
الدسوقي   حاشية

1 ج الدسوقي

 ]1[ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلمة شمس الدين الشيخ محمسسد عرفسسه الدسسسوقي
على الشرح الكبير لبي البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشسسه الشسسرح المسسذكور مسسع تقريسسرات للعلمسسة
المحقق سيدى الشيد محمد عليسش شيخ السسسادة المالكيسسة رحمسسه اللسسه (تنسسبيه: قسسد وضسسعفا التقريسسرات
المذكورة على الحاشية وعلى الشرح) (بأسفل الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعسست هسسذه الطبعسسة علسسى
النسخة الميرية وعدة نسخ أخرى) (وإنما للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل الجزء الول طبع بسسدار إحيسساء

الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاه 

 ]2[ 

من يرد الله به خيرا يفقهه في السسدين بسسسم اللسسه الرحمسسن الرحيسسم الحمسسد اللسسه السسذى كمسسل ذوى
الحلم بمعرفتهم علم الحلل والحرام. وهداهم لستخراج درر الحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها
كنزها بدقائق الفهام. والصلة والسسسلم علسسى مسسن أتسسى بسسالكلم الحسسسن واختصسسر لسسه الكلم. وعلسسى آلسسة
وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين واليام. (وبعسسد) فيقسول العبسسد الفقيسسر
محمد بن عرفة الدسوقي المالكى هذه تقييدات على شرح شيخنا العلمة مفيد الطالبين ومربسسى المريسسد
حق السذى ألفسه فسي بن المرحوم الشيخ أحمد الدردير العدوى لمختصر العلمة أبى الضياء خليسل بسن اس
الفقه على مذهب إمام الئمة ونجم السنة المام مالك بن أنس انتبسها من كتسسب الئمسسة العلم مشسسيرا
بما صورته (بن) للعالم العلمة سيدى محمد البنانى محشى الشيخ سيدى محمد الخطاب، وحيسسث قلسست:
شيخنا فالمراد به شيخنا العلمة أبو الحسن على بن أحمد الصعيدي العدوى محشسسى الخرشسسى وصسساحب
التآليف الشريفة والتحقيقات المنيفة وحيث ذكرت (عبق) فالمراد به العلمة الشيخ عبد الباقي الزراقنى
ة ه العلم وحيث ذكرت (شب) فالمراد به الشسيخ ابراهيسم الشسبرخيتى وحيسث ذكسرت (خسش) فسالمراد ب
سياسي محمد الخرشى وحث ذكرت (مج) فالمراد به مجموعة المحققين العلمسسة الشسسيخ محمسسد الميسسر
وأسأل الله التوفيق لتمامها والنفع بها كان نفع بأصلها وهو حسبى ونعم الوكيل (قوله بسم الله الرحمسسن

) بالتكلم 1الرحيم) ل بأس (
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عليها من حيث الفن الشروع فيه المؤلف فيه هذا الكتسساب فنقسسول ان موضسسوع هسسذا الفسسن أفعسسال
)3) لها من وجو وندب وحرمة وكراهة ول شك (2) يبحث فيه عنها من جهة ما يعرض (1المكلفين لنه (

) الصلى الندب لنها ذكسر5) الجملة فعل من الفعال وحينئذ فيقال ان حكم البسملة (4أن التيان بهذه (
) ذوات البسسال6من الذكار والصل في الذكار أن تكون مندوبة ويتأكد الندب في التيان بهسسا فسسي أوائسسل (

) كما انحط عليه كلم ح وحكى الخلاف قبل ذلك ع الشعبى والزهرى وحمله على شعر غير7ولو شعرا (
) مسسن المسسذهب وعنسسد8العلم والوعظ ثم قد تعرض لها الكراهة وذلك في صلة الفريضة على المشهور (

) ل على11) إذا أتى با الجنب على أنها من القرآن (10) الخليطين وتحرم (9المور المكروهة كشراب (
) وكذا تحرم عند التيان بالحرام على الاظهر وقيل بكراهتها في تلسسك الحالسسة12انها ذكر بقصد التحصن (

) شيخنا في حاشية الخرشى وتحرم في ابتداء براءة عند ابن حجر وقسسال الرملسسي بالكراهسسة13وارتضاه (
واما في أثنائها فتكره عند الول وتندب عند الثاني ولم أر لهل مذهبنا شيئا في ذلسسك وليسسس لهسسا حالسسة (

) وجوب 14
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ال بالنذر ول يقال ان البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة لنا نقول الواجب مطلسسق ذكسسر
ل تجسب بالنسذر ولسو فسي صسلة الله ل خصوص البسملة كما عليه المحققون * بقى شئ آخر وهسو انسه ه



الفريضة بمنزلة من نذر صوم رابع النحر ومن نذر صسلة ركعسستين بعسسد العصسسر أول يجسسب أن يسسوفى بسسذلك
النذر لم أر من تعرض للذلك والظاهر اللزوم خصوصا وبعض العلماء من أهل الذهب يقول بوجوبهسسا فسسي

) وهذا إذا كان غير مل حظ بالنذر لها الخروج من الخلاف وال كانت اجبة قول واحدا والظاهر1الفريضة (
انها ل تكون مباحة لن أقل مراتبها أنها ذكر وأقل أحكامه أنه مندوب وقول المنصف وجازت كتعوذ بنفسسل
ه عسدم تأكسد الطسب ونفسى الكسراة فل للوهم لذلك وقول الشاطبي * وفى الجزاء خير من تل * المراد ب
ينافى ان أصل الندب ثابت وان النسان إذا قالها حصل له الثواب وكون النسان يذكر اللسسه ول ثسسواب لسسه

) المشسستق3) ومن المعلوم أن الموصول وصلته في تأويسسل (2بعيد جدا (قوله الذى) نعت لسم الجللة (
فكأنه قال الحمد الله المفضل لعلماء الشريعة على غيرهسسم وإنمسسا عسسدل عسسن التعسسبير بالوصسسف المشسستق

) يجوز أن يطلق4للموصول مع أن المشتق أخصر لن صفاته تعالى كالسمائه توقيفية على المختار فل (
عليه ال ما ورد عن الشارح اطلقه ولم يرد اطلاق للمفضل عليه فلذا توصسسل بالموصسسول لوصسسفه بصسسلته
وإذا علمت أن الموصول وصلته في تأويل المشتق وان الموصسسواف وصسسفته كالشسسى، الواحسسد وان تعليسسق

)6) بعلية مامنه الشتقااق تعلم أن هذا الحمد الواقع مسسن المصسسنف مقيسسد وقسساع (5الحمن بمشتق يؤذن (
) واقسسع فسسي مقابلسة ذات اللسسه أو صسفاته8) فيثاب عليه ثواب الواجب ل أنسه مطلسسق (7في مقابلة نعمة (

) اللسسه لعبسساده وبينهسسا لهسسم بمعنسسى النسسسب وهسسى كمسسا9(قوله الشريعة) المراد بها الحكام التى شسسرعها (
تسمى شريعة باعتبار تشريع الشراع لها تسمى أيضا ملة باعتبسسار أنهسسا تملسسى لتكتسسب ونسسسمى أيضسسا دينسسا
باعتبار أنه يتدين ويتعبد بها والمراد بعلماء الشريعة العلماء المزاولسسون لهسسم: أي الحمسسد للسسه السسذى جعسسل
علماء الشريعة أفضل واشراف مممن كان مغيارا لهم بناء على ما قله ابسسن مالسسك مسسن أن سسسوى بمعنسسى

) استهلل لنه يشير أنه يذكر في هذا الكتاب الحكام11غير وقال غيره أنها اسم مكان وفى هذا براعة (
الشرعية (قوله في الدارين) أي 
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) إليهم في السسدنيا فظسساهر وأمسسا فسسي الخسسرة1يلجئون لهم في الدارين الدنيا والخرة أما لجؤهم (
فبالنظر لشفاعتهم لهم في رفيع الدرجات والمنازل بناء على أن هذه الشفاعة غير مختصة به صلى الله
عليه وصلم وقيل لتعليمهم اياهم كيفية التمنى على الله عزوجل (قوله واجتباهم) أي واختارهم في أزاله

) (قوه العظم) أي من كسسل عظيسسم (قسسوله الكسسرم) أي مسسن كسسل كريسسم2لذلك عمن عداهم من العلماء (
) الخ) أي باقى من السؤر بمعنى البقية أو أن سائر بمعنى جميع أخذ الله من سسسور3(قوله وعلى سائر (

ن المرسسلين ( )4البلد المحيط بجمعيها (قوله وآل كل) آى وعلى آل كل أي أتباع كسل واحسد منهسم أي م
وقوله والقرابة أي قرابة النبياء أي أقارب كل واحسسد منهسسم وقسسوله والتسسابعين أي للصسسحابة وقسسوله وعلسسى

) أو جمعهم فيكون عطف عام * والحاصل ان سائر قيسسل5سائر أئمة الدين أي باقهم فهو عطف مغاير (
انها بمعنى بااق وقيل بمعنى جميع وكل منهما صالح هنا (قوله خصوصا) معمول لمحذواف أي أخص بتلسسك
الصلة بعد من تقدم الربعة المجتهدين خصوصا (قوله إلى يوم الدين) أي الجزاء وهو يوم القيامسسة وإنمسسا
م ان الغايسة ان جعلست راجعسة للمقسدين سمى يوم القيامة بيوم الجزاء لوقوع الجزاء على العمال فيه ث
فلبد من حذاف والمعنى ومقلديهم حالة كونهم مستمرين طائفة بعسسد طائفسسة إلسسى قسسرب يسسوم السسدين لن
الساعة ل تقوم إل على شرار الناس الكفار وان جعلت راجعة للصلة والسلم كان ذلك كناية عن التأييسسد
أي الصلة على من ذكر حالة كونها مستمرة إلى مال نهاية له على ما جسسرت بسسه عسسادة العسسرب مسسن ذكسسر

) كنتم * كراما وأنتم مسسا أقسسام ألم (قسوله6الغاية وإرادة التأبيد كما في قوله إذا غاب عنكم أسود العين (
أفقر العباد) أي أشد العباد افتقارا الى موله وهذا مبالغة إذ كل مخلوقي مفتقر إلى خالقه ابتداء ودوامسسا
في كل حركة وسكون فليس احد أشد افتقارا من احد (قوله شرح مختصسسر أي مسسن الشسسيخ عبسسد البسساقي
والشبرخيتى والتتائى ومن حاشية شيخنا على اخرشى والعمدة في ذلك الول (قوله علسسى فتسسح مغلسسه) (

) أي بيان ترا كيبه فالمراد من مغلقه تراكيبه أي عباراته الصعبة والمراد بفتحها تبيينها وتوضسسيحها علسسى7
) التراكيب بغلق البواب بجامع عسر التوصل للمطلوب مع8طريق المجاز بالتسعارة فقد شبه صعوبة (

كل واستعير اسم المشبه به 
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) على طريق الستعارة التصريحية التبعية والفتح ترشيح مستعار للبيان فشبه البيان (1للمشبه (
) ذلسسك الختصسسار3) الفتح واستعير است المشبه للمشبه (قوله بحيث متى اقتصسسرت) أي حالسسة حسسون (2

ملتبسا بحالة هي انى متى اقتصرت الخ ومتى هنا شرطية وهى فسسي الصسل اظسسراف زمسسان وقسسف يتوسسسع
فيها فتستعمل للمكان والمراد بها هنا المكان أي محل الرقم أي بحيث انى في أي مكسسان اقتصسسرت فيسسه
على قول كان هو الراجح (قوله وبالله تعسسالى أسسستعين) أي وأسسستعين بسسالله علسسى تسسأليف هسسذا الشسسرح أي
أطلب منه العانة على تأليفه أي أطلب منه ان يخلق في قدرة على ذلك (قوله وعليه أتوكل) أي أفوض
اموري كلها إليه وقوله الذى عليه المعول أي العتماد (قوله وعنابه) أي ورضى عنا بسببه (قوله فسسي دار

) مطلقسسا وقسسوله بسسسلم أي حالسسة كوننسسا4السلم) أي دار السلمة من الفسسات والكسسدورات وهسسى الجنسسة (
ة لتقسدير ملتبسين بالسلمة من أهوال الخرة وشدائها مصاحبين لمزيد النعام (قوله لن الولى السخ) عل



المتعلق خاصا ل عامسسا كأبتسدئ مثل وقسسدر فعسسل لن الصسسل فسسي العمسل للفعسسال ومسؤخرا لسسدادة الحصسر
والهتمام (قوله لن الولى الخ) انما كان أولى لن جعل المتعلق من المادة المذكورة أليسسق بالمقسسام لن
كل شارع في شئ يضمر ما يجعلت التسمية مبدأ له وأوفى بتأدية المرام أي المطلوب لدللة ذلك القدر

) جعلت الخ) أي5حينئذ على تلبس الفعل كله بالبسملة على وجه التبرك والستعانة (قوله من مادة ما (
) المسسور6من مادة تأليف أو أكل أو شرب وقوله مبدأ له أي ابتداء وأولله (قوله والبتداء بهسسا) إى فسسي (

ذوات البال ولو شعرا (مندوب وقد تعرض الكراهة للبتسسداء بهسسا كابتسسداء المكروهسسات وقسسد يحسسرم كابتسسداء
المحرمات على الاظهر وقيل بالكراهسسة ول يكسسون البتسسداء بهسساد كابتسسداء المكروهسسات وقسسد يحسسرم كابتسسداء
المحرمات على الاظهر وقيل بالكراهة ول يكون البتداء بها واجبا إل بالنسذر ول يكسون مباحسا وقسد علمست
حاصل ما في المقام (قوله إذا لبتداء قسمان الخ) هذا جواب عن سؤال مقدر فيهم مسسن اللكسسم تقسسديره
إذا كان البتداء بكل من البسملة والحمد لة والصلة والسلم ع لى النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم منسسدوبا

) بسسأنه8) مع أن البتداء بواحد يفوت البتسسداء بغيسسره فأجسساب (7فكيف يتأتى البتداء بالثلثة في آن واحد (
يتأتى ذلك لن البتداء قسمان الخ (قوله وهو ما لم يسبق بشئ) أي وهو ابتداء لم يسسسبق متعلقسسة بشسسئ
(قوله بالذات) أي فيجعل البتداء بالبسملة حقيقيا لقوة حديها ويجعل البتداء بغيرها كالحمد لسسة والصسسلة
اضافيا (قوله اوانه) أي البتداء شئ واحد أي ان المراد بالبتداء بكسسل مسن البسسسملة والحمسسد لسسة والصسسلة
البتداء العرفي الذى يعتبر ممتدا للشروع في المقصود فيكون شامل للبسسسملة والحمسسد لسسة وغيرهمسسا ول

) على الواو) وانما ثقات تلسسك9يكون البتداء بواحد مفوتا للبتداء بغيره حينئذ (قوله بنقل الضمة الثقيلة (
الضمة على الواو هنا 
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) بخلاف هذا دلو فان الضمة فيه لسسم تسسستثقل علسسى السسواو لنهسسا1لكونها لزمة إذ هي حركة بنية (
حركة اعراب عارضة بعروص عامل الرفع وتزول عند عندمه وبهذا اندفع ما يقال ان الضمة انما تستثقل
على الواو إذا تحرك ما قبلها ل إذا سكس ولذا أعرب دلو بالحركات وأجيب أيضا بانها انما اظهرت الضمة
على الواو في السم لخفته وأما الفعال فهو ثقيل والثقيل ل يحتمسسل مسسا فيسسه ثقسسل فلسسذلك نقلسست الضسسمة
لجل الثقل وانما كان الفعل ثقيل لتركب مسدلوله مسن الحسدث والزمسان والنسسبة (قسوله مسن الفقسر) أي

) (قوله أي السسدائم الحاجسسة) راجسسع لقسسوله صسسفة2مأخوذ من الفقر وقوله أي الحاجة هي بمعنى الحتياج (
مشبهة وقوله أو المحتاج كثيرا راجع لقوله صيغة مبالغة فهو لف ونشسسر مرتسسب وقسسوله كسسثيرا أي احتياجسسا

) أولى لن دائم الحتياج صار متمرنا علسى ذلسك فل يكسون عنسده شسدة3كثيرا أو زمنا كثيرا قيل والثانى (
تألم بخلاف الثاني (قوله والمراد بالعبد المملوك لله) يشير بهذا إلى أن المراد بالعبد هنسسا عبسسد اليجسساد ل

) لقوله بعسد المنكسسر خساطره لقلسة العمسل والتقسوى إذا ل4عبد العبودية إذا ل يصح ارداته هنا لمنافاته (
يصح له بعد وصفه نفسه أول بالعبودية التى هي من الصفات الكماليسسة أعنسسى غايسسة التسسذلل والخضسسوع أن
يصفها ثانيا بقلة التقوى لما بينهما من التنافى ول عبد السسبيع والشسسراء لن المصسسنف حسسر لراق ال أن يسسراد
باعتبار لزمه وهو الذل والنكسار ول يصح ارادة عبد الدينار والسدرهم السذى دعسا النسبي صسلى اللسه عليسه
وسلم عليه بقوله تعس عبد الدينار والدرهم تعسسس وانتكسسس وإذا شسسيك فل انتقسسش إذ ل يسسسوغ لحسسد أن
يدخل نفسه فيمن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعس بكسر العيسسن أن هلسسك وقسسوله وإذا
شيك أي أصابته شوكة في جسمه والنتقاش انتزاعها بالمنقاش كما في شب (قوله أي شدة الحتيسساج) (

) أي وحينئذ فالمضطر معناه شديد الحتياج المجهود الذى ل يرى لنفسسسه شسسيئا مسسن الحسسول والقسسوة ول5
برى لغاثته ال موله (قوله فهو أخص من الفقير) أي سواء كان صفة مشبهة أو صيغة مبالغة لعسسدم أخسسذ
الشدة في مفهومه على كل حال وقوله أخص من الفقير أي أقل أفرادا منه (قوله وهذا اللفسسظ) أي فسسي

) اسم مفعول ل غير (قسسوله وأصسسله)6حد ذاته بقطع النظر عن الواقع في كلم المصنف لن الواقع فيه (
) الربعسة7أي باعتبار ما وقع في المتن (قوله لوقوعها بعد الضساد) أي الستى هسي احسد حسرواف الطبسااق (

) متى وقعست بعسد حسراف مسن هسذه الحسرواف8الصاد والضاد والطاء والظاء * والحاصل ان تاء الفتعال (
الربعة فانها تقلب طاء نحو مظطلم ومطلب ومصطبر ومضطرب لتعسر النطق بالتاء بعد هذه الحسسراف

) الخ) ول يجوز ادغسسام الضسساد فسسي الطسساء9واختيرت الطاء لقربها مخرجا من التاء (قوله وادعمت الراء (
) الضاد بالدغام (قوله لرحمة ربه) تنازعه كل من الفقير 10لزوال استطاعة (
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) الثاني اذلو أعمل لوجب أن يضمر في الثاني بحيث يقول المضطر لها2) وأعمل (1والمضطر (
لرحمة ربه واللم بمعنى إلى ول يجوز أن تكون للتعليل لفساد المعنى لن الرحمسسة علسسة للغنسسى ل للفقسسر
لن رحمته صفة جمال ل يصدر عنها الفقرو آثر اللم على إلى للختصار ول يجوز أن تكسسون اللم للتعديسسة
وه وله أي عف وذ برحمسة ربسه (ق لن الفقر والضطرار يتعديان بالى أي غاية فقره واضطراره إلسى أن يل
وانعامه) أشار إلى ان الرحمة صفة فعل ويصح أن يراد بها ارادة العامه فتكون صفة ذات والسسرب معنسساه
المالك والسيد أو بمعنى المربى والمبلغ له شيئا فشيئا (قوله خاطره) بالرفع فاعسسل بالمنكسسسر (قسسوله ل
يعبأ به) أي ل يعتنى به (قوله أجزاء المتصل) أي أجزاأ الشئ المتصل وقوله الصسسلب بضسسم الصسساد (قسسوله



من اطلاق الحال واراده المحل) أي والعلمة الحالية بناء على التحقيق مسسن أنهسسا وصسسف المنتقسسل منسسه أو
المحلية بناء على انها وصف المنتقل إليه أو الحالية والمحلية معابناء على أنسه يعتسسبر فسسي العلمسة وصسف

) في4) أي القلب بشئ صلب الخ فلفظ المشبه (3كل من المنتقل منه والمنتقل إليه (قوله ثم شبهه) (
) فاذاقها5هذه الستعارة المكنية ليس مذكورا بلفظه الموضوع له فهو على حد ما قيل في قوله تعالى (

) انسسه أطلسسق الخسساطر علسسى القلسسب مجسسازا مرسسسل لعلمسسة6الله لباس الجوع والخواف اه  ولك أن تقسسول (
) مسسن النكسسسار منكسسسر8) واستعار النكسار للحسسزن واشسستق (7الحالية ثم شبه حزن القلب بالنكسار (

بمعنى حزين وحينئذ فالمعنى حزين القلب وذليله لقلة العمل السسخ وعلسى هسسذا فل كنايسسة ول شسئ اه أوان
معنى قوله المنكسر خاطره المتألم قليه فاطلق الخاطر وأراد محله وهو القلب وأطلسسق النكسسسار السسذى
هو تفراق الجزاء على ما يتسبب عنه وهو التسألم مجسازا مرسسل لعلمسسة الحاليسسة فسسي الول والسسسبية فسسي
الثاني (قوله ثم هو) أي ثم بعد ذلك جعل اللفظ بتمامه كناية الخ (قوله لقلة العمل) علة لنكسار خاطرة
وانما قدر الوصف بالصالح لجل صحة التعليل لن القلسسب ل يتسسألم ال مسسن قلسسة العمسسل الصسسالح فالحسسذاف

) على العمل من عطف الخاص على العام لن العمل قد يكسسون امتثسسال وقسسد ل9لقرينة وعطف التقوى (
يكون امتثال لما ذكر (قوله عرفوا أنفسهم) أي أن يعرفسوا أنفسسهم بالسذل فيتسسبب عسن ذلسك معرفتهسم

لربهم فيتسببب عن ذلك أنهم يكونون في مقعد صداق عنده 
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) عراف ربه (قوله فكسسانوا السسخ) هسسذا إشسسارة لقسسوله1تعالى وفيه إشارة لما ورد من عراف نفسه (
تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صداق عند مليك مقتدر وهذه العنديسسة عنديسسة مكانسسة ل عنديسسة
مكان لستحالتها عليه تعالى وحينئذ فالمعنى أنهم يكونون في مقعد صسسداق بحيسسث يكونسسون مقربيسسن منسسه
ة بالضسم وهسى صسفاء المسودة أي المحبسة تعالى قربا معنويا ل حسيا (قوله خليل) فعيل مسأخوذ مسن الخل
الخالصة من مشاركة الغيار فهو في الصل صفة مشبهة ثم سمى بسسه المصسسنف فهسسو علسسى منقسسول مسسن
الصفة المشبهة (قوله أي هو خليل) وعلى هذا فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا واقعة فسسي جسسواب سسسؤال
مقدر كأنه قيل ومن ذلك العبد الفثير المضطر فقيل هو خليل بن اسحق (قسسوله نعسست فخليسسل) أي خليسسل
المنسوب لسحق بالنبوة فهو مؤول بالمشتق فاندفع ما يقال ان ابن جامع فكيف يكون نعتا والنعت لبسسد
أن يكون مشتقا (قوله أو خبر لمحذواف) أي هو ابن اسحق وعلى هسسذا فالجملسسة مسسستأنفة جسسواب سسسؤال
ن قسال وله ووهسم م مقدر كأنه قيل ومن خليل (قوله ابن موسى) هذا هو الصواب كما فسي ح وغيسره (ق

) وذلسك لن اسسحق إنمسا كسان والسده يسسمى2الخ) أي وغلط من أبدل موسى بيعقوب وهو ابسن غسازى (
موسى ل يعقوب (قوله لنه كان حنفيا) أي لن اسحق كان حنفيا (قوله وشغل ولسسده) أي خليسسل بمسسذهب
مالك وفى شب وغيره ان المصنف مكث في تأليف هذا المختصر نيفا وعشرين سسسنة ولخصسسه أي بيضسسه
في حياته للنكاح وباقيه وجد في أورااق مسودة فجمعه أصسسحابه وفسسى ح ان لسسه شسسرحا علسسى بعضسسه قسسال
ض الشسراح مكسث المصسنف عشسرين سسنة وذكر بعضهم أنه شرح ألفية ابن مالك ولم أقف عليه قال بع
بمصر لم ير النيل لشتغاله بما يعنى وكان يلبس لبس الجند المتقشفين (قوله (إنما ذكر نفسه) أي وإنما
ذكر المصنف اسمه في مبدأ كتابه (قوله وما بعده) أي لخر الكتاب (قوله مقول القول) أي فمحله نصب
على انه مفعول به ل على انه مفعول مطلق خلفا لبن الحاجت وهل كل جملسسة مسسن المقسسول لهسسا محسسل

) وقوله والثناء خسسبر وقسسوله3على حدتها أول بل المحل لمجموعها فقط فيه خلاف (قوله والحمد) مبتدا (
) إليه إذ الصل وتفسير الحمد حالسسة كسسونه5) أو من المضااف (4لغة إما حال من المبتدأ عند من أجازه (

لغة أي من جملة اللفاظ اللغوية أو نصب على التمييز أو على نزع الخافض أي والحمد في اللغة 
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) الحسسادث إذا لحمسسد القسسديم ل1(قوله الشاء) هذا التعريف لنوع خسساص مسسن الحمسسد وهسو الحمسسد (
يتصور أن يكون بلسان لستحالته عليه تعالى ولو قال الثناء الكلم لكان شامل لنواع الحمد الربعة: حمد
الحسسادث للحسسادث والقسسديم وحمسسد القسسديم للقسسديم وللحسسادث لن الكلم صسساداق بالقسسديم والحسسادث (قسسوله

) المراد به آلة النطق فيشمل ما لو نطقت اليد بالثناء على زيد لجل جميسسل اختيسساري خرقسسا2باللسان) (
للعادة (قوله على جميل أي لجل جميل فعلى للتعليسسل فهسسو إشسسارة للمحمسسود عليسسه فل بسسدفيه أن يكسسون

) عند المحمود ولو بحسب اعتقاد الحامد ول بد أن يكون اختياريسسا وإل كسسان مسسدحا3جميل أي في الواقع (
ولذا يقال مدحت اللؤلؤة على صفاء لونها وليقال حمدتها على ذلك بخلاف المحمود به فل يشسسترط فيسسه
أن يكون اختيار ياكأن يثنى عليه بصباحة الوجه لجسل إكرامسه إيسساه ولسسذا تراهسم يقولسسون ان المحمسسود بسه
وعليه تارة يختلفان ذاتا واعتبارا كما في المثال المذكور وتارة يتحدان ذاتسسا ويختلفسسان اعتبسسارا كسسأن يثنسسى
عليه بالكرم لجل كرمه فالكرم من حيث إنه مثنى به محمود به ومن حيث انه باعث على الحمد محمود

) الحمد الخمسة وهسسى الحامسسد والمحمسسود والمحمسسود بسه4عليه وقد تضمن ما ذكره من التعريف أركان (
) باللسان هو الصيغة وهو يستلزم مثنيا وهو الحامد ومثنى عليسسه وهسسو5والمحمود عليه والصيغة فالشاء (

المحمود ومثنى به وهو مدلول الصيغة المحمود بها وقوله على جميل اختياري إشارة للمحمود عليسسه * ل
يقال تقسيمهم الحمد لمطلق ومقيد يقتضى أن المحمود عليه ليس ركنا لتحقسسق الحمسسد بسسدونه كمسسا فسسي



المطلق لنا تقول مرادهم بالمطلق ما كان في مقابلة ذات الله أو صفة من صفاته والمسسراد بالمقيسسد مسسا
كان في مقابلة نعمة وليس المراد بالمطلق ما كان ل في مقابلة شئ أصل فالمحمود عليه لبد منه فسسي
تحقق الحمد إل أنه إن كان ذات الله أوصفة من صفاته فالحمد مطلق وإن كان نعمة فالحمد مقيسسد * إن
قلت إن الذات والصفات ليست اختيارية والمحمود عليه لبد أن يكون اختياريا * قلت مرادهم بالختيارى
ما كان غير اضطرارى لما كان حصوله بالختيار فسسدخلت السسذات والصسسفات فسسي الختيسساري بهسسذا العتبسسار
(قوله على جهة التعظيم) قيل يغنى عنه قوله على جميل اختياري لنه إذا كان الثناء لجل جميل اختياري
فل يكون إل على جهة التعظيم وقال بعضهم أتى به إشارة إلى انه لبد من موافقة الجنسسان للسسسان علسسى
الثناء أما إذا أئتى بلسانه وقلبه معتقد خلفه فل يكون حمدا لنه ليس على جهة التعظيم (قوله كسسان) أي
الجميل أي الختياري نعمة كالعطيا أول كالعبدات وحسن الخط مثل فهو تعميم في المحمود عليسسه (قسسوله
فعل) أي من الحامد وهو شامل للقول والعمل والعتقاد لن المسسراد بالفعسسل مسسا قابسل النفعسسال فيشسسمل

) يدل من اطلع عليه على تعظيم المنعن السسذى6الكيف كالعتقادات (قوله ينبئ عن تعظيم المنعم) أي (
هو المحمود فدخل العتقاد فل يقال النباء إنمسسا يظهسسر فسسي القسول والعمسسل ول يظهسسر فسسي العتقسساد إذ ل
اطلع لغيرا الحامد عليه (قوله ولو على غير الحامد) أي ولو كان إنعسسامه علسسى غيسسر الحامسسد وإنمسسا صسسرح
وم بقوله لكونه منعما لجل ما بعده من المبالغة فاندفع ما يقال إنه ل حاجة لقوله لكونه منعمسا لنسه معل
من تعليق الحكم الذى هو التعظيم بالمشتق وهو المنعم لن تعليق الحكسسم بالمشسستق يسؤذن بعليسة مسامنه

الشتقااق (قوله منصوب) أي على انه 
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وله ة الناصسر اللقسانى فسي شسرح خطبسة المصسنف (ق مفعول مطلق (قوله كذا قيل) قائله العلم
) لله وقوله أجنبي أي من الحمد (قسوله مسن جهسة المصسسدرية) أي مصسسدرية1والمراد انه) أي الخبر وهو (

الحمد (قوله ل من جهة كونه) أي الحمد مبتدأ أي لنه من هذه الجهة ليس أجنبيا منه لن الخسسبر معمسسول
للمبتدا (قوله يعنى الخ) حاصله ان الحمد له جهتان جهة كونه مصدرا وجهة كونه مبتدأ وهسسو بهسسذه الجهسسة
يغاير نفسه من الجهة الخرى وقد عمل باعتبار كونه مبتدأ فسسي للسسه فلسسو عمسسل فسسي حمسسدا لكسسان بالجهسسة
الخرى وهى جهة المصدرية فان قلنا ان التغاير العتباري ل ينزل منزلة التغير اللذاتى صح عملسسه فيسسه إذ
ليس هناك فصل بأجنبى حقيقة والول ملحظ الناصر والثانى ملحظ غيسسره وهسسو الحسسق (قسسوله بسسوافى مسسا
تزايد الخ) أي يقابل ما تزايد من عم الله ويأتى عليها ولما كانت النعم ل تحصى ول تتناهى لزم مسسن ذلسسك
ان هذا الحمد ل يحصى ول يعد لنه مال يتناهى ل يقابله إل مثله * إن قلت حمد المصنف جزئي فكيسسف ل

) بصسسفاته الكماليسسة2يتناهى * قلت المراد انه ل يتناهى باعتبار متعلقه وهو المحمود به لنسسه أثنسسى عليسسه (
وهى ل تتناهى أو يقال جعله غير متناه باعتبار ذاتسسه لكسسن نجيل ل تحقيقسسا (قسسوله أي زاد) هسسو بمنعسسى كسسثر

) لن القصسسد ان الحمسسد يفسسى بسسالنعم ل العكسسس وإنمسسا عسسدل3واشار إلى ان المفاعلة ليس علسسى بابهسسا (
) لن القصسسد ان الحمسسد يفسسى بسسالنعم ل العكسسس3المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة ليس على بابها (

وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة لفادة المبالغة في الوفاء بسسسبب مسسا فسسي الصسسيغة مسسن
المبالغة فكان الحمد يريد ان يغلب النعم ويزيد عليها (قوله بمعنى انعسسام أو منعسم بسه) حاصسسله ان النعسسم
جمع نعمة بكسر النون ولما كانت النعمة تطلق على النعام الذى هو إيصال المنعم به للمنعم عليسسه وهسسو
هنا فعل من افعال الله تعالى وتطلق أيضا على الشئ المنعم به نيه الشارح بقوله بمعنى انعام أو منعسسم
به على جواز ارادة كل منبما إل ان ارادة المنعنى الول أولى لن الحمد علسسى النعسسام امكسسن مسسن الحمسسد

)5) وأما على المنعم بسسه فبواسسسطة انسسه أثسسر (4على المنعم به وذلك لن الحمد على النعام بل واسطة (
لنعام وما كان بل وساطة اقوى * واعلم أن الشئ المنعم بسسه ل يكسسون نعمسسة حقيقسسة إل إذا كسسانت تحمسسد

) لله على كسسافر بسسل مسسا السسذه اللسسه بسه مسسن متسساع السسدنيا فهسسو6عاقبته كذا قالت الشارة فمن ثم لنعمة (
استدراج له حيث يلذه مع علمه باضراره على الكف رالى الموت وقالت المعتزلة انها نعمة يترتب عليهسسا
الشكر * والحاصل ان المل ذالواصلة إليهم نقم في صورة نعم فسسسماها الشسساعرة نقمسسا نظسسرا لحقيقتهسسا

والمعنزلة سمتها نعما 
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نظرا لصورتها (قوله هو لغة الحمد عرفا) أي وحينئذ فالشكر لغة فعل ينسسبئ عسسن تعظيسسم المنعسسم
بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره سواء كان ذلك الفعل قول باللسسسان أو اعتقسسادا بالجنسسان أو عمل

) أصسسل2) لجلسسه أن ل يصسسرفها (1بالركان (قوله صراف العبد الخ) المراد بصراف تلك النعم فيما خلقت (
) أصل فيمسسا2) لجله أن ل يصرفها (1) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت (3فيما نهى عنه وليس المراد (

) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت لجله وإل لخسسرج مثسسل النبيسساء إذ كسسانوا فسسي3نهى عنه وليس المراد (
بعض الوقات يشتغلون بنوم أو أكل أو جماع أو حديث مع الناس مع أنهم قطعا شاكرون (قسسوله وغيسسره)
أي القوى الخمس السمع والبصر والشم والذواق واللمس والعضاء كاليدين والرجلين (قوله ايسساه) اشسسار

) بهذا إلى أن المصنف حذاف المفعول الثاني لولى وأما الول فهونسسا فسسي أولنسسا (قسسوله النعسسم4الشارح (
الواصلة له الخ) أي سواء كانت تلك النعم مما بن كمال الذات من ذكورة وسلمة أعضاء وصسسحة بسسدن أو



كانت مما بن كمال الصفات من اليمان وتوابعه من المعاراف والطاعات (قوله إذا لكرم الخ) علة لقسسوله
والمراد بهما النعم الواصلة له أو لغيره الخ (قوله يوهم) أي يوقع في وهم السامع وفسسى ذنسسه وقسسوله أنسسه
أحصى أي ضبط وعداثناء عليه تفصيل أي وهذا ل يتأتى لن نعمه تعالى ل تحصى فل يتسسأتى احصسساء الثنسساء

)6) الخ) أي فكأنه يقول أنه وان أشرب في حمدى إلسسى أنسسه (5عليها تفصيل قوله دفعه بقوله ل أحصى (
محصى متناه فان ذلك على سبيل التسهل إذ ليس في قدرتي أن أعد ما يستحقه المولى من الثاء علسسى
سبيل التفصيل (قوله أي ل قدرة لى على عد ذلك تفصيل) فيه اشارة إلى أن المعنى على سلب العموم
أي ل أقدر على عد الثناآت عليه تفصيل وان كان اللفظ من قبيل عموم فاللفظ لم يطابق المراد منه بل

يضاده * والحاصل ان شأن النكرة في سيااق 
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النفى تفيد عموم السلب أي تسلط النفى على كل فرد وهذا غير صحيح هنا لنه يمكن عد أفسسراد
كثيرة من أفراد الثناء فضل عن ثناءوا واحد فتعين أن المراد من اللفظ انما هو سلب العموم وهو تسلط
النقى على مجموع الفراد أي ل أعد كل ثناء عليك تفصيل لن الثنسساء عليسسك أفسسراده ل تتنسساهى فسساللفظ ل
يوافق المراد منه بل يناقضه لن سلب العموم يتضسسمن اثباتسسا جزئيسسا وعمسوم السسسلب يتضسسمن سسسلبا كليسسا
(قوله فكيف يحصى الخ) استفهام انكاري بمعنى النفى أن ل يمكن ذلك (قوله هو كما أثنى علسى نفسسه)

) يحتمل أن يكون هو تأكيدا للضمير في عليه فهو راجع لله كضمير عليه فقوله كما أثنسسى علسسى نفسسسه1(
صفة لثناء أي ل أحصى ثناء عليه مثل ثنائه على نفسه فسي عسسدم التنساهى وهسسذا الحتمسسال هسو مسسا سسلكه
الشارح ويحتمل أن يكون هو مبتدأ وحينزئذ يصح رجوعه إلى الله والى الثناء فان رجع للسسه تعسسالى فقسوله

) موصسسولة إو مصسسدرية والمصسسدر بمعنسسى اسسسم2كما أثنى على نفسه خبره والكااف فيه زائده ومسسا إمسسا (
الفاعل والتقدير الله الذى أثنى على نفسه أو الله مثن على نفسه ويصح رجوعه للثناء وهسو مبتسدا خسبره
كما ايضا أي الثناء الذى يستحقه مثل الثناء الذى أثناء على نفسه أو مثل ثنائه على نفسه في كسسونه غيسسر
متناه (قوله فانه في قدرته تفصيل) النسب أن يقول أي كثنائه على نفسه أو مثل ثنائه على نفسسسه فسسي
كونه غير متناه (قوله فانه في قدرته تفصيل) النسب أن يقول أي كثنائه على نفسسسه فسسي عسسدم التنسساهى
وان كان في قدرته عد ذلك تفصيل تأمل (قوله ل أحصى ثناء عليك أنت الخ) يجرى في الحديث ما جسسرى
في كلم المصنف من العراب ما عدا السسوجه ال خيسسر (قسسوله كمسسا اثنيسست علسسى نفسسسك) أي كثنائسسك علسسى
نفسك في عدم التناهى وان كان في قدرتك أن تحصيه (قوله ونسأله اللطف الخ) أسن المصنف الفعسسل
من ل أحصى إلى ضمير الواحد ومن ونسأله إلى ضمير الجماعة لن الول فيسسه اعسستراف بسسالعجز والشسسأن
انه انما يثبته النسان لنفسه والثانى دعاه والمطلوب فيه مشاركة المسلمين لنه مظنة الجابة كذا قيسسل
والحق أن ضمير ونسأله للمصنف وحده لن المشاركة التى هي مظنة الجابسسة انمسسا هسسي المشسساركة فسسي
المطلوت بان يكون المدعو له عاما ل في الطلب بحيث يكون السسداعي جماعسسة وفسسى سسسؤاله اللطسسف رد
على المعتزلة الذين أو جبوه على الله تعالى إذ لو كان واجبا عقليا لم يسأله كما ل يسسسأل المسسوت السسذى
هو واجب عادى ثم ان الواو في ونسأله للستئنااف ان جعلت جملة الحمسسد خبريسة ول يصسح جعلهسسا حينئسسذ
عاطفة لما يلزم عليه من عطف النشاء على الخبر وأمسسا لسسو جعلسست جملسسة الحمسسد انشسسائية كسسانت السسواو
عاطفة لجملة انشائية على مثلها (قوله الدقة) أي قلة الجسسزاء وهسسذا المعنسسى ل تصسسح ارادتسسه هنسسا (قسسوله
والعانة) هي والعون والمعونة ألفاظ مترادفة معناها واحد وهو القدار على فعل الطاعات السسخ وعطفهسسا
على اللطف من عطف الخاص على العام لنها من أفراد اللطف (قوله القدار) أي خلسسق القسسدرة (قسسوله
والملمات أي المور الشاقة النازلة بالعبد التى ل تلئمة مسسن ألسسم إذا نسسزل جمسسع ملمسسة (قسسوله فسسي جميسسع
الحوال جمع حال قال الناصر والمراد بالحوال الوقات وقال ح المراد بسسالحوال صسسفات الشسسخص السستى
يكون عليها سواء كانت من المتصسسلت أو مسسن الضسسافيات والمسسراد بالمتصسسلت الصسسفات السستى لهسسا قيسسام
بالشخص باعتبار نفسها ل باعتبار أمر من الضافيات والمراد بالمتصلت الصفات التى لها قيام بالشخص
باعتبار نفسها ل باعتبار أمر آخر كالصحة والمرض والغنسى والفقسر والمسسراد بالضسسافيات الصسسفات الستى ل
استقرار لها في الشخص باذتها بل باعتبار أمر آخر كالسسستقرار فسسي الزمسسان الفلنسسي أو المكسسان الفلنسسي
(قوله يعنى نفسه) هذا بناء على أن ضمير نسأله للمصنف وحده وقوله ويحتمل وغيره أي بناء على جعل
ضمير نسأله للمتكلم ومعه غيره من اخواته المسلمين وعلى كل حال فقوله النسان ااظهار فسسي محمسسل

الضمار والصل وحال حلولي أو حلولنا (قوله في رمسه) 
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اعلم أن الرمسس في الصل مصدر رمست الريح الرض بالتراب إذا سترته به فهو سسستر الرض
) لتراب القبر ثم للقبر نفسه وهو المراد هنا وانما سمى رمسا لنه يرمس فيه الميت1بالتراب ثم نقل (

أي يغيب فيه (قوله وانما خص الخ) جواب عما يقال ذكر الخاص بعد العام لبد من نكتسسه ومسسا النكتسسة هنسسا
(قوله لشدة احتياجه للطف والعانة فيها) أي لشدة احتياج النسان للرفق والتخلص من الملمسات فسسي
تلك الحالة حالة حلوله في قبره (قوله هو الواسطة في كل نعمة ونصلت الينا من الله) أي حتى الهدايسسة

) علسسم2للسلم أي التى هي اعظم النعم فهى انمسسا حصسسلت لمسسا بسسبركته وعلسسى يسسديه (قسسوله ول سسسيما (



الشرائع) أي خصوصا على الشريعة فان وصوله الينا من الله انما هو على بديه وبواسطته كما هو اظسساهر
وأصل سى سيوا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالكون قلبت الواو يسساء وادغمسست اليسساء فسسي اليسساء

) مثسسل3وسى الشئ مثله فمعنى ل سيما زيد ل مثل زيد فإذا قيل احب العلماء ل سسسيما زيسسد فمعنسساه ل (
زيد بل محبة زيد اكثر من محبة غيره من العلماء ولزمتها ل النافية والواو على المشهور فيها فاستعمالها
بدون ل أو بدون واو قليل * واعلم ان ما بعدها ان كان معرفسسة كمسسا هنسسا جسساز فيسسه الرفسسع علسسى انسسه خسسبر

) لضافتها لما الموصولة وجاز فيه الجر على ان ما4لمحذواف هو صدر الصلة وفتحة سى فتحة إعراب (
زائدة بين المضااف والمضااف إليه وجاز فيه النصب على ان ما بمعنى شئ والمعرفة مفعول لمحذواف (

) التنكير وان ما بعدها نكرة كمسسا7) خلاف لمن توهم ذلك فمنع النصب لن التمييز واجب (6) ل تمييز (5
في * ول سيما يوم بدارة جلجل * جاز في النكرة الوجه الثلثة لكن النصب على التمييز (قوله وجب ان

) على البنى صلى الله عليه وسلم انما تجب فسسي العمسسر مسسرة ويبعسسد8يصلى عليه) أي تأكل لن الصلة (
أن المصنف اخرها لزمن التأليف وقلت الشافعية تجب في كل تشهد يعقبه سلم وقسسال قسسوم إنهسسا تجسسب

) وبه قال اللخمى من المليكة والحليمي من الشافعية والطحاوى من الحنفية وابن بطة من9عند ذكره (
الحنابلة (قوله والتبجيل) مراداف لما قبله (قوله فهسسى) أي الصسسلة فسسأخص مسسن مطلسسق رحمسسة إلسسى اقسسل
ون مقرونسة بتعظيسم اول وعلسى هسذا م مسن ان تك افرادا منها وذلك لن الرحمة بمعنسى النعمسة وهسى أع
فعطف الرحمة على صلوات في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات مسسن ربهسسم ورحمسسة مسسن عطسسف العسسام
على الخاص (قوله ولذا) أي لجل كونها اخص (قسسوله ل تطلسسب) أي مسن اللسسه (قسوله ال تبعسسا) أي لطلبهسسا
للمعصوم وطلبها لغير المعصوم استقلل قيل حرام وقيل مكروه وهو الاظهر كما قال شيخنا (قوله ومسن

) وقسسوله11) (قوله والدعاء) عطسسف تفسسسير (10غيره تعالى) أي سواء كان ذلك الغير إنا أوجنا أو ملكا (
باستغفار أي كان الدعاء باستغفار أو غيره (قوله أي التحية) 
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أي من الله له عليه الصلة والسلم في الجنة بتحية لئقة به كما يحيح بعضنا بعضا بقولنا السسسلم
) مسسن اللسسه بسسل1عليكم (قوله أو المان) أي من المخاواف لن النبي من حيث كونه بشرا يلحقه الخواف (

هو أشد الناس خوفا لن الخواف على قدر المعرفة ولذا قال أنا أخوفكم من الله (قوله على محمد) خسسبر
) لفظسسا إنشسسائية معنسسى فقسسد3) عن الصلة والسلم أي كائنان على محمد أي له وهذه الجملة خبرية (2(

طلب المصنف مسن اللسه صسلته أي نعمتسه المقرونسسة بسسالتعظيم وسسلمه لسسيدنا محمسد (قسسوله علسم) أي
) ثسسم ان نقسسل العلم تسسارة يكسسون مسسن5) أي ل مر تجل (4شخصي على الذات الشريفة (قوله منقول) (

اسم الفاعل كحارث وحامد وتارة يكون من الصدر كزيد ذاته في الصل مصدر زاد المال بزيد زيدا وتارة
يكون من الصفة المشبهة كحسن وسعيد وتارة يكون من اسسسم الجنسسس كأسسسد وتسسارة يكسسون مسسن الفعسسل
كيزيد ويشكر وتارة يكون من اسم المفعول كمحمد ولذا قال منقول من اسم المفعسسول أي ل مسسن اسسسم
الفاعل ول مما ذكر معه (قوله المضعف) صفة لمحذواف أي الفعل المضعف (قوله أي المكر العيسسن) أي

) وعينسسه7) بتشديد الميم وقوله أي المكرر الخ أي وليس المراد بالمضعف مسسا كسسانت لمسسه (6وهو حمد (
من جنس واحد كمس واظل لعدم صحة ارادة ذلك هنا (قوله سمى به) أي بذلك العلم المنقول نبينسسا السسخ

) به جده عبد المطلب في سابع ولدته لموت أبيه قبلهسسا (قسسوله رجسساء أن يكسسون السسخ) أي8والذى سماه (
لجل رجاء ذلك والمترجى لذلك هو جده المسمى له بذلك السم (قوله وقد حقسسق اللسسه ذلسسك) أي المسسر
المرجو لجده (قوله الكامل) أي في الشراف (قسسوله الشسسامل) أي لكسسل المسسور (قسسوله وعلسسى التقسسى) أي
وله وعلسى المتثل للوامر والمجتنب للنسواهي وقسوله الفاضسل أي السذى عنسده فضسيلة بعلسم أو طاعسة (ق
الحليم) أي الذى عنده صفح عن الزلت وقوله الكريم أي الذى عنده كرم وسخاوة (قسسوله وعلسسى الفقيسسه
العالم الفقيه من عنده دراية بالنقه والعالم من عنده دراية بالعلم سواء كسسان فقهسسا أو غيسسره مسسن العلسسوم
فالوصف بالعالم ابلغ من الوصف بالفقيه فهو من باب الترقي والمراد أن السيد من كان عنده دراية في
الفقه وفى غيره من العلوم (قوله من يتكلم باللغة العربية سجية) أي سواء كانوا سكان بادية أو حاضرة
أي واما العراب فهن سكان البادية بقيد أن يتكلموا باللغسسة العربيسسة وقيسسل مطلقسسا ولسسو تكلمسسوا بالعجميسسة
والول هو الحق وعليه فبين العرب والعسراب عمسوم وخصسوص مطلسق لجتماعهمسسا فسسي سسكان الباديسة
الذين يتكلمون بالعربية سجية وانفراد العرب فيمن يتكلم بالعربية سجية وهم سكان الحاضرة واما علسسى

الثاني فبينهما العموم والخصوص الوجهى والنسبة إلى العرب عربي وإلى العراب اعرابي 
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قال ابن كثير الصحيح المشهور أن العرب كانوا قبسسل اسسسمعيل ويقسسال لهسسم العسسرب العاريسسة وهسسم
قبائل منهم عاد وثمود وقحطان وجرهم وغيرهم وأما المستعربة فهم من ولد اسمعيل وهو أخسسذ العربيسسة
من جرهم وما روى عن ابن عباس من أن أول من تكلم بالعربية اسسسمعيل فمسسراده عربيسسة قريسسش السستى
نزل بها القرآن وأما عربية يعرب وقحطان وعاد وثمسود وجرهسم فكسسانت قبسسل اسسسمعيل كسسذا فسسي حاشسسية
شيخنا (قوله فيه من الضبط ما في العرب) أي لكن الولى إذا اقترنا فتحهما أو ضسسمهما للمشسساكلة وأمسسا
فتح الول وضم اثانى أو العكس فهسو وان جساز إل أنسه خلاف الولسى (قسوله لن سسائرا قسد يسأتي لسه) أي



لجميع أي قد يأتي بمعنى جميع أخذا له من سور البلد المحيط بجميعهما واظاهر تيانه بقعسسد أن اسسستعماله
بمعنى جميع مجاز وهو كذلك على ما يفيده قول القاموس السائر الباقي ل الجميسسع كمسسا تسسوهمه بعضسسهم
وقد يستعمل له اه وقوله وقد يستعمل له أي مجازا كما هو قاعدته (قوله وان كان أصل معناه باقى) أي
لخذه من السؤر بالهمز بمعنى البقية ويصح حمل كلم المصنف علسسى هسسذا أيضسسا لن أمتسسه عليسسه الصسسلة
والسلم بقية المم أي الطوائف بالنسبة لمن مضى قبلها وعلى هذا فيكون المصنف التفت لمسسن أرسسسل
الهم مباشرة باعتبار عالم الجسسسام وأمسسا علسسى أن المسسراد جميسسع المسسم فيصسسح ان يسسراد البعسسث بالجسسسم
للجسم أيضا ويكون المراد بالمم طوائف امته ويصح أن يراد جميع المم حتى السابقين وبراد بالبعث ما
يشمل البعث بالروح لن روحه الشريفة أرسلت لرواح من سبق وهذا معنسسى مسسا اشسستهر مسسن أن النبيسساء
نوابه (قوله والمراد بهم) أي بجميع المم المرسل إليهم (قسوله وغيرهسسم) بسالرفع عطفسسا علسى المكلفيسسن

) عطفسسا علسسى1فيفيد أن الملئكة غير مكلفين وهو قول وعليه فارساله إليهسسم رسسسالة تشسسريف وبسسالجر (
النس والجن فيفيد أن الملئكة مكلفون وهو قول آخر وارتضاه اللقانى في شرحه على الجوهرة وعليسسه
فتكليفهم انما هو ببعض الفروع التى تتأنى منهم كالصلة والحج ل الزكسساة ونحوهسسا ممسسا ل يتسسأت ى منهسسم
وهقاد أقوى القولين كما قال شيخنا (قوله وعلى آله) عطف على محمد وفيه ايماء لجسسواز الصسسلة علسسى
غير النبياء تبعا لهم وأما اسسستقلل فقيسسل انهسسا خلاف الولسى وقيسل حسسرام وقيسسل تكسره قسسال النسووي وهسو
المعرواف وأصل آل أول كجمل تحرك الواو وانتفتح ما قبلها قلبت الفا وقيل أصله أهل قلبت الهاء همزة
ثم الهمزة ألفا وهو اسم جمع ل واحد له من لفظه (قوله وان كان) أي الل (قوله لنه يستغنى عنه السسخ)
أي لن اتباعه هم أمته وكان الولى أن يقول لنه يستغنى بهذا عن قوله وأمته لن هذا واقع فسسي مركسسزه
والمكرر المستغنى عنه هو الواقع بعد تأمل (قوله عند سيبويه على التحرير الخ) أي خلفا لمن قسسال ابسسن
أصحاب اسم جمسسع لصسسحاب عنسسد سسسيبويه وجمسسع لسسه عنسسد الخفسسش * والحاصسسل أن التحريسسر أن سسسيبويه

) يجمع على افعال والخلاف بينهما انما هسسو2والخفش يتفقان على أن أصحاب جمع لصحاب وأن فاعل (
في صحب فانه اسم جمع لصاحب عند سيبويه وجمسسع لسسه عنسسد الخفسسش كسسذا ذكسسر شسيخنا (قسسوله بمعنسسى
الصحابي) أي ان صاحبا الذى هو مفرد أصحاب المراد به هنا الصحابي ل مطلق طاحب (قوله من اجتمع
بالنبي الخ) أي سواء رآه ببصره أول كالعميان (قوله في حياته) خرج من اجتمع به صلى الله عليه وسسسلم

) السيوطي وأبى العباس المرسى فل يكون صحابيا (قوله مؤمنا) أي3بعد موته مناما أو يقضة كاللجل (
به ل بغيره فقط (قوله ومات على ذلك) خرج من اجتمع مؤمنا به ثم ارتد ومات 
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) ردته كابن خطل * واعترض هذا القيد بانه يقتضى ان الصحبة ل تتحسسق ل حسسد فسسي حسسال1على (
حياته لن الموت قيد فتنتفى الحقيقية بانتفائه وهو خلاف الجماع وعدم وصف المرتد وصف المرتسسد بهسسا
بعد الردة لن الردة أحبطتها بعد وجودها كاليمان سواء (قوله الصاداق بالذكر والنثى) أي فيشسسمل بنسساته
الربع فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم واولده الذكور المذكورين من خديجسسة ال ابراهيسم لنسه مسن ماريسة
القبطية ويشمل جميع اولد الحسن والحسين ذكورا واناثا (قوله أي أكثرها ثوابا) أي ومنسساقب أي مفسساخر
وكمالت ول يلزم من كثرة الثواب أكثرية المناقب (قوله هي اظراف زمان هنا) أي وحينئذ فالمعنى مهمسسا
ه البسسملة والحمسد لسة فساقول قسد يكن من شئ بعد البسملة والحمد لة أي في الزمان السذى ذكسرت في
سألني الخ والحترز بقوله هنا عنها في قولك دار ريد بعسسد دار عمسسرو فانهسسا اظسسراف مكسسان هسسذا ويجسسوز ان
تكون هنا اظراف مكان باعتبار الرقم والمعنى مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمد لة أي في المكسسان
الذى ررسمت فيه البسملة والحمد لة فاقول قد سألني الخ * والحاصل انه يصح جعلها هنا اظرفسسا زمسسان

) مسسن منسسع ذلسك (قسوله لفظسا ل2باعتبار النطق واظراف مكان باعتبار الرقم خلاف لما نقل عن الشراح (
معنى أي في اللفظ ل في المعنى (قوله ولذا بنيت على الضمن) إى ولجسسل اضسسافتها فسسي المعنسسى بنيسست
لدائها المعنى الضافة الذى هو نسبة جزئية حقها أي تؤدى بالحراف فالبناء للشبه المعنوي ثسسم ان اظسساهر
الشراح ان ما ذكر علة للبناء على الضمن وليس كذلك بل ما ذكر علة للبناء وأما العلسسة فسسي كسسونه علسسى

)3الضم فهو تكمل الحركات الثلث لها وذلك لنها في حالة اعرابها اما ان تنصب على الظرفية أو تجسسر (
بمن فناسب أن تكون مضمومة في حال بنائها لجل أن تستوفى الحركات الثلث والعلة في كسسون البنسساء
على حركة التخلص من التقاء الساكنين (قوله والواو نائبه عن أما) أي واما نائبة عن مهما ويكن فالعبارة
فيها حقد بدليل التفسير الذى بعده (قوله ان مهما يكن من شئ بعد السسخ) أشسسار بسسذلك إلسسى ان بعسسد مسسن
معمولت الشرط والحسن جعلها معمولة للجزاء والمعنى مهما يكن من شسئ فساقول بعسد البسسملة قسد

) معلقسسا علسسى وجسسود شسسئ فسسي السسدنيا والسسدنيا مسسا دامسست4سألني فيكون الجزاء الذى هو قوله المذكور (
موجودة لبد من وجود شئ فيها فيكون الجواب معلقا على محقق والمعلق علسسى محقسسق محقسسق بخلاف
جعلها معمولة للشرط فانه يقتضى ان الجواب معلق على وجود شئ مقيد بكونه بعد البسملة والحمد لة
وى معنساه والمعلق على المقيد غير محقق الوقوع (قوله بعد ما تقدم الخ) أي فحقداف المضسااف إليسه ون
وبنى الظراف على الضم وحقذاف مهما وكين وأقيمت ما مقامهما ثم حسذفت أمسا وأقيمسست السواو مقامهسسا
(قوله أي فقول الخ) انما قدره لن جواب الشرط يجسسب أن يكسسون غيسسر واقسسع إذ ل صسسحة لتعليسسق الواقسسع

وكونه قد سأله جماعة مختصرا 
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وله قسد سسألني مقولسة لقسول حة لتعليقسه وجعلسه جوابسا والحاصسل ان جملسة ق أمر واقعى فل ص
) أي العلمسسة (قسسوله1محذواف هو الجواب ل أن الجملة المذكورة هي الجواب لما علمسست (قسسوله الثسسر) (

أراد بها أدلة التحقيق) أي على جهة المجاز (قسسوله أو أتسسى بسه السسخ) فيسه اشسسارة إلسسى ان التحقيسسق يطلسسق
بالشتراك على اثبات المسألة بالدليل وعى التيان بها على الوجه الحسق وان لسم يسذكر لهسا دليسل (قسوله
والمراد به هنا ما كان حقا) أي من الحكام (قسسوله اتسسسعارة تصسسريحية) تقريرهسسا أن يقسسال شسسبهت الدلسسة
بالمعالم أي العلمات اليت يستدل بها بجامع التوصل بكل للمقصود واسسستعير اسسسم للمشسسبه بسسه للمشسسبه
على طريق الستعارة المصرحة والمعنى مقلد * لنا نقول الجتهاد بذل الوسع في استنباط الحكام مسسن
الدلة ل اثبات الحكام المقررة بأدلتها والمصنف سأل اظهور الدلة لجل ان يثبسست بهسسا الحكسسام المقسسررة
(قوله بطريق سسسلوك أي ذات معسسالم (قسوله وسسسلك بنسسا السخ) السسسلوك هسو السسذهاب والسسسير فسسي الرض
استعاره هنا للتوفيق أي ووفقنا واياهم إلى الطريق الحسن الموصلة لرضاه تعالى أي خلق فينسسا وفيهسسم
قدرة على ارتكاب أحسن الطراف الموصلة إلى رضاه وقال شيخنا في الحاشية جملة وسلك السسخ خبريسسة

) بنسسا وبهسسم أنفسسع طريسق ال أن المعنسى الحقيقسي وهسسو كسون2لفظا إنشائية معنى والمعنى اللهم اسلك (
المولى بذهب معهم في الطريق الحسية النفع غير مراد لنه مستحيل وانما الكلم من قبيسسل السسستعارة
التصريحية التبعية وتقريرها أن يقال شبه صراف الله ارادتهم للوجه النع من علم أو غيره بسلوكه معهسسم
الطريق المستقيم على فرض تحققه وإن كان للوجه النفع من علم أو غيره (قسسوله أنفسسع طريسسق) نصسسب
على الظرفية ول يقال أنفع ليس بظراف وانما هو اسم تفضسسيل ليسسس فيسسه معنسسى الظرفيسسة لن الظسسراف
المكان كان بعض ما يضااف اإليه فقد آل المر إلى أنه اظراف (قوله أي اظرفيا أنفع) أي في طريسسق أنفسسع

) للموصسسواف3من غيرها وأشار الشارح بهسسذا إلسسى أن قسسول المصسسنف أنفسسع طريسسق مسسن اضسسافة الصسسفة (
وارتكبها المصنف مع كونها خلاف الصل رعاية للسجع (قوله تأليفا) قدره اشارة إلسسى ان مختصسسرا صسسفة
لموصواف محذواف (قوله والختصار الخ) وعلى هذا فالختصر ما قل لفظه وكثر معنسساه ويقسسابله المطسسول
وهو ما كثر لفظه ومعناه وعلى هذا فما كثر لفظخ وقل لفظه ومعناه واسسسطة بيسسن المختصسسر والمطسسول

والحق أنه 
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ل واسطة بينهما وأن المختصر ما قل لفظه كثر معناه أم ل وأن المطلو ما كثر لفظه كسسثر معنسساه
أو قل فقول الشراح الختثار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى هذا أحد قولين والخر أنه تقليل اللفظ مطلقا

) إليه من الحكام الجتهادية) أشسسار إلسسى أن علسسى فسسي1أي سواء كثر المعنى أم ل (قوله أي فيما ذهب (
) مالك مثل عبارة عما ذهب إليه من الحكسسام الجتهاديسسة أي3) وأن مذهب (2كلم المصنف بمعنى في (

التى بذل وسعه في تحصيلها فالحكام التى نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة ل تعد من مذهب
ة حسل يقسال فسي أقسوال أحد من المجتهدين وفى ح عند قوله وبالتردد لستردد المتسأخرين سسئل ابسن عرف

) لها عارفا بقواعد إمسسامه وأحسسسن مراعاتهسسا4الصحاب انها من مذهب المام فقال إن كان المستخرج (
) أما إمامته بالنسسسبة للمسسام5صح نسبتها للمام وجعلها من مذهبه والنسبت لقائلها (قوله إمام الئمة) (

الشافعي والمام أحمد فظاهرة لن الشافعي أخذ عنه كما قال مالك أستاذى وعنه أخذت العلم والمسسام
أحمد قد أخذ عن الشافعي وأما بالنسبة لبي حنيفة فقد ألف السيوطي تززيين الممالسك بترجمسة المسسام
مالك وأثبت فيه أخذه أبى حنيفة عنه قال وألف الدار قطني جزءا في الحاديث التى رواها أبو حنيفة عن
مالك (قوله ابن مالك) أي ابن أبى عامر بن عمر بن الحرث بن غمان بفتسسح المعجمسسة أولسسه بعسسدها مثنسساة
تحتية ساكنة ابن خشيل بالمثلثة مصغرا أوله خاء معجمة ويقال أيضسسا بسسالجيم كمسسا فسسي القسساموس (قسسوله
الصبحي) نسبة لذى أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك لن أذوا اليمن التبايعسسة كسسذى يسسزن كمسسا
في طفى يزيدون لملك منهم في علمه ذوتعظيما كذى يزن أي أي صاحب هذا السم ولمسسا كسسانت بيسسوت

) أصبح زادوا فياه ذو وقالوا ذو أصبح * وكان أنس والد المام فقيها وكان جده مالسسك مسسن6الملوك من (
التابعين أحد البعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليل ودفنوه فسسي البقيسسع وأبسسوه أبسسو عسسامر صسسحابي شسسهد
المغازى كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إل بدرا والمام من تابع التابعين وقيل انه تسسابعي لنسسه
أدرك عائشة بنت سعد بن أبى وقاص وقد قيل بصحبتها لكن الصحيح أنهسسا ليسسست صسسحابية * وحملسست أم
المام مالك وهى العالية بنت شريك الزدية به ثلث سسسنين علسسى الشسسهر بسسذى المسسروة موضسسع بمسسساجد
تبوك على ثمانية برد من المدينة وكان ولدته سنة تسعين ووفاته سنة مائة وتسع وسسسبعين وكسسان عمسسره
تسعا وثمانين (قوله نعت ثان لمختصر) لكن اسناد البيان له مجسساز عقلسسي لنسسه مسسبين فيسسه لمسسبين ويصسسح

) حال من ياء 7جعله (
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) جماعة تأليفا مختصرا حالة كونى مبينا لهم فيه القول الذى به الفتوى مسسن1سألني أي سألني (
أقوال أهل المذهب المذهب المذكر (قوله لما به الفتوى) فيه أن ما من صيغ العموم مع أن المصنف لم



يذكر كل قوله بن الفتوى وقد يقال ان هذا إخبار عما عزم عليه ول شسسك ان النسسسان قسسد يعسسزم علسسى أر
وليتهم له ما عزم عليه لنسيان أو نحوه (قوله أو المرجح) أو مانعة خلو تجوز الجمسسع لن مسسا بسسه الفتسسوى
إما مشهور فقط أو راجح فقط أو مشهور وراجح والرمجح ما قوى دليله والمشهور فيه أقسسوال قيسسل إنسسه
ما قوى دليله فيكون بمعنى الراجح وقيل ما كثر قائله وهو المعتمد وقيل روايسسة ابسسن القاسسسم عسسن مالسسك

) ثسم إن كلم الشسراح يقتضسى أن الفتسوى إنمسا تكسسون بسالقول المشسهور أو الراجسح مسن2في المدونسة (
المذهب وأما القول الشاد والمرجوح أي الضعيف فل يفتى بهما وهو كذلك فل يجوز الفتاء بواحسسد منهمسسا
ول الحكم به ول يجوز العمل به في خاصة النفس بل يقدم العمل بقول الغير عليه لن قوى في مسسذهبيه
ه يقسدم علسى كذا قال الشبخاخ وذكر الخطاب عن ابن عمر جواز العمل بالشساذ فسي خاصسة النفسس وان
العمل بمذهب الغير لنه قول في المذهب والول هو اختيار المصريين والثانى اختيار المغاربة كما قسسرره
شيخنا وفى ح أن من أتلف بفتواه شيئا وتبين خطؤه غرورا قوليا ل ضمان فيه ويزجر وان لسسم يتقسسدم لسسه
اشتغال بالعلم أدب وتجوز الجرة على الفيا إن لم تتعيسن وفيسسه أيضسا عسن زرواق قسد سسسمعت بسإن بعسض
الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد فانه يؤدب واستظهر ح حمله على التقاييد المخالفة للنصسسوص أو
القوعد لنه ل يعول عليها وأما التقاييد المنقولة من الشسسراح والنصسسوص فيجسسوز الفتسساء منهسسا قطعسسا فسسان

) الظاهر انها ل تعد نقل عند جهسسل الحسسال وفسسى شسسب يمتتسسع تتبسسع3جهل حال تلك التقاييد فقال في عج (
م الحساكم مسن مخسالف النسص وجلسى القيساس وقسال غيسره ان رخص المذاهب وفسرها بما ينقض به حك
المراد بتتبع الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل وفيه أيضسسا امتنسساع التلفيسسق والسسذى سسسمعناه مسن
شيخنا نقل عن شيخه الصغير وغيره ان الصحيح جوازه وهو فسحة اه  وبالجملة ففى التلفيق في العبسسادة
الواحدة من مذهبين طريقتان المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة المغارية ورجحسست (قسسوله
فأجبت سؤالهم أي بوضع جميع التأليف إن كانت الخطبة متأخرة عنه أو بالشروع فيسسه إن كسسانت متقدمسسة
وليس قوله بعد الستخارة معينا ان الجابة بالشروع لصدقة على الحتمالين لن بعد اظراف متسع (قسسوله
بل أتى به) أي بما سألوه (قوله أي بعد طلب الخيرة) أي بعد طلب ما فيه خير أي طلب بيان ما هو خيسسر
لى وأولى ليهل الشتال بتأليف مختصر على الوجه الذى طلبوه أو الشتغال بغيسسره مسسن أوجسسه الطاعسسات

) الخ) أي بأن يصلى ركعتين يقرا فسسي الولسسى الكسسافرون4(قوله وطلبها) أي وطلب بيانها (قوله بصلتها (
بعد الفاتحة وفيه الثانية الخلص كذلك ثم بعد السلم منهما يستغفر 
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الله نحو الثلث مرات ويصلى على النبي صلى الله علهى وسلم ثم يقسسول اللهسسم إنسسى أسسستخيرك
بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضسسلك العظيسم فانسسك تقسدر ول أقسسد وتعلسم ول أعلسم وأنست علم
الغيوب اللهم انكنت تعلم أن هذا المر خير لى في دينى ومعاشي وعاقبة أمسسرى فسساذره لسسى ويسسسره لسسى
وبارك لى فيه وان كنت تعلم أن هسسذا المسسر شسسر لسسى فسسي دينسسى ومعاشسسي وعاقبسسة أمسسرى فاصسسرفه عنسسه
واصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان ورضني به اه  وقوله إن كان هسسذا المسسر أن الملحسسظ فسسي ذهنسسه
وإن شاء صرح به بأن يقول إن كان الشئ الفلني كما قرره شيخنا ثم إذا فرغ من عمل الخستارة فكل
ما انشرح له صدره من فعل أو ترك مضى إليه (قوله مقسسدرة) أي ل مقارنسسة لن الشسسارة ليسسس مقارنسسة

) في التأليف (قوله ونحوه الخ) اشارة إلى أن في كلم المصنف حذاف الواو مع مسسا2لجابتهم بالشروع (
) ضمير مؤنث غائب) أي مثل أقيم منها واظاهرها وحملت وقيدت (قسسوله أو إنسسه3عطفت (قوله من كل (

الخ) أشار إلى انه يحتمل أنه عبريفيها عن كل ما ذكر مجازا من اطلاق الخساص وارادة العسسام وصسح عسود
الضمير عليها غير مذكورة في الصلة تجزى عن غيره ا ول يجسسزى غيهسسرا عنهسسا (قسسوله السستى هسسي الم أي
لكتب المذهب أو للمذهب نفسه (قوله ما رواه غيره) أي ما رواه غيسر ابسسن القاسسم كأشسهب عسن مالسسك

)4(قوله وما قاله) أي ابن القاسم من اجتهاده (قوله أي بمادة أول) أي فينسسدرج فيسه تسسأويلن وتسسأويلت (
(قوله المؤدى) نعت لموضع وقولهم كل أي من الشراح وهو مرفوع فاعل بسسالمؤدى وقسسوله لسسه أي لسسذلك
الموضع وقوله إلى خلاف متعلق بالمؤدى (قوله ويختلف المعنى به) أي بسسذلك الفهسسم (قسسوله ويصسسبر) أي

ذلك الفهم وقوله بكل أي 
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من الفهمين (قوله بل يجوز) أي بسسل يجسوز أن يكسون موافقسا لقسسول كسسان موجسودا والغلسسب أن ل
) بالخاص (قوله فسسذلك (1يكون موافقا لقول موجود (قوله ملتبسة بصيغة الفعل) أي من التباس العام (

) لختياره هو في نفسه) وذلك لن الفعل يقتضى التجدد والحدوث المناسب لما يجده ويحدثه من عنسسد2
نفسه (قوله وان كان بالسم أي وان كان مادة الخيتار ملتبسة بصسسيغة السسسم وقسسوله فسسذلك أي الختيسسار

) يقتى الثبوت المناسب للثسسابت3اشارة لختيار ه من الخلاف الواقع بين أهل المذهب وذلك لن السم (
بين أهل المذهب (قوله وسواء وقع منه الخ) أي وسواء وقع الختيار لقول من اللخمى بلفظ الختيار الخ
أي فانه على كل حال يشير المصنف لختياره بصيغة السم أو الفعل مسسن مسسادة الختيسسار (قسسوله ومشسسيرا
بالترجيح) أي بمادته الشاملة للسم والفعل (قوله وسواء وقع منه بلفسسظ الترجيسسح السسخ) أي وسسسواء كسسان
الترجيح الواقع من ابن يونس بلفظ الترجيح أو التصحيح أو الختيسار أو الستحسسان فسانه علسى كسل حسال



يشير المصنف لترجيحه بصيغة الفعل أو السم من مادة الترجيح (قوله فسسذلك لختيسساره مسسن الخلاف) أي
الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله وبالظهور) أي وبمادة الظهور الشاملة للسم والفعل وكذا
يقال في قوله بعد وبالقول (قوله كذلك أي حال كون الظهور الذى أشرت به لبن رشد مشسسابها للختيسسار
المشاربة للخمى في كونه اين كان بصيغة الفعل فذلك لختياره في نفسه وان كان بصيغة السسسم فسسذلك
لختياره من الخلاف الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله فذلك لختياره من الخلاف أي الواقسسع
بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله وبالظهور) أي وبمادة الظهور الشاملة للسم والفعل وكسسذا يقسسال
في قوله بعد وبالقول (قوله كسسذلك أي حسسال كسون الظهسسور السسذى أشسسرت بسسه لبسسن رشسسد مشسسابها لختيسسار
المشاربة للخمى في كونه ان كان بصية الفعل فذلك لختياره فسسي نفسسسه ان كسسان بصسسيغة السسسم فسسذلك
لختياره من الخلاف الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله في جزيرة صقلية) أي وهى المسسسماء
الن بسلسيلية وهى جزيرة بالقرب من مالطة أعادها الله للسلم (قوله في التفصيل المتقسسدم) أي فسسي
كونه إن كان بصيغة الفعل فذلك لختياره في نفسه وإن كان بصيغة السسسم فسسذلك لختيسساره مسسن الخلاف
الواقع بين أهل المذهب المتقدمين عليه (قوله والمراد السسخ ة جسسواب عمسسا يقسسال إن هسسؤلء الشسسياخ لهسسم
ترجيحات كثيرة مشى المصنف عليها ولم يشرلها بشئ مما ذكر (قوله متى ذكرت ذلك) أي ما تقدم من
مادة الختيار أو الترجيح أو الظهور أو القول (قوله ل أن المراد أنه) أي الحال والشان متى رجح بعضسسهم
شيئا الخ إى حتى يعترض بوجود ترجيحات كثيرة لهم مشسسى المصسسنف عليهسسا ولسسم يشسسر إليهسسا ولسسم يسسذكر
وفى سسنة ود * وأقسدمهم ابسن يسونس الصسقلى ت المصنف هؤلء المشايخ الربعة على ترتيبهسم فسي الوج
أربعمائة وواحد وخمسين ثم اللخمى الصفاقثى تسسوفى سسسنة أربعمائسسة وثمانيسسة وسسسبعين * ثسسم ابسسن رشسسد
القرطبى توفى سنة خمسمائة وثلثين * ثم المازرى توفى سسسنة خمسسسمائة وسسست وثلثيسسن وخسسص هسسؤلء

) بالذكر لنه لم يقع لحد من المتأخرين ما وقع لهم مسسن التعسسب فسسي تحريسسر المسسذهب وتهسسذيبه4الربعة (
وخص اابن يونس بالترجيح لن أكثر اجتهاده في الميل إلى بعض أقسسوال مسسن سسسبقه ومسسا يختسساره لنفسسسه
قليل وص ابن رشد بالظهور لعتماده كثيرا على اظاهر الروايات فيقول يأتي على رواية كذا كسسذا واظسساهر
ما في سماع فلن كذا وخص المازرى بالقول لنه لما قويت عارضته فسسي العلسوم وتصسسراف فيهسسا تصسراف
المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه وخص اللخمى بمادة الختيار لنه كان أجرأهم علسسى ذلسسك (قسسوله
أي وكل مكان الخ) أشار بهذا إلى أن حيث مبتدأوانها اما بمعنى المكان أو الزمان وقسسوله فسسذلك السسخ هسسو
الخب رودخلست الفساء عليسه لجيسراء كلمسة الظسراف مجسرى كلمسة الشسرط فسي العمسوم * وحاصسل كلم

المصنف 
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اين الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير أقوال في مسألة فانه يسسذكر القسسولين المشسسهورين أو القسسوال
المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف اشارة لذلك (قوله أي هذا اللفظ) اشار بذلك إلى أن خلاف في كلم
المصنف هنا مرفوع على الحكاية إذ هو فسسي كلم المصسسنف التسسى لسسه فسسي البسسواب مرفسسوع مبتسسدأ خسسبره

) انسسه مسستى ذكسسر أقسسوال1محدواف تارة ومذكور أخرى وانما لم ينصبه نظرا لكونه مقول القول لقتضائه (
مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك ل ابن القاسم وكقسسوله وتصسسرفه قبسسل الحجسسر محمسسول علسسى
الجازة عند مالك ل ابن القاسم كانت تلك القوال مختلفة في التشهير وليس كسسذلك * ل يقسسال القسسول ل
ينصب المفرد * لنا نقول انه ينصبه إذا أول القول بالذكر وحينئذ فول نصب خلفسسا لكسسان المعنسسى وحيسسث
ذكرت خلفا أي اختلفا ونزاعا في مسألة سواء عسسبر بمسسادة الخلاف أو القسسوال أو لسسم يعسسبر بسسذلك (قسسوله
وسواء وقع منهم الخ) أي سواء وقع الختلاف في التشهير من هؤلء المشهورين المتسسساوين فسسي الرتبسسة
عنده بالفظ التشهير بان عبر كل منهم بالمشهور كذا وقوله أو بما يدل عليه الخ أي بسسان عسسبر كسسل منهسسم
بالمذهب كذا أو المعرواف كذا أو المعتمد كذا أو الراجح كذا (قسسوله فسسان لسسم يتسسسا والمرجحسسون) أي فسسي
الرتبة عنده (قوله اقتصر على ما رجحه القوى) أي على ما رجحة أعلم في الرتبسسة واقتصسساره علسسى مسسا
رجحه القوى بالنظر للغالب ومن غير الغالب قد يذكر أول المعتمد ويسسذكر بعسسده القسسول الضسسعيف كقسوله
في الذكاة بعد أن ذكر ما شهره العلى وشسسهر ايضسسا الكتفسساء بنصسسف الحلقسسوم والسسودجين (قسسوله وحيسسث
ذكرت قولين الخ) آى وكل مكان من هذا الكتاب وقع منى فيه ذكر قولين أو أقوال بان قسسال هسسل كسسذا أو
كذا قولن أو أقوال أو قال هل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فل فراق بين تلفظه بصيغة القول وعدمه
(قوله فذلك) أي ذكر القولين أو القوال بل ترجيح (قوله اشارة) أي ذو اشارة أو مشير (قوله أي الحكسسم
الفقهى) اشار بهذا التعريف الفرع وهو الحكم الفقهى أي الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل قلسسبى أو

) للنية في الوضوء فانه حكم شرعى تعلق بالوجوب الذى هو كيفية للنيسسة2غيره فالول كثبوت الوجوب (
التى هي عمل قلبى والثانى كثبوت الوجوب للوضوء فانه حكم شرعى تعلسسق بسسالوجوب السسذى هسسو كيفيسسة
للعمل الغير القلبى أعنى الوضوء والمراد بكون الحكم شرعيا انه ماخوذ من الشرع الذى جسساء بسسه النسسبي
صلى الله عليه وسلم بالستباط (قوله أي لم اجد ترجيحا أصل) أي لم اجد فيتلك القوال الموجسسودة فسسي
ذلك الفرع ترجيحا لحد أصل (قوله فتأمل) امر بالتأمل لصعوبة المقام لن كلم المصنف بحسب اظاهره
يصداق بما إذا اطلع على راجحية لحد القولين أو القوال وبما إذا اطلع على راجحية لكل من القسسولين أو
القوال وليس كذلك بل المر في ذلك ما ذكره الشارح (قوله اما لو وجد راجحية) أي لحد القولين وكان
مقابله ضعيفا (قوله وارجحية) أي لحد القوال وكان مقابله راجحا فقط (قوله فالصور اربسسع) الولسسى مسسا

إذا اطلع على راجحية في كل من القولين وفى هذه 
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يعبر بخلاف الثانية ان يطلع على أرجحية لحد القوال الثالثة أن يطلع على أرجحية لحسسد القسوال
وفى الولى من هاتينا لصورتين يقتظر على الراجح وفى الثانية منهما يقتصر علسسى الرجسسح الرابعسسة أن ل
يطلع على ترجيح لقول من القوال التى في المسألة أصل وفى هذه يعبر بقولين أو أقوال (قوله لزومسسا)
أي دائما وفى كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم فتسسارة يعتسسبره وينزلسسه
منزلة المنطواق وتارة ل يعتبره (قوله من المفاهيم) متعلسسق بمحسذواف حسسال مسن مفهسوم الشسرط مقسسدم

) متعلق باعتبر (قوله ما دل عليسه اللفسظ) أي1عليه ومفهوم الشرط مفعول اعتبر أو ان الظراف لغو و (
) والمسسراد2معنى دل عليه اللفظ (قوله ل في محل النطق) في للظرفية واضسسافة محسسل للنطسسق بيانيسسة (

بالنطق المنطواق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير مظرواف في اللفسسظ المنطسسواق
به بل في السكوت عنه * ومحصله ان المفهوم عبارة عن المعنى الذى دل عليه اللفظ المسسسكوت عنسسه
وذلك كضرب البوين في قوله تعالى فل تقل لهما ااف فانه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنسسه وهسسو ل

) للمفاهيم الستة المذكورة بعسسده فيمسسا سسسيأتي فسسي3تضربهما (قوله مفهوم الشرط فقط) أي بالنسبة (
الشرح واما المفاهيم الثلثة المذكورة قبله فيما يأتي في عبارة الشسسراح وهسسى مفهسسوم الحصسسر ومفهسسوم
الغاية والستثناء فانه يعتبرها من باب اولى لنها أقوى من مفهوم الشرط إذ قد قيل فهيا انهسسا مسسن قبيسل
المنطواق (قوله أي انه) أي المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة المنطسسواق وهسسذا بيسسان لمعنسسى
اعتبسساره لمفهسوم الشسرط * وحاصسسله ان معنسسى اعتبساره لسسه انسه إذا ذكسسر شسسرطا فل يسذكر مفهسسومه لنسه
كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار (قوله ما دل عليه الفظ في محل النطق) ما وقاعة على معنسسى وفسسى
للظرفية واضافة محل للنطق بيانية والمراد بالنطق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلسسك المعنسسى
مظروفا في محل هو المنطواق به أي حالة كون ذلسسك المعنسى مظروفسا فسي اللفسظ المنطسسواق بسه أن ان
المعنى مادل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ مظروفا في اللفظ المنطواق به ومتحققا فيه من اظرفية

) وذلك كالتأليف فانه معنى دل عليه اللفظ المنطواق به ومظرواف فيسسه مسسن اظرفيسسة4العام في الخاص (
المدلول في الدال وقد يطلق المنطواق على حرمه (قوله حسستى ل يحتسساج إلسسى التصسسريح بسسه) أي بمفهسسوم
الشرط وهذا مفرع على قوله أي انه ينزله الخ وقوله لنكتة أي كالمبالغة عليه (قوله بالنظر للمعنسسى) أي
بالنظر للعلة وهى اليذاء والتلاف لمال اليتم * والحاصل ان العلة في حرمة التأفيف اليذاء وهو موجسسود
في الضرب فيكون مثل التأفيف في الحرمة بجامع اليذاء والعلة في حرمة اكل مال اليتيم إتلفسسه وذلسسك
موجود في حرقة فيكون حرقه حراما قياسا على اكله بجسسامع التلاف فسسي كسل (قسوله والول) أي ضسسرب
البوين (قوله مفهوم بالولى) أي مفهوم حكمه بالولى من المنطواق وقوله والثانى أي احرااق مال اليتيم

وقوله بالمساواة أي مفهوم حكمه بالمساواة للمنطواق وأشار الشارح بهذا إلى ان مفهووم الموافقة 
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)) أحدهما يسمى فحوى الخطاب والثانى يسمى لحن الخطاب ففحسسوى الخطسساب هسسو1قسمان (
المفهوم الولى بالحكم من المطواق نظرا للمعنى كما في المثال الول أغنى ضرب الوالدين الدال عليسسه
قوله تعالى فل تقل لهما أاف فهو أولى بالتحريم من التأفيف في اليذاء والعقواق وأما لحن الخطاب فهسسو
المفهوم المساوى للمنطواق في الحكم انظرا للمعنى كتحريم احرااق مال اليتعيم الدال عليه قوله تعالى
و ان الداين يأكلون أموالي اليتامى اظلما الية فان الحرااق مسساولل كسل فسي الحرمسة نظسرا للمعنسى وه
التلاف لتساوي الحراق والكل في اتلفه على اليتيم (قوله مفهوم الحصسسر بسسالنفى والثبسسات) أي نحسو مسسا
قام الزيد فمنطوقه نفى القيام عن غير زيد ومفهومه ثبوت القيام لزيد (قوله أو بانما) نحسسو انمسسا الهكسسم
اله واحد أي فمطوقة قصر الله على الوحدانية ومفهومه نفى تعدد اللسسه (قسسوله انسسه مسسن المنطسسواق) أي
وقيل ان مفهوم الحصر من جملة المطواق فيكون منطواق الحصر على هذا القول كل من الثبوت والنفى
ل احدهما فقط كما هو القول الول (قوله وأتمسسو الصسسيام إلسسى الليسسل) أي ان غايسسة التمسسام دخسسول الليسسل
فمفهومه أنه ل اتمام بعد دخوله وقيسسل إن هسسذا مسن جملسة المنطسسواق (قسوله ومفهسوم السستثناء) أي مسن
الكلم التام الموجب والكان من أفراد مفهوم الحصر (قسوله نحسو قسام القسوم ال زيسدا) فمنطسوقه ثبسوت
القيام للقوم غير زيد وفمهومه نفى القيام عن زيد (قوله نحو من قام فأكرمه) أي فمفهومه أن مسسن لسسم
يقم لم يكرم (قوله نحو أكرم العالم) أي فمفهومه أن غير العالم ل يكرم (قوله نحسسو أكسسرم زيسسدا لعلمسسه)
أي فمفهومه أنه ل يكرم لغير العلم (قوله نحو سافر يوم الخميس أي فمفهومه أي غير الخميس يسسسافر
فيه (قوله نحو جلست أمامه) أي فمفهومه أنه لم يجلس فسسي غيسسر أمسسامه كخلفسسه مثل (قسسوله فاجلسسدوهم
ثمانين جلده) أي فمفهومه أنهسسم ل يجلسسدون أقسسل مسسن ذلسسك ول أكسسثر منسسه (قسسوله فسسي الغنسسم الزكسساة) أي
فمفهومه أي غير الغنم من الحيوانات ل زكاة فيه وكما في قولك جاء زيد فمفهومه أن غير زيد لسسم يجسسئ
(قوله وكلها) أن مفاهيم المخالفة حجة أي عند مالك وجماعة من العلماء (قسسوله إل اللقسسب) أي فسسانه لسسم
يقل بحجيته ال الدقااق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكيسسة وبعسسض الحنابلسسة (قسسوله إل اللسسب) أي
فانه لم يقل بحجيته ال الدقااق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة (قوله وبصسسحح
أو استحسن) أي مبنيين للمفعول ذنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل (قوله إلى أن شيخا من مشايخ المسسذهب
أي كابن راشد وابن عبد السلم وكالمؤلف نفسه بدليل استقراء كلمسسه فسسانه فسسي بعسسض المواضسسع يشسسير



لستظهار نفسه بما ذكر (قوله يجوز أن يكون مراده صححه من الخلاف) أي الواقسسع فيسه لهسسل المسسذهب
بأن يأتي لقول من الخلاف الذى فيه ويصححه (قوله أو استظهره من عند نفسه) أي بسأن يسسظهر واحسسد
غير الربعة قول في فرع من عند نفسه (قوله وهو القرب راجع لقوله يجوز الخ وان عليسه أن يزيسسد قسسب
قوله وهو القرب فالول يشير إليسسه بصسسحح والثسساني يشسسير إليسسه باستحسسسن يعنسسى أن القسسرب انسسه يشسسير
بالتصحيح لما يصححه الشيخ الذى من غير الربعة من كلم غيره ويشير بالستحسان لمسسا يسسراه مسسن عنسسد
نفسه وخلاف القرب الشمول فيهما (قسوله وبسالتردد) اعسترض بسأن الولسى بستردد بسالرفع علسى الحكايسة
كقوله خلاف لنه لم يشربه ال كذلك أي مرفوعا مجردا مسن اللم وأجيسب بسسأنه لسسو قسال كسذلك كسان فيسه
حكاية المفرد بغير القول وهى شاذة (قوله اما التردد المتأخرين في النقل) أي وله ثلث صسسور كمسسا فسسي
الشارح وزاد الشارح جنس لجل أن يصداق كلم المصنف بتردد الواحد والمتعدد (قوله ابن أبى زيد ومسسن

بعده) أشار بهذا إلى أن 
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وله كسأن ينقسول) إى ن قبلسه فمتقسدمون (ق ة ابسن أبسى زيسد وأمسا م أول طبقات المتسأخرين طبق
المتأخرون ولو واحد (قوله في مكان) أي كالبيع (قوله ثم ثم ينقلوا عنه) أي الناقل للول أو غيره وقسسوله
في مكان آخر أي كالجازة ففى هذه الحالة قد تعدد المكان الذى اختلف فيه قول المتقدمين علسسى نقسسل
(قوله أو ينقل بعضهم عنه حكما) أي في مسائل وقوله عنهأى عمن ذكر من مالك أو ابن القاسم (قسسوله
وينقل عنه آخر خلفه) أي في تلك المسألة بعينها كأن ينقل ابن أبى زيد عسسن ابسن القاسسم وجسوب ازالسسة
النجاسة وينقل عنه القابسى السنية وعدم الوجوب (قوله وسبب ذلك) أي سبب اختلاف المتسأخرين فسي
النقل عن المام في المسألة الواحدة (قوله بأن يكون له قولن) أي في مسسسألة فينقسسل عنسسه ناقسسل قسسول
وينقل عنه الناقل الثاني القول الخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم ل (قوله وكأن ينقل بعضسسهم) أي
المتأخرين (قوله انهم على قولين فيه) أي في ذلسسك الحكسسم المعيسسن (قسسوله وغيرهمسسا أي وينقسسل غيرهمسسا
(قوله انهم على أقوال) أي في ذلك الحكم المعين (قوله أو ترددهسسم فسسي الحكسسم نفسسسه) أي وامسسا لسسردد
جنس المتأخرين الصاداق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد اعسسترض علسسى المصسسنف بسسأنه قسسد
حصر التردد هنا في محلين مع انه قد يقع فسسي كلمسسه السستردد بمعنسسى خلاف منتشسسر كقسسوله وفسسى تمكيسسن
الدعوى على غائب بل وكلة تردد أي خلاف منتشسر أي أقسوال كسثيرة * وأجيسب بسأنه لمسا كسان اسستعماله
التردد بهذا المعنى نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان أوفى كلم المصسسنف مانعسسة جمسسع تجسسوز الخلسسو لكسسن

) قول الشارح لحد أمرين تأمل (قوله فليس قوله لعدم عطفا علسى لستردد) أي1الجواب الثاني ل يليم (
لن العطف حينئذ يقتضى أنه يشير بالتدرد لعدم نص المتقدمين وان لم يحصل من المتسسأخرين تسسردد بسسل
جزموا كلهم بحكم وليس كذلك لفقد معنى السستردد حينئسسذ إذا لتسسردد مسسع جسسزم المتسسأخرين المتقسسدى بهسسم
واعلم أن التردد في الحكم إن كان من واحد كان معناه التحير واإن كان من منتعدد فمعناه الختلاف مع
الجزم (قوله بل المعطواف محقود) أي وهو قوله أوفى الحكم نفسه وهو عطسسف علسسى قسسوله فسسي النقسسل
وحينئذ فالفراق بين الترددين اظاهر إذ الول في النقل عن المام واصحابه والثسسانى لسسترددهم فسسي الحكسسم
لعدم نص المتقدمين ولم يذكر المصنف علمة يميز بها بين السسترددين أي السستردد فسسي النقسسل والسستردد فسسي
الحكم ال أن الول في كلمه اكثرو الثاني أقل كقوله وفى حق غصب تردد وفى رابع ترددو في اجزاء ما
وقف بالبناء تردد وفى جواز بيع من أسلم بخيار تردد (قوله وبلو الخ) يعنى انسسه إذا قسسال الحكسسم كسسذا ولسسو
كان كذا فانه يشير باتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قول آخر في المسألة مخالفا لما ذكره وفى لفسسظ
المصنف قلق لن اظاهر قوله وبوانها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صسسرح بجوابهسسا بعسسدها ولسسو لسسم تقسسترن
بواو وليس كذلك بل انما تفيد ما ذكر عند اقترانها بلواو والكتفاء عسسن جوابهسسا بمسسا تقسسدم وأشسسار الشسسارح
للجواب بأن في كلم المصنف حقد الصفة والحال والدليل على ذلك المحذواف استقراء كلمه ولسسو قسسال

)2المصنف وبولو ول جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان ااظهر (قوله المقترنة بالواو) أي السستى للحسسال (
(قوله ولم يذكر بعدها الجواب) أي واحال أنه لم يذكر بعد لو جوابها (قوله اكتفاء بمسسا تقسسدمها) أي عليهسسا
(قوله إلى رد خلاف) أي قوى اما إذا كان المقابل ضعيفا فل يشير لرده بلو ول يتعسسرض لسسه أصسسل لتنزيلسسه
منزلة العدم (قوله أي خلاف منسوب الخ) هذا جواب عما يقال إن معنسسى المصسسنف إلسسى خلاف منسسسوب

لمذهب وهو نكرة صاداق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ ل يشير بلو إلى خلاف واقع في 
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غير مذهب مالك والجواب ان الكلم وإن كان عاما لكسسن المسسراد منسه مسسذهب مالسسك فقسسط بسسدليل
استقراء كلمه (قوله ومن غير الغالب قد تكون الخ) هذه الحالة التى ارتكبها في لو ارتكسسب عكسسسها، ان
فيستعملها في المبالغة غالبا وللرد على المخالف قليل (قوله والله أسأل) أي وأسأل الله أي أطلب منسسه
(قوله أي ل غيره) أخذ الحصر من تقسسديم المفعسسول وهسسذا يقتضسسى قسسراءة لفسسظ الجللسسة بالنصسسب ويجسسوز

) على انه مبتدأ والجملة بعده خبر والرابط لها محذواف (قوله من كتبه لنفسسه) أي ولسو1قراءته بالرفع (
لم يقرأ فيه (قوله أو قرأة بحفظ الخ) بل ولو قرأة بمقابلة (قوله أو غيره) أي كميسسراث أو هبسة (قسوله أو
باستعارة) عطف على بملك أو على قوله بشراء لن الملك يشمل ملك الذات وملسسك المنفعسسة (قسسوله أو



يعى في شئ) أي في تحصيل شئ منه (قوله أي من المختصر (جعله الضمير راجعا للمختصر أولسسى مسسن
) علسسى المختصسسر4) في تحصيل بعض واحد ممسسا ذكسسر لن عسسوده (3عوده لواحد مما ذكره أي أو سعى (

) كما ذكره الشارح (قوله والشئ) أي وتحصيل الشئ صاداق ببعض كل واحد أي صسساداق بتحصسسيل5أعم (
بعض كل واحد بأن كتب البعض منه وملكه وقرأه (قوله وببعسض واحسد منهسسا فقسط) أي بسأن كتسسب بعضسه
فقط أو قرأ بعضه أو ملك بعضه بشراء أو غيره والمراد بعض منتفع به احترازا عن كتابة كلمة أو كلمتين
أو قراءة ذلك (قوله والمحصل الخ) عطف على القارئ أي وإعانة المحصل السسخ (قسسوله وقرائسسن الحسسوال
ثير مسن النساس علسى محبتسه والشستغال بسه دالة الخ) وذلك لن الله نشر ذكره في الفااق وجبل قلوب ك

)6وهذا من علمات القبول (قوله والله يعصمنا) مأخوذ من العصمة وهى لغة الحفظ والمنع واصطلحا (
ملكة تمنع الفجور أي كيفية يخلقها الله في العبد تمنعه من ارتكاب الفجور بطريق جرى العسسادة والمسسراد
هنا المعنى اللغوى كما أشار له الشارح (قوله لفظا ومعنى) يقال زل يسسزل كضسرب يضسرب بمعنسى زلسق
(قوله فقط نقص) أي في ماله أو في بدنه أو في عرضه بمعنى انه يحتقر بين الناس (قوله وهسسذه جملسسة
طلبية معنى أي فهى خبرية لفظسسا إنشسسائية معنسسى وهسسى معطوفسسة علسسى الجملسسة النشسسائية الدعائيسسة ولسسو
تجردت هذه الجملة للخبرية لم يصح العطف باتفااق البيانيين وعلى الخلاف عند النحويين ولو نصسسب اللسسه
هنا بأسأل لم يصح لما يلزم عليه من العطف على معمولي عاملين مختلفين والعاطف واحسسد وهسسو السسواو
وسيبويه يمنسسع ذلسسك (قسسوله أي أقوالنسسا وأعمالنسسا أشسسار بسسذلك إلسسى ان أل فسسي كلم المصسسنف عسسوض عسسن
المضااف إليه وأشار بقوله بعد في كل حال إلى ان المراد مسسن القسسوال والفعسسال تعميسسم الحسسوال (قسوله

ومنه) أي ومن كل حال أي من جملة افراده 
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) مأخوذ من العتذار وهو ااظهار العذر (قسسوله بمعنسسى العقسسل) كسسذا فسسي القسساموس1(قوله اعتذر (
وقوله أي العقول الكاملة أخذ الوصف بالكمال من جعل أل في اللباب للكمسسال وقسسال بعسض المفسسسرين
اللب هو العقل الراجح فيكون الكمال مأخوذا من معنى اللباب (قوله لنهم الخ) وإنمسسا خصسسهم بالعتسسذار

) ونحو ذلسسك بسسل2إليهم لنهم الخ (قوله ول يلومون) أي فل يقولون أخطأ المؤلف أو خبط خبط عشواء (
إذا رأوا خطأ قالوا هذا سبق فلم أو هذا سهو إذا لم يمكنهم تأويل العبسسارة وصسسرفها عسسن اظاهرهسسا (قسسوله
لكمال إيمانهم) أي الموجب لشفتهم ورحمتهم (قوله من أجل التقصير) هو عدم بذل الوسع في تحصسسيل
المقصود وأنت خبير بأنه وصف قائم به ل بالكتاب وأجاب الشارح بسسأنه أراد بالتقصسسير مسسا ينشسسأ عنسسه مسن
الخللل فقول الشارح أعنى الخلل تفسير باللزم فالمصنف قد أطلق الملزوم وأراد اللزم ثسسم إن المسسراد
به ما نظن إنه خلل وإل فل يجوز للشخص ارتكاب الخطأ ثم يعتذر عنه أو المسراد بقسوله الواقسع فسي هسذا

) للسسروح3الكتب أي المظنون وقوعه فيه ل أنه واقع فيه بالفعل قطعا (قوله روحاني) بضم الراء نسسسبة (
بضمها ل للروح بفتحها الذى هو الرائحة وإنما نسب للروح لنه آلة لدراكها وعلم من قوله نور أنه جسسوهر
رض (قسوله ل عرض وعرفه بعضم بقوله قوة للنفس معسدة ل كتسساب الراء والعلومسو بنساء علسى أنسه ع
العلوم الضرورية) أي وهى التى ل يتوقف حصولها في النفس علسى نظسر واسسستدلل (قسوله ثسم لسسم يسزل
ينمو) أي يتزايد قوله خلقه الله في القلب الخ) وقيل إن محله الرأس ويترتب على الخلاف انه إذا ضسسربه

)7) ل تحسساد المحسسل (6) فقط ولدية للعقل (5في رأسه فاوضحه فذهب عقله هل تلزمه دية الموضحة (
أو تلزمه دية للموضحة وديسسة للعقسسل لتعسسدد المحسسل (قسسوله أي أسسسألهم) أي ذوى اللبسساب فاسسسأل متعلسسق

) أو اقتصارا لقرينة تقسسدم ذكرهسسم8بمفعول معنى هو ضمير ذوى اللباب السابق ذكرهم حذفه إختصارا (
ويجوز أن ل يتعلق الفعل بمفعول تنزيل له منزلة اللزم ليعم كل من يصل له السؤال من النسسااظرين فسسي
كتابه (قوله لنهم هم الذين يسئلون) أي لشفقتهم ورحمتهم وكمال إيمانهم (قسسوله بلسسسان التضسسرع السسخ)
فيه أن التضرع هو التذلل وللسان له وأجاب الشارح بأربعة أوجبة وبقى خامس وهسسو أن الضسسافة لدنسسى
ملبسة أي بلساني عند تضرعي وتذللي (قوله أي ذوى التضرع) أراد بسه نفسسه وكسذا يقسال فسي التضسرع
الخاشع (قوله أو المراد بالسان تضرعي) أي فأل عوض عن المضااف إليسسه (قسسوله اسسستعارة بالكنايسسة) أي
حيث شبه تضرعه بانسان ذى لسان تشبيها مضسسمرا فسسي النفسسس علسسى طريسسق المكنيسسة وإثبسسات اللسسسان
تخييل (قوله والخشوع) عطفه على التضرع من عطف المراد بهما شئ واحد وهو التذلل (قوله وخطاب
التذلل) الحتمالت الربع التى في قوله بالسان التضرع تجرى هنا (قسسوله فاللفسساظ الربعسسة) أي التضسسرع

والخشوع والتذلل والخضوع (قوله وأسند) 
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أي أضااف (قوله تفننا) أي ارتكابا لفسستين وطريقسستين فسسي التعسسبير مرادانسسا منهمسسا معنسسى واحسسد لن
) فقوله بعد والخطاب السسخ بيسسان لمعنسساه الحقيقسسي ل للمعنسسى المسسراد منسسه1المراد من الخطاب اللسان (

(قوله وقيل الصالح للفهما) أي فعلى الول ل يقال للكلم خطاب ال إذا وجد من يخسساطب بسسه وكسسان أهل
لفهمه وأما على الثاني فيقال له خطاب وان لم يجد مسسن يخسساطب بسسه فكلم اللسسه فسسي الزل ل يقسسال لسسه
خطاب على الول ويقال له على الثاني (قوله أن ينظر) أي ان ينظر إليه من نظره منهم (قوله بعين ذى

) والمصيب أو الكلم من باب المبالغ أي2الرضا) أي ففى الكلم مجاز بالحذاف أو المراد بعين الراضي (



انه بالغ في النااظر حتى جعله نفسسس الرضسسا أو فسسي الكلم اسسستعارة بالكنايسسة واثبسسات العيسسن تخييسسل أو ان
اضافة عين لما بعده لدنى مل بسة كما قال الشارح أي ان ينظر إليه النااظر منهم بعينه في حسسال رضسساه

) الحق بصورة الباطل (قوله والعتسااف) هو الباطل3(قوله ل بعين السخط) هو ضد الرضا وهو تصور (
فهو ضد الصواب (قوله أو ان اضافة عين الخ) أي وحينسذ فل يحتساج لتقسدير ذى (قسوله وعيسن الرضسا) أي
وعين النااظر للشئ في حال رضاه عنه (قوله كما أن عين السخط) أي كما ان عيسسن النسسااظر للشسسئ فسسي
حال سخطه عليه تبدى المساويا أي القبائح فيه (قوله من نقص) أي نق لفظ أي لفظ ناقص سسسواء كسسان
ذلك اللفظ كلمة أو حرفا لما كان فيه من نقص أحكام ومسائل لم تذكر لن ذلك ل غاية له ول يقدر أحد
على تكميل ذلك النقص (قوله كملوه) أي أذنت لهم في تكميله بما يتممه لجل أن يفهم المعنسسى المسسراد

) على انسسه فعسسل أمسسر اذنسسا لولسسى4(قوله فعل ماض) أي فهو بفتح الميم ول يصح أن يكون بكسر الميم (
اللباب في التكميل لن ما شرطية مبتدأ والمر ل يكون جوابا للشرط ال إذا قرن بالفاء ول يجوز حسسذفها
ال في الشعر (قوله جواب الشرط) وهل خبر المبتدأ فعل الشرط أو جوابه أو هما أقوال قوله أي اللفظ
الناقص) أي الساقط وتكميله بالتياه به وقوله أو المنقوص أي وهو الباقي بعد السقاط وتكميله بالتيسسان
بالساقط * والحاصل ان المراد بالنقص اما اللفظ المحذواف المسسسقط أو البسساقي بعسسد السسسقاط لنفسسس
السقاط وتكميله بالتياث به وقوله أو المنقوص أي وهو الباقي بعد السقاط وتكميله بالتيان بالساقط *
والحاصل ان المراد بالنقص اما اللفظ المحسسذواف المسسسقط أو البسساقي بعسسد السسسقاط ل نفسسس السسسقاط
والترك إذ ل يكمل * واعلم ان النقص يطلق على المور الثلثة المذكورة لكن اطلقه على الخير حقيقة

) (قوله والحكام) عطف تفسير باعتبار المراد وان كانت المعاني في حسسد5وعلى المرين الولين مجاز (
ذاتها أعم (قوله وفى اعراب اللفاظ) كما إذ رفع ما حقه النصسسب أو نصسسب مسسا حقسسه الرفسسع أو الجسسر مثل
(قوله أي اصلحوا ذلك الخطأ) أي أذنت لهم في اصلحه (قوله بالتنبيه عليه في الشروح) أي لمن تصسسدى
لوضع شرح عليه (قوله أو الحاشية) أي أو بالتنبيه على ذلك بالكتابة في الحاشية أي الهامش (قسسوله مسسن
غير تغيير الخ) أي بأن يكشط الفااظه ويأتى بيدلها أو يزيدها فيا أو ينقص (قوله فانه ل يجوز) أي لن فتح

ون مسا فسي نفسس6هذا الباب يؤدى لنسخ الكتاب بالكلية لنه ( ) ربما اظن الناسخ ان الصواب معه مسع ك
المر بخلفه (قوله كأن يقال الخ) وأما لو قال اظاهر العبارة كذا وليس كذلك ويجاب عنسسه بكسسذا فل بسسأس

به أو يقال اظاهر العبارة 
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فاسد ويجاب عنه بكذا فل بأس به أيضا فالمضر ترك الجسسواب مسسع العسستراض بكلم شسسنيع (قسسوله
على علو مقامه) أي مع علو مقامه (قوله وعنابه) أي ورضى عنها بسببه (قوله فقلما يخلسسص السسخ) الفسساء
للتعليل أي وانما اعتذرت لذوى اللباب مما يظن انه خلل واقع في هذا الكتاب أو من الخلل السسذى يظسسن
وقوعه فيه لنه قلما يخلص الخ أي لنه ل يخلص الخ فقل للنفي وما كافة أو مصدرية أي قسل خلسوص أي
انتفى خلوص الخ أي انما اعتذرت إليهم لنى مصنف وكل مصنف ل ينجو الخ (قوله أي مؤلف) اشار بهذا
إلى ان تعبير المؤلف بمصنف اول وبمؤلف ثانيا تفنن في التعبير كما ان تعبيره اول بيخلص وثانيسسا بينجسسوا
تفنن (قوله ومراده بالعثرة الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتسسدأ أو الخسسبر أو جملسسة
فقول الشارح في تحريف الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتسسداأ أو الخسسبر أو جملسسة
فقول الشارح في تحريف اللفاظ مراده بتحريفها اسسسقاط بعسسض الجملسسة أو اسسسقاط الجملسسة بتمامهسسا أو
اسقاط حراف من كلمة (قوله ويحتمل العكس) أي يحتمسسل ان يكسسون مسسراده بسسالهفوات تحريسسف اللفسساظ
ومراده بالعثرات الخطأ في الحكام (قوله وهسسو الزلسسة) أي النقسسص فكسسأنه قسسال لنسسه ل ينجسسو مؤلسسف مسسن
النقص أعم ن أن يكون نقص كلمة أو جملگ آو نقص حكم بان يترك الحكم الصواب ويأتى بخلفه (قوله
وذلك) أي وبيان ذلك أي كون المؤلف ل يخلص مسسن الهفسسوات ول ينجسسو مسسن العسسثرات (قسسوله أو يريسسد أن
يكتب لفظ وجوب) أي مع استحضار القلب لذلك (قوله وقد يكون الخطأ من غيره) أي من غير المرلسسف
وينسب للمؤلف (قوله كأن يخرج) أي المؤلف أي كأن يكتسسب علسسى الحاشسسية كلمسة سسساقطة مسن الصسل
(قوله أو غير ذلك) عطف عل يقوله كأن يخرج الخ (قوله وحينئذ فتكتب متصلة) أي ويجسسوز ان ان تكسسون
مصدرية فيجوز فيها التصال والنفصال وعلى ذلك فالفاعل المصدر المؤول منها ومن الفعل وحدها وهو
يخلص أي قل خلص المصنف باب أحكام الطهارة قوله: (وهو) أي الباب لغة. وقوله: في ساتر أي حائط
قوله: (من المسائل) أراد بها القضايا المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصسسة لمسسا تقسسرر أن مسسدلول
التراجم إنما هو اللفظ ل المعنى. قوله: (المشتركة في حكم) أي المشترك مدلولها فسسي أمسسر كالمسسسائل
المتعلقة بالطهارة أو بالوضوء أو نحو ذلك، فليس المراد بالحكم حقيقته الذي هو ثبوت أمر لمر ولو عبر
بأمر بدل حكم كان أولى وكأنه أراد بالحكم الكسسون متعلقسسا بكسسذا، فالمسسسائل المتعلقسسة بفرائسسض الوضسسوء
وسننه وفضائله مثل اشتركت في حكم وهو كونها متعلقة بالوضوء تأمل. قسسوله: (النظافسسة مسسن الوسسساخ)
أي الخلوص منها. وقسسوله: الحسسسية أي المشسساهدة بحاسسسة البصسسر كسسالطين والعسسذرة. قسسوله: (كالمعاصسسي
الظاهرة) أي مثل الزنى والسرقة. وقوله: والباطنة أي كالكبر والعجب والرياء والسمعة فإذا قيسسل: فلن
طاهر من العيوب أي خالص منها كان ذلك حقيقة. والحاصل أن الطهارة على التحقيسسق كمسسا اختسساره ابسسن
رشد وتبعه العلمة الرصاع والتتائي على الجلب وشب وشيخنا في حاشسسيته موضسسوعة للقسسدر المشسسترك
وهو الخلوص من الوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية، خلفا لما قاله ح مسسن أنهسسا موضسسوعة للنظافسسة
من الوساخ بقيد كونها حسية، وأن استعمالها في النظافة من الوساخ المعنوية مجاز، ويدل للول قسسوله



تعالى: ويطهركم تطهيرا والمجاز ل يؤكد ال شذوذا كما صرح بسسه العلمسسة السنوسسسى فسسي شسسرح الكسسبرى
وغيره عند قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما 
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)2(قوله لموصوفها) إن جعل متعلقا بما قبله كسسانت اللم للتعديسسة، وإن جعسسل متعلقسسا بمسسا بعسسده (
كانت اللم لشبه الملك أو الستحقااق ل للتعليل لنه يقتضسسي أن المعنسسى أن إيجسساب إباحسسة الصسسلة لجسسل
الموصواف ل له. والمعنى على جعلهسسا لشسسبه الملسسك أو السسستحقااق أن الموصسسواف صسسار كالمالسسك لباحسسة
الصلة أو استحقاقها قوله: (فالوليان من خبث إلخ) أي فالصفة التي توجب لموصوفها جسسواز الصسسلة بسسه
أو فيه طهارة من أجل خبث، والخيرة وهي الصفة التي توجب لموصوفها جسسواز الصسسلة لسسه طهسسارة مسسن
أجل حدث قوله: (أي صفة تقديرية) أي يقدر ويفرض قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها
ويفرض ذلك فهي صفة اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهسسو مسسا يقتضسسي طهسسارة الشسسئ أصسسالة
كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلة وليسسست صسسفة حقيقسسة يمكسسن رؤيتهسسا،
وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية أن العقل يحكم بثبوتها وحصولها في نفسها عنسسد وجسسود سسسببها فهسسي
من صفات الحوال عند من يقول بالحال، أو من الصفات العتباريسة عنسسد مسن ل يقسول بالحسال كسالظهور
والشراف والخسة فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل، أو أنها أحوال أي لها ثبوت فسسي نفسسسها
وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ول سسسلبية بسسأن يكسسون مسسدلولها سسسلب شسسئ كالقسسدم مثل.
وقال شب: ول يرد على التعريف أنه صاداق علسسى القسسراءة وسسستر العسسورة لن هسسذه أفعسسال ل صسسفات لن
المراد بالصفة الحكمية الصفة العتبارية التي تعتبر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها
الشرعية. قوله: (أي تستلزم) أشار بهذا لدفع ما يقال علسسى التعريسسف إن السسذي يسسوجب سسسبب والطهسسارة
شرط. وحاصل الجواب أنه ليس المراد بقوله توجب تسبب بل معناه تستلزم والمسسستلزم للشسسئ مسسا لسسه
دخل فيه أعم من كونه شرطا، أو سببا. فإن قلت: إن الطهارة كما تستلزم جسسواز الصسسلة تسسستلزم أيضسسا
جواز الطوااف ومس الصحف لموصوفها فالتعريف فيه قصور. وأجيب بأنه يلزم مسسن جسسواز الصسسلة جسسواز
غيرها مما ذكر إل أنه يرد أن دللة اللتزام ل يكتفى بها في التعاريف (قوله جواز الصلة) أشار بذلك إلى
أن السين والتاء في استباحة زائدتان وأن إضافة جواز للباحة للبيان قال فسسي المسسج: وهسسذا ل يظهسسر فسسي
قوله في تعريف النجاسة منع استباحة فلعل الظاهر حمل الستباحة هنا على الملبسة بالفعل أخسسذا مسسن
قولهم: فلن يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس أي يتلبسون بفعل ذلسسك، وإنمسسا عسسبر عسسن التلبسسس
بفعل الشئ وإن كان غير مباح بالسسستباحة لن الشسسأن ل يفعسسل إل المبسساح وجعسسل بعسض الشسسراح السسسين
والتاء في استباحة للطلب، والمعنى تستلزم للمتصف بها جواز أن يطلسسب المكلسسف إباحسسة الصسسلة بسسه إن
كان ثوبا أو فيه إن كان مكانا وله إن كان شخصا وفيه أنه ل معنى لطلب الباحة إل أن يراد ملبستها في
الجملة والتعرض لمسسا تقتضسسيه اه  ثسسم إن قسسول المعسسراف تسسوجب جسواز اسسستباحة الصسسلة يعنسسي عنسسد تسوفر
الشروط وانتفاء الموانع كالموت والكفر، فاندفع ما يقال: إن التعريف ل يشمل غسل الميت لن الصسسفة
أوجبت جواز الصلة عليه فكان الواجب زيادة أو عليه ول يشمل الصفة الحاصلة عنسسد غسسسل الذميسسة مسسن
الحيض ليطأها زوجها المسلم فإنها طهارة ول يصداق عليها التعريف. والحاصل أنه يصداق عليها أنها صفة
توجب لموصوفها جواز الصلة له لول المانع قسسوله: (بسسه) المتبسسادر منسسه أن البسساء للسسسببية وحينئسسذ فيكسسون

قاصرا على طهارة الماء والتراب 
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ول يشمل طهارة ما يحمله المصلي سواء كان ماء مضافا أو غيره. وأجيب بسسأن البسساء للملبسسسة (
ل1 واز الصسلة للشسخص بملبسسته، والمسراد الملبسسة التصسالية بحيسث ينتق ) أي توجب للمتصف بها ج

بانتقاله فدخل فيه طهارة اظاهر البدن من خبث وخرج عنه طهارة المكان فلذا زاد قوله أو فيسسه لدخالهسسا
وأما قوله أوله فلدخال طهارة هيكل الشخص بتمامه من حدث. قوله: (إن كان محمول للمصسسلي) أي إن
كان الموصواف بها محمول للمصلي سواء كسان المحمسول ثوبسا أو مساء مضسافا أو غيسره فكسان الولسى أن
يقول: إن كان ملبسا للمصلي ليشمل ما قلناه من طهارة الثوب والماء وطهارة ما يحمله المصسسلي مسسن
ماء مضااف أو غيره، ويشمل أيضا طهارة اظاهر البدن من أجل خبث فظاهر البدن متصف بالطهارة وهسسو
ملبس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح. قوله: (إن كان مكانا له) أي إن كان الموصسسواف بهسا
مكانا للمصلي. قوله: (إن كان نفس المصلي) أي إن كان الموصواف بها نفس المصسلي. بقسي شسئ آخسر
وهو أن التعريف ل يصداق على الطهارة المستحبة التي ل يصلى بهسسا كالوضسسوء لزيسسارة الوليسساء والسسدخول
على السلطين، فإما أن يقال: التعريف للطهارة المعتد بها وهي المعتنى بها اعتناء كامل شرعا، أو يجعل
تخصيص زيارة الولياء مثل بنية الوضوء مانعا فهي تبيح الصلة لول المسسانع. قسسوله (ويقابلهسسا) أي الطهسسارة
بهذا المعنى أي وهو قوله: صفة حكمية إلخ أي وأما الطهارة ل بهذا المعنى بل بمعنسسى إزالسسة النجاسسسة أو
رفع مانع الصلة وهو الحدث بالماء، أو ما في معناه كما في قولهم: الطهسسارة واجبسسة فل تقابسسل النجاسسسة
واستظهر ح أن الطهارة حقيقة في كل من المعنيين. قوله: (صفة حكمية) أي حكسسم العقسسل بثبوتهسسا عنسسد
وجود سببها. وقوله: توجب لموصوفها أي تسسستلزم للمتصسسف بهسسا. وقسسوله: منسسع اسسستباحة الصسلة أي منسسع



الشخص مسن التلبسسس بالصسسلة بالفعسسل بملبسسسة ذلسسك الموصسسواف إن كسان ذلسك الموصسواف بهسسا محمسول
للمصلي أو فيه إن كان ذلك الموصواف بها مكانا للمصلي ولم يقل أوله كما في حد الطهارة لنه ل يقسسال
شرعا للحدث نجاسة ول للمحدث نجس، ففي الحديث أنه (ص) أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلسسل
بأنه كان نجسا أي جنبا فقال له: سبحان الله إن المسسؤمن ل ينجسسس. إن قلسست: إنسسه وإن كسسان ل يقسسال لسسه
نجس باعتبار الحدث لكن يقال له نجس باعتبار قيام النجاسة به. قلت: نجاسة البدن داخلة في قوله بسسه
لن معناه بملبسته والموصواف بالنجاسة وهو اظاهر البدن ملبس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم
وروح * فإن قلت: يرد على تعريف النجاسة أنه غير مسسانع لشسسموله للسسدار المغصسسوبة والثسسوب المغصسسوب
فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي المغصوبة تمنع الصلة به أو فيه ومسسع ذلسسك ليسسس واحسسد منهمسسا
متصفا بالنجاسة. وأجيب: بأن المسسراد بمنسسع الصسسلة المنسسع الوضسسعي وهسسو عسسدم الصسسحة ل التكليفسسي وهسسو
الحرمة والدار المغصوبة وإن قام بهسسا وصسسف وهسسو المغصسسوبية لكنسسه ل يقتضسسي عسسدم صسسحة الصسسلة وإن
اقتضى حرمتها. وأما الجواب بأنا ل نسلم أن كل واحد منهما قام به صفة اقتضت منع الصسسلة بسسه أو فيسسه
وذلك لن منع الصلة وحرمتهسسا فسسي المغصسسوب إنمسسا هسسو لشسسغل ملسسك الغيسسر بغيسسر إذنسسه وهسسذا غيسسر قسسائم
بالمغصوب ففيه أن المغصوبية تستلزم الشغل المذكور ووجود الملزوم يقتضي وجود اللزم. قوله: (منع
استباحة الصلة له) أي منعه من التلبس بالصلة بالفعل (قوله على نفس المنع) أي النهسسي عسسن التلبسسس
بالعبادة سواء كانت صلة أو طوافا أو مس مصحف فالحدث بهذا المعنى من صفات الله تعالى وإن كان
يمتنع الطلاق لن صفاته توقيفية. قوله: (سواء تعلق بجميع العضاء) أي سسسواء تعلسسق بالشسسخص باعتبسسار
العضاء أو باعتبار بعضها هذا مراده لن المنع إنما يتعلق بالشخص أي الهيكسسل بتمسسامه ل بالعضسساء كل أو

بعضا. قوله: (ويطلق في مبحث الوضوء) 
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الولى في مبحث نواقض الوضوء في قولهم ينقض بالحدث. قوله: (وفي مبحسسث قضسساء الحاجسسة)
أي في قولهم آدب الحدث كذا. قوله: (على خروج الخارج) أي خروج البول والغائط فعلم مسسن كلمسسه أن
الحدث يطلق على أربعة أمور، والظاهر من كلمهم أنه حقيقة في الكل. قوله: (يرفع الحدث) أي يرتفسسع
وله: (الوصسف وجه المعسرواف شسرعا. ق ويزول برفسع اللسه لسه بسسبب اسستعمال المساء المطلسق علسى ال
الحكمي) أي التقديري قوله: (المقدر) أي المفروض قوله: (أو المنع المترتب على العضاء) أي المتعلسسق
بها وليس المراد القائم بالعضاء لن المنع صفة للمولى عزوجل. ول يقال: إن المنع متعلق بالشسسخص ل
بالعضاء فل يصح ما قال. لنا نقسول: فسي الكلم حسذاف أي المتعلسق بالشسخص باعتبسار العضساء كلهسا أو
بعضها، أو المراد القائم مقارنه وهو الوصف بالعضاء وذلك لن الوصف المقدر قيسسامه بالعضسساء مقسسارن
للمنع المتعلق بالشخص فهما متلزمان، فمتى حصل أحدهما حصسسل الخسسر، ومسستى ارتفسسع أحسسدهما ارتفسسع
الخر، واقتصار الشارح على الوصف والمنع مع أن الحدث يطلق على أمور أربعة كما تقسسدم لسسه للشسسارة
إلى أن الحدث الذي يرتفع بالمطلق الحدث بهذين المعنيين ل الحسسدث بسسالمعنيين الخريسسن أعنسسي الخسسارج
وخروجه لنهما ل يرتفعان لن رفع الواقع محال وحينئذ فل تصح إرادتهمسسا إل أن يقسسدر مضسسااف أي يرتفسسع
حكم الحدث أو وصف الحدث. ل يقال: الحدث بمعنى المنع ل تصح إرادته لنه حكم الله عزوجل وحكمسسه
قديم واجب الوجود فل يتصور ارتفاعه. لنا نقول: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.
فإن قلنا: إن تعلقه بأفعسسال المكلفيسسن جسزء مسن مفهسومه كسسان حادثسا ل قسسديما لن المركسب مسن القسسديم
والحادث حادث وارتفاع الحادث اظاهر. وإن قلنا: إن التعلق قيد خسسارج عسسن مفهسسومه كسسان قسسديما وحينئسسذ
فارتفاعه باعتبار تعلقه ل باعتبار ذاته والتعلق أمر اعتباري ممكن الرتفاع والمراد بارتفسساع تعلقسسه أنسسه إذا
تطهر المحدث بالمطلق ل يتعلق بسه المنسسع مسسن الصسلة وينقطسسع تعلسسق المنسسع بسسه تأمسسل قسوله: (أي عيسسن
النجاسة) هو بالجر تفسير للخبث. قوله: (الصفة الحكمية) أي القائمة بالمتنجس التي تمنع الشخص مسسن
الصلة بملبستها إن كان ثوبسسا أو فيسسه إن كسسان مكانسسا، وأمسسا عيسسن النجاسسسة فسستزال بكسسل قلع. قسسوله: (إن
النجاسة تطلق على الجرم المخصوص) أي كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلة بسسه
أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلة وطوااف النجاسة بمعنى الوصف المترتب عنسسد
إصابة العين للشئ الطاهر من ثوب أو بدن أو مكان، والنجاسسسة بمعنسسى الوصسف هسو المعسسبر عنسسه بحكسسم
الخبث في كلم المصنف. هذا ونقل ح عن الذخيرة أن إطلاق النجسسس علسسى المعفسسو عنسسه مجسساز شسسرعي
تغليبا لحكم جنسه عليه كالدم المسفوح مثل إذ ل منع في المعفو عنه، واختسسار المسسج أن إطلاق النجاسسسة
على المعفو عنه حقيقة لنه يمنع لول العذر نظير الرخصة. قوله: (القائم به الوصف) أي المتلبس به وإل
فالوصف الحكمي ل يقوم بها. قوله: (حدثية) نسبة للحدث مسسن حيسسث أنهسسا ترفعسسه. وقسسوله وخبثيسسة نسسسبة
للخبث من حيث إنها ترفع حكمه. قوله: (مائية) نسبة للماء من حيث أنها تتحصل به، وكذا يقال في قوله
ترابية. قوله: (بغسل) أي تحصل بغسل كمسسا فسي الوضسوء والغسسسل. قسوله: (أصسسلي) أي كمسسا فسي مسسح
الرأس قوله: (اختياري) أي كما في المسح على الخفين قوله: (أو اضطراري) أي كما في المسسسح علسسى
الجبيرة. قوله: (مائية وغير مائية) أي تحصل بالماء وبغيره. قسسوله: (ونضسسح) أي وهسسورش المسساء علسسى مسسا

شك في إصابة النجاسة له. قوله: (في كيمخت فقط) أي وعند الشافعية والحنفية في جلد كل 
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ميتة غير الخنزير، وبه قال سحنون من أئمتنا إل أنه غير معتمد، كمسسا أن القسسول بسسأن الكيمخسست ل
يطهر بالدباغ وأنه نجس معفو عنه غير معتمد وهو مقابل الراجح في كلم الشارح. قسسوله: (ونسسار) لسسو زاد
وغيرهما أي غير الدابغ والنار لكان أولى ليدخل تحجر الخمر وتخلله، فسسإنه يطهسسره علسسى الراجسسح ويسسدخل
أحجار الستجمار ونحوها، وما دلك به النعل بناء على أنه يطهره كما ورد وما مسح به الصقيل بنسساء علسسى
القول بأن ذلك يطهر قوله: (فقولهم الرافع) أي للحدث وحكسسم الخبسسث قسسوله: (وعلسسى التحقيسسق) عطسسف
على الراجح قوله: (مقيد) أي بدوامه في الصلة قوله: (والتنبيه) عطف على ما فسي ذلسك قسوله: (صسداق
عليه) أي حمل عليه حمل صحيحا. وقوله: اسم ماء إضافته بيانيسسة قسوله: (كالسسمن والعسسسل) أي والخسل
والزيت قوله: (بل قيد لزم) أي من غير قيد ملزم ل ينفك عنه أصل وكلمسسه شسسامل لمسسا إذا صسسداق عليسسه
اسم ماء من غير قيد أصل أو مقيدا بقيد غير لزم بل منفك كماء البحر والعين والبئر والمطسسر فسسإن هسسذه
يصداق عليها اسم الماء غير مقيد ومقيدا، وخرج ما صداق عليه اسم المسساء مقيسسدا بقيسسد لزم كمسساء السسورد
والزهر والعجين فإن هذه ل يصداق اسم الماء عليها إل مقيدا فل تكون من أفراد المطلسسق فل يرتفسسع بهسسا
ح إطلاق اسسم و مسا ص حدث ول حكم خبث. والحاصل أن المطلق الذي يرتفع به الحدث وحكم الخبث ه
الماء عليه من غير قيد بأن يقال فيه هذا ماء كماء البحر والبئر والعين والمطر، فخرج ما لم يصداق عليسسه
اسم الماء من الجامدات والمائعات، وخرج أيضا ما ل يصداق اسم الماء عليه إل بالقيد فليست هسسذه مسسن
المطلق قوله: (ل منفك) أي ل يخرج ما صداق عليه اسم ماء مقيد بقيد منفك عنه قوله: (ولو آبار ثمسسود)
و وقسع ونسزل وتطهسر بمائهسا أي فماؤها طهور على الحق. قوله: (وإن كان التطهير بسه غيسر جسائز) أي فل
وصلى فهل تصح الصلة أو ل ؟ استظهر عج الصحة وفسسي الرصسساع علسسى الحسسدود عسسدمها واعتمسسدوه كمسسا
ذكره شيخنا وعدم الصحة تعبدي ل لنجاسة الماء لما علمت أنه طهور، وكمسسا يمنسسع التطهيسسر بمائهسسا يمنسسع
النتفاع به في طبخ أو عجن للعلة التي ذكرها الشارح، ويستثنى من آبار ثمود البئر التي كانت تردها ناقة
صالح فإنه يجوز الوضوء والنتفاع بمائها، وكما يمنع التطهير بماء آبار ثمود يمنع التيمم بأرضها أي يحسسرم،
وقيل بجوازه وصححه التتائي، وما قيل في آبار ثمود يقال في غيرها من البسسار السستي فسسي أرض نسسزل بهسسا
العذاب كآبار ديار لوط وعاد ونحوها. قوله: (لكونه ماء عذاب) أي ماء أرض نزل بها العذاب فربما يصيب
المستعمل له شئ من أثر ذلك العذاب. قوله: (وإن جمع) أي ذلك المطلق، من ندى قوله: (ولو فسسي يسسد
المتوضئ) أي هذا إذا كان الجمع من الندى في إناء بل ولو كان الجمع في يد المتوضئ قوله: (من ندى)
هو البلل النازل من السماء آخر الليل على الشجر والزرع (قوله واسسستظهر أنسسه ل يضسسر تغيسسر ريحسسه) أي
الندى. وقوله: بما أي بشئ جمع الندى من فسوقه أي أو مسن تحتسه، ومفهسوم ريحسه أنسه لسو تغيسر لسونه أو
طعمه فإنه يضر، والفراق خفة تغير الريح كذا في النفراوي على الرسسسالة وغيسسره، والسسذي فسسي بسسن أنسسه ل
خصوصية لتغير الريح بل ل يضر تغيسسر شسسئ مسسن أوصسسافه كمسسا هسسو مقتضسسى إلحسسااق هسسذا الفسسرع بمسسسألة،
والاظهر في بئر البادية بهما الجواز، واختاره شيخا وقال: إنه كالتغير بالقرار. قوله: (أو ذاب بعد جمسسوده)
عطف على جمع وكذا ما بعده فهو داخسل فسسي حيسز المبالغسة أي وإن كسسان المطلسسق جامسدا ثسم ذاب بعسسد

جموده، وهذا شامل للملح الذائب في موضعه أو في غير 
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موضعه على ما انحط عليه كلم ح وغيره وهو اظاهر لنسه حينئسذ مساء. وقسوله: ذاب أي بنفسسسه أو
ذوبه مذوب بنار أو شمس وإذا وجد في داخل ما ذاب شئ مفاراق فسسإن غيسسر أحسسد أوصسسافه الثلثسسة سسسلبه
طهوريته وبعد ذلك حكمه كمغيره وإن لم يتغير شسسيئا مسسن أوصسسافه فهسسو بسسااق علسسى طهسسوريته. قسسوله: (أو
جللة) أي أو كانت جللسسة تأكسل الجيسسف والنجاسسسات. قسسوله: (ولسسو كسسافرين شسساربي خمسسر) أي ولسسو ريئسست
النجاسة على فمهما وقت الشرب حيث لم يتغير الماء وإل سلب طهوريته وكان نجسسسا قسسوله: (أو فضسسلة
إلخ) أي أو كان المطلق فضلة طهارة الحائض والجنب سواء تطهسسرا فيسسه معسسا أو أحسسدهما بسسالولى (قسوله
وكذا يسير) أي بأن كان أقل من آنية الوضوء. وقوله: على الراجح أي خلفا لما قاله ابن القاسم مسسن إن
قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ولو لم تغيره ومشسسى عليسسه فسسي الرسسسالة، وسسسيأتي للمصسسنف التصسسريح
بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله: ويسير كآنية وضوء إلخ لما فيه مسسن الخلاف كمسسا علمسست. قسسوله: (وإل
سلب الطهورية) أي وصار حكمه كمغيره في الطهارة والنجاسة قوله: (وأولى إذا لسسم يجسسزم بسسالتغير مسسع
الشك المذكور) بأن تردد في تغيره وعدمه، وعلى تقدير تغيره هل هو متغير بما يضر كالطعسسام أو البسسول
أو بما ل يضر كقراره ؟ فالماء في هذه الصورة والتي قبلها طهور لن الصل بقسساؤه علسسى الطهوريسسة، ول
ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق أو يظن أن مغيره مما يضر التغير به، ول فراق بين قليل المسساء وكسسثيره
ه ن أن مغيسره يضسر) أي والفسرض أن التغيسر مجسزوم ب على الصواب كما في ح وغيره. قوله: (أنه لو اظ
(قوله فإنه يعمل على الظن) سواء قوي الظن أو ل، وسواء كان الماء كثيرا كالبركة أو قليل كالبار، لكن
الثاني محل اتفااق والول على اظاهر كلم ابن رشد، وأما لو علسم أن المغيسر ممسسا يضسر ضسسر اتفاقسا كسان
الماء قليل أو كثيرا ويؤخذ من قوله: فإنه يعمل على الظن أنه إذا جسزم بسالتغير واظسن أن المغيسر ل يضسر
فإنه يكون باقيا على الطهورية لنه يعمل على الظن ولسو كسسان غيسسر قسوي وأولسسى إذا اعتقسسد أنسه ل يضسر.
والحاصل أنه إذا تغير ماء البئر ونحوها وتحقق أو اظن أن السسذي غيسسره ممسسا يسسلب الطهوريسسة والطاهريسسة
لقربها من المراحيض ورخاوة أرضها فإنه يضسر، وإن تحقسق أو اظسن أن مغيسره ممسسا ل يسسلب الطهوريسسة
فالماء طهور، وأما الماء الكثير كالخليج يظن أن تغيره مما يصب فيه من المراحيض فهو طهور علسسى مسسا
قال الباجي أنه طاهر الروايات، وقال ابن رشسد: أنسه مسسسلوب الطهوريسة والطاهريسة. قسوله: (ولسو جسسزم
بالتغير إلخ) هذه صورة خامسة. والحاصل أن صور المسألة خمس قد علمتها من الشارح ومما قلناه لك



قوله: (أو تغير بمجاوره) أي ولو فرض بقاء التغير في الماء بعد زوال المجاور على الصسسواب كمسسا فسسي ح
قوله: (كجيفة) أي مجاورة للماء. قوله (وإن كان تغير ريحسسه بسسدهن لصسسق) أي بريسساحين مطروحسسة علسسى
سطح الماء فنشأ من ذلك تغير ريحه فل يضر على ما قال المصنف تبعا لبن عطاء الله وابن بشير وابسسن
رشد وابن الحاجب وهو ضعيف، والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة أنه اظسساهر
الروايات. والحاصل التغير بالمجاور الغير الملصق ل يضر مطلقا أي سواء تغير الريح أو اللون أو الطعسم

أو الثلثة كان التغير بينا أو ل، كان الماء قليل أو كثيرا، وأما غير بالمجاور الملصق فيضر اتفاقا إن كان 
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المتغير لونا أو طعما كان التغير بينا أو ل قل الماء أو كثر وفي تغير الريح خلاف والمعتمد الضسسرر
وأما التغير بالممازج فيضر مطلقا باتفااق هذا محصل كلم الشارح. واعلم أن ما مشى عليه المصنف من
عدم الضرر تبعا للجماعة المذكورين قد ارتضاه ح، وما قاله ابن عرفة قد ارتضاه ابن مسسرزواق، وشسسارحنا
قد مشى على طريقة ابن مرزواق حيث جعل ما مشى عليه المصنف ضعيفا قوله: (أو غير مسافر) أشار
بذلك إلى أنه ل مفهوم لقول المصنف مسافر لنه خرج مخرج الغسسالب فتغيسسر المسساء برائحسسة القطسسران ل
يضر مطلقا كان الوعاء لمسافر أو لحاضر. قسسوله: (وكسسذا لسسو وضسسع إلسسخ) أي لن العسسرب كسسانت تسسستعمل
القطران كثيرا في الماء عند الستقاء وغيره فتسومح فيه لنه صار التغير به كالتغير بالمجاور وليس غير
القطران مثله. قوله: (على ما لسند) أي في الصورتين الخيرتين خلفسسا لمسسن قسسال بالضسسرر فيهمسسا، وأمسسا
الصورة الولى فل ضرر فيها باتفااق قوله: (وأما تغير الطعسسم أو اللسسون فسسإنه يضسسر) أي سسسواء كسسان المسساء
لمسافر أو لغيره، دعت الضرورة لذلك الماء لكونه لم يجد غيره أم ل كما حرره ح وغيره (قوله ولو تغير
جميع الوصااف) أي ولو كان التغير بينا كما في عب وشب وحاشية شيخنا خلفسسا لسستظهار ح أنسه كحبسل
ر السانية أي إن كان التغير بينا ضر وإل فل، فإن شك في كونه دباغا أم ل فالظاهر أنه يجري علسى مسا م
من قوله أو شك في مغيره هل يضر أم ل ؟ كذا قال شيخنا. قوله: (كغير القطران إلسسخ) أي كمسسا ل يضسسر
التغير بغير القطران كالمقرظ والزيت والشب والعفص إذا كان دباغا ولو تغير جميع أوصااف الماء قسسوله:
(ولو نزع وألقى فيه ثانيا) مبالغة في عدم الضرر قوله: (ما لم يطبخ فيه) أي في الماء الذي ألقي فيه أو
المتولد فيه فإن طبخ فيه سلبه الطهورية وهذا القيد للطرطوشي وسلم لسسه لنسسه كالطعسسام حينئسسذ (قسسوله
وكالسمك الحي) أي فتغير الماء بسسه ل يسسسلبه الطهوريسة سسسواء تغيسسر لسسونه أو طعمسسه أو ريحسسه أو الثلثسسة،
واظاهره ولو رمى قصدا بمحل محصور قوله: (ل إن مات) أي فيضر التغير بسسه اتفاقسسا لنسسه مفسساراق غالبسسا.
قوله: (فيضسسر كمسسا اسسستظهره بعضسسهم) أي لنسسه ليسسس مسسن أجسسزاء الرض ول متولسسدا مسن المسساء. وقسسوله:
واستظهر بعضهم عدم الضرر أي لنه ل ينفك عن الماء غالبا فيعسر الحتراز منه. وحاصل ما في المقام
إن عج اضطرب في التغير بخرء السمك هل يضر لنه ليس بمتولد من المسساء ول مسسن أجسسزاء الرض أو ل
يضر لنه مما ل ينفك عن الماء غالبا فيعسر الحتراز عنه اه ، فالقولن له. واستظهر بعسسض تلمسسذته الول
واستظهر بعضهم الثاني، واختار شيخنا آخرا الول ورجسسع عسسن اختيسساره للثسساني (قسسوله بأرضسسه) أي وجسسرى
الماء عليه فتغير ومثل الملح وما معه إذا كان قرار الفخار المحرواق أو النحاس إذا سخن الماء في واحد
منهما وتغير فإنه ل يضر تغيره قوله: (كأن ألقته الرياح) أي في الماء فتغير بذلك وهسسذا متفسسق فيسسه علسسى
عدم سلب الطهورية قوله: (بل ولو طرح فيه قصدا من آدمي) أي فإنه ل يضر واظاهره ولو طبسسخ الملسسح

في الماء وهو كذلك على المعتمد خلفا للمج حيث أجراه على الطحلب إذا 
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طبخ في الماء، والفراق أن طبخ الطحلب في الماء ينشأ عنه حالة للمسساء لسسم تكسسن فيسسه مسن قبسسل
بخلاف الملح إذا طبخ في الماء فإنه إنما يكون ماء مسخنا قاله شيخنا. قوله: (خلفا للمازري) أي القائسسل
أن كل ما طرح قصدا من أجزاء الرض في الماء فإنه يضر التغير به وهذا القول هو الذي أشار المصسسنف
لرده بلو. قوله: (أو غيرهما) أي من كسسل مسسا كسسان مسسن أجسسزاء الرض كمغسسرة وكسسبريت وشسسب وجيسسر ولسسو
محروقا وجبس ولو صارت عقاقير في أيدي الناس كمسسا فسسي ح وغيسسره، وإن كسسان ل يجسسوز السستيمم عليهسسا
حينئذ لنه طهارة ضعيفة، واقتصر المصنف على التراب والملح تنبيها بأقرب الشسسياء للمسساء وهسسو السستراب
وأبعدها منه وهو الملح على حكم مسا بينهمسسا فيعلسم بالقيسساس عليهمسسا. قسوله: (السسسلب بالملسح المطسسروح
قصسدا) أي وأمسا المطسروح قصسدا مسن غيسره فل يضسر التغيسر بسه قسوله: (وفسي التفسااق إلسخ) حاصسله أن
المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا فقال ابن أبي زيد: ل ينقسسل حكسسم المسساء كسسالتراب وهسسذا هسسو
المذهب. وقال القابسي: إنسسه كالطعسسام فينقلسسه، واختسساره ابسسن يسسونس وهسسو المشسسار لسسه بقسسول المصسسنف:
والرجح السلب بالملح. وقال الباجي: المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلث طراق للمتأخرين،
ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطراق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني، ومسسن
جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ فقد اتفقت الطراق على أن المصنوع يضر وهذا هو الشق الول مسسن
التردد الذي صرح به المصنف وهو قوله وفي التفااق على السلب بسسه إن صسسنع تسسردد، وأمسسا إن كسسان غيسسر
مصنوع ففيه الخلاف المشار له بقوله: ولو قصدا، وترجع هذه الطراق إلى ثلثة أقوال متباينة فمسسن قسسال:
ل يضر فمراده ولو مصنوعا، ومن قال: يضر فمراده ولو معسسدنيا فالمصسسنوع فيسسه خلاف كغيسسره وهسسذا هسسو



الشق الثاني من التردد وهو المحذواف لن الصل عدم التفااق وهسسو صسساداق بسسالقوال الثلثسسة، فالمصسسنف
أشار بالتردد لتردد الذين أتوا بعد واختلفوا في الفهم إن قلت: إن المصنف قال وبالتردد لتردد المتأخرين
في النقل أو لعدم نص المتقدمين وهذا ليس منهما. قلت: هذا من الول لن المراد بالمتقدمين من تقدم
ولو تقدما نسبيا وإن كان من المتأخرين ل المتقدمين باصطلح أهل المذهب وهم من كان قبل ابسسن أبسسي
زيد، والمراد بالنقل عن المتقدمين ما نسب إليهم ولو بحسب الفهم والحمل لكلمهم. قوله: (وهسسو عسسدم
التفااق على السلب به) أي المصنوع. قوله: (بل الخلاف) أي المشار له بقول المصنف: ولسسو قصسسدا جسساز
فيه كالمعدني قوله: (عدم السلب مطلقا) أي سواء كان معدنيا أو مصنوعا. قوله: (ل يرفع الحسسدث بمسساء
متغير إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف ل بمتغير إلخ عطف على قوله بالمطلق، وفيه إشارة
إلى جواز عطف النكرة على المعرفة. قوله: (أو اظنا) أي قويا بخلاف المشسكوك فسي تغيسره، والمظنسون
تغيره اظنا غير قوي والمتوهم تغيره، والحاصل أن المتغير بالمفاراق أما لون الماء أو طعمه أو ريحه وفي
كل إما أن يتحقق التغير أو يظن اظنا قويا أو غير قوي أو يشك فيسسه أو يكسسون متوهمسسا فسسإن كسسان المتغيسسر
اللون أو الطعم ضر اتفاقا إن كان التغير محققسا أو مظنونسسا اظنسا قويسا ل إن كسسان مشسكوكا أو متوهمسا أو
مظنونا اظنا غير قوي، وإن كان المتغير الريح فكذلك على المعتمد. وقال ابن الماجشسسون: تغيسسر الريسسح ل
يضر مطلقا، ونسب ابن عرفة لسحنون التفرقة بين كسون تغيسر الريسح كسثيرا فيضسر خفيفسا فل يضسر وكل

القولين ضعيف، وما ذكرناه من التفرقة بين الظن القوي وغيره هو ما لعبق ولكن الحق 
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أنه ل فراق بين كون اظن التغير قويا أو غير قوي في أنه يضر كما في حاشية شسسيخنا ولسسذا أطلسسق
الشارح في الظن ولم يقيده بالقوي قوله: (أي كثيرا) أي في أكثر الزمنة احترز بذلك مسسن التغيسسر بمسسا ل
يفارقه أصل وبما يفارقه قليل فل يضر التغير به فسسالول كسسالتغير بسسالمقر والثسساني كسسالتغير بالسسسمك الحسسي
وكالتغير بالسمن بالنسبة لهل البادية التي ل تنفك أوانيهم عنه غالبا فيغتفسسر ذلسسك لهسسم دون غيرهسسم كمسسا
في ح عن ابن رشد. قوله: (مثال لهما) أي للمغير المفاراق الطاهر والنجسسس قسوله: (لنسه قسد يكسون) أي
الدهن طاهرا إلخ، وما ذكره من أن قوله كدهن خالط وبخار مصطكى مثالن للمغيسسر المفسساراق غالبسسا هسسو
الولى من جعلهما مشبهين به لنهما من جملة أفراده والتشبيه يقتضي مغايرة المشبه للمشسسبه بسسه، وإن
أمكن الجواب عنه بأنه من تشبيه الخاص بالعام، ويكفي في التشبيه المغايرة بيسسن المشسسبه والمشسسبه بسسه
بالخصوص والعموم نعم يعترض على التشبيه من جهة أنه يفيد أن الدهن المخالط يضر مطلقا غير الماء
أم ل وليس كذلك إذ ل يضر إل إذا غير أحد أوصااف الماء الثلثة كان التغير بينا أم ل، وكذا يقال في بخسسار
المصطكى (قوله مصطكى) بفتح الميم وضمها لكن مع الفتح يجوز المد والقصر، أما مع الضسسم فالقصسسر
متعين، ولو قال المصنف: وبخار كمصطكى بالكااف كان أولى ليدخل غيرها كالعود ونحوه إذ ل خصوصسسية
لبخور المصطكى بل بخسسار غيرهسسا كسسذلك إل أن يقسسال: إن كسسااف كسسدهن الداخلسسة علسسى بخسسار داخلسسة علسسى
المضااف إليه وهو مصطكى تقديرا كما هو عادة المصنف. قوله: (لنه قد يكون نجسا أيضا) أي لن دخان
المصطكى قد يكون نجسا كما يكون طاهرا فإذا كانت المصطكى طاهرة كان دخانها طسساهرا، وإن كسسانت
متنجسة كان دخانها نجسا قوله: (بناء على ما يأتي إلخ) أي وجعل بخار المصطكى مثال للمغير المفسساراق
طاهرا أو نجسا بناء إلخ قوله: (ل على الراجح) أي من أن النسسار تطهسسر وأن دخسسان النجسسس طسساهر وعليسسه
فقوله: وبخار مصطكى مثال لما إذا كان المغير المفاراق طاهرا. وقوله وسسسواء بخسسر بسسه المسساء أي وذلسسك
كما لو كان الماء في النصف السفل من الناء ووضعت المبخرة في النصسسف العلسسى الخسسالي مسسن المسساء
وغطى الناء بشئ حتى امتزج دخان البخور بالماء فيضر قوله: (إل ان لم يبق) أي السسدخان كمسسا لسسو بخسسر
الناء وهو خال من الماء ثم بعد تبخيره وضع فيه الماء بعد أن زال الدخان ولم يبق منسسه شسسئ فسسي النسساء
غاية المر أنه تعلقت به رائحة البخور فتغيسسر ريسسح المسساء برائحسسة البخسسور المتعلقسسة بالنسساء (قسسوله وحكمسسه
كمغيره) جملة مستأنفة جوابا عما يقال: إذا كان التغير بالمفاراق يسلب الطهورية فهل يجوز تنسساوله فسسي
العادات أو ل يجوز تناوله فيها ؟ وهذا شروع في بيان حكم قسمين من أقسام الماء الربعة وهي مطلسسق
وغير مطلق، والمطلق إما مكروه الستعمال وسيأتي، وإما غير مكروه وقد مر وغير المطلق إمسسا طسساهر
أو نجس، وكلم المصنف هنا في هذين القسمين أعني الطاهر والنجس قوله: (وإن تغيسسر بنجسسس فل) أي
فل يجوز استعماله فيها وفيه أن النجس ممنوع التناول وما تغير به وهو المتنجس يجسسوز النتفسساع بسسه كمسسا
يأتي في غير مسجد وآدمي من سقي زرع وماشية مثل وحينئذ فليس حكمهما واحسسدا قسسوله: (أي اظسساهر)

الولى أي 
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كثير متفاحش كما هو الواقع في عبارة ابن رشد، وأما لو كان التغير قليل فإنه ل يضر. والحاصسسل
أنه تكلم أول على ما يضر فيه التغير مطلقا سواء كان بينا أم ل، ثم أخذ يتكلم على مسسا يضسسر فيسسه التغيسسر
البين دون غيره ولم يفراق بين البين وغيره إل في هذه المسألة وهي تغير البئر بما يخرج المسساء بسسه منهسسا
من حبل أو دلو، وفي بن أعلم أن التغير إما بملزم غالبا فيغتفر أو بمفسساراق غالبسسا ودعسست إليسسه الضسسرورة
كحبل الستقاء ففيه ثلثة أقوال ذكرها ابن عرفة قيل: إنه طهور وهو لبن زرقسسون، وقيسسل: ليسسس بطهسسور



وهو لبن الحاج، والثالث لبن رشد التفصيل بين التغير الفاحش وغيسسره وهسسو الراجسسع، ولسسذا اقتصسسر عليسسه
المصنف، لكن لو عبر بآلة الستقاء كما عبر ابن عرفة ليشمل الحبل والكوب والسانية وغيرها كان أولى
اه . قوله: (بحبل سانية) ل مفهوم لسانية بل البئر غير السانية له هذا الحكم إذا كان ينقل منه الماء بحبل
ونحوه. والحاصل أنه ل مفهوم لحبل كما أشار له الشارح ول لسانية كما قلنا، بل مسستى تغيسسر السسبئر كسسانت
سانية أول بما يخرج به الماء منها كحبل الستقاء والدلو والكوب، فإن كان التغير فاحشسسا ضسسر، وإن كسسان
غير متفاحش لم يضر، ويعتبر التفاحش وعدمه بالعراف، نعم ل بد أن يكون ما يخرج به الماء الذي حصل
التغير بسببه معدا لتلك البئر بعينها، وأما لو كان حبل مثل معدا لغيرها ثم إنه صسسار ينسسزل فيهسسا فسسإنه يضسسر
التغير به سواء كان بينا أم ل خلفا لظاهر إطلاق المصنف قوله: (فإن كان من أجزائها) أي كفخار وحديد
ونحاس قوله: (كتغير غدير) أي كما يضر تغير غدير قوله: (فالتشبيه فسسي مطلسسق التغيسسر) أي فسسي الضسسرر
بمطلق التغير ل بقيد كونه بينا، وما ذكره من أن تغير الغدير بروث الماشية مضر مطلقسسا أي سسسواء كسسان
التغير بينا أم ل هو المعرواف من الروايتين عند اللخمي، والرواية الخرى تقييد الضرر بكسسون التغيسسر بينسسا،
وقد حمل بعض الشراح كلم المصنف عليها وجعل التشبيه تاما. قوله: (يغادرها) أي يتركها السيل وعلسسى
هذا فغدير بمعنى مغدور اسسسم مفعسسول أي مسستروك، وفسسي بعسسض العبسسارات لنهسسا تغسسدر بأهلهسسا عنسسد شسسدة
احتياجهم إليها، وعليه فغدير بمعنى غادر اسم فاعل قوله: (بروث ماشية) ل مفهوم لسسه بسل مثلهسسا الخيسل
والبغال والحمير وإنما خص الماشية بالذكر ردا على ما في المجموعة من القول بطهورية الغدير المتغير
بروث الماشية مطلقا، وأن تركه مع وجود غيره إنما هسسو استحسسسان. انظسسر ح أو لن الماشسسية هسسي السستي
شأنها أن ترد الغدران أو أنه نص على المتوهم. قوله: (عند ورودها له) أي للغدير أي عليه قوله: (أو تغير
ماء بئر) فيه إشارة إلى أن في كلم المصنف حذاف مضافين. قوله: (والاظهر فسسي بئسسر الباديسسة بهمسسا) أي
بوراق الشجر والتبن الجواز، ومن باب أولى تغير الماء بعرواق شجرة في أصله فل يضر ذلك سواء كسسانت
مثمرة أم ل كما في ح قسوله: (لعسسسر الحسستراز) علسة لعسدم الضسرر فهسو علسة لعلسسة الجسواز قسوله: (وهسو
المعتمد) أي فكان الولى القتصار عليسسه أو التصسسدير بسسه قسسوله: (فل مفهسسوم للسسبئر) أي بسسل مثلهسسا الغسسدير
والعيون. وقوله: ول للبادية أي بل مثلها بئر الحاضرة قوله: (وإنما المسسدار علسسى عسسسر الحسستراز إلسسخ) أي
وعلى هذا فالماء الذي في الحاضرة في الميض والحيضان إذا لسسم يمكسسن تغطيتسسه مسسن السسوراق والتبسسن فل
يضر تغيره بما ذكر، وأما لو أمكن تغطيته مما ذكر ولم يغط فإنه يضر تغيره بما ذكر قسسوله: (وفسسي جعسسل
المخالط إلخ) يعني أن الماء المطلق إذا خالطه أجنبي طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلثة كماء
الرياحين المنقطع الرائحة لطول إقامتها، وكبول نسفته الرياح حتى صار كسسالمطلق فسسي أوصسافه الثلثسة،
ولم يتغير ذلك المطلق بما خالطه لجل الموافقة المذكورة ولو قدر ذلك المخالط مخالفسسا للمطلسسق فسسي

أوصافه لغير المطلق في جميع أوصافه أو بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفا 
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ويحكسسم بعسسدم الطهوريسسة، وينظسسر فسسي كسسونه طسساهرا أو نجسسسا إلسسى ذلسسك المخسسالط لن الوصسسااف
الموجودة إنما هي للمطلق ومخالطه معسسا ل للمطلسسق فقسسط حسستى يحكسسم بالطهوريسسة أو ل يقسسدر مخالفسسا،
وحينئذ فيحكم بطهورية الماء المخلوط لنه بااق على أوصااف خلقته في ذلك تردد لبن عطاء الله. واعلم
أن محل التردد إذا كان الطهور قدر آنية الوضوء والغسسل وكسان المخسسالط الموافسق لسو كسان باقيسا علسى
صفته الصلية لتحقق التغير به أو اظن وسواء كان المخالط أقل من المطلق أو أكسسثر منسسه أو مسسساويا لسسه
فالتردد في صور ست، والظاهر فيها عدم الضرر على ما قاله الشارح، وأما لو تحقق عدم التغير أو اظن
أو شك فيه فل ضرر فيه جزما كان المخالط قدر المطلق أو أقل منه أو أكثر، فهسسذه تسسسع صسسور ل ضسسرر
فيها اتفاقا، فلو كان المطلق المخلوط بسالموافق أكسثر مسن آنيسة الغسسل فل ضسرر فسسي الخمسسس عشسسرة
صورة المتقدمة فهذه ثلثون صورة، أما لو كان المطلق أقل من آنية الوضوء فالصور الستة محل التردد
يحكم فيها هنا بالضرر جزما، والصور التسعة التي حكم فيها فيما مر بعدم الضسسرر يحكسسم فيهسسا هنسسا أيضسسا
بالطهورية جزما فهذه خمس وأربعون صورة، ففي المصنف منها ست صور وهي الولى هسسذا حاصسسل مسسا
قاله عج. والذي في بن أن الحق أن محل التردد ليس مقيسدا باليسسسير بسل هسو جسسار مطلقسا إذ ليسسس فسي
كلمهم ما يؤخذ منه ذلك أصل، وأيضا تقييدهم المسسسألة بكسسون المخسسالط لسسو قسسدر مخالفسسا لغيسسر المطلسسق
تحقيقا أو اظنا يوجب استواء القليل والكثير، وارتضى شيخنا في حاشية عبق ما قسساله بسسن فقسسول الشسسارح
المخالط للمطلق اليسير قدر آنية الغسل تبع فيه عج والولى إسقاطه كما علمت. قسوله: (الموافسق لسه)
أي بالعرض كالبول الذي نسفته الرياح وماء الريسساحين المنقطعسسة الرائحسة بطسول إقامتهسا، وأمسا لسو كسسان
المخالط موافقا للمطلق بالصالة كماء الزرجون نبت إذا عصسسر نسسزل منسسه مسساء مثسسل الطهسسور فسسي جميسسع
الوصااف فإنه ل يضر خلطه جزما فهو بمثابة خلط طهور بطهور كذا في عبق وغيره. والسسذي فسسي بسن أن
ح ذكر عن سند جريان التردد في المخالط الموافق بالصالة كماء الزرجون قال: وهسسو الظسساهر لنسسه مسساء
مضااف وإن كان موافقا للمطلق في أصله، وحينئذ فل وجه لتقييد الموافق بكون موافقته بالعرض، بل ل
فراق بين كونها بالعرض أو بالصالة. قوله: (كبسسول زالست رائحتسسه) أي بنسسف الريسساح. وقسوله: أو نسسزل أي
البول من المخرج بصفة المطلق، قال ح: جعل ابن رشد من صور المسألة البول إذا زالت رائحتسسه حسستى
صار كالماء، قال ابن فرحون: وهذا مشكل، وذكر عن الشيخ أبي علي ناصر السسدين أن المخسالط إذا كسان
نجسا فالماء نجس مطلقا اه . قال بن نقل عن بعسض الشسسيوخ: وهسسذا هسو الظساهر. قسوله: (كالمخسالف) ل
يخفى أنه حيث أريد من الجعل التقدير كانت الكااف في قوله كالمخالف زائدة أي وفسسي تقسسدير المخسسالط
الموافق مخالفا. قوله: (وهو الراجح) الولى وهو الظاهر لن الترجيح إنما يكون في القوال وهذه مجسسرد



احتمالت لبن عطاء الله، ثم إن اختيار الشارح للشق الثاني تبع فيه ابن عبسد السسلم، واسستظهر شسيخنا
في حاشيته على عبق تبعا لسند الشق الول ولذا اقتصر المصنف عليه قوله: (نظر) أي لبن عطاء الله.
وقوله: أي تردد المراد به التحير لما مر من أن التردد إذا كان من واحد كما هنا كان بمعنى التحير. قوله:
(ما لم يغلب المخالط) أي على المطلق بأن كان المطلق أكثر أو تساويا قوله: (وإل فل) أي وإل بأن كان
المخالط غالبا على المطلق بأن كان المخالط أكثر فل يكون الثاني هو الراجح قوله: (فقول مسسن أطلسسق)
أي فقول من قال: الراجح الثاني وأطلق كعبسسق قسسوله: (بمسساء جعسسل فسسي الفسم) أي ولسسم يتغيسسر شسسئ مسسن
أوصافه وذلك كأن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به يديه ورجليه مثل قبل أن يحصل فيسسه تغيسسر قسوله: (لغلبسسة
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التطهير به قول لشهب إنما هو رواية له عن مالك. قوله: (لتفاقهما على عدم انفكاك الماء عسسن
مخالطة الريق) أي واختلفهما بعد ذلك في الحكم حيث قال ابن القاسم بجواز التطهير به. وقال أشسسهب
بمنع ذلك (قوله اعتبر صداق إلخ) أي واختلطه بالريق ل يخرجه عسسن كسسونه طهسسورا (قسسوله والمسسانع اعتسسبر
المخالطة في الواقع). أورد عليه بأن الماء إذا خالطه شئ ل يسسسلبه الطهوريسسة إل إذا غيسسره وأشسسهب قسسد
أطلق في عدم التطهير به، وأجيب بأن هذا في الماء الكثير وما يوضع في الفم قليل جسسدا فشسسأنه التغيسسر
بأدنى شئ. والحاصل أن ابن القاسم يقول: اختلط ذلك الماء الموضوع في الفم بسسالريق ل يخرجسسه عسسن
كونه طهورا لصداق حد المطلق عليه، وأشهب يقول: إن اختلطه بالريق يخرجه عن صسسداق حسسد المطلسسق
عليه لنه قليل جدا فشأنه أن يتغير بما خسسالطه مسسن الريسسق، ثسسم إن هسسذا الخلاف مقيسسد بقيسسدين: الول أن
يخرج الماء من الفم غير متغير بالريق تغيرا اظاهرا. والثاني أن ل يطول مكثه في الفم زمنسسا يتحقسسق أنسسه
حصل من الريق مقدار لو كان من غير الريق لغيره، فإذا انتفى الول بأن غلبت لعابية الفسسم علسسى المسساء
لنتفى الخلاف وجزم بعدم التطهير، وكذا لو انتفى الثاني بأن طال المكث وحصلت به مضمضة. ل يقال:
على جعل الخلاف حقيقيا يعترض على المصنف بسأن هسذه المسسألة مسن أفسسراد قسوله سسابقا وفسسي جعسل
وله: المخالط الموافق كالمخالف. لنا نقول: المسألة السابقة جزم فيها بالمخالطسة دون هسذه فتأمسل. ق
(أو في حال) أي أو منظور فيه لحال وصفة فابن القاسم حكم بالجواز نظرا لحالسسة لسسو نظسسر لهسسا أشسسهب
لقال بقوله، وأشهب حكم بعدم الجواز نظرا لحالة لسو نظسر لهسسا ابسسن القاسسسم لقسال بقسوله. قسوله: (وهسو
المعتمد) أي لقول المحققين به كح وطفي قوله: (وإن لم يحصسسل اظسن) أي بسسالتغير. وقسسوله: بسسأن تحقسسق
عدم التغير أي أو اظن عدم التغير أو شك فيه. قسوله: (أي اسستعمال إلسسخ) إنمسا قسسدره لن الكراهسة حكسم
شرعي والحكام إنما تتعلق بالفعال ل بالذوات، وحاصل ما ذكره أن الماء إذا استعمل في رفع حسسدث أو
في إزالة حكم خبث فإنه يكره استعماله بعد ذلك في طهارة حدث أو أوضية أو اغتسالت مندوبسة ل فسي
إزالة حكم خبث والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليل كآنية الوضوء والغسل وأن
يوجد غيره وإل فل كراهة، كمسا أنسه ل كراهسة إذا صسسب علسسى المساء اليسسير المسسستعمل مساء مطلسق غيسسر
مستعمل، فإن صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتسف الكراهسسة علسسى مسا اسستظهره ح وابسن المسام
التلمساني لن ما ثبت للجزاء يثبت للكل، واستظهر ابن عبد السلم نفيها، وعليه فلو فراق حتى صار كل
جزء يسيرا فهل تعود الكراهة أو ل ؟ وهو الظاهر لنها زالت ول موجب لعودها كذا قيل، وقد يقال: بل له
موجب وهو القلة والحكم يدور مع علمته وجودا وعدما. واعلم أنه يقال نظير ما قيل هنا في الماء القليل
الذي خولط بنجس ولم يغيره وعللت الكراهة في مسألة المصنف بعلل ل تخلو عن ضعف والراجسسح فسسي
التعليل مراعاة الخلاف فإن أصبغ يقول بعدم الطهورية كالشافعي، وما ذكره المصنف مسسن الكراهسسة هسسو
تأويل الكثر لقول المام ول خير فيه، وتأوله ابن رشد على المنع وعلى الكراهسسة فقسسال ح: وإن اسسستعمله
مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت أو ل إعادة عليه ؟ لم أر في ذلك نصسسا والظسساهر أنسسه ل إعسسادة عليسسه.
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العادة بخلاف العكس. قوله: (أو اتصل بها) أي واستمر على اتصاله (قسسوله أو انفصسسل عنهسسا) أي
كماء في قصرية أدخل يده أو رجله فيها ودلكها فيها، فإن دلكهسسا خارجهسسا فل كراهسسة لن السسستعمال عنسسد
أصحابنا بالدلك ل بمجرد إدخال العضو، وهذا غير قوله ما تقاطر إذ معناه أنه جمسسع مسسا تقسساطر مسسن المسساء
النازل من أعضائه في إناء، وأما إذا اغترفت من الناء وغسلت العضاء خارجة فهذا الماء الذي في الناء
واغترفت منه غير مستعمل. قوله: (وكان يسيرا) راجع لقوله: أو انفصل عنها، وأما المتصل بها فل يكون
إل يسيرا. قوله: (كآنية وضوء) أي وكذا آنية غسل فهي قليلة حتى بالنسبة للمتوضئ. تنبيه: ما تقاطر من
العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل به مستعمل بل نزاع، وأما ما تقاطر من العضو غير الخير أو اتصسسل
به فإن استعمل بعد تمام الطهارة فهو استعمال لماء مستعمل في حدث أيضسسا وإن اسسستعمل قبسسل تمسسام
الطهارة. فإن قلنا: إن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكسسذلك وإل فل يكسسره، كسسذا ذكسسر شسسيخنا فسسي
م الحاشية. قوله: (وفي غيره تردد) حاصله أن المساء إذا اسستعمل أول فسي غيسر رفسع الحسدث وإزالسة حك
الخبث بأن استعمله فيما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلة كغسل الحرام والجمعة والعيسسد وتجديسسد



وضوء وغسلة ثانية وثالثة هل يجوز أن يستعمل ثانيا في رفع حدث وحكسسم خبسسث أو أوضسسية أو اغتسسسالت
مندوبة ؟ أو يكره تردد للمتأخرين ؟ فالكراهة لبن بشير وصاحب الرشاد وعدمها لسند وابن شاس وابن
الحاجب كذا في بن، وهذا التردد مستو لم يعتمد واحسسد مسسن القسولين. قسوله: (ومسساء غسسسلة ثانيسسة وثالثسسة)
جعلهما من محل التردد هو ما ارتضاه عسسج، والسسذي اسسستظهره ح فسسي مسساء الغسسسلة الثانيسسة والثالثسسة عسسدم
الكراهة، وقال بعضهم: الظاهر كراهته لنه من تمام رفع الحدث فينسحب عليه قوله أو لزيسسارة صسسالح أو
سلطان أي أو لتبرد. قوله: (فل يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا) أي مثل رفع حدث أو حكم
خبث والوضية والغتسالت المندوبة. وقوله: فل يكره إلخ أي فهذه خارجة من محل الخلاف كما أن مسساء
غسل الذمية من الحيض لجل أن يطأها زوجها المسلم خارجة من الخلاف لكراهة اسسستعمال ذلسسك المسساء
بعد ذلك في رفع حدث أو أوضية أو اغتسالت مندوبة فهي من جملسسة أفسسراد قسسول المصسسنف، وكسسره مسساء
مستعمل في حدث. والحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لن اسسستعماله
أول إما في حدث أو في حكم خبث، وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل إناء ونحوه، وكل
واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فل بد أن يستعمل في أحدها فالمستعمل في حسسدث أو فسسي حكسسم خبسسث
يكره استعماله في رفع الحدث ل فسي إزالسة الخبسث وصسوره أربسع، وكسذا يكسره اسستعماله فسي الطهسارة
المسسسنونة والمسسستحبة وصسسوره أربسسع أيضسسا، ول يكسسره اسسستعماله فسسي غسسسل كالنسساء وهاتسسان صسسورتان،
والمستعمل في الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكسسم الخبسسث وكسسذا فسسي
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ذلك، والمستعمل في غسل كالناء ل يكره استعماله في شسسئ، هسسذا ومسسا ذكسسره الشسسارح مسسن أن
الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث ل يكره استعماله بعد ذلك في رفع الخبسسث هسسو مسسا
نقله زرواق عن ابن رشد واختار شيخنا ما استظهره ح من الكراهة وذلك لن علة كراهة اسسستعمال المسساء
المستعمل الخلاف في طهوريته، واقتصر على ذلك القول عبق والمسسج. قسسوله: (ويسسسير إلسسخ) حاصسسله أن
الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونهما إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولسسم
ف علسى طهسور كالطهسارة المسسنونة تغيره فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو في حكم خبسث، ومتوق
والمستحبة، وأما استعماله في العادات فل كراهة فيه، فالكراهة خاصة بما يتوقف علسى طهسور كمسا فسي
عبق وتبعه شارحنا، وبحث فيسسه شسسيخنا بسسأن مقتضسسى مراعسساة الخلاف فسسي نجاسسسته عمسسوم الكراهسسة فسسي
العبادات والعادات إل أن يقال أنه يشدد في العبادات ما ل يشدد في غيرها. قوله: (كآنية وضوء وغسسسل)
النية جمع إناء والولى أن يقول كإناء وضسوء وغسسل لنسا غيسر ملتفستين للجمسع بسل للمفسرد، وإنمسا جمسع
المصنف بينهما لنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكسسثير، ولسو اقتصسر علسسى آنيسة
الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة قوله: (فأولى دونهما) ما ذكره من أن ما دون آنية الوضوء ل ينجس
إذا لم يتغير مثل آنية الوضوء أو الغسل هو ما قاله ح وابن فجلة وخالف في ذلك تسست وطفسسي نسساقل عسسن
أبي الفضل راشد نجاسته، لكن أبو الفضل كلمه تخريج من فهمه ل نسسص صسسريح فسسانظره اه  مسسج. قسسوله:
(كقطرة ففواق) الظاهر أن المراد بها قطرة المطسسر المتوسسسطة بيسسن الصسسغر والكسسبر وهسسو مسسا كسسان قسسدر
الحمصة، وما ذكره الشارح من تحديد النجس بالفطرة فما فوقها هو مسسا يفيسسده كلم ح خلفسسا لمسسا ذكسسره
الناصر من تحديده بما فواق القطرة، وأما هي فل يكره استعمال قليل حلسست فيسسه، وذكسسر طفسسي نقل عسسن
البيان والمقدمات وابن عرفسة أن القطسرة تسؤثر فسسي آنيسة الوضسوء فيصسير مسن المختلسف فيسه بالكراهسة
والنجاسة ول تؤثر في آنية الغسل وإنما يؤثر فيه ما فوقهسسا قسسوله: (إذا وجسسد غيسسره إلسسخ) هسسذا شسسرط فسسي
كراهة استعمال الماء المذكور. والحاصل أن الكراهة مقيدة بقيود سبعة أن يكون الماء السسذي حلسست فيسسه
النجاسة يسيرا، وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما فوقها، وأن ل تغيره، وأن يوجسد غيسره، وأن
ل يكون له مادة كبئر، وأن ل يكون جاريا، وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور كرفع حسسدث وحكسسم
خبث وأوضية واغتسالت مندوبة فإن انتفى قيد منها فل كراهة. (قوله إنه ل كراهة بطاهر إن لسسم يغيسسره)
هذا هو المعتمد خلفا لقول القابسي بالكراهة تخريجا للطاهر على النجس. قوله: (فقسسول الرسسسالة إلسسخ)
هذا مفرع على كلم المتن أي فإذا علمت أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره يكره استعماله
و قسول ابسن القاسسم ومسذهب المدونسة. فقط تعلم أن قول الرسالة إلخ. قوله: (ضسعيف) أي وإن كسان ه
قوله: (يعيد في الوقت فقط) أي كما هو نص المدونة والرسالة وإنما أمر بالعادة في الوقت فقط علسسى
مذهب ابن القاسم مع أنه يقول بنجاسة الماء مراعاة للخلاف كما أفاده ح. وفي المسج: حمسل ابسسن رشسسد
قول ابن القاسم بنجاسته على الحتياط ل أنها نجاسة حقيقية، وبنى على ذلك أنه يعيد عنده فسسي السسوقت
فقط. قوله: (أو ولغ فيه كلب) عطف على خولط المقدر فيه قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا
فيه كما أشار لذلك الشارح وليس عطفا على يسير لنسه يلسسزم عليسسه أن الكلسسب إذا ولسسغ فسسي كسسثير يكسسره
استعماله لن المعطواف يغاير المعطواف عليه لنه قسسسيمه وليسسس كسسذلك. واعلسسم أن اليسسسير السسذي ولسسغ
الكلب فيه إنما يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وما يتوقف على مطلق ول يكسسره اسستعماله
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فيه مقيدة بما إذا وجد غيره وإل فل كسسذا فسسي حاشسسية شسسيخنا. قسوله: (ل إن لسسم يحركسه) أي ل إن
أدخل لسانه فيه ولم يحركه فل يكره استعماله في رفع حدث ول في حكم خبث ول في غير ذلك. قسسوله:
(وراكد) عطف على مستعمل في حدث. وحاصله أن الماء الراكد وهو غير الجسساري يكسسره الغتسسسال فيسسه
ولو كان كثيرا بقيود أربعة أن ل يكون مستبحرا وأن ل يكون له مادة أصل أو له مادة إل أنه قليسسل، وأن ل
يضطر إليه وأن ل يكون في بدنه وسخ يغير الماء، فإن وجدت تلك القيود الربعة كره الغتسال فيه، وإن
لم يغتسل فيه أحد قبله، وإن انتفى قيد منها فل كراهة، بل يجوز إن انتفى واحد من الثلثة الول ويحسسرم
إن انتفى الرابع. قوله: (يغتسل فيه) اظاهره كان المغتسل جنبا أم ل وهو قول أصبغ، وقيد غيره الكراهسسة
بما إذا كان المغتسل جنبا وهو المعتمد، قال سند: ومذهب أصبغ خارج عن الجماعسسة ومسسردود مسسن حيسسث
السنة ومن حيث النظر انظر ح. قال ابن مرزواق: ويعلم من كلم المصسسنف أن الكراهسسة خاصسسة بالغسسسل
دون الوضوء فيه، ويعطى بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه ل كراهة فيه. قوله: (ولم تكن لسسه مسسادة
إلخ) فإن كانت له مادة فل كراهة وذلك كالبئر الكثير الماء ومغاطس الحمامات والمسسساجد إذا دام المسساء
نازل عليها وإل فالظاهر الكراهة. واعلم أن المصنف قد أخل في هسذا الفسرع. وحاصسل مسا فيسه أن مالكسا
يقول بكراهة الغتسال في الراكد كان يسيرا أو كثيرا، والحال أنه لم يستبحر ولسسم تكسسن لسسه مسسادة سسسواء
كان جسد المغتسل نقيا من الذى أو به أذى ولكن ل يسلب الطهوريسة، وإن كسان يسسلبها منسع الغتسسال
ل إمسا المنسع والكراهسة وهسي عنسده تعبديسة. وقسال ابسن فيه فليس عند مالك حالة جواز للغتسسال فيسه ب
القاسم: يحرم الغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإل جاز بل كراهة، فقول المصنف وراكد إلخ
ل يصح حمله على قول ابن القاسم لنه ليس عنده حالة يكره فيها الغتسال في الراكد وإنما يصح حمله
على كلم مالك. قوله: (وإن لم يغتسل إلخ) أي هذا إذا اغتسل فيه أحد قبله بل وإن لم يغتسل فيسه أحسسد
قبله. قوله: (والكراهة تعبدية) أي لقولهم بكراهة الغتسال فيه إذا وجدت القيود الربعة سواء كان ببسسدنه
وسخ أو كان نقيا. قوله: (وكره سؤر إلخ) أي كره استعماله في رفع حدث وحكم خبسسث وكسسل مسسا يتوقسسف
على طهور ل في العادات. قوله: (شارب خمر) أي أو نبيذ فلو قال مسكر كان أولى قسسوله: (ل مسسن وقسسع
وله أي منه) أي الشرب مرة أو مرتين أي فل يكره استعمال سؤره قوله: (وشك فسي فمسه) حسال مسن ق
من شأنه ذلك قوله: (ل إن تحققت طهارته) أي أو اظنت لن الظسسن وإن لسسم يغلسسب كسسالتحقق كمسسا أفسساده
شيخنا قوله: (وما أدخل يده فيه) أي يكره استعمال ماء أدخل شارب الخمر يده فيه والحال أنه شك في
طهارة تلك اليد وعدم طهارتها. قوله: (ومثل اليسسد غيرهسسا) أي مسسن أعضسساء شسسارب الخمسسر، وإنمسسا اقتصسسر
المصنف عل اليد لن الشأن أن مزاولة الخمر بها. قوله: (ما لم يتحقق طهسسارة العضسسو) أي السسذي أدخلسسه
في الماء، وإل فل كراهة، ومثل تحقق الطهارة واظنهسسا وإن كسسان غيسسر غسسالب كمسسا مسسر. واعلسسم أن كراهسسة
استعمال سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه مقيدة بما إذا كان يسيرا ووجد غيسسره وإل فل كراهسسة فسسي
استعماله، وإذا توضأ شخص بما ذكر من السؤر وما أدخل يده فيه مع وجود غيره أعاد الوضسسوء نسسدبا لمسسا
يستقبل من الصلة فقط ذكره شيخنا في الحاشية. قوله: (وما ل يتوقى) عطف على شارب الخمسسر كمسسا
أشار إليه الشارح في الخياطة. وقوله: وكره سؤر ما ل يتوقى فيه حذاف مضااف أي كره استعمال سسسؤر
ما ل يتوقى إلخ لنه ل تكليف إل بفعل اختيسساري قسوله: (كطيسسر وسسباع) وأمسا الحيسوان البهيمسي فل يكسسره
استعمال سؤره ولو كان ل يتوقى النجاسة، سواء كان مأكول اللحم أو ل كما مر للشارح وهسسو مسسا يفيسسده
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أو كان سؤر بهيمة. قوله: (فل يكره سؤره) أي استعمال سؤره فسسي رفسسع الحسسدث وحكسسم الخبسسث
(قوله ثم صرح إلخ) أي فكأنه قال: وكره سؤر شارب خمر من ماء ل من طعام، وكره ما أدخل يده فيسسه
إن كان من ماء ل من طعام، وكره سؤر ما ل يتوقى نجسا من مساء ل طعسام. قسوله: (أو كسان طعامسسا فل
يكره) أي ولو لم يعسر الحتراز منه ولو شك في الطهارة. قوله: (ول يسسرااق) أي لشسسرفه ويحسسرم طرحسسه
في قذر وامتهانه الشديد ل غيره فيكره كذا في المج قوله: (كمشسسمس) أي كمسساء مسسخن بالشسسمس فل
يكره استعماله في رفع حدث ول حكم خبث سواء كان بوضع واضع فيها أم ل هذا اظاهره وهو قسسول ابسسن
شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم، قال بعضهم: ولم أره لغيرهم. قوله: (والمعتمد الكراهة) وهسسو مسسا
نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه جماعة من أهل المذهب، لكن هذه الكراهة طبية ل شسسرعية لن
ه حرارة الشمس ل تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة بعد في قسوله مسا لسم تشستد حرارت
فإنها شرعية، والفراق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية، وما قلناه من أنها طبية هسسو
ما قاله ابن فرحون، والذي ارتضاه ح أنها شرعية. قوله: (وهي ما تمد تحت المطرقة) أي مثسسل النحسساس
والحديد والرصاص وهذه طريقة للقرافي، وقسسال ابسسن المسسام: الكراهسسة خاصسسة بالمشسسمس فسسي النحسساس
الصفر، وعلة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس أن التسخين في الواني المسسذكورة يسسورث المسساء
زهومة، فإذا غسسسل العضسسو بسسذلك المسساء انحبسسس السسدم عسسن السسسريان فسسي العسسرواق وانقلسسب برصسسا، وأمسسا
المشمس في أواني الفخار أو الذهب أو الفضة أو البرك والنهار فل كراهسسة فسسي اسسستعماله. تنسسبيه: علسسى
القول بأن استعمال المشمس مكروه فالكراهة في استعماله في البسسدن فسسي وضسسوء أو غسسسل ولسسو غيسسر
مطلوب وغسل نجاسة من البدن ل من غيره كالثوب ويكره شربه وأكسسل مسسا طبسسخ بسسه إن قسسالت الطبسساء
بضرره، وتزول الكراهة بتبريد الماء لزوال علة الكراهة حينئذ على ما فسسي حاشسسية شسسيخنا. قسسوله: (يمنسسع
انفصال الزهومة منها) أي من الواني المذكورة للماء قوله: (فل يكره) أي ولو كان التسخين فسسي أوانسسي
النحاس. قوله (محله إلخ) أي محل هذا التفصيل المتقدم إن لم تر النجاسة علسسى فيسه فسسإن ريئسست عمسسل



عليها أي ففيه تفصيل آخر قوله: (أي علمت) أشسسار بسسه إلسسى أن الرؤيسسة فسسي كلمسسه علميسسة ل بصسسرية، فل
يقال: الصواب أن يعبر بتيقنت بدل ريئت وأصل ريئت رؤيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلسسب مكسساني
وضع الياء مكان الهمزة والهمزة مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء قوله: (على فيه) ل مفهوم له بل
مثل الفم غيره كما أشار له الشارح (قوله أو على يده) أي شارب الخمر قسسوله: (عمسسل عليهسسا) أي علسسى
النجاسة قوله: (ذو نفس سائلة) أي دم يجري منه إن ذبح أو جرح كالدمي والحيوان الذي ميتتسسه نجسسسة.
قوله: (غير مستبحر) وإل فل يندب النزح قوله: (ولو كسان لسه مسادة) وأولسى إن لسم تكسن لسه مسادة وذلسك
كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه العمل، واظاهر قسسول ابسسن القاسسسم فسسي المدونسسة أن
ندب النزح بقدرهما فيما ل مادة له، أما ما له مادة فإنه يترك بالكلية ول ينزح منه شئ كما في بن قوله:
ل (ولم يتغير الماء) أي وإل وجب النزح لن ميتته نجسة. قوله: (نسدب نسزح) أي بعسد إخسراج الميتسة أو قب
إخراجها لن الفضلت التي ل ينزح لجلها خرجت منه قبل خروج روحه، وأما بعد خروجهسسا فل يخسسرج منسسه
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المصنف من ندب النزح مع القيود وهي كون الحيوان الواقع في الماء بريا ذا نفس سائلة والمسساء
الواقع فيه راكد وغير كثير جدا ومات فيه ولم يتغير هو المشهور، وقيل يجب النزح وعلى المشسسهور فهسسو
مكروه الستعمال قبل النزح مع وجود غيره ويعيد من صلى به في الوقت كما فسسي ح وابسسن مسسرزواق نقل
عن الكثر انظر بن. قوله: (ندب نزح) أي وكره استعمال الماء قبل النسسزح ل بعسسده فل كراهسسة (قسسوله لئل
تطفو) أي تعلو الدهنية على وجه الماء الذي في الدلو فتسقط في البئر فتضسسيع ثمسسرة النسسزح (قسوله فسسي
عظمهما) أي الماء الراكد والحيوان وكذا يقال فيما بعده. قوله: (و التحقيق) أي وأمسسا مسسا قسساله المصسسنف
من أنه يندب النزح بقدرهما فهو خلاف التحقيق إذ ل يفيد حكما لنه علق الندب على مجهول وهو النسسزح
بقدرهما وهذا التحقيق للرجراجي قوله: (على اظن زوال الرطوبات) أي ل علسسى النسسزح بقسسدرهما. قسسوله:
(واحترز بالبري إلخ) واحترز أيضا بقوله: وإن لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصسسااف المسساء فسسإنه يجسسب النسسزح
لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان ل مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وما له مادة ينزح منه ما يزيل التغير
كان الماء كثيرا أو قليل. قوله: (ل إن وقع ميتا) الذي في بن عن ابن مرزواق ترجيسسح القسسول بسسأن الوقسسوع
ميتا كالموت فيه اه . ولكن ما مشى عليه المصنف اظاهر من تعليسل الرطوبسات السسسابق. قسوله: (وأخسسرج
حيا) راجع لقوله: أو حيا فقط. قوله: (فل يندب النسزح) وهسل جسسده محمسول علسى الطهسارة ولسو غلبست
مخالطته للنجاسة وهو اظاهر كلم ابن رشد، أو ما غلبت مخالطته للنجاسة محمول عليها وهو قول سعيد
بن نمير ومال إليه ابن المام وقاله ح، وما قاله ابن رشد أاظهر إذا وقع في طعسسام لن الطعسسام ل يطسسرح
بالشك، وما قاله غيره اظاهر إذا كان وقع في الماء فيكره مع وجود غيره إن كان قليل وفي المج: وجسد
غالب النجاسة يحمل عليها ولو في الطعام خلفا للح لن هذا اظن ل شك قسسوله: (وإن زال إلسسخ) صسسورتها
ماء كثير ول مادة له حلت فيه نجاسة وغيرته، ثم زال ذلك التغير تحقيقسسا أو اظنسسا ل بمطلسسق خلسسط بسسه ول
بإلقاء شئ فيه من تراب أو طين بل زال تغيسسره بنفسسسه أو بنسسزح بعضسسه فالمسسسألة ذات قسسولين: قيسسل إن
الماء يعود طهورا، وقيل باستمرار نجاسته، فإن زال تغيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير أو ماء مضااف
انتفت نجاسته قول واحدا كما لو زال تغيره بإلقاء شئ فيه من تراب أو طين ولم يظهر فيه أحد أوصسسااف
ما ألقي فيه فإن اظهر فل نص، واستظهر بعضهم نجاسته وبعضهم طهسسوريته (قسسوله تغيسسر المسساء إلسسخ) أي
وأما لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فهو بااق على نجاسته جزما لن نجاسته لبوليته ل لتغيره، ول وجه
لما حكاه فيه ابن دقيق العيد من الخلاف كما في شب كذا في المج (قوله ول مادة له) أي وأما لسسو كسسان
له مادة فإنه يطهر باتفااق لن تغيره حينئذ زال بكثرة المطلق قوله: (أي المتنجس وهو ما غيسسره النجسسس
بالفتح. قوله: (وعدمها أرجح) أي لن النجاسة ل تزال إل بالماء المطلسسق وليسسس حاصسسل وحينئسسذ فيسسستمر
بقاء النجاسة. قوله: (وكأنه اتكل إلخ) جواب عما يقال: إن الطهورية أخص مسسن الطاهريسسة فل يلسسزم مسسن
نفي الطهورية نفي الطاهرية وهذا القائسسل يقسسول ينفيهمسسا معسسا. وحاصسسل الجسسواب أن عسسود الضسسمير علسسى
الطهورية ل يمنع من الحكم عليه بنفي الطاهرية أيضا لن قرينة الستصحاب وهو تعيسسن إرادة الطاهريسسة.
قوله: (وهو المعتمد والول ضعيف) تبع الشارح في اعتماد القول الثاني وتضعيف الول عج وعبق وشسسب
وشيخنا في الحاشية، والذي في بن ترجيح القول الول وتضعيف الثاني، ومن بسديع التفسااق أن بسن عسول
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كلم ح فيه تقوية لكل من القولين، فإنه ذكر أثناء كلمه عن ابسسن الفاكهسساني فسسي شسسرح الرسسسالة
تشهير قول ابن القاسم بعدم الطهورية، وذكر أن ابن عرفة أنكر القول بالطهورية السسذي هسسو روايسسة ابسسن
وهب وهذا مستند عج وذكر أن القول بالطهورية صسسححه ابسسن رشسسد وارتضسساه سسسند والطرطوشسسي وهسسذا
مستند بن. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلسسك المسساء، وأمسسا إذا لسسم يوجسسد إل هسسو فسسإنه
يستعمل من غير كراهة، أما على الول فظاهر، وأما على الثاني فمراعسساة للخلاف. والحاصسسل أن القسسول
الثاني يقول: أن محل الحكم بالنجاسة وعدم الستعمال إذا وجد غيره وإل استعمل مراعاة للقسسول الول



كذا قاله شيخنا. قوله: (ليس لبن يونس هنا ترجيح) أي وإنما كلمه كما قال ابن غازي فيما إذا أزيل عين
النجاسة بمضااف، فمن المعلوم أن العين زالت، وهل الحكم بااق أو ل ؟ قسسولن رجسسح ابسسن يسسونس بقسساءه.
(قوله ومفهوم الماء الكثير) قال بعض الشراح: وانظر ما حد الكثير. قوله: (بل خلاف) أي ومفهسسوم قسسوله
ول مادة له أن الذي له مادة يطهر اتفاقا لن تغيره قد زال بكثرة مطلق. قوله: (خلفا لظاهر المصسسنف)
أي فإن اظاهره أنه إذا صب عليه مطلق يسير أو مضااف طاهر فإنه من محل الخلاف لن قسسوله ل بكسسثرة
مطلق معناه ل بمطلق كثير وهذا شامل لما ذكر قوله: (إن زال أثرهما) أي لم يوجد شئ من أوصسسافهما
فيما ألقيا فيه، أما إن وجد فل يطهر لحتمال بقاء النجاسسسة مسسع بقسساء أثرهمسسا. قسسوله: (فلسسو قسسال ل بصسسب
طاهر) أي ليكون مفهومه شامل لما إذا زال بمطلق قليل أو كسسثير أو تسسراب أو طيسسن قسسوله: (أنسسه لسسو زال
تغير الطاهر إلخ) أي كما إذا تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو بإلقاء شئ فيه طسساهر فهسسو طهسسور
كما جزم به ح وإن كان القياس جعله من المخالط الموافق كما لبعضهم ولكن القوى مسسا قسساله ح قسسوله:
(وقبل خبر الواحد) حاصله أن الماء إذا كان متغيرا ولم يعلم هل تغيسسره بقسسراره أو بمفسساراق فسسأخبر واحسسد
بنجاسة فانه يقبل خبره بشرطين ان يكون عدل رواية وان يسسبين وجههسسا أو يتفقسسا كمسسا انسسه إذا اخسسبر بسسأنه
طاهر عند اظهور ما ينافي الطهارة يقبل خبره بما ذكر من الشرطين، فإن كان المسساء غيسسر متغيسسر وأخسسبر
بالنجاسة فل يقبل خبره لن الصل الطهارة، وكلم المصنف هنا ل ينسسافي قسسوله أو شسسك فسسي مغيسسره لن
ذلك لم يوجد مخبر يخبر بالطهارة أو النجاسة. وقوله وقبل خبر الواحد إنما نسسص علسسى الواحسسد لنسسه أقسسل
من يتأتى منه الخبار وإل فمثل الواحد الثنان فما زاد ولو بلسسغ المخسسبرون عسسدد التسسواتر كمسسا فسسي حاشسسية
شيخنا، والشروط المذكورة في الواحد تسسأتي فسسي الزائسسد واسسستظهر أن الجسسن فسسي ذلسسك كبنسسي آدم قسساله
شيخنا. قوله: (العدل الرواية) وهو المسلم البالغ العاقل غيسسر الفاسسسق ذكسسرا كسسان أو أنسسثى حسسرا أو عبسسدا.
قوله: (المخبر بنجاسته) أي أو بطهارته (قوله ان بين وجهها) أي النجاسة بقرينة السيااق، وكسسذا الطهسسارة
إن اظهر منافيها وإل فهي الصل (قوله إن بين وجهها) أي إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لحتمسسال أن
يعتقد ما ليس نجسا نجسا وأولى إذا اتفقا فيه. قوله: (أو اتفقا مذهبا) أي في شأن النجاسة وليسس بلزم
أن يكونا مالكيين (قوله يستحسن تركه) أي وهل يعيد الصلة في الوقت إذا توضأ به وصلى أو ل ؟ اظاهر
كلمهم الثاني قاله شيخنا. قوله: (وهذا) أي استحباب الترك قسسوله: (وورود المسساء إلسسخ) الولسسى أن يقسسول
وورود النجاسة على الماء كعكسه لن المشبه به يجب أن يكون أقسسوى مسسن المشسسبه، وهنسسا بسسالعكس لن

الماء إذا ورد على 
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النجاسة ولم يتغير فهو طاهر باتفااق، وأما إذا وردت النجاسة على الماء القليسسل ولسسم يتغيسسر ففسسي
نجاسته الخلاف بيننا وبين الشافعية، وقد جعل المصنف هذا الفرع الثسساني مشسسبها بسسه. ل يقسسال: إن عسسادة
المصنف إدخال الكااف على المشبه ل على المشبه به. لنا نقول: إنما يسسدخلها علسسى المشسسبه بعسسد تتميسسم
الحكم كما لو قال وورود الماء على النجاسة ل يضر كعكسه وهنا ليس كسسذلك وحينئسسذ فهسسي داخلسسة علسسى
المشبه به فالعتراض بااق فتأمل، وذكر هسسذه المسسسألة غيسسر ضسسروري لسسستفادتها ممسسا تقسسدم لكنسسه قصسسد
بالتصريح بها الرد على المخالف (كالشافعي). قوله: (على ذي النجاسة) أي وهو الشئ المتنجسسس قسسوله:
(وينفصل عنه) أي وينفصل الماء عن الثوب قوله: (ل فراق عندنا في ورود) أي في حصول التطهيسسر بيسسن
وورود إلخ (قوله كأن يغمس الثوب) أي المتنجس. قوله: (الثاني) أي وأما الول فهو محسسل اتفسسااق (قسسوله
إن وردت) أي الثوب المتنجسة على الماء الذي هو صورة العكس فسسي المصسسنف قسسوله: (تنجسسس بمجسسرد
الملقاة) أي وإن وردت عليه وهو قدر قلتين فأكثر فكما قلناه. قوله: (بمجرد الملقاة) أي وإن لسم يتغيسر
والقلتان نحو أربعمائة وسبعة وأربعين رطل تقريبا بالمصري وبالبغدادي خمسمائة رطل. فصسسل: الطسساهر
إلخ قوله: (الحاجز) أي الفاصل بينهما فهو في اللغة مصدر بمعنى اسم الفاعل قوله: (من مسائل الفسسن)
أي من قضاياه لن مدلول التراجم اللفاظ قوله: (غالبسسا) ومسسن غيسسر الغسسالب قسسد يعسسبر عسسن الطائفسة مسسن
المسائل غير المندرجة تحت ترجمة بفصل. قوله: (أي حيوان بري) إنما فسرها بحيسسوان لن السسذي يقسسوم
به الموت إنما هو الحيوان، وإنما قيده ببري لقرينة قوله بعد: والبحري والعطف يقتضي المغايرة. قسسوله:
(ل دم له) أي ل دم مملوك له أعم من أن يكون ل دم فيه أصل أو فيه دم مكتسب وسواء مسسات مسسا ذكسسر
بذكاة أو مات حتف أنفه قوله: (أي ذاتي) أشار إلى أن لم ل دم له للملك وأن المراد بكون الدم مملوكا
للحيوان أنه ذاتي. قوله: (كعقرب إلخ) أي فهذه المذكورات ليس لها دم ذاتسسي ومسسا فيهسسا مسسن السسدم فهسسو
منقول. واعلم أن المحكوم عليه بالطهارة ميتة الحيوانات المذكورة، وأما ما فيهسسا مسسن السسدم فهسسو نجسسس
فإذا حل قيل منه في طعام نجسه واعلم أيضا أنه ل يلزم من الحكم بطهارة ميتة ما ل نفسسس لسسه سسسائلة
أنه يؤكل بغير ذكاة لقوله: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، وحينئذ فإذا وقع ذلك الحيسوان فسسي طعسسام
وكان حيا فإنه ل يؤكل مع الطعام إل إذا نوى ذكاته بأكله كان الطعام أقل منه أو كسسان أكسسثر منسسه أو كسسان
مساويا له تميز عن الطعام أم ل، وأما إن وقع في طعام ومات فيه فإن كسسان الطعسسام متميسسزا عنسسه أكسسل
الطعام وحده كان أقل من الطعام أو أكثر منه أو مساويا له، وإن لم يتميز عن الطعام واختلسسط بسسه فسسإن
كان أقل من الطعام أكل هو والطعام، وإن كان أكثر من الطعام أو مساويا له لم يؤكسسل، فسسإن شسسك فسسي
كونه أقل من الطعام أو ل أكل مع الطعام لن الطعام ل يطرح بالشسسك وليسسس هسسذا كضسسفدعة شسسك فسسي
كونها بحرية أو برية فل تؤكل لن هذا شك في إباحة الطعام وإباحته فيما نحن فيه محققسسة، والشسسك فسسي
الطارئ عليها وما ذكرناه من التفصيل فهو لبن يونس وهو المعول عليه، وقال عبد الوهاب: إذا وقسسع مسسا
ل نفس له سائلة في طعام ومات فيه أو كان حيا جاز أكله مطلقا تميز عن الطعسسام أم ل كسسان أكسسثر مسسن



الطعام أو مساويا له أو أقل منه، وقد بنى ذلك على مذهبه من أن ما ل نفس لسسه سسسائلة ل يفتقسسر لسسذكاة
وهذا كله في الواقع في الطعام، وأما المتخلق منه كسوس الفاكهة ودود المش والجبن فإنه يجسسوز أكلسسه

مع الطعام مطلقا حيا أو ميتا كان قدر الطعام أو أقل منه أو أكثر، ول يفتقر لذكاة كما قاله ابن 
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الحاجب وقبله شراحه ونقل نحوه عن اللحمي وهذا إذا لم يتميز عن الطعام، فسسإن تميسسز عنسسه فل
بد من ذكاته. تنبيه: ليس مما ل دم له لوزغ والسحالي وشحمة الرض بل هي مما له نفس سسسائلة فهسسي
ذات لحم ودم وكذلك الحية والقملة. قوله: (وخنافس) جمسسع خنفسسساء بالمسسد قسسوله: (وبنسسات وردان) هسسي
دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف، وكذا الجراد والسسدود والنمسسل
والبق قوله: (ولم يقل فيه إلخ) حاصله أنه لو قال ميت ما ل دم فيه لقتضى أن ميتسة مسسا فيسه دم نجسسة
مطلقا سواء كان الدم ذاتيا كالقمل أو غير ذاتي كالبرغوث والبق والمر ليس كذلك فلذا عسسدل عسسن فيسسه
إلى له المفيدة للملك. قوله: (وميتة البحري) ولو كان خنزيرا أو آدميا ول يجوز وطؤه لنه بمنزلة البهسسائم
ويعزر واطئه، وسواء مات البحري في البحر أو في البر، وسواء مات حتف أنفه أو وجد طافيا على الماء
بسبب شئ فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات، أو وجد في
بطن حوت أو طير ميتا إل أنه يجب غسله إذا أريد أكله في تلك الحالة. قوله: (ولو طالت حيسساته بسسبر) أي
ومات به وهذا قول مالك ورد بلو قول ابسسن نسسافع بنجاسسسة ميتسسة البحسسري إذا طسسالت حيسساته بسسالبر، وروايسسة
عيسى عن ابن القاسم بطهارة ميته إن مات فسسي المساء وبنجاسسته إن مسات فسسي السبر انظسسر بسسن. قسوله:
(وسحلفاة) بسين ثم لم ثم حاء وفي نسسسخة تقسسديم الحسساء علسسى اللم وهسسي تسسرس المسساء اه  وهسسي بضسسم
السين والحاء وسكون اللم وبفتح اللم وسكون الحاء قوله: (وجزؤه) إنما نسسص علسسى الجسسزء بعسسد النسسص
على الكل لنه ل يلزم من الحكم على الكل الحكسم علسى الجسسزء أل تسرى أن الشسسافعية يقولسون بنجاسسة
مرارة المباح المذكى مع قولهم بطهارة الكل ؟ وشسسمل قسسوله وجسسزؤه البشسسيمة وهسسي وعسساء الولسسد فهسسي
طاهرة ويجوز أكلها كما لبن رشد وصوبه البرزلي قسسائل هسسو اظسساهر المدونسسة خلفسسا لعبسسد الحميسسد الصسسائغ
القائل بعدم جواز أكلها. وقال ابن جماعة: إنها تابعسسة للمولسسود انظسسر ح (قسسوله إل محسسرم الكسسل) اسسستثناء
منقطع. وقوله: ل تنفع فيها أي وحينئذ فميتتها نجسة ولو وجدت فيها صسسورة السسذكاة قسسوله: (تبعسسا لسسه) أي
للحم قوله: (لنه) أي الجلد قوله: (ونحوهما) أي كالهر والفاقوم والفار قوله: (ما حول القصبة) أي قصبة
الريش قوله: (شعر) في شب عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس النسساس اه  قسسوله: (مسسن
جميع الدواب) كالخيل والبغال والحمير والمعز. قوله: (هذه الشياء) أي الصواف ومسسا بعسسده. قسسوله: (ولسسو
بعد الموت) غايته أنه يستحب غسلها إذا جزت من ميتة عند الشك في طهارتها ونجاستها على المعتمسسد.
قوله: (فلو نتفت) أي في حال الحياة أو بعد الموت قوله: (فلسسو جسسزت) أي قصسست بمقسسص (قسسوله أي لسسم
تحله حياة) أي أصل فخرج من التعريف آدم عليه السلم بعد موته وكذلك الدود ومسسا أشسسبهه مسسن كسسل مسسا
تولد من العفونات أو التراب فل يقال فيها بد موتها جمسساد لنهسسا وإن لسسم تنفصسسل عسسن حسسي إل أنهسسا حلتهسسا

الحياة قوله: (منه) أي حالة كونه من الجماد قوله: (ول يكون) أي المسكر إل مائعا ول يكون 
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جامدا أصل خلفا للمنوفي فإن المسكر عنده قد يكون جامدا ولسسذا جعسسل الحشيشسسة منسسه. قسسوله:
(مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (وطرب) أي فرح قسسوله: (ل مسسع نشسسأة) أي شسسدة وقسسوة. قسسوله: (ومنسسه
الحشيشة) أي وكذا البرش والفيون، وما ذكره من جعل الحشيشسسة مسسن المخسسدر هسسو مسسا للقرافسسي وهسسو
المعتمد خلفا للمنوفي فإنه جعلها من المسكر. قوله: (إل ما أثر في العقل) أي غيبه وفي تعسساطيه الدب
ل الحد، وأما القدر الذي ل يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه بخلاف المسكر فسإنه نجسس فيحسرم تعساطي
القليل منه الذي ل يؤثر في العقل والكثير وفي تعاطيه مطلقا الحد. تنبيه: قال فسسي المسسج: والقهسسوة فسسي
ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها، هذا زبدة ما في ح هنا ومثلها الدخان علسسى الاظهسسر وكسسثرته
لهو اه . وفي ح ما نصه: فرع: قال ابن فرحون: والظاهر جواز أكل المرقد لجسل قطسع عضسو ونحسوه لن
ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. قوله: (أي كل حي) ولو كافرا أو كلبا أو خنزيرا أو شيطانا
ودخل فيه جنين الدمي مسسسلما أو كسسافرا فقسسد ادعسسى القرطسسبي الجمسساع علسسى طهسسارته قسسال: ول يسسدخله
الخلاف الذي في رطوبة الفرج، ونازعه ابن عرفة في دعوى الجماع وقال: بل الخلاف الذي في رطوبسسة
الفرج يجري فيه، وحينئذ فالمعتمد أن جنين الدمي إذا نزل وعليه رطوبة الفرج فإنه يكسسون متنجسسسا لن
المعتمد نجاسة رطوبته، لكن رد بعضهم على ابن عرفة وقال: الحق مسسع القرطسسبي لن مسن حفسظ حجسة
على من لم يحفظ اه . وأما جنين البهيمة يخرج وعليه الرطوبات فإن كانت مباحة الكسسل فهسسو طسساهر لن
ما خرج معه من الرطوبات طاهر وإن كانت غير مباحة الكل فهو متنجس لنجاسة الرطوبات السستي عليسسه
(قوله حال سكره) هذا هو المعتمد خلفا لمن قال: إن عراق السكران حال سسسكره أو قريبسسا مسسن سسسكره
نجس (قوله ما لم يعلم أنه) أي السائل من فمه حالة النوم. وقوله: فإنه نجسسس أي ويعفسسى عنسسه إذا لزم
وإل فل (قوله ومخاطه) أي وأولى خرء أذنه. قوله: (ولو من حشرات) أي ولو كان البيض مسسن حشسسرات.
وقوله: تصلب أي ذلك البيض بأن كان صلبا يابسا قوله: (راجع للجميع) حاصله أن المبالغة راجعة للجميع



لن في بعضها وهو العراق والبيض خلفا فقيل إنهما من آكل النجس نجس ورجسسوع المبالغسسة لهمسسا اظسساهر
لرد ذلك الخلاف وبعضها ل خلاف فيه، والمبالغة فيه لرد التسوهم وكسون لسو يسرد بهسا الخلاف فهسذا أغلسبي
تنبيه: ل تكره الصلة بثوب فيه عراق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه علسى الراجسح كمسا فسي عبسق خلفسا
لزرواق. قسسوله: (فاسسستظهروا طهسسارته) وأمسسا السسبيض السسذي يوجسسد فسسي داخسسل بياضسسه أو صسسفاره نقطسسة دم
فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه الحالة كما في الذخيرة قوله (وإل فهو طاهر)
أي وإل بأن كان خروجه مما ميتته طاهرة كالجراد والتمساح أو من مذكي فل يكسسون نجسسسا. (قسوله بيضسسا
كان) أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعراق ولعاب ومخاط. وحاصسسله أنسسه إذا خسسرج شسسئ مسسن
هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير مذكى فهي نجسة ولو بيضا يابسا، وإن كان مسسذكى كسسانت
طاهرة، كما أنها إذا كانت من حيوان ميتته طاهرة فإنها تكون طاهرة قوله: (فالستثناء في هسسذا إلسخ) أي
بخلاف قوله إل المذر فإنه راجع إلى البيض فقط قوله: (لن ميتته) أي الدمي نجسة وحينئذ فلبنه نجسسس
لنجاسة وعائه قوله: (ولبن غيره) أي من البهائم، وأما لبن الجن فهو كلبن الدمي ل كلبن البهسسائم لجسسواز

مناكحتهم وإمامتهم 
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ونحو ذلك اه  خش. قوله: (فلبنه طاهر) وتجوز الصلة بلبن مكروه الكل على ما قاله ابسسن دقيسسق
العيد وهو المعتمد خلفا لمن قال بالكراهة. قوله: (وليس كلمنا فيه) أي في كراهة الشسسرب وعسسدمه بسسل
في الطهارة وعدمها. قوله: (وبول وعذرة من مباح) هسسذا وإن كسسان طسساهرا لكنسسه يسسستحب غسسسل الثسسوب
ونحوه منه عند مالك إما لستقذاره أو مراعاة للخلاف، لن الشافعية يقولسون بنجاسستهما، وأمسا مسا تولسد
من المباح وغيره من محرم، أو مكروه كالمتولد من الغنسسم والسسسباع أو مسسن البقسسر والحميسسر فهسسل تكسسون
فضلته طاهرة أو نجسه ؟ والظاهر أنه يلحق بالم لقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها اه  خسسش. وفسسي
المج ليس من التلفيق الذي قيل بجوازه مراعاة (الشافعي) في إباحة الخيل، ومالسسك فسسي طهسسارة رجيسسع
المباح لن مالكا عين للباحة أشياء فتأمل. قوله: (يعني روثا) أي لن العذرة إنمسسا تقسسال لفضسسلة الدمسسي،
وأما فضلة غيره فإنما يقال لها روث. قوله: (إل المتغذي بنجس) أي فبوله وروثه نجسان مدة اظسسن بقسساء
النجاسة في جوفه (قوله وكان شأنه إلسسخ) راجسسع للشسسك قسسوله: (ل إن لسسم يكسسن إلسسخ) أي ل إن شسسك فسسي
استعماله لها ولم يكن شأنه إلخ (قوله إل المتغير عن حالة الطعام) أي لونا أو طعمسسا أو ريحسسا فسسإذا تغيسسر
بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصااف العسسذرة كمسا هسو اظسساهر المدونسة، واختسساره سسند
والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلفا للتونسي وابن رشسسد وعيسساض حيسسث قسسالوا: ل ينجسسس
القئ إل إذا شابه أحد أوصااف العذرة (قوله والقلس) هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمهسسا وقسسد
يكون معه طعام قوله: (فإن تغير) أي عن حالة الماء الذي شربه أي وإن لم يتغير فهو طسساهر. قسسوله: (ل
يضر) أي ول يكون القلس نجسا إل إذا شابه أحد أوصااف العذرة ففراق بين القسسئ والقلسسس. قسسوله: (تبعسسا
لبعض المحققين) أراد به طفي. قسوله: (نجاسسسته) أي نجاسسسة القلسسس المتغيسسر بالحموضسة. والحاصسل أن
القلس ل ينجس اتفاقا إل بمشابهة العذرة فل تضسسر حموضسسته لخفتسسه وتكسسرره، وهسسل كسسذلك القسسئ أو أنسسه
يتنجس بمطلق التغير وهو اظاهر المدونة ؟ تأويلن، هذا حاصل ما حسسرره طفسسي ورد علسسى ح وعلسسى مسسن
تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما. تنبيه: ذكر شيخنا فسسي الحاشسسية أن طهسسارة القسسئ تقتضسسي
طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم، لكن في كبير خش أنهم قسسالوا بنجاسسستهما، وأمسسا السسذي أدخسسل
في الدبر فنجس قطعا كما في ح كذا في المج. قوله: (وصسسفراء) أي ومسسن الطسساهر صسسفراء وبلغسسم وهسسو
المعرواف بالنخامة قوله: (من آدمي) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من آدمسسي قسسوله: (أو غيسسره)
كان ذلك الغير من مباح الكل أم ل. قوله: (لن المعدة) إلخ علة لطهارة مسسا تقسسدم مسسن القسسئ والصسسفراء
والبلغم. ل يقال: مقتضى هذه العلة طهارة القئ المتغير عن الطعام. لنا نقول: إنمسسا يكسسون الخسسارج مسسن
المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ول يرد الصفراء والبلغم فإنهمسسا لسسم يخرجسسا بحالهمسسا، لنسه لمسسا كسسان ينسسدر
خروج الصفراء صارت بمنزلة ما بقي بحاله، والبلغم لمسسا كسسان يتكسسرر خروجسسه ويكسسثر حكسسم بطهسسارته لن
الكثرة توجب المشقة كذا قيل. وفيه أن المشقة ل تقتضي الطهسسارة وإنمسا تقتضسي العفسسو فقسط فتأمسل.
قوله: (وعلة نجاسة القئ) أي إذا تغير عن حالة الطعام قسسوله: (وليسسست هسسي) أي مسسرارة المبسساح. قسوله:
(وأطلق في الصفراء) أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره مباحا أم ل قسسوله: (واعسستراض الشسسارح)
أي العلمة بهرام وقوله عليه أي على المصنف. وحاصل اعتراضه عليه أنه ل حاجة لقوله: ومسسرارة مبسساح
لنه إن أراد بالمرارة الماء الصفر المر الخارج مسن الفسم فهسو الصسفراء وإن أراد وعسساءه فهسو جسسزء مسن

الحيوان وهي داخلة في قوله: وجزؤه. وحاصل الجواب أنا نختار 
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أن المراد بها الماء الصفر لكن ل نسلم أنه نفس الصفراء لنها المسساء المسسر الصسسفر الخسسارج مسن
الحيوان حال حياته، وأما المرارة فإنها الماء الصسفر الخسارج مسن بعسد التذكيسة، فقسول الشسارح: ومسراده
بالمرارة ومرارة المذكي الولى أن يقول: ومسسراده بسسالمرارة المسساء الصسفر الخسسارج بعسسد التذكيسسة. قسوله:
(ودم) أي ومن الطاهر دم إلخ قوله: (بذكاة) الباء تصويرية أي موجب خروجه المصور بسسذكاته. والحاصسسل



أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحا وهسسو نجسسس كمسسا يسسأتي، وإن لسسم يجسسر بعسسد
موجب خروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم القائم بالحي، فل يوصف بكونه مسفوحا ول غيسسر
مسفوح، ومن ثمرات طهارة غير المسفوح أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم ل يؤمر بغسله وتجوز
الصلة به. قوله: (وكذا ما يوجد إلخ) أي لنه وما قبله يصداق عليه أنه لم يجر بعد حصول موجب خروجسسه
الذي هو الذكاة. قوله: (ومسك) أي ومن الطاهر مسك. قوله: (بكسسسر فسسسكون) أي وأمسسا المسسك بفتسح
فسكون فهو الجلد يقال القنطار مل ء مسك ثسسور قسوله: (لسسستحالته) أي اسسستحالة أصسسله أي وإنمسسا كسسان
طاهرا مع نجاسة أصله لستحالة أصله إلخ فهو علة محذواف. قوله: (بل همسسز) أي يتعيسسن ذلسسك أخسسذا مسسن
قوله: لنه من فار يفور، قال بعضهم: إن قوله وفارته بالهمز وعدمه خلفسسا لمسسن عيسسن الول ولمسسن عيسسن
الثاني، هذا واظاهر طهارة المسك وفارته ولو أخذه بعد الموت، وانظر ما الفراق بينه وبين اللبن والسسبيض
الخارجين بعد الموت مع أن كل اسسستحال إلسسى صسسلح وعسسدم اسسستقذار، هسسذا وفسسي المسسج أن الفسسراق شسسدة
الستحالة لصلح في المسك فتأمل هذا. وقسسد توقسسف الشسسيخ زرواق فسسي جسسواز أكسسل المسسسك، قسسال ح ول
ينبغي التوقف في ذلك وجوازه معلوم من الدين بالضرورة، وكلم الفقهاء فسسي بساب الحسسرام دليسسل علسسى
جوازه حيث قالوا: يجوز للمحرم أكل الطعام الممسك إذا أماته الطبخ فلول أنسسه يجسسوز أكسسل المسسسك مسسا
وله: (وزرع) أي ومسن الطساهر زرع والبقسل كسالكراث جاز أكل الطعام. قوله: (التي يكون) أي المسك. ق
ونحوه كالزرع قوله: (سقي إلخ) أشار بهذا إلى أن الباء متعلقسسة بمحسسذواف ويحتمسسل أنهسسا بمعنسسى مسسن أي
وزرع من نجس أي ناشئ من نجس كما لو زرع قمحا نجسا بأن ابتلعه إنسان ونزل بحاله وزرعسسه ونبسست
فإنه يكون طاهرا. قوله: (وخمر تحجر) أي سواء تحجر في أوانيه أم ل بأن وقسسع فسسواق ثسسوب وجمسسد عليسسه
كذا قال بعضهم، واقتصر عليه عبق تبعا لعج، وقال بعضهم: ل بد مسسن تحجسسره فسسي أوانيسسه، وأمسسا إذا جمسسد
على ثوب فل بد من غسله لنه أصابه حال نجاسته وهو ما في شب والقولن على حد سواء، قال شيخنا
العدوي: والنفسسس أميسسل إلسسى الثسساني لنسسه إذا نشسف علسسى الثسسوب ل يقسسال فيسه تحجسسر إذ تحجسسره جمسسوده
وصيرورته جرما جامدا. قوله: (ولذا) أي ولجل تعليل الطهارة بزوال السسسكار. قسسوله: (أنسسه إذا اسسستعمل)
أي وهو متحجر. وقوله: أسكر راجع لقسسوله: اسسستعمل أو بسسل. قسسوله: (كمسسا نقسسل عسسن المسسازري) أي وقسسال
بعضهم: أنه متى تحجر صار طاهرا أو ل ينظر لكونه إذا بل يسكر أول، أل ترى أنهم أطبقوا على جواز بيع
الطرطير وهو خمر جامد ولم يقيدوا جواز بيعه بذلك. قوله: (أو خلل) أي بطرح ماء أو خل أو ملح أو نحو
ذلك فيه، ومحل طهارته بصيرورته خل ما لم يكن وقعت فيه نجاسة قبل تخليله وإل فل، وفسسي عبسسق منسسع
استعمال الخمر إذا استهلكت بالطبخ في دواء، واختلفوا في تخليلها فقيل بالحرمة لوجوب إراقتها وقيسسل
بالكراهة، وقيل بالباحة، وعلى كل يطهر بعد التخليل. قوله: (وكذا ما حجر) أي بفعل فاعل (قسسوله خلفسسا
لما يوهمه كلمه) من أنه ل يكون طاهرا إل إذا تحجر بنفسه أو خلل بفعل فاعل ولك أن تجعل في كلمه
احتباكا فحذاف من كل نظير ما ذكره في الخر. قوله: (طهر الجميع) أي الثوب والخمسسر السسذي فسسي السسدن

والدن أيضا قوله: (أي اخرج) أشار بذلك إلى أن مراد 

 ]53[ 

المصنف بالستثناء اللغوي وهو مطلق الخراج سواء كان بسسأداة اسسستثناء أو كسسان الخسسراج بغيرهسسا
كمفهوم الشرط، ويحتمل أن المراد بالستثناء الستثناء الحقيقي أي ما كان بإل أو إحسسدى أخواتهسسا وعلسسى
هذا فيقال: ما استثنى حقيقة أو حكما فيدخل مفهوم الشرط فسسي قولنسسا أو حكمسسا أو أن مفهسسوم الشسسرط
كالمصرح به كما هو معلوم من اصطلحه وحينئذ فل يحتاج لقولنا أو حكما. وحاصل ما اسسستثناه فيمسسا مسسر
ثمانية: محرم الكل والصواف المنتواف والمسكر والمسسذر والخسسارج بعسسد المسسوت مسسن دمسسع وعسسراق ولعسساب
ومخاط وبيض ولبن الدمي الميت والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقئ المتغير عسسن حالسسة الطعسسام
وله قوله: (وإنما ذكرها) أي هذه المخرجات المسستثناة بسإل وغيرهسا. وقسوله: وإن علمست أي ممسا مسر (ق
والنجس) أشار بذلك إلى أن قوله وميت غير ما ذكر عطف على ما استثنى. قوله: (غير ما ذكر) أي فسسي
أول الفصل، والذي ذكر ميتة ما ل دم له من الحيوان البري وميت البحري وغيرهما ميت البري السسذي لسسه
دم قوله: (إذا كان غير قملة) أي كالبقر والغنم والبل والطير والسباع والحيسسة والسسوزغ والسسسحالى سسسواء
مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بسسأن اعتقسسد أنسسه إلهسسه
فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أو ذبح محرم لصيد
فكل هذه ميتة نجسة. قوله: (بل ولو كان) أي ميت غير ما ذكر قوله: (خلفا لمسسن قسسال) أي وهسسو المسسام
سحنون (قوله لن السسدم) علسسة للقسسول بطهارتهسسا قسسوله: (عسسن القملسستين) أي الميتسستين قسسوله: (الثلث) أي
الميتات إذا كانت في ثوب وصلى به، وكذا يعفى عن قتل الثلث في الصلة كما يؤخذ من ح. ونقسسل ابسسن
مرزواق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد ينسوي ذاتهسسا، قسسال ح: كسأنه بنساه علسسى
قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الكل فإن في حياة الحيوان تحريم أكل القملة إجماعسسا، فسسإن
بنى على قول سحنون أن القملة ل نفس لها سائلة لسسم يحتسسج للتذكيسسة إل زيسسادة احتيسساط قسسوله: (أو كسسان
آدميا) أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدميا وهذا قول ابن القاسم وابسسن شسسعبان وابسسن عبسسد الحكسسم فكلهسسم
يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف. قوله: (والاظهر طهارته) ولو كافرا وهو قسسول سسسحنون وابسسن القصسسار.
تنبيه: قد علمت أن في ميتة الدمي الخلاف، وأما ميتة الجن فنجسة لنسسه ل يلحسسق الدمسسي فسسي الشسسراف
وإن اقتضى عموم المؤمن ل ينجس أن له ما للدمي، ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان لسسه وجسسه
وليس الفرع نصا قديما اه  مج. قوله: (على التحقيق) قال عياض: لن غسله وإكرامه بالصلة عليسسه يسسأبى
تنجيسه إذ ل معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلته عليه الصسسلة والسسسلم علسسى سسسهل بسسن



بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلة والسلم قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسسسا
لما فعل عليه الصلة والسلم ذلك. واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الدمي وعدمها عسسام فسي المسسلم

والكافر وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا 
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وهما طريقتان حكاهما ابن عرفة واظاهره اسستواؤهما كمسا قساله ابسن مسرزواق ونقلسه شسيخنا فسي
الحاشية ول يدخل الخلاف أجساد النبياء إذ أجسادهم بل جميع فضلتهم طاهرة اتفاقا حتى بالنسبة لهم،
لن الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان ل حكسسم إذ
ذاك لصطفائهم من أصل الخلقة، بل في شرح دلئل الخيرات للفاسي أن المني الذي خلسسق منسسه صسسلى
الله عليه وسلم طاهر من غير خلاف. قوله: (من حي) منه ثوب الثعبان قوله فالمنفصل من الدمي إلخ)
من جملته ما نحت من الرجل بالحجر فإنه من الجلسسد ففيسسه الخلاف كقلمسسة الظفسسر بخلاف مسسا نسسزل مسسن
الرأس عند حلقه فإنه طاهر اتفاقا لنه وسخ متجمد منعقد لنه أجزاء من الجلد قسسوله: (مطلقسسا) أي فسسي
حال حياته أو بعد موته قوله: (على المعتمد) أي بناء على المعتمد من طهارة ميتته، وأما علسسى الضسسعيف
فما أبين منه نجس مطلقا. والحاصل أن الخلاف فيما أبين من الدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف
ل فيسه الخلاف. تنسبيه: في ميتته خلفا لمن قال: أن ما أبين منه حيا ل يختلف في نجاسته وليس كسذلك ب
على المعتمد من طهارة ما أبين من الدمي مطلقا يجوز رد سسسن قلعسست لمحلهسسا ل علسسى مقابلسسة. قسسوله:
(وما يأتي من أن الدجاج إلخ) حاصله أن المسسراد بسالظفر فسي هسسذا البسساب مسا يقسص فيسسدخل السسدجاج فسسي
الظفر، بخلاف باب الذبائح فإن المراد بالظفر فيه الجلدة التي بين الصابع وحينئذ فل يكون السسدجاج مسسن
ذي الظفر اه . فعد الدجاج في هذا الباب من ذي الظفر ل يعارض ما في الذبائسسح مسسن أنسسه ليسسس مسسن ذي
الظفر. قوله: (بتمامها) أي فل فراق بين أصلها وطرفها لنه كان حيسسا خلفسسا لمسسن قسسال: النجسسس أصسسلها ل
طرفها كذا في ح. ويشهد له كلم ابن شاس وابن الحاجب والتوضسسيح، وفسسي المسسوااق مسسا يقتضسسي ضسسعفه
واعتماد القول بأن النجس أصلها ل طرفها، انظر بن ونبه المؤلف على نجاسسسة هسسذه المسسذكورات بقسسوله:
من قرن إلخ دون غيرها من لحم وعصب وعرواق مع شمول قوله: وما أبين من حي أو ميت لذلك الغيسسر
للخلاف فيما ذكر فإن بعضهم يقول بطهارة ما ذكر لن الحياة ل تحلسسه بخلاف اللحسسم والعصسسب والعسسرواق
فقد اتفقوا على نجاستها لن الحياة تحلها قسسوله: (وجلسسد) يعنسسي أن الجلسسد المسسأخوذ مسسن الحسسي أو الميسست
نجس قوله ول باطنه) خلفا لسحنون وابن على حكم القائلين أن جلد الميتسسة مطلقسسا ولسسو خنزيسسرا يطهسسر
بالدباغ طهارة شرعية وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو. قوله: (ولذا جسساز) أي لجسسل طهسسارته
طهارة لغوية (قوله ورخص) بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل والضمير عائد إلى المام أي وجسسوز المسسام
فيه قوله: (أي في جلد الميتة) أي في اسسستعماله قسسوله: (أو محرمسسه) ذكسسى ذلسسك المحسسرم أم ل (قسسوله ل
تعمل فيه إجماعا) أي بخلاف الخيل والبغسسال والحميسسر فسسإن السسذكاة تنفسسع فيهسسا عنسسد بعضسسهم (قسسوله علسسى
المشهور) راجع لقول المصنف: إل من خنزير ومقابله ما شسسهره المسسام عبسسد المنعسسم بسسن الفسسرس بالفسساء
والراء المفتوحتين في أحكام القرآن من أن جلد الخنزير كجلد غيره في جسسواز اسسستعماله فسسي اليابسسسات
والماء إذا دبغ سواء ذكي أم ل. قوله: (وكذا جلد الدمي) أي مثل جلد الخنزيسسر فسسي كسسونه ل يرخسسص فيسسه

مطلقا جلد الدمي فل يجوز النتفاع بكل منهما بعد الدبغ في 
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اليابسات والماء كغيرهما من جلود الميتة. قوله: (بعسسد دبغسسه) متعلسسق برخسسص كمسسا أن قسسوله فسسي
يابس كذلك وكان الولى للمصنف أن يقدم قوله بعد دبغه على الستثناء. وفسي قسوله فسسي يسابس بمعنسسى
ه وحينئسذ فل يلسزم تعلسق حرفسي جسر متحسدي اللفسظ وله في الباء أي بالنسبة ليابس وماء بخلفهسا فسي ق
والمعنى بعامل واحد أو أن في يابس متعلق باستعماله محسسذوفا قسوله: (بعسد دبغسه) وأمسا قبلسه فل يجسوز
النتفاع به بحال قال ابن هارون وهو المذهب قوله: (بما يزيل الريسسح والرطوبسسة) ولسسو كسسان ذلسسك المزيسسل
لهما نجسا كما في عبق (قوله ويحفظه من الستحالة) أي من التلسسف والتقطيسسع كمسسا تحفظسسه الحيسساة ول
يشترط في الدباغ إزالة الشعر عنسسدنا وإنمسا يلسزم إزالتسه عنسسد الشسافعية القسائلين أن الشسعر نجسسس وأن
طهارة الجلد بالدبغ ل تتعدى إلى طهارة الشعر لنه تحله الحيساة فل بسسد مسن زوالسه، وأمسا عنسسدنا فالشسسعر
طاهر لن الحياة ل تحله فالفرو وإن كان مذكى مجوسي أو مصيد كافر قلسسد فسسي لبسسسه فسسي الصسسلة أبسسا
حنيفة لن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر ول يقلد فيه الشافعي لنه وإن قال بطهارة
الجلد يقول بنجاسة الشعر، ول مالكا لنه وإن قال بطهارة الشعر يقول بنجاسة الجلد إل أن يلفق ويقلسسد
ون السدابغ المذهبين. قوله: (فإن وقع الجلد في مدبغة) أي وخرج مسدبوغا غيسر محتساج للسة قسوله: (ول ك
مسلما) أي ول يشترط كون الدابغ مسلما بل دبغ الكسافر مطهسسر قسوله: (كسسالحبوب) أي بسأن يسوعى فيهسسا
العدس والفول ونحوهما من الحبوب ويغربل عليها ول يطحن عليها بأن تجعل الرحسسى فوقهسسا لنسسه يسسؤدي
إلى تحلل بعض أجزاء الجلد فتختلط بالدقيق وأما لو جعل الجلد في بيسست السسدقيق فسسي الطسساحون وينسسزل
الدقيق عليه فل يضر. قوله: (لنه يدفع عن نفسه) في المج أنه ليس من استعماله في المسساء لبسسسه فسسي
الرجل المبلولة وفاقا لج قوله: (ويجوز لبسها إلخ) أي جلود الميتة المدبوغة أي كما يجوز الجلوس عليهسسا



في غير المسجد ل فيه لنه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوا عنه. وقوله في غيسسر الصسسلة أي وأمسسا فسسي
الصلة فقد علمت من مسألة الفراء عدم الجواز إل إذا قلد كما مر قوله: (وفيها كراهة العاج) أي كراهسسة
استعماله. وقوله: قال فيها أي معلل للكراهة وقوله وهذا أي التعليل. وقسسوله: فيكسسون أي قسسول المصسسنف
وفيها كراهة العاج قوله: (من نجاسته) أي العاج (قوله وقيل الكراهة كراهة تنزيه) أي والفرض أن الفيل
غير مذكى. وقوله: فيكون أي قول المصنف وفيها إلخ استشكال أي لمسسا سسسبق لن عسسادة المصسسنف يسسأتي
بكلمها إما استشكال أو استشهادا، وأما إتيانه به لفادة حكم آخر فهو قليسسل، وحمسسل الكراهسسة فيهسسا علسسى
كراهة التنزيه أحسن خصوصا، وقد نقل حملها على ذلك أبو الحسن عن ابن رشد، ونقله ابن فرحون عن
ابن المواز وابن يونس وغيرهم من أهل المذهب، وسبب هذه الكراهة أن العاج وإن كان مسسن ميتسسة لكسسن
ألحق بالجواهر في التزين فأعطي حكما وسطا وهو كراهة التنزيه ومراعاة لما قاله ابسسن شسسهاب وربيعسسة
وعروة من جواز المتشاط به، إذا علمت ذلك تعلم أن العجين ل يتنجس به. قوله: (فل وجه لكراهته) أي

لكراهة استعماله بل استعماله جائزا اتفاقا، فالخلاف بالحرمة والكراهة إنما هو في العاج المتخذ 
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من فيل ميت بغير ذكاة. قوله: (وفيها التوقف) أي فيها ما يسسدل علسسى التوقسسف فسسي الجسسواب عسسن
حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسسة كقولهسا ل أدري ؟ واختلسف هسل توقسف المسسام يعسد قسول أول
والراجح الثاني، وقيل بنجاسته مع العفو عنه، وقيل بطهارته وهو المعتمد عليه فهو مسسستثنى مسسن قسسولهم
جلد الميتة ل يطهر بالدباغ. واعلم أن في استعمال الكيمخت ثلثة أقسسوال: الجسسواز مطلقسسا فسسي السسسيواف
وغيرها وهو لمالك في العتبية، وجواز استعماله في السيواف فقط وهو قول ابن المواز وابن حبيب قسسال:
فمن صلى به في غير السيواف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا كذا في التوضيح، وكراهسسة اسسستعماله مطلقسسا
قيل هذا هو الراجح الذي رجع إليه المام لقوله في المدونة إن تركه أحب إلي قال في التوضسسيح: وعلسسى
هذا القول فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت، ويحتمسسل أنسسه ل يعيسسد، وأمسسا توقسسف المسسام فهسسو فسسي
حكمه من جهة طهارته ونجاسته فالتوقف يجسسامع الجسسواز والكراهسسة لنهمسا فسسي اسسستعماله والتوقسسف فسسي
الطهسسارة والنجاسسسة ل ينسسافي جسسواز اسسستعماله أو كراهتسسه، ولكسسن ذكسسر بعضسسهم أن الحسسق أنسسه طسساهر وأن
استعماله جائز مطلقا أو فسسي السسسيواف ل مكسسروه. قسسوله: (أو البغسسل الميسست) أي المسسدبوغ قسسوله: (ووجسسه
التوقف) أي توقف المام في طهارته ونجاسسته ولسم يجسزم بواحسد منهمسا قسوله: (جلسد حمسار ميست) أمسا
المذكى فقد وجد قول في المذهب بطهارته قوله: (أنه طاهر) أي فل يعيد من صلى به. قسسوله: (للعمسسل)
أي لعمل السلف أي بدليل عملهم (قوله ل نجس معفسو عنسه) أي كمسا قيسسل قسوله: (يلسزم) أي لن العلسة
يجب اطرادها متى وجدت وجد الحكم واللزم باطل لن جلد الميتسة المسدبوغ غيسر الكيمخست غيسر طساهر
على المعتمد. قوله: (وحمل إلخ) هذا اعتراض علسسى المحققيسسن مسسن أهسسل المسسذهب حيسسث قسسالوا بطهسسارة
الكيمخت طهارة حقيقية للعمل، وأما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهو طاهر طهسسارة لغويسسة. وحاصسسل
العتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله عليه الصلة والسلم: أيما إهسساب دبسسغ فقسسد طهسسر علسسى الطهسسارة
ن ل السسلف فسي جزئسي م الحقيقية بالنسبة للكيمخت، وعلى اللغوية بالنسسبة لغيسره، وهسذا تحكسم وعم
جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من الجزئيات، فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت
بالدباغ طهارة حقيقية تأمل. قوله: (يحقق العمل) أي بطريق القياس قوله: (ولسسو مسسن مبسساح) أي هسسذا إذا
كانت من آدمي أو من محرم الكل بل ولو كانت من مبساح. واعلسم أن هسسذه الثلثسة مسن الدمسي ومحسرم
الكل نجسة من غير خلاف، وأما من المباح فقيل بنجاستها وقيل بطهارتهسسا. قسسوله: (للسسستقذار) أي إنمسسا
كان كل واحد من الثلثة نجسا ولو من مباح لسستقذاره، وهسسذه العلسسة تقتضسسي النجاسسة مسا لسسم يعارضسسها
معارض كمشقة التكرار في نحو المخاط والبصااق (قوله والستحالة) أي استحالة أصسسلها وهسو السدم إلسى
فساد قوله: (ولن أصلها دم إلخ) رد هذا التعليل بأن الفضلت في بطن الحيوانسسات ل يحكسسم عليهسسا بشسسئ
أي ل بطهارة ول بنجاسة، وحينئذ فأصلها وهو الدم الذي في الحيسسوان ليسسس نجسسسا قسسوله: (ول يلسسزم مسسن
العفو إلخ) جواب عما يقال: مقتضى كون الدم أصل لها أن يعفى عن دون السسدرهم منهسسا كمسسا عفسسي عنسسه
في الدم. وحاصل الجواب أنه ل يلزم من العفو عن اليسير من الدم العفو عن اليسير منها إذ ليسسس كسسل
ما ثبت لصل يثبت لفرعه. قوله من العفو عن أصلها) أي عن اليسير من أصلها. قوله: (العفسسو عنهسسا) أي
عن اليسير منها. قوله: (قبل أن تغلظ المدة) أي فإذا غلظت فل اسم لها إل مدة وهي نجسة بطريسسق ال

ولى قوله: (البثرات) أي البقابيق 
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(قوله من نفط النار) وكذا ما يسيل من نفطات الجسسسد فسسي أيسسام الحسسر قسسوله: (مسسن غيسسر مبسساح)
شمل ذلك الدمي وهو كذلك على الراجح خلفا لمن قسسال بطهسسارة رطوبسسة فسسرج الدمسسي، ويسسترتب علسسى
نجاسة رطوبة فرج الدمسسي تنجيسسس ذكسسر السسواطئ أو إدخسسال خرقسسة أو أصسسبع مثل فيسسه فتعلسسق بسسه أو بهسسا
الرطوبة (قوله أما منه فطاهرة) أي لنه إذا كان بوله طاهرا فأولى رطوبة فرجه، ومحل طهسسارة رطوبسسة
فرج المباح ما لم يتغذ بنجس كما قال الشارح، وما لم يكن ممسسن يحيسسض كإبسسل وإل كسسانت نجسسسة عقسسب
حيضه وأما بعده فطاهرة لما يأتي في قوله: وإن زال عين النجاسة بغيسسر المطلسسق إلسسخ كسسذا فسسي حاشسسية



شيخنا. قوله: (إذا كان من غير سمك) أي إذا كان ذلك من سائر الحيوانات غير سمك إلخ قوله: (بل ولسسو
من سمك وذباب) أي فهو نجس ويعفى عما دون الدرهم إذا انفصل عنه، وهل الدم المسفوح السسذي فسسي
السمك هو الخارج عند التقطيع الول ل ما خرج عند التقطيع الثاني أو الجسساري عنسسد جميسسع التقطيعسسات ؟
واستظهر بعض الول (قوله خلفا لمن قال بطهارته منها) أي من المذكورات وهو ابسسن العربسسي، ويسسترتب
على الخلاف جواز أكل السمك الذي يوضع بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض وعدم جواز
ذلك فعلى كلم المصنف ل يؤكل منسسه إل الصسسف العلسسى، وعلسسى كلم ابسسن العربسسي يؤكسسل كلسه، ومسسذهب
الحنفية أن الخارج من السمك ليس بدم بل رطوبة وحينئذ فهو طاهر. واعلم أنه إذا شك هل هذا السمك
كان من الصف العلى أو من غيره أكل لن الطعام ل يطرح بالشك كذا قرر شيخنا. (قسسوله وسسسوداء) أي
التي هي أحد الخلط الربعة الصفراء والدم والسوداء والبلغسسم ول بسسد فسسي كسسل إنسسسان مسسن وجسسود هسسذه
الربعة فالسوداء والدم نجسان والصفراء والبلغسم طساهران قسوله: (مسسائع أسسود) أي يخسسرج مسن المعسدة
قوله: (كالدم العبيط) هو بالعين المهملة معناه الخالص أي الصافي الذي ل خلط فيه، وأما الغبيط بالغين
المعجمة فهو الهودج، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس
فانزل (قوله أو كدر إلخ) أشار إلى أن السوداء تطلق على ثلثة أمور: الدم الخسسالص السسذي ل خلسسط فيسسه،
والدم الذي فيه خلط لن الكدر هو غير الصافي وعسسدم الصسسفاء بسسالخلط، والسسدم الحمسسر السسذي لسسم تشسستد
حمرته والحاصل أنها على الولين مائع أسود إما خالص من الخلط وهو ما أشار له بقوله كالسسدم العسسبيط،
وأما غير خالص وهو ما أشار له بقوله أو كدر، وأما على الثالث فهي دم أحمر خسسالص. وعلسسم مسسن كلمسسه
أن الدم والسوداء نجسان فلو خالط القئ أو القلس أحدهما أو عذرة حال كون القسسئ أو القلسسس ينقلسسب
إلى المعدة فإن المعدة تنجس، ويترتب على نجاسة المعسدة بطلن صسلته إذا كسان السرد المسذكور عمسدا
على ما يأتي في إزالة النجاسة. قوله: (أي شديد الحمرة) تفسير لقانئ قوله: (ورمسساد نجسسس) قسسال ابسسن
مرزواق ما نصه: اعتمد المصنف فيما صرح به من نجاسة الرمسساد علسسى قسول المسسازري إنسه ل يطهسر عنسسد
الجمهور من الئمة وما كان حقه أن يفتي فيه إل بما اختاره اللخمي والتونسي وابن رشسسد مسسن طهسسارته،
وأما كلم المازري فيحتمل أن يريد به الئمة من غير مسسذهبنا اه  نقلسسه بسسن. ثسسم إن قسسول المصسسنف ورمسساد
نجس بالضافة أي رماد وقيد نجس ل بالتنوين لن الرماد إذا كان نجسا لم يحكسسم عليسسه بسسأنه نجسسس لنسسه
تحصيل الحاصل قوله: (بناء) راجع لكلم المتن قوله: (والمعتمد أنسسه طسساهر) أي مطلقسسا وأن النسسار تطهسسر
سواء أكلت النار النجاسة أكل قويا أو ل، خلفا لمن قال بنجاسته كالمصنف ولمن فصسسل وعلسسى المعتمسسد
فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شئ من الرماد، وتصح الصسسلة قبسسل غسسسل الفسسم مسسن

أكله، ويجوز حمله في 
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الصلة، وكذا ينبني عليه طهارة ما حمي من الفخار بنجس وكذا عراق حمام به. قوله: (والمعتمسسد
أنه) أي دخان النجس طاهر الذي فسسي ح أن اظسساهر المسسذهب نجاسسسة دخسسان النجاسسسة وهسسو السسذي اختسساره
اللخمي والتونسي والمازري وأبو الحسن وابن عرفة قال بعضهم وهسسو المشسسهور: نعسسم ابسسن رشسسد اختسسار
طهارته كالرماد اه  بن. قوله: (وبول وعذرة من آدمي) أي غير النبياء ول فراق بين كون الدمي صغيرا أو
كبيرا ذكرا أو أنثى أكل الصغير الطعام أم ل، زالت رائحة البول منه أم ل، كسسان البسسول كسسثيرا أو قليل ولسسو
متطايرا كرؤوس البر، ولو نزل البول أو الطعام على حالته من غير تغير على المعتمد. قسسوله: (وينجسسس
كثير طعام إلخ) شمل منطوقه مسألة ابن القاسم وهي من فرع عشر قلل سسسمن فسسي زقسسااق جمسسع زاق
وعاء من جلد ثم وجد في قلة فارغة منها فارة يابسة ل يدري في أي زاق فرغها فإنه يحرم أكسسل الزقسسااق
كلها وبيعها وليس هذا من طرح الطعام بالشك لن ذلك في نجاسة شك في طروها علسسى الطعسسام وهسسي
هنا محققة ولكنها لم يتعين محلها تعلق حكمها بالكل. قوله: (بعد ذلك) أي بعد وقوع النجاسة فيه. وقوله
فالقليل أشار بهذا إلى أن مفهوم كسسثير مفهسسوم موافقسة وأنسه مسسن فحسسوى الخطسساب. قسوله: (بنجسسس) أي
بسقوط نجس فيه تحقيقا أو اظنا ول بد أن يكسسون ذلسسك النجسسس السسساقط يتحلسسل منسسه شسسئ فسسي الطعسسام
تحقيقا أو اظنا، وسواء كانت النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة، ففي البرزلي عن ابن قسسداح: إذا
وقعت ريشة غير مذكى في طعام مائع طرح وقوله: ل شكا أي في التحلل وكسسذا فسسي سسسقوط النجاسسسة.
قوله: (وأولى إذا علم) أي أو اظن قوله: (إذ الحكسسم) المسسراد بسسه وصسسف النجاسسسة القسسائم بالشسسئ النجسسس
كالعظم ل ينتقل، وحينئذ فيطرح ذلك العظم وحده دون الطعام، واقتضى كلمه تنجيسسس القملسسة للعجيسسن
حيث لم تحصر في محل خلفا لمن قاسه بمحرم جهل عينها ببادية فل يحرم نساء تلسسك الباديسسة كمسسا فسسي
ح. إن قلت: ذكر ابن يونس أن الطعام إذا وقعت فيه قملة فإنه يؤكل لقلتهسسا وكسسثرته. قلسست: لعلسسه مبنسسي
على أن قليل النجاسة ل يضر كثير الطعام وإل فهو مشكل كذا نقل شسسيخنا عسسن ابسسن مسسرزواق. قسسال فسسي
المج: والظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أن القملة ل نفس لها سائلة، ويؤيده إسسسناده لسسه
في النوادر وفي نقل ابن عرفة، وعليه فل يقيد بالقلة إل للحتياط قوله: (ولو بمعفو عنه في الصسسلة) أي
كدون درهم من دم لقصر العفو علسى الصسسلة علسى المعتمسسد كمسا فسسي ح قسوله: (كسسروث فسسار) أي شسأنه
استعمال النجاسة كفار البيت، فإذا حل روثه في طعام نجسه خلفا لما أفتى به ابسسن عرفسسة مسسن طهسسارة
طعام طبخ وفيه روث الفارة كذا في حاشية شيخنا (قوله ومثل الطعسسام المسساء المضسسااف) أي فسسإذا حلسست
فيه نجاسة ولو قليلة تنجس ولو لم يتغير وهذا هو المشهور ونقل الزرقاني عن الناصر أن الماء المضااف
ليس كالطعام وحينئذ فل تنجسه النجاسة إل إذا غيرته (قوله وإل) أي بأن حلت فيه نجاسة قبسسل الضسسافة
فل يتنجس إل إذا تغير، وقد ألغز في المج في ذلك بقوله: قل للفقيه إمام العصر قسسد مزجسست ثلثسسة بإنسساء



واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب (قوله ل يتراد بسرعة)
أي ل يتراد من الباقي ما يمل موضع المأخوذ بقرب فإن تراد بسرعة فهو مائع 
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ينجس كله من غير تفصيل. قوله: (بأن تكون إلخ) أي إن أمكن السريان بسبب كسسون إلسسخ (قسسوله
مائعة) ل إن كانت جامدة ل يتحلل منها شئ كعظم وسن فل يتنجس ما سقطت فيه لن الحكم ل ينتقل،
وحينئذ فتطرح النجاسة وحدها دون الطعام، وفي الحاشية: ل مفهوم لقسسوله مائعسسة. فقسسد قسسال ح فسسرع ل
فراق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر لمكان السريان اه . وبعبسسارة
أخرى: سواء كان الواقع فيه مائعا أو غيره لقول البرزلي: أفتى شيخنا ابن عرفة في هرى زيتون وجسسدت
فيه فارة ميتة بأنه نجس كله ل يقبل التطهير أي والفرض أنسسه طسسال الزمسسان بحيسسث يظسسن السسسريان فسسي
الجميع اه  كلم الحاشية. وقد يقال: إنه ل مخالفة بينه وبين كلم شسسارحنا لن مسسراد شسسارحنا بالمائعسسة مسسا
يتحلل منها شئ سواء كانت رطبة أو يابسة، والمحترز عنه في كلمه الجامدة بمعنى التي ل يتحلسسل منهسسا
شئ، والمراد بالمائعة في كلم الحاشية الرطبة وغير المائعة غير الرطبة والحسسال أنسسه يتحلسسل منهسسا شسسئ
(قوله أو يطول الزمان) أي أو كان الطعام غير متحلل بل كان يابسا كالحبوب ولكن طال الزمسسان بحيسسث
يظن سريان النجاسة لجميعه كانت مائعة كالبول أو جامدة كما لو مسسات خنزيسسر فسسي رأس مطمسسر وبقسسي
الخنزير مدة طويلة واظن أن الحب كله شرب من صديده لم يؤكل كما نقلسسه الشسسيخ عسسن ابسسن أبسسي زيسسد.
(قوله لنتفاء المرين) أعني كون الطعام متحلل أو جامدا ومضت مدة يظن فيها السريان وذلك بأن كسسان
الطعام جامدا غير متحلل كالحبوب ولم تمض مدة يظن فيها السريان للجميسسع بسسل للبعسسض، والفسسرض أن
النجاسة يتحلل منها سواء كانت رطبة كالبول أو يابسة كالفار الميت، وأما لو كسسانت ل يتحلسسل منهسسا شسسئ
كالعظم فإنها تطرح وحدها كما مر. قوله: (فبحسبه) أي فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيسسه النجاسسسة
فقط بحسب طول مكثها وقصره على ما يقتضيه الظن والباقي طاهر يؤكل ويباع لكن يجسسب البيسسان لن
النفوس تقذفه. قوله: (بخلاف الماء) أي فإنه إذا حلت فيه نجاسة وغيرتسسه يمكسسن تطهيسسره بصسسب مطلسسق
عليه قليل أو كثير حتى يزول التغير أو بصب تراب أو طين فيه حتى يزول التغيسسر (قسسوله ول يطهسسر زيسست
إلخ) خلفا لمن قال وهو ابن اللباد: أنه يمكن تطهيره بصب ماء عليه وخضخضته وثقب الناء من أسسسفله
وصب الماء منه ويفعل كذلك مرارا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قوله: (وما في معناه من جميع
الدهان) إنما نبه على الدهان فقط مع أن غيرها من سائر المائعات كاللبن والعسل وغير ذلك مثلها فسسي
الحكم لن الخلاف إنما وقع في الدهان لن الماء يخالطها ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجهسسا ول
م ل ط كزوحسم مسن زاح ينعزل عنها فل تطهر اتفاقا اه  بن. قوله: (خولط) بالواو لنه من خالط ل من خل
من زحم، وأما طبخ وما بعده فهو من طبخ وملح وصلق وإنما عدل عن خلط إلى خسسولط ليشسسمل مسسا إذا
كان الخلط بفعل فاعل أم ل، بخلاف خلط فإنه إنمسسا يصسسداق إذا كسسان الخلسسط بفعسسل فاعسسل (قسسوله فيقبسسل
التطهير) أي ما لم تطل إقامة النجاسة فيه، بحيث يظن أنها سرت فيه وإل فل يقبل التطهيسسر ومسسا ذكسسره
الشارح من التفصيل في اللحم بين حلول النجاسة في ابتداء الطبخ وانتهائه هو المعول عليه خلفسسا لمسسن
قال يطهر اللحم الذي يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة ل فراق بين ابتداء الطبخ وانتهائه، وخلفسسا لمسسن
قال إنه ل يطهر مطلقا، وأفهم قوله طبخ أن ما يفعله النساء مسن أنسه إذا ذكيست دجاجسة أو نحوهسا وقبسل
غسل مذبحها تصلقها لجل نزع ريشها ثم تطبخ بعد ذلك فإنها تؤكل خلفا لصاحب المدخل القائسسل بعسسدم
أكلها لنه سرت النجاسة في جميع أجزائها. قوله: (ول زيتون ملح بنجس) أي بأن جعل عليسه ملسح نجسسس
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أو مع ماء، وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه فسسإنه يقبسسل التطهيسسر بغسسسله بالمسساء
المطلق ومثل ذلك يقال في الجبن والليمون والنارنج والبصل والجزر الذي يخلل، ومحل عدم الضسسرر إذا
لم تمكث النجاسة مدة يظن أنها سرت فيه وإل فل يقبل التطهير. قوله: (بتخفيسسف اللم) أي ملسسح بوضسسع
ملح نجس عليه من أول المر خلفا لمن قال إنه يقبل التطهيسسر بغسسسله بسسالمطلق. قسسوله (وبيسسض صسسلق)
شامل لبيض النعام لن غلظ قشره ل ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء، ول فراق بين أن يكسسون
الماء المصلواق فيه متغيرا بالنجاسة أم ل لنه ملحق بالطعام، إما لنه مظنسسة التغيسسر وإمسسا مراعسساة لقسسول
ابن القاسم، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره اه  عبق عن ز. وقال بسن الظساهر كمسا قساله
بعضهم: إن الماء إذا حلته نجاسة ولم تغيره ثم صلق فيه البيض فإنه ل ينجسه لما مر من أن الماء حينئذ
طهور ولو قل على المشهور، وكذا إذا وجدت فيه واحدة مذرة ولم يتغير الماء فسسإن البسساقي طهسسور وأمسسا
كلم أحمد وغيره فغير اظاهر في ذلك اه  كلمه. قوله: (صلق بنجس) أي وأما لو طرأت له النجاسسسة بعسسد
صلقه واستوائه فإنه ل يتنجس كما أنه لو شسسوى السسبيض المتنجسسس قشسسره فسسإنه ل ينجسسس (قسسوله وفخسسار
بغواص) قال ابن أطلق في الفخار: والظاهر أن الفخار البالي إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهيسسر
كما في نوازل العلمة سيدي عبد القادر الفاسفيحمل كلم المصنف على فخار لم يسسستعمل قبسسل حلسسول
الغواص فيه أو استعمل قليل انتهى كلمه وهو أولى مما في حاشية شيخنا حيث قال: وفخار بغواص ولسسو



بعد الستعمال لن الفخار يقبل الغوص دائما كما في كبير خش نقل عسسن اللقسساني اه . ثسم إن عسدم قبسول
الناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه ل يصلى به مثل، وأمسسا الطعسسام يوضسسع فيسسه بعسسد غسسسله أو المسساء فسسإنه ل
ينجس به لنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي اه  بن. واعلم أن مثل الفخار أواني
الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخلسه وليسسس مثسسل الفخسسار بغسواص الحديسسد أو النحسساس يحمسسى
ويطفأ في النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة قاله في المج. قوله: (كخمر) أي والحال أنسسه لسسم يتحجسسر فسسي
وله أنهسا قسد الناء، أما لو تحجر في الفخار كان الوعاء طاهرا تبعا للخمر لن الظراف تسابع للمظسرواف (ق
سرت في جميع أجزائه) ليس هذا شرطا بل لو سرت في البعض فسسالحكم كسذلك قساله شسيخنا قسوله: (ل
بغير غواص) أي كالعذرة واللحم النجس قوله: (كأواني مصر) أي لن أواني مصر المدهونة تشرب قطعا
فهي داخلة في الفخار. تنبيه: ما صبغ بصبغ نجس يقبل التطهير بأن يغسل حتى يزول طعمه، فمسستى زال
طعمه فقد طهر ولو بقي شئ من لونه وريحه بدليل قوله ل لون وريح عسرا. قسسوله: (وينتفسسع بمتنجسسس)
اظاهر كلمه يشمل النتفاع بالبيع وجوازه وهو قول ابن وهب: إذا بين ذلك ولكن المشسسهور أن المتنجسسس
الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس يجوز بيعه وما ل يقبله كالزيت المتنجس ل يجوز بيعه اه  بن. قسسوله:
(بمتنجس) أي وهو ما كان طاهرا في الصل وأصابته نجاسة قوله: (ل نجس) وهو ما كسسانت ذاتسسه نجسسسة
كالبول والعذرة ونحوهما قوله: (على ما مر) أي من كونه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات والمسساء قسسوله:
(أو ميتة) هو بالنصب عطف على جلد ول شك أن طرح الميتة لكلبسسك فيسسه انتفسساع لسسك لتسسوفير مسسا كسسانت
تأكله الكلب من عندك (قوله لدهن عجلة) أي ولو قيدا إذا كان يتحفظ منه كما ذكسسره شسسيخنا. قسسوله: (أو
حجارة) أي لتصير جيرا (قوله وكأكل ميتة لمضطر) أي في المج أنسسه إذا جسسبر الكسسسر الحاصسسل للشسسخص
كعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم اللتحام ول يجوز التداوي بسالخمر ولسو تعيسن، وفسي التسداوي بغيسره مسن
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الشارح ل لعطش لنه يزيده. قوله: (بماء) أي في ماء معد لسقي الزرع، وهسسذا مسسن المتنجسسس ل
من النجس فل حاجة لستثنائه قوله: (في غير إلخ) متعلق بينتفسسع قسسوله: (فسسإن بنسسى إلسسخ) وأمسسا لسسو كتسسب
المصحف بنجس أو متنجس فإنه يبل خلفا لبعضهم. قوله: (وفي غير آدمي) أي وفي غير أكسسل آدمسسي فل
يجوز للدمي أكله ولو غير مكلف والخطاب لوليه، ومثل الكل الشرب وإنما قدرنا ذلك لنه ل يصسسح نفسسي
كل منافع الدمي لجواز استصباحه بالزيت المتنجسسس وعملسسه صسسابونا وعلفسسه الطعسسام المتنجسسس للسسدواب
وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في غير المسجد وغيسر الصسلة وهسو مسن منسافعه. قسوله:
(على الراجح) وقيل: إن الطلء بالنجاسة حرام والخلاف في الطلء بالنجاسة غير الخمر أما هسسو فسسالطلء
به حرام اتفاقا قوله: (ومراده) أي المصنف بغيرهما أي بغير المسجد وأكل الدمي (قوله ويسقى به) أي
الزرع قوله: (ول يصلي بلباس كافر) إلى قوله غير عالم هسسذه الحكسسام مبنيسسة علسسى تقسسديم الغسسالب علسسى
الصل إذا تعارض الصل والغالب فإن تلك المور الصل فيها الطهارة والغسسالب فيهسسا النجاسسسة، وكسسل مسسا
غلبت عليه النجاسة ل يصلى به، والشأن في الكافر وما عطف عليه عسدم تسوقي النجاسسة (قسوله بالبنساء
للمفعول) أي لجل الشارة إلى أنه ل يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلسسك اللبسساس حسستى
يغسله كما رواه أشهب عن مالك، ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو اظن عدمها أو شك فسسي
الطهارة، أما لو تحققت طهارته أو اظنت فإنها تجوز الصلة فيهسسا، وهسسذا بخلاف ثيسساب شسسارب الخمسر مسن
المسلمين فإنه ل تجوز الصلة فيها عند تحقق النجاسة أو اظنها ل إن شك في نجاستها فإنه تجوز الصلة
وله: (أول) كالعمامسة وله: (باشسر جلسده) أي كسالقميص والسسروال. ق فيها تقديما للصل على الغسالب. ق
والشال قوله: (إل أن تعلم) أو تظن قوله: (بخلاف نسجه) أي منسوجه قسسوله: (فيصسسلى فيسسه) أي مسسا لسسم
تتحقق نجاسته أو تظن. قوله: (لحمله على الطهارة) أي لنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئل تفسد عليهم
أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله: (وكذا سائر إلخ) أي فل خصوصية للنسج بسسل سسسائر
الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشسسك، ولسسو صسسنعها فسسي بيسست نفسسسه خلفسسا لبسسن عرفسسة، ثسسم إن
تعليلهم طهارة ما صنعوه بكونهم يتوقون فيه بعض التوقي لئل تفسد عليهسسم أشسسغالهم بزهسسد النسساس عسن
صنعتهم يقتضي أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسسسة، لكسسن فسسي السسبرزلي مسسا
يفيد طهارة ذلك أيضا فل فراق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه لغيره. قوله: (ول بمسسا ينسسام إلسخ) أي تحسسرم
الصلة في ثوب ينام فيها مصل آخر إذا تحققت نجاستها أو اظنت أو شك فيها، وأمسسا إذا علسسم أن صسساحبها
الذي ينام فيها يحتاط في طهارتها أو اظن ذلك جازت الصلة فيها. واعلسم أنسه ليسس مسن هسسذا القبيسسل مسا
يفرش في المضايف القيعان والمقاعد فتجوز الصلة عليه لن الغالب أن النائم عليه يلتف في شئ آخسسر
غير ذلك الفرش فإذا حصل منه شئ مثل فإنما يصيب ما هو ملتف به فقسسد اتفسسق الصسسل والغسسالب علسسى
طهارتها (قوله بما ينام فيه) أي أو عليه من ثسسوب أو فسسرش قسسوله: (والصسسلي فيسسه) أي وإل بسسأن علسسم أن
صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم، فإن فرشه ذلسسك طسساهر وإن كسسان
مما ينام فيه مصل آخر، ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كسسان ثقسسة، وبيسسن
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الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض. قال بسسن: والظسساهر عسسدم التقييسسد لن الصسسل هسسو الطهسسارة
(قوله جواز صلة صاحبه) أي لنه أعلم بحال نفسه فإن كان متحفظا ساغ له الصسسلة فيسسه وإل فل، فعلسسم
من هذا أنه ل مفهوم لقول المصنف آخر لن المدار في المنع على عدم الحتياط، فمتى كان النسسائم فيسسه
ليس عنده احتياط منعت الصلة فيه لذلك النائم غيسسر المحتسساط ولغيسسره، وإن كسسان عنسسده احتيسساط جسسازت
الصلة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره. قوله: (ول بثياب غير مصل) أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاسسستها
أو اظنت أو شك فيها، أما إذا تحققت طهارتها أو اظنت جازت الصلة فيها. واظسساهر المصسسنف منسسع الصسسلة
بثياب غير المصلي، ولو أخبر بطهارتها ودخل في الثياب الخف وهو اظاهر ما قسساله شسيخنا فلسو شسسك فسسي
طهارة ثوب للشك في صلة صاحبها وعدم صلته صلى في ثياب الرجال فقط لن الغسسالب صسسلتهم دون
ثياب النساء لن الغالب عدم صلتهن، وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى يسستيقن النجاسسسة أو
محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة ؟ قولن المعتمد منهما الثاني انظر حاشية شسسيخنا. قسسوله: (إل
ثياب كرأسه) قال بن بحث في هذا ابن مرزواق فقال: ل يخفى أنهم إنما منعوا الصلة بما ينام فيه مصل
آخر من أحل الشك في نجاسسته والشسك فسسي نجاسسة ثسوب رأس غيسر المصسلي أقسوى بكسسثير لن مسن ل
يتحفظ من النجاسة ل يبالي أين تصل النجاسة، وقد يقال: إنا ل نسلم أن الشك فسسي نجاسسسة ثسسوب رأس
غير المصلي أقوى لنه وإن كان ل يبالي أين تصل النجاسسسة إل أن الغسسالب عسسدم وصسسول النجاسسسة لثسسوب
الرأس كذا قرر شيخنا (قوله للفرعين قبله) وهما قوله: ول بما ينام فيه مصل آخر ول بثياب غيسسر مصسسل.
قوله: (ول يصلي) أي يحرم (قوله أي بمقابل فرج إلخ) أي بمقابله من غير حائل يغلب على الظسسن عسسدم
ل أو كسان ولكسن يغلسب علسى الظسن معسه وصسول ون حائسل أص وصول النجاسة لما فوقه وذلك بأن ل يك
النجاسة لما فوقه لرقته. قوله: (إل أن تعلم إلخ) أشار بهذا إلى أن محل الحرمسسة إذا علمسست النجاسسسة أو
اظنت أو شك فيها، وأما إذا علمت الطهارة أو اظنسست جسسازت الصسسلة قسسوله: (وأمسسا العسسالم) أي بالسسستبراء
فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلة في محاذي فرج العالم بالستبراء بما إذا اتفقسسا مسسذهبا أو ل
يقيد بذلك بل يجوز مطلقا اتفقا مذهبا أول إل أن يخبر بالنجاسة كذا نظر بعضهم قال شيخنا والظاهر انسسه
يقيد بذلك واعلم أن حكم فوط الحمام إن كان ل يدخله إل المسلمون المتحفظون الطهارة وإل فسسالولى
غسل الجسد والثوب الذي يلبس عليه قبل غسله للحتياط إل أن يتيقن النجاسة، هذا محصل مسسا ذكسسروه
(قوله أو طرزا أوزرا) أي فل فراق بين كون الحلية متصلة بسسالثوب أو منفصسسلة قسوله: (هسسذا هسسو المعتمسسد)
ومقابله أنه يحرم على الولي إلباس الصغير الذهب والحرير ويكره إلباسه الفضة وهو قسسول ابسسن شسسعبان
ورجحه في التوضيح، وما قاله الشارح هو اظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ، وشهره في الشامل وهو
الظاهر من جهة نقول المذهب وقول ابن شعبان أاظهر من جهة السسدليل انظسسر بسسن. قسسوله: (كأسسساور) أي
وخلخل وقرط. قوله: (وأما اقتناؤه) أي المحلى أو الحلي. قوله: (للعاقبسسة) أي أو ل بقصسسد شسسئ واحسسترز
عن اقتنائه بقصد استعماله هو فإنه يحرم مثل استعماله بالفعل. قوله: (مثل) أي أو بنت. قوله: (ولو كان
المحلى أي الذي تحلى به الذكر البالغ، وأما المرأة فل حرمة عليها في ذلسك كمسا يسأتي فسي قسوله: وجساز
للمرأة الملبوس مطلقا والمنطقة من جملة الملبوس قوله: (بكسر الميم) أي وسكون النون بعدها وفتح
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قوله: (ل بأس باتخاذها) أي للرجال. قوله: (ولو آلة حرب) أي يحسسرم تحليتهسسا علسسى الرجسسال وكسسذا
على النساء، ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقا لما فسسي ذلسسك مسسن إرهسساب
العدو (قوله فل يحرم تحليته بأحد النقدين) أي ل لرجسسل ول لمسسرأة قسوله: (إل أن تحليسة جلسسده) أي بأحسسد
النقدين وقوله: من خارج أي من خارج الجلد قوله: (وانظر هسسل يتسسم ذلسسك) أي التعليسسل بالنسسسبة للحمسسرة
وحينئذ فما ذكروه من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أو ل يتم وحينئذ فل كراهسسة. قسسال شسسيخنا العسسدوي:
وأنا أقول ل وجه للكراهة والظاهر الجواز بل في البرزلي ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفادعسسج اعتمسساده
(قوله وتخصيصه) أي المصحف بالذكر دون غيسسره مسسن الكتسسب قسسوله: (فيمنسسع) أي تحليتهسسا بأحسسد النقسسدين
وكذلك المقلمة والدواة وفي البرزلي جواز تحلية الدواة إن كتب بها المصحف، وقوله وهو كذلك أي فقد
نص على المنع ابن شاس في الجواهر وسند فسسي الطسسراز. واعلسسم أنسسه يجسسوز كتابسسة القسسرآن فسسي الحريسسر
وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه بالنسبة للرجل، ويتفق على الجواز بالنسسسبة للنسسساء، وخلصسسته
أنه يجري على افتراضه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه للنساء قسساله شسسيخنا فسسي الحاشسسية (قسسوله
ل أو مسن خسارج لرجسل أو امسرأة خلفا لستحسان البرزلي) أي فالحق منع تحليتها بأحد النقدين مسن داخ
لنها ليست ملبوسا بل وكذا يمتنع تحليتها بالحرير فيما يظهر كمسسا قسساله شسسيخنا فسسي الحاشسسية (قسسوله وإل
السيف) قال شيخنا: أي إذا كان اتخاذه لجل الجهاد في سبيل الله، وأما إذا كان اتخاذه لجل حملسسه فسسي
بلد السلم فل يجوز تحليتسسه. قسسوله: (فل يحسسرم تحليتسسه) أي لسسورود السسسنة بتحليتسسه ل لكسسونه أعظسسم آلت
الحرب (قوله والنف وربط سسسن) أشسسعر اقتصسساره عليهمسسا منسسع غيرهمسسا كأنملسسة أو أصسسبع وزاد الشسسافعية
النملة ل الصبع وقاسوها على النف والسن الوارد في النص. قسسوله: (وربسسط سسسن) أي ولسسه أيضسسا اتخسساذ
النف وربط السن معا والمسسراد بالسسسن الجنسسس الصسساداق بالواحسسد والمتعسسدد. قسسوله: (أو سسسقط) أي فسسإذا
سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من فضة وإنما جاز ردها لن ميتة الدمسسي طسساهرة،
وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من حيوان مذكى، وأما من ميتة فقولن: بالجواز والمنع وعلى الثاني فيجسسب
وله: (لجميسع مسا تقسدم) أي مسن قسوله إل ه قلعهسا وإل فل. ق لة مسا لسم يتعسذر علي عليه قلعها عند كل ص
المصحف إلى قوله: وربط سن. قال ابن مرزواق: ما ذكره من جواز اتخاذ النف وربط السسسنان بالسسذهب



والفضة صحيح بحسب القياس لكن نصوص المذهب إنما هي في إباحة الذهب لذلك، ولم يذكروا الفضسسة
إل ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب، وقد يقال: إنما جاز ذلك في الذهب للضسسرورة إليسسه لمسسا فيسسه مسسن
الخاصية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع اظهسسور الفسساراق، فل يصسسح مسسن المصسسنف ول مسسن
غيره إلحااق الفضة به انظر بن قوله: (واتحد) أي فإن تعدد منع ولو كسسان مجمسسوع المتعسسدد وزن درهميسسن
فأقل كما جزم بذلك عج. قال بن: وانظر ما مستنده فيسسه وقسسد تسسردد ح فسسي ذلسسك فسسانظره اه  بسسن قسسوله:
(وندب جعله في اليسرى) أي لنه آخر المرين من فعله عليه الصلة والسلم ولعل وجهه أن لبسسسه فسسي
اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيامن في تناوله، وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصه للكف لنه
أبعد من العجب. قوله: (ولو قل) أي هذا إذا كان الذهب مساويا للفضة بل ولسسو كسسان أقسسل منهسسا كسسالثلث،
وقد تبع المصنف في هذا ابن بشير وهو ضعيف. قوله: (بل يكسسره) كمسسا يكسسره التختسسم بالحديسسد والنحسساس
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بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول الموااق وعج. قسسوله: (بخلاف المسسساوي) أي
فإنه يحرم قوله: (ل يحرم لنه تابع إلخ) أي لن الذهب تابع للفضة وحينئذ فسسالتختم بسسه مكسسروه (قسسوله أي
استعمال) أشار الشارح إلى أن قوله: وإناء نقد بالرفع عطف على استعمال على حذاف المضااف وإقامة
المضااف إليه مقامه، ويجوز قراءته بالجر عطفا على ذكر، ول يضر كون الول من إضافة المصدر لفاعله
والثاني من إضافته لمفعوله، وقوله: أي استعماله فل يجوز فيه أكسسل ول شسسرب ول طبسسخ ول طهسسارة وإن
صحت الصلة قوله: (واقتناؤه) أي وكذلك يحرم الستئجار على صياغته فسسي صسسور التحريسسم التيسسة ل فسسي
صور الجواز ول ضمان على من كسر وأتلفه، ويجوز بيعها لن عينها تملك إجماعا (قوله ولو لعاقبة دهسسر)
أي هذا إذا كسسان ادخسساره بقصسسد اسسستعماله فسسي المسسستقبل بسل ولسسو كسسان لعاقبسسة دهسسر (قسسوله لنسسه ذريعسسة
للستعمال) أي وسد الذرائع واجب عند المام وفتحها حرام. قوله: (وكذا التجمل) أي وكذا يحرم اقتنسساؤه
لجل التجمل أي التزين. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصسسد السسستعمال فحسرام باتفسسااق وإن كسان لقصسد
العاقبة أو التجمل أو ل لقصد شئ ففي كل قولن والمعتمد المنع، وأما اقتناؤه لجل كسره أو لفك أسير
به فجائز، هذا محصل ما ذكره أبو الحسن علسسى المدونسسة وارتضسساه بسسن رادا لغيسسره (قسسوله وإن كسسان ثابتسسا
لمرأة) أي بل وإن كان كل منهما ثابتا لمرأة والوضسسح جعسسل اللم بمعنسسى مسسن أي وإن كسسان كسسل منهمسسا
حاصل من امرأة قوله: (أو اقتنسساء النسساء النحسساس) أي كالقسسدور والصسسحون والمبسساخر والقمسساقم والركسساب
المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين. قوله: (الثاني) أي وهو الجواز. وقسسوله: نظسسرا لقسسوة
الباطن أي لن المعتبر والملتفت له الباطن ل الظسساهر اه . ونسسص ح: وأمسسا الممسسوه فسسالاظهر فيسسه الباحسسة
والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الكمال قوله: (تجعل فيه) أي من ذهسب أو فضسة. قسوله: (ومثلسسه)
أي مثل الناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل لها حلقة من أحد النقدين. قوله: (وهسسو الراجسسح فيهمسسا)
نص ح والصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع صرح به ابسسن الحسساجب وابسسن الفاكهسساني، قسسال
في التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجسسواز ثسسم اسسستدل علسسى ذلسسك بكلم
الئمة. قوله: (ل يعول عليه) بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع في هاتين المسألتين الجواز. قوله:
(وفي حرمة استعمال إناء الجوهر) هذا ضعيف جدا قسال شسيخنا: والخلاف فسسي إنسساء الجسوهر مبنسي علسسى
الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة في منع استعمالها السسسراف منسسع
في الجوهر من باب أولى، ومن رأى أن المنع لجل عيسسن السسذهب والفضسسة أجسساز فسسي الجسسوهر. قسسوله: (ل
إجمال في كلمه) أي لن كل مسألة من المسائل المذكورة القولن فيها بالمنع والجواز، والجمسسال إنمسسا
هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب وذي الحلقة بسسالمنع والكراهسسة وفسسي غيرهمسسا
ل بالمنع والجواز، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معسول عليسه (قسوله وأمسا ذكسر القسولين) أي مسع أن ك
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والرابعة المنع، والمرجح في الثانية والخامسة الجواز، فكان الواجب أن يقتصر على الراجسسح فسسي
كل مسألة (قوله من زر) أي وقفل جيب ولفائف الشعر قوله: (ومسسساند) أي ول يجسسوز للرجسسل علسسى مسسا
قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمسسد أن ينسسام معهسسا علسسى الفسسرش الحريسسر خلفسسا لبسسن العربسسي
وصاحب المدخل حيث قال: يجوز له تبعا لها، وإذا قامت وجب عليسسه القيسسام مسسن عليسسه وأيقظتسسه إن كسسان
نائما والناموسية من قبيل الساتر فل تحرم على الرجال إذا كسسانت مسسن حريسسر مسسا لسسم يرتكسسن إليهسسا وفسسي
م أن ل شسئ بحسسبه وهسو وجيسه. واعل المدخل في فصل خروج النساء للمحمسل منعهسا لن اسستعمال ك
تزويق الحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكسسروه إذا
كان بحيث يشغل المصلي وإل فل. قوله: (ولو نعل) في ح: أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائسسل
بالمنع خلفا لمن قال: إن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل مسسن أحسسد النقسسدين جسسائز اتفاقسسا (قسسوله فل
يجوز) لن كل ما كان خارجا عن جسدها فل يجوز اتخاذه من أحد النقدين ول مسن المحلسى بسه وجسساز لهسسا
ن المنسع فصسل فسي اتخاذ شريط السرير من حرير لتصال ذلك بجسدها كالفرش خلفا لما فسي خسش م



إزالة النجاسة (قوله حكم طهارة الخبث) أي الحاصلة بإزالة النجاسسسة قسسوله: (علسسى طهسسارة الحسسدث) أي
الحاصلة بالوضوء والغسل. قوله: (الغير المعفو عنها) أي إنما قيد بذلك لنها هي التي في غسلها الخلاف
الذي ذكره بالوجوب والسنية، وأما المعفو عنها فغسسسلها منسسدوب إن تفاحشسست وإل فل (قسسوله عسسن ثسسوب
مصل) أي مريد الصلة ل المصلي بالفعل لنه يقتضي أنه ل يطلب بالزالة إل إذا شرع فيها بالفعسسل وهسسو
باطل أما لو كان غير مريد للصلة وكان بجسده نجاسة فإن كان مريد الطوااف أو مس مصسسحف وكسسانت
النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الزالة لجل صحة الوضسسوء المتوقسسف عليهسسا صسسحة الطسسوااف
وجواز مس المصحف، وإن كانت في غير أعضاء الوضوء وجبت الزالسسة فسسي الطسسوااف ونسسدبت فسسي مسسس
المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكسسروه، كمسسا أنسسه لسسو كسسان غيسسر مريسسد للطسسوااف ول
لمس المصحف ول للصلة فإنها تندب الزالة فقط كسسانت فسسي أعضسساء الوضسسوء أم ل بنسساء علسسى المعتمسسد
المتقدم. قوله: (يعني) أي بثوبه محموله، وأشار بهذا إلى أن المراد بالثوب محمول المصسسلى ل خصسسوص
ما يسلك في العنق وإل لما صحت المبالغة على طسسراف العمامسسة، وإطلاق الثسسوب علسسى المحمسسول مجسساز
مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللزم أو إطلاق الخاص وإرادة العام، وليس مسسن محمسسوله رسسسن
الدابة الحاملة للنجاسة أو المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه لن الحمل ينسب للدابة، فل
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النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه وإل بطلت، بخلاف حبل السفينة الحاملة للنجاسسسة إذا
جعله في وسطه فإنها تبطل لن الحمل ينسب إليه لعدم حياتها، وأما إذا جعله تحت قسسدمه فل يضسسر لنسسه
كطراف الحصير. قال في المج: ولعل البطلن في حبل السسفينة السذي جعلسه فسسي الوسسسط مقيسد بمسسا إذا
كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعسسل أي وإل فل بطلن تأمسل، ولسو كسانت الخيمسة
مضروبة على الرض وهي متنجسة وصلى شخص داخلها ولصق سقف الخيمة رأس المصلي فإنه تبطل
صلته لنه يعد حامل لها عرفا فهي كالعمامة ل كالبيت كما نقلسسه السسبرزلي عسسن شسسيخه ابسسن عرفسسة (قسسوله
والحبل) أي والسيف والخف وغير ذلك قوله: (ولسسو كسسان) أي الثسسوب بمعنسسى محمسسوله طسسراف عمسسامته أو
طراف ردائه الملقى بالرض، ورد بلو على مسسا نقلسسه عبسسد الحسسق فسسي النكسست أن طسسراف العمامسسة الملقسسى
بالرض ل تجب إزالة النجاسة عنه وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته، أمسسا إن تحسسرك بحركتسسه فكسسالثوب
اتفاقا كما يفيده كلم ابن الحاجب وابن ناجي في شرح المدونة وابن عات، لكن نقل ح عن عبد الوهسساب
ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو اظاهر المصنف ولذا قال الشارح: تحرك بحركته أم ل انظر بسسن، فلسسو كسسان
الوسط على الرض نجسسسا وأخسسذ كسل طرفسسا بطلسست عليهمسسا علسسى الظسساهر، ونظسسر فيسسه عبسسق عنسسد قسوله
وسقوطها في صلة مبطل انظر المج قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو خطاب الله المتعلق بجعل
الشئ سببا أو شرطا أو مانعا كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلة، وجعل الحدث مانعسسا مسسن صسسحتها،
وجعل ملك النصاب سببا في وجسسوب الزكسساة، وأمسا خطسساب التكليسسف فهسو خطسساب اللسسه المتعلسسق بأفعسال
المكلفين بالطلب أو الباحة. وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع (قوله هي
من حيث تعلق المر بإزالتها) الضمير راجع للطهارة، وكان الولى أن يقول هي من حيث تعلق المسسر بهسسا
ويحذاف إزالتها لن الطهارة لم يتعلق المسسر بإزالتهسسا بسل بتحصسسيلها فتأمسسل (قسسوله فالخطسساب بهسسا خطسساب
تكليف فيخاطب بها الولي) هذا مبني على أن أقسام الحكم الشسسرعي الخمسسسة كلهسسا مشسسروطة بسسالبلوغ
ره ح فيمسا يسأتي أن المخساطب كما اختاره المحلى وغيره وهو خلاف الصحيح عنسدنا، إذ الصسحيح كمسا ذك
بالصلة هو الصغير كما صححه ابن رشد في البيسسان والمقسسدمات والقرافسسي والمقسسري فسسي قواعسسده، وأن
البلوغ إنما هو شرط في التكليف بسسالوجوب والحرمسسة ل فسسي الخطسساب بالنسسدب والكراهسسة، فكسسذلك إزالسسة
النجاسة المخاطب بها الصغير ل وليه، لكن ليس مخاطبسسا بهسسا علسسى سسسبيل الوجسسوب أو السسسنية كخطسساب
البالغ المذكور هنا بل على سبيل الندب فقط، وحينئذ فل يدخل في كلم المصنف بل يقصسسر كلمسسه علسسى
البالغ فقط، إل أن يقال: المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليسه كمسا فسي ح ل مسا يسأثم بستركه،
وبهذا يصح دخوله في كلم المصنف اه  بن (قوله خطاب وضسسع) أي فالخطسساب بهسسا خطسساب وضسسع وحينئسسذ
فيخاطب بها الصبي ل الولي. قوله: (كداخل أنفة إلخ) فمن اكتحل بمرارة خنزيسر غسسل داخسل عينيسه إن
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يطالب بإزالتها وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه، وكذا يغسل ما قدر عليسسه مسسن صسسماخيه
إذا دخل فيهما نجاسة ول يكفي غلبة الريق والدمع بل ل بد من المطلق، وأدخسسل بالكسسااف بسساطن الجسسسد
كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة ولذا قال: ولو أكل أو شرب وأما ما لم يدخله وتولد فيها فل
حكم له إل بعد انفصاله. قوله: (من الباطن) أي ولذا كانت المضمضسسة والستنشسسااق ومسسسح الذنيسسن فسسي
الوضوء والغسل سنة ل واجبا ولم يجعلسسوا داخسسل الذن والنسسف والفسسم مسسن الظسساهر فسسي طهسسارة الحسسدث
للمشقة بتكرره. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه) هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسي: ذلسسك الكسسل أو
الشرب لغو فل يؤمر بتقايؤ ول بإعادة، وكلم ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد، وقسسال القرافسسي إنسسه



المشهور. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه). إن قلت: قد استمرت المعدة نجسة قلت: إنه عاجز عن تطهير
نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ، والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعسسض وجسسب لن تقليسسل
النجاسة واجب. قوله: (وإل وجب إلخ) أي وإل يتقاياه مع المكان وجب عليه العادة أبدا أي فسسي السسوقت
وبعده، فكل صلة صلها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في الوقت وبعده ول فراق فسسي هسسذا
التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسسسة. قسسوله:
(مدة ما يرى إلخ) أي يقينا أو اظنا أو شكا. وقوله: مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنسسه أي مسسدة مسسا يسسرى
بقاءها في بطنه بصفة النجاسة، فإذا كانت خمرا مثل وجبت العادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه خمسسرا،
وأما ما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة انظر طفي. قوله: (لعجزه عن إزالتها) أي والعاجز ل تبطل صلته إذا
صلى بها واظاهره أنه ل شئ عليه وأن صلته صحيحة سواء تاب أم ل وهو كسذلك كمسسا صسرح بسه ح خلفسسا
لما في خش انظر بن. قوله: (ما تماسه أعضاؤه) أي ولو من فواق حائل عليها فمسسس العضسساء للنجاسسسة
ولو كان على العضاء حائل مضر (قوله فصحيحة على الراجح) أي لنه ل يجب عليه إزالسسة للنجاسسسة مسسن
محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل قال في المج: والظاهر اعتبار المس بزائد ل يحسسس بسسالولى
من الحائل. وقال شيخنا: المس بالشسعر كسالمس لطسراف الثسوب فل يضسر مسسه للنجاسسة (قسوله ول إن
كانت) أي النجاسة. وقوله: تحت صدره أي المصلي. قوله: (كما لو فرش حصيرا) أي أو فروة وما ذكسسره
من عدم الضرر في هذه هو المشسسهور خلفسسا لمسسن قسسال بالضسسرر. قسسوله: (بأسسسفلها) أي بباطنهسسا المقابسسل
للرض قوله: (فل يضر) الولى فل يطالب بإزالتها قوله: (ولو تحرك بحركته) هذا هو المذهب خلفسسا لمسسن
قال: إن تحركسست بحركتسسه ضسسر وإل فل. قسسوله: (مسسا ازاد عمسسا تماسسسه أعضسساؤه) فيشسسمل طسسراف الحصسسير
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والعرضي والسمكي فل تجب الزالة عنه. قوله: (أو طراف ردائه) كما لو التحسسف بطسسراف حرامسسه
وله: (فسي البيسان) كتساب لبسن وفرش الطراف الخر على النجاسة وصلى فل ينفعه ذلك وتبطل صلته. ق
رشد شرح على العتبية، وكما شهره ابن رشد في البيان شهره عبد الحق في النكت، وشسسهره أيضسسا ابسسن
وله: (أو واجبسة) قسال اللخمسي وهسو يونس والمراد بكونه شهره أنه حكى تشهيره أي ذكر أنه المشهور ق
مذهب المدونة. قوله: (وجوب شسسرط) أي بحيسسث إذا تسسرك بطلست الصسسلة وحينئسذ فسسالمراد بسسالوجوب مسا
تتوقف صحة العبادة عليه ل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركسسه، وعلسسى هسسذا فيكسسون مصسسل فسسي كلم
المصنف شامل لمريد صلة النافلة وللصبي وترك القول بالندب لنه شاذ ل يلتفت إليه، وهناك قول رابسسع
يقول بالوجوب مطلقا سواء كان ذاكرا أم ل قسسادرا أم ل وهسسو مثسسل مسسذهب الشسسافعي وهسسذا القسسول لبسسي
الفرج، وعلى هذا فمن صلى بالنجاسة بطلت كان ذاكرا أو ل قادرا أو ل (قسسوله إن ذكسسر وقسسدر) قيسسد فسسي
ه ابسن مسرزواق وح الوجوب فقط، وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم ل، كما قسرر ب
والمسناوي والشيخ أحمد الزرقاني، وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غيسسر
اظاهر لنه ل ينحط عن مقتضى السنية من ندب العسادة فسسي العجسز والنسسسيان. فسسإن قلسست جعسل القسول
بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان بالزالة على سبيل السسسنية مسسع أنسسه قسسد
تقرر في الصول امتناع تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العسساجز مسسن تكليسسف مسسا ل يطسسااق
قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتهسسا مسن نسسدب العسسادة فسسي السسوقت بعسسد زوال العسسذر
وليس مراده طلب الزالة لعدم إمكانها. والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسسسي مصسسروفة لطلسسب
العادة في الوقت ل لطلب الزالة لعدم إمكانها، وقد يقال: إن عج نظر إلسسى رفسسع طلسسب ال زالسسة عنهمسسا
حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب العادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في الوجوب
فقط وكلهما صحيح وعاد المر في ذلك لكون الخلاف لفظيا انظسر بسن. قسوله: (وقسدر) أي علسى الزالسة
بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه طاهر. قوله: (أو عاجزا) أي عن إزالتها (قوله الظهرين
للصفرار) مثلهما في ذلك الجمعة لكن على القول بأنها بدل عن الظهر تعاد جمعسسة إن أمكسسن، وإل فهسسل
تعاد اظهرا أو ل تعاد قولن وعلى أنها فرض يومها فل تعاد اظهرا قطعا، وهسسل تعسساد جمعسسة أو ل ؟ والثسساني
اظاهر كلم المصنف في شرح المدونة فإن قلت: هل العبرة بسسإدراك الصسلة كلهسا أو ركعسسة منهسسا ؟ قلست
المسسأخوذ مسسن كلم ابسسن عرفسسة الثسساني (قسسوله للصسسفرار) أي فسسإذا ضسسااق السسوقت اختسسص بسسالخيرة قسسوله:
(والعشاءين للفجر) أي ولو صلى الوتر على ما ينبغي لن العادة للخلل الحاصل فيهما والظاهر كما قال
بعضهم إعادة الوتر انظر حاشية شيخنا (قوله وقياسه) أي وقياس مذهبها أي والموافق للقياس أن يكون
مذهبها إعادة الظهرين للغروب قياسا على العشاءين وعلى الصبح فإن كل منهما أعيسسد لخسسر الضسسروري.
قوله: (والعشاءين للثلث والصبح للسفار) أي قياسا لهما على الظهريسسن فسسي إعادتهمسسا لخسسر الختيسساري.
والحاصل أن القياس أن تكون العادة في الكل على نمط واحد. قوله: (فكما ل يتنفل في الصفرار إلخ)
فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الصفرار بل تكره النافلة من بعد صسسلة العصسسر، فلسسو اعتبرنسسا
كراهة النفل لما أعيد بعد العصر، وقد يقال: النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن ل شسسك فسسي أن الكراهسسة
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الصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلة علسسى الجنسسازة وسسسجود التلوة قبلسسه وكراهتهمسسا بعسسده
(قوله في الليل كله) أي فلذا قيل بإعادة العشاءين للفجر قوله: (ل ضروري للصبح) أي فاختياريهسسا يمتسسد
للطلوع وحينئذ فحقها أن تعاد فيه فروعي ذلك القول وقلنسسا بإعادتهسسا للطلسسوع قسسوله: (أنسسه لسسو صسسلى) أي
بالنجاسة بعد خروج الوقت ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها ثم علم أو قدر على إزالتها بعد
الفراغ منها فل شئ عليه. والحاصل أنسسه ل يعيسسد الفائتسسة لن وقتهسسا يخسسرج بسسالفراغ منهسسا، وكسسذلك ل يعيسسد
النافلة إل ركعتي الطوااف، وفي كبير خش: إن صلى النفسسل بالنجاسسسة عامسسدا لسسم يجسسب قضسساؤه لنسسه لسسم
ينعقد. قوله: (في ذلك) قدر ذلك إشارة إلسسى أن خلاف مبتسسدأ خسسبره محسسذواف والمشسسار لسسه مسسا ذكسسر مسسن
الستفهام وفي الكلم حذاف مضسسااف أي فسسي جسسواب ذلسسك السسستفهام خلاف. قسسوله: (خلاف) أي بالسسسنية
والوجوب (قوله لفظي) أي وهو لفظي قوله: (لتفاقهما إلخ) أي القولين وحينئسسذ فل ثمسسرة لسسذلك الخلاف
فهو لفظي راجع للفظ والتعبير عن حكم إزالة النجاسة، فبعضهم عبر عنه بالوجوب وبعضهم عبر بالسنية
مع اتفاقهما في المعنى (قوله الذاكر القادر) أي على إعادة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا قسسوله: (أبسسدا)
أي في الوقت المذكور وبعده قوله: (في الوقت) أي المتقدم قوله: (قسساله الحطسساب) فيسسه إن هسسذا حمسسل
للمصنف على خلاف اظاهره لن اصطلحه أنه يشير بخلاف إلسسى الختلاف فسسي التشسسهير ل للختلاف فسسي
التعبير، والقرب ما قاله عج من أن الخلاف حقيقي، وقسسول المصسسنف خلاف معنسساه خلاف فسسي التشسسهير.
قوله: (ورد) أي ورد عج ما قاله ح قائل الحق أن الخلاف حقيقي لنهما وإن اتفقا على العسسادة أبسسدا عنسسد
القدرة والعمد لكن العادة واجبة على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية، وبأن القائسسل بسسالوجوب
يرد ما تمسك به القائل بالسنية من الدليل، والقائل بالسنية يرد ما تمسك به القائل بسسالوجوب كسسذا قسساله
عج، ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما ذكر القول بأن إزالة النجاسة سنة قسسال: وعليسسه فالمصسسلي بهسسا عامسسدا
يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من سنن الصلة عمدا، فيعلم من هذا أن العامد القسسادر يعيسسد أبسسدا
وجوبا على كل من القول بالوجوب والسنية وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح، وبعد هذا فسساعلم أن ابسسن
رشد له طريقة والقرطبي له طريقة، فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد المصسسلي بالنجاسسسة فسسي
الوقت فقط سواء كان ذاكرا أم ل قادرا على الزالة أو عاجزا، وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيسسد
العامد القادر أبدا وجوبا والعاجز والناسي في الوقت، فمن قال: إن الخلاف لفظي فقد نظر لطريقة ابن
ن ترجيسح القسول روه م رشد، ومن قال: إنه حقيقي فقد نظسر لطريقسة القرطسبي وهسو الموافسق لمسا ذك
بالسنية، ومن البناء على القول بالوجوب تارة وعلى القول بالسنية تارة أخرى، وبهذا تعلسسم أن قسسول عسسج
أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية ل سلف له فيه كسسذا قسسرر
ه ابسن رشسد فسي لة مبطسل) مسا ذكسره المصسنف مسن البطلن تبسع في قوطها فسي ص وله: (وس شيخنا. ق
المقدمات، وذكره ابن رشد في سماع موسى بن معاوية أيضا وفي الموااق من نقل الباجي عن سسسحنون
ما يفيده، وحينئذ فيندفع اعتراض طفي على المصنف بأنه ل سلف له في التعبير بسالبطلن والمدونسة قسد
قالت وإن سقطت عليه وهو في صسسلة قطعهسسا والقطسسع يسسؤذن بالنعقسساد واختلفسسوا هسسل القطسسع وجوبسسا أو
ة عليسه علسى الظساهر والمسسألة استحبابا ؟ انظر بن. تنبيه: موت الدابة وحبلها بوسطه كسسقوط النجاس
محل نظر. قوله: (ولو مأموما) أي ويستخلف المسسام إذا قطسسع (قسسوله إن اسسستقرت عليسسه) أي بسسأن كسسانت
رطبة ولم تنحدر. وحاصله أن الصلة باطلة ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولسسو جمعسسة
ورجحه سند أو الجمعة ل يقطعها لذلك ؟ قولن، فإن تخلف واحد منها فل يقطعها ويتمهسسا وهسسي صسسحيحة

ول يعيدها بعد ذلك. قوله: (ولم تكن مما يعفى عنه) أي وإل لم يقطع لصحة الصلة 

 ]70[ 

(قوله اختياريا أو ضروريا) هذا هو الظسساهر كمسسا يسسدل لسسه مسسا يسسأتي فسسي الرعسسااف وتخصسسيص ح لسسه
بالضروري وأما الختياري فإنه يقطع فيه مطلقا فيه نظر بن، قال في المج: وإذا تمادى لضيق الختيسساري
فل يعيد في الضروري على الظاهر لنه كالعاجز وكضيق الوقت ما ل يقضي كجنازة واستسقاء وعيد مسسع
المام فل يقطع قوله: (بأن يبقى منه) أي بعد إزالتها. قوله: (وأن ل يكون ما فيه النجاسة محمول لغيره)
أي وإل فل يقطع لعدم بطلنها وذلك كما لو سقط ثوب شخص متنجسسس لبسسس لسسه علسسى مصسسل أو تعلسسق
صبي نجس الثياب أو البدن بمصل والصبي مستقر بالرض فالصلة صحيحة على الظاهر خلفا لما ذكره
بن من البطلن في الولى قياسا علسسى مسسسألة الخيمسسة المتقدمسسة، وذلسسك لن الخيمسسة محمولسسة للمصسسلي
بخلاف الثوب النجس هنا فإنها محمولة لغيره، ومحل صحة الصلة فيهما إذا كان المصلي لم يسجد على
تلك الثوب ولم يجلس عليها فإن جلس ولو ببعض أعضائه عليها أو سجد بطلسست صسسلته. قسسوله: (وتجسسري
هذه القيود الخمسة) أي ما عدا الول وهو استقرارها عليه لن الفرض هنا أنها مستقرة عليه، ففي هسسذه
المسألة أعني ما إذا ذكرها أو علمها فيها تكون صلته باطلسسة ويقطسسع إذا وجسسدت الشسسروط الربعسسة، فسسإن
تخلف واحد منها تمادى على صلته ول يعيدها لصحتها قوله: (كذكرها فيها) اظاهره سواء نسيها بعد الذكر
ول بوجسوب الزالسة أفساده شسيخنا. أم ل وهو كذلك إذ بمجرد الذكر فيها تبطل على الصسح بنساء علسى الق
(قوله أو علمها فيها) شمل ذلك علمها في عمامته بعد أن سقطت أو في موضع سجوده بعد أن رفع منه
وهو الرجح وفاقا لفتوى ابن عرفة كما في ح وغيره. تنبيه: إذا علمها مأموم بإمامه أراه إياها ول يمسسسها
فإن بعد فواق الثلث صفواف كلمه واستخلف المام فإن تبعه المأموم بعد الرؤيسسة بطلسست علسسى المسسأموم
أيضا (قوله وهذا) أي ما ذكره المصنف من بطلن الصلة في المسألتين قوله: (فل تبطل) أي ويندب لسسه
إعادتها في الوقت وبعده على ما تقدم لعج، وعلى ما للقرطبي يندب له العادة في الوقت فقسسط (قسسوله
يدل على أنه) أي القول بصحة الصلة في المسألتين وعدم قطعها أصل قوله: (متعلقة به) أي لرطوبتهسسا



وهو حال من اسم كان وهو النجاسة أي حالة كون النجاسة متعلقة بالنعل لرطوبتها قسسوله: (فخلعهسسا) أي
وهو يصلي بأن سل رجله من النعل من غير رفع للنعل. قوله: (ولو تحرك) أي النعسسل بحركتسسه حيسسن سسل
رجله منها لنها كالحصير وما ذكره هو المعتمد خلفا لمن قال وهو ابن قسسداح: إذا تحركسست بحركتسسه حيسسن
سل رجله منها فإنها تبطل مثل مسا إذا رفعهسا فسالمعول عليسه أن مسدار البطلن علسى رفعهسا فسإن رفعهسا
بطلت وإل فل ولو تحركت بحركته قوله: (ومفهومه أنه لو لم يخلعها) أي بأن كمل صلته بها قوله: (حيث
يلزم إلخ) هذه الحيثية للتقييد أي إذا كان يلزم على عدم خلعها حملها قوله: (وإل فل) أي وإل يلسسزم عليسسه
حملها فل تبطل كما إذا كان يصلي على جنازة أو يصلي باليماء وهو قائم أو كسسان يخلسسع رجلسسه منهسسا عنسسد
السجود، ومثل ذلك ما لو وقف بنعل طاهرة على نجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فل تبطل صسسلته إذا رفسسع
نعله عند التذكر أو العلم ووضسسعها علسسى أرض طسساهرة، وحمسسل بعسسض الشسسراح كلم المصسسنف علسسى هسسذه
الصورة وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسسفل النعسسل فسسإن الصسلة تبطسسل لن النعسل كسسالثوب
سواء خلع النعل من رجله أم ل، والحق ما قاله الشارح كما في طفي قال ابن ناجي: والفراق بين النعسسل
ينزعها فل تبطل صلته والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل واقف عليهسسا والنجاسسسة فسسي
أسفلها فهو كما لو بسط على النجاسة حائل كثيفا (قوله ولسسو دخسل علسسى ذلسسك) أي فسسي مسسسألة الجنسسازة
واليماء، وكذا في مسألة المصنف أيضا على المعتمد كما في طفي، وسسسواء تسسوانى بخلعهسسا أم ل. قسسوله:

(من علمها بنعله إلخ) أي فإن اظاهره العموم كما إذا علمها بأعله 
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أو بأسفله. قوله: (وعفي عما يعسر) أي عما يشق النفكسساك منسسه والتباعسسد عنسسه. قسسوله: (كحسسدث
إلخ) المراد بالحدث الجنس فيشمل سائرها ولم يقسسل كأحسسداث مسسستنكحة لئل يتسسوهم أن العفسسو مقصسسور
على حصول جمع من الحداث قوله: (أو غيرهمسسا) أي كغسائط ومنسي. وفسي السسذخيرة فسرع إذا عفسسى عسسن
الحداث في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعا وقيل: ل يعفى عنهسسا فسسي حسسق
غيره لن سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغيسر وثمسرة الخلاف تظهسسر فسي جسواز صسلة صسساحبها
إماما بغيره وعدم الجواز، فعلى الول تجوز وتكره على الثاني، وإنما لم يقسسل بسسالبطلن علسسى الثسساني لن
صاحب السلس صلته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه وصحت صلة من ائتم به لن صلته مرتبطسسة
بصلته وصلته صحيحة فالمرتبطة بها كذلك قوله: (أي ملزم كثيرا) تفسير بسساللزم لن المسسستنكح معنساه
القاهر للشخص، ومعلوم أنه ل يكون قاهرا للشخص إل إذا لزمه كثيرا (قوله فيعفى عما أصاب منسسه) أي
ول يجب غسله ول يسن. وقوله: فيعفى عما أصاب منه أي الثسسواب أو البسسدن وأمسسا المكسسان فقسسال ح: لسسم
يذكروه، والظاهر أن يقال: إن أصابه في غير الصلة فظاهر أنه ل عفسسو لنسسه يمكسسن أن يتحسسول منسسه إلسسى
مكان طاهر، وإن أصابه وهو في صلته فهو من جملسسة مسسا هسسو ملبسسس لسسه ويعسسسر الحسستراز منسسه اه  بسسن.
وقوله: فيعفى عما أصاب منه أي وأما كونه ينقسسض الوضسسوء أول فشسسئ آخسسر لسسه محسسل يخصسسه يسسأتي فسسي
نواقض الوضوء. وحاصله أنه إن لزم كل الزمن أو جله أو نصفه فل ينقض وإن لزم أقل الزمن نقض مع
العفو عما أصاب منه، وإنما عفى عما أصاب من الحدث اللزم مطلقا وفصل في نقضه الوضسسوء لن مسسا
هنا من باب الخباث وذاك من باب الحداث والخباث أسهل من الحداث. قوله: (باسور) جمعسسه بواسسسير
والمراد الباسور النابت في داخل مخرج الغائط بحيث يخسسرج منسسه وعليسسه بلولسسة ونجاسسسة فيسسرده بيسسده أو
غيرها كخرقة إلى محله فتتلوث يده من البلولة السستي عليسسه أو مسسن النجاسسسة الخارجسسة معسسه فيعفسسى عمسسا
أصاب اليد أو الخرقة من ذلك الخارج إن كثر الرد فل مفهوم للبلل في لم المصنف ول لليسسد. قسسوله: (إن
كثر الرد) أي سواء اضطر لرده أم ل لن الغالب اضطراره لرده كما في ح. وفي عبق: الظاهر أن خروج
ثر السرد قياسسا للصسرم علسى ن النجاسسة الخارجسة معسه إن ك الصرم كالباسور فيعفى عما أصاب اليسد م
الباسور، بل قرر شيخنا أن مثل الباسور أثر الدمل ونحوه. قوله: (أن يكون) أي ذلك الزائسسد علسسى المسسرة
قوله: (ومثل اليد) أي في اعتبار كثرة الرد في العفو عما أصابها الخرقة المتخذة للسسرد بهسسا كالمنسسديل فل
يعفى عما أصابها إذا رد بها إل إذا كثر الرد (قوله أو في ثوب) أي أو حصل بلل الباسور في ثوب أو بسسدن
فإنه يعفى عنه قوله: (وإن لم يكثر الرد) أي بالثوب أو البدن وذلك لمشسسقة غسسسلهما، بخلاف غسسسل اليسسد
فإنه ل مشقة فيه إل بالكثرة قوله: (وكثسسوب مرضسسعة أو جسسسدها) أي لمكانهسسا فل يعفسسى عمسسا أصسسابه إن
أمكنها التحول عنه قوله: (إن احتاجت أي غير الم للرضاع لفقرها وهذا قيد للعفو عن ثوب المرضسسعة إذا

كانت غير أم فل يعفى عما 
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أصابها عند عدمه لن سبب العفو الضرورة خلفا للمشذالي انظر شسسب. قسسوله: (تجتهسسد) الجملسسة
صفة لمرضعة ل حال لن مرضعة نكرة بل مسوغ ومضااف إليه ولم يوجد شرط مجيئها منسسه قسسوله: (بسسأن
تنحيه) أي الولد. وقوله: تمنع وصسوله أي البسول أو الغسائط وأفسرد الضسمير لن العطسف بسأو قسوله: (فسإذا
أصابها شئ) أي من بوله أو غائطه قوله: (عفى عنه) غاية المر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ول يجسسب
عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح وابسسن عبسسد السسسلم وابسسن هسسرون
وصاحب الجواهر وابن ناجي خلفا لقول ابن فرحون ما رأته ل بد من غسلها لسسه، ول يجسسب عليهسسا النضسسح



عند الشك في الصابة، والحاصل أنه لول العفو لسوجب عليهسا النضسح عنسد الشسك والغسسل عنسد التحقسق
فالعفو أسقط هذين الحكمين، نعم يندب لها الغسل إن تفاحش انظر بن قوله: (ومثلها الكنااف) أي الذي
ينزح الكنف والجزار الذي يذبح الحيوان فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ ل إن لم يتحفظا فل عفو ويجسب
عليهما الغسل عند تحقق الصابة أو اظنها والنضح عند الشك. قوله: (وكذا من ألحق بها) أي من الكنسسااف
والجزار قوله: (لتصال عذرهم) أي لعدم ضبطه فل يمكنهم التحفظ من خروج النجاسة حتى في الصلة،
فل فائدة في إعدادهم الثوب بخلاف المرضعة ومن ألحق بها وإنما لم يوجبوا للمرضعة إعداد الثسسوب لن
إصابة النجاسة لها أمر يتكرر، فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة أمر إزالة النجاسسة قسوله: (لسسدرء ذلسك)
أي لدفع النازل من ذلك السلس والدمل (قوله ودون درهم) أي ولو كان مخلوطا بمائع حيث كان بالمائع
دون درهم وأما لو صار دون الدرهم بالمائع أكسسثر مسسن مسسساحة السسدرهم فل عفسسو. وأشسسار الشسسارح بقسسوله
مساحة إلى أن المعتبر المساحة ل الكمية فإذا كسسان دون مسسساحة السسدرهم فسسالعفو، ولسسو كسسان السسدم قسسدر
الدرهم أو أكثر في الكمية وذلك كنقطة من الدم ثخينة قال بن: واعلم أن هنا قولين: أحدهما قسسول أهسسل
العرااق يعفى عن يسير الدم في الصلة وخارجها فهو مغتفر مطلقا في جميع الحسالت. والثساني للمدونسة
وهو أن اغتفاره مقصور على الصلة فل تقطع لجله إذا ذكسسره فيهسسا ول يعيسسد، وأمسسا إذا رآه خسسارج الصسسلة
فإنه يؤمر بغسله. ثم اختلفوا في قولهما يؤمر بغسله خارج الصسسلة فحملهسسا ابسسن هسسارون والمصسسنف فسسي
التوضيح على الستحباب، وحملها عيسساض وأبسسو الحسسسن وابسسن عبسسد السسسلم علسسى الوجسسوب، والظسساهر أن
المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين لقول ابن عبد السسسلم أنسسه أاظهسسر، ولمسسا فسسي ح عسسن سسسند ممسسا
يقتضي أنه اظاهر المذهب، وقرره عج وح بمذهب المدونة لكن اقتصروا على أن المسسر فيهسسا للسسستحباب
تبعا للمصنف في التوضيح وابن هارون (قوله وهو ضسسعيف) اعلسسم أن المسسسألة فيهسسا ثلث طسسراق: الولسسى
طريقة ابن سابق وهي أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا وما فوقه ل يعفى عنسسه اتفاقسسا. وفسسي السسدرهم

روايتان والمشهور عدم العفو والثانية لبن 
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يشير ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه ل يعفى عنه اتفاقسسا لنسسه يقسسول
اليسير قدر رأس الخنصر والدرهم كثير. والثالثة ما رواه ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه فسي
الرشاد أن الدرهم من حيز اليسير وهذا هو الراجح، وهذا كله من دم غير أثر دمل، وأما أثره فيعفى عنه
مطلقا قل أو كثر إذا لم ينك فإن نكى عفى عما قل فقط كما يأتي. قوله: (ل ما فواق السسدرهم ولسسو أثسسرا)
أي خلفا للباجي القائل: إن الثر معفو عنه مطلقا ولو فواق درهم فهو قول ضعيف قوله: (وقيح وصسسديد)
أي وعفى عن دون الدرهم من قيح وصديد، وأما ما خرج من نفط الجسسسد مسسن حسسر أو نسسار فل شسسك فسسي
نجاسته لكنه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لسسم ينسسك فسسإن نكسسى كسسان الخسسارج حكمسسه حكسسم السسدم
فيعفى عن الدرهم فدون ل ما زاد على ذلك، وتخصيص المصنف هذه الثلثة بالسسذكر مشسسعر بعسسدم العفسسو
عن قليل غيرها من بول أو غائط أو مني أو مذي وهو المشسسهور والمعسسرواف، ل مسسا نقسسل عسسن مالسسك مسسن
اغتفار مثل رؤوس البر من البول، وإنما اختص العفو بالدم وما معه لن النسسسان ل يخلسسو عنسسه لن بسسدن
النسان كالقربة المملوءة بالدم والقيح والصديد فالحتراز عن يسيرها عسر دون غيرها مسسن النجاسسسات،
نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظسسن مسسن بسول الطرقسسات إذا لسسم يتسسبين فل يجسسب
غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهي مبلولة فيصيبها من الغبسسار مسسا يغلسسب
على الظن مخالطة البول له إذ ل يمكن التحرز منه، ولن غبار الطريق الصل فيه الطهسسارة فيعفسسى عنسسه
وإن كان الغالب النجاسة قوله: (ول مفهوم لهذه القيود) أي الربعة وهي بول وفرس وغسساز وأرض حسسرب
لن المدار على مشقة الحتراز. وحاصل الفقه أن كل من له معاناة للدواب يعفى عما أصسسابه مسسن بولهسسا
وأرواثها سواء كان في الحضر أو في السفر كان بأرض الحرب أو بأرض المسلمين هسسذا حاصسسله. واعلسسم
أن ما ذكره الشارح من أن الروث كالبول في كونه معفو عنه هو ما فسسي المنتقسسى ونقلسسه أيضسسا عسسج عسسن
بعضهم وإن كان الواقع في كلمهم التعبير بالبول كعبارة المصنف. قوله: (والراعي) أي والحمار والخادم
قوله: (فل يعتبر اجتهاد) أي تحفظ بل العفو مطلقا تحفظ من ذلسسك أم ل لتحقسسق الضسسرورة حينئسسذ (قسسوله
وأثر ذباب) أي صغير ومثله ما ل يمكن الحتراز منه كبعوض ونمسسل صسسغير، وأمسسا أثسسر فسسم ورجسسل السسذباب
والنمل الكبير فل يعفى عنه لن وقوع ذلك على النسان نسادر قسوله: (حسسل عليهسسا) أي حسل السذباب علسى
العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد قوله: (حيث زاد إلخ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا علسسى
أثر إلخ قوله: (وموضع حجامة) أي أنه يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك الموضسسع
مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصسسول المسساء لسسذلك المحسسل ويسسستمر العفسسو إلسسى أن يسسبرأ ذلسسك
الموضع، ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم وإل فل يعتبر في العفسسو مسسسح (قسسوله
مسح) الجملة صفة لموضسع ومثسل موضسع الحجامسة موضسع الفصسادة أو قطسع عسراق قسوله: (أي مسا بيسن
الشرطات معها) أي ل الشراظات فقط قوله: (على ما مر) أي من الخلاف في إزالة النجاسة (قسسوله وإل
يغسل وصلى) أي وإل بان برئ ولم يغسل الموضع وصلى قوله: (بالنسيان) أي بمسسا إذا صسسلى بعسسد السسبرء
ناسيا للغسل، وهذا التأويل لبي محمد بن أبي زيد وابن يونس قسسوله: (فالعامسسد يعيسسد أبسسدا) أي لن محسسل
العفو عن الثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البرء وحينئذ فل وجه للعفو (قسسوله وبسسالطلاق) هسسذا
تأويل أبي عمران الفاسي. قوله: (ليسارة الدم) أي ليسارة أثر الدم أي أن كسسونه أثسسرا ل عينسسا هسسو يسسسير
في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليسسس المسسراد أنسسه دون درهسسم بسسل المسسراد أنسسه

لكونه أثرا ل عينا هو يسير في نفسه، وقوله: ومراعاة لمن ل يأمره 
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بغسله يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الثر ولو زاد على الدرهم، وعلى هذا فقوله بغسسسله
أي الثر ل الدم. قوله: (ورجح) أي التأويل بالطلاق قسسوله: (فيسسدخل طيسسن السسرش إلسسخ) لكسسن مسساء السسرش
ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما بخلاف ماء المطر وطينه فإن العفو فيهما مقيد بعدم الجفسسااف فسسي
الطريق كما ذكره الشارح بعد قوله: (بالمصيب) أي بالطين المصيب للشخص فمصدواق المصسسيب طيسسن
نحو المطر (قوله والواو للحال) فيه نظر بل للمبالغة ويكون تقدير ما قبلها هكذا، وكطين مطر اختلطسست
ه العسذرة فغيسر العسذرة مسن النجاسسات مسأخوذ فيمسا قبسل به أرواث الدواب وأبوالها، بل وإن اختلطست ب
المبالغة (قوله وجب الغسل) أي لما كان أصابه منه قبل الجفااف فالعفو عما أصابه يستمر إلى الجفسسااف
في الطراق فإذا حصل الجفااف فيها وجب غسل ما كان أصابه قبل ذلك. قسسوله: (أي كسسانت) أي النجاسسسة
أكثر من الطين تحقيقا أو اظنا، وأما إذا شك في أيهما أكثر مع تحقق الصابة أو كسسان الطيسسن أكسسثر منهمسسا
تحقيقا أو اظنا أو تساويا فالعفو. والحاصل أن الحوال أربعة: الولى كون الظن أكثر من النجاسة تحقيقسسا
أو اظنا أو مساويا لها كذلك ول إشكال في العفو فيهما. والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو اظنسسا
وهو معفو عنه على اظاهر المدونة ويغسل على ما لبن أبسسي زيسسد وقسسوله ل إن غلبسست إلسسخ. والرابعسسة: أن
تكون عينها قائمة وهي قوله: ول إن أصاب عينها وكلها مع تحقق وجود النجاسسسة فسسي الطيسسن، وأمسسا عنسسد
و ل للعفسو إذ الصسل الطهسارة. قسوله: (شسأنه أن يطسرح إلسخ) أي نح ه فل مح عدم الختلط أو الشك في
المحلت التي تلقى فيها النجاسات المسسأخوذة مسسن المراحيسسض ونحوهسسا. قسسوله: (واظاهرهسسا العفسسو) أي إذا
غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين وغير متميزة عنه قال فيها: ل بسسأس بطيسسن المطسسر المسسستنقع فسسي
السكك والطراق يصيب الثوب أو الخف أو النعسسل أو الجسسسد وفيسسه العسسذرة وسسسائر النجاسسسات ومسسا زالسست
الطراق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون فيه ول يغسلونه، قال أبو محمد: ما لم تكن النجاسة غالبة أو
يكن لها عين قائمة (قوله ول عفو) قال ح عن ابن العربي: والعلة ندور ذلسسك فسسي الطرقسسات فسسإن كسسثرت
صار كروث الدواب أفاده بن قوله: (غير المختلطة) أي بالطين أي بأن كانت متميسسزة عنسسه قسسوله: (وأخسسر
هذا إلخ) يعني أنه أتى بقوله: ول إن أصاب عينها بعد قوله: واظاهرها العفو لئل يتوهم أن المراد واظاهرها
م أن المسراد و فسي هسذه فلمسا أتسى بقسوله: ول إن أصساب عينهسا عل العفو ولو أصاب عينها مسع أنسه ل عف
واظاهرها العفو إذا غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين ولم يصبه عينها. تنبيه: قيسسد بعضسسهم العفسسو عسسن
طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه فإن أدخله على نفسه فل عفو وذلسسك كسسان يعسسدل عسسن الطريسسق
السالمة من الطين للتي فيها طين بل عسسذر (قسسوله عسن متعلسسق ذيسسل) أي عمسسا تعلسسق بسسذيل ثسوب المسسرأة
اليابس من الغبار النجس واظاهره عدم الفراق بيسسن الحسسرة والمسسة خلفسسا لبسسن عبسسد السسسلم حيسسث خصسسه
بالحرة. وحاصله أن ابن عبد السلم راعى تعليل الستر بكون السااق عورة فخصسسه الحسسرة وغيسسره راعسسى
جواز الستر فعمه لن الجواز للحرة والمة (قوله يسسابس) صسسفة لسسذيل أي ناشسسف ل مبتسسل قسسوله: (مطسسال
للستر) من المعلوم أنه ل تطيله للستر إل إذا كانت غير لبسة لخف أو جورب، فعلى هذا لو كانت لبسة
لهما فل عفو كان ذلك من زيها أم ل وهو كذلك كما نقله ح عن الباجي. قوله: (يمسسران بنجسسس يبسسس) أي
ثم يمران على طاهر يابس بعد ذلك رفعت الرجل عن النجس اليبس بالحضرة أو بعد مهلسسة علسسى تأويسسل

ابن اللباد وهو المعتمد، وقال غيره محل 
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العفو إذا كان الرفع بالحضرة قوله: (بنجس يبس) إن قلت: إذا كان الذيل يابسسا والنجسس كسذلك
فل يتعلق بالذيل شئ فل محل للعفو. قلت: قسسد يتعلسسق بسسه غبسساره وهسسو غيسسر معفسسو عنسسه فسسي غيسسر هسساتين
الصورتين (قوله بفتح الباء) أي على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل. وقوله: وكسسسرها أي علسسى أنسسه صسسفة
مشبهة. قوله: (طهارة لغوية) هذا جواب عما يقال: إذا كانا يطهران بما يمران عليه بعد من طاهر يسسابس
فل محل للعفو. وحاصل الجواب أن المراد يطهران طهارة لغوية ل شرعية لن الطهسسارة الشسسرعية لهمسسا
إنما تكون بالمطلق. قوله: (من موضع) بيان لما قوله: (كالتعليل لما قبلسسه) أي فكسأن قسسائل قسسال لسه: لي
شئ عفي عنهما ؟ فقال: لنهما يطهران بما يمران عليه بعد من طاهر يابس. قوله: (ولو حذفه ما ضسسر)
أي ولو حذاف قوله يطهران وقال يمران بنجس يبس ثم يمسران بطساهر بعسده مسا ضسر لن العفسو حاصسل
بدون ذلك قوله: (وعفى عن مصيب خف) أي عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها ل عما
أصاب الثياب من ذلك أو البدان قوله: (بموضع يطرقه الدواب كثيرا) أي كالطراق لمشقة الحسستراز فيهسسا
عما ذكر، قال بن: وهذا القيد نقله في التوضيح عن سحنون والظسساهر اعتبسساره، وفسسي كلم ابسسن الحسساجب
إشارة إليه لتعليله بالمشقة والمشقة إنما هي مع ذلك، وإنما سكت المصنف عنه هنا لنه قسسدم أن العفسسو
إنما هو لعسر الحتراز وعلى هذا فل يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب بموضع ل تطرقسسه
الدواب كثيرا، ولو دلكا قوله: (أو نحوه) أي كالخرقة ول يشترط زوال الريسسح قسسوله: (وكسسذا إن جفسست) أي
وكذا يعفى عن الخف والنعل إذا جفت النجاسة المسسذكورة قسسوله: (ل مسسن غيسسره) أي ل إن كسسان المصسسيب
للخف والنعل من غيره قوله: (فل عفو) أي ول بد من غسله، قال ح نقل عسن ابسن العربسي: والعلسة نسدور
ذلك في الطرقات فإن كثر ذلك فيها صار كروث الدواب اه  بن. قوله: (وإذا كان ل عفو إلسسخ) حاصسسله أن
الخف إذا أصابه شئ من النجاسات غير أرواث الدواب وأبوالها كخرء الكلب أو فضسسلة الدمسسي أو أصسسابه



دم فإنه ل يعفى عنه كما مر ول بد من غسله، وإذا قلنا بعدم العفو وقد كان ذلك الشخص حكمه المسسسح
على الخف وليس معه من الماء ما يتوضأ به ويزيل به النجاسة بأن كان ل ماء معه أصسسل إل أنسسه متطهسسر
قد مسح على خفه وأصابته نجاسة أو كان انتقض وضوءه وليس عنسسده مسسن المسساء مسسا يكفسسي إل الوضسسوء
والمسح دون إزالة النجاسة ول يمكنه جمع ماء أعضائه مسسن غيسسر تغيسسره ليزيسسل بسسه النجاسسة فسسإنه ينزعسه
وينتقض وضوءه بمجرد النزع في المسألة الولى وينتقل للتيمم ويبطل حكم المسح في حقسسه ول يكفيسسه
دلكه لن الوضوء له بدل وغسل النجاسة ل بدل له، وأخذ من هذا تقديم غسل النجاسة على الوضوء في
حق من لم يجد من الماء إل ما يكفيه لحدى الطهارتين وبه صرح ابن رشد وابن العربي، وروي عن أبسسي
عمران أنه يتوضأ به ويصلي بالنجاسة. ثم إن كلم المصنف مبني على القول بوجوب إزالة النجاسة، أمسسا
على القول بالسنية فإنه يبقى خفه من غير نزع ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائيسسة. قسسوله:
(وقد كان فرضه) أي حكمه قوله: (أي من حكمه المسح إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن خلع الخف ليسسس
مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل بل يدخل من لم يتقدم لسسه مسسسح أصسسل بسسأن لبسسسه علسسى
طهارة وأصابته النجاسة وهو متطهر أو بعد انتقاض وضوئه، وقد تبع الشارح في إدخال هذه الصورة فسسي
كلم المصنف تت التابع لبن فرحون فسي شسسرحه لبسن الحساجب قسال طفسسي: ومسسا قساله غيسر صسحيح بسل
المسألة مفروضة فيمن تقدم له مسح ووضوءه بااق وأصاب خفه نجاسة ل يعفى عنها ول مسساء معسسه لنسسه
في هذه يتردد في أنه هل ينزعه وينتقض وضوءه بالنزع ويتيمم أم يبقيه ويصلي بالنجاسة محافظة علسسى
الطهارة المائية ؟ فذكر المصنف الحكم بقوله: فيخلعه الماسح، أما من لم يتقدم له مسح ووضسوءه بسااق

أو انتقض وضوءه فل 
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إشكال في نزعه ول يحتاج للتنبيه عليه إذ نزعه ل يوجب له نقضا فل يتوهم أنه ل ينزعه قال بسسن:
إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف علسسى طهسسارة وانتقسض وضسسوءه ومعسسه مسساء
قليل ل يكفيه إل لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح فهذا يتردد هل يتوضأ ويمسح فيصلي بالنجاسة أو
يخلعه ويتيمم لقصور الماء عن غسل رجليه وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قسساله
ابن فرحون ومن تبعه ؟ قلت: ل يصح دخول هذه فسسي كلم المصسسنف لمريسن: الول إن خلسسع الخسف فسسي
حقه غير متعين لن له أن يغسله ويتيمم. الثاني: أنا ل نسسسلم أنسسه يتسسأتى السستردد فسسي هسسذه الصسسورة لفقسسد
شرط المسح وهو طهارة الجلد فل يتوهم صحة الوضوء حتى يتردد بينسسه وبيسسن السستيمم وحينئسسذ فل يحتسساج
إلى التنصيص عليها اه  قوله: (ل ماء معه) أي السسذي ل مسساء معسسه يكفسسي الوضسسوء أو إزالسسة النجاسسسة وهسسذا
صاداق بصورتين على ما قال الشارح ما إذا لم يكن معه ماء أصل والحال أنه مسح على الخف وبااق على
طهارته أو لم يمسح عليه بأن كان لبسه على طهارة والحال أنه حين الصابة غيسسر متطهسسر، ومسسا إذا كسسان
معه ماء ل يكفي الوضوء وإزالة النجاسة معا والحال أنه غير متطهر، فقول الشارح: والحال أنسسه متطهسسر
راجع لقوله الذي مسح عليه وليس راجعا لقوله: أو لبسه على طهارة لفساد المعنى، لنه إذا لبسه علسسى
طهارة واستمرت وتنجس الخف فإنه يخلعه ويصلي بتلك الطهارة، وقوله: أو غير متطهر أي أو كان غيسسر
متطهر والحال أنه لم يجد إلخ. قوله: (لم يجد ما ذكر) أي من الخف والنعل (قوله أو لم يقدر السخ) أي أو
وجدهما ولكن لم يقدر الخ (قوله حتى أصيبت رجله بذلك) أي بأرواث الدواب وأبوالها قوله: (مسسع التيسسان
باصطلحه) أي لن الواقع أن هذا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقسسدمين عليسسه. قسسوله: (وواقسسع
على مار إلخ) اعلم أن الشخص إما أن يكون مارا تحت سقائف مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم، وفي
كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من تلك السقائف أو تظسسن طهسسارته أو تتحقسسق نجاسسسته أو تظسسن أو
يشك فيها فهذه خمس عشرة صورة فإن تحققت طهسسارة الواقسسع أو اظنسست أو تحققسست نجاسسسته أو اظنسست
فالمر اظاهر، وكلم المصنف ليس فيه، فهذه اثنتا عشرة صسسورة وإنمسسا كلمسسه فيمسسا إذا كسسان مسسارا تحسست
ة الواقسع فسإنه يحمسل علسى الطهسارة ويعفسى عسن سقائف المسلمين أو مشكوك فيهم وشسك فسي نجاس
الفحص عنه، ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان مارا تحت سقائف كفسار وشسك فسي نجاسسة الواقسع
فإنه يكون نجسا ول يحتاج لسؤالهم، فلو سألهم وأخبروا بالطهارة لم يصدقوا، وإن أخسبر بطهسارة الواقسع
من بيوتهم مسلم صداق إن كان عدل رواية قوله: (صداق المسلم) أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر
بالنجاسة إن بين وجهها أو اتفقسا مسذهبا، وأمسا إن أخسبر بالطهسارة صسداق مطلقسا وإن لسم تعسراف عسدالته.
والحاصل أن المسلم يصسسداق مطلقسسا أخسسبر بطهسسارة الواقسسع أو نجاسسسته إل أنسسه إن أخسسبر بالطهسسارة صسسداق
مطلقا، وإن أخبر بالنجاسة فل بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة أو موافقته في المسسذهب لمسسن أخسسبره.
قوله: (وإل ندب الغسل) أي وإل بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم يتفقا في المذهب ندب الغسسسل.

قوله: (ل الكافر والفاسق) أي فل يصدقان 
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إذا أخبر الول بالطهارة وأخبر الثاني بالنجاسة. قوله: (قلنا معناه إلخ) قال بن فيه نظر إذ الواقسسع
من بيوت المسلمين محمول على الطهارة لنها الصل فل محل للعفو ول لوجوب السؤال فالظسساهر فسسي
الجواب ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني. وحاصله أن المسساء السسساقط لمسسا كسسان الغسسالب فيسسه النجاسسسة كسسان



الصل وجوب غسله لكن عفي عنه لكثرة سقوط المسساء مسسن السسسقائف وحاجسسة النسساس للمسسرور تحتهسسا اه 
قوله: (فإن أخبر بطهارة المشكوك فيه) أي الواقع من بيت الكافر. قوله: (صداق المسلم العسسدل) أي ول
يصداق الكافر في إخباره بطهارته كما مر قوله: (وعفسسي عسن كسسيف إلسخ) أي عسسن مصساب كسسيف إذ ل
معنى للعفو عن ذات السيف ونحوه. وحاصله: أن كل ما كان صلبا صقيل وكان يخشسسى فسسساده بالغسسسل
كالسيف ونحوه فإنه يعفى عما أصابه من الدم المباح ولو كان كثيرا خوفا من إفسسساد الغسسسل لسسه قسسوله:
(صقيل) أي مصقول ل خربشة فيه وإل فل عفو قوله: (ومرآة) الولى إسسسقاطها لنسسه يعفسسى عمسسا أصسسابها
من الدم مطلقا، ولو كان غير مباح لتكرر النظر فيها المطلوب شرعا دون السيف والمدية قسساله شسسيخنا،
وله: وقد يقال: إن قصد الشارح التمثيل للمشابه للسيف فسي الصسقالة وإن اختلفسا فسي الحكسم تأمسل. ق
(وسائر ما فيه صقالة وصلبة) أشار إلى أنه ل بد في العفو من المرين وإنما لم يذكر المصسسنف الصسسلبة
لنه مثل بالسيف وهو ل يكون إل صلبا. قوله: (ل فساده) متعلق بعفسسى أي لجسسل دفسسع إفسسساده الحاصسسل
بغسله ل لتحصيل إفساده. قوله: (وأحسسن) أي لن الفسساد فعسسل الفاعسسل فل يتصسف بسه السسيف وإنمسا
يتصل بالفساد. قوله: (وسواء مسحه من الدم أم ل على المعتمد) هذا هو قول ابن القاسم كما في أبسسي
الحسن ومثله في التوضيح وح عن النوادر والقول بأن العفو بشرط المسح نقله الباجي عن مالك، وقال
ابن رشد: أنه قول البهري اه  بن قوله: (خلفا لمن علله إلخ) حاصسسله أن هسسذا القسسول يقسسول: يعفسسى عمسسا
ه ل يعفسى عمسا أصابه من الدم المباح بشرط مسحه لنتفاء النجاسسة بالمسسح، فهسذا التعليسل يقتضسي أن
أصاب السيف ونحوه من الدم المباح إل إذا مسح وإل فل وعلى القول الول ل يعفى عما أصسساب الظفسسر
والجسد من الدم المباح لعدم صلبتهما وعلى القول الثاني يعفى عما أصابهما منه إذا مسح. قوله: (مسسن
دم مباح) أي زائد على درهم، أما لو كان درهما فل يتقيد العفسسو ل بالصسسقيل ول بالصسسلب ول يكسسون السسدم
مباحا، قال شيخنا: والمعتمد أن المراد بالمباح غير المحسسرم فيسسدخل فيسسه دم مكسسروه الكسل إذا ذكسساه بسه،
وله: (وعقسر ه وزان أحصسن بغيسر إذن المسام ق والمراد مباح أصالة فل يضر حرمته لعارض كقتل مرتسد ب
صيد) أي لجل العيش. قوله: (ونحوهما) أي كالظفر قسوله: (غيسسره) أي ممسسا فيسسه خربشسسة. قسوله: (وبسسدم
المباح إلخ) الولى أن يقول: وبالدم غيره من النجاسسات لن السسدم هسو السذي يعسسر الحسستراز منسه لغلبسة
وصوله للسيف ونحوه بخلاف غيسسره مسسن النجاسسسات وبالمبسساح مسسن العسسدوان. تنسسبيه: ألحسسق خسسش الزجسساج
بالسيف وفيه نظر لن الغسل ل يفسده فل يعفى عنه ولذا قال ح: وخسسرج بقسسوله لفسسساده الزجسساج فسسإنه
وإن شابه السيف في الصقالة والصلبة لكنه ل يفسده الغسل اه  بسسن. قسسوله: (ولسسم يقشسسر) أي لسسم تسسزل
قشرته. قوله: (بل مصل بنفسه) أي بل سال بنفسسسه. قسسوله: (فسسإن نكسسى) أي عصسسر أو قشسسر أي أزيلسست

قشرته فسال. قوله: (ما لم يضطر إلى نكئه) أي قشره أو عصره 
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قوله: (فإن اضطر عفى عنه) أي عن الدم الخارج ولو كان أكثر من درهم، وأشسسار بهسسذا لمسسا فسسي
أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إذا اضطر إلى نكئها وشق عليه تركهسسا فسسإنه يعفسسى عمسسا
سال منها مطلقا اه  واقتصاره على الواحدة نص على المتوهم فالمتعددة أولى كمسسا يسسأتي للشسسارح، قسسال
في المج: والظاهر أن من الضطرار لنكئها وضع الدواء عليها فتسيل قوله: (فإن سال إلسسخ) حاصسسله أنسسه
إذا نكاه بعدما اجتمع فيه شئ من المدة فخرجت ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ سسسال بنفسسسه، أو
أنه نكاه قبل اجتماع شئ من المدة فيه فلم يخرج منه شئ ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شسسئ سسسال
بنفسه فإنه يعفى عن ذلك السائل الذي سال بنفسه في الصورتين. قوله: (فإن برئ غسله) أي غسل ما
كان أصابه منه قبل البرء. قوله: (ومحله) أي محل العفو عن أثر الدمل السذي لسم ينسك بسل نصسل بنفسسه
وهذا التقييد لبن عبد السلم وإل فكلمهم مطلق قسسوله: (إن دام سسسيلنه) أي ولسسم ينقطسسع قسسوله: (أو لسسم
ينضبط) أي أو انقطع السيلن ولكن لم ينضبط انقطاعه قوله: (أو يأتي إلخ) أي أو انضبط انقطاعه ولكن
صار يأتي كل يوم ولو مرة، أما لو انضبط ولم ينزل كل يوم فل يعفسسى إل عسسن السسدرهم فقسسط، فسسإن نسسزل
عليه في الصلة فتله إن كان يسيرا يمكن فتلة، وإن كان كثيرا قطع إن رجسسي كفهسسا قبسسل خسسروج السسوقت
وغسل وإن لم يرج كفها تمادى. قوله: (وأما إن كثرت) أي كالدملين فأكثر كما قرر شيخنا. قوله: (وندب
غسل جميع ما سبق إلخ) أي ل خصوص أثر الدمل والجرح كما قال بعضهم. قوله: (إن تفاحش) هذا قيسسد
فيما يمكن أن يتفاحش، وأما دون الدرهم من الدم فيندب غسله وإن لم يتفاحش، كسسذا ذكسسر شسسيخنا فسسي
الحاشية قال في المج: وعليه يقال إنه ل وجه لتقييسسد غيسره بالتفساحش فسإن العفسو تخفيسف فقسط تأمسل.
قوله: (أو يستحي إلخ) هذا يرجع لما قبله قوله: (وكسسان سسسبب العفسسو) أي وهسسو مشسسقة الحسستراز. وقسسوله:
وله: قائما أي موجودا (قوله خرء براغيث) أي من ثوب تفاحش فيه سواء كان فسي زمسن هيجانهسا أم ل ق
(ونحوهما) أي كالذباب والبعوض قوله: (فيندب) أي غسله من الثوب ولو لم يتفاحش وهذا هسسو المسسذهب
كما قال الشيخ سالم السنهوري لن خرأها نادر فل مشقة في غسله مطلقا بخلاف السسبرغوث فسسإنه يكسسثر
خرؤه عادة، فلو حكمنا بالستحباب مطلقا حصسلت المشسقة خلفسسا لصساحب الحلسل حيسث قسسال: إن خسسرء
القمل والبق ونحوهما مثل خرء البراغيث ل يندب غسله من الثوب إل إذا تفسساحش وإن اعتمسسده عسسج كسسذا
قرر شيخنا. قوله: (إل أن يطلع علسسى المتفسساحش) مسسن أي واحسسد مسسن المعفسسوات السسسابقة وكسسان الولسسى
للمصنف حذاف قوله: إل في صلة لنه ل يتوهم قطع الصلة لمندوب. قوله: (ويطهر محسسل النجسسس) هسسو
بفتح الجيم أي النجاسة أي يطهر محل النجاسة مطلقا سواء كسسانت معفسسوا عنهسسا أم ل بغسسسله ول يطلسسب
بالتثليث في غسل النجاسة، واستحبه الشافعية لحديث القائم من النوم، وأوجب ابن حنبسسل التسسسبيع فسسي
كل نجاسة قياسا على الكلب إل الرض فواحدة لحديث العرابي انظر ح. (قسسوله أي بسسسببه) أفسساد أن كل



من قوله بل نية، وقوله: بغسله متعلق بيطهر إل أن الجسسار الول بمعنسسى مسسع والثسساني للسسسببية فلسسم يلسسزم
تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامسسل واحسسد قسسوله: (متعلقسسا بغسسسله) أي وقسسوله بغسسسله متعلسسق
ن غيسر افتقسار لنيسة قسوله: (ليسست بشسرط فسي طهسارة بيطهر، والمعنى: يطهر محل النجاسة بغسسله م
الخبث) وذلك لن إزالة النجاسة تعبد ل معقول المعنى، وإنما لم يكن فيه نيسسة كمسسا هسسو شسسأن التعبسسد لن
التعبد إذا كان من باب التروك كما هنا ل تطلب فيه نية كما لو كان في الغير بخلاف التعبد الذي لتحصيل

الطهارة فيغتفر لها وذلك كغسل اليدين قبل إدخالهما في الناء. قوله: (إن عراف محله) 
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أي النجس. قوله: (والمراد بها) أي بالمعرفة ما يشمل الظن فمسستى تحقسسق محلهسسا أو اظسسن طهسسر
بغسله ولو بغير نية، وأما المحل الموهوم كما لو اظن النجاسة في جهة وتوهمها في أخرى فل يغسسسله إذ
ل تأثير للوهم في الحدث فأولى الخبث كما حثثسسه طفسسي رادا علسسى الشسسيخ سسسالم السسسنهوري فسسي جعلسسه
الوهم كالشك التي في قوله وإل فبجميع المشكوك فيه، وذكر عبق القولين، وصدر بسسالول وفسسي بسسن أن
الول معتمد عند عج وطفي، ورجح أبو علي المسناوي الثاني قوله: (بأن شك في محلين) أي تردد علسسى
حد سواء في محلين مع تحقق الصابة أو اظنها قوله: (فل يطهر إل بغسسسل جميسسع مسسا شسسك فيسسه) أي مسسن
المحلين مثل قوله: (من ثوب إلخ) أي كان المحلن المشكوك فيهما من ثوب أو جسد إلخ قوله: (فيجسسب
غسلهما معا) أي ول يتحرى واحدا ليغسله فقط المذهب. وقال ابن العربي: إنه يتحرى في الكمين واحدا
يغسله كالثوبين، ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا، فسسإن لسسم
يسع الوقت إل غسل واحد أو لم يجد من الماء ما يغسل واحدا منهما تحرى واحسسدا يغسسسله فقسسط اتفاقسسا،
ثم يغسل الثاني بعد الصلة في الفرع الول وبعد وجود ماء في الفرع الثاني، فإن لم يسع الوقت غسسسل
واحدا ولم يسع التحري صلى بدون غسل لن المحافظة على الوقت أولى مسسن المحافظسسة علسسى طهسسارة
الخبث (قوله المنفصلين) أي المنفصل أحسسدهما مسسن الخسسر كالقميصسسين والزاريسسن أو القميسسص والزار أو
القميص والمنديل بخلاف ما قبله، فإن المشسسكوك فيسسه وإن كسسان متعسسددا إل أنسسه متصسسل كطرفسسي الثسسوب
وكميه فلو فصل الكمان كانا كالثوبين كما في ح قوله: (تصيب النجاسة أحدهما) أي تحقيقا أو اظنا (قوله
ولم يعلم عينه) أي عين أحد الثوبين المصاب بالنجاسة هل هو هذا أو هذا ؟ قوله: (فيتحسسرى) أي فيجتهسسد
في تمييز الطاهر من غيره، فإذا اجتهد وحصل له اظن بطهارة أحدهما صلى به الن وكذا بسسوقت آخسسر ول
يلزمه غسله قبل الصلة وترك الثوب الثاني أو غسله فإن اجتهد فلم يقع له اظن في الثوبين فسسإنه ينضسسح
أحدهما ويصلي به عمل بما يأتي في قوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضسسحه لشسسكه فسسي الصسسابة
لكل منهما حينئذ قاله أبو علي المسناوي. قال بن وهو اظاهر خلفا لما في ح ومشى عليه شسسارحنا حيسسث
ن بطهسارة أحسد الثسوبين م يحصسل لسه اظ قال: فإن لم يمكن التحري أي لعدم وجود علمة يستند إليها فل
تعين غسلهما أو أحدهما للصسسلة بسسه إن اتسسسع السسوقت. قسسوله: (إن اتسسسع السسوقت إلسسخ) شسسرط فسسي قسسوله
ل إمسا أن يمكسن فيتحرى. وحاصل كلمه أن الوقت إما أن يكون متسعا أو ضيقا ل يسع التحسري، وفسي ك
التحري لوجود علمة يستند إليها وإما أن ل يمكن التحري لعسسدم وجسسود علمسة، فسسإن كسسان السوقت متسسعا
وأمكن التحري تحرى أحدهما، وإن لم يمكن التحري والفرض أن الوقت متسع تعين غسسسلهما أو أحسسدهما
للصلة به ما قاله الشارح تبعا لح، وإن ضااق الوقت عن التحري وكان يمكن التحري أن لو كان متسعا أو
كان ل يمكن صلى بأي واحدة منهما، وما ذكره المصنف من وجوب التحري في الثوبين إن أمكن واتسسسع
الوقت طريقة لبن شاس وهي المشهورة من المذهب، وعليهسسا فسسالفراق بيسن الكميسسن يغسسسلن والثسوبين
يتحرى أن الكمين لما اتصل صارا بمثابة الشئ الواحد ول كذلك الثوبان، والذي لسند أن الثوبين كالكمين
يجب غسلهما معا ول يتحرى فيهما إل عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم وجود مسساء يغسسسل بسسه الثسسوبين
قاله في التوضيح، ورد ابن هارون طريقة ابن شاس بأنه إذا تحرى ولم يكن مضسسطرا فقسسد أخسسل احتمسسال

الخلل في صلته لغير ضرورة، قال ح: وهو اظاهر اه . وقال ابن الماجشون: إذا أصاب 
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أحد الثوبين أو الثواب نجاسة ولم يعلم عينها صسسلى بعسسدد النجسسس وزيسسادة ثسسوب كسسالواني وفسسراق
بينهما على المشهور بخفة الخباث عن الحداث. قوله: (كذلك) حال من الضمير في منفصل أي منفصل
حالة كونه طهورا أي منفصل عن أعراض النجاسة هذا هو المراد. قوله: (ول يضر تغيره بالوساخ) وذلسسك
كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة فل يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الوسسساخ بحيسسث ينفصسسل
الماء غير متغير بها، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة ولو بقي فيه غيرها من الوسخ فقسسد
طهرت، وكالثوب المصبوغ بزرقة مثل إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصسسال المسساء
عنه خاليا عن أعراض النجاسة ل عن الزرقة، وهذا مشهور مبني علسسى ضسسعيف، وهسسو أن المسساء المضسسااف
كالماء المطلق ل يتنجس بمجرد ملقاة النجاسة له. قوله: (ول يلسسزم عصسسره) أي محسسل النجسسس إذا كسسان
ثوبا ول عركه إذا كان أرضا أو غيرها قوله: (إل أن يتوقف التطهير عليه) أي لن المقصود إزالسسة النجاسسسة
ثرة كسالبول والمساء المتنجسس أو بمكساثرة صسب المساء ن غيسر ك فالتي يمكن زوالها بمجرد صب المساء م
كالمذي والودي ل تحتاج إلى عرك ودلك، وما ل يزول إل بالعرك والدلك فل بد له من ذلك قاله ح. قوله:



(مع زوال طعمه) متعلق بيطهر قوله: (ولو عسر) أي زوال الطعم أي هسسذا إذا لسسم يعسسسر بسسل ولسسو عسسسر
وز م النجاسسة وبقسائه، وإن كسان ل يج ة زوال طع قوله: (فيشترط زواله) أي ويتصور الوصول إلى معرف
ذواقها بأن تكون في الفسسم أو دميسست اللثسسة أو تحقسسق أو غلسسب علسسى الظسسن زوالسسه فجسساز لسسه ذواق المحسسل
استظهارا لجل أن يطلع على حقيقة الحال، أو وقع ونزل وارتكب النهي وذاقها، وأما إذا شك في زوالهسسا
فهل يجوز له ذواقها أم ل قولن والظاهر الثسساني، ومنسسع ذوااق النجاسسسة بنسساء علسسى أن التلطسسخ بهسسا حسسرام
والمعتمد الكراهة كما تقدم كذا قرر شيخنا. قوله: (ل يشترط زوال لون وريح عسرا) أي بل يغتفسسر بقسساء
ذلك في الثوب ل في الغسالة ول يجب أشنان ونحوه كما في ح، ول تسخين المسساء كمسسا فسسي عبسسق لجسسل
زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك لطهارة المحل ل أنه نجس معفو عنه كمسسا قسسال
شيخنا. قوله: (بأحد أوصااف النجاسة) أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا وهذا نكتة إتيانه
بهذه المسألة بعد قوله منفصل كسذلك المغنسى عنسه، لكسن هسذه المسسألة يسستغنى عنهسا بقسوله: وحكمسه
كمغيره قوله: (وسالت) أي الغسالة. وقوله: في سائره أي في سائر المغسول من ثوب أو جسسسد قسوله:
(من مضااف) أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملقي محلها قول واحدا،
إذا علمت هذا تعلم أن الولى للمصنف أن يقول: وإن زال عين النجاسة بطاهر لم يتنجس ملقي محلهسسا
لن غير المطلق يصداق بالطعام وبسسالنجس والمتنجسسس مسسع أن ملقسسي محسسل النجاسسسة المزالسسة بمسسا ذكسسر
يتنجس اتفاقا قوله: (على المذهب) أي وهو قسول ابسسن أبسسي زيسسد ومقسسابله مسسا نقلسه ح عسن القابسسسي أنسسه
يتنجس ملقي محلها قوله: (وهو عرض) قال بن: فيه نظر إذ العرض شئ موجود يقوم بمحسسل موصسسواف
ول يقوم بنفسه والحكم أمر اعتباري كما ذكسسره ابسسن عرفسسة وغيسسره، والمسسور العتباريسسة ليسسست موجسسودة
وحينئذ فل تسمى أعراضا، فالولى أن يقول وهو وصف ل ينتقل. قوله: (قد يتنجس بمجسسرد الملقسساة) أي
بمجرد ملقاته للنجاسة التي أزيلت عينها به وقد في كلمه للتحقيق. قوله: (فالباقي نجسسس) أي فالبسساقي
من ذلك المضااف في المحل قد تنجس أي وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لقى المحسسل المبلسسول جافسسا أو لقسسى
المحل الجااف شئ مبلول أنه يتنجس بمجسسرد الملقسساة (قسسوله فسسالولى التعليسسل) أي تعليسسل عسسدم نجاسسسة
الملقى للمحل بالبناء إلخ، أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم يبق إل الحكم وهسسو عسسرض ل ينتقسسل
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من زوال النجاسة جفااف البول بكثوب وحينئذ إذا لقى محل مبلول نجسسسه، نعسسم ل يضسسر الطعسسام
اليابس كما في عبق وارتضاه بن خلفا لم يوهمه شب وتبعه شيخنا قاله في المج. قوله: (علسى الراجسح)
مقابلة قول القابسي بإعادة الستنجاء وغسسسل الثسسوب قسسوله: (أي النجاسسسة) يعنسسي غيسسر نجاسسسة الطريسسق
احترازا عن نجاسة الطريق فإنه إذا شك في إصابتها أو اظن ذلك اظنا غير قوي وقد خفيت عينهسسا فسسإنه ل
شئ عليه كما نقله ابن عرفة قوله: (وجب نضحه) أي لجل قطسسع الوسوسسة لنسه إذا وجسسد بعسسد ذلسك بلل
أمكن أن يكون من النضح فتطمئن نفسه، وقيسسل: إن النضسسح تعبسسدي إذ هسسو تكسسثير للنجاسسسة ل تقليسسل لهسسا
قوله: (ومثله) أي مثل الشك في وجسسوب النضسسح قسسوله: (فسسإن قسسوي) أي اظسسن الصسسابة وأولسسى إذا تحقسسق
الصابة. والحاصل أنه يجب الغسل في حالتين: ما إذا تحقق الصابة أو اظنها اظنا قويا ويجب النضسسح فسسي
حالتين ما إذا شك في الصابة أو اظنها اظنا ضعيفا، والحالة الخامسة وهي توهم الصابة ل يجب فيها شئ
قوله: (كالغسل) تشبيه لتكميل الحكم ل لفادة حكم غفسل عنسه وهسو راجسع للوجسوب والعسسادة أي وجسسب
نضحه وجوبا كوجوب الغسل، فيكون وجوب النضح مع السسذكر والقسسدرة وأعسساد إعسسادة كالعسسادة فسسي تسسرك
الغسل فهي أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجسسز والنسسسيان قسسوله: (فسسي السسوقت) أي وهسسو فسسي
الظهرين للصفرار وفي العشاءين للفجسر وفسي الصسبح لطلسوع الشسمس قسوله: (والقسول بسسالوجوب) أي
بوجوب النضح. قوله: (أشهر من القول بالسنية) أي بسنيته أي وأشهر من القسسول باسسستحبابه لن النضسسح
فيه ثلثة أقوال، ولجل كون القول بوجوب النضح أشهر من القول بسنيته لم يذكر المصسسنف هنسسا القسسول
بسنيته كما ذكرهما معا في الغسل. قسسوله: (لسسورود المسسر مسسن الشسسارع بالنضسسح) فيسسه أن المسسر المسسذكور
محتمل للوجوب والسنية، فلو قال الشارح: وإنما لم يذكر القول بالسنية هنا كما ذكره في الغسل لكونه
ترجح عنده تشهير القول بالوجوب في النضح لكان أحسسن، ثسم إن مسسا ذكسره الشسارح مسن أن مسن تسرك
النضح وصلى أعاد كإعادة تارك غسل النجاسسسة المحققسسة فسسي التفصسسيل المسسذكور قسول ابسسن حسسبيب وهسسو
ضعيف، والمعتمد ما قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى أن من ترك النضح وصلى يعيد في الوقت فقسسط
مطلقا لخفة أمره قال بن: ويمكن تمشسسية كلم المصسسنف علسسى هسسذا القسسول بجعسسل التشسسبيه فسسي مطلسسق
العادة ل تاما حتى يكون ماشيا على كلم ابن حبيب. وقال القرينان أشهب وابن نافع وابسسن الماجشسسون:
ه فسي تسرك غسسل النجاسسة ل إعادة عليه أصل، ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيسل ب
وذلك لن عندنا قول لبي الفرج بوجوب إزالة النجاسة مطلقا ولو مع النسيان، فمن صلى بها ناسيا أعسساد
أبدا على هذا القول ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقا بل قيل إنه واجب مع الذكر والقسسدرة، وقيسسل إنسسه
سنة مطلقا، وقيل باستحبابه، وصرح به عبد الوهاب في المعونة واستحسسسنه اللخمسسي كمسسا فسسي المسسوااق.
قوله: (أي النضح) يعني مطلقا سواء كان لثوب أو جسد أو أرض. قوله: (باليد) أي أو الفم بعسسد إزالسسة مسسا
فيه من البصااق قوله: (بل نية) متعلق بقوله: وجب نضحه وجعله بعضهم حال من قسسوله رش لنسسه وصسسفه
بقوله باليد، وفيه أنه يقتضي أن قوله بل نية من حقيقة النضح وليس كذلك. قوله: (أو للرد على من قسال
يفتقر إليها) وذلك لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة ل تقليل لها فقد أمرنا به الشارع ولسم نعقسل لسه
وله: وإن شسك فسي إصسابتها لثسوب وجسب ف علسى ق حكمة. قوله: (ل إن شك في نجاسة المصسيب) عط



نضحه وما ذكره المصنف من عدم وجوب النضح والغسل في هذه الصورة هسسو المشسسهور مسسن المسسذهب،
ومقابله ما لبن نافع من وجوب النضح وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسسسم. قسسوله: (أو شسسك فيهمسسا) مسسا
ذكره من عدم وجوب الغسل والنضح في هذه الصسسورة فهسسو باتفسسااق لن الشسسك لمسسا تركسسب مسسن وجهيسسن
ضعف أمره قوله: (فيجب نضحه) أي وهو اظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المسسازري والصسسح

عند ابن الحاجب. قوله: (لنه ل يفسد) أي لن الجسد ل يفسد بالغسل أي ولن 
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النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهسسو الحصسسير والثسسوب والخسسف. قسسوله: (وهسسو
ة المعتمد) قال ابن عرفة: أنه المشهور، وجعله ابن رشد المذهب، وسكت المصنف كالشسارح عسن البقع
يشك في إصابة النجاسة لها، قال ابن ناجي: وقد اختلف في البقعة فقسسال ابسسن جماعسسة: ل يكفسسي النضسسح
فيها اتفاقا بل يجب غسلها ليسري النتقال إلى المحقق ونحسسوه لبسسن عبسسد السسسلم. وقسسال أبسسو عبسسد اللسسه
السطي: اظاهر المدونة ثبوت النضح فيها ومثله في قواعسد عيسساض والقسولن حكاهمسسا ابسن عرفسة وصسدر
بالول والمراد بالبقعة الرض وأما الفرش فكالثوب، وسبق أن الشك ل أثر له في المطعومات وكذا في
نجاسة الطرقات كما تقدم عن ابن عرفة. تنبيه: ذكر في المج أنه يجب الغسل على الراجح ل النضسسح إذا
شك في بقاء النجاسة وزوالها، نعم ملقي ما شك في بقائها فيه قبل غسله ينضح من الرطوبة علسسى مسسا
استظهره ح اه . وذلك كما لو تحقق نجاسة المصيب لثوب وشك في إزالتها بعد أن شرع في غسسسلها ثسسم
لقاها ثوب آخر وابتل ببللها فالثوب الول المشكوك في بقاء النجاسة بها يجب غسلها على الراجح، وأما
الثانية فمشكوك في إصابة النجاسة لها فيجب نضحها على ما استظهره ح، واستظهر غيره أنها من قبيل
الشك في نجاسة المصيب لن البلل الذي في الثوب الول مشكوك في نجاسته والثوب الثاني مشسسكوك
في نجاسة مصيبه وحينئذ فل يجب شئ قال بن: وهو اظاهر اه . قوله: (وإذا اشتبه طهسسور بمتنجسسس) كمسسا
لو كان عنده جملة من الواني تغير بعضها بتراب طاهر طرح فيها وبعضها تغيسسر بسستراب نجسسس واشسستبهت
ول مقطسوع ور وبعضسها ب ن الوانسي بعضسها طه هذه بهذه. وقوله: أو نجس أي كما لو كان عنده جملة م
الرائحسسة موافسسق للمطلسسق فسسي أوصسسافه واشسستبهت هسسذه بهسسذه. واعلسسم أن المسسسألة الولسسى الخلاف فيهسسا
منصوص، وأما الثانية أعني ما إذا اشتبه الطهسسور بسسالنجس فل نسسص فيهسسا، غيسسر أن القاضسسي عبسسد الوهسساب
خرجها على الولى ورأى أنه ل فراق بينهما وقبله ابن العربي والطرطوشي. وحاصل المسألة أنه إذا كان
عنده ثلث أوان نجسة أو متنجسة واثنان طهوران واشتبهت هسذه بهسذه فسإنه يتوضسأ ثلث وضسوءات مسن
ثلث أوان عدد الواني النجسة ويتوضأ وضوءا رابعا من إناء رابع ويصلي بكسسل وضسسوء صسسلة وحينئسسذ تسسبرأ
ذمته قوله: (أي التبس إلخ) أشار بذلك إلى أن المصنف أطلق الشتباه وأراد اللتباس تجوزا لن الشتباه
معه دليل واللتباس ل دليل معه قوله: (بعدد النجس وزيادة إناء) كلمه يصداق بمسسا إذا جمسسع الوضسسية ثسسم
صلى بعد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي له الحتراز عن ذلك بأن يقول عقب ما ذكسره كسل صسلة بوضسوء
وران ه إذا كسان عنسده اثنسان طه كما أشار لذلك الشارح وقوله صلى بعدد النجس أي حقيقة أو حكمسا لن
واثنان طاهران واثنان نجسان والتبست فإنه يجعل الطاهر من جملة النجسسس ويصسسلي خمسسسا كسسل صسسلة
بوضوء. قوله: (كل صلة بوضوء) أي كل صلة عقب وضوء لجل أن تكون النجاسة قاصرة على صسسلتها،
وأما لو جمع الوضية ثم صلى بعد ذلك لحتمل أن الوضوء بالطهور وقسع قبسل النجسسس فتبطسل الصسسلوات
كلها للنجاسة إن قلت: إن نيته غير جازمة لعلمه أنه ل يكتفي بما صلى والثانية إن نوى بهسسا الفسسرض كسسان
رفضا للولى وإن نوى النفل لم يسقط عنه وإن نوى التفويض لم يصح لنه ل يقبل اللسسه صسسلة بغيسسر نيسسة
وء صسلة. جازمة كذا أورد ابن راشد القفصي على قولهم صلى بعدد النجس وزيسادة إنساء عقسب كسل وض
أجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كل كمسسن نسسسي صسسلة مسسن الخمسسس ل يسسدري عينهسسا.
تنبيه: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه من الماء الول بالماء الثاني ثم يتوضسسأ منسسه، قسسال فسسي الجسسواهر:
قال الصحاب وهو الشبه بقول مالك واختاره ابن أبي زيد، قال في التوضسسيح: فسسإن لسسم يغسسسل فل شسسئ
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مع خفة أمر النجاسة ول يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسسسح السسرأس انتهسسى قسسوله: (ويبنسسي
على الكثر إن شك فيه) أي أنه يجعل الكثر من الواني النجسة إذا شك في ذلك الكثر فسسإذا كسسان عنسسده
ستة أوان علم أن أربعة منها من نوع واثنين مسن نسوع وشسسك هسل الربعسسة مسن نسوع النجسسس أو مسن نسوع
الطهور فإنه يجعلها من النجس ويصلي خمس صلوات بخمس وضوءات. قسسوله: (وهسسذا إن اتسسسع السسوقت
إلخ) أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلي بعدد النجس وزيسسادة إنسساء إن اتسسسع السسوقت لسسذلك وإل تركهسسا
وتيمم وأن ل يجد طهسورا محققسسا غيسسر هسسذه الوانسسي وإل تركهسسا وتوضسسأ بسسالطهور المحقسسق. ثسم إن اظسساهر
المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيسسادة إنسساء سسسواء قلسست الوانسسي أو كسسثرت وهسسو كسسذلك علسسى المعتمسسد،
ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لبن القصار مسسن التفصسسيل بيسسن أن تقسسل الوانسسي فيتوضسسأ بعسسدد
النجس وزيادة إناء وبين أن تكثر الواني كالثلثين فيتحرى واحدا منها يتوضأ به إن اتسع السسوقت للتحسسري
وإل تيمم. وإذا علمت أن هذا التفصيل مقابل لكلم المصنف تعلم أن تقييد بعضهم كلم المصنف بمسسا إذا



ه لم تكثر الواني وإل تحرى فيه نظر انظر بن وح وما قاله المحمدان وابن العربي يتحرى إنساء يتوضسأ من
مطلقا قلت الواني أو كثرت وقيل يتركها ويتيمم، واظاهر كلمهم أنه ل يحتاج إلى أن يريقهسسا قبسسل تيممسسه
على القول به تنزيل لوجودها منزلة العدم، واظاهر كلم الشافعية أنه يريقها لتحقق عدم المسساء قسسال فسسي
التوضيح: ول وجه للتيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي بالحيلة كما قال، ثسسم إنسسه
على ما مشى عليه المصنف من صلته بعدد النجس وزيادة إناء لو أريق بعض الواني بحيث صار البسساقي
أقل من عدد النجس وزيادة إناء فإنه يتيمم على الصحيح كما في ح. قال شب: ويجري هذا أي مسسا ذكسسره
المصنف في صعيدات التيمم على الظاهر لن المتيمم على النجس يعيد في الوقت علسسى التأويسسل التسسي
وحينئذ فيتحرى واحدا لخفته. قوله: (ويصلي صلة واحدة ويبني على الكثر إن شك) أي أنه يجعسسل الكسسثر
من الواني الطاهرة إذا شك في ذلك الكثر كما إذا علم أن عدد أحد النوعين خمسة وعسسدد الخسسر أربعسسة
مثل ول يدري ما الذي عدده خمسة وما الذي عدده أربعة فسسإنه يتوضسسأ بعسسدد أكثرهسسا وزيسسادة إنسساء ويصسسلي
صلة واحدة. قوله: (ويرااق ذلك الماء ندبا) أي إذا كان يسيرا لما تقسدم أن كراهسة اسستعمال المساء السسذي
ولغ فيه كلب مقيدة بما إذا كان قليل، أما الكثير فل يكسسره اسسستعماله، وحينئسسذ فل وجسسه لراقتسسه كسسذا قسساله
طفي. وقوله: ويرااق بالرفع على أنه مستأنف أو بالنصب بأن مضمرة عطفا على المصدر وهو ل يقتضي
وله: و الولسى كمسا قسال ابسن مسرزواق فل وجسه لمنعسه. ق المعية بل الواو لمطلق الجمع وهو صحيح بل ه
(فهما) أي قوله ل طعام وحوض قوله: (تعبدا) اعلم أن كون الغسل تعبدا هو المشهور وإنما حكم بكسسونه
تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير، وقيل: إن ندب الغسل معلسسل بقسسذارة الكلسسب،
وقيل لنجاسته إل أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل فلو تغير لسسوجب، وعلسسى هسسذين القسسولين
يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الناء من ولوغه، وعلسسى القسول الول يجسسوز شسرب ذلسك المسساء، ول
ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته، وعلى القول بالنجاسة فل يجوز شربه ول الوضوء به
كذا قرر شيخنا. قوله: (مفعول لجله) أي فهو علة لقوله ندب أي أن الندب للتعبد وهو مسسن تعليسسل العسسام
ه بالخاص لن التعبد طلب الشارع أمرا خياليا عن الحكمة فسي علمنسا، فالتعبسسد خساص بالخسالي عسن حكم
بخلاف الندب فإنه أعم قوله: (سبع مرات) أي ول يعد منها الماء الذي ولغ فيه الكلب (قوله بولوغ كلسسب)
تقدم أن الولوغ إدخال فمه في الماء وتحريك لسانه فيه فقوله: بولوغ كلب أي في الماء فلو لعق الكلب
الناء من غير أن يكون فيه ماء ل يستحب غسله كما في خش قوله: (كما لو أدخسسل رجلسسه أو لسسسانه) أي

في الماء الذي في الناء. قوله: (كخنزير) أي أو غيره من السباع فل يستحب غسل الناء بولوغه فيه 
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قوله: (ووقت الندب) أي ندب غسل الناء المولوغ فيه قسسوله: (عنسسد قصسسد السسستعمال) أي لسسذلك
الناء وهذا هو المشهور، وعزاه ابن عرفة للكثر ولرواية عبد الحق، وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ، ثم
إن اظاهر كلم المصنف أنه قصد في أول النهار استعماله في آخره أنه يندب الغسل فسسي أول النهسسار مسسع
أنه ل يندب الغسل إل عند التوجه للستعمال فل بد من تقدير في كلمه أي عند قصد التسسوجه للسسستعمال
قوله: (بل نية) متعلق بمحذواف أي ويكون الغسل بل نية ل بالغسل المسسذكور وإل لقتضسسى أن المسسستحب
الغسل مع عدم النية وليس كذلك. قوله: (ول تتريب) أي لن التتريب لم يثبسست فسسي كسسل الروايسسات وإنمسسا
ثبت في بعضها وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيسه اضسطراب، وكمسا ل يحتساج لنيسة ول تستريب ل يحتساج
أيضا لذلك لن ذلك الغسل ليس لزالة شئ محسوس كما في ح بل زوال النجاسة بل ذلك كااف كما مسسر
(قوله لتداخل السباب) أي موجبات السباب. وقوله: كالحداث أي كتداخل موجبات الحداث بفتح الجيم
قوله: (طهارة الحدث) أراد بالطهارة هنسا التطهيسسر أي رفسسع مسانع الحسسدث لن الطهسسارة كمسا تطلسسق علسى
الصفة الحكمية تطلق على التطهير كما مر قوله: (صغرى إلسسخ) أي وكسسل منهمسسا إمسسا صسسغرى أي متعلقسسة
ببعض العضاء، وإما كبرى أي متعلقة بجميع البدن. قسوله: (وبسسدأ بالمائيسسة الصسسغرى) أي المتعلقسة ببعسض
البدن. فصل: يذكر فيه أحكام الوضوء قوله: (شروط وجوب وصحة) أي شسسروط يتوقسسف عليهسسا الوجسسوب
والصحة معا قوله: (وعدم النوم والسهو) هما شرط واحد، وكذا الخلو عسسن الحيسسض والنفسساس، واعلسسم أن
عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الكراه والخلو من الحيض والنفاس شروطا مخالف لما عليسسه أهسسل
الصول من أن الشرط ل يكون إل وجوديا فقد تسمح الفقهاء في إطلقهم على عدم المانع شرطا، قسسال
القرافي: وإنما لم يكن عدم المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في
طريان المانع لن الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الخر، فمن شك في وجسسود زيسسد فسسي
الدار فقد شك في عدم كونه فيها، وحينئذ فالشك في وجود المانع شك في عدمه وعدمه شسرط فنكسون
قد شككنا في الشرط أيضا، فقد اجتمع الشك في المانع والشك في الشرط، والشك في الشرط السسذي
هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم، والشك في المانع يقتضسسي ترتبسسه وترتسسب الحكسسم وعسسدم ترتبسسه
جمع بين النقيضين قوله: (والقدرة على الستعمال) أي على استعمال الماء قوله: (وثبسسوت النسساقض) أي
أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو اظنه وفي كلمه حذاف أو مع مسسا عطفسست كمسسا قلنسسا. قسسوله: (يجعسسل
الصعيد مكان الماء الكافي) أي بجعل وجود الصعيد مكان وجود ما يكفي من الماء المطلق قوله: (إل أن
وء والغسسل فمسن دخول الوقت فيه) أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا أي وأمسا فسي الوض
شروط الوجوب فقط، فعلى هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشسسروط الوجسسوب والصسسحة معسسا
ستة. قوله: (والمراد إلخ) دفع بهذا ما يقسال: إن شسرط الوجسوب مسا تعمسر بسسببه الذمسة ول يجسب علسى
المكلف تحصيله، وشرط الصحة ما تبرأ به الذمسسة، ويجسسب علسسى المكلسسف تحصسسيله، وحينئسسذ فل يتسسأتى أن
يكون شئ واحد شرطا في الوجوب والصحة معا للتناقض. وحاصل ما أجاب بسسه الشسسارح أن الشسسرط إذا



كان للوجوب والصحة معا يفسر بما توقف عليه الوجوب والصحة معا، وتفسسسير شسسرط الوجسسوب وشسسرط
الصحة بما قلنا إنما 
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هو عند انفراد كل واحد عن الخر قوله: (مثل) أي أو الغسل أو السستيمم قسسوله: (فرائسسض الوضسسوء)
اعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففواق مع أن فرائض الوضسسوء سسسبعة، وأجيسسب بسسأنه اسسستعمل
جمع الكثرة في القلة مجازا أو أنه عبر بجمع الكثرة نظرا إلى أن مبدأه من ثلثة إلى ما ل نهايسسة لسسه كسسذا
قيل، وقد يقال: ل داعي لذلك ول إشكال أصل فإن فعيلة ليس له جمع قلة وما ليس له جمسسع قلسسة ينسوب
فيه جمع الكثرة عن جمع القلة وبالعكس، قال في الخلصة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس
جاء كالصفي قوله: (جمع فريضة) أي على خلاف القياس لما ذكره المرادي وغيسسره مسسن أن شسسرط جمسسع
ة وقتيلسة، وأن جمسع ذبيحسة علسى فعيلة على فعائل أن ل تكون بمعنى مفعولة فل يجمع عليسه نحسو جريح
ذبائح وفريضة على فرائض شاذ اه  بن. وقوله: جمع فريضة أي ويصح أن يكسسون جمسسع فسسرض شسسذوذا لن
فعل وإن لم يجمع على أفعال قياسا يجمع عليه شذوذا قوله: (فيهمسا) أي فسسي المساء وفسسي الفعسسل قسوله:
(وهل هو) أي الوضوء بالفتح قوله: (مطلقا) أي سواء كان معسسدا للوضسسوء كمسساء الميضسسآت والحنفيسسات أو
كان غير معد له كماء البحر والسماء كان مستعمل في الوضوء بالفعل أم ل وحاصله أنه يحتمل احتمالت
ثلثة وليست أقوال. قوله: (والمصنف ذكرهسسا) أي ذكسسر فرائسسض الوضسسوء قسوله: (سسسبعة) أي وهسسي غسسسل
الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين فهذه الربعة متفق على فرضسسيتها ومجمسسع
عليها والنية والفور والدلك، وهذه الثلثة مختلسسف فسسي فرضسسيتها بيسسن المجتهسسدين أربسساب المسسذاهب قسسوله:
(المجمع عليها) أي على فرضيتها لثبوتها بنص القرآن قوله: (إلى آخر الذقن) أي في حق من ل لحيسسة لسسه
بأن كان نقي الخد قوله: (أو اللحية) أي في حق من له لحية. قوله: (غسل ما بين إلخ) الغسل هو إمسسرار
اليد على العضو مقارنا للماء أو عقبه على المشهور ول يشترط فيه نقسسل المسساء، ولسسو كسسان ذلسسك الغسسسل
مجزئا عن مسح الرأس نظرا للحال كما ذكره شيخنا في الحاشسسية بخلاف المسسسح فل بسسد فيسسه مسسن نقسسل
الماء على المشهور لضعفه ولو كان ذلك المسح نائبا عن غسل مغسول نظرا للحسسال، ولن هسسذا أضسسعف
من المسح غير النائب. قوله: (فكلمه على حذاف مضااف) إنما احتيج لذلك لجل إخسسراج شسسعر الصسسدغين
والبياض الذي فواق الوتدين فإنهما داخلن في كلمه فيقتضي أنهما من الوجه وأنه يجب غسلهما مسسع أنسسه
وله: (لنهمسا مسن السرأس) أي وحينئسذ فيمسسحان ليس كذلك. قوله: (فخرج) أي بتقدير هسذا المضسااف. ق
معها. قوله: (فهو من الوجه) أي وحينئذ فيغسل معسه قسوله: (فيجسسب غسسله علسى الرجسح) علسم منسه أن
البياض المحاذي للوتد من الوجه باتفااق، وكذا ما كان تحته على المشهور خلفا لمن قسسال: إنسسه ل يغسسسل
ول يمسح مع الرأس، وأما البياض الذي فوقه فهو من الرأس كشعر الصدغين، وأما الوتسسدان فليسسسا مسسن

الوجه ول من الرأس قوله: (وغسل ما بين منابت إلخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول 
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المصنف ومنابت عطف على الذنين. قسسوله: (منتهسسى السسذقن) فيسسه أنسسه إن أريسسد بسسالمنتهى الجسسزء
الخير لزم خروج الجزء الخير من الوجه، وإن أريد بالمنتهى النتهاء فهو أمر اعتباري ل يصسسلح أن يكسسون
غاية وأجيب بأنا نختار أن المراد بالمنتهى النتهاء لكن نريد بالنتهاء ما لصق الجزء الخير من الفراغ كذا
قرره شيخنا. قوله: (مجمع اللحيين) تثنية لحي. وحاصله أن ضبة الحنك السفلي قطعتان كل منهما يقسسال
لها لحي ومحل اجتماعهما هو الذقن. قوله: (في نقي الخد) أي بالنسبة لنقي الخد قوله: (ومنتهى اظسساهر
اللحية) إنما أتى المصنف بظاهر دفعا لما يتوهم أنه يغسل اظساهر اللحيسة وهسو مسا كسسان مسن جهسة السوجه
وباطنها وهو أسفلها مع أنه ل يطالب بغسل أسفلها. قوله: (وحكي كسرها في المفسسرد) أي وأمسسا المثنسسى
فهو بفتح اللم ل غير هذا اظاهره وعبارة خش وحكى كسرها في المفرد والتثنية فتأمل. قوله: (وهو فسسك
الحنك إلخ) الضمير راجع لما ذكر من اللحيين وفك أي عظم الحنك السفل. قوله: (ول بد) أي في غسل
الوجه من إدخال جزء من الرأس، أي كما أنه ل بد في مسح الرأس مسسن مسسسح جسسزء مسسن السسوجه فليسسس
على المشهور فرض يغسل ويمسح إل الحد الذي بين الوجه والرأس فإنه يغسل ويمسح لجل تمسسام كسل
و ه فه من غسل الوجه ومسح الرأس. قوله: (لنه مما ل يتم الواجب إل به) أي ومسا ل يتسم السواجب إل ب
واجب وهل بوجوب مستقل أو بوجوب الواجب الذي يتم به قولن. قوله: (الصلع) الصلع هو خلو الناصية
من الشعر والناصية مقدم الرأس فل تدخل في الوجه. قوله: (والنزع) هو الذي لسسه نزعتسسان بفتحسستين أي
بياضان يكتنفان ناصيته، فكما ل تدخل ناصية الصلع في الوجه ل يدخل فيه البياضان المكتنفسان بالناصسية
بالنسبة للنزع. قوله: (والغم) أي وخرج من حد الوجه بقيد المعتاد الغم فل يعتبر غممه نهاية بل يسسدخل
غممه النازل عن المعتاد في الغسل. قوله: (وإن كانت داخلة فيه) أي فسي السوجه أي فسي تحديسده السذي
ذكره. قوله: (أو جمع أسرار) أي أو أن أسارير جمع أسرار قوله: (علسسى كسسل حسسال) أي لنسسه علسسى الحسسال
الول سرار كزمام يجمع على أسرة وأسرة يجمع على أسسسارير، وعلسسى الثسساني سسسرر كعنسسب يجمسسع علسسى
أسرار وأسرار يجمع على أسارير قوله: (والجبهة) أي هنا قوله: (فتشمل الجبينين) أي وهما جانبا الرأس
قوله: (إلى الناصية) أي مقدم الرأس قوله: (فل تشمل الجبينين) أي وحينئذ إذا سجد علسسى واحسسد منهمسسا



لم يجزه قوله: (انطباقا طبيعيا) أي من غير تكلف قوله: (بتخليل شعر) متعلق بغسسسل والبسساء بمعنسسى مسسع
كما أشار لذلك الشارح قوله: (إيصال الماء للبشسسرة) أي للجلسسدة النسسابت فيهسسا الشسسعر أي وليسسس المسسراد
إيصال المسساء لظساهر الشسسعر فقسط قسوله: (وهسسو) أي السسذي تظهسسر البشسرة تحتسه الشسعر الخفيسف قسوله:
(الكثيف) هو بالرفع فاعل خرج. قوله: (بل يكره) أي لما في ذلك من التعمق قسوله: (علسسى اظاهرهسسا) أي
وهو الراجح خلفا لمن قال بندب تخليله ولمن قال بوجوب تخليله. واعلم أن المرأة كالرجل فسسي وجسسوب
تخليل الخفيف وفي القوال الثلثة في الكثيف كما قال شيخنا. قوله: (ل جرحا برئ) عطف على السسوترة
كما أشار لذلك الشارح في الحل ويصح عطفه على محل ما من قوله غسسسل مسسا بيسسن الذنيسسن لن غسسسل
مصدر مضااف لمفعوله قوله: (أو موضعا خلق غائرا) إنما قدر الشارح موضعا إشارة إلى أن جملسسة خلسسق

صفة لمحذواف 
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معطواف على جرحا خلفا لما يقتضيه اظاهر المصنف مسسن أن خلسسق عطسسف علسسى بسسرئ فيفيسسد أن
الجرح خلق غائرا وهو فاسد، وقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق وحذاف مثله من قوله برئ فهسسو مسسن
الحذاف من الول لدللة الثاني عليه، وليس حال من نائب فاعل برئ وخلق لنسسه مفسسرد ولنسسه يلسسزم عليسسه
تسلط عاملين على معمول واحد ول من باب التنازع في الحال كما قيسسل لمتنسساع التنسسازع فيهسسا لقتضسسائه
الضمار في العامل المهمل، والضمير ل يكون حال للزوم تعريفه ولزوم تنكيسسر الحسسال فتنافيسسا قسسوله: (إن
لم يكن إلخ) حاصله أن الجرح إذا برئ غائرا، وكذلك الموضع الذي خلق غائرا ل يجب غسسسله يعنسسي صسسب
الماء فيه ودلكه حيث كان ل يمكن دلكه، وإن كان ل بد من صب الماء فيه بدون دلسسك حيسسث أمكسسن صسسبه
فيه، فإن لم يمكن صب الماء فيه فل يجب صب ول دلك، وأما إذا كان يمكن دلكه لتسسساعه وجسسب صسسب
الماء فيه ودلكه. تنبيه: يجب على المتوضئ في حال غسله وجهه إزالة مسا بعينيسه مسن القسذى فسإن وجسد
شيئا من القذى بعينيه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول الزمان حمل على الطريان حيسسث أمسسر يسسده علسسى
محله حين غسل وجهه. قوله: (وغسل يديه) أي للسنة والجماع وإن صدقت اليسسة بيسسد واحسسدة أخسسذا مسسن
مقابلة الجمع بالجمع انظر شب. قوله: (لن المتكئ يرتفق إلسخ) أي لن المتكسئ والمعتمسسد عليسه يرتفسق
وله: (أمسا غسسل اليسدين) أي إن كسان إلخ. وقوله: إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضسع رأسسه فسي راحتسه ق
المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شئ قوله: (وهو) أي المعصم فسسي الصسسل موضسسع السسسوار أي مسسن
الذراع قوله: (ومراده به اليد) أي الذراع بتمامه. تنبيه يلزم القطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل مسسا
أمكنه قاله في المج. قوله: (ككف بمنكب) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب. قوله: (إل إذا نبتت
في محل الفرض) أي كان لها مرفق أم ل قوله: (وكان لها مرفق) أي سواء وصلت لمحل الفسسرض أو ل.
قوله: (فإن لم يكن لها مرفق) أي والحال أنها نبتت في غيسسر محسسل الفسسرض. قسسوله: (ويقسسال فسسي الرجسسل
الزائدة ما قيل في اليد) أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقسسا، وإن نبتسست فسسي غيسسره وكسسان لهسسا
كعب غسلت أيضا، وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت له غسل منهسسا
ما حاذى محل الفرض. تنبيه: من قبيل مسسا ذكسره الشسسارح فسرع كتسساب سسليمان بسسن الكحالسسة مسن تلمسسذة
سحنون مرأة خلقت بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل ويجوز نكاحها لتحسساد محسسل السسوطئ انظسسر
ح. قوله: (متعلق بغسل) أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسل مصسساحبا لتخليسسل أصسسابعه وهسسو شسسامل
للصابع الزائدة أحس بها أم ل كذا في حاشية شيخنا قوله: (أي وجوبا) ما ذكره من وجوب تخليل أصسسابع
اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلفا لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين، والولى فسسي
تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي عمران أن يكون من اظاهر الصابع لنه أمكسسن ل مسسن باطنهسسا، وأمسسا
قول بعضهم لنه من باطنها تشبيك وهو مكسروه ففيسه نظسر لن التشسبيك إنمسا يكسره فسي الصسلة ل فسي
الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع، بخلاف أصابع الرجلين فإن الولى تخليلهسسا مسسن أسسسفلها والتخليسسل
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غسلة كما قال شيخنا. قوله: (ويحافظ على عقد الصابع) أي وجوبسسا، ول فسسراق بيسسن العقسسد العليسسا
والوسطى والسفلى قوله: (وعلى رؤوس الصابع) عطسف علسى عقسد الصسابع أي ويحسافظ علسى رؤوس
الصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الاظفسسار فل تجسسب إزالتسسه مسسا لسسم يتفسساحش. قسسوله: (المسسأذون فيسه)
إشارة إلى أن الضافة في خاتمه للعهد قوله: (فإن نزعه) أي بعد الوضوء قسسوله: (إن لسسم يظسسن إلسسخ) أي
فإن اظن أن الماء وصل تحته فل يؤمر بغسل ما تحته قوله: (والغسل كالوضوء) أي فل يجب فيه تحريسسك
الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا ل يصل الماء تحته، وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لسسم يظسسن
أن الماء وصل تحته وإل فل يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه. واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كسسان
مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فل يجب عليها إزالته واسعا أو ضيقا ل فسسي الوضسسوء ول فسسي الغسسسل،
ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإل فل يجب قوله: (ونقض
غيره) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته قوله: (فيجب نزعسسه إن كسسان حرامسسا)
المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الصبع قوله: (وأجزأ تحريكه) أي لذلك الصبع به إن كسسان



واسعا فالدلك به كااف كالدلك باليد مجعول عليها خرقة، وأما حرمته فشئ آخسسر ومسسا ذكسسره الشسسارح مسسن
ن ج م أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قسال شسيخنا، خلفسا لمسا قساله ع
لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا. قوله: (وكذا المكروه) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الصبع بسسه إن
كان واسعا قوله: (ودخل في الغير إلخ) أي لن المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صساداق بكسونه
خاتما غير مأذون فيه، وبكونه غير خاتم أصل كالشسسمع والزفسست وغيرهمسسا كمسسداد الحسسبر والعجيسسن. قسسوله:
(ومسح ما على الجمجمة) أي مسح ما استقر عليها بتمامها فل يكفي مسح البعسسض علسسى المشسسهور مسسن
المذهب سواء كان قليل أو كثيرا. وقال أشهب يكفي مسح النصسسف وينسسدب تجديسسد المسساء لمسسسح السسرأس
ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره وإل فل. قوله وهي) أي الجمجمة عظم الرأس. وقوله: من جلد أو
شعر بيان لما استقر على الجمجمة. وقوله: وهي من منسسابت إلسسخ أي والجمجمسسة حسسدها مسسن منسسابت إلسسخ
قوله: (وأما العظم الناتئ) أي المرتفع على العارضين قسسوله: (كسسان أوضسسح) أي لن اظسساهر المصسسنف أنسسه
يمسح الصدغ كله وليس كذلك قوله: (بسسل ول ينسسدب) أي لن المسسسح مبنسسي علسسى التخفيسسف وفسسي نقسسض
الشعر المضفور عند كل وضوء مشقة. قوله: (بنفسه) أي إذا كان الضفر بنفسسس الشسسعر. قسسوله: (بخلاف
الغسل) أي فإنه يجب فيه نقض ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر قوله: (وأما ما ضسسفر بخيسسوط كسسثيرة) أي
فر أم ل. ثلثة فسأكثر فسي كسل ضسفيرة. قسوله: (فيجسب نقضسه فسي وضسوء وغسسل) أي سسواء اشستد الض
والحاصل أن ما ضفر بخيوط ثلثة يجب نقضه مطلقا أشد أم ل في وضوء أو غسل، وما ضفر بأقل منهسسا
يجب نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل، وإن لم يشتد فل يجب نقضه ل في الوضسسوء ول فسسي الغسسسل،
وما ضفر بنفسه ل ينقض في الوضسوء مطلقسسا اشسستد أم ل وينقسض فسسي الغسسسل إن اشستد وإل فل. قسوله:
(ويدخلن وجوبا) مع قوله ويطالب بالسنة بعد ذلك أي بعد التعميم الحاصل برد المسح، هذا يقتفي أنه ل
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المسترخي من مسح رأسه ثلث مرات مرة لظسساهره ومسسرة لبسساطنه وهمسسا واجبسسان يحصسسل بهمسسا
التعميم الواجب لظاهر الشعر وباطنه الواجب والثالثة لتحصيل السنة، وبهذا قال عج ومن تبعه وهو غيسسر
صحيح، بل الحق ما قاله الشيخ عبد الرحمن الجهوري أن الشعر إنما يمسح مرتيسسن فقسسط مسسرة للفسسرض
ومرة أخرى للسنة، وإن الدخال من تتمة الرد السسذي هسو سسسنة وشسسرط فيسه، ولسسذا قسسال المؤلسسف فسسي رد
ه إلسخ ح رأس المسح: ولما كان كلمه هنا ل يدل على حكم الرد في نفسه نبسه عليسه بعسد بقسوله ورد مس
ونصوص الئمة كالمدونة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس واللخمي وعياض وابن شاس وابن الحسساجب
وابن عرفة كلها اظاهرة فيما ذكرناه، وليس في كلم واحد منهم إشعار بما قاله عج أصسسل وقسسد قسسالوا: إن
الظواهر إذا كثرت بمنزلة النص، ويدل علسسى ذلسسك أيضسسا قسول الفاكهسساني: إنمسسا كسسان السسرد سسسنة، والثانيسسة
والثالثة في المغسول مستحبتين لن الذي يمسحه في الرد غير السذي يمسسحه أول فسي حسق ذي الشسعر
وألحق غيره به بخلاف الذي غسل ثانيا وثالثا فإنه عين الول اه  فهذا يدل على بطلن مسسا ادعسساه عسسج لن
و صاحب المسترخي لو كان يمسح في الولى اظاهر الشعر وباطنه كما زعمه عج لكان الممسسوح أول ه
الممسوح ثانيا وذلك خلاف ما قاله الفاكهاني وابن بشسسير، وأيضسسا يلزمسسه علسسى مسسا ذكسسره أن يمسسسح أربسسع
مرات لجل تحصيل التعميم في السنة أيضا ول قائل به اه  بن. قوله: (وغسسسله مجسسز) هسسذا هسسو المشسسهور
خلفا لمن قال بعدم إجزائه قوله: (لنه مسح) أي لن الغسل مسح وزيادة قوله: (وإن كسسان ل يجسسوز) أي
أن غسله مجز عن مسحه وإن كان الغسل ل يجوز ابتداء أي ل يجوز القدوم عليه بمعنى أنه يكسسره قسسوله
بكعبيه) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلفها فسسي قسسوله بمفصسسلي السسساقين فإنهسسا للظرفيسسة بمعنسسى فسسي أي
الناتئين في محل فصل السااق من العقب قوله: (وبالعكس اللسان) أي أن المفصل بكسسسر الميسسم وفتسسح
الصاد اللسان قوله: (مجمع مفصل السااق من القدم) أي محل جمع فصسل السسااق مسسن القسسدم أي محسل
حصول فصل السااق من القدم. والحاصل أن السااق منفصل من العقب ويلزم منسسه انفصسساله عسسن القسسدم
والكعب في محل انفصال السااق من العقب والعرقسوب فسي محسل انفصسسال السسااق مسن القسسدم فتأمسل.
قوله: (والعقب تحته) جملة مركبة من مبتدأ وخسسبر فسسي محسل الحسسال قسوله: (عليهمسسا) أي علسسى غسسسلهما
والضمير للعرقوب والعقب قوله: (وندب تخليسسل أصسسابعها) أي علسسى المشسسهور خلفسسا لمسسن قسسال بوجسسوب
التخليل في الرجلين كاليدين والحاصل أنه قيل بوجوبه فيهمسسا وقيسسل بنسسدبه فيهسا، والمشسهور وجسوبه فسسي
اليدين وندبه في الرجلين، وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور لعدم شسدة
التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينها الباطن لشدة اللتصااق فيما بينها قسوله: (مسسن أسسفلها)
أي والولى أن يكون تخليلها مسسن أسسسفلها بخلاف أصسسابع اليسسدين فسسإن الولسسى فسسي تخليلهسسا أن يكسسون مسسن
اظاهرها لنه أمكن كما مر قوله: (ول يعيد من قلم اظفره أو حلق رأسسه) أي علسسى المسذهب وقيسل يجسب
عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف. ومثل من قلم اظفره في عدم العادة على المعتمد
من حفر على شوكة بعد الوضوء بخلاف زوال الخف والجبيرة لن مسح الخف بدل فسقط عنسسد حصسسول
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مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد. قوله: (وفي وجوب إعادة موضع لحيته) أي نظرا لسسستر
الشعر للمحل وقد زال وحينئذ فيغسل المحل. قوله: (وعدمه) أي وعدم وجوب العسسادة لن الحسسدث قسسد
ارتفع عن محلها فل وجه لعادة غسله، واظاهر كلمهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت
خفيفة أو كثيفة، وقد يقال: إن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسسسل تحتهسسا وأجيسسب بأنهسسا سسساترة لمنبسست
الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام تأمسسل. تنسسبيه: يحسسرم علسسى الرجسسل حلسسق لحيتسسه أو
شاربه ويؤدب فاعل ذلك ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد، وحلق الرأس ل ينبغي تركه الن لمسن
عادتهم الحلق. قوله: (والدلك) هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء علسسى دخسسوله
في مسمى الغسل وإل كان مجرد إفاضة أو غمس. إن قلت: حيث كان الدلك داخل في مسسسمى الغسسسل
ففريضة الغسل مغنية عنه فل حاجة لذكره. قلت: ذكره للسسرد علسسى المخسسالف القسسوي القائسسل إنسسه واجسسب
ليصال الماء للبشرة، فإن وصل لها بدونه لم يجسسب بنسساء علسسى أن إيصسسال المسساء للبشسسرة مسسن غيسسر دلسسك
يسمى غسل كذا قرر شيخنا قوله: (وهو إمرار اليد على العضو) أي إمرارا متوسطا ولو لم تزل الوسسساخ
إل أن تكون متجسدة فتكون حائل قوله: (ولو بعد صب الماء) أي هذا إذا كان إمرار اليسسد مصسساحبا للصسسب
بل ولو كان بعد الصب قبل الجفااف فل يشترط الماء باقيا بل يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبسسي زيسسد
وهو المعتمد خلفا لبي الحسن القابسي حيث قال: ل بد من مقارنة إمرار اليد للصب قسسوله: (للمشسسقة)
علة لقوله دون الغسل أي فل تندب المقارنة فيه للمشقة. قوله: (والمراد باليد هنا) أي في باب الوضوء.
وقوله: باطن الكف أي ل اظاهره ول إمرار غيره من العضاء، فعلسسى هسسذا ل يجسسزئ دلسسك إحسسدى الرجليسسن
بالخرى في الوضوء ويجزئ في الغسل، وفي بن ما نصه: كتسسب الشسسيخ أبسسو علسسي حسسسن المسسسناوي مسسا
نصسسه: والسسدلك أي باليسسد اظاهرهسسا أو باطنهسسا وبالسسذراع أو بخرقسسة أو بحسسك إحسسدى الرجليسسن الخسسرى خلفسسا
لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف، واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني الدلك إمرار اليسسد أو
ما يقوم مقامها ثم قال بعد: وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلفا لعج ومن تبعسسه اه . قسسوله:
(إمرار العضو) أي سواء كان يدا أو غيرها كالرجل. تنبيه: ل يضسسر إضسسافة المسساء بسسسبب السسدلك حيسسث عسسم
الماء العضو حالة كونه طهورا إل أن يتجسد الوسخ قاله في المج. قوله: (وهي فعله) أي الوضسسوء قسسوله:
(من غير تفريق كثير) أي من غير تفريق أصل أو مع تفريق يسسسير قسسوله: (لن اليسسسير ل يضسسر) أي وإنمسسا
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التفريق بالكثير لن التفريق اليسير ل يضر مطقا سهوا كان أو عجزا أو عمدا لن ما قارب الشئ
يعطي حكمه، وإذا لم يضر التفريق اليسسسير فيكسسره إن كسسان عمسسدا علسسى المعتمسسد، واليسسسير مقسسدر بعسسدم
الجفااف قوله: (لنها تفيد عدم التفريق إلخ) أي تفيد وجوب عدم التفريق بين العضاء. قوله: (ربمسا يفيسد
فعله) أي ربما يفيد وجوب فعله أول الوقت. وقوله أيضا: يوهم السرعة أي وجسسوب السسسرعة فسسي الفعسسل
وعدم اغتفار التفريق اليسير قوله: (إن ذكر وقدر) أي وأما الناسي والعاجز فل تجب الموالة في حقهمسسا
وحينئذ إذا فراق ناسيا أو عاجزا فإنه يبني مطلقا سواء طال أم ل، لكسسن الناسسسي يبنسسي بنيسسة جديسسدة، وأمسسا
العاجز فل يحتاج لتجديد نية، وما ذكره المصنف من التفرقة في العاجز بين الطول وعسسدمه كالعامسسد بعسسد
تقييد الوجوب بالقدرة فغير اظاهر، ولذا حملوا العاجز في كلمه على غير الحقيقسسي وهسسو مسسن عنسسده نسسوع
تفريط. ولو قال المصنف بعد قوله إن ذكر وقدر وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بنيسسة كسسان أولسسى ويحمسسل
العجز حينئذ على الحقيقي اه  بن. قوله: (وبنسسى) أي وإن فسسراق بيسسن العضسساء بسسأن غسسسل وجهسسه مثل بنيسسة
الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بنى إن أراد الصلة بذلك الوضوء الذي فراق فيه قوله:
(أي يكره أو يحرم) أي فيجري على الخلاف التسسي: فسسي قسوله: وهسل تكسسره الرابعسة أو تمنسسع خلاف وهسسذا
يقتضي أن المراد بقوله: وبنى أي استنانا وأنه إذا رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفسسا للسسسنة وكسسان
مرتكبا لمحرم أو مكروه، وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضئ مخير في إتمام وضسسوئه وتركسسه فالصسسواب
أن قول المصنف وبنى بنية إلخ معناه وصح البناء بنية إن نسي مطلقا ويجوز له ابتداؤه من أولسسه وحينئسسذ
فالولى للشارح حذاف قوله ول يبتدئه إلخ. إن قلت: إن العبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها والوضسسوء مسسن
جملة العبادات فكيف يخير المتوضئ في إتمسسام وضسسوئه وتركسه ؟ قلسست: ليسسس كسسل عبسسادة يلسسزم إتمامهسسا
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صلة وصوم ثم حج وعمرة طوااف عكواف وائتمام تحتما وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن فمسسن
شاء فليقطع ومن شاء تمما قوله: (إن كان ثلث العضاء) أي وأما إن لم يكسسن ثلثهسسا فهسسو مخيسسر إن شسساء
بنى وإن شاء رفض ما فعل وابتدأ آخر. قوله: (بنية) أي جديدة. وقوله: شرطا أي حالة كون النية شسسرطا
في البناء قوله: (فإن بنى بغيرها لم يجزه) وذلك لو خاض بحرا بعد تذكره بل نية إتمام الوضوء كمسسا فسسي
شب عنها قوله: (طال ما قبل التذكر أو لم يطل) محل القصد هو الطسسول لن عسسدم الطسسول مسسوالة كمسسا
تقدم قوله: (وإن عجز) الواو للستئنااف وجسسواب الشسسرط محسسذواف أي بنسسى مسسا لسسم يطسسل وليسسست السسواو
عاطفة على أن نسي وإل لقتضى أن العاجز يبني بنيسسة. قسسوله: (لحصسسولها إلسسخ) هسسذا إشسسارة للفسسراق بيسسن



الناسي والعاجز. وحاصله أن الناسي لما كان عنده إعراض عن الوضوء احتاج لتجديد نيسسة بخلاف العسساجز
فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية لحصولها حقيقة أو حكما قوله: (ما لسسم يطسسل
الفصل) أي بين انتهاء ما فعل أو ل، وبين إكمسسال الوضسوء فسسإن طسسال ابتسدأ الوضسوء مسن أولسسه كمسسا يسأتي
للشارح قوله: (وكذا لو أعد من الماء ما ل يكفيه جزما أو اظنا) أي فإنه يبني بغير نية إن لم يطل كما في
التوضيح قوله: (وقيل ل يبنى مطلقا إلخ) أي للتلعب والدخول على الفساد وعدم جسسزم النيسسة فهسسو أشسسد
من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في عج، وارتضاه شيخنا في الحاشسسية ولكنسسه اعتمسسد الول فسسي
تقريره. قوله: (وكذا لو فراق عمدا إلخ) أي فيكون جملة الصور التي يبني فيها عنسد عسدم الطسول خمسس
صور: صورتان يبني فيهما اتفاقا وهما صورتا العجز الحكمي أعني ما إذا أعد من الماء مسسا يكفيسسه اظنسسا أو
شكا فتبين أنه ل يكفيه، وثلث صور يبني فيها على الراجح من أعد من المسساء مسسا ل يكفيسسه جزمسسا أو اظنسسا
ومن فراق عامدا مختارا غير رافض للنية (قوله وخلفه) أي وخلاف التحقيق وهو عدم البنسساء مطلقسسا ولسسو
لم يطل ل يلتفت إليه قوله: (فإن طال) أي التفريق من العاجز والعامسسد ومسسن ذكسسر معهمسسا قسسوله: (ابتسسدأ
وضوءه إلخ) أي فلو خالف وبنى على ما فعله أول وصلى بذلك الوضوء أعاد الوضوء والصسسلة أبسسدا لسسترك
الواجب وهو الموالة (قوله أو أكره على التفريق) قال طفي في أجوبته: الظسساهر أن الكسسراه هنسسا يكسسون
بما يأتي للمؤلف في الطلاق من خواف مؤلم فاعلي، إذ هذا الكراه هو المعتبر في العبادات اه  بن قوله:
ور السستة ه مسانع) أي فتكسون الصسور الستي يبنسي فيهسا مطلقسا سسبعة الناسسي وهسذه الص (وكذا لو قام ب
المذكورة هنا الملحقة به قوله: (مستويين في البناء مطلقا) أي لعدم وجوب المسسوالة فسسي حقهسسم قسسوله:
(بهذه الصور إلخ) أي الستة المتقدمة في قوله وأما لو أعد من الماء مسسا يجسسزم بسسأنه يكفيسسه فتسسبين أنسه ل
يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو قام بسسه مسسانع لسسم يقسسدر
معه على إكمال وضوئه قوله: (ويحكموا بأن غيرهما) أي غير العاجز والناسي وهسسو العامسسد حقيقسسة أعنسسي
من فراق عامدا مختارا أو حكما وهو من أعد مسسن المسساء مسسا ل يكفيسسه قطعسسا أو اظنسسا. قسسوله: (ويجعلسسوا مسسا
فسروا به العاجز من الصورتين) أي وهما ما إذا أعد من الماء ما يكفيسسه اظنسسا أو شسسكافتبين أنسسه ل يكفيسسه

قوله: (ملحقا بغيرهما) 
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أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكمسسا. وقسسوله: ملحقسسا بغيرهمسسا أي مسسن
جهة البناء ما لم يطل في كل. قوله: (إن فراق ناسيا) أي والحال أنه قد حصل طول. قوله: (على ما لبن
عبد الحكم) هذا هو الاظهر. والحاصل أنه على القول بأن الموالة سنة من فراق ناسيا يبني على ما فعله
ول شئ عليه اتفاقا، وأما إن فراق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولن: قيل يبني على ما فعلسسه ول
يطالب بإعادة الوضوء وهو الاظهر، وقيل: يعيد الوضوء مسسن أولسسه فسسإن بنسسى علسسى مسسا فعسسل وصسسلى أعسساد
الوضوء والصلة أبدا وهو المشهور قوله: (من سننها) أي الصلة قوله: (والثاني) أي من القسسولين اللسسذين
في ترك سنة الصلة عمدا قوله: (خلاف في التشهير) فقد شهر القسسول بسالوجوب ابسن نسساجي فسسي شسسرح
المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشسسد فسسي المقسسدمات وهسسذا الخلاف معنسسوي إن راعينسسا قسسول ابسسن عبسسد
الحكم على السنية، لن من فراق عمدا وطال ل يبني على القول بالوجوب، فإن بنى وصلى أعاد الوضوء
والصلة أبدا، وعلى القول بالسنية يبني ول شئ عليه، أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فسسالخلاف
لفظي لن المفراق عمدا إذا طال تفريقه ل يبني ويعيد الوضوء والصلة أبدا إذا بنى على كل مسسن القسسول
بالوجوب والسنية وح جعل الخلاف معنويا، وعج جعله لفظيا وقد علمت وجه كسسل مسسن التقريريسسن. قسسوله:
(وهي القصد إلى الشئ) أي فهي من باب القصود والرادات ل من باب العلوم والعتقادات، وحينئذ فهي
من كسب العبد لن القصد إلى الشئ توجه النفس إليه، فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضئ
فيه نظر. قوله: (وإن كان حقها التقديم إلخ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض فسسي الوجسسود الخسسارجي
قوله: (أي المنع المترتب) أي على الشخص قوله: (عند غسل وجهه) أي وعليسسه فينسسوي للسسسنن السسسابقة
على الوجه نية منفردة، فل يقال: إنه يلزم على كون النية عند غسل السسوجه خلوهسسا عسسن نيسسة وعلسسى هسسذا
فللوضوء نيتان، وقال بعضهم: إن النية عند غسل اليدين للكوعين، قال في التوضسسيح: جمسسع بعضسسهم بيسسن
القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لول الفروض، فإذا فعسسل ذلسسك صسسداق عليسسه أنسسه أتسسى
بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصداق عليه أنه أتسسى بهسسا عنسسد غسسسل أول فسسرض قسسوله: (وإل فعنسسد أول
فرض) أي وإل بأن نكس وبدأ بغيره فعنسد أول فسسرض قسوله: (أي نيسة أدائسه) أي تأديسة الفعسسل المفسروض
قوله: (بالمعنى المتقدم) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها بالعضاء قيام الوصااف الحسية
والولى أن يراد بالحدث الوصف إذ ل معنى لقولنا استباحة ما منع منه المنع. قوله: (فتجسسوز الجمسسع إلسسخ)
فيجوز للشخص الشارع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض واسسستباحة مسسا منعسسه الحسسدث مسسن
صلة أو طوااف أو مس مصحف. قوله: (للتنافي) أي لنه تناقض في ذات النيسسة فكسسأنه قسسال: نسسويت رفسسع
الحدث نويت عدم رفعه أو نويت ل نويت. قوله: (وإن مع تبرد) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصسساحبة

لنية تبرد بل وإن كانت نية ما ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن لمطلق المشاركة وإن كان الصل 
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دخولها على المتبوع واظاهره الجزاء، ولو كان ذلك الماء ل يتبرد به عادة كما لو نوى التبرد بمسساء
ساخن وهو كذلك. قوله: (ل تنافي الوضوء ول تؤثر فيه خلل) وذلك لن غسسسل العضسساء للوضسسوء يتضسسمن
التبرد مثل فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ول مؤثرا فيه خلل قوله: (فجاز له فعله به) أي فجسساز لسسه
أن يفعل بذلك الوضوء ما نواه وأن يفعل غيره وهو ما أخرجه وإخراجه لغير ما نواه ل يضر. قوله: (ونوى
غيره) أي ونوى الوضوء من غيره وذلك لن السباب إذا تعددت ناب أحدها عن الخر. قسسوله: (هسسو الول)
أي هو الذي حصل منه أول قوله: (وكذا إن لم يكن حصل منه إل المنسي) أي ونسوى الوضسوء مسن حسسدث
لم يحصل منه من غيره قوله: (بل ولو ذكره) أي ونوى الوضوء من غيره قوله: (ل أخرجه) عطسسف علسسى
محذواف أي أو نسي حدثا ولم يخرجه ل أخرجه. قوله: (أو نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث)
أي فل يصح وضوءه قوله: (أي من حيث تحققها في أحدهما ل بعينه) أي أو من حيث تحققهسسا فيهمسسا معسسا
من حيث تحققها في الخبث فالضرر في هذه الصور الثلث كما قال شيخنا. قوله: (فالظاهر الجسسزاء) أي
كما أنه إذا نوى مطلق الطهارة من حيث تحققها في الحدث فإنه يجسسزئ فسسالجزاء فسسي صسسورتين وعسسدمه
في ثلث بقي إذا نوى الطهارة من الحدث والخبث معا وفسسي المسج إذا نواهمسسا معسسا لنجاسسة العضسسو ولسسم
يضف الماء فيجزئ. قوله: (نسسدب الطهسسارة لسسه) أي نسسدب الوضسسوء لسسه فسسالمراد بالطهسسارة الوضسسوء قسسوله:
(كقراءة قرآن اظاهرا) أي بدون مصحف، نعم إذا نسسوى بغسسسله قسسراءة القسسرآن اظسساهرا أجسسزأه عسسن غسسسل
الجنابة لنه ل يجوز له أن يقرأ القرآن إل بعد ارتفاع الجنابة وأولى منه إذا نوى بغسله قراءة القرآن فسسي
المصحف. والحاصل أنه فراق بين الوضوء والغسل، ففي الوضوء إذا نوى الوضوء لمس المصحف جاز له
الصلة به، وإذا نوى الوضوء لقراءة القرآن اظاهرا فل تصح الصلة به لعدم ارتفاع حدثه، وأما في الغسل
إذا نوى به قراءة القرآن اظاهرا أو في المصحف أجزأه عن غسسسل الجنابسسة. قسسوله: (فل يرتفسسع حسسدثه) أي
ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما رد به عب على ح وكل هذا إذا نوى إباحة المر الذي يندب
له الوضوء من غير أن ينوي رفع الحدث، وأما إذا نوى الطهارة ليزور مثل غير محدث جاز له أن يصلي به
كما أشار لذلك عب هنا وفي باب الغسل. قوله: (إن كنت أحدثت) أي حصل مني ناقض. وقوله: فلسسه أي
فهذا الوضوء له وإن لم يكن حصل مني ناقض فل يكون له قوله: (لم يجزه) أي كما هو قول ابن القاسم
قوله: (سواء تبين حدثه أم ل) أي بأن استمر باقيا على شكه قوله: (لعدم جزمسسه بالنيسسة) أي لن الفسسرض
أنه حين نوى إن كنت أحدثت فله إلخ غير مستحضر أن الشك في الحدث غيسسر نسساقض للوضسسوء، وأمسسا لسسو
كان مستحضرا لذلك كانت نيته جازمة ل تردد فيها وإن كان لفظه دال على التردد وحينئذ يكسسون وضسسوءه
صحيحا كما في عج. قوله: (إذا لواجب إلخ) الولى التيان بالفاء بحيث يقول: فالواجب إلخ. والحاصل أنه

بمجرد شكه في الحدث انتقض وضوءه فالواجب عليه 
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إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة، فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحسسدث المحتمسسل كسسان هسسذا
الوضوء الثاني باطل أيضا. قوله: (قبل التجديد) متعلق بحدثه أي فتبين لسسه بعسسد التجديسسد أنسسه أحسسدث قبلسه
قوله: (لعدم نية رفع الحدث) أي ولن المندوب ل ينوب عن واجب قوله: (باعتقاده أنسسه علسسى وضسسوء) أي
فهذا يقتضي أنه ل حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئسسذ تلعسسب منسسه. قسسوله: (فانغسسسلت بنيسسة الفضسسل) أي
بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية والثالثة. قوله: (فل تجزئ) أي ول بد من غسسسلها
بنية الفرض. قوله: (وهذا إذا أحدث نية الفضسسيلة إلسسخ) يعنسسي أن صسسورة المصسسنف أنسه خسسص نيسسة الفسسرض
بالغسلة الولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة التي غسلت بهما اللمعة، وأما لسسو نسوى أن
الفرض ما عمم من الغسلت وبقيت لمعة لم تغسل بالولى وغسلت بالثانية أو الثالثة فإن الغسل يجزئ
قال عبق: وما ذكره المصنف من عدم الجزاء مبني على أن نية الفضيلة معتبرة. وقال سند: إذا نوى بما
بعد الولى الفضيلة، وكانت الولى لم تعم فل تعتبر تلك النية ول يعمل بنية الفضسسيلة إل إذا عمسست الولسسى
فعلى هذا إذا ترك لمعة فغسلت بالغسلة الثانية أو الثالثة التي نوى بها الفضيلة فإنها تجسسزئ اه . قسال بسن
وفيه نظر فإن ما نقله ح عن سند عنسسد قسول المصسسنف وشسفع غسسسله وتثليثسه صسسريح فسسي أنسه يعتسبر نيسة
الفضيلة كغيره اه . قوله: (ومثل الغسل المسح) أي فسسإذا تسسرك لمعسسة مسسن مسسسح رأسسسه فانمسسسحت بنيسسة
السنة التي أحدثها عند رد المسح كذلك ل يجزئ. قوله: (أو فراق النية) أي جنسسسها المتحقسسق فسسي متعسسدد
قوله: (بأن خص كل عضو بنية إلخ) أي بأن غسل وجهه بنية رفع الحدث من غير قصد إتمام الوضسسوء ثسسم
يبدو له فيغسل اليدين كذلك ثم يبدو له فيمسح رأسه بنية وهكذا لتمام الوضوء، وقسسوله: مسسن غيسسر قصسسد
إتمام الوضوء أي بأن نوى عدم إتمامه أو ل نية له أصل، وأما لو خسسص كسسل عضسسو بنيسسة مسسع قصسسده إتمسسام
الوضوء على الفور معتقدا أنه ل يرتفع حدثه ول يكمل وضوءه إل بجميع النيات فهذا من بسساب التأكيسسد فل
يضر ل من باب التفريق. قوله: (فإنه يجزئ لن النية ل تقبل التجسسزي) أي وحينئسسذ فجعلسسه لغسسو وهسسذا هسسو
المعتمد وإن بحث فيه ابن مرزواق بأنه متلعب لن ربع النية ل يرفع الحدث في اعتقاد المتوضئ. قسسوله:
(والاظهر من الخلاف في الخير الصحة) أي بناء على أن الحدث يرتفع عن كسسل عضسسو بسسانفراده. وقسسوله:
والمعتمد ما صدر به أي من عدم الصحة بناء على أن الحدث ل يرتفع عن كل عضو بانفراده إل بالكمال،
قال في التوضيح: وإذا غسسسل السسوجه ففسسي قسسول يرتفسسع حسسدثه وفسسي قسسول ل يرتفسسع حسسدثه إل بعسسد غسسسل
الرجلين، قال في البيان: والول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنسه والثساني لسسحنون قسسال: والول
أاظهر، واعترض على المصنف في قوله: والاظهر فسسي الخيسسر الصسسحة بسسأن ابسسن رشسسد لسسم يسسستظهر فسسي
مسألة التفريق شيئا أصل، وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بسسانفراده ول يلسسزم
من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قسسد ل يسسسلم ابسسن رشسسد التفريسسع المسسذكور لجسسواز أن



يقول: إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمسسامه فتأمسسل
انظر بن. قوله وعزوبها بعده مغتفر) اغتفار عزوبها مقيد بما إذا لم يأت بنيسة مضسادة كنيسة الفضسسيلة كمسا
قال ابن عبد السلم، ومقيد أيضا بما إذا لم يعتقد في الثنساء انقضساء الطهسارة وكمالهسا ويكسون قسد تسرك
بعضها ثم يأتي به من غير نية فل يجزئ كما مر في قوله: وبنى بنية إلخ اه  بن. قوله: (وهو أول مفعسسول)
أي سواء كان الوجه أو غيره. قوله: (وإن كان اظاهر المصنف اغتفاره) وذلسسك لن قسسوله ورفضسسها مغتفسسر
اظاهره سواء كان في الثناء أو بعد التمام. واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع في الثناء إذا كمله
بالقرب بالنية الولى وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف فسي بطلنسه انظسر بسسن.

قوله: (والغسل كالوضوء) 
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أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ول يغتفر في الثناء بل يضر ويوجب بطلنه. قسسوله: (قسسولن
مرجحان) أي وإن كان القوى منهما عدم البطلن كما قرر شيخنا. قوله: (فل يرتفضان مطلقا) أي سواء
وقع رفض النية في الثناء أو بعد الفراغ وسكت عن العتكااف وحكمه حكم الصلة لحتوائه عليها فيبطل
بالرفض في الثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين مرجحين، واستظهر بعضسسهم أنسسه كالوضسسوء وأمسسا السستيمم
فيبطل برفض النيسسة فسسي الثنسساء وبعسسده قسسول واحسسدا لنسسه طهسسارة ضسسعيفة، واسسستظهر بعضسسهم أن السستيمم
كالوضوء. بقي شئ آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير
ضرورة وفي الحج نظر، وأما الصوم والصلة فالحرمة، وبعض الشيوخ فراق بين الرفض ونقسسض الوضسسوء
فمنع الول دون الثاني لقوله تعالى: * (ول تبطلوا أعمالكم) * والوضوء عمل قال شيخنا والذي يظهر أن
المراد بالعمال المقاصد ل الوسائل، وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز، واستظهره شب. قوله: (وفسسي
تقدمها بيسير) أي عرفا والتقدم بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح أي والفرض أنه لو سسسئل عنسسد الشسسروع
في الوضوء ماذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ وإل فهي نية حكما كذا في المج. قوله: (خلاف) شهر المازري
وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الجزاء، وشهر ابن رشد وابن عبد السلم والجزولي الجسسزاء بنسساء علسسى
أن ما قارب الشئ يعطي حكمه، ولما كان كل من القولين قد شهر عسبر المصسنف بخلاف، وذكسر شسيخنا
في الحاشية أن الصح من القولين القول بالجزاء. قوله: (كأن تأخرت عن محلها) أي فل تجسسزي تسسأخرت
بيسير أو بكثير. قوله: (أي قبل إدخالهما في الناء كما هو المنصوص) أي وليسسس المسسراد بقسسوله أول قبسسل
فعل شئ من أفعال الوضوء كالمضمضة والستنشااق سواء توضأ من نهر أو حوض أو إنسساء كمسسا قيسسل لن
هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في شب. واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في النسساء ممسسا تتوقسسف
عليه السنة قيل مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الفراغ منه أم ل كان الماء
الذي في الناء قليل أو كثيرا، وقيل ليس مطلقا بل في بعض الحالت وذلك إذا كان الماء غير جسسار وقسسدر
آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الفراغ منه، فإن تخلف واحد من هذه المور الثلثة فل تتوقف السنة على
كون الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشسسارح وهسسو المعتمسسد. قسسوله: (وإل أدخلهمسسا فيسه) هسسذا
راجع للخير فقط أي وإل يمكن الفراغ منه أدخلهما فيه، ولو رجع للثلثة لم يحتج لقوله بعد، وأمسسا المسساء
الجاري إلخ قوله: (وإل تحيل إلخ) أي وإل بأن كانا ينجسانه تحيل علسسى غسسسلهما خسسارجه ولسسو بأخسسذ المسساء
بفيه أو ثوبه ول يقال: نقله الماء بفيه يضيفه. لنا نقول: وإن أضافه لكنه ينفعه في إزالة عين النجاسة به
أول من بدنه قوله: (وإل تركه) أي وإل يمكن التحلل على غسلهما خارجه تركه وتيمم قوله: (مطلقسسا) أي
وله: (فل تتوقسف سواء كان كثيرا أو قليل قوله: (والكثير) أي غير الجاري وهو ما زاد على آنيسة الغسسل ق
السنة على غسلهما خارجه) أي بل تحصل بغسلهما داخل الماء وخارجه قوله: (ورجح أيضا) قال شسسيخنا:
وهو أوجه من الول. قوله: (تعبدا) هذا مذهب ابسسن القاسسسم. وقسسال أشسسهب: إنسسه معقسسول المعنسسى واحتسسج
بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإن أحدكم ل يدري أين

باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول. واحتج ابن 

 ]97[ 

ه أشسهب علسى أنسه للمبالغسة فسي القاسم للتعبد بالتحديسد بسالثلث إذ ل معنسى لسه إل ذلسك، وحمل
النظافة ذكره ابن فرحون فهما متفقان على التثليث خلفا للح تبعا للبساطي في أنسسه مبنسسي علسسى التعبسسد
ولتفاقهما على التثليث وعدم بنائه على الخلاف قدم المصنف ثلثا على تعبدا وأخر عنسسه مسسا ينبنسسي علسسى
الخلاف اه  بن. قوله بمطلق ونية) أي بناء على أن غسلهما تعبد ل معلل بالنظافة، إذ عليه تحصسل السسنة
بغسلهما ولو بمضااف ولو بغير نية لعدم توقسسف النظافسسة علسسى المطلسسق والنيسسة. قسسوله: (ولسسو نظيفسستين أو
أحدث إلخ) أي خلفا لشهب القائل: إذا كانتا نظيفتين أو أحدث في أثنسسائه فسسإنه ل يطسسالب بغسسسلهما بنسساء
على أن الغسل معلل بالنظافة قوله: (خلفا للمخالف في ذلك) أي في جميع مسسا تقسسدم مسسن قسسوله تعبسسدا
إلى هنا وقد علمت أن المخالف في ذلك كله أشهب قوله: (مفترقتين) حال من يديه وإما ثلثا فهسسو حسسال
من الغسل وقوله: تعبدا مفعول لجله. واعلم أن طلب تفريقهما في الغسل هو رواية أشهب عن مالسسك.
وقال ابن القاسم: يغسلهما مجموعتين واظاهر تقديم تثليث اليمين علسسى اليسسسار علسسى القسسول الول دون
الثاني، هذا وقد صرح الئمة بأن غسلهما مفترقتين مبني على قول ابسسن القاسسسم بالتعبسسد كمسسا هسسو اظسساهر



المصنف فيكون ابن القاسم خالف أصله لن أصله أن الغسل تعبد والمناسب له التفريق في الغسل، مع
أنه يقول بغسلهما مجموعتين وجمعهما إنما يناسب النظافة، وأجاب ابن مرزواق بأن غسلهما مجموعسستين
وإن كان مناسبا للنظافة لكنه ل ينافي التعبد وهو اظاهر، وإن كسسان غسسسلهما مفترقستين هسو المناسسسب لسسه
وليس افتراقهما قول لشهب حتى يكون مخالفا لصله إنما هو رواية له عن مالك انظر بن. قسسوله: (ل إن
شربه أو تركه حتى سال من فمه) هذا محترز قوله ومجه، وقوله: ول إن أدخله أي الماء ومجه مسسن غيسسر
تحريكه محترز قوله: وخضخضته أي تحريكه، وقوله ول إن دخل أي الماء فمه إلسسخ محسسترز قسسوله: إدخسسال
ح مسن قسولين، الماء إلخ فهو لف ونشر مشوش، وفي عبق: ولو ابتلعه لسم يكسن آتيسا بالسسنة علسى الراج
واعترضه بن قائل: انظره مع قول ح السسذي يظهسسر مسسن كلم الفاكهسساني الكتفسساء بسسذلك، وذكسسر زرواق عسسن
القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري: رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعلسسه
كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه اه . قال ح: وإذا قلنا إن الظاهر إجزاء البتلع فكذلك يكون الظسساهر
من القولين في إرسال الماء من غير دفع الجزاء اه  قوله: (ول بد فيهما مسسن النيسسة) أي بخلاف رد مسسسح
الرأس ومسح الذنين فل يفتقران إليها، ونية الفرض تتضمن نيتهما كنية باقي السنن والفضسسائل اه  خسسش
قوله: (وبالغ ندبا مفطر فيهما) تبع الشسسارح فسسي قسسوله فيهمسسا بهسسرام، والسسذي فسسي المسسوااق وابسسن مسسرزواق
اختصاص ذلك بالستنشااق وهذا هو الراجح كما قال شيخنا واستظهر في المج الول. قوله: (هذا مسسراده)
أي وإن كان كلمه صادقا بكونه يتمضسسمض بغرفسسة ويستنشسسق بسسأخرى ثسسم يتمضسسمض بواحسسدة ويستنشسسق
ف بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى لكن هذه الصورة غير مرادة له فقد قال بعضهم: لم أق
على من ذكر هذه الصورة، والذي يظهر من كلمهم إنما هسو الصسورة السستي ذكرهسسا الشسسارح. قسوله: (وإن
جزم به ابن رشد) أي أنه جزم بأن الفضل فعلهما بثلث غرفات يفعلهما معا بكل غرفة من الثلث، وأمسسا
فعلهما بست غرفات فهو من الصور الجائزة، والذي اعتمده الشياخ كما قال شيخنا كلم المصنف قوله:

(وجازا) أي المضمضة والستنشااق وكان الولى 
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أن يقول: وجازتا أي السنتان إل أن يقال: إنه راعسسى كونهمسسا فعليسسن، والمسسراد بسسالجواز هنسسا خلاف
الولى كما قال الشارح لنه مقابل للندب، وقوله بغرفة راجع لكل من المرين قبله أي جسسازا معسسا بغرفسسة
وجاز إحداهما بغرفة، فالولى كسسأن يتمضسسمض بغرفسسة واحسسدة ثلثسسا ثسسم يستنشسسق مسسن تلسسك الغرفسسة السستي
تمضمض منها ثلثا أيضا على الولء، أو يتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة والثانية
كأن يتمضمض بغرفة ثلثا ويستنشق بغرفة أخرى ثلثا، وبقيسست صسسفة أخسسرى والظسساهر جوازهسسا وإن قسسال
بعضهم: لم أقف على من ذكرها. وهي أن يتمضمض من غرفة مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها
مرة ثم يستنشق اثنتين من غرفة ثالثة. قوله: (واضعا أصبعيه السبابة والبهام من اليد اليسرى عليه) أي
على النف فإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ول نزل الماء من النف بالنفس وإنما نزل بنفسه فل يسسسمى
هذا استنثارا بناء على أن وضع الصبعين من تمام السنة كما هو مقتضسسى أخسذه فسي تعريفسه، وبسه صسرح
الشاذلي في شرح الرسالة، وقيل إن ذلك مستحب واختاره بعض الشياح كمسسا قسساله شسيخنا قسوله: (مسسن
اليد اليسرى) هسسذا مسسستحب ل ان حقيقسة السستنثار تتوقسف علسسى ذلسك كمسا ان كسون الصسبغين السسبابة
والبهام كذلك أي مستحب قاله شيخنا قوله: (أي اظاهرهما وباطنهمسسا) اظسساهر الذن هسسو مسسا يلسسي السسرأس
وباطنها هو ما كان مواجها لنها خلقت كالوردة ثم فتحت وقيل بالعكس قوله: (ففيه تغليسسب السسوجه علسسى
الباطن) وزاد لفظ كل لئل يتوالى تثنيتان لو قال وجهي أذنين وهو ممنوع لثقله، وأيضا لو قسسال كسسذلك لسسم
وله: (كسان آتيسا بسسنة يتناول مسح باطنهما قوله: (وتجديد مائهما) أي ماء لهما ففي الكلم حذاف الجار ق
المسح فقط) أي وتاركا لسنة تجديد الماء قوله: (ومسح الصماخين) الصماخ هو الثقب الذي تسسدخل فيسسه
رأس الصبع من الذن قوله: (إذ هو سنة مستقلة) أي كما في الموااق نقل عن اللخمي وابن يونس، لكن
الذي يفيد كلم التوضيح أن مسح الصماخين من جملة مسح الذنين ل أنه سنة مستقلة قوله: (ثلثسسة) أي
مسح اظاهرهما وباطنهما ومسح الصاخين وتجديد الماء لهما. قوله: (ورد مسح رأسه) أي إلسسى حيسسث بسسدأ
فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من أحد الفودين قوله: (بأن يعيد المسح والرد) أي فعلسسى هسسذا
ل بد لصاحب الشعر الطويل من مسح رأسه أربع مرات مرة لظاهرها ومرة لباطنها وهما واجبتسسان بهمسسا
يحصل التعميم الواجب ثم يطالب بمسحها على سبيل السنة مرتين: مرة لظاهرها ومرة لباطنها ليحصل
تعميمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أول قوله: (كذا قيل) قائله العلمة عج ومن وافقه، وقد تقسسدم عسسن بسسن

أن النقل ل يوافقه قوله: (ما للزرقاني) المراد به الشيخ أحمد بن فجلة ووافقه على قوله الشيخ 
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عبد الرحمن الجهوري جد عج. وحاصل كلمهم أن الشعر الطويل إنما يمسح مرتين فقسسط: مسسرة
للفرض ومرة للسنة، وأن إدخال اليد تحته في رد المسح هو السنة وهذا هو الذي تفيده النقول كمسسا مسسر
عن بن قوله: (وإل لم يسن) أي ويكره تجديد الماء للرد ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت بسسه
ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أول، بخلاف المغسول ثانيا، فإنه
ه الصسلة و الظساهر) أي لقسوله علي المغسول أول فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد المسح. قوله: (وه



والسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه بما استطعتم. قوله: (فإن نكس) أي قدم بعض الفرائسسض عسسن محلسسه
قوله: (فيعاد المنكس إلخ). حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فل يخلو إما أن يكون سسساهيا أو
عامدا، وفي كل إما أن يطول المر أو يكون المر بالقرب، فإن كان المر بالقرب أعاد المنكسسس اسسستنانا
مرة على المعتد وقيل ثلثا ويعيد ندبا ما بعده مرة مرة ل فراق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا وإن طسسال
المر أعاد المنكس استنانا وحده مرة ول يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا، فإن كان عامدا والفسسرض أنسسه
حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا قوله: (ل السنة) أي ل السنة المنكسسسة فل يطسسالب بإعادتهسسا مطلقسسا سسسواء
طال المر أو قرب نكسها سهوا أو عمدا قوله: (بما مر) أي من الجفااف للعضو الخير قوله: (مسسرة علسسى
المعتمد) أي كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفي قائل: إنه ل معنى لعادته ثلثسسا والحسسال أنسسه
قد غسله أول ثلثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة فقط، ومقابل المعتمد ما قاله عج أنه في
حالة القرب يعاد المنكس ثلثا بخلاف حالة البعد فإنه يعاد مسسرة، قسسال طفسسي: ولسسم أر ذلسسك لغيسسره قسسوله:
(وسواء نكس ناسيا أو عامدا) هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونسسة قسسال ابسسن راشسسد وهسسو الصسسح
قوله: (أعاد الذراعين) أي مرة على المعتمد ل ثلثا قوله: (أو لمعة) عطف على فرضسسا قسسوله: (أتسسى بسسه)
أي بذلك الفرض وغسل اللمعة. قوله: (وإل بطل) أي وإل بأن تراخى في التيان به بطسسل وضسسوءه، وهسسل
ل واحسدة حنون صسلى الخمسس ك يعذر بالنسيان الثاني أو ل ؟ قولن، ومن اغتفار النسيان الثاني فرع س
بوضوء أو الربع الول بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه مسسن وضسسوء ول يعلسسم مسسا هسسو
فيأتي به ويعيد الخمس فنسي وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء فقط لنه إن كان الخلسسل فسسي وضسسوئها
فظاهر وإل فقد أعيد غيرها بصحيح. قوله: (بنية إكمال وضوئه) متعلق بقوله: أتسسى بسسه قسسوله: (السستي كسسان
صلها بالناقص) أي بذلك الوضوء الناقص قسسوله: (هسسذا) أي إتيسسانه بسسذلك الفسسرض المسستروك وعسسدم بطلن
وضوئه قوله: (إذا كان الترك سهوا مطلقا) أي لما تقدم أن الموالة غير واجبة علسسى الناسسسي وأنسسه يبنسسي
مطلقا. قوله: (وكذا عمدا إلخ) أي وكذا يأتي بالفرض المتروك ول يحتاج لتجديد نية ويبني على مسسا فعلسسه
قبله إذا كان تركه للفرض عمدا أو عجزا ولم يطل لن التفريق اليسير ل يضر قوله: (لعدم المسسوالة) أي
الواجبة في حقه قوله: (ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلثة) أعني ما إذا كسسان السسترك

سهوا أو عمدا أو عجزا أو لم يطل، وفي النفراوي نقل عن ابن عمر 
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أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من العضاء ل بقيسسة عضسسوها فل يفعسسل
قال في المج: ولعل وجهه أن العضو الواحد ل يسن الترتيب بين أجزائه بسل ربمسا يؤخسذ مسسن آخسر عبسسارة
خش وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب اه . قوله: (كان الترك عمدا أو سهوا) كسسذا قسسال المسسازري
وغيره، وقول الموطأ: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبسسل أن يتمضسسمض قسسال يتمضسسض
ول يعيد غسل وجهه ل مفهوم لقوله نسي. قوله: (فعلها استنانا دون ما بعدها) ما ذكسسره مسسن أنسسه يفعلهسسا
استنانا هو المعتمد خلفا لعج حيث قال يفعلها نسسدبا قسساله شسسيخنا. واعلسسم أنسسه إذا تسسرك سسسنة كالمضمضسسة
وتذكرها بعد الشروع في فرض فل يرجع لها مسسن ذلسسك الفسسرض، نعسسم يفعلهسسا قبسسل الشسسروع فسسي الثسساني،
وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ول يقطع الوضوء لها وهو المعتمد، وفي النفسسراري وللمسسسألة نظسسائر
منها الخطبة ل تقطع للذان قاله في المج واظسساهره أن الخلاف موجسسود فسسي السسترك عمسسدا أو سسسهو وكلم
عبق يقتضي أن الخلاف المذكور في الترك نسيانا، وأما إن كان الترك عمدا فسسإنه يرجسسع لفعسسل مسسا تركسسه
ة خ) عل قبل تمام وضوئه قطعا ول يعيد ما بعده ونقل ذلك عن ابن ناجي. قوله: (لندب ترتيسب السسنن إل
لقوله دون ما بعدها أي وإنما لم يفعل ما بعدها لن ترتيب السسسنن فسسي أنفسسها أو مسع الفرائسض منسدوب
والمندوب إذا فات ل يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه. قوله: (إل أن يكون بالقرب) وإل فعلها إن أراد البقاء
على طهارة والطول هنا بالفراغ من الوضوء والقرب بعدم الفراغ منه كما قال الشسسارح قسسوله والمعتمسسد
ندب العادة) إنما لم يقل بوجوبها كما قيل في ترك سنة من سنن الصلة عمدا فإن فيه قسسولين أحسسدهما
وجوب العادة لضعف أمر الوضوء لكونه وسيلة كذا قيل وهو مبني على أنه فراق بين السنة الداخلة فسسي
الصلة والخارجة عنها. وقال بعضهم: بعدم الفراق بين الداخلة والخارجة في جريان الخلاف، وعليسسه يسسأتي
ما مر من الخلاف في ترك الموالة عمدا على القول بسسسنيتها. قسسوله: (قسسد تقسسدم الكلم عليسسه) أي علسسى
تركه بأن نكس فرضا وقدمه عن محله، وحيث تقدم الكلم على تركه فل يكون داخل في كلمسسه هنسسا وإل
تكرر. قوله: (فقد ناب عنه الفرض) أي وهو غسلهما بمرفقيه قسسوله: (يوقسسع فسسي مكسسروه أي وهسسو تجديسسد
الماء لمسح الرأس في الول وإعادة الستنشااق في الثاني وتكرار مسح الذنين فسسي الثسسالث. وفسسي بسسن:
انظر هذا أي قوله: وتجديد الماء لمسح الذنين، مسسع أن السسذي فسسي ح أن التجديسسد يفعسسل. ونقسسل عسسن ابسسن
شعبان ما نصه: فمن مسحهما أي الذنين مع رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعسد صسلته إل أنسا نسسأمره
بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد اه . وقد يقال: إن هذا ليس نصا صريحا لحتمال قصر قسسوله نسسأمره
بالمسح على فرع الترك وكلم الشارح اظسساهر، فسسإن الزيسسادة علسسى المسسرة فسسي الذنيسسن منهسسي عنهسسا ودرء
المفاسد مقدم. قوله: (أي مستحباته) أي خصاله وأفعسساله المسسستحبة السستي يثسساب عليهسسا ول يعسساقب علسسى
تركها. قوله: (أي إيقاعه في موضع طاهر) إنما قسسدر ذلسسك لنسه ل تكليسسف إل بفعسسل. قسوله: (فيخسسرج بيسست
الخلء إلخ) أي لنه وإن كان طاهرا بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة فيكره الوضوء فيه، وأولى غيره مسسن
المواضع المتنجسة بالفعل. قوله: (يعنسسي تقليلسسه) أي لن الموصسواف بكسسونه مسسستحبا إنمسسا هسسو التقليسسل ل
القلة، إذ ل تكليف إل بفعل كما قال الشارح، ومعناه أنه يستحب أن يكسسون المسساء المسسستعمل وهسسو السسذي
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وإل كان المتوضئ من البحر مثل تاركا للفضيلة ول قائل به. قوله: (بل حد فسسي التقليسسل) فل يحسسد
التقليل بسيلن عن العضو أو تقطير عنه، وأما السيلن عليه بحسب المكان فل بد منسسه وإل كسسان مسسسحا
وهذا هو المعتمد، خلفا لمن قال إنه ل بد من سسسيلن المسساء علسسى العضسسو وتقطيسسره عنسسه قسسوله: (وتيمسسن
أعضاء) أي يندب البتداء بيمين أعضائه على اليسار منها ولو كان أعسر بخلاف الناء كما يسسأتي، وهسسذا إذا
تفاوتا في المنفعة كاليدين والرجلين والجنبين فسسي الغسسسل دون الذنيسسن والخسسدين والفسسودين وهمسسا جانبسسا
الرأس لستواء يمين ما ذكر مع يسراه في المنفعة، وحينئذ فل يقدم يميسسن مسسا ذكسسر علسسى يسسسراه، وفسسي
المج عن الشعراني أن الشخص إذا شمر يديه فإن كان لملبسسسة عبسسادة كالوضسسوء شسسمر يمينسسه أول، وإن
كان لملبسة أمر غيرها شمر يسراه أول فلم يجعله من باب خلع النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقا قوله:
(إن فتح فتحا واسعا يمكن الغترااف منه) أي كالطشت قوله: (ل كإبريق) أي ل إن ضااق عن إدخسسال اليسسد
فيه كالبريق فإنه يجعله على اليسار، ففي الموااق عن عياض اختار أهل العلم فيما ضااق عن إدخال اليسسد
فيه وضعه على اليسار اه  قوله: (فبالعكس) أي فإن كان الناء مفتوحا فتحا واسعا جعله على يساره وإل
جعله على يمينه، والظاهر أن الضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه على السواء مثل اليمن ل مثل العسسسر
قوله وكذا بقية العضاء يندب البدء بمقدمها) أي فل مفهسسوم للسسرأس وإنمسسا خصسسها بالسسذكر مسسع أن غيرهسسا
كذلك للرد على من قال من أهل المذهب أنه يبدأ بمؤخرها، وعلى ما قال إنه يبدأ من وسطها، ثم يذهب
إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم يرد إلى قفاه، ثم يرد إلى حيث بدأ وأما غير الرأس من العضسساء
فل خلاف فيه، والمراد بمقدم العضاء أولها عرفا فأول اليدين عرفا رؤوس الصابع وكذلك أول الرجليسسن
وأول الرأس منابت شعر الرأس المعتاد وكذلك الوجه، فلو بدأ بمؤخر الرأس أو بالذقن أو بسسالمرفقين أو
بالكعبين وعظ وقبح عليه إن كان عالما وعلم إن كان جاهل قوله: (وشفع غسله) فهم مسسن إضسسافة شسسفع
للغسل أن تكرار المسح كالذنين والسسرأس ليسسس بفضسسيلة وهسسو كسسذلك لن المسسسح مبنسسي علسسى التخفيسف
والتكرار ينافيه ثم ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة على المشهور بعد أن ينوي بالولى فرضه، وقيل ل ينوي
شسيئا معينسا ويصسمم اعتقساده أن مسا زاد علسى الواحسدة المسسبغة فهسو فضسيلة، واسستظهره سسند وأقسره
القرافي، قال شيخنا: وهو الظاهر. قوله: (أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب) ما ذكره من أنهما
فضيلتان هو المشهور كما قال ابن عبد السلم، وقيل كل منهما سنة، وقيل الغسلة الثانيسة سسنة والثالثسة
فضيلة، ونقل الزياتي عن أشهب فرضية الثانية وقيل إنهمسسا مسسستحب واحسسد وذكسسره فسسي التوضسسيح قسسوله:
(بعدم أحكام الفرض) أي إن كان العضو المغسسسول غسسسله فسسرض كسسالوجه، وقسسوله أو السسسنة أي إن كسسان
المغسول غسله سنة كما في محل المضمضة والستنشااق. وقوله بعد أحكسسام الفسسرض إلسسخ أي بالغسسسلة
الولى قوله: (يندب فيهما الشفع والتثليث) أي بعد النقاء من الوسخ قوله: (أو المطلسسوب فيهمسسا النقسساء
من الوسخ) ولو زاد على الثلثة أي ول يطلب بشفع ول تثليث بعد النقاء من الوسخ فالمدار على النقسساء
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القول شهره بعض مشايخ ابن راشد لكن المعتمد الول، والمراد بالوسخ المتجسد الحائسسل السسذي
يطلب إزالته في الوضوء كطين مثل، أما الوسخ غير الحائل فل يطلب إزالته في الوضوء كذا في بسن نقل
عن المسناوي قوله: (في غير النقيتين) أي وهما اللتان عليهما وسخ حائل قسوله: (أمسسا همسا) أي النقيتسسان
وهما اللتان ليس عليهما وسخ حائل بأن كانتا ل وسخ عليهمسسا أصسسل أو عليهمسسا وسسسخ غيسسر حائسسل. وقسسوله:
فكسائر العضاء أي يندب فيهما الشفع والتثليث. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن محل الخلاف فسسي غيسسر
النقيتين قوله: (وهل تكره الرابعة) أي بعد الثلث الموعبة لنها من ناحية السراف في الماء وهو نقل ابن
رشد عن أهل المذهب وهو الراجح كما قال شيخنا. وقوله: أو تمنع أي وهو نقل اللخمي وغيره عن أهسسل
المذهب. واعلم أن الخلاف المذكور في الغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلث موعبة وأما المشكوك في
كونها رابعة أو ثالثة بعد إيعاب الغسل فإن الخلاف فيهسسا بالنسسدب والكراهسسة كمسسا يسسأتي والغسسسلة المحقسسق
كونها رابعة بعد ثلث غيسسر موعبسسة واجبسة اتفاقسسا قسوله: (لشسسمل غيسر الرابعسة) أي كالخامسسسة والسادسسة
الواقعة بعد إيعاب الغسل قوله: (من الول) وهو قوله: وهل الرجلن كذلك والمطلوب النقاء قوله لكان
أنسب باصطلحه) أي لن كل من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره عن المتقدمين من أهل المذهب فقسسد
تردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين قوله: (أو مع فرائضه) عطف على مقدر كما أشار لسسه الشسسارح
حذاف للعلم به أي وترتيب سننه مع أنفسها أو مع فرائضه، فلو حصل تنكيس بين السسسنن أو بيسسن السسسنن
واء ؤمر بفعلسه س والفرائض لم تطلب العادة لما نكسه ول لما بعده للترتيب لن المنسدوب إذا فسات ل ي
ة الول) أي الثلث سسنن الول وهسي غسسل اليسدين نكس عمدا أو سهوا كما تقدم قوله: (بأن يقدم الثلث
للكوعين والمضمضة والستنشااق، وإنما لم يقل بأن يقدم الربعة نظرا إلى أن الستنثار لمسسا لسسم يسسستقل
بنفسه صار كأنه مع الستنشااق شئ واحد قوله: (والفرائسسض الثلثسسة) أي ويقسسدم الفرائسسض الثلثسسة غسسسل
الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس. قوله: (وسواك) ما ذكره المصنف من أن السواك مسسستحب
هو المشهور من المذهب. وفي ح عن ابن عرفة مقتضى الحاديث من ملزمته (ص) عليه لمرض مسسوته.
وقوله: لول أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كسسل صسسلة أن يكسسون سسسنة وهسسو وجيسسه لكنسسه خلاف



المشهور قوله: (لنه) أي السواك (قسوله يطلسق علسسى الفعسل) أي السسذي هسو اسستعمال عسود ونحسسوه فسي
السنان لتذهب الصسفرة عنهسا (قسوله أو غيسره) أي كالجريسد وخشسب التسوت والجميسز والزيتسون والشسئ
الخشن كطراف الجبة والثوب قوله: (عند عدم غيره) أي عنسد عسدم العسود السذي مسن الراك ونحسوه ممسا
تقدم قوله: (الكلة) بضم الهمزة وسكون الكااف وهسسي شسسئ يقسسوم بالسسسنان يكسسسرها قسسوله: (أي كنسسدب
السواك لجل صلة بعدت منه) أي سواء كان متطهرا لتلك الصلة بماء أو تراب أو غير متطهر كمسسن لسسم

يجد ماء ول ترابا 
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بناء على القول بأنه يصلي قوله: (أعم من أن يكون) أي السواك الذي بعدت منسسه الصسسلة قسسوله:
(وتسمية) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلفا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها
تكره تتمة: بقي من الفضائل استقبال القبلة واستشعار النية في جميعه والجلوس مع التمكسسن والرتفسساع
عن الرض. قوله: (عند البتداء) أي عند ابتداء الوضوء قوله: (قولن) رجح كسسل منهمسسا فسسابن نسساجي رجسسح
القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما قوله: (استنانا) رجح بعضهم أن سنية
التسمية في الكل والشرب عينية وقيل إنها سنة كفاية في الكل، وأما فسسي الشسسرب فسسسنة عيسسن (قسسوله
وندب زيادة إلخ) أي وندب أن يزيد بعد التسمية في الكل والشرب اللهم إلخ قوله: (وزدنا خيرا منه) هذا
إذا كان المشروب أو المأكول غير لبن، وأما إن كان لبنا فإنه يزيد بعد التسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
وزدنا منه، ولعل السر في ذلك مع أنه ورد أفضل الطعام اللحم ويليه اللبن ويليه الزيسست أن اللبسسن يغنسسي
عن غيره وغيره ل يغني عنه كذا ذكر شيخنا. قوله: (وذكاة) أي وتشرع وجوبا مع الذكر والقدرة في ذكاة
بأنواعها الربعة وهي: الذبح والنحر والعقر للصيد المعجوز عن ذبحه وما يعجل الموت كقطع جنسساح لنحسسو
جراد قوله: (وركوب دابة) أي وتشرع ندبا في ركوب دابة وركوب سفينة وكسسذا مسسا بعسسدهما. وفسسي شسسب:
روي عن ابن عباس أن من قال عند ركوب السفينة: بسم الله الرحمن الرحيم وقسسال اركبسسوا فيهسسا بسسسم
الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) * * (وما قدروا اللسسه حسسق قسسدره والرض جميعسسا قبضسسته يسسوم
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) *. أمسسن مسسن الغسسراق اه  (قسسوله ودخسسول
وضده إلخ) أي وتشرع ندبا في دخول المنزل والخروج منه، وفسسي دخسول المسسجد والخسسروج منسسه قسوله:
(وليس لكثوب) سواء كان قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء قسسوله: (وغلسسق بسساب) وسسسرها دفسسع مسسن يريسسد
فتحه من السرااق قوله: (وتكره في غيره) أي وهو الوطئ المكروه والمحسسرم. وقسسوله: علسسى الرجسسح أي
وهو الذي اقتصر عليه الشارح بهرام والمؤلف في التوضيح. وقال بعض الشسسراح: إنسسه المسسذهب وارتضسساه
شيخنا. وقيل: تحرم في كل من المحرم والمكروه. وقيل: تكره في المكروه وتحرم في المحسسرم والسسذي
يظهر أن هذا الخلاف في المحرم لعارض كالحيض ل زنا وإل فالظاهر الحرمة اتفاقا، ومن أمثلسسة السسوطئ
المكروه وطئ الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي للنتقال للتيمم كما يأتي في قوله: ومنع مسسع
عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل قوله: (ولحده) أي إلحاده في قبره أي إرقاده قوله: (نسسدبا) راجسسع
لقوله: وركوب دابة وما بعده قوله: (إلى في الكل والشرب والذكاة) أي وإل عند دخول الخلء فل تكمسل
في هذه المواضع الربعسسة قسسوله: (ول تنسسدب إطالسسة الغسسرة) أي الطالسسة فيهسسا، والمسسراد بالطالسسة الزيسسادة،
والمراد بالغرة المغسول فكأنه قال: ول تندب الزيادة في المغسول على محل الفرض (قوله وإنما يندب
دوام الطهارة والتجديد لها) أي ويسمى ذلك أيضا إطالة الغرة كما حمل عليه قوله عليه الصلة والسلم:

من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقد حملوا الطالة 
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على الدوام والغرة على الوضوء. والحاصل أن إطالة الغرة تطلق علسسى الزيسسادة علسسى المغسسسول
وتطلق على إدامة الوضوء وإطالة الغرة بالمعنى الول هو المكسسروه عنسسد مالسسك وإطالسسة الغسسرة بسسالمعنى
الثاني مطلوب عنده وحينئذ فل يكون الحسسديث المسسذكور معارضسسا لمسسا ذكسسره مسسن الكراهسسة قسسوله: (للعلسسة
المتقدمة) أي وهي الغلو في الدين قوله: (بل يجوز) أي ترك المسح أي ويجوز أيضسسا مسسسحها بمنسسديل أو
منشفة خلفا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك المسح وكراهتهم له (وإن شسسك فسسي ثالثسسة إلسسخ) أي وإن
شك مريد التيان بغسلة في كونها ثالثة ورابعة مع إيعاب الغسسسل ففسسي كراهسة التيسسان بهسسا ونسسدبه قسولن
ن الثانيسة والثالثسة مسستحبة حكاهما المازري عن الشيوخ، والخلاف عام في الفرائسض والسسنن لن كل م
فيهما قوله: (خواف الوقوع في المحظور) أي المنهي عنه نهي كراهة على مسا نقلسه ابسن رشسد أو تحريسم
على ما نقله اللخمي (قوله واستظهر) أي استظهره فسسي الشسامل وقسسال ابسسن نساجي: إنسه الحسسق ورجحسه
شيخنا في الحاشية قوله: (وندبها) أي وندب التيان بها قوله: (اعتبارا بالصل) أي لن الصل عدم الفعسسل
قوله: (كالشك في عدد الركعات) أي فإذا شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة فإنه يبنسسي علسسى القسسل لن
الصل عدم الفعل قوله: (في قصده) أي عند قصسده وإرادتسه قسوله: (أي شسك عنسد إرادتسه إلسخ) توضسسيح
لقوله كشكه في قصده صوم يوم عرفة (قوله هل الغد نفس يوم عرفة) أي وهو التاسع مسسن ذي الحجسسة
قوله: (وندبه اعتبارا بالصل) أي لن الصل عدم العيد والقول بندب الصوم ورجحسه المسازري، وأمسا آخسر
رمضان فيجب صومه استصحابا وفي ح عن ابن عرفة: يقبل الخبار بكمال الوضوء والصوم، وقيده عبسسق



بما إذا كان المخبر عدل ول كذلك الصلة ما لم يتذكر ويجزم وسيأتي رجح إمام فقط لعسسدلين إلسسخ قسسوله:
(على الراجح) أي من القولين السابقين في قوله: وهل تكسسره الرابعسسة أو تمنسسع ؟ خلاف قسسوله: (وكشسسف
العورة) أي مع عدم من يطلع عليها وأما كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والمة فهو حرام ل
مكروه فقط فصل: ندب لقاضي الحاجة قوله: (ندب إلخ) كان الولى أن يقول طلب بدل قوله نسسدب لن
ة المتسن: نسدب لقاضسي الحاجسة بعض ما يأتي واجب. قوله: (إذا كانت بول إلخ) لو قال الشارح في خياط
بول أو غائطا جلوس برخو أو صلب طاهرين ومنع برخو نجس وتعين القيام في البول وتنحى في الغسسائط
واجتنب الصلب النجس مطلقا بول في أو غائطا قياما وجلوسا كان أوضح اه  قوله: (برخو طاهر) في بن:
قال في التوضيح: قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال: إن كان طاهرا رخسسوا كالرمسسل جسساز
فيه القيام والجلوس أولى لنه أستر، وإن كان رخوا نجسا بال قائمسسا مخافسسة أن تتنجسسس ثيسسابه، وإن كسسان
صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ول يبول فيه ل قائما ول جالسا، وإن كان صلبا طاهرا تعيسسن الجلسسوس لئل
يتطاير عليه شئ من البول، وقد نظم ذلك الوانشريسي بقوله بالطاهر الصلب اجلس وقم برخسسو نجسسس

والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس 
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وقول التوضيح في الصلب الطاهر يتعين بالجلوس اظاهره الوجوب وهو اظاهر الباجي وابن بشسسير
وابن عرفة، واظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط ولذا قال شارحنا: ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا
وعلى هذا يجوز أن يحمل قول المؤلف ندب لقاضي الحاجة جلوس أي في الموضع الطاهر مطلقا سواء
كان رخوا أو صلبا لكن ندب الجلوس في الصلب آكد منه في الرخسسو فتكسسون القسسسام الربعسسة كلهسسا فسسي
كلم المصنف، فقد ذكر هنا ثلثة أقسسسام: قسسسمي الطسساهر وقسسسم الرخسسو النجسسس والرابسسع وهسسو الصسسلب
النجس سيأتي في كلمه. قوله: (والتنحي عنه مطلقا) أي قياما وجلوسا قوله: (فل يجوز فيه القيسسام) أي
ويندب فيه الجلوس ندبا أكيدا وهذا في الرخو والصلب الطاهرين، وأما الموضع النجس سواء كسسان رخسسوا
أو صلبا فإنه يتنحى عنه بالغائط لغيره مطلقا، ويكره له كراهة شديدة تغوطه فيه قائما أو جالسسسا قسسوله:
(ولو بول) أي هذا إذا كانت الحاجة غائطا بل ولو كانت بول قوله: (بسسأن يميسسل إلسسخ) هسسذا تصسسوير للعتمسساد
على الرجل حال قضاء الحاجة جالسا قوله: (لنه أعون إلخ) علة لندب العتماد على الرجل، فقسسوله لنسسه
أي العتماد المذكور أعون أي أشد إعانة على خروج الفضلة وذلسك لن المعسدة فسسي الشسق اليمسسن فسإذا
اعتمد على رجله اليسرى صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي شسسبه النسساء الملن السسذي أقعسسد علسسى
جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد معتدل قوله: (أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر) تفسير الستنجاء
بذلك هو ما ذكره ابن الثير في النهاية، وعليه فالستنجاء أعم من الستجمار لنسسه إزالسسة مسسا فسسي المحسسل
بالحجار قوله: (أعني) أي الرجل التي يعتمد عليها واليد التي يستنجي بها (قوله فهسسو نعسست مقطسسوع) أي
لن المعمولين لعاملين مختلفين ل يجوز اتباع نعتهما والندب منصب على قوله يسيرين قوله: (وبلها) أي
وبل ما لقى الذى منها وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما في المج وليسسس المسسراد بلهسسا كلهسسا كمسسا هسسو
اظاهره. وقوله: وغسلها بتراب إلخ أي إذا لم يبلها قبل ملقاة الذى كما في المج، وليس المراد أنه يندب
غسلها بكتراب مطلقا سواء بلها قبل لقاء الذى أو لم يبلها كما هو اظاهره وقوله: بمسسا يزيسسل الرائحسسة أي
التي تعلقت باليد عند عدم بلها وأما عند بلها فلم تتعلق بها رائحة لنسداد المسام قسوله: (ولسو مسع صسب
الماء) أي ولو كان لقي الذى مقارنا لصب الماء قوله: (أي محل سقوط الذى) فإذا وصل لمحل سقوط
الذى كشف عورته قوله: (وندب إعداد مزيله) أي قبل جلوسه لقضاء الحاجة قوله: (كان المزيل جامسدا)
أي كالحجر. وقوله: أو مائعا أي كالماء. وفي بن: المندوب لقضاء الحاجة إعدادهما معسسا ل إعسسداد أحسسدهما
فقط كما هو اظاهر الشارح، ففي قواعد عياض من آداب قضاء الحاجة أن يعد المسساء والحجسسار عنسسده اه .
إذا علمت هذا فكان الولى للشارح أن يقول: وندب إعداد مزيله من ماء وحجر فتأمل وقسسد يقسسال: محسسل
ندب إعدادهما معا قبل الجلوس إن تيسرا، فإن تيسسسر أحسسدهما فقسسط نسسدب إعسسداده. قسسوله: (أي المزيسسل
الجامد) أشار الشارح إلى أن في كلم المصنف استخداما حيث ذكر المزيل بمعنى وأعسساد الضسسمير عليسسه
بمعنى آخر. قوله: (إن أنقى الشفع) أي فإذا حصل النقاء باثنين ندب استعمال الثالث، وإن حصل النقاء

بأربعة ندب الخامس، وإن حصل النقاء بستة ندب السابع فإن 
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حصل النقاء بالوتر تعين ول يتأتى ندبه. قوله: (يمسح بكل جهة) أي يمسح المخسسرج بتمسسامه بكسل
جهة من جهات الحجر الثلث قوله: (وتقديم قبله) أي خوفا من تنجس يده بما على مخرج البول لو قسسدم
دبره قوله إل أن يقطر إلخ) أي فيقدم دبره حينئذ لنه ل فائدة في تقديم القبل قسسوله: (حسسال السسستنجاء)
أي وكذا حال الستجمار قوله: (لئل ينقبض المحل إلخ) أي فيلزم على ذلك صلته بالنجاسة ولربمسسا خسسرج
ذلك الذى الذي انقبض عليه المحل فينجس ثوبه أو بدنه أو هما، ول يقال: مقتضى مسسا ذكسسر مسسن التعليسسل
وجوب السترخاء ل ندبه. لنا نقول: حصول ما ذكر أمر محتمل أفاده عج. قوله: (وتغطية رأسه) أي حال
قضاء الحاجة وحال متعلقها من الستنجاء والستجمار وإنما ندب تغطية الرأس فيما ذكر قيسسل حيسساء مسسن
الله ومن الملئكة، وقيل لنه أحفظ لمسام الشعر من علواق الرائحة بها فتضره. قوله: (وقيل برداء) أي



وقيل ل يحصل ندب تغطية الرأس إل إذا كانت برداء ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع علسسى رأسسسه
من طاقية ونحوها وهذا ضعيف والمعتمد الول كما قرره الشارح، والخلاف المذكور مبنسسي علسسى الخلاف
في علة ندب تغطية الرأس، وهل هو من الحياء من الله أو خواف علسسواق الرائحسسة بمسسسام الشسسعر ؟ قسسال
بن: والول هو المنصوص قوله: (لئل يرى ما يخااف منه) أي غير قادم عليه قوله: (وذكسسر) أي واسسستعمال
ذكر إذ ل تكليف إل بفعل قوله: (غفرانك) بالنصسسب أي أسسسألك غفرانسسك قسسوله: (سسسوغنيه) أي أدخلسسه فسسي
جوفي قوله: (وأخرجه عني خبيثا) الحمد علسسى مجمسسوع المريسسن خروجسسه وكسسونه خبيثسسا لن كل مسسن عسسدم
خروجه ومن خروجه غير خبيث فيه مضرة قسسوله: (أو الحمسسد للسسه إلسسخ) قسسال شسسيخنا: الولسسى الجمسسع بيسسن
الروايتين (قوله وقبله) أي قبل الدخول لمحل قضاء الحاجة قوله: (حتى دخل) أي لمحسسل قضسساء الحاجسسة
قوله: (ما لم يجلس لقضائها) أي وينكشف وهذا راجع لقوله: فإن فات ففيسسه إن لسسم يعسسد قسسوله: (وإل فل
ذكر) أي وإل بأن جلس منكشفا على القول الول أو خرج منه الحدث على القول الثسساني فل ذكسسر قسسوله:
(لم يندب فيه) أي لم يندب ذكره فيه إذا نسي الذكر حتى دخل لمحل قضسساء الحاجسسة. قسسوله: (وسسسكوت)
أي لن الكلم حين قضاء الحاجة يورث الصمم وحينئذ فل يشمت عاطسا ول يحمد إن عطسسس ول يجيسسب
مؤذنا ول يرد سلما على مسلم ول بعد الفراغ على الاظهسسر كالمجسسامع، بخلاف الملسسبي والمسسؤذن فإنهمسسا
يردان بعد الفراغ وأما المصلي فيرد بالشارة قوله: (ومتعلقه) أي وحين متعلقه وقسسوله: السسستنجاء بيسسان
لمتعلقه فهو على حذاف من البيانيسسة أو خسسبر لمبتسسدأ محسسذواف أي وهسسو السسستنجاء. قسسوله: (بحيسسث ل يسسرى
جسمه) أي وأما تستره بحيث ل ترى عورته فهذا واجب ل مندوب قوله: (له بال) أي لن المسسال ل يكسسون
مهما إل إذا كان له بال كما قال اللقاني قوله: (بشجر) متعلق بتستر قوله: (ما يخرج منه) أي من الريسسح
الشديد قوله: (أو مستطيل) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصسسنف بسسالحجر مسسا يشسسمل السسسرب بفتسسح
السين والراء وهو المستطيل ل خصوص الجحر لغة وهو الثقب المستدير قوله: (لئل يخرج منه ما يؤذيه)

أي من الحيوانات كالحيات والعقارب. قوله: (أو لنه مسكن الجن) أي وقضاء 
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الحاجة فيه يؤذيهم وإن كانوا يحبون النجاسة إذ ل يلزم من محبة الشخص للشئ محبسسة سسسقوطه
عليه، أل ترى أن الطبيخ يحبه النسان ويكره وقوعه عليه. قوله: (واتقاء مهب ريح) أي اتقاء المحل الذي
تهب الريح منه كالكنيف الذي في قصبته طاقة ومحل ندب اتقسساء مهسسب الريسسح إذا كسسانت الحاجسسة بسسول أو
غائطا رقيقا وإل فل أخذا مما ذكره الشارح من العلة قوله: (لئل يتطاير إلخ) هسسذا اظسساهر إذا كسسانت الريسسح
غير ساكنة ولحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير إلخ إذا كانت ساكنة قوله: (هو أعم ممسسا قبلسسه) أي وحينئسسذ
فيستغنى به عما قبله وإنما كان الطريق أعم من المورد، لن الطريق إما موصسسلة للمسساء فتكسسون مسسوردا،
وإما أن تكون غير موصلة فل تكون موردا، وقد يقال: الطريق عرفا ما اعتيد للسلوك والمورد ما يسسستقر
فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع بينهما في الحديث قسسوله: (إذ المسسراد بسسه) أي بسسالمورد مسسا
ص مسن أمكن الورود منه أي وهذا هو عين الشط، فقوله: ل ما اعتيد أي للسورود منسه أي حستى يكسون أخ
الشط قوله: (شأنه الستظلل به من مقيل ومناخ) أي من اظل مقيل ومناخ أي من اظل شأنه أن يتظلل
به الناس وقت القيلولة وإناخة البل فيه قوله: (ومثله) أي ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجسسة فيسسه
مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر ليل أو يجلسسسون فيسسه فسسي الشسسمس زمسسن الشسستاء
للتحدث، قال شيخنا: والظاهر أن قضاء الحاجة في المسورد والطريسق والظسل ومسا ألحسق بسه حسرام كمسا
يفيده عياض وقاله عج خلفا لما يقتضيه كلم المصنف من الكراهة لنه جعل اتقاءها منسسدوبا تنسسبيه يحسسرم
قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليل فإن كان الراكد مستبحرا أو كسسان المسساء جاريسسا فل حرمسسة فسسي
قضائها فيهما حيث كان مباحا أو مملوكا وأذن ربسسه فسسي ذلسك ل مملوكسا بغيسسر إذن فيحسسرم (قسوله جلوسسا
ول أو غائطسا، وقياما) أي كانت الحاجة بول أو غائطا قوله: (فيتأكد الجلوس به) أي سواء كسانت الحاجسة ب
وقد تقدم أن الرخو إذا كان طاهرا تعين الجلوس به كانت الحاجسسة بسسول أو غائطسسا، وإن كسسان نجسسسا تعيسسن
القيام في البول وتنحاه في الغائط، وتقدم أن المراد بالتعين الندب الكيد قسسوله: (أي عنسسد إرادة دخسسوله)
الولى حذاف إرادة لن التنحي عن الذكر إنما هو عند الدخول بالفعل قوله: (وكره له الذكر باللسسسان) أي
في الكنيف قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده، وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطراق وفسسي
المواضع المستقذرة، واحترز الشارح بقسوله باللسسسان عسسن السسذكر بقلبسه وهسو فسي الكنيسف فسإنه ل يكسسره
إجماعا قوله: (كدخوله بورقة) هذا تشبيه في الحكم وهو الكراهة خلفا لمن قال بجسواز دخسوله بمسا ذكسر
ه قوله: (فيه ذكر الله) راجع للورقة والدرهم والخاتم ول مفهوم لقوله فيه ذكر الله بسل مثلسه إذا كسان في
شئ من القرآن، وما يفهم من كلم ابن عبد السلم. والتوضيح وبهرام من الحرمة فغير اظاهر كمسسا قسساله
ح وتبعه عج قوله: (أو خااف عليه الضياع) الولى وخااف بالواو لن جواز الدخول بما ذكر مقيد بأمرين ول
ول الشسارح: فيحسرم عليسه يكفي أحدهما. قوله: (ووجوبا في القرآن) أي قراءة وكتبا كمسا فسي عبسق، فق
قراءته فيه وكذا كتبه قوله: (فيما يظهر) ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيسسف بمسسا فيسسه قسسرآن مطلقسسا
سواء كان كامل أو كان بعضه كان لذلك البعض بال أو ل تبع فيه ابن عبد السسسلم والتوضسسيح، وقسسد رده ح
وعج وقال: إنه غير اظاهر، واسسستظهر الول كراهسسة دخسسول الكنيسسف بمسسا فيسسه قسسرآن وأطلسسق فسسي الكراهسسة
فظاهره كان كامل أو بعضا، واستظهر الثاني التحريم في الكامل وما قاربه، والكراهة في غيسسر ذي البسسال
كاليات واعتمد هذا الشياخ واقتصر عليه في المج (قوله كمسه للمحدث) أي كما يحرم مس المصسسحف
الكامل أو بعضه ولو لم يكن له بال للمحدث وقد يقال: إن هذا قياس مسسع الفسساراق لن المحسسدث قسسام بسسه



وصف منعه من المس ول كذلك من في الخلء حيث لم يحدث تأمل قوله: (إل لخواف ضياع إلخ) استثناء
من قوله: وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف إلخ 
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(قوله أو ارتياع) أي فزع من جن قوله: (فيجوز) أي مع ساتر له يكنسسه مسسن وصسسول الرائحسسة إليسسه،
والظاهر أن الجيب ل يكفي لنه اظراف متسع كما قاله طفي في أجوبته، وعلم مما قلنا أن جواز الدخول
بالمصحف مقيد بأمرين الخواف والساتر فأحدهما ل يكفي خلفا لما يوهمه كلم الشارح تبعا لعبق قسسوله:
(بل غيره) أي مثل الفضاء كذلك فإذا جلس في الفضاء لقضاء الحاجة نحى ذكر اللسسه فيسسه نسسدبا فسسي غيسسر
القرآن ووجوبا في القرآن قوله: (بعد ذلك) أي بعد الستنجاء قوله: (إل أن حرمة القرآن في غيره مقيدة
وله ويكسره إلخ) أي وأما فيه فمطلقة فالقراءة فيه قبل خروج الحدث حرام وأمسا فسي غيسره فل تحسرم ق
الستنجاء إلخ) هذا القول قد رجحه ح. وقوله: أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعليه الصسلة والسسسلم ل
مجرد الشتراك قوله: (وقيل يمنع) هو ما ذكره المصنف في التوضيح قسسال فسسي المسسدخل: ومسسا روي مسسن
الجواز عن مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول بذلك، ومحل الخلاف إذا كانت النجاسسسة ل تصسسل للخسساتم
وإل منع اتفاقا قوله: (ويقدم ندبا يسراه دخول للكنيف) أي وكذا لكل دنئ كحمسسام وفنسداق قسوله: (عكسس
مسجد فيهما) أي فيندب أن يقدم في دخوله يمناه وفي الخروج منه يسراه (قوله إن مسسا كسسان مسسن بسساب
التشريف والتكريم) أي كالمسجد وحلق الرأس ولبس النعل. وقوله: وما كان بضده أي كسسدخول الحمسسام
والفنداق والخروج من المسجد وخلسع النعسسل قسوله: (والمنسزل يمنساه بهمسا) فسإن حصسسلت المعارضسة بيسن
المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد وخرج من المسجد لبيته كان الحكم للمسجد قوله:
(أي اضطر إلى ذلك) أي إلى الستقبال والستدبار قوله: (التي يعسر التحول فيها) أي عن القبلة. قسسوله:
(وإن لم يلجأ) لو عبر بلو لرد ما في الواضحة مسسن أنسسه ل يجسسوز إل إذا ألجسسئ كسسان أولسسى قسساله بسسن قسسوله:
(وفضاء المدن) أي والفضاء الذي في داخل المدن كالحيشان والخرائب التي بسسداخل السسبيوت قسسوله: (مسسا
قابل الفضسساء) أي مسسا قابسسل الصسسحراء ل المنسسزل المعسسرواف وحينئسسذ فيشسسمل فضسساء المسسدن ورحبسسة السسدار
ومراحيض السطوح والسطح نفسه قسسوله: (وأول بالسسساتر إلسسخ) لسسو قسسال المصسسنف: وجسساز بمنسسزل وطسسئ
وحدث مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ ل في الفضاء إل بساتر وحذاف ما زاد على ذلك كان أحسسسن
لن هذا هو المعتمد وما زاد على ذلك فهو ضعيف. قوله: (فالتأويلن في المبالغ عليه فقسسط) أي وأمسسا مسسا
قبل المبالغة فالجواز مطلقا باتفااق قوله: (وفي مراحيض السطوح خاصة) أي لنها هي التي يكون معهسسا
الساتر حينئذ تارة وتارة ل يكون، وأما رحبة الدار وفضاء المدن فالسسساتر ل يفارقهمسسا، ونسسص المدونسسة ول
يكره استقبال القبلة ول استدبارها لبول أو غائط أو مجامعة إل في الفلوات، وأمسسا فسسي المسسدائن والقسسرى
والمراحيض التي على السطوح فل بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحسسق علسسى الطلاق، وحملهسسا
بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك المراحيسسض سسساتر (قسسوله خلفسسا لظسساهر
المصنف) أي فإنه يقتضي جريان التأويلين فيما قبل المبالغة وما بعدها وفي مراحيسض السسطوح وغيرهسا
قوله: (ل في الفضاء) المراد به الصحراء. قوله: (ويستر قولن) قال النووي: أقل الساتر طسسول ثلثسسا ذراع
بعده عنه ثلثة أذرع فدونه وعرضا بقدر ما يستر قوله: (بالجواز) وهو قول ابن رشسسد ونقلسسه فسسي التلقيسسن

عن المدونة. وقوله: والمنع وهو ما في المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم 
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(قوله أي ترك البول والغائط) مستقبل ومستدبرا أي في الفضاء مسسع السسساتر كمسسا هسسو الموضسسوع
وأولى عند عدمه. وقوله: ل الوطئ أي وأما الوطئ في الفضاء مستقبل أو مستدبرا فهو جائز عنده يعني
مع الساتر كما هو الموضوع قوله: (تعظيما إلخ) علة لختيسسار اللخمسسي تسسرك البسسول والغسسائط فسسي الفضسساء
مستقبل أو مستدبرا ولسسو بسسساتر. قسسوله: (وهسسذا) أي كسسون اللخمسسي اختسسار تسسرك البسسول والغسسائط مسسستقبل
ومستدبرا في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر، وأما الوطئ فيسه مسسع السساتر فل يمنسع عنسسده ل
يفهم من كلم المصنف، والمفهوم منه أن اللخمي اختار ترك كل من البسسول والغسسائط والسسوطئ مسسستقبل
ومستدبرا في الفضاء ولو بساتر. قوله: (والحاصل أنه اعترض على المصنف بوجهين إلسسخ) الول للشسسيخ
أحمد الزرقاني والثاني لح. قال بن: وكلهما غير مسلم. أما الول: فلن اظاهر اللخمي كظسساهر المصسسنف
استواء الوطئ والحدث، ونص اللخمي على ما نقل ابن مرزواق وقال ابن القاسم: ل بسسأس بالجمسساع إلسسى
القبلة كقول مالك في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لنسسه الغسسالب والشسسأن فسسي كسسون أهسسل
النسان معه، فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومسسع السسستتار يجسسوز فيهمسسا اه . قسسال
ابن مرزواق عقبه: واظاهر كلم اللخمي استواء الوطئ والحدث أيضا كما ذكره المصسسنف. قسسال أبسسو علسسي
المسناوي: وصداق في كون ذلك اظاهر اللخمي لن قوله فمع انكشافهما يمنع في الصحراء اظسساهره كسسان
بساتر أم ل. وقوله: مع الستتار يجوز فيهما إنما جوز الوطئ مع الستتار بثوبيهمسسا ولسسم يجسسوز الغسسائط إذا
سدل ثوبه خلفه لن الوطئ أخف من قضاء الحاجة اه . وأما الثاني فل نسلم أن اختيار اللخمي جسسار فسسي
الفضاء يعني الصحراء وفي غيرها كرحبة الدار وفضاء المدن بل هو خاص بالفضسساء خلفسسا لسسح ومسسن تبعسه
وذلك لن اللخمي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعسسه فسسي الصسسحراء ذكسسر



أنه اختلف في علة المنع في الصحراء هل هي طلب الستر من الملئكة المصلين وصسسالحي الجسسن لنهسسم
يطوفون في الصحارى وعلى هذا لو كان هنسساك سسساتر جسساز لوجسسود السسستر ؟ أو هسسي تعظيسسم القبلسسة وهسسو
المختار وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن ؟ فقوله: وهذا يستوي إلخ أي أن هذا التعليل الثاني الذي هسسو
مختاره يستوي فيه الصحارى والمدن فمقتضى القياس المنع فيهما، لكن أبيح ذلك في المسسدن للضسسرورة
كما دل عليه كلمه قبله، وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي اه  كلم بن
قوله: (أن اختياره خاص بالفضاء) أي الصحراء. قوله: (وفي غيره) أي كرحبة الدار وفضاء المسسدن قسسوله:
(فيه طريقان) الجواز لعياض وعبد الحق وعدمه لبعض شيوخ عبد الحسق. قسوله: (أن الصسور كلهسا جسائزة
إلخ) أي وهي ستة: الولى قضاء الحاجة والوطئ في الفضاء مستقبل أو مستدبرا بدون ساتر وهذه حرام
قطعا. الثانية: قضاء الحاجة في بيت الخلء الذي في المنسسزل مسسستقبل أو مسسستدبرا بسسساتر وهسسذه جسسائزة
اتفاقا. الثالثة: قضاؤها فيه مستقبل أو مستدبرا بدون ساتر وفيها قولن بالجواز والمنع والمعتمسسد الجسسواز
ولو كان بيت الخلء بالسطح. الرابعة: قضاؤها في الفضاء ومثلها الوطئ فيه مستقبل أو مستدبرا بسسساتر
وفيها قولن بالجواز والمنع والمعتمد الجواز. الخامسة والسادسة: قضاء الحاجة والوطئ بحوش المنسسزل
بساتر وبدونه وفيهما قولن بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما والمراد بسسالجواز فيمسسا ذكسسر كلسسه خلاف
الولى. قوله: (ل القمرين إلخ) عطف على مقدر أي ل في الفضاء فيحرم الستقبال والستدبار للقبلسسة ل
للقمرين إلخ فالمقدر المعطواف عليه هو قولنا للقبلة (قوله وبيت المقدس) المراد به الصخرة لنها التي
كانت قبلة فيتوهم منع استقبالها حالة التحدث والجماع ل المسجد القصسسى إذ ل يتسسوهم فيسسه ذلسسك قسسوله:
(بل يجوز مطلقا) أي سواء كان في المنزل أو في الفضاء بساتر أو ل، وإنمسا ضسرب لن نفسي الحرمسة ل
يدل على نفي الكراهة لصدقه بالكراهة والجواز والمراد بسسالجواز خلاف الولسسى. قسوله: (ووجسسب اسسستبراء

باستفراغ أخبثيه إلخ) اعلم أن السين والتاء في كل منهما يحتمل 
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أن يكونا للطلب وأن تكونا زائدتين، ويحتمل أن تكونا للطلب في الول وزائدتين في الثسساني فسسإن
كانتا للطلب فيهما أو زائدتين فيهما كانت الباء للتصسسوير لن طلسسب السسبراءة هسو طلسسب الفسسراغ والخسسراج
للخبثين، وكذلك البراءة هي إخراج الخبثين، ول يصح جعلها حينئذ للسسستعانة ول للسسسببية لن المسسستعان
به غير المستعان عليه والسبب غير المسبب وهنا البراءة، وإخراج الخبثين شئ واحد وكذا طلبهما، وأمسسا
إن جعلنا السين والتاء في الستبراء للطلب وفي الستفراغ زائدتين كانت الباء للسسسببية أو للسسستعانة أي
ووجب طلب البراءة بتفريغ المحلين من الخبثين، وبعض الشراح جعل الباء في كلم المصسسنف للتصسسوير
وبعضهم جعلها للسببية أو الستعانة وكل صحيح نظرا لما قلنا. قوله: (أي إفراغ وإخسسراج أخبسسثيه) أي مسسن
مخرجيهما فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء بسساطل لن شسسرط
صحة الوضوء كما مر عدم حصول المنافي فالستبراء مطلوب لجل إزالة الحدث ل لجل إزالسسة الخبسسث،
فل يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة كما قرر شيخنا قوله: (مسسع سسلت ذكسسر) متعلسسق بسوجب أي
وجب ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا في حق الرجل، وأما فسسي حسق المسسرأة
فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر، وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجسسل والمسسرأة
احتياطا، وقوله: مع سلت ذكر إلخ هذا خاص بالبول وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منسسه الحسسساس
بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسسسل مسسا بطسسن مسسن المخسسرج بسسل يحسسرم لشسسبه ذلسسك
باللواط قوله: (مثل) أشار إلى أن السلت ل يتوقف على خصوص السبابة والبهام، نعم هما أولسسى لنهمسسا
أعون على الفراغ من غيرهما قوله: (ثم يمرهما) أي من أصل الذكر قسسوله: (أي جسسذبه) فيسسه أن الجسسذب
هو السحب الذي هو السلت والولى أن يقول أي تحريكه يمينا وشسمال أو فسواق وتحسست. واعلسسم أن النسستر
عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف وحينئذ فوصف المصنف له بالخفة كاشف لنه ل يكون إل كذلك لخسسذ
الخفة في مفهومه وليس وصفا مخصصا كما هو الشأن فسسي الوصسسااف قسسوله: (لنسسه) أي السسذكر كالضسسرع
قوله: (أعطى النداوة) أي فيتسسسبب عسسدم التنظيسسف. قسسوله: (ولن قسسوة ذلسسك) أي السسسلت قسسوله: (ويضسسر
بالمثانة) أي يصيرها مرخية سائبة ل تمسك على البول بل كلما حصل فيها شئ نزل منها. قوله: (إلى أن
يغلب على الظن إلخ) هذا غاية لقول المصنف مع سلت ذكر ونتر، وعلم من هذا أن المدار على حصسسول
الظن بانقطاع المادة فإذن ل يشترط التنشيف وأنه لو مكث مدة بحيث يغلسسب علسسى الظسسن أنسه لسسم يبسسق
شئ يخرجه السلت كان ذلك كافيا ولسسو لسسم يسسسلت. قسسوله: (ول يتبسسع الوهسسام) أي فسسإذا غلسسب علسسى اظنسه
انقطاع المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنتر ول يعمل على ما عنده من توهم بقسساء شسسئ فسسي السسذكر
من المادة، وما شك في خروجه بعد السسستبراء كنقطسسة فمعفسسو عنهسسا، فسسإن فتسسش ورآهسسا فحكسسم الحسسدث
والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلزم جل الزمان ويجب غسلها إن لم تعتره كل يوم قوله: (من كل
ما يجوز الستجمار به) أي مع القتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقى غير المؤذي وغير المحترم، وأما
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يباح الستجمار به فليس له هذا الحكم يعني ل يكون جمعه مع الماء أفضل من الماء وحسسده، كسسذا
في عبق وفيه نظر لنه إذا كان جمعه مع الماء جائزا كما نقله ح عن زرواق فالظاهر أن يكون أفضل من
الماء وحده لنه أبلغ منه وحينئذ فسإطلاق النسسدب أولسى اه  بسن. قسوله: (والثسسر) أي الحكسسم قسوله: (فيقسدم
الحجر إلخ) أي لنه يقدم الحجر إلخ فهو علة لعسسدم ملقساة النجاسسة ليسسده قسوله: (لنسسه أنقسسى للمحسل أي
لزالته العين والحكم اتفاقا قوله: (فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ إلخ) وهسل يكسون المحسل
طاهرا لرفع الحكم والعين عنه وهو اظاهر التوضيح واظاهر الطراز أن الحجر عند القتصسسار عليسسه ل يرفسسع
الحكم وأن المحل نجس معفو عنه انظر ح. قوله: (وتعين الماء في مني إلخ) اعسسترض عليسسه بسسأن المنسسي
والحيض والنفاس يتعين فيها غسل جميع الجسد ول يتسسوهم فيهسسا كفايسة السسستجمار بالحجسسار. وحينئسسذ فل
حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية الحجار. وحاصل ما أجسساب بسسه الشسسارح أن الكلم مفسسروض
في حق من فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله ومعه من الماء مسا يزيسل بسه النجاسسة فيقسسال
لمن خرج منه المني: ل بد من غسل الذكر أو الفرج بالماء، ويقال للمرأة: ل بد من غسسسل السسدم السسداخل
في الفرج بالماء. واعلم أنه حيث تعين الماء في المني فل يجب غسل السسذكر كلسسه خلفسسا للشسسيخ بركسسات
الحطاب أخي الشيخ محمد الحطاب شارح المتن وتلميذه قوله: (أو لعدم ماء يكفي غسله) أي ومعه من
الماء ما يزيل به النجاسة قوله: (أو بلذة غير معتادة) أي فهذا إنما يوجب الوضوء ل الغسل لكن ل بد من
غسل الذكر بالماء مع الوضوء قوله: (ويفاراق يوما فأكثر) أي لنه في هذه الحالسسة ل يعفسسى عنسسه ويسسوجب
الوضوء. قوله: (لما تقدم في المعفوات) أي من أن حدث المستنكح إذا أتى كل يوم ولو مرة فإنه يعفسسى
عن إزالته مطلقا أوجب الوضوء بأن فاراق أكثر الزمن أم ل. قوله: (ووقع للشراح هنا سهو اظسساهر) حيسسث
قالوا: مني صاحب السلس يكفيه الحجر كالبول والحصى والدود ببلة، فقسسولهم: يكفيسسه الحجسسر فيسسه نظسسر
لن الخارج على وجه السلس إن أتى يوما وفاراق يوما تعين فيه الماء، وإن أتى كل يسسوم فل يطلسسب فيسسه
حجر ول غيره. قوله: (ويجري فيهما ما جرى في المني) أي فيحملن على من انقطسسع حيضسسها أو نفاسسسها
وفرضها التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسلها ومعها من الماء ما تزيل به النجاسسسة فل بسسد فسسي غسسسل
الدم من فرجها من الماء ول يكفي فيه الحجسسر. قسسوله: (وفسسي بسسول امسسرأة) مثسسل بولهسسا بسسول الخصسسي أي
مقطوع الذكر قطعت أنثياه أيضا أم ل، ومثله أيضا مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسسسلها فهسسو
كبولها ل يكفي فيه الحجر، ومثله أيضا البول الخارج مسسن الثقبسسة إذا انسسسد المخرجسسان علسسى الظسساهر لنسسه
منتشر فيتعين فيه الماء ول يكفي فيه الحجسسار. وأفهسم قسسوله بسسول أن حكمهسسا فسسي الغسسائط حكسسم الرجسسل
ول عبسق: وتغسسل وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا كل ما اظهر من فرجهسا حسال جلوسسها، وأمسا ق
المرأة ما اظهر من فرجها والبكر ما دون العذرة ففيه نظر، إذ التفرقة بيسسن السسثيب والبكسسر إنمسسا هسسي فسسي
الحيض خاصة كما ذكره صسساحب الطسسراز واختسساره فسسي البسسول تسسساويهما لن مخسسرج البسسول قبسسل البكسسارة
والثيوبة بخلاف الحيض انظر ح ول تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتي ل دين لهن، وكسسذا يحسسرم
إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة إل أن يتعين لزوال الخبث كما في المج، ول يقال: الحقنة مكروهسسة. لنسسا
نقول: فراق بينهما فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوي. قوله: (غالبا) أي ومن غير الغسالب عسسدم تعسدي بولهسسا
لجهة المقعدة وعدم انتشاره، وهذا يشير إلى أن هذا الحكم وهو تعين المسساء لبسسول المسسرأة ثسسابت مطلقسسا

حصل فيه انتشار أم ل إلحاقا لغير الغالب بالغالب 
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قوله: (ومنتشر) أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله ل في المنتشر فقسط خلفسا لمسا يتبسادر مسن
كلم المصنف. والحاصل أنه يغسل الكل ول يقتصر على ما جاوز المعتاد لنهم قد يغتفرون الشئ منفردا
دونه مجتمعا مع غيره قاله شيخنا. وقالت الحنفية: يغسل المنتشر الزائد علسسى مسسا جسسرت العسسادة بتلسسويثه
ويعفى عن المعتاد. والحاصل أنهم يقولون: ما بقي من الفضلة على فم المخسسرج بعسسد قضسساء الحاجسسة إن
كان غير زائد على المعتاد يعفى عنه، وإن كان منتشرا كثيرا غسل الزائد علسسى مسسا جسسرت العسسادة بتلسسويثه
وعفي عن المعتاد (قوله وإل كفى فيه الحجر) أي وإل بأن خرج بل لذة أصل لكن صار يأتي يومسسا ويفسساراق
يوما فأكثر أو خرج بلذة غير معتادة كهز دابة مثل كفسسى فيسسه الحجسسر (وإل عفسسي عنسسه) أي ول يطلسسب فسسي
إزالته حجر ول ماء قوله: (هذا هو التحقيق) أي وأما ما في خش وغيره من أن ما خرج بغير لسسذة معتسسادة
من المني أو من المذي إن لم يوجب الوضوء بأن لزم كل الزمان أو جله أو نصفه كفى فيه الحجر، وإن
أوجب الوضوء لملزمته أقل الزمان تعين فيه الماء ففيه نظر، والحق أنه متى أتسسى كسسل يسسوم علسسى وجسسه
السلس ل يطلب في إزالته ماء ول حجر وعفي عنه لزم كل الزمان أو جله أو نصفه أو أقله بل ولو أتسسى
مرة واحدة (قوله بغسل ذكره كله) اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل: إنه معلل بقطع
المادة وإزالة النجاسة، وقيل: إنه تعبد والمعتمد الثاني، وعلى القولين يتفسسرع خلاف هسسل السسواجب غسسسل
بعضه أو كله ؟ والمعتمد الثاني، ويتفرع أيضا هل تجب النية في غسله أو ل تجب ؟ فعلسى القسول بالتعبسد
تجب، وعلى القول بأنه معلل ل تجب والمعتمد وجوبها، ثم إنه على القول بوجوب النية إذا غسل كلسسه بل
نية وصلى هل تبطل صلته لتركه المر الواجب وهو النية أو ل ؟ قولن والمعتمد الصحة لن النيسسة واجبسسة
غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وإن الغسل معلل، وعلسسى القسسول بوجسسوب غسسسله كلسسه لسسو غسسسل
بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلته أو ل تبطل ؟ قولن علسسى حسسد سسسواء، والقسسول بعسسدم البطلن
مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه، وعلى القول بصحة الصلة فهل تعاد في الوقت ندبا أو ل يطلب
بإعادتها ؟ قولن هذا محصل ما في المسألة. قوله: (وفي بطلن صلة تاركها إلخ) هذان القسسولن اللسسذان
في هذا الفرع مرتبان على القولين في الفرع الذي قبله، فالسسذي يقسول هنسسا بسسالبطلن بنسساه علسسى وجسسوب



النية، والذي يقول بعدم البطلن بناه على عدم وجوبها قاله في التوضيح، وذكسسر بعضسسهم أن هسسذا الخلاف
مبني على القول بوجوب النية وهو ما ذكرنسساه سسسابقا وإليسسه يشسسير كلم الشسسارح وكلهمسسا صسسحيح. قسسوله:
(وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا) أي واقتصر على الستجمار بالحجار قوله: (فالصسسحة اتفاقسسا) أي وأمسسا
إذا غسله كله بل نية وصلى فقولن والمعتمد الصحة، وإن غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى فقولن علسسى
حد سواء فالحوال أربعة: الصحة اتفاقا في حالة والبطلن اتفاقا في حالسسة والخلاف فسسي حسسالتين. قسسوله:
(وإذا قلنا بالصحة) أي فيما إذا غسل بعضه بنية أو بدونها قوله: (فيجب تكميل غسسسله فيمسسا يسسستقبل) أي
فإن لم يكمل لما يستقبل وصلى به في المستقبل بدون تكميل ففي صحة تلك الصسسلة وبطلنهسسا قسسولن
على حد سواء قوله: (وينوي) أي من خرج منه المذي عند غسل ذكسسره أو مسسن أراد تكميسسل غسسسل ذكسسره
قوله: (ول نية على المرأة في مذيها) أي وتغسل محل الذى فقط. وقوله: على الاظهر أي خلفا لما في
خش من استظهاره افتقار غسلها المذي لنية ما ذكره شارحنا من أن المرأة تغسل محل الذى فقسسط بل
ه الصسلة ن ريسح) هسذا نفسي بمعنسى النهسي لقسوله علي نية هو المعتمد كما في عج. قوله: (ول يستنجي م
والسلم: ليس منا من اسسستنجى مسسن ريسسح أي ليسسس علسسى سسسنتنا، والنهسسي للكراهسسة كمسسا قسساله الشسسارح ل

للحرمة. قوله: (كما يغسل منه الثوب) 
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أي لطهارته، ومثل الريح في كونه ل يستنجي منه الحصى والدود إذا خرجا خالصين مسسن البلسسة أو
كانت خفيفة، وأما لو كثرت البلة فل بد من الستنجاء أو الستجمار بالحجر وإن كسسانت ل تنقسسض الوضسسوء
كما يأتي وبهذا يلغز ويقال شئ خرج من المخرج المعتاد أوجب قطسسع الصسسلة والسسستنجاء والوضسسوء بسسااق
بحاله. قوله: (وجاز بيابس) أي جاز بما اجتمعت فيه هذه الوصااف الخمسة المشار لها بقوله بيابس إلخ،
والمراد به الجااف مطلقا سواء كسسان فيسسه صسسلبة أو ل، ل خصسسوص مسسا فيسسه صسلبة بسسدليل تمثيسسل الشسسارح
بالخراق وما بعدها. قوله: (إذ الستنجاء يشمل إلخ) أي لن الستنجاء كما تقدم عن ابن الثير إزالسسة الذى
ن أفسراد من على المخرج بالماء أو بسالحجر، والسستجمار إزالسة مسا علسى المخسرج بالحجسار فهسو فسرد م
الستنجاء قوله: (أي طوب) تفسير للمدر. وقوله: وهو أي الطوب ما حراق إلخ. وقسسوله: أو ل هسسذا مقابسسل
لقوله كان ذلك اليابس من أنواع الرض. وقسوله: كخسسراق بسسالراء المهملسة والقسسااف جمسسع خرقسة ل بسسالزاي
المعجمة والفاء لن الخزاف هو الجر وهو من أنواع الرض. قوله: (ل بمبتل إلخ) هذا شسسروع فسسي محسسترز
الوصااف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سسسبيل اللسسف والنشسسر المرتسسب، وإنمسسا صسسرح
بمفهوم تلك الوصااف لعدم اعتباره لمفهوم غير الشرط كالصفة هنسسا. قسسوله: (ل يجسسوز بمبتسسل) أي يحسسرم
لنشره النجاسة وأحرى المائع فإن وقع واستجمر به فل يجزيه، ول بد من غسل المحسل بعسد ذلسك بالمساء
فإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا، وما قيل في المبتل يقال في النجس أي مسسن كسونه ل يسستنجى بسه
ويغسل المحل بعد ذلك إن كان مائعا وأنه إن صلى عامدا بدون غسل أعاد أبدا. قسسوله: (وقصسسب وحجسسر)
عطف على زجاج أي ومكسور قصب ومكسور حجر بأن كان محرفا. قوله: (وعقاقير) العطف مغسساير إن
أريد بالدوية المركبات منها ومن غيرها. قوله: (والوراق) أي وكسسذلك النخالسسة غيسسر الخالصسسة مسسن السسدقيق،
وأما النحالة بالحاء المهملة وهي ما يسقط من الخشب إذا ملسسسه النجسسار أو خرطسه والسسحالة وهسي مسا
يسقط من الخشب عند نشره بالمنشار فل خلاف في جواز الستجمار بهما، كذا قال الشراح، لكن بحث
ابن مرزواق في النخالة بالخاء المعجمة بأنها وإن خلصت من الطعام إل أنها ما زالت محترمة لحق الغيسسر
لنه تعلق بها حق لنها علف للدواب، وإذا احترم علف دواب الجن فسسأحرى علسسف دواب النسسس اه  (قسسوله
لحرمة الحرواف) أي لشرفها، قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحرواف لها حرمة إذا كانت مكتوبة
بالعربي وإل فل حرمة لها إل إذا كان المكتوب بها من أسماء الله. وقال عج: الحسسرواف لهسسا حرمسسة سسسواء
كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر قال شيخنا: وهو المعتمد (قوله ولو باطل) أي ولسسو
كان ذلك المكتوب باطل كسحر وتوراة وإنجيل مبدل فيهما أسماء الله وأنبيسسائه (قسسوله وجسسدار لوقسسف) أي
سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره كأن وقفه أو وقف غيره كان الستجمار بجدار الوقف مسسن داخلسسه

أو من خارجه فالحرمة بالستجمار به مطلقا لن ذلك يؤدي لهدمه 

 ]114[ 

(قوله: (أو في ملك غيره) أي إذا استجمر به بغير إذن مالكه وإنمسسا حسسرم لنسسه تصسسراف فسسي ملسسك
وله: (ويكسره فسي ملكسه) أي الغير بغير إذنه فإذا استجمر بجدار الغير بإذنه كره فقط كما قرره شسيخنا ق
ويكره الستجمار بالجدار إذا كان ذلك الجدار في ملكه أي واستجمر به من داخسل، وأمسا إذا اسستجمر بسه
من خارج فقولن بالكراهة وهو المعتمد وقيل بالحرمة، وإنما نهى عسسن السسستجمار بجسسدار ملكسسه لنسسه قسسد
ينزل المطر عليه ويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة وخوفسسا مسسن أذيسسة عقسسرب، وهسسذا
التعليل يجري في جدار الغير بإذنه كما مر. قوله: (إل أنه يكره في الطاهرين) أي كما قسسال ح: ول يحسسرم
على الراجح خلفا لبن الحاجب القائسسل بالحرمسسة قسسوله: (لن العظسسم طعسسام الجسسن) أي لنسسه يعسسود بسسأوفر
وأعظم مما كان عليه من اللحم. قوله: (والروث طعام دوابهم) أي فيصير الروث شعيرا أو فول أو تبنا أو
عشبا كما كان، وهل الذي يصير كسسذلك كسل روث أو خصسوص روث المبسساح ينظسر فسسي ذلسك أي وإذا كسسان



العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهي عنهما لحق الغير قوله: (والمسسراد بعسسدم الجسسواز) أي
في قوله ل يجوز بمبتل إلخ. واعلم أن محل امتناع الستجمار بالمور المسسذكورة إذا أراد القتصسسار عليهسسا،
وأما إن قصد أن يتبعها بالماء فإنه يجوز إل المحترم والمحدد والنجسسس فالحرمسسة مطلقسسا كمسسا فسسي ح نقل
عن زرواق واللخمي انظر بن. ل يقال: الجزم بحرمة النجس مطلقا مشكل مع ما مر من كراهة التضسسمخ
بالنجاسة على الراجح. لنا نقول: الستجمار بالنجاسة فيه قصد لستعمال النجس وهذا ممنوع والتضسسمخ
المكروه ليس فيه قصد الستعمال. قوله: (واسسستنجى بهسسذه المسسذكورات) أي السستي يحسسرم السسستنجاء بهسسا
والتي يكره الستنجاء بها قوله: (كاليد فإنها تجسسزي إن أنقسست) أي علسسى الصسسح قسسوله: (ودون الثلث مسسن
الحجار) أي فإنها تجزي إن أنقت على الصح خلفا لبي الفرج فإنه أوجب الثلثة من الحجار فسسإن أنقسسى
أقل من الثلث فل بد من الثلث. فصل: نقض الوضوء بحدث إلخ قوله: (أحداث) جمع حدث والمسسراد بسسه
هنا ما ينقض الوضوء بنفسه، وأما السباب فهي جمع سبب والمراد به ما يؤدي لما ينقسسض وليسسس ناقضسسا
بنفسه (قوله أي بطل حكمه) أي بطل استمرار حكمه وهو إباحة الصلة وغيرها به وليسسس المسسراد بطلن
ذات الوضوء وإل لكانت الصلة التي فعلت به تبطل بنقضه. قوله: (في الصحة) متعلق بالمعتاد أي السسذي
اعتيد خروجه في الصحة ل بالخارج وإل لقتضى عدم النقص بالمعتاد إذا خرج في المرض وليسسس كسسذلك
كذا قيل، وقد يقال: المراد بالخارج في الصحة ما شأنه أن يخرج فيها فاندفع العتراض والمراد بالمعتسساد
ما اعتيد جنسه فإذا خرج البول غير متغير فإنه ينقض الوضوء لن جنسه معتاد الخروج وإن لسسم يكسسن هسسو
معتادا. واعلم أن البول الغير المتغير نجس وهو مستثنى من توقف نجاسة الماء على التغير قسسوله: (وإن

كان كالجنس) أي وهو يخرج عنه لنه 
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(قوله أو حقنة) هي الدواء الذي يصب فسسي السسدبر بآلسسة قسسوله: (بسسل يسسوجب مسسا هسسو أعسسم) أي مسسن
الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف إنما هو للحدث الموجب للوضوء خاصة لن الفصل معقود لما
و داخسل ه مسا ه ول: خسرج ب يوجب الوضوء فقط قوله: (والقرقرة والحقن) عطف على السداخل كسأنه يق
كالعود إلخ وما ليس بداخل ول خارج كالقرقرة إلسسخ، والقرقسسرة هسسي حبسسس الريسح والحقسسن حبسسس البسسول
(قوله الشديدان) أي والحال أنهما ل يمنعان من التيان بشئ من أركان الصلة، وأما لو منعا مسسن التيسسان
بشئ منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر على التيان به بعسر فقد أبطل الوضوء، فمن حصره بسسول أو
ل أو يسأتي بسه مسع عسسر كسان وضسوءه ريح وكان يعلم أنه ل يقدر على التيان بشئ من أركان الصلة أص
باطل فليس له أن يفعل به مسسا يتوقسف علسسى الطهسسارة كمسسس المصسحف، ويمكسسن دخسسول هسسذا فسسي قسسول
المصنف وهو الخارج المعتاد أي الخارج حقيقة أو حكما ليشسسمل القرقسسرة والحقسسن المسسانعين مسسن أركسسان
الصلة أو كان يحصل بهما مشقة كذا قرر شيخنا. قوله: (خلفا لبعضهم) حيث قال: إن الحقن والقرقسسرة
الشديدين ينقضان الوضوء ولو لم يمنعا التيان بشئ من أركان الصلة. قوله: (إن خرجا) أي من المخرج
خالصين من الذى أي وإل نقض المخالط لهمسسا لنسسدور مخالطتهمسسا للذى، بخلاف الحصسسى والسسدود فسسإنه ل
ينقض مخالطهما كما يأتي لغلبة المخالطة فيهما كذا في عبق وأقره الشياخ واعترضه العلمسسة بسسن قسسائل
ما ذكره من التفرقة بين الدم والحصى والدود فيه نظر بسسل السسدم والحصسسى والسسدود سسسواء فل نقسسض بهسسا
مطلقا كان معها أذى أم ل كما يفيده نقل الموااق وح وهو الذي عزاه ابن رشد للمشسسهور كمسسا نقلسسه ابسسن
عرفة ونصه وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى أو دم ثالثها إن قارنه أذى لبن عبد الحكم وابسسن رشسسد
على المشهور والثالث عزاه اللخمي لبن نافع اه . قوله: (تولد بالبطن) أي وأما لسسو ابتلسسع حصسساة أو دودة
فنزلت بصفتها فالنقض ولو كانا خالصين من الذى لن هذا من قبيل الخارج المعتاد. قوله: (وإنما خصهما
بالذكر) أي دون القيح والدم قوله: (والخلاف فيه) قال بن: لبن رشد في هذه المسألة ثلثة أقوال أحدها
ل وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المسسذهب. الثسساني: ل وضسسوء عليسسه إل أن
تخرج غير نقية. والثالث: عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقيسسة وهسسو قسسول ابسسن عبسسد الحكسسم خاصسسة مسسن
أصحابنا اه  نقله أبو الحسن، فقول المصنف: ولو ببلة أي ولو بأذى ولو عبر به كان أوضح قوله: (ولو كثر)
أي الذى بأن كان أكثر من الحصى والدود الخارج معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإل نقض كمسسا قسسرره
شيخنا. تنبيه: يعفى عما خرج من الذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحا بأن كان يأتي كسسل يسسوم مسسرة
فأكثر وإل فل بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإل عفي عنه أي بحسب محله ل بحسسسب إصسسابته لثسسوب.
قوله: (فشمل كلمه) أي شمل قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه ثمانية أشياء اثنين من الدبر
وستة من القبل قوله: (في بعض أحواله) أي وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كسسان سلسسسا ولزم أقسسل
الزمن قوله: (على ما سيأتي له في الحيض) أي في قوله: ووجب وضوء بهاد قوله: (علسسى تفصسسيل إلسسخ)
أي إذا لزم أقل الزمان ل إن لزم كله أو جله أو نصفه قوله: (وشمل) أي التعريسسف المسسذكور وهسسو قسسوله

الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه قوله: (فل ينقض خروجه) 
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أي كما في خش نقل عن ابن عرفة. قوله: (كما قال شسسيخنا) أي العلمسسة العسسدوي قسسوله: (مسسا إذا
خرج) أي الخارج المعتاد من مخرجيه في حال المرض قوله: (وبسلس) هو بفتح اللم الخارج وهو المراد



ف الخساص علسى العسام هنا وبكسرها الشخص الذي قام به السلس وعطفه على الحسدث مسن قبيسل عط
لتقييد المعطواف بمفارقة أكثر الزمان، وأطلسسق المصسسنف فسسي السسسلس فيشسسمل سسسلس البسسول والغسسائط
والريح وغيرها كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم ل يخص حدثا دون حسسدث اه .
واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقسسة المغاربسسة وهسسي المشسسهورة فسسي المسسذهب،
وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس ل ينقض مطلقا غاية المر أنه يسسستحب منسسه الوضسسوء
ه الوضسوء قسوله: (فسإن لزم النصسف) أي علسى مسا إذا لم يلزم كل الزمان فإن لزم كله فل يسستحب من
شهره ابن راشد وهو اظاهر المصنف أيضا وهو المعتمد خلفا لستظهار ابسن هسارون النقسض فسي الملزم
لنصف الزمان. قوله: (كسلس مذي قدر علسسى رفعسسه). اعلسم أن عنسسدنا صسسورا ثلثسسة: الولسسى مسسا إذا كسسان
سلس المذي لبرودة وعلة كاختلل مزاج فهذه ل يجب فيها الوضوء مطلقسسا قسسدر علسسى رفعسسه أم ل إل إذا
فاراق أكثر الزمان. الثانية: ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن اسسستنكحه وصسسار مهمسسا نظسسر أو سسسمع أو تفكسسر
أمذى بلذة معتادة. الثالثة: ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المسسذي مسسن أجسسل طسسول
العزوبة نازل مسترسل نظر أو ل تفكر أو ل، والولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر
على رفعه أم ل من غير خلاف كما قال أبو الحسن، والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايسستي
المدونة ول يجب على الرواية الخرى. وقال ابن الجلب فيها إن قسسدر علسسى رفعسسه بسسزواج أو تسسسر وجسسب
الوضوء مطلقا وإل فل يجب إل إذا فاراق أكثر فقال بعضهم: هو وفااق للمدونة، وقسسال بعضسسهم: هسسو خلاف
لها، فيكون في الصورة الثانية ثلثة أقوال إذا علمت هذا فاعلم أن كلم المصنف ل يصح حملسسه علسسى مسسا
إذا كان لعلة لنه ل ينقض إل إذا فاراق أكثر واظساهر كلمهسم قسدر علسى رفعسه أم ل، ول علسى مسا إذا كسان
لتذكر بأن استنكحه مهما رأى أو أو تفكر وهي الصورة الثانية خلاف للخش لما مر عن أبسسي الحسسسن مسسن
النقض فيها مطلقا بل خلاف فلم يبق إل أن يحمل على ما إذا كان لعزوبة بدون تفكر ويكون جاريسسا علسسى
ه وفاقسا القول بالتفصيل بيسن القسدرة وعسدمها علسى مسا تقسدم لبسن الجلب، وقسد تقسدم أن بعضسهم جعل
للمدونة، ونقل طفي أن ابن بشير شهره واستظهره ابن عبد السلم، وفي نقل ابن مرزواق عن المازري
ما يفيد أنه المذهب فاعتمده المصنف لذلك انظر بن. قوله: (أو مرض) الولى حذفه لنه ل ينقسسض إل إذا
فاراق أكثر قدر على رفعه أم ل كما تقدم لك قوله: (فإنه ينقض مطلقا) أي سواء لزم كل الزمان أو جله
أو نصفه أو أقله قوله: (أو صوم) أي ل يشق عليه فإن شق عليه لم يلزمه هكذا قيده المازري كمسسا نقلسسه
ابن مرزواق قوله: (ويغتفر له زمن إلخ) فل يعد السلس المذكور ناقضا فيه قوله: (والتزوج والتسري) أي

طلب الزوجة والسرية، وكذا يغتفر مدة استبراء السرية 

 ]117[ 

(قوله فيجري فيه القسام الربعة) أي فإن لزم أقسسل الزمسسان نقسسض، وإن لزم الكسسل أو الجسسل أو
النصف لم ينقض قوله: (ول مفهوم لمذي) أي بل كل سلس قدر على رفعسسه سسسواء كسسان بسسول أو منيسسا أو
وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعسسه تجسسري فيسسه
القسام الربعة، وبهذا صرح ابن بشير كما قال ابن مرزواق، فقول التوضيح: لم أر من فراق بين ما يقسسدر
على رفعه وغيره في البول قصور كذا في عبق، وقد علمت أن المراد بسلس المذي الذي يكسسون ناقضسسا
مع القدرة على رفعه ما كان لطول عزوبة فقط ل ما كان لعلة ول ما كان لعزوبة مسسع تسسذكر قسسوله: (فلسسو
وله: (وإل حذفه لكان أخصر) أي فلو حذفه وقال بسلس فساراق أكسثر أو قسدر علسى رفعسه لكسان أخصسر ق
فالقسام الربعة) أي وإل يقدر على رفعه فيجري فيه القسسسام الربعسسة. قسسوله: (ونسسدب الوضسسوء إن لزم
السلس أكثر) أي وندب أيضا اتصاله بالصلة، وهل يندب الستنجاء منه أو ل يندب ؟ قولن كذا في عبسسق
حنون ول س على العزية وتخصيصه الندب بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفي غسله وهو ق
ن وء ل يقتضسي اسستحباب غسسل السذكر م قال: لن النجاسة أخف من الحسدث بسالحكم باسستحباب الوض
النجاسة لنها أخف، واستحب سند في الطراز غسل السسذكر مسسن المسسذي الملزم لجسسل الزمسسان أو لنصسسفه
قوله: (ل إن عمه) أي فل يندب لنه ل فائدة في الوضوء حينئذ قوله: (ل إن شق) عطسف علسى مقسدر أي
وندب لزم أكثر إن لم يشق ل إن شق كما أشار لسسذلك الشسسارح بقسوله: ومحسل إلسخ. فسرع: إذا كسسان فسسي
جوفه علة أو كان شيخا كبيرا استنكحه الريح فإذا صلى من جلوس ل يخرج منسسه الريسسح وإن صسسلى قائمسسا
يخرج منه قال ح: الظاهر ما قاله ابن بشير والبياني من أنه يصلي قائما ل جالسا ول يكون الريح ناقضسسا
ح فسإنه يصسلي بالوضسوء ول ول أو ري لوضوئه كالبول، وكذلك من كان كلما تطهر بالمساء أحسدث بنقطسة ب
يكون الحدث ناقضا لنه سلس عند ابن بشير واستظهره ح، وقال اللخمي: يتيمن والحوط الجمع قسسوله:
(تفصيل في مفهوم قوله فاراق أكثر) أي فكأنه قال: فإن لم يفاراق أكثر بأن لزم كل الزمان أو نصسسفه أو
جله فل نقض لكن هذه الحوال الثلثة بعضها يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لزم أكثر الزمسسان أو نصسسفه
وبعضها ل يستحب فيه الوضوء وهسسو مسسا إذا لزم كسل الزمسسان. قسوله: وفسي اعتبسار الملزمسة) أي ملزمسة
الموجود من الحدث دائما أو جل الزمان أو نصفه أو أقله قوله: (تسسردد للمتسسأخرين) المسسراد بهسسم هنسسا ابسسن
جماعة والبوذري وهم من أشياخ مشايخ ابن عرفة، فالقول الول قول ابن جماعة، واختسساره ابسسن هسسارون
وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، والثاني قسول البسوذري واختسساره ابسن عبسد السسسلم والظساهر مسن
القولين عند ابن عرفة أولهما وهذا التردد لعدم نص المتقدمين، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضسسنا أن
أوقات الصلة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجسة فأتساه السسسلس فيهسا وفسسي مائسة مسن أوقسات
الصلة، فعلى الول ينتقض وضوءه لمفارقته أكثر الزمان ل على الثاني لملزمته أكثر الزمان، فإن لزمه
وقت صلة فقط نقض وصلها قضاء كما أفتى به الناصر فيمن يطول به السسستبراء حسستى يخسسرج السسوقت،



وقال المنوفي: إذا انضبط وقت إتيان السلس قدم تلك الصلة أو أخرها فيجمعها كأربسساب العسسذار قسسوله:
(من مخرجيه) الضمير للخارج المعتاد ل للشخص ول للمتوضئ لنه 
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يقتضي أن كل ما خرج من مخرج الشخص يكون ناقضا وليس كذلك، إذ الريح الخارج مسسن القبسسل
ل ينقض مع أنه خارج معتاد من مخرج الشخص المتوضئ قوله: (أحرز وصفا إلخ) أي قام مقامه لفسسادته
لمعناه لن الضافة للعهد فكأنه قال: من مخرجي الخارج المعهودين أي المعتسسادين لسسذلك الخسسارج (قسسوله
كما إذا خرج من الفم) الذي ذكره العلمة العدوي في حاشيته على عبق أنه إذا خسسرج الحسسدث مسسن الفسسم
فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسا، وأما إذا لم ينقطسسع خروجسسه مسسن محلسسه رأسسسا وهسسذا
صاداق بثلث صور: ما إذا تساوى خروجه من محله المعتاد مع خروجه مسسن الحلسسق، ومسسا إذا كسان خروجسسه
من محله المعتاد أكثر من خروجه من الحلق وعكسه فل نقض في هسسذه الصسسور الثلث، واظسساهر الشسسارح
أنه ل نقض مطلقا وليس كذلك. فإن قلت: مقتضسسى كسسون الخسسارج مسسن الثقبسسة إذا كسسانت فسسواق المعسسدة ل
ينقض على المعتمد ولو انسد المخرجان أن يكون الخارج من الفسسم كسسذلك لنسسه بمثابسسة الثقبسسة المسسذكورة
قلت: أجيب بأن الفم عهد مخرجا للفضلة في الجملة بالنسبة للتمساح بخلاف الثقبة، هسسذا وذكسسر عسسج أن
قولهم: إذا كانت الثقبة فواق المعدة وانسد المخرجان فل نقض علسسى الراجسسح محمسسول علسسى مسسا إذا كسسان
انسداد المخرجين في بعض الوقات ل دائما، أمسسا إذا كسسان انسسسدادهما دائمسسا فسسالنقض كسسالفم وحينئسسذ فل
إشكال قوله: (ولما كان في هذا) أي في خروج الحدث من الثقبة قوله: (أو خرج) أي الحدث وقوله مسسن
ثقبة أي من خراق قوله: (فالسرة ممسسا تحسست المعسسدة) أي وحينئسسذ فالمعسسدة مسسن منخسسسف الصسسدر لفسسواق
السرة قوله: (وإل بأن لم ينسدا) أي والحال أن الثقبة تحت المعدة قوله (فقولن) أي في هسسذه الحسسوال
الثمانية قوله: (الراجح منهما عدم النقض) أي وإن كان مقتضى النظر في انسداد أحسسدهما نقسسض خسسارجه
منها وكل هذا ما لم يدم النسداد وتعتاد الثقبة وإل نقض الخارج منها ولو كانت فواق المعدة بسسالولى مسسن
نقضهم بالفم إذا اعتيد كما مر. قوله: (وصارت الثقبة السستي تحتهمسسا) أي تحسست المعسسدة والمعسساء. وقسسوله:
مقامهما أي المخرجين. قوله: (ونقض بسببه) أي بسسبب الحسدث الموصسل إليسه كسالنوم المسؤدي لخسروج
الريح، واللمس والمس المؤديين لخروج المذي، والسببية في زوال العقل مشكلة إذ ل تعقل إل إذا كسسان
زوال العقل سببا في انحلل العصاب فيتسبب عن ذلسسك خسسروج الحسسدث إل أن يقسسال عسسده سسسببا باعتبسسار
المظنة في الجملة كالمس واللمس فإنهما كذلك فتأمل قسسوله: (زوال العقسسل) اظسساهر المصسسنف أن زوال
و العقل بغير النوم كالغماء والسكر والجنون ل يفصل فيه بين قليلسه وكسثيره كمسا يفصسل فسي النسوم وه
اظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا، قال ابن عبد السلم: وهسسو الحسسق خلفسسا لبعضسسهم. وقسسال ابسسن
بشير: والقليل في ذلك كالكثير انظر ح قوله: (أي استتاره) أشار بهذا إلى أن التعبير بالستتار أولى مسسن
التعبير بالزوال لنه لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال له: قد انتقض وضسسوءك قسسوله: (أو شسسدة هسسم) أي إن
كان مضطجعا، وهل كذا إن كان قاعدا أو يندب له فقط ؟ احتمالن لسند في فهم كلم المام على نقسسل
ح، واقتصر في الشامل على الول، وكذا زرواق في شرح الرسالة حيث قال: قال مالك فيمن حصسسل لسسه
هم أذهل عقله يتوضأ. وعن ابن القاسم: ل وضوء عليه اه . وأما من استغراق عقلسسه فسسي حسسب اللسسه حسستى
زال عن إحساسه فل وضوء عليه كما في ح نقل عن ابن عمر وزرواق. (قسسوله وإن بنسسوم ثقسسل) قسسال ابسسن
مرزواق: اظاهر المصنف أن المعتسسبر عنسسده صسسفة النسسوم ول عسسبرة بهيئسسة النسسائم مسن اضسسطجاع أو قيسسام أو
غيرهما، فمتى كان النوم ثقيل نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان غير ثقيسسل

فل ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما 
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وهي طريقة اللخمي، واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقسسال: وأمسسا
النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وأما غيسسر
الثقيل فيجب منه الوضوء في الضطجاع والسجود ول يجب في القيام والجلوس وعزا في التوضيح هسسذه
الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره اه  بن قوله: (بل ولو قصر) رد بلو على من قال: النوم الثقيل ل ينقسسض
إل إذا كان طويل قوله: (ل بنوم خف) أي لنتفاء مظنة الحدث قوله: (ولو طال) أي هذا إذا كسسان الخفيسسف
قصيرا بل ولو طال قوله: (وندب إن طال) هذا هو المعتمد خلفا لبن بشير القائل بالوجوب قوله: (نشسسأ
مما قبلها) أي وهو قوله: وإن بنوم ثقل وتقرير السؤال فإن كان النوم خفيفسسا فهسسل ينقسض كسسذلك أم ل ؟
قوله: (فليست ل عاطفة) لنها إن كانت عاطفة لخف على ثقل يلزم عليه أنهسسا قسسد عطفسست جملسسة علسسى
جملة ول إنما تعطف المفردات ول تعطف الجمسسل وإن جعلسست عاطفسسة لمحسسذواف موصسسواف بجملسسة خسف
والتقدير ل بنوم خف لزم على ذلك حذاف النكرة الموصوفة بالجملة مع عدم الشرط وهو أن تكون بعض
اسم مجرور بمن أو في كقولك: منا اظعن ومنا أقام أي منا فريق وكقوله إن قلت ما في قومها لسسم تيئسسم
يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أحد يفضلها إلسسخ قسوله: (مسسا ل يشسسعر صسساحبه بالصسوات) أي
المرتفعة القريبة منه وقوله: أو بسقوط إلخ عطف على الصسسوات وكسسذا مسسا بعسسده فسسإن شسسعر بالصسسوات
القريبة منه أو شعر بانفكاك حبوته أو بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلن ريقه فل نقسسض لخفتسسه حينئسسذ.



تنبيه ل ينقض نوم مسدود الدبر كما إذا استثفر بشئ تحت مخرجه ولو كان النوم ثقيل إذا لسم يطسل فسإن
طال نقض على المعتمد قوله: (ولمس) عطف على زوال عقسسل واللمسسس ملقسساة جسسسم لجسسسم لطلسسب
م حقيقسة كسأن يلمسس ليعلسم هسل هسو آدمسي أو ل ؟ معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلبة أو رخاوة أو عل
فقول المصنف فيما يأتي إن قصد لذة إلخ تخصيص لعموم المعنى، وأما المس فهسسو ملقسساة جسسسم لخسسر
على أي وجه كان، ولذا عبر به في الذكر لكونه ل يشترط في نقض الوضوء به قصد. وقسوله: ولمسس أي
ولو من امرأة لخرى كما في المج نقل عن ح قياسسسا علسسى الغلميسسن لن كل يلتسسذ بسسالخر. قسسوله: (ل مسسن
صغير ولو راهق) لن اللمس إنما نقسض لكسونه يسؤدي لخسسروج المسذي ول مسذي لغيسسر البسالغ. قسوله: (وإن
استحب له الغسل كما سيأتي) أي واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى (قوله يلتذ
صاحبه به عادة) الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلثة: أن يكون اللمسسس بالغسسا، وأن يكسسون
وله: عسادة أي لكسون الملمسوس الملموس ممن يشستهى عسادة، وأن يقصسد اللمسس اللسذة أو يجسدها. فق
يشتهى عادة أي في عادة الناس ل بحسب عادة الملتذ وحده، وذلك لن الذي ينضسسبط نفيسسا وإثباتسسا عسسادة
الناس الغالبة وإل لختلف الحكم باختلاف الشسسخاص قسوله: (خسسرج بسسه) أي بقسوله يلتسسذ صسساحبه بسسه عسسادة
المحرم أي فلمسها ل ينقض ولو قصد اللمس اللذة أو وجدها لن المحرم ل يلتذ بهسسا فسسي عسسادة النسساس.
وقوله: على أي ضعيف. وقوله: وسيأتي أي ذلك القول للمصنف والمعتمد أن لمسس المحسرم نساقض مسع
وجود اللذة ل مع قصدها فقط قوله: (وخرج الصغيرة التي ل تشتهى) أي خرج لمسها أي لمس جسسسدها،
وأما اللذة بفرجها فإنها ناقضة ولو كانت عادة من التذ به عدم اللذة قاله عج، ولكن سسسيأتي للشسسارح مسسا
يفيد عدم النقض مطلقا قوله: (ولو قصد ووجد) أي ولو قصد باللمس اللذة ووجدها لنها لذة غير معتادة
وهذا خلاف اللذة بفروج الدواب فإنها معتادة فينتقض الوضوء بها مع القصد أو الوجسسدان كمسسا يفيسسده عسسج
وهو ما للمازري وعياض، وفي تت: إن فرج البهيمة كجسدها ل يكون لمسه ناقضا ولو قصسسد ووجسسد وهسسو
ما للجلب والذخيرة. والحاصل أن لمس فروج الدواب في نقض الوضوء به خلاف كما في بن وذكر فيسسه

أن ابن عرفة اعترض ما للمازري بمباينة الجنسية، و يستثنى من اللذة بجسد 
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الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر، كما أن تقبيل فمهسسا كفمسسه فيمسسا يظهسسر
قاله عبق (قوله ولو كان اللمس لظفر) أي وكذا إن كان بسسه. وقسسوله: أو شسسعر أي ل إن كسسان اللمسسس بسسه
على الظاهر (قوله أي حمل عليه) أي حمل الحائل فسسي المدونسسة علسسى الخفيسسف وهسسذا تأويسسل ابسسن رشسسد.
قوله: (بخلاف الكثيف أي فل ينتقض الوضوء باللمس من فوقه. قوله: (وأول بالطلاق) أي وحمل الحائل
في المدونة علسى الطلاق وهسسذا تأويسسل ابسسن الحسساجب والقسولن مرجحسان، ويسسستثنى مسا عظمسست كثسافته
كاللحااف فل نقض به اتفاقا وهو اظسساهر كالبنسساء. قسسوله: (مسسا لسسم يضسسم) أي اللمسسس الملمسسوس قسسوله: (أو
يقبض) أي اللمس. وقوله: من الجسد أي جسد الملموس. قوله: (وإل اتفق علسسى النقسسض) أي والفسسرض
أن هناك قصدا أو وجدانا ل مطلقا كما توهم قوله: (وإن قصد لذة) من أفراد قصد اللذة الختبار هل يلتسسذ
أم ل كما في شرح الرسالة عن ابن رشد. قوله: (من لمس وملموس) الولى قصره علسسى اللمسسس لن
القسام الربعة المذكورة متعلقة به، أما الملموس فل ينتقض إل إذا وجد اللذة، وأما إذا قصدها فل يقال
له ملموس بل لمس، ثم إن هذا التفصل المذكور توسط بيسن إطلاق الشسافعية النقسض وإطلاق الحنفيسة
عدمه ولو قبل فمها إل الملمسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج. قسسوله: (بسسل مسستى قصسسد أو وجسسد
ولو بعضو زائد ل إحساس له نقض) وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا
مما يؤيد التأويل بالطلاق في الحائل، وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالصبع الزائدة مطلقسسا وهسسو
ما في عبق، ونازعه بن في ذلك حيث قال: إن إطلقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه
أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الصبع الزائدة بالحساس يفيد التقييسسد
هنا بالولى اه . قوله: (بخلاف من مس بعود إلخ) ول يقاس العود على الصبع الزائدة التي ل إحساس لها
واء كسان أصسليا أو زائسدا، وهسل ض أن يكسون اللمسس بعضسو س لنفصاله. والحاصل أن الشسرط فسي النق
يشترط الحساس في الزائد أو ل ؟ فيه ما علمت من الخلاف بيسسن الشسسيخين، فلسسو مسسس بغيسسر عضسسو فل
نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالظفر كمسسا مسسر قسسوله: (ل إن انتفيسسا) إنمسسا
صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لجل أن يرتب عليه قوله إل القبلة بفم إلخ قوله: (أي عليسسه)
جعل الباء بمعنى على دفعا لما يقال، ل حاجة لقوله بفم لن من المعلوم أن القبلة ل تكون إل بسسالفم أي
وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على الملمسة في التفصسسيل المتقسسدم، وكسسذلك القبلسسة
على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال شيخنا لن النفس تعااف ذلك ول تشسستهيه، وجسسزم الشسسيخ
أحمد الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقسا بسل هسي أولسى قسوله: (أي ولسو انتفسى
القصد واللذة) أي الموضوع أن القبلة على فم من يلتسذ بسه عسادة كمسا يشسير لسذلك كلم الشسارح قريبسا،
واظاهر كلمهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في تقبيسل الحجسر السسود قسوله: (لنهسا
مظنة اللذة) أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله: (إن كانا بسسالغين) شسسرط فسسي نقسسض
القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل. قوله: (أو البالغ منهما إلخ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سسسواء
كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة. والحاصل أن القبلة علسسى الفسسم إنمسسا
تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة، أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة
أو على فم عجوز فل تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجسسدها، كمسسا أن القبلسسة علسسى فسسم الصسسغيرة السستي ل

تشتهى ل تنقض 
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ولو وجدها المقبل، فالمعتبر عادة الناس ل عادة المقبل، فعلى هذا لو قبل شسسيخ شسسيخة لنتقسسض
وضوء كل منهما لن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. وفي ح: لم أقسف علسسى نسص فسسي تقبيسسل المسسرأة
لمثلها اه  واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلم بمثله كمسسا قسسرره شسسيخنا، لكسسن فسسي شسسرح
التلقين للمازري ما نصه: وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليسسست بمحسسل للشسسهوة فأشسسبه
لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة اه . فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله. قوله:
(من رجل لمرأة أو العكس) يعني مثل أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقسسدم
قوله: (ل إن كانت القبلة بفم) أي عليه قوله: (كمسسرض) أي أو قسسدوم مسسن سسسفر أو خلص مسسن يسسد اظسسالم
قوله: (كإنعاظ) أي عند تفكر فل ينقض مطلقا كانت عادته المذاء بالنعاظ أو ل وهذا هو المعتمد، وقيل:
ض وإن ه ل يمسذي فل نق إن النعاظ ينقض مطلقا. وقال اللخمي: يحمل علسى عسادته إن كسانت عسادته أن
كانت عادته أنه يمذي نقض، وكذا إن اختلفت عسسادته، ومحسسل الخلاف إذا حصسسل مجسسرد النعسساظ مسسن غيسسر
وله: (ول ينقضسه لسذة بمحسرم) أي سسواء قصسد اللسذة ووجسدها أو إمذاء بالفعل وإل اتفق علسى النقسض ق
قصدها فقط أو وجدها فقط. وقوله على الصح أي عند ابن الحسساجب وابسسن الجلب. قسسوله: (مسسن قرابسسة)
كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه. وقوله: أو صهر أي كعمة زوجته وخالتها. وقوله: أو رضاع أي كعمتسسه أو
خالته من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع. واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عنسسد اللمسسس، فلسسو
قصد اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه، ولو قصد مسسسها للسسذة اظانسسا
أنها محرم فظهر أنها أجنبية فل نقض لنها محرم باعتبار ما عند اللمس قوله: (والمعتمد أن وجود اللسسذة
بالمحرم إلخ) هذا ما عليه ابن رشسسد والمسسازري وعبسسد الوهسساب. قسسوله: (بخلاف مجسسرد القصسسد) أي بخلاف
قصدها المجرد عن وجودها فإنه ل ينقض قوله: (نقضه أيضا) أي كما ينقضه الوجدان قوله: (والمراد بسسه)
أي بالفاسق (قوله ومطلق مس ذكره) أي ومس ذكره مطلقا، وفسر الشارح الطلاق بقوله: سواء كسسان
إلخ والضافة في ذكره للجنس إذ ل فراق بيسسن السسذكر الصسلي والزائسسد إن كسسان لسسه إحسسساس وقسسرب مسن
الصلي، وذكر بعضهم أنه ل يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت (قوله إن كان
بالغا) أي لن المس إنما أوجب النقض لنه مظنة لحصول الحدث وهو المذي والصبي ل مذي لسسه. قسسوله:
(ولو خنثى مشكل) رد بلو على من قال: إن مس الخنثى المشكل ذكسسره ل ينقسسض وضسسوءه (قسسوله سسسواء
كان المس عمدا أو سهوا) الذي في الموااق عن ابن القاسم: ومن مس ذكره بغير عمسسد فسسأحب إلسسي أن
يتوضأ وروي عن ابن وهب ل وضوء إل أن يتعمد فيحتمل أن يكون روايسسة ابسسن القاسسسم علسسى السسستحباب
ويحتمل الوجوب احتياطا. قوله: (فالطلاق في الماس) أي مسسن حيسسث كسسونه عامسسدا أو سسساهيا التسسذ أم ل.
وقوله: والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها قوله: (ولسسو التسسذ) أي بمسسسه بعسسد القطسسع
قوله: (ول إن كان من فواق حائل ولو خفيفا) ما ذكره من عدم النقض مطلقا إذا كسسان المسسس مسسن فسسواق
حائل رواية ابن وهب قال في المقدمات: وهي أشهر الروايات الثلث وهي عدم النقض مطلقسسا والنقسسض
مطلقا والتفرقة بيسسن الخفيسسف والكسسثيف فينتقسسض فسسي الول دون الثسساني. قسسوله: (ببطسسن الكسسف المسساس)
الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في اليد الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء وإل فل
نقض قوله: (ل بظهره ول بذراعه) أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقييسسن النقسسض بسسذلك إن قصسسد
اللذة وجعله ابن عرفة مقابل للمشهور قوله: (حس) الولى أن يقول: أحسس لنسه مسسن الحسساس ل مسن
الحس قوله: (أي وتصراف كإخوته) أي وإن شكا قياسا على الشك في الحدث كمسسا وجهسسوا مسسس الخنسسثى

لذكره قوله: (وإل فل نقض) أي وإل بأن كان ل إحساس له أو كان فيه إحساس 
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لكنه ل يتصراف تصراف إخوته تحقيقا فل نقض قوله: (ويشترط الحساس فسسي الصسسلية أيضسسا) أي
وإن كانت ل تساوي أخوتها في التصراف فالمدار في الصلية على الحساس بخلاف الزائسسدة فل بسسد فيهسسا
من المرين معا قوله: (ونقض بردة) هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن عمر، وروى موسى بسسن معاويسسة
عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة قوله: (ولو من صبي فيما يظهسسر) أي لعتبسسار السسردة منسسه وصسسرح
خش في كبيره بذلك. قسوله: (وفسسي إبطالهسسا الغسسسل) أي وعسسدم إبطالهسسا لسسه قسولن: الول لبسسن العربسسي
ج، ووجسه الثساني بسأنه ورجحه بهرام في صغيره. والثاني: لبن جماعة ويظهر من كلم ح ترجيحه وتبعه ع
ليس المراد بحبط العمال بالردة أن العمال نفسها تبطل بل بطلن ثوابهسسا فقسسط فلسسذا ل يطلسسب بعسسدها
بقضاء ما قدمه من صلة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبسسط ثسسوابه بهسسا ل يلزمسسه إعسسادته بعسسد
وإنما وجب الوضوء لنه صار بعد توبته بمنزلة مسسن بلسسغ حينئسسذ فسسوجب عليسسه الوضسسوء لمسسوجبه وهسسو إرادة
القيام للصلة بخلاف الغسل فإنه ل يجب إل بوقوع سبب من أسبابه، ووجه الول بأن الردة تبطل نفسسس
العمال فإذا ارتد وبطل عمله رجع المر لكونه ملتبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلسسك
الحدث أصغر أو أكبر. قوله: (واعتمد شيخنا البطال) ل يقال إنهم لم يعدوا الردة من موجبات الغسل بل
اقتصروا على المور الربعة التية في بابه. لنا نقول: اقتصسسارهم علسسى ذلسسك جسسرى علسسى الغسسالب. قسوله:
(ونقض بشك في حدث بعد طهر علم) هذا هو المشهور مسسن المسسذهب، وقيسسل: ل ينتقسسض الوضسسوء بسسذلك
غاية المر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه، والول نظر إلى أن الذمة عامرة فل تبرأ



إل بيقين، والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فل يرتفسسع إل بيقيسسن، قسسال ابسسن عرفسسة: مسسن تأمسسل علسسم أن
الشك في الحدث شك في المانع ل فيما هو شرط في غيسسره لن المشسسكوك فيسسه فسسي مسسسألة المصسسنف
الحدث ل الوضوء والمعرواف إلغاء الشك في المانع فكان السواجب طسرح ذلسسك الشسك وإلغساؤه اه . وإنمسسا
كان الشك في المانع غير مؤثر لن الصل بقاء ما كان على حاله وعدم طسسرؤ المسسانع، وكسسان الشسسك فسسي
الشرط يؤثر البطلن لن الذمة عامرة ل تسبرأ إل بيقيسسن، ورد عليسه بسأن قسوله المشسسكوك فيسه الحسدث ل
الوضوء غير صحيح لن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الخر، فمن شك فسسي وجسسود زيسسد فسسي
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فيها، ومن شك في وجود الحدث فقد شك فسسي وجسسود الطهسسارة حيسسن شسسكه وهسسو اظسساهر، وحينئسسذ
فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر نقله بن عن شيخه سيدي أحمد بن مبسارك، وقسسد
يقال: الحق ما قاله ابن عرفة من أن الشك في مسألة المصنف إنمسسا هسسو فسسي المسسانع، وأمسسا الشسسك فسسي
الشرط فل يظهر إل إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، والكلم هنسسا فسسي عكسسس ذلسسك وإن أراد اللسسزوم،
فكل شك في المانع يستلزم الشك في الشرط. إن قلت: حيث كان التحقيق إن الشك في الحدث شسسك
في المانع فلم اعتبر وجعل ناقضسسا علسسى المسسذهب مسسع أن الشسسك فسسي المسسانع يلغسسي كالشسسك فسسي الطلاق
والعتااق والظهار وحصول الرضاع ؟ قلت كأنهم راعسسوا سسسهولة الوضسسوء وكسسثرة نواقضسسه فاحتسساطوا لجسسل
الصلة قرره شيخنا، هذا وذكر ح عن سند أن الشك في الحدث له صورتان: الولى من شك هسسل أحسسدث
ل هسو ل منسه بالفعسل ل يسدري ه أم ل بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ والثانية أن يتخيل له أن شسيئا حاص
حدث أو غيره ؟ واظاهر المذهب أنه ل شئ عليه لن هذا من الوهم فلذا الغي. قوله: (فيشسسمل السسسبب)
أي فإذا شك هل حصل منه لمس بلذة أو مس لذكره أو لم يحصل انتقض وضوؤه. قوله: (ول غيسسره) أي
فإذا شك هل حصلت منه ردة أو ل فإنه ل يضر وضوءه ول يجري عليه أحكامها قوله: (إل المسسستنكح) أي
فإنه ل ينقض (قوله بأن يأتي كل يوم ولو مرة) وأما لو أتى يوما بعد يوم فإنه ينقسسض. وقسسال عسسج: الليسسق
وم مسستنكح كالمسساوي فسي السسلس بالحنيفية السمحة أي بالملة السلمية السهلة أن إتيانه يوما بعد ي
فأجراه عليه لكن قدح في ذلك بعض الشياخ ولم يسسسلمه كمسسا قسسال شسسيخنا. قسسوله: (ول يضسسم شسسك فسسي
المقاصد إلخ) وأما الشك في الوسائل فيضم بعضه لبعض فإذا أتاه الشسسك يومسسا فسسي الغسسسل ويومسسا فسسي
الوضوء فل نقض. والحاصل أن الطهارة كلها شئ واحد فيضسسم الشسسك فسسي الوضسسوء للشسسك فسسي الغسسسل
والنجاسة وكذا العكس كما قرره شيخنا (قوله وسسواء كسان مسسستنكحا أم ل) هسسذا هسو التحقيسق كمسسا فسي
طفي نقل عن عبد الحق خلفا لعبق حيث قيده بغير المستنكح وجعل في كلم المصنف حذفا من الثسساني
لدللة الول. تنبيه: لو شك هل غسل وجهه أم ل أتى به وهل ولو مستنكحا أو يلهى عنه كما فسسي الصسسلة
واستظهره شيخنا. قوله: (ل ينقض الوضوء بمس دبر أو انثيين) أي لنفسه، وأما دبر الغيسسر فيجسسري علسسى
الملمسة، وكذا إن انسد المخرجان وكان له ثقبة فل ينقض مسها بالولى من الدبر. قوله: (مسسا لسسم يلتسسذ
بالفعل) أي فإن التذ بالفعل انتقض وضوءه ولو كانت عادته عدم اللذة بذلك قوله: (عند بعضهم) أراد بسسه
عج قال ابن مرزواق: وفي النوادر عن المجموعة مالك ل وضوء في قبلة أحد الزوجين الخر بغيسر شسهوة
في مرض أو نحوه ول في قبلة الصبية ومس فرجها إل للذة، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب نحوه في
مس فرج الصبي والصبية، وروى عنه علي: ل وضوء في مس فرج صبي أو صسسبية يريسسد إل اللسسذة اه  بسسن.
(قوله عدم النقض مطلقا) أي لعدم اللذة بذلك عادة وهو اظاهر المصنف والقرافي ورجحه ح وبهرام قسسد
علمت أن كل من القولين راجح. قوله: (وهذا هو المذهب) أي كما قال عج ومن تبعه قال بن وفيه نظسسر،
فإن الذي يظهر من نقل الموااق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين اللطااف وعدمه انتهى. قال
شيخنا: وقد يقال تقديم المصنف القول بعدم النقض مطلقا وجعله في توضيحه مذهب المدونة واظاهرها
مما يؤيد ما قاله عج، ثم قال بن: ونقل القباب عن عياض أن محل الخلاف إذا كسسان مسسسها لفرجهسسا بغيسسر
لذة، فإن كان المس بلذة وجب الوضوء كالملمسة اه  كلم بن. قوله: (لكل أحد) أي ذكسسر أو أنسسثى مريسسد
للصلة أم ل، وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ل يتقيد بالمتوضئ لن لها تعلقا به في الجملسسة وهسسو
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وله: ل الطعسام بركسة وبعسده ينفسي اللمسم ق أطلق على ذلك اسم الوضوء في حديث الوضسوء قب
(ولبن) اظاهره مطلقا وقيده ابن عمر بالحليب لنه هو السسذي فيسسه دسسسم، وأمسسا غيسسره فهسسو بمنزلسسة العسسدم
والمعتمد عدم التقييد كما قاله شيخنا. قوله: (وسسسائر مسسا فيسسه دسسسومة) أي ودك كالطبيسسخ بسسأنواعه، وأمسسا
الطعام الذي ل دسومة فيه كالتمر والسويق والشسسئ الجسسااف السسذي يسسذهبه أدنسسى المسسسح فل يطلسسب فيسسه
غسل فهم ول يد (قوله: (ويكره) أي الغسل بما فيسسه طعسسام. وقسسوله: كسسدقيق السسترمس أي وأولسسى دقيسسق
العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس طعاما لن الترمس من القطاني وهي طعام، وأجاز الشسسافعية
الغسل بدقيق الترمس لنه ليسسس بطعسسام عنسسدهمقوله: (ونسدب تجديسسد وضسسوء إلسسخ) حاصسسله أنسه إذا فعسل
بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلة فريضة أو نافلة وطوااف ومس مصحف فسإنه ينسدب لسه أن يجسدده



وااف ل إن أراد مسس المصسحف أو القسراءة اظساهرا، قسال إذا أراد الصلة بعد ذلسك ولسو نافلسة أو أراد الط
الشيخ أحمد الزرقاني وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد، والذي يفهم من عدم العتسسداد بالمجسسدد
إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة واظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة، فإن نواها كان المجدد إذا تبين
حدثه أن ينوي الفضيلة واظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة فإن نواها كان المجدد باطل أي إذا تبين
حدثه فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد، كمن اعتقد أن السنة فرض أو الصلة كلها
فرائض. قوله: (إن صلى به) أي إن كان قد صلى به فيما مضى قسسوله: (ولسسم يفعسسل بسسه مسسا يتوقسسف علسسى
طهارة) أي بأن لم يفعل به شيئا أصل أو فعل به فعل ل يتوقف علسسى طهسسارة كقسسراءة القسسرآن اظسساهرا، أو
زيارة ولي أو دخول على أمير قوله: (لم يجز التجديد) أي ما لم يكسن توضسأ أول واحسدة واحسدة أو اثنستين
اثنتين فله أن يجدد بحيسث يكمسل الثلث، ومسا زاد علسى ذلسك فهسل يكسره أو يمنسع ؟ خلاف، ول يقسال: إن
التجديد في هذه الحالة يوقع في مكروه وهو تكرار مسح الرأس بماء جديد لن محل كراهة تكرار مسسسح
الرأس بماء جديد كما قال ابن المنير، إذا لم يكن للترتيب وإل جاز كما هنا فإنه إنما فعل لجل أن يرتسسب
بين غسل أعضاء الوضوء قوله: (على الخلاف المتقدم) أي في قول المصنف، وهل تكره الرابعة أو تمنع
خلاف وتقدم أن المعتمد الكراهة. قوله: (ولو شك في صلة إلخ) المراد بالشسسك هنسسا كمسسا فسسي خسسش مسسا
قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويا، فمن اظن النقض وهو في صلته فإن حكمه حكم من تسسردد فيسسه
على حد سواء في وجوب التمادي، وأما الوهم فل أثر له بالولى مما إذا حصل له في غير الصسسلة قسسوله:
(جازما بالطهر) أي بالوضوء. وقوله: هل نقض أي الطهر قبل دخولها أو لسسم ينقسسض ؟ بيسسان للشسسك السسذي
طرأ عليه بعد أن دخلها قوله: (أو ل) أي أو لم ينتقض طهره بل هو بسسااق علسسى حسساله قسسوله: (وجسسب عليسسه
التمادي) أي كما قال ابن رشد وغيره ترجيحا لجانب العبادة، وهذا الوجوب ل يفهم من كلم المصنف مع
أنه منصوص عليه كما علمت قوله: (ثم بان الطهر) أي جزما أو اظنا قوله: (لم يعد صلته) أي عند مالسسك
وابن القاسم خلفا لشهب وسحنون القائلين ببطلنها بمجرد الشسسك والقطسسع مسسن غيسسر تمسساد (قسسوله فسسإن
استمر على شكه) أي وأولى إذا تبين حدثه أعادها قوله: (وكالناسي) أي كالمسسام إذا صسسلى محسسدثا ناسسسيا
للحدث فإنه ل إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة أن كل صلة بطلت على المام بطلت على المسسأموم
إل في سبق الحدث ونسيانه. قوله: (لو شك قبل الدخول فيها) أي كما هو الفرع المتقدم قوله: (لم يجز
له دخولها) قال ابن رشد في البيان: والفراق أن من شك وهسسو فسسي الصسسلة طسسرأ عليسسه الشسسك فيهسسا بعسسد
دخوله فوجب أن ل ينصراف عنها إل بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهسسارته قبسل السدخول
في الصلة فوجب أن ل يدخلها إل بطهارة متيقنة قوله: (وإنما لم تبطل إلخ) الولى وإنما وجسسب التمسسادي
ولم يقطع إذا طرأ فيها إلخ بقي ما إذا شك بعد الفراغ من الصلة فل شئ عليسه إل إذا تسسبين لسسه الحسسدث،
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الحدث يبطل وضوءه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصسلة أو فيهسا، ووجسسوب
التمادي إذا حصل الشك فيها شئ آخر، وأما إذا حصسل الشسسك بعسسدها فل يضسسر إل إذا تسسبين الحسسدث، وأمسسا
استمراره على شكه فل يضر. قوله: (ولو شك فيها هل توضأ) أي بعد حصول الحدث المحقق، ومثل هذا
في وجوب القطع ما إذا شك فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو اظنهما أو تحقق أحدهما واظن الخسسر
ولو كان مستنكحا كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلفا لما في عبق من التمادي. قوله: (وكذا أكبر إلخ)
الولى تخصيصه بالصغر لئل يتكرر مع قوله التي: وتمنع الجنابة موانع الصسسغر قسسوله: (أي الوصسسف إلسسخ)
أي سواء كان ترتبه من أجل حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما، وليس المراد به
المنع المترتب لن المنع هو الحرمة، ول معنى لكون الحرمة تمنع على أنه يصير في الكلم تهافت قسوله:
(بجميع أنواعها) أي سواء كانت فرضا أو سنة أو نفل قوله: (ومنها سسسجود التلوة) أي وكسسذا الصسسلة علسسى
الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور. (قوله ومس مصحف) قال ح نقل عن ابن حبيب: سواء
كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفسسا مكتوبسسة اه . ولجلسسد المصسسحف قبسسل
انفصاله منه حكمه وأحرى طراف المكتوب وما بيسسن السسسطر قسسوله: (كتسسب بسسالعربي) أي ومنسه الكسسوفي.
قوله: (ل بالعجمي) أي وأما لو كتب بالعجمي لجاز للمحدث مسه لنه ليس بقرآن بل هو تفسير للقسسرآن
كذا في ح، كما يجوز للمحدث مس التوراة والنجيل والزبور ولو كسسانت غيسسر مبدلسسة، والقسسرب منسسع كتسسب
القرآن بغير القلم العربي، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب لقسسولهم القلسسم أحسسد اللسسسانين والعسسرب ل
تعراف قلما غير العربي وقد قال الله تعالى بلسان عربي مبين انظر بن ومسسا يقسسع مسسن التمسسائم والوفسسااق
يقصد به مجرد التبرك با لعداد الهندية الموافقسة للحسرواف قساله بعضسهم، ومحسل امتنساع مسس المحسدث
للقرآن المكتوب بالعربي ما لم يخف عليه الغراق أو الحراق أو استيلء يد كافر عليه وإل جاز له مسه ولو
كان جنبا، والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هي به بما كتب اللزم منه حرقه حيث
حصل الدواء بذلك وإن لم يتعين ذلك طريقا (قوله وإن بقضيب) وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عنسسدهم
قول بقصر الحرمة على مس النقوش (قوله وإل جاز على أحسسد القسسولين) أي والثسساني بسسالمنع، واظسساهر ح
تساوي القولين، واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل الكامسسل السسذي جعسسل حسسرزا، وأمسسا غيسسر
الكامل الذي جعل حرزا فيجوز حمله قول واحدا (قوله أو وسادة) أي أو حمله بالوسسسادة السستي هسسو عليهسسا
كالكرسي والمخدة المجعول فوقها، وقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا وسسسط وهسسو منسسع
حمله بالكرسي ل مس الكرسي كمسسا يقسسول الشسسافعية، ول جسسواز مسسس الكرسسسي وحملسسه بسسه كمسسا يقسسول
الحنفية قوله: (إل أن يحمله بأمتعة) أي معها. قوله: (أما إن قصدا معا) أي بالحمل. وقسسوله: منسسع أي منسسع



حمل المحدث له ولو كان غير كافر وما ذكره من المنع في الصورة الولى هو المرتضى ومقابله ما لبن
الحاجب من الجواز حيث قصدا معا وجعل محل المنع إذا كان هو المقصود فقط قوله: (على الراجح) أي
خلفا لتت حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة قوله: (ول تفسير فيجوز) أي مسه وحملسسه
والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا لن المقصود مسسن التفسسسير معسساني القسسرآن ل تلوتسسه واظسساهره ولسسو
كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مسسرزواق خلفسسا لبسسن عرفسسة القائسسل

بمنع مس تلك التفاسير التي فيها اليات الكثيرة متوالية مع قصد 
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اليات بالمس قوله: (ول لوح) أي ول يمنع الحدث مس ول حمل لوح والمراد به الجنس فيصسسداق
بالمتعدد قوله: (ومتعلم) أي وإن كان متذكرا يراجع بنية الحفظ قوله: (وما الحق بهمسسا إلسخ) أي علسسى مسسا
يفيده إطلاق المصنف كابن حبيب خلفا لظاهر العتبية من قصر الجواز على حالة التعلم والتعليسسم (قسسوله
ل جنبا إلخ) المعتمد الجواز له كالحائض كما في حاشية شيخنا على عبق وكما في بسسن نقل عسسن المقسسري
وعن سيدي عبد القادر الفاسي، وقال عسج: اظساهر إطلقهسم أن الجنسب كالحسسائض، وفسي كسسبير الخرشسسي
تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب وهو اظاهر لن رفع حدثه بيده ول يشق كالوضسسوء وارتضسساه شسسيخنا
في حاشيته على صغيره لكنه قد رجع عنه كما علمت قوله: (ول يمنع) أي الحدث قوله: (علسسى المعتمسسد)
أي لحكاية ابن بشير التفااق على جواز مس الكامل المتعلسسم، وقسسول التوضسسيح أن كلم ابسسن بشسسير ليسسس
بجيد حيث حكى التفااق مع وجود الخلاف رده ابن مرزواق بأن أقل أحواله أن يكسسون هسسو المعتمسسد (قسسوله
لمتعلم) مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقسسرأ أو كلمسسا غلسسط راجعسسه كمسسا قسساله
شيخنا (قوله وكذا معلم على المعتمد) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لن حاجة المعلسسم كحاجسسة
المتعلم خلفا لبن حبيب قائل: إن حاجة المعلم صسسناعة وتكسسسب ل الحفسسظ كحاجسسة المتعلسسم. قسسوله: (ول
يمنع) أي الحدث حمل حرز قوله: (أو غيره) أي كمشمع قسسوله: (ل كسسافر) هسسذا الصسسواب، ومسسا فسسي بعسسض
الشراح من جواز تعليق الحرز من القرآن على الكافر فقد رده عج فانظره قوله: (فالكامل ل يجسسوز) أي
ل يجوز لمحدث حمله قوله: (وهو) أي المنع أحد قولين والخر الجواز، وقد تقسسدم أن اظسساهر ح تسسساويهما
(قوله من الطهارة الصغرى) أراد بالطهارة التطهير الذي هو رفع مسسانع الصسسلة لن الطهسسارة كمسسا تطلسسق
على الصفة الحكمية تطلق على التطهيسر، وكسسذا يقسسال فسسي الطهسارة الكسبرى فسسالتطهير إن تعلسق ببعسسض
العضاء كالوضوء قيل له طهارة صغرى، وإن تعلق بكلها كالغسل قيل له طهارة كبرى قوله (ومسسا يتعلسق
بها) أي من سنن ومندوبات ومبطلت لستمرار حكمها. فصل: يجب غسل اظاهر الجسد إلخ قسسوله: (ومسسا
يتعلق بذلك) أي كمسألة نسدب غسسل فسسرج الجنسب لعسسوده لجمساع ووضسسوئه لنسسوم ومسسألة إجسسزاء غسسسل
الوضوء عن غسل محله وكالمور التي تمنعها الجنابسة (قسوله أو مطلقسا) أي أو خروجسه مطلقسسا فسسي نسوم
سواء خرج بغير لذة أو بلذة معتادة أو غير معتادة (قسوله غسسسل جميسسع إلسخ) اسستغنى المصسنف عسن هسذا
المضااف بإضافة اظاهر إلى السم المحلي باللف واللم لن المضااف إلى السسسم المحلسسى بسساللف واللم
يفيد العموم. قوله: (وليس منه) أي من اظاهر الجسد السسواجب غسسسله الفسسم إلسسخ ولسسذا كسسانت المضمضسسة
والستنشااق ومسح الصماخين من سنن الغسسل ل مسسن واجبسساته (قسسوله بسل التكسساميش إلسخ) أي بسل منسه
التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن يسترخي قليل لجل أن يصل المسساء لسسداخلها ويسسدلكها، ومنسسه أيضسسا
أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين فيجب عليه تخليسسل ذلسسك كلسسه قسسوله: (أي بسسروزه إلسسخ) تفسسسير
لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجسسل المسسوجب لغسسسله مغسساير لخروجسسه مسسن المسسرأة، والمسسراد
ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الستنجاء وهو ما يبدو منها عنسسد الجلسسوس لقضسساء الحاجسسة
كما قاله ح قوله: (ل مجرد إحساسها بانفصاله) أي عن مقره (قوله خلفا لسند) أي حيث قال خروج ماء
المرأة ليس بشرط في جنابتهسسا لن عسسادة منيهسسا ينعكسسس إلسسى الرحسسم ليتخلسسق منسسه الولسسد، فسسإذا أحسسست
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في اليقظة، وأما في النوم فل بد من بروزه منها قطعسسا. قسسوله: (وانفصسساله عسسن مقسسره فسسي حسسق
ه ل يجسب عليسه الغسسل حستى يسبرز المنسي عسن الرجل) هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في الرجل أن
الذكر كما صرح به البي في شرح مسلم ونقله عنه ح. ومثله في العارضة لبن العربي، فالرجل كالمرأة
ل يجب الغسل عليهما إل بالبروز خارجا، فإذا وصل مني الرجسسل لصسسل السسذكر أو لوسسسطه ولسسم يخسسرج بل
مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فل يجب عليه الغسل، وما ذكره الشارح من وجوب الغسسسل علسسى
الرجل بانفصاله عن مقره لن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لنسسه حسسدث ل تلسسزم الطهسسارة
ن قسوله: منه إل بظهوره كسائر الحداث، وخلاف سند إنما هو في المرأة ل فيها وفي الرجسل كمسا فسي ب
(ولو لم ينفصل عن الذكر) أي بأن استمر باقيا في القصبة ولم يخرج بل مانع له من الخروج بسسأن انقطسسع
بنفسه قوله: (بلذة) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني متلبس بلذة قسسوله: (أو ل) أي بسسأن خسسرج المنسسي
بعدها أي بعد اللذة قوله: (وإن بنوم) أي هذا إذا كان خروج المني في يقظة بل وإن كان خروجه في نوم
قوله: (بلذة معتادة أو ل) تبع في هذا الطلاق عج معترضا به على ح وتت القائلين: إذا رأى في منامه أن



عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم انتبه فوجد المني لم يجب الغسل، وقبل طفي ما لعسسج
من أن الحوط وجوب الغسل وكان وجه التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عسسدم ضسسبط النسسائم لحسساله.
ول يقال: إن وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل سسسببا أصسسل
أي بأن رأى الثر ولم يعقل السبب. لنا نقول: إنما وجب في صورة جهل السبب حمل على الغسسالب وهسسو
الخروج بلذة معتادة بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد وبالجملة فل نص في المسألة، وما تمسك
به عج في رده على ح وتت واه جدا انظر بن. قوله: (أو بعد ذهسساب لسسذة) أي هسسذا إذا كسسان خسسروج المنسسي
مقارنا للذة، بل وإن خرج بعد ذهاب اللذة وسكون انعااظه حالسسة كسسون ذلسسك الخسسروج بل جمسساع، والظسساهر
تلفيق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة
اغتسل قوله: (سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللسسذة جهل منسسه أو لسسم
يغتسل) أي بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثسسم أنسسزل بعسسد ذهسساب
لذته وسكون أنعااظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل النزال وإل فل لوجود موجب الغسل
هو مغيب الحشفة. قوله: (ل مفهوم له) قال ابن غازي قد يعتذر عن المصسسنف بسسأن قسسوله: أو بعسسد ذهسساب
و قسوله: ولسم لذة يصداق أيضا بما إذا خرج بعض المني ثم خرج أيضا البعض الباقي فيكون هسذا القيسد وه
يغتسل راجعا لهذه الصورة، وأما إذا اغتسل لخروج بعضه فل غسل عليه لخروج باقيه اه  بن. قسسوله: (بسسل
سلسا) أي فل يجب منه الغسل واظاهره ولو قدر على رفعه بتزوج أو تسر أو صوم ل يشسسق وهسسو كسسذلك
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ح وجسوب الغسسل (قوله أو غير معتادة) قال بن: اعترض ابسن مسرزواق علسى المصسنف بسأن الراج
بخروجه بلذة غير معتادة كما اختاره اللخمي، واظاهر ابن بشير قسسال شسسيخنا عسسدم تعسسرض الشسسراح لنقسسل
كلم ابن مرزواق وإعراضهم يقتضي عدم تسليمه، وحينئذ فيكون الراجح كلم المصنف، وبالجملسسة فليسسس
كل ما قيل مسلما قوله: (ولو استدام) أي ولو حس بمبادئ اللذة واستدام حتى أمنى، وقوله فيما يظهسسر
المستظهر لعدم وجوب الغسل في مسألة الماء الحار ولو حس بمبادئ اللذة عج لبعسسد المسساء الحسسار عسسن
شهوة الجماع بخلاف هز الدابة فإنه أقرب لشهوة الجماع قوله: (فالظاهر أنه كالماء الحار) أي فل يجسسب
الغسل ولو أحس بمبادئ اللذة واستدام حتى أنزل. والحاصل أنه ل يجب الغسل مطلقا في مسألة الماء
الحار والجرب إذا كان بغير الذكر، وأما إذا كان فيه فهو كهز الدابة إن أحس بمادي اللذة واسسستدام حسستى
أنزل وجب الغسل وإل فل، وما قاله شارحنا هو ما استظهره شيخنا. وقال الشيخ سالم: ل يجب الغسسسل
في مسألة الماء الحار والحك للجرب وهز الدابة ما لم يحس بمسسادئ اللسسذة ويسسستديم وإل وجسسب الغسسسل
في الثلثة. وقال عج: ل يجب الغسل في الماء الحار مطلقا ولو استدام، وأمسا فسي مسسألة الجسرب وهسز
الدابة إن استدام وجب الغسل وإل فل وقد أجمسل فسسي الجسسرب فظساهره كسان بسذكره أم ل، وفصسل فيسه
شارحنا فجعل الذي في الذكر كهز الدابة والذي في غيره كالماء الحار. بقي شئ آخسر وهسو أنسه فسسي هسز
الدابة إذا حس بمبادي اللذة واستدام حتى أنزل فهل يجسب الغسسل ولسو كسانت السستدامة لعسدم القسدرة
على النزول من عليها كمن أكره على الجماع أو ل غسل حينئسسذ تسسردد فسسي ذلسسك عسسج قسسوله: (وجوبسسا فسسي
المسألتين) أي وقيل بندبه فيهما، والمسسراد بالمسسسألتين مسسسألة خسسروج المنسسي بل لسسذة أصسل أو بلسسذة غيسسر
معتادة. قوله: (لكن في السلس إلخ) أي لكن نقض الوضوء في السلس إن فاراق أكثر أي والحال أنه لم
يقدر على رفعه أو قدر على رفعه مطلقا سواء لزمه كل الزمان أو نصسسفه أو جلسه أو أقلسسه، وأمسسا إن لسسم
يقدر على رفعه وفارقه أقل الزمان أو نصفه أو لم يفاراق فل يكون ناقضا قوله: (بأن غيب الحشسسفة فسسي
الفرج إلخ) مثل الرجل المذكور المرأة إذا خسسرج مسسن فرجهسسا مسساء الرجسسل بعسسد غسسسلها فسسإنه يجسسب عليهسسا
الوضوء ول تعيد الغسل وعبارة المصنف تشمل هذه الصسورة لن قسوله: ثسم أمنسى معنسساه ثسم خسسرج منسه
المني أعم من أن يكون منيه أو مني غيره. قوله: (ولو صلى) أي المجامع، وقوله: بغسله أي بعد غسسسله.
وحاصله أنه إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فسسإنه وإن وجسسب عليسسه الوضسسوء ل يعيسسد
تلك الصلة التي صلها قبل خروج المني، ومثل هذا ما إذا التذ بل جماع وصلى ثسسم خسسرج منيسسه فسسإنه وإن
وجب غسله لكن ل يعيد تلك الصلة التي صلها قبل خروج المني. قوله: (وبمغيب حشسسفة بسسالغ) أي ولسسو
من خنثى مشكل إذا غيبها في فرج غيره أو في دبر نفسه وإل بأن غيبها في فرج نفسه فل ما لسسم ينسسزل،
واشتراط البلوغ خاص بالدمي فإذا غيبت امرأة ذكسسر بهيمسسة فسسي فرجهسسا وجسسب الغسسسل ول يشسسترط فسسي
البهيمة البلوغ كذا في ابن مرزواق، ولو رأت امرأة في اليقظة من جني ما تراه مسسن إنسسسي مسسن السسوطئ
واللذة أو رأى الرجل في اليقظة أنه جامع جنية قال ابن ناجي: الظاهر أنه ل غسل على الرجل ول علسسى
المرأة ما لم يحصل إنزال. وقال ح: الظاهر أنه ل غسسسل عليهمسسا مسسا لسسم يحصسسل إنسسزال أو شسسك فيسسه لن
الشك في النزال يوجب الغسل، واعترضه البدر القرافي بأن الموافق لمذهب أهل السنة مسسن أن الجسسن
لهم حقيقة الختيالت كما تقول الحكماء وأنهم أجسام نارية لهم قوة التشكل، ولقول مالك بجسسواز نكسساح
الجن وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنسسزال ول شسسك فيسه ووافقسه علسى ذلسسك
تلميذه عج قال شيخنا: وهو التحقيق. قوله: (ويجب) أي الغسل على المغيب فيه أيضا أي كما يجب على
المغيب اسم فاعل. وقوله: إن كان أي المغيب فيه بالغا. وحاصله أن المغيب إن كان بالغا وجب الغسسسل
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فيه، فإن كان المغيب غير بالغ لم يجب عليه ول على من غيب فيه سواء كسسان بالغسسا أم ل مسسا لسسم
ينزل ذلك المغيب فيه وإل وجب عليه الغسل للنزال قوله: (ولو لف إلخ) مبالغة في قوله: ويجب غسسسل
اظاهر الجسد بمغيب حشفة بالغ قوله: (ل كثيفة تمنع اللذة) أي وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة
الخرقة الكثيفة فيجب معها الغسل بأنه يحصل معها لذة عظيمة بخلاف الخرقة قاله شيخنا. قسسوله: (ولسسو
ثلثيها) المبالغة على ذلك تقتضي أنه إذا غيب أكثر من الثلسسثين يجسسب الغسسسل وليسسس كسسذلك إذ ل بسسد فسسي
وجوب الغسل من تغييبها بتمامها أو تغييب قدرها قاله شيخنا قوله: (أي مقارب للبلسسوغ) وهسسو ابسسن اثنسستي
عشرة سنة أو ثلث عشرة سنة. قال ابن مرزواق: ولو حذاف ل مراهق استغناء بمفهوم الوصسسف وبقسسوله
بعد وندب لمراهق لكان أنسب باختصاره اه . وقال شيخنا: إنه صرح بقوله ل مراهق وإن كسسان يعلسسم ممسسا
تقدم للرد على المخالف القائل إن وطأه يوجب الغسل عليه. قوله: (وهل يعتبر) أي فيما إذا ثنى ذكسسره،
وانظر لو خلق ذكره كله بصفة الحشفة هل يراعى قدرها أيضا من المعتاد أو ل بد في إيجاب الغسل من
تغييبه كله والظاهر كما قال شيخنا الول وهو مراعاة قدرها من المعتسساد قسسوله: (قبسسل أو دبسسر) أي سسسواء
كان دبر نفسه أو دبر غيره، ولو كان ذلك الغير خنثى مشكل واظاهره غيب الحشفة في القبل فسسي محسسل
الفتضاض أو في محل البول وهو كذلك، واشترط أبو محمد صالح محل الفتضاض وتعقبه التادلي قسسائل:
إن تغييبها في محل البول قصاراه أنه بمنزلة تغييبها في الدبر وهو مسسوجب للغسسسل، فلسسو دخسسل الشسسخص
بتمامه في الفرج فل نص عندنا. وقالت الشافعية: إن بدأ في الدخول بذكره اغتسسسل وإل فل كسسأنهم رأوه
كالتغييب في الهواء، ويفرض ذلك في الفيلة ودواب البحر الهائلة، وما ذكره من أن تغييسب الحشسسفة فسي
الدبر يوجب الغسل هو المشهور من المذهب، وفي ح قول شاذ لمالسك أن التغييسب فسي السدبر ل يسوجب
غسل حيث ل إنزال، وللشافعية أنه ل ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئا وغيسسب الحشسسفة
في الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه. قسسوله: (ومسسن ميسست) أي ول يعسساد غسسسل الميسست
المغيب فيه لعدم التكليف. ل يقال: إنه غير مكلف حين غسله أو ل فلم غسسسل ؟ لنسسا نقسسول: غسسسله أو ل
تعبد ثم إن قول المصنف وإن من بهيمة وميت في المغيسسب فيسسه، وأمسسا المغيسسب فسسإن كسسان بهيمسسة وجسسب
الغسل على موطوءته وإن كان ميتا بأن أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فل يجب عليها غسسسل مسسا لسسم
تنزل (قوله بشرط إطاقة ذي الفرج) أي سواء كان آدميا أو غيره. قوله: (فإن لم يطق فل غسل) أي ذي
الحشفة المغيب قوله: (أو في هوى الفرج) أي أو في ثقبة بسسالولى ولسسو انسسسد المخرجسسان فسسإنه ل يجسسب
عليه الغسل ما لم ينزل بخلاف تغييبها في محل البول فإنه موجب للغسل على المعتمد كما مسسر. قسسوله:
(وندب لمراهق إلخ) في الموااق عن ابن بشير ما يشهد للمصنف من نسسدب الغسسسل للمراهسسق والصسسغيرة
التي وطئها بالغ ونصه: إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب ل غسل ويسسؤمران بسسه
على جهة الندب اه . وقال أشهب وابن سحنون: يجب الغسل عليهما، وعليه فلو صليا بدون غسسسل فقسسال
أشهب: يعيد، وقال ابن سحنون: يعيد بقرب ذلك ل أبدا. قال سند: وهو حسن، وعليه يحمل قول أشهب،
والمراد بالقرب كاليوم كما في طفي، والمراد بوجوب الغسل عليهما عدم صسسحة الصسسلة بسسدونه لتوقفهسسا
عليه كالوضوء ل ترتب الثم على الترك قسسوله: (وطسسئ مطيقسسة) أي سسسواء كسسانت بالغسسة أم لقسسوله: (دون
موطوءته) أي فل يندب لها ولو بالغة قوله: (كصغير وطئها) أي فينسسدب لهسسا الغسسسل ويجسسب علسسى واطئهسسا
البالغ (قوله مأمورة بالصلة) أي سواء كانت مراهقة أو ل قسوله: (هسسذا هسو المعتمسسد فسي المسسألتين) أي
خلفا لمن قال في الولى وهي ما إذا كان الواطئ مراهقا أنه يندب الغسل له ولموطوءته ولو بالغسسة مسسا
لم تنزل، ولمن قال في الثانية وهي الصغيرة إذا وطئها بالغ أو غيره يندب لها الغسل فل فراق بيسسن كسسون
واطئها بالغا أو غيره في ندب الغسل لها. والحاصل أن الصور أربع، وذلسسك لن السسواطئ والموطسسوءة إمسسا
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وكبيرة أو صغيران، ففي الولى: يجب الغسل عليهما اتفاقا. وفي الثانيسسة: الغسسسل علسسى السسواطئ
ويندب للموطوءة. وفي الثالثة: يندب للواطئ دون موطوءته على المعتمد، وكذا في الرابعة، أما وجسسوبه
عليهما في الولى وعلى الواطئ في الثانيسسة فمسسأخوذ مسسن قسسول المصسسنف: وبمغيسسب حشسفة بسسالغ، ونسسدبه
للموطوءة في الثانية فمأخوذ من قوله: كصغيرة وطئها بالغ، وندبه للسسواطئ دون الموطسسوءة فسسي الثالثسسة
والرابعة فمأخوذة من قوله: وندب لمراهق أي دون موطوءته ولو بالغسة كمسسا قسسال الشسسارح. قسوله: (ولسو
بجماع فيما دونه) أي كما لو أمنى في سرتها أو شفرها من غير تغييب حشفة وسال المنسسي حسستى وصسسل
لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها منيا من فواق بلط الحمام مثل قسسوله: (وكسسذا ل يجسسب عليهسسا
الوضوء) أي لن وصول المني لفرجها ليسسس بحسسدث ول سسسبب ول غيرهمسسا يقتضسسي الوضسسوء قسسوله: (ولسسو
ول مالسك فسي المدونسة مسا لسم تلتسذ علسى النسزال التذت بوصوله لفرجها) هذا قول ابن القاسم لحمله ق
وأبقاها الباجي والتونسي على اظاهرها وهو المردود عليه بلو. قوله: (ما لم تنزل) أي أو تحمل مسسن ذلسسك
المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا حملت اغتسلت وأعادت الصسسلة مسسن يسسوم وصسسوله
لن حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة، وهذا الفرع مشهور مبني على ضعيف وهو قسسول
سند المتقدم، أو أن هذا المني في حكم ما خسسرج بالفعسسل لتخلسسق الولسسد منسسه، أو أن هسسذا المسساء لمسسا كسسان
يحتمل أن يظهر في الخارج لول الحمل وجب الغسل لن الشك في موجب الغسسسل كتحققسسه، بخلاف مسسا
إذا حملت من مني شربه فرجها من كحمام فإنه ل يجب عليها غسسسل ول إعسسادة صسلة، وإن كسان الحمسل



يستلزم إمناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة، ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها مسن يلحسق بسه
أو زوج أو سيد، وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر، ولو علم أن المنسسي
الذي جلست عليه من غيره فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لها ولكن ل يمكن إلحسساقه فهسسو ابسسن
زنى، وإذا ادعت أنها حملت من مني شربه فرجها ل يكون ذلك شبهة تدرأ عنها الحد بل الحد واجب لنها
ادعت ما ل يعراف (قوله بحيض) أي بوجود حيض فالموجب للغسل وجسسود الحيسض ل انقطسساعه وإنمسسا هسو
شرط في صحته كما قال الشارح قوله: (تنفس الرحم) أي طرح الرحم للولسسد قسسوله: (بسسدم) أي متلبسسس
بدم مع الولد أو قبله أو بعده، فلو خرج الولد جافا فل يجب عليها غسل بل يندب فقط، وعلى هذا القسول
اقتصر اللخمي وعليه فهل ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم ل ؟ قولن. قوله: (واستحسسسن) أي
عند ابن عبد السلم والمؤلف من روايتين عن مالك قوله: (وبغيره) عطف علسى محسذواف كمسا أشسار لسه
الشارح في خياطته. قوله: (ل يجب الغسل باستحاضة) أي بوجود دم استحاضة لنه ليسسس مسسن موجبسسات
الغسل خلفا لظاهر الرسالة وهذا مفهوم حيض وصرح به لنه ل يعتبر مفهوم غير الشسرط (قسوله ونسسدب
الغسل لنقطاعه) أي عند انقطاعه لجل النظافة وتطييبا للنفس كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت
لذلك والستحاضة دم من جملتها، وأما قول بعضهم لحتمال أن يكون خسسالط الستحاضسسة حيسسض وهسسي ل
تشعر ففيه نظر لنه يقتضي وجوب الغسل ل ندبه لوجود الشك في الجنابة، إل أن يقال: إن هذا احتمسسال
ضعيف لم يصل للشك، على أن الحتمال المذكور ل يتأتى إل إذا تمادى بها الدم أزيسد مسن خمسسة عشسر
يوما بعد أيام عادتها، ول يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل. قوله: (ويجب غسل كسسافر إلسسخ)
أي إذا وجد ماء وإل تيمم كالجنب كما قال ابن الحاجب ثم يغتسل إذا وجد الماء. قوله: (على الرجح) أي
من أن الردة تبطل الغسل قوله: (أي بعد النطق إلخ) أي بشرط عدم اعتقاد مكفر كاعتقاد عسسدم عمسسوم
رسالته قوله: (على المعتمد) قال البكري في شرح عقيدة ابن الحاجب: اختلفوا هل يتعين للسسدخول فسسي
ول أو فعسل علسى قسولين، ومبنسى ن ق السلم لفظ الشهادتين أو ل ؟ بل يكفي ما يسدل علسى السسلم م
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أو ل بد من اللفظ المشروع، والصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتسسل
الناس حتى يقولوا ل إله إل الله محمد رسول الله. وحديث خالد حيث قتل من قال صبأنا أي أسلمنا ولم
يحسنوا غير هذا فقال عليه الصلة والسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثسسم وداهسسم عليسسه الصسسلة
والسلم وعذر خالدا في اجتهاده. قوله: (بل ينسدب) هسسذا قسول ابسن القاسسم كمسسا نقلسه الشسسيخ الزرقساني
ومقابله قولن آخران وجوب الغسسسل مطلقسسا بنسساء علسسى أنسسه تعبسسد وشسسهره الفاكهسساني، والثسسالث للقاضسسي
إسماعيل ل يجب مطلقا لجب السلم لما قبله بل يندب فقط. قوله: (وصح غسله قبلها) أي من مسسوجب
حصل منه في حال كفره. قوله: (والحال أنه قد أجمع علسسى السسسلم) أي علسسى النطسسق بالشسسهادتين ولسسم
يكن عنده إباء والفرض أنه مصداق بقلبه فقد علمت أن المراد بالسلم هنا النطق بالشسسهادتين كمسسا يسسدل
لذلك تفسير الشارح العزم على السلم بقوله: بأن تكسسون نيتسسه النطسسق بالشسسهادتين قسسوله: (لن إسسسلمه
بقلبه) الولى لن تصسسديقه بقلبسسه إيمسان حقيقسسي مستى عسزم إلسخ وذلسك لن السسلم عبسسارة عسن النقيساد
الظاهري وأما التصديق القلبي فهو إيمان قوله: (ول شرط صسسحة) أي وإنمسسا هسسو شسسرط لجسسراء الحكسسام
الدنيوية من غسل وصلة وإرث ودفن في مقسسابر المسسسلمين قسسوله: (علسسى الصسسحيح) أي ومقسسابله قسسولن
قيل: إنه جزء من اليمان فاليمان مركب من الذعان القلبي والنطق، وقيل إنه شرط في صحته، وعلى
كل من القولين فل يكون مؤمنا حتى ينطق ول يصح غسله قبل نطقه ولو كان عازما عليه قوله: (وسواء
لم نوى بغسله الجنابة) أي رفع الجنابة وهذا تعميم في قوله وصح قبلها والحال أنه قسد أجمسع علسى الس
أي وأما لو نوى بذلك الغسل التنظيف أو إزالة الوسخ فإنه ل يجزئه عن غسل الجنابة كمسسا قسساله اللخمسسي
(قوله لن نيته الطهر إلخ) أي لن نية السلم نية للطهر من كل ما كان ملتبسا به حال كفره من القذار
(قوله وهو يستلزم إلخ) أي ونيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره تستلزم رفسسع الحسسدث أي الوصسسف
المانع من قربان الصلة من استلزام الكلي لجزئيه لن الوصف من جملة القذار السستي كسسان ملتبسسسا بهسسا
حال كفره قوله: (فل يصح بالتصميم القلبي إلخ) أي فل يصح بالعزم على النطق بالشسسهادتين دون نطسسق
بهما بالفعل والحال أنه مصداق بقلبه قوله: (فل تجرى عليه أحكامه) أي وأما بالنسبة للنجسساة مسسن الخلسسود
في النار فينفعه التصميم على النطق من غير إباء حيث كان عنده تصديق قلبي وإذعسسان. قسسوله: (فليسسس
المراد) أي بالسلم المنفي حصوله فسسي كلم المصسسنف بالتصسسميم علسسى النطسسق مسسن غيسسر نطسسق بالفعسسل
السلم المنجي عند الله لنه يحصل بمجرد التصديق والذعان والعزم على النطق من غير إباء أي وإنمسسا
لم أي جريسان ح الس و جريسان الحكسام الظساهرة، فسالمعنى حينئسذ ل يص المراد به السلم الظاهري وه
وله: الحكام الظاهرة عليه إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل إل لعجسز فتجسري عليسه الحكسام المسذكورة ق
(فل ينافي ما تقدم) أي من قوله: لن إسلمه بقلبه إسلم حقيقي وهذا مفرع على قسوله: فليسس المسسراد
إلخ. والحاصل أن السلم المنجي ل يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد، والسلم الظاهري
يتوقف على ذلك، فما تقدم في كلم الشارح محمول على المنجي، والواقع فسسي كلم المصسسنف محمسسول
على الظاهري فل منافاة بين كلم المصنف والشارح قوله: (وبهذا التقرير إلخ) حاصله أنه إن حمسسل كلم
المصنف على السلم الظاهري وهو جريان الحكام عليه كان ماشيا على الصحيح من أن النطسسق شسسرط
لجراء الحكام وان حمل على السلم المنجى كان ماشيا علسسى القسسول بسسأن المنطسسق شسسرط فسسي صسسحة
اليمان أو شطر منه وكلهما ضعيف. قوله: (وإل عمل بمقتضى الراجح) أي بمقتضى ما ترجح عنده مسسن



المرين، فإن ترجح عنده أنه مني اغتسل أو مذي غسل ذكره فقط بنية قوله: (اغتسسسل وجوبسسا) هسسذا هسسو
المشهور، وروي عن ابن زياد ل يلزمه إل الوضوء مع غسل السسذكر قسسوله: (للحتيسساط) أي لن الشسسك فسسي
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في الفرج أو بعضها ؟. قوله: (ولو وجده هذا الشاك) أي ولو وجد الشخص الشئ الذي شسسك فيسه
هل هو مني أو مذي في ثوبه ؟ قوله: (كان ينزعه) أي في مدة لبسه السابقة على النومة الخيسسرة أم ل،
وما مشى عليه المصنف من إعادة الصلة من آخر نومة مطلقا هو اظاهر قول مالك في الموطسسأ وروايسسة
علي وابن القاسم عنه وجعله أبو عمر مقابل لمذهب المدونة وإن مذهبها أنه يعيد من أول نومة إن كسسان
ل ينزعه وإن كان ينزعه فمن آخر نومة وهو المناسب لما تقدم من أن الشك في الحدث كتحققه، وذلسسك
لنه إذا كان ل ينزعه فما بعد النومة الولى قسسد تطسسراق لسسه الشسسك فمقتضسسى ذلسسك إعسسادته، قسسال البسساجي:
ورأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ، والصواب عندي أن يكون اختلف قول المام، إذا علمت
هذا فإطلاق المصنف موافق لطريقة الباجي ل لما حكاه عن الكثر لكنسسه ل ينبغسسي مخالفسسة الكسسثر (قسسوله
كتحققه) تشبيه في العادة من آخر نومة. وحاصله أنه إذا رأى منيا في ثوب نومه ولم يتذكر احتلما ولسسم
يدر وقت حصوله فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلة من آخر نومة نامها فيها سواء كان طريا أو يابسا
على المشهور، وقيل: إن كان طريا فمن آخر نومة وإن كان يابسا فمن أول نومة (قسسوله ومحسسل العسسادة
بعد الغسل فيهما) أي في مسألة الشك والتحقق إذا لم يلبسه غيره إلخ، وهسذا القيسسد ذكسره ابسن العربسي
في العارضة وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخصين لبسسسا ثوبسسا ونسسام كسسل واحسسد
فيها ولم يحتمل لبس غيرهما لتلك الثوب ووجدا فيها منيا، ولقول البرزلي: لو نام شخصان تحسست لحسسااف
ثم وجدا منيا عزاه كل منهما لصاحبه، فإن كان غير زوجين اغتسل وصسسليا مسسن أول مسسا نامسسا فيسسه لتطسسراق
الشك إليهما معا فل يبرآن إل بيقين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لن الغالب أن الزوجة ل يخسسرج
منها ذلك اه . وما جمع به عبق بين الكلمين فقد رده بن بأنه غير صحيح وأن الحق أنهما قولن متغايران،
واستظهر بعضهم الثاني ل ما قاله ابن العربي من التقييد قوله: (إن شكه دائر بين أمرين أحسسدهما منسسي)
فإن كان أحدهما غير مني بأن شك هل مذي أو بول أو مسسذي أو ودي وجسسب غسسسل ذكسسره كلسسه بنيسسة، وإن
ل قسوله: شك أبول أو ودي فل يجب عليه شئ. قوله: (فإن دار بين ثلثسة أي وكسان أحسدهما منيسا كمسا مث
(لضعف الشك في المني) أي لتعدد مقابلة ثم إنه إن كان أحد الثلثة مسسذيا وجسسب غسسسل ذكسسره كلسسه عمل
بالحوط وإل فل هذا ما استظهره بعضهم، وقال شيخنا: كما ل يجب الغسل ل يجب غسل السسذكر لضسسعف
الشك. والحاصل أنه إذا دار الشك بين أمرين أحدهما مني وجب الغسل كمسسا إذا شسسك أمسسذي أم منسسي أو
بول أو مني أو ودي أو مني، وإذا دار شكه بين أمرين ليس أحدهما منيسسا، فسسإن كسسان أحسسدهما مسسذيا وجسسب
غسل الذكر كما إذا شك أمذي أم بول أو مذي أو ودي وإن لم يكن أحدهما مذيا أيضا بأن شسسك هسسل ودي
أو بول لم يجب شئ، وإن دار شكه بين ثلثة وكانت أحكامها مختلفة فالحكم للوسط على ما اسسستظهره
بعضهم، كما إذا شك هل هو مني أو مذي أو بول أو هل هو مني أو مسسذي أو ودي فسسالواجب غسسسل السسذكر
فيهما، وقال شيخنا: ل يجب غسل الجسد ول غسل الذكر فيهمسسا كمسسا مسسر فسسإن لسسم يكسسن وسسسط فسسالحكم
للمتفق لضعف المقابل، كما إذا شك هل هو مني أو ودي أو بول. تنبيه: سكت المصنف والشارح عما إذا
رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصوله وحكمها حكم مسسن رأى منيسسا فسسي ثسوبه ولسسم يسسدر وقسست
حصوله فتغتسل وتعيد الصلة من آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم صامته فيه، كذا قال الشيخ سسسالم
وتت ففرقا بين الصوم والصلة والمعتمد أنه ل فراق بينهما ابن عرفسسة قسسال ابسسن القاسسسم: مسسن رأت فسسي
ثوبها حيضا ل تذكر وقت إصابته إن كانت ل تترك ذلك الثوب أعادت الصلة مسسدة لبسسسه لحتمسسال طهرهسسا
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أول صلة من أول يوم لبسته بأن أتاها الدم دفعة وانقطع وإن كانت ل تنزعه في بعسسض الوقسسات
فمن آخر لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلته ما لم يجاوز عادتها وإل اقتصرت عليها. ابن حبيب: ل تعيسسد فسسي
الصوم إل يوما فقط واظاهره كانت تنزعه فسسي بعسسض الوقسسات أم ل. قسسال ابسسن يسسونس: ووجسسه قسسول ابسسن
القاسم بإعادة الصوم مدة عادتها مع أنه يمكن أن السسدم أتاهسسا لحظسسة وانقطسسع فالسسذي بطسسل صسسومه يسسوم
نزولها فقط إمكان تمادي الدم أياما ولم تشعر، وقول ابن حبيب أبين عنسسدي لن السسدم إنمسسا أتاهسسا لحظسسة
وانقطع إذ لو استمر نزوله عليها لشعرت به ولم يظهر في ثوبها فقسسط، واعسسترض علسسى ابسسن حسسبيب بسسأن
الحيض يقطع التتابع ويرفع النية فقد صامت بل نية فوجب إعادة الجميع، وأجيب بأنها حيسسث لسسم تعلسسم بسسه
فهي على النية الولى لم ترفعها فل يبطل التتابع. قوله: (وقد تقسسدم) أي فسسي قسسوله: يجسسب غسسسل اظسساهر
الجسد بمني إلخ (قوله راجع لهما) أي خبر لمبتدأ محذواف تقديره التشبيه راجع لهما أي للنيسسة والمسسوالة
قوله: (إنها أول مفعول) أي من حيث إنها تكون عند أول مفعول قوله: (وإنسسه ل ينسسوي إلسسخ) عطسسف علسسى
أنها أي ومن حيسسث أنسه ينسسوي إلسسخ قسسوله: (أو الفسسرض) أي فسسرض الغسسسل قسسوله: (ول يضسسر إخسسراج بعسسض
المستباح) أي كأن يقول نويت استباحة الصلة ل الطوااف مثل قوله: (أو نسيان حدث) كما لو نسسوت رفسسع



الحدث من الحيض ناسية للجنابة أو العكسسس أو نسسوى رفسسع الحسسدث مسسن الجمسساع ناسسسيا لخسسروج المنسسي أو
العكس قوله: (بخلاف إخراجه) أي كأن يقول: نويت الغسل من الجماع ل من خسسروج المنسسي، والحسسال أن
ما أخرجه قد حصل منه، وأما لو كان ما أخرجه لم يحصل منه فإنه ل يضر قوله: (أو نية مطلق الطهارة)
أي وبخلاف نية مطلق الطهارة المحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط فإنه يضر قسسوله: (ل
باعتبار الحكم) عطف على قوله: باعتبار وصفها أي فليس المراد بقوله: وواجبة نيسة كنيسسة الوضسوء يعنسسي
من حيث الحكم (قوله جرى فيها خلاف) أي بالوجوب والسسسنية وذلسسك لظهسسور التعبسسد هنسسا لتعلسسق الغسسسل
بجميع البدن ل بالفرج فقط والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الوساخ قوله: (وإن لسم يسسذكره المصسنف) قسد
يقال: إنما يحسن ما ذكره من كون التشبيه في الصفة ل في الحكم في كلم من حكى الخلاف فيها فسسي
الوضوء ل في كلم من لم يحك ذلك كالمصنف فالولى أن يجعسسل التشسسبيه فسسي كسسل مسسن المريسسن أعنسسي
الصفة والحكم قاله بن قوله: (فوجه الشبه فيهما) أي في التشبيهين مختلف لن وجسسه الشسسبه فسسي الول
من حيث الصفة وفي الثاني من حيث الصفة والحكم على ما قال الشارح. قوله: (وإن نوت امرأة جنسسب
وحائض) أي سواء تقدمت الجنابة على الحيض أو تأخرت عنه قوله: (أو نسسوت أحسسدهما ناسسسية للخسسر) أي
بسأن نسوت الحيسض ناسسسية للجنابسة أو نسوت الجنابسة ناسسية للحيسض. وقسوله: حصسسل أي فسسي الولسسى علسسى
المنصوص لبن القاسم وفي الثانية على مذهب المدونة خلفا لسسسحنون، ومفسساد قسسوله: أو نسسوت أحسسدهما
ناسية للخر أن المانعين حصل للمرأة إل أنها نوت الغسل من أحدهما وتركت الخر نسيانا أو عمسسدا فسسإن
حصل منها أحدهما ونوت من الخر فإن كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء، وإن كسسان عمسسدا فل يجسسزئ
قطعا لتلعبها قوله: (أو نوى الجنابة والجمعة أو العيد إلخ) أي ول يضر تقسسدم هسسذه المسسور أعنسسي الجمعسسة
والعيد في النية على الجنابة. واعلسسم أنسسه يؤخسسذ مسسن هسسذه المسسسألة صسسحة نيسسة صسسوم عاشسسوراء للفضسسيلة
والقضاء ومال إليه ابن عرفة، ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الحسسرام والركسسوع فإنهسسا
تجزئه، وأنه إن سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والسسرد فإنهسسا تجزئسسه وبسسه قسسال ابسسن رشسسد قسسوله: (أي
أشركهما في نية واحدة) أي بأن قال في قلبه: نويت الجنابة والجمعسسة واقتصسسر علسسى هسسذه لكونهسسا محسسل
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شيخنا. قوله: (أي وقصد بها النيابة إلخ) أي أنه جعل نية الغسل خاصسسة بالجنابسسة، وعلسسق بالجمعسسة
نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها قوله: (وهذا) أي وبعسسض هسسذا السسذي ذكسسره المصسسنف وهسسو قسسوله: أو
أحدهما ناسية للخر وليس المراد وكل هذا قوله: (ليس بضسسروري السسذكر) أي ليسسس مضسسطرا لسسذكره مسسع
قوله: وواجبة نية كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد المرين حصل لقوله في الوضسسوء أو نسسسي
حدثا ل أخرجه قوله: (وإن نوى الجمعة) أي نوى بغسله الجمعة قوله: (في الولى) أي ما إذا نوى بغسسسله
الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى بغسله الجمعة وقصد نيسابته عسن الجنابسة قسوله: (تخليسل شسعر)
نكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة ولحية وشارب قوله: (ولو كثيفا) أي هذا
إذا كان خفيفا باتفااق بل وإن كان كثيفا على الشهر، وقيل: ينسسدب تخليسسل الكسسثيف فقسسط، وقيسسل: تخليلسسه
مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط، وأما غيرها فتخليلسسه واجسسب اتفاقسسا مطلقسسا خفيفسسا أو كثيفسسا انظسسر بسسن
قوله: (وضغث مضفورة) اظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها، وفي بن وغيره أن العروس التي تزيسسن
شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المسسال ويكفيهسسا المسسسح عليسسه وفسسي ح عنسسد قسسول
المصنف في الوضوء ول ينقض ضفره رجل أو امسسرأة أنهسسا تسستيمم إذا كسسان الطيسسب فسسي جسسسدها كلسسه لن
إزالته من إضاعة المال، ونص بسسن هنسسا: قسسال أبسو الحسسسن فسسي قسسول المدونسسة ول تنقسض المسسرأة شسسعرها
المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه اظاهره وإن كانت عروسا، وفي شرح ابن بطال عسسن بعسسض التسسابعين
أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه، وقال الوانوغي: مسسا
ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس ل يبعد كل البعد، وفي فروعنا ما يشهد له، ونقله ابسسن غسسازي فسسي
تكميل التقييد وسلمه، وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس ل تغسل شعرها بل تمسح عليسسه.
قوله: (أي جمعه وتحريكه) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل واظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور وجمعه
وحركه ل يكفيه ذلك ول بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي كمسسا قسرره شسيخنا قسوله: (فسي
ذلك) أي في ضغث المضفور من الشعر قوله: (وفي جواز الضفر) ما ذكره من جواز الضفر للرجال هسسو
قول عبد الوهاب وهو المختار خلفا لقول البلنسي: ل يجسسوز للرجسسل ضسسفر شسسعره وعسسدم الجسسواز صسساداق
بالكراهة والحرمة قوله: (ل يجب نقضه) أي المضفور من الشعر (قوله أو ضفر بخيوط كثيرة) أي سسسواء
اشتد الضفر أم ل، والمراد بها ما زاد علسسى الثنيسسن فسسي الضسسفيرة الواحسسدة. قسسوله: (مسسع الشسستداد) راجسسع
للخيط والخيطين. قوله: (ل مع عدمه) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه قوله: (ولو ضيقا) أي
ولو فرض أن الماء ل يدخل تحته لنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة قوله: (ودلسسك) هسسو داخسسل فسسي
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وحينئذ فيغني عنه لكنه ذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مسسروان الظسساهري فسسإنه روى نسسدبه
ويكفي غلبة الظن بالتعميم في الدلك على الصواب خلفا لما نقله عج عسن زرواق مسن أن غلبسة الظسسن ل
تكفي، ول بد من الجزم بالتعميم لنه إذا كان يكفي غلبة الظن في وصول الماء الذي هسسو فسسرض إجماعسسا
فأولى الدلك والمستنكح يلهى عن الشك وجوبا، ول يشترط في حقه غلبة الظن بسسل يعمسسل علسسى السستردد
ويكفيه قاله شيخنا. قوله: (وهو هنا إمرار العضو على العضو) أي فل يشترط هنا خصوص اليد، وأمسسا فسسي
الوضوء فهو إمرار باطن اليد، لكن قد تقدم أن الحق أنه يكفي في الدلك إمرار العضو علسى العضسو فسي
المحلين ولو غير باطن اليد قوله: (وهو واجب لنفسه ل ليصال الماء للبشرة) أي وحينئذ فيعيد تاركه أبدا
ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثل في الماء وهذا القول هو المشسسهور فسسي المسسذهب وقسسال
بعضهم: إنه واجب ليصال الماء للبشرة واختاره عج لقوة مدركه ولكن الحق أنه وإن كان قسسوي المسسدرك
إل أنه ضعيف في المذهب لن المشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفا والضعيف ما قسسل قسسائله ولسسو
قوي مدركه قوله: (بل يجزئ ولو بعد صب الماء وانفصسساله) أي عنسسد ابسسن أبسسي زيسسد خلفسسا للقابسسسي فسسي
اشتراطه المقارنة لصب الماء، فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصل عن جسده إل أنسسه
مبتل فيكفي الدلك في هذه الحالة على الول ل على الثاني المردود عليه بلو فسي كلم المصسنف وأشسار
الشرح بقوله: بل يجزئ ولو إلخ إلى أن قول المصنف ولو بعد صسسب المسساء مبالغسسة فسسي مقسسدر والمحسسوج
لذلك أن اظاهر كلم المصنف غير مستقيم لن اظاهره والدلك واجب هذا إذا كان مقارنا لصب المسساء بسسل
ولو بعد الصب خلفا لمن يقول إنه بعد الصب ليس بواجب، ونفى الوجوب يجامع الجزاء مع أن المردود
عليه يقول بعدم الجزاء قوله: (ما لم يجف الجسد) أي وإل فل يجزئ الدلك في هسسذه الحالسسة اتفاقسسا لنسسه
صار مسحا ل غسل قوله: (أو ولو دلك بخرقة) أشار الشارح إلى أن قوله أو بخرقة عطف علسسى الظسراف
فهو داخل في حيز المبالغة، ورد المصنف بلو هنا على من قال: ل يتدلك بالخرقسسة لنسسه ليسسس مسسن عمسسل
السلف. قوله: (على المعتمد) أي خلفا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بالخرقة مع القسسدرة
باليد وعليه اقتصر عبق، ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعا لشيخه سيدي محمد الصغير (قسسوله وأمسسا إن
لفها) أي سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة إذ ل وجه للتقييد بالخفيفة كما قيد به عج قوله: (فإن اسستناب
مع القدرة على ذلك لم يجزه) أي على ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه الصسسغير والحاصسسل أن الخرقسسة فسسي
مرتبة اليد فيخير في الدلك بأيهما، وأما الدلك بالستنابة فل يكون إل عند عدم القدرة باليد والخرقة، هذا
ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه، وعلى هذا فأو الولسسى فسسي كلم المصسسنف للتخييسسر والثانيسسة للتنويسسع، وقسسال
طفي: الحق أن الخرقة والستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما أنهما سسسواء فسسي اشسستراط تعسسذر
اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من ابن الحاجب وابن عرفة، وحينئسسذ فسسأو الولسسى فسسي كلم المصسسنف
للتنويع والثانية للتخيير اه  قوله: (بما ذكر) أي من اليد والخرقة والستنابة قوله: (ورجحسسه ابسسن رشسسد) أي
قائل هذا هو الصوب والشبه بيسر الدين، وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف كلم سحنون قوله: (ولسسو
مندوبا) أي ول غرابة في احتواء المندوب على سنة كصلة النافلة أي أنه إذا أراد فعل هذا المندوب سسسن
له فيه كذا قوله: (ثلثا) هذا التثليث ليس من تمام السنة على المعتمد كما تقدم في الوضوء بسسل الولسسى
سنة والباقي مندوب، وذكر بعضهم أن التثليث من تمام السنة فيهما ورجح أيضسسا. قسسوله: (قبسسل إدخالهمسسا
في الناء) أي إذا كان الماء غير جار وكان يسيرا وأمكن الفراغ منه وإل فل تتوقف سسسنية غسسسلهما علسسى
الولية، وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في الوضوء، وقيل المراد بقوله أو ل أي قبسسل إزالسسة الذى
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ولين ل يعيسد غسسلهما فسي وضسوئه السذي بعسد غسسل ولذا اقتصر الشارح عليه، وعلى كل من الق
الفرج لجعلهما السنة غسلهما قبل إدخالهما في الناء أو قبل إزالة الذى فل معنسسى للعسسادة بعسسد حصسسول
السنة قال طفي: وقول الشيخ أحمد الزرقاني أنسسه يعيسسد غسسسلهما فسسي الوضسسوء ل مسسساعد لسسه إل قسسولهم
يتوضأ وضوء الصلة مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه، ول يقال: إن مس الذكر قد نقسسض
غسل اليدين أول لنه في الحقيقة للغسل وحينئذ فل ينتقض غسلهما بمس الفسسرج. تنسسبيه: علسسم مسسن كلم
المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الولية بالمعنى المذكور على الخلاف فيه وإن كان غسلهما بعسسد
ذلك واجبا لوجوب تعميم الجسد بالماء والحال أن النية يأتي بها عند إزالة الذى أو بعسسده، فغسسسل اليسسدين
السنة لم تصادفه نية رفع الحدث فل بد من إعادة غسلهما بعد ذلك، فإن نوى رفع الحسسدث عنسسد غسسسلهما
أول فل يغسلهما بعد ذلك وحصلت السسسنة بتقسسديمهما وفاقسسا للبسسساطي. قسسوله: (وهسسو مرفسسوع إلسسخ) أي ل
مجرور عطفا على يديه لقتضائه أن الصماخ يغسل وليس كذلك بل يمسسسح. واعلسسم أن جعسسل المضمضسسة
والستنشااق والستنثار ومسح صماخ الذنين مسسن سسنن الغسسسل إنمسسا هسسو حيسسث لسسم يفعسسل قبلسسه الوضسوء
وء ل الغسسل كمسا يفيسده كلم الشسيخ أحمسد المستحب، فإن فعله قبله كانت هذه الشياء من سنن الوض
الزرقاني ولكن الحق أن هذا الوضوء الذي يأتي به وضوء صورة وفي المعنى قطعة مسسن الغسسسل وحينئسسذ
فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء وعند عدم التيان به تكون مضافة للغسل قوله: (وأما
ه أن السسنة فسي الغسسل مغسايرة للسسنة فسي م من ما يمسه رأس الصبع خارجا فهو من الظاهر إلخ) عل
الوضوء لن السنة في الوضوء مسح اظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنسسا مسسسح الثقسسب السسذي هسسو
الصماخ، وأما ما زاد على ذلك فيجب غسسسله قسسوله: (بعسسد غسسسل يسسديه) أشسسار الشسسارح بهسسذا إلسسى أن هسسذا
البتداء ابتداء إضافي وأما البتداء بغسل اليدين قبل إدخالهما فسسي النسساء أو قبسسل إزالسسة الذى فهسسو ابتسسداء
حقيقي قوله: (بإزالة الذى) أي ول يكون مسه للفرج لزالة الذى ناقضا لغسسسل يسسديه أو ل لكسسوعيه علسسى



التحقيق كما تقدم (قوله وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه) أي على جهة الولوية، فلو نوى رفع الجنابة
عند غسل يديه قبل غسل فرجه أو بعده أجزأ مسسع ارتكسسابه خلاف الولسسى قسسوله: (حسستى ل يحتسساج إلسسخ) أي
لجل أن ل يحتاج وقوله ليكون إلخ الوضح أن يقول: فيكون وضوءه بعد إزالة الذى صحيحا تأمسسل قسسوله:
(فإن لم ينو عند غسل ذكره) أي بل نوى بعد غسله قوله: (فل بد إلخ) أي وإل بطسسل غسسسله لعسسرو غسسسل
الفرج عن نية (قوله فلو كان) أي قبل صب الماء على ذكره ودلكه مر على أعضاء وضسسوئه أي ثسسم صسسب
ض الماء على ذكره ودلكه انتقض وضوءه قوله: (فإن أراد الصلة) أي بعد فسراغ ذلسك الغسسل السذي انتق
فيه وضوءه قوله: (ثم يندب بدء) أي ثم يندب بعد إزالة الذى بدء بأعضاء وضوئه أي ما عدا غسل اليدين
للكوعين لنهما قد فعل فل وجه لعادتهمسسا كمسسا مسسر، ويسسأتي فسسي ذلسسك الوضسسوء بالمضمضسسة والستنشسسااق
ومسح صماخ الذنين لعدم فعلهما قبل وتعد هذه السنن حينئذ من سنن الوضوء ل الغسل علسسى مسا قساله
الشيخ أحمد وتقدم ما فيه قوله: (ويجوز التأخير) بمعنى أنه خلاف الولى إذ الولى تقسسديم غسسسلهما قبسسل
تمام غسله كذا قيل، قال بن: وهو خلاف الراجح والراجح ندب تأخر غسل الرجلين بعد فراغ الغسل لنسسه
قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في الحاديث كحديث ميمونة ووقع في بعض الحاديث الطلاق والمطلق
يحمل على المقيد اه  قوله: (مرة) تبع الصنف في هذا ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه ل فضيلة
في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في التوضيح أيضا، قال طفي: ويرد عليه مسسا ذكسره الحسسافظ ابسسن
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طراق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي مسن روايسة أبسي سسسلمة عسن عائشسة أنهسسا وصسسفت غسسل
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا ويسسديه
ثلثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلثا اه . فقد علمت أن معتمد المصنف مسسردود فسسي الجزولسسي أن التكسسرار
هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده انظر بسسن. قسوله: (بنيسة رفسسع الجنابسسة) أي ملتبسسسا بنيسسة رفسسع
الجنابة أي إذا لم يكن نوى رفعها عند غسل فرجه وإل فل وجه لعادتها. وقسسوله: بنيسسة رفسسع الجنابسسة أي أو
الوضوء أو رفع الحدث الصغر فنية الجنابة على أعضاء الوضوء غير متعينة. قال ابن عرفة عن اللخمسسي:
وإن نوى بغسلها الوضوء أجزأه ويدل له قول المصنف فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محلسسه قسسوله:
(أن يبدأ بغسل يديه) أي بسدأ حقيقيسسا قسوله: (فيغسسل الذى) أي عسن جسسسده قسوله: (ناويسا بهسسذا الوضسسوء
الجنابة) أي إن كان لم ينو رفعها عند إزالة الذى عن فرجه وإل فل وجه لعادة ذلك، وتقسسدم أن نيسسة رفسسع
الجنابة عند غسل أعضاء الوضوء غير متعين قوله: (بل ماء) أي بل ببلل يسير قوله: (إلى أن ينتهسسي إلسسى
الكعب إلخ) ما ذكره من أن اليمين كله بأعله وأسفله يقدم على اليسار بأعله وأسفله هو السسذي اختسساره
الشيخ أحمد الزرقاني وزرواق. وفي ح: اظواهر النصوص تقتضي أن العلى بميامنه ومياسره يقسسدم علسسى
السفل بميامنه ومياسره لأن اليمين بأعله وأسفله يقدم علسسى اليسسسار بسسأعله وأسسسفله بسسل هسسذا صسسريح
عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر ونصه ازدحم العلى والسفل فسي التقسديم، فتعسسارض أعلسسى الجهسة
اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في التقديم والذي نص عليه بعضهم تقديم العلى مطلقا مع تقديم الجهسسة
اليمنى منه ثم السفل مع تقديم الجهة اليمنى أيضا اه . وحاصله أنه بعد أن يغسسسل السسرأس يغسسسل أعلسسى
الشق اليمن للركبتين اظهرا وبطنا وجنبا ثم يغسل أعلى اليسر كذلك ثم أسفل الشق اليمن ثم أسسسفل
الشق اليسر وكلم المصنف محتمل لكل من الطريقتين، فإن جعلنا الضمير في أعله لجسسانب المغتسسسل
ل جسانب علسى أسسفله وتقسديم ميسامن المغتسسل وفي ميامنه للمغتسل، والمعنى يستحب تقديم أعلى ك
على مياسره كان موافقا لطريقة الزرقاني، وإن جعل الضمير في أعله للمغتسل وفي ميامنه على كسسل
من العلى والسفل والمعنى يستحب تقديم أعلى المغتسل على أسفله، وتقديم ميامن كل مسسن العلسسى
والسفل على مياسره كان موافقا لطريقة ح وقد اعتمدها شيخنا تبعا لشيخه الصغير. قوله: (ثسسم يغسسسل
الجانب اليسر كذلك) أي إلى أن ينتهي للكعب وهذا من تتمة الصفة التي اختارها الشارح قوله: (حستى ل
يحتاج) أي بعد غسل الشقين (قوله فإن شك في ذلك) أي فسسي غسسسله الظهسسر والبطسسن مسسع الشسسقين أول
قوله: (وقلة الماء) أي وندب تقليل الماء الذي يجعله على كل عضو ول يجد الماء الذي يغتسل بسسه بصسساع
وده لجمساع. والحاصسل أن مسن جسامع ولسم قوله: (فيندب لعوده إلخ) أي فيندب لسه غسسل الفسرج عنسد ع
يغتسل يندب له أن يغسل فرجه إذا أراد العود للجماع مرة أخرى قوله: (أو غيرها) خسسص بعضسسهم النسسدب
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وأما إذا أراد العود لغيرها كان غسل فرجه لئل يدخل فيها نجاسة الغير كذا قيل، وفيه أن غاية مسسا
يلزم عليه التلطخ بالنجاسة وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها ولذا كان المعتمد ما
مشى عليه الشارح من الطلاق. قوله: (لنوم) أي عند نوم فليست اللم للتعليسسل قسسوله: (أي لجسسل نسسومه
على طهارة) أي هذا أحد قولين في علة الندب وقيل إنما ندب الوضسسوء للجنسسب لجسسل النشسساط للغسسسل،
وهذا الثاني هو المناسب لقول المصنف ل تيمم إذ من قال أنه لجل الطهارة يقول إنه يتيمم لن السستيمم
مطهر حكما، وقول خش أن قوله ل تيمم مفرع على العلتين غيسسر صسسواب، ونسسص ابسسن بشسسير ل خلاف أن



الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل المر بذلك واجب أو نسسدب ؟ فسسي المسسذهب قسسولن وقسسد ورد عنسسه
صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علة المر فقيل لينشط للغسل وعلى هسسذا لسسو
فقد الماء الكافي لم يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لن النوم موت أصغر فشرعت فيسسه الطهسسارة
الصغرى كما شرعت في الموت الكبر الطهارة الكبرى، فعلى هسسذا إن فقسسد المسساء يسستيمم اه . ومثلسسه فسسي
كلم اللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب. وفي تيمم العاجز قولن بناء علسسى أنسه للنشسساط أو لتحصسسيل
الطهارة اه  بن قوله: (عند عدم الماء) أي الكافي بأن لم يكن عنده ماء أصل أو عنده مسساء لكسسن ل يكفسسي
وضوءه قوله: (ولم يبطل) أي بحيث يطالب بوضسسوء آخسسر إل بجمسساع أي حقيقسسة أو حكمسسا فيشسسمل خسسروج
المني بلذة معتادة من غير جماع، وعلمت من هذا أن المراد بالبطلن المطالبة بالغير قوله: (فإنه يبطسسل
بكل ناقض) أي كما قاله البي ويوسف ابسسن عمسسر ونصسسه: وإن نسسام الرجسسل علسسى طهسسارة وضسساجع زوجتسسه
وباشرها بجسده فل ينتقض وضوءه إل إذا قصد بذلك اللسسذة. وقسسال عيسساض: ينقضسسه الحسسدث الواقسسع قبسسل
الضطجاع ل الواقع بعده والمعتمد الول قوله: (ولو بعد الضطجاع) أي هذا إذا حصل ذلك النسساقض قبسسل
الضطجاع باتفااق بل ولو حصل بعد الضطجاع على الرجح والمراد ببطلنه مطسسالبته بوضسسوء آخسسر بسسدله.
قوله: (أي ممنوعات الحدث الصغر) أشار الشارح إلى أن موانع جمع مانع بمعنى ممنوع كسسدافق بمعنسسى
مدفواق قوله: (بحركة لسان) أي وأولى إذا كان يسمع نفسه فالشارح نص على المتسسوهم والمحسسترز عنسه
القراءة بالقلب فل إثم فيها إذ ل تعد قراءة شرعا ول عرفا، وقد نقل البرزلي عن أبسسي عمسسر أن الجمسساع
على جوازها وتردد فيها في التوضيح (قوله ومراده) أي بمسسا هسسو كاليسسة قسسوله: (اليسسسير السسذي الشسسأن أن
يتعوذ به) أي ول حد فيه فيشمل آية الكرسي والخلص والمعسوذتين، بسل اظساهر كلمهسم أن لسه قسراءة *
(قل أوحى إلي) *.. وقوله الذي الشأن أن يتعوذ به فيه ميل لما فسسي الحطسساب عسسن السسذخيرة مسسن أنسسه ل
يجوز للجنب قراءة نحو: * (كذبت قوم لوط المرسلين) *. ونحو آية الدين للتعوذ لنه يتعوذ به، وتبعه عج
وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء، وقد صرح ابن مرزواق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكسسن فيسسه
لفظ التعوذ ول معناه قوله: (ونحوه) من إرادة الفتح على إمام وقسف فسي الفاتحسة فيفتحسوا عليسه وجوبسسا
فيما يظهر، وهل كذا يفتح عليه في سورة سنة أو ل وهو الظاهر قوله: (كرقيا) قال عج: الظسساهر أن مسسن
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ما يحصن به من جملة ما يقصد بالرقية. قوله: (واستدلل على حكسسم) أي فقهسسي أو غيسسره قسسوله:
(ولو مسجد بيت) أي ولو مغصوبا لصحة الجمعة فيه على الراجح قوله: (ولو مجتازا) رد بلو على ما قاله
بعض أهل المذهب وفاقا لزيد بن أسلم ل بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا كسسان عسسابر سسسبيل، وأجسساز
ابن مسلمة دخول الجنب المسجد مطلقا سواء مكث فيه أو كان مجتسسازا قسسوله: (وليسسس لصسسحيح حاضسسر
دخوله بتيمم) أي ل للمكث ول للمرور ول للصلة ولو لتحصيل فضل الجماعة، وأجاز المام أحمد للجنسسب
دخول المسجد بالتيمم مطلقا سواء دخل مارا أو للمكث ولو كان حاضرا صحيحا (قوله فيريد السسدخول أو
الخروج لجل الغسل) أي فإنه يجوز له دخوله بالتيمم والخروج منه به. بقي ما إذا كان نائما في المسجد
واحتلم فيه فهل يتيمم لخروجه وهو ما حكاه في النوادر أو ل وهو القوى كما في ح في باب السستيمم لمسسا
ه نهسارا ه) أي أو للقامسة في فيه من طول المكث والسراع بالخروج أولى قوله: (أو يضطر إلى المبيت ب
كما لو خااف على نفسه أو ماله إن خرج قوله: (يجوز له أن يدخل للصلة فيه به) أي يجوز لسسه أن يسسدخل
المسجد للصلة فيه بالتيمم قوله: (ول يمكث فيسه بسه) أي ول يمكسث فسسي المسسجد بسسالتيمم بعسسد الصسلة
قوله: (إل أن يضطر) أي للمبيت به أو للقامة فيه نهارا فيجوز له المكسسث بسسالتيمم (قسوله ككسسافر) تشسسبيه
في منع دخول المسجد قوله: (وإن أذن له مسلم) أي خلفا للشافعية حيث قالوا: إن أذن له مسسلم فسي
الدخول جاز دخوله وإل فل، وخلفا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقسسا أذن لسه مسسلم أم ل
قوله: (ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة) أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره أو وجد مسسسلم غيسسره ولكسسن
كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكسسن كسسانت أجسسرة المسسسلم أزيسسد
من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإل كان منها على الظاهر كسسذا قسسرر
شيخنا قوله: (ذكر علمته) أي التي يعراف بها، وفائدة التنبيه عليها أنه لو انتبه فوجسسد بلل رائحتسسه كرائحسسة
الطعام والعجين علم أنه مني ل مذي ول بسسول (قسسوله فسسي اعتسسدال مسسزاج) أي فسسي حسسال اعتسسدال مزاجسسه
احترازا عما إذا كان مريضا لنحرااف مزاجه فإن منيسسه يتغيسسر وتختلسسف رائحتسسه، والمسسراد باعتسسدال المسسزاج
استواء الطبائع الربع وعدم غلبة واحد منها على الباقي وهسي الصسفراء والسدم والسسوداء والبلغسم قسوله:
(قيل أو بمعنى الواو) أي وفي الكلم حذاف مضااف أي وقرب رائحة طلسسع وعجيسسن قسسوله: (وقيسسل يختلسسف
بينهما) أي بين رائحة الطلع ورائحة العجين فتارة تكون رائحته كرائحة الطلع وتارة تكون رائحتسسه كرائحسسة
العجين وحينئذ فأو في كلم المصنف على حالها للتنويع قوله: (أشبهت رائحته السسبيض) أي رائحسسة السسبيض
أي المشوي قوله: (فهو رقيق أصفر) أي ويخرج من غير تدفق بل يسيل كما في بعض الشسسراح ورائحتسسه
كرائحة طلع النثى من النخل كما قيل. قوله: (ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء) اظاهره وإن كان خلاف
الولى وأن الولى للمغتسل أن يتوضأ بعد غسله لن أكثر ما يستعمل العلماء هسسذه العبسسارة أعنسسي يجسسزي
في الجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلم ل خلاف في المذهب فيما علمت أنسسه

الفضل في الوضوء بعد الغسل، وأجيب بأن مراد المصنف 
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الجزاء بالنظر للولية أي أنه يجزئه ذلك إذا تسسرك الوضسسوء ابتسسداء وإن كسسان خلاف الولسسى وليسسس
المراد أنه يتوضأ بعد الغسل، فإن ترك ذلك الوضوء أجزأه الغسل عنه مع ارتكابه خلاف الولى كما فهسسم
المعترض قوله: (ويجزئ غسل الجنابة) أي سواء كانت تلك الجنابة من جماع أو خروج مني أو من نسسزول
دم حيض أو كانت ناشئة من نفاس، وأما لو كان الغسل غيسسر واجسسب فل يجسسزي عسسن الوضسسوء ول بسسد مسسن
الوضوء إذا أراد الصلة. قوله: (فإن انغمس في ماء مثل) أي والحال أنه لم يحصسسل منسسه وضسسوء وكسسذا إذا
أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع الكبر ولم يستحضر الصغر جاز له أن يصلي به، ونص ابن
بشير والغسل يجزي عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ول ختسسم بسسه لجسسزأه غسسسله عسسن الوضسسوء
لشتماله عليه هذا إذا لم يحدث بعد غسل شئ من أعضاء الوضوء بسسأن لسسم يحسسدث أصسسل أو أحسسدث قبسسل
غسل شئ من أعضاء الوضوء، وأما إن أحدث بعسسد أن غسسسل شسسيئا منهسسا فسسإن أحسسدث بعسسد تمسسام وضسسوئه
وغسله فهذا كمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا وإن أحسسدث فسسي أثنسساء غسسسله فهسسذا إن لسسم يرجسسع
فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه ل تجزيه صلته، وهل يفتقر هذا فسسي غسسسل مسسا تقسسدم
من أعضاء وضوئه لنية أو تجزيه نية الغسل عن ذلك ؟ فيه قولن للمتأخرين، فقال ابسسن أبسسي زيسسد يفتقسسر
إلى نية. وقال أبو الحسن القابسي: ل يفتقر إلى نية وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنسسه هسسل يرتفسسع
الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو ل يرتفع عن كل عضو إل بكمال الطهارة قوله: (بعد أن مر
على أعضاء الوضوء إلخ) أي بأن لم يحصل منه حدث أصل أو حصل قبل غسل شئ من أعضسساء الوضسسوء
قوله: (فإن حصل) أي الناقض بعد أن غسل أعضاء الوضوء كلها أو بعضها والحسسال أنسسه لسسم يسستيمم غسسسله
قسسوله: (فل يصسسلي بسسه) أي بسسذلك الغسسسل قسسوله: (فل بسسد مسسن إعسسادة العضسساء) أي باتفسسااق ابسسن أبسسي زيسسد
والقابسي. وقوله بنية أي عند ابن أبي زيد، وأما القابسي فيقول: نيسسة الغسسسل تجزيسسه. قسسوله: (وإن تسسبين
عدم جنابته) دل قوله وإن تبين على أنه كان حين الغسل معتقدا تلبسه بالجنابة فنوى الغسل وهو كسسذلك
فإن تحقق عدم الجنابة واغتسل ونوى رفع الكبر بدل عن الصغر الذي لزمه فإنه ل يجزيه لتلعبه قسسوله:
(ويجزي غسل الوضوء عن غسل محله) هذه المسألة عكسسس المتقدمسسة لن المتقدمسة أجسسزأ فيهسسا غسسسل
الجنابة عن غسل الوضوء وهذه أجزأ فيها غسل الوضوء عن بعض غسل الجنابة. وقسسوله: غسسسل الوضسسوء
الضافة فيه حقيقية أي ويجزي غسل العضو المغسول في الوضوء وإطلاق الوضوء علسى غسسل أعضسائه
في الطهارة الكبرى مجاز لنه صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الكبر (قوله بأن ينوي عند
غسل أعضائه إلخ) أي بأن كانت نيته هذه قبل الغسل أو بعسده كمسا لسو غسسل غيسر أعضساء الوضسوء بنيسة
الكبر ثم غسل بعد ذلك أعضاء الوضوء بنية الصغر قوله: (وصلى به) أي وجاز له أن يصلي بذلك الغسل
قوله: (عن مسحه) أي الوضوء قوله: (فسسإن ممسسسوح الوضسسوء) أي وهسسو السسرأس (قسسوله ويجسسزي إن كسسان
فرضه المسح) أي كما قال عبد السلم واعتمده شيخنا خلفا لبعض أشياخ ابن عبد السلم القائسسل بعسسدم

الجزاء ول بد من إعادة مسحه في الغسل. قوله: (أي من الجنابة) أي من غسلها 
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وقوله: ثم غسلت أي ثم بعد فراغ غسله غسلت في وضوء آخر قوله: (مسح عليهسسا فسسي غسسسلها)
أي الجنابة قوله: (لنه المتوهم) أي لن نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه
عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضسو مريسض والشسأن أن المبسالغ عليهمسسا كسسان متوهمسا. فصسل:
رخص إلخ قوله: (رخص) الرخصة في اللغة السهولة وشرعا حكسم شسرعي سسهل انتقسل إليسه مسن حكسم
شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الصلي، فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجليسسن أو حرمسسة
المسح والسهل جواز المسح والعذر هو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الصلي كسسون المحسسل قسسابل
للغسل وممكنه احترازا مما إذا سقط قوله: (جوازا) أي على المشهور كما قال ابن عرفة ومقسسابله ثلثسسة
ه المسسح أقوال: الوجوب والندب وعدم الجواز، ومعنى الوجوب أنه إن اتفسق كسونه لبسسا لسه وجسب علي
عليسسه ل أنسسه يجسسب عليسسه أن يلبسسسه ويمسسسح عليسسه قسساله فسسي التوضسسيح قسسوله: (إذ الفضسسل الغسسسل) قسسال
الفاكهاني: اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ؟ ومذهب الجمهور أن غسل
الرجلين أفضل لنه الصل نقله عج في حاشية الرسالة قوله: (لرجل وامرأة) مراده لذكر وأنثى فيشمل
يلن السدم عليهسا أو لبسسته المكلف وغيره قوله: (وإن مستحاضة) أي سواء لبسته بعد تطهرهسا وقبسل س
والدم سائل عليها وفصل بعض الحنفية فقال: إن لبسته بعد تطهرها وقبل أن يسيل من الستحاضة شئ
مسحت كما يمسح غيرها، وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا علسسى قسسول أو يومسسا وليلسسة
على قول حكاه صاحب الطراز وإنما بسسالغ علسسى المستحاضسسة لئل يتسسوهم أنسسه ل يجسسوز لهسسا أن تجمسسع بيسسن
الرخصتين وذلك لن طلب الصلة منها مع وجود السسدم السسذي مسسن شسسأنه أن يمنسسع الصسسلة لسسو كسسان حيضسسا
واز الجمسع رخصة، فلو أبحنا لها المسح على الخفين وهو رخصة لجتمسع لهسا الرخصستان فيتسوهم عسدم ج
فبالغ المصنف عليها لدفع ذلك التوهم. قوله: (لزمها إلخ) ل مفهوم له بل يرخص لهافي المسح ولو كسسان
ص ل قسوله: (متعلقسة بمسسح) أي ل برخ دم الستحاضة يأتيها أقل الزمان وإن كان ينقسض وضسوءها فتأم
لفساد المعنى لن الترخيص والتجويز والواقع مسسن الشسسارع لسسم يكسسن فسسي الحضسسر والسسسفر معسسا بسسل فسسي
أحدهما والظاهر أنه الحضر، نعم يصح تعلقه برخص على معنى رخص الشارع في حضر الفاعل وسسسفره
مسح جورب إلخ، وما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسسسفر روايسسة ابسسن وهسسب
والخوين عن مالك، وروى ابن القاسم عنه ل يمسح الحاضرون، وروى عنه أيضا ل يمسح الحاضسسرون ول



المسافرون، قال ابن مرزواق: والمذهب الول وبه قال في الموطأ. قوله: (جلد اظاهره وباطنه) أي جعل
جلد على اظاهره وعلى باطنه قوله: (ما فواق القدم) أي من داخله قوله: (كما يأتي فسسي قسسوله بل حائسسل)
أي وما كان بهذه المثابة كان المسح عليه فواق الحائل الذي على الجلد قوله: (ولو كان الخف على خسسف
في الرجلين أو في إحداهما) أي وكذا لو كان الخف ملبوسا على لفائف على الرجليسسن أو علسسى إحسسداهما
قوله: (مع خف) أي مصاحب له لكون أحدهما فواق الخر (قوله إما في فسسور) أي بسسأن يلبسسسهما معسسا فسسي
فور الطهارة قوله: (أو بعد طول) أي أو يلبس العلى بعد مضي زمن طويل مسسن لبسسس السسسفل، وقسسوله

قبل انتقاضها أي الطهارة 
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التي لبس بعدها السفل، وقوله: أو بعد انتقاضها أي أو لبس العلى بعسسد انتقسساض الطهسسارة السستي
فل فسي طهسارة أخسرى ح علسى الس لبس بعدها السفل. قوله: (والمسح علسى السسفل) أي وبعسد المس
متأخرة عن الطهارة التي ليس فيها السفل، فمن توضأ للصبح مثل وغسل رجليه ولبس الخسسف السسسفل
ثم توضأ للظهر ومسح على ذلك الخف ولبس العلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على السسسفل
فإنه يمسح على العلى بعد انتقاضها، فإن لبس العلى بعسد انتقساض الطهسسارة السستي لبسسس فيهسا السسفل
وقبل مسحه على السفل لم يمسح على العلى بل ينزعه ويقتصر على مسح السفل أو ينزعهما ويسأتي
بطهارة كاملة (قوله بل حائل على أعلى الخف) أي وأما الحائل على أعلى القسسدم فل يضسسر كمسسا لسسو كسسان
على قدميه لفائف ولبس الخف فوقها كما تقدم قوله: (كطيسسن) أي أو شسسعر أو صسسواف نسسابت فسسي الجلسسد
قوله: (لنه محل توهم المسامحة) أي لن شأن الطراق أن ل تخلو منه قسوله: (ل إن كسان الحائسل أسسفل
إلخ) هذا محترز قوله على أعلى الخسسف قسسوله: (وإنمسسا ينسسدب إزالتسسه) أي إزالسسة الحائسسل إذا كسسان بأسسسفله.
والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسفله فمندوبة فقد افتراق حكسسم
الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب وهسسذا هسسو المسسذهب قسسوله: (إل
المهماز) أي إذا كان في أعلى الخف قوله: (أي للراكب إلخ) أشار الشارح إلسسى أن محسسل كسسون الحيلولسسة
بالمهماز ل تمنع المسح مقيد بقيود ثلثة: أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب وأن يكون المهماز غيسسر
نقد، فإن كان حاضرا أو مسافرا وليس شأنه ركوب الدواب أو كان المهماز مسن ذهسب أو فضسة فل يصسح
المسح، والمراد بالمهماز حديدة عريضة تستر بعض الخسسف تجعسسل فيسسه لنخسسس الدابسسة وليسسس المسسراد بسسه
الشوكة لن محل الشروط المذكورة الول وأما الشوكة فل أثر لها. قوله: (ونفى الوجوب إلخ) أي ونفى
الحد الواجب ل ينافي ثبوت الحد المندوب قسوله: (بشسرط جلسد طساهر) قسال بسن: هسذان الشسرطان غيسر
محتاج إليهما أما الول فلن الخف ل يكون إل من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجسساب بسسأن
لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعسسده، وأمسسا الثسساني فقسسد اعترضسسه طفسسي بسسأنه يؤخسسذ مسسن فصسسل إزالسسة
النجاسة ول يذكر هنا إل ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلن المسح عليه إذا كسسان غيسسر طسساهر
عمدا أو سهوا أو عجزا، كما أن الشسسروط كسسذلك وليسسس كسسذلك لنسسه إذا كسسان غيسسر طسساهر لسسه حكسسم إزالسسة
النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية اه  (قوله ل نجس) أي ولو
دبغ إل الكيمخت على القول بطهسسارته قسسوله: (ل مسسا لصسسق) أي ول مسسا نسسسج كسسذلك علسسى الظسساهر قصسسرا
للرخصة على الوارد قوله: (وستر محل الفرض بذاته) أي ولو بمعونة زر قوله: (ل ما نقسسص عنسسه) أي ول
ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض لن نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض وحينئذ
فل يصح المسح عليه خلفا لعبق قاله بن (قوله وأمكن تتابع المشي بسسه) أي عسسادة لسسذوي المسسروءات وإل

فل يمسح عليه ذوو المروءات ول غيرهم 
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(قوله يأتي مفهومه) أي في قوله فل يمسح واسع يستقر القدم فيه قوله: (بطهارة مسساء) أي أنسسه
ل يمسح عليه إل إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل الوضوء والغسل كمسسا فسسي الطسسراز قسسائل: وزعسسم
بعض المتأخرين أنه ل يمسح عليه إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح قوله: (ل غيسر متطهسر)
أي ل إن لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية قوله: (عما إذا ابتسدأ برجليسه) أي بغسسلهما أو رجل
أي أو غسل رجل قوله: (أو معنى) عطف على حسا قسسوله: (بل ترفسسه) أي وأمسسا إذا لبسسسه للسسترفه كلبسسسه
لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لبقاء حناء مثل لغير دواء فل يمسح عليه قوله: (وأولى خواف شسسوك أو
عقرب) تبع الشارح في ذلك على الجهوري قال بن: فيه نظسر لنقسل ابسن فرحسون عسن ابسن رشسد أنسه ل
واف عقسرب فقسال يمسح لبسهما لخواف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم. والحاصل أنه إذا لبسسه خ
عج يمسح لن هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسسه لتقساء حسر أو بسرد وهسو اظساهر، وقسال السسنهوري ل
يمسح ونقله ابن فرحون عن ابن رشد قوله: (والمعتمد أن العاصي بالسسسفر) أي كسسالبق والعسسااق وقسساطع
الطريق قوله: (مع جعل إحدى الباءين سببية والخرى للمصاحبة) أي فرارا من تعلق حرفي جسسر متحسسدي
المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا مصاحبا لشتراط جلد أي لشسستراط الشسسارع ذلسسك
بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط جلد مع طهارة إلخ قوله: (في محسسل الحسسال) أي فهسسي
متعلقة بمحذواف قوله: (ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على) أي وأما باء بشرط فهي متعلقسسة برخسسص أو



بمسح على أنها للسببية قوله: (ولم يرتبها) أي المفاهيم التي ذكرها. وقسوله: علسى ترتيسب محترزاتهسا أي
الشروط المذكورة أول. قوله: (فل يمسح واسع إلخ) سكت عن الضيق، وفي حاشية شسسيخنا علسسى خسسش
نقل عن شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على عبق فسسذكر
أنه ل يمسح عليه حيث كان ل يمكنه تتابع المشي فيه وهسسو الظسساهر قسوله: (ول يمسسح مخسسرج قسدر ثلسث
القدم) حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع ل يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطسسع
منفتحا أو كان ملتصقا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كسسان منفتحسسا صسسغر ل
إن كان كبيرا، وما ذكره المصنف من تحديد الخراق المانع للمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحسسا أو
ملتصقا هو ما لبن بشير وجسسده فسسي المدونسسة بجسسل القسسدم، وعسسبر عنسسه ابسسن الحسساجب بالمنصسسوص وحسسده
العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المسسروءة وعسسول ابسسن عسسسكر فسسي عمسسدته علسسى القسسولين
الخيرين، انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (قوله فل يمسح) أي لن هذا من بسساب الشسسك فسسي
الشرط وهو مضر قوله: (بل دونه) أي بل يمسح مخراق دون الثلث أي علسسى مسسا لبسسن بشسسير فسسي تحديسسد
الخراق المانع من المسح، وعلى مخراق خرقه دون جل القدم على مسسا للمدونسسة وعلسسى المخسسراق السسذي ل

يتعذر فيه مداومة المشي لذوي المروءات على ما للعراقيين. قوله: (وعدمه) 
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ل ح صسغر) تشسبيه بقسوله ب أي وعند عدم المشي. وقوله: كالشق تمثيل للملتصق. قسوله: (كمنفت
بدونه فهو موافق لكلم ابن رشد في البيان واظاهره أن المنفتح الصغير ل يمنسع المسسح ولسو تعسدد، وقسد
تقدم عن شب أن الظاهر اعتبار التلفيق، فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها لبعض كان
كثيرا بحيث يصل بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح قوله: (ول يمسسسح مسسن غسسسل رجليسسه) أي أول
وأشار الشارح إلى أن قول المصنف: أو غسل رجليه صلة لموصول محسذواف عطسف علسى واسسع قسوله:
وا أو لمعسة قسوله (فلبسسهما) ثنسى (أو معتقد الكمال) أي أو غسلهما معتقدا الكمال والحال أنه تسرك عض
باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر لن الخف اسم للفردتين معا قسسوله: (بفعسسل بقيسسة العضسساء) أي
فيما إذا نكس. وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد الكمال قوله:
(ثم يلبسه) أي المخلوع وهو صاداق بكونه واحسسدا أو متعسسددا قسسوله: (والمعتمسسد الجسسزاء) أي مسسع الحرمسسة.
وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصسسراف فسسي ملسسك الغيسسر بغيسسر
إذنه (قوله والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب قسسوله: (لمجسسرد قصسسد المسسسح) أي
لقصد المسح المجرد عن قصد السنة وعن خواف الضرر، أما لو لبسه بقصد السنة أو لخواف ضرر حر أو
برد أو شوك أو عقارب فإنه يمسح عليه قوله: (ول لخواف ضرر) عطسسف علسسى قسسوله: مسسن غيسسر قصسسد أي
ومن غير خواف ضرر، وقوله: أو لمشقة أي لمشقة الغسل عطف علسسى قسوله لمجسرد المسسسح قسوله: (أو
لينام) اظاهره أنه مغاير لقوله المسح وليس كذلك أنه إذا لبسه لينام فيه فإن كان إذا قسسام نزعسسه وغسسسل
رجليه فهذا ليس الكلم فيه، وإن كان لبسه خوفا من شئ يؤذيه فهذا يباح له المسح وإن كان لبسسسه وإذا
قام مسحه فهذا لبس لمجرد المسح، وأجيب بأنه عطف على محذواف أي أو لحنسساء أو لينسسام فيسسه أو أنسسه
من عطف الخاص على العام على قول من جسوزه بسسأو. قسسوله: (ولفسسظ الم ل يعجبنسسي) أي المسسسح لمسسن
لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه أو لحناء قوله: (فاختصرها أبو سسعيد علسى الكراهسة) أي فاختصسرها أبسو
سعيد معبرا بالكراهة تفسسسيرا لقولهسسا: ل يعجبنسسي، إذا علمسست هسسذا فقسسول المصسسنف وفيهسسا يكسسره أي فسسي
المدونة بمعنى مختصرها ل الم قوله: (وأبقاها بعضهم على اظاهرهسسا) أي مسسن احتمسسال المنسسع والكراهسسة.
قوله: (وكره غسله) أي ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح قوله: (لئل يفسده) أي الغسل قوله: (إن
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به رفع الحدث فقط بل ولو نوى ذلك مع نيسسة إزالسسة الوسسسخ لنسسسحاب نيسسة الوضسسوء قسسوله: (ل إن
نوى) أي بغسله إزالة وسخ فقط فإنه ل يجزئه كما أنه ل يصلي بسسالخف إذا مسسسح عليسسه وهسسو نسساو أنسسه إذا
حضرت الصلة نزعه وغسل رجليه، وأما إذا نوى حين مسحه أنه ينزعه بعد الصلة بسسه فسسإنه ل يضسسر كمسسا
في ح (قوله وكره تكراره) أي المسح أي فليس الضمير عائدا على الخف لئل ينافي قوله وخف ولو على
خف، وقوله وكره تكراره أي في وقت واحد ل في أوقات، فل يعارضه قوله وندب نزعه كل جمعة ومحل
كراهة التكرار إذا كان بماء جديد وإل فل كراهة قوله: (لم يجدد للعضو) أي للرجل السسذي حصسسل الجفسسااف
في مسحها وكمل مسحها من غير تجديسد قسوله: (أي انتهسى حكمسسه) أي وليسس المسراد أن المسسسح بطسسل
نفسه وإللزم بطلن ما فعل به من الصلة ول قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلة به قسسوله: (بغسسسل
وجب) اظاهر المصنف أنه ل يبطل إل بالغسل الواجب بالفعل وأنسه ل يبطسسل بمجسسرد حصسول مسوجبه مسسن
جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك. وأجيسسب بسسأن فسسي الكلم حسسذاف مضسسااف أي بمسسوجب
غسل وجب، ولو قال المصنف: وبطل بموجب غسسل كسان أولسسى، ويسترتب علسسى بطلنسه بمسا ذكسر أنسسه ل
يمسح لوضوء النوم وهو جنب قوله: (قدر ثلث القدم) أي على ما لبن بشير أو قدر رجل القدم على مسسا
في المدونة، أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين قوله: (فسسإنه يبسسادر إلسسى نزعسسه



ويغسل رجليه) أي لن الخراق الكثير بمجرده يبطل المسح ل الطهارة فسسإن لسسم يبسسادر وتراخسسى نسسسيانا أو
عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا، وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء قوله: (قطعها) أي
وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلة من أولها. قوله: (وبطل المسح) أي ل الطهسسارة بنسسزع أكسسثر
رجل لسااق خفه فإذا وصل جل القدم لسااق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليسسه ول يعيسسد الوضسسوء
ما لم يتراخ عمدا وبطل، وقول عج: إذا نزع أكثر الرجل لسااق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور غير
اظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح انظر طفي. قوله: (وهو) أي سااق الخسف مسسا
ستر سااق الرجل وقوله مما فواق الكعبين بيان لسااق الرجسسل. قسسوله: (وأولسسى كسسل القسسدم) أي وأولسسى إذا
صار كل القدم في السااق قوله: (كما هو نص المدونة) حاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل
القدم لسااق الخف، قال الجلب: والكثر كالكل، قال عج: والاظهر أنه مقابسسل للمدونسسة، وقسسال الحطسساب:
إنه تفسير لها أي مبين للمراد منها بأن تقول: ومثل الكل الكثر قوله: (ول يبطله إل نزع كسسل القسسدم) أي
لنه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة وهذا بناء على ما قاله عج من أن كلم الجلب مقابسسل
للمدونة (قوله خلفا لمن قاس) أي وهو ابن الجلب كما علمت قوله: (ل العقب) عطف على أكثر رجسسل
كما أشار له الشارح ل على رجل لنه يصير المعنى وينزع أكثر رجل لسااق خفه ل أكثر العقسسب فيقتضسسي
أنه إذا نزع العقب لسااق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن كان يمكن أن يقال إنه مفهوم موافقة قوله:
(في غير أفعال القلوب) هذا سبق قلم والصواب إسقاطه وذلك لن توالي التثنيتين ممتنسسع لمسسا فيسسه مسسن
الثقل مطلقا حتى في أفعال القلوب كما قاله بن. قوله: (في الولى) أي ما إذا نزع الخفين بعسسد المسسسح
عليهما قوله: (وكذا الثالثة) أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين بعد مسحهما قوله: (بل ينزع إلسسخ)
الولى التفريع بالفاء على قوله: وكذا الثالثة. قوله: (لئل يجمع إلخ) علسسة لمحسسذواف أي ول يغسسسل الرجسسل

التي نزع الخف منها ومسح الخرى لئل 

 ]146[ 

إلخ قوله: (ومسح السفلين) عطف على قوله: غسل الرجلين في الولى. وقسسوله فسسي الثانيسسة أي
وهي ما إذا نزع العليين بعد مسحهما قوله: (في الرابعة) أي وهي ما إذا نزع أحد العلييسسن بعسسد مسسسحها
(قوله فيبني بنية) أي فإذا لم يبادر للسفل بنى بنية إن نسي مطلقسسا أي طسسال أو لسسم يطسسل أي أنسسه يبنسسي
على ما قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله: (وإن عجز) أي ويبني على ما قبل الرجلين إن عجز مسسا
لم يطل وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله: (وإن نسسزع رجل) قسال بسن: يصسسح فرضسه فيمسن كسسان علسى
طهارة وأراد نزعهما ليغسل رجليه ويصح فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل
رجليه اه  قوله: (فلم يقدر عليه) أي ل بنفسه ول بغيره كما قال شيخنا قوله: (وضااق الوقت الذي هو فيه
من اختياري أو ضروري) هذا هو الاظهر كما في عبق وشب، وفي ح: قصر الوقت على الختيسساري قسوله:
(إعطاء لسائر العضاء) أي أعضاء الوضوء، وقوله حكم ما تحت الخف أي وهسسي السستي تعسسذر نزعهسسا فلمسسا
تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيسسث صسسارت متعسسذرة الغسسسل صسسارت العضسساء كلهسسا كأنهسسا متعسسذرة
الغسل فلذا قيل إنه يتيمم. قوله: (وتعذر بعض العضسساء) أي وهسسي الرجسسل السستي تعسسذر نسسزع خفيهسسا وهسسذا
توضيح لما قبله قوله: (فيجمع بين مسح وغسل) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج لطهسسارة أخسسرى قبسسل
نقض الطهارة الولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف الحال ؟ والظاهر الول قوله: (ما تحسست
الحائل) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه والجبيرة (قوله مسح كسسالجبيرة) أي مسسح علسى مسسا عسسر نزعسه
ويغسل الرجل الخرى التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله: (والاظهر اعتبار القيمة
بحال الخف) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة مزاق ولو كانت كثيرة بالنسسسبة للبسسس وإن كسسانت قيمتسسه
في ذاته كثيرة فل يمزاق وإن كسسانت قليلسسة بالنسسسبة للبسس، وقيسل إن قيمسة الخسف تعتسسبر بالنسسبة لحسسال
اللبس قوله: (لجل غسلها) أي لجل غسل الجمعة، واعلم أنه يطالب بنزعه كسسل مسسن يخسساطب بالجمعسسة
ولو ندبا كما قاله الجيزي ثم اظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل، ويحتمل ندب نزعسسه
مطلقا إذ ل أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصسسة قسساله زرواق. فسسإن قلسست: لسسم لسسم يسسسن
نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لن الوسيلة تعطي حكم المقصد. قلت: سسسنة الغسسسل لمسسن لسسم يكسسن
لبسا خفا وإل كان مندوبا كذا قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل اه  شيخنا، والقرب حمسسل النسسدب فسسي
كلم المصنف على مطلق الطلب (قوله لنها إن حضرت) أي لصلة الجمعة. قوله: (وكذا يندب نزعه كل
أسبوع) أي مراعاة للمام أحمد قوله: (أي إن لم ينزعه يوم الجمعة إلخ) أي وأما لسسو نزعسسه يسسوم الجمعسسة
فل يطالب بنزعه تمام السبوع من لبسه قوله: (ووضع يمناه) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر
الواضحة انظر بن قوله: (أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها) أي ويمرهما لكعبيه وقوله تسسأويلن الول لبسسن
وله: (أي نسدب الجمسع بينهمسا) قسد شبلون والثاني لبن أبي زيد والرجح منهما الثاني كما في ح وغيسره ق
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التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من ال على والسفل واجب وإن مسح في
كلم المصنف فعل ماض واسسستظهره واسسستدل لسسه بقسسول المدونسسة: ل يجسسوز مسسسح أعله دون أسسسفله ول



أسفله دون أعله إل أنه لو مسح أعله وصلى فأحب إلى أن يعيد في الوقت لن عروة بن الزبيسسر كسسان ل
يمسح بطونهما قوله: (وبطلت إن ترك أعله) والظاهر أن أجناب الخف كأعله كمسسا قسسال شسسيخنا. وقسسوله
إن ترك أعله أي عمدا أو نسيانا أو جهل أو عجزا نعم له البناء في النسسسيان مطلقسسا وفسسي العمسسد والعجسسز
والجهل إذا لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله قوله: (ففي الوقت المختار يعيدها) أي الصلة ويعيد
الوضوء أيضا إن كان تركه السفل عمدا أو عجزا أو جهل وطال فإن لم يطل مسسسح السسسفل فقسسط وكسسذا
إن كان سهوا طال أو ل قوله: (أو خواف على نفس أو مال إلخ) أي كما لو كان الماء موجودا فسسي محلسسه
وقادرا على استعماله لكنه خااف بطلبه هلك نفسه مسن السسباع أو اللصسوص أو أخسذ اللصسوص لمساله أو
خااف باستعماله خروج الوقت الذي هو فيه. فصل: في التيمم قوله: (وهو لغة القصد) أي فيقال: يممسست
فلنا إذا قصدته ومنه من أمكم لرغبة فيكم اظفرومن تكونوا ناصريه ينتصسسر (قسسوله والمسسراد بسسالتراب) أي
الذي نسبت له الطهارة قوله: (يتيمم ذو مرض) أي أذن له فيه أعم من كونه على جهة الوجوب أو غيسسره
قوله: (أو حكما) أي وهو الصحيح الذي خااف باستعماله حدوث مرض فهو بسبب خوفه المذكور في حكم
غير القادر على استعماله قوله: (والجنازة المتعينة عليه) عطسسف علسسى قسسوله لفسسرض غيسسر الجمعسسة أي إل
لفرض غير الجمعة وإل للجنازة المتعينة عليه قوله: (فل يصلي به النفل) أي ول فرض الجمعة قسسوله: (إل
تبعا) أي للفرض الذي تيمم له قوله: (يتمم ذو مرض) أي عاجز عن استعمال الماء لخوفه تسسأخير برئسسه أو
زيادة مرضه وحينئذ فليس منه المبطون المنطلق البطن القادر على استعمال الماء لن هذا يتوضسسأ ومسسا
خرج منه غير ناقض كما مر في السلس وفاقا لح خلفا لمن قال إنه يتيمم انظر بسسن قسسوله: (بسسسببه) أي
بسبب المرض أو خوفه حدوث المرض قوله: (أبيح) صفة لسفر ل أنه راجسسع لمسسرض أيضسسا لن مسسن كسسان
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وبين من كان عاصيا بسفره أن الول لما حصل له المسسرض بالفعسسل صسسار ل يمكنسسه إزالتسسه بخلاف
الثاني فإنه قادر على الرجوع من السفر، وإذا علمسست أن المسسسافر يجسسوز لسسه السستيمم تعلسسم أنسسه ل يلزمسسه
استصحاب الماء معه في السفر للطهارة كما في ح وغيره. قوله: (كسفر الحج) مثال للفرض والمندوب
لن الحج تارة يكون فرضا وتارة يكون مندوبا قوله: (وخرج المحرم) أي خرج السفر المحسسرم والمكسسروه
فل يجوز القدوم على التيمم فيهما قوله: (كالعااق) أي كسفر العااق وسفر البق قوله: (وهو) أي ما ذكره
المصنف من تقييد السفر بالباحة ضعيف قوله: (يتيمم) أي يجوز له التيمم حتى للنوافل كما فسسي ح ولسسو
كان عاصيا بسفره قوله: (ويتيمم حاضر صح لجنازة) أي بناء على أن صلة الجنازة فرض كفاية أما علسسى
أنها سنة كفاية فل يتيمم لها ولو لم يوجد غيره لنها تصير سسسنة عيسسن أصسسالة وقسسد قسسال المصسسنف ل سسسنة
وحينئذ فتدفن بغير صلة، فإن وجد ماء بعد ذلك صلى على القبر قاله شيخنا قوله: (لم يجد ماء) أي وأما
لة علسى الجنسازة وات الص لو كسان المساء موجسودا وخسااف ذلسك الحاضسر الصسحيح بالشستغال بالوضسوء ف
فالمشهور أنه ل يتيمم لها وقيل يتيمم لها، وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة انتقضت تيمسسم وإل فل
انظر ح قوله: (أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذكره من أن وجود مريض أو مسسسافر يسستيمم لهسسا منسسااف
لتعينها هو ما ذهب إليه عج ومن تبعه، وفي نقل ح وطفي خلفه وأنه ل ينفي تعينها وإذا تعدد الحاضسسرون
صحت لهم جميعا بالتيمم، وأما مسسن لحسسق الصسلة فسسي أثنائهسسا فيجسسري علسسى الخلاف فسسي سسسقوط فسسرض
الكفاية لتعينه بالشروع فيه وعدمه قاله في المج قوله: (ولفرض غير جمعة) أي إذا كان ذلك الفرض غير
معاد لفضل الجماعة وإل فل يتيمم له لنه كالنفل على الاظهر كما في ح. قوله: (بناء على أنها بسسدل عسسن
الظهر) أي وهو ضعيف فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبني على ضعيف، أي وأمسسا علسسى أنهسسا فسسرض
ل المسوااق وح غيرهمسا أن ه نق يومها فيتيمم لها وهذا ضعيف مبني على مشهور، قال بن: والذي يدل علي
محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر
بوضوء وقيل يتيمم ويدركها، وأما لو كان فرضه التيمم لفقسد المسساء وكسسان بحيسث إذا تسسرك الجمعسسة صسلى
الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ول يدعها وهو اظاهر نقل ح عن ابن يسسونس اه  قسسوله: (ول يعيسسد
الحاضر الصحيح ما صله بالتيمم) أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة السستي تعينسست عليسسه قسسوله: (وأولسسى
المريض والمسافر) أي فل يعيدان ما صلياه بالتيمم وهو الفرض مطلقا والجنازة مطلقا أو النافلة قسسوله:
(أي تحرم العادة في الوقت وغيره) ما ذكره من حرمة العادة هو ما فسسي عبسسق، واعترضسسه شسسيخنا بسسأنه

ليس في النقل تصريح بالحرمة، 
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وفي بن: ل معنى للحرمة هنا إذ الذي في المدونة وغيرها أنه ل إعادة عليه في وقت ول غيره أي
ل يطالب بذلك ومقابله ما لبن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا انظر التوضيح اه . وعلسسى الول فالظسساهر
أن العادة مكروهة مراعاة للقول الثاني تأمل. قوله: (وجنازة لم تتعين عليه بناء علسسى سسسنيتها) أي وأمسسا
على القول بوجوبها فيتيمم لها هذا اظاهره وليس كذلك بل مسستى كسسانت غيسسر متعينسسة عليسسه فل يسستيمم لهسسا
سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة كفاية، وأما إن تعينت تيمم لها على القول بأنهسسا فسسرض كفايسسة ل علسسى
القول بأنهسا سسنة. والحاصسل أنسه علسى القسول بالسسنية ل يستيمم لهسا مطلقسا تعينست أم ل، وعلسى القسول



بالوجوب يتيمم لها إن تعينت وإل فل، فقول الشارح لم تتعين عليسسه ل مفهسسوم لسسه قسسوله: (إن عسسدموا) أي
الثلثة وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء كافيسسا أي مسسع قسسدرتهم علسسى اسسستعماله لسسو وجسسدوه.
وقوله: إن عدموا إلخ أي جزما أو اظنا أو شكا أو وهما كما يفيده كلم المصنف التي قاله عج. وقسسوله: أو
خافوا أي المسافر والصحيح وجمسسع باعتبسسار الفسسراد، وقسسوله: أو زيسسادته أي أو خسسااف المريسسض باسسستعماله
زيادته أو تأخر برء فالضمير الول عائد على ثلثة والثاني على اثنين والثالث علسسى واحسسد كسسذا قسسرر خسسش
وطفي وهذا التقرير مبني على أن قوله أو زيادته عطف على قوله مرضسسا وسسسيأتي للشسسارح خلفسه وأنسه
معمول لمحذواف وأنه من عطف الجمل وهو أحسن، ويصح عود الضمير في خسسافوا للثلثسسة أيضسسا كسسالول
كما قال الشارح، أما عوده للمسافر والصحيح فظاهر، وأمسسا عسسوده للمريسسض فسسالمراد أنسسه خسسااف حسسدوث
مرض آخر غير الحاصل عنده قوله: (كافيا) أي لعضاء الوضوء الواجبسسة وهسسي القرآنيسسة بالنسسسبة للوضسسوء
ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه. قوله: (أو غير مباح) أي أو وجسسدوا مسساء كافيسسا لكنسسه
غير مباح قوله: (من نزلة) بفتح النون كما قال شيخنا قوله: (أو خبر عاراف) إلخ عطف على سسبب أي أو
استند في خوفه إلى خبر عاراف بالطب ولو كافرا عند عدم المسلم العاراف بسسه كمسسا قسسال شسسيخنا قسسوله:
(لعدم القدرة إلخ) علة لتيمم الثلثة إذا خافوا باستعمال الماء مرضا مع كونه موجودا (قوله والجملة) أي
وهي قوله: أو خااف مريض زيادته، وقوله معطوفة على الجملة أي وهي قوله أو خافوا باستعماله مرضا.
قوله: (وليس معطوفا) أي ليس قوله أو زيادته معطوفا على مرضا وذلسسك لن ضسسمير خسسافوا عائسسد علسسى
الثلثة والمسافر والحاضر الصحيح ل يخافوا زيادة المرض إذ ل مرض عندهم (قوله والمراد بالخواف) أي
بخواف المرض وخواف زيادته وخواف تأخر البرء قوله: (أو خااف مريد الصلة الذي معسسه المسساء) أي ويقسسدر
على استعماله سواء كان حاضرا صسسحيحا أو مريضسسا أو مسسسافرا قسسوله: (عطسسش محسسترم) مثسسل العطسسش
ضرورة العجن والطبخ قالوا فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعسسل مسسا قساله فسسي مسج. قسوله:
(من آدمي معصوم) أي بالنسبة له وإن كان غير معصوم بالنسبة لغيره، وقوله: أو دابة أي مملوكة لسسه أو
لغيره وهذا بيان للمحترم وخرج بالمحترم غيره كالكلب الغيسسر المسسأذون فسسي اتخسساذه والخنزيسسر فل يسستيمم
ويدفع الماء لهما بل يعجل قتلهما، فإن عجز عنه سقاهما وتيمسسم، ومثلهمسسا الجسساني إذا ثبسست عنسسد الحسساكم
جنايته وحكم بقتله قصاصا فل يدفع الماء إليه ويتيمم صاحبه بل يعجل بقتله، فإن عجز عنه دفع الماء له 
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ول يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكسسوا
بالعطش والدب والقرد من قبيل المحترم وإن كان في القرد قول بحرمة أكله فإن كان في الرفقسسة زان
محصن أو مستحق للقصاص منه لقتله فإن وجد صاحب الماء حاكما سلمه إليه وإل أعطساه المساء وتيمسم
(قوله كما يدل عليه إلخ) أي وذلك لن عطفه على معمول خافوا يقتضي تسسسلط الخسسواف عليسسه والخسسواف
غم لما يستقبل قوله: (إن خااف هلك المعصوم أو شدة المرض) أي تيقن ذلك أو اظنسه قسوله: (إن خسسااف
مرضا خفيفا) أي إن تيقنه أو اظنه قوله: (ل مجسرد جهسد إلسسخ) أي ل إن خسااف علسى المعصسسوم باسسستعماله
الماء وتركه حصول الجهد والمشقة لسسه فل يجسسوز السستيمم قسسوله: (كسسأن شسسك أو تسسوهم المسسوت) أي مسسوت
المعصوم الذي معه. قوله: (وأما لو تلبس) أي المعصوم الذي معه بالعطش إلسسخ مسسا ذكسسره الشسسارح مسسن
التفصيل بين كون المعصوم الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخااف حصسسوله فسسي المسسستقبل
وإنه إن تلبس به فالمراد بالخواف ما يشمل الشك والظسسن والسسوهم والجسسزم وإن لسسم يتلبسسس بسسه فسسالمراد
بالخواف والجزم والظن فقط تبع فيه عج وهو ما في التوضيح وابن فرحون وابسسن نسساجي ومنازعسسة ح فسسي
ذلك قائل: المراد بالخواف الجزم والظسن فقسط فسسي حسسال التلبسس كغيسره فيسه نظسر كمسا ذكسره بسسن عسسن
المسناوي وأن الصواب ما ذكره عج من التفصيل. واعلم أنه إذا تلبس بالعطش فل يحتاج في خوفه إلسسى
الستناد إلى السبب أو قول حكيم بخلاف ما إذا لم يلتبس بسه فل بسد مسن ذلسسك كمسسا قسساله عسج قسوله: (أو
بطلبه تلف مال) حاصله أن النسان إذا كان مسافرا وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكسسان
ن المسال أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معسه م
سواء كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المسسال
الذي يخااف تلفه له بال، وإن كان يشك في وجود المسساء فسسي ذلسسك المكسسان أو يتسسوهم وجسسوده فيسسه يسستيمم
مطلقا كان المال كثيرا أو قليل قوله: (أو خااف القادر إلخ) والمراد بالخواف العتقاد والظن كمسسا علمسست.
قوله: (من حاضر أو مسافر) بيان للقادر على استعماله قوله: (وهو ما زاد على ما يلزمه إلخ) سيأتي أن
الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك المحل من غير زيادة قسسوله: (سسسواء كسسان)
أي المال الذي خااف بطلب الماء تلفه. قوله: (وهذا) أي اشتراط كسون المسسال السذي خشسسي تلفسه بسسسبب
طلبه الماء له بال، وقوله: إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه قوله: (أو خااف بطلبسه)
أي أو خااف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ، ومثل ذلسسك مسسن ل يقسسدر علسسى
استعمال الماء باردا وخااف بتسخينه خروج الوقت كما قال شيخنا قوله: (في هذين الفرعين) وهما قسسوله
أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت (قوله يرجع لعدم المسساء) أي فيكسسون السستيمم فسسي هسسذه الفسسروع الربعسسة
لوجود المر الول من المور الربعة المشار لها بقول الشارح سابقا ثسم أشسسار إلسى شسسرط جسواز الستيمم
وأنه أحد أمور أربعة إلخ (قوله وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ) أي فإنه يتيمم ويبقى الماء للعجيسسن
أو الطبخ وهذا ما لم يمكن الجمع كما مر، فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بمسساء الوضسسوء فعسسل قسسوله: (أو
لعدم آلة مباحة) أي فوجود اللة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضسسة يخسسرج بسسه المسساء مسسن السسبئر
بمنزلة العدم كذا قال الشارح تبعا لعبق، قسسال: بسسن وفيسسه نظسسر بسل الظسساهر أنسسه يسسستعملها ول يسستيمم لن



الضرورات تبيح المحظورات، أل ترى أن من لم يجد ما يستر به عورته إل ثوب حرير فسسإنه يجسسب سسسترها
به كذا قرره المسناوي وغيره اه . وقد يقوي ما قاله عبق بأن الطهسارة المائيسسة لهسا بسسدل وهسسو السستيمم فل
يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال اللة المحرمة لوجود البدل وهو التيمم بخلاف ستر العورة فإنه

ل بدل له فلذا جاز له 
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استعمال الثوب المحرم فتأمل. قوله: (وهو ل ينافي قولنا إذا خااف خروج السوقت) أي لنسه ليسسس
المراد به أنه ل يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخااف خروجه حتى يحصل التنافي، وإنما المراد أنه إن
كان يخااف أنه ل يدخل عليه من يناوله الماء في الوقت أو خااف أنه ل يجد آلة في الوقت وخااف خروجسسه
فإنه يتيمم ولو كان هذا الخواف في أول الوقت فإن كان آيسا ففي أول الوقت إلى آخر القسام الربعسسة
(قوله وفاقا إلخ) أي وتقييدنا كلم المصنف بما إذا خااف عادم اللة والمناول خروج الوقت وفاقا لح، وأما
غيره من الشراح فقد أطلقوا تيمم عادم المناول واللة ولم يقيدوه بخواف خروج الوقت فعليسسه إذا تيقسسن
أو غلب على اظنه وجود المناول أو اللة في الوقت جاز له السستيمم ولسسو فسسي أول السسوقت غايسسة المسسر أنسسه
يستحب له التأخير، وأما علسسى كلم ح فينهسسى عسسن التقسسديم، والسسذي لسسح هسسو مسسا يقتضسسيه كلم ابسسن عرفسسة
والتلقين انظر بن (قوله باستعماله) أي في العضاء الربعة القرآنية بالنسبة للوضوء وفي جميسسع الجسسسد
بالنسبة للغسل وهذا القول هو السسذي رواه البهسسري واختسساره التونسسسي وصسسوبه ابسسن يسسونس وشسسهره ابسسن
الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة قوله: (أو يستعمله) أي الماء ولو خرج الوقت أي وهو السذي
حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ التفااق عليه فل أقل من أن يكون مشهورا فلسسذا قسسال المصسسنف خلاف
(قوله قبل الحرام) أي بعد التيمم وقبل الحرام وقد تنازع الظراف بقاؤه وخروجه وحاصسسله أنسسه إذا تسسبين
قبل الحرام أن الوقت بااق وأنه قد خرج فل بد من الوضوء وإن تبين بعدما تيمم ودخل الصلة أن الوقت
بااق أو أنه قد خرج فإنه ل يقطع لنه دخلها بوجه جائز ول إعادة عليه وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منهسسا
أو لم يتبين له شئ. قوله: (وجاز جنازة) أي ولو تعددت قوله: (بناء على أنها سسسنة) أي بنسساء علسسى القسسول
بأن صلة الجنازة سنة، وأما على القول بأنها فرض فل تفعل بتيمم الفسسرض ول النفسسل تبعسسا تعينسست أم ل،
والقول بأنها سنة ضعيف، فيكون جواز فعل الجنازة بتيمم الفرض تبعا مشهورا مبنيا على ضسسعيف قسسوله:
(وسنة) عطفه ومسسا بعسسده بسسالواو ل بسسأو إشسسارة إلسسى أنسسه يجسسوز أن يفعسسل بسستيمم الفسسرض أو النفسسل جميسسع
المذكورات وأولى بعضها تعدد البعض أو اتحد قوله: (ولو من حاضر صحيح) أي هذا إذا كسان مسن مسسسافر
أو مريض بل ولو من حاضر صحيح وجعله الحاضر الصحيح كغيره هو الذي صرح به ابن مرزواق كمسسا فسسي
بن قوله: (أو نفل) أي أو تيمم لنفل وأولى لسسسنة اسسستقلل (قسسوله تقسسدمت هسسذه المسسور علسسى الفسسرض أو
النفل) أي الذي تيمم به بقصدهما أو تأخرت عنه واظاهره أن القدوم على المذكورات بتيمم الفرض قبله
أو بعده جائز لكسسن ل يصسسح الفسسرض إل إذا تسسأخرت عنسه، والسسذي جسسزم بسسه ح أن القسسدوم علسسى فعسل هسسذه
المذكورات بتيمم الفرض قبله ل يجوز، ولسسذا حمسل قسسول المصسسنف: إن تسسأخرت علسسى اظسساهره مسسن كسونه
شرطا في الجواز ل في مقدر كما قال الشسسارح تبعسسا لغيسسره. قسسوله: (وشسسرط صسسحة الفسسرض المنسسوي لسسه
التيمم إلخ) أي بخلاف النفل المنسسوي لسسه السستيمم فسسإنه ل يشسسترط فسسي صسسحته تسسأخر النفسسل ول غيسسره مسسن
المذكورات عنه بل هو صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها قوله: (إن تأخرت عنسسه) أي فسسإذا
تأخرت هذه الشياء عن الفرض المنوي له التيمم كان كل من الفرض وتلسسك الشسسياء صسسحيحا وإن تقسسدم
النفل سواء كان صلة أو طوافا على الفرض صح مسسا تقسسدم مسسن النفسسل دون الفسسرض، فل بسسد مسسن إعسسادة
التيمم له ولو كان صبحا فعلمت من هذا قصر المفهوم على النفل، وأما تقسسدم مسسس مصسسحف وقسسراءة ل
تخل بالموالة على الفرض فل تمنع من صحته كما في مج وإن كان اظسساهر الشسسارح كغيسسره التعميسسم فسسي
المفهوم قوله: (شرط في مقدر) أي وهو قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم قسسوله: (ل

دليل عليه) قيل: قوله جازت يدل عليه لن 
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الجواز يستلزم الصحة فعندنا حكمان مصرح بأحدهما والخر ضمني وهسو صسحة الفسرض، فقسوله:
إن تأخرت شرط في الحكم الضمني وفيه نظسسر إذ الجسواز ل يسسستلزم صسسحة الفسسرض إل لسسو كسسان الجسسواز
متعلقا بالفرض نفسه وهنا ليس كذلك إذ الجواز متعلق بفعل هذه الشياء بتيمم الفرض والنفل والصسسحة
متعلقة بذات الفرض. تنبيه: ل تشترط نية هذه المسسذكورات عنسسد السستيمم للفسسرض أو النفسسل كمسسا أفسساده ح
وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم مسسا أخرجسسه جريسسا
على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء وهو ما استظهره شسيخنا فسي حاشسية خسش أو ل يفعسل ذلسك
المخرج لضعف التيمم ؟ واستظهره شيخنا فسسي حاشسسيته علسسى عبسسق. وانظسسر إذا تيمسسم لواحسسد مسسن مسسس
المصحف أو الجنازة أو القراءة والطوااف هل له أن يفعل به باقيهسسا أو النفسسل أو ل ؟ والظسساهر الول كمسسا
قال عج. قوله: (ويشترط اتصاله) أي اتصال ما ذكر بالفرض إذا فعل ما بعده قوله: (واتصال بعضسسها) أي
المذكورات قوله: (ل إن طال) أي ل إن فصل بعضها من بعسسض أو فصسسلت مسسن الفسسرض أو النفسسل وطسسال
الفصل قوله: (وأن ل يكثر) أي ذلك النفل المفعول بتيمم الفرض أو النفل وذلك كالزيادة علسسى التراويسسح



مع الشفع والوتر، وأما التراويح والشفع والوتر فيجوز فعلها بتيمم العشاء لعدم كثرتها جسسدا بسسالعراف كسسذا
قرر الشارح. قوله: (ل فرض آخر) أي ل يجوز فرض ولو كان منذورا بتيمم فرض آخسسر قسسوله: (ومنسسه) أي
من يسير الفصل المغتفر بالفصل بآية الكرسسسي إلسسخ قسسوله: (ولسسو قصسسدا) رد بلسسو علسسى مسسن قسسال بصسسحة
الفرضين بتيمم واحسد إذا قصسدا معسا بسالتيمم، وهسذا الخلاف مبنسي علسى الخلاف فسي أن الستيمم ل يرفسع
الحدث بل مبيح للعبادة أو يرفعه قوله: (وبطل الفرض الثسساني خاصسة) أي وحينئسذ فيجسب إعسسادته مطلقسسا
قوله: (ولو مشستركة) رد بلسو علسى مسسا قساله أصسسبغ إذا صسسلى فرضسين مشسستركين بستيمم فسإنه يعيسد ثانيسة
ح الولسى علسى كسل حسال قسوله: (أي بستيمم المشتركتين في الوقت، وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبسدا وتص
ه عبسادة كسالتيمم لقسراءة القسرآن مستحب) أي فالمتصف بالستحباب نفس التيمم سواء كان ما يفعسل ب
اظاهرا ولزيارة الولياء أول كالتيمم للدخول على السلطان أو لدخول السسسواق بخلاف قسسوله سسسابقا بسستيمم
فرض أو نفل فإن المتصف بالستحباب ما يفعل بالتيمم، وأمسسا السستيمم نفسسسه فهسسو واجسسب لتوقسسف صسسحة
العبادة عليه، ويجعل اللم مقحمة يندفع ما في كلم المصنف من التعارض بين ما هنسا وبيسسن مسا مسسر مسن
قوله: بتيمم فرض أو نفل. وأجاب بعضهم بجواب آخر بأن مسسراد المصسسنف بالمسسستحب هنسسا مسسا ل يتوقسسف
على طهارة كقراءة القرآن اظسساهرا وزيسسارة الوليسساء، ومسسراده بالنفسسل فيمسسا مسسر مسسا يتوقسسف علسسى طهسسارة
كالصلة. قوله: (فإن فراق) أي بين أفعاله أو بينه وبين ما فعل له ولو ناسيا بطل أي اتفاقا للتفسسااق علسسى
ن المسوالة أحسد فرائسض الستيمم أي الربعسة وجوب الموالة هنا لضعف التيمم قوله: (وهذا) أي ما ذكر م
وهي: النية والموالة والضربة الولى وهي استعمال الصعيد وتعميم وجهه ويديه لكسسوعيه بالمسسسح قسسوله:
(ولزوم قبول هبة ماء) فالولى الصدقة فإذا كان عادما للماء في حضر أو سفر ووهب له أو تصداق عليسسه
إنسان بماء يكفي طهارته لزمه قبول حيث تحقق عدم المنة أو اظن عدمها أو شك فيهسسا وأمسسا لسسو تحقسسق
المنة أي جزم بها أو اظنها فل يلزمه القبول كما قال الشارح. إن قلت: كما يلزمه قبول هبة المسساء يلزمسسه
أيضا إستيهابه أي طلب هبته فكان على المصنف ذكره. قلت: قسسد ذكسسره المصسسنف بعسسد ذلسسك فسسي قسسوله:

كرفقة قليلة إلخ قوله: (أو للثمن) أي أو الضمير للثمن 
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(قوله ويصح عطفه) أي عطف قرضه على ثمن أي وعلى هذا فالضمير في قرضه للثمن ل للماء
وذلك لنه يلزمه قرضة وقبول قرضه مطلقا كان غنيا ببلدة أم ل، هذا ويصح عطفه أيضا على هبسة سسواء
جعل الضمير للماء أو للثمن أي لزمه قبول قرض الماء وقبول قرض ثمنه إذا كان مليا ببلسسده. والحاصسسل
أن الوجه خمسة لنه إما مرفوع عطفا على موالته والضمير إما للثمن أو للماء أي لزم قسسرض المسساء أو
قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده وإما مجرور عطفا على هبة، والضسسمير إمسسا للمسساء أو للثمسسن أي لسسزم قبسسول
قرض الماء وإن لم يظن الوفاء لكونه غير ملئ أو قبول قرض الثمن إن اظسسن وفسساء الثمسسن فهسسذه أربعسسة،
وإما بالجر عطفا على ثمن والضمير للثمن ل غير أي ل يلزم قبول قرض الثمن ويفيد بما إذا كان معسسدما
ببلده. وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ويلزمسسه اقسستراض الثمسسن
وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاءه وإل فل يلزمه ذلك قسوله: (هسذا إذا كسسان يأخسذه نقسدا) أي هسذا إذا كسان
يأخذه بالثمن المعتاد في ذلك المحل نقدا قوله: (بذمته) أي دينا في ذمته قوله: (إن كان مليا ببلسده مثل)
أي أو لم يكن مليا ببلده لكن له قدرة على الوفاء من عمسسل يسسده قسسوله: (ولسسو درهمسسا) أي ولسسو زاد علسسى
الثمن المعتاد في ذلك المحل درهما قوله: (وقال عبد الحق يشتريه) أي يلزمه شراؤه وإن زيد عليه فسسي
الثمن المعتاد مثل ثلثه فإن زيد عليه أكثر من الثلث ل يلزمه الشراء، قال اللخمي: محل الخلاف إذا كان
الثمن له بال، أما لو كان بمحل ل بال لثمن ما يتوضأ به فيه كما لو كان ثمنسه فلسسسا فسسإنه يلزمسه شسسراؤه
ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا قوله: (وهو محتاج له) أي لذلك الثمن المعتاد لجسسل إنفسساقه فسسي
سفره. قوله: (ولزم طلبه لكل صلة) أي إذا انتقل من محل طلبه للصلة الولى إلى محسسل آخسسر أو بقسسي
في محل طلبه أو ل ولكن اظن أو تحقق حدوث ماء أو شك في حدوثه، وأما لو بقي في محل طلبسسه أو ل
ولم يظن أو شك في حدوث ماء فل يلزمه الطلب لنه قد تحقق فيما بعد الطلسسب الول عسسدمه كمسسا فسسي
بن نقل عن ح. قوله: (حال توهم الوجود) أي كما أنه ل يلزمه الطلسسب إذا تحقسسق عسسدمه والحاصسسل أنسسه ل
يلزمه الطلب إل في ثلث حالت: إذا تحقق وجوده في المكان الذي هو فيه أو اظن وجسسوده فيسسه أو شسسك
في وجوده فيه وعدم وجوده فيه، ول يلزمه الطلب في حسسالتين إذا تسوهم وجسسوده أو تحقسسق عسدمه خلفسا
للمصنف في حالة التوهم وقواه عج، ومحل الخلاف إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية، وأمسسا لسسو تحققسسه
وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك فل يلزمه طلبه اتفاقا كذا ذكره شيخنا قوله: (ل تحقق عدمه) المراد
بالتحقق العتقاد الجازم ل التحقق في نفس المر قوله: (وهو على أقل من ميلين) أي والطلسب السذي ل
ل مسن ميليسن لزمسه يشق بالفعل الطلب الذي على أقل من ميلين، فإذا اظن أن الماء في محل علسى أق
طلبه (قوله كما إذا كان على ميلين) أي كما إذا كان الماء الذي اظنه على ميلين فل يلزمه الطلب ولو لم
يشق لنه مظنة المشقة قوله: (أي كما يلزمه الطلب) أي للماء مسسن رفقسسة بسسأن يطلسسب منهسسم هبتسسه لسسه،
والمراد بالرفقة الجماعة المصطحبون في السفر نزول وارتحسال مسع الرتفسااق والنتفساع. قسوله: (كأربعسة
وخمسة) قال شيخنا: الظاهر أن ما زاد على الخمسة للعشرة من القليلة وما زاد على العشرة فهو مسسن
الكثرة فيلحق بالربعين قوله: (كانت حوله) أي بأن كانت بفناء بيته أو قريبة منسه. وقسوله: أو ل أي أو لسم
تكن حوله ول قريبة منه لكن بحيث ل يشق عليه الطلب منهم لكونهم بينهم وبينه أقل مسسن ميليسسن قسسوله:
(أو حوله من كثيرة) أي أو كانت الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كسثيرة فسسإنه يلزمسه الطلسب

من تلك القليلة ول 
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يلزمه الطلب من الكثرة لنه يشق عليه ذلسسك. قسسوله: (فسسي المسسسألتين) أي مسسسألة الطلسسب مسسن
الجماعة القليلة ومسألة الطلب ممن حوله من الجماعة الكثيرة قوله: (ونية استباحة الصلة) أي أو مس
المصحف أو غيره مما الطهارة شرط فيه قاله البدر قوله: (أو استباحة ما منعه الحدث) أي وأما لو نسسوى
رفع الحدث كان تيممه باطل لنه ل يرفع الحدث قوله: (تعيين الصلة) أي تعيين نوعها ل شخصسسها بسسدليل
البيان بقوله: من فرض أو نفل. قوله: (فإن نوى الصلة) أي من غيسسر تعسسرض لفسسرض ول لنفسسل، وكسسذا إذا
نوى الصلة الشاملة للفرض والنفل معا كما قال بن قوله: (ل إن ذكر فائتسسة بعسسده) أي بعسسد ذلسسك السستيمم
قوله: (وإن نوى مطلق الصلة الصالحة للفرض والنفسسل) الولسسى أن يقسسول: إذا نسسوى مطلسسق الصسسلة إمسسا
الفرض وإما النفل بدليل التعليل الذي ذكره، وأما الصالحة للفرض والنفل فهو مثسسل الشسساملة لهمسسا وقسسد
علمته انظر بن قوله: (يحتاج لنية تخصه) أي تخصيصا حقيقيا وهنا ليس كذلك بسسل احتمسسال. والحاصسسل أن
الصور ثلث إن نوى الصلة أو مطلق الصلة من غيسسر تعسسرض لفسسرض ول نفسسل أو قصسسد الصسسلة الشسساملة
للفرض والنفل معا صح ما عليه من الفرض بذلك التيمم، وله أن يصلي به النفل أيضسسا وإن نسسوى مطلسسق
الصلة إما فرضا أو نفل صلى به النفل دون الفرض قوله: (وتكون عند الضربة الولى) أي كما هو اظسساهر
كلم صاحب اللمع وصرح به غيره، وقال زرواق: إنها تكون عند مسح السسوجه، واسسستظهره البسسدر القرافسسي
كما في حاشية شيخنا على خش قياسا على الوضوء، وفي بن القول بأنها عند الضربة الولى غير صواب
لن الضربة الولى إنما هي وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء ومسح الوجه أول واجب مقصسسود، وأمسسا
قول ابن عاشر: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين فليس قوله: أولسسى الضسسربتين
اظرفا للنية بل عطف على ما قبله بحذاف العاطف كما قاله شارحه، وحينئذ فما قاله زرواق من أنه ينسسوي
عند مسح الوجه بل خلاف هسسو النقسسل اه  كلمسسه. وقسسال فسسي المسسج: الوجسسه القسسول الول إذ يبعسسد أن يضسسع
النسان يده على حجر مثل من غير نية تيمم بل يقصد التكاء أو مجرد اللمس مثل ثسسم يرفعهسسا فيبسسدو لسسه
بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال: صح تيممه وفراق بينه وبين الوضوء فسسإن السسواجب
في الوضوء الغسل كما قال تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * ول مدخل لنقل الماء في الغسل. وقال فسسي
وله علسى ل المسسح (ق التيمم: * (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجسوهكم) * فسأوجب قصسد الصسعيد قب
الاظهر) ل يقال: يلزم عليه أن الضربة الولى التي هي من جملة فرائض السستيمم قسسد خلسست عسسن نيسسة لنسسا
نقول: انها بمنزلة نقل الماء للعضاء في الوضوء وهو ل يحتاج لنية. وقال بعضسسهم: إن أخسسر النيسسة لمسسسح
وله: ه (ق ل الستيمم ببطلن بعض الوجه كان التيمم باطل لخلو الضربة الولى التي هي فرض عن نية فبط
(ويندب نية الحدث الصغر) أي إذا نوى نية استباحة الصلة أو نوى استباحة ما منعه الحدث، وأما لو نوى
ص المدونسة كمسا فرض التيمم فل تندب نية الصغر. قوله: (فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه) هسذا هسو ن
في الموااق وفي سماع أبي زيد يجزيه إذا تركها نسيانا قوله: (وأما إذا نوى فسسرض السستيمم فيجسسزي) علسسم

من هنا ومما مر أن نية فرض التيمم تجزي عن نية كل من الصغر والكبر قوله: (ولو تكررت الطهارة 
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الترابية) أي كمن عليه فوائت وهو جنب وأراد قضاءها فإنه يلزمه أن ينوي الكبر في تيممه لكسسل
صلة بناء على أن التيمم ل يرفع الحدث فبفراغه من كل صلة يعود جنبسسا، وقيسسل ل يلزمسسه نيسسة الكسسبر إل
عند التيمم الول بنسساء علسسى أن السستيمم يرفسسع الحسسدث وهسسذا القسسول هسو المسسردود عليسسه بلسو قسسوله: (علسسى
المشهور) أي وهو قول مالك وعامة أصحابه وقيل إنه يرفع الحدث قوله: (إذ كيف الباحسسة تجسسامع المنسع)
الذي هو الحدث والحال أن الباحة والمنع نقيضان. قوله: (فمن قال إلخ) حاصله أن من قال إنسه ل يرفسسع
الحدث ليس مراده أنه ل يرفعه رفعا مطلقا أي في حسسال الصسلة وبعسدها بسل مسراده أنسه ل يرفعسه رفعسا
مقيدا بالكون بعد الصلة فل ينافي في أنه يرفعه ما دام في الصلة، ومن قال إنسسه يرفعسسه فمسسراده رفعسسا
مقيدا بالفراغ من الصلة ل مطلقا وهذا الذي قاله القرافي وإن كان صحيحا بحسسسب اظسساهره لكنسسه يأبسساه
بناء ا لصحاب على هذا الخلاف جواز وطئ الحائض بالتيمم وعدم جوازه وجواز المسسسح علسسى الخسسف إذا
لبسه بعده وعدم جوازه وعدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء وإمامة المسستيمم للمتوضسسئ مسسن
غير كراهة أو معها وصحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته وصلة فريضتين به وعدم ذلك، فهذا يؤذن بأن
الخلاف حقيقي ل لفظي كما قال القرافي، فالحق ما قاله ابن العربسسي مسسن أن الخلاف حقيقسسي، ويجسساب
عما أورده الشارح بما قاله ابن دقيق العيد من أن المسسراد بالحسسدث هنسسا أي فسسي قسسولهم: السستيمم ل يرفسسع
الحدث الوصف الحكمي المقدر قيامه بالعضاء قيام الوصااف الحسية ل المنع فالتيمم رافسسع للمنسسع ولسسذا
حصلت الباحة، وليس رافعا للوصف الحكمي ول تلزم بين الوصسسف الحكمسسي والمنسسع علسسى الصسسواب فل
يلزم من رفع أحدهما رفع الخر، ول من ثبوت أحدهما ثبوت الخر، خلفا لمسسا تقسسدم عنسسد قسسول المصسسنف
يرفع الحدث بالمطلق وإنما صحت الصلة عند عدم ارتفاع الوصف لن التيمم رخصة فهو مبيح مسسع قيسسام
السبب المانع وهو الوصف لول العذر انظر بن. قوله: (ويدخل فيه) أي في الوجه قوله: (الولى يديه) أي
لجل أن يشمل اظاهر الكفين (قوله على الراجح) وهو قول ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمسسي وابسسن
بشير، وقال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الصابع في التيمم لغير ابن شعبان وذلك لن التخليل ل
ة يناسب المسح المبني على التخفيف (قوله وهو) أي الطاهر المفهوم من طهسر معنسى الطيسب فسي الي



وهو قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي طاهرا (قوله كتراب) أي ولو كان تسسراب ديسسار ثمسسود علسسى
المعتمد خلفا لبن العربي القائل بعدم جواز التيمم عليه كما حكاه عنه القرطبي وصسسحح خلفسسه، وأجمسسع
العلماء على جواز التيمم على تراب مقبرة الكفار إذا كان نظيفا طاهرا كما في ح، ومن السستراب الطفسسل
بدليل أنه إذا وضع في الماء يذوب وحينئذ فيجوز التيمم عليه ولو نقل خلفا لمن قال ل يسستيمم عليسسه لنسسه
طعام تأكله النساء، وخلفا لمن قال: ل يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كمسسا قسساله شسسيخنا.
قوله: (فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز) أي ويكون رادا بلو علسسى ابسسن بكيسسر القائسسل: ل
يجوز التيمم على التراب إذا نقل. قوله: (في النقل) أي في جسسواز السستيمم عليسسه مسسع النقسسل قسوله: (حسستى

تحجر) أي حتى صارت صورته كصورة الحجر الذي هو من أجزاء 
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الرض فصح التيمم عليه لذلك. قوله: (إذا لم يجد غيره إلخ) أي وأما مسسع وجسسود غيسسره ممسسا يصسسح
التيمم عليه فل يصح التيمم على ذلك الطين هذا اظاهره كعبق، وفيسه أن هسذا ممسا يسستغرب كيسف يقسال
بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره والحال أنه ليس من أجزاء الرض وبصحته على الخضسسخاض إن لسسم
يوجد غيره مع أنه من أجزاء الرض فمقتضى القواعد العكس، والجواب أن مراد الشسسارح بقسسوله: إذا لسسم
يجد غيره أي وأما إن وجد غيره فينبغي له أن ل يتيمم عليه لئل يلوث ثيابه وإن كان تيممه عليسسه صسسحيحا
فليس كلم الشارح على اظاهره، وحينئذ فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم علسسى كسسل وجسسد غيسسره أو ل
كذا قرر شيخنا. قوله: (وجمع في المختصر) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال: يخفف يديه في
حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليل اه . وكل منهما مستحب خوفا من تشسسويه
خ) وجسه هسذا التفصسيل أن المعسدن السذي لسم يتصسف بشسئ مسن تلسك الوجه ل واجب قوله: (غيسر نقسد إل
الوصااف لم يباين أجزاء الرض فساغ التيمم عليسسه، ومسسا اتصسسف بشسسئ مسسن تلسسك الصسسفات مبسساين أجسسزاء
الرض فلم يجز التيمم عليه قوله: (كتبر ذهب إلسسخ) مثسسال للمنفسسي قسوله: (حسستى صسسار فسسي أيسسدي النسساس
متمول) أي يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من أجزاء الرض والذهب والجوهر خرجا بسبب كونهما في
غاية الشراف، ثم إن اظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجسسوهر ولسسو ضسسااق السسوقت ولسسم يجسسد
سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري، وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما ورجح جسسسد عسسج
الول ورجح ح الثاني فإذا كان الشخص في أرض كلها نقد وكان عادمسسا للمسساء ولسسم يجسسد مسسا يسستيمم عليسسه
سقطت عنه الصلة على الول لنه من أفراد قسسول المصسسنف التسسي وتسسسقط صسسلة وقضسساؤها بعسسدد مسساء
وصعيد ول تسقط عنه علسسى الثسساني ويسستيمم علسسى النقسسد الموجسسود. قسسوله: (وملسسح) أي معسسدني ل إن كسسان
مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو اظاهر تمثيل المصنف به للمعدن، وهسسذا أاظهسسر القسسوال الربعسسة
التي حكاها فيه ابن عرفة وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصسسنوعا نظسسرا لصسسورته، وعسسدم جسسواز السستيمم
عليه مطلقا، والجواز إن كان معدنيا ل مصنوعا، والجواز إن كان بأرضه وضااق الوقت، وأما ما فسسي عبسسق
من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا مسسن تسسراب أو كسسان أصسسله مسساء وجمسسد ومنسسع السستيمم عليسسه إن كسسان
مصنوعا من نبات كحلفاء فهو استظهار من عند نفسه قاله شيخنا قوله: (ورخام) أي وقيل إن الرخسسام ل
يجوز التيمم عليه لنه من المعادن النفيسة المتمولسسة الغاليسسة الثمسسن و اسسستظهره بعضسسهم، والخلاف فسسي
الرخام المستخرج من الرض ولو دخلته صنعة النشر، وأما ما دخلته صنعة الطبخ فل يجسسوز السستيمم عليسسه
قول واحسدا قسوله: (فيجسوز الستيمم عليهسا بموضسسعها) أي ل إن نقلسست وصسسارت فسي أيسدي النساس متمولسسة
كالعقاقير فل يجوز التيمم عليها قوله: (وكذا الصحيح على الراجح) أي خلفا لمن قال: إن الصسسحيح يكسسره
له ذلك والجواز خاص بالمريض قوله: (حائط لبن) أي التيمم على حائط لبسسن (قسسوله كسسثير) نعسست لطسساهر
ونجس وذلك بأن ل يخلط بشئ أصل أو يخلط بنجس أو طاهر قليل وهو مسسا دون الثلسسث. قسسوله: (وإل لسسم
يتيمم عليه) أي وإل بأن كان الطوب محروقا أو مخلوطا بنجس أو طاهر كثير وهو الثلث لم يستيمم عليسه،
فعلمت أن ما دون الثلث مغتفر والثلث فما فوقه مضر في كل مسسن الخلسسط الطسساهر والنجسسس كسسذا قسسال
بعضهم، وقال بعضهم: إن كان الخلط نجسا ضر الثلث ل ما دونه، وإن كان الخلط طاهرا فل يضر، إل إذا
كان غالبا ل إن تساويا قوله: (ولو لم يجد غيره وضااق الوقت) أي خلفا للخمسسي حيسسث قسسال: إذا لسسم يجسسد

غيره وضااق الوقت تيمم عليه وإل فل. قال بن: وكلم ح يقتضي أن الراجح ما قاله 
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اللخمي وأصله للبهري وابن القصار والوقار في الخشب، وقاله سند والقرافي وعبد الحق وابسسن
رشد في المقدمات، وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الرجح والاظهر اه  كلمه، وكذلك اعتمده أيضا طفسسي
وشيخنا في حاشية خش وعبق. قوله: (بعسسد التكفيسسن) أي بعسسد الدراج فسسي الكفسسن إذا غسسسلت. وقسسوله أو
تيممها أي وبعد تيممها الحاصل بعد التكفين إذا لسسم تغسسسل قسوله: (فسسالمتيمم) أي لعسسدم المسساء (قسسوله أي
الجازم إلخ) علم من كلمه أن اليس له أفراد ستة والمتردد له أفراد أربعة وإنه يلحق به في الحكم ثلثة
فالجملة سبعة والراجي له أفراد أربعة فالجملة سبعة عشر. قوله: (أو لحسسوقه) أي أو الجسسازم أو الغسسالب
على اظنه عدم لحواق الماء قبل خروج الوقت مع علمه بوجوده امامه قوله: (أول المختار إلخ) فإن تيمسسم
اليس أول الوقت وصلى ثم وجد ماء في الوقت بعد صلته فل إعادة عليه مطلقسسا سسسواء وجسسد مسسا أيسسس



منه أو غيره كما هو مقتضى نقل ح والموااق ونص المدونة، وقال ابن يونس: إن وجد ما أيسسس منسسه أعسساد
لخطئه، وإن وجد غيره فل إعادة، وضعفه ابن عرفة حيث حكاه بقيل بعد أن ذكر ما تقدم انظر بن (قوله
ومثله) أي مثل المتردد في تيممه وسط الوقت مريض عدم مناول أي أو آلة، وقوله: وخائف لص أو سبع
أي على الماء وأصل هذه العبسسارة للطسسراز قسوله: (واظسساهره ولسسو آيسسسا أو راجيسسا) يعنسسي أن قسسول الطسسراز
المريض الذي عدم مناول أو آلة والخائف من لص أو سبع على الماء والمسجون يندب لهم التيمم وسسسط
الوقت اظاهره سواء كانوا آيسين أو مترددين أو راجين، لكنه خلاف ما تقدم للشارح عنسسد قسسول المصسسنف
كعدم مناول أو آلة من جريان التفصيل، وما قدمه هو الموافق لقول ابن عرفة وعسسدم آلسسة رفعسسه كعسسدمه
فجعل عدم آلة الماء كعدم الماء في التفصسسيل، ومثلسسه عسسدم المنسساول علسسى الظسساهر، ويمكسسن حمسسل كلم
الطراز على المترددين وحينئذ فيتوافقان انظر بن قوله: (يتيمم آخره ندبا) هسذا هسو المعتمسد خلفسا لمسن
قال بالوجوب كما ذكره في التوضيح. قوله: (فدخل فسسي قسسوله تعسسالى: * (فلسسم تجسسدوا مسساء فسستيمموا) أي
فكان مقتضى المر وجوب التيمم أول الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه فجعل لسسه حالسسة وسسسطى، إن قلسست:
جعل التأخير مندوبا يخالف قول المصنف وأعاد المقصر أي المخالف فسسي السسوقت فسسإن اظسساهره الوجسسوب
قلت: المندوب قد تعاد الصلة لجله في السسوقت أل تسسرى أن الصسسغيرة تسسؤمر نسسدبا بالسسستر السسواجب علسسى
الحرة، فإن تركت ذلك أعادت في الوقت على أن العادة هنا مراعاة لمن يقول بوجسسوب تسسأخير الراجسسي
(قوله وقولنا كالمعارض) أي ولم نقل أنه معارض له حقيقة قوله: (لجواز أن يكون إلخ) كذا في التوضيح
قال ح: ويمكن أن يقال: أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالمتداد فل يلزم أن يكون هذا الفسسرع
مبنيا على مقابل المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قولهم: الراجي يؤخر لخر المختار فيقسسال
إل في المغرب وهو اظاهر المدونة لمن تأملها اه  قوله: (إنه لو كان) أي عسسادم المسساء. قسسوله: (شسسرع فسسي

سننه) وهي ثلثة على ما قال المصنف وأربعة على ما قال غيره 
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(قوله وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين) قد صرح ابن رشد في المقدمات بترجيح القسسول
بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره، فسقط اعتراض البساطي القائل: إن المسح
للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع أن النقل وجوبه ؟ قوله: (وتجديد ضربة) المراد بالضرب
م الوضع الخفيف ل حقيقتسه وهسو المسساس بعنسف، وحينئسذ ففسي كلم المصسنف تجسوز حيسث أطلسق اس
الملزوم وأراد اللزم لنه يلزم من الضرب الوضع والمسسساس وقسسال ليسسديه رادا علسسى القائسسل أنسه يمسسح
بالثانية الوجه أيضا مع اليدين، وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية اليدين فقط. ل يقسسال: كيسسف يمسسسح
الواجب أعني اليدين بالكوعين بما هو سنة ؟ لنا نقول: أثر الواجب بااق من الضربة الولسسى مضسسااف إليسسه
الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الولى أجزأه. قسسوله: (نقسسل مسسا تعلسسق
بهما) أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه قوله: (صح) أي تيممه على الاظهر كذا ذكر المصسسنف فسسي
التوضيح عن ابن عبد السلم ثم قال: وفيسه نظسر لن تيممسه لسم يحصسسل للعضساء بسل الممسسسوح وشسسرع
النفض الخفيف خشية أن يضره شئ من الغبار في عينيه اه  قسوله: (وهسو اظسساهر) أي لنسه بمثابسسة الستيمم
على الحجر، وارتضى هذا العلمة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا وحينئذ فما في عبق عسسن الفيشسسي
من بطلن التيمم غير اظاهر (قوله وندب تسمية) أي بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيسسم علسسى الاظهسسر
أو باسم الله فقط على ما مر من الخلاف في الوضوء ول يستحب أن يكون في موضسسع طساهر كالوضسوء
لفقد العلة المتقدمة في الوضوء وهي التطاير (قوله بظاهر يمناه) الباء بمعنى من البتدائية وفسسي الكلم
حذاف مضااف أي من مقدم اظاهر يمناه وأما الباء في قوله بيسراه فهي لللة. قسوله: (بسسأن يجعسسل اظسساهر
أطرااف يده اليمنى في باطن إلخ) الذي في حاشية شيخنا نقل من خط بعض شيوخه بأن يجعسسل أصسسابعه
فقط دون باطن كفه على اظاهر يمناه ثم في عوده على باطن الذراع يمسح بباطن الكف اه  قسسوله: (ثسسم
يخلل أصابعه) أي ثم بعد مسح اليدين يخلل أصابعه فل يخلل كل يد بعسسد مسسسحها كمسسا مسسر فسسي الوضسسوء،
وتقدم أن التخليل يكون ببطن أصبع أو أكثر ل بجنبه لنه لم يمسه صعيد، وحينئذ فل يتأتى أن يحصل مسسن
تخليل واحدة تخليل الخرى (قوله وبطل التيمم) أي سواء كان ذلك التيمم لحدث أصسسغر أو أكسسبر ويصسسير
ممنوعا من العبادة بعد أن كانت مباحة له قوله: (من حدث أو غيره) أي وهو السبب والردة والشك فسسي
الحدث أو في السبب. واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كسسان ذلسسك السستيمم لحسسدث أكسسبر
فنواقض الوضوء وإن كانت ل تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم الواقع بدل عنه ويعود جنبا على المشسسهور
من أنه ل يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد ذلك من الحدث الكبر، ولو قلنا أنه ل يعود جنبا ينسسوي
التيمم من الحدث الصغر وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا ل يقرأ القرآن اظاهرا، وإن قلنا ل يعود جنبا يقرؤه
اظاهرا قوله: (وبطل بوجود الماء قبل الصلة) أي بناء على المشهور من أن السستيمم ل يرفسسع الحسسدث أمسسا

على أنه يرفعه فل يبطل بوجود الماء قبل الصلة. قوله: (إن اتسع الوقت) أي الذي هو فيه 
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ضروريا أو اختياريا هذا هو المتعين، وأما قول عبسسق ل يبطسسل تيممسسه فسسي الضسسروري فل قائسسل بسسه
سواه انظر بن. تنبيه: لو تيمم ثم وجد ماء ورأى مانعا عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء أول ثم أبصسسر



المانع بعد ذلك بطل تيممه لحتمال تفريطه وأن السبع إنما جاء بعد تيممه، وأما لو رأى المانع قبل رؤيسسة
الماء أو رآهما معا لم يبطل تيممه. قوله: (ل إن وجده) أي أو قدر على اسسستعماله بعسسد السسدخول فيهسسا فل
يبطل تيممه بل يجب استمراره فيها، ول تستحب له العادة حيث كان غير مقصر، وسواء كان آيسسسا مسسن
و اظساهر النقسل وجود الماء أو كان مترددا في وجوده أو لحوقه أو كان راجيا فل يقطع واحد منهسم كمسا ه
خلفا لما قاله سند من قطع الراجي، ولعله مبني على القول بأن تسسأخير الراجسسي لخسسر السسوقت واجسسب ل
مندوب، وقد علمت أنه ضعيف قرره شيخنا. قوله: (ل إن تذكره بعدها) أي فل تبطسسل ويعيسسد فسسي السسوقت
فقط. وقوله كما سيأتي أي في قوله وناس ذكسسر بعسسدها قسسوله: (ويعيسسد المقصسسر) أي إذا وجسسد المسساء بعسسد
وله سسابقا طلبسا ل يشسق بسه وقسوله فسي صلته، والمراد بالمقصر من قصر عن الطلب المأمور به في ق
الوقت أي المختار فأل للعهد الذكرى أي في الوقت المتقدم ذكره في قوله: فاليس أول المختار قسسوله:
(إن لم يعد) أي سواء ترك العادة ناسسسيا أو عامسسدا وإن كسسانت المسسسألة مفروضسسة فسسي المقسسدمات وابسسن
الحاجب في الناسي لكن الظاهر أن العامد كذلك كما ذكره في التوضيح انظر بن قوله: (تصريح بما علم
التزاما) أي لن كل من طلبت منه العادة في الوقت تصح صلته إن لم يعد، وإنما صرح بذلك للرد علسسى
ابن حبيب القائل: إن تارك العادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا وجوبا، ولعل وجهه أنه صسسار كالمخسسالف
لما أمر به فعوقب بطلب العادة أبدا ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط. قوله: (فصلها) أي بينهسسا
بالتمثيل. قوله: (كواجده بقربه) حاصله أنه إذا كان في محل وجزم بوجود الماء فيه أو اظن ذلسك أو شسك
في وجود الماء به ثم إنه طلبه طلبا ل يشق به فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجسد المساء بعسد صسلته بقربسه
بأن وجده بالمحل الذي طلبه فيه طلبا ل يشق به فإنه يعيد في الوقت، أما لو ترك الطلب تيمسسم وصسسلى
ثم وجده فإنه يعيد أبدا لبطلن التيمم، وكذا إن طلبه ولم يجسده فستيمم ثسم وجسسد المسساء قبسل صسلته فسسإن
ن التيمم يبطل فإن صلى به أعاد أبدا. قوله: (أو رحله) حاصله أنه إذا جزم بوجود المساء فسي رحلسه أو اظ
ذلك أو شك فيه فطلبه في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صسسلته فسسي رحلسسه فسسإنه يعيسسد
في الوقت، قال عج: وشمل قوله أو رحله من نسي الماء ومن جهله كمسسا إذا وضسسعته زوجتسسه فسسي رحلسسه
ولم يعلم بذلك وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها بالنسبة لصورة النسيان لن هذا فيمن طلسسب
وقصر في الطلب فلم يقف على عين الموضع الذي وضع فيه، وما سسسيأتي لسسم يحصسسل منسسه طلسسب أصسسل
وإنما تذكر بعد الفراغ قاله شيخنا في الحاشية. قوله: (فإن وجد غيسسره فل إعسسادة) تبسسع الشسسارح فسسي هسسذا
الكلم عبق قال بن: وفيه نظر بل الذي في النص أنه يعيد مطلقسسا وإن وجسسد غيسسره، وأجسساب بعضسسهم بسسأن
المراد بقوله: فلو وجد غيره أي وجد ماء لم يكن موجودا حيسن الطلسب بسأن طسرأ بسسبب وجسود مطسر أو
مجئ رفقة فهذا ل إعادة فيه اه  كلمه، أي وأما ما في النص من إعادة مسسن وجسسد غيسسره فسالمراد بسه غيسر
موجود في المحل حين الطلب. قوله: (فإن وجد غيره) أي غير الذي كان برحله بسسأن طسسرأ بسسسبب مجسسئ

رفقة أو مطر قوله: (ثلث صور) وذلك لن الماء الذي يجده بعد صلته بقربه أو رحله 
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تارة ل يطلبه حين تيممه وتارة يطلبه، وإذا طلبه ولم يجده وتيمم وصلى تارة يجد ما طلبه وتسسارة
يجد غيره قوله: (حتى خااف خروج الوقت فتيمم إلسخ) اظساهره أن مسسن ضسسل رحلسسه ل يسستيمم حستى يضسسيق
الوقت وليس كذلك، بل اظاهر كلمهم أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين اليس وغيره اه  بن
ل مساء ن ذلسك المح (قوله وكخائف لص) صورته: إنسان مسافر نزل بمحل وتحقق أن في موضع كسذا م
لكنه خااف على نفسه من لص أو سبع إذا ذهب لذلك الماء وأيس من زوالسسه قبسسل خسسروج السسوقت فسستيمم
وصلى ثم تبين له عدم ما خافه وأنه لم يكن على الماء لص ول سبع فسسإنه يعيسسد فسسي السوقت، واستشسكل
كون الخائف مما ذكر مقصرا مع أنه ل يجوز التغرير بنفسه. وأجيب بأنه لمسسا تسسبين عسسدم مسسا خسسافه وكسسان
خوفه كل خواف كان عنده تقصير في عدم تثبته. قوله: (أن يتبين عدم ما خسسافه) قسسال طفسسي: هسسذا القيسسد
ذكره البساطي واعتمده عج ومن تبعه، ولم يذكره الشارح بهرام ول المؤلف فسسي التوضسسيح ول ابسسن عبسسد
السلم ولذا خالف فيه بعضهم اه  بن. قوله: (ومريض عدم منا ول) قال ابن نسساجي: القسسرب أنسسه ل إعسسادة
مطلقا على المريض الذي عدم منا ول سواء كان ل يتكرر عليه الداخلون أو كانوا يتكررون عليسسه لنسسه إذا
لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب إليه على اظسساهر المسسذهب
وذلك ل يضر فل إعادة مطلقا اه  بن. قوله: (وراج قدم) مثله المتردد في الوجود إذا قسدم كمسا فسي عبسق
تبعا لبن فرحون، لكن رده بن بأنه غير صحيح إذ المتردد في وجود الماء ل يعيد مطلقا سسسواء تيمسسم فسسي
وقته أو قدم كما نص عليه في الشامل والتوضيح وارتضاه ح أيضا قوله: (ولذا أخره عسسن القيسسد) أي وهسسو
قوله قدم. قوله: (فل يعيد مطلقا) أي سواء تيمم في الوقت أو قدم ثم وجسسد المسساء بعسسد الصسسلة. وقسسوله
على المعتمد قد علمت أن مقابله ما ذكره عبق قوله: (يعيد أبدا) وذلك لبطلن تيممه بمجرد تذكره فيهسسا
قوله: (فيعيد في الوقت) أي الختياري قوله: (وكمتيمم على مصاب بسسول) أي فسسإنه يطسسالب بإعسسادة تلسسك
الصلة ندبا في الوقت، واظاهر أقوال أهل المذهب وإطلقاتهم أنه يطالب بالعادة في الوقت مطلقسسا أي
سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه أو لم يجد، إل أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد لن اظهسسارة
م بسه ووجسد الطساهر فسي الصعيد واجبة والنجس معدوم الطهارة فل يطالب حينئسذ بسالتيمم بسه، فسإن تيم

الوقت أعاد، وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه 
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طاهرا وإل فل إعادة ففيه نظسسر كمسسا علمسست انظسسر طفسسي. قسسوله: (وأول بالمشسسكوك) يحتمسسل أن
المراد وأول كلمها بالمشكوك في إصابة النجاسة له أي هل خالطته نجاسة أو ل، فلو تحققت الصسسابة ل
إعادة أبدا كما قال الشارح، وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل ابن حسسبيب وأصسسبغ، وعلسسى هسسذا التقريسسر درج
البساطي وتت وابن مرزواق، ويحتمل أن المراد المشكوك مسسا لسسم تظهسسر فيسسه عيسسن النجاسسسة مسسع تحقسسق
إصابتها له، وأما إذا اظهرت فيه عين النجاسة لعاد أبدا، وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج، لكسسن
يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفسرج مقابلسة المشسسكوك بسسالمحقق لنهسسا تقتضسي أن المسسراد الشسك فسي
الصابة ولذا حمله الشارح كغيره علسسى تأويسسل ابسسن حسسبيب وأصسسبغ. قسسوله: (وبسسالمحقق إلسسخ) هسسذا التأويسسل
للقاضي عياض قوله: (مراعاة إلخ) هذا من باب مراعسساة الخلاف وليسسس فيسسه تقليسسد مجتهسسد لمجتهسسد آخسسر
الذي هو ممنوع. قوله: (واظسساهره أنسه ل فسسراق إلسسخ) أي خلفسسا لقسول ابسسن حسبيب وأصسسبغ إن علسم بإصسسابة
النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبدا وإن لم يعلم بذلك حين التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علسسم
بعد التيمم أعاد في الوقت قوله: (قبل التيمم) متعلق بقوله: تحقق. قوله: (وان المراد بالوقب) أي الذي
تطلب فيه العادة (قوله أي كره) على هذا حمل ابن رشد قول المدونسسة: يمنسسع وطسسئ المسسسافر وتقسسبيله
لعدم ماء يكفيهما، قال طفي: وهو المعتمد، واستشكل ما ذكره المصنف مسسن المنسسع بجسسواز السسسفر فسسي
طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي. وأجيب بالفراق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل
حصوله والمنع منه بعده والمقدور عليه الذي جوزوا تركه قبل حصوله هو الطهسسارة المائيسسة. وحاصسسله أن
الطهارة المائية في المسألة المعترض بها غير حاصلة بالفعسسل فلسسذا جسساز تركهسسا، وفسسي مسسسألة المصسسنف
حاصلة بالفعل فلذا منع تركها (قوله من ذكر أو أنثى) فيمنع الرجل من تقبيل زوجته والمسسرأة مسسن تقبيسسل
ن نسواقض الوضسوء كسإخراج الريسح أو زوجها قوله: (وكذا غيره) أي وكذا يمنع بمعنى يكره غير التقبيسل م
البول والغائط واللمس والمس (قوله إل أن يشق عليه) أي عدم ذلك الغير كأن يشق عليه عسسدم إخسسراج
الريح أو البول فإن شق جاز إخراجه ول كراهة. قوله: (كذلك) أي يمنع ذكرا أو أنسثى وكسذا إخسراج المنسي
بغير جماع كمباشرة، فل يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للمسساء، ول يجسوز للزوجسسة أن تمكنسسه
من نفسها قوله (ولو عادم ماء) أي والحال أن ذلك المغتسل عادم للمسساء بسسأن كسسان يصسسلي قبسسل الجمسساع
بالتيمم. قوله: (ينشأ عنه ضرر) أي ببدنه أو خواف العنت. وقوله: فيجوز الجماع أي ويجسوز لهسا أن تمكنسه
من نفسها وينتقلن للتيمم وقول المصنف: إل لطول راجع لجماع مغتسل ل لسسه ولمسسا قبلسسه وهسسو التقبيسسل
لنه ل يتصور ضرر بترك التقبيل، وأيضا الجماع فيه انكسار الشهوة وتسكين ما عنده بخلاف التقبيل فإنه
يحرك الشهوة ويهيجها (قوله وإن نسي إحدى الخمس إلخ) أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلثا كسسل
صلة بتيمم، وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنتين كل صلة بسستيمم، وهسسذه المسسسألة مسسستفادة مسسن قسسوله

سابقا: ل فرض آخر 
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(قوله وقدم ذو ماء مات ومعه جنب حي) أي فيغسل الميت صاحب المسساء ويسستيمم الجنسسب الحسسي
(قوله لكان أحق به) أي من الميت فيمم الميت ويغتسل بالماء صسساحبه الجنسسب الحسسي قسسوله: (إل لخسسواف
عطش) استثناء منقطع وينبغي أن يكون مطلق الحاجة من عجن وطبخ مثل العطش كذا في كبير خسسش
(قوله فيقدم الجنب) أي في الغسل بذلك الماء ويمم الميت قوله: (وضمن قيمته) فيؤديها لورثسسة الميسست
حال إن كان مليا وتتبع بها ذمته إن كان معدما ول يرد على هذا قول المصنف في مسألة المضسطر التيسة
وله الثمن إن وجد أي فإن لم يوجد فل يتبع بشئ لن ذلك في المضطر وهذا أخف منه، وأورد على قسسول
المصنف وضمن قيمته أن الماء مثلي فكان مقتضاه ضمان المثل ل القيمة. وأجيب بأنا لو ضسسمناه المثسسل
لكان إما بموضعه وهو غاية الحرج للزامسسه بإيصسسال المسساء لسسذلك المحسسل، وإمسسا بموضسسع التحسساكم أي عنسسد
القدوم لبلد فيها قاض يحكم وقد ل يكون له قيمة فيه فيكون غبنا على الورثة فسسارتكبت حالسسة وسسسطى ل
ضرر فيها على أحد وهي لزوم القيمة بمحل أخذه. قوله: (وتسسقط صسلة وقضسساؤها إلسخ) اظساهره أمكسن
إيماؤه للرض أم ل وإنما سقط عنه الداء والقضاء لن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقسسد
عدم، وشرط وجوب القضاء تعلق الداء بالقاضي، وما ذكره المصنف قول مالك، وقال أصبغ: يقضسسي ول
يؤدي لن القضاء فرع عن تعلق الداء ولو بغير القاضي أي إن وجوب القضسساء فسسرع عسسن تعلسسق الخطسساب
بالداء ولو بغير القاضي من الناس، وإنما كان ل يؤدي لن وجود الماء أو الصعيد شرط في وجسسوب الداء
وقد عدم. وقال أشهب: يجب الداء فقط نظرا إلى أن الشسسخص مطلسوب بمسسا يمكنسه والداء ممكسن لسسه.
وقال ابن القاسم: يجب الداء والقضاء احتياطا. وقال القابسسسي: محسسل سسسقوطها أداء وقضسساء إذا كسسان ل
يمكنه اليماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالجر ومفروش به فإن أمكنه اليماء كالمربوط ومن فسسواق
شسجرة وتحتسسه سسسبع مثل فسسإنه يسسومئ للسستيمم إلسسى الرض بسوجهه ويسسديه ويؤديهسسا ول قضسساء عليسسه. قسوله:
واق شسجرة) أي والحسال أنسه ل يمكنسه وله: (أو ف (كمصلوب إلخ) أي وكراكب سفينة ل يصل إلى المساء ق
التيمم عليها وإل تيمم عليها وصلى باليمساء فانسدفع مسا يقسال: قسد تقسدم أن المعتمسد جسواز الستيمم علسى
الحشيش أو الخشب عند عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فواق الشجرة وتحته سبع عادمسسا للصسسعيد،
أو يقال: إن الشارح بنى كلمه هنا على ما مر للمصنف من عدم صحة التيمم على الخشب. فصسسل: فسسي
مسح الجرح أو الجبيرة لما كان المسح عليها رخصسسة فسسي الطهسسارة المائيسسة والترابيسسة ناسسسب تسسأخير هسسذا

الفصل عنهما قوله: (إن خيف) المراد بالخواف هنا 
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العلم والظن وقوله: غسل جرح أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصسغر أو فسي جسسده
إن كان محدثا حدثا أكبر، ومثل الجرح كما قال الشارح المحسسل المسسألوم مسسن رمسسد أو دمسسل أو نحسسو ذلسسك.
قوله: (اسم للمحل) أي المجروح قوله: (وليس بمراد هنا) أي لن المصدر ل يمسح قسسوله: (أي كسسالخواف
المتقدم فيه إلخ) أي فيقال هنا إن خيسسف بغسسسل الجسسرح مسسرض أو زيسسادته أو تسسأخر بسسرء ول يكفسسي مجسسرد
الخواف بل ل بد من استناد إلى سبب كإخبار طسسبيب أو تجربسسة أو إخبسساره موافسسق لسسه فسسي المسسزاج قسسوله:
وله: (إن (مسح) أي ذلك الجرح مباشرة قوله: (مرة) أي وإن كان ذلسك المحسل المجسروح يغسسل ثلثسا ق
خيف هلك) أي بغسله قوله: (وإل فندبا) أي وإل بأن خااف بغسله مرضا غير شديد كسسان المسسسح منسسدوبا،
وأما إن خااف بغسله مجرد المشقة فل بد من غسسسله ول يجسسوز المسسسح عليسسه فمجسسرد المشسسقة ل تعتسسبر.
قوله: (وفسرها ابن فرحون إلخ) الولى ما قاله اللقاني في تفسيرها من أنها مسا يطيسب بسه الجسرح كسان
ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك قوله: (ويعمها بالمسح) أي وإذا مسح على الجبيرة فإنه يعمها بالمسح قسسوله:
(على الرمد) أي أو الجرح قوله: (أو أن يضعه) أي أن يضع ما ذكسسر مسسن السسدواء والخرقسسة علسسى الرمسسد أو
الجرح. قوله: (ول يرفعه) أي ما ذكر من السسدواء والخرقسة أي ول يرفعسسه مسن علسى الجسسرح أو العيسسن بعسسد
المسح عليه حتى يصلي قوله: (ثم عصابته) هو بكسر العيسسن لن القاعسسدة أنسسه إذا صسسيغ اسسسم علسسى وزن
فعالة لما يشتمل على الشئ نحو العمامة فهو بالكسر كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي
عن الزجاج قوله: (التي تربط) أي وهي التي تربط فواق الجسسبيرة قسسوله: (وكسسذا إن تعسسذر حلهسسا) أي وكسسذا
يمسح على العصابة إذا كان يقدر على المسح على الجبيرة ولكسسن تعسسذر حسسل العصسسابة المربوطسسة عليهسسا
قوله: (ولو تعددت العصائب) أي فإنه يمسح عليها وهسسذا مبالغسسة فسسي قسسوله: ثسسم عصسسابته قسسوله: (وإل لسسم
يجزه) أي وإل بأن أمكنه المسح على ما تحت لم يجزه المسح فواق ما قدر عليه عبسسد الحسسق مسسن كسسثرت
عصائبه وأمكن مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقها (قوله أي كمسحه على فصد) أي كما يجسسوز مسسسحه
على فصد ثم جبيرته ثم عصابته فالفصد مثل الجرح في أنه إذا لم يستطع غسله بأن خااف بغسله مرضسسا
أو زيادته أو تأخر برء فإنه يمسح عليه، فإن لم يستطع المسح عليه مسح على جسسبيرته فسسإن لسسم يسسستطع
مسح على العصابة. قوله: (ومرارة) بالجر عطفا على فصد أي كما يجوز المسح على فصد وعلى مرارة
إن لم يستطع غسل ما تحتها من الظفر. قوله: (ولو من غير مباح) أي كمرارة خنزير وسواء تعذر نزعهسسا
أو ل قوله: (على قرطاس صدغ) أي وكما يجوز المسح على قرطاس يلصق على صدغ لصداع حيث كان
ل يستطيع غسل الصدغ. قوله: (وعمامة) أي وكما يجوز المسح على عمامة خيسسف بنزعهسسا ضسسرر السسرأس
وله: (كالقلنسسوة) أي وهسي الطاقيسة. أي بأن جزم أو اظن حدوث مرض فيها أو زيسادته أو تسأخر السبرء. ق

وقوله إن 
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لم يقدر على المسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر على ذلك تعيسسن نقضسسها والمسسسح علسسى مسسا
هي ملفوفة عليه وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعودها وإل مسح عليهسسا مطلقسسا كمسسا قسسال شسسيخنا. قسسوله:
(وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد) حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح
عليه فقط ويقتصر عليه ول يستحب له التكميل على العمامة، وقيل باستحباب التكميسسل عليهسسا والقسسولن
ضعيفان، والمعتمد ما قاله الشارح من وجوب التكميل عليها، فمقابل المعتمد قولن كما علمسست. قسسوله:
ه معطسواف علسى جسبيرة) أي وفيسه نظسر لنسه يفيسد أن (وبعضهم) أي كالعلمة الخرشسي قسوله: (علسى أن
المرارة ليست من الجبيرة مع أنها منها. قوله: (وما تقدم من المسح) أي من ترخيص المسح قوله: (بسسل
وإن بغسل) سواء كان من حلل أو من حرام لن معصية الزنى قد انقطعت فوقع الغسل المرخسسص فيسسه
المسح وهو غير متلبس بالمعصية ول داخل فيها فل تقسساس علسسى مسسسألة العاصسسي بسسسفره فل يقصسسر ول
يفطر. قوله: (نزلة) هو بفتح النون كما قال شيخنا والمراد من برأسه ذلك والحال أنه جنب قسسوله: (أو بل
طهر) أي بل وإن وضعها من غيسسر طهسسر. قسسوله: (وإن انتشسسرت) أي هسسذا إذا كسسانت العصسسابة قسسدر المحسسل
المألوم بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل اللم. وقوله للضسرورة أي لن انتشسارها مسن ضسروريات
الشد ومن لوازمه (قوله ثم ذكر شرط المسح) أي على المألوم وغسسسل مسسا سسسواه قسسوله: (إن صسسح جسسل
جسده). حاصل ما ذكره المصنف خمس صور: اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسسسح علسسى الجريسسح وثلث
يتيمم فيها، فلو غسل الصحيح والمألوم في الجميسسع أجسسزأ وهسسو قسسوله: وإن غسسسل أجسسزأ، وأمسسا لسسو غسسسل
الصحيح ومسح على الجريح في الصور الثلث الخيرة التي يتيمم فيها فإنه ل يجزيسسه ذلسسك الفعسسل ول بسسد
ل ح عسن من التيمم أو غسل الجميع كما في عبق وهو الظاهر من قول المصنف ففرضه التيمم، لكن نق
ابن ناجي الجسسزاء قسسائل نسسص عليسسه المسسازري وصسساحب السسذخيرة قسسوله: (والمسسراد بسسه) أي بجسسسده قسسوله:
وله: (بسدليل (والمراد) أي بأعضساء الوضسوء. وقسوله: أعضساء الفسرض أي العضساء الستي غسسلها فسرض ق
المقابلة) أي مقابلته الجل بالقل قوله: (والحال أنه لم يضر غسسسله) أي والحسسال أن غسسسل الصسسحيح فسسي
الصورتين ل يضر الجريح قوله: (وإل ففرضه إلخ) أي وإل بأن ضر غسل الصحيح للجريسسح والموضسسوع أنسسه
صح جل جسده أو أقله فإذا كانت الجراحات في يديه وكان غسل الصحيح يضر بيديه لتنسساول المسساء بهمسسا



تيمم حينئذ. تنبيه: محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جسسزء مسسن أجسسزاء الصسسحيح يضسسر
بالجريح، وأما إذا كان بعض الصحيح 
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إذا غسل ل يضر بالجريح، وبعضه إذا غسل فإنه يمسح ما يضر ويغسل ما ل يضسسر ول يسستيمم كمسسا
قال شيخنا، فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه ل يضسسر بهمسسا
فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ول يتيمم. قوله: (أي الفرض له) أي وليس المسسراد فسسالفرض عليسسه
بدليل قوله: وإن غسل أجزأ قسوله: (كمسن عمتسه الجسراح) أي كمسن عمسست الجسراح جميسع جسسده وتعسذر
الغسل فإنه يتيمم قوله: (كأن قل جدا) أي كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجسسل ولسسو لسسم يضسسر
غسل ذلك الصحيح بالجريح قوله: (إذ التافه ل حكم له) أي فكأن الجراحات عمسست جميسسع الجسسسد (قسسوله
وإن غسل أجزأ) أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الولين أو فرضسسه السستيمم فيمسسا
عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لتيانه بالصل كصلة من أبيح له الجلوس قائما (قوله وغسسسل
الجرح) أي مع الصحيح الذي ل يضر غسله الجرح قوله: (وإن تعذر مسها) هذا مفهوم قول المصنف فيما
سبق إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح لن معناه إن خيف غسسل جسسرح وقسسدر علسسى مسسه بسسدليل قسوله
مسح. والحاصل أن الجرح إما أن يقدر على مسه أو ل، فالول تقدم الكلم عليه والثاني وهو ما إذا تعذر
مسه إما أن يكون في أعضاء التيمم أو ل يكون فيها، وقد أشار له المصنف بقوله وإن تعسسذر مسسسها إلسسخ.
قوله: (وإن تعذر مسها) أي بكل من الماء والتراب والحال أنه ل جبيرة عليها لتألمه بها، أو كانت ل تثبسست
لكون الجرح تحت المارن أو ل يمكن وضعها لكون الجرح بأشفار العين ومفهوم قسسوله تعسسذر مسسسها بكسسل
من الماء والتراب أنه لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب والفرض أنها بأعضاء تيممه فسسإنه
يتيمم عليها ولو من فواق حائل لن الطهارة الترابية الكاملة خير من المائية الناقصة كذا في عبق وخش.
قوله: (الوجه واليدين) أي للمرفقين كما قال ح والجيزي لن هذا هو المطلوب مسحه في السستيمم، ولنسه
إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين أعاد في الوقت، والذي اختاره عج وعبسق أن المسراد بأعضساء الستيمم
الوجه واليدان للكوعين، فلو كان الجرح في ذراعه وتعسسذر مسسسها فسسإنه يتركهسسا ويسستيمم علسسى مسسا قسساله ح.
وتجري فيه القوال الربعة التية في المتن على ما قاله عج واختاره شيخنا ما قاله ح. قوله: (تركهسسا) أي
لنها كعضو سقط قوله: (وتوضأ وضوءا ناقصا) أي بشرطين: الول أن يكسسون الوضسسوء ممكنسسا أمسسا إذا لسسم
يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط عنه الصلة أو يأتي بتيمم نسساقص ول تسسسقط
عنه الصلة وهو ما استظهره ابن فرحون. الثاني: أن يكون غسل الصحيح ل يضر بالجريسسح فسسإن أضسسر بسسه
فسسانظر هسسل تسسسقط عنسسه الصسسلة كعسسادم المسساء والصسسعيد أو يسسأتي بسستيمم نسساقص ول تسسسقط عنسسه الصسسلة
واستظهره شيخنا، فإن كانت أعضاء التيمم كلها مألومة ول يقدر على مسها ل بمسساء ول بسستراب والفسسرض

إن غسل الصحيح يضر بالجريح سقطت الصلة عنه 
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كعادم الماء والصعيد. قوله: (وإل بأن كانت الجراح) أي التي تعذر مسها. قوله: (أو لها يتيمم) أي
وهو قول عبد الحق. وقوله: ليأتي بطهارة ترابية كاملة أي بخلاف ما لو توضأ كانت طهارته ناقصة لسستركه
الجريح لن الفرض أنه تعذر مسه بالماء ول جبيرة عليه لتألمه بهسسا أو لعسسدم ثباتهسسا. قسسوله: (ثانيهسسا يغسسسل
إلخ) أي وهو لبن عبد الحكم وصاحب النوادر قوله: (إنمسسا يكسسون عنسسد عسسدم المسساء أو عسسدم القسسدرة علسسى
وله: (ثالثهسا) أي وهسو لبسن ح ق استعماله) أي الماء هنا موجود وقادر على استعماله بالنسسبة لغيسر الجري
بشير قوله: (لن القل تابع للكثر) أي فكأن الجسد كلسسه قسسد عمتسسه الجسسراح قسسوله: (ورابعهسسا) هسسو لبعسسض
شيوخ عبد الحق. وقوله: يجمعهمسسا أي السستيمم وغسسسل الصسسحيح سسسواء قلسست الجراحسسات أو كسسثرت قسسوله:
(ويتيمم للجريح) أي لجله فلو كان يخشى من الوضوء مرضا ونحوه فسسإنه يكتفسسي بسالتيمم كمسسا قسال ابسن
فرحون، وكذا يقال على القول الثاني قوله: (ويقدم المائيسسة) أي ويقسسدم الطهسسارة المائيسسة الناقصسسة علسسى
الطهارة الترابية، والظاهر أنه على هذا القول يفعلهما لكل صسسلة ولسسو لسسم يحصسسل منسسه نسساقض ل للصسسلة
الولى فقط كذا قال عج لن التيمم ل بد من فعله لكل صلة وهو هنا جزء من الطهارة، وبمجسسرد فراغسسه
من الصلة بطلت الطهارة لبطلن جزئها فيجب تجديد الهيئة الجتماعية بتمامهسسا، والسسذي فسسي البنسساني أن
الظاهر أنه إنما يفعلهما للصلة الولى وأما غيرها فل يعيد إل التيمم إذ ل وجسسه لعسسادة الوضسسوء حيسسث لسسم
يحصل ناقض. قوله: (وإن نزعها) أي المور الحائلة من جبيرة وعصسسابة ومسسرارة وقرطسساس وعمامسسة بعسسد
المسح عليها وإن في قوله وإن نزعها شرطية وجوابها محذواف تقسسديره ردهسسا ومسسسح، وأمسسا قسسوله قطسسع
وردها ومسح فهو جواب إن في قوله وإن كان السقوط بصسسلة، ويحتمسسل أن قسسوله قطسسع جسسواب للمبسسالغ
عليه وقوله وردها ومسح جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وهذا الحتمال أولى لن الصسسل عسسدم الحسسذاف
قوله: (لدواء) ل مفهوم له بل لو نزعها عمدا أو نسيانا فالحكم واحد وهسسو أن يردهسسا ويمسسسح عليهسسا ولسسذا
قال الشارح لدواء مثل قوله: (إن لم يكن) أي السقوط بصلة قوله: (ومسح) أي ما كان مسح عليسسه أول
من الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة. قوله: (إن لم يطسسل الزمسسن) أي زمسسن تسسأخير
المسح سواء كان التأخير عمدا أو نسيانا قوله: (نسيانا) أي ل عمسسدا فتبطسسل الطهسسارة. والحاصسسل أنسسه إن



أخر المسح جرى على حكم الموالة في الوضوء من كونه يبني بنية إن أخر ناسيا مطلقا أي طال الزمسن
أو قصر، وإن أخر عامدا بنى عند القرب من غير نية وإن طال ابتدأ طهارته من أولها. قوله: (كرأس فسسي
جنابة) أي ورجل في وضوء فإذا كان على واحدة منهما جبيرة ومسسسح علسسى رجلسسه فسسي الوضسسوء أو علسسى
رأسه في الغسل ثم صح فإنه يغسل الرأس أو الرجل. قوله: (كصماخ أذن) أي في وضوء أو غسل فسسإذا
كان الصماخ مألوما عليه جبيرة مسح عليها في الغسل أو الوضوء ثم صح فإنه يمسح الصسسماخ بعسسد ذلسسك

أي وكمسح رأس في غسل كما لو اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على 
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مسح الرأس دون غسلها فإنه يمسح رأسه، ولو قال المصنف: وإن صح فعل الصسل كسان أخصسر
وأشمل لشموله الذنين والرأس في الغسل وإن صح وهو في صلة قطع وغسل أو مسسسح قسسوله: (وبنسسى
بنية إلخ) أي ومسح متوض رأسه فورا فإن تراخى بنى بنية إلخ. قوله: (وأما إن لم يكن إلسسخ) أي وأمسا إن
برئ الجرح وما في معناه والحال أنه لم يكن على طهارته قوله: (والمحل) أي المألوم الذي كان يمسسسح
عليه قوله: (وجميع العضاء) أي أعضاء الوضوء قوله: (واندرج المحل) أي السسذي كسسان مألومسسا فسسي ذلسسك.
تنبيه فهم من قوله: وإن نزعها لدواء إلخ أن الجبيرة لو دارت بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء العصابة
عليه ليس حكمها كذلك والحكم أنه بااق على طهارته ول يطلب بالمسح عليها ويطلب بردها لجل السسدواء
ل لجل أن يمسح عليها، فإن زالت العصابة عن محل الجرح بطل المسح عليها ولو ردها سريعا هسسذا هسسو
الصواب، وأما قول عبق بطل المسح عليها إن لم يردها سريعا فإن ردهسسا سسسريعا فل يعيسسد المسسسح فغيسسر
صواب كما قال بن وشيخنا في حاشيتهما. فصل في بيان الحيض قوله: (دم كصفرة أو كسسدرة) قسسال ابسسن
مرزواق: يحتمل أن يكون تمثيل للدم بما هو من أفراده الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيسسل بسسالخفى
نبه به على أن ما فواق الصفرة والكدرة من الدم الحمر القاني أحرى بالدخول في التعريف، ويحتمل أن
يكون مسمى الدم عنده إنما هو الحمر الخالص الحمرة وغيره من الصفر والكدر ل يسمى دما فيكسسون
من تشبيه حقيقة بأخرى على عادته، والحتمال الول هو اظاهر التهذيب والجلب والثسساني اظسساهر التلقيسسن
والباجي والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور، ومذهب المدونة سواء رأتهما
في زمن الحيض أو ل بأن رأتهما بعد علمة الطهر، وقيل إن كانا في أيسسام الحيسسض فحيسسض وإل فل، وهسسذا
لبن الماجشون وجعله المازري والباجي هو المذهب، وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضسسيح،
وعلى الحتمال الثاني يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق علسى كسونه حيضسسا شسبهما بسه
ولم يعطفهما عليه بحيث يقول: دم أو صفرة أو كدرة لن اظاهر العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه ل
يقوى قوة المشبه به فاندفع قول الشارح وكان الولى إلسخ. قسوله: (تعلسسوه صسفرة) أي فسي كسونه تعلسسوه
صفرة فهو بيان لوجه الشبه قوله: (شئ كدر) أي ليس بأبيض خالص ول أسود خالص بل متوسط بينهمسسا
(قوله ليس على ألوان الدماء) المراد باللوان النواع، والمراد بالدماء الدم الحمر أي ليس ممسساثل لنسسوع
من أنواع الدم الحمر الخالص الحمرة، فالدم الحمر له نوعسسان: قسسوي الحمسسرة وضسسعيفها، وكسسان الولسسى
إبدال الدماء بالدم لن النواع إنما هي للمفرد إل أن يقال: إن الضسسافة بيانيسسة. قسسوله: (ول غيسسر ذلسسك) أي
كالعلة والفساد مثل دم الستحاضة فإن خروجه بسبب علة وفساد في البدن. قوله: (ومسسن هنسسا) أي مسسن
أجل اشتراط الخروج بنفسه في الحيض. قسوله: (إن مسسا خسسرج بعلج) أي كشسسربة قسوله: (ل تسسبرأ بسسه مسسن
العدة) أي ل يحصل به براءتها وخروجها منها. وقوله: ول تحل أي ول تحل بسببه للزواج وهذا عطف لزم
على ملزوم وإنمسسا قسسال المنسسوفي الظسساهر أنهسسا ل تحسسل بسسه المعتسسدة ولسسم يجسسزم بعسسدم حلهسسا لحتمسسال أن
استعجاله ل يخرجسه عسسن الحيسسض كإسسسهال البطسسن فسسإنه ل يخسسرج الخسسارج عسسن كسونه حسسدثا. قسسوله: (قسسال

المصنف) أي 
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في توضيحه قوله: (على بحثه) أي استظهاره قوله: (وإنما قال علسسى بحثسه إلسخ) هسسذا الكلم لعسسج
قصد به بيان وجه تقييد المصنف بقوله على بحثه ولم يطلق. قوله: (وقسسد يقسسال إلسسخ) هسسذا اعسستراض مسسن
بعض الشسياخ علسى عسج حيسث قسسال: الظسساهر فسسي نفسسه أي بقطسسع النظسر عسن بحسسث المنسوفي تركهمسسا
و لغسو وحينئسذ فالظساهر وقضاؤهما. وحاصله أنا ل نسلم أن هذا هو الظاهر لن هسذا شسك فسي المسانع وه
فعلهما لحتمال كونه غير حيض فل يفوت الداء في الوقت وقضاء الصسسوم احتياطسسا لحتمسسال أنسسه حيسسض.
قوله: (وإنما توقف) أي المنوفي فسسي تركهسسا الصسسلة والصسسوم. قسسوله: (فإنمسسا هسسو فيمسسن عادتهسسا) أي فسسي
الحيض ثمانية أيام إلخ. وحاصله أن كلم ابن كنانة في استعمال الدواء لجل تعجيل الطهسسر مسسن الحيسسض.
قوله: (فما وقع للجهوري) أي من اعتراضه علسسى المنسسوفي بسسأن تسسوقفه قصسسور منسسه واسسستدلله بمسسا فسسي
السماع، وبكلم ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكسسم لسسه بحكسسم الحيسض سسسهو منسسه، قسسال بسسن: ونسص
السماع كما في ح: سئل عن امرأة تريد العمرة وتخااف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال:
ليس ذلك بصواب وكرهه قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسسسمها
اه . وفي البيان أيضا قال ابن كنانة: يكره ما بلغني أنهن يصنعن مسسا يتعجلسسن بسسه الطهسسر مسسن الحيسسض مسسن
شراب أو تعالج، ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها، قال ح: فعلم من كلم ابن رشد أنسه ليسس فسي ذلسك



إل الكراهة خوفا من ضرر جسمها، ولو كان ذلك ل يحصل به الطهر لبينه ابن رشد خلفا لبن فرحون اه .
فأنت ترى السماع المذكور وكلم ابن كنانة يدلن على تأخير الدم عن وقته بسسدواء أو رفعسسه بعسسد حصسسوله
بدواء، وفي كل منهما تكون المرأة طاهرا خلفا لبن فرحون وليس فيهما تعرض لمسسسألة وجسسوده بسسدواء
كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إل كلم المؤلف وكلم شيخه اه  كلم بن. والحاصل أن المرأة إما أن
تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد السسذي كسسان
يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه مسألة السماع، وأما أن تستعمل الدواء لجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو
كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلثة أيام فانقطع ففي هذه يحكسسم لهسسا بسسالطهر
بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة، وإما أن تستعمل الدواء لجل تعجيل نزول الحيض قبل وقتسسه وهسسذه
مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طساهر قسوله: (أو ثقبسة) اظساهره ولسسو كسسانت
تحت المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك. قوله: (وسئل النساء في بنت الخمسين) أي كما أنهن يسسسألن
في المراهقة التي راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى ثلثة عشر فإن جزمن أو شككن فهو حيض
وإل فل، وأما من زاد سنها على ذلك إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض. قوله: (الدفقة) هو بالفسساء والقسسااف
الشئ الذي ينزل في زمن يسير قوله: (وكلهما صحيح) أي وإن كان المعنسسى مختلفسسا لن الدفعسسة بالفتسح
أعم من الدفعة بالضم الدفعة بالضم معناها الشئ النازل في زمن يسير، وأما بالفتح فمعناها النازل مرة
واحدة نزل في زمن يسير أو كثير، فإذا نزل الدم واسترسل في زمان متطاول قيسسل لسسه دفعسسة بالفتسسح ل
بالضم قوله: (والول) أي وهو المضموم أولى لعلم الثاني منه بطريق الولى. إن قلت: بسسل الول متعيسسن

لن المرة صادقة بانقطاعه 
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وباستمراره كثيرا وهذا ل تصح إرادته لنه إنما يبالغ على المتوهم، قلت: الغيسساء بسسأن قرينسسة تسسدل
على انقطاع المرة ل استمرارها الذي ل تصح إرادته قوله: (ول حسسد لكسسثره) أي باعتبسسار الخسسارج فل يحسسد
برطل أو أكثر. قوله: (وهذا) أي عدم تحديده باعتبار الخارج قوله: (حسبت ذلك يوم دم) أي حسستى تكمسسل
خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفسسساد. قسسوله: (فسسإنه نصسسف شسسهر لمبتسسدأه وغيرهسسا) أي
وحينئذ فإذا عاودها الدم قبل نصف شهر والحال أنها بلغت أكثر حيضها مسسن مبتسسدأه ومعتسسادة فإنهسسا تلغسسي
ذلك الدم ول تترك العبادة لجله. قوله: (لنها تتقرر بالمرة) أي لن العسسادة تتقسسرر بالحصسسول مسسرة (قسسوله
ثلثة استظهارا) أي ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بسسأن ميسسزت بخلاف المستحاضسسة كمسسا يسسأتي
(قوله فإذا اعتادت خمسة) أي بأن أتاها الدم خمسة أيام أو ل قوله: (مكثت أحد عشسسر) أي لسسستظهارها
على أكثر عادتها زمنا وهي الثمانية بثلثة أيام ول تستظهر علسسى الخمسسسة السستي هسسي عادتهسسا الولسسى ولسسو
كانت أكثر وقوعا. قوله: (مكثت أربعة عشر) أي لستظهارها على عادتها الثالثة وهي الحسسد عشسسر بثلثسسة
أيام لنها أكثر عادتها زمنا وهي الخمسة والثمانية والحد عشر. قوله: (ما لسسم تجسساوزه) أي مسسا لسسم تجسساوز
باليام الثلثة نصف شهر أي تزيد عليه قوله: (فيومان) أي تستظهر بهما قوله: (ومن اعتسسادته) أي نصسسف
شهر (قوله ثم هي بعد الستظهار) أي إن استظهرت على أكثر عادتها. وقوله: أو بلوغ نصسسف الشسسهر أي
إذا لم تستظهر بأن كانت معتادة لنصف شهر قسسوله: (طسساهر حقيقسسة) هسسذا مسسذهب المدونسسة وقيسسل طسساهر
حكما، وعليه فيمنع وطؤها وطلقها ويجبر مطلقا على رجعتها وتصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة عشر
يوما وتقضي الصوم وجوبا ول تقضي الصلة ل وجوبا ول ندبا لنها إن كانت طاهرة فقد صلتها وإن كسسانت
حائضا لم تخاطب بها. قوله: (فلنية) أي ل قطعية وإل لما تأتي الحيض من الحامل (قوله وأكثره لحامسسل)
أي سواء كانت مبتدأة أو معتادة. قوله: (بعد دخول ثلثة أشهر) أي وليس المراد بعسسد مضسسي ثلثسسة أشسسهر
بدليل قوله: وهل ما قبل الثلثة إلخ. قوله: (النصسسف) أي النصسسف شسهر قسسوله: (ونحسسوه خمسسة أيسسام) أي
فالجملة عشرون. وحاصله أن الحامل إذا حاضسست فسسي الشسسهر الثسسالث مسسن حملهسسا أو فسسي الرابسسع أو فسسي
الخامس منه واستمر الدم نازل عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما وما زاد على ذلك فهسسو دم
علة وفساد. قوله: (وفي ستة إلخ) حاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر السابع مسسن حملهسسا أو الثمسسن
أو التاسع منه واستمر الدم نازل عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلثين يوما، وأما إذا حاضت في الشسسهر
السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت في الشهر الثالث وخالف في ذلسسك جميسسع شسسيوخ

افريقية ورأوا أن حكم 
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الستة أشهر حكم ما بعدها ل حكم ما قبلها وهذا هو المعتمد، وكلم المصنف قابسسل للحمسسل علسسى
كلم الشيوخ بأن يقال وفي دخول ستة كما قال شارحنا وقابل للحمل على كلم المدونة بأن يقال: وفي
مضي ستة كما قال عبق، وقد علمت أن المعتمد خلاف اظاهرها. قوله: (تمكث عادتها والسسستظهار علسسى
التحقيق) أي وهو الذي اختاره ابن يونس كما في التوضيح وح ونص ابن يسسونس السسذي ينبغسسي علسسى قسسول
مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشسسهرين قسسدر أيامهسسا والسسستظهار لن الحمسسل ل يظهسسر فسسي
شهر ول في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حسستى يظهسر الحمسل ول يظهسر إل فسي ثلثسة أشسهر اه .
وخلاف التحقيق قول عبق تبعا لعج أو كالمعتادة تمكث عادتها لكن بغير استظهار ول دليل لعج فسسي قسسول



المدونة ما علمت مالكا قال في الحامل تستظهر بثلثة ل قديما ول حديثا لن كلمها في اظسساهرة الحمسسل
وهذه ليست كذلك لقول ابن يونس إنها محمولة على أنها حائسسل انظسسر بسسن. قسوله: (قسولن) الول منهمسسا
قول مالك المرجوع عنه واختاره ال بياني وهو مبني علسسى أنسسه يلزمهسسا مسسا يلسسزم الحامسسل بعلمهسسا بالحمسسل
بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء لظهور الحمل والثاني قول مالك المرجسسوع إليسسه واختسساره ابسسن يسسونس
وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل إذا اظهر الحمل وهو إنما يظهر في الثسسالث ومسسا بعسسده، وبعسسض
الشيوخ رجح القول الول، وفي كلم ابن عرفة ما يشعر بترجيح الثاني فكل منهما قد رجح ولكسسن الثسساني
أرجح. قوله: (وان تقطع طهر) أي لمبتدأه أو لمعتادة أو لحامل قوله: (وتساويا) أي تسسساوت أيسسام الطهسسر
وأيام الحيض بأن أتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكذا قوله: (أو زادت أيام الدم) أي بأن أتاها الدم يسسومين
وانقطع يوما و هكذا قوله: (أو نقصت) أي أيام الدم عن أيام الطهر بأن أتاها السسدم يومسسا وانقطسسع يسسومين
وهكذا قوله: (ل أيام الطهر) أي فل تلفقها بل تلغيها وحينئذ فل تلفق الطهر من تلك اليام التي في أثنسساء
الحيض بل ل بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم، وما ذكر من كونها تلفق أيام الدم وتلغي أيسسام
الطهر فهو أمر متفق عليه إن نقصت أيام الطهسسر عسسن أيسسام السسدم وعلسسى المشسسهور إن زادت أو تسسساوت
خلفا لمن قال: إن أيام الطهر إذا تساوت أيام الحيض أو زادت فل تلغسسى ولسسو كسسانت دون خمسسسة عشسسر
يوما بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا وفي أيسسام الحيسض حسسائض تحقيقسسا بحيسسض مؤتنسف وهكسسذا مسسدة
عمرها ول تلفيق ول شئ، وفائدة الخلاف تظهر في الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسسسة عشسسر يومسسا،
فعلى المعتمد تكون طاهرا والدم النازل دم علة وفساد وعلى مقابله يكون حيضسسا. قسسوله: (ثسسم هسسي بعسسد
ذلك) أي بعد تلفيقها أيام الدم على تفصيلها (قوله وتغتسل كلما انقطع عنها في أيام التلفيق) أي لنهسسا ل
تدري هل يعاودها دم أم ل ؟ قوله: (إل أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلة التي هي فيه) سواء
كان ضروريا أو اختياريا فل تؤمر بالغسل قد تبع الشارح في هذا الكلم عبسسق، قسسال بسسن: وفيسسه نظسسر فقسسد
صرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمسسر والزهسري فسي شسسرح الرسسالة بسأنه يحسسرم تسأخير الصسسلة لرجساء
الحيض واختلفوا هل تسقط عنها إذا أخرتها وأتاها الحيض في الوقت وهو السسذي للجزولسسي وابسسن عمسسر أو
يلزمها القضاء وعليه الزهري ؟ وذهب اللخمي إلى أن التأخير لرجاء الحيض مكسسروه فقسسط، نقسسل ذلسسك ح

عنه عند قوله في الصوم ويفطر بسفر قصر إلخ، ونقله أيضا الموااق وح في موضع آخر لكن 
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الكراهة عند اللخمي ما لم يؤد التسسأخير لخسسروج السسوقت المختسسار وإل حسسرام وحينئسسذ فيتعيسسن إبقسساء
المصنف على إطلقه إما على حرمة التأخير فظسساهر، وإمسسا علسسى الكراهسسة فيكسسون قسسوله: وتغتسسسل كلمسسا
انقطع عنها أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غير ذلك، وإذا علمت أنها مأمورة بالغسل والصلة كلمسسا
انقطع، ولو علمت أن الحيض يأتيها في الوقت اظهر لك أن قول عبق بعسسد قسسوله فل تسسؤمر بالغسسسل فسسإن
اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنيسسة جازمسسة وبالصسسلة أو ل تعتسسد بهمسسا
وله: (وتوطسأ) أي علسى المعسرواف مسن المسذهب خلفسا لصساحب فيه تردد كلم غير صحيح اه  كلم بسن. ق
الرشاد حيث قال: ل يجوز وطؤها قوله: (والدم المميز) إنما قدر الموصواف والدم للحسستراز عسسن المميسسز
من الصفرة والكدرة فإنهسسا ل تخسسرج بهمسسا عسسن كونهسسا مستحاضسسة إذ ل أثسسر لهمسسا كمسسا قسساله الشسسيخ أحمسسد
الزرقاني كذا في حاشية شيخنا. قوله: (لتبعيتهما للمزاج) أي للكل والشسسرب والحسسرارة والسسبرودة قسسوله:
(حيض) أي اتفاقا في العبادة وعلى الشهور فسسي العسسدة خلفسسا لشسسهب وابسسن الماجشسسون القسسائلين بعسسدم
اعتباره في العدة. قوله: (فإن لم تميز فهي مستحاضة) أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت طول عمرها
وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء قوله: (وكذا لو ميزت قبسسل تمسسام الطهسسر فهسسي مستحاضسسة) أي ول عسسبرة
بذلك التمييز ول فائدة له كما نقله أبو الحسن عن التونسي قوله: (ول تستظهر على الصح) أي إذا ثبسست
أن الدم المميز بعد طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازل عليهسسا فإنهسسا تمكسسث أكسسثر عادتهسسا فقسسط
وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ول تحتاج لستظهار لنه ل فائدة فيه لن السسستظهار فسسي غيرهسسا
رجاء أن ينقطع الدم، وهذه قد غلب على الظن استمراره، وهسسذا قسسول مالسسك وابسسن القاسسسم خلفسسا لبسسن
الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها. قوله: (ما لم يستمر إلخ) أي إن عدم الستظهار عند
مالك وابن القاسم مقيد بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولسسم يسسستمر علسسى حسسالته، وأمسسا لسسو
استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد خلفا لمن قال إن عسسدم السسستظهار عنسسد
مالك وابن القاسم مطلق غير مقيد بما ذكر قوله: (وما معه) أي من الكدرة والصفرة قوله: (أو قصة) ل
إشكال فسي نجاسستها كمسا قسال عيساض وغيسره والفسرج ورطسوبته عنسدنا نجسس، ولقسول صساحب التلقيسن
والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس نقله ح عند الكلم على الهسادي ول سسيما وهسي
من أنواع الحيض فقد قال ابن حبيب: أوله دم وآخره قصة اه  بن قوله: (بل أبلغ) أي بسسل هسسي أبلسسغ حسستى
لمعتادة الجفواف كما عند ابن القاسم فهسسي عنسسده أبلسسغ مطلقسسا. قسسوله: (خلفسسا لظسساهره) أي مسسن تقييسسده
البلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفواف، وأجاب أبو علي المسناوي بأن المراد بأبلغيتها كونها تنتظر
ل أنها تكتفي بها إذا سبقت فإن هذا يكون في المتساويين أيضا، والجفواف إذا اعتيد وحسسده صسسار مسسساويا
للقصة للكتفاء بالسابق منهما، وحينئسسذ صسسح تقييسسد البلغيسسة بمعتادتهسسا فتسسأمله وحاصسسل الفقسسه أن معتسسادة
الجفواف إذا رأت القصة أول ل تنتظره وإذا رأته أول ل تنتظسسر القصسسة، وأمسسا معتسسادة القصسسة فقسسط أو مسسع
الجفواف إذا رأت الجفواف أول ندب لها انتظار القصة لخر المختار وإن رأت القصسسة أول فل تنتظسسر شسسيئا
بعد ذلك. قوله: (ل تطهر إل بسسالجفواف) أي وحينئسسذ تنتظسره ولسو خسرج السسوقت ول تطهسسر بالقصسة. قسوله:

(لمخالفته لقاعدته) أي وهي أبلغية القصة 
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مطلقا لنها أدل على براءة الرحم. قوله: (وإن كان ل يخلو عن إشكال) أي لفادته المساواة بين
القصة والجفواف مع أنها عنده أبلغ مطلقا كما مر، وقد يقال: إن قوله إذا رأت الجفواف طهرت في نقسسل
المازري ل يفيد مساواة الجفواف للقصة وذلك لن قوله للسائل لما سأله عن المبتدأة إذا رأت الجفسسواف
طهرت ل ينافي أن القصة أبلغ، إذ معلوم أن البلغية أمر آخر زائسسد علسسى كسسونه علمسسة علسسى الطهسسر ولسسم
يسأل عن القصة للعلم بأبلغيتها، وعلى هذا فل إشكال ول مخالفة في كلم ابن القاسم، كذا قرر الشارح
وتأمله (قوله نظر طهرها) أي نظر علمة طهرهسسا قسوله: (لتعلسسم حكسسم صسلة الليسسل) فسسإذا رأت السسدم قسسد
انقطع قبل النوم كانت صلة الليل واجبة عليها وكذلك صوم صبيحته، ول يقال: يحتمل عود السسدم ليل لن
الصل استمرار انقطاعه وإذا رأت الدم باقيا كانت صلة الليل والصوم غير واجبين عليها لن الصل بقسساء
لة هسذا مسا فسي ما كان. قوله: (ولو شكت) أي من رأت علمة الطهر بعسد الفجسر. وقسوله: سسقطت الص
النقل. وقوله: يعني إلخ تفسير له قسسوله: (يعنسسي صسسلة العشسساءين) أي وأمسسا صسسلة الصسسبح فواجبسسة عليهسسا
لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه كما يأتي للمصسسنف فسسي الصسسوم
في قوله ومع القضاء إن شكت (قوله ل ما في الشراح) يعني عبق وخش تبعا لعج قسسوله: (مسسن أنهسسا) أي
الصلة الساقطة عنها قوله: (واجبة قطعا) أي لطهرها في وقتها ويمكن تصحيح مسسا فسسي الشسسراح بحملسسه
على ما إذا استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنهسسا
الصبح حينئذ كما تسقط العشاءان انظر بن. قوله: (صحة صلة وصوم) أي كان كسسل منهمسسا نقل أو فرضسسا
كان الفرض أداء أو قضاء. قوله: (وقضاء الصوم بأمر جديد) أي ل بأمر سابق فاندفع ما يقسسال إن وجسسوب
القضاء فرع عن وجسسوب الداء فل يجسسب القضسساء إل علسسى مسسن تعلسسق بسسه وجسسوب الداء والحيسسض مسسسقط
لوجوب الصوم فلم يتعلق وجوب الداء بالحائض فكيف يجب عليهسسا قضسساء الصسسوم ؟ وإنمسسا وجسسب قضسساء
الصوم بأمر جديد من الشارع دون الصلة لخفة مشقته بعدم تكرره. قوله: (بأمر جديد) أي بسسأمر متجسسدد
تعلقه بعد الطهر إذ الحيض منع تعلق الخطاب الول المكلف به حالة وجوده (قوله وطلقا) عطسسف علسسى
صحة كما أشار له الشارح أي ومنع الحيض طلقا أي حرمه فيكون المصنف استعمل المنسسع فسسي الصسسحة
بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه قوله: (بمعنسسى أنسسه يحسسرم
إيقاعه زمنه) أي لما في ذلك من تطويل العسسدة عليهسا قسوله: (إن دخسل) أي وأمسا غيسر المسدخول بهسسا فل
حرمة في طلقها في الحيض لنه ل عدة عليها قوله: (وكانت غير حامل) أي وأما الحامل فل حرمسسة فسسي
ه سسواء طلقها زمنه لنه وإن كان يلزمها العسدة لكسن ل تطويسل عليهسا فيهسا لن عسدتها بوضسع حملهسا كل
طلقت في الحيض أو في غيره. قوله: (ووقع) أي الطلاق في زمن الحيض (قسسوله ولسسو أوقعسسه علسسى مسسن
تقطع طهرها يوم طهرها) هذا مبالغة في قوله: ومنع طلقا وإنما منع الطلاق في يسسوم طهرهسسا لنسسه يسسوم
حيض حكما لنه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة طاهرة بعسسد أيسسام التلفيسسق، وحينئسسذ فحرمسسة الطلاق فسسي
زمن الحيض ولو كان ذلك الزمان زمانا له حكما، وبالجملة ما ذكره الشارح تبعا لعبق من حرمسسة الطلاق
إذا أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها له وجه، فاعتراض بن بأنه ل سبيل للحرمسسة فيسسه نظسسر، ومسسا
ذكره الشارح من الجبر على الرجعة فهو أحد قولين: فقد نقل بن عن ابن يونس عدم الجبر عليها، ونقل
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عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحذااق أصحابه الجبر عليها لتطويل العدة اه . لكن المصنف مر فيما
يأتي على الجبر حيث قال: وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم، وهذا يقتضي أنه كالمطلق فسسي الحيسسض
وحينئذ فيحكم بالحرمة فتأمل. قوله: (وبدء عدة) قال بعضهم: ل فائدة للتنصيص علسسى هسسذا أصسسل لنسسه ل
يمكن فرضه إل في المطلقة في الحيض وهي تعتد بالقراء وهي الطهار والحيض ليسسس منهسسا فل يتسسوهم
بدؤها منه حتى ينص على نفيها. قوله: (فيمن تعتد بالقراء) أي وأما المتسسوفى عنهسسا زوجهسسا وهسسي حسسائض
فتحسب الربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة ول يكون الحيض مانعسسا مسسن ابتسسداء عسسدتها قسسوله: (أو تحسست
إزار) أي أو ما تحت إزار أي أو وطئ ما تحت إزار أي أو وطئ المكسسان السسذي شسسأنه أن يشسسد عليسسه الزار
(قوله يعني أنه يحرم إلخ) أتى بالعناية لجمسسال الكلم بالنسسسبة لمسسا تحسست الزار فسسإنه ربمسسا كسسان مسسسبول
للقدم فأتى بها لبيان المقصود من ذلك وأنه ما بين السرة والركبة، ثم إن اظاهر كلم الشارح يقتضي أن
ما بين السرة والركبة يحرم الستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس ومباشرة وهو ما قاله عج ومن تبعه،
وفي بن الذي لبن عاشر ما نصه اظاهر عباراتهم جواز الستمتاع بما تحت الزار بغير الوطئ مسسن لمسسس
ومباشرة ونظر حتى للفرج، وقال أبو علي المسناوي: نصوص الئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الزار
هو الوطئ فقط ل التمتع بغيره خلفا لعج ومسسن تبعسسه. وقسسال ابسسن الجلب: ول يجسسوز وطسسئ الحسسائض فسسي
فرجها ول فيما دون فرجها، ومثل ذلك في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم،
ح لنسه خلاف النقسل إذا علمت هذا فقول الشارح يعني يحسرم السستمتاع بمسا بيسن السسرة والركبسة ل يص
وأعجب من هذا قوله ولو على حائل فالموافق للنقل أن يقول أي ومنسسع الحيسسض وطسسأ لمسسا تحسست إزار اه 
كلم بن. لكن ذكر شيخنا أن ح ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الستمتاع بما تحت الزار ولسسو
بغير الوطئ، وحينئذ فل اعتراض على الشارح، فظهر من هسسذا أن السسوطئ فيمسسا تحسست الزار سسسواء كسسان
فرجا أو غيره حرام باتفااق، وأما التمتع بغير الوطئ كسساللمس والمباشسسرة فيمسسا تحسست الزار ففيسسه قسسولن



مرجحان بالمنع ولو من فواق حائل وعدمه ومشهورهما المنع كما ذكسسره ح. وأمسسا النظسسر لمسسا تحسست الزار
ولو الفرج فل حرمة فيه ولو التذ بالنظر. قوله: (ويجوز) أي الستمتاع. وقوله: كالستمتاع بيدها وصسسدرها
أي وكذا عكن بطها وذلك بأن يستمني بما ذكر مسسن المسسور الثلثسسة مثل. قسسوله: (ويسسستمر المنسسع) أي مسسن
وطئ الفرج ومن وطئ ما تحت الزار اه . فالمبالغة راجعة لوطئ الفرج ولما تحت الزار ل لوطئ الفرج
فقط بحيث يقال: إذا انقطع يسوغ له التمتع بما تحسست الزار غيسسر الفسسرج قسوله: (ولسسو بعسسد نقسساء) أي ولسسو
حصل النقاء من الحيض، ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بجواز وطئ الفرج ومسسا تحسست الزار بعسسد
النقاء على ابن بكير القائل بالكراهة. قوله: (وتيمم) أي خلفا لبن شعبان القائسسل: إذا تيممسست لعسسذر بعسسد
انقطاعه جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر قوله: (لنه وإن حلت) أي الصلة به (قوله ول بد) أي في جسسواز
الوطئ قوله: (إل لطول) أي لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (قسوله فلسه السسوطئ بعسدم السستيمم
ندبا) قد يقال: مقتضى النظر أن يكون التيمم واجبا إل أن يقال إنسسه لسسوحظ قسسول مسسن اكتفسسى بالنقسساء، أو
يقال: المبيح في الحقيقة الطول لعدم اعتبار التيمم هنا في المشهور قوله: (بل ولسسو جنابسسة) أي بسسل ولسسو
نوت رفع حدث الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد حصوله فسسإن الحيسسض يمنسسع حسسدث

الجنابة على المشهور خلفا لمن قال: إن حدث الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف أن 
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الحائض إذا كانت جنبا واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع الحيض فهل يجوز لها القراءة
قبل الغسل من الحيض أو ل ؟ فعلى المشهور تمنع من القراءة وتجوز لها القسسراءة علسسى مقسسابله. قسسوله:
(فل تعتكف ول تطواف) ليسا ضروري الذكر مع قوله ودخول مسجد. قوله: (ومسح مصسسحف) أي مسسا لسسم
تكن معلمسسة أو متعلمسة وإل جساز مسسسها لسسه. قسوله: (وكسذا بعسسد انقطسساعه) أي وكسسذا ل تمنسع القسسراءة بعسسد
انقطاعه. قوله: (إل أن تكون متلبسة بجنابة قبله فل يجوز) حاصل كلمه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز
لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض، فإن كانت جنبا قبله فل يجوز لها القراءة، وقد تبسسع الشسسارح فسسي
ذلك عبق وجعله المذهب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحسسائض إذا انقطسسع حيضسسها ل
وز لهسا القسراءة حسال تقرأ حتى تغتسل جنبسا كسانت أو ل إل أن تخسااف النسسيان، كمسا أن المعتمسد أنسه يج
استرسال الدم عليها كانت جنبا أم ل خافت النسيان أم ل كما صدر به ابن رشد فسسي المقسسدمات وصسسوبه
ة قسال واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد، قال ح وهو الظاهر، وفيه أيضسا عسن ابسن عرف
الباجي قال أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها واظسساهره كسانت متلبسسة بجنابسسة قبلسه أم ل
انظر بن. قوله: (ل قبلها على الرجح) أي ل قبلها لجلها كما هو موضوع قول المصنف للولدة، قسال بسن:
النقل في ح عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف ما كان قبل الولدة لجلها فإن لسسم يكسسن لجلهسسا
فل خلاف أنه حيض ل نفاس، وكلم ح يفيد أن أرجح القولين أنه نفاس لنه غزاه للكسسثر وإن قسسدم القسسول
بأنه حيض. قوله: (ل يعد من الستين يوما) أي ل يعد زمنه من الستين يوما مدة النفاس إذا اسسستمر السسدم
نازل عليها، وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضم لما بعد الولدة وتحسب من الستين يومسسا وتظهسسر
فائدة الخلاف أيضا في المستحاضة، إذا رأت هذا الدم الخارج قبل السولدة لجلهسسا فهسسل هسو نفسساس يمنسسع
الصلة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصسسوم ؟ قسسوله: (ولسسو بعيسسن تسوأمين) أي سسسواء كسسان بينهمسسا
شهران أو أقل، ثم إنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس ل حيض إن كسسان بينهمسسا أقسسل مسسن
شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والسسبراذعي،
أو تستأنف للثاني نفاسا وإليسه ذهسب أبسو إسسحق التونسسي، وأمسا إن كسان بينهمسا شسهران فل خلاف أنهسا
تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا محصل كلم الشارح. قوله: (بأن لم
يكن بين وضعيهما ستة أشهر) أي وأما لو كان بين وضعيهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين. قوله: (إن الدم
الذي بينهما حيض) أي وحينئذ فتمكث إذا استرسل الدم عليها عشرين يومسسا ونحوهسسا كمسسن جسساوزت سسستة
أشهر وأتاها الحيض وهي حامل. قوله: (ول يعد نفاسا إل بعد نزول الثاني) أي وحينئذ فتمكث ستين يومسسا
بعد ولدة الثاني إذا استمر الدم نازل عليها. قوله: (ول تستظهر) أي إذا بلغتها واسسستمر السسدم نسسازل عليهسسا
وقد علم ما تقدم ومن هنا أن أربعة ل تستظهر واحسسدة منهسسن وهسسي المبتسسدأة والحامسسل والمستحاضسسة إذا
ميزت الدم بعد طهر تام والنفساء. قوله: (أقل مسسن أكسسثره) أي بسسأن تخللهسسا خمسسسة وخمسسسون أو تسسسعة
وخمسون يوما سواء كانت كلها أيام دم أو كان فيها أيام نقاء لكن أقسسل مسسن خمسسسة عشسسر يومسسا. قسسوله:

(وتبني على الول) أي وتبني 
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بعد وضع الثاني على ما مضى منها للول وهذا قول أبي محمد كما تقدم. قسسوله: (وقيسسل تسسستأنف
إلخ) قد تقدم أن هذا قول أبي إسحااق التونسسي فعنسده تسستأنف النفسساء للتسوأم الثساني نفاسسا مسستقل
تخللهما أكثر النفاس أو أقله. والحاصل أن الدم السسذي بيسسن التسسوأمين قيسسل إنسسه حيسسض وعليسسه فتمكسسث إذا
استرسل عليها عشرين يوما ونحوها وتطهر والنفاس لهما واحد بعد نزول الثاني هذا إذا تخللهما أقل من
ستين يوما، وإل كان لكل واحد نفاس مستقل متصل بولدته، وقيل: إن لكل واحد نفاسا مستقل تخللهمسسا
أكثر النفاس أو أقله، فعلى هذا ل تضم أحد التوأمين للخر، وقيل إن تخللهما سسستون يومسسا فنفاسسسان وإن



تخللهما أقل من ستين يوما كان لهما نفاس واحد ويضم السسدم الحاصسسل مسع الثساني لمسا حصسل مسع الول
(قوله وهذا) أي ومحل هذا الخلاف إذا لم ينقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر بأن لم ينقطع أصسسل أو
انقطع أقل من نصف شهر قوله: (فتستأنف إلخ) أي فإن انقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شسسهر فإنهسسا
تستأنف إلخ. قوله: (لنه إذا انقطع نصف شهر فالدم التي بعدها حيض) أي ل نفسساس وحينئسسذ فيكسسون دم
الولد الذي يأتي بعده نفاسا مستقل ل من تتمسة الول. قسوله: (وتقطعسه) أي وتقطسسع دم النفساس كتقطسع
الحيض ومقتضاه أنها تلفق عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة فيه وليس كذلك إذ المنقول أنها تلفق
أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أم ل، وتكون بعد تلفيق أكثره مستحاضة من غير استظهار
ومحل التلفيق ما لم يأت الدم بعد طهر تام وإل كان حيضا مؤتنفا (قوله فيمنع كل مسسا منعسسه الحيسسض) أي
من صحة الصلة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبسسدء العسسدة ووطسسئ الفسسرج ومسسا تحسست الزار ورفسسع
حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمسسة. قسسوله: (وتجسسوز القسسراءة)
أي قبل انقطاعه ولو كانت جنبا قبل الولدة، وأما إن انقطع فإنها تمنسسع مسسن القسسراءة قبسسل الغسسسل كسسانت
متلبسة بجنابة قبل الولدة أو ل هذا هو المعتمد قوله: (ووجب وضوء بهاد) أي بناء على أنسسه يعتسسبر اعتيسساد
الخارج في بعض الحوال. قوله: (والاظهر نفيه) أي بناء علسسى اعتبسسار دوام العتيسساد، فقسسول الشسسارح لنسسه
ليس بمعتاد أي ليس بدائم العتياد. قسسوله: (والمعتمسسد الول) أي وهسسو أنسسه مسسن جملسسة الحسسداث الناقضسسة
للوضوء. باب الوقت المختار قسسوله: (بسساب) خسسبر مبتسسدأ محسسذواف كمسسا أشسسار لسسه الشسسارح، والسسوقت مبتسسدأ
والمختار صفة له. وقوله للظهر متعلق بمحذواف مبتدأ ثان أي ابتداؤه للظهر. وقوله: من زوال الشسسمس
خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الول وقوله لخر القامة حال من الضمير في الخبر وإنما بدأ ببيسسان
وقت الظهر لنها أول صلة صسسليت فسسي السسسلم وسسسميت الظهسسر بسسذلك لكونهسسا أول صسسلة اظهسسرت فسسي
السلم واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه، وعند صاحب المدخل فسسرض
عين، ووفق بينهما بحمل كلم صاحب المدخل على أن المراد أنه ل يجوز للشخص السسدخول فسسي الصسسلة
حتى يتحقق دخول الوقت وهذا ل ينافي جواز التقليد فيه انظر بن. قسوله: (وهسسو الزمسسان المقسسدر للعبسسادة
شرعا) جعل الزمان جنسا في تعريف الوقت يقتضي أن الزمان أعم من الوقت والوقت أخف منسسه وهسسو
كذلك لن الزمان مدة حركة الفلك سواء كانت مقدرة شرعا أم ل. قوله: (المقدر للعبسسادة شسسرعا) خسسرج
الزمان الذي ليس بمقدار للعبادة فل يقال له وقت، قال شيخنا: ما أفاده التعريف من أن الزمان المقدر
للفعل غير العبادة ل يقال له وقت ل يسلم بل الزمان المقدر لي فعل يقال له وقت لذلك الفعل، اللهسسم
إل أن يقال: مرادهم تعريف الوقت الشرعي، فقول الشارح وهو أي الوقت الشرعي الزمان المقدر إلسسخ

وهذا ل ينافي أن 
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غيره يقال له وقت إل أنه عادي تأمل. قوله: (المختار) أي الذي وكسسل إيقسساع الصسسلة فيسسه لختيسسار
المكلف من حيث عدم الثم، فإن شسساء أوقعهسسا فسسي أولسسه أو فسسي وسسسطه أو فسسي آخسسره. قسسوله: (ويقسسابله
الضروري) أي وهو الذي ل يجوز تأخير الصلة إليه إل لرباب الضرورة التي ذكرهم. قوله: (لخسسر القامسسة
أي قامة كانت) كعود أو حائط أو إنسان قوله: (بغير اظل الزوال) أي حالة كون القامة معتبرة بغيسسر اظسسل
الزوال. قوله: (فل يحسب) أي اظل الزوال من القامة إن وجد فإن لم يوجد اعتسسبرت القامسسة خاصسسة وإن
وجد اعتبرت القامة وذلك الظل. قوله: (وهي تختلف إلخ) قد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله: طزه جبسسا
ابدوحي. فالطاء إشارة لقدام اظل الزوال بطوبة، والزاي إشارة لعدم أقدام اظل الزوال بأمشسسير وهكسسذا
لخرها. قوله: (وذلك بمكة مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة إلسسخ) بيسسان ذلسسك أن عسسرض المدينسسة
أربع وعشرون درجة. وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلهما شسسمالي والمسسراد بسسالعرض بعسسد سسسمت
رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل العظم أربع وعشرون درجة والمراد به غاية بعسسد للشسسمس إذا
كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل فإذا كسانت الشسسمس علسى منطقسة السبروج فسسي غايسة الميسسل

الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل 
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عندهم ول تكون الشمس كسسذلك فسسي العسسام إل مسسرة واحسسدة وذلسسك إذا كسسانت الشسسمس فسسي آخسسر
الجوزاء، وإذا كانت الشمس على منطقسة السبروج وكسان الميسل الشسمالي إحسدى وعشسرين درجسة كسانت
مسامتة الرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متسسوازيين يسسوم قبسسل الميسسل العظسسم الشسسمالي
الواقع في آخر الجوزاء ويوم قبل الميل العظم الجنوبي الواقع في آخر برج القوس، فسسإن كسسان العسسرض
أكثر من الميل العظم كما في مصر فإن عرضها ثلثون درجة لسسم ينعسسدم الظسسل أصسسل لن الشسسمس لسسم
تسامتهم بل دائما في جنوبهم (قوله أخذ الفئ) أي الظل الباقي من اظل الشاخص. قوله: (أي آخر وقت
الظهر) أي الذي هو آخر القامة الولى بحيث يصير اظل كسل شسئ مثلسه. قسوله: (للصسفرار) أي لصسفرار
الشمس في الرض والجدر ل بحسب عينها إذ ل تسسزال عينهسسا نقيسسة حسستى تغسسرب. قسسوله: (واشسستركا) ذكسسر
باعتبار الفرضين، وقال ابن حبيب: ل اشتراك بينهما فآخر وقت الظهسسر آخسسر القامسسة الولسسى، وأول وقسست
العصر أول القامة الثانية. قال ابن العربي: تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيسسه أقسسدام العلمسساء. قسسوله:



(وهو المشهور عند سند) فيه أن سندا إنما شهر الثاني ل الول، نعم الول شهره ابن راشد وابسسن عطسساء
الله، ثم إنه على الول آخر القامة الولى بقدر ما يسع العصر اختياري لهسسا كمسسا أنسسه اختيسساري للظهسسر لن
السيااق في الوقت الختياري كما في شب وغيره خلفا لقول بعضهم أنه ضروري مقدم العصر ول معنى
له فإن الضروري المقدم خاص بالجمع للعذار. قسسوله: (خلاف فسسي التشسسهير) أي فسسالول اسسستظهره ابسسن
ه قبسل إشسعار بسأنه الراجسح عنسده، والثساني رشد وشهره ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف ب
شهره القاضي سند وابن الحاجب اه  بن. وحاصل ما ذكره الشارح أن فائدة هذا الخلاف بالنسسسبة للظهسسر
تظهر في الثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الولى لول الثانيسسة، وتظهسسر بالنسسسبة للعصسسر فسسي الصسسحة
وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الولى، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصسلة والسسلم فسي المسرة الولسى:
أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بسسي العصسسر حيسسن صسسار اظسسل كسسل شسسئ مثلسسه
وقوله عليه الصلة والسلم في المرة الثانية: فصلى بي الظهر من الغد حين صار اظسسل كسسل شسسئ مثلسسه.
فاختلف الشياخ في معنى قوله في الحديث فصلى هل معناه شرع فيهمسسا أو معنسساه فسسرغ منهمسسا ؟ فسسإن
فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانيسسة، وإن فسسسر بفسسرغ كسسانت
العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الولى. واعلسسم أن هسسذا الخلاف يجسسري نحسسوه فسسي
العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب بمغيب الشسسفق ل علسسى مسسا للمصسسنف، فسسإذا قيسسل بالشسستراك
وقيل بدخول المغرب علسسى العشساء فالشسستراك بمقسسدار ثلث ركعسسات مسن أول وقست العشساء، وإن قيسل
بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات. قوله: (غروب الشمس) أي مسسن غسسروب الشسسمس أي
من مغيب جميع قرصها إلى انتهاء وقت تحصيلها وشروطها. فقوله بقدر حال إشسسارة إلسسى انتهسساء السسوقت

وغروب جميع القرص هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلة وجواز الفطر 
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للصائم، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديسسد قسسدر الليسسل وأحكسسام
أخر تذكر في الميقات والغروب الميقاتي قبل الشرعي بنصف درجة. قوله: (من طهارتي حسسدث وخبسسث)
أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر إن كان جنبا مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابيسسة
إن كان من أهله، فإن كان متوضئا مغتسل قدر له مقدار الكبرى، وإن كان مغتسل غير متوضسسئ قسسدر لسسه
مقدار الصغرى، قال شيخنا: وعليه فالوقت يختلف باختلاف الشسسخاص، هسسذا مسسا يفيسسده النظسسر فسسي هسسذه
العبارة لكن الذي يفيده كلم ابن عرفة والبي اعتبار مقسسدار الطهسسارة الكسسبرى مطلقسسا كسسان محسسدثا حسسدثا
أصغر أو أكبر كان فرضه الوضوء أو الغسل أو التيمم، وعليه فالوقت ل يختلسف بسساختلاف المصسسلين، قسسال
شيخنا: والظاهر أن هذا هو المعول عليه. واعلم أن ما ذكر من اعتبسسار طهسسارة الحسسدث والخبسسث إنمسسا هسسو
باعتبار المعتاد لغالب الناس فل يعتبر تطويل موسوس ول تخفيف مسسسرع نسسادر كسسذا اسسستظهره ح قسسوله:
(وستر عورة) أي على الوجه الكمل لنه هو المطلوب شرعا تنبيه ما ذكره المصنف في وقسست المغسسرب
المختار بالنسبة للبتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق ل بعسسده وبالنسسسبة للمقيسسم، وأمسسا
المسافرون فل بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون كما في المدونة،
وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض كمنهسسل وإل صسسلوا أول السسوقت، وهسسذا كلسسه علسسى روايسسة ابسسن
القاسم عن مالك من أن وقت المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شسسروطها، وروى غيسسره عسسن مالسسك
امتداد وقت المغرب المختار للشفق، قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالسسك، ولكسسن
الحق أن القول بالمتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه المصنف مسسن روايسسة ابسسن
القاسم قوله: (من غروب حمرة الشفق) أي من غروب الحمرة التي هي الشسسفق والضسسافة بيانيسسة قسسال
الشاعر إن كان ينكر أن الشمس قد غربسست فسسي فيسسه كسسذبه فسسي وجهسسه الشسفق هسسذا هسو المعسسرواف مسن
ة مسن أن المذهب وعليه أكثر العلماء، ابن ناجي: ونقل ابن هارون عسن ابسن القاسسم نحسو مسا لبسي حنيف
ابتداء مختار العشاء من غروب البياض وهو يتأخر عن غسسروب الحمسسرة ل أعرفسه (قسوله للثلسسث الول) أي
محسوبا من الغروب وقيل إن اختياري العشاء يمتد لطلسسوع الفجسسر وعليسسه فل ضسسروري لهسسا وهسسو مسسذهب
الشافعية وفيه فسحة. قوله: (المنتشر ضياؤه) أي من جهسسة القبلسسة ومسسن جهسسة دبرهسسا حسستى يعسسم الفسسق،
واظاهر قوله المنتشر ضياؤه أن الفجر الصاداق غير الضوء وليس كسسذلك بسسل هسسو ضسسوء الشسسمس السسسابق
عليها، فالولى أن يحذاف ضياؤه بأن يقول أي المنتشر في جهة القبلة وفي دبرها حتى يعم الفق. قسسوله:
(بل يطلب وسط السماء إلخ) أي فهو بياض دقيق يخرج مسسن الفسسق ويصسسعد فسسي كبسسد السسسماء مسسن غيسسر
انتشار بل بحذائه اظلمة من الجانبين، وأما الصاداق فهو بياض يخرج من الفق ويمتد لجهة القبلة ولدبرها
وينتشر ويصعد للسماء منتشرا قوله: (يشبه ذنب السرحان) هو بكسر السين مشترك بين الذئب والسد
والمراد أنه يشبه ذنب السرحان السود وذلك لن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد والسرحان السسسود

لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض فالبياض فيه مختلط بسواد 
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(قوله ول يكون) أي الفجر الكاذب قوله: (وينتهي المختار) أي مختار الصبح، وقسسوله: للسسسفار أي
لدخول السفار والغاية خارجة قوله: (وهو الذي تتميسسز فيسسه الوجسسوه) أي بالبصسسر المتوسسسط فسسي محسسل ل



سقف فيه ول غطاء، ثم إن ما ذكره المصنف من أن المختار الصبح يمتد للسفار العلى هسسو روايسسة ابسسن
عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلم: وهو المشهور وقيل يمتسسد اختيسساري
الصبح لطلوع الشمس وعليه فل ضروري لها وهو رواية ابن وهسسب فسسي المدونسسة والكسسثر، وعسسزاه عيسساض
لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال: وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كل من القولين قد شهر لكسسن مسسا
مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قال شيخنا. تنبيه: ما ذكره المصنف مسسن أن مبسسدأ المختسسار للظهسسر
من زوال الشمس إلى هنا كله بالنسبة لغير زمن الدجال، وأما في زمنه فيقسسدر للظهسسر وغيرهسسا بالنسسسبة
لغير زمانه، ثم إن بعض البلد السنة فيها يوم وليلة وحينئذ فيقدرون لكل صلة كزمن الدجال وفي بعسسض
البلد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشسساء، فعنسسد الحنفيسسة تسسقط عنهسم العشسساء وعنسسد
الشافعية يقدرون بأقرب البلد إليهم ول نص عنسدنا، ولكسن اسستظهر بعضسهم الرجسوع فسي ذلسك لمسذهب
الشافعي كذا قرر شيخنا. قوله: (وهي) أي صلة الصبح الصلة الوسطى المسسذكورة فسسي قسسوله تعسسالى: *
(حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى) * قوله: (أي الفضلى) أشسسار بسسذلك إلسسى أن الوسسسطى تسسأنيث
الوسط بمعنى المختار والفضل كما في قوله تعالى: * (قال أوسطهم) * ول غرابسسة فسسي تفضسسيل القسسل
على الكثر إذ الفاعل المختار يفضل ما يشاء على ما يشاء أل ترى أنه فضل القصر على التمسسام والسسوتر
على الفجر ؟ وقيل: إنها تأنيث وسط بمعنسسى متوسسسط بيسسن شسسيئين لن قبلهسسا ليلسستين مشسستركتين وبعسسدها
نهاريتين مشتركتين وهي منفردة بوقت ل يشاركها فيه غيرها من الصلوات قوله: (وهو الصحيح من جهسسة
الحاديث) أي فقد قال عليه الصلة والسلم في حفسسر الخنسسداق: شسسغلونا عسسن الصسسلة الوسسسطى مل اللسسه
بيوتهم وقبورهم نارا. وكانت تلك الصلة صلة العصر قوله: (وما من صسسلة مسسن الخمسسس إلسسخ) أي فقيسسل
إنها الظهر لوقوعها في وسط النهار، وقيل: إنها المغرب لتوسطها بين اظلم الليسسل وضسسوء النهسسار، وقيسسل
إنها العشاء لتوسطها بين صلتين ل تقصران قوله: (وقيل غير ذلك) أي وقيسسل إن الصسسلة الوسسسطى غيسسر
الصلوات الخمس فقيل إنها صلة عيد الضسسحى، وقيسسل صسسلة عيسسد الفطسسر، وقيسسل صسسلة الضسسحى، وقيسسل
الصلة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل معنى الوسطى على هسسذا الفاضسسلة ل الفضسلى الستي هسي
تأنيث الفضل لنها ليست أفضل من الفرض قوله: (وسط الوقت) بفتح السسسين وسسسكونها قسسوله: (يعنسسي
أثناء) أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو النصف بحيث يكون الموت واقعسسا فسسي منتصسسف السسوقت لمسسا
فيه من القصور. قوله: (لم يعص) أي بترك الصلة سواء اظن السلمة أو لم يظن شسسيئا بسسأن كسسان خسسالي
الذهن وسواء كان عازما على الداء أو لم يعزم على شئ بل ولو عزم على تركهسا وإن كسان يعصسي مسن
حيث العزم ل من حيث الترك قوله: (إل أن يظن الموت) أي ولو كسسان الظسسن غيسسر قسسوي كمسسا هسسو اظسساهر
إطلاق نقل الموااق، وقيده ح بما إذا كان قويا. قوله: (وكذا إذا تخلف اظنه) أي وكذا يكون عاصيا إذا اظسسن
الموت وتخلف الظن ولم يمت والحال أنه أوقعها في آخر وقتها الختياري وإنما أثسسم لمخسسالفته لمقتضسسى
اظنه لكنه أداء نظرا لما في نفس المر ل قضاء كما قيل نظسرا لمسا اقتضساه الظسن مسن الضسيق ووجسوب
المبادرة قوله: (صار في حقه مضيقا) أي فيجب عليسسه المبسسادرة للفعسسل قسسوله: (وهسسذا) أي إثسم مسسن اظسسن
الموت ومات قبل أن يؤدي إذا أمكنه الطهارة ومات بعسسد تمكنسسه منهسسا ولسسم يفعسسل. واعلسسم أن اظسسن بقيسسة
الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن الموت بناء على ما قسساله شسسراح الرسسسالة عنسسد قسسوله: وتغتسسسل
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حرمة التأخير لظن الحيض، أما على ما قاله اللخمي من كراهة التسسأخير لظنسسه فليسسس اظسسن بقيسسة
الموانع كظن الموت، لكن تقدم أن كلمه مقيد بما إذا لم يخسسف بالتسسأخير خسسروج السسوقت المختسسار وإل فل
فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما في بن ول تركن لغيره. ل يقال: هسسذا مخسسالف لمسسا يسسأتي مسسن أن
من علمت مجئ الحيض في الوقت وأخرت الصلة عامدة وأتاها الحيض في الوقت فسسإن الصسلة تسسقط
عنها ول تقضيها لن عدم القضاء ل ينافي الثم. قوله: (كالجماعة ل تنتظر غيرها) أي كأهل الربسسط السسذين
ل يتفرقون قوله: (بعد تحقق دخول) أي ل في أول جزء من الوقت لن إيقاعها إذ ذاك من فعل الخسسوارج
الذين يعتقدون أن تأخير الصلة عن أول وقتها حرام قوله: (ولسسو اظهسسرا إلسسخ) أي هسسذا إذا كسسانت صسسبحا أو
عصرا أو مغربا أو عشاء أو اظهرا في غير شدة الحر، بل ولو كانت اظهرا في شدة الحر قسسوله: (والمسسراد
إلخ) هذا التقرير لح قوله: (وغير هذا إلخ) أي وهو قول عج أن الفذ ومن ألحق بسسه الفضسسل لهسسم تقسسديمها
مطلقا تقديما حقيقيا فل يطالبون بالنوافل القبلية وإنما يطالب بها الجماعة التي تنتظسسر غيرهسسا، ومسسا ورد
في الحديث من تأكد النفل قبل الظهر والعصر فمحمول على من ينتظر الجماعة سواء كان إمامسسا أم ل.
واعلم أن هذا الخلاف الواقع بين ح وعج في كون التقديم في حق الفذ ومسسن ألحسسق بسسه نسسسبيا أو حقيقيسسا
إنما هو بالنظر للظهر والعصر لنهما اللتان يتنفل قبلهما دون المغرب لكراهة التنفل قبلهسسا ودون الصسسبح
إذ ل يصلى قبلها إل الفجر والورد لنائم عنه باتفااق ودون العشاء لنه لسسم يسسرد شسسئ فسسي خصسسوص التنفسسل
قبلها قوله: (والفضل له) أي للفسسذ تقسسديمها أي الصسسلة فسسي أول السسوقت قسوله: (ثسم إن وجسسدها إلسسخ) أي
الجماعة أعاد لدراك فضل الجماعة أي فيكون محصل للفضيلتين بخلاف ما لو أخر ولسسم يصسسل فلسسم يكسسن
محصل إل لفضيلة واحدة، وما ذكره من العادة إذا وجد الجماعة هو الصواب خلفا للبساطي فسسي مغنيسسه
حيث قال: ويتولد من هذا أنه إذا صلى وحده ل يعيد في جماعة. قسسوله: (إنمسسا هسسي فسسي الصسسبح) أي وأمسسا
غيرها ففعلها جماعة آخر الوقت أفضل مسسن فعلهسسا منفسسردا أولسسه إن اتسسسع وقسست ذلسسك الغيسسر ل إن ضسسااق
كالمغرب، وهذا العتراض لبن مرزواق وتعقبسسه تسست بسأن ابسسن عرفسة نقسل أن اختلاف أهسل المسذهب فسي
ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة أو بسسالعكس عسسام فسسي جميسسع الصسسلوات ل فسسي خصسسوص الصسسبح



وحينئذ فللمصنف سند في الطلاق فل اعتراض عليه كذا قرر شيخنا، ثم إن كلم المصسسنف مقيسسد بمسسا إذا
لم يعرض مرجح التأخير كرجاء الماء والقصة البيضاء أو موجبه كذي نجاسة يرجو ما يزيلها بسسه عسسن بسسدنه
أو ثوبه ومن به مانع القيام يرجو زواله في الوقت قاله الشيخ سالم قوله: (بناء على أنه ل ضروري لهسسا)
أي وأن اختياريها يمتد للطلوع كما مر قوله: (وإل لسسوجب) أي وإل لسسو قلنسسا أن لهسسا ضسسروريا مسسن السسسفار
للطلوع لوجب فعلها أول الوقت ول تنتظر الجماعة التي يرجوها بعد السفار قوله: (والفضسسل للجماعسسة)
أي التي تنتظر غيرها وأما التي تنتظر غيرها فهي كالفذ كما مر يندب لهسسم التقسسديم مطلقسسا حسستى للظهسسر
قوله: (تقديم غير الظهر) أي في أول وقتها تقديما نسبيا بالنسبة للعصر وتقديما حقيقيا بالنسسسبة لغيرهسسا.
ثم إن غير الظهر صاداق بالعصر والمغرب والصبح والعشاء شتاء وصيفا برمضان وغيره وهو كذلك خلفسسا
لما ذكره ابن فرحون في الدرر من ندب تأخير العشاء الخيرة برمضان عن وقتهسسا المعتسساد توسسسعة علسسى
الناس في الفطور قوله: (لربع القامة) وهو ذراع بأن يصير اظل الشخص كذلك زيادة علسسى اظسسل السسزوال
قوله: (من معنى البراد) أي لجل معنى هسسو البسسراد فمسسن للتعليسسل وإضسسافة معنسسى للبسسراد بيانيسسة. قسوله:
(لشدة الحر) أي لجل دفع شدة الحر قوله: (مطلقا) أي في أي صلة وفي حق كل مصل سواء كان فذا
أو جماعة تنتظر غيرها ول تنتظر غيرها قوله: (وتحته) أي وتحت تأخيرها قوله: (وتأخير للبسسراد) أي لجسسل
الدخول في وقت البرد قوله: (قدره) أي قدر التأخير للبراد بخلاف التأخير لنتظار الجماعة فإنه قد عين
قدره بربع القامة. قوله: (أن ل يخرجها عن الوقت) أي ولو كان بعد مضي ثلثة أرباع القامة، وأفساد ح أن
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الذي أخر له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح كما قسساله شسسيخنا، وكلم ح يرجسسع لقسسول
الباجي (قوله ل مطلقا) أي ل إن ندب تأخير العشاء قليل للجماعة مطلقا كمسسا هسسو اظسساهر المصسسنف، وإذا
علمت أن كلمها في خصسوص القبائسل والحسسرس فل يكسون كلمهسسا معارضسا لمسسا مسسر مسسن أن الجماعسة ل
يؤخرون إل الظهر لن ما مر محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلهمسسا محمسسول علسسى مسسساجد
القبائل والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضسسة. قسسوله: (والقبائسسل الربسساض) أي أهسسل الربسساض
قوله: (أي أطرااف المصر) أي الماكن التي حول البلد خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصسسر
قوله: (بضم الحاء والراء) أي ويقال أيضا بفتحها وهو الشهر، وقوله المرابطون أي الذين شأنهم التفراق.
قوله: (ثم الراجح التقديم مطلقا) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة مطلقا حسستى لهسسل الربسساض
والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف. قوله: (وإن شك في دخول الوقت إلسسخ) حاصسسله
أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلة أو ل على حد سواء أو اظن دخوله اظنا غير قوي أو اظن عسسدم السسدخول
وتوهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلة أو طرأ له ذلك بعد السسدخول فيهسسا فإنهسسا ل
تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ الصلة أنها وقعسست قبلسسه أو وقعسست فيسسه أو
لم يتبين شئ اللهم إل أن يكون اظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعسست فيسسه كمسسا ذكسسره
صاحب الرشاد وهو المعتمد خلفا لمن قال بعدم الجزاء إذا اظن دخوله سواء كان الظن قويسسا أم ل ولسسو
تبين أنها وقعت فيه، وأما إذا دخل الصلة جازما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو
لم يتبين شئ فالجزاء وإن تبين أنها وقعت لم تجزه. تنبيه: قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت، وأمسسا
إذا شك في خروجه فينوي الداء كما قال عج لن الصل البقاء، وقال اللقاني: ل ينوي أداء ول قضاء لنه
غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه
صحت صلته اتفاقا كما قال ابن عطاء الله والظسساهر أن عكسسسه كسسذلك قسساله شسسيخنا. قسوله: (وطسسرأ فسسي
الصلة) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلفا لمن قسسال: إذا طسسرأ الشسسك بعسسد
الدخول فإنه ل يضر إذا تبين أن الحرام حصل بعد دخول الوقت قوله: (أي عقب وتلو إلخ) اعلسسم أن بعسسد
في الصل اظراف متسع ولما كان يتوهم أن بين الضروري والختياري مدة متسعة مع أنه ملصق له دفسسع
الشار ذلك بجعله بعد بمعنى التلو والعقب فهي هنا مستعملة في معنى مجسسازي، ثسسم مسسا ذكسسره المصسسنف
من أن الضروري عقب المختار في غير أرباب العسسذار والمسسسافر، وأمسسا بالنسسسبة إليهمسسا فالضسسروري قسسد
يتقدم على المختار بالنسبة للمشتركة الثانية قوله: (سمي بذلك) أي سسمي مسا بعسد المختسار بالضسروري
قوله: (لختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات) أي وأثسم غيرهسسم وإن كسسان الجميسسع مسسؤدين قسوله:
(للطلوع) أي لمبدإ الطلوع قوله: (من دخول مختار العصر) أي الخاص بها وهو آخر القامة الولى أو بعسسد
مضي أربع ركعات الشتراك من القامة الثانية على الخلاف والسابق في أن العصر داخة علسسى الظهسسر أو
ص بسأربع الظهر داخلة على العصر. قوله: (ويستمر للغروب في الظهرين) هذا يقتضسي أن العصسر ل تخت
قبل الغروب وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، ورواية يحيى عنه أنها تختص بسسأربع قبسسل الغسسروب
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ول أداء على الثاني، ويمكن حمل كلم المصنف عليه بأن يقال قوله للغسسروب بسسااق علسسى حقيقتسسه
بالنظر للعصر ويقدر مضااف بالنظر للظهر أي لقرب الغروب، وما قيسسل هنسسا مسسن الخلاف والتقسسدير يقسسال



أيضا في قوله وللفجر في العشاءين كذا قرر شيخنا، لكن الذي في بن أن المشهور رواية عيسسسى أعنسسي
عدم الختصاص كما هو اظاهر المصسسنف. قسوله: (وتسسدرك فيسسه الصسسبح بركعسة) حاصسسله أنسسه إذا زال العسسذر
كالنوم والغماء والجنون على ما يأتي وكان الباقي من ضسسروري الصسسبح مسسا يسسسع ركعسسة بسسسجدتيها فإنهسسا
تكون مدركة من حيث الداء ويتعلق به وجوب فعلها، وإنما خص الصبح بالذكر مسسع أن السسوقت الضسسروري
يدرك بركعة مطلقا كان للصبح أو لغيرها لن غيرها يؤخذ مسسن قسسوله بفضسسل ركعسسة عسسن الولسسى إن كسسانت
متعددة وإل فبركعة قوله: (مع قراءة فاتحة) أي إن قلنا بوجوبها في كل ركعة أمسسا علسسى القسسول بوجوبهسسا
في الجل فالمعتبر ركعة ولو من غير فاتحة قوله: (ويجسسب تسسرك السسسنن كالسسسورة) أي وكالعتسسدال علسسى
القول بسنيته قوله: (وكذا الختياري يدرك بركعة) أي على المعتمد وهو أولى من أدرك الضروري بركعسسة
لنه هنا بقية الصلة تقع في الوقت وإن كان ضروريا بخلفها في الضروري فإن بعضها يقع خسسارج السسوقت
قوله: (خلفا لشهب) أي حيث قال: إن الضروري يدرك بالركوع وحسده وللمبالغسة فسي السسرد عليسه صسسرح
المصنف بقوله ل أقل وإن كان يكفي في الرد قوله بركعة تأمل. تنسسبيه كسسون السسوقت ل يسسدرك بأقسسل مسسن
ركعة ل ينافي ما قدمه من أن الوقت ممتد للطلوع والغروب والفجر لن وقت الصلة أمر مغاير لدراكها
فل يلزم من وجوده وجوده قاله شيخنا. قوله: (في الثانية) أي في الركعة الثانية الحاصسسلة خسسارج السسوقت
قوله: (فيها) أي في الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله: (وهي قضاء فعل) الولى حقيقة وعلى هذا القول
لو حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليها فيها وجب القضاء ويصح القتسسداء بسسه فيهسسا فهسسو قضسساء خلسسف
قضاء وثمرة كون الداء حكما رفسسع الثسم فقسط. وورد علسى كلم ابسن قسسداح إشسكال وهسسو أن نيسة المسسام
مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانيسسة بعسسد السسوقت لن المسسام نسساو للداء والمسسأموم نسساو
للقضاء. وأجيب بأن نية الداء تنوب عن نيسسة القضسساء وعكسسسه علسسى مسسا قسساله السسبرزلي مسن أنسه المسسذهب
واظاهره ولو فعل ذلك عمدا متلعبا أو سهوا ل على ما يأتي فسي قسوله والداء أو ضسده ممسسا يفيسد خلفسه
فلذا قال الشارح والتحقيق إلخ قوله: (لم تسقط) أي بل يقضيها وهذا قول محمد بسسن سسحنون عسسن أبيسسه
واستظهره ابن قداح وح، وقال الباجي واللخمي: انه أقيس، وأما ما تقسسدم مسسن سسسقوط الصسسلة لحصسسول
وله: (بفضسل ركعسة) أي وااق انظسر بسن. ق العذر وقت الداء فهو قول أصبغ وشهره اللخمي كمسا فسي الم

بركعة 
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خ) أي وأمسا إذا طهسرت ل الفجسر إل وله: (طهسرت لثلث قب فاضلة أي زائدة عن الصلة الولى. ق
لثلث قبل الغروب فقد أدركت الظهرين اتفاقا وكذا الربع، وأما إذا طهرت لثنتين فقد أدركت الثانية من
الظهرين اتفاقا وسقطت الولى، وهذا معنى قول الشارح فيما يأتي: وأمسسا النهاريتسسان إلسسخ قسوله: (فعلسسى
المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب) وذلك لننا لو قدرنا بالولى لم يبق للثانية شئ والوقت إذا ضااق
يختص بالخيرة فيكون الوقت الباقي الذي يسع ثلث ركعات للخيرة وتسسسقط الولسسى (قسسوله ولربسسع) أي
وإذا طهرت أدركتهما لربع اتفاقا لنه إن قدر بالولى فضلت ركعة للثانية وإن قدر بالثانية فضلت ركعتان
للولى قوله: (ولثنتين) أي وإذا طهرت لثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا لنها إن قدرت بسسالولى لسسم يبسسق
للثانية شئ، وإن قدرت بالثانية لم يبق للولى شئ، والوقت إذا ضااق اختص بالخيرة قسوله: (طهسر لربسسع
قبل الفجر) ذكر باعتبار الشخص وأما لو طهرت لربع فأقسسل قبسسل الغسسروب فقسسد أدركسست ثسساني الظهريسسن
اتفاقا وسقطت الولى ولخمس أدركتهما اتفاقا، وكذا ما زاد على الخمس قوله: (فعلسسى الول تسسدركهما)
أي لنها إذا قدرت بالولى بقي للثانية ركعة فتكون قد طهرت في وقتهما. قوله: (كحاضر سسسافر وقسسادم)
الظاهر أن هذا تشبيه لبيان ما يدرك به القصر والتمام كما شرح به الموااق واختاره ابسسن عاشسسر والشسسيخ
ميارة ونصه ومعنى كلم المؤلف أنه كما تدرك الصلتان معا بفضل ركعة عن احداهما وال ادركت الثانيسسة
ن ط فيقصسرها م فقط كذلك يدرك حكم الحضر والسفر بفضل ركعة عن إحداهما وإل أدركت الثانيسة فق
سافر ويتمها من حضر مسسن سسفره، فلسسو سسسافر لثلث قبسسل الغسسروب صسلهما سسفريتين وإن سسسافر قبسل
الغروب لقل من ثلث فالعصر سفرية والظهر حضرية، ولو قدم لخمس فسسأكثر صسسلهما حضسسريتين ولمسسا
دونها صلى العصر حضرية والظهر سفرية، وهذا اظاهر قول المصنف كحاضر سافر وقادم، وما ذكره عج
ومن تبعه من أن قوله كحاضر سافر إلخ تمثيل، ثم اعترض بأن اظاهره ل يصح وصوبه بمسسا قسساله الشسسارح
فهو تكلف انتهى بن قوله: (لختصاص السوقت بسالخيرة) بمعنسى أن السوقت إذا ضسااق فالسذي يجسب عليسه
الخيرة. إن قلت هذا يقتضي أن آخر الوقت تختص به الثانية اتفاقا وهذا خلاف ما ذكره ابن عرفة وغيره
من الخلاف ونص ابن عرفة وفي اختصاص العصر بأربع قبل الغسسروب عسسن الطهسسر وعسسدمه قسسولن: الول
لسماع يحيى والثاني لسماع عيسى وأصبغ من ابن القاسم. قلت: ل منافاة لن الختصسساص متفسسق عليسسه
باعتبار الوجوب أو السقوط لرتفاع العذر أو طروه باعتبسار القصسر والتمسام ومختلسف فيسه باعتبسار الداء
وعدمه بمعنى أن الولى إذا وقعت آخر الوقت فهي أداء بناء على عدم الختصاص وهو المشهور وقضسساء
على مقابله انتهى بن. قوله: (وأما النهاريتان) أي سواء كانتا حضريتين أو سفريتين كان هنسساك عسسذر أم ل
فل يظهر بالتقدير بالولى منهما أو بالثانية فائدة، كما أنه ل تظهر فائدة في الليلتين إذا لم يكن عذر كسسان
الشخص بحضر أو سفر، وإنما تظهر الفائدة بالتقدير بالولى أو الثانيسسة مسسن الليلسستين إذا كسسان هنسساك عسسذر
كحيض سواء كانت المرأة بحضر أو سفر فالحوال ثمانية ستة ل يظهسر فيهسا فائسدة واثنسان تظهسر فيهمسا
الفائدة. قوله: (من أوقع الصلة كلها في الضروري) أي وأما لو أوقع بعضا منها ولو ركعة فسسي الختيسساري
وباقيها في الضروري فل إثم (قوله إل أن يكون تأخيره له) أي للضروري. قوله: (بكفر وإن بسسردة) أي إذا



أسلم الكافر الصلي أو المرتد في الوقت الضسسروري وصسسلى تلسسك الصسسلة فيسسه فسسإنه ل يسسأثم، سسسواء قلنسسا
بخطابهم بفروع الشريعة أم ل 

 ]184[ 

لن السلم يجب ما قبله قاله شيخنا قوله: (ولو كان صلها قبسسل) أي ولسسو نسسوى الفسسرض بحسسسب
زعمه حين صلها صبيا فإن بلغ في أثنائها بكإنبات كملها نافلة ثم أعاد فرضسسا إن اتسسسع السسوقت وإل قطسسع
وابتدأها (قوله وإغماء وجنون ونوم) أي فإذا أفااق المغمى عليه أو المجنون أو استيقظ النائم في السسوقت
الضروري وصلوا فيه فل إثم على واحد منهم قوله: (إن اظن الستغرااق) أي لذلك السوقت، وأمسا لسسو اظسن
عدم الستغرااق جاز له النوم ول إثم عليه إن حصل استغرااق كما يجوز لسسه النسسوم بعسسد دخسسول السسوقت إذا
ه صسلة اظن الستغرااق ووكل وكيل يوقظه قبل خروج الوقت قوله: (وغفلة) أي نسيان فإذا نسي أن علي
ولم يتذكرها إل في وقتها الضروري فل إثم عليه في فعلها فيه قوله: (كحيض إلخ) أي فإذا انقطع كل من
الحيض والنفاس في الضروري وصلت فيه فل إثم عليها قوله: (فليس بعذر) أي فإذا سكر بحسسرام وأفسسااق
من سكره في الضروري وصلى فيه فإنه يأثم بتأخير الصلة إليه، وسواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده
واثم إيقاعها في الضروري غير إثم تعاطي المسكر فهو زائد عليه قوله: (يجب ما قبله) أي ففي الحقيقة
وله: (يقسدر لسه الطهسر) أي يقسدر لسه زمسن يسسع طهسره السذي المانع من الثم إنما هو السلم ل الكفر ق
يحتاجه، فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء، وإن كان محدثا حدثا أكسسبر قسسدر لسسه مسسا يسسسع
الغسل، هذا إذا كان من أهل الطهارة المائية بأن كان الماء موجودا أو كان له قدرة علسسى اسسستعماله وإل
قدر له ما يسع التيمم ول يقدر له زمن يسع إزالة النجاسة عن ثسسوبه أو بسسدنه أو مكسسانه لنهسسا ل تعتسسبر مسسع
ضيق الوقت ول زمن يسع ستر العورة والستقبال والستبراء أن لو كان محتاجا لذلك كما قاله عسسج، ثسسم
إن المراد أنه يقدر له زمن يسع الطهر زيادة على التقدير السابق وهو مدة تسع ركعة بسجدتيها وفائسسدة
ذلك التقدير إسقاط تلك الصلة التي زال عذره في ضرويها وعدم إسقاطها فإن كان الباقي من السسوقت
يسع ركعة بعد تحصيل الطهر لم تسقط وإل سقطت. قوله: (لصغر أو أكبر) أي لحسسدث أصسسغر أو لحسسدث
أكبر إن كان من أهله أي من أهل الطهر بالماء بأن كان المسساء موجسسودا وكسسان لسسه قسسدرة علسسى اسسستعماله
قوله: (فمن زال عذره) أي في الوقت الضروري قوله: (المسقط للصلة) أي كالحيض والنفاس والغماء
والجنون واحترز بذلك عن العذر الذي ل يسقطها فالنسسائم أو السسساهي ل يقسسدر لسسه الطهسسر، بسسل مسستى تنبسسه
الساهي أو استيقظ النائم وجبت على كل حال سواء كان الباقي يسع ركعة مع فعل مسسا يحتسساج إليسسه مسسن
الطهر أم ل بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شئ قوله: (بل إن أسلم لما يسع ركعة) أي مسن الضسروري

قوله: (وصلى بعد الوقت) أي الذي أسلم بقرب آخره 
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قوله: (وكذلك يضم للثلثة رابعة) أي ول يكون تنفله بأربع مكروها لنه غير مدخول عليه كمسسا أنسسه
ل يحرم عليه التنفل في هذا الوقت أعني وقت الغروب لنه غير مدخول عليه. قسسوله: (والحاصسسل أنسسه إذا
اظن إدراكهما إلخ) سكت الشارح عن عكس المصنف وهو ما إذا اظن إدراك العصر فقط، فلما فرغ منهسسا
ل يعيسد العصسر أو ل يعيسدها ه، واختلسف ه ه يصسلي الظهسر لتسبين إدراك بقيت بقية من الوقت والحكسم أن
والظاهر وهو الذي في العتبية عدم العادة كما في التوضيح اه  بن. وأما لو شك هل يسسدرك ركعسسة واحسسدة
منهما أو يدركهما أو ل يدرك شيئا منهما فل يصلي، وبعد ذلك إن تسسبين بعسسد أن السسوقت كسسان يسسسع خمسسس
ركعات صلهما معا قضاء، وإن تبين بعد أن الوقت كان يسع أقل من ذلك قضى الخيرة فقط، وإن اظسسن
إدراك ركعة واحدة وشك في الخرى فيخاطب بالثانية، فإن فعلها وبان له أنه مطالب بالولى فعلها أيضا
ول إثم عليه حيث أتى بها بعد خروج الوقت لنه معذور قاله شيخنا قوله: (ركع أو لم يركع) أي إل أنسسه إن
تبين له ذلك قبل أن يركع قطع صلته وإن تبين له ذلك بعد أن ركع ركعة ضم إليها أخرى ندبا وخرج عسسن
شفع هذا إذا تبين له إدراك الخيرة بعد خروج وقتها، وأمسسا إن تسسبين لسسه أن المسسدرك الخيسسرة قبسسل خسسروج
وقتها وعلم أنه إن كمل ما هو فيه نفل خرج الوقت وجب القطع وصلى الثانية قوله: (وإن تطهر من اظن
إدراكهما) أي من زال عذره واظن إدراكهما إلخ قوله: (فأحدث) أي عمدا أو غلبسسة أو نسسسيانا، وقسسوله قبسسل
الصلة أي التي اظن إدراكها قوله: (أو تبين عدم طهورية الماء) بأن تبين أن الماء الذي توضأ فيه مضااف
أو نجس. قوله: (فظن إدراك الصلة بطهارة أخرى إلخ) هذا القيد أصله للتوضيح وتعقبه ابسسن عاشسسر بسسأن
المراد من هذه المسألة أن الطهر الذي تقدم تقديره ل يشترط بقسساؤه حسستى تصسلي بسه الصسلة ول كسونه
صحيحا في نفسه، فمتى حصل الطهر ثم انتقض أو تبين فساده وقد بقي مسسن وقسست الصسسلة ركعسسة فقسسد
تقرر وجوبها وهذا هو المطلوب، وأما أنها تتيمم إذا ضااق الوقت أو تغتسسسل إذا اظنسست اتسسساعه فهسسذا أمسسر
زائد اه . وقد يجاب بأنه وإن كان أمرا زائدا لكن احتيج إليسسه لجسسل حكسسم المصسسنف كسسابن الحسساجب بقسسوله:
فالقضاء إذ ل يتصور تعينه إل بالقيد المذكور إذ لو علمت أو اظنت عدم إدراك ركعة بطهارة أخرى لسوجب
م) عليها أن تتيمم على الراجح فتقع الصلة أداء فتأمل اه  بن قوله: (فالقضاء في الولى عنسد ابسن القاس
أي اعتبارا بالتقدير الول ول عبرة بما استغراق الوقت من الطهارة الثانية (قوله خلفا لبسسن القاسسسم فسسي
الثانية) أي حيث قال بسقوط القضاء فيها لنه يقدر له طهر ثسسان (قسسوله ولغيسسره فسسي الولسسى) أي وخلفسسا



وله: ه يقسدر لسه طهسر ثسان ق لغير ابن القاسم وهو المازري فسي الولسى حيسث قسال بسسقوط القضساء لن
(فالقضاء عند ابن القاسم) أي اعتبارا بالتقدير الول ول عبرة بما استغراق السسوقت مسسن الفسسوائت. وقسسوله
فالقضاء أي للمدرك لو لم يحصل ما ذكر قوله: (بطهرها لخمس أو أربسسع) هسسذا نشسسر علسسى ترتيسسب اللسسف
فالحائض تدرك الظهرين إذا طهرت وكان الباقي من الوقت مسسا يسسسع خمسسس ركعسسات وتسسدرك العشسساءين
بطهرها لربع وتدرك الثانية من الظهرين والعشاء ين إذا طهرت لثلث أو اثنتين أو واحدة. قسسوله: (كسسذلك
يسقطان إلخ) فسسإذا حاضسست والبسساقي مسسن السسوقت يسسسع خمسسس ركعسسات فسسأكثر سسسقط الظهسسران وسسسقط
العشاءان إن حاضت والباقي للفجر أربع ركعات وإن حاضت وكان الباقي من الوقت يسسسع ثلث ركعسسات
أو اثنتين أو واحدة سقطت الثانية من الظهرين ومن العشاءين وتقررت الولى فسسي ذمتهسسا فتقضسسيها بعسسد
طهرها قوله: (ول يقدر الطهر في جانب السقوط) بل متى حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ركعة أو
ركعتين أو ثلثا ولو بدون تقدير طهر سقطت الخيرة وإن حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات
ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا. قوله: (على المعتمد) أي خلفا لما قاله اللخمي واختسساره عسسج مسسن أنسسه
ل المغسرب بخمسس دقسائق إن لسم يعتبر تقدير الطهر في جانب السقوط كجانب الدراك، فإذا حاضت قب

يقدر الطهر ولثلث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقط، وعلى المعتمد 
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يسقط عنها الظهران معا، وما قاله اللخمي ضعيف، وإن عبر عنه عسسج بسسأنه المسسذهب فقسسد تعقبسسه
في ذلك طفي قائل: أنه لما نقسسل فسسي التوضسسيح اعتبسسار الطهسسر فسسي جسسانب السسسقوط قسسال: لسسم أره لغيسسر
اللخمي، وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ول ابن الحاجب ول ابن عرفة فكيف يكون المسسذهب مسسا
اختاره اللخمي فقط وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب اه  قوله: (بخلفه في
جانب الدراك) أي بخلاف الطهر في جانب الدراك فإنه يقدر اتفاقا فإذا طهرت والباقي من الوقت شسئ
قليل فإن كان ذلك الباقي من الوقت يسع الطهر وركعة أو ركعتين أو ثلثة وجبت الخيرة وإن كان يسسسع
الطهر وخمس ركعات وجبتا معا. قوله: (فل يسقطان الصلة) أي ولو اسسستغراق النسسوم أو النسسسيان جميسسع
الوقت (قوله فكل منها مأمور) أي من جهة الشارع لكن الولي مأمور بالمر بهسسا والصسسبي مسسأمور بفعلهسسا
وهذا أي كون الصبي مأمورا من جهة الشارع بفعلها بناء على أن المر بالمر بالشسسئ أمسسر بسسذلك الشسسئ،
وعلى هذا فالصبي مكلسسف بالمنسسدوبات والمكروهسسات، والبلسسوغ إنمسسا هسسو شسسرط فسسي التكليسسف بالواجبسسات
والمحرمات وهذا هو المعتمد عندنا، ويترتب على تكليفه بالمندوبات أنسسه يثسساب علسسى الصسسلة، وأمسسا علسسى
القول بأن المر بالمر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون الولي مأمورا مسسن جهسسة الشسسارع فيسسؤجر دون
الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لجل تدريبه وحينئذ فل يكسسون مكلفسسا بالمنسسدوبات ول ثسسواب لسسه عليهسسا،
والثواب عليها لبويه قيل على السواء وقيل ثلثاه للم وثلثه للب. قوله: (أي عند السسدخول فيهسسا) أي وهسسو
سن الثغار أي نزع السنان ل نباتها. قوله: (بل ضرب) متعلق بأمر قوله: (ضربا مؤلما) أي ول يحسسد بعسسدد
كثلثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان قوله: (غيسسر مسسبرح) هسسو السسذي ل يكسسسر عظمسسا ول يشسسين
جارحة قوله: (إن اظن إفادته) شرط في ضربه علسسى تركهسسا إذا دخسسل فسسي العشسسر سسسنين قسسوله: (وتنسسدب
التفرقة بينهما حينئذ) أي حين الدخول في العشر قوله: (أن ل ينام إلخ) فل يشترط في حصسسول التفرقسسة
أن يكون لكل واحد فراش على حدة بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب سواء كان له فراش علسسى
حدة أم ل، فلو كان أحدهما عليه ثوب والخر عريان والحال أنهما على فراش واحسسد فل يكفسسي ذلسسك فسسي
حصول ندب التفرقة وقيل إن ذلك يكفي. قوله: (فالمكروه التلصسسق) أي تلصسسقهما بعورتيهمسسا مسسن غيسسر
حائل بينهما هذا يقتضي أنه لو كان على أحدهما ثوب دون الخسسر كسسان كافيسسا فسسي حصسسول التفرقسسة وهسسذا
يخالف ما قبله، ولو قال الشارح وقيل إن كان على أحدهما ثوب دون الخر كان كافيا فسسي حصسسول نسسدب
التفرقة فالمكروه التلصق كان أولى، فالمخاطب بما ذكر من الكراهة وليه وهم أيضا على المعتمسسد مسسن
خطابهم بالمكروهات ومحل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملصسسقة وإل وجسسب علسسى السسولي منعسسه
منها كما يجب عليه منعه من أكل ميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ كشرب الخمر قاله أبو علي
المسناوي وغيره، فما في خش وعبق من كراهة تلصقهما ولو مع قصد اللسسذة أو وجودهسسا فيسسه نظسسر بسسل
التلصق في هذه الحالة حرام انظر بن. قوله: (ومنع نفل) اعلم أن منع النفل فسسي الوقسسات الثلثسسة السستي
ذكرها إذا كان النفل مدخول عليه وإل فل منع، كما إذا شرع فسسي صسلة العصسسر عنسسد الغسسروب مثل أو فسسي
صلة الصبح عند الخطبة فبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه كان قد صلها فإنه يشفعها ول حرمسسة لن هسسذا

النفل غير مدخول عليه. قوله: (فشمل الجنازة والنفل المنذور) 
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ة ونه سسنة. قسوله: (وخطب أي وقضاء النفل المفسد وسجود السسهو البعسدي لنسه ل يزيسد علسى ك
جمعة) أي وأما خطبة غيرها فل يحرم النفل وقتها بسل يكسسره فقسط كمسسا اسسستظهره عسج قسوله: (لنسه) أي
النفل يشغل عن سماعها الواجب أي عن استماعها الواجب والمراد به السسسكوت، فلسسو تفكسسر بسسدون كلم
حتى لم يسمع ما قال المام لم يأثم قوله: (بل من ابتداء إلخ) أي بل يمنع النفل من ابتسسداء خروجسسه مسسن
الخلوة (قوله وحال جلوسه عليه) أي إذا كان جلوسه في الوقت المعتاد لصعوده عليه فلو صسسعد وجلسسس



عليه قبل الوقت المعتاد فإنما يعتبر الوقت المعتاد إذا جاء فيما يظهر قاله شيخنا قوله: (سينبه عليه فسسي
الجمعة) أي من أنه يحرم بفعل المام الفعل ويحرم بكلمه الكلم. قوله: (وتسسذكر فائتسسة) أي وعنسسد تسسذكر
فائتة (قوله ولو لداخل مسجد) أي فل يطالب بتحية المسسسجد خلفسسا للخمسسي حيسسث قسسال: ل بسسأس بالنفسسل
لداخل المسجد بعد غروب الشمس إلى أن تقام الصلة أي وكذا بعد الفجر إلى أن تقسسام الصسسلة. قسسوله:
(وكره بعد أداء فرض عصر) أي وأما النفل بعد دخول وقت العصر وقبل أدائه فل بأس به بل هو منسسدوب
كما يأتي. قوله: (إلى أن ترتفع قيد رمح) هذا راجع لقوله: وكره بعد فجر وحاصله أنه تمتد كراهسسة النفسسل
بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل اظهور قرصها فتعسسود الكراهسسة إلسسى
أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبهذا التقرير اندفع العتراض بدخول وقت المنع في عمسسوم وقسست الكراهسسة
ولم ينبه المصنف على ذلك لقرب العهد بوقت المنع فل يغفل عنه قوله: (وإلى أن تصلي المغسسرب) هسسذا
ة النفسل بعسد أداء فسرض العصسر إلسى غسروب راجع لقوله: وكره بعد فرض عصر. وحاصله أنه تمتسد كراه
طراف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهسسة إلسسى أن تصسلي المغسسرب وبهسسذا التقريسر انسدفع
العتراض بدخول وقت المنع في عموم وقت الكراهة. قوله: (إل ركعسستي الفجسر إلسخ) هسسذا مسسستثنى مسن
قوله: وكره بعد فجر. قوله: (قبل الفرض) أي فل بأس بإيقاعهما قبل صلة الفسسرض فسسإن صسسلى الفسسرض
فات الورد والشفع والوتر وأخر الفجر لحل النافلة، وأما لو تذكر الورد أو الشفع أو الوتر في أثناء الفجسسر
قطعه، وإن تذكره بعد صلته فإنه يصليه ويعيد الفجر إذ ل يفوت الورد والشفع والسسوتر إل بصسلة الفسسرض
هذا هو المعتمد قوله: (لنائم عنه) أي لكن جواز الورد قبل الفرض لنسسائم عنسسه قسسوله: (ولسسم يخسسف فسسوات
جماعة) أي ولم يخف بفعله بعد الفجر فوات جماعة الصبح وإل بادر لفرضه لن صلة الجماعة أهسسم مسسن
ن عسادته تسأخيره لخسر الليسل وأن ون م ألف نافلة انظر بن. قوله: (بهذه القيود الربعسة) أي وهسي أن يك
يكون نام عنه في تلك الليلة غلبة، وأن ل يخااف بفعله بعد الفجر فوات الجماعة في الصبح، وأن ل يخااف
وقوع الصبح في السفار. قوله: (وإل جنازة وسجود تلوة) هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع
قوله: وكره بعد فجر وفرض عصر. قوله: (ل فيهما فيكرهان على المعتمد) فلو صلى علسسى الجنسسازة فسسي
وقت الكراهة فإنها ل تعاد بحال بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن القاسم: إنهسسا تعسساد مسسا
لم تدفن أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب، وقال أشهب ل تعاد وإن لم تدفن وهذا مسسع
عدم الخواف عليها لو أخرت لوقت الجواز، أما عند الخواف عليها فيصلي عليها باتفااق ول إعادة دفنسست أم
ل، وما قاله أشهب، اقتصر عليه في الطراز وقال: إنه أبين من قسسول ابسسن القاسسسم (قسسوله وقطسسع محسسرم
بنافلة بوقت نهي) أي لنه ل يتقرب إلى الله بمنهي عنسه أي وسسسواء أحسسرم بهسسا جسساهل أو عامسسدا أو ناسسسيا
وهذا التعميم في غير الداخل والمام يخطب يوم الجمعة فإنه إن أحسرم بالنافلسة جهل أو نسسسيانا ل يقطسع

مراعاة لمذهب الشافعي من أن الولى للداخل أن يركع لو كان المام يخطب، وأما لو دخل 
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الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمدا أو سهوا أو جهل، أو دخل المسجد والمام يخطب فسسأحرم
ه مغلسوب علسى القطسع ه) أي لن وله: (ول قضساء علي عمدا فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أو ل ق
(قوله مشعر بانعقاده) أي لن النهي عن الصلة في الوقات المذكورة ليس لذات الوقت أي ليس لكون
الوقت ل يقبل العبادة كالنهي عن صوم الليسسل لن الوقسسات المسسذكورة قابلسسة للصسسلة ول مسسانع يمنسسع مسسن
انعقادها كالنهي عن الصوم والصلة زمن الحيض بل النهي عن الصلة في تلك الوقات لمسسر خسسارج عسسن
ذات العبادة وهو كون الساجد في وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد للشيطان والشتغال عن سماع
الخطبة، وحينئذ فل يمنع من انعقادها كالصلة في الدار المغصوبة فإن النهسسي عنسسه لمسسر خسسارج عسسن ذات
العبادة وهو شغل ملك الغير بغير إذنه فل يقتضي الفساد، وقد يقال: إن النهي هنسسا وإن كسسان لمسسر خسارج
عن ذات العبادة لكنه ملزم للسسوقت فكسسان النهسسي لسسذات السسوقت، فلسسذا اسسستظهر العلمسسة يحيسسى الشسساوي
وشيخنا البطلن وعدم النعقاد نظير ما قيل في صوم يوم العيد فإن النهسسي عنسسه ليسسس لسسذات السسوقت ول
لمانع من العبادة بل لمر خارج ملزم للوقت وهو العراض عن ضيافة الله، ومعلوم أن صوم يسسوم العيسسد
باطل وغير منعقد فتأمل. قوله: (ما لم تدفن) أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليهسسا السستراب فسسإذا
دفنت فل تعاد وهذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: ل إعادة مطلقا واختاره في الطسسراز قسسوله: (وجسسازت
بمربض بقر أو غنم) أي من غير فرش يصلي عليه، والمربض بفتح الباء وكسرها محل ربوضها أي بروكها
حين القيلولة والمبيت، وكما يسمى محل بروك الغنم حين القيلولة والمبيت مربضا يسسسمى أيضسسا مراحسسا
بضم الميم وفتحها قوله: (أو بل حائل) أي هذا إذا جعل بينه وبينها حائل بل ولو بل حائل يجعله بينه وبينها
بأن يصلي على أرضها من غير أن يفرش شيئا يصلي عليه قوله: (ولو على القبر) أي هسسذا إذا صسسلى بيسسن
القبور بل ولو صلى فواق القبر. إن قلت: سيأتي أن القبر حبس ل يمشي عليه ول ينبش والصلة تستلزم
المشي. قلت: يحمل كلمه على ما إذا كان القبر غير مسنم والطريق دونه فإنه يجوز المشي عليه حينئذ
ن المسوت قوله: (منبوشة أو ل) فيه أن المقبرة إذا نبشت صار الستراب السذي نسزل عليسه السدم والقيسح م
اظاهرا على وجه الرض فيكون قد صلى على تراب نجس فكيف يحكم بجواز الصلة ؟ وحاصسسل الجسسواب
أنه سيأتي في كلم المصنف تقييد الجواز بالمن من النجاسة بسسأن يعتقسسد أو يظسسن طهسسارة المحسسل السسذي
يصلي عليه والمقبرة إذا نبشت يمكن أن يعتقد أو يظن طهارة ما صلى عليه وأنه من غيسسر المنبسسوش، أو
أن الدم والصديد النازل من الموتى لم يعم السستراب، أو يقسسال: إن جسسواز الصسسلة فسسي المقسسبرة المنبوشسسة
مبني على ما قاله مالك من ترجيح الصل وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة عند تعارضهما فتأمسسل.
قوله: (خلفا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم) السسذي فسسي المسسوااق ترجيسسح هسسذا القسسول فسسانظره اه  بسسن



(قوله وفي تالييه) أي المحجة والمجزرة قوله: (موضع طرح الزبل) أي والحال أنه لم يصسل علسى الزبسل
بل في محل ل زبل فيه من غير أن يفرش شسيئا طسساهرا يصسسلي عليسسه قسوله: (ومحجسة) مثلهسا فسي جسواز
الصلة بها من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قارعة الطريق أي جانبه، فالمصنف إنما نص علسسى
المتوهم قوله: (موضع الجزر) أي والحال أنه لم يصل على الدم بل في محل من المجزرة ل دم فيه من
ن طهسارة ن النجسس) أي بسأن تحقسق أو اظ غير أن يفرش شيئا طساهرا يصسلي عليسه قسوله: (إن أمنست م
الموضع الذي صلى فيه منها وقوله هذه الربعة التي بعد الكااف إنما جعل القيد راجعا لمسسا بعسسدها لن مسسا
قبلها وهو مربض البقر والغنم دائما مأمون من النجاسة لن بولهسسا ورجيعهسسا طسساهران، وحينئسسذ فل معنسسى

لرجوع القيد له، وقد يقال: إن بولها ورجيعها وإن كان طاهرا لكن منيها نجس فالولى جعل الشرط 
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راجعا لما بعد الكااف وما قبلها وإن كان ذلك خلاف قاعدة المصنف الغلبية. قوله: (كموضع منها)
أي كأن يصلي في موضع من هذه المسسور الربعسسة: المقسسبرة والمزبلسسة والمحجسسة والمجسسزرة منقطسسع عسسن
النجاسة أي بعيد عنها (قوله وإل تؤمن) أي بأن شك في نجاسة المحل الذي صسسلى فيسسه منهسسا. والحاصسسل
أن هذه المور الربعة إن أمنت من النجس بأن جزم أو اظن طهارتها كانت الصلة فيها جسسائزة ول إعسسادة
أصل وإن تحققت نجاستها أو اظنت فل تجوز الصلة فيها وإذا صلى أعسساد أبسسدا، وإن شسسك فسسي نجاسسستها و
طهارتها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الصل علسسى الغسسالب وهسسو قسسول مالسسك، وقسسال ابسسن
حبيب: يعيد أبدا إن كان عامدا أو جاهل ترجيحا للغالب علسسى الصسسل، فقسسول المصسسنف علسسى الحسسسن أي
خلفا لبن حبيب القائل بالعادة أبدا كمسسا علمسست وهسسذا فسسي غيسسر محجسسة الطريسسق إذا صسسلى فيهسسا لضسسيق
المسجد فإن الصلة فيها حينئذ جائزة ول إعادة مع الشك في الطهارة وعدمها كما في كبير خسسش قسوله:
(يعني متعبد الكفار) أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نسسار قسسوله: (بدارسسسة مطلقسسا) أي سسسواء اضسسطر
للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليسسه فهسسذه أربسسع صسسور
في الدارسة ل إعادة فيها، وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلثة ل إعادة فيها والرابعة فيهسسا
العادة على الراجح. وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فل إعادة سواء صلى على فراشها
أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى علسسى فسسراش طسساهر، وأمسسا إذا نزلهسسا اختيسسارا
وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية، وهسسذه الصسسور
الثمانية من جهة إعادة الصلة التي صليت فيها وعدم إعادتها، وأما من جهة كراهة الصسسلة فيهسسا وعسسدمها
فالحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسسسة، وإن دخلهسسا مضسسطرا فل كراهسسة عسسامرة
لة فيهسا إذا دخلهسا مضسطرا كانت أو دارسة، وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلم ابن رشد كراهسة الص
فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد، وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الضطرار ويكسون ذلسك
اظاهرا من كلمه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هسسذا فسسي
غاية البعد انظر بن. قوله: (وإل أعاد بوقت على الرجح) أي وهو قول مالك في سماع أشسهب بنساء علسى
ترجيح الصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون العادة في هذا الباب علسسى نمسسط واحسسد،
وقال به سحنون أيضا، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الصل
قوله: (وقيل ل إعادة أيضا) أي وهو اظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الصل وهسسو الطهسسارة
على الغالب (قوله موضع بروكها) أي وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فل تكره الصلة فيسسه إن
أمن من النجس وهو منيها أو صلى على فراش طاهر وهذا هو الذي في ح واقتصر عليه فيفيد اعتمسساده،
وفي شب ول خصوصية لمعطنها بل كذلك محل مبيتها وقيلولتها، وحينئذ فالمراد بالمعطن محسسل بروكهسسا
مطلقا فقد اعتمد كلم ابن الكاتب قوله: (وهو الثاني) أي وهو الشرب الثاني. وقوله: وهو الول أي وهسسو
الشرب الول. قوله: (وفي العادة إلخ) أي وإذا وقع ونزل وصلى في معطن البسسل ففسسي كيفيسسة العسسادة
قولن (قوله مطلقا) أي سواء كان عامدا أو جاهل أو ناسيا قوله: (أي أخره المام أو نائبه) أي أو جماعسسة
المسلمين إذا كانوا في سفر لنهم يقومون مقام المام أو نائبه، ثم إن محل تأخيره وقتله إن كان ماء أو
صعيدا وإل فل يتعرض له لسقوطها عنه. قوله: (ويضرب على الراجح) أي وهو قول أصبغ، وقال مالك: ل
يضرب وما في الشرح نحوه في تت وتعقبه طفي بأن خلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحسسد فسسي زمسسن
استتابته هل يخواف بالضرب ثم يضرب وهو قول أصبغ أو يخواف به فقط ول يضسسرب وهسسو قسسول مالسسك ؟
وكذا النقل في ابن عرفة وغيره، وأما التارك لها كسل فسساتفقوا علسسى أنسسه يضسسرب ولسسم يسسذكر أحسسد أنسسه ل
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(قوله ولربع في العشاءين بحضر) قال عج: الصواب أنه يؤخر لبقاء خمس في العشاءين بحضسسر
اعتبارا بكون الوقت إذا ضااق اختص بالخيرة وحينئذ فالتقدير بها، وقد يقال: الوجه ما قاله الشسسارح فقسسد
تقدم أن الراجح التقدير بالولى ول وجه للعدول عنه مع أنه أنسسسب بصسون السسدماء وإنمسسا عسسدل عنسه فسسي
السفر للتقدير بثلث مراعاة لصون الدماء قوله: (ولثلث بسفر) أي في الظهرين والعشاءين لن التقدير
هنا بالخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي خلفا لعبق حيث قال يؤخر في العشاءين لربع حضرا



وسفرا قوله: (وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينسسة واعتسسدال) أي صسسونا للسسدماء لننسسا لسسو اعتبرناهسسا
لبودر بالقتل قوله: (إن كان بحضر) الولى إن كان من أهلها بأن كان الماء موجودا وقدر علسى اسستعماله
فإن لم يكن من أهلها قدر له الطهارة الترابية، وهذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الشياخ رجح أنسسه
ل يقدر له طهارة أصل صونا للدماء كما هو اظاهر المصنف قال وهسسو الظسساهر (قسسوله وقتسسل بالسسسيف) أي
على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به ل أنه ينخس به حتى يموت صسسونا للسسدماء لعلسسه يرجسسع كمسسا
قال بعضهم. قوله: (فإن لم يطلب بسعة وقتها) أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت مسسا يسسسمع
ركعة مع الظهر لم يقتل، وكذا إن طلب بسعته طلبا غير متكرر ثم ضااق السسوقت لسسم يقتسسل قسسوله: (حسسدا)
أورد عليه بأنه لو كان قتله حدا لسقط برجوعه للصلة قبل إقامته عليه، أل ترى حد الحرابة فإنه يسسسقط
بتوبته ورجوعه قبل إقامته ؟ لكن القتل هنا ل يسسسقط برجسسوعه للصسسلة لنسسه يقتسسل، ولسسو قسسال: أنسسا أفعسسل
وحينئذ فهو ليس بحد. وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب، وبعضها
ل يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة، وكما هنا فإنه يقتل، ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال: أنسسا
أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه فيه نظسسر لمنسسع الملزمسسة (قسسوله خلفسسا لبسسن
حبيب) أي القائل أنه يقتل كفرا لن ترك الصلة عنده مكفر قوله: (ولسسو قسسال) أي بعسسد الحكسسم بقتلسسه أنسسا
أفعل والمبالغة راجعة لقوله وقتل ل لقوله أخر ول لقوله حدا، لن الذي يتسسوهم علسسى هسسذين إنمسسا هسسو إذا
وله: قال: أنا ل أفعل أي أخر، ولو قال ل أفعل وقتل حدا ل كفرا ولو قال ل أفعل حيث لم يكسن جاحسدا ق
(ولم يفعل) أي حتى خرج الوقت قوله: (وإل ترك) أي وإل بأن قال: أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيسسد
من صلى مكرها كما قرر شيخنا والظاهر كما قال غيره أنسه يسسدين (قسوله خلفسسا لقسسول ابسسن حسسبيب بعسسدم
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(قوله وكرهت) أي الصلة عليه للفاضل ردعا لغيره، وأما صلة غير الفاضل عليه فهي إما واجبسسة
أو سنة على الخلاف فيها قوله: (ول يطمس قبره) أي ل يخفى أي يكره ذلك فيما يظهر قوله: (ل فائتسسة)
هو بالنصب عطف على محذواف صفة لفرضا أي حاضرا ل فائتة أو على فرضا بتأويله بحاضرا (قسسوله لسسم
يطلب بها في سعة وقتها) أي وإل أدى إلى أنه ل يقتل أحد لنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار ركعة ثم يتطهر
فيفوت الوقت فنقول: ل يقتل بالفائتة قوله: (الولى على المقول) أي لن المعتمسسد للقسسول بعسسدم القتسسل
بالمتناع من فعل الفائتة المازري وأجيب بأن مراد المصنف بقوله وبالقول للمسسازري انسسي مسستى صسسرحت
بالقول كان للمازري، وليس المراد أنه التزم كل ما كان للمازري يعبر عنه بالقول كذا أجيب، ولكسسن هسسذا
الجواب ل يتم لنه قال بعد وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شسسيخنا غيسسر السسذين قسسدمتهم، فسسالولى فسسي
الجواب أن يقال: إن عدم القتل بالفائتة معتمد عند المازري وغيره فالمصنف أشار لعتماد غير المسسازري
فقط. تنبيه: حكم من قال ل أصلي من قال ل أتوضأ أو ل أغتسسسل مسسن الجنابسسة فيسسؤخر إذا طلسسب بالفعسسل
طلبا متكررا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي مسسن السسوقت مسسا يسسسع الوضسسوء أو الغسسسل مسسع الركعسسة
ويقتل بخلاف من قال: ل أغسل النجاسة أو ل أستر عورتي، خلفا لعبسسق فسسي شسسرح العزيسسة للخلاف فسسي
ذلك، وقد نص ابن عرفة على أن ترك الصوم كسل وجحدا كالصلة أي فتاركه جحدا كسسافر وتسساركه كسسسل
يؤخر لقبيل الفجر بقدر ما يوقع فيه النية فإن لم يفعل قتل، وتارك الحج ل يتعرض لسسه ولسسو علسسى القسسول
بوجوبه على الفور لنه منوط بالستطاعة، ورب عذر في الباطن ل اطلع لنا عليه وحينئذ فيسسدين، وتسسارك
الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال، فإن قتل أحدا اقتص منه، وإن مات هو كان هدرا ول يقصد قتله وتكفي
فيه نية المكره بالكسر. قوله: (الجاحد لوجوبها) أي جملة بأن قال انها غيسسر واجبسسة وقسسوله: أو ركوعهسسا أو
سجودها عطف على ضمير وجوبها أي أو جحد وجوب ركوعها أو وجوب سجودها مع إقراره بوجوبها بسسأن
قال: الصلة واجبة لكن الركوع أو السجود أو القيام لها ليس بواجب فيها قوله: (كافر) قيسسده ابسسن عرفسسة
وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالسلم. قوله: (فإن تاب) أي فالمر اظاهر قوله: (كجاحد كسسل معلسسوم
من الدين بالضرورة) أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الجماع وذلسسك
كالعبادات الخمس، وأما من جحد أمرا من الدين وكان غير ضروري كاستحقااق بنسست البسسن السسسدس مسسع
بنت الصلب ففي كفره قولن والراجح عدم الكفر، كما أن من أنكر أمرا ضروريا وليس من الدين فإنه ل
يكون كافرا، كما إذا أنكر وجود بغداد فصل: في الذان قوله: (العلم بدخول إلخ) يؤخسسذ مسسن هسسذا أنسسه ل
وله: الذان أي العلم بسدخول يقال أذن العصر وإنما يقال أذن به قاله البدر. قوله: (سسن) أي كفايسة. وق
وقت الصلة باللفاظ المشروعة. قوله: (أي فعله) أي الذان بمعنى اللفاظ المشسسروعة والمسسراد بفعلهسسا
التيان بها. قوله: (أو بعضها) أي أو كان بعضها فواق بعض أو قسم المسجد أهله وإن كان ل يجوز قسسسمه
ابتداء لرتفاع ملكهم عنه بالتحبيس. قوله: (ل لمنفرد) عطف على قول المصنف لجماعسسة طلبسست غيرهسسا
قوله: (بل يكره لهم) أي للمنفرد والجماعة التي لم تطلب غيرها قسسوله: (إن كسسانوا بسسسفر) أي بفلة مسسن
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لها ولو تعينت ولو على القول بفرضيتها. قوله: (وكان عليه أن يزيد اختياري إلسسخ) أي وكسسان عليسسه
أن يزيد أيضا ل يخشى به خروجه إذ لو خشي أي اظن خروج الوقت بالذان لم يؤذن لها لنه يحرم حينئسسذ
فإن شك فالظاهر الكراهة. قوله: (ولو حكما) الحكمية من حيث نفي الثم فل ينسسافي أن كل مسسن الصسسلة
المقدمة والمؤخرة قد فعلت في وقتها الضروري المقدم أو المؤخر قوله: (لتدخل الصلة المجموعة) أي
فإنه يؤذن لها عند فعلها قدمت كالعصر في عرفة أو أخرت كالمغرب فسسي المزدلفسسة قسسوله: (خلفسسا لمسسن
قال بوجوبه لها) هو ابن عبد الحكم قسسال: إن الذان الثسساني فعل السسذي هسسو أول فسسي المشسسروعية واجسسب،
واظاهر الشرح أن خلاف ابن عبد الحكم في الذانين معا وليس كذلك، والظاهر أن الوجوب عند ابن عبسسد
الحكم غير شرطي كما في المج قوله: (وشمل) أي كلم المصنف الذان الول والثاني أي فإن كل منهما
سنة كذا في عبق، قال بن: والحكم على الول في الفعل بالسنية غير اظاهر لنه لم يكن في زمن النسسبي
(ص) وإنما أحدثه بعده سيدنا عثمان فهو أول في الفعل ثان في المشروعية والظاهر أنه مستحب فقسسط
اه . قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا عليه إجماعسسا سسسكوتيا
فالقول بسنيته له وجه قوله: (ويجب في المصر كفاية) أي فإذا حصل في البلد في أي مكان فقد حصسسل
فرض الكفاية ويطالبون بعد ذلك بسنية فعله فسسي كسسل مسسسجد، وإذا حصسسل فسسي البلسسد ومسسسجدها سسسقط
الفرض والسنة، وما ذكره الشارح من وجوبه في المصر هو ما جزم به ابن عرفة وجعله المسسذهب خلفسسا
لظاهر المصنف وابن الحاجب من أن الذان سنة مطلقا وأنه ل يجب في المصر، قال ح: ولسسم يحسسك ابسسن
عرفة في وجوبه في المصر خلفا وجعل محسسل الخلاف وجسسوبه فسسي مسسساجد الجماعسسات وهسسو الظسساهر اه 
انظر بن (قوله يقاتل أهل البلد على تركه) أي لنه من أعظم شعائر السلم قوله: (بمعنسسى اللفسساظ) أي
ل بمعنى العلم كما تقدم له قوله: (بضم ففتح) أي ل بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لئل يقتضي
زيادة كل جملة عن اثنين، وأن كل جملة تقال أربسسع مسسرات لن مثنسسى معنسساه اثنسسان اثنسسان كسسذا فسسي عبسسق
وخش، ورد ذلك بأنه ل يلزم ما قالوا إل لو كان الضمير راجعا للذان باعتبار جمله أي وجمل الذان مثنسسى
أي مثناة ل أنها اثنان بعد اثنين وإل كان التكسسبير مربعسسا وكسسذا كسل حيلسسة، وهسذا غيسسر متعيسن لجسوازو جعسل
الضمير راجعا له باعتبار كلماته، وحينئذ فيصح ضبط قوله مثنى بفتح فسسسكون والمعنسسى: وكلمسسات الذان
مثنى أي اثنان بعد اثنين كما تقول: جاء الرجال مثنى أي اثنين بعد اثنين فتأمل. تنبيه: يعتسسبر فسسي كلمسسات
ه يعيسد المنكسس فقسط. الذان الترتيب فإن نكس شيئا منه ابتدأه. وقال المسازري فسي شسرح التلقيسن: إن
قوله: (ولو الصلة خير من النوم) الصلة خير من النوم مبتدأ وخبر والجملة محكية قصد لفظها في محل
نصب خبر لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي يثنى هذا اللفظ وهسسو الصسسلة خيسسر مسسن النسسوم. قسسوله:
(الكائنة في الصبح خاصة) أي قبل التكبير الخير ويقولها المؤذن سواء أذن لجماعسسة أو أذن وحسسده خلفسسا
لمن قال بتركها رأسا لمنفرد بمحل منعزل عن الناس لعدم إمكسسان مسسن يسسسمعها مسسن مضسسطجع لينشسسط
للصلة كما هو أصل وضعها، ورده سند بأن الذان أمر يتبع أل تسسراه يقسسول: حسسي الصسسلة وإن كسسان وحسسده
وجعل الصلة خير من النوم في أذان الصبح بأمر منه عليه الصلة والسسسلم كمسسا فسسي السسستذكار وغيسسره،
ففي شرح البخاري للعيني روى الطبراني بسنده عن بلل أنه أتى النبي (ص) يؤذنه بالصبح فوجده راقدا
فقال: الصلة خير من النوم مرتين فقال النبي (ص): هذا يا بلل اجعلسسه فسسي أذانسسك إذا أذنسست للصسسبح اه .
وأما قول عمر للمؤذن حين جاء يعلمه بالصلة فوجده نائما فقال: الصلة خير من النوم اجعلها في نسسداء
الصبح فهو إنكار على المسسؤذن أن يسسستعمل شسسيئا مسسن ألفسساظ الذان فسسي غيسسر محلسسه، وهسسذا ل ينسسافي أن
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النبي (ص)، والحاصل أنه ل منافاة بين رواية إسناد صدورها للنبي صلى الله عليه وسسسلم وروايسسة
إسناد صدورها لعمر، لن ما صدر من عمر ليس تشريعا بل على جهة النكسسار، وأمسسا الصسسلة علسسى النسسبي
(ص) بعد الذان فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلح الدين يوسف بن أيوب سنة إحسسدى وثمسسانين
وسبعمائة في ربيع الول وكانت أول تزاد بعد أذان العشاء ليلة الثنين وليلة الجمعة فقط، ثسسم بعسسد عشسسر
سنين زيدت عقب كل أذان إل المغرب، كما أن ما يفعل ليل من الستغفارات والتسابيح والتوسلت فهسسو
بدعة حسنة كذا ذكر بعضهم، والذي ذكره العلمة الشيخ أحمد البشبيشي في رسسسالته المسسسماة بالتحفسسة
السنية في أجوبة السئلة المرضية أن أول ما زيدت الصلة والسلم على النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
بعد كل أذان على المنارة زمن السلطان المنصور حساجي بسن الشسراف شسعبان بسن حسسين ابسن الناصسر
محمد بن المنصور قلوون وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، وكان قد حدث قبل ذلك في
أيام السلطان يوسف صلح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشسسام السسسلم
على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبع وسبعين وسبعمائة فزيد فيسسه بسسأمر المحتسسسب صسسلح السسدين
البرلسي أن يقال: الصلة والسلم عليك يا رسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة إحدى وتسسسعين
وسبعمائة. تنبيه: كان علي رضي الله تعالى عنه يزيد حسي علسى خيسر العمسل بعسد حسي علسى الفلح وهسو
مذهب الشيعة الن. قوله: (خلفا لمن قال بإفرادها) أي وهو ابن وهب قسسوله: (إل الجملسسة الخيسسرة) هسسذا
استثناء من قوله: وهو مثنى، والمراد بالجملة الخيرة ل إله إل الله قوله: (فلو أوتره كله أو جله) أي ولسسو
غلطا. وقوله: لم يجزه أي في تحصيل السنة إن كان الذان سنة أو في تحصسسيل السسواجب إن كسسان الذان
واجبا، أو في تحصيل المندوب إن كان الذان مندوبا قوله: (كالنصف فيما يظهر) أي وأما لو أوتر أقله فل
يضر وما ذكره في إيتار الذان يجري مثله في شفع القامة فإذا شفعها كلها أو غالبها أو نصفها فل تجزي
وإن شفع أقلها أجزأت قوله: (مرجع الشهادتين) يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجسع الشسهادتين بسأعلى مسن



صوته بهما أول، ويكون صوته في الترجيع مسسساويا لصسسوته فسسي التكسسبير، ول يبطسسل الذان بسسترك السسترجيع،
قيل: الولى أن يقول مرجع الشهادات إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمسسع، وأمسسا قسسوله مرجسسع الشسسهادتين
فيصداق بتكرير مرتي الولى قبل الثانية، وبالجملة انه يذكر أول أربع شهادات ثم يعيدها بأرفع مسسن صسسوته
بها أول فالجملة ثمان شهادات قوله: (أي أعلى) أشار بهذا إلى أن أرفع مأخوذ من الرتفاع وهسسو العلسسو ل
من الرفعة وهي الرقة لنه يقتضي خفسسض صسسوته وليسسس كسسذلك. والحاصسسل أن المسسؤذن يرفسسع أول صسسوته
بالتكبير لمنتهاه ثم يخفضه بالشهادتين دون التكبير بحيث يسمع الناس ثم يرفع صوته بهما بحيث يسسساوي
رفعه بالتكبير أول. قوله: (لخفضه صوته بهما) أي أول قوله: (لكن بشسسرط السسسماع) أي أنسسه يشسسترط أن
يسمع الناس الشهادتين عند التيان بهما أول قبسسل السسترجيع. قسسوله: (وإل لسسم يكسسن آتيسسا بالسسسنة) أي بسسسنة
الترجيع بل يكون ما أتى به على أنه ترجيع متمما للذان وفاتته سنة الترجيع (قسسوله سسساكنها) تفسسسير لمسسا
قبله وهذا جواب عما يقال: إن الجزم إنما يكسون فسسي الفعسسال مسسع أن أواخسسر الجمسسل السستي يوقسسف عليهسسا
ليست أفعال حتى تجزم، قال المازري: اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جسسائز
اه . فالخلاف في الفضل والمندوب، قسسال ابسسن راشسسد: والخلاف إنمسسا هسسو فسسي التكسسبيرتين الولييسسن، وأمسسا
غيرهما من ألفااظه حتى الله أكبر الخيسسر فلسسم ينقسسل عسسن أحسسد مسسن السسسلف والخلسسف أنسسه نطسسق بسسه غيسسر
موقواف، وحينئذ فجزم ما عدا التكبيرتين الوليين من صفاته الواجبة أي التي تتوقف عليهسسا صسسحته، وأمسسا

في عبق تبعا لح من أن جزمه ليس من الصفات الواجبة معتمدا 
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على ما قال المازري فقسسد رده بسسن بالنقسسل عسسن أبسسي الحسسسن وعيسساض وابسسن يسسونس وابسسن راشسسد
والفاكهاني وغيرهم المقتضى أنسه مسن الصسفات الواجبسة فسانظره وأعربسست القامسسة لنهسسا ل تحتسساج لرفسع
الصوت للجتماع عندها بخلاف الذان فإنه محتاج فيه لرفع الصوت وامتداده والسكان أعسسون علسسى ذلسسك
واعلم أن السلمة من اللحن في الذان مستحبة كما في خش وحينئذ فاللحن فيه مكروه وإنما لم يحسسرم
اللحن فيه كغيره من الحاديث لنه خرج عن كونه حديثا إلى مجرد العلم قاله شيخنا قسسوله: (بل فصسسل)
أي حالة كونه متلبسا بعدم الفصل وكان الولى أن يقول متصل ليكون هذا الوصف علسسى سسسنن مسسا قبلسسه
وما بعده قوله: (ويكره الفصل) أي بين كلماته بقول أو فعسسل غيسسر واجسسب سسسواء كسسان الفصسسل قصسسيرا أو
ن أولسه والقامسة كسالذان فسي طويل إل أنه يبني مع الفصل القصير، وأما مع الطويل فإنه يبتدئ الذان م
البناء وعدمه، والمراد بالفصل الطويل ما لسو بنسسى معسسه لظسسن أنسه غيسر أذان ول يلسزم مسن كسون الفصسسل
الطويل مبطل للذان أن يكون حراما هذا ما أفاده عج، واظاهر ح أن الفصسسل بيسسن كلمسساته إذا كسسان طسسويل
فإنه يحرم وذلك لن صاحب العمدة عبر بالمنع، فحملسسه عسسج علسسى الكراهسسة وأبقسساه ح علسسى اظسساهره مسسن
التحريم ويوافقه كلم زرواق وهو بعيسسد لن الذان مسسن أصسسله سسسنة، اللهسسم إل أن يحمسسل علسسى مسسا إذا أراد
إفساد الذان بذلك الفصل الطويل قوله: (ولو بإشارة) هذا مبالغة في المفهوم أي فسسإن فصسسل كسسره ولسسو
كان ذلك الفصل بإشارة لكلم واظاهره أن النهي عن الشارة إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل الذان،
أما إذا كان يؤذن وهو يشير فل وليس كذلك بل تكره مطلقا، وما أحسن قول ابن الحاجب فل يرد سسسلما
ولو بإشارة على المشهور اه  بن. واعلم أن المؤذن وإن كان ل يرد حال أذانه سلما ولو بإشارة لكنه يرد
بعد فراغه من الذان وجوبا وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر، ول يكتفي بالشارة في حالسسة
الذان كما يرد المسبواق على إمامه إذا فرغ من صلته ولو لم يكن المام حاضرا والملبي كسسالمؤذن فسسي
جميع ما ذكر، وقاضي الحاجة والمجامع وإن شاركا المؤذن والملبي في كراهسسة السسسلم علسسى كسسل إل أن
قاضي الحاجة والمجامع ل يجب عليهما رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن والملبي فإنه
يجب عليهما الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم. قوله: (ل بأس بسسرده) أي بسسرد المسسؤذن للسسسلم بالشسسارة
قوله: (كالصلة) أي كالمتلبس بالصلة فإنه ل بأس برده السلم بالشارة قوله: (لها وقع في النفسسس) أي
وحينئذ فل يتطراق فيها من الشارة للرد إلى الكلم قوله: (فأبيح) أي أذن فل ينسسافي أنسسه مطلسسوب فتأمسل
قوله: (بخلاف الذان) أي فإنه وإن كان عبادة لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلة فلو أجيز فيسسه السسرد
بالشارة لتطراق للكلم لفظا قوله: (وبنى أن فصل) أي بين كلماته بقول أو فعل قسسوله: (ويبطسسل لفسسوات
فائدته) أي وتجب إعادته في الوقت إذا علموا ببطلنه قبل أن يصلوا، وأما إن صلوا في الوقت ثم علمسسوا
أن الذان قبل الوقت فل يعيدون الذان قاله ابن القاسم، فإن تبين أن الذان والصلة قبل الوقت أعسسادوا
الذان والصلة وجوبا قاله ح اه  قوله: (إل الصسسبح) هسو بسالرفع علسسى البدليسة مسن الضسمير المسسستتر علسسى
المختار ويجوز نصبه لن مستثنى من منفي قوله: (فبسدس الليل الخير) أي لنها تأتي الناس وهسسم نيسسام
فيحتاج لتقدم الذان لجل انتباه الناس من نومهم وتسسأهبهم لهسسا قسسوله: (واظسساهره أنسه ل يعسساد عنسسد طلسسوع
الفجر) أي وهو قول لسند واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني وبعض المحققين من المغاربة كذا قرر شسسيخنا
(قوله قيل ندبا) هذا ما اختاره طفسسي فعنسسده الذان الول سسسنة وتقسسديمه منسسدوب والذان الثسساني منسسدوب
(قوله والراجح سنة) أي فكل واحد من الذانين سنة وهذا مسسا اختسساره عسسج وارتضسساه بسسن وقسسواه بسسالنقول.
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والحاصل أن الصبح قيل ل يؤذن لها إل أذان واحد، ويستحب تقديمه بسدس الليل الخير فسسالذان
سنة وتقديمه مستحب ول يعاد الذان عند طلوع الفجسسر وهسسذا قسسول سسسند وهسسو اظسساهر المصسسنف واختسساره
اللقاني والراجح إعادته عند الطلوع، واختلف القائلون به فقيل إعادته ندبا فسسالول سسسنة والثسساني منسسدوب
واختار هذا طفي وقيل استنانا فالول مندوب والثاني سنة وهو ما في العزية وأبي الحسن على الرسسسالة
وقيل كل منهما سنة، والثاني أوكد من الول لنه الذي تبنى عليه العبادة وهذا هو الذي اختاره عج وقسسواه
بن بالنقول. تنبيه: يحرم الذان للصبح قبل سدس الليل الخير كما ذكره عج في حاشسسيته علسسى الرسسسالة
ويعتبر الليل من الغروب، وقول البدر القرافي السدس ساعتان مبني على أن الليل اثنتسسا عشسسرة سسساعة
دائما وأن الساعة تصغر وتكبر. قوله: (بإسلم) أي مستمر فإن ارتد بعد الذان أعيد إن كان الوقت باقيسسا
وإن خرج الوقت فل إعادة، نعم يبطل ثوابه كسسذا قسسال عسسج قسسال شسسيخنا: أقسسول ل يخفسسى أن ثمرتسسه وهسسي
العلم بدخول الوقت قد حصلت وحينئذ فل معنسسى لعسسادته، وفسسي ح عسسن النسسوادر أنهسسم إن أعسسادوا الذان
فحسن وإن اجتزوا به أجزأهم اه . ووجهه اظاهر وإن كان كلم عسسج يقتضسسي ضسسعفه قسسوله: (فل يصسسح مسسن
و اظساهر إطلقهسم، وبسه كافر) أي لوقوع بعضه في حال كفره قوله: (ولو عزم علسى السسلم) أي كمسا ه
جزم ح خلفا لستظار ابن ناجي الصحة حيث عزم على السلم، والفراق على الول بين الذان والغسسسل
حيث قالوا بصحة الغسل مع العزم على السلم دون الذان أن المؤذن مخبر فل بد من عدالته لجسسل أن
يقبل خبره بخلاف المغتسل. قوله: (على التحقيق) أي وقيل ل يكون به مسلما هذا اظاهره وصرح به في
خش وعبق، قال العلمة بن: ما اقتضاه كلمه من أن في كونه مسلما بأذانه خلفا نحوه للبساطي، ورده
ح بقوله: ل أعلم فيه خلفا اه  وقال عج: فلو أذن الكافر كان بأذانه مسسسلما عنسسد ابسسن عطسساء اللسسه وغيسسره
كلم الشارح يقتضي أن فيه خلفا وليس كذلك اه  كلمه. ثم أن من حكم بإسلمه بسسالذان إذا رجسسع لسسدينه
فإنه يؤدب ول تجري عليه أحكام المرتد إن كان لم يقف على الدعائم ل قبل الذان ول بعده، فسسإن وقسسف
عليها كان مرتدا تجري عليه أحكام المرتد فيستتاب ثلثة أيام فإن لم يتسسب قتسسل، ومحسسل كسسونه إذا وقسسف
على الدعائم ورجع يكون مرتدا ما لم يدع أنه أذن لعذر كقصد التحصن بالسلم لحفظ ماله مثل وإل قبل
منه ذلك ول يكون مرتدا حيث قامت قرينة على ما ادعاه. قوله: (فل يصح من مجنسسون إلسسخ) أي وأمسسا لسسو
جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدأ الذان من أوله على الظسساهر وقيسسل بالبنسساء علسسى مسسا فعسسل
الول قوله: (فل يصح من امرأة) أي لحرمة أذانها، وأما قول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغسسي
وتها كما قال ح أن تحمل الكراهة في كلمهم على المنع إذ ليس مسا ذكسروه مسن الكراهسة بظساهر لن ص
عورة انظسسر بسسن، وقسسد يقسسال: إن صسسوت المسسرأة ليسسس عسسورة حقيقسسة بسسدليل روايسسة الحسسديث عسسن النسسساء
الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على اظاهرها وجيه تأمل. قوله:
(فل يصح من صبي مميز) أي ولو لم يوجد غيره كما إذا كان مع نساء بموضع وليس فيه غيره قسسوله: (إل
أن يعتمد إلخ) أي فإن اعتمد على من ذكر صح أذانه واظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن أهسسل البلسسد
المكلفين به فتأمل قوله: (وندب متطهسسر) أي أذان متطهسسر إذ ل تكليسسف إل بفعسسل قسسوله: (والكراهسسة مسسن
الجنب) أي بغير دخول المسجد أشد أي من الكراهة من المحدث حدثا أصغر. إن قلسست: مسسا فائسسدة شسسدة
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ل ثواب ول عقاب في فعله. قلت: فائدتها أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكسسثر مسسن
الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله، أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته أكثر من المعاتبة على ما
دونه في الكراهة، والمراد المعاتبة فسسي السسدنيا بحسسسب السسستحقااق كمسسا نقلسه شسسيخنا عسسن شسسيخه محمسسد
الصغير، واستظهر هو أن المراد المعاتبة في الدنيا والخرة إذ ل مانع مسسن إرادة ذلسسك. قسسوله: (أي حسسسن
الصسوت) أي وكسسره غليظسسه قسسوله: (مرتفعسسه) أي مسن غيسسر تطريسسب وإل كسسره لمنافسساته الخشسسوع والوقسسار
والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريسسب والحسسرام كسسذا قسسالوا، ولعسسل مرادهسسم بالحرمسسة البطلن وإل
فالذان من أصله سنة، أو أن مرادهم الحرمة من حيث الستخفااف بالسسسنة تأمسسل، ويرجسسع فسسي تفاحشسسه
لهل المعرفة الذين ل تلتبس عليهم المور. والتطريب تقطيسسع الصسسوت وترعيسسده كمسسا يفعسسل ذلسسك بعسسض
المؤذنين بمصر، ثم إن تفسير الشارح الصيت بأمرين الحسن والرتفاع تبع فيه عبق وخش قصسسره علسسى
الرتفاع وجعل الحسن زائدا على كلم المصنف. قوله: (بمكان) أي على مكان عال علوا اظسساهرا كمئذنسسة
أو سقف كان سقف المسجد أو غيره أو على حائط كسسان حسسائط المسسسجد أو غيسسره أو علسسى دابسسة ل نحسسو
مصطبة، فل يكفي في تحصيل المندوب وهذا كله مع المكان. قوله: (واظاهره مطلقا) أي اظسساهره جسسواز
الجلوس لعذر مطلقا أذن لنفسه أو لغيره قوله: (لكن قال فيها إلخ) لفظها قال مالك: يكره أذان القاعسسد
إل أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه ل للنسساس (قسسوله مسسستقبل) أي للقبلسسة. وقسسوله: إل
لسماع أي فإنه يدور حول المنار ويؤذن كيسف تيسسسر ولسو أدى لسسستدباره القبلسسة بجميسع بسسدنه، واظاهرهسسا
كالمصنف جواز الدوران حالة الذان وهو كذلك، وقيل ل يدور إل بعد فراغ الكلمة، وقيل إن كان الدوران
ل ينقص من صوته فالول وإل فالثاني، ورابعها ل يدور إل عند الحيعلة والمعتمد الول، والولى أن يبتسسدئ
الذان للقبلة وابتداؤه لغيرها خلاف الولسسى. قسسوله: (وحكسسايته لسسسامعه) أي بل واسسسطة أو بواسسسطة كسسأن
يسمع الحاكي للذان وفهم منه أن غير السامع ل تندب له الحكاية وإن أخبر بالذان أو رأى المؤذن وعلم
أنه يؤذن ولو كان عسسدم سسماعه لعسسارض كصسمم، ثسم إن قسوله لسسامعه يفيسسد أنسه ل يحكسي أذان نفسسه،
ويحتمل أنه يحكيه لنه سمع نفسه، وفي الذخيرة عن ابن القاسم في المدونسسة: إذا انتهسسى المسسؤذن لخسسر
الذان يحكيه إن شاء اه  فل يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصسسل وإنمسسا يحكيسسه بعسسد الفسسراغ،



وهسسل يحكسسي المسسؤذن أذان مسسؤذن آخسسر سسسمعه أول قسسولن، وعلسسى الول فيحكيسسه بعسسد فراغسسه، وإذا تعسسدد
المؤذنون وأذنوا واحدا بعد واحد فاختار اللخمي تكريسسر الحكايسسة وقيسسل تكفيسسه حكايسسة الول ويجسسزي علسسى
مسألة المترددين بالحطب لمكسسة قسسوله: (إل أن يكسسون) أي الذان مكروهسسا كمسسا لسسو كسسان الذان لفائتسسة أو
لجنازة أو في الوقت الضروري أو كان فيه تطريب كأذان مصر كما قال ابن راشد وأولى إذا كان محرمسسا
قوله: (فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع) تبسسع فسسي ذلسسك عبسسق قسسال شسسيخنا: وهسسو خلاف
ل مسا يقسول إذ ؤذن فقولسوا مث ه كمسا يفيسده خسبر: إذا سسمعتم الم الظاهر، والظاهر أنه يحكسي الذان كل
المتبادر من قوله: إذا سمعتم ولو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما يقول ولم يقسسل مثسسل مسسا قسسال

قوله: (لمنتهى الشهادتين) أي فما 
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زاد على ذلك تكره حكايته كما في كبير خش. قسوله: (وقيسسل يبسسدلهما بحوقلسستين) حاصسسله أن هسسذا
القول يقول بندب حكاية الذان لخره إل أنه يبدل الحيعلة في كل مرة بالحوقلة، وذكر في المسسج أن هسسذا
القول هو الراجح قسسوله: (ول يبسسدلها بقسسوله صسسدقت إلسسخ) أي وقيسسل يبسسدلها والول أقسسوى قسسوله: (ومقابسسل
المشهور يحكيه) الذي في المدونة أن السامع ل يحكي الحيعلتين وأنه مخير في حكاية ما بعسسد ذلسسك مسسن
التهليل والتكبير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، انظر نصها في بن وفي التوضيح، وإذا قلنا ل يحكيه فسسي
الحيعلتين فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير ؟ خيره ابن القاسم فسسي المدونسسة. والحاصسسل أن
الذان قيل تندب حكايته لخره إل أنه يبدل الحيعلة بحوقلة ورجحه في المج، وقيسسل: إن الحكايسسة لمنتهسسى
الشهادتين ول يحكى الحيعلتين ول يبدلهما بسسالحوقلتين وهسسذا هسسو المشسسهور، وعلسسى هسسذا فقيسسل: ل يحكسسي
التهليل والتكبير الخير، وقيل إنه يخير في حكايته وهو المعتمد. إن قلت: قوله في الحديث فقولسسوا مثسسل
ما يقول اظاهر في حكاية كل الذان. قلت المثلية تصداق عنسسد العسسرب بالمثليسسة فسسي الكسسل وبالمثليسسة فسسي
البعض فأصحاب القول المشهور حملوا المثلية في الحديث على أدنى الرتب وهي المماثلسسة فسسي البعسسض
فجعلوا الحكاية لمنتهى الشهادتين وغيرهم حملوا المثليسسة علسسى أعلسسى الرتسسب وهسسي المماثلسسة فسسي الكسسل
فجعلوا الحكاية لخر الذان انظر البدر (قوله فل يحكي الترجيع) أي إذا كان سمع التشهدين أول وحكاهما
فإن لم يسمعهما حكى الترجيع. قوله: (ويستفاد منه إلخ) أي مسسن تسسرك حكايسسة السسترجيع أن المسسؤذن إلسسى
آخره وذلك لن ترك حكاية السستربيع السسذي ليسسس مشسروعا فسي المسسذهب أولسى مسن تسرك حكايسة السترجيع
المشروع في المذهب، فإذا لم يحك الترجيع مع أنه مشروع في المذهب فالوى تربيع التكسسبير السسذي هسسو
غير مشروع فيه، وهذا قول الشيخ سالم السنهوري وهو المعتمد، واستظهر بعضهم حكاية التربيع لعموم
قوله في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثسسل مسسا يقسول ومسسن جملسسة مسسا يقسول تربيسسع التكسسبير، وأمسسا
الترجيع فل يحكى اتفاقسا إل بالقيسسد السسسابق قسوله: (إن الحسساكي ل يربعسه) أي بسل يحكسي أوليسسه فقسسط إن
سمعهما وإل حكى أخيرتيه قوله: (ولو متنفل) أي خلفسسا لمسسن قسسال: إن المصسسلي فرضسسا أو نفل ل يحكيسسه.
قوله: (أي مصليا النافلة) أراد بها ما قابل الفرض قسوله: (وإل بطلسست) أي إن فعسسل ذلسسك عمسسدا أو جهل ل
سهوا قوله: (كأن حكى لفظ الصلة خير من النوم) تبيه في البطلن يعني إن حكى ذلك عمسسدا أو جهل ل
سهوا قوله: (وكذا إن أبدلها بما مر) أي وهو صدقت وبررت أي فتبطل الصلة إن صدر ذلك منه عمدا أو
جهل ل سهوا قوله: (ل إن كان مفترضا) أراد بالفرض ما قابل النفل فيشمل الفسسرض الصسسلي والمنسسذور،
وما ذكره من أن المفترض ل يحكسسي الذان هسسو المشسسهور خلفسسا لمسسن قسسال إن سسسامعه يحكيسسه ولسسو كسسان
مفترضا، فقول المصنف ل مفترضا عطف على قوله متنفل داخل في حيز المبالغة لما علمت أن الخلاف
جار في القسمين. ول يقال إنه يلزم على جعل مفترضا عطفا علسسى متنفل ركسسة فسسي اللفسسظ. لنسسا نقسسول:
يغتفر في التابع ما ل يغتفر في المتبوع. قوله: (فيكره له حكايته) أي وهو في الصلة بدليل ما بعده، فإن
حكاه فل بطلن مع الكراهة، فإذا زاد في الحكاية على الشهادتين جرى فيسسه مسسا تقسسدم فسسي المتنفسسل مسسن
قوله: فإن حكى ما زاد إلخ قوله: (ويحكيه بعد الفراغ منه) أي ويحكيه ندبا بعد الفسسراغ مسسن الفسسرض ولسسو
بعد فراغ الذان قوله: (ل جماعة حاضرة لم تطلب غيرها) أي كأهل الربط والزوايا (قوله فيكره لها إلخ)
أي ما لم يتوقف إعلم غيرهم بدخول الوقت على أذانهم وإل سن لهم كما قاله ابن مرزواق قوله: (علسسى

المختار) أي على ما اختاره اللخمي من قولي مالك 
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لقوله في قول مالك: ل أحب الذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هسسو الصسسواب، ومقسسابله
الستحباب لقول مالك مرة أخرى: إن أذنوا فحسن، واختاره ابن بشير قال: لنه ذكر ول ينهى عن السسذكر
من أراده، وحمل قوله الول ل أحب على معنى ل يؤمرون به كما يؤمر به الئمة في مساجد الجماعسسات
أي ل يؤمرون به على جهة السنية. قوله: (إن كان تبعا لغيره فيه) أي إن كان تابعا لغيره في أذانه (قوله
وتعدده) يحتمل أن الضمير راجع للذان أي وجاز تعدد الذان بمسجد واحد، وعلى هذا فيدخل فسسي كلمسسه
تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع أنه مكروه كما قسسال سسسند، نعسسم اسسستظهر ح الجسسواز
حيث انتقل لركن آخر منه، ويحتمل أن الضمير عائد على المسسؤذن أي جسساز تعسسدد المسسؤذن فسسي مسسسجد أو
غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحسسد مسؤذن بجسسانب مسن المسسجد أو مسن



غيره من المكنة المعدة للصلة قوله: (حضرا وسفرا) راجع لقسسوله أو غيسسره فغيسسر المسسسجد فسسي الحضسسر
كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد وغيره لن المسجد ل يكون في السفر، فإن أريد
بالمسجد ما أعد لصلة الجماعة وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيسره مسسستغنى عنسه فتأمسل
قوله: (وجاز ترتبهم) أي وهو أفضل من جمعهم التي قوله: (بسأن يسؤذن واحسد بعسد واحسد) أي بسأن يسؤذن
الول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا قوله: (فيكره ترتبهم لضيق وقتها) أي وحينئذ فل يسسؤذن لهسسا إل واحسسد
منفرد أو جماعة مجتمعة قوله: (إن لم يؤد) أي ترتبهم إلى خروج وقتها قسسوله: (وإل كسسره) أي وحينئسسذ فل
يحكي ويكره للجالس عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالذان الممنوع كما اسسستظهره شسسيخنا قسسوله: (مسسا لسسم
يؤد) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو رسسوله، فسإن أدى لسذلك كمسا لسو نطسق
أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال حرم، قال الشيخ أبو علي المسسسناوي: لسسم أر هسسذا
إل لعج ومن تبعه، وانظر هل يصح هذا فإن السم إذا تقطع لتنفس ونحوه علسسى نيسسة التلفسسظ بسسه ل يمنسسع،
وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة ل أنه منع اه  بن. قوله:
(وجاز لسامعه حكايته قبله) أي وجاز لسامع أوله من المؤذن، وقوله حكايته أي حكاية باقيه، وقوله قبلسسه
أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو ل، والمراد بالجواز خلاف الولى لن متابعة الحاكي للمؤذن فسي
لفظه مستحبة كذا قال شيخنا قوله: (بأن سمع أوله إلخ) أي وأما نطقه به قبسسل نطسسق المسسؤذن بسسأوله فل
يسمى حكاية أصل فل يكون آتيا بمندوبيتها فيما يظهر قاله عبسسق، ول تفسسوت الحكايسسة بفسسراغ المسسؤذن بسسل
يحكى ولو فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني قوله: (تجوز) أي فهو من باب إطلاق ما ثبسست
للجزء من الحكاية على الكل، هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع، أما إن لوحظ إطلاق الحكايسسة
على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء علسسى الجسسزء المجسساور لسسه. قسسوله: (وأولسسى
أذان وإقامة) بل ويجوز أخذ الجرة على الثلثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة. قوله: (أو وقف المسجد)

أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلني فهذا من باب الجارة كما قاله 
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بعض الموثقين. تنبيه: قد جرت عادة الكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم والظاهر أنسسه ل
بأس به لن الجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا في المج. قوله: (بناء على كراهته) أي كمسسا يقسسول
القرافي والمعتمد حرمة لعبه وحينئذ فيحرم السلم على لعبيه حال لعبهم. قوله: (وأهسسل المعاصسسي) أي
كالكافر والمكاس والظالم قوله: (ل في حال المعصية) أي لن السلم عليهسسم فسسي تلسسك الحالسسة حسسرام ل
مكروه فقط قوله: (وآكل أو قارئ قرآن فل يكره) أي ويجب عليهما الرد كما قال عج قال بن: وفيه نظر
فقد اقتصر ح على الكراهة فيهما قائل: إن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم يقفا على ذلك أي على الجسسواز
فيهما والحاصل أن القول بجواز السلم على الكسل والقسارئ هسو مسا رجحسه عسج قسسائل إنسه المسذهب، وح
اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه بن اه  قوله: (وكره إقامة راكب) أي بخلاف أذانه فإنه جائز قوله: (لنه
ينزل إلخ) هذا تعليل بالمظنة فل يرد من كان عنده خادم. والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له خادم أم ل
والتعليل المذكور بالمظنة. قوله: (بخلاف المعيسسد لبطلنهسسا) أي فل يكسسره لسسه القامسسة لتلسسك الصسسلة السستي
يعيدها قوله: (كأذانه) أي أنه إذا أذن لصلة وصلها ثم أراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه ثانيا لتلسسك
المعادة قوله: (وأولى إن لم يرد العادة فيهما) أي فإذا أقام الصلة وصلها ولم يسسرد إعسسادة تلسسك الصسسلة
فيكره له إقامتها لجماعة يصلون أو أذن لصلة وصلها ولم يرد إعادتها فيكره لسسه أن يسسؤذن لتلسسك الصسسلة
لجماعة يريدون صلتها. والحاصل أن من أذن لصلة وصلها يكره له أن يؤذن لها ثانيا سواء أراد إعادتهسسا
لفضل الجماعة أم ل، وكذا من أقام صلة وصلها يكره لسسه أن يقيسسم لهسسا ثانيسسا سسسواء أراد إعادتهسسا لفضسسل
الجماعة أم ل. قوله: (بخلاف من أذن ولم يصل إلخ) هذه عكس مسسسألة المصسسنف لن مسسسألة المصسسنف
أذن لها وصلها وهذه أذن ولم يصلها، وبقي صورة أخرى وهي ما إذا صلها بل أذان وأراد إعادتهسسا لفضسسل
ه مسن الجماعة فيكره أذانه لتلك المعادة، وهذه يتناولها كلم المصنف أيضا فتحصل أن كل من برئت ذمت
صلة يكره لسسه أن يسسؤذن لهسسا أو يقيسسم سسسواء أراد إعادتهسسا أم ل، وسسسواء أذن لهسسا أو ل وأقسسام أو ل. قسسوله:
(وتسن إقامة) قال بن: ل خلاف أعلمه في عدم وجوبها قال فسسي الكمسسال: والقسسول بإعسسادة الصسسلة لمسسن
تركها عمدا ليس لوجوبها خلفا لبعضهم بل للستخفااف بالسنة قوله: (أو مع نساء) أي إماما بهسسم. قسسوله:
(وكفاية لجماعة) قال بن: سمع ابن القاسم ل يقيم أحد لنفسه بعد القامة ومن فعله خالف السسسنة. ابسسن
رشد: لن السنة إقامة المؤذن دون المام والناس. وفي إرشاد اللبيب قال المازري كان السسسيوري يقيسسم
لنفسه ول يكتفي بإقامة المؤذن ويقسسول: إنهسسا تحتساج لنيسسة والعسامي ل ينويهسسا ول يعسسراف النيسة، المسسازري:
وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي اه . قال شيخنا: والحق أن القامة يكفي فيها نية الفعل كالذان ول تتوقسسف
على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي، فما كان يفعله المازري والسيوري إنما يتم على اشسستراط
نية القرابة. تنبيه ذكر ح أنسه ينسدب للمقيسم طهسارة وقيسام واسستقبال، وفسي حاشسية الشسيخ كريسم السدين
البرموني عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيها بخلاف الذان لن اتصسالها بالصسلة صسيرها كسالجزء منهسا

ولنها آكد من 
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الذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسسن فسي حقسه دون الذان اه . والمعتمسد مسا ذكسره ح كمسا فسي
عبق، لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو اظاهر المدونة فتأمل. قوله: (ولو قد قامت الصسسلة) أي
على المشهور خلفا لرواية المصريين عن مالك من شفع قد قامت الصلة. قوله: (أو جلها) أي أو نصفها
على الظاهر ل أقلها فل يضر كما مر في الذان قوله: (ولو غلطا) أي هذا إذا شفعها عمدا بل ولسسو غلطسسا
ل إن رأى المقيم شفعها مذهبا فإنه ل يضر قوله: (لفرض) متعلق بتسن ل بثنى ليهسسامه خلاف المقصسسود
وهو الدللة على سنية القامة مطلقا وأنه بثني التكبير فيها في الفرض دون النفل، ولو قدم قوله لفرض
فقال: وتسن لفرض إقامة إلخ لسلم من اليهام المذكور قوله: (وتتعدد) أي القامة بتعسدده أي بتعسدد مسا
عليه من الفرائض القضاء قوله: (ما لم يخف خروج وقته) أي الذي هو فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا
قوله: (واشتغال) أي بعدها وقبل تسوية الصفواف بدعاء قوله: (ول يدخل المام المحراب إل بعد تمامهسسا)
أي ليصطف الناس وذلك علمة على فقهه كتخفيف الحرام والسلم لئل يسبقه المسسأموم فتبطسسل صسسلته
وتخفيف الجلوس الول. وفي ح وغيره: أنها ثلث يعراف بها فقه المام لن الشأن أنه ل يعرفها إل فقيسسه.
قوله: (ولو تركت عمدا) أي خلفا لبن كنانة القائل ببطلنهسسا إذا تركسست عمسسدا لسسستخفافه بالسسسنة قسسوله:
(وكذا تندب لصبي صلى لنفسه) علم منسسه أن القامسسة مندوبسسة عينسسا لصسسبي وامسسرأة إل أن يصسساحبا ذكسسورا
ن السسنة بالغين فتسقط عنهما بإقامتهم، ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة للبالغ لن المندوب ل يكفسي ع
قوله: (وليقم) أي ندبا. وقوله: مريد الصلة أي غير المقيم، وأما هو فتقدم أنه يندب قيسسامه حسسال القامسسة
قوله: (بقدر الطاقة) قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفسة فسإنه يقسول يقسوم عنسد حسي علسى الفلح
وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها: الله أكبر. فصسسل: شسسرط الصسسلة قسسوله: (وهسسي) أي
شروط الصلة مطلقا ل بقيد كونها شروط صحة. قوله: (وعسسدم الكسسراه) أي فسسإن أكسسره علسسى تركهسسا لسسم
يجب عليه، والظاهر أن الكراه هنا يكون بما يسسأتي فسسي الطلاق مسسن خسسواف مسسؤلم مسسن قتسسل أو ضسسرب أو
سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بمل، إذ هذا الكراه هو المعتبر في العبادات كذا في بن نقل عن طفي.
قوله: (كذا قيل) قائله عبق ومثله في ح قال بن: وفي عدهما عدم الكراه شرطا في الوجوب نظسسر إذ ل
ن أبسي يتأتى الكراه على جميع أفعال الصلة، وقسد نقسل ح نفسسه أول فصسل يجسب بفسرض قيسام إلسخ ع
العباس القباب وسلمه أن من أكره على ترك الصلة سقط عنه ما لم يقدر على التيان بسسه مسسن قيسسام أو
ركوع أو سجود، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليسسه ويسسسقط
عنه ما سواه اه . فالكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ول يسقط بسسه وجوبهسسا اه  كلمسسه. قسسوله:
(كما يأتي) أي في قول المتن وإن لم يقدر إل على نية أو مع إيماء بطراف فقال وغيسسره لنسسص ومقتضسسى

المذهب الوجوب قال شيخنا: وقد يقال إن 
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الشرطية باعتبار الهيئسسة الخارجيسسة وهسسذا ل ينسسافي وجوبهسسا عليسسه بالنيسسة فانسسدفع العسستراض (قسسوله
والسلم) جعله شرط صحة فقط بناء على المعتمد من أن الكفار مخاطبون بفروع الشسسريعة وأمسسا علسسى
مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معسسا قسوله: (والعقسسل) اعلسسم أن كسسونه شسسرطا
لهما حيث ضم له البلوغ فإن لم يضم له فل يكون شرطا فسسي الوجسسوب كسسذا قيسسل وفيسسه نظسسر فسسإن عسسدم
الوجوب لزم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم ل ؟ وهذا القدر كااف في تحقق شرطيته لن الشرط ما
يلزم من عدمه عدم المشروط. فإن قلت: وجود العقل ل يقتضي وجود الوجسسوب إل إذا ضسسم لسسه البلسسوغ.
قلت: طراف الوجود ل يعتبر في الشروط ولو اعتبرناه لزم في الشروط المذكورة كلها أنه ل يكون واحد
منها شرطا إل مع ضم الباقي له ول معنى له فتأمسسل. قسسوله: (ودخسسول السسوقت) الحسسق أن دخسسول السسوقت
سبب في الوجوب وشرط في الصحة لصداق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه قوله: (عامة) أي فسسي
الرجال والنساء (قوله طهارة حدث) الضافة على معنى اللم أي طهارة منسوبة لحسسدث وخبسسث ل علسسى
معنى من لن المضااف إليه ليس أصل للمضااف كخاتم حديد قوله: (على قسسمين) أي وهمسا مسا إذا نسزل
عليه الرعااف قبل الدخول في الصلة وما إذا نزل عليسه بعسد دخسوله فيهسا قسوله: (وإن رعسف قبلهسا إلسخ)
حاصله أنه إذا نزل عليه دم الرعااف قبسسل السسدخول فسسي الصسسلة واسسستمر نسسازل عليسسه فسسإن اعتقسسد أو اظسسن
انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك في ذلك فإنه يؤخر الصلة وجوبا لخسسر الختيسساري، وسسسواء كسسان السسدم
سائل أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور، ومفهومه أنه إن اعتقد دوامه لخر الختياري أو اظن ذلك فسسإنه
يقدم الصلة في أول وقتها إذ ل فائدة في تأخيرها سواء كان الدم سائل أو قاطرا أو راشسسحا فهسسذه سسست
صور فالجملة خمس عشرة صورة موضوعها حصول الرعااف قبل الدخول في الصلة. قسسوله: (ودام) أي
استمر نازل بالفعل قوله: (ورجا انقطاعه) أي اعتقد ذلك أو اظنه قوله: (أو شسسك) أي فسسي انقطسساعه قبسسل
خروج الوقت وعدم انقطاعه وهذا معلوم بطريق الحروية مما يأتي في قوله: وإن لم يظن لنه إذا كسسان
مع الشك يقطع الصلة بعد تلبسه بها فلن يؤخرها معه قبسسل السسدخول فيهسسا أحسسرى وأولسسى. قسسوله: (لخسسر
الختياري) أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه ركعة، وما ذكره المصنف مسسن التسسأخير لخسسر الختيسساري هسسو
الراجح وقيل يؤخر لخر الضروري كما في ح وفيه نظر، إذ قد تقدم في التيمم مسسا يفيسسد أن الضسسروري ل
تأخير فيه. قوله: (فإن اظن استغراقه الختياري) أي أو اعتقد ذلك. وقوله قدم أي قسسدم الصسسلة مسسن غيسسر
تأخير لها أصل، بقي ما إذا رعف قبل دخوله صسلة عيسسد أو جنسسازة وخسسااف بانتظسسار انقطسساعه فسسوات العيسسد
والجنازة فهل يصلي بحاله أو يتركهما خلاف في ح وغيره الول لشسسهب والثسساني لبسسن المسسواز (قسوله لسسم
تجب العادة) أي بل ول تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله: (أو فيها إلسسخ) حاصسسله أنسسه إذا رعسسف
وهو في الصلة فإن اظن دوامه لخر الختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي هو عليهسسا سسسواء كسسان



الدم سائل أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور، ومحل التمسسام إن لسسم يخسسش تلطسسخ فسسرش مسسسجد فسسإن
خشي تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأها خارجه. قوله: (وهو في العيد إلخ) أي أنه ينسسزل منزلسسة
اظن دوامه لخر الختياري في الفريضة اظن دوامه لفراغ المام من صلة العيسسد والجنسسازة، وقسوله بسسأن ل

يدرك إلخ أي بأن 
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يخااف أن ل يدرك إلخ، فإذا رعف في صلة العيد أو الجنازة قبل أن يركع ركعسسة مسسن العيسسد وقبسسل
أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة وخااف إن خرج لغسسسل السسدم ل يسدرك معسه ركعسة مسن العيسد ول تكسسبيرة
أخرى من الجنازة فإنه ل يخرج لغسل الدم ويتمادى مع المام على حالته، وأما لو حصل له الرعااف بعسسد
ركعة من العيد وبعد تكبيرتين من صلة الجنازة أو حصل له الرعااف قبل ذلك واظن أنه بعسسد غسسسل السسدم
يدرك مع المام ركعة من العيد أو تكبيرة من الجنازة غير الولى فسسإنه يخسسرج لغسسسل السسدم قسساله أشسسهب،
وقال ابن المواز: يخرج مطلقا لغسله ويتم وحسسده ويبنسسي علسسى صسلته بعسسد غسسله وذهسساب المسسام قسوله:
(وقيل في العيد الزوال) صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله وليس كسسذلك. وحاصسسله أن السسوقت
المعتبر في صلة العيد فذا هو الزوال، وفي صلة الجنازة فذا هو رفعها، والوقت المعتسسبر فيمسسن صسسلهما
جماعة هو فراغ المام منهما وأصله لعج، ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إل على الراعف في جماعة، قال
بن: لكن قول عج أن المعتبر في صلة الجنازة فذا هو رفعها غير اظاهر لنه إن كسسان هنسساك هسسذا الراعسسف
لم يحتج لهذا الراعف وإل لم ترفع حتى يصلي عليها، ولو اعتبروا السوقت بخسواف تغيرهسسا كسسان اظساهرا اه .
وم كمسا قسرره وقد يقال باختيار الخير ويحمل الرفع على مسا إذا كسان لمقتسض كخسواف تغيسر أو هجسوم ق
شيخنا. قوله: (أتمها على حالته) أي سواء كان الدم سائل أو قاطرا أو راشحا. قوله: (أو بلطه) فيه نظسسر
والظاهر كما قال المسناوي أن البلط ليس كالفرش لسهولة غسله بسسل هسسو كالحصسسباء انظسسر بسسن قسسوله:
(قطع وخرج منه) أي ولو ضسسااق السسوقت بقطعسسه وخروجسسه مسسن المسسسجد قسسوله: (أنسسه يتمهسسا فسسي المسسترب
والمحصب) أي ولو نزل في التراب والحصباء أكثر من درهم لن التراب والحصباء يشربان السسدم. قسسوله:
(لخواف تأذيه) أي لخواف تألمه بحصول ضرر في جسسسمه والمسسراد بسسالخواف الظسسن والشسسك ل السسوهم، فل
ه بعسد الصسلة ل يجوز اليماء عند توهم الضرر كما قال شيخنا ول إعادة على من أومأ ثم ارتفسع السدم عن
في الوقت ول بعده كما نقله أبو الحسن عن ابن رشد. قوله: (حيث يفسده الغسسسل) إنمسسا وجسسب اليمسساء
في هذه الحالة صيانة للمال ل لكسون الطهسارة شسرطا فسي حقسه فسإن كسان ل يفسسده الغسسل وجسب أن
يتمادى بالركوع والسجود، ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضل عن خواف التلطخ كما قاله شيخنا وبسسن
خلفا لعبق ومن وافقه لن الموضوع أنه اظن دوام الدم لخروج السسوقت والمحافظسة علسسى الركسسان أولسسى
من المحافظة على عدم النجاسة لن النجاسة لغو حينئذ. قسسوله: (بسسأن اعتقسسد) أي انقطسساعه قبسسل خسسروج
الوقت المختسسار، وقسسوله أو اظسن انقطسساعه أي قبسسل خسسروج السسوقت المختسسار، وقسسوله أو شسسك فيسسه أي فسسي
انقطاعه قبل خروج الوقت المختار فهذه ثلثة أحوال، وفي كل منها إما أن يكون الدم سائل أو قاطرا أو
راشحا فهذه تسع صور تضم للستة قبلها تكسسون الجملسسة خمسسس عشسسرة صسسورة فيمسسا إذا طسسرأ السسدم فسسي
الصلة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلة فجملة صور الرعااف ثلثون (قوله فلسسه ثلثسسة
أحوال) أي لن الدم إما أن يكون سائل أو قاطرا أو راشحا. قوله: (وأمكن فتله بأن لم يكثر إلخ) أي وأما
إذا كان ل يمكن فتله لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخييسر بيسن القطسع والبنساء كمسا يسأتي
قوله: (وجب التمادي) أي وحرم قطعها بسسسلم أو كلم فسسإن خسسرج لغسسسل السسدم مسسن غيسسر سسسلم ول كلم

فسدت عليه وعلى مأموميه. قوله: (وفتله إلخ) اظاهر كلمه أن الفتل 
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إنما يؤمر به إذا كان الدم يرشح فقط، وأما إذا سال أو قطر فل يؤمر بفتله ولو كان ثخينسسا يسسذهبه
الفتل وليس كذلك بل كل ما يذهبه الفتل فل يقطع لجله الصلة ويفتله كما في ح عن الطراز انظر بسسن.
قوله: (فتله) أي وجوبا، وقوله بأنامل يسراه أي ندبا والفتل بيد واحدة ل بأنامسل اليسدين معسا علسى أرجسح
الطريقين تنبيه: محل وجوب الفتل إذا كان يصلي بغير مسجد أو بمسسسجد محصسسب غيسسر مفسسروش لينسسزل
الدم في خلل الحصباء فإن كان بمسجد مفروش فل يجوز له الفتل بل يقطسسع ويخسسرج منسسه مسسن أول مسسا
يرشح لئل ينجس المسجد كما قاله القرافي في الذخيرة عن سند، وإليه أشار المصنف بقوله: أو خشسسي
تلوث مسجد (قوله يعضها على النف) أي على طاقة النف ليلقي الدم عليها قوله: (قطع صلته وجوبا)
اظاهره أن القطع على حقيقته وبه قال طفي قائل: جميع أهسسل المسسذهب يعسسبرون بسالقطع إذا تلطسخ بغيسر
المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسسسة فسسي
الصلة وأنها صحيحة، وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه ؟ فكذلك يقال هنا بل هنا
أولى للضرورة. وحاصله أن الصلة صحيحة ويؤمر بقطعها فسسإن خسسالف وأتمهسسا أجزأتسسه، وقسسال ح والشسسيخ
سالم ومن تبعهما: قوله قطع أي بطلت صلته ول يجوز التمسسادي فيهسسا ولسسو بنسسى لسسم تصسسح لنهسسا صسسحيحة
ويحتاج لقطعها كما في قوله وإل فله القطع وندب البناء، وإنما عبر المصنف بقطع لجل قسسوله أو خشسسي
تلوث مسجد لنه ل بطلن مع الخواف المذكور، وكلم ابن رشد في المقدمات صريح فيمسسا قسساله ح حيسسث



قال: من شروط البناء أن ل يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما ل يغتفر لكسسثرته لنسسه إن سسسقط مسسن
الدم على ثسوبه أو جسسده كسثير بطلست صسلته باتفسااق اه . وهسو أيضسا سسند للمصسنف فسي قسوله السسابق
وسقوطها في صلة مبطل كما تقدم هناك بيانه انظر بن قوله: (إن لطخسه بالفعسل) أي إن لطسخ ثسوبه أو
جسده بالفعل (قوله واتسع الوقت) هذا شرط في القطع وهو مبني على ما قاله طفي من صحة الصلة
وأمره بالقطع ل علسسى مسسا قسساله ح مسسن البطلن فتأمسسل قسسوله: (السسسائل أو القسساطر) فاعسسل بقسسوله لطخسه
فالمعنى كان لطخ السائل أو القاطر ثوبه أو جسده بأزيسسد مسسن درهسسم أي فيقطسسع وكسسان الولسسى للشسسارح
زيادة الراشح أيضا (قوله أو خشي تلوث مسجد) رده ابن غازي وح إلى ما يفتل أي فإن زاد علسسى درهسسم
قطع، وكذا إن لم يزد ولكنه خشي تلوث مسجد وهذا هو المتعين، وأمسسا مسسا ذكسسره عبسسق وغيسسره مسسن رده
لسائل أو قاطر ل يفتل فغير صواب لنه إذا سال أو قطر ولسسم يلطخسسه بالفعسسل فهسو موضسسع التخييسسر بيسسن
القطع والبناء وحينئذ ل يتأتى الخواف فيه على المسجد قطعا لنه يخرج منه على كل حال إمسسا للقطسسع أو
لغسل الدم والبناء. والحاصل أن السائل والقاطر إذا لسسم يلطخسساه إمسسا أن يقطسسع أو يبنسسي فيخسسرج لغسسسل
الدم، فعلى كل حال ل يستقر في المسجد حسستى يلطخسه انظسر بسن، والحاصسسل أن الولسى أن يعمسم فسي
الول أعني قوله كأن لطخه أي السائل أو القاطر والراشح ويخصص في الثاني أعني قوله: كسسأن خشسسي
تلوث مسجد أي بالراشح الذي يفتله قوله: (ولو ضااق الوقت) مبالغة في قطعه إذا خشي تلوث المسجد
أي أنه يقطع ولو ضااق الوقت عن قطعه وخروجه من المسجد والولى حذاف هذه المبالغسسة مسسن هنسسا لن
ه) أي والحسال أنسه لسم الموضوع أنه لم يظن دوام الدم لخر الوقت (قوله بل سال أو قطر ولم يتلطسخ ب
يمكن فتله وإل فكالراشح كما تقدم. قوله: (فله القطع) أي بسلم أو كلم أو منااف ويخسسرج لغسسسل السسدم
ثم يبتدئها من أولها فإن لم يأت بسلم ول كلم وخرج لغسل الدم ورجع ابتسسدأ صسسلته مسسن أولهسسا وأعادهسسا
ثالثا لن صلته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلة، قال ابن القاسم في المجموعة: إن ابتسسدأ

ولم يتكلم أعاد الصلة وهذا صحيح لنا إذا حكمنا بأن 
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ما هو فيه من العمل ل يبطل الصلة وحكمنا على أنه بااق على إحرامه الول، فإن كان قد صسسلى
ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمسا جسساهل، قسسال ح: والمشسسهور أن الرفسسض مبطسسل
فيكفي في الخروج من الصلة رفضها وإبطالها، فمحل كونه إذا خسسرج لغسسسل السسدم ولسسم يسسأت بسسسلم ول
كلم ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ما لم ينو رفضها حين الخروج منها وإل فل إعادة. قوله: (ونسسدب البنسساء)
هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر وحاصله أي المريسسن أرجسسح، ومسسا ذكسسره المصسسنف مسسن نسسدب
البناء هو ما عليه جمهور أصحاب المام. والحاصل أن الدم إذا كان سائل أو قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه
فتله فإنه يخير بين البناء والقطع، واختار ابسسن القاسسسم القطسسع فقسسال: هسسو أولسسى وهسسو القيسساس لن شسسأن
الصلة اتصال عملها من غير تخلل بشغل ول انصرااف عن محلها، قال زرواق: وهو أي القطع أولسسى بمسسن
ل يحسن التصراف في العلم لجهله، واختار جمهور الصحاب البناء للعمسسل وقيسسل همسسا سسسيان، وذكسسر ابسسن
حبيب ما يفيد وجوب البناء وأن المام إذا استخلف بالكلم تبطل صلة المأمومين. قسسوله: (إن لسسم يخسسش
خروج الوقت) أي بقطع الصلة وابتدائها من أولها بعد غسل الدم وكسسان الولسسى حسسذاف هسسذا الشسسرط لن
الموضوع كما علمت عدم اظنه دوام الدم لخر الوقت قوله: (فيخرج) أي من هيئته الولى أو مسسن مكسسانه
إن احتاج لذلك ولو كان متيمما لن ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلة فل تبطل الموالة، ولهسسذا ل يكسسبر
إحراما إذا رجع لتكميل صلته بعد الغسل، وسبق أن وجسسود المسستيمم المسساء فسسي الصسسلة ل يبطلهسسا قسسوله:
(ممسك أنفه) هذا إرشاد لحسن الكيفيات التي تعين علسسى تقليسسل النجاسسسة لن كثرتهسسا تمنسسع مسسن البنسساء
وليس بشرط في البناء بل الشرط التحفظ من النجاسة لو لسسم يمسسسكه كمسسا اختسساره ح وفاقسسا لبسسن عبسسد
السلم وعلى هذا فيكون المسك من أعلى النف على جهة الولوية فقط كما في خش وغيره خلفا لمسسا
ذكره ابن هارون من أن مسك النف من أعله شرط في البناء وذلك لن داخل النف حكمه حكم اظسساهر
ه مسن غيسر مسسك صسار داخسل الجسد في الخباث فيجب إزالة الدم عنه، وإذا أمسكه من أسسفله أو ترك
النف متلوثا بالدم، ورده ابن عبد السلم بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيسسف والعفسسو عسسن بسساطن
النف فمسك النف إنما طلب للتحفظ من النجاسة ل لخصوصه لن المدار علسسى التحفسسظ مسسن النجاسسسة
سواء أمسكه أو لم يمسكه تأمل. قوله: (لئل يبقى فيه) أي في النف الدم إن أمسكه من أسفله فيصسسير
في حال خروجه حامل للنجاسة وإن كان معفوا عنها على ما تقدم بخلاف ما إذا أمسسسكه مسسن أعله فسسإنه
يحبس الدم من أصله عن النزول قوله: (ليغسل الدم) أي ل يخرج إل لغسل الدم فإن اشتغل بغيره بعسسد
خروجه بطلت صلته قوله: (ويبني) أي بعد غسل الدم على ما تقدم له من الصلة قسسوله: (إن لسسم يجسساوز
أقرب مكان) فإن جاوز القرب مع المكان إلى أبعد منه فظاهر كلمهم بطلنها ولو كانت المجاوزة بمثل
ما يغتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيسسات، ولكسسن قسسال ح: ينبغسسي الجسسزم باغتفسسار المجسساوزة بمثسسل
الخطوتين والثلث، ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقسسرب مكسسان بالمعاطسساة بثمسسن معتسساد غيسسر
محتاج إليه لنه من يسير الفعال ول يتركه للبعيد، وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء فسسي الصسسلة
بالشارة الخفيفة لغير ضرورة فكيف بذلك هنا ؟ فإن لم يمكن شراؤه بالشسسارة فبسسالكلم ول يضسسر ذلسسك
لنه كلم لصلحها انظر عبق قوله: (فإن لم يمكن) أي فإن لم يكن القرب يمكن الغسل منه بأن كان ل
يمكن الوصول إليه أو كسسان ولكسسن ل مسساء فيسه (قسسوله ل إن بعسسد فسسي نفسسسه) أي تفسساحش بعسسده كمسسا فسسي
عباراتهم فمطلق البعد ل يمنع من البناء ول يمنع منه إل المتفاحش وحينئذ فيسسراد بسسالقرب مسسا عسسدا البعسسد



المتفاحش قاله شيخنا. قوله: (وإن لم يستدبر قبلة بل عذر) أي بسسأن لسسم يسسستدبر أصسسل أو اسسستدبر عمسسدا
لعذر ككون الماء جهة الستدبار، فإن استدبر 
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عمدا لغير عذر بطلت ولم يبن، وإن استدبر القبلسة ناسسيا بل عسذر فهسل هسو كالسستدبار عمسدا أو
يكون كالكلم نسيانا ؟ قال شيخنا: والظاهر الثاني، وما ذكره المصنف من اشتراط الستقبال في البنسساء
إل لعذر هو المشهور من المذهب، وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا
اشتراط الستقبال لعدم تمكنه منه غالبا، ثم إنه على المشهور من اشتراط الستقبال يقسسدم اسسستدبارا ل
وجه القبلسة لعسذر ولمسا فسي يلبس فيه نجسا على استقبال مسع وطسئ نجسس ل يغتفسر لنسه عهسد عسدم ت
الستقبال من الخلاف كذا في عبق، قال في المج: والظاهر تقديم القريب مع ملبسة نجاسة علسى بعيسد
خل منها لن عدم الفعال الكثيرة متفق على شرطيته، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيسسد مسسع
استقبال بل نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل. قوله: (وإن لم يطسسأ نجسسسا عامسسدا مختسسارا) أي
فإن وطئه عامدا مختارا بطلت، وأما إن وطئه نسيانا أو عمدا مضطرا فل يضر فقيسسد بل عسسذر معتسسبر فسسي
هذا أيضا كما هو اظاهره، واظاهره أيضا عدم الفراق بين كون النجاسة السستي وطئهسسا أرواث دواب وأبوالهسسا
أو عذرة أو نحوها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل، والذي يفيده النقل كما في ح والموااق أن مسسا كسسان
من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكسسثرة ذلسسك فسسي الطرقسسات وإن
وطئها عمدا مختارا بطلت، ول فراق بين رطبها ويابسها، وأما غيرها من العذرة ونحوهسسا، فسسإن كسسان رطبسسا
فمبطل اتفاقا من غير تفصيل، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد، وإن نسي أو اضطر فقولن البطلن لبن
سحنون وهو الاظهر والثاني عدم البطلن لبن عبدوس، إذا علمت هذا فمراد المصسسنف بسسالنجس العسسذرة
ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذرة، ولذا قدم المصنف القيد قبله انظسسر بسسن،
وقوله: وإن نسي أو اضطر فقولن اظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصسسلة أو بعسدها وهسو كسذلك
خلفا لما في عبق. قوله: (فإن تكلم ولو سهوا بطلت) حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهل بطلسست اتفاقسسا،
واختلف إذا تكلم نسيانا فهل تبطل أيضا أو ل ؟ والمشهور البطلن هنا ولو قل لكثرة المنافيات واظسساهره
سواء كان الكلم في حال انصرافه لغسل الدم أو كان بعد عوده، والذي في الموااق أنسسه إن تكلسسم سسسهوا
حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلة صحيحة اتفاقا، وإذا أدرك بقية مسسن صسسلة المسسام حمسسل المسسام عنسسه
حنون: سهوه وإل سجد بعد السلم لسهوه، وأما إن تكلم سهوا في حال انصسرافه لغسسل السدم فقسال س
الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل صلته كما لو تكلم عمدا. ومحصسسله أنسسه
رجح أن الكلم سهوا ل يبطل الصلة مطلقسسا سسسواء تكلسسم حسسال انصسسرافه أو حسسال رجسسوعه، قسسال شسسيخنا:
والمعتمد ما قاله الموااق كما قرره شيخنا الصغير ل اظاهر المصنف، وأما الكلم لصلحها فل يبطلها كمسسا
ذكره ح وغيره. قوله: (واستخلف المام ندبا) أي في الجمعة وغيرهسا كمسا فسي الشسيخ سسالم السسنهوري
وغيره خلفا لتت حيث قال: واستخلف ندبا في غيسسر الجمعسسة ووجوبسسا فيهسسا فسسالوجوب فسسي الجمعسة علسسى
المام كالمأمومين، والمراد أنه يستخلف بغير الكلم، فإن تكلم بطلت على الكل إن كان الكلم عمسسدا أو
جهل وعليه دونهم في السهو قاله في التوضيح قال ح: وهذا القول لبن حبيب وإنمسسا قسسال بسسالبطلن لنسسه
يرى وجوب البناء، والذي في المجموع عن ابسسن القاسسسم أن المسسام إذا اسسستخلف بسسالكلم فسسإن الصسسلة ل
تبطل على المأمومين مطلقا وإنما تبطل على المام وحده، قال ح: وهو المسسذهب وذلسسك لن لسسه القطسسع
فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب (قوله وندب في غيرها) أي ونسسدب لهسسم السسستخلاف أي وجسساز لهسسم
تركه وإتمام صلته وحدانا، وجاز لهم أيضا انتظاره ليكملوا معه إن لسسم يعملسسوا لنفسسسهم عمل وإل بطلسست
عليهم كما يأتي في الستخلاف (قوله فسسإذا غسسسل) أي المسسام وأدرك الخليفسسة أتسسم خلفسسه أي وجوبسسا ولسسم

يجوزوا له انفراده عمل بقاعدة ول 
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ينتقل منفرد لجماعة كالعكس قوله: (وفي صحة بناء الفذ) أي وهو قسول مالسك، واظساهر المدونسة
عند جماعة (قوله وعدمها) أي وحينئذ فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي ولختيسسار المصسسنف هسسذا
القول قدمه حيث قال: إن كان في جماعة إذ مقتضاه أن الفذ ل يبنسسي، ثسسم حكسسى مسسا فسسي المسسسألة مسسن
الخلاف ومنشأ الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة
فيبنى على الول دون الثاني والمسبواق حيث ل يدرك المام كالفذ على الاظهر، ويمكن ترجيح بنائه لنسسه
لم يخرج عن حكم المام، والمام الراتب المصلي وحده حكمه حكم صلته مسسع جماعسسة فسسي البنسساء علسسى
الشهر، وقيل إنه كالمنفرد كذا ذكره خش في كبيره قوله: (كملت بسسسجدتيها) فسسإن كسسان مسسا فعلسسه قبسسل
الرعااف بعض ركعة فل يعتد به واظاهره أنه يعتد بالركعة إذا كملت بسجدتيها ولو لم يعتدل بعدها قائما أو
جالسا وليس كذلك بل ل بد من العتدال بعد السجدتين قائما إن لم يكن بعدهما جلسوس وإل فل بسسد مسسن
العتدال جالسا كما أشار لذلك الشارح بقوله: بأن ذهب للغسل بعد أن جلس إلسسخ، ومسسا ذكسسره المصسسنف
من أن الباني ل يعتد بشئ فعله قبل رعافه إل إذا كان ركعة كاملة بما ذكر هسسو مسسذهب المدونسسة ومقسسابله
العتدال بما فعله قبل الرعااف مطلقا ل فراق بين كل الركعة وبعضها ولو الحرام، ول فراق بيسسن الجمعسسة



وغيرها وهو قول سحنون. قوله: (ألغى ما فعله من تلك الركعة) هذا علسى مسذهب المدونسة السذي مشسى
عليه المصنف (قوله وبنى على الحرام) أشار بذلك للفراق بين العتداد وبين البناء، فإذا بنى لسسم يعتسسد إل
بركعة كاملة ل أقل سواء كانت الولى أو غيرها، وأما البناء فيكون ولو على الحرام، والحاصل أنسسه يلسسزم
من العتداد البناء ول يلزم من البناء العتداد، وخالف ابن عبدوس حيث قال: إذا لسسم يكمسسل الركعسسة قبسسل
الرعااف ابتدأ بإحرام جديد ول يبني على إحرامه في الجمعة وغيرها، فتحصل أن الراعف إذا غسسسل السسدم
قيل يعتد بما فعله قبل الرعااف مطلقا ولو لحرام في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد به إن كان ركعة فسسأكثر
وإل ابتدأ بإحرام جديد في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد بما فعله إن كان ركعة وإل بنسسى علسسى إحرامسسه فسسي
غير الجمعة، وأما فيها فيقطع ويبتدئ اظهرا بإحرام جديد، وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف وهسسو
مذهب المدونة وهو المعتمد قوله: (وأتم مكانه) أي الذي فيه غسل الدم ومثله لو رجع لظن بقسائه فعلسم
أو اظن في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل له فيه العلم أو الظن
بالفراغ فإن تعداه مع إمكان التمام فيه بطلت، وقوله: وأتم مكانه أي ل فراق بين مسجد مكسسة والمدينسسة
وغيرهما على المشهور. قوله: (إن اظن فراغ إمامه) أي قبل أن يدركه سواء اظن فراغسه بالفعسسل بمجسسرد
الغسل أو اظن أنه إذا ذهب إليه بعد الغسل ل يدركه لفراغه في حال رجوعه وهذا التفصسسيل السسذي ذكسسره
المصنف بقوله وأتم مكانه إن اظن فراغ إمامه وإل بطلت، ورجع إن اظن بقاءه أو شك بالنسسسبة للمسسأموم
والمام لنه يستخلف ويصير مأموما فيلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم، وأمسسا الفسسذ علسسى القسسول ببنسسائه
فإنه يتم مكانه من غير تفصيل. قوله: (فإن تبين خطأ اظنه) أي ببقاء إمامه صحت اظاهره ولو فسسرض أنسسه
سلم قبل المام وهو كذلك بناء على الراجح من أن الراعف يخرج عن حكم المام بمجرد خروجه لغسل
الدم حتى يرجع إليه فل يسري إليه سهوه، وقيل: إنه في حكمه مطلقا، وقيسسل: إنسسه فسسي حكمسسه إن أدرك
ركعة قبل خروجه لغسل الدم انظر ح. قوله: (وإل يتم في المكان الممكن) أي وإل يتم في مكان غسسسل
الدم الممكن التمام فيه ول في القرب إليه بل رجع لمكان المام. قوله: (ورجع) أي لدنى مكسسان يصسسح
فيه القتداء ل لمصله الول لنه زيادة مشي في الصلة كما في ح عن ابن فرحون قوله: (أو شسسك فيسسه)

إنما لزمه الرجوع مع الشك لن الصل لزوم متابعته للمام فل يخرج منه إل بعلم أو اظن 
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(قوله ولو بتشهد) رد بلو على ابن شعبان القائل أنه ل يرجع إذا اظن بقاءه إل إذا رجا إدراك ركعة
فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله: (مطلقا) أي سواء علم أو اظن بقسساءه أو فراغسه ومحسسل رجسسوعه فسي
الجمعة للجامع إذا كان حصل مع المام ركعة أو يظن إدراك ركعة إذا رجع وإل فل يرجسسع ويقطسسع ويبتسسدئ
اظهرا بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي. قوله: (لول جزء إلخ) أي فلو رجع لصدر الجامع الذي ابتدأها
به بطلت صلته لزيادة المشي قوله: (ل غيره) أي من مسجد آخر أو رحسساب أو طسسراق متصسسلة فل يكفسسي
رجوعه للرحاب ول للطراق المتصلة به، ولو كان ابتدأ الصلة في واحد منهما لضيق حيث أمكسسن الرجسسوع
للجامع قاله شيخنا، وانظره مع ما سيأتي من ترجيح القول بصحة الجمعة في الرحاب والطراق المتصسسلة
ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل الصفواف فمقتضاه الكتفسساء بسسالرجوع لهمسسا إذا ابتسسدأها قبسسل الرعسسااف
بواحد منهما كما قاله ابن عبد السلم قوله: (في الولى) أي في المسألة الولسسى وهسسي قسسوله: ورجسسع إن
اظن بقاءه أو شك ولو بتشهد قوله: (وإل بطلتا) ولو اظهر أن الصواب ما فعله من عدم الرجسسوع بالنسسسبة
للولى قوله: (أو اظن إدراكها فتخلف اظنه) أي وأما لو اظن إدراكها ولم يتخلسسف اظنسسه فسسإنه يرجسسع لهسسا ول
يصلي اظهرا. قوله: (ابتدأ اظهرا) أي قطعها وابتدأ اظهرا أي مسسا لسسم يسسرج إدراك الجمعسسة فسسي بلسسدة أخسسرى
قريبة أو في مسجد آخر بالبلد وإل وجب صلتها جمعة ول يصليها اظهرا قسساله البسسساطي وهسسو اظسساهر كمسسا
قال بن، وما ذكره المصنف من أنه يقطع ويبتدئ اظهر اه  والمشهور ومقابله ما تقسسدم عسسن سسسحنون مسسن
العتداد بما فعله قبل الرعااف والبناء عليه مطلقا ولو الحرام في الجمعة وغيرها وفسسي بسن عسن المسوااق
أن ابن يونس نسبه لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا قوله: (ول يبني على إحرامه) أي بناء علسسى عسسدم
إجزاء نية الجمعة عن الظهر، وقال ابن القاسم: يبني علسسى إحرامسه ويصسلي أربعسسا بنسساء علسى إجسزاء نيسة
الجمعة عن الظهر والقول بعدم البناء على إحرامه هو المشهور عليه، فلو بنى على إحرامه وصلى أربعسسا
فالظاهر الصحة كما قال ح كذا في حاشية شيخنا. قوله: (وسلم وانصراف إن رعف بعد سلم إمامه). إن
قلت: ل فائدة لقوله وانصراف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلم إمامه كما عبر بسسه فسسي المدونسسة لكفسسى
ذلك. قلت: قصد المصنف بذكره الرد على ابن حبيب القائل أنه يسلم ثم يذهب ليغسسسل السسدم ثسسم يرجسسع
يتشهد ويسلم كما ذكره شيخنا في الحاشية، وإذا علمت ذلك تعلم أن مراد المصنف بقوله وانصسسراف أي
بالمرة. قوله: (بل يخرج لغسله) أي ثم يرجع يتشهد ويسلم ولو كان قد تشهد قبل سلم إمامه لجسسل أن
يتصل به سلمه كما في المدونة خلفا لبن عبد السلم والتوضيح حيث قال: إذا كان قد تشهد قبل سسسلم
المام ثم خرج لغسل الدم فل يعيد التشهد بعد غسل الدم بل يسلم فقط. قسسوله: (مسسا لسسم يسسسلم المسسام
قبل النصرااف) أي قبل انصرااف المأموم أي فإن سلم قبل انصرافه فإن المأموم يسلم وينصسسراف وهسسذا
قيد في كلم المصنف، والظاهر أن مراده بالنصرااف المشي الكثير فوافق قول السسسوداني وهسسو الشسسيخ
أحمد بابا: لو انصراف لغسله وجاوز الصفين والثلثة فسسسمع المسسام يسسسلم فسسإنه يسسسلم ويسسذهب، وأمسسا لسسو
سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه ل يسلم بل يذهب لغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم. تنبيه:
قول المصنف: وسلم وانصراف إن رعف بعد سلم إمامه ل قبله هذا حكم المأموم، وأما لو رعف المسسام
قبل سلمه أو الفذ على القول ببنائه فقال ح: لم أر فيه نصا، والظاهر أن يقال: إن حصسسل الرعسسااف بعسسد
أن أتى بمقدار السنة من التشهد بأن أتى ببعض له بال فإنه يسسسلم والمسام والفسسذ فسسي ذلسك سسواء، وإن



رعف قبل ذلك فإن المام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المسسأموم،
أما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه. قوله: (ول يبني بغيره) أي مما هو منااف للصلة ومبطل 
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لها أشار الشارح، فل ينافي أنه يبني للزدحام والنعسساس لنسسه خفيسسف ل ينقسسض الوضسسوء قسسوله: (ل
يبني به مرة ثانية فتبطل إلخ) هذا ما نقله ح عن ابن فرحون ثم قال: ولم أقف عليه لغيره صريحا إل مسسا
ذكره صاحب الجمع، وكلم ابن عبد السلم في مسائل اجتمساع البنساء والقضساء يقتضسي عسدم البطلن اه 
كلمه وأشار بذلك لقول ابن عبد السلم: وإذا أدرك الولى ورعف في الثانية ثم أدرك الثالثة ورعف فسسي
الرابعة انتهى. قوله: (فل يبني) أي لنه مفرط وهذا هو المعتمد، وقال سحنون يبني لنه فعل ما يجوز له
قوله: (وتبطل صلته) أي ولو كان إماما وكذا تبطل صلة مأموميه أيضا مطلقا علسسى الراجسسح مسسن أقسسوال
ثلثة ثانيها ل بطلن عليهم مطلقا، ثالثها تبطل إن كان بنهار وتصح إن كان بليل لعذر المام. قوله: (ومسسن
ذرعه قئ لم تبطل صلته) أي عند ابن القاسم وهو المشسسهور لقسسول ابسسن رشسسد المشسسهور أن مسسن ذرعسسه
القئ أو القلس فلم يرده فل شئ عليه في صلته ول في صيامه ومقابله ما فسسي المدونسة مسن تقايسا فسي
الصلة عامدا أو غير عامسد ابتسدأ الصسلة قسوله: (أي غلبسه) أي وأمسا لسو تعمسد إخراجسه أو إخسراج القلسس
فالبطلن مطلقا. قوله: (ولم يزدرد منه شيئا) أي لم يبتلع منه شيئا قوله: (أو ازدرد منه شيئا عمسسدا إلسسخ)
اعلم أنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا فسسالبطلن قسسول واحسسدا فسسي الصسسلة والصسسوم، وإن كسسان سسسهوا أو غلبسسة
فقولن إل أنهما على حد سواء فسسي الغلبسسة والراجسسح الصسسحة فسسي النسسسيان وهسسذا بالنسسسبة للصسسلة، وأمسسا
بالنسبة للصوم فالراجح من القسسولين بسسالبطلن ووجسسوب القضسساء فسسي كسسل مسسن الغلبسسة والنسسسيان. قسسوله:
(والقلس كالقئ) أي في التفصيل المتقدم من أنه إذا غلبه شئ منه وكان طاهرا يسسسيرا ولسسم يرجسسع منسسه
شئ فإن الصلة ل تبطل، وإن تعمد إخراجه أو كان نجسا أو كثيرا أبطل، وإن رجع منه شسسئ جسسرى علسسى
ما مر من كونه عمدا أو سهوا أو غلبة قوله: (ويسجد للنسيان) أي لزدراد شئ منه نسيانا بعد السلم إن
كان يسيرا قوله: (وهو ما فاته بعد دخوله مع المام) أي وهو ما يأتي به عوضا عما فسساته بعسسد دخسسوله مسسع
المام فكل من البناء والقضاء عوض عن الفائت إل أن البناء عوض عسسن الفسسائت بعسسد دخسسوله مسسع المسسام
والقضاء عوض عن الفائت قبل الدخول، فالباء في بنسساء إشسسارة لبعسسد والقسسااف فسسي قضسساء إشسسارة لقبسسل،
وقيل: إن كل من البناء والقضاء نفس الفائت، فالفائت بعد الدخول مع المام بناء، والفائت قبل السسدخول
مع المام قضاء، وكأن الشارح التفت في البناء للفائت وفسي القضساء للعسوض إشسارة للقسولين، وأن فسي
كلمه احتباكا، فحذاف من كل ما أثبته في الخر، ثم إن تفسير البنسساء والقضسساء بنفسسس الفسسائت أو بعوضسسه
تفسير بالمعنى السمي إذ كل منهما حينئذ بمعنسسى اسسم المفعسسول، وأمسسا تفسسسيرهما بسسالمعنى المصسدري
فالبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع المام بصفته والقضاء فعل ما فاته قبل السسدخول مسسع المسسام بصسسفته،
هذا وقد اعترض بعضهم تعريف البناء والقضسساء بمسسا ذكسسر بسسأنه ل يشسسمل مسسا إذا أدرك حاضسسر ثانيسسة صسسلة
مسافر فإن مقتضى التعاريف المذكورة أنه لم يجتمع بناء وقضاء في هذه الصورة بل وجد فيهسسا القضسساء
فقط وليس كذلك، فالتعريف الجامع أن يقسسال: البنسساء مسسا انبنسسى علسسى المسسدرك والقضسساء مسسا انبنسسى عليسسه
المدرك، وقد يجاب بأن المراد بالفوات عدم فعل المأموم فعل المام أم ل، فقسسولهم فسسي تعريسسف البنسساء
فعل ما فاته بعد الدخول مع المام أي سواء كان المام فعل ذلك الذي فساته أم ل، فظهسر اجتمساع البنسساء
والقضاء حينئذ في هذه الصورة فتأمل (قوله ورعف في الرابعة فخرج لغسسسله ففسساتته) أي أو نعسسس فسسي
الرابعسة ففسساتته أو زوحسسم عنهسا ففساتته قسوله: (قسدم البنسساء) أي كمسا قسسال ابسسن القاسسسم وذلسسك لنسسسحاب
ه، المأمومية عليه بالنظر له فكان أولى بالتقديم من القضاء الذي لم ينسسحب حكسم المأموميسة عليسه في
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سحنون: يقدم القضاء لنه سبق وشأنه يعقبه سلم المام. قوله: (فيأتي بركعة بأم القرآن فقسسط
سرا ويجلس لنها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو) أي بسل هسسي ثسسالثته وهسسذا هسو المشسسهور خلفسسا لبسسن
حبيب القائل: إذا قدم البناء فإنه ل يجلسس فسسي آخسسرة المسام إل إذا كسسانت ثسانيته هسو قسوله: (لنهسسا أولسسى
المام) أي ويجلس بعدها لنها أخيرته قوله: (وتلقب بأم الجناحين إلخ) أي وأما على ما قاله سحنون مسسن
تقديم القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس لنها أوله وأولى إمامه أيضا، ثسسم
بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لنها أخيرته وأخيرة إمامه وعلى مسسذهبه فتلقسسب هسسذه الصسسورة بالعرجسساء
لنه فصل فيها بين ركعتي السورة بركعة الفاتحة وبين ركعتي الفاتحة بركعسسة السسسورة قسسوله: (أن تفسسوته
الولى والثانية) أي قبل دخوله مسسع المسسام قسسوله: (بكرعسسااف) أي برعسسااف ونحسسوه مسسن نعسساس أو غفلسسة أو
ازدحام قوله: (فيأتي بها) أي فعلى مذهب ابن القاسم من كونه يقدم البناء يأتي بها أي بالرابعة بالفاتحة
فقط ويجلس أي باتفااق ابن حبيب وغيره. قوله: (لنها ثالثته) أي وأولى إمامه. قوله: (ثم بركعسسة كسسذلك)
أي بالفاتحسسة وسسسورة ويجلسسس لنهسسا أخيرتسسه وثانيسسة إمسسامه قسسوله: (وتلقسسب بالمقلوبسسة) أي لن السسسورتين
متأخرتان أي وقعتا في الركعتين الخيرتيسسن عكسسس الصسسل فسسإن الصسل وقسسوع السسسورتين فسسي الركعسستين
الوليين، وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القسسرآن وسسورة لنهسسا ثسسانيته وأولسسى



إمامه ويجلس نظرا لكونها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسسسورة لنهسسا ثانيسسة إمسسامه ول يجلسسس لنهسسا ثسسالثته
خلفا لما في خش، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس فيهسسا لنهسسا أخيرتسسه وأخيسسرة إمسسامه وعليسسه فتلقسسب
بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة. قوله: (أن تفوته الولى) أي قبل الدخول مع المام (قوله وتفسسوته الثالثسسة
والرابعة) أي برعااف أو نحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله: (فيأتي بركعة إلخ) أي فعند ابن القاسم
القائل بتقديم البناء على القضاء يأتي بركعسسة. قسسوله: (ثسسم بركعسسة كسسذلك) أي بسسأم القسسرآن فقسسط. وقسسوله:
ويجلس أي على المشهور وذلك لنه على القول بتقديم البناء وقع خلاف قيل إنه يجلس في آخرة المام
ولو لم تكن ثانيته كما هنا فإنها ثالثته على المشهور. وقال ابن حبيب: ل يجلس فيهسسا إل إذا كسسانت ثسسانيته.
ورة، وعلسى ن الركعسة الولسى والخيسرة وقعست بفاتحسة وس قوله: (وتسمى ذات الجناحين) أي لن كل م
مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لنها أولى إمامه ويجلس فيهسسا لنهسسا
ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط ول يجلس بينهما تنبيه: لو أدرك مسع الثانيسة الرابعسة بسأن فساتته الولسى
قبل الدخول مع المام وأدرك معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعااف وأدرك الرابعة فالولى قضاء بل إشكال،
واختلف في الثالثة فعلى مذهب الندلسيين أنها بناء وهو اظاهر نظرا للمدركة قبلهسسا، قسسال طفسسي: وعليسه
فيقدمها على الولى ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرا ول يجلس لنها ثالثته، ثم بركعة القضاء بأم القسسرآن
وسورة جهرا إن كان، وأطلق في المدونة على الثالثة قضاء نظرا للرابعسسة المدركسسة بعسسدها، قسسال طفسسي:
وعليه فيقدم الولى بأم القرآن وسورة ول يجلس لنها ثالثته فعل، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا، ومسسن
ة فقسال بعسض مسائل الخلاف أيضا أن يدرك الولى ثم يرعف مثل فتفوته الثانية والثالثة ثم يسدرك الرابع
الندلسيين: هما بناء نظرا للمدركة قبلهما، وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهمسسا

لن المدركتين مع المام 
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أولياه، وهاتان اللتان فاتتاه أخيرتاه كما قال ابن ناجي وغيره وهو اظاهر، وعلسسى مسسذهب المدونسسة
من أنهما قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدهما، قال أبو الحسن: قال ابن حبيب يأتي بركعتين ثانيسسة وثالثسسة
يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة ول يجلس لنها ثالثته، ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلسسس لنهسسا آخسسر
صلته وقول عج إنه على مذهب المدونة يقرأ في الولى بأم القسسرآن وسسسورة جهسسرا ويجلسسس لنهسسا ثانيسسة
إمامه غير اظاهر كما قال طفي لما علمت ولمخالفة القواعد من القضاء في القوال والبناء فسي الفعسال
على المشهور اه  وقد مشى شارحنا فيما يأتي علسسى كلم عسسج وهسسو مسسن صسسور الخلاف أن يسسدرك الولسسى
وتفوته الثانية بكرعااف ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة، فل إشكال أن الرابعة بناء وإنما الخلاف فسسي الثانيسسة
اه . هل هي بناء نظرا للمدركة قبلها وهسسو قسسول الندلسسسيين أو قضسساء نظسسرا للثالثسسة المدركسسة بعسسدها وهسسو
مذهب المدونة ؟ فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لنها آخرة المام ثم بركعسسة
بأم القرآن وسورة جهرا إن كان ويجلس لنها آخرته، وعلى أنها بناء يأتي بالثانية والرابعة نسقا مسسن غيسسر
جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما وهذا هو الظاهر وعليسسه عسسج ومسسن تبعسسه خلفسسا لقسسول الشسسيخ سسسالم
السنهوري أنه يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة على مذهب الندلسسيين مسن غيسر جلسوس قساله طفسي.
قوله: (أدرك ثانية صلة إمام مسافر) أي وفاتته الولى قبل الدخول معه، أي وأما لو أدرك الولى وفسساتته
الثانية بكرعااف فليس معه إل بناء فقط. قسوله: (فيسأتي الحاضسر بعسد سسلم إمسامه المسسافر بركعسة بسأم
القرآن فقط) أي لنها ثالثة إمامه أن لو كان يتمها وما ذكره بنسساء علسسى مسسذهب ابسسن القاسسسم مسسن تقسسديم
البناء، وأما على مذهب سحنون من تقديم القضاء فيأتي الحاضر بعد سسسلم إمسسامه المسسسافر بركعسسة بسسأم
القرآن وسورة لنها أولى إمامه ويجلس فيها لنها ثانيته فعل ثم بركعة بأم القرآن فقسسط ول يجلسسس لنهسسا
ثالثته وثالثة إمامه إن لو كان يصليها ثم بركعة بالفاتحة فقط ويجلس لنها رابعته ورابعة إمامه، وقد اظهر
لك فيما تقدم وجه جعل هذه الصورة وما بعدها من صور اجتمسساع البنسساء والقضسساء. قسسوله: (قسسسم المسسام
فيه) أي في الحضر الذي حصل فيه الخواف قوله: (وتصير صلته كلها جلوسا) أي أنه يجلسسس فيهسسا عقسسب
كل ركعة وهذه المسألة حكمها حكم ما قبلها من قول ابن القاسم، وكذا على قول سحنون. قوله: (وأما
لو أدرك مع الثانية) أي مع الطائفة الثانية الركعة الرابعة من الصلة فقط قوله: (فليس إل قضاء خاصسسة)
أي لنه إنما أدرك آخرة المام والثلث ركعات كلها فاتته قبل الدخول مع المام فهي قضاء وحينئذ فيسسأتي
بعد سلم المام بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس قطعا لكونها ثانيته، ثم بركعة بالفاتحة وسورة لنها ثانيسسة
إمامه ول يجلس لنها ثالثة له ثم بركعة بالفاتحة فقط لنها أخيرة له فيقضي القول ويبني الفعل على مسسا
يأتي. قوله: (قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم) أي خلفسسا لسسسحنون القائسسل بتقسسديم القضسساء
على البناء فيها (قوله ولو لم تكن ثانيته) أي خلفا لبن حبيب القائل أنه ل يجلس في آخرة المسسام إل إذا
كانت ثانيته، وهذا الخلاف مفرع على القول بتقديم البناء، قسال ابسن الحساجب: وعلسى تقسديم البنساء ففسي
جلوسه في آخرة المام قولن: الول لبن القاسم، والثسساني لبسسن حسسبيب، وعليسسه رد المصسسنف بلسسو، وأمسسا
سحنون فيقول بتقديم القضاء، لكن يوافق ابن حبيب في نفي الجلوس في آخرة المام إذا لم تكن ثانيته
ولم يشر المصنف لخلفه خلفا لتت قاله طفي، قال بن: وقد يقال قسوله وجلسسس فسسي آخسسرة المسسام إلسسخ
فرع مستقل يخالف فيه من يرى تقديم البناء كابن حبيب ومسسن ل يسسراه كسسحنون فيصسح قصسد السرد بلسو
عليهما معا قوله: (كصورة من أدرك الوسطيين) أي فإنه جلس فيها في آخسرة المسام والحسال أنهسا ثالثسة
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غير تكبير لن جلوسه في غير محله وإنما جلس متابعة للمام ذكره بن نقل عن المسناوي. قوله:
(كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما) أي فإن المأموم جلس فيها في ثانيته والحال أنهسسا ثالثسسة
بالنسبة للمام. قوله: (قضسى الوسسطيين) قسد علمست أن جعلهمسا قضساء مسذهب المدونسة نظسرا للرابعسة
المدركة بعدهما وقد جعلهما الندلسيون بناء نظرا للولى المدركة قبلهما، وتقدم ما يتعلق بالمسألة على
كل من القولين وقوله: ويجلس بينهما قد علمت أن هذا قول عج وأنه غير اظاهر، وأن الصواب مسسا ذكسسره
أبو الحسن نقل عن ابن حبيب من عدم الجلوس بينهما لن أولهما وإن كانت ثانية لمامه لكنها ثالثسسة لسسه
في الفعل، والمأموم ل يجلس إل في رابعة إمامه كانت ثانية له أول أو في ثانيته وهو وإن لم تكسسن ثانيسسة
لمامه ول أخيرة له، وأما ثانية إمامه إذا لم تكن ثانية له فل يجلس فيها قوله: (قضى الولسسى والثالثسسة ول
يجلس) قد علمت أن جعلهما قضاء مذهب المدونسسة ومسسذهب الندلسسسيين أن الولسسى قضسساء والثالثسسة بنسساء
فالولى ل إشكال في كونها قضاء والخلاف في الثالثة فجعلهمسسا الندلسسسيون بنسساء نظسسرا للثانيسسة المدركسسة
قبلها، والمدونة جعلتها قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها، وتقدم مسسا يتعلسسق بالمسسسألة علسسى كل القسسولين
(قوله ولو أدرك الولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعسسة) قسسد علمسست أن الرابعسسة بنسساء اتفاقسسا والخلاف فسسي
الثانية فجعلها الندلسيون بناء نظسرا للمدركسة قبلهسا، وجعلهسا فسي المدونسة قضساء نظسرا للمدركسة بعسدها
فاجتماع البناء والقضاء في هذه الصورة إنما هو على مذهب المدونة، وتقدم ما يتعلق بالمسألة علسسى كل
القولين. فصل: في ستر العورة قوله: (هل ستر) هو هنا بفتح السين لنه مصدر، وأما الستر بالكسر فهو
ما يستتر به قوله: (أو بعضها) أي إن عجز عن سسستر كلهسسا ولسسم يقسسدر إل علسسى سسستر بعضسسها قسسوله: (وأمسسا
الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا) أي وأما إذا صسلى بل وضسوء فقسال أشسهب: يعيسد أبسدا أي نسدبا،
وقال أصبغ يعيد بالقرب ل بعد يومين أو ثلثة قوله: (ما ل يشسسف فسسي بسسادئ السسرأي) أي مسسا ل تظهسسر منسسه
العورة في بادئ الرأي قوله: (وخرج به ما يشف) أي ما تظهر منه العورة في بادئ النظسسر. وقسسوله: فسسإن
وجوده كالعدم أي وحينئذ فيعيد من صلى فيسسه أبسسدا قسسوله: (فيعيسسد معسسه فسسي السسوقت) أي إن الصسسلة فيسسه
صحيحة مع الكراهة التنزيهية وحينئذ فيعيد في الوقت فقط كالواصف للعورة المحدد لها، هسسذا هسسو السسذي
انحط عليه كلم عج وارتضاه بن وهو الظاهر، ل ما في طفي أن الكراهة للتحريم والعادة أبديسسة، ول مسسا
حة الصسلة فيمسا يشسف مطلقسا سسواء كسانت العسورة تظهسر منسه في حاشية شيخنا عن ابن عبق عسن ص
للمتأمل أو لغير المتأمل واعتمده. والحاصل أن ستر العورة في الصلة بالثوب الشسسااف فيسسه ثلث طسسراق
فقيل إنه كالعدم ويعيد أبدا كانت العورة تظهر منه للمتأمل أو لغيره، وقيل بصحة الصسسلة مطلقسسا، وقيسسل
بالتفصيل بين ما تظهر منه العورة عند التأمل ومسسا تظهسسر منسسه عنسسد عسسدم التأمسسل فتصسسح فسسي الول دون
الثاني. قوله: (وإن بإعارة) أي هذا إذا كان الستر به حاصل من غير إعارة لوجوده عنده بل وإن كان إلخ.
قوله: (بل طلب) أي فإذا أعاره له صاحبه من غير طلب منه لزمسسه قبسسوله ولسسو تحقسسق المنسسة وذلسسك لقلسسة
سبب المانية وهو النتفاع به وإنما قيد العارة بعدم الطلب لدفع ما يرد على المصنف من أن فيه عطف
العام على الخاص بأو وحاصل جوابه أنه من عطف المغاير. قوله: (أو طلب) أي أو كان الستر به حاصسسل
بطلب بشراء أو استعارة فيلزم المصلي بأن يطلب الساتر لكل صلة بإعارة أو بشراء بثمن معتاد كالماء
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لعظم مانيتها قوله: (أو كان حاصل بنجس) أي أو كان الستر بسسالكثيف حاصسسل بنجسسس أي متحققسسا
في الستر بنجس. وقوله وحده حال من نجس أي حالة كسون النجسسس متوعسدا فسسي الوجسود (قسوله كجلسسد
كلب أو خنزيرا) أي فيجب عليه أن يستتر بما ذكر إذا لم يجد غيره على اظاهر المذهب ول يصسسلي عريانسسا
ويكون هذا مخصصا لما سبق من منع النتفاع بذات النجاسة قاله شب قوله: (وأولى المتنجسسس) أي أنسسه
أولى من نجس الذات في وجوب الستتار به إذا لم يجد غيره ول يصلي عريانسسا وأولسسى منهمسسا الحشسسيش
والماء لمن فرضه اليماء وإل فالركن مقدم، وأمسا الطيسن فقسال الطرطوشسي: إذا لسم يجسد غيسره وجسب
الستتار به بأن يتمعك به وقال غيره ل يجب الستتار به لنه مظنة للسسسقوط ويكسسبر الجسسرم فهسسو كالعسسدم
وهذا الثاني أاظهر القولين كما قال شيخنا. قوله: (كحرير) ما ذكر من وجوب الستتار به أو بالنجس عنسسد
عدم غيره هو المشهور من المذهب، ومقابله ما في سماع ابن القاسم يصلي عريانسا ول يصسلي بسالحرير
ول بالنجس. قوله: (وهو مقدم على النجس) أي وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ:
يقدم كل من النجس والمتنجس على الحرير لن الحرير يمنع لبسه مطلقا، والنجس إنما يمنع لبسه فسسي
حال الصلة لما تقدم أنه مستثنى من النجس في قوله: وينتفسسع بمتنجسسس ل نجسسس والممنسسوع فسسي حالسسة
أولى من الممنوع مطلقا والمعتمد ما قاله ابن القاسم، والظاهر كما قال شسيخنا تقسديم المتنجسس علسى
ه النجس لن تقليل النجاسة مطلوب مع المكان ويحتمل أنهما سواء. قوله: (لنه ل ينافي الصلة) أي لن
طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به دون النجس قوله: (إن ذكر وقدر) أي فإن صلى عريانا ناسيا أو عسساجزا
صحت وأعاد بوقت فقط قوله: (لكن الراجح إلخ) اعلم أن طفي تعقب المصنف فقال إنه تبع ابن عطسساء
الله في تقييده بالذكر والقدرة، وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا
مع القدرة على الستر، وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو الجاري على قواعسسد
المذهب اه . قال بن: قلت في ح عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصسحابنا هسل سسستر
العورة من شرائط الصلة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط في صحة الصلة حسستى إذا صسسلى



مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما اه  وبه يعلم إن تعقبسسه علسسى المصسسنف
وقوله ولم يقيده به غيره كل ذلك قصور اه  كلم بن، فتحصل من هذا أن القول بأن سسستر العسسورة شسسرط
صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم وبالقدرة فقط عند بعضهم فالمصلي عريانا ناسيا مع القدرة على
الستر صلته صحيحة على الول ل على الثاني، والراجح ما مشى عليسسه المصسسنف مسسن التقييسسد بهمسسا كمسسا
قرره شيخنا خلفا للشارح، واعلم أن سقوط الساتر ليس من العجز فيسسرده فسسورا بسل المشسسهور البطلن
كما في ح. قوله: (أو واجب غير شرط) هذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة وعليه فالعسسادة فسسي السسوقت
مطلقا بخلاف القول بالشرطية فيعيد أبدا مع الذكر والقدرة ومع عدم أحسسدهما يعيسسد فسسي السسوقت. قسسوله:
(كالعاجز والناسي) أي كإعسسادة العسساجز والناسسسي قسسوله: (خلاف) الول شسسهره ابسسن عطسساء اللسسه قسسائل هسو
المعرواف من المذهب والثاني شهره ابن العربي لكن الراجح منهما الول، وأما القول بالسنية فهو قسسول
القاضي إسماعيل وابن بكير والبهري، وأما القول بالندب فنقله ابن بشير عن اللخمي كمسسا فسسي المسسوااق
ونص الموااق ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس، وهل يجب في الخلوات أو يندب قولن، وإذا قلنسسا
ل يجب في الخلوات فهل يجب للصلة في الخلوة أو يندب لها فيها ذكر ابن بشير فسسي ذلسسك قسسولين عسسن
اللخمي انظر بن قوله: (لم يدخل في كلمه) أي لنه لم يشسسهر واحسسدا منهمسسا (قسسوله وهسسي) أي المغلظسسة
التي تعاد الصلة لكشفها أبدا على الراجسسح قسوله: (مسسا بيسسن أليسستيه) أي وهسسو فسم السسدبر ويسسسمى مسسا ذكسسر
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أي لن الليتين والعانة من العورة المخففة ل المغلظة بالنسبة للرجل ول إعادة عليه في كشسسف
الفخذ ولو عمدا ل بوقت ول غيره، وكذا على ما استظهره عج كشف ما فواق العانة للسرة وإن كان كسسل
ة منهما من العورة المخففة. قوله: (ومن أمة) عطف على من رجل واظاهره ولسو كسان فيهسا شسائبة حري
وهو كذلك قوله: (الليتان) أي وما بينهما من فم الدبر، وقوله: وما واله أي من العانة، وأما الفخسسذ وكسسذا
ما فواق العانة للسرة فليس من العورة المغلظة بل من المخففة فتعيد لكشسسفه فسسي السسوقت قسسوله: (مسسا
عدا صدرها) أي وكذا ما حاذاه من اظهرها أعني الكتفين قسسوله: (وأطرافهسسا) أي ومسسا عسسدا أطرافهسسا وهسسي
الذراعان والرجلن والعنق والرأس قوله: (وليس منها) أي من المغلظة السااق بل من المخففسسة أي كمسسا
ن المخففسة. والحاصسل أن المغلظسة مسن الحسرة بالنسسبة أن صدرها وما حاذاه مسن أكتافهسا وأطرافهسا م
للصلة بطنها وما حاذاه ومن السرة للركبة وهسسي خارجسسة فسسدخل الليتسسان والفخسسذان والعانسسة ومسسا حسساذى
البطن من اظهرها، وأما صدرها وما حسساذاه مسسن اظهرهسسا سسسواء كسسان كتفسسا أو غيسسره وعنقهسسا لخسسر السسرأس
وركبتها لخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلة وتعسساد فسسي السسوقت لكشسسفها وإن حسسرم النظسسر
لذلك كما يأتي قوله: (وهي من رجل) أراد به الشخص الذكر ولسسو جنيسسا فعسسورته مسسا بيسسن السسسرة والركبسسة
قوله: (مع مثله أو مع محرمه) أي من النساء وأما عورته مع امرأة أجنبية سواء كانت حسسرة أو أمسسة فهسسي
ما عدا الوجه والطرااف كما يأتي في قوله: وترى من الجنبي ما يسسراه مسسن محرمسسه قسسوله: (بشسسائبة) أي
ملتبسة بشائبة. قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة قيسسل فسسي ذكسسره أم الولسسد نظسسر، ففسسي المدونسسة: ول
تصلي أم الولد إل بقناع كالحرة فهذا يقتضي أن صدرها وعنقها عورة ل أن عورتها ما بين السرة والركبة
فقط كما هو اظاهره، ورد بأن سترها ما زاد على ما بين السرة والركبة مندوب فقط كما يأتي في قوله:
ولم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة والكلم هنا فيما هو عورة يجب ستره قوله: (مع امسسرأة) راجسسع
للحرة فقط كما هو اظاهر الشارح، وأما رجوعه للثلثة كما قاله بعض الشراح فغيسسر صسسحيح. قسسوله: (ولسسو
كافرة) أي هذا إذا كانت الحرة أو المة مسلمة بل ولو كانت كافرة وهذا مسلم فسسي المسسة، وأمسسا الحسسرة
الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين كما فسسي بسسن ل مسسا بيسسن السسسرة
والركبة فقط كما هو اظاهر الشارح وقول عبق ما عدا الوجه والطرااف ممنوع بل في شب حرمة جميسسع
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الكافرة لئل تصفها لزوجها الكافر، فالتحريم لعارض ل لكونه عورة كما أفاده شيخنا وغيره (قسسوله
وهو بيان لها) أي للعورة بالنسبة للرؤية في حق الثلثة، وعلى هذا فل يجوز للرجسسل أن يسسرى الفخسسذ مسسن
مثله، وذكر بعضهم كراهة ذلك مطلقا، وذكر بعضهم كراهة كشفه مع من يستحيا منه فقسسد كشسسفه صسسلى
الله عليه وسلم بحضرة أبي بكر وعمر فلما دخل عثمان ستره وقال: أل أستحي من رجسسل تسسستحي منسسه
الملئكة ؟ قوله: (في حق الوليين) أي وأما عورة الحرة بالنسبة للصلة فسيأتي يشير إليها قوله: (وجب
ستر ما عدا العورة) أي زيادة على ستر العورة قوله: (كستر وجه الحرة ويديها) أي فإنه يجب إذا خيفسست
الفتنة بكشفها قوله: (والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بل لذة) هذا إذا كانت غير مستورة، وأما
النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها مسسن فسواق السسساتر فسسإنه ل يجسسوز هسسذا إذا كسسانت متصسسلة فسسإن
انفصلت فل يحرم جسها قوله: (مع رجل أجنبي مسلم) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكهسسا قسسوله:
(غير الوجه والكفين) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما، ول فسسراق بيسسن اظسساهر الكفيسسن وباطنهمسسا
بشرط أن ل يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإل حرام النظر لهما، وهل يجسسب



عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لبن مرزواق قائل: إنسسه مشسسهور المسسذهب أو ل يجسسب عليهسسا ذلسسك
وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل الموااق عن عياض وفصل زرواق في شرح الوغليسية بين
الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن قوله: (هذا بالنسبة للرؤية) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية
وكذا بالنسبة للصلة الشاملة للمغلظة والمخففسسة والمشسسار إليسسه غيسسر السسوجه والكفيسسن. قسسوله: (وأعسسادت
الحرة الصلة لكشف صدرها) أي عمدا أو جهل أو نسيانا كما في الموااق عسسن ابسسن يسسونس قسسوله: (واظهسسر
قدم) أي وكذلك سااق ونهد قوله: (ما حاذاه من الظهر) أي وهو الكتفان وما تحتهما مما كسسان غيسسر محسساذ
للبطن فتعيد لكشف ذلك في الوقت مثل الطرااف هذا هو المعتمد خلفا لما يفيده كلم ابسسن عرفسسة مسسن
أنه من المغلظة قاله شيخنا قوله: (بوقت) المراد به الصفرار في الظهرين وإلى الفجسسر فسسي العشسساءين
قوله: (وتعيد فيما عدا ذلك أبدا) قد علم من قول المصنف وأعادت إلخ عورة الحرة بالنسبة للصلة لنسسه
يعلم من حكمه بالعادة في الوقت لكشف الطرااف أنها عورة مخففة، ويعلم منسسه بطريسسق المفهسسوم أن
غير الصدر والطرااف وهو البطن للركبة وما حاذى ذلك من اظهرها تعيد فيسسه أبسسدا لكسسونه عسسورة مغلظسسة.
قوله: (كفخذ الرجل) أي فإنه عورة مخففة ومع ذلك ل إعادة في كشفه قسسوله: (ومثسسل الحسسرة أم الولسسد)
أي في كونها تعيد لكشف صدرها وأطرافها بوقت قوله: (ككشف أمسسة) أي ولسسو كسسان فيهسسا شسسائبة حريسسة.
وقوله: فخذا أي أو فخذين (قوله لخفة أمره) أي لخفة ذلك من الرجل بخلفه من المة فإنه منهسسا أغلسسظ
ة وأفحش قوله: (فيعيد بوقت) أي وأما المة فتعيد فيه أبدا فكل ما أعاد فيسه الرجسل أبسدا تعيسد فيسه الم
كذلك، وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا وما ل يعيد فيه تعيد فيه في الوقت قسسوله: (ولسسو بصسسهر)
أي هذا إذا كانت محرميته بنسب كأبيها وأخيها وابنها، بل ولو كانت بصهر كسسزوج أمهسسا أو ابنتهسسا (قسسوله فل

يجوز نظر صدر إلخ) أي فل يجوز للرجل أن يرى من المرأة التي من 
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محارمه صدرها إلخ. وأجاز الشافعية رؤية ما عدا مسسا بيسسن السسسرة والركبسسة وذلسسك فسسسحة. قسسوله:
ع المسرأة الجنبيسة مسا عسدا السوجه ورة الرجسل م ه) أي وحينئسذ فع (وترى من الجنبي ما يراه مسن محرم
والطرااف، وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا كانت أمة أكسسثر ممسسا تسسرى منسسه لنهسسا تسسرى منسسه السسوجه
والطرااف فقط وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة لن عورة المة مع كل أحد مسسا بيسسن السسسرة
والركبة كما مر (قوله وترى من الجنبي ما يراه من محرمه) يعني أنه يجوز للمرأة أن تسسرى مسسن الرجسسل
الجنبي ما يره الرجل من محرمه وهو الوجه والطرااف، وأما لمسها ذلك فل يجوز فيحسسرم علسسى المسسرأة
لمسها الوجه والطرااف من الرجل الجنبي، فل يجوز لها وضع يدها في يده ول وضسسع يسسدها علسسى وجهسسه،
وكذلك ل يجوز له وضع يده في يدها ول على وجههسسا، وهسسذا بخلاف المحسسرم فسسإنه كمسسا يجسسوز فيسسه النظسسر
للوجه والطرااف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة، ثم إن قوله: وترى من الجنبي إلخ مقيسسد لقسسوله فيمسسا
تقدم وهي من رجل ما بين سرة وركبة أي أن عورة الرجل بالنسبة لغيسسر المسسرأة الجنبيسسة بسسأن كسسان مسسع
رجل مثله أو مع محرمه ما بين سرة وركبة أخذا مما ذكره هنا من أن عورته مع المرأة الجنبيسسة مسسا عسسدا
الوجه والطرااف، وقد أشار الشارح لذلك سابقا وذكر بعضهم أنه غير مقيد له لختلاف موضسسوعهما، فمسسا
سبق في العورة وهذا في النظر فما زاد على العورة وهي ما بين السرة والركبسسة ل يجسسب علسسى الرجسسل
ستره وإن حرم على المرأة الجنبية النظر إليه قوله: (ول تطلب أمة إلخ) لمسسا قسسدم تحديسسد عسسورة المسسة
الواجب سترها أشار لحكم ما عداها قوله: (غير أم ولد) أي وأما أم الولد فيندب لهسسا تغطيسسة رأسسسها فسسي
الصلة بدليل قوله التي ولم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة فما يأتي مخصص لما هنا. قوله: (فسسي
ل مسن ل يجسوز لهسا ك وله: (ل وجوبسا ول نسدبا) أي ب الصلة) أي وأما في غيرها فينسدب كشسفها اتفاقسا. ق
الكشف والتغطية في الصلة على حد سواء وهذا القول هو المعتمد، وقال سند: إنه الصواب وهو اظسساهر
التهذيب ونصه: وللمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضسسها الصسسلة بغيسسر قنسساع،
وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيتها في الصلة كخارجها وهو قول ابن نسساجي تبعسسا لبسسي الحسسسن،
واقتصر عليه في الجلب فقال: يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلة وعلى هذا فتغطيتها في الصلة
إما مكروهة أو خلاف الولى، وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغيسسر صسسلة، وينسسدب تغطيتهسسا بهسسا لنهسسا
أولى من الرجال، ويدل لندب الكشف بغير الصلة ما ورد أن عمر كان يضرب الماء اللتي كسسن يخرجسسن
إلى السواق مغطيات الرؤوس ويقول لهن: تتشبهن بالحرائر يا لكسساع ؟ وذلسسك أن أهسل الفسساد يجسسرون
على الماء فباللبس يجسرون على الحرة كما قال تعالى: * (ذلك أدنى أن يعرفن فل يؤذين) * نعم حيث
كثر الفساد كما في هذا الزمان فل ينبغي الكشف ل في الصلة ول في غيرها بل ينبغي سترها لكن على
وجه يميزها من الحرائر (قوله بخلاف غير الرأس) أي من بقية جسدها فإنها تطلب بتغطيتسسه فسسي الصسسلة
إما وجوبا وإما ندبا، فما بين السرة والركبة يجب عليها ستره وما عداه والحال أنه غير الرأس ينسسدب لهسسا
ستره قوله: (لغير مصل) أي وأما المصلي فالمعتمد أن سترها في حقه واجب صلى في خلوة أو جلسسوة،
وهل هو شرط في الصحة أو واجب غير شرط ؟ قولن كما مر. قوله: (بخلوة) من جملتها مصسساحبة غيسسر
العاقل (قوله وما قاربهما) أي وهو الليتان والعانة ول يدخل في ذلك الفخذ من رجل أو امرأة ول البطسسن
ة، وعلسى مسا قساله ابسن عبسد من المرأة قوله: (من كل شخص) أي سواء كسان رجل أو امسرأة حسرة أو أم
السلم يجوز لكل من الرجل والمرأة ولو حرة أن يكشف في الخلوة ما عدا السوأتين ومسسا قاربهمسسا مسسن
العانة واللية، وأما كشف السوأتين وما قاربهمسسا فسسي الخلسسوة فمكسسروه، وهسسذه الطريقسسة هسسي المعتمسسدة،
وعليها فليس المراد بالعورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة فقط ول ما يشسسملها ويشسسمل
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المراد به عورة خاصة، وقيل: إن العورة التي ينسسدب سسسترها فسسي الخلسسوة العسسورة المغلظسسة وهسسي
تختلف باختلاف الشخاص فهي السوأتان بالنسبة للرجل والمة وتزيد المة الليتان والعانة، وتزيد الحسسرة
على ذلك بالظهر والبطن والفخذ، وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلسسوة منسسدوب فسسي حسسق
الحرة دون الرجل والمة، وشارحنا قد لفق بيسسن الطريقسستين، ولسسو حسسذاف المغلظسسة مسسن أول كلمسسه كسسان
أحسن (قوله وندب لم ولد فقط) أي دون غيرها ممن فيه شسسائبة حريسسة قسسوله: (تسسؤمر بالصسسلة) أي ولسسو
كانت غير مراهقة قوله: (ستر في الصلة واجب على الحرة البالغسة) أي كسستر رأسسسها وعنقهسا وصسدرها
وأكتافها واظهرها وبطنها وساقها واظهور قدميها، فالمراد الستر الزائد على القسسدر المشسسترك بينهمسسا فسسي
الوجوب وهو ستر ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو المراد وإل فستر عورة أم الولد والصغيرة واجب
والوجوب في الصغيرة متعلق بوليها. قوله: (وكذا الصغير المأمور بها يندب له سسستر واجسسب علسسى البسسالغ)
وقت، وهو ستر السوأتين والعانة والليتين، فإن صلى الصغير المأمور بها كاشسفا لشسئ مسن ذلسك أعساد ب
والولى إبدال قوله واجب بمطلوب لنه يفيد أن ما يندب للكبير كستر الفخسسذ ل ينسسدب للصسسغير والظسساهر
ندبه له تأمل قوله: (وأعادت إن راهقت إلخ) هذا من تمام المسألة قبلها، وحاصله أن الصغيرة وأم الولد
يندب لهما في الصلة الستر الواجب للحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهم فسسي الوجسسوب، فسسإن
تركتا ذلك وصلتا بغير قناع مثل أعادت أم الولد للصسفرار، وكسذلك الصسسغيرة إن راهقست، إذا علمست هسسذا
تعلم أن قول المصنف ككبيرة الولى أن يقول كأم ولد، وقوله إن تركتا القناع ل مفهوم للقناع بل المراد
إن تركتا ستر كل ما ستره واجب على الحرة البالغة مما زاد على ما بين السرة والركبة، فيدخل كشسسف
الصدر والطرااف والظهسر والبطسن والسسااق وتسرك القنساع السساتر للسرأس والعنسق. واعسترض عسج علسى
ل إذ لسم يقسل أحسد بنسدب السستر للمراهقسة وغيرهسا والعسادة لخصسوص المصسنف بسأن كلمسه خلاف النق
المراهقة وذلك لن الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة وغيرها، لكنه سكت فيهسسا عسسن العسسادة لسسترك
ذلك فظاهرها عدم العادة، وأشهب وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها لكنه زاد العسسادة لسستركه فسسي
الوقت وأطلق في العادة ولم يقيدها بالمراهقة. والحاصسسل أن ذكسسر المصسسنف العسسادة مخسسالف للمدونسسة
وتقييدها بالمراهقة مخالف لشهب. وأجيب بأن المصنف عول في ندب عموم السسستر للمراهقسسة وغيرهسسا
على كلم المدونة، وعول في العادة على ما قاله أشهب لنه غيسر منسااف للمدونسسة ول نسسسلم أن أشسسهب
أطلق في العادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في مناهل التحصيل وكفى به حجة وحينئذ
فل اعتراض، ونص الرجراجي كما في بن، وأما الحرائر غير البوالغ فل يخلو من أن تكون مراهقة أو غيسسر
مراهقة، فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع فهل عليها العادة فسسي السوقت أو ل إعسسادة عليهسسا ؟ قسسولن:
الول لشهب والثاني لسحنون، وأما غير المراهقة كبنت ثمان سسسنين فل خلاف فسسي المسسذهب أنهسسا تسسؤمر
بأن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغة ول إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصسسدر اه .
قوله: (للصفرار) إنما لم تكن للغروب لن العادة مستحبة فهي كالنافلة ول تصلى نافلة عند الصسسفرار.
قوله: (وللطلوع في غيرهما) أي ففي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس. قسسوله: (لنسسه
قدم حكم إلخ) أي وحينئذ فذكرها هنا بقوله ككبيرة حرة تكرار مع ما مر قوله: (الولى إن تركتا) إنما لسسم
يقل الصواب تركتا مع أن الفعل إذا أسند إلى ضمير مجازي التأنيث أو حقيقة ككلم المصنف وجب تأنيثه
لمكان أن يجاب بأنه ذكر نظرا لكون المرأتين بمعنى الشخصين والشخص مذكر قوله: (كمصسل بحريسسر)
تشبيه في العادة في الوقت، ومثل الحرير الذهب ولو خاتما كما في المسسج. قسسوله: (لبسسسا لسسه) أي وأمسسا
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ول إثم عليه. قوله: (عجزا) أي لعجزه عن غيره قوله: (وإن انفسسرد بلبسسسه) أي هسسذا إذا لبسسسه مسسع
غيره بل وإن انفرد بلبسه مع وجود غيره خلفا لبن حبيب القائل بالعادة أبدا إذا لبس الحرير وحسسده مسسع
وجود غيره وصلى به قوله: (ويحتمل وإن انفرد بالوجود) أي فالمعنى حينئسسذ هسسذا إن وجسسد غيسسره بسسل وإن
انفرد بالوجود. قوله: (خلفا لمن قال ل إعسسادة حينئسسذ) أي وهسسو أصسسبغ قسسوله: (أو مصسسل بنجسسس عجسسزا أو
نسيانا) أي وأما عمدا فيعيد أبدا كما تقدم، ونبه المصنف على هسسذه المسسسألة مسسع أخسسذها ممسسا سسسبق فسسي
إزالة النجاسة دفعا لما يتوهم من عدم العادة حيث طلب بالسسستر بسسالنجس لعجسسزه عسسن الطسساهر. قسسوله:
(بغير) متعلق بيعيد المدلول عليه بالتشبيه لن المعنى كما يعيد مصل في حرير أو فسسي نجسسس للصسسفرار
في غيرهما أي في غير الحرير والنجس، فالمصلي بالحريري ل يعيسسد فسسي حريسسر ول فسسي نجسسس، وكسسذلك
ن صسلى فسي ود مطهسر) حاصسله أن م المصلي في النجس ل يعيد في نجس ول في حرير قوله: (أو بوج
ثوب متنجس لعدم غيره ثم وجد ماء مطهرا له واتسع الوقت للتطهير فسسإنه يطسسالب بإعسسادة تلسسك الصسسلة
في الوقت للصفرار، فقوله: أو بوجود مطهر عطف على غير، والمعنى كما يعيد في السسوقت مصسسل فسسي
حرير أو نجس في غيرهما أو بسبب وجود إلخ أي أو مصل في نجس بمعنى متنجس بسبب وجود مطهر،
فقول المصنف بغير راجع للحرير والنجس، وأما قوله أو بوجود مطهر فهو راجع للنجس بمعنى المتنجس
وقول الشارح أو يعيد فيه أي في الوقت أي من كان صلى أول بنجس بمعنى متنجس بسسسبب وجسسود إلسسخ
وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف أو بوجود مطهر عطف على بغير كما قلنا قوله: (ويعيسسد



إذا لم يظن إلخ) أي ويعيد من صلى بحرير أو نجس في السوقت إذا لسم يظسن عسدم صسلته أول بهمسا بسأن
تحقق أو اظن صلته أو ل بهما، بل وإن اظن عدم صلته إلخ، فإذا صلى بثوب نجس أو حرير ثم ذهل عسسن
كونه صلى بهما واظن أنه لم يصل فصلى تلك الصلة بثوب طاهر غير حرير ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس
أو حرير قبل صلته بالثوب الطاهر فإنه يعيد ثالث مرة لن الصلة الثانيسسة لسسم تقسسع جسسابرة للولسسى فيسسأتي
بثالثة للجبر، وإنما كانت الثانية غير جابرة لنه نوى بها الفريضة، مع أن المطلوب منه صلتها بنيسسة النسسدب
والواجب ل يسقط طلب المندوب. قوله: (وإن اظن عسسدم صسسلته إلسسخ) إن قلسست: اظسسن يتعسسدى لمفعسسولين
والمصنف عداها لواحد، قلت: الصل وإن اظن صلته معدومة إل أنه يصح القتصار على مصدر المفعسسول
الثاني مضافا للول، تقول في اظننت زيدا قائما: اظننت قيام زيد قسسوله: (ل يعيسسد بسسوقت عسساجز إلسسخ) هسسذا
قول ابن القاسم في سماع عيسى وهو مبني على أن التعري يقدم على السسستر بسسالحرير والنجسسس، وقسسد
تقدم أنه خلاف المشهور، وحينئذ فما ذكره المصنف ضعيف مبني على ضعيف قوله: (والمعتمسسد العسسادة
في الوقت) وهو قول ابن القاسم في المدونة قال المازري: وهو المذهب قوله: (عاجزا) أي حالسسة كسسونه
عاجزا عن طاهر يستتر به لعدم وجوده. قوله: (صسسلها بنجسسس) أي عسساجزا أو ناسسسيا (قسسوله وكسسره لبسساس
لة، وإنمسا قسدرنا لبسس لن الحكسام إنمسا تتعلسق محدد) أي كره لبس لبساس محسدد للعسورة ولسو بغيسر ص
بالفعال. قوله: (لرقته) أي وإنما حددها بذاته لجل رقته أي والفرض أنه ل تبدو منه العورة أصل أو تبسسدو
منه مع التأمل، وتقدم أن كراهة لبسه للتنزيه على المعتمد ل للتحريم (قوله كحزام) أي علسى ثسوب غيسر
رقيق، فالثوب المذكور محدد للعورة بسبب الحزام، وأما الحزام علسسى القفطسسان فل تحديسسد فيسسه للعسسورة
المغلظة فل كراهة، ويحتمل أن المراد بالعورة ما يشمل المغلظسسة والمخففسسة كسسالليتين، فيكسسون الحسسزام
على القفطان مكروها، ومحل كراهة الحتزام على الثوب ما لم يكن ذلك عادة قوم أو فعل ذلك لشسسغل
وإل فل كراهة ولو في الصلة كما لو كسسان محتزمسسا فحضسسرت الصسسلة وهسسو كسسذلك فل كراهسسة فسسي صسسلته
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وإل فل كراهة. قوله: (كسراويل) هذا هو المسموع لغة دون سروال، وقد علمت أن كراهة لبسه
إذا لم يلبس فوقه ثوبا ولو تردى على ذلك برداء وإل فل كراهة، وأول من لبس السراويل سيدنا إبراهيسسم
وهل لبسه نبينا عليه الصلة والسلم أو ل ؟ فيه خلاف وصح أنه اشتراها كما في السنن الربع (قوله لنه
ليس من زي السلف) هذا تعليل لكراهة السراويل ل لكراهة المحدد مطلقا لن العلة في كراهته التحديد
للعورة. والحاصل أن العلة في كراهة السسسراويل أمسسران: التحديسسد وكسسونه ليسسس مسسن زي السسسلف، فكسسان
الولى للشارح أن يقول ولنه إلخ بالواو، وأما كراهة المحدد غيره فللتحديد نفسه ولذا قيل بكراهة لبسسس
ة ل فسي الوسسط كفوط المئزر وإن كان من زي السلف، والمراد بسالمئزر علسى هسذا الملحفسة الستي تجع
الحمام، أما إن أريد بالمئزر الملحفة التي يلتحف جميعه بها كبردة أو حرام فل كراهة في لبسه كما قسسال
ابن العربي لنتفاء التحديد ولكونه مسن زي السسلف. والحاصسل أن بعضسهم فسسر المئسزر بالملحفسة الستي
يلتحف جميعه بها كابن العربي فحكم بعدم كراهته، وفسره بعضهم بما يشد في الوسط كفوطة الحمسسام
وله: (ليسس علسى ح أو بسسبب بلسل ق فحكم بكراهته قوله: (ل إن كان التحديد بريح) أي بسبب ضسرب ري
أكتافه منه شئ) أي مع القدرة على الثياب التي يستر أكتافه بها وإل فل كراهسسة قسسوله: (وانتقسساب امسسرأة)
أي سواء كانت في صلة أو في غيرها كان النتقاب فيها لجلها أو ل قسسوله: (لنسسه مسسن الغلسسو) أي الزيسسادة
في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة قوله: (والرجل أولى) أي من المرأة بالكراهة (قسسوله مسسا لسسم يكسسن
من قوم عادتهم ذلك) أي النتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل مسوفة بالمغرب فإن النقاب من
دأبهم ومن عادتهم ل يتركونه أصل فل يكره لهم النتقاب إذا كان فسي غيسسر صسلة، وأمسسا فيهسا فيكسره وإن
اعتيد كما في المج. قوله: (فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في صلة أو خارجها سواء كان فيها لجلها أو
لغيرها ما لم يكن لعادة وإل فل كراهة فيه خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنمسسا يكسسره فيهسسا
إذا كان فعله لجلها، وأما فعله خارجها أو فيها ل لجلها فل كراهة فيه ومثل ذلك تشمير الذيل عن السااق
فإن فعله لجل شغل فحضرت الصلة فصلى وهو كسذلك فل كراهسة، واظساهر المدونسة عساد لشسغله أم ل،
وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي قسسوله: (وكسسان الولسسى تسسأخيره) أي تسسأخير قسسوله
لصلة عن قوله وتلثم أي وذلك لن اللثام إنما يكره إذا فعل في الصلة لجلها ل مطلقا كمسسا هسسو اظسساهره
والحق كما في بن أن اللثام يكره في الصلة وخارجها سواء فعل فيها لجلها أول لنه أولى بالكراهة مسسن
النقاب وحينئذ فل اعتراض على المصنف قسسوله: (ككشسسف رجسسل مشسستر) أي مريسسد الشسسراء ومفهسسومه أن
المرأة ل كراهة في حقها في الكشف المذكور إذا أرادت شراء أمة، وأما إذا أرادت شراء عبسسد فل تنظسسر
منه إل الوجه والطرااف، ول يجوز لها أن تكشف غير ذلك. قوله: (صدرا أو ساقا) ل مفهوم له بل وكذلك
ف الرجسل لمسا ذكسر مسن المسة الستي أراد ة كش كشف معصمها وأكتافها، ثم ما ذكره المصنف مسن كراه
شراءها ضعيف والمعتمد عدم الكراهة ففي بن: لم يعراف الموااق ول غيره القسسول بالكراهسسة إل اللخمسسي
وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل للمشهور، والمشهور جواز نظر الرجل لما عسسدا مسسا بيسسن السسسرة
والركبة من المة بل شهوة (قوله خشية التلذذ) يقال عليه الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف
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(قوله وكره صماء) أي لجل الصلة قوله: (أي اشتمالها) الضافة بيانية أي الشتمال بالثوب الذي
هو الصماء قوله: (أن يرد الكساء إلخ) محصله أن يلتف بثوب كحرام مثل ويستر به جميع بدنه بأن يضسسعه
على كتفيه وفواق يديه ول يخرج من تحته شيئا من يديه، وهذه الصورة مكروهسسة لنسسه صسسار كسسالمربوط ل
يتمكن من كمال الركان وإن كانت ليست صماء عند الفقهاء قسوله: (وعسساتقه اليسسسر) هسو منكبسسه وكتفسه
قوله: (فيغطيهما) أي العاتقين قوله: (أو إحدى يديه) أي أو مخرجا إحدى يديه أي اليمنى أو اليسرى مسسن
تحته وأو لحكاية الخلاف، فالقول الول يعين كون اليد المخرجة من تحته اليسرى والثاني ل يعين. قسسوله:
(لنه في معنى المربوط) هذا التعليل يأتي على تفسير اللغويين والفقهاء، وقوله: ولنسسه إلسسخ إنمسسا يظهسسر
على كلم الفقهاء كما قال الشارح قوله: (ولنه يظهر منه جنبسسه) أي جهسسة اليسسد السستي أخرجهسسا مسسن تحسست
الثوب المشتمل بها، وهذا التعليل إنما يتأتى فيما إذا كان ليس لبسا لقميص تحت الثسسوب المشسستمل بهسسا
ف وله: (لن كش بل لبسا لزار، وأما إذا كان لبسا لقميص فعلسة الكراهسة كسونه فسي معنسى المربسوط ق
البعض وهو الجنب ككشف الكل) فيه أنه ل معنى للبعضية هنا لن الفرض أن الكتفين مسستوران، والسذي
يبدو منه إنما هو جنبه فقط فكان الولى أن يقول: لن ما قارب الشئ يعطي حكمسسه قسساله شسسيخنا قسسوله:
(وهو اظاهر) أي والتعليل بحصول كشف العورة اظاهر على تفسير الفقهاء، وأما على تفسير اللغويين فل
يظهر ذلك التعليل وهو حصول الكشف بالفعل، نعم يخااف حصوله وذلك إذا أخرج إحدى يسسديه مسسن تحسست
الثوب الساتر لها وأراد إاظهارها للسجود. قسسوله: (ولعلسسه أراد بالصسسماء مسسا يشسسمل الضسسطباع) أي لن كل
منهما مكروه في الصلة إن كان معه ساتر وإل فمنع، فل وجه للنص على أحدهما دون الخر قسسوله: (وأن
يرتدي) أي يجعل الرداء على كتفيه قوله: (ويخرج ثوبه) أي وهو الرداء (قوله وهو من ناحية الصسسماء) أي
من جهة أن كل يمنع إتمام الركان لنه كالمربوط ولنه إذا أخرج يده المستورة بالرداء انكشسسف جنبسسه إن
كان لبسا لزار تحت الرداء وانكشفت عورته إن لم يكن ساتر تحتسسه قسسوله: (كاحتبسساء ل سسستر معسسه) هسسذا
تشبيه في المنع والفرض أن الثوب الذي احتبى به غير ساتر لعورته وإل فالكراهة لحتمال انحلل حبسسوته
فتبدو عورته. قوله: (فيمنع في غير صلة) أي إذا كان يراه الناس وإل كره. وقسسوله: وكسسذا فيهسسا أي سسسواء
كان يراه أحد من الناس أو ل، والحاصل أن الحتباء الذي ل ستر معه يمنع إذا كان فسسي صسسلة كسسأن يسسراه
الناس أو ل وتبطل به لظهور عورته وإن كان في غير صلة فيمنسع إذا كسان يسراه النساس وإل كسره فقسط.
قوله: (بظهره) الباء بمعنى على، وقوله إلى صدره حال أي حال كونهما مضمومين لصدره. وقسسوله ثسسوبه
أي ثوبا صغيرة غير لبس لها كفوطة حمام أو حبل مثل قوله: (فإن كان بستر) أي فإن كان الحتباء معسسه
ساتر لعورته كسروال أو ثوب لبس له جاز وقوله: وهو أي الجواز اظاهر. وقوله: في غيسسر الصسسلة أي إذا
كان الحتباء في غير الصلة، وأما إذا كان فيها فل يظهر الجواز هو اظاهره وفيسسه نظسسر، إذ قسسد صسسرح فسسي
وله: ل مسع السساتر فقسال: ول بسأس بالحتبساء فسي النوافسل للجسالس. ق المدونة بجواز الحتباء في النواف
(وعصى الرجل) أي وأما الصبي فالحرير والذهب في حقه مكروهان كما ذكره ابن يونس، وفي المسسدخل
المنع أولى، وأما إلباسه الفضة فجائز على المعتمد خلفا لمن قال بالكراهة قوله: (إن لبسسس حريسسرا) أي
وأما حمل الحرير فيها من غير لبس فجائز قوله: (مع وجود غيره) أي وأما عند عدم وجود غيره فالصسسلة
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(قوله كما مر) أي في قوله كمصل بحرير وإن انفرد فالمصنف بين هنا العصيان مع الصحة وفيما
تقدم العادة في الوقت، فالغرض من ذكر هذه المسألة هنا مخالف للغرض من ذكرها سابقا فل تكسسرار،
ول يقال: إن العادة في الوقت تستلزم العصيان لن العادة في الوقت قد تكون لرتكساب مكسروه، نعسم
تستلزم الصحة تأمل. قوله: (أو ركوب أو جلوس عليه) أي أو ارتفااق به خلفا لعبد الملك بن الماجشسسون
القائل بجواز الجلوس والركوب عليه والرتفااق به ولو من غير حائل لما في ذلك من امتهانه. قوله: (ولو
بحائل) أي خلفا لمن أجاز الركوب والجلوس عليه والرتفااق به إذا كان عليه حائل وهو موافسسق للحنفيسسة.
قوله: (أو تبعا لزوجته) أي خلفا لبن العربي حيث قال بجواز افتراشه والغطسساء بسسه تبعسسا لزوجتسسه، وعليسسه
فإذا قامت من على ذلك الفرش لضرورة وجسسب عليسسه النتقسسال مسسن عليسسه لموضسسع يبسساح لسسه حسستى ترجسسع
لفراشها وإن كان نائما أيقظته أو أزالت اللحااف عنه قوله: (أو في جهاد أو لحكة) أي لن زوال الحكة به
وإرهاب العدو به غير محقق، وما ذكره من حرمة لبسه لهما هو المشهور وهو قول ابن القاسسسم وروايتسسه
عن مالك خلفا لبن حبيب في الحكة فقد أجاز لبسه لها ومحل الخلاف ما لسسم يتعيسسن طريقسسا للسسدواء وإل
جاز لبسه لها اتفاقا، وخلفا لبن الماجشون في الجهاد فقد أجاز لبسه له معلل ذلك بأن فيه إرهابا للعدو
في الحرب قوله: (كتعليقه ستورا إلخ) أي كما يجوز تعليق الحرير ستورا للحيطان من غيسسر اسسستناد عليسسه
للرجال قوله: (وكذا البشخانة) أي وكذا يجوز اتخاذ البشخانة وهي الناموسية من الحريسسر. قسسوله: (وخسسط
العلم) أي فل بأس به وإن عظم كما قال ابن حبيب، وقيل إنه مكروه والخلاف المذكور فيما إذا كان قدر
أربعة أصابع أو ثلثة أو اثنين أو واحد، أما الخط الرقيق دون الصسسبع فجسسائز اتفاقسسا، كمسسا إن مسسا زاد علسسى
الربع أصابع فحرام اتفاقا، وهذا كله في العلم المتصل بسسالثوب علسى وجسه النسسج كسسالطراز السسذي يكسسون
بالثوب، وأما المتصل به ل على وجه النسج فأشار له بقوله بعد: وفي السجااف إلخ قوله: (قيطان الجوخ
والسبحة) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فل يجوز إذا كسسانت مسسن الحريسسر قسسوله: (وتجسسوز الرايسسة فسسي
الحرب) أي يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير وأما رايات الفقراء من الحرير فممنوعسسة، ومثسسل مسسا ذكسسر



في الجواز الطواق واللبنة كما قال بعض أصحاب المازري، والمراد بالطواق القبة، والمراد باللبنسسة البنيقسسة
التي تجعل تحت البط كالرقعة فيجوز جعلها من الحرير، ومنع ابن حبيب الجيب وهو الطواق والزر أي زر
ه ضسعيف والمعتمسد الجوخة والقفطان، وقد يقسال إنسه أولسى بسالجواز مسن القيطسان ولسذا قسال شسيخنا إن
جوازهما من الحرير. قوله: (وفي السجااف) أي وفي جواز السجااف من الحرير إذا عظم بأن كان قد ربع
الجوخة كما نقله سيدي محمد الزرقاني عن بعضهم قوله: (ل إن كان كأربعة أصابع فسسالاظهر الجسسواز) أي
كما اختاره الشيخ أحمد النفراوي في شرح الرسالة كما يجوز اتخاذ غطاء العمامسسة وكيسسس السسدراهم مسسن
الحرير قياسا على الناموسية، ول يعد هذا استعمال للحرير كما استظهره بعضهم. قوله: (والرجح كراهسسة
الخز) أي وهو ما سداه حرير ولحمته من الوبر، ومثل الخز ما في معناه وهي الثياب السستي سسسداها حريسسر
ولحمتها قطن أو كتان كما في خش تبعا لشراح الرسالة، وقال بعضهم بحرمتها وحرمة الخز وهو مقابسسل
الراجح في كلم الشارح وقال بعضهم بجواز الخز وما في معناه، وقيل بجواز الخز وحرمة ما فسسي معنسساه
فالقوال أربعة أرجحها الكراهة في الخز وما في معناه كما قال الشارح. قوله: (أي محرم كسسان) أي كمسسا
لو نظر لعورة شخص غيره وغير إمامه ولو عمدا قوله: (إل أن يسذهل عسن كسونه فيهسا) أي فسسإن ذهسل فل
بطلن هذا كله تبعا لعج، واعترضه الشيخ أبو علي المسسسناوي بسسأن النصسسوص تسسدل علسسى أن البطلن فسسي
مجرد العمد من غير تفصيل بين كونه ينسى أنه في الصلة أو ل، فسسالحق أنسسه ل فسسراق بيسسن عسسورة المسسام
وعورة نفسه من أنه إن تعمد الرؤية بطلسست فيهمسا كسسان عالمسسا بسسأنه فسسي صسلة أم ل، وإن لسم يتعمسد فل
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فيهما كان عالما بأنه في صسسلة أم ل، وهسسذا كلسسه مسسا لسسم يلتسسذ وإل بطلسست لن اللسسذة تنسسزل منزلسسة
الفعال الكثيرة هذا هو الفقه، وأما ما ذكره الشارح تبعا لعج من التفرقة فل وجسسه لسسه. والحاصسسل أنسسه إن
نظر في الصلة لعورة نفسه أو لعورة إمامه فإن كان عمدا بطلت وإل فل كان عالمسسا بسسأنه فسسي صسسلة أو
ذاهل عن ذلك، وأما إن نظر لعورة شخص آخر غير نفسه وغير إمامه فل تبطل ولو تعمد النظر لهسسا كسسان
عالما بأنه في صلة أم ل لنه ل علقة للمنظور له بالصلة، وهذا التفصيل طريقة لسحنون وهي ضسسعيفة،
والمعتمد ما قاله التونسي من عدم البطلن مطلقا نظر لعورة نفسه أو إمسسامه أو لعسسورة غيرهمسسا سسسواء
تعمد النظر أو ل، كان عالما بأنه في صلة أو ل، وحينئذ فيبقى قول المصسنف أو نظسر محرمسا فيهسا علسى
إطلقه. قوله: (فثالثها يخير) لتساويهما في الفحش ولما لم يكن في تلك القوال قول مشهور ول مرجح
عنده أطلق تلك القوال والظاهر منها أنه يستر القبل لنه اظاهر دائما، بخلاف الدبر فإنه إنما يظهسسر فسسي
حال الركوع والسجود، ومحل الخلاف إذا لم يكن وراءه حائط وإل سسستر بهسسا السسدبر وسسستر القبسسل بسسالثوب
اتفاقا، أو يكن أمامه شجرة وإل ستر بها القبل وستر الدبر بالثوب اتفاقا كما قال البساطي، وتعقبسسه تسست
بأنه مخالف لظاهر إطلقهم من جريان القوال، ولو كان فسسي ليسسل مظلسسم أو فسسي محسسل منفسسرد أو صسسلى
خلف حائط أو لشجر تأمل (قوله ومن عجز) أي عن كل ما يجسسب السسستتار بسسه قسسوله: (صسسلى عريانسسا) أي
بالركوع والسجود. فإن قيل: كل من الطهارة وسسستر العسسورة شسسرط مسسن شسسروط الصسسلة وقسسد تقسسدم أن
الصلة تسقط عند فقد ما يتطهر به ولم يقولوا بسقوط الصلة عند فقد الساتر بل قالوا يطالب بالصسسلة
عريانا فما الفراق ؟ قلت: إن الفراق أن الطهارة شرط في الوجوب والصحة معا فإذا عدم مسسا يتطهسسر بسه
سقط عنه الوجوب، وأما ستر العورة فهو شرط في الصحة إن ذكر وقسسدر قسسوله: (فسسإن اجتمعسسوا بظلم)
أي سواء كان اظلم ليل أو اظلمة مكان قوله: (فكالمستورين) أي وحينئذ فيصلون الصلة على هيئتها من
قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم قوله: (ويجب عليهم تحصيله) أي فإن تركسسوا تحصسسيله مسسع القسسدرة
عليه بطلت صلتهم لنه بمنزلة ترك الستر مع القدرة عليه كذا قيل، والحق أنها صسسحيحة، وإنمسسا يعيسسدون
في الوقت إذ غايته أنهم إنما تركوا واجبا غير شرط. قوله: (وإل يكونوا بظلم) أي بأن كان اجتماعهم في
ضوء كنهار أو ليل مقمر (قوله فإن تركوه) أي التفراق مع إمكانه وقوله أعادوا أبدا أي لنهسم بمنزلسسة مسسن
وله: (وفيسه نظسر) أي فسي ج ومسن تبعسه ق ل) قسائله ع صلى عريانا مع القدرة على الستر قوله: (كسذا قي
العادة أبدا نظر إذ غايته أنهم تركوا أمرا واجبا ليس بشرط لن وجوب التفسسراق إنمسسا هسسو لحرمسسة الرؤيسسة
والنظر للعورة ل لكونه بمنزلة الستر، فالحسن ما قاله غيره من أنهم إذا تركوا التفراق مع القدرة عليسسه
يعيدون في الوقت لتركهم المر الواجب الذي ليس بشرط، والمراد يعيدون في الوقت إن وجسد سساتر ل
يتفراق ول في اظلم كذا قرر شيخنا قوله: (فإن لم يمكن تفرقهم) أي لخواف على مال أو على نفس من
عدو أو سبع أو لضيق مكان كسفينة قوله: (جماعة) إنما أمروا بصلتهم جماعة لنهم لو صلوا أفذاذا نظر
بعضهم من بعض ما ينظر لو صلوا جماعة فالجماعة أولسسى قسسوله: (أي علسسى هيئتهسسا مسسن ركسسوع وسسسجود)
تقديما للركن المجمع عليه على الشرط المختلف فيه، وما ذكره المصنف من صلتهم قياما علسسى هيئتهسسا
هو المعتمد خلفا لمن قال: يصلون من جلوس باليماء ولم يقل أحد إنهسسم يصسسلون قيامسسا باليمسساء فقسسول
البساطي: صلوا قياما يومئون للركوع والسجود فيه نظر لن الموضوع أنهسسم غاضسسون أبصسسارهم فل وجسسه
لليماء، وأيضا من قال باليماء يقول بصلتهم جلوسا. قوله: (إمسسامهم وسسسطهم) أي إمسسامهم كسسائن بينهسسم
فهو مبتدأ وخبر والجملة حال قوله: (لم تبطل فيما يظهر) وذلك لن الفسسرض أنهسسم عسساجزون عسسن السسستر

والغض إنما وجب لحرمة النظر فغاية المر 
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أنهم تركوا واجبا غير شرط، وهذا هو الذي ارتضاه بن خلفا لما قاله عج من البطلن لترك الغض
لن الغض بمثابة الساتر، فإذا ترك الغض صار كمن صلى عريانا مع القدرة علسسى السسستر كسسذا قسسال، ورده
الشارح بقوله: لن الغض ليس إلخ قوله: (إل أن يتعمد إلخ) أي فإن تعمد بطلت ولكسن قسد تقسدم لسك أن
ن المسأمومين كمسا قسال المعتمد أنه ل بطلن، ولو تعمد النظر لعسورته أو لعسورة إمسامه أو لعسورة أحسد م
التونسي إل أن يتلذذ بذلك قوله: (وإن علمت في صسسلة إلسسخ) أي وأمسسا لسسو علمسست بسسالعتق قبسسل إحرامهسسا
لجرى فيها ما مر من قوله: وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت قوله: (مكشوفة رأس) أي أو سااق أو صدر
أو عنق أو نحو ذلك مما يجوز لها كشفه. قوله: (استترا وجوبا إن قرب) أي بخلاف واجد الماء بعد تيممسسه
ودخوله فيها فإنه يتمادى ول يستعمل الماء ول إعادة عليه لن واجسسد المسساء ل يمكنسسه تحصسسيل الشسسرط إل
بإبطال ما هو فيه وهو قد دخلها بوجه جائز بخلاف ما هنا فإنه يمكنسسه تحصسسيل الشسسرط مسسن غيسسر إبطسسال،
ومفهوم أن قرب أنه إن بعد الساتر أو لم تجد المة ساترا فإنهما يكملن صلتهما على ما همسسا عليسسه ثسسم
يعيدان في الوقت كما في ح ورجحه بعضهم وهو قول ابن القاسم في سماع موسسسى بسسن معاويسسة وقيسسل
إنهما يكملن صلتهما ول إعادة عليهما كمسسا فسسي الشسسيخ سسسالم، واسسستظهره طفسسي قسسال: لنسسه قسسول ابسسن
القاسم في سماع عيسى وصوبه ابن الحاجب، وما ذكره المصنف من التفصيل بين قرب السسساتر وبعسسده
هو المعتمد، ومقابله أن العريان إذا وجد في صلته ثوبا فإنه يقطع صلته مطلقا سواء كان السساتر قريبسا
أو بعيدا وهو قول سحنون. والحاصل أن العريان إذا وجد في صلته ثوبسسا فقيسسل يقطسسع مطلقسسا وقيسسل إنسسه
يتمادى على صلته ويستتر به إن كان قريبا ل إن كان بعيدا، وعليه هل يعيد في الوقت أو ل قولن. قوله:
(كالصفين) أدخلت الكااف صفا ثالثا قوله: (وأل يستترا مع القرب أعسسادا نسسدبا بسسوقت) أي ل أنهمسسا يعيسسدان
أبدا وإن كان الستر واجبا لدخولهما بوجه جائز وحينئذ فل منافاة بين وجوب الستر ابتداء ونسسدب العسسادة.
قوله: (وإن كان لعراة ثوب) أي وليس عندهم ما يواري العورة غيره (قوله يملكسسون ذاتسسه أو منفعتسسه) أي
وأما لو كان بعضهم يملك ذاته وبعضهم يملك منفعته فإنه يقدم في هذه الحالة صسساحب المنفعسسة ول يقسسع
النزاع في هذه كما في بن. قوله: (صلوا أفذاذا به واحدا بعد واحسسد إن اتسسسع السسوقت) أي لنهسسم قسسادرون
على الستر ول يجوز للقادر أن يصلي عريانا قوله: (وإل فالظاهر القرعة) أي وإل يتسسسع السسوقت بسسل كسسان
ضيقا فالظاهر القرعة ول يجوز لحدهم أن يسلم لغيره بدون قرعة كما قسسالوا فسسي مسساء المسستيممين فسسإن
ضااق الوقت عن القرعة فالظاهر تركها ويصلون عراة قوله: (كما لو تنازعوا في التقدم) أي كما لو اتسع
الوقت وتنازعوا في التقدم أي فإنه يقرع بينهم. قوله: (وإن كان الثوب لحدهم) أي والحسسال أنسسه لفضسسل
فيه عن ستر عورته. قوله: (ندب له إعارتهم) أي بعد صلته به تعاونا علسسى السسبر ويجسسب علسسى المعسسار لسسه
القبول، ولو تحقق المنة ليساره سببها وهو المنفعة بالثوب المعسسار ول تجسسب العسسارة لنسسه ل يجسسب علسسى
الشخص كشف عورته لجل ستر غيره قوله: (ويمكث) أي ربه بعد إعسسارته عريانسسا حسستى يصسسلي بسسه بقيسسة
أصحابه قوله: (فإن كان فيه فضل) أي من غير إتلاف كرداء فلقتين قوله: (وجب إعسسارتهم) أي كمسسا قسسال
ابن رشد وهو المعتمد وحينئذ فيجسسبر عليهسسا وقسسال اللخمسسي: تسسستحب العسسارة وهسسو ضسسعيف. فصسسل: فسسي
استقبال القبلة قوله: (ومع المن) متعلق بمحذواف أي وشرط مع المن إلخ، والجملة إما معطوفة علسسى
جملة شرط لصلة طهارة حدث أو خبث أو إن الواو للستئنااف وهو أولى لما قاله ابن هشسسام فسسي شسسرح
بانت سعاد إن الواو الواقعة في أول القصائد، وفصول المؤلفين الولى فيها أن تكون للسسستئنااف. قسسوله:

(ونحوه) أي كسبع. قوله: (ومع القدرة) قيل: كان الولى للمصنف ذكرها بدل المن 
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لنها تستلزمه بخلاف العكس. قوله: (ذات بناء الكعبة) إضافة ذات لبناء للبيان وكذلك إضافة بنساء
للكعبة قوله: (استقبال عين الكعبة) أي يقينا قوله: (بأن ل يخرج شئ منه ولو عضوا) أي عن سمتها هسسذا
تفسير لستقبال عينها قوله: (ممسن تمكنسه المسسسامتة) أي لقربسه منهسا قسوله: (ول يكفسسي اجتهسساد) أي ول
يكفي من كان في مكة ومن في حكمهسسا الجتهسساد فسسي اسسستقبال العيسسن قسسوله: (ول جهتهسسا) أي ول يكفيسسه
استقبال جهتها بدون مسامتة لعينها قسوله: (فصسسلة الخسارج ببسسدنه) أي كلسه، وقسوله أو بعضسه أي كعضسو،
وقوله عنها أي عن مسامتتها قوله: (فيصلون دائرة) أي بإمام، وقوله أو قوسا أي نصف دائرة مثل قوله:
(لمن لم يصل بالمسجد إلخ) أي وأما كيفية استقبال العين لمن يصلي بالمسجد فظسساهرة قسوله: (بسسإعلم
البيت) أي بالعلمات الدالة عليه يقينا قوله: (على المسسسامتة) أي علسسى مسسسامتة السسبيت. قسسوله: (واحسسترز
بالمن من المسايفة حين اللتحام) أي ومن خائف من لص أو سبع واحترز بقوله: والقدرة عسسن المريسسض
الذي ل يقدر على التحول لجهتها والمربوط ومن هو تحسست الهسسدم فل يشسسترط فسسي حسسق هسسؤلء اسسستقبال
العين ول الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لي جهة قوله: (فإن قدر) أي مسن بمكسسة قسوله: (لمكنسه)
أي المسامتة قوله: (ففي الجتهاد نظر) أي ففي جواز الجتهاد على مسامتة العين ويسقط عنه الطلسسب
بمسامتتها يقينا ومنعه من الجتهاد على مسامتة العين وطلبه بالمسامتة يقينسسا تسسردد. قسسوله: (فسسي طلسسب
العين) أي في معرفة عين الكعبة قوله: (ويسقط عنه طلب اليقيسسن) أي الطلسسب بمسسسامتتها يقينسسا قسسوله:
(والراجح الثاني) أي وهو أنه ل بد من مسامتته لها يقينا، ول يكفي الجتهاد على مسامتة العين، ل يقسسال:
سيأتي أن وجوب القيام يسقط بالمشقة مع أنه ركن. لنا نقول: قد يفواق الشرط الركن في القسسوة كمسسا
هنا وكالستقبال فإنه شرط في الفريضة والنافلة والقيام إنما يجب في الفريضة قوله: (وأما من ل قدرة
له) أي على المسامتة أي بأن كان ل قدرة له على صعود السطح ليرى سمت الكعبة والحال أن له قدرة



على التحول والنتقال لجهتها قوله: (أقسام) أي أربعة قوله: (إما بأن إلخ) أي واسسستقبال العيسسن إمسسا بسسأن
إلخ. قوله: (فإن لم يمكنه طلوع) أي لكون السطح ل سلم له مثل ولم يجد سلما يصسسعد بسسه عليسسه قسسوله:
(استدل على الذات) أي على ذات البيت أي استدل علسسى مسسسامتته قسوله: (يمكنسسه جميسسع مسسا سسسبق فسسي
الصحيح) أي أنه يمكنه مسامتة البيت لكونه يمكنه الذهاب للمسجد والصلة فيه أو الصسسلة فسسي بيتسسه مسسع
قدرته على الصعود للسطح ليرى ذات الكعبة. قسسوله: (فهسسذا فيسسه السستردد) أي قيسسل يكفيسسه الجتهسساد علسسى
مسامتة العين لنتفاء الحرج من الدين، وقيل ل يكفيه الجتهاد بل ل بد من مسسسامتته لعيسسن الكعبسسة يقينسسا
ول وله: (ل يمكنسه ذلسك) أي المسسامتة مسع قسدرته علسى التح لما عنده من القدرة وصوبه ابسن راشسد. ق

والنتقال لجهتها. قوله: (ول يلزمه اليقين) أي بالمسامتة 

 ]224[ 

لذات البيت بالفعل. قوله: (ول يختص) أي هذا القسم الرابع. قوله: (فاليس إلخ) المسسراد بسسه هنسسا
من جزم أو اظن عدم إتيان من يحوله حتى يخرج الوقت. قوله: (والراجي إلخ) المسسراد بسسه هنسسا مسسن اظسسن
إتيان من يحوله للقبلة قبل خروج الوقت. قوله: (والمتردد إلخ) المراد بسسه هنسسا مسسن شسسك هسسل يسسأتيه أحسسد
يحوله للقبلة قبل خروج الوقت أم ل. قوله: (وإل فالاظهر جهتها) أي أن الواجب استقبال جهتها، قال ابن
غازي: اظاهره أن هذا الستظهار لبن رشد ولم أجده له ل في البيان ول في المقدمات وإنما وجدته لبن
عبد السلم وهو اظاهر كلم غير واحد، وأجسساب تسست بسسأن ابسسن رشسسد فسسي المقسسدمات اقتصسسر عليسسه، ففهسم
المصنف من ذلك أنه الراجح عنده، وفي خش أن الستظهار وقع لبن رشد في قواعده الكبرى فسسانظره
اه  بن. قوله: (خلفا لبن القصار) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها. قسوله: (والمسسراد بسسسمت عينهسسا)
الولى أن يقول: والمراد باستقبال سمتها أي عينها عنده أن يقدر إلخ أي لن سمتها هسسو عينهسسا فل معنسسى
للضافة وهذا جواب عما أورد على ابن القصار. وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجسسب
عليه مقابلة الكعبة لن في ذلك تكليفا بمسسا ل يطسسااق، وأيضسسا يلسسزم علسسى ذلسسك عسسدم صسسحة صسسلة الصسسف
الطويل فإن الكعبة طولها من الرض للسماء سبعة وعشرون ذراعا وعرضسسها عشسسرون ذراعسسا والجمسساع
على خلفه. وحاصل الجواب أن ابن القصار القائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنسسده السسسمت
الحقيقي كالجتهاد لمن بمكة بل مسسراده السسسمت التقسسديري كمسسا بينسسه الشسسارح (قسسوله إن يقسسدر المصسسلي
المقابلة والمحاذاة لها) أي وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بنسساء
الكعبة في الواقع حتى يلزم ما ذكر. والحاصل أن كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابسسل
للكعبة وإن لم يكن كذلك في الواقع، وليس المراد أنه ل بد أن يكون كل واحسسد مسسسامتا لهسسا فسسي الواقسسع
لنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها، وأما على المشهور فالواجب علسسى المصسلي اعتقسساد أن القبلسسة
في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها قوله: (إذ الجسم الصسسغير إلسسخ) الولسسى حسسذاف
هذا الكلم إلى قسسوله: فل يلسسزم إلسسخ وذلسسك لن مفسساد هسسذا الكلم أن الجسسسم الصسسغير إذا بعسسد تحصسسل لسسه
مسامتة الجملة الكبرى، وحينئذ فالواجب إنما هو مسامتة عين الكعبة مسسسامتة حقيقيسسة ول يكفسسي تقسسدير
المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتسج خلاف المطلسوب فتسسأمله. قسوله: (كغسسرض الرمساة) أي وهسو مسا
يرمونه بالسهام. قوله: (مجتمعة الطرااف فيه) أي في ذلك المركز وهو الكعبة قوله: (فكلما بعسسدت) أي
الخطوط عن المركز. وقوله: اتسعت أي الجهة. قوله: (فعلى المذهب) أي وهو قول ابن رشسسد: السسواجب
استقبال جهتها بالجتهاد. وقوله: وعلى مقابلة أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها بالجتهسساد.
ه لسو اجتهسد وأخطسأ فإنمسا يعيسد فسي قال بن: الحق أن هذا الخلاف ل ثمرة له كما صرح به المسازري، وأن
الوقت على القولين، وأما ما قسساله الشسسارح فهسسو غيسسر صسواب لن القبلسسة علسسى كل القسسولين قبلسة اجتهسساد
والبدية عندنا إنما هو في الخطأ في قبلة القطع، وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضسسيح

عن عز الدين بن عبد السلم وهو شافعي المذهب اه . قوله: (ولو انحراف عنهما ولو يسيرا بطلت) 
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أي لن كل منهما قبلة قطسسع أي لن الولسسى بسسالوحي والثانيسسة بإجمسساع جماعسسة مسسن الصسسحابة نحسسو
الثمانين (قوله فإنه يستقبل الجهة اتفاقا) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله بعضسسهم وفسسي عبسسق: إذا
كان بمكة استقبل السمت باجتهاد، وإن كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد، فالقبلة على كل حال قبلسسة
اجتهاد. قوله: (وصلى لغيرها معتمدا) أي وأما لو صلى لغيرها ناسيا وصسساداف فسسانظر هسسل يجسسري فيسسه مسسا
جرى في الناسي إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لنه صاداق وهو الظسساهر. قسسوله: (فسسإنه يعيسسد فسسي
الوقت) أي إذا كان اجتهاده مع اظهور العلمات، وأما إن كان مع عدم اظهورها فل إعادة كما قاله البسساجي
لنه مجتهد تحير واختار جهة صلى لها. قوله: (وصوب سفر قصر إلخ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر
عن جهة القبلة في النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلوة بشسسرط أن يكسسون سسسفره يصسسح
قصر الصلة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا. قوله: (متعلق ببدل) أي وإنما قدمه عليه لجل جمسسع
القيود بعضها مع بعض قوله: (وراكب غير دابة كسفينة) اعلم أن قول المصنف لراكسسب دابسسة يحتمسسل أنسسه
احترز عن راكب السفينة فقط كما هو المتبادر، وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا لجمسسل أو لنسسسان جسساز لسسه
التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر، ويحتمل أنه أراد بالدابة الدابسسة العرفيسسة وحينئسسذ فل يشسسمل الدمسسي



فيكون كل من الدمي والسفينة محترزا عنه، والحتمال الول هو السسذي سسسلكه الشسسارح قسسال فسسي المسسج:
والظاهر أن الشرط ركوب الدابة وقت الصلة وإن كانت مسسسافة القصسسر ل تتسسم إل بسسسفينة (قسسوله بفتسسح
الميم الولى وكسر الثانية ما يركب فيه) أي وأما المحمل بكسر الميسسم الولسسى وفتسسح الثانيسسة فهسسو خسساص
ل ول وله: (ويسسجد) أي علسى أرض المحم ة وتخستروان ق بعلقة السيف قوله: (ونحوه) أي كمحفة وعرب
يومئ بالسجود كالراكب في غيسسر محمسسل كسسذا قسسرر الشسسارح قسسوله: (وإن وتسسرا) أي وأولسسى ركعتسسا الفجسسر
وسجدة التلوة قوله: (ل فرض) أي ل في صلة فرض قوله: (وإن سهل البتداء لها) أي بأن كانت الدابسسة
مقطورة أو واقفة قوله: (حينئذ) أي حين إذ سهل البتداء لهسسا قسسوله: (وجسساز لسسه) أي للشسسخص فسسي حالسسة
تنفله على الدابة. قوله: (وتحريك رجل) أي ول يتكلم ول يلتفت قوله: (ويومئ للرض بسجوده) أي حيث
لم يكن راكبا في محمل وإل سجد على أرضه كما مر. قوله: (ل لقربوس الدابة) أي خلفا لما في عبسسق.
تنبيه: تجوز الصلة فرضا ونفل على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنسسه ذلسسك وكسان مسستقبل للقبلسة، كسسذا
ذكر سند في الطراز، وقال سحنون: ل يجزي إيقاع الصلة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على
الغرر، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شسسيخنا. قسوله: (لغيسسر ضسرورة) أي فسإن كسان انحرافسه لضسسرورة
كظنه أنها طريقة أو غلبته الدابة فل شئ عليه، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصسسلة نسسزل عنهسسا إل أن
يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإل فل ينزل عنها، وإذا نسسزل عنهسسا أتسسم بسسالرض مسسستقبل راكعسسا وسسساجدا إل
باليماء إل على قول من يجوز اليماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتسسم عليهسسا باليمسساء، والظسساهر أن

المراد محل إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلفا لما في خش فإن 
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لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته. قوله: (إل أن يكون إلسسى القبلسة) أي إل أن
يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فل بطلن لنها الصل قوله: (فيمتنع النفسسل) أي فيهسسا جهسسة السسسفر
(قوله كالفرض) أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كسسان علسسى الدابسسة أو فسسي السسسفينة قسسوله:
(وإذا امتنع استقبال صوب السفر) أي جهة السفر لمن في السسسفينة قسسوله: (لغيسسر القبلسسة) أي وهسسو جهسة
سفره والحال أنه ترك الدوران الممكن له قوله: (إن أومأ) أي إن صلى باليماء مع قسسدرته علسسى الركسسوع
والسجود قوله: (بناء على أن علة المنع اليماء) أي الذي هو غيسسر جسسائز فسسي النافلسسة للصسسحيح إل إذا كسسان
مسافرا بالشروط السابقة قوله: (أبي محمد) المراد به ابن أبي زيد قوله: (عدم التوجه للقبلة) أي الذي
هو خلاف الصل فهذا رخصة يقتصر فيها على مسا ورد وهسو المسسافر علسى الدابسسة وعلسسى كلمسه، فيجسوز
للمسافر أن ينتقل في السفينة أو في غيرها إيماء للقبلة، وقد علم مما قساله الشسارح أنسه ل يسومئ لغيسر
القبلة في السفينة اتفاقا، وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في إنه هل يصسسلي بسسالركوع والسسسجود فسسي
السفينة لغير القبلة أو ل يصلي لغيرها أصل ؟ وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو ل يجسسوز ؟
واعلم أن اليماء في النافلة للصحيح الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلة راكبا لدابة قيل إنه غيسسر
جائز وقيل إنه جائز فالتأويل الول نظر للمنع، فجعل علة منع الصلة في السفينة لغير القبلة مسسع إمكسسان
الدوران وتركه اليماء والثاني نظر لجوازه فجعل علة المنع فيما ذكر عدم التسسوجه للقبلسسة. قسسوله: (وكلم
المصنف) أي قوله وهل إن أومأ أو مطلقا مفروض في صحيح قسسادر علسسى الركسسوع والسسسجود سسسافر فسسي
سفينة وترك الدوران معها مع تمكنه منه فهل يمنع من النافلة لغير القبلة مطلقسسا أو إن صسسلى باليمسساء ؟
قوله: (ل في عاجز عنهما) أي وإل صلى باليماء لجهة سفره في السسسفينة قسول واحسسدا لعسدم تمكنسه مسن
الدوران. وقوله ل في عاجز عنهما أي خلفا لخش حيث حمل المصنف عليه. قوله: (إل أن يكون لمصسسر)
أي فيجوز له حينئذ تقليده وقول عبق فيجب تقليده فيه نظر لن ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنمسسا
قالوا بجواز تقليده ول يفهم من المصنف إل الجواز لن قوله: إل لمصر استثناء من المنع، وقد صرح فسسي
المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائل وهو التحقيق اه  بن. وقوله: إل لمصر هو بالتنوين لن المراد أي مصر
كان وليس المراد بلدا معينة حتى يكون ممنوعا من الصراف قوله: (ولو خربت) أي تلك المصر فسسالمعتبر
في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كسسان
عامرا أو خرابا، ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لسسم يقلسسد محرابسسه وهسسو ل يصسسح قسساله ابسسن عاشسسر،
فوصف العامرة في كلم ابن القصسسار كمسسا فسسي نقسسل التوضسسيح عنسسه طسسردي ل مفهسسوم لسسه اه  بسسن. قسسوله:
(كرشيد) هذا باعتبار الزمان القديم، وأما الن فقد حررت محاريبها وجعلت فسسي أركسسان المسسساجد (قسسوله

هذا) أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره قوله: (وسأل عن الدلة) أي سأل عدل في 
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الرواية عنها. قوله: (أو يقلد محرابا إلخ) اظاهر المصنف التخيير، والظاهر أنه يقدم تقليد المجتهد
على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهسسد قسساله البسسساطي قسسوله: (فسسإن لسسم يجسسد غيسسر
المجتهد مجتهدا يقلده ول محرابا) أي تخير له جهة إلخ، وأما لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهسسد أو
محراب وترك تقليد ما ذكر واختار له جهة تركن لها نفسه وصلى لها كانت صسسلته صسسحيحة إن لسسم يتسسبين
ولن بالعسادة أبسدا أو فسي السوقت خطؤه، فإن تبين الخطأ فيها قطع حيث كان كثيرا وإن تسبين بعسدها فق
قوله: (أو التبست عليه) أي الدلة مع اظهورها أي تعارضت عند المارات، والولى قصر التحير علسسى هسسذا



أي على من التبست عليه الدلة لنه هو الذي يختار له جهة من الجهات من أول المر ول يقلسسد غيسسره ول
محرابا، وأما من خفيت عليه الدلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند ونقله فسسي التوضسسيح عسسن ابسسن القصسسار،
وحينئذ فل يختار له جهة إل إذا لم يجد مجتهدا يقلده ول محرابا انظر بن. قوله: (ولو صسسلى أربعسسا لحسسسن
واختير) أي ول بد من جزم النية عند كل صلة. واعلم أن غير المجتهد يجسسب عليسسه أن يقلسسد إمامسسا مكلفسسا
لة واحسدة، وقيسل يصسلي أربعسا لكسل جهسة عارفا أو محرابا، فإن لم يجد فقيل يختار له جهة يصلي لها ص
صلة، وأما المجتهد المتحير وهو الذي التبست عليه الدلة ففيسه القسسولن المسذكوران إل أن يجسسد مجتهسسدا
فيتبعه إن اظهر صوابه أو جهل وضااق السسوقت قسسوله: (وإن تسسبين المجتهسسد) أي أداه اجتهسساده إلسسى أن هسسذه
الجهة جهة القبلة قوله: (أو مقلد) أي قلد مكلفا عارفا في جهة القبلة أو قلد محرابا. قوله: (وكذا متحير)
أي اختار جهة يصلي إليها. وقوله بقسميه أي وهما المقلد إذا لم يجد مجتهدا يقلده ول محرابسسا والمجتهسسد
الذي التبست عليه الدلة. قوله: (خطأ يقينا أو اظنا) احترز عما إذا شك بعد أن أحرم بيقيسسن فسسإنه يتمسسادى
ويلغي الشك الواقع فيها، ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب أو خطأ فإن اظهر له بعد الفراغ منهسسا
الصواب فل إعادة عليه، وإن اظهر بعد الفراغ منها الخطأ جرى على قوله بعسسد وبعسسدها أعسساد فسسي السسوقت
انظر بن. قوله: (نص عليه في المدونة) أي خلفا لما يفيده كلم بعض الشراح من أن التوجه للشسسراق أو
الغرب من النحرااف اليسير والكثير إنما هو التوجه لدبر القبلة فهو ضعيف (قسسوله وأمسسا العمسسى مطلقسسا)
أي سواء كان انحرافه يسيرا أو كان كثيرا قوله: (فإن لم يستقبل) أي بل أتم كل واحد صلته على ما هسو
عليه بعد اظهور الخطأ قوله: (بطلت في المنحراف كثيرا) أي بطلت في العمى المنحراف كسسثيرا. وقسسوله:
وصحت في اليسير فيهما أي في البصير والعمى وما ذكره الشارح من البطلن فسسي العمسسى المنحسسراف
كثيرا إذا ترك الستقبال بعد علمه بالنحرااف الكثير هسو المعتمسسد لن انحسرااف الكسثير مبطسل مطلقسا مسع
العلم به سواء علم به حين الدخول فيها أو علم به بعد دخولها خلفا لعبسسق القائسسل بعسسدم البطلن. قسسوله:
(وبعدها أعاد) أي غير العمى وغير المنحراف يسيرا وهو البصير المنحراف كثيرا، وإنما وجب القطع علسسى
البصير المنحراف كثيرا إذا اظهر له الخطأ فيها ولم تجب عليه العادة إذا تبين له الخطأ بعسسدها لن اظهسسور
الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم واظهور الخطأ بعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم، ومعلوم
أن القاضي إذا اظهر له الخطأ في الدليل قبل بت الحكم ل يسوغ له الحكم، وإذا حكم كان حكمه بسساطل،
وإذا اظهر له الخطأ في الدليل بعد بت الحكسم فقسد نفسذ الحكسم ول ينقسض. قسوله: (ل مسن ل يجسب عليسه
القطع) أي فل تندب له العادة قوله: (فإنه يقطع) أي فإنه إذا تبين له الخطأ فسسي الصسسلة يقطسسع هسسذا إذا

كان بصيرا منحرفا كثيرا 
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بل ولو أعمى منحرفا يسيرا قوله: (وهو) أي الوقت الذي يعيسسد فيسسه البصسسير المنحسسراف كسسثيرا، إذا
تبين له الخطأ بعسسد الصسسلة قسسوله: (وهسسل يعيسسد الناسسسي لمطلوبيسسة السسستقبال) وذلسسك بسسأن كسسان يعلسسم أن
الستقبال واجب ثم أنه ذهل عن ذلك بأن زال ذلك عن مدركته فقط وصلى تاركا للستقبال لذهوله عسسن
حكمه، فالمراد بالناسي الذاهل ل الناسي حقيقة وهو من زال الحكم عن كل من حسسافظته ومسسدركته وإل
كان هو الجاهل لوجوب الستقبال التي أنه يعيد أبدا قول واحدا قوله: (أو لجهة قبلة الجتهسساد أو التقليسسد)
وذلك بأن كان يعلم جهة القبلة باجتهاد أو بتقليد لمجتهد، ثم إنه ذهل عن تلك الجهسسة وصسسلى لغيسسر القبلسسة
فتبين له الخطأ بعد الفراغ منها قوله: (أبدا) أي لن الشروط من باب خطاب الوضع ل يشترط فيها علسسم
المكلف قوله: (أو في الوقت) أي وشهره ابن رشسد كمسا قسرره شسيخنا قسوله: (خلاف) محلسه فسسي صسلة
الفرض وأما النفل فل إعادة ومحله أيضا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلة كما أشار له الشارح، وأما
لو تبين فيها فإنها تبطل ويعيد أبدا قول واحدا قاله شب وانظره مع قول المصنف قطسسع غيسسر أعمسسى إلسسخ
ومحله أيضا إذا كان ذلك النحرااف الذي تبين بعد الفراغ كثيرا، وأما لو كان يسيرا فل إعادة اتفاقا. قوله:
(وأما الجاهل وجوب الستقبال) وهو الذي ل يعلم أن الستقبال واجسسب أو غيسسر واجسسب، فسسإذا صسسلى لغيسسر
القبلة كانت صلته باطلة ويعيد أبسسدا اتفاقسسا كمسسا قسسال ابسسن رشسسد. بقسسي مسسا إذا جهسسل الجهسة بسسأن علسسم أن
الستقبال واجب ولكن جهل عين الجهة فاختار له جهة وصلى إليها فتبين أنه أخطسسأ وصسسلى لغيسسر القبلسسة،
والحكم أن صلته باطلة إن كان هناك مجتهد يقلده أو محراب لنه ترك ما هو واجب عليه مسسن تقليسسدهما
وحينئذ فيعيد أبدا، وقيل إنه يعيد في الوقت وإن لم يوجد واحد منهما تخير كما مر، إذا علمسست هسسذا تعلسسم
أن قول خش جاهل الجهة كالناسي في الخلاف المذكور محمول على ما إذا خالف جاهسل الجهسة مسا هسو
واجب عليه من تقليد مجتهد أو محراب عند وجودهما واختار جهة وصلى إليها فتبين أنه صلى لغير القبلسسة
كذا قرر شيخنا. قوله: (لنه) أي الحجر، وقوله: جزء منها أي من الكعبة قوله: (وكذا ركعتسسا الطسسوااف) أي
الواجب قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز السنة فيها قوله: (قياسسسا) أي لمسسا ذكسسر مسسن السسسنة
وقوله على النفل المطلق أي بجامع عدم الوجوب والنفل المطلق جائز فيهسا اتفاقسا. قسوله: (وهسسو المنسسع
في ذلك) أي لذلك كله أعني السنة وركعتي الطوااف، والمراد المنسسع ابتسسداء والصسسحة بعسسد الوقسسوع قسسوله:
(والمراد به) أي بالمنع في كلم المدونة قوله: (المضي بعسسد الوقسسوع) أي وهسسذا ل ينسسافي الكراهسسة ابتسسداء
قوله: (بل مندوب) أي لصلته عليه الصلة والسلم فيها النافلة بين العمودين اليمانيين، وقد يقال صسسلته
ه لمسا صسلى فيهسا دل علسى أن عليه الصلة والسلم فيها النافلة غير المؤكدة إذن فسي مطلسق صسلته لن
استقبال حائط منها يكفي ول يشترط استقبال جملتها، وإذا كفى استقبال الحائط في صلة من الصلوات
فليكن الباقي كذلك فتأمل. قوله: (أو شراق أو غرب) أي استقبل المشراق أو المغرب واظسساهره أنسسه فسسي
هذه الحالة غير مستدبر للقبلة وهو كذلك لنها إما على جهة يمينه أو يساره قوله: (مسسع أنسسه ل يجسسوز) أي



ول يصح أيضا عنده (قوله ونازعه بعض معاصريه) فيه أن المنازع له العلمسسة الشسسيخ طفسسي محشسسي تسست
وهو غير معاصر له لن طفي معاصر لعج وهو متأخر عن ح، وعبارة طفي قد يقال ل وجسسه لعسسدم صسسحته
وعدم جوازه في الحجر لي جهة منه لنص المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصسسلة فسسي الحجسسر

كالبيت وقد نصوا 
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على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شسسيئا، فكسسذا يقسسال فسسي
الحجر على ما يقتضيه التشبيه اه . قال بن: وفيما قاله طفي نظر فإن كلم عياض والقرافي صسسريح فسسي
منع الصلة إلى الحجر خارجه، وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلفا للخمي، وحينئذ فمنع الصسسلة
فيه لغير القبلة أولى بالمنع، وهذا ل يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع اظهور التخصسسيص اه . قسسوله:
(ل فرض) أي سواء كان عينيا أو كفائيا كالجنازة، ثم إنه على القول بفرضيتها تعاد، وعلى القول بسسسنيتها
ل تعاد، وعلى كل حال ل يجوز فعلها فيها. قوله: (فل يجوز فيهسسا ول فسسي الحجسسر) أي يحسسرم وقيسسل يكسسره.
والحاصل أن كل من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة والراجسسح الكراهسة فسسي كسسل
وتزيد السنة قول بالجواز قياسا على النفل المطلق. قوله: (وإذا وقع) أي وإذا فعل الفرض فيهمسسا قسسوله:
(وهو في الظهرين للصفرار) أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفسسي الصسسبح لطلسسوع الشسسمس وهسسذا هسسو
المنقول وما في عبق نقل عن ح من أن المراد بسسالوقت السسوقت المختسسار فهسسو اسسستظهار منسسه قسسوله: (أي
حمل بعضهم) المراد به ابن يونس قوله: (وأول بالطلاق) هذا التأويل للخمي. قوله: (وبطل فرض علسسى
اظهرها) أي على اظهر الكعبة قوله: (فيعاد أبدا) أي على المشهور ولو كسسان بيسسن يسسديه قطعسسة مسن حسسائط
سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء ل بعضه ول الهواء وهسسو المعتمسسد، وقيسسل: إنمسسا يعسساد
في الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه قسسوله:
(ومفهوم فرض جواز النفل) الولى ومفهوم فرض عدم بطلن النفل وهو جائز على ما في الجلب قائل:
ل بأس به وهو مبني على كفاية استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. قوله:
(وإن كان الفرض يعاد في الوقت) أي والسنن ل تعاد قوله: (كما هو اظاهر) أي لنسسه إذا صسسلى فيهسسا كسسان
مستقبل لحائط منها، وإذا صلى على اظهرها كان مستقبل لهوائها، والول أقسسوى مسسن الثسساني قسسوله: (ومسسا
ألحق بها) أي من النوافل المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطسسوااف والسسواجب قسسوله: (أطلسسق المنسسع) أي
فقال وتمنع الصلة على اظهرها واظاهره كانت فرضا أو نفل كسسان النفسسل سسسنة أو ل مؤكسسدا أو غيسسر مؤكسسد
فتحصل من كلم الشارح أن الفرض على اظهرها ممنوع اتفاقسسا، وأمسسا النفسسل ففيسسه أقسسوال ثلثسسة: الجسسواز
مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقا قسسال شسسيخنا: وهسسذا الخيسسر أاظهسسر القسسوال.
تنبيه سكت المصنف عن حكم الصلة تحت الكعبة في حفرة، وقد تقدم أن الحكم بطلنها مطلقسسا فرضسسا
أو نفل لن ما تحت المسجد ل يعطي حكمه بحال، أل ترى أنه يجسسوز للجنسسب السسدخول تحتسسه ول يجسسوز لسسه
الطيران فوقه ؟ كذا قرره شيخنا. قوله: (أي كبطلن صلة فرض لراكب) أي صسسحيح بسسدليل قسسوله التسسي
وإل لمريض ل يطيق إلخ ومحل البطلن إذا كان يصلي على الدابة باليماء أو بركوع وسجود مسسن جلسسوس
وأما لو صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبل للقبلة كانت صحيحة على المعتمد كما قسساله سسسند
خلفا لسحنون وقد تقدم ذلك. قوله: (من كل قتال جائز) أي لجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم وهذا
بيان لقتال العدو غير الكافر. قوله: (أو لجل خواف من كسبع أو لص إن نزل عنها) قال عبسسد الحسسق: هسسذا
الخائف من سباع ونحوها على ثلثسسة أوجسسه: مسسوقن بانكشسسااف الخسسواف قبسسل خسسروج السسوقت، ويسسائس مسسن
انكشافه قبل مضي الوقت، وراج لنكشافه قبل خروج السسوقت، فسالول يسؤخر الصسلة علسسى الدابسة لخسر
الوقت المختار، والثاني يصلي عليها أوله، والثالث يؤخر الصلة عليها لوسطه. قوله: (فيصسسلي إيمسساء) أي
باليماء ويومئ للرض ل لقربوس الدابة، وقوله للقبلة أي حالة كونه متوجها للقبلة إن قدر على التوجه 
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إليها. قوله: (وإن لغيرها) أي القبلة قوله: (من كسبع) أدخلت الكااف اللص قوله: (للصسسفرار فسسي
الظهرين) أي ولطلوع الفجر في العشاءين ولطلوع الشمس في الصبح قسوله: (وأمسسا الملتحسم فل إعسسادة
عليه أي ولو تبين عدم ما يخااف منه بأن اظن جماعة أعداء فبعد اللتحام تبين أنهم ليسوا أعداء، والفسسراق
بين الخائف من كسبع والملتحم قوة الملتحم بورود النص فيه، والخواف مسسن لسسص أو سسسبع مقيسسس عليسسه
قوله: (وإل راكب لخضخاض) أي سواء كان حاضرا أو مسافرا وفرض الرسالة ذلسسك فسسي المسسسافر خسسرج
مخرج الغالب فل مفهوم له، ثم إن الخضخاض هو الطين المختلط بماء ومثل الخضخاض الماء وحده في
التفصيل بين إطاقة النزول به وعدمه. قوله: (ل يطيق النزول به) أي لخسسواف غرقسسه كمسسا قسسال الناصسسر أو
لخواف غرقه أو تلوث ثيابه كما قال تت. قوله: (فيؤدي فرضه) أي على الدابة باليماء حالة كونه مستقبل
للقبلة قوله: (لزمه أن يؤديها على الرض) أي قائما باليماء ويومئ للسجود أخفض من الركوع إن كان ل
يقدر علسسى الركسسوع وإل ركسسع وأومسسأ للسسسجود. قسسوله: (وخشسسية تطلسسخ الثيسساب) أي إذا صسسلى علسسى الرض
بالسجود وهو مبتدأ. وقوله: توجب صحة الصلة على الدابة إيماء خبره. وقوله: على الدابة ل مفهسسوم لسسه
بل وكذا على الرض إذا كان غير راكب، وهل تقيد الثياب بما إذا كان يفسدها الغسل أم ل ؟ الثاني نقلسسه



ابن عرفة نصا، والول نقله تخريجا وهو يفيد ضعفه قاله شيخنا. قوله: (فخلفه) أي وهسسو قسسول ابسسن عبسسد
الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه، وقوله ل يعول عليه أي خلفا لما في خسسش تبعسسا
لعج من التعويل عليه. وحاصل المسألة أنه إذا كان ل يطيق النزول عسسن الدابسسة لخسسواف الغسسراق فل خلاف
في صحة صلته على الدابة باليماء، وإن خااف النزول من على الدابسسة لتلطسسخ ثيسسابه فل يبسساح لسسه الصسسلة
باليماء على الدابة عند الناصر بل على الرض، وعند تت يباح له صلته باليماء على الدابة وهو المعتمد،
وأما إذا كان يطيق النزول للرض أو كان بالرض غير راكب وكان إذا صلى باليماء ل يخشى تلسسوث ثيسسابه
وإن صلى بالركوع والسجود يخشى بتلوثها ففيه قولن: قيل يباح صلته باليماء على الدابة إن كان راكبسسا
وعلى الرض إن كان غير راكب وهسسو المعتمسسد، وقيسسل: ل بسسد مسسن ركسسوعه وسسسجوده علسسى الرض. قسسوله:
(يطيق النزول معه) أي عن الدابة. وقوله: وهو يؤديها أي والحال أنه يؤديهسسا قسسوله: (أي فيصسسليها للقبلسسة)
يعني على الدابة قوله: (فإن قدر على الركوع والسجود بسسالرض) هسسذا مفهسسوم قسسوله: وهسو يؤديهسسا عليهسسا
كالرض قوله: (فل تصح على الدابة) أي ويتعين نزوله عنها وصلته بالرض قوله: (وأما من ل يطيق إلسسخ)
هذا مفهوم قوله: يطيق النزول معسه قسوله: (إذ ل يتصسسور ذلسسك) أي صسلته علسسى الرض لن الفسسرض أنسه
مريض ل يطيق النزول بالرض وإذا نزل حصل له ضرر وليس معه مسسن ينزلسسه. قسسوله: (فحملهسسا اللخمسسي
والمازري على الكراهة) أي وهو المتبادر من اللفظ قسوله: (وابسن رشسسد وغيسسره علسسى المنسسع) أي ورجحسسه
بعضهم لكن تأولها ابن أبي زيد بتأويل آخر فقال: معنى قسسوله ل يعجبنسسي أي إذا صسسلى حيثمسسا تسسوجهت بسسه

الدابة 
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وأما لو وقفت له استقبل بها القبلة لجاز وهو وفااق قاله ابن يونس اه  بن. فصل: فرائض الصسسلة
قوله: (فرائض الصلة) من إضافة الجزء للكل لن الفرائض بعض الصلة لن الصسسلة هيئسسة مجتمعسسة مسسن
فرائض وغيرهسسا. قسسوله: (خمسسس عشسسرة) أي وفاقسسا وخلفسسا لن الطمأنينسسة والعتسسدال وقسسع فيهمسسا خلاف،
والمراد بالفريضة هنا ما تتوقف صحة الصلة عليها لجل أن يشمل صلة الصسسبي ل مسسا يثسساب علسسى فعلسسه
ويعاقب على تركه وإل لخرجت صلة الصبي قوله: (على كل مصل) فلو صلى وحده ثم شك في تكسسبيرة
الحرام فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلم ثم استأنف القراءة وإن كان بعد أن ركع فقال ابسسن
القاسم: يقطع ويبتدئ وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم جرى على من شك في صسسلته ثسسم بسسان الطهسسر،
وإن كان الشاك إماما فقال سحنون: يمضي فسي صسلته وإذا سسلم سسألهم فسإن قسالوا لسه أحرمست رجسع
لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم ذكره اللقاني اه  من حاشية شيخنا. والظاهر أن ما جرى في الفذ يجسسري
في المأموم قوله: (عبارة عن النيسة والتكسسبير) أي عبسسارة عسن مجمسوع المريسن قسوله: (إن قلنسسا إنسه) أي
الحرام النية فقط قوله: (واصل الحرام إلخ) أي ثم نقل لفظ الحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير لن
المصلي يدخل بهما في حرمات الصلة. قوله: (في الفرض للقادر) أي وأما في النفل فل يجب القيام لها
وكذا ل يجب في الفرض للعاجز عن القيام. قوله: (فل يجزي إيقاعها) أي في الفرض للقادر على القيسسام
جالسا أو منحنيا أي ول قائمسسا مسسستندا لعمسساد بحيسسث لسسو أزيسسل العمسساد لسسسقط والمسسراد بالقيسسام فسسي كلم
المصنف القيام استقلل. قوله: (ابتدأها) أي تكسسبيرة الحسسرام قسسوله: (وأتمهسسا حسسال النحطسساط أو بعسسده بل
فصل كثير) بأن ل يكون هناك فصل أصل أو يكون هناك فصل يسير فهذه أحوال ثلثسسة قسسوله: (فتسسأويلن)
أي ففي فرضية القيام لتكبيرة الحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلن وسببهما قول المدونة قال مالسسك:
إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبرة الحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد الحسسق وصسساحب المقسسدمات:
إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام، وقال البسساجي وابسسن بشسسير يصسسح وإن كسسبر وهسسو راكسسع لن التكسسبير
للركوع إنما يكون في حال النحطاط، فعلى التأويل الول يجب القيام لتكسسبيرة الحسسرام علسسى المسسسبواق
وهو المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه، ثم إن عج ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التسسأويلين ترجسسع للعتسسداد
بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلة وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمسسازري
عنه، وأماح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلة وبطلنها وهو السذي يتبسادر مسن المؤلسف وكسثير مسن

الئمة كأبي الحسن وغيره، لكن ما ذكره عج أقوى 
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مستندا انظر بن. قوله: (العقد) أي الحرام فقط. وقوله: أو هو والركوع أو لسسم ينوهمسسا أي فهسسذه
تسع صور فيها الخلاف في العتداد بالركعة وعدم العتداد بها مع الجزم بصحة الصلة على ما قاله عسسج،
وأما لو نوى بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلته وإن تمادى لحق المام، وكذا يقال فيمسسا يسسأتي قسسوله: (أو
لم ينوهما) أي لنه إذا لم ينو شيئا انصراف للصل وهو العقد قوله: (وأما إذا ابتدأه) أي التكبير قسسوله: (أو
بعده بل فصل) أي كثير بأن ل يكون هناك فصل أصل أو كان فصل يسير فهذه ثلثسة أحسسوال الركعسسة فيهسسا
و شسيئا باطلة اتفاقا، وسواء نوى في هذه الحوال الثلثة بالتكبير الحرام فقسط أو هسو والركسوع أو لسم ين
فهذه تسع صور فيها الركعة باطلة اتفاقا والصلة صحيحة. قسسوله: (فسسي القسسسمين) القسسسم الول: مسسا إذا
ابتدأ التكبير في حالة القيام. والقسم الثاني: ما إذا ابتدأه حال النحطاط، وإنما صحت الصسسلة مسسع عسسدم
العتداد بالركعة التي وقع فيها الحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين، مع أن عدم العتداد بهسسا إنمسسا هسسو



للخلل الواقع في الحرام فكان الواجب عدم صحة الصلة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام لسسه لن
الحرام من أركان الصلة ل من أركان الركعة لنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكسسان
الحسسرام حصسل حسسال قيسسام تلسسك الركعسسة التاليسسة فتكسسون أول صسسلته، فالشسسرط السسذي هسسو القيسسام مقسسارن
للمشروط وهو التكبير حكما، وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعهسسا فسسإن الشسسرط لسسم يقسسارن فيهسسا
المشروط ل حقيقة ول حكما لعدم وجوده، كذا قال المازري قال المسناوي: ول يخفى ما فيه مسسن البعسسد
وقد يقال: إنما حكموا بصحة الصسسلة مراعسساة لقسسول مسسن يقسسول: إن القيسسام لتكسسبيرة الحسسرام غيسسر فسسرض
بالنسبة للمسبواق وعدم العتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعهسسا حيسسث أدمسسج الفرضسسين الثسساني فسسي
الول قبل أن يفرغ منه لنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لجسسل
أن يصح له الركوع فتدرك الركعة اه  بن قسوله: (فسسإن حصسل فصسل) أي كسسثير بطلست أي الصسلة بتمامهسسا
فيهما أي في القسمين وتحت هذا صور ستة وذلسسك لنسسه إمسسا أن يبتسسدئ التكسسبير حالسسة القيسسام ويتمسسه بعسسد
النحطاط مع فصل كثير، أو يبتدئه في حالة النحطاط بعده مسع الفصسل الكسثير، وفسسي كسل إمسا أن ينسسوي
بالتكبير الحرام فقط أو هو والركوع أو ولم ينو شيئا فهذه ستة فجملة صسسور المسسسألة أربعسسة وعشسسرون.
قوله: (فحق التعبير إلخ) فيه نظر لن هذا يوهم أن القيام للحرام ليس فرضا في حق المسسسبواق اتفاقسسا،
وأن التأويلين في العتداد بالركعسسة، وعسسدم العتسسداد بهسسا وليسسس كسذلك بسل التسأويلن فسسي فرضسسية القيسسام
للمسبواق وعدم فرضيته له ويتفرع عليهما العتداد بالركعة وعدم العتداد بها على مسسا قسسال عسسج، وصسسحة
الصلة وبطلنها على ما قال ح، و الولى للشارح حذاف هذا الكلم. قسوله: (وإنمسا يجسسزئ اللسه أكسسبر) لمسا
كان معنى التكبير التعظيم فيوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزي منه بقوله: وإنما يجزئ
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في تكبيرة الحرام شئ من اللفاظ الدالة على التعظيم إل لفظ الله أكبر ل غيره من اللسسه أجسسل
أو أعظم أو الكبير أو الكبر للعمل، ولن المحل محل توقيف وقد قال عليه الصسلة والسسلم: صسلوا كمسا
رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلته بغير هذه الكلمة ول بها بغير العربية مع معرفتسسه لسسسائر اللغسسات
كما في شرح المواهب. قوله: (من غيسر فصسل بينهمسا) قسال عبسق: ول يضسر زيسادة واو قبسل أكسبر خلفسا
للشافعية اه . وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضسسر إذ ل يعطسسف الخسسبر علسسى المبتسسدأ علسسى أن
اللفظ تعبد به ونحوه نقل عن المسناوي اه . بن: نعم ل يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغيسسر العامسسة كإشسسباع
الباء وتضعيف الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهسسو الطبسسل الكسسبير فكفسسر، وليحسسذر
من مد همزة الجللة فيصير استفهاما كذا في المج. قسسوله: (أو بمرادفسسه بالعربيسسة) أي بسسأن يقسسول السسذات
الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم أو أجل. وقسسوله: أو العجميسسة أي كخسسداي أكسسبر قسسوله: (فسسإن عجسسز عسسن
النطق) أي بالتكبير بالعربية جملة قوله: (سقط التكبير عنه) أي ويكتفي منه بنية الدخول في الصسسلة ول
يدخلها بمرادفه من لغة أخرى، وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنسسه القيسسام لسسه علسسى مسسا اسسستظهره ابسسن
ناجي قوله (فإن أتى) أي العاجز عن التيان بها عربية. وقسسوله: بمرادفسسه أي مسسن لغسسة أخسسرى قسسوله: (لسسم
تبطل فيما يظهر) أي قياسا على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية. وقوله: لم تبطسسل فيمسسا يظهسسر
أي خلفا لما في عبق من البطلن قوله: (إن كان له معنى) أي ل يبطل الصلة سواء دل علسى ذات اللسه
كأن لم يقدر إل على لفظ الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن، وأمسسا إن دل علسسى معنسسى
يبطل الصلة فإنه ل ينطق به مثل كبر أو كر، وكذا إذا كان ما يقدر عليه ل يسسدل علسسى معنسسى لكسسونه مسسن
الحرواف المفردة، ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كسسان لسسه معنسسى وإل فل يسسأتي بسسه
طريقة لعج وهي المعتمدة، وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر إل على البعسسض فل يسسأتي بسسه وأطلسسق. قسسوله:
(ونية الصلة المعينة) في الموااق وح عن ابن رشد: أن التعيين لها يتضمن الوجسسوب والداء والقربسسة فهسسو
يغني عن الثلثة لكن استحضار المور الربعة أكمل اه  بن. قال فسسي المسسج: ول يشسسترط فسسي التعييسسن نيسسة
اليوم وما يأتي في الفوائت وإن علمها دون يومها صلها ناويا له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيسسج فسسي
تعيينها لملحظته، وأما الوقت الحال فل يقبل الشتراك فتأمل اه  قوله: (إنما يجب في الفرائض والسنن)
أي الخمس الوتر والعيد والكسواف والخسواف والستسقاء فل يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ول
في السنن نية مطلق السنة، فإذا أراد صلة الظهر وقال: نويت صلة الفرض ولسم يلحسظ فسي قلبسه أنسه
الظهر لم تجز وكانت باطلة، وكذا يقال في السنن: ويستثنى من قولهم: ل بد في الفرائض مسسن التعييسسن
نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس. والحاصل أن مسسن اظسسن أن الظهسسر جمعسسة
فنواها أو اظن أن الجمعة اظهر فنواه فيه ثلثة أقوال: البطلن فيهما والصحة فيهما والمشسسهور التفصسسيل،
إن نوى الجمعة بدل عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر مسسن شسسروط الظهسسر،
ونية الخص تستلزم نية العم بخلاف العكس ول يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتسسان والظهسسر أربسسع فل
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ول عموم بينهما فتأمل، وقد علمسست أن الموضسسوع عنسسد اللتبسساس ل عنسسد التعمسسد، فل يجسسزي قسسول
واحدا للتلعب، والولى عند اللتباس أن يحرم بما أحرم به المام لتصح صلته اتفاقا، فسسإن خسسالف جسسرى
فيه ما علمت من الخلاف. قوله: (بمعنى خلاف الولى) لكن يسسستثنى منسسه الموسسسوس فسسإنه يسسستحب لسسه
التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في الموااق، وهذا الحل الذي حل به شسسارحنا وهسسو أن معنسسى
واسع أنه خلاف الولى، والولى عدم التلفظ هو الذي حل بسسه بهسسرام تبعسسا لبسسي الحسسسن، والمصسسنف فسسي
التوضيح وخلفه تقريران: الول أن التلفظ وعدمه على حد سواء. ثانيهما: أن معنى واسع أنه غير مضيق
فيه فإن شاء قال: أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نسسويت أصسسلي ونحسسو ذلسسك. قسسوله: (فالعقسسد هسسو
المعتبر) أي ويجب تماديه عليها لنها صحيحة، ويستحب له إعادة تلسك الصسلة فسي السوقت مطلقسا سسواء
تذكر قبل الفراغ منها أو بعدها هذا هو الصواب كما في بن، وإنما استحب له العادة في السسوقت مراعسساة
لمن يقول: إنه يعيد أبدا لبطلن الصلة إذا خالف لفظه نيتسه نسسيانا كمسا قسساله زوراق فسسي شسرح الرشسساد
قوله: (فمتلعب) أي لنه لما التصق تلعبسسه بالصسسلة صسسار بمنزلسسة المتلعسسب فيهسسا، والظسساهر أن الجاهسسل
ملحق هنا بالعامد كما قال شيخنا. قوله: (اتفاقا إن وقع في الثناء) ما ذكره مسسن أن الفسسرض فسسي الثنسساء
مبطل اتفاقا فيه نظر فإن الذي في التوضسسيح أنسسه مبطسسل علسسى المشسسهور انظسسر بسسن قسوله: (وعلسسى أحسسد
مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها) حاصله أن الفرض بعد الفراغ منها قيل إنسسه يبطلهسسا ورجحسسه القرافسسي،
وقيل إنه ل يبطلها ورجحه سند وابن جماعسسة وابسسن راشسسد واللخمسسي. قسسوله: (والصسسوم كالصسسلة) أي فسسي
بطلنه قول واحدا إذا رفض في أثناء النهار، وأما إذا رفض بعد فراغه فقسسولن مرجحسسان وأرجحهمسسا عسسدم
البطلن. قوله: (كسلم أوقعه) أي بالفعل قوله: (ولم يكن منهمسا شسئ) أي إن لسم يكسن هنساك إتمسام ول
سلم في الواقع قسسوله: (فسسأتم بنفسسل) إنمسسا عسبر بسسأتم دون أحسسرم أو شسسرع نظسسرا لكسسون إحرامسه بالنافلسسة
وشروعه فيها إتماما للصلة الولى في الصورة قوله: (فسسالولى لسسو قسسال إلسسخ) أي لنسسه أاظهسسر فسسي إفسسادة
المراد. قوله: (التي خرج منها يقينا) أي وهي التي سلم منهسسا بالفعسسل لظنسسه إتمامهسسا. وقسسوله: أو اظنسسا أي
وله: (بسأن شسرع فسي السسورة بعسد ن السسلم منهسا لظنسه إتمامهسا. ق والتي خرج منها اظنا وهي الستي اظ
الفاتحة) أي وأما مجرد الفراغ من الفاتحة فليس طول كما قال عج، واظسساهره أن الشسسروع فسسي السسسورة
طول ولو درج في القراءة، وأن مجرد إتمام الفاتحة ليس طول ولو مطط في القسسراءة. قسسوله: (ومسسا لسسم
يطل) أي كما لو ركع بعد الفاتحة أو ركع من غير قراءة لكون القراءة سسساقطة عنسسه لعجسسزه عنهسسا، وإنمسسا
يندب له الفصل بين تكبيره وركوعه، فقوله: أو ركع أي ولو بدون قسسراءة كعسساجز قسسوله: (وإذا بطلسست) أي
الصلة التي خرج منها لكونه أطال القراءة فيما شرع فيه أو ركع فيما شرع فيه. وقسسوله: فسسي الصسسورتين
أي ما إذا كانت الصلة الولى خرج منها يقينا أو اظنا قوله: (فيتم النفل الذي شسرع فيسه) أي سسواء تسسذكر
ل متسسعا بحيسث يمكسن إيقساع بعد أن عقد منه ركعة أو تذكر قبل عقدها إن كان وقت الفسرض السذي بط
الفرض فيه بعد إتمام النفل. قوله: (أو عقسسد ركعسة) أي مسن النفسل. وقسسوله: وإن ضسااق السوقت أي وقست
الفرض الذي بطل فإن ضااق وقت الفرض والحال أنه لم يعقد ركعة من النفل قطعسسه فالنفسسل يتمسسه فسسي
ثلث حالت ويقطعه في حالة (قوله وندب الشفاع إن عقد منه ركعة) أي وكان وقت الفرض الذي بطل
متسعا وإل قطع من غير إشفاع، كما أنه يقطعه من غير إشفاع إذا تذكر قبل أن يعقد ركعة مسسن الفسسرض
المشروع فيه كان وقت الفرض الذي بطل متسعا أو ل فقطع الفرض من غير إشسسفاع فسسي ثلث حسسالت،
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(قوله وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة) هذا القول للشيخ إبراهيم اللقسساني
قوله: (وإل فل تبطل) أي الصلة التي خرج منها. وقوله: ول يعتد بما فعله أي من الصلة التي شرع فيهسسا
فرضا أو نفل، والمراد بعدم العتداد به أنه يلغي ذلك الذي عمله ويرجع للحالة السستي فسساراق فيهسسا الفسسرض
(قوله فيجلس) أي بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما هو المعتمد قوله: (ويعيسسد الفاتحسسة) أي السستي
قرأها في الصلة المشروع فيها قبل رجوعه لفرضه الول. قوله: (بل اظسسن أنسسه فسسي نافلسسة) أي وتحسسولت
نيته إليها (قوله فل تبطل) الفراق بين هذه المسألة والمسألتين قبلها أنه فيهما قصد الخروج من الفسسرض
لحصول السلم منه أو اظنه، وفي هذه لم يوجد منه قصد الخروج من الفرض وإنمسسا اظسسن أنسسه فسسي نافلسسة
فتحولت نيته لذلك سهوا، وأما لو تحولت نيته عمدا فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلسست وإن لسسم
يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للولى، كذا في ح عن ابن فرحون، لكنه مخالف لما في المسسوااق
عند قول المصنف في الصوم أو رفع نيته نهارا عن عبد الحق في النكت من أنه من حالت نيته إلى نافلة
عمدا فل خلاف أنه أفسده على نفسه اه . فقد أطلق في العامد البطلن ولم يفصل كما ذكر ابن فرحون
وهو اظاهر فتأمله انظر بن، وما ذكره الشارح من عدم البطلن وإجزاء ما صسسلى بنيسة النفسل عسن فرضسه
قول أشهب واقتصر المصنف عليه لترجيحه عنده، ومقابله قول يحيى بسسن عمسسر مسسن بطلن تلسسك الصسسلة
والحاصل أن من تحولت نيته من فريضة إلى نافلة فإن كان عمسسدا فصسسلته باطلسسة اتفاقسسا لكسسن مسسن غيسسر
تفصيل عند عبد الحق، وعلى تفصيل عند ابن فرحون وإن كان سهوا فصلته باطلة عنسسد يحيسسى بسسن عمسسر
وصحيحة عند أشهب وهو المعتمد، قال شيخنا: ونظير ذلك من اظن أنه في العصر وتحولت نيته إليه بعسسد
أن صلى من الظهر ركعتين ثم بعدما صلى ركعتين بعد تحول نيته تبين له أنه فسسي الظهسسر فقسسال أشسسهب:
تجزيه صلته وقال يحيى بن عمر: ل تجزيه نقلسه اللخمسسي اه . قسوله: (أو عزبسست) مسن بسساب نصسر وضسسرب
قوله: (ولو لمر دنيوي) أي فإنه ل فسسراق بيسسن كسسون الشسساغل عسسن استصسسحابها تفكسسره بسسدنيوي أو أخسسروي
متقدما على الصلة أو طارئا عليها. قوله: (أو لم ينو الركعات) أي إن من لم يتعرض ولم ينص على عسسدد



الركعات في نيته فصلته صحيحة اتفاقا عند ابن رشد. قال القلشاني على قول ابسن الحسساجب: وفسي نيسة
عدد الركعات قولن اظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها أو ل ؟ وأن فيسسه قسسولين، واظسساهر
كلم غير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه آخر وهو أنه إذا نوى عددا فهسسل يلزمسسه
ما نواه أو ل يلزمه ؟ وحكم التخيير بااق في حقه وذلك كالمسافر يدخل الصسسلة بنيسسة صسسلة السسسفر وأراد
في أثناء الصلة إتمامها أو نوى التمام وأراد في أثنائها القصر هل يلزمه ما نواه ؟ ول يجسسوز لسسه النتقسسال
عنه أو ل يلزمه وحكم التخيير بااق في حقه، وعلى هسسذا فسسالمعنى وفسسي لسسزوم عسسدد الركعسسات السسذي نسسواه
قولن قوله: (أو لم ينو الداء في حاضرة أو ضده) ليس في هذا تعرض لنيابة نية أحدهما عسسن نيسسة الخسسر
والحكم صحة النيابة إن اتحدت العبادة ولم يتعمد أما إذا اختلفت فل تصح النيابة، فمن اعتقسسد أن السسوقت
بااق فنوى الداء فتبين أنه خرج قبل صلته فإنه يجزيه وكذلك العكس، ومن صلى الظهر قبل الزوال أياما
ناويا الداء أعاد اظهر جميسع اليسام ول يكسون اظهسر يسوم قضسساء عمسا قبلسسه لن اختلاف زمسسن العبسادة مسؤد
لختلفها (قوله ورابعها) أي رابع فرائض الصلة قوله: (نية اقتداء المأموم) أي نية متابعته لمامه. واعلسسم
أن نية القتداء ركن بالنسبة للصلة وشرط في القتداء أي المتابعة، فنيسسة المتابعسسة شسسرط فسسي المتابعسسة
لنها خارجة عنها وركن في الصلة داخلة فيهسسا وحينئسسذ فل معارضسة بيسسن مسا ذكسسره هنسا مسسن الركنيسسة ومسسا
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وشرط القتداء نيته من الشرطية، وإنما يأتي التعسسارض لسسو اعتسسبرت ركنيتهسسا وشسسرطيتها بالنسسسبة
للصلة فقط أو بالنسبة للقتداء فقط. قوله: (وجاز له دخول في الصلة) أي بالنية وهذا مخصص لعمسسوم
قوله: ونية الصلة المعينة فكأنه يقول: ل بد في صحة الصسسلة أن ينسسوي الصسسلة المعينسسة فسسإن تسسرك ذلسسك
التعيين بطلت إل أن ينوي ما أحرم بسسه المسسام. قسسوله: (علسسى التحقيسسق) أي وهسسو مسسا قسساله ابسسن غسسازي وح
والشيخ سالم خلفا لتت وبهرام حيث حمل كلم المصنف على عمومه لهسساتين الصسسورتين ولصسسورة ثالثسسة
وهي: ما إذا دخل المسجد وعليه الظهر والعصر ووجد المام يصسسلي ولسسم يسسدرأهو فسسي الظهسسر أو العصسسر
فينوي ما أحرم به المام، وإذا تبين بعد الفراغ أن المام كان يصلي الظهر فسسالمر اظسساهر، وإن تسسبين أنسسه
كان يصلي العصر فصلة المأموم العصر صحيحة، ولو تبين له ذلك في الثناء ويتمادى عليها ويعيدها فسسي
الوقت فقط بعد فعل ما عليه من صلة الظهر، وتستثنى هذه من كون ترتيسسب الحاضسسرتين واجبسسا شسسرطا
ابتداء ودواما، وهذا الذي قاله خلاف النقسل والحسق أنسه إذا تسبين للمسسأموم أن المسام فسي العصسر وعليسه
الظهر فإنه يتمادى معه على صلة باطلة، وأما لو وجد المام يصلي بعد دخول وقست العصسر فسأحرم بمسا
أحرم به المام فتبين أنه يصلي الظهر وقد كسسان المسسأموم صسسلها فإنهسسا ل تجزيسسه عسن العصسسر اتفاقسسا لمسسا
سيأتي من أن شرط القتداء المساواة في الصسسلة وحينئسذ فتكسسون صسلة المسأموم نافلسة باتفسااق. قسوله:
(فينوي ما أحرم به المام) أي وأما لو نوى إحداهما بعينها فتبين أنها الخرى فقد مر أن فيها ثلثسسة أقسسوال
قوله: (لكن إن كان إلخ) أي وإما إن كانا مقيمين أو مسافرين فالمر اظاهر قسسوله: (وبطلسست بسسسبقها) أي
على فرض حصول ذلك، إذ يبعد جدا أن ينوي الصلة ثم يمكث زمنا طويل ثم يصلي بحيسسث أنسسه لسسو سسسئل
ماذا يفعل لم يجب بأنه يصلي، أما لو كان لو سئل ماذا يفعل ؟ لجاب: بأنه يصلي كسسانت صسسلته صسسحيحة
اتفاقا لن النية الحكمية مقارنة قوله: (كأن تأخرت عنها) أي سواء كثر التأخر أو قل قوله: (في البطلن)
أي وهو قول عبد الوهاب وابن الجلب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب قوله: (بناء على اشسستراط
و المقارنة) المراد بها عدم الفصل بين النية والتكبير وليسس المسراد بهسا المصساحبة كسذا قسال بعضسهم وه
الظاهر قاله شيخنا. قوله: (وعدمه) أي وعدم البطلن وهو اختيار ابن رشد وابن عبد البر، قال ابن عات:
وهو اظاهر المذهب. والحاصل أن النية إن اقترنت بتكبيرة الحسسرام فل إشسسكال فسسي الجسسزاء وإن تسسأخرت
عنها فل خلاف في عدم الجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسسسير فقسسولن بسسالبطلن وعسسدمه وهسسو
الظاهر كما قال المصنف في التوضيح، وقال ابن عات: إنه اظاهر المذهب انظر بن. قوله: (أي قراءتهسسا)
ة إلسخ واحسترز إنما قدر ذلك لنه ل تكليف إل بفعل. قوله: (بحركه لسان) متعلق بمحذواف أي كائنة بحرك
به عما إذا أجراها على قلبه فل يكفي. قوله: (على إمام وفسسذ) أي سسسواء كسسانت الصسسلة فريضسسة أو نافلسسة
جهرية أو سرية، وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها ؟ وينبغي أن يقسال: إن قلنسا إن اللحسن
ل يبطل الصلة ولو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما ل لحن فيه. وإن قلنسسا:
إنه يبطلها فل يقرؤها وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما ل لحن فيسه ويسسترك مسسا يلحسسن
فيه، وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإل فالاظهر أنه يسسترك الكسسل قسساله عسسج. قسسال شسسيخنا: واسسستظهاره
وجوب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن ل يبطل الصلة استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة ل تجوز بسسل

ل تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز، وفي ح 
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لو قرأ بالزبور أو التوراة أو النجيل بطلت وهو كالكلم الجنبي، ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسسسخت
تلوته من القرآن فيما يظهر. قوله: (ل على مسسأموم) أي فل تجسسب عليسسه كسسانت الصسسلة جهريسسة أو سسسرية
خلفا لبن العربي القائل بلزومها للمأموم فسسي السسسرية وهسسو ضسسعيف والمعتمسسد عسسدم لزومهسسا لسسه، وإنمسسا



استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط قوله: (فإنه يكفي في أداء السسواجب) أي خلفسسا لمسسن قسسال بعسسدم
الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول بالمبالغة، نعم إسماع نفسسسه أولسسى مراعسساة لمسسذهب الشسسافعي
القائل بعدم الكفاية عند عدم إسماعه لها قوله: (وقيام لها) اللم للتعليل أي وقيام لجل الفاتحة في حق
المام والفذ ل أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد، وعليه لو عجسسز عنهسسا سسسقط القيسسام، وقيسسل إن
القيام فرض مستقل فل يسقط عمن عجز عن قراءتها، وأما المأموم فل يجب عليه القيام لها فلو استند
حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلته. والحاصسسل أنسسه لمسسا جسساز لسسه تسسرك القسسراءة
خلف المام جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلته بجلوسسسه حسسال
قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل ل لمخالفته للمام كمسسا قيسسل لصسسحة اقتسسداء الجسسالس بالقسسائم قسسوله
(للقادر عليه) أي على القيام أي وأما العاجز عنه فل يجب عليه القيام لها، فلو قسسدر العسساجز علسسى القيسسام
في أثناء الصلة وجب عليه، فإن عجز عن القيام لبعضسسها وقسسدر علسسى القيسسام لبعضسسها فهسسل يسسسقط عنسسه
القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائمسا ويجلسسس فسي غيسسره ؟ قسولن
مشهورهما الثاني قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن) أي فبسبب وجوبها يجسسب تعلمهسسا إن أمكسسن فسسإن فسسرط
في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمه ما صله فذا في غيسسر الزمسسان السسذي يمكسسن أن يتعلسم
فيه، وأما الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه فل يعيد الصلة الواقعة فيه. قوله: (ووجد معلما) عطسسف علسسى
قوله قبل التعلم. قوله: (ائتم وجوبا بمسسن يحسسسنها) أي لن قراءتهسسا واجبسسة ول يتوصسسل بسسذلك السسواجب إل
بالئتمسسام بمسسن يحسسسنها قسسوله: (وتبطسسل إن تركسسه) أي إن تسسرك الئتمسسام وصسسلى فسسذا. قسسوله: (أي التعلسسم
والئتمام) عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هسو فيسه أو لعسسدم قبسوله التعلسسم لبلدة
وعدم إمكان الئتمام لعدم وجود من يأتم به. قوله: (وصلى منفسسردا) أي وأراد أن يصسسلي منفسسردا. قسسوله:
(في وجوب التيان ببدلها مما تيسر من الذكر) أي وهو قول المسسام محمسسد بسسن المسسام سسسحنون. وقسسوله:
وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد، فلو عجز عن التعلسم والئتمسسام وشسسرع فسسي
الصلة منفردا فطرأ عليه طارئ أو طرأ عليه العلم بها وهسسو فسسي الصسسلة بسسأن سسسمع مسسن قرأهسسا فعلقسست

بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها 
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(قوله على ما اختاره اللخمي) أي من عدم وجوب التيسان ببسدلها مسن السذكر علسسى مسن ل يمكنسسه
التيان بها ول الئتمام. قوله: (فصل بين إلخ) أي بأن يقف بعد تكبيره وقوفا ما ساكتا فيه أو ذاكرا فاضسسل
به بين تكبيره وركوعه لئل تلتبس تكبيرة القيام بتكبيرة الركوع فإن لسسم يفصسسل وركسسع أجسسزأه، وقسسال ابسسن
مسلمة: يستحب أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها، قال اللخمسسي: وليسسس هسسذا القسسول بينسسا لن
الوقواف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغيسسر فائسسدة قسوله: (وهسو
أولى) أي فالفصل مندوب وكونه يذكر مندوب آخر فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى مسسن
غيره من الذكار. قوله: (وهل تجب إلخ) اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصسسلة
وعدم وجوبها فيها، فقيل: إنها ل تجب في شئ من الركعات بل هي سنة في كل ركعة لحمل المسسام لهسسا
وهو ل يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون، وروى الواقدي نحوه عن مالك فقال عنه: من لم يقرأ في صلة
ل إعادة عليه، وقيل: إنها تجب وعليه فاختلف في مقدار ما تجب فيسسه مسسن الركعسسات علسسى أقسسوال أربعسسة
فقيل: إنها واجبة في كل ركعة وهو الراجح، وقيل: إنها واجبسسة فسسي الجسسل وسسسنة فسسي القسسل، وقيسسل: إنهسسا
واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة، وقيل: إنها واجبسسة فسسي النصسسف وسسسنة
في الباقي والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما لن القول بوجوبهسسا فسسي كسسل ركعسسة قسسول مالسسك فسسي
المدونة، وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر، والقول بوجوبها في الجل رجع إليه
مالك وشهره ابن عسكر في الرشاد وقال القرافي: هو اظاهر المذهب. قوله: (لتفااق القسسولين علسسى أن
تركها عمدا) أي كل أو بعضا ولو في ركعة. وقوله مبطل أي للصلة ل للركعة فقط. وقوله لنها سنة إلسسخ
علة للبطلن على القول بأنها واجبة فسسي الجسسل وسسسنة فسسي القسسل ومسسا ذكسسره مسسن بطلن الصسسلة باتفسسااق
القولين فيه نظر، ففي عبق: أنه إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدا فعلى وجوبها في الجل قيسل تبطسل
الصلة لنه ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شسسراح الرسسسالة، وقيسسل ل تبطسسل ويسسسجد قبسسل
السلم وعليه اللخمي وهي ضعيف إذ المعتمد أنه ل سجود للعمد وعلى وجوبها بكل ركعة فتبطل الصلة
قطعا وكأن الشارح نزل قول اللخمي منزلة العدم لشدة ضعفه قوله: (محله في غير الثنائيسسة) أي محلسسه
في الرباعية والثلثية، وأما الثنائية فل يتأتى فيها القول بوجوبها في الجل وسنيتها في القل، ويتأتى فيهسسا
ما عدا ذلك من بقية القوال المتقدمة قوله: (وإن ترك آية منها سجد) هذا مرتب على كسسل مسسن القسولين
السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم يمكن تلفيها بأن ركع سجد قبل السلم باتفااق القولين،
فإن ترك السجود بطلت الصلة، وأما إن أمكنه تلفيها بأن تذكر قبل أن يركع تلفاهسسا فسسإن تسسرك التلفسسي
مع إمكانه كأن تركها عمدا فتبطل الصلة على كل القولين، واعلم أن من قبيسسل تسسرك اليسسة قسسراءة بعسسض
الفاتحة أو كلها في حالة القيام من السجود قبل استقلله قائما فيسجد قبل السسلم حيسث فسات التلفسي
وتصح صلته فرضا كانت أو نفل، هذا إذا كانت قراءتسسه فسسي حالسسة القيسسام سسسهوا وأمسسا عمسسدا فتبطسسل لنسسه
بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا (قوله أو تركها كلها) أي في ركعة من ثلثية أو رباعيسسة قسسوله: (ولسسم يمكسسن
التلفي) راجع لترك الية والقل والكثر ولتركها كلها كما أن قوله سهوا كذلك. قوله: (سجد قبل سلمه)
أي ول يأتي بركعة بدل ركعة النقص ول يعيد تلك الصلة هذا اظاهره وهو قول في المسألة، ولكن اظسساهر
المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كل أو بعضا سهوا من القل كركعة من الرباعية أو الثلثية فسسإنه يسسسجد قبسسل



السلم ثم يعيد تلك الصلة احتياطا وهو الذي اختاره في الرسالة ونصها، واختلف في السهو عن القراءة
في ركعة من غيرها أي من غير 

 ]239[ 

الصبح فقيل: يجزئ عنه سجود السهو قبل السلم، وقيل: يلغيها ويأتي بركعة، وقيل: يسجد قبسسل
السلم ول يأتي بركعة ويعيد الصلة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعسسالى، وهسسذا القسسول أيضسسا هسسو
المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية كما نقله فسسي التوضسسيح عسن
ابن عطاء الله خلفا لمن قال: إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعسسد السسسلم وهسسو
المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني خلفا لمن قال: يلغي ما تسسرك مسن القسراءة
ويأتي ببدله ويسجد بعد السلم فتحصل أن من تسسرك الفاتحسسة سسسهوا، فأمسسا أن يتركهسسا مسسن القسسل أو مسسن
النصف أو من الجل وإن المشهور في ذلك كله أنسه يتمسسادى ويسسجد قبسل السسلم ويعيسدها نسدبا ومقابسل
المشهور قولن إذا تركها من القل وقول واحد إذا تركها من النصسسف أو الجسسل والعسسادة أبديسسة كمسسا قسسال
طفي والشيخ سالم، وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل، ويسجد قبل السلم مراعسساة لقسسول
المغيرة بوجوبها في ركعة، وما فهمه تت وعج من أن العادة في السسوقت قسسال طفسسي: فهسسم غيسسر صسسحيح
انظر بن (قوله وركوع) أي انحناء اظهر بحيث تقسسرب راحتسساه مسسن ركبسستيه إن وضسسعهما بالفعسسل علسسى آخسسر
فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل عليه. قوله: (أو بتقدير الوضع إلسسخ) هسسذا
مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بسسل مسسستحب فقسسط وهسسو السسذي فهمسسه
سند وأبو الحسن من المدونة خلفا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن. قوله: (فإن لم
تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ) انظر هل مقدار القسسرب منهمسسا أن يكسسون أطسسرااف الصسسابع علسسى
الركبتين أم ل ؟ وههنا مسألة وهي ما إذا أحسسرم المسسسبواق خلسسف المسسام ولسسم ينحسسن إل بعسسد رفسسع المسسام
فمعلوم أن المأموم ل يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ول يرفع مع المام، فإن رفع معه فإن صلته ل
تبطل ول يقال: هو قاض في صلب المام. لنا نقول: إنما يعسسد قاضسسيا إذا كسسان مسسا يفعلسسه يعتسسد بسسه وهسسذه
الركعة ليست كذلك قاله خش في كبيره. قوله: (وهذه الكيفيسسة) أي السستي ذكرهسسا المصسسنف وهسسي انحنسساء
اظهره بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما. قوله: (وندب تمكينهما
منهما) أي فوضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم وتمكينهمسسا منهمسسا مسسستحب ثسسان
فإن قصرتا لم يزد على تسوية اظهره ولو قطعت إحداهما وضع الخرى على ركبتهسسا كمسسا فسسي الطسسراز ل
على الركبتين معا كما قال بعضهم. قسسوله: (مفرقسسا أصسسابعه) أي لجسسل أن يحصسسل زيسسادة التمكيسسن قسسوله:
(ونصبهما) أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما. قوله: (فتبطل بتعمد تركه) أي وأمسسا إن تركسسه سسسهوا
فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلم إل المأموم فل يسجد لحمسسل المسسام
لسهوه فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلته مراعاة لقول ابن حسسبيب: إن تسسارك الرفسسع مسسن
الركوع سهوا يرجع قائما ل محدودبا كتارك الركوع. قوله: (وسجود إلخ) عرفه بعضسسهم بسسأنه مسسس الرض
وله مسن أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة اه . واحترز بقوله: أو ما اتصل بها عن نحو السسرير المعلسق وبق
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شريط نعم أجازه بعضهم للمريض، واظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركعسستي
م الكمسل خلفسه، هسذا هسو ة وهسو كسذلك، نع المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظ
الاظهر مما في عبق وغيره انظر المج. قوله: (مستدير ما بيسن الحساجبين) أي فلسو سسجد علسسى مسا فسواق
الحاجب لم يكف قوله: (إلى الناصية) هو شعر مقدم الرأس قوله: (أي على أيسسسر) أي علسسى أقسسل جسسزء
منها فل يشترط في السجود إلصااق الجبهة بتمامها بالرض بل يكفي فيسه إلصسسااق أقسسل جسسزء منهسسا قسوله:
(على أبلغ ما يمكنه) أي بحيث تستقر منبسطة. والحاصل أنه يكفي إلصااق جسسزء منهسسا بسسالرض ولسسو كسسان
صغيرا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله: (ل ارتفسساع العجسسزة) عطسسف
على استقرارها أي ل يشترط ارتفاع العجزة قوله: (وأعاد الصلة لترك السجود على أنفه) أي سواء كان
الترك عمدا أو سهوا قوله: (بوقت) أي وهو في الظهرين للصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو المعتمسسد
خلفا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا. قوله: (ولو في سجدة واحدة) أي
من رباعية، وقوله: سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا. قوله: (وسن على أطسسرااف قسسدميه
وركبتيه) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح: وكون السجود عليهما سنة ليسسس بصسسريح
في المذهب غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوي في نفسي أنه سنة فسسي المسسذهب وقيسسل: إن السسسجود
عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء قال العلمة بهسسرام:
وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه  بن قوله: (وركبتيه) أي بأن يجعلهما على الرض وكسسذا يقسسال
في قوله كيديه قسسوله: (كيسسديه) قسسال ابسسن الحسساجب: وأمسسا اليسسدان فقسسال سسسحنون إن لسسم يرفسسع يسسديه بيسسن
السجدتين فقولن، قال في التوضيح: يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولن مسسن القسسولين اللسسذين
ذكرهما سحنون في بطلن صلة من لم يرفعهما عن الرض، فعلى البطلن يكون السجود عليهما واجبسسا،



وعلى عدم البطلن فل يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم العادة قول المصنف علسسى الصسسح راجسسع
لما بعد الكااف على قاعدته الكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت: إنه راجع لمسا بعسد الكسااف ولمسا قبلهسا
فيكون إشارة لما قاله ابن القصسسار فيمسسا قبلهسسا أيضسسا. قسسوله: (بوجسسوب ذلسسك) أي بوجسسوب السسسجود علسسى
ل هسو) أي السسجود علسى وله: (وه أطرااف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك بطلت. ق
المور الثلثة المذكورة. قوله: (استظهر الول فيهما) أي في الستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد
الزرقاني: الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة في كل ركعسسة وأنسسه مسسن السسسنن الغيسسر الخفيفسسة،
وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبسستين أو اليسسدين لن المسستروك بعسسض سسسنة اه  قسساله شسسيخنا.
قوله: (إذا تكرر ترك البعض) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على الركبتين. قسسوله: (جسسرى علسسى
الخلاف) أي فيمن ترك من سنن الصلة عمدا هل تبطل صسسلته أو يسسستغفر اللسسه ول شسسئ عليسسه ؟ قسسوله:
(ورفع منه) المازري أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا لن السجدة وإن طالت ل يتصور أن تكسسون
سجدتين فل بد من الفصل بين السسسجدتين حسستى يكونسسا اثنيسسن اه . ونحسسوه فسسي التوضسسيح، وهسسذا التفسسااق ل
يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين السجدتين فرضسسا أو سسسنة خلاف اه  لمسسا فسسي تسست
من أن هذا الخلاف في العتدال ل في أصل الفصل بينهما وهو حسن اه  بن. قوله: (وجلوس لسسسلم) أي
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الذي يوقع فيه السلم فرض وما قبله سنة فل يلزم إيقاع فرض في سنة بل في فرض، ولو رفسسع
رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته السنة، ولو جلس ثم تشهد
ثم سلم كان آتيا بالفرض والسنة، ولو جلس وتشهد ثم استقل قائما وسلم كان آتيا بالسنة تاركا للفسسرض
قوله: (عراف بأل) أي وفي إجزاء أم بدلها في لغة حمير الذين يبدلونها بها قولن والمعتمد عسسدم الجسسزاء
لقدرتهم على غيرها قطعا انظر بن. قوله: (ول بالتنكير) أي أنه ل يجزئ ما نون إذا كان غير معراف، وأما
إن كان معرفا فقال بعضهم كذلك وجزم بعضسسهم بالصسسحة، وقسسال تسست: ينبغسسي إجسسراؤه علسسى اللحسسن فسسي
القراءة في الصلة. قوله: (فل بد من السلم عليكم) أي فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم يجسزه فل
بد من صيغة الجمع سواء كسسان المصسسلي إمامسسا أو مأمومسسا أو فسسذا. إذ ل يخلسسو مسسن جماعسسة مسسن الملئكسسة
مصاحبين له أقلهم الحفظة، ول يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لنها خارجة عن الصلة، واظاهر كلم أهل
المذهب أنها غير سنة وإن ثبت بها الحديث لنها لم يصسحبها عمسسل أهسسل المدينسسة، بسل ذكسر فسسي المسسج أن
الولى القتصار على السلم عليكم وإن زيادة ورحمة الله وبركاته هنسسا خلاف الولسسى وقسسوله: فل بسسد مسسن
السلم عليكم بالعربية أي للقادر عليها ول يكفيه الخروج بالنية ول بمرادفها من لغة أخسسرى، وأمسسا العسساجز
عنها فيجب عليه الخروج بالنية قطعا وإن أتسسى بمرادفهسسا بالعجميسسة فسسذكر عسسج أن الصسسلة تبطسسل، والسسذي
وله: (فسإن استظهره بعض الشياخ الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية قاله شيخنا. ق
أتى بمرادفه) أي من اللغة العربية أو غيرها بطلت حيث كان قادرا عليها بالعربية، وأولى لو قصد الخروج
من الصلة بالحدث أو بغيره من المنافيات كالكل والشسسرب، قسسال البسساجي: ووقسسع لبسسن القاسسسم أن مسسن
أحدث في آخر صلته أجزأته، قال ابن زرقون: وهذا مردود نقل ومعنى، أمسسا نقل فلن المنقسسول عسسن ابسسن
القاسم إنما هو في جماعة صلوا خلف إمام فأحدث إمامهم فسسسلموا لنفسسسهم فسسسئل عسسن ذلسسك فقسسال:
تجزيهم صلتهم أي تجزيهم المأمومين فقط، وأما معنى فلن المسسة علسسى قسسولين: منهسسم مسسن يسسرى لفسسظ
السلم بعينه كمالك، ومنهم من ل يراه، ولكن شرط أن ينوي بكسسل منسسااف الخسسروج مسسن الصسسلة، أمسسا مسسا
حكاه الباجي من إطلاق كلمه فهو خلاف ما عليه المة، وقبل ابن عبد السلم كلم ابن زرقون هسسذا وقسسد
يرد الثاني بأن سبقية الخلاف ل تمنع من نقل قسسول ثسسالث أو اختيسساره اه  بسسن. قسسوله: (وفسسي اشسستراط نيسسة
الخروج به خلاف) أي أنه وقع خلاف هل يشترط أن يجد نية الخروج من الصلة بالسسسلم لجسسل أن يتميسسز
عن جنسه كافتقار تكبيرة الحرام إليها لتمييزها عن غيرها فلو سلم من غيسر تجديسد نيسة لسم يجسزه، قسال
سند: وهو اظاهر المذهب أو ل يشترط ذلك وإنما يندب فقط لنسحاب النية الولى، قال ابسسن الفاكهسساني:
وهو المشهور، وكلم ابن عرفة يفيد أنه المعتمد إل أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليسسل بسسأن النيسسة الولسسى
نية مدخلة ول يناسب السلم الذي به الخروج إل نية مخرجة كذا قال شيخنا. قوله: (كسسونه كالتحليسسل) أي
معرفا بأل مع تقدم لفظ السلم على عليكم بصيغة الجمع. قوله: (وطمأنينة) اعلسسم أن القسسول بفرضسسيتها
صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنها سنة ولذا قال زرواق كمسسا فسسي بسن: مسسن تسسرك الطمأنينسسة
أعاد في الوقت على المشهور، وقيل إنها فضسسيلة (قسسوله أي المسسؤدي مسسن فرائضسسها) أشسسار بهسسذا إلسسى أن
ض فليسس ع الفرائ الواجب إنما هو ترتيب الفرائض فسي أنفسسها، وأمسا ترتيسب السسنن فسي أنفسسها أو م
بواجب لنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل ويطالب بإعادة السسسورة علسسى المشسسهور، وفسسي لسسزوم
السجود بعد السلم وعدمه قولن لسحنون وابن حبيب، فإن فات التلفي كان كإسقاط السسورة فيسسجد
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أي فبينه وبين الطمأنينة عمسسوم وخصسسوص مسن وجسسه باعتبسسار التحقسسق، وإن تخالفسسا فسسي المفهسسوم
فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمنا مسسا
ويوجد العتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبسسق حسستى تسسستقر أعضسساؤه، وتوجسسد
الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. قوله: (والكثر علسسى
نفيه) قال شيخنا: هذا هو الراجح كما يستفاد من ح، إل أن الذي في شب أنسه ضسسعيف وهسسو اظسساهر صسسنيع
المصنف (قسسوله فل يجسسري فيهسسا الخلاف التسسي) أي فسسي تسسرك السسسنة عمسسدا مسسن بطلن الصسسلة وصسسحتها
ويستغفر الله. وقوله: فل يجري إلخ أي خلفا لما ذكره شيخنا في حاشية خش قسسوله: (إل الربعسسة الول)
أي فإن سنيتها خاصة بالفرض ول يسن شسسئ منهسسا فسسي النفسسل ولسسذا قسسال فسسي التوضسسيح: السسسورة إحسسدى
مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة، والثانية الجهر فيما يجهر فيه،
والثالثة السر فيمسسا يسسسر فيسسه، والرابعسسة إذا عقسسد ركعسسة ثالثسسة فسسي النفسسل أتمهسسا رابعسسة بخلاف الفريضسسة،
والخامسة إذا نسي ركعة من النافلة وطال فل شئ عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها قوله: (وسورة) أي
ل سورتان ول سورة وبعض أخرى بل هو مكروه كمسسا يسسأتي للشسسارح والسسسنة حصسسلت بسسالولى والكراهسسة
تعلقت بالثانية قوله: (بعد الفاتحة) أي إن كان يحفظ الفاتحة وإل قرأهسا دون فاتحسة قسوله: (فسسي الركعسة
الولى والثانية) أي وأما قراءتها في ثالثة ثلثية أو في أخيرتي رباعية فمكروه. قوله: (والمراد إلخ) أشسسار
بهذا إلى أن قول المصنف: سورة فيه تجوز مسسن إطلاق اسسسم الكسسل وإرادة البعسسض قسسوله: (ولسسو آيسسة) أي
سواء كانت طويلة أو قصيرة كمدهامتان قوله: (في كل ركعة بانفرادهسا علسى الاظهسر) أي خلفسا لظساهر
المتن من أن السورة سنة في مجمسسوع الركعسستين قسسوله: (وكسسره القتصسسار علسسى بعسسض السسسورة) أي مسسع
التيان بالسنة قوله: (على إحدى الروايتين) أي عسن مالسك والخسرى الجسسواز وفسسي التوضسسيح عسن البسساجي
والمازري أن القولين لمالك بالكراهسسة والجسسواز مسسن غيسسر ترجيسسح لواحسسد، ومسسا فسسي عبسسق مسسن أن ح شسهر
الكراهة فيه نظر إذ ليس فيه تشهير قوله: (كقراءة سورتين في ركعة) أي إل لمأموم خشي من سسسكوته
تفكرا مكروها، فل كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة. وقوله في الفرض أي وأما في النفسسل فقسسد
جوز الباجي والمازري فيه ذلك من غير كراهة، وكره مالك تكرير الصور كالصمدية فسسي الركعسسة الواحسسدة
وهو خلاف ما في كثير من الفوائسسد، ول يكسسره السستزام سسسورة مخصوصسسة بخلاف دعسساء مخصسسوص ل يعسسم،
ويندب أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم المصحف فتنكيس السور مكروه. وفي ح: إن قرأ
في الركعة الولى بسورة الناس فقراءة ما فوقها في الركعة الثانية أولسسى مسسن تكرارهسسا، وحسسرم تنكيسسس
اليات المتلصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلة لنه ككلم أجنبي، وليس تسسرك مسسا بعسسد السسسورة الولسسى
هجرا لها خلفا للحنفية حيث قالوا بكراهة ذلك وعللوه بأنه هجر لها. قوله: (فلو قدمها لم تحصل السسسنة)
أي ويطالب بإعادة السورة حيث لم يركع فإن ركسسع كسسان تاركسسا لسسسنة السسسورة فيسسسجد لهسسا. وقسسوله: لسسم
تحصل السنة يقتضي أن كونها بعد الفاتحة شرط في تحقق سنيتها ل أنسسه سسسنة مسسستقلة. قسسوله: (ل فسسي
نفل) إذ هي فيه مستحبة قوله: (وإل وجب تركها) أي وإل بأن ضااق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها
وجب تركها محافظة على الوقت قوله: (وقيام لها) أي لجلها فالقيام سنة لغيره ل لنفسه، وحينئذ فيركع
إن عجز عن السورة إثر الفاتحة ول يقوم قدرها قوله: (فتصح) أي الصلة إن استند لكعماد حال قراءتهسسا
إذ غايته أنه ترك سنة قوله: (ل إن جلس) أي حال قراءتها ثم قام بعسسد قراءتهسسا للركسسوع أي فل تصسسح بسسل
تكون باطلة، وإنما بطلت لكثرة الفعل ل لترك السنة قوله: (أقلسه أن يسسمع نفسسه ومسن يليسه) أي وأمسا
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من يليه. قوله: (وجهر المرأة إسماع نفسها فقط) أي فيكون أعلى جهرهسسا وأدنسساه واحسسدا، وعلسسى
هذا فيستوي في حقها السر والجهر لن صوتها كالعورة وربما كان في سماعه فتنة كذا في عبسسق وخسسش
وفيه نظر، بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط وليس هذا سرا لها بل سرها مرتبسة أخسرى
وهو أن تحرك لسانها فليس لسرها أعلى وأدنى كما أن جهرها كذلك، هذا هو السسذي يسسدل عليسسه كلم ابسسن
عرفة وغيره، وعليه فإذا اقتصرت على تحريك لسانها في الصلة الجهرية سجدت قبل السلم انظسسر بسسن
(قوله أقله) أي بالنسبة للرجل حركة لسان وأعله إسماع نفسه هذا اصطلح للفقهسساء وإل فسسالتحقيق أن
أعلى السر هو أقواه وهو أن يبالغ فيه جدا وأدناه عدم المبالغة فيه، فاندفع ما قاله بن من أن في الكلم
قلبا، والصل أعلى السر حركة اللسان وأقله إسماع نفسه. قوله: (بمحلهما) أي أن كل واحد منهما سنة
في محله ل أن كل واحد منهما سنة في كل ركعة، ول يشكل على هذا ما يأتي من السجود لترك أحدهما
في الفاتحة من ركعة لنه ترك لبعض سنة له بال وترك البعض الذي له بسسال كسسترك الكسسل (قسسوله أي كسسل
فرض من التكبير سنة) أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في كلم المصنف الكسسل الجميعسسي فيكسسون ماشسسيا
على طريقة ابن القاسم، ويحتمل أن يكون المسسراد للكسسل المجمسسوعي فيكسسون ماشسيا علسسى قسول أشسهب
والبهري، والحتمال الثاني إنما يأتي إذا قرئ بالهاء ل بالتاء، وينبني على الخلاف السجود لترك تكسسبيرتين
سهوا على الول دون الثاني وبطلن الصلة إن ترك السجود لثلث على الول دون الثاني (قوله: (وسمع
الله لمن حمده) عطف على تكبيرة أي وكل سمع الله لمن حمده فهو ماش، علسى أن كسل تسسمية سسنة
مع وع س وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور، ويحتمل أنه عطف على كل تكسبيرة أي ومجم
ل تشسهد) أي ولسو فسي السسجود وله: (وك الله لمن حمده فيكون ماشسيا علسى قسول أشسهب والبهسري. ق
والسهو ويكره الجهر به كما في كبير خش قوله: (أي كل فرد منه سنة مستقلة) هذا هو الذي شهره ابن
بزيزة خلفا لمن قال بوجوب التشهد الخير، وذكر اللخمي قول بوجوب التشهد الول، وشهر ابسسن عرفسسة



والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة، ول فراق بين كون المصلي فسسذا أو إمامسسا أو مأمومسسا إل أنسسه
ة الثانيسة قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الحسوال كنسسيانه حستى قسام المسام مسن الركع
فليقم ول يتشهد وأما إن نسي التشهد الخير حتى سلم المام فإنه يتشهد ول يدعو ويسلم، وسواء تسسذكر
ترك التشهد قبل انصرااف المام عن محله أو بعد انصرافه عن محله كما ذكره ح في سجود السسسهو نقل
عن النوادر عن ابن القاسم خلفا لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشسسهد قبسسل انصسسرااف
المام عن محله فإنه يتشهد، وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ول يتشسسهد. قسسوله: (ول تحصسسل
السنة إل بجميعه) أي ل ببعضه خلفا لبعضهم قوله: (وآخره ورسوله) أي وأوله التحيات لله قوله: (يعنسسي
ن الجلوسسات غيسر الخيسر سسنة، فمسراد المصسنف بسالجلوس ما عدا جلوس السلم) أي أن كل جلوس م
الول ما عدا الخير (قوله والزائد على قدر السلم) أي والجلوس الزائد على قدر السلم حالة كون ذلك
الزائد من الجلوس الثاني قوله: (يعني) أي بالجلوس الثاني جلوس السلم سواء كان أول أو ثانيا أو ثالثسسا
أو رابعا قوله: (إلى عبده ورسوله) أي الكائن ذلك الجلوس إلى عبده ورسوله، وقد بين الشارح بهسسذا مسسا
في كلم المصنف من الجمال، فإن اظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عسسدا الجسسزء السسذي يوقسسع فيسسه
السلم وليس كذلك وحاصله أن كلم المصنف محمول على ما إذا اقتصر في ذلك الجلوس على التشهد
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ول صلة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وندب الجلسسوس للسسدعاء) أي مسسا لسسم يكسسن بعسسد
سلم المام وإل كان كل من الدعاء والجلوس له مكروها قوله: (والزائد علسسى الطمأنينسسة) قسسال بعضسسهم:
انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والمام والمأموم قال شيخنا: والظسساهر أنسسه يقسسدر بعسسدم التفسساحش.
بقي شئ آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيسسه التطويسسل وفسسي غيسسره كسسالرفع
من الركوع والسجدة الولى أم ل، وكلم المؤلف يقتضي استواؤه فيهما، لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس
مستويا، بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما ل يطلب فيسسه التطويسسل كسسالرفع
منهما، وعلى ذلك درج الشارح حيث قال: ويطلب إلسسخ. واعسسترض العلمسسة بسسن علسسى المصسسنف فسسي عسسده
الزائد على الطمأنينة سنة فقال: انظر من نص على أن الزائد عليها سنة، ونص اللخمي اختلف في حكم
الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الحسن، وهكذا عباراتهم
في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما اه . قوله: (ثم يسن رده على يساره إلخ) عبر بثم إشارة إلسسى أن رد
المقتدي على إمامه مقدم على رده على من على يساره وهو المشسسهور ومقسسابله مسسا قسساله بعضسسهم مسسن
عكس ذلك. قوله: (وبه أحد) أي والحال أن في يساره أحد من المسسأمومين أدرك ركعسسة مسسع إمسسامه وهسسذا
خ فيمسا إذا كسان غيسر يشمل ما إذا كان من على اليسار مسسبوقا أو غيسر مسسبواق. وقسوله: أو انصسراف إل
مسبواق والرد عليه مسبواق واظاهر قوله: وبه أحد مسامتته له ل تقدمه أو تأخره عنه واظاهره أيضا قرب
منه أو بعد واظاهره أيضا حال بينهما حائل كعمود أو كرسي أم ل قاله شيخنا. قوله: (أو انصراف) أي ولسسو
انصراف إلخ أي هذا إذا كان كل من المام ومن علسسى اليسسسار باقيسسا بسسل ولسسو انصسسراف كسسل منهمسسا. قسسوله:
(وجهر بتسليمة التحليل) أي وأما الجهر بتكبيرة الحرام فهو مندوب لكل مصل إمامسسا أو مأمومسسا أو فسسذا،
وأما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للمام دون غيره فالفضل له السرار به، ولعل الفسسراق بيسسن تكسسبيرة
الحرام حيث ندب الجهر بها وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بهسا قسوة الولسى لنهسا قسد صساحبتها النيسة
الواجبة جزما بخلاف الثانية ففسي وجسوب النيسة معهسا خلاف، وأيضسا انضسم لتكسبيرة الحسرام رفسع اليسدين
والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلة قوله: (كفذ فيما يظهسسر) فسسي بسسن اظسساهر التوضسسيح عسسدم
جهر الفذ بها ونصه قال بعضهم التسليمة الولى تستدعي الرد واستدعاؤه يفتقر للجهر وتسسسليمة السسرد ل
يستدعي بها رد فلذلك لم يفتقر للجهر اه . ومعلوم أن سلم الفذ ل يستدعي ردا فل يطلسسب منسسه جهسسر اه 
كلمه. قوله: (بتسليمة التحليل) أي بالتسليمة التي يحل بها كل ما كان ممنوعا فسي الصسلة. قسوله: (وإن
سلم المصلي) أي عمدا أو سهوا وقوله مطلقا أي سواء كان فذا أو إماما أو مأمومسسا. وحاصسسل مسسا ذكسسره
الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أول على يساره ثم تكلم أو فعسسل فعل منافيسسا للصسسلة كأكسسل أو
شرب فل يخلو إما أن يكون سلمه أول على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضسسيلة أو لسسم يقصسسد شسسيئا،
فإن كان بقصد التحليل لم تبطل صلته لنه إنما فاته التيسسامن بتسسسليمة التحليسسل وهسسو منسسدوب، وإن كسسان
سلمه على يساره أول بقصد الفضيلة ولو كان ناويا أنه يأتي بتسليمة أخرى بعدها للتحلسسل بطلسست صسلته
بمجرد السلم وإن لم يتكلم لتلعبه، وإن لم يقصد بسلمه على يساره أول ل التحليل ول الفضسسيلة كسسانت
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على يساره أحد لن الغالب قصسسده بسسذلك السسسلم الخسسروج مسسن الصسسلة، وإن كسسان مأمومسسا علسسى
يساره أحد فإن سلم التحليل عن قرب وكان كلمه قبله سهوا فصلته صسسحيحة، وإن سسسلم التحليسسل عسسن
بعد أو كان كلمه قبله عمدا بطلت صلته، وهذا التفصسسيل للخمسسي جمسسع بسسه بيسسن قسسول الزاهسسي بسسالبطلن
ومطراف بعدم البطلن فيمن سلم عن يساره غير قاصد تحليل ول فضيلة وتكلم قبسسل سسسلمه عسسن يمينسسه



سواء كان عامدا أو ساهيا، وما ذكرناه من أنه إذا سلم على يساره أول ناويا الفضسسيلة فسإن صسلته تبطسل
بمجرد سلمه ولو كان ناويا العود للتحليل هو ما صرح به ابن عرفة واقتصر عليه ح واختاره عج قائل: إن
القواعد تقتضي ذلك، ولكن مقتضى كلم التوضيح والشارح بهرام اعتماد ما قسساله اللخمسسي، وحاصسسله أنسسه
إن سلم على يساره أول بقصد الفضيلة فإن كان غير قاصد العود لتسسليمة التحليسل علسى يمينسه فصسلته
باطلة بمجرى سلمه وإن سلم ناويا العود فإن عاد عن قرب مسسن غيسسر فصسسل بكلم عمسسدا فالصسسحة، وإن
فصل بكلم عمدا أو لم يحصل كلم ولكن حصل طول فسسالبطلن، وعلسسى هسسذا القسسول اقتصسسر فسسي المسسج،
ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة ناويا العود للتحليل في التفصيل المذكور ما إذا سلم على يساره بقصسسد
الفضيلة معتقدا أنه سلم أول تسليمة التحليل، فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم عمدا صسسحت وإل
فل. قوله: (لمام وفذ) أي سواء كسسانت الصسسلة فرضسسا أو نفل أو سسسجود سسسهو أو تلوة قسسوله: (لن إمسسامه
سترة له) هذا قول مالك في المدونة. وقوله: أو لن سترة المام إلخ هذا قول عبد الوهاب، واختلف هل
معناهما واحد وأن الخلاف لفظي وحينئذ ففي كلم مالك حذاف مضااف والتقدير لن سسسترة إمسسامه سسسترة
له. أو المعنى مختلف والخلاف حقيقي وحينئذ يبقى كلم المام علسسى اظسساهره وعليسسه فيمتنسسع علسسى قسسول
مالك المرور بين المام وبين الصسسف السسذي خلفسسه، كمسسا يمنسسع المسسرور بينسسه وبيسسن سسسترته لن مسسرور بيسسن
المصلي وسترته فيهما، ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه والصف الذي بعده لنه وإن كان مرورا بيسسن
المصلي وسترته لن المام سترة للصفواف كلهم إل أنه قد حال بينهما حائل وهسسو الصسسف الول، فالمسسام
سترة لمن يليه حسا وحكما، ولمن بينه وبينه فاصل سترته حكما ل حسا، والذي يمتنع فيسسه المسسرور الول
ل الثاني وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة المام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف الول وبين
المام لن سترة الصف الول إنما هو سترة المام ل المام نفسه، وقد حسسال بيسسن الصسسف الول وسسسترته
المام، كما يجوز المرور بين بقية الصفواف مطلقا، والحق أن الخلاف حقيقي والمعتمد قسسول مالسسك كمسسا
قال شيخنا. قال في المج: والميت في الجنازة كااف ول ينظر للقول بنجاسسته ول أنسه ليسس ارتفساع ذراع
للخلاف في ذلك كما للشيخ عج قوله: (إن خشيا مسسرورا بيسسن يسسديهما) أي ولسسو بحيسسوان غيسسر عاقسسل كهسسرة
(قوله ولو شك) أي هذا إذا جزم أو اظن المرور بين يديه بل ولو شك في ذلسسك ل إن تسسوهمه (قسسوله ل إن
لم يخشيا) أي فل يطلب بها وذلك كما لو كان يصلي بصحراء ل يمر بها أحد أو بمكان عسسال والمسسرور مسن
أسفله، وما ذكره المصنف من التفصيل هو المشهور قال مالك في المدونسسة: ويصسسلي فسسي موضسسع يسسأمن
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في العتبية: يؤمر بها مطلقا، واختاره اللخمي وبه قال ابن حسسبيب وهسسو مقابسسل المشسسهور انظسسر ح
(قوله وأشار لصفتها) أي التي ل تجزي بدونها وكذا يقال فسسي قسدرها. قسوله: (ل كسسوط) أدخلسست الكسااف
الحبل قوله: (في غلظ رمح) أي إن أقل ما تكون أن تكون في غلظ رمح فأولى ما كانت أغلظ منه، وأما
لو كانت أدنى من غلظ الرمح فل يحصل بها المطلوب. قوله: (وطول ذراع) أي من المرفق لخر الصسسبع
الوسطى، والمراد أنه ل بد فيها أن تكون طول ذراع فأكثر في الرتفاع بين يسسديه كمسا فسسي بسن قسوله: (ل
دابسة) أي فل تحصسل السسنة أو المنسسدوب بالسستتار بهسسا قسوله: (وتثبسست بربسسط) أي وإل فل تحصسل السسسنة
بالستتار بها لعدم ثباتها قوله: (جعله يمينا أو شمال) أي ويكره أن يجعله مقابل لسسوجهه قسسوله: (ول خسسط)
هذا وما بعده في كلم الشارح محترز قوله في غلسسظ رمسسح وطسسول ذراع قسسوله: (كنسسائم) أي فهسسو مشسسغل
باعتبار ما يعرض له من خروج شئ منه يشوش على المصلي أو كشف عورته. (قوله ول بكافر) أي وأما
بغيره فيجوز حيث كان غير مسسواجه لسسه قسسوله: (وفسسي المحسسرم) أي وفسسي السسستتار بظهسسر المحسسرم قسولن
والراجح منهما الجواز وعدم الكراهة. والحاصل أن الستتار بالشخص المسسواجه لسسه مكسسروه مطلقسسا، وأمسسا
الستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرا أو مأبونا فالكراهة، وإن كان رجل غير كافر جاز من غيسسر
كراهة، وإن كانت امرأة محرما فقولن والراجح الجواز قوله: (ثم الرجح إلخ) اعلم أنه اختلف في حريسسم
المصلي الذي يمنع المرور فيه قال ابن هلل: كان ابن عرفة يقول هسسو مسسا ل يشسسوش عليسسه المسسرور فيسسه
ويحده بنحو عشرين ذراعا، ويؤخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما ل يضر تلك البئر بحفر بئر أخسسرى،
ثم اختار ما لبن العربي من أن حريم المصلي مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، وقيل إنسه قسسدر
رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف أقوال (قوله وأثم مار بين يديه) أي أمسسامه فيمسسا يسسستحقه أي
وهو حريمه المتقدم تحديده، وللمصلي دفع ذلك المار بيسسن يسسديه دفعسسا خفيفسسا ل يشسسغله فسسإن كسسثر أبطسسل
صلته ولو دفعه فأتلف له شيئا كما لو خراق ثوبه أو سقط منه مال ضمن على المعتمسسد ولسسو دفعسسه دفعسسا
مأذونا فيه كما قاله ابن عرفة، ولو دفعه فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد لنسسه لمسسا كسسان
مأذونا له فيه في الجملة صار كالخطأ فلذا لم يقتل فيه وكسسانت الديسسة علسسى العاقلسسة وقيسسل يكسسون هسسدرا،
وقيل الدية في مال الدافع انظر ح. قوله: (وكذا مناول آخر شيئا) أي وكذا يأثم مناول آخر شيئا بين يسسدي
وله: (إن المصلي، وقوله أو يكلم آخر أي بأن يكلم من على أحد جانبي المصسلي شخصسا بجسانبه الخسر ق
كان المار ومن ألحق به له مندوحة) حاصله أن المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام فإن كان للمسسار
بين يديه مندوحة حرم عليه المرور صلى المصلي لسترة أم ل، وإن لم يكن له مندوحة فل يحرم المسسرور
صلى المصلي لسترة أم ل، وإذا كان في المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسسسترة
وإل جاز المرور، هذا إذا كان المار غير طائف، وأما هو فل يحرم عليه كان للمصلي سسسترة أم ل، نعسسم إن
كان له سترة كره. قوله: (إل طائفا بالمسجد الحرام) أي فإنه ل يحرم عليه المرور بين يدي المصلي لسسو
صلى لسترة، وكذا يقال فيمن بعده وهو المصلي يمر لسترة أو فرجة والمضطر للمرور لكرعااف فل إثم



عليهما في المرور في كل مسجد، ولو كان للمصلي السسذي حصسسل المسسرور بيسسن يسسديه سسسترة (قسسوله وأثسسم
مصل تعرض) استشكله بعضهم بأن المرور ليس من فعل المصلي والمصلي لم يترك واجبا فكيف يكون

آثما بفعل غيره ؟ وأجيب بأن المرور وإن كان فعل غيره لكنه يجب عليه سد طريق الثم 
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فأثم لعدم سدها قوله: (فقد يأثمسان) وذلسك إذا تعسرض المصسلي بل سسترة وكسان للمسار مندوحسة
(قوله وقد ل يأثمان) كما لو صلى لسترة ولم تكسن للمسار مندوحسة فسي تسرك المسرور. قسوله: (وقسد يسأثم
أحدهما) أي فإذا تعرض المصلي ول مندوحة للمار أثم المصلي دون المار، وإذا صلى لسترة وكان للمسسار
مندوحة أثم المار دون المصلي. قوله: (وإنصات مقتد إلخ) جعله سنة وهو المشسسهور وقيسسل بوجسسوبه كمسسا
يقول الحنفية قوله: (في صلة جهرية) أي ولو أسر المام فيها القراءة عمدا أو سهوا (قسسوله ولسسو سسسكت
إمامه) أشار بهذا إلى قول سند المعرواف أنه إذا سكت إمامه ل يقرأ، ورد المصنف بلو علسسى روايسسة ابسسن
نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت إمسسامه والفسسرض أن الصسسلة جهريسسة قسسوله: (أو لسسم يسسسمعه
لعارض) أي كبعد أو أسر المام في الجهرية قوله: (فتكره قراءته إلخ) أي ما لم يقصسسد بهسسا الخسسروج مسسن
خلاف الشافعي وإل فل كراهة قوله: (لكان أقعسد) أي لن اظسساهره أنسه مستى أسسسر المسسام نسدب لمسأمومه
القراءة ولو كانت جهرية، وخالف المام وأسر فيها وليسسس كسسذلك كمسسا مسسر. قسسوله: (أي إن كسسانت الصسسلة
خ) أي سسرية) اظساهره ولسو جهسر المسام فيهسا عمسدا أو نسسيانا وهسو كسذلك قسوله: (اظهورهمسا للسسماء إل
فة هسي الستي مبسوطتان اظهورهما للسماء وبطونهما للرض على صسفة الراهسب أي الخسائف وهسذه الص
ج كمسا قسال شسيخنا. وقسال عيساض: يجعسل يسديه مبسسوطتين بطونهمسا للسسماء ذكرها سحنون ورجحها ع
واظهورهما للرض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زرواق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعسسل
يديه قائمتين أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك كما في الموااق، ورجحسسه
اللقاني أيضا قوله: (ل مع ركوعه ول رفعه) أي ول مع رفعه منه وهذا هو أشهر الروايات عسسن مالسسك كمسسا
في الموااق عن الكمال وهو اللتي عليها عمل أكثر الصحاب، وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفسسع يسسديه عنسسد
الحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الحاديث الصحيحة بذلك اه  بن. قوله: (ل قبلسسه) أي
ول بعده أيضا، وكره رفعهما قبل التكسبير أو بعسسده. قسوله: (أي دونهسسا فيسه) أي دون الصسسبح فسسي التطويسل
وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل. قوله: (وأولسسه)
أي وأول المفصل على المعتمد. قوله: (وهذا) أي استحباب تطويل القسسراءة فيمسسا ذكسسر. وقسسوله فسسي غيسسر
المام الولى في حق من يصلي وحده قوله: (فينبغي له التقصير) أي لقوله عليه الصلة والسلم: إذا أم
أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة وانظر إذا أطسال المسسام القسراءة حسستى خسسرج
عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هسسل يسسسوغ لسسه
الخروج عنه ويتم لنفسه أم ل ؟ قال المازري: يجوز لسه ذلسك. وحكسى عيساض فسي ذلسك قسولين عسن ابسن
العربي انظر بن. قوله: (وطلبوا منه التطويل) أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو اظن أنه ل عذر لواحد منهسسم
فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للمام. قوله: (وتقصسسيرها بمغسسرب وعصسسر) أي وهمسسا سسسيان فسسي
التقصير، وقيل في المغرب أقصر وعكس بعضهم كذا في المج قوله: (من قصاره) أي المفصل. وقسسوله:
وأوله أي أول قصار المفصل. وقوله: مسسن وسسسطه أي المفصسسل. وقسسوله: وأولسسه أي أول وسسسط المفصسسل
قوله: (وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ) على هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قسسرأه فسسي الولسسى إل أنسه رتسسل
فيه حتى طال قيام الثانية عن قيام الولى في الزمان كسسان آتيسسا بالمنسسدوب، وقيسسل: إن المنسسدوب تقصسسير
ركعة الثانية عن الولى في الزمان وإن قرأ فيها أكثر مما في الولى، واستظهر بعضهم هذا القول ويسسدل

له 
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ما يأتي في الكسواف إن شاء الله تعالى. قوله: (وتكسسره المبالغسسة فسسي التقصسسير) أي فسسي تقصسسير
قراءة الثانية عن قراءة الولى على ما قاله الشارح أو تقصير زمن الثانية عن زمن الولى علسى مسا قسال
غيره. قوله: (فالقليسسة) أي المطلوبسة قسوله: (فيمسسا يظهسر) أي ل أنسسه مكسسروه قسوله: (يعنسي غيسر جلسوس
السلم) أي ومن الغير جلوس سجود السهو قوله: (فالفذ مخاطب بسنة ومنسسدوب) أي والمسسام مخسساطب
بسنة فقط والمأموم مخاطب بمندوب فقط قسوله: (كسسدعاء بسه) أي كمسسا ينسدب السدعاء فيسه أي السسسجود
فالركوع ل يدعي فيه، وأما السجود فيجمع فيه بين التسبيح والدعاء بمسسا شسساء، قسسوله: (ل إن لسسم يسسسمعه
وإن سمع ما قبله) أي فل يندب له التأمين حينئذ بل يكسسره قسسوله: (ول يتحسسرى علسسى الاظهسسر) أي لنسسه لسسو
تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ولربما صاداف آية عذاب كذا في التوضيح، وبحث فيه بأن القسسرآن لسسم
يقع فيه الدعاء بالعذاب إل على مستحقه وحينئذ فل ضرر في مصادفته بالتأمين قوله: (ومقسسابله يتحسسرى)
أي أنه إذا لم يسمع ول الضسسالين وسسسمع مسسا قبلهسسا فسسإنه يتحسسرى وهسسو قسسول ابسسن عبسسدوس. قسسوله: (راجسسع
للمفهوم) أي ل للمنطسسواق إذ ل خلاف فيسسه قسسوله: (ونسسدب إسسسرارهم بسسه) أي لنسسه دعسساء والمطلسسوب فيسسه
السرار قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور وقال سسسحنون: إنسسه سسسنة،
وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع، وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلته وهو يدل على وجوبه عنده



انظر ح قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لنسسه يطلسسق فسسي اللغسسة علسسى أمسسور
منها الطاعة والعبادة كما في: * (إن إبراهيم كسسان أمسسة قانتسسا للسسه حنيفسسا) * ومنهسسا السسسكوت كمسسا فسسي: *
(وقوموا لله قانتين) * أي ساكتين في الصلة لحديث زيد بسسن أرقسسم كنسسا نتكلسسم فسسي الصسسلة حسستى نزلسست
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلم ومنها القيسسام فسسي الصسسلة ومنسسه قسسوله عليسسه الصسسلة والسسسلم: أفضسسل
الصلة طول القنوت أي القيام، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه. قسسوله: (لفسساد أن كسسل
واحد مندوب استقلل) أي كما هو الواقع، وأما قول عبق وخش: لما كان السسسر صسسفة ذاتيسسة للقنسسوت لسسم
يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن، وإنما ندب السرار به لنه دعاء وهو ينسدب السسسرار بسه حسسذرا مسن
الرياء قوله: (بصبح فقط) أي ل يوتر ول يفعل في سائر الصلوات عنسسد الحاجسسة إليسسه كغلء أو وبسساء خلفسسا
لمن ذهب لذلك لكن لو وقع ل تبطل الصلة به كما قال سند، والظاهر أن حكم القنوت فسسي غيسسر الصسسبح
الكراهة، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لن الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت
من كراهته في غيره، ولو عطف لقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعسسل منسسدوبا وهسسو أصسسل القنسسوت
وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمسسل قسسوله: (ونسسدب قبسسل الركسسوع) أي لمسسا فيسسه مسسن الرفسسق
بالمسبواق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إل بعد النحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع، فلو رجسسع
له بعد النحناء بطلت صلته، ول يقال بعدم البطلن قياسا على الراجع للجلوس بعسد اسستقلله قائمسا لن
الجلوس أشد من القنوت، أل ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلسست صسسلته بخلاف القنسسوت ؟ وأيضسسا
الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركسسوع لغيسسر فسسرض بخلاف الراجسسع للجلسسوس
فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير فرض. قوله: (اللهم إنسسا نسسستعينك إلسسخ)

أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك 
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و رحمتسك ونخسااف عسذابك الجسد إن عسذابك نعبد ولسك نصسلي ونسسجد وإليسك نسسعى ونحفسد نرج
بالكافرين ملحق، ولم يثبت في رواية المام، ويثني عليك الخير نشكرك ول نكفرك وإنما ثبتت في رواية
غيره كما قرره شيخنا العدوي، ونخنع بالنون مضارع خنع بالكسر ذل وخضع ونخلع أي نزيسسل ربقسسة الكفسسر
من أعناقنا ونترك من يكفرك أي ل نحب دينه فل يعسسترض بجسسواز نكسساح الكتابيسسة ومعاملسسة الكفسسار ونحفسسد
نخدم وملحق بالكسر معناه لحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكسسافرين وهمسسا روايتسسان. قسسوله: (اللهسسم
اهدنا فيمن هديت إلخ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصراف عنا شر ما قضيت فإنسسك
تقضي ول يقضى عليك وإنه ل يعز من عاديت ول يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلسسك الحمسسد علسسى
ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك. قوله: (في وقت الشروع) أي بحيث يبتدئ التكبير فسي كسل ركسن عنسسد
الشروع في أوله ول يختمه إل مع آخره، ويجوز قصره على أوله وآخره إل أنسه خلاف الولسسى وكسسذا سسمع
الله لمن حمده. قوله: (وكذا تسميعه) أي كذا ينسسدب أن يكسسون تسسسميعه فسسي وقسست شسسروعه فسسي الركسسن
ليعمره به قوله: (فلستقلله قائما) أي فيستحب تأخيره عند استقلله قائما للعمسسل ولنسسه كمفتتسسح صسسلة
وحمل قيام الثلثية على الرباعية، فلو كبر قبل استقلله ففي إعادته بعده قولن ولو كان المسسام شسسافعيا
يكبر حال القيام فالظاهر صبر المأموم المالكي بتكبيره حتى يستقل بعده قائمسسا قسسوله: (واجبسسا كسسان) أي
كبين السجدتين وللسلم. وقوله أو سنة أي كالجلوس للتشهدين قوله: (بإفضسساء) أي حالسسة كسسونه مصسسورا
بإفضاء أي بوضع الرجل اليسرى على الرض، ويصح جعل الباء للمصاحبة أي حالة كون الجلسسوس مقارنسسا
لهذه الهيئة فإن لم يكن مقارنا لها حصلت السنة وفات المستحب قسسوله: (ورك الرجسسل اليسسسرى) ويلسسزم
من إفضاء ورك اليسرى بالرض إفضاء ساقها للرض، فترك النص على إفضاء السسسااق لسسذلك فانسسدفع مسسا
يقال ل حاجة لتقدير ورك لن الفضاء للرض به وبالسااق. قوله: (وأليتيه) الولى وأليته بالفراد لن اللية
اليمنى مرفوعة عن الرض إل أن يقال: إن فسسي الكلم حسسذاف مضسسااف أي وإحسسدى أليسستيه قسسوله: (ونصسسب
الرجل اليمنى) الولى ووضع سااق الرجل اليمنى عليهسسا. وقسسوله: أي علسسى اليسسسرى الولسسى علسسى قسسدمها
قوله: (وباطن إبهامها) أي والحال أن باطن إبهامها للرض قوله: (مفرجا فخسسذيه) حسسال أي فتصسسير رجله
معا كائنتين من الجانب اليمن حالة كونه مفرجا فخذيه. قوله: (كما في بعض النسخ) هذه النسخة ذكرها
ابن غازي وكأنها إصلح اه  بن قوله: (فهو من تمام صفة الجلوس) أي لن وضع اليدين على آخر الفخذين
في الجلوس مستحب كما نقله ح عن ابن بشسسير قسسوله: (أو قربهمسسا) اظسساهر المصسسنف كالرسسسالة تسسساوي
الحالتين، ونص الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك لكن الذي في شب وكبير خش أن أو لحكاية
الخلاف وأنه إشارة لقول آخر، ولم يعلم من كلمهما مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة فسسي النسسدب
فإنه يحتمل أن يكون بحيث تكون أطرااف أصابعه محاذية للذنين، ويحتمل أن تكون أطرااف الصابع أنزل
منهما قوله: (ومجافاة رجل إلخ) اعلم أن للسجود سبع مندوبات ذكر المصنف منهسا اثنيسن وهمسا مباعسدة
البطن عن الفخذين ومباعدة المرفقين عن الركبتين وبقي مجافاة ذراعيه عسن فخسذيه ومجافاتهمسا أيضسا
عن جنبيه وتفريقه بين ركبتيه ورفع ذراعيه عن الرض وتجنيحسه بهمسا تجنيحسا وسسطا، وقسد ذكسر الشسارح
بعض ذلك وترك بعضه قوله: (مجافيا) أي مباعدا لهما أي المرفقين قوله: (فسسي فسسرض) أي سسسواء طسسول

فيه أم ل قوله: (يندب كونها منضمة) 
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أي بحيث تلصق بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها. قوله: (لكل مصل) أي سواء كان إمامسسا أو فسسذا
أو مأموما كان يصلي فرضا أو نفل إل المسافر، فل يندب له استعمال الرداء كما ذكر شيخنا فسسي حاشسسية
خش قوله: (على عاتقيه) اظاهره أن العاتقين غير الكتفين وأنه ل يضع الرداء على الكتفين وليسس كسذلك
فالولى أن يقول وهو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه دون أن يغطي به رأسه، فإن غطاها بسسه ورد طرفسسه
على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجال لنه من سنة النساء إل مسن ضسرورة حسسر أو بسسرد، ومسسا لسسم
يكن من قوم شعارهم ذلك وإل لم يكره كمسا تقسدم فسي النتقسساب كسسذا فسسي بسن قسوله: (وتأكسسد) أي نسسدب
استعمال الرداء قوله: (أي إرسال يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الحرام قوله: (وكره القبض) أي
على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فواق السرة قوله: (وهل يجوز القبض في النفل طسسول
أو ل) أي وهو المعتمد لجواز العتماد في النفل من غير ضرورة قوله: (تأويلن) الول اظاهر المدونة عند
غير ابن رشد والثاني لبن رشد. قوله: (بأي صفة كانت) علم منسسه أن القبسسض فسسي الفسسرض مكسسروه بسسأي
صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في القبض النفل إذا لم يطول القبض بصفة خاصسسة، وأمسسا علسسى غيرهسسا
فالجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم. قوله: (للعتمسساد) أي إذا فعلسسه بقصسسد العتمسساد وهسسذا التأويسسل
لعبد الوهاب. قوله: (بل استنانا) أي اتباعا للنبي في فعله ذلك قوله: (أو خيفة اعتقاد وجوبه) هذا التأويل
للباجي وابن رشد وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل ويضعفه تفرقة المام فسي المدونسة بيسن
الفرض والنفل. قوله: (واستبعد) أي لدائه لكراهة كل المندوبات لن خيفة اعتقسساد الوجسسوب ممكسسن فسسي
جميع المندوبات، وبالجملة فهذا التأويل ضعيف من وجهين كما علمت. قوله: (أو خيفة إاظهار خشوع) أي
هذا التأويل لعياض وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل، ويضسعفه أن مالكسا فسراق فسي المدونسة
بين الفرض والنفل فذكر أن القبض في النفل جائز وأنه يكره في الفرض قوله: (اثنسسان فسسي الولسسى) أي
في المسألة الولى قوله: (وندب تقديم يديه إلخ) لمسسا فسسي أبسسي داود والنسسسائي مسسن قسسوله عليسسه الصسسلة
والسلم: ل يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ومعناه أن المصسسلي ل يقسسدم ركبسستيه
عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ول يؤخرهما في القيسسام كمسسا يؤخرهمسسا البعيسسر فسسي
قيامه، والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكسسس المصسسلي
(قوله وندب عقده) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضسسمير أن للمصسسلي قسسوله: (وأشسسمل) أي لن تشسسهده
مفرد مضااف يعم الواحد والثنين وما زاد عليهما قوله: (الثلث من أصابعها) بدل من يمناه بدل بعض من
كل. قوله: (وأطرافها على اللحمة) جملة حالية. قوله: (على الوسطى) أي حالسسة كسسون البهسسام موضسسوعا
على الوسطى. قوله: (على صورة العشرين) الحاصسسل أن مسسد السسسبابة والبهسسام صسسورة العشسسرين، وأمسسا
قبض الثلثة الخر ففي كلم المصنف بالنسبة له إجمال لنه يحتمسسل أن يقبسض الثلثسسة صسسفة تسسسعة وهسسو
جعلها على اللحمة التي تحت البهام فتصير الهيئة هيئسسة التسسسعة والعشسسرين، ويحتمسسل جعسسل الثلثسسة فسسي
وسط الكف وهو صفة ثلثة فتكون الهيئة هيئة ثلث وعشرين، واختار الول شارحنا، وأما احتمسسال جعلهسسا
في وسط الكف مع وضع البهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلثة وخمسين فهذا ل يصداق عليه قول
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إل أن يراد بالمد ما قابل العقد. قوله: (يمينا وشمال) أي ل لعلى ول لسفل أي لفواق وتحت كما
قال بعضهم (قوله في جميع التشهد) أي من أوله وهو: التحيات لله لخره وهسسو عبسسده ورسسسوله واظسساهره
أنه ل يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلة على النبي صلى الله عليه وسسسلم، لكسسن الموافسسق لمسسا
ه يحركهسا دائمسا وقعه الشسيطان فسي سسهو أن لة فل ي ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الص
للسلم وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلة لن عروقهسسا متصسسلة بنيسساط القلسسب، فسسإذا تحركسست انزعسسج
القلب فيتنبه بذلك (قوله عند النطق بالكااف والميم) أي من عليكم قوله: (وما قبلهما) أي الكااف والميم
قوله: (على المعتمد) أي لنه اظاهر المدونة قاله الباجي وعبد الحق ومقابله ما تأوله بعضهم أن المأموم
يتيامن كالمام (قوله يعني تشهد السلم) أي سواء كان أول أو ثانيا أو ثالثسسا أو رابعسسا، ومحسسل السسدعاء بعسسد
التشهد فالباء في قول المصنف بتشهد ثان بمعنى بعد قوله: (وهل لفظ التشهد إلخ) اظاهر المصسسنف أن
الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر، وأما أصسسله بسسأي لفسسظ كسسان فهسسو سسسنة قطعسسا، وبسسذلك شسسرح
شارحنا تبعا للبساطي وح والشيخ سالم، وعليه ينبني ما اشتهر من بطلن الصلة بسسترك السسسجود للسسسهو
عنه، وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله فقال: وهل لفظ التشهد أي بأي صسيغة كسانت، وأمسا اللفسظ
الوارد عن عمر فمندوب قطعا، وعلى هذا فالمصنف جزم سابقا بالقول بالسسسنية، ثسسم حكسسى هنسسا الخلاف
في أصله وقواه طفي حيث قال: هذا هو الصواب الموافق للنقل، وتعقبه بن بأن هذا يتوقف على تشهير
القول بأن أصل التشهد فضيلة ولم يوجد ذلك اه . وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح كما
يفيده بن وخصوص اللفظ مندوب قطعا أو على الراجسسح، وبهسسذه يعلسسم أن مسسا اشسستهر مسسن بطلن الصسسلة
لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه إذ هو ليس عن نقص ثلث سنن قطعا تأمل. قوله: (وهسسو السسذي
علمه عمر بن الخطاب للناس إلخ) أي هو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلم عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلم علينا وعلى عباد اللسسه الصسسالحين أشسسهد أن ل إلسسه إل اللسسه وحسسده ل
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله: (ولذا) أي ولجل جريان اللفظ الوارد عن عمسسر مجسسرى
الخبر المتواتر اختسساره المسسام، واختسسار أبسسو حنيفسسة وأحمسسد مسسا روي عسسن ابسسن مسسسعود وهسسو: التحيسسات للسسه
والصلوات والطيبات السلم عليك أيها النبي إلى آخر ما روي عن سيدنا عمر، واختسار الشسافعي مسا روي
عن ابن عباس وهو التحيسات المباركسات الصسلوات الطيبسات للسه السسلم عليسك أيهسا النسبي ورحمسة اللسه



وبركاته السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن ل إلسسه إل اللسسه وأشسسهد أن محمسسدا رسسسول اللسسه.
قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي ولو كان تشهد نفسسل قسسوله: (وجسسازت) المسسراد بسسالجواز عسسدم الكراهسسة فل
ينافي أن ذلك خلاف الولى كسذا قسرر شسسيخنا، ولكسسن ذكسر فسي حاشسسية خسسش أن المسراد بسالجواز الجسواز
المستوي الطرفين في الفاتحة وغيرها (قوله كتعوذ) اظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو
سرا وهو اظاهر المدونة أيضا ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بسسالتعوذ ومفسساد شسسب ترجيحسسه قسساله
شيخنا. قوله: (وكرها بفرض) أي للمام وغيره سرا أو جهرا في الفاتحة أو غيرها ابن عبد السسبر وهسسذا هسسو
المشهور عند مالك، ومحصل مذهبه عند أصحابه وإنما كرهت لنها ليست آية مسسن القسسرآن إل فسسي النمسسل
وقيل بإباحتها وندبها ووجوبها قوله: (الورع البسملة أو الفاتحة) أي ويأتي بها سرا ويكسسره الجهسسر بهسسا، ول
ولهم يسستحب التيسان بهسا للخسروج مسن الخلاف. لنسا نقسول: محسل يقال: قولهم يكره التيان بها ينافي ق
الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم ل، ومحل الندب إذا قصد بهسسا
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أو نفل لنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي، فل يقل له
حينئذ أنه مراع للخلاف، وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية، والظاهر الكراهة أيضا إذا لسسم يقصسسد شسسيئا.
قوله: (ولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ) تمامه: تبارك اسمك وتعالى جدك ول إلسسه غيسسرك وجهسست وجهسسي
حبه عمسل) أي وإن ورد ه لسم يص وله: (لن للذي فطر السموات والرض حنيفا وما أنسا مسن المشسركين ق
الحديث به قوله: (وبعد فاتحة قبل السورة) القول بالكراهة كما قسسال المصسسنف نقلسسه فسسي التوضسسيح عسسن
بعضهم قوله: (والراجح الجواز) أي وهو ما ذكره في شرح الجلب والطراز، وقسسال ح إنسسه الظسساهر قسسوله:
(بأن يخللها به) أي بالدعاء، وقوله: لشتمالها على الدعاء علسسة لكراهسسة السسدعاء فسسي أثنائهسسا وقسسوله: فهسسي
أولى أي فهي لشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي قوله: (وجاز لمأموم) أي وجاز الدعاء لمسسأموم
سواء دعا في حال قراءة المام للفاتحة أو للسورة والجواز مقيد بقيسسود ثلثسسة: كسسون السسدعاء سسسرا وقليل
وعند سماع سببه كما أشار لذلك الشارح، كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيسسد بهسسذه القيسسود الثلثسسة
قوله: (لنه إنما شرع فيه التسبيح) أي وأما الدعاء فهو غير مشروع فيه فيكون مكروها. قوله: (وجاز بعد
رفع منه) أي وجاز الدعاء بعد الرفع من الركوع، واختلف في الدعاء الموصواف بالجواز الواقع في الرفسسع
من الركوع فقال بعضهم: المراد به دعاء مخصوص وهو: اللهم ربنا ولك الحمسسد لن الحامسسد لربسسه طسسالب
للمزيد منه، وقال بعضهم: بل مطلق دعاء والول ما في عج والثاني ما في شسسرح الجلب. قسسوله: (وبعسسد
تشهد أول) أي وكره الدعاء بعد التشهد الول، والمراد ما عدا التشهد السسذي يعقبسسه السسسلم، ومسسن أفسسراد
الدعاء الصلة على النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فتكره في التشهد الول قوله: (ول بعد رفع منسسه)
أي من الركوع وهذا مكرر مع ما تقدم. قوله: (وحيث جاز له الدعاء) أي وفي أي محل جاز له الدعاء فيه
قوله: (من جائز شرعا وعادة) احترز من طلب الممتنع شرعا كسسأن يقسسول: اللهسسم اجعلنسسي نبيسسا والممتنسسع
عادة كاللهم اجعلني سلطانا أو أطير في الهواء ومن الممتنسسع عقل كسساللهم اجعلنسسي أجمسسع بيسسن الضسسدين،
والدعاء بما ذكر ممنوع وإن صحت الصلة كما قرر شيخنا قوله: (إن لم يكن بدنيا) أي بل بأمر من أمسسور
الخرة قوله: (بل وإن كان لطلب دنيا) أي كسعة رزاق وزوجة حسنة قوله: (وسمى من أحب أن يدعو له
أو عليه) كاللهم ارزاق فلنا أو اهلكه. قوله: (ولو قال في دعائه) أي وهو في الصلة قوله: (يسسا فلن فعسسل
الله بك كذا) أي يا فلن رزقسسك اللسسه أو أهلكسسك اللسسه مثل قسسوله: (إن غسساب فلن مطلقسسا) أي سسسواء قصسسد
خطابه أم ل قوله: (وكره) أي لكل مصل ولو امرأة قوله: (على ثوب) أي لن الثياب مظنة الرفاهية فإذا
تحقق انتفاؤها من الثوب لكونها ممتهنة خشنة لم تنتف الكراهة لن التعليسسل بالمظنسسة خلفسسا لبسسن بشسسير
انظر ح قوله: (لم يعد لفرش مسجد) أي ولم يكسسن هنساك ضسرورة داعيسسة للسسسجود عليسه كحسسر أو بسسرد أو
خشونة أرض وإل فل كراهة، كما أنه لو كان البساط معدا لفراش المسجد فل كراهة فسسي السسسجود عليسسه
سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع الوقسسف أو مسسن أجنسسبي فرشسسه بسسذلك لسسوقفه لسسذلك الفسسرش.
قوله: (وأما الحصر الناعمة) أي كحصر السمار قوله: (أي شيئا عن الرض) أي سواء كسسان متصسسل بهسسا أم

ل، فالول ككرسي مثل 

 ]253[ 

يجعله على الرض ويسجد عليه، والثاني ككرسي يرفعه بيده إلى جبهته ويسجد عليه بالفعل وإذا
فعل ذلك لم يعد، وهذا إذا أومأ له بجبهته بأن انحط له بها كما هو الواجب في اليماء، فسسإن رفسسع لجبهتسسه
من غير انخفاض بها لم يجزه كما في المجموعة عن أشهب، ومحل الجزاء إذا أومسسأ لسسه بجبهتسسه إذا نسسوى
حين إيمائه الرض، وأما إن كان بنية الشارة إلى ما رفع له دون الرض لم يجزه كمسسا نقلسسه المسسوااق عسسن
اللخمي (قوله وأما القادر على السجود على الرض) أي إذا رفع شيئا عن الرض بين يسسديه وسسسجد عليسسه
فل يجزيه، وهو الذي تفيده المدونة خلفا لقول غير واحد أنه مكروه، قال شيخنا: ومحل الخلاف إذا كسسان
ارتفاعه عن الرض كثيرا كما هو الموضوع، وأما إذا كسسان قليل كسسسبحة ومفتسساح ومحفظسسة فل خلاف فسسي
صحة السجود عليه وإن كان خلاف الولى كما مر. والحاصل أن السجود علسسى شسسئ مرتفسسع علسسى الرض



ارتفاعا كثيرا متصل بها ككرسي مبطل على المعتمد، والسجود على أرض مرتفعسسة مكسسروه فقسسط، وأمسسا
السجود على غير المتصل بالرض كسرير معلق فل خلاف في عدم صحته كمسسا مسسر أي والحسسال أنسسه غيسسر
واقف في ذلك السرير وإل صحت كالصلة في المحمل. قوله: (وسجود على كور عمسسامته) أي لغيسسر حسسر
أو برد وإل فل كراهة. قوله: (مجتمع طاقاتها) أي طبقاتها المجتمعة المشدودة على الجبهسسة. وحاصسسله أن
كور العمامة عبارة عن مجموع اللفات المحتوي كل لفة منها على طبقات، والمسسراد بالطاقسسات فسسي كلم
الشارح اللفات والتعصيبات. قوله: (إن كان) أي الكور المشدود على الجبهسسة. وقسسوله قسسدر الطسساقتين أي
التعصيبتين قوله: (فإن كان أكثر من الطاقتين) أي والحال أنه ل يمنع من لصسسواق الجبهسسة بسسالرض قسسوله:
(إل أنها منعت إلخ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من اسسستقرارها بسسالرض قسسوله:
(إل أنها منعت إلخ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من اسسستقرارها بسسالرض قسسوله:
(أو غيره من ملبوسه) أي كطراف ردائه. قوله: (ونقل حصباء إلسسخ) أي ونقسسل حصسسباء مسسن مكسسان اظسسل أو
مكان شمس حالة كون ذلك النقل في المسجد لجل السجود عليها حيث كان ذلك النقسسل مؤديسسا لتحفيسسر
ل فسي جود قسوله: (فل يكسره) أي النق المسجد وأولى في الكراهة النقل المؤدي للتحفير إذا كان لغير س
غير المسجد كما أنه ل يكره فيه إذا كان ل يؤدي لتحفيسسره والحاصسسل أن نقسسل الحصسسباء والسستراب إن أدى
للتحفير كره في المسجد كان النقل للسسسجود عليسسه أم ل، ول يكسسره فسسي غيسسره وإن لسسم يسسؤد للتحفيسسر فل
كراهة فيه مطلقا كان في المسجد أو في غيره كان النقل للسجود أو لغيره فالحوال ثمانية الكراهة في
حالتين منها. قوله: (نهيت ان قرأ القرآن راكعا أو ساجدا) أي لنهما حالتا ذل في الظاهر والمطلوب مسسن
القارئ التلبس بحالة الرفعة والعظمة اظاهرا تعظيما للقرآن ل يقال: إن قراءة القرآن عبسسادة فهسسي إنمسسا
يناسبها الذل والنكسار. لنا نقول: المراد بالذل والنكسار المناسب للعبادة القلبي وهذا ل ينسسافي طلسسب
التلبس بحالة الرفعة اظاهرا تأمل. قوله: (فقمن) أي فحقيق أن يستجاب لكم وإن تأخر حصسسول المسسدعو
به عن وقت الدعاء. قوله: (وكره دعاء خاص) أي كره للمصلي دعاء خاص يدعو به فيها فسسي السسسجود أو
غيره من المواضع التي تقدم جواز الدعاء فيها ول يدعو بغيره، وكذا يكره لغير المصسسلي السسدعاء بالسسدعاء
الخاص، والشارح حمل كلم المصنف على خصوص المصلي، ومحسسل الكراهسسة مسسا لسسم يكسسن ذلسسك السسدعاء
الخاص معناه عاما وإل فل كراهة كقوله اللهم ارزقني سسسعادة السسدارين واكفنسسي همهمسسا. قسسوله: (ل يسسدعو
بغيره) هذا تفسير للمراد من السسدعاء الخسساص. قسسوله: (التحديسسد فيسسه) أي فسسي السسدعاء لن المسسولى واسسسع
وله: (وفسي عسدد الفضل والكرم، فملزمة الدعاء بشئ مخصوص يوهم قصر كرمه علسى إعطساء ذلسك. ق
التسبيحات) أي في الركوع وهو عطف على ضمير فيه قوله: (أو دعاء بصلة بعجمية) أي وأما الدعاء بها
في غير الصلة فهو جائز كما يجوز الدعاء بها في الصلة للعاجز عن العربية، وكما يكره السسدعاء بهسسا فسسي
الصلة للقادر على العربية يكره الحلف بها والحرام بالحج، ويكسسره أيضسسا التكلسسم بهسسا، قيسسل إذا كسسان فسسي
المسجد خاصة لنها من اللغو الذي تنزه عنه المساجد، وقيل إن الكراهة مقيدة بما إذا تكلم بهسسا بحضسسرة
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من تناجي اثنين دون ثالث. قوله: (ولو بجميع جسده إلخ) أي هذا إذا كان اللتفات ببعض الجسسسد
بل ولو كان بجميعه، لكن يخص ما قبل المبالغة بالتصفح بالخد يمينا أو شمال، ففي الجلب: أنسسه ل بسسأس
به وكذا اظاهر الطراز، فيحمل ما قبل المبالغة على ما عدا اللتفات بالخد إل أن ح قال: الظاهر أن ذلسسك
أي عدم كراهة التصفح بالخد إنما هو للضرورة وإل فهو من اللتفات، وإذا كان مسسن اللتفسسات فهسسو بالخسسد
أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر أخف من لي البدن كله قوله: (فسسي الصسسلة
فقط) أي سواء كان في المسجد أو في غيره، ومفهوم الظراف أن التشبيك في غير الصلة ل كراهة فيه
ولو في المسجد إل أنه خلاف الولى لن فيه تفاؤل بتشبيك المر وصعوبته على النسان (قوله وفرقعتهسسا
فيها) أي ولو بغير مسجد قوله: (على الرجح) أي وما في ح مما يفيد أن مالكا وابن القاسسسم اتفقسسا علسسى
كراهة فرقعة الصابع في المسجد ولو فسسي غيسسر الصسسلة فل يعسسول عليسسه كمسسا يفيسسده عسسج لن هسسذا روايسسة
العتبية، واظاهر المدونة جواز فرقعتها بالمسجد بغير صلة قوله: (في جلوسه كلسسه) أي الشسسامل لجلسسوس
التشهد، والجلوس بين السجدتين والجلوس للصسسلة لمسسن صسسلى جالسسسا قسسوله: (بسسأن يرجسسع علسسى صسسدور
قدميه) أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه، ولو قال بسسأن يجلسسس علسسى صسسدور قسسدميه
كان أوضح، والمراد بصسدورهما أطرافهمسسا مسن جهسة الصسسابع أي بسأن يجعسسل أصسسابعه علسسى الرض ناصسبا
لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه، وينبغي أن يكون مثل الجلوس علسسى صسسدور القسسدمين فسسي كسسونه إقعسساء
مكروها جلوسه على القدمين واظهورهما للرض، وكذلك جلوسه بينهمسسا وأليتسساه علسسى الرض واظهورهمسسا
للرض أيضا، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الرض ورجله قائمتان على أصسابعهما فللقعساء المكسروه
أربع حالت. قوله: (فممنوع) أي حرام والظسساهر أنسسه ل تبطسسل بسه الصسلة كمسسا قسسال شسسيخنا (قسوله وكسسره
تخصر) أي في الصلة قوله: (في خصره) هو موضع الحزام من جنبسسه قسوله: (فسسي القيسسام) أي فسسي حسسال
قيامه للصلة، وإنما كره ذلك لن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلة قوله: (وتغميض بصره) أراد ببصره عينيه
إذ البصر اسم للقوة المدركة لللوان القائمة بالعينين اللتين يتصفان بالتغميض فأطلق اسم الحسسال علسسى
المحل مجازا قوله: (لئل يتوهم أنه مطلوب فيها) أي لئل يتوهم هو إن كان جاهل أو غيسسره إن كسسان عالمسسا
أن التغميض أمر مطلوب في الصلة، ومحل كراهة التغميض ما لسسم يخسسف النظسسر لمحسسرم أو يكسسون فتسسح
بصره يشوشه وإل فل يكره التغميض حينئذ قوله: (ورفعه رجل) أي لما فيه من قلسسة الدب مسسع اللسسه لنسسه
واقف بحضرته قوله: (وإقرانهما) اعلم أن القران الذي نص المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين



المتأخرين في حقيقته فقيل: هو ضم القدمين معا كالمقيد سسواء اعتمسسد عليهمسا دائمسا أو روح بهمسا بسأن
صار يعتمد على هذه تارة وهذه أخرى، أو اعتمد عليهما معا ل دائما، وعلى هذا مشى الشسسارح، وقيسسل أن
يجعل حظهما من القيام سواء دائما سواء فراق بينهما أو ضمهما، لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة
بما إذا اعتقد أن القران بهذا المعنسسى أمسسر مطلسسوب فسسي الصسسلة وإل فل كراهسة، وإنمسسا كسسره القسسران لئل
يشتغل به عن الصلة، فعلم من هذا أن تفريق القدمين ل كراهة فيه على الطريقسسة الولسسى سسسواء جعسسل
حظهما من القيام سواء أو ل ما لم يتفاحش التفريق وإل كره وضمها مكروه اعتمد عليهما معسسا دائمسسا أو
ل، وأما على الطريقة الثانية فالكراهة إذا اعتمد عليهما معسسا دائمسسا ضسمهما أو ل بشسرط اعتقساد أنسه أمسسر
مطلوب فيها فإن لم يعتقد ذلك أو لم يعتمد عليهما دائما بسسأن روح بهمسسا أو اعتمسسد عليهمسسا ل دائمسسا فسسراق
بينهما أو ضمهما فل كراهة. قوله: (أعاد أبدا) أي وكان التفكر حرامسسا وإنمسسا لسسم يبسسن علسسى النيسسة مسسع أنهسسا
حاصلة معه قطعا لن تفكره كذلك بمنزلة الفعال الكثيرة قياسا للفعال الباطنة على الفعال الظسساهرة،
وهذا التعليل يقتضي عموم الحكم وهو البطلن للمام والفذ والمأموم. قوله: (وإن شك) أي في عدد مسسا
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على اليقين أي وهو القل ما لم يكن مستنكحا وإل بنى على الكثر. قسسوله: (فل يكسسره) أي ثسسم إن
لم يشغله في الصلة بأن ضبط عدد ما صلى فالمر اظاهر وإن شغله عنها، فإن شك في عسسدد مسسا صسسلى
بنى على القل ما لم يكن مستنكحا وإل بنى على الكثر، وإن لسسم يسدر مسا صسله أصسل ابتسسدأها مسن أولهسسا
كالتفكر بدنيوي وأما إذا كان التفكر بما يتعلق بالصلة كالمراقبة والخشوع وملحظة أنه واقف بيسسن يسسدي
الله فإن أداه ذلك التفكر إلى عدم معرفة ما صله أصل بنى على الحرام، وإن شك في عدده بنى علسسى
القل إن كان غير مستنكح، وأصل هذا الكلم للخمي، وقال غيره: إذا لم يدر ما صلى بنى على الحسسرام،
ون تفكسره وإن شك في عدد ما صلى بنى على القل إن كسان غيسر مسستنكح، ول فسراق فسي ذلسك بيسن ك
بدنيوي أو أخروي أو بما يتعلق بالصلة وهو الموافق لما يأتي في السهو من أن الشاك يبني على اليقيسسن
فإنهم لم يقيدوه بكون الشك ناشئا عن تفكر بدنيوي أو أخروي، أو ربما يتعلق بالصلة بسسل أطلقسسوا ذلسسك،
واستصوب هذا القول شيخنا العدوي ونقله سلمه. قوله: (وحمل شئ بكم) أي ولو خبزا خبز بروث دواب
نجسا بناء على المعتمد من أن النار تطهر كما تقدم قوله: (ما لم يمنعه من إخراج الحرواف) أي وإل كان
الحمل في الفم حراما قوله: (وكذا كتابة فيها) أي ولو كان المكتوب قرآنا قسسوله: (وتزويسسق مسسسجد إلسسخ)
أشار بهذا إلى أنه ل مفهوم للقبلة بل كما يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضسسا تزويسسق المسسسجد
سقفه أو حيطانه بالذهب ونحوه، وأما تزويق غيره من الماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان بغيسسره
فجائز قوله: (ليصلي له) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه. قوله: (لم يكسسره) أي لسسم تكسسره الصسسلة لجهتسسه
قوله: (وعبث بلحية أو غيرهها) أي كخاتم بيده إل أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خواف السهو
فذلك جائز لنه فعل لصلحها وليس من العبث، فإن عبث بيده في لحيته وهسسو فسسي الصسسلة فخسسرج منهسسا
شعر فل تبطل، ولو كان كثيرا بناء على المعتمد من أن ميتة الدمي طسساهرة، وأمسسا علسسى أنهسسا نجسسسة فل
تبطل إن كان الخارج منها ثلث شعرات فأقل، كمن صلى وفي ثوبه ثلث قشرات من القمل وهسسو ذاكسسر
قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلث بطلت لن جذور الشعر نجسة قسسوله: (كبنسساء مسسسجد غيسسر مربسسع) أي
فيكره ذلك البناء وكذا تكره الصلة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لن المال يتعلق بالسسذمم قسوله:
(لذلك) أي لعدم تسوية الصفواف به قوله: (وعدمه) أي وعدم كراهتهسسا بسسه أي لن لسسو تركنسسا الصسسلة فيسسه
لجل كراهة بنائه لذلك وذهبنا لغيره لضاع الوقت فصل: يجب بفرض قيام قوله: (ذكسسر فيسه حكسسم القيسسام
بالصلة) أي وهو الوجوب. وقوله: وبدله أي وهو الجلوس. قوله: (ومراتبهما) أي كون كل منهمسسا مسسستقل
أو مستندا فالقيام له مرتبتان، وكذلك بدله وهو الجلوس له مرتبتان قوله: (أي فسسي صسسلة فسسرض) سسسواء
كان عينيا أو كفائيا كصلة الجنازة على القول بفرضيتها ل على القول بسنيتها فيندب القيام فقط، وسواء
كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام، أما إن نسسذر النفسل فقسط فالظساهر
عدم وجوب القيام، ثم إن حمل الشارح الفرض في كلم المصنف علسسى الصسسلة المفروضسسة بجعسسل البسساء
للظرفية هو المتبادر للفهم، ويحتمل أنهسسا للسسسببية، وأن المسسراد يجسسب بسسسبب فسسرض مسسن أجسسزاء الصسسلة
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الثاني هو المرتضى عند ح قائل: لئل يخرج من كلمه الوتر وركعتا الفجر، مع أن ابن عرفة اقتصر
على أن القيام فيهما فرض لقولها ل يصليان في الحجر كسسالفرض اه . لكسسن ذكسسر عسسن ابسسن نسساجي أن هسسذا
ضعيف وأن الراجح ما أقامه بعض التونسيين منها وهو جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها: إنهما يصسسليان
في سفر القصر على الدابة، وأورد علسى الحتمسال الول السذي مشسى عليسه الشسارح بسأنه يسوهم وجسوب
القيام للسورة، ويجاب بأن المصنف أطلق هنا اتكال على ما سبق من التفصسسيل، أو أنسسه مشسسى علسسى مسسا
أخذه ابن عرفة من كلم اللخمي وابن رشد من أن القيام للسورة فسسرض كالوضسسوء للنافلسسة، وأورد علسسى
الحتمال الثاني بأنه يقتضي وجوب القيام في النافلة، وأجيب بأن المراد يجب بسسسبب فسسرض مسسن أجسسزاء



الصلة المفروضة فخرج النفل بدليل قوله التي ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها. قوله: (إل لمشسسقة) فيسسه
بحث لنه إن أراد المشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته فصحيح إل أن مسسا بعسسده يتكسسرر معسسه وإن أراد
المشقة الحالية وهي التي تحصل في حال الصلة ول يخشى عاقبتها ول ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظسسر لن
الذي ل يخااف إل المشقة الحالية ل يصلي إل قائما على المشهور عند اللخمي وغيره وهو اظاهر المدونة،
وذلك لن المشقة الحالية تزول بزوال زمانها وتنقضي بانقضاء الصلة وذلك خفيف، وأجيب بحملسسه علسسى
المشقة الحالية في خصوص المريض بأن كان مريضا، وإذا صلى قائمسسا ل يحصسسل لسسه إل مجسسرد المشسسقة
وتزول عن قرب فله أن يصلي من جلوس بناء على قول أشهب وابن مسلمة، فقسسد قسسال ابسسن نسساجي مسسا
نصه: ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلة قائما لقسسدر لكسسن بمشسسقة وتعسسب
فأجاب: بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسسسر اه . والحاصسل كمسا قسال عسج أن السسذي يصسسلي
الفرض جالسا هو من ل يستطيع القيام جملة، ومن يخااف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما مسسن
يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه ل يصليه جالسا إن كان صحيحا، وإن كان مريضا فله ذلك على
ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبسسد السسسلم، واظسساهر كلم ابسسن عرفسة أنسه ليسسس لسسه أن يصسسليه
جالسا انظر بن (قوله ل يستطيع معها القيام) حمل المصنف على هذا بعيد لن هذا عاجز عن القيسسام بسسل
مراده من يقدر على التيان بالقيام لكن بمشقة تحصل له في الحال كمسسا تقسسدم قسسوله: (ضسسررا) أي مسسن
إغماء أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو حصول دوخة قوله: (كان يكسسون عسسادته إلسسخ) أي أو أخسسبره
بذلك موافق له في المزاج أو طبيب عاراف بالطب بأن قال له: إن صليت من قيام حصل لك الغمسساء أو
الدوخة مثل فخااف وهو في الصلة أو قبلها حصول ذلك بسبب القيام قوله: (فيجلس) أي علسسى مسسا قسساله
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عليه من الشرط. قوله: (محافظة على شسسرطها) أي علسسى شسسرط الصسسلة مطلقسسا فرضسسا أو نفل،
والمحافظة عليها أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لن القيام ل يجب إل في الفسسرض،
وبهذا سقط قول سند: لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس ول يسسترك الركسسن لجلسسه
قوله: (فاستناد) أي فيجب استناد في قيامه محافظة على صورة الصل مسسا أمكسسن، فسسإن لسسم يقسسدر علسسى
الستناد حال تلبسه بالصلة إل بالكلم تكلم ويصير من الكلم لصلحها فل تبطل به الصسسلة مسسا لسسم يكسسثر
قوله (ولو حيوانا) أي هذا إذا كان جمادا بل ولو كان حيوانسسا قسسوله: (ل لجنسسب وحسسائض محسسرم) أي فيكسسره
ض بهسن ول جنابسة لهما لبعدهما عن الصلة قوله: (إن وجد غيرهما) أي من رجسال أو نسساء محسارم ل حي
(قوله وأما لغير محرم) أي كالزوجة والمة والجنبية، وكذا المرد والمأبون، وقوله: فل يجوز أي ولو كسسان
غير جنب أو حائض فإن وقع واستند لغير المحرم فإن حصلت اللذة بالفعسسل بطلسست الصسسلة وإل فل، وقسسد
ج أي إذا كسان غيسر جنسب وإل كسره علمت أن الرجل للرجل كالمحرم فيجوز استناده إليه على ما في الم
قوله: (مع وجود غيرهما) أي وأما إذا استند لهما لعدم وجود غيرهما فل إعادة لوجوب ذلك عليه كمسسا مسسر
(قوله أعاد بوقت) ل غرابة في إعادة الصلة لرتكاب أمر مكروه كالسسستناد للحسسائض والجنسسب مسسع وجسسود
غيرهما، أل ترى الصلة في معاطن البل فسإنه مكسسروه وتعساد الصسلة لجلسسه فسسي السوقت ؟ فانسدفع قسول
بعضهم إن الكراهة ل تقتضي العادة أصل فلعل هناك قول بالحرمة قوله: (ضروري) اعلم أن العادة هنسسا
كالعادة للنجاسة فتعاد الظهران للصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس، إذا علمسست
ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا اظاهر بالنسبة لغير العصر، وأما هي فإنما تعاد في الختياري فسسإن
اختياريها يمتد للصفرار وهي ل تعاد بعد الصفرار تأمل. قوله: (مندوب فقسسط) أي كمسسا ذكسره ابسسن نسساجي
وزرواق. وقوله: خلفا لما يوهمه كلمه أي من وجوب الترتيب بينهما، هذا والذي في ح ما نصه: ما ذكسسره
المصنف من وجوب الترتيب بين الستناد قائما والجلوس مستقل هو ما ذكره ابن شسساس وابسسن الحسساجب
وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زرواق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلسسك علسسى جهسسة
الستحباب فانظره اه . وهذا ليس فيه ترجيح أن ابن ناجي اختار خلاف مسسا لبسسن رشسسد وقسسال: إنسسه اظسساهر
المدونة عندي، وأيضا ما لبن شاس هو الذي نقله القبسساب عسسن المسسازري مقتصسسرا عليسسه وهسسو السسذي فسسي
التوضيح وابن عبد السلم والقلشاني وغيرهم، وبهذا تعلم أن مسسا ذكسسره الشسسارح تبعسسا لعبسسق أنسسه المعتمسسد
ليس هو المعتمد انظر بن قوله: (وكذا بينه) أي بين القيام مستندا وبين الضطجاع (قوله والحاصل إلسسخ)
حاصله أن القيام استقلل تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك الجلوس استقلل تقديمه علسسى كسسل مسسا
بعده واجب، وتقديم الظهر على البطن واجب كتقديم الجلوس استنادا علسسى الضسسطجاع، ومسسا عسسدا ذلسسك
فهو مندوب كمراتب الضطجاع، والقيام مستندا على الجلوس مستقل (قوله والمرتبة الخيرة) أي وهسسي
الضطجاع قوله: (تحتها ثلث صور) أي لن الضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم اظهر. قوله: (مسسستحبة) أي
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بين كل منها وبين الجلوس مستندا فهسسو واجسسب. قسوله: (وتربسسع المصسلي جالسسسا) أي سسواء كسسان
مستقل أو مستندا فيخالف بين رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبتسسه اليسسسرى ورجلسسه اليسسسرى تحسست



ركبته اليمنى قوله: (في محل قيامه) متعلق بتربع قوله: (كالمتنفسسل) الكسسااف داخلسسة علسسى المشسسبه لجسسل
إفادة حكم النفل قوله: (ليميز بين البدل) أي بين الجلوس الواقع بدل عن القيام قوله: (وجلسسوس غيسسره)
أي وجلوس غير البدل وهو الجلوس للتشهد وبين السجدتين قوله: (بكسر الجيم) أي لن المراد الهيئة ل
المرة حتى يكون بفتح الجيم. قوله: (كالتشهد) أي كما يغيرها في حالسسة التشسسهد نسسدبا وبغيرهسسا أيضسسا فسسي
حال السجود لكن استنانا لقول المصنف: وسن على أطرااف قدميه وحاصله أنه يقرأ متربعا ويركع كذلك
واضعا يديه على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجليه في سسسجوده وبيسسن
سجدتيه ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعسسل فسسي الركعسسة
الثانية كما فعل في الولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر، فإذا كمل تشسسهده رجسسع متربعسسا قبسسل التكسسبير
الذي ينوي به القيام للثالثة، كما أنه لو صلى قائما ل يكبر حتى يسستوي قائمسسا، فسستربعه بسسدل قيسامه، فقسسد
اظهر لك أنه ل خصوصية لما بين السسجدتين بتغييسر الجلسسسة لمسا علمسست أنسه يغيرهسسا فسي السسسجود وبيسن
السجدتين وفي التشهد وأن تغييرها في الول سنة وفي الخيرين مندوب، ولعله إنما اقتصر على التغييسسر
بين السجدتين لئل يتوهم أنه يجلس بينهما متربعا، وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهسسم منسسه ذلسسك
وهو سنية السجود على أطرااف القدمين. قوله: (ولو سقط قادر على القيام مستقل إل أنه صلى مستندا
لعماد إلخ) قصر كلمه على القادر على القيام تبعا لبعض الشسسراح ول مفهسسوم لسسه بسسل مثلسسه فسسي قسسسمي
البطلن والكراهة القادر على الجلوس مستقل فصلى مستندا لعماد قوله: (أي قدر سسسقوطه) أي وأولسسى
لو سقط بالفعل حين زوال العماد قوله: (استند عمدا) أي أو جهل قوله: (وأعاد بوقت) ما ذكسسره الشسسارح
تبعا لعبق وخش من العادة في الوقت، قال بن: لم أر من ذكره، وأما الكراهة فل تستلزم العسسادة ولسسذا
قرر شيخنا أن الصواب عسسدم العسادة. قسوله: (ثسم إن عجسز إلسخ) أشسار الشسارح بهسذه إلسى أن فسي كلم
المصنف حذاف المعطواف بثم مع عاطف ندب والصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسسسر ثسسم اظهسسر
والندب منصب على التقديم وإل فإحدى الحالت الثلث واجب ل بعينسسه، وحاصسسل مسسا أراده المصسسنف أنسسه
يستحب له أن ل ينتقل عن حالة لما بعدها إل عند العجز، فإن خالف فل شئ عليسسه، وهسسذا السسذي قسسرر بسسه
الشارح بهرام وهو مصرح به في كلم أبي الحسن ونقله عن عبد الحسسق وابسسن يسسونس اه  بسسن قسسوله: (وإل
بطلت) أي وإل يجعل رجله للقبلة بل جعل رأسه إليها ورجليسسه لسسدبرها بطلسست لنسسه صسسلى لغيرهسسا (قسسوله
ورأسه للقبلة وجوبا) أي كالساجد فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت صلته لصلته لغيرها وهذا
أي ما ذكره من البطلن لكونه صلى لغير القبلة إذا كان قسسادرا علسسى التحسسول ولسسو بمحسسول وإل فل بطلن
قوله: (وأومأ عاجز إل على القيام) أي استقلل أو استنادا فقادر عليه، وما حل به الشسسارح كلم المصسسنف
هو المتعين، وأما حل الشارح بهرام ففيه نظر لنه قال: يريد أن العاجز يباح له اليمسساء فسسي كسسل حسسال إل
عند العجز عن القيام فإنه ل يباح له ذلسسك ويصسسلي الصسسلة جالسسسا بركوعهسسا وسسسجودها، ووجسسه النظسسر أن
العاجز عن القيام فقط ل يتوهم فيه إيماء حتى يستثنيه، وأيضا هذا المعنى السسذي قسساله وإن كسسان صسسحيحا
من جهة الفقه إل أنه ل يلتئم مع قول المتن بعد ومع الجلوس أومأ للسجود منسسه فتأمسل. قسوله: (فيسسومئ
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بقية أفعال الصلة، وهل يشترط نية أن هذا اليماء للركوع أو للسجود مثل أو ل يشترط ذلسسك لن
نية الصلة المعينة أول كافية نظر فيه عج قوله: (أومأ للسجود منه) أي من جلوسه وجوبا فإن لسسم يفعسسل
بطلت صلته، والمراد أنه يومئ للسجدتين معا من جلوس وهو السسذي قسساله اللخمسسي، ويحتمسسل أن ضسسمير
منه عائد على القيام أي أنه يومئ للسجدة الولى من قيام لنه ل يجلس قبلها، وعزاه ابن بشير للشياخ
اه  بن قوله: (حتى لو قصر عنه) أي عن الوسع. وقوله: بطلت أي إن حصل منه التقصير عمسسدا أو جهل ل
سهوا كما في حاشية شيخنا قوله: (ويدل له قوله إلخ) أي يسسدل لسسه مسسن حيسسث إفسسراده بالسسذكر فسسإن ذلسسك
يقتضي أنه خارج عن حقيقة اليماء وأنه ليس داخل في قوله: وهل يجب فيه الوسسسع وإل لمسسا ذكسسره بعسسد
فالتأويلن اتفقا على أنه خارج عن حقيقة اليماء، لكن إذا وقع وسجد علسسى أنفسسه هسسل يجزيسسه أو ل (قسسوله
وهل يجزئ من فرضه اليماء إلخ) حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السسسجود فل يسسسجد علسسى أنفسسه
وإنما يومئ للرض كما قال ابن القاسم في المدونة، فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو
اليماء فقال أشهب يجزئه، واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم: هل هسسو الجسسزاء كمسسا قسسال
أشهب أو عدم الجزاء ؟ فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار: هو خلاف قول أشسسهب أي والمعتمسسد قسول
ابن القاسم وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد، وقال بعض الشياخ: هو موافسسق لشسسهب، فقسسول ابسسن
القاسم: ل يسجد على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صحت صلته لن اليماء ل يختص بحد ينتهسسي إليسسه ولسسو
قارب المومئ الرض أجزأه اتفاقا، فزيادة إمساس الرض بالنف ل يسسؤثر، وإلسسى الخلاف أشسسار المصسسنف
بالتأويلين، والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الجزاء إذا نسسوى اليمسساء بالجبهسسة ل السسسجود علسسى
النف حقيقة، فقول المصنف: وهل يجزئ أي بنسساء علسسى أن مقتضسسى قسوله ابسسن القاسسم فسسي المدونسسة ل
يسجد على أنفه وإنما يومئ بالسجود للرض وفااق لقول أشهب يجزئه وقسسوله أو ل يجزئسسه أي بنسساء علسسى
أنه مخالف لقول أشهب وكلم أشسسهب مطسسروح. قسسوله: (لن اليمسساء ليسسس لسسه حسسد) تعليسسل للجسسزاء وهسسو
يقتضي أن السجود على النف من مصدوقات اليماء، وقوله: وخسسالف فرضسسه وهسسو اليمسساء ويقتضسسي أنسسه
ليس من إفراد اليماء، فلو قال الشارح: وهل يجزئ إن سجد على أنفه لنه إيماء وزيادة ول يجسسزئ لنسسه
لم يأت بالصل ول ببدله وهو اليماء لنه الشارة بالظهر والرأس للرض فقط كان أولى قوله: (فسسي كسسل
من المسألتين) ذكر بن أن الذي في المسألة الولى قولن للخمي ل تأويلن على المدونة، فالقول الول



أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت وإل فسدت، والقول الثاني أخذه
من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع وحينئسذ فسسالولى للمصسسنف أن يعسسبر فسي جسسانب
المسألة الولى بتردد. قوله: (وهل يومئ بيديه إلخ) حاصسسله أن عنسسدنا مسسسألتين فسسي كسسل منهمسسا قسسولن:
الولى من قدر على القيام وعجز عن النحطاط للسجود وأومسأ لسسه أي للسسسجود مسن قيسسام أو قسدر علسسى
الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس ولسسم يقسسدر علسسى وضسسع يسسديه بسسالرض هسسل يسسومئ بيسسديه
للرض مع إيمائه بظهره ورأسه أو ل يومئ بهمسسا بسسل يرسسسلهما إلسسى جنسسبيه ؟ قسسولن فعلسسى الول لليسسدين
مدخل مع الظهر والرأس في اليماء للسجود ول مدخل لهما على الثاني. المسألة الثانية: ما إذا كسسان لسسه
قدرة على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس وكان يقدر على وضع يديه بالرض هسسل يضسسع
ل علسى يديه على الرض بالفعل حين اليماء له مع إيمائه له بظهره ورأسسه أو ل يضسعهما علسى الرض ب
ركبتيه ؟ قولن فعلى الول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في اليماء للسجود ول مدخل لهما فيه على
الثاني، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل يومئ بيديه أي إلى الرض إشارة للتأويل الول فسسي المسسسألة
الولى. وقوله: أو يضعهما على الرض أو بمعنى الواو أي ويضسسعهما علسسى الرض بالفعسسل إشسسارة للتأويسسل
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وله: (لكسان أاظهسر) أي وإن الثانية، والتأويل الثاني في المسسألتين مطسوي فسي كلم المصسنف. ق
كانت أو بمعنى الواو قوله: (فهذا تأويل واحد) فيه أن ما ذكره فردا تأويلن ذكر من كسسل تأويسسل طرفسسا إل
أن يقال لما كان محصل ما ذكره في المسألتين أنه يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ومحصسسل المطسسوي أنسسه ل
يلزمه أن يفعل بيديه شيئا صح ما قاله الشارح من أن ما قاله المصنف تأويل واحسسد قسسوله: (بسسل يضسسعهما
على ركبتيه) أي لن وضعهما على الرض حالة السجود تسسابع لوضسسع الجبهسسة عليهسسا وهسسو لسسم يسسسجد علسسى
جبهته. تنبيه اختلف في حكم اليماء باليدين للرض في المسألة الولى على القسسول بسسه، وكسسذا فسسي حكسسم
وضعهما على الرض بالفعل في المسألة الثانيسسة علسسى القسسول بسسه فقيسسل: هسسو الوجسسوب وإن كسسان الصسسل
السنية، وقيل: هو الندب، وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق: أن من عبر بالوجوب مسساش علسسى
أن السجود على اليدين واجب وهو خلاف ما سبق للمصنف قوله: (وهو المختار) قسسال بسسن: حقسسه التعسسبير
ول أبسي بالفعل لنه من عند نفس اللخمي قوله: (دون ما حسذفه) أي فسإنه ليسس مختسار اللخمسي وهسو ق
عمران مع بعض القرويين. قوله: (بحالتيه) أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس قوله: (فيجب عليه
حسرها) أي اتفاقا لنه لو لم يحسرها لكان مؤمئا بها ل بجبهته قوله: (فيجب عليه حسرها) أي فإن تسسرك
ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفا. قوله: (تأويلن) حقه تردد لن الواقع أن
القولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالسا هل يضع يديه على الرض إن قدر ويسسومئ بهمسسا إن لسسم يقسسدر
وهو قول اللخمي أو ل يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمسسران ؟ وليسسس هنسسا خلاف متعلسسق بفهسسم المدونسسة
حتى يعبر بتأويلن انظر بن، وقد أشار خسسش فسسي كسسبيره لهسسذا البحسسث والسذي قبلسه، وإذا تسأملت مسا قسساله
الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة اليمسساء للسسسجود وأمسسا مسسسألة اليمسساء للركسسوع فقسسد تسسرك
المصنف الكلم عليها، وحاصل الكلم عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يسومئ بيسسديه لركبستيه
من غيسسر خلاف، وإن أومسسأ لسسه مسن جلسسوس وضسسعهما علسسى ركبسستيه مسسن غيسسر خلاف، وهسسل ذلسسك واجسسب أو
مندوب ؟ قاله عج، وفي كلم الشارح بهرام إشارة للوجوب قوله: (ولكن إن سسسجد) أي ولكسسن إن جلسسس
وسجد ل ينهض قوله: (أتم ركعة ثم جلس) أي مبسسادرة للمقسسدور عليسسه وهسسذا قسسول اللخمسسي وابسسن يسسونس
والتونسي قوله: (ليتم صلته منه) أي ليتم صلته بالركوع والسجود من جلوس قوله: (وقيل يصلي قائمسسا
إيماء) أي للسجود، وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم علسسى القسسول الول الخلل بقيسسام ثلث ركعسسات، ويلسسزم
على الثاني الخلل بسجود ثلث ركعات قوله: (بأن زال عسسذره عسسن حالسسة أبيحسست لسسه) أي مسسن اضسسطجاع
وجلوس وإيماء، وقوله: انتقل للعلى أي من جلوس وقيام وإتمام فإن لم ينتقل بطلت صلته فيما وجسسب
ل فيما ندب. قوله: (كمضطجع على أيسر) أي وكجالس مستقل قدر علسى القيسسام مسستندا بنساء علسسى مسا
تقدم للشارح من أن الترتيب بينهما مندوب، وتقدم لبن أن الحق أن الترتيب بينهما واجب فإن لم ينتقسسل
للعلى في هذه الصورة بطلت صلته قوله: (جلس) أي جلس بعد إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو

اضطجع إن كان ل يقدر إل على الضطجاع، وقوله: لن القيام كان لها أي كان 
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واجبا لجلها ل لذاته، وهذا تعليل لقوله جلس ول ثمرة له، فكان الولى أن يقول: جلس لقراءتهسسا
سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم ل، لن القيام كان لهسا فتأمسل. ثسم إن قسول المصسنف: وإن
عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه لبن الحاجب قال ابن فرحون: اظسساهره أنسسه يسسسقط عنسسه القيسسام جملسسة
حتى لتكبيرة الحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقسسوم للركسسوع، ولسسذا قسسال الشسسارح:
جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع، وقوله: وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة أو غيرهسسا ويسسدخل فسسي كلمسسه
من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا اه  قوله: (وإن لم يقدر إل علسسى نيسسة) أي
إل على قصد الصلة وملحظة أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض العضاء من رأس أو يد أو حاجب



أو غير ذلك. قوله: (إل أن ابن بشير قال في مسألته ل نسسص صسسريحا) نسسص كلمسسه: وإن عجسسز عسسن جميسسع
الركان فل يخلو من أن يقدر على حركة بعض العضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من العضاء
فهذا ل خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سسسوى النيسسة بسسالقلب فهسسل
يصلي أم ل ؟ هذه الصورة ل نص فيها في المذهب، وأوجسب الشسسافعي القصسد إلسسى الصسلة وهسو أحسوط
وله: (وهسو يقتضسي أن مقتضسى المسذهب ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلة عمسن وصسل لهسذه الحالسة ق
الوجوب) فيه أن قوله ل نص ل يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب إذ هو أعم، وقسسد يجساب بسأن المسراد
أنه يقتضي بواسطة ما انضم إليه من قوله: وأوجب الشافعي القصسسد إليهسسا وهسسو الحسسوط لن قسسوله وهسسو
الحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجسسوب، ولنسسه إذا لسسم يقسسع نسسص مسسن أصسسحاب المسسام فيهسسا، وقسسال
الشافعي بالوجوب ينبغي أن ل نخالفه في ذلك (قوله والمازري قال فسسي مسسسألته إلسسخ) نسسص كلمسسه فسسي
شرحه للتلقين: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيمسسا يظهسسر
لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية، واعترض عليه بأن هذا قصور منه فإن ابسسن بشسسير
ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب كمسسا تقسسدم لسسك نسسص كلمسسه تأمسسل. قسسوله: (فقسسد صسسح إلسسخ) أي وانسسدفع
اعتراض ابن غازي وحاصله أن المازري إنما قال: مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل ل نص، وابن بشسسير
قال بالعكس وكل واحد منهما كلمه في مسألة واظاهر كلم المصنف أن كل من الشسسيخين قسسال كل مسسن
العبارتين في المسألتين وليس كذلك، وأجاب الشارح بأجوبسسة ثلثسسة أولهسسا أولهسسا لنسسه أتسسم فائسسدة. قسسوله:
(وهذا) أي التعميم في القول أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قسوله: (بسالنظر للقائسسل) هسو ابسن بشسسير
والمازري والمقول هو قوله ل نص ومقتضى المسسذهب الوجسسوب، فسسالول مسسن المقسسول راجسسع للثسساني مسسن
القائلين، والثاني من المقول راجع للول من القائلين قوله: (بسسالنظر للتصسسوير) هسسو قسسوله العلسسى نيسسة أو
على نية مع إيماء بطراف قوله: (والمقول) هو قوله ل نص ومقتضى المذهب الوجسسوب. قسسوله: (بل وجسسع)

الولى أن يقول ل لوجع أي أن الخلاف محله إذا كان القدح لعود بصره، أما القدح لوجع أو صداع فل 
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خلاف في جوازه وإن أدى لستلقاء. قوله: (أدى لجلوس في صلته) أي ولو أكثر من أربعين يوما
(قوله ولو مومئا) أي هذا إذا كان يصلي وهو جالس من غير إيماء للركوع والسجود، بل ولسسو كسسان يصسسلي
وهو جالس باليماء إليهما قوله: (فل يجوز) أي القدح ولو تحقق نفعه. وقوله: ويجسسب عليسسه القيسسام أي إذا
خالف وقدح. وقوله: فيعيد أبدا إذا خالف وصسسلى مسسستلقيا هسسذا مسسراد المصسسنف، وليسسس معنسساه أن لسسه أن
يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم لنه توهم فاسد، بل معنساه كمسا مسر أنسه يمنسسع مسن القسدح
المؤدي للستلقاء ويمنع من صلته مستلقيا فان صلى مسستقليا أعساد أبسدا وإنمسا فسراق ابسن القاسسم بيسن
الجلسوس والسستقلء لن الجسسالس يسأتي بسالعوض عسن الركسوع والسسسجود وهسو اليمسساء بسسالرأس يطسسأطئه
والمستلقي ل يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية مسسن غيسسر فعسسل قسسوله: (وجسساز لمريسسض)
أشار بتقدير جاز إلى أنه عطف على قدح وإن جاز مسلط عليه، ويحتمل أن السسواو للسسستئنااف وهسسو خسسبر
مقدم وستر مبتدأ مؤخر قوله: (ستر نجس بطاهر) أي بشرط أن يكون ذلك الطاهر ليسسس ثسسوبه وإل منسسع
كما سبق ذلك عن شيخنا، ثم ذكر هنا عن النفراوي في شرح الرسالة ميله لجوازه أخذا مسن جسواز كسون
النجاسة أسفل نعله كما سبق قوله: (علسى الرجسسح عنسسد ابسن يسونس) خلفسسا لمسن قسال بسالمنع فسسي حسق
الصحيح لنه يصير محركا لتلك النجاسة. قوله: (ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيسام) لكسن الجلسوس
حينئذ أشد في مخالفة الولى من الجلوس ابتداء، ومحل ذلك مسسا لسسم يكسسن فسسي التراويسسح وكسسان مسسسبوقا
بركعة واظن أنه إن أتى بالمسبواق بها بعد سلم المام من قيام فاته المام، وإن أتى بها مسن جلسوس لسسم
يفته، وإل كان التيان بها من جلوس أولى قاله شيخنا. وقوله: وجساز لمتنفسل جلسوس ولسو فسي أثنائهسا أي
ومن باب أولى عكسه وهو قيام المتنفل من جلوس في أثنائها لنه انتقال لعلى، وما ذكره المصنف من
جواز جلوس المتنفل ولو في أثنائها هو مذهب المدونة، ورد المصنف بلو على ما قسساله أشسسهب مسسن منسسع
الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما، واظاهر كلمهم جواز تكرار القيام والجلوس في النافلة، وهل يقيد بمسسا
إذا لم يكن من الفعال الكثيرة أم ل لن هذا مشسسروع فيهسسا ؟ واسسستظهر بعضسسهم هسسذا الثسساني، واسسستظهر
بعض أشياخ شيخنا الول قوله: (واستلزم ذلك) أي جواز الجلوس في أثنائها. وقوله: جواز اسسستناده فيهسسا
أي قائما (قوله بالولى) أي لن القيام مستندا أعلى مرتبة من الجلوس ولو مستقل، فإذا جاز الدنى جاز
العلى بالولى، ثم إن جواز الستناد في النفل منصوص عليه وحينئذ فل حاجة لمسسا ذكسسره مسسن السسستلزام
(قوله إن لم يدخل على التمام) أي إن لم يلسستزم التمسسام قائمسسا بالنسسذر، فسسالمراد بالسسدخول علسسى التمسسام
التزامه بالنذر، ونفيه يشتمل على ثلث صور: نية التمام قائما، نية الجلوس عسدم نيسة شسئ أصسل، فهسذه
الصور الثلثة منطواق المصنف يجوز الجلوس فيها ولو في الثنسساء علسسى مسسذهب المدونسسة خلفسسا لشسسهب،
وسواء نذر أصل النفل أم ل، فإن التزم التمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قسسال للسسه علسسي صسسلة
ركعتين من قيام أو ل كما لو قال: لله علي القيام في ركعتي الفجر مثل لزمه إتمام ذلك من قيسسام، فسسإن
خالف وأتم جالسا بعد التزامه التمام قائما أتم ول تبطل صسسلته، قسسال شسسيخنا السسسيد فسسي حاشسسيته علسسى
عبق: ويعيد للنذر، وقرر شيخنا العلمة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بمسسا صسسله مسسن جلسسوس
فتأمل، وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلسو للصسور الثلث هسو مسا ذهسب إليسه ابسن
رشد وأبو عمران، واظاهر ابن الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصسسره علسسى
غير الولى، وأما الولى وهي أن ينسوي التمسسام قائمسسا فيلزمسسه باتفاقهمسسا لنسه يصسسير بالنيسسة كنسسذر، وذهسسب
اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الولى فقط، أما إذا نوى الجلوس أو لم ينو شيئا فله الجلوس باتفاقهما



وضعفه ابن عرفة وكذا ما قبله. قوله: (فل يجوز للمتنفل) بل ول يصح النفسسل فسسي هسسذه الحالسسة كمسسا فسسي
حاشية شيخنا. قوله: (مع القدرة على ما فوقه) أي ولو 

 ]263[ 

دخل على ذلك أو ل بالنذر، واظاهره كان صحيحا أو مريضا وهسسو كسسذلك علسسى المعتمسسد، قسسال ابسسن
الحاجب ول يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الصح قال في التوضيح: اظاهره سواء كان مريضسسا أو
صحيحا وحكى اللخمي في المسألة ثلثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلب للمريض خاصة وهو اظاهر المدونسسة
وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه البهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل
يصح أو يمتنع ؟ ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان ل يقدر إل علسسى الضسسطجاع ول قسسدرة
له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفااق، ومسسا فسسي عبسسق مسن حكايسسة الخلاف فسسي هسسذا القسسسم
وجعل المنع في القسم الول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن فصل: وجب قضساء فائتسة قسوله:
(يذكر فيه أربع مسائل) اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إل أن يقال: إن ما عداها مسسن تعلقاتهسسا
قوله: (قضاء الفوائت) أي حكم قضائها قوله: (والفوائت في أنفسها) عطف على الحاضرتين أي وترتيب
الفوائت في أنفسها، وكذا قوله ويسسسيرها إلسسخ أي وترتيسسب يسسسيرها مسسع حاضسسرة قسسوله: (فسسورا) أي علسسى
الراجح خلفا لمن قال إنه واجب على التراخي وخلفا لمن قال: إنه ليسسس بسسواجب علسسى الفسسور ول علسسى
التراخي بل الواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلة يومين فأكثر، ول يكفي قضاء
صلة يوم في يوم إل إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم، وفي بن نقل عن أجوبسسة ابسسن
رشد أنه إنما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خواف معاجلة الموت، وحينئذ فيجوز التسسأخير لمسسدة بحيسسث يغلسسب
على الظن وفاؤه بها فيها وعدم عده مفرطا اه  واستدل للفورية بآية: * (فاعبدني واقم الصلة للسسذكرى)
* ولن تأخير الصلة بعد الوقت معصية يجب القلع عنها فورا. قوله: (من سفرية إلخ) فتقضى السسفرية
مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر وتقضى النهارية سرا ولسسو
قضاها ليل، وتقضى الليلية جهرا ولو قضاها نهارا لن القضاء يحكي ما كان أداء وحينئسسذ فيقضسسيها بصسسفتها
إل حالتي القدرة على الركان أو الماء العجز عنهما فإنها عوارض حالية، فمن فاتته صلة حال عجزه عن

القيام أو عن الماء ثم قدر عليه قضاها بالقيام والماء، ومن فاتته صلة حالة قدرته على القيام 

 ]264[ 

أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم ويقنسست فسسي قضسساء الصسسبح ويقيسسم
للمقضية وفي التطويل خلاف قوله: (فيحرم التأخير) أي للقضاء وهذا مفرع على كون القضاء واجبا على
الفور قوله: (إل وقت الضرورة) أي إل الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات، ومن جملتهسا درس العلسسم
العيني، وتردد بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عسسذرا أم ل ؟ قسسال شسسيخنا: الظسساهر أنسسه غيسسر
عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لنه عيني وهو مقدم على الكفسائي، وإنمسا لسسم يجسسزم بسسذلك لمكسسان أن
يقال: إن العلم الكفائي لما كانت الحاجة إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمسسان بسسه تنسسبيه: ل ينتظسسر
الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر الجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه ول تفسسسخ الجسسارة لتهسسامه
انظر عج. قوله: (ويحرم التنفل إلخ) أي ولو قيام رمضان كما في بن عن ابن ناجي، وقسسال ابسسن العربسسي:
يجوز له أن يتنفل ول يبخس نفسه من الفضيلة. وقال القوري: إن كسسان يسسترك النفسسل لصسسلة الفسسرض فل
يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله أولى، قال زرواق: ولم أعسسراف مسسن أيسسن أتسسى بسسه انظسسر ح قسسوله: (مطلقسسا)
مرتبط في المعنى بقوله قضاء وبقوله فائتة فهو حال من أحدهما ومحسسذواف مثلسسه مسسن الخسسر، والمعنسسى
حالة كون القضاء مطلقا أي في جميع الوقات، ولو وقت طلوع الشسسمس ووقسست غروبهسسا ووقسست خطبسسة
الجمعة وزمن السفر والحضر والصحة والمرض وحالة كون الفائتة فاتت مطلقا أي عمدا أو سهوا تحقيقا
أو اظنا أو شكا ل وهما قوله: (ولو فاتته سهوا) أي هذا إذا تركها عمدا بل ولو كانت فسساتته سسسهوا، هسسذا إذا
تركها من غير فعل لها بالمرة، بل لو فعلها ثم تبين له فسادها هذا إذا تحقق أو اظن فواتها بسسل ولسسو شسسك
في فواتها، وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة ل تقضسسي فائتسسة العمسسد
أي ل يلزم قضاؤه ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهر وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجسسه
صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغمسسوس
اه . وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغسسة المسسذكورة. قسسوله: (أو شسسك فسسي فواتهسسا) أي والحسسال أنسسه
مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش صلته مطويا ونحو ذلسك، وأمسا مجسرد الشسك
من غير علمة فل يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله: (ل مجرد وهم) أي فإذا اظسسن بسسراءة
الذمة من صلة وتوهم شغلها بها فل قضاء عليه إذ ل عبرة بسسالوهم. إن قلسست: إن مسسن اظسسن تمسسام صسسلته

وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه 
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العمل بالوهم والتيان بركعة فأي فراق ؟ قلت: ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقسسا بخلاف المسسسألة
الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فل تبرأ إل بيقين لنه جازم بأن الصلة عليه، وأما هنا فهو اظان للسسبراءة
وله: (وتسوقى) أي الشسخص القاضسي للفسوائت. ر شسيخنا. ق وقد مضى الوقت فالصل التيان بها كسذا ذك
قوله: (في المشكوكة) أي في المشكوك في فواتها، وأمسسا المشسسكوك فسسي عينهسسا فكالمحققسة كمسسا يسسأتي
وحينئذ فل يتوقى في قضائها وقتا من الوقات قوله: (في المحرم) أي فسسي أوقسسات الحرمسسة. وقسسوله فسسي
المكروه أي في أوقات الكراهة قوله: (وندب لمقتدي به إلخ) أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرهسسا
من الصلوات والمام يخطب أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقسسم ويصسسلها بموضسسعه، فسسإذا كسسان ممسسن
يقتدى به فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس: أنا أصلي فائتة لئل يوقع الناس في إيهسسام جسسواز النفسسل
في ذلك الوقت، وإن كان ممن ل يقتدى به فل يندب له إعلمهم قوله: (ولسسو فسي الثنساء) أي ووجسسب مسسع
ذكر هذا إذا كان في البتداء بل ولو في الثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للولسسى بطلسست تلسسك
الثانية التي أحرم بها، وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للولى ثم تسسذكرها فسسي أثنسساء الصسسلة فسسإن الثانيسسة
تبطل بمجرد تذكر الولى، وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شسسرطا فسسي البتسسداء، وفسسي
الثناء تبع فيه عبق وخش حيث قال: ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الثناء على المعتمد ترتيب حاضسسرتين
وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشراف الدين الطخيخي ومشى عليه تت فسسي قسسوله إذا ذكسسر
المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمسسل وتعقبسسه بسسن بسسأن قسسوله علسسى المعتمسسد يحتسساج
لدليل من كلم الئمة، ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقسساني مسسن أن
الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا في البتداء ل في الثناء وهو اظاهر نقل الموااق، فإذا أحرم بالثانيسسة
ناسيا للولى ثم تذكرها في أثناء الصلة فل تبطل الصسلة الثانيسة ويجسري فيهسا التفصسيل التسي فسي ذكسر
يسير الفوائت في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي، فإن خالف وأتمها استحب له
إعادتها بعد فعل الولى. قوله: (شرطا) صفة لمحذواف أي وجوبا شرطيا كما أشار لسسذلك الشسسارح ويصسسح
أن يكون حال من ترتيب قوله: (فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت) أي فيكون السسترتيب بينهمسسا
واجبا غير شرط، فإذا أخر الظهر والعصر لقرب المغرب بحيث صار الباقي للغروب قسسدر مسسا يسسسع صسسلة
واحدة منهما، فإن تذكر الصلتين قدم الظهر وجوبا ولسسو خسسااف خسسروج وقسست العصسسر، فسسإن نكسسس وصسسلى
العصر قبل الظهر لم يؤمر بإعادة العصر بعد الظهر لخروج وقتها سواء قدم العصر عمدا أو نسيانا قوله:
(فإن ذكر بعد أن سلم إلخ) هذا مفهوم قوله ووجب شرطا مع ذكر في البتداء أو في الثنسساء ترتيسسب إلسسخ
قوله: (ندب إعادتها إلخ) المناسب لكونه مفهوما أن يقول فإن صلة العصر ل تبطسسل نعسسم ينسسدب إعادتهسسا
بعد صلة الظهر. قوله: (بوقت) فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حستى خسرج السوقت لسم يعسدها عنسد ابسن
القاسم ويعيدها عند غيره والقولن نقلهما ابن وهبان. تنبيه: مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الولى بعد
فراغه منها في كونه يندب له إعادة الثانية بعد فعسسل الولسسى مسسن أكسسره علسسى تسسرك السسترتيب فكسسان علسسى
المصنف أن يزيد وقدرة بعد قوله ومع ذكر وإنما يتأتى الكسسراه علسسى ترتيسسب الحاضسسرتين فسسي العشسساءين
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نية الولى بالقلب وإن اختلف لفظه. قسوله: (فسسي أنفسسها) أي حالسة كسون تلسسك الفسوائت معتسسبرة
وملحظة باعتبار ذواتها، وما ذكره من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط هو المشسسهور مسسن
المذهب وقيل إنه واجب شرط وسيأتي التفريع عليه في جهل الفوائت قوله: (ولم يعد المنكس) أي لنه
وله: (ووجسب غيسر بالفراغ منه خرج وقته والعادة لترك الواجب الغير الشرطي إنمسا هسي فسي السوقت ق
شرط أيضا إلخ) هذا هو المشهور، وقيل: إن ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة مندوب قوله: (وإن خسسرج
وقتها) أي الحاضرة قوله: (وهسل أكسسثر اليسسير أربسع) أي فسسالخمس مسن حيسسز الكسسثير ل يجسب ترتيبهسسا مسسع
الحاضرة وقوله: أو خمس أي وعليه فالستة من حيز الكثير ل يجب ترتيبها مع الحاضسسرة بخلاف الخمسسس
فإنها من حيز اليسير فيجب ترتيبها مع الحاضرة، والذي يلوح من كلمهم كما قال شيخنا قوة هذا القسسول
الثاني قوله: (أصل) أي كما لو ترك ذلك القدر ابتداء. وقوله: أو بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلسسك القسسدر
ابتداء وقضى بعضه حتى بقي ذلك القدر قوله: (فالربع يسيرة اتفاقا إلخ) اعلم أن طريقة ابن يسسونس أن
الربع من حيز اليسير اتفاقا لحكاية القولين في حد اليسسير كمسا ذكسره المصسنف وطريقسة ابسن رشسد أن
الربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد يسير هسسل هسسو ثلث أو أربسسع ؟ وقسسد ذكسسر الطريقسستين
عياض وأبو الحسن، إذا علمت هذا فقول الشارح فالربع يسيرة اتفاقا أي مسسن هسسذين القسسولين فل ينسسافي
أن فيها خلفا خارجا عنهمسسا، فقسسد قيسسل: إن اليسسسير ثلث فأقسسل وأمسسا الربسسع فكسسثيرة كمسسا علمسست. قسوله:
(والخلاف في الخمس) أي فهي من حيز اليسسير علسى الثسساني ومسن حيسسز الكسسثير علسسى الول قسوله: (وإل
وجب) أي وإل بأن خااف خروج وقت الحاضرة بفعل الكثير قبلها وجسسب تقسسديمها قسسوله: (وقسسدم الحاضسسرة
على يسير الفوائت سهوا) أي وتذكر يسير الفوائت بعد الفراغ من الحاضرة، وأما لسسو تسسذكره فسسي أثنائهسسا
فهو ما يأتي في قوله: وإن ذكر اليسير إلسسخ، وأشسسار الشسسارح بقسسوله: وقسسدم الحاضسسرة إلسسخ إلسسى أن قسسول
المصنف فإن خالف ولو عمدا راجع للمسألة الخيرة وهي قوله ويسيرها مسسع حاضسسرة بسسدون قسسوله خسسرج
وقتها إذ ل يتأتى مع خروجه قوله بوقت الضرورة، ول يرجع لقوله: ومع ذكر ترتيسب حاضسرتين شسرطا ول
لقوله والفوائت في أنفسها لعدم تأتي قوله بوقت الضسسرورة فيهمسسا إذ لحاضسسرة مسسع الحاضسسرة يعيسسد أبسسدا



والفوائت بالفراغ منها خرج وقتها. قوله: (ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر) وأولسسى إذا صسسلى
المغرب فذا والعشاء بدون وتر، وله حين أراد إعادة الحاضرة أن يعيدها في جماعة سواء صلها أول فسسذا
أو في جماعسة لن العسادة ليسسست لفضسل الجماعسسة بسل لجسل السترتيب كمسسا ذكسر شسيخنا قسوله: (بسسوقت
الضرورة) أي وأولى المختار فيعيد الظهرين هنا للغروب والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في خش
(قوله وهو الراجح) أي لنه هو الذي رجع إليه المام وأخذ به ابسسن القاسسسم وجماعسسة مسسن أصسسحاب المسسام
ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة وابن الحاجب، إذا علمت هذا فقول عبق
وخش، تبعا لشيخهما اللقاني، والراجح من القولين العسسادة فيسه نظسسر انظسسر ابسسن قسوله: (وهسسو إمسسام) أي
والحال أن ذلك الذاكر إمام وكان الولى للمصنف أن يؤخر قوله ولو جمعسسة بعسسد وإمسسام ومسسأمومه قسسوله:
(قطع فذ وجوبسسا) أي وقيسسل نسسدبا والول اظسساهر المصسسنف وهسسو مبنسسي علسسى القسول بوجسسوب السسترتيب بيسسن
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العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب، وهذا الخلاف جار أيضسسا فسسي قطسسع المسسام
وفي قطع مأمومه تبعا له. قوله: (ولو ثنائية) أي ولو كانت الحاضرة التي ذكر فيها يسسسير المنسسسيات بعسسد
أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة وهذا هو المذهب خلفا لمن قال: إنه يتسسم الثنائيسسة إذا تسسذكر يسسسير الفسسوائت
بعد أن عقد منها ركعة ول يشفعها على أنها نافلة لشرافها على التمسسام. قسسوله: (فيقطسسع ولسسو ركسسع) هسسذا
القول هو ما ذكره في كتاب الصلة الول من المدونة، واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلة الثسساني منهسسا
أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن عقسسد
ركعة، فتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلثة أقوال رجح كل من أولهسسا وآخرهسا (قسوله فليتأمسسل) أي
في هذا التعليل فإنهم ذكروا أن النفل إنما يكره في أوقات الكراهة إذا كان مدخول عليسسه ل إن جسسر إليسسه
الحال كما هنا. قوله: (وشفع إن ركع) هذا مقابل لمحذواف أي قطع فذ إن لم يركسسع وشسسفع إن ركسسع هسسذا
مذهب المدونة، وقيل: إنه يخرج عن شفع مطلقا سواء تذكر قبل أن يركع أو تذكر بعسسد الركسسوع وهسسو مسسا
ذكره ابن رشد في البيان، وقيل يقطع مطلقا سواء ركع أو لم يركع وهو أحد قسسولي مالسسك فسسي المدونسسة،
وهذه القوال الثلثة تجري فيما إذا تذكر الفذ أو المام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صسسلة
العصر. والحاصل أن الصورتين أي تذكر الحاضرة في الحاضرة وتذكر يسير الفسسوائت فسسي الحاضسسرة فسي
الحكم سواء وأن فيهما ثلثة أقوال، وأن المعتمد منها مذهب المدونة وهو القطع إن لسسم يركسسع أو الشسسفع
إن ركع، فإذا خالف ولم يشفع ولم يقطع وأتمها صحت إل أنه يندب له إعادتها بعد فعل التي تذكرها كمسسا
مر وهذا كله في تذكر الفسذ والمسسام. قسوله: (ول يسستخلف) أي المسسام لسه مسن يكمسل معسه صسلته علسى
المشهور خلفا لرواية أشهب من أنه يستخلف ول يقطع مأمومه. قسسوله: (ذكسسر اليسسسير خلسسف إمسسامه) أي
قبل أن يركع أو بعد الركوع الواحد أو الكثر (قوله بل يتمادى معه) أي على صلة صسسحيحة وهسسذا مسسذهب
المدونة، وقيل يقطع مطلقا وهو لبن زرقون عن ابن كنانة، وقيل يقطع ما لم تكن الحاضسرة الستي تسذكر
فيها مغربا فل يقطعها بل يتمادى مع المام وهسو للمسازري عسن ابسسن حسبيب، ومثسسل تسذكر المسأموم يسسير
الفوائت في الحاضرة تذكره حاضرة في حاضرة فيجري فيهمسسا القسسولن الولن، والمعتمسسد منهسسا مسسذهب
المدونة وهو تماديه مع إمامه مطلقا على صلة صحيحة قوله: (ولو كانت الصلة المذكور فيها جمعة) أي
فإنه يتمادى ويعيدها جمعة بعد فعسسل يسسسير المنسسسيات. وقسسوله: إن أمكسسن أي إعادتهسسا جمعسسة وإل أعادهسسا
اظهرا. قوله: (وكمل صلته وجوبا) أي بنية الفرضية فذ وإمام ذكر كل اليسير بعد شفع من المغسسرب كمسسا
يكملها بنية الفرضية إذا تذكر بعد ثلث من غير المغرب وهذا كمسسا يجسسري فسسي تسسذكر الفسسذ والمسسام يسسسير
المنسيات في الحاضرة يجري أيضا في تذكر كل منهما حاضرة فسسي حاضسسرة، فسسإذا تسسذكر الفسسذ أو المسسام
حاضرة في حاضرة بعد ثلث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بسسذلك سسسند عسسن عبسسد الحسسق
ونحوه لبن يونس، قال في التوضيح: ويكون كمن ذكر بعد أن سلم اه . فتكميلها بنية الفسسرض يسسدل علسسى
صحة الصلة، وكذا قول التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم فإنه صريح فسسي صسسحتها وأن العسسادة فسسي
الوقت فقط وهو مقتضى نقل الموااق أيضا، وهذا يرشح ما تقسسدم مسسن أن السسترتيب فسسي الحاضسسرتين إنمسسا
يشترط عند الذكر ابتداء فقط كما قال الشسسيخ أحمسد ل فسسي الثنسساء أيضسا كمسا قساله الشسسارح تبعسسا لعبسسق.
والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل كما يجري في ذكر يسير الفوائت في الحاضسسرة يجسسري فسسي
ذكر الحاضرة في الحاضرة فهما سواء في الحكم بناء على المعتمد من أن الترتيب بين الحاضرتين إنمسسا
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(قوله وإن جهل عين منسية) المراد بجهل عينها عدم علمه فيشسسمل الشسسك فيسسه ومسسا إذا اظنسسه أو
توهمه (قوله مطلقا) حال من منسية أي حالة كون تلك المنسية مطلقة عن التقييد بكونها ليلية أو نهارية
(قوله صلى خمسا) أي لن كل صلة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة فصار عدد حسالت الشسك
خمسا فوجب استيفاؤها، ويجزم النية في كل واحدة بالفرضية لتوقف البراءة عليه. قوله: (فإن علم أنها
نهارية صلى ثلثا) أي لجل أن يستوفي ما وقع فيه الشك وكذا يقال فيما بعسسده. قسسوله: (أي لليسسوم السسذي



تركت منه) أي أو لليوم الذي يعلم الله أنها له قوله: (مندوبة) أي وحينئسسذ فقسوله ناويسسا لسسه أي علسسى جهسسة
الكمال ل على جهة الوجوب. قوله: (وإن نسي صلة وثانيتها) أي من خمس صلوات منهسسا اثنتسسان ليليتسسان
ومنها ثلث نهاريات ول يدري أهما من صلة الليل أو من صلة النهار أو إحداهما من صلة الليل والخرى
من صلة النهار، ول يدري هل الليل سابق على النهار أو النهار سابق على الليل ؟ فيحتمسسل كونهسسا اظهسسرا
وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشساء أو عشساء وصسبحا أو صسبحا واظهسرا فسإنه يصسلي سست صسلوات
متوالية يختم بما بدأ به وجوبا لحتمال كونه المتروك مع ما قبله فيأتي بأعداد تحيط بحالت الشك. قوله:
(ولم يدر من ليل أو نهار) فإن علم أنهما ليليتان صلى المغرب والعشاء، وإن علسسم أنهمسسا نهاريتسسان صسسلى
م تقسدم النهاريات الثلث فقط، وإن علم أن إحداهما نهارية والخرى ليلية صلى العصسر والمغسرب إن عل
النهارية وإن علم تقدم الليلية صلى العشاء والصبح، فإن لم يعلم المتقدم منهما صلى العصسسر والمغسسرب
والعشاء والصبح قوله: (ول أن النهار قبل الليل أو عكسه) أي وأما إن نسي صلة وثانيتهسسا ولسسم يسسدر هسسل
هما من ليل أو نهار أو منهما وتعين عنده تقدم النهار أو الليل صلى خمسا فقط وبدأ بالصبح فسسي الولسسى
وبالمغرب في الثانية قوله: (وندب تقديم اظهر في البداءة) أي لنها أول صلة اظهرت في السسسلم فيبسسدأ
خ) إن قلست: إن بسراءة الذمسة تحصسل خمسس صسلوات إذ علسى بها ويختم بها قوله: (برئ لتيانه بأعداد إل
تقدير أن المنسي الصبح والظهر فقد برئت الذمة بصلة الظهر، ول والصبح آخرا إذ مسسن نكسسس الفسسوائت
ولو عمدا ل إعادة عليه، وحينئذ فقول المصنف صلى ستا صوابه صلى خمسا، وحاصل الجواب: أن قسسوله
صلى ستا بناء على القول الضعيف من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجسب شسرط فهسذا فسسرع مشسهور
مبني على ضعيف، وهذا البناء ل يختص بهذا الفرع بل يجري في غيسسره ممسسا سسسيأتي مسسن مسسسائل البسساب.

قوله: (وصلى في نسيان صلة وثالثتها) أي 
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والحال أنه ل يعلسم مسسا همسسا، فيحتمسل أن يكونسسا الظهسسر والمغسسرب أو المغسسرب والصسسبح أو الصسسبح
والعصر أو العصر والعشاء أو العشاء والظهر. قوله: (أو صلة ورابعتهسسا) أي وهمسسا مسسا بينهمسسا صسسلتان أي
والحال أنه ل يعراف عينهما فيحتمل أن يكونسسا الظهسسر والعشسساء أو العشسساء والعصسسر أو العصسسر والصسسبح أو
الصبح والمغرب أو المغرب والظهر. قوله: (أو صلة وخامستها) أي وهما مسسا بينهمسسا صسسلوات أي والحسسال
أنه ل يعلم عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والصسسبح أو الصسسبح والعشسساء أو العشسساء والمغسسرب أو المغسسرب
والعصر أو العصر والظهر. قوله: (يثني بالنسبة لما فعله بفسسرض أنسسه الول ببسساقي المنسسسي) هسسذا إشسسارة
ل يثنسي ويثلسث ويربسع ويخمسس لجواب اعتراضين وإيرادين على المتن: الول أنه ل مفهوم لقوله يثنسي ب
الثاني: أن التثنية ليست بتمام المنسي بل ببعضه لن المنسي مجموع الصسسلتين أي الولسسى وثالثتهسسا مثل
وهو ل يثني بهما بل بواحدة منهما، وحاصسسل الجسسواب عسسن الثسساني أن فسسي الكلم حسسذاف مضسسااف أي يثنسسي
بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية، والجواب عسسن الثسساني أن فسسي الكلم حسسذاف
مضااف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة لما فعله بفرض أنه
الول في الواقع. قوله: (ففي الولى) أي ففي الصورة الولى أي وهي ما إذا نسي صسلة وثالثتهسسا قسوله:
(يثني بالمغرب إلخ) أي يبدأ بالظهر ثم يثني بثالثتها وهي المغرب ثم يثنيها وهي الصبح ثسسم يثنيهسسا بثالثتهسسا
وهي العصر ثم يثنيها بثالثتها وهي العشاء ثم يثنيها بثالثتها وهي الظهر قسسوله: (وفسسي الصسسورة الثانيسسة) أي
وهي ما إذا نسي صلة ورابعتها. قوله: (يثني برابعة الظهر) أي أنه يبدأ بسسالظهر ثسسم يثنيهسسا برابعتهسسا وهسسي
م العشاء ثم يثنيها برابعتها وهي العصر ثم يثنيها برابعتها وهي الصبح ثسم يثنيهسا برابعتهسا وهسي المغسرب ث
يثنيهسسا برابعتهسسا وهسسي الظهسسر. قسسوله: (وفسسي الثالثسسة) أي وفسسي الصسسورة الثالثسسة وهسسي مسسا إذا نسسسي صسسلة
وخامستها. قوله: (يعقبها) أي الظهر بخامستها أي أنه يبدأ أول بالظهر ثم يعقبهسسا بخامسسستها وهسسي الصسسبح
ثم بالعشاء ثم بالمغرب ثم بالعصسسر ثسم بسسالظهر فيعقسسب كسسل صسسلة بخامسسستها (قسسوله فسسي نسسسيان صسلة
وسادستها) أي والحال أنه ل يدري ما هما وكذا يقال فيما يسسأتي قسسوله: (وكسسذا فسسي سادسسسة عشسسرتها) أي
وهي مماثلتها من اليوم الرابع قوله: (وحادية عشريها) أي وهي مماثلتها من اليوم الخامس. قوله: (وهلم
جرا) أي كسادس عشريها وهي مماثلتهسا مسن اليسوم السسسادس وحسادي ثلثيهسا وهسي مماثلتهسسا مسسن اليسسوم
السابع. قوله: (بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيسسدها) اعلسم أن قسول المصسنف: وصسسلى الخمسس مرتيسسن
محتمل لمرين: أن يصلي صلوات كل يوم متوالية بأن يصلي خمسسسا ثسسم خمسسسا وهسسو مختسسار ابسسن عرفسسة
وعليه اقتصر الشارح، والثاني أن يصلي كل من صلة من الخمس مرتين فيصلي الصبح مرتين ثم الظهر
كذلك وهكذا للعشاء وهو قول المسسازري، فسسإن قصسسر كلم المصسسنف علسسى الول لختيسسار ابسسن عرفسسة يسسراد
وله: (لن مسن وم مكسررة ق بالخمس مرتين صلة يومين وإن قصر على الثاني يسراد بسالخمس صسلوات ي
نسي إلخ) أي وإنما وجب عليه صلة الخمس مرتين لن من نسي إلخ. قسسوله: (صسسفة لصسسلتين) أي وأمسسا
اليومان فهما إما غير معينين كأن يعلم أن عليه اظهسسرا وعصسسرا مسسن يسسومين ل يعلمهمسسا ول يعلسسم السسسابق
منهما وإما معينين وعراف ما لكل يوم من الصلتين لكن ل يعلم السابق من اليومين كسسأن يعلسسم أن عليسسه
الظهر من يوم سبت والعصر من يوم أحد، لكن ل يعلم السابق مسسن اليسسومين علسسى الخسسر، والحكسسم فسسي
هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا، وأما إن عراف اليومين وعراف السابق منهمسسا لكسسن ل يعسسراف أي
الصلتين لي يوم كأن يعلم أن عليه الظهر والعصر من يوم السبت والحد ويعلم أن السبت مقسسدم علسسى
الحد ولكن ل يعلم ما الذي للسبت من الصلتين وما للحد منهمسسا فهسسذه محسسل خلاف، والراجسسح فيهسسا مسسا
قاله المصنف ومقابله يقول يصلي اظهرا وعصرا للسبت مثل واظهرا وعصرا للحد مثل. قوله: (ناويسسا كسسل

صلة ليومها) أي الذي يعلم الله أنها له كان اليوم 
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في ذاته معينا له أم ل. قوله: (وأعاد المبتدأة) أي وجوبا كما قال الطخيخي قوله: (فيصسسير اظهسسرا
بين عصرين) أي إن بدأ بالعصر، وقسسوله: أو عصسسرا بيسسن اظهريسسن أي إن بسسدأ بسسالظهر. قسسوله: (مبنسسي علسسى
وجوب ترتيب الفوائت شرطا) أي والمصلي لما كان يحتمل أنه أخل بترتيبها أمسسر بإعسسادة المبتسسدأة لجسسل
حصول الترتيب قوله: (ومع الشك في القصر إلخ) حاصله أنه إذا نسي صلتين معينتين كظهر وعصر من
يومين ول يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر فالصحيح أنه
يصلي اظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم سفرية وليست البسسداءة
بالحضرية متعينة كما يشعر به كلم المصنف، بل يصح العكسس، نعسسم البسسداءة بالحضسرية منسسدوب وإعسسادة
السفرية بعدها مندوب، وأما إن ابتدأ أول بالسفرية وجبت إعسسادة الحضسسرية لنهسسا تجسسزي عمسسا ترتسسب فسسي
الذمة سواء كانت حضسسرية أو سسسفرية بخلاف السسسفرية فإنهسسا ل تجسسزئ عمسسا ترتسسب فسسي الذمسسة إذا كسسانت
حضرية بل إذا كانت سفرية فقط، ومقابل الصحيح أنه يصسلي اظهسرا وعصسرا تسامتين ثسم مقصسورتين ثسم
تامتين وهو منقول عن ابن القاسم. قوله: (أعاد ندبا) أي وإن كان القصر سنة ول غرابة في ندب العادة
لترك سنة قاله شيخنا في الحاشية، واستشكل في التوضيح هذه العادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيسسد
في الوقت فقط كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ منها. وأجيب بأن الحكسسم بنسسدب العسسادة مراعسساة لمسسا
قاله ابن رشد كما في الموااق أن إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائتة في السفر فل
تجزئ عنها الحضرية، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع المنسسدوب. قسسوله:
(إثر كل صلة حضرية إلخ) ل مفهوم لثر بل المراد بعد لن حقيقة الثر ما كان من غيسسر انفصسسال وهسسو ل
يشترط، ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى لنه ل يتقيد بالفورية والبعدية تصداق بالتراخي قوله: (ول إعسسادة
في صبح ول مغرب) أي كما هو المأخوذ من كلم المصنف لنهما ل يقصران خلفا لمسسن يقسسول بإعادتهمسسا
كما هو قول حكاه ابن عرفة ول فائدة فيها (قوله صلى سبعا) هذا على ما ذكره المصنف وأمسسا علسسى مسسا
يأتي من المعتمد فيبرأ بثلث صلوات وضسسابط مسسا يعسسراف بسه الصسلة السستي تجسسب علسسى النسساس فسسي هسسذه
المسألة على ما مشى عليه المصسسنف أن تضسرب عسسدد المنسسسيات فسي أقسل منهسسا بواحسسد، وتحمسل علسى
الحاصل بالضرب واحدا يحصل المطلوب أو تضرب عددها في مثله ثم تنقسص مسن حاصسسل الضسسرب عسسدد
المنسيات إل واحدا، أو تضرب عدد المنسيات إل واحدا في مثله وتزيد على حاصل الضرب عددها. قوله:
(وهي ستة) أي لكل صلة حالتان على ما قاله الشارح، وفي الحقيقسة حسسالت الشسسكوك سسستة أي بسسالنظر
لكل صلة وذلك لن كل صلة من الثلث إما متقدمة وتحت هذه احتمالن بالنظر للصلتين بعدها لنه إما

أن تليها هذه ثم هذه أو 
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العكس وإما متوسطة، وتحت هذا احتمالن لنها إما متوسطة مع كون هذه قبلها وهسسذه بعسسدها أو
العكس وإما متأخرة وتحت هذا احتمالن أيضا لنها إذا كانت متأخرة عنهما يحتمل أن هسذه الولسى وهسذه
الثانية أو العكس، فلكل صلة ست حالت وللثلث صلوات في هذه الصورة ثمانية عشر حال ل تسسستوفى
إل بإعادة الثلث والختم بالمبتدأة ولنبينه في الصبح بعد وضعها هكذا صبح اظهر عصسسر صسسبح اظهسسر عصسسر
صبح، فبالدور الول حصل للصبح تقدم على اظهر ثم عصر، وبالدور الثاني حصل لها تقدم على عصر في
الدور الول، ثم اظهر في الدور الثاني فهذان تقدمان، وحصل لها في الثاني توسط بيسسن اظهسسر فسسي الول
وعصر في الثاني، وحصل لها أيضا توسط بين عصر في الول واظهر في الثاني فهذان توسطان، وحصل
لها تأخر عن اظهر وعصر في الول، فإذا ختم بها فقد حصل لهسسا تسسأخر عسسن عصسسر فسسي الول واظهسسر فسسي
الثاني فهذان تأخران، فقد استكملت الصبح ست حالت، وقسس علسى الصسبح غيسر هسذا حاصسل المسسألة
تفصيل وما قاله الشارح فهو حاصلها إجمال. قوله: (فإذا أعاد الصبح) أي في أول الدور الثاني، وكذا يقال
في قوله: فإذا أعاد الظهر. قوله: (وبها) أي بإعادة الظهر حصلت إلسسخ. قسسوله: (وبإعسسادة العصسسر) أي فسسي
الدور الثاني قوله: (وبإعادة الصبح) أي في أول الدور الثالث. قوله: (وإن نسي أربعا) فيسسه حسسذاف لدللسسة
الول أي وإن نسي أربعا كذلك أي حالة كونها معينات ول يدري السابقة منها. قوله: (أربعة منها طبيعيسسة)
وهي احتمال أولية الصبح ويليها الظهر والعصر والمغرب واحتمال أولية الظهسسر ويليهسسا العصسسر والمغسسرب
والصبح واحتمال أولية العصر، ويليهسسا المغسسرب والصسسبح والظهسسر واحتمسسال أوليسسة المغسسرب ويليهسسا الصسسبح
والظهر والعصر. قوله: (إذ كل صلة إلخ) علة لكون حالت الشكوك ثمانية وعشرين. قوله: (تحتمل سبع
صور) لعل الولى ست صور لنه على احتمال أوليسسة الصسسبح يحتمسسل أن يليهسسا الظهسسر والواقسسع بعسسدها أمسسا
العصر والمغرب أو المغرب فالعصر، ويحتمل أن الذي يليهسسا العصسسر والواقسسع بعسسدها المغسسرب فسسالظهر أو
الظهر فالمغرب، ويحتمل أن الذي يليها المغرب والواقع بعدها الظهر فالعصسسر أو العصسسر فسسالظهر فهسسذه
احتمالت ست للصبح، وكذا لكل صلة غيرها من بقية الصلوات الربع المحتمسسل احتمسسالت سسستة، وحينئسسذ
فالجملة أربعة وعشرون احتمال منها أربعة طبيعية وعشرون غير طبيعية فتأمل. قوله: (وإن نسي خمسا
كذلك) أي معينات من خمسة أيام ول يدري السابقة من تلسسك الصسسلوات. قسسوله: (وهسسي خمسسسة وسسستون)

لعل الولى حذاف الخمسة وقوله: إذ كل صلة من الخمس مع غيرها تحتمل عشرة صورة لعل الولى 
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تحتمل اثنتي عشرة صورة وذلك لنه على الحتمال أولية الصبح مثل فالواقع بعدها، أما الظهر أو
العصر أو المغرب أو العشاء وكل واحدة من هذه الربعة له ثلث حالت لنه على تقدير أن الواقع بعسسدها
الظهر فيحتمل أن يليها العصر فالمغرب فالعشاء، ويحتمل أن يليها المغرب فالعشسساء فالعصسسر، ويحتمسسل
أن يليها العشاء فالعصر فالمغرب، وكذا يقال في غير الصبح فتأمل. قسسوله: (مطلقسسا) أي معينيسسن أو غيسسر
معينين (قوله أنه ل يطالب بإعادة) أي زيادة على فعلها أو ل. قوله: (ثم تمم إلخ) حاصله أنه لما قسسدم أن
من جهل عين منسية يصلي خمسا، وأن من نسي صلة وثانيتها يصلي ستا إلى آخر ما ذكر من المسسسائل
بقوله وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك يثني بالمنسي شرع في تتميم ذلك، وفسسي قسول الشسسارح: ثسم
تمم إلخ: إشارة إلى أن قول المصنف: وصلى في ثلث مرتبة مؤخر مسن تقسسديم وحقسه أن يصسسله بقسوله:
وإن نسي صلة وثانيتها صلى ستا لنه من تتمته، ولعسسل ناسسسخ المبيضسسة خرجسسه مسسن غيسسر محلسسه، ويمكسسن
الجواب بأن المصنف إنما فعل ذلك لجل أن يشبه بقوله صلى ستا قوله فيما تقدم وفي ثالثتهسسا ورابعتهسسا
وخامستها كذلك طلبا للختصار. قوله: (مرتبسسة) أي متواليسسة ومتلصسسقة وإل فقسسد سسسبق الكلم عليهسسا فسسي
قوله: وفي ثالثتها ورابعتها إلخ قوله: (من يوم وليلة) فيه أي أنه إذا كسسانت ثلثسسا فهسسي محتملسسة لن تكسسون
كلها نهارية أو بعضها من النهار وبعضها من الليل، وإذا كانت أربعا أو خمسا كسسان جازمسسا بسسأن بعضسسها مسسن
النهار وبعضها من الليل، إل أنه يحتمل سبق النهار على الليل أو العكس، فسسالولى حسسذاف قسسوله مسن يسسوم
وليلة من هنا ويقتصر عليها في قوله وأربعا وخمسا فتأمسسل. قسسوله: (ول سسسبق الليسسل) أي ول يعلسسم سسسبق
الليل على النهار ول عكسه قوله: (سبعا) أي لن للواحدة المجهولة من الثلث خمسا، ولكل واحسسدة مسسن
الثنتين الزائدتين عليهسسا واحسسدة. قسسوله: (بزيسسادة واحسسدة علسسى السسست) أي السستي للمنسسسية وثانيتهسسا قسسوله:
(ويخرج) بها أي بتلك السبعة من عهدة الشكوك أي لنه يحتمل أنها صبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها اظهر
فعصر فمغرب ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عشسساء
فصبح فظهر، فل تتم الحاطة بهذه الحتمالت الخمسة في الترتيب إل بصلتها سبعا، هكذا نزله على هذا
صبح اظهر عصر مغرب عشاء صبح اظهر. تنبيه: لو علم أن الثلثة من الليل والنهار وجهسسل السسسابق صسسلى
ستا فإن علم بالسابق بدأ به في أربع فعالم سبق النهار يبدأ بالظهر وعالم سبق الليل يبدأ بالمغرب فإن
جوز مع علمه بالسابق أن الكل من أحدهما ول يكسسون إل النهسسار صسسلى خمسسسا يبسسدأ بالصسسبح. قسسوله: (وإن
نسي أربعا) أي متوالية. قوله: (صلى ثمانيا) أي لن للواحدة المجهولة من الربسسع خمسسسا ولمسسا بقسسي مسسن

المنسيات وهو ثلثة ثلثة تزاد على الخمسة. قوله: (فيزيد واحدة على السبع) أي 
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التي للمنسيات الثلث، وإنما أمر بصلة ثمانيسسة لحتمسسال أن تكسسون تلسسك المنسسسيات الربسسع صسسبحا
فظهرا فعصرا فمغربا، ويحتمل أن تكون اظهرا فعصرا فمغربا فعشاء، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشساء
فصبح ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر، فل يستوفي هذه
الحتمالت إل بصلة ثمانية نزله على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهسسر فعصسسر
قوله: (وإن نسي خمسا كذلك) أي متوالية من يوم وليلة ول يعلم الولى ول سبق الليسسل علسسى النهسسار ول
عكسه قوله: (صلى تسعا) أي لن للواحدة المجهولة من الخمس خمسا وما زاد على الخمسسس فلمسسا زاد
على الواحدة، وإنما لزمه التسع لن الخمسة المنسية يحتمل أنها صسسبح فظهسسر فعصسسر فمغسسرب فعشسساء،
ويحتمل أنها اظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر، ويحتمل
أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر فمغرب فل يستوفي هسسذه
الحتمالت إل بتسع صلوات فنزل ذلك على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصسسبح فظهسسر
فمغرب. تنبيه: لو علم أن الخمس من يوم وليلة وعلم المتقدم منها اكتفسسي بخمسسس وابتسسدأ بسسالمغرب إن
علم تقدم الليل وبالصبح إن علم تقدم النهار فصل: سن لسهو قوله: (بحيث لو نبه إلخ) أي لكون الشسسئ
قد زال من المدركة مع بقائه في الحافظة. قوله: (لكن ل يتنبه إلخ) أي لكون الشئ قد زال من المدركة
والحافظة معا قوله: (إل أن الذهول هنا متعلق بسسالبعض) أي ومسسا تقسسدم تعلسسق بكسسل الصسسلة قسسوله: (سسسن
لسهو) أراد به موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه الطول فإنه يسجد له ول سسسهو
هنا بل هو عمد، ثم إن ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو سواء كان قبليا أو بعديا هسسو المشسسهور
من المذهب، وقيل بوجوب القبلي، قال في الشامل: وهو مقتضى المذهب قوله: (وإن تكرر) أي السسسهو
ص، وع كزيسادة أو نق بمعنى موجب السجود، وقوله من نسوع أي حالسة كسون ذلسك السسهو المتكسرر مسن ن
وقوله: أو أكثر أي كزيادة ونقص (قوله أي سن سجدتان) أي ل أكسسثر لجسسل سسسهو. وقسسوله: وإن تكسسرر أي
ع جد المسسبواق م قبل السجود للسهو، أما إن كان التكرر بعد السسجود فسإن السسجود يتكسرر، كمسا إذا س
إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه الثاني ول يجتزئ بسجوده السابق مع
المام أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلمه فسسإنه يسسسجد بعسسد السسسلم أيضسسا، وكسسذا إذا سسسجد
القبلي ثلثا فإنه يسجد بعد السلم عند اللخمي، وقال غيره: ل سجود عليه، أمسسا البعسسدي إذا سسسجده ثلثسسا
فل يسجد له أصل. قوله: (بنقص) الباء للملبسة متعلقة بسهو أي سن سجدتان قبل سسسلمه لجسسل سسسهو
ملتبس بنقص سنة وتلبسه بنقص السنة لكونه سببا له وهو مسسسبب عنسسه، وإضسسافة نقسسص إلسسى سسسنة مسسن



إضافة المصدر للمفعول أي بنقص المصلي سنة أو إضافة المصدر للفاعل لن نقص يأتي لزمسسا ومتعسسديا
قوله: (بنقص سنة مؤكدة داخلة الصلة) وأما المؤكسسدة الخارجسسة عنهسسا كالقامسسة فل يسسسجد لنقصسسها فسسإن
سجد لها قبل السلم بطلت صلته، وكذلك إذا كانت السنة غير مؤكدة وكانت داخلة فيها فل يسسسجد لهسسا،
فإن سجد لها قبل السلم بطلت صلته كما يأتي في قول المصنف: ولتكبيرة ويدخل في السنة المؤكسسدة

الفاتحة بناء على أنها سنة في القل، فإذا 
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سها عنها في أقل الصلة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا لسسم يسسسجد لهسسا كسسان بمنزلسسة مسسن
ترك السجود القبلي المترتب عن ثلث سنن. قوله: (محققا) أي ذلك النقص قوله: (ولو غير مؤكسسدة) أي
كتكبيرة. وقوله: مع زيادة أي كقيامه مع ذلك لخامسة وعلم منسه أن النقسص مسع الزيسسادة ل يشسترط فسسي
المنقوص أن يكون سنة مؤكدة وهذا هو المشسسهور خلفسسا لمسسن قيسسد بسسذلك. قسسوله: (سسسجدتان) فل تجسسزئ
الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلم أضااف إليها أخرى، وإن تذكر بعسسد السسسلم سسسجد الخسسرى
وتشهد وسلم ول سجود عليه، وتمتنع الزيادة على اثنتين ول سسسجود عليسسه إن زاد عليهمسسا قبليسسا أو بعسسديا،
وخالف اللخمي في القبلي فقال: إن سجد ثلثا سجد بعد السلم كما مر، ول يكفي عن السجدتين إعادة
الصلة، فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلة لسسم تجسسزه تلسسك
الصلة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته، ول بد أن يأتي بذلك السسسجود بعسسدها كمسسا نقلسسه ابسسن نسساجي فسسي
شرح المدونة عن ابن بشير. وقول الذخيرة: ترقيع الصلة بالسسجود أولسى مسن إبطالهسا وإعادتهسا للعمسل
فقد حملوا أولى فيه على الوجوب كما قال شيخنا قوله: (قبل سلمه) أي وبعد تشهده ودعسسائه والظسساهر
أنه لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلة تشهد واحد قاله شيخنا قسسوله: (ويسسسجده بالجسسامع
وغيره) أي سواء كان عن نقص ثلث سنن أو أقل بناء على أن الخروج من المسجد ل يعد طول والطول
بالعراف. قوله: (وبالجامع في الجمعة) مثل الجامع رحبته والطسسراق المتصسسلة بسسه بنسساء علسسى المعتمسسد مسسن
صحة الصلة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفواف قوله: (فسها عن السورة) أي ثم سلم وتذكر بعسسد
السلم فل يسجد في غيره قوله: (ول يسجد في غيره) أي إذا خرج من المسجد بل يرجع له ويسجد فيه
فإن سجده في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلث سنن أو أقل، فإن كسسان الول بطلسست الصسسلة
إن طال بالعراف وإل فل، وإن كان الثاني فل بطلن مطلقسسا. قسسوله: (فسسي أي جسسامع كسسان) أي سسسواء كسسان
الول الذي صلها فيه أو غيره واظاهره أنه ل يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو مسسا يفيسسده
كلم أبي الحسن قوله: (وأعاد تشهده بعده استنانا) أي على المشسسهور خلفسسا للمسسازري مسسن عسسدم إعسسادة
التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة. قوله: (ثم مثل لنقص السنة) أي الموجب للسجود القبلي قوله:
(كترك جهر إلخ) أدخل بالكااف ترك كل ما كان مؤكدا من سنن الصلة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة
ثمانية: السر والسورة والتشهد الول والخير والتكسسبير غيسسر الحسسرام والتسسسميع والجهسسر والجلسسوس بقسسدر
التشهد، فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلم وما
عداه يسجد له قبل. قوله: (في ركعتين) أي ل في ركعة لنه فيها سنة خفيفسسة وتركهسسا ل يسسوجب سسسجودا،
وكان الولى أن يقول: لنه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن الجهر سنة في محله كله. قوله: (وأتى بسسدله

إلخ) راجع لقول 
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المصنف كترك جهر قوله: (تأمل) إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف: وتسسرك تشسسهدين
إن حمل على أنه أتى بالجلوس كان ماشيا على قول ضسسعيف، وهسسو أن السسسجود إنمسسا يكسسون لتركهمسسا ول
يسجد لواحد وهو ضعيف. قوله: (وإل إلخ) أي وإل يكن أتى بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود. وقوله:
على المذهب الولى اتفاقا، والحاصل أن كل من التشهد والجلوس له سنة فإذا تركهما مرة سجد اتفاقا،
وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولن بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود لن التشسسهد المسستروك سسسنة
مؤكدة، فإذا علمت هذا فقول المصنف: وترك تشهدين إن حمل علسى أنسه تسرك الجلسوس لهمسا أيضسا فل
يصح لنه يقتضي أنه إذا ترك تشهدا والجلوس له ل يسجد وليس كذلك إذ يسجد اتفاقسسا، وإن حمسل علسسى
أنه أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ماشيا على القول الضعيف وهسسو أن السسسجود إنمسسا يكسسون لتركهمسسا ل
جود قبلسي لسترك تشسهدين لن واب عمسا يقسال: أنسه ل يتصسور س لترك واحد منهما (قوله ويتصور إلخ) ج
السجود قبل السلم لترك التشهدين يتضمن ذكره التشسسهد الخيسسر قبسسل السسسلم ومسستى ذكسسره قبلسسه فسسإنه
يفعله، وحاصل الجواب أنه يعقسل السسهو عسن التشسهدين قبسل السسلم فسي اجتمساع البنساء والقضساء فسي
المسألة الملقبة بأم التشهدات وذات الجناحين وهي ما إذا أدرك مع المام الركعة الثانيسسة وفسساتته الثالثسسة
والرابعة لرعااف فإنه بعد غسله يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس لنها ثانية نفسه، ثسسم
يأتي بالرابعة كذلك ويجلس لنها آخرة المام ثم يقضي الولى بفاتحة وسورة ويجلس فيها ويسسسلم، فقسسد
اجتمع في هذه الصلة أربع تشهدات وكل واحد منها سنة. قوله: (بل تمحضت الزيادة) أي وكانت محققة
أو مشكوكا فيهسسا قسسوله: (بعسسد السسسلم) أي السسواجب بالنسسسبة للفسسذ والمسسام أو السسسني بالنسسسبة للمسسأموم،
والسلم السني يشمل تسليمة الرد على المام وعلسى المسأمومين. قسوله: (مسا لسم تكسثر الزيسادة) سسواء



كانت من أقوال غير الصلة كالكلم نسيانا ويطول أو كانت من أفعال غيسسر الصسسلة مثسسل أن ينسسسى كسونه
في صلة فيأكل ويشرب معا، أو من جنس أفعال الصلة والكثير منه في الرباعية والثلثية أربسسع ركعسسات،
وأما إذا كانت من أقوال الصلة فإن كانت تلك القوال غير فرائض كالسورة مع أم القرآن في الخيرتين
أو السورة مع السورة التي تليها مع أم القرآن في الولييسسن فل سسسجود فيسسه، ول بطلن، وإن كسسانت تلسسك
القوال فرائض كالفاتحة فإنه يسجد لتكرارها إن كان التكرار تحقيقا أو شكا على مسسا اسسستظهره بعضسسهم
وكان سهوا، وأما لو كررها عمدا فل سجود، والراجح عدم البطلن مع الثم، ومن تكرارها الذي جرى فيه
ما تقدم إعادتها لجل سر أو جهر (قوله كمتم لشك) هذا إذا شك قبل السلم، وأما إن شك بعد أن سسسلم
على يقين فقال الهواري: اختلف فيه فقيل: يبني على يقينسسه الول ول أثسسر للشسسك الطسسارئ بعسسد السسسلم،
وقيل: إنه يؤثر وهو الراجح. قوله: (لجل شك) أشار إلى أن اللم للتعليسسل متعلقسسة بمتسسم أي متسسم صسسلته
لجل وجود شك وتحققه، فوجوده وتحققسسه مسسوجب للتمسسام أو بمحسسذواف أي وإتمسسامه لجسسل دفسسع شسسك ل
للتعدية متعلقة بمتم لنه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس كذلك قوله: (فإنه يبني على القسسل) أي
فلو بنى على الكثر بطلت ولو اظهر الكمال حيث سلم على غير يقين. قسسوله: (ويسسسجد بعسسد السسسلم) أي
لحتمال زيادة المأتى به، وهذا مقيد بما إذا تحقق سلمة الركعتين الوليين من ترك قراءتهمسسا والجلسسوس
بعدهما وإل سجد قبل السلم لحتمال الزيادة لما أتى به، والنقصان أي نقص الفاتحة أو السورة أو نقص
ل ل مسا فسي أكسثر الروايسات مسن التصسريح بالسسجود قب الجلوس أو الركوع من الوليين، وعلى هسذا يحم
السلم. قوله: (فإنه ل يكفي) أي فإذا اظن أنه صلى ثلثا وتوهم أنه صلى ركعتين عمل على الوهم فيبني
على القل ويأتي بما شك فيه ويسجد قبل السلم، وما ذكره الشارح من أن المراد بالشك مطلق التردد
فيشمل الوهم تبع فيه عج والذي في بن أن الشك على حقيقته خلفا لعج. قسسوله: (ومقتصسسر علسسى شسسفع

إلخ) يعني أن من لم يدر 
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أشرع في الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلم ويسسوتر بواحسسدة
ول يستحب إعادة شفعه، وإنما كان يسجد بعد السلم لحتمال أن يكون أضااف ركعسسة السسوتر إلسسى الشسسفع
و المشسهور من غير أن يفصل بينهما بسلم فيكون قد صلى الشفع ثلثا، وهذا أي سجوده بعسد السسلم ه
ص السسلم والزيسادة المشسكوكان ه نق ه مع قال عبد الحق: والتعليل يقتضي أنه يسسجد قبسل السسلم لن
ومقابل المشهور ما نقل عن مالك من رواية علي بن زياد أنه يسجد قبل السلم. قوله: (بخلاف التمام)
أي المتقدم في قوله: وكمتم لشك إلخ قسوله: (بيسن ذلسسك) أي وجسه الزيسسادة قسوله: (فسي قسوة العلسسة) أي
فقوله: وكمقتصر على شفع بيان للحكم وهو جعل تلك الركعة أي التي هو فيهسسا ثانيسسة الشسسفع، وللسسسجود
أيضا بعد السلم من حيث عطفه على قوله متم لشك الذي جعل تمثيل لما يسجد لسسه بعسسد. وقسسوله: شسسك
هل هو به إلخ في قوة العلسسة لسسذلك (قسسوله كسسذلك) أي هسسل هسسو فسسي ثانيسسة الشسسفع أو فسسي السسوتر ؟ قسسوله:
(فالسجود إلخ) أي أنه يجعل هذه الركعة للعشاء ويسجد بعد السسسلم والسسسجود هنسسا للزيسسادة لحتمسسال أن
تكون هذه الركعة من الشفع أضسافها للعشسساء مسن غيسر فصسسل بسسسلم فيكسسون قسد صسسلى العشساء خمسسس
ركعات. قوله: (أو ترك سر) أي بفاتحة فقط ولو في ركعة وأولى مسع السسسورة أو فسسي سسورة فقسسط فسي
ركعتين ل في ركعة لنها فيها سنة خفيفة فل يسجد لها قوله: (بأدنى الجهر) أي وهو إسماع نفسسسه ومسسن
يليه. قوله: (فإنه يسجد بعد السلم) قال عبد الوهاب استحبابا. قال شب: وهو خلاف اظسساهر المصسسنف إل
أن البغداديين ومنهم عبد الوهاب يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس هذا جاريا على طريقسسة
المصنف من التفرقة بين السنة والمستحب اه  شيخنا عدوي. قوله: (بل يبني على التمام) أي فسسإذا شسسك
هل صلى ثلثا أو أربعا بنى على أربعة وجوبا ويسجد بعد السلم ترغيما للشيطان، فاندفع ما يقسسال حيسسث
بنى على الكثر فل موجب للسجود، وحاصل الجواب أن السجود إنمسسا هسسو لسسترغيم الشسسيطان. واعلسسم أن
الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك، فالشك المستنكح هو أن يعسستري المصسلي كسثيرا بسأن يشسك
كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو ل ؟ أو هل صلى ثلثا أو أربعا ول يتيقن شسسيئا يبنسسي عليسسه وحكمسسه أن
جد بعسد السسلم اسستحبابا كمسا فسي عبسارة عبسد يلهي عنه ول إصلح عليه بل يبني على الكسثر ولكسن يس
الوهاب، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: أو استنكحه الشك ولهى عنه، والشك غير المستنكح هو السسذي ل
يأتي كل يوم كمن شك في بعض الوقسسات أصسسلى ثلثسسا أم أربعسسا أو هسسل زاد أو نقسسص أو ل ؟ فهسسذا يصسسلح
بالبناء على القل والتيان بما شك فيه ويسجد، وإليه أشار بقوله: كمتم لشك ومقتصسسر علسسى شسسفع إلسسخ.
فإن بنى على الكثر بطلت ولو اظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين، والسهو المستنكح هو الذي يعتري
المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها، وحكمسسه أنسسه يصسسلح ول سسسجود عليسسه وإليسسه أشسسار المصسسنف
ه أن بقوله: ل إن استنكحه السهو ويصلح، والسهو غير المستنكح هو الذي ل يعتري المصلي كثيرا، وحكم
يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله: سن لسهو والفراق بين السساهي والشساك
أن الول يضبط ما تركه بخلاف الثاني. قوله: (فإن أصلح) أي عمدا أو جهل كمسسا فسسي ح لسسم تبطسسل وذلسسك
لن بناءه على الكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للصل قوله: (كطول عمدا) إنما قيد به لن
استظهار ابن رشد إنما هو فيه، وأما التطويل سهوا فالسجود باتفااق من ابن رشد وغيره فل يصسسح حمسسل
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صلته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه، فإن تذكر سهو أكمل على ما سبق مسسن أن المسسستنكح
يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين، وإن تبين أنه لم يسه فل شئ عليه إذا لم يطسسول فسسي تمهلسسه،
فإن طال فابن القاسم ل يرى السجود مطلقا وسحنون يراه مطلقا، وفراق أشسهب فسسرأى عليسسه السسسجود
حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل يشرع فيسسه التطويسسل ابسسن رشسسد: وهسسو
أصح ال قوال اه  وهذا إذا طول متفكرا لجل شك حصل عنده فيما يتعلق بصلته، وأمسسا لسسو طسسول فيمسسا ل
يشرع فيه التطويل عبثا أو للتذكر في شئ لم يتعلسسق بصسسلته فسسانظر مسسا حكمسسه، والظسساهر عسسدم البطلن
والسجود بالطريق الولى ما لم يخرج عن الحد قاله شيخنا. واعلم أن محل السجود إذا طول بمحسسل لسسم
يشرع فيه التطويل حيث ترتسب علسسى الطسول تسرك سسسنة كمسسا إذا طسول فسسي الرفسسع مسن الركسوع أو بيسن
السجدتين لنه يسن ترك التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة وعلى الزائد
عليها استنانا، فإن ترتب على الطول ترك مستحب فقط فل سجود عليه كتطويل الجلسسسة الولسسى، فسسإن
ترك التطويل فيها مستحب ول سجود لترك مستحب. فإن قلت: حيسسث كسسان السسسجود مقيسسدا بسسأن يسسترتب
على الطول ترك سنة يكون السجود قبل السلم ل بعده. والجواب: أن السجود منوطا بسسالطول بالمحسسل
الذي لم يشرع فيه بشرط أن يتضمن ترك سنة فتضمن ترك السنة شرط فسسي كسسون الطسسول بمحسسل لسسم
يشرع فيه مقتضيا للسجود وليس السجود لترك السنة كذا أجاب عبق. وأجاب بن: بسسأن السسسجود القبلسسي
إنما يترتب على ترك سنة وجودية لنه حينئذ نقص والسنة هنسسا عدميسسة فتركهسسا زيسسادة ل نقسسص فلسسذا كسسان
السجود بعديا. قوله: (بأن زاد) تصوير للطول المذكور قوله: (فل سجود عليه) أي إل أن يخرج عسسن الحسسد
فيسجد اه  خش. والمراد أنه طول بمحل شرع فيه للتقرب إلى الله تعالى، فلو طول فيسسه عبثسسا أو لتسسذكر
شئ في غير صلته فانظر ما الحكسسم ؟ قسساله عسسج. قسسال شسسيخنا: والظسساهر عسسدم البطلن ويسسسجد. قسسوله:
(ويسجد البعدي) أشار بهذا إلى أن قوله: وإن بعد شهر راجع لقوله وإل فبعده أي وإل فيسسجد بعسسده وإن
ذكره بعد شهر ول يتقيد التأخير بالشهر، لكن المصنف تبع المدونسسة فسي التعسسبير بالشسهر وهسسو كنايسسة عسسن
المدة الطويلة، أو أن في الكلم حذاف أو مع ما عطفت أي أو أكثر كما أشار له الشارح، وانظر ما حكسسم
تأخيره مدة ما عن الصلة هل هو مكروه أم ل ؟ والحاصل أنه يفعله متى ما ذكره، ولو كان الوقت وقت
نهي ما لم يكن في صلة نافلة أو فريضة وإل مضى على صلته، فإذا كملها سجد ول يفسد واحدة منهمسسا
ولو كانت صاحبة ذلك السجود جمعة. قوله: (لنسسه لسسترغيم الشسسيطان) جسسواب عمسسا يقسسال: لي شسسئ كسسان
السجود القبلي المترتب على سنتين أو سنة مؤكسسدة ل يسسؤتى بسسه مسسع الطسسول والبعسسدي يسسؤتى بسسه مطلقسسا
وحاصل الجواب: أن البعدي لترغيم أنف الشيطان، والقبلي جابر، والترغيم ل يتقيد بزمسسان والجسسابر حقسسه
أن يتصل بالمجبور أو يتأخر عنه قليل. قوله: (غير شرط) وحينئذ فل يبطسسل السسسجود بسستركه وأحسسرى تسسرك
التشهد أو تكبير الهوي أو الرفع، بل لو أتى بالنية وسجد وتسسرك مسسا عسسدا ذلسسك مسسن تكسسبير وتشسسهد وسسسلم
فالظاهر الصحة كما في خش قوله: (لنه داخلها) أي فنية الصلة المعينة منسحبة عليه فلو اتفق أنه أتى

بالسجدتين ذاهل عن كونه ساجدا للسهو لصحت، وما في عبق من احتياج القبلي لنية عند تكبيرة 

 ]278[ 

الهوي فهو خلاف النقل كما قال شيخنا. قسوله: (وصسسح إن قسسدم بعديسسة) أي ولسسو كسسان المقسسدم لسسه
المأموم دون إمامه والفرض أنه مأموم ل مسبواق، وقوله: أو أخر قبلية أي ولو كان ذلك المؤخر للقبلسسي
مأموما بأن يسجد المام القبلي في محله ويؤخره المأموم ولو أخر المام القبلسسي فهسسل يقسسدمه المسسأموم
ول يؤخره تبعا لمامه أو يؤخره تبعا ؟ قولن الول منهما لبن عرفة والثاني لغيره. قوله: (وصح ان قسسدم
بعديه) أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلسسي. وقسسوله: أو أخسسر قبليسسه أي مراعسساة لقسسول القائسسل
ببعدية السجود دائما. والحاصل أنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود فقيسسل: محلسسه بعسسد السسسلم
مطلقا، وقيل: قبله مطلقا، وقيل: بالتخيير. وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده
كالزيادة وإل فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله، وهسسذا
هو المشهور الذي مشى عليه المصنف، وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي صسسح مراعسساة لمسسا ذكسسر مسسن
القوال قوله: (إل إن تعمد التقديم حرام) أي لدخاله في الصلة ما ليس منها قوله: (بأن يسسأتيه كسسل يسسوم
مرة) أي وتبين له أنها سسسها قسسوله: (فل سسسجود عليسسه) أي مطلقسسا أمكنسسه الصسسلح أم ل، وانظسسر مسسا حكسسم
سجوده هل هو حرام أو مكروه أو الول إن كان قبليا والثاني إن كان بعديا كذا في بعض الشسسراح ؟ قسسال
عج: فلو سجد في هذه الحالة وكان قبل السلم فهل تبطل صلته حيث كسسان متعمسسدا أو جسساهل لنسسه غيسسر
مخاطب بالسجود فهو بمثابة من سجد للسهو ولم يسه أو ل لن هناك من يقول بسجوده ؟ قسسال شسسيخنا
العدوي: والظاهر الصحة قوله: (هذا في الفرض) أي هذا بيان لمكان الصلح وعدم إمكانه فيما إذا كسسان
المتروك سهوا فرضا. قوله: (وأما في السنن) أي وأما بيان إمكان الصسسلح وعسسدم إمكسسانه فيمسسا إذا كسسان
المتروك سنة قوله: (كغير المستنكح) اظاهر كلم أبي الحسن على الرسالة أنه يصلح ول يفسسوت الصسسلح
بمفارقته الرض بيديه وركبتيه ولو استقل قائما وليس هسسو كغيسسر المسسستنكح السسذي يفسسوت إصسسلحه بسسذلك
قوله: (أو شك هل سها إلخ) أي بأن شك هل سها فزاد ركعة أو نقص سورة مثل أو لم يسه أصسسل قسسوله:
(ثم اظهر له) أي فتفكر في ذلك ثم اظهر له أنه لم يسه فل سجود عليه سواء كسسان التفكسسر قليل أو طسسال
لن الشك بانفراده ل يوجب سجود سهو، وتطويل التفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد فل يتعلسسق بسسه
سجود، لكن يحمل ذلك على ما إذا كان المحل يشرع فيه التطويل وإل سجد كما تقدم قوله: (إن قسسرب)



أي ذلك السلم من الصلة قوله: (فإن طال) أي شكه جدا بحيث بعد المر مسسن الصسسلة قسسوله: (بسسإحرام)
أي نية قوله: (أو سجد واحدة) عطف على قوله: استنكحه الشك أي أو أتى بسجدة واحدة بسسسبب شسسكه
فيه هل سجد اثنتين والمعطواف محذواف أي هل سجد اثنتين أو واحدة ؟ وقوله هل إلخ تفسير لشكه أي
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شكه إذ ليست الواحدة مشكوكا فيها أي أن الحكم إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يسجد
واحدة ول سجود عليه قوله: (فيتسلسسسل) أي فسسإذا تسلسسسل حصسسلت لسسه المشسسقة الكسسبرى ول نقسسل وهسسو
مستحيل لن التسلسل باعتبار المستقبل ل استحالة فيه. قوله: (أو ل) أي ولم يسجد لسسه أصسسل (قسسوله أو
زاد سورة في أخرييه) أي فل سجود عليه على المشهور مراعاة لمن يقسسول بطلسسب قسسراءة السسسورة فسسي
الخيرتين أيضا، ومقابل المشسسهور مسسا قسساله أشسسهب مسسن السسسجود إذا زاد السسسورة فسسي أخرييسسه ودل كلم
المصنف بطريق الخروية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه ل سجود اتفاقا وهو كذلك (قوله شرع فيهسسا
التطويل) أي فله أن يتركها وينتقل إلى سورة طويلة قوله: (إن كان طسساهرا يسسسيرا) فسسإن كسسان نجسسسا أو
كثيرا بطلت والفرض أنه خرج غلبة، وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا (قوله فسسإن ازدرده
إلخ) أي والفرض أنه خرج منه غلبة قوله: (قولن) أي على حد سواء ول سجود عليسسه علسسى القسسول بعسسدم
البطلن كذا في خش، وقرر شيخنا العدوي أن الظاهر من القسسولين البطلن قسسوله: (ول فريضسسة) عطسسف
على معنى قوله: إن استنكحه ول لتأكيد النفي أي ل يسجد لستنكاح السهو ول لفريضة، ويجسسوز العطسسف
على سنة من قوله بنقص سنة أي سن لسهو سجدتان بنقص سنة ل لفريضة وما روي عن مالك مسسن أن
الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على القول بعدم وجوبها في الكل قوله: (ول لسسترك سسسنة غيسسر مؤكسسدة) أي
كتكبيرة أو تسميعة أي والفرض أنه تركها بمفردها، وأما لو تركها مع زيادة فإنه يسجد قوله: (كتشهد) ما
ذكره المصنف من عدم السجود للتشهد الواحد إذا جلسسس لسسه نحسسوه لبسسن عبسسد السسسلم ونسسص عليسسه فسسي
الجلب وجعله سند في الطراز المذهب وهو بخلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد من أنه يسجد للتشهد
الواحد وإن جلس له، وصرح ابن جزي والهواري بأنه المشهور وعلى السجود له اقتصسسر صسساحب النسسوادر
وابن عرفة قال ح: والحاصل أن فيه طريقسستين أاظهرهمسسا السسسجود اه  بسسن (قسسوله والمعتمسسد السسسجود) أي
لترك لفظ التشهد إذا جلس له أي لن التشهد في حد ذاته سسسنة وكسسونه بسساللفظ المخصسسوص سسسنة علسسى
المعتمد قوله: (ويسير جهر أو سر) معناه ل سجود على من جهر خفيفسسا فسسي السسسرية بسسأن أسسسمع نفسسسه
ومن يليه ول على من أسر خفيفا في الجهر بأن أسسسمع نفسسسه فقسسط، هسسذا هسسو الموافسسق لمسسا فسسي شسسرح
المصنف على المدونة وعزاه لبن أبي زيد في المختصر، وكذا هو في ابن يونس وغير واحسسد، وكسسذا قسسرر
عج فقول الشيخ سالم أي اقتصر في الجهرية على يسير الجهر وفي السرية علسسى يسسسير السسسر ونسسسب
ذلك لبن أبي زيد ومتابعة عبق له على ذلك كله وهم اه  بن قوله: (بكآية) الكااف واقعة في محلها مدخلة
للعلن بآيتين فهو مثل العلن بآية على الظاهر، وانظر هل الثلث كذلك ؟ قال شيخنا: وليست مسسؤخرة
من تقديم وأن الصل وكإعلن فتكون مدخلة للسرار بآية كما قال بعض الشراح لنه يقتضسسي أن العلن
بآيتين ليس كالعلن بآية مع أن الظاهر أنه مثله. قوله: (كما هو) أي ما ذكر من إعادتها قسسوله: (إلسسى أنسسه
إن أعاد الفاتحة لذلك) أي أو أعادها مع السورة لذلك فإنه يسجد هذا هو الذي في سماع عيسى من ابن
القاسم، وقيل ل يسجد وهو في المدونة أيضا كالول اه  بن قوله: (وكذا إن كررها) أي الفاتحة سهوا فإنه
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يعول على ما فسي خسش هنسا، ويظهسر مسن كلم المقسدمات خلاف فسي بطلن صسلة مسن كسرر أم
القرآن عمدا ولكن الراجح منهما عدم البطلن كما قال شيخنا العدوي قسسوله: (ول سسسجود لسسترك تكسسبيرة)
أي لنها سنة خفيفة، فلو سجد قبل السلم لتركها بطلت إن كسسان ذلسسك السسسجود عمسسدا أو جهل ل سسسهوا،
والولى حذاف قوله أو تكبيرة لغناء قوله ول لغير مؤكدة عنسسه. قسسوله: (مسسن غيسسر تكسسبيرة العيسسد) أي وأمسسا
تكبيرة العيد فيسجد لترك واحدة فأكثر لن كل واحدة سنة مؤكدة، واعلم أنه كما يترتب السجود القبلسسي
على نقص تكبيرة من تكبير العيد كذلك يترتب السجود البعدي على زيادتها، أما السجود للنقص فقد قال
ابن عرفة في الكلم على تكبير العيد: ويسجد للسهو عن شئ منه اه . وأما الزيادة فقسسد قسسال مالسسك فسسي
مختصر ابن شعبان: من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سسسجد بعسسد السسسلم اه  بسسن قسسوله: (حسسال هسسويه
للركوع) مثل ذلك ما إذا أبدل إحدى تكبيرتي السجود خفضا أو رفعا بسمع الله لمن حمده ففيسسه الخلاف،
وأما إذا أبدلهما معا بها سجد اتفاقا كذا ينبغي قاله شيخنا العدوي قوله: (لنه نقص) أي ما هو المطلسسوب
منه من التكبير في حالة الهوي والتسميع في حالة الرفع من الركوع، وزاد في الولى التسميع وزاد فسسي
الثانية التكبير، ومعلوم أن اجتماع الزيادة والنقص مسسوجب للسسسجود. قسسوله: (ولسسم يسسزد مسسا تسسوجب زيسسادته
السجود) أي لن الزيادة التي زادها قولية وهي ل توجب سجودا. والحاصسسل أن القسسول الول نظسسر لكسسونه
نقص وزاد والثاني نظر لكون الزيادة قولية قوله: (تأويلن) المفهوم من كلم الموااق أن هذا خلاف واقسسع
في المذهب ل أنه اختلاف من شراحها في فهمها إذ ل تأويل في كلمها، هذا والقوى منهما عدم السجود



كما قال شيخنا قوله: (فإنه يسجد قطعا كما في المدونة) أي لنقصه سنتين قسسوله: (بسسأن تلبسسس بسسالركن)
أي ففي المسألة الولى فوات التدارك بالرفع من الركوع وفي الثانية بالسجود قسسوله: (ول لدارة مسسؤتم)
عطف على ل إن استنكحه السهو أي ل سجود على المصلي إن استنكحه السسهو، ول سسجود علسى إمسام
لدارة مؤتم، وفيه أن الدارة مستحبة، ومن المعلوم أن السجود ل يكون في فعل أمر مستحب فسسالولى
حذفه إذ ل يتوهم السجود فيه إل أن يقال: إن المصنف تبع النقل. واعلم أن المور التي ذكرها المصسسنف
أنه ل يسجد لها منها ما هو مطلوب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه، فأشار للول بقسسوله: ول لدارة
مؤتم إلى قوله: ول لجائز. وإلى الثاني بقوله: ول لجائز إلسسى قسسوله: ول لتبسسسم. وإلسسى الثسسالث بقسسوله: ول
لتبسم. قوله: (لقضية ابن عباس) أي حيث قام على يساره صلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسأداره عسسن يسسساره
ليمينه بيده اليمنى قوله: (ول سجود لصلح رداء سسسقط عسسن اظهسسره) بسسل ذلسسك منسسدوب إذا أصسسلحه وهسسو
جالس بأن يمد يده يأخذه عن الرض ويصلحه، وأما إن كان قائما ينحط لسذلك فثقيسسل كسسره أي أنسه يكسره
كراهة شديدة ول تبطل بها لصلة إذا كان مرة وإل أبطل لنه فعل كثير، وأما النحطسساط لخسسذ عمامسسة أو
لقلب منكاب فمبطل ولو مرة لن العمامة ل تصل لرتبة الرداء فسسي الطلسسب إل أن يتضسسرر لهسسا كمسسا فسسي
عبق فل تبطل بالنحطاط لخذها. قوله: (ولم ينحط له) أي لكونه جالسا بسسالرض. وقسسوله وإل فل أي وإل
بأن كان قائما وأراد أن ينحط لهما فل يندب الصلح بل يكره كراهة ثقيلة (قوله أو كمشسسي صسسفين إلسسخ)
اعلم أن الذي في النقل جواز المشي للسترة ولذهاب الدابة ودفسسع المسسار إن قسسرب والقسسرب يرجسسع فيسسه
للعراف سواء كان صفين أو أكثر، والتحديد بكالصفين إنما ذكر في الفرجة وحينئذ فما قاله المصسسنف مسسن
التحديد في الجميع بكالصسسفين خلاف النقسل إل أن يقسال: إن المصسنف رأى أن القسسرب فسسي العسسراف قسسدر
الصفين والثلثة وحينئذ فهو موافق لما في النقل. قوله: (أو كمشي صفين) الكااف داخلة علسسى المضسسااف
وهو مشى وهي في الحقيقة داخلة على المضااف إليه فتسدخل الثلثسة كمسسا ذكسسر الشسسارح، ويحتمسل إبقساء

الكااف داخلة على المضااف فتدخل ما أشبه المشي من الفعل 
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اليسير كغمز أو حك، والولى ملحظة دخولها على كل منهما فتسسدخل المريسسن، وانظسسر إذا حصسسل
مشي لكل من السترة والفرجة كمسبواق مشى لفرجة ثم لسترة بعد سسسلم إمسسامه، والظسساهر كمسسا قسسال
عج: اغتفار ذلك وعدم السجود له، وكذا يقال في إصلح الرداء وإصلح السترة اه  كلمسسه، واظسساهره عسسدم
اغتفار أكثر من اثنين والظاهر أنه إذا كان ذلك مطلوبا فل يضر قاله شيخنا قوله: (الثلثة) أي غير الخارج
منه والذي يقف فيه قوله: (ويشير له إن كان بعيسسدا) أي ول يمشسسي لسسرده. والحاصسسل أنسسه إن كسسان قريبسسا
مشى إليه وإن كان بعيدا أشار إليه قوله: (أو ذهاب دابته) أي سواء كان فسسذا أو إمامسا أو مأمومسسا. قسوله:
(فإن بعدت) أي الدابة قوله: (إن اتسع الوقت) أي الضروري. وحاصل فقه المسألة أن الدابسسة إذا ذهبسست
وبعدت منه فله أن يقطع الصلة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به فسسإن ضسسااق السسوقت
أو قل ثمنها فل يقطعها إل إذا كان يخااف الضرر على نفسه لكونه بمفسازة وإل قطعهسا، وغيسر الدابسة مسن
المال يجري على هذا التفصيل، فقول الشارح: إن اتسع الوقت أي وأجحف ثمنها به وقسسوله: وإل أي بسسأن
ضااق الوقت أو قل ثمنها تمادى أي وإن ذهبت قوله: (إن لم يكن في تركها ضرر) أي فإن كان في تركهسسا
ضرر كما لو كان في مفازة فإنه يقطع الصلة ويطلبها قوله: (وإن بجنسسب) أي يمينسسا أو شسسمال قسسوله: (أو
قهقرة) قيل صوابه قهقرى بألف التأنيث ل بتائه كما عبر به في باب الحج في طوااف الوداع حيسسث قسسال:
ول يرجع القهقرى، وذكر بعضهم أن ذلك لغة وحينئذ فل اعتراض قوله: (بأن يتأخر بظهره) أي والحال أن
وجهه مستقبل للقبلة قوله: (مضر) أي فل يجوز له السسستدبار إل فسسي مسسسألة الدابسسة فيجسسوز لسسه فيهسسا أن
يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلثة إن كان ل يتمكن منهسا إل بالسستدبار، والحاصسل أن السستدبار
لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في الدابة كذا قرر شيخنا قوله: (وفتح على إمسسامه) قيسسل ل مفهسسوم لقسسوله
على إمامه بل مثله الفتح على غيره من مصل آخر أخذا بمفهوم ما يسسأتي، وقيسسل إنسسه إن فتسسح علسسى غيسسر
إمامه بطلت وهو مفهوم ما هنا، وارتضى عج وبعضهم مفهوم ما هنسسا وارتضسسى الشسسيخ سسسالم مفهسسوم مسسا
يأتي. قوله: (ول سجود في فتح إلخ) أي بل الفتح في هذه الحالة مندوب قسسوله: (وطلسسب الفتسسح) أي بسسأن
تردد في قراءته قوله: (بأن انتقل لية أخرى) أي أو وقف وسكت ولم يتردد فسسي قراءتسسه وإنمسسا لسسم يفتسسح
عليه في هذه الحالة لحتمال أنه يتفكر فيما يقرأ. قوله: (وإل وجب الفتح) أي مطلقا سسسواء وقسسف أو لسسم
ل تبطسل ن ركسن، وانظسر ه يقف فإن ترك الفتح عليه فصلة المام صحيحة بمنزلة من طرأ له العجسز ع
صلة تارك الفتح بمنزلة من ائتم بعاجز عن ركن أم ل ل نص (قوله لتثاؤب) أي وأما سده مرة أو مرتيسسن
ل لتثاؤب فإنه يكره ول سجود ول بطلن قوله: (وهو مندوب) أي سواء كان في صسسلة أو غيرهسسا إذا كسسان
السد بغير باطن اليسرى ل إن كان به فيكره لملبسته النجاسة وليس التفل عقب التثاؤب مشروعا، وما
نقل عن مالك من أنه كان يتفل عقب التثاؤب فلجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر ح. قوله: (بأن امتل فمه)
أي وهو جائز في هذه الحالة وإن بصوت كما في المج ول سجود فيه اتفاقسسا. قسسوله: (وكسسره لغيسسر حاجسسة)
وفي لزوم السجود له في هذه الحالة قولن انظر بن، وقول الشارح: فسسإن كسسان أي البصسسااق السسذي لغيسسر
حاجة بصوت، وقوله: وسجد لسهوه أي على المعتمد خلفا لمن قال بعدم سسسجوده حينئسسذ. والحاصسسل أن
البصااق في الصلة إما لحاجة أو لغيرها وفي كل إما أن يكون بصوت أو بغيره، فإن كان لحاجة فهو جسسائز
كان بصوت أو ل ول سجود فيه اتفاقا، وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها، وفي لسسزوم
السجود له قولن وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا أو جهل، وإن كان سسسهوا سسسجد علسسى المعتمسسد إن
كان فذا أو إماما ل مأموما لحمل المام له قوله: (كتنحنح إلخ) يريد أن التنحنح لحاجة ل يبطل الصلة ول



سجود فيه من غيسسر خلاف، ومسسا إذا تنحنسسح لغيسسر حاجسسة بسسل عبثسسا هسسل يكسسون كسسالكلم فيفسسراق بيسسن العمسسد
والسهو ؟ وهو قول مالك في 
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المختصر أو ل تبطل به الصلة مطلقا ول سجود فيه وهو قول مالك أيضسا وأخسذ بسه ابسن القاسسم
واختاره البهري واللخمي وإليه أشار المصنف بقسسوله: والمختسسار إلسسخ والتنخسسم كالتنحنسسح. قسسوله: (لحاجسسة)
فسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع قال المازري: التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفسسر وأنقسسال
ح تدل على أن المراد بالحاجة الحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه قوله: (ولم لسسم تتعلسسق إلسسخ) أي هسسذا
إذا كان لتلك الحاجة تعلق بالصلة بأن كان ل يقدر على القسسراءة إل إذا تنحنسسح لرفسسع البلغسسم وهسسو واجسسب
حينئذ في القراءة الواجبة ومندوب في غيرها، بل ولو كانت تلك الحاجة ل تعلق لها بالصلة كتسميعه بسسه
إنسانا أنه في صلة قوله: (فل سجود في سهوه) أي ول بطلن فسسي عمسسده قسسوله: (أي لغيسسر الحاجسسة) أي
بأن كان عبثا وعدم البطلن مقيد بما إذا قسسل وإل أبطسسل لنسسه فعسسل كسسثير مسسن جنسسس الصسسلة. قسسوله: (ول
سجود في تسبيح رجل وامرأة لضرورة) أي بل هو جائز ولو سبح في غير محل التسسسبيح وكسسذا لسسو أبسسدله
بحوقلة أو تهليل كما في عبق وغيره قوله: (أي لحاجة) أي أشار إلى أن المسسراد بالضسسرورة الحاجسسة السستي
هي أعم من الضرورة قوله: (تعلقت بإصلحها) أي كما لو جلسس المسام فسي الثالثسسة فقسال لسسه المسأموم:
سبحان الله لينبهه على سهوه. قوله: (بأن تجرد للعلم إلخ) أي كما لو قرع إنسان عليه الباب فقسسال لسسه
وهو في الصلة: سبحان الله لينبهه على أنه في صلة واستعمل ذلك اللفظ في غير محلسه فيحمسل قسول
المصنف التي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإل بطلت علسى مسا عسدا التسسبيح أخسذا ممسا هنسا قسوله: (ول
فق إل أن يقسال: عسبر بسذلك إشسارة إلسى أن يصفقن) فيه أن المناسب لقوله: أو امسرأة أن يقسول ول تص
المراد من المرأة الجنس وخلصته أن المراد بالمرأة جنس المرأة المصلية واحدة أو أكسسثر، ولجسسل ذلسسك
قال المصنف: ول يصفقن بضمير جمع النسوة مسرادا منسه المصسلية مسن النسساء مطلقسا واحسدة أو أكسثر،
فصيغة الجمع غير مستعملة في حقيقتها، ثم إن النهي في كلم المصنف للكراهة وفيه رد على مسن قسال
بندبه للنساء ولعله إنما جاز لها الجهر بالتسبيح وكره لهسسا الجهسسر بسسالقراءة فسسي الصسسلة للضسسرورة. قسسوله:
(وكلم لصلحها بعد سلم) حاصله أن المام إذا سلم من ركعتين مثل فحصل كلم منه أو من المأموم أو
منهما لجل إصلحها فل تبطل به الصلة ول سجود عليه بل هو مطلوب، لكن إن كسسان المتكلسسم لصسسلحها
المأموم فيشترط في عسسدم بطلن صسلته أمسران: الول أن ل يكسسثر الكلم فسإن كسثر بطلست، والثسساني أن
يتوقف التفهيم على الكلم وإن كان الكلم لصلحها صادرا من المام، فيشترط فيه زيادة علسسى مسسا ذكسسر
أمران أيضا: أن يسلم معتقدا التمام وإن ل يطرأ له بعد سلمه شسك فسسي نفسسه بسسأن ل يحصسل لسسه شسسك
أصل، أو يحصل له من المأمومين. واعلم أن الكلم لصلح الصلة ل سجود فيه ول بطلن به سسسواء وقسسع
بعد السلم أو قبله كأن يسلم من اثنتين ولم يفقه بالتسبيح، فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه أو زاد
أو جلس في غير محل الجلوس ولم يفقه بالتسبيح فكلمه بعضهم، وكمسسن رأى فسسي ثسسوب إمسسامه نجاسسسة
فدنا منه وأخبره كلما لعدم فهمه بالتسبيح وكالمستخلف بالفتح ساعة دخوله ول علم له بما صله المام
الذي استخلفه فيسألهم عن عدد ما صلى إذا لم يفقه بالشارة، إذا علمت هذا فقول الصسسنف بعسسد سسسلم
إمامه ل مفهوم له وإنما نص على عدم السجود في الكلم بعد السلم لصسسلحها ردا علسسى مسسن قسسال: إن
الكلم بعد السلم لصلحها ل يجوز وتبطل به الصلة وأن حديث ذي اليدين منسسسوخ كسسذا أجسساب بعضسسهم،
ول: وجساز كلم لصسلحها وفيه أن الرد على من ذكر ل يكون بنفي السجود إنما يكو بإثبات الجواز بأن يق
بعد سلم. قوله: (إن لم يفهم إل به) أي وأمسا لسسو كسان الفهسسام يحصسل بالشسسارة أو التسسبيح فعسسدل عنسه
لصريح الكلم فالبطلن قوله: (وسلم معتقدا الكمال) أي وأما لو سلم على شك فيه بطلت صلته قسسوله:

(ل من نفسه) أي وأما إن نشأ له الشك بعد سلمه من نفسه 
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فل يجوز لذلك المام السؤال، بل يجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته، فإن سأل بطلت صلته بخلاف
ما لو حصل له الشك من كلم المأمومين فله أن يسسسأل بقيتهسسم. قسسوله: (ورجسسع إمسسام إلسسخ) حاصسسل فقسسه
المسألة أن المام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صسلته أو بنقصسها فسإنه
يجب عليه الرجوع لخبرهم سواء كانوا من مأموميه أو ل، سواء تيقن صدقهم أو اظنه أو شك فيه أو جزم
وع لخسبر ل منهمسا الرج بكذبهم ول يعمل على يقينه، ومثل المام في ذلك الفذ والمأموم فيجسب علسى ك
الجماعة المستفيضة مطلقا، وإن أخبر المام عدلن أو أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر فإنه كسسذلك يجسسب عليسسه
الرجوع لخبرهما سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص إن لم يتيقن، خلاف ما أخبراه به بسسأن تيقسسن صسسدقهما أو
اظنه أو شك فيه، فإن تيقن كذبهما فل يرجع لخبرهما بل يعمل على يقينه من البناء علسسى القسسل إن كسسان
غير مستنكح، هذا إذا كانا من مأموميه وإل فل يرجع لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قسسول ابسسن
القاسم في المدونة وإن أخبر العدلن الفذ أو المأموم بنقص أو كمال فل يرجع واحد منهما لخبرهمسسا بسسل
يعمل على يقين نفسه كما هو اظاهر المصنف، وإن كان المخبر للمام واحدا فإن أخبره بالتمام فل يرجع
لخبره بل يبني على يقين نفسه، وإن أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك المام غير مستنكح لحصول



الشك بسبب إخباره وإن كان مستنكحا بنى على الكثر ول يرجع لخبره، وإن أخبر الواحد فسسذا أو مأمومسسا
بنقص أو تمام فل يرجع واحد منهما لخبره بل يبنسسي علسسى يقينسسه. قسسوله: (ل فسسذ ول مسسأموم) أي فل يرجسسع
واحد منهما للعدلين إذا أخبراه بالتمام عند شكه في صلته بأنها تمت أو ل، وأولى عند جزمه بعدم تمامها
بل يعمل كل واحد منهما على ما قام عنده كسسان المسسأموم وحسسده، أو كسسان مسسع المسسام ول ينظسسران لقسسول
غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يرجع إليه ويترك ما عنسسده ولسسو كسسان يقينسسا وهسسذا اظسساهر المصسسنف وهسسو
مذهب المدونة، وقيل إن كل مسن الفسسذ والمسسأموم يرجسسع لخسسبر العسسدلين كالمسسام وهسسو نقسسل اللخمسسي عسن
المذهب وابن الجلب عن أشهب قوله: (لعدلين من مأموميه) أي وأما لو كانا من غير مأموميه فل يرجسسع
لهما لن المشارك في الصلة أضبط مسن غيسسره وهسسذا قسول ابسسن القاسسسم فسسي المدونسة، وهسذه الطريقسة
واء كانسا مسن شهرها ابن بشير، والذي اعتمده فسي التوضسيح طريقسة اللخمسي وهسي الرجسوع للعسدلين س
مأموميه أو من غيرهم، وبها صدر ابن الحاجب، لكن الذي اختاره ح حمل كلم المصنف علسسى مسسا شسسهره
ابن بشير اه  بن قوله: (وأولى إن اظن صدقهما) أي أو جزم به قسسوله: (إن لسسم يسستيقن إلسسخ) أي بسسأن جسسزم
بصدقهما أو غلب على اظنه صدقهما أو تردد فيه (قوله رجع ليقينه إلسسخ) فسسإن عمسسل علسسى كلمهمسسا وكلم
نحوهما بطلت عليه وعليهم، وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كانا أخبراه بالنقص فعل معه ما
بقي من صلته، وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم أفذاذا أو بإمسام، وإن كانسا أخسبراه بالتمسام كسان كإمسام قسام
لخامسة فيأتي فيها تفصيله كذا في حاشية شسسيخنا قسسوله: (إل لكسسثرتهم جسسدا) أي فسسإنه يرجسسع لقسسولهم ول
يعمل على يقينه وهو قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي: الصح المشهور أنسسه ل
يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إل أن يخالطه ريب فيجب عليسه الرجسسوع إلسسى يقيسسن القسسوم اه  بسن قسسوله:
(وأولى مع شكه) أي في خبرهم قوله: (أخبروه بالنقص أو بالتمام) هذا التعميم محقق لقسسوله فيمسسا يسأتي
أن الستثناء منقطع، وحاصله أنهم إذا كسسثروا جسسدا فسسإنه يعتسسبر قسولهم أخسسبروا بالتمسسام أو أخسسبروا بسسالنقص
مستنكحا أم ل كان إخبارهم له قبل السلم أو بعده تيقن خلاف مسسا أخسسبراه بسسه أو شسسك فيمسسا أخسسبروه بسسه
قوله: (فل تدخل إلخ) أي لن دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من النقص ل يرجسسع
إل إذا أخبره عدلن وليس كذلك قوله: (وندب تركه) أي ندب تركه لكل منهما سرا وجهرا، وكذلك ينسسدب
ترك السترجاع أيضا، ولم يعلم من كلم المصنف حكم الحمد هل هسسو مكسسروه أو خلاف الولسسى والظسساهر

الول 
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لقول ابن القاسم: ل يعجبني لن ما هو فيه أهم بالشتغال بسسه. قسسوله: (ول سسسجود لجسسائز ارتكسسابه
في الصلة) فيه أن السجود للمر الجائز فعله فيها ل يتوهم وحينئذ فل يحتاج للنسسص علسسى عسسدم السسسجود
فيه. قوله: (أي جائز في نفسه) هذا جواب عما يقال: العطف يقتضي المغايرة، فعطف قسسوله: ول لجسسائز
على ما قبله يقتضي أن ما قبله ليس من الجائز مع أن بعضه جائز، وحاصل الجسسواب: أن المسسراد بالجسسائز
هنا نوع خاص من الجائز وهو الجائز لذاته بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلة قسسوله: (أي غالبسسا) أي
وغير الغالب ل تعلق له بالصلة كالمشي للدابة قوله: (قل) القلة والطول والتوسط معتبرة بالعراف كمسسا
في خش، ومفهوم قل أنه إن طال النصات جدا ولو سهوا أبطل الصلة وإن كان متوسسسطا بيسسن ذلسسك إن
كان سهوا سجد بعد السلم وإن كان عمدا أبطلها. قسوله: (لمخسسبر) بكسسر البسساء وعلسى هسسذا ففسي الكلم
حذاف مضااف أي لسماع مخبر، ويصح فتح الباء على أنه اسسسم مفعسسول واللم بمعنسسى مسسن أي مسسن مخسسبر
لكنه قاصر ل يشمل النصات لسماع الخبار لغيره قوله: (مع عسسدم رفسسع الخسسرى) أي عسسن الرض قسسوله:
(وأما مع رفع الخرى) أي عن الرض سواء وضعها على قدم التي اعتمد عليها أو جعلها معلقة في الهواء
قوله: (وقتل عقرب) أي أو ثعبان وأما غيرهما من طير أو دودة أو نحلة فيكره قتلهسسا مطلقسسا أرادتسسه أم ل
قوله: (أي مقبلة عليه) أشار بهذا إلى أن المراد بإرادتها إقبالها، وليس المراد بسسالرادة القصسسد لنهسسا بهسسذا
المعنى من خواص العقلء كذا قيل، وانظره مع قولهم الحيوان جسم نام حساس متحسسرك بسسالرادة، هسسذا
وقد يقال إن هذا تعريف للمناطقة التابعين فيه للفلسفة وأهل الشرع ل يقولون بتدقيقاتهم. قوله: (فسسإن
لم ترده كره له تعمد قتلها) أي وفي سجوده قولن: سواء كان عالما أنه فسسي صسسلة أو سسساهيا عسسن ذلسسك
والمعتمد منهما عدم السجود قوله: (ول تبطسسل بانحطسساطه) أي إذا كسسان قائمسسا. وقسسوله لخسسذ حجسسر أي أو
لقتلها بخلاف انحطاطه لخذ حجر يرمي به طيرا أو لقتله فإنه مبطل، لكن السسذي يفيسسده ح أن النحطسساط
من قيام لخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المبطل للصلة مطلقا كان لقتل عقرب لم ترده أو لطسسائر
أو صيد فالتفريق في ذلك غير اظاهر اه  بن قوله: (ل ابتدائه فإنه مكروه) الصواب أنه ل فراق بين البتداء
والرد في أن كل منهما ليس بمكروه كما في ح عن سند قوله: (والراجح أن الشسسارة للسسرد واجبسسة) أي ل
جائزة فقط كما هو اظاهر المصنف، وأما الشارة للبتداء فقد علمسست أن فيهسسا قسسولين بسسالجواز والكراهسسة
والمعتمد الجواز (قوله وأما رده باللفظ فمبطل) أي إن كان عمسسدا أو جهل ل إن كسسان سسسهوا ويسسسجد لسسه
قوله: (أو إشارة لحاجة) أي لطلب حاجة أو ردها وهذا جائز إذا كسسانت الشسسارة خفيفسسة وإل منعسست (قسسوله
وأخرج من قوله لجائز إلخ) الولى أن يقول من جواز الشارة للحاجة قوله إلخ لن إخراج شسئ مسن أمسر
يقتضي دخوله فيه، والشارة للرد على المشمت لم تدخل في قوله لجائز (قوله كأنين لوجسسع) أي كسسأنين
غلبة لجل وجع وبكاء غلبة لجل خشوع واظاهره قليل أو كثيرا (قسوله لن مسسا وقسسع غلبسسة إلسسخ) أي فانسسدفع
قول ابن غازي صوابه وكأنين بالواو عطفا على إنصات إذ هو مما اندرج تحت قوله: ول جائز اه . وحاصسسل
رد الشارح أنه ليس من أفراد الجائز لن المراد أنين غلبة من المريض بحيسسث يصسسير كالملجسسأ لمسسا يصسسدر
منه، وليس المراد أن له فيه اختيارا بحيث يمكنه تركه. قوله: (وإل يكن لوجع ول لخشسسوع) أي غلبسسة بسسأن



كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع كذلك قوله: (يفراق بين عمسده وسسهوه) أي فالعمسد مبطسل
مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل 
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(قوله وهو ما كان بل صوت) أي بأن كان مجرد إرسال دموع. وقوله: ولو اختيارا أي هذا إذا كسسان
غلبة بل ولو اختيارا كان تخشعا أم ل قوله: (لتبسم) أي وهو انبساط الوجه واتساعه مسسع اظهسور البشسسرى
من غير صوت. وقوله: إن قل أي وكان سهوا قوله: (فإن كسسثر أبطسسل مطلقسسا) أي عمسسدا أو سسسهوا قسسوله:
(وفرقعة أصابع والتفات إلخ) اعلم أنهما إن كثرا أبطل الصلة مطلقا، وإن توسطا أبطل عمسسدهما وسسسجد
لسهوهما، فكلم المصنف محمول على اليسسير منهمسا قسوله: (ول فسسي تعمسد بلسسع مسا بيسسن أسسنانه) أي ل
سجود في ذلك وهو مكروه واعترض بأن العمد ل يتوهم فيه السسسجود حسستى ينفسسى، ويمكسسن الجسسواب بسسأن
المراد تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلة أو يقال: إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول فسسي
ه نظسر المحل الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص عليه قوله: (ولو مضغه) قال بسن في
إذ المضغ عمل كثير بخلاف البلع ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبق مسن عسدم البطلن إذا مضسغ
ما بين أسنانه وبلعه (قوله وكذا تعمد بلع لقمة أو تينه) فيه نظسر بسل الظساهر أن هسذا مسن العمسل الكسسثير
المبطل للصلة، ونص المدونة قال مالك: ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صسسلته لسسم
يقطع صلته أبو الحسن: لن فلقة حبة ليست بأكل له بأن تبطل به الصسسلة، أل تسسرى أنسسه إذا ابتلعهسسا فسسي
الصوم ل يفطر على ما في الكتاب فإذا كان الصوم ل يبطل فأحرى الصسسلة اه . فاسستدلله بالصسوم يسسدل
على البطلن في المضغ وفي بلع اللقمة والتينة إذ ل يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلسسك اه  بسسن. قسسوله:
(ول في حك جسده) أي وهو جائز إن كان لحاجة وقل، وقسسوله وكسسره لغيسسر حاجسسة أي والحسسال أنسسه قليسسل.
قوله: (فإن كثر) أي الحك مطلقا كان لحاجة أو لغيرها. وقوله: ولو سهوا أي هذا إذا كسسان عمسسدا بسسل ولسسو
كان سهوا أبطل فإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه فكلم المصنف محمول على الحك اليسسسير وهسسو
بالعراف قوله: (كتسبيح) الولى أن يقول: كتحميد أو تكبير كما يدل له قوله في آخر العبارة وهذا في غير
التسبيح قوله: (أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إلخ) من هذا القبيل التيان ببسساء البسسسملة وسسسينها لهسسرة
في محل البسملة كأن يكون بآية النمل أو أتى بها في الفاتحة للخلاف قوله: (وإل بأن قصسسد التفهيسسم بسسه
بغير محله) ل يدخل تحت وإل ما إذا لم يقصد به التفهيم أصسسل لنهسسا ل تبطسسل ول شسسئ فيسسه تسسسبيحا كسسان
الذكر أو غيره قوله: (بطلت صلته) أي عند ابن القاسم. وقال أشهب: بالصحة مع الكراهة قسسوله: (وهسسذا
في غير التسبيح) مثل التسبيح التهليل والحوقلة فل يضر قصد الفهسسام بهمسسا فسسي أي محسسل مسسن الصسسلة،
فالصلة كلها محل لذلك اه  شيخنا عدوي قوله: (على الصح) مقابله ما قاله أشهب من الصحة كما ذكره
بهرام قوله: (على غير إمامه) أي أعم من أن يكون ذلك الغير مصليا أو تاليا كان المصلي معسه فسسي تلسسك
الصلة بأن فتح مأموم على مأموم معه في الصلة أو كسسان ذلسسك المصسسلي ليسسس معسسه فسسي تلسسك الصسسلة،
وقوله لكان أشمل أي بخلاف قول المصنف على من ليس معه في صسلة فسإنه قاصسر علسسى مسا إذا كسان
المفتوح عليه تاليا أو مصليا ليس معه في تلك الصلة، ول يشمل ما إذا كان مصليا معسسه فيهسسا، والحاصسسل

أن من وقف في قراءته فإن 
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كان هو المام فيفتح عليه ندبا أو استنانا وربما وجب الفتح كما مر، وإن كان تاليا أو مصسسليا ليسسس
معه في صلته فل يفتح عليه على الصح والفتح عليه مبطل، وإن كان مصليا معه فسسي تلسسك الصسسلة بسسأن
فتح مأموم على مأموم معه في صلته فاستظهر عج البطلن، والشيخ سالم استظهر الفتح عليسسه وعسسدم
البطلن عمل بمفهوم ما هنا، واعتمد شيخنا العدوي ما لعج لنه اظاهر قول المدونة ول يفتح مصسسل علسسى
مصل آخر إذ هو شامل لما إذا كان ليس معه فيها أو كان معه فيهسسا. قسسوله: (وبطلسست بقهقهسسة) أي سسسواء
كثرت أو قلت وسواء وقعت عمدا أو نسيانا لكسسونه فسسي صسلة أو غلبسة كسسان يتعمسد النظسر فسسي صسلته أو
الستماع لما يضحك فيغلبه الضحك فيها كان المصلي فسسذا أو إمامسسا أو مأمومسسا، لكسسن إن كسسان فسسذا قطسسع
مطلقا عمدا أو نسيانا أو غلبة، وإن كان إماما قطع أيضا في الحوال الثلثسسة ويقطسسع مسسن خلفسسه أيضسسا ول
يستخلف ووقع لبن القاسم في العتبية والموازية أن المام يقطع هو ومسسن خلفسسه فسسي العمسسد ويسسستخلف
في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما مراعاة للقول بعدم بطلن الصلة بالقهقهة غلبة أو نسسسيانا، وإذا رجسسع
مأموما أتم صلته مع ذلك الخليفة ويعيدها أبدا لبطلنها، وأما مأموموه فيتمون صلتهم مسسع ذلسسك الخليفسسة
ول إعادة عليهم ل في الوقت ول في غيره لصحتها، واقتصر عج في شسسرحه علسسى مسسا لبسسن القاسسسم فسسي
الموازية والعتبية واعتمده شيخنا العدوي، وإن كسان مأمومسا قطسع إن تعمسدها وإن كسانت غلبسة أو نسسيانا
تمادى فيهما مع المام على صلة باطلة مراعاة للقول بصحتها فيهما ويعيد أبدا لكن التمادي مقيد بقيسسود
أربعة ذكرها الشارح. قوله: (ولو من مأموم) أي هذا إذا كانت من فذ أو إمام بل ولو من مأموم، هسسذا إذا
كانت عمدا أو غلبة بل ولو سهوا قوله: (بخلاف سهو الكلم) أي إذا كان يسيرا قوله: (إذ الكلم إلخ) هسسذا
إشارة للفراق بين القهقهة نسيانا والكلم نسيانا حيث بطلت الصلة بالول ولو يسيرا ولم تبطسسل بالثسساني
إذا كان يسيرا بل يجبر بالسجود قوله: (وقطع فذ وإمام) أي في الحوال الثلثسسة كسسانت عمسسدا أو غلبسسة أو



نسيانا قوله: (ول يستخلف) أي المام مطلقا يعني في الحالت الثلثة وحينئذ فيقطع مأمومه أيضا، وقيسسل
إنه يقطع هو ومأمومه ول يستخلف إذا كانت عمدا، وأما إن كسسانت سسهوا أو غلبسة فسسإنه يسسستخلف ويرجسسع
مأموما وصلته التي يتمها مع الخليفة باطلة، وأما صلة مأموميه التي يتمونها مع الخليفسسة فهسسي صسسحيحة
قوله: (وتمادى المأموم) أي وجوبا كما قال الزناتي، وقال عبسسد الوهسساب اسسستحبابا واسسستبعد طفسسي الول،
وفي بن: الراجح الوجوب وهو ما في أبي الحسن على المدونة، وقد علمسست أن محسسل تمسساديه إذا وقعسست
منه غلبة أو نسيانا قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) أي وهو سسسحنون فسسإنه يسسرى أن القهقهسسة إذا كسسانت
سهوا أو غلبة ل تبطل الصلة قياسا لها على الكلم نسيانا وإنما تبطلها إذا كانت عمدا قوله: (إن لم يقدر
على الترك ابتداء ودواما) أي إن لم يقدر على تركه في المدة التي ضحك فيها غلبة أو نسسسيانا مسسن أولهسسا
إلى آخرها وهذا ل ينافي أن غير المدة التي ضحك فيها له قسسدرة علسسى السسترك فيهسسا وليسسس المسسراد أنسسه ل
قدرة له على الترك رأسا بل استمر دائما وأبدا يضحك، وقد يقال إذا ذهب الضحك بعد عدم قدرته علسسى
تركه فأي فائدة في التمادي بدون قطع مع أن الفائدة في قطعه وابتدائها من أولها مع المام. تنبيه: مسسن
غلبت عليه القهقهة كلما صلى فإنه يصلي على حالته ول يؤخر ول يقدم، وأما إن كسسانت تلزم فسسي إحسسدى
المشتركتين فإنه يقدم أو يؤخر أشار له عج وهذا بخلاف الصوم فإنه يسقط عن كل من إذا صام عطسسش
أو جاع بحيث ل يصبر على عدم الكل أو الشرب قاله شيخنا. قوله: (بأن وقع إلخ) أي كمسسا لسسو كسسان فسسي
أوله غلبة أو نسيانا وكان آخر المدة اختيارا قوله: (ثم شبه في التمادي إلخ) حاصله أن للمأموم القهقهسسة

حكمين البطلن ووجوب 
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التمادي فشبه المصنف في الثاني من الحكمين وهو وجسسوب التمسسادي بقطسسع النظسسر عسسن البطلن
مسألتين والدليل على أن المصنف قصد التشبيه في التمادي ل فسسي البطلن عسسدم عطفهمسسا علسسى قسسوله
بقهقهة بل قرن الولى بكااف التشبيه وجرد الثانية من الباء، ولما رجع للعطف علسسى القهقهسسة كسسرر البسساء
فقال وبحدث إلخ. قوله: (فصلته صحيحة) أي ويعيسسدها احتياطسسا لنهسسا ل تجزيسسه عنسسد ربيعسسة قسسوله: (علسسى
لته أبسدا ه يعيسد ص المذهب) أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في حاشية الفيشي. وفي عج: أن
وجوبا على الراجح ويتمادى مع المسسام علسسى صسسلة باطلسسة قسسال شسسيخنا، وهسسو المعسسول عليسسه قسسوله: (وإن
التمادي) أي وإن وجوب التمادي وقوله مراعاة لمن يقسسوله بصسسحتها أي وهسسو يحيسسى بسسن سسسعيد النصسساري
والمام محمد بن شهاب كلهما من أشياخ مالك فقد قال: إن المام يحمل عن المسسأموم تكسسبيرة الحسسرام
(قوله إذ هو الذي يركع إلخ) قد يقال: بل تتصور هذه الصورة أيضا فسسي الفسسذ إذا كسسانت القسسراءة سسساقطة
عنه لكونه لم يجد معلما أو ضااق الوقت عليه أو على القول بعسسدم وجسسوب الفاتحسسة فسسي كسسل ركعسسة قسساله
شيخنا وقد يقال: إنما اقتصروا في التصوير على المأموم لنه هو الذي يتمادى وجوبا مع المسسام إذا تسسذكر
ذلك، وأما المام والفذ فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة. واعلم أن هذه الصورة التي حمل الشسسارح
عليها كلم المصنف تبعا لبهرام وشب هي عين قول المصنف في الجماعة وإن لم ينوه ناسسيا لسه تمسادي
المأموم فقط ذكرها هنا للنظائر، وحمل عبسسق كلم المصسنف تبعسا لبسن غسازي علسسى مسا إذا نسوى الصسلة
المعينة ثم كبر قاصدا للركوع غافل عن النية فقد حصل منسسه التكسسبير للركسسوع ونيسسة الصسلة المعينسسة قبلسسه
بيسير، فقول المصنف: بل نية إحرام معناه ناسيا للحرام فيتمادى المأموم مع إمامه على صلة صسسحيحة
لنه كمن نوى بالتكبير الحرام والركوع قال شيخنا: والمأخوذ من النقول أن الصسسلة باطلسسة ويتمسسادى مسع
إمامه على صلة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة. قوله: (لكن على صلة باطلة) هذا بناء على ما سسسبق
له من أن الترتيب بين المشتركتي الوقت واجب شرط ابتداء ودواما، وقد علمت أن المعتمد أنسسه واجسسب
شرط ابتداء ل دواما، فمن ذكر حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى على صلة صسسحيحة قسسوله: (أي بحصسسول
ناقض) أي سواء كان حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذة، وسسسواء كسسان حصسسول النسساقض
عمدا أو نسيانا أو غلبة خلفا لمن قال: إن الصلة ل تبطل بذلك بل يبني على ما فعل كالرعسسااف، وأشسسار
الشارح بقوله أي بحصول ناقض إلى أن المصنف أطلق الخاص وأراد العام فهو مجاز مرسل، أو أنه مسسن
عموم المجاز أو استعمل الكلمة في حقيقتها ومجازها. قوله: (ل بالغلبة والنسيان) أي وهو معنى قولهم:

كل صلة بطلت على المام بطلت على المأموم 
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إل في سبق الحدث ونسيانه فإذا تذكره المام استخلف فإن لم يستخلف وكمل بهم بطلت علسسى
المأموم لتعمد المام صلته بالحدث. قوله: (وبسجوده قبل السلم لفضيلة) أي عمدا أو جهل ل إن سسسجد
سهوا فل بطلن ويسجد بعد السلم قوله: (ولو كثرت) أي كقنوت وتسبيح بركوع وسجود قسسوله: (مسسا لسسم
يقتد بمن يسجد لها في الجميع) أي فإن اقتدى بمن يسجد لذلك سجد معه وجوبا فلسو سسجد إمسسامه ولسسم
يسجد هو فانظر هل تبطل صلته أو ل ؟ والظاهر عسسدم البطلن كمسسا أفسساده بعضسسهم واعلسسم أن المصسسنف
اعتمد في البطلن بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في التوضيح ونصه قد نص أهسل المسذهب علسى أن
من سجد قبل السلم لترك فضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا فسسي المشسسهور إذا سسسجد لتكسسبيرة واحسسدة قبسسل
السلم اه . وتعقبه بن بأن السجود لفضسسيلة قسسد ذكسسر ح أن ابسسن رشسسد ذكسسر فيسه قسسولين وأنسسه صسسدر بعسسدم



البطلن، وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهاني ل أعلم من قال بالبطلن إذا سجد له قبسسل
السلم، وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: إنما وقفت علسسى الخلاف فسسي السسسجود للتكسسبيرة الواحسسدة ول
يلزم من القول بنفي السجود لها بطلن الصلة بالسجود لها مع وجسسود القسسول بسسه وبالجملسسة فلسسم نسسر مسسا
يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلن بالسجود لتكبيرة اه  قوله: (وبمشغل) أي وبطلسست الصسسلة بسسسبب
ملبسة مشغل عن فرض فالمبطل ملبسة المشغل ل ذاته والباء للسببية (قوله مسسن حقسن) هسو بالقسااف
والنون الحصر بالبول، وأما بالقااف والباء الموحدة فهو الحصر بالغائط وبالفاء والنون الحصسسر بهمسسا معسسا،
ويقال للحصر بهما معا أيضا حقم، والحصر بالريح يقال له حفز بالحاء المهملسسة والفسساء والسسزاي المعجمسسة
قوله: (أو غثيان) المراد به ثوران النفس، واعلم أن محل البطلن بالمشغل عن الفرض إذا كسسان ل يقسسدر
على التيان بالفرض معه أصل أو يأتي به معه لكن بمشقة، ومحله أيضسا إذا دام ذلسسك المشسغل، وأمسسا إن
حصل ثم زال فل إعادة كما في البرزلي قوله: (يعيد فسسي السسوقت) قسسال ح: ينبغسسي أن يكسسون هسسذا الحكسسم
فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات، وأما لو ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فل شئ عليسسه كسسان
الترك بمشغل أو بغير مشغل كما صرح به في المقدمات، وحينئذ فل يحمل كلم المصسسنف علسسى إطلقسسه
كما فعل عبق تبعا لعج. وقوله: يعيد في الوقت أي الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهذا بعد الوقسسوع وإل
فهو مخاطب بالقطع كما أفاده البدر القرافي قوله: (متيقنة) أي وأما لو شك فسسي الزيسسادة الكسسثيرة فإنهسسا
تجبر بالسجود اتفاقا. وقوله: سهوا أي وأما الزيادة عمدا فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة قوله: (ولسسو
في ثلثية) أي هذا إذا كانت في رباعية بل ولو في ثلثية وهذا هو المشهور، وقيل إن الثلثية تبطل بزيادة
مثلها. وقيل: بزيادة ركعتين وإنما شهر الول لنه لما كان السبب في مشروعيتها ثلثا إيتار ركعات اليسسوم
والليلة اعتنى بأمرها لتقوى جانبها فجعلت كالرباعية، والظاهر كما قال عبسسق أن عقسسد الركعسسة هنسسا برفسسع
الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلثية أو رابعة من ثنائيسسة بطلسست.
قوله: (كجمعة) أي بناء على أنها فرض يومها، وأما على القول بأنها بدل عن الظهسسر فل تبطسسل إل بزيسسادة
وله: (ل سسفرية فبسأربع) أي مراعساة أربع والقولن أي أنها فرض يومها أو بسدل عسن الظهسر مشسهوران ق
لصلها بناء على أن الرباعية هسسي الصسل وهسو الصسحيح فل تبطسل إل بصسلتها سسستا وهسو اظساهر اه  قسوله:
(وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلخ) مثله في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيسسدين والستسسسقاء والكسسسواف
ولو لم يكرر الركوع والسجود في الركعتين المزيدتين في الكسواف، وأما النفل غيسر المحسسدود فل يبطسل

بزيادة مثله لقولهم: إذا قام لخامسة في النافة 
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رجع ول يكملها سادسة وسجد بعد السلم. قوله: (وبتعمسسد زيسسادة ركسسن فعلسسي) أي بزيسسادته عمسسدا
وكذا جهل وهذا في الفرض والنفل المحدود كالوتر وانظر غيره هذا ملخص ما في عج. قسسوله: (ل قسسولي)
أي كتكرير الفاتحة. وقوله: فل تبطل على المعتمد أي وقيل تبطل. قوله: (أو بتعمد نفسسخ بفسسم) أي سسسواء
كان كثيرا أو قليل اظهر معه حراف أم ل لنه كالكلم في الصلة وهذا هسسو المشسسهور، وقيسسل: إنسسه ل يبطسسل
مطلقا وقيل إن اظهر منه حراف أبطل وإل فل قوله: (ما لم يكثر أو يقصد عبثا) أي أو يقصد بفعله العبسسث
واللعب، وأشار بهذا إلى أن محل عدم الضرر بالخارج من النف ما لم يكسسن عبثسسا، فسسإن كسسان عبثسسا جسسرى
على الفعال الكثيرة لنه فعل من غير جنس الصلة، وذكر عج عن النوادر أن المأموم يتمادى على صلة
باطلة إذا نفخ عمدا أو جهل، وأما الفذ والمام فإنهما يقطعان قوله: (أو بتعمد أكل أو شرب) أي ولو كان
مكرها ولو كان الكل أو الشرب واجبا عليه لنقاذ نفسه ووجب عليه القطع لجل ذلك ولسسو خسسااف خسسروج
الوقت كما قاله عج قوله: (أو بتعمد كلم) وفي إلحااق إشسسارة الخسسرس بسسه ثالثهسسا إن قصسسد الكلم قسسوله:
(وإن بكره) راجع للجميع من قوله: وبتعمد كسجدة حتى القئ باعتبار الكراه على تعاطي سببه كالكراه
على وضع أصبعه في حلقه. قوله: (أو وجب لنقاذ أعمى) أي أو لجابة أحد والديه وهو أعمسسى أصسسم فسسي
نافلة والحاصل أنه إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه إجابته وقطع
تلك النافلة لنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو إجابة الوالدين للجماع على وجوبها والخلاف
في وجوب إتمام النافلة، وأما إن كان المنسادي لسسه مسن أبسويه ليسسس أعمسسى ول أصسسم أو كسسان يصسسلي فسسي
فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه انظر ح. وأما إذا وجب لجابته عليه السلم في حالة حيسساته أو بعسسد مسسوته
فهل تبطل به الصلة أو ل تبطل ؟ قولن والمعتمد منهما عدم البطلن، وإذا تسسرك المصسسلي الكلم لنقسساذ
العمى وهلك ضمن ديته، وكما يجب الكلم لنقاذ العمى وإن أبطل الصلة يجب أيضا لتخليص المال إذا
كان يخشى بذهابه هلكا أو شديد أذى كان قليل أو كثيرا ويقطع الصلة كان السسوقت متسسسعا أو ل وأمسسا إذا
كان ل يخشى بذهابه هلكا ول شديد أذى فإن كان يسيرا فل يقطع وإن كان كثيرا قطع إن اتسسسع السسوقت
والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته قوله: (إل لصلحها) مستثنى من قوله: أو كلم ل من خصوص
قوله أو وجب لنقاذ أعمى كذا اظاهر الشارح، والظساهر أنسه مسستثنى مسن قسوله: أو وجسب إلسخ ليفيسد أن
الكلم لصلحها واجب بخلاف جعله مستثنى من قوله: أو كلم فسسإنه ل يفيسسده، وقسسوله إل أن يكسسون تعمسسد
الكلم أي قبل السلم أو بعده لصلحها عند تعذر التسبيح. قسسوله: (حصسسلت الثلثسسة سسسهوا) أي بسسأن سسسلم
ساهيا عن كونه في أثناء الصلة بأن اعتقد التمام وسلم قاصدا التحليل وأكل وشرب ساهيا عن كونه في
الصلة، هذا هو محل الخلاف الذي ذكره، وأما إن حصل شئ منها عمدا بطلسست اتفاقسسا، وإن سسسلم سسساهيا
والحال أنه لم يعتقد التمام فأكل أو شرب ساهيا فالصلة صحيحة اتفاقا ويسجد كسسذا قسسرر شسسيخنا قسسوله:
(كما في كتاب الصلة الول منها) ونصبها فيه وإن انصراف حين سلم فأكسسل وشسسرب ابتسسدأ وإن لسسم يطسسل
لكثرة المنافي اه  أبو الحسن. وفي بعض رواياتها حين سسسلم فأكسسل أو شسسرب بسسأو اه  ونصسسها فسسي الكتسساب



الثاني، ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلة ناسيا سجد بعد السلم قوله: (حكسسم بسسالبطلن)
أي مع وجود المنافي قوله: (وفي آخر بعدمه) أي مع وجود المنافي فقوله فسسي الروايسسة الثانيسسة: ل تبطسسل
بالكل والشرب أي ول بالكل مع الشرب والسلم وأولى بوجود أمرين بل تجسسبر بسسسجود السسسهو، وقسسوله
في الرواية الولى وتبطل بالكل والشرب والسلم أي بالكل وحده وبالشرب وحده وبالسلم وحسسده لن
المنافي موجود. قوله: (لشدة منافاته) أي وإنما حكم بالبطلن في هذه الحالة لشدة إلخ أي لن الشارع 
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جعل السلم بذاته علمة على الخروج من الصلة، فكان اجتماعه مع غيره أشد مسسن وجسسود غيسسره
ول أحسدهما بدونه قوله: (مع الكل والشرب) هذا نااظر لرواية الواو في الكتاب الول، وقسوله أو مسع حص
نااظر لرواية أو قوله: (ولو بين اثنين) أو للجمع بين ثلثة بل ولو بين اثنين فالجمع بين ثلثة نسسااظر لروايسسة
الواو بين اثنين نااظر لرواية أو قوله: (ثلثة) واحد منها بالخلاف واثنسسان بالوفسسااق قسسوله: (اتفسسق الموفقسسان
على البطلن) أي لحصول السلم مع غيره ولوجود الجمع بين أمرين فأكثر، وسواء كسسان فسسذا أو إمامسسا أو
مأموما قوله: (على الصحة) أي ويسجد الفذ والمام، وأما المأموم فل سسجود عليسه لحمسل المسسام لسذلك
قوله: (اختلف الموفقان) أي فينجبر على الول لناطته البطلن بالسسسلم مسسع غيسسره ولسسم يحصسسل ل علسسى
الثاني لناطته البطلن بالجمع، وقسد حصسل والجسبر علسى الول بالنسسبة للفسذ والمسام ل المسأموم قسوله:
(فيطرقه) أي فيجزيه أي فيجعل الخلاف بسالبطلن وعسسدمه جاريسا فسسي حصسول الثلثسة والثنيسسن والواحسد.
واعلم أن تعليل المدونة في البطلن في الكتاب الول بكثرة المنافي يضسعف التأويسل بسالخلاف والتأويسل
بالوفااق بحصول السلم لقتضائه عدم البطلن إذا حصل الكل والشرب فقط مسسع أنسسه قسسد وجسسدت كسسثرة
المنافي ويرجح التأويل بالوفااق بالجمع قاله شيخنا قوله: (أي إعراض إلخ) الصواب حمل النصرااف على
حقيقته وهو مفارقة مكانه لن العراض عن الصلة بالنية رفسسض لهسسا، وقسسد مسسر الكلم علسسى رفضسسها فسسي
قوله: والرفض مبطل انظر بن، ولو حذاف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمهسسا مسسن قسوله فسسي
الرعااف ول يبني بغيره قاله عج. قوله: (كمسلم) أي من صلته عمدا أو جهل وأما سهوا، فسسإن تسسذكر عسسن
قرب أصلح وإن تذكر عن بعد بطلت صلته. قوله: (شك) قال بسسن: المسسراد بالشسسك هنسسا السستردد علسسى حسسد
سواء ل ما قابل الجزم كما هو اظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلم مع اظن التمام مبطل وليس كسسذلك كمسسا
يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ول سهو على مؤتم إلخ ول مفهوم لقوله شك في التمام إذ لو سلم
معتقدا عدم التمام كذلك بالولى قوله: (لمخالفته إلخ) أي ولنسه شسك فسسي السسسبب المبيسح للسسلم وهسسو
التمام، والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلة إذا اظهر الكلم وهو قول ابن حبيب لنه شسسك فسسي
المانع وهو عدم التمام، والشك في المانع ل يضر ولكن رد ذلك بأن المانع أمر وجسسودي كسسالحيض وعسسدم
التمام أمر عدمي، فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب قسسوله: (مسسع المسسام) هسسذا نسسص علسسى
المتوهم وإل فالصلة تبطل بسجود المسبواق البعدي المسسترتب علسسى المسسام قبسسل قضسساء مسسا عليسسه سسسواء
سجده مع المام أو قبله أو بعده فنص على قوله مع المام لتوهم الصحة باتباعه، وقد يقال: ليس المراد
بقوله مع المام المصاحبته في الزمن، بل المراد المصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبسسل قضسساء
ما عليه وهو صاداق بمصسساحبة للمسسام فسسي الزمسسن وبمسسا إذا كسسان قبلسسه أو بعسسده فتأمسسل. قسسوله: (وبسسسجود
المسبواق عمدا إلخ) أي وإما نسيانا فل تبطل وإما جهل فل تبطل كالناسي عند ابن القاسم وهسو الراجسسح،
وقال عيسى: تبطل كالعامد، ابن رشد: وهو القياس على المذهب من إلحااق الجاهل بالعامد، وعذره ابن
القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة لقول سفيان بوجوب سجود المسبواق مع المسسام القبلسسي
ض الشسياخ قسول والبعدي قال شيخنا: وحل عبق يقتضي ترجيح قول ابن القاسم ولكسن السذي رجحسه بع
عيسى من أنه ل يعذر بالجهل وهو الظاهر قوله: (مطلقا) أي سواء كان ذلك المسسسبواق أدرك مسسع المسسام
ركعة أم ل، وإنما بطلت صلة المأموم بذلك لنه أدخل في الصلة ما ليس منها بخلاف من قدم السسسجود
البعدي فإنها تصح مراعاة لمن يقول بذلك من أهل المذهب، وفراق أيضا بسسأن هسسذا زاد فسسي خلل الصسسلة
بخلاف ذاك فإنه إنما زاد بعد أن أتمهسسا غايسسة المسسر أنسسه لسسم يسسسلم. تنسسبيه: اظسساهر قسسوله: وبطلسست بسسسجود
المسبواق مع المام بعديا مطلقا أو قبليا إن لم يلحق ركعة بطلن صلة المسبواق الذي دخسسل مسسع المسسام
وهو في سجود السهو، وقيل بصحتها لظنه أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الصلي والخلاف
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قوله: (مطلقا إلخ) هذا يقتضي أن قول المصسنف: إن لسسم يلحسسق ركعسة راجسع للقبلسسي فقسط وأمسسا
البعدي فالبطلن، وفيه أن الولى رجوع الشرط لكل من القبلي والبعدي لمرين: الول تعرض المصسسنف
لهما في المفهوم حيث قال: وإل سجد وأخر البعدي لن المراد وإل بأن أدرك ركعة سجد القبلي والبعدي
لكن القبلي يسجد معه قبل قضاء ما عليه وأخر البعدي لتمام صسلته والبطلن حيسسث سسجد البعسسدي قبسل
القضاء يؤخذ من قوله: وأخر البعدي لن الفعل يؤذن بالوجوب والصل البطلن في ترك الواجب، والمر
الثاني أن رجوع الشرط للثاني فقط يقتضي أنه يسجد البعدي ويسسؤخره ولسسو لسسم يسسدرك ركعسسة لن قسسوله:
وأخر البعدي المتقدم وهو شامل لما إذا لحق ركعة أم ل وليس كذلك بخلاف ترجيعسسه لهمسسا فسسإن المعنسسى



يصير وإل بأن أدرك ركعة سجد القبلي معه وأخر البعدي وهو سديد قوله: (قبل قضاء مسسا عليسسه) أي فلسسو
خالف وأخره لتمام صلة نفسه عمدا أو جهل بطلت ل سهوا كذا في عبق، والذي في شب أنه إذا خسسالف
في القبلي وأخره لقضاء ما عليه لم تبطل قوله: (فإن أخره بعده) أي فإن أخسسر المسسام السسسجود القبلسسي
بعد السلم قوله: (فهل يفعله معه قبل إلخ) أي وهو ما يفيده عجز كلم الشيخ كريم الدين قوله: (أو بعد
تمام القضاء) أي وهو ما يفيده كلم البرزلي وصدر كلم الشيخ كريم السسدين قسسوله: (أو بعسسده) أو للتخييسسر
أي أن الواجب فعله بعد القضاء وهو مخير بعده في فعله قبل سلم نفسه قوله: (أو إن كان إلسسخ) وذلسسك
لن السجود الذي تبطل الصلة بتركه بمنزلة جزء منها فهو بمنزلة سجدة منها فعلها المسسام فيتبعسسه فيهسسا
بخلاف ما ل تبطل الصلة بتركه، وهذا القول لبي مهدي وارتضاه تلميذه ابن ناجي وبعض من لقيسسه قسسال
شيخنا: وهذا القول هو الظاهر لنه كالجمع بين القولين قبله، بقي ما لو كان السجود بعديا أصالة وقسسدمه
المام فإن كان مذهبه ذلك تبعه المأموم وإن كان مذهبه تأخيره فانظر هسسل يسسسجد معسسه المسسأموم نظسسرا
لفعله أو ل يسجد معه نظرا لصله ؟ وعلى كل حال ل تبطل صلة المأموم بسسسجوده مسسع المسسام مراعسساة
للخلاف في ذلك قاله شيخنا. قوله: (ولو ترك إمامه) أي هذا إذا فعله إمامه بل ولو ترك إلخ قسسوله: (فلسسو
قدمه) أي قبل قضاء ما عليه بأن سجده مع المام قوله: (أو جهل) أي بناء على ما قاله عيسى ل على ما
لبن القاسم من أن الجاهل كالناسي قوله: (والولى أن ل يقوم) أي المأموم لقضاء مسسا عليسسه، وقسسوله إل
بعد سلم المام منه أي من السجود البعدي المترتب عليه قوله: (غلبه) أي غلسسب ذلسسك النقسسص علسسى مسسا
معه من الزيادة التي حصلت من المام قوله: (موجب سهو) أي وهو السجود وأشار الشارح بهذا إلى أن
في كلم المصنف حذاف مضااف أي ول سجود سهو أو ل موجب سهو وإنما احتج لذلك لصحة المعنسسى، إذ
السهو يقع من المؤتم قطعا فل صحة لنفيه قوله: (حصل له حالة القدوة) أشار الشارح بهذا إلى أن قول
المصنف حالة القدوة معمول لمقدر أشعر به الكلم أي عرض أو حصل السسسهو لسسه حالسسة القسسدوة وليسسس
راجعا لقوله: ول سجود لنه يقتضي أنه يسجد بعد حالة القدوة وليس كذلك قوله: (لحمله المام عنه) أي
بطريق الصالة قوله: (ولو نوى) أي المام قوله: (ول مفهوم لسسهو) أي بسل إذا تعمسسد تسسرك السسنن كلهسا
فإن المسام يحملهسا عنسه قسوله: (ول يحمسل عنسه ركنسا) أي مطالبسا بسه كالنيسسة وتكسسبيرة الحسسرام والركسسوع
والسجود فخرجت الفاتحة. قوله: (وبترك قبلي) فهم منه أن البعسسدي ل تبطسسل بسستركه ولسسو طسسال، وحينئسسذ
فيسجده متى ذكره قوله: (وطال) أي الترك بأن لم يأت به بعد السلم بقرب، ومثل الطول ما إذا حصل
مانع من فعله كالحدث، وكذا إذا تكلم أو لبس نجاسة أو استدبر قبلة عمدا قاله ابن هارون اه  بن. قوله:
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أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله: وطال دون العمد. وقال الشيخ سالم: ل فسسراق فسسي السسترك
بين العمد والسهو، وأما قوله فيما تقدم وصح أن قدم بعديه أو أخر قبليه فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض
عن التيان به بالمرة وإل فل صحة. قوله: (فل سسسجود عليسسه) اعسسترض بسسأنه ل ملءمسسة بيسسن عسسدم البطلن
وترك السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي ل أقل فل بطلن ول سسسجود، وأجسساب الشسسارح بسسأن
قوله: فل سجود جواب شرط مقدر، ومسسا ذكسسره مسسن عسسدم السسسجود هسسو مسسذهب ابسسن القاسسسم وذلسسك لن
السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلة وتابعة لها، ومن حكم التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فسسإذا بعسسد لسسم
ول: وبطلست هسي بسإبراز يلحق به ومقابله لبن حبيب يسجد وإن طال قوله: (وبطلت) كان الولسى أن يق
الضمير لجريان الحال على غير من هي له، ولعله ترك البراز لمن اللبس علسسى مسسذهب الكسسوفيين، وأمسسا
للتفرقة بين الفعل والوصف وإن البراز إنما يجب مع الوصف دون الفعل وهو مسسذهب أبسسي حيسسان اه  بسسن
قوله: (وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صسسلة إلسسخ) أي فيقطسسع الفسسذ إن لسسم يركسسع ويشسسفع إن ركسسع،
وكذلك المام ومأمومه، وأما المؤتم فل يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلة في الوقت بعسسد فعسسل الولسسى
التي بطلت قوله: (إن أطال القراءة) أي في الصلة الثانية المذكور فيها قوله: (بأن فرغ من الفاتحة) قد
تقدم في باب فرائض الصلة أن الطول فيه قسولن: قيسل بمجسرد الفسراغ مسن الفاتحسة، وقيسسل ل بسسد مسن
الزيادة على الفاتحة، وتقدم أن هذا هو المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قسوله: (داخسل الصسلة)
أي التي شرع فيها قوله: (رجع لصلح الولى) أي ولو كان مأموما قسسوله: (بل سسسلم مسسن الثانيسسة) أي لئل
يدخل على نفسه بالسلم زيادة في الولى لنسحاب حكم الصلة الولى عليه ولذا رجع هنا ولسسو مأمومسسا
بخلاف ما قبله، وإذا أصلح الولى سجد بعد السلم. قوله: (وأما قوله إلسخ) جسواب عمسا يقسال قسوله فسسإن
سلم بطلت إنما يظهر إذا كان المتروك غيسسر السسسجود القبلسسي، وأمسسا إذا كسان هسو المسستروك فل مسانع مسن
السلم إذ غايته أن السجود القبلي صار بعديا وقد قال المصنف: وصح إن قدم أو أخر قوله: (مطلقا) أي
ر و فسي مسسألة ذك سواء أطال القراءة في التي شرع فيها أم ل قوله: (ويسجد بعد السلم) هسذا إنمسا ه
البعدي، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلم ل بعده لنه اجتمع له النقص والزيسسادة اه  بسسن قسسوله:
(بتعمد ترك سنة) أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم، وأما هو فل شئ عليه اتفاقا
قوله: (داخلة الصلة) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في تسسرك القامسسة فسسانظره
اه  بن. وممن حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره. قوله: (والمراد الجنس)
هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلسسى ذلسسك مشسسى المسسوااق،
وقال ابن رشد محل الخلاف في السنة الواحسسدة، وأمسسا إن تسسرك أكسسثر عمسسدا بطلسست اتفاقسسا عنسسده والول
أقوى، فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف والجواب أنه
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أركان الصلة تقوى جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلة فإنه لم يشابه شسسيئا
من الركان فلم تحصل له قوة، أو يقال: اللزم على ترك السجود القبلي المرتب عسسن ثلث سسسنن: تسسرك
أمرين السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمدا مسن أول المسر كسسذا قسسرر شسيخنا العسسدوي، والحسسسن أن
يقال: إنما حكموا ببطلن الصلة بسسترك السسسجود القبلسسي مراعسساة للقسسول بوجسسوبه فتأمسسل. قسسوله: (ومثلهسسا
السنتان إلخ) أي ومثل السنة المؤكدة في جريان الخلاف في تركهسسا السسسنتان الخفيفتسسان السسداخلتان فسسي
الصلة قوله: (أو ل تبطل) أي وعليه فيعيد في الوقت أخذا مما قسسالوه فسسي المشسستغل عسسن السسسنة قسسوله:
(وهو الرجح) أي لتفااق مالك وابن القاسم عليه والول قد ضعفه ابن عبد السسبر وإن شسهره بعضسسهم كمسسا
أشار له المصنف بخلاف، وقد شنع على القول الول القرطبي في الكلم علسى آيسة الوضسسوء مسسن سسورة
المائدة قال: إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإل لسسم يكسسن بيسسن السسسنة والسسواجب فسسراق.
قوله: (خلاف) الول لبن كنانة وشهره ابن رشد في البيان، وكسذا شسسهره اللخمسي، والثساني لمالسسك وابسسن
القاسم وشسسهره ابسسن عطسساء اللسسه اه  بسسن قسسوله: (فسسالبطلن اتفاقسسا) فسسي حكسسايته التفسسااق نظسسر فقسسد قسسال
القلشاني: وعلى وجوب الفاتحة في الكثر قال اللخمي: هي سنة في القل فيسجد لتركهسسا سسسهوا قيسسل:
ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا ؟ اه  بن قسسوله: (وبسسترك
ركن وطال) يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلة سهوا وطال فإنها تبطسل والطسول إمسا بسالعراف أو
بالخروج من المسجد وأما لو كان الترك عمدا فل يتقيد البطلن بالطول قوله: (وطال السسترك) أي بحيسسث
فات تداركه، ومثل الطول بقية المنافيسسات كحسسدث مطلقسسا أو أكسسل أو شسسرب أو كلم عمسسدا قسسوله: (علسسى
تفصيله إلخ) أي إن ترك الشرط مبطسل للصسسلة لكسسن ل مطلقسسا بسسل علسسى التفصسسيل السسسابق فسسي أبسسواب
الشروط من كون الترك عمدا أو سهوا مع القدرة أو مع العجز، ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث
أو خبث أو سترا أو استقبال فراجعه. قوله: (وتداركه) أي إن كان ممكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق
ماهية الصلة وانعقادها كالركوع والسجود، وأما ما ل يمكن تداركه كالنيسسة وتكسسبيرة الحسسرام فل لنسسه غيسسر
مصل وسيأتي كيفية التدارك في قوله: وتارك ركوع يرجع قائمسسا إلسسخ. قسسوله: (فهسسو مرتسسب علسسى مفهسسوم
طال) أي ل على منطوقه إذ ل معنى لتدارك الركن مع بطلن الصلة قوله: (بأن لم يسلم أصل) أي كمسسا
لو جلس فتشهد ولم يسلم قوله: (كسجدة أخيرة) أي فإذا تركها وسلم سهوا أو غلطا فإنه يعيد الجلوس
إن قام من محله ويسجد تلك السسجدة ويعيسد التشسهد والسسلم ويسسجد بعسد قسوله: (فسإن سسلم معتقسدا
الكمال ولو من اثنتين إلخ) هسذا يقتضسي أن السسلم يفيست التسدارك ولسو كسان الركسن المستروك مسن غيسر
الخيرة، فمن سلم من اثنتين معتقدا الكمال وكان قد ترك ركنسا مسن الثانيسة فسإنه يسأتي بركعسة بسدلها ول
يتداركه وبه قال بعضهم، والذي ذكره عبق وهو المستفاد من النقسول كمسسا قسسال شسسيخنا أن قسوله: إن لسسم
يسلم هذا شرط في تدارك الركن المتروك من الركعة الخيرة، وقوله: ولم يعقد إلخ شرط فسسي تسسداركه
إن كان من غير الخيرة وحينئذ فالسلم من اثنتين معتقسسدا التمسسام ل يفيسست تسسدارك الركسسن المسستروك مسسن
الثانية، وهذا كله في غير المأموم، وأما المأموم فسيأتي الكلم عليه في قوله: وإن زوحم مؤتم إلسسخ ثسسم
إن ما ذكره أن السلم يفيت تدارك الركن من الخيرة يسسستثنى منسسه الجلسسوس بقسسدر السسسلم، فسسإذا سسسلم
سهوا وهو رافع رأسه من السجود قبل أن يجلس فل يفيته السلم كما في المدونة فيجلسسس بعسسد التسسذكر
ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلم إن قرب تذكره وإل بطلت. قوله: (كما يأتي) أي فسسي قسوله: وبنسسى إن
قرب ولم يخرج من المسجد، وقوله فسسإنه أي مسسا يسسأتي قسسوله: (علسسى مفهسسوم هسسذا الشسسرط) أعنسسي قسسول
المصنف إن لم يسلم قوله: (وإل ابتدأ الصلة) أي وإل يقرب سلمه ابتدأ الصلة قسسوله: (فسسإن عقسسده) أي
تارك الركن الذي فات تداركه، وأما لو عقد المسسام ركسسوع الركعسسة التاليسسة لركعسسة النقسسص وكسسان المسسأموم

التارك للركن لم يعقده، فل يفوت عقد المام تدارك 
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ذلك المأموم كما هو المعتمد وهو الموافق لقول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ. قوله: (كما يأتي)
أي في قوله ورجعت الثانية أولى لبطلنها لفذ وإمام قوله: (فهو) أي ما يأتي قوله: (فكمن لم يرفسسع) أي
وحينئذ فيأتي بالركن المتروك قوله: (خلفا لشهب) أي حيث قال: إن عقد الركوع المفيت لتدارك الركن
مجرد النحناء وإن لم يطمئن. قوله: (فيوافق ابن القاسم فيها أشهب) أي فيقول فيها بقوله من أن عقد
الركعة المفيت للتدارك بمجرد النحناء وإن لم يطمئن، واظاهر كلم شب أنه لبد من تمام النحناء قوله:
(فل يفيته النحناء) أي عند ابن القاسم قوله: (وإنما يفيته رفع الرأس) أي من الركوع قوله: (فإذا ذكسسره)
أي الرفع من الركوع حال كونه منحنيا في الركعة التالية لركعة النقص قوله: (حتى انحنى) أي فإنه يفيت
التدارك ويلزمه السجود قوله: (ترك الجهر) أي بمحله وأبسدله بسسسر قسوله: (كل أو بعضسسا) أي تركسه كل أو
بعضا ولم يذكر ذلك حتى انحنى فإنه يفوت تدارك ذلك ويسجد لما تركه قوله: (وذكر بعض) أي فإذا ذكسسر
بعض صلة مفروضة أو سجودا قبليا من صلة مفروضة في صلة أخرى فريضة أو نافلسسة أو كسسان البعسسض
أو السجود من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه للركوع فسإن ذلسك يمنسع مسن الرجسوع لكمسال
الولى وتبطل كما مر. قوله: (وهي ما إذا كان البعض) أي المتروك سهوا قوله: (في فسسرض أو نفسسل) أي
فهذه أربع صور قوله: (وذكرهما فسسي نفسسل) أي وهاتسسان صسسورتان قسسوله: (مسسا إذا ذكرهمسسا فسسي فسسرض) أي



والحال أنهما من نفل قوله: (في فواتهما) أي فوات البعض والقبلي وقوله منه أي من النفل قوله: (كمسسا
مر) أي في قول المصنف ومن نفل في فرض تمادى مطلقا قوله: (فإن النحناء في الثالثة إلخ) لما كان
في قول المصنف وهو بها إجمال لنه يحتمل أن النحنسساء يفيسست القطسسع فسسي الركعسسة الولسسى أو الثانيسسة أو
الثالثة بين الشارح المراد بقوله: فإن النحناء إلخ لن هذا هو المنقول عن ابن القاسم كما قال جسسد عسسج.
قوله: (فإن لم ينحن فيها) أي في الثالثة بل أقيمت عليه وهو في قيامهسسا أو فسسي الجلسسوس مسسن اثنسستين أو
في قيامه للثانية قوله: (فإنه يتم) أي وأما إن أقيمت عليه المغرب قبل تمام الركعسستين بسسسجودهما فسسإنه
يقطع ويدخل مع المام، ول يمكن حمل كلم المصنف على هذا المعتمد لن كلمسسه فيمسسا يفيتسسه النحنسساء،
ولعل المصنف مشى على القول الضعيف قصدا لجمع النظائر قوله: (فات التدارك للركن) أي المسستروك
من الركعة الخيرة قوله: (بالعراف عند ابن القاسم إلخ) نحوه في التوضيح وهسسو مشسسكل إذ ابسسن القاسسسم
عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن فقسسال فسسي قسسول المدونسسة: مسسن سسسها عسسن
ركعة أو عن سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلم بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ الصلة ما نصه: حد
القرب عند ابن القاسم الصفان أو الثلثة أو الخروج من المسجد اه  نقله طفي. ونقل أبسسو الحسسسن أيضسسا
عن ابن المواز أنسسه ل خلاف أن الخسسروج مسسن المسسسجد طسسول باتفسسااق وحينئسسذ فيتعيسسن أن السسواو فسسي كلم

المصنف على بابها للجمع ل بمعنى أو كما قاله الشارح 
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تبعا لغيره اه  بن. قوله: (ولم يخرج من المسجد) أي برجليه معا بأن لم يخرج منسسه أصسسل أو خسسرج
بإحدى رجليه قوله: (فإن طال بالعراف) مثله خروج الحسسدث وحصسسول بقيسسة المنافيسسات كالكسسل والشسسرب
والكلم قوله: (أو بالخروج منه) أي برجليه معا ولسسو كسسان المسسجد صسغيرا أو صسلى بسسإزاء بسسابه قسوله: (ل
يمكنه فيه القتداء) أي بمن في المحل الذي صلى فيه وذلك بأن ل يرى أفعال المسسام ول المسسأمومين ول
يسمع قوله ول قولهم لن القتداء يحصل برؤية فعل المام أو سسماع قسسوله، وبرؤيسسة فعسسل المسسأمومين أو
سماع قولهم قوله: (وندب رفع يديه عنده) أي عند التكسبير قسوله: (أي الحسرام) أي بمعنسى التكسبير وأمسا
النية فل بد منها ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق. قال بن: وفي التفااق نظر بل النية إنما يحتسساج إليهسسا عنسسد
من يرى أن السلم مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلة، قال ابن رشد: وهو قسول مالسسك وابسسن القاسسسم،
وأما من يرى أنه ل يخرجه منها فل يحتاج عنده إلى نية انظر الموااق والتوضيح، والحاصل أنهما طريقتان:
الولى للباجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب الحرام ولو قرب البناء جدا، والثانية لبن بشسسير التفسسااق
على عدم الحرام إن قرب جدا والظاهر مما ذكرناه أن اختلفهما في الحرام بمعنى النية والتكبير ل في
التكبير فقط كما قاله عبق اه  كلمه وارتضاه شيخنا قائل: الذي تفيسسده النقسسول المعسسول عليهسسا أن اختلاف
الطريقتين في كل من النية والتكبير ل في التكبير فقط. قوله: (وجلس له) أي لجلسسه أي لجسسل أن يسسأتي
به من جلوس لنه الحالة التي فاراق فيها الصلة وهسسذا قسسول ابسسن شسسبلون واسسستظهره ابسسن رشسسد اه  بسسن.
وقوله: وجلس له أي وجوبا فإن خالف وأحرم قائما فالصحة مراعاة لمن يقسسول يحسسرم قائمسسا وإن جلسسس
للحرام يجلس من غير تكبير ثم يكبر بعد جلوسه ثم يستقل قائما مكبرا ليأتي بالركعة التي هي بدل عن
الركعة التي بطلت. وقوله إن تذكر إلخ شرط في قول المصنف وجلس له قوله: (ولمسسن قسسال يكسسبر مسسن
ول لبسن ص وهسذا الق ن ركعسة النق قيام ثم يجلس) أي ثم يستقل قائما ليأتي بالركعة الستي هسي بسدل ع
القاسم وأنكره ابن رشد اه  بن. واعلم أن موضع الخلاف المسذكور إذا سسلم مسن الخيسرة معتقسدا التمسام
تاركا لركن منها وتذكره بعد قيامه، ويجري أيضا فيما إذا سلم من اثنتين معتقسسدا التمسسام والحسسال أنسسه لسسم
يترك ركنا وتذكر عدم كمال الصلة بعد قيامه. وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلث تامات فإنه يرجع
لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ لنها الحالة التي فارقها فيها ول يجلس كما قاله ابن رشد، ول فراق
بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس. قوله: (وهذا إذا طال طول متوسطا) أي ولم يفاراق مكسسانه.
قوله: (وسجد للسهو بعد سلمه) هذا اظاهر فيما إذا فاراق موضعه، وأما مجرد الطسسول المتوسسسط فجسسزم
صاحب شرح المرشد أنه ل يسجد وهو اظاهر لنه طول بمحل يشرع فيه التطويل اه  بن وارتضاه شيخنا.
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تبعا لعبق من السجود لن الطسسول إنمسسا يشسسرع فسسي التشسسهد لسسدعاء ونحسسوه، ول نسسسلم أن مجسسرد
الطول مشروع خصوصا مع الذهول ولذا احتاج في رجوعه لحرام وأعاد التشهد قوله: (فإن طسسال كسسثيرا
بطلت) أي لقوله: وبترك ركن وطال وسواء انحراف في هذا القسسسم عسسن القبلسسة أو ل فساراق مكسسانه أو ل.
قوله: (ورجع تارك الجلوس الول إلخ) الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع سنة فإن لسم يرجسع سسهوا سسجد
قبل السلم للنقص، وإن لم يرجع عمدا جرى على ترك السنة عمدا، وما نسبه عبق لسسح مسسن أن الرجسسوع
فيه قولن بالوجوب والسنية فليس فيه ذلك قوله: (أي جلوس غيسسر السسسلم) أي سسسواء كسسان أول أو ثانيسسا
قوله: (بأن بقي بالرض) أي يداه أو ركبتاه بل ولو كان الباقي يدا إلخ قسسوله: (وإل فل يرجسسع) لنسسه تلبسسس
بركن فل يقطعه لما دونه والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالعتداد برجوعه ومسسا ذكسسره المصسسنف
من النهي عن الرجوع في غير المأموم، أما هو إذا قسسام وحسسده مسسن اثنسستين واسسستقل فسسإنه يرجسسع لمتابعسسة



المام ويفهم هذا بالحرى من قوله وتبعه مأمومه اه  بن قوله: (ويسجد قبل السلم) أي لنقسص الجلسوس
والتشهد قوله: (ول تبطل إن رجع) أي لعدم التفااق على فرضسسية الفاتحسسة بخلاف مسسن رجسسع مسسن الركسسوع
للسورة أو لفضيلة القنوت لغير اتباع إمام. قوله: (ولو عمدا) هذا إذا لم يستقل اتفاقا بسسل وكسسذا إن رجسسع
بعد استقلله سهوا فالصحة اتفاقا، وأما عمدا فعلى المشهور خلفا للفاكهاني القائسسل بسسالبطلن لرجسسوعه
من فرض إلى سنة، ووجه المشهور مراعاة من يرى أن عليه الرجوع وعدم التفااق على فرضسسية الركسسن
المشروع فيه قوله: (ولو استقل) مثل الرجوع بعد الستقلل الرجوع بعد قسسراءة بعسسض الفاتحسسة، أمسسا لسسو
قرأها كلها ورجع فالبطلن قوله: (في الصور الثلث) أي في رجوعه إذا لسم يفساراق الرض بيسديه وركبستيه
وعدم رجوعه إذا فاراق الرض بهما وفي رجوعه لو خالف ورجع بعد استقلله فإن خالف المسسأموم إمسسامه
ولم يتبعه بطلت للعامد والجاهل ل للساهي والمتأول قوله: (إن كسسان) أي التسسارك للجلسسوس قسسوله: (فسسإن
قام) أي بعد رجوعه بل تشهد إلخ بطلت أي كما نقله ح عن نوازل ابن الحاج اه  بن قسسوله: (وسسسجد لهسسذه
الزيادة) وهي قيامه سهوا وذلك لن رجوعه وتشهده معتد بهما فقسسد أتسسى بالتشسسهد والجلسسوس المطلسسوب
منه فليس معه إل قيامه سهوا وهو زيادة محضة فليسجد لها بعد السسسلم، ثسم أن قسول المصسسنف وسسسجد
بعده أي فيما إذا لم يستقل بأن فاراق الرض فقط ورجع وفيما إذا اسسستقل خلفسسا لمسسن قسسال فسسي الولسسى
بعدم السجود ليسارة الزيادة وخلفا لشهب في الثانية حيث قسسال: إن رجسسوعه بعسسد السسستقلل حسسرام ول
يعتد به، فإذا رجع وتشهد لم يكن آتيا بما طلب منه من الجلوس والتشهد إذ ما فعله منهما غير معتسسد بسسه
فمعه نقص التشهد وزيادة القيام وحينئذ فيسجد قبل السلم قوله: (فيرجع ويسجد بعده) فسسإن لسسم يرجسسع
حة الصسلة ل الصسواب ص و غيسر مسسلم ب بطلت كذا قال عبق. قال شيخنا العدوي في حاشيته عليسه وه
مراعاة لقول بعض العلماء بجواز النفل أربعا بل نحن نقول به غايته الكراهة ومخالفة الفضل ل تقتضسسي
البطلن اه . ثم إن عبق جزم هنا بالبطلن وتردد بعده بقوله: وأما إذا قام لثالثة فسسي النفسسل عمسسدا فسسانظر
هل ل تبطل إلخ ؟ قال بن: والظاهر عدم البطلن رعيا للقسول بجسواز النفسسل أربعسسا، وفسسي حاشسسية شسسيخنا
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كسجدة وقد رجع في حاشية عبق عن هسسذا لمسسا قسساله بسسن لن غسسايته كراهسسة الزيسسادة علسسى اثنسستين
ومخالفة الفضل ل تقتضي البطلن. قوله: (لن زيسسادة مثلهسسا يبطلهسسا) أي لنهسسا نفسسل محسسدود بحسسد قسسوله:
(ويرجع في قيامه إلى الخامسة) أي خلفا للخمي حيث قال: يشفع الخمس والسبع قوله: (والخلاف فسسي
الربع) أي والخلاف الموجود عندنا في المذهب بجواز النفل بأربع قسوي فينبغسسي مراعسساته قسوله: (بخلفسه
في غيره) أي بخلاف الخلاف في غير الربع وهو القول بجواز النفسسل بسسست ركعسسات وثمسسان ركعسسات فسسإنه
ضعيف، وحينئذ فل ينبغي مراعاته، وحينئذ فل يتم مسسا قسساله اللخمسسي مسسن شسسفع الخمسسس والسسسبع مراعسساة
للخلاف قوله: (فإن لم يرجع) أي بعد تذكره حين قام لخامسة قوله: (لنقص السلم فسسي محلسسه) أي فسسي
الصورتين ولوجود الزيادة أيضا في صورة ما إذا قام لخامسة، وأورد على هذا التعليل أنا ل نسلم أنسسه إذا
نقص السلم يسجد له قبل السلم، أل ترى أن من صلى الظهر خمسا فإنه يسسسجد بعسسد السسسلم مسسع أنسسه
نقص السلم من محله ؟ وأجيب بأن الزيادة في الفرائض محض تعد فهسسي بمنزلسسة العسسدم باتفسسااق فكسسان
السلم لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فإنه قد قيل بها في الجملة، فهناك من يقسسول النفسسل
أربع، وعندنا أنه اثنتان فهو قد نقص السلم من اثنتين عندنا حال تكميله أربعسسا، ول يقسسال: السسسلم فسسرض
وهو ل ينجبر بالسجود. لنا نقول: مراعاة كون النفل أربعا يصير السلم من الركعتين كسنة من حيسسث أن
له تركه فتأمل. قوله: (وتارك ركوع سهوا) أي تذكره قبل أن يعقسسد ركسسوع الركعسسة التاليسسة لركعسسة النقسسص
قوله: (يرجع له قائما) أي لن الحركة للركن مقصودة وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جسسالس أو
رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حال. وقوله: يرجع قائما فلو خالف ورجسسع محسسدودبا
لم تبطل صلته مراعاة لمن قال: إن تارك الركوع يرجع محدودبا ل قائما بناء على أن الحركة للركن غير
وله: (مسن غيسر الفاتحسة) أي ل منهسا لن مقصودة قوله: (وندب له أن يقرأ شيئا) أي قبل النحطاط لسه ق
تكريرها حرام ول يرتكب لجل تحصيل مندوب كذا قال شيخنا، واظاهره أنه يقسسرأ السسسورة ولسسو كسسان فسسي
الخيرتين، والظاهر أن محل ندب قراءة السورة إن كان المحل لها وإل فل يقرأ شسسيئا أصسسل. وفسسي المسسج
وعبق: وندب قراءته من الفاتحة أو غيرها وكأنهم اغتفروا تكرار الفاتحة وقسسراءة السسسورة فسسي الخيرتيسسن
لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب قراءة فتأمل قوله: (يرجع محدودبا) هذا قول محمد ابن المسسواز، فلسسو
خالف ورجع قائما لم تبطل مراعاة للمقابل خلفا لما ذكره عبق مسسن البطلن كسسذا قسسرر شسسيخنا العسسدوي.
قوله: (وقيل يرجع له قائما) أي كتارك الركوع وهو قول ابن حبيب فيقول: إنه يرجسسع قائمسسا بقصسسد الرفسسع
من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع، فكأنه رأى أن المقصود بالرفع من الركسوع أن ينحسط للسسجود مسن
قيام، فإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود. واعلم أنه ل يقرأ علسسى كسسل مسسن
وع، وأمسا علسى مقسابله فلنسه يرجسع القولين، أما على قول محمد فلنه يرجع محدودبا ول قراءة في الرك
قائما بقصد الرفع من الركوع ول قراءة في القيام حينئذ. قوله: (وتسسارك سسسجدة) أي سسسهوا تسسذكرها قبسسل
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وقوله: يجلس عطف على قوله: يرجع قائما فهو من باب العطف على معمولي عامل واحد وهسسو
تارك، لكن جهة المعمولية مختلفة لن أحدهما عمل فيه بالضافة والثاني عمل فيه بالخبرية، وقسسد سسسبق
أول الكتاب أن اختلاف الجهة هل ينسسزل منزلسسة اختلاف العامسسل أم ل ؟ ويصسسح أن يكسسون وسسسجدة مضسسافا
لمحذواف أي وتارك سجدة فحذاف وبقي المضااف إليه على حاله والشرط موجسسود وهسسو كسسون المحسسذواف
مماثل لما عطف عليه وعلى هذا فهو من عطف الجمل. قوله: (إن كسسانت الثانيسة) أي إن كسانت السسسجدة
المتروكة الثانية فإن كانت الولى فإنه ينحسط إلسخ فيسه نظسر إذ ل يتصسور تسرك الولسسى وفعسل الثانيسسة لن
الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الولى قطعا، ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى لوقوعه بغير محلسسه ول
يصيرها الجلوس قبلها ثانية ول فعله لها بقصد أنها ثانية وهو واضح، ثم بعد هذا فاعلم أن تسسارك السسسجدة
قيل إنه يرجع للجلوس مطلقا ويسجد، وقيل إنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحسسط للسسسجدة
من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، وقيسسل: إن كسسان جلسسس أول قبسسل نهضسسته للقيسسام وبعسسد
السجدة الولى كما إذا سجد أول وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسسسجد الثانيسسة فسسإنه ل يجلسسس بسسل
يخر ساجدا بغير جلوس وإن كان لم يجلس قبسسل نهضسسته للقيسسام فسسإنه يجلسسس وهسسو مبنسسي أيضسسا علسسى أن
الحركة للركن غير مقصودة والقول الول لمالك في سماع أشهب وهو المعتمد، والثاني رواه أشهب عن
مالك، والثالث ذكره عبد الحق، والمصنف مشى على القول الول وهو أن تسسارك السسسجدة يرجسسع جالسسسا
مطلقا بناء على أن الحركة للركن مقصسسودة، إذا علمسست هسسذا تعلسسم أن قسسول التوضسسيح محسسل كسسون تسسارك
السجدة يرجع جالسا إذا لم يكن جلس أول وإل خر ساجدا بغيسسر جلسسوس اتفاقسسا فيسسه نظسسر لن هسسذا قسسول
مقابل للمعتمد فل نسلم حكايته التفسسااق، بقسسي شسسئ آخسسر وهسسو أنسسه علسسى القسسول المعتمسسد مسسن أن تسسارك
بيره البطلن لن الجلسوس السجدة يجلس لو خالف ورجع ساجدا من غير جلوس، فاستظهر خش فسي ك
بين السجدتين فرض، قال شسسيخنا: وقسسد يقسسال: الظسساهر الصسسحة مراعسساة لمسسا رواه أشسسهب مسسن أن تسسارك
السجدة يخر للسجود من قيام ول يجلس قوله: (بل ينحط لهما مسسن قيسسام) فلسسو فعلهمسسا مسسن جلسسوس فل
بطلن ويسجد قبل السلم فالنحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح وح عن عبد الحق، واعترض بأنه
على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالنحطاط لهما واجب فكيسف يجسبر بالسسجود وعلسى أنهسا
غير مقصودة فليس بواجب ول سنة ؟ وأجاب بعضهم بمثل ما مر فسسي سسسلم النفسسل بسسأن مراعسساة القسسول
بأنها غير مقصودة صيرها كالسنة فلسسذا جسسبر بالسسسجود قسسوله: (ول يجسسبر ركسسوع أوله إلسسخ) أي أن الركسسوع
الحاصل منه أول ل يضم إلى سجود ثانيته بحيسسث يصسسير المجمسوع كلسسه ركعسسة فسسأراد بسسالجبر الضسسم قسوله:
(المنسي سجدتاه) هذا الحل حل به حلولو، وحل الموااق بحل آخر حيث صوره بما إذا ترك سسسجدة فقسسط
من الولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية وسجد لها فل يجبر الركوع فسسي الولسسى
بشئ من سجود الثانية لنه إنما فعله بقصد الثانية وسجد لها، بل يأتي بسسسجدة يصسسلح بهسسا الولسسى ويبنسسي
عليها، فالحكم في المسألتين واحد، إل أن حل حلولو هو المتبادر من المتن فالنسب حمله عليسسه. قسسوله:
(فإن ذكرهما) أي سجدتي أوله جالسا أو ساجدا إلخ أي وأما إن ذكرهما وهو قائم انحط لهمسسا مسسن ذلسسك
القيام وسجد بعد السلم لزيادة السجدتين الواقعتين في الركعة الثانية قوله: (لينحط لهما من قيسسام) أي
لجل إصلح الولى لن التدارك ل يفوت إل بالركوع ول ركوع هنا قوله: (فيتداركها بأن يسجد سسجدة) أي
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ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبسسل السسسلم لن معسسه زيسسادة وهسسي الركعسسات الول الملغيسسة
ونقص السورة من الرابعة التي صارت أولى، وكذا لو ترك الثمان سجدات أصلح ركوع الرابعة بسجدتين
وهم بطلن الصسلة وبنى عليها، وإنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنهسا مسأخوذة ممسا تقسدم لسه لسدفع ت
بتفاحش النقص أو لدفع توهم عدم فوات التدارك بركعة طسسرأ فيهسسا فسسساد قسسوله: (إن لسسم يسسسلم) أي إن
تذكر قبل أن يسلم. قوله: (وإل بطلست) أي لن بالسسلم فسات تسدارك الخيسرة واظساهره ولسو كسان المسر
بالقرب وفيه أنه إذا ترك ركنا من الخيرة وسلم وكسان المسر بسالقرب فسإنه يبنسي، والجسواب أن القاعسدة
مفروضة فيما إذا كان بعض الركعات صحيحا ل إن كانت كلها باطلة كمسسا هنسسا لنسسه بمنزلسسة مسسن زاد أربعسسا
سهوا كذا في ح والشيخ سالم السنهوري، ورده طفي بسسأن القواعسسد تقتضسسي عسسدم البطلن والبنسساء علسسى
الحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد، وإن قول المصنف: وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد كمسسا
يجري في بطلن بعض الركعات يجري في بطلن كلها وارتضاه شيخنا في حاشية عبق. قوله: (وإن ترك
ركنا من ركعة إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف ورجعت إلخ مفسسرع علسسى مفهسسوم قسسوله ولسسم
يعقد ركوعا وليس متعلقا بما قبله بلصقه لنه حكسسم فسسي السستي قبلهسسا ببطلن الثلث الول، فكيسسف يقسسال:
رجعت الثانية أولى قوله: (ورجعت الثانية أولى إلسسخ) مسسا ذكسسره مسسن انقلب الركعسسات للفسسذ والمسسام وهسسو
المشهور، وقيل: ل انقلب فعلى المشهور الركعة التي يأتي بها في آخر صلته يقرأ فيها بأم القرآن فقط
كما يأتي بما قبلها بأم القرآن فقط، وعلى المقابل الركعسة السستي يسسأتي بهسا آخسسر صسسلته قضسساء عسن السستي
بطلت فيأتي بها على صفتها من سر أو جهسسر وبالفاتحسسة وسسسورة أو بالفاتحسسة فقسسط. والحاصسسل أنسسه يسسأتي
بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضساء ؟ وعلسى المشسهور يختلسف حسال السسجود وعلسى مقسابله
فالسجود دائما بعد السلم قوله: (ببطلنها) الباء للسببية وقوله: لفذ وإمام تنازعه قسسوله ورجعسست وقسسوله
ببطلنها فأعمل الثاني وأضمر في الول وحذفه لكونه فضلة أي ورجعت الثانية أولسسى لهمسسا ببطلنهسسا لفسسذ
وإمام، ومحل انقلب ركعة المام بناء على المشهور إن وافقه بعض مأموميه على السهو وإل فل انقلب
ببطلن الولى مثل، وإن كان يجب عليه أن يتمم صلته بركعة بدلها لجل يقينه لن تلك الركعة يكون فيها



قاضيا بخلفها عند النقلب فإنه يكون فيها بانيا، وكل هذا إذا لم يكثروا جدا وإل فل بناء ول قضساء. قسوله:
(وسجد قبل السلم إن نقص وزاد) وذلك كما لو عقد ركوع الثالثة وتذكر بطلن الولى فإنه يجعل الثالثسسة
ثانية، وحينئذ فيأتي بركعتين كل واحدة بالفاتحة فقط، ول يجلس في الرابعة فسسي الفعسسل لنهسسا ثالثسسة فسسي
نفس المر ويسجد قبل السلم لنقص السورة من الركعة الثانية قوله: (وبعسده إن زاد) أي كمسا لسسو عقسسد
ركوع الثانية وذكر بطلن الولى فإنه يجعل الثالثة ثانية ويقرأ فيها بسورة ويجلس فيها والثانية التي تذكر
فيها ل يجلس فيها ويسجد بعد السلم لزيادة الركعة قوله: (والرابعة ثالثسسة) أي لبطلن الثالثسسة قسسوله: (أو
بغير سورة) فإن كانت الركعة الولى أو الثانية هي التي حصل فيها الخلل فسسإنه يسسأتي ببسسدلها بسسأم القسسرآن
وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية وإن كان الخلل إنما حصل في الثالثة فإنه يأتي ببدلها
ل مسن كسل. قسوله: ن قسوله شسك فسي سسجدة بسدل ك بأم القرآن فقط سرا قوله: (لم يدر محلها) بدل م
(سجدها) أي فإن ترك التيان بها بطلت صلته لنه تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلحها فإن تحقق تمام تلك
الركعة لم يسجد، فقوله سجدها مكانها أي ما لم يتحقق تمام تلك الركعة وإل فل يسجدها أصسسل وتنقلسسب
ركعاته ويأتي بركعة فقط، وقوله سجدها هنا تم الكلم وهو بيان لقاعدة على مذهب ابن القاسم، وقوله:
وفي الخيرة إلخ تفصيل لهذه القاعدة، وحينئذ فالولى للمصنف أن يأتي بالفاء التفريعية إل أن يقسسال: إن
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قوله: (إما أن يكون في الخيرة) أي إما أن يكون حصل له الشك وهو في الجلسة الخيرة قوله:
(وإن كان شكه في الخيرة) أي وهو في الجلسة الخيرة قوله: (فإنه بعد أن يسسجدها يسأتي بركعسة) هسذا
مذهب ابن القاسم، وخالفه أصبغ وأشهب فقال: يأتي بركعة فقط ول يسجدها لن المطلوب إنما هو رفع
الشك بأقل مما يمكن وكل ما زاد على ما يرتفع به الشك وجب طرحه. قوله: (ول يتشهد إلخ) هذا قسسول
ابن القاسم وخالفه ابن الماجشون فإنه وافقه على كل ما قاله إل أنه خالفه في عدم التشهد فقال: إنسسه
يتشهد قبل إتيانه بالركعة لن سجوده إنما هو مصحح للرابعة والتشسسهد مسن تمامهسا، وقسال ابسسن القاسسسم:
المحقق له ثلث ركعات وليس محل للتشهد، واختاره محمد بن المواز كذا في حاشية شيخنا قسسوله: (مسسع
احتمال النقص) أي نقص السورة من إحدى الوليين لنقلب الركعات وهذا بالنسسسبة للفسسذ والمسسام، وأمسسا
المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الرابعة وبعد سلم المام يأتي بركعة بالفاتحة، وسسسورة الحتمسسال أن
يكون الخلل من إحدى الوليين ويسجد بعد السلم لحتمال زيادة هذه الركعة قوله: (وإن كان فسسي قيسسام
ثالثته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه أو كان في تشهد الثانية ففسسي الحسسوال الثلثسسة يسسسجد لحتمسسال
أنها من الثانية وتبطل عليه الولى لحتمال أنها منهسا وصسارت الثانيسة أولسى فقسد تسم لسه بالسسجدة ركعسة
وحينئذ فيأتي بثلث ركعات كما قال الشارح، وأما لو حصل له الشسسك بعسسد أن رفسسع مسن ركسوع الثالثسسة فل
يسجد لفوات التدارك ويتشهد بعد هذه الثالثة ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلم لنقسسص
السورة والزيادة هذا إذا كان فذا أو إماما، وأما المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فسسإنه يسسأتي
مع المام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلم قوله: (من الثانيسسة) أي السستي لسسم يفسست
تداركها قوله: (لحتمال كونها منها) أي وقد بطلت بعقد الثانية. قوله: (ثم بركعسستين بالفاتحسسة فقسسط) هسسذا
كله إذا كان فذا أو إماما، وأما لو كان مأموما فإنه يصلي مع المام ركعسستين بعسسد السسسجدة السستي جسسبر بهسسا
الثانية وبعد سلم المام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلم لحتمسسال زيسسادة تلسسك الركعسسة ول
يضر المأموم إتيانه بالسجدة في صلب المام لنه تل في إصلح ل قضاء، فلو كان ذلك المأموم مسسسبوقا
جرى على المسائل اجتماع البناء والقضاء قوله: (وإن كسسان فسسي قيسسام رابعتسسه) أي أو فسسي ركوعهسسا وقبسسل
الرفع منه، وأما إن حصل له الشك بعد الرفع منه فل يسجدها لفوات التدارك ول يتشهد بعد هذه الرابعة
لنها صارت ثالثة ويأتي بركعة بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلم لنقص السسسورة والزيسسادة قسسوله: (جلسسس
وأتى بها) هذا على مذهب ابن القاسم، وأما على مقابله وهو ما لصبغ وأشهب فإنه يبني علسى الركعسستين
ويأتي بما بقي عليه فقط قوله: (ويأتي بركعتين) أي يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلم هذا
إذا كان فذا أو إماما، فإن كان مأموما فإنه يسجد لجبر الثالثة ول يتشهد بعدها ويصلي مع المام ركعة ثم
بعد سلم المام يأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلم لحتمال زيادة تلسسك الركعسة.
قوله: (وإن سجد إمام سجدة) أي من أي الركعة كانت من الولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثسسة
أو من الثالثة وقام للرابعة وقوله: وإن سجد إمام سجدة إلخ اظاهره سواء انفرد المام بالسهو أو شاركه
بعض المأمومين فيه فعلى كل حال ل يتبعه في قيامه المأموم العالم بسسسهوه، وقسسال بعضسسهم: يتعيسسن أن
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المأمومين المام في سهوه لن هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم وسحنون، وأما إذا
لم يشاركه أحد من المأمومين في السسسهو كسسان المسسأمومون مخسساطبين بتلسسك السسسجدة باتفسسااق الشسسيخين
وتجزيهم، وإذا جلس في الثانية أو الرابعة جلسسوا معسه، وإذا سسلم سسلموا وأجزأتهسم، والطريقسة الولسسى
طريقة اللخمي والمازري والثانية طريقة ابن رشد. قوله: (أي له) أي لجله أي لجل سهوه قسسوله: (لعلسسه



يرجع) أي فإن رجع سجدها هو ومأمومه معه قوله: (وسبح به) أي والتسبيح فسرض كفايسة إذا حصسل مسن
بعضهم كفى. قوله: (لكنها) أي الصلة قوله: (ل تبطسسل عليهسسم) أي بزيسسادة تلسسك السسسجدة السستي سسسجدوها
لنفسهم مراعاة لمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لنفسهم. قوله: (فإن رجسسع إليهسسا المسسام) أي
بعد أن سجدوها. قوله: (ول يجلسون معه) أي لنه كإمام جلس بعد الولى فل يتبسسع قسسوله: (وهسسي رابعسسة)
أي والحال أنها رابعة في اظنه فإن تذكر المام قبل سلمه أتسى بركعسة وتسابعه فيهسا المسأمومون وصسحت
للجميع قوله: (فإذا سلم) أي ولم يأت بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلم ولو لم يطل لن السلم عنسسد
سحنون بمنزلة الحدث، فقول خش: فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شسسيخنا وإذا بطلسست
عليه فل يحمل عن المأمومين سهوا ول يحصسسل لهسسم فضسسل الجماعسسة فيعيسسدون لسسه. قسوله: (وأمهسم فيهسسا
أحدهم) اظاهره أن الستخلاف جائز جوازا مسسستوي الطرفيسسن والحسسق أنسسه منسسدوب. قسسوله: (وصسسحت) أي
وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم: كل صلة بطلت على المام بطلت على المأموم قسسوله:
(وسجدوا قبله) أي قبل السلم قوله: (من الركعة) أي الثانية لن الولى لما بطلت رجعسست الثانيسسة أولسسى
والثالثة ثانية، فكأن المام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقسسب الثالثسسة السستي صسسارت ثانيسسة فسسي
نفس المر، والنقص الحاصل من المام يوجب السجود قبل السلم سواء وافقه المسسأموم علسسى ذلسسك أم
ل. قوله: (وهو ضعيف) أي لنه مشكل مسن جهسة أن المسأمومين إذا تركسوا فعسسل تلسسك السسجدة لنفسسهم
صاروا متعمدين لبطال الولى بتركهم السجود، ومن تعمد إبطال ركعة من صلته بطل جميعهسسا علسسى أن
جلوسهم حال قيام المام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة المام ل تجوز قوله: (والمعتمسسد)
أي وهو مذهب ابن القاسم قوله: (أنه لم يفهم بالتسسسبيح كلمسوه إلسخ) الولسسى أن يقسسول: والمعتمسسد أنهسسم
يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها لنفسهم إلخ وذلك لن ابن القاسم وإن كان يقول: إن الكلم لصسسلح
الصلة جائز ول يبطلها يقول بعدم كلم المأمومين للمام في هذه الجزئية فإن كلموه فل بطلن كذا قرر
شيخنا العدوي وانظر ما وجهه. قوله: (فإذا تذكر ورجع لسجودها) أي قبل أن يعقد ركسسوع الركعسسة الثانيسسة
بأن رجع في حال قيامه للثانية قوله: (فل يعيدونها معه على الصح) أي وهسسو قسسول ابسسن المسسواز وصسسححه

اللخمي والمازري قوله: (ولما بين حكم ما إذا أخل المام بركن) أي وكذا الفذلن قوله سابقا وتداركه 
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إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا بالنسبة للمام والفذ كما مر. قوله: (وإن زوحم مؤتم) ضمنه معنسسى
بوعد فعداه بعن وإل فزوحم يتعدى بعلى ل بعن يقال: ازدحموا على الماء قسسوله: (ل ينقسسض الوضسسوء) أي
حتى فاته الركوع مع المام قوله: (أو نحوه) فاعل لمحذواف أي أو حصل نحوه لنه ل يعطف السم على
الفعل إل إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل قوله: (أو أصابه مرض إلخ) أي واشتغل بحسسل
أزراره أو ربطها حتى رفع المام من الركوع قوله: (اتبعه في غير الولى) أي فإن لم يتبعه بطلت صسسلته
كما قال شيخنا قوله: (أي فعل المأموم ما فاته به إلخ) أي وليس المسسراد أنسسه يتبسسع المسسام فيمسسا هسسو فيسسه
ويترك ما فعله المام وسبقه به من الركوع وما بعده ول يضر قضاء المأموم في صلب المام ما فاته بسسه
لغتفار ذلك هنا قوله: (في غير الولى) أي في غير الركعة الولى بالنسبة للمأموم بأن وقع لسسه هسسذا فسسي
ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته قوله: (لنسحاب إلخ) علة لقول المصنف اتبعه في غير الولسسى قسسوله: (مسسا
لم يرفع من سجودها) أي مدة عدم رفع المام من سسسجودها أي مسسدة غلبسسة اظنسسه عسسدم رفسسع المسسام مسسن
سجودها وهذا اظراف لبتداء التباع ل لنتهائه، والمعنى حينئسسذ وابتسسداء التبسساع مسسدة غلبسسة اظنسسه عسسدم رفسسع
المام من السجدتين، فيفيد أن المام إذا رفع من السجدتين، فل يشرع المسسأموم فسسي التيسسان بمسسا فسساته،
ويفيد أيضا أنه إذا علم أنه يدرك المام في ثاني السجدتين لكنه يفعل السسسجدة الثانيسسة بعسسده فسسإنه يتبعسسه
وهو النقل، بخلاف لو جعل اظرفا لنتهاء التباع فإنه يفيد أنه ل يفعل ما فاته إل إذا كسسان يظسسن أنسسه يسسدرك
مع المام السجدتين معا أو يسجد الولى حال رفع المام من الولى ويسجد الثانية مع المسسام تأمسسل كسسذا
قرر شيخنا العدوي. قوله: (من سجودها) مفرد مضااف لمعرفة فيعم عموما شموليا فلذا قال مسسن جميسسع
سجودها وأعاد الضمير مؤنثا مع أنه عائد على الغير وهو مذكر لكون الغيسسر واقعسسا علسسى الركعسسة، فراعسسى
المعنى أو اكتسب لفظ غير التأنيث من المضااف إليه قوله: (فسسإذا كسسان يسسدرك المسسام) أي يظسسن إدراكسسه.
وقوله: ويفعل إلخ أي ولكنه ل يفعل السجدة الثانية إل بعد رفع المام منها. وقسسوله: ويسسسجدها أي الثانيسسة
بعد رفع المام قوله: (في شئ منهمسسا) أي مسسن السسسجدتين قسسوله: (ويقضسسي ركعسسة) أي عوضسسا عسسن تلسسك
الركعة قوله: (فإن اظن الدراك) أي فإن اظن أنه يدرك المام في السجود فلما أتى بالركوع فرغ المسسام
من ذلك السجود فإنه ل يعتد بذلك الركوع، ويتبع المام فيما هو فيه والصلة صحيحة وقضى ركعة. قوله:
(ومفهوم في غير الولى إلخ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الولى بما ذكر من الزدحام وما معه فل يجوز لسسه
التيان به بعد رفع المام، ولو علم أنه إذا أتى به يدرك المام قبسسل رفعسسه مسسن السسسجود بسسل يخسسر سسساجدا
ويلغي هذه الركعة لنه لم ينسحب عليسسه أحكسسام المأموميسسة فسسإن تبعسسه وأتسسى بسسذلك الركسسوع وأدركسه فسسي
السجود أو بعده عمدا أو جهل بطلت صلته حيث اعتد بتلك الركعة ل إن ألغاها وأتى بركعة بسسدلها، ومثسسل
من زوحم عن الركوع في الولى المسبواق إذا أراد الركوع فرفع المام فإنه يخر معه ول تبطسسل إن ركسسع
إن ألغى تلك الركعة، ومن هذا تعلم أن ما يقع لبعض الجهلة من أنهسسم يسسأتمون فيجسسدون المسسام قسسد رفسسع
رأسه من الركوع فيحرمون ويركعون ويدركون المام في السجود فسسإن صسسلتهم باطلسسة إن اعتسسدوا بتلسسك
الركعة الباطلة، فإن ألغوها وأتوا بركعة بدلها صحت واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصسسيل فسسي تسسرك
المأموم الركوع مع إمامه لعذر هو المشهور من المذهب، وقيل إنه ل يتبعه مطلقا ل في الولسسى ول فسسي
غيرها، وقيل بعدم التباع في الولى فقط إل في الجمعة، وقيل بالتباع مطلقا ما لسسم يعقسسد التاليسسة انظسسر



بهرام قوله: (لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الولى) أي حيث لم يرفع من سجودها. قوله: (وأمسسا لسسو
تعمد إلخ) حاصله أنه لو تعمد ترك الركوع مع المام 
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حتى رفع منه معتدل، فإن كان من الولى بطلت وإن تعمد تركه من غير الولى، فإن استمر حتى
رفع المام من سجودها بطلت أيضا، وأما إن تركه من غير الولى وأتى به قبل رفع المام مسسن سسسجودها
فالراجح صحتها مع الثم قوله: (أو زوحم مثل عن سجدة إلخ) تكلم المصنف على حكم ما إذا زوحم عسسن
ركوع وعن سجدة وسكت عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عسسن الركسسوع
فيأتي به في غير الولى ما لم يرفع من سجودها أو هو كمن زوحم عن سجدة فيجري فيه ما جسسرى فيهسسا
من التفصيل ؟ قولن والول هو الراجح وهو مبني على أن عقد الركوع برفع الرأس، والثاني مبني علسسى
أنه بالنحناء اه  شيخنا عدوي. قوله: (من الولى أو غيرها) الفراق بين المزاحمة عن الركسسوع حيسسث فصسسل
فيه بين كونه من الولى أو غيرها، والمزاحمة عن السجدة حيث سوى بين كونها من الولى أو من غيرها
أن المزاحمة عن السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم المأمومية عليه بمجرد رفع رأسه مسسن الركسسوع،
والمزاحمة عن الركوع تارة تكون بعد انسحاب حكم المأمومية عليه وتارة قبسسل. قسوله: (فسسإن لسسم يطمسسع
فيها إلخ) الطمع هو الرجاء فهو من قبيل الظن أي فإن لم يظن الدراك للسجدة قبل رفع المسسام رأسسسه
من ركوع الركعة التالية بأن جزم بعدم الدراك أو اظن عدمه أو شك فيسسه قسسوله: (تمسسادى) أي مسسع المسسام
وترك تلك السجدة وذلك لنه لو فعلها فاتته الركعة الثانية مع المام وكان محصل لتلك الركعة التي فعسسل
سجدتها، وإن تمادى مع المام كان محصل لتلك الركعة الثانية معه وفاتته الولى المتروك منهسسا السسسجدة
وموافقته للمام أولى. قوله: (وتبع المام فيما هو فيه) فلو خالف ولسسم يتمسساد صسسحت صسسلته إن تسسبين أن
سجوده وقع قبل عقد إمامه وإن تبين أنه بعد العقد بطلت قوله: (على نحو ما فاتته) أي من كونهسسا سسسرا
أو جهرا ومن كونها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة والسورة لعدم انقلب الركعات فسسي حقسسه قسسوله: (وإل بسسأن
طمع فيها قبل عقد إمامه) بأن اظن أو جزم أنه بعد فعلها يسسدرك المسسام قبسسل أن يرفسسع رأسسسه مسسن ركسسوع
الركعة التي تليها قوله: (على الوجه المطلوب) أي وهو كونه قبسل رفسسع المسسام رأسسه مسسن ركسسوع التاليسسة
قوله: (وإذا تمادى على ترك السجدة) أي لظنه أن المام يرفع رأسه من ركوع التي تليها قبل إتيانه بتلك
السجدة قوله: (ل سجود عليه لزيادة ركعة النقص) أي وذلك لن ركعة النقسسص زيسسادة فسسي صسسلب المسسام
فيحملها المام عنه قوله: (بأن تيقن) فيه أن الموضوع أنه تيقن تركها، وقسد يقسال: إن هسذا تعميسم بقطسع
النظر عن الموضوع تأمل قوله: (محض زيادة) أي وليست في صلب المام، ول يقسال: إن ركعسة القضساء
المأتي بها بعد سلم المام هذه عمد ول سجود في العمد. لنا نقول: هو كمن لم يدر أصلى ثلثا أو أربعسسا
قوله: (فهذا) أي قول المصنف: ول سجود عليه إن تيقن. قوله: (وإن قام إمام لخامسة إلخ) حاصل هسسذه
وجب أم ل، المسألة أن المام إذا قام لزائدة بحسب الظاهر فللمسأموم حسالن: إمسا أن يستيقن انتفساء الم
وفي كل منهما أربع صور، لن كل واحد منهما إما أن يفعل ما أمر به أو يخسسالف عمسسدا أو سسسهوا أو تسسأويل
فمتيقن انتفاء الموجب إن فعل ما أمر به مسن الجلسوس صسحت صسلته بقيسدين: إن سسبح ولسم يتسسبين لسسه
وجوب الموجب وإل بطلت لقوله: ولمقابله إن سبح، ولقوله: ل لمن لزمه اتباعه في نفس المر ولم يتبع
وإن خالف عمدا بأن قام بطلت إن لسسم يتسسبين لسسه المسسوجب، وإل صسسحت علسسى قسسول ابسسن المسسواز، واختسسار
اللخمي البطلن مطلقا أي سواء تبين له موجب قيام إمامه أم ل، وما لبن المواز هسسو الموافسسق لمفهسسوم
ولم يتبع في قوله ل لمن لزمه اتباعه في نفس المر ولم يتبع، وإن خالف سهوا فقسسام لسم تبطسسل اتفاقسسا،
وكذا تأويل على ما اختاره اللخمي، ثم إن استمر الساهي والمتأول على يقين انتفاء الموجب لم يلزمهما
شئ وإن زال يقينهما لقول المام: قمت لموجب فهل يكتفيان بتلك الركعة التي فعلها مع المام أو ل بد

من ركعة يدل ركعة 
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الخلل ؟ وقد جزم المصنف أول كلمه بالثاني في الساهي فأحرى المتأول، لكن مفهوم قوله لسسم
تجزه الخامسة إن تعمدها أن الساهي يجتزي بها دون المتأول، وأما مسن لسم يستيقن انتفسساء المسوجب بسسأن
تيقن أن قيامه لموجب أو اظنه أو توهمه أو شك فيه فإنه يقوم مع المام، فإن فعل ما أمر به من القيسسام
فواضح وإن خالف فجلس عمدا بطلت إل أن يوافق نفس المر على ما اسسستظهره ح، وإن جلسسس سسسهوا
لم تبطل ويأتي بركعة، وإن خالف متأول فكالعامد على المعتمد اه  بن. قوله: (لكسسان أشسسمل) أي لصسسدقه
بما إذا زاد رابعة في ثلثية أو ثالثة في ثنائية أو خامسة في رباعية، بخلاف كلم المصنف فإنه قاصر على
ه أربعسة) الخيرة ول يصداق بغيرها قوله: (واستمر) أي المام على قيامه لعدم علمه بزيادتها قوله: (وتحت
أي لنه إما أن يتيقن موجبها لعلمه بطلن إحدى الربع بوجه من وجوه البطلن أو يظسسن موجبهسسا أو يظسسن
عدمه أو يشك في موجبها قوله: (أشار للول) أي وهو ما إذا تيقن انتفاء موجبها وأنها محض زيادة قوله:
(فمتيقن انتفاء موجبها) أي عن نفسه وعن إمامه أو عن نفسه فقط والول مبنسسي علسسى أن كسسل سسسهو ل
يحمله المام عمن خلفه فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه، والثاني مبنسسي علسسى أن كسسل سسسهو يحملسسه
المام عمن خلفه فل يكون سهوه عنه سهوا لهم، إذا هم فعلوه، والول قول سحنون والثسساني قسسول ابسسن



القاسم، وقوله: فمتيقن انتفاء موجبها يجلس أي سواء كسسان مسسسبوقا أم ل، لكسسن غيسسر المسسسبواق يجلسسس
حتى يسلم مع المام بعد فراغه من تلك الركعة التي قام لها، والمسبواق يجلس حتى يسسسلم المسسام مسسن
تلك الركعة التي قام لها فيقوم لقضاء ما عليه فكلم المصنف من هنا لقوله: ولم تجز مسبوقا إلخ يجري
في المسبواق وغيره. قوله (ولم يتغير يقينه) أي بانتفاء الموجب قوله: (فإن لم يسبح له بطلت) أي وكذا
إن تغير يقينه بأن تبين له عدم انتفاء الموجب فإنها تبطل لقول المصنف فيما يأتي ل لمسسن لزمسسه اتبسساعه
في نفس المر ولم يتبع قوله: (فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه) الحق أنه إذا لسسم يفهسسم بالتسسسبيح يشسسيرون
إليه فإن لم يفهم بالشارة كلموه والتسبيح والشارة وكذا الكلم واجب كفاية إذا قام به بعض المأمومين
كفى. تنبيه: إذا كلمه بعضهم وجب الرجوع لقوله: إن تيقن صدقه أو شك فيه فإن لم يرجع بطلسست عليسسه
وعليهم في التيقن، وكذا في الشك إن أجمع مأمومه على نفي الموجب فإن تيقسسن خلاف خسسبرهم وجسسب
عليه الرجوع إن كثروا جدا لن تيقنه حينئذ بمنزلة الشك، فسسإن لسسم يرجسسع بطلسست عليسسه وعليهسسم، وإن لسسم
يكثروا جدا لم يجب عليه الرجوع، وهل يسلمون قبله أو ينتظرونه حتى يسسسلم ويسسسجد لسسسهوه ؟ قسسولن
قوله: (أي نقص) أي بأن علم بطلن إحدى الركعات بوجه من أوجه البطلن. قوله: (ثم إن اظهسسر لسسه) أي
للمأموم بعد الفراغ من الخامسة الموجب الذي جزم بسسه أو اظنسسه أو تسسوهمه أو شسسك فيسسه فواضسسح قسسوله:
(وإنما قام) أي المام قوله: (فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام إلخ) أي فإذا لم يتيقن
انتفاء الموجب وخالف ما أمر به من التباع وجلس عمدا أو جهل فإنهسسا تبطسسل مسسا لسسم يتسسبين أن مخسسالفته
موافقة لما في نفس المر وإل فل بطلن على ما استظهره ح ومن تيقسسن انتفساء المسوجب إذا خسسالف مسا
أمر به من الجلوس واتبعه عمدا أو جهل فإنها تبطل ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في نفس المسسر،
وإل فل تبطل كما قال ابن المواز، إل أن الاظهر أن تلك الركعة التي تبع فيها المسسام ل تنسسوب عسسن ركعسسة
الخلل فل بقصده كما في المج وحينئذ فيأتي بركعة أخرى واختار اللخمي البطلن مطلقا أي سسسواء تسسبين
أن مخالفته موافقة لما في نفس المر أم ل، واعتمد بعض الشياخ قول ابن المسسواز ونسسص اللخمسسي فسسي
التبصرة، قال ابن القاسم في إمام سها في الظهر فصلى خمسا فتبعسسه قسسوم سسسهوا وقسسوم عمسسدا وقسسوم
قعدوا فلم يتبعوه فإنه يعيد من اتبعه عمدا وتمسست صسسلة مسسن سسسواه، قسسال محمسسد: وإن قسسال المسسام بعسسد

سلمه: كنت ساهيا عن سجدة بطلت صلة من 
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جلس وصحت صلة من اتبعه سهوا أو عمدا، والصواب أنه تصح صلة من جلس ولسسم يتبعسسه لنسسه
جلس متأول وهو يرى أنه ل يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل، وتبطل صلة من اتبعسسه عمسسدا
إن كان عالما أنه ل يجوز له اتباعه وإن كان جاهل يظن أن عليه اتباعه صحت صلته. قوله: (إن لم يتسسبين
إلخ) هذا يعين أن معنى قول المصنف: بطلت تهيأت للبطلن ل أنها بطلت بالفعسسل قسوله: (ل سسسهوا إلسسخ)
حاصله أن من تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس فتبعه سهوا ل تبطل صسسلته، وكسسذلك
إذا كان غير متيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من التباع وجلس سهوا، فإن صلته صحيحة، فسسإذا
قال المام بعد فراغه من الصلة: قمت لموجب فإن هذا الثاني يأتي بركعة، وكسسذا الول يسسأتي بركعسسة ول
تجزيه التي فعلها مع المام سهوا، وقيل: إنها تجزيه وعلى الول فيحصل معه في الرباعية سسست ركعسسات
والقولن مخرجان على الخلاف فيمن اظن كمال صلته فأتى بركعتين نافلة ثم تسسذكر أنسسه بقسسي عليسه مسسن
صلته ركعتان قاله ابن بشير والهواري، قال ابن عبد السلم وابن هارون: وأصسسل المشسسهور العسسادة كسسذا
في ح اه . قال بن: قلت قد أنكر ابسسن عرفسسة وجسسود القسسول بالعسسادة السسذي اقتصسسر عليسسه المصسسنف ونصسسه
وأجزأت تابعه سهوا فيها، ونقل ابن بشسسير: يقضسسي ركعسسة فسسي قسسوله أسسسقطت سسسجدة ل أعرفسسه، وقسسوله
كالخلاف فيمن صلى نفل إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه قوله: (وإل فل) أي وإل
يقل المام ذلك فل يأتي الجالس بركعة ول يعيدها المتبع. قسوله: (وصسحت لمسن لزمسه اتبسساعه وتبعسسه) أي
سواء قال المام: قمت لموجب أم ل. قوله: (إن سبح) أي ولم يتغير يقينه قسسوله: (فخسسالف عمسسدا بطلسست
صلته) أي وإن خالف سهوا ل تبطل قوله: (تأول بجهله وجوبه) أي بأن استند لحديث: إنمسسا جعسسل المسسام
ليؤتم به ونحوه قوله: (ل لمن لزمه اتباعه) هذا معطواف على محسسذواف وهسسو محسسترزه والتقسسدير وصسسحت
لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده ل لمن لزمه اتباعه إلخ لن معناه ل إن تغير اعتقاده، وحاصل ذلك أنه
إذا جلس لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له بعد الصلة خطأ نفسه بسسأن قسسال المسسام: قمسست لمسسوجب فسسإن
صلته تبطل، فهذا يفاراق قوله: وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير يقينه وهذا تغير عما كسسان يعتقسسده،
وإنما لم تصح صلته لنه تبين إن كان يلزمه اتباعه فسسي نفسسس المسسر فهسو أي مسن تيقسسن انتفسساء المسسوجب
مؤاخذ بالظاهر تارة من حيث أنه أمر بالجلوس والبطلن إن قام وبما في نفس المر تسسارة أخسسرى حيسسث
بطلت إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك. قوله: (ولسسم تجسسز) أي بعسسد الوقسسوع والنسسزول وأمسسا القسسدوم علسسى
اتباعه فهو حرام، وإنما لم تجزه لنه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلهسسا علسسى أنهسسا زائسسدة،
وحاصل المسألة أن المسبواق بركعة إذا تبع المام عمدا في الركعة التي قام لها وهو عالم بأنها خامسسسة
لمامه لعتقاده الكمال بسبب حضوره المام من أول صلته، والحال أن المام قال: قمت لمسسوجب ولسسم
يجمع المأمومون على نفيه فقال مالك: إن صلته صحيحة وهذه الركعة ل تنوب عن الركعسسة السستي سسسبقه
بها المام لنه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت صلته لن عليه في الواقع ركعة 
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فكأنه قام لها، وقال ابن المواز: إنها تجزيه لن الغيب كشف أنهسسا رابعسسة وأنسسه ليسسس مسسسبوقا لن
الركعة الولى التي فاتته قبل الدخول اظهر أنها باطلة وهذه الخامسة بدلها فهي رابعسسة فسسي نفسسس المسسر
دون الظاهر بالنسبة للمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمسسأموم قسسوله: (وتصسسح صسسلته) ل يقسسال:
الحكم بصحة صلة المسبواق الذي علم بخامسيتها وتبع المام فيها يخالف ما مر من أن من وجسسب عليسسه
الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب تبطل صلته إذا خالف وقسسام مسع المسام. لنسا نقسول: ل مخالفسة لن محسل
بطلن صلته إذا خالف ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع وإل صحت، وهنا إنما صحت لكسسون
المام قال: قمت لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمسسل اه  تقريسسر شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (ولسسم
يجمع إلخ) أي بأن صدقوه كل أو بعضا. قوله: (وإن لم يتأول) أي هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غيسسر
متأول بأن تبعه عمدا، والصواب أن يقول: ولم يتأول لن العمد هو محل التفصيل، وأما إذا تبعه سسسهوا أو
تأويل فالصلة صحيحة مطلقا انظر بن. قوله: (وهسسل كسسذا إلسسخ) حاصسسله أن المسسسبواق إذا تبسسع المسسام فسسي
خامسة وهو غير عالم بكونها خامسة فقيل: ل تجزيه تلك الركعة عما سسسبق بسسه سسسواء أجمسسع المسسأمومون
على نفي الموجب أم ل، وقيل إنها تجزيه إل أن يجمع مأمومه علسسى نفسسي المسسوجب، فمحسسل الخلاف فسسي
إجزائها وعدمه حيث لم يجمع المأمومون على نفي الموجب، وأما إذا أجمعوا على ذلك فل تجزئ اتفاقسسا،
وما ذكر من أنهم إذا لم يجمعوا على نفي الموجب فقولن، وإذا أجمعوا فل تجسسزئ اتفاقسسا محلسسه إذا قسسال
المام: قمت لموجب، أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلته صحيحة ول تجزيه تلسسك الركعسسة إتفاقسسا قسسوله:
(واعترض عليه) أي على المصنف بأن القول الول ليس بموجود إلخ العتراض لح، وتعقبه طفي بأن ابن
بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وذكره ابن شاس وابن الحاجب وذلك لن كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء
الخامسة للمسبواق وعدم اجزائها إذا قال المام قمت لموجب ولم يقيسسدوهما بالعسسالم ول بغيسسره والقسسول
بعدم الجزاء مطلقا هو الول في كلم المؤلف، وهناك قول ثسسالث لبسسن المسسواز فسسي العسسالم وغيسسره وهسسو
الجزاء إل أن يجمع مأمومه على نفي الموجب والمؤلف جزم بعدم الجزاء فسسي العسسالم، وذكسسر فسسي غيسسر
العالم الخلاف بعدم الجزاء مطلقا والجزاء إل أن يجمع مأمومه على نفسسي المسسوجب، ولسسم يسسذكر القسسول
بالجزاء ل في العالم ول فسسي غيسسره انظسسر بسسن. قسوله: (مطلقسسا) أي سسسواء أجمسسع المسسأمومون علسسى نفسسي
الموجب أم ل. قوله: (ولم يتنبه لذلك) أي لذلك الترك إل بعدما عقد الركعة الزائدة، وأمسسا لسسو تنبسسه لسسذلك
قبل فعلها فل يكون ما يأتي به زائدا لنه عوض عما حصل فيه الخلل، ول يتصور أن ينوي أنها خامسة مع
علمه بالخلل قبل عقدها، وعلى تقدير أنه لو نوى ذلك فل تضر هذه النيسة كنيسة المسسام أنسه ل يحمسل عسن
المأموم ما يحمله. قوله: (ولم تبطل صلته) أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلب وهو المشهور، وقسسال
الهواري: المشهور البطلن حينئذ نظرا للتلعب في قصده والقولن في ح. قسسال بعسسض الشسسياخ: ويمكسسن
حمل ما قاله الهواري على الفذ والمام وما لبن غلب على المأموم لن له عذرا في الجملة قوله: (مسسن
انقلب ركعاته) أي وأن عليه في نفس المر ركعة وهم فسسي هسسذا المبحسسث يراعسسون مسسا فسسي نفسسس المسسر
قوله: (ومفهوم إن تعمدها) أي وهو ما إذا أتى بها سهوا قسسوله: (الجسسزاء) أي وهسسو المشسسهور. وقسسال ابسسن
القاسم: ل تجزي الساهي أيضا لفقد قصد الحركة للركن، وعلى هذا جسسرى المصسسنف فسسي قسسوله السسسابق
ويعيدها المتبع، لكن تقدم عن ابن عرفة إنكاره اه  بن. وعلى كلم ابن القاسم فل مفهوم لقول المصسسنف
إن تعمدها فصل: في سجود التلوة قوله: (سجود) أي طلب منه إيجاد ماهية السسجود فسسي أقسل أفرادهسا
وهو واحد لنه المحقق، فاندفع ما أورد على المؤلف أنه ليس فيه تعرض للوحدة على أنه قسسد يقسسال: أنسه
عبر بالفعل ولم يقل سجود التلوة مشروط بشرط الصلة مثل إشارة إلسى أن الفعسل يكفسي فسي تحقسق
وله: ه تعسرض لقيسد الوحسدة. ق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم له حكم النكرات، ففي كلم

(سجدة واحدة) فلو 
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أضااف إليها أخرى فالظاهر عدم البطلن إذ ل يتوقسسف الخسسروج منهسسا علسسى سسسلم قسسوله: (بشسسرط
الصلة) مفرد مضااف يعم أي بشروطها. وقوله مسن طهسسارة حسسدث إلسسخ. فسسي الكلم حسسذاف السسواو مسع مسسا
عطفت أي وغير ذلك من بقية الشروط كترك الكلم وترك الفعال الكثيرة، فتبطل سجدة التلوة بالكلم
ونحوه والظاهر وجوب قضائها قياسا على النفل المفسد. قوله: (واستقبال) يعني في الجملة وفي بعض
الحوال لجل أن يشمل سجودها على الدابة لغير القبلة فسسي سسسفر القصسسر، ويحتمسسل أن مسسراد المصسسنف
بالصلة صلة النافلة وحينئذ فل يحتاج لقولنا في الجملة. قوله: (أي تكبير إلخ) أي وأما الحرام بمعنى نية
الفعل فل بد منه، وكان الولى للشارح أن يقول: أي بل تكبير زائد على تكسسبير الهسسوى والرفسسع، ثسسم محسسل
قوله بل إحرام وسلم إن لم يقصد مراعاة خلاف كما قال عبق قوله: (مطلقا) أي من غير شسسرط سسسواء
صلح للمامة أم ل جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم ل. قسسوله: (ومسسستمع) ذكسسرا كسسان أو أنسسثى قسسوله:
(فقط) إنما أتى به المصنف لن مستمع صفة وهو ل يعتبر مفهومها فربما يتوهم أنسسه ل مفهسسوم لسسه فسسأتى
بقوله فقط دفعا لذلك التوهم. قوله: (ل مجرد سامع) أي ل سامع مجرد عن قصد السماع قوله: (وينحط
لها من قيام) أي إذا كان ماشيا قوله: (وينزل الراكب) أي فل يسجدها على الدابة ول يومئ بها للرض إل
إذا كان يسوغ له النافلة على الدابة بأن كان مسافرا سفر قصر فله فعلها باليماء لجهسسة سسسفره ويسسومئ
بها للرض على المعتمد ل إلى الكااف كما مر. قوله: (إن جلس ليتعلم) عبر بالجلوس تبعا لبسسن رشسسد إذ
قسمه إلى ثلثة أقسام: جلوس للتعلم، وجلوس للستماع للثواب، وجلوس للسجود، وكان المقصسسود بسسه



هنا النحياز للقارئ بجلوس أو غيره من قيام أو اضطجاع ولكن عبر بالغالب اه  بن قوله: (أو أحكام) مسسن
إاظهار وإدغام وإقلب وإخفاء لجل أن يصون قراءته مسسن اللحسسن قسسوله: (ل لمجسسرد ثسسواب) أي ل إن كسسان
استماعه لمجرد ثواب. وقوله: أو غيره أي اتعاظ بكلم الله وتلذذ به أو كان جلوسه لجل السجود فقسسط.
قوله: (ولو ترك القارئ) أي السجود لن تركه ل يسقط مطلوبيته مسسن الخسسر إل أن يكسسون القسسارئ إمامسسا
وتركه فيتبعه مأمومه على تركه بل خلاف كما قاله ابن رشد، فلو فعلها بطلت صلته فيما يظهر كذا فسسي
عبق، ورد المصنف بلو على مطراف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ القائلين: ل يسسسجد المسسستمع إذا
ترك القارئ. قوله: (وكذا متوضئا) أي فل يسجد المستمع من غير المتوضئ علسسى الراجسسح خلفسسا للناصسسر
اللقاني ومن تبعه. قوله: (أي في الجملة) الولى أن يقول أي ولو في الجملة أي ولو في بعض الحسسالت،
ض الحسالت إذ يصسلح أن يكسون إمامسا لمثلسه فتأمسل. ولو شك أن المتوضئ العاجز صالح للمامة فسي بع
قوله: (ولم يجلس القارئ ليسمع الناس) فإن جلس ليسمع الناس حسن قراءته فل يسجد المسسستمع لسسه
لن الشأن أن يدخل قراءته الرياء فل يكون أهل للقتداء به إن قلت: غاية ما فيه فسقة بالرياء والمعتمسسد
صحة إمامة الفاسق. قلت: أجاب بعضهم بأن القسسراءة هنسسا كالصسسلة، فسسالمرائي فسسي قراءتسسه كمسسن تعلسسق
فسقه بالصلة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلسسق بالصسسلة كمسسا يسسأتي قسساله

شيخنا قوله: (في إحدى) متعلق بسجد قوله: (ل في ثانية الحج) 
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أي فيكره، وقول اللخمي يمنع معناه يكره كذا قال عج، فلو سجد في ثانية الحج ومسسا بعسسدها فسسي
الصلة بطلت صلته إل أن يكون مقتديا بمن يسجدها، وقال بعضهم: ل بطلن وهو المعتمد للخلاف فيها،
فلو سجد دون إمامه بطلت، وإن ترك اتباعه أساء وصحت صسسلته اه  شسسيخنا. قسسوله: (ول فسسي النجسسم) أي
عند قوله: * (فاسجدوا لله واعبدوا) * قوله: (تقديما للعمل) أي عمل أهل المدينة من ترك السجود فسسي
هذه المواضع الربعة وقوله على الحديث أي الدال علسسى طلسسب السسسجود فيهسسا، وإنمسسا قسسدم العمسسل علسسى
الحديث لدللة العمل على نسخ الحديث المذكور إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينسسة عسسن
العمل به قوله: (وهل سنة إلخ) هذه الجملة استئنافية قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قسسوله سسسجد
أي طلب منه سجود، والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابسسن الفاكهسساني وعليسسه الكسسثر، والقسسول بسسأنه
فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر بسسه، وينبنسسي علسسى
الخلاف كثرة الثواب وقلته قوله: (ولو بغير صلة) رد بلو على من قال: إذا سجد للتلوة بغير الصلة فإنه
ل يكبر ل في حال الخفض ول في حال الرفع بل يسجد سجدة من غير تكبير قوله: (وص وأناب إلخ) ابن
ناجي اختار بعض شيوخ شيوخنا أنه يسجد في الخير في كل موضع مختلف فيه أي كما يسجد فسي الول
ليخرج من الخلاف، وإليه ذهب بعض المتأخرين من المشارقة اه  بن. قوله: (وكره سجود شسسكر) وأجسسازه
ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا رواه الترمذي، ووجه
المشهور العمل قوله: (بخلاف الصلة) أي للزلزلة فل تكره بل تطلب لنها أمر يخااف منه، ومثل الصسسلة
للزلزلة الصلة لدفع الوباء أو الطاعون لنه عقوبة من أجل الزنسسى وإن كسسان شسسهادة لغيرهسسم كمسسا أفسساده
البدر، ويصلون لذلك أفذاذ أو جماعة، وهل يصلون ركعتين أو أكثر ؟ ذكر بعضهم عن اللخمي أنه يستحب
ركعتان، ومحل استحباب الصسلة لمسسا ذكسر مسا لسسم يجمعهمسا المسام وإل وجبسست قسوله: (أي بسالقراءة) أي
المفهومة من السيااق، وهذا الحمل في المصنف هو الظاهر، واستبعده بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله:
وأقيم القارئ في المسجد وهو غير صحيح لن الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة فإقامة القسسارئ
وجب حيح أيضسا لن الكراهسة ل ت مشروطة باتخاذ ذلك عادة، وإن أراد أن هذا يغني عن القامسة فغيسر ص
إقامة القارئ قوله: (بتلحين) أراد أي بأنغام وما ذكره المصسسنف مسسن الكراهسسة هسسو المشسسهور مسسن مسسذهب
الجمهور، وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال: إنه سنة، واستحسنه كثير من فقهاء المصسسار
لة لن سماعه باللحان يزيد غبطسة بسالقرآن وإيمانسا ويكسسب القلسب خشسية، ويسدل لسه قسوله عليسه الص
والسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله: زينوا القرآن بأصسسواتكم وأجسساب الجمهسسور عسسن الول بسسأن
المراد بالتغني الستغناء، وعن الثاني بأنه مقلوب اه  شيخنا عدوي. قوله: (يجتمعون فيقسسرؤون معسسا) إنمسسا
كرهت القراءة على هذا الوجه لنه خلاف العمل وللزوم تخليط بعضهم على بعض وعدم إصسسغاء بعضسسهم
لبعض وهو مكروه، وأما اجتماع جماعة يقرأ واحسد ربسع حسسزب مثل وآخسر مسسا يليسسه وهكسسذا، فسسذكر بعضسهم
الكراهة في هذه الصورة، ونقل النووي عن مالك جوازها قال بن: وهو الصواب إذ ل وجه للكراهة قسسوله:
(أي لجل سجودها) أي بحيث يكون ليس الحامل له على الجلوس لسماع القراءة إل أن يسجد السسسجدة
فقط قوله: (وأقيم القارئ في المسجد) يعني أن القارئ في المسجد يوم الخميسس أو غيسره يقسسام نسسدبا،
ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلثة أن تكسون قراءتسه جهسرا برفسع صسوت وقصسد دوام ذلسك ويعلسم ذلسك
بقوله: أو بقرينة، ولم يشترط ذلك واقف إل وجب فعله لما سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كسسره، وأمسسا
قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة ول يرفع المدرس في المسسسجد صسسوته فسسواق الحاجسسة كمسسا
سيأتي فسسي إحيسساء المسوات (قسوله وإل فل يقسسام) أي وإل يقصسد دوام ذلسك فل يقسام ويسسؤمر بالسسسكوت أو
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وذلك لنه إذا قصد دوام ذلك كان الغالب قصده بالقراءة الدنيا كذا قيل، واعلم أن قراءة القسسرآن
على البواب وفي الطراق قصدا لطلب الدنيا حرام، ول يجوز العطاء لفاعسسل ذلسسك لمسسا فيسسه مسسن العانسسة
على ذلك كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (قراءة الجماعة) المراد بها ما زاد علسسى الواحسسد قسسوله: (مخافسسة
التخليط) أي ولنه ل بد أن يفوت الشيخ سماع ما يقرؤه بعضهم حين الصغاء لغيره، فقد يخطئ القسسارئ
الذي لم يصغ الشيخ لقراءته في ذلك الحين ويظسن ذلسسك القسارئ أن الشسيخ سسسمعه فيحمسل عنسه الخطسسأ
ويظنه مذهبا له. قوله: (وجوازها) أي للمشقة الداخلة على القراء بانفراد كل واحد بالقراءة عليسسه إذ قسسد
يكثرون فل يعمهم فجمعهم أحسن من القطع لبعضهم قسسوله: (روايتسسان عسسن المسسام) أي فكسسان أول يكسسره
ذلك ول يراه صوابا ثم رجع وخففه. فإن قلت: حيث رجع عن الكراهة فالمعمول به الجواز فكسسان الولسسى
للمصنف القتصار عليه لن الكراهة مرجوع عنها فل تنسب لقائلها. وأجيب بأن قواعد المذهب لما كسسانت
تقتضيها صح نسبتها للمام وإن رجع عنها، قال شيخنا العدوي: والظاهر مسسن الروايسستين الكراهسسة لن كلم
الله ينبغي مزيد الحتياط فيه، ومحل الخلاف إذا كان في إفراد كسسل قسسارئ بسسالقراءة مشسسقة فسسإن انتفسست
المشقة فالكراهة اتفاقا. قوله: (واجتماع لدعاء) أي بأي دعاء كان ومثله الذكر قوله: (وإل فل كراهة) أي
وأن ل يقصد التشبه بالحاج ول جعل ذلك من سنة اليوم بل قصد اغتنام فضيلة الوقت فل كراهة ولو كان
الجتماع في المسجد قوله: (وقت جواز لها) أي وهو ما عدا وقسست السسسفار والصسفرار وخطبسسة الجمعسة.
قوله: (فهل يجاوز محلها أو الية) في المج: وينبغي ملحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلوة بسسل ل بسسأس أن
يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد قوله: (لئل يغير المعنى) أي لو اقتصر على مجاوزة محل
السجود، والمراد أن القتصار على مجاوزته مظنة لتغير المعنى، وإل ففي بعض المواضع مجسساوزة محسسل
السجود فقط ل تغير المعنى فتأمل. قوله: (تأويلن) وعليهمسسا إذا جسساوز محلهسسا أو اليسسة ثسسم تطهسسر أو زال
وقت الكراهة فل يرجع لقراءتها لنص أهل المذهب على أن القضاء من شعار الفرائض وهذا هو المسسذهب
خلفا للجلب كذا في عبق نقل عن تت، ولبي عمران قول مقابل للتأويلين وحاصله: أن القسسارئ إذا كسسان
غير متطهر أو كان الوقت ليس وقت جواز لها فإن القارئ ل يتعداها بسسل يقسسرأ محلهسسا لنسسه إن حسسرم أجسسر
السجود فل يحرم أجر القراءة، قسسال بسسن: وهسسو اظسساهر قسسوله وإل يكسسن متطهسسرا أو ليسسس وقسست جسواز، أي
والحال أنه ليس في صلة فرض فهذا محل التأويلين، أما لو كان في صلة فرض وكان الوقت وقت نهي
فإنه يقرؤها ويسجد قول واحدا. قوله: (واقتصار عليها) أي على قراءة محل السجدة كان في صسسلة أم ل
حيث كان يفعل ذلك لجل أن يسجد وإل فل كراهة، وإنمسسا كسسره ذلسسك لن قصسسده السسسجدة ل التلوة وهسسو
وله: خلاف العمل، وإذا اقتصر فل يسجد حيث فعل ما يكره قوله: (أكره له قراءتهسا) أي قسراءة محلهسا ق
(وأما الية بجملتها فل كراهة) أي في القتصار عليهسسا ويسسسجد حينئسسذ قسسوله: (وأول أيضسسا بالقتصسسار علسسى
الية) أي وعليه فيكره القتصسسار علسسى الكلمسسة بسسالطريق الولسسى قسسوله: (قسسال وهسسو الشسسبه) أي المشسسابه
والموافق للقواعد فهو المعتمد. قوله: (فعلم إلخ) حاصله أنه إذا اقتصر على اليسسة فعلسسى القسسول الشسسبه
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الخر وهو أول التأويلين يسجد، وإذا اقتصر على الكلمة الدالة على السسجود ل يسسجد باتفاقهمسسا،
واعلم أن تعبير المصنف هنا بالفعل ليس جاريا على اصطلحه لن هذا القول مختار للمسسازري مسسن خلاف
لنهما تأويلن على المدونة، واختار المازري واحدا منهما، وليس ذلك القول من عنسسد نفسسسه حسستى يكسسون
تعبيره بالفعل جاريسسا علسسى اصسسطلحه، فلسسو قسسال: وهسسو الشسسبه علسسى المقسسول لناسسسب اصسسطلحه. قسسوله:
(وتعمدها بفريضة) أي ولو لم يكن على وجه المداومسسة كمسسا لسسو اتفسسق لسسه ذلسسك مسسرة وإنمسسا كسسره تعمسسدها
بالفريضة لنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللسسوم المشسسار لسسه بقسسوله تعسسالى: * (وإذا قسسرئ عليهسسم
القرآن ل يسجدون) * وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل، وفيه أن تلك العلة موجودة فسسي النافلسسة،
ويمكن أن يقال: إن السجود لما كان نافلة والصلة نافلة صار كأنه ليس زائدا بخلاف الفسسرض. إن قلسست:
إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلن قلت: إن الشارع لما طلبها من كسسل قسسارئ صسسارت كأنهسسا ليسسست
زائدة محضة اه  عدوي قوله: (ولو صبح جمعة) أي خلفا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصسسلة والسسسلم
لن عمل أهل المدينة على خلفه فدل على نسسسخه. واعلسسم أن كراهسسة تعمسسد قسسراءة آيتهسسا فسسي الفريضسسة
بالنسبة للفذ والمام، وأما المأموم فل يكره تعمده لقراءتها وإن كان ل يسجد وليس من تعمدها بفريضة
صلة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة ولو كان غير راتب، وحينئذ فل يكسسون اقتسسداؤه بسه مكروهسسا
قاله عبق. قوله: (أو خطبسسة) أي سسسواء كسسانت خطبسسة جمعسسة أو خطبسسة غيرهسسا اه  عسسدوي. قسسوله: (لخللسسه
بنظامها) أي إن سجد وإن لم يسجد دخل في الوعيد قوله: (مطلقا) أي فذا أو إماما أو مأموما في سسسفر
أو حضر كانت القراءة في ذلك النفل سرا أو جهرا أمن المام من التخليط على مسسن خلفسسه أم ل. قسسوله:
(وإن قرأها في فرض) أي وإن اقتحم النهي وقرأها عمدا أو قرأها غير متعمد. وقوله: سجد وهل سجوده
سنة أو فضيلة خلاف، وهذا إذا كان الفرض غير جنازة وإل فل يسجد فيها، فإن فعل فالظسساهر أنسسه يجسسري
فيها ما يأتي في سجوده في الخطبة اه  شيخنا عسسدوي. قسوله: (أي يكسسره) فسسإن وقسسع وسسسجد فهسسل تبطسل
الخطبة لزوال نظامها أم ل، واستظهره الشيخ كريم الدين البرموني قسسوله: (الصسسلة السسسرية) أي سسسواء
كانت فرضا أو نفل قوله: (بقراءته السجدة) متعلق بجهر أي جهر المام بقراءته الية المتعلقسسة بالسسسجدة
في الصلة السرية فرضا كانت أو نفل، وليس المراد أنسه يجهسر بسسالقراءة كلهسا كسذا قسرر شسسيخنا العسدوي
قوله: (اتبع في سجوده) أي وجوبا كما في كبير خش وهو قول ابن القاسم. وقال سحنون: يمتنسسع اتبسساعه
لحتمال سهوه قوله: (فإن لم يتبع صحت صلتهم) أي لن اتباعه فيها واجب غير شرط لنها ليسسست مسسن



الفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس بشرط ل يوجب البطلن قوله: (كآية وآيتين) أي
ل أكثر فالكااف استقصائية كما قاله شيخنا قوله: (من غير إعادة قراءتها) أي مسسن غيسسر إعسسادة اليسسة السستي
فيها السجدة قوله: (أي يعيد قراءتها) أي قراءة الية التي فيها السجدة، ثم بعد أن يسجد يعود إلى حيث
انتهى في القراءة قوله: (بالفرض) متعلسسق بعامسسل مقسسدر مماثسسل للمسسذكور أي يعيسسدها بسسالفرض والجملسسة
مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره وماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل، وإنمسسا
لم يجعل متعلقا بيعيدها المذكور لستلزام ذلك عدم العادة في مسألة مجاوزتها بكثير فسسي غيسسر الصسسلة
قوله: (ول يعود لقراءتها في ثانية الفرض) أي يكره فإن أعادها في ثانيته من غير قراءة لسسم تبطسسل علسسى
الظاهر لتقدم سببها، ويحتمل البطلن لنقطاع السبب بالنحناء قوله: (ويعود لقراءتهسسا) أي لقسسراءة آيتهسسا
بالنفل في ثانيته فإن لم يذكرها حتى عقد الثانية فاتت ول شئ عليه قوله: (ففي فعلها قبل الفاتحسسة) أي
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الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ الفاتحة وذلك لتقدم سببها وهذا هو الظاهر، وعليه لو أخرها حسستى
قرأ الفاتحة فعلها بعدها بل وكذا بعد القراءة. قوله: (أو بعسسدها) أي أو يعسسود لقسسراءة آيتهسسا ويسسسجدها بعسسد
قراءة أم القرآن بحيث يقوم منها لقسسراءة السسسورة لنهسسا غيسسر واجبسسة والفاتحسسة واجبسسة فمشسسروعيتها بعسسد
الفاتحة، وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلة صحيحة، وهل يكتفي بها أو يعيدها بعد الفاتحة الظاهر
الول كما قال شيخنا. قوله: (قولن) الول لبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لبن أبي زيد وكان النسسسب
بقاعدته أن يعبر بتردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين قسسوله: (فقصسسد الركسسوع) أي فتحسسول قصسسده
إليه قوله: (سهوا عنها) أي حالة كونه ساهيا عن قصدها وصار الملحظ له بقلبه إنما هو الركوع فإنه يعتد
به سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته قسسوله: (بنسساء علسسى أن الحركسسة إلسسخ) أي
فهو مشهور مبني على ضعيف قوله: (أعادها في ثسسانيته) أي وإن كسسان فسسي ثسسانيته فل إعسسادة عليسسه قسسوله:
(وقال ابن القاسم ل يعتد به) أي سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركسسوع أو بعسسد طمسسأنينته أو بعسسد
رفعه منه. قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلوة ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلسسك
الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه إل أنه يلزمه السجود بعد السلم في الحالتين الخيرتين، ول
سجود عليه في الحالة الولى، والحاصل أنه إذا تسسذكر وهسسو راكسسع فسسإن كسسان تسسذكره قبسسل أن يطمئسسن خسسر
ساجدا للتلوة ول شئ عليه، وأما إن تذكر بعد الطمأنينسسة أو بعسسد رفعسسه مسسن الركسسوع ألغسسى ذلسسك الركسسوع
وسجد للتلوة وسجد بعد السلم للزيادة قوله: (فإن رفع ساهيا) أي ولسسم يتسسذكر السسسجدة إل بعسسد رفعسسه.
قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلوة ويلزمه السجود البعدي لزيادة ذلسك الركسوع قسوله: (ويسسجد) أي للسسهو
بعد السلم قوله: (تكريرهسسا) مسسن إضسسافة المصسسدر لمفعسسوله أي بخلاف تكريسسر الشسسخص السسسجدة للتلوة
سهوا، والحال أنه في صلة فإنه يسجد بعد السلم وأما لو كررها عمدا أو جهل فإن الصلة تبطسسل قسسوله:
(أو بخلاف سجود) يعني أنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها آية السجدة والحال أنه في صلة فإنه يسسسجد
لذلك بعد السلم سواء قرأ آيتها في باقي صسسلته بعسسد ذلسسك وسسسجدها أم ل قسسوله: (حزبسسا) أي جملسسة مسسن
القرآن قليلة أو كثيرة، فإذا كرر الربع الخير من العرااف مثل لصعوبة أو غير ذلك فإنه يسسسجد كسسل مسسرة
قوله: (ولو في وقت واحد) أي ولو كان تكرير الحسسزب فسسي وقسست واحسسد قسوله: (والثسساني يسسسمع) فيسه أن
المعلم إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع ل يسجد إل إذا جلس ليتعلم كما مر. وأجيب بأن المعلم
يسجد مع كونه سامعا، وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم فيه حسسذاف أي أو ليعلسسم كسسذا فسسي حاشسسية
شيخنا على خش. قوله: (فأول مرة) أي فيسجد كل منهما في أول مرة فقط. قوله: (واختاره المسسازري)
أي خلفا لصبغ وابن عبد الحكم حيث قال: ل سجود عليهما ول في أول مرة. واعلم أن الخلاف محله إذا
حصل التكرير لحزب فيه سجدة، وأما قارئ القرآن بتمامه فإنه يسسسجد جميسسع سسسجداته باتفسسااق ولسسو كسسان
معلما أو متعلما كذا قرر شيخنا. قوله: (فكان على المصنف إلخ) وذلك لن صدر العبارة ليس مختارا من

خلاف فناسب التعبير فيه بالفعل وآخرها مختار من خلاف فالمناسب التعبير فيه بالسم. قوله: (مثل) 
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أشار بذلك إلى أنه ل مفهوم للعرااف، وإنما خصها بالذكر لئل يتوهم فيهسسا عسسدم القسسراءة لن فسسي
القراءة من سورة غيرها عدم القتصار على سسسورة مسسع أن الفضسسل القتصسسار علسسى سسسورة، وعلسسى هسسذا
فيستثنى هذا من ذاك وقد يقال ل استثناء لن هذه ليست قراءة لسنة الصلة وإنما هي قسسراءة لجسسل أن
يكون الركوع واقعا عقب قراءة كما هو طريقته، وأمسسا سسسنة الصسسلة فقسسد حصسسلت بسسالقراءة قبسسل سسسجود
التلوة قوله: (ليقع الركوع عقب قراءة) أي كما هو سنته. قسسوله: (أي ل يجعسسل الركسسوع عوضسسا عنهسسا) أي
جود كان في صلة أو ل، وقالت الحنفية يكفي عنها الركوع وكأنهم رأوا أن المسدار علسى التسذلل، وأمسا س
الصلة فل يمكن نيابته عنها لنها تفوت بالنحناء قوله: (فلم يسجدها) أي كان تاركا لسجدة التلوة. قوله:
(وإن قصد به) أي بذلك الركوع الذي فعله السجدة ولم يقصسسد الركسسوع الركنسسي قسسوله: (فقسسد أحالهسسا) أي
غيرها قوله: (وذلك غير جائز) اظاهره أنه حرام وأنها تبطل بذلك وبه قال بعضهم، وقال بعضهم: إن ذلسسك
مكروه ول تبطل به الصلة واستظهر قاله شيخنا، وعليه فهل يكفي ذلك الركوع أو يطالب بركوع آخسسر ؟



محل نظر قوله: (وقصده) أي الركوع الركني وقصد نيابته عنهسسا وأولسسى إن لسسم يقصسسد نيسسابته عنهسسا قسسوله:
(وركع) أي قاصدا الركوع من أول المر قوله: (اعتد به) أي فيمضسي عليسه ويرفسع لركعتسه قسوله: (ويقسسرأ
شيئا) تفسير لقوله فيبتدئ الركعة قوله: (كذا قرر) أي كذا قرره ابسسن غسسازي وبهسسرام والبسسساطي. قسسوله:
(كما ذكره الطخيخي) حاصل كلم الطخيخي: أن تارك السسسجدة لسسه ثلثسسة أحسسوال: إمسسا أن يتركهسسا نسسسيانا
ويركع قاصدا الركسوع مسن أول انحطساطه، وإمسا أن يتركهسا عمسدا ويقصسد الركسوع، وإمسا أن يقصسدها أول
وينحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع ذهل عنها فنوى الركوع، ففي الوجه الول يعتد بالركوع باتفااق مالك
وابن القاسم كما قال اللخمي لن قصد الحركة للركوع قد وجد. وفي الوجه الثسساني: يعتسسد بسسالركوع أيضسا
لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله: وإن تركها وقصده صح. وكسسره فسسي السسوجه الثسسالث خلاف بيسسن
مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ول سهو عليه ل عند ابن القاسم قوله: (فيتفق مالك وابن القاسسسم
على الصحة) هذه طريقة اللخمي، وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين، فالتقرير الول
الذي ذكره ابن غازي ومن معه اظاهر على تلك الطريقة انظر بسسن فصسسل: فسسي بيسسان حكسسم صسسلة النافلسسة
قوله: (قوله: (ندب نفل) النفل لغة الزيادة والمراد به هنسسا مسسا زاد علسسى الفسسرض وعلسسى السسسنة والرغيبسسة
بدليل ذكرهما بعد، واصطلحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليسسه أي يسستركه فسسي بعسسض
الحيان ويفعله في بعض الحيان، وليس المراد أنه يتركه رأسا لن من خصائصسه أنسه إذا عمسل عمل مسن
البر ل يتركه بعد ذلك رأسا، وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهسسر، ولمسسا ورد أن النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم كان يداوم عليها، وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلحا ما فعله النبي صلى الله عليسسه
وسلم وأاظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه، والمؤكد من السنن مسسا كسسثر
ثوابه كالوتر، وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلحا ما رغسسب فيسسه الشسسارع وحسسده
ولم يفعله في جماعة، والمراد أنه حده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل، فل يقسال إنسه
صاداق بأربع قبل الظهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل العصر أربعسا حرمسه اللسسه علسسى
النار ل يفيد التحديد بحيث ل يصح غيرها. قوله: (وتأكد إلخ) قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافسسل علسسى
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بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافسسل علسسى
الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل
جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه اه  بن واعلم أن
النفل البعدي وإن كان جابرا للفرض في الواقع لكنه يكره نية الجبر به لعدم العمل بل يفسسوض وإن كسسان
حكمه الجبر في الواقع كذا في المج. قوله: (وقبلها كعصر) أي إن كان الوقت متسعا وإل منع، واعلسم أن
الرواتب القبلية يطالب بها عند سعة الوقت كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها أو ل، وهذا ل
يخالف قول المصنف سابقا والفضل لفذ تقديمها مطلقا لن المراد بتقديمها فعلها فسسي أول السسوقت بعسسد
النفل، فالنفل القبلي ل ينافي تقديمها ل عرفا ول شرعا لنه من مقدماتها، هذا هو الحق كما مسسر عسسن ح،
خلفا لعج حيث قال: ل يطالب بالرواتب القبلية إل الجماعة التي تنتظر غيرها وأما الفذ والجماعة التي ل
تنتظر غيرها فالولى لهم البتداء بالمكتوبة قوله: (فات أصل الندب) أي بحيث ل يكسسون فيسسه ثسسواب أصسسل
لعدم إتيانه بالمندوب قوله: (وتأكد الضحى) أشار الشارح إلى أن الضحى عطف على الضمير في تأكد ل
على نفل وإل لكتفى بدخول الضحى فسسي عمسسوم قسسوله نسسدب نفسسل قسسوله: (وأوسسسطه سسست) المسسراد أنهسسا
أوسطها من جهة الثواب أي أن من صلى ستا يحصل له نصف ثواب من صلى ثمانيا، وليس المراد بكون
ن ص م الستة أوسط أن الثمانية تنقسم لمتساويين كل منهما ست كذا قيل وفيه إن هذا يتوقسف علسى ن
و أن أكثرهسا اثنسا الشارع ولم يرد، فالولى أن يقال: جعل الست أوسطها مشهور مبني علسى ضسعيف وه
عشر. قوله: (وكره ما زاد عليها) أي إن صله بنية الضحى ل بنية نفل مطلق. إن قلسست: السسوقت يصسسرفها
ن كراهسة للضحى. قلت: صرفه إذا لم يصل فيه القدر المعلوم الذي هو الثمان هذا وقال بسن: مسا ذكسر م
الزيادة على الثمانية قول عج وهو غير اظاهر، والصسسواب كمسسا قسسال البسساجي أنهسسا ل تنحصسسر فسسي عسسدد، ول
ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان لن مرادهم أكثر بحسب الوارد فيها ل كراهة الزائد على الثمان فل
وله: وسسر مخالفة بين الباجي وغيره قاله المسناوي هذا بن. قوله: (وندب سر) أشار الشسارح إلسى أن ق
وله: (نظسرا ل هسو خلاف الولسى ق عطف على نفل قوله: (وفي كراهسة الجهسر بسه) أي وعسدم الكراهسة ب
لصله) أي وهو كونه من نوافل الليل قوله: (ما لم يشوش على مصل آخر) أي وإل حسرم قسوله: (والسسر
به) أي فيه أي في نوافل الليل جائز بمعنى أنه خلاف الولى. قوله: (وتأكسد بسوتر) أي سسواء صسله ليل أو
بعد الفجر قوله: (وندب تحية مسجد) أشار الشارح إلى أن قوله: وتحية مسسجد عطسف علسسى نفسسل، قسال
ابن عاشر: الصواب عطفه على ما عطف عليه الضحى لن تحية المسجد من جملة المتأكد وإل لم يكسسن
لذكره بعد ذكر النفل معنى، وإنما كانت تحية المسجد من المتأكد لما رواه الثرم في مغنيه مرفوعا مسسن
قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها يا رسول اللسسه ؟ قسسال: صسسلوا ركعسستين
قبل أن تجلسوا وينبغي أن ينوي بهمسا التقسرب إلسى اللسه تعسالى ل إلسى المسسجد، إذ معنسى قسولهم تحيسة
المسجد تحية رب المسجد لن النسان إذا دخل بيسست الملسسك إنمسسا يحيسسي الملسسك ل بيتسسه. قسسوله: (لسسداخل

متوضئ إلخ) ذكر سيدي أحمد زرواق 
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عن الغزالي وغيره أن من قال: سبحان الله والحمد لله ول إلسسه إل اللسسه واللسسه أكسسبر أربسسع مسسرات
قامت مقام التحية، فينبغي استعماله في أوقسسات النهسسي لمكسسان الخلاف اه . قسسال ح: وهسسو حسسسن فينبغسي
استعماله في وقت النهي أي في أوقات الجواز إذا كان غيسر متوضسئ، وأمسا إذا كسان فسي أوقسات الجسواز
والحال أنه متوضئ فل بد من الركعتين خلفا لما يوهمه اظاهر العبسارة مسن كفايسة ذلسك مطلقسا ولسو فسي
أوقات الجواز والحال أنه متوضئ، إن قلت: فعل التحية وقت النهي عن النفل منهي عنها فكيسسف يطلسسب
ببدلها ويثاب عليه ؟ قلت: ل نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها بل هي مطلوبة في وقت
النهي وفي وقت الجواز غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلة وفي وقت النهي يطلب ذكرا. قوله:
(ليعم مسجد الجمعة وغيره) انظر هل المراد بالمسجد ما يطلق عليه مسجد لغة فيشمل ما يتخسسذه مسسن
ل مسجد لهم من بيت شعر أو خص أو غيره وما اتخذه مسجدا في بيتسسه ؟ أو المسسراد بالمسسسجد المسسسجد
المعرواف وهو الظاهر وله أن يركعهما حيث أراد الجلوس في المسسسجد ولسسو كسان جلوسسه فسي أقصسساه ؟
وقيل: إن المستحب أن يركعهما عند دخوله ثم يمشي إلى حيث شاء أن يجلس، واقتصر ابن عمسسر علسسى
الثاني اه  شيخنا عدوي قوله: (في الحرمة) أي في الحترام والتعظيم قوله: (والحاجة) أي وعند الشسسروع
في قضاء أي حاجة كانت قوله: (وبين الذان والقامسسة) أي إذا كسسان السسوقت وقسست جسسواز فخسسرج المغسسرب
قوله: (وجاز ترك مار) أي جاز لمن مر في المسجد أن يترك التحية لجسسل المشسسقة لسسو طلسسب بهسا، وهسذا
يقتضي أن المار مخاطب بالتحية وأنها إنما سقطت عنه لجل المشقة، ولكن صرح بهرام والمصنف فسسي
توضيحه أن المار غير مخاطب بها وهو الموافق لما تقدم من أنها إنما تطلب من الداخل المريد للجلوس
وحينئذ فلو صلها المار هل تكون من النفل المطلق أو تحية ؟ وهل يكره أن ينوي بها التحية أم ل وتظهر
ثمرة كون ما صله المار نفل مطلقا ل تحية أنه لو نوى الجلوس بعد صلته فهسسل يطسسالب بالتحيسسة أول اه .
وفي بن: أن التحية ل تفتقر لنية تخصها فأي صلة وقعت عند دخول المسجد فهي التحية صرح به ح وبسسه
ه إشسعار بجسواز المسرور بسه وهسو كسذلك كمسا فسي يزول ما ذكر، ثم إن قوله وجاز ترك مسار بالمسسجد في
المدونة، وقيدها بعضهم بما إذا لم يكثر، فإن كثر منع أي كره وهذا إذا كان سابقا على الطريق لنه تغيير
للمساجد اه  عج قوله: (وتأدت بفرض) أي غير صلة الجنسسازة علسسى الاظهسسر لنهسسا مكروهسسة فسسي المسسسجد
فكيف تكون تحية له ؟ كذا في المج قوله: (حيث طلبت) أي بأن كان متوضئا والوقت وقت جسسواز، وذكسسر
بعضهم أنه إذا نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حصل له ثوابها ولو كان الوقت وقسست نهسسي، وقسسولهم إن
التحية تكره في وقت النهي معناه إذا فعلت صلة بخصوصها فتأمل. قوله: (لنه المتسسوهم) أي لنسه ليسسس
من جنسها فربما يتوهم عدم كفايته عنها بخلاف السنة والرغيبة فإنهما من جنسها فل يتوهم عسسدم كفايسسة
أحدهما عنها. قوله: (وإن كانت السنة والرغيبسسة كسسذلك) الظسساهر أنسسه أراد بالسسسنة ذات الركسسوع والسسسجود
فخرج سجود التلوة فإنه ل يقوم مقامها كذا ذكر بعضهم وتأمله. قوله: (قبل السلم عليه إلخ) يؤخذ مسسن
هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه ل يسلم عليهم إل بعد صلة التحية إل أن يخشى الشسسحناء وإل
سلم عليهم قبل فعلها. قوله: (وإيقاع نفل به إلخ) إن قلت: هذا يخالف ما تقرر من أن صلة النافلسة فسسي
البيوت أفضل من فعلها في المسجد. قلت: يحمل كلم المصنف على الرواتب فإن فعلها فسسي المسسساجد
أولى كالفرائض، بخلاف نحو عشرين ركعة في الليل أو النهار نفل مطلقا فإن فعلها في البيوت أفضل ما
لم يكن في البيت ما يشغل عنها، أو يحمل كلمه على من صلته بمسجده عليه السلم أفضل من صلته
في البيت كالغرباء فإن صلتهم النافلة بمسجد النبي أفضل من صسسلتهم لهسا فسسي السبيوت، وسسسواء كسسانت
النافلة من الرواتب أو كانت نفل مطلقا، بخلاف أهسل المدينسة فسسإن صسلتهم النفسل المطلسق فسسي بيسوتهم

أفضل من فعله في المسجد 
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قوله: (أي بموضع صلته) أي وهو بجانب العمود المخلسسق عنسسد ابسسن القاسسسم. وقسسال مالسسك: ليسسس
مصله بجانب العمود المخلق ولكنه أقرب شئ إليه، والحاصل أن مصله عليه السلم مجهولة عند مالسسك
فلم يقل بندب الصلة فيها، ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بندب الصسسلة فيهسسا. قسسوله: (ونسسدب إيقسساع
الفرض إلخ) مثل الفرض النفل إذا صلى في جماعة كالتراويح في ندب إيقاعه في الصسسف الول، وانظسسر
هل يدخل في الفرض صلة الجنازة أو ل كما تقول الشافعية من استواء صفوفها ؟ قوله: (وتحية مسسسجد
مكسسة الطسسوااف) اظسساهر المصسسنف أن تحيتسسه نفسسس الطسسوااف ل الركعتسسان بعسسده، واظسساهر كلم الجزولسسي
والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعسد الطسوااف ولكسن زيسد عليهمسا الطسوااف اه  بسن. ويؤيسد مسا
للمصنف المبادرة بالطوااف. وقوله تعالى: * (وطهر بيتي للطائفين) * والركعتان تبع عكس مسسا فسسي بسسن،
وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه  مج قوله: (لمن طلب به ولو ندبا) وذلك كمسسن دخسسل المسسسجد
والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطوااف الفاضة والوداع قسسوله: (أو أراده) أي أنسسه دخسسل المسسسجد
لرادة الطوااف النفل قوله: (آفاقيا فيهمسسا أم ل) أي فهسذه أربعسة. وقسوله: أو لسم يسسرده وهسو آفساقي هسذه
ل مشساهدة ل المسسجد الحسرام لج خامسة تحية مسجد مكة فيها الطوااف قوله: (أو لسم يسرده) بسأن دخ
البيت أو الصلة أو قراءة علم أو قرآن قوله: (فإن كان مكيا) أي ودخله ل لجل الطسسوااف بسسل للمشسساهدة
أو للصلة أو لقراءة علم أو قرآن قوله: (فالصلة) أي فتحية المسجد في حقسسه الصسلة قسوله: (وتراويسح)
جعله الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ سالم وهو اظاهر خلفسسا لبهسسرام حيسسث جعلسسه
عطفا على معمول ندب قوله: (ووقته كالوتر) أي بعد عشاء صحيحة وشسسفق ويسسستمر للفجسسر قسسوله: (أي



فعلها في البيوت ولو جماعة) فيه نظر إذ الئمة عللوا أفضلية النفراد بالسلمة من الرياء ول يسسسلم منسه
إل إذا صلى في بيته وحده، وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه ل يسلم منه، نعم إذا كان يصلي فسسي بيتسسه
بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب من الرياء قاله أبو علي المسسسناوي اه  بسسن. قسسوله: (إن لسسم يلسسزم
على النفراد) أي على فعلها في البيوت قوله: (وكأن ينشسط بسسبيته) حاصسسله أن نسسدب فعلهسسا فسسي السسبيوت
مشسسروط بشسسروط ثلثسسة: أن ل تعطسسل المسسساجد، وأن ينشسسط لفعلهسسا فسسي بيتسسه، وأن يكسسون غيسسر آفسساقي
بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، والمصنف ذكر شسسرطا واحسسدا مسسن هسسذه
الثلثة، والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثسسالث. قسسوله: (وسسسورة تجسسزئ) أي وقسسراءة سسسورة فسسي
تراويح جميع الشهر تجزئ، وكذا قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة فسي جميسع
الشهر تجزئ، وكلم المصنف صاداق بالصورتين. قوله: (وإن كان خلاف الولى) أي إذا كان يحفظ غيرهسسا
أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإل لسسم يكسسن خلاف الولسسى، قسسال ابسسن عرفسسة فيهسسا
لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي: والختم أحسن اه . قال أبو الحسن: معناه
إذا لم يكن يحفظ إل هذه السورة ولم يكن هناك من يحفظ القرآن أو كان ول يرضى حاله اه  بسسن قسسوله:

(كما كان عليه العمل) أي عمل الصحابة 
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والتابعين. قوله: (والراجح إلخ) أي وما قاله المصسسنف فهسسو اسسستظهار للمسسازري مخسسالف للمسسذهب
قوله: (أي يكره إعادته إلخ) أي لقوله عليه الصلة والسلم: ل وتران في ليلسسة قسسوله: (وجسساز التنفسسل بعسسد
الوتر ولو لم يتقدم له نوم) أي ول يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ مسسن حسسديث: ل وتسسران
في ليلة على المر في حديث: اجعلوا آخر صلتكم من الليل وترا. قوله: (إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر
أو فيه) أي ل قبله وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلم وابن هارون والتوضيح واتبعه الشسسراح وهسسو مسسأخوذ
من قول المدونة: ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليل فقوله: فأراد إلخ يفيد القيد
المذكور وبهذا تعلم أن قول طفي: إن القيد المذكور ل أصسسل لسسه فيسسه نظسسر اه  بسسن. قسسوله: (ونسسدب فعلسسه
عقيب شفع) قال ابن الحاجب: والشفع قبله للفضسسيلة وقيسسل للصسسحة وفسسي كسسونه لجلسسه قسسولن التوضسسيح
كلمه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة، والذي في البسساجي تشسسهير الثسساني فسسإنه قسسال: ول يكسسون
الوتر إل عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك وهو المشهور مسسن المسسذهب، ثسسم قسسال فسسي التوضسسيح وفسسي
المدونة ل ينبغي أن يوتر بواحدة، فقولها ل ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه لسسم يرخسص فيسه يقتضسسي أنسسه
للصحة اه ، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها: ل يوتر المسافر بواحدة، وقسسول ابسسن الحسساجب وفسسي كسسونه
ل يشسترط أن يخصسهما بالنيسة أو يكفسي بسأي لجله إلخ قال في التوضيح: أي اختلف في ركعتي الشفع ه
ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره اه . قال طفي: انظر كيف مشى المصنف على ما صسسدر بسسه
ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصسسحة قلسست:
لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة: ل ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عسسن التوضسسيح اه 
بن، فتحصل من كلمه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شسسرط كمسسال وأنسسه ل يفتقسسر لنيسسة تخصسه
وارتضاه شيخنا العدوي. قوله: (إل لقتداء بواصل) أي إل إذا وقع وارتكب الكراهة يواصسسل فيوصسسله معسسه
واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلم المدونة وانظر نصها في بن، فسسإن اقتسسدى بالواصسسل ولسسم يوصسسله
معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك قوله: (وأحسسدثها) أي نيسة السسوتر. وقسسوله: إن لسسم
يعلم أي بوصل المام. وفي عج وعبق وخش: إن فات المسسأموم مسسع المسسام الواصسسل ركعسسة قضسسى ركعسسة
الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع، وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلم المام وكان وتره قبل شفع، قال
في المج: وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا، علسسى أن المحافظسة علسسى
الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة المام أولى من مخالفته، لكن المخالفسسة لزمسسة
لن الثلث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا: ل تضر مخالفة المأموم لسه فسي هسذا فليتأمسل. قسوله: (وكسره
وصله) أي الشفع بالوتر. وقوله: بغير سلم تصوير لوصله به. قوله: (لغير مقتد بواصل) أي وأما المقتدي
بالواصل فل كراهة في وصله بل هو مطلوب وإن كان حكم القتداء بسسه الكراهسسة. قسسوله: (إمسسام ثسسان) أي
وله: (فسي لة المسام الول بهسم نصسف التراويسح الول. ق صلى بالقوم نصف التراويح الثساني مثل بعسد ص
فرض) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله قوله: (في غير التراويح) حاصله أنه يكره الجمسسع فسسي النافلسسة

غير التراويح إن 
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كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو ل كالبيت، أو قلسست: وكسسان
المكان مشتهرا، فإن قلت: وكان المكان غير مشتهر فل كراهة إل في الوقات التي صرح العلماء ببدعسسة
الجمع فيها قوله: (ولكنها الهواء إلخ) هذا شطر بيت من تائيسسة سسسيدي عمسسر بسسن الفسسارض وصسسدره ونهسسج
سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الهواء عمت فأعمت قوله: (وكره ضجعة بعسسد صسسبح وركعسستي فجسسر) أي
خلفا لمن قال بندبها لنها تذكر القبر قوله: (آكد السنن) أي التي ذكرهسسا بعسسد، وأمسسا صسسلة الجنسسازة علسسى
القول بسنيتها فهي آكد من الوتر كما في المقدمات، والذي في البيان أنه آكد منها ونحسسوه فسسي الجسسواهر



انظر ح. وقرر شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعتا الطوااف الواجب كالجنازة على القول بسنيتهما لن
الراجح وجوبهما، ثم ركعتا الطوااف غير الواجب لنه اختلف في وجوبهما وسسسنيتهما علسسى حسسد سسسواء، ثسسم
العمرة لن قول ابن الجهم بوجوبهما ضعيف، ثم السسوتر ثسسم العيسسدان ثسسم الكسسسواف ثسسم الستسسسقاء، وأمسسا
الخسواف فسيأتي أنه مندوب على المعتمد. قوله: (للصسسبح) أي لصسسلة الصسبح أي لتمسام صسلته بالفعسسل،
والحاصل أن مراد المصنف أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلة الصسسبح مطلقسسا أي بالنسسسبة للفسسذ
والمام والمأموم، ول يقضي بعد صلة الصبح اتفاقا كما فسسي ابسسن عرفسة ومسا قيسل مسن أنهسسا تقضسسى بعسد
الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب لطاوس، وما ذكره الشسسارح مسن امتسسداد ضسسروريها لتمسسام
صلة الصبح ولو للمام هو الصواب، وأما قول خش أن ضروريه من الفجر لصلة الصبح أي للشروع فيها
بالنسبة للمام على إحدى الروايتين ولنقضائها بالنسبة للفذ والمأموم كالمام على الرواية الخسسرى فهسسو
سهو وصوابه للفراغ منها مطلقا لن المام يجوز له القطع على كلتا الروايتين، وإنما الروايتان في الندب
وعدمه بل المام أولى بأن يتمادى ضروري الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من المسسأموم كمسا يفهسم
من كلم المؤلف اه  بن. قوله: (وندب قطعها أي الصبح له إذا تذكره فيهسسا) أي وأمسسا لسسو تسسذكره أي السسوتر
وهو في صلة الفجر فهل يتمها ثم يفعله ويعيد الفجر أو يقطع كالصبح ؟ قولن قوله: (عقسسد ركعسسة أم ل)
هذا قول الكثر، وقال ابن زرقون إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطسسع وإن تسسذكر بعسسد أن عقسسدها فل يقطسسع
قوله: (ما لم يخف خروج الوقت) أي بحيث ل يخشى أن يوقعها أو ركعة منهسسا بعسسد طلسسوع الشسسمس فسسإن
خشي ذلك فل يقطعها ويفوت الوتر حينئذ قوله: (فيأتي بالشفع) أي وإذا قطسسع الفسسذ الصسسبح لجسسل السسوتر
فيأتي إلخ قوله: (ويعيد الفجر) أي لجل أن يتصل بالصبح وهذا هو المعتمد، وقيل إنه ل يعيسسدها بسسل يسسأتي
بالشفع والوتر ثم يصلي الصبح. قوله: (فل يندب له القطع بل يجوز) أي فهسسو مخيسسر بيسسن القطسسع وعسسدمه
فهو ليس من مساجين المام، والقول بجواز القطع للمأموم هو الذي رجع إليه المام وهو الراجح، وكسسان
أول يقول: يندب التمادي وعليه فهو مسسن مسسساجين المسسام، وقسسد مشسسى عليسسه تسست فسسي نظمسسه المشسسهور
لمساجين المام وهو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فل يقطع العمل إلخ قسسوله: (وفسسي

المام روايتان إلخ) حاصله أن الفذ يندب له القطع اتفاقا، والمأموم يجوز له القطع على 
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الراجح والمام فيه روايتان قيل: يندب له القطع كالفذ، وقيل: يجسسوز فقسسط كالمسسأموم، ومقتضسسى
كلم الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الولى فإنه عزاها لبن القاسسسم وابسسن وهسسب ومطسسراف، والسسذي
يظهر من كلم الموااق أن المعتمد في المام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو روايسسة ابسسن القاسسسم
فيكون في المام ثلث روايات: ندب القطع وندب التمادي والتخيير. قوله: (وعلى القطع) أي علسسى نسسدبه
قوله: (أو يستخلف) أي وهو الظاهر كما في عبق قوله: (وإن لسسم يتسسسع السسوقت إل لركعسستين تركسسه) هسسذا
مذهب المدونة اللخمي، وقال أصبغ: يصلي الصبح والوتر قوله: (ويصلي الصبح ويقضسسي الفجسسر) وخسسالف
فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ فقال: يصلي الشفع والوتر ويسسدرك الصسسبح بركعسسة. قسسوله: (أو سسست)
خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال: يصلي الشفع والسسوتر والفجسسر ويسسدرك الصسسبح
بركعة قوله: (ولسبع زاد الفجر) أي فيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح وهذا باتفااق من أصسسبغ وغيسسره.
قوله: (وهي رغيبة) أي مرغب فيها زيادة على المندوب، واعلم أن القول بأنها سنة لسسه قسسوة أيضسسا فكسسان
المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا. قوله: (من النوافل المطلقسسة) أي وهسسي السستي لسسم تقيسسد
بزمن ول بسبب قوله: (فيكفي فيه نية الصلة) أي ول يحتاج لتعيين بالنية قسسوله: (وكسسذا النوافسسل التابعسسة)
أي كالرواتب قوله: (من حج وعمرة) أي فيكفي نية الحج والعمرة ول يحتاج لنية فرضسية أو نفليسة وحساله
من كونه ضرورة أو ل يعين الفرض من النفل قوله: (بخلاف الفرائض) أي من الصسسلوات وكسسذلك السسسنن
منها. قوله: (فالصور ست) حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت، وإما أن
ل يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت، ففسسي الحالسسة الثانيسسة صسسلته باطلسسة سسسواء تسسبين بعسسد
الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شئ، وأمسسا إذا أحسسرم بهسسا
بعد التحري والجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الحرام بها وقع قبل دخسسول السسوقت فهسسي باطلسسة، وإن
تبين أن الحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جسسزم أو
اظن بدخول الوقت، إذا علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلم المصنف فيها شسسئ، وذلسسك لن اظسساهره أنسسه
في حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الحرام وقع بعد دخول الوقت أو لسسم يتسسبين شسسئ منهسسا
فإنها تجزيه وليس كذلك، فكان الولى حذاف قوله ولو إل أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قسسوله: (ونسسدب
القتصار على الفاتحة) في شرح الرسالة للشيخ أحمد زرواق ابن وهب كان النبي صلى الله عليسسه وسسسلم
يقرأ فيها ب  * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * وهو فسسي مسسسلم مسسن حسسديث أبسسي هريسسرة،
وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي، وقد جرب لوجع السسسنان فصسسح،
وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم ل أصل له وهو بدعة أو قريب منها اه  بن. لكن ذكر العلمسسة
الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل
عدو ولم يجعل لهم إليه سبيل قراءة: * (ألم نشرح) * و * (ألم تر كيف) * في ركعتي الفجر قسسال: وهسسذا
صحيح ل شك فيه قوله: (وندب إيقاعها بمسجد) أي ففعلها في البيت قبل التيان للمسجد خلاف الولى،

وندب فعلها في المسجد جار على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغيبة، أما على الول فلن 
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إاظهار السنن خير من كتمانها، وأما على القول بأنها رغيبة فلنها تنسسوب عسسن التحيسسة، ففعلهسسا فسسي
المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك، وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي
ول عبسق: إن نسدب إيقاعهسا فسي إاظهارها بفعلها في المسجد ليقتدي الناس بعضهم ببعض في فعلهسا، فق
المسجد بناء على أنها سنة وأما على أنها رغيبة فل يندب إيقاعها بالمسجد فيه نظر قسساله شسسيخنا. قسسوله:
(ونابت عن التحية) أي في إشغال البقعة وفي سقوط الطلب، ورد المصسسنف بهسسذا قسسول القابسسسي يركسسع
التحية ثم يركع الفجر قوله: (إن نواها) أي نوى نيابتها عنها قوله: (لم يركع فجرا) أي لنه صله فسسي بيتسسه
ول تحية أي لنه ل يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلة الفجر إلى أن ترتفع الشسسمس
وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كما في بن. قوله: (وقسسال ابسسن القاسسسم يركسسع التحيسسة) بنسساء علسسى أنسسه
مخاطب بها في ذلك الوقت وأنها مستثناة من كراهة النافلة فيه، قال ابن عرفسة: ونقسسل ابسسن بشسسير عسسن
بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ركعتي الفجر ل أعرفسسه قسسوله: (ول يقضسسي غيسسر فسسرض) أي فسسإذا فسساته
الربع ركعات قبل العصر مثل فل يقضيها بعده، وقوله: أي يحرم إلخ قال شسيخنا العسدوي: هسذا بعيسد جسدا
وليس منقول ل سيما والمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط. قوله:
(ومن نام حتى طلعت عليه الشمس) ل مفهوم لنام بل كذلك المؤخر لها عمسسدا حسستى طلعسست الشسسمس،
وقوله يقدم الصبح أي على الفجر، وقوله: على المعتمد مقابله أنسسه يقسسدم الفجسسر علسسى الصسسبح والقسسولن
لمالك قوله: (تركها وجوبا ودخل مع المام) أي ول يصليها ولو كان المام يطيل القيام في الركعة الولى
بحيث يدركه فيها ول يخرج من المسجد ليركعها خارجه قوله: (ول يسكت المام المقيسسم) هسسذا هسسو السسذي
رواه ابن يونس، والذي نقله الباجي أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند قوله: (محلهما مع اتحاد
زمانيهما) أي وأما إذا تفاوتا زمنا فالفضل منهما ما كان أطول زمنسسا اتفاقسسا قسسوله: (ولعسسل الاظهسسر الول)
الذي في المج: أن الراجح الثاني أي أفضلية طول القيام فصل: في بيان حكم صلة الجماعة قوله: (ولسسو
فائتة) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكسسره السسبرزلي ونقلسسه ح اه  بسسن قسسوله: (سسسنة مؤكسسدة)
وقال المام أحمد وأبو ثسسور وداود الظسساهري وجماعسسة مسسن المجتهسسدين بوجوبهسسا، فتحسسرم صسسلة الشسسخص
منفردا عندهم، بل قال بعض الظاهرية بالبطلن فليحافظ عليها، واظاهره أنها سسسنة فسسي البلسسد وفسسي كسسل
مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الكثر، وقتال أهل البلد علسسى تركهسسا علسسى هسسذا القسسول لتهسساونهم
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تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال البي: وهذا أقسسرب للتحقيسسق،
وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح، فمعناه على طريقة الكثر سنة لكل مصل وفي كل مسسسجد
وله: (كعيسد إلسخ) مسا ذكسره مسن اسستحباب جد سسنة ق وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مس
الجماعة في هذه السنن غير اظاهر، وأصله للشارح بهرام، والصواب ما في ح ونصه: أما إخسراج النوافسل
فظاهر لن الجماعة ل تطلب فيها إل في قيام رمضان على جهة الستحباب، وأما السنن فغير اظاهر لن
الجماعة في العيدين والكسواف والستسقاء سنة كما سيأتي، قال طفي: وقد صرح عياض فسسي قواعسسده
بالسنية في الثلث اه  نعم ذكر ابن الحاجب في باب الكسواف قسسول باسسستحباب الجماعسسة فيهسسا وسسسلمه ح
هناك والله أعلم اه  بن قوله: (وشمل قوله بفرض الجنازة) أي فالجماعة فيهسسا سسسنة كمسسا قسساله اللخمسسي،
فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة قوله: (وقيل بندبها فيها) أي وهو المشهور ولبن رشسسد أن
الجماعة شرط فيها كالجمعة، فإن صلوا عليها بغيسسر إمسسام أعيسسدت مسسا لسم تسسدفن مراعساة للمقابسل قسوله:
(تفاضل إلخ) أو المراد ل تتفاضل الجماعات في الكمية وهذا ل ينافي تفاضلها في الكيفيسسة قسسوله: (وإنمسسا
يحصل فضلها بركعة) نحوه لبن الحاجب وهو خلاف ما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد كما فسسي
الموااق وح من أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلم المام، نعم ذكر ابن عرفة أن حكمها ل يثبسست إل
بركعة دون أقل منها، وحكمها هو أن ل يقتدي به وأن ل يعيد في جماعة وأن يترتب عليه سهو المام وأن
يسلم على المام أو على من على يساره وأن يصسسح اسستخلفه انظسسر ح اه  بسسن. قسوله: (جسزءا) قيسل: إن
الجزء أعظم من الدرجة وحينئذ فمجموع الخمسسسة والعشسسرين جسسزءا مسسساوية للسسسبع والعشسسرين درجسسة،
وحينئذ فل معارضة بين الحديثين، وقيل: إن الجزء والدرجة شئ واحسسد إل أن النسسبي أخسسبر أول بالقسسل ثسسم
بعد ذلك تفضل المولى بالزيادة فأخبر بها، وقيل غيسسر ذلسسك فسسي الجمسسع بيسسن الحسسديثين نحسسو أربعيسسن قسسول
مذكورة في شرح الموطأ. قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة) قيده حفيد ابسسن رشسد بالمعسسذور بسأن
فاته ما قبلها اضطرارا، وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة فقال عبسسق: مقتضسساه اعتمسساده وتبعسسه
من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل وفي النفسسس كمسسا قسسال بعسسض العسسارفين
ول الفضسل منه شئ فإن مقتضاه أن يعيد للفضل، وها هو ح نقل عن القفهسي أن اظساهر الرسسالة حص
وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو ل واللقاني كما في حاشية شسسيخنا علسسى خسسش قسسال: إن
كلم الحفيد مخالف لظاهر الروايات اه  مج قوله: (بأن يمكن يديه من ركبتيه إلخ) قد تقدم أن هسسذا ليسسس
بشرط وأنه لو سد لهما لصحت فالولى أن يقول بأن يحني اظهره قبل رفع المام رأسه وإن لم يطمئسسن
إل بعد رفعه، ول بد من إدراك سجدتيها قبل سلم المام، فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم المام ثسسم
فعلهما بعد سلمه فهل يكون كمن فعلهما معسسه فيحصسسل لسسه أو ل ؟ قسسولن: الول لشسسهب والثسساني لبسسن
القاسم. كذا في بن، وعكس شيخنا في حاشيته النسبة للشيخين. قوله: (ما لم يعد) أي ما لم يكن معيدا



إلخ. واعلم أن من وجد المام في التشهد فدخل معه فظهر بسلمه أنه في التشهد الخير فمن السسواجب
عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلة مما تعاد، هذا هسسو
المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها، ولم يذكروا في هذه أمره ل بقطع ول بانتقال إلسسى نفسسل وهسسو
حكم اظاهر لنه شرع في فرض فل نبطله لصلة الجماعة وهي سنة، أل ترى أن من استقل قائمسسا ناسسسيا
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قيامه فرض والجلوس سنة، وإنما يخير بين القطع والنتقال إلى نفسسل مسسن دخسسل مسسع المسسام فسسي
صلة معادة إذا كان صلها وحده ثم وجد المام جالسا فدخل معه معيسسدا لفضسسل الجماعسسة فظهسسر بسسلم
المام أنه في التشهد الخير، وربما التبست المسألتان على من ل يعراف فأجرى التخيير فسسي غيسسر محلسسه
اه  بن نقل عن المعيار، وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا ثسسم لسسه العسسادة
في جماعة وإن كان معيدا إن شاء قطع وإن شاء شفع، والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة والحال
أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لنه لم ينسحب عليه حكم المأمومية فل يستخلفه المسسام
بل يجوز القتداء به، ومقتضى هذا أنه إن بطلت صلة المام ل يسري البطلن له، وفسسي ح يعيسسد احتياطسسا
ولعله لنيته القتداء بذلك المام. قوله: (ناويا الفرض مفوضا) اظاهره أنه ل بسسد مسسن نيسسة الفسسرض مسسع نيسسة
التفويض وهو ما نقله ح عن الفاكهاني وابن فرحون وذكر أن اظاهر كلم غيرهما أن نية التفويض ل ينسسوي
بها فرض ول غيره، وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض إذ معناه التفويض في قبول أي
الفرضين، فمن قال: ل بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط بل أشار لما تضسسمنته نيسسة التفسسويض
ومن قال: ل ينوي معه فرض مراده أنه ل يحتاج لنية الفسسرض مطابقسسة لتضسسمن نيسسة التفسسويض لهسسا فقسسول
عبق: فإن ترك نية الفرض صحت إن لم يتبين عدم الولى أو فسادها فيه نظر، بل صرح اللخمي بأنه إذا
لم ينو إل التفويض وبطلت إحداهما ل إعادة عليه وسواء الولى والثانية نقله ابن هلل في نوازله ونحسسوه
لبن عرفة عنه وهو اظاهر لما علمت أن التفويض يتضمن نيسسة الفرضسسية، ومسسا ذكسسره المصسسنف مسسن كسسون
المعيد ينوي التفويض قال الفاكهاني: هو المشهور وقيل ينوي الفسسرض، وقيسسل ينسسوي النفسسل، وقيسسل ينسسوي
إكمال الفرضية ونظم بعضهم هذه القوال الربعة بقوله فسسي نيسسة العسسود للمفسسروض أقسسوال فسسرض ونفسسل
وتفويض وإكمال وكلها مشكلة كما في التوضيح اه  بن قوله: (إل من لم يحصله) أي فضل الجماعة قوله:
(فإنه ل يعيد في غيرها جماعة) أي ول منفردا وإنما يعيد بها جماعة ول فراق بين فاضل ومفضول. قسسوله:
(ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة) أي وحينئذ فتستثني هذه من مفهوم قول المصسسنف ونسسدب
لمن لم يحصله إلخ وهذا هو المذهب خلفا لقول اللخمي وسند: ل يعيسسد علسسى اظسساهر المسسذهب وإذا أعسساد
فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها إمامسسا أو مأمومسسا، ول تبطسسل صسسلة
المأموم إل بالعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عنسسد الشسسافعية أو بالقتسسداء بسه فسسي نفسسس العسسادة قسساله
شيخنا قوله: (ل فذا) هذا هو الصح، وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ولو فذا لن فذها أفضل
من جماعة غيرها، ورد بأنه ل يلزم من أفضلية شئ العادة لجله، أل ترى ما سبق في تفاوت الجماعسات
؟ قوله: (والراجح أنه ل يعيد مع الواحد إلخ) فإن أعاد مع واحد غيسسر راتسسب فليسسس لسسه ول لمسسامه العسسادة
على ما مشى عليه المصنف، وأما على الراجح فالظاهر أن لهما العادة كذا ذكر عبق في صغيره. قوله:
(غير مغرب كعشاء بعد وتر) قال أبو إسحااق: أجازوا إعادة العصسسر مسسع كراهسسة التنفسسل بعسسدها وإمكسسان أن
تكون الثانية نافلة، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة، وكره إعادة المغرب لن النافلسسة ل تكسسون ثلثسسا
مع إمكان أن تكون هي الفريضة لن صلة النافلة بعد العصر والصبح أخسسف مسسن أن يتنفسسل بثلث ركعسسات
وبه تعلم ما في كلم خش اه  بن. قوله: (نظر) أي لحتمال أن يكون النهي في قوله: ل وتسسران فسسي ليلسسة
على جهة الكراهة، والمر في قوله: اجعلوا إلسخ للنسدب فمخالفسة المسر المسذكور أو السدخول فسي النهسي

المذكور حينئذ ل يقتضي المنع. قوله: (ولم يعقد) أي 

 ]322[ 

وتذكر قبل أن يعقد إلخ. وقوله: قطع أي وخرج واضعا يده على أنفه كالراعف خوفا مسسن الطعسسن
في المام بخروجه على غير هذا الوجه قوله: (وإل بأن عقدها) أي وإل بأن لم يتذكر صلتها ول منفردا إل
بعد أن عقدها قوله: (شفع ندبا إلخ) وما ذكره من أن الولى الشسسفع هسسو مسسا فسسي المدونسسة ونصسسها: ومسسن
صلى وحده فله إعادتها في جماعة إل المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة اه  وفسسي
الموااق نقل عن عيسى: أن القطع أولسسى، والعجسسب للمسسوااق كيسف غفسسل عسسن نصسسها مسسع أن الغسسالب عليسه
الستدلل بكلمها قاله طفي. ثم إن اظاهر المصنف أنه إذا تذكر أنه صلها بعد أن عقد ركعسسة يشسسفع ولسسو
كان ترك الفاتحة مع المام في الركعة التي ذكر بعدها وهو كذلك لنه إنما تركها بوجه جائز خصوصا وقد
قيل إنما تجب الفاتحة في البعض. قوله: (وسلم قبله) أي ولم ينظر هنا لخشية الطعن في المام قسسوله:
(ولو فصل إلخ) مبالغة في قوله شفع. قوله: (وأما العشاء إلخ) أي إذا شرع في إعادتها بعد السسوتر سسسهوا
فيقطع مطلقا عقد ركعة أم ل، كذا قال الشارح تبعا لغيره، والذي لبسسن عاشسسر أن العشسساء كسسالمغرب إن
تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها شفع، وهو الظسساهر مسسن التوضسسيح أيضسسا وإن كسسان



النص إنما وجد في المغرب، وغاية هذا أنه تنفل بعد الوتر وهو جائز إذا أراده وحدثت لسسه نيسسة فسسأحرى إن
ه غيسر له شسفع لن م تسبين لسه أنسه ص كان غير مدخول عليه، وقد نصوا على أن من شسرع فسي العصسر ث
مدخول عليه اه  بن. وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر. قسسوله: (كمسسا لسسو أعسساد عمسسدا) أي أو جهل
فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم ل ما لم يرفض الولى وإل فل يقطع بناء على تأثير الرفسسض بعسسد الفسسراغ،
وأما على القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقا ولو رفض الولى كذا قرر شيخنا قوله: (وأما إن تذكر قبل
السلم فيأتي بالرابعة) أي قبل سلم المام على الظاهر لنه ليس من مساجينه كذا قسسرر شسسيخنا. قسسوله:
(ول سجود عليه) إن قلت: أن المتنفل بسسأربع يلزمسسه السسسجود قبسل السسسلم كمسسا مسر لنقسسص السسسلم مسن
ركعتين إلخ. قلت: ذاك فيما إذا كان داخل على النفل بأربع ومسسا هنسسا ليسسس كسسذا. قسسوله: (إنسسه إن بعسسد) أي
تذكره بعد أن أتم المغرب وسلم منها قوله: (وأعاد مؤتم بمعيسسد صسسلته) صسسورة المسسسألة: أنسسه إذا صسسلى
منفردا ثم خالف ما أمر به من العادة مأموما وصل إماما فيعيد ذلك المؤتم به أبسسدا فسسذا واظسساهره كسسابن
الحاجب ولو كان هذا المام نوى بالثانية الفرض أو التفويض وهو كذلك. وقوله: أفذاذا هو قول ابن حبيب
وابن يونس ووجهه أن هذه قد تكون صلة المام فصحت تلك الصلة للمأمومين جماعة فل يعيدونها فسسي
جماعة ووجب عليهم العادة خواف أن تكون الولى صلته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين. ابن نسساجي: ولسسم
يحك ابن بشير غير هذا القول، والسسذي صسسدر بسسه الشسساذلي أنهسسم يعيسسدون جماعسسة إن شسساؤوا علسسى اظسساهر
المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلن صلتهم خلف معيد، وعدم حكاية ابن بشير غيسسر مسسا لبسسن حسسبيب ل
تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة، وأما المسسام المرتكسسب للنهسسي فل يعيسسد لحتمسسال أن تكسسون
هذه فرضه ول يحصل له فضل الجماعة على التحقيق، وقول عبق: ويحصل له فضسسل الجماعسسة كمسسا فسسي
الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا، فعلم مما ذكر أن مسسسألة المصسسنف فيهسسا خلاف، وأمسسا مسسن
اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسسسبوقا أم ل كسسان معيسسدا لصسسلة أم ل فصسسلة ذلسسك المقتسسدي بسسه
باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجمسسوع. تنسسبيه: مقتضسسى النظسسر أن
المسائل التي تبطل فيها صلة المام دون المأموم أن يعيد المأموم فيها في جماعة لنعدام القتداء بسسه.
وفي ح عن القفهسي: إن تبين حدث المام فصلة المسسأموم صسحيحة ول يعيسسدها فسي جماعسة، وإن تسسبين

حدث المأموم ففي إعادة المام خلاف 
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هكذا فراق بين المسألتين وينظر ما وجهه. قوله: (والولى إلخ) أي لجل أن تطابق الحال صاحبها
في الفراد لفظا قوله: (لكنه راعى المعنى) أي لن المراد بسسالمؤتم الجنسسس الصسساداق بمتعسسدد قسسوله: (إن
نوى) أي بالثانية الفرض مع التفويض أو نوى التفويض فقط بأن قصد التسليم لله في أيهما فرضه، وأمسسا
لو قصد بالثانية النفل أو الكمال فل تجزئ هذه الثانية عن فرضسسه، ثسسم إن قسسوله: وإن تسسبين عسسدم الولسسى
راجع لقوله: وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا مأموما فكأنه قسسال: فسسإن أعسساد وتسسبين عسسدم الولسسى أو
فسادها أجزأت هذه الثانية، وينبغي رجوعه أيضسسا لقسسوله: وأعسساد مسسؤتم إلسسخ أي وإن تسسبين عسسدم الولسسى أو
فسادها للمعيد المؤتم به أجزأت صلة من ائتم به لن صلته حينئذ فرض فلم يأتموا في فريضة بمتنفسسل.
قوله: (ول يطال ركوع) أي وأما التطويل في القراءة لجل إدراك الداخل أو في السجود فذكر عبسسق أنسسه
كذلك تكره إطالته للداخل وفيه نظر إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إل الجسسواز
كما قال بن. وإنما كره إطالة المام الركوع لجل أن يدرك معه الداخل الركعة لنسسه مسن قبيسسل التشسسريك
في العمل لغير الله، كذا قال عياض، ولم يجعله تشريكا حقيقة حسستى يقضسسي بالحرمسسة كالريسساء لنسسه إنمسسا
فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل. قوله: (ضسسرر السسداخل) أي بمسسا يحصسسل بسسه الكسسراه علسسى الطلاق علسسى
الظاهر قوله: (وأما الفذ إلخ) هذا محترز المام وإنما اختصت الكراهة بالمام لطلسسب التخفيسسف منسسه دون
الفذ. قوله: (والمام الراتب) أي وهو من نصبه من له ولية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع
الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال: جعلت إمام مسجدي هذا فلنسسا القطسسع لن الواقسسف
إذا شرط المكروه مضى، وكذا السلطان أو نائبه إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحسسد القسسولين، والذن
لنسان بالمامة يتضمن أمر الناس بالصلة خلفه قوله: (فضل) أي فيحصل له الخمسة والعشرون جزءا.
وقوله: وحكما أي من حيث إنه ل يعيد في جماعة وحيث كان المام الراتب كجماعة فسسي الفضسسل فيكسسره
له إذا لم يجد أحدا يصلي معه طلب إمام آخر بسسل يصسسلي منفسسردا قسسوله: (فينسسوي المامسسة إلسسخ) اعلسسم أن
المام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول: ل بد في حصول فضل الجماعة من نية المامة، واللخمي
يقول: الفضل يحصل مطلقا ول يتوقف على نيته إياها، وأما إن لم يكسن معسه جماعسة وكسان راتبسا فساتفق
اللخمي وغيره على أنه ل يكون كالجماعة بحيث يحصل له فضلها إل إذا نوى المامة لنه ل تتميسسز صسسلته
منفردا عن صلته إماما إل بالنية بخلاف ما إذا صلى معه جماعة. قوله: (ويجمع ليلة المطسر) وهسل يجمسع
بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أو ل يجمع بينهما بل يقتصر على سمع الله لمن حمسسده قسسولن:

قال شيخنا: والظاهر جمعه بينهما إذ ل مجيب له. قوله: (إن حصل أذان وإقامة) أي ولو من غيره 
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قوله: (أي يحرم ابتداؤها) أي لما في ذلك من الطعن في المسسام وحملسست الكراهسسة فسسي المدونسسة
وابن الحاجب على التحريم، قال ح: وإذا فعل أجزأته وأسسساء، وصسسرح بسسذلك التوضسيح والقبساب والسبرزلي
والبي اه  بن قوله: (أو رحبته) أي ل الطراق المتصلة به فيجوز على أاظهر القسسولين قسسوله: (بعسسد القامسسة)
أي فالموضوع أن صلة المام ذات إقامة فهي فرض، فإن كانت صلة المام نفل منع الشروع في النفسسل
فقط، فإذا شرع المام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت فسسي
صلبه، ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل لك ذلك وقيل ل وهو الظاهر، وأما لو أردت صلة التراويح والحسسال
أنه يصلي التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي. وقوله للراتب أي وإل فيجوز كيفمسسا فعسسل والتقييسسد
به يدل على تخصيص النهي بالمسجد كما صرح به ابن حبيب، قال ابن يونس: لن النهي عن صلتين معا
إنما كان بالمسجد قاله بن، والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلة وله راتب كما يرشد
له علة الطعن اه  شيخنا عدوي قوله: (وهو في صلة) أي والحال أنه مخسساطب بالسسدخول مسسع المسسام فسسي
المقامة بأن كان لم يصل تلك المقامة أصل أو صلها منفردا كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فسسوات
ركعة قبل الدخول معه فإن كان غير مخاطب بالدخول معه كصلته لها جماعة قبل ذلسسك أو كسسانت ممسسا ل
تعاد لفضل كالمغرب فإنه ل يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقامة، كسسذا قسسال
الشيخ سالم على سبيل الستظهار لعدم اطلعه على نص في المسألة كما قال، وفي شسسب: أن الولسسى
التعميم في كلم المصنف أي سواء كان يخاطب بالدخول أو ل، إذ تعارض أمران: حق آدمي وهو الطعسسن
في المام وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيهسسا فقسسدم حسسق الدمسسي لنسسه مبنسسي علسسى المشسساحة اه .
قوله: (إن خشي بإتمامها) أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامسسة بسسالخروج عسسن شسسفع إن كسسانت هسسي
المقامة بدليل ما يأتي، وليس المراد إن خشي بإتمامها مطلقسسا كمسسا فسسي الشسسيخ سسسالم ومسسن تبعسسه قسساله
طفي. والحاصل أن غير المقامة يطلب بتماديه فيها إن لسسم يخسسش فسسوات ركعسسة وإل قطعهسسا، ولسسو أمكنسسه
الخروج عن شفع قبل فوات ركعة والمقامة يطالب بشفعها إن لسسم يخسسف فسسوات ركعسسة وإل قطسسع، وهسسذا
قول مالك الذي درج عليه المصنف لنه فراق بين المقامة وغيرها كذا ذكسسر شسسيخنا. قسسوله: (بإتمامهسسا) أي
الصلة التي هو فيها. قوله: (فوات ركعة) أي من المقامة قوله: (أتم النافلة) أي ويندب أن يتمهسسا جالسسسا
كما في الموااق قوله: (وإل بأن كانت عينها) أي والموضوع أنه ل يخااف فوات ركعة من المقامة إذا شسفع
ما هو فيها على ما مر قوله: (انصراف في الثالثة) أي إذا أقيمت الصلة عليه وهو متلبس بالركعة الثالثسسة
قوله: (على المعتمد) تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني وهو صواب إذ هو اظاهر المدونة وصرح بسسه
أبو الحسن خلفا لبهرام وتت والشيخ سالم في قولهم: إن العقد هنا برفع الرأس من الركوع انظر طفي
اه  بن. قوله: (كملها فريضة) أي ثم يدخل مع المام قوله: (أقيمت عليه) أي فإنه يتمها فريضة ول يسسدخل
مع المام الراتب لن المغرب ل تعاد قوله: (كسسالولى) أي كمسسا أنسسه ينصسسراف عسسن شسسفع إذا أقيمسست عليسسه
جودها، وأمسا لسو لة المقامسة إن كسان قسد عقسدها بسالفراغ مسن س الصلة وهو في الركعة الولى من الص
أقيمت عليه الصلة في الركعة الولى قبل عقدها فإنه يقطعها قوله: (وهذا) أي شسسفع الولسسى إن عقسسدها
في غير المغرب والصسسبح وأمسسا همسسا فيقطعهمسسا ولسسو عقسسد ركعسسة، أمسسا اسسستثناؤه المغسسرب فصسسحيح لقسسول
المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع المام عقد ركعة أم ل، وإن صسسلى اثنسستين أتمهسسا ثلثسسا وخسسرج،

وإن صلى ثلثا سلم وخرج ولم يعدها، وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ول 
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غيره بل اظاهره أنها كغيرها تقطع ما لم يعقد ركعة وإل انصراف عن شفع لن الوقت وقسست نفسسل
في الجملة أل ترى فعل الورد لنائم عنه فسسي ذلسسك السسوقت ؟ ولسسذا قسسال الشسسيخ أبسسو علسسي المسسسناوي: إن
استثناء الصبح مخالف لظاهر كلم الئمة أو صريحه اه  بن قوله: (خرج وجوبا) أي واضعا يسسده علسسى أنفسسه
كالراعف. وقوله لئل يطعن في المام أي إن بقي من غير خروج ومن غير صلة معه، قال شسسيخنا: وفسسي
هذا التعليل إشارة إلى أن وجوب الخروج مقيد بما إذا حصل الطعسسن بالفعسسل عنسسد المكسسث لعسسدم جريسسان
العادة به في المسجد عند القامة للراتب، فإن جرت العادة بالمكث فيه عنسسد القامسسة كسسالزهر فل يجسسب
الخروج تأمل قوله: (ول يصلي فرضا غيرها) أي لما فيه من الطعن على المام، وأما لو صسسلى خلفسسه نفل
جاز كما يدل له قوله فيما يأتي إل نفل خلف فرض قوله: (وإل يكن حصل الفضل إلخ) بقي ما إذا أقيمت
الصلة على من بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه مسسا قبلهسسا أيضسسا كمسسا لسسو أقيمسست العصسسر علسسى مسسن
بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع المام بنية النفل، وقيل يجب عليسسه الخسسروج مسسن
المسجد، والول نقل ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم، والثاني للخمي عسسن ابسسن عبسسد الحكسسم وهسسو
موافق لقول ابن القاسم فيها ل يتنفل من عليه فرض، ويظهر من كلم ابن عرفة ترجيح الثاني، لكن في
ح عن الهواري أن الول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليسه صسلة وهسو فسي
فريضة غيرها وخشي فوات ركعة انظر بن، وفي المسألة قولن آخران قيل: يدخل مع المام بنية العصر
ويتمادى على صلة باطلة واستبعد وقيل: يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الفعال بحيسسث يكسسون مقتسسديا
به صورة فقط وهذا أقوى القوال كما قسسرر شسسيخنا. قسسوله: (فيلزمسسه السسدخول معسسه) أي إذا كسسان محصسسل
لشروطها ولم يكن إماما بمسجد آخر، فكلم المصنف مقيد بهذين القيدين كما قاله الشيخ ميارة. قسسوله:
(كانت المقامة أو غيرها) الولى حذاف هذا التعميم والقتصار على ما بعده لن الموضوع أن الصلة السستي
أقيمت بالمسجد أحرم بها خارجه إل أن يقال: إن هذا التعميم بقطع النظر عن قوله: وقد أحرم بها ببيته.
قوله: (بذكر موانعها) أي لنه لما حكم بأن الصلة تبطل بكفر المام مثل علم أن الكفر مانع للمامة وأن
شرطها السلم، وهذا المعنى صحيح سواء بنينا على أن عدم المسسانع شسسرط أو ل فتأمسل. قسوله: (كسافرا)



تمييز محول عن الفاعل والتقدير بان كفره أو بان كونه امرأة وإن كسان مشستقا فهسو مسن القليسل وليسس
مفعول به لن بان لزم ل ينصب المفعول به ول حال لنه ليس المعنى بأن في حال كفسسره، وإنمسسا المسسراد
بان أنه كافر، وما ذكره المصنف من بطلن صلة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كسسافر أحسسد
أقوال ثلثة أشار لها ابن عرفة بقوله: وفي عادة مأموم كافر اظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيمسسا جهسسر
فيه ثالثها إن كان آمنا وأسلم لم يعد الول لسماع يحيى، وروايسة ابسن القاسسم مسع قسوله وقسول الخسوين
والثاني لبن حارث عن يحيى وعن سحنون والثالث للعتبي عن سحنون ونقله المازري عنه بدون قيسسد إن
كان آمنا قال: وتأول قوله وأسلم بأنه تمادى على إسلمه وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جاهل. والحاصسسل
أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر فقيسسل يعيسسد مطلقسسا ولسسو كسسان زنسسديقا وطسسالت مسسدة
صلته إماما بالناس، وقيل ل يعيد مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه، وقيل إن كان آمنا واستمر علسسى
إسلمه بحيث طالت مدة صلته إماما بالناس فالصلة التي صليت خلفه صحيحة ول إعادة للمشسسقة، ورد
هذا القول بأنه قد صلى جنبا جاهل، وهذا الخلاف بالنسبة لعسسادة الصسسلة خلفسسه وعسسدم إعادتهسسا وإن كسسان
يحكم بإسلمه بحصول الصلة منه إذا تحقق منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد كما يأتي. ل يقال:
حيث حكم بإسلمه صحت صلته لنا نقول: إسسسلمه أمسسر حكمسسي ول يسسؤمن مسسن صسسدور مكفسسر فسسي خلل

الصلة. قوله: (لن شرطه) أي المام 
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قوله: (ول يحكم بإسلمه إلخ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون مسسسلما بصسسلته، فسسإذا لسسم
يتماد على إسلمه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه، وقيل ل يكون مسلما بصسسلته ولكسسن ينكسسل ويطسسال
سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم ل. وقيل: ينكل ويطال سسسجنه إن كسسان آمنسسا ل عسسذر لسسه، الول: لبسسن
رشد عن الخوين وأشهب. والثاني: لبن القاسم وابن حارث. والثالث: للعتبي عن سحنون، واظسساهر ابسسن
رشد ترجيح القول بإسلمه بالصلة فيكون مرتدا إن رجع عن السلم وذلك لنه قسسال بعسسد قسسول العتبيسسة:
سئل مالك عن العجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه ؟ قال نعم ما نصه هو كمسسا قسسال
لن من صلى فقد أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلتنا واسسستقبل قبلتنسسا فسسذلك
المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية اه . ولمسسا ذكسسر ابسسن نسساجي هسسذا الخلاف قسسال:
وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحااق بن راهويه الجماع، على أن مسسن رأينسساه يصسسلي فسسإن ذلسسك دليسسل
على إيمانه اه . وقوله: فإن ذلك دليل على إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشسسهادتين واظسساهره ولسسو لسسم
يكرر الصلة قوله: (في فرض أو نفل) أي ولو مع فقد رجسسل يسسؤتم بسسه قسسوله: (مشسسكل) أي ولسسو اتضسسحت
وريته ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في حال الدخول معه إشسكاله، وأمسا لسو اعتقسد ذك
والناس يقولون بإشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك كما اعتقد فالصلة صحيحة، وأمسسا غيسسر المشسسكل فلسسه
وله: حكم ما اتضح به. قوله: (كذلك) أي في فرض أو في نفل. قسوله: (لن شسرطه) أي شسرط المسام ق
(تحقق الذكورة) من هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك، وما وقع للنبي صلى الله عليسسه وسسسلم مسسن صسسلة
جبريل به صبيحة السراء فهو خصوصية أو أنها صسورة إمامسة للتعليسسم، وقيسل بصسحتها واعتمسده بعضسهم،
وعليه فالمراد بتحقق الذكورة أن ل يكون محقق النوثة أو الخنوثسسة أو يقسسال: إن وصسسف السسذكورة شسسرط
في المام إذا كان آدميا. ل يقال: إن صلتهم نفل، لنا نقول: الحق أنهم مكلفون، على أنه قد قيل بجسسواز
الفرض خلف النفل، وكما يصح القتداء بالملك على المعتمد يصح القتداء بالجني لن لهم أحكامنسسا تأمسسل
قوله: (وصلتهما) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره قوله: (ولسسو نسسوى كسسل المامسسة) إنمسسا
حكم بالصحة إذا نوى كل المامة مع أنه متلعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كسذا قسرر
شيخنا العدوي. قوله (أو بان مجنونا مطبقا) أي لن المجنون ل تصح منه نية وحينئسسذ فيعيسسد مسسن ائتسسم بسسه
أبدا. قوله: (فصحيحة) أي كما رواه الشيخ ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم. قوله: (وليس في ابن عرفسسة
ما يخالفه) بل كلمه موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم: ل يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشسسيخ.
روى ابن عبد الحكم: ل بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه . والمراد بالمعتوه السسذاهب العقسسل كمسسا قسساله
ابن رشد، وبه يتبين أن السماع موافق لرواية ابن عبد الحكم، وبه قسسرره الشسسيخ سسالم خلفسا لعسسج ومسن
تبعه في زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلفا مع رواية ابسسن عبسسد الحكسسم وهسو
ول المصسنف أو غير صحيح لما علمت من كلم ابن رشد انظر طفي. قوله: (لن شرطه العقسل) علسة لق

بان مجنونا قوله: (أو بان فاسقا بجارحة) أي بسبب ارتكابه 
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كبيرة غير مكفرة لما ورد: إن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صسسالح للشسسفاعة فل تصسسح إمسسامته،
ولو استغنى بهذا الشرط عن قوله بمن بان كافرا لغناه. قسسوله: (أو يخسسل بركسسن أو شسرط) أي بسسأن كسسان
يتساهل بالصلة ويترك الرفع من الركوع مثل أو يصلي بدون وضسسوء، والمسسراد أن مسسن شسسأنه الخلل بمسسا
ذكر في غير هذه الصلة وإل فهذه الصلة باطلة قطعا لن المحافظة على الركان والشسسروط أمسسر ل بسسد
منه في كل صلة ل أنه شرط في المامة فقط. واعلم أن من كان شأنه الخلل بمسسا ذكسسر إذا اقتسسدى بسسه
شخص وتحقق أو اظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت الصلة خلفه اتفاقا، فسسإن شسسك فسسي ذلسسك فمقتضسسى



كلم ابن عرفة صحتها ومقتضى ما للقباب بطلنها قوله: (على أن عدم الخلل بمسسا ذكسسر إلسسخ) علسسى هنسسا
للستدراك بمعنى لكن، وقوله مطلقا أي سواء كان المصلي إماما أو غيره وحينئسسذ فل يحسسسن عنسسد عسسدم
الخلل بما ذكره من شروط المام لنه ل يعد من شروط الشئ إل ما كان خاصا به قسسوله: (لن شسسرطه
أن ل يكون مأموما) علة لقول المصنف: أو بان مأموما وضمير شرطه راجع للمسسام قسسوله: (ل إن نسسسيه)
أي ل إن أحدث قبلها ونسيه قوله: (ولم يعمل بهم عمل) أي بعسسد تسسذكره قسسوله: (إن اسسستخلفوا) اشسستراط
الستخلاف في حصول فضل الجماعة محله إذا لم يدركوا ركعة مع الول قبل حدثه وإل حصل لهم فضل
الجماعة وإن لم يستخلفوا. قوله: (أو علم مؤتمه بحدثه فيها) أي بحصول حدثه فيها أو قبلها اظاهره أنهسسا
تبطل ولو أعلمه إمامه بذلك فورا وهو ما قاله عبق وفيه نظر، فقد نقل ح أول الستخلاف عن ابن رشسسد
ورا فل يضسر، ه بسذلك ف أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمسامه فسإن أعلم
وأما إن عمل معه عمل بعد ذلك ولو السلم فقد بطلت عليه اه  بن وقوله أو علسسم مسسؤتمه بحسسدثه فيهسسا أو
قبلها أي وأما لو علم به بعدها فل بطلن. واعلم أن صلة المسسأموم باطلسسة فسسي هسساتين الصسسورتين مطلقسسا
تبين حدث المام أو تبين عدمه أو لم يتبين شئ، والمراد بالعلم العتقاد الجازم فهذه ست صسسور، ومثسسل
ذلك شكه قبل الدخول فيها فتبطل سواء تبين حدث المام أو تبين عدم حدثه أو لم يتسسبين شسسئ وأمسسا لسسو
شك فيها في حدثه فإنه يتمادى وتبطل إن تبين حدثه أو لم يتبين شئ ل إن تبين عدمه فهسسذه سسستة أيضسسا
تبطل صلة المأموم في إحدى عشرة وتصح في واحدة. قوله: (وبعاجز عن ركن قولي) كالفاتحة وقوله:
أو فعلي أي كالركوع أو السجود أو القيام، والفرض أن ذلك المقتدي قادر على ذلك الركن الذي ل يقسسدر
عليه إمامه، وشمل قوله: وبعاجز عن ركن العاجز عن القيام لكن يقوم بإعانة غيره كما نقله شيخنا عسسن
بعض شيوخه. قوله: (ولو لم يميز الفرض من غيره) أي وذلك بأن أخذ كل من الوضوء والغسسسل والصسسلة
عن عالم ولكن ل يعراف الفسسرض مسسن غيسسره قسسوله: (أو يعتقسسد أن الصسسلة مثل فسسرض) أي اعتقسسد فرضسسية
جميعها والموضوع سلمتها من الخلل. قوله: (أو أن الفرض سنة) قال عبق: وانظر لسسو اعتقسسد أن السسسنة
فرض أو فضيلة، وقد يقال: قد ذكروا البطلن فيما إذا اعتقد أن الصلة كلها فرائض فوزان هسسذا أن يقسال
هنا بالبطلن ولكن الحق أنها صحيحة إن سلمت من الخلل كما يسسأتي. قسسوله: (وكسسذا اعتقسساد أن كسسل جسسزء
منها فرض) البطلن في هذه الصورة ذكره العوفي قائل من غير خلاف، ونقله تت فسسي فرائسسض الوضسسوء
لكن قال شيخنا العدوي: وكلم العوفي مفروض فيما إذا حصل خلل وإل فل بطلن، والحاصل أنه إذا أخذ

صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم 
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أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الجمال، أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو
اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فسسرض، وإن لسسم تسسسلم صسسلته
من الخلل فهي باطلة في الجميع هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله عليه الصلة والسسسلم:
صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم إل بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه عليه الصلة والسلم فهم مثله
في القتداء بكل فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نسسوابي يصسسلون، إذا علمسست هسسذا تعلسسم أن
قول الشارح بشرط أن يعلم إلخ خلاف المعتمد. قسسوله: (لعسساجز مماثسسل) أي فسسي العجسسز لمسسن اقتسسدى بسه
قوله: (ومخالف إلخ) أي وشامل لعاجز مخالف لمن اقتدى به في العجز كما لو اقتدى شخص قادر علسسى
القيام وعاجز عن الركوع بإمام عاجز عن القيام وقسسادر علسسى الركسسوع قسسوله: (ولمسسن أم قسسادرا) أي علسسى
الركن الذي عجز عنه المام قوله: (ل تصح صلته) وهو ما أفسستى بسسه العبدوسسسي وهسسو المعتمسسد كمسسا قسسال
شيخنا العدوي، وأفتى ابن عرفة والقوري بصحة إمامته، وخرج المازري تلك الفتوى على إمامسسة صسساحب
السلس للصحيح والمشهور الكراهة مع الصحة قوله: (والمشهور أن المومئ ل يصح اقتداؤه بمومئ) أي
في غير قتال المسايفة كمريض مضطجع صلى بمثله وأما فيه فيجوز، وإنما منع فسسي غيسره لن اليمسساء ل
ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء المام وهذا يضر، وقد يسبق المأموم المام في اليماء
وهذا المشهور سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم ومقسسابله لبسسن رشسسد والمسسازري قسسوله: (إن وجسسد
قارئ) في التوضيح وأشار ابن عبد السلم إلى أن الخلاف في الخرس والمي مقيد بعدم وجسسود القسسارئ
وأنهما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فل، لن القراءة لما كان المام يحملها كان تركهما الصلة خلفه
تركا للقراءة اختيارا وفيه نظسسر فقسسد قسسال سسسند: اظسساهر المسسذهب بطلن صسلة المسسي إذا أمكنسسه الئتمسسام
بالقارئ فلم يفعل، وقال أشهب: ل يجب الئتمام كالمريض الجالس ل يجب عليه أن يأتم بالقسسائم اه  بسسن،
فعلم منه أن الخلاف إنما هو فيما إذا وجد قارئ، وأما إذا لم يوجد فالصحة اتفاقا، فلو اقتدى المي بمثله
عند عدم القارئ فطرأ قارئ بعد القتداء لم يقطع لسسه إن كسسان السسوقت ضسسيقا وإل قطسسع. قسسوله: (وتبطسسل
عليهما معا) أي على ما قاله سند من أن اظاهر المذهب بطلن صسلة المسسي إذا أمكنسسه الئتمسسام بالقسسارئ
فلم يفعل، وعلى كلم أشهب القائل ل يجب على المي الئتمام بالقارئ إذا أمكنه كسسالمريض الجسسالس ل
يجب عليه أن يأتم بالقائم صلة كل منهما صحيحة قوله: (أو قارئ بكقسسراءة ابسسن مسسسعود) أي أو باقتسسداء
بقارئ بكقراءة ابن مسعود قوله: (مخسسالف لرسسسم المصسسحف) أي كقسسراءة فامضسسوا إلسسى ذكسسر اللسسه بسسدل
راءة فاسعوا إلى ذكر الله وكقراءة: فبرئ والله مما قالوا وكان عند الله وجيها قوله: (موافق لسه) أي كق
وله: (وإن حرمست القسراءة) علسم منسه أن م التساء فسي الجميسع ق أفل ينظرون إلى البل كيف خلقست بض
القراءة بالشاذ حرام مطلقا ول تبطل الصلة بالشاذ إل إذا خالف الرسم قوله: (أو بعبد فسسي جمعسسة) أراد

بالعبد ذا الراق وإن بشائبة كمبعض ولو أم في الجمعة يوم حريته 
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قوله: (أو صبي إلخ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه ل ينوي فرضا ول نفل وله أن ينوي النفل، فإن
نوى الفرض فهل تبطل صلته لنه متلعب إذ ل فرض عليه أو ل تبطل في ذلك ؟ روايتان والظاهر منهما
الثاني كما قرر شيخنا هذا في صلته نفسه، وأما إن اقتدى به واحد فصلة ذلك المقتدي بسسه باطلسسة علسسى
الطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلة وإن لم تجز ابتداء على المشهور، وقيل بجسسواز
إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغا وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض قوله: (أو في
الفاتحة فقط) أي غير المعنى أم ل قوله: (أو إن غير المعنى) أي في الفاتحسسة أو فسسي غيرهسسا قسسوله: (مسسع
وجود غيره) أي مع وجود قارئ غير ذلك اللحن قوله: (أو كره) عطف على امتنع، وكذا قوله: أو أجيز أي
وإن امتنع ابتداء وإن كره ابتداء وإن أجيز ابتداء، والحاصل أن من قال بالصحة مطلقا بعضهم قال بالمنع
ابتداء وقال بعضهم بالكراهة ابتداء، وقال بعضهم بالجواز. قوله: (فالقوال ستة) وهي مطلقة عن التقييد
إل القول الذي اختاره اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقد قيده بوجود القسارئ خلفسا لسح فسإنه جعسل
محل الخلاف مقيدا بعدم وجود القارئ مع أن من جملة الخلاف قول اللخمي المقيد بوجود القارئ، وكذا
تقييد محل الخلاف في المسألة التية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم أصله فسسي ح،
ورد بأنه ل سلف له فيه إل كلم ابن حبيب وهو محتمسل لسذلك ولغيسره كمسا فسي التوضسيح فل حجسة فيسه،
وحاصل المسألة أن اللحن إن كان عامدا بطلت صلته وصلة من خلفه باتفسسااق وإن كسسان سسساهيا صسسحت
باتفااق، وإن كان عاجزا طبعا ل يقبل التعليم فكذلك لنه ألكن، وإن كسسان جساهل يقبسسل التعليسم فهسو محسل
الخلاف سواء أمكنه التعلم أم ل، وسواء أمكنه القتداء بمن ل يلحن أم ل وإن أرجح القسسوال فيسسه صسسحت
صلة من خلفه وأحرى صلته هو لتفسسااق اللخمسسي وابسسن رشسسد عليهسسا، وأمسسا حكسسم القتسسداء علسسى القتسسداء
باللحن فبالعامد حرام وباللكن جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد من يقتدي به وإل فحرام كما يدل عليه
النقل، ول فراق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله أبو علي المسناوي اه  بن. قوله: (وبغير
مميز بين ضاد واظاء إلخ) ابن عاشر: كان المصنف صرح بهذه المسألة لجسسل التنصسسيص علسسى عينهسسا وإن
كانت داخلة في اللحن على كل حال فقد كان النسب أن يقول كغير مميز بين ضاد واظسساء أو ومنسسه غيسسر
مميز ونحو ذلك اه . وهو كما قال فإن ذلك هو اظاهر كلم الئمة كسابن رشسد وابسن شساس وابسسن الحساجب
فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من ل يميز بين ضاد واظسساء فهسذه المسسسألة مسن أفسراد مسسا
ه عينسه غيسر ع أن ر قبلسه م قبلها، وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبق وغيره الخلاف هنا على غيسر مسا ذك
صواب بل يقرر بالبطلن مطلقا أو في الفاتحة إذ هما القولن المشهوران أفاده بن قوله: (خلفا لما وقع
في بعض الشراح) أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الولى بما إذا وجد قارئ، وتقييد محل الخلاف
في المسألة الثانية بعسسدم إمكسسان التعلسسم لضسسيق السسوقت أو عسسدم وجسسود معلسسم قسسوله: (وأعسساد بسسوقت فسسي
كحروري) هذا بيان للحكم بعد الوقوع، وأما القتداء به فقيسسل ممنسسوع وقيسسل مكسسروه والول هسسو المعتمسسد
قوله: (مختلف في تكفيره إلخ) خرج المقطوع بكفره كمسسن يزعسسم أن اللسسه ل يعلسسم الشسسياء مفصسسلة بسسل
مجملة فقط فالقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا، وخرج المقطسسوع بعسسدم كفسسره كسسذي بدعسسة خفيفسسة
كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا ل إعادة على من اقتدى به قوله: (نقموا عليه) أي عسسابوا
عليه قوله: (في التحكيم) أي بسبب تحكيمه لبي موسى الشعري وقالوا إن هذا ذنسسب صسسدر منسسك وكسسل
ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر، فأول كفروا معاويسسة بخروجسسه علسسى علسسي، ثسسم كفسسروا عليسسا بتحكيمسسه لبسسي
موسى الشعري وخرجوا عن طاعته فقاتلهم علي قتال عظيما قوله: (وكره أقطع) أي وإن حسسسن حسساله

كان القطع بسبب جناية أو ل يمينا أو شمال كان القطع باليد أو بالرجل 
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والشلل يبس اليد قوله: (حيث ل يضسسعان العضسسو) أي المقطسسوع أو الشسسل بسسالرض فسسإن وضسسعاه
عليها فل كراهة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب بكراهة إمامة القطسسع والشسسل ولسسو
لمثليهما، ومحل الكراهة عنده إذا كانا ل يضعان العضو المقطوع بالرض وإل فل كراهة. قوله: (والمعتمد
عدم الكراهة) أي في القطع والشل، وقوله مطلقا أي لمثلهما ولغيسسر مثلهمسسا كمسسا فسسي الجسسواهر ونصسسه
المازري والباجي جمهور أصحابنا على روايسسة ابسسن نسسافع عسسن مالسسك أنسسه ل بسسأس بإمامسسة القطسسع والشسسل
لمثلهمسا ولغيسسر مثلهمسسا ولسسو فسي الجمعسة والعيساد وسسسواء كانسا يضسسعان العضسو علسى الرض أم ل قسوله:
(وأعرابي) أبو الحسن عن عياض العرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية
سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية، وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن الباديسسة للحضسسري سسسواء
كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان العرابسسي أكسسثر قرآنسسا وأحكسسم قسسراءة،
ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقسسص أو كسسره كمسسا يسسأتي، وعلسسة
الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة والمام شافع والشافع ذو لين ورحمة قسسوله: (وكسسره ذو سسسلس) أي
إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح. وقوله: وكذا سائر المعفسسوات أي يكسسره إمامسسة صسساحبها
المتلبس بها لغيره. قوله: (كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم) هسسذا هسو المشسسهور وإن كسسان مبنيسسا علسسى
ضعيف وهو أن الحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها ل يعفى عنها في حق غيره، ول يقال مقتضى هسسذا
المنع لنه لما كان بين صلة المام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنهسسا فسسي



حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فل كراهة في إمامة صاحبها بغيسسره، وأمسسا صسسلة غيسسره بثسسوبه
فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائل: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصسسة، فل يجسسوز لغيسسره أن
يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين، ثم تقييد المصنف الكراهسسة بالصسسحيح تبسسع
حيح فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن اظاهر عياض وغيره أن الخلاف ل يختسص بإمامسة الص
ثم قال: وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيسه نظسسر، وقسسد خسسالفه ابسسن بشسسير وابسسن شسساس فسسي التقييسسد
وأطلقا، وأما ابن عبد السلم وابن عرفسسة فقسسد أقسسرا كلم ابسسن الحسساجب اه  طفسسي قسسوله: (أي كرهسه أقسل
القوم) أي لتلبسه بالمور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة لسه أو لتسساهله فسي تسسرك السسنن كسالوتر
والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا قسسوله: (فيحسسرم) أي لمسسا ورد مسسن لعنسسه وهسسو قسسوله عليسسه الصسسلة
وله: والسلم: لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر: لن تضرب عنقي أحب إلي من ذلسك ق
(مطلقا) أي سواء كان إماما راتبا أم ل. قوله: (أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشسسة) أي لعلسسة فسسي دبسسره
قوله: (فل ينافي إلخ) أي لن المنافاة إنما تحصل إذا فسسسر المسسأبون بمسسن يفعسل بسسه الفاحشسسة ولسسم يتسسب
قوله: (وترتب ولد زنا) أي وأما إمامته من غير ترتب فل كراهة فيها، وكذا يقال في مجهسسول الحسال علسى
ما قاله المصنف قوله: (والنقل أن كراهة المجهول) اظاهره سسواء كسان مجهسول السسدين أو النسسسب وفيسسه
نظر بل مجهول الب كولد الزنى إنما تكره إمامته إن كسسان راتبسا كمسسا هسو صسريح المدونسسة اه  بسسن المسسراد
بمجهول الب اللقيط ل الطارئ لن الناس مؤتمنون علسسى أنسسسابهم قسسوله: (وعبسسد) أي وترتسسب عبسسد فسسي
فرض وأما ترتبه للمامة في النوافل أو جعله إماما غيسسر راتسسب فسسي الفرائسسض فهسسو جسسائز وهسسذا فسسي غيسسر
الجمعة، وأما إمامته فيها فل تجوز. سواء كسسان راتبسسا أو ل، والحاصسسل أن إمامسسة العبسسد علسسى ثلث مراتسسب
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في الفرائض. وكره أن يكون إمامسسا راتبسسا فسسي الفرائسض وكسسذا فسسي السسسنن كالعيسسدين والكسسسواف
والستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالعادة، ويمنع أن يكون إماما في الجمعسسة راتبسسا أو غيسسر
راتب، وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض ولو كان أصلح القوم وأعلمهم هو قسسول ابسسن القاسسسم، وقسسال
عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل، وقال اللخمسسي: إن كسسان أصسسلحهم فل يكسسره قسسوله: (راجسسع
للمسائل الست) أي وهي المذكورة في قول المصنف وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنسسى ومجهسسول
حال وعبد قوله: (وقد علمت ما في بعضها) أي وهسو مجهسسول الحسسال والغلسسف. تنسسبيه: الصسسل فيمسسا كسسره
للشخص فعله أن يكره لغيره القتداء به، فالكراهة متعلقة بالمقتدي والمقتسسدى بسسه وهسسو المسسترتب ممسسن
ذكر قاله شيخنا قوله: (وصلة بين الساطين) لن هذا المحل معد لوضع النعسال وهسي ل تخلسو غالبسسا مسن
نجاسة أو لنه محل الشياطين ومحلهم ينبغي التباعد عنه، فقد ارتحل عليه الصلة والسسسلم عسسن السسوادي
الذي ناموا فيه عن صلة الصبح حتى طلعت الشمس وقال: إن بسه شسيطانا. قسوله: (أو أمسسام المسسام) أي
ولو تقدم الجميع لن مخالفة الرتبة ل تفسد الصلة كما لو وقف عن يسار المسسام فسسإن صسسلة المسسأموم ل
تبطل، ورأى بعضهم أن وقواف المأموم أمام المام من غير ضرورة مبطل لصلته وهسسو ضسسعيف، كمسسا أن
القول بأنه إذا تقدم جميع المأمومين عليسسه تبطسسل عليسسه وعليهسسم وإل فل بطلن كسسذلك ضسسعيف، قسسال أبسسو
الحسن على قول المدونة وإن صلى المام بالناس في السفينة أسفل وهم فواق أجزأهم إن كان إمامهم
قدامهم مانصه مفهومه لو لم يكن قدامهم لم يجزهم وليس كذلك بل هي مجزئة ولو لسسم يكسسن قسسدامهم،
وإنمسسا المعنسسى إذا كسسان قسسدامهم يجزيهسسم بل كراهسسة اه  بسسن. قسسوله: (راجسسع للمسسسألتين) أي وهسسي مسسسألة
ن بسأعلى الساطين وما بعدها فل كراهة فيهما عند الضسرورة قسوله: (بخلاف العكسس) أي وهسو اقتسداء م
السفينة بمن أسفلها فل كراهة فيه وذلك لتمكنهم من مراعاة المسسام وسسسهولة ضسسبط أفعسساله قسسوله: (أي
يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام) أي لبعد أبي قبيس من المسجد الحرام
فيعسر على المأموم ضبط أفعال المام وانتقالته. فإن قلت: صحة صسلة مسن بسأبي قسبيس مشسسكلة لن
من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر ومن كان بأبي قبيس ل يكون مسامتا لها لرتفاعه عنها.
قلت: صحة صلة من بأبي قبيس مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائهسسا وهسسو مسسن الرض
للسماء، أو يقال: إن الواجب على من كان بأبي قسسبيس ونحسسوه أن يلحسسظ أنسسه مسسسامت للبنسساء، وقسسولهم
الواجب على من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملحظة كما ذكره بعض الفاضل. قوله: (بيسسن نسسساء) أي
بين صفواف النساء وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، وقوله بين رجسسال أي
بين صفواف الرجال وكذا محاذاتها لهم، وشمل كلمه المرأة المحرم لمن تصلي معه مسسن الرجسسال قسسوله:
(بل رداء) أي ولو كانت أكتافه مستورة بثوب لبس له، وكره لغير المام ترك الرداء إذا كسسان ليسسس علسسى
أكتافه شئ وإل فل كراهة بل هو خلاف الولى، ومثل الفذ والمأموم فيما ذكسسر الئمسسة فسسي غيسسر المسسسجد
كسفر أو منزل أو نحو ذلك. قوله: (وتنفله بمحرابه) وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا فسسي ح
نقل عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة، قال مالك: ل يتنفل المام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفسسذ
والمأموم فلهما ذلك اه  بن قوله: (وكذا جلوسه به على هيئته) أي لئل يسوهم الغيسر أنسه فسسي صسلة فربمسا
يقتدي به. تنبيه: المشهور أن المام يقف في المحراب حال صلته الفريضة كيف اتفق، وقيسسل إنسسه يقسسف
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ويسجد فيه انظر ح قوله: (أي بالمسجد) الولى جعسسل الضسسمير راجعسسا للمسسام كمسسا فسسي شسسب أي
فتنفله بمحراب المام أي بموضع صلته كان بمسسسجد أو غيسسره فسسي حضسسر أو سسسفر قسسوله: (وكسسره إعسسادة
جماعة) أي ولو في صحن المسجد لن صحنه مثله، وكراهة الجمع قبل الراتسسب وبعسسده ل ينسسافي حصسسول
فضل الجماعة لمن جمع قبله أو بعده بل حرمة الجمع معه ل تنسسافي حصسول فضسسل الجماعسة لمسسن جمسسع
معه كما قال شيخنا ل ترى الصلة جماعة فسسي السسدار المغصسسوبة خلفسسا لمسسا فسسي عبسسق. قسسوله: (أي صسسلة
جماعة) سمى صلة الجماعة بعد الرواتب إعادة بالنظر لفعسسل المسسام السسسابق علسسى فعلهسسم قسسوله: (بعسسد
م أن المصسنف جسزم بالكراهسة تبعسا ة. واعل الراتب) أي سواء كان الراتسب صسلى وحسده أو صسلى بجماع
للرسالة والجلب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو اظاهر قول المدونة: ول تجمع صسسلة فسسي
مسجد مرتين إل مسجدا ليس له إمام راتب، ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم، قال ابسسن
ناجي: ومحل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، فلو قدم عن وقته وأتت الجماعة فإنهم يعيدون
فيه جماعة اه  بن. قوله: (ولو راتبا في البعض) أي في بعض المسجد وذلك كما في مسجد المؤيد بمصر
ونحوه من المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الربعة كالمسجد الحرام كل واحسسد
يصلي في موضع وحاصل ما في هذه المسألة أنه إذا أقام أحدهم الصلة مع صلة الخر فهذا ل نزاع في
حرمته وأما إذا كان أحدهم يصلي في موضعه فإذا فرغ صلى الذي يليه ثم كذلك فأفتى بعضهم بالكراهة
وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضسسعهم كمسسساجد متعسسددة خصوصسسا وقسسد قسسرره ولسسي المسسر، وأفسستى
بعضهم بالمنع محتجا بأن الذي اختلف فيه الئمة أعني قول المصنف وإعادة جماعة بعد الرواتب إنما هسسو
في مسجد له إمام راتب فأقيمت الصلة فيه ثم بعسسد فراغهسسا جسساءه جماعسسة آخسسرون فسسأرادوا إقامسسة تلسسك
الصلة جماعة فهذا موضع الخلاف، وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلة فيتقدم
المام الراتب فيصلي وأولئك عكواف من غير ضسسرورة تسسدعوهم لسذلك تساركون إقامسة الصسلة مسع المسام
الراتب متشاغلون بالنوافل أو الحديث حسستى انقضسست صسسلة الول ثسسم يقسسوم السسذي يليسسه وتبقسسى الجماعسسة
الخرون على نحو ما ذكرنا فالئمة مجتمعون على أن هذه الصلة ل تجسسوز انظسسر بسسن. والقسسول بالكراهسسة
اعتمده عبق واقتصر عليه شارحنا كذلك قال في المج، وإذا تم إلحااق البقاع بالمساجد لم يحسسرم المكسسث
في بقعة من المسجد لقامة إمام غيرها من البقع. قوله: (هذا إذا لم يأذن الراتب) أي لغيره بالجمع قبله
أو بعده قوله: (إن جمع غيره قبله بغير إذنه) أي ولو كان ذلك الذي جمع بهم من عادته النيابة عند غيبته.
قال أبو الحسن عن اللخمي: ومن كان شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فصلى بهم فسسي وقسست صسسلة المسسام
المعتاد أو بعده بيسير كان للمام أن يعيد الصلة لن هذه مسابقة وتعد منه. قسسوله: (ليجمعسسوا خسسارجه أو
مع راتب آخر) أي لجل أن يصلوا جماعة في غيره إما في مسجد آخر أو في غير مسسسجد. ثسسم إن النسسدب
من حيث الجماعة خارجة فل ينافي أن صسلة الجماعسة سسنة ولسسو فيسه قسوله: (إن دخلوهسسا) اعسسترض بسأن
الولى حذفه لن السسستثناء يفيسسده. وأجيسسب بسسأنه صسسرح بسسه دفعسسا لمسسا يتسسوهم أن السسستثناء منقطسسع وأنهسسم
مطالبون بالصلة فيها أفذاذا وإن لم يدخلوها وليس كذلك قسسوله: (وأمسسا إن علمسسوا بصسسلته قبسسل دخسسولهم
فإنهم يجمعون خارجها ول يدخلونها) هذا مقيد بما إذا أمكنهم الجمع بغيرها وإل دخلوها وصلوا بها أفسسذاذا،
ففي مفهوم قوله: إن دخلوها تفصيل، والحاصل أنهم إذا لم يدخلوها إن أمكنهم الجمع بغيرها لم يطسالبوا
بدخولها وإن لسم يمكنهسم الجمسع بغيرهسا طولبسوا بسدخولها والصسلة فيهسا أفسذاذا. قسوله: (وقتسل كسبرغوث
بمسجد) أي ولو في صلة، وقول خش ما عدا القملة يسسوهم حرمسسة قتلهسسا فسسي الصسسلة وفيسسه نظسسر لقسسول
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الصلة. ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده ومقارنتها مع البرغوث يدل علسسى أن الكراهسسة علسسى
بابها انظر الموااق اه  بن. فعلم منه أن قتل القمل في الصلة مكروه كراهة تنزيه، نعسسم قتسسل القمسل فسسي
الصلة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلث وقد سسسبق مسا يتعلسسق بسسذلك. قسوله: (وللقسسول) أي ومراعسساة
للقول إلخ قوله: (وقيل يحرم طرحها حية إلخ) أي فالحاصل أن طرحها حية خارج المسسسجد قيسسل بجسسوازه
وقيل بحرمته، وأما طرحها حية في المسجد قيل بكراهته وقيل بحرمته وقتلها فيه مكروه ورمي قشسسرها
فيه حرام لنجاسته وأما البرغوث وما أشبهه من البق والسذباب يجسوز طرحسه حيسا فسي المسسجد وخسارجه
ويكره قتله في المسجد، وكذلك يكره رمي قشره بعد قتله فيسسه لنسسه مسسن التعفيسسش بالطسساهر، وتعفيسسش
المسجد باليابس الطاهر مكروه بخلاف تعفيشه باليابس النجس فإنه حرام كتقسسديره بالمسائع مطلقسسا وإن
كان طاهرا قوله: (أفضل) أي لنه أشد تحفظا من النجاسات وهذا هو المعتمد، وقيل: إن إمامسسة العمسسى
المساوي الفضل للبصير أفضل لنه أخشع لبعده عن الشتغال وقيل إنهما سيان. قوله: (ولو أتى بمنااف)
أي ولو أتى في ذلك المام المخالف في الفروع بمنااف لصحة الصسسلة أي بمنسسااف علسسى مسسذهب المسسأموم
والحال أنه غير منااف على مذهب ذلك المام قوله: (لن ما كان شسسرطا) أي خارجسسا عسسن ماهيسسة الصسسلة،
وأما ما كان ركنا داخل في ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط القتسسداء، فلسسو اقتسسدى مسسالكي
بحنفي ل يرى ركنية السلم ول الرفع من الركوع، فإن أتى بهما صحت صلة مأمومه المسسالكي وإن تسسرك
المام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من الصلة بأجنبي كانت صلة مأمومه المالكي باطلة ولسسو فعسسل
ذلك المأموم المذكور كذا قرر شيخنا العدوي. وفي ح عن ابن القاسم: لو علمت أن رجل يسسترك القسسراءة
في الخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة قوله: (وما كان شرطا في صحة القتداء فالعبرة بمسسذهب



المأموم) يعلم من هذا صحة صلة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقسست العصسسر لتحسساد عيسسن
الصلة والمأموم يراها أداء كما في كبير خسسش قسسوله: (وهسسو مسسن ل يسسستطيع إخسسراج بعسسض الحسسرواف) أي
لعجزه طبعا عن التعلم وما مر من الخلاف فيمن لم يميز بين ضاد واظاء فيمن يقدر على التعلسم وعمسسدة
المؤلف في الجواز قوله في التوضيح نقل اللخمي أن لمالك في المجموعة إجازة ذلك ابتداء، وحكى في
الجلب أيضا الجواز وحكى ابن العربي الجواز في قليل اللكنة والكراهة في بينها، ولبن رشد في اللكسسن
ة قسد صسدر بسالجواز وهسذا يسدل ل يعيد مأمومه اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره، لكن ابن عرف
على رجحانه اه  بن قسسوله: (ومحسسدود بالفعسسل) أي إن حسسسنت حسسالته وتسساب بنسساء علسسى أن الحسسدود زواجسسر
والصحيح أنها جوابر فيكفي الشرط الول وهو ل يتضمن التوبة لنه يوجد مع عدم العزم على أنه ل يعسسود
ومع عدم الندم على ما فعل ومفهوم محدود أنه لو فعل موجب الحد ولم يحد بالفعسسل فيسسه تفصسسيل فسسإن
سقط عنه الحد بعفو في حق مخلواق أو بإتيان المام طائعا وترك ما هو عليه في حرابة جاز القتسسداء بسسه
إن حسنت حالته وإل فل. قوله: (بأن يؤذي غيره) أي برائحته قوله: (فلينح وجوبا عن المامسسة) وكسسذا عسسن
الجماعة فإن أبي أجبر على التنحية قوله: (ل بالغ) أي ل اقتداء بالغ به أي بالصبي قسسوله: (وعسسدم إلصسسااق
ن كسان علسى جهسة يسساره ل الملصسق ليمينسه أو من على يمين المام) أي من كان على جهة يمينه أو م
يساره فقط وحاصله أنه إذا وقفت طائفة خلف المام ثم جاءت طائفة فوقفت جهة يمين المام أو جهسسة

يساره ولم تلتصق بالطائفة التي خلف المام فل بأس بذلك. قوله: (وأو لمنع الخلو) أي فيجوز 

 ]334[ 

أيضا عدم إلصااق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه، وكذا يجوز عدم إلصااق من علسسى يمينسسه
بمن على جهة يساره، والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الولى ل المستوي الطرفين كما قال الشسسارح.
قوله: (إذ الفضل تركه) أي ترك عدم اللصااق قوله: (من تقطيع الصسسفواف) الولسسى الصسسف إل أن تجعسسل
أل للجنس قوله: (ويحصل له) أي لمن صلى خلف الصسف وقسسوله مطلقسسا أي سسواء صسسلى خلسف الصسف
لتعسر الدخول عليه فيه أو ل، وأما فضيلة الصف فل تحصل له إل إذا صلى خلفه لعدم فرجة فيسسه قسسوله:
(ول يجذب إلخ) نص في القاموس على أن جذب ليس مقلوب جبذ لن كل من البناءين كامسسل التصسسريف
ل بسسكينة، وقسوله ولسو خسااف فسوات وله: (بل خبسب) أي ب والقلب ل يكون في كامل التصريف اه  بسن. ق
إدراكها أي الجماعة كانت الصلة جمعة أو غيرها قوله: (وقتل عقرب أو فأر بمسجد) أي مع التحفظ مسسن
تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله: (ول تبطل بذلك) أي ول تبطل الصلة بقتل ما ذكسسر فيهسسا سسسواء أراده أم
ل. قوله: (ويكف إلخ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن العبسسث إذا نهسسى عنسسه قسسوله: (فأحسسدهما كسسااف) أي فسسي
الجواز فإذا كان ل يعبث أصل جاز إحضاره وكذلك إذا كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنسسه.
قوله: (الواو بمعنى أو) ما ذكره من أن أحدهما كااف هو ما يفيسسده كلم ابسسن عبسسد السسسلم وابسسن فرحسون،
وأما ابن عرفة فكلمه يفيد توقف الجواز على المرين معا عكس مسسا نسسسبه لسسه عبسسق ونصسسه سسسماع ابسسن
القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أول يكف إذا نهي انتهسى، فسإذا كسان يجنسب مسع أحسدهما
لزم أن ل يجوز إحضاره إل مع فقدهما معا بأن كان ل يعبث أصل وكان على تقسديره إذا عبسث يكسف عنسه
إذا نهي، ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على حالها انظر بن قوله: (فسسإن انتفيسسا) أي
بأن كان شأنه العبث ول يكف عنه إذا نهي عنه. قسوله: (وبصسسق بسسه) ملخسسص المسسسألة أن تقسول: ل يخلسو
ه لعسدم تسأتي دفسن البصسااق فيسه والول إمسا المسجد إما أن يكون محصبا أو مبلطسا فالثساني ل يبصسق في
محصر أو ل، فالول يبصق تحت حصيره ل فسسوقه وإن دلسسك، والثسساني يبصسسق فيسسه ثسسم يسسدفن البصسسااق فسسي
الحصباء، وأما المبلط المحصر فظاهر نقسل الطخيخسسي عسسن القرافسسي جسسواز البصسسق تحسست حصسسيره أيضسسا
وصوبه طفي وأبو علي المسناوي واختار غيرهما منع البصااق فيه أي في المبلط محصسسرا أو غيسسر محصسسر
وهو الظاهر لقول ابن بشير: وإن لم يكن محصبا فل ينبغسسي أن يبصسسق فيسسه بحسسال وإن دلكسسه لن دلكسسه ل
يذهب أثره، ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في الجهات وذلك أنه
يبصق أول عن يساره أو تحت قدمه إل أن يكون عن يساره أحد ول يتأتى لسسه تحسست قسسدمه فحينئسسذ ينتقسسل
لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن القذار إل لضرورة، فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة

فيها أحد 
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مثل فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إل لضرورة، لكن جزم عج ومن تبعه بأن هسسذا السسترتيب خسساص
بالصلة فل يطلب من غير المصلي به، وقرر المسناوي واختار طفي مثل ما للشسسيخ أحمسسد الزرقسساني أن
هذا الترتيب يطلب في الصلة وفي غيرها قال: لطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول
البي في شرح مسلم إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلة وغير المسجد لكسسن يتأكسسد فسسي
المسجد، إذا علمت هذا فكلم المصنف فيه قلق من وجوه: الول أنه يوهم أن قوله أو تحت حصيره في
غير المحصب فقط لقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل هو في المحصب وغيره وهو المبلسسط علسسى
ما للطخيخي، أو في المحصب فقط على ما لغيره كما تقدم، وعليه فيتكلف له بتقدير معطواف عليه بعد
حصب أي فواق الحصباء أو تحت حصيره. الثاني: أن قوله ثم قدمه لسسم يتقسسدم لسسه مسسا يصسسح عطفسه عليسه



وجعله ابن غازي عطفا على حصيره وفيه أنه ل ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان ل نسسسبة بيسسن
إحداهما والخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا علسسى محسسذواف تقسسديره أو تحسست حصسسيره فسسي جهسسة
يساره ثم قدمه قال: وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا
بثم على أنها هي الولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهمسسا فسسي مرتبسسة واحسسدة
كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذاف ثم الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه فيكسسون تفصسسيل
لجمال قوله وبصق به أن حصب ل له ولما بعده من مسسسألة المحصسسر، ويكسسون مخصوصسسا بحالسسة الصسلة
على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها وهو اظاهر على ما تقدم لطفي وغيره، هذا ما لخصه المسسسناوي اه 
بن وأما شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلم الول عسسام
في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل، ولو قال المصنف: أو بصق بمحصسسب فسسواق الحصسسباء أو
تحت حصيره كفي طراف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على يساره أو تحت قدمه ثسسم يمينسسه ثسسم أمسسامه فسسي
محصب ل حصير به لو في بالمسألة. قوله: (ل مخسسط فيكسسره) أي قياسسسا علسى المضمضسة فسي المسسجد
ومحل كراهة المخط والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للستقذار وإل حرم كما إذا كان يتأذى بهما الغير
قاله شيخنا. قوله: (إن وقع مرة إلخ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب قوله: (كمبلسسط) أي كمسسا ل
روش، وكمسا ل يجسوز البصسق فسواق واء كسان مفروشسا بحصسر أو غيسر مف يجوز البصق في المبلسط أي س
الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط قوله: (وهذا السسترتيب) أي بيسسن طسسراف الثسسوب وجهسسة اليسسسار
والقدم واليمين والمام، وقوله: إذ ليس في المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الولى، وقوله
بل التي قبلها أي قبل ثم الولى، وقوله: خارجة عن ذلك أي وحينئذ فل يصح العطف بثم الولى علسسى مسسا
قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر. قوله: (فقسط) أي ل مبلسط وأمسا المسترب فكالمحصسب.
قوله: (فواق الحصباء) أي إذا كان غير محصر، وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان محصرا قوله: (أو تحسست
قدمه) أي فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في أيهما. قسوله: (وجسساز خسسروج متجالسسة) أي جسساز
جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الولى، قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عنسسدي أن النسسساء
أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجسسالس السسذكر والعلسسم
وتخرج للصحراء للعيدين والستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالسسة لسسم تنقطسسع حاجسسة
الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلسسم والسسذكر ول تكسسثر السستردد فسسي قضسساء
حوائجها أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية. وشابة غير فارهة في الشسسباب والنجابسسة تخسسرج للمسسسجد

لصلة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها ول تخرج لعيد ول استسقاء ول لمجالس ذكر 
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أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الختيسسار لهسسا أن ل تخسسرج أصسسل اه . واظسساهر كلم
المصنف أن القسم الثاني كالول في الحكم، وبسسه صسسرح أبسسو الحسسسن فقسسال عنسسد قسسول المدونسسة وتخسسرج
المتجالة إن أحبت ما نصه اظاهره انقطعت حاجة الرجال منهسسا أم ل. قسسوله: (ل أرب) أي ل حاجسسة قسسوله:
(غالبا) ومن باب أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصل قوله: (والفرض أولسسى) أي وكسذا لجنسسازة أهلهسا
وقرابتها قوله: (وخروج شابة) أي غير فارهة في الشسسباب والنجابسسة وأمسسا الفارهسة فل تخسرج أصسل قسوله:
(لصسسلة الجماعسسة) أي غيسسر الجمعسسة ول تخسسرج لعيسسد ول لستسسسقاء ول لجمعسسة لنهسسا مظنسسة الزدحسسام ول
لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب، وقسسال شسسيخنا:
الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة الشديدة قوله: (واظاهره ولسسو متجالسسة) الولسسى أن يقسسول: واظسساهره أنسسه
يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لن ضمير زوجها للشابة إل أن يقال قوله واظاهره أي علسسى
اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا، وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة ل يقضى علسسى
زوجها بخروجها إذا طلبته، وأما المتجالة فيقضى علسسى زوجهسسا بخروجهسسا علسسى مسسا يفيسسده كلم ابسسن رشسسد
واظاهر السماع والبي عدم القضسساء لهسسا بسسه أيضسسا، وكلم المصسسنف محتمسسل لكسسل مسسن الطريقسستين بجعسسل
الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا واظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لهسسا فسسي عقسسد النكسساح وهسسو
كذلك وإن كان الولى الوفاء لها به كما في السماع. قسسوله: (ولسسو سسسائرة) أي هسسذا إذا كسسانت واقفسسة فسسي
المرسى بل ولو كانت سائرة على المشهور لن الصل السلمة من طسرو مسسا يغرقهسسا مسن ريسسح أو غيسسره
خلفا لمن قال: محل الجواز إذا كانت واقفة ل إن كانت سائرة فإن فرقهم الريح اسسستخلفوا، وإن شسساؤوا
صلوا وحدانا، فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لمسسامهم وإل بطلسست إل أن يكونسسوا عملسسوا لنفسسسهم عمل غيسسر
القراءة وإل فل يرجعون إليسسه ول يلغسسون مسسا عملسسوا. والحاصسسل أنهسسم إذا لسسم يعملسسوا عمل أصسسل أو عملسسوا
القراءة رجعوا، وإذا كان المام لم يعمل عمل فالمر اظاهر، وإن كان عمل عمل جرى فيه قول المصسسنف
وإن زوحم مؤتم إلخ، وأما إن عملوا عمل غير القراءة فل يرجعون إليه بخلاف مسبواق اظسسن فسسراغ إمسسامه
فقام للقضاء فتبين خطأ اظنه فإنه يرجع يلغسسي مسسا فعلسسه فسسي صسسلب المسسام، والفسسراق أن تفريسسق السسسفن
ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبواق فإن مفارقته للمام ناشئة عن نوع تفريسسط، ومثسسل مسسا إذا
عملوا لنفسهم عمل في أنهم ل يرجعون للمام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عمل فل يرجعسسون إليسه لنهسم
خرجوا من إمامته قوله: (أو من يسمع) أي أو يسمعون من يسمع الناس حسسال كسسونه عنسسده فسسي سسسفينة.
قوله: (ويستحب أن يكون) أي المام في السفينة التي تلي القبلة قوله: (ل يمنع إلخ) بيان للصغير، وأمسسا
الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع المام ومأمومه ومن رؤية فعل أحسسدهما فل يجسسوز قسسوله: (أو
وز لهسل السسوااق أن يصسلوا جماعسة وإن فرقست الطريسق بينهسم وبيسن طريق) أي ولذا قال اللخمي: يج
إمامهم. قوله: (وجاز علو مأموم على إمامه) أي مع كونه يضبط أحوال المام مسسن غيسسر تعسسذر فل يشسسكل



بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لن ذلك قسسد يتعسسذر عليسسه ضسسبط أحسسوال إمسسامه، فلسسو
فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفواف فيها استويا قوله: (ولو بسطح) رد بلسو قسول مالسك المرجسوع
إليه ففي المدونة قال مالك: ول بأس أن يصلي في غير الجمعة على اظهر المسجد بصلة المام والمام
في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول اه  بن قوله: (في غير الجمعة) إنما قيد بسسذلك لن الجمعسسة ل
تصح بسطح المسجد كما يأتي (قوله أي يكره على المعتمد) أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصسسد
الكبر بتقدمه وإل حرم اتفاقا قوله: (وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر) اظاهره سواء كان العلسسو كسسثيرا

أو يسيرا، واظاهره أيضا 
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أنه لو قصد الكبر بتقدمه للمامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض أو بصلة على نحو سسجادة
فإنها ل تبطل ولكن المسألة ل نص فيها، واستظهر بعضهم البطلن اه  شيخنا عدوي. قوله: (مسسن قسسوله ل
عكسه) أي خلفا للطخيخي حيث جعل قوله إل بكشبر استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبر لمسسا
علمت من بطلن الصلة مع قصده ولو بالعلو اليسير، هذا والذي نقله العلمسسة أبسسو علسسي المسسسناوي عسسن
المازري عدم بطلنها بقصد الكبر بالعلو اليسير وأحرى إذا كان بدون علو فانظره اه  بن. وارتضاه شسسيخنا
في حاشيته على كبير عبق، وعليه فيصح جعل قسوله إل بكشسسبر اسسستثناء مسسن قسوله وبطلسست بقصسسد إمسسام
ومأموم به الكبر كما قال الطخيخي قوله: (إل بكشبر) أي إل أن يكون علو المسسام علسسى المسسأموم يسسسيرا
بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع، أو كان علو المام بأزيد من ذلك بقصد تعليسسم إلسسخ قسوله: (وهسل إن
كان إلخ) النسب أن يقول: وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عسسدم
جواز علو المام على المأموم كثيرا سواء حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كسسان المسسام
يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو محل النهي إذا كسسان
وم ه غيسره مسن عم المام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس ؟ وأما لو كسان مع
الناس أو مثل غيرهم في الشراف فل منع وهو المعتمد، ومحل الخلاف إذا لم يكسسن المحسسل العسسالي معسسدا
للمام والمأمومين، أما لو كان معدا لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فل كراهة ول منسسع اتفاقسسا
قرره شيخنا العدوي. قوله: (وجاز مسمع) اظاهره ولو قصد بتكسسبيره وتحميسسده مجسسرد إسسسماع المسسأمومين
لته، وإن قصسد السذكر فقسط أو السذكر وهو كذلك خلفا للشسافعية حيسث قسالوا: إن قصسد ذلسك بطلست ص
والعلم فصلته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة قوله: (وجاز اقتداء بسسه) اظسساهره ولسسو كسسان صسسبيا أو
امرأة أو محدثا أو كافرا وهو مبني علسسى أن المسسمع علمسة علسسى صسلة المسسام، وأمسا علسسى القسول بسسأن
المسمع نائب ووكيل عن المام فل يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط المام وهذه المسسسألة إحسسدى
المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال: هل
المسمع وكيل أو علم على صلة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيسسره كسسالكفره اه 
بن. واختار الول المازري واللقاني كما قاله شيخنا قوله: (القتداء بالمام بسبب إلخ) أشسار إلسى أن فسي
كلم المصنف حذفا وأن الباء في به للسببية ل أنها صلة للقتداء وإل لفاد غير المراد لن القتداء بالمام
ل بالمسمع قوله: (بسبب سماعه) أي سماع المسمع وأولى سسسماع المسسام قسسوله: (أو اقتسسداء برؤيسسة) أي
جاز القتداء بالمام بسبب رؤية لسسه أو لمسسأمومه فقسسد اشسستمل كلمسسه علسسى مراتسسب القتسسداء الربسسع وهسسي
القتداء برؤية المام أو المأموم، والقتداء بالمام بسبب سماع المسمع أو سماع المسسام وإن لسسم يعسسراف
عينه، ومما يلغز به هنا شخص تصح صلته فذا وإماما ل مأموما وهسسو العمسسى الصسسم. قسسوله: (وإن بسسدار)

راجع للمرين قبله أي وإن كان المقتدي في الربع بدار والمام 
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خارجها كان بمسجد أو غيره كان بينهما حائسسل أم ل، قسسال اللخمسسي: إذا أراد مسسن فسسي السسدار السستي
بقرب المسجد أن يصلوا بصلة المسجد جاز ذلك إذا كان إمام المسسسجد فسسي قبلتهسسم يسسسمعونه ويرونسسه،
ويكره إذا كان بعيدا يرونه ول يسمعونه لن صلتهم معه على التخميسسن والتقسسدير، وكسسذلك إذا كسسانوا علسسى
قرب يسمعونه ول يرونه لحائل بينهم لنهم ل يدرون ما يحدث عليه وقد يذهب عليهم علسسم الركعسسة السستي
هو فيها فإن ترك جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلتهم اه  ونقله أبسسو الحسسسن وأقسسره، وبسسه تعلسسم أن المسسراد
بالجواز هنا مطلق الذن الشامل للكراهة اه  بن. قوله: (ثم نوى القتداء بغيسسره) أي فسسي ثسساني ركعسسة مثل
قوله: (فمحط الشرطية قولنا أول صلته) أي فانسسدفع مسسا يقسسال أن اظسساهر المصسسنف يقتضسسي أن القتسسداء
يتحقق خارجا بدون النية لكنه ل يصح إل إذا وجدت النية مع أنه ل يتحقق خارجا إل بهسسا فجعلهسسا شسسرطا ل
يصح وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الولية ل على النية فلسسو حصسسل تسسأخير النيسسة لثسساني ركعسسة
حصل القتداء ولكن تبطل الصلة لفقد شرط القتداء وهو الولية، وأما كون النية فسي حسسد ذاتهسا ركنسا أو
شرطا فهو شئ آخر مسكوت عنه قوله: (بخلاف المام فليست نيسسة المامسسة شسسرطا إلسسخ) نعسسم لسسو نسسوى
المامة ثم رفضها ونوى الفذية فإن الصلة تبطل لتلعبه ولنها من المور التي تلزم بالشروع قوله: (ولو
بجنازة) أي ولو كان القتداء به في جنازة، ورد بلو على من قال: ل بد من نية المامة في صسسلة الجنسسازة
واللم تصح صلة المام والقتداء به (قوله بل كمال على التحقيسسق) أي أن الجماعسسة فيهسسا مندوبسسة وقيسسل



ة فسإن صسلى عليهسا فسرادى أعيسدت مسا لسم تسدفن وإل فل إعسادة مراعساة سنة، وقال ابن رشد: إنها واجب
للمقابل، وعلى قول ابن رشد يجب نية المامة لكون الجماعة فيها شرط صسسحة وهسسو المسسردود بالمبالغسسة
في كلم المصنف. قوله: (إل جمعة إلسخ) ل يخفسسى أن النيسسة الحكميسة تكفسسي فتقسسدم المسسام فسسي الجمعسسة
والجمع والخواف والستخلاف دال عليها، فاشتراط نية المام في صحة الصلة فسسي هسسذه الربسسع ل فائسسدة
فيه، وقد يجاب بأن المراد بنية المامة فيها عدم نية النفراد قاله شيخنا قوله: (لن الجماعة شرط صحة
فيها) أي وكل صلة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نيسسة المامسة فيهسا شسسرطا فسي صسحة المامسة
وفي صحة القتداء بذلك المام قوله: (في الصلتين) أي لن الجمسع ل يعقسل إل بيسسن اثنيسسن قسوله: (علسسى
المشهور) انظر ذلك فإن التوضيح وح لم يذكرا ذلك وإنما ذكرا أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية هسسل
محلها الولى أو الثانية أو هما ؟ فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فل يناسب تعسسبيره بالمشسسهور
قوله: (وقيل في الثانية فقط) أي لظهور أثر الجمع فيها قوله: (وتكون عند الولسسى فقسسط) الولسسى حسسذاف
قوله فقط لنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها، فالصواب أن نيسسة الجمسسع
تكون عند الولى وتستصحب للثانية. قوله: (فإنه يبطلهما) أما الولى فلترك النية فيها، وأما الثانية فلنهسسا
تبع للولى وقد يقال بطلن الثانية اظاهر لنها هي التي اظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في
وقتها فل تبطل تأمل، ولذا قال العلمة بن: إنه إذا ترك نية المامة فيهما بطلت الثانيسسة فقسسط، لكسسن قسسال
شيخنا العدوي الفقه ما ذكره الشارح وإن كان مشكل قوله: (وإن تركها في الثانية بطلسست فقسسط) أي ول
يعيدها قبل الشفق على الظاهر للفصل بينها وبين المغرب بالربع ركعات التي بطلت قوله: (بطلت عليه
وعلى الطائفتين) الصواب أنها إنما تبطل صلة الطائفة الولى فقط لنها فسسارقت المسسام فسسي غيسسر محسل
المفارقة وأما صلة الطائفة الثانية وصلة المام فصحيحة قاله شسيخنا العسسدوي فسسي حاشسية عبسسق قسوله:
(ليميز بين النيتين) لعل الولى بين الحالتين قوله: (لتلعبه) أي وذلك لن كونه خليفة ينافي كونه مأمومسسا
وكونه مأموما ينافي كونه خليفة ونية المرين المتنافيين تلعب قوله: (في الحالين) أعني مسسا إذا لسسم ينسسو

المامة سواء نوى أنه خليفة عن المام مع كونه مأموما أو لم ينو ذلك 
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قوله: (بحيث تنعدم) أي الصحة في المسائل الربعة السابقة، وقوله بعدمه أي بعدم ذلك الشرط
الذي هو نية المامة قوله: (وإن لم يكن إلخ) السسواو للحسسال وإن زائسسدة قسسوله: (صسسح تشسسبيهها) أي مسسسألة
فضل الجماعة. وقوله بها أي بالمسائل الربع بجامع أن نية المامة في كل شرط أعم مسسن كسسونه شسسرطا
في حصول فضل الجماعة أو شرطا في صحة الصلة قوله: (بهذا العتبار) الباء بمعنى في إشارة للجامع
المذكور قوله: (فإنه ل يحصل) أي للمام قوله: (لحصل الفضل لمأمومه ل له) وعلى هذا القول فللمسسام
أن يعيد في جماعة لجل تحصيل الفضل وعليه أيضا يلغز ويقال أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل لهم
فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعة أخرى اه  بن قوله: (واختار إلخ) كان الولى أن لو عبر بالسم لنه
اختار قول القل اه  بن قوله: (وأن فضل الجماعة يحصل للمام أيضا) أي كما يحصل للمأموم يعنسي عنسسد
عدم نية المامة قال شيخنا: وما اختاره اللخمي هو المعتمد وإن كان مشكل من جهسسة أن النيسسة الحكميسسة
كافية وحينئذ فل يتأتى عدم نية المام للمامة، وقد يقال إنه يتأتى ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جساء مسن
يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية المامة ل حقيقة ول حكما وحينئذ فل إشكال. قسسوله: (وإن بسسأداء وقضسساء)
هذا مبالغة في المفهوم أي فإن لم تحصل المساواة بل حصلت المخالفة بطلب هذا إذا كسسانت المخالفسسة
في عين الصلة بل وإن كانت في صفتها كالختلاف بأداء أو قضاء أو كسسان الختلاف فسسي زمنهسسا كظهريسسن
من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبق، ويحتمل أن تكون المبالغسسة راجعسسة للمنطسسواق وعليسسه فسسالواو فسسي
قوله: وقضاء بمعنى أو أي ل بد من المساواة بأن يكسسون كسسل منهمسسا أداء أو قضسساء، ويكفسسي إذا كسسان كسسل
منهما قضاء وإن كان أحدهما من يوم والخر من يوم آخسسر كظهريسسن مسسن يسسومين بعسسد الوقسسوع، وإن كسسان
القدوم على ذلك ل يجوز، وبهذا قرر بهرام في الوسط والكسسبير، قسسال ابسسن عاشسسر: وهسسو الاظهسسر حسسسبما
يظهر من التوضيح لكن اعترض ح على بهرام من جهة الفقه بأن الراجح المنسسع فسسي صسسورة اظهريسسن مسسن
يومين والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اقتصر ابن عرفة وحينئذ فالولى جعل المبالغة راجعة للمفهسسوم
كما حل به شارحنا وإن كان خلاف اظاهر المصنف. قوله: (كظهر قضاء) أي كمن يصلي اظهر أمس خلف
حيحة لنهسا فسي الواقسع إلسخ) أي وإنمسا تضسر المخالفسة فسي من يصلي اظهر اليوم أو العكس قسوله: (فص
الدائية والقضائية إذا كانت باتفااق مسسذهب المسسام والمسسأموم، ومسسا ذكسسره الشسسارح مسسن الصسسحة فسسي هسسذه
الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال شيخنا وما فسسي عبسسق مسسن عسسدم الصسسحة ل يعسسول
عليه قوله: (بعد شمس) أي ول ينظر هنسسا لداء وقضسساء لنهسسم اغتفسسروا هنسسا المخالفسسة فسسي العيسسن فسسأولى

المخالفة في الصفة قوله: (بناء إلخ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الستثناء في 
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كلم المصنف يفيد الجواز، والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لنه استثناء من مفهسسوم الكلم السسسابق
وهو البطلن، والمعنى: فإن لم تحصل المساواة بطلت إل نفل خلف فرض فإنه صحيح وإن كان مكروهسسا
وحينئذ فل حاجة لذلك البناء. تنبيه: لو اقتدى متنفل بمفسسترض وترتسسب علسسى المسسام سسسهو فسسي الفسسرض ل



يقتضي السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السسجود كمسسبواق لسم يسدرك مسوجبه ومقتسد
بمخالف كذا في المج. قوله: (كالعكس) يستثنى من هذا مسائل الخواف والسستخلاف والسسهو والرعسااف
وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الستخلاف إن
طرأ عذر للمام، أما على قول ابن القاسم من أن لهم أن يتموا أفذاذا فل اه . أو يقال وهو الحسن قوله
كالعكس أي ل ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابهسسا اه  بسسن قسسوله: (أي ل
ينتقل من جماعة للنفراد) أي لن المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل، ومحل عدم جواز
النتقال المذكور ما لم يضر المام بالمأموم وفي الطول وإل جاز له النتقال كذا في المج فالقاعدة غيسسر
كلية. قوله: (قولن) أي وعلى الثاني فالظاهر أنه ل يصح القتداء به لنه كالمسبواق إذا قام لكمال صلته
كذا في عبق، ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو اظاهر إن كان فعل مع إمامه ركعة قبل صحته
وإل فل وتأمله. واعلم أن مفهوم قسوله: وفسي مريسض اقتسسدى بمثلسه فصسح تفصسيل فسإن اقتسسدى المريسض
بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح المام أو اقتدى الصحيح بمثله ثم مسسرض المسسأموم
فتصح صلته في الصور الثلث. وأما إذا اقتسسدى الصسسحيح بمثلسسه فمسسرض المسسام فل تصسسح صسسلة المسسأموم
الصحيح لن إمامه عاجز عن ركن فيلزمه النتقال ويتمها فذا قوله: (ومتابعة إلخ) المفاعلسسة ليسسست علسسى
بابها قوله: (بأن يوقع كل منهما بعد المام) أي بعد فراغ المام منه وهذا بيان للكمل فل ينافي مسسا ذكسسره
بعد من أنه إذا سبقه المام ولو بحسسراف صسسحت إن ختسسم معسسه أو بعسسده. قسسوله: (فتبطسسل فسسي سسسبع) لكسسن
البطلن في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق المام ولو بحراف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في
البدء والختم قبله، وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلن فيهما على الراجح وهو قول ابن
حبيب وأصبغ ومقابله لبن القاسم وابن عبد الحكم، وكذلك إذا سبقه المام في البدء وختسسم قبسسل المسسام
فالبطلن فيها على المعتمد خلفا لستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان قوله: (سواء فعل ذلك) أي
ما ذكر من السبق والمساواة. وقوله فيهما أي في الحرام والسلم وحاصله أن الصور التسسسع المسسذكورة
تجري في كل من الحرام والسلم عمدا أو جهل مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالحرام فيلغي إحرامه
معه أو قبله سهوا، وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمسل المسام السسسهو عنسه فسسإن لسسم يسسلم
بعده إل مع الطول بطلت قوله: (فالمساواة فسسي الحسسرام أو السسسلم) أي فسسي البتسسداء بهمسسا قسسوله: (وإن
بشك) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ول من أحدهما بأن جسسزم المسسام بسسأنه إمسسام وجسسزم المسسأموم بسسأنه
مأموم بل وإن حصل شك قوله: (مبطلة) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الحرام بسسسلم
أو دونه قولن الثاني للمدونة والول قال التونسي أنسسه لسسسحنون. قسسوله: (ولسسو ختسسم) أي ذلسسك المسسساوي
الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها، وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبلسسه قسسوله: (أو فسسي
مأمومية مع أحدهما) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام ؟ أو هل هو مأموم أو فذ ؟ قوله: (إذا شك إلسسخ)

حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت 
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عليهما معا في المساواة، وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلة السابق مطلقسسا، وكسسذا صسسلة
ة فسي المسساواة لته باطل المتأخر إن ختمها قبل السابق وإل صحت، وأما إن وقع الشك من أحدهما فص
والسبق أيضا وكذا صلة المتأخر إن ختم قبل الخر. قوله: (أي المتابعة فسسورا) أي بسسأن يسسأتي بسسالحرام أو
السلم عقب فراغ المام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله: (فإن السبق والمسسساواة ل يبطسسل)
المراد بالسبق الذي ل يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل المام ويستمر حسستى يأخسسذ
فرضه معه، وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل المام فهو مبطسسل لنسسه لسسم يأخسسذ فرضسسه معسسه إل أن
يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا في المج. قوله: (فالمندوب أن يفعل بعده) عياض اختلف في المختار في
اتباعه في غير الحرام والسلم هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما ؟ قسسوله: (فسسي غيسسر
الولى) أي وأما فيها فهو مبطل للصلة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ قوله: (وأمر الرافع إلخ) لما ذكر
أن السبق في غير الحرام والسلم ل يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك. وقوله الرافسسع أي عمسسدا أو
جهل أو سهوا أو اظنا أن إمامه رفع قوله: (بعوده) أي ول يقف ينتظره فإن لم يعسسد فل شسسئ عليسسه قسسوله:
(لما رفع منه) أي من ركوع أو سجود. وقسسوله: ويرفسسع بعسسده أي بعسسد المسسام قسسوله: (إن علسسم إدراكسسه) أي
إدراك المام أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه، وقوله إن علم أي أو اظسسن. وقسسوله وإل لسسم يرجسسع
أي وإل بأن علم عدم إدراكه أو اظن ذلك أو شك في الدراك وعدمه لم يرجع. قسوله: (لركسوع أو سسجود)
أي والحال أنه أخذ فرضه مع المام من القيام المخفوض منه، ويعلم إدراك المام في القيام الذي فارقه
فيه أن لو عاد قوله: (بل يثبت) أي راكعا أو ساجدا على حاله. قوله: (لن الخفض ليسسس مقصسسودا لسسذاته)
أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل في التوضيح، قال ابن عاشر: تأمله مع ما تقرر من الخلاف مسسن
أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم ل ؟ وعلى قصسسدها ينبنسسي قسسوله: وتسسارك ركسسوع يرجسسع قائمسسا قسسال:
والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها، وكسسان
المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو النحناء والتصال بالرض، وأما
الهوي نفسه فوسيلة ولحق له في الركنية، بخلاف الرفع منهمسا فسإنه نفسس الركسن وليسس الركسن كسونه
قائما بعد الركوع ول كونه جالسا بعد السجود فتأمله، والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليسل أن الخفسض
ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لن الحركة للركن مقصودة بالتبع ولسسذا قسسال الشسسارح: بسسل هسسو
مقصود للركوع إلخ قوله: (بل للركوع أو السجود) أي وحيث كان المقصود الركسوع أو السسسجود فل يرجسع
حيث انخفض ويرجع إذا رفع لجل حصول المقصود الذي هسو الركسسوع أو السسسجود. قسوله: (والمعتمسسد أنسسه



يؤمر بالرجوع) أي وحينئذ فقوله ل إن خفض كان الولى أن يقسول كسسأن خفسض. قسوله: (وهسسل العسسود) أي
عوده لما رفع منه قبل المام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل المام قوله: (ولم يرجح
واحدا) أي لكن الموااق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه قوله: (ومحلهمسسا) أي محسسل القسسولين. وقسسوله إن
أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع المام بأن اطمأن معه فسسي الركسسوع والسسسجود ثسسم
رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله: (وإل أعاد وجوبا اتفاقا) أي وإل بأن كان رفعسسه أو خفضسسه قبسسل
أن يأخذ فرضه مع المام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخسسذ فرضسسه سسسهوا
قوله: (فإن تركه) أي العود عمدا بطلت صلته لنه كمن سبق المام بركن. قوله: (وأمسسا لسسو رفسسع عمسسدا)

أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط المام 
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قوله: (فتبطل بمجرد الرفع) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد بسسه لنسسه إن اعتسسد بمسسا فعلسسه كسسان
متعمدا لترك ركن، وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا لزيادة ركن. واعلم أن حاصل مسسا فسسي المسسسألة
أن تقول: أن من رفع من الركوع أو السجود قبل المام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهمسسا
مع المام وتارة يكون بعده، فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلته صحيحة وكذلك الركعسسة مطلقسسا
كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل المام عمدا أو جهل أو سهوا أو بعد المام كما هو المطلوب،
وسواء رفع قبل المام عمدا أو جهل أو سهوا فهذه اثنتا عشرة صورة، ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشسسرط
الذي ذكره المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فل شئ عليه، وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصسسلة
باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل المسسام فسسي ذلسسك الركسسوع أو السسسجود عمسسدا أو جهل أو سسسهوا أو
انحنى بعده ورفع في هذه الحوال الربعة قبله عمدا أو جهل وذلك لنسسه متعمسسد تسسرك ركسسن إن اعتسسد بمسسا
فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن. وأما إن كان رفعه في الحسسوال الربعسسة
سهوا وجب الرجوع اتفاقا، فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا حسستى رفسسع المسسام كسسان بمنزلسسة
من زوحم عنه فإن كان ركوعا فيأتي به حيث يدرك المام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير
الولى وإن كان منها تركه وفعل مع المام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا ما لسسم يعقسسد المسسام ركسسوع
الركعة التي تليها كان من الركعة الولى أو من غيرها. تنبيه: ذكر ابن رشد أنه ل صسسلة لمسسن رفسسع رأسسسه
قبل إمامه سهوا في صلته كلها قبل أخذه فرضه في الجميع اه . وانظر هل معنسساه أنهسسا تبطسسل أو المسسراد
أنه ل يعتد بما فعله من الركعات ويبني على إحرامه ؟ وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا. قوله: (كل منهم
صالح لها) أي لستحقاقها وإنما قدرنا ذلك لجل دخول المرأة ربة المنزل ونحوها لنها ل تصلح لمباشرتها
قوله: (وندب تقديم سلطان إلخ) اعلم أن لنا مقامين أحدهما مقام بيان من هو أحق بالتقديم فيقضى له
به وهذا هو المشار له بقول المصنف: وإن تشاح متساوون ل لكبر اقترعوا فيفهم منه أن غير المتساوين
يقضى للفضل منهم بالتقديم، وثانيهما مقام بيان ما تخاطب به الجماعة دون تشاحح وهذا هو المشار له
ه، وقسال اللقساني: ه حمسل السسلطان علسى حقيقت هنا بقوله: وندب تقديم سلطان إلخ قوله: (أو نائبه) في
المراد بالسلطان من لسسه سسسلطنة كسسان السسسلطان العظسسم أو نسسائبه، ويسسدخل فسسي ذلسسك القاضسسي والباشسسا
ونحوهما كما أفاده شب، فإن اجتمعا قدم القاضي لنه الذي يتولى أمر العبسسادة كمسسا اسسستظهره بعضسسهم.
قوله: (ثم رب منزل) وحكم إمام المسجد الراتب حكسسم رب المنسسزل والمسسراد بسسالمنزل السسذي يقسسدم ربسسه
المنزل المجتمع فيه قوله: (وإن كان غيره أفقه وأفضل منه) هذه طريقة وسسسيأتي عنسسد قسسوله: واسسستنابة
الناقص عن ابن حبيب طريقة أخرى تخالف هذه قوله: (لنه أحق بداره من غيره) أي ولنه أدرى بقبلتهسسا
وعورتها وما تليق الصلة فيه. قوله: (وندب تقديم المستأجر علسسى المالسسك) أي لملكسسه لمنفعتهسسا وخسسبرته
بطهارة المكان، والندب ل ينافي القضاء له عند التنازع. قوله: (وإن عبدا) مبالغة في تقسسديم رب المنسسزل
على غيره وتقديم المستأجر على المالك، فقول الشارح هذا إذا كان رب المنزل حرا فيه حذاف الواو مع
ما عطفت، والصل هذا إذا كان رب المنزل ومالك المنفعة حرا بدليل ما بعده وهسسو قسسوله: بسسل وإن كسسان
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فالمعار والمعمر بالفتح يقدمان على رب المنزل خلفسسا لمسسا فسسي عبسسق قسسوله: (أو منفعتهسسا) أنسسث
الضمير العائد على المنزل لنه في معنى الدار قوله: (كامرأة) أي كما أن الحق في المامة للمسسرأة فسسي
منزلها قوله: (واستخلفت) قال ابن عاشر: المرأة من جملة ما يندرج في قوله: واستنابة الناقص فذكرها
هنا تشويش وحشو قوله: (ندبا) أي وقيل وجوبا والحق أن الخلف لفظي لن من قال وجوبا مراده أنها ل
تباشر المامة بنفسها، ومن قال ندبا أراد أنها ل تترك القوم همل، والحاصل أنه يجسسب عليهسسا أن ل تتقسسدم
وهذا ل ينافي أنه يندب لها أن تقدم رجل ول تترك القوم همل. قوله: (ومثلهسسا) أي فسسي نسسدب السسستخلاف
ذكر مسلم ل يصلح للمامة والحال أنه رب منزل قوله: (واسع روايسسة وحفسسظ) كسسأن يكسسون تلقسسى الكتسسب
الستة مثل وحفظها فواسع الرواية هو المتلقي لكثير من كتب الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم ل، وواسع
الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من الحاديث قوله: (ثم زائد قراءة) أي ثم مع تساويهم في الحسسديث وفيمسسا
قبله وهو الفقه يقدم زائد قراءة قوله: (أي أدرى بالقراءة) أي فيقدم الحسن تجويدا ولو كان غير حافظ



له بتمامه على غيره ولو كان حافظا له بتمامه قوله: (أو أكثر قرآنا) فيقسسدم حسسافظ الثلسسثين علسسى حسسافظ
النصف وقوله أو أشد إتقانا فيقدم من ل يغلط فيه على من يغلط فيه قوله: (ثم زائد عبسسادة) أي ثسسم مسسع
تساويهم في القراءة وما قبلها يقدم زائدة عبادة قوله: (ثم عند التساوي) أي في جميسع مسسا مسر. وقسسوله:
م بنسسب) وله: (ث لم والتقسدم فيسه ق ن الس فالتقديم بسن إسلم أي لزيادة عمله قوله: (ويعتبر) أي س
يحتمل أن المراد ثم بشراف نسب ويحتمل أن المراد ثم بمعرفة نسب، ويحتمسسل أن المسسراد مسسا هسسو أعسسم
وهو الذي قرر به شارحنا وخش حمله على الول تبعا لتت وعبق وشب حمله على الثاني. قسسوله: (بفتسسح
الخاء) أي وهي الصورة الحسنة لن العقل الكامل والخير قد يتبعانها غالبسسا، وقسسد قسسالت الحكمسساء: حسسسن
التركيب وتناسب العضاء يدل على اعتدال المزاج وإذا اعتدل المزاج ينشأ عنه كل فعل حسن، قال بسسن
نقل عن عياض: قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم:
من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا جعله في موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقسسه.
قوله: (ثم بخلق بضمتين) أي بحسن خلق أي بخلق حسسسن أي لنسسه مسسن أعلسسى صسسفات الشسسراف والخلسسق
ه مسسايرة النساس ن أن الحسن شرعا هو التحلي بالفضسائل والتنسزه عسن الرذائسل لمسا يعتقسده العسوام م
والمجئ علسى ريحهسم لن هسسذا ربمسسا كسسان مسذموما قسوله: (ومسن النسساس) المسسراد بسه ابسسن هسارون قسوله:
(واستظهره المصنف) أي في التوضيح لكن الذي تلقاه المصنف عن شسسيخه مسسا تقسسدم للشسسارح وإن كسسان
استظهر خلفه. قوله: (ثم بلباس حسن) أي جميل. وقوله شرعا الولى عرفا أي وهو الجديد مطلقا مسسن
غير الحرير لن اللباس الحسن شرعا هو البياض خاصة جديدا أو ل فل يصح قوله: ولسسو غيسسر أبيسسض وإنمسسا

قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدللة حسن اللباس 
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على شراف النفس والبعد عن المسسستقذرات، وقسسدمه الشسسافعية علسسى الجميسسل فسسي الخلقسة كسسأنه
لتعلق الثياب بالصلة. قوله: (ومحل استحقااق من ذكر التقديم إلخ) حاصل تقرير الشارح أن هسسذا شسسرط
في استحقااق من ذكر التقديم وفي مفهومه، وهو ما إذا وجد نقص مانع أو موجب للكراهة تفصسسيل، فسسإن
كان سلطانا أو رب منزل فل يسقط حقهما، وندب لهما الستخلاف وعدم إهمال المسسر لغيرهمسسا إذا كسسان
النقص غير كفر وجنون وإن كان غيرهما سقط حقه قوله: (وإذا اجتمع جماعة كل منهسسم يصسسلح للمامسسة)
إذ من المعلوم أنه ل يكون كل واحد منهم صالحا للمامة إل إذا كان خاليسسا مسن المسسور الموجبسة للمنسسع أو
الكراهة. قوله: (وندب استنابة الناقص) كونه عطفا على معمول ندب ل يقتضي تخصيصسسه بنقسسص الكسسره
لما تقدم أن المتلبس بنقص المنع كالمرأة يندب لها الستنابة، وهسسو بهسسذا التقريسسر يرجسسع للسسسلطان ورب
المنزل ل للسلطان فقط. واعلم أن في كلم المصنف وجهين آخرين أحدهما للبساطي والموااق وبهسسرام
أن من له المباشرة لنتفاء نقص المنع والكره يستحب له إذا حضر من هو أعلم منسسه وأولسسى أن يسسستنيبه
لقول ابن حبيب: أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منسه أن يسوليه ذلسك السسوجه
الثاني للناصر اللقاني وهو أن يجعل قوله: واستنابة الناقص عطفا علسسى معمسول عسسدم ول يختسسص بنقسص
الكره، وعلى التقريرات الثلثة يكسسون كلم المصسسنف أي قسسوله: واسسستنابة النسساقص مختصسسا بسسرب المنسسزل
والسلطان دون غيرهمسسا اه  بسسن. إن قلسست: إن هسسذا السسوجه الثسسالث غيسسر صسسحيح لن المعنسسى عليسسه ومحسسل
استحقااق من ذكر للتقديم أن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة النسساقص، وهسسذا يفيسسد أن السسسلطان ل
يقدم بالفعل إل إذا عدم استنابة الناقص فيقتضي أن هنسساك مسسن يقسسدم علسسى السسسلطان وأن السسسلطان ل
يقدم إل إذا عدمت استنابة ذلك الغير إذا قام به نقص مع أنه ليس هناك من يقدم عليه. وأجيب بأن عدم
استنابة الناقص شرط باعتبار الثاني وما بعده فقط أي أن رب المنزل وزائسسد الفقسسه إنمسسا يقسسدم إذا عسسدم
استنابة الناقص وهو السلطان ورب المنزل، وهذا هو المراد بكسسون كلم المصسسنف مختصسسا بسسرب المنسسزل
والسلطان على هذا الوجه. قوله: (ونسساء خلسف الجميسسع) ويقسف الخنسسثى أمامهسا فيتوسسسط بيسسن الرجسال
النساء، وفي ح ويكره للرجل أن يؤم الجنبيات وحدهن والكراهة في الوحدة أشد اه . وكأنهم لم يحرمسسوا
ذلك كالخلوة لن الصلة مانعة قوله: (خلفهما) أي بحيث يكون بعضها خلف المام وبعضها خلف من على
يمينه، والظاهر كما قال شيخنا أنه إذا وقف على يمين المسسام أكسسثر مسسن واحسسد فإنهسسا تقسسف خلسسف المسسام
وخلف من بلصقه قوله: (ورب الدابسسة أولسسى بمقسسدمها) كسسذا فسسي المدونسسة ونصسسها والولسسى بمقسسدم الدابسسة
صاحبها وصاحب الدار أولى بالمامة إذا صلوا في منزله إل أن يأذن لحد اه  قال أبو الحسن: لن صسساحب
الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها، وصاحب الدار أولى لنه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطسساهر
منها، وكلهما دليل على أن الفقيه أولى بالمامة من غيسسره وهسسي دللسسة حسسسنة. والحاصسسل أنسسه لمسسا كسسان
صاحب الدابة أولى لنه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لكونه أعلسسم بقبلتهسسا كسسان الفقيسسه أولسسى لكسسونه
أعلم بما تصح به الصلة اه  بن قوله: (وذكرت هذه) أي المسسسألة هنسسا مسسع أن محلهسسا بسساب الجسسارة قسوله:
(والورع والعدل والحر) مرتبة هذه الثلثة بعد قوله، ثم زائد فقه ثم حديث فكسان حقسه أن يقسدمها هنسساك
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باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فل بد مسسن ذكرهسسا لكسسن الولسسى
تقديما اه  بن قوله: (وقدم العدل إلخ) أي ما لم يكسسن مقسسابله أزيسسد فقهسسا. وكسسذا يقسسال فسسي الورع والحسسر،
واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسسسق فينحسسل المعنسسى وقسسدم العسسدل علسسى
الفاسق فيقتضي أن الفاسق له حق في المامة وليس كذلك، وأجاب تت بسسأن المسسراد قسسدم العسدل علسسى
مجهول الحال وفيه نظر لن الشئ إنما يقابل بنقيضه كقولك: هذا إنسان أو ليس بإنسسسان، أو بالمسسساوي
لنقيضه كقولك هذا الشئ إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضا للعسسدل ول مسسساويا لنقيضسسه بسسل
أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه ل عدل، ومجهول الحسسال أخسسص مسسن ل عسسدل لصسسدقه بمجهسسول الحسسال
وبالمغفل، وقال ابن غازي: المراد بالعدل في كلم المصنف العدل فإنه يقدم العدل على العدل، وفيسسه
أن هذا تكلف لنه صراف اللفظ عن اظاهره، فالولى أن يسسراد بالعسسدل عسسدل الشسسهادة ول يلسسزم أن يكسسون
مقابله فاسقا لنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لن المسسراد بسه مسن يفعسسل الفعسسل
بحضرته ول يتنبه له. قوله: (والب والعم إلخ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقسسدمهما هنسساك
وله: (ولسو زاد فقهسا) أي كذا في عج، وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبسا ق
ولو كان البن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند المشاحة، وأما عند التراضسسي فسسالبن الفقسسه أولسسى مسسن
أبيه بالمامة، وكذا يقال فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله: (ولو زائد فقه) أي ولسسو
كان ابن الخ زائد فقه أو أكبر سنا، وخالف في ذلك سحنون وقال: إن كان ابن الخ زائد فقه أو أكبر سنا
قدم على عمه اه  بن قسوله: (ل لكسبر) يسدخل فسي منطسوقه مسا إذا كسان تشساححهم لجسل حيسازة فائضسها
وخراجها كوقف على المام فليس ذلك مما يفسقهم كما قاله أبو علسسي المسسسناوي اه  بسسن، وفسسي حاشسسية
شيخنا عن البرموني أنه لو كان تشاححهم لجل حيازة فائض الواظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم بسسه
وإل أقرع بينهم قوله: (ويعتد بتلك الركعسسة إن أدركهسسا) أي إن تيقسسن إدراكهسسا بركسسوعه مسسع المسسام وإن لسسم
يطمئن إل بعده فإن لم يتبين إدراكها ألغاها وأتى بركعة بدلها. قوله: (بل تأخير) متعلسق بمقسسدر أي ودخسل
بل تأخير قوله: (أي يحرم التأخير في الركوع) أي لن في ترك السسدخول معسسه والتسسأخير طعنسسا فسسي المسسام
والموضوع أن المام راتب. قوله: (وكره في السجود) أي وكره التسسأخير فسسي السسسجود وقيسسل إنسسه حسسرام.
قوله: (إل أن يشك) هذا استثناء من حرمة التأخير في الركوع وحاصله أن محل النهسسي عسسن التسسأخير فسسي
الركوع ما لم يشك في إدراك الركعة وإل ندب له التأخير، ومحل النهي عن التأخير فسسي السسسجود إذا لسسم
يكن معيدا لفضل الجماعة وإل أخر دخوله فيه حتى يتم تلسسك الركعسة ويعلسم هسل بقسسي معسه ركعسسة فسسأكثر
فيدخل أو ل فل يدخل ؟ وهل تأخير الدخول حينئذ واجب للنهي عن إيقاع صلة مرتين أو مندوب ؟ قسوله:
(وقام المسبواق للقضاء بعد سلم المام) فإن قام له قبل سلمه بطلست وأجسساز الشسسافعية نيسة المفارقسة
لم المسام وهذا إذا قام عمدا أو جهل، فإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع للمام فإن لم يتسذكر إل بعسد س
فل يرجع ويلغي كل ما فعله قبل سلم المام قسسوله: (بسسأن أدرك الركعسستين الخيرتيسسن إلسسخ) أي فسسإذا قسسام
لقضاء ما فاته قام بتكبير أي يأتي به بعد استقلله ل أنه يكبر حسال قيسسامه قبسل اسسستقلله كمسا هسو اظسساهر
المصنف. قوله: (إل مدرك التشهد) أي فإنه يقوم بتكبير كما هو مذهب المدونة ومقسسابله مسسا خرجسسه سسسند
من قول مالك: إذا جلس في ثانيته يقوم بل تكبير أنه هنا يقوم بل تكبير أيضسسا، ومسسا نقلسه زرواق عسن عبسسد
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بتكبير مطلقا قال: وكان شيخنا القوري يفسستي بسسه العامسسة لئل يخطئسسوا كسسذا نقسسل ح. والحاصسسل أن
المسألة ذات أقوال ثلثة يقوم بتكبير مطلقا وبغير تكبير مطلقا، ويقوم بتكبير إن جلس في ثسانيته ل فسي
ه غيرها إل مدرك التشهد. قوله: (لنه كمفتتح صلة) يؤخذ منه أنه يؤخر التكسبير حستى يسستقل قائمسا ل أن
يكبر حالة القيام قوله: (وقضى القول وبنى الفعل) أي أنسسه يفعسسل الفعسسل كفعسسل البسساني المصسسلي وحسسده،
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي القول والفعل، وذهب الشافعي إلى أنه يبني فيهما، ومنشأ الخلاف خسسبر:
إذا أوتيتم الصلة فل تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصسسلوا ومسسا فسساتكم
فأتموا وروي: فاقضوا فأخذ الشافعي برواية: فأتموا وأخذ أبو حنيفة برواية: فاقضوا وعمل مالك بكليهمسسا
لقاعدة الصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمسسع بيسسن السسدليلين جمسسع، فحمسسل روايسسة فسسأتموا علسسى الفعسسال،
ورواية فاقضوا على القوال، فإذا أدرك أخيرة المغرب فعلى مذهب الشسسافعي يسسأتي بركعسسة بسسأم القسسرآن
وسورة جهرا ويجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط ويتشهد، وعلى ما لبي حنيفة يأتي بركعتين بسسأم القسسرآن
وسورة جهرا ول يجلس بينهما لنه قاض فيهما قول وفعل، وأما علسسى مسسا لمالسسك يسسأتي بركعسستين بالفاتحسسة
وسورة فيهما ويجلس بينهما قوله: (فيجمع) أي في حال قضاء ما فاته بين التسسسميع والتحميسسد أي لنهمسسا
من جملة الفعال والمسبواق في قضاء الركعات التي فاتته بالنسسسبة للفعسسال يفعسسل كفعسسل المنفسسرد وهسو
يجمع بينهما فلو قلنا: أن سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد من جملسسة القسسوال السستي تقضسسى لقتصسسر
على ربنا ولك الحمد لن الركعات التي فاتته بالنسبة للقوال يفعل فيها فعل المأموم وهسسو يقتصسسر علسسى
ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب خلفا لما في عبق. قوله: (ويقنت في الصسسبح) مسسا ذكسسره مسسن أن مسسدرك
ثانية الصبح يقنت إذا قام لقضاء الولى وأن القنوت ملحق بالفعال تبع فيه عج وفاقا للجزولي وابن عمر
وهو خلاف المعتمد والمعتمد ما في العتبية والبيان واقتصسسر عليسسه فسسي التوضسيح والقلشساني وابسسن نسساجي
وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح ل يقنت إذا قام لقضاء الولى التي فاتته، وأن المراد بالقول السسذي يقضسسي
القراءة والقنوت انظر بن قوله: (لنها ملحقة بالفعال) الضمير لسمع الله لمن حمده وربنسسا ولسسك الحمسسد
والقنوت قوله: (أي أحرم) الولى أحرم وركع دون الصف. وقوله: من خشي فسسوات ركعسسة أي مسسن خسسااف



فوات ركعة إن استمر بسكينة إلى دخول الصف وإن ركسسع خسسارجه أدركهسسا، والظسساهر أن المسسراد بسسالخواف
غلبة الظن كما قال شيخنا: وإنما أمر بالركوع دون الصف لن المحافظة على الركعة والصسسف معسسا خيسسر
من المحافظة على أحدهما فقط وهو الصف قوله: (فإن لم يظن إدراكه قبلسسه) أي فسسإن لسسم يظسسن إدراك
الصف إذا دب قبل رفع المام رأسه من الركوع قوله: (تمادى إليه) أي إلى الصف علسسى جهسسة النسسدب ول
يركع دونه ولو فاتته الركعة وهذا قول مالك، وقال ابن القاسم في المدونة: إنه يركع دون الصف ويسسدرك
ن المحافظسة علسى الصسف عكسس مسا قساله مالسك، ورجسح الركعة فرأى المحافظة على الركعسة أولسى م
ل) وله: (فسإن فع التونسي قول ابن القاسم وقال ابن رشد: قول مالك أولى عندي بالصواب انظر بسن ق
أي فإن ركع دونه. وقوله أساء أي فعل مكروها قوله: (إل أن تكون الخيرة إلخ) هذا القيد ذكره اللخمسسي
وأبو إسحااق التونسي قال ح: وهو تقييد حسن ل ينبغي أن يختلف فيه وصرح ابن حزم بالتفااق عليه، فلو
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كما قال شيخنا قوله: (يدب إلخ) جملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كسسأنه قيسسل: ومسساذا يفعسسل بعسسد
ركوعه دون الصف ؟ فأجاب بقوله يدب. وقوله: ولو خببا أي لن الخبب فيها غير منهي عنسسه وإنمسسا ينهسسى
عنه إذا كان لها أي إذا كان خارجا عنها لجلها كذا قيل، قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد، وذلك
لن الخبب إنما كره لها كما لبن رشسسد لئل تسسذهب سسسكينته، وإذا كسسان الخبسسب يكسسره خسسارج الصسسلة لجسسل
السكينة فكيف ل يكره في الصلة التي طلب فيها الخشوع والتواضع ؟ هذا ل يقوله أحد له أدنى تحصيل
اه  بن ولذا قال شيخنا: الصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته للخشوع. فإن قلت: إذا كان ل يخب فيهسسا
فكيف يتأتى أنه إذا استمر بل إحسرام ل يسسدرك الركعسة فسي الصسف ؟ وإذا أحسرم خسارج الصسف ودب فسي
ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد. قلسست: إن هسسذا السسذي خشسي فسوات الركعسة إذا تمسسادى للصسف
معناه أنه خشي الفوات عند عدم الدبيب أي المشي بسرعة من غير هرولة يؤمر بسالركوع خسارج الصسف
ويدب في حالة ركوعه، وإنما لم نقل يدب قبل الدخول لئل يتخلف اظنه فتفوته الركعة فقلنسسا لسسه أدركهسسا،
ثم دب للصف فإن أدركه فذاك وإل فيدب في الثانية كذا قرره شيخنا. قوله: (على الراجح) أي خلفا لما
ف الثسالث. قسوله: (لخسر فرجسة) أي بالنسسبة لجهسة السداخل وإن كسانت أولسى في خش من إدخالهسا للص
بالنسبة لجهة المام قوله: (إن خاب اظنه) أي أنه إذا أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه فدب في حالة
الركوع فرفع المام قبل أن يصل للصف وتخلف اظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك
ن الركسوع فالظساهر عسدم و دب فسي حسال رفعسه م الصف قوله: (ل قائما في رفعه) من ركسوع أوله، فل
البطلن مراعاة لظاهر المدونة، ولعل الفسسراق بيسسن الركسسوع والرفسسع أن السسدبيب مظنسسة الطسسول وهسسو غيسسر
مشروع في القيام من الركوع. قوله: (أو راكعا في أوله) هذا هو المعتمد خلفا لشهب فسسي أنسسه ل يسسدب
راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه. والحاصل أنه ل يدب سساجدا ول جالسسا اتفاقسا ويسدب فسي حسال
قيامه للثانية، وهل يدب في حال الرفع من ركوع الولى أو ل ؟ خلاف. وهل يدب فسسي حسسال الركسسوع أو ل
خلاف، وقد علمت المعتمد في ذلك قسسوله: (ل سسساجدا أو جالسسسا) أي علسسى أنسسه إذا كسسان ل يسسدرك الصسسف
بدبيبه في ركوع أوله أو ترك الدبيب حال الركوع فل يدب حال سسسجود لوله ول فسسي حسسال جلوسسسه بيسسن
سجدتيها بل يصبر حتى يقوم للثانية ويدب في حال قيامه لها قوله: (لقبح الهيئة) انظر هسسل هسسو حسسرام أو
مكروه ؟ والظاهر الثاني، وعلى كل فالظاهر عدم البطلن. قوله: (ويرفسع معسه) أي فسإن لسم يرفسع معسه
فالظاهر البطلن حيث فعل ذلك عمدا أو جهل قاله شسسيخنا. قسسوله: (فسسإن تحقسسق) أي بعسسد إحرامسسه قسسوله:
(قبل أن يركع) أي قبل شروعه في الركوع وهذا الظراف تنازعه الفعال الثلثسة قبلسسه وهسسي تحقسسق ورفسع
واستقل قوله: (فهذا ل يجوز له الركوع حينئذ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مسسع المسسام ويلغسسي تلسسك الركعسسة
الناقصة قوله: (وإن ركع ل يجوز له الرفع) أي بل يهوي ساجدا من ذلك الركوع بسسدون رفسسع وقسسوله: فسسإن
رفع أي عمدا أو جهل قوله: (لظهسسور تعمسسد زيسسادة الركسسن) أي السسذي هسو الركسوع قسوله: (وإن لسسم يتحقسسق
استقلل إمامه قائما) أي قبل أن يركع قوله: (فاللغاء) أي لتلك الركعة اظاهر قوله: (بطلسست مطلقسسا) أي
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في الدراك أو عدمه. قوله: (بل طلب الرفع) أي بسل يطلسسب الرفسسع فسسي الحسوال الخمسسسة السستي
و الاظهسر) السذي وله: (وه قلناها، فإن لم يرفع فل تبطل عنده قوله: (وقيل إلسخ) هسذا القسول للهسواري ق
قرره شيخنا العدوي أن المعتمد ما قسساله زرواق. قسسوله: (فسسي أحسوال مسسا قبسسل تكسسبيرة الحسسرام) أي وهسسي
خمسة لنه حين التكبير إما جازم بإدراك الركوع أو بعدم إدراكه، أو يظن إدراكه أو يظن عدم إدراكسسه، أو
يشك في الدراك وعدمه، فإذا أحرم فإما أن يظن الدراك أو يظن عدمه أو يشك فيه أو يجسسزم بسسالدراك
أو بعدمه والحاصل من ضرب خمسة في خمسة خمس وعشرون صورة. قوله: (ثم محل الخمسسسة إلسسخ)
صوابه ثم محل صحة الركعة والعتداد بها إن جزم بإدراكها إن أتى إلخ لنه إذا شسك فسي الدراك أو اظنسه
أو اظن عدمه أو جزم بعدمه فالركعة باطلة قطعا، ول يتأتى التأويلن بصحة الركعة وعسسدم صسسحتها تأمسسل.
قوله: (من وجد المام راكعسسا) سسسواء كسسان مسسسبوقا بركعسسة أو أكسسثر أو ل، وهسسذا يرشسسد إلسسى أن مسسا ذكسسره



المصنف ل يتأتى إل في المأموم ل في الفذ ول في المام، اللهم إل أن يكون كل منهما ممن تسقط عنه
الفاتحة تأمل قوله: (أي فيه أو عنده) أشار إلى أن لم لركوع ليست للتعليل وإل نافى مسسا بعسسده بسسل هسسي
بمعنى في أو بمعنى عند قوله: (أي الحرام) أي الدخول فسسي حرمسسات الصسسلة. قسسوله: (أجسسزأه) أمسسا فسسي
الوليين فظاهر لنيته بالتكبير الحرام فيهما، وأما في الثالثة فلنه إذا لم ينو شيئا انصراف للحسسرام وذلسسك
لن النية تقدمت عند القيام للصلة وانضمت تلك النية للتكبير السسذي أوقعسسه عنسسد الركسوع، وشسأن تكسسبيرة
الركوع أن ل تقارن النية، وإنما هذا شأن تكسبيرة الحسرام. قسوله: (ل إن أتسى بسه بعسد النحطساط) أي وإل
كانت الركعة باطلة قوله: (وإل ألغاها) أي وإل يجزم بإدراك المام بل شسسك فسسي الدراك أو اظنسسه أو اظسسن
عدمه أو جزم بعدمه ألغاها قوله: (وإن لم ينوه إلخ) صسسورته أنسسه نسسوى الصسسلة المعينسسة وكسسبر ناويسسا بسسذلك
التكبير الركوع ناسيا تكبيرة الحرام فإنه يتمادى المأموم فقسط علسسى صسلة باطلسة، وإنمسسا أمسسر بالتمسادي
مراعاة لمن يقول بالصحة، وأما الفذ الذي كان أميا ل يقرأ وكذلك المام المي فإنه ل يتمادى بسسل يقطسسع
كل منهما قوله: (أي الحرام) أي بمعنى تكبيرة الحرام ونسيانه لها ل ينافي أنه نوى الصلة المعينة كمسسا
قلنا. قوله: (على المعتمد) راجع لقوله وجوبا أي خلفا لما نقله تت عن الجلب من أنه إنما يتمسسادى نسسدبا
على صلة باطلة وقوله على صلة باطلة أي خلفا للقاني القائل أنسسه يتمسسادى علسسى صسسلة صسسحيحة علسسى
الراجح قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) وهو ابن شسهاب وسسعيد بسن المسسسيب القسائلن بحمسل المسسام
تكبيرة الحرام عن مأمومه اه  بن. قوله: (ل فراق بين جمعة وغيرها) هذا تعميم في قول المصنف تمادى
المأموم أي تمادى على صلة باطلة ل فراق بين كون تلك الصلة جمعة أو غيرها كما هسسو اظسساهر المدونسسة
ورواية ابن القاسم، أي ول فراق أيضا بين أن يكون ذلك في الركعسسة الولسسى أو غيرهسسا خلفسسا لبسسن حسسبيب
القائل إن كان ذلك في غير الولى قطع وابتدأ وإن كان ذلك في الولى تمسسادى قسسوله: (وقيسسل إلسسخ) وهسسو
قول ابن حبيب، ونقل أيضا عن ابن القاسم فقد علمسست أن ابسسن حسسبيب يخسسالف فسسي كسل مسسن التعميميسسن
قوله: (إن العامد يقطع) تعبيره بالقطع يشعر بانعقادها والظاهر عسسدم انعقادهسسا وأنسسه تجسسوز بسسالقطع عسسن
البطلن قوله: (أو كبر إلخ) أي أو أتيا بالنية وكبر للركوع قوله: (وفهم منسه أنسسه إذا لسسم يكسسبر إلسخ) أي بسل

نوى الصلة المعينة وركع ولم يكبر أصل ل للحرام ول بقصد الركوع. وقوله: ل يتمادى أي 
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بل يقطع ويستأنف، وهذا المفهوم قد صرح به المصنف بعد بقوله: وإن لم يكسسبر اسسستأنف. قسوله:
(وفي تكبير السجود إلخ) حاصله أنه إذا نوى الصلة المعينسسة ووجسسد المسسام سسساجدا فكسسبر بقصسسد السسسجود
ناسيا لتكبيرة الحرام ولم يتذكر تركها إل بعد عقد الركعة التالية لذلك السجود فقيل يقطع وقيل ل يقطع
ويتمادى وجوبا على صلة باطلة وهذا هو المعتمد، وأما إن تذكر ترك تكبيرة الحرام قبل أن يعقد الركعة
التالية لذلك السجود فإنه يقطع قول واحدا، وأما لو نوى بذلك التكبير الحرام أو الحرام والسجود معا أو
لم ينو به شيئا فإنه يجزيه قوله: (إن عقد) أي إن تذكر تركه لتكبيرة الحرام بعد أن عقد إلخ وهذا شسسرط
في قوله: يتمادى قوله: (عقد الركعة أم ل) أي بأن تذكر بعد أن عقد ركعة أو قبل عقدها. قوله: (فإن لم
يعقد) أي بأن تذكر قبل أن يعقد الثانية اتفق على القطع فالخلاف محله إذا حصل التذكر بعد عقد الثانيسسة
هكذا ذكر عج وتبعه تلمذته وهو خلاف الصواب لن اللخمي نقل عن ابن المواز أنه يتمسسادى مطلقسسا عقسسد
ركعة أم ل، فل يصح ما ذكره مسسن التفسسااق، وإلسسى هسسذا أشسسار الشسسارح بقسسوله: كسسذا قيسسل ومقتضسسى النقسسل
الطلاق، وحاصل ما في المسألة أن ابن رشد وابن يونس واللخمسسي نقلسسوا عسسن ابسسن المسسواز أنسسه إذا كسسبر
ه يقطسع مستى مسا ذكسر، وإلسى هسذا الخلاف أشسار للسجود ناسيا للحرام تمادى، نقل سند عن المذهب أن
المصنف بالتردد فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وعلى التمادي، فسسابن رشسسد وابسسن يسسونس
نقل عن رواية ابن المواز أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية وإن تسسذكر قبلسسه قطسسع واللخمسسي نقسسل عسسن
قول ابن المواز أنه يتمادى مطلقا كما في الركوع وهذا خلاف ل تردد خلفا لمن حمل المصسسنف عليسسه اه 
بن. قوله: (وإن لم يكبر استأنف) وإن كان مأموما لعدم حمل المام تكبيرة الحرام انظر لم لم يقل هنسسا
بوجوب تمادي المأموم على صلة باطلة مراعاة لقسول سسسعيد بسسن المسسسيب وابسسن شسسهاب بحمسل المسسام
تكبيرة الحرام مثل ما قيل فيما إذا كبر عند الركوع ناويا بسسذلك التكسسبير الركسسوع ناسسسيا لتكسسبيرة الحسسرام،
ولعله لكون هذا أسوأ حال من ذلك لترك هذا التكبير بالمرة بخلاف ذلك فسسإنه قسسد وجسسد منسسه التكسسبير فسسي
الجملة فتأمله. قسوله: (المعسبر عنهسا بالشسسروط) أي فسسي بعسض كتسسب أهسسل المسسذهب. قسوله: (ومسسا يفعلسه
المستخلف) أي من تقدمه لمحل المام الصلي إن قرب، ومن قراءته من انتهسساء الول إن علمسسه قسسوله:
(مضمنا له أسبابه) أي ضامنا لذلك الحكم أسبابه فصل: في السسستخلاف قسسوله: (لمسسام) متعلسسق بنسسدب ل
باستخلاف لما يلزم عليه من تقدم معمول المصدر عليسسه مسسع كسسثرة الفصسسل ومعمسسول المصسسدر وإن جسساز
تقدمه إذا كان اظرفا لكن مع عدم الفصل قوله: (ل من ترك النية) أي فل يستخلف لخشية تلف المال أو
النفس أو غيرهما من السباب التية من تحقق ترك النية أو تكبيرة الحرام إتفاقا، وكذا مسسن شسسك فيهمسسا
على المعتمد لنه لم يتحقق إمامته بل ول دخوله فسي الصسلة. قسوله: (خشسي تلسف مسسال) كسسانفلت دابسة
والمراد بالخشية الظن والشك ل الوهم فل يستخلف المام لجله خلفا لما يفيده عبق قاله شيخنا قوله:
(أو لغيره) أي ولو كان ذلك الغير كافرا ولذا نكر مسسال قسسوله: (إن خشسسي بسستركه هلكسسا أو شسسديد أذى) أي
لنفسه أو لصاحبه قوله: (مطلقا) أي سواء قل المال أو كثر ضااق الوقت أو اتسع قوله: (فسسإن لسسم يخسسش
وضسسااق السسوقت مطلقسسا) أي قسسل المسسال أو كسسثر قسسوله: (المسسأموم والفسسذ) أي فالمسسام إنمسسا اختسسص بنسسدب

الستخلاف فقط قوله: (أو نفس) أي معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي أو أعمى أن يقع 
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في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى، وأشار الشارح بقوله: أو شدة أذى إلى أن فسسي كلم
المصنف حذاف أو مع ما عطفت، ويصح أن يكون التلف في كلم المصنف مستعمل في حقيقته ومجازه.
قوله: (أو منع المامة لعجز) أي كعجزه عن الركوع أو قراءة الفاتحة أي طريان عجزه عن ذلك في بقيسسة
ن موجبسات السستخلاف، وقسوله المامسة نصسب بنسزع ن الصسورة فليسس م صلته، وأما طريسان عجسزه ع
الخافض أي منع من المامة لجل طرو عجز أو منع من الصلة بسبب طرو رعااف. قوله: (اعسسترض إلسسخ)
قد تبع الشارح في ذلك عج وشيخه الشيخ سالم السسسنهوري ول مسسستند لهمسسا فسسي ذلسسك بسسل التحقيسسق أن
الرعااف مقتض للستخلاف وإن كان موجبا للقطع إذ ل يزيد على غيره من النجاسات وقد شهر ابن رشد
فيها أن النجاسات سواء تذكرها أو سقطت عليه الستخلاف، بسل مسسا ذكسسره مسسن السسستخلاف فسسي رعسسااف
القطع هو اظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة، وحينئذ فكلم المصنف يحمل علسسى رعسسااف القطسسع كمسسا
هو اظاهره ويستفاد منه رعااف البناء بالولى ويكون فيه إشارة لموافقة ما شهره ابن رشسسد فسسي سسسقوط
النجاسة أو ذكرها اه  بن. والحاصل أن التحقيق أن الرعااف الموجب للقطع يندب فيه السسستخلاف للمسسام
ول تبطل الصلة بسببه على المأمومين على المعتمد، وكذلك سقوط النجاسة على المام أو تسسذكره لهسسا
فيها على المعتمد فالعتراض مبني على مقابل التحقيسسق. قسسوله: (بسسأنه) أي الرعسسااف. وقسسوله: إن أوجسسب
القطع أي بأن زاد عن درهم ولطخه قوله: (بطلت عليه وعليهم) أي ول استخلاف في هذه الحالة. قسسوله:
(وإن اقتضى البناء) أي أباح البناء أي بأن كان يمكن فتله أو لم يزد عن درهم قوله: (ولها نظائر) أي فسسي
بطلن صلة المام دون المأمومين، وندب الستخلاف لهم من المام قوله: (مسن شسسك وهسسو فسسي الصسلة
إلخ) أي أنه إذا شك وهو في الصلة هل دخلها بوضوء أو بغيسسر وضسسوء اسسستخلف وخسسرج قسسوله: (أو تحقسسق
إلخ) ما ذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة تبعا لعبق قال بن فيه نظر فقسسد تقسسدم لعبسسق نفسسسه عنسسد
قوله: وإن شك في صلته ثم بان الطهر لم يعد الجزم في هذه الصورة بأنه يتمادى وإن بسسان الطهسسر لسسم
يعد فانظره. قوله: (نائب فاعل ندب) أي وهو محط الندب فكأنه يقول: يندب للمام استخلاف عند وجود
سبب من هذه ويكره له ترك الستخلاف ويدع القوم همل فل يرد عليه أن كلمه يوهم أن المام ل ينسسدب
له الستخلاف عند عدم هذه السباب بل يجوز له مع أنه ل يجوز. واعلم أن محل ندب الستخلاف للمسام
إذا تعدد من خلفه، فإن كان من خلفسسه واحسسدا فل إذ ل يكسسون خليفسسة علسسى نفسسسه فيتسسم وحسسده قسساله ابسسن
القاسم. واظاهر كلم الشيخ سالم السنهوري أنه الراجح، وقيل يقطسسع ويبتسسدئ قسساله أصسسبغ. وقيسسل لسسه أن
يستخلف من خلفه إذا كان واحدا وحينئذ فيعمل عمل الخليفة، فإذا أدرك رجل ثانية الصبح وقد استخلفه
المام قبل إكمال القراءة في الركعة الثانية وكان ذلك المأموم وحده فعلى الول يصسسلي ركعسستي الصسسبح
كصلة الفذ ول يبني على قراءة المام، وعلى الثاني يقطعها، وعلى الثالث يصسسلي الركعسسة الثانيسسة ويبنسسي
فيها على قراءة المام ويجلس بعدها ثم يقضي الركعة الولسسى، ومحسسل الخلاف مسسا لسسم يكسسن السسستخلاف
لمنع المامة لعجز وإل استخلف من وراءه ولو واحدا لنه يتسسأخر وراءه مؤتمسسا كمسسا فسسي بسسن. قسسوله: (وإن
حصل سببه) أي الذي هو خشية تلف المال وما بعسسده فسسي كلم المصسسنف قسسوله: (ويرفسسع رأسسسه إلسسخ) أي

ويرفع المام الول وهو 
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المستخلف بالكسر رأسه من الركوع بل تسميع إن حصل له سبب الستخلاف فيه، ويرفسع رأسسه
من السجود بل تكبير إن حصل له سبب الستخلاف فيسسه قسسوله: (فيسسدب كسسذلك) أي فيسسدب ذلسسك الخليفسسة
راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل المام ثم يرفسسع بهسم قسوله: (ول تبطسسل إن رفعسسوا برفعسه قبلسه) أي علسى
الصح ومقابله وهو البطلن مخرج لبن بشير على أن الحركة للركن مقصودة اه  بسسن. وقسسوله: إن رفعسسوا
برفعه أي وكذا إن خفضوا بخفضه قبله، وأشار الشارح بقوله قبله أي قبل الستخلاف إلخ إلى أن ضسسمير
قبله يحتمسل رجسسوعه للسسستخلاف بسسأن حسسدث العسسذر فسسي الركسسوع ولسسم يسسستخلف ورفسسع ويحتمسسل رجسوعه
للمستخلف بالفتح بأن كان العذر حصل في حالة الركوع، واستخلف في هذه الحالة ثم رفع بعده. قسسوله:
(واظاهره ولو علموا بحدثه إلخ) تبع في ذلك عبق وهو غير صحيح، بل إذا علموا بحدثه ورفعوا معه عمسسدا
بطلت صلتهم كما يقتضيه كلم عبد الحق وابن بشير وابن شسساس وابسسن عرفسسة والتوضسسيح، والحاصسسل أن
محل الخلاف حيث رفعوا برفعه جهل أو غلطا، فإن اقتسسدوا بسسه عمسسدا مسسع علسسم حسسدثه فسسالبطلن بل خلاف
انظر بن قوله: (ثم ل بد إلخ) أي أنهم إذا رفعوا برفعه قبسل السستخلاف أو بعسده وقبسل رفسسع المسستخلف
بالفتح فل بد من العود مع الخليفة أي فيركعون معسه ويرفعسسون برفعسسه وهسسذا صسسريح فسسي أن المسسستخلف
بالفتح يعيد الركوع ويعيدونه معه، ولو كان المستخلف بالفتح مع المأمومين قد أخذوا فرضسسهم مسسع الول
قوله: (لم تبطل إن أخذوا فرضهم إلخ) أي بأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول المانع، ومسسا ذكسسره مسسن عسسدم
البطلن هو قول ابن رشد، ونقل اللخمي عن ابن المواز البطلن، وأما لو كسسانوا لسسم يأخسسذوا فرضسسهم مسسع
المام قبل العذر فالبطلن قول واحدا إن كان تركهم العود عمدا، وإن كسسان السسترك لعسسذر وفسسات التسسدارك
بطلت تلك الركعة قوله: (وإن أخذ فرضه مع الول) أي قبل العذر قوله: (لن ركوعه الول إلسسخ) حاصسسله
أن هذا الخليفة نزل منزلة من استخلفه وركوع من استخلفه غير معتد به فيكسسون ركسسوع الخليفسسة كسسذلك.
قوله: (وندب لهم الستخلاف) أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليس مقابله أن لهم النتظار حسستى يرجسسع إليهسسم



لن صلتهم تبطل حينئذ كما هو مبني اعتراض ابن غازي ومحل استخلفهم إن لسسم يفعلسسوا لنفسسسهم فعل
بعد حصول مانع الول، فإن فعلوا لنفسهم فعل بعده ثم استخلفوا بطلت كما حكى ح تخريج بعضسسهم لسسه
على امتناع التباع بعد القطع في النحو قوله: (ولو أشار لهم إلخ) رد بلو على ما قسساله ابسسن نسسافع مسسن أن
المام إذا انصراف ولم يقدم أحدا وأشار إليهم أن امكثوا لكان حقا عليهم أن ل يقومسوا حستى يرجسع فيتسم
م بطلست عليهسم بنساء علسى القسول بهم اه . فلو وقع وأشسار لهسم بالنتظسار فسانتظروه حستى عساد وأتسم به
المشهور الذي مشى عليه المصنف ل على ما قاله ابن نافع، وسيأتي هذا في قول المصنف كعود المسسام
ل تمامها، ول منافاة بينه وبين ما هنا لن المقصسسود مسسن هنسسا بيسسان نسسدب اسسستخلفهم ول يلسسزم منسسه جسسواز
النتظار بل جواز عدم الستخلاف الصاداق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد. قوله: (واسسستخلاف القسسرب)
أي إليه بأن يكون ذلك الخليفة من الصف الذي يليه فإن استخلف غيره خالف الولى كما في شب قوله:
(ليتأتى لهم القتداء به) أي بسهولة وإل فاقتداؤهم يتأتى بغير القرب، ولو قال ليسسسهل لهسسم القتسسداء بسسه
كان أوضح قوله: (في كحدث) أي في استخلفه لعذر مبطل لصلته كحدث سبقه أو ذكره أو رعااف قطع
فيشير لمن يقدمه ول يتكلم لجل أن يستتر في خروجسسه، وأمسسا اسسستخلفه لعسسذر ل يبطلهسسا كرعسسااف بنسساءا

وعجز فترك الكلم في هذه الحالة واجب قوله: (وتأخر مؤتما) المراد 
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بالتأخير الصيرورة بدليل قوله: وجوبسسا لن التسسأخر عسسن المحسسل منسسدوب أي وصسسار الول مؤتمسسا أو
ورجع الول مؤتما وجوبا. قوله: (في العجز) أي في الستخلاف لعجسسز قسسوله: (بسسأن ينسسوي المأموميسسة) أي
وإل بطلت قوله: (واغتفر تغيير النية هنا) أي اغتفر كون النية في أثناء الصلة مع أن نية القتداء ل بسسد أن
تكون أول للضرورة. قوله: (ليوهم) أي لجل أن يوقع فسسي وهسسم أي ذهسسن مسسن رآه أنسسه حصسسل لسسه رعسسااف
وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلمة من تكلم النسساس
فيه قوله: (وتقدمه) أي إلى موضع المام الصلي. قوله: (إن قرب من موضع الصلي) أي بأن كان قريبا
منه كالصفين، فإن بعد محل الخليفة من محل المام الصلي أتسم بهسم الخليفسة فسي موضسسعه ول يمشسسي
لمحل المام لن المشي الكثير يفسسسدها. قسسوله: (وإذا تقسسدم) أي وإذا تقسسدم ذلسسك الخليفسة لمحسسل المسسام
الصلي لقرب محله من محله قسسوله: (فعلسسى حسسالته) أي فيتقسسدم وهسو علسسى حسسالته السستي هسو عليهسسا قبسسل
الستخلاف من كونه راكعا أو رافعا أو جالسا أو ساجدا قوله: (للعذر هنا) أي وهو التمييز لئل يحصل لبس
على القوم من جهة عدم تعيين المسسستخلف قسسوله: (ولسسو لغيسسر اشسستباه) أي هسسذا إذا تقسسدم غيسسره لشسستباه
كقوله: يا فلن يريد واحدا، وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فتقدم وأم بهم بل وإن تقدم لغيسسر اشسستباه
بل عمدا قوله: (صحت) هذا مبني على أن المستخلف ل يحصل له رتبسسة المامسسة بنفسسس السسستخلاف بسسل
حتى يقبل ويفعل بهم بعض الفعل وهو مذهب سسحنون واختسساره اللقسساني، وقيسسل إنسسه بمجسسرد السسستخلاف
وقول المستخلف له: يا فلن تقدم حصل له رتبة المامة فإذا تقدم حينئذ غيره بطلت، وهسسذا قسسول بعسسض
شيوخ عبد الحق قوله: (فإن اقتدوا به بطلت) أي فإن اقتدوا به وعملوا معسسه عمل بطلسست إل أنسسه بمجسسرد
نية القتداء تبطل وذلك لما علمت أن المستخلف ل يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عمل فسسي الصسسلة
كما قال سحنون، ولو كان إماما بمجرد الستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لسسم
يقتدوا به، وهناك طريقة أخرى اعتمدها عج، وحاصلها أن المستخلف ل يحصسسل لسسه رتبسسة المامسسة بمجسسرد
الستخلاف بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عمل فإذا استخلف لهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم
ولو كانوا غير عالمين ولو لم يعملوا معه عمل وهذه الطريقة مشى عليها الشارح. قوله: (أو أتموا وحدانا
م تركوهسا بسوجه و كسذلك لنه وتركوا الخليفة) اظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع المسام الول وه
جائز، وإنما صحت لهم إذا أتموا وحدانا وتركوا الخليفة لنه لم يثبت له رتبة المامة كالصل إل إذا اتبع أي
عملوا معه عمل والظاهر عدم إثمهم. واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدانا مع كونه استخلف عليهسسم وصسسلى
الخليفة وحده ولم يدركوا مع الصلي ركعة فلكل من الخليفة والمأمومين أن يعيدوا في جماعة وبها يلغز
ويقال شخص صلى بنية المامة ويعيد في جماعة، ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعسسة قسسوله:
(أو بإمامين) أي وقد أساءت الطائفة الثانية أي فعلت فعل حراما بمنزلة جماعسسة وجسسدوا جماعسسة يصسسلون
في المسجد بإمام فقدموا رجل منهم وصلوا خلفه قوله: (فل تصسسح وحسسدانا) أي ل تصسسح للمتميسسن وحسسدانا
لفقد شرطها من الجماعة والمام واظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسسسوا
كالمسبواق الذي أدرك ركعة من الجمعة لنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلفهم فسسإن الركعسسة المسسأتي
بها بناء ول تصح صلة ول شئ من الجمعة مما هو بناء فذا، ومقابل المشهور أنهسسا تصسح للمتميسسن وحسسدانا
إذا حصسسل العسسذر بعسسد ركعسسة لن مسن أدرك ركعسسة فقسسد أدرك الصسلة قسوله: (بطلسست عليهمسسا) أي وحينئسسذ

فيعيدونها جمعة ما دام الوقت باقيا 
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قوله: (وقرأ من انتهاء الول) أي إن علم بانتهاء قراءته كما إذا كانت جهرية أو أخبره المسسام بسسأنه
قد انتهى في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته قوله: (وابتدأ بسرية) خسسص السسسرية بالسسذكر
لن الجهرية شأنها العلم بحقيقة الحال فيها قاله شيخنا قوله: (وصحته بإدراك مسسا) أي بسسإدراك جسزء قبسل



تمام الركوع وذلك كما لو كان المام في القيسسام للقسسراءة ودخسسل معسه المسسأموم فحصسل لسسه العسسذر، فسسإنه
يستخلفه، أو وجد المام منحنيا فأحرم وهو واقف فحصل له العذر وهو منحن قبل ركوع ذلك المأموم، أو
كان المام منحنيا ودخل معه شخص وهو منحن فحصل له العذر بعد انحناء المسسأموم أعسسم مسسن أن يكسسون
العذر حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع، أو حصل في حالة الرفع وقبسسل تمسسامه، فسسإذا دخسسل معسسه
في حالة الرفع وقبل تمامه وحصل له العذر قبل التمام فإنه ل يصح الستخلاف فيما ذكر ويأتي بسسالركوع
من أوله لنه لما حصل له العذر قبل تمام الرفع واستخلفه حينئسسذ لسسم يعتسسد بمسسا فعلسسه المسسام منسسه وكسسأنه
استخلفه قبل شروعه في الرفع، فما يأتي من السجود معتد به فل يسسؤدي إلسسى اقتسسداء مفسسترض بمتنفسسل.
والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العسسذر
بكثير ومن دخل معه حين حصوله، وأما لو حصل للمام العذر بعد تمام الرفع فليسسس لسسه أن يسسستخلف إل
من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر وأما إذا لم يسسدرك معسسه ذلسسك فل يصسسح
استخلفه كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر أيضا بعد الرفع. قوله: (قبسسل عقسسد الركسسوع)
أي قبل تمامه وتمامه يكون بتمام الرفع منه قوله: (بسسأن أدرك الركسسوع فقسسط) أي كمسسا لسسو جسساء المسسأموم
فوجد المام منحنيا فدخل معه وهو منحن وحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعسسم مسسن أن يكسسون العسسذر
حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع قوله: (أو ما قبله) أي أو أدرك مع المام ما قبسسل الركسسوع هسسذا
إذا كان ما قبل الركوع القراءة بل ولو كان تكبيرة الحرام قوله: (أو بعد ذلك) أي أو حصل له العذر بعسسد
القراءة بأن حصل له قبل الركوع أو في حالة الركوع أو في حالة الرفع منه أو في حالسسة السسسجود قسسوله:
(من الركعة المستخلف فيها) أي الركعة الثانية قوله: (بأن أدركه بعد رفعه منه) أي بعد تمسسام رفعسسه منسسه
ل بأن أدركه في السجود وفي الجلوس بين السجدتين فحصسل للمسام العسذر قسوله: (وكسذا لسو أدركسه قب
الركوع وغفل أو نعس حتى رفع المام رأسه منه) أي فحصل له العذر بعد رفعه فسسإنه ل يصسسح اسسستخلفه
في باقي تلك الركعة لن ما يفعله ذلك الخليفة مسسن بقيتهسسا ل يعتسسد بسسه وهسسم يعتسسدون بسسه، فاقتسسداؤهم بسسه
كاقتداء مفترض بمتنفل قاله عج قوله: (فل يصح استخلفه) أي وإن قسسدمه المسسام وجسسب عليسسه أن يقسسدم
غيره، فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم بطلت عليهم إن اقتدوا به كما قاله الشسسارح وهسو المشسهور، وقيسسل ل
تبطل صلتهم لنه وإن كان ل يعتد بذلك السجود إل أنه واجب عليه لوجوب متابعته للمام ولو لم يحسسدث
مثل فصار باستخلفه كأن المام لم يذهب قاله ابن شاس وغيره قوله: (لنه إنما يفعلسسه موافقسسة للمسسام)
أي لن ذلك السجود الذي اقتدى بالمام فيه وهو متلبس به فحصل له فيه العذر ل يعتد به ذلسسك الخليفسسة
وإنما يفعله موافقة للمام والقوم يعتدون به فلو أجيز إلخ قوله: (إن بنى على فعل الصل) أي بسسأن أتسسى

بما كان يأتي به المام لو لم 
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يحصل له عذر. قوله: (ولو صرح بسسه) أي بجسسواب الشسسرط وهسسو قسسوله فل يصسسح اسسستخلفه قسسوله:
(فحقه أن يقدمه) أي المفرع عليه وهو قوله: فسسإن جسساء بعسسد العسسذر فكسسأجنبي. وقسسوله هنسسا أي قبسسل ذلسسك
المفرع قوله: (وأحرم بعد حصول العذر) أي أحرم بعد حصول العذر مقتديا به لظنه أنه فسسي صسسلة، وأمسسا
لو أحرم مقتديا به مع علمه بعذره فصلته باطلة مطلقا من غير تفصيل لتلعبه قوله: (فكأجنبي) الكسسااف
زائدة لنه أجنبي حقيقة قوله: (فإن صلى لنفسه صلة منفرد إلخ) قال في التوضيح: ل إشكال أن صسسلته
صحيحة قال ح: والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلته لنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلة فتسسبين
أنه في غير الصلة، وقد ذكر في النوادر ما نصه ومن كتاب ابن سحنون مسسا نصسسه: ولسسو أحسسرم قسسوم قبسسل
إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقسسدم أحسسدهم وصسسلى بأصسسحابه فصسسلتهم فاسسسدة، وكسسذلك إن صسسلوا
فرادى حتى يجددوا إحراما اه . وإنما بطلت عليهم إذا صلوا فرادى لقتدائهم بمن اظنوه فسي صسلة فتسسبين
أنه ليس فيها قوله: (ولم يبن إلخ) أي لكونه لم يقبل الستخلاف بسسل صسسلى ناويسسا الفذيسسة. قسوله: (أو بنسسى
على صلة المام) أي حالة كونه ناويا للمامة والمراد ببنائه على صلة المام بناؤه على مسسا فعلسسه المسسام
منه الصلة بحيث لو وجد المام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ولسسو وجسسد المسسام قسسرأ الفاتحسسة ابتسسدأ
بالسورة ولم يقرأ الفاتحة أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركسسع، وإنمسسا صسسحت صسسلته
في هذه الحالة مع أنه أجنبي من المام وقد خلت ركعسة مسن صسلته مسن الفاتحسة بنساء علسسى أن الفاتحسة
واجبة في الجل فإن كان في الرباعية أو الثلثية فالمر اظاهر، وأما إن كانت الصلة ثنائية وكان البناء في
أولها فقال الشيخ أحمد ل يصح البناء لنه ل جل لها فحمل قوله: أو بنى في الولى على ما عسسدا الثنائيسسة
وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، وعلى هذا يتمشى قول الشارح: أو بنسسى بسسالولى
مطلقا قوله: (بالركعة الولى) الباء في قوله بالولى اظرفية والجار والمجرور خسسبر لكسسان المحذوفسسة مسسع
اسمها كما أشار له الشارح أو حال أي بنى حال كونه مستخلفا فسي الولسى أو الثانيسة (قسوله مطلقسا) أي
كانت الصلة ثانية أو ثلثية أو رباعية. قوله: (واقتصر على الفاتحة كالمام) يعني أنه اسسستخلف فسسي ثالثسسة
الرباعية واقتصر على القراءة فيها وفي الرابعة على أم القرآن كما أن المام الصلي كان يقتصسسر عليهسسا
فيها لو لم يستخلف لعتقاده صحة الستخلاف جهل منه، وليسسس المسسراد أنسسه يطسسالب بسسالقراءة بمسسا ذكسسر.
والحاصل أن الموضوع أنه جاء بعد العذر واستخلفه المام جهل منه وقبل هو السسستخلاف جهل منسسه أيضسسا
ثم إنه بنى في الولى أو الثالثة على ما حصل من المام من الحرام فقط أو مسسن بعسسض الفاتحسسة أو مسسن
كلها، وليس المراد أنه يطالب بقراءة الفاتحة كذا قرر شيخنا العدوي كلم عبق. قوله: (وهذا) أي ما ذكر
من الصحة إذا كان بناؤه بالثالثة من الرباعية قوله: (على ما هو مقتضى البناء إلخ) فيه أنسسه إذا بنسسى فسسي
الثالثة كان ما حصل فيه النيابة عن المام بالنظر لما اعتقده جهل منه من الثالثة والرابعة فيترك السورة



منهما وإن كانا في الحقيقسسة أولييسسن لسسه، ومقتضسسى جهلسسه أنسسه يقضسسي الولييسسن بالفاتحسسة وسسسورة، فقسسول
الشارح: وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا ل تبطل صلته اظاهر بالنسبة للثالثة والرابعة اللتين اعتقد

أنه ناب فيهما عن المام إذ هما في الواقع أوليان له، وأما قوله لنه إذا بنى في الثالثة من رباعية 
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تكون صلته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد، والحق أنه يقضي الولييسسن بالفاتحسسة وسسسورة كمسسا
ذكر ذلك شيخنا العلمة العدوي في حاشية عبق، ولذا قال في المج: ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام
الولى أو ثالثة الرباعية صحت لجلوسه بمحله ول يضره انقلب الصلة في الصسسورة قسسوله: (فسسي الثانيسسة)
أي من ثنائية أو ثلثية أو رباعية. قوله: (لختلل نظامها) أي لجلوسه في غير محل الجلوس قوله: (كعسسود
المام ل تمامها) ما ذكره المصنف من البطلن هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر، وقال ابسسن القاسسسم
بالصحة ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحسسدث ومقتضسسى المسسذهب بطلنهسسا عليسسه
لنه بحدثه بطلت صلته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لنهم أحرموا قبله اه . ونص ابن عرفة: سمع
عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم أتم صلته وجلسوا
حتى يتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخير أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه (ص) وتقدمه، ثسم قسال
ابن عرفة: وقصر ابن عبد السلم والخلاف على المام الراعسف غيسسر البسساني وهسسم وقصسسور اه  فكلم ابسسن
عرفة نص في أن الخلاف جار في رعااف البناء وغيره خلفا لبن عبد السلم في قصره على رعااف غيسسر
البناء، وبه تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعج من عدم البطلن في المام الراعف البسساني إذا أتسسم بسسالقوم
بعد غسل دمه غير صحيح انظر بن، والحاصل أن المام إذا عاد بعد زوال عذره ل تمامها بهسسم فقسسال ابسسن
القاسم بالصحة مطلقا أي كان العذر حدثا أو رعااف قطع أو بناء بشرط أن ل يعملوا لنفسسسهم عمل قبسسل
عوده، وقال يحيى بن عمر بالبطلن مطلقا استخلف عليهم قبل خروجه أم ل، فعلوا فعل قبل عوده لهسسم
أم ل، وعليه مشى المصنف حيث قال: كعود المام ل تمامها فإن اظاهره بطلن الصلة مطلقا كان العذر
حدثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعااف بناء، وقد حمل عج كلم المصسنف علسى مسسا إذا كسسان العسذر حسدثا أو
رعااف قطع، وأما رعااف البناء فل وفيه ما علمته قوله: (استخلف أم ل) أي استخلف لهم عند خروجسسه أم
ل. قوله: (ل إن كان إلخ) أي ل إن كان عذره الذي استخلف لجله رعااف بناء وهو محترز قوله بعسسد زوال
عذره المبطل لصلته. قوله: (لن من لم يدرك) أي قبل العذر مسن الركعسسة السستي وقسسع السسستخلاف فيهسسا.
قوله: (يستحيل بناؤه في الولى أو الثالثة) وذلك لن بناءه فيهما يقتضي إدراكه جزءا منهمسسا قبسسل الرفسسع
من ركوعهما والفرض أنه لم يدرك جزءا قبل الرفع من الركوع هذا خلف قسسوله: (وإذا اسسستخلف المسسام)
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قوله: (وكان يفهم) أي في المأمومين. وقوله أيضا كالخليفة أي وفيهم غير مسبواق قسوله: (أشسار
لهم) أي المأمومين كلهم مسبوقين وغير مسبوقين قوله: (وجلس لسلمه المسبواق) أي وإذا قام لقضاء
ما عليه جلس لسلمه المسبواق أي وكذا غير المسبواق فل يسلم قبل سلمه. قسسوله: (فيقسسوم لقضسساء مسسا
عليه) أي فإذا سلم ذلك الخليفة قام ذلك المسسسبواق لقضسساء مسا عليسه منفسسردا وسسلم غيسر المسسبواق مسع
الخليفة. قوله: (فإن لم يجلس بطلت) أي فإن لم يجلس ذلك المسبواق وقام لقضاء ما عليسسه عنسسد قيسسام
الخليفة للقضاء بطلت وهذا هو المشهور، ومقابله للخمي يخير المسبواق بيسسن أن يقسسوم لقضسساء مسسا عليسسه
وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسا على الطائفة الولى في صسسلة الخسسواف أو يسسستخلف مسسن يصسسلي بسسه
إماما فيسلم معه لن كليهما قاض والسلمان واحد، أو ينتظر فراغ إمامه من قضسسائه ثسسم يقضسسي منفسسردا
قاله شيخنا قوله: (كأن سبق هو) أبرز الضمير لجل إفادة قصر السبق في الخليفسسة، وأيضسسا لسسو لسسم يسسبرز
لتوهم أن الضمير عائد على المسبواق أي كان سبق المسبواق ول معنى له فلذا أبرز دفعا لسسذلك التسسوهم،
وقد أشار الشارح للول بقوله: أي المستخلف وحده. قوله: (فسسإنهم ينتظرونسسه) أي لقضسساء مسسا عليسسه بعسسد
إتمام صلة الول قوله: (وإل بطلت) أي وإل ينتظروه بل سلموا حين قام لقضسساء مسسا عليسسه بطلسست وذلسسك
لن السلم من بقية صلة الول وقد حل هذا الخليفة محله فيه فل يخرج القوم عسسن إمسسامته لغيسسر معنسسى
يقتضيه، وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته، وقيل: إن ذلك الخليفة يستخلف
لهم من يسلم بهم قبسسل أن يقسوم لقضسساء مسسا عليسه. قسسوله: (ل المقيسم) هسو بسسالجر عطسسف علسسى الضسسمير
المضااف إليه سلم من غير إعسسادة الخسسافض أي جلسسس المسسأموم المسسسبواق لسسسلم الخليفسسة المسسسبواق ل
يجلس المأموم المسبواق لسلم الخليفة المقيم كذا قيل، لكسسن فيسه أن هسسذا يقتضسسي تقييسسد المسسأموم هنسسا
بالمسبواق وليس كذلك، ولعل الحسن قراءته بالرفع عطفا على معنى قوله: وجلس لسلمه المسسسبواق،
والمعنى حينئذ الخليفة المسبواق يجلس المسأموم لنتظسساره ل الخليفسسة المقيسم أو عطفسسا علسى المسسسبواق
فتأمل. وحاصله أن المام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صسسلة الول فسسإن
من خلفه من المقيمين يقومون لتمام ما عليهم أفذاذا ويسلمون لنفسهم لسسدخولهم علسسى عسسدم السسسلم
مع الول ول يلزمهم أن يسلموا مع الثاني، والمسافرون يسلمون لنفسسسهم عنسسد قيسسام ذلسسك المسسستخلف
المقيم لما عليه ول ينتظرونه للسلم معه إذ لم يدخل هسذا الخليفسسة المقيسم علسى أن يقتسدي بسالول فسسي



السلم حتى ينتظره المسافرون ليسلموا بسلمه. قوله: (ويقوم غيره للقضاء) إطلاق القضاء على إتيانه
بما بقي من صلته هنا تسامح لنه مكمل لصلته، فهذا بناء ل قضاء لن القضاء عبارة عن فعسسل مسسا فسسات
قبل الدخول مع المام، وهذا لم يفته شئ مع هذا المام ول مع الول لنه دخل مع المسسام المسسسافر مسسن
أول صلته. فإن قلت: لم لم يصح أن يقتدي المأموم المقيم بهذا المسسستخلف المقيسسم المسسساوي لسسه فسسي
الدخول مع المام المسافر فيما بقي عليه مع أن كل منهما بان فيه ؟ قلت: لنه يؤدي إلى اقتداء شخص
في صلة واحدة بإمامين ثانيهما غير مستخلف عن الول فيمسسا يفعلسسه لنسسه لسسم يسسستخلفه علسسى الركعسستين
ول المصسنف فسي السسهو وأمهسم اللتين يتم بهما المقيم صلته، ول يرد على هذا الجواب ما تقسدم مسن ق
أحدهم لنه استخلاف حقيقة لما سبق أن سلم المام عند سحنون بمنزلة الحدث فلذا طلب مسسن القسسوم
أن يسسستخلفوا لنفسسسهم. واعلسسم أنسسه يصسسح لجنسسبي مسسن غيسسر مسسأمومي المسسستخلف بالكسسسر أن يقتسسدي
بالمستخلف بالفتح فيما هو بان فيه سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم ل، ول يصح القتداء بسسه فيمسسا
هو قاض فيه، فإذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا في الركعة الثانية فيجوز القتسسداء بسسذلك المسسستخلف
بالفتح فيما هو بان فيه مما كان يفعله المام الصلي وهي الركعة التي حصل الستخلاف فيهسا الستي هسي
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للثاني المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة السستخلاف لن ذلسسك المسستخلف بسان
فيهما وأما الركعة الرابعة التي يأتي بها ذلك المستخلف بسسدل عسسن الولسسى السستي فسساتته قبسسل السسدخول مسسع
المام وهي ركعة القضاء فل يصح القتداء به فيها فإذا كان اقتدى به أجنبي في شسسئ مسسن ركعسسات البنسساء
فإنه يجلس إذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء، فإذا أتى بهسسا وسسسلم قسسام ذلسسك المقتسسدي الجنسسبي لتمسسام
صلته كذا ذكر عبق والحق خلفه، وأن ذلك الخليفة ل يصح اقتداء الجنبي به إل فيما يبني فيه مما يفعله
المستخلف بالكسر ل فيما ل يفعله ول فيما هو فيه قاض فيصح للجنبي أن يقتدي بسسه فسسي الركعسسة السستي
حصل الستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة، وأما ما يفعله الخليفسسة دون المسسستخلف
وهما الركعتان بعد ركعة الستخلاف فل يصح اقتداؤه به فيهما كما ل يصح اقتداؤه بسسه فسسي الرابعسسة وهسسي
ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا العلمة العدوي. قوله: (وهذا ضعيف) أي لنه قسسول ابسسن كنانسسة ومقسسابله
لبن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة اه  بن. قوله: (لسلم الخليفة) أي فإذا سلم الخليفة سسسلم معسسه
المسافر وقام المقيم للقضاء. قوله: (وإن جهل ما صلى) أي وإن جهل عدد مسسا صسسلى. قسسوله: (فأشسساروا
بما يفيد العلم) أي بما يفيد العلم بعدد ما صلى، فإن جهلوا أيضا عمل على المحقق ولو تكسسبيرة الحسسرام
ويلغي غيره قوله: (وإل فيهم) أي وإل يفهم ما أشاروا له به وهذا مقابل لمحذواف أي فسسإن فهسسم فواضسسح
وإل إلخ قوله: (سبح به) أي لجله أي لجل إفهامه فالباء بمعنى اللم والمراد أنهم يسسبحون لسه بعسدد مسا
صلى، فإن كان صلى واحدة سبحوا له مرة، ويحتمل أن الباء على حالها، وفسسي الكلم حسسذاف مضسسااف أي
سبحوا بعدده، ول يضر تقديم التسبيح علسسى الشسسارة إذا تحقسسق حصسسول الفهسسام بهسسا سسسواء كسسان الفهسسام
يحصل بالتسبيح أيضا أو تحقق عدم حصوله به، خلفا لما في عبق مسسن البطلن فسسي الثانيسسة قسساله شسسيخنا
العدوي وبن. قوله: (وإل كلموه) أي كما في سماع موسى بن معاوية عن ابسسن القاسسسم وقسسال ابسسن رشسسد
وهو الجاري على المشهور من أن الكلم لصلح الصلة غير مبطل لها خلفسسا لسسسحنون القائسسل أن الكلم
في الصلة مبطل لها ولو لصلحها، قال عبق: ويضر تقديم الكلم على التسبيح أو الشارة إذا كان يوجسسد
الفهم بأحدهما. قوله: (وللمأمومين) أي مطلقا مسبوقين أم ل قوله: (عمل عليه من لم يعلم خلفسسه) أي
فإذا حصل الستخلاف في الثانية ولم يعلموا خلاف ما قال المستخلف جعلوا الثانيسسة أولسسى وهكسسذا قسسوله:
(ومستخلف) أي لنه قد يعلم ذلك قبل الدخول معه قوله: (فيعمل على ما علم) أي من خلاف قوله فإذا
م استخلفه بعد ثانية الظهر وقال له الصسلي بعسدما اسستخلفه قسد أسسقطت ركوعسا مسن الولسى ولسم يعل
المستخلف خلاف قوله: فمن علم من المأمومين خلاف قوله: فل يجلسسس مسع الخليفسة بعسسد فعسل الثالثسسة
التي صارت ثانية ويجلس معه من لم يعلم خلفه ثم يأتي بركعسسة بعسسد الثالثسسة الستي جلسس فيهسسا بالفاتحسسة
فقط، ومن علم خلفه يجلس فيها لنها رابعته، ومن لم يعلم خلفه يقوم مع المام ول يجلس لنها ثالثته،
ثم يأتي بركعة خامسة بالفاتحة فقط ويتشهد، فإذا فرغ منه سجد للسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود
من لم يعلم خلفه دون من علم، فإذا سجد المام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسسسلم معسسه مسسن لسسم
يعلم خلفه، وكذا من علم خلفسسه وإنمسسا سسسجد قبسسل السسسلم لنقسسص السسسورة مسسن الثانيسسة وزيسسادة الركعسسة
الملغاة، هذا حكم ما إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم يعلم خلفه وبعضهم يعلم خلفسسه، فلسسو كسسان
الذي يعلم خلفه الخليفة فقط فإنه يجلس في الثالثة ويقوم المأمومون، ثسسم إذا أتسسى بركعسسة بعسسد الثالثسسة
التي جلس فيها فإنهم يجلسون دونه ثم يأتي بركعة ول يتبعه فيها أحد وهسسذا قسسول، والقسسول الثسساني يتبعسسه
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على الخلاف في هل سهو المام عما ل يحمله عن المأمومين سهولهم وإن هسسم فعلسسوه، أو ليسسس
سهوا لهم إذا هم فعلوه، وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من قوله: وإن قام إمام لخامسة إلخ وأعادهسسا



لجل قوله: وسجد قبله إلخ وإنما فرضها في الخليفة المسبواق مع أن غيسسره كسسذلك فسسي أنسسه يعمسسل علسسى
قول المستخلف حيث لم يعلم خلفه لجل قوله: وسجد قبله بعد صسسلة إمسسامه إذ ل يتسسأتى هسسذا فسسي غيسسر
المسبواق. قوله: (كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة إلخ) هذا مثال للنفسسي. وقسسوله بعسسد عقسسد الثالثسسة أي السستي
استخلفه فيها، وإنما قلنا ذلك لجل أن يكون السجود قبل السسسلم بعسسد كمسسال صسسلة إمسسامه وقبسسل إتمسسام
صلته هو، وأما لو كان استخلفه في الثانية وقال له بعد أن عقد الثالثة أسقطت ركوعا من الولسسى فسسإنه
في هذه الحالة يسجد القبلي قبل السلم، وعقب إتمام صلة إمامه وصلته هسسو، لن إتمسسام صسسلة إمسسامه
إتمام له إذ ل قضاء عليه لن الثالثة رجعت ثانية لكل منهمسسا وصسيرورته مسسبوقا بسالنظر للظسساهر. قسوله:
(وصار استخلفه على ثانية المام وقد قرأ فيها بأم القرآن) أي وجلس لنه حين أخسسبره بعسسد عقسسد الثالثسسة
وقبل استقلله للرابعة فإنه يجلس للتشهد ثم يكمسسل صسسلة إمسسامه بركعسستين بالفاتحسسة فقسسط، فسسإذا تشسسهد
بعدهما سجد للسهو ثم قام لركعة القضاء لن الفرض أنه مسبواق ثم سلم وسلم معه من علم خلاف ما
قال المام الصلي ومن لم يعلم خلفه ويتبعه في السجود من لم يعلم خلاف قوله دون مسسن علسسم خلاف
قوله. قوله: (فدخل في صلته نقص) أي للسورة من الثانيسسة. وقسوله: وزيسادة أي للركعسة الملغساة قسوله:
(وسجد قبله) أي بعد كمال صلة إمامه هذا واضح إن كسسان ذلسسك الخليفسسة أدرك مسسع المسسام ركعسسة وإل فل
يسجد كما تقدم في السهو. وقد يقال وهو الظاهر أنه لنيابته عسن المسسام ويصسير مطلوبسا بمسسا يطلسب بسه
المام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة، وعلى هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير مسسا هنسسا
كذا في عبق وخش فصل: في أحكام صلة السفر قوله: (سنة مؤكدة) هذا هو الراجسسح قسسال عيسساض فسسي
الكمال: كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلمسساء مسسن السسسلف والخلسسف اه .
وقيل: إن القصر فرض، وقيل مستحب، وقيل مبسساح، وعلسسى السسسنية ففسسي آكسسديتها علسسى سسسنية الجماعسسة
وعكسه قول ابن رشد واللخمي، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم
به إل مقيما فهل ل يأتم به وهو الول ؟ ويؤيده إطلاق المصنف كراهة الئتمام بسسه فيمسسا يسسأتي أو يسسأتم بسسه
من غير كراهة بل ذلك مطلوب وهو القول الثاني قوله: (لمسافر) أي ولو كان سفره على خلاف العسسادة
بأن كان بطيران أو بخطوة، فمن كان يقطع المسافة التية بسسفره قصسر ولسو كسان يقطعهسا فسي لحظسة
بطيران ونحسسوه، وأراد المصسسنف بالمسسسافر مريسسد السسسفر علسسى جهسسة المجسساز المرسسسل مسسن إطلاق اسسسم
المسبب على السبب. قوله: (غير عاص بسسه) أي بسسسببه، وفهسسم مسسن قسسوله بسسه أن العاصسسي فيسسه كسسالزاني
وشارب الخمر يقصر الصلة وهو كذلك اتفاقا قوله: (وإن عصى به) أي طرأ له العصيان في أثنائه قسسوله:
(أتم وجوبا) أي ول يقصر قوله: (فإن قصر) أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في
أثنائه، والموضسسوع أن المسسسافة مسسسافة قصسسر. واعلسسم أن فسسي قصسسر العاصسسي بالسسسفر قسسولين: بالحرمسسة
والكراهة، وفي قصر اللهي قولن: بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللهسسي،
فلو قصر العاصي فل إعادة عليه على الصوب كما اقتصر عليه ح وغيره. فقول خش: فإن قصر العاصي

أعاد أبدا على الراجح، وإن قصر اللهي أعاد في 
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الوقت غير اظاهر اه  بن. قوله: (وهي) الربعة برد قوله: (يومين معتدلين) هذا هو مسسا فسسي الشسسيخ
أحمد الزرقاني. وقوله: أو يوم وليلة هو ما للشاذلي ورجحه بعضهم وهو قريب مسسن الول، والظسساهر كمسا
قال شيخنا تبعا لخش في كبيره أن اليوم يعتبر من طلوع الشمس لنه المعتاد للسير غالبا ل مسسن طلسسوع
الفجر خلفا لبعضهم ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة أو إصلح متاع مثل. قوله: (ولو كان سفرها ببحر)
أشار بهذا إلى أن المبالغة في التحديد بالمسافة خلفا لمن قال: العبرة في البحر بالزمان مطلقا، ولمسسن
قال: العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه ل بجانب السبر، وإن سسافر بجسانبه فسالعبرة بالربعسة بسرد، وليسست
المبالغة راجعة لمسافر لنه ل خلاف في قصر المسافر في البحر قوله: (تقدمت إلخ) هذا التفصيل لبسسن
المواز، وعليه اقتصر العوفي في شسسرح قواعسسد عيسساض وبهسسرام واعتمسسده عسسج وارتضسساه شسسيخنا العسسدوي،
وحاصله أنه يلفق بين المسافتين سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت، سواء كسسان كسل مسسن المسسسافتين
مسسسافة قصسسر أو إحسسداهما دون الخسسرى، أو كسسان مجموعهمسسا مسسسافة قصسسر إذا كسسان السسسير فسسي البحسسر
بالمقاذيف أو بها وبالريح، وكذا إن كان بالريح فقط وكانت مسافة البحر متقدمة أو تقدمت مسسسافة السسبر
وتأخرت مسافة البحر وكانت مسافة البر على حدتها مسافة شرعية، فإن كانت أقل منها فل يقصر حتى
ينزل البحر ويسير بالريح لحتمال تعذر الريح عليه وكانت فيه المسافة شرعية على حدته ذهابا، ومقابسسل
ما لبن المواز قول عبد الملك أنسه إذا اتفسسق للشسسخص سسفر بسر وبحسر فسسإنه يقصسر ويلفسق مسسسافة السسبر
لمسافة البحر مطلقا من غير تفصيل، فتحصل مما ذكر أن البحر قيل ل تعتبر فيسسه المسسسافة بسسل الزمسسان
وهو يوم وليلة، وقيل باعتبارها فيه كالبر وهو المعتمد، وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعسض
سفره في البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الخر مطلقا من غير تفصيل، وقيسسل ل بسسد فيسسه مسسن
التفصيل على ما مر وهو المعتمد قوله: (حتى ينزل البحر) أي لحتمال تعسسذر الريسسح عليسسه قسسوله: (ذهابسسا)
حال من أربعة برد أي حالة كونها ذا ذهسساب أو يسسؤول ذهابسسا بمسسذهوبا أي حالسسة كونهسسا مسسذهوبا فيهسسا أو أنسسه
معمول لحال محذوفة كما أشار له الشارح، فلو كسسانت ملفقسسة مسن السسذهاب والرجسسوع لسسم يقصسسر. قسسوله:
(قصدت دفعة) المراد بقصدها دفعة أن ل ينسسوي أن يقيسسم فيمسسا بينهسسا إقامسسة تسسوجب التمسسام كأربعسسة أيسسام
صحاح، فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها بردين ثم يقيم أربعة أيام صحاح ثسم يسسافر باقيهسا فسإنه
يتم، فإن نوى إقامة يومين أو ثلثة فإنه يقصر وليس المراد بكونها قصسسدت دفعسسة أن يقصسسد قطعهسسا فسسي
سيرة واحدة بحيث ل يقيم في أثناء سفرها أصل لن العادة قاضسية بخلاف ذلسك. قسوله: (فسإن لسم تقصسد



أصل) أي فإن لم يقصد بسفره تلك المسافة أصل قوله: (إن عدى البلدي البساتين إلخ) اعلم أن تعسسديتها
إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيا لها وإل فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عبسسق،
وفي بن أنه ل يشترط مجاوزتها إل إذا سافر من ناحيتها إن سافر من غير ناحيتهسسا فل يشسسترط مجاوزتهسسا
ولو كان محاذيا لها إذ غاية البساتين أن تكون كجزء من البلد. تنسسبيه مثسسل البسسساتين المسسسكونة القريتسسان
اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل الخرى بالفعل وإل فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الرتفااق لنحسسو
عداوة. وفي شب: إذا كان بعض ساكنيها يرتفق بالبلد الخسسرى كالجسسانب اليمسسن دون الخسسر فالظسساهر أن

حكمها كلها كحكم المتصلة. قوله: (أي الحضري) 
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قاله بن الصواب إسقاطه، إذ المراد بالبلدي من كان يكمل الصلة في البلد سواء كان حضسسريا أو
بدويا، فإذا دخل البلدي بلدا ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الرتحال فل يقصسسر حسستى يجسساوز
البساتين إذا سافر من ناحيتها. قوله: (ول عبرة بالمزارع) أي فل يشترط مجاوزتها وكذا ما بعدها. قسسوله:
(ول عبرة بالحارس إلخ) أي ل عبرة بإقسسامته فيهسسا قسسوله: (ول فسسراق بيسسن قريسسة الجمعسسة وغيرهسسا) أي فسسي
اشتراط مجاوزة البساتين المسكونة المتصلة بالبلد. قوله: (ويتم المسافر حتى يبرز من قريته) أي فسسإن
المتبادر من بروزه من القرية مجاوزتها بالمرة وإنما يكون كذلك إذا جاوز مسسا فسسي حكمهسسا مسسن البسسساتين
المسكونة، والحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين المسكونة ول يشسسترط مجسساوزة المسسزارع
ول فراق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها. وروى مطراف وابسسن الماجشسسون عسسن مالسسك: إن كسسانت قريسسة
جمعة فل يقصر المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإل فمسن آخسر
بنائها، وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط، واختلف هل هذه الروايسة تفسسير للمدونسسة
وهو اختيار ابن رشد، وعلى هذا فكلم المدونة خلاف المعتمد المتقدم أو خلاف أي أو قسسول مخسسالف لمسسا
ن قريتسه بمجساوزة ة للقسول المعتمسد المتقسدم وأن قولهسا حستى يسبرز ع في المدونة وأن المدونسة موافق
البساتين وهو رأي الباجي وغيسسره وإلسسى مسسا ذكسسر مسسن التسسأويلين أشسسار المصسسنف بقسسوله: وتسسؤولت إلسسخ أي
وتؤولت على مجاوزة ثلثة أميال بقرية الجمعة كما تؤولت على مجاوزة البساتين مطلقا، والمعول عليسسه
أن هذه الرواية مخالفة لظاهر المدونة وليست تفسيرا لها كما قال ابن رشد. ثم اعلسسم أنسسه علسسى القسسول
الول وهو المعتمد فالربعة برد إنما تعتبر بعد مجاوزة البساتين المسكونة، وأما على القول الثسساني فهسسل
تحسب الثلثة أميال من جملة الربعة برد وإن كان ل يقصر حسستى يجاوزهسسا وهسسو اظسساهر كلمهسسم واختسساره
البرزلي وغيره وصوبه بعضهم، أول تحسب من جملتها وصوبه ابن ناجي، قال عبسسق وخسسش: والظسساهر أن
محل الخلاف أي في اعتبار مجسساوزة البسسساتين فقسسط فسسي قريسة الجمعسسة أو الثلثسسة أميسسال حيسسث لسسم تسسزد
البساتين على مجاوزة ثلثة أميال، فإن زادت عليها اتفق القولن على اعتبار مجاوزة البساتين، وكسسذا إن
كانت ثلثة أميال، وأما إذا كانت الثلثة أميال تزيد على البسسساتين المسسسكونة فيجسسري فيهسسا التسسأويلن فسسي
اعتبار مجاوزتها وعدمه، ورد هذا بن بأن الحق أن الخلاف مطلق، فإذا زادت البساتين على ثلثة أميال أو
زادت الثلثة أميال على البساتين المسكونة جرى الخلاف فيهما، ونقل عن الموااق عن نوازل ابن الحسساج
ما يفيد ذلك انظره. قوله: (بقرية الجمعة) أي التي تقام فيها ولو في زمن دون زمن كذا في عبسسق، ورده
وله: بسن بسأن اظساهر ابسن رشسد أن المسراد بقريسة الجمعسة مسا كسانت الجمعسة تقسام فيهسا بالفعسل دائمسا ق
(والعمودي) أي وهو ساكن البادية سمي بذلك لنه يجعل بيته علسسى عمسسد. وقسسوله حلتسسه بكسسسر الحسساء أي
محلته وهي منزل قومه فالحلة والمنزل بمعنى. قوله: (حيث جمعهم اسم الحسسي والسسدار أو السسدار فقسسط)
المراد بالحي القبيلة، والمراد بالدار المنزل الذي ينزلون فيه، وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحسسي والسسدار
أو الدار فقط فإنه ل يقصر في هاتين الحالتين إل إذا جاوز جميع السسبيوت لنهسسا بمنزلسسة الفضسساء والرحسساب
المجاورة للبنية، فكما أنه ل بد من مجاوزة الفضاء ل بد من مجاوزة جميع البيوت، وأما لو جمعهم اسسسم
الحي فقط دون الدار بأن كان كل فرقة فسسي دار فإنهسسا تعتسسبر كسسل دار علسسى حسسدتها حيسسث كسسان ل يرتفسسق
بعضهم ببعض وإل فهم كأهل الدار الواحدة، وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فسسإنه يقصسسر إذا جسساوز
بيوت حلته هو. قوله: (كساكن الجبال) أي فإنه يقصر إذا جاوز محله وساكن القريسسة السستي ل بسسساتين بهسسا
مسكونة فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والبنية الخراب التي في طرفها وكذلك ساكن البساتين يقصر
بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنهسسا. قسسوله: (وقتيسسة) فيسه

أن الولى إبداله بحاضرة لن الفائتة إنما تقابل الحاضرة ل الوقتية لن الفائتة وقتية 
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أيضا إل أن يقال: الوقت إذا أطلق إنما ينصراف لسسوقت الداء. قسسوله: (وإن نوتيسسا بسسأهله) أي خلفسسا
للمام أحمد بن حنبل، وأحرى غير النوتي إذا سافر بأهله والنوتي إذا سافر بغير أهله فالمصنف نص على
المتوهم. قوله: (إلى محل البدء) المتبادر من المصنف أن المعنى حتى يأتي المكان الذي قصر منسسه فسسي
خروجه فإذا أتاه أتم، وحينئذ فمنتهى القصر في الرجوع وهو مبدؤه في الخروج فيعسترض عليسه بسسأن هسسذا
خلاف قول المدونة، وإذا رجع من سفره فليقصر حسستى يسسدخل السسبيوت أو قربهسسا فسسإن هسسذا يسسدل علسسى أن
منتهى القصر ليس كمبدئه، وأجاب بعضهم بحمل كلم المصنف على منتهسسى سسسفره فسسي السسذهاب ل فسسي



الرجوع فهو ساكت عنه أي يقصر إذا بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البدء، فالكلم على حذاف مضااف،
أو المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه في حسسق مسسن خسسرج مسن ذلسسك البلسسد السسذي وصسسل إليسسه وهسسو
البساتين في البلد الذي له ذلك أو المحلة في البدوي ومحل النفصسسال فسسي غيرهمسسا، وأمسسا كلم المدونسسة
فمحمول على منتهى السفر في الرجوع للبلد الذي سافر منه، لكن يرد على المدونة شئ وهو أنه يلسسزم
من الدخول القرب وحينئذ فما معنى العطف ؟ وأجيب بأجوبة: منها أن أو بمعنى الواو والعطف تفسيري
أي أن المراد بدخولها الدنو والقرب منها، والمراد بالقرب أقل من ميل. ومنها: أن السسدخول لمسسن اسسستمر
سائرا. وقوله أو قربها بالنسبة لمن نزل خارجها لستراحة مثل. ومنها: أن قوله حتى يدخل قول. وقسسوله:
أو يقاربها قول آخر: وتظهر ثمرة الخلاف فيمن نزل خارجها بأقل مسسن الميسسل وعليسسه العصسسر ولسسم يسسدخل
حتى غربت الشمس، فعلى الول يصلي العصر سفرية وعلى الثاني حضسسرية، وأمسسا شسسارحنا فجعسسل كلم
المصنف شامل لمنتهى السفر في الذهاب والرجوع، وفيه أنه علسسى شسسموله لمنتهسساه فسسي الرجسسوع يكسسون
ماشيا على ضعيف وهو قول ابن بشير وابن الحاجب ل على كلم المدونسسة تأمسسل. قسسوله: (أي جنسسسه) أي
إلى أن يصل إلى محل جنس البدء فيصداق بعوده للبلد الذي قصر منه وهي التي ابتدأ السسسير منهسسا وهسسي
النهاية في الرجوع وبدخوله لبلد أخرى أي وهي منتهى السفر في الذهاب. قسسوله: (أي يحسسرم) أي وليسسس
وله: ل مسن أربعسة بسرد الصساداق بجسوازه ونسدبه ق المراد ما يعطيه اظاهره من أنه ل يسن القصسر فسي أق
(وتبطل إلخ) اعلم أن القصر فيما دون أربعة برد ممنوع اتفاقا والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع كمسسا قسسال
الشارح، وما ذكر من الخلاف في العادة في الصلة ل يأتي في الصوم بل متى كانت المسافة أقسسل مسسن
أربعة برد وأفطر لزمته الكفارة مسسا لسسم يكسسن متسسأول قسسوله: (وتصسسح فيمسسا بينهمسسا) أي فيمسسا بيسسن الخمسسسة
والثلثين والربعين قوله: (فإنه يسن له القصر في حال خروجه) أي ول يشترط مجاوزة البسسساتين أن لسسو
كان فيها ذلك. قوله: (حيث بقي عليه عمل إلخ) أي كمكي في حال رجوعه من منى لبلده لنه بقي عليه
عمل يعمله في غير محله وهو النزول بالمحصب، هذا وما ذكره الشارح من التقييد تبعا لغيره ففيه نظسسر
بل يقصر في رجوعه لبلده مطلقا وإن لم يبق عليه شئ من النسك ل بها ول بغيرها علسسى مسسا رجسسع إليسسه
مالك كما في ح، فالصواب إبقاء المصنف على إطلقه اه  بن، وعلى هذا فكل من المحصبي والمزدلفسسي
يقصر في حال رجوعه من منى لبلده. قوله: (والمعتمد أنه كالمكي) أي وعليه اقتصر في التوضيح ونقله
عياض في الكمال عن مالك ومقابله ما ذكره الشيخ أحمد الزرقسساني أن العرفسسي ل يقصسسر، وهسسذا القسسول
ذكره ابن عرفة عن الباجي قوله: (وصلته قبل الرجوع صسسحيحة) أي صسسلته السستي صسسلها مقصسسورة قبسسل
رجوعه صحيحة، ومفهوم قوله لدونها أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه كما يرشد له ما ذكسسره الشسسارح
من التعليل بقوله: لن الرجوع يعتبر سفرا بنفسه قوله: (ولو لشئ نسيه) قال طفي: هذا إذا رجسسع للبلسسد
الذي سافر منه، وأما لو رجع لغيره لشئ نسسسيه لقصسسر فسسي رجسسوعه قسساله ابسسن عبسسد السسسلم اه  بسسن. ورد
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إذا رجع لشئ نسيه فإنه يقصسر لنسه لسم يرفسض سسفره، ومحسل هسذا الخلاف إذا لسم يسدخل قبسل
رجوعه وطنه الذي نوى القامة فيه على التأبيد، فإن دخله فل خلاف في إتمامه في حالة الرجسسوع قسسوله:
(ول عادل عن قصير) مقتضى ما ذكره ح من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللهي أنه إذا قصسسر
ل يعيد وهو الظاهر لن العدول عن القصير للطويل غير محرم، وفي التوضيح هذا مبني علسسى أن اللهسسي
بصيد وشبهه ل يقصر وأما على القول بأنه يقصر فل شك في قصر هذا اه  بن قسسوله: (وهسسو المتجسسرد) أي
عن التعلق بالدنيا قوله: (يرتفع) أي يقيم قوله: (إل أن يعلم إلخ) أي كما إذا خرج سائحا في الرض حسستى
يصل لبيت المقدس مثل أو سافر طالبسسا للرعسسي إلسسى أن يصسسل لغسسزة مثل فلسسه القصسسر حيسسث علسسم قطسسع
المسافة قبل غزة وبيت المقدس قوله: (ول منفصسسل إلسسخ) حاصسسله أنسه إذا خسسرج مسسن البلسسد عازمسسا علسسى
السفر ثم أقام قبل مسافته ينتظر رفقة لحقة له، فإن جزم أنه ل يسافر دونها ولسسم يعلسسم وقسست مجيئهسسا
فإنه ل يقصر بل يتم مدة انتظارها لها، فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سسافر دونهسا أو
جزم بمجيئها قبل الربعة أيام قصر مدة انتظاره لهسا. قسوله: (لكسسن بعسسد أربعسسة أيسام) أي بسسأن جلسسس فسي
انتظارها وعزم على أنها إن جاءت في مدة الربعة أيام سافر معها، فإن لم تأت سافر دونها بعد الربعسسة
أيام قوله: (وقطعه دخول بلده) الظاهر كما قال شارحنا تبعا لح وابن غسسازي وطفسسي أن المسسراد بالسسدخول
هنا الدخول الناشئ عن الرجوع بدليل قوله في الستثناء ورجع إلسسخ. وفسسي التيسسة بالسسدخول الناشسسئ عسسن
المرور فل تكرار بينهما وإن كان في الول تكرار مع قوله إلى محسسل البسسدء خلفسسا للمسسوااق وعبسسق وحيسسث
حمل على دخول المرور فيهما فلزمهم التكرار وما دفعوه به مسسن أن المسسراد ببلسسده بلسسده أصسسالة وبسسوطنه
محل انتقل إليه بنية السكن فيه على التأبيد إلخ بعيد مع أن الستثناء يمنع من ذلك وعلى ما لبن غسسازي،
فالريح هنا ألجأته لدخول الرجوع، وفي التي بعد ألجأته لدخول المرور، وأما على ما قسساله المسسوااق وعبسسق
الريح ألجأته لدخول المرور فيهما، ثم إن مراد المصنف كما يدل عليه كلم ابن غازي رجوعه بعد أن سار
مسافة القصر بدليل إسناده القطع للدخول أي فل يزال في رجوعه يقصر إلى أن يدخل فينقطسع القصسر
خلفا لما حمله عليه ح من أن مراده الرجوع من دون مسافة القصر وأن مجرد الخذ في الرجوع يقطسسع
حكم السفر لنه غير اظاهر المصنف وغير مناسب للستثناء بعده وفيه التكرار مع قوله ول راجسسع لسسدونها.
قوله: (سواء كانت وطنه) أي مقيما فيها بنية التأبيسد كسانت بلسده الصسلية أو غيرهسا. وقسوله أم ل أي بسأن
مكث فيها مدة طويلة ل بنية التأبيسسد، وبهسسذا التعميسسم صسسح السسستثناء بعسسد ذلسسك بقسسوله: إل متسسوطن كمكسسة
فالمستثنى منه عام لصورتين والمستثنى إحسسدى الصسورتين، وإنمسسا كسسان دخسول البلسد قاطعسسا للقصسر لن



دخول البلد مظنة للقامة فإذا كفت نية القامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولسسى قسسوله:
ه لبلسده ومثسل الريسح (وإن بريح) بالغ عليه ردا على سحنون القائل بجواز القصر لمسن غلبتسه الريسح وردت
جموح الدابة. قوله: (لمكان الخلص منه) أي بحيلة كأن يهسرب منسه أو يستشسفع بسسآخر أو يسستعين عليسسه
بأعلى منه فهو بمظنة عدم إقامة أربعة أيام فهو حينئذ على حكم السفر بخلاف الريح فإنها ل تنفسسع معهسسا
حيلة قوله: (فليتأمل) أي في هذا الفراق الذي فرقوا به بين الريح والغاصسسب هسسل هسسو مفيسسد للمقصسسود أو
لعكسه كما ادعاه شب ؟ قال شيخنا: ولم يظهر لي كونه مفيد العكس المقصود كما ادعاه شسسب. قسسوله:
(إل متوطن كمكة إلخ) حمله ح والموااق وغيرهما على مسسسألة المدونسسة ونصسسها: ومسسن دخسسل مكسسة وأقسسام
بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ثم يعود إلى مكة ويقيسسم بهسسا اليسسوم واليسسومين ثسسم
يخرج منها فقال مالك: يتم في يوميه ثم قال: يقصسر. قسال ابسن القاسسم وهسو أحسب إلسي اه . ووجسه ابسن

يونس الول بأن القامة فيها أكسبتها حكم الوطن. ووجه الثاني بأنها 
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ليست وطنه حقيقة، وعلى هذا القول حمل طفي كلم المؤلف، لكن اعترض قوله رفض سكناها
بأنه ل حاجة إليه، وليس في المدونة وغيرها ول فائدة فيه في الفرض المذكور، والولسسى حمسسل المصسسنف
على مسألة ابن المواز وهي ما إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلة رافضا سكنى وطنسسه،
م قساله ثم رجع له غير ناو القامة كان ناويا للسفر أو خالي الذهن فإنه يقصر، فإن لسم يرفسض سسكناه أت
ابن المواز ونقله طفي وغيره، وحينئذ يكون التوطن في كلم المصنف على حقيقته، ويكون قسسوله رفسسض
سكناها شرطا معتبرا اه  بن. قوله: (يعني مقيما بها إقامة تقطع حكسسم السسسفر) أي فسسالتوطن ليسسس علسسى
حقيقته، وهذا يقتضي حمل المؤلف على مسألة المدونة، لكسسن قسسد علمسست أنسسه علسسى هسذا ل يكسون قسوله
رفض سكناها محتاجا إليه فالولى للشارح جعل التسسوطن فسسي كلم المصسسنف علسسى حقيقتسسه، وحمسسل كلم
المصنف على فرع ابن المواز قوله: (أو دونها) ل يقال: هذا يعارض قسسوله ول راجسسع لسسدونها لنسسه محمسسول
على ما إذا لم يرفض سكنى الراجع إليها كذا قال بعض الشراح، ورده طفي بأنه يتعين حمله على مسسا إذا
رجع بعد سيره مسافة القصر إذ لو رجع قبل مسافة القصر لتم لقول المصنف ول راجسسع لسسدونها. قسسوله:
(فالمدار على عدم نية القامة) أي فإن رجع ناويا إقامة تقطع حكم السفر فإنه يتم. والحاصل أن دخسسول
بلده أو وطنه يقطع القصر ولو كان ناويا للسفر حيث لم يرفض سسسكناها، فسسإن رفسسض سسسكناها فل يكسسون
دخوله موجبا للتمام إل إذا نوى إقامة أربعة أيام، ومحسسل اعتبسسار الرفسسض إذا لسسم يكسسن لسسه بهسسا أهسسل حيسسن
الرفض، فإن كان بها له أهل أي زوجة فل عبرة به قوله: (وقطعه دخول وطنه أو مكسسان زوجسسة) أي وأمسسا
مجرد المرور بهما من غير دخول فل يقطع حكم السفر ولسسو حسساذاه ولسسذا قسسال فسسي التوضسسيح: إنمسسا يمنسسع
المرور بشرط دخوله أو نية دخوله ل إن اجتسساز والمسسراد بمكسسان الزوجسسة البلسسد السستي هسسي بهسسا ل خصسسوص
المنزل التي هي به. قوله: (فل يتكرر) أي لن هذا دخول مرور وما مر دخول ناشسسئ عسسن الرجسسوع قسسوله:
(دخل بها) أي فيه ولو لم يتخذه وطنا أي محل إقامة على الدوام قوله: (قيد في دخسسل) أخسسرج بسسه مسسا إذا
عقد عليها ولم يدخل بها، وفي المج: أن الزوجة الناشزة ل عبرة بها وحينئذ فل يكون دخول بلدها قاطعسسا
للقصر قوله: (إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك) رد به على الشارح بهرام في الوسط من إخسسراج السسسرية،
قال ح: وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة انظر بن قوله: (يحسسترز بسسه عسسن القسسارب)
أي ل عن السرية وأم الولد قوله: (ونية دخوله) أنت خبير بأن جعل نيسسة السسدخول قاطعسسة للقصسسر يقتضسسي
حصوله قبلها وهنا ليس كذلك، فحق العبسسارة أن يقسسول ومنعسسه نيسة دخسوله، ففسسي التعسسبير بسسالقطع تسسسمح
والضمير في دخوله للوطن ومكان الزوجة كما ذكر الشارح وحينئذ فإفراد المصسسنف الضسسمير باعتبسسار مسسا
ذكر. قوله: (أي بين البلد الذي سافر منه) أي ونوى وهو فيه الدخول لوطنه أو لمكان الزوجة قوله: (لنه
أقل إلخ) أي لن المسافة التي بين مكة والجعرانة أقل مسسن مسسسافة القصسسر. قسوله: (وإن لسسم ينسو إقامسة
أربعة أيام) أي فالمدار على نية دخوله الوطن أو مكان الزوجة. قسسوله: (ثسسم إذا خسسرج) أي مسسن الجعرانسسة.
وقوله: اعتبر باقي سفره أي للمدينة أو لغيرها قسسوله: (محسسل النيسسة) أي وهسسو مكسسة وقسسوله: (والمكسسان أي
الذي نوى دخوله، وهذا مفهوم قول المصنف: وليس بينه وبينه المسسسافة قسسوله: (فالقسسسام أربعسسة) الول
أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه يقصسسر قبسسل دخسسوله لسسوطنه وبعسسده الثسساني عكسسسه

والمجموع مستقل، وفي هذه إن نوى دخوله قبل سيره أتم قبل دخوله 
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وطنه وبعده وإن لم ينو دخوله قصر، وإن نوى دخوله بعد سيره شيئا ففسسي قصسسره قسسول سسحنون
وغيره الثالث: أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة وبعده مسافة مستقلة فإن نوى الدخول قبل سفره
فل يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر، وأما بعده فيقصر مطلقا، ولو نوى دخوله في أثناء سفره فحكى
في التوضيح في هذه قولين: القصر لسحنون والتمام لغيره. الرابع: أن يكون قبل وطنه مسافة مستقلة
وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه مطلقا نوى السسدخول أم ل وأمسسا بعسسده فل يقصسسر مطلقسسا. قسسوله: (ونيسسة
إقامة أربعة أيام إلخ) الولى ونزول بمكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه ولو بخلله وذلسسك لن اظسساهره
أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان بين محلها ومحسسل القامسسة المسسسافة وليسسس كسسذلك



فإذا سافر بعد ذلك من ذلك المكان الذي نوى به القامة المذكورة فل يقصر إل إذا وصسسل لمحسسل القصسسر
بالنسبة لمن كان مقيما به ل بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقتين، أما لو نوى القامسسة بمحسسل
ورجع عن النية قبل دخوله فإنه يقصر بمجرد ذلك قوله: (مع وجوب عشرين صلة في مدة القامة) بسسأن
دخل قبل فجر السبت ونوى الرتحال بعد عشاء يوم الثلثاء. قوله: (واعتبر سحنون العشسسرين فقسسط) أي
وله: (فسي ابتسداء سسفره) أي أو سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو ل وعليه فيتم في المثال المسذكور ق
في آخره قوله: (ولو حدثت بخلله) يعني أن نية القامة معتبرة في قطع القصر ولو حدثت بخلل السفر
أي في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لوله ول لخره، ورد بهذه المبالغة على ما رجحه ابسسن يسسونس مسسن
أن نية إقامة المدة المذكورة ل تقطع حكم السفر إل إذا كانت في انتهاء السسسفر أو فسسي ابتسسدائه وأمسسا إذا
كانت في خلله فل تقطع حكم السفر فله القصر إذا خلل المسافة بإقامات، وكلما سافر قصر ولسسو دون
المسافة انظر بن. قوله: (إل العسكر) أفهم قوله العسكر أن السير بدار الحرب يتم مسسا دام مقيمسسا بهسسا،
فإن هرب للجيش فإنه يقصر بمجرد انفصاله من البيت الذي كان فيه، ول يشترط مجاوزة بنسساء البلسسد ول
بساتينها لنه صار من الجيش وهو يقصسر فسسي بلد الحسسرب، وإن هسسرب لغيسر الجيسش قصسسر بعسد مجسساوزة
البساتين أو البناء على ما مر كما حكاه ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم العرج قوله: (وهسسو بسسدار
الحرب) المراد بها المحل الذي يخااف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو إسلم، وأما لو أقام العسكر بدار
السلم والمراد به المحل الذي ل يخااف فيه من العدو فإنه يتم قوله: (أو العلم بها) أي وإن لم ينوها كما
يعلم من عادة الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم سواء نوى القامة تلك المدة أم
ل. قوله: (فل يقطع القصر) أي لجل تلك القامة ولو مكث مدة طويلة قوله: (وإن تأخر سفره) هو بالتاء
المثناة الفوقية أي ولو طالت إقامته فهو بمعنى قول الباجي: ولو كثرت إقامته، وفسسي نسسسخة: ولسسو بسسآخر
سفره بباء الجر أي ولو كانت القامة المجردة بآخر سفره وفيها نظر فقد قال ابن عرفة: ول يقصر فسسي
القامة التي في منتهى سفره إل أن يعلم الرجوع قبل الربعة. قال ح: أو يظن ولو تخلف بعد ذلك ل مسسع
الحتمال، وقد سئل الستاذ أبو القاسم بن سراج عن المسافر يقيم في البلد ول يدري كم يجلسسس: هسسل
يبقى على قصره أم ل فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر قصر مدة إقامته، وإن كان فسسي منتهسساه أتسسم
وحينئذ فما قاله المصنف تبعا لبن الحاجب ل يسلم. قوله: (أي القامة القاطعسسة) أي وهسسي إقامسسة أربعسسة
أيام، ومثل نية القامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح في الصلة التي أحرم بها سفرية محل يقطسسع دخسوله
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زوجة بنى بها قوله: (شفع) أي ثم يبتسسدئ صسسلته حضسسرية قسسوله: (إن عقسسد ركعسسة) أي وإل قطعهسسا
قوله: (ول سفرية) أي إذا لم يتمها أربعا واقتصسسر علسسى ركعسستين قسسوله: (وبعسسدها أعسساد إلسسخ) أي وإن نسسوى
ل مسا أحسرم بهسا أعساد إلسخ، واستشسكل بسأن الصسلة قسد وقعست مسستجمعة القامة بعد تمامها سفرية مث
للشرائط قبل نية القامة وحينئذ فل وجه للعادة، وقد يقال: إن نية القامة علسسى جسسري العسسادة ل بسسد لهسسا
من تردد قبلها في القامة وعدمها فإذا جزم بالقامة بعد الصلة فلعله كان عند نيته الصلة سفرية عنسسده
تردد في القامة وعدمها فاحتيط له بالعادة. قوله: (وكره) أي إل إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سسسن
وإل فل كراهة كما في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكر العلمة ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على وجه
ولين قسد رجسح قسوله: يقتضي اعتماده وذكسر طفسي أن المعتمسد إطلاق الكراهسة وبالجملسة فكسل مسن الق
(لمخالفة المسافر سنته) أي وهو القصر والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد مسن أن سسنة القصسر آكسد
من سنة الجماعة وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فل كراهة قوله: (ولسسو نسسوى القصسسر
كما في النقل) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله: وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلن صسسلة مسسن نسسوى
القصر وأتم عمدا، ومع قوله التي وإن اظنهم سفرا إلخ. وأجاب طفي بأن نيتسسه عسسدد الركعسسات ومخالفسسة
فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه، ففي كل موضع مسر علسسى قسول فمسسر هنسسا
على اغتفار مخالفة الفعل للنية لجل متابعة المام، وفيما يأتي مسسر علسسى عسسدم اغتفسسار مخالفسسة النيسسة ول
معارضة مع الختلاف اه  بن قوله: (إن أدرك إلخ) شرط في قول المصنف وتبعه، والحاصسل أن المسسافر
إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى التمام أتم صلته مطلقا أدرك مع المام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة،
وأما إن نوى القصر فإن أدرك مع المام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر
ول يتم، وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعيسسة فسسإنه يتسسم سسسواء نسسوى القصسسر أو
التمام قوله: (ولم يعد) أي لنه ل خلل في صسسلة إمسسامه. قسسوله: (والمعتمسسد العسسادة إلسسخ) قسسد صسسرح أبسسو
الحسن بأن القول هنا بعدم العادة قول ابسسن رشسسد وهسسو خلاف مسسذهب المدونسسة مسسن العسسادة قسسال وهسسو
الراجح لن الصلة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة ل تسد له مسد السنة. قسسوله: (عسسن كسسونه
وااق عسن مالسك، فقسول ابسن في سفر أو عن كون المسافر يقصر) كذا في التوضيح ومثلسه فسي نقسل الم
عاشر الصواب أن السهو هنا إنما هو عن السسسفر غيسر اظساهر. قسوله: (وتبعسسه مسأمومه) أي فسسي السسجود.
وقوله على القول به بالسجود قوله: (والصح إعادته إلخ) هذه إحدى الروايتين عن مالك ورجسع إليسه ابسن
القاسم واختاره سحنون بقوله: ولو كان عليه سسسجود سسسهو لكسسان عليسه فسسي عمسسده أن يعيسسد أبسسدا، ولعسسل
المصنف أشار بالصح لكلم سحنون. قوله: (على القول بها) أي بالعادة قوله: (والرجح الضروري) فسسي
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ذلك وقت الصلة المفروضة والول أصوب اه  منه بلفظه. قوله: (في عمده) أي إذا نسسوى التمسسام
عمدا وقوله وسهوه أي إذا نواه سهوا قوله: (إن تبعه في التمام) أي بأن نوى المأموم التمام كمسسا نسسواه
إمامه. قوله: (وإل يتبعه) بأن أحرم بركعتين اظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن المام نوى التمسسام فلسسم
يتبعه بطلت صلته لمخالفته للمام نية وفعل. قوله: (فتبطل في الثني عشر) أي وهي ما إذا نوى التمام
عمدا أو جهل أو سهوا أو تأويل وقصر عمدا أو جهل أو تأويل قوله: (والساهي إلخ) أي أنه إذا نوى التمسسام
عمدا أو سهوا أو جهل أو تأويل ثم قصرها سهوا فحكمسسه حكسسم المقيسسم يسسسلم مسسن ركعسستين سسسهوا قسسوله:
(وكأن أتم) عطف على قوله كأن قصر عمدا وهذه عكس ما قبلها لنه في السابقة نوى التمام ثم قصسسر
وهنا نوى القصر ثم أتم، ثم أن عبارة المصسسنف تقتضسسي أن المسسأموم ل تبطسسل صسسلته إل إذا أتسسم كالمسسام
وليس كذلك بل تبطل مطلقا أتم أم ل كما في الموااق عن ابن بشير، ولسسذا خبسسط الشسسارح بقسسوله: وتبعسسه
مأمومه أو لم يتبعه اه  قوله: (مراعاة لمن يقول إلخ) انظر من ذكر هذين القولين ولم أقسسف فسسي القصسسر
إل على أربعة أقوال الفرضية والسنية والستحباب والباحة ذكرها ابسسن الحسساجب وغيسسره بسسن، وقسسد يقسسال:
لعل الشارح أراد مراعاة لمن يقول بذلك ولو خارج المذهب، ففي كتب الحسسديث أن بعسسض السسسلف كسسان
ة وكسانت عائشسة ل تقصسر وربمسا احتجست بأنهسا أم يرى أن القصر مقيد بالخواف من الكفار كمسا فسي الي
المؤمنين فجميع الرض وطن لها فتأمل. قوله: (سسسبح مسسأمومه) أي تسسسبيحا يحصسسل بسسه التنسسبيه، وسسسكت
المصنف عن الشارة وهي مقدمة على التسبيح كمسسا قيسسل، فسسإن تسسرك المسسأموم التسسسبيح فاسسستظهر ابسسن
عاشر البطلن حمل على ما مر في الخامسة فإن لم يفهم بالتسبيح لم يكلمه علسسى مسسا لسسسحنون وتركسسه
من غير اتباع، وقد مر أن المعتمد أنه يكلمه كما قال غيره، فسسإن كلمسسه ولسسم يرجسسع لسسم يتبعسسه قسسوله: (ول
يتبعه) أي فإن تبعه فهل تبطل أو ل ؟ والذي استظهره عبق جريه على حكم قيام المام لخامسة. وتيقسسن
المأموم انتفاء موجبها من أنه إذا تبعه فيها عمدا أو جهل بل تأويل، فالبطلن وإن تبعه سسسهوا أو تسسأويل فل
تبطل قوله: (وإن اظنهم سفرا) أي مسافرين فنوى القصر ودخسسل معهسم قسسوله: (اسسم جمسسع لسسسافر) أي
بمعنى مسافر وما ذكره من أنه اسم جمع لسافر ل جمع له بنساء علسسى مسا قسساله الجمهسسور مسن أن فعل ل
يكون جمعا لفاعل أما على ما قاله الخفش فهو جمع له، وعلى كل حال فهو ليسسس اسسسم جمسسع لمسسسافر
حيحة لته ص ه فص ول جمعا له قوله: (فظهر خلفه) أي وأما إذا لم يظهر خلفه بسل اظهسر مسا يوافسق اظن
قوله: (أو لم يظهر شئ) هذا هو النقل عن ابن رشد كمسسا فسسي التوضسسيح وح، وإن كسسان مفهسسوم المصسسنف
يصداق بالصحة في الصورتين أي ما إذا اظهرت الموافقة أو لم يظهر شئ فالمفهوم فيسسه تفصسسيل. قسسوله:
(لنه) أي ذلك الداخل قوله: (خالفه نية وفعل) أي لن هذا الداخل نوى القصر وسلم مسسن اثنسستين والمسسام
نوى التمام وسلم من أربع. قوله: (وإن أتم) أي ذلك الداخل الذي نوى القصسسر. قسوله: (وفعسل خلاف مسسا
وا حيسن سسلم دخل عليه) أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا قوله: (وأما إذا لم يظهر شئ) أي بسأن ذهب
المام من ركعتين ولم يدر أهي صلتهم أو أخيرتا تامة ؟ قوله: (احتمال حصول المخالفة) أي أنه يحتمسسل
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في كونهم مسافرين فتكون الصلة صحيحة، ويحتمل أنهم مقيمون فيلزم إما مخالفة المسسام نيسسة
وفعل إن سلم من اثنتين وإن أتم يلسسزم مخسسالفته لمسسامه نيسسة ومخالفسسة نيتسسه لفعلسسه. قسسوله: (أنسه لسسو كسسان
الداخل) أي الذي اظنهم مسافرين مقيما فنوى التمام ودخل معهم فظهر خلاف ما اظن وأنهسسم مقيمسسون.
قوله: (كعكسه) تشبيه في العسادة أبسدا إن كسسان ذلسك السسداخل مسسافرا قسوله: (فكسان مقتضسسى القيسساس
لته. قسوله: (وفسراق بسأن المسسافر) أي السذي الصحة) أي مع أن اظاهر المصنف كظاهر كلمهم بطلن ص
اظنهم مقيمين فظهر خلفه. وحاصل الفراق أن المسسأموم هنسسا لمسسا خسسالف سسسنته وهسسو القصسسر وعسسدل إلسسى
التمام لعتقاده أن المام متم كانت نيته معلقة فكأنه نوى التمام إن كان المام متمسسا وقسسد اظهسسر بطلن
المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته التمام بخلاف المسألة الخسسرى فسإنه نساو التمسسام علسى كسل
حال. قوله: (على الموافقة) أي في التمام قوله: (لم يغتفر له ذلك) أي ما ذكر من مخالفسسة المسسام فسسي
الفعل والنية قوله: (بخلاف المقيم) أي الذي اقتدى بمسافر. قوله: (وأما إن كان الداخل) أي مسسع القسسوم
الذين اظنهم مقيمين فظهر أنهم مسافرون. قوله: (تردد في الصحة والبطلن) أي سسسواء صسسلها حضسسرية
أو سفرية هذا هو الصواب خلفا لعبق حيث قال: إن محل التردد إن صلها سفرية وإل صحت اتفاقا، قال
شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلة صلها في السفر، فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه
يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لن نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما، وكذا يقال فيما
إذا نوى التمام في أول صلة ثم تسرك نيسة القصسسر والتمسسام فيمسا بعسسدها وأتسسم. قسوله: (قيسل يجسسب عليسسه
إتمامها) أي وهو ما قاله سند قوله: (وقيسسل السسواجب إلسسخ) الوضسسح وقيسسل يخيسسر فسسي إتمامهسسا وعسسدمه لن
الواجب عليه صلة ل بعينها وهذا القول للخمي. قسسوله: (وقسسد اسسستفيد مسسن هسسذا الخلاف) أي السسذي ذكسسره
المصنف وقوله: أنه ل بد إلخ أي لجل أن تكون الصلة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن هذا يعكسسر علسسى مسسا
تقدم قريبا من أن الذي ينبغي أن محل الخلاف إنما هو في أول صلة صلها فسسي السسسفر والحسسق مسسا مسسر
فتأمل قوله: (ونسدب تعجيسل الوبسة) أي فمكثسه بعسد قضساء حساجته فسي المكسان السذي سسافر إليسه خلاف
المندوب والظاهر أنه خلاف الولى كما قال شيخنا. قوله: (ويكره ليل فسسي حسق ذي زوجسة) ففسسي مسسلم
والنسائي من طريق جابر: نهى رسول الله (ص) أن يطراق الرجل أهله ليل يتخسسونهم أو يطلسسب عسسثراتهم



والطرواق هو الدخول من بعد. واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لخوانه يسلم عليهم ويأخسسذ
خاطرهم، وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه، وأما ما يقع من قراءة
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الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري وقال: إنه لم يرد في السنة. وقسسال عسسج:
بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر، وما ذكره من كراهة القدوم ليل في حسسق ذي الزوجسسة اظسساهره
كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهو كذلك على المعتمد خلفا لما يفيده عبق من اختصسساص الكراهسسة بطويسسل
الغيبة قوله: (لغير معلوم القدوم) وأما من أعلم أهله بأنه يقسسدم فسسي وقسست كسسذا مسسن الليسسل فل يكسسره لسسه
القدوم ليل. قوله: (وسيذكر الباقي) أي وهو عرفة والمزدلفة. وقوله في محله أي وهو باب الحسسج قسسوله:
(رجل أو امرأة) أي وسواء كان راكبا أو ماشيا على ما في طرر ابن عات وهو المعتمسسد خلفسسا لبسسن علاق
من اختصاصه بالراكب قوله: (وإن قصر عن مسافة القصر) أي لكن ل بد في الجواز من كونه غير عاص
بالسفر وغير له به فإن جمعا فل إعادة بالولى من القصر. قوله: (إن جد سسسيره) أي إن جسسد فسسي سسسيره
لجل إدراك رفقة أو لجل قطع المسافة، وقوله: بل وإن لم يجسسد أي بسسل وإن لسسم يجسسد فسسي سسسيره أصسسل
قوله: (وفيها شرط الجد) أي الجتهاد في السير ونصها: ول يجمع المسافر إل إذا جسسد بسسه السسسير ويخسسااف
فوات أمر فيجمع واظاهرها سواء كان ذلك المر مهما أم ل قوله: (لدراك أمر) أي كرفقسسة أو مسسال أو مسسا
يخااف فواته. قوله: (والمشهور الول) وهو جسواز الجمسسع مطلقسسا سسواء جسسد فسي السسسير أم ل، كسان جسده
لدراك أمر أم لجل قطع المسافة، والسسذي حكسسى تشسسهيره هسو المسسام ابسسن رشسسد. قسوله: (وإن كسسان فسسي
الصل) أي وإن كان المنهل في الصل. قوله: (وهو بدل بعض) أي وحينئذ فالعامل فيه مقدر أي جمعهما
بمنهل، وأما قول عبق: إن قوله ببر متعلق برخص وبمنهسل متعلسق بجمسع فهسو فاسسسد معنسى وهسو اظساهر
وذلك لن الترخيص فعل الشارع وهو متعلق بالجمع بقطع النظر عن كونه ببر أو بحر فهو غير مقيد بهما،
وفاسد صناعة لما فيه من الفصل بيسسن المصسسدر ومعمسسوله بسسالجنبي قسسوله: (فيجمعهمسسا جمسسع تقسسديم) أي
وله: (لمشسقة النسزول) أي لجسل ويؤذن لكل منهما قوله: (لنه وقت ضروري لها) أي بالنسبة للمسافر ق
صلة العصر في وقتها الختياري قوله: (وأخر العصر وجوبا) أي غير شرطي قاله شيخنا العسسدوي، ويسسؤذن
لكل من الصلتين في هذه الحالة لن كل منهما وقعت في وقتها الختياري قوله: (فإن قدمها مسسع الظهسسر
أجزأت) وندب إعادتها بوقت قوله: (إن شاء جمع فقدمها) أي ويؤذن لكل من الصلتين في هسسذه الحالسسة.
وقوله: وإن شاء أخرها إليه إلخ أي ول يسسؤذن لهسسا حينئسسذ لمسسا مسر فسسي الذان مسسن كراهتسسه فسسي الضسسروري
المؤخر قوله: (فيما إذا زالت عليه بالمنهل) أي وهو نازل بالمنهل قوله: (أي سائرا) أي سواء كسسان راكبسسا
أو ماشيا، وإنما فسر الشارح راكبا بسائرا ليكون ماشيا على المعتمد وهو قول ابن عسسات مسسن أن الجمسسع
بين الصلتين جائز للمسافر مطلقا سواء كان راكبا أو ماشيا كما مر. قوله: (أخرهما) أي وجوبا كذا قيسسل
وفيه شئ إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الولى، وأما في الثانية فتسسأخير الصسسلة الولسسى
جائز والثانية واجب لنزوله بوقتها الختياري، كذا كتب والد عبق، وللخمسسي: إن تأخيرهمسسا جسائز أي ويجسوز

إيقاع كل صلة في وقتها ولو جمعا صوريا، ول يجوز جمعهما جمع تقديم، لكن إن وقع فالظاهر الجزاء 
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وندب إعادة الثانية في الوقت، ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما مراده أنه ل يجوز لسسه
أن يقدمهما معا، فل ينافي أنه يجوز له إيقاع كل صسسلة فسسي وقتهسسا، والجسسواز فسسي كلم اللخمسسي بسسالمعنى
المتقدم فالخلف لفظي قاله شيخنا العسسدوي. قسسوله: (جمعسسا صسسوريا) أي فسسي الصسسورة ل أنسسه حقيقسسي لن
حقيقة الجمع تأخير إحدى الصلتين أو تقديمها عن وقتها. قوله: (كمن ل يضبط نزوله) أي تارة ينسسزل بعسسد
الغروب وتارة في الصفرار وتارة قبله، قسسوله: (وقسسد زالسست عليسسه وهسسو راكسسب) أي فيجمسسع جمعسسا صسسوريا
ونه نسازل. ن ل يضسبط نزولسه حالسة ك ه) أي علسى م ويحصل له فضيلة أول الوقت. قوله: (فإن زالت علي
قوله: (وأخر العصر) أي لوقتها فلو أخر الظهر لخسسر القامسسة الولسسى وجمسسع جمعسسا صسسوريا لسسم يحصسسل لسسه
فضيلة أول الوقت، فلو صلى الظهر والعصر أيضا قبل ارتحاله صحت العصر وندب إعادتها في الوقت إن
نزل قبل الصفرار. قوله: (ونحوه) أي من كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو بالقيام لكسسل صسسلة ل تلحقسسه
إذا صلهما مجتمعين قوله: (أي كالظهرين في التفصيل المتقدم إلخ) وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو
نازل ونوى الرتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبسسل ارتحسساله، وإن نسسوى النسسزول فسسي الثلسسث
الول أخر العشاء وجوبا، وإن نوى النزول بعد الثلث الول وقبل الفجر خير في العشسساء، وأمسسا إن غربسست
عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في الثلث الول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جسسوازا علسسى مسسا مسسر،
وإن نوى النزول بعد الفجر جمع جمعا صوريا، والجمع الصوري مبني على امتداد مختار المغسرب للشسفق
وتقدم أنه قول قوي. قوله: (تأويلن) لفظ المدونة: ولم يسذكر مالسك المغسرب والعشساء فسي الجمسع عنسد
الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون: الحكسسم مسسساو فقيسسل: إن كلم سسسحنون تفسسسير وقيسسل خلاف اه .
وعزا ابن بشير الول لبعض المتأخرين والثاني للباجي ورجح الول ابن بشير وابن هسسارون اه  بسسن. قسسوله:
(وإل اتفق) أي وإل بأن غربت عليه الشمس وهو سائر. قوله: (وقدم العصسسر أول وقسست الظهسسر والعشسساء
أول وقت المغرب) أي بعد فعل الصلة الولى فيهما. وقوله جوازا أي عند ابسسن عبسسد السسسلم، ونسسدبا عنسسد



ن ابن يونس وهو المعتمد كما قال بعضهم، وفي بن مسا يفيسد أن المشسهور مسا قساله ابسن عبسد السسلم م
الجواز، وقال ابن نافع بمنع الجمع بين الصلة ويصلي كل صلة بوقتهسسا بقسسدر الطاقسسة ولسسو باليمسساء، فسسإن
أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكسن عليسه قضساؤها واسستظهر ذلسك لنسه علسى تقسدير اسستغرااق الغمساء
للوقت فل ضرورة تدعو للجمع، وكما إذا خافت أن تموت أو تحيض فإنه ل يشرع لها الجمسسع، وفسسراق بيسسن
الغماء والحيض بأن الحيض يسقط الصلة قطعا بخلاف الغماء فإن فيه خلفا وبأن الغالب فسسي الحيسسض
أن يعم الوقت بخلاف الغماء، وهذا يقتضي مساواة الجنون اه  خش كبير قسسوله: (عنسسد الثانيسسة) أي سسسواء
وله: (وإن سسلم إلسخ) ه ق ف اظن خااف استغراقه لوقت الثانية كله أو لبعضه كما هسو اظساهره لمكسان تخل
اعترضه الموااق بأن الذي نص عليه أصبغ وغيره أنه يعيد ومثله الجزولي إن سلم أعسساد فظسساهر ذلسسك أنسسه
يعيد أبدا خلاف ما عند المصنف، قلت في التوضيح: إذا جمع أول الوقت لجل الخواف على عقلسه ثسم لسم
يذهب عقله فقال عيسى بن دينار: يعيد الخيرة، قال سند: يريد في الوقت، وعند ابن شعبان ل يعيسسد اه .
وعلى كلم سند اعتمد المصنف هنا اه  بن. قوله: (أو قدم المسافر الثانيسسة مسسع الولسسى) أي لكسسونه زالسست
عليه الشمس وهو نازل ونوى الرتحال والنزول بعد الغروب. وقوله لم يرتحل أي طرأ له عدم الرتحسسال
إما لمر أو لغير أمر هذا اظاهره. قوله: (ونوى الرحيل بعد الغروب) أي فجمع لظنه جواز الجمع جهل منه
وكان الولى أن يقول: ونزل عنده فجمسسع غيسسر نسساو الرحيسسل بعسسده أعسم مسسن أن يكسسون ناويسسا الرحيسسل بعسسد

الغروب أو لم ينوه أصل. واعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين: إحداهما 
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أن يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فل يرتحل، والثانية أن يجمع ول نية له في
الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناويا له بعد ذلك أو لم ينوه أصل لكنه غير رافض للسسسفر بالقامسسة السستي
تقطعه، ففي الولى ل إعادة عليه في الفرعين، وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كلسسه يفهسسم مسسن
نقل ح، فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانيسسة سسسقط العسستراض عنسسه اه  بسسن. والعسستراض
الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله: والمعتمد إلخ وحاصسسله أن كلم المصسسنف مطلسسق فظسساهره أنسسه
يطالب بالعادة في الفرعين الخيريسن سسواء جمسسع ناويسا الرتحسال بعسسده ولسسم يرتحسسل، أو جمسسع غيسر نساو
الرتحال بعده وهو مسلم في الحالسسة الثانيسسة دون الولسسى لن المعتمسسد أنسسه إذا جمسسع فسسي الفرعيسسن ناويسسا
الرتحال ولم يرتحل فل إعادة عليه، وحاصل الجواب أن كلم المصنف محمول على ما إذا جمع غيسسر نسساو
الرتحال بعده في الفرعين وحينئذ فل اعتراض قوله: (ل إعادة عليه أصل) أي ل في وقسست ول فسسي غيسسره
حيث كان عند التقديم ناويا الرتحال قوله: (ورخص ندبا إلخ) أشار الشسسارح بهسسذا إلسسى أن قسسول المصسسنف
في جمع العشاءين متعلق بمحذواف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن الفاعل بكسسل مسسسجد،
ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب التي ويحتمل عطفه على له من قوله سابقا ورخص لسسه ول يصسسح
عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق بالمسافر تأمل قوله: (ولو مسجد غير جمعة) بل ولو كان خصسسا
كالذي يفعله أهل القرى للصلة قوله: (لمطر) أي أو برد أما الثلح فذكر في المعيسسار أنسسه سسسئل عنسسه ابسسن
سراج فأجاب بأني ل أعراف فيه نصا، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإل فل. بسسن:
ثم إن اظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجئ للمسجد وهو كذلك ول ينافي أن المطر الشديد المسسسوغ
للجمع مبيح للتخلف عن الجماعسة لن إباحسة التخلسف ل تنسسافي أنهسم يجمعسون إذا لسسم يتخلفسوا قسوله: (أو
متوقع) قلت: المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقسع ل يتسسأتى فيسه ذلسك. قلسست: يمكسن علسم أنسه كسذلك
بالقرينة ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصسسل المطسسر فينبغسسي إعسسادة الثانيسسة فسسي السسوقت كمسسا فسسي
مسألة وإن سلم أعاد بوقت اه  خش. قوله: (أو طين مع اظلمة للشهر) أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا
يمنع أواسط الناس من مشي المداس، واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة اظسساهر إذا عسسم الطيسسن جميسسع
الطراق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمسسن فسي طريقسه وهسسو الظسساهر أول
(قوله: لاظلمة غيم) إنما لم تعتبر لنها تول وقد ل تشتد. قوله (ل لطين أو اظلمسسة) أي ولسسو كسسان مسسع كسسل
منهما ريح شديدة. قوله: (وأخسسر قليل) وقسسال ابسسن بشسسير: ل يسسؤخر المغسسرب أصسل، قسسال المتسسأخرون وهسسو
الصواب إذ ل معنى لتأخيرها قليل، إذ في ذلك خروج الصلتين معا عن وقتهما المختار انظر بن ولعله لسسم
يؤخر الظهر قليل في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر. قوله: (إل قدر أذان) أي إل بقسسدر أذان
أي إل بفعله بدليل قوله منخفض فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لنه هسسو السسذي يوصسسف بالنخفسساض
ه ل يسدل علسى والرتفاع، فاندفع ما يقال الولى حذاف قدر بأن يقول: إل بسأذان منخفسض وذلسك لن كلم
لة المغسرب م أن الذان للعشساء بعسد ص وله: (للسسنة) اعل حصسول الذان بالفعسل مسع أنسه المطلسوب. ق
مستحب لنه من جماعة لم تطلب غيرها، ولذا جرى قولن في إعسادته وقست الشسفق وإن كسان المعتمسد
إعادته لجل السنة ول يسقط بالول سنيته عنسسد وقتهسسا، بخلاف أذان المغسسرب فسسإنه سسسنة فقسسول الشسسارح
ة النسبي الصساداق بالمسستحب كمسا هسو المسراد. قسوله: (لئل يلبسس علسى النساس) أي للسنة أراد بها طريق

فيظنون أن 

 ]371[ 



وقت العشاء دخل وهذه العلة تشعر بحرمته على المنار. قوله: (بسسل عنسسد محرابسسه) أي بسسل يسسؤذن
أمام محرابه كما في المدونة وارتضاه اللقاني وهو المعتمد، وقوله: وقيسسل بصسسحته هسسو قسسول ابسسن حسسبيب
لتين المجموعستين بالنفسل وكسذا قوله: (ول تنفل بينهما) اعلم أن الواقع في النفل يمنع الفصسل بيسن الص
بالكلم، وقد استظهر شيخنا العدوي أن المراد بالمنع الكراهة فسسي الفصسسل بكسسل مسسن النفسسل والكلم إذ ل
وله: (ولسم يمنعسه) الولسى ول وجه للحرمة قوله: (وكذا كل جمع) أي سواء كسان جمسع تقسديم أو تسأخير ق
يمنعه أي ول يمنع التنفل الجمع فلم لنفي الماضي، والفقيه إنما يتكلسم علسسى الحكسام المسستقبلة ومحسل
كون التنفل بينهما ل يمنع جمعهما ما لم يؤد التنفل إلى الشك في دخول الشسسفق وإل منسسع الجمسسع حينئسسذ
قوله: (أي يمنع) يعني على جهة الكراهة فلو استمر يتنفل في المسجد بعدهما حستى غساب الشسفق فهسل
يطالب بإعادة العشاء أو ل ؟ قولن قوله: (لن القصد إلخ) مفاده أنهم لو جلسوا في المسجد حتى غسساب
الشفق أنهم يعيدون العشاء وهو قول ابن الجهم، وقيل ل يعيسسدون، وقيسسل إن قعسسد الجسسل أعسسادوا وإل فل،
والراجح الثاني لنه سماع القرينين أشهب وابن نافع والثالث للشيخ ابسسن أبسسي زيسسد، والظسساهر أن العسسادة
واجبة على القول بها كما أفاده شيخنا العدوي. قوله: (وجاز إلخ) بنى هذا الجواز ابن بشسسير وابسسن شسساس
وابن عطاء الله وابن الحاجب على القول بأن نية الجمع تجزئ عند الثانية، وبنوا على مقابسسل هسسذا القسسول
قول المصنف التي ول إن حدث السبب بعد الولى واعلم أنسه إنمسسا عسسبر بسسالجواز مسع أن الجمسع منسدوب
لتحصيل فضل الجماعة لجل المخرجات التية، وفهم منه أنه إذا لسسم يكسسن صسسلى المغسسرب ووجسسدهم فسسي
العشاء أنه ل يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لن الترتيب واجب، ول يصلي الولى في المسجد لنه ل يجسسوز
أن تصلى به صلة مع صلة المام اه  خش قوله: (وإن صلها مع غيرهم جماعة) أي هذا إن صلها فذا بل
وإن صلها جماعة مع غير جماعة الجمسسع قسسوله: (وجسساز الجمسسع لمعتكسسف) المسسراد بسسالجواز الذن الصسساداق
بالندب وهو المراد لجل تحصيل فضل الجماعة قوله: (ومجاور) أي وغريسسب بسسات بسسه وخسسادم مسساكث فيسسه
قوله: (ولذا) أي ولجل أن جمعية من ذكر للتبعية إذا كان إلخ قوله: (وجب عليه أن ينيب إلخ) أي لنه لسسو
صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له والتابع ل يكون متبوعا، ومحل الستخلاف إذا كان ثم مسسن يصسسلح
ل ابسن عبسد السسلم والتوضسيح أن للمامة وإل صلى بهم هو كمسا قساله طفسي عسن عبسد الحسق. تنسبيه: نق
استخلاف المعتكف مستحب واعترضه ابن عرفة بأنه ل يعراف القول بالستحباب، وبسأن اظساهر كلم عبسد
الحسسق الوجسسوب وسسسلمه ح وغيسسره وقسسال المسسسناوي: قسسد يقسسال جوابسسا عسسن ابسسن عبسسد السسسلم أن مصسسب
الستحباب في كلمه هو استخلاف المام المعتكف ل تأخره عسسن المامسسة كمسسا فهمسسه مسسن اعسسترض عليسسه
وكلمه اظاهر في ذلك لمن تأمله ونصه، ولهذا استحب بعضهم للمام المعتكف أن يسسستخلف مسسن يصسسلي
بالناس ويصلي وراء مستخلفه اه . ول ريب أن الستخلاف غير واجب عليه وإن كان تسسأخره واجبسسا اه  بسسن.
قوله: (كأن انقطع إلخ) تشبيه في جواز الجمع أي لنسسه ل يسسؤمن عسسودته ول إعسسادة عليهسسم إن اظهسسر عسسدم
وله: عودته. وقوله ولو في الولى أي هذا إذا كان النقطاع بعد الشروع في الثانية بل ولسو فسي الولسى ق
(ل قبل الشروع) أي ل إن انقطع المطر قبل الشروع فل يجوز الجمع أي لجل ذلك المطر، نعم إن كسسان
هناك طين واظلمة جمع لهما قوله: (واجب أن يشفع) أي ول يجري فيه القولن اللذان جريسسا فسسي المعيسسد
ه يقطسع أو يشسفع، واستحسسن المسوااق لفضل الجماعة يدخل مع المام والبساقي معسه دون ركعسة مسن أن
الثاني لنه لم يصل أول ما دخل مع المام فيه فلذا شسفع قطعسسا ول وجسسه لقطعسسه. قسسوله: (إذ مسسن شسسرط
الجمع إلخ) علة لمحذواف أي ول يجوز له أن يجمع لنفسه إذ من شسسرط الجمسسع الجماعسسة. واعلسسم أنسسه إذا
وجدهم فرغوا من صلة العشاء فكما ل يجوز له أن يجمع لنفسه ل يجوز له أن يجمسسع مسع جماعسسة أخسرى
في ذلك المسجد لما فيه من إعادة جماعة بعد الراتب، فلسسو جمعسسوا فل إعسسادة عليهسسم اه  شسسيخنا عسسدوي.

قوله: (فيؤخر للشفق) يجوز فيه الرفع على الستئنااف والنصب 
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بأن مضمرة في جواب الشرط لتنزيله منزلة الستفهام والجزم عطفا على جواب الشرط بالفساء
لن المعنى ل يجوز الجمع إن فرغوا فيؤخر، قال ابن مالك: والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو
بتثليث قمن قوله: (إل بالمساجد الثلثة) أي أنه إذا دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع والحال أنه كان قد
صلى المغرب بغيرها قبل دخولها فله أن يصلي العشاء بها قبل دخسسول الشسسفق بنيسسة الجمسسع. فسسإن دخلهسسا
بالفعل فوجد إمامها قد جمع ولم يكن صلى المغرب بغيرها قبل دخوله صلى المغرب مسسع العشسساء جمعسسا
منفردا، وأما إذا لم يدخل وعلم وهو خارجها أن إمامه قد جمع فل يطالب بدخولها ويبقى العشاء للشسسفق
هذا هو الموافق لما مر من قوله: فيصلون بها أفذاذا إن دخلوهسا فيقيسد مسا هنسا بمسا هنساك كمسا جسزم بسه
بعضهم وإن كان بعضهم تردد في الدخول وعدمه اه  شيخنا عدوي قوله: (بناء على وجوب نية الجمع عند
الولى) لكن لو جمعوا لحدوث السبب بعد الولى فل شئ عليهم مراعاة للقول بوجوبها عند الثانية، على
أن نية الجمع واجبة غير شرط كما مر في الجماعة قوله: (وهو الراجح) أي وأما نية المامة فإنهسسا تكسسون
عند كل واحدة مسسن الصسسلتين اتفاقسسا قسسوله: (ول المسسرأة) أي ول يجسسوز الجمسسع للمسسرأة والضسسعيف ببيتهمسسا
المجاور للمسجد استقلل، فإن جمعا تبعا للجماعسسة السستي فسسي المسسسجد فل شسسئ عليهمسسا مراعسساة للقسسول
بجواز جمعهما اه  خش قوله: (ول منفرد بمسجد) أي سواء كان مقيما به أو ينصسسراف منسسه لمنزلسسه قسسوله:
(إل أن يكون راتبا) أي والحال أنه ينصراف لمنزله وإل فل يجمع، وما تقسسدم مسسن أن الراتسسب يسسستخلف ول
يتقدم ويصسسلي تبعسسا فسسذاك فسسي المعتكسسف السسذي ل يخسسرج مسسن المسسسجد، وهسسذا يسسذهب لمنزلسسه فل يحتسساج
لستخلاف بل يجمع بمفرده ويخرج في الضوء قوله: (كجماعة ل حرج عليهسسم فسسي إيقسساع كسسل صسسلة فسسي
وقتها) أي لقامتهم في المسجد. قوله: (كأهل الزوايا والربط وكسسالمنقطعين بمدرسسسة) أي والحسسال أنهسسم



ليس لهم أماكن ينصرفون إليها وإل جاز لهسسم الجمسع اسستقلل كمسا قسساله الشسسيخ كريسم السدين السبرموني،
وأفتى المسناوي أن أهل المدارس يجمعون في المسجد الذي فيه المدرسسسة اسسستقلل وأن السسساكن بهسسا
يجوز له الجمع بها إماما قال لنهم ليسوا كالمعتكف مقيمين في المسجد بل هسسم جسسوار المسسسجد فقسسط.
ول المصسنف كجماعسة ل حسرج وقال ابن عرفة: يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعية قسال: ول يعارضسه ق
عليهم لن موضوعه في الجماعة المقيمين في المسجد، واستدل على ما قال بما ثبت فسسي الصسسحيح أن
النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولهسسا خوخسسة إليسسه وعليسسه فيحمسسل قسول
الشارح وكالمنقطعين بمدرسة على مدرسة اتحد محل السكنى بها ومحل الصلة كالجامع الزهر بمصر،
قلت: وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه،
وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لدراك فضسسل الجماعسسة اه  نقلسسه أبسسو الحسسسن بسسن. والحاصسسل أن
المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكنى بها ومحل الصلة ل يجوز لهم الجمع استقلل بل تبعسسا اتفاقسسا،
وإن كان محل سكناهم غير محل الصلة فهل يجوز لهم الجمع استقلل أو ل يجوز لهم الجمع استقلل بل
تبعا في ذلك خلاف مختار بن ثانيهمسسا ومختسسار السسبرموني والمسسسناوي أولهمسسا فصسسل: فسسي الجمعسسة قسسوله:
(ومسقطاتها) أراد بها العذار المبيحة للتخلف عنها قوله: (وقوع كلها) أي وقوعها كلها فالمؤكد محسسذواف
فاندفع ما يقال: إن كل المضافة للضمير إنما تستعمل مؤكدة أو مبتدأ ول تتأثر بمباشرة العوامل اللفظية
والمصنف استعملها مضافا إليه، ثم إن حذاف المؤكد بالفتح جسسائز عنسسد الخليسسل وسسسيبويه والصسسفار خلفسسا
للخفش والفارسي وابن جني وابن مالك. قوله: (فلو أوقع شيئا من ذلك) أي كالخطبسسة قبسسل السسزوال أي

أوقع الخطبة بعد الزوال والصلة بعد الغروب لم تصح. قوله: (للغروب) 
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ص بسالخيرة يسستثنى منسه أي وإن لم يبق ركعة للعصر، وعلى هذا فقسولهم السوقت إذا ضسااق يخت
الجمعة وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلفا لمن قال إنه يمتد للصفرار، وأجسساز أحمسسد فعلهسسا قبسسل
الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة، ثم إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي فيسسه وفسسي
الضروري كالظهر سواء قلنا أنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله شيخنا. ثم اعلم أن المصسسنف صسسدر
بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما فيها من الخلاف بعد ذلسسك وأنسسه اسسستعمل الغسسروب
كما قال الشارح في حقيقته ومجازه، فل يقال جزمه بذلك أو ل ينافي حكاية الخلاف بعده. قسسوله: (وهسسل
إن أدرك ركعة من العصر) أي وهل يشترط أن يدرك ركعة من العصر بعد صلتها بخطبتيها قبل الغروب،
فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم قوله: (وصح هذا القول) أي
صححه عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا قوله: (بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله) أي وهذا روايسسة
مطراف وابن الماجشون عن مالك، واظاهر هذا أنها ل تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول
جدتيها قبسل الغسروب فخسرج وقتهسا أتمهسا عليه صحتها، قال الشيخ أبو بكر التونسي: فإن عقسد ركعسة بس
جمعة وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمها اظهرا، وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعسستين أو لثلث، أمسسا لسسو
دخل على أن الوقت ل يسع إل ركعة بعد الخطبة فإنه ل يعتد بتلك الركعة ول يتمها جمعسسة بعسسد الغسسروب،
هذا حاصل ما ارتضاه طفي خلفا لعج ومن تبعه. قوله: (رويت المدونة عليهمسسا) ففسسي روايسسة ابسسن عتسساب
للمدونة: وإذا أخر المام الصلة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغسسب الشسسمس وإن كسسان ل
يدرك العصر إل بعد الغروب، وفي رواية غير ابن عتاب: وإذا أخر المام الصلة حسستى دخسسل وقسست العصسسر
فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان ل يدرك بعسض العصسسر إل بعسسد الغسسروب عيسساض وهسسذه أصسسح
وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك انظر ح اه  بن. قوله: (البسساء للمعيسسة إلسسخ) أي فسسالمعنى شسسرط صسسحة
الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على القامسسة بنيسسة التأبيسسد
في بلد، واعترض على المصنف بأن الستيطان وهو العزم المذكور شرط وجوب كمسسا يسسأتي، وذكسسره هنسسا
في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك، فالولى أن تجعل إضافة بلد للستيطان من إضافة
الصفة للموصواف وأن الباء بمعنى في وهي متعلقة وقسسوع أي وقوعهسسا فسسي بلسسد مسسستوطنة، ول شسسك أن
كون البلد مستوطنة شرط في صحتها، وأما ما يأتي من أن الستيطان شرط وجسسوب فسسالمراد اسسستيطان
الشخص نفسه أي عزمه على القامة في البلد على التأبيد. والحاصل أن استيطان بلسسدها أي كسسون البلسسد
مستوطنة شرط صحة واستيطان الشخص فسي نفسسه شسرط وجسسوب، وينبنسي علسى هسسذا كمسسا قسال ابسن
الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا القامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصسسح لهسسم كمسسا ل
تجب عليهم. واعلم أنه متى كسسانت البلسسد مسسستوطنة والجماعسسة مسسستوطنة وجبسست عليهسسم وصسسحت منهسسم
مطلقا ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلد السلم وأخذوها ولسسم يمنعسسوا
المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر السلمية فيها كما هسو اظسساهر إطلقسساتهم. قسوله: (نعسم إلسخ)

استدراك على ما يتوهم من عدم صحتها لهل الخيم أنها ل تجب عليهم. قوله: (وبجامع إلخ) 
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نص أبي الحسن عن المقدمات: وأما المسجد فقيل إنه من شرائط الوجوب والصحة معا كالمام
والجماعة وهذا على قول من يرى أنه ل يكون مسجدا إل إذا كان مبنيسسا ولسسه سسسقف إذ قسسد يعسسدم مسسسجد



يكون على هذه الصفة وقد يوجد فإذا عدم فل تجب الجمعة فصح كونه من شرائط الوجوب لتوقفه عليه
وإذا وجد صحت الجمعة فيه فلذا كان من شرائط الصحة، وعلى قياس هذا أفتى الباجي فسسي أهسسل قريسسة
إن هدم مسجدهم وبقي ل سقف له فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه ل يصح لهم أن يجمعوا فيه وهسسذا
بعيد لن المسجد إذا جعل مسجدا ل يعود غير مسجد إذا انهدم وإن كان ل يصح أن يسمى الموضع السسذي
يتخذ لبناء المسجد فيه مسجدا قبل أن يبنى وهسسو فضسساء، وقيسسل: إن المسسسجد بالوصسسااف المسسذكورة مسسن
شرائط الصحة دون الوجوب وهذا على قول من يقول: إن المكان مسسن الفضسساء يكسسون مسسسجدا ويسسسمى
مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلة فيسه فل يعسدم موضسع يصسح أن يتخسسذ مسسجدا، وحينئسذ فمسسا يكسون
بالوصااف المذكورة ل يكون إل شرط صحة. والحاصل أن وجوب الجمعة منوط بوجسسود الجسسامع والجسسامع
موجود متحقق بمجرد التعيين والتعيين ل كلفة فيه، فصار الجامع متقررا بالصالة وصحتها ليست منوطسسة
بمجرد تحقق الجامع المتحقق بالتعيين بسسل بالوصسسااف المشسسار لهسسا بقسسوله: مبنسسي إلسسخ، وحينئسسذ فل يكسسون
الجامع بالوصااف المذكورة إل شرط صحة. قوله: (فل تصح في بسسراح حجسسر) أي أحيسسط بأحجسسار مثل مسسن
غير بناء لن هذا ل يسمى مسجدا لنه إنما يتقرر مسمى المسجد إذا كان ذا بناء وسقف علسسى المعتمسسد،
وعليه فقول المصنف مبني وصف كاشف إل أن يلحظ قوله بناء معتادا وإل كان مخصصا قوله: (أو قريبا
منها) أي بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا، فلو كان بعيدا عنها فل تصح فيسسه
ما لم يكن بني أول قريبا منها فتهدم ما بينه وبينها من البنيان وصار بعيدا فإن كسان كسذلك فل يضسر بعسده
قوله: (متحد) أي فل يجوز تعدده على المشهور ولو كان البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعسسا
للكل وطلبا لجلء الصدور، ومقابله قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيرا وقد جسسرى العمسسل
به قوله: (والجمعة للعتيق) أي ول تصح في الجديد ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عسستيق بسسأن
بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه، فإن
أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالحرام إن علم وإل حكم بفسادها في كسل منهمسا كسذات السوليين
ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإل اظهرا قوله: (أي ما أقيمت فيه أول) أشسسار
بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلة ل بالنسبة للبناء قوله: (وإن تسسأخر أداء) أي فعل يعنسسي فسسي غيسسر
الجمعة الولى التي أثبتت له كونه عتيقا، وقسسوله: وإن تسسأخر العسستيق أداء أي وأولسسى إذا سسساوى الجديسسد أو
سبقه في الداء قوله: (ما لم يهجر العتيق) أي وينقلوها للجديسسد فسسإن هجسسر العسستيق وصسسلوها فسسي الجديسسد
فقط صحت كما قال اللخمي واظاهره كان هجر العتيق لغير موجب أو لموجب كخلل حصل فيه واظاهره
دخلوا على دوام هجران العتيق أو علسسى عسسدم دوام ذلسسك فسسإن رجعسسوا بعسسد الهجسسران للعسستيق مسسع الجديسسد
فالجمعة للعتيق، اللهم إل أن يتناسى العتيق بالمرة وإل كان الحكم للثاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وما لم
يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين إلخ) الولى تبعا لحكمه بعتسسق عبسسد إلسسخ
وقوله علق أي ذلك العتق. وقوله فيه أي في الجديد وحاصله أن باني المسجد أو غيره يقول لعبد معيسسن

مملوك له: إن صحت صلة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر، فبعد 
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الصلة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صسحة التعسسدد فيقسول: ادعسسي علسسى سسيدي أنسه
علق عتقي على صحة صلة الجمعة في ذلك المسجد ويثبت عنده أنه صلى في المسجد جمعسسة صسسحيحة
فيقول ذلك القاضي لعتقاده صحتها في الجديد: حكمت بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صسسحة الجمعسسة
المعلق علها العتق، ل فراق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تسسابع للحكسسم
بالعتق لن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه، وإنما لسسم يحكسسم بالصسسحة مسسن أول المسسر
لن حكم الحاكم ل يدخل العبادات استقلل بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد خلفا لبن راشد حيث قال:
حكم الحاكم يدخلها استقلل كالمعاملت. قوله: (لضيق العتيق) أي أو لحدوث عداوة فإذا حصلت عسسداوة
بين أهل البلد وصاروا فرقتين وكان الجامع الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الفرقسسة الخسسرى علسسى
نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعسسة، فسسإن زالسست العسسداوة
فل تصح الجمعة للكل ل في العتيق فإن عادت العداوة صحت في الجديد لن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما، وقد أشار لما قلناه عج وقرره شيخنا أيضا. قسوله: (فليتأمسل) أشسار بهسذا لمسسا يسسرد علسى الشسسرط
الثالث من البحث وحاصله أنه ل يتسسأتى الحتيسساج للجديسسد لضسسيق العسستيق لن العسستيق إذا ضسسااق يوسسسع ولسسو
بالطريق والمقبرة ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفا، ويمكن الجسسواب أن الكلم يفسسرض فيمسسا لسسو
كان العتيق بجوار بحر أو جبل، فل يمكن توسعته أو ليسسس بجوارهمسسا لكسسن توسسسعته تسسؤدي للختلط علسسى
المصلين لكثرة المستمعين مثل اه  تقرير عسسدوي. قسسوله: (وفسسي اشسستراط سسسقفه) أي فسسي اشسستراط دوام
سقفه وعدم اشتراط ذلك فإن الذي يدل عليه نقل الموااق عن الباجي وابن رشد أن السستردد بينهمسسا إنمسسا
هو في الدوام مع اتفاقهما على أنه ل يسمى مسجدا إذا بني ابتداء إل إذا كان مسقوفا فإذا هسسدم مسسجد
فهل يزول عنه اسم المسجدية وهو ما للباجي أو ل وهو ما لبن رشد ؟ قسسوله: (لصسسحتها فيسسه) أي اتفاقسسا
والحال أنه غير مسقواف قوله: (وعدم اشتراطه) أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هسسدم سسسقفه
والذي ذكره الشيخ سالم وتت وعج أن التردد في البتداء والدوام والذي رجحه ح عسسدم اشسستراطه ابتسسداء
ودواما كما في حاشية شيخنا قوله: (وعدمه) أي وعسسدم اشسستراط قصسسد تأبيسسدها بسسه قسوله: (ومحسسل قصسسد
التأبيد إلخ) أي ومحل اشتراط قصد التأبيد قوله: (فالشرط أن ل يقصدوا عسسدمه) أي عسسدم التأبيسسد قسسوله:
(أو تعطلت به الخمس) ل بد من تقييد التعطيل بكونه لغير عذر، وأما لعذر فالصحة محل اتفسسااق لن ابسسن
بشير القائل بالشرطية معتراف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه يغتفر قاله طفي قوله: (وعسسدم اشسستراطه



فتصح) أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط وفيما بني لها ولغيرها ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر
وكلم المصنف يوهم أن هذا المقابل مصرح به وليس كذلك، بل إنما أشار بالتردد في هذا الفسسرع الخيسسر
لما ذكر ابن بشير من الشتراط وسكوت غيره عنه فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لسسو كسسان
شرطا لنبهوا عليه قسوله: (ل لمسام) أي ولسسو ضسااق المسسسجد فل بسسد فسي صسحتها مسن كسون صسلة المسام
والخطبة بالمسجد. قوله: (وطراق متصلة) أي ول حد لها ولسسو قسسدر ميليسسن، ول فسسراق بيسسن كونهسسا مسسساوية
للمسجد أو كان مرتفعا عنها بحيث ينزل لها منه بدرج كما قال شيخنا، واظاهره صحتها فسسي الطسسراق ولسسو
كان فيها أرواث دواب وأبوالها، لكن قيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة وإل أعاد أبدا
إذا وجد ما يبسطه عليها، وإل كان كمن صلى بثوب نجسسس ل يجسسد غيسسره انظسسر طفسسي، وقسسد يقسسال: ليسسس

الكلم 
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الن في الصلة عليها بل الكلم في ضرر الفصل بها خلفا لمسسن قسسال: إن الفاصسسل النجسسس يضسسر
كالحنفية قوله: (من غير حائسسل مسن بيسوت أو حسوانيت) فلسو فصسل بيسسن حيطسسانه وبيسن الطسسراق بحسوانيت
و مسا يفيسده كلم الشسيخ سسالم، ه يضسر وه ة بساب المغاربسة فظساهره أن كالجامع الزهر بمصسر مسن ناحي
واستظهر شيخنا عدم الضرر إذا صلى علسى مسساطب تلسك الحسوانيت. قسوله: (ومثلهسا) أي مثسل الطسراق
المتصلة في صحتها بها دور إلخ وهذا يفيد أن قول المصنف: إن ضااق إلخ ليس مختصا بالطراق والرحسساب
بل هو شرط في كل ما خرج عن المسجد منها ومن غيرها وهو كذلك في المدونة، ولذا أتسسى ابسسن عرفسسة
بعبارة عامة فقال: وخارجه غير محجور مثله إن ضسسااق واتصسسلت الصسفواف اه  طفسي. قسوله: (كالمسدارس
التي حول الجامع الزهر) أي وأما الروقة التي فيه فهي منه فتصح الجمعة فيها ما لم تكن محجسسورة وإل
كانت كبيت القناديل، ومقامات الولياء التي في المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والحسسسين والسسسيدة
فهي من قبيل الطراق المتصلة فتصح فيها الجمعة ولو كان ذلك المقام ل يفتح إل في بعض الوقات كسسذا
قرر شيخنا العدوي. قوله: (والمعتمد الصحة مطلقا) أي لن هذا مذهب مالك فسسي المدونسسة وسسسماع ابسسن
القاسم كما في الموااق عن ابن رشد قوله: (والظاهر الحرمة) الذي استظهره شيخنا العدوي أن إساءته
بالكراهة الشديدة ل بالحرمة. قوله: (كبيت القناديل إلخ) في معنى ذلك بيت الحصسسر والبسسسط والسسسقاية
لنها محجورة واظاهره عدم الصحة في بيت القناديل ولو مع ضيق المسجد، هذا وقد بحث القاضي سسسند
في ذلك بأن أصله من المسجد وإنما قصر على بعض مصالحه فهسسو أخسسف مسسن الصسسلة فسسي حجسسر النسسبي
صلى الله عليه وسلم، فإن نساءه كن يصلين الجمعة في حجرهن على عهده وإلسسى أن متسسن وهسسي أشسسد
تحجيرا من بيت القناديل، وقد يجاب بأن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين فلما شدد عليهن في لزوم
الحجرات كما قال تعالى: * (وقرن في بيوتكن) * جوز لهن صلة الجمعة فيها قوله: (وسطحه ولو ضااق)
أفهم كلمه صحتها بدكة المبلغين وهسسو كسسذلك إن لسسم تكسسن محجسسورة والقسسول بعسسدم صسسحتها علسسى سسسطح
المسجد مطلقا لبن القاسم في المدونة، ويعيسد أبسدا ابسن شسساس وهسو المشسهور، والفسراق بيسن سسطحه
والطسسراق أن الطسسراق متصسسلة بأرضسسه وقيسسل بصسسحتها عليسسه مطلقسسا وهسسو لمالسسك وأشسسهب ومطسسراف وابسسن
الماجشون وأصبغ قالوا: وإنما يكره ابتداء وقيل بصحتها عليه للمؤذن ل لغيره وهو لبن الماجشون أيضا،
وقيل: إن ضااق المسجد جازت الصلة على سطحه وهو قول حمد يس قوله: (إن كانا محجورين) أي ولو
أذن أهلهما بالدخول للصلة فيهما قوله: (وبجماعة) عطف على قوله: وبجامع والباء فيه يحتمل أن تكون
للمعية أي شرط صحتها وقوعها في الجامع مع جماعة، ويحتمل أن تكون للظرفية أي شسسرط صسسحتها أن
تكون في جامع وفي جماعة. قوله: (المثوى) أي القامة. قوله: (أول جمعة أقيمت) أي في البلد. وقوله:
فإن حضر منهم أي في أول جمعة أقيمت بالبلد. قوله: (بل فيمسسا بعسسدها) أي بسسل فسسي الجمعسسة السستي بعسسد
الولى أي بعد التي أقيمت فسسي البلسسد أول. قسوله: (متسوطنين) فسسإن كسسان بعضسسهم غيسسر متسسوطن لسسم تصسح
جمعتهم ولو كان ذلك الغيسر المتسوطن ممسن تجسب عليسه الجمعسة لكسون منزلسه خارجسا عسن تلسك القريسة

بكفرسخ فالجمعة وإن وجبت عليه لكن ل تنعقد به. قوله: (غير المام) أي وأن يكونوا 
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مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدا منهما ل إن لم يقلسسدوا، فل تصسسح جمعسسة المسسالكي مسسع
اثني عشر شافعيين لم يقلدوا لنه يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحسسة بشسسداتها. قسسوله:
(باقين لسلمها) أي حقيقة أو حكما كما لو حصل لحدهم رعااف بناء اه  عدوي قوله: (فسسإن فسسسدت إلسسخ)
فلو دخل معهم مسبواق في الركعة الثانية وأحدث واحد من الثني عشر بعد دخول المسبواق بحيث بقسسي
العدد اثني عشر بالمسبواق فهل تصح هذه الجمعة أم ل وهو الذي يظهر ؟ اه  شب لن ذلك المسبواق لم
وله: (والتحريسر إلسخ) هسذا التحريسر لسح يحضر الخطبة وحضور الثني عشر لها شرط في صحتها تأمسل. ق
فهمه من كلم ابن عبد السلم خلفا لما فهمه منه المصنف من التفرقة بين الجمعة الولى وغيرهسسا وقسسد
ارتضى الشياخ ما قاله ح. قوله: (شرط وجوب لقامتها) أي على أهل البلد فل تجب إقامتها في البلد إل
إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية ولو كان بعضهم حرا وبعضسسهم رقيقسسا ول تقسسع صسسحيحة مسسن الثنسسي
عشر إل إذا كان في البلد الجماعة المذكورة ول فراق بين الجمعة الولى وغيرهسسا، وحاصسسل هسسذا التحريسسر



أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة وإن لم يحضروا الجمعسسة والثنسسي
عشر الحرار حضورهم في المسجد شرط صحة تتوقف الصحة على حضسسور الثنسسي عشسسر وعلسسى وجسسود
الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في البلد وإن لم يحضروا الجمعة، ول فراق في ذلك بين الجمعة الولسسى
وغيرها، ويمكن حمل كلم المصنف على هذا التحرير بأن يقال: قوله أول أي عنسسد الطلسسب أي عنسسد تسوجه
الخطاب بها ووجوبها عليهم، وقوله: وإل فتجوز إلخ أي وإل يكسن حسال الطلسب والخطساب بسأن كسان حسال
الحضور في المسجد فتجوز باثني عشر إلخ، فلو تفراق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعسسة فسسي أشسسغالهم
من حرث أو حصاد ولم يبق في القرية إل اثنا عشر رجل والمام جمعوا كما قاله ابن عرفة، فإن ارتحلسسوا
منها ولم يبق فيها إل اثنا عشر رجل والمام جمعوا إن رحلوا في أماكن قريبة من قريتهم بحيسسث يمكنهسسم
الذب عنها وإل فل. قوله: (بإمام إلخ) لو عطفه بالواو على ما قبله من الشروط كان أولسسى. قسسوله: (ولسسو
لم يكن من أهل البلد) أي من المتوطنين فيها قوله: (فيصح إلخ) بل وكسسذا يجسسوز ابتسسداء ول يشسسترط فسسي
الجواز عدم وجود خطيب بالبلد خلفا للحزولي وابن عمر، قال ح: والجواز مطلقا هو الظاهر مسسن إطلاق
أهل المذهب اه  بن قوله: (لغير قصد الخطبة) أي وأما لو نوى القامة لجلها فل تصح إمسامته معاملسة لسه
بنقيض مقصوده قوله: (ولو سافر بعد الصلة) أي ولو من غير طرو عذر قوله: (وكذا خسارج عسن قريتهسا)
أي وكذا يصح أن يؤمهم شخص منزله خارج عن قريتها وما ذكره من صسسحة إمامسسة المقيسسم إقامسسة تقطسسع
حكم السفر ومن كان منزله خارجا عن بلد الجمعة بكفرسخ هو ما لبن غلب والشسسيخ يوسسسف بسسن عمسسر
وهو المعتمد، وما في حاشية الطرابلسي على المدونة من أنه ل تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة
في الجمعة فهو ضعيف كما قاله شيخنا العدوي. واعلم أن ذلسسك المقيسسم والخسسارج المسسذكورين لسسو اجتمسسع
واحد منهما مع اثني عشر متوطنين تعين أن يكسسون إمامسسا لهسم ول يصسح أن يكسون مأمومسسا ويسؤمهم أحسد
المتوطنين وهذا يلغز ويقال شسسخص إن صسسلى إمامسسا صسسحت صسسلته وصسسلة مسسأموميه وإن صسسلى مأمومسسا
ن فسدت صلة الجميع. قوله: (بخلاف الخارج) أي بخلاف ما إذا كسان منزلسه خارجسا عسن قريتهسا بسأكثر م
كفرسخ فل تصح إمامته لهل قريتها إل إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها ل بقصد الخطبة كما مر لنسسه حينئسسذ
مسافر. قوله: (أو نائبه في الحكم والصلة) أي وذلك كالباشا وخرج القاضي فإنه نائبه في الحكم فقسسط.
قوله: (قبل صلتهم) أي لها احترازا مما إذا قدم بعد صلتهم لهسسا وكسسان وقتهسسا باقيسسا فسسإنه ل يقيمهسسا علسسى
الصح بل يصلي ذلك الخليفة الظهر ويحرم عليه إقامة الجمعة، فلو حضر بعد الحرام بها بل ولو بعسسد أن
عقدوا ركعة فإنها تبطل عليهم ويصلي هو أو غيره بإذنه ول يبني على الخطبة بل يبتديها كما يفيسسده عسسج.

وقيل تصح إن قدم بعد ركعة 
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كما ذكره خش في كبيره. قوله: (أن يجمع بهم) أي يصلي بهسم الجمعسسة وليسسس المسسراد أن يجمسسع
بهم بين الظهر والعصر قوله: (بأن لم تتوفر) أي بأن مر بقرية لم تتسسوفر فيهسسا شسسروط الوجسسوب أي بسسأن
كان أهلها المقيمون بها ل تتقرى بهم قرية غالبا. قوله: (تفسد عليه وعليهم) أي إذا جمعوا معه ولو أتموا
بعده قوله: (وصف ثان إلخ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو المتبادر
من كلمه، ولو كان وصفا لمام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا لمسسام محسسرزا لسسذلك لن الشسسرط فسسي
الشرط شرط قوله: (طرأ عليه بعد الخطبة) أي أو بعد الشروع فيها. قوله: (ووجب انتظاره لعذر قسسرب)
أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبسسل تمامهسسا أو بعسسده، أمسسا لسسو حصسسل
العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون
الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كانوا ل يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار
ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اه  عدوي. قسسوله:
(قرب زواله بالعراف) اعتبار القرب بالعراف كما قال الشسسارح قريسسب مسسن قسسول البسسساطي القسسرب بقسسدر
أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السسسورة. قسوله: (علسسى الصسح) أي وهسو
قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون قوله: (وقيل ل يجب كما لو بعسسد إلسسخ) أي وهسسو
اظاهر المدونة وعليه فيندب للمام أن يستخلف لهم من يتم بهم، فإن لم يستخلف استخلفوا وجوبسسا مسسن
يتم بهم ول ينتظرونه، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت هذا هو الصواب ل مسسا ذكسسره بعضسسهم
من أن استخلاف المام واجب. قوله: (قبل الصلة) أي ول بد أن يكونا داخل المسجد فل يكفي إيقاعهمسسا
في رحابه ول في الطراق المتصلة به. قوله: (وإل استأنفها) أي الخطبة قسسوله: (لن مسسن شسسروطها وصسسل
الصلة بها) أي ووصل بعضها ببعض كذلك ويسير الفصل مغتفر اه  تقريسسر شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (وكونهسسا
عربية) أي ولو كان الجماعة عجما ل يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهسسم مسسن يحسسسن التيسسان بالخطبسسة
عربية لم يلزمهم جمعة اه  عدوي. قوله: (والجهر بها) أي ولو كان الجماعسسة صسسما ل يسسسمعون، فلسسو كسسان
ن شسروط وجسوب الجماعة كلهم بكما سقطت الجمعة عنهم، فعلم من هسذا أن القسدرة علسى الخطبسة م
الجمعة. قوله: (ومما تسميه العرب خطبة) قال بعض المحققين الخطبة عند العرب تطلق على ما يقسسال
في المحافل من الكلم المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو ماليسسة وإن
لم يكن فيه موعظة أصل فضل عن تحذير أو تبشير أو قرآن يتلى، وقول ابن العربسسي أقسسل الخطبسسة حمسسد
الله والصلة والسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن اه  مقابل للمشهور كما فسسي
ابن الحاجب، وعلى المشهور فكل من الحمد والصلة على النسبي والقسرآن مسستحب اه  بسن قسوله: (بسأن
يكون كلما مسجعا) الظاهر أن كونها سجعا ليس شرط صسسحة فلسسو أتسسى بهسسا نظمسسا أو نسسثرا صسحت، نعسسم
يستحب إعادتها إن لم يصل فإن صلى فل إعادة قاله شيخنا. قوله: (يشتمل على وعظ) أي وندب كونهسسا



على منبر قوله: (فإن هلل أو كبر) أي فقط، وقوله: لم يجزه أي خلفا للحنفية فإنهم قسسالوا بسسإجزاء ذلسسك
قوله: (وقراءة شئ من القرآن) أي وكذا يندب فيها الترضي على الصحابة 
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والدعاء لجميع المسلمين، وأما الدعاء فيها للسلطان فهسسو بدعسسة مسسا لسسم يخسسف علسسى نفسسسه مسسن
اتباعه وإل وجب اه  عدوي قوله: (وأوجب ذلك الشافعي) أي جميع ما ذكر من الثناء على الله ومسسا بعسسده.
تنبيه ل يضر تقديم الخطبة الثانية على الولى كما في كبير خسسش قسوله: (تحضسرهما الجماعسة) أي سسواء
حصل منهم إصغاء واستماع أم ل، فالذي هو من شروط الصحة إنما هو الحضسسور ل السسستماع والصسسغاء،
وكون الستماع والصغاء للخطبة ليس شرطا في صحة الجمعة ل ينافي أنهم مطالبون بسسه بعسسد الحضسسور
لكن ل لصحة الجمعة اه  عدوي. وذكر بعضهم أن حضور الخطبسسة فسسرض عيسسن ولسسو كسسثر العسسدد وهسسو بعيسسد
والظاهر أن العينية إذا كان العدد اثنسسي عشسسر فمسسا زاد علسسى ذلسسك ل يجسسب عليسه حضسور الخطبسسة. قسوله:
(واستقبله) أي لقوله عليه الصلة والسلم: إذا قعد المام على المنبر يوم الجمعة فاسسستقبلوه بوجسسوهكم
واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم واظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولسسو
لم ينطق، لكن الذي في عبق أن طلب استقباله عند نطقسه ل قبلسه ولسو كسسان قبسل النطسسق جالسسسا علسى
المنبر وسلمه من كتب عليه من الحواشي قوله: (وجوبا) أي وهو ما عليه الكثر كمسسا قسسال ح وهسو اظساهر
المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام المام يخطب فحينئسسذ يجسسب قطسسع الكلم واسسستقباله والنصسسات إليسسه.
قوله: (وقيل سنة) أي وهو قول لمالك واعتمده بعضهم كما قال شيخنا، وقيل: إنسسه مسسستحب وصسسرح بسسه
أبو الحسن في شرح المدونة قوله: (غير الصف الول بذواتهم) أي وحينئذ فيغيرون جلستهم السستي كسسانت
للقبلة، وأما أهل الصف الول فل يطالبون باستقباله وقد تبع المصنف في استثنائه في الصف الول ابسسن
الحاجب قال ابن عرفة: وجعله بعض من لقيته خلاف المسسذهب والمسسذهب اسسستقبال ذاتسسه للجميسسع اه  بسسن.
قوله: (وكذا الصف الول) أي يستقبلونه بذواتهم من يراه ومن ل يراه من سمعه ومن لم يسمعه كما هو
اظاهر الحديث. قوله: (علسسى الرجسسح) مقسسابله لبسسن حسسبيب أن أهسسل الصسسف الول يسسستقبلونه بوجسسوههم ل
بذواتهم فل ينتقلون من موضعهم. والحاصل أن من قال بطلسسب أهسسل الصسسف الول بالسسستقبال اختلفسسوا،
فبعضهم قال: يستقبلون جهته فقط، وبعضهم قال: يستقبلون ذاتسسه كغيرهسسم وهسسو الراجسسح. قسسوله: (وفسسي
وجوب قيامه لهما) أي على جهة الشرطية. قوله: (وسنيته) أي فإن خطب جالسا أساء وصحت، والظاهر
أن المراد بالساءة الكراهة ل الحرمة وإن كانت هي المتبادرة من الساءة قاله شيخنا. قوله: (وهو لبسسن
العربي) أي وابن القصار وعبد الوهاب. قوله: (وهي خمسة) أي فمستى وجسدت لزمست وثبست إثسم تاركهسا
وعقوبته، وهل يفسق بتركها ولو مرة أو ثلثا متوالية من غير عذر ؟ قولن: الول لصبغ والثاني لسحنون
وهو الحق لن تركها مرة صغيرة، كما أن تركها ثلثا غير متوالية كذلك، ول يجرح العسسدل بصسسغائر الخسسسة
إل إذا كثرت لدللة ذلك على تهاونه اه  عدوي. قوله: (ولزمت المكلسسف) أي ل الصسسبي والمجنسسون، وقسسوله
الحر أي ل الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور، وقسسوله السسذكر أي ل المسسرأة
فل تجب عليها، وقوله المتوطن أي فل تجب على مسافر ول على مقيم ولو نوى القامسسة زمنسسا طسسويل إل
تبعا والحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف بأضسسدادها ل تجسسب عليسسه الجمعسسة والسسواجب
عليه أصالة إنما هو الظهر، لكن الشارع جعل له الجمعة بدل عن الظهر، فإذا حضسسرها وصسلها حصسل لسسه

ثواب من حيث الحضور وسقط عنه الظهر بفعل البدل ففعله الجمعة فيه الواجب 

 ]380[ 

وزيادة كإبراء المعسر من الدين وليست الجمعة واجبة على التخيير، وقال القرافسسي: إنهسسا واجبسسة
على العبد والمرأة والمسافر على التخيير، إذ لو كان حضسسورها منسسدوبا فقسسط لسسورد عليسسه أن المنسسدوب ل
يقوم مقام الواجب، ورد عليه بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متسسساوية بسسأن يقسسال: السسواجب إمسسا
ة الظهسر ابتسداء، لكسن لمسا كسانت هذا وإما هذا، والشارع إنما أوجب على من لم يسستواف شسروط الجمع
الجمعة فيها الواجب من حيث أنها صلة وزيادة من حيسث حضسور الجماعسة والخطبسة كفسست عسن الظهسر.
قوله: (بل عذر) أشار بذلك إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة حيث انتفسى العسذر وأمسا معسه
ة فل تجب وإنما يستحب له حضورها فقط. قوله: (المتوطن ببلسدها) أي النساوي القامسة ببلسدها علسى جه
الدوام ولو كان بين منزله والمسجد ستة أميال باتفااق. قوله: (مما يليسه) أي مسن الجهسسة السستي تلسسي ذلسسك
المتوطن أي تلي قريته المتوطن فيها. قوله: (فالعبرة بالعتيق) أي وإل فيعتبر الفرسخ من القرية النائيسسة
إلى العتيق. قوله: (ل أكثر) أي فإذا كان متوطنا في قرية نائيسسة عسسن بلسسد الجمعسسة بأربعسسة أميسسال أو بثلثسسة
أميال ونصف فل يجب عليه السعي إليها قوله: (شرط في صحتها) أي فإذا صلوها في بلسسد غيسسر متوطنسسة
كانت باطلة قوله: (ووجوبها) أي فالخارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ ل تجب عليه قوله: (لنه قدم
أن الستيطان إلسسخ) لكسسن المسسراد بالسسستيطان السسذي جعسسل شسسرط صسسحة اسسستيطان بلسسدها أي كسون البلسسد
مستوطنة، والمراد بالستيطان الذي جعل شرط وجوب استيطان الشسسخص فسسي نفسسسه أي نيتسسه القامسسة
دائما، فإذا نزل جماعة في بلدة خراب ونووا القامة فيها شهرا فأرادوا صلة الجمعة فيها فل تصح منهسسم
ول تجب عليهم قوله: (فهي واجبة عليه) أي لنها واجبة عليه تبعا إلخ قوله: (وهو مسسن أهلهسسا) يقتضسسي أن



غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها ل تلزمسه وحينئسذ فل
يؤمر بالرجوع، ومال لذلك شيخنا العدوي. ونقل بعضهم عن الناصر أنه اعترض ذلك وقسسال: ل فسسراق بيسسن
كونه من أهلها أو كان مقيما فيها ومثله في بن اه . قوله: (أي قبل مجاوزة كالفرسخ) أي وأمسسا لسسو أدركسسه
النداء بعد مجاوزة كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلثسسة أميسسال وثلثسسا وأدركسسه
النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لن شخصسسه غيسسر مسسسافر شسسرعا
وتصح إمامته لهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة، وبه قسسال سسسيدي محمسسد الصسسغير ونقلسسه عنسسه
شيخنا العدوي في حاشيته على ابن تركي أو ل تجب عليه اعتبارا ببلده لن بلده خارجة عن الثلثة أميسسال
وثلث، ومن كان كذلك ل تجب عليه الجمعة ل تبعا ول استقلل، وحينئذ فل تصح إمامته لهل تلك البلد مسسا
لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي. قوله: (ولو حكمسسا) أي ولسسو كسسان وصسسول النسسداء
إليه حكما كدخول الوقت، هذا على ما لبن بشير وابن عرفة من تعليق الرجسوع بسسالزوال سسسمع النسسداء أو
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وحينئذ فل يلزمه الرجوع إل بسماع النداء اه  بن. قوله: (أو صلى المسافر الظهر) أي فسسذا أو فسسي
جماعة أو صلها مجموعة مع العصر كذلك. قوله: (فتجب عليه معهم) فسسإن كسسان قسسد صسسلى العصسسر أيضسسا
وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صسسلة الجمعسسة معهسسم، وأمسسا العصسسر فالظسساهر
إعادتها استحبابا ل وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهسر نسسيانا، فسإن لسم يعسد الجمعسة معهسم فهسل
يعيدها اظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أو ل لتقدم صلته لها قبل لزومها له جمعة، واظسساهر قسسوله
التي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر الذي أوقعها فيه اه  عدوي. قوله: (أو صلى الصبي الظهر ثم
بلغ) مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في ذلسسك،
فإن لم يجد جمعة أخرى صلها اظهرا قوله: (نفل) أي كان نفل في حقسسه سسساعة إيقسساعه قسسوله: (أو صسسلى
الظهر معذور) أي لسجن أو مرض أو راق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لن العاقبة أاظهسسرت
أنه من أهلها. قوله: (ل بالقامة) عطف علسسى المعنسسى أي لزمسست بالسسستيطان ل بالقامسسة. قسوله: (ومثلسسه
النائي) أي في كونه ل يعد من الثني عشر وإن صسسحت إمسسامته نظسسرا لوجوبهسسا عليسسه تبعسسا قسسوله: (ونسسدب
تحسين هيئة) المراد تأكد الندب وإل فتحسينها منسسدوب مطلقسا. قسوله: (واسستحداد) أي حلسق عانسة وكسسذا
حلق رأس قوله: (وسواك) أي مطلقا وجعله من تحسين الهيئة لن فيه تنظيف الفم من اللزوجات قوله:
(إن أكل كثوم) أي وتوقفت إزالة رائحته عليه قوله: (وجميل ثياب) أي ولبسسس ثيسساب جميلسسة قسسوله: (وهسسو
هنا) أي والجميل هنا أي في الجمعة قوله: (فيندب الجديد ولو أسود) اعلم أن لبس الثياب الجميلسسة يسسوم
الجمعة مندوب ل لجل اليوم بل لجل الصلة، فيجوز لبس غير البياض فسي غيسر الصسلة ويلبسس البيسض
فيها بخلاف العيد، فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم ل للصلة، فسسإن كسسان يسسوم الجمعسسة يسسوم عيسسد لبسسس
الجديد غير البيض أول النهار والبيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود. قوله:
(وندب طيب) أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء الورد، وإنما نسدب اسستعمال الطيسب
يومها لجل الملئكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الول فالول وربمسسا صسسافحوه أو لمسسسوه.
قوله: (في الثلثة) أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب وأما للنسسساء فهسسو حسسرام.
قوله: (ومشى في ذهابه) أي لما فيه من التواضع لله عزوجل لنه عبد ذاهب لموله فيطلب منه التواضع
له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه فسسي سسسبيل اللسسه أي
في طاعته حرمه الله على النار وشأن الماشسسي الغسسبرار وإن اتفسسق عسسدم الغسسبرار فيمسسن منزلسسه قريسسب
واغبرار قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا. والحاصل أن الغبرار لزم للمشي فأطلق اسسسم
اللزم وأريد به الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية قوله: (في ذهابه فقط) أي وأما في رجوعه
فل يندب المشي لن العبادة قد انقضت. قوله: (ويكره التبكير خشية الرياء) أي ولنه لم يفعله النسسبي ول
الخلفاء بعده. قوله: (والمراد) أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في الساعة السادسة أي وهي المقسسسمة
إلى الساعات أي الجزاء في حديث الموطأ وهو قوله عليسسه الصسسلة والسسسلم مسسن اغتسسسل يسسوم الجمعسسة
غسل الجنابة ثم راح في الساعة الولى فكأنما قرب بدنة، ومسسن راح فسسي السسساعة الثانيسسة فكأنمسسا قسسرب
بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعسسة فكأنمسسا قسسرب
دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج المام أي في أول السسسابعة حضسسرت
و مسا ذهسب الملئكة يستمعون الذكر، وما قلناه من أن تلك الساعة أجزاء للسادسة التي يليهسا السزوال ه
إليه الباجي وشهره الرجراجي خلفا لبن العربي القائل إنسسه تقسسسيم للسسساعة السسسابعة وذلسسك لن المسسام
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قوله: (وندب للمام إقامة إلخ) الندب منصب على إقامة المام بنفسه أو بوكيل من ناحيته، وأمسسا
من في السواق فمن تلزمه يجب عليه القيام ومن ل تلزمه فل يجب عليسسه، فالمصسسنف سسساكت عسسن قيسسام
من في السواق وإنما ندبت إقامة من ل تلزمه ولو كان كافرا لئل يشتغل بال مسسن تلزمسسه لختصسساص مسسن



تلزمه بالرباح فيدخل الضرر على من تلزمه فأقيم من ل تلزمه لجسسل صسسلح العامسسة قسسوله: (وهسسو الذان
الثاني) أي في الفعل وهو الذي يفعل بين يدي الخطيب وهو أول في المشسسروعية. قسسوله: (عنسسد خروجسسه
على الناس) أي من الخلوة أو من البيت. واعلم أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها، وانظر هسسل اتخاذهسسا
مستحب أو جائز فقط وعلى أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال ؟ اه  عدوي
قوله: (وندبه في هذه الحالة) أي حالة الخروج. وقوله ل ينافي أنه في ذاته سنة أي فهو متصف بالسسسنية
باعتبار ذاته، وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس. قوله: (ورده) أي إذا سسسلم علسى النسساس حسال
خروجه عليهم قوله: (ل وقسست انتهساء) أي ل تسسأخيره لسسوقت إلسخ. قسوله: (ول يجسب رده) أي لن المعسدوم
شرعا كالمعدوم حسا. وقسسوله كمسسا جسسزم بسه بعضسسهم أي وهسسو الشسسيخ كريسسم السسدين السسبرموني خلفسسا لمسسا
استظهره البدر القرافي من وجوب الرد قوله: (وجلوسه بينهما) قال ابن عات: قدر * (قل هو الله أحسسد)
* قوله: (والستراحة) أي من تعب القيام قوله: (لن الجلوس الول سنة على المشهور) أي وقيل بنسسدبه
وهو ضعيف. وقوله والثاني سنة إلخ أي ولم يقل أحد بندبه. قوله: (والثانية أقصر) أي ويستحب أن تكون
الثانية أقصر من الولى فهو مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلة لما مر أن التخفيف لكسسل إمسسام مجمسسع
على ندبه. قوله: (ورفع صوته بهما) أي زيادة على الجهر. وقوله للسماع أي ولجسسل نسسدب رفسسع الصسسوت
للسماع ندب للخطيب أن يكون مرتفعا علسسى منسسبر. قسسوله: (واسسستخلفه إلسسخ) لسسو قسسال: واسسستخلاف إلسسخ
بحذاف الضمير كان أولى ليشمل المام والمأموم عند عدم استخلاف المام. قسسوله: (أو بعسسدهما) أي فسسي
الصلة قوله: (حاضرها) أي كل أو بعضا ويخطب الثاني من انتهاء الول إن علم وإل ابتدأها كذا ينبغي كما
في عبق. قوله: (وإل فأصل الستخلاف واجب) اظسساهره فسسي حسسق المسسام والمسسأمومين وليسسس كسسذلك بسسل
الستخلاف للمام مستحب فقط في الجمعة كغيرها فإن تركه وجب علسسى المسسأمومين فسسي الجمعسسة كمسسا
يدل عليه كلمهم اه  بن قوله: (وقراءة فيهما) أي في مجموعهما لن القراءة إنما تندب فسسي الولسسى كمسسا
في عبق قوله: (وكان (ص) يقرأ فيهما إلخ) الواقع في عبارة غيره وكان صلى الله عليه وسلم يقسسرأ فسسي
خطبته الولى: * (يا أيها الذين آمنوا) * إلخ. قوله: (وقيل إلخ) قائله ابن يونس ونص كلمه وينبغي قراءة
سورة تامة في الولى من قصار المفصل. قوله: (وأجزأ في حصول الندب) أي وكفى فيه أن يقول بسسدل
قوله: يغفر الله لنا ولكم اذكروا الله يسسذكركم وإن كسسان هسسذا الثسساني دون الول فسسي الفضسسل فكسسل منهمسسا
مندوب إل أن الول أقوى في الندب، وتعبير المصنف بالجزاء ل يفيسسد ذلسسك بسسل يقتضسسي أنسسه منهسسي عنسسه
ابتداء وليس كذلك بل كل منهما حسسن لكسن الول أحسسن، وأمسا ختمهسا بقسوله تعسالى: * (إن اللسه يسأمر
بالعدل والحسان) * الية، فظاهر كلمه أنه غير مطلوب في ختمها، وأول من قرأ في آخرهسا * (إن اللسه
يأمر بالعدل) * عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدل عما كان يختم بسسه بنسسو أميسسة خطبهسسم مسسن سسسبهم
لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل المدينة على خلفه. قوله: (على كقوس) أي قوس النشاب، والمراد
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قوله: (وهي أولى) أي والعصا أولى من القوس والسسسيف كمسسا فسسي المدونسسة. قسسوله: (فينسسدب لسسه
قراءتها في ركعة القضاء) اظاهره كالمدونة وإن لم يكن المام قرأها وهو كذلك. قوله: (وأجاز المام) أي
في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون الخطب مخيرا بين الثلثة، وهذا هو الذي فهم عليه في التوضيح
قول ابن الحاجب، وفي الثانية * (هل أتاك) * أو * (سبح) *، أو * (المنافقون) * واحتسسج لسسذلك بكلم ابسسن
ه وال اه  ابسن. والحاصسل أن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلم من أنها أق
مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلثة وأن كل يحصل به الندب، لكن * (هل أتسساك) * أقسسوى فسسي
الندب وهذا ما اعتمده طفي، وفي كلم بعضهم مسسا يفيسسد أن المسسسألة ذات قسسولين وأن القتصسسار علسسى *
(هل أتاك) * مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلثسسة قسسول الكسسافي. قسسوله: (وحضسسور مكسساتب وصسسبي) أي
لجل أن يعتاد ذلك، وكذلك المسافر يستحب له الحضور إذا كان ل مضرة عليه فسسي الحضسسور ول يشسسغله
عن حوائجه وإل خير كذا ينبغي قاله في التوضيح. قوله: (ولو لم يسسأذن السسسيد) أي لسسسقوط تصسسرفه فيسسه
بالكتابة. قسوله: (أذن سسيدهما) والظسساهر أنسه ينسدب للسسيد الذن لهمسا لنسه وسسيلة لمنسدوب. واعلسم أن
المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لئل يطعن على المام بخلاف المسافر والنسسثى والعبسسد فل يلزمهسسم
إذا حضروها الدخول مع المام، لكن إذا دخلوا مع المام أجزأتهم عن الظهر، هكذا استظهر عبسق اللسزوم
في المكاتب، قال طفي وتبعه بن: وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فراق بينه وبين المسسسافر، وأمسسا
إذا حضر واحد من أرباب العذار التية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره، قسسال عسسج: مسسن يحضسسر الجمعسسة
من ذي العذر عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ول أهل السفروا لعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر
شيخنا العدوي. قوله: (وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره إلخ) أي قبل صلتها، فقسول الشسارح قبسل
صلتها تنازعه زوال عذره واظن الخلص، وقوله: وأخر الظهسسر أي عسسن أول وقتهسسا، فسسإن خسسالف المنسسدوب
فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعسسة. قسسوله: (فلسسه التعجيسسل) أي
في أول الوقت لكن بعد فراغ المام من صسسلة الجمعسسة قسسوله: (وغيسسر المعسسذور إن صسسلى الظهسسر مسسدركا
لركعة لم يجزه) أي على الصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بنسساء علسسى أن الجمعسسة فسسرض
يومها والظهر بدل عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازما على أنسسه
ه بسالظهر مسدركا لركعسة مسن الجمعسة لسو ل يصلي الجمعة أم ل عمدا أو سهوا، فإن لم يكن وقست إحرام
سعى إليها أجزأته اظهره، والقابل الصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غيسسر المعسسذور إذا صسسلى الظهسسر
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أربعا لنه قد أتى بالصل وهو الظهر وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في
الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر ؟ قوله: (ولو لم تنعقد به) أي كالمسافر الذي أقام بمحل
الجمعة إقامة تقطع حكم السفر، وأما من ل تجب عليه أصل لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزيسسه
صلة الظهر ولو كان يدرك صلة الجمعة بتمامها. قوله: (كثير الوقوع) أشسسار بسسذلك إلسسى أن التنسسوين فسسي
عذر للنوعية أي إل من فاتته لنوع من العذر وهو العذر الكثير الوقوع وهو ما ل يمكن الحضور معه لصلة
الجمعة احترز بذلك عمن فاتته لعذر يبيح التخلف ويمكن معه حضورها كخواف بيعة المير الظالم وعمسسن
فاتته لغير عذر كمن فاتته نسيانا أو عمدا فإنه يكره له الجمع، وإذا جمعوا لم يعيسدوا علسى الاظهسر خلفسا
لمن قال بإعادتهم إذا جمعوا كما فسسي بهسرام ابسسن رشسد لن المنسع لسم يرجسع لصسل الصسلة وإنمسسا يرجسع
لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهسسة بوصسسفها. قسسوله: (كمسسرض وسسسجن وسسسفر) قصسسر العسسذر
الكثير الوقوع على الثلثة هو الواقع في الرواية، وزاد ابن عرفة المطر الغسسالب وعسسزاه لبسسن القاسسسم اه .
قوله: (فالولى لهم الجمع) أي ول يحرمون فضل الجماعة. قوله: (وإخفاء جماعتهم) أي فسسإذا جمعسسوا فل
يؤذنون ويجمعون في غير مسجد أو في مسجد ل راتب له وأما جمعهم في مسجد بعد راتبه فهو مكروه.
قوله: (في ابتداء إقامتها) أي في بلد توفرت فيها شروط القامة قوله: (فإن أجسساب فظسساهر) أي فظسساهر
وجوب إقامتها عليهم، ومثل ما إذا أجاب ما إذا أهمل ولسسم يجسسب بإجسسازة ول بمنسسع. قسسوله: (أي لسسم تصسسح)
مقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا قاله شيخنا. قوله: (واسسستظهر بعضسسهم) هسسو العلمسسة ابسسن
غازي قائل: إن هذا التعليل فيه شئ لنه جعل علة عدم الجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيمسسا إذا أمنسسوا
والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة قسوله: (وضسسبط المصسنف إلسخ) أي لسسم يجسسز لهسم إقامتهسا فلسو وقسسع
وخالفوا وأقاموها صحت لهم ول إعادة عليهم وحاصل فقه المسألة على ما قاله الشيخ أبو زيسسد الفاسسسي
واختاره أبو علي المسناوي أن المام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكسسون ذلسسك اجتهسسادا منسسه بسسأن رأى أن
شروط وجوبها غير متوفرة، وإما أن يكون ذلك جورا منه، فإن كان الول وجبت طاعته ول تحل مخسسالفته
ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزهم ويعيسسدونها أبسسدا، وإن كسسان الثسساني ففيسسه تفصسسيل فسسإن أمنسسوا علسسى
أنفسهم منه وجبت عليهم وإل لم تجز لهم مخسسالفته، ولكسسن إذا وقسسع ونسسزل أجزأتهسسم، وعلسسى مسسا إذا كسسان
واز أي وإذا منعهم جورا منه يحمل كلم المصنف وعليه فيقرأ قوله: تجز بفتح التاء وضسم الجيسم مسن الج
وقع ونزل أجزأتهم وهذا الحمل موافق لما فيه ابن غازي، وإن كان خلاف اظاهر ما في التوضيح والموااق
عن اللباب، وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه من النص اه  بن. وحاصل ما في التوضيح والمسسوااق أنسسه
إذا منعهم من إقامتها وجب عليهم إقامتها إن أمنوا على أنفسهم منه سواء منعهم جسسورا أو اجتهسسادا فسسإن
منعهم من إقامتها ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزهم سواء منعهسسم جسسورا أو اجتهسسادا فالمسسسألة ذات
طريقتين وقد رجح بن أولهما. قوله: (وسن لمريد صلة الجمعة غسل) أي ل لغيره لن الغسل للصلة ل
لليوم وما ذكره من سنية الغسل للجمعة هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب وقيل مندوب، ومحل
الخلاف إذا لم يكن له رائحة ل يذهبها إل الغسل وإل وجب اتفاقا ابن عرفة والمعرواف مسسن المسسذهب أنسسه
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نهارا فل يجزئ قبل الفجر اه . وفي افتقاره لنية قولن ذكرهما ح عن المازري وذكر عن الشبيبي
أن الصحيح افتقاره إليها. قوله: (متصل بالرواح) أي المطلوب عندنا وهسسو وقسست الهسساجرة، فلسسو راح قبلسسه
متصل به غسله لم يجزه وفيه خلاف، قال أبو الحسن: قال ابن القاسم في كتاب محمد: إن اغتسل عنسسد
طلوع الفجر وراح فل يجزيه، وقال مالك: ل يعجبني، وقال ابن وهب: يجزيسسه واستحسسسنه اللخمسسي اه  بسسن
قوله: (ول يضر يسير الفصل) أي بين الغسل والذهاب للمسجد كأكل خف وإصلح ثيسسابه وتبخيرهسسا ونحسسو
ذلك. قوله: (تتوقف إزالتها عليه) أي على الغسل قوله: (إن تغذى بعده) أي أو حصل لسسه عسسراق أو صسسنان
ولو في المسجد أو خرج من المسجد متباعدا. قوله: (خارج المسجد) أي في بيت ل إن تغذى ماشيا فسسي
الطريق أو في المسجد فل يضر كما في حاشية شيخنا، وقسسوله للفصسسل أي بينسسه وبيسسن السسرواح للمسسسجد.
قوله: (اختيارا) قال عبق: ينبغي تقييد الكل به، قال: فيه نظر بل هو خلاف إطلقهم في الكل وإنما قيسسد
به عبد الحق النوم، وقال شيخنا العدوي: قوله اختيارا راجع لكل من الكل والنوم على المعتمسسد ل للنسسوم
فقط كما قيل، وقوله بخلاف المغلوب أي على الكل أو النوم أي فل يطلب بإعسسادته. قسسوله: (وبخلاف مسسا
إذا كان ما ذكر) أي من الكل والنوم داخل المسجد فل يبطله أي وكذا إذا كان الكل في الطريق، وانظر
لو اغتسل ودخل المسجد ل يريد الصلة به وطال مكثه فيه أو نام أو تغذى ثم انتقسسل لغيسسره فهسسل يبطسسل
وله: (ل يعيسد غسله أم ل ؟ واستظهر شيخنا الثاني قائل: لن له أن يصسلي فسي الول ول يبطسل غسسله ق
لكل خف) أي خارج المسجد وقصره الخفة على الكل يقتضي أن النوم الخفيف ليس كذلك، وكلم ابسسن
حبيب يفيد أنه ل فراق بين الكل والنوم الخفيفين، فالنوم إذا لم يطل ل يضر كمسا ل يضسر نقسض الوضسوء
ولو قبل دخول المسجد قاله شيخنا. قوله: (والذي في النقل إلخ) مسسا ذكسسره أول مسسن كراهسسة الكلم حيسسن
القامة وحرمته بعد إحرام المام هو ما ذكره عبق وغيره من الشراح فبعد ذكر الشارح له استدرك عليه
بقوله: والذي في النقل إلخ، وعبارة بن الذي يدل عليه نقل الموااق هنسسا وح فسسي آخسسر الذان جسواز الكلم



حين القامة، وفي المدونة: ويجسسوز الكلم بعسسد فراغسسه مسسن الخطبسسة وقبسسل الصسسلة، وفسسي ح فسسي المحسسل
المذكور عن عروة بن الزبير: كانت الصلة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجسسل طسسويل
قبل أن يكبر، وأما الكلم بعد الحرام فقد نص ابن رشد علسسى أنسه مكسسروه نقلسسه ح فسسي المحسسل المسسذكور
قال: إل أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم اه  بن. وبالجملة فالمسسسألة ذات طريقسستين
وكل منهما قد رجح كما قرر شيخنا. قوله: (الكراهة) أي كراهة الكلم بعد إحرام المسسام قسسوله: (والجسسواز
قبله) أي سواء كان قبل القامة أو حينها أو بعدها وقبل الحرام. قوله: (وجاز خروج كمحدث بل إذن) أي
وإن كان الستئذان أولى. قوله: (بمعنى خلاف الولى) أي لن ترك ذلك مندوب كما في المدونة، وقسسوله
على المعتمد مقابله ما ذكره عبق من أن ذلك مندوب قوله: (إقبال) أي حسسال الخطبسسة والمسسراد بالقبسسال
على الذكر فعله مطلقا عند السبب وغيره قوله: (ومنع الكثير) أي سرا قوله: (ولعسسل المسسراد بسسالمنع) أي
بمنع الكثير سرا ومنع الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله: (كتأمين) أي كما يجوز تأمين وتعوذ 
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واستغفار وتصلية أي وكذا دعاء وطلب جنة أو نجاة من النار كما قرر شيخنا. قوله: (لن هذه غير
مقيدة باليسارة) أي بل تجوز مطلقا عند ذكر السبب سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط كونها سرا قوله:
(المراد منه الندب) أي ل خلاف الولى كما في السسذي قبلسسه ول المسسستوي الطرفيسسن كمسسا يفيسسده ح قسسوله:
(بمعنى الندب) فيه إشارة كما قال طفي إلى أن الجواز في كلم المصنف منصب على القدام عليه في
هذه الحالة وإل فهو في نفسه مطلوب، وفي المدونة: ومن عطس والمام يخطب حمد الله سرا اه  بسسن.
وهل الحمد مطلوب على جهة الندب أو السنية ؟ قولن رجح عبق وشب الول واقتصر تت على الثسساني.
وأقره طفي قوله: (قيد فيه وفيما قبله) أي وهو التأمين والتعوذ عند ذكر السبب وهذا التقييد مبني علسسى
وع. وقسال ابسن حسبيب: قول مالك أن التأمين والتعوذ عنسد السسبب ل يفعلن إل سسرا أو الجهسر بهمسا ممن
يفعلن ولو جهرا لكن ليس بالعالي لن العلو بدعة والمعتمد الول كذا قرر شسسيخنا قسسوله: (وجسساز إجسسابته)
أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو نهاه عن أمر إجابته، وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فل يسسرد عليسسه
أحد لنه إجابة للمام من غير أن يطلب منه الكلم قوله: (فيما يجوز له التكلم فيه) أي كما إذا تكلم لمر
أو نهي لغيا أو فاعل فعل ل يليق، وكلم الشارح يقتضي أن قول المصنف وإجسسابته مسسن إضسسافة المصسسدر
لمفعوله، أي أن الخطيب إذا خاطب إنسانا في شأن أمسسر جسساز لسسه إجسسابته، ويصسسح أن يكسسون مسسن إضسسافة
المصدر لفاعله أي إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته كقول علي لسائله وهسو علسى المنسبر صسار
ثمنها تسعا قوله: (وجاز للستراحة) أي ما لم يترتب عليه ضياع عياله وإل حرم. قسسوله: (وكسسره بيسسع كعبسسد
إلخ) ما ذكره من الكراهة اعتراضه طفي بأن النص حرمة البيع وقتهسسا لمسسن تلزمسسه ومسسن ل تلزمسسه، وفسسي
المدونة: وإذا قعد المام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ ومنع منه مسن تلزمسسه الجمعسة ومسن ل
تلزمه فقال الوانوغي: قيده ابن رشد بما إذا كان في السوااق ويجوز في غير السوااق لمن ل تجب عليه
ويمتنع في السوااق للعبيد وغيرهم اه  وكلم ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف التي وفسخ بيع إلسسخ
ه ومسن ل تلزمسه ن تلزم وفهمه على الحرمة مطلقا، وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونسة ومنسع منسه م
ليس معناه حرم بل معناه أن المام يمنعهم من ذلك فل يدل على الحرمة مطلقا، ويرد بأن إطلاق قولها
حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن ل تلزمه دليل علسسى إرادتهسسا الحرمسة مطلقسا كمسا هسو اظاهرهسا،
وعبارة الوانوغي صريحة في الحرمة اه  بن. قوله: (من حين جلوس الخطيب على المنبر) أي عند الذان
الثاني ل قبله قوله: (وأما من تلزمه فيحرم عليسسه السسبيع والشسسراء وقتهسسا) أي سسواء كسان بسسسواق أو غيسره
سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو مسسن ل تلزمسسه وتتعلسسق بالحرمسسة بمسسن ل تلزمسه أيضسسا كالعبسسد علسسى
المعتمد لنه أشغل من تلزمه خلفا لمن قال بالكراهة في حسسق مسسن تلزمسسه كسسذا قسسرر شسسيخنا. قسسوله: (أو
لنتظار الجماعة) أي أو دخل بعد ولكن جلس لنتظار الجماعة. قوله: (ممن يقتدى به) هل يقيد أيضا بمسسا
إذا كان أحد من الجهال الذين يقتدون به حاضرا أو مطلقا لن فعله ذلسك مظنسة القتسداء بسه ؟ انظسسره اه 
تقريسسر شسسيخنا عسسدوي قسسوله: (عنسسد الذان الول) أي السسذي قبسسل خسسروج الخطيسسب فل يعارضسسه قسسوله فسسي
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تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول على أذان غير الجمعة وإل ناقض ما
يأتي من تحريم ابتداء صلة بخروج المام اه . وذلك لن خروج المام عند الذان الثاني، وكلمنسسا هنسسا فسسي
الذان الول وحينئسسذ فل مناقضسسة، نعسسم لسسو حمسسل الذان فسسي كلم المصسسنف علسسى الذان الثسساني حصسسلت
المناقضة تنبيه: كما يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الذان الول بالقيد المذكور يكسسره
أيضا المبادرة به عند الذان للجالس في المسجد في غير الجمعة، فينبغي له أن يؤخر حسستى يفسسرغ الذان
بخلاف الداخل. قوله: (ل أرب للرجال إلخ) أي وأما مسسا للرجسسال فيهسسا أرب فهسسي كالشسسابة غيسسر المخشسسية
الفتنة اه  عدوي قوله: (وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر) هذا هو المشهور خلفا لما رواه علسسي بسسن زيسساد
وابن وهب عن مالك من إباحته لعدم تناول الخطاب لسسه، وقسسوله بعسسد الفجسسر يومهسسا أي وأمسسا السسسفر بعسسد
الفجر يوم العيد فقال ابن رشد: وكره السسسفر بعسسد فجسسر يسسوم العيسسد وقبسسل طلسسوع الشسسمس ويحسسرم بعسسد



طلوعها، قال ح: وفيه نظر إذ كيف يكون السفر حراما مع أنه إنما ترك سنة وتركها في ذاتها ليس حراما
؟ وحاصل الجواب أن ما ذكره من الحرمة مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأن العيد فرض عيسن أو
كفاية حيث لم يقم بها غيره، ول غرابة في بناء مشهور على ضعيف اه . ولكسسن الحسسق أن كل مسسن المبنسسي
والمبني عليه ضعيف وإن السفر بعد طلوع شمس يوم العيد مكروه فقسسط اه  عسسدوي. قسسوله: (أو يخشسسى
بذهاب رفقته دونه) أي إذا جلسس للصسلة علسسى نفسسه إلسخ أي فيبساح لسسه السسفر حينئسسذ واسسستظهره فسسي
التوضيح. قوله: (فسسإنه يحسسرم) أي لوجسسوب النصسسات لهمسسا قسسوله: (بقيسسامه) البسساء للظرفيسسة وهسسي متعلقسسة
بمحذواف صفة لخطبتيه أي الكائنتين في حال قيامه ل أنه بدل من خطبتيه ليهامه أن بالقيام لهما يحسسرم
الكلم ولو من غير أخذ في الخطبة وليس كذلك تأمل. قوله: (ولو حال الترضية وكسسذا حسسال السسدعاء إلسسخ)
مبالغة في عسسدم حرمسة الكلم بعسدهما وذلسسك لن الكلم فسسي حسال الترضسسية مكسسروه، وفسي حسال السدعاء
للسلطان جائز على ما قيل وهو غير مسلم بالنظر للول أعني حال الترضية، إذ الكلم فسسي هسسذه الحالسسة
ممنوع لن الترضية على الصحابة من جملة الخطبة لندب اشسستمالها علسسى ذلسسك، ول تنتفسسي حرمسسة الكلم
حال الخطبة إل إذا لغا الخطيب، والذي في النص أن اللغسسو أن يتكلسسم بمسسا ل يعنسسي النسساس أو يخسسرج إلسسى
اللعن والشتم كما في أبي الحسن عن ابن حبيب واللخمي والمجموعة والترضي ل يدخل في ذلك انظسسر
بن. وقوله: وهو غير مسلم بالنظر للول أي وكذا هو غير مسلم بالنظر للثاني وهو السسدعاء للسسسلطان إذا
كان واجبا لن المصنف إنما استثنى جواز الكلم إذا لغا الخطيب والترضية والدعاء للسسسلطان ليسسسا لغسسوا
بل مطلوبان، وحينئذ فيحرم الكلم في حالتيهما، ول يقال إن الخطبسسة قسسد انتهسست قبسسل الترضسسي والسسدعاء
للخليفة وقد قال المصنف سابقا: وجاز كلم بعدها لنا نقول: هما ملحقان بها لطلب اشتمالها على ذلسسك،
فقول المصنف: وكلم بعدها أي بعد فراغها حقيقة وحكما كذا قرر شيخنا العدوي. قسسوله: (وهسسو مكسسروه)
أي الدعاء في الخطبة للسلطان. وقوله إل أن يخااف أي الخطيب على نفسه مسن اتبسساع السسلطان بسترك
الدعاء له في حال الخطبة وإل كان الدعاء له واجبا حينئذ ول يعد لغوا بل من ملحقات الخطبة كالترضسسية
قاله شيخنا. قوله: (ولو لغير سامع) أبو الحسن: إنما منع الكلم لغير السامع سدا للذريعسسة لئل يسترسسسل
الناس على الكلم حتى يتكلم من يسمع المام، وأشار المصنف بلو لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع
من جواز الكلم لغير السامع ولو داخل المسجد كما حكاه ابن عرفة اه  بن. قسوله: (ل خارجهمسا) أي بسأن
كان في الطراق المتصلة بالمسجد ولو سمعها وفيه نظر، بل الراجح حرمة الكلم وقسست الخطبسسة مطلقسسا
كان في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كسسان بسسالطراق المتصسسلة بالمسسسجد، وسسسواء سسسمع
الخطبة أو لم يسمعها لقول ابن عرفة الكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير مسجد اه 
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والمام يخطب فإنه يجب عليه النصات في الموضسسع السذي يجسوز لسه أن يصسلي فيسه الجمعسة اه .
وقال الخوان: ل يجب حتى يدخل المسجد، وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد نقله ح اه  بن. والحاصسسل
أن حرمة الكلم وقت الخطبة قيل خاصة بمن في المسجد، وقيل بمن فيه والرحسساب، وقيسسل بمسسن فيهمسسا
وفي الطراق والثاني رجحه بعضهم وبن قد رجح الثالث ووافقه شيخنا في حاشية عبق على ذلسسك. قسسوله:
(ومثل الكلم) أي في الحرمة حال الخطبة قوله: (إل أن يلغو إلسسخ) أي فليسسس علسسى النسساس النصسسات لسسه
ويجوز لهم الكلم حينئذ سواء أكان اللغو محرما كالمثالين الولين فسي الشسارح أو غيسر محسرم كالمثسالين
الخيرين فيه، وكذا يجوز لهم التنفل كما نقله البرزلي عن ابن العربي، ول عسسبرة بظسساهر المصسسنف وابسسن
عرفة لنه ل يرد المنصوص كذا فسسي عبسسق، وكسسذا يجسسوز تخطسسي رقسساب الجالسسسين علسسى مسسا اسسستظهره ح
وارتضاه شيخنا خلفا لعبق قوله: (ممن يجب عليه النصات) أي سواء كان في المسجد أو فسسي رحسسابه أو
في الطراق المتصلة بالمسجد قوله: (ورده عليه ولو بالشسسارة) نقسسل ابسسن هسسارون عسسن مالسسك جسسواز السسرد
بالشارة وأنكره في التوضيح واعترضه طفي بسسأن أبسسا الحسسسن نقسسل جسسواز السسرد بالشسسارة عسسن اللخمسسي،
وحينئذ فل محل لنكار المصنف على ابن هارون اه  قلت: لم أجد في نسختين من أبسسي الحسسسن مسسا نقلسسه
عنه طفي اه  بن. قوله: (من غير الخطيب) أي وأما هو فيجوز له المر والنهسسي كمسسا مسسر. قسسوله: (ويقطسسع
مطلقا) أي أحرم عمدا أو جهل بالحكم أو ناسيا مجيئه عقسسد ركعسسة أم ل قسسوله: (وإن لسسداخل) أي بسسل وإن
كان ذلك الذي ابتدأ صلة النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد، ولو قال: ولو لداخل كان أولسسى
لن السيوري جوزه للداخل حال خروج المام للخطبة وهو مسسن أهسسل المسسذهب، قسسال فسسي التوضسسيح وهسسو
مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنسسه عليسسه الصسسلة والسسسلم قسسال لسسه لمسسا جلسسس: إذا جسساء
أحدكم للجمعة والمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس وتأوله ابن العربي على أن سليكا كسسان
صعلوكا ودخل ليطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لجسسل أن يتفطسسن لسسه فيتصسسداق
عليه اه  بن. قوله: (ولو علم إلخ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك فسسي ذلسسك بسل ولسسو علسسم أنسسه
يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة، وقوله عقد ركعة أي قبل الخطيب. وقوله أم ل أي بأن دخل الخطيسسب
قبل أن يعقد ركعة. قوله: (وفسخ بيع إلخ) أي على المشهور، وقيل ل فسخ والسسبيع مسساض ويسسستغفر اللسسه
قوله: (وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من ل تلزمه) نص المدونة: فإن تبسسايع اثنسسان تلزمهمسسا و أحسسدهما
فسخ البيع وإن كان ممن ل تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسسسخ اه . وإنمسسا أطلسسق المصسسنف هنسسا لن
حكمه بالكراهة فيما مر على من ل تجب عليه يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليسسه هنسسا وإن كسسانت الكراهسسة
مبحوثا فيها كما مر اه  بن. واعلم أن محل حرمة السسبيع إذا حصسسل ممسسن تلزمسسه مسسع غيسسره مسسا لسسم ينتقسسض
وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإل جسساز لسسه الشسسراء. واختلسسف أشسسياخ ابسسن نسساجي فسسي جسوازه للبسسائع،



واستظهر ابن ناجي وح جوازه وهو صريح قول أبي الحسن فسسي تعليسسل الجسسواز مسسا نصسسه: لن المنسسع مسسن
الشراء والبيع إنما هو لجل الصلة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلة فلذلك جاز اه  بسسن
قوله: (أي عنده) أي عند الشروع فيسسه خلفسسا لمسسن قسسال: إن الحرمسسة بسسالفراغ منسسه فسسإن تعسسدد المؤذنسسون
فالعبرة بالول في وجوب السعي وحرمة المذكورات على الظاهر، وقيل العبرة بالخير واظاهره فسخ ما
ذكر إذا وقع عند الذان وهو في المسسسجد أو فسسي حالسسة السسسعي وهسسو كسسذلك اتفاقسسا فسسي الول علسسى أحسسد
وقولين في الثاني سدا للذريعة كما في عبق عن ابن عمر. قسسوله: (وهسسو مسسا يفعسسل حسسال الجلسسوس علسسى
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وله: (فسإن فسات فالقيمسة حيسن ه أحسدثه بنسو أميسة ق فهو أول في الفعل وثان في المشروعية لن
القبض) هذا هو المشهور، وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين العقد، وقال المغيرة: إذا فات فإنه يمضي
بالثمن قوله: (لن هذا مما اختلف فيه) أي في فسخه ومضيه، وأما القدام عليه مع اشتغاله عن السسسعي
الواجب فل يجيزه أحد كما قال ح. فإن قلت: إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضسسي بسسالثمن كمسسا سسسيأتي
للمصنف يقول فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا قسسد مضسسى بالقيمسسة علسسى المشسسهور وهسسو
مختلف فيه. قلت: هذا مستثنى مما يأتي علسسى المشسهور وأمسا علسسى القسول بسسأنه يمضسي بسسالثمن فسالمر
اظاهر. قوله: (فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه) أي لختلاف المشبه والمشبه به لن المشسسبه السسبيع الفاسسسد
ه السبيع الفاسسد مسن غيسر وقسوعه عنسد الذان الثساني، أو يقسال: إن لوقوعه عند الذان الثاني، والمشسبه ب
المشبه بيع فاسد مختلف في فساده والمشبه بسه السسبيع الفاسسسد المتفسسق علسسى فسسساده كمسسا أشسسار لسسذلك
الشارح. قوله: (ل نكاح وهبة) أي لغير ثواب، وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم يفسخ النكاح وما معسسه
كالبيع وما معه لن البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد لن كل واحد يرجسسع لسسه عوضسسه، بخلاف
النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول فإذ فسخت عاد الضرر على مسسن لسسم يخسسرج مسسن يسسده شسسئ.
قوله: (وكتابة وخلع) أي للحااق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة قسسوله: (والجماعسسة) عطسسف علسسى الضسسمير
المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركهسسا ولسسترك الجماعسسة
شدة وحل أي وحل شديد. قوله: (بالتحريك على الفصح) أي ويجمع حينئذ على أوحسسال كسسسبب وأسسسباب
مقابل الفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس. قوله: (وجذام) أي وشدة جسسذام فالجسسذام غيسسر
الشديد ل يكون عذرا خلفا لعبق ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون: إنه مسقط، وقال ابن
حبيب: إنه ل يسقط والتحقيق الفراق بين ما تضر رائحته وما ل تضسسر اه . فقسسول المصسسنف: وجسسذام بسسالجر
عطفا على وحل اه  بن. واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو ل تجسسب عليهسسم
إذا كانوا ل يجدون موضعا يتميزون فيه، أما لو وجدوا موضسسعا يصسسح فيسسه الجمعسسة يتميسسزون فيسسه بحيسسث ل
يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لمكان الجمع بين حسسق اللسسه وحسسق النسساس ولسسو كسسان ذلسسك
المكان من الطراق المتصلة، وما قيل في الجذام يقال في البرص قوله: (ومسسرض) أي ومنسسه كسسبر السسسن
الذي يشق معه التيان إليها راكبا وماشيا. قوله: (يشسسق معسسه التيسسان) أي راكبسسا وماشسسيا فسسإن شسسق معسسه
التيان ماشيا ل راكبا وجبت عليه إن كانت الجرة ل تجحف به وإل لم تجب عليه اه  تقريسسر عسسدوي قسسوله:
(وخشي عليه بتركه الضيعة) أي كالعطش أو الجوع أو الوقوع فسسي نسسار أو مهسسواة أو التمسسرغ فسسي نجاسسسة
قوله: (فعذر مطلقا) أي كان له من يقوم به غيره أو ل كان يخشى عليه الضيعة بترك تمريضسسه لسسه أم ل.
قوله: (وغير الخاص) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العسسم قسسوله: (فل بسسد مسسن القيسسدين) أي
وهما أن ل يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك وجعل القريب الغيسسر الخسساص كسسالجنبي
هو ما لبن عرفة وهو المعتمد، خلفا لبن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصسسا أو
غير خاص عذرا من غير اعتبار شئ من القيدين المعتبرين في تمريض الجنبي قوله: (وإشسسرااف قريسسب)
أي مطلقا ولو لم يكن خاصا. وقوله: وإن لم يمرضه أي بأن كان الذي يمرضه غيره قوله: (وأولسسى مسسوت
كل) ابن القاسم عن مالك: ويجوز التخلف لجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه. قسسال
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إن خااف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد مسسا فسسي المسسدخل مسسن جسسواز التخلسسف للنظسسر فسسي شسسأنه
مطلقا ولو لم يخف ضيعة ول تغيرا كما قال شيخنا العدوي. قوله: (وكذا شدة مرضسسه) أي القريسسب كأحسسد
البوين والولد والزوجة ونحسسوه وإن لسسم يشسسراف وذلسسك لن التخلسسف عسسن الجمعسسة والجماعسسة ليسسس لجسسل
تمريضه بل لما علم مما يدهم ويتعب القارب من شدة المصسسيبة، وأمسسا الصسسديق فل يبيسح التخلسسف شسسدة
مرضه ويبيحه الشرااف كما في عج. قوله: (فلسسو نسسص المصسسنف علسسى شسسدة مرضسسه) أي القريسسب قسسوله:
(وخواف على مال) أي من اظالم أو لص أو من نار، وقوله له بال أي وهسسو السسذي يجحسسف بصسساحبه، ومثسسل
الخواف على المال المذكور الخواف على العرض أو الدين كأن يخااف قذاف أحد من السفهاء له أو إلسسزام
قتل الشخص أو ضربه اظلما أو إلزام بيعة اظالم ل يقدر على مخالفته بيمين يحلفها للظسسالم أنسسه ل يخسسرج
عن طاعته ول من تحت يده. قوله: (أو حبس أو ضرب) بالرفع عطف علسسى خسسواف بعسسد حسسذاف المضسسااف



وإقامة المضااف إليه مقامه أي أو خواف حبس أو ضرب واظاهره ولو كان ذلك قليل ل بالجر عطفسسا علسسى
واف علسى حبسس أو ضسرب إل أن تجعسل علسى بمعنسى مسن قسوله: مال لفسساد المعنسى لن المعنسى أو خ
(والاظهر والصح) خبر لمبتدأ محذواف أي وهو الاظهر والصح والجملة معترضسسة بيسسن المعطسسواف وهسسو أو
حبس معسر والمعطواف عليه وهو ضرب، ولو قال المصنف كحبس معسر على الاظهسسر والمختسسار لكسسان
أاظهر وطابق النقل أما مطابقة النقل فمن جهة أن هذا ليس إل مختارا اللخمي ل مختار غيره كما يفيسسده
التعبير بالصح، وأما كونه أاظهر فمن حيث أن قوله والاظهر إلخ متعلق بحبس المعسر ل بما قبله. قوله:
(أو خوفه) أي خواف حبس المعسر من العذار المبيحة وأشار الشارح بسسذلك إلسسى أن فسسي كلم المصسسنف
حذاف المضااف قسسوله: (فخسسااف بسسالخروج إلسسخ) أي فخسسوفه المسسذكور عسسذر يبيسسح لسسه التخلسسف عسسن الجمعسسة
والجماعة عند ابن رشد واللخمي لنه مظلوم في الباطن وإن كان محكوما عليه بحق في الظاهر. وقسسال
سحنون: ل يعد هذا عذرا لن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسسسره أمسسر حسسق، وأمسسا مسسن علسسم إعسسساره
وكان ثابتا فل عذر له ول يباح تخلفه لنه ل يجوز حبسه، نعم إن خااف الحبس اظلما كان من أفراد ما مر.
قوله: (بأن ل يجد إلخ) كذا نقل ح عن بهرام والبسسساطي. ابسسن عاشسسر: ول يقيسسد بمراعسساة مسسا يليسسق بأهسسل
المروءة اه . بن: فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فل يجوز لسسه التخلسسف ولسسو كسسان مسسن ذوي المسسروءات.
وقوله ما يستر به عورته زاد خش: التي تبطل الصلة بتركها، فعلى هذا لو وجد خرقة تستر سسسوأتيه دون
أليتيه وجبت عليه ول عذر له في التخلف كان ذلك يزري به لكونه مسسن ذوي المسسروءات أم ل وهسسذا بعيسسد،
وهناك طريقة ثانية وحاصلها: أن المراد بالعري الذي جعل عذرا أن ل يجسد مسسا يسستر بسه مسا بيسسن السسرة
والركبة، فإذا لم يجد ما يستر به ذلك لم تجب عليه وإن وجد ما يستر به ذلك وجبت عليه كان ذلك يزري
به أم ل، واعتمد بعضهم هذه الطريقة، وهناك طريقة ثالثة قررها شيخنا عن شيخه سيدي محمد الصسسغير
وحاصلها أنه إن وجد ما يليق بأمثاله ول يزري به وجبت عليه وإل لم تجب عليه وهذه الطريقة هي الليق
بالحنيفية السمحاء اه  تقرير شيخنا عدوي. قال في المج: والظاهر أنه ل يخرج لهسا بسالنجس لن لهسا بسدل
كما قالوا ل يتيمم لها لن لها بدل. قوله: (قود) يشمل النفس وغيرهسسا، ومثسسل القسسود سسسائر مسسا يفيسسد فيسسه
و كحسد السسرقة والشسرب قسوله: العفو من الحدود كحد القذاف على تفصيل بخلاف مسا ل يفيسد فيسه العف
(باختفائه) متعلق برجا قوله: (وأكل كثوم) أي ما لم يكن معه ما يزيل به رائحته. قوله: (وحرم أكله يسسوم
الجمعة إلخ) وأما أكله خارج المسجد في غير الجمعة فمكروه إن لم يسسرد السسذهاب للمسسسجد وإل فقسسولن
بالحرمة وهو المعتمد والكراهة ومحلهما ما لم يتأذ بذلك أحد من أهل المسجد وإل حرام اتفاقا اه  عدوي

 ]391[ 

قوله: (بخلفها نهارا) أي فل يكون عذرا مبيحا للتخلسسف عسن الجماعسسة، وكسسذا السسبرد والحسسر مسسا لسسم
ل عسذرا مبيحسا للتخلسف كالزحمسة الشسديدة ل البسوادي وإل كسان ك يشتدا جسدا بحيسث يجففسان المساء له
لضرارها ل مطلق زحمة قاله شيخنا. قوله: (أي ليس البتناء بها من العذار) أي خلفا لبعضهم قال: لن
لها حقا في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلثا إن كانت ثيبا قوله: (أو عمى) أي أن العمسسى ل
يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان من قام به العمى ممن يهتسسدي للجسسامع بل قائسسد أو
كان عنده من يقوده إليه وإل فل يباح له التخلف، فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليسسه الجمعسسة حيسسث كسسانت
تلك الجرة أجرة المثل وكانت ل تجحف به. قسسوله: (أو شسسهود عيسسد إلسسخ) يعنسسي أنسسه إذا وافسسق العيسسد يسسوم
الجمعة فل يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ول عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة،
وله: (وإن أذن لسه المسام فسي وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار. ق
التخلف) أي فإذنه لهم في التخلف ل ينفعهم ول يكون عسذرا يبيسسح لهسسم التخلسف، ورد المصسنف بالمبالغسسة
على مطراف وابن وهب وابن الماجشون القائلين: إن المام إذا أذن لهل القرى التي حول قرية الجمعة
بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم، وأما إذنه لهل قرية الجمعسسة
فل يكون عذرا فصل: في حكم صلة الخواف قوله: (يذكر فيه حكم صلة الخواف) أي حكم إيقسساع الصسسلة
على الكيفية المخصوصة التي تفعل حالة الخواف والمعول عليه أن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم صسسلها
في ثلثة مواضع: ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان خلفا لمن قسال صسلها فسسي عشسسرة مواضسسع. قسوله:
(استنانا) أي وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عسسن ابسسن يسسونس وقسسوله علسسى الراجسسح ومقسسابله أنهسسا
مندوبة وهو ما نقله سند عن ابن المواز، وكلم المصنف محتمل لكل من القسسولين. قسسوله: (والمحسساربين)
أي قطاع الطريق وقوله: والبغاة أي الخارجين عن طاعة السلطان. قسسوله: (القاصسسدين إلسسخ) صسسفة لكسسل
من المحاربين والبغاة قوله: (كقتال مريد المال). إن قلت: إن حفظ المسسال واجسسب وحينئسسذ فمقتضسساه أن
يكون قتال مريد أخذه واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب. قلت: معنى وجوب حفظسسه أنسسه ل يجسسوز إتلفسسه
بنحو إحرااق أو تغريق مثل وهذا ل ينافي جواز تمكين غيره من أخذه لسسه مسسا لسسم يحصسل مسسوجب لتحريمسسه
كأن يخااف على نفسه التلف إن أمكن غيره منه، وقوله من المسلمين حال مسسن مريسسد المسسال. قسسوله: (ل
حرام) أي كقتال المام العدل. قوله: (والبعض الخر) أي لكون البعض الخسر فيسه مقاومسة للعسدو فسالواو
للتعليل ومفاد حل الشارح أن قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أي أمكن لبعضسسهم تركسسه لكسسون البعسسض
الخر فيه مقاومة العدو. قوله: (قسمهم) أي وصلى بهم في الوقت فاليسون من انكشسسافه يصسسلون أول
المختار والمترددون وسطه والراجون آخره، وفي بن: طريقة بعدم هذا التفصيل هنسسا وانهسسم يصسسلون أول
المختار مطلقا. قوله: (وجاه القبلة) أي متوجهين جهة القبلة قوله: (خلفا لمن قال بعدم القسسسم حينئسسذ)
أي ويصلون جماعة واحدة قوله: (أو على دوابهم يصلون باليماء) أي وكذلك إمامهم يصلي باليماء وهذه
مستثناة مما مر من أن المومي ل يؤم المومي لن المحل محل ضرورة واعلم أنهم يصلون على الدواب



إيماء مع القسم مؤتمين لمكانه بخلاف ما يأتي فإنهم يصلون على دوابهم أفسسذاذا لعسسدم إمكسسان القسسسم.
والحاصل أنهم في حالة عدم إمكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة، وأما في حالة إمكانه 
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فإن لهم أن يصلوا على دوابهم إيماء بإمام لكن ل يصلون على الدواب إل عند الحاجة لهسسا قسسوله:
(تساويا أم ل) أي فل يشترط تساوي الطسسائفتين فسسي العسسدد، وسسسواء كسسثروا أو قلسسوا كثلثسسة يصسسلي اثنسسان
ويحرس الثالث كما في الطراز والذخيرة قوله: (كانوا مسافرين أو حاضرين) أي كان السسسفر فسسي البحسسر
أو في البر والجمعة وغيرها سواء والظاهر أنه ل بد في كل طائفة في الجمعة من اثني عشر غير المسسام
ممن تنعقد بهم، وما ذكره من الطلاق هو المشهور خلفا لما نقسسل عسسن مالسسك مسسن أنهسسا ل تكسون إل فسسي
السفر. قوله: (أو خااف تخليطهم) المراد بالخواف ما يشمل الشك في ذلك وتوهمه قوله: (وإل فندبا) أي
وإل يخف التخليط فندبا قوله: (وصلى بأذان) إما عطف على قوله: وعلمهم أي والحكم أنه يصسسلي بسسأذان
وإقامة، ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائل قال له: إذا قسمهم فما كيفية مسسا
يفعل ؟ فأجاب بقوله: وصلى فسسالواو للسسستئنااف والبسساء فسي قسوله بسأذان للملبسسة، وفسسي قسوله بسالولى
للمصاحبة وكل منهما متعلق بصلى فل يلزم تعلسسق حرفسسي جسسر متحسسدي المعنسسى بعامسل واحسسد أي وصسسلى
المام مع الطائفة الولى صلة متلبسة بأذان وإقامة والمامة سنة، وكذا الذان إن كانوا بحضسسر وإل كسسان
مندوبا إن لم يطلبوا غيرهم كما مر قوله: (كالصبح والمقصورة) أي وكالجمعة فإنهسسا مسسن الثنائيسسة لكسسن ل
يقسمهم إل بعد أن يسمع كل طائفة الخطبة ول بد أن تكون كل طائفة اثني عشر، فإن كان كسسل طائفسسة
أكثر من اثني عشر فل بد من سماع الخطبة لثني عشر من كل طائفة، ثم انسسه يصسسلي بالطائفسسة الولسسى
ركعة وتقوم تكمل صلتها وتسلم أفذاذا ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقيسسة ويسسسلمون بعسسد
إكمال صلتهم وهذا مستثنى من قول المصنف بسساقين لسسسلمها لن المحسسل محسسل ضسسرورة. قسسوله: (فسسإذا
استقل فسسارقوه) المسسراد بالسسستقلل تمسسام القيسسام، وهسسل المسسراد بتمسسامه القيسسام مسسع الطمئنسسان أو مجسرد
النتصاب ؟ والظاهر الول كما في عج كذا قرر شيخنا قوله: (أو قارئا) أي بما يعلم أنه ل يتمه حتى تفرغ
الولى من صلتها وتكبر معه الطائفة الثانية قوله: (في الصلة الثنائية) متعلق بقوله: ثم قام المسسام بهسسم
قوله: (ساكتا أو داعيا) أي ل قارئا لن قراءته هنا بأم القرآن فقسط فقسد يفسرغ منهسا قبسل مجسئ الطائفسة
الثانية وهي ل تكرر في ركعة. قوله: (وفي قيامه) أي وفي تعين قيامه لنتظسساره الطائفسسة الثانيسسة، وقسسوله
ويستمر جالسا أي ويتعين استمراره جالسا كذا في البدر القرافي قوله: (وهو المعتمد) أي وهو قول ابن
القاسم ومطراف ومذهب المدونة وعليه فيأتمون به في حال قيامه فإذا استقل فسسارقوه ووقسسف داعيسسا أو
ساكتا، وعلى هذا القول فإذا أحدث في حالة قيامه عمدا بطلت على الطائفة الولى كهو، وأما لو أحسسدث
بعد قيامه فل تبطل على الولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه، وأما على القول الثاني فل تبطل على
الولى إذا أحدث في حال قيامه لنه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية وذلك بعد إكمسسال الولسسى صسسلتها
قوله: (وعدم قيامه) وهذا قول ابن وهب مع ابن عبد الحكم وابن كنانة، وهسسذا أعنسسي حكايسسة الخلاف فسسي
غير الثنائية والتفااق على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض، والطريقسسة الثانيسسة طريقسسة ابسسن
بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والتفسااق علسى الجلسوس فسي غيرهسا والطريقسة الولسى أصسح لموافقتهسا
المدونة. قوله: (كان أحسن) أي لن إشارته بالتردد لقولين من أقوال المتقدمين خلاف اصطلحه. قوله:
(وأتمت الولى) أي ول يرد أحد منهم السلم على المام وإنما يسلم على من على يمينه وعلى من على

يساره ول يسلم على 
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المام لنه لم يسلم عليه، وإذا بطلت صلة المام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم قوله: (ثم صلى
بالثانية) أي بعد سلم الولى والمعتبر سلم من دخل معه مسسن الطائفسسة الولسسى أولسسى صسسلته، فل ينتظسسر
بصلته مع الثانية إتمام صلة مسبواق من الولى اه  عدوي قوله: (فأتموا لنفسهم) أي أفسسذاذا فسسإن أمهسسم
أحدهم سواء كان باستخلفهم له أم ل فصلته تامة وإن نوى المامة إل لتلعب وصلتهم فاسدة كما فسسي
الطراز عن ابن حبيب، وكذا يقال في قوله: وأتمت الولى صلتها أفذاذا وانصرفت وإنمسسا فسسسدت عليهسسم
لنه ل يصلى بإمامين في صلة واحدة في غير السستخلاف. واعلسسم أن مسسا تسأتي بسه الطائفسة الولسى بعسسد
مفارقة المام بناء وما تأتي به الطائفة الثانية بعد مفارقته قضاء فيقرؤون فيه بالفاتحة وسورة كسسذا فسسي
الموااق قوله: (ولو صلوا بإمامين) أي أو بأئمة وهذا الفرع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج خرجه اللخمسسي
على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن عرفة وغيرهما قوله: (جاز) أي مضى ذلك
بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع الصسسلة علسسى
الوجه السابق في حالة الخواف قيل أنه سنة، وقيل مندوب، وليسسس المسسراد بسسالجواز المسسستوي الطرفيسسن
وإل لقتضى أن صلة الخواف مباحة ولم يقل به أحد. قوله: (وإن لم يمكسسن تسسرك القتسسال) أي وذلسسك بسسأن
كان العدو ل يقاومهم إل جماعة المسلمين بتمامهم قوله: (أخروا لخر الختياري) هذا إذا رجوا النكشااف
قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلة فيه، وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلة مسسايفة
في أول الوقت فإن ترددوا أخروا الصلة لوسطه اه  عدوي قوله: (واستظهر إلخ) قال ابن ناجي: ول يبعد



أن تكون المسألة أي ما إذا لم يمكن قسم القوم ورجوا انكشااف العدو قبسسل خسسروج السسوقت ذات قسسولين
كالخلاف في الراعف إذا تمادى به الدم قبل دخوله في الصلة وخااف خروج الوقت فإنه يعتبر الختياري،
ونقل ابن رشد قول أنه يعتسسبر الضسسروري اه . وفسسي كلم السسذخيرة مسسا يؤيسسد مسسا اختسساره المصسسنف مسسن أنسسه
الختياري انظر ح اه  بن قوله: (زاد المصنف مسن عنسد نفسسه) أي فسي التوضسيح علسى سسبيل السستظهار
ومشى على ذلك الذي استظهره هنا قوله: (وبقي منسسه) أي مسسن السسوقت قسسوله: (صسسلوا إيمسساء) أي ركبانسسا
وله: (لسم ن مشسقته فيمسا إذا أمكسن القسسم. ق ومشاة، وقوله أفذاذا أي لن مشقة القتسداء هنسا أشسد م
يمكنهم إلخ) شرط في قوله صلوا إيماء فإن أمكنهم الركوع والسجود فل بسسد منسسه. قسسوله: (كسسأن دهمهسسم
إلخ) هذا تشبيه في النوعين أعني ما إذا لم يمكن قسم القوم طائفتين وما إذا أمكسسن، وحاصسسله أنهسسم إذا
افتتحوا صلتهم آمنين من غير قسم ثم فجأهم العدو في أثنائهسسا فسسإنهم يكملسسون أفسسذاذا علسسى حسسسب مسسا
يستطيعون مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركسسوع والسسسجود وإل كملسسوا بسسالركوع والسسسجود،
وفي الول يصير بعضها بركوع وسجود وبعضها باليماء، وما قاله المصنف هو المشسهور خلفسا لمسن قسال
إذا دهمهم العدو فإنهم ل يبنون على مسسا تقسسدم ويقطعسسون وهسسذا كلسسه إذا دهمهسسم العسسدو وكسسان ل يمكنهسسم
القسم، فإن أمكنهم فل بد من قطع طائفة تقف وجاه العدو ويصسسلي المسسام بالطائفسسة الباقيسسة معسسه بانيسسا
على ما فعله ركعة من الثنائية أو ركعتين من غيرها على نحو مسسا تقسسدم خلفسسا لمسسن قسسال أنهسسم يقطعسسون

ويبتدئ القسم من أولها ول يبني مع الطائفة الولى على ما تقدم 
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ن الصسلة، فسإن لهم، ومحل القسم على ما قلنا إن كان المسام لسم يشسرع فسي الصسف الثساني م
فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم وجب القطع على جماعة وجوبا كفائيا، فمتى بادرت جماعسسة
بالقطع حصل الواجب، وإذا قطعت جماعة وقفت تجاه العدو وأتم الباقون صلتهم مع المام، فسسإذا أتمسسوا
وقفوا تجاه العدو وابتدأت التي قطعت صلتها من أولها إما أفسسذاذا أو بإمسسام قسسوله: (وحسسل للضسسرورة) أي
وله: (وكلم) أي لغيسر إصسلحها ولسو في صلة المسايفة المشار لها بقول المصنف وإن لم يمكسن إلسخ. ق
كان كثيرا إن احتاج له قوله: (وإمساك ملطخ) أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لن المحسسل
محل ضرورة، وقيل ل يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلحا أو غيره إل إذا كسسان محتاجسسا لسسه
وإل فل وهذا هو المعتمد اه  عدوي قوله: (كبغيره) أي كملطخ بغير الدم من النجاسسسات قسسوله: (أي فيهسسا)
الضمير راجع لصلة الخواف مطلقا كانت صلة مسايفة أو قسمة، وقوله: أتمسست جسسواب الشسسرط وفسساعله
ضمير مستتر راجع لصلة الخواف أي أتمت إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية. وقوله: صلة أمسسن
حال من ضمير أتمت قوله: (ودخلت الثانية معه) أي على ما رجع إليه ابسسن القاسسسم بعسسد أن كسسان يقسسول:
يصلي بالثانية بإمام ول تدخل معه لنه لما اعتقد الحرام صلة خواف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صسسار
كمن أحرم جالسا ثم صح بعد ركعة فقام فإنه ل يحرم أحد خلفه قائما اه  عدوي قوله: (رجسسع إليسسه وجوبسسا
من لم يفعل لنفسه شيئا) أي من الطائفة الولسسى، وانظسسر هسسذا مسسع قسسولهم: إذا فسسراق الريسسح السسسفن ثسسم
اجتمعوا فل يرجع للمام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج: ويمكن الفسسراق بسسأنهم هنسسا لسسم يمكسسن
الستخلاف كان ارتباطهم بالمام أشد ممن فرقهم الريح في السسسفن. تنسسبيه: إذا حصسسل للطائفسسة الولسسى
سهو بعد مفارقتهم المام ثم حصل المن قبل سلمهم ورجعوا فالظاهر أنسسه ل يحملسسه عنهسسم ويسسسجدون
القبلي قبل سلمهم وبعد سلم المام والبعسسدي بعسسد سسسلمهم، والظسساهر أنسسه لسسو سسسها المسسام وحسسده بعسسد
مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معه تبعا لوجوب متابعة المأموم للمسسام فسسي السسسجود وإن لسسم
لته وحسده قبسل المسام يدرك موجبه. قوله: (ومن فعل شيئا انتظر المام إلخ) فإن لم ينتظسره وكمسل ص
عمدا أو جهل بطلت وإن كملها قبله سهوا فل بطلن ويعيد ما فعلسسه، فسسإن لسسم ينتظسسر المسسام ودخسسل معسسه
وأعاد مع المام ما سبق به المام، فإن كان عمدا أو جهل بطلت ل سهوا فهي صحيحة لحمل المام عنسسه
ذلك السهو اه  عدوي قوله: (وبعدها) عطف على الجار والمجرور كما أشار له بالخياطة، وقسسوله ل إعسسادة
خبر لمحذواف والجملة جواب الشرط فاندفع ما يقال: كان الواجب إدخال الفاء على الجملة السمية لن
حذاف الفاء منها شاذ، وحاصل الجواب أن المبتدأ محذواف مع الفاء وهو غير شاذ، والشاذ إنما هو حسسذفها
وحدها، وما ذكره المصنف من عدم العادة إن أمنوا بعدها هو المشهور خلفا لقول المغيرة بالعادة في
الوقت قوله: (وإن أمنوا بعدها) أي بعد تمامها على صفة صلة الخسسواف قسسوله: (كسسسواد) أي جماعسسة مسسن
الناس قوله: (فصلوا صلة خواف) أي على وجه المسايفة أو على وجه القسم، وحاصل المسألة أنهسسم إذا
رأوا جماعة من الناس مضبوطين بالعدد أو غير مضبوطين فظنوهم عسدوا فصسلوا صسلة التحسام أو صسلة
قسم ثم تبين أنه ل عدو فل إعادة عليهم ل في الوقت ول في غيره. قوله: (سجدت بعد إكمالهسسا صسسلتها)
أي فإن لم تسجده بطلت صلتهم إن ترتب عن نقص ثلث سنن وطال، ثم إن كان موجب السسسجود ممسسا
ل يخفى كالكلم أو زيادة ركوع أو سجود أو تشهد فل يحتاج لشارة المام لها وإن كان ممسا يخفسى أشسار

لها، فإن لم تفهم بالشارة سبح لها، فإن لم تفهم به 
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كلمها إن كان النقص مما يوجب البطلن وإل فل كذا ينبغي قاله عج. قوله: (والبعدي بعد سلمها)
وجاز سجودها القبلي والبعدي قبل إمامها للضرورة قوله: (إل أن يترتب عليها إلخ) هذا استثناء من قسسوله
والبعدي بعد سلمها، وحاصله أن محل كونها تسجد البعدي بعد سلمها ما لسم يسسترتب عليهسسا بعسسد مفارقسة
المام قبلي وكان سهو المام بعديا وإل غلب جسسانب ذلسسك القبلسسي وسسسجدت قبسسل السسسلم قسسوله: (مسسع أن
ع الولسى واء كسان سسهوه معهسا أو م ه إلسخ س وله: سسجدت القبلسي مع الثانية حكمها ما يأتي) أي فسي ق
والحاصل أن اظاهر قوله: وإل سجدت القبلي معه إلخ وإل يسه مع الولى بسسأن سسسها مسسع الثانيسسة سسسجدت
الثانية القبلي إلخ فقضيته أن الثانية ل تسجد إذا سها مع الولى أو بعد مفارقتها وقبسسل دخسسول الثانيسسة مسسع
أنها تسجد فالولى حذاف قوله وإل، وقد يجاب بأن النفي ليس راجعا للسهو مع الولى بل راجع لمطالبسسة
الولى بالسجود المفهوم من قوله سجدت بعد إكمالهسسا وحينئسسذ فسسالمعنى: وإل يكسسن المخسساطب بالسسسجود
الولى بل الثانية سجدت إلخ وهذا صاداق بكون المام سها معها أو مع الولى أو بعد مفارقة الولى وقبل
دخول الثانية. واعلم أنه ل يلزم الولى سجود لسهوه مسسع الثانيسسة لنفصسسالها عسسن إمسسامته حسستى لسسو أفسسسد
صلته لم تفسد عليها كذا في خش واظاهره ولو في الجمعة لن كل طائفة اثنا عشر وقسسد كسسانت الولسسى
في حال صلتها معه صلته صحيحة وهو الظاهر واستظهار عبق البطلن في الجمعة ل يسسسلم اه  عسسدوي.
فتحصل أن الطائفة الولى تخاطب بالسجود إذا سها المام معها فقط، وأمسسا الثانيسسة فتخسساطب بسسه سسسواء
سها معها أو مع الولى أو بعد مفارقة الولى وقبل دخول الثانية. قوله: (وسجدت القبلي معسه) انظسر لسسو
أخرته لكمال صلتها وسجدته قبل سلمها والظاهر أنه يجري فيه ما جسسرى فسسي المسسسبواق المتقسسدم فسسي
سجود السهو، وتقدم أن البطلن قسسول ابسسن القاسسسم واختسساره عبسسق وأن الصسسحة قسسول عيسسسى بسسن دينسسار
واختاره شب ثم أنها تسجد القبلي ولو تركه إمامهم وتبطل صلته إذا كسان مترتبسا عسن نقسص ثلث سسنن
ه بطلست صسلتهم وطال اه  عدوي قوله: (وسجدت البعدي بعد القضاء) أي وبعد سلمها فسإن سسجدته مع
كما مر في المسبواق قوله: (وإن صلى في ثلثية إلخ) هذا مفهوم قوله سابقا قسمهم قسمين. وحاصسسله
أن المام إذا قسم القوم أقساما عمدا أو جهل وصلى بكل طائفة ركعة في الثلثية والرباعية فإن صسسلته
صحيحة، وأما صلة القوم فتبطل صلة من فسسارقه فسسي غيسسر محسل المفارقسسة وهسسي الطائفسسة الولسسى فسسي
ة الثانيسة فسي الثلثيسة والرباعيسة والثالثسة فسي لة الطائف الثلثية والرباعية والثالثة في الرباعية وتصسح ص
الثلثية والرابعة في الرباعية. قوله: (لنها فارقت في غير محل المفارقة) أي ولنهم كانوا يصلون الركعة
م صساروا كمسن الثانية مأمومين فصاروا يصلونها أفذاذا. قوله: (مطلقا) أي في الثلثيسة والرباعيسة أي لنه
فاتته ركعة من الطائفة الولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء ثم ركعة القضاء فذا وقد فعل
هؤلء كذلك. قوله: (والثالثة في الثلثية إلخ) أي وكذا تصح للثالثة في الثلثية لمسسوافقته بهمسسا سسسنة صسسلة
الخواف وللرابعة في الرباعية لنها كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلث ركعسسات قضسساء وقسسد
فعل هؤلء كذلك قوله: (كغيرهما) أي كالبطلن على غير الطائفة الولى للثالثة في الرباعية وهي الثانيسسة

فيهما والثالثة في الثلثية والرابعة في الرباعية وكذا صلة المام قوله: (على الرجح) 
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أي على قول سحنون المرجح عند ابن يونس أي وإنما بطلت صلة الجميع المام وبقية الطوائف
لمخالفة السنة، وقوله: وصحح خلفه أشار به لتصحيح ابن الحاجب القول الول وهو قول الخوين وأصبغ
وهو قصر البطلن على الطائفة الولى والثالثة في الرباعية دون ما عسسداهما مسن الطوائسف ودون المسسام
فصل: في أحكام صلة العيد قوله: (في أحكام صلة العيد) أي في أحكام الصلة السستي تفعسسل فسسي اليسسوم
المسمى عيدا وسمي ذلك اليوم عيدا لشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره، ول يسسرد أن أيسسام السسسبوع
والشهور تتكرر أيضا ول يسمى شئ منها عيدا لن هذه مناسبة ول يلسسزم اطرادهسسا، وقسسال عيسساض: يعسسوده
على الناس بالفرح وقيل تفاؤل بأن يعود على من أدركه من الناس، وليست هذه القوال متباينة وهو من
ذوات الواو وقلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لصله فرقا بينسسه وبيسسن أعسسواد الخشسسب، وأول عيسسد
صلها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. قسسوله: (سسسن عينسسا) هسسذا هسسو
المشهور وقيل إنه سنة كفاية، وقيل إنه فرض عين وهو ما نقله ابن حسسارث عسسن ابسسن حسسبيب، وقيسسل إنهسسا
فرض كفاية، وحكاه ابن رشد في المقدمات قال: وإليه كان يذهب شيخنا الفقيسسه ابسسن رزاق. فسسإن قلسست:
يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية إذ لو كانت سنة عيسسن لسسسنت فسسي حسسق مسسن فسساتته.
قلت: إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع المام، فل ينافي استحبابها لمسسن
لم يحضرها في جماعة، أو يقال: إن استحباب فعلها لمسسن فسساتته فسسرع مشسسهور مبنسسي علسسى ضسسعيف وهسسو
القول بأنها سنة كفاية قوله: (لعيد) متعلق بسن، وكذا قوله لمسسأمور الجمعسسة ول يلسسزم تعلسسق حرفسسي جسسر
متحدي المعنى بعامل واحد لن اللم هنا بمعنى في أو للتعليل ولم لمأمور بمعنسسى مسسن قسسوله: (أي لمسسن
يؤمر بالجمعة وجوبا) وهو المكلف الحر الذكر غير المعذور المسسستوطن وإن القريسسة نائيسسة بكفرسسسخ مسسن
المنار قوله: (ول تشرع لحاج) أي لن وقوفهم بالمشعر يوم النحسسر منسسزل منزلسسة صسسلتهم فيكفيهسسم عنهسسا
قوله: (ول لهل منى) أي ل تشرع في حقهم ندبا جماعة بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجسساج، وإنمسسا
لم تشرع في حقهم جماعة لئل تكون ذريعة لصلة الحجاج معهم وهذا كله بالنسبة لعيد الضحى، أما عيد
الفطر فصلته سنة في حقهم جماعة كغيرهم قوله: (ووقتها من حل النافلة للسسزوال) هسسذا مسسذهب مالسسك
وأحمد والجمهور، وقال الشافعي: وقتها من طلسوع الشسسمس للغسسروب، وقسسوله مسسن حسل النافلسسة للسسزوال
الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي ل كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلسسوع وقبسسل ارتفاعهسسا قيسسد رمسسح فإنهسسا
تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد



هل صلتها في ذلك الوقت مكروهة أم ل ل في الصحة والبطلن إذ هي صحيحة على كسسل مسسن المسسذهبين
تأمل اه  شيخنا عدوي. قوله: (الصلة جامعة) أي طالبة جمسع المكلفيسسن إليهسا وإسسناد الجمسع إليهسسا مجساز
عقلي لن الطالب إنما هو الشسسارع. قسوله: (بسسل هسسو مكسسروه أو خلاف الولسسى) أي لعسسدم ورود ذلسسك فيهسسا
وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي، وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهمسسا بسسأنه بدعسسة، ومسسا
ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث
لم يرد في العيد، وإنما ورد في الكسواف كما في التوضيح والموااق و غيرهما عن الكمال، وقياس العيسسد
عليه غير اظاهر لتكرر العيد وشهرته وندور الكسسسواف، نعسسم فسسي المسسوااق فسسي أول بسساب الذان أن عياضسسا
استحسن أن يقال عند كل صلة ل يؤذن لها الصلة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف اه  بن وفي المج:

أن العلم بكالصلة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن العلم مطلوب 
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بخصوصي هذا اللفظ فانظره. قوله: (وافتتح) أي ندبا على ما للقاني وعج أي وأتسسى أول أي قبسسل
القراءة ندبا بسبع تكبيرات. والحاصسل أن كسل تكسبيرة منهسا سسنة كمسا يسأتي، وتقسديم ذلسك التكسبير علسى
القراءة مندوب فلو أخر التكبير بعد القراءة فاته المندوب فقط. قوله: (بسالحرام) أي متحصسلة بسالحرام
فالباء للصيرورة كما أشار له الشارح ل للمصاحبة وإل لقتضى أنسسه يكسسبر سسسبعا غيسسر الحسسرام كمسسا يقسسول
الشافعي. قوله: (فل يكبر معه الثامنة) أشار بهذا إلى ما ذكره سند من أن المام إذا زاد علسسى السسسبع أو
م أن ص التكسبير. واعل الخمس فإنه ل يتبع واظاهره زاد عمدا أو سهوا أو رآه مذهبا وكذلك ل يتبع فسي نق
العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في مسسسند الترمسسذي قسسال الترمسسذي:
سألت عنه البخاري فقال صحيح قوله: (ولو اقتدى بحنفي إلخ) حاصله أن الحنفي يكبر في الركعة الثانية
ثلثا بعد القراءة وقبل الركوع فإن اقتدى مالكي به فل يسسؤخر التكسسبير تبعسسا لسسه خلفسسا لسسح. قسسوله: (يسسسجد
المام أو المنفرد لتركها سهوا) أي قبسسل السسسلم ويسسسجد كسسل منهمسسا لزيادتهسسا بعسسد السسسلم بخلاف تكسسبير
الصلة قاله شيخنا قوله: (موالي) خبر لكان المحذوفة مع اسسسمها كمسسا أشسسار لسسه الشسسارح وأصسسله مواليسسا
تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قوله: (أي ل يفصل بين آحاده) أي ل بسكوت ول بقول قسسوله: (إل
بتكبير المؤتم) أي إل بقدر تكبير المؤتم قوله: (بل قول) متعلسق بمحسذواف كمسسا أشسسار لسسه الشسارح قسوله:
ل ل بسد (وتحراه مؤتم) أي تحرى تكبير العيد ندبا غير تكبيرة الحرام، وأما هي فل يجسزئ فيهسا التحسري ب
فيها من اليقين أي تيقن أنها بعد إحرام المام فإن كبر بل تحر فاته منسسدوب وأتسسى بالسسسنة. قسسوله: (وكسسبر
ناسيه) أي كل أو بعضا قوله: (وأعاد القراءة) أي في الحالتين والظاهر أن العادة على سبيل السسستحباب
لما علمت أن الفتتاح بالتكبير مندوب باتفااق عج واللقاني فإن ترك إعادتهسا لسم تبطسل صسلته اه  عسدوي.
قوله: (لزيادة القراءة التي أعسساده ) هسسذا يفيسسد أن سسسبب السسسجود القسسراءة الثانيسسة وليسسس كسسذلك بسسل هسسي
مطلوبة، وأما الولى فهي في غير محلها فهي السبب. والحاصل أن السسسبب فسسي السسسجود فسسي الحقيقسسة
القراءة الولى لنها هي التي لم تصاداف محلها فهي الزائدة في الجملة وإنمسسا قلنسسا فسسي الجملسسة لنسسه لسسو
فرض اقتصاره عليها لجزأت، هذا وقد سبق لنا أن الزيسسادة القوليسسة يسسسجد لهسسا إذا كسسانت ركنسسا كمسسا فسسي
المقدمات كمن كرر الفاتحة سهوا، وحينئذ فل يرد قول القلشاني عورض هذا بقولها فيمن قسسدم السسسورة
على الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة ول سجود عليه ول حاجة لفراق بعضهم بسسأنه فسسي هسسذه قسسدم قرآنسسا
على قرآن، وفي مسألة العيسد قسدم قرآنسا علسى غيسره وذلسك لن المكسرر فسي مسسألة المدونسة السسورة
والمقرر في مسألة العيد الفاتحة. قوله: (فاستظهر البطلن) أي وليس كمن رجع للجلوس الوسسسط بعسسد
أن استقل قائما لن الركن المتلبس به هنا وهو الركسسوع أقسسوى مسسن المتلبسسس بسسه هنسساك لوجسسوب الركسسوع
باتفااق والختلاف في الفاتحة في كل ركعة قوله: (غير المؤتم) تنازعه كل من قوله وسجد بعسسده، وقسسوله
وسجد قبله قوله: (لن المام يحمله عنه) أي وهو قد أتى به. قوله: (يكبر) أي يأتي بالتكبير بتمسسامه حسسال
قراءة المام قوله: (يكبر خمسا غير الحرام) أي بناء على أن ما أدرك آخر صلته وحينئذ فيكبر في ركعة
القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف، وأما على القول بأن ما أدركه المسبواق مع المام أول صسسلته
فإنه بكبر سبعا بالحرام ويقضي خمسا غير القيام، فإن جاء المأموم فوجد المام في القراءة ولسسم يعلسسم
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هو في الركعة الولى أو الثانية فقال عج: الظاهر أنه يكبر سبعا بالحرام احتياطا، ثم إن تبين أنها
الولى فظاهر، وإن تبين أنها الثانية قضسسى الولسسى بسسست غيسسر القيسسام، ول يحسسسب مسسا كسسبره زيسسادة علسسى
الخمس من تكبير الركعة الثانية، وقال اللقاني: إنه يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهسسم وإل
رجع لما قاله عج كذا قرر شيخنا. قوله: (بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير) أي بأن المسبواق يقوم
بتكبير مطلقا سواء جلس مع المام في ثانية نفسه أم ل، ول غرابة في بناء مشهور على ضعيف بل قال
زرواق: كان شيخنا القوري يفتي به العامة لئل يخلطوا، ففي ذلك القول نسسوع قسسوة وليسسس ضسسعيفا بسسالمرة
قوله: (قضى الولى بست) أي قضى الولى بعد سلم المام بست تكبيرات خلفا لبن وهب حيسسث قسسال:
من فاتته الركعة الثانية فإنه ل يدخل مع المام قوله: (تعد من الست) أي بحيسسث ل يكسسبر إل سسستا بتكيسسرة



القيام أي أو ل تعد بل يكبر ستا غير تكبيرة القيسسام قسوله: (وليسسس كسسذلك) أي بسسل يكسسبر سسستا قسول واحسسدا
والخلاف إنما هو في هل يكبر للقيام زيادة على ذلك أو ل يكبر له ؟ هذا ومسا قساله شسارحنا تبسع فيسه ابسن
غازي وهو الصواب خلفسسا لخسسش وتسست حيسسث حمل المصسسنف علسسى اظسساهره واسسستدل بكلم التوضسسيح، ورد
عليهما بأن كلم التوضيح شاهد عليهما ل لهما كما في بن. قوله: (وهل يكبر للقيام) وعليه فيكون التكبير
سبعا أو ل يكبر له بل يقوم من غير تكبير ويأتي بعد استقلله بست فقط، والول منهما هسسو الاظهسسر كمسسا
قاله شيخنا عدوي قوله: (تأويلن) الول لبن رشد وسسسند وابسسن راشسسد، والثسساني لعبسد الحسسق اه  بسسن قسوله
(وندب إحياء ليلته) أي لقوله عليه الصلة والسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لسسم يمسست
قلبه يوم تموت القلوب ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة بل يكون قلبسه عنسد النسسزع
مطمئنا وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحيسسر
قوله: (وذكر) من جملة الذكر قراءة القرآن. قوله: (ويحصسسل بسسالثلث الخيسسر مسسن الليسسل) واسسستظهر ابسسن
الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل، وقيل يحصل بسساعة، ونحسوه للنسووي فسسي الذكسسار، وقيسل يحصسسل
بصلة العشاء والصبح في جماعة وقرر شيخنا أن هذا القول والسسذي قبلسسه أقسسوى القسسوال فسسانظره قسسوله:
(وغسل) ذكر في التوضيح أن المشهور استحبابه كما هنا وهو مقتضى نقل الموااق عسسن ابسسن رشسسد، ولسسم
يشترط فيه اتصاله بالغدو لنه لليوم ل للصلة، قال ح: ورجح اللخمي وسند سنيته، وقال الفاكهسساني: إنسسه
سنة اه  بن. قوله: (السدس الخير) أي فلو اغتسل قبله كان كالعدم ول يكون كافيا في تحصيل المندوب
أو السنة. قوله: (وتطيب وتزين) هذا في غير النساء، وأما النساء إذا خرجن بسسأن كسن عجسسائز فل يتطيبسسن
ول يتزين لخواف الفتتان بهن اه  تقرير عدوي. قوله: (راجع لجميع ما قبله) أي حتى الحياء كما قاله والسسد
عبق. تنبيه: ل ينبغي لحد ترك إاظهار الزينة والتطيب في العياد تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة
عنه فهو مبتدع قاله ح، وذلك لن الله جعل ذلك اليوم يوم فرح وسرور وزينسسة للمسسسلمين، وورد أن اللسسه
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، قال ح: ول ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب السسداف فقسسد ورد
ذلك قوله: (ومشي في ذهابه) أي لنه عبد ذاهب لخدمة موله فيطلب منسسه التواضسسع لجسسل إقبسساله عليسسه
ومحل ذلك ما لم يشق عليه المشي وإل فل ينسسدب لسسه ذلسسك قسسوله: (ل فسسي رجسسوعه) أي لن العبسسادة قسسد
انقضت قوله: (ورجوع في طريق إلخ) أي لجل أن يشهد لسه كسل مسن الطريقيسن أو لجسل تصسسدقه علسسى

فقرائهما قوله: (وفطر قبله في الفطر) أي لجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور 
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بإخراجها قبل صلة العيد قوله: (على تمر وترا) اظاهره أنهما مندوب واحد، والظاهر أن كل واحد
منهما مندوب مستقل، وقوله على تمر أي إن لم يجد رطبا، فإن لم يجدهما حسا حسوات مسسن مسساء كسسذا
قرر شيخنا قوله: (وإن لم يضح) تعليل التأخير بقولهم: ليكون أول طعمتسسه مسسن كبسسد أضسسحيته يفيسسد عسسدم
ندب التأخير لمن لم يضح لكنهم ألحقوا من ل أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله عليه الصلة والسلم
وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك. قوله: (وندب تأخير خروج المسسام إلسسخ) أي فل يخسسرج للمصسسلى إل بعسسد
اجتماع الناس فيها بحيث يعلم أنه إذا ذهب إليها تقام الصلة ول ينتظرون أحدا لعسسدم غيسساب أحسسد. قسسوله:
(وتكبير فيه) أي بصيغة التكبير في أيام التشريق التية قسسوله: (ل جماعسسة فبدعسسة) والموضسسوع أن التكسسبير
في الطريق بدعة، وأما التكبير جماعة وهم جالسون فسسي المصسسلى فهسسذا هسسو السسذي استحسسسن قسسال ابسسن
ناجي: افتراق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت
إحداهما من التكبير كبرت الخرى فسئل عن ذلك فقال: إنه لحسن اه  تقرير شيخنا عدوي قوله: (ل قبله)
أي لن التكبير المذكور من تعلقات صسلة العيسسد فل يسؤتى بسه قبسل وقتهسا وقسوله ل قبلسه هسذا هسو اظساهر
المدونة قوله: (إن خرج قبله) أي قبل الطلوع وبعد صلة الصبح فابتداء وقسست التكسسبير علسسى ذلسسك القسسول
المصحح بعد صلة الصبح ونص ح وقال ابن عرفة: وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو السفار أو النصسسرااف
من صلة الصبح رابعها وقت غدو المام تحريسسا الول للخمسسي عنهسسا والثسساني لبسسن حسسبيب والثسسالث لروايسسة
المبسوط والرابع لبن مسلمة اه . قال ح: ورواية المبسوط هي التي أشار لهسسا المصسسنف بقسسوله: وصسسحح
خلفه أي وصحح ابن عبد السلم خلاف اظاهر المدونة وهو ما في المبسوط عسسن مالسسك حيسسث قسسال: إنسسه
الولى. قوله: (وهل لمجئ المام للمصلى) أي وهو فهم ابن يونس، وقسسوله أو لقيسسامه للصسسلة وهسسو فهسسم
اللخمي والتأويلن المذكوران جاريان في تكبير المام وفي تكبير غيره من المأمومين كما في بن، وقوله
للمصلى أي للمحل الذي اجتمع فيه الناس للصلة من المصلى بحيث يظهر للناس، وقوله أي دخوله فيها
المراد دخوله في محل صلته الخاص به كالمحراب وإن لم يدخل الصلة بالفعل وهذا هو الموافق للنقل
خلفا لعج حيث قال: إلى أن يدخل الصلة بالفعل كذا قرر شسسيخنا العسدوي تبعسا لطفسي وبسسن. قسوله: (فل
يندب بل يجوز) نص المدونة: ولو أن غير المام ذبح أضسسحيته فسسي المصسسلى بعسسد ذبسح المسسام لجسساز وكسسان
صوابا وقد فعله عمر رضي الله عنه اه . قال شيخنا العدوي: قولها لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثسساب عليسسه
لكن ليس مثل الثواب الحاصل للمام. والحاصل أن ذبح كل من المام وغيره أضحيته بالمصسسلى منسسدوب
إل أن ذبح المام آكد ندبا اه . وبهذا يعلم ما في كلم الشارح قسسوله: (وأمسسا القسسرى الصسسغار) المناسسسب أن
يقول: وأما غيرها من المصار والقرى مطلقا والظاهر أنه أراد بالمصار الكبار ما ل يعلم من فيها بسسذبحه
إذا ذبح وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبسسح قسسوله: (فل يطلسسب منسسه) أي فل يطلسسب مسسن
المام ذلك أي نحره أضحيته بالمصلى قوله: (وندب إيقاعها به) أي لجل المباعدة بيسسن الرجسسال والنسسساء
لن المساجد وإن كبرت يقع الزدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخول وخروجا فتتوقسسع الفتنسسة
في محل العبادة قوله: (صلتها بالمسجد) أي ولو مسجد المدينة المنورة. قوله: (بدعة) أي مكروهة وأما



صلتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خواف من اللصوص فل كراهة فيه، قال مالسسك: ول تصسسلى
العيد بموضعين في المصر أي كسسل موضسسع بخطبسسة كالجمعسسة خلفسسا للشسسافعي، وكمسسا يشسسترط فسسي إمسسام

الفريضة كونه غير معيد 
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كذلك العيد فل يصح لمن صلها في محل إماما أو مأمومسسا ثسسم جسساء لمحسسل آخسسر أن يصسسلي إمامسسا
بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شسسرح الرسسسالة للنفسسراوي. قسسوله:
(وهي عبادة إلخ) لخبر: ينزل على البيت في كل يوم مائسسة وعشسسرون رحمسسة سسستون للطسسائفين وأربعسسون
للمصلين وعشرون للنااظرين إليه قوله: (أي أولى التكبير) أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والصلي،
وحينئذ فأوله تكبيرة الحرام حقيقة، وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير المزيد في العيد كأن جعسسل
الحرام أولى له مجازا علقته المجاورة والول اظاهر والثاني بعيد. قسسوله: (بكسسسبح) أي * (سسسبح) *، و *
(والشمس وضحاها) * وما شابههما من وسط المفصل. قوله: (وندب خطبتسان) انظسر هسل همسسا منسدوب
واحد كما هو المتبادر من المصنف أو كل واحدة مندوب مستقل ؟ قال شسيخنا: والول هسو الظساهر، هسذا
وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين ونصه خطبة العيد أثر الصلة سنة اه  ابسسن حسسبيب. ويسسذكر فسسي
خطبة عيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها، وفي خطبة عيد الضحى الضحية وما يتعلق بها، وإذا أحسسدث
فيهما فسإنه يتمسادى ول يسسستخلف لن فعلهسسا بعسسد الصسلة قسوله: (مسن الجلسوس فسي أولهمسسا) الظسساهر أن
الجلوس فيهما مندوب ل سنة كما في الجمعة خلفا لظاهره، وانظر هل يندب القيام فيهما أم ل ؟ قوله:
(أي استماعهما) إنما احتيج لذلك لنه هو الذي في قدرة الشخص دون السسسماع فكيسسف يكلسسف بسسه ؟ ومسسا
ذكره المصنف من ندب الستماع لهما وكراهة الكلم فيهما جار على رواية القرينين وابن وهسسب، واظسساهر
سماع ابن القاسم الوجوب ابن عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والستسسسقاء كالجمعسسة وروى
القرينان وابن وهب ليس الكلم فيهما كالجمعة اه . وقرر ابن رشسسد السسسماع المسسذكور علسسى اظسساهره مسسن
الوجوب، وتأوله ح بأن المراد يطلب لها النصات كما يطلب لخطبسسة الجمعسسة وإن اختلسسف الطلسسب فيهمسسا
قال طفي: وهسو تأويسل بعيسسد اه  بسسن قسوله: (أي النصسسات) فسإن تكلسم ولسم ينصسست كسره لسسه ذلسك. قسوله:
(واستقباله) أي وندب استقبال المام في حال الخطبتين أي استقبال ذاته ول يكفسسي اسسستقبال جهتسسه، ول
فراق بين من في الصف الول ومن في غيره لنهم ليسوا منتظرين صلة حسستى يفسسراق بيسسن الصسسف الول
وغيره كالجمعة بناء على ما تقدم للمصنف وإن كان المعتمد أنسسه ل فسسراق بيسسن الصسسف الول وغيسسره فسسي
طلب الستقبال في الجمعة مثل ما هنا. قوله: (وأعيدتا ندبا إن قسدمتا) مسا ذكسسره مسن نسدب إعادتهمسا إن
قدمتا مبني على ما مشى عليه المصنف من أن بعديتهما مستحبة، وأما علسسى أن بعسسديتهما سسسنة فتكسسون
إعادتهما إذا قسدمتا سسنة قسوله: (واسستفتاح لهسسا بتكسبير) أي بخلاف خطبسة الجمعسسة فسسإنه يطلسسب افتتاحهسسا
وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الستسقاء تفتتح بالستغفار، وما ذكره المصنف من أن افتتاح خطبة
العيد بالتكبير مندوب خلاف ما في الموااق فإنه قد اقتصر على سنيته، ونص الواضسسحة والسسسنة أن يفتتسسح
خطبته الولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد اه  بن. وقد يقال: لعسسل الظسساهر أن المسسراد بالسسسنة هنسسا
الطريقة فل مخالفة فتأمل. قوله: (أي بالجمعسسة إلسسخ) حاصسسله أن مسسن أمسسر بالجمعسسة وجوبسسا يسسؤمر بالعيسسد
استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النسسساء والصسسبيان والعبيسسد والمسسسافرون وأهسسل القسسرى الصسسغار أمسسر
بالعيد استحبابا، فالضمير في بها عائد على الجمعة من قوله لمأمور الجمعة ل علسسى العيسسد ويصسسح عسسوده
على العيد ويراد بالمر المنفي السنية والمعنى، وندب إقامة العيد لمسسن لسسم يسسؤمر بصسسلة العيسسد اسسستنانا.
قوله: (ومسافر) يستثنى منه الحجاج فإنهم ل يطالبون بها ل ندبا ول استنانا ل جماعة ول فرادى بل تكره
في حقهم كما مر قوله: (لصلة العيد) متعلق بإقامة أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة أن يقيم صلة العيسسد
أي أن يفعلها فذا أو ولو جماعة، ورد المصنف بهذا على من قال ل يفعلها أصل والحاصل أن من لم يؤمر
بصلة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب له صلة العيد فذا ل جماعة فيكره وقيل يندب له فعلها فذا وجماعسسة،
وقيل ل يؤمر بفعلها أصل ويكره له فعلها فذا وجماعسة، والراجسح مسن هسذه القسوال الثلثسة أولهسا، فقسول
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القول الثالث وأطلق المصنف في القامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا وجماعة وهسسو المتبسسادر
من إطلقه، لكن قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها لمن ل تلزمه فذا فقط، وحكاية القوال الثلثة
في هذه المسألة على ما قلناه هو الصواب كما في بن نقل عن ابن عرفة والتوضيح وأبي الحسن وليس
فيها إقامتها جماعة ل فذا انظر بن. قوله: (فذا أو جماعة) وقيل بل يصلونها أفذاذا فقط ورجسسح وقيسسل إن
فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مسر فيمسن فساتته الجمعسة، قسال ح:
وعلى القول بجواز صلة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر ل يخطسسب لهسسا بل خلاف، وكسسذا مسسن
تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون، واختلف في أهل القسسرى الصسسغار علسسى قسسولين اه  قسسوله: (إثسسر
خمس عشرة فريضة) هذا هو المعتمد خلفا لبن بشير القائل إثسسر سسست عشسسرة فريضسسة مسن اظهسسر يسوم
النحر لظهر الرابع. قوله: (كالمتقدم) أي كالقرب الذي تقدم في البناء وهو بالعراف أو بعدم الخروج مسسن



المسجد ول يشترط رجوعه لموضعه بل متى كان المر قريبا رجع للتكبير سسسواء رجسسع لموضسسعه إن كسسان
قام منه أو ل قوله: (من غير زيادة) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الولى لن هذا هو السسوارد فسسي الحسسديث،
فإذا اقتصر على التكبيرات الثلث كان آتيا بمندوبين: ندب التكبير وندب لفظه الوارد، وإن زاد شسسيئا كمسسا
هو الواقع الن فقد أتى بمندوب وترك منسسدوبا. قسسوله: (فحسسسن والول أحسسسن) لنسسه السسذي فسسي المدونسسة
والثاني في مختصر ابن عبد الحكم، وقيل إن الول حسن والثاني أحسسسن فقسسد علمسست أن المسسسألة ذات
قولين والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما. قسسوله: (وكسسره تنفسسل بمصسسلى قبلهسسا) أي لن الخسسروج
للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر وكما ل يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره، فكذا ل يصلي بعد الخروج
للصحراء نافلة غير العيد. قوله: (وبعدها) أي لئل يكون ذلك ذريعة لعسسادة أهسسل البسسدع السسذين يسسرون عسسدم
صحة الصلة خلف غير المعصوم. قوله: (ل إن صليت) أي العيد بمسجد، وقوله فل يكسره أي التنفسسل فيسسه
ة فسي المسسجد بعسد ول بطلسب التحي قبل صلتها ول بعد صلتها أما عدم كراهته قبل صلتها فمراعاة للق
الفجر، وبه قال جمع من العلماء وإن كان ضعيفا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلتها فلندور حضسسور أهسسل
البدع لصلة الجماعة في المسجد فصسسل: فسسي صسسلة الكسسسواف والخسسسواف قسسوله: (الكسسسواف) اعلسسم أن
الكسواف والخسواف قيل مترادفان وأن ذهسساب الضسسوء كل أو بعضسسا يقسسال لسسه كسسسواف وخسسسواف، وقيسسل:
الكسواف ذهاب ضوء الشمس والخسواف ذهسساب ضسسوء القمسسر، قسسال فسسي القسساموس وهسسو المختسسار وقيسسل
عكسه ورد بقوله تعالى * (وخسف القمر) * وقيل الكسواف اسم لذهاب بعض الضوء، والخسسسواف اسسسم
لذهاب جميعه، وقيل الكسواف اسم لذهاب الضوء كله والخسواف اسم لتغيير اللون، وهذه القسسوال كلهسسا
ة. قسوله: في أبي الحسن إل أنه عكس الخير اه  بسن. قسوله: (عينسا) أي علسى المشسهور وقيسل سسنة كفاي
(للمأمور بالصلة) أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا وهو البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حسسرا أو
وله: (وإن ط. ق لة الكسسواف بسل تنسدب فق عبد حاضرا أو مسافرا، وأمسا الصسبي فل تسسن فسي حقسه ص
لعمودي) لم يأت بلو المشيرة للخلاف في المذهب إشارة إلى أنه لم يرتض ما نسبه اللخمي لمالك مسسن
أنه ل يؤمر بها إل من تلزمه الجمعة لن صاحب الطراز وغيره اعترضوا على اللخمي في ذلك انظر ح اه 
بن وكان الولى للمصنف أن يحذاف اللم من قوله: وإن لعمودي إذ التقدير سن لمسسأمور الصسسلة هسسذا إذا
كان بلديا بل وإن كان عموديا قوله: (وصبي) جعله مخاطبا بصلة الكسواف على جهة السسسنية فيسسه نظسسر،
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في حق الصبي إل ما نقله ح عن ابن حبيب، وهو يحتمل أن يكون إنمسسا عسسبر بالسسسنية تغليبسسا لغيسسر
الصبي عليه، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل المر على الندب
كما هو حقيقته، وإذا صح هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسواف استنانا وبسسالفرائض الخمسسس نسسدبا اه 
كلم بن. قوله: (ومسافر) أي ونساء وعبيد مكلفين قوله: (أو جد لغير مهم) أي كقطسسع المسسسافة. وقسسوله
فإن جد لمر مهم أي كأن يجد لدراك أمر يخسسااف فسسواته، وأشسسار الشسسارح إلسسى أن فسسي مفهسسوم المصسسنف
تفصيل تبعا لتت وعبق، ومفاد الموااق أنه إذا جد السير مطلقا ل تسن في حقه وهو اظاهر المصسسنف وهسسو
المعتمد قوله: (لكسواف الشمس) أي ل لغيرها من اليات. وفي ح قال في الذخيرة: ول يصسسلى للسسزلزل
وغيرها من اليات، وحكى اللخمي عن أشهب الصلة واختاره اه  بن قوله: (ما لم يقل) أي مسا ذهسب مسن
و المشسهور وقيسل جهسرا لئل يسسأم النساس واستحسسنه وله: (سسرا) هسذا ه ضوئها وإل فل يصلى لذلك. ق
اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة. قوله: (لنهما ل خطبسسة إلسسخ) ومسسن المعلسسوم أن
كل صلة نهارية ل خطبة لها ول إقامة لها فالقراءة فيها سرا. قوله: (بزيادة قيامين) أي مع زيادة قيامين
أي مصاحبين للزيادة المذكورة. قوله: (أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة) اعلم أن الزائد في كل مسسن
الركعتين القيام الول والركوع الول فكل واحد منهما سنة، وأما القيام الثسساني والركسسوع الثسساني فسسي كسسل
ركعة فهو الصلي وهو واجب، ويترتب على سنية الول منهما السجود لتركه، وأم تطويل الركوع كالقيام
والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي، ويترتب على القول بالسنية السسسجود إذا تسسرك
قوله: (وهكذا) أشار إلى أن في كلم المصنف حذاف الواو مع مسسا عطفسست كمسسا أن فيسسه حسسذاف العسساطف.
قوله: (أي لذهاب ضوئه أو بعضه) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإل لم يصل لذلك قوله: (فسسي الحكسسم وهسسو
الندب والصفة) متعلق بمحذواف أي تشبيه في الحكم والصفة، وما ذكره من الستحباب هو المعتمد وهو
الظاهر من كلمهم، والذي لبن عرفة ما نصه: وصلة خسواف القمسسر اللخمسسي والجلب سسسنة ابسسن بشسسير
والتلقين فضيلة اه . وفي ح: أن الول أعني السنية شهره ابن عطاء الله والثاني وهو الندب اقتصر عليسسه
في التوضيح وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور اه  بن وبالجملة فكل من القولين قد شهر
ولكن المعتمد القول بالندب، فلذا حمل الشارح كلم المصنف عليه وإن كان المتبادر منه القول بالسنية.
قوله: (مبتدأ) أي وليس عطفا على ركعتان من قوله سن لكسواف الشمس ركعتان لنه يقتضي السسسنية،
مع أن المعتمد أن صلة خسواف القمر مندوبة قوله: (بل يندب فعلها في البيوت) أي وحينئذ ففعلها فسسي
المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى، إل أنها إن فعلت جماعة في المسجد كسسانت الكراهسسة مسسن
جهتين، وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في البيوت جماعة مكسروه مسن جهسة.
قوله: (ووقتها الليل كله) في ح أن الجزولي ذكر في صلتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو
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منخسفا قولين، وأن التلمسسساني اقتصسسر علسسى الجسسواز، وأن صسساحب السسذخيرة اقتصسسر علسسى عسسدم
الجواز اه  بن ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه ل يصلي نفل بعد طلوع الفجسسر إل ركعتسسا الفجسسر والسسورد
لنائم عنه ووجه القول بالجواز وجوب السبب لتلك الصلة وهو حصول النخسسسااف للقمسسر. قسسوله: (وهسسذا)
أي ندب فعلها في المسجد. قوله: (وندب قراءة البقرة إلسسخ) اظسساهره أنسسه ينسسدب قراءتهسسا وموالياتهسسا مسسن
السور بخصوصها، وكلم المدونة يفيد أن المندب إنما هو الطول بقدرها سواء قسسرأ تلسسك السسسورة أو قسسرأ
غيرها لقولها، وندب أن يقرأ نحو البقرة والمعول عليه كلم المدونة ويمكن رجوع كلم المصسسنف لكلمهسسا
بأن يجعل في كلم المصنف حذاف مضااف أي وقسراءة نحسو البقسرة، وقيسل إن المعسول عليسه اظساهر كلم
المصنف وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه الصورة، ويرجع كلم المدونة لكلم المصنف بأن يقال: إن
الضافة في قولها نحو البقرة للبيان وهذا القول هو الظاهر كسسذا قسسرر شسسيخنا. قسسوله: (ثسسم موالياتهسسا فسسي
القيامات بعد الفاتحة إلخ) ما ذكره من قراءة الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما فسسي التوضسسيح وابسسن
عرفة وح ونص ابن عرفة وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قسسول المشسسهور وابسسن مسسسلمة اه .
فقول خش: ان ما لبن مسلمة هو المشهور غير صحيح اه  بن. قوله: (أي يقرب منه طول) أي أنه يقرب
في ركوعه من قراءته في الطوال ل أنه يطول فسسي الركسسوع قسسدر القسسراءة وفسسي السسسجود قسسدر الركسسوع،
فكلم المصنف مفيد للمراد لن الصل قصور المشبه عن المشبه به فسسي وجسسه الشسسبه، أل تسسرى أنسسك إذا
قلت زيد كالسد في الجرأة ل يلزم أن يساويه فيها بل الصل القصور. قوله: (ندبا) راجع لقول المصسسنف
وركع كالقراءة إلخ. واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كسسالركوع قيسسل انسسه منسسدوب وهسسو
لعبد الوهاب كما في الموااق، وقال سند: أنه سنة ويترتب السجود علسسى تركسسه واقتصسسر عليسسه ح والشسسيخ
زرواق وهو الذي يظهسسر مسسن المؤلسسف حيسسث غيسسر السسسلوب ولسسم يقسسل وركسسوع كسسالقراءة أي ونسسدب ركسوع
كالقراءة وسجود كالركوع اه  بن. قوله: (أو يخف خروج وقتها) فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع منهسسا
ركعة بسجدتيها إن صسسليت علسسى سسسنتها وطسسولت وإن تسسرك تطويلهسسا صسسلها بتمامهسسا بصسسفتها فسسإنه يسسسن
تقصيرها ليدرك كلها في الوقت. قوله: (ووقتها كالعيد) قال أبو الحسن: حكى ابن الجلب في وقتها ثلث
روايات عن مالك: إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلة العيدين والستسقاء، والثانية أنها مسن طلسوع
الشمس للغروب، والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر، والولى هي التي في المدونة اه  بن قوله:
(من حل النافلة) أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها حتى يأتي وقت حسسل النافلسسة، وكسسذلك إذا
جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم يصل لها هذا على رواية المدونة، وأما على الرواية الثانيسسة
إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلي لها حال لن الصلة علقت برؤية الكسواف وهي ممكنة في كل وقت كسسذا
يصلى لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسسسفت عنسسدهما، وعلسسى الروايسسة الثالثسسة
يصلى لها حال إذا طلعت مكسوفة، وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عنده لسسم يصسسل لهسسا،
واتفق القوال الثلثة على عدم الصلة إذا غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب قوله: (وتدرك الركعسسة
بالركوع الثاني) أي وحينئذ فمن أدرك مسسع المسسام الركسسوع الثسساني مسسن الولسسى لسسم يقسسض شسسيئا وإن أدرك
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بقيامها فقط ول يقضي القيام الثالث. قوله: (فرض مطلقا) أي فسسي القيامسسات الربسسع وهسسو السسذي
يظهر مما نقله ح عن سند، واظاهر نقل الموااق عن ابن يونس وذلك لن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن
يكون فيها أم القرآن، وتحصل من كلم الشارح قولن في الفاتحة قيل إن الفرض الواقعسسة قبسسل الركسسوع
ة فسي القيسامين وهسو فسي المشسهور الثاني، وأما الواقعة قبل الركوع الول فسنة، وقيل إن الفاتحة واجب
وإن كان مشكل من جهة أن القيام الول في كل ركعة ذكروا أنه سنة، والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لهسسا
فتأمل وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبسسل الركسسوع الثسساني وهسسذا قسسول ابسسن مسسسلمة وهسسو شسساذ،
ووجهه أن صلة الكسواف ركعتان والركعة الواحسسدة ل تكسسرر فيهسسا الفاتحسسة، وعلسسم مسسن الشسسارح أيضسسا أن
الركوع الول سنة والفرض إنما هو الثاني. قوله: (وإن ما زاد عليها) أي على الفاتحة من القراءة مندوب
أي وإن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب ثان. قوله: (وإن انجلت في أثنائهسسا إلسسخ) انظسسر مسسا إذا
زالت عليه الشمس في أثنائهسسا هسسل يكسون بمنزلسسة مسسا إذا انجلسست فسسي أثنائهسسا فيجسسري فيسسه الخلاف علسسى
الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبسسل أن يعقسسد ركعسسة أو يفصسسل بيسسن
كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لن السسوقت يسسدرك بركعسسة وبيسسن مسسا إذا لسسم يسسدرك ركعسة،
فيحتمل أن يقال بالقطع، أو بتمها كالنافلة والظاهر الثاني اه  عدوي. وقوله كلها احسسترازا عمسسا لسسو انجلسسى
بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامهسسا علسسى صسسفتها قسسول واحسسدا قسسوله: (لنهسسا) أي الصسسلة علسسى الكيفيسسة
المتقدمة شرعت لعلة أي لسبب وهو الكسواف. قوله: (والقول بالقطع) أي إذا انجلت فسسي أثنسساء الصسسلة
قبل إتمام ركعة قوله: (فل ينبغي حمل كلم المصنف عليه) أي على ذلسسك القسسول الضسسعيف بحيسسث يقسسال:
وإن انجلت في أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي إتمامها كالنوافل أي وقطعها قسسولن، وإنمسسا لسسم يصسسح
حمله على ذلك لن القول الثاني ضعيف وهو ل يعبر بقسسولن إل إذا لسسم توجسسد أرجحيسسة لحسسدهما وهنسسا قسسد
وجدت أرجحية لحدهما قوله: (لوجود إلخ) أي وعادته ل يعبر بقولن إل عند عدم وجود الرجحيسسة. قسسوله:
(وقدم فرض خيف فواته) أي وقدم فرض خيف فواته على صلة الكسواف وجوبا. وقوله ثسسم كسسسواف أي
على عيد أي ثم يقدم الكسواف على العيد ندبا. وقوله ثم عيد أي على استسقاء أي ثم يقدم العيسسد علسسى



الستسقاء ندبا فالترتيب بين هذه المور منه ما هو واجب ومنه ما هو منسسدوب. قسسوله: (كفسسج ء عسسدو) أي
فإذا فجأ العدو بلدا يوم كسواف وخيف بتقديم صسسلة الكسسسواف علسسى الجهسساد اشسستغال المسسسلمين واظفسسر
العدو وجب تقديم الجهاد على صلة الكسواف أو وقوع أعمى في بئر أو في نهر وخيف بتقديم الكسسسواف
على إنقاذه هلكه وجب تقديم إنقاذه على الصسسلة المسسذكورة، وإذا حضسسرت جنسسازة وخيسسف بتقسسديم صسسلة
الكسواف عليها تغيرها قدمت الصلة على الجنازة على صلة الكسواف، وبحمل الشارح الفرض علسسى مسسا
ذكر يندفع ما يقال: إن وقت الكسواف مسسن حسسال النافلسسة للسسزوال وهسسذا ليسسس وقتسسا لشسسئ مسسن الصسسلوات
الفرائض حتى يخااف فواته بفعل الكسواف. قوله: (ثم كسواف على عيد) استشكل بأن أهل الهيئة أحسسالوا
اجتماع العيد والكسواف لن الكسواف ل يكون إل في التاسع والعشرين من الشهر والعيسسد، إمسسا أول يسسوم
من الشهر أو عاشره والحاصل أنهم يقولون: إن الكسواف سسسببه حيلولسسة القمسسر بيننسسا وبيسسن الشسسمس ول
تكون الحيلولة إل عند اجتماع القمر مع الشمس في منزلة واحدة، وفي عيد الفطر يكسسون بينهمسسا منزلسسة
كاملة ثلث عشرة درجة وفسسي عيسسد الضسسحى نحسسو مائسسة وثلثيسسن درجسسة، وحينئسسذ فل يتسسأتى اجتمسساع العيسسد
والكسواف، ورد ابن العربي عليهم بأن لله أن يخلق الكسواف في أي وقسست شسساء لن اللسسه فاعسسل مختسسار
فيتصراف في كل وقت بما يريد وفي حاشية الرسالة لح: أن الرافعي نقل أن الشمس كسفت يوم مسسات

الحسين وكان يوم عاشوراء، وورد 
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أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان موته في العاشر من الشسسهر
عند الكثر وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشره، وكان ذلك الشهر ربيعا الول، وقيل رمضسسان، وقيسسل ذا
الحجة. قوله: (ثم عيد على استسقاء) أي لن العيد أوكد والوكد يقسسدم علسسى خلفسسه إذا لسسم يكسسن مقتسسض
لتقديم غير الوكد قوله: (وإل فعل مع العيد) أي في يوم واحسسد ويقسسدم العيسسد فسسي الفعسسل كمسسا لسسو اجتمسسع
الستسقاء والكسواف فإنهما يفعلن في يوم واحد ويؤخر الستسقاء خوفا من انجلء الشمس فصل: في
حكم صلة الستسقاء قوله: (سن عينا لذكر إلخ) اعلم أن شرط وقوعها سنة ممسسن ذكسسر إذا وقعسست فسسي
الجماعة، فمن فاتته مع الجماعة ندبت له الصلة فقط فهسسي كالعيسسد كمسسا مسسر قسسوله: (أي صسسلته) أي لن
الستسقاء طلب السقي وطلبه ليس سنة والسنة إنما هو الصلة التي تفعل عنده. قوله: (وندب لصسسبي)
أي وكذا متجالة. قوله: (أي بسبب تخلفه إلخ) قال بن: هذا تكلف والصواب كما لبن عاشر أن قوله بنهر
متعلق باستسقاء لما فيه مسن معنسى السسقي أي سسن طلسب السسقي بنهسر كالنيسل لهسل مصسر أو غيسره
ل لطلسب السسعة م مسن كلمسه أن الستسسقاء ل لحتيساج زرع ول لحاجسة شسرب ب كالمطر لغيرهسم، وفه
والمزيد من فضل الله ليس سنة وهو كذلك بل هو مندوب، وما في عبق من إباحته ففيه نظر إذ ل توجد
عبادة مستوية الطرفين، اللهم إل أن يقال: مراده بالباحة الذن فل ينافي أنهسسا مندوبسسة كسسذا قسسرر شسسيخنا
قوله: (ل طلب السقي) أي بدون صلة قوله: (ويقرأ فيهما جهسسرا نسسدبا) أي لنهسسا صسسلة ذات خطبسسة وكسسل
صلة لها خطبة فالقراءة فيها جهر لجتمسساع النسساس فيسسسمعونها ول يسسرد الصسسلة يسسوم عرفسسة لن الخطبسسة
ليست للصلة بل لجل تعليسسم الوقسسواف والنصسرااف. قسوله: (وكسرر الستسسسقاء) أي صسسلته. وقسوله لحسد
السببين وهما الحتياج للشرب واحتياج الزرع وما ذكره الشارح تبعا لعبق من أن تكرير الستسسسقاء لحسسد
السببين المذكورين إن تأخر المطلوب استنانا فقد اعترضه العلمة طفي وتبعه بن بسسأن المدونسسة وغيرهسسا
إنما عبرا بالجواز، فيحمل كلم المصنف عليه، وجاز تكرير الستسقاء لحسسد السسسببين إن تسسأخر المطلسسوب
وقال شيخنا: الظاهر حمل كلم المصنف على الندب، قسسال العلمسسة الميسسر: وقسسد يقسسال الظسساهر مسسا قسساله
الشارح وأن الجواز بمعنى الذن لن الصل بقاء كل أمر على حكمه الصلي. قوله: (وخرجوا ندبا) الندب
منصب على قوله ضحى ومشاة وإل فأصل الخروج سنة لنه وسيلة للصلة التي هسسي سسسنة. قسسوله: (لنسسه
وقتها للزوال) أي فل تفعل قبل الضحى وهو وقت حل النافلة ول بعد الزوال. قوله: (وجلين) أي خسسائفين
من الوجل وهو الخواف. وقوله مشايخ حال من الواو في خرجوا أي خرجوا حال كسسون الخسسارجين مشسسايخ
إلخ قوله: (المراد بهم الرجال) أي مطلقا وليس المراد بهم هنا خصوص المعنى المذكور في الوقت وهو
من زاد عمره على ستين سنة. قوله: (ومتجالة) إنمسا كررهسا ولسم يسستغن بسذكرها فسي الجماعسة بقسوله:
وخروج متجالة لعيد واستسقاء لكون هذا الموضع موضع ذكرها الخاص بها الذي يرجع إليه. قوله: (ل مسن
ل يعقل) عطف على محذواف أي صبية يعقلون ل من ل يعقل منهم ول بهيمة، فليس خروجهسسم بمشسسروع
بل هو مكروه على المشهور خلفا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلة والسلم: لول أشياخ

ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وأجيب بأن المراد لول وجودهم وليس 
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المراد لول حضورهم تأمل. قسسوله: (ول حسسائض ول نفسسساء) أي فيمنعسسان مسسن الخسسروج علسسى جهسسة
الكراهة، ول فراق بين حال جريان دمهما وبين انقطاعه وقبل الغسل منه. قوله: (ول يمنع ذمسسي) أي مسسن
الخروج كما ل يؤمر به. وقوله ول يمنع إلخ أي سواء خرج من غير شئ بصسسحبته أو خسسرج معسسه صسسليبه فل
يمنع من إخراجه معه ول من إاظهاره حيث تنحى به عن الجماعة وإل منع. قسسوله: (أي وقسست) أشسسار بهسسذا
إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن والمعنى وانفرد بمكان يجلس فيسسه عسسن المسسسلمين ل



بوقت يخرج فيه، قال ابن حبيب: يخرجون وقسست خسسروج النسساس ويعسستزلون فسسي ناحيسسة ول يخرجسسون قبسسل
الناس ول بعدهم. قوله: (ول يدعو) أي المام في خطبتسسه لحسسد مسسن المخلسسوقين ل للسسسلطان ول لغيسسره،
وهذا ما لم يخش من السلطان أو من نوابه وإل دعا له فيها. قوله: (وبدل) أي ترك وغير التكبير. وقوله:
بالستغفار أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ ل على المتروك كما أشار له الشارح بقوله: بسسأن
يستغفر إلخ قوله: (وبالغ في الدعاء إلخ) المراد بالمبالغة في الدعاء الطالسسة فيسسه كمسسا هسسو المسسأخوذ مسسن
كلم ابن حبيب. قسسوله: (رداءه) أي وأمسسا السسبرانس والغفسسائر فإنهسسا ل تحسسول إل أن تلبسسس كسسالرداء. قسوله:
(يجعل يمينه إلخ) أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب بعامل محذواف، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه بسسدل
بعض من كل. قوله: (والمصنف اظاهر إلخ) أي لن المتبادر أن قسوله: ثسم حسول إلسسخ عطسسف علسسى قسسوله:
وبالغ في الدعاء، ولك أن تجعل قوله: ثم حول عطفا على قوله مستقبل أي ثم بعد الستقبال حول إلسسخ.
وحينئسسذ يكسسون ماشسسيا علسسى المسسذهب كسسذا فسسي ح. أو أن ثسسم للسسترتيب السسذكري. قسسوله: (دون النسسساء) أي
الحاضرات فل يحولن لئل ينكشفن ول يكرر المسسام ول الرجسسال التحويسل. قسوله: (ونسدب خطبسة بسالرض)
ون وله: (فيخرج الظاهر أن الخطبسة فسي ذاتهسا مسستحبة وكونهسا بسالرض مسستحب آخسر قساله شسيخنا. ق
مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة) فيه أنهم في يسسوم عرفسسة لكسسونهم مسسسافرين يضسسعفهم الصسسوم
وهنا ليس كذلك، ولذا اعتمد البناني ما لبن حبيب من خروجهم صائمين، وبه قسال ابسن الماجشسسون أيضسسا
كما قال البدر القرافي وارتضاه شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يأمر بهما المام) هذا قول ابن حسسبيب ونسسص
البيان في كتاب الصيام، قال ابن حسبيب: ولسسو أمرهسم المسسام أن يصسوموا ثلثسة أيسسام آخرهسسا اليسسوم السسذي
يبرزون فيه كان أحب إلي اه  بلفظه. وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضسسيه المصسسنف
اه . وفي الموااق أن مالكا قال فيه: من تطوع خيرا فهو خير له ول يصح نفي الصسسوم علسسى العمسسوم غايسسة
المر أنهم يوكلون لختيارهم ول يأمر به المام كما قال المصنف خلفا لبن حبيب القائل إن المسام يسأمر
بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به المام أو ل وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر بسسه المسسام إل
ابن حبيب. وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حسسبيب ويحسض المسام علسى الصسدقة ويسأمر بالطاعسسة
ويحذر من المعصية اه . وفي بهرام قال ابن شاس: يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي التفسسااق
على ذلك اه . قال تت: ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فل نظر قال طفي: لم يقسسل أحسسد فيمسسا أعلسسم أنسسه
طريقة لبن عرفة ول غيره بل لم يقل به أحد فيما أعلم أنه ل يأمر بالصدقة فضل عن أن يكسسون طريقسسة
اه  بن إذا علمت ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصسسوم عسسدم المسسر بسسه.

قوله: (وجبت طاعته) أي لنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته 
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وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قسسولن، وإن أمسسر بمحسسرم فل يطسساع قسسول واحسسدا إذ ل طاعسسة
لمخلواق في معصية الخالق. واعلم أن محل كون المام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان مسسا
أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك، فقول الشارح: ثم إذا أمر بهمسسا وجبسست طسساعته فيسسه نظسسر
انظر بن. هذا وقد أفتى الشيخ زيد الجيزي بعسسدم الوجسسوب حيسسث أمسسر الباشسسا بسسذلك ومسسال تلميسسذه البسسدر
القرافي للوجوب قوله: (وهي الندم على مسا وقسسع مسن السذنب) أي لجسل قبحسه شسرعا ل لجسل إضسسراره
بالبدن أو ازدراء الناس به فل يكون ذلك توبة. قوله: (لم تنتقض) اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا، وأما
توبة المؤمن العاصي فمقبولة اظنا على التحقيق وقيل قطعا، وعلسسى كسسل إذا أذنسسب بعسسدها ل تعسسود ذنسسوبه
على الصحيح، والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغرغرة وعنسسد طلسسوع
الشمس من مغربها وقال بعضهم: إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة
ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن انظر بن.
قوله: (ورد تبعة) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبسسة والعسسدام القلع السسذي هسو مسن جملسة أركانهسسا فسسإن
عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل ل تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعسسض.
قوله: (إقامسسة غيسسر المحتسساج بمحلسسه) أي وأمسسا لسسو ذهسسب غيسسر المحتسساج لمحسسل المحتسساج لصسسار مسسن جملسسة
المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة ويجوز له إقامتها باتفااق. قوله: (قال) أي المازري ولم يصرح به للعلم
به مما قدمه في الخطبة. فصل: ذكر فيه أحكام الجنائز قوله: (في وجوب غسل الميت إلخ) أمسسا وجسسوب
الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد السسبر وشسسهره ابسن راشسسد وابسن فرحسون، وأمسسا سسنيته
فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلب وشهره ابن بزيزة، وأما وجوب الصسسلة فهسسو قسسول سسسحنون
ابن ناجي وعليه الكثر وشهره الفاكهاني، وأما سنيتها فلم يعسسزه فسسي التوضسسيح ول ابسسن عرفسسة إل لصسسبغ،
وفي الموااق عن المازري: إن بعض المتأخرين استنبطه من كلم مالسسك وذكسسر ح عسسن سسسند أن المشسسهور
فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه اه  بن. قوله: (ودخل) أي بقوله ولسسو حكمسسا.
قوله: (أي بماء مطلق) هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسسسل
للنظافة قوله: (ل يجوز إلخ) أي لتشريفه وتكريمه ل لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في كلمه علسسى
الكراهة ليكون وفاقا للمذهب. وذكر ابن عبد السلم أنه ل يكفن بما غسل بماء زمسسزم، ورده ابسسن عرفسسة
بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه  بن. وقوله: ول يجوز

به 
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غسل ميت ول نجاسة أي لتشريفه وتكريمه ل لنجاسته. قوله: (وإدراجسسه فسسي الكفسسن) قسسال ح: ل
خلاف في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بهرام عن ابن يونس من أن كفنه سنة يحمل علسسى مسسا زاد
على العورة إذ ل خلاف في وجوب سترها اه  بن. قوله: (أرجحه الول) أي وهو وجوب كل منهمسسا. قسسوله:
(وتلزما) أي في الطلب كما أشار له الشارح بقسوله: فكسل مسن طلسب غسسسله إلسخ، وليسس المسراد أنهمسا
متلزمان في الفعل وجودا وعدما لنه قد يتعذر الغسل وتجسسب الصسسلة عليسسه، وقسسوله: ومسسن ل يغسسسل أي
ومن ل يطلب تغسيله لفقد إلخ، وأما من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسسسله مطلسسوب
ابتداء لكن يسقط للتعذر ول تسقط الصلة عليه، وبهذا قسسرر طفسسي فيمسسا يسسأتي عنسسد قسسوله وعسسدم السسدلك
لكثرة الموتى. قوله: (على الرجح) وعليه فيوضئه عند الغسلة الولى ثلثا ل مرة قاله في التوضسسيح عنسسد
قول ابن الحاجب. وفي استحباب توضيئه قولن، وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قسسولن اه ،
ونصه الباجي، وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه ل يوضئه في كل غسلة ثلثسسا بسسل مسسرة مسسرة
حتى ل يقع التكرار المنهي عنه، وإذا لم نقسل بتكريسره أتسى بثلث أو ل اه . ومسسا ذكسره مسن أرجحيسسة عسسدم
تكرير الوضوء تبع فيها عج، قال أبو علي ولم أرها لغيره اه  بن قوله: (فيوضئه مرة مرة إلخ) قسسد علمسست
أن هذا خلاف نقل التوضيح عن الباجي قوله: (تعبدا) أي حالة كون الغسل المفهوم مسسن غسسسل تعبسسدا أي
متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عنسسد أكسسثر الفقهسساء مسسال علسسة لسسه
أصل، وعند أكثر الصوليين ما له علة لم نطلع عليها وهذا الخلاف مبني علسسى الخلاف فسسي كسسونه سسسبحانه
وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا ل تخلو عن مصلحة وحكمة تفضل منه أو يجوز خلوها عنهسسا، ومسسا
ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون، وقسسوله وقيسسل للنظافسسة
لم يقل به إل ابن شعبان كما في التوضيح، وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله فمالك يقول ل
يغسل المسلم أباه الكافر. وقال الشافعي: ل بأس أن يغسل المسلم قرابتسسه المشسسركين ويسسدفنهم، وبسسه
قال أبو حنيفة وأبو ثور، وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافسة فعلسى التعبسسد ل يجسوز غسسسل الكسافر
وعلى النظافة يجوز. قوله: (لنه في فعل الغير) أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا كان فعل في النفس قوله:
(أي الحي منهما) فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال تشاركهما خلفا لمن قسسال باقتراعهمسسا.
تنبيه: كما يقدم الزوج بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالهسسا قبرهسسا
ولحدها، وأما الزوجة فل تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسسسله. قسسوله: (إن صسسح
النكاح) أي ابتداء أو انتهاء بأن كان فاسدا ومضى بالدخول أو الطول، وقوله ل إن فسسسد أي فل يقسسدم مسسا
لم يمض بشئ مما يمضى به الفاسد من دخول ونحوه كما أشار له بقسسوله: إل أن يفسسوت فاسسسده ومحسسل
كونه إذا فسد النكاح ل يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل، فإن عدم وصار المر للتيمم كان
غسل أحدهما للخر من تحت ثوب أحسن لن غير واحد من أهل العلسم أجسازه كسذا نقسل ح عسن اللخمسي
قوله: (إن أراد المباشرة) هذا شرط في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء. قوله: (وإن رقيقا أذن سسسيده

في الغسل) أي ول يكفي إذنه له في الزواج واظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة 
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حنونا يخسالف ابسن ل ح عسن اللخمسي أن س ه نق وهو كذلك وفاقا لبسن القاسسم، والسذي يسدل علي
القاسم إذا ماتت الزوجة وهي أمة أو مات الزوج مطلقا ويوافقه في القضاء إذا ماتت الزوجة وهي حسسرة
فيقضي للزوج ولو رقيقا حينئذ باتفاقهما حيث أذن له السيد. والحاصل أن الزوج إذا مات يقضى للزوجسسة
بتغسيله مطلقا كان حرا أو رقيقا كانت الزوجة حرة أو أمة أذن سسسيدها، وكسسذا إذا مسساتت الزوجسسة يقضسسى
للزوج بتغسيلها كانت حرة أو أمة كان الزوج حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه، هذا مذهب ابسسن القاسسسم
وهو المعتمد، ومذهب سحنون: إن مات الزوج فل يقضى لها بتغسيله كان حرا أو عبدا كانت حرة أو أمة،
وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فل يقضى للزوج بتغسسسيلها كسسان حسسرا أو رقيقسسا، وإن كسسانت حسسرة قضسسى
للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه وهو ضعيف كما قال شيخنا. قوله: (كالميراث) أي
فإنه يقضى به للزوجة ولو خرجت من العدة لنه ثبت لها بالزوجية فل يتقيد بالعدة. قوله: (والحب نفيسسه)
أي وغسلها له مكروه كما يكره تغسيله لها في التي قبلها واستحباب نفي التغسيل فسسي المسسسألة الثانيسسة
لبن يونس من عنده وفي التي قبلها لبن القاسم وأشهب، وذلك لن ابن يونس لما نقل الستحباب فسسي
الولى قال في هذه ما نصه: وكذلك عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيسره أحسب إلسسي مسن أن ل تغسسله
خلفا لبن الماجشسسون وابسسن حسسبيب حيسسث قسسال: تغسسسله كسسذا فسسي المسسوااق وغيسسره اه  بسسن. وإذا علمسست أن
الستحباب في الثانية لبن يونس من عند نفسه تعلم أن في تعبير المصنف بالسم وهو الحب المسسسلط
على هذا المعطواف نظرا فالمناسب لصطلحه أن يعبر في جانب المعطواف برجح، وقد يجاب أن معنى
قوله في أول الكتاب أنه إذا عبر برجح فهو إشارة إلى أنه من عند نفسه ل أنه متى كان من عنسسد نفسسسه
يشير له بالفعل. قوله: (ل رجعية) عطسف علسى المعنسى أي ويغسسل أحسد الزوجيسن صساحبه ل رجعيسة فل
تغسيل لواحد منهما للخر وهذا مذهب المدونة. قوله: (لحرمة اسسستمتاعه بهسسا) أي لنحلل عقسسد الزوجيسسة
بخلاف المولى منها والمظاهر منها إذا كانت زوجة فيغسل كل منهما صاحبه لبقاء عقد الزوجية مسسن غيسسر
انحلل قوله: (وهذا فرع إلخ) فيه أن قولهم: هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولن، وعليهما اختلف في
غسل الذمي ليس من إضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله الشارح من البناء بل من إضسسافة المصسسدر
لمفعوله كما فرض المسألة ابن عبد البر وغيره فسي تغسسيل المسسلم قريبسه الكسافر كمسا تقسدم، وحينئسذ



فتغسيل الذمية لزوجها المسلم يأتي على كل من القولين. قوله: (وقد يقال إلخ) أي وحينئذ فهسسذا الفسسرع
هو مبني على كل من القولين. قوله: (وإباحة الوطئ إباحة مستمرة للموت) احسسترز بسسذلك مسسن المكاتبسسة
والمبعضة والمعتقسسة لجسسل وأمسسة القسسراض والمسة المشسستركة، وأمسة المسسديون بعسسد الحجسسر عليسه، والمسسة
المتزوجة فل تغسل واحدة منهن سيدها ول يغسلها سيدها كذا في خش، وكذا خسسرج المسسة المسسولى منهسسا
أي المحلواف على ترك وطئها، ولو كانت المدة أقل من أربعة أشسهر والمسة المظساهر منهسا لعسدم إباحسة
الوطئ فيهما، وفي النوادر: كل أمة ل يحل للسيد وطؤها ل يغسلها ول تغسله ول معنى لتفرقة عبق بين
المولى منها والمظاهر منها حيث قال ل تغسله الولى ول يغسلها بخلاف الثانية فسسالحق مسسا اسسستظهره ح
من المنع فيهما، لكن يقال على ما استظهره ح من المنع فيهما ما الفسسراق بينهمسسا وبيسسن الزوجسسة المسسولى
منها والزوجة المظاهر منها، وفراق طفي بأن الغسل في المة وفي المالك منوط بإباحسسة السسوطئ، وفسسي
الزوجين بعقد الزوجية انظر بن. ول يضر منع الوطئ بحيض أو نفاس ل في المة ولفي الزوجة كما قال
شيخنا، وفي قول المصنف: وإباحة الوطئ إلخ إشارة إلى أن مجرد الباحسسة كسسااف وإن لسسم يحصسسل وطسسئ
بالفعل. قوله: (لكن ل يقضى لها إلسسخ) أي باتفسسااق كمسسا حكسساه ابسسن رشسسد فسسي سسسماع موسسسى ونقلسسه فسسي

التوضيح قال طفي: وأما 
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السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لنها ملكسسه مسسع إباحسسة وطئهسسا اه  بسسن. قسسوله: (ثسسم
أقرب أوليائه) أي من المسلمين، وأما من الكفار فل إذ ل علقسسة لهسسم بسسه كمسسا يسسأتي المصسسنف يقسسول: ول
يترك مسلم لوليه الكافر، وقيل إن الولي الكافر يغسل المسلم، ومحسسل الخلاف مقيسسد بمسسا إذا لسسم يوجسسد
معه إل النساء الجانب، أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فل يجسسوز أن يغسسسله الكسسافر ولسسو مسسن أوليسسائه،
وهذا الخلاف قد نقله ابن ناجي ونصه وقد اختلف فسسي ذلسسك فقسسال مالسسك تعلمسسه النسسساء ويغسسسله، وقسسال
أشهب في المجموعة ل يلي ذلك كافر ول كافرة، وقال سحنون: يغسله الكافر ثسم يحتساط بستيممه انظسر
بن. قوله: (فيقدم ابن إلخ) استفيد منه أن الخ وابنه يقدمان على الجد هنا وما أحسن قسسول عسسج: بغسسسل
وإيصاء ولء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مسسع البسساء فسسي الرث
والدم تنبيه: أقرب في كلم المصنف مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الخيسسر لن كسسل واحسسد
أقرب مما بعده بخلاف الخير فإنه قريب ل أقرب فأقرب مجاز فيه. قوله: (بنسسسب أو رضسساع كصسسهر) أي
ومحرم النسب تقدم على محرم الرضاع ومحرم الرضاع تقدم على محرم الصهارة عند الجتمسساع قسسوله:
(على المعتمد) أي كما قال ابن عرفة خلفا لسند القائل: أن محرمه من الصهارة ل تغسله. قوله: (وهل
تستره جميعه) أي ول تباشره إل بخرقة. قوله: (أو تستر عورته فقسط) أي وهسسو الراجسسح وعليهسسا فسسإن لسسم
يوجد ساتر غضت بصرها ول تترك غسله، وقسوله وهسي كرجسل إلسسخ أي أن عسورته بالنسسسبة إليهسا مسا بيسسن
السرة والركبة كعورة الرجل مع رجل مثله. قوله: (يمم لمرفقيه) أي يممته تلك الجنبية لمرفقيه قسسوله:
(وإل فل) أي وإل لم بأن يوجد الماء إل بعد الدخول في الصلة عليه فل يغسل، وهذا التفصيل يجري فيما
إذا يممت الرجل امرأة أجنبية ثم جاء رجل فإن كان مجيئه قبل الدخول في الصلة غسسسله وإن جسساء بعسسد
الدخول فيها فل يغسله. قوله: (وكخواف تقطيع الجسد إلخ) حمله على الخواف تبع فيه ح وبهسسرام وحملسسه
تت على حصول التقطيع والتزليع بالفعل وقيده بما إذا كان فاحشا، وصوبه طفي واعترض ما حمله عليه
ح ومن تبعه بأنه يوجب التكرار مع قول المصنف التي وصب على مجروح أمكن ماء إن لم يخسسف تزلعسسه
انظر بن. قوله: (ول حاجة له) أي لقوله: إن لم يخف تزلعه. قوله: (لو تعذر) أي أو كان لهسسا زوج أو سسسيد
لكن تعذر تغسيله لمرض أو سفر، وقوله: أو لم يباشره لسسسقاطه لحقسسه أو لعسسدم معرفتسسه بسسذلك. قسسوله:
(أقرب امرأة) المراد بالقرب ما يشمل القريبة بدليل قوله ثم أجنبية لن الجنبية إنما تكون بعد القريبة.
قوله: (ثم أجنبية) أي ولو كافرة بحضرة مسلم أجنبي ومعناه أنه يعلمها ل أنه يحضر الغسسسل. قسسوله: (فل
ة حستى تباشر عورتها بيدها) أي بل تلف على يدها خرقة، وأما قول عبق: وتباشر الجنبية غسسلها بل خرق
عورتها فغير صحيح لنه إذا كان يمنع النظر فمنع الجس باليد من باب أولى، وفي المسسوااق عسسن المسسازري
ما نصه: وأما غسل المرأة المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجسسل مسسن الرجسسل مسسن
السرة إلى الركبة اه  بن. قوله: (ولف شعرها) أي أديسسر علسسى رأسسسها كالعمامسسة كسسذا قسسال شسسيخنا. قسسوله:

(والمعتمد أنه يندب ضفره) حمل بعضهم كلم المتن على أن 
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المعنى ول يضفر وجوبا بل ندبا لنه حمل ابن رشد لقول ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من
لفه، وأما الضفر فل أعرفه فقال ابن رشد يريد أنه ل يعرفه من المر الواجب وهسسو إن شسساء اللسسه حسسسن
في الفعل انظر الموااق اه  بن. قوله: (غسسسلها محسسرم) أي رجسسل مسن محارمهسا قسوله: (نسسسبا أو صسسهرا أو
رضاعا) التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل فيما مرهو اظاهر الحطاب لطلقه له. وقال بعضسسهم:
إن التعميم فيه هو مذهب المدونة وحينئسسذ فسساعتراض بسسن سسساقط كسسذا قسسرر شسسيخنا. قسسوله: (فسسواق ثسسوب)
المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفواق وخلف أو أن المعنى حالة كونه نااظرا فواق ثوب اه . قسسوله:
(وإن كان إلخ) أي هذا إذا كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان إلخ قوله: (وندبا فيما بعدها) هو قسسول



ابن ناجي خلفا للشاذلي وتبعه عبق من وجوب الستر حتى للزوج. قوله: (النيسسة) أي وحينئسسذ فتعسساد علسسى
من لم ينو الصلة عليه كائنين اعتقدهما واحدا إل أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيسسره، وأمسسا إن اعتقسسد
ة تتضسمن الواحسد دون العكسس. قسوله: (ول يضسر عسدم استحضسار الواحد متعددا فإنه ل يضر لن الجماع
كونها فرض كفاية) أي كما ل يضر عدم وضعها عن العنااق على الاظهر كما قال شيخنا. قسسوله: (وحينئسسذ)
أي حين كونه لم يعراف هل هو ذكر أو أنثى ؟ وقوله بالتذكير أي نظرا لكون الميت شخصسسا. وقسسوله: وإن
شاء بالتأنيث أي نظرا لكونه نسمة. قوله: (وأربع تكبيرات) أي لنعقاد الجماع زمسسن الفسسارواق عليهسسا بعسسد
أن كان بعضهم يرى التكبير ثلثا وبعضهم أربعا وبعضهم خمسا وهكسسذا إلسسى تسسسع، والسسذي لبسسن نسساجي أن
الجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فسسإنه يقسسول إنهسسا خمسسس، ومثسسل مسسا لبسسن
ناجي للنووي على مسلم. قوله: (فل يشركها معها) أي بل يتمادى في صلته على الولى حسستى يتمهسا ثسم
يبتدئ الصلة على الثانية، قال أبو الحسن: لنه ل يخلو إما أن يقطع الصلة ويبتدئ عليهما جميعا، وهذا ل
يصح لقول الله عزوجل: * (ل تبطلوا أعمالكم) * أو ل يقطع ويتمادى عليهمسسا إلسسى أن يتسسم تكسسبير الولسسى
ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقسل مسن أربسع أو يتمسسادى إلسى أن يتسم التكسسبير علسسى الثانيسة
فيكون قد كبر على الولى أكثر من أربع فلذا قيل: ل يدخلها معها اه  بن. قوله: (لسسم ينتظسسر) هسسذا مسسذهب
ابن القاسم، وهل انتظاره حرام أو مكروه وهو الظاهر كما قال شيخنا، وقال أشهب: إنه ينتظر ليسسسلموا
معه ونص ابن يونس: قال ابن المواز قال أشهب: لو كبر المام في صلة الجنازة خمسا فليسكتوا حسستى
يسلم فيسلمون بسلمه. وقال ابن القاسم: يقطعون في الخامسة اه . واظاهره الطلاق أي كبر الخامسة
عمدا أو سهوا أو تأويل قوله: (صحت فيما يظهر) أي مراعاة لقول أشهب. قوله: (فسسإن نقسسص) أي سسسهوا
وإما عمدا فهو قول المصنف التي: وإن سلم بعد ثلث أعاد. وحاصله أن المسسام إذا سسسلم عسسن أقسسل مسسن
أربع تكبيرات فإن مأمومه ل يتبعه بل إن كان نقص ساهيا سبح له، فإن رجع وكمل سسسلموا معسسه وإن لسسم
يرجع وتركهم كبروا لنفسهم وصحت صلتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلته أم ل، وقيل: إن لم يتنبسسه
عن قرب فإن صلتهم تبطل تبعا لبطلن صلة المام والول هو المعتمد، وإن كان نقص عمدا وهسسو يسسراه
مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الربع وصحت لهم وله وإن كان ل يراه مذهبا بطلت عليهسسم ولسسو أتسسوا برابعسسة
تبعا لبطلنها على المام وحينئذ فتعاد ما لم تدفن، فإن دفنت صلى علسسى القسسبر علسسى مسسا قسسال المصسسنف

وسيأتي ما فيه 
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قوله: (وإل كسبروا وسسلموا لنفسسسهم) اظسساهره أنسه إذا لسم يفقسه بالتسسسبيح ل يكلمسونه، وتقسدم أن
المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلفا لسحنون. قوله: (وقيل تبطل) أي صلتهم إن لم يتنبه عسسن
قرب وهذا ضعيف، فإن الذي في ح عسسن سسسند اظسساهره يخسسالف هسسذا. قسسوله: (مسسن إمسسام ومسسأموم) أي لن
المطلوب كثرة الدعاء للميت قال في المج: والذي يظهر كفاية مسسن سسسمع مسسن المسسأمومين دعسساء المسسام
فأمن عليه لن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبسست دعوتكمسسا أن موسسسى كسسان يسسدعو وهسسارون
يؤمن. قوله: (وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ) أي وأما قول ابن الحاجب تبعا لبن بشسسير ول يسسستحب دعسساء
ول) و أن يق وله: (وه معين فقد تعقبه ابن عبد السلم بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة. ق
أي بعد كل تكبيرة قوله: (كان يشهد أن ل إله إل أنت) زاد في رواية وحدك ل شريك لك بعد قوله: ل إلسسه
إل أنت والحسن الجمع بين الروايتين. قوله: (من فتنة القبر) أي وهي السسسؤال فيسسه ويؤخسسذ مسسن هسسذا أن
الطفال يسئلون وقيل ل يسألون وقيل بالوقف وهو الحق لنه لم يرد نص بشئ. واعلسسم أن هسسذا السسدعاء
لفنا ة ويزيسد بعسده لكسن عقسب الرابعسة فقسط: اللهسم اغفسر لس يقال عقب كل تكسبيرة حستى بعسد الرابع
وأفراطنا من سبقنا باليمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على اليمان ومن توفيته منا فتوفه على السلم
واغفر للمسلمين والمسلمات ثم يسلم. قسسوله: (والجمهسسور علسسى عسسدم السسدعاء) أي بعسسد الرابعسسة وحينئسسذ
فالمشهور خلاف ما للخمي لقول سند كما فسسي ح: وقسسال سسسائر أصسسحابنا لسسم يثبسست السسدعاء بعسسد الرابعسسة،
ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الصحاب اه . ومثلسسه فسسي السسذخيرة اه  بسسن.
وكان شيخنا أول يقرر ذلك ثم رجع عنه، وقرر أن المعتمد كلم اللخمي كمسا صسسرح بسسذلك الفاضسسل وكلم
غيره ضعيف وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع ل للتنبيه على قسسوته فسسي
الجملة. قوله: (وخير ابن أبي زيد) أي في الدعاء بعد الرابعة وعدم السسدعاء بعسسدها قسسوله: (وطسسال) راجسسع
للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلث نسيانا ولم يحصل طول يمنع البناء رجسسع بالنيسسة وأتسسم التكسسبير ول يرجسسع
بتكبير لئل يلزم الزيادة في عدده، فإن كبر حسبه من الربع قاله العلمة ابسسن عبسسد السسسلم، وصسسوب ابسسن
ناجي رجوعه بتكبير ول يحسب تكبيرة الرجوع من الربع وإنما جعلنا قوله: وطال راجعا للنسيان لنسسه إذا
سلم بعد ثلث عمدا فإنها تبطل بمجسسرد السسسلم وإن لسسم يحصسسل طسسول. قسسوله: (وإن دفسسن فعلسسى القسسبر)
اظاهره سواء فات إخراجه أو ل. قوله: (راجع للثانية إلخ) حاصل ما في المسسوااق أن الصسسلة الناقصسسة بعسسد
التكبير إما أن نجعلها كترك الصلة رأسا أو ل، فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن شاس وابن الحاجب
جرى فيها ما جرى في ترك الصلة رأسا، وقد أشار له ابن عرفة بقوله: من دفن دون صلة أخرج لها مسسا
لم يفت، فإن فات ففي الصلة على قبره قولن لبن القاسسسم وابسسن وهسسب، والثسساني لسسسحنون وأشسسهب،
وشرط الول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفسسراغ
من دفنه ثالثها خواف تغيسسره الول لشسسهب، والثسساني لسسسماع عيسسسى مسسن ابسسن وهسسب، والثسسالث لسسسحنون
وعيسى وابن القاسم اه . وإن جعلناها ليست كترك الصلة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض
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التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلة على القبر، وكلم المصنف مخسسالف
لكل من الوجهين، ول يندفع هذا الشكال بما نقله عبق عن الشارح بهسسرام مسسن أن القسسول بالصسسلة علسسى
القبر هو مذهب الجمهور ل بقول ح أنه المشهور لن قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبسسات الصسسلة
على القبر في الجملة. قلت: والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الول، ويقيد قوله فعلى القسسبر بمسسا
إذا فات الخراج لخواف التغير، وقال طفي: أن المصنف جرى على مختار اللخمي فإنه في التوضيح بعسسد
أن نقل الخلاف المتقدم قال: والظاهر أنه ل يخرج مطلقسا ويصسسلي علسى القسسبر كمسسا هسو اختيسسار اللخمسسي
لمكان أن يكون حدث من الله شئ قسسال: لكسسن ل ينبغسسي لسسه اعتمساد اختيسار اللخمسي واسسستظهاره وتسسرك
المنصوص اه  بن. قوله: (للثانية فقط) أي وأما الولى وهي مسسا إذا والسسى بيسسن التكسسبير فإنهسسا تعسساد مسسا لسسم
تدفن، فإن دفنت فقد تم أمرها ول تعاد على القبر، هذا وجعله راجعا للثانية كما قال الشسسارح تبعسسا لعبسسق
هو ما ارتضاه طفي وجعلسسه تسست وجسسد عسسج راجعسسا للولسسى ورده طفسسي بمسسا يعلسسم بسسالوقواف عليسسه. قسسوله:
(ضعيف) أي والمعتمد أنه إذا سلم بعد ثلث عاد ما لم تدفن فإن دفنت فل إعادة. والحاصسسل أن المعتمسسد
على ما ارتضاه طفي وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فل إعادة ل في المسسسألة الولسسى ول فسسي الثانيسسة كمسسا هسسو
قول ابن يونس. قوله: (وتسليمة خفيفة) أي لكل من المام والمسسأموم فل يسسرد المسسأموم علسسى إمسسامه ول
على من على يساره خلفا لبن حبيب القائل: أنه يندب رده على المام إن سسسمعه، وخلفسسا لسسسماع ابسسن
غانم من ندب رد المأموم على المام وعلى من على يساره. قوله: (وسمع المام من يليه) المسسراد بمسسن
يليه جميع المأمومين كما هو اظاهر الموااق، وقال عج: أهل الصف الول فقط. قوله: (وقد فسسرغ إلسسخ) أي
وأما لو وجد المام في حالة التكبير أو وجد المأمومين يكبرون فإنه يكبر كما أشار لذلك الشسسارح بقسسوله:
فإن أدركهم في التكبير كبر معهم. قوله: (ول يكبر حال اشتغالهم بالدعاء) أي لن كل تكبير بمنزلة ركعة
فيلزم القضاء في صلب المام قوله: (ول يعتد بها عند الكثر) قال عبق: ومقتضى سماع أشهب اعتسسداده
بها وأنت خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول بالنتظسار أو ل، لكسسن يعتسسد بسسالتكبيرة إن لسم ينتظسر
وليس كذلك، بل الذي في سماع أشهب أنسسه إذا جسساء وقسسد فسسرغ المسسام ومسسأمومه مسسن التكسسبير واشسستغلوا
بالدعاء فإنه يدخل معهم ول ينتظر لنه ل تفوت كل تكبيرة إل بالتي بعدها اه  بن. قوله: (لئل تصسسير صسسلة
على غائب) استشكل هذا بأن الصلة على الغائب مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم، وكيف يترك
الركن خشية الوقوع في مكروه ؟ وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا لكن خففوه بالنسبة للمسبواق أي أنه
ركن بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام لتكسسبيرة الحسسرام فسسي الفسسرض العينسسي أنسسه فسسرض بالنسسسبة لغيسسر
المسبواق على أحد التأويلين وما ذكره المصسنف مسسن التفصسسيل بيسسن مسا إذا تركسست فيسدعو وإذا لسم تسسترك
فيوالي التكبير وجيه لنفع الميت بالدعاء وأيده بن، والذي ارتضاه شيخنا تبعا لطفي أن المسبواق إذا سلم
إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا أي سواء تركت أو رفعت فورا. قوله: (والركن الخامس القيام لها) جعل
القيام فيها واجبا بناء على القسسول بوجوبهسسا، أمسسا علسسى القسسول بسسسنيتها فهسسو منسسدوب. قسسوله: (وكفسسن نسسدبا
بملبوسه لجمعة) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفسسااق الورثسسة علسسى تكفينسسه فيسسه. وقسسوله: وقضسسى بسسه عنسسد

التنازع أي عند تنازع الورثة بأن 
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طلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره، وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب ل بمندوب،
ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر، والظاهر من عباراتهم الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعسسل
الدال عليه. قوله: (ل زوجية إلخ) ما ذكره من أن الزوج ل يلزمه كفن الزوجسسة ولسسو فقيسسرة هسسو المعتمسسد،
وقيل إنه لزم له مطلقا، وقيل يلزمه إن كانت فقيرة ل إن كانت غنية. قسسوله: (لمسسن حضسسرته إلسسخ) أشسسار
ل بمعنسى مسن حضسرته ه المسوت ب ن قسام ب بهذا إلى أن الضمير في قوله اظنه راجع للميست ل بمعنسى م
علماته وإطلاق الميت عليه باعتبار المآل. قوله: (أي أن يحسن) أشار إلى أن إضافة تحسين للظسسن مسسن
إضافة المصدر لمفعوله. قوله: (زيادة على حال الصحة) أي زيادة على رجائه ما ذكر فسسي حسسال الصسسحة.
قوله: (فإنه إنما طلب إلخ) ذكر العلمة ابسن حجسر أن المحتضسسر وقسع التفسااق علسى طلسسب تحسسين اظنسه
فيرجح الرجاء على الخواف، وأما الصحيح ففيسسه ثلثسسة أقسسوال: قيسسل إنسسه مثسسل المحتضسسر لحتمسسال طسسرواق
الموت له في كل نفس وهو الذي لبن عربي الحاتمي، وقيل يعتدل عنده جانب الخواف والرجاء فيكونان
كجناحي الطائر متى رجح أحدهما سقط، والثالث أنه يطلب منه غلبة الخواف ليحملسه علسى كسثرة العمسل
وهذا هو التحقيق، وحمل حديث أنا عند اظن عبدي بي إلخ على المحتضر اه  بن. قوله: (ونسسدب لحاضسسره)
أي للحاضر عنده أي عند المحتضر الذي حضسسرته علمسسات المسسوت. قسسوله: (عنسسد إحسسداده) أي ل قبلسسه لئل
يفزعه. قوله: (على شق أيمن) أي ورجله للمشراق ورأسسسه للمغسسرب. قسسوله: (ثسسم اظهسسر) اظسساهره أنسسه ل
يجعل على شقه اليسر قبل الظهر وهو كذلك بناء على قول ابن القاسم في صلة المريسسض مسسن تقسسديم
الظهر على اليسر، وحينئذ ففي عبارة المصنف حذاف أي ثم أيسر. قسسوله: (وتجنسسب حسسائض إلسسخ) المسسراد
بتجنب المذكورات له أن ل يكونوا في البيت الذي هو فيسسه. قسسوله: (لجسسل الملئكسسة) أي السسذين يحضسسرون
عنده في ذلك الوقت لدفع التفاتات قوله: (وندب حضور طيب) أي عنده كأن يطلسسق بخسسور عنسسده مثل أو
يرش بماء ورد. قوله: (وأحسن أهله) أي خلقا وخلقا، ول ينبغي حضور الوارث إل أن يكون ابنسسا أو زوجسسة



أو نحوهما. قوله: (وكثرة الدعاء له) أي بتسهيل المر الذي هو فيه قوله: (إذ هو من مواطن الجابسسة) أي
لتأمين الملئكة على الدعاء في ذلك الوقت. قوله: (وعدم بكا) بالقصر وهسسو مجسسرد إرسسسال السسدموع مسسن
غير صوت والمراد عدم بكا عنده ل في البيت، وإنما ندب عدم ذلك لن التصبر أجمل، وأما البكسساء بالمسسد
فهو العويل والصراخ وهو حرام فعدمه واجب مطلقا عنده أو خارج السسبيت قسسوله: (وتلقينسسه الشسسهادة) أي
ولو كان صبيا على اظاهر الرسالة وهو الراجح، ول يكرر التلقين على الميسست إذا نطسسق بالشسسهادتين إل أن
يتكلم بأجنبي من الشهادتين بعد نطقه بهما فإنه يلقن ثانيا ليكون آخر كلمه من الدنيا النطق بهما. قوله:
(ول يقال له قل) أي لنه قد يقول للفتانات مثل ل فيساء به الظن قوله: (إذا قضسسى) أي إذا قضسسى أجلسسه
أي فرغ أجله. قوله: (شرط في المرين) وهما تغميضه وشد لحييه فيكره فعل شسسئ منهمسسا قبسسل خسسروج

روحه لئل يفزعه. قوله: (ورفعه عن الرض) 
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بأن يرفع فواق دكة أو باب أو طراحة أو شئ مرتفع. قوله: (الفساد) أي التغير بسبب نيل الهسسوام
له وفي رفعه عن الرض بعد للهوام عنه. قوله: (وستره بثوب) أي حتى وجهه والمراد ستره بثوب زيادة
على ما عليه من الثياب حالة الموت كما فعل به صلى الله عليه وسلم قاله بهرام وارتضسساه عسسج. والسسذي
اختاره ح ما قاله سند وصاحب المدخل أنه يستر بثوب بعد نزع مسسا عليسسه مسسن الثيسساب مسسا عسسدا القميسسص.
قوله: (خيفة تغيره) أي عند التأخير قوله: (وندب للغسل سدر) أي في الغسلة السستي بعسسد الولسسى إذ هسسي
بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكسسافور لجسسل التطييسسب، والمسسراد
بالثانية ما تخلل بين الولى والخيرة فيصداق بأكثر من واحسسدة. قسوله: (ويعسرك بسه جسسد الميست) أي ثسم
يصب عليه الماء ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بمسساء وسسسدر مثلسسه فسسي المدونسسة، وأخسسذ
اللخمي منه جواز غسله بالمضااف كقول ابن شعبان وأجيب بأن المسسراد أنسسه ل يخلسسط المسساء بالسسسدر بسسل
يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء، وهذا الجواب عنسدي متجسه وهسو اختيسار أشسسياخي والمدونسة قابلسسة
لذلك. فإن قلت: إنه إذا عرك جسده بالسدر ثم صب المساء عليسه يتغيسر المساء. قلست: اختسار أشسياخ ابسن
ناجي أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا أو انضااف بعد ذلسسك ل يضسسره. قسسوله: (ومسسا فسسي معنسسى
ذلك) من أطرون وخطمي وهو برز الخبيزي قوله: (وندب تجريده) أي ولسو أنحسل المسرض جسسمه خلفسا
لعياض قال في المج: وتغسيله صلى الله عليه وسلم في ثسوبه تعظيسم وغسسله العبسساس وعلسي والفضسل
وأسامة وشقران موله صلى الله عليه وسلم وأعينهم معصوبة لما ورد: ما رأى أحد عورتي إل طمسسست
عيناه ومات ضحوة الثنين. وانظر هل غسل ثلثا أو خمسا أو غير ذلسك ؟ ودفسن ليلسة الربعساء فمسا يقسال
استمر ثلثة أيام بل دفن فيه جعل الليلة يوما تغليبا وتأخيره لجل اجتمسساع النسساس، وأول مسن صسسلى عليسسه
عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم النصار ثم أهل القرى وجملة من صسسلى عليسسه مسسن الملئكسسة
ستون ألفا ومن غيرهم ثلثون ألفا وصلوا عليه كلهم فرادى لنه لم يكن خليفة يجعل إماما قسساله شسسيخنا.
قوله: (ما عدا العورة) فإنها ل تجرد بل يجب سترها. وقوله ليسسسهل النقسساء أي إنقسساء مسا علسى بسدنه مسن
الوساخ والنجاسة. قوله: (ولئل يقع شئ من ماء غسله على غاسله) أي فينجسه إن كان المسساء نجسسسا أو
يقذر ثيابه إن كان غير نجس. قوله: (ثم المطلوب النقسساء) حاصسسله أنسسه إذا حصسسل النقسساء بمرتيسسن كسسانت
الغسلة الثالثة مستحبة، وإذا حصل النقاء بأربع كانت الغسلة الخامسة مستحبة، وإذا حصل النقاء بست
كانت السابعة مستحبة ثم بعد السبع فالمطلوب النقاء ل اليتسسار إذ اليتسسار ينتهسسي نسسدبه للسسسبع فل تنسسدب
التاسعة إذا حصل النقاء بثمان وهكذا. قوله: (في حق المرأة) بخلاف السبع في الغسل إذا احتيج لسسه فل

يخص بالرجل ول بالمرأة. قوله: (ولم يعد كالوضوء لنجاسة) أي ول ليلج 
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قوله: (وكفنه) أي إذا خرجت بعد تكفينه. قوله: (وعصر بطنه) أي قبل الشروع في غسله ليغسل
وله: ن الذى قبسل تغسسيله. قسوله: (متواليسا) هسذا مصسب النسدب وإل فأصسل الصسب واجسب ق ما يخرج م
(بخرقة) أي حال كونه ملتبسا بخرقة أو مصاحبا لخرقة وجوبسسا قسسوله: (يلفهسسا بيسسده) أي اليسسسرى فيغسسسل
المخرجين بيساره وبقية الجسد بيمينه. قسسوله: (ول يفضسسي بيسسده) أي لمخسسرج الميسست مسسا أمكنسسه أي مسسدة
إمكانه الغسل بالخرقة. قوله: (وله الفضاء إلخ) هذا مثل قسوله فسي المدونسة وإن احتساج أن يباشسر بيسده
فعل اه . قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لن الحي إذا كان ل يستطيع إزالتها لعلة أو غيرهسسا إل
بمباشرة غيره ذلك فإنه ل يجوز أن يوكل من يمس فرجه لزالة ذلك منه، ويجسسوز أن يصسسلي علسى حسسالته
فهو في الموت أولى بذلك فل يكشف ويباشر ذلك منه، إذ ل يكون الميت في إزالة تلسسك النجاسسسة أعلسسى
من الحي قوله: (مرة مرة) في التوضيح عن الباحي أنه علسسى القسسول بتكريسسر الوضسسوء بتكريسسر الغسسسل ل
يوضأ ثلثا بل مرة مرة لئل يقطع التكرار المنهي عنه، وأما على القول بعدم تكرار الوضوء بتكرار الغسل
فإنه يوضأ ثلثا ثلثا في الغسلة الولى اه  بن. قوله: (وأنفه بخرقة) أي خرقة أخسسرى غيسسر الخرقسسة الولسسى
التي غسل بها مخرجه كما في التوضيح، ويفهم ذلك من إعادة النكرة نكرة اه  بن. وتعهد السنان والنف
ة) أي بالخرقة قبل الوضوء فيما يظهر قاله شسيخنا. قسوله: (وإمالسة رأسسه) أي لصسدره. قسوله: (لمضمض
وكذا الستنشااق. قوله: (وندب كافور في الغسلة الخيسسرة) اعلسسم أن النسسدب يحصسسل بوضسسع أي نسسوع مسسن



الطيب في ماء الغسلة الخيسرة لكسن كسونه كسافورا أفضسل مسن غيسره فهسو مسستحب ثسان. قسوله: (يسسسد
المسام) أي كما يمسك الجسد فيمنع سرعة التغير، ويؤخذ منه أن الدفن في الرض التي ل تبلى أفضسسل
وعكس الشافعية فقالوا بأفضلية التي تبلى فالدفن فيها عندهم أولى، وصفة الغسل بالكافور ونحوه فسسي
الغسلة الخيرة أن يخلط الكافور بالماء ويغسل بسسه بسسدن الميسست ول يتبسسع بعسسد ذلسسك بمسساء، بخلاف غسسسلة
السدر فإنها صب الماء بعد عرك البدن به، كذا نقل شيخنا عن بعسسض شسسيوخه، لكسسن السسذي فسسي المسسدخل
وصفته أن يؤخذ شئ من الكافور فيجعل في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به فهذا يقتضي أن
غسلة الكافور كغسلة السدر في الصفة، ولعل هذه الطريقة أولى. قوله: (نشف نسسدبا) أي ل وجوبسسا كمسسا
يوهمه التعبير بالفعل، ولو قال وتنشيف كان أاظهر. قوله: (واغتسال غاسسسله) أي لمسسر النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ: من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلسسف العلمسساء
في ذلك فقال بعضهم: إن المر هنا تعبدي ل معلل وحمله على مقتضاه من الوجوب، وقسسال بعضسسهم: إن
المر معلل وحملوه على أنه للندب، ثم اختلفوا في العلة فمنهسم مسن قسال: إنمسا أمسر بالغسسل لجسل أن
يبالغ في غسل الميت لنه إذا غسل الميت موطنا على الغسل لم يبال بما تطاير عليسسه منسسه فكسسان سسسببا
لمبالغته في غسله، ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسسسل الجنابسسة وإنمسسا
معناه أنه يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لنسسه ينجسسس بسسالموت، وإلسسى هسسذا ذهسسب ابسسن شسسعبان اه .
وعلى كل القولين ل يحتاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الجنابة وإنما لم يؤمر بغسل ثيسسابه علسسى الثسساني
للمشقة. قوله: (وبياض الكفن) أي جعله أبيض. قال ح عند سند: ويندب أن يكون قطنا لنسسه أسسستر، قسسال
عج: وفيه نظر لن من الكتان ما هو أستر مسسن القطسسن، والظسساهر أن يقسسال: لن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم كفن فيه 
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ومثله في التوضيح عن الصحاب. قوله: (خواف خروج شئ منسه) أي لسو حصسل التسأخير. ل يقسال:
الخواف موجود عند عدم التأخير، وحينئذ فل وجه لندب عدم التأخير. لنا نقول: الخروج عند عسسدم التسسأخير
نادر بخلفه عند التأخير فإنه يكثر لنه كلما طال الزمان كثر الخارج. وقوله: فيطلب غسله أي غسل ذلك
الخارج. قوله: (وإن كان) أي الواحد وترا فمحل كون اليتار أفضل من الزوج إذا كسسان السسوتر غيسسر الواحسسد
قوله: (ول يقضى) أي على الوارث أو الغريم بالزائد إلخ هذا التقرير الذي قرر به الشسسارح كلم المصسسنف
هو ما اعتمده اللقاني وقرره عج بتقرير آخر. وحاصله أن قوله: ول يقضى بالزائد أي في الصفة على مسسا
يلبسه في جمعه وأعياده فإذا تنازع الورثة في أنه يكفن في بفت هندي أو محلوي فل يقضى بالزائد في
الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده، وأما الزائد فسسي العسسدد علسسى الواحسسد فسسإنه يقضسسى بسسه ولسسو شسسح
الوارث لن تكفينه في ثلث حق واجب لمخلواق كما قال القفهسسسي، فسسإذا تنسسازع الورثسسة فقسسال بعضسسهم:
يكفن في واحد، وقال بعضهم: يكفن في ثلثة فإنه يقضى بالثلثة، وكذا لو اتفق كل الورثسسة علسسى تكفينسسه
في ثوب واحد وطلب الحاكم أو جماعة المسلمين تكفينه في الثلثة قضى بهسسا، واقتصسسر خسسش علسسى مسسا
قاله اللقاني واعتمده الشيخ الصغير واقتصر عبق على ما قسساله عسسج واعتمسسده بسسن. وقسسال: إن هسسذا قسسول
عيسى بن دينار وأيده بنقول أخر فانظره. والحاصل أنه ل يقضى إل بواحد على ما قاله اللقسساني ويقضسسى
ره ج ينسافيه مسا ذك بالثلث على ما قاله عج والمتبادر مسن المتسن مسا قساله اللقساني. ل يقسال: مسا قساله ع
المصنف سابقا من أن الزائد على الواحد مندوب والمندوب ل يقضى به وقوله التي: وهل الواجب ثسسوب
يستره إلخ ؟ لنا نقول: محل ما ذكر من القضاء بالثلث إذا كان للميت تركسسة وطلسسب تكفينسسه فسسي الزائسسد
على الواحد، ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وأن الواجب ثوب يستره أو يسسستر عسسورته فقسسط فيمسسا
إذا لم يكن للميت تركة وكفن من بيت المال أو كفنه جماعة المسسسلمين. قسسوله: (خلاف) قسسال عسسج: همسسا
قولن لم يشهرا فكان على المؤلف أن يقول قولن اه . وأصسسله قسول ابسسن غسسازي سسسلم فسسي التوضسسيح أن
الول اظاهر كلمهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلمه هنا أن الخلاف في التشهير اه . وفسسي
المج: أن الراجح من هذين القولين أولهما قوله: (سسستر جميسسع بسسدنها) اظسساهره ولسسو السسوجه والكفيسسن قسساله
شيخنا قوله: (والخمسة على الستة) قال مالك: ول أرى أن يجاوز السبعة لنه في معنى السسسراف قسسوله:
(وتقميصه وتعميمه) أي ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، وهل يخيط القميسسص
ويجعل له أكمام أو ل ؟ والظاهر الول كما في كبير خش، قال في التوضيح: إن المشسسهور مسسن المسسذهب
أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في المدونة. وسئل مالك كيف يعمم أي هل يلف من
اليمين أو اليسار ؟ فقال: ل أدري إل أنه من شأن الميت، وأما اسسستحباب التقميسسص ففسسي الواضسسحة عسسن
مالك ومقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن ل يقمص أو ل يعمم وحكاية ابن القصسسار كراهسسة
وله: (ونسدب ازرة تحست القميسص) أي وسسراويل بسدلها وهسو أسستر منهسا، والمسراد التقميص عن مالك. ق
بالزرة هنا ما يستر من حقسسويه إلسسى نصسسف سسساقيه ل مسسا يسسستر العسسورة فقسسط. قسسوله: (فهسسذه) أي الزرة
واللفافتان والقميص والعمامة خمسة الرجل ويزاد على خمسة الرجل وسبعة المرأة الحفاظ وهو خرقسسة
تجعل فواق القطن المجعول بين الفخسسذين خيفسسة مسسا ينسسزل مسسن أحسسد السسسبيلين كمسسا قسسال شسسيخنا. قسسوله:
(وخمار) أي يخمر به رأسها وعنقها. قوله: (وحنسسوط) أي طيسسب مثسسل كسسافور أو مسسسك أو زبسسد أو شسسند أو
عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد إلخ قوله: (وعلسسى قطسسن) أي ويجعسسل علسسى قطسسن يلصسسق بمنافسسذه.

قوله: (يعني الفضل إلخ) هذا بيان للمعنى 
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المراد من العبارة، وليس المراد ما هو المتبادر منها إذ ل معنى لجعل الكافور فسسي الحنسسوط، ولسسو
قال المصنف وكونه كافورا كان أحسن. والحاصل أن الحنوط في ذاته مستحب وكسسونه كسسافورا مسسستحب
آخر وجعل البدر القرافي ضسسمير فيسسه للقطسسن وعليسسه فل إشسسكال. قسسوله: (وفسسي مسسساجده) عطسسف علسسى
ض منافسذه) أي لن وله: (هسي بع بمنافذه قوله: (من غير قطن) أي وكذا يقال في الحواس وما بعدها. ق
المراد بحواسه عيناه وأذناه وأنفه فقط قوله: (وركبتيه) أي وتحت ركبسستيه وأمسسا فوقهمسسا فهسسو داخسسل فسسي
ه بيسد وليته إذا تحيل فسي عسدم مس مساجده قوله: (لحرمة مس الطيب عليهمسا) يؤخسذ منسه أنسه يجسوز ت
وغيرها ولو كان هناك من يتوله غيرهما وهو كذلك. قوله: (في ذهابه) أي في حسسال السسذهاب بسسه للمقسسبرة
وللمصلى. قوله: (ودون الخبب) أي ودون الهرولة لنها تنافي السكينة، واسسستحب الشسسافعية القسسرب مسسن
الميت في حال تشييعه للعتبار، واستحب الحنفية التأخر في صفواف الصلة تواضعا في الشفاعة قسسوله:
(عن الجنازة) أي ل عن الماشي الصاداق بتقدمه على الجنازة. قوله: (وسترها بقبة) أي في حسسال الحمسسل
والدفن، وفي الموااق عن ابن حبيب: ل بأس أن يجعل علسى النعسش أي فسواق القبسة للمسرأة بكسرا أو ثيبسا
أشاح أو رداء ما لم يجعل مثل ال خمرة الملونة فل أحبه، وكذا ل بأس أن يستر كفن الذكر بثسسوب سسساذج
ونحوه وينزع عند الحاجة اه . وأما ما يفعل الن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقسسود والجسسواهر فسسواق
النعش فهو أمر منكر قوله: (ورفع اليدين بسسأولى التكسسبير فقسسط) أي وأمسسا رفعهمسسا فسسي غيسسر أوله فخلاف
الولى وهذا هو المشسسهور، ومقسسابله قسسولن ل يرفعهمسسا أصسل ورفعهمسسا عنسسد الجميسسع. قسوله: (للسسدعاء) أي
الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلة قوله: (إثر كل تكبيرة) اظراف لقوله: وابتداء بحمد وصلة علسسى نسسبيه
وهذا هو المعتمد، وفي الطراز: ل تكون الصلة والتحميد في كل تكبيرة بل في الولى ويدعو فسسي غيرهسسا
وعزاه ابن يسونس للنسوادر. قسوله: (إل أن يقصسد الخسروج مسن خلاف الشسافعي) أي القائسل بوجوبهسا بعسد
التكبيرة الولى فإن قصد بقراءتها الخروج من خلاف الشافعي فل كراهة، لكن ل بد من السسدعاء قبلهسسا أو
بعدها. قوله: (ولو ليل) أي ولو صلى عليهسسا ليل ول يتسسوهم الجهسسر بالسسدعاء إن صسسلى عليهسسا ليل كمسسا يجهسسر
بالقراءة في صلة الليل قوله: (ووقواف إمام بالوسط) أي عند وسط الميسست مسسن غيسسر ملصسسقة لسسه، بسسل
يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع. قوله: (ومنكسسبي المسسرأة) عطسسف علسسى الوسسسط أي
عند الوسط وعند منكبي المرأة. وقوله: رأس الميت عن يمينسسه جملسسة حاليسسة مسسن أمسسام. وقسسوله: إل فسسي
الروضة الشريفة أي فإنه يجعل رأس الميت على يسار المام جهة القبر الشريف. قسسوله: (فيسسسطح) أي
فيجعل عليه سطح كالمصطبة، ولكن ل يسوى ذلك السطح بالرض بسسل يرفسسع كشسسبر، وقليسسل يرفسسع قليل
بقدر ما يعراف. واعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمسسر روي أنهسسا مسسسنمة وروي أنهسسا
مسطحة ورواية التسنيم أثبت. قوله: (ثلثا) ويقول عند المرة الولسسى: * (منهسسا خلقنسساكم) * وفسسي المسسرة

الثانية: * (وفيها 
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نعيدكم) * وفي الثالثة: * (ومنها نخرجكم تسسارة أخسسرى) * كمسسا ورد ذلسك فسسي الخسبر. قسوله: (مسسن
ترابه) الولى من التراب. قوله: (وتهيئة طعام لهله) أي لكسسونهم حسسل بهسسم مسسا يشسسغلهم مسسا لسسم يجتمعسسوا
لنياحة أي بكاء برفع صوت وإل حرم إرسال الطعام لهم لنهم عصاة، وأما جمع الناس علسسى طعسسام بيسست
الميت فبدعة مكروهة قوله: (وتعزية) أي إن كان الميت مسلما فل يعزى المسلم بقريبه الكافر كمسسا هسسو
قول مالك، واختار ابن رشد تعزية المسلم بأبيه الكافر مخالفا لمالك انظسسر المسسوااق اه  بسسن قسسوله: (وهسسي
الحمل إلخ) أي يقول كأن عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتسسك وليسسس فسسي ألفسساظ التعزيسسة حسسد
معين. قوله: (إل مخشية الفتنة والصبي) أي فإنهما ل يعزيان. قوله: (والفضل كونها بعد الدفن وفي بيت
المصاب) أي وأما كونها عند القبر بعد تسوية التراب كما هو الشسسائع الن فخلاف الفضسسل. قسسوله: (إل أن
يكون) أي ولي الميت الذي يعزى غائبا وقت الموت. قوله: (وعسسدم عمقسه) أي القسسبر أي لن خيسر الرض
أعلها وشرها أسفلها لن أعلى الرض محل للذكر والطاعات، فيحصسل للميست بسالقرب منسه بركسة ذلسك
قاله شيخنا. قوله: (واللحد) هو أن يحفر في أسفل القبر جهة القبلة من المغرب للمشراق بقدر ما يوضع
فيه الميت في الرض الصلبة أي الماسكة قوله: (من الشق) وهو أن يحفر في أسسفل القسسبر أضسيق مسن
أعله بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ثم يصب فوقه التراب، وإنما فضل اللحد على الشق لخبر
اللحد لنا أي معشر المة المحمدية، والشق لغيرنا أي معشر أهل الكتاب. قوله: (مقبل) أي ورأسسسه جهسسة
المغرب ورجله جهة المشسسراق. قسسوله: (علسسى جسسسده) أي ملصسسقة لجسسسده. قسوله: (وهسسي عسسدم تسسسوية
التراب) أي فإن سوى عليه التراب فات التدارك. قوله: (كتنكيسسس رجليسسه موضسسع رأسسسه) أي بسسأن يجعسسل
رأسه جهة المشراق ورجله جهة المغرب قوله: (وشبه في مطلق التدارك) أي لن التدارك فسسي المشسسبه
به بالحضرة وفي المشبه ما لم يخف التغير. قوله: (وكترك الغسل) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من القسسبر
ويغسل ويصلى عليه ما لم يخش تغيره، وكذا إذا دفن بغير صلة، قال ابن رشد: ترك الغسل والصسسلة أو
الغسل فقط أو الصلة فقط في الحكم سواء، وأن الفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلة
عليه هو أن يخشى عليه التغير اه  عدوي. قوله: (إن لم يخف عليسسه التغيسسر) أي فسسإن خيسسف فسسإنه ل يخسسرج
ويصلى على القبر في المسألة ترك الصلة إذا غسل ما بقي به ولو بعد سنين كما هو قول ابسسن القاسسسم
على ما مر لك، وأما في مسألة ترك الغسل فل يصلى على القبر لقول المصنف: وتلزما، كسسذا قسسال عسسج
والمعول عليه ما قاله غيره من الصسلة علسسى القسبر فسسي المسسألة تسرك الغسسسل أيضسسا، وأن معنسى قسوله



المصنف وتلزما أي في الطلب فمن طلب تغسيله تطلب الصلة عليه وإن لم يغسل بالفعسسل كمسسا تقسسدم
ذلك. قوله: (راجع لما بعد كااف التشبيه) وهو ترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، قال بسسن: وهسسو
الصواب وعليه حمله الموااق لنه قول سحنون وعيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسسسم. قسسوله: (خلفسسا
لمن وهم) وهو ح قال طفي والعجب من ح كيف جعل القيسسد خاصسسا بسسالخيرة وأن بقيسسة المسسسائل تفسسوت
بالفراغ من الدفن الذي هو الحضرة اه  كلمه. ولم يتنبه طفي إلى أن هذا قسسول ابسسن وهسسب فقسسط وحيسسث
كان منصوصا فل عجب غايته أن تمشية المصنف على ذلك تمشية له على قول ضعيف انظر بسسن. قسسوله:
(وهو الطوب النيئ) هذا التفسير بمعنى قول الموااق هو ما يصنع من الطيسسن بسسالتبن وربمسسا عمسسل بسسدونه،
وكما يندب سده باللبن يندب سد الخلل الذي بين اللبن قوله: (ثم آجر) وهو الطوب الحمر قوله: (وسن

التراب) أي وسد اللحد بالتراب عند 
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عدم ما تقدم، لكن بعد عجنسسه بالمسساء أو رش المسساء عليسسه لجسسل أن يثبسست أولسسى مسسن السسدفن فسسي
التابوت وهو الخشبة المسماة في زماننا بالسحلية، واعترض بعضهم على المصنف بأن الولى أن يقسسول:
ثم بالتراب وفيه نظر، بل ما فعله المصنف أولى إذ ل يكون ما ذكره المعترض أولى إل لو كان بعد سسسده
بالتراب مرتبة أخرى مع أنه ل مرتبة بعده، وكان ذلك المعترض نظر له مع ما قبله كذا قرر شيخنا. قوله:
(وأدخلسست الكسااف الثامنسة) أي مسن جساوز السسنة الثامنسسة. قسوله: (للمراهقسة) أي إلسى أن يصسل إلسى حسد
المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة، أما ابن ثلثة عشسسر فل يجسسوز لهسسا النظسسر لعسسورته كمسسا ل يجسوز لهسسا
تغسيله، والحاصل أن القسام ثلثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعسسورته وابسسن تسسسع لثنسسي
عشر يجوز لها نظر عورته ل تغسيله، وأما ابن ثلثة عشر فأكثر فل يجوز لهسسا تغسسسيله ول النظسسر لعسسورته
واز النظسر ن ج ه ل يلسزم م لن ابن ثلثة عشر مناهز والمناهز كالكبير كما فسي عبسق، فعلسم مسن هسذا أن
للعورة جواز التغسيل لن في التغسيل زيادة الجس باليد. قوله: (وجاز غسل رجل صسسبية إلسخ) قسال فسي
التوضيح: إذا كانت الصبية مطيقة للوطئ لم يجز للرجل تغسسسيلها اتفاقسسا وإن كسسانت رضسسيعة جسساز اتفاقسسا،
واختلف فيما بينهما، فمذهب ابن القاسم ل يغسلها ومذهب أشهب يغسلها. ابن الفاكهاني: والول مذهب
تة أشسهر المدونة. قوله: (وأما على الشهرين الملحقين إلخ) ينبغي أن يكون من القريب لمدة الرضاع س
فيجوز للرجل أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجسسوز لسسه النظسسر لعورتهسسا، وأمسسا إذا كسسانت تشسستهى
كبنت ست سنين فل يجوز له تغسيلها ول نظر عورتها، وأما بنت ثلث سنين أو أربع فل يجوز له تغسسسيلها
وإن جاز له النظر لعورتها، هذا وقد تقدم للمصنف جواز تغسيل الرجل للسسذكر سسسواء كسسان بالغسسا أو صسسبيا
بقوله: ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي، وتقسسدم لسسه أيضسسا جسسواز تغسسسيل المسسرأة للنسسثى بالغسسة أو صسسبية بقسسوله:
والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية فقد استوفى المصنف القسام الربعة قوله: (المشسسقة الفادحسسة) أي فسسي
الدلك والمراد بها الخارجة عن المعتاد قسسوله: (وكسسذا عسسدم الغسسسل) أي وكسسذا يجسوز عسسدم الغسسسل لكسسثرة
الموتى كثرة توجب المشقة الفادحة في تغسسسيلهم بل دلسسك. قسسوله: (وإل صسسلى) أي وإل بسسأن كسسان يشسسق
تيممهم مشقة فادحة صلى عليهم بل غسل وبل تيمم، وهذا ل يعارض ما مر من قوله وتلزما لمسسا علمسست
أن المراد تلزما في الطلسسب، ول شسسك أن الغسسسل مطلسسوب عنسسد كسسثرة المسسوتى ابتسسداء وإن اغتفسسر تركسسه
للمشقة الفادحة، وهذا الذي قاله الشارح هو ما قاله الشيخ إبراهيم اللقاني وصوبه بن خلفا لعج القائسسل
بعدم الصلة عليهم، وأن المراد بقول المصنف وتلزما أي في الفعسسل قسسوله: (وتكفيسسن بملبسسوس) أي وإن
كان الجديد أفضل فالجواز هنا بمعنى الخلاف الولى قوله: (وإل كره) أي وإل يكن طاهرا نظيفا بأن كسسان
وسخا أو كان نجسا كره في هذين. وقوله وندب في الخيسسر أي إذا شسسهد بسسه مشسساهد الخيسسر قسسوله: (غيسسر
أربعة) أي كاثنين أو ثلثة قوله: (خلفا لمن قال بندب الربعة) أي وهو أشهب وابن حبيب، وفي خش: أن
ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الربعة ومثله فسسي عسسج وهسسو سسسهو منهمسسا فسسإن ابسسن
الحاجب لم يشهر إل ما عند المصنف ونصه: ول يستحب حمل أربعة على المشسهور اه . فسأنت تسسراه إنمسا
شهر نفي الستحباب وهو خلاف ما نسباه له اه  بن قوله: (بأي ناحيسسة إلسسخ) قسسال عبسسق: اسسستعمل أي هنسسا
بمعنى كل البدلية أي الدالة على العموم بطريق البدل ل الشمول مجاز أي وجاز البسسدء بكسسل ناحيسسة شسساء
الحامل البدء بها من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره، وفيه أن هسسذا خلاف الظسساهر، والظسساهر أنهسسا
هنا موصولة بناء على قول ابن عصفور وابن الصائغ من جواز إضافتها للنكرة وجعل مسسن ذلسسك قسسول اللسسه

تعالى: * (وسيعلم الذين اظلموا أي منقلب ينقلبون) * والتقدير: وسيعلم الذين اظلموا المنقلب 
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الذي ينقلبونه وكذلك التقدير هنا وبدء بالناحية التي شسساء الحامسسل البسسدء بهسسا غايسسة مسسا فيسسه حسسذاف
الصلة وهو جائز كقوله: نحن الولى فأجمع جموعك ثسم وجههسم إلينسا أي نحسن الولسى عرفسوا بالشسجاعة
قوله: (من اليمين) أي بأن يبدأ من يمين النعش أو من يساره قوله: (والمعين للبدء) كأشهب وابن حبيب
فأشهب يقول: يبدأ بمقدم السرير اليمن فيضعه الحامل على منكبه اليمن ثم بمؤخر اليمن ثم بمقدمسسة
اليسر ثم بمؤخرة اليسر. وابن حبيب يقول: يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينسسه
ثم بمقدم يمينه كذا في عبق. قوله: (مبتدع) أي مخترع لمسسر ل أصسسل لسسه قسسوله: (لجنسسازة كسسل واحسسد) أي



سواء كان قريبا أو أجنبيا قوله: (أو شابة) ومثلها متجالة للرجسسال فيهسسا أرب قسسوله: (وابسسن) مسسراده بسسه مسسا
يشمل ابن البن قوله: (وكره لغير من ذكر) أي كابن عم وابن أخ وابن أخت، وأما العم فمقتضسسى كلمسسه
أنها ل تخرج له، ولكن عبارة ابن عرفة وابن رشد تقتضي أن العم تخرج لسسه تأمسسل قسسوله: (وجسساز جلسسوس
قبل وضعها) أي وجاز البقاء على القيام حتى توضع قوله: (بشرط أن ل ينفجر إلخ) فإن تخلف شرط من
هذه الشروط الثلثة كان النقل حراما قوله: (وأن ل تنتهك حرمتسسه) انتهسساك حرمتسسه أن يكسسون نقلسسه علسسى
وجه يكون فيه تحقير له، وعدم النتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفااف مع اللطف
في حمله قاله شيخنا قوله: (وإن كان النقل إلخ) اظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو بسل
وإن كان من بدو لحضر. قوله: (حقه قلب المبالغة) أي بأن يقول: وإن مسسن حضسسر لبسسدو وذلسسك لنسسه إنمسسا
يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقسسل مسسن الحضسسر للبسسدو ل العكسسس قسسوله: (بكسسى بالقصسسر) هسسو
إرسال الدموع من غير رفع صوت قوله: (لن ما كان إلسخ) أي لن إرسسال السدموع السذي برفسع صسوت ل
يسمى إلخ وهذه التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة، والقول الخر أنهما مترادفسسان
وهو الذي في القاموس، فإرسال الدموع سواء كان برفع صسسوت أو بسسدونه يقسسال لسسه بكسسى وبكسساء. قسسوله:

(وحرم معهما) أي حرم البكاء بمعنى إرسال الدموع مع رفع الصوت ومع القول القبيح أو مع أحدهما 
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ن التعديسد. والحاصسل أن والقول القبيح كيا قتال العداء ويا نهساب المسوال ومسا يقسوله النسساء م
البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح، وأمسسا معهمسسا أو مسسع أحسسدهما
وا لسه وإل فهو حرام كما يحرم اللطم على الصواب، ومحل جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمع
كره قوله: (وجمع أموات بقبر لضرورة) أي ولو كانوا أجسانب قسوله: (كضسيق مكسان) أي كمسا فسي قرافسة
مصر فإنه لو أفرد كل من أهلها بقبر لم تسعهم القرافة. قوله: (ولو بأوقات) أي ولو كان الجمع بأوقات.
قوله: (فل يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه) ولو كان الثاني من محارم الول. قوله: (ذكسسورا) أي سسسواء كسسان
الموات الذين جمعوا للضرورة ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا والبعض إناثا، هذا إذا كانوا أقسسارب بسل ولسسو
أجانب قوله: (وكره إلخ) هذا محترز قوله: فل يجسوز فتسح قسبر إلسخ. قسوله: (وقسدم السسذكر) أي فسي اليلء
للقبلة قوله: (فمجبوب كذلك) أي حر كبير فصغير فعبسسد كسسبير فصسسغير. قسسوله: (فسسالنثى كسسذلك) أي حسسرة
كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة. قوله: (وجاز في الصنف الواحد أيضا الصف) أي وجاز جعسسل الصسسنف
الواحد صفا كما جاز جعل الصنااف صفا واحدا، وحاصله أنه إذا اجتمع جنائز مسسن صسسنف واحسسد بسسأن كسسانوا
ن المشسراق فا واحسدا م وا ص كلهم رجال أحسرارا أو عبيسدا أو مخاصسي أو مجسانيب أو خنساثى أو إناثسا جعل
للمغرب، وقوله أيضا غير اظاهر إذ لم يتقدم له في الصف الواحد شئ. وأجاب تت بأن فسسي الكلم حسسذفا
أي جاز في الصنف الواحد ما تقدم وجاز فيه أيضا الصف أو أن أل في الصنف للجنس الصسساداق بجميعهسسا
كما يأتي للشارح وهذا أولى من ارتكاب الحذاف. قوله: (وجاز جعل المفضول على يمينه) أي على يميسسن
المام فواق رأس الفاضل. وقوله بتقديم الفضل أي منهم فالفضل. قوله: (بل المتعدد) أي من الصنااف
كذلك يجوز جعلهم صفا واحدا من المشراق للمغرب. قوله: (إل أن يحمل على الجنس) أي فقوله: وجسساز
في الصنف أي في جنس الصنف الشامل لجميع الصنااف المتقدمة وهذا الحمل هو الصواب، ويدل عليه
قول المصنف أيضا أي وجاز في الصنااف المجتمعة الصف من المشراق للمغرب أيضا كما جاز فيهسسم مسسا
مر من جعلهم واحدا خلف واحد. قوله: (بل هي مندوبة) أي لقوله عليه الصلة والسلم: كنت نهيتكم عن
زيارة القبور فزوروها ولحاديث أخر تقتضي الحث على الزيسسارة. وذكسسر فسسي المسسدخل فسسي زيسسارة النسسساء
للقبور ثلثة أقوال: المنع والجواز على ما يعلم في الشرع من السسستر والتحفسسظ عكسسس مسسا يفعسسل اليسسوم
والثالث الفراق بين المتجالة والشابة اه . وبهذا الثالث جزم الثعسالبي ونصسه: وأمسسا النسساء فيبسساح للقواعسسد
ويحرم على الشواب اللتي يخشى منهن الفتنة. قوله: (بل حسسد إلسسخ) أشسسار بهسسذا القسسول مالسسك بلغنسسي أن
الرواح بفناء المقابر فل يختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص يسسوم الجمعسسة لفضسسله والفسسراغ فيسسه نفلسسه
الشيخ زرواق وقد سهل في المعيار تصبيح القبور محتجا بما ذكره ابن طاوس أن السسسلف كسسانوا يفعلسسونه
اه  بن. قوله: (وليحذر من أخذ شئ من صدقات إلخ) أي وأما ما يفعلسسه النسساس مسن حمسسل تسسراب المقسسابر
للتبرك فذكر في المعيار أنه جسسائز قسسال: مسسا زالسست النسساس يحملسسونه ويتسسبركون بقبسسور العلمسساء والشسسهداء

والصالحين اه  بن. قوله: (ل يحرم حلقه) أي كشعر الرأس 
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وقوله: وإل أي بأن كان يحرم حلقه حال الحياة كحلق لحيته وشاربه قوله: (ويؤخذ إلخ) أي أنه إذا
سال منها شئ بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم فإنه يندب إزالته بالغسسسل أو بغيسسره لجسل النظافسسة وإن
كان معفوا عنه لكونه سال بنفسه. قوله: (إن فعلت استنانا) اظاهر السماع الكراهة مطلقسسا، وذهسسب ابسسن
حبيب إلى الستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائل إنما كره ذلسك مالسسك إذا فعسل ذلسك اسستنانا
نقله عنه ابن رشد، وقاله أيضا ابسن يسونس، واقتصسر اللخمسي علسى اسستحباب القسراءة ولسم يعسول علسى
السماع، واظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إل قراءة يس، واظاهر كلم غيرها أنه استحب القراءة
مطلقا اه  بن. قوله: (أي تبخيرها) أي لجل زوال رائحة الموت في زعمسسه. قسسوله: (لنسسه ليسسس مسسن عمسسل



السلف) أي فقد كان عملهم التصداق والدعاء ل القراءة، ونص المصنف في التوضيح في باب الحج علسسى
أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قسسال:
لنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القسسرآن فسسآل المسسر إلسسى إسسسقاط أحسسد
العملين اه . وهذا صريح في الكراهة مطلقا. تنبيه: قال في التوضيح في باب الحج: المسسذهب أن القسسراءة
ل تصل للميت حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة اه . وفيها ثلثسسة أقسسوال: تصسسل مطلقسسا ل
تصل مطلقا والثالث إن كانت عند القبر وصلت وإل فل، وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قسسوله
تعالى: * (وإن ليس للنسان إل ما سعى) * قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءتسسه للميسست جسساز ذلسسك
وحصل للميت أجره اه . وقال ابن هلل في نوازله: الذي أفتى به ابسسن رشسسد وذهسسب إليسسه غيسسر واحسسد مسسن
أئمتنا الندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القسسرآن الكريسسم ويصسسل إليسسه نفعسسه ويحصسسل لسسه أجسسره إذا وهسسب
القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه المسسر منسسذ
أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلم الشسسافعي رؤي فسسي المنسسام بعسسد مسسوته
فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموتى ؟ فقال: هيهسسات وجسسدت
المر على خلاف ما كنت أاظن اه  بن. قوله: (خلفها) ل مفهوم له كما قال ابن عاشر: بسسل الصسسياح منهسسي
عنه مطلقا بن قوله: (وهذا ينافي ما تقدم) أي من أن الصسسياح أي البكسساء مسع رفسع الصسوت حسرام قسوله:
(وقول استغفروا لها) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هسسذه جنسسازة فلن اسسستغفروا
له. قوله: (ولو طولوا) أي ولو حصل طول في تجهيزها قوله: (أو لحاجسسة) أي أو كسسان النصسسرااف لحاجسسة.
قوله: (أو بعد الصلة) أي أو كان النصرااف بعد الصلة وقبل السسدفن. وحاصسسل الفقسسه أن النصسسرااف قبسسل
الصلة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزهسسا أو ل، كسسان النصسسرااف لحاجسسة أو لغيسسر حاجسسة، كسسان
النصرااف بإذن من أهلها أم ل، وأما إن كان النصرااف بعد الصلة وقبل الدفن فيكسسره إن كسسان بغيسسر إذن
من أهلها والحال أنهم لم يطولوا، فإن كان بإذن أهلها فل كراهة طولوا أو ل، وإن طولوا فل كراهسسة كسسان
بإذن أهلها أم ل. قوله: (بل وضوء) أي للحامل قوله: (ولو على القول بطهارته) أي لحتمسسال خسسروج قسسذر
منه ومراعاة للقول بنجاسته قوله: (وكره لصلة عليه فيه) فإن صلى عليه فيه كره لسسه مسسن حيسسث إيقسساع
الصلة في المسجد وأثيب على الصلة من حيث أنه مأمور بها، وقول ابن رشد: وعلى الكراهسسة فل يسسأثم
في صلته ول يؤجر مراده أنه ل يأثم في إيقاعها في المسجد ول يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الثم والجر
مصرواف إلى اليقاع في المسجد ل إلى الصلة نفسها. قوله: (وإل ندب إعادتها) أي وإل تقع أول جماعسسة
بإمام بأن وقعت أول من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفسسذ قسوله: (كسسقط) أي كمسسا يكسسره أيضسسا

تغسيل سقط، نعم يندب غسل دمه ووجب لفه بخرقة ومواراته 
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وندب كونها بغير دار. قوله: (وهو من لم يستهل صارخا إلخ) أي ولسو تحسسرك أو عطسسس أو بسال أو
رضع قليل قوله: (ودفنه بدار) إنما كره لنه ل يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الملك. قسوله: (بخلاف دفسسن
الكبير) راجع إلى الحكمين قبله فيجوز دفنه في الدار كما قال الموااق وإن كان الفضل مقابر المسلمين
وهو عيب يوجب ردها اه  بن قوله: (صارت كالجنب) أي في كراهسة تغسسيل الميسست قسوله: (إن لسسم يخسف
ن حسده القتسل) أي لة المسام علسى م إلخ) أي وإل فل كراهة في صلة الفاضل عليهمسا قسوله: (وكسره ص
بخلاف من حده الجلد فإنه ل يكره صلته عليسه ولسو مسسات بالجلسد. قسوله: (ففيسه تسردد) أي لبسي عمسران
واللخمي قال عبق: وانظر هل يدخل فيه من مات بالحبس ؟ قلت: كلم التوضيح صريح في أن من قسدم
للقتل فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور، وأن أبا عمران يقول: يصلي
عليه المام، واللخمي يقول: يستحب للمام أن ل يصلي عليه فانظره وحينئذ فتنظير عبسسق قصسسور اه  بسسن
قوله: (ونجس) يؤخذ منه أنه ل يشترط في صلة الميت طهارته بل طهارة المصلى قسوله: (وكسره زيسادة
رجل على خمسة) أي لنه غلو. قوله: (واجتماع نساء لبكى) أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد
لقوله سابقا. وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإل كره وكان الولى تقديمه هناك، ول مفهسسوم للنسسساء بسسل
الرجال كذلك، وإنما خص النساء بالذكر لن الجتماع لذلك شأنهن. قوله: (للحسسال ل للمبالغسسة) فيسسه نظسسر
بل المبالغة على بابها لن المحرم إنما هو البكاء بالصوت العسسالي وأمسسا مطلقسسه فكعسسدمه، وقسسد قسسال ابسسن
عاشر كما في طفي ما قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له بالكراهة، وقسسد نسسص السسبرزلي
على أن الصراخ العالي ممنوع اه  بن قوله: (إن ستره به جائز) أي إذا كان ذلك الحرير ساذجا غير ملسسون
وله: (ل النسداء وله: (للسسراف) أي إن كسان لسذلك الطيسب بسال اه  بسن ق وإل كره كما في نقل المسوااق. ق
بكحلق بصوت خفي) أي في المسجد وأولى في غيره قوله: (فالمراد العلم) أي إعلم المحافل بمسسوته،
وأشار إن أنه ليس المراد بالنداء حقيقته الذي هو رفع الصوت بل المراد به العلم مجازا قسسوله: (وقيسسام
لها) اعلم أن القيام للجنازة كان مطلوبا أول ثم إنه نسخ، ففهم ابن عرفة أن نسخه من الوجوب للباحسسة
أو الندب قولن، وما ذكره المصنف من الكراهة فلعله فهمه من قسسول ابسسن رشسسد ثسسم نسسسخ بمسسا روي أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بسسالجلوس، قسسال ح: وفهسم الكراهسسة مسن
واق، كلم الباجي وسند فانظره اه  بن. قوله: (وتطيين قبر أو تبييضسه) أكسثر عبساراتهم فسي تطيينسه مسن ف
ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه اظاهرا وباطنا، وعلة الكراهة مسسا ورد عنسسه صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم أنه قال: إذا طين القبر لم يسمع صاحبه 
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الذان ول الدعاء ول يعلم من يسسزوره اه  بسسن. قسسوله: (لغيسسر مباهسساة) أي وكسسان ذلسسك التحسسويز لغيسسر
مباهاة قوله: (وما عطف عليه) أي من التبييض والتحويز والبناء عليه في الراضي الثلثسسة المتقدمسسة فسسي
الشارح. قوله: (أو صار) أي القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لهسسل الفسسساد. قسسوله: (أو فسسي أرض
محبسة إلخ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة أي فيحرم البناء عليه وتحويزه بالبناء وإن
لم يقصد بذلك مباهاة ومراده بالمحبسة للدفن ما صرح بوقفيتها له، وبالمرصدة له ما وقفت لسسذلك مسسن
غير تصريح بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها، وعلمت مما قلناه أن قول الشارح أو في أرض محبسسسة
عطف على قوله: وإن بوهي به حرم لن الحرمة فيه مطلقة. قوله: (ما فعلسسوا إل المهلكسسات) أي وحينئسسذ
فيجب هدم ما بني بالقرافة المذكورة من المدارس والمسسساجد والسسسبلة و السسبيوت والقبسسب والحيشسسان.
قوله: (وجاز ما ذكر) مراده بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله: (وهو إنما يكون إلخ) أي والبناء للتمييز إنمسسا
يكون جائزا إذا كان يسيرا ل إن كان كثيرا كمدرسة وقبة، واظاهره جواز البنسساء اليسسسير للتمييسسز ولسسو فسسي
الرض المحبسة للدفن وهو كذلك، ففي بن ما نصه: الذي اختاره ح أن التحويز بالبناء اليسير لجل تمييز
القبور جائز في مقابر المسلمين قال: وهو الذي يفهم من كلم اللخمي وابسسن بشسسير وابسسن عبسسد السسسلم.
ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال: وهو الذي يفهم من آخر كلم التوضيح اه  كلمه.
وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حسسوله فسسي الراضسسي الثلثسسة وهسسي المملوكسسة لسسه ولغيسسره بسسإذن،
والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييسسز وإن خل عسسن ذلسسك كسسره. وأمسسا البنسساء فسسوقه أو
حوله في الرض المحبسة فحرام إل بقصد التمييز فجائز إن كان البنسساء يسسسيرا قسسوله: (وإل كسسره) أي وإل
بأن كان في الحجر أو الخشبة نقش كسسره. وفسسي ح: التخفيسف فسسي الكتابسسة علسسى قبسسور الصسسالحين قسسوله:
(وينبغي الحرمة إلخ) أي وأما كتابة ورقة فيهسسا ذكسسر أو دعسساء وتعليقهسسا فسسي عنسسق الميسست فحسسرام، ويجسسب
إخراجها إن لم يطل المر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقا قوله: (استغناء) حسسال مسسن ضسسمير شسسرع
أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الوصااف عنهسسا لن الضسسدين متلزمسسان، فسسإذا حكسسم علسسى أحسسدهما
بالنتفاء كان الثاني ثابتا ول محالة لن الضسسدين ل يرتفعسسان قسسوله: (وبنفسسي) عطسسف علسسى قسسوله بسسذكر أي
واستغناء بنفي إلخ قوله: (كما قال بعضهم) ممن صرح بحرمة تغسيله ابسسن رشسسد فسسي المقسسدمات قسسوله:
(فقط) احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطسساعون فسسإنه يغسسسل. قسسوله:
(ول حاجة له بعد قوله معترك) أي لخروج الشهداء المذكورين بقوله معترك. بقي شئ آخر وهو أن قسسول
المصنف: ول يغسل شهيد معترك يقتضي أن مقتول الحربي الكافر بغيسسر معركسسة يغسسسل وهسسو قسسول ابسسن
القاسم، ومقتضى موضع من المدونة، وروى ابن وهب ل يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكسسونه لسسه
حكم من قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر، وتبعه سحنون وأصبغ وابسن يسونس وابسن رشسسد ويحيسى

القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها الكفار 
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على غفلة والناس في احراثهم. وذكر شيخنا أن ما قاله ابن وهب هسو المعتمسد، وقسسد اتفسسق سسنة
اثنتين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيد مسلمين أغاروا على السسسكندرية فسسي وقسست صسسلة الجمعسسة
والمسلمون في صلتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى عج بعدم غسلهم وعدم الصلة عليهم. قوله:
(بأن كان غافل) أي حين القتال. قوله: (أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل) فيه نظر إذ لسسم يسسذكر
وله: (وإن أجنسب علسى و المعتمسد اه  بسن ق الموااق وح في هاتين الصورتين إل أنه يغسل ويصلى عليه فه
الحسن) في الموااق قال أشسهب: ل يغسسل الشسهيد ول يصسلى عليسه وإن كسان جنبسا، وقساله أصسبغ وابسن
الماجشون خلفا لسحنون، ورجع ابن رشد ترك غسل الجنب اه  وصوابه لو قال: ولو أجنب على الاظهسسر
اه  بن قوله: (ل إن رفع حيا إلخ) حاصل كلم المصنف أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو منفسسوذ المقاتسسل مسسا
لم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشسسير، ونقسسل المسسوااق
عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه، وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتسسل أو مغمسسورا
فل يغسل وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعسسول عليسسه الول، وقسسول
سحنون ضعيف وقد اعترضه الموااق بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضسسر الصسسحابة مسسع أنسسه رفسسع منفسسوذ
المقاتل، ثم نقل أي الموااق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما اظاهره يوافق المصنف وجعسسل قسسول
سحنون مقابل للمشهور فانظر قول الشارح تبعا لعبق المعتمد أنه ل يغسل من أيسسن أتسسى بسسه انظسسر بسسن.
قوله: (بمعنى مع) أي ودفن بثيابه حالة كونها مصاحبة لخف فدفنه بثيابه لزم وجعله بدل من قوله بثيسسابه
وكأنه قيل بخفه إلخ فاسد لن المبدل منه في نية الطرح فيقتضي أنه إنما يدفن بسالخف والقلنسسوة ومسا
معهما فقط وليس كذلك. قوله: (ل بآلة حرب) أي ل يدفن مع آلة حسسرب. قسسوله: (ول يغسسسل دون الجسسل)
النهي هنا على جهة الكراهة بخلفه فيما مر فإنه للتحريم، فالعلة فسسي تسسرك الصسسلة علسسى مسسا دون الجسسل
خواف الوقوع في المكروه وهو الصلة على غائب. إن قلت: إن تسسرك الصسلة علسسى مسا دون الجسل يسؤدي
لترك الصلة رأسا وكيف يترك واجب وهو الصلة عليه خواف ارتكاب مكروه وهسسو الصسسلة علسسى غسسائب ؟
قلت: أجاب في التوضيح بما محصله: إنا ل نخاطب بالصلة على الميت إل بشرط الحضور وحضسسور جلسسه
كحضور كله وحضور القل بمنزلة العدم. قوله: (على المعتمد) فيه نظر فإن عدم الغسسسل فسسي هسسذا إنمسسا
و غسسل الجسل اه  بسن. فعلسى نقله في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي ه
هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور، وعلى كلم أشهب فل يغسل إل الكامسسل،



وأما البعض فل يغسل ولو كان ثلثة أرباعه. قوله: (فإن وجد بعضه فسسالحكم للغسسالب) كمسسا إذا وجسسد ثلثسساه
وفقد ثلثه فاستخفوا الصلة عليه لن اليسير تبع للكثير فل حكم لليسير حينئذ. قوله: (وهو ما دونهما) أي
ما دون الثلثين قوله: (ول يغسل محكوم بكفره) أي من زنديق وساحر ومجوسي وكتابي ومرتسسد إلسسى أي
دين. قوله: (أو نوى به) أي بالصغير وهو عطف على ارتد أي وإن صغيرا ارتسسد أو صسسغيرا نسسوى بسسه سسسابيه
السلم. قوله: (وهذا في الكتابي) لن صغار الكتابيين ل يجبرون على السسسلم علسسى الراجسسح وكبسسارهم ل
يجبرون عليه اتفاقا، والمراد بالكبير من يعقل دينه ل البالغ فقط. قوله: (وما يأتي في الردة من أنسسه) أي
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قوله: (فهو في المجوسي) أي لنه يجبر على السلم، وهل المجوسي الذي يجسسبر علسسى السسسلم
يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له وهو لبن دينار مع رواية معن ؟ أو حسستى ينسسوي مسسالكه إسسسلمه وهسسو
لبن وهب ؟ أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي السلم ويشرعه بشرائعه وهو لبسسن حسسبيب ؟ أو حسستى يعقسسل
ويجيب حين إثغاره نقله ابن رشد. خامسها: حتى يجيب بعد احتلمه وهو لسحنون، قال ابن عرفة: وعسسزا
عياض الولين لروايتين فيها فعلم منه ترجيح الولين وعليهمسسا إذا مسسات قبسسل الجسسبر فسسإنه يغسسسل ويصسسلى
عليه، والحاصل أن الصغير من سبي المجوس ل خلاف في أنه يجبر على السلم إل أن يكون معه أبسسواه
أو أحدهما فإن مات قبل الجبر فعلى الخلاف المتقدم. قوله: (بل ولو مات بدار الحسرب إلسخ) أشسار بهسذا
إلى أن قول المصنف: ونفر من أبويه ل مفهوم له لنه لو أسلم بدار الحرب وبقي فيهسسا حسستى مسسات فسسإنه
ه حستى يغسل أيضا، وكذا من أسلم من أولد أهل الذمة الماكثين عنسدنا أهسل كتساب أم ل وبقسي عنسد أهل
مات فإنه يغسل لن إسلمه معتبر قوله: (غسلوا وكفنوا إلخ) أي ومؤنة غسلهم وكفنهم مسسن بيسست المسال
إن كان المسلم منهم فقيرا ل مال له. ول يقال: الكافر له ل حق له فسسي بيست المسسال. لنسسا نقسول: غسسل
المسلم وتكفينه ومواراته ل تتحقق إل بفعل ذلك في الكافر وما ل يتم الواجب إل به فهو واجسسب، أمسسا إن
وله كان للمسلم مال سواء كان معه أم ل فإن مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم، واحسترز الشسارح بق
غير شهيد عما إذا اختلسسط المحكسسوم بكفسسره بشسسهيد معركسسة فسسإنه ل يغسسسل واحسسد منهسسم، ودفنسسوا بمقسسبرة
المسلمين تغليبا لحق المسلم، بقي ما لو اختلط مسلم بغسل شهيد معترك والظاهر أن يغسسسل الجميسسع
ويكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطا في الجانبين وصلي عليهم، وهل يميز غير الشهيد بالنية أو ل ؟ لنه قسسد
قيل بالصلة على الشهيد فليس كالكافر. قوله: (ول يغسل سقط) أي يكره كما قال الشسسارح بعسسد قسسوله:
(ولو تحرك) اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك: ل يكون لسه بسذلك حكسم الحيساة
وعارضه المازري بأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وأجاب الموااق بما حاصسسله: أن المسسراد
أنه محكوم له بحكم الميت ل أنه ميت حين رضاعه حقيقة اه  بن قوله: (إذ قد يتحرك المقتسسول) أي وقسسد
يكون العطاس من الريح وقد يكون البول من استرخاء المواسك قوله: (أو رضسسع) أي يسسسيرا وأمسسا كسسثرة
الرضاع فمعتبرة، والكثير ما تقول أهل المعرفة أنه ل يقع مثله إل ممن فيه حياة مستقرة قوله: (إذ واحد
إلخ) أي لن كل واحد منها ل يدل إلخ. قوله: (فيهما) أي في لفه بخرقة ومواراته قوله: (وفي غسل الدم
نظر) قال شيخنا العدوي: الظاهر أنه مستحب قوله: (ول يصلى على قسسبر) أي بعسسد أن صسسلي عليسسه قبسسل
دفنه قوله: (على الوجه) أي خلفا لقول عبق أي يمنع على المشهور فإنه ل وجه للمنع إذ غاية مسسا يلسسزم
ة مسن على الصلة على القبر تكرار الصلة والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصسنف ومسا وقسع لبسن عرف
التعبير هنا بالمنع فيحمل على الكراهة لما ذكرناه اه  بن قوله: (ومحل الصسسلة علسسى القسسبر) أي إذا خيسسف
عليه التغير. وقوله ما لم يطل إلخ أي وإل فل يصلى على القبر. قوله: (ول يصلى على غسسائب) أي يكسسره،
وأمسسا صسلته عليسه الصسلة والسسلم وهسو بالمدينسسة علسى النجاشسي لمسسا بلغسسه مسوته بالحبشسسة فسسذاك مسن
خصوصياته، أو أن صلته لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فتكون صلته عليسسه
كصلة المام على ميت رآه ولم يره المأمومون ول خلاف في جوازها، ورد ابسسن العربسسي والجسسوابين معسسا
بأن كل من الخصوصية والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود اه  بن قوله: (ول تكرر الصلة علسسى مسن صسسلي
عليه) أي يكره ذلك إذا كان صلى عليه أول جماعسسة وإل نسسدب إعادتهسسا جماعسسة كمسسا تقسسدم قسسوله: (أوصسساه
لرجاء خيره) أي وأما لو أوصاه لغااظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بسسذلك لعسسدم جوازهسسا وكسسان
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خيره أيضا وإل قسسدم الوصسسي لن مسسن بعسسده إذا كسسان ل يرجسسى خيسسره والفسسرض أن بينهمسسا عسسداوة
فيخشى أن يقصر في السسدعاء لسسه والمسسام عمسسود الصسسلة وصسسلة المسسأمومين مرتبطسسة بسسه قسسوله: (إل مسسع
الخطبة) أي مع مباشرتها على الظسساهر إل أن المسسراد مسسع توليتهسسا للغيسسر كالقاضسسي المسسولى علسسى الحكسسم
والتقرير في الخطبة والصلة قوله: (ثم أقسسرب العصسسبة) أي ول مسسدخل للسسزوج، وأمسسا السسسيد فلسسه مسسدخل
بالعتق قوله: (وإن تعدد العاصب لجنازة) أي والحال أنهم تساووا في القرب قوله: (أو أكسسثر) أي أو تعسسدد
العاصب لكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكسسل جنسسازة ولسسي فيقسسدم الفضسسل مسسن هسسؤلء
الولياء. قوله: (أو غيرهما) أي من المرجحات المتقدمة في باب المامة قوله: (ولو ولي امسسرأة) كمسسا لسسو



اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المسرأة أفضسل مسن ولسي الرجسسل فيقسدم ولسي المسرأة
الفضل إذا صلى عليهما معا صسلة واحسدة قسوله: (أي القسول بسترتبهن) أي بجسسواز ترتبهسسن. والحاصسل أن
القول الول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن، والقول الثاني يقول بجواز كل مسسن المريسسن صسسلتهن
ه الميست أو بلسي لسم يتصسراف فيسه بغيسر دفعة وترتبهن قوله: (والقبر حبس) أي على الدفن فإن نقسل من
الدفن كالزرع وبنائه بيتا للنتفاع به قوله: (حيث كسسان مسسسنما والطريسسق دونسسه) أي واظسسن دوام شسسئ مسسن
عظامه فيه كما قسال المصسنف فكراهسة المشسسي مقيسدة بقيسسود ثلثسة قسوله: (وإل جسساز) أي وإل بسأن كسان
مسطحا أو كان مسنما وكان في الطريق أو اظن فناؤه وعدم بقاء شئ منه في القبر جاز المشسسي عليسسه
وأولى لو كان مسطحا في الطريق قوله: (ولو بنعل) اظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر المرور ولو كسسان
المار كافرا والظسساهر جسواز المشسسي بالسسدواب قياسسا علسى النعسسل المتنجسسة قساله شسيخنا. قسوله: (وكسسذا
الجلوس عليه) أي يجوز مطلقا كما هو اظاهر ح لنه أخف من المشي خلفا لما في عبق من أن الجلوس
كالمشي يكره إن كان القبر مسنما والطريق دونه واظن بقاء شئ من الميت فيسه، فسسإن انتفسسى قيسسد مسسن
القيود الثلثة جاز فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا، وأما ما ورد من حرمة الجلسسوس علسسى القسسبر فهسسو
محمول على الجلوس لقضاء الحاجة قوله: (ما دام به) هسسذا قيسسد للنفييسسن فقسسط أي نفسسي المشسسي ونفسسي
النبش ل لقوله أيضا حبس إذ هو حبس وإن لم يبق فيه شئ إل عجب الذنب، وأشار لذلك الشارح بقوله:
ل بناؤه دارا إلخ. ول يجوز أخذ حجارة المقابر الفانية لبنسساء قنطسسرة أو مسسسجد أو دارا بسسالولى وقسسوله: ول
حرثه للزراعة لكن لو حرثت جعسسل كراؤهسسا فسسي مؤنسسة دفسسن الفقسسراء اه  خسسش قسسوله: (مسسسائل) أي ثلثسسة
وتقدمت رابعة وهي نبشه لجل نقله فيجوز بالشروط المتقدمة، وخامسة وهسسي نبشسسه لسسدفن غيسسره عنسسد
الضرورة قوله: (إن أبى) أي ربه من أخذ القيمة قوله: (أو يشح رب قبر حفر بملكه) حاصله أنه إذا دفسسن
في ملك غيره بدون إذنه فقال ابن رشد للمالك: إخراجه مطلقا سواء طال الزمسسن أم ل. وقسسال اللخمسسي
له إخراجه إن كان بالفور، وأما مع الطول فليس له إخراجه وجبر على أخذ القيمة. وقال الشيخ ابن أبسسي
زيد: إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فلسه النتفساع بظساهر الرض ول يخرجسه انظسر بسن. قسوله: (أو
نسي معه مال) أي كثوب غطي به في القبر أو خاتم أو دنانير، وفي الموااق: إن لسسرب المسسال أن يخرجسسه
بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب وانظسسر الفسسراق بينهمسسا اه . وقسسد
يقال: الفراق أن التكفين حوز لوضع اليد فل بد في نقله عن الحسائز مسن بينسة أو تصسديق بخلاف مصساحبة
المال له فل يعد حوزا قوله: (بما يملك فيه الدفن) أي في مكان يملك فيه الميت السسدفن خاصسسة. وقسسوله
كأرض محبسة له أي للدفن، وقرر شيخنا أن القبور التي بقرافسسة مصسسر كالمملوكسسة للكلفسسة فيهسسا وحينئسسذ
فينبش القبر ويخرج الميت على الخلاف السابق فيه. قوله: (فدفن فيه) أي في ذلك القبر المحفسسور فسسي
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المذكورة. قوله: (وعليهم) أي من تركته فإن لم يكن له تركسسة كسسانت قيمتسسه مسسن بيسست المسسال ول
تلزم الورثة من مالهم. قوله: (أي قيمة الحفر) أي وليس المراد قيمة القبر لئل ينافي الموضسسوع مسسن أن
القبر حفر في أرض ليست ملكا لحد وإنما يملك كل أحد الدفن فيهسسا، فالحسسافر كمسسن سسسبق لمبسساح، ومسسا
ذكره من لزوم قيمة الحفر هو قول ابن اللباد وهو المعتمد، وقيسسل عليهسسم حفسسر مثلسسه، وقيسسل الكسسثر مسسن
قيمة الحفر وقيمة الرض المحفورة، وقيل القل منهما قوله: (بأن كان نصابا) استحسسسن بعسسض الشسسياخ
أن المراد به نصاب الزكاة ل نصاب السسرقة اه  شسيخنا عسدوي قسوله: (ولسو ثبست) أي ابتلعسه لسه بشساهد
ويمين والظاهر أنه ل يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلسسق المسسدعي بسسه بذمسسة الميسست وحينئسسذ فيلغسسز بهسسا،
ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلسسم يوجسسد عسسزر كسسل مسسن المسسدعي
والشاهد، وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلعه لقصد إلخ قوله: (ل يبقر عسسن جنيسسن) أي ولسسو رجسسي خروجسه
حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لن سلمته مشكوكة فل تنتهك حرمتها لجله بخلاف المسسال
فإنه محقق قوله: (وتؤولت أيضا على البقر) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى، أما إن كان
ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى اه  عدوي وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنيسسن الدمسسي، أمسسا جنيسسن
غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قول واحدا. قوله: (وهو) أي إخراجه بحيلة من الميتة مما ل يسسستطاع لنسسه ل
بد لخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إل لخراق العادة اه  عدوي. قوله: (عسسدم جسسواز أكلسسه)
أي ولو أدى عدم الكل لموت ذلك المضطر قوله: (لم يجد غيره) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيسسره فل
يجوز أكله قول واحدا. قوله: (وصحح أكله) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار ؟
وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بسسدونه قسسوله: (أي كسسافرة) سسسواء
كانت كتابية أو مجوسية قوله: (شبهة) أي شبهة ملك أو نكاح مطلقا أي سسواء كسانت كتابيسة أو مجوسسسية
قوله: (ول نتعرض لهم) أي سواء استقبلوا بها قبلتنا أو قبلتهم قوله: (وعلى واجده) أي ويجب على واجد
ميت البحر الذي رمي فيه مكفنا وكذا ميت البحر الغريق فيه. قوله: (ول يعذب ببكاء) أي ل يتألم به كمسسا
قال عياض فليس المراد به التعذيب بالنار أو المناقشة، لكن ورد أنه يقال للميسست أجسسب نوائحسسك فحمسسل
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بقاء العذاب على حقيقته. قوله: (ول يترك مسلم لوليه الكافر) أي يحرم قوله: (ول يغسل مسلم
أبا كافرا) أي بناء على أن غسل الميت تعبد ل للنظافة وإل جاز قسسوله: (أي ل يجسسوز لسسه ذلسسك) أي لسسزوال
ل لسو وجسد كسافر ميست حرمة أبويه بموته. قوله: (ول خصوصية للب) أي بل غيره مسن القسارب كسذلك ب
وليس معه أحد من أهل دينه ول من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه وجبسست مسسواراته كمسسا فسسي المدونسسة،
وله: (وإل كسان النفسل والجلسوس فسي واظاهره ولو كسان حربيسا وقيسل إن الحربسي يسترك للكلب تسأكله. ق
المسجد أي مسجد كان أفضل) اعترض بأن المصلي على الجنازة يحصل له ثسسواب الفسسرض وهسسو أعظسسم
من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه ؟ وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فسسرض الكفايسسة
عن الغير بالشروع فيه ل بالفراغ منه، وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية مسسن أن اللحسسق
بالداخل فيه يقع فعله فرضا، وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فسسالبحث بسسااق علسسى القسسولين اه  بسسن. ولعسسل
الولى أن يقال: إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل انهسسا صسسلة لغويسسة
القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بل وضوء، وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبسسد مسسن
ربه إذا كان متلبسا به وقوي النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح باب الزكاة قسوله: (وشسسرعا إخسراج
إلخ) هذا تعريسف لهسا بسسالمعنى المصسدري. وقسوله: وتطلسق علسسى الجسزء المسسذكور أي الجسسزء المخصسوص
المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا المدفوع لمستحقه إن تسسم الملسسك وحسسول غيسسر المعسسدن وهسسذا
تعريف لها بالمعنى السمى، وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكسساة مسسع كسسونه ينقسسص المسسال حسسسا لنمسسوه فسسي
نفسه عند الله تعالى كما في حديث: ما تصداق عبد بصدقة من كسب طيب ول يقبسسل اللسسه إل الطيسسب إل
كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل أو لنه يعسسود
على المال بالبركة والتنميسسة باعتبسسار الربسساح أو لن صسساحبها يزكسسو بأدائهسسا، قسسال اللسسه تعسسالى: * (خسسذ مسن
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * قوله: (من مال مخصوص) وهو النعم والحرث والنقدان وعروض
التجارة والمعادن قوله: (تجب زكاة إلخ) هذا في قوة قولنا كل نصاب من أنواع النعسم تجسب فيسه الزكساة
واظاهره كان ملكا لواحد أو لكثر وهو كذلك، والمراد بالزكاة المعنى المصسسدري وهسسو الخسسراج ل المعنسسى
السمي إذ ل تكليف إل بفعل. قوله: (نصاب النعم) النصاب لغة الصل وشرعا القدر الذي إذا بلغه المسسال

وجبت الزكاة فيه، وسمي نصابا أخذا له من النصب لنه كعلمة 
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نصبت على وجوب الزكاة أو لن للفقراء فيه نصسسيبا، والنعسسم واحسسد النعسسام وهسسي المسسال الراعيسسة
فيصداق بالبل والبقر والغنم سمي ما ذكر نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه من النمو وعموم النتفسساع
والنعم اسم جمع ل اسم جنس لنه ل واحد له من لفظه بل من معناه، واسم الجنس هو الذي يفراق بينه
وبين واحده بالتاء غالبا. قوله: (بملك) أي بسبب ملك للنصاب وبسبب حول أي مرور حول عليه أو علسسى
أصله، فالول كما لو كان يملك أربعين نعجة تمام الحول، والثاني كما لو كان ملك عشرين نعجة حوامسسل
ثم ولدت قبل تمام الحول فقد حال الحول على أصله، واعلم أن الحول شسسرط بل خلاف لصسسداق تعريسسف
الشرط عليه لنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ول يلزم من وجوده وجوبها ول عدمه لتوقف وجوبها
على ملك النصاب وفقد المانع كالدين في العين، وأما الملك فقسسال القرافسسي: أنسسه سسسبب لنسسه يلسسزم مسسن
عدمه عدم الوجوب، ومن وجوده وجسسود الوجسسوب بسسالنظر لسسذاته، وقسسال ابسسن الحسساجب: أنسسه شسسرط نظسسرا
للظاهر وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ول يلزم من وجوده وجود الوجوب ول عدمه لتوقفه علسسى
شروط أخر كالحول وانتفاء مانع كالدين، وقرن المؤلف له بالشرط يؤكسسد كسسونه شسسرطا ول يشسسكل عليسسه
التعبير بالباء التي للسببية لن جعلها للسببية غيسسر متعيسسن لجسسواز أن تكسسون للمعيسسة أو أنسسه اسسستعملها فسسي
حقيقتها وهو السببية ومجازها وهو المعية. قوله: (كمال العبد ومن فيه شائبة راق) أي كالمكاتب والمسسدبر
لن كل منهم وإن كان يملك لكن ملكه غير تام لن تصرفه مردود ل لن لسيده انتزاعه لعدم صسداق هسذه

العلة على المكاتب. قوله: (بشرطه) أي بأن كان ما بيده من المال قدر ما عليه من الدين 
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أو أزيد منه بأقل من نصاب. قوله: (فرخصة) أي ولن ما قارب الشئ يعطي حكمه. قوله: (وهي
الراعية) أي التي ترعى الكل والعشسسب النسسابت. واعلسسم أن السسسائمة تجسسب الزكسساة فيهسسا إذا تسسوفرت فيهسسا
الشروط واختلف في المعلوفة في كل الحول أو بعضه وفي العاملة فسسي حسسرث ونحسسوه فمسسذهبنا وجسسوب
الزكاة فيهما وقال الشافعي: إذا علفت في الحول ولو جمعة ل زكاة فيهسسا. وقسسال أبسسو حنيفسسة وأحمسسد: إذا
علفت كل الحول أو غالبه فل زكاة فيها وإل فالزكاة والعاملة ل زكاة فيها عند الشافعي وأبي حنيفة و لسسو
سائمة. قوله: (بل وإن كانت معلوفة) أي والتقييد بالسائمة في الحديث لنه الغالب على مواشي العسرب
فهو لبيان الواقع ل مفهوم له قوله: (وعاملة) أي هذا إذا كانت مهملة بل وإن كانت عاملة قوله: (ونتاجا)
أي هذا إذا كانت غير نتاج بل وإن كانت كلها نتاجا خلفا لداود الظاهري القائل إن النتاج ل يزكى ول يلزم
من وجوب الزكاة في النتاج الخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ. وقوله: ونتاجا ولسسو كسان النتساج مسن
غير صنف الصل كما لو نتجت البل أو البقر غنما وتزكى النتاج على حول المهات إن كان فيها نصاب أو
مكملة لنصاب المهات، فإذا ماتت المهات كلها زكي النتاج على حول المهات إذا كان فيها نصاب، وكسسذا



إذا مات بعض المهات وكان الباقي منها مع النتاج نصابا زكى الجميع لحول المهات قوله: (ل منهسسا ومسسن
الوحش) أي مطلقا هذا هو المشهور وقيل: بالزكاة مطلقسسا. وقيسل: إن كسانت الم وحشسسية فل زكسساة. وإل
فالزكاة قوله: (أو بواسطة) أي واحدة أو أكثر كذا في خش وعبق. قال بن وفيسسه نظسسر بسسل اظسساهر النقسسل
خلفه وذلك لن اظاهر نقل الموااق قصر ذلك النتاج الذي ل زكاة فيسسه علسسى المتولسسد منهسسا ومسسن السسوحش
مباشرة، وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف، واستظهر ذلك البسسدر
القرافي قوله: (وضمت الفائدة له) أي سواء كانت نصابا أو أقسسل منسسه وحاصسسله أن مسسن كسسان لسسه ماشسسية
وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو ل فإن الثانية تضم للولى وتزكى على
حولها، سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الولسسى بشسسهر أو يسسوم، فسسإن كسسانت الولسسى أقسسل مسسن
نصاب فل تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهمسسا مسسن يسسوم حصسسول الثانيسسة إل إن حصسسلت
الفائدة بولدة المهات فحولها حولهن، وإن كانت المهات أقل من نصاب اتفاقا لن النتسساج كالربسسح يقسسدر
كامنا في أصله، ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه، وأما لو كسسانت مسن غيسر جنسسه
كإبل وغنم لكان كل على حوله اتفاقا، فإذا كان عنده أربعون من الغنم وقبل كمال حولها ولو بيوم ملسسك
خمسا من البل، أو كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجسسئ السسساعي ملسسك خمسسسا
من البل فكل على حوله فيستقبل بالبل حسسول مسسن يسسوم ملكهسسا. قسسوله: (ل لقسسل مسسن نصسساب) فل تضسسم
الفائدة له ولو صارت أقل قبل الحول بيوم أو بعده وقبل مجئ الساعي، ففي كلم المصسسنف حسسذاف مسسن
الخر لدللة الول. قوله: (وهذا إلخ) هذا مقابل لقوله وضمت الفائدة من النعم له قسوله: (فإنهسا موكولسة

لربابها) أي ول مشقة عليهم في إخراج زكاة كل مال 
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عند حوله، وهذا الفراق اعترضه اللخمي وغيره بأن في العتبية أن هذا الحكم جار فيمسسن ل سسسعاة
لهم أبو إسحااق: ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار أصل مطردا اه  طفي. قوله: (فيشمل الذكر
والنثى) أي فكل منهما يقال له ضائنة ويجزئ إخراجه هنا لن الشاة المسسأخوذة زكسساة عسسن البسسل كالشسساة
المأخوذة زكاة عن الغنم كما صرح بذلك في الجواهر وغيرها ونص اللبسساب كمسسا فسسي ح الشسساة المسسأخوذة
عن البل سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم، وسيأتي أنه يؤخذ عنهسسا السسذكر والنسسثى وهسسذا مسسذهب
ابن القاسم وأشهب، واشترط ابن القصار النثى في البابين، وأما التفريق بين البابين فقسسال ح لسسم أقسسف
ون جذعسة أو جسذعا ولعسل عليه لحد. تنبيه: ل بسد أن تكسون تلسك الضسائنة بلغست السسن المجسزئ بسأن تك
المصنف إنما ترك ذلك اعتمادا على ما يأتي في زكاة الغنم. قوله: (أو تساويا إلخ) مثلسسه فسسي عبسسارة ابسسن
الحاجب واعترضه ابن عبد السلم وابن هارون بأن اظاهره أنه إذا تساويا يؤخذ من الضسسأن والقسسرب مسسن
هذا أنه يخير الساعي. قوله: (وجب منه) أي وجسسب أن يخسسرج منسسه إمسسا ذكسسرا أو أنسسثى فيخيسسر فسسي إخسسراج
ه ويجسبر السساعي علسى قبسوله، الفضل أو الدنى قوله: (إل أن يتطوع المالك بدفع الضأن) أي فإنه يجزئ
وهذا بخلاف ما لو خالف في صورة منطواق المصسسنف وأخسسرج معسسزا فسسإنه ل يجزيسسه قسسوله: (وإن خسسالفته)
مبالغة في المفهوم أي فإن كان جل غنم البلد المعز وجب منه وإن خالفته غنم المالك بأن كانت ضأنا أو
مبالغة في المنطواق أي تجب الضائنة حيث كان جلها غير معز وإن خالفت غنم المالك جل غنم البلد بسسأن
كانت غنمه معزا أو مبالغة في المنطواق والمفهوم معا كما أشار له الشارح بقوله: أي فالعبرة بغنم البلد
وإن خالفته. قوله: (وإل صح) أي كما قاله عبد المنعم القروي وصسسححه ابسسن عبسسد السسسلم خلفسسا للبسساجي
وابن العربي القائلين بعدم الجزاء، وخرجه المازري على إخراج القيم في الزكاة قسسال ابسسن عرفسسة: وهسسو
بعيد لن القيم بالعين اه . قال ح: ول بعد إذ ليس مراده حقيقة القيم وإنما مسسراده أنسسه مسسن بسسابه، أل تسسرى
أنهم قالوا في مصراف الزكاة: ل يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عسسن العيسسن قسسوله: (إجسسزاء
بعير) تعبيره بالجزاء يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو كذلك، وقوله بعير أي ذكرا وأنسسثى لطلاق البعيسسر علسسى
كل منهما، واظاهره إجزاء البعير عن الشاة ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه عج قائل خلفا لمسسا
عليه بعض الشراح ومراده به ح حيث قال: ل بد في إجزاء البعير عن الشسساة مسسن بلسسوغه السسسن السسواجب
فيها. وقوله عن الشاة أي وأما عن شاتين فأكثر فل يجسسزئ قسسول واحسسدا ولسسو زادت قيمتسسه علسسى قيمتهمسسا
قوله: (إن كانت له سليمة) أي إن كانت موجودة ملكا له حال كونها سليمة، وهل ولو كانت كريمسسة لنهسسا
الصل ول ينتقل للبدل مع إمكان الصل وهو اظاهر المصنف أو محلسسه مسسا لسسم تكسسن كريمسسة وإل أخسسذ ابسسن
اللبون للنهي عن أخذ كرائم الناس انظر في ذلك. قوله: (فابن لبون ذكر) وتجسسزئ بنسست اللبسسون بسسالولى،
وهل يخير الساعي في قبولها أو ل يخير بل يجبر على قبولها ؟ قولن: واقتصر في التوضيح علسسى القسسول
بجبره ونسبه للمدونة فهو المعتمد، وليس في البل ذكر يؤخذ عن أنثى إل ابن اللبون فإنه يؤخذ عن بنت
المخاض كما علمت، وحينئذ ل يجزئ ابن المخاض عسسن بنسست المخسساض ول ابسسن اللبسسون عسسن بنسست اللبسسون
وهكذا. قوله: (كحكم وجودهما) في تعين بنت المخاض وإنما يكتفي بابن اللبون إذا عدمت بنت المخسساض
فقط حقيقة أو حكما، والحاصل أنه إن وجد أحد الشيئين تعين وإن وجدا معا تعين بنت المخاض وكسسذا إن
عدما لكن إن أتى في هذه الحالة الخيرة بابن اللبون بعد إلزامه بنسست المخسساض كسسان للسسساعي أخسسذه إن
رآه نظرا لكونه أكثر لحما لكبر سنه أو أكثر ثمنا وإل ألزمه بنت المخاض أحب أو كره كمسسا لبسسن القاسسسم
في المدونة، فإن عدم المران وقبل إلزامه بنسست المخسساض أتسسى بسسابن اللبسسون فقسسال ابسسن القاسسسم: يجسسبر

الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان موجودا فيها. وقال أصبغ: ل يجبر 
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قوله: (ول يجزئ عنها حق) أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة، وأمسسا أخسسذ الحقسسة عسسن بنسست اللبسسون
فتجزئ والفراق بين ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض والحق ل يجزئ عن بنسست اللبسسون أن ابسسن اللبسسون
يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر، فقابلت هذه الفضيلة النوثة السستي فسسي بنسست المخسساض
ة والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة النوثة التي فيها. قسوله: (وفسي مائ
وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلث بنات لبون الخيار للساعي) اعلم أن النبي صلى اللسسه
عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من التقادير وبين أن فسسي الحسسدى وتسسسعين إلسسى مائسسة وعشسسرين حقسستين
قال: ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم المسسام مالسسك أن المسسراد بالزيسسادة
زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح، وحمل ابن القاسم الزيادة علسسى مطلسسق الزيسسادة ولسسو حصسسلت بواحسسدة
ففي مائة وثلثين حقة وبنتا لبون باتفااق، وأما في مائة وإحدى وعشسسرين إلسسى تسسسع الخلاف بينهمسسا فعنسسد
المام يخير الساعي بين أخذ حقتين أو ثلث بنات لبون وهو مسسا مشسسى عليسسه المصسسنف وذلسسك لن المائسسة
والواحد والعشرين يصلح فيها حقتان ويصلح فيها ثلث بنات لبون إذ فيهسسا أكسسثر مسسن خمسسسين وأكسسثر مسسن
ثلث أربعينات فلذا خير الساعي، وقال ابن القاسم: يتعين ثلث بنات لبسسون قسسوله: (الخيسسار للسسساعي) أي
فإن اختار الساعي أحد الصنفين وكان عند رب المال الصنف الخر أفضسل أجسزأه مسسا أخسسذه السسساعي ول
يستحب له إخراج شئ زائد قاله سند. قوله: (إن وجدا أو فقدا) فإن وجد أحد الصنفين تعين رفقا بأرباب
المواشي ومثله ما إذا وجد أو كان أحدهما معيبا فهو كالعدم، وكسذا إذا كسان أحسسدهما مسن كرائسم المسسوال
فيتعين الصنف الخر إل أن يشاء ربها بدفع الكرام، فإن وجد الصنفان سسسليمين واختسسار السسساعي أحسسدهما
وكان الصنف الخر أفضل عند رب الماشية أجزأه ما أخذ الساعي ول يستحب له إخراج شسسئ زائسسد قسساله
سند. قوله: (وتعين أحدهما) أي الحقتان أو الثلث بنات لبون حسسال كسسونه منفسسردا فسسي الوجسسود فسسإذا وجسسد
أحدهما وفقد الخر أخذ الساعي ما وجد ولم يكلفه ما فقد. قوله: (ثم فسسي تحقسسق كسسل عشسسر) إنمسسا قسسدر
الشارح تحقق لجل أن يدخل في كلم المصنف المائة والثلثون فإن الواجب يتغير فيها، ولسسو أبقسسى كلم
ل عشسر بعسد المائسة والتسسعة م فسي ك المصنف على اظاهره لم تدخل هسذه الصسورة فيسه لن اظساهره ث
والعشرين يتغير الواجب، وضابط الخراج فيما إذا زادت البل على المائة والثلثين أن تقسم عسسدد عقسسود
ما يراد تزكيته على عدد عقود الخمسين أو على عدد عقود الربعين، فإن انقسمت علسسى الخمسسس فقسسط
دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا أو على الربعة فقط دون كسر، فعدد الخارج بنات لبون أو عليهما
ل وإن انكسسر عليهمسا فسألغ معا دون كسر، فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخيار كما فسي مسائتي الب
قسمتها على الخمسة وأقسمها على الربعة وخذ بعدد الخارج الصحيح بنات لبون وانسب الكسر للربعسة
المقسوم عليها فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون بحقة، وإن كان ربعين فأبدل ثنتين، وإن كسسان
ثلثة أرباع فأبدل ثلثة. قسسوله: (هسسي الموفيسسة سسسنة) وأمسسا قبسسل تمسسام السسسنة فتسسسمى حسسوارا، ول يأخسسذها
الساعي عن بنت المخاض مع زيادة ثمن ول يأخذ ما فواق الواجب ويدفع ثمنا قاله ابن القاسسسم وأشسسهب،
فإن وقع ذلك ونزل أجزأ اه  عدي قوله: (فأمها حامل) أي فإذا تمت سنة التربية على الولسسد فسسأمه حامسسل
قوله: (قد مخض الجنين) أي تحرك الجنين في بطنها قوله: (لن أمها صارت لبونا) أي صار لها لبن جديد

قوله: (استحقت الحمل) أي طرواق الفحل. وقوله: وأن يحمل أي واستحقت 
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أن يحمل على اظهرها فالعطف مغاير. قوله: (البقر) إنما لسسم يعطفهسسا فيقسسول والبقسسر والغنسسم لن
هذه نصب مستقلة ليس فيها تابع ول متبوع، ثم إن البقر مأخوذ من البقر وهسسو الشسسق لنسسه يشسسق الرض
بحوافره وهو اسم جنس جمعي، والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لن تسساءه للوحسسدة ل للتسسأنيث. قسسوله:
(والنثى أفضل) أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ول يجبر المالك على دفعها. قوله: (ذو سنتين) أي
ودخل في الثالثة سمي تبيعا لن قرنيه يتبعان أذنيه أو لنه يتبع أمه. قوله: (وفي أربعين مسسسنة) وتسسستمر
المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسسسعة وسسستين، فسسإذا بلغسست سسسبعين ففيهسسا
مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلثة أتبعة، فإذا بلغسست مائسسة ففيهسسا
تبيعان ومسنة، فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي كمسسا
قال الشارح. قال ابن عرفة: والضابط في معرفة واجبها قسم عقود ما أريد زكسساته فسسإن انقسسسمت علسسى
عدد عقود الربعين من غير كسر فسسالواجب عسسدد الخسسارج مسسسنات وعلسسى عقسسود الثلثيسسن فسسالواجب عسسدد
الخارج أتبعة، وإن انقسم عليهما فالواجب عدد الخارج أحدهما، ويأتي الخيسسار كمسسا فسسي البسسل وانكسسسارها
على عقود الثلثين والربعين يلغي قسمها على عقود الربعين ويقسم على عقود الثلثين فسسالواجب عسسدد
صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من صحيح خارجه. قوله: (يخير الساعي إلخ) أي إذا
وجد الصنفان أو عدما وتعين أحدهما إذا وجد منفردا. قوله: (كمسسائتي البسسل) تشسسبيه فسسي مطلسسق التخييسسر
وشبه بمائتي البل وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها لخذ ذلك من ضابطه المتقدم في قسسوله: ففسسي كسسل
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيسسه إحالسسة علسسى مجهسسول. قسسوله: (الغنسسم) هسسو مبتسسدأ أول
وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين خبر الثاني والجملة خبر الول والرابط محذواف أي الغنسسم شسساة فسسي أربعيسسن
منها قوله: (شاة) التاء فيها للوحدة أي للدللة على أن المراد واحد مسسن أفسسراد الجنسسس وليسسست للتسسأنيث
ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله: جذع أو جذعة أي ذكر أو أنثى. قوله: (ذو سنة) أي تامة كما
قال ابن حبيب أبو محمد، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ثمانية أشسسهر، وقيسسل ابسسن سسستة أشسسهر وكسسان



الولى للمصنف أن يزيد أو ثني بسأن يقسسول جسذع أو جذعسة ذو سسسنة أو ثنسسي كمسسا فسي المدونسسة والرسسالة
والجواهر، وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك ؟ قولن ابن عرفة كون التخييسسر بيسسن الجسسذع والثنسسي
للساعي أو لربها قول أشهب وابن نافع قاله طفي، وقد يقال: إن المصنف إنما تكلم على أقل مسسا يجسسزئ
وهو الجذع، وأما الثني فهو أكبر من الجذع لن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامسسة علسسى مسسا مسسر فيسسه
من الخلاف، وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن. قوله: (ولو معزا) مبالغة فسسي
قوله جذع أو جذعة لن الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب: ل يجزئ الجسذع ول الجذعسة مسن المعسسز ل
عن الضأن ول عن المعز، ولقول ابن القصار: ل يجزئ إل النثى من المعز دون الذكر منه، ولو أراد السسرد
على ابن القصار فقط لقال: ولو معزا ذكرا اه  عدوي. وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا
أخذ مما يأتي. قوله: (ثم لكل مائة) أي بعد الربعمائسة شساة فل يتغيسر السواجب بعسد الربعمائسة إل بزيسادة
المئين. قوله: (ولزم الوسط) أي أن النعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسسسط فل إشسسكال
في أخذه، فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا فإن الساعي ل يأخسسذ منهسسا شسسيئا ويلسسزم
ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إل أن يسسرى
الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها. قوله: (إل أن يرى الساعي أخذ المعيبة) أي أحسسظ للفقسسراء
فله ذلك لبلوغها من الجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه الوسط، وما انفرد بالخيار والشسسرار

فالستثناء راجع للحالت كلها كما 
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يدل عليه كلم التوضيح والجواهر، وتخصيص عج رجوعه لغير الولى مخالف لطلاق أهل المذهب
واظواهر نصوصهم اه  طفي. قوله: (بخت) هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحسسدهما خلسسف الخسسر
تأتي من ناحية خراسان، وإنما ضمت البخت للعراب لنهما صنفان مندرجان تحت نوع البل وكذا الضسسأن
والمعز صنفان مندرجات تحت نوع الغنم، وكذلك الجسساموس صسسنف مسسن البقسسر. قسسوله: (وجسساموس لبقسسر)
اعلم أن الجاموس والحمر صنفان مندرجان تحت البقر والحمر بسسسكون الميسم جمسع حمسسراء كسسأنه لغلبسة
الحمرة على لونها سميت بذلك، فإذا علمت هذا تعلم أن الولى للمصنف أن يقول: وجاموس لحمسسر لن
الشأن أن الصنف إنما يضم للصنف الخر المندرج معه تحت نوع ل أن الصنف يضم للنوع المنسسدرج تحتسسه
كذا في البساطي. قوله: (وخير الساعي) دليل لجواب الشرط. وقوله وخير مفرع على قوله وضم بخسست
لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للخر، فإن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخسسذها
من أيهما شاء، وهذا إذا وجد السن الواجب في الصنفين أو فقد منهما وتعيسسن المنفسسرد كمسسا نقلسسه ح عسسن
الباجي عند قوله: وفي أربعين جاموسا اه  بن. قوله: (كخمسسسة عشسسر مسسن الجسساموس) أي وكثلثسسة عشسسر
بعيرا من البخت ومثلها من العراب قوله: (كعشرين بختا) أي فالواجب فيها أي في الستة والثلثيسسن بنسست
لبون. قوله: (وكعشرين جاموسا إلخ) أي فالواجب فيها تبيع كما مر قوله: (فمسسن الكسسثر) أي فتؤخسسذ تلسسك
الواحدة من الكثر. قوله: (إذ الحكم للغالب) قال ابن عبد السلم: وهذا متجه إن كسسانت الكسسثرة اظسساهرة،
وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين اه  شيخنا عدوي. قوله: (كاثنين وستين ضأنا)
أي وكثمانية وثلثين عرابا ومثلها بختا فالجملة ستة وسبعون فيها بنتا لبون وكثلثين جاموسا ومثلهسسا بقسسرا
فالجملة ستون فيها تبيعان. قوله: (أي إنما يؤخذ من القل) أي إنما تؤخذ الواحدة مسسن القسسل كمسسا تؤخسسذ
واحدة من الكثر بشرطين إلخ قوله: (أي أوجب الثانية) أي فالقل لما كان لسسه تسسأثير فسسي وجسسوب الثانيسسة
صار كالمساوي قوله: (ولو غير وقص) أي هسسذا إذا كسسان القسسل مسسن النصسساب وقصسسا كمائسسة وثلثيسسن معسسزا
وثلثين ضأنا بل ولو كان غير وقص كما مثل قوله: (كمائة وعشرين ضأنا) أي وكمائة من الضسسأن وإحسسدى
وعشرين من المعز قوله: (يؤخذان منه) أي من الكثر ول يؤخذ من القل شئ في هذه المسسسائل الثلث
ة كمسا فسي ة أو حكمسا كتفساوت أحسدهما للخسر بساثنين أو بثلث الداخلة تحت إل قوله: (وتسساويا) أي حقيق
التوضيح عن ابن عبد السلم قوله: (غير وقص) بأن كان هو الموجب للشاة الثالثة وذلك كمائسسة وسسسبعين
ضائنة وأربعين معزا فالجملة مائتان وعشرة فيها ثلث شياه قوله: (وإل أخذ الجميسسع مسسن الكسسثر) أي وإل
بأن كان القل أقل من نصاب وهو وقص كمائتين وشاة ضأنا وثلثين معزا أو كان غير وقص كمائتين مسسن
الضأن وثلثين من المعز أو كان نصابا وهو وقص أي لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة من الضسسأن وأربعيسسن
معزا وهذا مذهب ابن القاسم، ومقابله ما لسحنون من أن الحكم للكثر فيؤخذ الكل منه مطلقسسا. قسسوله:
(واعتبر في الشاة الرابعة) أي في مقام أخذها أو في وجوبها، وقوله كل مائة نسسائب فاعسل اعتسبر أي أنسه
في مقام أخذ الرابعة تعتبر كل مائة على حدتها من خلسوص وضسسم، فالمائسسة الخالصسسة يؤخسسذ زكاتهسسا منهسسا

شاة، والمائة التي فيها ضم إن تساوى صنفاها خير في أخذ 
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زكاتها من أي الصنفين وإن اختلفا أخذت زكاتها من أكثرهما. قوله: (فيخسسرج التسسبيع الثسساني منهسسا)
نظير ذلك ما لو كان عنده ثلثمائة وأربعون ضأنا وستون معزا فإنه يؤخسسذ منسه ثلث مسن الضسأن وواحسسدة
من المعز لكونه الكثر من المائة الرابعة فالمائة الرابعة ينظر فيهسسا علسسى حسسدتها كمسسا لسسو انفسسردت، ولسسذا
عقب المؤلف هذه المسألة بقوله: واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة قوله: (مسسع أن القسسل) أي فسسي كلم



المصنف وهو البقر قوله: (لم تتقرر النصب) أي لم يتحقق الموجب في عدد معين، أل ترى لمسسا مثسسل لسسه
سابقا من مائة وعشرين ضائنة وأربعين معزا فإن الموجب للثانية ل يتوقف على كونه أربعين بل يتحقسسق
فيها وفي أقل منها. قوله: (وما هنا بعد تقررها) هل النسب وما هنا عند تقرر النصب أي تحقق المسسوجب
في عدد معين، أل ترى أن الموجب للتبيع الثاني الثلثون ل أقل منها وتقرر الموجب في عسسدد معيسسن إمسسا
انتهاء كما في الغنم فإن في كل مائة شاة من الربعمائة لما ل نهاية له، وإما ابتداء كمسسا فسسي البقسسر فسسإن
في كل ثلثين تبيعا وفي كل أربعين مسنة. قوله: (نظر لكل ما يجب) أي لكل قدر يجب فيه شئ، وقوله
بانفراده راجع لكل أي نظر لكل قدر بانفراده يجب فيسه شسئ واحسسد. قسوله: (فيؤخسذ) أي الشسسئ الواحسد.
وقوله من الكثر أي من أكثر الصنفين إن كان أكثر. وقوله: وإل بأن تساويا. قوله: (أن يستقر) أي يتحقق
النصاب أي الموجب في شئ معين كمائة مسسن الغنسسم بعسسد الثلثمائسسة فسسإن المائسسة موجبسة لشسساة والثلثيسسن
موجبة لتبيع والربعين موجبة لمسنة دون القل منها. قسسوله: (ومسسن هسسرب إلسسخ) البسساء فسسي قسسوله: بإبسسدال
ماشية للستعانة ل باء السببية ول المصاحبة أي من هرب من الزكاة مستعينا على هروبه بإبسسدال ماشسسية
فالبدال مهروب به والزكاة مهروب منها، وحاصله أن من ملك نصابا من الماشية سواء كسسان للتجسسارة أو
للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها كانت الخرى نصابا أو
أقل من نصاب، أو أبدلها بعرض أو بنقد فرارا من الزكاة ويعلم ذلك مسسن إقسسراره أو مسسن قرائسسن الحسسوال
فإن ذلك البدال ل يسقط عنه زكاة المبدلة، بل يؤخذ بزكاتها معاملة لسه بنقيسض قصسسده ول يؤخسذ بزكسساة
البدل وإن كانت زكاته أكثر لن البدل لم تجب فيه زكاة الن لعدم مرور الحول عليسسه. قسسوله: (أو بقرائسسن
الحوال) أي كأن يسمع الهارب يقول يريد الساعي أن يأخذ مني زكاة في هذا العام هيهات ما أبعده منها
ثم بعد ذلك أبدلها. قوله: (وهي نصاب) أي الماشية التي أبدلها نصاب وهذا مأخوذ من قول المصنف أخذ
بزكاتها إذ ل زكاة لدون النصاب. قوله: (ولو وقع البدال قبل الحول) أي هذا إذا وقع البدال بعسسد الحسسول،
بل ولو وقع البدال قبل الحول بقرب أي كشهر ول يحتاج فيما بعده لقرينة تسسدل علسسى الهسسروب أو إقسسرار
لن البدال حينئذ نفسه قرينة عليه. وأشار الشسسارح بقسوله: ولسسو وقسسع البسسدال إلسخ إلسسى أن المبالغسسة فسسي
الهروب والبدال ل في الخذ بالزكاة لن الزكاة ل تؤخذ قبسسل الحسسول ل مسسن الفسسار ول مسسن غيسسره. قسسوله:
(على الرجح) أي عند ابن يونس خلفا لقول ابن الكاتب أنه ل يؤخذ بزكاتها إل إذا كان إبسسدال بعسسد مسسرور
الحول وقبل مجئ الساعي، أما إذا وقع البدال قبل الحول ولو بقرب فل يكون هاربسسا وإنمسسا عسسبر بصسسيغة
السم لن ابن يونس نقل عن عبد الحق مثل ما صوبه كما نقله عنه في التوضيح، فهو اختيسسار مسسن خلاف
ل قول من عند نفسه. قوله: (ل ببعد) ل إن كان البدال قبل الحول ببعد فإنه ل يؤخذ بزكاتها ولسسو قسسامت
القرائن على هروبه هذا اظاهره وهو الصواب خلفا لما في عبق كذا قرر شيخنا. قوله: (فإن كان المبدل
دون نصاب) هذا مفهوم قوله: وهي نصاب. قوله: (لم يتصور هروبه) أي لنه ل زكاة فيمسسا دون النصسساب.
قوله: (وإنما ينظر للبدل) أي فهو الذي يزكى. قوله: (وبنى بائع الماشية) أي سواء باعها بعيسسن أو بنوعهسسا

أو بمخالفها وحاصله أن من 
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باع ماشية بعدما مكثت عنده نصف عام مثل سواء باعهسسا بعيسسن أو بعسسرض أو بنوعهسسا أو بمخالفهسسا
كان فارا من الزكاة به أم ل، فمكثت عند المشسستري مسسدة ثسسم ردت علسسى بائعهسسا بعيسسب، أو بسسسبب فلسسس
المشتري أو بسبب فساد البيع فإنه يبني على حولها عنسسده ول يلغسسي اليسسام السستي مكثتهسسا عنسسد المشسستري
بحيث ل يحسبها من الحول بل تحسب منه، ويفهم من قول المصنف بنى أنها رجعسست قبسسل تمسسام الحسسول
كما صورنا، فإن رجعت بعده زكاها حين الرجوع، فإن زكاها المشتري عنده ثم ردها رجع على البسسائع بمسسا
أداه إن لم يكن دفع منها. قوله: (وأولى بفساد بيع) كان الفساد مختلفا فيه كالبيع وقسست نسسداء الجمعسسة أو
متفقا عليه كالبيع لجل مجهول، والموضوع أن تلك الماشية المبيعة لم تفت عند المشسستري بمفسسوت مسسن
مفوتات البيع الفاسد وإنما كان الرجوع بفساد البيع أولى لن البيع الفاسد ل ينقل الملك. قوله: (كمبسسدل
ماشية تجارة) لما كان النظر هنا إنما هو في زكاة البدل، وأما المبدلسسة فل زكسساة فيهسسا قطعسسا لعسسدم قصسسد
الفرار شرطوا هنا في البدل أن يكون نصابا إذ ل زكاة فيمسسا دون النصسساب، وأمسسا المبسسدل فل يشسسترط أن
يكون نصابا عكس ما تقدم في الهارب فإنه ل بد في المبدل أن يكون نصابا، وأما البدل فل يشسترط فيسه
ذلك لكونها غير مزكاة وحاصله أن من أبدل ماشية للتجارة سواء كانت نصابا أو أقل منه فإمسسا أن يبسسدلها
بعين أو عرض أو بنوعها فإن أبدلها بعرض أو بعين وكان نصابا فقسسال أشسسهب: يسسستقبل بسسالعين والعسرض.
وقال ابن القاسم: يبني على حول الصل أي الثمن الذي اشتريت به ماشية التجارة، فإن كان ذلك الثمن
ه تلسك الماشسية عرض تجارة فالحول من يوم ملك ذلك العرض وإن كان عرض قنية فمن يوم اشتريت ب
وإن كان اشتراها بعين فالحول من يوم ملكه إن لم يزكه وإل فمسسن يسوم زكسساه، هسذا كلسه إن أبسسدلها قبسل
جريان الزكاة في عينها لكونها دون نصاب أو لم يحل عليها الحسسول، وأمسا إن وقسع البسدال بعسسد أن زكاهسا
فالحول الذي يزكي فيه بدلها العين والعرض حول زكاة عينها، لن زكاة عينها أبطلت حسسول الصسسل السسذي
هو ثمنها وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز بنى على حول المبدلة وهسسو يسسوم
ملكها أو زكاها باتفااق الشيخين ل على حول الصل وهو الثمن الذي اشتريت به المبدلة، إذا علمسست هسسذا
تعلم أن في كلم المصنف إجمال لختلاف كيفية بناء المبدل بعين والمبدل بنوعها. قسوله: (بنصساب عيسن)
المراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العرض كما في كبير خش. قوله: (فيبني) أي فسسي زكسساة العيسسن أو
العرض الذي أبدل به ماشية التجارة. وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المبدلة قوله: (وهو النقسسد
الذي اشتريت به) وحوله من يوم ملكه إن لم يزكه أو من يوم زكاه إن كسسان قسسد زكسساه قسسوله: (ولسسو كسسان



البدال المذكور) وهو البدال بعين أو نوعها. قوله: (فإنه يبني) أي في زكاة ذلك البدل وقوله علسى حسول
أصلها أي أصل الماشية المستهلكة فإن صالح عنها بنوعها زكى ذلك البسسدل لحسسول المسسستهلكة وهسسو يسسوم
ملكها أو زكاها، وإن صالح عنها بعين فيزكي تلك العين لحول النقد الذي اشترى به المستهلكة وهسسو يسسوم
ملكه إن لم يزكه، ويوم زكاته إن زكاه إن لسم تجسر الزكساة فسي عيسن المسستهلكة وإل فمسن يسوم زكاتهسا.
واعلم أن إبدالها في الستهلك بنوعها فيه قولن لبن القاسم في المدونة الول أنه يبني في زكاة البدل
وم على حول الصل المبدلة وهو ما مشى عليه المصنف، والثاني أنسه يسستقبل بسذلك البسدل حسول مسن ي
أخذه، قال بن: وهذا القول إما مساو للول أو أقوى منه، ولذا عيسسب علسسى المصسسنف فسسي اقتصسساره علسسى
الول ورده على الثاني بلو، وأما إبدالها في الستهلك بعين فابن القاسسسم يقسسول فيسسه بالبنسساء علسسى حسسول
الصل، وأشهب يقول بالستقبال فليس الستقبال حينئذ متفقا عليه، خلفا لعبق لقول ابن الحاجب: أخسسذ
العين في الستهلك كالمبادلة اتفاقا، فقد حكى التفااق على إلحااق أخذ العيسسن فسسي السسستهلك بالمبادلسسة
الختيارية، ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الصل، ومذهب أشهب الستقبال كما مر قريبا عنسسد
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إلخ. وإذا علمت ذلك اظهر لك أن الولى جعل المبالغة في قول المصسنف: ولسسو لسستهلك راجعسسة
للعين والنوع كما قال ح، وتبعه شارحنا حيث قال: ولو كان البدال المذكور وأن المردود عليسسه بلسسو قسسول
ابن القاسم الثاني في النوع، وقول أشهب بالستقبال في العين والنوع كذا ذكر شيخنا، ثم إنه على قول
ابن القاسم بالبناء على حسول الصسل فسي إبسدال السستهلك قسسال عبسسد الحسق: محلسه مسسا لسم تشسسهد بينسة
بالستهلك وإل استقبل به، وقال غيره: إن الخلاف الذي لبن القاسم مطلسسق أي كسان السستهلك بمجسرد
الدعوى أو كان ثابتا ببينة انظر بن. قوله: (أبدله بنصاب عين) فلو أبدله بأقل من نصاب العين أو الماشية
فل زكاة عليه اتفاقا قوله: (فإنه يبني على حول أصلها) أي من يوم ملك رقابهسسا أو زكاهسسا قسسوله: (فيهمسسا)
أي في إبداله بعين أو نوعها، ول يقال: إذا كان البدال بعين إنه يبني على حسسول الثمسسن السسذي اشسسترى بسسه
الماشية المبدلة أي من يوم ملكه أو زكاه كما تقدم في مسألة التجارة خلفا لما قاله بعضهم إذ ما قسساله
الشارح هو النقل قوله: (فإن لم تكن) أي ماشية القنية المبدلة. قسسوله: (ل إن أبسسدل ماشسسية التجسسارة) أي
وله سسابقا: سواء كانت نصابا أم ل وقوله: أو القنية أي والحال أنها نصساب بمخالفهسا وهسذا مخسرج مسن ق
وبنى لكن بالنظر لقوله أو نوعها وقوله: أو راجعة بإقالة عطف على المخرج لكسسن بسسالنظر لقسسوله: بعيسسب
فهو من اللف والنشر المشوش، والتقدير وبنى في راجعة بعيب ل في راجعة بإقالسسة كمبسسدلها بنوعهسسا أي
كما يبني مبدل الماشية التي للتجارة أو للقنية إذا أبدلها بنوعهسسا ل إن أبسسدلها بمخالفهسسا قسسوله: (أو راجعسسة
بإقالة) أي سواء وقعت القالة قبل قبض الثمن أو بعده قسسوله: (يعنسسي اشسسترى ماشسسية للتجسسارة أو القنيسسة
بعين) أي كانت تلك العين عنده أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن أو بعده أخذ فيه
ماشية مخالفة لنوعها من المشتري، فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على ما تقدم من قوله: كنصسساب
قنية ل بمخالفها، وهذا إذا أخذ من المشتري ماشية غير التي باعها له، أما لو أخذ منه نفس تلك الماشية
كان إقالة. قوله: (فإنه يستقبل بها) أي من يوم اشتراها سواء اشتراها للقنية أو للتجارة. قوله: (وخلطاء
الماشية كمالك إلخ) أي وأما الخلطاء في غيرها فسسالعبرة بملسسك كسسل واحسسد قسوله: (المتحسسدة النسسوع) قسسال
بعض: هذا قيد ل بد منه في كون الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد ولم يذكره المصسسنف، وقسسد يجسساب
بأنه مأخوذ من قوله كمالك فيما وجب لن البل والبقر ل تجمع في الزكاة ولو جمعهما فسسي ملسسك فكيسسف
ة ن ضسمان ونفق بالخلطة. قوله: (فيما وجب من قدر إلخ) أي ل في كسل الوجسوه الستي يوجبهسا الملسك م
وغيرهما إذ حكم الخلطاء في ذلك حكم النفراد. قوله: (وسن) الواو بمعنسسى أو ول يضسسر أن الثمسسرة معسسه
ومع الصنف حاصلة في القدر أيضا. قوله: (فحصل بها تغير في السن) أي وتنقيص في القدر أيضا. قوله:
(فقد حصل بها تغير في الصنف إلخ) أي وتنقيص في القدر أيضا، فالثمرة في السن والصنف وهسسي تغيسسر
كل منهما مصاحبة للقدر ول ضرر في ذلك. واعلم أن الخلطة كما توجب التخفيف كما فسسي المثلسسة السستي
ذكرها الشارح قد توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما مائة وشاة عليهما ثلث شياه وقد كسسان السسواجب
على كل واحد لو لم توجد الخلطة شاة واحدة فقد أوجبت الخلطة عليهما زيسسادة واحسسدة علسسى كسل واحسسد
نصفها، وقد ل توجب الخلطة شيئا كاثنين لكل منهما مائة شاة، فإن كل واحد عليه شاة سواء اختلطسسا أم
ل. قوله: (وفي الحقيقة إلخ) هذا جواب عما يقال: إن النيسسة الحكميسسة كافيسسة وتوجههمسسا للخلطسسة نيسسة لهسسا
حكما وحينئذ فل يمكن خلطة بدون نية فل حاجة لشتراطها. وحاصل الجواب أن المراد بنية الخلطة عدم
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من تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم ل. قوله: (فإن فقدا) بأن كان أحد الخليطين عبسسدا
كافرا وقوله: أو أحدهما أي بأن كان أحد الخلطين عبدا مسلما أو حرا كافرا. والخليط الثسساني حسر مسسلم
قوله: (وخالط به أو ببعضه) أي صاحب نصاب فيضم ما لم يخالط به إلسسى مسسال الخلطسسة ويزكسسي الجميسسع
زكاة مالك واحد وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعسض نصساب الخسر بحيسث صسار مسا



وقع فيه الخلطة نصابا هذا اظاهر كلم المصنف لنه قال ملك نصابا ولم يقل خلط بنصاب وهسسو الموافسسق
لما قاله ابن عبد السلم وعليه يتمشى قول المصنف التي وذو ثمانين إلخ و اعتمده بن وشيخنا العسسدوي
وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وخالط به. قوله: (مصاحبا لمرور الحسسول)
أي فالمشسترط إنمسا هسو مصساحبة الحسول للملسسك ل للخلطسسة، واعلسم أن الحسول السذي يزكسسى فسي آخسره
الخليطان ابتداؤه من وقت الخلطة إن كان كل من الخليطين ملك النصسساب حينهسسا ومسسن وقسست الملسسك أو
التزكية له إن كان ذلك قبلها متفقا عليه، وإل زكى كل على انفراده. قوله: (لم تؤثر الخلطة) أي ويزكسسي
من حال الحول على ماشيته زكاة انفراد ول زكاة على من لم يجاوز ملكه حول. قسسوله: (بسسل يكفسسي إلسسخ)
أي فإذا مكثت الماشية عند كل واحد ستة أشهر ثم اختلطا ومضت سسستة أشسسهر مسسن الخلطسسة زكيسسا زكسساة
خلطة لن الحول قد صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة. قسسوله: (أو منفعسسة) أي أو ملسسك منفعسسة وهسسو
عطف على مقدر كما أشار له الشارح. واعلم أن ملك رقبة الخمس متأت، و كذلك ملك منفعتها بإجسسارة
أو إعارة، وأما ملك المنفعة بالباحة لعموم الناس فإنما يتأتى في البعض أعنسسي المسساء والمسسراح والمسسبيت
كما أشار لذلك الشارح. قوله: (مراح) أي فل بد أن يكون مملوكا لهمسسا ذاتسسا أو منفعسسة، أو أحسسدهما يملسسك
نصف ذاته والخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما بعد. قوله: (ثم تسااق منه للمسسبيت) أي أو للسسسروح
قوله: (ولو تعدد) أي وكذا يقال في المراح، والحاصل أنه إذا كسسان كسسل مسسن المسسبيت والمسسراح متعسسددا فل
يضر بشرط الحاجة لذلك. قوله: (ولو لم يحتج لهما) أي لقلة الماشية على المعتمد خلفسسا للبسساجي حيسسث
قال: ل بد من اشتراط الحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المسسوااق غيسسره،
لكن اعترض ابن عرفة كلم الباجي بأنه خلاف اظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الكتفاء
بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلت. قوله: (بإذنهما) أي للراعي فسسي الرعسسي إن كسسان الراعسسي
واحدا أو للرعاة في التعاون إن تعددوا. قوله: (وإل لم يصسسح إلسسخ) أي وإل يكسسن هنسساك إذن مسسن المسسالكين
للراعي بأن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لسسم يصسسح عسسد الراعسسي
من الكثر لن أرباب الماشية لم تجتمع فيه فل بد من اجتماعهما في ثلثة غيره. قوله: (وفحسسل) أي كسسأن
يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب فسي الجميسع أيضسا
قوله: (إن كانت إلخ) أي وإل فل يشترط ذلك أي الجتمساع فسسي الفحسل لنسه ل يتسأتى ضسرب الفحسسل فسسي
جميعها حينئذ. قوله: (برفق) أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقسسدم ل بقصسسد الفسسرار مسسن الزكسساة
قوله: (راجع للجميع) والمراد به بالنسبة للمبيت والمراح الرتفااق بكل من الموضعين إن تعدد، وبالنسسسبة
للماء الشتراك في منفعة الماء كأن يملكا بئرا أو يستأجراه على أخذ قدر معلوم ككل يوم مائة دلسسو مثل
أو يستأجر أحدهما من الخر لنه يجوز الستئجار على شرب يوم أو يومين مثل كل يوم كذا، وفي الفحسسل
جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي التعاون حيث تعدد قوله: (يعني رجع إلخ) أشار بهذا إلسسى
أن المفاعلة على غير بابها وأن المراد بشسسريكه خليطسسه، ولسسو قسسال المصسسنف: ورجسسع المسسأخوذ منسسه علسسى
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 ]441[ 

بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين. قوله: (إن لم ينفرد أحدهما بوقص) أي بأن كان ل وقسسص
لحدهما كما لو كان لكل منهما خمسة من البل أو كان لكل منهما وقص، ثم إن اظسساهر المصسسنف أنسسه إذا
كان الوقص بين الجانبين يتفق على رجسسوع المسسأخوذ منسسه علسسى صسساحبه بالنسسسبة سسسواء كسسان يتلفسسق مسسن
مجموع الوقصين نصاب كتسعة وستة، أو كان ل يتلفق منهما نصاب كثمانية وسسستة، ومثلسه فسسي التوضسسيح
اغترارا بظاهر ابن الحاجب وليس كذلك، بسسل إن كسسان يتلفسسق مسن مجمسسوع الوقصسسين نصسساب كسسان رجسسوع
المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة باتفااق، وإن كان ل يتلفق منهما نصاب فهو مسن محسل الخلاف، كمسسا لسسو
انفرد أحدهما بالوقص كما ذكره ابن عرفة وابن عبد السلم والباجي وغيرهسسم، فلسسو قسسال المصسسنف: ولسسو
بوقص غير مؤثر كما قال ابن عرفة لجاد اه  بن. قوله: (على صاحب التسسسعة ثلثسسة أخماسسسها) أي الثلث
وع الماشسيتين شياه لن نسبة التسعة للخمسة عشر ثلثسة أخمساس ونسسبة السستة للخمسسة عشسر مجم
خمسان، فإذا أخذ الساعي الثلث شياه من صاحب التسعة رجع على صسساحب السسستة بخمسسسي قيمتهمسسا،
وإن أخذها من صاحب الستة رجع على صاحب التسعة بثلثة أخماس قيمتها. قوله: (بل ولو انفرد وقسسص
لحدهما) أي بناء على المشهور من أن الوقاص مزكساة فسإذا كسان لحسد الخليطيسن تسسع وللخسر خمسس
فكان مالك يقول: على كل واحد منهما شاة ثم رجع إلى القول بأن على صسساحب التسسسع شسساة وسسسبعين،
و المشسهور فلسذا مشسى المصسنف وعلى الخر خمسة أسباع شاة والقولن في المدونة والخير منهمسا ه
عليه ورد على القول الول بلو قوله: (على صاحب التسعة تسعة أسباع) وذلسسك لن الربعسسة عشسسر بعيسسرا
إذا قسمت عليها الشاتان الواجبتان فيها خرج سبع شاة فكل بعير من الربعة عشر عليه سبع شاة، فسسإذا
اعتبرت الربعة عشر سبعا ونسبت تسعة إليها كانت تسعة أسباع، وإذا نسبت خمسة إليها كسسانت خمسسسة
أسباع، فإذا أخذ الساعي الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بنسبة الخمسة للربعة عشر وهو
سبعان ونصف سبع الشاتين وذلك خمسة أسباع شاة، وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحبه
بنسبة التسعة للربعة عشر ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين وهو تسعة أسسسباع شسساة واحسسدة وذلسسك
شاة كاملة وسبعان قوله: (والرجوع يكون في القيمة) أي في قيمة مسسا أخسسذه السسساعي، وأشسسار الشسسارح
بقوله: والرجوع يكون إلى أن قول المصنف في القيمة متعلق براجع. واعلم أن السسواجب علسسى المرجسسوع
عليه إما أن يكون جزءا من شاة أو شاة، فالول كما إذا كان لحدهما تسع من البل وللخر خمسة، وفي
هذه الحالة يتفق ابن القاسم وأشهب على أن الرجوع في القيمة، لكن ابن القاسم يقسسول: تعتسسبر القيمسسة



يوم الخذ بناء على أن أخذ الشاة عنهما في معنى الستهلك فكان أحدهما استهلكها علسى دافعهسا، ومسن
اسسستهلك شسسيئا لزمسسه قيمتسسه يسسوم السسستهلك. وقسسال أشسسهب يسسوم السستراجع بنسساء علسسى أن المرجسسوع عليسسه
كالمتسلف، ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر قيمته يسسوم القضسساء، وأمسسا إن كسسان
الواجب المرجوع عليه شاة كمسا لسسو كسان لحسسدهما خمسسة عشسر وللخسسر خمسسة فساختلف ابسسن القاسسم
وأشهب فقال ابن القاسم: إن الرجوع في القيمة يوم الخذ كالجزء لنه بمعنى الستهلك. وقال أشسسهب:
يرجع بمثلها بناء على أن الرجوع عليه كالمتسلف، فقول الشارح والرجوع في القيمة يوم الخسسذ أي عنسسد
ابن القاسم سواء كان الرجوع بجزء أو بشاة كاملة خلفا لشسسهب فيهمسسا. قسسوله: (كتسسأول السسساعي الخسسذ
إلخ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب تجب الزكاة عليهما ولو لسسم يكسسن لواحسسد منهمسسا نصسساب
قبل الخلطة. قوله: (كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم) وأخذ الساعي واحدة مسسن أحسسدهما أي أو
كانوا أربعة لكل واحد عشسسرة وأخسسذ السسساعي مسسن أحسسدهم واحسسدة فيقسسع السستراجع فسسي قيمسسة تلسسك الشسساة

المأخوذة، ففي المثال الول: يرجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها 
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وفي الثاني يرجع على كل واحد من أصحابه بربسع قيمتهسا، فلسو أخسذ السساعي مسن أحسد الخلطساء
شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادا فسسي الثانيسة بينهمسسا إن اسستوت قيمتهسا بسأن كسانت قيمسة كسل واحسسدة
تساوي أربعة وإن اختلفت فنصف قيمة كل منهما مظلمة وترادا النصفين الخرين. قوله: (فعلى صسساحب
المائة أربعة أخماسهما) قد علمت مما مر أن المذهب لزوم شاة واحدة لصسساحب المائسسة، لكسسن لمسسا كسسان
أخذه بالتأويل أشبه حكم الحكم في مسائل الخلاف فل ينقص. قوله: (ل إن أخذ مسسن أحسسدهما غصسسبا) أي
فيما مر وهو ما إذا اجتمع للخليطين نصاب أو كان لحدهما نصاب ولصسساحبه أقسسل مسسن نصسساب وأخسسذ مسسن
أحدهما واحدة غير متسسأول. قسوله: (أو لسسم يكمسل لهمسا نصسساب) أي أو ممسسن لسم يكمسل لهمسا فسسالمعطواف
محذواف وذلك بأن كان لكل واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من أحدهما. قسسوله:
(كالخليط الواحد) خبر المبتدأ وهو ذو وهو جواب عن المسألتين أي كالمخالط الواحسسد وإن كسسان مخالطسسا
لثنين حقيقة في الولى ولثنين أحدهما حقيقة والخر حكما في الثانية لن صاحب الثمانين خليسسط حكمسسا
بالنسبة للربعين التي بيده لم يخالط بها فلسسم يلسسزم تشسسبيه الشسسئ بنفسسسه. قسسوله: (بنسساء علسسى أن خليسسط
الخليط إلخ) اعترضه البساطي بأن هسذا ل يجسري فسي المسسألة الثانيسة لن معنساه أن المخسالط لشسخص
مخالط لشخص آخر مخالط لذلك الشخص الخر كما في المسألة الولى، فإن صسساحب الثمسسانين مخسسالط
لكل من صاحبي الربعين، فيكون كل من صاحبي الربعين مخالطا للخر، لن مخالط المخسسالط لشسسخص
مخالط لذلك الشخص، ول يتأتى في المسألة الثانية لنه ليسسس فيهسسا إل واحسسد مخسسالط لخسسر وليسسس فيهسسا
خليط خليط. وأجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الربعين التي لم يخالط بهسسا فسسذو الثمسسانين معسسه خليسسط
وهو صاحب الربعين، وخليط خليط وهو الربعون التي لم يخالط بها. والحاصل أن صاحب الثمانين خليط
لصاحب الربعين والربعين التي لم يخالط بها خليط خليط بالنسبة له أيضسسا. قسسوله: (وهسسو المشسسهور) أي
وقيل: إن خليط الخليط غير خليط واعترض على المصنف بأن الحكم فسسي المسسسألة الولسسى ل يختلسسف إذ
على صاحب الثمانين شاة وعلى غيره نصف بالقيمة سواء قلنا إن خليط الخليط خليط أو قلنسا إن خليسط
الخليط لشخص ليس بخليط لذلك الشخص، فالمثال الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف ذو خمسة عشر بعيرا
خالط بخمسة منها صاحب خمسة وبعشرة منها صاحب خمسة على الجميسسع بنسست مخسساض بنسساء علسسى أن
خليط الخليط خليط وعلى مقابله خمس شياه. قوله: (يغني عنه) أي لن المعنى علسسى صسساحب الثمسسانين
شاة وعلى كل من غيره نصف ويرجع دافعها على صاحبيه بالقيمة. وقال خش: وليس قوله هنسسا بالقيمسسة
تكرار مع قوله وراجع المأخوذ منه شريكه بالقيمة لن ذاك في تراجع الخلطاء وهذه فسسي السسساعي يعنسسي
إذا وجب له جزء من شاة أو من بعير أخذ القيمة ل جزءا وعليه فيقدر له عامل يتعلسسق بسسه أي وإن وجسسب
للساعي جزء شاة أو جزء بعير على أحد الخليطين أخذ القيمة والباء زائدة على حسسد قسسوله: ونأخسسذ بعسسده
بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام اه  كلمه وهو تخريج لكلم المصنف على ما قاله ابن عبد السلم
وارتضاه في التوضيح لكنه معترض قال طفي: لعل المؤلسف أراد مسا قساله ابسن عبسد السسلم أن السواجب
على كل من الطرفين في المسألة الولى القيمة وعلى الوسط شاة وارتضاه في التوضسسيح واسسستظهره،
لكن اعترضه ابن إدريس الزواوي قائل: هذا غلط فاحش إذ لو كان المر كمسسا قسسال لمسسا كسسان تراجسسع بيسسن
الخلطاء لن من وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب عليه جزء دفع قيمته فل تراجع وهو مخسسالف للحسسديث
والقواعد اه . فكلمه في التوضيح يدل على ما ارتضاه هنا وإن كان غير صحيح اه  بن والولى حمل ما هنا

وما تقدم على تراجع الخلطاء بعضهم على بعض، وارتكاب التكرار خير من ارتكاب 
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الفساد تأمل. قوله: (وخرج الساعي) أي لجباية الزكاة كل عام وجوبا كما في سماع ابن القاسسم
لقوله تعالى: * (خذ من أقوالهم صدقة) * وحينئذ فل يلزم رب الماشية أن يسواق صدقته للساعي بل هو
يأتيها إل أن يبعد عن محل اجتماع المواشي على الماء فيلزمه أن يسوقها إليه، وهذا الوجسسوب اظسساهر إن
كان ساع وأما إحداث المام ساعيا وتوليته فقد قيسسل إنسسه واجسسب أيضسسا وفيسسه نظسسر اه  بسسن. والحاصسسل أنسه



اختلف في تولية المام للساعي فقيل بوجوبه وقيل بعدم وجسسوبه، وعلسسى كسسل إذا وله وجسسب خروجسسه فل
يلزم رب الماشية سواق صدقته إليه بل هو يأتيها، وكون الخروج وقت طلوع الثريا فهو مندوب كمسسا يسسأتي
قوله: (أي مع جدب) أي لن الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به خلفا لشسسهب القائسسل
إنه ل يخرج سنة الجدب، وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها في ذلك العسام أو ل تسسقط ويحاسسب بهسا
أربابها في العام الثاني ؟ قولن، وعلى المعتمد من خروجه عام الجدب فيقبل مسسن أربسساب الماشسسية ولسسو
الشرار قوله: (طلوع الثريا) أي وندب أن يكون خروجه زمن طلوع الثريا بالفجر فطلوع مصدر نائب عن
اظراف الزمان. واعلم أن الثريا عدة نجوم في برج الثور طلوعها تارة يكون مع الغروب، وتارة عنسسد ثلسسث
الليل، وتارة عند نصفه، وتارة عند غير ذلك فهي موجودة دائما ول تغيب إل مسسدة الخماسسسين لنهسسا حينئسسذ
تظهر في النهار، وتارة يكون طلوعها وقت الفجر، وذلك في السسسابع والعشسسرين مسسن بشسسنس والشسسمس
في منتصف برج الجوزاء قبيل فصل الصيف. قوله: (رفقا بالساعي) أي لوجود المواشسسي مجتمعسسة علسسى
الماء، فلو خرج في غير ذلك الوقت كزمن الربيع مثل وجد الماشية متفرقسسة بعضسسها علسسى المسساء وبعضسسها
في المرعى فيشق عليه السير لكل. قوله: (وبأرباب المواشي) أي لن من وجب عليه سن وليس عنسسده
واحتاج لشرائه يسهل عليه أن يفتش عليه وأن يشتريه لجتماع المواشي على الماء. قسسوله: (أي مجيئسسه)
إنما قدر الشارح ذلك لن الساعي اسم ذات وهو ل يكون شرطا، وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنسسى،
ولو قال المصنف وبلوغه شرط وجوب إن كان ويحذاف قسسوله وبلسسغ كسسان أولسسى. قسسوله: (وبلسسغ) أي أمكسسن
بلوغه ووصوله لرباب المواشي وليس المراد وبلغ بالفعل وإل لزم اشتراط الشئ في نفسسسه لن بلسسوغه
بالفعل عين مجيئه قوله: (مما ذكر) أي من الموت والضياع بغير تفريط. قسوله: (لن البلسسوغ إلسسخ) أي لن
مجئ الساعي شرط في وجوبها وجوبا موسسعا قسوله: (كسدخول وقست الصسسلة) أي كمسا أن دخسول وقسست
الصلة شرط في وجوبها وجوبا موسعا. قوله: (كذلك الموت بعد المجئ والعد) أي فإنه يسقط زكسساة مسسا
نقص بعدهما قبل الخذ لنه بغير صنعه، فكما أن الحيض مانع للحكم كذلك التلف قبل الخذ بدون تفريط
مانع للحق، وقوله مثل أي أو الضياع. قوله: (ليسا بشرط يتوقسسف عليهمسسا الوجسسوب) أي بسسل إنمسسا يتوقسسف
على المجئ. قوله: (كما وهم) أي إن بعضهم وهو الشيخ سالم السنهوري توهم أن العد والخذ شسسرطان
يتوقف عليهما الوجوب، وأن الولسسى للمصسسنف أن يقسسول: إن كسسان وبلسسغ وعسسد وأخسسذ واعسسترض عليسسه بسسأن
الصواب عدم هذه الزيادة إذا توقف الوجوب على العد والخذ لستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه
وقبل عده وأخذه وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضي للعد والخذ فهو سبق عليهما ولنه لسسو جعسسل
الخذ شرطا في الوجوب للزم أنها ل تجب إل بعد الخذ فيكون الخذ واقعا قبل الوجوب وهو باطل، وأما
الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي. قوله: (بغير قصد الفرار) أي وأما بقصد الفرار فتجب زكاته ولسسو كسسان

ذلك قبل الحول اتفاقا كما مر. قوله: (ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد) أي وهو قول 
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ابن عرفة، وذلك لحصول كل من الذبح والبيع بصنعه خلفا لما في التوضيح تبعا لبن عبد السسسلم
من عدم وجوب الزكاة فيه بناء على أن الخذ بالفعل شرط في الوجوب. قوله: (فإن لم يكن سسساع إلسخ)
هذا مفهوم قول المصنف ومجيئه شرط إن كان، وقوله أو لم يبلغ أي أو لم يمكن بلسوغه، فقسوله: وتعسسذر
إلخ عطف تفسير وهذا مفهوم قول المصنف وبلغ لن المراد كما مر وأمكن بلوغه. قوله: (ول تبسسدأ إلسسخ)
أشار بهذا لقول مالك في المدونة: من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجئ السسساعي
وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة، وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحسسل لهسسم الصسسدقة
وليس للساعي قبضها لنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجئ الساعي بعد مضي
عام اه . وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجئ الساعي فهي من الثلث تصسسراف للفقسسراء ل للسسساعي
لنها لم تجب عليه ول يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من الثلث أول بل هسسي فسسي مرتبسسة الوصسسية بالمسسال
فيقدم عليها ما يخرج من الثلث أول كما يسسأتي بيسسانه آخسسر الكتسساب وإن مسسات بعسسد مجسسئ السسساعي دفعسست
للساعي من رأس المال لنها قد وجبت أوصى بها أم ل إذ ل فائدة في الوصية حينئذ وقيسسد إخراجهسسا مسسن
الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها لن مراده حينئذ إنمسسا هسسو الصسسدقة فلسسذلك كسسانت مسسن
الثلث وأما إن اعتقد وجوبها فإنها ل تنفذ لن الوصية حينئذ مبنية علسسى نيسسة فاسسسدة فيقيسسد كلم المصسسنف
بهذا كما في ح وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فإنه من الثلث مبسسدأ علسسى مسسا سسسواه مسسن
العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعتراف بحلولها عليه فسي المسرض وأوصسسى بإخراجهسسا فهسي مسن
رأس المال لنه لم يفرط وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها بل يستحب فقط قوله: (من أنها) أي
زكاة الماشية. قوله: (ول تجزئ) هذا مفرع على المشهور من أن مجسسئ السسساعي شسرط وجسسوب، وعلسى
مقابله أيضا أنه شرط أداء أي صحة كما بحثه المصنف وابن عبد السلم وجزم به ابن عرفة اه  بن. قوله:
(ول تجزئ إن أخرجها قبل مجئ الساعي) أي وأما قوله التي وقدمت بكشهر في عين وماشية فمحمول
على من ل ساعي لهم أو لهم ساع ولم يبلغ بأن تخلف في تلك السنة لفتنة مثل كمسسا سسسيأتي فسسي قسسوله:
وإن تخلف وأخرجت أجزأ. قوله: (كمروره إلخ) هذا مفسرع أيضسسا علسى المشسسهور مسن أن مجسسئ السسساعي
شرط وجوب، وقوله: كمروره بها أي بعد الحول قوله: (وإن كان ل ينبغي له الرجوع) أي في ذلك العسسام.
قوله: (فإن ربها يستقبل بها حول من يوم مروره) أي أول ل من يوم رجسسوعه ول مسسن يسسوم التمسسام، وإنمسسا
استقبل من يوم مروره أول لنه بمنزلسة ابتسداء حسول وقسد تقسسدم أن النتساج حسوله حسول أمسه، وأن مبسسدل
وله: (مسع إمكسان روره أول حسول للمبدلسة ق الماشية بماشية يبني على حول المبدلسة، وقسد علمست أن م
الوصول) أي مع تمكنه منه لول ذلك العذر. قوله: (وأخرجت) أي بعد مرور الحول قوله: (وجاز ابتداء) أي



كما جزم به ابن عرفة، وفي كلم الرجراجي ما يفيسسده قسسوله: (علسسى المختسسار) وقيسسل يجسسب تأخيرهسسا ولسسو
أعواما حتى يأتي الساعي فإن أخرجها فل تجزئه وهو قول عبد الملك. قوله: (وإنما يصداق) أي ربهسسا فسسي
ع إمكسان الوصسول. قسوله: (ولكنسه إن إخراجها ببينة قوله: (وأما لغير عذر) أي وأما لو تخلف لغير عسذر م
وله: (وليسس أخرجها أجزأت) أي اتفاقا فيما إذا كان التخلف لغيسر عسذر وعلسى المختسار إذا كسان لعسذر. ق
للساعي) أي إذا أتى في العام القابل وهذه ثمرة إجزائها. قوله: (إذا ثبت الخراج) أي ببينسسة وإل كسسان لسسه

المطالبة بها 
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قوله: (وإل يخرجها عند تخلفه) أي كما هو المطلوب قوله: (من زيادة) أي على مسسا كسسان موجسسودا
ه اظسراف لمسا وجسد. قسوله: (بتبدئسة العسام الول) أي علسى حين التخلف أو نقسص عنسه، وقسوله حسال مجيئ
وز المشهور كما قال ابن بشير وقيل بتبدئة العام الخير قوله: (فأو في كلمه مانعسة خلسو فقسط) أي فتج
الجمع لن الخذ إذا نقص تارة ينقص النصاب، وتارة ينقص الصفة، وتارة ينقصها معا، وقد ل ينقص الخذ
واحدا منهما كأن يتخلف عن الغنم أربع سنين ثم يجدها مائة وثلثين على حالها من غيسسر زيسسادة ول نقسسص
فيأخذ عن الربع سنين ثمانيا ول ينقص الخذ نصابا ول صفة. قوله: (وقد كمل النصاب) أي بولدة أو بدل
أو بفائدة كهبة أو صدقة أو ميراث، ونص ابن عرفة: ولو تخلف عن دون نصاب فتمم بولدة أو بدل ففسسي
عده كل من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقتها قول أشهب وابسسن القاسسسم مسسع مالسسك ثسسم
قال: ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا أي إنه يعتبر كل من وقت الكمسسال اتفاقسسا. قسسوله: (وأخسسرج مسسن قسسوله
وصداق قوله ل إن نقصت هاربا) أي لن المعنى ل إن نقصت هاربا فل يصداق في دعواه النقص في مسسدة
الهروب بل يؤخذ بزكاة ما فر به، ولو جاء تائبا كما اختاره ابن عرفة خلفا لقول ابن عبسسد السسسلم يصسسداق
وااق وح إذا جاء تائبا. قوله: (إل ببينة) أي فإن قامت بينة على كل عام بما فيسه عمسل عليهسا كمسا فسي الم
قوله: (ويراعى هنا إلخ) فإذا هرب بها وهي مائتان وتسع شياه ثم قدر عليه بعسسد خمسسسة أعسسوام فوجسسدها
أربعين فإنه يأخذ عن العام الول والثاني والثالث تسسع شسياه، وعسن الرابسع شساتين وعسن الخسامس شساة
واحدة. قوله: (بالنسبة لماضي العوام ل لعام القدرة) هذا الذي قاله الشارح تبسسع فيسسه عبسسق وتعقبسسه بسسن
بأنه على القول بتبدئة العام الول الذي مر عليه المصنف وهو الشهر تعتسبر التبدئسة بسه حستى علسى عسام
القدرة، ويعتبر النقص فيما بعد العام الول حتى في عام القسدرة، ونصسه فسي المسوااق اللخمسي إن هسرب
بماشية وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابسسن القاسسسم: يؤخسسذ منسسه
شاة خاصة لنه يبدأ بأول عام والباقي تسعة وثلثون فل زكاة فيها اللخمي وهذا أحسن ثم قال اللخمسسي:
وعلى القول بأنه يبدأ بآخر عام يؤخذ من الربعين خمس شياه اه . فهذا صريح في أنسسه علسسى المشسسهور ل

يبدأ بعام القدرة بل بالعام الول وأنه يعتبر نقص الخذ للنصاب حتى بالنسبة لعام الطلع اه  كلم بن 
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قوله: (ول يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي) أي ول يأخذ زكسساة الربعمائسسة مثل السستي اسسستفادها فسسي
ه العام الخير لما مضى من العوام قبله، وهذا الذي ذكره المصنف من أنه يزكى لكسل عسام مسا وجسد في
قول مالك قال اللخمي: وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إل أشهب فإنه قال: يؤخذ للماضي
على ما وجد ول يكون الهارب أحسن حال ممسسن تخلسسف عنسسه السسسعاة فسسإنه ل يتهسسم، ومسسع ذلسسك أخسسذ منسسه
للماضي على ما وجد فيكون هذا مثله بالولى قال سند: ويكفي في رده اتفااق أهل المذهب على خلفه.
قوله: (فإن قامت له بينة إلخ) أي أنه على المشهور يقسسال: إن قسسامت لسه بينسة إلسخ فهسذا التفصسسيل علسسى
القول المشهور، وأما أشهب فيقول يؤخذ بزكاة ما وجد للماضي والحاضسسر كسسانت لسسه بينسسة أم ل. وقسسوله:
ه ول المصسنف: وإن زادت فلكسل مسا في فإن قامت له بينة على دعواه عمل عليها أي وعلى هذا يحمل ق
وأقل البينة هنا شاهد ويمين لنها دعوى مالية. وقوله: إنما حصلت هذا العام أي وزادت في العسسام الثسساني
كذا وفي العام الثالث كذا قوله: (فهل يصداق) أي في تعيين عسسام الزيسسادة بل يميسسن إل لبينسسة علسسى كسسذبه.
وقوله: أو ل أي ل يصداق أي وحينئذ فتؤخذ منه زكاة ما مضى من العوام علسسى مسسا وجسسد الن وكسسذا عسسام
القدرة، واستشكل البساطي هذا القول بقسسوله: كيسسف ل يصسسداق مسسع عسسدم البينسسة مسسع أن حالهسسا فسسي تلسسك
العوام ل يعلم إل منه ؟ وهذا القول لبن الماجشون. قسسوله: (وهسسو الرجسسح) أي وهسسو قسسول ابسسن القاسسسم
وسحنون وابن حارث وابن رشد واللخمي كما في ابن عرفة اه . واعلم أن محل الخلاف فيمسا عسدا العسام
الذي هرب بها فيه وأما هو فيصداق فيه من غير خلاف، وحينئذ فيؤخذ بزكاة ما أقر به فيه اتفاقا كما فسسي
ح عن ابن عرفة قال: وهو اظاهر كلم ابن رشد اه  بن. قوله: (وال صداق اتفاقسسا) فيسسه نظسسر بسسل كلم ابسسن
عرفة يقتضي أن التائب ل يصداق في الموضعين أي ما إذا نقصت ماشسية الهسارب وعيسن عسام النقسص أو
زادت وعين عام الزيادة ونصه وفيها القدرة عليه كتوبته. ونقل ابن عبد السلم تصسسديق التسسائب دون مسسن
قدر عليه ل أعرفه إل في عقوبة شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونسسه انظسسر
بن. وقوله القدرة عليه أي على الهارب، وقوله كتوبته أي في كونه ل يصداق. قوله: (ورجع عليه) أي فسسي
ذلك العام نفسه. قوله: (فوجدها نقصت) أي بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار كذا قال ابسسن عبسسد السسسلم
وتبعه خش، واعترضه ابن عرفة بسأن الصسواب قصسر النقسص علسى مسا إذا كسان بسسماوي كسالموت، وأمسا



المذبوح فيحسب، وأما التسوية بينهما فخلاف النقل واعتمسد شسسيخنا مسا لبسسن عرفسة. قسوله: (وزادت) أي
بولدة أو بفائدة. قوله: (حين الخبار) أي حيسسن إخبسساره أول بعسسددها. قسسوله: (أو صسسداق ربهسسا) أي أو صسسداق
الساعي ربها فيما أخبره به أو ل، والحال أنها نقصت عما أخبره بسسه، فسسالمعتبر الموجسسود أيضسسا ومحلسسه إن
كانت الزكاة من عينها، وأما لو أخبره بأنها عشرون جمل فصدقه في عددها ثم رجع فوجسسدها قسسد نقصسست
قبل الخذ فل بد من أربع شياه انظر الموااق اه  بن. قوله: (وفسسي الزيسسد) يعنسسي زيادتهسسا بسسولدة كمسسا لبسسن
بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما لبن عبد السلم. قوله: (تردد) أي طريقتان. وقسسوله: وهسسل العسسبرة بمسسا
وجد أي وتصديقه بما أخبره به ل يعد كحكم الحاكم، وقوله: أو بما أخبر بسسه أي لنسسه لمسسا صسسدقه فيسسه عسسد
تصديقه له بمنزلة حكم الحاكم، وفي ح: أن التردد يجري في الزيادة بعد العد وقبل الخذ أيضا وأن العسسد
والتصديق سواء ونسبه اللخمي. تنبيه: لو عزل من ماشيته شيئا للساعي فولدت قبل أخذه ل يلزمه دفسسع
الولد قاله سند، قال: ولو عين له طعاما تعين فل يجوز له أن يتصراف فيه ببيع ونحوه، فإن بسساعه مضسسى
ول يفسخ وضمن مثله لن الزكاة في ذمة ربها كالدين، فإذا تصراف فيها كسسان التصسسراف ماضسسيا ويضسسمنها
كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال المحجور. قوله: (فلو حذاف إلخ) أي لنه يعمل علسسى مسسا وجسسد
مطلقا سواء ساوى ذلك الموجود العدد الذي أخبر به ربها أو زاد عليه أو نقسص عنسه، وسسواء فسي الثلثسة

صدقه الساعي أو 
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كذبه. قوله: (وأخذ الخوارج) أي الطوائف الخسسوارج أي السسذين خرجسسوا عسسن طاعسسة المسسام. قسسوله:
(بالماضسسي مسسن العسوام) أي بزكسساة الماضسسي مسسن العسسوام ويعسساملون معاملسة مسسن تخلسف عنسسه السسساعي
فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضسسي العسسوام ولعسسام القسسدرة، ول يعسساملون بمعاملسسة
الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان معهم حال الخروج لماضي العوام ولعام القسسدرة، ول يلغسسى النقسسص
إذا كان ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج، وهذا إذا كانوا متأولين في خروجهسسم،
وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب قوله: (فيصدقون) أي ولو فسسي عسسام القسسدرة،
وهذا إذا تأولوا في خروجهم على المام بأن كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا المام غير عسسادل فل
تدفع له الزكاة. قوله: (فل يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها) أي لتهامهم فسسي دعسسواهم حينئسسذ. قسسوله:
(وفي خمسة أوسق) أي بشرط أن تكون في ملك واحد، فلو خرج مسسن السسزرع المشسسترك ثمانيسسة أوسسسق
وقسمت بين الشريكين فل زكاة فيها. قوله: (وإن بأرض خراجية) أي وإن حصلت مسسن أرض خراجيسسة أي
فالخراج الذي على الرض ل يضيع زكسساة مسسا خسرج منهسسا مسن السسزرع كسانت الرض لسه أو لغيسره كمسسا فسي
المدونة، قال ابن يونس: لن الخراج كراء. قال ح: والخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة، والثاني مسسا
يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم مسسن الصسسلحي ويتحمسسل عنسسه الخسسراج بعسسد عقسسد السسبيع، ورد
للمصنف بقوله: وإن بأرض خراجية على الحنفية القائلين ل زكاة فسسي زرع الرض الخراجيسة، وفسسي البسسدر
ة وله: (كسل صساع أربع القرافي: إن الزرع الذي يوجد في الرض المباحة ل زكاة فيه وهسو لمسن أخسذه. ق
أمداد) فالجملة ألف ومائتا مد والمد مسسل ء اليسسدين المتوسسستطين ل مقبوضسستين ول مبسسسوطتين وبسسالوزن
رطل وثلث، وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لن كسسل ربسسع
مصري الن ثلثة آصع والربعة أرادب وويبة ثلثمائة صاع وذلك قدر الخمسة أوسق. قسسوله: (ووزنسسا ألسسف
وستمائة رطل) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال ويجعسل مقسدار الكيسل ضسابطا فيعسول عليسه،
فاندفع ما يقال: إن الوزن يختلف باختلاف الحبوب فيلزم اختلاف النصاب باختلاف الحبسسوب والثمسسار وهسسو
بعيد. قوله: (أي متوسط) هذا تفسير مسسراد وإل فمطلسسق الشسسعير يصسسداق بالضسسامر والممتلسسئ أي الغليسسظ
والمتوسط ولذا قال بعضهم: كان الولى للمصنف أن يقسسول: مسسن متوسسسط الشسسعير لن مطلسسق الشسسعير
يصداق بما ذكر من المور الثلثة مع أن المراد واحد منها وهو المتوسط. قوله: (بيسسان للخمسسسة الوسسسق)
ول الولى نعت للخمسة أوسق لن من هنا ليسست بيانيسة. قسوله: (القطساني السسبعة) هسي الحمسص والف
واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. قوله: (وحب الفجل) أي الحمر، وأمسسا الفجسسل البيسسض فل
زكاة في حبه إذ ل زيت له. قوله: (وغير ذلك) أي كالبرسيم والحلبة والسلجم والسستين خلفسسا لمسسن ألحقسسه
بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإل زكيت على
وله: (السذي ل الوجه التي. قوله: (منقى) أي إذا أخذ بعد يبسسه. وقسوله مقسدر الجفسااف إذا أخسذ فريكسا ق

يخزن به) احترز بذلك عن قشر الرز فل يشترط النقاء منه. قوله: (فيقال) أي لهل 
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المعرفة الذين شأنهم التخريص وهذا بيان له. قوله: (فإن قيل ثلثه) أي مثل. وقوله اعتبر البسساقي
أي فإن كان خمسة أوسق فأكثر زكي وإل فل. قوله: (هذا إذا كان) أي الذي أخذ قبل يبسه قسسوله: (بيسسان
ما يخرجه) أي فيما يجف وما ل يجف وما له زيت وما ل زيسست لسسه مسسن جنسسس مسساله زيسست. قسوله: (نصسسف
عشره) ذكر الضمير العائد على الخمسة أوسق باعتبسسار كونهسسا نصسسابا وهسسذا بيسسان للقسسدر المخسسرج. قسسوله:
(خبره وفي خمسة أوسق) هو واجب التقديم لشتمال المبتدأ على ضمير يعود عليه، فلو أخر عن المبتدأ
لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ل يجوز. قوله: (أي نصسسف عشسسر حبسسه) هسسذا بالنسسسبة لمسسا شسسأنه



الجفااف من الحب سواء ترك حتى يجف بالفعل أم ل. قوله: (إن بلغ حب كل نصسسابا) أي فمسستى بلسسغ حبسه
نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت. قوله: (فل بد من الخراج من زيته) أي سواء كان عصره أو
أكله أو باعه ول يجزئ إخراج حب أو من الثمن أو القيمة، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بسسالتحري
أو بإخبار موثواق به، وإل أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه. قوله: (وإل فنصف عشسسر
القيمة) أي وإل يبعه بل أكله أو أهداه أو تصداق به فيلزمه نصف عشر القيمة، فلو أخرج زبيبا أو تمسسرا فل
يجزئ، وكذا يقال فيما ل زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الخراج من ثمنسسه أو قيمتسسه، فسسإن أخسسرج
من حبه أو أخرج عنه زيتا فإنه ل يجزئ. والحاصل أن اظاهر المصنف تعين الخراج من الثمن فسسي هسساتين
المسألتين فل يجزئ أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنسسه تمسسرا أو زبيبسسا أو رطبسسا أو عنبسسا أو زيتونسسا وهسسو
كذلك. ابن عرفة ما ل يتزبب. قال محمد: يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله ل زبيبا. وروى علي وابن نسسافع
من ثمنه إل أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه. ابن حبيب: من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه، وكذا الزيتون السسذي ل
زيت له والرطب الذي ل يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه اه . والقسسول الول هسسو مسسذهب المدونسسة كمسسا فسسي
الموااق اه  بن. قوله: (وأما ما يجف) أي بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفااف أو كسسان شسسأنه
عدم الجفااف لكن فرض أنه بقي حتى جف كما في المج. قوله: (أو باعه رطبا) أي لمن يجففه أو لمن ل
يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإل أخرج من ثمنه اه  بن. قوله: (وإن شسساء
أخسسرج عنسسه حبسسا يابسسسا) أي خلفسسا لمسسا يقتضسسيه اظسساهر المصسسنف مسسن تعيسسن الخسسراج مسسن ثمنسسه أو قيمتسسه
كالمسألتين قبله. قوله: (تعين الخراج من حبه) هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر عليه خسسش.
وقوله: ورجح بعضهم هو العلمة طفي وسلمه شيخنا العدوي، وهذا القول قول مالك في كتاب محمد بن
المواز، وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه أن ييبس دون ما شأنه أنه ل ييبسسس ل
وجه له كما قال بن فإن اظاهر النقل جريان الخلاف فيهما، ففي العتبية عن مالك: أن الفسسول إذا أكسسل أو
بيع أخضر يتعين الخراج من حبه. ابن رشد: وهو كما قال لن الزكاة قد وجبت فسسي ذلسسك بسسالفراك فسسبيع
ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى ثم قال: ولمالك فسسي كتسساب ابسسن المسسواز فسسي
الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فل بأس ولسسم يقسسل ذلسسك فسسي النخسسل والكسسرم فتصسسديره بسسالول مسسع
توجيهه يفيد أنه المعتمد، ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك: ما أكل مسسن قطنيسسة خضسسراء أو بيسسع إن بلسسغ
خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس، وروى محمد أو من ثمنه اه  بن. واعلم أن وجوب الزكاة فسي الفسول
الخضر والفريك الخضر والحمص والشعير الخضرين موافسسق لقسسول المصسسنف التسسي والوجسسوب بسسإفراك
الحب فهو مبني عليه وسيأتي أنه المشهور، وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف، وحينئذ فسسالقول
بوجوب الزكاة في الفول الخضر وما معه مشهور مبني علسسى مشسسهور ل علسسى ضسسعيف كمسسا قسسال عبسسق.

قوله: (فإن كان شأنه مما ييبس) أي وأكل أو بيع أخضر قبل 
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الجفااف. قوله: (من ثمنه أو حبه) الضميران للفول الخضر قوله: (إن سقي بآلسسة) أي كالسسسواقي
وأما النقالت من البحر وهي النطالة والشادواف كما قرر شيخنا فقال عبق وخش: إنها داخلة فسسي اللسسة،
وفي شب أنها ل تدخل وحرر الفقه. قوله: (وإل فالعشسسر) وممسسا يجسسب فيسسه العشسسر مسسا يسسزرع مسسن السسذرة
ويصب عليه عند زرعه فقط قليل من الماء. قسسوله: (ولسسو اشسسترى السسسيح) أي المسساء الجسساري علسسى وجسسه
الرض ورد بلو على القائل بوجوب نصف العشر إذا اشترى السيح أو أنفق عليه. قوله: (وتساوى عسسدده)
أي عدد السقي بهما وإن اختلفت المدة أو تساوت مدة السقي بهما وإن اختلف العسسدد. وقسسوله أو قسسارب
أي السقي بأحدهما السقي بالخر في العدد أو في المدة. وقوله بأن لم يبلسسغ أي السسسقي بأحسسدهما ثلسسث
السقي بالخر في العدد أو المدة. واعلم أن ما ذكره الشارح من أن ما لم يبلغ الثلثين مقارب مثلسسه فسسي
عبارة ابن رشد عن ابن القاسم وأن الكثر ما بلغ الثلثين والذي في عبارة ابن يونس عنسسه: أن مسسا قسسارب
ه وله: (فيؤخسذ لمسا سسقي إلسخ) أي أن ل مسن المسساوي اه . ق الثلثين من الكثر وما زاد على النصف بقلي
يقسم الحب نصفين ويزكي أحدهما بالعشر والثاني بنصف العشر. قوله: (أو كل على حكمه) أي فيقسم
الحب الثلث والثلثين مثل ويزكي أحدهما بالعشر والخر بنصف العشر. قوله: (خلاف) الول منهما شسهره
في الجواهر والثاني شهره في الرشاد. قوله: (وهل المراد بالكثر) أي الذي جرى فيه الخلاف في كسسونه
يغلب غيره أو ل يغلب بل كل على حكمه. قوله: (الكثر مسسدة ولسسو كسسان إلسسخ) وذلسسك كمسسا لسسو كسسانت مسسدة
السقي ستة أشهر فيها شهران بالسيح وأربعة باللة لكن سقيه بالسيح عشر مرات وسقيه باللة خمسسس
مرات. ثم إن قوله: وهل المراد بالكثر الكثر مدة ؟ إلخ هذا هو الذي رجحه الموااق وعزاه بعضسسهم لبسسن
عرفة وقوله أو الكثر سقيا هو قول الباجي واظاهر كلم الشيخ أحمد ترجيحه. قوله: (الاظهر الثاني) وهو
أن المراد بسسالكثر الكسسثر سسسقيا وإن قلسست مسسدته قسسوله: (بالسسسقي باللسسة) أي ل بمسسدة السسسقي بهسسا قسوله:
(كأصنااف التمر) أي كما تضم أصنااف التمر وأصنااف الزبيسسب فالكسسااف للتشسسبيه. قسسوله: (وأخسسرج مسن كسسل
وله: (ويجسزئ إخسراج العلسى منهسا أو المسساوي عسن ه. ق بحسبه) أي أخرج من كل صنف بقدر مسا يخص
الدنى) ل مفهوم لقوله منها إذ إخراج العلى عن الدنى إجزاؤه ل يختص بالقطاني والتمر والزبيسسب، بسسل
متى أراد أن يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه فيه جاز أن يخرج من العلى ل من الدنسسى، ل
فراق بين القطاني والتمر والزبيب وغيرها، لكن مع اتحاد الجنس واختلاف الصسسنااف المضسسمومة كمسسا هسسو
السيااق فل يجزئ قمح عن عدس، والظاهر أن العلى والدنى والمساوي يعتبر بما عند أهسسل كسسل محسسل،
وإذا أخرج العلى عن الدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لنه عوض عنه ول يخرج عنسسه أقسسل مسسن
مكيلته لئل يكون رجوعا للقيمة. قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله: إن زرع إلخ شسسرط لضسسم



الصنفين والصنااف مطلقا أي حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني
أو من قمح وشعير وسلت فل بد أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما
زرع ببلسسد فيضسسم وإن لسسم يوجسسد هسسذا الشسسرط وهسسو ضسسعيف قسسوله: (إن زرع أحسسدهما) أي المضسسمومين
المفهومين من قوله: يضم إلخ وهذا الشرط ذكره ابن رشد ونسبه لبن القاسم. قسسوله: (ولسسو بقربسسه) أي
ول المصسنف: إن زرع أحسدهما بقرب استحقاقه الحصاد. قوله: (وبقي من حب الول إلخ) عطف علسى ق

إلخ فهو شرط ثان للضم مطلقا. وقوله: وبقي من حب الول 
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أي عنده. وقوله: ما يكمل به النصاب أي من الثسساني فاعسسل بقسسي. قسسوله: (إلسسى اسسستحقااق حصسساد
الثاني) أي إلى وقت وجوب الزكاة فيه بالفراك أو يبس الحب، أما لو أكل الول قبل وجوب الزكسساة فسسي
الثاني فل يضم الثاني للول بل إن كان الثاني نصابا زكي وإل فل. قوله: (لنهمسسا كفائسسدتين جمعهمسسا ملسسك
وحول) وذلك لن استحقااق الحصد في الحب كتمام الحول في غيره، فلو زرع أحدهما بعسسد حصسساد الخسسر
لم يجتمعا في الحول فل يضم أحدهما للخر. قوله: (فيضم الوسط) أي فبسسسبب اشسستراط الجتمسساع فسسي
الرض لجل أن يجتمعا في الملك والحول لو كانت الزروع ثلثة زرع ثانيها قبل حصاد الول وثالثهسسا بعسسده
وقبل حصاد الثاني ضم الوسط لهما قوله: (ولم يخرج زكاة الولين إلخ) عطف على قسسوله: إذا كسسان فيسسه
إلخ أي وأما لو كان أخرج زكاة الولين قبل حصد الثالث فل يضم الوسط لذلك الثالث. والحاصل أن ضسم
الوسط للطرفين مقيد بقيدين: أن يكون فيه مع كل منهما نصاب وأن ل يخرج زكاة الولين حسستى يحصسسد
م الوسسط لسذلك الثسالث ويزكسي الثسالث الثالث، وأما إذا أخرج زكاة الولين قبل حصد الثالث فسإنه ل يض
وحده إن كان نصابا وإل فل، ووجه عدم الضم أن الثاني لما زكي أول وحصل فيه نقص بسبب الزكاة في
المثال المذكور لم يبق من الثاني ما يكمل به النصاب إن ضم للثالث فل يضم له لما تقسدم فسي الشسرط
الول هذا محصل الشارح، وبقي قيد ثالث وهو أن يبقى حب السابق لحصاد اللحق، فإن أكل حب الول
قبل حصاد الثاني أو أكل حب الثاني قبل حصاد الثالث فل يضم الوسسسط لهمسسا. قسوله: (ل يضسسم زرع أول)
أي ل يعتبر ضم أول الثالث بحيث لو اجتمع من الجميع أي الثلثة نصاب زكى كما في مثال الشارح قوله:
(على البدلية) أي وإن كان فيه معهما على سبيل المعية نصاب. قوله: (وزرع الثالث) أي والحال أنه زرع
الثالث إلخ. قوله: (بعد حصاد الول) أي وقبل حصاد الثاني، وأما لو كان الثالث زرع قبل حصاد الول كما
أن الثاني كذلك زكى الجميع، وإن زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الول ضسسم الول للثسسالث لن
الول صار وسطا حكما. قوله: (أو العكس) أي الول اثنين والثالث ثلثة والوسط اثنسسان علسسى كسسل حسسال.
قوله: (فإنه يضم له) أي للوسط الطراف الذي يكمل نصابا سواء كان الطراف الول والثسسالث. قسسوله: (ول
زكاة في الخر) أي في الطراف الخر قوله: (إن كمل) أي النصسساب مسسن الوسسط مسع الول كمسسا لسو كسسان
ن ل النصساب م وله: (دون العكسس) أي دون مسا إذا كم الول ثلثة والثاني اثنيسن والثسالث اثنيسن أيضسا. ق
الوسط والخير كما لو كان الول وسقين والثاني اثنان والثالث ثلثة فيزكسسي الخيريسسن دون الول. قسوله:
(ل يضم قمح أو غيره) أي من الحبوب التي تقدمت لعلس وعدم ضم القمح للعلس هو قول ابن القاسم
وابن وهب وأصبغ، وقيل إنه يضم إليه وهو قول مالك وأصحابه إل ابن القاسم وهو قول ابن كنانة ومختار
ابن يونس واستقر به في التوضيح. قوله: (وهي) أي المذكورات من العلس وما بعده أجنسساس. قسسوله: (ل
يضم بعضها لبعض) أي فل يضم العلس لدخن ول لذرة ول لرز وهكسسذا. قسسوله: (الحمسسر) صسسفة للفجسسل ل
لبزر والفجل الحمر موجود بالمغرب. قوله: (في وجوب الزكساة) أي إذا بلغست نصسابا قسوله: (فسي الضسم
وعدمه) أي ل في بيان ما تجب فيه الزكاة وما ل تجب فيه لن هذا قد سبق في قسسوله: مسسن حسسب وتمسسر.
قوله: (ل الكتان) أي فليس كالزيتون فسسي وجسسوب الزكسساة قسسوله: (وحسسسب فسسي النصسساب قشسسر الرز) أي
حسب على المالك من النصاب الشسسرعي قشسسر الرز، فلسسو كسسان الرز مقشسورا أربعسسة أوسسسق فسسإن كسسان

بقشره خمسة أوسق زكي، وإن كان أقل فل زكاة، وله أن يخرج عن الرز 
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مقشورا، وله أن يخرج غير مقشور خلفا لمن قال يتعين الثاني. قسسوله: (وحسسسب مسسا يتصسسداق بسسه
على الفقراء) أي لجل أن يزكي عنه، وكذا يقال فيما بعده، واستثنى ابن يونس وابن رشد الشسسئ التسسافه
اليسير فإنه ل يحسبه إذا تصداق به أو أهداه أو وهبه قاله أبو الحسن وهسسو تقييسسد للمدونسسة انظسسر ح. وهسسذا
كله فيما تصداق به أو أهدى أو وهب بعد الطيب، وأما قبله فل يحسب وتسقط عنه زكاته، كما أنه ل زكاة
عليه إذا تصداق بالزرع كله، فكلم المصنف مقيد بقيود ثلثة: أن يكون ما تصسسداق بسسه بعسسض السسزرع لكلسسه،
وأن يكون ذلك البعض ليس تافها، وأن يكون التصداق به بعد الطيب. قوله: (وحسب ما استأجر به) أشار
بهذا إلى أن استأجر به عطف على تصداق به الواقع صلة لما. قوله: (قتسسا) أي حسسال كسسونه قتسسا أي مقتوتسسا
ومحزوما قوله: (أو غيره) أي إغمارا أو كيل فكل هذا يحسب ويخرج زكاته، وكذلك يحسسسب لقسسط اللقسساط
الذي مع الحصاد لنه في معنى الجارة ل لقط اللقاط لما تركه ربه على أن ل يعود إليه وهسسو حلل لمسسن
أخذه كما قاله أبو الحسن. قوله: (ل يحسب أكل دابة فسسي حسسال درسسسها) أي لمشسسقة التحسسرز منسسه فنسسزل
منزلة الفات السماوية وأكل الوحوش والطيور، وإذا علمت أن مأكول الدابة حسسال درسسسها ل يحسسسب فل



يجب عليه تكميمها لنه يضر بها. وفي حاشية عج على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسسسها
فل يغسل الحب من بولها النجس. قوله: (والوجوب بإفراك الحب) أي كما صرح به فسسي المهسسات، ونسسص
اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الكل فإذا أزهى النخسل أو طساب الكسرم وحسل بيعسه
وأفرك الزرع واستغني عن الماء واسود الزيتون أو قارب السوداد وجبت فيه الزكاة اه . فقد اقتصر فسسي
الزرع على الفراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن. ثم بعد أن ذكر كلما طسسويل قسسال: فتحصسسل أن
المشهور تعلق الوجوب بالفراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحسساجب،
وأن ما لبن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف. قوله: (خلفا لمن يقول) أي وهو عج وتبعه عبسسق قسسال
شيخنا: والظاهر أن اليبس يرجع للفراك إذ المراد باليبس بلوغ الحب حد الطيب ونهايته بحيث لسسو حصسسد
لم يحصل فيه فساد ول تلف وعلى أنهما مختلفان كما حققه طفي من أن الفراك بلوغ الحب حد الكسسل
وم حصساده) * لن وا حقسه ي وله تعسالى: * (وآت وأنه قبل اليبس، فالمعتمد أن الوجوب بالفراك ول يرد ق
المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده فالوجوب بالفراك وإن كان الخسسراج بعسسد اليبسسس. قسسوله: (لسسم يصسسر لسسه
نصاب) أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لن الموت حصل قبل الوجوب فهسسو إنمسا يزكسسى علسسى ملسك
الوارث، فإن ورث نصابا زكاه، وإن ورث أقل منه فل زكاة عليه إل أن يكون له زرع يضمه لسسه وقيسسد عبسسد
الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شسسئ منسسه.
أما لو مات قبلهما وقد اغتراق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت لنه بااق على ملكه ول ميسسراث
للوارث فيه لتقدم الدين نقله ح اه  بن. قوله: (فإن بلغت حصة بعضهم إلخ) أي كما لسسو مسسات عسسن أخ لم
وعم وترك زرعا خرج منه ستة أوسق فل زكاة على الخ للم وعلسسى العسسم الزكسساة والفسسرض أن المسسورث
مات قبل الوجوب. قوله: (حيث كان المجموع نصابا) أي فإن كان مجموع المستروك أقسل مسن نصساب فل
زكاة فيه ول يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيسسه خلفسسا لعبسسق لن الموضسسوع أن الزكسساة علسسى ملسسك
المورث ل الوارث فل وجه للضم. والحاصل أن المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكى علسسى ملسسك
الميت وإن مات قبل الوجوب، فكذلك إن كان عليه دين وإل زكي على ملك السسوارث. قسسوله: (أي يفتقسسر)
تفسير لكل من الضبطين لن كل من أعدم وعدم بمعنى افتقر، ولعدم معنى آخر غير مراد هنا وهو فقد.

قوله: (إن بقي إلخ) هذا التفصيل 
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الذي ذكره الشارح مثله في أبي الحسن إذ قال: إذا أعدم البائع أخذت الزكسساة مسسن المشسستري إن
كان قائما بعينه أو أتلفه بأكل ونحسسوه وإن تلسسف بسسسماوي أو أتلفسسه أجنسسبي فل تؤخسسذ مسسن المشسستري وهسسو
موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على المشتري، ففي المهات قال ابن القاسم: فإن لسسم يكسسن عنسسد
البائع شئ يأخذ منه المصداق ووجد المصداق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصداق منه الصدقة ورجع
المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمسسن. وقسسال سسسحنون: وقسسد قسسال بعسسض أصسسحاب مالسسك ليسسس علسسى
المشتري شئ مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لن البيع كان له جائزا ويتبع
بها البهائم إذا أيسر اه  بلفظه. والقول الثاني قول أشهب وصوبه سحنون والتونسي وقسسال اللخمسسي: هسسذا
أي قول أشهب إن باع ليخرج الزكاة وإن كان البائع ممن يعلسم أنسه ل يخسسرج الزكسساة أخسسذ مسسن المشسستري
قائما وفائتا اه  انظر بن. قوله: (بثمن ما أدى من زكاته) أي بثمن القدر الذي أداه زكسساة والصسسواب يرجسسع
على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من الثمن كما هو الواقع في عبارة ابن رشد. قوله: (فإن تلف بسماوي
أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري) أي في الحالتين. وقوله: وأتبع بها البائع إذا أيسر هذا في الحالسسة
ة ه جائح ف بسسماوي فل زكساة فيسه لن الثانية أعني ما إذا أتلفه أجنبي، وأما الحالة الولى وهي مسا إذا تل
على الفقراء وحينئذ فل يتبع بها أحد والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه ل يتبع بها المشسستري بسسل البسسائع إذا
أيسر، والظاهر أن الرجوع على الجنبي يكون مسسن البسسائع وإن تلسسف بسسسماوي فل تتبسسع واحسسدا منهمسسا بهسسا
لسقوطها بالجائحة هذا هو الصواب، خلفا لظاهر الشارح وعبق من أنه في حالة التلف بسماوي يتبع بهسسا
البائع انظر المج، والظاهر أن الرجوع على الجنبي من المشتري لنه المالك لمسسا أتلفسسه قسسوله: (والنفقسسة
على الزرع والتمر الموصى به) أي على الجزء الموصى به من الزرع، فالمراد بالزرع الموصى به الجسسزء
الذي حصلت به الوصية ل الزرع الذي وقعت الوصية فيسسه، فسسإذا أوصسسى لزيسسد بثلسسث زرعسسه أو ثمسسره قبسسل
الطيب أو بعده فإن نفقة ذلك الجزء الذي وقعت الوصية به من سقي وعلج تكون لزمة لزيسسد الموصسسى
له، لنه بمجرد الوصية والموت يستحق ذلك الجزء، وله فيه النظر والتصراف العام فصار شسسريكا. قسسوله:
(ودخل إلخ) أي فتكون النفقة على جزء الزكاة على الموصى له. قوله: (فسسي المسسسائل الثلث) أي وهسسي
الوصية لمعين بكيل والوصية لغير معين بجسسزء أو كيسل، ولسسو قسسال المصسسنف: والنفقسسة علسسى الموصسسى لسسه
المعين بجزء وإل فعلى الميت كان أخصر. قوله: (وسكت المصنف عن الزكاة) أي عن زكاة الوصية هسسل
تكون لزمة للموصي أو للموصى له ؟ والحاصل أن المصنف تكلم على النفقة على الوصية وسكت عسسن
حكم زكاتها. قوله: (فعلى الموصي) أي فزكاة تلك الوصية على الموصسسي فسسي مسساله قسسوله: (مطلقسسا) أي
سواء كانت الوصية لمعين أو غيره كانت بكيل أو بجزء شسسائع كأوصسسيت لزيسسد أو للفقسسراء بربسسع زرعسسي أو
بعشرة أرادب. قوله: (وإن كانت قبله) أي قبل الوجوب قسوله: (ومسسات قبلسه) أي قبسل الوجسسوب. وقسسوله:
ففي ماله أيضا هذا مشكل مع ما مر من أنه ل زكاة عليه إذا مات قبل الوجوب إل أن يقسسال: مسسا مسسر لسسم
يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها. قوله: (إن كانت بكيل لمساكين أو لمعيسسن) كأوصسسيت بعشسسرة أرادب
للمساكين أو لفلن. قوله: (كربع لمعين) أي كأوصيت بربع زرعي لفلن قوله: (ولمساكين) عطسسف علسسى
قوله: لمعين. قوله: (وزكيت على ذمتهم) أي ولو كان كل واحسسد مسسن المسسساكين يخصسسه مسسد واحسسد لنهسسم



كمالك واحد. قوله: (ول ترجع) أي المساكين على الورثة. وقوله: بما أخذ أي بما أدوه مسن الزكساة قسوله:
(وهو الحزر) أي حزر ما على النخل من البلسسح تمسسرا، وأمسسا الخسسرص بالكسسسر فهسسو الشسسئ المقسسدر. قسوله:
(مشيرا للعلة) أي وهي الحتياج. قوله: (وإنما يخرص التمر والعنسب إلسخ) أي وإنمسا يحسرر الثمسسر والعنسسب

على رؤوس الشجار ليعلم هل منه نصاب أم ل إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصراف فيه 
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هذا وكأنه أراد ما يصير تمرا لنه بعد صيرورته تمرا ل يخرص لنه يقطع وينتفع به، ففي تخريصسسه
حينئذ انتقال من معلوم لمجهول، وقد يمنع ضبطه بالمثناة فسسواق بسسل يضسسبط بالمثلثسسة ويكسسون مسسن إطلاق
العام وإرادة الخاص وهو تمر النخل. واعترض الحصر في كلم المصنف بالشعير الخضر إذا أفرك وأكسسل
أو بيع زمن المسغبة وبالفول الخضر والحمص الخضر فإن كل منهمسسا يخسسرص إذا أكسل أو بيسع فسسي زمسسن
المسغبة أو غيره بناء على المشهور الذي مشى عليه المصسنف مسن أن الوجسوب بسالفراك. وأجيسب بسأن
الحصر منصب على أول شروطه قال طفي: وهذا العتراض ل ورود له أصل لن الثابت في هسسذه تحسسري
مقدار ما أكل أو بيع، وليس هذا هو التخريص لن التخريص حرز الشئ على أصسسوله، والحاصسسل أن السسذي
تقدم في الفول ونحوه أنه إذا أكل أو بيع أخضر فإنه يحزر ما أكل أو بيع منه، وهسسذا غيسسر التخريسسص السسذي
كلمنا فيه هنا، إذ فراق بين إحصاء ما أكسل بسسالتحري أي بسسالحزر والتخميسسن وبيسسن حسسزر الشسسئ باقيسسا علسسى
أصوله اه  عدوي. قوله: (سواء كان شأنهما الجفااف أم ل) هذا التعميم صرح به في الجواهر، وقال بعسسض
الشراح: أراد المصنف الثمر الذي لو بقي يتتمر بالفعل والعنب الذي يتزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح
مصر وعنبها فإنه ل بد من تخريصهما، ولو لم يكن حاجة من أكل ونحوه لتوقف زكاتهما علسسى تخريصسسهما
من حل بيعهما اه . ومراده بقوله: فخرج إلخ أن ما ذكر خارج عسن التقييسد بحاجسة الهسل للتصسراف بسدليل
قوله فإنه ل بد إلخ ل رد هذا طفي بأنه غير صحيح، بل كلم المصنف شسسامل لمسا يتتمسر ويسستزبب، ولمسسا ل
يتتمر ول يتزبب، وقوله: ل بد من تخريصهما غير صحيح أيضسسا لن السسذي ل يتتمسسر ول يسستزبب إذا لسسم يحتسج
أهلهما للكل مثل يستغنى عن تخريصهما بإحصاء الكيل في الرطب والوزن في العنب بعسسد الجسسذ وتقسسدير
جفااف ذلك بعد الحصاء المذكور، فالذي ل بد منه تقدير جفافهما وفراق بين تقسسدير الجفسسااف والتخريسسص،
فالزيتون ونحوه ل يخرص ويقدر جفافه، فعنب مصسسر ورطبهسسا إن خرصسسا فعلسسى رؤوس الشسجار وإن لسسم
يخرصا كيل ثم قدر جفافهما، وهذا كله إذا شك فيما ل يتتمر وفيما ل يتزبب هل يبلغ النصسساب أم ل ؟ أمسسا
إذا تحقق بلوغه النصاب فل يحتاج لتقدير جفااف أصل لن المزكي حينئذ ثمنه كما مر اه  كلمه. والحاصسسل
ه خسرص علسى رؤوس الشسجار، وإن لسم يحتساجوا أن العنب والتمسر مطلقسا إن احتساج أهلسه للتصسراف في
للتصراف فيه فالذي يتتمر ويتزبب ينتظر جفافه وتخرج زكاته السسذي ل يتتمسسر ول يسستزبب ينتظسسر جسسذهما أو
يكال البلح ويوزن العنب ثم يقدر جفافهما، هذا إذا شك في كونه يبلسسغ نصسسابا أم ل، أمسسا مسسا تحقسسق بلسوغه
النصاب فل يحتاج لتقدير جفااف أصل. قوله: (إذا حل بيعهما ببدو صلحهما) أي ول يكفي هنا ما في السسبيع
من بدو صلح البعض. قوله: (ليعلم بالخرص إلخ) أي إنما يخرص التمر والعنب إذا اختلفت حاجسسة أهلهمسسا
ليعلم إلخ. قوله: (دون غيرهما) أي من الزيتون والفول والحمص والشعير إذا أكل أخضر فهسسذه وإن كسسان
يحب بالتحري ما أكل منها لكنها ل تخسسرص قائمسسة علسسى أصسسولها. قسسوله: (واعسسترض إلسسخ) قسسد يجسساب بسسأن
المصنف قد أطلق الملزوم وهسسو الختلاف وأراد لزمسسه وهسسو الوجسسود لنسسه يلسسزم مسسن الختلاف الوجسسود اه 
عدوي. قوله: (نصب على الحال) أي من نائب فاعل يخرص أي إنما يخرص التمر والعنب حالة كون كسسل
منهما مفصل نخلة نخلة قوله: (أي انه يحزر كسل نخلسة علسى حسسدتها) أي ول يجمسسع الخسارص الحسائط فسسي
الحزر ول يجزئه أرباعا أو أثلثا مثل ويحزر كل ربع أو ثلث على حدته، وكذا ل يجمسسع مسسا زاد علسسى واحسسدة
كالثنين والثلثة مثل ولو علم ما فيها جملة هذا إذا اختلفت في الجفااف ولو كانت من صسسنف واحسسد، فسسإن
اتحدت في الجفااف جاز جمعها في الخرص ولو كانت عشرة ولسسو اختلفسست أصسسنافها، ففسي مفهسوم نخلسة
تفصيل بين تخريص الحائط كله وجملة من النخسسل، فقسسول الشسسارح: مسسا لسسم تتحسسد أي النخلت المجمسسوع،

وقوله: وإل جاز جمع أكثر من نخلة 

 ]454[ 

فيه أي الحزر. قوله: (بإسقاط نقصها) أي مصورا ذلك التخريسسص بإسسسقاط نقصسسها إلسسخ، يعنسسي أن
الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة بسسأن
يقول: هذه النخلة عليها من البلح والعنب وسق لكنه إذا جف وصار تمرا أو زبيبا نقص ثلثه وصسسار البسساقي
ثلثي وسق وهكذا، وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلسسك فسسإنه ل يسسسقط لجلسسه شسسيئا تغليبسسا
وله: (وإل فسالول) لحق الفقراء. قوله: (وينظر للباقي) أي فإن بقي ما تجب فيسه الزكساة زكساه وإل فل ق
أشار بذلك لما نقله ح عن الذخيرة ونصه: قال ابن القاسم: وإذا ادعى رب الحائط حيسف الخسسارص وأتسسى
بخارص آخر لم يوافق ل عبرة بقوله لن الخارص حاكم. قوله: (زكى عن تسسسعة) أي لنهسسا ثلسسث مجمسسوع
القوال الثلثة وذلك لنك إن لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكسسن سسسبعة وعشسسرين تأخسسذ ثلثهسسا يكسسن
تسعة ولو كانوا ثلثة قال أحدهم ستة وقال الثاني ثمانية وقال الثالث عشرة زكى عن ثمانيسسة لنهسسا ثلسسث
الربعة والعشرين مجموع القوال الثلثسسة وهكسسذا. قسسوله: (وإن أصسسابته جائحسسة إلسسخ) حملسسه بعضسسهم علسسى



العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصل، وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيسسع
بعد الطيب أي إنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح
لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع، ونظرا لما بقي فإن كان نصسسابا زكسساه وإل فل، وإن
كانت دون الثلث زكى جميع ما باع واظاهره ولو كان البسساقي بعسدها دون النصساب. والحاصسل أن الجائحسة
التي ل توضع عن المشتري ل توضع عن البائع في الزكساة، ومسسا توضسسع عسن المشستري توضسع عسن البسسائع
زكاتها، والحل الثاني أولى لن الحل الول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله: وإن تلف جزء نصاب ولسسم
يمكن الداء سقطت اه  عدوي. قوله: (اعتبرت إلخ) اظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل
وهو ما نقله الموااق عن فتوى ابن القاسم ووجهه أن المشتري إذا لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبسسائع
ذلك القدر الذي ملك الرجوع به والتعليل الذي لبن رشد يوافقه انظر الموااق. قوله: (على تخريص إلسسخ)
مفهومه أنه لو كان غير عاراف أو لم يكن عدل عمل على ما تبين أي فيجب الخراج عما زاد اتفاقسسا نقلسسه
في التوضيح عن ابن بشير اه  بن. قوله: (وهل على اظسساهره مسسن النسسدب) أي لتعليسسل المسسام بقلسسة إصسسابة
الخراص، ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ول إلى خطئهم وهسسذا تأويسسل عيسساض وابسسن
رشد. قوله: (أو على الوجوب) أي لن تخريص المخرص في الحالة المسسذكورة بمنزلسسة حكسسم الحسساكم ثسسم
يظهر أنه خطأ. قوله: (وأخذ الواجب من الحب كيف كان) يعني أن الحسسب إذا اجتمسسع مسسن أنسسواعه نصسساب
فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره، فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثل فإنه يؤخذ منه جيسسدا كسسان أو
رديئا أو وسطا، فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقسدره، وإن كسان نسوعين كقمسح
وشعير أخذ من كل منهما بقدره، وكذا إن كان ثلثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ول يلزمسسه
أن يدفع الوسط عن الطرفين، نعم إن أطاع بإخراج النسسوع العلسسى عسسن النسسوع الدنسسى أجسسزأه حيسسث كسسان
ن الجنس متحدا، وأما إن أخرج النوع الدنى عن العلسى فل يجسزئ كمسا ل يجسزئ الخسراج مسن جنسس ع
جنس آخر ولو كان النوع المخرج أعلى من المخرج عنه كأرز عن عدس مثل. قوله: (طيبا) أي سواء كان
وع تحتسه أصسنااف برنسي وصسيحاني كله طيبا إلخ قوله: (كالتمر نوعا إلخ) أراد بسالنوع الصسنف لن التمسر ن
وعجوة، فقوله: نوعا أي بأن كان برنيا، وقوله: أو نوعين أي صنفين مثل برني وصيحاني، وأشار المصنف

بقوله كالتمر نوعا لقول المدونة إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو من أدناه أخذ 
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منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول الجواهر، وإن اختلف نوع التمسسر علسسى صسسنفين
أخذ من كل صنف بقسطه. قوله: (كالتمر) تشبيه فيما علم من قوله وأخذ من الحب كيف كان أي يؤخسسذ
من كل بقدره كالتمر حالة كونه نوعا أو نوعين. قوله: (وإل بأن كان أكثر من نوعين) أي وإل بسسأن اختلسف
نوع التمر على أكثر من صنفين. وقوله فمن أوسطها أي فيؤخسسذ السسواجب مسسن أوسسسط الصسسنااف. وأشسسار
المصنف بهذا لقول المدونة: وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسسسطها والمسسراد بالجنسساس
في كلمها الصنااف. والحاصل أنه إذا اجتمعت أصنااف حب أخذ مسسن كسسل صسسنف قسسسطه كسسالتمر إذا كسسان
صنفا أو صنفين فإن كان أكثر منهما لزمه أن يخرج من أوسط تلك الصسسنااف. قسسوله: (قياسسسا إلسسخ) أشسسار
بهذا للفراق بين التمر وغيره عند الزيادة على النوعين. قوله: (وفي مسسائتي درهسسم شسسرعي) قسسد تقسسدم أن
قدره خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. قوله: (أو عشرين دينارا) قدره اثنتان وسسسبعون حبسسة مسسن
مطلق الشعير. قوله: (فأكثر) عطف على مائتي فيكون حسسذفه مسسن الثسساني لدللسسة الول أو عطسسف علسسى
عشرين فحذفه من الول لدللة الثاني وهذا أولى لسلمته من الفصسسل بيسسن المتعساطفين بسسأجنبي. قسوله:
(فل وقص في العين) أي خلفا لبي حنيفة حيث قال: ل شئ فسسي الزائسسد عسسن النصسساب حسستى يبلسسغ أربعسسة
دنانير في الذهب وأربعين درهما في الفضة. وقسوله: كسالحرث أي بخلاف الماشسية، والفسراق أن الماشسية
لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة والعيسسن كسسذلك. فائسسدة: ل
زكاة على النبياء لن ما بأيديهم ودائع لله تعالى وهذا على مذهبنا كما قال بعضسسهم مسن أنهسم ل يملكسسون
وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة اه  عدوي. قوله: (أي التجزئسسة والمقابلسسة) بسسأن
يجعسسل كسسل دينسسار فسسي مقابلسسة عشسسرة دراهسسم قسسوله: (ل بسسالجودة) أي ل المجمسسع منهمسسا بسسالجودة. قسسوله:
(والقيمسسة) ل يخفسسى أن القيمسسة تابعسسة للجسسودة والسسرداءة فاللتفسسات لحسسدهما التفسسات للخسسر فسسالعطف
كالتفسيري قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما ويصداق الولي فسسي
إخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بل يميسسن إن لسسم يتهسسم وإل فسسبيمين قسسوله:
(والعبرة بمذهب الوصي) أي لن التصسراف منسوط بسه. قسوله: (ول بمسذهب أبيسه) أي أبسسي الطفسل لمسوته
وانتقال المال عنه ول بمسسذهب الطفسسل لنسسه غيسسر مخسساطب بهسسا فل يزكيهسسا الوصسسي إن كسسان مسسذهبه يسسرى
سقوطها عن الطفل كالحنفي وإل أخرجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن فسسي البلسسد حسساكم أصسسل أو كسسان
فيها لكن كان مالكيا فقط أو كان فيها مسالكي وحنفسسي وخفسسي أمسسر الصسبي علسسى ذلسك الحنفسي وإل رفسسع
الوصي فيها المر للمالكي، فإن لم يكن إل حنفي أخرجها الوصسسي المسسالكي إن خفسسي أمسسر الصسسبي علسسى
الحنفي وإل ترك، فإذا بلغ الصبي فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده، فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه
في الماضي وإن قلد من يرى السقوط سقطت عنه في الماضي، وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب
ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجسسر فهسسل تؤخسسذ عسن العسسوام الماضسسية مسن
المال أو تؤخذ من الوصي أو تسقط ؟ وانظر في عكسه أيضا وهو ما لو كان مذهب الوصي عدم وجوبها
وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ من المال أو تسقط ؟ اه  عج. قال بن: وكسسل مسسن النظريسسن
قصور والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصيه قبله، فإن قلسسد مسسن قسسال بسسسقوطها



فل زكاة عليه ول على الوصي، وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في العوام الماضسية. قسوله:
(أو وإن نقصت العين) أي التي هي مائتا درهم أو عشرون دينارا. وقوله في الوزن أي ل في العدد بدليل
قوله وراجت ككاملة لن اشتراط الرواج ككاملة إنما هو في ناقصة السسوزن، وأمسسا لسسو نقصسست فسسي العسسدد
كملت في الوزن كالمجوز زكيت من غير شرط كان التعامل بها وزنسسا أو عسسددا، فسسإن نقصسست فسسي السسوزن

والعدد 
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فل زكاة فيها باتفااق إن كان التعامل بهسسا عسسددا، وإن كسسان التعامسسل بهسسا وزنسسا فكناقصسسة السسوزن إن
راجت ككاملة زكيت وإل فل. قوله: (كحبة أو حبتين) أي من كل دينار من النصاب أي لنه ل يضر إذا كان
كل دينار ناقصا حبة أو حبتين كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون السلعة
التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لتحاد صرفهما، وهذا معنى قسسوله وراجسست ككاملسسة
بالنسبة للناقصة، ويقال مثله في المضافة، وليس المراد أن كل يشترى به السلعة وإن اختلسسف الصسسراف.
وقوله كحبة أو حبتين أي أو ثلثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل نقص الوزن أو كثر، كذا قال ابن
الحاجب وهو اظاهر المصسنف وارتضساه طفسي، وخلصسته: أن السدنانير إذا نقصست فسي السوزن فقسط كسان
التعامل بها وزنا أو عددا إن راجت رواج الكاملة زكيت وإل فل وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهمسسا شسسارحنا
وجوب الزكاة بكون النقص قليل وإل سقطت وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون، قسسال
ابن هارون وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال: وجعل ابن الحاجب الوجسسوب مطلقسسا
قل النقص أو كثر، قال ابن هارون: وليس كما قال اه . وبه تعلم ما ارتضاه طفي من حمل المصنف على
اظاهره من الطلاق في النقص اعتمادا على تشهير ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلعسسه علسسى
ذلك. ثم قال ابن ناجي: واختلف في حد اليسسسير فقسسال عبسسد الوهسساب: هسسو كالحبسسة والحبسستين وإن اتفقسست
الموازين عليه. وقال البهري وابن القصار: إنما ذلك إذا اختلفت المسوازين فسي النقسص، وأمسا إذا اتفقسست
عليه فهو كالكثير اه . بن. وقد شهر في الشامل الول من القولين. قوله: (أو نقصت فسسي الصسسفة بسسرداءة
أصل إلخ) فيه أنه ل داعي لتقدير النقص في هذا وما بعده، بل المعنى أو كانت ملتبسسسة بسسرداءة أصسسل أو
إضافة تأمل قوله: (من ناقصة الوزن) فيه إشارة إلسسى أن قسسوله: وراجسست إلسسخ راجسسع للطرفيسسن ول يرجسسع
للثانية أي وهي الناقصة في الصفة برداءة أصل. قوله: (وأما ناقصة الوزن) أي والحال أنها عدد النصسساب
ول تروج رواج الكاملة قوله: (وزن كل واحد منها نصف دينار إلخ) فيه أن عدم وجوب الزكاة فيهسسا لكسسون
النقص فيها كثيرا ل لكونها ل تروج رواج الكاملة فالولى أن يقول كعشرين دينارا مقصصة كل واحد منها
ناقص قدر حبة أو حبتين والحال أنها ل تروج كالكاملة. قوله: (ول يعقسسل فيهسسا خلسسوص) هسسذا إشسسارة للسسرد
على خش حيث قال: إن القيد وهو قوله: وراجت ككاملة راجع لدنيئسسة الصسسل أيضسسا إن كسسان يخسسرج منهسسا
شئ بالتصفية، وإن كان ل يخرج منها شئ بالتصفية زكيت مطلقا من غير اعتبار ذلك القيد وحاصسل السرد
عليه أن هذا التفصسسيل ل يتسسأتى فيهسسا إذ ل يعقسسل خسسروج شسسئ منهسسا بالتصسسفية، إذ ليسسس فيهسسا شسسئ دخيسسل
كالمغشوشة حتى يخرج منها وتخلص منه وإنما معدنها ردئ وحينئذ فالقيد ليس راجعا لهسسا قسوله: (إن تسم
الملك إلخ) جعله الملك شرطا طريقة لبن الحاجب، وجعله القرافي سببا قال بعض وهو الظساهر لصسداق
حده عليه. قوله: (وهو) أي شرط الوجوب المذكور مركب من أمرين قوله: (فل زكاة على غاصب) قيده
ح بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإل زكاه، وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمسسد الزرقسساني: قسسال
ابن القاسم المال المغصوب في ضمان الغاصسسب حيسسن غصسسبه فعلسسى الغاصسسب فيسسه الزكسساة اه  بسسن. قسسال
بعضهم: يؤخذ من شرط تمام الملك عسسدم زكسساة حلسسي الكعبسسة والمسسساجد مسسن قناديسسل وعلئسسق وصسسفائح
أبواب، وصدر به عبد الحق قائل: وهو الصواب عندي. وقال ابن شعبان: يزكيسسه المسسام كسسالعين الموقوفسسة
للقرض اه  عدوي. لكن سيأتي في النذر أن نذر ذلك ل يلزم والوصية به باطلة، وحينئسسذ فهسسي علسسى ملسسك
ربها فهو الذي يزكيها ل خزنة الكعبسسة ول نظسسار المسسساجد ول المسسام تأمسل. قسوله: (لعسسدم تمسسامه) أي لن

للسيد وأرباب الدين انتزاعه فلهم فيه حق. 
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قوله: (وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز) كذا ذكر ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلم بأن
الركاز فيه الخمس وليس بزكاة، وأجاب في التوضيح بأن فيه الزكاة فسسي بعسض صسوره كمسسا يسسأتي أي إن
احتاج لكبير نفقة أو عمل في تخليصه ول يشترط مرور الحول. قوله: (بعد أعوام) أي ولسسو غسساب المسسودع
بها. قوله: (فإنه يزكيها لكل عام مضى) أي مبتدئا بالعام الول فما بعده إل أن ينقص الخذ النصاب، ومسسا
ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الحول هو المشهور، ومقابله ما روي عن مالك من زكاتها لعام واحسسد
بعد قبضها لعدم التنمية، وما رواه ابن نافع عن مالك من أنه يستقبل بهسسا حسسول بعسسد قبضسسها. قسسوله: (بعسسد
قبضها) أي اظاهره أنه قبل القبض ل يزكيها وإنها إنما تزكى بعد القبض، واستظهر ابن عاشسسر أن المالسسك
يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده اه  بن. قوله: (ومتجر فيها بأجر) حاصله أنه إذا دفع مال لمن يتجر
فيه وجعل له أجرة كل يوم عشرة أنصااف فضة مثل والربح لرب المال فإن الزكاة تجب في ذلك المسسال
على المالك فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل، لن تحريك العامسسل لسسه كتحريسسك ربسسه



لنه كالوكيل عنه، لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث لم يقبضه من العامل مقيد بقيدين: الول علم
المالك بقدره، والثاني أن يكون المالك مديرا فيقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ويزكيها مع ماله،
فإن غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى وإن كسسان رب
المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامسل. قسوله: (وأولسى بغيسره) أي فل مفهسوم لقسول
المصنف بأجر بل يزكيها كل عام وهي عند العامل كانت مدفوعة له بأجر أو بسسدون أجسسر كمسسا يفيسسده كلم
ابن رشد ونقله الموااق، وأما ما يؤخذ من كلم عج من أن المتجر فيها بسسدون أجسسر تتعسسدد فيهسسا لكسسن إنمسسا
يزكيها بعد قبضها فغير صواب انظر بن. قوله: (وإنما يزكيها لعام واحد) أي مما مضسسى ل لجميسسع العسسوام
الماضية لنه ل يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة وهذا القول هو المشهور، وقسسال ابسسن شسسعبان:
يزكيها لكل عام مضى، وقيل إنه يستقبل بها حول كالفوائد كمسسا فسسي بهسسرام. واعلسم أن العيسن المغصسوبة
يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده حيث كان عنده مسسا يجعلسسه
في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها إذا قبضها فتحصل أنهسسا تزكسسى زكسساتين: إحسسداهما
من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى، والثانيسسة زكسساة الغاصسسب لهسسا كسسل عسسام ول يرجسسع الغاصسسب علسسى
المالك بما دفعه زكاة عنها، وأما الماشية إذا غصبت وردت بعد أعسسوام فالمشسسهور أنهسسا تزكسسى لكسسل عسسام
مضى إل أن تكون السعاة أخذوا زكاتها من الغاصب، هذا مسسا رجسسع إليسسه مالسسك ورجحسسه ابسسن عبسسد السسسلم
وصوبه ابن يونس، وقيل: إنما تزكى لعام واحد كالعين وعزاه ابن عرفة للمدونة، وأما النخلسسة إذا غصسسبت
ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بل خلاف إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم
أن فيها في كل سنة نصابا. قوله: (ول مدفونة بصحراء أو عمسسران) أي بموضسسع ل يحسساط بسسه أو يحسساط بسسه
خلفا لمحمد بن المواز من أنها إذا دفنت بصحراء أي في موضع ل يحاط به فهي كالمغصوبة تزكى لعسسام
واحد، وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاها لكل عسسام وعكسسس هسسذا لبسسن حسسبيب اه  شسسيخنا
عدوي ونحوه في الشامل وزاد فيه قول رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا سواء دفنت بصسسحراء أو بسسبيت،
لكن الذي نقله بن عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ضل صاحبها عنها أعواما ثم وجدها يزكيهسسا
لعام واحد إذا دفنت بمحل ل يحاط به، وأما لو دفنها بموضع يحاط به ثم وجدها بعد أن ضل عنهسسا أعوامسسا
فإنه يزكيها لسائر العوام اتفاقا، ولعل مراده اتفااق طريقة إذ هذا الذي ذكره طريقة ابن المسواز فتأمسل.

قوله: (ضل صاحبها عنها) أي وأما لو كان عالما بمحلها وتركها مدفونة اختيارا فإنها 

 ]458[ 

تزكى لسائر العوام اتفاقا. قوله: (ما لم ينو الملتقط تملكها) أي بل نوى حبسها لربها أو التصداق
عنه بها ولم يتصداق بها. قوله: (فإنها تجب على الملتقط) أي إن كان عنده ما يجعل في مقابلتهسا وإل لسم
تجب عليه. قوله: (بعد قبضها) وأمسسا العامسسل فيسسستقبل بالربسسح بل خلاف كمسسا فسسي ح قسسوله: (إن لسسم يكسسن
مديرا) وإل فلكل عام هكذا في السماع كما نقله ح والموااق، وبه اعسسترض طفسسي وغيسسره علسسى المصسسنف
فقال: إن هذه المسألة مساوية لقوله: أو متجر فيها بأجر في أن المدير يزكسسي لكسسل عسسام دون غيسسره فل
وجه لتفريق المصنف بينهما اه . قال بن: قلت بينهما فراق وذلك أن المدفوعة علسسى أن الربسسح للعامسسل بل
ضمان ل يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هسي كالسدين إن كسان ربهسا مسديرا زكاهسا العامسل
على حكم الدارة مطلقا، وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الحتكسسار مطلقسسا، بخلاف السسسابقة
فيراعى فيها كل منهما كما يدل عليه كلم التوضيح، فإن احتكر العامسسل وأدار رب المسسال فسسإن تسسساويا أو
كان ما بيد العامل أكسسثر فكسسل علسسى حكمسسه وإل فسسالجميع للدارة كمسسا يسسأتي فسسي قسسوله: وإن اجتمسسع إدارة
واحتكار إلخ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وإنما روعسسي كسل منهمسسا لن العامسسل فسسي هسسذه الحالسسة وكيلسسه
فشراؤه كشرائه بنفسه اه  كلمه. وقد يقال: إن الدين الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجر كما يأتي
وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض، وحينئذ فمقتضاه أنسسه ل يزكسسي إل لعسسام بعسسد قبضسسه ولسسو كسسان
ه لكسل عسام فتأمسل. مديرا كما هو اظاهر نص التوضيح، لكنه خلاف السماع الذي في الموااق من أنه يزكي
قوله: (حيث علم بقاءها) أي وأما إن لم يعلم فإنه يصبر حتى يعلم فإن علم زكاها لماضي العوام. قوله:
(وإن كان على أن الضمان علسى العامسل) أي وإن دفعست للعامسل يتجسر فيهسا والربسح لسه خاصسة وشسرط
الضمان عليه. قوله: (فالحكم كما في المصنف) أي من أن ربها يزكيها لعام واحد بعد قبضسسها وإن اختلفسسا
من جهة أنه في صورة اشتراط الضمان على العامل يجب على العامل أن يزكي تلك العين كل عام مسسن
عنده إن كان عنده من العروض ما يساويها لتعلقها بذمته كالدين، وأما في صورة اشتراط عدم الضسسمان
فل يزكيها العامل أصل، ولو كان عنده من العروض ما يقابلها لعدم تعلقها بذمته وإنمسسا يزكيهسسا ربهسسا لعسسام
بعد قبضها كما قال المصنف. قوله: (إلى القرض) أي فصارت دينا في ذمته ودين القرض ل يختلسسف فيسسه
المدير والمحتكر فكل منهما يزكيه لعام بعد قبضه ممن هسو عليسه. قسوله: (وأقسسامت أعوامسسا) أي قبسسل أن
يقبضها الوارث قوله: (إن لم يعلم) أي إن انتفى علم الوارث بهسسا وانتفسسى إيقافهسسا عنسسد أميسسن حسستى يسسأتي
الوارث. قوله: (بمعنى الواو) إنما لم تجعل أو على حالها لنه لسسو بقيسست علسسى معناهسسا لسسزم عليسسه خلسسل إذ
منطواق الول يخالف مفهوم الثاني، ومنطواق الثاني يخالف مفهوم الول، إذ منطسسواق الشسسرط الول أنسسه
إذا لم يعلم بها فل زكاة لما مضى واظاهره وقفت أم ل، ومنطواق الشسسرط الثسساني أنهسسا إذا لسسم توقسسف فل
زكاة لما مضى واظاهره علم بهسسا أم ل، ومفهسسوم الول أنسسه إذا علسسم بهسسا زكيسست لمسسا مضسسى وقفسست أم ل،
ومفهوم الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم ل، فمنطواق الول يخالف مفهوم الثاني، ومنطواق الثسساني
يخالف مفهوم الول، كذا ذكر الشيخ أحمد الزرقاني، قال بن: وفيه نظر بل ل تخالف ول تدافع في كلمه
لن العطف بأو يفيسد أن المسراد نفسي أحسدهما فيصسداق منطسوقه بثلث صسور: نفسي العلسم دون ال يقسااف



وعكسهما ونفيهما معا، ومفهومه صورة واحدة وهي وجودهما، فدل كلمسه علسسى نفسي الزكسساة فسسي صسور
المنطواق الثلث وهو صحيح، ودل على وجوبها في صورة المفهوم وهو محل العتراض على المصسسنف إذ
هو مخالف لمذهب المدونة فإن مذهبها اعتبار القبض فقط اه . والحاصل أن كلم المدونة يقتضسسي أنسسه ل
زكاة في تلك العين إل إذا قبضت، فإذا قبضت اسسستقل بهسسا حسول، ول زكسساة لمسسا مضسسى مسسن العسوام ولسسو
وقفت وعلم بها، ومفهوم المصنف يقتضي أنها إذا وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي العسسوام والمعسسول
عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض فقط في الوجوب ول يعتبر القسسسم فيسسه ولسسو كسسان هنسساك شسسركاء،

فمتى 
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قبضوه واستقبلوا حول ولسسو لسسم يقسسسموا كمسسا يسسدل عليسسه قسسول المدونسسة، وكسسذلك الوصسسي يقبسسض
للصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهسسم فليسسزك ذلسسك لحسسول مسسن يسسوم قبضسسه الوصسسي اه . وقبسسض الشسسركاء
البالغين لنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى، نعم إذا كان فسسي الورثسسة صسسغار وكبسسار فقبسسض
الوصي كل قبض كما في المدونة، فقول عج: إن اعتبار القسم إن كان شركاء هو المعتمد مسسن المسسذهب
فيه نظر بل القبض كااف كما قاله طفي وارتضسساه بسسن. قسسوله: (أو بعسسد قبضسسها) أي إن لسسم يتعسسدد السسوارث
م بهسا قسوله: (واحسترز بقسوله فقسط عسن الحسرث قوله: (يستقبل بها حول بعد قبضها) أي ولو وقفست وعل
بير والماشية) أي فإنهما يزكيان مطلقا من غيسر قيسد اليقسااف والعلسم لحصسول النمساء فيهمسا مسن غيسر ك
محاولة. قوله: (وقد سبق الكلم عليهما) حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبسسل إفسسراك الحسسب أو طيسسب
التمر زكي على ملك الوارث، فمن نابه نصاب ما مر زكاه وإل فل ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا من
ل وارث نصساب، وأمسا الماشسية زرع آخر، وإن مات بعد الفراك زكي علسى ملسك الميست وإن لسم ينسب ك
فيزكى كل عام من يوم موت المورث ولو لم يقبضها الوارث إل بعد أعوام سواء علسسم بهسسا السسوارث أم ل
وقفت على يد أمين أم ل. قوله: (ول موصى بتفرقتها) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، ويؤخذ
من كلم المصنف أنه ل زكاة فيما تجمد عند النسسااظر للمسسستحقين، وأمسسا مسسا تجمسسد عنسسده بمجسسرد مصسسالح
الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا. قوله: (ومات الموصي قبل الحول) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفراق اه 
بن قوله: (فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلخ) الولى فإن مسسات الموصسسي بعسسد الحسسول وهسسي نصسساب أي
وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لنها إذا فرقت بعد الحسسول وهسسو حسسي ل تكسسون وصسسية وإن
كان الحكم مسلما تأمل. قوله: (ول يزكيها إلخ) أي وإذا فرقت فل يزكيها إلسسخ. قسسوله: (وأمسسا الماشسسية إذا
أوصى بها إلخ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت لمعينين وصار لكل نصاب هو قول ابن القاسم فسسي المدونسسة
لنهم كالخلطاء. وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليسسه خسسش
وعبق. قوله: (تفصيل) تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين. وحاصل ما تقدم أنسسه إذا أوصسسى
بشئ من الحرث، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت
الوصية لمعين أو لغيره، كانت بكيل أو بجزء شائع، وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصسسي قبلسسه
فالزكاة أيضا في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعيسسن، وإن كسسانت بجسسزء شسسائع
فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالنضمام لماله، وإن كانت لمساكين زكيت علسسى
ذمتهم إن كانت نصابا قوله: (ول في مال رقيق) أي سواء كان عينسسا أو ماشسسية أو حرثسسا أو تجسسارة. قسسوله:
(استقبل به) أي إن كان عينا أو ماشية، وأما الحرث إذا انتزعه منه قبل وجسسوب الزكسساة فيسسه فسسإنه يزكيسسه
عند طيبه، وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حسول بمسسا بيسسده مسن النقسسد والماشسية، وأمسا الحسسرث إذا عتسسق قبسل
وجوبها فيه فإنه يزكيه عند طيبه. قوله: (إن كسسان المسسال عينسسا) أي بخلاف مسسا إذا كسسان حرثسسا أو ماشسسية أو
معدنا فإن الزكاة في أعيانها فل يسقطها الدين. قوله: (ما يجعله فيسسه) أي مسسا يجعلسسه فسسي مقابلسسة السسدين
الذي عليه، أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتبا فإنه يزكسسي
تلك العين قوله: (وسكة) عطف على عين لن المعاطيف إذا تكررت تكون على الول علسسى التحقيسسق أو
عطف على ما قبله على خلفه. واعلم أن الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقسسائم بسسالحلي يقسسال لسسه
صياغة وأما الجودة فإنها تكون في العين والحلي، لكسسن تسسارة يكسسون باعتبسسار ذاتهمسسا وتسسارة يكسسون باعتبسسار
السكة أو الصياغة فل يلزم من جودة السكة والصياغة أي حسنهما حسن الذات ول العكس. قسسوله: (فسسي

قيمة سكة) أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن النفي ليس مسلطا على السكة والصياغة والجودة لن 
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هذه الثلثة أعراض والزكاة إنما تكون في الذوات. قوله: (ولسكتها) أي إذا كانت نقسسدا. وقسسوله أو
صياغتها أي إذا كانت حليا وقوله فل زكاة عليه أي سواء كانت الصياغة محرمة كمبخسسرة وقمقسسم وإنسساء أو
جائزة كالحلي للنساء. قوله: (ول في حلي إلخ) حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصسسنف أن
الحلي إذا انكسر فل يخلو إما أن يتهشم أو ل، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نسسوى إصسسلحه أو نسسوى عسسدم
إصلحه أو لم ينو شيئا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلحه وعوده على ما كسسان عليسسه فل يخلسسو إمسسا أن
ينوي عدم إصلحه أو ل، فإن نوى عدم إصلحه فالزكاة، وإن نوى إصلحه أو لم ينسسو شسسيئا فل زكسساة فيسسه،
فمعنى كلم المصنف أنه ل زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر إن انتفى تهشمه، ونية عدم إصلحه



بأن نوى إصلحه أو لم ينو شيئا ومفهومه صاداق بأربع صور تجب فيها الزكاة: أحسسدها التهشسسم ونيسسة عسسدم
إصلحه. ثانيها التهشم مع نية إصلحه. ثالثها: التهشم مع عدم نية شئ أصل. رابعها: عدم التهشم مع نيسسة
عدم إصلحه قوله: (وسواء نوى) أي بعد تهشم إصلحه. وقوله أم ل أي أو لسسم ينسسو إصسسلحه بسسأن لسسم ينسسو
شيئا أو نوى عدم إصلحه قوله: (ولم ينو عدم إصلحه) قيد في قوله: وإن تكسر قوله: (والمعتمد الزكاة
في الثانية) أي وهي ما إذا تكسر ولم ينو شيئا ل إصلحه ول عسدم إصسلحه. قسوله: (فالزكسساة فسسي خمسسس
صور) أي وعدم الزكاة في صورتين ما إذا كان صحيحا لم يتكسسسر أو تكسسسر ونسسوى إصسسلحه. قسسوله: (فسسي
المتهشم مطلقا) أي سواء كان إصلحه أو عدم إصلحه أو كان ل نية له. قوله: (أو كان لرجل إلخ) أي أو
وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة لعطفه على المبالغ عليه وهو قوله: تكسسسر. قسسوله: (وسسسيف)
قال الناصر وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجهسسا هسسل ل زكسساة فيسسه كمسسا لسسو اتخسسذ الرجسسل
الحلي لنسائه ؟ اه  قال شيخنا العدوي: والظاهر وجوب الزكاة فيه لن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه
ل العكس قوله: (أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته) أي والحال أنه بااق على ملكه، وأما لسسو
ملكهما إياه فهو داخل فيما قبل المبالغة قوله: (أو متخذا لجل كراء) حاصسسل كلم الشسسارح أن الحلسسي إذا
اتخذه إنسان لجل الكراء فإنه ل زكاة فيه سواء كسسان المتخسسذ لسسه رجل أو امسسرأة، وإنمسسا نسسص علسسى عسسدم
وجوب الزكاة فيه لئل يتوهم أنه كالمنوي به التجارة فيكون فيه الزكاة. ثم إن اظاهر المصنف أن المتخسسذ
للكراء ل زكاة فيه سواء كان يباح استعماله لمالكه كأسسساور أو خلخسسال لمسسرأة أو كسسان ل يبسساح اسسستعماله
لمالكه كأساور أو خلخال لرجل وهو كذلك خلفا لقول الباجي المشهور أن ما يتخذه الرجسسل للكسسراء مسسن
حلي النساء فيه الزكاة. والحاصل أن الراجح على مسسا قسساله تبعسسا لطفسسي أن المتخسسذ للكسسراء ل زكسساة فيسسه
مطلقا كان المالك له يحرم عليه استعماله أم ل، وإن قول المصنف إل محرمسسا فسسي غيسسر المعسسد للكسسراء،
وارتضى ما قاله طفي. شيخنا العدوي في حاشيته على خش، والذي اعتمده بن ما في خش وعبق وهسسو
ما قاله الباجي من أن محل كون المعد للكسسراء ل زكسساة فيسسه إذا كسسان يبسساح لمسسالكه اسسستعماله كأسسساور أو
خلخال لمرأة أما لو كانت ذلك لرجل لوجبت الزكاة فيه ونص بن بعد كلم طويل فتلخص أن المعتمد ما
عند هذا الشارح أي عبق ومن وافقه أي كخش قاله الشيخ المسناوي وهو اظاهر المدونسسة، وبسسه تعلسسم أن
ما ذكره طفي من المعتمد غير صواب إذ ل مسسستند لسسه إل مسسا فسسي التوضسسيح، واظسساهر ابسسن الحسساجب وقسسد
علمت ما في ذلك اه  كلمه. قوله: (أو إعارة) عطف على قول المصنف: أو كراء. قوله: (إل محرمسسا) أي
سواء كان معدا للستعمال أو للعاقبة، ول يدخل في ذلك الحلي الذي اتخسذه لولسد صسغير لن ذلسك ليسس
من المحرم على الراجح اه  عدوي قوله: (كالواني) أي كدواة وعدة فسسرس مسسن لجسسام وسسسرج قسسوله: (أو
معدا لعاقبة) أي مع كونه مباحا كسيف لرجل وخلخل لمرأة معدين للعاقبسة فتجسب الزكساة فيهمسا، وأمسا
المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في قوله: إل محرما اه  شيخنا عدوي. وقوله: لعاقبة أي حسسوادث السسدهر.

وقوله: ففيه الزكاة أي على المشهور خلفا لمن 
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قال بعدمها فيه اه  شيخنا عدوي. قوله: (ولو لمرأة) أي هذا إذا كان لرجل بسسل ولسسو كسسان لمسسرأة،
هذا إذا اتخذته للعاقبة ابتداء بل ولو اتخذته لذلك انتهاء كما لو اتخذته للباس فلما كبرت اتخسسذته للعاقبسسة.
قوله: (أو صدااق إلخ) أي أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لجل أن يصدقه لمسسرأة يتزوجهسسا أو
يشتري به أمة يتسرى بها وهذا هو المشهور خلفا لمسسن قسسال بسسسقوط الزكسساة فيسسه. قسسوله: (أو منويسسا بسسه
التجارة) يريد ولو كان أول للقنية ثم نوى به التجارة فيزكيه لعام من حين نوى به التجارة كذا فسسي خسسش،
والذي في بن أنه إذا اتخذ الحلي للقنية ابتداء ثم نوى به التجارة فل زكاة، وأما إذا اتخذه للتجارة ثم نوى
به القنية فل ينتقل بها ول عبرة بتلك النية لنها ناقلة عن الصل والنية إنمسسا تنقسسل للصسسل ول تنقسسل عنسسه.
قوله: (هذا إن لم يرصع إلخ) المشار إليه المحرم والمعد للعاقبسسة والصسسدااق والمنسسوي بسسه التجسسارة قسسوله:
(وزكى الزنة إلخ) يعني أن كل عام يزنه بعد قلع الجواهر منه ويزكيه إن أمكن نزع الجواهر منه بل ضرر،
ومفهومه أنه إن لم يمكن نزعها منه أصل أو أمكن نزعها منه لكن بتضرر ككسر الجسسواهر أو كسسان يسسترتب
على نزعها منه غرم دراهم لمن ينزعها منه فإنه يتحرى الزنة كما أشار له المصنف بقوله وإل تحسسرى أي
في كل سنة إن كسان يسستعمل وينقصسه السسستعمال وإل اكتفسى بسسالتحري فسسي أول عسسام. قسوله: (ويزكسسي
الجوهر زكاة العروض) أي مسسن إدارة أو احتكسسار إن كسسان شسسأنه التجسسارة فيهسسا وإل فل زكسساة فيهسسا أصسل اه 
عدوي. قوله: (ثم شرع في الكلم على نماء العين) أي ثم بعد فراغه من الكلم على زكسساة العيسسن شسسرع
في الكلم على نمائها قوله: (ربح وغلة وفائدة) أما الربح فقد عرفه الشارح هنا، وأما الغلة فسيأتي أنهسسا
ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة، وحكمها
أنه تستقبل بها حول من يوم قبضها، وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد ل عن مال أو عن مال غير مزكسسى
كعطية وميراث وثمن عرض القنية وحكمها الستقبال بها من يوم حصولها. قسسوله: (وضسسم الربسسح لصسسله)
معناه أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون نصاب منها فسساتجر فيسسه فربسسح وصسسار بربحسسه
نصابا فإنه يزكي الصل والربح لتمام حول من يوم ملك الصل كالنتاج على المشهور ل من يوم الشسسراء
ول من يوم الربح وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكم: إنه يستقبل بالربسسح حسسول كالفائسسدة سسسواء
كان يملك أصله أو ل بأن تسلفه، فإن كان الصل أقل من نصاب استأنف بسسالجميع حسسول وإن كسسان نصسسابا
زكاه ول يزكي ربحه إل إذا تم له حول. قوله: (زائد إلخ) لم يقل زيسادة لن الربسح فسي اصسطلحهم العسسدد
الزائد ل الزيادة واحترز بثمن من زيادة ذات المبيع كنموه في ذاته فإنه ل يسمى ربحا بل هسسو غلسسة، فسسإذا
اشترى صغيرا للتجارة بعشرين ثم باعه بثمانين بعد كبره زكى من الثمسسن قسسدر مسسا يبسساع بسسه الن كسسستين



مثل، ولو بقي صغيرا وما بقي ينوب نماءه فل يزكيه لنه غلة ل ربح. قوله: (ذهبا أو فضسسة) أي حسسال كسسون
ذلك الزائد ذهبا أو فضة واحترز به عما لو كان الزائد عرضا فإنه ل يسمى ربحا وهو كعروض التجارة من
إدارة أو احتكار فالول يقوم كل يوم دون الثاني. قوله: (ل مفهوم لها) فيه نظسسر لمسسا علمسست ممسسا قلنسساه.
قوله: (فاحترز به عن مبيع القنية) أي كما إذا اشترى سلعة للقنية بعشسسرة ثسسم باعهسسا بعشسسرين فالعشسسرة
الزائدة ل تسمى ربحا اصطلحا ول تزكى لحول العشرة الصل. وقوله: علسسى ثمنسسه الول احسسترز بسسه عسسن
زيادة ثمن مبيع التجر إذا نما ذلك الثمن في نفسه أي بقطع النظر عن كونه زائدا على الثمسسن الول أول،
وصورة ذلك: أن يشتري سلعة بعشرة فيبيعها بعشرين ولم ينظر لكون العشرين زائدة علسسى العشسسرة أو
ل وإن كانت زائدة عليها في الواقع وهذا إنما يكون فيما اشترى للقنية. قسسوله: (فسسإن تسم النصسساب بالربسسح
بعد الحول) أي كما لو ملك دينارا وأقام عنده أحد عشر شهرا ثسم اشسسترى بسه سسسلعة باعهسسا بعسسد شسسهرين
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قوله: (ربحا حكما) فيه نظر بل هو ربح حقيقة عند ابن القاسم لنه إنما اشترى منافع الدار بقصد
الربح والتجارة، فإذا أكراها فقد باع مسسا اشسستراه فقسسد اظهسسر أنسسه ربسح حقيقسسة ل حكمسسا، فقسسوله مشسسبها لسسه
الصواب أنه مثال اه  بن قسسوله: (ل فائسسدة علسسى المشسسهور) أي خلفسسا ل شسسهب القائسسل: إن غلسسة المكسستري
للتجارة فائدة يستقبل بها بعد قبضها قوله: (فمن عنده خمسة دنانير) أي ملكها في المحرم قسسوله: (عسسن
غلة مشتري للتجارة) أي مثل غلة عبيد التجارة وأجرة الدار المشتراة للتجارة. قوله: (فسسإنه يسسستقبل بهسسا
حول) أي لنها غلة ل ربح قوله: (ولو ربح دين) متعلق بالربح قبله وما بينهما كالعتراض بناء على ما قسساله
الشارح من أن غلة المكتري للتجارة ليست ربحا حقيقة أي ضم الربح لصله وإن كان ربح ديسسن ل عسوض
له عنده، ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيسسث تسسلف الثمسن واشسترى بسه، ومسن يسوم
الشراء حيث اشترى بدين. قوله: (كأن يتسلف عشرين دينارا) أي في المحرم مثل. وقوله: أو اشترى أي
في المحرم مثل. وقوله: فباعها بخمسين بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيسسه الشسسراء فسسي الذمسسة أو
التسلف. قوله: (وأولى إن كان عنده عوض) أي ما يجعسسل فسسي مقسسابلته وهسسذا داخسسل فيمسسا قبسسل المبالغسسة
وليس داخل فيها لن القائلين بضم الربح لصله إنما اختلفوا فيما ليس لسسه أصسسل يملكسسه، ولسسذا بسسالغ عليسسه
المصنف ردا على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قاله طفي اه . بن: ومعنسسى قسسول المصسسنف وضسسم
ل يملكسه كربسح ديسن ل عسوض لسه عنسده، الربح لصله هذا إذا كان له أصل يملكه بل ولو لم يكسن لسه أص
واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من ربح الدين الذي ل عوض له عنده أن يكون نصابا كما في مثال الشسسارح
وإل لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا. قوله: (ولمنفق إلخ) عطف على لصله أي وضم الربح لصله وضسسم
لمال منفق كما أشار لذلك الشارح، وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشسسترى
ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصسساب إذا ضسسم لمسسا أنفقسسه تجسسب
عليه الزكاة، وسواء باع بقرب الشراء أم ل لن الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء، وأما إذا أنفق قبسسل
مرور الحول فل ضم لن المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول، كما أنسسه لسسو أنفسسق بعسسد الحسسول
وقبل الشراء فل ضم ول يزكي ثمن ما باع به إل إذا كان نصابا قسسوله: (لجمسسوده) فيسسه أن الظسسراف يكفيسسه
رائحة الفعل. قوله: (متعلقان بمنفق) القرب أن مع ووقت حالن من منفق أي ضسم الربسسح لمسال منفسق
حالة كون إنفاقه بعد تمام حوله المصاحب لصله وحالة كون إنفسساقه وقسست الشسسراء. قسسوله: (قبسسل شسسراء
السلعة) أي والحال أنه بعد مرور الحول. قوله: (وهي التي تجددت إلخ) أشار الشسسارح إلسسى أن فسسي كلم
المصنف حذاف المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا فائدة غير هذه وحذاف ما يعلسسم جسسائز
كما قال ابن مالك، وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كسسأن قسسائل قسسال لسسه: مسسا الفائسسدة ؟ فأجسساب
بقوله وهي العين التي تجددت إلخ. قوله: (ل عن مال) عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عسسن غيسسر
مال ل عن مال أي ل إن تجسسددت عسسن مسسال فل يسسستقبل بهسسا والمعطسسواف عليسسه بل يجسسوز حسسذفه إذا علسسم
كقولك: أعطيتك ل لتظلم أي لتعدل ل لتظلم. قوله: (أخسسرج بسه الربسسح) أي وهسسو زائسسد ثمسسن المسسبيع السسذي
للتجارة على ثمنه الول والغلة ما تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبسسد وكتسابته وثمسسرة
مشتري للتجارة قوله: (كعطية وميراث) أي وهبة وصدقة واستحقااق مسن وقسف أو واظيفسة أو جامكيسة أو
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جناية أو دية لنفس أو طراف وصدااق قبضته من زوج ومنتزع مسن رقيسق. قسوله: (أو تجسسددت عسن
مال إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: أو غير مزكى عطف على المقسسدر قبسسل قسسوله: ل عسسن مسسال أي
تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى، واحترز بقوله: غير مزكى عما تجدد عسسن مسسال مزكسسى كربسسح
ثمن سلع التجارة فإنه يزكى لحلول أصله كما مر قوله: (بناء على أن ما تجدد عن سسسلع التجسسارة بل بيسسع)
أي لها كغلة عبد وثمر نخل مشترى للتجارة، وكان الولى أن يقول بناء على أن غلة المكسسترى للتجسسارة ل
يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم، وأما على ما قسسال أشسسهب مسسن أنسسه فائسسدة فتكسسون
الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى لها فردان. قوله: (كثمن مقتن) يرد علسسى حسسد المؤلسسف المعشسسرات



بعد إخراج عشرها فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إل أن يقال: إنه بعد إخراج عشسسرها صسسارت
غير مزكى لن المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة اه  بن قوله: (أو غيرهما) أي كثياب وأسلحة وحديد
ونحاس والعقار الرض وما اتصل بها من بناء أو شجر قوله: (فعلم منه أن الفائدة نوعان) أي مسسن جعسسل
قوله تجددت صلة موصول حذاف مع مبتدئه ل أنه صفة لفائدة وإل لقتضى أن الفائدة أعم مما ذكسسر مسسن
النوعين وإن كان الستقبال إنما هو فيهما. قسسوله: (وتضسسم ناقصسسة) اعلسسم أن أقسسسام الفوائسسد أربعسسة: إمسسا
كاملتان أو ناقصتان، أو الولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالكامل ل يضم للناقص الذي بعده كامل
يضم إليه، والناقص بعد الكامل ل يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للنسساقص بعسسده كمسسا يضسسم للكامسسل
بعده. قوله: (والثانية في رمضان كذلك) أي عشسسرة أي أو عشسسرين أو أكسسثر قسسوله: (وتبقسسى الثالثسسة علسسى
حولها) أي فتزكى على حولها وإن كسسانت أقسسل مسسن نصسساب لن الكامسسل ل يضسسم لغيسسره والنسساقص ل يضسسم
للكامل قبله كما علمت، وهذا كله بالنسبة للعين وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد
النصاب فإنه يضم. والحاصل أن الفائدة في العين ل تضم لما قبلها إذا كان نصابا وتضم له إذا كان أقسسل،
وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان نصابا كانت هي نصابا أم ل، ل إن كان أقل من نصسساب،
فل تضم له مطلقا كانت نصابا أو أقسل. قسسوله: (وهكسسذا لرابعسسة) أي وهكسسذا تضسم الثلثسسة لرابعسسة والربعسسة
لخامسة إلى أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده حسول مؤتنسف فيزكسى
لحوله وإن كان أقل من النصاب. قوله: (إل بعد حولها كاملة) هذا مستثنى من قوله: وتضم ناقصة لثانيسسة
أي إل إذا نقصت الولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها ل تضم لما بعدها وتزكى على حولهسسا. قسسوله:
(وتزكيتها) أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم ل فهو لزم لما قبله، كذا قرر بن وعبق وسلمه
شيخنا. قوله: (فإذا جاء المحرم زكى عشرته) استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الولى عنسسد
مجئ حولها، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أو ل، فإن نظرنا في زكاتها للثانية قال شارحنا ورد عليسسه أن
الثانية لم تجتمع مع الولى في كل الحول وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبسسل حسسوله فسسي وجسسوب الزكسساة لن
الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب، ولجل استشكاله بسسذلك
استظهر قول ابن مسلمة من ضم الولى للثانية في الحول كما لو نقصسست الولسسى قبسسل أن يحسسول عليهسسا
الحول وهي كاملة، وقد أجيب عن ذلك الشكال باختيار الشق الول، ونقول: إن هذا فرع مشسسهور مبنسسي
على ضعيف وهو قول أشهب أنه يكفي في إيجاب الزكاة فسي المسالين القاصسر كسل منهمسا عسن النصساب
ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول. قوله: (وإذا جاء رجب زكسسى الخسسرى) أي وهكسسذا
ما دام في مجموعهما نصاب، فإن نقصتا ضمتا لما بعدهما إن مر عليهما الحول ناقصتين، وأمسسا إن كملتسسا
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قوله: (فل تضم لما بعدها) أي ول يضااف أيضا ما بعدها إليها ولو كسسان ناقصسسا. قسسوله: (وإن نقصسستا
معا) أي والحال أنه ليس بعدهما ما يكمل به النصاب بدليل قوله فربح تمام نصاب. وأمسسا إن نقصسستا عسسن
النصاب وبقي من مجموعهما نصاب فكل على حولها، وكذا لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على
حوله أي أنه يزكي الولى في حولها نظرا للثانية والثالثة، والثانية يزكيها في حولها نظرا للولى والثانيسسة،
والثالثة يزكيها في حولها نظرا للثانية والولى. قوله: (ناقصتين) أي وليس بعدهما ما يضمان إليسسه. قسسوله:
وم (ورجعتا كمال إلخ) فإن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكساة اسستقبل بسالجميع حسول مسن ي
أفاد المال الثالث، هذا كله ما لم يتجر فيهما أو في أحدهما قبل مضي الحول الثاني ويربح مسسا يكمسسل بسسه
النصاب. قوله: (عند حول الول أو قبله) عد هذين وجها واحدا، وعد قوله: وعند حول الثانية أو شسسك فيسسه
ليهما وجهين والظاهر العكس اه  بن. قوله: (فعلى حوليهما) أي فيبقيان علسسى حوليهمسسا أو فهمسسا باقيتسسان
وله: (وإل زكسى) أي وإل يخلطهمسا زكسى على حوليهما لكن جعل الجواب جملة اسمية أكثر قاله البسدر. ق
كل واحدة وربحها عند حولها قل ربحها أو كثر. قوله: (فمنه) أي انتقلت الولى إلسسى حسسول الثانيسسة وزكيتسسا
معا عنده. قوله: (أي عند أيهما) أشار إلى أن اللم بمعنى عند. قوله: (وإن علم وقتسسه) السسواو للحسسال وإن
زائدة. قوله: (اعتبر) أي ويجري على ما ذكر من التفصيل. وقسسوله: وجعسسل أي الربسسح للثانيسسة فسسإن حصسسل
الربح عند حول الولى أو قبله وشك في الربح لي الفائدتين فكل على حولها ويزكسسى الربسسح مسسع الثانيسسة،
وإن حصل الربح بعد حول الولى بشهر انتقل حول الولى إليه، والثانية على حولها تزكى فيه مسسع الربسسح،
وإن حصل الربح عند حول الثانية انتقلت الولى لحول الثانية وزكيتا معا والربح عنده. قوله: (أي كحصول
الربح بعد الحول إلخ) أي حول الثانية أشار الشارح بهذا إلى أن الكااف في قسسول المصسسنف كبعسسده داخلسسة
على محذواف ل على بعد، فاندفع ما يقال أن بعد ملزمة للنصب علسى الظرفيسسة ول تجسسر إل بمسن فكيسف
يجرها المصنف بالكااف ؟ قوله: (في مطلق النتقال) الولسسى فسي مطلسق النتقسال المتسسأخر. قسوله: (وإن
حال حولها فأنفقهسسا إلسسخ) اعلسسم أن كلم المصسسنف محمسسول علسسى مسسا إذا كسسان للشسسخص فائسسدتان ل تضسسم
إحداهما للخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعسسد
ذلك في رجب عشرة، فسسإنه إذا جسساء المحسسرم وعنسسده العشسسرون فسسإنه يزكسسي العشسسرة المحرميسسة بسسالنظر
للعشرة الرجبية، فإذا أنفقها أي المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فل زكاة عليه في العشر الرجبية لقصورها
عن النصاب لنها إنما كانت تزكى نظرا للولى، وإنما حملنا كلم المصنف على مسسا إذا كسسانت الفائسسدتان ل
تضم إحداهما للخرى لنه أثبت لكل من الولى والثانية حول، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني، وحملسسه
بعضهم وهو الشارح بهرام والموااق وتسست علسسى مسسا إذا كسسانت الفائسسدتان تضسسم إحسسداهما للخسسرى مثسسل أن
يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم يستفيد عشسرة فأقسامت بيسده سستة أشسهر فحسال الحسول علسى



الولى فأنفقها، ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فل زكاة عليه لنه لم يجمعهما حول، وهذا التقرير
وإن كان صحيحا فقهسسا لكنسسه بعيسسد مسسن كلم المصسسنف وذلسسك لنتقسسال الحسسول للولسسى لنهسسا تضسسم للثانيسسة،
والمصنف قد أثبت لها حول كما أثبت للثانية إل أن يقال: إنه جعل لكل واحدة حول نظرا للظاهر، وإن لم
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في عرفهم إنما يكون للكاملة، وجعل ح كلم المصنف شامل لهما فهو أتم فائدة كذا قرر شسسيخنا.
قوله: (وبالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة) أي كغلة الحيسسوان المشسسترى للتجسسارة. قسسوله: (وأولسسى
سلع القنية) أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنيسسة كسسأجرة عقسسار أو حيسسوان القنيسسة قسسوله: (أو المكسستراة
للقنية) كعقار اكتراه لسكناه ثم استغنى عنه فأكراه. قوله: (كالربح) الولى حذاف الكسسااف لن غلتهسسا ربسسح
حقيقة عند ابن القاسم كما مر. قوله: (بل بيع لها) أي للسلع التي للتجارة قسسوله: (وإل كسسان إلسسخ) أي وإل
بأن بيعت تلك السلع التي للتجارة كان الزائد إلخ. قوله: (ونجوم كتابة) أي لن الكتابة ليست بيعا حقيقيسسا
وإل لرجع العبد بما دفع إن عجز قوله: (وثمرة مشترى) وسواء باع الثمرة مفردة أو باعها مع الصل لكن
ل زكساه إن باعها مع الصل، فإن كان بعد طيبها فض الثمن علسى قيمسة الصسل والثمسرة، فمسا نساب الص
لحول الصل، وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حول من يوم يقبضه فيصير حول الصل على حدة والثمرة
على حدة، وإن باعها مع الصل قبل طيبها زكى ثمنها لنه تبع لحول الصل كثمن الصل. قوله: (وجسسدت)
واف وله: (وصسواف) أي وثمسن ص أي حدثت تلك الثمرة بعد الشراء. وقوله: ولم تطب الولى ولم تؤبر. ق
غنم اشتريت للتجارة وكذا يقال فيما بعده. قوله: (إل المؤبرة إلخ) هذا استثناء من قوله: وبالمتجسدد عسن
سلع التجارة فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصواف التام، ول يصسسح اسسستثناؤه مسسن قسسوله:
وثمرة مشتري لنه يصير متصل منفصل متصل بالنسبة للمؤبرة ومنفصسسل بالنسسسبة للصسسواف التسسام. قسسوله:
(فل يستقبل بثمنهما بل يزكيه الخ) أي لن كل من الثمرة المسسؤبرة والصسسواف التسسام يسسوم الشسسراء بمنزلسسة
سلعة ثانية اشتراها للتجارة، وما ذكره المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي. قوله: (لكن المعتمسسد فسسي
الثمرة المؤبرة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج ذكسسره عبسسد الحسسق عسسن بعسسض
شيوخه فقيد به المصنف كلم ابن الحاجب واعتمده هنسسا، والصسسواب خلفسسه لقسسول بعسسض المحققيسسن مسسن
شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص أنها غلة، وقال ابن محسسرز: أهسسل المسسذهب قسسالوا أنسسه
يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء، نعم إن كانت حيسسن الشسسراء قسسد طسسابت فقسسال بعسسض
شراح ابن الحاجب أنها كسلعة، وأما ما ذكره في الصواف التام فهو منصوص ل مخرج كمسسا يفيسسده عبسسارة
اللخمي على ما في ح ونصها: اختلسف إذا اشسسترى الغنسسم وعليهسا صسواف تسسام فجسسزه ثسم بساعه فقسسال ابسن
القاسم: إنه مشترى يزكيه لحول الصل الذي اشترى به الغنم، وعنسسد أشسسهب أنسسه غلسسة والول أبيسسن لنسسه
مشترى يزاد في الثمن لجله اه  بن. قوله: (إذا بيعت مفردة) ول يكون ذلك إل بعد بسسدو الصسسلح. وقسسوله:
أو مع الصل ول يشترط في ذلك بدو الصلح لكن إن بدا الصلح استقبل بما قابل الثمرة من الثمن، وإن
لم يبد الصلح فل عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة العدم، والعبرة بالصسول والحسول حسول الصسسل ولسسذا قسال
الشارح بعد طيبها. قوله: (كغيرها) أي كغير المؤبرة. والحاصل أن الثمر إذا كسان غيسر مسؤبر وقست شسراء
الشجر فإن ثمنه يستقبل به اتقافا وإن كان مؤبرا فقيل إن ثمنه يزكى لحول الصسسل، وقيسسل يسسستقبل بسسه
حول كثمن غير المؤبر وهو المعتمد، بخلاف الصواف التام فإنه ليسسس كغيسسر التسسام إذ ثمسسن غيسسر التسسام غلسسة
وله: ولسو يستقبل به بخلاف ثمن التام فإنه يزكى لحول الثمن الذي اشتري به الصسل علسى المعتمسد. وق
زكيت عينها أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حول خلفا لظاهر قسسول المصسسنف التسسي ثسسم زكسسى الثمسسن
لحول التزكية. قوله: (وإن اكترى إلخ) أي وإن اكترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة. قوله: (زكى ثمن
إلخ) أي حيث كان ذلك الثمن نصابا وكانت الغلة الخارجة من الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصسساب،
وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنسسه يزكسسي عينهسسا، ثسسم إذا باعهسسا زكسسى ثمنسسا لحسسول التزكيسسة ل لحسسول الصسسل.

والحاصل أن ما ذكره المصنف من أن ثمن الحب يزكى لحول الصل مقيد بما 
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إذا كان الحب أقل من نصاب وإل زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما يأتي، فما يأتي مقيد
لما هنا. قوله: (لحول الصل الذي اكترى به الرض) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه وإل فمن يوم ملكه
ول يستقبل به حول من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها من قبيل الربح ل من قبيل الغلة ول من قبيسسل
الفائدة، ولذلك قال بن: الظاهر أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلسسة مكسستري للتجسسارة ويسسدل
عليه كلم ح وحينئذ فكان الولى للمصنف تقديمها هناك. قوله: (كون البذر) أي المبذور من غلة مشسستراة
للتجارة، فلو كان المبذور مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حول بعد قبضسسه قسسوله:
(أو ل يشترط) أي لن بذر الزرع مستهلك فل يلتفسست لسسه وحينئسسذ فل يضسسر كسسونه لقسسوته. قسسوله: (والولسسى
تأويلن) لن الول تأويل لبن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون، والثاني تأويل لبي عمسسران، والتسسأويلن
للفظ المدونة على الصواب لن أحدهما لكلم المدونة والخر لكلم المهات كما قال بعضسسهم انظسسر بسسن.
قوله: (ل إن لم يكن أحدهما للتجارة) أي ل إن انتفى الكون للتجارة عن كسسل واحسسد منهمسسا بسسأن كانسسا معسسا



للقنية فل يزكى ثمن الزرع لحول الصل بل يستقبل، ومفهومه أنه لو كان أحدهما للقنية والخر للتجسسارة
فإنه ل يستقبل ويزكى لحول الصل، وهو يخالف مسسا دل عليسسه منطسسواق قسسوله: وإن اكسسترى وزرع للتجسسارة
زكى أي ثمن الزرع لحول الصل فإنه يفيد أنه ل يزكى لحول الصل إل إذا ثبت الكون للتجارة لكل منهما
ل إن ثبت لحدهما هذا محصل كلم الشارح. قوله: (بأن كانا معا للقنية) أي بأن اكترى بقصد القنية وزرع
بقصدها. قوله: (فلو قال ل إن كان أحدهما للقنية إلخ) فيه نظر إذ لو قسسال ذلسسك لقتضسسى أنسه إذا لسسم ينسو
شيئا فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح، فكان الصسسواب أن يقسسول كمسسا فسسي ح ل إن لسسم
يكونا للتجارة وهو اظاهر اه  بن. وأجاب شيخنا عن المصنف بأن كلمه من باب سلب العمسسوم وأن معنسساه
ل إن انتفت الكونية للتجارة عنهما معا، وهذا صاداق بما إذا كانا معا للقنية أو أحدهما لها والخر للتجارة ل
من باب عموم السلب حتى يأتي العتراض تأمل. قوله: (لكن يجسسب إلسسخ) أي ان السسواجب أن يعمسسم فسسي
أول الكلم ثم يخصص في آخره لجل أن يكون ماشيا على الراجسسح إذ لسسو عمسسم فسسي آخسسره كسسأوله لكسسان
ماشيا على القول الضعيف، ولو خصص أول وآخرا لكان فيه قصسور قسسوله: (مسسن أن مسسا عسسداها) أي وهسسي
مسألة ثمر الصول المشتراة للتجارة قوله: (على زكاة الدين) أي إذا كان قرضا سواء كان مسسن مسسدير أو
محتكر أو من غيرهما، أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر بدليل قول المصنف لسسسنة مسسن أصسسله، وأمسسا لسسو
كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام، فالمدير والمحتكر إنما يفترقسسان فسسي ديسسن
التجارة. قوله: (ومحط الحصر إلخ) أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي لسنة من يوم زكسسي
أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن لم يقم عنده حول ولو أقسسام عنسسد
المدين أعواما بشروط أشار لها المصنف بقوله: إن كان إلخ قوله: (فأقرضه) أي للمدين سواء كان ذلسسك
المقرض مديرا أو محتكرا وغيرهما قوله: (أو نحو ذلك) بأن كان أصله من ميراث وكسسان فسسي يسسد الوصسسي
على تفرقة التركة. قوله: (إل بعد حول من قبضه) أي ولو أخر قبضه فرارا من الزكاة. فائسسدة: لسسو بقيسست
العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فل زكاة فيها لماضي العوام ل على المعطى بالفتح لعدم

القبض ول على المعطي بالكسر، لنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله 
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سحنون. قوله: (أو كان أصله عرض تجارة) أي سواء ملكه بشسسراء أو بهبسسة أو ميسسراث أو نحوهمسسا
وقصد به التجارة وكان محتكرا وباعه بدين، واحترز المصنف عما إذا كان أصل الدين عرضا مسسن عسسروض
القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة وباعه بدين فل يزكيسسه إل بعسسد حسسول مسسن قبضسسه. قسسوله: (إن كسسان
أصله قرضا إلخ) هذا شرط فيما قبله والمعنى: فل زكاة فيما لم يقبض من الدين إن كان قرضا لمدير أو
لمحتكر أو لغيرهما، أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر ل إن كان ثمن عرض تجارة المسسدير ول زكسساة كسسل
عام وإن لم يقبضه. قوله: (أو عرض محتكر) أي أو ثمن عرض محتكر قوله: (غير القرض) بأن كان ثمسسن
سلعة باعها بالدين، وأما القرض فإنما يزكيه لسنة من أصله كما علمسست. قسسوله: (فيزكيسسه) أي لكسسل عسسام
وإن لم يقبضه قوله: (ل إن قبضه عرضا) أي ل إن قبض عرضا عوضا عن الدين فإنه ل يجب عليه الزكاة
حتى يبيعه، فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض ل من حول الصل، وهذا إذا كسسان
محتكرا، وأما إن كان مديرا فإنه يقوم ذلسسك العسسرض السسذي قبضسسه كسسل عسسام ويزكيسسه وإن لسسم يبعسسه، وكلم
الشارح غير وااف بذلك. قوله: (ولو بهبة) أشار بلو لرد قول أشهب: ل زكاة في الموهوب لغير مسسن عليسسه
الدين انظر التوضيح. قوله: (فإن الواهب يزكيه) أي لسنة من أصله قوله: (لنهسسا) أي الهبسسة ل تتسسم إل بسسه
أي إل بالقبض فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له. قسسوله: (إل لشسسرط) أي إل أن يشسسترط
الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه. وقوله: أو ادعى أي الواهب أنسسه حيسسن
الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل بقوله: وهل مطلقا أو بعد حلفسسه انظسسره. والحاصسسل أن زكسساة السسدين
الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على الموهوب له، فإن لسسم ينسسو ولسسم يكسسن شسسرط فسسإن
الواهب يزكيه من غيره، هذا محصل كلم الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي، واظاهر كلم ابن عرفة
أن الدين الموهوب زكاته منه مطلقا سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ول نية وهو قسسول
ابن رشد قوله: (لعدم قبضه) أي بل هو إبراء، وكذا ل زكاة أيضا على المدين إل أن يكون عنده ما يجعلسسه
في مقابلته فإنه يزكيه لكل عام قبل البراء. قوله: (أو بإحالة) أي أو كان قبضه بإحالسسة. والحاصسسل أن كل
ن قبسض ه ل بسد فسي زكساة السدين الموهسوب لغيسر المسدين م من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين إل أن
الموهوب له، بخلاف ما وقعت فيه الحوالة فإنه يجب على المحيل بمجسسرد حصسسول الحوالسسة الشسسرعية أن
يزكي ذلك الدين لحول أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلفا لبن لبابة، والفسراق بيسن الحوالسة
والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلهسسا مسسن فلسسس أو مسوت فل تتسسم إل بسسالقبض
بخلاف الحوالة. قوله: (وأما المحال فيزكيه منه) أي لسنة من أصله. قوله: (إن كان عنسسده إلسسخ) أي فسسإذا
كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه بمرور الحول عليه وهو بيده، فقد اظهسسر لسسك أن المسسال المحسسال بسسه يخسساطب
بزكاته ثلثة ولو من غيره. قوله: (كمل نصابا) أي كمل المقبوض نصابا بنفسه أي بذاته من غيسسر انضسسمام
شئ إليه سواء قبض النصاب في مرة أو في مرات، هذا إذا اسسستمر البعسسض المقبسسوض أول عنسسده لقبسسض
الباقي بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه أول قبل قبض الباقي. قسسوله: (ل بانضسسمام
ه أي غيسر مسا شئ معه) أي ما لم يكن فائدة جمعها معه ملك وحول، فقول الشارح: ل بانضمام شسئ مع
سيأتي في المصنف ل مطلقا. قوله: (ولو تلف المتم) أي حيث قبض نصابا فسسإنه يزكيسسه ولسسو تلسسف بعضسسه
قبل كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول، كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفسسااق أو ضسسياع ثسسم
إنه قبض منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن العشرين عند قبسض الثانيسة ول يضسسر تلسف العشسسرة الولسى لن



العشرين جمعها ملك وحول، خلفا لبن المواز حيث قال: إذا تلف المتم مسسن غيسسر سسسببه سسسقطت زكسساته
وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب، وأما إذا تلف بسببه 
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فالزكاة اتفاقا، وقد رده المصنف بلو واستظهره ابن رشد. قوله: (إن تلف بعد إمكان تزكيته) هذا
شرط في قول المصنف: ولو تلف المتم. وحاصله أن محل كونه يزكى المتم بالفتح عند قبض مسسا يتممسسه
ولو تلف ذلك المتم قبل قبض ما يتممه إذا كان تلفه بعد إمكان تزكيته أن لو كان نصابا كما إذا كان تلفسسه
بعد حلول حول الصل، وأما لو كان تلفه قبل إمكان تزكيته فإن كان قبل حلول حول الصل فإنه ل يزكي
ما قبض بعده إل إذا كان نصابا قوله: (أو بفائدة) أي أو كمل المقبسسوض مسسن السسدين نصسسابا بسسسبب فائسسدة،
وليس المراد بالفائدة هنا ما تجدد ل عن مال فقط بل المراد بها هنا ما تجدد أعم من أن يكون عن مسسال
أو غيره، فقول الشارح أو غيرها ل حاجة له، ول حاجة لقول المصنف ملك لن الفائدة ل يقال لهسسا فائسسدة
إل إذا كانت مملوكة والدين ل يكون إل مملوكا قوله: (وحول) أي وكمل الحول، ثم إن هذا يفيد أنه لو مر
للفائدة عنده ثمانية أشهر واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فأكثر فإنه ل يزكي ما اقتضاه إل إذا بقي ما
اقتضاه لتمام حول الفائدة وبقيت أيضا لتمامه ليحصل جمع الحول للفائدة والقتضاء وجمسسع الملسسك لهمسسا
فيه، فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة أو استفاد وأنفق بعد حولهسسا ثسسم اقتضسسى مسسن
دينه قبل الحول ما يكمل النصاب فل زكاة اه  عدوي. قوله: (كما لو ملسسك عشسسرة دنسسانير) أي بعطيسسة مثل
قوله: (فإنه يزكيهما) أي لحول من أصل الدين. واعلم أنه ل يشترط تقدم ملك الفائدة على القتضاء بسسل
ل فراق بين أن تكون الفائدة تقدمت أو تأخرت، لكن إن تأخرت يشترط بقاء القتضسساء حسستى يتسسم حولهسسا،
وإن تقدمت فالشرط مضى حول بعدها سواء بقيت الفائدة للقتضاء أو تلفت قبلسسه فسسإذا اسسستفاد عشسسرة
في محرم ثم اقتضى عشرة في رجب الذي في العسسام القابسسل فسسإنه يزكسسي العشسسرين حسسال سسسواء بقيسست
المحرمية حتى قبض الرجبية أو أنفقها قبل قبضها كما يأتي للمصنف في قوله: وإن اقتضسسى خمسسسة بعسسد
حول إلخ قوله: (أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن) أي فيزكي ذلك المقبوض بمجرد كماله نصسسابا
بالخارج من المعدن على المنقول أي على ما اختاره المسسازري مسسن الخلاف وهسسو قسسول القاضسسي عيسساض،
واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبسسوض قسسوله: (لن المعسسدن ل يشسسترط فيسسه الحسسول) أي لن خسسروج
العين من المعدن بمنزلة حلول الحول قوله: (لسنة) متعلق بقوله: يزكى كما أشار لذلك الشارح بقسسوله:
وإنما يزكى الدين المقبوض وليس متعلقا بقبض، وقد يقال: إنه يصح تعلقه بقبض والمعنى وقبسسض لسسسنة
ل من أصله لن ما قبض قبل مضي سنة من أصله ل يزكى ول يضم لمسا قبسض بعسدها، فلعسل الولسى جع
العاملين المذكورين متنازعين فيه فتأمل. قسسوله: (ولسسو أقسسام عنسسد المسسدين سسسنين) أي هسسذا إذا أقسسام عنسسد
المدين سنة أو بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد ملكه له ستة أشهر ومثلها عند المدين بسسل
ولو أقام عند المدين سنين قوله: (من أصله) أي ل من حين قبضه. وقسسوله: مسسن يسسوم ملسسك أصسسله أي إن
كانت الزكاة ل تجب في عينه لعدم إقامته عنده حول قوله: (وإل زكاه لكل عام مضى عند ابسسن القاسسسم)
قال ابن عرفة: ولو أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد، وسمع أصبغ ابن القاسم لكسل عسام اه . وقسسال ابسسن
الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه: وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف
اه . وقد ذكر ابن غازي أن كلمها غير صحيح والمعول عليه كلم ابن القاسسسم. قسسوله: (بخلاف مسسا إذا كسسان
الدين إلخ) هذا مفهوم الشرط الول وهو قول المصنف: إن كان أصله عينا بيسسده أو عسسرض تجسسارة قسسوله:
(إن كان عن كهبة) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عينا بيسسده ول عسسرض تجسسارة ترتسسب عسسن كهبسسة عنسسد
الواهب أو أرش جناية عند الجاني. قوله: (فهو مبالغة فسسي محسسذواف) أي والكلم مسسستأنف لبيسان مفهسوم

الشرط الول. قوله: (ل دليل عليه) فيه أن هذا ممنوع ليهام الفساد فلعل النسخة 
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التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله: إن كان أصسسله
عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره. وقوله: إن كان عن كهبسسة
إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل. قوله: (وأخر قبضه) أي بعد مضي الجل. وقوله: وأولى إذا باعه على
الحلول أي وأخر القبض فرارا. قوله: (قاله ابن رشد) حاصل ما لبن رشد على ما في الموااق أنه إما أن
يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل، وفي كل إما أن يترك قبضسسه فسسرارا مسسن الزكسساة أو ل، فسسإن
باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حول من يوم قبضه، وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضسسه فسسرارا زكسساه
لعام من يوم بيعه، وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقسسا بسساعه بحسسال أو بمؤجسسل، لكسسن مسسا
قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن: هو خلاف اظاهر كلم ابن يسسونس، وجسسزم ابسسن نسساجي فسسي
شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه، وما قاله في البيع لجل دون قصد فرار، قال ابسسن عرفسسة: طريقسسة
وله: ن قبضسه اه  انظسر المسوااق. ق مخالفة لطريقة اللخمي حيث قسال: المشسهور أنسه يسستقبل بسالثمن م
(الموافقة للنقل) أي باعتبار اظاهرها من الطلاق، وحاصل ما تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن
غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه يستقبل بها حول من يوم قبضها ولو أخر قبضسسها فسسرارا مسسن الزكسساة،
وهذا يشمل العطية والهبة والصدااق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض



ويشمل غير ذلك. قوله: (بعد قبضه) أي ولو أخر قبضه أعواما فرارا من الزكاة. قوله: (وزكى وقت قبض
الثانية) ول يضر تلف المتمم بالفتح قبل التمام كما مر. قسسوله: (مسسن وقسست قبسسض الثانيسسة) خلفسسا لشسسهب
القائل: إن كل من العشرتين حوله من شهر قبضه قوله: (زكى كل على حوله) فيزكي الولى على حولها
نظرا للثانية، وكذا تزكى الثانية عند حولها نظرا للولى. قوله: (ما دام النصاب فيهما) أي فلو نقصستا عنسه
بقي الول على حوله وزكاه إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكملسسه، وأمسسا
إذا لم يقبض منه ذلك فل زكاة قاله شيخنا العدوي قوله: (بقي) أي ما قبض أول لما قبضسسه ثانيسسا أو تلسسف
قبل القبض ثانيا، ويحتمل أن المراد بقي ذلك النصاب الذي قبضه في مرة أو مرات لما قبضه بعسسد ذلسسك
أو تلف قبل قبضه وكل صحيح قوله: (ثم زكى المقبوض وإن قل) راجع لقوله: وحوله المتم مسسن التمسسام،
ولقوله: ل إن نقص بعد الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد قبض تمام النصاب في مرة أو
مرات زكى المقبوض ولو قل، ويبقى كل ما اقتضاه على حوله، وإذا نقص المقبوض بعد الوجسسوب وبقسسي
كل على حوله زكى المقبوض بعد ذلك وإن قل، والشارح اقتصر على رجوعه لقسسوله: وحسسول المتسسم مسسن
التمام. قوله: (وإن قل) هذا قول ابن القاسم وأشهب، وقال ابن المسسواز: إذا اقتضسسى نصسسابا فسسي مسسرة أو
مرات ل يزكى المقبوض بعده إل إذا كان نصابا نقله الرجراجي قال: أمسسا إذا تلسسف بتفريطسسه أو أنفقسسه فل
كلم في تزكية ما يقبض بعده وإن قل. قوله: (ويبقى كل اقتضاء على حوله) أي مسسا دام الحسسول معلومسسا،

أما إن جهل الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله: وضم لختلط 
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أحواله آخسسر لول. قسسوله: (فسسالمراد إلسسخ) أي وإنمسسا فرضسسها فسسي أقسسل مسسا تجسسب فيسسه الزكسساة وهسسو
العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي. قوله: (فإن باعهما معا) أي حالة كونهما مصطحبين فسسي السسبيع.
وقوله: اجتمعتا أي السلعتان قوله: (وهما في الصور الثلث) أي مضروبان في الحوال الثلث أي الشراء
بهما معا بالول قبل الثاني أو العكس. قوله: (فيما إذا باعهما معا) أي وقد كان اشسستراهما معسسا أو بسسالول
قبل الثاني أو العكس. قوله: (زكسسى الربعيسسن دينسسارا فسسي الصسسور التسسسع) أي كمسسا هسسو مقتضسسى كلم ابسسن
الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي. قوله: (فيزكي حين يبيع الولى أحدا وعشسسرين) عشسسرون ثمنهسسا
والدينار الذي اشترى به الخرى. قوله: (بأن باع الولى) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أول. وقسسوله:
أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله: (ويستقبل بالثانية) أي بثمن الثانية. قوله: (ثلثسسة
في الولى) أي في الحالة الولى وهي ما إذا باع السلعتين معا قوله: (وست في الثانيسسة) أي فسسي الحالسسة
الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الولى أو الثانية بعد شسسراء الخسسرى قسسوله: (فسسي الخيسسرة) أي فسسي
الحالة الخيرة وهي ما إذا باع الولى قبل شسسراء الثانيسسة، أو بسساع الثانيسسة قبسسل شسسراء الولسسى قسسوله: (لكسسن
المعتمد إلخ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة وح واعتمده طفي. ولسسو قسسال
المصنف: وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشسستراهما معسسا زكسسى الربعيسسن
وإل أحدا وعشرين لطابق ما لبن يونس. قوله: (وضم لختلط أحواله) حاصله أنه قد تقدم أنسسه إذا قبسسض
من الدين نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين التمام، وكسسل مسسا اقتضسساه بعسسد ذلسسك فسسإنه
يزكيه لحوله، هذا إذا علم أوقات القتضاءات، فإذا نسي أوقات القتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها
سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم ل فإنه يضم ما جهل وقته للمتقسسدم عليسسه المعلسسوم وقتسسه، ول يضسسم
المنسي وقته للخر المعلوم وقته كما لسسو اقتضسسى ثلث اقتضسساءات كسسل اقتضسساء عشسسرة أو أولهسسا عشسسرة
والثاني خمسة عشر والثالث خمسة، وعلم أن القتضاء الول في المحرم وجهل وقت الثاني والثسسالث أو
جهل وقت الثاني فقط، وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهسسل وقسست الثسسالث فقسسط، وعلسسم أن وقسست الول
المحرم ووقت الثاني جمادى، فإن جهل وقت الثاني والثالث كان حول الثلثسسة المحسسرم، وإن جهسسل وقسست
الثاني فقط وعلم وقت الثالث والول كان حول الثاني والول المحرم وكان حول الثالث رجب، ول يضسسم
الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب، وإن نسي وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى،
وإن نسي وقسست الول منهسسا دون مسا بعسسده ضسم الول للثساني علسسى الظساهر. قسوله: (أخسر منهسا) أي مسن
القتضاءات. قوله: (ويجعل الحول) أي حول الثاني منه أي من حول الول. قوله: (مع علمه المتقدم) أي
مع علمه وقت القتضاء المتقدم. وقوله: سواء علم المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضسسا أم ل.

قوله: (بل مطلق متقدم ومتأخر) 
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أي العم من الحقيقي والضافي. قوله: (سواء علم إلخ) أي كما في المثسسال السذي قلنساه. وقسوله
أم ل كما اقتضى ثلث اقتضاءات أولها في المحرم ولم يعلم وقت الثاني والثالث وكان يعلسسم أن مجمسسوع
القتضاءات ثلثون أو عشرون ولم يعلم قدر كل اقتضاء على حدته فيجعل المحسسرم حسسول للثلثسسة. قسسوله:
(عكس الفوائد) اعلم أنه قد تقدم أن أقسام الفوائسسد أربعسسة: إمسسا ناقصسستان أو كاملتسسان، أو الولسسى كاملسسة
والثانية ناقصة أو العكس، فالناقصتان تضم أولهما للثانية في الحسسول بحيسسث يزكيسسان عنسسد حلسسول الثانيسسة
والكاملتان كل على حولها ول تضم إحداهما للخرى، وكذا إذا كانت الولى كاملة والثانية ناقصة، وأمسسا إذا
كانت الولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الولى للثانية كالناقصتين، ومحل كون الكاملة ل تضم لما بعدها



كانت ما بعدها كاملة أو ناقصة إذا علم حول الولى، وأما إذا نسي فإنهسسا تضسسم للثانيسسة فسسي الحسسول، فسسإن
ول ن مفهسوم ق نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كمسا قساله شسيخنا أنسه يضسم لمسا قبلسه المعلسوم أخسذا م
المصنف عكس الفوائد. قوله: (قد يكون كل منهما معلوما في القتضاءات والفوائد) وذلسسك كسسأن يقضسسي
ثلث اقتضاءات، ويعلم وقت الول وهو المحرم ووقسست الثسسالث وهسسو رجسسب وينسسسى وقسست الثسساني فيضسسم
الثاني للول، وإذا استفاد ثلث فوائد كل منها كامل وعلم وقت الولى والثالثة دون الثانية ضسسمت الثانيسسة
للثالثة. قوله: (وقد يكون المعلوم في القتضاءات أولها فقط إلخ) أي كما لو اقتضى ثلث اقتضاءات كسسل
واحد منها عشرة، وعلم وقت الولى منها وهو محرم، ونسسسي وقسست الثسساني منهسسا والثسسالث فيضسسم الثسساني
والثالث للول في الحول ويجعل المحرم حول الثلثة، وإذا استفاد ثلث فوائد كوامل وجهل وقت الولسسى
والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الولى والثانيسسة للثالثسسة فسسي الحسسول وجعسسل حسسول الثالثسسة المعلسسوم حسسول
للثلثة. والحاصل أنه ل يضم إل المختلط دون غيره، فإن اختلط عليسسه الواسسسط فقسسط دون الول والخسسر
ففي القتضاءات تضم الواسط فقط للولى ويستمر الول والخر على حاله وفي الفوائسسد عكسسسه، وأمسسا
إذا لم يعلم شئ أصل فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في القتضاءات ولنفسه في الفوائد قاله شيخنا
عدوي. قوله: (فلو ضم له) أي فلو ضم آخرها للول. وقوله: كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك
الخر المضموم للول الزكاة قبل الحول. قوله: (وإنما منع منها وهو على المدين خواف عدم القبسسض) أي
فإذا حصل اقتضاءات زكيت لما مضى فلما كانت القتضاءات تزكسسى لمسسا مضسسى كسسانت أنسسسب بالتقسسديم.
قوله: (مطلقا) فيه نوع تكرار مع قوله سابقا: ولو تلف المتم لكن التكرار مبني على أن المراد بسسالطلاق
ما قاله الشارح وحينئذ فالولى أن يفسر الطلاق بقولنا سواء كان ذلك المماثل له فسسي القتضسساء ممسساثل
له في القدر أيضا أم ل. قوله: (وضمت الفائدة للمتأخر منه) أي كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال
عليها الحول عنده ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في رجب بمجرد القتضاء، سسسواء بقيسست
الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله، وفي هذا تكرار مع قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إل أن يقال:
إن ما هنا زاد بتخصيص الفائدة بالمتأخر ل المتقسسدم إل أن يبقسسى المتقسسدم لحلسسول حولهسسا وإل ضسسمت لسسه.
قوله: (ل للمتقدم) أي ل للقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم اجتماعهما في الحول والملك كسسأن
اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب بعد إنفااق العشرة الولى سواء كانت الولى حال
حولها قبل حصول الثانية أم ل. قوله: (المنفق قبل حصولها إلخ) أمسا لسو اسستمر القتضساء المتقسدم باقيسا
حال حول الفائدة فإنه يضم إليهسسا. قسسوله: (أو حولهسسا) أي أو المنفقسسة بعسسد حصسولها وقبسسل حولهسسا كمسسا لسسو
اقتضى في المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضسسان. قسسوله: (وأنفقهسسا) أي قبسسل حصسسول
العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها، ول بد في هذا القيد من زكسساة العشسسرتين دون الخمسسسة،

أما لو بقيت إلى تمام حولها 
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فإنها تضم للفائدة وتزكى الخمسة والعشرون ول يحتاج في زكسساة الخمسسسة إلسسى اقتضسساء خمسسسة
أخرى بعد ذلك، وربما أرشد للتقييد المذكور قول المصنف أو بفائدة جمعهما ملسسك وحسسول. قسسوله: (زكسسى
العشرتين) أخذا من قول المصنف: وضمت الفائسسدة للمتسأخر منسه سسواء أنفقست قبسل اقتضسائه أو بقيسست
قوله: (دون الخمسة) أي بناء على أن خليط الخليط غير خليط وإل زكى خمسة وعشرين ول يحتاج إلسسى
اقتضاء خمسة أخرى وذلك لن العشرة المفادة خليط لعشرة القتضاء وعشرة القتضاء خليسسط لخمسسسة
القتضاء ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين لن الحول قد حال عليهما عند المدين، ول خلطسسة بيسسن
عشرة الفائدة وخمسة القتضاء لنها أنفقت قبل حولها. قوله: (والولسسى إن اقتضسسى خمسسسة) أي انسسه إذا
اقتضى خمسة فإنه يزكي الولى والخيرة فقط إذا كان زكسسى العشسسرين قبسسل اقتضسساء الخيسسرة وإل زكسسى
الجميع لما علمت أنه يضم بعضها البعض. قوله: (مع تزكيسسة هسسذه الخمسسسة المقتضسساة) أي فسسإن اقتضسساها
زكاها مع تزكية إلخ. قوله: (لحصول النصاب في مجموع القتضاءات) أي وقد علمت مما سسسبق أن حسسول
المتم من التمام. قوله: (لمشاركتها له في حكمه) أي لمشاركة العروض للدين فسسي حكمسسه وهسسو الزكسساة
بعد القبض لسنة من أصله. قوله: (لن أحد قسميها) أي لن أحد قسمي العروض وهي عروض المحتكسسر
زكاتها مقيسة على زكاة دينه فكل منهما يزكى بعد القبض لسنة مسسن أصسسله كمسسا مسسر. قسسوله: (أي عسسوض
عرض) قدر الشارح عوض دفعا للتنافي الواقع في كلم المصنف حيث أثبت الزكاة للعرض أول ثم نفاهسسا
عنه ثانيا. قوله: (فيشمل إلخ) أي وبتقدير عوض دون ثمن صار كلم المصنف شامل للمرين المذكورين،
بخلاف تقدير ثمن فإنه يصيره قاصرا على أحدهما. قوله: (كثياب) أي وعبيد وعقار وحديد ونحسساس وغيسسر
ذلك. قوله: (فل يقوم) الولى فل يزكى عوضسسه أي ثمنسسه ول قيمتسسه بسسل تزكسسى ذاتسسه، ثسسم إن اظسساهر قسسوله
وم ولسو كنصاب ماشية وحلي أن الحلي إذا كان أقل من نصاب فإنه يقوم وليس كسذلك، بسل الحلسي ل يق
كان أقل من نصاب وإنما يعتبرونه مسسع مسسا يكمسسل بسسه إن كسسان كمسسا فسسي بسسن. قسسوله: (بمعاوضسسة) هسسذا هسسو
المقصود، وأما قوله ملك فهو عام في كل ما يزكى لنه يشترط في كل ما يزكى أن يكسون ملكسا. قسوله:
(أي ملك مع نية تجر مجردة) احترز بذلك مما إذا لم ينسسو شسسيئا أو نسسوى بسه القنيسة لنهسسا هسسي الصسسل فسسي
العروض حتى ينوي بها غير القنية. قوله: (أو مع نية غلة) أي أو كسسانت نيسسة التجسسارة مصسساحبة لنيسسة الغلسسة،
وإنما وجبت الزكاة حينئذ لن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عسسدم الزكسساة فسسأولى مصسساحبة
نية الغلة لنية التجارة لن نية القنية أقوى من نية الغلة، فإذا لسسم تسسؤثر مصسساحبة القسسوى فسسأولى مصسساحبة
الضعف. قوله: (لن إضمامهما لنية التجر) أي بأن ينوي عند شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه بركوب أو
حمل عليه وإن وجد ربحا باع قوله: (على المختار) أي عند اللخمي، والمرجح عند ابن يسونس وهسو روايسة



أشهب عن مالك خلفا لبن القاسم وابن المواز والختيار والترجيسسح يرجعسسان للتجسسر مسسع القنيسسة كمسسا فسسي
التوضيح، قال ابن غازي: وأما التجر مسسع الغلسسة فهسسذا الحكسسم فيسسه أبيسسن فكسسأنه قطسسع بسه مسسن غيسسر احتيسساج
للستظهار عليه بقول من اختاره وهو اللخمي، وأما ابسسن يسسونس فلسسم يسسذكره أصسسل اه  بسسن. والحاصسسل أن
اختيار اللخمي واقع في المسألتين الخيرتين، وأما ترجيح ابن يونس فإنما صسدر منسه فسي الخيسرة فقسط
لكنه يجري فيما قبلها بطريق الولى، وإذا علمت هذا اظهر لك صحة قول الشارح فيهما تأمل. قسسوله: (أو
نية غلة فقط) أي كشرائه بنية كرائه فل زكاة على ما رجع إليه مالك خلفسسا لختيسسار اللخمسسي الزكسساة فيسسه

قائل: ل فراق بين التماس الربح من رقاب 

 ]473[ 

ل أو منافع. قوله: (أو هما) أصله أو نيتهما فحسذاف المضسااف وأقيسم المضسااف إليسه مقسامه فانفص
الضمير، وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة ل الصالة لن همسسا ليسسس مسسن ضسسمائر الجسسر، لن ضسسمير
الجر ل يكون إل متصل. قوله: (هذا من عكس التشبيه) المحوج لذلك أمران: الول أن في كلمسسه تشسسبيه
ه ل بسد أن يكسون ر أن ه ممسا م المعلوم بالمجهول لنه شبه العرض المنوي به التجارة الذي قد علم حكم
ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر إذ لم يعلم ما هو ذلسسك الصسسل، وتشسسبيه المعلسسوم
بالمجهول عكس ما تقرر عندهم مسسن أنسسه يشسسبه المجهسسول بسسالمعلوم، أل تسسرى لقولسسك زيسسد كالسسسد فسسإن
الجراءة معلومة في السد ومجهولة في زيد فشبه به لفادة ثبوتها له. المر الثسساني عسسدم صسسحة قسسوله أو
عينا بيده عند إبقائه على حاله إذ تقديره أو كان العرض عينسسا وفسسي هسسذا قلسسب الحقيقسسة. قسوله: (أي كسسان
أصله عرضا ملك بمعاوضة) أي مالية وتقييد الصسسل إذا كسسان عرضسسا بكسسونه ملسسك بمعاوضسسة طريقسسة لبسسن
حارث وطريقة اللخمي الطلاق. قوله: (سواء كان أصله عرض تجارة إلخ) أي فل يشترط فسسي أصسسله أن
يكون لتجارة كهو فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غيسسر تسسام، وهسسذا هسسو الصسسواب فسسي
تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي، خلفا لما اقتضاه اظاهره من أن الذي أصله عسسرض القنيسسة ل يزكسسى
لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلم: أنه ل يكاد يقبل لشسسذوذه وضسسعفه اه  بسسن والقسسولن
لبن القاسم. قوله: (لحول أصله الثاني) أي ل لحول أصله الول، والمسسراد بأصسسله الثسساني عسسرض التجسسارة
ول مسن ض ح وبأصله الول عرض القنية، وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصسله الول ولسم يم
أصله الثاني فل زكاة قوله: (فإن كان أصله عرضا إلخ) هذا صاداق بصسسورتين: مسسا إذا ملسسك بغيسسر معاوضسسة
أصل كالرث والهبة، وما إذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصدااق. وقوله: فسسإن كسسان أصسسله إلسسخ هسسذا
محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده، والحاصل أن الصور ثلث ما أصسله عسرض تجسر يزكسى
لحول من أصله كالدين اتفاقا، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله
وقيل إنه يستقبل به حول، وما أصله عرض ملسسك بغيسر معاوضسسة ماليسة بسسأن ملسك بغيسسر معاوضسة أصسل أو
بمعاوضة غير مالية، ففيه طريقتان: الولى للخمي تحكي القولين المتقدمين، والثانية لبسسن حسسارث تقسسول
إنه يستقبل بالثمن اتفاقا. قوله: (أو كان أصله عينا بيده) أطلق في العين فيشمل ما إذا جسساءته مسسن هبسسة
أو صدقة أو نحو ذلك، بخلاف ماذا كان أصله عرضا. قوله: (لكن المحتكر إلخ) قال ابن بشير: فإن أقامت
عسسروض الحتكسسار أحسسوال لسسم تجسسب عليسسه إل زكسساة سسسنة واحسسدة لن الزكسساة متعلقسسة بالنمسساء أو بسسالعين ل
بالعروض، فإذا أقامت أحوال ثم بيعت لسسم يحصسسل فيهسسا النمسساء إل مسسرة واحسسدة فل تجسسب الزكسساة إل مسسرة
واحدة، ول يجوز أن يتطوع بالخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزئه ؟ قولن والمشهور عدم الجزاء لن
الزكاة لم تجب بعد، وكذلك القولن عندنا في إخراج زكاة السسدين قبسسل قبضسسه والمشسسهور المنسسع أي عسسدم
الجزاء وهو قول ابن القاسم، والجزاء قول أشهب انظر بسسن. قسسوله: (وبيسسع بعيسسن) أي أنسسه يشسسترط فسسي
وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي بسساع بسسه عينسسا، وأشسسار الشسسارح بقسسوله: لكسسن
ة أن المحتكر إلخ إلى أن هسذين الشسرطين ومسا قبلهمسا تعسم المسدير والمحتكسر، وإنمسا يختلفسان مسن جه
المحتكر ل بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي مسسا بسساع بسسه أم ل بخلاف المسسدير فسسإن الشسسرط
بيعه بشئ من العين ولو قل. قوله: (أو بيع بعرض) أي فل زكاة عليه إل أن يفعل ذلك فرارا مسسن الزكسساة،
فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي، ويؤخذ من هذا أن من يملك ماله
قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه ل ينفعه ذلك ول تسقط عنسسه الزكسساة، بخلاف مسسا
إذا ملك ماله لعبده ولو لم يعينه له لغتفار الجهل في التبرع، وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى
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قوله: (ل أقل) أصله لعج فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه تحديسسد لقسسل مسسا يكفسسي
في النضوض ونصها، وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو طرأ فيهسسا قسسوم عروضسسه
لتمام السنة وزكى اه . وفي فهمه نظر، فإن كلم أبي الحسسسن عليهسسا صسسريح فسسي أن ذكسسر السسدرهم مثسسال
للقليل ل تحديد، وأنه مهما نض له شئ وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اه  بن. قوله: (أخرج عما قسسوم
عينا ل عرضا) أي بقيمته وهذا هو المشهور خلفا لمن أجاز له إخراجسه عرضسسا بقيمتسه. قسوله: (بشسسروط)
وهي أن ل يكون ل زكاة في عينه وملك بمعاوضة إلخ. فالشروط المذكورة شروط لزكسساة العسسرض، وأمسسا



قوله: إن رصد إلخ فهو شرط لكون زكاته كالدين. قوله: (وهو الذي يبيع بالسعر الواقع) أي ولو كان فيسسه
خسر. قوله: (كأرباب الحوانيت إلخ) ابن عاشر: الظاهر أن أرباب الصسسنائع كالحاكسسة والسسدباغين مسسديرون،
وقد نص في المدونة على أن أصحاب السفار الذين يجهزون المتعة إلسسى البلسسدان أنهسسم مسسديرون. وفسسي
الموااق عند قوله: ول تقوم الواني ما نصه: ورأيت فتيا لبن لب أن البسطريين جمع بسطري وهو صسسانع
البلغ والنعال ل يقومون صنائعهم بل يستقبلون بأثمانها لحول لنها فوائد كسبهم استفادوها وقسست بيعهسسم.
وقال أبو إسحااق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور: حكمسسه حكسسم التسساجر المسسدير لنسسه يصسسنع ويسسبيع أو
يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى مسسا بيسسده مسسن النسساض ويزكسسي
الجميع إن بلغ نصابا. قلت: واظاهره يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه انظر بن، أي بأن يحمسسل الصسسانع
في كلم الشاطبي على من يشتري للتجارة ماله بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر، والمراد بالصانع الذي
يستقبل في كلم ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى ما ل بال له وعمل فيه فيستقبل بمسسا يقابسسل
عمل يده، وصرح بهذا التفصيل سند كما في الموااق. قوله: (وإل زكى عينه) إنما نص المصنف على زكاة
العين مع أنه ل خصوصية للمدير بزكاتها لجل أن يستوفي الكلم على أمسسوال المسسدير قسسوله: (ودينسسه) أي
الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنمسساء: واحسسترز بسسذلك عسسن ديسسن القسسرض فسسإنه ل
يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه. قوله: (وزكى القيمة) أي لنهسا هسي الستي تملسك لسو قسام غرمساء ذلسك
المدين قوله: (ولو طعام سلم) كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد بلو قول ال بياني
وأبي عمران بعدم تقويمه اه  بن. قوله: (كسلعه) اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنسسه
وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيسسده مسسال، وأمسسا إن
لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فل زكاة عليه فيه ول يسقط عنه من زكاة ما حال حسسوله عنسسده
شئ بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته نص عليه ابن
رشد في المقدمات اه  بن قوله: (إذ بوارها ل ينقلها للقنية ول للحتكار) هذا هو المشهور وهسسو قسسول ابسسن
القاسم، ومقابله ما لبن نافع وسحنون ل يقوم ما بار منها وينتقل للحتكار، وخص اللخمسسي وابسسن يسسونس
الخلاف بما إذا بار القل قال: فإن بار النصسف أو الكسسثر لسسم يقسوم اتفاقسسا. وقسسال ابسسن بشسسير: بسل الخلاف
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مشتريا لباع أو للموجود وهو الحتكار قاله في التوضيح اه  بن. قوله: (بضم الباء) أي وأمسسا البسسوار
بالفتح فهو الهلك كذا فسي المصسسباح، والسذي فسسي الصسحاح والقساموس أن البسوار بالفتسسح بمعنسسى الكسسساد
والهلك معا. قوله: (وتؤولت إلخ) محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمسسدير السسذي ل يكسساد يجتمسسع
ه عروضسه الستي ماله كله عينا كالخطاط والبزاز والذي يجهز المتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقسوم في
للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من ديسسن يرتجسى قضسساءه اه . فحمسل بعضسسهم السسدين علسى
المعد للنماء وهو دين غير القرض، وأما دين القرض فل يقوم لقولها فسسي محسسل آخسسر، ومسسن حسسال الحسسول
على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مسسدة
القرض إل سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين، والتأويل الثاني لعيسساض وابسسن رشسسد وهسسو اظاهرهسسا والول
للباجي قوله: (الذي يزكى فيه عينه) أي الناض ودينه يعني النقد الحال المرجو. وقوله: وسلعه أي ويقوم
عنده سلعه، وكان الولى للشارح أن يقول: وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تسسأخرت
إلخ لن محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه، وأما حول ناضه إذا بلغ نصسسابا فسسإنه حسسول الصسسل
قطعا كما في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله فسسي التوضسسيح، واعترضسسه طفسسي بسسأن الحسسق أن
التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليسه عمسوم لفظهسسا، ولسم تفصسسل هسسي ول
شراحها بين الناض وغيره وإنما يعراف هذا لشهب كما نقله اللخمي وابن عرفة وغيرهمسسا، وحينئسسذ فكلم
الشارح اظاهر ل غبار عليه. قوله: (للصل) أي الحول المنسوب للصل. قوله: (ومن وقت الدارة) الولى
ومن شهر الدارة كما يدل عليه مثاله بعد قوله: (تأويلن) الول للباجي ورجحه جماعة من الشسسيوخ وهسسو
قول مالك واستحسنه ابن يونس حتى قال طفي: كان من حق المصنف القتصار عليسه، والتأويسل الثساني
للخمي قال المازري: وهو اظسساهر الروايسسات اه  بسن قسوله: (فعلسسى الول يكسون حسوله المحسرم) أي ابتسسداء
المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا اختلف وقت الملك والدارة، أما إذا لم يختلفسسا فحسسوله السسذي
يقوم فيه ويزكى الشهر الذي ملك فيه الصل اتفاقسسا قسسوله: (لحتمسسال ارتفسساع إلسسخ) أي لحتمسسال أن هسسذه
الزيادة من ارتفاع سواق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم قوله: (فلسسذا إلسسخ) أي فلجسسل كسسون
الزيادة تحتمل الحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة لتحقق الخطأ لم تلغ. قوله: (فل تلغسى الزيسسادة) أي
لظهور الخطأ قطعا. قوله: (والقمح) مبتدأ. وقوله: كغيره خبره أي كغيره مما سسسبق فسسي التقسسويم قسسوله:
(ويزكي القيمة) أي مضافة لما معه من النقد. قوله: (أو كان في غير العام إلسسخ) أي أو كسسان نصسسابا لكسسن
كان في غير العام الذي زكيت فيه عينه. قوله: (وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينسسه
ول يقوم) أي وإذا باعه بعد ذلك زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه، وكذا يقال في الماشية التي وجبت
وم زكسى عينهسا، وأمسا إذا الزكاة في عينها ل تقوم بل تزكى من رقابها، وإذا باعها زكى الثمن لحول من ي
كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم. قوله: (وفي نسخة والفسخ) وعليها ففي الكلم حذاف مضسسااف
أي وذو الفسخ أي السلعة التي فسخ بيعها واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجسسع مسسن

المفلس فيما لم ينوبه شيئا عند رجوعه 
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إليه، فعلى أنه حل بيع وهو المشهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة أو احتكار، وعلى أنسسه
ابتداء بيع يحمل على القنية، وأما إذا نسسوى بسسه القنيسسة أو التجسسارة فسسالمر واضسسح اه  بسسن. قسسوله: (والعسسرض
المرتجع إلخ) أي فإذا باع المدير سلعة لشخص بثمن مؤجل في ذمتسه ثسم فلسسس المشسستري فوجسسد البسسائع
سلعته فأخذها فإنه يقومها كغيرها من عروض الدارة الباقية عنده من غير بيع. قوله: (والعبسسد المشسسترى
للتجارة) أي إنه إذا اشترى عبدا بقصد التجارة فكاتبه ثم عجز عن أداء نجومها فسإنه يرجسع علسى مسا كسان
عليه قبل الكتابة من كونه عرضا من عروض التجارة فيقوم حيث كان سيده مديرا. قسسوله: (ليسسس ابتسسداء
ملك) أي لن ما كان للتجارة ل يبطل إل بنية القنية والكتابة ليس فيها ذلك. قوله: (مسسن هسسذه الثلثسسة) أي
وهي السلعة الراجعة لفسخ البيع أو لفلسسس المشسستري والمكسساتب إذا عجسسز، وإنمسسا لسسم تحتسسج لتجديسسد نيسسة
التجارة ثانيا لن نية التجارة ل تبطل إل بنية القنية كما يأتي ولم تحصل، واظاهر المصنف تقسسويم الراجعسسة

بالفسخ ومن المفلس والمكاتب إذا عجز، ولو حصل الفسخ والرتجاع من المفلس والعجز للمكاتب 

الدسوقي   حاشية

2 ج الدسوقي
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلمة شمس السسدين محمسسد عرفسسه الدسسسوقي علسسى
الشرح الكبير لبي البركات سيدى احمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلمسة المحقسق
سيدى الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية رحمه الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المسسذكورة علسسى
الحاشية وعلى الشرح) (باسفل الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة علسى النسسخة الميريسة
وعدة نسخ اخرى) (وانما الفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل) الجزء الثاني طبع بدار احيسساء الكتسسب العربيسسة

عيسى البابى الحلبي وشركاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحج قوله: (وهو شرعا إلخ) أي وأما لغة فهسسو مطلسسق القصسسد
يقال: رجل محجوج أي مقصود. قوله: (بإحرام) أي حال كون كسل مسن الوقسواف ومسسا معسه مسن الطسسوااف
والسعي مصاحبا لحرام. قوله: (مرة) منصوب على أنه مفعول مطلق معمول للعمرة ويقدر مثله للحسسج
لن الحج والعمرة مصدران ينحلن إلى أن والفعل أي فرض أن يحج مرة، وسن أن يعتمر مرة ول يعمسسل
فيه فرض ول سنة لنه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد لن المفعول قيد فسسي
عامله، ويجوز نصب مرة على التمييز المحول من نائب الفاعل أي فرض المرة من الحج وسسسنت المسسرة
من العمرة، ويصح رفع مرة على أنه خبر وفرض وسسسنت مصسسدران مبتسسدآن مسسؤولن باسسسم المفعسسول أي
المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة، هذا حاصل ما في ح. قوله: (راجسسع لهمسسا) أي للحسسج
والعمرة أي أنه مرتبط بهما معا ل أنه معمول لهما لمسسا علمسست أنسسه معمسسول للعمسسرة ويقسسدر مثلسسه للحسسج.
قوله: (وما زاد عليها) أي على المرة من الحج والعمرة. قسسوله: (أن يقصسسد) بمسسا زاد علسسى المسسرة. قسسوله:
ل منهمسا (ليقع) أي لجل أن يقع الحج فرض كفاية وتقع العمرة سنة كفاية، فسإن لسم يقصسد ذلسك كسان ك
مندوبا. قوله: (وهي أفضل من الوتر) هذا القول نقله عن مناسك ابن الحاج. وفي النوادر عن مالك: أنها
سنة مؤكدة مثل الوتر. قوله: (وفي فوريته) أي وجوب التيان به على الفور. وقوله: وتراخيسسه أي وجسسوبه
على التراخي لمبدأ خواف الفوات. قوله: (فيعصي بالتأخير عنسسه) أي بالتسسأخير عسسن أول عسسام القسسدرة ولسسو
لثاني عام. قوله: (ولو اظن السلمة) أي إلى العام الذي قصد التأخير إليه. قوله: (وتراخيه إلسسخ) أي علسسى
القول بالتراخي لو أخره واخترمته المنية قبل خواف الفوات فقسسال فسسي الطسسراز: ل يعصسسي، وقسسال بعسسض

الشافعية: يأثم لنه إنما جوز له التأخير بشرط السلمة اه  ح. قوله: (أي إلى وقت) 
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أي إلى مبدأ وقت. قوله: (باختلاف الناس) أي من ضعف وقوة، فبعضهم يكون كسسبيرا يقسسال فيسسه:
إنه ل يمكث قويا إل خمس سنين أو ثلثة أو أربعة وبعدها يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظسسن
فيه حصول الضعف له ويحرم عليه التأخير لما بعده. واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمسسرة أيضسسا كمسسا
هو مفاد ابن الجلب وابن شاس، فتنظير في ذلك قصور انظر بن، ول خلاف في الفورية إذا أفسسسد حجسسه
سواء قلنا إن الحج على الفور أو التراخي، وسواء كان الول المفسد فرضسسا أو نفل كمسسا يسسأتي ذلسسك عنسسد
قوله: ووجب إتمام المفسد. قوله: (خلاف) الول: رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب
الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة. والثاني: شهره ابن الفاكهاني قال في التوضيح: الباجي وابن رشسسد
والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنسسه المسسذهب. قسسال ح: سسسوى المصسسنف هنسسا بيسسن القسولين. وفسسي
التوضيح قال الظاهر قول من شهر الفورية، وفي كلم ابن حسسبيب ميسسل إليسسه وكسسأنه ضسسعف حجسسة القسسول
بالتراخي، ولن القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك، والقول بالتراخي إنما أخذ مسسن مسسسائل وليسسس
الخذ منها بقوي، وإذا علمت ذلك فقد اظهر لك أن القول بالفورية أرجح، ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع
التي يذكرها المصنف في الستطاعة مبنية على القول بالفورية فكان ينبغي للمصسسنف القتصسسار عليسسه اه 
حتها السسلم كلمه. قوله: (وصحتهما بالسلم) أي لنه ل بد فيهما من النية. وكل عبادة كذلك فشرط ص
لن النية شرط صحتها السلم، ومن هذا تعلم أنه ل حاجسسة لمسسا قسساله المصسسنف لنسسه ل يعسسد مسسن شسسروط
الشئ إل ما كان خاصا به. قوله: (فيحرم ندبا إلخ) أي ل وجوبا لما سيأتي أن غيسسر المكلسسف يجسسوز دخسسوله
الحرم بغير إحرام ولو أراد مكة. قوله: (أب أو غيره) أي كوصي ومقدم قاض وأم وغاصسسب وإن لسسم يكسسن
لهم نظر في المال كما نقله البي في شرح مسلم وأقره خلفا للشافعية حيث قالوا: الولي الذي يحسسرم
عن الصبي إنما هو الولي الذي له النظر في المال من أب أو وصي أو مقدم قاض، ول يصسسح إحسسرام الم
عنه إل أن تكون وصية أو مقدمة من القاضي، انظسسر الزرقسساني فسسي شسسرح الموطسسأ. قسسوله: (عسسن رضسسيع)
المراد به الصغير الغير المميز وإن كان غير رضيع، وإنما خص الرضيع بالذكر للخلاف فسسي الحسسرام عنسسه،
فقد نقل عن مالك ل يحج عن رضيع فلما وقع فيه الخلاف بين المصنف المعتمد فيسسه. قسسوله: (بسسأن ينسسوي
إدخاله في الحرام بالحج) أي في حرمات الحج بأن يقول: نويت إدخال هذا الولسسد فسسي حرمسسات الحسسج أو
العمرة سواء كان الولي ملتبسا بالحرام عن نفسسه أو كسان غيسر محسرم أصسل، وليسس المسراد أن السولي
يحرم في نفسه ويقصد النيابة عن الرضيع كما هسو اظسساهر العبسسارة. قسسوله: (قسسرب الحسسرم) تنسسازعه قسسوله:
فيحرم، وقوله: وجرد ومحل تجريده قرب الحرم إن لم يخف الضرر على الصبي وإل أحرم عنه مسن غيسسر
تجريده ويفتدى. قوله: (أي مكة) بيان للحرم هنا. قوله: (ول يقدم الحرام) أي نية السسدخول فسسي حرمسسات
الحج. قوله: (كما قيل) قائله ابن عبد السلم، وقد قررت تبعا للبساطي كلم المصسسنف بهسسذا القسسول بنسساء
على أن قرب الحرم معمول لجرد وهو غير صواب كما قال بن. قسسوله: (ويحسسرم ولسسي أيضسسا عسسن مجنسسون
مطبق) أي ويجري فيه ما تقدم في الصبي من تأخير إحرامه وتجريده إلى قرب مكة، وأنه إذا كان يخااف
بتجريده قربها حصول الضرر أحرم عنه بغير تجريد ويفتدي. قوله: (فإن خيسسف علسسى المجنسسون) أي السسذي
يفيق. قوله: (فل يصح الحرام عنه) أي ل بفرض ول بنفل. قوله: (لنه) أي لن الغماء مظنة عدم الطول
ويرجى زواله عن قرب. قوله: (ثم إن أفااق) أي المغمى. وقوله: في زمن يدرك الوقواف فيه أحسسرم إلسسخ
أي وإن لم يفق من إغمائه إل بعد الوقواف فقد فاته الحج في ذلك العام ول عسسبرة بسسإحرام أصسسحابه عنسسه

ووقوفهم به في عرفة. قوله: (والمميز) عطف على ولي كما أشار له الشارح، وقوله: 
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بإذنه فإن أذن له سواء كان حرا أو عبدا وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه، ففي الشامل ليس
له المنع بعد الذن على الاظهر، ولبي الحسن له منعه قبل الحرام ل بعده وهو المعتمد اه  عدوي. ومثل
المميز في كونه ل يحرم إل بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه. قوله: (وإل فقسسرب
ه حسرم. قسوله: (إن رآه مصسلحة) أي وأمسا إن رأى الحرم) المراد به مكة ل ما والها مما يصسداق عليسه أن
المصلحة في إبقائه وأبقاه على إحرامه وإن وجدت المصلحة فسسي كسسل مسسن إبقسسائه وتحليلسسه خيسسر السسولي،
والظاهر أن التحليل واجب عند وجود المصلحة فيه، كمسسا أن عسدم التحليسسل كسسذلك عنسسد وجودهسسا فيسه، إذا
علمت ذلك تعلم أن اللم في قول المصنف فله التحليل للختصاص، والمعنى أنه إذا أحرم بغير إذن وليه
كان تحليله مختصا بالولي فليس لغيره أن يحلله، وهذا ل ينافي أن التحليسسل قسسد يكسسون واجبسسا وقسسد يكسسون
ممنوعا وقد يخير فيه وليست اللم للتخيير. قوله: (بالحلاق والنية) أي بسأن ينسوي خسروج ذلسسك الولسد مسن
حرمات الحج وأنه حلل ثم يحلق له، ول يكفي في إحلله رفض الولي نية الصبي الحج، بل ل بد مسسن نيسسة
إحلله والحلق له. قوله: (بخلاف العبد والمرأة) الفراق أن الحجسسر علسسى الصسسغير والسسسفيه لحقهمسسا، وأمسسا
الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما، فالول حجر قوي لن حق النفس ثسسابت مسسع الحجسسر وبعسسده فلمسسا
و ضسعيف لزوالسه بالتسأيم والعتسق فلسذا وجسب قط القضساء، وأمسا الثساني فه كان قويا استمر أثره فلذا س
القضاء. قوله: (ويقدمه) أي القضاء. وقوله: فإن قسدم حجسة السسلم أي علسى حجسة القضساء. قسوله: (إذا
أحرمت تطوعا) أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه. قوله: (مقدوره) أي بمقدوره أي بما
يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله، وهذا أي قول المصنف وأمره بمقدوره مرتبط بقوله: ويحسسرم الصسسبي



المميز بإذنه قوله: (ول يكون) أي ذلك الذي يقبل النيابسسة قسوله: (ومسا بعسسده) أي مسن السسسعي والوقسواف.
قسسوله: (وركسسوع) أي لحسسرام وطسسوااف قسسوله: (المشسساهد) أي أحضسسرهم المسساكن السستي يطلسسب مشسساهدتها
والحضور فيها. قوله: (كما لو كانت) أي النفقة في الحضر إلخ قوله: (إن خيف بسستركه ضسسيعة) أي حقيقسسة
أو حكما، فالول كما إذا خااف عليه الهلك بتركه، والثاني كما إذ خااف عليه إذا تركه صسسحبة أهسسل الفسسساد
والختلط بهم. قوله: (فوليه الغارم لتلك الزيادة) أي وأما قدر ما كان ينفسسق عليسسه فسسي مقسسامه فهسسو فسسي
ماله. قوله: (كما إذا لم يكن إلخ) أي أنه إذا خااف عليه الضيعة بتركه والحال أنه ل مسسال لسسذلك المحجسور،
فإن زيادة النفقة تكون على الولي ول تكون دينا في ذمة المحجور. قوله: (فعلى وليه مطلقسسا) أي سسسواء
خااف عليه الضيعة بتركه أم ل، واعلسم أن مسا قسرر بسه شسسارحنا كلم المصسسنف مثلسه لبهسرام فسي الصسسغير
والقفهسي والبساطي وهو اظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي، وحكى فسسي التوضسسيح عسسن الكسسافي
أنه الشهر، وجعل بهرام في وسطه وكبيره التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية ورجحه ابسسن يسسونس
وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية، وبه يعلم أن حمل المصنف على كسل منهمسسا صسحيح،
لكن الذي يظهر من كلم أنه اختار الول انظر بن قوله: (فكزيادة النفقة) لنه ل تأثير للحرام فسسي جسسزاء

الصيد حينئذ، وإنما الذي أثر فيه 
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الحرم فلذا أجرى فيه التفصيل، بخلاف الصيد في الحل محرما فإن الحسسرام هسسو السسذي أثسسر فيسسه،
فلذا كان فيه الجزاء على الولي من غير تفصيل لنه هو الذي تسبب فسسي إحرامسسه. والحاصسسل أن كسسل مسسا
لزمه بسبب الحرام فهو على الولي مطلقا ولو خشي ضياعه لنه ل ضسسرورة فسسي إدخسساله الشسسك. قسسوله:
(بل وكذا إن وجبت) أي الفدية لضرورة أي كما إذا استعمل الطيب بقصد المداواة أو لبس الثياب لحر أو
برد، وما ذكره من لزوم الفدية للولي مطلقا سسسواء لزمتسسه لضسسرورة أو لغيرهسسا هسسو اظسساهر المدونسسة وهسسو
المذهب، وما في تت من أنها إذا كانت لضرورة فهي فسي مسال الصسبي تبعسا لبهسرام والبسساطي، ونسسبه
بهرام للجواهر فقد رده بأن صاحب الجواهر لم يقل إذا كانت لضرورة ففي مال الصبي انظر بن. قسسوله:
(كوقوعه فرضا) إن قلت: الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا وإذا وجب وقسسع فرضسا فلسسم نسص علسى قسوله:
كوقوعه فرضا مع قوله: وشرط وجوبه المستلزم لوقوعه فرضا ؟ قلت: ل نسلم أنه يلزم من كونه واجبا
وى بسه على الحر المكلف أن يقع فرضا لجواز أن يكون واجبا عليسه ول يقسع فرضسا كالمنسذور، وكمسا إذا ن
النفل فإنه يجب الشروع فقد تحقق الوجوب ولم يتحقق الوقوع فرضا، ولما كان ل تلزم بين كونه واجبسسا
على الحر المكلف وقوعه منه فرضا احتاج للتصريح بقوله: كوقوعه فرضا، وكذلك ل نسلم أن الشسسئ إذا
لم يجب لم يقع فرضا، إل ترى المرأة والعبسسد ل تجسسب عليهمسسا الجمعسسة ؟ وإذا صسسلياها ونويسسا بهسسا الفسسرض
وقعت فرضا، فلو لم يذكر قسوله: كوقسوعه فرضسسا لتسسوهم أن العبسد والصسسبي إذا فعله يقسع فرضسا وليسس
كذلك. قوله: (ول يقع منهم فرضا) أي وإنما يقع منهم نفل. وقوله: ولو نسسووه أي بخلاف الجمعسسة بالنسسسبة
للعبد والمرأة فإنها ل تجب عليهم لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهسسم فرضسسا. قسسوله: (قيسسد فسسي
الوقوع) أي فهو راجع لما بعد الكااف كما أن مسسا بعسده وهسو قسوله بل نيسة نفسسل كسسذلك، وفسي جعلسسه وقسست
إحرامه قيدا لوقوعه أيضا نظرا لقتضائه أنه قد يقع فرضا فسسي غيسسر وقسست الحسسرام لكسسن ل يشسسترط فيسسه
الحرية والتكليف وليس كذلك، فالولى جعل قوله: وقت إحرامه اظرفسسا لحريسة وتكليسسف مسسن حيسسث أنهمسسا
شرطان لوقوعه فرضا والمعنى شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه وليسسس اظرفسسا لهمسسا مسسن
ح لوجسوبه ه وهسذا ل يص حيث أنهما شرطان لوجوبه، لن المعنى شرط وجوبه حرية وتكليف وقت إحرام
على المتصف بالحرية والستطاعة والتكليف قبل الحرام. قوله: (ل يتقيد بكونه وقت إحرام) أي ل يتقيد
بالتصااف بهما وقت الحرام، بل متى اتصف الشخص بالحرية والتكليسسف والسسستطاعة وجسسب الحسج عليسسه
سواء كان اتصافه بما ذكر وقت الحرام أو قبله. قوله: (لم يقع فرضا) أي وإنما يقع نفل ول ينقلب فرضا
إذا عتق أو بلغ أو أفااق. قوله: (ول يرتفض إلخ) أي لو رفض ذلسسك الحسسرام الحاصسسل قبسسل العتسسق والبلسسوغ
وأحرم بعد الرفض بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم لن الول لم يرتفض. قوله: (أي إحسرام)
فيه نظر لن فيه مجئ الحال من المضااف إليه والشرط غير موجود لن المضااف وهو وقسست غيسسر صسسالح
للعمل في الحال ول جزء ول كجزء من المضااف إليه، فالولى جعله حال من المضااف إليسسه وهسسو الهسساء ل
إحرام أي غير ملبس للنفل لوجود الشرط وهو عمل المضااف لن الحرام مصدر، وقسسد يقسسال: إن وقسست
الحرام كالجزء منه لملزمته له وعسسدم انفكسساكه عنسسه كملزمسسة الجسسزء لكلسسه. قسسوله: (وينصسسراف) أي عنسسد
الطلاق قوله: (وقع نفل) أي ول يقع فرضا، وقالت الشافعية: يقع فرضا ول عبرة بنية النفل، ويكره تقدم
النفل على الفرض بناء على أنه واجب علسسى السستراخي، أمسسا علسسى الفوريسسة فتقسسديم النفسسل أو النسسذر علسسى
الفرض حرام. قوله: (لوقع فرضا) أي لنه إذا وصل كان مستطيعا فما أحسسرم إل بعسسد وجسسوبه قسساله سسسند.

قوله: (الولن) أي الحرية والتكليف والستطاعة، فشروط 
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وجوبه فقط ثلثة، وشرط صحته واحد، وشرط وقوعه فرضا ثلثة، وكلها معلومسسة مسسن المصسسنف.
قوله: (وفسر الستطاعة إلخ) هذا يشير إلى أن الباء في قوله بإمكسان الوصسول للتصسوير قسوله: (إمكانسسا



عاديا) أي بأن يقدر على الوصول راكبا أو ماشيا ل طائرا أو بخطوة لنه إمكان غير عادي، فل يجب علسسى
من قدر على الوصول بذلك لكن إن وقسسع أجسسزأ قطعسسا. قسسوله: (بل مشسسقة عظمسست) أي مسسن غيسسر مشسسقة
عظيمة بأن ل يكون هناك مشقة أصل، أو يكون هناك مشقة غيسسر عظيمسسة، فمطلسسق المشسسقة ل يشسسترط
عدمها لن السفر ل يخلو عنها، فإن كان في الوصول مشقة عظيمة لم يجسب عليسه، والمشسسقة العظيمسسة
هي الخارجة عن المعتساد بالنسسبة للشسخص وهسسي تختلسف بسساختلاف النسساس والزمنسسة والمكنسسة، وفسي ح:
التشنيع على من أطلق سقوط الحج عن أهل المغرب. واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سسسفره
بما ل يكفيه لن سفره معصية. تنبيه: من غيسسر المسسستطيع سسسلطان يخشسسى مسسن سسسفره العسسدو أو اختلل
الرعية أو ضررا عظيما يلحقه بعزله مثل ل مجرد العدل فيما يظهر انظر ح. قوله: (وأمسسن علسسى نفسسس أو
مال) من عطف الخاص على العام. قوله: (من هلك) أي سواء كان من عدو أو سباع. قوله: (ل سسساراق)
أي فل يشترط المن على المال منه ل يمكن دفعه والتحرز منه بالحراسسة. قسوله: (إل لخسسذ اظسسالم) هسسذا
مستثنى من مفهوم قوله: ومال أي فإن لم يأمن على المال سقط إل لخذ اظالم ل ينكث ما قل، فسسإنه ل
يسقط على ما استظهره ابن رشد من قولين حكاهما ابن الحاجب والخر سقوطه بأخذ الظسسالم مسسا قسسل
ولو لم ينكث، والحاصل أن الظالم إن أخسسذ كسثيرا كسسان ينكسسث أو ل أو أخسسذ قليل وكسسان ينكسسث كسسان أخسسذه
مسقطا للحج اتفاقا، وأما إن أخذ قليل كان ل ينكث ففيه القسسولن اللسسذان قسسد علمتهمسسا. وقسسوله: إل لخسسذ
اظالم ما قل ومن باب أولى أخذ أجرة لمن يسسدل علسسى الطريسسق ودفعهسسا واجسسب علسسى الحجسساج إن توقسسف
سفرهم على دليل وتوزع الجرة على الرؤوس ول يعتبر كثرة المتعة ول قلتها، وكذا يجب إعطاء الجسسرة
للجند إذا كان ل يمكن السير بدونهم بشروط ثلثة: أن يكون المأخوذ ل يجحف بهم، وأن يسسذهب الجنسسد أو
خدمهم معهم وإل كان أخذا على الجاه، وأن ل يكون لهم شئ من بيت المال في مقابلة محافظتهم على
الحجاج وإل كانوا اظلمة اه  عدوي. قوله: (ما قل بالنسبة للمأخوذ منه) أي لو كان كثيرا في نفسه. قسسوله:
(أي ل يعود) أي علم منه بحسب العادة أنه ل يعود. قوله: (فإن علم أنه ينكث) أي أو كسان يأخسذ كسثيرا أو
شك فيما يأخذه هل هو قليل أو كثير، واظاهر الشارح سقوط الحج إذا كسسان ينكسسث ولسسو كسسان مجمسسوع مسسا
يأخذه ل يجحف به وهو كذلك ؟ لن أخذ الظالم منه مرارا فيسسه حطسسة وإذلل. قسسوله: (أو جهسسل أمسسره) أي
شك في كونه ينكث أو ل. قوله: (لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا) أي وحينئذ فيكون اعتبار كونه
ل ينكث متفقا عليه، فلو جعل قوله على الاظهر راجعا لقيد عدم النكث لقتضى أن مقابل الاظهر يقسسول:
إنه ل يسقط الحج بأخذ الظالم ما قل ولو نكث وهذا لم يقله أحد. قوله: (ولو بل زاد) مبالغسسة فسسي قسسوله:
ووجب باستطاعة أي ولو من غير زاد معه ومسسن غيسسر راحلسسة، ورد بلسسو علسسى سسسحنون ومسسن علسسى القائسسل
باشتراط مصاحبة الزاد والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي قوله: (وقسسدر علسسى المشسسي)
اظاهره كاللخمي ولو كان المشي غير معتاد له، واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده ل إن كان
غير معتاد له ويزري به فل يجب عليه الحج ولو قدر عليه تحقيقسسا قياسسسا علسسى ازدراء الصسسنعة بسسه. قسسوله:
(كأعمى بقائد) أي قدر على المشي والحال أن له ما ل يوصله وإل فل يجب عليه، وقسسال اللخمسسي: يجسسب
عليه حيث قدر على المشي ولو كان يتكفف أي يسأل الناس الكفااف قوله: (ولسسو بسسأجرة) أي وجسسدها ول
تجحف. وقوله: كأعمى أي رجل لمرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مسع قائسد بسل يكسره لهسا

ذلك كما قرره شيخنا العدوي قوله: (وإل اعتبر إلخ) لو قال: 
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وإل سقط كان أخصر وأوضح. قوله: (ول وجد مسسا يقسوم مقامهمسا) أي مسسن الصسسنعة والقسوة علسى
المشي. قوله: (فأيهما عجز عنه إلخ) فإذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه من الصسسنعة سسسقط عنسسه الحسسج
ولو وجد الراحلة أو كان له قدرة على المشي، وكذا إذا عدم الراحلة ول يقوم مقامهسسا مسن القسدرة علسى
المشي سقط عنه، ولو وجد الزاد أو ما يقوم مقامه مسسن الصسسنعة وأولسسى إذا عجسسز عسسن السسزاد ومسسا يقسسوم
مقامه، وعن الراحلة وما يقوم مقامها، فقوله: اعتبر المعجسسوز عنسسه منهمسسا أي انفسسرادا أو اجتماعسسا، وإنمسسا
اعتبر في جانب السقوط المعجوز عنه منهما لن ما كان وجوده شرطا في الوجوب كان فقده مانعا مسسن
الوجوب. قوله: (وإن بثمن ولد زنى) مرتبط بإمكان الوصول كما يشير لذلك حسسل الشسسارح قسسال ح: ثمسسن
ولد الزنى ل شبهة فيه، وإثم ولد الزنى على أبويه، وإنما نبه عليه لئل يتسسوهم أن كسسونه ناشسسئا عسسن الزنسسى
مانع من الحج بثمنه، ولن كلم ابن رشد يدل على أن المستحب عند مالك أن ل يحج به من يملك غيره،
وأصل المسألة في الموازية والعتبية، وبه يرد قول البساطي: لو ترك المصنف خشسسونة هسسذا اللفسسظ فسسي
مثل الحج كان أحسن. قوله: (أو مسا يبسساع علسسى المفلسس) فيسه أن ولسسد الزنسى مسن جملسة مسسا يبسساع علسى
المفلس وحينئذ ففيه عطف العام علسسى الخسساص بسسأو وهسسو ممنسسوع إل أن يقسسال: المسسراد أو مسسا يبسساع علسسى
المفلس غير ولد الزنى، وحينئذ فهو عطف مغاير، على أن السسدماميني أجسساز عطسسف العسسام علسسى الخسساص
وعكسه بأو خلفا لبن مالك اه  تقرير عدوي. قوله: (أو كان بافتقاره) أي أو كان إمكان الوصول مصسساحبا
أو ملتبسا بافتقاره أي بصيرورته في المستقبل فقيرا أو ترك ولده للصدقة فالباء للمصاحبة أو الملبسة،
وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولده إل مقدار ما يوصله فقط، ول يراعى مسسا
يؤول أمره وأمر أهله وأولده إليه في المستقبل لن ذلك أمره لله تعالى، وهذا مبني على أن القول بأن
الحج واجب على الفور، وأما على القول بالتراخي فل إشكال في تبدية نفقة الولد والبسسوين علسسى الحسسج،
ومثل نفقة الولد والبوين نفقة الزوجة فتقدم علسسى القسسول بسسالتراخي، ويقسسدم عليهسا الحسج علسسى القسول
بالفورية ولو خشي التطليق عليه في غيبته، فإذا كان عنده عشرة ريالت إذا تركها للزوجة ل يقسسدر علسسى
الحج، وإن حج بها طلقت عليه الزوجة لعدم النفقة فإنه يحج بها على القسسول بسسالفور مسسا لسسم يخسسش علسسى



نفسه عند مفارقتها الزنى بها أو بغيرها. قوله: (قيد في المسألتين) أي وهمسسا قسسوله: أو بافتقسساره أو تسسرك
ولده للصدقة وحينئذ فالمعنى إن لم يخش هلكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمسسه نفقتسسه مسسن
أولده وأبويه. إن قيل: لم قيدوا هنا بأن ل يخشى هلكا عليهم وقالوا في الفلس يؤخذ ماله ول يسسترك لسسه
ول لولده إل ما يعيشون به اليام وإن خشي عليهم الضعة والهلك ؟ قلت: إن المسسال فسسي الفلسسس مسسال
الغرماء والغرماء ل يلزمهم من نفقة أولده إل المواساة كبقية المسلمين، وفسسي الحسسج المسسال مسساله وهسسو
يلزمه نفقة أولده من ماله. واعلم أنه ل يلزم الشخص التكسب وجمع المال لجل أن يحصل ما يحج بسسه
ول أن يجمع ما فضل مسسن كسسسبه مثل كسسل يسسوم حسستى يصسسير مسسستطيعا، بسسل لسسه أن يتصسسداق بسسه والمعتسسبر
ج باسستطاعة بسدين) أشسار الشسارح بهسذا إلسى أن الستطاعة الحالية اه  شيخنا عدوي. قوله: (ل يجب الح
قول المصنف ل بدين عطف على محذواف والصل ووجب باستطاعة بغير دين ول يجب باستطاعة بدين،
وحاصله أنه ل يجب على الشخص أن يستدين مال في ذمته ليحج بسه وهسو مكسروه أو حسرام كمسا فسي ح.
قال تت: واظاهره كانت له جهة وفي منها ذلك الدين أو ل وهو كذلك باتفااق في الثسساني وعلسسى المشسسهور
في الول، قال طفي: وما ذكره من التشهير في عهدته ولم أره لغيره وقد قيل في الشامل بكون الدين
ل يرجى وفاؤه وذلك بأن ل يكون عنده ما يقضيه به ول جهسسة لسسه يسسوفى منهسسا وإل وجسسب عليسسه الحسسج بسسه،

وعلى هذا حمل كلم المصنف وتبعه وشارحنا. قوله: (أو عطية) أي 
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ل يجب عليه قبول عطية توصله لملكه، فإذا أعطى مسسال علسسى جهسسة الصسسدقة أو الهبسسة يمكنسسه بسسه
الوصول إلى مكة فإنه ل يلزمه أن يقبله ويحج به لن الحج ساقط كذا حل ح. فإن وقع ونزل وقبله وجب
الحج عليه. قوله: (أو سؤال) أي ل يجب عليه سؤال مطلقا أي ل يلزمه أن يحج ويسأل الناس مسسا يقتسسات
به مطلقا. قوله: (لكن الراجح إلخ) وقد اقتصر ابن عرفة على هذا حيث قال: وقدرة سائل بالحضر علسسى
سؤال كفايته بالسفر استطاعة، وقواه طفي ورجحه، فخلفه ل يعول عليه كما في حاشية شيخنا عدوي.
قوله: (أن من عادته السؤال بالحضر إلخ) أي وأما فقير غيسسر سسسائل بالحضسسر وقسسادر علسسى سسسؤال كفسسايته
م. بالسفر فل يجب عليه ابن رشد اتفاقا وفي إباحته له وكراهتسه روايتسان: ابسن عبسد الحكسم وابسن القاس
قوله: (إلى أقرب مكان) أي لمكة. وقوله: إن خشي شرط في اعتبار ما يرد به إلى أقرب المكنة لمكسسة
في الستطاعة، وأما إن كان ل يخشى عليه الضياع في إقامته بمكة لمكان تمعشه فيهسسا ربمسسا ل يسسزرى،
فالمعتبر في الستطاعة، إنما هو مجرد وجود ما يوصله إليها مسن زاد وراحلسسة. قسوله: (والبحسسر كسالبر) أي
خلفا لمن قال: ل يجب الحج بحرا لقوله تعالى: * (يأتوك رجال وعلى كل ضامر) * ولم يذكر البحسسر، ورد
بأن النتهاء إلى مكة ل يكون إل برا لبعد البحر منها، وتمسك هذا القائل أيضا بسسالحجر علسسى راكسسب البحسسر
ورد بأن ذلك عند ارتجاجه والكلم عنسد المسن اه  مسج قسوله: (إل أن يغلسب عطبسه) أي إل أن يغلسب علسى
الظن عطبه بغراق السفينة أي فإن غلب على الظن عطبه فل يكسسون كسسالبر وحينئسسذ فل يجسسوز ركسسوبه بسسل
يحرم كما في ح. وأما في غير هذه الحالة وهي ما إذا جزم بسلمة السفينة أو اظنت سلمتها أو شك في
سلمتها من العطب وعدم سلمتها يكون البحر كالبر في وجوب ركوبه لمن تعين طريقه وجوازه لمن له
عنه مندوحة، هذا حاصل كلم المصسسنف. قسسوله: (ويرجسسع فسسي ذلسسك لقسول أهسسل المعرفسسة) يعنسسي أن غلبسسة
العطب تكون بأمور منها ركوبه في غير إبانه وعند هيجانه ويرجع فسسي ذلسسك أي فسسي معرفسسة المسسور السستي
يكون بها ذلك أي غلبة العطب لهل المعرفة. قوله: (ومثسسل غلبسسة العطسسب) أي فسسي كسسون البحسسر ل يجسسوز
ركوبه ول يكون كالبر استواء العطب والسلمة أي خلفا لظاهر المصنف من أنه في حالة التساوي يكون
كالبر فيجب ركوبه إن تعين طريقا وإل جاز. قوله: (فلو حذاف إلخ) قد يقال: إن البحر لما كسسان ل يتحقسسق
أمنه بوجه كان المعتبر إنما هو انتفاء غلبة عطبه فلذا بينه المصنف، والتشسسبيه فسسي مطلسسق الوجسسوب مسسن
غير مراعاة شرط. قوله: (ملحظا فيه) أي في التشبيه المن والمعنى والبحر كالبر الذي يؤمن فيه على
النفس والمال. قوله: (أو يضيع ركن صلة) عطف على قوله: يغلب عطبه أي فسسإن غلسسب عطبسسه أو كسسان
ركوبه يؤدي لتضييع ركن صلة فل يجوز ركوبه ول يكون كسسالبر. قسسوله: (لكميسسد) فسسي ح عسسن ابسسن المعلسسى
واللخمي، أنه إذا علسسم حصسسول الميسسد حسسرم عليسسه الركسسوب وإن علسسم عسسدمه جسساز وإن شسسك كسسره. وقسسول
المصنف: ركن صلة يشمل القيام فإن أدى إلى الخلل به يمنع ركوبه وهو كذلك خلفسسا لظسساهر اللخمسسي
وسند اه  بن قوله: (ومثل ركنها) أي ومثل تضييع ركنها الخلل إلخ قوله: (كنجاسة) فيه أن إزالة النجاسة
مقيد بالذكر والقدرة وهو إذ ذاك غير قادر على إزالتها. وقد يجاب بأنه قد نزل قسسدومه علسسى السسسفر فسسي
البحر منزلة صلته بها متعمدا وإن كان وقت السفر عاجزا عن إزالتها اه  تقرير عدوي. قوله: (وإخراجهسسا)
عطف على الخلل ل على نجاسة. قوله: (والمرأة كالرجل في جميع ما تقسسدم) أي لسسدخولها فسسي النسساس
في قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت مسسن اسسستطاع إليسسه سسسبيل) * قسسوله: (وغيسسر ذلسسك) أي مسسن
وجوب الحج عليها إذا أمكنها الوصول إمكانا عاديا من غير مشقة عظيمة ولو بل زاد وراحلسة إن كسسان لهسا
صنعة تقوم بها وقدرة على المشي قوله: (إل في بعيد مشي) أي إل إذا كانت بمكسسان بعيسسد مسسن مكسسة ول
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يكره بخلاف الرجل فإنه يجسسب عليسسه المشسسي، واظسساهره أنهسسا ليسسست كالرجسسل فيمسسا اسسستثناه مسسن
المسألتين ولو كانت تلك المرأة متجالة وهو قول الجمهور، وقال بعضسسهم: إنهسسا كالرجسسل. قسسوله: (ممسسا ل
يكون مسافة قصر) أي والبعيد الذي فيه الكراهة مسافة القصر. وقال اللخمي: القريسسب مسسسافة عشسسرة
مراحل مثل مكة من المدينة، والبعيد الذي فيسسه الكراهسسة مسسا زاد علسسى ذلسسك. وقسسال بعضسسهم: الظسساهر أن
القرب يختلف باختلاف الشخاص، فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة ونساء كل منهمسسا مختلسسف بسسالقوة
والضعف فهي ثلث طراق. قوله: (بل يكسسره لهسسا) أي لمسسا تحتسساجه عنسسد قضسساء الحاجسسة والنسسوم مسن زيسسادة
المبالغة في الستر وهذا غير موجود في حال سفرها في البحر، فلذا كره سفرها فيه بخلاف الرجل فسسإنه
يباح له السفر فيه إن لم يتعين طريقا وإل وجب كما مر. قوله: (أن تختص بمكسان) أي فسي السسفينة وإل
كانت كالرجل في جواز سفرها في البحر، ووجوبه مثل اختصاصها بمكان اتساع المركب بحيث ل تخسسالط
الرجل عند النوم ول عند قضاء حاجة النسان. قوله: (وإل فسسي زيسسادة محسسرم) أشسسار بهسسذا إلسسى أن قسوله:
وزيادة محرم عطف على قوله بعيد مشي أي أن المسرأة كالرجسسل إل فسسي بعيسد المشسي وإل فسي ركسوب
البحر وإل في اعتبار زيادة المحرم على ما مر اعتباره في تفسير الستطاعة فسي حسق الرجسل. وحاصسله
أن الستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظيمسسة مسسع المسسن
على النفس والمال، ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرما مسسن محارمهسسا يسسسافر معهسسا أو زوجسسا
لقوله عليه السلم: ل يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الخر أن تسافر يوما وليلة إل ومعها محسسرم وأطلسسق
في المحرم فيعم المحرم من النسب والصهر والرضسساع. وقسسوله: لمسسرأة نكسسرة فسسي سسسيااق النفسسي فتعسسم
المتجالة والشابة، ول يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين، فلو كان أحدهما في أول الركب والثسساني
في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفسسى علسسى الظساهر اه  عسسدوي. ول يشسسترط فسسي
المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر قاله ح. وهسسل عبسسد المسسرأة محسسرم مطلقسسا
نظرا لكونه ل يتزوجها فتسافر معه ؟ ورجحه ابسسن القطسسان أول مطلقسسا وهسسو السسذي ينبغسسي المصسسير إليسسه،
ورجحه ابن الفرات أو إن كان رغدا فمحرم فتسافر معه وإل فل، وعزاه ابسسن القطسسان لمالسسك وابسسن عبسسد
الحكم وابن القصار. قوله: (كرفقة أمنت) هذا تشبيه في الجواز المفهوم من الستثناء وكأنه قسسال: إل أن
وز لهسا أن تسسافر معهسم بفسرض ل بنفسل. ه كرفقسة أمنست فيج تخص بمكان في السسفينة فيجسوز لهسا في
والحاصل أن السفر إذا كان فرضا جاز لها أن تسافر مع المحرم والسزوج والرفقسة، وأمسا إن كسان منسدوبا
جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة، فقسوله بفسرض متعلسق بمحسذواف كمسا قلنسا ل بسأمنت لن
المن ل بد من ثبوته في الفرض والنفل على تقدير سفرها فيه قسسوله: (أو امتناعهمسسا) أي رأسسسا وأمسسا لسسو
امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إل بأجرة لزمتها وحرم عليها حينئسسذ السسسفر مسسع الرفقسسة المأمونسسة،
ومحل لزوم الجرة لها إن كانت ل تجحف بها على الظاهر وإن كان اظاهر كلمهم أنه يلزمها ذلك مطلقسسا
اه  عدوي قوله: (ول بد) أي في جواز سفرها مع الرفقة أن تكون مأمونة في نفسها أي وإل منسسع سسسفرها
مع الرفقة. قوله: (وشمل الفرض إلخ) حاصله أن قسسول المصسسنف بفسسرض شسسامل لحجسسة السسسلم وللحسسج
المنذور كما لو قالت المرأة: لله علي الحج في عام كذا مثل، وللواجب بالحنث كما لسسو قسالت: إن فعلسست
كذا فعلي الحج وفعلت ذلك المر فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عسسدمت المحسسرم
حقيقة أو حكما، وكذلك يشمل الخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت فيجوز لها في حال الخسسروج
منها أن تخرج مع رفقة مأمونة إن عسسدمت السسزوج والمحسسرم حقيقسسة أو حكمسسا، فسسإن عسسدمت الرفقسسة كمسسا
عدمت الزوج والمحرم وكان يحصل لها بكل من إقامتها وخروجها ضرر خيرت أن تساوي الضسسرران فسسإن
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قوله: (أو بالمجموع) المعتمد الكتفاء بجماعة من أحسسد الجنسسسين وأحسسرى الجماعسسة مسسن مجمسسوع
الجنسين اه  عدوي. قوله: (تأويلن) ففي الموااق عن عياض اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع رجسسال
ونساء هل المراد مع مجموع ذلك أو في جماعة من أحسسد الجنسسسين ؟ وأكسسثر مسسا نقلسسه أصسسحابنا اشسستراط
النساء، ويظهر من كلم صاحب الكمال أنها ثلث تأويلت على المدونة، ولو أراد المصنف موافقته لقال:
وفي الكتفاء بنساء أو رجال أو ل بد من المجموع أو ل بد من النساء يعني منفردات أو مصاحبات للرجل
تأويلت انظر ح اه  بن. قوله: (وعصى) قال ح: الحسج الحسرام ل ثسواب فيسه وأنسه غيسر مقبسول، واعترضسه
الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة ل تحبط ثواب الحسنة بسسل يثسساب علسسى حجسسه
ويأثم من جهة المعصية اه  كلمه. ابن العربي: من قاتل على فرس غصبه فله الشسسهادة وعليسسه المعصسسية
ول المصسنف وعصسى معنساه أنسه ل يثساب عليسه أي له أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وإذا علمت هذا فق
كثواب فعله بحلل فل ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو اظاهره واظسساهر
ح انظر بن. قوله: (وفضل حج علسسى غسسزو) والحاصسسل أن الصسسور أربسسع لن الحسسج والغسسزو إمسسا فرضسسان أو
متطوع بهما، وإما أن يكون الحج فرضا والغزو تطوعا وإما عكسه، فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو
بتعيين المام أو بكثرة الخواف كان أفضل من الحج سواء كان تطوعا أو واجبا، وحينئسسذ فيقسسدم عليسسه ولسسو
على القول بفورية الحج، وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضسل مسسن الغسسزو ولسسو فسسرض
كفاية وحينئذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو الجهاد في الجهات الغيسسر المخيفسسة، وعلسسى فرضسسه
الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة ويقدم فرض الحج على تطوع وفرض الغسسزو الكفسسائي علسسى القسسول
بالفور، وكذا على القول بالتراخي إن خيف الفوات، فإن لم يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فسسرض
الحج، هذا حاصل ما في المسألة، وقسسد علمست أن ثمسرة الفضسسلية تقسديم الفاضسل علسى المفضسول فسسي



الفعل. قوله: (أو فرض كفاية) احترز بذلك عما إذا كان الغزو واجبا على العيسسان فسإنه أفضسل مسن الحسج
ويقدم عليه. قوله: (وعلى صدقة) عطف على غزو أي وفضل حج على صدقة والمراد صدقة التطوع وإل
فالواجبة أفضل من الحج وتقدم عليه ولو كان واجبا. قوله: (وركوب) يعني أن الحج راكبسسا علسسى البسسل أو
غيرها أفضل من الحج ماشيا لنه فعله عليه الصسسلة والسسسلم علسسى المعسسرواف، ولمسسا فيسسه مسسن مضسساعفة
النفقة ولنه أقرب إلى الشكر وكذا العمرة. قوله: (وفضل مقتب) أي ركوب علسسى قتسسب فقسسد حسسج عليسسه
الصلة والسلم على قتب عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي أربعة دراهم وقال: اللهم اجعله حجا
ل رياء فيه ول سمعة. قوله: (لنها تقبل النيابة) أي بخلاف الحج. وقسسوله: ولوصسسولها للميسست أي ولوصسسول
ثوابها للميت وكذا الحي وهذا من عطف العلة على المعلول. قوله: (وهسسو مسسا يقبسسل النيابسسة) أي مسسا كسسان
وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه في حصول الثسسواب. قسسوله: (فأجسسازه بعضسسهم) أي وهسسو
الذي جرى به العمل وهو ما عليه المتأخرون. وقوله: وكرهسسه بعضسسهم أي وهسسو أصسسل المسسذهب قسسال ابسسن
رشد: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقسسرأه
لفلن وإل كان الثواب لفلن قول واحدا وجاز من غير خلاف. قوله: (وقد صسسرح إلسسخ) قسسد نقسسل ح هنسسا مسسا
للعلماء من الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شسسئ مسسن القسسرب

قال: وجلهم أجاب بالمنع قال: لنه لم يرد فيه أثر ول شئ عمن يقتدى به 

 ]11[ 

من السلف انظره، وقد اعترضه ابن ذكرى بحديث ابن عجرة كما في المواهب وغيرها: قلت: يسسا
رسول الله إني أكثر الصلة عليك فكم أجعل لك من صسلتي ؟ قسال: مسا شسسئت قلست: الربسع ؟ قسسال: مسسا
شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قسسال: أجعسسل صسسلتي
كلها لك ؟ قال: يذهب همك ويغفر ذنبك اه  بن. قوله: (ولما أفهم قوله إلسسخ) أي مسسن حيسسث النسسدراج فسسي
عمومه وذلك لن تطوع الولي عنسسه بغيسسر الحسسج صسساداق بسسأن يتطسسوع عنسسه بالسسستئجار علسسى الحسسج. قسسوله:
(مضمونة) أي متعلقة بذمة الجير كأن يقول الولي لشخص: اسسستأجر مسسن يحسسج عسسن فلن بكسسذا فالقصسسد
تحصيل الحج سواء كان من الجير أو من غيره بأن يسسستأجر ذلسسك الجيسسر شخصسسا يحسسج عسسن الميسست مثل.
قوله: (أو بعينه) عطف على قوله: بذمة الجير وذلك كأن يقول الولي لشخص: أسسستأجرك علسسى أن تحسسج
أنت بذاتك عن فلن بكذا. قوله: (وبلغ) بالرفع عطفا على إجارة وذلك كقسول السسولي لشسسخص: حسج عسن
فلن وأنا أنفق عليك بدأ وعودا وتسمى هسذه بلغسسا ماليسسا قسوله: (وجعالسسة) أي وتسسسمى بلغسا عمليسسا كسسإن
حججت عن فلن أعطيتك كذا قوله: (وفي كل إلخ) أي وحينئذ فأقسام الجارة على الحج ترجسسع لثمانيسسة.
قوله: (فأشار إلى المضمونة) أي بقسميها وهي المضسسمونة بذمسسة الجيسسر والمضسسمونة بعينسسه سسسواء عيسسن
العام في كل منهما أو ل. قوله: (وفضلت إجارة ضمان) أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلقة بهسسا،
أو كانت متعلقة بعين الجير سواء عين العام فيهما أو ل، واستشكل ابسن عاشسر مسا ذكسره المصسنف مسن
أفضلية إجارة الضمان على البلغ بأن الموصي إذا عين أحدهما وجب وإن لم يعين تعيسسن الضسسمان بسسدليل
قوله: وتعينت في الطلاق فما محل التفضيل ؟ قلت: محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغسسي لسسه إجسسارة
الضمان، وكذا إذا أراد الحي أن يستأجر عن نفسه اه  بن. قوله: (ومعنى كون إجارة الضسسمان أفضسسل) أي
مع أن الجارة على الحج بأنواعها الربعة مكروهة والمكسسروه ل أفضسسلية فيسسه. قسسوله: (لكونهسسا أحسسوط) أي
بالنسبة للمستأجر. قوله: (لوجوب محاسبة الجير إلخ) أي فيها والمصدر هنا مضااف لمفعوله أي لوجوب
محاسبة المستأجر الجير فيها بحسب ما سار من الطريق مع مراعاة السسسهولة والصسسعوبة. قسسوله: (فسسإذا
ضاعت منه) أي ولو بغير تفريط لزمته. قوله: (بخلاف البلغ) أي فإنه ل يرجع فيه للمحاسسسبة إذا لسسم يتسسم
لمانع كموت أو صد بل ما أنفقه فاز به، وما عجل للجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته مسسن المسسستأجر ول
يضمن الجير منه شيئا. قوله: (وإل فهما مكروهتان) أي وإل نقل إن معنى أفضلية الضمان على البلغ ما
ذكر بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثوابا فل يصح لن كل منهما مكروه ول ثسسواب فيسسه. قسسوله:
(شرط التعجيل) أي تعجيل الجرة. وقوله: إذا تعلقت بمعين فسسإذا تعلقسست بمعيسسن كهسسذه السسدراهم فيمتنسسع
شرط تعجيل تلك الجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل. قوله: (وتأخر شروعه) أي والحال أنه تأخر
شروعه، وأما النقد تطوعا فل بأس به، كما أنه ل بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشسسروع فسسي العمسسل.
قوله: (وجواز التقديم) أي تقديم الجرة. وقوله: إن تعلقت أي الجارة. وقوله بالذمسة أي بمسا فسي الذمسة
كالجارة بمائة دينار لم تعيسسن. قسوله: (ويحتمسل كغيسسر المضسسمونة) فسسي الكراهسسة فيسسه أن هسسذا يقتضسسي أن
الكراهة في إجارة البلغ قد علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم: هسسذا الحتمسسال بعيسسد، ول يقسسال إن فسسي
الحتمال الول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الجارة في غير الحج في الذهان فتأمل. قوله: (وتعينسست

إجارة الضمان) أي سواء كانت متعلقة بذمة الجير أو بعينه. 
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قوله: (فل يستأجر النااظر) أي على تركة الموصي وهو الوصي. وقوله بلغا أي ل ماليا ول عمليسسا.
وقوله لنه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلغ المسسالي دون العملسسي، فسسإن خسسالف الوصسسي وأجسسر بلغسسا
كفى، فإن سمى الموصي ضمانا ولم يعين ضمان ذمة أو عين فالحوط ضمان الذمسسة وإن عيسسن أحسسدهما



تعين. قوله: (كميقات الميت) حاصله أن الموصي إذا عين موضع الحرام الذي يحرم منه الجير فل نسسزاع
في أنه يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين علسى الجيسر أن يحسرم مسن ميقسات بلسد الميست
سواء كان الجير من بلد الميت أو من بلد أخرى لهم ميقات آخر، كما لو كان الموصسسي مصسسريا والجيسسر
مدنيا واظاهره مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الجارة ببلد الميت أو بغيرهسسا كالمدينسسة مثل
وهو المعتمد خلفا لشهب حيث قال: إنه عند الطلاق يعتبر ميقات بلد العقد كانت بلد الميسست أو غيرهسسا،
واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال ح: وهو أقوى. قوله: (ولو بمكة) رد بلو قول ابن حبيب يسسستحق
جميع الجرة إن مات بعد دخولها وإن لم يعمل عمل من أعمال الحج غير الحرام. قوله: (أو بذمته وأبسسى
الوارث) أي وارث الجير الذي مات من التمام فيسسه نظسسر، بسسل كلم المصسسنف خسساص بمسسا إذا كسسان العقسسد
متعلقا بعينه، وأما إن كان متعلقا بذمته ومات فل يرجع للحساب، بل إن أتمه السسوارث فسسالمر اظسساهر وإن
أبى فإنه يؤخذ من تركة ذلك الجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت وجميع الجرة تركة كما في
ح نقل عن المتيطي وسند. والحاصل أنه إذا كان ضمانا في عينه تعين الرجسوع للحسساب أراد السوارث أن
يقوم مقامه أم ل وإن كان ضمانا في ذمته، فإن قام وارثه مقامه أخذ الجميع وإن لم يقم أخذ من تركتسسه
أجرة حجة بالغة ما بلغت انظر بن. قوله: (ولسسه فسسي الصسسد البقسساء لقابسسل) أي ولسسه فسسسخ الجسسارة ويرجسسع
للحساب كما تقدم، والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلفا لطفي لمسسا فسسي مناسسسك
المصنف من أن له البقاء لقابل في البلغ أيضا، وقيده ح نقل عن سند بما إذا كان العام غير معيسسن لكسسن
ل نفقة له في مقامه بمكة حتى يأتيه الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الول، وأما إذا كسسان العسسام
معينا فل نفقة له بعد إمكان التحلل منه أصل اه  بن. قسوله: (وهسسذا) أي ثبسوت الخيسسار للجيسر فسسي الفسسخ
والبقاء لقابل، وقوله: إن شق عليه الصبر لزوال الصد الولى إن شق عليسسه البقسساء للعسسام القابسسل. قسسوله:
(إل أن يتراضيا على الفسخ إلخ) فإن طلبه أحدهما دون الخر لم يجب. قوله: (فإن كان العام معينسسا) أي
وصد فيه وفاته الحج بالصد. قوله: (فإن تراضيا على البقاء) أي على عقد الجارة مع تحلل أو بدونه كسسان
لهما ذلك وهذا أحد قولين، والخر يقول: إذا كان العسسام معينسسا وصسسد وفسساته الحسسج تعيسسن الفسسسخ ول يجسسوز
البقاء لقابل لنه لما تعذر الحج في هذا العام صار للمستأجر دين في ذمته يأخذ منه منافع في المستقبل
بدله فمنع لنه فسخ دين في دين، ووجه الول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد. قسسوله:
(في العام الغير المعين) أي وهذا يعني قول المصنف واستؤجر من النتهاء فسسي العسسام إلسسخ. وحاصسسل مسسا
ذكره أنه ل يتعين على الورثة الستئجار ثانيا عن الميت الموصي إل إذا لم يعين الموصي العام مطلقا أو
كان عينه ووقع الصد ونحوه قبل الوقواف بحيث يمكن إعسسادته فسسي عسسامه وإل فل اسسستئجار، وتعيسسن فسسسخ

إجارة الول فيما بقي ورد حصة الباقي للورثة. قوله: (في إجارة الضمان) أي سواء تعلقت بالذمة 
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أو بالعين. وحاصل كلم المصنف أنه ل يجوز للمستأجر في إجارة الضمان أن يشترط على الجير
حين العقد أن هدي القران أو التمتع عليه على تقدير حصول ذلك منه بإذن المستأجر لما فسسي ذلسسك مسسن
الجهل بالجرة، وذلك لن الجير إذا قرن أو تمتع بإذن المستأجر كان الهدي لزما له أصالة، فسإذا شسرطه
على الجير صار ما يدفعه المستأجر من الجرة للجير بعضه في قوله: (فهو على مقابلسسة عملسسه وبعضسسه
في مقابلة الهدي وثمن الهدي مجهول إلخ الجير) مثله ما وجب من فدية وجزاء صسسيد فسسإنه علسسى الجيسسر
مطلقا سواء تعمد سببه أم ل، اشترط عليه أم ل، هذا إذا كانت الجارة مضمونة، فسسإن كسسانت علسسى البلغ
فسيأتي أن ما تعمد سببه يكون عليه وما لم يتعمده يكون في المال انظسسر ح. قسسوله: (عقسسد الجسسارة) أي
بقسميها سواء كانت إجارة ضمان متعلقة بالذمة أو متعلقة بالعين. قوله: (إن لسسم يعيسسن العسسام) أي السسذي
وقعت الجارة على الحج فيه خلفا لقول ابن القصار بعدم صحة العقد للجهل. قوله: (فإن لم يفعسسل فيسسه
أثم) أي إن تعمد التأخير. وقوله ولزمه فيما بعده نحوه في البيان، ونقله في التوضيح وح وهو يسسدل علسسى
أن التعيين الحكمي أي الذي جر إليه الحكم كما هنسسا ليسسس بمنزلسسة التعييسسن الشسسرطي ولسسو كسسان بمنزلتسسه
لفسخ العقد كما يأتي في قوله: وفسخت إن عين العام أو عدم تأمل اه  بن. قسسوله: (وفضسسل عسسام معيسسن
على عام مطلق) أي فضل الستئجار على الحج فسسي عسسام معيسسن علسسى السسستئجار علسسى الحسسج فسسي عسسام
ج عنسي أو مطلق، فالول كاستأجرتك أن تحج عني أو عن فلن في عام كذا. والثساني كاسستأجرتك أن تح
عن فلن في أي عام شئت. قوله: (لحتمال موت الجير ونفاد المال من يده) أي لن العام إذا كان غيسسر
معين يجوز للجير قبض الجرة قبل شروعه في العمل، بخلاف المعين فإنه ل يقبض الجرة إل إذا شسسرع
في العمل، وقد يقال: إذا قبض وشرع في العمل يمكن أيضا موته ونفسساد المسسال وعسسدم وجسسود تركسسة لسسه،
على أن سيااق كلم المصنف ليس في التفضيل بل في الصحة، ولذا قرر البساطي كلم المتن، علسسى أن
المعنى وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج في أي عام شاء وارتضاه ح وليس هذا بتكسسرار مسسع
قوله: وصح إن لم يعين العام لن هذه مقيدة بالطلاق كحج عني أو عن فلن إن شسسئت والولسسى مطلقسسة
عن القيد، وشارحنا تبع بهرام في حله للمتن فسسرارا مسن التكسسرار وقسسد علمست انسدفاعه. قسوله: (وفضسسلت
إجارة ضمان على الجعالة) ل وجه لهذا الحل لن الجعالة أحوط لن المسسستأجر ل يسسدفع المسسال للجيسسر إل
بعد الحج، فالصواب أن معنى كلم المصنف وصح العقد على الجعالة كذا في بن، وقد يقسسال: إن الجعالسة
وإن كانت أحوط من جهة أن المستأجر ل يدفع المال للجير إل بعد الحج إل أنه في الجعالة ل يدري هسسل
الجير يوفي أم ل لكون العقد ليس بلزم لن عقسسد الجعالسسة منحسسل بخلاف عقسسد الجسسارة فسسإنه لزم فهسسي
أحوط من هذه الجهة. قوله: (وحج) أي الجير وجوبا أي سواء كان في إجارة الضسسمان بقسسسميها أو البلغ
بقسميها. قوله: (على ما فهم) أي على فهم الناس من حال الموصسسي بسسالقرائن، ول عسسبرة بفهسسم الجيسسر



المخالف لفهم الناس كما قال اللقاني قوله: (وغيرها) أي كبغال وحمير، فإن لم تكن قرينة بشئ فينبغي
له أن ل يركب إل ما كان يركبه الموصي. قوله: (عطف إلخ) أي وليس مسسستأنفا لبيسسان الحكسسم كمسسا قسسال
خش تبعا لبهرام إذ المعنى حينئذ وإذا وفى الجير دينه بما أخذه فقد جنى على المال والحكم أنه يمشسسي
وأنت خبير بأن هذا خلاف الفقه لنه ل يكتفي بالمشي بل إن كان العام معينا رد المال مطلقسسا، ولسسو حسسج
بعد ذلك راكبا أو ماشيا لفوات المعين وإن كان غير معين تعين عليسه أن يسسأتي بمسسا يفهسم مسسن الحسسج عسن
الميت من ركوب مقتب أو غيره ول يكفي مشيه على ما قال الشسسارح، نعسسم يوافسسق مسسا قسساله ح مسسن أنسسه
يكتفى بالمشي ول يرجع عليه بشئ فتأمل. قوله: (أو يدفع المال) تبع في ذلك عبق، والذي اسسستظهره ح
أنه ل يرجع عليه بشئ قال بن: ول أدري ما مستند الشيخ عبق في الرجوع. والحاصسسل أنسسه إمسسا أن يطلسسع

عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي، فإن 
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اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فل إشكال أنه يرجع عليه بالمال كان العام معينا أو غير معين
ولم يرد أنه يحج على ما فهم، وإن اطلع عليه بعد المرين فقال ح: إن كانت الجارة وقعت على الضمان
فالظاهر أنه ل يرجع عليسه بشسسئ وأن مسا فعلسسه يقسال لسسه خيانسسة بالخساء الفوقيسة، وإن وقعست علسسى البلغ
فالظاهر أنه يقضي له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركسسوبه ويأخسسذ منسسه البسساقي واظسساهره سسسواء كسسان
العام معينا أم ل، وخالفه عبق وتبعه شارحنا فجزم بالرجوع عليه إن كان العام معينا مطلقسا أو كسان غيسر
معين والحال أنه لم يرجع في عام آخر على ما فهم وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانسسة ل إشسسكال فيسسه،
وعلى ما قال ح يكون مشكل كما قال، والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء المعجمة انظر بسسن. قسسوله:
(فسخت الجارة) أي للفوات. قوله: (عقد على إعطاء إلخ) إنما قدر الشارح عقد لجل صحة الخبسسار، إذ
إجارة البلغ ليست إعطاء ما ينفقه وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه. وفهم مسسن كلم المصسسنف أنسسه ل
بد من العطاء بالفعل وأنه إذا دخل معه على أن ينفق على نفسسسه كسسل النفقسسة أو بعضسسها مسسن عنسسده ثسسم
يرجع بما أنفق فإنه ل يكون بلغا جائزا وهو كذلك لن فيه سلفا وإجارة وسلفا جر نفعا فل تصسسح الجسسارة
قاله سند اه  عبق. قوله: (بدأ وعودا) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه في الذهاب والياب. وقوله
بالعراف متعلق بمحذواف أي وتكون تلك النفقة بالعراف، وهذا بيان لما بعد الوقوع، وأمسسا فسسي البتسسداء أي
في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل يوم وذلك بأن يقول له: حج عني وأدفع لك مائسسة دينسسار
مثل أنفق على نفسك منها كل يوم عشرة دراهم مثل، فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفسسق علسسى نفسسسه
بالعراف. والحاصل أن مراعاة العسسراف فيمسسا ينفقسسه إنمسسا هسسو بعسسد الوقسسوع ل فسسي البتسسداء كمسسا هسسو اظسساهر
المصنف انظر ح. قوله: (ويرد الثياب) أي وكذلك الدابة. قوله: (معطواف على مقدر إلخ) ل يخفى ما في
هذا الحل من التكلف، وقرره الفيشي بجعله عطفا على قوله بدأ وعودا وهسسو أقسسرب ممسسا للشسسارح وممسسا
لتت حيث جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله: بنفقة أو إعطاء ما ينفقه على نفسه وفسي هسدي إلسخ. إن
قلت: ما لتت والفيشي يقتضسسي أن مسسن جملسسة مسسسمى البلغ مسسا يصسسرفه فسسي الفديسسة والهسسدي بالشسسرط
المذكور وليس كذلك. قلت: هذا ممنوع بل هو منه تبعسسا كمسسا يفيسسده كلم ح انظسسر بسسن. قسسوله: (مقسسدرين)
صفة لجواب وشرط. قوله: (فإن تعمد موجبهما فل يرجع) فإن جهل الحال حمل على عدم التعمسسد حيسسث
يثبت التعمد كما قاله سند قوله: (ورجع عليه) أي على أجير البلغ. قوله: (بالبنسساء للمفعسسول) ليسسس بلزم
بل يصح قراءته بالبناء للفاعل أيضا. قوله: (ما ل يليسسق بحسساله) أي وإن كسسان لئقسسا بحسسال الموصسسي قسسوله:
(واستمر إن فرغ) ضمير استمر لجير البلغ وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه. وحاصسسله أن أجيسسر
البلغ إذا فرغت نفقته قبل الحرام أو بعده وسواء كان العام الذي اسسستؤجر علسسى الحسسج فيسسه معينسسا أم ل
فإنه يستمر على عمله إلى تمسسام الحسسج ويرجسسع بمسسا أنفقسسه مسن عنسسد نفسسه علسسى مسسن اسسستأجره ل علسسى
الموصي لن المستأجر مفرط بتركه إجارة الضمان إل أن يكون الموصي وهو الميت أوصى بالبلغ ففسسي
بقية ثلثه. قوله: (أو أحرم إلخ) عطف على فرغ أي واستمر إن فرغ ما أخذه واستمر إن أحسسرم ومسسرض،
وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو خطأ عدد فإن كان المرض والصد بعسسد الحسسرام اسسستمر علسسى
إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين، وإن كان معينا فإنه يفسخ ويفوز الجير بما أنفقه ويرجع
لمحله وله النفقة على مستأجره من حالة رجوعه، وإن كان المرض أو الصد قبسسل الحسسرام فسسإنه يطسسالب
بالرجوع مطلقا كان العام معينا أم ل. قوله: (بعد إحرامه) راجع لقوله صسد، ولقسوله أو فساته الحسج لخطسأ
عدد، وقوله: فإنه يستمر أي إلى تمام الحج ونفقته إلى تمام الحج على مستأجره. وقسسوله: وإل فسسسخ أي

وإل بأن 
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كان العام معينا فسخ. قوله: (وله النفقة على مستأجره في رجوعه) أي فيما إذا كان العام معينا
وفسخ العقد لفوات الحج في ذلك العام بمرض أو صد أو خطإ عدد بعد الحرام. وقوله: فإن لم يرجع أي
وبقي للعام القابل وأراد تتميم الحج والموضوع بحاله وهو كون العسسام معينسسا وفسسسخ العقسسد لفسسوات الحسسج
بمرض أو صد أو خطإ عدد قوله: (لمحل المرض) أي أو لمحل الصد قوله: (أنه يرجع) أي ول يستمر إلى
تمام الحج سواء كان العام معينا أو غير معين، فالتفرقة بين العام المعين وغيره إنما هي فيما إذا مسسرض



وله: ورجسوعه ن محسل الصسد لمكسة. وق أو صد بعد الحرام. قوله: (في ذهابه) أي من محل المرض أو م
لمكان المسسرض أي أو الصسسد. قسسوله: (وعلسسم) أي الجيسسر بالضسسياع. وقسسوله: رجسسع أي لمحلسسه ونفقتسسه علسسى
المستأجر في حال رجوعه ول يلزم الورثة أن يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث الميت بدل تلك النفقسسة
التي ضاعت عند ابن القاسم خلفا لشهب حيث قال: يلزمهسسم أن يحجسسوا غيسسره إن كسسان فسسي بقيسسة ثلسسث
الميت بدلها ومحل طلبه بالرجوع إن لم يكن بينهم شرط على أنها إن ضاعت كمسسل وأخسسذ مسسا أنفقسسه وإل
عمل بالشرط ول ضمان على الجير إن ضاعت والقسول قسوله بيميسن فسي الضسياع لتعسذر الشسهاد عليسه،
وسواء أاظهر الضياع قبل رجوعه أو بعد رجوعه، وهذه المسألة مستثناة من قاعدة كسسل مسسن قبسسض شسسيئا
ه ول ضسمان عليسه للضسرورة. قسوله: (فسإن ض لحسق نفس لحق نفسه وضاع كان ضمانه منه فسإن هنسا قب
استمر) أي مع تمكنه من الرجوع ولم يرجع قسسوله: (إذا لسسم يكسسن إلسسخ) أي ومسسا ذكرنسساه مسسن كسسون الجيسسر
يطالب بالرجوع ونفقته على المستأجر في حال رجوعه إذا لسسم يكسسن إلسسخ قسسوله: (أو لسسم يعلسسم بسسه) أي أو
م بضسياعها قبلسه ضاعت قبله لكن لم يعلم. قوله: (أو لم يمكنه الرجوع) أي أو ضاعت قبسل الحسرام وعل
لكنه لم يمكنه الرجوع. قوله: (ل على الموصي) ولو بقي من ثلثه بقية وذلك لن المسسستأجر مفسسرط فسسي
ترك إجارة الضمان، وقد اظهر مما ذكره المصنف أن فراغ النفقة ليس كضياعها لنه في الفسسراغ يسسستمر
على عمله حتى يتم الحج، سواء كان الفراغ قبل الحرام أو بعده، وأما في الضياع فإنه يفصل بيسسن كسسونه
قبل الحرام ويعلم به أو بعد الحرام أو قبله ول يعلم به إل بعده، والسر في ذلك أن الفراغ مدخول عليه
بخلاف الضياع فإنه غير مدخول عليه فلذا جرى فيه التفصيل المذكور. قسسوله: (إل أن يوصسسي) أي الميسست
بالبلغ أي ويضيع المال ففي بقية ثلثه إن كان الباقي فيه كفاية وذلك لنه إذا أوصى بالبلغ فكأنه أوصسسى
بالثلث. وقوله إل أن يوصي إلخ راجع لقوله: وإن ضاعت قبله رجع وإل فنفقتسسه علسسى آجسسره، وحاصسسله أن
محل رجوع أجير البلغ إذا ضاعت النفقة قبل الحرام ما لم يوص الميت بالبلغ، فإن أوصى به فل يرجسسع
بل يكمل الحج ونفقته في بقية ثلثه ومحل كون نفقته على آجره إن ضاعت بعد الحرام وما معسسه إذا لسسم
يوص الميت بالبلغ وإل ففي بقية ثلثه، هذا إذا لم يقسم المال بل ولسسو قسسسم علسسى الورثسسة. قسسوله: (ولسسو
قسم) رد بلو على قول مخرج لبن راشد أنه إذا قسم المال فل رجوع له على الثلث بل على المسسستأجر
قوله: (فإن لم يبق شئ) أي من الثلث فيه الكفايسسة بسسأن لسسم يبسسق شسسئ أصسسل أو بقسسي شسسئ دون الكفايسسة
والموضوع أنه أوصى بالبلغ قوله: (فهذه أجرة معلومة) أي وخرجت الجسسارة مسسن البلغ إلسسى المضسسمونة
وحينئذ فل يرجع على أحد بشئ كما في ح. قوله: (لنه كدين قدم قبل أجله) كذا علل في المتيطيسسة كمسسا
في ح. ويؤخذ منه أنه ل فراق بين أن يكسون الشسسرط مسسن الموصسسي أو مسسن الوصسسي ويكسسون قسسوله التسسي:
وفسخت إن عين العام وعدم مقيدا بما إذا لم يقدم عليه خلفا لبن عاشر قاله بن. ويؤخسسذ مسسن التعليسسل
المذكور أيضا جواز التقديم على عام الشرط ابتداء، ولكن الذي استظهره بعضهم الكراهة أخذا من قول

المصنف أجزأ. قوله: (ومعنى الجزاء إلخ) جواب عما يقال: ل شك أن الفرض 
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ل يسقط عمن حج عنه، وحينئذ فما معنى إجزاء حج الجيسسر ؟ وقسسوله بسسراءة ذمسسة الجيسسر أي ممسسا
ألزمه ليستحق الجرة. قوله: (أو ترك إلخ) أي وأجزأ حج الجيسسر إن تسسرك الزيسسارة أو العمسسرة ول يطسسالب
بالرجوع لذلك، نعم يرجع عليه بقسطها، فقوله: ورجع إلخ بيان للحكم أي والحكم أنه يرجسسع بقسسسطها أي
بعدل مسافتها. قوله: (وصنع به ما شاء) أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها. وقوله: مسسا شسساء أي مسسن
رده للورثة أو الصدقة به على الميت. قوله: (ولو كان الترك لعذر) الواو للحال وذلك لن الترك لعذر هسسو
محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره، فابن أبي زيد يقول: إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليسسه بقسسدر
مسافة الزيارة من الجرة، وقال غيره: يرجع مرة ثانية حتى يزور، وأما لو تركها عمدا من غير عذر فسسإنه
يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في الموااق والبساطي انظر طفسسي. قسوله: (فسسإنه يجسسزئ فيهمسسا) وذلسسك
لشتمال القران والتمتع على الفراد المشترط على الجير. قوله: (فل يجزئ) أي لن اشتراط الميت لسسه
إنما هو لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط، وقوله: وإل فل يجزئ غير الفراد أي
وتنفسخ الجارة إن خالف لقران عين العام أو ل، وإن خالف لتمتع أعاد إن لسسم يعيسسن العسسام وفسسسخت إن
عينه كما سيأتي في قول المصنف: وفسخت إن عين العام وعدم كغيره وقرن وأعاد إن تمتع، وإنما أتسسى
المصنف بقوله: وإل فل مع أنه مفهوم شرط لجل أن يشبه به ما بعده لن التشسسبيه مسسع التصسسريح أوضسسح
وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطواق. قوله: (كتمتع شرط عليه) أي سواء كان اشتراطه من الميت أو
من الوصي أو من الورثة كما قال الشارح. قوله: (وأحرم من ميقسسات آخسسر) أي ولسسو كسسان ذلسسك الميقسسات
الخر ميقات الميت قوله: (أو تجاوزه حلل ثم أحرم بعده) أي بخلاف إحرامه قبله فسسإنه يجزئسسه كمسسا قسسال
سند لنه يمر على ذلك المشترط محرما. قوله: (وفسخت إن عين العام) أي وأما إذا لم يعين فل تفسسسخ
لمخالفة الجير ما اشترط عليه ويرجع في عام آخر إلسسى الميقسسات ويحسسرم منسسه علسسى السسوجه المشسسترط،
والمراد بالفسخ في المعين بالفوات ونحوه أن من أراده له ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جسساز، هسسذا
هو مختار ابن أبي زيد وغيره، وبهذا يوافق ما هنا إطلقسه السسابق فسي قسوله: ولسه البقساء لقابسل أي فسي
المعين وغيره لكن برضاهما في المعين كما تقدم، وليس المراد تعين الفسسسخ، ولسسو تراضسسيا علسسى البقسساء
لنه فسخ دين في دين كما يقول اللخمي وغيره لن المؤلف لم يعرج عليه سابقا، وقد حمل ح مسسا تقسسدم
على الطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسخ فعارض ما بينهما وقد علمسست دفسسع المعارضسسة قسساله طفسسي.
قوله: (معطواف على مقدر) أي والصل وفسخت إن عين العام إن خالف ما شرط عليه أو عسسدم. قسسوله:
(بموت أو كفر إلخ) أشار إلى أن المراد بعدمه ما يشمل موته حقيقة أو حكمسسا. قسسوله: (لن تعييسسن العسسام



مشروط في العدم) أي عدم الحج أو عدم الجير، أي فلو جعلناه عطفا على قوله إن عين العام لقتضى
أن الجارة تنفسخ بعدم الحج وبعد الجير كان العام معينا أم ل مع أنها ل تنفسخ عند عسسدم تعييسسن العسسام،
بل يؤخذ من مال الجير أجرة حجة بالغة ما بلغت إن لم يحج الوارث في حالة عدم الجير أو إن لم يحسسج
ذلك الجير ثانيا في حالة عدم الحج قوله: (شامل لثنتي عشرة صورة من الربعسسة والعشسسرين) أي وهسسي

ما إذا شرط الموصي إفرادا وخالف الجير لقران أو تمتع أو شرط الموصي 

 ]17[ 

أو غيره قرانا فخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصي أو غيره قرانا أو تمتعا فخالف لفراد، أو
خالف الجير ميقاتا شرطه الميت أو غيره، والحال أن العام معين في الجميع، فهذه اثنتسسا عشسسرة صسسورة
كلها مندرجة تحت قول المصنف: وفسخت إن عين العام أو خالف الجير ما شرط عليه. قوله: (على أن
فاعل عدم هو الحج) لن عدم الحج إما لصد أو لمرض أو خطإ عدد وعدم الجيسسر إمسسا بمسسوته أو كفسسره أو
جنونه قوله: (إما بمخالفة الجير) أي وذلك في اثنسسي عشسسر. وقسسوله: وإمسسا بسسالفوات فسسي ثلثسسة قسسوله: (أو
صرفه لنفسه) أي بالنية، وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا، ثم
إن كان العام معينا فسخ وإل فقولن، فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلم والتوضسسيح بعسسدم الفسسسخ إذا
كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ، وإذا نوى الجير الصرورة الحج عن نفسه وعن الميسست أجسسزأه
عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن ابن القاسم، وروى عن أصبغ ل يجزئ عن واحد منهمسسا
ويرجع ثانيا عن الميت انظر بن قوله: (لن الحج إلخ) انظر لعدم إجزائه عن الجير، وأما العلة فسسي عسسدم
إجزائه عن الميت لنه خلاف شرطه حسسال صسسرفه لنفسسسه. قسوله: (يمكسسن الطلع عليسه) أي فسإذا أمرنسساه
بالعادة مفردا في الولى أو قارنا في الثانية كما هو المشسسترط عليسسه وخسسالف وتمتسسع بطسسل عليسسه فيسسؤمر
بالعادة ثانيا وهكذا. قوله: (بخلاف القران) أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه افرادا أو شرط الميسست أو
غيره عليه تمتعا فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الجارة وأمرناه بالعود في عام قابل ليحسسج مفسسردا فسسي
الصورة الولى ومتمتعا في الثانية يمكسسن أن يخسسالف ويعيسد قارنسسا ول نطلسسع عليسه لن عسداءه خفسي فلسسذا
حكموا بفسخ الجارة. قوله: (ففيه تأويلن أيضا غير تأويلي المصنف) اعلم أن التأويلين في غيسسر المعيسسن
هما المنصوص، والتأويلن اللذان ذكرهما المصنف في العام المعيسسن مخرجسسان عليهمسسا لن كلم المدونسسة
مفروض في غير المعين كما في ح والموااق، فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابسسن
يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا، ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهسسو لبسسن يسسونس وسسسند
قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب، وأما ما في خش من العكس في التفريع
فهو خلاف الصواب اه  بن. قوله: (ومنع إلخ) أي أنه ل يجوز للمستطيع أن يأذن لغيسسره فسسي أن يحسسج عنسسه
حجة السلم بأجرة أو بغيرها ولو على القول بالتراخي إلى خواف الفسسوات. قسسوله: (مسسن إضسسافة المصسسدر
لفاعله) أي والمفعول محذواف أي ومنع أن يستنيب الصحيح غيره ليحج عنه فسسي الفسسرض. قسسوله: (ولسسذا)
أي ولجل إضافة المصدر للفاعل ل للمفعول عبر بالستنابة التي هي وصف للفاعل ل بالنيابسسة السستي هسسي
وصف المفعول تقول: استناب زيد عمرا في البيع لمتاعه فزيد متصف بالستنابة وهي طلبسسه مسسن عمسسرو
أن يقوم عنه في البيع واذنه له في ذلك، وعمرو متصف بالنيابة وهي قيامه مقام زيسسد فسسي السسبيع لمتسساعه
ذلك. قوله: (لنها طلب النيابة) أي طلبك نيابة الغير عنك في أمر أي طلبك من الغيسسر وإذنسسك لسسه فسسي أن

يقوم عنك بفعل. 
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قوله: (فإن إيقاعها إلخ) وكذا يقال هنا أن إيقاع الحج من الغيسسر عنسسك ل يصسسح وطلبسسك حسسج الغيسسر
عنك ممنوع ل يجوز. قوله: (واستنابتك) أي طلبك فعل الغير عنك. قسسوله: (فسسي فسسرض) المسسراد بسسه حجسسة
السلم، وأما الحج المنذور فالستنابة عليه مكروهة كالنفل انظر مج. قوله: (دليسسل علسسى أن المسسراد) أي
بالستنابة الممنوعة في الفرض تفويض إلخ أي لنه لو فوض الحج للنائب مع عزمه على أداء الفرض بعد
ذلك لم تكن الستنابة حينئذ في فرض. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذا كانت الستنابة في الفسرض ممنوعسة
تكون الجارة عليه فاسدة لن الصل في المنع الفساد. قوله: (إن أتمها) أي وإل فل شئ له. قسسوله: (وإل
كره) تبع المصنف فيما ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في الفرض، وكراهة استنابته في غيره قسسول
سند اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح ل تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهة استنابته في
التطوع وإن وقعت صحة الجارة فيه، وتبعه في ذلك ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم
كما في ح، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج قاله طفي ونحوه قول التوضيح. فائدة: من العبادات ما
ل يقبل النيابة بإجمسساع كاليمسسان بسسالله، ومنهسسا مسسا يقبلهسسا إجماعسسا كالسسدعاء والصسسدقة والعتسسق ورد السسديون
والودائع، واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما ل يقبلن النيابة، فظاهره في الفرض والتطوع، وأمسسا
المريض الذي ل يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف ما لبن الجلب من أنه يكره إجارة مسسن يحسسج عنسسه
فإن فعل مضى، وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلفا لبن عبد السلم فإنه حمسل عسدم
الجواز على عدم الصحة، فالحاصل أن المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن الصسسحيح فسسي التطسسوع قسسول
سند، وفي كراهة النيابة عن المريض كلم الجلب والمعتمد منع النيابة عن الحسي مطلقسا أي سسواء كسان



ون صحيحا أو مريضا، كانت النيابة في الفرض أو في النفسل، هسذا مسا يفيسده طفسي، ول فسراق بيسن أن تك
النيابة بأجرة أو تطوعا كما قاله طفي أيضا، وما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كسسانت بغيسسر
أجرة فحسنة لنه فعل معرواف، وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لنه من أكل الدنيا بعمل
الخرة فالظاهر حمل النيابة عسسن الميسست ل عسن الحسسي فل يخسسالف مسسا قبلسه، فقسول الشسسيخ عبسسق ومحسسل
الكراهة إذا كانت الستنابة بأجرة وإل جاز غير صواب اه  بن. قوله: (كبدء مستطيع بالحج إلخ) أي تطوعسسا
قال طفي. هذا ل يتأتى على المشهور من منسسع النيابسسة وعسسدم صسسحتها عسسن الحسسي سسواء كسسان صسحيحا أو
مريضا، ول على ما ذكره المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه وإل كسره الحسسج عسسن الغيسسر الحسسي
مطلقا بدأ أو غير بدء، وإنما هذا مفرع على جواز الوصية بالحج، فهو إشارة لقسول مالسسك: وإن أوصسسى أن
يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي، ويكره أن يحسسج عنسسه الصسسرورة المسسستطيع بنسساء علسسى
القول بالتراخي ويمنع على الفور ونحوه لبن الحاجب اه  بن. وحاصله أنه يحمل علسسى الحسسج عسسن الميسست
الموصى به والداعي لذلك حمل المصنف على الحج بأجرة، وأما حمله على الحج تطوعا بل استنابة كمسسا
قال الشارح فل يحتاج لذلك، وكلم المصنف اظاهر تأمل، ومفهسسوم بسسدأ أن تطسسوع المسسستطيع بالحسسج عسسن
شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع ل يكره. قسوله: (وإجسسارة نفسسسه) أي يكسسره لشسسخص أن يسؤجر
نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيسره لقسول مالسك: لن يسؤجر الرجسسل نفسسه فسسي
عمل اللبن وقطع الحطب وسواق البل أحب إلي من أن يعمل عمل لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلسسك،
ومحل الخلاف في غير تعليم الطفال القرآن والذان لجواز الجارة عليهما اتفاقسسا، ثسسم إن قسسوله: وإجسسارة
ه كمسا لبسن الحساجب وابسن عبسد السسلم والتوضسيح ونصسه: إذا نفسه مفرع على قوله: ونفذت الوصسية ب
أجيزت الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز لحد أن يؤجر نفسه أو يكره في ذلك ؟ قسسولن المشسسهور
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الخير. قوله: (ونفذت الوصية به) أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به عند مالك وإن كسسان
ه إذا كسان تطوعسا هسذا هسو المشسهور، ل يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابسة في
وقال ابن كنانة: ل تنفذ الوصية به ويصراف القدر الموصي به في الهدايا ومحل نفوذها من الثلسسث مسسا لسسم
يعارضها وصية أخرى غير مكروهة كوصية بمال ولم يسسسع الثلسسث إل إحسسداهما فتقسسدم وصسسية المسسال علسسى
الوصية بالحج سواء كان لموصى صرورة أو ل كما اختاره ابن رشد. قوله: (سمى مسسال أو ثلثسسا أو أطلسسق)
أي كأوصيت أن يحج عني بمائة أو بثلث مالي أو يحج عني قوله: (حج عنه حجج) انظر هل في عام واحد
أو أعوام ؟ والظاهر الول كما قاله شيخنا العدوي، ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم يسسسم
بلدا وإل فمنه، فإن فضلت فضلة ل يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من
مكة كذا في الموااق عن ابن رشد وسيأتي فإن لم يوجد بما سسسمى مسسن مكسسانه حسسج مسسن الممكسسن اه  بسسن
قوله: (إن سمى الثلث) أي أو سمى قدرا من المال، وقوله: ووسع الثلث أي أو القدر الذي سماه. قوله:
ن ج بسه أكسثر م (أي بالثلث) أي أو بالقدر الذي سماه. قوله: (ووسع) ليس المراد بوسع المال إمكان الح
مرة واحدة فقط، بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة عادة، أما لو كان الثلث يشبه أن يحج به
حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها كان الزائد ميراثا هو معنى قول المصنف: كوجوده بأقل، فقسسوله
كوجوده بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر وهو مما يندرج تحسست
قوله: وإل، وإنما صرح به لجل أن يرجع له التأويلين، هذا هو الصواب في فهسسم كلم المصسسنف كمسسا يسسدل
عليه كلم ابن رشد وغيره، وقول المصنف كوجوده بأقل ل فراق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما
حمله عليه بهرام وتت، وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال الموصى بالحج به واسعا ووجد من
يحج عنه بأقل منه غير صواب إذ ليس الواسع محل التأويلين للتفااق على أن يحج عنسسه حجسج حسستى ينفسسد
المال وإنما محلهما غير الواسع بالمعنى السابق اه  بن. قوله: (أو يرجع ميراثا إلخ) حاصل هذا التأويل أنه
وله: (خلفسا لظساهر كلم ج حستى ينفسد المسال. ق ه حج إن قيد بحجة رجع الباقي ميراثا وإن أطلق حج عن
المصنف) قال بن: فيه نظر بل الظاهر أن التأويلين راجعان للمسألتين كما فسسي ح وخسسش وغيرهمسسا وهسسو
اظاهر كلم المصنف هنا، ويفيد ذلك كلمه في المناسك أيضا وسااق نقول تدل على ذلك فسسانظره. قسسوله:
(ودفع المسمى إلخ) حاصله أنه إذا سمى قدرا معلوما وقال: ادفعوه لفلن يحج به عني وفلن غير وارث
بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي، ولو كان ذلسسك القسسدر بالمسسسمى
يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين إذا فهم من حال الموصي إعطسساء ذلسسك القسسدر للموصسسى لسسه
وكان ثلث المال يحمله، وهذا كله ما لم يرض بأقل بعد علمه بالوصية وإل فالباقي يرجع ميراثا كما قسساله
ابن المواز، ومحل وجوب دفع المسمى للمعين ليحج به عن الميت إذا رضي ذلك المعين، فإن لم يسسرض
به رجع ذلك المسمى ميراثا، فعلم أن وجوب دفع المسمى بتمامه لذلك المعين إذا كان أكسسثر مسسن أجسسرة
المثل مشروط بشروط خمسة: أن يرضى ذلك المعين بذلك المسمى، وأن ل يكون وارثا، وأن يفهم من
حال الموصى إعطاء ذلك القسدر لسه، وأن يحملسه الثلسث وأن ل يرضسى بأقسل منسه. قسوله: (وإن زاد علسى
أجرته) الضمير راجع لمعين لنه وإن تأخر لفظا فهو متقسسدم رتبسسة لن قسسوله لمعيسسن متعلسسق بسسدفع فرتبتسسه
التقديم. قوله: (ل يرث) هذا قيد في المبالغ عليه فقط، وأما قدر الجرة فيسسدفع لسسه وإن كسسان يسسرث، ولسسو
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أو غير وارث وقت تنفيذ الوصية ل وقت اليصاء. قوله: (فإن أبى) أي ذلسسك المعيسسن مسسن أن يحسسج
بالقدر الذي سمى له. قوله: (وإن عين غير وارث) تقدم أنه إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه وسسسمى
له قدرا فإنه يدفع له بتمامه، وتكلم هنا على ما إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه إل أنسسه لسسم يسسسم لسسه
قدرا معلوما، فإن رضي بأجرة مثله فل كلم، وإن لم يرض بها فإنه يزاد عليها مثسسل ثلثهسسا إذا كسسان الثلسسث
يحمل أجرة المثل والزيادة عليها، فإن رضي فل كلم وإل تربص بسسه قليل لعلسسه يرضسسى، ثسسم بعسسد السستربص
يرجع ميراثا كله إن كان الحج غير صرورة وإل أوجر غيره. قوله: (إن كسسان الثلسسث يحمسسل ذلسسك) أي أجسسرة
المثل وثلثها. قوله: (تربص قليل) أي بالجتهاد، وقيل إنه يتربص سنة، ثم إن زيسسادة الثلسسث والسستربص عسسام
في الصرورة وغيره ومحل التربص إن فهم منه الطمع في الزيادة، وأما إن علم منسسه ال بايسسة بالكليسسة فل
فائدة في التربص اه  عدوي. قوله: (ول يختص بالصرورة قبله) أي المذكورة في فرع المصسسنف السسسابق،
فالصرورة في غير فرض المصنف ل يؤجر له من يحج عنه صبي ول عبسسد كمسسا أنسسه فسسي فسسرض المصسسنف
كذلك. قوله: (وإن كان غيرهما امرأة) أي واستؤجرت عن رجل صرورة لمشسساركتها لسسه فسسي أصسسل تعلسسق
الخطاب وإن خالفته في صفة الحرام والرمل في الطوااف والسعي خلفا لمن منع نيابتها عنسسه لمسسا ذكسر
من المخالفة. قوله: (ليحجا به عن الصرورة) أي والحسسال أنسسه لسسم يسسأذن فسسي اسسستئجارهما، وأمسسا لسسو دفسسع
الوصي لهما المال ليحجا عن غير الصرورة أو عن الصرورة الذي أذن في حجمها فإن الوصسسي ل يضسسمن
ولو دفع لهما بغير اجتهاد. قوله: (حال كون الوصي مجتهدا) أي فإن دفع لهما غير مجتهسسد بسسأن دفسسع لهمسسا
وهو عالم أو اظان أنه عبد أو صبي ضمن لتعديه. قوله: (وتلف المال) وإنما لم يضمن الوصي لنسسه اجتهسسد
حق اجتهاد، وقد حصل الثواب بإنفااق العبد والصبي إن حجا وبانتفاعهما إن لم يحج. قوله: (ومال الصبي)
هذا يقتضي أنه إذا كان معدوما ل يتبع به وليس كذلك، ولذا قال بن: الصواب أنه في ذمة الصبي، وكذلك
مهما تعلق به الضمان ففي ذمته كما في ابن عرفة قسوله: (مسن بلسسد الموصسسي) أي الستي مسات بهسسا. ابسسن
عرفة: ويحج عنه من محل موته فإن قصر عنه المال فمن حيث أمكن اه  بن. قسوله: (ولسو سسمى مكانسسا)
أي فيتعين الحج منه فإن لم يوجد من يحج منه بما سمى حج مسن الممكسن، ورد بلسو علسسى مسن قسال: إذا
ول لشسهب. وروى أيضسا سمى مكانا تعين الحج منه فإن قصر المال عن الحج منه رجع ميراثسا وهسذا الق
عن ابن القاسم في العتبية وما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسسسم عسسن مالسسك فسسي المدونسسة ومحسسل
ه، وأمسا تسسميته غيسر مسا الخلاف كما في الموااق عن ابن رشد إذا قال: حجوا عني من بلد كذا ومسات في
مات فيه فهو لغو اتفاقا قاله طفي قوله: (ولو بقرينة) أي هذا إذا كسسان تعيينسسه بسسالنص كاسسستأجرتك للحسسج
بنفسك بل ولو كان التعيين بقرينة ومفهوم قوله إن عبنه أنه إذا لم ينص على تعيينه ولم تقم قرينة وإنما
خصه بالخطاب كاستأجرتك للحج فقيل إنه كذلك يلزمه أن يحج بنفسه وهو ما شهره المصنف، وقيل إنه
في هذه الحالة يتعلق الحج بذمته ويتخرج على الخلاف ما إذا أراد الجيسر أن يسسستأجر مسن هسو مثلسه فسي
الحال، وكذا إذا مات الجير في أثناء الطريق فهل تنفسخ الجارة أو يسسستأجر مسسن مسساله مسن يتسم ويكسون
الفضل له والنقص عليه ؟ قوله: (وقبل قوله) أي فسسي أنسه أحسسرم عسن فلن. وقسوله إن قبسسض الجسسرة أي

مطلقا سواء كان متهما أو غير متهم. 

 ]21[ 

قوله: (أو كان) أي ولم يقبضها وكان إلخ قوله: (ل ينفسخ بمسسوته) إن قسسام وارثسسه مقسسامه اسسستحق
الجرة كلها أو ما بقي منها، وإن أبى فإنه يستأجر من تركة ذلك الجير من يحسج بسأجرة بالغسة مسا بلغست،
وقولهم: إن الجارة تنفسخ بتلف مسسا يسسستوفى منسه أي إذا كسسان معينسسا ل إن كسسان غيسسر معيسسن. قسسوله: (ول
يسقط فرض من حج عنه) أي سواء كان حيا أو ميتا. قوله: (ولسسه أجسسر السسدعاء) أي ثسسوابه وفيسسه أن ثسسواب
الدعاء للداعي. وأجيب بأن المراد ثواب العانة علسسى التسسذلل والخضسسوع فسسي السسدعاء، والولسسى كمسسا قسسال
شيخنا جعل الدعاء عطفا على أجر أي وله الدعاء أي له بركته وهو المدعو به، وهذا اظاهر إذا كان الجير
يقول في دعائه: اللهم ارحم فلنا أو اغفر له وإل فل شئ لسسه، وعبسسارة ابسسن فرحسسون كمسسا فسسي ح: وثسسواب
الحج للحاج ل للمحجوج عنه وإنما للمحجوج عنه بركة السسدعاء وثسسواب المسسساعدة. قسسوله: (وهسسو أركانهمسسا
إلخ) اعلم أن الركن هو مسسا ل بسسد مسن فعلسسه، ول يجسسزئ بسسدل عنسسه دم ول غيسسره وهسسي الحسسرام والطسسوااف
ؤمر والسعي ويزيد الحج على العمرة بالوقواف بعرفة وهي ثلث أقسام: قسسم يفسوت الحسج بستركه ول ي
بشئ وهو الحرام، وقسم يفوت الحج بفسسواته ويسسؤمر بالتحلسسل بعمسسرة وبالقضسساء فسسي العسسام القابسسل وهسسو
الوقواف، وقسم ل يفوت الحج بفواته ول يتحلل من الحرام ولو وصل لقصى المشراق أو المغسسرب رجسسع
لمكة ليفعله وهو طوااف الفاضة والسعي. قوله: (وواجباتهما) هي ما يطلب بالتيان بهسسا فسإن تسرك شسيئا
منها لزمه دم كطوااف القدوم والتلبية ورمي العقبة وغير ذلك، وجسزم ابسن الحسساج وابسسن فرحسسون بالتسأثيم
بترك شئ منها وتردد الطرطوشي في الثم. قوله: (وسننهما) هي مسسا يطلسسب بالتيسسان بهسسا ول يلزمسسه دم
لتركها. قوله: (ثلثة) هي الحرام والطوااف والسعي. قوله: (ويختص الحسج برابسسع إلسسخ) اعلسسم أن الركسسان
الربعة التي ذكرها المصنف للحج منها ثلثة مجمع عليها وهي: الحرام والوقواف والطوااف، وأما السسسعي
فالمشهور أنه ركن في الحج والعمرة. وروى ابن القصار أنه واجب يجبر بالدم وليس بركن وبه قسسال أبسسو
حنيفة، وزاد ابن الماجشون في الركان الوقواف بالمشسسعر الحسسرام ورمسسي العقبسسة والمشسسهور أنهمسسا غيسسر
ركنين بل الول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم. وحكى ابن عبد البر قول بركنية طوااف القدوم وليس
بمعرواف بل المذهب أنه واجب يجبر بالدم، واختلف في اثنين خسسارج المسسذهب وهمسسا: النسسزول بالمزدلفسسة



والحلاق، والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم، فهذه تسعة أركان بين مجمع عليه ومختلف فيه في
المذهب وخارجه. قال ح: ينبغي للنسان إذا أتى بهذه الشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف وليكسسثر
الثواب أشار له الشبيبي اه  بن. قوله: (والراجح أنسسه النيسسة فقسسط) أي نيسسة السسدخول فسسي حرمسسات الحسسج أو
العمرة المنسحبة حكما لخر النسك، وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على حدته يجبر بالدم. قوله:
(ووقته) أي الذي يجوز فيه من غير كراهة. قوله: (لفجر يوم النحر) الولى إلى قدر الوقواف قبسسل الفجسسر
ليلة النحر تأمل. قوله: (ويمتد زمن الحلل منه لخر الحجة) أي من فجر يوم النحر لخسسر الحجسسة. قسسوله:
(وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الحرام) أي لنه يكسسره بعسسد فجسسر يسسوم النحسسر لنسسه
حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته فيكره. قوله: (بل المراد إلسسخ) هسسذا المسسراد وإن انسسدفع بسسه العسستراض
على المصنف لكنه ل دليل عليه في كلمه، على أن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الحرام بالحج ل

وقت التحلل منه. قوله: (والفضل لهل مكة الحرام من أول الحجة إلخ) 
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أي وحينئذ، فقول المصنف وقته للحج شوال بالنسبة لغيرهم. قوله: (وانعقد) أي على المشسسهور،
وعن مالك عدم انعقاده كذا في عبق مثله في ح عن ابن فرحون. قوله: (تردد) أي بين شيخي المصنف،
فالول لسيدي عبد الله ابن الحاج صاحب المدخل، والثسساني لسسسيدي عبسد اللسه المنسوفي نقل عسن شسيخه
الزواوي. قوله: (وصح الحرام قبسسل ميقسساته الزمسساني) أي علسسى المشسسهور. وقسسوله: والمكسساني أي اتفاقسسا.
وقوله: لنه وقت كمال إلخ أي بخلاف الصلة فإنها تفسد قبل وقتها لنه وقت وجوب، ثم إن معنسسى قسسول
المصنف: وصح لزم وأتى به دفعا لتوهم قطع الحرام قبل زمانه أو مكانه لنه منهي عنه كالصسسلة بسوقت
نهي، فاندفع ما يقال ل حاجة لقوله وصح للعلم به من الكراهة فتأمسسل. قسوله: (فلتحللسه) أي فمسسن وقسست
تحلله منه. وقوله بالفراغ إلخ تصوير للتحلل منه ول مفهوم لقوله بحج، ولسو قسال إل لمحسسرم بنسسك كسسان
أولى إذ ل تنعقد عمرة على حج ول على عمرة كما يأتي. قوله: (الصغر والكسسبر) أي وهمسسا رمسسي جمسسرة
العقبة وطوااف الفاضة. قوله: (والولى بعده) لن اظاهره أنه إذا أحرم بها بعد جمسسرة العقبسسة يسوم النحسسر
وبعد طوااف الفاضة وقبل رمي الرابع أو مضى قدره تكون صحيحة مع الكراهة مع أنها فاسدة كمسسا مسسر.
قوله: (صح إحرامه بها) أي مع الكراهة قوله: (حتى لو تحلل منها) أي بالفراغ منها، وقسسوله لكسن ل يفعسل
منها شيئا إلخ من جملة عملها الدخول للحرم بسببها فإذا دخله قبل الغسسروب لجلهسسا أعسساده. قسسوله: (غيسسر
قران) أي حالة كون ذلك الحرام غير قران، أي وأما لو كان من بمكة أراد الحرام على وجه القسسران فل
بد من خروجه للحل ويحرم منه كما يأتي قوله: (أي الولى لغير ذي النفس) أي مكانه الولى ل المتعين.
وقوله: لغير ذي النفس أي وأما ذو النفس فالولى أن يخرج لميقاته ليحرم منه. قوله: (لغير ذي النفس)
ل. وقسوله أو مسن م بمكسة مسن الح أي لغير المقيم بمكة الفاقي ذي النفس. قوله: (فلو أحرم) أي المقي
الحرم أي غير مكة كمنى ومزدلفة. قسسوله: (ونسسدب لسسه) أي للمقيسسم بمكسسة. وقسسوله الحسسرام بالمسسسجد أي
الحرام فيه. وقوله موضع صلته أي التي يحرم بعدها فرضا أو نفل. قوله: (أن يقوم مسسن مصسسله) أي ثسسم
يلبي بعد ذلك. قوله: (الحل) المراد به ما جاوز الحرم. قوله: (ليجمع إلخ) هسسذا اظسساهر فسسي العمسسرة، وأمسسا
في القران فالجمع بالنسبة للعمرة التي تضمنها القران لن خروجه لعرفة إنما هو للحسسج فقسسط، لكسسن لسسو
لم يخرج القارن للحل لكفاه خروجه لعرفة لن خروجه للحل ابتداء واجسسب غيسسر شسسرط كمسسا سسسيأتي فسسي
الشارح. قوله: (كما هو الشرط) أي ول يرد إحرام المفرد للحج من مكة لنه يخرج لعرفة وهي في الحل
فقد جمع في إحرامه للحج من مكة بين الحل والحرم. قوله: (ثم يليها إلخ) تبع المصنف في ذلك ما فسسي
النوادر، لكن الذي عليه الكثر كمسسا قسسال بهسسرام وابسسن شسساس وابسسن الحسساجب وابسسن عرفسسة وغيرهسسم أنهمسسا
متساويان ل أفضلية لواحد منهما على الخر كما في طفي. قوله: (المسمى الن بمساجد عائشة) قيسسل:

إنما سمى التنعيم بذلك 

 ]23[ 

لن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكسر أن يخسرج اختسه عائشسة لسسه لتحسرم
منه. قوله: (وإن لم يخرج) أي للحل من أحرم بالعمرة مسسن الحسسرم أعسساد (طسسوافه وسسسعيه) بعسسد خروجسسه
للحل ورجوعه منه، وهذا بخلاف من أحرم بالقران من الحرم فإنه إذا لم يخرج للحل حسستى خسسرج لعرفسسة
وطااف وسعى فإنه يجزيه ول دم عليه كما في ح وشب. قوله: (لفسادهما قبسسل الخسسروج) أي لنهمسسا فعل
بغير شرطهما قوله: (عسسن افتسسدى) أي لن الحلاق ل هسسدي فيسسه لن الفديسسة فيمسسا يسسترفه بسسه أو يزيسسل أذى
والحلاق يترفه به وقد يزيل أذى كما لو كان يترتب على بقاء الشسعر حصسول صسداع وكسان الحلاق يزيلسه.
قوله: (لكنه ل يطواف ويسعى بعده) أي بعد خروجه والولى حذاف هذا لن الموضوع في القسسارن المقيسسم
بمكة، وهذا ل يكون سعيه إل بعد الفاضة إذ ل قدوم عليه، وطوااف الفاضة إنما يكون بعد الخروج لعرفة
وإذا كان كذلك فل معنى لهذا الستدراك فالولى حذفه إلى قوله: فإن لم يخرج إلخ. قوله: (وإنمسسا أجسسزأ)
أي خروجه لعرفة مع أنه خاص بالحج. قوله: (وهو المقصود) أي والحال أن الحسسج هسسو المقصسسود بالسسذات.
قوله: (وكذا السعي) أي وكذلك سعيها لما كان مندرجا في سعيه المشتمل على الشرط وهسسو المقصسسود
بالذات أغنى عن سعيها. قوله: (وما في حكمها) أي وهو الذي منزلسسه بسالحرم كمنسى ومزدلفسة وغيرهمسا.



قوله: (دونها) نصب على الظرفية متعلق بمحذواف صفة لمسكن أي مسكن كائن دونها. وقوله: ومسكن
عطف على قوله ذو الحليفة كما أشار له الشارح. وقوله ومسكن دونها أي لجهة مكة بأن يكون الميقات
خلف منزله، وليس المراد أنه دونها جهة الذاهب لمكة بحيث يكون قبل الميقسسات، وحاصسسله أن مسسن كسسان
منزله بين مكة والمواقيت كقديد، وعسفان ومر الظهران المسمى الن بوادي فاطمة فميقاته منزلسسه أو
مسجده إن أفرد، وتأخير الحرام عن منزله كتأخيره عن المواقيت في لزوم الدم. قسسوله: (وحيسسث حسساذى
واحدا) حيث اسم مكان مبني على الضم في محل رفع عطفا على ذو من ذو الحليفسسة أي ومكسسان حسساذى
فيه واحدا سواء كان ذلك المكان المحاذي مسكنا لذلك المحرم أو كان المحرم مارا في ذلسسك المحسساذي.
قوله: (أي قابل فيه واحدا) الولى سامت فيه واحدا أي بميسامنه أو مياسسسره، وأمسسا إذا حساذاه بمقابلسسة فل
يحرم إل إذا أتاه بالفعل. قوله: (أو مر) عطف على حاذى أي ومكانه لهما مكان مر به منهما والحسسال أنسسه
ليس من أهله فغاير قوله: وإل فلهما ذو الحليفة إلخ تأمل. قسسوله: (لكسسن المعتمسسد تقييسسده إلسسخ) أي خلفسسا
واء كسان بحسر القلسزم أو لمن قال: إن المسافر في البحر يحرم إذا حاذى الميقات ول يؤخر إلسى السبر س
بحر عيذاب. وقوله لكن المعتمد تقييده إلخ، هذا التفصيل لسند نقله في التوضيح وح وقال إنسسه المعتمسسد.
ص لسه ه، وأن راكسب البحسر يرخ قوله: (حيث يحاذي به) أي فيه في البحر. قوله: (لزمه دم) في بن خلف
تأخير الحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم أو بحر عيذاب، نعسسم إذا أراد الول أن يقسسدم
الحرام قبل أن يصل للبر فالمكان الفضل أن يحرم منسسه المكسسان المحسساذي لميقسساته السسذي هسسو الجحفسسة.
قوله: (عيذاب) بفتح العين وبالذال المعجمة والبسساء الموحسسدة وقيسسل إنسسه بالسسدال المهملسسة والنسسون. قسسوله:
(بمحاذاة الميقات) بل يجوز له التأخير حتى يأتي البر. قوله: (الجحفة أيضا) فيه أن ميقسساته السسذي يحسساذيه

يلملم. قوله: (إن الريح ترده) وذلك لن السفر منه 
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في لجة البحر ل مع الساحل، فإذا خرجت عليه الريح ردته فيبقى محرما ول يقسسدر علسسى الخسسروج
للبر، ولذا ل يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل يؤخر إحرامه حتى يصل للبر. قسسوله:
(بخلاف الول) أي لن السير فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلسسى السسبر فلسسذا تعيسسن
إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات، وقسسد يقسسال إنسسه وإن أمكنسسه النسسزول للسسبر لكسسن فيسسه مضسسرة
بمفارقة رحله فلذا قيل إنه ل يلزمه أن يحسسرم مسسن المكسسان السسذي حسساذى فيسسه الميقسسات بسسل لسسه أن يسسؤخر
إحرامه حتى يصل للبر فتأمل. قوله: (إل كمصري) استثناء من قوله أو مر به أي أن محل كون المار من
الميقات يتعين أن يحرم منه ما لم يكن ميقاته أمامه كمصري إلسسخ قسوله: (الن) أي مسسن الحليفسة. قسوله:
(أوله) أي ويكره تأخير الحرام لخر الميقات. قوله: (من مسجدها) أي لنسسه محسسل إحرامسسه عليسسه الصسسلة
والسلم. قوله: (وكإزالة شعثه) أي عند التلبس بالحرام قوله: (بأن يقتصر علسسى النيسسة) أي نيسسة السسدخول
في حرمات الحج أو العمرة. قوله: (وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج إلخ) حاصل مسسا ذكسسره المصسسنف
في حكم هذه القسام الستة أن المار بالميقات إن لم يرد مكة سواء كان مخاطبا بالحج أو ل أو أرادهسسا،
وكان غير متردد وهو غير مخاطب بالحج أو أرادها وهسسو مسستردد سسسواء كسسان مخاطبسسا بسسه أو ل، ففسسي هسسذه
الحوال الخمسة ل يجب عليه الحرام ول دم في مجاوزته حلل، ومثل ذلك ما إذا خرج مسسن مكسسة لمكسسان
قريب عازما على عدم العود لها، ولو أقام به كثيرا ثم عاد لمر عاقه عن السسسفر أو خسسرج لمكسسان قريسسب
وهو يريد العود ولم يقم به كثيرا، وأما إذا أرادها وهو ممن يخاطب بالحج وكان غيسسر مسستردد فيجسسب عليسسه
الحرام من الميقات وأثم إن جاوزه حلل ول دم عليه إن أرادها لغير نسك كتجسسارة أو لكونهسسا بلسسده، فسسإن
كان أرادها لنسك لزمه الدم بمجاوزة الميقات حلل إذا لم يرجع له ويحرم منه، فإذا جاوز الميقسسات حلل
وأحرم بعده ثم رجع للميقات فل يسقط الدم عنه ول ينفعه رجوعه للميقات في سقوط الدم إل إذا رجع
له قبل أن يحرم من غيره. قوله: (كان ممن يخاطب بسسه) أي بسسأن كسسان حسسرا مكلفسسا. قسسوله: (وإن بسسدا لسسه
دخولها) هذا مبالغة في قوله: ول دم وهذا راجع لقوله: إن لم يرد مكة. وقوله: أو أذن إلخ راجع لقسسوله أو
يريدها إلخ فهو لف ونشر مرتب. قوله: (أو أذن الولي للعبسسد أو الصسسبي) أي فسسي الحسسرام بعسسد مجسساوزته.
قوله: (وأحرم واحد منهم بفرض أو نفل) أي بعد مجاوزة الميقات. قوله: (إل لصرورة إلخ) هسسذا مسسستثنى
من المبالغ عليه وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات والتأويل بلزوم الدم لبن شبلون، والتأويسسل بعسسدم
لزومه لبن أبي زيد، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة: أن يحصل من مجاوزة الميقات حلل إحسسرام فسسي

أشهر الحج، وأن يكون صرورة، وأن يكون مستطيعا، وأن يكون حين مروره غير مخاطب 
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بالحرام لعدم إرادته دخول مكة، فإن انتفى قيد من هسسذه القيسود فل دم اتفاقسسا فسسي الثلثسة الول
ويلزمه الدم اتفاقا في الخير. قوله: (نظرا لحال مروره) أي في عدم إرادته الدخول قوله: (ومريسسدها إن
ه ابسن عرفسة والتوضسيح. واعلسم أن قسول تردد) اللخمي: يحرم المستردد أول مسرة اسستحبابا كمسا صسرح ب
المصنف: ومريدها إلخ ليس في متعدي الميقات كما هو المتبادر من كلم الشارح وإنمسسا هسسو فسسي دخسسول
مكة من غير إحرام من مكان قريب، وأما المار على الميقات إذا أراد مكة فيجب عليه الحرام مسسن غيسسر
تفصيل بين المتردد وغيره كما تفيده المدونة انظر طفي اه  بن. قوله: (ولو أقسسام بسسه) أي بسسذلك القريسسب



قوله: (لمر عاقه عن السفر إلخ) أي فإن خرج منها ل يريد العود لها ورجع من مكان قريسسب لغيسسر عسسائق
أحرم وإل وجب الدم، بخلاف من خرج منها يريد العود، هذا ما حصله ابن رشد انظر ح. وحاصسسل مسسا فسسي
المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على مسافة القصر ثسسم رجسسع لهسسا فل بسسد مسسن الحسسرام أقسسام
بذلك المحل قليل أو كثيرا، رجع لمر عاقه عن السفر أم ل، كسسان حيسسن خروجسسه ناويسسا العسسود لمكسسة أم ل،
فهذه صور ثمانية زائدة على المتن، وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر فأقسسل فسسإن كسسان
نيته العود لها ورجع فل بد من إحرامه إن أقام بذلك المحل كثيرا رجع لمر عاقه أم ل، وإن أقام بسسه قليل
ل فل إحرام عليه رجع لمر عاقه أم ل، فهذه صور أربعة خارجسة عسن المتسن أيضسا، فسإن خسرج منهسا لمح
قريب وليس نيته العود إليها ثم عاد إليها فإن كان عوده لمر عاقه عن السفر فل إحرام عليه مكسسث فسسي
ذلك المحل قليل أو كثيرا، وهاتان الصورتان منطواق المصنف، وإن عاد ل لمر عاقه عن السفر بل لكونه
بدا له عدم السفر رجع بإحرام أقام بذلك المحل قليل أو كثيرا وبقي ما إذا خرج منها ول نية له بالعود ول
بعدمه، فإن رجع عن بعد أحرم وإن رجع عن قرب فمحل نظر كذا قرره شيخنا. قوله: (وإل) أي وإل يكن
ن بعسد) أي أو عساد لمكسة مريدها مترددا إليها ول عائدا إليها لمر عاقه بأن أرادها لنسك. قوله: (أو عاد ع
من مكان بعيد سواء خرج منها ناويا العود لها أم ل. قوله: (أو عاد بنية القامسسة) أي ولسسو كسسان عسسوده مسسن
ل ة ولسم يص مكان قريب. قوله: (وإل فدونه) أي وإل أحرم دونه أي قبل الوصول إليه، فإذا خرج مسن مك
للميقات ثم عاد إليها فإنه يحرم من ذلك المكان الذي وصل إليه. قوله: (وما في الشراح ممنوع) أي من
أن المراد بالوجوب التأكد الصاداق بالندب، وإن قسسوله: وأسسساء تسساركه أي ارتكسسب مكروهسسا. قسسوله: (ول دم
عليه في تركه) أي في ترك الحرام من الميقات. قوله: (ولو صرورة) أي هذا إذا كسسان غيسسر صسسرورة بسسل
ولو كان صرورة وسواء أحرم بعد مجاوزة الميقات أو لم يحرم أصل، وهذا أحد أقوال فسي المسسألة وهسو
مذهب المدونة، وقيل يلزمه الدم مطلقا صرورة أم ل أحرم أم ل، وقيل: إن كان صرورة فالدم أحرم أم
ل، وإن كان غير صرورة فل دم أحرم أم ل، وقيل عليه الدم إن كان صرورة وأحسسرم، وإن انتفسى المسسران
أو أحدهما فل دم، وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور. قوله: (أو مكة) أي أو قصد مكسة فهسو عطسف علسى

تجارة. قوله: (ل إن فات) أي حجه الذي أحرم له بعد تعدي الميقات حلل. 
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قوله: (فإن بقي) أي من فاته الحج والحال أنه أحرم بعد تعدي الميقات قاصدا نسسسكا. قسسوله: (إن
وافقها لفظه) أي بأن نوى الفراد أو القران وتلفظ بما نواه. قوله: (بل وإن خالفهسسا لفظسسه) اظسساهره ولسسو
عمدا فليس كالصلة. وقوله: ول دم هذا قول مالك المرجوع عنه، والمرجوع إليه أن عليه الدم وقاله ابن
القاسم، لكن قال المصنف في مناسكه: والول أقيس، وعلى الثاني هل الدم الذي أوجبه اللفظ مقصور
على ما إذا لفظ بقران أو مطلقا ؟ احتمالن لبسن عبسد السسلم، وعلسسى الول منهمسسا يسدل كلم الجسواهر.
قوله: (أو عكسه) أي كما لو نوى القران وتلفظ بالفراد. قوله: (وإل فقد إلخ) أي وإل نقل المنفي لسسزوم
الدم لهذه المخالفة بل المنفي لزومه مطلقا فل يصح لنه قد إلسسخ. قسسوله: (وإن حصسسلت بجمسساع) أي وإن
حصلت النية مع جماع فالباء بمعنى مع، وأما لو نوى الحرام على شرط أنسسه يجسسامع وأنسسه ل يحسسرم عليسسه
وطئ ول إنزال فهذا ل ينعقد إحرامه، وإن لم يجامع بالفعل ول يكون عليه من أفعسسال الحسسج والعمسسرة ول
من لوازم الحرام بهما شئ وذلك لن شرطه مناقض لمقتضى العقد، كذا في ح عن طرر التلقيسسن لكنسسه
خلاف المشهور كما في البدر القرافي، والمعول عليه النعقاد وسقوط الشرط كمسسا مسسر فسسي العتكسسااف،
وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده. قوله: (ول ريب إلخ) جواب عسسن اعسستراض ابسسن غسسازي، وحاصسسله أن
قول المصنف: وإنما ينعقد بالنية وان بجماع يقتضي أن النية وحدها كافية في انعقاده في حالسسة الجمسساع،
مع أن مذهب المصنف أنه ل ينعقد بمجرد النيسسة بسل ل بسسد أن يصسساحبها قسسول أو فعسسل تعلقسسا بسسه. وحاصسسل
الجواب أن قول المصنف مع قول أو فعل إلخ مصب الحصر فهو مرتبط بقوله بالنية وبقوله وإن بجمسساع،
ول ريب أنه يمكنه القول حالة الجماع بأن يجامع وهو يلبي، ويمكنه الفعل حالة الجماع أيضسسا بسسأن يجسسامع
على دابته وهي متوجهة في الطريق. قوله: (تعلقا به) احترز من غير المتعلق به كسسالبيع والكتابسسة والكلم
الجنبي قوله: (ثم إن الراجح إلخ) أي كما هو نص المدونة وبه صرح في التلقين والمعلم والقبس. قوله:
(هو النية فقط) أي بأن ينوي في قلبه الدخول في حرمات الحج أو العمرة أو هما، وأمسسا التلبيسسة والتجسسرد
بكل منهما واجب على حدته. قوله: (وما مشى عليه المصنف) أي تبعا لبن شاس وابسسن بشسسير واللخمسسي
من أن النية إذا تجردت عن القول والفعل المتعلق بالحج ل ينعقد الحرام، وذلك لنه جعل الحرام مركبا
من النية والقول أو الفعل بناء على أن الباء في قوله بالنية لللة، وإن جعلسست للتصسسوير كسسانت المصسساحبة
لحد المرين شرط صحة ل شرط كمال كما هو القول المقابسسل. قسسوله: (لسسم يسسبين شسسيئا) أي كسسأن ينسسوي
الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا. قوله: (وإن كان) أي إحرامه قبلها أي قبل أشهر الحسسج. قسسوله:
(وكره لحج) أي وكره صرفه لحج لنه إحرام به قبل وقته. قوله: (فإن طااف) أي قبل أن يصراف إحرامسسه
لشئ سواء كان أحرم في أشهر الحج أم ل. قوله: (وجب صرفه للفراد) أي ويكون هذا الطسسوااف الواقسسع
ح ل الصسراف، ول يص ج فل يضسر وقسوعه قب ن الح قبل الصراف والتعيين طوااف القدوم وهو ليس ركنا م
صراف ذلك الحرام لعمرة لن الطوااف ركن منها وقد وقع قبل تعيينها، واعترض بن ما ذكره الشارح من
الوجوب بأن هذا الفرع الذي وقع فيه الصراف بعد الطوااف إنما نقل عن سند والقرافي وهمسسا لسسم يسسذكرا
فيه وجوب الصراف لحج وإنما قال: الصواب أن يجعل حجا وهذا ل يقتضسسي الوجسسوب اه . وقسسد يقسسال: هسسذا

مسلم إل أن تعليلهما عدم صراف ذلك الحرام لعمرة بما عللنا به يقتضي وجوب صرفه للحج. 
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قوله: (والقياس صسرفه لقسسران) أي أن القيسساس يقتضسي صسسرفه لقسسران إل أنسه غيسر معسسول عليسه
لمخالفته للنص لن النص صرفه لفراد إذا أبهم. قوله: (ونوى الحج فقط وجوبا) فيه نظر بسل السسذي يسدل
عليه كلمهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل القران سواء نوى الحسسج أي أحسسدث نيتسسه أم ل، وبراءتسسه
من الحج إنما تكون إذا أحدث نيته، فإذا أراد البراءة منه أحدث نيته، فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من عهسسدة
الحج ول من العمرة أيضا إذ ليس محققا عنده حج ول عمرة انظر ابسسن غسسازي وح اه  بسسن. ومحسسل إحسسداثه
لنية الحج إذا شك فيما أحرم به حيث حصل شكه في وقت يصح فيه الردااف كما لو وقسسع قبسسل الطسسوااف
أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع، وأما لو حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فل ينوي الحج إذ ل يصح
إردافه على العمرة إذ ذاك بل يلزمه عمرة فيستمر على ما هو عليه، فإذا فرغ من السعي أحسسرم بالحسسج
وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج. قوله: (لما مر) وهو قوله: لنه إن كان أول إلسسخ والولسسى لنظيسسر مسسا
مر لنه يقال هنا لنه إن كان أول أحرم بعمرة فقد أرداف الحج عليها، وإن كان أحرم أول بالحج لم يضسسره
إحداث نية الحج. قوله: (ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين) المسسراد بلغسوه عسدم انعقسساده فل
يلزم في ذلك شئ أصل خلفا لما يوهمه تفسير الشارح بالبطلن. قوله: (ولو حصل الرفض فسسي الثنسساء)
أي في أثناء أفعال الحج فإذا رفض إحرامه فسسي أثنسسائه قبسسل أن يسسأتي ببقيسسة أفعسسال الحسسج المطلوبسسة منسسه
كالسعي والطوااف ثم أتى بها لم يرتفض إحرامه مطلقا أتى بها بنيته أو بغير نيته، وأمسسا إذا وقسسع الرفسسض
في أثناء الفعال الواجبة عليه كالطوااف والسعي ارتفض ذلك الفعل فقسط ويكسسون كالتسارك لسسه فيطسالب
بغيره، وأصل الحرام لم يرتفض، ونص عبد الحق: فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخسساطب بهسسا
ففعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حين الفعال التي تجب عليه نسسوى الرفسسض وفعلهسسا بغيسسر
ه قسولن) أي لن الجسواز نقلسه سسند نية كالطوااف ونحوه فإنه يعد كالتسارك لسذلك انظسر بسن. قسوله: (حق
والقرافي عن أشهب والمنع نقله المازري عن مالك وليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عسسن واحسسد
أو أكسسثر مسسن المتقسسدمين، لن معنسسى ذلسسك أن ل يختلسسف المتسسأخرون فسسي النقسسل عسسن واحسسد أو أكسسثر مسسن
المتقدمين، كأن ينقل جماعة عنه أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه أو عنهم المنع، وما هنسسا ليسسس كسسذلك
لن هذا نقل جماعة عن واحد الجواز، ونقل آخرون عن آخر المنسسع، ثسسم إن المعتمسسد مسن القسسولين القسسول
بالجواز كما في المج. فإن قلت: لم جرى هنا خلاف دون الصلة حيث قال المصنف: وجاز له دخول على
ما أحرم به المام ؟ قلت: لن البهام هنا أشد لحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو عمرة والحج يحتمسسل
الفراد والقران والتمتع بخلاف الصلة فمعلوم أنها فرض، وإنما الشك في عين الصلة فخف البهام فيها
واشتد في الحج. قوله: (فلو تبين إلخ) هذا وما بعده بنسساء علسسى القسسول بصسسحة الحسسرام وانعقسساده وقسسوله:
ويكون مطلقا يخير إلخ قيل الحق أنه يجري على البهام السابق فيصرفه وجوبسسا للحسسج خاصسسة، وإن وقسسع
ه ووقسع الحسرام فسي أشسهر الحسج الصراف بعد طوااف القدوم كان في أشهر الحج أو ل وندبا إن كان قبل
فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر. قوله: (أي فضل إلخ) هذا هو المنصوص
خلفا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أن من قدم مكة مراهقا فالفراد أفضسسل فسسي حقسسه، وأمسسا
من قدم وبينه وبين الحج طول زمان وخااف قلة الصبر فالتمتع أولى له، ولما قاله اللخمي من أن التمتسسع

أفضل من الفراد والقران، ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الفراد لن 
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ه الطلسب عنسه وله: (علسى قسران) أي وإن كسان القسران يسسقط ب عبسادتين أفضسل مسن عبسادة. ق
بالنسكين والفراد إنما يسقط بسسه الطلسسب بالحسسج فقسسط لنسسه قسسد يكسسون فسسي المفضسسول مسسا ل يكسسون فسسي
الفاضل. قوله: (ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة) اظاهره أن الفسسراد ل يكسسون أفضسسل إل إذا أحسسرم بسسالعمرة
بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف، والمعتمد أن الفراد أفضل ولو لم يعتمر بعسده، فسسإذا أحسرم بالحسسج
وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في حقيقة المحكوم له بالفضلية وهو اظسساهر كلم ابسسن عرفسسة
وغيره، والمصنف في المناسك حيث قال: الفراد أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فسسرغ يسسسن لسسه أن يحسسرم
بعمرة قوله: (أو نية مرتبة) الولى أو نيتين مرتبتين في وقت واحد قوله: (نعم يتصور تقسسديم لفظهسسا) أي
بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة قوله: (وهو حينئذ مستحب) أي أن تقديمها في التسسسمية مسسستحب إذا كسسان
أحرم بهما بنية واحدة ولو عكس في التسسسمية صسسح قسسوله: (أو يردفسسه) إشسسارة للنسسوع الثسساني مسسن نسسوعي
القران وهو الردااف وكل منهما تحته أقسام. قوله: (أو بطوافها قبل تمامه) أي عنسسد ابسسن القاسسسم خلفسسا
لشهب القائل: إذا شرع في الطوااف فات الردااف، ولسسو قسسال المصسسنف: ولسو بطوافهسا كسسان أبيسن وكسسان
مشيرا للخلاف في الردااف في الطوااف. قوله: (إن صحت) أي وأما إن فسدت فل يرتسسداف الحسسج عليهسسا
عند ابن القاسم ول ينعقد إحرامه بالحج ول قضاء عليه فيه قاله سند وهو بااق على عمرته ول يحسسج حسستى
يقضيها، فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه، ولو فسسسدت فسسي أشسسهر الحسسج ثسسم حسسج مسسن
عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته اه  عج. قوله: (وكمله وجوبا) أي على أنه تطسسوع،
وإنما أوجب إكماله لن الطوااف يجب إتمامه بالشروع فيه وليس إكماله شرطا فسسي صسسحة الردااف عنسسد
ابن القاسم، وما لبي الحسن أنه ل يجب عليه إكماله قسسال طفسسي: إنسسه خلاف اظسساهر كلم أهسسل المسسذهب
قوله: (وصار طوافه تطوعا) أي بعد أن كان واجبا فقد انقلبت صفته. قوله: (وهو بمكة) أي وهو ل قسسدوم



عليه. قوله: (فيؤخر السعي للفاضة) ويندرج طوافها في الفاضة قوله: (وتندرج) أتى بها للرد علسسى أبسسي
حنيفة في إيجابه على القارن طوافين وسعيين، ول يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالفعسسال
التي يشترك فيها الحج والعمرة أنها للحج والعمرة بل لو لسسم يستشسسعر العمسسرة أجسسزأه، فلسسو قصسسد بسسذلك
العمرة وذكر ذلك وهو بمكة فإنه يؤمر بالعادة كما في ح، فإن لم يذكر حسستى رجسسع لبلسسده أجسسزأه. قسوله:
(ويصح إردافه) أي ويركع لذلك الطوااف ويسعى بعد الفاضة وتنقلب صفة ذلسسك الطسسوااف فبعسسد أن كسسان
واجبا صار تطوعا. قوله: (وصح بعد سعي) أي وإن كان ل يجوز القدوم على ذلك لسستلزامه تسأخير حلسسق
العمرة. واعلم أنه إذا أحرم بعد سعيها كان غير قسسارن، وفسسي تسسسميته ذلسسك أردافسسا تسسسامح لن هسسذا حسسج
مؤتنف بعد عمرة تمت، ولذا جعل الشارح ضمير صح راجعا للحرام بالحج ل للردااف. قوله: (ثم إن أتم)
أي ثم إن كان هذا الذي أحسرم بالحسسج بعسد سسسعي العمسرة وقبسسل حلقهسا أتسم عمرتسه إلسخ قسوله: (وأهسسدى
لتأخيره) أي لفراغ الحج واظاهره ولو حلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثسسم أحسسرم بالحسسج ولسسم
يحلق حتى وصل لمنى يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه الدم ول يسقط عنه لن الحلق للنسك الثسساني
كما في ح عن الطراز. قوله: (ولو فعله) أي الحلق بعد إحرامه بالحسسج وقبسسل فراغسسه مسسن أعمسساله رد بلسسو

قول أصحاب ابن يونس أنه ل دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن 
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قام من اثنتين في الصلة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السسسلم ويسسسقط عنسسه برجسسوعه مسسا كسسان
لزما له من السجود القبلي. وقوله بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج. قسسوله: (ول بسسد مسسن الهسسدي)
ه السذي فعلسه. والحاصسل أن أي لترك المر الواجب عليه وهو تأخير الحلاق. وقوله: وعليه فديسة أي لحلق
الواجب أصالة ترك الحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خسسالف ذلسسك السسواجب وأحسسرم بسسه قبسسل حلقهسسا
لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب الصلي، فإن قدم الحلق قبسسل الفسسراغ مسسن
الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية لزالة الذى. قوله: (بأن يحرم بعمرة ثم يحل منها إلخ) أي
سواء كانت تلك العمرة صحيحة أو فاسدة. قوله: (فيصير متمتعا قارنا) أي ولسسو تكسسرر منسسه فعسسل العمسسرة
في أشهر الحج ثم حج من عامه فهدي واحد يجزئه قاله في النوادر. قوله: (لنه تمتع) أي انتفسسع. وقسسوله:
من عمرته أي بعد عمرته وفيه أن كل معتمر يتمتع بعد عمرته بالنساء والطيسسب سسسواء حسسج بعسسدها أو لسسم
يحج بعدها تحلل من عمرته في أشهر الحج أو ل، مع أنه ل يسسسمى متمتعسسا إل أن يقسسال: علسسة التسسسمية ل
تقتضي التسمية قوله: (وشرط دمهما إلخ) اظاهره أنها ليست شروط في التسمية وهو أحد قولين، وقيل
إنها شروط في التسمية والسدم معسا، وتظهسر ثمسرة الخلاف لسو حلسف أنسه متمتسع أو قسارن ولسم يسستواف
الشروط لم يحنث على الول ويحنث على الثاني. قوله: (عدم إقامة) المراد بها الستيطان وهسو القامسة
بنية عدم النتقال، وحاصله أن شرط دمهما أن ل يكون مقيما وقت الحرام بهما بمكة ول بما في حكمها
مما ل يقصر المسافر منها حتى يجاوزه. قوله: (مكان معرواف ثم) أي هناك وهو ما بين الثنية التي يهبط
منها. المقبرة مكة والثنية الخرى التي إلى جهة الزاهر، ول خصوصية لذي طوى بل المراد كل مكان في
حكم مكة مما ل يقصر المسافر منها حتى يجاوزه. قوله: (أي وقسست إحرامسسه بهمسسا) أي بسسالقران والتمتسسع،
والمراد وقت الحرام بالعمرة منه، فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكسسة أو
بما في حكمها ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كسسالمقيم قسسوله: (بسسل وإن كسسانت بانقطسساع)
أشار الشارح إلى أن هذه المبالغة راجعة للمفهوم. قوله: (بأن انتقل إلخ) تصوير للنقطاع بها. قسسوله: (أو
كان متوطنا بها) أي بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم استوطنها قبل ذلك بأهله أو بغيرهم. وقوله:
أو خرج لحاجة عطف على ما في حيز إن قوله: (ل إن انقطع) أي المكي وحاصسسله أن المكسسي إذا انقطسسع
بغير مكة رافضا سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران، وأمسسا إن
لم يرفض سكناها فهو. قوله: أو خرج لحاجسة. قسوله: (وقسدم بسالعمرة) أي فسي أشسهر الحسج ويحتمسل أن
ضمير بها لشهر الحج والباء للملبسة على الول وعلى الثاني بمعنى في، ومعلوم أن من قدم في أشهر
الحج ل يكون متمتعا إل إذا كان قدومه بعمرة ل إن كان بحج. قوله: (وندب دم التمتع) أي وكذلك القران
قوله: (تأويلن) الطلاق للتونسي والتقييد للخمسسي. وقسسوله المعتمسسد الول اعترضسسه أبسسو علسسي المسسسناوي
قائل: لم أر من ذكر أن الول هو المذهب اه  بن. قوله: (وشرط دمهما) أي القران والتمتع. قسسوله: (وحسسج
من عامه) أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إل من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن
وتحلل بعمرة كما هو الفضل فل دم، فلو بقي القارن على إحرامسه لقابسل لسم يسسقط عنسه السدم. قسوله:

(ويشترط للتمتع) أي لدمه، وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله وللتمتع إلخ 
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من عطف الجمل. قوله: (إذا كان العسسود لمثسسل بلسده بغيسر الحجساز بسل إلسخ) فيسه إشسسارة إلسى أن
المبالغة راجعة لمثل بلده، وأما إذا رجع لبلده فل دم اتفاقا كانت بالحجسساز أو بغيسسره، وكسسذا رجسسوعه لمثسسل
بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب، وجعل تت المبالغة راجعسسة لكسسل مسن بلسسده ومثلسسه تبعسسا للشسسارح
بهرام وأصله لبن عبد السلم واعترضه ح فانظر اه  بن. قسوله: (ولسسو بالحجسساز) رد بلسسو علسسى ابسسن المسسواز
القائل أنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فل يسقط الدم ول يسقط إل بعوده لبلده أو لمثله، وخسسرج عسسن



أرض الحجاز بالكلية قوله: (بعد أن حل من عمرته) أي وقبل إحرامسه بالحسج، وأمسا لسسو أحسسرم بمكسسة قبسل
عوده لبلده أو مثله ثم عاد لها فل يسقط عنه الدم لن سفره لم يكن لبتداء حج. قوله: (أو بلده) الولسى
أي بلده أي ل إن رجع لقل من بلده أو أقل من مثل بلده. قوله: (فل يسقط عنسسه السسدم) أي لن رجسسوعه
لما ذكر كالعدم قوله: (وفعل بعض ركنها) أي ولو السعي كله أو بعض أشواطه فإذا أحسسرم بسسالعمرة آخسسر
يوم من رمضان أو قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله أو بعض أشواطه ليلسسة
العيد أو يومه كان متمتعا. قوله: (تردد) قال ح: أشار المصنف بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، فالسسذي
نقله الشيخ في النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلسسك، وقسسال ابسسن الحسساجب: الشسسهر اشسستراط
كونهما عن واحد، وأنكر ابن عرفة والمصنف في المناسك وجسسود هسسذا القسسول مسسن أصسسله. قسسوله: (ل مسسن
رأس ماله ول من ثلثه) أي فهسسذا يقتضسسي أن دم التمتسسع إنمسسا يجسسب إذا رمسسى العقبسسة ل أنسه يجسسب بمجسسرد
إحرامه للحج قوله: (وأجيب بأن ما هنا طريقة إلخ) اعترض هذا الجواب العلمة بن بأنه يقتضسسي أن أهسسل
الطريقة الولى يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك، إذ لو كان ذلك لسلمها ابسسن
عرفة كعادته في عزو الطراق مع أنه اعترض على ابن الحاجب بقوله: قول ابن الحسساجب فيجسسب بسسإحرام
الحج بوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه، ول أعلم في سقوطها خلفا فالصواب في المسألة الجواب
الثاني. قوله: (إذ لم يقل به أحد إلخ) فيه نظر فقد قال البي في شسسرح مسسسلم علسسى أحسساديث الشسستراك
في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمسسن يجسوز نحسسر
الهدي للتمتع بعد الخلل بالعمرة وقبل الحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا، والخسسرى أنسسه ل يجسسوز
إل بعد الحرام بالحج لنه بذلك يصير متمتعا، وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الحرام بالعمرة اه . وبه تعلم أنه
يتعين صحة إبقاء كلم المصنف على اظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غيسسر داع لسسذلك
اه  بن. قوله: (مستغنى عنه) قيل: أعاده لطول الفصل فربمسسا يغفسسل عنسسه وأسسسقطه مسسن السسسعي لقسسرب
ذكره في الطوااف. وثم هنا للترتيب الذكري والرتبي جميعا، والمراد أن رتبة الطسوااف متسأخرة عسن رتبسسة
الحرام، وأما كون الطوااف في أي وقت فهو شئ آخر سيأتي. قوله: (لهما سسسبعا) أي لكسسل واحسسد منهمسسا
سبعا وإل فظاهر العبارة أن لكل واحد منهما ثلثة ونصفا، فإن شك في عدد ما طافه مسن الشسواط بنسى
غير المستنكح على القل، فإن نقص شوطا أو بعضه يقينا أو شسسكا فسسي الطسسوااف الركنسسي رجسسع لسسه علسسى
تفصيل. وسيأتي في قوله: ورجع إن لم يصح طوااف عمرة الحج قال الباجي: ومن سها في طوافه فبلسسغ
ثمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للسبوع الكامل ويلغى ما زاد عليه ول يعتد به وهكذا حكم العامد

في ذلك انظر ح. وبهذا تعلم أن ما في عبق وخش من بطلن الطوااف بزيادة مثله 
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سهو أو بمطلق الزيادة عمدا كالصلة مجرد بحث مخالف للنص وقياسهما له على الصلة مسسردود
بوجود الفاراق لن الصلة ل يخرج منها إل بالسسسلم، بخلاف الطسسوااف فيظهسسر أن الزيسسادة بعسسد تمسسامه لغسسو
فتأمل. قوله: (فإن ابتدأ من الركن اليماني) أي الذي هو قبل الحجر السسسود قسسوله: (وأتسسم إليسسه) أي إلسسى
الحجر السود. وقوله فإن لم يتم إليه أي للحجر بل أتم للركن اليماني الذي ابتدأ منه قوله أعسساده أي إن
طال المر أو انتقض وضوؤه وإل بنى على ما فعل وهذا كلسسه فسسي الناسسسي والجاهسسل، وأمسسا مسسن بسسدأ مسسن
الركن اليماني عمدا وأتم إليه فإنه ل يبني إل إذا رجع بالقرب جدا ولم يخرج من المسجد انظسسر ح، وهسسذا
هو المعول عليه خلفا لما في بعض الشراح قوله: (وإل) أي بسسأن رجسسع لبلسسده أجسسزأه وعليسسه دم أي هسسدي
يرسله لمكة قوله: (كان أحسن) أي لن الطهر هو الفعل والطهارة صفة قائمة بالفاعل وهي المرادة هنا
لنها هي المصاحبة للطوااف ل الطهر الذي هو التطهير. قوله: (والستر) أي ستر العورة على ما مسسر فسسي
الصلة قال بعض: والظاهر من المذهب صحة طوااف الحرة إذا كانت بادية الطرااف وتعيسسد اسسستحبابا مسسا
دامت بمكة أو حيث يمكنها العادة، وقال بعضهم: الظاهر أنه ل يستجب لها العادة ولو كانت بمكسسة لنسسه
ل عمسدا أو غلبسة بسل ولسو بمجرد الفراغ منه يخرج وقته ذكره شيخنا. قوله: (ولو سسهوا) أي هسذا إذا حص
حصل سهوا أي حالة كونه ساهيا عن كونه في الطوااف. قوله: (وإذا بطل البناء) يعني على ما مضى من
الشواط وجب استئنااف الطوااف، وما ذكره المصنف من أنه إذا حدث فسسي أثنسسائه فل بنسساء هسو قسول ابسسن
القاسم وهو المعتمد. وقال ابن حبيب عن مالك: إنه إذا أحدث تطهر وبنى علسسى مسسا معسسه مسسن الشسسواط.
ن أولسه مطلقسا، وأمسا قوله: (وتعمد إلخ) راجع لقوله: أو تطوعا أي فسالطوااف السواجب يلسزم اسستئنافه م
التطوع فإن أحدث عمدا لزمه استئنافه وإل فل يلزمه إعادته. قوله: (فلو قسسال وبطسسل بحسسدث) أي سسسواء
حصل فيه أو بعده وقبل الركعتين لنهما كالجزء منه أو كان الحدث حاصل قبل شسسروعه فيسسه. وقسسوله: ول
بناء أي إذا حصل فيه. وقوله: لكان أحسن أي وأشمل أيضا. قسسوله: (وجعسسل السسبيت عسسن يسسساره) قسسال ح:
و جعسل و وجهسه، فل حكمة جعل الطائف البيت عن يساره ليكون قلبه إلسى وجسه السبيت إذ بساب السبيت ه
الطائف البيت عن يمينه لعرض عن باب البيت السسذي هسسو وجهسسه ول يليسسق بسسالدب العسسراض عسسن وجسسوه
الماثل. قوله: (لم يجزه) أي ورجع له ولو من بلده على المشهور خلفا لمن قال: إذا رجع لبلده ل يرجسسع
له، قال في التوضيح: ولعل هذا القائل لم ير التياسر شرطا فسسي الصسسحة فهسسو موافسسق لبسسي حنيفسسة فسسإن
التياسر عنده سنة في تركه دم إن رجع لبلده. قوله: (لم يصح) أي لدخول بعسض بسدنه فسي هسواء السبيت،
وما ذكره المصنف من أن الشاذروان من البيت هو الذي عليسسه الكسسثر مسسن المالكيسسة والشسسافعية، وذهسسب
بعضهم إلى أنه ليس من البيت قال ح: وبالجملة فقد كثر الضطراب في الشاذروان، وصرح جماعة مسسن
الئمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص الحتراز منسسه فسسي طسسوافه ابتسسداء وأنسسه إن طسسااف
وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة، فإن لم يذكر ذلسسك حسستى بعسسد عسسن مكسسة فينبغسسي أنسسه ل يلسسزم



الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت. قوله: (وستة أذرع إلخ) تبع المصنف في ذلك اللخمي قال
ح: والظاهر من قول مالك في المدونة ول يعتد بالطوااف داخل الحجر أنه ل بسسد مسسن الخسسروج عسن جميسسع

الحجر الستة أذرع وما زاد عليها وهو الذي يظهر من كلم أصحابنا وجعله بعض أشياخنا 
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أنه المعتمد، قال الزرقي عن ابن إسحق: كان الحجر زربا لغنم إسماعيل ثسسم إن قريشسسا أدخلسست
فيه أذرعا من الكعبة. قوله: (وأما الخروج إلخ) جواب عما يقال: إن وقوعه داخل المسجد شرط سابع ل
سادس إذ السادس خروجه عن الحج. وحاصل الجواب أن خروجه عن الحجسر مسن تمسام الخسامس ل أنسه
شرط مستقل. قوله: (لن حاصله) أي حاصل الشرط الذي قبله الخروج عسسن السسبيت ومسسن جملسسة السسبيت
الحجر. قوله: (إن قطع الجنازة) أي لجل الصلة عليها ولو صسسلى عليهسسا فسسي المسسجد. قسوله: (ول يجسوز
إلخ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فل يجوز قطع الطوااف لها فإن قطعه لها ابتدأه ول يبني على مسسا فعسسل
ولو كان الطوااف تطوعا، وكذا إن تعينت ولم يخش تغيرها فل يقطع وإذا قطعه لها ابتدأه، وأما إن خشي
تغيرها قطع الطوااف لجلها وجوبا ويبني على ما فعل من الشواط، كما أنه يجب عليه قطع الطسسوااف إذا
أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من الشواط. قوله: (لجسسل نفقسسة) أي لجسسل طلسسب
نفقة قوله: (إن خرج مسسن المسسسجد) أي لجسسل طلسسب النفقسسة وقسسوله: (وإل بنسسى) أي وإل بسسأن طلبهسسا فسسي
المسجد ولم يخرج منه بنى قوله: (بعد فراغه) أشار إلى أن السعي ل يعد طول قوله: (وإل بنسسى) أي وإل
لها وله: (أو ص وله: (كالفاضسة) أي إذا كسان قسدم السسعي عقسب طسوااف القسدوم. ق يطل الزمن بنى. ق
منفردا) أي في بيته أو في المسجد الحرام أو صلها جماعة في بيته، وأما لو صلها جماعة في المسسسجد
الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في الطوااف فهل يقطعه ويخرج لن فسسي بقسسائه طعنسسا علسسى المسسام ول
يقطعه لن تلبسه بسالطوااف يمنسسع مسن الطعسسن ؟ قسال شسيخنا العسسدوي: والظساهر الول واسستظهر بعسض
شيوخنا الثاني قوله: (مقام إبراهيم على الرجح) أي بناء على أن الراتب ل يتعدد، وعلى مقسسابله فسسالمراد
وقطعه لقامة الفريضة للراتب بأي محل كان، والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمسسام راتسسب
وليس المرد به الحجر المعلوم. قوله: (ليبني) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله من أول الشوط.
قوله: (وبنى) أي على ما فعل من الشواط إن رعف وغسل الدم. قوله: (بشسسرط أن ل يتعسسدى) أي فسسي
غسل الدم. وقوله: وأن ل يبعد المكان أي الذي يغسل فيه الدم. قوله: (ليفيد البناء في القطع للفريضة)
أي كما هو مذهب الموطأ والمدونة والعتبية. وحكى ابن رشسسد عليسسه التفسسااق وقسسال: ل خلاف أعلمسسه فسسي
ذلك. قوله: (ويبني قبل تنفله) أي ويبني الشخص الذي قطع لجل إقامة الفريضة قبل تنفله. قوله: (وكذا
إن جلس طويل بعد الصلة) أي ولو كان جلوسه لذكر. قوله: (والراجح أنه ل يبنى) بل يبطسسل ويبتسسدئ أي
بعد طرحها إن لم يتعلق به شئ منها وبعد غسلها إن تعلق به شئ منها سواء طال أو لم يطل، وما ذكره
الشارح من الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهب. واعلم أن المسألة ذات أقوال ثلثسسة ذكرهسسا ابسسن رشسسد

في سماع القرينين: أحدهما لمالك كراهة الطوااف بالثوب النجس قال 
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ابن رشد: وعليه ل تجب العادة ولو كان متعمسسدا. الثسساني لبسسن القاسسسم إذا لسسم يعلسسم بهسسا إل بعسسد
الطوااف فل إعادة عليه. الثالث لشهب إن علم في أثنائه أعاده، فقد علمت أن قول أشهب مقابل لقول
مالك وابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم ل إعادة عليه بعد كماله، قال التونسي: يشبه أنه إن علم في
أثنائه يبني بعد طرحها أو غسلها. فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعسسا لبسسن الحسساجب موافسسق لقسسول مالسسك
وابن القاسم، إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا ؟ انظر بن. قوله: (أعاد نسسدبا ركعسستيه) هسسذا إذا لسسم يعلسسم
بالنجاسة إل بعد فراغ الطوااف وركعتيه كما قال الشارح، وأما إذا علم بهسسا بعسسد فراغسسه مسسن الطسسوااف فل
يعيده. قوله: (لخروج الوقت بالفراغ منهما) هذا يقتضي أنه ل يشترط الطول إل أن يلحظ أن مسسا قسسارب
الشئ يعطي حكمه فتأمل. قوله: (وبنى على القل) عطف على المعنى أي بنى على ما طااف إن رعسسف
وبنى على القل المحقق إن شك، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم كما في شب وعبق، قال
ح: والمنصوص عن مالك أن الشاك الغير المستنكح يبني على القل سواء شك وهو في الطوااف أو بعسسد
فراغه منه بل في الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجسسوعه لبلسده أنسه يرجسع لسسذلك مسسن بلسسده.
قوله: (ويعمل) أي الشاك ل بقيد كونه مستنكحا. وقوله: ولو واحدا أي هذا إذا كان المخبر له متعسسددا بسسل
ولو كان واحدا بشرط كونه معه في الطوااف كما نقله ابن عرفسسة عسسن سسسماع ابسسن القاسسسم خلفسسا لعبسسق
القائل: يعمل بإخبار غيره ولو واحسسدا ليسسس معسسه فسسي الطسسوااف. وروى البسساجي عسسن البهسسري أن الطسسائف
الشاك ل يرجع لخبار غيره ولو كان اثنين معه في الطوااف وهسسو ضسسعيف. ونسسص ابسسن عرفسسة وسسسمع ابسسن
القاسم تخفيف مالك للشاك في قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ، وفي روايسسة: قبسسول خسسبر رجسسل معسسه
الباجي عن البهري القياس لغو قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلة وقاله عبد الحق اه  ح. قوله: (وجسساز
ه قبساب معقسودة قسوله: (وقبسة ل كسان ب بسقائف) أي وجاز الطوااف تحست السسقائف القديمسة وهسي مح
الشراب) أي وهي المعروفة الن بخلوة السسسمع حسسذاء زمسسزم قسسوله: (ول يضسسر حيلولسسة السسسطوانات) أي
العواميد أي ل يضر حيلولتها بين الطائف وبين البيت الذي يطواف حوله، ول حيلولة زمزم وقبسسة الشسسراب



بين الطائف والبيت. قسسوله: (انتهسست إليهسسا) أي لن الزحسسام يصسسير الجميسسع متصسسل بسسالبيت فلسسو طسسااف فسسي
السقائف لزحمة ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله في المحل المعتاد كسسان البسساقي قليل أو كسسثيرا،
فلو كمل الباقي في السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعل بعد زوال الزحمسسة عنسسد السسبيت، ولسسو كسسان قليل
كالشوطين وكان المر بالقرب أو يؤمر بإعادة الطوااف كلسسه والظسساهر الول اه  عسسدوي. قسسوله: (وإل تكسسن
زحمة) أي بل طااف تحت السقائف اعتباطا أو لحر أو لبرد أو مطر كما هو اظاهره، ولكن الظسساهر هسسو أن
الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما قال شيخنا عدوي. قوله: (أعاد وجوبا) أي سواء كان الطسسوااف واجبسسا
أو تطوعا، خلفا لمن قال: يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر ل التطوع قاله شيخنا عدوي، ومقتضسساه أن
التطوع يجوز في السقائف لزحمسسة وغيرهسسا. قسسوله: (مسسا دام بمكسسة) أي أو قريبسسا منهسسا ممسسا ل يتعسسذر فيسسه
الرجوع قوله: (وأما ما زاد عليها إلخ) اعلم أن السقائف كانت في الصدر الول من المسسسجد الحسسرام ثسسم
بدلها بعض السلطين من بني عثمان بعقود، وأمسا السسقائف الموجسودة الن فهسي خارجسة عسن المسسجد
ن جسواز الطسوااف فسي ره المصسنف م مزيدة فيسه فسالطوااف فيهسا الن طسوااف خسارج المسسجد، فمسا ذك
السقائف لزحمة مراده الطوااف في محلها في الزمن الول ل الطسسوااف تحسست السسسقائف الموجسسودة الن
هذا حاصله، وقد يقال: إذا كانت السقائف في الصدر الول من المسجد الحرام فلي شسسئ اشسسترط فسسي
جواز الطوااف فيها لزحمة مع أن الشرط في صحة الطوااف كما مر وقوعه في المسجد ؟ قوله: (ووجب

كالسعي) فاعل وجب ضمير مستتر عائد على طوااف القدوم لنه وإن لم يتقدم 
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له ذكر لكنه معلوم من قوله قبل عرفة لنه ليس للحج طوااف قبل عرفة إل طوااف القدوم، وأما
طوااف الفاضة والوداع فمؤخران عن عرفة اه  عدوي. قوله: (أي تقديمه) أي وأما ذاته فهي ركن قسسوله:
(قبل عرفة) متعلق بقوله: وجب أي ووجب الطوااف عرفة كما يجب تقسسديم السسسعي قبسسل عرفسسة، فقسسوله
كالسعي تشبيه في وجوب القبلية فقط وليس تشبيها تاما لن طوااف القدوم ليس بركن والسعي ركسسن.
قوله: (ولذلك) أي لوجوب طوااف القدوم قبل عرفة ووجوب تقديم السسسعي قبلهسسا شسسروط ثلثسسة، وأشسسار
الشارح بذلك إلى أن هذه الشروط راجعة لما بعد الكااف ولمسسا قبلهسسا ل لمسسا بعسسدها فقسسط كمسسا هسسو عسسادة
المصنف. قوله: (إن أحرم من الحل) أي إن أحرم من وجب عليسه الطسوااف والسسعي مسن الحسل بالفعسل
كان إحرامه منه واجبا كالفاقي القادم مسسن بلسسده سسسواء أحسسرم مفسسردا أو قارنسسا، وكسسالمقيم بمكسسة إذا أراد
القران وخرج للحل وأحرم منه، أو مندوبا كالمقيم بمكة إذا كان معه نفس مسسن السسوقت وخسسرج للميقسسات
وأحرم منه مفردا. قوله: (وتركه) أي وأخر السعي للفاضة. قوله: (ولم يرداف بحرم) أي بسسأن لسسم يسسرداف
أصل بأن كان مفردا أو أرداف بحل قيل: إن هذا الشرط يغني عنه قوله إن أحرم من الحل لنسسه إذا أرداف
بالحرم لم يكن محرما بالحج من الحل، وقسد يقسسال: إن المصسنف أتسسى بهسذا دفعسا لتسوهم اعتبسسار الحسسرام
الصلي فتأمل. قوله: (بأن اختل شرط إلخ) وذلك كما لو أحرم بحرم أو أرداف فيه الحج علسسى العمسسرة أو
راهق أي ضااق الزمن عليه بحيث يخشى فوات الوقواف إن اشتغل بالقدوم. قوله: (سعى بعسسد الفاضسسة)
أي لوجوب إيقاع السعي بعد أحد طوافي الحج وقد سقط عنه طوااف القدوم فيجب فعلسه عقسب البساقي
من طوافيه وهو طوااف الفاضة. قوله: (كما ل يجب) أي ما ذكر من طوااف القدوم والسسسعي بعسسده قبسسل
عرفة. قوله: (وإل قدم) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحسسرم أو أرداف فيسسه فسسإنه
يؤخر السعي لطوااف الفاضة، وذكر هنا أنه لو خالف وقدم السسسعي علسسى الفاضسسة وعلسسى الوقسسواف ولسسم
يعده بعد الفاضة بأن أوقعه بعد الوقواف بعد طوااف تطوع أو واجب بالنذر ولم يعده بعد طوااف الفاضسسة
حتى رجع لبلده فإن عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره، ثم إنه ل يدخل في قوله: وإل قدم إلح
المراهق إذا تحمل المشقة وطااف وسعى قبل عرفسة فسسإن هسسذا ل إعسسادة ول دم عليسسه لنسسه أتسسى بمسسا هسسو
الصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أرداف فيه فإنه لم يشرع له طوااف قدوم. قسوله: (وإل
بأن طااف المرداف بحرم) أي طااف قبل عرفة. وقوله غير المراهق الولى حذفه. وقوله تطوعسسا معمسسول
لطااف ول مفهوم للتطوع بل مثله ما لو طااف قبل عرفة طوافا واجبا بالنذر. قوله: (ثم السعي لهما) أي
للحج والعمرة قوله: (منه البدء) مبتدأ وخبر. وقوله مرة حال من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن
منه حالة كون ذلك البدء مرة أو أنه حال من المبتدأ أي البدء حال كونه مرة كائن منه والصفا مسسذكر لن
ألفه ثالثة كألف فتى وعصا وألف التأنيث ل تكون ثالثة. قوله: (مبتدأ وخبر) هسسذا يقتضسسي أن العسسود مبتسسدأ
وأخرى خبره وليس كذلك بل العود مبتدأ وخبره محذواف وأخرى صفة لحال محذوفة أي والعود إليه مرة
أخرى أي شوطا آخر. قوله: (أي طوااف كان) حاصل الفقه أن صحة السعي ل تحصسسل إل بتقسسدم طسسوااف
أي طوااف كان، فإن سعى من غير تقدم طوااف كان ذلك السعي باطل لم يجزه، وأمسسا سسسقوط السسدم فل
يحصل إل إذا كان الطوااف واجبا ونوى وجسسوبه، فلسسو كسسان الطسسوااف تطوعسسا أو واجبسسا ولسسم يلحسسظ وجسسوبه
فالصحة حاصلة ولكن عليه الدم حيث لم يعده. قوله: (ونوى فرضيته) الواو للستئنااف والجملة مسسستأنفة
لبيان حال الطوااف الذي قال فيه وصحته بتقدم طوااف فهي جواب عن سؤال مقدر كأن سائل سأله: مسسا
حال هذا الطوااف ؟ فقال وأكمل أحواله إن كان واجبا ونوى فرضسسيته فل دم وإل فالسسدم اه  عسسدوي قسسوله:

(إن كان فرضا) 
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أي إن كان مطلوبا طلبا أكيدا كالفاضة والقسسدوم فيلحسسظ فيهمسسا فرضسسيته أو وجسسوبه قسسوله: (كمسسا
يوهمه كلمه) فيه نظر بل كلم المصنف ل يوهم شرطيته لقوله: وإل فسدم إذ لسسو كسسان شسسرطا للسسزم مسسن
فقده عدم صحة السعي وأن يرجع إليه من بلده دون جبره بالدم. قسسوله: (ول يريسسد أن غيسسر الفسسرض) أي
وهو الطوااف النفل. قوله: (والمسسراد بسسالفرض مسسا يشسسمل السسواجب) أي وإنمسسا أطلسسق المصسسنف هنسسا علسسى
الواجب فرضا مع أنه خلاف الصطلح هنا تبعا للمدونة، ولم يلتفت لهذا الصطلح الحسسادث وهسسو التفرقسسة
بينهما. قوله: (بأن لم يعتقد وجوبه إلخ) الولى بأن اعتقد عدم وجوبه. وقوله كمسسا يقسع لبعسض الجهلسسة أي
فإنه يعتقد عدم لزوم التيان بطوااف القدوم، وأما إن لم ينو فرضيته والحال أنسسه ممسسن يعتقسسد لزومسسه فل
دم عليه. والحاصل أنه متى نوى فرضيته أو وجوبه أو لم ينو شيئا ولكنه ممن يعتقد وجسسوبه فل دم عليسسه،
وأما إن لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد عدم لزومه أو اعتقد عدم وجوبه فعليه دم إن لسسم يعسسده اه  عسسدوي.
قوله: (وإل أعاده مع السعي) أي أنه إذا كان في مكة يعيد السعي بعد طوااف ينوي فرضيته، فإن لم يكن
وقف بعرفة أعاد طوااف القدوم ونوى وجوبه وسعى بعده، وإن كان وقسسف بعرفسسة أعسساد طسسوااف الفاضسسة
ونوى فرضيته وسعى بعده، وفي قول المصنف وإل فدم مسامحة لن اظسساهره عسسدم المسسر بالعسسادة ولسسو
كان قريبا وليس كذلك. قوله: (من حيث هو) أي سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا كان في الحج أو في
العمرة. وقوله إنما يرجع أي من بلده. قوله: (ورجع) أي ليأتي بطوااف وسعي وحلق. قوله: (إن لم يصسسح
طوااف عمرة) اظاهره سواء كان عدم صحة الطوااف عن عمد أو سهو وهو كذلك، ول يتسسوهم أنهسسا تفسسسد
في العمد ويقضيها بعد إتمامها لنعقاد إحرامها وعدم طرو ما يفسده. قسسوله: (كفعلسسه) أي الطسسوااف بغيسسر
وضوء أي سواء كان عمدا أو سهوا أي وكترك بعضه عمدا أو نسيانا. ثم إن قوله: ورجع إلخ مقيد بمسسا إذا
لم يطف طوااف تطوع بعد طوااف العمرة الفاسدة وسعى بعده وإل فيجسسزئ ول يرجسسع لكسسن عليسسه دم إن
تباعد عن مكة لنه سعى بعد طوااف غير فرض كما مر. قوله: (متجردا عن المحيط) تفسسسير لمحرمسسا أي
وليس المراد مجرد الحرام لنه بااق على إحرامه قوله: (كما كان عند إحرامه) أي كمسسا كسسان عنسسد ابتسسداء
إحرامه وإل فهو الن محرم تأمل. قوله: (فإن كان قد أصاب النساء) أي بعد فراغ تلك العمسسرة السستي لسسم
يصح طوافها. قوله: (فقارن) أي وحينئذ يلزمه دم القران، ومفهوم قول المصنف بحج أنه لو أحرم بعمرة
كان تحلله من الثانية تحلل من الولى. قوله: (فلم يبق معه إل مجرد الحرام) بهذا اظهر الفسراق بيسن هسذا
وبين قوله: وصح الحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون متمتعا إن حل من العمرة في أشسسهر الحسسج وإل
فمفرد لن ما مر العمرة التي أحرم بعد سعيها صحيحة وهنسا فاسسدة. قسوله: (فسسإنه يرجسسع إليسه) أي حلل
محرما فقول المصنف: كطوااف القدوم تشبيه في الرجوع ل في صفته لنه في الول يرجع محرمسسا وهنسسا
يرجع حلل، وحاصل ما ذكره أن طوااف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولسسم
يعده بعد الفاضة ول بعد طوااف نفل فإنه يرجع لسسه مسسن بلسسده حلل ول دم عليسسه. قسوله: (ولسسم يعسسده بعسسد
الفاضة) أي ول بعد طوااف تطوع، وأما لو أعاده بعد طوااف تطسسوع فسسإنه ل يرجسسع لسسه لكسسن يلزمسسه دم إن
ذهب لبلده، وإن أعاده بعد الفاضة أجسسزأه ول يلزمسسه رجسسوع ول دم عليسسه، وهسسذا إن علسسم بفسسساد طسسوااف

القدوم فأعاد السعي بعد الفاضة، وأما إن أعاده بعد الفاضة مع 
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اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده أو تطاول وعليه دم، وأما
إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده لنه لم ينو بسعيه الركن انظر ح قسسوله: (فيجزئسسه إلسسخ) أي لن هسسذا
الطوااف في الحقيقة هو طوااف الفاضة ول يضر عدم ملحظة أنه فرض وملحظة أنه نفل ومحل إجزائه
على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الفاضة وذهب لبلده ولم يعلم بفساده إل بعد ذهابه
إليها. قوله: (إن كان بمكة) أي وعلم بفساده بعد طوافه التطوع. قوله: (ول دم) راجسسع لقسسوله: ورجسسع إن
لم يصح طوااف عمرة حرما، ولقوله كطوااف القدوم إن سعى بعده واقتصر، ولقوله والفاضة، وأما قوله
حل فهو راجع للخيرين فقط أعني رجوعه للقدوم والفاضة، واظاهر صنيع الشارح أن قوله: ول دم راجسسع
لقوله إل أن يتطوع بعده أي فإن تطوع بعده أجزأه ول دم عليه لما تركه من النيسسة لن هسسذا التطسسوع فسسي
الحقيقة هو طوااف الفاضة فل يلزمه دم لملحظة كونه نفل وعسسدم ملحظسسة فرضسسيته وكسسل مسسن الحليسسن
صحيح. قوله: (وكان غير ذاكر إلخ) الحاصل أن اظاهر كلم المصسسنف أنسه إذا تطسوع بعسد طسوااف الفاضسة
الفاسد بطوااف صحيح فإنه يجزئه ول دم عليه، سواء وقع منه التطوع ناسيا لفساد الفاضة أو متذكرا له،
وعليه حمله ح واستظهر بعضهم حمله على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض ل خلاف
فيما إذا طااف ملحظا أن ذلك الطوااف للوداع وهو ذاكر للفاضة فإنه ل يجزئه اه . واعتمسسد بعضسسهم ذلسسك
الستظهار. قوله: (لن كل منهما) أي من أفسد طوااف قدومه ومن أفسسسد طسسوااف إفاضسسته. قسسوله: (لنسسه
بااق إلخ) هذا إشارة لجواب اعتراض وارد على قول المصنف: ورجع حل، وحاصسسله أن رجسسوعه حل يلزمسسه
عليه دخول مكة حلل وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والجسسواب أن هسسذا حسسل حكمسسا لنسسه تحلسسل
التحلل الصغر ولم يتحلل التحلل الكبر لن الفاضة عليه فهو حلل حكما وغير حلل حقيقة بسسدليل منعسسه
من النساء والصيد وكراهة الطيب. قوله: (واعتمر) يعني أن من لم يصح طوااف قدومه أو إفاضته ورجسسع
حلل وأكمل ما عليه فإنه يطلب منه بعد ذلك التيان بعمرة، سواء حصل منه وطئ قبل إكماله أم ل وهو
و الحسسن بسابن المسسيب والقاسسم بسن اظاهر كلم ابن الحاجب. قوله: (والكثر من العلمساء) فسسرهم أب
محمد وعطاء وكان الولى للمصنف عدم ذكرهم ليهام أنهم من أهل المذهب انظر بن قوله: (فإنه يسسأتي
بعمرة) أي لجل الخلل الواقع في الطوااف بتقدم الوطئ، فلما كان ذلك الطسوااف السسذي رجسع لسسه حصسل
فيه خلل بتقدم الوطئ أمر أن يأتي بطوااف صحيح ل وطئ قبله وهسسو حاصسسل بسسالعمرة بخلاف مسسا إذا لسسم



يطأ. قوله: (هذا قول القل) أي وهسو مسذهب المدونسة. وقسوله: وقسال الكسثر أي مسن العلمساء مسن خسارج
المسذهب. قسوله: (واختلفسوا عنسسد السوطئ) أي فعنسد القسسل تلزمسه العمسرة وعنسد الكسسثر ل تلزمسه، فقسول
المصنف: واعتمر والكثر إن وطئ اظاهره أن القل قائل بوجوب العمرة مطلقا سواء وطئ أم ل وليسسس
كذلك. قوله: (فكان على المصنف أن يقول ول عمرة إلخ) أي أو يقول واعتمر إن وطئ والكسسثر عسسدمها.
قوله: (بقدر الطمأنينة) الولى حذفه ويقتصر على قوله أي الستقرار لجل المبالغة بعد بقسسوله ولسسو مسسر،
وقوله بعد هذا إذا استقر بعرفة الولى أن يزيد فيه بقسسدر الطمأنينسسة. قسوله: (فسسي أي جسسزء) أي وإن كسسان
الوقواف في المكان الذي وقف فيه رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم أفضسسل وذلسسك عنسسد الصسسخرات
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أرض عرفة. قوله: (أو راكبا) أي وإن كان الوقواف راكبا أفضسسل. قسسوله: (وتسسدخل) أي ليلسسة النحسسر
بالغروب، فمتى استقر بعد الغروب بعرفة لحظة أجسسزأه سسسواء دفسسع منسسه بسسدفع المسسام أو قبلسسه وإن كسسان
الفضل أن يدفع بدفعه ولو نفر شخص قبل الغروب فلم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس عليه أجسسزأ
وعليه الهدي لعدم الطمأنينة فيها بعد الغروب إذ هي واجبسسة، فالسسستقرار فسسي عرفسسة بعسسد الغسسروب ركسسن
والطمأنينة واجبة كالوقواف جزءا من النهار بعد الزوال اه  تقريسسر شسسيخنا العسسدوي. قسسوله: (وأمسسا الوقسسواف
نهارا فواجب ينجبر بالدم) أي إذا تركه عمدا لغير عذر ل إن كان الترك لعذر كما لسو كسان مراهقسا فل دم،
وما ذكره من أن الوقواف نهارا واجب ينجبر بالسسدم بخلاف الوقسسواف سسساعة بعسسد الغسسروب فركسسن ل ينجسسبر
بالدم هو مذهب مالك وهو خلاف ما عليه الجمهور، قال ابسسن عبسسد السسسلم: والحاصسسل أن زمسسن الوقسسواف
موسع وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه فالجمهور أن مبدأه من صسلة الظهسسر، ومالسسك يقسول: مسسن
الغروب، ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي ومال إليه ابن عبد البر انظر ح. قوله: (ويسسدخل وقتسسه) أي
ه وقت الوقواف الواجب قوله: (ويكفي فيه) أي في تحصيل الوقواف الوقواف الواجب. وقوله: أي جزء من
أي الوقواف في أي جزء من ذلك الوقت قوله: (هذا إذا استقر بعرفة) بقدر الطمأنينسسة. قسسوله: (ولسسو مسسر)
أي من غير أن يطمئن وهذا مبالغة في حضور، والضمير المستتر في مر عائد على الحاضر المفهوم مسسن
حضور، وضمير نواه المستتر عائد على الحاضر، وأما البسسارز فهسسو عائسسد علسسى الحضسسور، وقسسوله: ولسسو مسسر
اظاهره أن المقابل يقول بعدم إجزاء المرور مطلقا سواء علم بسسه أم ل، نسسوى الوقسسواف بسسه أم ل، ونحسسوه
قول ابن الحاجب ففي المار قولن اه . واعترضه في التوضيح بقوله: لم أر قول بعدم الجزاء مطلقا كمسسا
هو اظاهر كلم المصنف ولذا جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها فقال: من مسسر بعرفسسة وعرفهسسا أجسسزأه
وإن لم يعرفها فقال محمد: ل يجزئه والشهر الجزاء اه . وبحث ح في قوله: والشهر الجزاء بسسأن سسسندا
لم يصرح بأنه الشهر وإنما قال بعد أن حكى عن مالك الجزاء وهسسو أبيسسن اه  بسسن. قسسوله: (إن نسسواه) إنمسسا
طلبت النية من المار دون غيره ممن استقر مطمئنا لنه لما كان فعله ل يشبه فعل الحاج فسسي الوقسسواف
احتاج لنية لعدم اندراج فعله فسسي نيسسة الحسسرام بخلاف مسسن وقسسف لن نيسسة الحسسرام ينسسدرج فيهسسا الوقسسواف
كالطوااف والسعي. قوله: (وعلم بأن المسسار عليسه هسو عرفسسة) إن قلسست: إنسه يلسزم مسن نيسة الوقسسواف بهسا
معرفتها فل حاجة للشرط الثاني. قلت: هذا ممنوع لنه قد ينوي الوقواف بها على فسسرض أن هسسذا المحسل
ة المحسل المار به عرفة، وقد يقال: إن النية إنمسا تعتسبر إذا كسانت جازمسة ول تكسون جازمسة إل مسع معرف
فتأمل. قوله: (أو كان) أي الحاضر متلبسا بإغماء أو نوم أو جنون. وأشسسار الشسسارح بهسسذا التقريسسر إلسسى أن
قوله: أو بإغماء معمول لمقدر عطف على مر أي ولو كسسان الحاضسسر متلبسسسا بإغمسساء حصسسل قبسسل السسزوال
واستمر ذلك الغماء حتى طلع الفجر وهذا محل الخلاف، أما لو أغمي عليه بعد الزوال واستمر للغسسروب
أو للفجر فإنه يجزئ اتفاقا، ومثل الغماء الجنون والنوم كما علمت، قال بعض: وانظر لو شرب مسسسكرا
قبل الزوال أو بعده حتى غاب أو أطعمه له أحد وفات الوقواف وهو سكران هل يجزئه ذلسسك الوقسسواف أم
ل ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في السكر اختيار فهو كالمغمى عليسسه والمجنسسون وإن كسسان
له فيه اختيار فل يجزئه كالجاهل بل هو أولى. قوله: (فوقفوا بعاشر) أي ثم تبين لهسسم فسسي بقيسسة يسسومه أو
بعده أنه العاشر، وأما إذا تبين أنه العاشر قبل الوقواف فل يذهبوا للوقواف ول يجزيهم إذا وقفوا كما قسسال
سند وفراق بين الحالتين بأن الول أوقع الوقواف في وقته المقدر له شرعا والثاني لو وقف كسسان وقسسوفه
في غير وقته المشروع، وهذا الذي قلناه من التفرقة بين الحالتين هسسو الصسسواب كمسسا يفيسسده نقسسل الشسسيخ
أحمد الزرقاني خلفا للعج ومن تبعه حيث قال بالجزاء سواء تبين الخطأ بعد الوقواف أو قبله. قوله: (أي
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إلى أن الباء بمعنى في ل أنها للسببية، لن الوقواف في اليوم العاشر مسبب عن الخطأ ل سسسبب
له. قوله: (بأن غم عليهم ليلة الثلثين من القعدة) أي فكملوا عدته ثلثين. وقوله: أو نظسسروا أي أو كسسانت
السماء مصحية فنظروا فلم يروا الهلل وأكملوا عدة ذي القعدة ثلثين. قوله: (فأكملوا العدة إلخ) أي ثم
وقفوا في تاسع الحجة في اظنهم فتبين أنه العاشر لرؤيسسة الهلل ليلسسة الثلثيسسن. وقسسول الشسسارح أو أخطسسأ
الجم في رؤية الهلل، وأما لو أخطؤا في العدد بأن علموا اليوم الول من ذي الحجسسة ثسسم نسسسوه فوقفسسوا



في العاشر فإنه ل يجزيهم، وأما من رأى الهلل وردت شهادته فسسإنه يلزمسسه الوقسسواف فسسي وقتسسه كالصسسوم
قاله سند، وانظر هل يجري فيه ما تقدم من الصوم مسسن قسسوله: ل بمنفسسرد إل كسسأهله ومسسن ل اعتنسساء لهسسم
بأمره اه  شيخنا العدوي. قوله: (عن خطئهم فوقفوا بالثامن إلخ) ما ذكره من عسدم الجسسزاء هسو المعتمسسد
خلفا لمن قال بالجزاء. واعلم أن الخلاف في إجزاء الوقواف فسي الثسسامن إنمسا هسو إذا لسم يعلمسوا بسذلك
حتى فات الوقت، وأما إذا علموا به قبل فوات الوقت فل يجزئ اتفاقا ول بد من إعادته قول واحدا انظسسر
ح، إذا علمت هذا فإذا تذكروا في اليوم التاسع فيقفون اتفاقا ليلة العاشر، وأما إن لم يتذكروا في اليسسوم
العاشر فهل يقفون ليلة الحادي عشر ويجزئهم ؟ وبه قيل وعليه مشى عبق أو ل يجزئهم وهو المعتمد ؟
وما قاله عبق ضعيف. قوله: (ل المار الجاهل) أشار بتقدير المار إلى أن الجهل بعرفسسة إنمسسا يضسسر المسسار،
وأما من استقر بها واطمأن فإنه ل يضر جهله بها كما ل يجب عليه نية الوقواف كما مر. قوله: (بكره) مسسا
ذكره المصنف من الكراهة مع الجزاء أخذه مما حكاه الجلب عن المذهب وإن كان ابن عرفة لم يعسسرج
عليه. قوله: (على ما ليس كذلك) أي وهذا قول صدر به ابن رشد والقرافسي وصساحب المسدخل وشسهره.
قوله: (لكن الذي به الفتوى إلخ) أي وهو قول جل أهل المذهب واختاره اللخمي لن مسسن قواعسسد الشسسرع
مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولن ما ل يقضى إل من بعد ينبغي أن يقدم على ما يقضى بسرعة. قوله:
(في بيان السنن) أي سنن كل ركن قوله: (أربع) أي بناء على أن التلبية ليست سنة وأما على أنهسسا سسسنة
فالسنن خمسة ل أربعة قوله: (وهو) أي التصال من تمام السنة. وقوله غدوة أي أول النهسار، ومسا ذكسره
من أن التصال من تمام السنة وأنه إذا اغتسل غدوة وأخر الحرام وقت الظهسسر لسسم يجسسزه هسسو الموافسسق
لكلم المدونة وابن يونس وابن المواز خلفا للبساطي حيث جعل التصال سنة مستقلة انظر بن. قسسوله:
(ول يضر الفصل) أي بين الغسل والحرام بشد رحاله أي ل يكون هذا مبطل للتصال. قوله: (وقد أسسساء)
أي ارتكب مكروها. قوله: (وجوبا) أي سسسواء كسسان الحسسرام منهسسا واجبسسا كمسسا إذا كسسان الشسسخص مسسن أهسسل
المدينة، وقوله أو ندبا كما لو كان مصريا مر بالحليفة. قسوله: (فيسأتي) أي لسسذي الحليفسة بعسسد غسسسله فسي
المدينة لبسا لثيابه، فإذا أحرم منها تجرد، قال بن: فيه نظر بل يتجرد عقب غسله بالمدينة، فإذا أتى بعد
ذلك للحليفة أحرم منها كما قال سحنون ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه ابن حبيب، واستحب عبسسد
الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه، فإذا وصل لسسذي الحليفسة أحسرم منهسسا وذلسك أفضسل وبالمدينسسة
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه، ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل. قوله:
(لن الغسل في الحقيقة للطوااف) أي ل لدخول مكة فاللم في قول المصنف لدخول مكة بمعنى عند. 
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قوله: (بطوى) أي إن أتى من جهتها فإن لم يأت مسسن جهتهسسا فيقسسدر مسسا بينهمسسا. قسسوله: (ويتسسدلك)
فيهما أي لنه ل يسمى غسل إل مع الدلك. وقوله تدليكا خفيفا أي لنسه محسسرم فيخسااف مسن شسسدة السسدلك
قتل شئ من الدواب أو قلع شئ من الشعر، ومقابل الراجسح يقسول: إنسه ل يتسسدلك فيهمسا. وقسسوله يتسسدلك
فيهما على الراجح أي وأما الول وهو غسل الحرام فيتدلك فيه اتفاقا. قوله: (أي أن السسسنة هسسذه الهيئسسة
الجتماعية إلخ) هذا الحل أصله لح وتبعه من بعده ومثله في التوضيح، وبحث فيه طفي بأن جعسسل الهيئسسة
الجتماعية سنة يحتاج لنقل وأنه معتمد، والذي يدل عليه كلم ابن عرفة وابسسن رشسسد فسسي البيسسان أن تلسسك
الهيئة الجتماعية مستحبة. وما نسبه التوضسسيح لبسسن شسساس وصسساحب السسذخيرة مسسن السسسنية قسسال طفسسي:
الظاهر منهما خلفه فالولى ما حمله عليه بهرام وتت من أن المراد بهذه السسسنة التجسسرد، ومثلسه لعيسساض
وصاحب الجواهر وغير واحد وبه عبر في مناسكه، وقول ح يبعد أن يريد التجسسرد مسن الثيسساب لنسه واجسسب
يأثم تاركه غير اظاهر لن اصطلح أهل المذهب في الشياء المنجبرة بالدم مختلف، فمنهم من يعبر عنها
بالواجب، ومنهم من يعبر عنها بالسنة كما في التوضيح، ويظهر الفراق بينهما بالتأثيم وعدمه اه  بن. قوله:
(وكان مما يقلد) أي كالبل والبقر. وقوله: وأما ما يجب بعد الحرام كمسسا إذا لزمسسه لجسسل تمتسسع أو قسسران.
وقوله: إنما يقلد بعده أي فإن قلد قبله خالف الولسسى فقسسط. قسسوله: (بالقيسسدين) أي كسسون الهسسدي مسسسوقا
لتطوع أو لجل ما لزمه عن ماض وأن يكون مما يقلد أو يشعر. قوله: (ثم ركعتان) أي فأكثر فهو اقتصار
على القل، وليس المراد اظاهره من أن السنة ركعتان فقط، ثم إن محل سنية ركعسستي الحسسرام إن كسسان
وقت الحرام وقت جواز وإل انتظره بالحرام ما لم يكن مراهقا وإل أحرم وتركهما، كما أن المعذور مثل
الحائض والنفساء يتركهما. قوله: (والفرض مجزئ) أي في حصول السنة، والمستحب أن يكون الحسسرام
عقب نافلة وحينئذ فللحرام صلة تخصه اه . والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الحسسرام عقسسب صسسلة ولسسو
فرضا، لكن إن كانت نفل فقد أتى بسنة ومندوب وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسسسنة فقسسط، وانظسسر هسسل
المراد بالفرض خصوص العيني أو ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل، وهل السنة المؤكسسدة كسسالفرض
الصلي أم ل ؟ قوله: (إنه يؤخر الشعار إلخ) أي إذا كان الهدي يجوز فيه كل من المرين كالبل، وأما مسسا
ل يجوز فيه الشعار بل يتعين فيه التقليد كالبقر فل يظهر فيه الترتيت قوله: (أي نسسدبا فيهمسسا) حاصسسله أن
السنة في كلم المصسسنف منصسبة علسى ذات التقليسسد والشسسعار وصسلة ركعسستين وأن التعسسبير بثسم يفيسد أن
الترتيب بين التقليد والشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا اظاهر المدونسسة، وقسسوله: لكسسن النسسص أي
عن مالك في المبسوط وهو المعتمد. قوله: (ندبا إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصسسنف: يحسسرم الراكسسب
ه وأحسرم إذا استوى والماشي إذا مشى على جهة الولوية، فلو أحرم الراكب قبسل أن يسستوي علسى دابت
الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة. قوله: (إلى البيداء) أي الصسسحراء وبطسسن السسوادي. قسسوله: (بسسأن
السنة اتصالها) أي وهذا ل ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن تجديدها مستحب. والحاصل أن التلبية في ذاتها
واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الحرام بكثير واجب أيضا، ومقارنتها للحرام واتصالها به سنة، وتجديسسدها



مستحب، هذا هو أرجح الطراق المذكورة هنا. قوله: (فإن تركسسه) أي التصسسال ولسسم يسسأت بالسسسنة. وقسسوله:
لزمه الدم أي لتركه السنة وانضمام الطول له وإن كان الفصل يسسسيرا فل دم إذ لسسم يحصسسل سسسوى تسسرك
السنة وهو يسير الفصل وهو ل يوجب دما. قوله: (أي واتصال تلبية) أي اتصالها ومقارنتهسسا للحسسرام، ومسسا

ذكره من أن التلبية واجبة 
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وأن السنة اتصالها بالحرام مثله إلخ قسسائل، وأمسسا التلبيسسة فسسي نفسسسها فواجبسسة، ويجسسب أيضسسا أن ل
يفصل بينها وبين الحرام بطويل، وحمله على ذلك ما مر قريبا من أن لزوم الدم ينسسافي السسسنية، وتقسسدم
جوابه من أن اصطلح أهل المذهب في الشياء المنجبرة بالدم مختلف، فمنهم من يعبر عنهسسا بسسالواجب،
ومنهم من يعبر عنها بالسنية، ويظهر الفراق بينهما بالتأثيم وعدمه. قوله: (فيقطع) أي عند دخولها. وقوله
حتى يطواف أي للقدوم قوله: (خلاف) الول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثسساني مسسذهب المدونسسة.
قوله: (وإن تركت أوله) أي عمدا أو نسيانا ومثل الطول ما لو تركها جملة. وقوله: وإن تركت أولسسه فسسدم
مفهوم الظراف أنه إذا تركها في أثنائه ل شئ عليه كما فسسي التوضسسيح، وصسسرح بسسه عبسسد الحسسق والتونسسسي
م تسرك فل دم عليسه، قسال ح: وشسهر ابسن وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا: أقلها مسرة وإن قالهسا ث
عرفة وجوب الدم ونصه: فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضسسها بتكسسبير وتهليسسل
للمشهور وكتاب محمد واللخمي اه . وقال ابسسن العربسسي: وإن ابتسسدأ بهسسا ولسسم يعسسدها فعليسسه دم فسسي أقسسوى
ن التلبيسة. قسوله: وله: (فل يكسثر) أي م القولين، وكأن المصنف اعتمد ما تقسدم وهسو اظساهر اه  كلم ح. ق
(وعاودها) أي استحبابا كما قيل. وفي المج: وعاودها وجوبا بعد سعي فإن لم يعدها أصل بعده فدم علسسى
المعول عليه، والول مبني على أن أقل التلبية مرة فإن قالها وترك فل دم عليسسه. وقسسوله: وإن بالمسسسجد
الحرام أي وإن كان جالسا بالمسجد الحرام. قوله: (بعد الزوال) متعلق برواح أي إلسسى أن يسسروح ويصسسلي
لمصلى عرفة بعد الزوال، فإذا وصل لمصلى عرفة وزالت الشمس فل يعاودها بعسسد ذلسسك هسسذا هسسو السسذي
رجع إليه مالك، والمرجوع عنه أن يستمر يلبي إلى أن يصلي لمحل الوقواف ول يقطع إذا وصسسل لمصسسلى
عرفة، فلو أحرم من مصلى عرفة فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا كان إحرامه بعد الزوال، فإن
أحرم منها قبله فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها قاله شيخنا. قوله: (فإن وصل) أي لمصسسلى
عرفة قبل الزوال لبى للزوال، فإن زالت عليه الشمس قبل وصوله لبى لوصوله فيعتبر القصسسى منهمسسا،
ومصلى عرفة هو مسجد عرفة المتقدم. قوله: (ول يكون إل بحج منفردا) أي ول يكون المحرم من مكسسة
إل محرما بحج مفردا لن المعتمر والقارن يحرمان من الحل قوله: (إلى مصلى عرفة) أي إلسسى وصسسولها
بعد الزوال. قوله: (وفائت الحج) هو بالنصب عطف على مقدر أي ومعتمر الميقات مسدرك الحسج وفسائت
الحج قوله: (بل فاته) أي قبل الوصول لمكة وقوله: فتحلل أي فعسسزم علسسى التحلسسل. قسسوله: (للحسسرم) أي
لدخول الحرم أي المسجد الحرام. وقوله: ل إلى رؤية البيوت أي خلفا لبن الحسساجب. قسسوله: (والمعتمسسر
من الجعرانة) أي وهو المقيم بمكة كما مر. قوله: (فيه نظر) قد علمت الجواب عنه ممسسا مسسر. قسسوله: (إذ
هو واجب إلخ) حاصله أن المشي في كل من الطوااف والسسعي واجسسب علسى القسادر عليسسه، فل دم علسى
عاجز طااف أو سعى راكبا أو محمول، وأما القادر إذا طااف أو سعى محمول أو راكبسسا فسسإنه يسسؤمر بإعسسادته
ماشيا ما دام بمكة ول يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر مسسا دام بمكسسة، وإن رجسسع لبلسسده
فل يؤمر بالعود لعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه. قوله: (فسي السسواجب) أي فسي
الطوااف الواجب، وأما الطوااف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فل دم على تارك المشي فيه قاله
عج. قوله: (وأما العاجز فل دم عليه) قال بن: ول يشترط في العسساجز عسسدم القسسدرة بالكليسسة بسسل المسسرض
الذي يشق معه المشي كما في التوضيح عن ابن عبد السلم. قسسوله: (وتقبيسسل حجسسر بفسسم) اظسساهر إطلاق

المصنف أنه سنة 
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في كل طوااف سواء كان واجبا أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقسسل اللخمسسي عسسن
المذهب، وقد أطلق ابن شاس وابسسن الحسساجب كالمصسسنف وذلسسك كلسسه خلاف قسسول المدونسسة وليسسس عليسسه
استلم أي تقبيل للحجسسر السسسود فسسي ابتسسداء طسوافه إل فسسي الطسسوااف السسواجب اه  بسسن. قسسوله: (بالكراهسسة
والباحة) الذي في ح عن زرواق أن القول بالباحة رجحه غير واحد. قوله: (وتمريغ الوجه عليسسه) أي علسسى
الحجر السود. قوله: (وللزحمة) أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي للحجر السسسود.
قوله: (والمعتمد إلخ) أي كما يدل عليه كلم التهذيب وأبي الحسن والرسالة خلفا لظسساهر المصسسنف مسسن
أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه في توضيحه من المدونة معترضا به على كلم ابسسن
الحاجب من الجمع بينهما، والصواب ما لبن الحاجب كمسسا علمسست اه  بسسن. قسسوله: (ورمسسل رجسسل) أي وأمسسا
النساء فل رمل عليهن والظاهر كراهته لهن اه  شيخنا عدوي. قوله: (في الشواط الثلثسسة الول) أي مسسن
طوااف القدوم والعمرة فقط، وندب الرمسسل فسسي طسسوااف الفاضسسة لمسسن فسساته القسسدوم كمسسا يسسأتي. قسسوله:
(وللزحمة الطاقة) أي والمطلوب في الرمل عند الزحمة الطاقة قوله: (بعد ركعسستي الطسسوااف) أي وقبسسل
الشروع في السعي قوله: (رقيه عليهما) اعلم أن السنة تحصسل بمطلسسق الرقسسي ولسو علسسى سسلم واحسد،



ولكن المستحب أن يصعد على أعلهما كما في المدونة، والمراد الرقي علسسى كسسل منهمسسا فسسي كسسل مسسرة
ن. قسوله: (ل مسرة فقسط) فالجميع سنة واحدة، فمن رقى مرة أو مرتين فقط فقد أتى ببعض السنة اه  ب
أي ل رقية على كل واحد منهما مرة فقط. قسوله: (كسسامرأة) أي كمسسا يسسسن رقسسي المسسرأة عليهمسسا. قسسوله:
(السنة القيام) أي الوقواف. قوله: (فل شئ عليه) أي فل دم عليه لنه إنما تسرك سسنة ول دم فسي تركهسا.
وقوله فلو عبر أي المصنف. وقوله بقيامه أي بدل رقيه. قوله: (وقيل القيسسام منسسدوب) هسسذا هسسو المعتمسسد
كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فل اعتراض) أي لن كلم المصنف في السنن ل في المسستحبات. قسوله:
(وإسراع بين الميلين) ذكر ح عن سند أن ابتداء السسسراع يكسون قبسسل الميسسل الول بنحسو سسستة أذرع وهسسو
خلاف ما يوهمه كلم المصنف اه  بن. لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء السراع من عنسسد الميسسل الول
الذي من ركن المسجد نحوه في ابن عرفة وفي الموااق أيضا وحينئذ فل اعتراض على المصنف، وقسسوله:
بين الميلين الخضرين أي وهما العمودان اللذان في جسسدار المسسسجد الحسسرام أولهمسسا فسسي ركسسن المسسسجد
تحت منارة باب علي والثاني بعد قبالة رباط العباس، وهناك ميلن آخران على يمين الذاهب مسسن الصسسفا
للمروة في مقابلة الميلين الخضرين. قوله: (حال ذهابه) أي للمروة. وقوله ل في العود أي ل يسرع في
حالة العود منها للصفا. واعلم أن اظاهر كلم سند والموااق يقتضي أن السراع خاص بالذهاب للمروة ول
يكون في حال العود للصفا وهو خلاف اظاهر المصنف من أن السسسراع ذهابسا وإيابسسا، وارتضسى بسسن اظسساهر
المصنف وأيده بالنقول فانظره. قوله: (في الطوااف الربعة) الولى في الشراط الربعة أعنسسي السسذهاب
من الصفا للمروة قوله: (عند الصفا إلخ) الصواب أنه يسن الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وفي

حال سعيه أيضا ول يتقيد بالرقي عليهما 
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كما قد يتوهم من غالب العبارات، كذا ذكر العلمة النفسسراوي فسسي شسسرح الرسسسالة. قسسوله: (تسسردد)
الول اختاره عبد الوهاب والثاني اختاره الباجي وقال سند: إنه المذهب، وهناك قسسول آخسسر للبهسسري وهسسو
أنهما واجب بعد الطوااف الواجب وسنة بعد الطوااف الغير الواجب، واختاره ابن رشد واقتصسسر عليسسه ابسسن
بشير في التنبيه قال ح: وهو الظاهر، وأما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعج فقد علمت مما
قلناه أن المقالت أربعة. قوله: (أي خلفه) أي خلف البناء المحيط به لن مقام إبراهيم عبارة عن الحجسسر
الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت وكان إسمعيل يناوله الحجارة، وقيل إنسسه الحجسسر السسذي وقسسف
عليه إبراهيم حين أذن للناس بالحج، وقد ورد أنه من الجنة وأن فيه أثر أقدام إبراهيم. قوله: (بسسالملتزم)
عنده فالباء بمعنى عند قوله: (ويسمى بالحطيم) أي لنه يدعى عنده علسسى الظسسالم فيحطسسم أي يهلسسك أو
لنه أي تحطم عنده الذنوب بسسالمغفرة. قسوله: (بعسسد الول) أي وأمسسا اسسستلمه فسسي الشسسوط الول فسسسنة.
وقوله: ولمس الركن اليماني أي في كل شوط بعد الول وأما لمسسسه فسسي الول فسسسنة كمسسا مسسر. قسسوله:
(لبيك) معناه إجابة بعد إجابة أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به في الناس كما أجبتك أول حين خاطبت
الرواح بألست بربكم كذا قيل، والحسن أن معناه امتثال لك بعد امتثال في كل ما أمرتني به. قوله: (إن
الحمد) روي بكسر الهمزة على الستئنااف وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور، وقال ثعلب:
لن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. فائدة: تكره
الجابة في غير الحرام بالتلبية لقول التهذيب، كره مالك أن يلبي من ل يريد الحج ورآه خرقا ممن فعله،
والخراق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل، وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتلبيسسة فهسسو
من خصائصه كذا في التوضيح وهو غير مسلم والظاهر كما قال ابن هرون أن الذي كرهه المام إنما هسسو
استعمال تلبية الحج في غيره كاتخاذها وردا كبقية الذكار لما فيه من استعمال العبادة فسسي غيرهسسا، وأمسسا
مجرد قول الرجل لمن ناداه لبيك فل بأس به بل هو حسن أدب. وفي الشفاء عن عائشة: ما ناداه صسسلى
الله عليه وسلم أحد من أصحابه ول أهل ملته إل قال: لبيك، وبه يرد قول ابن أبي جمرة أنسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم لم يفعل ذلك معهم انظر بسسن. قسسوله: (نهسسارا أو ليل) أي كمسسا هسسو النقسسل ولسسذا قسسدم المصسسنف
الظراف على المعطواف، والصل عدم الحذاف من الثاني لدللة الول، ثسسم مقتضسسى كسسون سسستة أذرع مسسن
الحجر من البيت أن من دخل في ذلك المقدار فقد أتى بهسسذا المسسستحب، بسسل تقسسدم أن الحجسسر كلسسه مسسن
البيت عند بعضهم وحينئذ فيقصر عليه إذا اشتدت الزحمة على البيت. قوله: (من كداء) أي وهي الطريق
الصغرى التي أعلى مكة التي يهبط فيها إلى البطح والمقبرة بعضها عن يسارك وبعضها عن يمينك، فإذا
دخلت منها أخذت كما أنت للمسجد. قوله: (لمن أتى من طريق المدينة) أي سواء كسسان مسسن أهلهسسا أو ل،
وأما من أتى من غير طريق المدينة فل يندب له الدخول منها وإن كان مدنيا. وقال الفاكهاني: المشسسهور
م ربسه أن أنه يندب لكل حاج أن يدخل من كداء وإن لم تكن طريقه لنسه الموضسع السذي دعسا فيسه إبراهي
يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ومفاد عج اعتماد ما للفاكهاني كما قاله شسسيخنا، ومحسسل نسسدب دخسسول
مكة من ذلك المحل إن لم يؤد لزحمة أو ضيق أو أذية أحد، وإل تعيسسن تسسرك السسدخول منسسه كمسسا قسسال ابسسن
جماعة وغيره. قوله: (ودخول المسجد) أي وندب دخول المسجد من باب بني شيبة أي وإن لم يكن فسسي
طريق الداخل. قوله: (المعرواف الن بباب السلم) أي ويستحب الخروج من المسجد من باب بني سهم

قوله: (من كدى) وهي الطريق التي بأسفل مكة المعروفة بباب شبيكة. 
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قوله: (فمصب الندب على قوله قبل تنفله) أي وأمسسا كسونه بعسد المغسرب فاسسستحبابه معلسسوم مسسن
كراهة النافلة قبل صلة المغرب، وما ذكره المصنف هو المعتمد خلفا لقول ابن رشد: الاظهر أنسه يقسدم
ركعسستي الطسسوااف علسسى صسسلة المغسسرب لجسسل اتصسسالهما بسسالطوااف حينئسسذ ول يفسسوته فضسسيلة أول السسوقت
بتقديمهما لخفتهما. قوله: (وبالمسجد) هذا معلوم من قوله سسسابقا: وبالمقسسام وكسسأنه حسساول التنسسبيه علسسى
فضيلة المسجد من حيث هو مع أنه أمر مقرر فتأمل. قوله: (لفقد شرطه) أي طوااف القدوم أو نسيانه.
وقوله بل ولو تعمد تركه أي ترك طوااف القدوم، ومثل ذلك من ل قدوم عليه كمن أحرم بالحج من مكسسة
سواء كان مكيا أو آفاقيا فإنه يرمل ندبا في طوااف الفاضسسة فسسي الشسسواط الثلثسسة الول اه  خسسش قسسوله:
(لكان أحسن) أي لجل أن يشمل من فقد شرطه أو نسيه أو تعمسسد تركسسه. قسسوله: (الممكنسسة) أمسسا غيرهسسا
مثل الستقبال فل يستحب لعدم إمكانه. قوله: (من طهارة حدث إلخ) فإن انتقض وضوءه أو تسسذكر حسسدثا
أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني، فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف مالك اشسستغاله بالوضسسوء
ولم يره مخل بالموالة الواجبة في السعي ليسارته. قوله: (واحدة) بالرفع صسسفة لخطبسسة وبالنصسسب حسسال
منها وإن كانت نكرة لوصفها بالظراف وما ذكره من ندب تلك الخطبة فهو ضعيف والمعتمد أنها سنة، ثم
إن الخطيب يفتتح تلك الخطبة بالتلبية إن كان محرما وإن كسسان غيسسر محسسرم افتتحهسسا بسسالتكبير، وقيسسل إنسسه
يفتتحها بالتكبير مطلقا كان محرما أم ل. قوله: (والراجح إلخ) أي لن ابن عرفة عسسزاه للمدونسسة، والقسسول
الول عزاه لبن المواز وشهره ابن الحاجب. والحاصل أن المشهور هو الول ولكن عزو ابن عرفة الثاني
للمدونة يفيد أنه أرجح من الول. قوله: (يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبسسة الثانيسسة)
من خروجهم لمنى في ثاني يوم وصلتهم بهسسا الظهسسر فسسي وقتهسسا المختسسار قصسسروا صسسلتهم أيضسسا العصسسر
ة وصسلتهم الصسبح صسبيحتها بمنسى وذهسابهم لعرفسة بعسد طلسوع والمغرب والعشاء ومبيتهم بها ليلسة عرف
الشمس وتحريضهم على النزول بنمرة. قوله: (وخروجه لمنى) أي بعد الزوال ومن بسسه أو بسسدابته ضسسعف
بحيث ل يدرك آخر الوقت المختار إذا خرج بعد الزوال يخسسرج قبلسسه قسسدر مسسا يسسدرك بهسسا الظهسسر فسسي آخسسر
المختار إذ ل يجوز تأخيرها للضروري قوله: (ويسمى يسسوم الترويسسة) أي لنهسسم كسسانوا يحصسسلون فيسسه المسساء
لعرفة ويسمى أيضا يوم النقلة. تنبيه: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفسسة
بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخسسروج لكسسل منهمسسا
قبل يومه ولو بتقديم الثقال. قوله: (ولو وافق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أنه إذا وافق يوم التروية يسسوم
الجمعة فالفضل صلة الظهر بمنى لجل السراع بالمناسك، ول يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرج، وقسسال
بعضسسهم: يصسسلي الجمعسسة قبسسل أن يخسسرج لمنسسى لدراك فضسسيلة الحسسرم، وهسسذا إذا كسسانوا مسسسافرين، وأمسسا
المقيمون الذين يريدون الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم فيجب عليهسم صسسلة الجمعسة بمكسسة
قبل الذهاب لمنى. قوله: (وبيانه بها) أي ليلة التاسسع قسوله: (ونسدب نزولسه) أي فسإذا وصسل لعرفسة نسدب
نزوله إلخ. قوله: (في خطبتيه) أي السستي يخطبهمسسا فسسي مكسسة فسسي اليسسوم السسسابع. قسسوله: (وخطبتسسان بعسسد

الزوال) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده أو صلى بغير خطبة أجزأه إجماعا 
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كما قال أبوعمران. قوله: (يجلس بينهما) المحوج لذلك مع أنهما خطبتان حقيقسسة دفسسع تسسوهم أنسسه
يفراق بينهما في الزمن قوله: (ومبيتهم بها) أي وجمعهم فيها بين المغسسرب والعشسساء ووقسسوفهم بالمشسسعر
الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحسسر وطسسوااف الفاضسسة. قسسوله:
(ثم بعد فراغه إلخ) فيه نظر ولفظ المدونة متى يؤذن المؤذن يوم عرفة أبعد فراغ المام من خطبتسسه أو
وهو يخطبها قال ذلك واسع إن شاء والمام يخطب وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته اه . فقول المصسسنف:
ثم أذن يحمل على أن المراد ثم بعد الشروع في الخطبة أذن وبعد الشروع فيها صاداق بكون الذان فسسي
الخطبة أو بعدها اه  بن قوله: (بأذان وإقامسسة للعصسسر) أي بسسأذان ثسسان كمسسا هسسو مسسذهب المدونسسة قسسال فسسي
الجلب: وهو الشهر وقيل بأذان واحد، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابسسن المسسواز. قسسوله: (جمسسع
في رحله) فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في اللمع قال البدر القرافي: يستغرب أن الدم في ترك
سنة فلعله قول ضعيف اه  عدوي قوله: (وندب دعاء) أي وندب حال الوقواف بعرفة دعاء إلخ. قوله: (من
وره) إنمسا فسسر الوقسواف بعد الصلة) أي من بعد صلة الظهرين مجموعتين مقصورتين. قسوله: (أي حض
بالحضور ل بالقيام على أقدامه لئل ينافي قوله بعد ذلك وركوبه به. قوله: (وركوبه بسسه) أي لوقسسوفه عليسسه
الصلة والسلم كذلك، ولكونه أعون على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة، ويحمسسل النهسسي فسسي قسسوله
عليه الصلة والسلم: ل تتخذوا اظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل للدابة مشقة أو ان ندب الركوب
هنا مستثنى من النهي في الحديث. قوله: (إل لتعب) أي من القيام أو للدابة أو من ركوبها أو مسسن إدامسسة
الوضوء فيكون عدم ذلك أفضل في هذه الربعة. قوله: (بمزدلفة) سميت بذلك لخذها من الزدلاف وهو
التقرب لن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفسوا إليهسا أي تقربسوا بالمضسي إليهسا قساله النسووي. قسوله:
(والمذهب أن جمعهما بها سنة) أي فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها فسسإذا أتسسى المزدلفسسة قبسسل الشسسفق قسسال
مالك: هذا مما ل أاظنه أن يكون ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيسسب الشسسفق وقسساله ابسسن القاسسسم
ف عجسزا أي أو وقسف مسع وله أو تخل أيضا وابن حبيب. قوله: (فإن لم يقف معه) أي بأن وقف وحده. وق
المام ولكن تخلف عن السير معه لعجز. وقوله: فسيأتي حكمه حاصل ما يأتي أن من لم يقف مع المام
ل يجمع بمزدلفة ول بغيرها ويصلى كل صلة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية وإن وقف مع المسسام وتسسأخر
عن السير مع الناس لعجز صلهما بعد الشفق جمعا في أي محل أراد. قوله: (وبياته بها) أي ليلة العاشر
والبيات هو القامة ليل سواء نام أو ل اه  عدوي. قوله: (وأما النزول بقدر حط الرحال إلخ) أي وأما مجرد



إناخة البعير فإنه ل يكفي. قوله: (إل لعذر) أي إل أن يكون ترك النسسزول بهسسا لعسسذر فل شسسئ عليسسه. قسسوله:
(وجمسسع الحسساج العشسساءين) أي بالمزدلفسسة جمسسع تسسأخير اسسستنانا وهسسذا كالتفسسسير لقسسوله: وصسسلته بمزدلفسة
العشاءين قوله: (وقصر العشاء) أي للسنة وإل فليس هنا مسافة قصر. قوله: (إل أهلها) السسستثناء راجسسع
للقصر فقط، وأما الجمع بين الصلتين فهو سسنة فسي حسق أهلهسا وغيرهسم. والحاصسل أن أهلهسا يجمعسون
ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر هذا هو المعول عليه وهو ما في المدونة خلفا لما فسسي ح مسسن جعسسل
الستثناء راجعا لقوله: وجمع وقصر أي إل أهلها فل يجمعسسون ول يقصسسرون فسسإنه خلاف مسسا فسسي المدونسسة.

قوله: (أي أهلهما يتمون) أي إذا كان كل من الهلين في بلده، وأما إن كان في غيرها فيقصر. 
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قوله: (لكان أحسن) وذلك لن الشرط في جمعه بين الصلتين في أي محل شاء إنما هو وقسسوفه
مع المام سواء نفر معه أو ل كما هو النقل، وما في عبق من أن الشرط نفوره مع المام، وأنه لو وقف
مع المام ولم ينفر معه فإنه يصلي كل صلة لوقتها فهو خلاف النقل انظر بسن. قسسوله: (وإن قسسدمتا عليسسه
إلخ) أي والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع المام وسار مع الناس. قوله: (أي على النسسزول) هسسذا
الحل هو الولى لنه محل الخلاف عند ابن عبد السلم وابن عرفة اه  بن. قوله: (وندب وقسسوفه بالمشسسعر
واف الحرام) أي فإذا وصل للمشعر الحرام ندب وقوفه به إلخ على ما قسال المصسنف، والمعتمسد أن الوق
بالمشعر الحرام سنة كما قال ابن رشسسد وشسسهره القلشسساني، بسسل قسسال ابسسن الماجشسسون: أن الوقسسواف بسه
فريضة ولذا جعل البساطي الندب منصبا على القيد انظر طفي، قال عج: وهل النسسدب يحصسسل بسسالوقواف
وإن لم يكبر ويسسدع فهمسسا مسسستحب آخسسر أو ل يحصسسل إل بسسالوقواف معهمسسا أو مسسع أحسسدهما والثسساني اظسساهر
المصنف، لكن ل يتوقف الندب على التكبير والدعاء معا بل يكفي مقسسارنته لحسسدهما. واعلسسم أن المشسسعر
الحرام هو البناء المعلوم وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى السسذي بيسسن جبسسل المزدلفسسة والجبسسل
المسمى بقزح وإنما سمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي الطاعات ومعسسالم السسدين، ومعنسسى الحسسرام أي
الذي يحرم فيه الصيد وغيره كقطع الشجار لنه من الحرم، وإذا علمت هذا فقوله بالمشسسعر الحسسرام أي
عنده، أو أن المشعر كما يطلق على البناء يطلق على ما قرب منه من الفضاء. قوله: (للسسسفار) متعلسسق
بوقوفه. قوله: (وندب استقباله أي الواقف به) أي ندب استقبال الواقف عنده للقبلة. قسسوله: (ول وقسسواف
مشروع بعده) أي كما كان يفعل الجاهلية من وقوفهم به لطلوع الشمس، وقسسد يقسسال إن عسسدم الوقسسواف
بعد السفار مستفاد من إغيائه أول بقوله للسفار وحينئذ فل حاجة لقوله: ول وقواف بعده فتأمسسل. قسسوله:
(ذهابا) أي في حالة الذهاب من منى لعرفة، وفي حالة الياب أي الرجوع من عرفة لمنى قسسوله: (ببطسسن
محسر) قيل: إنه سمي ذلك الوادي ببطن محسر لمحسر فيل أصحاب الفيل فيسه أي إعيسائه، وقيسل لنسه
ل وادي محسسر ب نزل العذاب عليهم فيه اه  خش. قال شيخنا العدوي: الحق أن قضسية الفيسل لسم تكسن ب
كانت خارج الحرم كما أفاده بعض شيوخنا. قوله: (حين وصوله) هذا مصسسب النسسدب وأمسسا رميهسسا فسسي حسسد
ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها حين وصوله إذا وصل لمنى بعد طلوع الشسسمس، فسسإن وصسسل
قبل الطلوع كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منسسى قبسسل الفجسسر ول يصسسح رميسه
حينئذ فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلسسع الشسسمس، وسسسيأتي أن وقتهسسا يسسدخل
بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقسست لقضسسائها فسسإن
أخر إليه قدم. قوله: (وإن راكبا) أي هذا إذا وصل إليها ماشيا بل وإن وصل إليها راكبا، وهذا مسن تعلقسسات
الندب أي أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل عليهسسا مسسن ركسسوب أو مشسسي فل يصسسبر
حتى ينزل إذا وصل راكبا، ول يصبر حتى يركب إذا وصل إليهسسا ماشسسيا لن فيسسه عسسدم السسستعجال برميهسسا.
قوله: (فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر) أي وهو ثلثة أيام لغير المتعجل ويومان له. قسسوله: (غيسسر
ة غيسر رجسال وصسيد. قسوله: نساء وصيد) أي إذا كان الحاج رجل ومثله المرأة فيحسل برميهسا جمسرة العقب
ل (وتكبيره إلخ) اظاهر المدونة أن التكبير مع كل حصاة سنة، وأشعر قوله مع كسل حصساة أنسه ل يكسبر قب
رميها ول بعده، ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة ليده قبل النطق بالتكبير. واعلم أنه ل يقف للدعاء بعسسد
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بمجرد رميها. قوله: (وتتابعها) أي الحصيات أي تتابع الرمي بها بأن يتبع الثانية للولى في الرمي،
وهكذا من غير تربص إل بمقدار ما يتميز به كونهما رميتين. قوله: (وذبح قبل الزوال) أي إن لزمسسه هسسدي
أو تطوع به وإل فل يلزمه ذبح أصل ويحلق بعد رمي جمرة العقبة. قوله: (ولو قبسسل الشسسمس) أي بخلاف
وله: الضحية لتعلقها بالصلة ول صلة عيد على أهل منسى فلسذا جساز لهسم نحسر الهسدي قبسل الشسمس. ق
(وطلب إلخ) أي وندب طلب بدنته أي هديه ليسسذبحه والمسسراد بطلبهسسا تحصسسيلها أعسسم مسسن أن تكسسون عنسسده
فضلت فيفتش عليها أو لم تكن عنده فيشتريها. قوله: (ليحلق) أي لجل أن يحلق بعد الذبح قبل الزوال،
هكذا تمام التعليل كما أشار له الشارح. قسوله: (ثسم ينسدب حلقسه بعسد الذبسح) أشسار بهسذا إلسى أن النسدب
منصب على الترتيب، وأما الحلق في ذاته فهو واجب. واعلم أنهسسم أجمعسسوا علسسى مطلوبيسسة السسترتيب بيسسن
هذه المور الثلثة التي تفعل في يوم النحر وهو الرمي ثم الذبح ثم الحلق، ول فراق بين استحباب إيقسساع



الحلق عقب الذبح بين المفرد والقارن إل أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القسسارن فقسسال: ل يحلسسق حسستى
يطواف كأنه لحظ عمل العمرة، والعمرة يتأخره فيها الحلسسق عسسن الطسسوااف، ورد عليسسه النسسووي بالجمسساع
ونازعه ابن دقيق العيد ابن عرفة ومؤخر السعي لكونه مراهقا كغيره اتفاقا. تنبيه: إطلقه الحلسسق يتنسساول
القرع فيجر الموسى على رأسه لنسسه عبسسادة تتعلسسق بالشسسعر فتنتقسسل للبشسسرة عنسسد عسسدمه كالمسسسح فسسي
الوضوء ومن برأسه وجع ل يقدر على الحلاق أهدى، قال بعضهم: فإن صح وجب عليه الحلق. قوله: (ولو
بنورة) رد بلو قول أشهب ل يجزي الحلق بها للتعبد اه  بن. واستعمل المصنف الحلسسق فسسي مطلسسق إزالسسة
الشعر بدليل قوله: ولو بنورة لن الحلق حقيقة إنما هو إزالة الشعر بالموسى ولو أريسسد ذلسسك مسسا صسسحت
المبالغة. قوله: (إن عم الحلق) أي وأما حلق بعضه فكالعدم، وأشار الشارح بقسوله: إن عسم الحلسق بكسسل
مزيل لشعر رأسه إلى أن قوله: إن عم قيد في الحلق بالنورة وغيرها فهو راجسسع للمبالغسسة ولمسسا قبلهسسا ل
قيد في قوله: ولو بنورة فقط لئل يتوهم أن الحلق بالموسى كااف ولسسو لسسم يعسسم رأسسسه وليسسس كسسذلك أي
والفرض أن البعض الخر الذي لم يحلقه لم يقصره وإل كفى مسسع الكراهسسة كمسسا يسسأتي. قسسوله: (والتقصسسير
مجز) أي إن لم يكن لبد شعره وإل تعين الحلق، ونص المدونة: ومن اظفر أو عقص أو لبسسد فعليسسه الحلاق
ومثله في الموطأ، وعلله ابن الحاجب تبعا لبن شاس بعدم إمكان التقصير، ورده في التوضيح بأنه يمكن
أن يغسله ثم يقصر، وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلء بالسنة. قوله: (لمن له الحلق أفضسسل)
أي وهو الرجل قوله: (فالتقصير له أفضل) مثله في التوضيح وهو مقيد بسسأن يحسسرم بالحسسج عقسسب العمسسرة
كما نقله ابن عرفة ونصه: سمع ابن القاسم حلق المعتمر أفضل من تقصسسيره إل أن يعقبسسه الحسسج بيسسسير
أيام فتقصيره أحب إلي اه . والمراد إل أن يعقبه إحرام الحج بدليل التعليسسل ببقسساء الشسسعث اه  بسسن. قسسوله:
(وإل فهو متعين) أي واجب في حقها ولو لبدت رأسها، فإن حلقت رأسسسها حسسرم عليهسسا لنسه مثلسة. قسسوله:
(فتقديم الرمي إلخ) حاصله أن تقديم الرمي على الثنين الخيرين واجب يجبر بالدم، وأمسسا تقسسديمه علسسى
الثانية أو تقديم الثاني على كل واحد من الخيرين أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب فالمراتب سسستة
الوجوب في اثنين والندب في أربعة. قوله: (وحل به) أي وجاز بسببه ما بقي أي ممسسا كسسان ممنوعسسا منسسه
قوله: (من نساء) أي من قربان النساء بوطئ ومقدماته ومن عقد عليهن. قوله: (إن حلق) أي وكان قسسد
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قد قدم السعي عند القدوم، فإن لم يكن فعل السعي فل يحسل مسا بقسي إل بفعلسه بعسسد الفاضسة،
فإن وطئ أو صاد بعد الفاضة وقبل السعي فعليه في الول هدي وفي الثاني الجزاء. وقولنسسا: وكسسان قسسد
رمى جمرة العقبة قبل الفاضة أو فات وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطئ حينئذ فعليه
هدي إن وطئ قبل فوات وقتها، وأما إن وطئ بعد الفاضة وبعد فوات وقت جمسرة العقبسسة فل دم عليسه،
كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض، وتستثنى هسسذه مسن قسول المصسسنف التسي: إن وقسسع بعسد
إفاضة وعقبة يوم النحر وإل فهدي. قوله: (أي الحلق إلخ) هذا هو الصواب مثل قول ابسسن الحسساجب: فسسإن
وطئ قبل الحلق فعليه هدي اه  خلفا لما فهمه الموااق من عود ضسمير قبلسه علسى طسوااف الفاضسة لنسه
يمنعه قوله بخلاف الصيد إذ الصيد قبل الفاضة فيه الجزاء على المشهور اه  بن. قوله: (وكذا تأخيره) أي
الحلق حتى خرجت أيام الرمي، هذا خلاف ما تفيده المدونة ونصها والحلاق يوم النحسسر بمنسسى أحسسب إلسسي
وأفضل وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيسسام منسسى فل شسسئ عليسسه، وإن أخسسر
الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهل أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى. التونسي: وقولها إن أخسسر ذلسسك حسستى بلسسغ
بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك، وقيل إن خرجت أيام منى ولم يحلق فعليه دم قاله في التوضيح، فعلسسم
أن قوله وكذا تأخيره إلخ مقابل لمذهب المدونة خلفا لعج، فلو حذاف الشسسارح قسسوله وكسسذا تسسأخيره حسستى
خرجت إلخ وقال بدله وكذا تأخيره طويل لفاد مذهب المدونة، وتقييد التونسي وقول خش كتأخير الحلق
لبلده البعيدة تقييده بالبعيدة خلاف الصواب، بل الطول عند التونسي يكفي في لزوم الدم مطلقا اه  بن.
وقد أشار شارحنا للرد على خش بقوله: كتأخير الحلق لبلده ولو قربت. قوله: (الولى حذاف كل) أي وإل
كسسان نفسسس قسسوله أو الجميسسع إل أن يجسساب بسسأن كل بمعنسسى أي وحينئسسذ فهسسو صسسورة أخسسرى قسسوله: (جميسسع
الحصيات) أي لجمرة أو للجمار كلها. قوله: (إن كان لكبير) أي هذا إذا كان التأخير لكسسبير يحسسسن الرمسسي
بل وإن كان التأخير لصغير إلخ قوله: (وإن لصغير إلخ) وهذا مبالغة في لزوم الدم لتأخير حصسساة أو أكسسثر
عن وقت الداء، وحاصله أن الصغير الذي ل يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما مسسن أحجهمسسا كمسسا أنسسه
يطواف عنهما، وتقدم ذلك أول الباب عند قوله: وإل ناب عنه ان قبلها كطوااف ل كتلبيسسة وركسسوع فسسإن لسسم
يرم عنه أو عن المجنون وليهما إلى أن دخل الليل فالدم واجب على من أحجهما، وإن رمسسى عنهمسسا فسسي
وقت الرمي فل دم عليه، فرمي الولي كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فسسإن فيسسه السسدم، ولسسو رمسسى
عنه في وقت الرمي وهو وقت الداء إل أن يصح قبل الغروب ويرمي عن نفسه بعد أن رمسسى عنسسه نسسائبه
فإنه يسقط عنه الدم، وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عسسن نفسسسه فسسإن لسسم يسسرم حسستى دخسسل
الليل لزمه الدم، فقوله: وإن كان التأخير لصغير أي بالنسبة لولي صغير ففسسي الكلم حسسذاف لن الفسسرض
أن الصغير ل يحسن الرمي فكيف يوصف رميه بالتأخير أو بعدمه مع أنه ل يرمسسي ؟ قسسوله: (والسسدم علسسى
الولي) أي لنه هو المخاطب بالرمي في الحقيقة لنه هو الذي أدخلهما في الحرام. قوله: (عطسسف علسسى
صغير) أي فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان تأخير الرمي بالنسبة لنائب عاجز عنه بنفسه لكسسبر أو
مرض أو إغماء طرأ، ففي الكلم حذاف لن الفرض أن العاجز ل يقدر على الرمسسي فكيسسف يوصسسف رميسسه
بالتأخير أو بعدمه ؟ وحاصل الفقه أن العاجز إذا استناب فسسي الرمسسي فسسإنه يلزمسسه السسدم ول إثسسم، وإن لسسم



يستنب وفاته الرمي بالمرة لزمه الدم وأثم لتقصيره، ثم إذا استناب وأخر النائب الرمسسي لليسسل لزمسسه دم
ثان لكن إن كان التأخير لغير عذر كان دم التأخير لزما للنائب في ماله، وإن كان لعذر كان لزما للعسساجز
كدم الستنابة، فكلم المصسنف بالنسسبة للسدم الحاصسل بسسبب تسأخير الرمسي ل بالنسسبة لسدم السستنابة،

وعلمت أن قول الشارح: 
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والدم في ماله أي العاجز محمول على مسسا إذا كسسان التسسأخير لعسسذر كمسسا علمسست اه  تقريسسر عسسدوي.
قوله: (والدم في ماله) أي لنه هو المخاطب بسسائر الركسان ابتسداء. قسوله: (ويسستنيب) جملسة مسستأنفة
لبيان الحكم أي وحكمه أن يستنيب ولو أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولسسى. قسسوله: (ويكسسبر لكسسل
حصاة) أي تكبيرة واحدة قوله: (كي يتحسسرى إلسسخ) أي أن النسسائب عسسن العسساجز إذا وقسسف بعسسد الرمسسي عنسسد
الجمرتين الوليين للدعاء فإن العاجز يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو. قوله: (وأعاد) أي العسساجز كسسالمريض
والمغمى عليه الرمي، وقوله فإن أعاد أي العاجز الذي رمى عنه جمرة العقبسة. وقسوله وبعسده فالسسدم أي
وإن أعاد بعد الغروب فالدم، كما أنه لو أعاد رمي اليوم الثاني قبل الغسسروب فل دم عليسسه وبعسسده فالسسدم،
وكذا يقال في رمي اليوم الثالث. قوله: (والليل قضاء) فيه أنه ل حاجسسة لسسه بعسسد قسوله: وقضسساء كسل إليسسه
لغنائه عنه لنه جعل انتهاء وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع، ول شك في دخول الليسسل فسسي ذلسسك
الوقت، وقد يقال: أنه وإن كان مغنيا عنه لكنه صرح به قصدا للرد علسسى القسسول الضسسعيف وهسسو أن الليسسل
أداء وأنه لما كان النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أنه ل يقضى إل في مثل وقت الداء وهو النهار نبه
على أنه يقضي ليل. قوله: (وحمل مريض) أي وكذا صبي. وقوله مطيسسق أي قسسادر، وحاصسسله أن المريسسض
والصبي إذا كان كل منهما له إطاقة أي قدرة على أن يرمي بنفسسسه فسسإنه يرمسسي بنفسسسه وجوبسسا إذا وجسسد
حامل يحمله للجمرة. قوله: (ول يرمي في كف غيره) هذا نهي أي انه ينهى عن ذلسسك والنهسسي قسسد يجسسامع
الصحة وقد ل يجامعها وهو الغالب كما هنا فلذا قال الشارح: فإن فعل لم يجزه، وفسسي بعسسض النسسسخ: ول
يرمي بإثبات الياء على أنه خبر بمعنى النهي. قوله: (لتقديمه) أي الحلق علسسى التحلليسسن أي رمسسي جمسسرة
العقبة والفاضة، وإذا وقع نزول وقدم الحلسسق علسسى الرمسسي ورمسسى بعسسده أمسسر الموسسسى علسسى رأسسسه لن
الحلق الول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله. قوله: (فدم) أي مع الجزاء على المشهور، خلفا لما نقل
عن مالك من أنه ل تجزئه الفاضة قبل الرمي، ول بد من إعادتها بعده وأنه إن وطئ بعسد الفاضسة وقبسل
وله: (أن مسذهب المدونسة إعادتهسا) أي طلسب إعادتهسا. الرمي فسد حجه وأما على المشهور فل يفسد. ق
قوله: (ول دم عليه) أي إن أعادها بعد الرمي قوله: (وإن فعله قبسسل الرمسسي كل فعسسل لنسسه فعسسل لسسه قبسسل
محله إلخ) قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن المشهور أنه إذا قدم الفاضة على الرمسسي فسسإنه يجزيسسه
تأمل. ثم ما ذكره الموااق اعترضه طفي ونصه: وقسد وقسسع للمسسوااق تسورك علسسى المصسسنف إذ نسسسب عسدم
الجزاء للمدونة وقبل عج كلمه مقلدااف له وما نسبه للمدونة غير صسسحيح، واللفسسظ السسذي أتسسى بسسه ليسسس
لفظها ولم أر أحدا نسب إليها عدم الجزاء، وقد جعل ح القسسول بعسسدم الجسسزاء مخالفسسا لمسسذهب المدونسسة
انظر بن. قوله: (أو فاض قبلهما) أي قبسل الذبسسح أو قبسسل الحلسسق أو قبلهمسسا معسسا. قسسوله: (فل دم) أي فسسي
صورة من هذه الصسور الخمسسس. قسسوله: (والفضسسل الفسسور) أي والفضسسل الرجسسوع مسسن مكسسة بعسسد طسسوااف
الفاضة لمنى فورا، فالتأخير في مكة حيسسث يسسدرك المسسبيت بمنسسى خلاف الفضسسل. والحاصسسل أن الرجسسوع
للمبيت بمنى واجب والفورية في الرجوع مندوب. قوله: (بيان لمنى) أي من قسوله: وعسساد للمسسبيت بمنسسى
لن الذي فواق العقبة هو من منى لن العقبة حد منى من جهة مكة، وعلى كونه بيانا فالولى للشارح أن

ل يقدر جمرة لن نفس الجمرة من منى. قوله: (جهة مكة) وأولى إذا بات دونها جهة 
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عرفة أو في مكة لكن الشسسارح التفسست للشسسأن. قسسوله: (وإن تسسرك جسسل ليلسسة فسسدم) أي ل نصسسفها،
والمراد أن ترك غير المتعجل جل ليلة من الليالي الثلث أو ترك المتعجل جل ليلة مسسن الليلسستين، وليسسس
المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلث للمتعجل وغيره إذ المتعجسسل ل يلزمسسه بيسسات الثالثسسة. والحاصسسل أن
المقتضى لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصسسده، فسسإن قصسسد التعجيسسل
فل يلزمه بيات بها، وإن لم يقصد التعجيل لزمه البيات بها، ويلزمه الدم إن ترك البيات جل ليلة، والمراد
بالمتعجل من قصد الذهاب لمكة كان له عذر أو ل. قوله: (فأكثر) أشار بسسذلك إلسسى أنسسه إذا تسسرك المسسبيت
بمنى ليلة كاملة أو الثلث ليالي فاللزم دم واحد ول يتعدد. قوله: (ولو كان السسترك لضسسرورة) أي كخسسواف
على متاعه وهو الذي يقتضيه مذهب مالك حسبما رواه عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات فسسي مكسسة
فإن عليه هديا. قسسوله: (أو ليلسستين) أي أو عسساد للمسسبيت بمنسسى ليلسستين. قسسوله: (والتعجيسسل جسسائز) أي جسسوازا
مستوى الطرفين ل أنه مستحب ول خلاف الولى اه  عدوي. قوله: (ولو بات المتعجل بمكة) هسسذا مبالغسسة
في مقدر أشار له الشارح بقوله: والتعجيل جائز فكأنه قال: والتعجيل جائز هذا إذا أراد المتعجسسل البيسسات
ليلة رابع النحر بغير مكة، بل ولو أراد البيات في تلك الليلة بمكة، هذا إذا كسان ذلسسك المتعجسل آفاقيسا بسل
ولو كان مكيا، ورد بلو في الولى قول عبد الملك وابن حبيب من أن من بسسات بمكسسة فقسسد خسسرج بسسه عسسن
سنة التعجيل فيلزمه أن يرجع فيرمي لليوم الثالث وعليه الدم لمبيته بمكة، ورد بلو فسسي الثسساني مسسا رواه



ابن القاسم عن مالك ل أرى التعجيل لهل مكة ول يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قاله ابسسن القاسسسم
في العتبية، وقد كان مالك قبل ذلك يقول: ل بأس بتعجيلهم وهسسم كأهسسل الفسسااق وهسسو أحسسب إلسسي. قسسوله:
(لكن يكره التعجيل للمام) أي لمير الحج وهذا استدراك على قوله: والتعجيل جسسائز أفسساد بسسه أن الجسسواز
بالنسبة لغير المام وأما هو فيكره له. قوله: (قبل الغروب إلخ) أشار بهذا إلى أن شسسرط جسسواز التعجيسسل
أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيسسام الرمسسي، فسسإن لسسم يجاوزهسسا إل بعسسد
الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث وكأنه التزم رميه، ثم إن ما ذكره مسسن شسسرط التعجيسسل إذا كسسان
المتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرهسا فل يشسسترط خروجسسه مسن منسى قبسل الغسروب مسن اليسوم
الثاني، وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثسساني، ثسسم إن مسسن تعجسسل وأدركتسسه الصسسلة فسسي أثنسساء
الطريق هل يتم أو ل ؟ لم أر فيه نصا والتمام أحوط، وأما من أدركته الصلة من الحجاج وهسسو فسسي غيسسر
محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلمهم أن حكمهم حكسسم الحجسساج كسسذا
في كبير خش. قوله: (ورخص لراع) هذا كالمستثنى من قوله: وعاد للمبيت إلخ. ومن قوله: أو ليلتين إن
تعجل. وقوله بعد العقبة متعلق برخص ل براع أي لراع في المحل الذي بعد العقبة إذ هذا ليس بمراد بل
المراد راع في أي محل كان. وقوله ويأتي الثالث أي في الثسسالث. وقسسال محمسسد: يجسسوز لهسسم أن يسسأتوا ليل
فيرمون ما فاتهم رميه نهارا، واستظهره ح ولكنه ضعيف كما قال طفسسي لقصسسر الرخصسسة علسسى موردهسسا.
قوله: (جوازا) أي مستوى الطرفين. قوله: (لراع البل فقط) أي لن الرخصة كما في الموطأ عسسن أنسسس
عن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة البل، ومعلوم أن الرخصسسة ل تتعسسدى محلهسسا وفسسي القيسساس عليهسسا
نزاع، واظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة الطلاق. قوله: (ويأتي اليوم الثالث من أيسسام
النحر) الذي هو ثاني يوم من أيام الرمي قوله: (وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيسسام الرمسسي) أي ول دم
عليه لترك المبيت ول لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث. قوله: (في تسسرك المسسبيت خاصسسة) أي ل فسسي
ترك المبيت وترك التيان في اليوم الحادي عشر والتيان في الثاني عشر كالرعاة. قسوله: (ورخسسص نسدبا
تقديم الضعفة) معنى الترخيص لهم فسسي عسسدم البيسسات بالمزدلفسسة أنسسه يحصسسل لهسسم ثسسواب البيسسات بهسسا فل

يعترض 
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بأن البيات بها ليس أمرا واجبا حتى يقال: رخص لهم في تركسسه اه  عسسدوي. قسسوله: (فسسي السسرد) أي
في الرجوع، وأشار الشارح بقوله إلى منى إلى أن متعلق الرد محذواف، وما ذكره الشسسارح مسسن التأويسسل
هو المتعين، وأما حمل المصنف على اظاهره فل يصح بأن يقال: إن الضعفاء يرخص لهم أن ينصرفوا من
عرفة إلى المزدلفة قبل الغروب كما هو قول في المذهب من أن الركن الوقواف نهارا لكسسن هسسذا القسسول
غير معول عليه. قوله: (فيذهبون ليل للبيات بمنى) أي بعسد نزولهسسم لمزدلفسة بقسدر حسط الرحسال. قسوله:
(وإن لم ينزل فالدم) أي ول فراق في ذلك بين الضعفاء وغيرهم. قسسوله: (ورخسسص تسسرك التحصسسيب) هسسذه
الرخصة بمعنى خلاف الولى لنه يستحب للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يسسوم بعسسد السسزوال أن
ينصرفوا لمكة، فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر والمغسسرب والعشسساء،
ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلة والسلم وهو ما بين الجبلين منتهيا للمقبرة، سمي بالمحصسسب لكسسثرة
الحصباء فيه من السيل قوله: (فل يرخص له في تركه) أي لجل إحيسساء السسسنة والسسترك لسسه مكسسروه وأمسسا
لغيره فهو خلاف الولى، ومحل ذلك ما لم يكن متعجل أو يوافسسق نفسسره يسسوم الجمعسسة وإل فل كراهسسة فسسي
تركه. قوله: (وإذا عاد الحاج) أي من مكة بعد طوااف الفاضة. قوله: (وقت أداء كل من الزوال للغروب)
أي والليل عقيب كل يوم قضاء له كما مر فيلزم الدم بالتأخير إليه ولو بحصاة من جمرة. قوله: (مطلقا)
أي كان رمي جمرة العقبة أو غيرها. قوله: (بحجر) أي كون المرمي من جنسسس مسسا يسسسمى حجسسرا سسسواء
كان زلطا أو رخاما أو صوانا أو غير ذلك. قوله: (وهو) أي الخذاف بمعجمتين. قوله: (بالصابع) بأن تجعسسل
الحصاة بين سبابتك وإبهامك وترمي بها. قوله: (الحذاف بالحصى) أي وهسسو الحسسذاف بالحصسسى سسواء كسسان
بالصابع أو باليد بتمامها والولى إبدال الحذاف بالرمي. قوله: (وهسسو قسسدر إلسسخ) الضسسمير لحصسسى الحسسذاف.
قوله: (من شروط الصحة) أي صحة الرمي كونه أي الرمي برمي، واعترض بأن الشسسئ ل يكسسون شسسرطا
لنفسه. وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه اليصال للجمرة، والرمي الذي اعتبر شرطا بمعنسسى
الندفاع، والمعنى حينئذ شرط صحة اليصال للجمرة الندفاع، فل يجزئ وضع الحصاة بيده على الجمسسرة
ول طرحها عليها من غير اندفاع، ول بد من الندفاع لكسسل حصساة بانفرادهسا، فسإن رمسى السسسبع فسسي مسرة
واحدة احتسب منها بواحدة، ول بد أن يكون الرمي بيده ل بقوس أو رجله أو فيه. قوله: (وإن بمتنجسسس)
أي هذا إذا كان الحجر طاهرا بل وإن كان متنجسا فالباء في قوله بمتنجس زائدة. قوله: (علسسى الجمسسرة)
هذا هو الشرط الثالث فإن رمى على غيرها فل يجزئ قوله: (وهسي البنساء ومسا تحتسه) هسذا هسو المعتمسد،
وقيل إن الجمرة اسم للمكان السسذي يجتمسسع فيسسه الحصسسى. قسسوله: (علسسى الثسساني) أي الموضسسع السسذي فيسسه
الحصى تحت البناء. قوله: (وعليه) أي على ما قلناه في تفسير الجمرة. قسسوله: (إن ذهبسست إلسسى الجمسسرة
بقوة) أي من الرمي لتصال الرمي بالجمرة. قسسوله: (وأمسسا إن وقعسست دونهسسا وتسسدحرجت إلسسخ) هكسسذا فسسي
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ه اه  بسن. تدحرجت في مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الجزاء لن الرجوع ليسس مسن فعل
قوله: (تردد) أي بين شيخي المصنف سيدي عبد الله المنوفي وسيدي خليل المكسسي، فسسالول كسسان يميسسل
إليه المنوفي والثاني كان يفتي به سيدي خليل المكي. قوله: (فإن نكسسس أو تسسرك الولسسى مثل أو بعضسسها
ولو سهوا لم يجزه) أي ما دام يوم الجمرة ول بد من إعادة المنكس وهو المقدم عسسن محلسسه وإعسسادة مسسا
بعده لوجوب الترتيب، فإن لم يعد المنكس وما بعده كان بمنزلة تارك الرمي بالكلية فيلزمه الدم. قوله:
(ورمي الحاضر) أي وبعد رمي الحاضر. قوله: (وأعاد ما حضر وقته) أي وأعاد الرمي السسذي حضسسر وقتسسه،
وقوله بعد فعل المنسية متعلق بإعادة. قوله: (وإعادة) أي وبعد إعادة ما بعدها. وقسوله فسي يومهسسا فقسط
نعت لما بعدها أي وما بعدها الكائن في يومها. قوله: (الجمرة الولى) أي كل أو بعضا، ومثل ذلسسك مسسا لسسو
نكس بأن قدم الوسسسطى علسى الولسى فسسإنه يعيسسد الوسسسطى والثالثسسة وجوبسسا ويعيسد رمسسي اليسوم الحاضسر
استحبابا. قوله: (وجوبا) أي لن الترتيب المنسي مع ما بعسده فسسي اليسوم الواحسسد واجسسب مطلقسا ولسسو مسسع
النسيان، فلذا أعاد ما بعد المنسية الكائن فسسي يومهسسا وجوبسسا. قسسوله: (اسسستحبابا) لن إعسسادة الرابسسع لجسسل
الترتيب والترتيب بين المنسي وما حضر وقتسسه واجسسب مسسع السسذكر ل مسسع النسسسيان فلسسذا اسسستحب إعسسادته.
والحاصل أن ترتب ما حضر وقته مع الفائت واجب مع الذكر، وأما ترتيب الفائت مع مسسا بعسسده فسسي يسسومه
فواجب مطلقا قوله: (ول يعيد جمرات اليوم الثالث) أي لن رميه صحيح وقد خرج وقته اه . ونظيسسر ذلسسك
في الصلة لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر فإنه يصلي الصبح والمغرب
والعشاء لبقاء وقتهما ول يعيسسد الظهسسر والعصسسر لخسسروج وقتهمسسا. قسسوله: (أي الرمسسي) أي رمسسي الجمسسرات
الثلث. قوله: (ثم الثانية بالثالثة) أي ثم أرداف الثانية بالجمرة الثالثة. قسسوله: (وهسسو السسذي قسسدمه) أي فسسي
درس وللسعي شروط الصلة في قوله: وتتابعها ولفظها. قوله: (والصوب حملسسه علسسى تتسسابع الحصسسيات)
فالمعنى وندب تتابع الرمي في حصيات كل جمرة من الجمرات الثلث، وما تقدم في قوله وتتابعها فهسسو
في تتابع جمرة العقبة وهذا التقرير لعج، وما تقدم لغيسسره فسسإن رمسسى بخمسسس خمسسس أي فسسإن رمسسى كسسل
جمرة من الجمار الثلث بخمس سواء فعل ذلك عمدا أو نسيانا قوله: (ول هدي إن ذكر في يسسومه) وأمسسا
إن ذكر ذلك بعد الغروب أو في ثاني يوم كمل الولى بحصاتين ورمى الثانية والثالثسسة بسسسبع سسسبع ولزمسسه
هدي لتأخير الرمي لوقت القضاء. قوله: (وكذا قوله إلسخ) أي فسإنه مفسسرع علسى قسوله: وصسحته بسترتبهن،
وعلى قوله: وندب تتابعه فلجل ندب التتابع لم تبطسسل السسست الولسسى، ولجسل وجسوب السسترتيب بطسل مسا
بعدها لعدم الترتيب لن الثانية والثالثة وقعا قبل كمال الولى، وما ذكره المصنف من ندب تتابعه طريقة
شهرها الباجي وابن بشير وابن راشد، وحمل أبو الحسن المدونة عليها، وطريقة سند وابسسن عبسسد السسسلم
وابن هارون أن الفور شرط مع الذكر اتفاقا، واختلف فيه مع النسيان وعليها فل يعتد بشسسئ. قسسوله: (وإن
لم يدر موضع حصاة إلخ) حاصله أنه إذا رمى الجمار الثلث ثم تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منهسسا ولسسم
يدر من أيها تركها أو شك في ترك حصاة من واحدة وعدم تركها، وعلسسى تقسسدير تركهسسا لسسم يسسدر مسن أيهسسا
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ه إن الولى لحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثسم يرمسي الثانيسة والثالثسة بسسبع سسبع ول دم علي
كمل الولى وفعل الثانية والثالثة في يومه، فإن رمى الجمار الثلث في يومين وتحقق تسسرك واحسسدة ولسسم
يدر من أي الجمار الثلث تركت، وهل هي من اليوم الول أو الثاني ؟ فإنه يعتد بست من الولى فسسي كل
اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ويلزمسسه دم لتسسأخير رمسسي اليسسوم الول لليسسوم الثسساني. وقسسوله موضسسع
حصاة أي وكذا إن لم يدر موضع حصسساتين اعتسسد بخمسسس مسسن الولسسى وهكسسذا كلمسسا زاد الشسسك اعتسسد بغيسسر
المشكوك فيه، وهذا أيضا مبني على ندب التتابع، وأما على وجوبه فل يعتد بشئ. قوله: (اعتد بست مسسن
ومه. الثانية) أي فيكملها بحصاة ثم يرمي الثالثة بسسبع ول دم عليسه إن كمسل الثانيسة وأعساد الثالثسة فسي ي
قوله: (ونحوه) أي من كل من يرمي عنه ولو نيابة. قوله: (إن رمى عن نفسه سبعا إلخ) أي هذا إن رمى
عن نفسه سبعا لن غاية المر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلث وهو مندوب، وذلك لفصسسله بيسسن رمسسي
كل جمرتين بالرمي عن الغير. قوله: (بل ولو كان يرمي إلخ) رد بلو قول القابسي: إنه يعيسسد عسسن نفسسسه
وعن غيره ول يعتد بذلك ول بحصاة واحدة قاله ابن يونس، وردد ذلك القول بأن التفريسسق بيسسن الحصسسيات
في هذه الحالة يسير، وتتابع الحصيات وعدم الفصل بينها مستحب فقط كما مر، قسسال عبسسق: فسسإن رمسسى
عن نفسه حصاتين أو أكثر وعن الصبي مثله أو أقل أو أكثر فالظاهر الجزاء، وانظر هسسل هسسذا مسسن محسسل
الخلاف أيضا أم ل ؟ قال: الظاهر أنه منه لن القابسي يمنسسع التفريسسق بيسسن الحصسسيات وهسسذا منسسه فتأمسسل.
قوله: (ل إن رمى الحصاة الواحدة إلخ) أي ل إن رمى حصاة بعد حصاة إلى آخر السبع، وكل واحدة نسوى
أنها عنه وعن غيره فإنه ل يجزئ عن واحد منهما اتفاقا. قوله: (وندب رمي العقبة إلخ) الحاصل أن وقت
الداء لرمي جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد أشار لسذلك فيمسا مسر
وأشار هنا إلى وقته الفضل، وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر، فيكره قبلسسه أو بعسسده إذا
كان التأخير عن الزوال لغير عذر، وأما إذا كان لمرض أو نسيان فل كراهة في فعله بعد الزوال، وقد مسسر
أن وقت قضائه الذي ل يجوز التأخير له الليل. قوله: (أي بعد طلوعها) أي ل عنده لنسسه يصسسداق بالمقارنسسة
وم إلسخ) أشسار وليست بمرادة إذ حكمها حكم ما قبل الطلوع من الكراهة. قوله: (وإل يكن الرمسي أول ي
إلى أن النفي في قوله: وإل راجسع لقسسوله أول يسوم كمسسا درج عليسه الشسارح بهسرام ل لسه، ولقسسوله طلسوع
شمس كما قال تت والبساطي لن المعنى حينئذ وإل بأن لم يرم العقبة أول يوم طلوع الشمس فينسسدب
رميها أثر الزوال في اليوم الول قبل الصلة وهو غير صحيح، لن اظاهر كلمهم أن وقت استحبابها ينتهي



بالزوال، فإن فعلها بعد الزوال ولو كان بإثره كان فعل لها في غير وقتهسسا المسسستحب. قسسوله: (إنسسه يتقسسدم
أمامها بحيث تكون جهة يساره إلخ) تبع في ذلك ح وفيه نظر، والصواب أن المسسراد بتياسسسره ذهسسابه عنهسسا
لجهة يسارها بأن يقف أمامها جهة يسارها، ويلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه كما في
عبارة ابن المواز ونصها، ثم يرمي الوسطى وينصراف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقسسف أمامهسسا
مما يلي يسارها، وكما في عبارة ابن عرفة أيضا وابن شاس وابن الحاجب اه  بسسن. قسسوله: (وأمسسا الولسسى)
أي وهي التي تلي مسجد منى قوله: (ول يقف عندها للسسدعاء) وذلسسك لسسسعة موضسسع الولييسسن دون جمسسرة
العقبة فإن موضعها ضيق، فالوقواف عندها للدعاء يضيق علسسى الراميسسن، ولهسسذا ل ينصسسراف السسذي يرميهسسا
على طريقه لنه يمنع الذي يأتي للرمي، وإنما ينصراف من أعلى الجمرة. قوله: (وتحصسسيب الراجسسع إلسسخ)
أي إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة وإل فل يندب التحصيب، ومحل ندب صسلة الظهسسر بسه
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وصله قبل العصر بمقدار ما يصلي صلة الظهر، أما لو ضااق عليه الوقت جدا بحيث يسسدخل وقسست
العصر قبل أن ينزل به فإنه يصلي الظهر حيث أدركسسه السسوقت ول يؤخرهسسا للمحصسسب، وقسسوله: وتحصسسيب
الراجع من منى أي سواء كان أفاقيا أو مكيا أو مقيما بمكسسة ويقصسسر المكسسي الصسسلة فيسسه لنسسه مسسن تمسسام
المناسك وأولى غير المكي. قوله: (ليصلي أربع صلوات) اللم للغاية ل للتعليل لن علة نسسدب النسسزول بسسه
فعله صلى الله عليه وسلم أي ندب تحصيب الراجع إلى أن يصلي فيه أربسسع صسسلوات لفعسسل النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم ذلك، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وذلك لن المحصب هسسو الموضسسع
الذي تحالفت فيه قريش على أنهم ل يبايعون بني هاشسم ول ينساكحونهم ول يأخسسذون منهسسم ول يعطسسونهم
فنزله النبي وذكر الله فيه شكرا له حيث أاظفره ونصسسره علسسى أعسسدائه فكسسان مجلسسسا لسسسوء جعلسسه اللسسه
مجلسا لخير اه  عدوي. قوله: (أو قدم إليها بتجارة) أي هذا إذا قدم إليها بنسك بل ولسسو قسسدم إلسسخ. قسسوله:
(وطوااف الوداع إلخ) حاصل المسألة: أن الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فل وداع عليه مطلقا وصسسل
للميقات أم ل، وإن قصد مسكنه أو القامة طويل فعليه الوداع مطلقا، وإن خسسرج لقتضسساء ديسسن أو زيسسارة
أهل نظر، فإن خرج لنحسو أحسسد المسواقيت ودع وإن خسرج لسسدونها كسسالتنعيم فل وداع هسذا محصسل كلم ح.
قوله: (ل لقريب كالتنعيم والجعرانة) أي ما لم يخرج ليقيم فيسسه لكسسونه مسسسكنه أو ليقيسسم فيسسه طسسويل وإل
طلب منه. قوله: (وإن صغيرا) مبالغة في قوله: ونسسدب طسسوااف السسوداع إن خسسرج لكالجحفسسة أي وإن كسسان
ذلك الخارج صغيرا واظاهره ولو كان غير مميز فيفعله عنه وليه. قوله: (وتأدى إلسسخ) الحاصسسل أن طسسوااف
الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر عهده مسن السبيت الطسوااف، فلسسذلك يتسأدى بطسوااف الفاضسسة أو
العمرة ول يكون سعيه لها طول حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التوديع، والمراد بتأديه بهمسسا أنسسه ل
يستحب لمن طااف للفاضة أو للعمرة، ثم خرج من فوره أن يطواف للوداع بل يسسقط عنسه الطلسب بمسا
وله: (ول يرجسع إلسخ) النهسي ذكر ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسسا علسى تحيسة المسسجد. ق
للكراهة. وحاصله أنه إذا طااف للوداع أو لغيره وخرج بإثر ذلك فل يرجع من السسبيت ووجهسسه إليسسه واظهسسره
لخلفه كما يفعله العاجم عند مفارقة عظيم. قوله: (بإقامة بعض يوم بمكة) أي أو بمحل دون ذي طوى،
وأما لو أقام بذي طوى أو بالبطح يومسسا أو بعضسه لسم يبطسل وداعسه، والمسسراد ببعسسض اليسسوم مسا زاد علسسى
الساعة الفلكية كما قال شيخنا العدوي قوله: (إن لسسم يخسسف فسسوات أصسسحابه) أي السسذين يسسسير بسسسيرهم،
ومثل ذلك ما إذا خااف منعا من الكراء. قوله: (وحبس الكرى والولي) أي لطوااف الفاضة ل للسسوداع لنسسه
يسقط عن الحائض والنفساء. وحاصله أن المرأة سواء كانت مبتدأة أو معتادة إذا حاضت أو نفست قبل
أن تطواف طوااف الفاضة، فإن كريها ووليها يجبران على القامسسة معهسسا بمقسسدار حيضسسها واسسستظهارها أو
مقدار نفاسها، فإذا أزال المانع بعد مضي زمن الحيض والسسستظهار أو بعسسد مضسسي أمسسد النفسساس طسسافت،
وسواء علم الكرى بحملها أم ل، حملت قبل الكراء أو بعده، وليس عليها شئ من نفقته ول نفقسسة دوابسسه،
قال ح: ويستحب لها في النفاس أن تعينه بالعلف ل في الحيسسض لقصسسر مسسدته، فسسإن مضسسى قسسدر حيضسسها
والستظهار ولم ينقطع الدم فظاهر المدونة أنها تطواف لنهسسا مستحاضسسة ولسسو قبسسل خمسسسة عشسسر يومسسا،
وتأولها الشيخ بمنعها من الطوااف وفسخ كرائها لرواية ابن وهب بأن المرأة إذا استمر السسدم نسسازل عليهسسا
بعد مضي مدة الستظهار فإنها تمكث خمسة عشرة يومسا للحتيساط، فظهسر أن للفسسخ وعسدم الطسوااف
وجها وهو مراعاة رواية ابن وهب بالحتياط، فقول التوضيح بعد حكايسسة القسسولين الظسساهر أنهسسا تطسسواف ول
وجه للفسخ لن مدة الحبس وهي أمد الحيض قد مضت غيسسر اظسساهر فتسسأمله. قسسوله: (أي قسسدر زمنسسه) أي
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إن كانت ممن تستظهر وقدر زمن النفاس. قوله: (وقيد القول بحبس من ذكر إلخ) هسسذا يفيسسد أن
في حبسهما خلفا وهو كذلك، ففي الموازية عن مالك قول بعدم حبس الكرى فسسي النفسساس أصسل، وفسسي
الجواهر وابن عرفة ما يفيد أن في حبس الكرى لجل الحيض خلفسسا أيضسسا. تنسسبيه: قسسوله: وقيسسد إلسسخ هسسذا
التقييد لبن اللباد وابن أبي زيد والتونسي. قوله: (فسخ الكراء) أي ول يلزمها جميع الجسسرة بسسل يرجعسسان



للمحاسبة، وتبع الشارح في حكاية التفااق عبق وتت فسسي صسسغيره نقل عسسن عيسساض وهسسو خلاف نقسسل ابسسن
عرفة عن اللخمي ونصه: قال اللخمي ويختلف هل يفسخ أو يكرى لها شخص آخر والكراء الول لزم لها
لن المنع جاء منها. والحاصل أنه حيث قلنا انه ل يحبس الكرى والولي مع الخواف فهي كالمحصرة بعسسدو
ول تحل إل بالفاضة على الصواب كما يأتي للمصنف في قوله: وإن حصر عن البيت فحجسسه تسسم ول يحسسل
إل بالفاضة، وما في عبق من أنها كالمحصرة بعدو فلها أن تتحلل بنحر هدي فغيسسر صسسواب، وحينئسسذ فسسإن
أمكنها المقام بمكة فسخ الكراء وقيل ل يفسخ ويكرى لها شخص آخر وإن لم يمكنها لم ينفسخ ورجعسست
لبلدها ثم تعود في العام القابل انظر بن. قوله: (وحبست الرفقة أيضا) أي كمسسا يحبسسس الكسسرى والسسولي.
قوله: (في كيومين) أي إذا كان عذرها يزول في كيومين قسسوله: (فل يحبسسسون) أي وإنمسسا يحبسسس الكسسرى
والولي فقط. قوله: (تشعر بالستغناء) أي باستغناء الزائر عن المزور قوله: (أي دخوله) أشار بذلك إلسسى
أن المراد برقي البيت دخوله ل الصعود على درجه الذي يطلع عليه للسسبيت لنسسه ل كراهسسة إذا كسسان لبسسسا
لنعل طاهر أو خف. قوله: (أي على اظهره) أي الصعود على اظهره أو الصعود على منبره عليسسه السسسلم.
ة القسرآن قوله: (بنعل محقق الطهارة أو خف) بخلاف وضع مصحف على ما ذكر فإنه حسرام لعظسم حرم
على ما ذكر قاله عبق. قوله: (وإن قصد بطوااف نفسه مع محموله) سواء كان محموله صغيرا أو مجنونا
أو مريضا أو كبيرا ل عذر له، وقوله لم يجز عن واحسسد منهمسسا أي وقيسسل يجسسزي عنهمسسا، وقيسسل يجسسزي عسسن
الحامل والمحمول إذا كان صبيا فقط فالقوال ثلثة كما في بن قسسوله: (لسسم يجسسز عسسن واحسسد منهمسسا) تبسسع
المصنف في ذلك تشهير ابن الحاجب قال في التوضيح: ولم أر من شسسهره غيسسره، قسسال المسسوااق: واظسساهر
الطراز ترجيح القول بالجزاء عنهما، ونسب الموااق والتوضيح الجزاء عسسن الصسسبي لبسسن القاسسسم اه  بسسن.
قوله: (لن الطوااف صلة وهي ل تكون عن اثنين) أورد على هذا التعليل اجزاء الطوااف عسسن المحمسسولين
فأكثر، وأجيب بالفراق بأن المحمولين صارا بمنزلة الشئ الواحد تأمل. قوله: (وأجزأ السعي الذي نوى به
وله: (أي فسي الطسوااف والسسعي) لكسن المعتسبر فسي نفسه ومحموله) كان مريضا أو صسحيحا أو صسبيا. ق
طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إن كان المحمول غير مميز، فإن كان مميزا فالطهارة شسسرط
في المحمول ل في الحامل اه  عدوي. فصل حرم بالحرام قوله: (أي بسببه) أشار إلى أن البساء للسسببية
ويصح جعلها للظرفية وكل منهما يفيدان مبدأ الحرمة بمجرد الحسسرام، أمسسا إفسسادة السسسببية ذلسسك فظسساهر،
وأما إفادة الظرفية ذلك فلن المعنى حرم في حال الحرام، فيفيد أن مبسسدأها مسسن الحسسرام خلفسسا لعبسسق
القائل: إن جعلها للظرفية ل يفيد ذلك، وإنما يفيد جعلهسسا للسسسببية، وكسسأن شسسبهته أن الظسسراف أوسسسع مسسن

المظرواف وفيه أن هذه اظرفية مجازية وهي ترجع 
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للمصاحبة تأمل. قوله: (ولو أمة أو صغيرة) قال عبق: أو خنثى مشكل وفيه أن مقتضى الحتيسساط
إلحااق الخنثى بالرجل ل بالمرأة لن كل مسسا يحسسرم علسسى المسسرأة يحسسرم علسسى الرجسسل دون العكسسس إل أن
يقال: احتمال النوثة يقتضي الحتياط في ستر العورة، وحينئذ فالحتياط ستره كالمرأة وفداؤه لحتمسسال
ذكورته. قوله: (وكذا ستر أصبع) أي بسسساتر يسسستره بخصوصسسه. قسسوله: (أو بعضسسه) جسسزم فسسي بعسسض وجسسه
المرأة بأنه كجميعه تبعا لح، وحكى فيما يأتي في ستر بعض وجسسه الرجسسل تسسأويلين، وكلم التوضسسيح وابسسن
عبد السلم يفيد انهما سواء وأن التأويلين في كل منهما واعتمده طفي. قوله: (إل لسستر) هسذا السستثناء
متصل لدخول ما بعد إل فيما قبلها لول الستثناء أي إل إذا أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس فل
ه مستى أرادت يحرم ستره حينئذ حيث كان الستر من غير غرز وربسط. قسوله: (بسل يجسب إلسخ) حاصسله أن
الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقسا علمسست أو اظنسست الفتنسة بهسا أم ل، نعسم إذا علمسست أو اظنسست
الفتنة بها كان سترها واجبا، قال عبق: وانظر إذا خشي الفتنة من وجه الذكر بأن جزم بحصول الفتنسسة أو
اظنت عند نظر وجهه هل يجب ستره في الحرام كالمرأة أم ل ؟ ول وجسه لهسذا التنظيسر لمسا ذكسروا فسي
فصل سترة العورة عن ابن القطان وغيره أن غير الملتحي ل يلزمه سسستر وجهسسه وإن كسسان يحسسرم النظسسر
و اظساهر ه فسي غيسر الحسرام ففسي الحسرام أولسى كمسا ه إليه بقصد اللذة، وإذا لم يجب عليسه سستر وجه
فالتنظير قصور اه  بن. قوله: (إن طال) أي وأما لو فعلت شيئا مما ذكر ثسسم أزالتسسه بسسالقرب فل فديسسة لن
شرطها النتفاع من حر أو برد، وعند إزالة ما ذكر بالقرب لم يحصل النتفاع المذكور. قوله: (وإن بنسج)
أي هذا إذا كانت الحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج. قوله: (يقفلسسه) أي يقفسسل ذلسسك السسزر الثسسوب عليسسه.
قوله: (ل إن خيط) أي الثوب بغير إحاطة. قوله: (الثوب المنفتح) أي كالقفطسسان والفرجيسسة. قسسوله: (فسسإن
نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فل فدية) اظاهره ولو أدخل رجليسسه فسسي كميسسه وليسسس كسسذلك بسسل فيسسه
الفدية حينئذ. قوله: (بما يعد ساترا) إن أريد الساتر لغة كان قوله كطيسن تمسثيل، وإن أريسد السسساتر عرفسسا
كان تشبيها. قوله: (كطين) أي أو دقيق أو جير يجعله على وجهسسه أو رأسسسه لن ذلسسك جسسسم يسسدفع الحسسر.
قوله: (مطلقا) أي سواء كان لباسا أو ل. قوله: (وهو المحيط) أي مما يلبس. قوله: (ول فدية في سيف)
أي تقلد به في عنقه عربي أو أعجمي مسسا لسسم تكسسن علقتسسه عريضسسة أو متعسسددة وإل افتسسدى، والظسساهر أن
السكين ليست كالسيف قصرا للرخصة على موردها. قوله: (وإن بل عذر) أي هذا إذا تقلسسد بسسه لعسسذر بسسل
وإن تقلد به بل عذر وهذا هو المشهور، ومقابله لزوم الفدية إذا تقلد به لغير عذر، وأما مع العذر فل فدية
اتفاقا. قوله: (وإن حرم ابتداء) أي وإن حرم تقلده به ابتداء أي إذا كان لغير عذر. والحاصل أن التقلد بسسه
لعذر جائز ول فدية فيه اتفاقا، وأما التقلد بسسه لغيسسر عسسذر فحسسرام اتفاقسسا، وفسسي لسسزوم الفديسسة فيسسه قسسولن
والمعتمد عدمها، وكل هذا إذا كانت علقته غير عريضة ولم تكن متعددة، وإل فالفدية اتفاقا تقلد به لعذر
أو لغيره وإن كان ل إثم في حالة العذر. قوله: (واظاهرها وجوب نزعه) أي فإن لم ينزعه فل فدية، وهسسذا



مفاد قول ح: كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيسسه الفديسسة مسسا لسم يصسرح فيسه بسسأنه ل فديسة فيسه
كمسألة السيف لغير ضرورة اه . فلما حكم حينئذ عليه بأنه 
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ممنوع علم أنه يجب نزعه وأنه إذا لم ينزعه فل فدية للنص على ذلك. قسسوله: (وكسسذا بغيسسره) هسسذا
هو المذهب لنه اظاهر قول المدونة، والمحرم ل يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتسسدى،
وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم اه . وعلى اظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهمسسا، وقيسسد فسسي
مختصر الوقار الحتزام بكونه بل عقد واقتصر عليه اه  بن. قوله: (ملويا) اظاهره من غير عقد وفيه أنسسه ل
يتصور العمل معه إل بالعقد كما قاله ح، ولذا فسره ابن غازي وتبعه تت بقوله: أن يجعل طرفسسي مئسسزره
بين فخذيه ملويا مرشوقا في وسطه كالسراويل انظر بن. قوله: (على الثلث) اظاهره أن الثلث من حيز
اليسير، وفي بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير، فكان الولى للشارح أن يقول: بسسأن يزيسسد ثمنسسه بسسالثلث.
قوله: (وإل فعليه الفدية) أي وإل بأن وجد النعل من غير غلو أصسسل أو غاليسسا غلسسوا غيسسر متفسساحش، ولبسسس
الخف مقطوعا أسفل من كعبه أو من غير قطع أصل فعليه الفدية. قوله: (بيسسد) أي مسسن غيسسر إلصسسااق لهسسا
على وجهه أو رأسه وإل فعليه الفدية إن طال كذا في خش وعبق، والذي في بن عسسن ابسسن عاشسسر أنسسه ل
فدية في اليد مطلقا ألصقها أم ل لنها ل تعد ساترا. تنبيه: كما جاز اتقساء الشسمس والريسح باليسد جساز لسه
أيضا سد أنفه من الجيفة كما قال سند، واستحب ابن القاسم ذلك إذا مر بطيسسب انظسسر ح. قسسوله: (وكسسذا
ببناء وخباء) أي وكذا يجوز التقاء من الشمس والريح ببناء وخباء أي خيمة ومحسسارة كالمحمسسل. قسسوله: (ل
بمرتفع) أي ل يجوز اتقاء الشمس والريح بثوب يرفعه على عصا وفيه الفدية كما يأتي، خلفا لبن المواز
القائل بجواز ذلك ول فدية فيه، وقوله عنهما أي عن وجهه ورأسه. قوله: (من ثوب) أي يجعله على عصا
فالذي يتقي بها المطر والبرد أكثر مما يتقى به الحر لن الحر ل يتقي بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف
البرد والمطر، وأما البناء والخباء والمحارة فيجوز التقاء بها من الحر والبرد والمطسسر. قسسوله: (ول يلصسسق
يده برأسه) أي إذا اتقى بها الريح أو الشمس أو البرد أو المطر. قوله: (وإل فعليسسه الفديسسة إن طسسال) قسسد
علمت أن المعتمد أن اليد يجوز التقاء بها مرتفعة أو ملتصقة وأنه ل فدية فيها مطلقا كما نقلسسه بسسن عسسن
ابن عاشر، وأن ما قاله الشارح تبعا لخش وعبق هذا ضعيف. قوله: (ومثله الثنان والثلثة) قال بعضسسهم:
وانظر ما زاد على الثلثة إذا انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم ل ؟ قال شيخنا العسدوي: الظساهر أن
المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلثة فمتى حصل التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد من ثلثسسة ول فديسسة.
قوله: (وتأذى بكسره) أي ببقائه مكسورا. قوله: (وإل) أي وإل يتأذى ببقائه مكسورا لم يجز قلمه. قسسوله:
(ل لماطة الذى) أي بأن كان عبثا، وحاصله أنه إذا كان التقليم لماطة الذى ففدية، وإن كان عبثا فحفنة
وهذا في الظفر الواحد، أما إذا كان ما قلمه أكثر من واحسسد فالفديسسة مطلقسسا. قسسوله: (وإل ضسسمن) أي وإل
بأن أزال جميع الظفر أو زاد في التقليم على ما يزول به الذى ضمن ما فيسسه مسسن الفديسسة إن فعسسل ذلسسك
لماطة الذى أو الحفنسسة إن فعسسل ذلسسك عبثسسا. قسسوله: (وإل فحفنسسة) أي وإل بسسأن كسسان عبثسسا فحفنسسة. قسسوله:
(فالفدية مطلقا) أي سواء كان لماطة الذى أو كان عبثا. قوله: (لنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط
له) أي من اللبس والوضح حذاف له أي لنه لم يكن لبسا للمخيط. قوله: (وفي كره السراويل روايتان)
يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي بالسراويل لقبح الزي كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مسسع

الرداء أو ل يكره له ذلك بل هو مباح ؟ روايتان عن المام مالك، وأما لبس السراويل للمحرم فل 
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ره ارتسداء يجوز ولو لم يجد إزارا علسى المعتمسد، ففسي كلم المصسنف حسذاف مضسااف أي وفسي ك
السراويل للمحرم وغيره، وإن ساقه المصنف في المحرم وعدم الكراهة روايتان، وبحث فيه ابسسن غسسازي
بأن كلم المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد أن الجواز قول لغير المسسام ل روايسسة عنسسه فسسانظره اه 
بن. قوله: (وهي المحمل) هو شقتان على البعير يحمسسل فيهمسسا العسسديلن اه  بسسن. وهسسو المسسسمى بالحمسسل
المغطى، وأراد الشارح ما يشمل ذلك وما يشمل التختروان. قوله: (نازلة) أي سواء كانت تلسسك المحسسارة
نازلة إلخ قوله: (الذي عليها) أي على وجه السدوام والسستمرار. قسوله: (ل فيهسسا) أي ل فسي المحسارة بسسأن
يدخل فيها كما يدخل الخباء. قوله: (غير مسسسمر) أي فل يجسسوز التظلسسل فيهسسا فسسإن لسسم يكشسسف مسسا عليهسسا
افتدى، وكذا يقال فيما بعدها من الموهية. قوله: (كثوب بعصا) أي فيمنع التظلل به، وأما اتقاء المطر بسسه
فيجوز كما تقدم اه  بن. قوله: (عند مالك) وهسسو المعتمسسد وأجسسازه ابسسن المسسواز. قسسوله: (وإن اسسستظل فسسي
المحارة) أي التي ألقى عليها ثوب غير مسمر بناء على المعتمد أو مطلقا بنسساء علسسى الضسسعيف كمسسا مسسر.
قوله: (خلاف) ذكر المصنف في مناسكه أن القول بوجوبها اظاهر المذهب، ونقل عن مناسك ابسسن الحسساج
ه تعلسم أن الخلاف فسي أن الصح اسستحبابها، فلعسل المصسنف اعتمسد هسذين السترجيحين فعسبر بخلاف، وب
وله: (لخسرج وب والسسقوط كمسا هسو مقتضسى كلم المصسنف اه  بسن. ق الوجوب والستحباب ل فسي الوج
ونحوه) أي كمخلة وجراب، وقوله على رأسه وأولى على كتفه. قوله: (فيما يحمله) أي لحاجة كائنسسة فسسي
الخرج ونحوه الذي يحمله كائنة تلك الحاجة لنفسه فهمسسا وصسسفان لحاجسسة أو أن قسوله لنفسسسه خسسبر لكسسان
المحذوفة أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم يجد إلخ، فإن كانت الحاجة له ووجسسد مسسن يحملسسه لسسه مجانسسا أو



بأجرة ل يحتاج لها فل يجوز حمله على رأسه وافتدى إن حمله عليها، وإن كانت الحاجة لغيره وحملها لسسه
على رأسه بل أجرة أو بأجرة على وجه التكسب لزمته الفدية، وإن كسان بسأجرة لجسل تمعشسه فل فديسة.
قوله: (ولم يجد من يحمله له إلخ) على هذا لو كان غنيا وحمله بخل أو لهضم نفسه فالمنع كذا في عبق،
ولكن كلم أبي الحسن يفيد أنه ل شئ عليه في حمله لهضم نفسه مع قدرته علسى حملسه علسى غيسسره اه 
عدوي. قوله: (كذلك) أي يتمعش بها قوله: (بل تجر) أشهب ما لسسم يكسسن تجسسارة لعيشسسه كالعطسسارين قسسال
المصنف في مناسكه: والظاهر أن كلم أشهب تقييد، و كلم ابن بشير يسسدل علسسى أنسسه خلاف، ولسسم يسسذكر
المصنف هنا ما استظهره في مناسكه. قوله: (وجاز إبدال ثوبه أو بيعسه) أي جساز للمحسرم أن يبسدل ثسوبه
الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداء، ولسسو كسسان إبسسداله الول بغيسسره لجسسل قمسسل بسسه آذاه،
وكذلك يجوز له بيع ثوبه الذي أحرم فيه ولو لذية القمل على المشهور. قوله: (حتى مات) أي حتف أنفه
قوله: (بخلاف غسله) أي ترفهسسا أو لوسسسخ. قسسوله: (ويسسدل لسسه إيجسساب الفديسسة) أي فقسسد قسسال البسساجي فسسي
المنتقى: ولو جهل فغسل ثوبه أو رأسه حتى انتفع بذلك لكان عليه الفديسسة، فوجسسوب الفديسسة دليسسل علسسى
التحريم اه  عدوي. قوله: (وهذا) أي حرمة الغسل إن شك في دوابه أو تحقق القمل، أما إن تحقق عسسدم
القمل جاز غسله بما شاء كان الغسل لنجاسة أو ترفها أو لوسخ. قوله: (أخرج ما فيه) أي وهو ما سيأتي
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ل لترفه وإل ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير السسترفه. قسسوله: (دون صسسابون ونحسسوه) أي
كغاسول وأشنان. قوله: (فإن فعل) أي فإن غسله بصابون لنجاسة أو وسخ أو ترفها. قوله: (وقد علمسست
إلخ) وحاصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسسسة أو وسسسخ أو ترفسسه سسسواء كسسان الغسسسل بمسساء
وحده أو مع غيره فهذه ستة أحوال، وإن تحقسسق وجسسود السسدواب أو شسسك فسسي وجودهسسا وعسسدمه فسسإن كسسان
الغسل لوسخ أو ترفه منع كان الغسل بالماء وحده أو معه غيره فهسسذه ثمانيسسة أحسسوال، وإن كسسان الغسسسل
لنجاسة جاز الغسل إن كان بالماء وحده وإن كان مع الماء غيره منسع فهسذه أربعسة أحسوال تمسام الثمانيسة
عشر حال، ثم إنه في الحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل لزمه ما فيه، وفسسي الحسسوال الربعسسة السستي
بعدها ل شئ عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز وفي حالتي المنع يلزمه إخراج ما فيه. قوله: (وجاز
بط إلخ) أي إن احتاج لذلك لجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه، وأما إن لم يحتسسج لبطسسه فسسإنه
يكره لما يأتي في قوله وفصد من أنه إذا كسسان لغيسسر حاجسسة كسسان مكروهسسا اه  عسسدوي قسسوله: (كرأسسسه) أي
واظهره وما أشبه ذلك. وقوله برفق أي وأما بشدة فهو مكروه. قسوله: (مطلقسسا) أي برفسسق أو بغيسسره ولسسو
أدماه قوله: (وإل كره) أي وعلى كل حال ل فدية فيه. قوله: (إن لسسم يعصسسبه) فيسه أن هسسذا غيسسر ضسسروري
الذكر مع قوله التي كعصب جرحه فهو مغن عما هنا قوله: (وشد منطقه) المراد بشدها إدخسسال سسسيورها
أو خيوطها في أثقابها أو في الكلب أو البزيم مثل، وأما لو عقدها على جلده افتدى كما يفتدي لو شسسدها
فواق الزار قوله: (وهي حزام) أي سواء كان من جلد أو من غيره كالخراق. قسسوله: (علسسى جلسسده) متعلسسق
بشد. قوله: (وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته) أي لجل نفقته التي وضعها فيها اظاهره جسسواز إضسسافة نفقسسة
الغير لنفقته، ولو كانت الضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وهو اظاهر الجلب واللخمي كمسسا
في ابن عرفة، واظاهر الطراز أيضا كما في ح، فتقييد عبق جواز الفاضة بما إذا كانت بغير مواطسسأة فيسسه
نظر انظر بن. قال شيخنا العدوي: يمكسسن أن يقسسال: إن المواطسسأة الممنوعسسة محمولسسة علسسى مسسا إذا كسسان
الحامل له على شد المنطقة نفقة الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأمسسا نفقسسة
الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي. قوله: (بل فارغة) أي بل شدها فارغسسة أو شسسدها لجسسل وضسسع
مال التجارة فيها أو لجل وضع مال لغيسره فقسط قسوله: (كعصسسب جرحسه) أي كمسسا أنسه يلزمسه الفديسة إذا
عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها، وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جسسائزا واظسساهره لسسزوم الفديسسة
بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو اظسساهر المدونسسة، خلفسسا لبسسن المسسواز
حيث فراق بين الخراق الصغار والكبسسار وجعسسل الفديسسة فسسي الثسساني دون الول انظسسر بسسن. قسسوله: (أو لصسسق
خرقة) قال ابن عاشر: هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق الخرقة على الجرح الذي في غير السسوجه
والرأس ل شئ فيه، والفراق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهمسا مسن بقيسة الجسسد
انظر بن. فقول الشارح: أو رأسه عطف علسسى محسسذواف أي علسسى جرحسسه السسذي بسسوجهه أو رأسسسه. قسسوله:
(كبرت كدرهم) أما لصق الخرقة الصغيرة فل شئ فيه. وقوله ولصق خرقة كبرت كدرهم يعنسسي بموضسسع
أو بمواضع بحيث لو جمعت لكانت درهما وكذا قيل لكن اظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه ل شئ عليه إذا
كانت في مواضع بحيث لو جمعسست لكسسانت درهمسسا وهسسو المعسسول عليسسه. قسسوله: (لمسسذي أو بسسول) أي لجسل
التحفظ من إصابتهما. قوله: (ولو صغيرة غير مطيبة) أي ولو غير مطيبة وسواء جعلها فسسي أذنسسه لعلسسة أو

لغيرها. قوله: (بلصق خرقة) أي على جرحه الذي بوجهه 
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أو رأسه. وقوله دون درهم أي فإنه ل فدية فيها فكسسان مقتضسساه أن القطنسسة إذا جعلسست فسسي الذن
وكانت صغيرة ل فدية فيها أيضا. قوله: (أشبه الكبير) أي بخلاف الخرقسسة فسسإنه ل ينتفسسع الجسسرح بهسسا إل إذا



كبرت. قوله: (أو قرطاس إلخ) يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها
فإنه يفتدي وإن كان ل إثم مع الضرورة، واظاهره لزوم الفدية في لصق القرطسساس بالصسسدغ سسسواء كسسان
القرطاس كبيرا أو صغيرا بأن كان أقسسل مسسن درهسسم وهسسو كسسذلك، لن انتفسساع الصسسدغ بالقرطسساس الصسسغير
كانتفاعه بالكبير. قوله: (أو ترك ذي نفقة إلخ) حاصله أنه إذا ضسسم نفقسسة غيسسره لنفقتسسه السستي وضسسعها فسسي
المنطقة التي شدها على جسده ثم إنه نفذت نفقته وترك ذا النفقة ذهب لمحل وهسسو يعلسسم بسسذهابه ولسسم
ه فل يسدفعها ة الغيسر مع يردها له فإنه تجب عليه الفدية، فإن لم يعلم بسذهابه فل شسئ عليسه وتبقسى نفق
لغيره. قوله: (أو ترك ردها) أشار إلى أن قوله: أو ردها بالجر عطف على ذي المضااف إليه تسسرك، ثسسم إن
و مسا سسداه مسن حريسر هذه المسألة يغني عنها ما قبلها لعلم حكمها ممسا قبلهسا بسالولى. قسوله: (خسز) ه
ولحمته من غيره بأن كانت من قطن أو كتان أو صواف أو وبر. قوله: (وحلي) يسسدخل فسسي الحلسسي الخسساتم
فيجوز للمرأة لبسه كما في التوضيح وغيره، ونقله ح عند قوله فيما تقدم وخاتم خلفا لبن عاشسسر حيسسث
قال: ل يجوز لها لبسه اه  بن. قوله: (وكره لمحرم شد نفقته بعضسسده أو فخسسذه) أي ولسسم يوسسسع مالسسك إل
في شدها في الوسط تحت المئزر، قال شيخنا العدوي: محل الكراهة في الشد على العضد وما معه مسسا
لم يكن ذلك عادة لقوم وإل فل كراهة. قوله: (وكب رأس إلخ) يعنسسي أنسسه يكسسره للشسسخص المحسسرم وكسسذا
غيره أن ينام على وجهه، وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما هو اظاهر المصنف لقول الجزولسسي: النسسوم
على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين اه  عدوي. قوله: (أي وجه) أي فهو من تسمية الجزء باسم
الكل. قوله: (وبقرينة كب على وسادة) فإن الذي يكب على الوسادة ينكفي عليها الوجه ل الرأس قوله:
(وكره مصبوغ) أي وكره في الحرام لبس مصبوغ إلخ، وأما في غير حالسسة الحسسرام فيجسسوز للمقتسسدى بسسه
وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة وإل كره لبسه للرجال في غيسر الحسرام
كما في بن، وحرم عليهم في الحرام على المشهور كما في عبق، إذا علمت هذا فقسسول الشسسارح: وكسسره
لبس مصبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير مفسسدم وإل حسسرم كسسالمطيب، والمفسسدم بضسم الميسسم
وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخسسرى. قسسوله: (بعصسسفر أو
نحوه من كل ما ل طيب فيه) أي وأما ما صبغ بطيب كزعفران وورس فل خلاف فسسي حرمسسة لبسسسه علسسى
الرجال والنساء في الحرام وتجب الفدية بلبسه انظر بن. قوله: (ولكنه يشبه ذا الطيب) إنما قيسسد بسسذلك
لخراج ما صبغ بغير ذي الطيب وكان صبغه ل يشبه صباغ ذي الطيب كالسود ونحوه من اللوان السستي ل
تشبه لون العصفر، فإنه يجوز الحرام فيه للمقتدى به وغيره، خلفسسا للقرافسسي القائسسل بكراهسسة مسسا سسسوى
البيض للمقتدى به. قوله: (وهو ما يخفى أثره) أي تعلقه بما مسسه مسن ثسوب أو جسسد. قسوله: (كريحسسان
وورد وياسمين) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من قبيل المؤنث بسسل يكسسره فقسسط كأصسسله كمسسا
نص على ذلك في الطراز قال ح: وهو الجاري على القواعد، وقال ابن فرحون: فيه الفدية لن أثره يقسسر
في البدن، واعتمده طفي معترضا به على ح وهو غير اظسساهر إذ كلم المدونسسة صسسريح فسسي كراهتسسه فقسسط
وحينئذ فل فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض طفي علسسى ح غيسسر صسواب اه  بسسن. قسوله: (كسسذا يكسسره شسم
مؤنثه بل مس) هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار، وعزا الباجي للمذهب المنع، قال القلشسساني:
واختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع أو مكروه ؟ وعن الباجي المذهب الول وابن
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المدونة، ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا أو مكروها نقل الباجي عن
المذهب وابن القصار. قلت: وهو اظاهرها اه  بن. قوله: (به طيب) أي على شخص أو في اظراف كقارورة
قوله: (ول مسه بل شم) يعني ل كراهة في مس المذكر بسسدون شسسم وفيسسه نظسسر، بسسل اظسساهر كلمهسسم أنسسه
مكروه كشمه، وقد صرح في المدونة بكراهة اسستعماله كمسا فسي ح وهسذا مقيسد بغيسر الحنساء، وأمسا هسي
فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيهسا، قسال فسي التوضسيح: المسذكر قسسمان قسسم مكسروه ول فديسة فيسه
كالريحان، وقسم محرم وفيه الفدية وهو الحناء اه  بن. قوله: (علمت أحكامها) أي فسسالمؤنث يكسسره شسسمه
واستصحابه ومكث في المكان الذي هو فيه ويحرم مسه والمذكر يكره شمه، وأما مسسسه مسسن غيسسر شسسم
واستصحابه ومكث بمكان هو فيه فهو جائز. قوله: (فإن تحقسسق نفسسي السسدواب فل كراهسسة) قياسسسه أنسسه إن
تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر، وتفصيل الشارح أاظهر من إطلاق ح الكراهسسة، ونسسص مسسا فسسي ح: أن
الحجامة بل عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم ل زال بسببها شعر أم ل هذا هو المشهور، وأما لعذر
فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء، وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قمل كثيرا، وأمسسا القليسسل ففيسسه
م لغيسر عسذر وأزال شسعرا الطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم ل اه . وفيسه أن لسزوم الفديسة إذا احتج
يقتضي التحريم فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن. قوله: (ومحل الكراهة إلخ) الولى ومحل الكراهسسة عنسسد
عدم تحقق نفي الدواب والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل إلخ. قوله: (وكره غمسسص رأسسسه فسسي المسساء)
فإن فعل أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة، واختلف فسسي الطعسام المسذكور فقسال بعضسهم: إنسه
واجب ومحل الكراهة على التحريم، واستظهره طفي لعدم ذكر الطعام في غيسسر ذلسسك مسسن المكروهسسات
كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة، وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل الطعام مستحبا وتبعه المصنف
انظر بن. قوله: (وكره لبس امرأة قباء) أي لنه يصفها ومحل الكراهة إذا لبسته وكسسانت مسسع غيسسر زوجهسسا
وإل فل كراهة. قوله: (وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس) قدر شعر لن دهسسن بشسسرتهما داخسسل فسسي
قوله: ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين. قسسوله: (شسسعر اللحيسسة) أي إن وجسسد للمسسرأة لحيسسة. قسسوله:
(وإن صلعا) أي هذا إذا كان ذلك الرأس غير أصلع بأن كان شعره نابتا من مقدمه لمؤخره، بسسل وإن كسسان



ذا صلع انحسر الشعر عن مقدمه. قوله: (وإبانة اظفر لغير عذر) فإن فعل فسيأتي أن فيسسه حفنسسة إن لسسم
يكن لماطة الذى وإل ففدية وهذا في اظفر نفسه، وأما تقليم اظفر غيسسره فلغسسو. قسسوله: (أو قسسص) أي أو
قرض بأسنان لكن إن كان شيئا يسيرا أطعم حفنة من طعام وإن كان كسسثيرا بسسأن زاد علسسى عشسسرة فسسإنه
يفتدي كما يأتي. قوله: (أو وسخ) أي يحرم على المحرم رجل أو امرأة إزالة الوسخ عنه لن المقصود أن
يكون شعثا فإن أزال الوسخ لزمه فدية. قوله: (إل ما تحت الظفر) أي من الوسخ فإنه ل تحرم إزالته ول
فدية فيه كما رواه ابن نافع عن مالك، وحينئذ فيقيد كلم المصنف بما عدا ما تحسست الاظفسسار. قسسوله: (إن
لم يكن المزيل مطيبا) أي كالشنان والغاسول والصابون ومفهومه أنه لو كان المزيل مطيبا فسسإنه يحسسرم
غسل اليدين به وفيسه الفديسة وذلسك كالريساحين إذا جففست وطحنست لجسل غسسسل اليسد بهسا. قسوله: (ولسو
مندوبين) أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين بل ولسسو منسسدوبين، ومسسراده بالمنسسدوب مسسن الغسسسل مسسا
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تساقط الشعر للوضوء أو الغسل المباح كالذي يفعل للتبرد ل يغتفر وليسسس كسسذلك، نعسسم إن قتسسل
فيه قمل كثيرا افتدى، وإن قتل قليل كعشرة فأقل لزمه قبضة واحدة من الطعام في الجميع. قوله: (وما
بعده) أي باطن الكف والرجل. قوله: (أي وافتدى في دهنها بمطيب) أي سواء كان الدهان لعذر أو لغيسسر
عذر، سواء كان الدهان لكل الجسسد أو لبعضسه، أو لبساطن الكسف أو الرجسل، كل أو بعضسا، ويجعسل قسوله
بمطيب متعلقا بالمقسسدار المسسذكور ل بقسسوله: وحسسرم دهسسن الجسسسد ككسف ورجسسل ينسسدفع مسسا يقسسال أن كلم
المصنف هنا يخالف قوله التي ولم يأثم إن فعل لعذر لن الكلم هنا في الفديسسة وعسسدمها ل فسسي الحرمسسة
وعدمها. وحاصل فقه المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كل أو بعضسسا إن
كان لغير علة وإل فل حرمة، وأما الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا كان الدهان لعلة أو ل، وإن
كان غير مطيب إن كان لغير علة افتدى أيضا وإن كان لعلة فقسسولن. قسسوله: (بسسل للسستزين) أي والتحسسسين
سواء كان الدهان لكل الجسد أو بعضه، أو لباطن الكف أو الرجل، كل أو بعضا. قوله: (لكن في الجسد)
أي لكن القولن في دهن اظاهر الجسد بغير مطيب لعلة قوله: (وأما هما) أي وأما باطن الكسسف والرجسسل
إذا دهنهما بغير مطيب لعلة فل فدية اتفاقا. قوله: (فل فدية اتفاقا) أي خلفا لظاهر المصنف من جريسسان
الخلاف فيهما كظاهر الجسد. قوله: (اختصرت عليهما) أي فالبراذعي اختصرها على عدم الوجوب، وابسن
أبي زمنين اختصرها على وجسسوب الفديسسة. قسسوله: (إن دهسن مسسا ذكسر) أي مسن الجسسسد أو بسساطن الكسسف أو
الرجل. وقوله مطلقا أي لعلة أو غيرها كان الدهان لكل مسسا ذكسسر أو لبعضسسه. قسسوله: (فلسسو عسسبر المصسسنف
بمثل هذا) أي بأن قال: وافتدى في دهن الجسد ولو بضا كبعض بطن كف أو رجل بمطيب مطلقا كبغيره
لغير علة ل لها ببطن كفيه ورجليه وفي جسده قولن. قوله: (وعود) جعله من المؤنث اعتبار دخانه الذي
يصدر منه حين وضعه على النار. قوله: (وإن ذهب ريحه) أي لن حكمه المنع، وقد ثبسست لسسه ذلسسك الحكسسم
في حالة وجوب ريحه والصل استصحابه. قوله: (أو لضرورة كحل) عطف على محذواف والصل وتطيب
بكورس وإن ذهب ريحه وافتدى إن استعمله لغير ضرورة أو لضرورة كحل وليسسس عطفسسا علسسى مسسا قبلسسه
من الممنوع إذ ل منع مع الضرورة أو أنسسه عطسسف علسسى مسسا قبلسسه مسسن الممنسسوع أي وإن ذهسسب ريحسسه وإن
استعمله لضرورة كحل ويرتكب التوزيع في المبالغتين على ما قال الشارح. وحاصل الفقه أن الكحل إذا
كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجل أو امسسرأة إذا كسسان اسسستعماله لغيسسر ضسسرورة كالزينسسة، ول
حرمة إذا استعمله لضرورة حر ونحوه، والفدية لزمة لمستعمله مطلقا استعمله لضرورة أو لغيرها، وإن
كان الكحل ل طيب فيه فل فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها. قوله: (أو مسه ولم يعلق) أي أو مسسسه
بيد أو نحوها ولم يعلق به أي فيحرم وفيه الفدية. قوله: (إل مسسن مسسس أو حمسسل قسسارورة) أي وكسسذا حمسسل
فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلم واستبعده ابسسن عرفسسة قسسائل: إن الفسسأرة
نفسها طيب. قوله: (فل فدية) أي في مسها ول حرمة أيضا. قسسوله: (وهسسو اسسستثناء منقطسسع) أي إن جعسسل
المستثنى منه مس الطيب، والمستثنى مس القارورة التي فيها الطيب، والمعنى: حرم مسسس طيسسب لسسم
يعلق إل مس قارورة فيها طيب وسدت فما بعد إل غير داخل فيما قبلهسسا، وأمسسا إن جعسسل المسسستثنى منسسه
ملبسة الطيب أي وحرم ملبسة طيسسب لسسم يعلسسق إل ملبسسسة قسسارورة سسسدت كسسان السسستثناء متصسسل لن
الملبسة تعم المس وغيره. قوله: (ومطبوخا) أي مع طعام. وقوله: إن أمسساته الطبسسخ إلسسخ هسسذا التفصسسيل
للبساطي وهو قول عبد الوهاب واعتمده ح والمذهب خلفه. قال في التوضيح ابن بشسسير المسسذهب نفسسي
ه أطلسق فسي المدونسة والموطسأ والمختصسر الجسواز فسي المطبسوخ وأبقساه الفدية في المطبوخ مطلقا لن

البهري على اظاهره، وقيده 
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عبد الوهاب بغلبة الممازج له، وابن حبيب بغلبة الممازج بشرط أن ل يعلسسق باليسسد ول بسسالفم منسسه
شئ اه . ابن عرفة: وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولسسم يبسسق أثسسر صسسبغه بيسسد ول فسسم
الول للباجي عن البهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عسن رويسة ابسن حسبيب اه . فقسول البهسسري: هسو
للباحة مطلقا استهلك أم ل هو المذهب عند ابن بشير وبذلك اعترض طفي على ح اعتماد قول القاضي



بالتفصيل اه  بن. قوله: (ولو صبغ إلخ) أي هذا إذا لم يصبغ الفم اتفاقا بل ولو صبغه على المشهور خلفسسا
لبن حبيب. قوله: (وإل طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه) أي بشرط أن يكسسون
الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به قبل الحرام أثره أو ريحه مع ذهاب جرمه، والمراد بأثره لونه هذا
مقتضى كلم سند، والذي يظهر من كلم الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنهسسا ل تسسسقط الفديسسة إل فسسي
بقاء الرائحة دون الثر، فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي مما تطيب بسسه قبسسل الحسسرام شسسيئا مسسن
جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة وإن كان الباقي رائحته فل فدية، والخلاف فيما إذا كان الباقي أثسسره
أي لونه دون جرمه فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبها إذا علمت هذا فقول شارحنا: وإل طيبا يسسسيرا باقيسسا
إلخ. وقوله بعد: وأما الباقي مما قبل الحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد غير
صواب وهو تابع في ذلك لخش حيث قال بعد تقرير كلم المؤلسسف: وهسسذا فسسي اليسسسير وأمسسا الكسسثير ففيسسه
الفدية وإنما كان غير صواب لن التفرقة بين القليل الكثير من الطيب تقتضي أن الباقي ممسسا تطيسسب بسسه
شئ من جرمه انظر بن. قوله: (فل فدية) أي بناء على أن السسدوام ليسسس كالبتسسداء. وقسسوله: وإن كسسره أي
إحرامه مع علمه بذلك الطيب. قوله: (أو غيره) أي غير الريح كإلقاء شخص عليه طيبا وهسسو نسسائم أو وهسسو
مستيقظ. قوله: (إل أن يتراخى) أي في طرحه عنه بعد علمه به، وقوله فيهما أي في الكثير والقليل في
مسألة إلقاء الريح أو غيره. قوله: (من خلواق كعبة) الخلواق طيب مركب يتخذ مسسن زعفسسران وغيسسره مسسن
أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. قوله: (وخير في نزع يسيره) أي الخلواق والبسساقي ممسسا قبسسل
إحرامه إلخ تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني، وحاصل ما قاله أن القسسسام ثلثسسة، فالمصسسيب مسسن
إلقاء ريح أو من إلقاء شخص عليه يجسسب نزعسه فسورا قليل أو كسثيرا، فسسإن تراخسسى افتسسدى مطلقسسا قليل أو
كثيرا، والباقي مما قبل الحرام إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فل شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخسسى
أو أبقاه، وإن كان كثيرا فالفدية مطلقا نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وخلواق الكعبسسة إن كسسان يسسسيرا
خير في نزعه وإبقائه فل شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وإن كسسان كسثيرا فالفديسسة إن تراخسسى
في نزعه، وإن نزعه بسرعة فل شئ فيه، وجعله الشيخ سالم راجعا لقوله: أو باقيا مما قبل إحرامه فمسسا
بعده فجعل الصور الثلثة مثل بعضها في أنه إذا كان الطيب يسيرا في الثلثة ل شئ فسسي نزعسسه بسسسرعة
أو بعد تراخ، وإن كان كثيرا افتسسدى إن تراخسسى فسسي نزعسسه وإل فل، وتبعسسه خسسش وذلسسك كلسسه غيسسر صسسواب،
والصواب أنه خاص بالخلواق كما قال ح وتت، وارتضاه ابن عاشر وطفي، لن المصيب من إلقاء الريح أو
الغير يجب نزعه قليل أو كثيرا، وإن تراخى افتدى مطلقا كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصسسرح بسسه ح،
وحينئذ ل يصح دخوله في قول المصنف: وخير في نسسزع يسسسيره وإل افتسدى إن تراخسسى كمسسا فعسل الشسسيخ
سالم، والباقي مما قبل الحرام إن كان لونا أو رائحة لسسم يتسسأت نزعسسه لن النسسزع يقتضسسي التجسسسد. فسسإن
قلت: نزع كل شئ بحسبه فهو في اللون والريسسح بالغسسسل. قلنسسا: قسسد مسسر أن اللسسون والريسسح ل شسسئ فيسسه
مطلقا سواء نزعه بالمعنى المذكور بسرعة أم ل، وإن كان الباقي جرم الطيب ففيه الفدية قسسل أو كسسثر،
تراخى في نزعه أم ل، كما يؤخذ من كلم الباجي، وحينئذ فل يصح دخسسوله فسسي كلم المصسسنف كمسسا فعسسل

الشيخ أحمد والشيخ سالم، واستدلل خش تبعا لعج والشيخ سالم على ما ذكروه بكلم الباجي غير 
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اظاهر اه  بن. قوله: (وإل افتدى إن تراخى) هذا أيضا خاص بالخلواق كما في ح فقول الشارح: وإل
يكن الخلواق أو الباقي مما قبل إحرامه إلخ غير صواب لما مر أن البساقي مسن جسرم الطيسب يجسب نزعسه
وفيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم ل، هذا ومسسا ذكسسره المصسسنف مسسن لسسزوم الفديسسة فسسي الخلسسواق
الكثير إذا تراخى في نزعه قد تعقبه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا، وفسسي التوضسسيح: والمسسأخوذ مسسن
المدونة ومن كتاب محمد أنه ل فدية عليه فيما أصابه من خلواق الكعبة قليل أو كسسثيرا وأنسسه يسسؤمر بغسسسله
استحبابا إن كان كثيرا ول قائل بالفدية إل ما يؤخذ من اظاهر كلم ابن وهسب، وحينئسذ فقسسوله: وإل افتسدى
إن تراخى غير مستقيم انظر بن. قوله: (أن بعض المحققين) أراد به العلمة طفي، وحاصل ما ذكسسره أن
المصيب من إلقاء ريح أو غيره يجب نزعه فورا قل أو كثر، وإن تراخى في نزعه فالفديسسة، والبسساقي ممسسا
قبل الحرام إن كان جرما يجب نزعه فورا قل أو كثر وفيه الفدية مطلقا تراخى فسسي نزعسسه أم ل قليل أو
كثيرا، ول يتأتى فيه قوله: وخير في نزع يسيره، ول قوله: وإل افتدى إن تراخى، وأما خلواق الكعبسسة فسسإنه
يخير في نزعه إن كان يسيرا، ويؤمر بغسله إن كثر على جهسسة النسسدب ول فديسسة ول شسسئ، وحينئسسذ فقسسول
المصنف: وخير في نزع يسيره خاص بخلواق الكعبة. وقسوله: وإل افتسسدى إن تراخسسى فهسسذا غيسسر مسسستقيم.
قوله: (أيام الحج) أي وهي العشرة اليام الول من ذي الحجسسة قسسوله: (أي يكسسره فيمسسا يظهسسر) أي لكسسثرة
ازدحام الطائفين فيؤدي إلى مسسس الطسسائفين للخلسسواق. قسسوله: (بسسأن لسسم يسستراخ إلسسخ) أي وأمسسا إن تراخسسى
فالفدية لزمة له ول شئ على الملقي. قوله: (بإطعام ستة مساكين) أي لكل مسكين مسسدان. وقسسوله: أو
نسك أي بأن يذبح شاة تجزئ أضحية. قوله: (وإن لم يجد فليفتد المحرم) هسسذه عبسسارة ابسسن المسسواز، قسسال
في التوضيح: واظاهرها الوجوب، وهناك طريقة لبن يونس وعبد الحق أنه إذا لم يجسسد الحسسل الملقسسى مسسا
يفتدى به ل شئ على المحرم الذي نزع فورا وهي وجيهة لنه لم يحصل منسه تعسسد انظسسر التوضسسيح. وفسسي
خش قوله: فليفتد المحرم وجوبا وقيل ندبا والول هو الراجح اه . قسسال: وانظسسر مسسن أيسسن أتسسى لسسه ترجيسسح
الول، وقد رأيت ما لبن يونس وعبد الحق اه  كلمه. قوله: (لنه في الحقيقسسة صسسام عسسن نفسسسه) الولسسى
لنه في الحقيقة كفر عن نفسه من حيث ملبسته للطيب أو الثوب. قوله: (فإن الفديسسة علسسى الحسسل) أي
فإن الفدية بغير الصوم على الحل قوله: (ورجع) أي المحرم الذي كفر نيابة عن الحل. قوله: (لم تلزمه)
أي لكونه لم يتراخ في نزعه عن نفسه بعسسد انتبسساهه قسسوله: (فسسديتان علسسى الرجسسح) هسسذا قسسول القابسسسي،



وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلم ومقابله لبن أبي زيد يلزمه فدية واحدة كمسسا لسسو طيسسب نفسسسه،
ول يقال صوابه تردد كما قال تت لن اصطلحه أنه إن قسسال تسسردد فقسسد أشسسار بسه للمتسسأخرين ل انسه كلمسا
اختلفوا عبر به اه . قوله: (وأحرى لتطييبه) أي للنائم. قسسوله: (فعلسسى الملقسسي واحسسدة) أي وعلسسى المحسسرم
الملقى عليه واحدة وهذا كله إذا كان المحرم الملقسسي مسسس الطيسسب. قسوله: (كسسأن لسسم يمسسس ولسسم تلسسزم
النائم) أي بأن لم يتراخ ففدية واحدة على الملقي فقط ول شئ على الملقى عليه. قوله: (فسسإن لزمتسسه)
أي فإن كان الملقي لم يمس الطيب ولزمت الفدية للنائم بأن تراخى بعد انتباهه في نسسزع الطيسسب عنسسه.

قوله: (فل شئ على الملقي) أي وعلى الملقى عليه واحدة. قوله: (فالصور أربع) 
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وذلك لن المحرم الملقي إما أن يمس الطيب أو ل يمسه، وفي كل إمسسا أن يبسسادر الملقسسى عليسسه
بنزعه عنه أم ل، فإن مسه الملقي وبادر الملقى عليه بنزعه ففسديتان علسى الملقسي، وإن مسسه الملقسي
ولم يبادر الملقى عليه بنزعه فكل واحد من الملقي والملقى عليه يلزمسسه فديسسة، وإن لسسم يمسسس الملقسسي
الطيب فإن بادر الملقى عليه بنزعه ففدية واحدة على الملقي، وإن لم يبادر فالفدية على الملقسسى عليسسه
ول شئ على الملقي، وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه وعدم لزومهسسا للملقسسى عليسسه لنسسه كإلقسساء
الحل على المحرم حيث لم تلزمه التي قدمها المصنف بقوله: وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه. قسسوله:
(وهذه تكرار) أي قوله: وإل فعليه تكرار إلخ وقد دفعسسه ح بسسأن مسسا هنسسا بيسسن بسسه موضسسع لزومهسسا للمحسسرم،
وموضع لزومها للحلل وما مر بين به أن حكم الحالق إذا لزمته هو حكم الملقي طيبا، قسسال ابسسن عاشسسر:
وهذه محاولة ل تتم إذ ل مانع من جعل التشبيه تاما حتى يستفاد منسسه المعنسسى المسسراد هنسسا اه  بسسن. قسسوله:
(فإن تيقن نفيه فل) مثله في ح لكنه زاد: وإن قتسسل قمل كسسثيرا فعليسسه الفديسسة اه  بسسن. فيقتضسسي أن محسسل
التأويلين إذا قتل قمل قليل وليس كذلك لن أصل هذا التفصيل للخمي وسند وهما جعل محسسل الخلاف إذا
قتل قمل كثيرا، زاد سند: أو لم يتحقق شئ، ونص سند: إذا حلق المحسسرم رأس حلل فسسإن تسسبين أنسسه لسسم
يقتل شيئا من الدواب فل شئ عليه في المعرواف من المذهب وإن قتل يسسسيرا أطعسسم شسسيئا مسسن طعسسام
وكثيرا أو لم يتبين شئ فقال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم: يطعم، وهسسذا التفصسسيل مبنسسي علسسى تعليسسل
الفدية بقتل القمل وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي، وذهب البغسسداديون إلسسى تعليلهسسا بسسالحلاق وإليسسه
ذهب ابن رشد، وعليه فل فراق بيسسن أن يقتسسل قمل قليل أو كسسثيرا أو يتحقسسق نفيهسسا، وعلسسى الطلاق حمسسل
الشيخ سالم كلم المصنف بناء على التعليل بالحلاق وصوبه طفي وهو غير اظاهر، والصواب حملسسه علسسى
التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب، ولقسسول المصسسنف بعسسد إل أن يتحقسسق نفسسي
القمل. ولما تقدم عن سند من أنه المعرواف من المذهب ولقولهم في تقليم المحسسرم اظفسسر حلل أنسسه ل
شئ عليه فإن هذا يرجح قول من قال: إن الفدية ليست للحلق إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا وهو
اظاهر اه  بن. قوله: (في قول المام افتدى) أي مع قول ابسسن القاسسسم: تصسسداق بشسسئ مسسن الطعسسام فقسسال
بعضهم: قول المام افتدى المراد منه تصداق بحفنة من الطعام، وقال بعضهم: قول المسسام افتسسدى علسسى
اظاهره، والتأويل الثاني بالخلاف للباجي واللخمي والول بالوفااق وترجيح مسسا للمسسام لقسسول ابسسن القاسسسم
لغيرهما اه  بن. قوله: (فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى) أي لن اظاهره أن الفدية مسسن الطعسسام
فقط، وقد يجاب بأن المصنف أطلق الخاص وهو الطعام في قوله أطعم وأراد العام وهو الفتداء. تنبيه:
تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرما، وعلى ما إذا حلسسق محسسرم رأس حسسل، وسسسكت عمسسا إذا حلسسق
محرم رأس محرم. وحاصل ما فيه أنه إذا حلق لسسه بغيسسر رضسساه فالفديسسة علسسى الحسسالق وإن كسسان برضسساه
وتحقق قتل قمل كثير أو شك في ذلك فعلى المحلواق فديسة، وهسل علسى الحسالق أيضسا فديسة أو حفنسة ؟
قولن وإن كان برضاه وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلواق ول شئ على الحالق وإن كسسان برضسساه،
وتحقق قتل قمل يسير افتدى المحلواق وأطعم الحالق حفنة. قوله: (وفي قلم الظفر الواحسسد إلسسخ) مسسراد
المصنف اظفر نفسه، وأما لو قلم اظفر غيره فل شئ على المحرم في قلم اظفسسر حلل، فسإن قلسم اظفسر
محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمسدا أو جهل أو نسسيانا افتسدى المقلسوم، وإن فعسل بسه مكرهسا أو
نائما فالفدية على الفاعل. قوله: (ولماطة الذى فدية) فيه نظر بل ليس في القملسسة والقملت إل حفنسسة
مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الذى أو كان لماطة الذى، قال في التوضيح: ل يعلسسم فسسي المسسذهب
قول بوجوب الفدية في قملة أو قملت اه  بن. والقملت جمع قملة فل ينافي وجسوب الفديسة فسسي الثنسسي

عشر فما 
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فوقها مطلقا، وأما ما ذكره في الشعر فمسلم ل نزاع فيه. قوله: (في الحالين) أي ما إذا تحقسسق
نفي القمل وما إذا لم يتحقق. قوله: (وتقريد بعيره) قيده البساطي مما إذا لم يقتله وإل فالفدية إن كسسثر
وهو تقييد غير صحيح، وذلك لن ابن الحاجب لما قال: وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبسسه ابسسن
عبد السلم والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد، وأما إذا طرحه ولسسم
يقتله فل خلاف أنه يطعم فقط، فتعين حمل كلم المصنف على كل من طرحه وقتله اه  بن. وقوله بعيره
وأحرى بعير غيره فالمصنف نص على المتوهم لنه ربما يتوهم أن بعيره لكونه يحتاج إليه والقراد يضعفه



ل شئ عليه في تقريده. قوله: (وهو قول ابن القاسم) وكلم بعضهم يقتضسسي أنسسه الراجسسح، وقسسال مالسسك:
يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير، وكلم البدر يقتضي اعتماده والنفس أميل لقول ابسسن القاسسسم
اه  شيخنا عدوي قوله: (ل كطرح علقة) أو برغوث جرت عادة المصنف أن يسدخل الكسااف علسى المضسااف
ومراده المضااف إليه أي ل شئ في طسسرح كعلقسة أو برغسسوث ونحوهمسسا ممسسا ل يتولسسد مسن الجسسسد كنمسسل
وذباب وذر وبعوض، سواء طرحها عن جسده أو جسد غيسسره، سسسواء كسسان ذلسسك المطسسروح قليل أو كسسثيرا،
وقيل بالفدية في العلقة إن كثرت، وقيل بحفنة في البراغيث مطلقا قليلسسة أو كسسثيرة، ومفهسسوم طسسرح أن
قتلهما أي العلقة والبرغوث، وكذا ما ماثلهما فيه فدية إن كثر ول شئ فيه إن قل، وقيسسل ل شسسئ فيهسسا ل
فدية ول إطعام قلت أو كثرت، وقيل: الواجب فيها حفنة من الطعام مطلقا قلت أو كثرت. قسسوله: (فيمسسا
يترفه به) أي منحصرة في فعل ما يترفه به إلخ. قوله: (يصلح أن يكون مثال لهما) أي لن قص الشسسارب
إما للترفه وإما لدفع أذاه أو مداواة قرحة تحته. قوله: (ل لماطسة الذى) أي بسسأن كسسان عبثسسا ولعبسسا قسوله:
(وقتل قمل كثر) هذا قول مالك، قال في البيان: ورآه من إماطة الذى، وقال ابن القاسم: يطعم كسسسرة
انظر التوضيح ومثل قتله طرحه كما تقدم اه  بن. قوله: (بأن زاد على عشرة) الولى بأن زاد علسسى اثنسسي
عشر لن ما قارب العشرة كالحدى عشرة والثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيهسسا حفنسة كمسسا قسال
بعضهم واختاره شيخنا. قوله: (وخضب بكحناء) أي ولو نزعهسسا مكسسانه والرجسسل والمسرأة فسي ذلسسك سسواء.
قوله: (أو غيرهما) أي كيد أو رجل قوله: (ل لجرح) أي أن قوله: وخضب مفهومه أنسه لسو جعلهسا فسي فسم
جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشا شقواق رجليه بها فإنه ل شئ عليه ولسسو كسسثرت.
قوله: (ويقتل دوابه) أي فهي بالعتبار الول تكسسون للسسترفه، وبالعتبسسار الثسساني وهسسو قتلهسسا للسسدواب تكسسون
لماطة الذى. قوله: (وإن رقعة) أي هذا إذا كان المخضوب بها عضوا بتمامه بل وإن كان المخضوب بهسسا
رقعة من العضو. قوله: (إن كبرت) أي فإن صغرت فل شئ عليه. وقوله كسسدرهم أي بغلسسي وهسسو السسدائرة
التي بباطن ذراع البغل. قوله: (ومجرد حمام) أي ومجرد صب ماء على جسسده فسي حمسام والمسراد مساء
حار، وأما لو صب فيه ماء باردا فإنه ل شئ عليه، كما أنه لو دخله مسسن غيسسر غسسسل بسسل للتسسدفي فل شسسئ
عليه كما في ح. وحاصله أن المحرم إذا دخل حماما وجلس فيه وعراق ثم صسسب علسسى جسسسده مسساء حسسارا
فإنه يلزمه الفدية لنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم ل أنقى الوسخ أم ل، وهسسذه إحسسدى روايسسات ثلث
حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية، والثانية يلزمه الفدية إن تدلك، والثالثسسة إن تسسدلك وأنقسسى الوسسسخ
وهذه اظاهر المدونة. قوله: (والمعتمد مذهب المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لختيار عدة مسسن الشسسياء
لما اختاره اللخمي ل لما فيها، كذا قال بهرام. قوله: (إل في مواضع أربعة) أي فإن الفدية فيها تتحد وإن

تعدد موجبها. قوله: (إن اظن الباحة) أي إباحة ما فعله للمحرم. 
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قوله: (ويحل منها) أي ثم يفعل أمورا كل واحد منها يوجب الفدية اظانا أنه يباح لسسه فعلهسسا لتحللسسه
وله: (أو للفاضسة) أي أو يطسواف كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أاظفسار لسترفه وحلسق شسعر كسثير. ق
للفاضة على غير وضوء معتقدا أنه على طهارة، ثم بعد تحللسسه بالفاضسسة يفعسسل أمسسورا كسسل واحسسد يسسوجب
الفدية، والولى حذاف قوله: أو للفاضة لما تقدم عند المصنف أنه فسي فسساد الفاضسة يرجسع حل إل مسن
نساء وصيد، فإذا فعل غيرهما فل فدية عليه اتحد أو تعدد تأمله اه  بن. ولعسل الشسارح فسرض الكلم فيمسا
إذا خالف الواجب وقدم الفاضة على الرمي وطااف لها على غير وضوء معتقدا الطهسسارة، ثسسم بعسسد تحللسسه
فعل أمورا كل واحد منها يوجب الفدية. قوله: (فيفعل إلخ) راجع لكل من المسسسائل الثلث قسسوله: (وهسسي
الطوااف) أي للعمرة أو للفاضة. قوله: (ل يتأتى فيها شك الباحة) أي الشك في إباحة ما فعلسسه ممسسا هسسو
محرم على المحرم بل الذي يتأتى فيها الجزم بالباحة. قوله: (والثانية والثالثة) أي ما إذا رفسسض حجسسه أو
أفسده بوطئ. قوله: (تعدد الفدية) أي إذا شك في إباحة ما فعله. والحاصل أن الصورة الولى لمسسا كسسان
ل يتأتى فيها الشك في إباحة ما فعله اتحدت الفدية فيها، وأما الصسسورة الثانيسسة والثالثسسة فسسإن اظسسن فيهمسسا
الباحة اتحدت أيضا وإن شك فيهما تعددت. قوله: (في شئ خاص) أي وهو هذه المسائل الثلثسسة. قسسوله:
(أو أن كل) أي أو فعل أفعال متعددة واظن أن كل إلخ. قوله: (بفور) أي دفعة من غير تراخ بأن تكون تلك
الفعال في وقت واحد فالفور على حقيقته وهذا ما يفيده اظساهر المدونسة وأقسسره ابسن عرفسة، خلفسسا لمسا
اقتضاه كلم ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة ل أقل. قسسوله: (مسسن
إحرامه) أي بنية الحج أو العمرة. قوله: (أو إرادته) أي أو عند إرادة الفعل الول. وقوله نسسوى التكسسرار أي
ولو بعدما بين الفعل الول والثاني. قوله: (ولو اختلف الموجب) أي هذا إذا اتحد الموجب، كما لو تسسداوى
بطبيب لقرحة ونوى تكرار التداوي لها كلما احتاج للتداوي بل ولو اختلف المسسوجب. قسسوله: (كسساللبس مسسع
الطيب) أي كأن ينوي اللبس في المستقبل عند استعماله للطيب حال. قوله: (أن ينوي فعل كل إلخ) أي
أن ينوي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما أوجب الفدية. قوله: (أو ينوي) أي عند فعله موجبا معينا فعسسل
كل ما احتاج إليه من الموجبات في المستقبل ثم إنه فعل ما احتاج إليه. قسسوله: (أو ينسسوي متعسسددا معينسسا)
أي عند تلبسه بفعل واحد معين أي ثم فعل في المستقبل ما نواه. قوله: (ما لم يخرج إلخ) يعنسسي أن مسسا
ذكره المصنف من اتحاد الفدية عند تراخي الفعلين إذا نوى التكسسرار مقيسسد بمسسا إذا فعسسل المسسوجب الثسساني
قبل إخراج كفارة الموجب الول وإل تعددت. قوله: (إل أن يكون للخاص) أي الذي أخره عن العام السسذي
فعله أول، وهذا تقييد لتحاد الفدية إذا قدم العام على الخاص. قوله: (أو دفع حر أو برد) قال بن: هذا هو
الذي يقتضيه النظر وإن لم نجد فيه نصا. قوله: (فقدم السسسراويل علسسى الثسسوب) أي أو قسسدم الجبسسة علسسى



الثوب أو قدم العمامة على القلنسوة. قوله: (أو غيرهمسسا) أي كجبسسة أو سسسروال أو قلنسسسوة أو عمامسسة أو
بابوج. قوله: (انتفاع من حر أو برد) أي باعتبار العادة 
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العامة ل باعتبار عادة بعض الشسسخاص اه  شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (فسسي الجملسسة) الولسسى ولسسو فسسي
الجملة أي هذا إذا كان النتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد أو الحر ثم نزعه بعد السستراخي،
بل ولو كان النتفاع في الجملة أي قليل كما لو لبس إلخ. قوله: (وتراخى في نزعه) أي كسساليوم كمسسا فسسي
خش وعبق قوله: (ل إن نزع مكانه) مفهومه غير معتبر إذ كلم الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم ل شسسئ
فيه حيث لم ينتفع اه  خش. قوله: (وفي الفدية بلبسه) أي بانتفاعه بلبسه إلخ. قوله: (قولن) في ح عسسن
سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال: فرأى مرة حصول المنفعة في الصلة ونظر
مرة إلى الترفه وهو ل يحصل إل بالطول قال ح: وهذا هو التوجيه الظاهر ل ما ذكره في التوضيح من أن
الصلة هل تعد طول أو ل ؟ وتبعه تت والموااق وغيرهما، إذ ليست الصلة بطسسول لمسسا قسسدمه هسسو مسسن أن
الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول فسسي
الصلة أم ل، خلفا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن، وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فسسواق رداء أو
إزارا فواق إزار فل فدية في الول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا لنه كالحزام والربط فسسانظره.
قوله: (إن فعل) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر أو برد. قوله: (حاصل أو مترقب) هذا هو السسذي
استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري، واظاهر نقل الموااق أنه ل بد من أن يكون العذر حاصل
بالفعل، وأن خواف حصوله ل يكون كافيا في عدم الثم، ومفهوم قوله إن فعسسل لعسسذر أنسسه إن فعسسل لغيسسر
وله: (وهسي أي عذر فإنه يأثم ول يرتفع ذلك الثم بالفدية، كما أن العذر ل يرفع الفدية كذا قرر شسيخنا. ق
الفدية) أي الواجبة أي للقاء التفت وطلب الرفاهية. وقوله نسك أي عبادة. قوله: (بالضافة) أي البيانية.
قوله: (بالباء) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلثة أشياء. قوله: (ويشسسترط فيهسسا مسسن السسسن
إلخ) أي ويشترط أيضا ذبحها فل يكفي إخراجها غير مذبوحة. قوله: (والشاة أفضل من البل إلخ) هذا هو
الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح اه  بن. قوله: (قياسسسا علسسى الهسسدي) وهسسذا قسسول البسساجي،
وقال البي: إنه المذهب اه  بن. قوله: (لكل مدان) أي فجملة المداد اثنا عشر مدا وهسسي ثلثسسة آصسسع لن
كل صاع أربعة أمداد. قوله: (ولو أيام منى) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه. قوله: (لمسسن قسسال بسسالمنع) أي
بمنع الصوم فيها. قوله: (ولم يختص بزمان أو مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمسسان يصسسح صسسومه وفسسي
أي مكان، وكذلك يجوز له الطعام في أي زمان وفسسي أي مكسسان، وكسسذا يجسسوز لسسه ذبسسح الشسساة وإعطاؤهسسا
للفقراء في أي زمان وفي أي مكان. قوله: (يختص بهما) أي بزمان ومكسسان فيختسسص الصسسوم بأيسسام منسسى
والذبح في منى أو مكة. قوله: (بمعنى المذبوح) أي إل أن ينوي بالمسسذبوح مسسن الفديسسة الهسسدي. قسسوله: (ل
حقيقة النية) أي لن نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج، واعترضه العلمسسة طفسسي قسسائل:
مجرد النية كااف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلم الباجي وابسسن شسساس وابسسن الحسساجب وهسسو اظسساهر
المصنف، نعم ما ذكره من أن التقليد والشعار بمنزلة النية وإن لم ينو صحيح كما يفيده نقل الموااق عن
ابن المواز وصرح به الفاكهاني، ول يدخل في قوله: فكحكمه الكل فل يؤكل منها بعد المحل ولو جعلسست

هديا كما يأتي اه  بن. قوله: (غداء وعشاء) أي وكذا غداءان وعشاءان. 
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قوله: (إن لم يبلغ ما ذكر) أي من الغداء والعشاء مدين لكل واحد وإل أجسسزأ، وينبغسسي الجسسزاء إذا
بلغ لكل واحد مدين على انفراده ولو حصل غداء فقط وعشاء فقط. قوله: (ولو علمسست السسسلمة) السسذي
استظهره عج كراهة المقدمات إذا علمت السلمة كالصوم لكن يقيد بما إذا قلت. قوله: (كان بالغا أو ل)
هذا غير صواب ولم أر لحد ما يوافقه، وقول ابن الحاجب والجماع والمني في الفساد على نحو مسسوجب
الكفارة في رمضان اه  يدل على خلفه، وكذا قسسول التوضسسيح، وكسسأن المصسسنف يشسسير إلسسى أن مسسا يسسوجب
الكفارة هناك يوجب الفساد هنا اه . وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل،
وعبارة ابن عرفة: ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل اه . وبه يرد قول الشسيخ عبسق ويسدخل
تحت الطلاق كونه موجبا للغسل أو ل اه  بن وعلى ما قاله من أن المفسد للحج إنما هو الجماع الموجب
للغسل لو حصل الجماع من صبي أو في غير مطيقة أو في هوى فرج أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر
والحال أنه لم ينزل لم يكن مفسدا. قوله: (كاستدعاء مني) تشبيه في قوله وأفسد أي كما يفسسسد الحسسج
بالجماع يفسد باستدعاء المني، هذا إذا استدعاه بيد أو قبلة أو ملعبة أو حضن، بسسل وإن اسسستدعاه بنظسسر
أو فكر أي دائم حتى أنزل، وقوله كاستدعاء مني أي عمدا أو جهل أو نسيانا للحرام. قوله: (بمجرد فكر)
أي بفكر مجرد عن الستدامة. وحاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصسسل ولسسم يسسستدم السسستدعاء
أهدى ول إفساد، وأمسسا إن اسستدعاه بغيرهمسسا كقبلسة أو حضسسن أو ملعبسة فحصسل فالفسساد وإن لسم يسدم
الستدعاء. قوله: (في غير النظر) أي كالقبلة والحضن. قوله: (فعليه الهدي) أي عند عدم حصول النزال
كما هو الموضوع. قوله: (أخر) أي أو بعده وقبل سعي أخر عن الوقواف قوله: (يوم النحر) اظسسراف لقسسوله
إن وقع. قوله: (أو قبله) أي قبل يوم النحر قال ح: ل بد مسسن هسسذه اللفظسسة لئل يتسسوهم اختصسساص الفسسساد



بيوم النحر اه  بن. قوله: (وإل فهدي) هذا يشمل بظاهره ما إذا وقع بعدهما يوم النحر أو بعسسده مسسع أنسسه ل
هدي في هذه، وكأن الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك اعتمادا على قول المصنف فيما مسسر وحسسل بسه مسسا
بقي قوله: (بأن وقع قبلهما) أي قبل الفاضة وقبل رمي جمرة العقبة. قوله: (أو بعد أحدهما) أي أو وقسسع
بعد الرمي وقبل الفاضة أو بعد الفاضة وقبل الرمي أي والحال أنه قدم السعي. قوله: (كسسإنزال ابتسسداء)
أي كإنزال المني بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة لهما ولو قصد بهما اللسسذة. قسسوله: (وإن بمجسسرد نظسسر)
ة أو مباشسرة فليسس أي هذا إذا خرج بعد مداومة نظر أو فكر، بل وإن خسرج بمجسرد نظسر أو فكسر أو قبل
لزوم الهدي في المذي مقصورا على ما إذا خرج ابتداء وأنه إذا خرج عن إدامة شئ مما ذكر فإنه يفسد.
قوله: (وقبلته) أي بغير إنزال أو مذي وهذا إذا كانت على الفسسم وكسسانت لغيسسر وداع أو رحمسسة، فسسإن كسسانت
على غير الفم فل شئ فيها إل إذا أمذى أو كثرت، وكسذا إن كسانت لسوداع أو رحمسة فل شسئ فيهسا مسا لسم
يخرج معها مني أو مذي وإل فالهدي. قوله: (وإل فسدت) سكت المصنف عما لو فعل فسسي العمسسرة أمسسرا
غير مفسد للحج مما يوجب هديا فيه وذلسسك كالمسسذي والقبلسسة وطسسول الملمسسسة والملعبسسة قبسسل تمامهسسا،
والظاهر كما قال الشيخ سالم أن فيه الهدي وأن العمرة كالحج في ذلك، وهذا مما يشهد له عمسسوم كلم
الباجي الذي نقله ح والتوضيح، واظسساهر كلم الشسسارح بهسسرام وغيسسره أنسسه ل هسسدي فيمسسا ذكسسر فسسي العمسسرة
لقولهم: إن الذي يوجب الهدي في العمرة ما أوجب فساد الحج فسسي بعسسض الحسسوال مسسن وطسسئ وإنسسزال،
وإما ما يوجب الهدي في الحج فل يوجب في العمرة لن أمرها أخف مسسن حيسسث إنهسسا ليسسست فرضسسا وهسو
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وله: (إذا أدرك ل خلفسه. ق قال شيخنا العدوي: وينبغي التعويسل علسى الول وإن كسان اظساهر النق
ل الوقسواف أو بعسده وإتمسامه حيسث أدرك الوقسواف برمسي العقبسة الوقواف فيه) أي سواء كان الفسساد قب
وطوااف الفاضة والسعي إن لم يكن قدمه. قوله: (وإل فهو بسسااق) أي وإل يتمسسه اظنسسا منسسه أنسسه خسسرج منسسه
بإفساده وتمادى للسنة القابلة فهو بااق على ذلك الحج أو العمرة المفسدة هذا إذا لسسم يحسسرم فسسي العسسام
الثاني بشئ، بل وإن أحرم فيه بحج القضاء أو بعمرته أو بغير ذلك فإحرام الثسساني لسسم يصسساداف محل ومسسا
زال باقيا على إحرامه الفاسد ول يكون ما أحرم به قضاء عنه بل يكون فعله في القابل متممسسا للفاسسسد.
قوله: (ولم يقع قضاؤه إل في ثالثة) أي إنه إذا لم يتمه اظنا منه أنه خرج منه بإفساده ثم أحسسرم بالقضسساء
في سنة أخرى وقلنا إنه بااق على ما أفسد ول يكون ما أحرم بسسه قضسساء بسسل يكسسون مسسا فعلسسه فسسي السسسنة
الخرى متمما للفاسد فل يتأتى له القضاء إل في سنة ثالثة اه . وأعلم أن حجسة القضسساء تنسوب عسن حجسة
السلم إذا كان المفسد حجة السلم كما قال الشيخ سالم. وذكر عج أن من أفسد حجسسة السسسلم يجسسب
عليه إتمامها وقضاؤها ويجب عليه حجة السلم بعسسد ذلسك، بخلاف الحسج الفسائت السسذي تحلسل منسه بفعسسل
عمرة فقضاؤه كااف عن حجة السلم، قال شيخنا العدوي: واعتمد بعض شيوخنا ما قسساله الشسسيخ سسسالم.
قوله: (وإل) أي وإل يطلع عليه في العام الثاني بعد الوقواف بل اطلع عليه قبله. قسسوله: (إذ الفسسرض إلسسخ)
لما تقدم أن محل وجوب إتمام المفسد إذا كان أدرك الوقسسواف فسسي عسسام الفسسساد. قسسوله: (وجسسب فوريسسة
القضاء) أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقواف عام الفساد وبعد التحلسسل مسسن الفاسسسد إن كسسان لسسم
يدرك الوقواف عسسام الفسساد. قسوله: (وإن تطوعسا) أي لتعينسسه عليسه بالشسسروع فيسه قسوله: (ووجسسب قضساء
القضاء) أي على المشهور بخلاف قضاء القضاء في رمضان فالمشسسهور أنسسه ل يجسسب، والفسسراق بينهمسسا أن
الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة لئل يتهاون به ولن القضسساء فسسي الحسسج
على الفور، فلما كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين فلزمه القضاء فسسي
فسادها كحجة السلم، وأما زمن قضاء الصوم فليس بمعيسسن انظسسر بسسن. قسسوله: (فسسي زمسسن القضسساء) أي
للحجة المفسدة أو العمرة المفسدة. قوله: (ول يقدمه زمن الفساد) أي على المشهور وقيل ينحره فسسي
زمن الفاسد قبل قضائه. قوله: (وإن كان وجوبه للفساد) أي لكن لما كسسان هسسدي الفسسساد جسسابرا للفسسساد
أخر لزمن القضاء الجابر للفساد أيضا لجل أن يجتمع له الجابر المسسالي والجسسابر النسسسكي قسسوله: (واتحسسد
الهدي) أي هدي الفساد وإن تكسسرر مسسوجب الفسسساد كسسوطئه لمسسرأة مسسرارا متعسسددة أو لنسسساء لن الحكسسم
للوطئ الول. قوله: (فيتعدد بتعدد الصيد) أي لن جزاء الصيد عوض عما أتلف والعواض تتكسسرر بحسسسب
تكرر التلاف وسواء قتله عمدا أو جهل أو نسيانا قوله: (فتتعدد بتعدد موجبها) أي لنها عوض عسسن السسترفه
وهو يقبل التكرار. قوله: (ووجب هدايا) أي نحر هدايا ثلثة قوله: (قارنا) أي أو متمتعا، وقوله ثم فسساته أي
الوقواف. قوله: (وأولى إلخ) أي لن الفوات الواقع بعد الفساد إذا كان فيه هدي فمن باب أولى إذا كسسان
الفوات قبل الفساد لن الفوات حصل لحج ل ثلم فيه تأمل. قسسوله: (وقضسسى) عطسسف علسسى محسسذواف أي
وتحلل بعمرة وقضى، وقوله قارنا أي أو ممتعا. قوله: (ويسقط هدي القران الفاسد) أي وهو الول وكسسذا

التمتع الفاسد وذلك لنه لم يتمه بل آل أمره لفعل 
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عمرة. قوله: (وحيث قلنا ل فساد) أي إذا حصل الجماع قبسسل الفاضسسة ورمسسي جمسسرة العقبسسة بعسسد
النحر أو بعد أحدهما وقبل الخر يوم النحر. قوله: (ويجب مع الهسسدي عمسسرة) أي جسسابرة لمسسا فعلسسه وهسسذه



العمرة ل تكفي عن العمرة التي هي سنة في العمر فهسسو حينئسسذ يسسأتي بعمرتيسسن. قسسوله: (ووجسسب إحجسساج
مكرهته) أي لتقضي حجها الذي أفسده عليها، وقوله مكرهته أي التي أكرهها على أن يطأهسسا، ولسسو أكسسره
رجل امرأة على أن يطأها غيره فل شئ عليها ول على مكرهها وعلى واطئهسسا إحجاجهسسا، ويمكسسن إدخالهسسا
في كلم المصنف بأن يكون المراد بقوله مكرهته أي مكرهة له أعم مسسن أن يكسسون هسسو السسذي أكرههسسا أو
غيره انظر بن. قوله: (مكرهته) إشارة إلى أن الكلم فيما إذا كان المكره أنثى، وأما لو كسسان ذكسسرا فهسسل
يجب على مكرهه إحجاجه أو ل ؟ ل نص والظاهر أنه يجب عليه إحجاجه، وأما إن طاع فل يجب إحجسساجه
على الفاعل قاله شيخنا العدوي قوله: (ما لم تطلبسسه أو تسستزين لسسه) أي فل يلزمسسه حينئسسذ إحجاجهسسا قسسوله:
(ويجبر الزوج الثاني على الذن لها) أي في الخروج مع ذلك الزوج الول الذي كان أكرهها. قوله: (تشبيه
في الرجوع إن لم تصم بالقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم إلسسخ) فيسسه أن الهسسدي لسسم يتقسسدم وأن
الذي تقدم إنما هو الرجوع بالقل في الفدية، وبعد هذا فالولى جعل التشبيه في مطلسسق الرجسسوع بالقسسل
المتحقق في الجميع والقل في كل شئ بحسبه. واعلم أن المعتسسبر القلسسة يسسوم رجوعهسسا ل يسسوم الخسسراج
خلفا لما استظهره عبق، ففي التوضيح ما نصه التونسي: لو كان النسك بالشاة أرفق بهسسا حيسسن نسسسكت
وهو معسر ثم أيسر وقد غل النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام إذ هسسو الن أقسسل قيمسسة مسسن
قيمة النسك الذي نسكت به فقد اعتبر يوم الرجوع ل يوم الخراج انظر بن. قوله: (معه) متعلسسق بأفسسسد
أي من وقع الفساد معه يجب عليه مفارقتها ل غيرها فل يجب عليه مفارقتها بسسل يجسسوز لسسه الخلسسوة بهسسا.
قوله: (من حين إحرامه بالقضاء) مفاده أن عام الفساد ل يجب عليه فيه مفارقة مسسن أفسسسد معهسسا حالسسة
إتمامه لذلك المفسد وهو اظاهر الطراز. وذكر ابن رشد أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب مفارقسسة
من أفسد معها فيهما وهو واضح، بل ربما يقال عام الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه مع وجوب
إتمامه تأمل اه  شيخنا عدوي. قوله: (بخلاف ميقات) أراد به مطلق مكان الحسسرام لمقسسابلته بسسه الزمسسن ل
الميقات الشرعي وإل لم يحتج لقوله: إن شسسرع. قسوله: (تعيسسن إحرامسه بالقضسساء منهسا) فسسإن تعسسداها فسسي
القضاء لزمه دم كما قال المصنف. قوله: (كما لو استمر بعسسد الفسسساد) هسسذا أي لسسزوم السسدم لسسذلك السسذي
أحرم من مكة يفيد أن إحرامسه مسسن الميقسسات واجسسب إذ ل يجسسب السسدم فسسي تسسرك سسسنة ول منسسدوب وهسسذا
يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة، وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقسساته. قسسوله:
(وأما لو تعداه في عام الفساد) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقسسات
حلل لعدم إرادته دخول مكة، ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم
ول المصسنف إن شسرع لنسه مسع العسذر مما أحرم منه أول كما قسال البساجي والتونسسي، ويصسداق عليسه ق
مشروع انظر خش. قسوله: (وأجسسزأ تمتسسع) هسسذا يشسسعر بعسسدم الجسسواز ابتسسداء وهسو كسسذلك اه  عسسدوي قسوله:

(وعكسه) مثله 
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في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال: وهو الظاهر خلفا لبن الحسساجب
تبعا لبن بشير من عدم الجزاء اه  بن. قوله: (وهو إفراد عن تمتع) أي بأن يقع الفسسساد فسسي الحسسج السسذي
أحرم به بعد أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزئه، ففي الحقيقة أجزأ إفسسراد عسسن إفسسراد وعليسسه
هديان: هدي للتمتع يعجله وهدي للفساد يؤخره. قسوله: (ول عكسسسهما) قسد علسم ممسا ذكسره سسست صسور
اثنتان مجزئتان وأربعة غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلثة وهي قضاء الشسسئ بمثلسسه
لظهوره. قوله: (الذي هو حجة الفرض) في خش عبر المصنف بقوله واجب دون فرض الذي يتبسسادر منسسه
اللزم بالصالة ليشمل النذر أيضا، فإذا نوى بقضاء التطوع القضاء والنذر معا فل ينوب عسن النسذر كمسا ل
ينوب عن حجة الفرض إذا نوى بالقضاء القضسساء وحجسسة الفسسرض. قسسوله: (إذا نسسوى عنسسد إحرامسسه بالقضسساء
ن قسوله القضاء والفرض إلخ) أي وأحرى إذا لم ينو إل القضاء فل ينوب عن الواجب قال عبسق: ويفهسم م
قضاء تطوع أن قضاء النذر المفسد إذا نوى به القضاء والفرض معا فإنه ينسسوب عسسن الفسسرض وفيسسه نظسسر
كما قال بن، بل قضاء التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كل منهما واجسسب ل بالصسسالة فكيسسف يجسسزئ
الثاني عن الواجب ؟ وأيضا قول المصنف: وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط إلخ يرد كلمسسه
إذ كل من النذر وقضائه واجب فتأمله. قوله: (للمحمسل) بكسسر الميسم وهسو مسا يحمسسل فيسه علسى اظهسور
الدواب. قوله: (وأما محرمها) أي كأبيها فل يكره له حملها ولو كان محرما وهذا هسسو الصسسواب كمسسا يظهسسر
ن أن الكراهسة فسي من نقل الموااق عن الجواهر من اختصساص الكراهسة بسالزوج خلفسا لمسا فسي خسش م
المحرم أيضا اه  بن. قوله: (فظاهر أنه يمنع) أي سواء كان محرما أو ل. قوله: (ويكره له رؤيسسة ذراعيهسسا)
أي يكره للزوج إذا كان محرما رؤية ذراعيها ل شعرها، وينبغي حرمة مسه لسسذراعيها لكسسونه مظنسسة اللسسذة
أكثر من الرؤية وكراهة مسه لشعرها. قوله: (وفيه نظر) إذ لم يحك المصنف فسسي مناسسسكه إل الكراهسسة.
قوله: (ول يكره الفتوى إلخ) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله: ل شعرها وهذا هسسو اظسساهر المصسسنف
وهو الصواب لقول الجواهر: ويكره أن يحملها للمحمل، ول بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه
لبن الحاجب قال طفي: والمراد بل بأس هنا الباحة بدليل مقابلة الئمة لها بالمكروه، وما فسسي الجسسواهر
هو لفظ الموازية كما في مناسك المؤلف، ونقله ابن عرفة عن النوادر، وبذلك تعلم أن عطسسف خسسش لسسه
على المكروه غير صواب اه  بن. قوله: (ولو في حيض ونفاس) أي ونحو ذلك مما يتعلق بفروجهن. قوله:
(وحرم به وبالحرم) الباء الولى للسببية والثاني للظرفيسسة. قسسوله: (علسسى الخلاف فسسي ذلسسك) هسسذا الخلاف
مبني على الخلاف في قدر الميل وفي قدر الذراع هل هو ذراع الدمي أو ذراع السسبز المصسسري ؟ والثسساني
أكبر من الول اه  عدوي. قوله: (ينتهي) أي الحرم للتنعيم بخروج الغاية لن التنعيم من الحل لما مر مسسن



أن مريد العمرة يحرم منه، وما في التوضيح عن النوادر من أن حد الحرم ممسسا يلسسي المدينسسة نحسسو أربعسسة
أميال إلى منتهى التنعيم اه  معناه إلى منتهاه لمن أتى من ناحية المدينسسة وهسسو مبسسدؤه للخسسارج مسسن مكسسة
فهي خارجة عن الحرام اه  بن. والحاصل أن الخارج من مكة للمدينة يحرم عليه التعرض للصيد إلى مبدأ
التنعيم والخارج من المدينة لمكة يجوز له التعرض للصيد إلى منتهى التنعيم من جهة مكسسة فيحسسرم عليسسه

التعرض للصيد، فالتنعيم يجوز فيه الصيد لمن خرج من مكة يريد المدينة ولمن 
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جاء من المدينة يريد مكة. قوله: (للمقطع) بفتح الميم وسكون القااف وفتح الطسساء وبضسسم الميسسم
وفتح القااف وتشديد الطاء وهو جبل قيل سمي ذلك الجبل بالمقطع لقطع الحجر منه لبناء البيت. قسسوله:
(وينتهي للجعرانة) هذا غير صحيح إذ ليست الجعرانة من جهة عرفة وصوابه لو قال: وينتهسسي إلسسى عرفسسة
كما في ابن غازي، وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما في مناسك المؤلف تسعة أميال أيضا إلسسى
موضع سماه التادلي شعب آل عبد الله بن خالد اه  بسن. قسوله: (لخسسر الحديبيسة) أي مسن جهسة الحسسل وإل
فالحديبية من الحرم وهي قرية صغيرة بينها وبين مكة مرحلة واحسسدة وهسسي المعروفسسة الن بحسسدة بالحسساء
المهملة. قوله: (ويقف سيل الحل دونه) أي وأما سيله إذا جرى لجهة الحل فإنه ينزل فيه. قوله: (تعرض
لحيوان بري) أي والحال أنه متوحش فل يجوز اصطياده ول التسسسبب فسسي اصسسطياده، وقولنسسا والحسسال أنسسه
متوحش خرج الوز والدجاج وخرج بالبري الحيوان البحري فإنه يجوز للمحرم اصسسطياده لقسسوله تعسسالى: *
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) * قوله: (ويدخل فيه) أي فسسي الحيسسوان السسبري السسذي
يحرم التعرض له السلحفاة إلخ. قوله: (ل الكلب) أي ول يدخل في الحيوان البري السسذي يحسسرم التعسسرض
له الكلب النسي لنه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له ل على المحرم ول في الحرم
لن قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقا فاندفع ما يقال: كسسان الولسسى أن يقسسول وليسسس مسسن الصسسيد
الكلب إلخ وإل فهو حيوان بري قطعا تأمل. قوله: (وإن تأنس) أي هذا إذا اسسستمر علسسى توحشسسه بسسل وإن
تأنس. قوله: (أو لم يؤكل) عطف على ما في حيز إن أي وإن لم يؤكل، وفيه رد علسسى الشسسافعي القائسسل
انه إنما يحرم التعرض للمأكول. قوله: (ويقوم) أي غير المأكول قوله: (ويعيش في السسبر) أي لكسسونه مسسن
حيوانات البر وليس المراد بطير الماء ما يطير من حيوانات البحر لن هسسذا سسسمك يجسسوز صسسيده للمحسسرم
قوله: (وجزئه) عطف على حيوان بري قوله: (أي بعضه) أشار الشارح بهذا إلى أن جزء في المتسسن يقسسرأ
بالزاي المعجمة وهو الذي ارتضاه ح واستدل له بقول المناسك: ويحرم التعرض ل بعسساض الصسسيد وبيضسسه
اه . وقد يبحث في هذه النسخة بأن الجزء مستغنى عن ذكره لنه إن فرض متصسسل فسسالتعرض لسسه تعسسرض
للكل أي الحيوان البري، وإن فرض منفصل فإما ميته بأن كان ذكاه محسرم أو حلل فسي حسرم أو كسان بل
ذكاة فهذا يأتي، وإما أن ل يكون ميته فل يحرم التعرض له أي أكلسسه، وضسسبطه ابسسن غسسازي وجسسروه بسسالراء
والواو أي أولده، وقد يقال: ذكر الجرو مستغنى عنه بقوله وبيضه لنسه إذا حسرم التعسرض للسبيض فسسأولى
جروه تأمل. قوله: (وليرسله) جملة مستأنفة ل معطوفة لئل يلزم عطف النشاء على الخبر وهي جسسواب
عن سؤال مقدر كأنه قيل له: أنت قد ذكرت حرمة التعرض للسسبري إذا لسسم يكسسن معسسه قبسسل الحسسرام فمسسا
حكمه إذا كان معه ؟ فقال: وليرسله إلخ. قوله: (في قفص) راجع لقوله: وكان بيده، ولقوله: أو كان بيسسد
وله: ه أي جسزاءه ق رفقته قوله: (وتلف) أي قبل إرساله ديته أي وبعد إحرامه. قسوله: (وداه) أي دفسع ديت
(فلو أخذه أحد) أي بعد إفلته، وقوله قبل لحوقه بالوحش إلخ وأولى لو أخذه بعد لحوقه بها وهسسذا مفسسرع
على زوال ملكه عنه مآل ويتفرع على زوال ملكه عنه حال أنه لو أفلتسسه أحسسد مسسن يسسده لسسم يضسمن قسسوله:
(وليس لربه الصلي) أي إذا فرغ من إحرامه وخرج للحسسل. قسوله: (أو محلسه إن لسسم يحسسرم منسه) أي بسسأن
أحرم من الميقات. قوله: (وإل وجب إرساله) أي وزوال ملكة عنسسه قسسوله: تسسأويلن الول للتونسسسي وابسسن
يونس، والثاني نقله ابن يونس عن بعض الصحاب وهما على قولها ومن أحرم وفسسي بيتسسه صسسيد فل شسسئ

عليه فيه ول 
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يرسله ول يزول ملكه عنه اه  بن، والمعتمد من التأويلين الول كما قال الشارح. قسسوله: (والفسسراق
إلخ) جواب عما يقال: لي شئ قلتم إذا كان الصيد في بيته حال إحرامه فل يرسله مطلقا وإن كان معسسه
في قفص حال إحرامه وجب عليه إرساله ؟ وأي فراق بين كونه في السسبيت وكسسونه فسسي القفسسص ؟ قسسوله:
(وينتقل بانتقاله) أي وحينئذ فالصيد الذي فيه كالصيد الذي في يده. قوله: (فل يسستجد إلسخ) مفسرع علسى
قوله: حرم تعرض بري كما أشار له الشارح، ل على قوله: وليرسله بيده ول على قوله: وزال ملكه عنسسه
لنه ل فائدة فيه، لن وجوب الرسال وزوال الملك كااف في إفادة النهي عن تجدد ملكه وحينئذ فل حاجة
لتفريعه عليه، بخلاف النهي عن التعرض له فل يفيد النهي عن تجدد الملك فلهذا فرعسسه عليسسه اه  عسسدوي.
ثم إن السين والتاء زائدتان لتأكيد النهي، والمعنى أنه ينهى نهيا مؤكدا عن تجديد ملك الصسسيد أي إحسسداث
ملكه ما دام محرما ل للطلب، لن المراد النهي عن تجدد الملك ل عن طلب تجسسدده، ومحسل النهسسي عسن
استحداث المحرم ملك المصيد بشراء أو قبول هبة إلخ إذا كان الصسسيد حاضسسرا، وأمسسا إن كسسان غائبسا فسسإنه
يجوز قوله: (فإنه يدخل إلخ) حاصله أنه إذا مات مورث المحرم عن صيد فإن ذلك الصيد يدخل في ملسسك



المحرم جبرا ويجب عليه إرساله بعد دخوله في ملكه بالحكم، وكذا إذا باع صيدا قبل إحرامه فرده عليسسه
المشتري بعد إحرامه بعيب فإنه يرد إليه إلزاما بالحكم ويجب عليه إرساله، وأمسسا لسسو وجسسد المحسسرم عيبسسا
في صيد اشتراه قبل إحرامه فإنه يرجع بالرش علسسى البسسائع ويرسسسله وإحرامسسه يفيسست رده. قسسوله: (أي ل
يقبله من الغير وديعة) أي سواء كان ذلك الغير حلل أو محرما. قوله: (رده لصاحبه) أي وجسسب عليسسه رده
لصاحبه. واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل هو المتعين كما في ح وكلم التوضيح يوهم أنه إذا قبلسسه
يوجب إرسله بل تفصيل، ونقله ابن غازي والشارح بهرام وسلماه وليس كذلك انظر بن. تنبيه: قوله: رده
لصاحبه فإن أبى ربه من قبوله كان محرما أو ل أرسله المحرم بحضرته ول شئ عليه سواء تيسسسر رفعسسه
للحاكم أم ل. قوله: (وإل أودعه) أي وإل بأن كان غائبا أودعه إلخ قوله: (وضسسمن قيمتسسه) أي لربسسه ومحسل
هذا التفصيل إذا كان ربه حلل حين اليداع ولو طرأ إحرامه بعد مفارقة المودع وذلك لن الحرام ل يزيل
الملك عما غاب من الصيد، وأما لو كان ربه محرما حيسسن اليسسداع فسسإن المسسودع يرسسسله ولسسو مسسع حضسسوره
لزوال ملكه عنه ول يطلب برده ليرسله اه  عسسدوي. قسسوله: (إن وجسسد مسسودعه) أي حلل أو محرمسسا. قسسوله:
(فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله) أي بحيث يقال إن المعنى فإن ارتكب الحرمة وقبلسسه وهسسو محسسرم
رده إن وجد صاحبه وإل فل. قوله: (لتغاير التصوير) لن إبقاءه من غير إرسال إذا لم يجسسد ربسسه ولسسم يجسسد
من يودع له عنده إنما هو فيما إذا قبله قبل إحرامه، وأما إذا قبله بعد إحرامه ولم يجد ربه ولم يجسسد مسسن
يودعه عنده وجب إرساله ول يجوز له إبقاؤه. واعلم أن صور هذه المسألة تسع، وذلك لنه إما أن يودعه
حلل عند حلل ثم يحرم المودع بالفتح أو يودعه حلل عند محرم أو يودعه محرم عند محرم فهسسذه ثلثسسة
أحوال، وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد وإما أن ل يجده لكن يجسسد حلل يسسودعه عنسسده،
وأما أن ل يجد ربه ول من يودعه عنده فالمجموع تسسسع تفهسسم أحكامهسسا ممسسا تقسسدم. قسسوله: (وفسسي صسسحته
شرائه إلخ) حاصله أنه تقدم أنه ل يجوز للمحرم أن يستجد ملكا للصيد، فلو وقع واشترى المحسسرم صسسيدا
من حلل فهل العقد صحيح وهو قول ابن حبيب أو فاسد وهسسو مسسا فسسي الموازيسسة ؟ وعلسسى الول فيضسسمن
ثمنه لبائعه ويجب عليه إرساله، وعلى الثاني فل يلزمه ثمنه ول إرساله ويلزمه رده لبائعه لنه بيسسع فاسسسد
لم يفت. قوله: (مسسن حلل) أي وأمسسا مسسن محسسرم فهسسو فاسسسد اتفاقسسا فل يلزمسسه ثمنسسه ويلزمسسه رده لبسسائعه
ليرسله. قوله: (على الاظهر) أي كما قاله ح خلفا لما قسساله سسسند مسسن أنسسه علسسى القسسول بالصسسحة يضسسمن

المشتري المحرم للبائع قيمته ل ثمنه، وعليه فيقال لنا بيع صحيح يضمن 
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بالقيمة. قوله: (إل الفأرة إلخ) أي فإنه يجوز قتلها للمحرم وفي الحسسرم إذا كسسان بغيسر نيسة السسذكاة
وإل لم يجز كما يأتي قوله: (مطلقا) راجع للثلثة قبله. قوله: (وفي جواز قتل صغيرهما) أي وعدم الجواز
فالقول بالجواز نظرا للفظ غراب الواقع في الحديث فإنه مطلق يتحقق الكبير والصغير، والقسسول بسسالمنع
نظرا للعلة في جواز القتل وهي اليذاء وذلك منتف في الصغير. قسوله: (خلاف) الول شسسهره ابسسن راشسسد
والثاني شهره ابن هارون. قوله: (كعادي سبع) أي كما يجوز قتل العادي من السباع إن كان كسسبيرا وكسسان
قتله لدفع شره وإل فل يجوز قتله وفيه الجزاء. قوله: (كطير) أي كما يجوز قتل الطير السسذي يخسسااف منسسه
على النفس أو المال ول يندفع إل بالقتل إذا كان قتله لدفع شره ل بقصد ذكسساته فل يجسسوز وفيسسه الجسسزاء.
ه الجزولسي فسي شسرح الرسسالة، ومسا فسي قوله: (وأما المحرم فل يجوز له قتله) أي يحسرم كمسا صسرح ب
المناسك من الكراهة قال طفي: المراد بها التحريم بدليل قوله: فإذا قتلها المحرم أطعم كسسسائر الهسسوام
إذ لو كانت للتنزيه ما قال أطعم كسائر الهوام اه  بن. وقد يقال: الطعام على جهة الستحباب فل ينسسافي
أن الكراهة على بابها للتنزيه تأمل. قوله: (ثم شبه في عدم الجسسزاء المسسستفاد مسسن السسستثناء) أي فكسسأنه
قال: ول جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد. قوله: (والواو للحسسال) أي فسسالمعنى علسسى التقييسسد أي
ول جزاء عليه ول حرمة إذا كان قد اجتهد في التحفظ من قتله ومات منه شسسئ بعسسد ذلسسك بسسدفعه. قسسوله:
(وإل فقيمته طعاما) اظاهر المصنف تعين الحفنسسة فسسي الواحسسدة للعشسسر والقيمسة طعامسسا فيمسسا زاد، وقسسال
الباجي: ولو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم انظر طفي والموااق اه  بن. قوله: (مسسن غيسسر تفصسسيل) أي
بين قليل وكثير. وقوله لكن النص إلخ أجاب طفي بأن القبضة والحفنة متقاربان والخطسسب سسهل. قسوله:
(قبضة) أي بضاد معجمة كما في حاشية خش وهي دون الحفنة، وقد علم مسسن كلمسسه أن الجسسراد والسسدود
ليسا كالقملة والقملت لن القملة والقملت لعشرة فيها حفنة وما زاد فيه الفدية وفي الجرادة الواحسسدة
لعشرة حفنة وما زاد فيه القيمة والدود في قليله وكثيره قبضة. قوله: (والجسسزاء بقتلسسه) جملسسة مسسستأنفة
استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره: فإن تعرض للحيوان البري فماذا يلزمه ؟ وحاصل الجسسواب أنسسه
تارة يقتله وتارة ل يقتله فإن قتله فالجزاء بقتله. قوله: (وجهل ونسيان) أي خلفا لبن عبد الحكسسم حيسسث
قال: ل شئ في غير العمد ول فيما تكرر. قوله: (ول إثم في هذين إلخ) قال بن في سقوط الثم بالجهسل
نظسر لجسسزاء القسدام قبسسل الحكسم ولسسم أرهسم ذكسروا سسقوط الثسسم إل فسي النسسسيان وهسو اظسساهر. قسوله:
(كالمخمصة) قال خش في كسسبيره: ويجسسوز الصسسطياد للمخمصسسة وعليسسه الجسسزاء، وحينئسسذ فل منافسساة بيسسن
الجواز والجزاء، كما أنه ل منافاة بين الحرمة ونفسسي الجسسزاء. قسسوله: (وتكسسرر الجسسزاء بتكسسرر قتسسل الصسسيد)
اظاهره أن تكرر فعل ماض والجملة مستأنفة، والذي ذكره غيسسره أنسسه مصسسدر عطسسف علسسى مخمصسسة وأن

اللم بالنسبة له بمعنى مع أي وإن كان القتل مصاحبا لتكرر ل للتعليل لن التكرر ليس 



 ]75[ 

علة للقتل، وحاصله أنه إذا قتل صيودا فإن الجزاء يتكرر عليه بتكرر القتل سواء نوى التكرر أم ل
خلفا لمن قال بعدم تكرر الجزاء بتكرر القتل. قوله: (وكسهم وكلب) هذا تشبيه في لزوم الجزاء قسسوله:
(ففيه الجزاء) أي ول يؤكل عند ابن القاسم سواء قسسرب محسسل الرامسسي مسسن الحسسرم أو بعسسد عنسسه وخسسالفه
أشهب وعبد الملك، فأشهب يقول: يؤكل ول جزاء عليه مطلقا، وعبد الملسسك يوافسسق أشسسهب علسسى الكسسل
وعدم الجزاء بشرط البعد، فإن كان بين محل الرامسسي والحسسرم قسسرب كسسان ميتسسة وفيسسه الجسسزاء، والمسسراد
بالبعد أن يكون بين الرامي والحرم مسافة ل يقطعها السهم غالبا فوافق في مقدور الله أنه قطعها ومر
بطراف الحرم لقوة حصلت للرامي اه  عدوي. وقد جعل اللخمسسي هسسذا الخلاف السسذي فسسي مسسسألة السسسهم
جاريا في مسألة الكلب الذي مر من الحرم واختار من الخلاف في المسألتين الكسسل وعسسدم الجسسزاء كمسسا
في بن. قوله: (وإل فل) أي وإل يكن طريقه متعينة من الحرم إل أنه ذهب إليه من الحرم فقتلسسه أكسسل ول
جزاء لن للكلب فعل فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال، فقول المصنف
تعين طريقة من الحرم قيد في الكلب فقط، وقد تبع المصنف في تقييد الكلب بما ذكر ابن شاس وابسسن
الحاجب، وهذا قول رابع في مسألة الكلب وحاصله: أنه إذا أرسل حل كلبا وهو في الحل على صسسيد فيسسه
فمر الكلب في الحرم فلما جاوزه قتل الصيد في الحل ففيه الجزاء ول يؤكل عنسسد ابسسن القاسسسم مطلقسسا،
وقال أشهب: يؤكل ول جزاء مطلقا، وقال عبد الملك: يؤكل ول جزاء ان بعد محسسل الرسسسال مسسن الحسسرم
وإل فالجزاء، وقال ابن شاس وابن الحاجب: إن تعين الحرم طريقا له فسسالجزاء ول يؤكسسل وإل فل، وعلسسى
ذلك مشى المصنف. قوله: (أو أرسل بقربه إلخ) اعلم أنه اختلف في حكم الصطياد قرب الحسسرم فقسسال
مالك: إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم، وقال في التوضسسيح: المشسسهور أنسسه منهسسي عنسسه إمسسا منعسسا أو
كراهة بحسب فهم قوله صلى الله عليه وسلم: كالراتع يرتع حسسول الحمسسى يوشسسك أن يقسسع فيسسه، قسسال ح:
والظاهر الكراهة، ثم إن قتله في الحرم أو بعد أن أخرجه منه ففيسسه الجسسزاء ول يؤكسسل، وإن قتلسسه بقسسرب
الحرم قبل أن يدخل فيه فالمشهور أنه ل جزاء عليه وهو قسسول مالسسك وابسسن القاسسسم والتونسسسي، ويؤكسسل
حيث كان الصائد حلل، وقسال ابسن عبسد الحكسم وابسن حسبيب: عليسه الجسزاء انظسر ح، والمتبسادر مسن كلم
المؤلف هو الصورة الخيرة لكن لضعف القول بالجزاء فيها تعين حمله على الثانية، وبجعل قسسوله خارجسسا
حال من فاعل قتل أي فقتل في حال كونه خارجسسا منسسه تأمسسل. قسسوله: (ول يؤكسسل فسسي الكسسل) أي لنتهسساك
حرمة الحرم. قوله: (وأما لو أرسله من بعيد) هذا مفهوم قول المصنف: أو أرسل بقربه قسسوله: (وطسسرده
من حرم) أي وأما طرده عن طعامك ورحلك فل بأس به إل أنسسه إذا هلسسك بسسسببه فسسالجزاء كمسسا فسسي بسسن.
قوله: (فصاده صائدا إلخ) حاصل ما في ح أنه إن طرده من الحرم إلى الحسسل، فسسإن عسساد إلسسى الحسسرم فل
جزاء، وإن صاده من الحل صائد فالجزاء وإن استمر باقيا في الحسسل، فسسإن كسسان فسسي محسسل ممنسسع تحقسسق
منعته فيه فل جزاء وإل فالجزاء اه  بن. قوله: (وهو ل ينجو إلسسخ) هسسذا القيسسد لبسسن يسسونس قيسسد بسسه مسسسألة
الطرد، وحينئذ فيعتبر في جميع ما ذكره من قوله فصاده صسائد، ولقسوله أو هلسك قبسسل عسوده، ولقسسوله أو
شك في هلكه كما في حاشية شيخنا على خش قوله: (على طارده في ذلسسك) أي ولسسو حصسسل لسسه التلسسف
بعد ذلك أو صيد. قوله: (فالجزاء ول يؤكل) أي على المشهور نظرا لبتداء الرمية وهو قول ابن القاسسسم،
ومقابله قول أشهب وعبد الملك أنه يؤكل ول جزاء فيه نظرا لمحل الصابة. قسسوله: (ول يؤكسسل فسسي هسسذه
اتفاقا) أي لنه يصداق عليه أنه قتل صيدا في الحرم قوله: (وتعريضه) أي تعريض من يحسسرم عليسسه الصسسيد
من محرم وحلل في الحرم، وليس من تعريضه للتلف كون الغير يقدر عليه بسبب جرحه لسسه خلفسسا لمسسا

استظهره البساطي وسلمه تت، لنه مهما علم أنه ل يموت من الجرح أو برئ منه بنقص والتحق 
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بجنسه فل شئ فيه وإن كان الغير يقدر عليه وهو مذهب المدونة ويدخل في قول المصسسنف ولسسو
بنقص اه  بن. قوله: (كنتف ريشه) أي الذي ل يقدر معسه علسى الطيسران وإل فل جسزاء، كمسا أنسه لسو نتسف
ريشه الذي ل يقدر على الطيران إل به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فل جزاء عليه. قوله: (ولسسم
تتحقق سلمته فيهما) أي في التعريض للتلف والجرح فهو قيد في المسألتين. قوله: (ولو بنقص) مبالغسسة
في المفهوم كما أشار له الشارح والباء في قوله: بنقص بمعنى مع. قوله: (يلزمه ما بين القيمتين) فسسإذا
كانت قيمته سليما ثلثة أمداد ومعيبا مدين لزمه مد وهو مسا بيسسن القيمسستين. قسوله: (إن أخسسرج لشسسك) أي
لجل شك نشأ عن رمي الصيد قوله: (ثم تحقق موته) أي حصسسول مسسوته بعسسد الخسسراج حالسسة الشسسك ولسسو
كانت الرمية أنفذت مقاتله. قوله: (لنسسه أخسسرج الجسسزاء قبسسل وجسسوبه) أي بحسسسب نفسسس المسسر ل بحسسسب
الظاهر لما تقدم أنه يجب عند الشك أي انه كشف الغيب أنه أخرج قبل الوجوب. قوله: (مع أنه ل جسسزاء
عليه) أي ثانيا كما أنه لو استمر باقيا على شكه لم يتكرر عليه الجزاء، والحاصل أنه إذا رمى صيدا فشك
في موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على اظنه أن موته قبل الخراج لم يلزمه الخسسراج
ثانيا، وإن غلب على اظنه أن موته بعد الخراج لزمه إخراج الجزاء ثانيا. قوله: (ككل من المشتركين) إمسسا
بالتثنية وهو بيان لقل ما يتحقق به الشسستراك أو بسسالجمع وأل للجنسسس وهسسو يصسسداق بسساثنين فسسأكثر. قسسوله:
(فيتعدد الجزاء بتعددهم) أي سواء كانوا محلين في الحرم أو محرمين ولو بغيسسره، وأمسسا لسسو اشسسترك حسسل
ليس بالحرم ومحرم في قتل الصيد كان الجزاء على المحرم فقسط. تنسبيه: قسال عسج مسسا نصسه: ومفهسسوم
المشتركين أنه لو تمال جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على مسسن قتلسه فقسط كمسسا هسو اظسساهر
كلمهم، واظاهر كلم المؤلف أنه ل ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في حصول الموت وهذا إذا لم



وته مسن ضسربة معينسة فالظساهر أن الجسزاء ن أن م تتميز الضربات، وأما إذا تميزت الضربات وعلم أو اظ
عليه وحده لنه اختص بقتله، إل أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عسسن النجسساة فسسإن كسسل واحسسد منهمسسا
عليه جزاء بمثابة المشتركين. قوله: (فقتل غيره) أي وترك السبع المرسل إليه قوله: (فوقسسع فيسسه صسسيد)
أي فيلزم الجزاء على المشهور، وقال سحنون: ل جزاء فيه، وقال أشهب: إن كسسان المحسسل يتخسسواف فيسسه
على الصيد من الوقوع في الشرك وداه وإل فل شئ عليه اه  عدوي قوله: (وبقتسسل غلم إلسسخ) حاصسسله أن
المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلم أن يرسله فظن الغلم أنه أمسسره بقتلسسه فقتلسسه الغلم فعلسسى سسسيده
جزاؤه ول شئ على الغلم إل أن يكون محرما فعلى الغلم جزاء آخر. قوله: (أي أمره سيده بسسإفلته) أي
أمره بالقول أو أشار له إشارة اظن منها القتل وإن كانت تلك الشارة ل يفهم غيسسره منهسسا القتسسل. قسسوله:
(فظن القتل) مفهومه أنه لو شك في أمره له بالقتل أو بالفلت ثم قتله كان الجسسزاء علسسى العبسسد وحسسده
كما يفيده كلم اللخمي اه  عدوي. قوله: (وعلى العبد جسسزاء أيضسسا إن كسسان محرمسسا) أي ول ينفعسسه خطسسؤه
وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به من ماله، وكسذا
يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما قال سند. قوله: (أو ل) نفسسي راجسسع
لقوله إن تسبب السيد فيه أي أو ل يشترط في لزوم الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لزم له مطلقا،

سواء تسبب فيه بأن أذن في اصطياده أو لم يتسبب فيه بأن 
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صاده العبد بغير إذن سيده فقال له: أفلته فقتله لظنه أنه أمره بقتله. قوله: (تأويلن) الول لبسسن
الكاتب والثاني لبن محرز اه  بسسن. قسسوله: (وبسسسبب) عطسسف علسسى محسسذواف أي والجسسزاء بقتلسسه مباشسسرة،
وبسبب هذا إذا كان السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا. قوله: (إن قصد) أي ذلك السبب بأن حفر حفرة
بقصد وقوع الصيد فيها فوقع فيها ومات فالجزاء لزم باتفااق ابن القاسم وأشهب. قوله: (ولو اتفق كونه
سببا) أي من غير قصد جعله سببا وذلك بأن ل يقصد الصيد مع السبب أصل لكسسن أدى ذلسسك لهلك الصسسيد
وأخذ من كون السبب التفاقي يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبسسل فتحسسه مسسستندا عليسسه
جرة عسل مثل فانكسرت فإنه يضمنها لن فعله قارن التلاف كما قال ابن عرفسسة، بخلاف مسسا لسسو أطلسسق
نارا في محل فأحرقت دار جاره فل ضمان على المطلق لن الفعل لسسم يقسسارن التلسف اه  شسسيخنا عسدوي.
قوله: (والاظهر عند ابن عبد السلم إلخ) فيه أن من ذكر من ابن عبد السلم ومن معه مندرج في الصح
فل حاجة لذكر الاظهر، والولى إبدال الاظهر بالرجح بأن يقول: والرجح والصسسح خلفسسه لن ابسسن يسسونس
رجح هذا الثاني كما في الموااق. قوله: (أنه ل جسزاء) أي فسي السسبب التفساقي قسوله: (وشسبه فسي عسدم
الجزاء) أي وعدم أكل الصيد أيضا قوله: (فمات) أي فإنه ل جزاء فيسسه ول يؤكسسل، وكسسذا يقسسال فسسي قسسوله:
وبئر لماء ودللة محرم أو حل كما هو اظاهر كلم ح. قوله: (وحفر بئسسر لمسساء) أي سسسواء كسسان الحفسسر فسسي
محل يجوز له الحفر فيه أو ل كالطريق فليس ما هنا كما في الديات، ولعل الفراق أن الصيد ليسسس شسسأنه
لزوم طريق معين بخلاف الدمي اه  عدوي. هذا وقد وافق ابن القاسم أشسسهب فسسي سسسقوط الجسسزاء فسسي
مسألة حفر البئر لماء وخالفه في مسألة فزعه فمات وقال بسسالجزاء كمسسا مسسر، قسسال ح: وهسسي مناقضسسة ل
شك فيها، وحكى بعضهم قول عن ابن القاسم بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف اه  بسسن. قسسوله:
(ودللة محرم أو حل) أي ل جزاء في أن يدل محرم محرما أو حلل على صسسيد فسسي الحسسل أو فسسي الحسسرم
ولو صاده المحرم أو الحلل المدلول، وحاصله أنه إذا دل محرم محرما أو حلل علسسى صسيد فسي الحسل أو
في الحرم فقتله فل جزاء على ذلك المحرم الدال فهذه أربسع صسور، وكسذلك إذا دل حسل محرمسا أو حلل
على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فل جزاء على ذلك الحل الدال فهذه أربعة أيضا، والجزاء إنما هو
على المدلول إن كان محرما أو كان حلل وكان الصيد في الحرم. قوله: (فل جزاء على السسدال) أي علسسى
المحرم الدال قوله: (على فرع في الحل) أي خارج عن حسسد الحسسرم لسسداخل الحسل، وأمسسا لسسو كسسان الفسسرع
مسامتا لحد الحرم والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على حد الحرم نفسه. قسسوله:
(فل جزاء ويؤكل نظرا إلى محله) أي على المشهور وهو مذهب المدونة، وقال عبد الملك: يلزمه الجزاء
نظرا لصل الفرع. قوله: (ول نزاع إلخ) أي كما أنه ل نزاع في لزوم الجزاء والحرمة وعدم الكل إذا كان
كل من الفرع وأصله في الحرم. قوله: (أو بحل) عطف على فرع أو ورميه حال كسسونه بحسسل أي والصسسائد
بحل أيضا، وقوله فمات به أي في الحرم ول يصح أن يكون عطفا على بالحرم وإل لكسسان المعنسسى ورميسسه
على فرع أصله بالحل وهو فاسد لقتضائه أنه إذا كان الصل في الحل والفسسرع فسسي الحسسرم ورمسسى علسسى
الصيد الذي فواق الفرع فإنه ل جزاء عليه مع أن عليه الجزاء. قوله: (على المختسسار) أي علسسى مسسا اختسساره
اللخمي من أقوال ثلثة: الول قول التونسي بلزوم الجزاء ول يؤكل. والثاني: قول أصبغ بعدم الجواز ول

يؤكل. والثالث: قول أشهب بعدم الجزاء ويؤكل، اختار اللخمي منها الثالث فاختياره منصب على نفي 
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الجزاء خلفا للول وعلى الكل خلفا للثاني والول. قوله: (وإل فعليه) اختسسار التونسسسي واللخمسسي
هنا قول سحنون ل شئ عليه ولم ينبه المؤلف عليه اه  بن. قوله: (فقتلسه محسرم آخسر) أي وأمسا لسو قتلسه
حلل فإما أن يقتله في الحرم أو في الحل، فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جسسزاء كامسسل، وإن



قتله في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه، ويغرم الحلل له قيمتسسه طعامسسا إن كسسانت قيمتسسه أقسسل
من جزائه، والحاصل أنهما إذا كانا حللين في الحرم أو كان أحدهما محرما والخر حلل بالحرم فعلى كل
واحد منهما جزاء كامل مثل صورة المصنف وهي ما إذا كانا محرمين، فإن كسسان أحسسدهما محرمسسا أو حلل
بالحرم والخر ليس كذلك فالجزاء على المحرم أو من فسي الحسرم ول جسزاء علسى الخسر، وإن كسان كسل
منهما غير محرم ول بالحرم فل شئ عليه اه  عدوي. قوله: (وعلى كل واحد منهما جزاء كامسسل) أي نظسسرا
إلى التسبب والمباشرة. قوله: (أو في الحرم) أي أو صاده حلل في الحرم. قوله: (فمات بصيده) راجسسع
لكل من صيد المحرم ولما صاده الحلل في الحرم، وقوله أو ذبحسسه ولسسو بعسسد إحللسسه عطسسف علسسى قسسوله
بصيده، وقوله أو ذبحه وإن لم يصده عطف علسسى مسسا صسساده محسسرم. قسسوله: (ولسسو بإشسسارة) أي أو مناولسسة
سوط قوله: (أو صيد له) أي لجله صاده حلل أو حرام، كان المحرم الذي صيد لجله معينا أو غير معيسسن
بأمره أو بغير أمره، ليباع له أو يهدى له أو ليضيف به. قوله: (وذبح حال إحرامه) أي سواء أكسسل المحسسرم
منه شيئا أو ل، واحترز بقوله: وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله فقط كما في ح، بخلاف
ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلله كما مر. قوله: (أو ذبحه حلل إلخ) عطف على قوله: أو صيد له أي
أو ذبحه حلل ليضيف به محرما والحال أن ذلك الحلل لم يصده. قسوله: (ميتسسة) أي حكمسه حكسسم الميتسسة.
وقوله على كل أحد أي بالنسبة لكل أحد فل يجسسوز أكلسسه لحلل ول لمحسسرم. قسسوله: (لنسسه) أي لن السسبيض
بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه نشأ عنه، فلما كان الجنين نشأ عن البيض نزل البيض منزلته. قوله:
(وقشره نجس) أي بالنسبة للمحرم وغيره لنهم لما نزلوا البيض منزلة ما نشأ عنه وهو الجنين وحكمسسوا
عليه بحكم الميتة صار حكم قشره النجاسة بمنزلسسة السسبيض المسسذر أو مسسا خسرج بعسد المسسوت، وإذا علمسست
السبب في نجاسة البيض وجعله كالميتة تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال: أمسسا منسسع المحسسرم
من البيض فبين، وأما منع غيره ففيه نظر لن البيض ل يفتقر لذكاة حتى يكون بفعسسل المحسسرم ميتسسة، ول
يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي وهو إذا شوى بيضا أو كسسسره لسسم يحسسرم بسسذلك
على المسلم، بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحسرم ليسس مسن أهلهسا. والحاصسل أن السبيض
يمنع من أكله المحرم وغيره وقشره نجس بالنسبة لهمسسا، هسسذا علسسى مسسا ذكسسره المصسسنف كغيسسره مسسن أن
البيض ميتة، وأما على ما ذكره سند فيمنع مسن أكلسه المحسرم دون غيسره وقشسره طساهر حستى للمحسرم.
قوله: (وأما إن لم يعلم) أي والحال أنه أكل منه. قوله: (فل شئ عليسسه) وكسسذا إن علسسم أنسسه صسسيد لمحسسرم
وكان الكل منه غير محرم بأن كان حلل. والحاصل أن الجسسزاء إنمسسا يلسسزم الكسسل ممسسا صسسيد للمحسسرم لسسه
بقيدين: الول أن يكون الكل محرما وإن لم يعلم أنه صيد لمحرم، فلسسو كسسان الكسسل حلل فل جسسزاء عليسسه
وإن حرم أكله منه لنه ميتة، وكذا ل جزاء عليه إن كان محرما ولكن ل يعلم أنه صيد لمحرم. قوله: (وأما
لو صاده محرم) أي مات بصيده أو ذبحه وإن لم يصده. قوله: (فالجزاء عليسسه) أي علسسى المحسسرم الصسسائد
ول شئ على من صيد لجله ولو كان معينا. قوله: (عالما) أي بأنه صيد لمحرم. قوله: (ل في أكلها) أي ل
جزاء على المحرم في أكل ميتة الصيد الذي صاده هو أو صاده محرم غيسسره أو صسساده حلل فسسي الحسسرم،
وأولى من المحرم في عدم الجزاء الحلل إذا أكل ميتة الصيد الذي صاده المحرم أو ذبحه، وسسسواء علسسم
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ذلك الصيد مصيد محرم أو ل. قوله: (أو في الحرم) أي أو الحلل الذي صاده فسسي الحسسرم. قسسوله:
(أو غيره) كان ذلك الغير محرما صيد لجله أم ل. قوله: (كل منهما) أي من الصسسائد والمصسسيد لسسه. قسسوله:
(وإن سيحرم) مبالغة في جواز أكل المحرم من لحم الصيد المذكور. قسسوله: (إن تمسست إلسسخ) شسسرط فسسي
الجواز إن كان سيحرم، فإن لم تتم ذكاته قبل الحرام بل بعده كان ميتة ل يحسل لحسسد أكلسه لنسه يصسسداق
عليه أنه صيد لمحرم إذا كان تمام ذكاته بعد إحرام المصيد له السسذي كسسان حلل ويصسسداق عليسسه أنسسه صسساده
محرم إذا لم تتم ذكاته إل بعد إحرام الصائد. قوله: (أي الحلل) أي وأما المحرم فل يجوز له ذبسسح الصسسيد
مطلقا ل في الحل ول في الحرم، وبهذا تعلم أن قول بعض الشراح: وجاز ذبحه أي الشخص سسسواء كسسان
حلل أو محرما فيه نظر. قوله: (ما صيد بحل) أي ما صاده حلل بحل، وأما ما صاده المحسسرم فسسي الحسسل
ودخل بسه فسسي الحسسرم فل يجسسوز أكلسه ل لحسل ول لمحسسرم، فقسول عبسسق صسساده حلل أو محسسرم فيسه نظسسر
والصواب إسقاط محرم. قوله: (وأما الفاقي الداخل في الحرم) أي سواء دخله محرمسسا أو غيسسر محسسرم.
قوله: (ويجب عليه إرساله) فإن أبقاه عنده حتى خرج مسن الحسرم وذبحسسه بعسسد خروجسه مسن الحسرم وداه
سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرما أو حلل، أما المحرم فواضسسح، وأمسسا الحلل فلنسسه لمسسا أدخلسسه
الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل، وفيه أن هذا التعليل يجري فسسي الحلل المقيسسم بمكسسة تأمسسل. قسسوله:
(وليس الوز بصيد) أي إذا كان بريا وأما الوز العراقي فهو صيد كبقسسر السسوحش. قسسوله: (فيجسسوز للمحسسرم
ذبحه وأكله) أي كما يجوز له أكل بيضهما وكما يجوز له ذبح بهيمة النعام مسسن غنسسم وبقسسر وإبسسل إذا كسسانت
متأنسة ل متوحشة لنها صيد. قوله: (ولو روميا) أي هذا إذا كان وحشيا بل ولو كان روميا. قوله: (متخسسذا
للفراخ) هذا بيان للحمام الرومي فهو الذي يتخذ للولدة ل للطيران، وقوله فل يؤكل أي ل هسسو ول بيضسسه.
قوله: (حرم به قطع إلخ) الجار والمجرور متعلق بينبت أي حرم على كل أحد محرما أو غير محرم آفاقيا
أو من أهل مكة قطع ما ينبت في الحرم بنفسه أي ولو كسسان قطعسسه لطعسسام السسدواب علسسى المعتمسسد، ول
فراق بين الخضر واليابس. قسسوله: (وشسسجر الطرفسساء) أي وكسسذا شسسجر أم غيلن. قسسوله: (إل الذخسسر) نبسست
معرواف كالحلفاء طيب الرائحة واحده أذخرة، وجمع أذخر أذاخر كأفاعسسل، وقسسوله: إل الذخسسر والسسسنا أي
فيجوز قطعهما. وقوله: ومثلهما أي في جواز القطع. قوله: (كما يستنبت) أي كما يجوز قطع ما يسسستنبت



قوله: (ونحوها) أي كالحنطة والقثاء والعناب والعنب والنخل. قوله: (وإن لم يعالسسج) أي هسسذا إذا اسسستنبت
بمعالجة بل وإن لم يعالج إن نبت بنفسه. قوله: (كصيد المدينة) أي كما يحرم صيد حرم المدينة ول جزاء
فيه فهو تشبيه في الحرمة وعدم الجزاء. قوله: (ول جزاء إلخ) قال ابن رشد في رسم الحسج مسن سسماع
القرينين ما نصه: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم المدينة فمنهم من أوجسسب فيسسه
الجزاء كحرم مكة سواء وبذلك قال ابن نافع وإليه ذهب عبد الوهاب، وذهسسب مالسسك إلسسى أن الصسسيد فيهسسا
أخف من الصيد في حرم مكة فلم ير على من صاد في حرمها إل الستغفار والزجر من المام فقيل لسسه:
هل يؤكل الصيد الذي يصاد في حرم المدينة ؟ فقال: ما هو مثل ما يصاد فسسي حسسرم مكسسة وإنسسي لكرهسسه،
فروجع في ذلك فقال: ل أدري اه  بلفظه. فعلم منه أن عدم الجزاء فسسي صسسيد حسسرم المدينسسة قسسول مالسسك
وأنه لخفة أمر المدينة عن مكة وأن المام توقف في أكل ما صيد بحرمها، وبه تعلم ما في قول شسسارحنا
تبعا لغيره وهو خش ويحرم أكله، وفي التوضيح وهسل عسدم جسزاء الصسيد بالمدينسة لن الكفسارة ل يقساس
عليها أي والجزاء كفارة فل يقاس الجزاء فسسي صسسيد المدينسسة علسسى الجسسزاء فسسي صسسيد مكسسة أو لن حرمسسة
المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس ؟ قولن اه . وكلم ابن رشد المسسذكور يخسسالفه لنسسه يقتضسسي أن عسسدم
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انظر بن. قوله: (وبين حرمها) أي بالنسبة للصيد قوله: (وكحرمة قطع شجرها) المراد به كسسل مسسا
شأنه أنه ينبت بنفسه وما استثنى فيما مر في النابت في حرم مكسسة يسسستثنى هنسسا. قسسوله: (أي بريسسدا مسسع
بريد) هذا جواب عما يقال: إن في كلم المصنف قلقا وذلك لن البريد في البريد بريد فيكون الحرم ربسسع
بريد من كل جهة لن البريد إذا فراق على الجهات الربع ناب كل جهة ربع بريسسد مسسع أن الحسسرم بريسسد مسن
كل جهة. وحاصل الجواب أن في بمعنى مع على حد قوله تعالى: * (ادخلوا فسسي أمسسم) * والمعنسسى بريسسدا
مصاحبا لبريد حتى تستوفى جميع جهاتها. قوله: (بحكم عدلين) فل يكفسسي إخراجسسه وحسسده بسسدون حكميسسن
يحكمان عليه به، واشتراط العدالة في الحكمين يستلزم اشتراط الحريسسة والبلسسوغ فيهمسسا. قسسوله: (ول بسسد
من لفظ الحكم) أي في كل نوع اختاره من النواع الثلثة بأن يقول له: حكمنا عليك بشاة مثل قدرها كذا
أو بكذا مدا من الطعام أو بصوم كذا بعد أن يختار النوع الذي يكفر به، خلفا لبسسن عرفسسة حيسسث قسسال: إن
الصوم ل يشترط فيه حكم، وانظر هل يشترط في العدلين أن ل يكونا متأكدي القرابة ؟ اه  عدوي. وفسسي
ح: ول أعلم خلفا في اشتراط الحكم في المرين الولين، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك
ن ه الحكسم، ونقلسه فسي الطسراز أيضسا ع فيه، واظاهر كلم ابن عرفة بل صريحه أن الصوم ل يشسترط في
الباجي قال طفي عقب ما تقدم من كلم ح: قلست أطلسسق رحمسه اللسه تعسسالى الخلاف فظسساهره مسن غيسسر
تفصيل وليس كذلك بل ل بد من بيان محله، قال الفاكهاني في شرح الرسسسالة: إن أراد ابتسسداء أن يصسسوم
فل بد أن يحكما عليه فينظر لقيمة الصيد لنه ل يعراف قسسدر الصسسوم إل بمعرفسسة قسسدر الطعسسام، ول يكسسون
الطعسام إل بحكسم وإن أراد الطعسام فلمسسا حكمسا بسه أراد الصسسيام، فقسسال جماعسة مسن أصسحابنا: ل يحتسساج
لحكمهما بالصوم لن الصوم بدل من الطعام ل من الهدي، وكأن الصوم متقسسرر بالطعسسام بتقريسسر الشسسرع
فل حاجة للحكمين اه . فينزل كلم ابن الحاجب على الول، وينزل كلم الطراز وابن عرفة والباجي علسسى
الثاني وحينئذ فالخلاف لفظي اه  بن. قوله: (فل يكفي الفتوى) أي بأن يقسسول لسسه حيسسث قلسست كسسذا يلزمسسك
كذا. قوله: (ول واحد) أي ول يكفي حكم واحد فقط. قوله: (أي بأحكام الصيد) أي ل بجميع أبسسواب الفقسسه
إذ ل يشترط ذلك. قوله: (وهذا هو خبر المبتدأ) أي أن الجزاء مبتدأ ومثله خبره، وقسسوله بحكسسم إلسسخ حسسال
إما من المبتدأ أو من الخبر، ويصح أن يكون الجزاء مبتدأ وخبره بحكم ومثله بدل من المبتدأ لن الجسسزاء
اسم بمعنى المجازى به والمكافأ به وهو مثله يكون بحكم إلخ. قوله: (لن كفارة الجزاء ثلثة أنواع علسسى
التخيير) اعلم أن النقل يدل على التخيير بين النواع الثلثة في جميع الصيد: ما ورد فيه شئ وما لم يسسرد
فيه شئ وإنه متى أختار المكفر نوعا من النواع الثلثة فل بد من حكسسم الحكميسسن بسسه، هسسذا كلسسه إذا كسسان
للصيد مثل، فإن لم يكن له خير بين الطعام والصيام ومتى اختار نوعا منهما ألزمسساه بسسه، وكسسل هسسذا فسسي
غير حمام مكة والحرم ويمامهما فإن الواجب فيهما شاة تجزئ ضحية فإن لسم يجسدها صسام عشسرة أيسام
كما يأتي. قوله: (أي يقوم حيا كبيرا بطعام) بأن يقال: كم يساوي هذا الصيد لو كان حيا كبيرا مسسن أغلسسب
طعام هذا المحل الذي قتل به ؟ فيقال كذا فيحكمان عليه بذلك. قوله: (ل بدراهم ثم يشتري بها طعسسام)
أي فلو فعل ذلك أجزأه، وأما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه ل يجزئ ويرجع به إن كان باقيسسا
قوله: (ويعتبر كل من الطعام والتقويم بمحله) حاصله أنه إذا أخرج الجزاء من النعم اختسسص بسسالحرم وإن
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طعاما فل بد من اعتبار القيمة طعاما بمحل التلف وإن كان التقويم بغيسسره ول بسسد مسسن دفسسع ذلسسك
الطعام لفقراء ذلك المحل. قوله: (ل يوم تقويم الحكمين) أي لنه قد يتأخر وتختلف القيمسسة. وقسسوله: ول
يوم التعدي أي لنه قد يتقدم على يوم التلف. قوله: (ويكون) أي الطعسسام السسذي يقسسوم بسسه الصسسيد. قسسوله:
ه فسي (لعدم المساكين فيه) أي الذين تدفع لهم القيمة. قوله: (فيقسوم أو يطعسم بقربسه) أي فتعتسبر قيمت



المحل الذي بقربه ويطعم فقسسراء المحسسل السسذي بقربسسه. قسسوله: (ول يجسسزئ تقسسويم) أي اعتبسسار القيمسسة ول
الطعام بغيره هذا هو المراد، وهو ل ينافي جواز التقويم بغيره لكن مع اعتبار القيمة فيه. قوله: (ويكمسسل
الناقص) أي من المداد وجوبا. قوله: (وله نزع الزائد) أي بالقرعة كما في خش وعبق وهو غير صحيح إذ
ل تتصور القرعة مع الزيادة على مد لمسكين بل الزيادة تنسسزع حيسسث كسانت سسواء كسانت عنسد البعسسض أو
الجميع، ول محل للقرعة وإنما محلها فيما إذا أعطى عشرة أمسداد لعشسرين مثل فسإنه ينسزع مسن عشسرة
بالقرعة ويكمل للخرين اه  بن. قوله: (إن بين) أي للفقير عند الدفع أن هذا جسسزاء أي وكسسان ذلسسك الزائسسد
باقيا عنده، فإن تخلف شرط من الشسسرطين فل ينسسزع منسسه شسسئ. قسسوله: (فتسسأويلن) قسسال فسسي التوضسسيح:
وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبسسار القيمسسة وهسسو محسسل التلسسف،
فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الجزاء. وقال ابسسن المسسواز: إن أصسساب الصسسيد بمصسسر فسسأخرج
الطعام في المدينة فإنه يجزئ لن سعرها أعلى، وإن أصاب الصيد بالمدينسسة فسسأخرج الطعسسام بمصسسر لسسم
يجزه إل أن يتفق سعراهما. ابن عبد السلم: وقد اختلف الشيوخ في كلم ابن المسسواز فمنهسسم مسن جعلسسه
تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلفا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب اه  بن. فقول الشارح فسسي الجسسزاء
أي بناء على أن بين ابن المواز والمدونسة وفاقسا، وقسوله: وعسدم الجسزاء أي بنساء علسى أن بينهمسا خلفسا،
والمعتمد كلم المدونة من الطلاق، وذلك لن الجزاء حق تقرر لفقسسراء مكسسان الصسسيد، فسسإذا كسسانت قيمسسة
الصيد بمحل التلف عشرة أمداد وأراد أن يخرجها بغير محل التلسف فسإن كسانت قيمسة المسسداد فسسي محسل
الخراج مساوية لقيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في كل من المحلين دينارا، أو كانت قيمتها في
محل الخراج أكثر من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الخراج دينارا وفي محل التلسسف
نصف دينار فهاتان الصورتان من محل الخلاف، فعلى الوفااق يجزي فيهما، وعلى الخلاف ل يجسسزئ علسسى
المعتمد وهو مذهب المدونة خلفا لبن المواز، وأما إن كانت قيمة المداد العشرة في محل الخراج أقل
من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الخراج نصسف دينسار وفسي محسل التلسف دينسارا فل
يجزئ اتفاقا، إذا علمت هذا فقول المصنف: وهل إل أن يساوي سسعره أي وهسل عسدم الجسزاء إذا أخسرج
الطعام في غير محل التلف أو قربه مطلقا سواء كان سعر الطعام في بلد الخراج مساويا لسسسعره فسسي
بلد التلف أو أقل أو أكثر وهو تأويل الخلاف فيكون بين المدونة وابن المواز خلاف أو محل عسسدم الجسسزاء
إذا كان السعر في بلد الخراج أقل منه في بلد التلف، أما لو كان السعر في بلد الخراج أكثر أو مسسساويا
فإنه يجزئ وهذا تأويل الوفااق. قوله: (وهما في الطعام) أي فيما إذا أخرج طعاما. وقوله: الذي قسسوم بسسه
أي الذي اعتبرت القيمة فيه. قوله: (وليسا جاريين في التقويم) أي وليسا جاريين فيما إذا اعتبرت قيمتسسه
بغير محل التلف ولكن أرسل الطعام لمحل التلف قوله: (ولكل مد صوم يوم) لو قال: أو صوم يوم لكل
مد كان أولى إل أن يجعل قوله لكل مد مقدما من تأخير متعلقا بصوم وتقديم معمول المصسسدر الظرفسسي
جائز عند المحققين. قوله: (وكمل لكسره إلخ) فإذا قيل: مسسا قيمسسة هسسذا الظسسبي ؟ فقيسسل: خمسسسة أمسسداد
ونصف، فإن أراد الصوم ألزماه ستة أيام، وإن أراد الطعام ألزماه خمسسسة أمسسداد ونصسسف مسسد ونسسدب لسسه

كمال المد السادس. قوله: (فالنعامة بدنة) أي 
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حيث أراد إخراج المثل المخير فيه وفي الطعام والصيام فالنعامة مثلها وجزاؤها بدنة، وكذا يقال
حابة أم ل فسإنه يخيسر فيسه بيسن فيما بعد. والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كسان مقسررا عسن الص
المثل والطعام والصيام ومسسا ل مثسسل لسسه لصسسغره، فقيمتسسه طعامسسا أو عسسدله صسسياما علسسى التخييسسر، فقسول
المصنف: فالنعامة بدنة بيان لما له مثل مخير فيه وفي الطعام والصوم، وقوله: وللحل وضب إلسسخ بيسسان
ه البسدر القرافسي والشسيخ لما ل مثل له، وقوله القيمة طعاما يعني أو عدله صياما، هذا حاصل مسا قسرر ب
سالم وتبعهما شارحنا، وقال عج: الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعسسدها مسسا ذكسسره المصسسنف،
فإن لم يوجد فعدله طعاما، فإن لم يوجد صام لكل مد يوما، وحينئذ فقوله فالنعامة بدنة هسسذا كالسسستثناء
وله: والجسزاء بحكسم عسدلين مثلسه مسن من التخيير فكأنه قال: إل النعامة فجزاؤها بدنسة أي تعيينسا، وإن ق
النعم فيما لم يرد فيه شئ بعينه قال طفي: وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهسسم،
والصواب ما قاله شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بسسذلك انظسسر بسسن. قسسوله: (والفيسسل إلسسخ) قسسال ابسسن
الحاجب: ول نص في الفيل. وقسسال ابسسن بشسسير: بدنسسة خراسسسانية ذات سسسنامين. وقسسال القرويسسون: القيمسسة
طعاما، وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل فسسي المسساء
ثم يخرج منها وتمل بالطعام حتى تنزل في الماء ذلسسك القسسدر. قسسوله: (أي جسسزاؤه) أي المخيسسر فيسسه وفسسي
الطعام والصوم. قوله: (والضبع والثعلب) يتعين حمل كلم المصسنف علسسى غيسر مسا إذا لسم ينسج منهمسا ل
بقتلهما وإل فل جزاء عليه أصل كما صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقيسسن. ونقسسل فسسي التوضسسيح عسسن
الباجي أنه المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطيسسر أو غيرهسا فقتلهسا اه  بسن. قسوله: (كحمسسام
مكة والحرم ويمامهما) أي فجزاؤهما شاة فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير أن يحكسسم عليسسه بشسسئ
من ذلك. واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج منه للحل وخرج له حلل للحل وقتله فل شسسئ عليسسه
فيجوز اصطياده في الحل للحلل. أبو الحسن: اظسساهر الكتسساب أنسسه يجسسوز صسسيده وإن كسسان لسسه فسسراخ فسسي
الحرم. ابن ناجي: إن كان له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا قاله ح. قسسوله: (أي
ما يصاد بهما) أشار إلى أن الضافة في حمام مكة ويمامها لدنى ملبسسسة. قسسوله: (أي وجزاؤهمسسا) يعنسسي
الحمام واليمام في اصيادهما في الحل. قوله: (على المذهب) أي وهو مسا قسرر بسه الشسيخ سسالم والبسدر
وارتضاه طفي خلفا لما قاله عج وقد علمته. قوله: (وأما ما ليس له مثل إلخ) هذا التفصيل السسذي ذكسسره



فيما ليس له مثل خلاف الصواب وأن الذي عليه أهل المذهب أن ما كان مسن الصسسيد ل مثسسل لسسه لصسسغره
سواء كان طيرا أو غيره غير حمام الحرم ويمامه، فإنه يخير فيه بين الطعام والصيام، وما له مثسل يخيسر
بين الثلثة المثل والطعام والصيام ولم يفصل أحد فيما ليس له مثسسل بيسسن الطيسسر وغيسسره. والحاصسسل أن
الصيد إما طير أو غيره، والطير إما حمام الحسسرم ويمسسامه وإمسسا غيرهمسسا، فسسإن كسسان الصسسيد حمسسام الحسسرم
ويمامه تعين فيه شاة تجزي ضحية، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، وإن كان الطير غير ما ذكر خير بين
القيمة طعاما وعدله صياما، وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزئ ضحية أم ل، فسسإن كسسان
الول خير بين المثل والطعام والصوم كان فيه شئ مقرر أم ل، وإن كان ليس له مثل يجزئ ضحية خير
بين الطعام والصوم فقط كجميع الطير، هذا حاصل المعول عليه من المذهب كما يفيده كلم بن. قوله:
(كالدية) أي كما أن دية الرجسل الكسسبير كديسة الرضسسيع، وديسة الجميسل كديسة القبيسسح، وديسسة المريسض كديسة

الصحيح. قوله: (ول يلحظ الوصف القائم به) أي 
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الموجب لنقص قيمته، فالصغير يقوم على أنه كسسبير، والمريسسض يقسسوم علسسى أنسسه صسسحيح، والقبيسسح
يقوم على أنه جميل وهكذا. قسوله: (مسسن تقسويمه بكسسبير صسحيح يجسسزي ضسسحية) أي فالنعامسسة الصسسغيرة أو
القبيحة أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار مثلها مسسن النعسسام يحكسسم عليسسه ببدنسسة صسسحيحة كسسبيرة تجسسزئ
ضحية، وكذا يقال في غيرها، وإن اختار أن يدفع قيمتها طعاما فإنها تقوم بطعام على أنها صحيحة كبيرة،
ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر أو المرض أو القبح ويدفع القيمة للفقراء أو يصوم لكل مد يوما
إن اختار. قوله: (وإذا كان مملوكا) أي وإن كان السيد الذي قتله المحرم مملوكا إلخ قسسوله: (قيمسسة لربسسه
ملحوظ إلخ) أي فيقوم لربه بدراهم على الحالة التي هو عليها من صغر أو كبر أو مرض أو صحة، ويقوم
لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح إن لم يخرج مثله من النعم، فإذا كان الصيد صغيرا لم يصل لسن
الجزاء ضحية كثعلب صغير لم يكمل سنة فإنه يقوم بطعام على أنه كبير يجزئ ضحية، وكذا يقسسال فيمسسا
إذا كان مريضا. والحاصل أنه يقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح ولو كان مريضا أو صسغيرا كمسا
في خش. قوله: (فيما لهما فيه دخل) بأن كان الصيد غير حمام مكة والحرم ويمامهمسسا قسسوله: (وإن روى
فيه إلخ) الحاصل أن الصيد إن كان لم يرو فيه شئ عسسن النسسبي ول عسسن السسسلف الصسسالح كالسسدب والقسسرد
والخنزير فإن الحكمين يجتهدان في الواجب فيه وفي أحواله، وإن كان فيه شئ مقسسرر كالنعامسسة والفيسسل
ن فإنه ورد في الول بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين، فالجتهاد في أحوال ذلسك المقسرر م
سمن وسن وهزال بأن يريا أن في هذه النعامة المقتولسسة بدنسسة سسسمينة أو هزيلسسة مثل كسسمن النعامسسة أو
هزالها. قوله: (هل يكفي أول السنان) أي من البل وهي بنت مخاض. قوله: (أو ل) أي أو سمينة ل جدا.
قوله: (وله أن ينتقل) أي في غير ما يتعين عليه كالنعامة ونحوها مما ذكر أنه ليس فيه تخيير قسساله عبسسق،
وقد تقدم أن ما ذكره غير صحيح إذ التخيير في الجميع ما ذكر وغيره اه  بن. قوله: (وحكما عليه إلخ) فيه
إشارة إلى أنهما ل يحكمان عليه إل بعد أن يخيراه بين المور الثلثة واختياره واحدا منها، وقسسوله فلسسه أن
يختار غيره ويحكمان به عليه محل حكمهما عليه إذا انتقل لغير الول إذا انتقل من المثل للطعام أو إلى
الصوم، وأما لو انتقل من الطعام للصوم فل يحتاج لحكم كما مر لن صومه عوض عن الطعام ل عوض
عن الصيد أو مثله. قوله: (إل أن يلتزم إلخ) الظاهر أن اللتزام يكون باللفظ بسسأن يقسسول السستزمت ذلسسك ل
بالجزم القلبي قاله شيخنا قوله: (فتأويلن) محلهما إذا علم ما حكما به عليسسه والسستزمه ل إن السستزمه مسسن
غير معرفة به كما هو اظاهر المصسنف، والتأويسسل الول وهسو النتقسسال للكسثر، والتأويسسل الثساني وهسو عسسدم
النتقال لبن الكاتب وابن محرز اه  بن. والحاصل أن التأويل الول يقول له النتقال مطلقسسا سسسواء عسسراف
ما حكم به عليه أم ل التزمه أم ل، والثاني يقول له: النتقال ما لم يعراف ما حكم بسسه عليسسه ويلسستزمه وإل
لم ينتقل. قوله: (في قدر ما حكما به) بأن قال أحدهما: حكمنا بشاة بنت ثلثة سسسنين، وقسسال الخسسر: بسسل
بنت سنتين، وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما حكمناه بشاة، وقال الخر حكمنا ببقسرة، وكسذا إذا اختلفسا
في أصل الحكم. قوله: (ابتدئ الحكم) أي أعيد ثانية وثالثة حتى يقع في الجتماع على أمر ل خلسسف فيسسه،
وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه. قوله: (تبينا واضسسحا) أي
وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه ل ينقض كما لو حكم في الضبع بعنز ابن أربعسسة أشسسهر فل ينقسسض حكمسسه
لن بعض الئمة يرى إجزاء ذلك، وحكم الحاكم ل ينقض إذا وقسسع بمختلسسف فيسسه، ومسسا ذكسسره الشسسارح مسسن
التفصيل قول لبن عبد الحكم وهو ضعيف، والمعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكسسم فسسإنه ينقسسض سسسواء

كان واضحا أو غير واضح كما هو اظاهر المصنف، 
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إذ ل بد في جزاء الصيد مسسن كسسونه يجسسزئ ضسسحية اه  تقريسسر شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (وفسسي الجنيسسن
والبيض عشر دية الم) أي في الجنين بضرب محرم أو حلل في الحرم أمه فتلقيه ميتا، وفي كل واحسسدة
من البيض غير المذر إذا كسرها المحرم أو الحلل في الحرم من أي طائر عشر ديسسة الم، والمسسراد بديسسة
الم قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم طعاما إذا لم يكسسن فسسي
جزائها طعام. وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عسسدل ذلسسك



صياما يصوم مكان كل مد يوما إل بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة طعاما، فسسإن
تعذر صام يوما انظر ح، وغير هذا مما في عبق وعج فغير صحيح اه  بن. ثم إن اظسساهر قسسوله: والسسبيض أن
فيه العشر من غير حكومة كان بيض حمام حرم أو غيره، وذكر سند أنه ل بد من حكم عدلين في البيض
مطلقا ولو كان بيض حمام الحرم قال: لنه من باب الصيد والصيد ل بد فيه من حكمين اه . ولعل الفسسراق
بينه وبين أصله الذي هو حمام الحرم أن الصل في الجسسزاء الحكومسسة لسسوروده فسسي القسسرآن، وإنمسسا خسسرج
حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة وبقي ما عداه ومنه البيض على حكسسم الصسسل. قسسوله: (إذا كسسسرها
المحرم) أي ولو بضربات أو ضربات في فور، وكذا يقال في الجنين أي أن في كل جنين عشر ديسسة أمسسه،
ولو قتل المتعدد منها بضرب الم ضربة واحدة أو ضربات في فور. قوله: (وهو الفدية) أي والتخيير فيهسسا
بين النسك بشاة فأعلى وإطعام ستة مساكين لكل واحد مدان وصيام ثلثة أيام. قسسوله: (وجسسزاء الصسسيد)
أي والتخيير فيه بين ثلثة أشياء إن كان له مثل من النعم وهي المثل والطعام بقدر قيمة الصيد والصوم
عن كل مد يوما وإن لم يكن له مثل خير بين أمرين: القيمة طعاما والصوم إل حمام الحرم ويمامه فسسإنه
يتعين فيه شاة فإن عجز صام عشرة أيام. قوله: (لترك واجب) أي كترك الجمار ومبيت ليلسسة مسسن ليسسالي
منى وطوااف القدوم وغير ذلك من واجبسسات الحسسرام أو الوقسسواف أو واجبسسات الطسسوااف أو السسسعي قسسوله:
(هدي) خبر عن قوله: وغير الفدية، وقوله مرتب خبر عن محذواف، والجملة معترضة بين المبتسسدأ والخسسبر
لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي إلخ وهو مرتب أي واجسسب ترتيبسسه. قسسوله: (فضسسأن) إنمسسا سسسكت
المصنف عنها لنحصار الهدي في الثلثة، ولو قال المصنف: فغنم لشعر أن هناك مرتبسسة أخسسرى يسسستحب
تقديم الغنم عليها. قوله: (صيام ثلثة أيام) أي ويندب فيها التتابع كمسسا ينسسدب فسسي السسسبعة التيسسة أيضسسا اه 
عدوي. قوله: (وأول وقته) أي صوم اليام الثلثة. قوله: (ويكره علسسى المعتمسسد إلسسخ) أي أن المعتمسسد مسسن
المذهب كما قال الباجي أن صيامها قبل يوم النحر مستحب ل واجب، وحينئسسذ فتأخيرهسسا ليسسام منسسى مسسن
غير عذر مكروه وهو اظاهر المدونة أيضا وبه صرح ابن عرفة، فما وقع لعبق تبعا لعج والشيخ أحمسسد مسسن
أن صيامها قبل يوم النحر واجب، ول يجوز تأخيرها ليام منى بل عذر ضعيف انظر بن. قوله: (قاصر) لنه
ل يشمل النقص في العمرة فيقتضي أنه ليس فيه ذلك الغيسسر الكسسائن مسسن هسسدي أو صسسوم وليسسس كسسذلك.

قوله: (شرطا في قوله من إحرامه) أي أن محل جواز صيام اليام الثلثة من إحرامه أن تقدم 
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النقص على الوقواف. قوله: (ويحتمل أنه إلخ) قال عبق: والاظهر أنه تنازع فيه المصسسدر والفعسسل،
فيكون مراده أن تقدم النقصان على الوقواف بعرفة شرط في أمريسسن: أحسسدهما كسسون صسسوم الثلثسسة مسسن
وم إحرامه إلى يوم النحر، والثاني كونه إذا فاته صومها قبل يوم النحر صسام أيسام منسى قسوله: (أو وقسع ي
الوقواف) أي كمذي أو قبلة بفم حصل يوم الوقواف قوله: (متى شاء) أي بعد أيام منى الثلثة فلو صسسامها
لم تجزه اه  شيخنا عدوي. قوله: (وصيام سبعة) أشار الشارح إلى أن سبعة بالجر عطف على ثلثة وهسسذا
هو الصواب، أي على العاجز عن الهدي صيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى وإن لم يصسسلها
بالرجوع، ول يصح عطفه على معمول صام لنه يقتضي تقييد السسبعة بسالقيود الستي قيسد بهسسا قسوله صسام
وليس كذلك بل السبعة تصام في الحج والعمرة تقدم النقص على الوقواف أو تأخر، نعم قسسوله: إذا رجسسع
من منى يقتضي اختصاص السبعة بالحج وليس كذلك اه  بن. قوله: (إذا رجع مسسن منسسى) المسسراد بسسالرجوع
من منى الفراغ من أفعال الحج سواء رجع لمكة أو رجع لهله من منى أو أقسسام بمنسسى لكسسونه مسسن أهلهسسا
مثل قوله: (ليخرج مسن الخلاف) حاصسله أنسه وقسسع الخلاف فسي الرجسسوع فسي قسوله تعسسالى: * (وسسسبعة إذا
رجعتم) * ففسره مالك في المدونة بالرجوع من منى سواء كان لمكة أو لبلده وهسسو المشسسهور، وفسسسره
في الموازية بالرجوع للهل إل أن يقيم بمكة، فإذا أخر صيامها إلى أن يرجسع لهلسه أجسزأ علسى القسولين،
وإن أخر للرجوع لمكة من منى فتجزئ على الول دون الثاني. قوله: (ولم تجز إن قدمت علسسى وقسسوفه)
وهل يجتزى منها بثلثة أيام أو ل قولن: الول للتونسي والثاني لبن يونس، والموضوع أنه لم يصم اليام
الثلثة بل قدم السبعة أيام على الوقواف وأراد تأخير الصلة بعده، وأما لو قدم العشرة فإنه يجتزي منهسسا
بثلثة ويصير مطالبا بالسبعة بعد الرجوع من منى. قوله: (أو على رجوعه) أي كمسسا لسسو صسسام بعضسسها فسسي
أيام منى. ابن عاشر: انظر لو أوقع بعضها في أيسسام منسسى والظسساهر عسسدم الجسسزاء لقسسوله فسسي الصسسوم: ل
سابقية إل لمتمتع. قوله: (وندب الرجوع له بعد يومين إلخ) نحوه لبن الحاجب وابن شسساس وأصسسله قسسول
اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل اليام الثلثة أن يرجع للهدي قال طفسسي: وانظسسر
هذا مع قول المدونة في كتاب الظهار: وإن صام ثلثة في الحج ثم وجد ثمن الهسسدي وفسسي اليسسوم الثسسالث
فليمض على صومه فإن وجد ثمنه في اليوم الول فإن شاء أهدى أو تمادى علسسى صسسومه اه . فقسسد أمسسره
بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم، وكل هذا مخالف لما هنا من ندب الرجوع للهسدي إذا وجسده بعسد
يومين. قلت: قد يقال يصح حمل ما ذكره المصنف ومتبوعاه على ما فسسي المدونسسة بسسأن يسسراد باسسستحباب
الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقله تت عن ابسسن نسساجي خلفسسا للخمسسي، وأن المسسراد
بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فل ينافي الستحباب تأمله والله أعلم. وبمسسا ذكسسر تعلسسم أن قسسول الشسسارح
بوجوب الرجوع للهدي إذا وجده بعد الشروع وقبل كمال يوم غير صحيح اه  بن فتحصسسل أن المعتمسسد أنسسه
يندب الرجوع للهدي إن أيسر بثمنه قبل كمسسال صسوم الثسسالث سسسواء أيسسسر فسسي اليسسوم الول أو الثسساني أو
الثالث، وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه ل يندب له الرجوع له لكن لو رجع له جاز لنه الصل. قسسوله:
(فمصب الندب على الجميع) نحوه في ح وتت وتعقبه ابن عاشر وطفي بأن كلم المؤلف ل يحتاج لتأويل
بل هو على اظاهره من أن وقوفه به بكل موقف مسستحب لن وقسوفه بعرفسة جسزءا مسن الليسل إنمسا هسو



شرط لنحره بمنى، وليس شرطا في كونه هديا بحيث لو ترك بطل كونه هديا، ول منافاة بيسسن اسسستحباب
وقوفه بعرفة وبين كونه شرطا في نحره بمنى لن النحر بمنى ليس بواجب بل إن شاء وقف به بعرفة 
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ونحره بمنى، وإن شاء لم يقف به ونحره بمكة قاله في المدونة اه  بن. قوله: (الجمع بيسسن الحسسل
والحرم) أي ول يندب أن يقف به المواقف قوله: (ونسسدب النحسسر للهسسدي) أي سسواء كسسان واجبسسا بسسأن كسسان
لنقص أو كان تطوعا. قوله: (بالشروط الثلثة) أي المشترطة في ذبحه بمنى ل في كونه هديا، فسسإن ذبسسح
بمنى مع فقد واحد منها لم يجز. قوله: (لكن المعتمد إلخ) وهو ما صرح به عياض في الكمال وما قاله ح
من الندب فغير اظاهر ول دليل له في قول المدونسسة، ومسسن وقسسف بهسسدي أو جسسزاء صسسيد أو متعسة أو غيسسره
بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهل أو ترك منى متعمدا أجزأه اه . لن الجزاء ل يسسدل علسسى النسسدب اه 
طفي. قوله: (إن كان) أي الهدي وكذا جزاء الصيد سيق في إحرام حج، وقوله: ولو كان موجبه نقصا في
عمرة أي قدمها على ذلك الحج كانت في عامه أو في غيره. قوله: (ووقف به) أي ووقف به ربه المحرم
بعرفة جزءا من ليلة النحر. قوله: (أي كوقوفه) أي كوقواف ربه، وأشار الشارح بقسسوله: أي كوقسسوفه إلسسى
أن الكااف داخلة على مضااف مقدر فحذاف فانفصل الضمير، وليس كلم المصسسنف مسسن القليسسل وهسسو جسسر
الكااف للضمير. قوله: (واحترز بقوله أو نائبه إلخ) أي كما احترز بقوله كهو عما إذا وقف به النائب بعرفة
في غير ليلة النحر. قوله: (أن يكون النحر بأيامها) أي أن يكون أراد النحر في أيامها قسسوله: (فسسي عمسسرة)
أي في إحرامها سواء كان نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو عن نقص في حج قسوله: (مكسة) أي البلسد ل مسا
يليها من منازل الناس وأفضلها المروة لقوله عليه الصلة والسلم في المروة: هسسذا المنحسسر وكسسل فجسساج
و مكة - أي طرقها - منحر فإن نحر خارجا عن بيوتها إل أنه من لواحقهسا فالمشسهور أنسه ل يجسزئ كمسا ه
قول ابن القاسم، وأما الذبح بمنى فالفضل أن يكون عنسسد الجمسسرة الولسسى، ول يجسسوز النحسسر دون جمسسرة
العقبة مما يلي مكة لنه ليس من منى. قوله: (فل يجزئ بمنى ول غيرها) أي ويتعين ذبحه بمكة، فإن لم
يرد الذبح بها بأن حلف ليذبحنه بمنى ولم يقيد بهذا العام، والفرض أنه انتفى بعض شروط الذبح بها صبر
للعام القابل وذبح بمنى مع مراعاة شروط الذبح بها قوله: (وأجزأ إن أخرج لحل إلسخ) حاصسله أن الهسدي
إذا فاته الوقواف بعرفة أو سيق في إحرام عمرة أو خرجت أيام منى وتعين ذبحه بمكسسة فل يخلسسو إمسسا أن
يكون اشتراه صاحبه من الحل أو من الحرم، فإن كان اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر ضروري لن
الفرض تعين ذبحه بمكة، فإن ذبحه في الحل فل يجزئ، وإن كان اشسستراه مسسن الحسسرم فل بسسد أن يخرجسسه
للحل من أي جهة كانت. قوله: (إذ شرط كل هدي إلسسخ) ولسسو كسسان تطوعسسا قسسوله: (كسسأن وقسسف بسسه) بفتسسح
الهمزة أي كوقوفه به فكااف التشبيه داخلة على اسم تأويل وبكسرها على أن إن شرطية وجوابها ما في
الكااف من التشبيه، ل يقال: إن حراف الجر ل يدخل إل على اسم صريح أو مؤول وما هنا ليس كسسذلك إذا
كسرت الهمزة. لنا نقول: هي داخلة على محذواف والتقدير كالحكم إن وقف به فضل مقلدا ونحر أجسسزأ
قوله: (فضل) أي بعد ذلك قسسوله: (تنسسازعه الفعلن) أي فكسسل منهمسسا يطلبسسه علسسى أنسسه حسسال مسسن الضسسمير
المعمول له وهذا بناء على جواز التنازع في الحال، وأما علسسى منعسسه فهسسو مسسن الحسسذاف مسسن الول لدللسسة
الثاني أو العكس. قوله: (ونحر) أي لكونه مقلدا وأما لو ضل غير مقلد ووجده مسسذبوحا فسسي محسسل يجسسزئ
ه ن نفس ه الهسدي ع فيه الذبح أو في غيره فإنه ل يجزيه. قوله: (فيجزيه) أي ولو كسان الذابسح لسه نسوى ب
قوله: (فإن وجده منحورا في محل ل يجزي إلخ) أي كأن وجده منحورا بغيرهما من الماكن. قوله: (ولسسم

يعلم إلخ) جملة حالية مقيدة لعدم الجزاء إذا ضل ولم 
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يجده أصل أي وأما إن لم يجده أصل مع تحقق نحره ول يدري مع ذلك في أي محل نحسسر كمسسا لسسو
أخبره شخص بأنه نحر وذهل ربه عن سؤاله في أي محل نحر فظاهر كلم المصنف أنه يجزي، ولو ضسسل
قبل الوقواف به ووجده قد ذبح بمكة أجزأ حيث جمع فيه بين الحل والحرم بأن ضل فسسي الحسسل، وأمسسا إن
لم يجمع فل يجزي كما أنه ل يجزئ إذا ضل قبل الوقواف ووجده مذبوحا بمنى إل أن يعلم أن الذي أصابه
وقف به وإل أجزأه لنه صداق عليه أنه وقف به نائبه حكمسا. قسوله: (والمسسواق فسي العمسرة) أي والهسدي
المسواق في إحرام العمرة وهذا مبتدأ خبره قوله ينحر بمكة، وقوله: وأعاد هذه أي المسألة. قسسوله: (فل
يجزئ قبله) أي لنهم نزلوا سعيها منزلة الوقسسواف فسسي هسسدي الحسسج فسسي أنسسه ل ينحسسر إل بعسسده. قسوله: (أو
لحيض إلخ) عطف على محذواف كما أشار له الشارح ل على قوله لخسسواف الفسسوات. قسسوله: (أو لحيسسض أو
نفاس) أي طرآ عليها بعد الحرام بالعمرة وخافت فوات الحج إذا انتظرت الطهر منهما وتممت العمسسرة.
قوله: (ومعه هدي تطوع) أي والحال أنه سااق معه في إحسسرام العمسسرة قبسسل الردااف هسسدي تطسسوع سسسواء
قلده أو أشعره أو لم يقلده ولم يشعره. قوله: (بل كذلك إذا أرداف لغيره) أي فالمدار علسسى كسسونه أرداف
بمحل يصح فيه الردااف. قوله: (يجزيه عن تمتعه) هذا أحد قولي مالك في المدونسسة. ابسسن القاسسسم: وهسسو
أي الجزاء أحب إلي وقد تأول سند الجزاء مطلقا كما هو اظسساهر الكتسساب، وتأولهسسا عبسسد الحسسق، علسسى أن
محل الجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه في إحرام العمرة على أن يجعله في تمتعه ولكن قلده أو أشعره
قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج، وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه ل يجزيه. قسسوله: (بمسسا إذا سسسيق للتمتسسع)



أي بما إذا ساقه ليجعله في تمتعه إل أنه لما قلده أو أشعره قبل وجوبه بإحرام الحج سماه تطوعا لسسذلك
فهو تطوع حكما. قوله: (ثم جعله) أي قبل الحرام بالحج قوله: (والمندوب بمكة) أي وأما ما ينحر بمنسسى
فيندب أن يكون نحره عند جمرة العقبة وهي الجمرة الولى. قوله: (المروة) أي لقوله عليه السلم فسسي
العمرة عند المروة: هذا هو المنحر قوله: (وأجزأ في جميع أزقتها) وأما ما نحر خارجا عن بيوتهسسا فسسإنه ل
يجزئ ولو كان من توابعها كذي طوى على قول ابسن القاسسم. قسوله: (نحسر غيسسره) أي أو ذبحسه ومفهسوم
و كسذلك، تخصيص الكراهة بالذكاة أن الستنابة علسى السسلخ وتقطيسع اللحسم جسائزة مسن غيسر كراهسة وه
والظاهر أن محل كراهة الستنابة على الذكاة ما لم يكن عذر ككثرة الهسسدايا وإل فل كراهسسة، فقسسد أهسسدى
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمائة بدنة نحر بيده الشريفة منها ثلثسسا وسسستين ونحسسر علسسي سسسبعا
وثلثين استنابة. قوله: (استنابة) أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة لم يكره لربه ويجزئ عنه. قسسوله:
(وإل لم يجزه) أي وعلى ذلك المستنيب البدل كما في المدونة. قوله: (وإن مات متمتع) أي وأما لو مات
قارن الهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه يرتداف على العمرة ثم مات اه  عدي. قوله: (ولم
يكن قلد هديه) أي بأن مات من غير هدي أو عن هدي غيسسر مقلسسد. قسسوله: (إن رمسسى العقبسسة) أي إن كسسان
رمي العقبة يوم النحر قبل موته، وقوله: أو فات وقتها أي بفوات يوم النحر ثم مات قبل رميهسسا بالفعسسل،
وقوله أو طااف الفاضة أي أو كان طااف للفاضة قبل رميها ثم مات قبل رميهسسا فالهسسدي مسسن رأس مسساله
في هذه الحوال الثلثة. قوله: (فإن انتفت الثلثة) أي بأن مات قبل رمي العقبة وقبل فوات وقتهسسا ولسسم
يطف طوااف الفاضة، وقوله: فل هدي عليه أي مسسا لسسم يكسسن قلسسد الهسسدي قبسسل مسسوته وإل وجسسب إخراجسسه

لوجوبه بالتقليد. قوله: (جميع دماء الحج) 
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أي من فدية أو جزاء صيد أو هدي كان عن نقص أو كان نذرا أو تطوعا قوله: (حيسسن وجسسوبه إلسسخ)
أي ل يوم نحره على المشهور. قوله: (وتمييزه عن غيره) أي بسسسوقه لمكسسة أو نسسذره. قسسوله: (ول حقيقسسة
التقليد) أي التية بل المراد به هنا أعم ممسسا يسسأتي لن المسسراد بسسه هنسسا تعيينسسه للهسسدي سسسواء كسسان بالتقليسسد
الحقيقي أو بالتمييز عن غيره من النعام، وإنما كان المسسراد بالتقليسسد هنسسا مسسا ذكسسر لن هسسذا الحكسسم أعنسسي
اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم النعام كلها ما يقلد منها وما ل يقلد. واعلم أن ما قلسسد مسسن الهسسدايا
يباع في الديون السابقة ما لم يذبح ول يباع في اللحقة كما قاله شيخنا. قوله: (فل يجزئ مقلد إلخ) هسسذا
مفرع على قوله: والمعتبر إلخ. وقوله: هدي واجب أي ول نذر مضمون. وقسسوله: بعيسسب أي ملتبسسسا بعيسسب
أي حقيقة أو حكما فيدخل الصغر لنه عيب حكما يمنع الجزاء. قسوله: (أو منسذور معيسن) أي إذا قلسد كسل
ن منهما وهو معيب عيبا يمنع الجزاء قوله: (بخلاف عكسه) أي فإنه يجزئ وهذا مقيد بما إذا كان تعيبه م
غير تعديه ول تفريطه، فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز، ومقيسسد أيضسسا بمسسا إذا لسسم
يمنع التعيب بلوغ المحل، فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي السسواجب والمنسسذور والمضسسمون كمسسا
يأتي اه  بن. قوله: (المرجوع به على بائعه) أي أو المأخوذ من الجاني على ذلك الهسسدي. قسسوله: (فسسإن لسسم
يمنعه فكالتطوع) هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الشسسديد الطسسارئ بعسسد التقليسسد لنسسه لطسسروه ل
يمنع الجزاء، ويتحصل من كلمهم أربع صور لن الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين، وإما واجسسب ومثلسسه
النذر المضمون وكل منهما إما أن يمنسسع العيسسب السسذي فيسسه الجسسزاء أو ل، فسسإن كسسان تطوعسسا جعسسل الرش
والثمن في هدي إن بلغ وإل تصداق به كان العيب يمنع الجزاء بأن كسسان شسسديدا متقسسدما علسسى التقليسسد، أو
كان ل يمنع الجزاء بأن كان خفيفا أو كان طارئا على التقليسد، وإن كسان الهسدي واجبسا اشسترى بسالثمن أو
الرش هدي آخر إن بلغ ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ، هذا إن كان العيب يمنع الجزاء، وإن كسسان
العيب ل يمنع الجزاء جعل الرش أو الثمن فسسي هسسدي آخسسر إن بلسسغ وإل تصسسداق بسسه مثسسل التطسسوع. وقسسول
المصنف يستعين به في غير اظاهره كالمدونة وجوبا، والسسذي لبسسن يسسونس واقتصسسر عليسسه ابسسن عرفسسة أنسسه
يستعين به في البدل إن شاء اه  بن. قوله: (وسن في هدايا البل إشعار سنمها) هسسذا اظسساهر إذا كسسان لهسسا
سنام، فإن كانت ل سنام لها فظاهره أنها ل تشعر وهو رواية محمد، والذي فسسي المدونسة أن البسل يسسن
إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام وما لها سسسنامان يسسسن إشسسعارها فسسي واحسسد منهمسسا كمسسا هسسو اظسساهر
كلمهم قوله: (من الجانب اليسر) قال عبق: وانظر ما حكم كون الشعار في اليسسسر اه . قسسال بسسن: هسسذا
قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه: وفي أولويته أي الشعار في الشق اليمن أو اليسر ثالثها أنسسه السسسنة
في اليسر ورابعها هما سواء. قوله: (والولى تقديم التقليد علسسى الشسسعار) أي فسسي السسذكر. وقسسوله: لنسسه
السنة أي لن السنة تقديم التقليد على الشعار فعل خوفا مسسن نفارهسسا لسسو أشسسعرت أو ل وفعلهمسسا بسسوقت

واحد أو ل، وفائدة التقليد إعلم المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له، وقيل 
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لئل يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. قوله: (أي البل) أي وأما البقر والغنم فل تجلل كما فسسي التوضسسيح
عن المبسوط. قوله: (فهو قيد لقلدت) أي ل للبقسسر لمسسا تقسسدم أن البسسل يسسسن تقليسسدها أيضسسا. قسسوله: (إل
بأسنمة) ما ذكره المصنف هو قول المدونة وتقلد البقر ول تشعر إل أن تكون لها أسنمة فتشعر اه . وعزا
ابن عرفة لها أن البقر ل تشعر مطلقسا وتعقبسه طفسي بقولهسا المسذكور قسال عبسق: وإذا كسان لهسا أسسنمة



وأشعرت هل تجلل حينئذ أم ل ؟ اه . وهذا قصور منه، والذي نقلسسه البسساجي عسسن المبسسسوط أنهسسا ل تجلسسل،
ونقل البي عن المازري أنها تجلل فهما قولن اه  بن قوله: (من دماء الحج) أي وهي الهدي وجزاء الصيد
وفدية الذى وما سيق بعد الحرام تطوعا أو نذرا. وقوله: أربعة أقسسسام أي مسسا ل يؤكسسل منسسه مطلقسسا ومسسا
يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه قبل المحل ل بعده وعكسه. قوله: (ولم يؤكل) الولسسى ول يؤكسسل لن لسسم
لنفي الماضي والمقصود النهي عن الكل فسسي المسستقبل. قسوله: (أي يحسرم علسى رب الهسسدي) أي وكسسذا
ه مسا لسم يكسن ذلسك ل من ن أمسره أن يأك على رسوله الذي أرسله معه كما يأتي وعلسى مأمورهمسا أي م
واء عيسن المأمور فقيرا قوله: (من نذر مساكين) أي من هدي منذور للمساكين. قوله: (عين لهسم) أي س
المساكين أيضا أو ل. قوله: (بأن قال هذا نذر لله إلخ) هذا مثال لنذر المساكين المعين لهسسم بالنيسسة، وأمسسا
المعين لهم باللفظ فكأن يقول: هذا نذر علي للمساكين. قوله: (أو لم يبلسسغ) بسسأن عطسسب قبلسسه أمسسا عسسدم
الكل منه إذا لم يبلغ المحل بأن عطب فلنه غير مضمون، وأمسسا بعسسد المحسسل فلنسسه قسسد عيسسن آكلسسه وهسسم
المساكين ولجل أن نذر المساكين المعين غير مضمون إذا مات أو سراق قبل المحل ل يلسزم ربسه بسدله.
قوله: (ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم) أي هدي التطوع السذي
جعله للمساكين بالنية أو باللفظ كما إذا قال: هذا الهدي تطسسوع للسسه أو علسسي هسسدي تطسسوع للسسه ونسسوى بسسه
المساكين أو عينهم باللفظ كهذا تطوع للمساكين أو علي هسسدي تطسسوع للمسسساكين، وقسسوله عيسسن أم ل أي
عين ذلك الهدي أم ل، وسواء عين المساكين أيضا أم ل. قوله: (فهذه الثلثة يحرم إلخ) أما حرمسسة الكسسل
ن هسدي التطسوع السذي جعلسه من نذر المساكين المعين مطلقا فقد علمست وجهسه، وأمسا حرمسة الكسل م
للمساكين باللفظ أو النية فهو اظاهر لنه قيده بالمساكين، وأما الفدية إذا لم تجعل هديا فعدم الكل منها
مطلقا لنها عوض عن الترفه، فالجمع بين الكل منها والترفه كالجمع بين العسسوض والمعسسوض، قسسال بسسن:
والولى حذاف قوله: وكذا الفدية إذا لم تجعل هديا لنها ل تختص بمكان كما تقدم، بل أينما ذبحست فسذلك
محلها، وحينئذ فل يتصور فيها ذبح إل بعد المحل، فهي داخلة فسسي قسسول المصسسنف: والفديسسة والجسسزاء بعسسد
المحل فلذلك أطلق المصنف فيها. واعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام: لنه إمسسا أن يسسسميه
للفقراء باللفظ أو النية أو ل يسميه لهم، وفي كل إما أن يكون معينسسا أو ل، فسسإن سسسماه لهسسم باللفظسسة أو
النية وكان معينا فل يأكل منه مطلقا ل قبل المحل ول بعده، وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كسسان لسسه
الكل منه مطلقا، وإن لم يعينه وسماه للمساكين فل يأكل منه بعد المحل بل قبله، وإن عينه ولم يجعلسسه
للمساكين فل يأكل منه قبل المحل بل بعده. قسسوله: (مطلقسسا) أي سسسواء بلغسست المحسسل أو عطبسست قبلسسه.
قوله: (عكس الجميع) أي وهذا المتقدم عكس جميع هدايا الحج فله أن يأكل منها ويسستزود ويطعسسم الغنسسي
والفقير، وسواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله: (من تطوع أو واجب) عمم في كلم المصسسنف لجسسل
الستثناء الذي بعده اه  بن. قوله: (من ترك واجب) أي كالتلبية والنزول بعرفة نهارا أو النزول بالمزدلفسسة
ليل، وكالجمار وطوااف القدوم إلسسى غيسسر ذلسسك مسسن الواجبسسات. قسسوله: (أو نسسذر لسسم يعيسسن) أي ولسسم يسسسمه

للمساكين. قوله: (فله إطعام إلخ) أي فبسبب هذه الباحة المطلقة له إطعام إلخ. 
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قسوله: (وكسسره) أي عنسسد ابسسن القاسسسم، وقسسال اللخمسسي: يجسسوز قسوله: (بسسأن كسسان مضسسمونا وسسماه
للمساكين أو نواه لهم) فالول كما لو قال: لله علي هدي للمساكين، والثاني كقوله: لله علي هدي ونوى
أنه للمساكين، واحترز بقوله سماه للمساكين أو نواه لهم عن النذر المضمون الذي لم يعين ولسسم يجعلسسه
للمساكين ل باللفظ ول بالنية فإن هذا يجوز الكل منه قبل المحل وبعده كمسا تقسدم. قسوله: (والفديسة إذا
جعلت هديا) أي وفدية الذى إذا جعلها هديا بالنية بأن ينوي بها الهدي كما تقدم في قول المصسسنف: إل أن
ينوي بالذبح الهدي فكحكمه. قوله: (فل يأكل من هذه الثلثة بعد المحل) أي ولسو كسسان فقيسرا قسوله: (لن
عليه بدلها) أي يبعثه إلى المحل فهو لم يأكل مما وجسسب عليسسه وامتنسسع الكسسل مسسن الثلثسسة المسسذكورة بعسسد
بلوغها للمحل لن النذر المضمون المجعول للمساكين قد وصل إليهم، والفدية بدل عن السسترفه، فسسالجمع
بين الكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض والجزاء قيمة متلف. قوله: (إن عطسسب قبسسل محلسسه
فل يأكل منه) أي ولو كان فقيرا وذلك لنه غير ضامن له لو تلف، فلو أكل منسسه قبسسل المحسسل لتهسسم علسسى
عطبه. قوله: (فتلقى إلخ) أي إن هدي التطوع إذا عطب قبل المحسسل فسسإن صسساحبه ينحسسره ويلقسسي قلدتسسه
وخطامه وجلله بدمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وإنما خص إلقاء القلدة بهدي التطسسوع ولسسم يجعسسل
عاما في كل ذبح يحرم الكل منه قبل المحسل لعمسوم قسوله: ويخلسي بينسه وبيسسن النساس الشسسامل للفقيسسر
ل منهسا فسإن إباحسة الكسل منهسا والمسلم وغيرهما بخلاف غيسره مسن الهسدايا الستي يحسرم علسى ربهسا الك
مخصوصة بالمسلم الفقير. قوله: (ولو أغنياء وكفارا) أي فإبسساحته ل تختسسص بسسالفقير قسسال ح: وهسسو اظسساهر
قول المدونة: خلى بين الناس وبينه، وصرح به ابن عبد السلم والتوضيح خلفسسا لمسسا ذكسسره سسسند مسسن أن
هدي التطوع مختص بالفقراء ونقله ح عنه فانظره. قوله: (الولى أنه تشبيه في جميع ما تقسسدم) أي مسسن
القسام الربعة فالرسول فيها كربه، فالرسول في القسسسم الول ل يأكسسل منسسه ل قبسسل المحسسل ول بعسسده،
وفي الثاني يجوز له الكل مطلقا، وفي الثالث يجوز له قبل ل بعد، وفي الرابع يجوز له بعد ل قبل، وفسسي
هدي التطوع يجب عليه أن يلقي قلدته بدمه ويخلي بينه وبين جميع الناس كما أن ربه يجب عليسسه ذلسسك.
قوله: (فحكمه في الكل وعدمه حكم ربه) هذا إذا كان ذلك الرسول غير فقير، أما لو كان فقيرا جاز لسسه
الكل مما ل يجوز لربه الكل منه، قال سند: وكل هدي ل يأكل منه صاحبه ل يأكل منه نسائبه إل أن يكسسون
بصفة مستحقة بأن كان فقيرا، وقال بعضهم: ل يجوز له الكل ولو كان فقيرا مثل ربه، وجعل طفي هسسذا
القول هو النقل انظر بن. قوله: (إل إذا عطب الواجب) أراد به النسسذر المضسسمون السسذي جعلسسه للمسسساكين



والفدية التي جعلها هديا وجزاء الصيد وهو القسم الثالث. قوله: (فل يجوز له الكل) أي ل يجوز للرسسسول
وإن جاز لربه. قوله: (فيما بينه وبين الله تعالى) أي وأما في الظاهر فيحكم بعدم الجواز للتهمة إل لبينسسة
إلى آخر ما ذكره الشارح. قوله: (وضمن في غيسسر الرسسسول إلسسخ) هسسذه الجملسسة مسسستأنفة اسسستئنافا بيانيسسا
جواب عن سؤال اقتضته الجملة السابقة، وذلك لنه لما ذكر أنسسه يمتنسسع الكسسل مسسن الهسسدي علسسى صسساحبه
ه رسسوله أو أمسر ل من ه أو أك ل رب الهسدي من ورسوله ابتداء فكأن سائل قال: وما الحكسم لسو وقسع وأك
أحدهما بأخذ شئ أو بأكله ؟ فأجاب بقوله: وضمن إلخ. قوله: (في غير الرسول) اعترضه البسسساطي بسسأن
ول الولى حذاف في أي ضمن غير الرسول وهو ربه، وأجاب الشارح بسأن المسراد فسي غيسر مسسألة الرس
وغيرها المسألة المتعلقة برب الهدي. قوله: (يأمره بأخذ شئ) أي سواء كان المأمور مسسستحقا كفقيسسر أو
غير مستحق كغني، وهذا خاص بهدي التطوع الذي عطب قبل المحسسل، وأمسسا غيسسر هسسدي التطسسوع إذا أمسسر

إنسانا بأخذ شئ منه فإنه يضمن هديا كامل 
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إذا أمر غير مستحق، وإن أمر مستحقا فل شئ عليه. قوله: (كسسأكله مسسن ممنسسوع) أي سسسواء كسسان
ممنوعا من الكل منه قبل وبعد، أو بعد ل قبل، أو قبل ل بعد، فمتى أكل من ممنسسوع لزمسسه هسسدي كامسسل،
وهل ضمان بدل الهدي في الممنوعات مطلقا حتى في أكله من نذر المسسساكين المعيسسن أو إل فسسي هسسذه
الصورة ؟ فإنما يلزمه قدر أكله فقط خلاف والمعتمد الثاني. والحاصل أن رب الهدي الممنوع من الكسسل
منه إن أكل لزمه هدي كامل إل في نذر المساكين المعين إذا أكل منسسه فقسسولن فسسي قسسدر اللزم لسسه وإن
أمر أحدا بالكل منه، فإن أمر غنيا لزمه هدي كامل إل في نذر المعين للمساكين فل يلزمه إل قسسدر أكلسسه
كذا ينبغي، ويحتمل أن يجري فيه القولن الجاريان في أكله هو، وإن أمر فقيرا فإن كسسان ل تلزمسسه نفقتسسه
فل يلزمه شئ اتفاقا إل في هدي التطوع إذا عطب قبل محله فيلزمه بدله هدي كامسسل علسسى المرتضسسى،
وقال اللخمي وسند: ل يلزمه شئ وإن كان ذلك الفقير تلزمه نفقته كان بمنزلة أكل صاحبه، هذا كلسسه إذا
كان الكل أو المر من ربه، وأما الرسول فإن أمر فل شئ عليه مطلقا أمسسر مسسستحقا أو غيسسره وإن كسسان
عليه الثم إذا أمر غير مستحق وإن أكل ضمن قدر ما أكل وعليه الثم، هذا إذا كسسان غيسسر مسسستحق، فسسإن
كان مستحقا فل ضمان ول إثم، هذا حاصل ما في كبير خش، واظاهره أنه ل فراق في الرسول بين هسسدي
التطوع وغيره، ولكن اظاهر النقول يقتضي أن الرسول مثل ربهسا فسي هسدي التطسوع ولسو فقيسرا ورجحسه
بعضهم، وذكر الجهوري أنه لو أخذ ربه أو وكيله قدرا مما يمنع الكل منه أو أمرا غيرهما بالخسسذ منسسه ثسسم
رد كل منهما عين ما أخذ ولو مطبوخا ينبغي أنه ل ضمان عليه في شئ من ذلسك. قسوله: (وأمسا الرسسول
و أو مسأموره غيسر مسستحق فسإنه إلخ) ما ذكره شارحنا في الرسول من أنه إن أكل أو أمر بالخذ وكان ه
يضمن قدره وإل فل ضمان، هذا هو الصواب ل ما في خش انظر بسسن. قسسوله: (فقسسدر أكلسسه) أي فقسسدر مسسا
أكله من اللحم إن عراف وزنه وقيمته إن لم يعراف. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالول شهره ابن عبد
البر في الكافي والثاني شهره ابن الحاجب. قوله: (ضمن قيمة) أي ويلزمه صرفها على المساكين وهسسذا
فيما ليس له الكل منه، وأما ما له الكل منه فل يطالب بقيمة الخطام والجلل إذا أخسسذهما ويفعسسل بهمسسا
ما شاء كما نقله ح عن سند خلفا لما يقتضيه كلم عبق من صرفها لهم مطلقا. قوله: (غير تام) لن فسسي
أخذ ربه من لحم الممنوع الكل منه، وكذا في أمره بالخذ منه هديا كامل، وفي أخذه الخطام والجلل أو
أمره بأخذهما قيمة ما أخسسذ. قسسوله: (وإن سسسراق الهسسدي السسواجب) أي كجسسزاء الصسسيد وفديسسة الذى والنسسذر
المضمون للمساكين وما وجب لقران أو تمتسسع. قسسوله: (لنسسه بلسسغ محلسسه) أي وقسسد وقسسع التعسسدي فسسي حسسق
المساكين وله المطالبة بقيمته ممن ثبت أنه سرقه وصرفها للمساكين فيما ليس له الكل منه، وأمسسا مسسا
له الكل منه فله أن يفعل بالقيمة ما شاء كما ذكره ح عن سند خلفا لمسسا يقتضسسيه كلم عبسسق مسسن تعيسسن
صرفها للمساكين مطلقا. قوله: (فل يجزيه) أي ويلزمه بدله. قسسوله: (وجوبسسا) أي سسسواء كسسانت أمسسه هسسديا
واجبا أو تطوعا أو نذرا معينا لوجوب ذبحه فيها كأصله. قوله: (ونسسدب حملسسه علسسى غيسسر أي غيسسر أمسسه) أي
وأجرة المحل إن اقتضاها الحال من مال ربه. قوله: (ول يجب حمله) أي لمكة. وقوله: وهسل ينسسدب ؟ أي
حمله لمكة لينحر مع أمه. قوله: (محل نظر) قال بن: عبارة المام في الموازية كما في نقسسل ح تقتضسسي
استحباب حمله معها ونصه: قال مالك في الموازية وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلسسك قسسال محمسسد:

يعني إن نوى به الهدي اه  ومثله في التوضيح. قوله: (على إيصاله بوجه) مثل سوقه 
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أو حمله على غير أمه أو على أمه. وقوله: فعليه هدي أي كبير تام كما في التوضيح اه  بن. قوله:
(فكالتطوع) هذا جواب أن الثانية وهي وجوابها جواب الولى. قوله: (فعليه بدله) أي هدي كبير تام قوله:
(ول يشرب من اللبن) أي من لبن الهدي سواء كان مما يمنع الكل منه أو مما يجوز الكل منه، كذا حمل
بعض الشراح كلم المصنف على إطلقه وهو الموافق لطلاق أهل المذهب في المدونة وغيرها كما قاله
طفي، وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بالتقليد والشعار وبخروجسسه خرجسست المنسسافع فشسسربه نسسوع
من العود في الصدقة يدل على أن النهي للكراهة لن العود في الصدقة مكسسروه علسسى المعتمسسد، ومحسسل
الكراهة إن لم يضر شرب اللبن بالم أو بولدها بأن أضعفهما أو أحدهما وإل كسسان شسسربه ممنوعسسا. قسسوله:



(وإن فضل عن ري فصيلها) أي هذا إذا لم يفضل عن ري فصيلها بل وإن فضل فيكره الشرب علسسى كسسل
حال، والفرض أنه ل يضر بها ول بولدها وإل حرم كما تقدم. قوله: (وغسسرم إن أضسسر بشسسربه) أي أو بحلبسسه
وإن لم يشربه أو بإبقائه بضرعها. قوله: (فإن ركب حينئذ) أي حين إذ كان مضطرا فل يلسسزم النسسزول بعسسد
الراحة وإنما يندب فقط، فإن نزل بعد الراحة فل يركبها ثانيا إل إذا اضطر كالول، فسإن ركبهسا لغيسر عسذر
وتلفت ضمنها، وإن ركبها لعذر وتلفت فل ضمان عليه، كذا قال عبق وفيه نظر، بسسل مسستى أتلفهسسا بركسسوبه
ضمنها وإنما ثمرة العذر عدم الثم كما نقله ح عن سند انظسسر بسسن. قسسوله: (غيسسر معقولسسة) أي بسسل مقيسسدة
فقط. قوله: (فأو للتنويع) أي لن نحرها قائمة غير معقولة إذا لم يكن هناك عذر ونحرهسسا قائمسسة معقولسسة
مقيد بما إذا كان هناك عذر كضعفه عنها وامتناعها من الصبر. قسوله: (متعلسسق بسسأجزأ) ل يذبسسح وإل بطلسست
المبالغة وكان الولى تقديمه فيقول: وأجزأ عنه إن ذبحسه أو نحسسره غيسسر مقلسسدا أو مشسسعرا ولسسو نسسوى عسن
نفسه، ومحل الجزاء إذا كان ذلك الغير مسلما ل إن كان كافرا فل يجزئ وعلسسى ربسسه بسسدله. قسسوله: (ولسسو
نوى الغير الذبح عن نفسه إن علط) أي لنه ناو للقربة. قوله: (فإن تعمد لم يجز عسسن الصسسل) أي ولربسسه
أخذ القيمة منه. قوله: (في هذين المرين) أعني الذبح عن نفسه عمدا والسسستنابة، والحاصسسل أن الهسسدي
إذا ذبحه الغير عن نفسه عمدا فإنه ل يجزي صاحبه سواء وكله صاحبه على ذبحه أم ل، وأما الضسسحية إذا
ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزي صاحبها بشرط أن يكون صاحبها وكله على ذبحهسسا. قسسوله: (وأو ل
الفدية والجزاء) أي فلو قال المصنف في دم لكان أشمل. قوله: (ل في الذات) أي بأن يحصل الشتراك
في الثمن. قوله: (في ذلك سواء) أي فالهدي يخالف الضحية فسسي أنسسه يجسسوز الشسستراك فيهسسا فسسي الجسسر
بالشروط التية في بابهسسا، والفسسراق أن الهسسدي قسسد خسسرج عسسن ملسسك ربسسه ولسسم يبسسق لسسه فيسسه تصسسراف حسستى
بالشتراك في الجر بخلاف الضحية اه  خش. قسسوله: (الهسسدي الضسسال إلسسخ) أي أو جسسزاء الصسسيد الضسسال أو
المسرواق. قوله: (نحر الموجود أيضا) أي ويصير تطوعا لن البدل ناب عن الواجب الموجود، وقوله نحسسر
الموجود أي وجوبا فل يجوز له رده لماله لتعينسسه بالتقليسسد. قسسوله: (بيسسع واحسسد منهمسسا) ل مفهسسوم للسسبيع بسل

المراد أنه يتصراف في أحدهما بسائر أنواع التصرفات. 
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فصل في ذكر موانع الحج قوله: (أو حبس) يصح كونه مصدرا عطفا على عدو، وكسسونه فعل مبنيسسا
للمجهول عطفا على منعه. قوله: (فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره) أي فهو كالمنع لمسسرض
فل يتحلل إل بفعل عمرة، واظاهر كلم ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق اظسساهر الحسسال وإن لسسم يكسسن
حقا في نفس المر حتى انه إذا حبس لتهمة اظاهرة فهو كالمرض وإن كسسان يعلسسم مسسن نفسسسه أنسسه بسسرئ،
وهذا هو اظاهر المدونة والعتبية كما نقله ح. قال ابن عبد السلم: وفيه عندي نظر، وكان ينبغي أن يحسسال
المر على ما يعلم من نفسه لن الحلل والحرام من الحكام التي بين العبد وربسسه وقبلسسه فسسي التوضسسيح
واظاهر الطراز يوافقه اه  بن. وذكر شيخنا العدوي أن الريح إذا تعذر على أصحاب السفن ل يكون تعسسذره
كحصر العدو بل هو مثل المرض لنهم يقدرون على الخروج للبر فيمشون. قوله: (أي فيه) أشار إلسسى أن
الباء بمعنى في أي حالة كونه في حج أو عمرة، ويصح جعلها للملبسة أي متلبسا بسسذلك، والولسسى جعلهسسا
بمعنى عن متعلقة بمنعه أي إن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن الوقسسواف والسسبيت معسسا، أو عسسن
إكمال عمرة بأن أحصر عن البيت أو السعي. وقوله: فله التحلل أي بالنية مما هو محرم به في أي محل
كان قارب مكة أو ل، دخلها أو ل، وله البقاء لقابل أيضا إل أن تحلله أفضل، ومسسا ذكرنسساه مسسن أنسسه يتحلسسل
بالنية هو المشهور خلفا لمن قال: ل يتحلل إل بنحر الهدي والحلق. قوله: (قارب مكة أو دخلها) ما ذكره
الشارح من أفضلية التحلل على البقاء على إحرامه مطلقا قارب مكة أو ل دخلها أو ل هسسو الصسسواب كمسسا
يأتي. وأما قول خش: وله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره له إن قارب مكسسة أو دخلهسسا فغيسسر صسسواب
غره كلم المصنف التي، مع أن ما يأتي إنما هو في الذي ل يتحلل إل بفعل عمرة فجاز لسه البقساء لقابسل
إن كان على بعد لمشقة السير للعمرة، وأما هذا فإنه يتحلل بالنية في أي محل كسسان. قسوله: (فليسسس لسسه
التحلل) أي ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل. قسوله: (إل أن يظسسن أنسه ل يمنعسسه فمنعسسه) أي
فله أن يتحلل حينئذ بالنية كما وقع له صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية عالما بالعسسدو
اظانا أنه ل يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل بالنية، فقول المصنف: إن لم يعلم في مفهسسومه تفصسسيل. قسسوله:
(وأيس من زواله) أي بأن علم أو اظن أن المنع ل يزول إل بعسسد فسوات الحسج، والحسال أن إحرامسه بسوقت
يدرك فيه الحج لول الحصر، وأما لو أحرم بوقت ل يدرك فيسسه الحسسج فليسسس لسسه التحلسسل. وإن أحصسسر لنسسه
داخل على البقاء على إحرامه، وقوله: وأيس من زواله هذا خاص بالحج، وأما العمرة فالمدار في التحلل
منها على اظن حصول الضرر له إذا بقى على إحرامه لزوال الحصر. قوله: (ل إن شك) أي فسسي أن ذلسسك
المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد فواته أي فليس له التحلل، واظاهره ولو شرط أنه إن حصل لسسه مسسانع
تحلل بالنية وهو المذهب خلفا للخمي حيث قال: إذا شك في زوال المانع فليسسس لسسه التحلسسل إل بشسسرط
الحلل. قوله: (قبل فوته) يحتمل أنه متعلق بقوله: فله التحلل ردا لقول أشهب: إن التحلسسل ل يكسسون إل
يوم النحر، ويحتمل أن يتعلق بزواله، وعليه فظاهره أنه يحل إذا أيس من زوال المانع قبسسل فسسوات الحسسج
ولو بقي من الوقت ما لو زال المانع لدرك فيه الحج وهو اظسساهر أول كلم المدونسسة، والسسذي اختسساره ابسسن
يونس وسند ما في آخر كلمها وهو أنه ل يحل حتى يكون في زمن يخشسسى فيسسه فسسوات الحسسج، وقسسال: إن
كلمها الثاني مفسر لكلمها الول، قال ح: إذا علم أن هذا هسسو الراجسسح فينبغسسي أن يحمسسل كلم المصسسنف
عليه، فيكون معنى قوله: وأيس من زواله أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكن فيه السير لسسو زال



العذر اه  بن. قوله: (ول دم) أي خلفا لشهب حيث قال بوجوب الهدي واستدل بآية: * (فإن أحصرتم فما
استيسر من الهدي) * وأجيب عن دليله بأن الهدي في الية لم يكن لجل الحصر وإنما 
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ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فل دليل فيها على الوجوب كما يقسسول أشسسهب. قسسوله: (ول بسسد
من نية التحلل) أي فلو نحر الهدي وحلق ولم ينو التحلل لم يتحلل كما نقله ح على الطسسراز. قسسوله: (بسسل
هي كافية) أي وحدها ول يشترط انضمام حلق أو هدي لها خلفا لظاهر المصنف من أن التحلل ل يحصل
إل بنحر هديه وحلق رأسه وليس كذلك بل الحلق والنحر سنة وليسا شرطا، فقصد الشارح بقوله بل هي
كافية التورك على المصنف، وقسسد يجسساب عسسن المصسسنف بسسأن البسساء فسسي قسسوله: بنحسسر هسسديه وحلسسق رأسسسه
للمصاحبة وفي كلمه حذاف والصل فله التحلل بالنية مع نحر هديه أي المصاحبة لنحر هديه وحلق رأسه
وحينئذ فيفيد أن النية كافية. قوله: (إذ القصد إلخ) أي أن الحلاق لما لم يقع فسي زمسانه ومكسانه لسسم يكسن
نسكا بل تحلل وحينئذ فل دم في تسأخيره لرجسسوعه لبلسده. قسوله: (ول يلزمسه طريسسق مخسواف) أي ل يلسزم
المحصر سلوك طريق يدرك منها الحج حيث كانت مخوفة يخااف السالك فيها على نفسه أو ماله الكسسثير
ل إلسخ) حاصسله أن قسول المتسن: أو القليل إذا كان العدو ينكث بل سلوكها حرام. قوله: (وكره لمسن يتحل
وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها إنما يكون فيمن فاته الوقواف لخطأ عسسدد أو لمسسرض أو حبسسس
بحق أو عدو أو فتنة وكان متمكنا من البيت فهؤلء يتحللون بفعل عمرة، ويكره لهم البقاء علسسى الحسسرام
لقابل إن قاربوا مكة ودخلوها، وأما إن لم يدخلوا مكة ولم يقاربوها كان لهم البقاء لقابل، وأما المحصور
عن البيت والوقواف معا فالفضل له التحلل بالنية قارب مكسسة أو ل دخلهسسا أو ل، ويكسسره لسسه البقسساء لقابسسل
مطلقا، ووجه التفصيل الذي ذكره المصنف أنه لما كان ل يتحلل إل بعمرة خير فسي حالسة البعسد لتعسارض
مشقة البقاء على الحرام ومشقة الوصول للبيت، وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت والحال أنه ل
يأمن على نفسه من مقاربة النساء والصيد فإحلله أولى له وأسلم، وإذا بقي علسى إحرامسه أجسزأه علسسى
المشهور خلفا لبن وهب ول هدي عليه خلفا للعتبية انظر التوضيح. قسسوله: (ول يتحلسسل) أي ول يجسسوز أن
تحلل إلخ، وحاصله أن من حصر عن البيت والوقواف معا تقدم أن الفضل له أن يتحلل بالنية ولسسه البقسساء
لقابل، فلو استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقت الحرام من العام القابل وزال المانع فل
يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي، وكذا يقال فيمن فاته الوقواف مع تمكنه من البيت وبقي على
إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد من مكة أو كان قريبا منها، فل يجوز له أن يتحلل بفعل عمسسرة ليسسسارة
ما بقي، فهذا أي قول المصنف: ول يتحلل إن دخل وقته يجري فيمن يتحلل بعمرة وفيمن يتحلسسل بالنيسسة.
قوله: (متمتع) تمتعه إنما هو باعتبار العمرة التي وقع بها الحلل كما في التوضيح. قسسوله: (بنسساء علسسى أن
الدوام) أي بناء على أن العمرة التي آل إليها المر في التحلل كإنشاء عمسسرة ابتسسداء بنيسسة مسسستقلة علسسى
الحج، وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو في قوله: ولغا عمرة عليسسه فلسسذا قيسسل: ل يمضسسي تحللسسه
بالعمرة وهو بااق على إحرامه، وأما القول الول والثاني فمبنيسان علسى أن السدوام ليسس كالبتسداء أي أن
العمرة التي آل إليها المر في التحلل وهي مراده بالدوام ليست كإنشاء عمرة ابتداء بنية مسسستقلة علسسى
الحج وإل كانت لغية لما سبق ولغا عمرة عليه، فلسسذا قيسسل: إن تحللسسه بفعسسل العمسسرة يمضسسي. واعلسسم أن
القوال الثلثة لبن القاسم في المدونة ولم يختلف قوله فيها ثلثا إل في هذه المسألة، وأمسسا مالسسك فقسسد
اختلف قوله فيها ثلثا في مواضع متعددة. قوله: (ول يسسسقط عنسسه الفسسرض) أي خلفسسا لعبسسد الملسسك وأبسسي
مصعب وابن سحنون قالوا: لنه فعل مقدوره وبذل وسسسعه واعسسترض عليهسسم بلسسزوم السسسقاط إذا حصسسل

الحصر قبل 
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الحرام وهم ل يقولون به، وقد يفراق بأن المشقة التي تحصل بعد الحسسرام أعظسسم مسسن المشسسقة
التي تحصل قبله. قوله: (من حجة إسلم إلخ) أي وأما التطوع من حج أو عمرة فل قضاء علسسى مسسن صسسد
فيه إذا كان التحلل قبل الفوات، وأما إن تحلل بعد الفوات لزمه القضاء، وكذلك النذر المعين من حسسج أو
عمرة ل قضاء على من صد فيه لفوات زمانه. قوله: (ولم يفسد إلخ) يعني أنه إذا أحصر وقلنسسا يجسسوز لسسه
م أصساب وي ذلسك، فسإن نسوى البقساء ث أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه للعام القابسل وتسارة ل ين
النساء فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور، وإن لم ينو البقاء على إحرامسسه للعسسام القابسسل
بأن نوى عدم البقاء وإنه يتحلل من إحرامه أو لم ينو شيئا إل أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النسسساء
فإنه ل يكون حكمه حكم من أفسد حجه فل يلزمه إتمام حجه ول قضاؤه، هذا حاصل كلمسه. قسوله: (وإن
وقف وحصر عن البيت إلخ) اظاهره أنه لم يمنع من غيره، وقوله بعد: وعليه للرمي يدل على أنه منع من
ذلك، فلو قال: وإن وقف وحصر عما بعده لفاد المنع من ذلك، والجسسواب أن المسسراد بقسوله: وحصسسر عسن
البيت أي سواء حصر عما قبله بعد الوقواف أم ل. وقوله: وعليه الرمي إلخ أي حيسسث منسسع ممسسا قبلسه بعسد
الوقواف. قوله: (أو حبس ولو بحق) أي أو فتنة فالممنوع به هنا أعم ممسسا سسسبق لزيسسادة مسسا هنسسا بسسالحبس
بحق. قوله: (فحجه تم) أي ويجزيه عسن حجسة السسلم كمسا فسسي نقسل المسوااق عسسن ابسسن القاسسسم. قسوله:
(فالمراد) أي بتمامه أنه أدركه أي الحج والوضح أن يقول: والمراد بتمامه أمنه من الفسوات لن مسسا بقسسي



عليه ل يتقيد بزمن، وإذا علمت أن المراد بتمامه ما ذكره فل يشكل على قوله بعد: ول يحل إل بالفاضة.
قوله: (ول يحل إل بالفاضة) هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصسسر بعسسد ذلسسك، وأمسسا إن كسسان قسسد
حصر قبل سعيه فل يحل إل بالفاضة والسسسعي قسسوله: (ونسسزول إلسسخ) إنمسسا قسسدره لن اظسساهر المصسسنف أن
الهدي لترك المبيت بالمزدلفة مع أن الهدي إنما هو لترك النزول بها بقدر حط الرحال، وحاصل الجسسواب
أن قوله ومزدلفة عطف على مبيت على حذاف مضااف. قوله: (عند ابسسن القاسسسم) وقسسال أشسسهب: يتعسسدد
الهدي بتعدد ذلك قوله: (بأمر من المور الثلثة) أي العدو والفتنة والحبس اظلما. قوله: (يعني عرفسسة) أي
فسماها إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب، وذلك لن طوااف الفاضة يتسبب عن الدفع
من عرفة قاله عبق قوله: (أو فاته الوقواف بغير) قال ح: هذا وإن كان كالمحصر عن الوقواف فسسي كسسونه
ل يحل إل بفعل عمرة لكن يخالفه المحصر من جهة أنه ل قضاء عليه للتطوع كالمحصسسر عنهمسسا المتقسسدم
بخلاف من فاته الوقواف فعليه القضاء ولو كان تطوعا كمسسا فسسي النسسوادر وغيرهسسا اه  بسسن. قسسوله: (أو خطسسأ
عدد) صورته كما قال ابن عبد السلم أن يعلموا أول الشهر ثم أنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولسسم يتسسبين
ة قسوله بغيسر لهم الخطأ إل بعد مضي العاشر. قوله: (أو حبس بحق) قيسد بقسوله بحسق لن هسذا مسن أمثل
ومفهومه دخل في قوله: وإن حصر بأمر من المور الثلثة عن الفاضة. قوله: (إن شسساء التحلسسل) أي وإن
شاء بقي على إحرامه للعام القابل، لكن إن دخل مكة أو قاربها فالفضل له التحلل ويكره بقسساؤه لقابسسل
ة وإن كان بعيدا عنها فيخير بيسن البقساء والحلل علسى حسد سسواء. قسوله: (بسالمعنى السسابق) أي وهسو ني
الدخول في حرمات العمرة. قوله: (ول يكفي إلخ) أي ول يكفي طوااف القدوم والسعي بعسسده الحاصسسلين
قبل الفوات عن طوااف وسعي العمرة التي ينوي بها التحلل بعد الفوات قال خش: لعل هذا مبنسسي علسسى
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بل من وقت نية فعل العمرة، وقد ذكر ح الخلاف في هذا فقال: قال في العتبية عنسسابن القاسسسم:
إن أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطواف ويسعى ويحلق وينوي بها عمسسرة، وهسسل ينقلسسب عمسسرة
من أصل الحرام أو من وقت ينوي فعل العمرة ؟ مختلف فيسسه اه . فقسسد ذكسسر الخلاف وبيسسن أن محلسسه إذا
نوى العمرة. قوله: (وحبس إلخ) حاصله أن المريض والمحبوس بحق إذا فسسات كل منهمسسا الوقسسواف وكسسان
معه هدي ساقه في إحرامه تطوعا أو لنقص، فل يخلوا إما أن يخااف عليه العطب إذا بقسسي عنسسده لطسسول
زمن المرض والحبس أو ل يخااف عليه العطب، وفي كل إما أن يجسسد مسسن يرسسسله معسه لمكسسة أو ل، فسسإن
كان ل يخااف عليه إذا بقي فإنه يحبسه عنده رجاء أن يخلص وينحر هديه في محله أمكنه إرساله لمكة أو
ل، وإن كان يخااف عليه إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة أرسله وإل ذبحه في أي محل كان، وأمسا إن
كان المانع له من الوقواف عدوا أو فتنة أو حبسا اظلما فمتى قدر على إرساله لمكة بأن وجد من يرسسسله
ه فسي أي ه ذبح معه إليها أرسله كأن يخااف عليه العطب إذا بقي عنده أم ل، وإن لم يجد من يرسسله مع
محل كان كأن يخااف عليه العطب إذا بقي عنده أم ل، فعلم أن الهدي ل يحبس معه إل إذا كسسان الفسسوات
لمرض أو حبس بحق وكان ل يخااف عليه إذا بقي عنده ول يحبس في غير ذلسسك. واعلسسم أن حبسسس هسسدي
المريض والمحبوس بحق مندوب سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا كما في نقل ح عن سند، وقال الشيخ
سالم: الحبس واجب في الهدي الواجب ومندوب في هدي التطوع، وجعل الشيخ أحمد الزرقاني الحبس
واجبا وأطلق، ولكن حمل عج كلمه على الهدي الواجب وحينئذ فيكسسون موافقسسا للشسسيخ سسسالم، وشسسارحنا
مشى على كلم سند، والاظهر ما قاله الشيخ سالم كمسسا قسسرره شسسيخنا. قسسوله: (ولسسم يجسسزه عسسن فسسوات)
حاصله أن من أحصر عن الوقواف حتى فاته الحج وكسسان عنسسده هسسدي تطسسوع قلسسده أو أشسسعر وسسساقه فسسي
إحرامه قبل فوات الحج فإنه ل يجزئه عن دم الفوات سواء بعثه إلى مكة أو تركه عنده حتى أخسسذه معسسه
لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة وأخذه معه في حجة القضاء لن ذلك الهدي بالتقليد أو الشعار وجب لغير
الفوات فل يجزئ عنه بل يلزمه هدي آخر للفوات مع حجة القضاء. قوله: (حسستى أخسسذه معسسه) أي لينحسسره
بمكة إذا تحلل بالعمرة أو أخذه معه في حجة القضاء. قوله: (من غير إنشاء إحرام) أي نية السسدخول فسسي
حرمات العمرة. قوله: (إن أحرم بحرم) أي إن أحرم بالحج مفردا من الحرم لكونه مقيمسسا بمكسسة أو كسسان
آفاقيا ودخل مكة محرما بعمرة ثم أرداف الحج على العمرة في الحرم قبل طوااف العمرة أو فيه. قسسوله:
(ليجمع في إحرامه إلخ) علة لقوله: وخرج للحل إلخ. قوله: (ويقضي حجه في العام القابسسل) أي ويقضسسي
ذلك الذي فاته الوقواف وتحلل بعمرة حجه في العام القابل إذا كان الفوات لمرض أو خطأ عدد أو حبس
بحق، وأما لو كان فوات الوقواف لعدو أو فتنة أو حبس اظلما فل يطالب بالقضاء وهذا في التطسسوع، وأمسسا
حجة الفرض فل بد من قضائها مطلقا. قوله: (ما إذا حصره العدو) أي أو الفتنسسة أو الحبسسس اظلمسسا قسسوله:
(فتمادى) أي على ذلك الحرام الفاسد ليتمه قوله: (تحلل وجوبا) أي بعمرة فيغلب الفوات على الفسسساد
سواء كان ذلك الفساد سابقا علسسى الفسسوات أو كسسان لحقسسا لسسه، ول يغلسسب الفسسساد بحيسسث يطسسالب بإتمسسام
المفسد. قوله: (وخرج إلى الحل) أي وإذا أراد أن يتحلل خرج إلى الحل إلخ قوله: (في الصسسورة الثانيسسة)
أي ما إذا حصل منه الفساد بعد أن شرع في عمرة التحلل. قوله: (لنها في الحقيقة تحلل ل عمسسرة) أي
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قضى مفردا سواء كان أحرم أول مفردا أو متمتعا، وأما لو كان أحرم أول متمتعا وقضسسى متمتعسسا،
أو كان أحرم أول قارنا وقضى قارنا، أو كان أحرم أول مفردا وقضسسى متمتعسسا فعليسسه ثلث هسسدايا فسسي كسسل
صورة من هذه الصور الثلث هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران، أو التمتسسع الحاصسسل فسسي القضسساء
ول شئ عليه في القران أو التمتع الفاسد الذي فات كما أشار له المصسسنف بقسسوله: ل دم قسسران أو متعسسة
للفائت، وهذا حاصل قول الشارح وعليه دم ثالث إلخ. قوله: (يؤخره أيضا) السسذي ذكسسره شسسيخنا أن هسسدي
الفساد يقدمه وهدي الفوات يؤخره إلى القضاء وكذلك في شرح العمروسسسي قسسوله: (لنسسه آل أمسسره) أي
أمر كل منهما. قوله: (ول يفيد إلخ) حاصله أن النسان إذا نوى عنسسد إحرامسسه أو شسسرط بسساللفظ أنسسه مسستى
حصل له مرض أو حصر من عدو أو من فتنة أو حبس اظلما أو بحق أو غير ذلك مسسن كسسل مسسا يمنعسسه مسسن
تمام نسكه كان متحلل من غير تجديد نية التحلل في الحصر عن المرين معا، ومن غير فعل عمسسرة فسسي
الحصر عن الوقواف فإن تلك النية وذلك الشتراط ل يفيده، ولو حصل له ذلسسك المسسانع بالفعسسل فهسسو عنسسد
وجوده بااق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مسسر تفصسسيله، وإنمسسا كسسان ذلسسك ل
يفيده لنه شرط مخالف لسسنة الحسسرام وهسسذا هسو المسسذهب خلفسا لمسسن قسال: إن تلسك النيسسة السسابقة أو
الشرط السابق يفيده، وحينئذ فل يحتاج لنية تحلل أو لحداث عمرة. قوله: (لن وهن الرجوع بصده أشسسد
من إعطائه) قال ح: قد ل يسلم هسسذا لن دفسسع المسال رضسسا بالسسذل كالجزيسسة، وأمسسا الرجسوع فهسو كسسجال
الحرب ل يوهن الدين، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه دون دفسسع
المال. قوله: (جواز الدفع لمسلم) أي سواء كان قليل أو كثيرا، لكن القليل يجب دفعه إذا كسسان ل يمكسسث
بخلاف الكثير فإنه ل يجب دفعه مطلقا وإنما يجوز فقط. قوله: (تردد) أي للمتأخرين أي فسسي النقسسل عسسن
أهل المذهب، ابن عرفة: وفي جواز قتال غير باد نقل عن سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المسسذهب
والول وهو الجواز هو الصواب إن كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كسان بهسا فسالاظهر نقسل ابسن
شاس من المنع لحديث: إنما أحلت لي ساعة من نهار اه  كلم ابن عرفة اه  بن. قوله: (إذا كان الحاصسسر)
بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها. وقوله: وإل جاز أي وإل بأن كان في الحل أو كان في الحرم وبدأنا
بالقتال جاز اتفاقا. قوله: (فداخلة فيما قبله) أي فالذي يمنعها في الفسسرض وليهسسا وإن كسسان زوجهسسا وليهسسا
كان له منعها من حيث أنه ولي ل من حيث أنه زوج. قوله: (فله التحلسسل لهمسسا) أي فلسسه أن يأمرهمسسا بسسأن
يتحلل بالنية، وليس المراد أن الولي أو الزوج هو الذي يتحلل لهما بسسأن ينسسوي تحليسسل امرأتسسه أو محجسسوره
كما هو اظاهره لن هذا ل يكفي كما يدل لذلك ما يأتي عن بن، لكسسن السسذي ذكسسره بعسسض الشسسراح وقسسرره
شيخنا أيضا أن قوله: فله التحلل أي فله أن يحللهما بالنية بأن ينوي تحللهما ورفسسض إحرامهمسسا وهسسذا هسسو
الحق، ويدل له ما تقدم في أول الباب عند قوله: فيحرم ولي عن رضيع إلخ قوله: (كتحلل المحصسسر) أي
ه المصسنف عسن عن الوقواف والبيت من جهة أن كل بالنية. قوله: (بخلاف السفيه إلخ) هذا هسو السذي نقل
سند وهو خلاف ما صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضسساء فسسي السسفيه والزوجسة والعبسسد، وعسسزاه
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بسقوطه في الجميع لشهب وابن المواز انظر ح اه  بن. والحاصل أن المسألة ذات أقسسوال ثلثسسة:
لزوم الزوجة والسفيه والعبد القضاء، وعدم لزوم واحد منهم القضاء، ولزوم الزوجة والعبد دون السفيه،
وهذا هو الذي مشى عليه المصنف تبعا لسند، ثم ان الفراق بيسسن الزوجسسة وغيرهسسا علسسى طريقسسة سسسند أن
الحجر على السفيه والصغير قوي لنه لحق نفسه فلذا لم يطلب بالقضاء والحجسسر علسسى الزوجسسة ضسسعيف
ن غيسر حجسة ه إذا كسان التحلسل م لنه لحق الغير فلذا طلبست بالقضساء. واعلسم أن الخلاف المسذكور محل
ن حجسة السلم بأن كان من حج التطوع أو المنذور سواء كان معينا أو مضمونا، وأمسا إذا كسان التحلسل م
السلم فل يطالب واحد منهم بزائد عن حجة السلم قضاء عما وقع التحلل فيه. قوله: (مباشرتها) قسسال
خش: وينوي بتلك المباشرة التحلل وتكفي نية الزوج عنها، فسسإن لسسم ينسسو تحللهسسا بالمباشسسرة فسسسد عليهسسا
وعليها إتمامه وهدي للفساد، ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد اه . ومثله في المج، قسسال بسسن:
وفيه نظر فإن اظاهر كلمهم أن نية الزوج تحليلها ل يكفي وأنه ل بد من نية المحرم، ويدل على هذا قول
المصنف كغيره: وأثم من لم يقبل، قال في التوضيح: أي إن لسسم تقبسسل مسسا أمرهسسا بسسه مسسن التحلسسل أثمسست
لمنعها حقه، فهذا صريح في أن التحلل إنما يقع من المحرم ل من غيره اه  كلمه. وهذا العسستراض مبنسسي
على أن المراد بقوله: وأثم من لم يقبل أي ما أمر به من التحلل كما حل به شسسارحنا تبعسسا للتوضسسيح، أمسسا
على ما قاله بعض الشراح من أن المراد وأثم من لم يقبل مسسا أمسسر بسسه مسسن عسسدم الحسسرام فل اعسستراض،
م عليهسم لعسدم وحاصله أن السفيه والعبد والمسرأة إذا أمسروا بعسدم الحسرام فخسالفوا وأحرمسوا فسإن الث
قبولهم ما أمروا به. قوله: (كفريضة) أي كما أن له تحليلها ومباشرتها إذا أحرمت بفريضة قبسسل الميقسسات
الزماني، ولو كان إحرامها من الميقات المكاني أو قبل الميقات المكاني، ولو كان إحرامها في الميقسسات
الزماني بقيود ثلثة أن يكون إحرامها قبل الميقسسات بغيسسر إذنسسه، وأن يكسسون محتاجسسا إليهسسا للجمسساع، وأن ل
يحرم هو أيضا، فإن تخلف قيد من القيود الثلثة لم يكن له تحليلها كما أشسسار لسسه بقسسوله: وإل لسسم يحللهسسا.
قوله: (وإل) أي بأن لم يحتج لها أو كان يحتاج لها وأذن لها أو أحرم فالنفي راجسسع للقيسسود الثلثسسة. وقسسوله:
فإن حللها أي فإن أحرمت قبل الميقات بغير إذنه وكان محتاجا إليها ولم يحرم وحللها، وقوله: لم يلزمها
غير حجة الفريضة أي لم يلزمها أن تقضي إل إذا كانت تلك الحجة حجة السلم ومثل ما إذا حللها مسسا إذا
أفسده عليها بأن باشرها ولم ينو بها التحلل فيجب عليها إتمامها ول يلزم قضاؤها إل إذا كانت تلك الحجة
حجة السلم كما نقله الموااق عن ابن رشد وصرح به اللخمي خلفا لما في عبق من أنه يلزمها حجتسسان:



إحداهما قضاء للمفسدة والخرى حجة السلم. قوله: (فل رد) قال في المدونة: وإن بسساع عبسسده أو أمتسسه
وهما محرمان جاز بيعه وليس للمبتاع أن يحللهما وله إن لم يعلم بإحرامها الرد كعيسسب بهمسسا إل أن يقربسسا
من الحلل اه . فقد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قرب الحلل أو ل، قال المصسسنف فسسي
مناسكه: وهذا هو المشهور. قسسال فسي التوضسسيح: وقسال سسحنون ل يجسسوز بيعسه ويفسسسخ، أل تسسرى أن ابسسن
القاسم يقول: إذا آجر عبده شهرا لم يجز له بيعه. اللخمي: وقد يفراق بين المسألتين بأن العبسسد المحسسرم
حنون بسأن منافعه لمشتريه وفي الجارة منافعه لغير المشتري مسدة الجسارة، وقيسد ابسن بشسير خلاف س
يبقى من مدة الحرام زمن كثير، قال في التوضيح: واظاهر ما حكاه اللخمي عنه العموم انظر بن. قوله:
(لم يلزمه إذن ثان إلخ) أي لن القضاء عبادة ثانية غير التي أذن فيها، وهذا القول قسسول أشسسهب ومقسسابله
لصبغ، والول صححه ابن المواز حيث قال: والول أصوب ولذا قال المصنف: علسسى الصسسح. قسسوله: (ومسسا
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الشرطية. وقوله: فإن أذن إلخ جواب الشرط محذواف تقديره فعل كما قدر الشسسارح. قسسوله: (إن
أضر به) أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه والله أعلم. باب الذكاة قوله: (بمعنى التذكية)
أشار إلى أن الذكاة اسم مصدر بمعنى المصدر، والمراد الذكاة المتحققسسة فسسي الذبسسح، فل يسسرد أن العقسسر
والنحر من أفراد الذكاة، ول يشترط فيهما قطع الحلقوم والودجين، وخرج عن قوله قطع الخنق والنهش
فل يسمى ذبحا. وقوله ل غيره أي ل قطع غيره. قوله: (تنكح أنثاه) أي يجوز لنا نكاح أنثاه. وقوله: فدخل
الكتابي أي وخرج المجوسي لن الكتابي يجوز لنا نكاح أنثاه بخلاف المجوسي قوله: (ليست علسسى بابهسسا)
أي بحيث يصير المعنى يجوز له نكاح أنثانا ويجوز لنا نكاح أنثاه وإل لخسسرج الكتسسابي مسسع أن ذبحسسه صسسحيح.
قوله: (فلو بقي إلخ) هذا مفرع على كلم المتن. قوله: (في الكتفسساء إلسسخ) لسسف ونشسسر مرتسب، فالكتفسساء
راجع لبن القاسم وعدمه راجع لسحنون. قوله: (فل يؤكل ما ذبح من القفسسا) أي ول مسن إحسسدى صسسفحتي
العنق لنه نخع قبل تمام الذكاة أي لنه قطع النخاع قبل تمام الذكاة، والنخاع مخ أبيض في فقسسار العنسسق
والظهر، وقوله فل يؤكل ما ذبح من القفا أي سواء كان الذبح في ضسسوء أو اظلم قسسال فسسي التوضسسيح: لسسو
ذبح من القفا في اظلم واظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين أنه خلاف ذلك لم تؤكل نص عليه في النوادر،
وقوله من المقدم المراد أنه ليس من إحدى صفحتي العنق ول من المؤخر، فل يضر انحرااف القطع مسسن
المقدم للحلقوم حيث لم يصداق عليه أن الذبح من الصفحة كمسسا فسسي بسن. قسوله: (ول مفهسسوم لقسسوله لسسم
تساعده) أي بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفسسة سسسنة السسذكاة.
قوله: (فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا) أي والفرض أنه رفع يده بعد إنفسساذ مقاتلهسسا
بحيث لو تركت لم تعش، وما يأتي من أن منفوذ المقاتل لم تعمل فيه ذكاة هو فسسي منفوذهسسا بغيسسر ذكسساة
وما هنا بذكاة، وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سسسراج قياسسسا علسسى مسسن
سلم ساهيا وعاد عن قرب وأصلحها كما في المسسوااق. الثسساني: قسسول سسسحنون ل تؤكسسل إذا رفسسع يسسده قبسسل
التمام عاد عن قرب أو بعد وهو اظاهر المصنف لن اظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل التمام لم تؤكسسل
عاد لها عن بعد أو قرب واقتصر عليه ح، وقيل: يكره أكلها مطلقا عاد لها عن قرب أو عن بعد، وقيل إن
وله: (أو بعسد) أي رفسع اختيسارا أو رفع معتقدا التمام لسم تؤكسل أو مختسبرا أكلست وقيسل عكسسه اه  بسن. ق
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إما أن يكون بعد إنفاذ شئ من المقاتل أو قبل إنفاذ شئ منها، وفي كل إما أن يعود عن قرب أو
بعد وفي كل إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا فتؤكل في سسستة منهسسا دون اثنيسسن وهمسسا مسسا إذا كسسان
الرفع بعد إنفاذ شئ من المقاتل وعاد عن بعد كسسان رفعسسه اختيسسارا أو اضسسطرارا، ول فسسراق بيسسن أن يكسسون
الراجع ثانيا هو الول أو غيره، ول بد من النية والتسمية إن عاد عن بعد مطلقا أو عن قرب وكسسان الثسساني
غير الول وإل لم يحتج لذلك كما قاله الطخيخي. قوله: (فل بد من النية) أي وأمسسا إن عساد عسن قسرب فل
يحتاج لتجديد النية والتسمية إن كان الراجع ثانيا هو الول، أما إن كان غيره فل بد من تجديسسدهما. قسسوله:
(ول يحد القرب إلخ) أي الذي ل يحتاج فيه إلى تجديد نية وتسمية عند عدم إنفاذ المقاتل وتؤكل فيه عنسسد
إنفاذها، وهذا مرتبط بقوله سابقا: والقرب والبعد بالعراف قوله: (كما قيل) أي كما قال بعضهم أخذا مسسن
فتوى ابن قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجسسزار وراءه ثسسم أضسسجعه ثانيسسا وكمسسل ذبحسسه
فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب ثلثمائة باع فقال بعضهم: فتوى ابن قداح بالكل فسسي هسسذه
النازلة تقتضي أن حد القرب ثلثمائة باع، فيرد عليه بما قال الشارح من أن هذا التحديد ل يسسوافقه عقسسل
ول نقل، على أن فتوى ابن قسسداح هسسذه ل دللسسة فيهسسا علسسى التحديسسد لمسسسافة القسسرب لحتمسسال أن تكسسون
الذبيحة في تلك النازلة لو تركت لعاشت، وقد علمت أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عسسن بعسسد فتأمسسل
ذلك. قوله: (بطل التحديد) أي بطل تحديد القرب بما ذكر من الثلثمائة باع. قوله: (والسسذكاة فسسي النحسسر)
أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزئيه. قوله: (من مميز يناكح) استغنى المصنف عسسن ذكسسر
ن تقسدم فحسذاف فاعسل المصسدر التمييز وكونه يناكح هنا لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن م



اتكال على ما تقدم. قوله: (وشهر أيضا إلخ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه ل بد من قطع الحلقسسوم
والودجين وهو مذهب سحنون والرسالة أتبعه بذكر قسسول ابسسن القاسسسم فسسي العتبيسسة مسسن الكتفسساء بنصسسف
وم وتمسام ف الحلق وم أي الكتفساء بنص ف الحلق الحلقوم والودجين. قوله: (والودجين) عطسف علسى نص
الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعل الكلم مسألة واحدة، وقسسد حكسسى ابسسن بزيسسزة فسسي شسسرح
التلقين التشهير في ثلث صور: نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين وفي تمام الحلقوم مع نصف كل
ودج وفي نصف كل من الثلثة، وأما قطع الحلقوم مع أحسسد السسودجين فقسسط فلسسم يشسسهر الكسسل وقسسد قسسرر
الشارح بهرام كلم المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال: وشسسهر الكتفسساء بنصسسف الحلقسسوم هسسذه
مسألة يعني مع تمام الودجين. وقوله: والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمسسام الحلقسسوم أو
ه الشسارح بهسرام كلم المصسنف هسو الولسى انظسر بسن. قسوله: (أو مع نصفه، ومن هذا تعلم أن ما قسرر ب
انتقال) أي كالمجوسي إذا تنصر. قوله: (فهو عطف على يناكح) أي ل على تنصسسر أي ليهسسامه قصسسر هسسذه
الشروط على المجوسي مع أنها شسروط فسي إباحسة ذبيحسة الكتسابي. قسوله: (يعنسسي أنسه يصسسح ذبحسه) أي
الكتابي والولى أن يقول: يعني أنه يجوز ذبحه بدليل قوله التي فإن وجدت الشسسروط الثلثسسة جسساز ذبحسسه
أي جاز أكل مذبوحه، وبدليل قوله: ل إن كان مملوكا لمسلم فإنه يكره أكله فإن الكراهة تجامع الصسسحة،
وحينئذ فل يصح جعل قوله لنفسسسه شسسرطا فسسي الصسسحة. قسسوله: (ل إن كسسان مملوكسسا لمسسسلم) أي أو كسسان
مشتركا بينه وبين مسلم. قوله: (على أرجسسح القسسولين التييسسن) أي فسسي قسسوله: وفسسي ذبسسح كتسسابي لمسسسلم
قولن، وفيه أن كلمه هنسسا يقتضسسي أن القسولين التييسسن بالكراهسة والمنسسع وهسسو مخسالف لمسسا حسل بسه كلم

المصنف فيما يأتي فإنه حمل القولين على الجواز 

 ]101[ 

والمنع، نعم كل من الحلين صحيح لن المسألة ذات أقوال ثلثة كمسسا سسسيأتي بيسسانه. قسسوله: (ل إن
ذبح اليهودي إلخ) وأما لو ذبحه نصراني فإنه يحسسل لنسسا أكلسسه، فقسسول المصسسنف مسسستحله خسساص بسساليهودي،
والشرط الذي قبله وهو قوله لنفسه وما يأتي من عدم الذبح للصنم عام في اليهودي والنصسسراني قسسوله:
(إن لم يغب على الذبيحة) أي فإن غاب عليها لم تؤكل وهذا التفصسسيل هسسو المشسسهور مسسن المسسذهب. ابسسن
راشد: القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه ل تؤكل ذبيحته ولو لم يغب عليها لن الذكاة ل بسسد فيهسسا
من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة ؟ وإن ادعى أنه نواها فكيف يصداق وقبلسسه البسساجي وابسسن
عرفة ؟ واعلم أن ما ذكره المصنف من أن المشهور أكل ذبائحهم وإن أكلوا الميتسسة إن لسسم يغيبسسوا عليهسسا
بناء على المعتمد من أن نية الذكاة ل تشترط من الكافر، وما قاله غيسسره مسسن عسسدم الكسسل مطلقسسا غسسابوا
عليها أم ل بناء على أن نية الذكاة ل بد منها في حق كل مذك وسيأتي ذلك الخلاف. قوله: (ل صبي ارتد)
وز لنسا نكساح أنثساه أو أنسه عطف على يناكح أي قطع صبي مميز يناكح ل قطع صبي مميز ارتد، لنسه ل يج
عطف على مقدر، أي قطع مميز بااق على دينه ل قطع صبي مميز ارتد وإنما ذكره، وإن علسسم مسسن قسسوله
يناكح لئل يتوهم أنه لما كان ل يقتل حال بردته كانت ردته غيسسر معتسبرة وان ذكساته صسحيحة تأمسل. قسوله:
(وعدم مناكحته) أي وعدم جواز نكاح أنثاه. قوله: (لصنم) أراد به كل ما عبد من دون الله بحيسسث يشسسمل
الصنم والصليب وغيرهما كعيسى. قوله: (بأن قصد التقرب له) أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهسسم منسسه ولسسو
في أعيادهم ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصسسنم تبركسا فهسسذا يكسره أكلسه وهسو التسي فسسي المصسنف.
والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصسدوا بسه التقسسرب للهتهسم بسأن ذبحسوه للهتهسم قربانسسا وتركسسوه لهسا ل
ينتفعون به فإنه ل يحل لنا أكله إذ ليس من طعامهم لنهم ل ينتفعون به وهذا هو المراد هنا، وأما ما يأتي
من الكراهة في ذبح لصليب فالمراد ما ذبحوه لنفسهم بقصد أكلهم منه ولسو فسي أعيسادهم، لكسن سسموا
عليه اسم آلهتهم مثل تبركا فهذا يؤكل بكره لنسه تنساوله عمسوم: * (وطعسام السسذين أوتسوا الكتساب) * هسسذا
حاصل ما ذكره بن، فلم يعول على ذكر الله ول على ذكسسر آلهتهسسم، والسسذي عليسسه أشسسياخنا المصسسريون أن
المراد بذبح الكتابي للصنم الذي ل يؤكل هو الذي ذكر اسم الصنم عند ذبحه بأن قيسسل باسسسم الصسسنم مثل
بدل بسم الله، والحال أنه جعل ذلك محلل كالله أو متبركا به تبرك اللوهية، وأما مسسا ذبسسح للصسسنم قاصسسدا
إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليسسه فهسسو المكسسروه التسسي فسسي قسسوله:
وذبح لصليب أو عيسى، وكلم شارحنا يميل فيما يأتي لما قاله المصريون ولعل كلمهم هسسو الاظهسسر، لن
أهل الكتاب ل يتركون ما يذبحونه قربانا للهتهم هدرا بل يطعمونه لفقرائهسسم، علسسى أن كلم بسسن يقتضسسي
عدم الكل من الول ولو ذكر اسم الله عليه وهو خلاف عموم ما أنهر الدم وذكسسر اسسسم اللسسه عليسسه فكسسل
كما أنه يقتضي الكل من الثاني ولو ذكر اسم آلهتهم فقط وهو خلاف عموم أو فسقا أهل لغير اللسسه بسسه.
قواق الخسف ول ل مسا كسان ليسس بمش قوله: (وهي البل) أي وكذا حمار الوحش، والمراد بسذي الظفسر ك
منفرج الصابع فخرج الدجاج لنفراج أصابعها، وقال البيضاوي: كسسل ذي اظفسسر أي كسسل ذي مخلسسب وحسسافر
ويسمى الحافر اظفرا مجازا ولذلك دخلت حمر الوحش. قسوله: (وشسراؤه منهسسم) مسسا ذكسره الشسارح مسن
كراهة شراء ذلك منهم هو الصواب خلفا لما في خش مسسن الحرمسسة. قسسوله: (كجزارتسسه) الضسسمير للمميسسز
الذي يناكح أي يكره للمام أن يجعله جزارا أي ذباحا يذبح ما يستحله ليبيعه في أسوااق المسلمين. قوله:
(وفي البيوت) أي بناء على كراهة استنابته. وقوله: وكذا بيعه أي للحم أو غيره. قوله: (من كل ما يعظسسم
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أي مثل صبغ البيض في أيام أعيادهم. قوله: (فل يكره الشراء من المسلم المسسذبوح لسسه) فيسسه أن
هذا موضوع الخلاف التي في قول المصنف: وفي ذبح كتابي لمسلم قولن: وتقسسدم للشسسارح أن الراجسسح
منهما الكراهة. قوله: (وتسلف ثمن خمر من كافر) أي وأما لو كان الخمر لمسلم فبسساعه فيحسسرم تسسسلف
ثمنه لنه ل يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري وإراقته. قوله: (لكسسن هسسذا) أي لكسسن تسسسلف هسسذا
الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة مما إذا كان باعه به لكسسافر. قسوله: (ولسسو كسسان أصسسله) أي السسدين.
وقوله بيعا أي من بيع. قوله: (وشحم يهودي) أي بناء على أن الذكاة ل تتبعض أي ل تتعلق ببعسسض الشسساة
مثل دون بعض، فلما صحت ذكاته في اللحم شملت الكل فلم يحرم الشحم عندنا لنه جزء مسسذكى. وقسسد
ذكر ابن رشد في البيان أن في شحوم اليهود ثلثة أقوال: الجازة والكراهة والمنع، وأنها ترجسسع لقسسولين:
المنع والجازة لن الكراهة من قبيل الجازة قال: والصل في هذا اختلفهم في تأويل قول اللسسه سسسبحانه
وتعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * هل المراد بذلك ذبسائحهم أو مسا يسأكلون ؟ فمسن ذهسب
إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم لنها مسسن ذبسسائحهم، ومحسسال أن تقسسع السسذكاة علسسى بعسسض
الشاة دون بعض قال: ومن ذهب إلى أن المراد ما يأكلون لم يجز أكل شحومهم لن الله سبحانه حرمها
عليهم في التوراة على ما أخبر به القرآن العظيم فليست مما يأكلون. قوله: (أي لجل التقرب بنفعهمسسا)
أي بثوابه والحال أنه لم يذكر عليه غير اسم الله بل ذكر عليه اسم الله فقط أو لم يذكر عليه اسسسم اللسسه
ول غيره. قوله: (لذلك) أي لجل ذلك أي لجل أن يعسسود ثسسواب الصسسدقة لمسسن ذكسسر. قسسوله: (وفاسسسق) أي
وله: (بخلاف سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصسلة أو بالعتقساد كبسدعي علسى القسول بعسدم كفسره. ق
المرأة والصبي إلخ) ما ذكره من جواز ذكاتهمسسا قسسال ح: هسسو المشسسهور ومسسذهب المدونسسة وفسسي الموازيسسة
م بسالجواز ماع ابسن القاس كراهة ذبحهما، وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشسهب، وصسرح فسي آخسر س
فيهما، وقوله بخلاف المرأة إلخ أي وبخلاف الغلف فل تكره ذكاته كما جزم به ح قال: وحكى في البيسسان
كراهة ذكاته. قوله: (ولو جنبا أو حائضا) مثل الحائض النفساء فسسي جسسواز ذبحهسسا كمسسا اسسستظهره بعضسسهم.
قوله: (والكافر إن ذبح لنفسه إلخ) أي فل يكره لنا أكله لن المكروه كونه جزارا فسسي أسسوااق المسسسلمين
على العموم، وأما جزره لنفسه فل كراهة فيه. قوله: (وفي حل إلخ) عبارة ابسسن شسساس: وفسسي إباحسسة مسسا
ذبحوه لمسلم ومنعه قولن، وعبارة التوضيح: ففي جواز أكلها ومنعه قولن، وجعسسل ابسسن عرفسسة الكراهسسة
قول ثالثا ولم يعرج عليه في التوضسسيح ونسسص ابسسن عرفسسة وفسسي حسسل ذبيحسسة الكتسسابي لمسسسلم ملكسسه بسسإذنه
وحرمتها ثالثها يكره اه . والراجح من تلك القوال القول بالكراهسسة. واعلسسم أن الخلاف المسسذكور جسسار فسسي
ذبح الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو جزءا منه بسسأن كسسان شسسركة بينسه وبيسسن الكتسسابي الذابسسح، أمسسا ذبسسح
الكتابي لكافر آخر وهو مفهوم قول المصنف أسلم فحكمه أنه إن ذبح ما ل يحل لكل منهمسسا اتفسسق علسسى
عدم صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه، فإن ذبح ما يحل لحدهما دون الخسسر
فالظاهر اعتبار حال الذابح كما قال بعضهم. قوله: (مسلم مميز) المسراد مسسلم حسال إرسسال السسهم أو
الحيوان، وكذا يقال في التمييز فإن تخلف واحد منهما بعد الرسال وقبسسل الوصسسول فسسإنه ل يؤكسسل قياسسسا
على قولهم في الجناية معصوما من حين الرمي للصابة، ويحتمل أن يقسسال: يسسأكله لن مسسا هنسسا أخسسف، أل
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السلم قوله: (أي إدماؤه ولو بإذن) والحال أنه مات من الجرح. قوله: (ولو شق الجلد إلخ) وهذا
إذا كان الصيد صحيحا، وأما لو كان مريضا فشق الجلد من غير إدماء كسسااف قسسوله: (عجسسز عنسسه) أي عجسسز
عن تحصيله في كل حال إل في حال العسر والمشقة قوله: (ل إن قدر عليه) كما لو أمسك صيدا بحبالة
مثل وصار تحت يده ثم رماه آخر بسهم فقتله فل يؤكل. قوله: (لنه صار أسيرا مقدورا عليه) أي وحينئسسذ
فل يؤكل إل بذكاة كالشاة ويضمن هذا الذي رماه فقتله للول قيمته مجروحا. قوله: (بالجر) أي بمضسسااف
مقدر بدليل كلمه بعد وذلك المضااف المقدر معطواف على جرح مسلم فحذاف المضااف وبقي المضسسااف
إليه على جره، ويمكن الرفع على أنه حذاف المضااف وأقيم المضسسااف إليسسه مقسسامه فسسارتفع ارتفسساعه وهسسو
أاظهر. قوله: (وأراد به) أي بالنعم قوله: (فيشمل الوز) أي والبقر والغنم والبل المتأنسسسة، والحاصسسل أن
جميع الحيوانات المتأنسة إذا ندت فيها فإنها ل تؤكل بالعقر عمل بالصل وهذا هو المشسسهور، ومقسسابله مسسا
لبن حبيب أنه إن ند غير البقر لم يؤكل بالعقر، وإن ند البقر جسساز أكلسسه بسسالعقر لن البقسسر لهسسا أصسسل فسسي
التوحش ترجع إليه أي لشبهها ببقر الوحش انظر التوضيح. قوله: (والحمام البيتي) فيسسه نظسسر فقسسد تقسسدم
في آخر باب الحج أن الحمام كله صيد، وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم فإنهسسا ل تؤكسسل بسسالعقر
ولو توحشت عمل بالصل فيها، وقد نقله الموااق عن ابن حبيب اه  بن. ورد عليه بأن ما ذكره ابسسن حسسبيب
من أكل حمام البيوت بالعقر إذا توحشت قول ضعيف كما قال البدر القرافي، ول يلسسزم مسسن كسسونه صسسيدا
في الحج أن يكون صيدا هنا عمل بالحوط في البابين فالحق مع الشارح تأمل. والحاصل أن الحيوان إمسسا
وحش وحشي أصالة أو إنسي أصالة وكل منهما ثلثة أقسام: فالول إن كان توحشه دائما أو تسأنس ثسم ت
يؤكل بالجرح وإن تأنس واستمر على تأنسه كالنعامة في القرى ل يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلسسى الوليسسن
أشار المصنف بقوله: وحشيا وإن تأنس، وإلى الثالث أشار المصنف بقوله فيمسسا يسسأتي وذبسسح غيسسره النسسوع
الثاني النسي أصالة إن استمر دائما على تأنسه أو توحش ثم تأنس أو توحش واسسستمر علسسى توحشسسه ل
يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ل نعم شرد فإن اظاهره ولو توحش دائمسسا. قسسوله:



(بكوة) أي بسبب إدخال رأسه في كوة وقوله هلك أي أشراف على الردى والهلك، وقوله: أو نعم تسسردى
الولى أو حيوان تردى أعم من كونه وحشسيا أو غيسر وحشسي، ففسي المسوااق عسن ابسن المسواز وأصسبغ مسا
اضطره الجارح لحفرة ل خروج له منها أو انكسرت رجله فكنعم أي ل يؤكل إل بالذكاة ول يؤكل بسسالعقر.
قوله: (في حفرة) أي بسبب وقوعه في حفرة. وقوله كالطاقسسة أي يسسدخل رأسسسه فيهسسا. وقسسوله فل يؤكسسل
بالعقر أي بالطعن بحربة مثل في غير محل الذكاة، ول بد من ذكاته بالذبسسح أو النحسسر إن كسسان ممسسا ينحسسر،
وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهور، وقال ابن حبيب: يؤكسسل الحيسسوان المسستردي المعجسسوز
عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للموال. قوله: (بسلح محدد) متعلق بقسسوله: وجسسرح مسسسلم.
قوله: (عن نحو العصا والبنداق) أي لنه ل يجرح وإنما يرض ويكسر. قوله: (فيؤكل به) أي فيؤكل ما صيد
به قوله: (لنه أقوى من السلح) أي في انهار الدم والجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله. قوله:
(كذا اعتمده بعضهم) الحاصل أن الصيد ببنداق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحسسدوث الرمسسي بسسه
بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة، واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بنسسداق
الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسسسيدي عبسسد الرحمسسن
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لما فيه من النهار والجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لجله، وقياسه على بنسسداق الطيسسن فاسسسد
لوجود الفاراق وهو وجود الخراق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك فسسي بنسسداق الطيسسن، وإنمسسا شسسأنه
الرض والكسر، وما كان هذا شأنه ل يستعمل لنه من الوقذ المحسسرم بنسسص القسسرآن اه  بسسن. ثسسم إن محسسل
الحتراز عن العصا وبنداق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ مقتل ويذكى ويسمى ثانيا عنسسد ذكسساته
وإل أكل، فإذا نفذ مقتل من مقاتله لم يؤكل عندنا، ولو أدرك حيا وذكى، وعند الحنفية: ما أدرك حيسسا ولسسو
منفوذ جميع المقاتل وذكى يؤكل ول خلاف بيننا وبينهم في أن ما مات به ل يؤكل، وفسسي أن مسسا لسسم ينفسسذ
بسببه مقتل من مقاتله وأدرك حيا وذكى يؤكل فالقسام ثلثة. قوله: (وإذا زجر انزجر) هذا الشرط غيسسر
معتبر في الباز لنه ل ينزجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار النزجار مطلقا لن الجارح ل يرجع بعد استيلئه.
واعلم أن عصيان المعلم مرة ل يخرجه عن كونه معلما كما ل يكون معلما بإطاعته مرة بل المرجسسع فسسي
ذلك العراف. قوله: (بإرسال له من يده إلخ) الباء للملبسة أي أو حيوان علم متلبس بإرسال من يده أي
من يد المسلم المميز والمراد باليد حقيقتها، ومثلها إرساله من حزامه أو من تحت قدمه ل القدرة عليسسه
أو الملك فقط، ثم إن ما مشى عليه المصنف من اشتراط الرسال من يده ونحوها وأنه لو كسسان مفلوتسسا
فأرسله لم يؤكل هو قول مالك الذي رجع إليه، وكان يقول: أو ل يؤكل ولو أرسله من غير يسسده وبسسه أخسسذ
ابن القاسم والقولن في المدونة، واختار غير واحد كاللخمي ما اختاره ابن القاسم قاله ابن ناجي، وكان
حق المصنف أن يذكره لقوته اه  بن. قوله: (وكفت نية المر) أي سيد الغلم قوله: (ول يشترط حينئذ أن
يكون الغلم مسلما) أي لن الناوي المسمى هو سيده فالرسال منه حكما. قوله: (بل اظهور تسسرك) البسساء
للملبسة أي ملتبس ذلك الحيوان بعدم اظهور الترك منه لما أرسل عليه، بل ل بسسد أن يكسسون منبعثسسا مسسن
حين الرسال إلى حين أخذه الصيد. وحاصله أنه يشترط في جواز أكل الصيد إذا قتلسسه الجسسارح أن يكسسون
منبعثا من حين الرسال إلى حين أخذ الصيد، فلو اظهر فيه تشاغل بغير الصيد ثم انبعسسث ثانيسسا فل يؤكسسل،
واظاهره كالمدونة أنه ل فراق بين قليل التشاغل وكثيره، ورأى اللخمي أن قليل التشاغل ل يضسسر. قسسوله:
(قبل الوصول) أي للصيد. قوله: (بشئ قبله) أي قبل الوصول إليه. قوله: (ولو تعدد مصيده) مبالغسة فسي
قوله: وحشيا أي هذا إذا كان المصيد الوحشي واحدا بل ولو تعدد ذلسسك المصسسيد أي إن نسسوى الجميسسع كسسذا
قال في التوضيح وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن المواز: ل يؤكل إل الول وهو الذي أشار لسسه المصسسنف
ل جميسع مسا ج: يؤك بلو، قال عج: فإن لم يكن له نية في واحد ول في الجميع لم يؤكل شئ، وقال جسد ع
جاء به في هذه أيضا فأدخلها في تصوير المصنف وهذا هو الصواب ومحل قسسوله التسسي أو قصسسد مسسا وجسسد
عدم الرؤية والموضوع هنا تحققها، فلو نوى واحد بعينه لم يؤكسسل إل إيسساه وإن عسسراف، وإن نسسوى واحسسدا ل
بعينه لم يؤكل إل الول أيضا فالصور أربع، ولو شك في الول لم يأكل شيئا قسساله اللخمسسي اه  بسسن. قسسوله:
(فلو صاد شيئا لم ينوه) أي بأن نوى معينا فأتى بغيره قسسوله: (لسسم يؤكسسل بصسسيده) أي وإنمسسا يؤكسسل بسسذكاة
قوله: (ألم يرى الخ) حاصله أنه إذا أرسل كلبه أو بازه المعلم على على غار أو غيضسسة لسسم يعلسسم أن فيهسسا
صيدا ونوى ذكاة ما وجده فيها فدخل ذلك الكلب أو الباز الغار أو الغيضة فوجد صسسيدا فقتلسسه فسسإنه يؤكسسل
تنزيل للغالب منزلة المعلوم، ومن باب أولى إذا علم أن في الغار أو الغيضة صيدا ولسسم يسسره ببصسسره ومسسا
قبل المبالغة علمه وإبصاره أو أحدهما فقط والمبالغ عليه انتفاؤهما، فالمعنى إذا كسسان الصسسائد السسذي هسسو
المسلم المميز عالما بالصيد ورآه أو علم به بسدون رؤيسسة بسأن أخسسبره بسه مخسسبر بسل ولسسو انتفسى كسل مسن
المرين حالة كونه بغار أو غيضة في نفس المر بأن لم يعلم أن فيه شيئا لكسسن نسسوى إن أتسسى منسسه بشسسئ
فهو مذكى فأرسل الجارح فوجد صيدا فقتله، ومحل جواز أكل الصيد في حالتي العلم وعدمه إذا لم يكن
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وإل لم يؤكل ما أتى به من الصيد ميتا. قوله: (أو لم يظن إلخ) صسسورته: أرسسل جسارحه أو سسهمه
على صيد وهو يعلم أنه مباح ولكن لم يظن نوعه أي لم يترجح عنده أي نسسوع هسسو مسسن أنسسواع المبسساح بسسأن
شك فيه وتردد هل هو بقر وحش أو حماره فإن أخذ الجارح صيدا وقتله جاز أكله فل يشسسترط فسسي جسسواز
أكل الصيد العلم بنوعه حين الرسال عليه. قوله: (بأن شك) أي في أن الصيد من أي نوع مع علمسه بسأنه
نوع من أنواع المباح أي التي تؤكل بالعقر كما إذا جزم بأنه مبسساح وتسسردد فسسي كسسونه حمسسار وحسسش أو بقسسر
وحش أو اظبيا فأرسل الجارح فقتل ذلك فإنه يؤكل حيث اظهر أنه من أنسسواع المبسساح السستي تؤكسسل بسسالعقر،
فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هو نعم أو حمار وحش أو غزال ؟ لم يؤكل لن الول ل يباح بسسالعقر قسسوله:
(لم يؤكل) أي ما لم يدرك ما اظنه حراما غير منفوذ المقاتل ويذكيه معتقدا أنه حلل وإل أكل، بخلاف مسسا
لو أدركه غير منفوذ المقاتل مع اعتقاد حرمته وإن الذكاة تعمل فسسي محسسرم الكسسل، فلمسسا ذكسساه تسسبين أنسسه
حلل فإنه ل يؤكل. قوله: (ل إن اظنه حراما) عطف على قوله: ولو تعدد مصيده ومثل اظنسسه حرامسسا اظنسسه
حجرا أو خشبة. قوله: (أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه تحقيقا) بأن صاد ما نواه وما لم ينوه أو
ما لم ينوه فقط تحقيقا. وقوله: أو شك كما لو نوى واحدا معينا من جماعة من الصيد ثم بعد وقوعه ميتا
شك في أنه هل هذا هو الذي نواه أو غيره ؟ قوله: (فلم يتحقق الذي مات منه هل هسسو الجسسرح أو المسساء)
محل عدم الكل حيث لم ينفذ شئ من المقاتل، وأما إذا نفسذت مقساتله ثسم شسارك المبيسح غيسره فسإنه ل
يضر. قوله: (فمات قبل ذكاته) أي فلم يتحقسق هسل مسسات مسن الجسسرح أو السسسم. قسوله: (أو شسركة كلسب
مجوسي) أي كلب أرسله مجوسي. وقوله لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكا لسسه أو
ل. قوله: (كان أحسن) أي لن التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتسسابي كلسسب المسسسلم
وليس كذلك. قوله: (أو شركة نهش) أي أنه ل يؤكل إن شارك نهش الجارح الذكاة كما لو نهسسش الجسسارح
صيدا قدر الصائد على خلصه منه فترك تخليصه منه حتى مات، والحال أنه جرحه أو ل قبل النهسسش ولسسم
يعلم هل مات من نهشه له بعد الجرح أو ل أو مات من الجرح الذي حصلت له به الذكاة أو ل ؟ وكسذا لسسو
ذبحه في حال نهش الجارح له والحال أنه قادر على خلص الصيد ولم يتحقق أنسسه إذا ذكسساه وهسسو مجتمسسع
الحياة، فإن لم يقدر على خلصه من الجارح حتى مات من نهشه أكل إن كان الجارح قسسد جرحسسه. قسسوله:
(بنهشه) أي وذلك عند نهش الجارح صيدا قدر إلخ. قوله: (عطف على اظنه إلخ) أي فسسالمعنى ل إن اظنسسه
حراما ول إن أغرى الصائد جارحه في الوسط أي فإنه ل يؤكسسل سسسواء زاده الغسسراء قسسوة واسسستيلء أم ل،
وقد علمت أن هذا مبني على القول الذي رجع إليه مالك من أنه ل بد في حل الصيد من إرسسسال الصسسائد
الجارح من يده أما على مقابله من عدم اشتراط ذلك فإنه يؤكل ولو أرسله من غيسسر يسسده أو أغسسراه فسسي
الوسط بعد انبعاثه بنفسه. قوله: (مما يستدعي طول) أي فسسي إخراجهسسا منسسه. قسسوله: (حسستى وجسسده ميتسسا)
اظاهره ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذها وهو مسسا فسسي المدونسسة وذلسسك لحتمسسال غسسوص السسسهم فسسي
المقاتل بحركات الصيد، لكن قال ابن المواز: ل بأس بأكل ما أنفسذ السسهم مقساتله وإن بسات قساله أصسبغ
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لنه أمن عليه مما يخااف عليه الفقهاء أن يكون موته بسببه من غير سبب السهم قال: ولسسم نجسسد
لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكرا في كتاب السماع ول رواها عنه أحسسد مسسن أصسسحابه ولسسم نشسسك أن
ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه أقول ابن يونس وهو الصواب ابسسن رشسسد وهسسو أاظهسسر القسوال، قسسال
سليمان الباجي: وقاله سحنون وعليه جماعة من أصحابنا اه  موااق. قوله: (ثم وجده من الغسسد ميتسسا) الغسسد
ول بحيسث يلتبسس ن الليسل فيهسا ط ليس بقيد وإن كان اظاهر المصنف، بل المراد أنه خفى عليسه مسدة م
الحال ول يدري هل مات من الجارح أو أعان على قتله شئ من الهوام التي تظهر فيسسه كالفسساعي ؟ فلسسو
رماه فغاب عنه يوما كامل ثم وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ فسسي اتبسساعه وهسسذا مفهسسوم قسسوله بسسات،
والفراق بين الليل والنهار أن الصيد يمنع نفسه من الهوام فسسي النهسسار دون الليسسل، فسسإذا غسساب ليل احتمسسل
مشاركة الهوام التي تظهر فيه للسهم بخلاف ما إذا غاب نهارا فإنه ل يحتمل ذلك. قوله: (لحتمال موته)
كذا عللوا عدم الكل وحينئذ فالحسن لو قدم المصنف هذا الفسسرع وجعلسسه مسسن أفسسراد قسسوله ولسسم يتحقسسق
المبيح في شركة. قوله: (أو صدم) أي بأن ضربه فرماه وصار يمرغه حتى مات. قوله: (بل جسسرح فيهمسسا)
أي ومات الصيد بذلك، وليس مفهوم قوله بل جرح هنا مكررا مع منطواق قوله سابقا وجسسرح مسسسلم لنسسه
مفهوم غير شرط وهو ل يعتبره، فاندفع ما يقال الولى إسقاط قوله بل جرح، ويكسسون قسسوله: أو صسسدم أو
عض معناه من غير جرح لنه محترز قوله وجرح مسلم. قوله: (على غير مرئي) أي فذهب الجارح فسسأتى
بصيد ميت فل يؤكل لن شرط الكل رؤية الصيد وقت الرسال، أو كون المكان الذي أرسل فيه الجسسارح
محصورا ولم يوجد واحد منهما. قوله: (وقتل الثاني) إنما لم يؤكل لن الثاني قتل الصيد وهو مقدور عليه
حين إرساله، وتقدم أن شرط أكل الصيد بالعقر أن يكون معجوزا عنه حين الرسال، فلو أرسل ثانيا بعسسد
مسك الول له فقتله الول قبل وصول الثاني إليسسه فل شسسك أنسسه يؤكسسل للعجسسز عنسه حيسسن إرسسسال قسساتله،
وكذلك لو أرسل الثاني قبل مسك الول فقتله الثاني قبل مسك الول أو بعده أو قتله معسسا. قسسوله: (لسسم
يؤكل لحتمال أن يكون إلخ) هذا أحد القولين لمالسسك والثسساني يؤكسسل بنسساء علسسى أن الغسسالب كسسالمحقق، إذ
الغالب أن الجارح إنما أخذ ما اضطرب عليه، والقول الذي مشى عليه المصنف من عدم الكسسل وهسسو مسسا
ه في العتبية حيث قالت: ولو رأى الجارح مضطربا ولم ير الصائد شيئا فأرسله فصساد شسيئا فل أحسب أكل
وكلمها هو محل التأويلين لن ابن رشد حملها على ما إذا نوى المضسسطرب عليسسه فقسسط قسسال: فسسإن نسسواه
وغيره أكل لقول المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم يره أكل الجميع، وحملها بعضهم علسسى خلاف



المدونة، وبهذا تعلم أن التأويلين ليسا على إصلح المصنف لنهما ليسسسا علسسى المدونسسة، وإنمسسا همسسا علسسى
قول العتبية ل أحب أكله هل هو على إطلقه فيكون بيسسن المدونسسة والعتبيسسة خلاف ؟ أو هسو مقيسسد فيكسسون
بينهما وفااق ؟ قوله: (أي المضطرب عليه) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: إل أن ينسسوي المضسسطرب هسسو
من باب الحذاف واليصال فنائب الفاعل ضمير مستتر ل محذواف. قوله: (ووجب نيتها) أي وجوبسسا مطلقسسا
غير مقيد بذكر ول غيره. وقوله بأنواعها أي الربعسسة. وأشسسار بقسوله: وإن لسم يلحسسظ حليسسة الكسل إلسى أن
الواجب نية الفعل ل نية التحليل. قوله: (عند التذكية) أي في الذبح والنحر. قسسوله: (فل تجسسب علسسى نسساس
إلخ) أي وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى: * (ول تأكلوا مما لسم يسسذكر اسسم اللسه عليسه) * أي ل تسأكلوا ممسسا

تركت التسمية عليه عمدا مع القدرة عليها، وأما ما تركت التسمية عليه نسيانا أو عجزا فإنه يؤكل، 
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والجاهل بالحكم كالعامد كما هو اظاهر المدونة. وقسسال ابسسن رشسسد فسسي البيسسان: وليسسست التسسسمية
بشرط في صحة الذكاة لن معنى قول الله عزوجل: * (ول تأكلوا مما لم يذكر اسسسم اللسسه عليسسه) * أي ل
تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها لنها فسق، ومعنى قوله عزوجل: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليسسه) *
أي كلوا مما قصدت ذكاته، فكنى عزوجل عن التذكية بذكر اسمه كما كنى عن رمي الجمار بذكره حيسسث
قال: * (واذكروا الله في أيام معدودات) * للمصاحبة بينهما، وحينئذ فالية المذكورة ل تدل علسسى وجسسوب
التسمية في الذكاة بل تصداق ولو بالسنية. قوله: (فل بد منها إلخ) اعلسسم أن النيسسة المطلوبسسة فسسي السسذكاة
قيل هي قصد الفعل أي قصد الذكاة احترازا عن قصد القتل وإزهااق الروح، وعلى هذا فالنيسسة ل بسسد منهسسا
ج حتى في الكتابي لن النية بهذا المعنى متأتية منه، وهذا القول هو مسا مشسى عليسه الشسارح، ونسسب ع
لحفيد ابن رشد عدم اشتراط النية من الكتابي، ومذهب الحفيد كما كتب السيد البليدي نقل عن البدر أن
النية المطلوبة نية التحليل وهو قول القرطبي وجنح لسسه البسسدر فهسسو السسذي ل يشسسترط فسسي الكتسسابي، وأمسسا
المسلم فمتى قصد الفعل أي الذكاة الشرعية كان ناويا للتحليل حكما إذ ل معنى لكسسون السسذكاة شسسرعية
ن نيسة إل كونها السبب المبيح لكل الحيسوان والنيسة الحكميسة كافيسة. والحاصسل أن المسسلم ل بسد فيسه م
التحليل ولو حكما فإن شك في التحليل ارتد وإن نفاه عمدا عن قصده مع اعتقاده فمتلعسسب، وكلهمسسا ل
تؤكل ذبيحته، ويدل على أنه ل بد في المسلم من نية التحليل ما مر من أنه إذا شك في إباحة الصيد لسسم
يؤكل لعدم الجزم بالنية، وأما الكتابي فيكفي منه قصد الفعل المعهود وإن لم ينو التحليل في قلبسسه لنسسه
إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها انتهى عدوي قوله: (ولكنه الفضل وكذا زيادة إلسسخ)
الولى أن يقول: ولكنه الفضل مع زيادة إلخ ونص التوضيح ابن حبيب وإن قال باسم اللسسه فقسسط أو اللسسه
ن غيسر تسسمية أجسزأه، ولكسن مسا أكبر فقط أو ل حول ول قوة إل بالله، أو ل إله إل الله أو سبحان الله م
مشى عليه الناس أحسن وهو باسم الله والله أكبر. قوله: (فإن نحرت ولسسو سسسهوا) أي مسسع علمسسه بصسسفة
الذبح قوله: (أو عدم آلة ذبح أو نحر) أي وكجهل صفة الذبح ل نسيانها أو جهسسل حكمهسسا. قسسوله: (إل البقسسر
فيندب فيها الذبح) أي ونحوها خلاف الولى، ومن البقر الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه فيجسسوز كسسل
من الذبح والنحر فيهما، ومثل البقر في جواز المرين، وندب الذبح ما أشبهه من حمسسار السسوحش والتيتسسل
ة أكلهسا كمسا قسال والخيل على القسول بحسل أكلهسا، وكسذلك البغسال والحميسر النسسية علسى القسول بكراه
الطرطوشي قوله: (وأجزأ بحجر) أي أجزأ سائر أنواع الذكاة بحجر إلخ. قوله: (وإحداده) إنما ندب لجسسل
سرعة قطعه فيكون أهون على المذبوح لخروج روحه بسرعة فتحصل له الراحة. قوله: (وتوجهه) أي ما
يذكى قوله: (وإيضاح لمحل) أي بنتف أو غيره. قوله: (وفري) أي قطع قوله: (فلو عبر بها إلخ) قد يقسسال:
إنما عبر بفري إشارة إلى تحقق الذكاة الشرعية أول بإنفاذ مقتله، وإنمسسا المسسراد مجسسرى الفسسري والقطسسع
تسهيل قوله: (أو محل الجواز بهما إن انفصل) أي وأما إن اتصل بأن كانا مركبين فيكره الذبح بهما قسسوله:
(مطلقا) أي سواء كان متصل أو منفصل، وكذا يقال في السن بعد ذلسسك. قسسوله: (خلاف) القسسوال الربعسسة
ححه ابسن رشسد، والثسالث شسهره صساحب الكمسال، والرابسع لمالك، والول اختاره ابن القصار، والثاني ص
صححه الباجي انظر التوضيح. قوله: (محله إن وجدت آلة غير الحديسسد) أي معهمسسا كحجسسر محسسدود وقسسزاز

وهذا الكلم لعبق، 
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واعترضه بن بأن هذا التفصيل لم يقله أحسسد، بسسل محسسل الخلاف إذا فقسسد الحديسسد ولسسو وجسسدت آلسسة
غيرهما، فمن قال بالجواز بهما يسويهما مع غيرهما غير الحديد، وحاصله أنه إن وجد الحديسد تعيسن الذبسسح
به أي ندب ندبا مؤكدا، وإن لم يوجد حديد سواء وجدت آلة غيرهما أو لم توجد فالخلاف خلفا لعبسسق فسسي
أنه إذا لم توجد آلة غيرهما أنه يجوز الذبح بهما في هذه الحالة اتفاقا، وقد أشار الشارح إلى التسسبري مسسن
هذا الكلم لما علمت من البحث فيه بقوله كذا قيل. قوله: (بل بل نية شئ) أي أو بنية قتله قوله: (أو نية
حبسه) أي بقفص ولو لذكر الله أو لسماع صوته كدرة وقمري وكروان، والظاهر أنسسه يمنسسع شسسراء درة أو
قمرى أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر اللسسه أو لسسسماع صسسوتها كالصسسطياد لسسذلك، ول يحسسرم عتقهسسا
خلفا لما ذكره عبق وفي تعليله بأنها من السائبة نظر لن السائبة مخصوصة بالنعام. قسوله: (أو الفرجسة
عليه) أي أو بنية الفرجة عليه كغزال أو قرد أو نسناس، لكن فسسي ح مسسا يفيسسد جسواز اصسسطياد الصسسيد بنيسسة



الفرجة عليه حيث ل تعذيب، وأن بعضهم أخذ الجواز من حسسديث: يسسا أبسسا عميسسر مسسا فعسسل النغيسسر كمسسا فسسي
شمائل الترمذي وغيرها. قوله: (ومثل نية الذكاة) أي مثل اصطياده بنية الذكاة في الجواز اصطياده بنيسسة
القنية لغرض شرعي كتعليمه الذهاب لبلد بكتساب يعلسسق بجنسساحه، أو لينبسه علسسى مسا يقسع فسسي السبيت مسن
مفسدة، أو تعليم البازي أو غيسره الصسطياد. قسوله: (وكسسره) أي الصسطياد للهسسو وهسو عطسف علسى قسول
المصنف: وحرم اصطياد مأكول إلخ. قوله: (مما ل يؤكل) أي فيجوز اصطياده ل بنية ذكاته بسسل بنيسسة قتلسسه
وهذا الستثناء منقطع لن ما قبل إل في اصطياد المأكول ومسسا بعسسدها غيسسر مسسأكول، وأدخسسل بالكسسااف فسسي
قوله: إل بكخنزير الفواسق الخمس فإنه يجوز صيدها بنية قتلها ل ذكاتهسا وإن جساز أكلهسا. قسوله: (وليسسس
واز أكلسه) السذي ذكسره شسيخنا من العبث) أي وليس صيده بنية قتله من العبسث. قسوله: (علسى القسول بج
العدوي أن القرد على القول بجواز أكله يجوز التمعش به بتلعيبه والفرجة عليه وإن كان يمكسسن التمعسسش
بغير ذلك، وهو موافق لما تقدم عن ح. قوله: (كذكاة إلخ) هذا تشبيه في الجواز، وقد اسسستعمل المصسسنف
الذكاة هنا بمعنى الذبح ل بمعناهسسا الشسسرعي، وهسسو السسسبب المبيسسح لكسسل الحيسسوان بعسسد خسسروج روحسسه لن
الفرض أنه غير مأكول. قوله: (ما ل يؤكل) أي من الحيوان وهذا في غير الدمي كالخيل والبغال والحمير
وأما الدمي فل يجوز لشرفه. قوله: (إن أيس منه) أي أيس مسسن النتفسساع بسسه حقيقسسة لمسسرض أو عمسسى أو
حكما بأن كان في مغارة من الرض ل علف فيها ول يرجى أخذ أحد له. قسوله: (بسسدور إلسخ) أي كسره ذبسح
اجتمعوا فيه على دور حفرة، ونص المدونة بلغ مالكا أن الجزاريسسن يجتمعسسون علسسى الحفسسرة يسسدورون بهسسا
فيذبحون حولها فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها للقبلة. قوله: (ولنظر بعضها بعضا) أي فالكراهسسة لحسسد
أمرين فتشتد الكراهة عند اجتماعهما وتنتفي عند انتفائهما. قوله: (وكسسره سسسلخ أو قطسسع) أي وكسسذا حسسراق
بالنار. قوله: (قبل الموت) أي قبل خروج الروح لما في ذلك من التعذيب، وقد ورد في الخبر النهي عسسن
ذلك وأن تترك حتى تبرد إل السمك فيجوز تقطيعه وكذلك إلقاؤه في النار قبسسل مسسوته عنسسد ابسسن القاسسسم
لنه لما كان ل يحتاج لذكاة صار ما وقع فيه من البقاء وما معه بمنزلة ما وقع في غيره بعد تمام ذكسساته.
قوله: (أي من فضلك وإحسانك) أي ل من حولي وقوتي. وقوله: وإليك التقرب به أي ل إلى من سسسواك.
قوله: (ل إن قصد الدعاء والشكر) أي وعلى هذا يحمل قول المام علي بسن أبسي طسالب. قسوله: (وتعمسد
إبانة رأس إلخ) حاصله أنه إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها فهل تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو

ل تؤكل أصل ؟ قولن في المدونة: أولهما لبن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك 
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و بعسد انتهساء الذبسح وقبسل المسوت وهسذا الفعل لن إبانة الرأس بعد تمام الذكاة بمثابة قطسع عض
مكروه. والقول الثاني لمالك، واختلف الشياخ هل بين القولين خلاف أو وفااق ؟ فحمل بعضسسهم القسسولين
على الخلاف والمعتمد كلم ابن القاسم وحملهما بعضهم على الوفااق، ورد قول ابن القاسم لقول مالسسك
فحمله على ما إذا لم يتعمد البانة ابتداء بل تعمدها بعد الذكاة، وأما لو تعمدها ابتداء فل تؤكل كما يقسسول
مالك فقول المصنف وتعمد إبان رأس هسذا قسول ابسسن القاسسسم بنسساء علسى الخلاف، وقسوله: وتسسؤولت هسذا
إشارة للقول بالوفااق. قوله: (ل إن لم يتعمد أو لم يبنها) أي فل كراهسسة. قسسوله: (بمعنسسى انفصسسالها) أشسسار
إلى أنه ذكر الضمير العائد على البانة نظرا لكونها بمعنى النفصال. قوله: (ودون نصف إلخ) الصواب أن
دون هنا للمكان المجازي وأنه يجوز فيها الرفع والنصب، فإن رفع كان مبتدأ وإن نصب فالظاهر أنه صلة
لموصول مقدر أي وما هو دون نصف ميتة اه  بن. ومفهوم قوله ودون نصف أنه لسسو قطسسع الجسسارح الطيسسر
نصفين من وسطه أكل لن فعله كذلك فيه إنفاذ مقتل كذا قالوا، ومنه يعلم أنه ليس الكل للنصسسف مسسن
حيث أنه نصف، بل من حيث أنه ل يخلو عن إنفاذ مقتله فالمدار على إنفاذ المقتسل، فعلسسى هسسذا لسسو أبسسان
الجارح أو السهم دون النصف وأنفذ مقتل أكل ذلك الدون كالباقي كما قال الشارح، فلو أبسسان الجسسارح أو
السهم ثلثا ثم سدسا فهل يؤكلن أو الخير أو يطرحان ؟ ل نص، وقد يقال: المسسدار علسى إنفسساذ المقاتسسل،
فالذي نفذ به مقتل يؤكل وإل فل. ثم إن الفرع مقيد بما له نفس سائلة، أما الجراد مثل إذا قطسسع جنسساحه
فمات أكل الجميع لن هذه ذكاته. قوله: (ل الرأس) أي وحده أو مع غيره أو نصف الرأس كسسذلك. قسسوله:
(وملك الصيد) أي الذي لم يسبق عليه ملك لحسد. قسوله: (أو كسسسر رجلسه) أي أو قفسل مطمسورة أو سسد
جحره عليه، فلو سد جحره عليه ثم ذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر ففتحه وأخذه فهو لمن سده، كمسسا
أن ما في الحبالة بغير طرد أحد يكون لمالكها إل لمن سبق بالخذ منها بعد أن صار محجورا عليه. قوله:
(وإن رآه غيره قبله إلخ) فإن أخذ الصيد إنسان فنازعه آخر وادعى أنسسه واضسسع يسسده عليسسه قبسسل أن يأخسسذه
فعلى مدعي وضع اليد إثبات ذلك فإن لم يثبت فالظاهر أنه يقسم بينهما لنه كمال تنازعه اثنان كذا قاله
تت. وقال بن: المطابق للقواعد أنه يكون للخذ فقط لحيازته وإنما عليه اليمين لمن ادعى أنه واضع اليد
أو يردها عليسسه تأمسسل. قسوله: (وإن تنسسازع قسسادرون) أي علسسى المبسسادرة فسسبينهم يقسسسم قطعسسا للنسسزاع قسساله
المصنف، قال ابن عرفة: هذا إذا كان الصيد بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه اه . وهسسذا مسسا لسسم يقسسع
في حجر شخص جالس في ذلك المكان المملوك وإل كان له لن حسسوزه أخسسص وصسساحب الحسسوز الخسسص
وهو ما انتقل المحوز بانتقاله يقدم على صاحب الحوز العسسم اه  شسسيخنا عسسدوي. قسسال عبسسق: وأخسسص مسسن
تعليل المصنف المذكور مسألة وهي ما تكسسررت شسسكوى شسسخص لخسسر فسسإن للمشسسكو أن يرفسسع الشسساكي
للحاكم ويقول: إن كان له عندي شئ فيدعي به فإن أبى ذلك حكم عليه بأنه ل حق له بعد ذلك وليس له
عليه بعد ذلك شكوى قطعا للنزاع، وقد حكسسم بهسسا البسسدر القرافسسي والسسبرموني وقسسال: هسسي مشسسهورة فسسي
المحاكم بمسألة قطع النسزاع المختصسة بمسذهب المالكيسة. قسوله: (ل التنسازع بسالقول) أي بسأن رآه اثنسان
فحازه أحدهما وتنازعا فصار الحائز يدعي أنه أحق به لحوزه والثاني يدعي أنسسه أحسسق لنسسه رآه أول وكسسان



هاما على أخذه. قوله: (بخلاف المسابقة بل تدافع) أي بخلاف ما إذا تسابقوا من غير تدافع، فإن وضع يد
أحدهما عليه قبل الخر من المبادرة. قوله: (من صاحبه) أي الذي ملكه بوضع يده عليه أول. قسوله: (ولسسو
من مشتر) رد بلو قول ابن الكاتب إنه للول أي المشتري قياسا على من أحيسسا أرضسسا بعسسد انسسدراس بنسساء

الول، فإن كان الول ملكها بإحياء فللثاني، وإن كان ملكها باشتراء عمن أحياها فهي لذلك المشتري، 
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واندراسها ل يخرجها عن ملكه اه  بن. قوله: (ولو لم يلتحق بالوحش) أي هذا إذا التحق فسسي حسسال
ندوده بالوحش بأن تطبع بطباعها، بل ولو لم يلتحق بالوحش، والولى إسقاط هذا التعميم لن الموضوع
كما قال بعد أنه لم يتأنس، وإذا كسان لسم يتسأنس كسان باقيسا علسى تطبعسه بطبساع السوحش فتأمسل. قسوله:
(واشترك طارد إلخ) أي ولو كان طرده لها بغير إذن ربها. قوله: (وأيس الطسسارد منسسه أي مسسن الصسسيد) أي
وذلك بأن أعيا الصيد الطارد وانقطع الطارد عنه فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها، ولو كان
الطارد قصدها فل مفهوم لقول المصنف: وإن لم يقصدها. قوله: (وإن كان الطارد إلخ) وذلسسك بسسأن أعيسسا
الصائد الصيد وصار الصائد على تحقيق أو غلبة اظن من إمساكه بغيسسر الحبالسسة فقسسدر اللسسه أنسه وقسسع فيهسسا
بقصده أو بغير قصده فهو للطارد خاصة ول شئ عليه لصاحب الحبالة، نعم إذا قصد الطارد إيقسساعه فيهسسا
لجل إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبها. والحاصل أن قول المصنف: ولولهما لم يقع مفهومه
أمران: الول ما لو كان السبب في الوقوع الحبالة فقط وهسسذه هسسي المشسسار لهسسا بقسسوله: وإن أيسسس إلسسخ.
والثاني: أن ل تكون اللة متوقفا عليها الوقوع وهو ما أشار له المصسسنف هنسسا بقسسوله: وعلسسى تحقيسسق إلسسخ.
قوله: (كالدار) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها. قوله: (ول شسئ لسرب السسدار) أي ل يلسسزم الطسارد
أجرتها نظرا لما خففته عنه من التعب خلفا لبسن رشسسد لنهسا لسم توضسسع لجسل الصسيد ولسم يقصسد بانيهسسا
تحصيله بها. قوله: (أي مالك ذات الدار) أراد المالك ولو حكما ليشمل الواقف ونااظر الوقف في السسبيوت
المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها والحسسال أنسسه غيسسر مطسسرود إليهسسا مسسن أحسسد يكسسون للواقسسف أو
النااظر يصرفه في مصالح الوقف، ول يكون للمرصد عليهم البيت من إمام ومسسؤذن مثل كسسذا ينبغسسي قسساله
عج. قوله: (أو خالية) بل ولو خرابا كما في بن قوله: (خلفسا لبعضسهم) أي حيسث قسسال: فلمالسسك السدار أي
ه مالك منفعتها سواء ملك الذات أيضا أم ل. قوله: (وضمن مار) أي تعلسق ضسمان الصسيد بالمسار إذا أمكن
ذكاته وتركها وهذا هو المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل أي ان الترك كفعل التفويت، وقيسسل
ل ضمان عليه بناء على أن الترك ليس فعل ول تكليف إل بفعل وعلى نفسسي الضسسمان فيسسأكله ربسسه، وعلسسى
المشهور من الضمان فل يأكله ربه، ول ينتفي الضمان عن التارك ولو أكله ربه غفلسسة عسسن كسسونه ميتسسة أو
عمدا أو ضيافة لنه غير متمول، وهذا بخلاف ما لو أكل إنسان ماله المغصوب منه ضيافة فسسإنه ل يضسسمنه
الغاصب كما استظهره عج، واستظهره بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقسساني عسسدم ضسسمان المسسار إذا أكلسسه
ربه، واعتمد الول اللقاني. قوله: (أمكنته ذكاته) أنث الفعل وجعل الفاعل السسذكاة وضسسمير المسسار مفعسسول
ولم يجرد الفعل من التاء ويجعل الذكاة مفعول وضمير المار فاعل لمسسا تقسسرر مسسن أنسسه إذا دار المسسر بيسسن
السناد للمعنى والذات فالسناد للمعنى أولسى مسن السسناد للسذات فيقسال: أمكننسي السسفر دون أمكنست
السفر. قوله: (بوجود آلة) أي بوجوده ما يذكى به، فإذا كان ليس معه مسسا يسسذكى بسسه إل الظفسسر أو السسسن
وترك التذكية بهما ضمن. قوله: (وهو ممسسن تصسسح إلسسخ) أي وإل فل ضسسمان عليسسه إذا تسسرك، نعسسم إذا ذكسساه
يضمن لنه يفوته بذكاته. قوله: (ولو كتابيا) أي فالكتابي كالمسلم في وجوب ذكاة مسسا ذكسسر لنهسسا ذكسساة ل
عقر، ول يأتي الخلاف المتقدم في قوله: وفي ذبح كتابي لمسلم قولن لن هذا من باب حفظ مال الغير

وهو واجب عليه يضمن بتركه. قوله: (لتفويته على ربه) وذلك لن المار لما أمكنته ذكاته نزل 
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منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته فتركه حتى مات لم يؤكل بل يكون ميتة. قوله: (لن الضمان مسسن
خطاب الوضع) أي لن الشارع جعل الترك سببا في الضمان فيتناول البالغ وغيره. قوله: (وإل ضمنه) أي
وإل يذكه ضمنه. قوله: (على خواف موته) أي فالواجب تركه من غير ذكاة وضمنه إن ذكاه ول فسسراق بيسسن
المار والوديع. قوله: (فإنه يصداق) أي في دعواه أنسسه خسسااف عليسسه الهلك فذبسسح لسسذلك، وقسسوله مطلقسسا أي
قامت قرينة على صدقه أم ل. قوله: (كترك تخليص مستهلك) أي متوقع للهلك ولو كان التارك للتخليص
صبيا لن الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت. واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال
لمن قدر عليه ولو بدفع مال من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف الخلص على دفسسع المسسال ولسسو لسسم
يأذن له ربه في دفع المال لخلصه وهو من أفراد قول المصنف التي والحسسسن فسسي المفسسدى مسسن لسسص
أخذه بالفداء اه  شيخنا عدوي. وقد علم منه أن من دفع غرامة عن إنسان بغير إذنه كان للسسدافع الرجسسوع
بما دفعه على المدفوع عنه إن حمى بتلك الغرامة مسساله وإل فل رجسسوع لسسه عليسسه بمسسا دفعسسه عنسسه. قسسوله:
(فيضمن في النفس إلخ) أي أنه إذا ترك تخليص المال مع قدرته على خلصه بجاهه أو مسساله حسستى ضسساع
ذلك المال على ربه فإنه يضمن له قيمة ذلك المال إن كان مقومسا، ومثلسه إن كسان مثليسا، وأمسا إذا تسرك
تخليص النفس حتى قتلت فإنه يضمن الدية في مسساله إن تسسرك التخليسسص عمسسدا، وعلسسى عسساقلته إن تركسسه
متأول ول يقتل به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب المدونة، وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به، قسسال



البي في شرح مسلم: ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عسسن مالسسك ويقولسسون إنسسه خلاف المدونسسة نقلسسه ح.
وفي التوضيح عن اللخمي: أنه خرج ذلسسك علسسى الخلاف فيمسسن تعمسسد السسزور فسسي شسسهادته حسستى قتسسل بهسسا
المشهود عليه قال: فقد قيل يقتل الشاهد، ومذهب المدونة ل قتل عليه اه . وبذلك تعلم أن قسسول خسسش:
ولو كان متعمدا لهلكه بترك تخليصه قتل غير صواب اه  بن. قوله: (أو علم) أي ولسسم تطلسسب منسسه ولكسسن
علم إلخ. وقوله: يؤدي للهلك أي هلك الحق أو النفس. قوله: (أو تقطيعها) قسسال طفسسي: تقطيسسع الوثيقسسة
وقتل شاهدي الحق ليسا من المسائل التي يجري فيهسسا هسسل السسترك يسسوجب الضسسمان أو ل ؟ وهسسو اظسساهر،
فالولى تأخيرهما كما فعل ابسسن شسساس وابسسن الحسساجب، ول يخلسسل بهمسسا المسسسائل الجاريسسة علسسى القسسانون
المذكور. قوله: (عمدا أو خطأ) أي لن العمد والخطسسأ فسسي أمسسوال النسساس سسسواء. قسسوله: (ويعلسسم كونهمسسا
شاهدي حق بإقرار القاتل بذلك) أي وكذا بشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق حيث ل يشهد الثنسسان بسسه لعسسدم
ه لسم يخلسف علمهما بقدره. قوله: (ومثل قتلهما) أي في جريان التردد قتل من عليه الحق أي والحسال أن
تركة لنه كان يمكن اكتسابه، ففي تضمين القاتل له الحق وعدم تضمينه تسسردد والاظهسسر تضسسمينه، قسسالوا:
ومثل قتلهما قتل أحدهما حيث كان الحق ل يثبت إل بشاهدين أي فيكون الاظهر غرمه جميع الحق انظسسر
بن. قوله: (كل جرح إلخ) أي فإذا جرح إنسان جرحا يخشى منه الموت سواء كان جائفسسة أفضسست لجسسوفه
أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته بفتلة خيط أو حرير وجب على من كان معه ذلسسك إذا كسسان مسسستغنيا
عنه حال ومآل، أو كان محتاجا له الثوب، أو لجائفة دابة ل يموت بموتها أو كان معه البرة وكسسان مواسسساة
المجروح بذلك، فإن ترك مواساته بما ذكر ومات فإنه يضمن، ومحل الضمان ما لم يكن المجروح منفوذ
المقاتل وإل فل ضمان بترك المواساة وإنما يلزم الدب بتركها والدية أو القصاص على الجارح، كمسسا أنسسه

لو كان رب الخيط محتاجا له في نفسه أو دابة يموت بموتها وترك العطاء 

 ]112[ 

حتى مات فإنه ل ضمان عليه لعدم وجوب المواسساة عليسه حينئسذ. قسوله: (وتسرك فضسل إلسخ) أي
وترك إعطاء طعام فاضل وزائد عما يمسك صحته، وحاصله أن الشسسخص إذا كسسان عنسسده مسسن الطعسسام أو
الشراب زيادة على ما يمسك صحته وكان معه مضطر فإنه يجب عليه مواساته بسسذلك الزائسسد، فسسإن منسسع
ولم يدفع له حتى مات ضمن. قوله: (عما يمسك الصحة) قال خش: أي فاضل عما يمسسسك الصسسحة حسسال
ومآل إلى محل يجد فيه الطعام هذا هو الظاهر، كما أن الظاهر اعتبار الفضسل عنسه وعمسن تلزمسه نفقتسسه
ومن في عياله ل عنه فقط. قوله: (ل فاضل عن العادة) أي عن عادته في الكل وهو الفاضل بعد شبعه.
قوله: (لمضطر) أي سواء كان آدميا أو حيوانا غير آدمسسي، ول مفهسسوم لطعسسام أو شسسراب بسسل وكسسذا فضسسل
لباس أو ركوب بأن كان لو لم يدفئه أو يركبه بموت، وانظر هل ل بد في الضمان من سؤال المضسسطر أو
يكفي العلم باضطراره ؟ وهذا هو الظاهر. قوله: (فيضمن) هذا يقال في هسسذه المسسسألة والسستي تقسسدمت،
وقوله دية خطإ إن تأول في المنع أي انه إذا تأول في المنع لزمه دية خطإ فتكسسون علسسى عسساقلته والمسسانع
كواحد منهم. قوله: (وإل اقتص منه) أي وإل يتأول في المنع بل منع عمدا قاصدا قتلسه اقتسص منسه وهسسذه
الطريقة هي المعتمدة، وقال اللخمي: ل فراق بين التأويل وعدمه وأن علسسى المسسانع الديسسة فسسي الحسسالتين.
قوله: (فيضمن ما بين قيمته إلخ) وكذا يضمن رب العمد والخشب ما تلف بسقوط الجسسدار مسسن نفسسس أو
مال لكن بشرطين: أن ينذر عند حاكم أو غيره، وأن يكسسون السسوقت مسسن حيسسن النسسذار إلسسى حيسسن سسسقوط
الجدار يمكن فيه إسناد الجدار لو مكن رب العمد والخشب منهسسا. قسوله: (مسن خيسسط ومسسا بعسسده) أي مسن
فضل الطعام والشراب الذي دفعه للمضطر والعمد والخشب التي دفعها لمن طلبها منسسه لسسسناد جسسداره
المائل. قوله: (إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي ولو كسسان الموجسسود معسسه عروضسسا أو حيوانسسات. قسوله:
(وإل لم يلزمه) أي وإل يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو البرة أو لفضل الطعام أو الشسسراب أو العمسسد
أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شئ، ولو أيسر بعد ذلك ل يحاسب على مسسا مضسسى، أمسسا مسسن وقسست
اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قسسوله: ولسسه الثمسسن إن وجسسد، كسسذا ذكسسر
بعض الشياخ، والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الجرة عنده وقت الضسسطرار لسسم يلزمسسه
شئ أصل ولو أيسر ل عن مدة العسار ول عن مدة اليسار، نظرا لكونه أخذه مجانسسا بسسوجه مسسأذون فيسسه.
قوله: (وإن أيس من حياته) دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها، ولو عبر بلو لفاد
رد قول مختصر الوقار ل تصح ذكاة الميؤوس من حياته التوضيح والول أحسن. قسوله: (بحيسث لسو تسرك)
أي من غير تذكية لمات. قوله: (بتحرك قوي) الباء للسسسببية أو بمعنسسى مسع وقسسوله مطلقسا أي سسواء كسان
التحرك من أعاليها أو من أسافلها، سواء سال دم أم ل، وسواء كان التحرك قبل الذبسسح أو معسسه أو بعسسده
على ما لبن غازي، وسواء كانت صحيحة أو مريضة. قوله: (فل عبرة به) أي علسسى المشسسهور سسسواء كسسان
معه سيلن دم أو ل، والفرض أنه ميؤوس منها. وقوله بعد: بل قيسسل إلسسخ مقابسسل للمشسسهور وإن كسسان هسسو
الاظهر. قوله: (وسيل دم إلخ) أشار بذلك لما في العتبية ونصه: وسئل ابن القاسم وابن وهب عسسن شسساة
وضعت للذبح فذبحت وسال دمها فلم يتحرك منها شئ هل تؤكل ؟ قال: نعم تؤكل إذا كسسانت حيسسن تذبسسح
حية فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح حسستى ل تتحسسرك الذبيحسسة، وآخسسر يذبسسح فتقسسوم الذبيحسسة
تمشي. ابن رشد: وهذا فسسي الصسسحيحة. قسسوله: (ولسسو بل شسسخب) الشسسخب خسسروج السسدم بصسسوت، والولسسى
للشارح أن يحذاف قوله ولو لنه يقتضي أن سيلن الدم بالشسسخب فسسي المريضسسة ل يكفسسي فسسي المريضسسة
الميؤوس منها وليس كسسذلك إل أن تجعسسل السسواو للحسسال ولسسو زائسسدة. قسسوله: (إن صسسحت) المسسراد بهسسا غيسسر
الميؤوس منها، فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منهسسا فهسسي كالصسسحيحة تؤكسسل بسسسيلن السسدم أي وإن لسسم

تتحرك، وإذا كانت ميؤوسا منها ففي أعمال الذكاة فيها خلاف، وعلى 
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القول المعتمد بأن الذكاة تعمل فيها وهو المشار له بقول المصنف: وأكل المذكى وإن أيس مسسن
حياته فإن شخب دمها أكلت كما تؤكل بالحركة القوية، وإن كان السيلن فقط لم تؤكسسل لنسسه قسسد يسسسيل
منها بعد الموت انظر التوضيح. قوله: (فل يكفي فيها سيل الدم) أي بل ل بسسد معسسه مسسن التحسسرك القسسوي.
والحاصل أن كل من الحركة القوية وشخب الدم يكفي فسسي الصسسحيحة والمريضسسة كسسان مرجسسوا حياتهسسا أو
مشكوكا في حياتها أو مأيوسا من حياتها والحسسال أنهسسا غيسسر منفسسوذة المقاتسسل، وأمسسا سسسيلن السسدم وكسسذلك
الحركة غير القوية اجتماعا وانفرادا ل يكفسي ذلسك إل فسي الصسحيحة والملتحسق بهسا وهسي المريضسة غيسر
الميؤوس منها ول يكفي ذلك في المريضة الميؤوس منها. قوله: (المنفوذة المقاتل) صفة للموقوذة ومسسا
معها وجمع المقاتل نظرا للموقوذة وما معها فهو من مقابلة الجمع بالجمع فتقتضي انقسام الحسساد علسسى
الحاد. قوله: (فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها) أي اتفاقا إن كانت مرجوة الحيسساة، وكسسذا إن كسسانت
مأيوسا منها أو مشكوكا فيها على قول ابن القاسم وروايته، وقال ابسسن الماجشسسون وابسسن عبسسد الحكسسم: ل
تعمل فيها الذكاة ثالثها تعمل في المشكوك فيها دون المأيوس منها وهو الذي يفهسم مسن العتبيسسة اه  بسن.
قوله: (وذهب الشافعي إلخ) أي وعليه فالستثناء في قسسوله تعسسالى: * (إل مسسا ذكيتسسم) * متصسسل أي إل مسسا
ذكيتم منها وعندنا السثناء يجوز أن يكون متصل أي إل ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها، والذي تعمل فيسسه
الذكاة منها هو الذي لم تنفذ مقاتله، ويجوز أن يكون منقطعا والمعنى: لكن ما ذكيتم من غيرها فل يحرم
عليكم إذا كان ذلك الغير ليس منفوذ المقاتل، واعلم أن هسذا المنسسسوب للشسافعي مسن أنهسسا تعمسل فيهسا
الذكاة مطلقا هو مذهبه حقيقة خلفا لما يقع في بعض الشراح من نسسسبة غيسسر ذلسسك لسسه، وعلمسسة الحيسساة
المستقرة انفتاح العين وحركة الطرااف، وأمسسا الحيسساة المسسستمرة فهسسي السستي لسسو تسسرك صسساحبها بل ذكسساة
لعاش. قوله: (بحيث ل يقدر على رده في موضعه على وجسسه يعيسسش معسسه) أي بسسأن يزيسل السستزااق بعضسسها
ببعض أو يزيل التزاقها بمقعر البطن، وأما مجرد شق البطن واظهور المعاء فليس بمقتل لحصول الحياة
إذا خيطت البطن. قوله: (وثقب مصران) خلفا لما فسسي المسسوااق عسسن ابسسن لبابسسة مسسن أن ثقسسب المصسسران
وشقه ليس بمقتل لنه قد يلتئم وإنما المقتل فيه قطعه وانتشاره، هذا وكان الولى للمصسسنف أن يقسسول:
وثقب مصير لن مصرانا جمع مصير كما قال الشارح، فتعبيره بالجمع يقتضسسي أن خسسراق الواحسسد ل يضسسر.
والحاصل أن اللية الواحدة يقال لها مصير والليتان يقال لهما مصيران بالتثنية والثلثة يقال لهسسا مصسسران،
وخراق المصير مضر مطلقا كان من أسفله أو من أعله أو مسسن وسسسطه. قسسوله: (عسسن ثقسسب الكسسرش) أي
خرقها وأولى شقها قوله: (وأنه في الواحد غير مقتل) أي وإن كان الخلاف موجودا في الواحد أيضسسا كمسسا
في الموااق عن ابن لبابة، وهذا بخلاف القطع في الودج الواحد فقد مر أنه مقتل قسسول واحسسدا. والحاصسسل
أن في شق الودجين قولين وكذا في شق السسودج، والاظهسسر مسسن الخلاف فسسي كسسل منهمسسا مسسا علمتسسه مسسن
الشارح وهو أن الشق في الودجين مقتل وفي الواحد غير مقتل، بخلاف القطع فإنه مقتل اتفاقا ولو في
ودج واحد، وفي المعيار ولم يعدوا جرح القلب من المقاتل، والسسذي انفصسسل البحسسث عنسسه أنسسه منهسسا، فسسإذا
وجدت الذبيحة مجروحة القلب فإنها ل تؤكل، والكليتان والرئسسة فسسي معنسسى القلسسب فسسإذا وجسسد شسسئ منهسسا

مجروحا 
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أو منقطعا أو مفرقا لم تؤكل. قوله: (أكل ما داق عنقه) أي بضرب بعصا أو بترد من شاهق جبسسل.
وقوله: أو ما علم أي أو أصابه ما علم أنه ل يعيش منه. قوله: (شاهد للثاني) فأول الكلم دليل لمنطوقه
للجواز وآخره دليل لمفهومه للمنع. قوله: (ل إن كان ميتسسا مسسن قبسسل) أي مسسن قبسسل ذكسساة أمسسه فل يؤكسسل.
قوله: (فذكاة أمه ذكاة له) أي وحينئذ فيؤكل بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه، وفي المشيمة وهي وعاؤه ثلثة
أقوال ثالثها أنها تبع للولد إن أكل الولد أكلت وإل فل، وأما بيض الدجاجة المذكاة فإنه يؤكل ولسو لسم يتسم
قوله: (إن تم) أي وإل فل يؤكل قوله: (أي مع نبات شعره) أشار بسسذلك إلسسى أن البسساء بمعنسسى مسسع والقيسسد
لبيان الواقع لنه متى تم خلقه نبت شعره عادة، فاندفع ما يقال جعل الباء للمعية يؤذن بأنه يمكن انفراد
تمام الخلق عن نبات الشعر وانفراد نبات الشعر عن تمام الخلق مع أنه متى نبت شعره لزم تمام خلقه
والعكس. قوله: (وإن خرج حيا) أي بعد ذكاة أمه قوله: (حياة محققة أو مشكوكة) لسسو قسسال كغيسسره حيسساة
محققة أو مشسسكوكا فيهسسا أو مأيوسسسا منهسسا كسسان أولسسى. وقسسوله ذكسسى وجوبسسا أي فسسي المرجسسو والمشسسكوك
واستحبابا في المأيوس منه، وقوله وإل أي وإل يذك لم يؤكل أي في الوليسسن كمسسا علمسست. قسسوله: (إل أن
يبادر) أي إل أن يبادر إليه فهو من الحذاف واليصال، وهذا فيما إذا كانت حياته ضعيفة بأن كسسانت مأيوسسسا
منها. قوله: (ما لو وجد ميتا) أي بمنزلة ما نزل ميتا من بطن أمه بعد ذكاتها فيحكم عليه بأن ذكاته بذكاة
أمه. قوله: (لم يدرك) أي وأما لو كان بحيث لو بسسودر لدرك فل يؤكسسل وذلسسك فسسي حالسسة الرجسساء والشسسك.
والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه فإما أن تكون حياته مرجوا بقاؤها أو مشسسكوكا فسسي بقائهسسا
أو ميؤوسا من بقائها، ففي الولين تجب ذكاته ول يؤكل إذا مات بدونها، وفي الثالث تندب ذكاته كما قال
ابن رشد في البيان، وقال في المبسوط نقل عسسن عيسسسى: مسستى خسسرج حيسسا ل يؤكسسل إل بسسذكاة والمعتمسسد
الول، فقول المصسسنف: وإن خسسرج حيسسا شسسامل للحسسوال الثلث أي إن خسسرج حيسسا حيسساة مرجسسوا بقاؤهسسا أو
مشكوكا في بقائها أو مأيوسا من بقائها. وقوله: ذكى أي وجوبا في الولين وندبا فسسي الثسسالث. وقسسوله: إل



أن يبادر خاص بالميؤوس منه أي إل أن يبادر لذكاته فيمسسوت قبسسل أن يسسذكى فيفسسوت نسسدب ذكسساته ويؤكسسل
بدونها فإن لم يبادر إليه حتى مات كره أكله. قوله: (إن حيي إلخ) أي فإن كان مثلسه ل يحيسسا أو شسسك فسسي
أمره هل تستمر حياته أم ل ؟ لم يؤكل ولو ذكي لن موته يحتمل أن يكسسون مسسن الزلاق. وقسسوله: وكسسانت
حيسساته محققسسة أو مظنونسسة ل مشسسكوكة يعنسسي أنسسه تحقسسق اسسستمرار حيسساته أو اظسسن ذلسسك ل إن شسسك فسسي
استمرارها وعدمه وأولى إذا توهم استمرارها فل يؤكل ولو ذكي قوله: (ول يؤكل ما قطسسع منسسه) أي لنسسه
دون نصف أبين إل أن يكسون السسرأس فسسإنه يؤكسسل، لكسسن ذكسسر العلمسسة السسسيد فسسي حاشسسية عبسسق أن قسول
المصنف ودون نصف أبين ميتة مخصوص بما له نفس سائلة. قوله: (ولكن ل بد من تعجيسسل المسسوت بسسه)
أي بما شأنه أن يعجل الموت كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال بن: وفيه نظر إذ لم ير من ذكر هسسذا القيسسد
واظاهر كلمهم الطلاق اه  كلمه. وقد يقال إنه لم يرد التعجيل الحقيقي بل أن يعلم أن الموت منه ل من

انزائه. قوله: (كذا قيدها) أي بقوله: ولكن ل بد من تعجيل الموت. باب المباح 
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قوله: (حال الختيار) أي المباح تناوله حال الختيار من جهة الكل أو الشرب، وقدر الشارح ذلسسك
لجل عطف قول المصنف التي وللضرورة ما يسد إلخ عليه. قوله: (لم يتعلق إلخ) أخرج المغصوب فإنه
وإن كان طاهرا لكنه غير مباح لتعلق حق المالك به، والولى إسقاط هذا القيد لن المقصود بيان المبسساح
في نفسه ل المبسساح باعتبسسار شسخص معيسسن والمغصسوب مبسساح فسسي ذاتسح وحرمتسه عارضسة اه  بسسن. قسوله:
(مستعمل للنجاسة) أي كالرخم فإنها تأكل العذرة قوله: (إل الوطواط) استثناء من قول المصنف: وطير.
قوله: (فلذا لم يقل إلخ) أي ولو عبر به ما صح وذلك لن الذي ل يعدو قد يكون مفترسا فيقتضسي إبساحته
ن ه، وقسد يقسال: ل مسانع م وليس كذلك. قوله: (بناء) أي فليس مراده بالوحش مطلق وحش بل نسوع من
إرادة مطلق الوحش ويكون من تشسسبيه الخسساص بالعسسام كسسذا قيسسل، وفيسسه أن الخصسسية تقتضسسي التمثيسسل ل
التشبيه. قوله: (يكره على المشهور إلخ) فيه نظر والذي في كتاب الطهارة مسسن التوضسسيح أن فسسي الفسسأر
والوطواط ثلثة أقوال وأن القول بالتحريم هو المشهور ونقله ح. وذكر عن ابن رشد أيضسسا أنسسه اسسستظهر
التحريم اه  بن. وقوله: أن في الفأر اظاهره مطلقا سواء كان يصل للنجاسة أو ل، وأما بنت عرس فسسذكر
الشيخ عبد الرحمن الجهوري أنه يحرم أكلها لن كل من أكلها عمسسي أي فحرمتهسسا عارضسسة وقضسسيته أنهسسا
تحل للعمى وانظره اه  شيخنا عدوي. قوله: (سمها) بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصسسح وجمعسسه
سمام وسموم اه  عدوي. قوله: (إن ذكيت إلخ) الذي يفيده كلم أهل المذهب أنه ل بد فسسي السسذكاة السستي
يؤمن بها السم أن تكون في حلقها وفي قدر خاص من ذنبهسسا بسسأن يسسترك قسسدر أربعسسة قراريسسط مسسن ذنبهسسا
ورأسها ول بد أن تطرح حال ذكاتها على اظهرها، وأما لو طرحت على بطنها وقطع حلقهسسا فل يجسسزئ لن
شرط الذكاة أن تكون من المقدم انتهى خش. قوله: (وأمن سمها) أي واعتبار أمن سسسمها بالنسسسبة إلسسخ.
وقوله: فيجوز أكلها بسمها لمن يضره ذلك أي كمن به داء الجذام أي ول يجوز أكلها بسسسمها لمسسن يضسسره
ذلك. قوله: (وخشاش أرض) أضيف لها لنه يخش أي يدخل فيها ول يخرج منها إل بمخرج ويبادر برجوعه
إليها. قوله: (بالرفع عطف على طعام) أي ل بالجر عطفا على يربوع لنه ليس من أمثلسسة السسوحش السسذي
لم يفترس. واعلم أن الخشاش وإن كان مباحا وميتة طاهرة لكنسسه يفتقسسر أكلسسه لسسذكاة كمسسا تقسسدم قسسوله:
(شراب يميل إلى الحموضة) أي يتخذ من القمح أو من الرز. قسوله: (ويسسذهب إسسكاره) أي السسذي حصسل
فيه عند غليانه على النار قبل انعقاده ل إنه كان فيه ابتداء. قوله: (فل يتصسسور فيسسه سسسكر) أي حسستى تقيسسد

إباحته بالمن من سكره. قوله: (وللضرورة ما يسد الرمق) 
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أي ما يحفظ الحياة فالمراد بالرمق الحياة وبسدها حفظها، قال الموااق: انظسسر هسسذا فسسإنه مسسذهب
أبي حنيفة والشافعي ولم يعزه أبو محمد لحد من أهل المذهب، ونص الموطأ: ومن أحسن مسسا سسسمعت
في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجسسد عنهسسا غنسسى طرحهسسا اه . وبسسه
تعلم أن عزو تت وخش ما ذكره المصنف لمالك فيه نظر اه  بن. لكن ابن ناجي في شرح الرسسسالة نقسسل
عن عياض أن عبد الوهاب نقله رواية عن مالك وحينئذ فل نظر وتناول قوله وللضرورة ما يسد المتلبسسس
بالمعصية كما هو مختار ابن يونس وشهره القرافي خلفسسا لمسسن قسسال: ل يبسساح لسسه تنسساول الميتسسة وتمسسسك
بظاهر قوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ول عاد) *. * (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لثسسم) *.
وأجاب المشهور بأن المراد غير باغ في نفس الضرورة بأن يتحانف ويميل في الباطن لشهوته ويتمسسسك
في الظاهر بالضرورة كأنه قيل: فمن اضطر اضطرارا صادقا فإذا عصى في نفسسس السسسبب المسسبيع كسسان
كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف الثم كانت كالعدم. قوله: (وضالة البل) ودخل أيضسا جميسع
الحيوانات الميتة قوله: (نعم تقدم الميتة عليها) أي على ضالة البل عند اجتماعهما ويعلسسم منسسه أن ضسسالة
البل تتعين عند انفرادها وتقدم عليها الميتة عند اجتماعهما وهذا ما يفيده نقل الموااق عسسن ابسسن القاسسسم
قوله: (وأما الدمي فل يجوز تناوله) أي سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر هذا هو المنصوص لهسسل
المذهب، وتقدم آخر الجنائز أن بعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا ول فسسراق بيسسن المسسسلم والكسسافر
فيما ذكر. قوله: (عند عدم ما يسيغها به) ويصداق فسسي أنسسه فعسسل ذلسسك للغصسسة إن كسسان مأمونسسا وإل فل إل



لقرينة فيعمل عليها اه  خش. قوله: (على خنزير) أي سواء كان ذلك الخنزير حيا أو ميتا انظر بسسن. قسسوله:
وله: إل لحمسه، وأمسا الصسطياد فهسو أحسرى (وصيد لمحرم) المراد بالصيد هنا المصيد يعني الحي بدليل ق
بتقديم الميتة عليه، وحاصل كلم المصنف أن المضطر إذا كان محرما ووجد ميتة وصيدا حيا صاده محرم
أو أعان على صيده فإنه يجب عليه أن يقدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده المحرم أو أعسسانه عليسسه،
ومحله ما لم تكن الميتة متغيرة يخااف على نفسه من أكلها وإل قدم الصيد المذكور انظر التوضسسيح، كمسسا
أنه لو كان حلل فإنه يقدم صيد المحرم عليها. قوله: (ولم يذك الصيد) أي لنه بذكاته يكون ميتسسة. قسسوله:
(ل لحمه) أي إذا وجد المضطر المحرم ميتة وصيدا قسسد صسساده محسسرم أو صسسيد لسسه وصسسار لحمسسا فل يقسسدم
الميتة عليه بل يقدمه عليها، وعلم مما ذكرنا أن الصور ثلث: الولى الصطياد تقدم الميتة عليه لمسسا فيسسه
من حرمة الصطياد وحرمة ذبح الصيد. الثانية: الصيد الحسسي السذي صساده المحسسرم قبسل اضسسطراره تقسدم
الميتة أيضا عليه ول يجوز له ذبحه لنه إذا ذبحه صار ميتة فل فائدة في ارتكاب هذا المحسسرم. الثالثسسة: إذا
كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهسسذا مقسسدم علسسى الميتسسة ول تقسسدم الميتسسة
عليه لن لحم صيد المحرم حرمته عارضسسة لنهسسا خاصسسة بسسالحرام بخلاف الميتسسة فحرمتهسسا أصسسلية، وهسسذه
الصورة هي المشار لها بقوله: ل لحمه هذا أحسن ما يقرر به كلمه. قسسوله: (بسسل يقسسدم) أي طعسسام الغيسسر
ندبا على الميتة هذا عند اجتماعهما، وأما عند النفراد فيتعين ما وجد، قال فسسي السسذخيرة: وإذا أكسسل مسسال
مسلم اقتصر على سد الرمق إل أن يعلم طول الطريق فليتزود لن مواسسساته تجسسب إذا جسساع. واعلسسم أن
ظ ج لن حف اشتراط عدم خواف القطع إنما هو إذا وجسد الميتسة وإل أكلسه ولسو خسااف القطسع كمسا فسي ع
النفوس مقدم على حفظ العضو خلفا لما في عبق، وحيث أكل طعام الغير فل يضسسمن قيمتسه كمسسا نقلسسه
الموااق عن الكثر، وقال ابن الجلب: يضمن، ومحل الخلاف إذا كان المضطر معدما وقسست الكسسل أمسسا إن
وجد معه الثمن أخذ كما مر. قوله: (إن لم يخف القطع) أي فيما في سرقته القطع كتمسسر الجريسسن وغنسسم
المراح. وقوله: أو الضرب أو الذى أي فيما ل قطع في سرقته. فإن قلت: المضطر إذا ثبت اضطراره ل
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ميتة فكيف يخااف القطع ؟ قلت: القطع قد يكون بالتغلب والظلم. قسسوله: (ولسسو مسسسلما) أي ولسسو
كان ربه المقاتل بفتح التاء مسلما. قوله: (ولو وحشسسيا دجسسن) أي فل يؤكسسل نظسسرا لتلسسك الحالسسة العارضسسة
وهي حالة التأنس وهذا قول مالك، وقال ابن القاسم بالجواز ورده المصنف بلو، وأما الحمار النسسسي إذا
توحش فتوحشه ل ينقله وحينئذ فيجري فيه الخلاف قبل التوحش وهو التحريسسم علسسى المعتمسسد والكراهسسة
على مقابله. قوله: (والمكروه سبع إلخ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع أكلها ثالثها حرمسسة
عاديها كالسد والفهد والنمر والذئب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضسسبع والهسسر مطلقسسا، الول: لروايسسة
العراقيين معها. والثاني: لبن كنانة مع ابن القاسم. والثالث: لبسسن حسسبيب عسسن المسسدنيين. قسسوله: (وفيسسل)
تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر ابسسن الحسساجب فيسسه قسسولين بالباحسسة والتحريسسم، وصسسحح فسسي
التوضيح الباحة فيه وفي كل ما قيل أنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال الشارح بهسسرام: ل أعسسراف مسسن
شهر الكراهة كما هو اظاهر كلمه، وقال البساطي: تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف. قسسوله:
(ما عدا الهر) فيه أنه من جملة المفترس لفتراسه نحو الفأر. قوله: (وقيسسل حسسرام) السسذي حصسسله ح فسسي
الكلب قولن: الحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم قالح: ولم أر فسسي المسسذهب مسسن نقسسل إباحسسة
أكل الكلب اه . لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظر اه  بن. قوله: (شرب شراب خليطيسسن) إنمسسا
قدر الشارح شرب لنه ل تكليف إل بفعل، ومن جملة الخليطين المكروه شربه ما يبل للمريسسض إذا كسسان
نوعين كزبيب وتين نحوهما، فقوله: وشرب شراب خليطيسسن أي لصسسحيح أو لمريسسض، وكمسسا يكسسره شسسرب
شراب الخليطين يكره أيضا نبذهما معا خلفا لما في عبق من الحرمة، والخلاف في نبذهما معا للشرب،
وأما للتخليل فل كراهة في نبذهما معا على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيسسره، ونسسص فسسي الجلب
على الكراهة خيفة التطراق لخلطهما معا لغيره قاله شيخنا. قسسوله: (خلطسسا عنسسد النتبسساذ أو الشسسرب) أمسسا
الكراهة إذا كان الخلط عند الشرب فل كلم فيها، وأما إذا كان عند النتباذ فهو مبني على أحسسد التسسأويلين
في قول المدونة، ول يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معا قال الباجي: اظاهرها التحريسسم وحملهسسا
قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلم المصنف اه  بن. والثاني هو المعول عليه كما قسسال شسسيخنا.
فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب كان كل من الخلط والشرب مكروها، وإن وقع عند النتباذ كان كسسل
منهما فيه خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الول. قوله: (حيث أمكن السكار) أي لطول المدة فإن لسسم
يمكن لقصر مدة النتباذ فل كراهة، وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال السكار. وقال ابسسن رشسسد: اظسساهر
الموطأ أن النهي عن هذا تعبد ل لعلة وعليه فيكره شرب شسسراب الخليطيسسن سسسواء أمكسسن إسسسكاره أم ل
انظر الموااق، واستظهر شيخنا القول الول وإن استصوب بسسن الثسساني. تنسسبيه: إذا طسسرح الشسسئ فسسي نبيسسذ
نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه أو التمر في نبيذ نفسه كان شربه جائزا وليس من شراب الخليطيسسن
الذي يكره شربه كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك انظر عبق. قوله: (وأدخلت الكااف الحنتم والنقيسسر
إلخ) تبع الشارح في ذلك تت واعترضه طفي قائل: الصواب قصر الكااف على إدخال المزفت فقسسط وهسو
المقير وعدم إدخال الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطأ وإدخالهما يوجب إجراء كلم المصنف
على غير المعتمد لنهما ل تعراف كراهتهما إل من رواية ابن حبيب، وفي الموااق عن المدونة: ل ينبذ فسسي
الدباء والمزفت ول أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظرواف انتهى، وقد قرره خسسش علسسى الصسسواب

اه  بن. قوله: (فل يكره) أي نبذ الشئ الواحد فيها وقوله: وإن طالت مدته 
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مبالغة في محذواف أي فل يكره نبذ الشئ الواحد فيها ول يكسسره شسسرب شسسرابه وإن طسسالت إلسسخ.
ه الستراب والعظسام والخسبز المحسراق بالنسار ففيهسا الخلاف وله: (أرجحهمسا فسي الطيسن المنسع) أي ومثل ق
بالكراهة والحرمة والراجح الحرمة، ومحل منع الطين ما لم تكن المرأة حامل وتشتااق لكله وتخااف على
ما في بطنها وإل رخص لها أكله. قوله: (وأاظهرهما في القرد الكراهة) أي وهو قول مالك وأصحابه، وأما
القول بالمنع فهو قول ابن المواز محتجا بأنه ليس من بهيمة النعام، قال البسساجي: والاظهسسر عنسسدي قسسول
مالك وأصحابه بأنه مكروه واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: * (قل ل أجد فيما أوحي إلي) * الية ومراعاة
خلاف العلماء، فالية تدل على عدم حرمته مراعاة قول المخالف بالمنع تقتضسسي كراهتسسه. قسسوله: (وقيسسل
بإباحته) أي مطلقا وقيل بإباحته إن أكل الكل وإل كسسان مكروهسسا، فجملسسة القسسوال فيسسه أربعسسة حكاهسسا فسسي
الشامل قوله: (بل صحح قول بالباحة) أي مطلقا كان يرعى الكل أو ل في توضيحه قوله: (علسسى القسسول
بجواز أكله) أي ويكره على القول بكراهته ويحرم على القول بحرمته كذا ذكره عبق وغيسسره، وقسسد حمسسل
الشيخ أحمد النفراوي وغيره التكسب على الصيد به مثل، وأما اللعب المعلسسوم فهسسو مكسسروه وفيسسه أنسسه ل
رابط بين الكل والصيد أل ترى أنه يصاد بالكلب إجماعا ؟ فالظاهر أن المراد الكتساب بلعبه قاله شيخنا
العدوي. قوله: (وكانت الذكاة من متعلقسسات الضسسحية) أي مسسن المسسور السستي تتعلسسق بالضسسحية. بسساب فسسي
الضحايا قوله: (سن) أي على المشهور وقيل إنها واجبة. قوله: (عينا) أي عن كل أحد بعينسسه. قسسوله: (لن
نية الدخال) أي لن نية دخول الغير معه في الجر كفعلها عن ذلك الغير. قوله: (الولى حذفه) أي سسواء
جعلته حال من غير حاج أو صفة لحاج وذلك لنه إذا جعل صفة لحاج انحل المعنى لقولنسسا سسسن لحسسر غيسسر
حاج كائن في منى وهذا صاداق بما إذا كان غير حاج أصل أو حاجا في غيسسر منسسى، ومفهسسومه أنسسه لسسو كسسان
حاجا بمنى ل تسن في حقه وهذا فاسد لن الحاج ل يطالب بها كان بمنى أو بغيرها، وإن جعسسل حسسال مسسن
غير حاج انحل المعنى لقولنا: سن لحر غير حاج حالة كون ذلك الغير في منى فيرد عليسسه أن مقتضسساه أن
غير الحاج إذا كان في غير منى ل تسن في حقه وليس كذلك إذ غير الحاج تسسسن فسسي حقسسه مطلقسسا كسسان
بمنى أو غيرها، وإن كان قد يجاب على هذا بأن مفهوم بمنى أحرى بالحكم، وقد يقال: الظاهر أنه متعلق
بمحذواف صفة الحاج أي غير حاج مطلوب كونه بمنى فيشمل غير الحاج صل ولو معتمرا والحاج السسذي ل
يطلب كونه بمنى وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر، ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سسسواء
كان بمنى يومئذ أم ل كذا قسسرره المسسسناوي قسسوله: (ضسسحية) هسسي بمعنسسى التضسسحية إذ ل تكليسسف إل بفعسسل
وضمير ل تجحف يعود عليها بهذا المعنى، إذ الذي يوصسسف بكسسونه يجحسسف أو ل يجحسسف إنمسسا هسسو الفعسسل ل
الذات، والمعنى: ل تتبعه ول تكلفه فواق وسعه، والجحااف التعاب. قوله: (حتى يبلغ الذكر ويدخل بالنثى
زوجها) اظاهره سقوطها عنه بمجرد احتلم الذكر ولو فقيرا عاجزا عسسن الكسسسب، وبمجسسرد دخسسول السسزوج
بالنثى وإن طلقت قبل البلوغ، والظاهر أنه يجري علسسى النفقسة، فكمسسا أن النفقسة علسسى البسسن السسذي بلسسغ
فقيرا عاجزا على الكسب لزمة لبيه، وكذا نفقة النسثى الستي طلقست قبسل البلسوغ فكسذا الضسحية عنهمسا
مطلوبة من أبيهما خلفا لما في عبق من سقوطها فإنه ل يظهر، ونسسص التوضسسيح عسسن ابسسن حسسبيب: يلسسزم
النسان أن يضحي من تلزمه نفقته من ولد أو والد وهذا يفيد أنها ل تسقط إل بسقوط النفقة. واعلم أنه
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عمن ولد يوم النحر أو في أيام التشريق ل عمن في البطسسن، وكسسذا يخسساطب بهسسا مسن أسسسلم يسوم
النحر أو بعده في أيسام التشسريق لبقساه وقست الخطساب بالتضسحية بخلاف زكساة الفطسر نقلسه اللخمسي اه 
عدوي. قوله: (متعلق بضسحية) ويصسسح تعلقسه أيضسسا بسسن أي التضسحية تسسن بجسذع إلسخ. قسوله: (بالسسسنة
العربية) أي وهي ثلثمائسسة وأربعسسة وخمسسسون يومسسا ل بالسسسنة القبطيسسة وقسسدرها ثلثمائسسة وخمسسسة أو سستة
وستون يوما. قوله: (ودخل في السادسة) أي ولو كان الدخول غير بيسسن. قسسوله: (بل شسسرك فسسي ثمنهسسا أو
لحمها) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده بيان أن الستثناء منقطع لن الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل
ال يجعل عاما، وقوله بل شرك حال من ضحية أي حالة كونها ملتبسسسة بعسسدم الشسستراك فيهسسا. قسسوله: (فل
تجزئ عن واحد منهم) أي والظاهر أنه ل يجوز بيعها مثل مسسا إذا ذبسسح معيبسسا جهل. قسسوله: (وعسسن كسسل مسسن
أدخله معه) أي ولو كان غنيا، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلمه لهسسم بالتشسسريك
أو ل ؟ قولن، الباجي: وعندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيهسسا صسسغار ولسسده
وهم ل يصح منهم قصد القربة. قوله: (بشروط ثلثة) أي فإن اختل شرط منها فل تجسسزئ عسسن المشسسرك
بالكسر ول عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر. قوله: (وهذا إلخ) مثله في عبق وخسسش
قال بن: وانظر من أين لهما هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مسسستدل بكلم
ابن حبيب الذي في الموااق ول دللة فيه أصل، والظاهر من كلم المدونة والباجي واللخمسسي وغيرهسسم أن
السكنى معه شرط مطلقا اه . واعلم أن ما ذكره المصسسنف مسسن اشسستراط المسسساكنة هسسو اظسساهر المدونسسة
وقاله الباجي واللخمي والمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابسسن بشسسير فجعسسل المسسساكنة لغسسوا انظسسر بسسن.
قوله: (ومثل القريب الزوجة وأم الولد) قال شيخنا: الولى حذاف أم الولد لنها رقيقة ل يطالب بالضسسحية
عنها والكلم فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية، وقد يقال: إن الشارح أراد التنبيه على صسسحتها عنهسسا وأن



لها مجرد ثواب قال بن: وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلفا لتسست وبهسسرام فسسي
إخراجها وإخراج ما فيه بقية راق، وقد اعترضه ح بقوله ابسسن عرفسسة روى عيسساض للزوجسسة وأم الولسسد حكسسم
القريب ابن حبيب: ذو الراق كأم الولد في صحة إدخالها اه . ولم يذكر له مقابل وقال في البيان مسسا نصسسه:
وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن في عياله من
ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن ل تلزمه نفقتهم، غير أن من كان ممن تلزمسسه نفقتسسه يلزمسسه
أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة اه  منه انظسسر بسسن. قسسوله: (وأجسسزأت) أي التضسسحية.
قوله: (وإن جماء إلخ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجسسزئ باتفسسااق، وقسسد نقسسل الجمسساع
على إجزائها ابن مرزواق وغيره، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقسسة ففيهسسا قسسولن بسسالجزاء وهسسو
نقل الشيخ عن كتاب محمد، وعدم الجزاء وهو قول ابن حبيب، والفرض أنسه ليسس هنسساك إجمساء وإل فل

تجزئ اتفاقا انظر بن. قوله: (كالبقر) أي والغنم. 
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قوله: (أي لم يبرأ) أشار الشارح إلى أن المراد بالدماء عدم البرء وإن لم يسل منه دم ل سيلن
وله: (وبيسن وله كسبين مسرض لكسان أحسسن وأخصسر. ق الدم، ولو قال المصنف: إن برئ ويدخل ل على ق
جرب إلخ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في المعطوفات فل يضر الخفيف من جميعها كما ذكره
الشيخ سالم. قوله: (وبين جنون) قال ح: كان الولى أن يقسول: ودائسسم جنسسون لن الجنسسون غيسسر السسدائم ل
يضر كما في التوضيح. قوله: (وفائت جزء) هذا عطف على قسسوله كسسبين مسسرض، فسسأول ذكسسر المعطوفسسات
على المضااف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضااف. وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجسسزء
أصالة أي خلقة أو كان طارئسسا بقطسسع، وسسواء كسسان الجسسزء الفسسائت بسسالقطع أصسسليا أو زائسسدا. قسسوله: (وأمسسا
بخصية) أي وأما فوات الجزء بخصية فيجزئ سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع. وقوله: وإنمسسا أجسسزأ أي
فائت الخصية. قوله: (جدا) أي بأن تقبح بها الخلقة اه  خش. قوله: (فإن كان) أي الشق. وقوله ثلثا أجسسزأ
أي بالولى من مقطوعه ثلث الذن كما يأتي قوله: (وأمسسا لهمسسا فتجسسزئ) حاصسسله أن قلسسع السسسنان كل أو
بعضا ل يضر إذا كان لثغار أو كبر وأما لغيرهما فقلع الواحدة ل يضر ويضر قلع ما زاد عليها. قوله: (وهل
هو العباسي إلخ) الولى إمام الطاعة إل أنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهمسسا عسسبرا
بذلك لنهما كانا في زمن ولية بني العباس بخلاف المصنف، وقد أوهمت عبارة المصنف الشسسارح بهسسرام
في باب القضاء فقال: يستحب في المام العظم كونه عباسيا وتبعه عسسج وقسسد خرجسسا بسسذلك عسسن أقسسوال
المالكية فإن المام العظم يشترط فيه كونه قرشيا وأما كونه عباسيا فل يشترط ول يستحب اه  طفسسي.
قوله: (أو نائبه) أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه. والحاصل أنه على القول الول يتعين
إمام الطاعة أو عامله على البلد. قوله: (قولن) صوابه تردد لن الخلاف بين اللخمي وابسن رشسد فسالول
للخمي والثاني لبن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين، ثم إنه علسسى مسسا قسسال ابسسن رشسسد
من أن المعتبر إمام الصلة فإن كان واحدا في البلد فالمر اظسساهر، وإن تعسسدد فيعتسسبر كسل واحسسد بالنسسسبة
لهل الناحية التي صلى فيها إماما. قوله: (ومحلهما إلخ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلسسد ولسسم
يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإل اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام الطاعة ول نسسائبه كسسان
المعتبر إمام الصلة قول واحدا، فإن كانت البلد ليس فيها واحد من المامين تحروا ذبح إمام أقرب البلد
إليهم وهو واضح إن كان في أقرب البلد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الئمة لبلدهم كذا قرر شسسيخنا
العدوي. قوله: (أي سابق المام بالذبح) أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم المام أو بعد ختمه أو معسسه
فل تجزئ حيث ابتدأ قبل المام قوله: (وكذا مسويه) أي في ابتداء الذبح فل تجزيه، هذا إذا ختسسم قبلسسه أو
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بل ولو ختم بعده. قوله: (أو معه ل بده إلخ) ما ذكره من عدم الجزاء في صورة ما إذا ابتدأ بعده
وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلة فيما إذا ابتدأ بعده وختم معه فالجزاء في الضسسحية أولسسى اه 
بن. قوله: (أقرب إمام) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته، وليس المراد أقرب بلد لها إمسسام وإن
لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه أن لو ذبح لن هذا بمنزلة العدم فل يعتبر. قوله: (ول على كفرسخ) أي ولسسم
يكن هناك إمام خارج عن بلده على كفرسخ أي ثلثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عسسن بلسسده بأزيسسد
من ذلك فتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه، وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده بكفرسخ فقسسط فأقسسل
فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من المام بالسعي لذلك المسسام والصسسلة خلفسسه، وحينئسسذ
فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز. والحاصل أن من على ثلثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فل يذبح إل
ه بعد تحقق ذبحه لنه مطالب بالصلة معه على وجه السنية، وإنمسا المتحسري ويجزئسه تحريسه إذا تسبين أن
سبق المام من كان على أبعد من ذلك. قوله: (وإن توانى) أي المام قوله: (بسبب عذر) أي كقتال عدو
أو إغماء أو جنون، وهل من العذر طلب المام للضحية بشراء ونحوه أو ل ؟ ينظسسر فسسي ذلسسك، وقسسد علسسم
من المصنف أن التحري لذبح المام حيث لم يبرز أضحيته، وأما إن أبرزها فل يعتبر التحري من أحسسد مسن
أهل البلد سواء علم بإبرازها أو ل، وتحريه وعدمه على حد سواء فسسي عسدم الجسسزاء إن بسان سسبقه ل إن



بان تأخره. قوله: (ول يكره عدم البراز لغير المام) أي وأما عدم البراز له فيكره. قسسوله: (فأنثسساه) كسسان
عليه أن يزيد بعد ذلك فخنثاه فمراتب الضأن أربعة، وكذا المعز والبقر والبل. قوله: (خلاف) ابن غسسازي:
ن المؤلسف بطسرة نسسخته وشسهر هر الثساني، ونقسل ع م مسن ش صرح ابن عرفة بمشهورية الول ول أعل
الرجراجي الول وشهر ابن بزيزة الثاني اه . ونص ابن عرفة: وفي فضل البقر على البل وعكسسسه ثالثهسسا
لغير من بمنى الول للمشهور مع رواية المختصر والقابسسسي والثسساني لبسسن شسسعبان والثسسالث للشسسيخ عسسن
أشهب اه  بن. قوله: (وهو خلاف فسسي حسسال إلسسخ) الحسسق أن ذلسسك يختلسسف بسساختلاف البلد، فالبسسل فسسي بلد
الحجاز أطيب لحما من البقر وفي مصر بسسالعكس. قسوله: (ومسسراده التسسسع) أي مسراده بعشسسر ذي الحجسة
التسعة أيام قبل يوم النحر فهو مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء وليس هسسذا تغليبسسا كمسسا فسسي عبسسق
وإنما يظهر التغليب في عكسه. قوله: (وضحية على صدقة) اظاهره أن المعنى: وندب تقديم ضحية على
صدقة بثمنها وأورد عليه أن الضحية سسسنة فتقسسديمها علسسى الصسسدقة السستي هسسي مندوبسسة سسسنة، وقسسد أجسساب
الشارح بأن ضحية فاعل لمحذواف أي وفضلت ضحية والجملة عطف علسسى جملسسة ونسسدب إبرازهسسا وليسسس
قوله وضحية عطفا على إبرازها كالذي قبله. قوله: (ولسسو زاد ثمسسن الرقبسسة إلسسخ) وذلسسك لن إحيسساء السسسنن
أفضل من التطوع، وإنما نص المصنف على ذلك مع العلم بأن السنة أفضل من المسسستحب دفعسسا لتسسوهم
أن المستحب هنا أفضل من السنة لن السنة والمندوب قسسد يكونسسان أفضسسل مسسن الفسسرض كسسالتطهر قبسسل
الوقت والبتداء بالسلم وإبراء المعسر، وإذا كان المندوب قد يكون أفضل من الفرض فربما يتسسوهم أنسسه
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قوله: (وتكره الستنابة مسسع القسسدرة علسسى الذبسسح) أي فسسإن كسسان ل يحسسسن الذبسسح أو ل يقسسدر عليسسه
استناب من غير كراهة ويندب له أن يحضر عند نائبه. قوله: (وندب للوارث إنفاذهسسا) أي إذا عينهسسا مسسورثه
قبل موته بغير النذر وإل وجب عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحهسسا، وإذا أنفسسذها السسوارث فل تجسسزئ عنسسه.
قوله: (حيث ل دين عليه) أي على الميت، أما إذا كان عليه دين يستغرقها فإنها تباع فيما عليه من الدين.
قوله: (وجمع أكل إلخ) اظاهره أن الجمع بيسسن الثلثسة أفضسسل مسسن الصسسدقة جميعهسسا وإن كسسان أشسسق علسسى
النفس وهذا هو المشهور، وحديث أفضل العبادات أحمزهسا ليسسس كليسسا، وقسال عسج: القسول بسأن التصسداق
بجميعها أفضل متجه إذ أفضل العبادات أحمزها أي أشقها على النفس. قسسوله: (ول يجسسب) أي بنسساء علسسى
المعتمد من أنها ل تتعين إل بالذبح ول تتعين بالنذر، وإذا عمل بالمندوب وذبح ذلك الولسسد مسسع أمسسه فحكسسم
لحمه وجلده حكمها من جواز الكل والتصداق والهداء، وندب الجمع بين الثلثة ومنع البيع، وإذا لم يعمسسل
بالمندوب وأبقى ذلك الولد من غير ذبح لعام آخر صح أن يضحي به. قوله: (وكره جز صسسوفها) أي سسسواء
جزه ليتصراف فيه أو ل خلفا لعبق حيث قيده بما إذا كان الجز ليتصراف فيه التصسسراف الممنسسوع وإل جسساز
مطلقا، ونسب ذلك لتت وح ورد عليه بأنه ليس فيهما ذلك. قسوله: (فسسإن نبسست مثلسسه للذبسسح أو نسواه حيسن
الخذ لم يكره) أي كما أنه ل يكره الجز إذا تضررت ببقاء الصواف لحر ونحوه. واعلسسم أن اظسساهر منطسسواق
المصنف ومفهومه سسواء كسانت الضسحية منسسذورة أم ل وارتضسساه عسج وقيسده بعسسض شسسيوخ الشسيخ أحمسد
الزرقاني بغير المنذورة، وأما المنذورة فيحرم جزها سواء نواه أم ل وارتضاه اللقسساني قسسوله: (ولسسم يكسسن
لها ولد) أي ولو لم يكن إلخ قوله: (والنسان ل يعود) أي يكره له العود على المعتمسسد. قسسوله: (كمسسا قسسال
ابن حبيب) الولى كما قال ابن الحاجب لن ابن حبيب من المتقدمين فل يشير المصسسنف للخلاف الواقسسع
بينه وبين غيره بالتردد، فالصواب أن المصنف أشار بسسالتردد لطريقسسة ابسسن رشسسد وطريقسسة ابسسن الحسساجب،
وبيان ذلك أن المام روى عنه إباحة أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهسة وهسي الشسهر فقسال ابسن
رشد: اختلاف قولي مالك إذا لم يكن في عياله، أما إن كان فيهسسم أو غشسسيهم وهسسم يسسأكلون فل بسسأس بسسه
دون خلاف. وقال ابن الحاجب: الخلاف المروي عن المام مطلق أي سواء كان في عياله أو بعسسث إليسسه،
وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه ل خلاف بين قولي مالك فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم
يكونوا في عياله وبعث إليهم، والقول بالباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظسسر بسسن. قسسوله: (لن
شأن ذلك المباهاة) أي وحينئذ فيخااف منه قصدها فإن تحقق قصدها بالتغالي حرم، وإن تحقق من نفسه
عدم قصدها، وإنما قصد كثرة اللحم أو الجسر كسان التغسالي منسدوبا للحسسديث فالصسسور ثلث: خسواف قصسسد
المباهاة وقصدها بالفعل وتحقق عدم قصدها وهي جاريسسة فسسي التغسسالي فيهسسا وفسسي زيسسادة عسسددها. قسسوله:
(وفعلها عن ميت) فإن فعلت عنه وعن الميت لم يكره قاله عبق وفيه أن هذا غير صواب لنهم قد عللوا
كراهة فعلها عن الميت بعدم الوارد فسي ذلسك، وهسذا شسامل لصسورة الفسراد والتشسريك، وأيضسا شسروط
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المتقدمة غير مجتمعة هنا اه  بن. قوله: (وإل ندب) أي وإل بأن كان عينها ندب إلخ أي والمراد أنه
عينها بغير الذبح والنذر، أما لو عينها بالنذر أو بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر،
وقوله: إن لم يكن عينها أي ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه وإل وجب فعلها عنه لما يأتي من أنه يجب
اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره. والحاصل أن كراهسة فعلهسسا عسسن الميسست مقيسسدة بقيسسدين كمسسا علمست.



قوله: (شاة كانت تذبح في الجاهلية) أي يتقربون بها لصنامهم. قوله: (وكانت أول السلم) أي تذبح للسسه
سبحانه وتعالى على جهة الندب كما صرحوا به. قوله: (وإبدالها) أي وكره إبدالها بدون فإذا أبسسدل الشسساة
ببقرة تعلقت الكراهة بأخذ الشاة بدل عن البقرة ويستحب لها إبدالها بالفضل وإن بزائد شئ في ثمنهسسا،
ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر وإل كان البدال ممنوعا، ول ينافي هذا ما يأتي مسسن أن المشسسهور
أنها ل تتعين بالنذر لنه محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ، فل ينافي ان تعينها بالنذر يمنع من البسسدل
ومن البيع اه  بن. قوله: (وكذا بمساو على الراجح) سنده فسسي هسسذا قسسول المسسام ول يبسسدلها إل بخيسسر منهسسا
ولنه ل موجب للمعاوضة مع التساوي، لكن في بن عن التوضيح أن إبسسدالها بمثلهسسا جسسائز كمسسا هسسو اظسساهر
المصنف. قوله: (إل بقرعة فل يكره) كذا في ح وهو مشكل إذ القرعة ل تجوز مع التساوي فتأمل اه  بسسن
إل أن يقال: إنها قرعة في الجملة لضرورة اللتباس. قوله: (فيسسه كراهتسسان) أي وأمسسا أخسسذ السسدون بقرعسسة
وذبحه ففيه كراهة واحدة. قوله: (وجاز أخذ العوض) أي من دراهم أو دنسسانير أو عسسروض مثل، ول إشسسكال
في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض لنه أمر جر إليسسه الحسسال. قسسوله: (ومقابسسل الحسسسن) أي وهسسو القسسول
بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس، وقوله الظاهر أي لن أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع، وعلى
هذا القول فيتعين عند الختلط أخذ إحداهما إما بالقرعسسة أو بسسدونها وأجسسزأت الضسسحيتان عسسن صسساحبيهما،
وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما قول يحيى بن عمر واللخمي. قوله: (وتجزئ عن ربها) أي
سواء كانت معينة بالنذر أو مضمونة على الصواب خلفا لمسا فسي عبسق، وسسواء كسان النسائب ذبحهسا عسن
نفسه عمدا أو خطأ لن المعتبر نية ربها كما في ح عن ابن رشسسد ل نيسسة الذابسسح، فهسسو كمسسن أمسسر رجل أن
يوضئه فالمعتبر نية المر المتوضئ ل نية المأمور الموضئ، وما ذكره المصنف من إجزائهسسا عسسن ربهسسا إذا
نوى النائب ذبحها عن نفسه قول مالك وصوبه ابن رشد، وقيل ل تجزئ ربهسسا وتجسسزئ النسسائب الذابسسح لهسسا
ويضمن قيمتها لربها كمن تعدى على أضحية رجل وذبحها عن نفسه، وقيل ل تجزئ واحسسدا منهمسسا، وهسسذه
القوال الثلثة تجري في الضحية مطلقا سواء كانت مضسسمونة أو معينسسة. قسسوله: (أو بعسسادة) عطسسف علسسى
قوله بلفظ. قوله: (أو أجنبيا) أي أو كان الذابح لها أجنبيا له عادة أي كجار وأجير وغلم لهم عسادة بالقيسام
بأموره. قوله: (فتردد) أي طريقتان إحداهما تحكي التفااق على الجزاء في القريب وأن الخلاف في غير
القريب وهو مقتضى كلم ابن بشير، والخرى تحكي اتفااق على عدم الجزاء فسسي غيسسر القريسسب والخلاف
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القريب ونقلهما ابن عرفة وغيره عن اللخمي. قسسوله: (فل تجسسزئ عسسن واحسسد منهمسسا) ثسسم إن أخسسذ
المالك قيمتها ممن ذبحها غلطا فقال ابن القاسم في سماع عيسى: ليس للذابح في اللحسسم إل الكسسل أو
الصدقة لن ذبحه على وجه التضحية وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد: يتصراف فيه كيسف شساء لنسه
لم يذبحه على التضحية به، قال شيخنا في حاشية خش نقل عن الشيخ سالم: ومحل كونها ل تجزئ عسسن
واحد إذا ذبحت غلطا إذا لم يكن ربها ناذرا لها وإل أجزأت عن نسسذره سسسواء كسسانت معينسسة أو مضسسمونة اه .
بقي ما إذا ذبح أضحية غيره عمدا عن نفسه من غير استنابة وفيها تفصيل، فإن كان ربهسسا نسسذرها وكسسانت
معينة أجزأته وسقط النذر، وإن كانت مضمونة فالنذر بااق في ذمته، وإن كان ربهسسا لسسم يحصسسل منسسه نسسذر
فقيل ل تجزئ واحدا منهما بالولى من الغالط. وروى ابن محرز عن ابن حسسبيب عسسن أصسسبغ إجزاءهسسا عسسن
الذابح وضمن قيمتها لربها، والفراق على هذا بين العامد والغالط أن المتعمد داخسسل علسسى ضسسمانها فكسسأنه
ملكها قبل الذبح بالستيلء عليها، والحاصل أن الضحية إذا ذبحها غيسسر ربهسسا فإمسسا بوكسسالته أو ل، الول هسسو
قول المصنف وصح إنابة إلى قوله ولو نوى عن نفسه. والثاني: إما أن ينوي عن ربها أو عن نفسسسه الول
هو محل التفصيل في قوله أو بعادة كقريب إلخ، والثاني وهو ما إذا نوى عن نفسه فإما غلطا وهسسو قسسوله
ل إن غلط، وإما عمدا وهو ما ذكرناه لك بقولنا بقي إلخ. قوله: (وذبحها) أي عالما بالعيب وحكمه وليسسس
ح معيبسا المراد أنه ذبحها غير عالم بالعيب ولم يطلع عليه إل بعد الذبسح وإل كسان مكسررا مسع قسوله: أو ذب
جهل. قوله: (وإل فعل بها ما شاء) أي وإل يذبحها والفرض أنها تعيبت فعل بهسسا مسسا شسساء. قسسوله: (فل يسسبيع
منها شيئا في ذلك) أي فيما ذكر من المسائل المشار لها بقسسوله: وإن ذبسسح قبسسل المسسام إلسسى هنسسا. قسسوله:
(والمعتمد الجواز) أي جواز إجارتها قبل الذبح، وأما إجسسارة جلسسدها بعسسد الذبسسح فالمسسذهب المنسسع عنسسد ابسسن
ن الجسواز. شاس كما في الموااق، وجعل قول سحنون بالجواز مقابل، ولكن المعتمد مسا قساله سسحنون م
قوله: (والبدل) عطف على البيع فيقتضي المغايرة فالبدل ليس بيعا لكنسسه يشسسبهه. واعلسسم أن البسسدل بعسسد
الذبح ممنوع مطلقا سواء أوجبها بالنذر أو ل، وأما قبل الذبح فليس بممنوع ما لم تكن منسسذورة كمسسا مسسر.
قوله: (فل يمنع) ما ذكره المصسسنف مسسن الجسسواز هسسو قسسول أصسسبغ وشسسهره ابسسن غلب قسسال اللخمسسي: وهسسو
الحسن ومقابله المنع لمالك وشهره في التوضيح في باب السرقة. قوله: (ولسسو علسسم ربهسسا) هسسذا مبالغسسة
في محذواف أي ول إثم على ربها ولو علم حال التصداق عليه بذلك أي بأنه يبيع ما يعطيه لسسه خلفسسا لبسسن
المواز. قوله: (وإل) أي وإل بأن فات اللحم أو الجلد المسسبيع تصسسداق بسسالعوض وجوبسسا أي وقضسسى بسسه علسسى
الظاهر قال عج: ويستفاد من جعلهم تغير السواق فوتا أن الدبغ للجلد والطبخ للحسسم ولسسو مسسن غيسسر إبسسزار
فوت إذ هو أشد. قوله: (من غير تفصيل) أي سواء تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه أو بغير إذنسه قسوله:
(أي ببدله) أي من قيمة أو مثل. قوله: (وحملناه على ذلك) أي علسسى التصسسداق ببسسدل العسسوض فسسي فسسوات
العوض أي ولم نحمله على التصداق بالعوض في فوات المبيع وقيام العسسوض، وقسسوله للقيسسد إلسسخ أي فسسإن
قوله وبل صراف فيما ل يلزم يقتضي أن العوض صراف فيما يلزم ولم يكن باقيا هذا كلمه، وفيه أن قوله
وبل صراف فيما ل يلزم صاداق بما إذا لسسم يصسسراف أصسل وبمسا إذا صسسراف فيمسسا يلسزم، فسالولى جعسسل كلم



المصنف عاما للتصداق بسسالعوض إذا فسسات المسسبيع وكسسان العسسوض باقيسسا، وللتصسسداق ببسسدل العسسوض إذا فسسات
العوض كما فعل بن وغيره بجعل العوض شامل لعوض المبيع ولبدل العوض. قوله: (إن لم يتول إلسسخ) أي
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تولية غيره للعقد الملتبسة بعدم الذن، وبعدم الصراف فيما ل يلزم، ول شك أن انتفاء تولية الغير
الملتبسة بعدم الذن وبعدم الصراف فيما ل يلزم صاداق بما إذا تولى العقد بنفسه أو توله غيسسره بسسإذنه أو
بغير إذنه وصرفه فيما يلزم، ولو قسسال المصسسنف: إن تسولى العقسد بنفسسه أو تسوله غيسسره بسسإذنه أو صسراف
العوض فيما يلزمه لكان مفيدا للمراد بل كلفة. قوله: (وصرفه في غير لزمه) أي وحال عدم صرفه فسسي
غير إلخ. قوله: (ل يمنع الجزاء) هذه النسخة التي فيها إثبات ل نسخة ابن غازي قال ح: والذي في غالب
النسخ وشرح عليه البسساطي وبهسرام إسسقاط ل، فعلسى الولسسى يكسون تشسبيها بمنطسواق قسوله: وتصسسداق
بالعوض، وعلى الثانية يكون تشبيها بمفهوم قوله: إن لم يتول إلخ في عدم وجوب التصداق لن المنقسسول
عن ابن القاسم وهو المعتمد أن الرش إن منع عيبه الجزاء صنع به ما شاء وإل تصداق بسسه، وأمسسا الشسساة
فإن لم يمنع العيب الجزاء فواضح وإن منع فالمذهب عدم جواز بيعهسسا كمسسا فسسي التوضسسيح. قسسوله: (لكسسن
اعتمدوا أنها ل تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط) هذا صحيح ونحوه قول المقسسدمات: ل تجسسب الضسسحية
إل بالذبح وهو المشهور في المذهب اه . وهذا في الوجوب الذي يلغى طرو العيسسب بعسسده كمسسا ذكسسره ابسسن
رشد وابن عبد السلم، فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها ل تجزئ كما قال ابن عبسسد السسسلم لن
تعيين المكلف والتزامه ل يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الضحى من ذبح شاة سليمة مسسن العيسسوب
اه  بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد، وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنسسذر مطلقسسا بسسل نسسذرها
يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها اه . وكان على المؤلف إسقاط النذر والقتصار على وجوبها بالذبسسح فقسسط
كما فعل غيره، لن كلمه في الوجوب الذي ل يعتبر طرو العيب بعده وقد علمت ما في النذر وكأنه غره
ما في التوضيح عن الذخيرة المشهور تجب بالنذر والذبح، مع أن كلم الذخيرة يحمل على الوجوب الذي
منع البيع ل طرو العيب، وبما تقدم تعلم أن قول ح فلو نذرها ثم تعيبت قبل الذبح لم أر فيه نصسسا قصسسور
انظر بن. قوله: (قبل شئ مما ذكر) أي من النذر والذبح. قوله: (وصنع بها ما شسساء) أي مسسن بيسسع وغيسسره.
قوله: (فما مر) أي من قوله: ومنع البيع وإن ذبح قبل المسسام أو تعيبسست حالسسة الذبسسح أو قبلسسه قسوله: (ولسسو
منذورا) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت أو حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها. ونقسسل ابسسن
عرفة عن الجلب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفي ويفيده ما تقدم مسسن أن النسسذر يمنسسع البسسدل والسسبيع اه  بسسن.
قوله: (إل أن هذا) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت آثم. وقوله دون الول أي وهو من عيبها قبل
الذبح. وقوله آثم أي مرتكب للثم قبل ذلك وحبسه لها حتى فات الوقت دليل علسى ذلسك أو المسراد بسآثم
أنه فات ثواب السنة، فعبر عن المكروه بالثم لنه عرض نفسه له كمسسا قسسالوا: إن المكسسروه حجسساب بيسسن
العبد وربه، وهذا الجواب الثاني أحسن من الول الذي ذكره الشارح لنه يبعد قصد الفقيه إليه، على أنسسه
يقال أيضا في الول فل يصح قول دون الول. قوله: (وجاز للوارث القسسسم) أي وبعسسد القسسسمة فل يجسسوز
لحد من الورثة البيع ول البدل على ما مر. ثم اعلم أن في المسألة ثلثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصسسها
ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهسم فسسي حيسساته وقسسسمتها علسسى الميسسراث ثالثهسسا
يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى واظاهر الواضحة. قلت: والول هو الذي
استظهره ابن رشد قال ح: والظسساهر أن المصسسنف مشسسى علسسى القسسول بسسأنهم يقسسسمونها علسسى السسرؤوس
والذكر والنثى والزوجة سواء ل على الميراث لنه قول ابن القاسم وقال التونسي إنه أشسسبه قسسولي ابسسن
القاسم اه . وهذا القول الذي اختاره التونسي وعزاه ح لبن القاسسسم هسسو ثسسالث القسسوال المتقدمسسة السسذي
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الواضحة انظر بن. قوله: (لنها بيع) أي والبيع ل يجوز في الضحية ل فسسي كلهسسا ول بعضسسها قسسوله:
ه أوجبهسا (ولو ذبحت) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مسات قبسل أن تذبسح والحسال أن
قبل موته أو مات قبل أن يوجبها، وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح، وأما إن مسسات قبسسل أن يوجبهسسا
ولم يفعل الوارث المستحب فهي كمال من أمواله. قوله: (ل بيع بعده في دين) يعني أن الضحية ل تبسساع
بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فل مفهوم للميت في كلم الشارح ومفهوم قسسوله بعسسده أنهسسا
إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ولو كانت منذورة، ول فراق بين كسون السدين سسابقا علسى نسذرها أو
طارئا عليه. قوله: (وندب ذبح واحدة) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلفا لمن كان يعق عن النسسثى
وله: ن كسل واحسد منهمسا بواحسدة. ق بواحدة وعن الذكر باثنين، فلو ولسد توأمسان فسي بطسن واحسد عسق ع
(وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي ولو كان الب موسرا فيه، وقيل إنها ل تفوت بفسسوات السسسبوع الول بسسل
تفعل في السبوع الثاني فإن لم تفعل ففي السبوع الثالث ول تفعل بعده. قوله: (من طلوع الفجر) في
ح نقل عن أبي الحسن: جعل ابن رشد الوقت ثلثة أقسام: مستحب وهو من الضحوة للسسزوال، ومكسسروه
بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس، وممنوع وهو الذبح بالليل فل تجزئ إذا ذبحت فيه قوله:



(إن سبق) أي المولود بالفجر. قوله: (وندب التصداق بزنة شعره) أي في سابع الولدة ويفعسسل ذلسسك فسسي
اليوم السابع قبل العقيقة فيمن يعسق عنسه. قسوله: (لمخالفسسة الجاهليسة) فيسه أن المخالفسسة تحصسل بجسسواز
الكسر، نعم في الندب شدة مخالفة، وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظسسامه. وقسسوله بنقيسسض
ذلك أي وهو جواز الكسر. قوله: (وكره عملها وليمة) أي وأما ذبح شاة أخرى وغيرهسسا وعملهسسا وليمسسة فل
كراهة فيه. قوله: (وغيرهم) أي سواء كانوا فقراء أو أغنياء جيرانا أو ل. قوله: (ويتصداق ويهدي بما شسساء)
أي نيا أو مطبوخا والجمع بين الثلثة أولى، فلو اقتصر علسى أكلهسا فسسي السبيت كفسسى. قسوله: (مسن تلطيسخ
رأسه) أي تفاؤل بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء. قوله: (وهو) أي الختان. قوله: (في قطعها الجلسسدة) أي
لجل تمام اللذة. باب اليمان قوله: (لم يجب) أي لم يجب وقوعه. قوله: (إذ ل يتصور هنسسا إلسسخ) فيسسه أن
العزم على الضد يصور كأن يعزم على عدم شرب البحر وعلى عدم صعود السماء لكنه ل ينفعه فالولى
حذاف ذلك ويقول من أول المر لعدم قدرته على الفعل. قوله: (بمعنى إزهااق روحسسه) أي لن قتلسسه بهسسذا

المعنى ممتنع عقل لنه تحصيل 

 ]127[ 

للحاصل، وأما قتله بمعنى حز رقبته فهو ممكن عادة. قوله: (وخرج الواجب) أي خرج ما وقسسوعه
واجب عقل أو عادة، فل يكون تحقيق وقوعه بذكر اسم الله أو صفته يمينا لن الواجب محقق في نفسسسه
موله للغسو ة. وأورد تست علسى المصسنف عسدم ش والمراد تحقيق وقوع ما لم يجسب فسي المسستقبل خاص
والغموس إذا تعلقا بغيسسر المسسستقبل مسسع أن كل منهمسسا يميسسن، ورده طفسسي بسسأن تعريفسسه المسسذكور لليميسسن
الموجبة للكفارة ل لمطلق اليمين، واللغو والغموس إذا تعلقا بغير المسسستقبل كالماضسسي ل كفسسارة فيهمسسا
قوله: (وشمل كل اسم من أسمائه تعالى) لن اسم في كلمه مفسسرد مضسسااف يعسم، وأراد بالسسم مسسا دل
على الذات العلية سواء دل عليها وحدها كالجللة أو مع صفة كالخالق والقادر والرازاق إلسخ. قسوله: (غيسسر
مقصود به القربة) أي بل المقصود به امتناع النفس من الفعل، وخرج بقوله غير مقصود به القربة النسسذر
كلله علي دينار صدقة فإن المقصود به القربة بخلاف اليمين نحو: إن دخلت الدار فعبسسدي حسسر فسسإنه إنمسسا
قصد المتناع من دخول الدار. قوله: (وما يجب بإنشاء) هذا يشمل المندوب نحو: أنت حر إن فعلست كسذا
وقد تقدم، فيقيد النشاء بما ليس بمندوب بأن يقال: وما يجب بإنشاء أي والحال أنسه ليسس بمنسدوب وإل
تداخل مع ما قبله، وقوله: وما يجب بإنشاء حال كونه معلقا على أمر مقصود عدمه. قوله: (كسسإن دخلسست
الدار فأنت طالق) أي فإذا دخلت وجب الطلاق بسبب إنشاء اليمين وليسسس للطلاق كفسسارة. قسسوله: (ل إن
أريد به حقه) أي ل إن أراد الحالف به الحقواق التي له على عباده من العبادات فل يكسسون يمينسسا، وأمسسا إذا
لم يرد به شيئا ففي عبق أنه يكون يمينا مثل ما إذا أراد به الصفة كالعظمة أو استحقاقه اللوهية، والذي
في عج إنه إذا لم يرد شيئا ل يكون يمينا وتبعه شب. واعلم أن أيمن الله قسسسم مطلقسسا سسسواء ذكسسر معسسه
حراف القسم وهو الواو أو ل، بخلاف حق الله وما أشبهه فل يكون يمينا ل إذا ذكر معه حراف القسسسم لن
أيمن تعوراف في اليمين بخلاف حق الله قاله بعضهم وهو الظاهر، وفي بن: الظاهر أنه ل فراق بيسن حسق
الله وأيم الله في جواز إثبسسات السسواو وحسسذفها فتكسسون مقسسدرة. قسسوله: (وعظمتسسه وجللسسه) هاتسسان الصسسفان
راجعتان للقدرة وقيل إنهما من الصفات الجامعة للصفات السلبية والوجودية وهذا هو الولى. واعلم أنسسه
ل ينعقد اليمين بعظمة الله وجلله إل إذا أريد بهما المعنى القديم القائم به تعالى، وأمسسا لسسو أراد الحسسالف
بهما العظمة والجلل أي المهابة اللتين جعلهما الله في خلقسه فل ينعقسسد بهمسا يميسسن. قسوله: (أو هسي مسع
الورااق) واعلم أنه ل خلاف في تسمية الحادث من الصوات والحسسرواف قرآنسسا وإنمسسا ذكسسروا الخلاف فسسي
تسمية القديم قرآنا. قوله: (فيلزمه اليمين) أي ولو تحقق سبق لسانه. قوله: (كما في قوله تعسسالى إلسسخ)
الولى كأن يريد بالعزة المنعة والقوة التي خلقها في السلطين والجبابرة، ويريد بأمانة الله أمسسانته السستي
خلقها في زيد المضادة للخيانة، ويريد بالعهد ما عاهدهم عليه كتطهيسسر السسبيت السسذي عاهسسد عليسسه إبراهيسسم

وإسماعيل. قوله: (إنا عرضنا المانة إلخ) فيه أنهم فسروا 
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المانة بالتكاليف الشرعية التي هي اللزامات نحسسو اليجسساب والتحريسسم إلسسخ. وهسسي ترجسسع لكلمسسه
تعالى القديم الذي ينعقد به اليمين وكذا قوله: * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسمعيل أن طهرا) * إلخ إذ معناه
ألزمناهما بالتطهير، وحينئذ ففي الستدلل بذلك نظسر، وقسد يقسال: إن السستدلل مبنسي علسى أن المسراد
بالمانة العمال المكلف بها أو الشهوة كما هو أحسسد التفاسسسير، وأن المسسراد بسسالعزة القسسوة والشسسدة السستي
خلقها في بعض خلقه أو أنها حية عظيمة محيطة بالعرش أو بجبل قااف، وأن المراد بالعهسسد المسسور السستي
عاهدهم عليها وأمرهم بها كما قيل. قوله: (إن نوى بالله) أي وأولى إذا نطق به والمراد بنيته تقسسديره أي
إن قدر هذا اللفظ ومفهومه أنه إذا لم يقدره ويلحظه فل يمين عليه. قوله: (ل إن لم يقل ولسسو نسسوى) أي
بخلاف ما قبله فإن النية فيه كافية، وأشار الشارح للفراق بينهما بقوله: لن معنى أعزم إلخ. وحاصسسله أن
أعزم لما كان معناه اسأل وهو غير موضوع للقسم احتاج في كونه قسسسما إلسسى التصسسريح بلفسسظ الجللسسة،
بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم كانت نيسسة الجللسسة ومسسا يقسسوم مقامهسسا بمنزلسسة التصسسريح بهسسا
فتأمل. قوله: (وعلى كل فليس بيمين) اظاهره ولو نوى بهما اليمين وبه قيل، وفي التوضسيح عسن النسوادر



محل كونهما غير يمين إل أن يريد بهما اليمين. قوله: (وهو صاداق) أي وإل يكن صادقا كان حرامسا قطعسا.
قوله: (وكالخلق والرزاق) عطف على مدخول الباء في قوله: ل بلك على عهد وفصسسله بالكسسااف لنسسه نسسوع
غير ما سبق والمعنى: أن اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته ل بلك على عهد ول بسسالخلق
والرزاق ونحوهما من صفات الفعال، فتحقيق ما لم يجب بها ليس يمينا وقد تقدم أن ما دل على صفات
الفعال من السماء كالخالق والرازاق يمين. قوله: (فل شئ عليه) أي ول يرتد بذلك ولو كسسان كاذبسسا فيمسسا
علق عليه لقصده بذلك إنشاء اليمين ل إخباره بذلك عن نفسه. قوله: (فإن كان في غير يمين فسسردة) أي
لنه في هذه الحالة يخبر عن نفسه بأنه على هذه الحالة. وقوله: ولو هازل أي أو جاهل. قوله: (وغموس)
قال اللقاني: مخرج مما فيه الكفارة وكأنه قال: اليمين الموجبة للكفارة بذكر اسم الله أو صسسفته ل بلسسك
على عهد ول بغموس. قوله: (تعلقت بمسساض) أي وأمسسا إن تعلقسست بالحسسال أو بالمسسستقبل ففيهسسا الكفسسارة
وعلى كل حال تسمى غموسا. والحاصل أن اظاهر المصنف أن الغموس تطلق على هذا المفهسسوم سسسواء
وجبت فيها كفارة أم ل وهو اظاهر كلم ابن عرفة أيضا، وكسسذلك اللغسسو اسسسم للمفهسسوم التسسي وجبسست فيسسه
كفارة أم ل كما هو اظاهر المصنف وابن عرفة، كذا نقل شيخنا عن عج قوله: (بأن شك أو اظسسن) أي كمسسا
لو شك في مجئ زيد أمس وعدم مجيئه ثم حلف مع شكه أنه قد جاء أو اظن أنه جاء وحلف أنه جاء ولم
يتبين صدقه بأن تبين أن المر على خلاف ما حلف وأنه لم يجئ أو بقي على شكه، ومن باب أولى ما إذا
علم عدم مجيئه وحلف أنه قد جاء. قوله: (فإن تبين صدقه لم يكن غموسا) أي ول إثم عليه مستمر قال
عج: وهو المتبادر من المدونة وعليه حملها ابن الحاجب، قال ابن عبسسد السسسلم: وعليسسه حمسل ابسسن عتسساب
لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة وحمل غير واحد المدونة على أنه وافق البر في الظاهر ل أن إثسسم
الجراءة يسقط عنه لن ذلك ل يزيله إل الثوبة قال: وهسو اظسساهر مسسن جهسسة الفقسسه إل أنسسه بعيسسد مسسن لفسسظ
المدونة اه  بن. فقول الشارح: لم تكن غموسا أي فل حرمة عليه مستمرة بل تنقطع. وقسسوله وفيسسه نظسسر

أي فإن إثم الجراءة 
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ل يسقط عنه إذا تبين صدقه وإنما تزيله التوبة. قوله: (وكذا إن قوي الظن) أي لسسم يكسسن غموسسسا
والفرض أنه لم يتبين صدقه فيما حلف عليه قوله: (وكذا إذا قال إلخ) أي وكذا ل يكون غموسا إذا لم يقو
اظنه ولم يتبين صدقه ولكن قال في يمينه في اظني، وقد علم من كلم الشارح أن قوله بسسأن شسسك مقيسسد
بقيد وهو تعلقها بماض. وقوله: أو اظن مقيد بثلث قيود تعلقها بماض وعدم قوة الظسسن وعسسدم قسسوله فسسي
يمينه في اظني. قوله: (وإن قصد بكالعزى التعظيم إلخ) أدخل بالكسسااف كسسل مسسا عبسسد مسسن دون اللسسه مثسسل
اللت والمسيح والعزير وما نسب له فعل كالزلم وهي القسسداح واحسسدها زلسسم كجمسسل فكسسانوا إذا قصسسدوا
فعل ضربوا ثلثة أقداح مكتوب على أولها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهسساني ربسسي. وعلسسى الثسسالث: غفسسل.
والمراد بضربها تحريكها في كيس من جلسسد، فسسإن خسسرج الول مضسسى، وإن خسسرج الثسساني تسسرك، وإن خسسرج
الثالث أعادوا الضرب. قوله: (من هذه الحيثية) وأما إن قصسسد بسالحلف بهسسا تعظيمهسا ل مسن هسسذه الحيثيسسة
فالظاهر أنه كفر في الصنام. قوله: (ولم يفد في غير الحلف بالله والنذر المبهم) المراد بسسه النسسذر السسذي
لم يسم له مخرجا فإذا قال: إن لم يكن زيد في الدار فعلي نذر والحال أن الحالف معتقد أنه فسسي السسدار
وتبين خلفه فل شئ عليه. قوله: (فإذا حلف بشئ من ذلك) أي من الطلاق وما بعده علسسى شسسئ يعتقسسده
فظهر خلفه لزمه. ابن رشد: من حلف بطلاق لقد دفع ثمسسن سسسلعته لبائعهسسا فبسسان أنسسه إنمسسا دفعسسه لخيسسه
فقال: ما كنت اظننت أني دفعته إل للبائع قال مالك: يحنث بخلاف اليمين بسسالله فيفيسسد اللغسسو فيهسسا فقسسول
الله تعالى: * (ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * المراد بها اليمان الشرعية وهي الحلف بسسالله، وأمسسا
الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليسست أيمانسسا شسسرعية وإنمسا هسسي إلزامسسات، ولسذلك ل تسدخل عليهمسا
حرواف القسم وكان الحلف بها ممنوعا. قوله: (كالستثناء بإن شاء اللسسه) إطلاق السسستثناء علسسى إن شسساء
الله حقيقة عرفية وإن كان مجازا في الصل لنه شرط. قوله: (ويفيد في الله) أي ولو كان اليمين بسسالله
غموسا وفائدته رفع الثم. قوله: (إن قصده) هذا شرط في المفهوم وهو الفادة في اليمين بالله. قسسوله:
(في الخيرين) خلفا لمن قال: إل أن يريد الله أو يقضي الله ل ينفع في اليمين بالله ول في غيره. قوله:
(بكإل) أي بإل وما ماثلها من بقية أدوات الستثناء نحو: ل أدخل دار زيد إل أن يشاء الله أو ما خل الله، أو
ما حاشا الله، أو ما عدا الله، أو ليس الله، أو ل يكون الله. قوله: (من شرط) نحسسو: ل أدخسسل دار زيسسد إن
كان فيها، أو ل أدخل داره الفلنية أو مدة غيبته أو مرضه أو في هذا الشسسهر. قسسوله: (مسسستقبلة) أي نحسو:

والله ل تطلع 
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الشمس غدا إل أن تكون السماء مصحية. قوله: (كان مشيئة) أي كان السسستثناء مشسسيئة أي كسسان
بأن شاء الله أو بإل وأخوتها. قوله: (ل لتذكر) أي ل إن فصل لتذكر. قوله: (ولو بعسسد فراغسسه إلسسخ) أي هسسذا
إذا قصد حل اليمين من أول النطق باليمين أو في أثنائه، بل ولو قصد حل اليمين بعد فراغه باتفسسااق فسسي
الولين وعلى المشهور في الخير كما قال ابن عرفة ونصه في اشتراط نيته قبسسل تمسسامه نقل ابسسن رشسسد
مع اللخمي والباجي عن محمد والمشهور اه . واعلم أنه بقي من شروط الستثناء أن ل ينوي أول إدخسسال



ما أخرجه آخرا بالستثناء فإن نوى إدخاله أول ثم إخراجه ثانيا فإنه ل ينفعه كما ذكره عبد الحق ونصه: لو
قصد أول إدخال الزوجة مع غيرها لم يفد استثناؤه إياها بحال. قوله: (من غير فصل ولو بتذكير غيره) أي
ولو كان قوله بتذكير إلخ أي كما يقع لمن يقول للحالف قل إل أن يشسساء اللسه فيوصسل النطسق بهسا عقسب
فراغه من المحلواف عليه من غير فصل امتثال للمر فينفعه ذلك. قوله: (وإن سسسرا) لسسو قسسال: ولسسو سسسرا
إشارة إلى الخلاف كان أولى. قوله: (ومحل نفعه) أي الستثناء بحركة اللسان. قوله: (وإل لم ينفعسسه) أي
عند سحنون وأصبغ وابن المواز وتلزمه الكفارة. وقوله لن اليمين حينئذ على نية المحلف عند هؤلء وهو
ل يرضى باستثنائه، وخالف ابن القاسم في العتبية وقال: ينفع الستثناء فيما ذكر فل تلزمسسه الكفسسارة وإن
كان يحرم عليه بمنعه حق الغير، وما قاله ابن القاسم خلاف المشهور كما قال السسبرموني. قسسوله: (إل أن
يعزل) أي إل أن يخرج بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه فل يحتاج للنطق بما أخرجه بنيته وتكفي النيسسة فسسي
الخراج ولو مع قيام البينة، واختلف هل يحلف على ما ادعسساه مسن العسسزل والخسراج أو ل يحلسف ويصسسداق
بمجرد دعواه العزل. ثسم اعلسم أنسه يتعيسن فسسي هسذا السسستثناء النقطساع إذ لسسو كسان متصسل لكسان المسراد
بالمحاشاة إخراجه أو ل بأداة الستثناء لكن نية ل نطقا وليس بمراد بل المراد إخراجه بالقلب ولسسذا قسسال
ابن عرفة: ولو كانت المحاشاة بأداة الستثناء لم تكف النية على المشهور أي فمتى نوى الخراج بسسالداة
فل بد من النطق على المشهور خلفا للخمي في جعل الستثناء قبل اليمين محاشاة. قوله: (فسسي يمينسسه
أول) اعلم أن ما فسر به المصنف المحاشاة أصله لبن محرز وتبعه اللخمي وفسر به عبد الحق المدونة
وقبله ابن ناجي عليها واقتصر عليه ح. وحاصله أن النية المخصصسسة إن كسسانت أول نفعسست وإن كسسانت فسسي
الثناء لم تنفعه ول بد من لفسسظ السسستثناء، واعترضسسه طفسسي بسسأن مسسا ذكسسروه مسسن اشسستراط الوليسسة خلاف
المذهب بسل اظساهر كلمهسم أن النيسة إذا كسانت فسسي الثنسساء فإنهسسا تنفسع، قسال القرافسسي: والمحاشساة هسسي
التخصيص بعينه من غير زيادة ول نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص، وقال ابن رشد: شسسرط
النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين وهي بعده لغو ولو وصلت بسسه بخلاف السسستثناء بسسه، وقسسد جعسسل
ابن عبد السلم قول ابسن محسرز مقسابل للمشسهور، وأن المشسهور أن النيسة تنفعسه إن وقعست أول أو فسي
الثناء، ونسب ابن هرون هذا المشهور للمدونة وسلم ابن عرفة لها ذلك، ونقل شيخنا في حاشسسية خسسش
هذا القول عن عبد الحق وقول الشارح واحترز بقوله أول عما إذا طرأت إلخ فيه ميل لذلك القول. قوله:
(لن اللفظ العام) أي وهو الحلل عليسه. وقسوله أريسد بسه الخصسوص أي وهسو مسا عسدا الزوجسسة فهسسو كلسي
استعمل ابتداء في جزئي. قوله: (كما يأتي) أي في قوله: وتحريم الحلل فسسي غيسسر الزوجسسة والمسسة لغسسو.
قوله: (فالكااف في كالزوجة زائسسدة) أي والصسسل إل أن يعسسزل فسسي يمينسسه أول الزوجسسة فسسي حلفسسه بقسسوله:
الحلل علي حرام وهذا مبني على أن مسألة المحاشاة خاصة بمسألة الحلل على حسسرام ولكسسن الزيسسادة
للكااف خلاف الصل، فالظاهر أنها للتمثيل وأن مفعول يعسسزل وهسسو الممثسسل لسسه محسسذواف، والصسسل إل أن

يعزل 

 ]131[ 

بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه كالزوجة في حلفسسه بقسسوله: الحلل إلسسخ. قسسوله: (وهسسي المحاشسساة)
اظاهر كلم المصنف وابن محرز أن المحاشاة قاعسسدة مطسسردة وأن مسسسألة الحلل علسسي حسسرام فسسرد مسسن
أفرادها قال طفي: وليس كذلك بل اظاهر كلمهم أنها خاصة بمسألة الحلل علي حسسرام، واسسستدل لسسذلك
بإطلقهم في أن النية المخصصة ل تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلل علي حرام تقبل المحاشسساة ولسسو
رفعته النية، قلت: قد يرد استدلله هذا بقول ابن رشسسد فسسي سسسماع أصسسبغ القيسساس أنسسه ل يصسسداق القائسسل
الحلل علي حرام إن ادعى محاشاة زوجته مع قيام البينسسة لدعسساء خلاف اظسساهر لفظسسه كحسسالف ل كلمسست
زيدا وقال: نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اه . فانظر قوله
لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النيسسة المخصصسسة فسسي كسسل يميسسن. وقسسوله لمراعسساة
الخلاف إلخ إشارة لما قلناه سابقا من أن الحالف إذا عزل في يمينه أول هل يحلف ما ادعاه مسسن العسسزل
أو ل يحلف ويصداق بمجرد دعواه العزل ؟ قولن، والحاصل أن مسسا أفسساده ابسسن محسسرز ومسسن تبعسسه مسسن أن
المحاشاة قاعدة مطردة في المحلسسواف بسسه والمحلسسواف عليسسه ليسسس بظسساهر لطلقهسسم قبسسول المحاشسساة،
وتفصيلهم في النية المخصصة كما يأتي وما ادعاه طفي من تخصيصها بالحلل علي حرام فلم يقم عليسسه
دليل وإن ادعى اطرادها في المحلواف به لم يبعد انظر بن. قوله: (أي الذي لم يسم لسسه مخرجسسا) أي لسسم
يعين فيه المنذور، أما لو عين مخرجه باللفظ أو النية لزمه ما عينه. قوله: (كعلي نذر إلسسخ) اعلسسم أن للسسه
علي صيغة نذر مطلقا سواء علق أو لم يعلق وعلي كذا صيغة نسذر إن لسم يعلسق أو علسق علسى أمسر غيسر
مكتسب للشخص، فإن علق على مكتسب للشخص فهو نذر ويميسسن باعتبسسارين فهسسو نسسذر مسسن حيسسث أنسسه
التزام مندوب ويمين من حيث أنه غير مقصود به القربة بل المتناع من الفعل والربعة داخلسسة فسسي قسسول
المصنف: وفي النذر المبهم. وقوله: واليمين والكفارة أي وفي نذر اليمين ونذر الكفارة فيندرج فسسي كسسل
منهما الصور الربعة المذكورة في النذر المبهم، ويحتمل أن المراد وفي الحلف باليمين والكفارة. واعلم
أن محل لزوم الكفارة في الحلف باليمين ما لم يكن العراف في اليمين الطلاق وإل لزمسسه طلقسسة رجعيسسة
كما في بن عن الوانشريسي وغيره، والحق أنه يرجع لعراف البلدان الذي تعارفوه في الطلاق فسسإن كسسان
عرفهم البتات لزمه الثلث وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي. وعراف مصر
إذا قال يمين سفه كان طلقا، فلو جمع اليمان كلله علي أيمان تعددت الكفسارة، وفسسي المسوااق نقل عسسن
ابن المواز قول باتحادها لتكرر صيغة اليمين بالله، فإن ادعى أنه أراد بقوله علي أيمان يمينسسا واحسسدة لسسم
يقبل لن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع. قوله: (أو إن لم أفعل كسسذا مسسا أقمسست فسسي



هذه الدار) اظاهر صنيع الشارح أن إن نافية في صيغة البر وشرطية في صيغة الحنسسث وليسسس كسسذلك بسسل
هي نافية في الصيغتين إن لم يذكر لها جسسواب نحسسو: واللسسه إن كلمسست زيسسدا، أو واللسسه إن لسسم أكلسسم زيسسدا،
ومعنى الصيغة الولى ل أكلمه ومعنى الثانية ل كلمته لن إن نافية ولم نافية ونفي النفي إثبسسات، فالفعسسل
في الصيغتين وإن كان ماضيا لكن معناه الستقبال لن الكفسسارة إنمسسا تتعلسسق بالمسسستقبل، والسسذي صسسراف
الماضي للستقبال النشاء إذا الحلف إنشاء وإن ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما نحو: والله إن كلمسست
زيدا فل أقيم في هذه البلدة ولم أضرب زيدا ما أقمت في هذه الدار. قوله: (إن لسسم يؤجسسل) هسسذا شسسرط
في كون الصيغتين المذكورتين صيغتي حنث ل شرط في تنجيز الحنث عليه، ول في قوله إطعام عشسسرة
مساكين لن وجوب الطعام في لفعلن أو إن لم أفعل ليس مشسسروطا بعسسدم التأجيسسل. وحاصسسل مسسا أراد
المصنف أن الحالف بهاتين الصيغتين إنما يكون على حنث إذا لم يضرب ليمينسسه أجل أي بسسأن أطلسسق فسسي
يمينه نحو: والله ل كلمت زيدا، أو والله إن لم أكلمه لكن ل يحنث إل بالموت، ومن هذا ما نقلسسه المسسوااق:
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قوله: (حتى يمضي الجل) أي فإذا مضى الجل ولم يفعل فإنه يحنث، هذا إن لم يكن هناك مسسانع
يمنع من الفعل بل ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي ل إن كان عقليا فل حنث. قوله: (عشرة
مساكين) أي فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإل فسسإن كسسانوا عشسسرة فأقسسل بنسسى علسسى واحسسد اه 
ونهم مسن محسل الحنسث وقسد نظسر فسي ذلسك عسج، شب. قوله: (وشرطه الحريسة إلسخ) أي ول يشسترط ك
والظاهر أن المدار على أي مساكين كانوا. قوله: (وعدم لزوم نفقته على المخرج) أي وحينئسسذ فل يجسسوز
أن يدفع منها الرجل لزوجته أو ولده الفقير، ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وولدها الفقيريسسن قسسوله:
(مما يخرج في زكاة الفطر) وهي النسسواع التسسسعة: القمسح والشسسعير والسسسلت والزبيسسب والسسدخن والسسذرة
والرز والعلس والتمر انتهى. وهذه طريقة لبعضهم. والطريقة الثانية أن المسسد إنمسسا يعتسسبر إذا أخسسرج مسسن
البر قال أبو الحسن: وأما إذا أخرج من الشعير أو التمر أو غير ذلك فليخرج وسط الشسسبع منسسه اه . ونقسسل
ابن عرفة عن اللخمي أن هذا هو المذهب انظر طفي. قسسوله: (بغيسسر المدينسسة) أي وأمسسا أهسسل المدينسسة فل
تندب لهم الزيادة لقلة القوت فيها. وقوله بغير المدينة شامل لمكة أيضا. قوله: (وعند المسسام إلسسخ) لكسسن
اظاهر المدونة أن مالكا يقسسول بوجسسوب الزيسسادة. قسسوله: (متسسساوين فسسي الكسسل أم ل) واشسسترط التونسسسي
تقاربهم في الكل كذا في البدر ل تساويهم فيه خلفا لما في عبق. قوله: (ويكفي الملبسسوس إلسسخ) أي فل
يشترط في الكسوة أن تكون جديدة. قوله: (ثوب يستر جميع جسده) عبارة ح عن ابن فرحسسون: يعطسسى
لة اه ، فقسول شسارحنا ل إزار أو للرجل ثوب وفي معنى الثوب الزار الذي يمكسن الشستمال بسه فسي الص
عمامة أي زائد على الثوب أو المراد ل إزار فقط يعني ل يمكن الشتمال به في الصلة. قوله: (ولو غيسسر
إلخ) أي ولو كانت تلك الكسوة ليست من كسوة وسط أهل بلده بل دون كسوتهم، وهذا بخلاف الطعسسام
فإن المعتبر فيه عيش أهل البلد على المعتمد، وقيل المعتبر عيش المكفر، وقيل المعتبر العلسسى منهمسسا
إن قدر على العلى. قوله: (ول يكفي إشباعه المرتين إل إذا استغنى عن اللبن إلخ) صوابه ولسسو اسسستغنى
عن اللبن ففي طفي قال ابن حبيب: ول يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم. وفي التوضسسيح عسسن المدونسسة:
يعطى الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطى الكبير ثم قال: وحكى بعض المتأخرين
قول بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة اه . ونحوه لبن عبد السلم، واعترضه ابن عرفة فقال: نقلسسه عسسن
بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه ل أعرفه بل توجيه البسساجي كسسون كسسسوته ككسسبير بالقيسساس علسسى
كون إطعامه كذلك دليل على التفااق عليه في الطعام. قوله: (ويعطى كسسسوة كسسبير) هسسذا هسسو المعتمسسد،
وعزاه في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد، وقيسسل إن الصسسغير يعتسسبر فسسي نفسسسه
فيعطى ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب، والحاصل أن في كسوة الصغير قولين كما علمت، وأمسسا
الطعام فإن كان يستغنى به عن اللبن كفى إشباعه، وإن كان ل يستغنى به عن اللبن فل يكفسي إشسباعه
بل ل بد من المد أو رطلين خبزا كذا قال الشارح، والنقل كما فسي التوضسسيح خلفسه كمسسا علمسست وهسو أن
الصغير إذا أكل الطعام سواء استغنى به عن اللبن أو ل فيه قولن: الول مذهب المدونسسة أنسه يعطسسى مسا
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قوله: (وفي العجمي تأويلن) المراد بالعجمي من ل يحسن اليمان. قوله: (ثسسم إذا عجسسز وقسست
الخراج) أي ل وقت اليمين ول وقت الحنث. قوله: (تتابعها) بمعنى أنه ل يشترط تتابعها فل ينافي وجوب
الفورية في أصل الكفارة من حيث هي وذلسسك يسسستلزم وجسسوب التتسسابع لكسسن ل لخصسسوص الصسسوم. قسسوله:
(كإطعام مع كسوة) أي كالتلفيق من إطعام مع كسسسوة كسسان يطعسسم خمسسسة مثل ويكسسسو خمسسسة مثل فل
تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحداهما. قوله: (وأما من صنفي نوع) أي وأما التلفيق من
صنفي نوع وقوله في الطعام خاصة قيد لبيان الواقع لن غير الطعام ل يتأتى فيسه أصسسنااف وجميسسع أفسسراد
الكسوة صنف احد. قوله: (ول يجزئ مكرر) أي تكفير مكرر لمسكين عنسسد الئمسسة الثلثسسة لوجسسوب العسسدد
لتصريح الية به، وأجاز أبو حنيفة دفعها لواحد لن المقصود منها سسسد الخلسسة ل محلهسسا، فمسستى سسسد عشسسر



خلت ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب. قوله: (وهل إن بقي تأويلن) الراجح منهما كما قال عياض عدم
اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشسساء. قسسوله: (فسسي مسسسألة النقسسص) أي
وأما النزع في مسألة التلفيق مسسن الطعسسام والكسسسوة فل يحتسساج لقرعسسة لن نزعسسه الكسسسوة ليبنسسي علسسى
الطعام أو العكس فهو موكول إلى اختياره ل يحتاج لقرعة، وكذا نزعه في مسسسألة التكريسسر كمسسا لسسو دفسسع
لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد، فإن رجوعه على الخمسسسة
الولى بخمسة أمداد ل يحتاج لقرعة بل ل تتأتى فيه. قوله: (وإل يخرج الولى) أي واستمر عدم إخراجهسسا
لوقت إخراج الثانية قوله: (لئل تختلط النية) أي فتكون العشرة أمداد التي عن الكفارة الثانية غير معينسسة
لها فهي في مقابلة الكفارتين كالعشرة الولى فهو بمثابة من أعطى عشرة أشسسخاص عشسسرين مسسدا كسسل
خمسة عشر عن كفارة. قوله: (مبالغة في الكراهة) دفع بها ما يتوهم مسسن الجسسواز وعسسدم المنسسع لختلاف
الموجب. قوله: (وأجزأت قبل حنثه) أي سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة أو كان الحلسسف
بالله كانت الصيغة صيغة بر أو حنث، اللهم إل أن تكون الصيغة صيغة حنث مقيدة بأجل فل يكفسسر إل بعسسد
الجل كما في المدونة ونصها ومن قال: والله لفعلن كذا فإن ضسسرب أجل فل يكفسسر حسستى يمضسسي الجسسل
وهو مشكل فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الجسسل فسسإذا ضسسااق تعيسسن للحنسث فهسو مستردد بيسن السسبر
والحنث وكلهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث، ولذا حاول أبسسو الحسسسن فسي شسسرح التهسذيب إن قسسال هسسذا
مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث كمسسا فسسي البسسدر القرافسسي، والاظهسسر أن يقسسال: إن
قول المدونة ل يكفر حتى يمضي الجل أي على وجه الحبيسة كالمنعقسدة علسى بسر لن الحسب فيهسا عنسد
مالك أن ل يكفر إل بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على حنسسث فسسإنه يخيسسر إن شسساء فعسسل وإن
شاء كفر ولم يفعل. قوله: (ووجبت به) أي ووجبت الكفارة بالحنث على الفسسور فيمسسا يظهسسر واظسساهره أن
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وهو كذلك، وإنما أجزأت قبله كما مر نظرا لتقدم سببها وهسو اليميسن لن سسبب الحكسم إذا تقسدم
على شرطه جاز ترتب الحكم عليه كالعفو عن القصاص قبل زهواق الروح لتقدم السبب الذي هو الجسسرح
وتقديم الزكاة قبل الحول لتقدم ملك النصاب واليمين هنا سبب والحنث شرط فجاز تقديم الكفارة قبسسل
الشرط وبعد السبب، ول يجوز ذلك قبل السبب اتفاقا كما في الكمال كتقديم العفو عن الجرح، وتقسسديم
إسقاط الشفعة على البيع وإجازة الورثة قبل اليصاء. قسسوله: (إن لسسم يكسسره بسسبر) أي انتفسسى الكسسراه فسسي
صيغة البر المطلق. قوله: (أو أكره في حنث) كسسوالله لضسسربن زيسسدا أو لدخلسسن السسدار فسسأكره علسسى عسسدم
الضرب أو عدم الدخول ومنع منه قهرا. قوله: (إن أكره على الحنث ببر) كوالله ل دخلسست السسدار فأدخلهسسا
كرها ولو من غير عاقل. قوله: (وأن ل يكون الكراه شرعيا) أي وإل حنث لن الكراه الشسسرعي كسسالطوع
كوالله ل دخلت السجن ثم إنه حبس فيه لدعوى توجهت عليه، وكحلفه أن ل يدفع ما عليه من الدين في
هذا الشهر فأكرهه القاضي على الدفع لكونه موسرا بقسي مسا لسو حلسف علسى زوجتسه بسالطلاق مثل أن ل
تخرج من الدار فخرجت لسيل أو هدم أو لمر ل قرار لها معه أو أخرجها صسساحب السسدار وهسسي بكسسراء قسسد
انقضى، أو نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما في بطنها أو رضيعها، ففي
سماع ابن القاسم عن مالك ل حنث عليه واستصوبه بن لخروجه عن نيتسسه حكمسسا لسسو سسسئل علسسى قاعسسدة
البساط قال عبق: ويحتمل الحنث لنه كالكراه الشرعي لن الخروج واجب شسسرعا فسسي مثسسل هسسذا، ورده
بن بأنه غير صحيح لمخالفته للنص. قوله: (وأن ل يكون الحالف إلخ) أي وإل حنث كما لو حلف زيد علسسى
عمرو أنه ل يدخل الدار ثم أنه أكرهه على دخولها فيحنث الحالف بدخولها على وجه الكراه، وقيل إنسسه ل
يحنث والقولن ذكرهما ابن عرفة. قوله: (عند المصنف) أي وأما عند غيره كابن عرفسسة ومسسن تبعسسه فهسسي
غير مختصة بالحلف بالله وصفاته بل من جملتها التزام مندوب ل بقصد القربة، وما يجسسب بإنشسساء معلقسسا
على أمر مقصود عدمه كما مر. قوله: (أشد ما أخذ إلخ) أي أشد اليمان وأقوالها التي يأخذها أحسسد علسسى
أحد، ول مفهوم لشد بل مثله أشق وأعظم كذا ينبغي قاله عج. قوله: (بت من يملك عصمتها) فلو حكسسم
حاكم فيما ذكر وكذا فيما يأتي بطلقة واحدة نقض حكمه. قوله: (وعتقه) أي عتق من يملسسك رقبتسسه حسسال
اليمين قال ابن غازي: اظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق، وبه قسسال ابسسن زرقسسون
وقبله ابن عرفة. وقال الباجي: إذا لم يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبسسة، ورجحسسه المصسسنف فسسي
توضيحه لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا على أنه إذا لم يكن له رقيق فعليه عتق
رقبة واحدة انظر بن. قسوله: (إل أن ينقسص) أي إل أن يصسير مساله وقست الحنسث ناقصسا عسن مساله وقست
الحلف فاللزم له التصداق بثلث ما بقي. قوله: (ل عمرة) أي لنه يلزمه من كل نوع من اليمسسان أو عبهسسا
ولذا جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة، كذا في التوضيح نقل عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وحكسسى فيسسه
أيضا نقل في البيان عمن أدرك من الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو عمرة. واعلسسم أنسسه إذا لسسم يقسسدر
على المشي حين اليمين ل شئ عليه ول هدي كمن نذر المشي كذا ذكر شسسيخنا. قسسوله: (ولسسو بالنيسسة) أي
ف، وإن ل تمسام الحل ن كونهسا قب هذا إذا كان إخراجهما بالداة بل ولو بالنية، لكن إن كان بالنية فل بسد م
كان بالداة فل بد من النطق بها بعد اليمين متصلة به كما مر. قسسوله: (أي بكسسل مسسا يلسسزم ممسسا تقسسدم) أي
سواء جرى العراف بالحلف باليمان تلزمني وما قبله أو ل، وليسسس الضسسمير فسسي قسسوله بسسه راجعسسا لليمسسان
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خلفا لعبق، فالصسواب مسا قساله شسارحنا تبعسا لعسج والشسيخ أحمسد الزرقساني كمسا قسال بسن، قسال
الطرطوشي: وليس لمالك في أيمان المسلمين كلم وإنما الخلاف فيه للمتأخرين فقال البهسري: يلزمسه
الستغفار فقط، وقيل كفارة يمين، وقيل ثلث كفارات ما لم ينو به طلقا وإل لزمه، وقيل بت من يملسسك
وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشى بحج وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر والموااق.
قوله: (والعبرة بعادة أهل بلده) استظهر شيخنا السيد البليدي اعتبار العادة ولو في الجملسسة يعنسسي بعسسض
أهل البلد فل يشترط كلهم، والظاهر أن العادة ل يكفي فيها الواحد والثنان بل جمع من الناس تحصل به
الشهرة. قوله: (وإل عمل بنيته) أي فإذا جرى العراف بالحلف بكل ممسسا تقسسدم وحلسسف بأيمسسان المسسسلمين
ونوى غير الطلاق أو غير العتق أو غيرهما أو غير المشي عمل بنيته إذا كانت تلك النية قبل تمسسام الحلسف
بأن كانت أول أو في أثنائه، وأما إذا نوى ذلك بعد الحلف فل بد من إخراجه بالداة متصل باليمين كما مسسر
في المحاشاة. قوله: (وفي لزوم شهري اظهار) أي في لزوم شهرين متتابعين مثل كفسسارة الظهسسار زيسسادة
على صوم السنة ولو كان غير متزوج وهو رأي الباجي، وعدم لزومسسه وهسسو رأي ابسسن زرقسسون وابسسن عسسات
وابن رشد تردد لهؤلء المتأخرين، ومحل التردد إذا كان الحلف بهما معتسسادا وإل لسسم يلزمسسه شسسئ بسسالولى
مما قبله قاله بن. قوله: (في كل شئ أحله الله) أي من طعام وشراب ولباس وأم ولد وعبد وغيسسر ذلسسك
وهو متعلق بقوله لغو، وقوله لغو أي خلفا لبي حنيفة القائل يلزمه كفارة يمين وإنمسسا كسسان لغسسوا لن مسسا
أباحه الله للعبد ولم يجعل له فيه تصرفا فتحريمسه لغسو، بخلاف مسا جعسسل لسسه فيسه التصسراف كالزوجسة فل
يكون تحريمها لغوا بل طلقا ثلثا في المدخول بها وغيرها إل أن ينوي أقل كما قال الشسسارح، لكسسن السسذي
جرى به العمل في المغرب لزوم طلقة بائنة حيث ل نية. قوله: (عطف على غيسسر) أي والمعنسسى وتحريسسم
الحلل لغو في غير الزوجة ولغو في المة، ويقيد هذا بما إذا لم يقصد بتحريمها عتقها وإل لم يكسسن لغسسوا،
وعلى هذا الجواب فيقال: إنما نص على المة مع دخولها فيما قبلها للرد على من قال: يلزمه فيها كفارة
يمين ول يطؤها حتى يكفر، وعلى من يقول: إنها تعتق. قوله: (وتقدم إلخ) أي فمحل كون تحريم الزوجة
ل يكون لغوا ما لم يحاشها فإن حاشاها بأن أخرجها قبسسل تمسسام يمينسسه لسسم تحسسرم. والحاصسسل أنسسه إذا قسسال
الحلل علي حرام إن فعلت كذا وفعله فإن أخرج الزوجة بالنية قبل تمام يمينه ل يلزمسه شسئ ل فيهسا ول
في غيرها، وإن لم يخرجها لزمه طلقها ثلثا إل أن ينوي أقل، وقيل يلزمه واحدة بائنة حيث ل نية له وإل
لزمه ما نواه، وأما المة فل يلزمه فيها شئ إذا لم يكن له نية فإن نوى عتقها لزمسسه، وهسسذا إذا جمسسع بسسأن
قال: الحلل علي حرام فإن أفرد بأن قال الشئ الفلني علي حرام إن فعلت كذا وفعلسسه فسسإن كسسان غيسسر
الزوجة والمة لم يلزمه شئ وإن كانت الزوجة طلقت ثلثا إن لم ينو أقل وقيسسل طلقسسة بائنسسة وإن كسسانت
المة فل شئ عليه إل أن ينوي عتقها. قوله: (أو نوى كفارات) أي أو نوى كفارات متعسسددة بعسسدد مسسا ذكسسر
من اليمين كان المحلواف عليه واحدا أو متعددا قوله: (والله ل أدخل) فإذا دخل لزمه ثلث كفارات حيسسث
نوى تعدد الكفارات بتعدد اليمين. قوله: (ول آكل) عطف علسسى ادخسل أي وواللسه ل آكسل وواللسه ل ألبسسس
فالمقسم به متعدد في المثال الثاني كسسالول فسإذا دخسل وأكسل ولبسس لزمسسه ثلث كفسسارات. قسوله: (فسسي

الول) 
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أي التأكيد. وقوله في الثاني المراد به النشاء وسسسواء اتحسسد المجلسسس السسذي كسسرر فيسسه اليميسسن أو
تعدد. قوله: (حيث إلخ) أي لكن الثاني وهو التأكيد إنما يتأتى حيث كان المحلواف عليه واحدا نحسسو: واللسسه
ل أدخل، والله ل أدخل، وقوله: أما لو تعدد أي كقوله: والله ل أدخل والله ل آكسسل واللسسه ل ألبسسس. قسسوله:
(ول من فلن) أي فباعها لهما أو باعها لحدهما فردت له فباعها للخر فكفارة واحدة وذلك لتعدد القسسسم
واختلاف المقسم عليه في الولى بخلاف الثانية فإن القسم فيها غيسسر متعسسدد، ومسسا ذكسسره فسسرض مسسسألة
ففيها من قال: والله ل أكلم فلنا ول أدخل دار فلن ول أضرب فلنا ثم فعسسل ذلسسك أو بعضسسه فإنمسسا عليسسه
كفارة واحدة وكأنه قال: والله ل أقرب شيئا من هذه الشياء، ولو قال: والله ل أكلم فلنا واللسسه ل أدخسسل
دار فلن والله ل أضرب فلنا فعليه هنا لكل صنف فعلسسه كفسارة لن هسسذه ثلثسة أيمسان بسالله علسسى أشسسياء
مختلفة اه  نقله الموااق وقال: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: أو قال ل والله ول وأما ل ول فليس فيه إل
كفارة واحدة. قوله: (لم يقصد تكرر الحنث) أي بتكرر الفعل، وأمسسا لسسو نسسوى تكسسرر الحنسسث بتكسسرر الفعسسل
تعددت كما لو حلف بالثلثة أنه ل يفعل كذا ونوى أنه كلما فعلسسه حنسسث فسسإنه كلمسسا فعلسسه تلزمسسه الكفسسارة.
قوله: (وإن قصده) أي هذا إذا لم يقصد إنشاء يمين ثانية بأن قصسسد تأكيسسد الولسسى أو ل قصسسد لسسه بسسل وإن
قصد النشاء ليمين ثانية. قوله: (فكفارة واحدة لن) أي سسواء قصسسد التأكيسسد أو التأسسسيس مسسا لسسم يقصسسد
تكرر الحنث وما لم ينو كفارات. قوله: (فكفارة واحدة بخلاف) أي ثم ل شئ عليسسه إن كلمسه بعسسد لنحلل
اليمين، وكذا يلزمه كفارة إن كلمه أو ل بعد غد، ومحل اتحادها إذا كلمه في اليومين معا حيث لسسم يقصسسد
تعدد الكفارة. قوله: (فكفارتان) لزوم الكفارتين في غد في هذه لوقوعه ثانيا مع الغيسر فكسأنه غيسر الول
لن الشئ مع غيسسره فسسي نفسسسه، ومسسألة المصسسنف وقسسع الغسسد ثانيسسا وحسسده فكسان كالتأكيسد للول. قسوله:
(المجمل) أي المشترك اشتراكا لفظيا كالمثال الذي مثل به وكحلفسه لينظسرن لعيسن ويريسد أحسسد معانيهسا
فتقبل نيته في الفتوى والقضاء. قوله: (يستغراق الصلح له إلخ) أي يتناول جميع الفراد الصسسالح لهسسا ذلسسك
اللفظ دفعة، وبهذا يخرج المطلق لنه ل يتناول ما يصلح له دفعة بسسل علسسى سسسبيل البسسدل، فعمسسوم العسسام
شمولي وعموم المطلق بدلي، وصلحية اللفظ لتلك الفراد من جهة اندراجها فسسي معنسساه الموضسسوع لسسه،



فتكون دللة العام على افراده دللة كلي على جزئيات معناه ل دللة كل على أجزاء معنسساه. قسسوله: (مسسن
غير حصر) أي حالة كون الفراد الصالح لها ذلك اللفظ غير محصورة. قوله: (على بعض افراده) أي فمن

حلف ل آكل اللبن ونوى لبن البل جاز له أكل لبن البقر والغنم، وكذا لو قال: إن فعلت كذا 
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فعبيدي أحرار ثم فعل ذلك وقال: أردت بعبيدي غير زيد فسسإنه يقبسسل منسسه ذلسسك، وكحلفسسه ل ألبسسس
الثياب ونوى الكتان فينفعه ذلك ويجوز له لبس الثياب من غير الكتان كالقطن والصواف. قوله: (بل قيسسد)
أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فهو مراداف لسم الجنسسس، بخلاف النكسسرة فسسإنه مسسا دل
على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أي بقيد وجودها في فرد مبهم، واعلم أن اللفظ في المطلسق والنكسرة
واحد يفراق بينهما بالعتبار، فإن اعتبر في اللفظ دللته على الماهية بل قيد فهو المطلسسق واسسسم الجنسسس
وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سسمي نكسرة كمسا قساله ابسن السسبكي. وقسال القرافسي والمسدي وابسن
الحاجب: إنهما واحد ذاتا واعتبارا وهو ما دل على الماهية بقيسسد وجودهسسا فسسي فسسرد مبهسسم، لكسسن الول هسسو
الذي عليه أسلوب المناطقة والصوليين. قوله: (فمن حلف إلخ) وكذا لو حلف ليكرمسسن رجل ونسسوى زيسسدا
فل يبر بإكرام غيره لن رجل مطلق قيده بخصوص زيسسد فصسسار معنسسى اليميسسن: لكرمسسن زيسسدا. قسسوله: (أي
خالفت لفظه العام) أشار بهذا إلى أن المراد بمنافاة النية للعام مخالفتها لمقتضسسى لفظسسه ولسسو بسسالعموم
والخصوص، سواء كانت منافية له حقيقة بأن كان اللفظ يقتضي ثبوت الحكسم لمسر والنيسة تنفيسه عنسه أو
بالعكس أو كانت غير منافية له، فالول كما لو حلف ل آكل سمنا ونوى سمن الضسسأن وإباحسسة سسسمن غيسسر
الضأن، والثاني كما لو حلف ل يأكل سمنا ونوى سمن الضأن أي انه قصد هذا المعنى الخاص معبرا عنسسه
باللفظ العام ولم يلحظ إباحة سمن غيره فنية سمن الضأن ليست منافية لعموم السسسمن بسسل فسسرد منسسه
وإن كانت مغايرة له، فالنية نافعة للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل سمن غير الضسسأن فيهمسسا.
واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتهسسا لسسه حقيقسسة فجعلهسسا مخصصسسة فسسي المثسسال الول دون
الثاني، ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط في المخصص المنفصسسل عسسن العسسام المسسستقل ل المتصسسل بسسه
كالتخصيص بالوصف، وحينئذ فنية الضأن في حكم ما لو قال: والله ل آكل سسسمنا ضسسأنا فل يحنسسث بغيسسره،
هذا ول يصح كون نافت من نااف ينيف بمعنى يزيد لن النية السستي تنيسسف أي تزيسسد علسسى مقتضسسى العسسام ل
تخصص ول تقيد، نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع التية نحسسو: واللسسه لكرمسسن أخسسا لسسك وتريسسد
جميع إخوته، فأخا مطلق فإذا أراد جميع إخوته كانت تلك النية زائدة على المطلق ومعممة له فل يبرأ إل
بإكرام الجميع. قوله: (إذ ل معنى لتخصيصها) أي للعام وقول إل منافاتها أي له أي مخالفتها ومغايرتها له
لن تخصيصها له قصره على بعض أفراده، وبعض أفراده مغاير ومخسالف لعمسومه، وحيسث كسان ل معنسى
لتخصيصها للعام إل مخالفتها له فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشسستراط الشسسئ فسسي نفسسسه تأمسسل.
قوله: (والاظهر رجوعه لهما) أي وذلك لنسه إذا حلسف ل يكلسسم رجل ونسسوى جسساهل فالجاهسسل ليسسس موافقسسا
لظاهر اللفظ بل الموافق له أي رجل كان، والحاصل أن المراد بمنافاة النية مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا
متأت في كل من العام والمطلسسق. قسسوله: (علسسى السسسواء) أي بسسالنظر للعسسراف بسسأن يكسسون احتمسسال لفسسظ
الحالف لما نواه ولغيره متساويين عرفا، وليس احتماله لما نواه أبعسسد احسسترازا عسسن النيسسة البعيسسدة ل جسسدا
وهي قوله: كأن خالفت اظاهر لفظسسه إلسسخ. وعسسن شسديدة البعسد وهسسي قسوله: ل إرادة ميتسسة قسوله: (ومثسل
للمساوية) أي للنية المساوية المخصصة للعام وذلك لن قوله حياتها مفسسرد مضسسااف يعسسم كسسل وقسست مسسن
أوقات حياتها الشامل ذلك لوقت كونها معه في عصمته وغيره، فإذا أراد بحياتها كونها معسسه فسسي عصسسمته
كان قصرا للعام على بعض أفراده وهو تخصيص له. قوله: (ثم طلقهسسا) أي طلقسسا بائنسسا، وأمسسا لسسو طلقهسسا
طلقا رجعيا ثم تزوج وقع عليه الطلاق في التي تزوجها ول تنفعه نيته بكونها معه لن الرجعيسسة زوجسسة مسسا
دامت في العدة، فلو طلق المحلواف لها طلقا بائنا ثم تزوج وعادت المحلواف لها بعقد جديد عادت عليه

اليمين في المحلواف لها حتى تنقضي عصمتها على ما يأتي. قوله: (إنه نوى) 
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أي بحياتها. قوله: (فيما عدا الطلاق والعتق المعين) أي انها تقبل عند المفتي مطلقسسا، وكسسذا عنسسد
القاضي إن كانت اليمين بالله، وأما إن كانت بطلاق أو عتق معين فل تقبسسل عنسسد القاضسسي فيهمسسا. قسسوله:
(للحتمال) أي نظرا للحتمال. قوله: (كسمن ضأن إلخ) جعل هذا المثسسال ممسسا خسسالفت فيسسه النيسسة اظسساهر
اللفظ صحيح حيث يكون سمن البقر مثل أغلب وعند العكس وهو ما إذا كان الغلب سمن الضأن تكسسون
النية قرينة مساوية لظاهر اللفظ كذا في بن، وحاصله: أنسه إذا حلسف ل يأكسسل سسسمنا وقسسال: أردت سسمن
الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فل يحنث بأكل سمن غيره سواء لحظ إخراج غير الضأن أو ل بأن
ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن أو ل أو لم يلحظ ذلك لنه ل معنى لنية الضأن إل إخراج غيسسره وهسسذا مسسا
قاله ابن يونس. وقال القرافي: أن نية سمن الضأن ل تكون مخصصسسة لقسسوله: ل آكسسل سسسمنا إل إذا نسسوى
إخراج غيره أو ل بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن، وأما لو نوى عدم أكل سسسمن الضسسأن فقسسط فسسي ل
آكل سمنا من غير نية إخراج غيره أو ل فإنه يحنث بجميع أنواع السمن لن ذكر فرد العام بحكمسسه يؤيسسده
ول يخصصه لعدم منافاته له، وما لبن يونس هو قول الجمهور وهو الراجح كمسسا فسسي طفسسي وبسسن. قسسوله:



(في ل يبيعه أو ل يضربه) لو قال في ل يفعل كذا كان أخصر وأشمل لصسسدقه بسسالبيع والضسسرب وغيرهمسسا.
قوله: (إل لمرافعة) أي إل عند مرافعة للقاضي لدعواه عدم الحنث بسبب تخصيص نيته أو تقييده ليمينه،
فإذا رفعه من ادعى عليه الحنث وأقام بينة تشهد بأنه قد فعل ضد ما حلسسف عليسسه فسسادعى التخصسسيص أو
التقييد فإن القاضي يحكم بعدم قبول نيته إذا كان الحلف بطلاق أو عتق معين، أما لو كانت اليمين بسسالله
أو بعتق مبهم فإنه يقبل النية. فالحاصل أن الحالف لم ينكر الحلف وإنما يدعي عدم الحنسث لعتقساده أن
نيته تنفعه، والذي رفعه للقاضي يدعي عليه أنه قد حنث في يمينه لنه فعسسل ضسسد مسسا حلسسف عليسسه ويقيسسم
عليه بينة تشهد بحلفه وبفعله ضد ما حلف عليه أو يقر المدعى عليه بذلك، أما لسسو أنكسسر الحلسسف وجلبسست
عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد المطلق ولو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين كما أفسساده
عج (قوله إل لمرافعة) اللم بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليسسست علسسى بابهسسا لن الرفسسع
من جانب غيره والمعنى: إل عند رفع للقاضي، فلو ذهب للقاضي من غير أن يرفعه أحسسد وذكسسر ذلسسك لسسه
كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح. تنبيه: مما يقبل في الفتوى أن يقسسول الشسسخص: حلفسست بسسالطلاق
أني ل أفعل كذا ثم يزعم أنه كاذب في ذلك القول وأنه لم يحلف فل يقبل في القضاء إل أن يشسسهد قبسسل
الخبار بأنه يستخلص بذلك كما في ح. قوله: (أو استحلف) كان الولى أو اسسستحلاف إذ ل يعطسسف الفعسسل
على السم إل إذا كان ذلك السم مشبها للفعل، وإن أجيب عنه بأن قوله أو استحلف عطف على معنسسى
قوله إل لمرافعة أي ل إن روفع أو استحلف أي خصصت وقيدت إل إن روفسسع فل تقبسسل نيتسسه فسسي الطلاق
والعتق المعين، أو استحلف في حق فل تنفعه مطلقا، وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقسسة فل تقبسسل نيتسسه
مطلقا كانت تلك النية مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له، قريبة مسسن التسسساوي ل فسسي الفتسسوى ول
في القضاء، كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزا أو معلقا واظاهره عدم القبول
ولو كان الحلف عند غير حاكم وهو كذلك. وقوله: أو استحلف إلخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لسو طساع
باليمين في وثيقة حق لنفعته نيته وهو أحد قولين، والمعتمد أنها ل تنفعه وأن العبرة بنية المحلف مطلقسسا
ل كسذا ه فسي أج وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين. قوله: (أو بطلاق) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريم
فمضى الجل ولم يقضه فقال الحالف: أردت طلقة واحدة. وقال المحلف: إنما نويت الثلث فالعبرة بنية
المحلف اه  خشن. ومثله في عبق نقل عن ابن القاسم وهو محمول علسى مسا إذا صسرح بسذلك رب الحسق

تشديدا لنه يقول: الرجعية ل يبالى بها، فاندفع قول بن: 
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إن الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته. قوله: (أي توثق في حق) المراد بالتوثق قطسسع النسسزاع،
فالمعنى: إن استحلف لجل قطع نزاع متعلق بحق. قوله: (من دين) كأن يدعي أن له عليه عشرة دنانير
من بيع فيحلف بالله أو بالطلاق أو بعتق عبيده أو عبده فلن ما لك عندي عشرة وينوي من قرض. قوله:
(أو غيره) أي كأن يدعي عليه بأن الشئ الفلني وديعة فينكر ذلك ويحلف بالله أو بالطلاق أو العتق ما له
عندي وديعة وينوي حاضرة. قوله: (فل تقبل نية الحالف) أي إذا تزوج عليها غير مصرية وادعى أنسسه نسسوى
أنه ل يتزوج عليها مصرية. والحاصل أن العبرة بنية الحالف إل أن يحلف لذي حق فسسالعبرة بنيسسة المحلسسف
فل ينفع الستثناء من الحالف كما ل تعتبر نيته. قسوله: (فسي قسوله: زوجستي طسالق) حاصسله أنسه إذا قسال:
زوجته طالق وقال أردت زوجتي التي ماتت قبل الحلف أو التي طلقتها قبسسل الحلسسف فل تقبسسل منسسه تلسسك
النية، وكذلك إذا قال: أمتي حرة وقال أردت أمتي التي ماتت منذ مدة أو التي أعتقتها منسسذ مسسدة فسسإنه ل
تقبل منه تلك الرادة، وكذا إذا قال لزوجته أو أمته هي حرام وقال: أردت أن كذبها حرام فسسإنه ل يصسسداق
ويلزمه الطلاق في الزوجة والعتق في المة. قوله: (لف ونشر مرتب) أي فقوله في طالق وحسسرة راجسسع
لميتة، وقوله أو حرام راجع للكذب. قوله: (في طلاق) أي إذا قال ذلك لزوجته وقسسوله وعتسسق أي إذا قسسال
ذلك للمة وهذا مرتبط بقوله: ول يصداق في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله: أنت حسسرام. قسسوله: (إل
لقرينة تصداق دعواه) أي في إرادة الميتسة ونحوهسسا وإل عمسل عليهسا، ومثلسه إذا قسامت قرينسة علسى إرادة
الكذب وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل بها وبالقرينة. قوله: (ثم إن عسسدمت النيسسة) أي الصسسريحة
وإنما قلنا ذلك لن البساط نية حكمية لقول ابن رشد أنه تحويم على النيسة. قسوله: (أو لسم تضسبط) أي أو
لم تعدم النية الصريحة لكن عدم ضبط الحالف لها. قوله: (وهو السبب الحامل على اليمين) هذا تعريسسف
له باعتبار الغالب وإل فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السيااق، وقسسد ل يكسسون سسسببا كمسسا
في بعض المثلة التية كذا في حاشية السيد. واعلم أن البساط يجسسري فسسي جميسسع اليمسسان سسسواء كسسانت
بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم: يجري البساط في جميع الحلف وهو المسسثير لليميسسن فسساعراف إن
لم يكن نوى وزال السسسبب وليسسس ذا لحسسالف ينتسسسب اه . وقسسوله: وهسسو المسسثير أي السسسبب الحامسسل علسسى
اليمين. وقوله: إن لم يكن نوى، وأما إن نوى في مثال الشارح ل أشسستري لحمسسا زالسست الزحمسسة أو بقيسست
فإنه يحنث إذا اشتراه عند زوال الزحمة. وقوله: وزال السبب أما إن لم يزل السبب فإنه يحنث. وقسسوله:
وليس ذا أي السبب ينتسب للحالف أي أنه يشسسترط فسسي نفسسع البسسساط أن ل يكسسون للحسسالف مسسدخل فسسي
السبب الحامل على اليمين، فلو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف عليه أن ل يسسدخل داره ثسسم زال
النزاع واصطلح الحالف والمحلواف عليه فإنه يحنث بدخوله لن الحالف له مدخل فسسي السسسبب فالبسسساط
م زالست ع أحسد فطلقهسا ث هنا غير نافع، كما أنسه ل ينفسع فيمسا نجسز بالفعسل، كمسا لسو تشساجرت زوجتسه م
ة و ني المشاجرة فل يرتفع الطلاق لن رفع الواقع محال، كذا ذكسر شسيخنا السسيد البليسدي. قسوله: (بسل ه
ضمنا) أي فعطفه على النية باعتبار أن تلك نية صريحة وهذا نية ضمنية، والتحقيق أن البسسساط مسسن بسساب
القرائن فهو أقوى من النية المخالفة، ول ينافي ما تقدم عسسن ابسسن رشسسد مسسن أنسسه تحسسويم علسسى النيسسة لن



المراد أنه تحويم على التصريح بها، وإذا علمت أنسه مسن بساب القرائسسن فسالعطف اظسساهر. قسوله: (ل حنسث
عليه) أي ل في الفتوى ول في القضاء. والحاصل أن اظسساهر المصسسنف ككلمهسسم اعتبسسار البسسساط ولسسو مسسع
مرافعة في طلاق أو عتق إل أن المفتي يدين الحالف في دعواه، وأما في القضاء فل بد من ثبسسوت كسسون

الحالف عند وجود البساط يعني بأن تشهد البينة عند المرافعة بالبساط فيحمل 
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عليه حينئذ كانت يمينه مما ينوي فيه أم ل، وأما إن شهدت البينة باليمين وادعى هسسو البسسساط فل
يعمل عليه عند المرافعة، وقد صرح ابن رشد بهذا التفصيل ونقله عنه طفي. قوله: (يقول لحم البقر داء
إلخ) أي وكذا إذا قيل له: أنت تزكي الناس لجل شئ تأخذه منهم فحلف بالطلاق أنه ل يزكي ول نيسسة فل
يحنث بإخراج زكاة ماله وإنما يحنث بتزكيته للناس، ومن جملة أمثلته كما في المسسج أن يحلسسف ليشسسترين
دار فلن فلم يرض ربها بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث كما في ح. وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطى
دون الثمن. ومن جملة أمثلته كما في البدر القرافي ما إذا حلف أن زوجته ل تعتق أمتها وكسسانت أعتقتهسسا
قبل ذلك فل يحنث لنه لو علم لم يحلف، ومنها لو حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به زوجته فقسسالت: أنسست
طالق فل يحاكيها، ومنها لو حلفت زوجة أمير أنها ل تسكن بعد موته دار المارة ثسسم تزوجسست بعسسده أميسسرا
آخر فأسكنها بها لم تحنث لن بساط يمينها انحطاط درجتها بعسسد مسسوته وقسسد زال ذلسسك. ومنهسسا مسسن ضسساع
صكه فقال للشهود: اكتبوا لي غيره امرأته طالق ل يعلمه في موضع ول هو في بيته ثسسم وجسسده فسسي بيتسسه
فل حنث عليه عمل بمقتضى لفظه بل هذا من البساط على المشهور. ومنها لو حلف بطلاق زوجته أنه ل
يأكل بيضا ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورا فقالت: ل أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكسسل منسسه فحلسسف
فإنه ل شئ عليه إذا كان الذي في حجرها بيضا ول يأكل منه لن بساط يمينه أنه يأكل منسسه مسسا لسسم يمنسسع
من الكل مانع ولن علمه باليمين الول يتضمن نية إخراجه. قوله: (خصص وقيد عراف قولي) أي مدلول
متعاراف من القول أي لنه غالب قصد الحالف واحترز بالعراف القولي من الفعلي فإنه ل يخصص كما إذا
حلف ل يأكل خبزا والحال أن الخبز اسم لكل ما يخبز فإذا كان بلسسد الحسسالف ل يسسأكلون إل الشسسعير فأكسسل
الشعير عندهم عراف فعلي فل يعتسسبر مخصصسسا، فسسإذا أكسسل الحسسالف خسسبز القمسسح فسسإنه يحنسسث، ومسسا ذكسسره
المصنف هنا وفي التوضيح من عدم اعتبار العراف الفعلي فقد تبع فيه القرافي، وذكر ابن عبد السلم أن
اظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العراف وإن كان فعليا. ونقل الوانسسوغي عسسن البسساجي أنسسه صسسرح بسسأن العسسراف
الفعلي يعتبر مخصصا ومقيدا قسسال: وبسسه يسسرد مسسا زعمسسه القرافسسي وصسسرح اللخمسسي باعتبسساره أيضسسا، وفسسي
القلشاني: ل فراق بين القولي والفعلي في اظاهر مسائل الفقهاء. قوله: (ل يشتري مسسا ذكسسر) أي دابسسة أو
مملوكا أو ثوبا قوله: (ول ثوب معين إلخ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معنساه لغسة وهسو كسل مسا دب
على الرض، وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ بركسسوبه ولسسو
لتمساح ولبسه ولو لعامة اه . ومن حلف ل يصلي ولفظ الصلة إنما يطلق عنسسدهم علسسى المعنسسى اللغسسوي
فإنه يحنث بالدعاء إذ هو الصلة لغة، وإنما قدم العراف القولي على المقصد اللغوي لن العسسراف القسسولي
بمنزلة الناسخ والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ. قوله: (فلعلهم أرادوا مطلق الحمل) أي فلعلهم
أرادوا بكون المقصد اللغوي مخصصا ومقيدا أن اللفظ يحمل عليه وإن كان ليس ذلك تخصيصا ول تقييدا
حقيقة. قوله: (بعد المقصد اللغوي) أي بعد وجوده وعدم معرفته، وليس المراد بعسسد عسسدمه لن المقصسسد
اللغوي ل يعدم ويوجد الشرعي لن الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مراداف له كما في الظلم فإنه
ع تجاوز الحد في كل مسن اللغسة وعسراف الشسرع. ل يقسال: المسدلول الشسرعي مسدلول عرفسي فيتكسرر م
المدلول العرفي. لنا نقول: المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص وهو ما تعيسسن نسساقله كالشسسرعي
واللغوي، والعرفي العام وهسو السسذي لسسم يتعيسن نساقله، والمسراد بسه هنسا الثسساني ل الول. قسوله: (والراجسسح

تقديمه) أي المقصد الشرعي عليه أي على 
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اللغوي، بل الذي في سماع سحنون والذي في الموااق تقسسديم المقصسسد الشسسرعي علسسى العرفسسي،
وبه جزم الشيخ ميارة اه  بن. قوله: (بفوت ما حلف عليه لغير مانع) أي كما لو حلف ليطأن الليلة فسستركه
اختيارا حتى فاتت الليلة. قوله: (ولو لمانع إلخ) رد بلو في الشرعي على ابن القاسم في مسألة الحيض،
وعلى سحنون في مسألة بيع المة. وفي العادي على نقل الشيخ عسسن أشسسهب مسسن عسسدم الحنسسث. قسسوله:
(لمن حلف ليطأنها الليلة) فبان بها حيض يحنث عند مالك وأصبغ وقال ابن القاسم ل حنث عليسسه. قسسوله:
(لمن حلف ليبيعنها) فبان بها حمل منه فإنه يحنث خلفا لسحنون. قوله: (ومحل الحنث إن لم يقيد إلسسخ)
أي أن الحنث في هذه المسائل التي فات فيها المحلواف عليسسه لمسسانع شسسرعي أو عسسادي محلسسه إذا أطلسسق
الحالف في يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ول بعدمه وأولى لو قيد بالطلاق كما لسسو قسسال: لفعلنسسه مطلقسسا
قدرت على الفعل أو ل، أما إن قيد بإمكان الفعل فل حنسسث بفسسواته. قسسوله: (ل يحنسسث لمسسانع عقلسسي) مسسن
جملة أمثلته ما إذا حلف ضيف على رب دار أنه ل يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف ليفتضن زوجته فوجد
عذرتها سقطت فل حنث لن رفع الواقع وتحصسسيل الحاصسسل محسسال عقل. قسسوله: (وإل حنسسث) أي وإل بسسأن
فرط حتى فات حنث إلخ. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الحنث مسسع التفريسسط إذا لسسم يسسوقت. والحاصسسل أن



المحلواف عليه إذا فات لمانع عقلي فإما أن يكون الحالف قد عين وقتا لفعله أو ل، فسسإن كسسان قسسد وقسست
وفات المحلواف عليه في ذلك الوقت لم يحنث إن لم يضق الوقت ويفرط، وإن كان لم يسسوقت فل حنسسث
إن حصل المانع عقبه أو تأخر بل تفريط، فإن فرط مع التأخير حتى فات فالحنث. قوله: (فيشمل الموت
ونحوه) أي كالحراق فإذا حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا اليوم فأخذه منه إنسان وحرقه حتى صار رمادا
فل حنث عليه حيث وقت ما لم يضق الوقت ويفسسرط، وأمسا إذا لسسم يسوقت فل حنسث إل أن يفسسرط. قسوله:
(والحاصل إلخ) قد نظم ذلك عج بقوله: إذا فسسات محلسسواف عليسسه لمسسانع فسسإن كسسان شسسرعيا فحنثسسه مطلقسسا
كعقلي أو عادي إن يتأخر أو فرط حتى فات دام لك البقا وإن أقت أو قد كان منه تبسسادرفحنثه بالعسسادي ل
غير مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما فل حنث في حال فخذه محققا قسسوله: (ولسسو تقسسدم علسسى اليميسسن)
انظر كيف يتصور التفريط في المانع المتقدم وقد يقال تفريطه بإمكان الكشف عنه قريبا فتركه وحلف.
قوله: (والعفو في القصاص) كما لو حلف إنسان من أولياء المقتول أنه ليقتصسسن مسسن الجسساني فعفسسا عنسسه
بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفا عنه قبل الحلف. قوله: (ل في نحو الحيض) أي لن الحنث في
مسألة الحيض مقيد كما في النقل بما إذا حلف ليطأنها الليلة أي فبان أنها حائض أو طرأ لها الحيض بعسسد
اليمين في تلك الليلة قبسسل وطئهسسا، وأمسسا إذا لسسم يقيسسد بالليلسسة فل يحنسسث بحيضسسها بسسل ينتظسسر طهرهسسا فسسي
المستقبل ويطؤها حينئذ هذا هو الصواب كما فسسي بسسن وطفسسي، خلفسسا لمسسا يفيسسده كلم عبسسق مسسن الحنسسث
مطلقا تأمل. قوله: (وبعزمه على ضده) اظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابسسن المسسواز وابسسن شسساس
في الجواهر وابن الحاجب والقرافسسي، وقسسال غيرهسسم: غايسسة مسسا فسسي المدونسسة أن الحسسالف بصسسيغة الحنسسث
المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر، ول يتحتسسم الحنسسث إل بفسسوات المحلسسواف عليسسه فلسسه أن
يرجع ليمينه ويبطل العزم كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عسسزم علسسى تسسرك السسزواج فلسسه الرجسسوع

للزواج وإبطال عزمه ول يلزمه شئ مما حلف به ما لم يكن المحلواف به طلقا وإل لزمه بمجرد 
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العزم على الضسد وتحنيسسث نفسسه ول يتسأتى لسه الرجسوع، انظسر حاشسسية مسج، واختسار طفسي هسذه
الطريقة انظر بن. قوله: (فل حنث بالعزم على الضد) أي وإنما يحنث بعدم فعل المحلواف عليه إذا فسسات
الجسسل وبفعسسل المحلسسواف علسسى تركسسه. قسسوله: (وحنسسث بالنسسسيان) أي علسسى المعتمسسد خلفسسا لبسسن العربسسي
والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي كذا في البدر القرافسسي
قوله: (أي بفعل المحلواف عليه نسيانا) أي فإذا حلف أنه ل يأكل فسي غسسد فأكسسل فيسه نسسسيانا فسإنه يحنسسث
على المعتمد، ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا فأصبح صائما فأكل ناسيا فل حنسسث عليسسه كمسسا فسسي سسسماع
عيسى وذلك لنه حلف على الصوم وقد وجد والذي فعله نسيانا هو الكل، وهذا الكل غير مبطل لصومه
لن الكل في التطوع ل يبطله وهذا الصوم تطوع بحسب الصل فلما لم يبطل صومه لسسم يحنسسث. قسسوله:
(ما لم أنس) أي أول أفعله عمدا وأما لو قال: ل أفعله عمدا ول نسسسيانا فسسإنه يحنسسث اتفاقسسا قسسوله: (فمسسن
حلف ل يفعل كذا) هذا مثال للخطإ. وحاصله أنه إذا حلسف ل يسسدخل دار فلن فسسدخلها معتقسسدا أنهسسا غيرهسسا
م فتنساول منسه ثوبسا فتسبين ان فيسه فإنه يحنث، ومن امثلة الخطا ايضا ما إذا حلف انه ل يتناول منسه داره
دراهم فانه يحنث وقيل بعدم الحنث، وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسا علسسى السسسرقة وإل
فل حنث انظر ح. قوله: (لكن في الحنث بالغلط) أي اللساني نظر والصواب عدم الحنث فيسسه، ومسسا وقسسع
في كلمهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ كحلفه أنسسه ل يكلسسم زيسسدا فكلمسسه
معتقدا أنه عمرو، وكحلفه ل أذكر فلنا فسذكره لظنسه أنسه غيسر السسم المحلسسواف عليسه انظسسر بسن. قسوله:
(وبالبعض) أي وحنث بالحلف على ترك ذي أجزاء بفعل البعض منه، فمن حلف أنسه ل يأكسل رغيفسسا حنسسث
بأكل لقمة منه، ومن حلف أنه ل يلبس هذا الثوب حنث بإدخال طوقه في عنقه، وإن حلف ل يصلي حنث
بالحرام، أو ل يصوم حنث بالصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلسسك فيهمسسا بسسل فسسي ح إن حلسسف ل يركسسب حنسسث
بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الرض، وإن حلف إن وضعت ما فسسي
بطنك فوضعت واحدا وبقي واحد حنث بوضع أحدهما قسسال: ولسسو حلسسف ل يطؤهسسا حنسسث بمغيسسب الحشسسفة
وقيل بالنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكسام السوطئ علسى مغيسب الحشسفة،
ه بخلاف رجلسه والاظهسر إن اعتمسد عليهسا انظسر البسدر. ولو حلف أنه ل يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأس
قوله: (ولو قيد بالكل) أي بأن قال: ل آكل كل الرغيف وهذا هو المشسهور، واستشسسكل هسسذا بسسأنه مخسالف
لما تقرر من أن إفادة كل للكلية محله ما لم تقع في حيز النفي وإل لم تستغراق غالبا بل يكون المقصود
نفي الهيئة الجتماعية الصاداق بثبوت البعض كقوله: ما كل ما يتمنسسى المسسرء يسسدركه تجسسري الريسساح بمسسا ل
تشتهي السفن ومن هنا من هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها نحو قول الله تعالى: * (والله ل يحب
كل مختال فخور) * فتأمله، إل أن يقال: روعي في هذا القسسول المشسسهور السسوجه القليسسل حيسسث ل نيسسة ول
بساط لن الحنث يقع بأدنى وجه فتأمله. قوله: (عكس البر) أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على
فعل شئ ذي اجزاء فل يبر بفعل البعض، وذكر شيخنا وغيره أن من حلف عليه بالكل فإن كان فسي آخسر
الكل فل يبر الحالف إل بأكل المحلواف عليه ثلث لقم فأكثر، وإن لم يكن الحلف عليه في آخسسر أكلسسه فل
يبر الحالف إل بشبع مثله. قوله: (ل بشرب ماء) أي ل يحنث بشرب ماء في حلفه ل آكل طعاما في هسسذا
اليوم أو لفلن. قوله: (والعراف يقدم) أي والعراف القولي يقدم على المقصد الشسسرعي، هسسذا ومسسا ذكسسره
من أن ماء زمزم طعام شرعا فيه نظر لن غاية ما ورد فيه أنه لما شرب لسسه فل يلسسزم مسسن قيسسامه قيسسام

الطعام أن يكون طعاما بل هو ماء مطلق. 
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قوله: (لم يصل جوفه) أي لو وصل لحلقه قوله: (وبوجود أكسسثر) أي كمسسا لسسو سسسأله خمسسسة عشسسر
فحلف أنه ليس معه إل عشرة معتقدا ذلك فوجد ما معه أحد عشر فيحنث حيث كانت اليمين ل لغو فيها
بأن كانت اليمين بغير الله، أما إذا كانت اليمين مما ينفع فيها اللغو كاليمين بالله فل حنث، وأمسسا لسسو وجسسد
معه أقل مما حلف عليه فل حنث سواء كان يمينه مما ينفع فيه اللغو أم ل لن المراد بقوله: ليسسس معسسي
غيره ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه كما يدل على ذلك بساط يمينه. قسسوله: (وبسسدوام ركسسوبه) أي
ول يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ولو لحظة. قوله: (فسسي حلفسسه ل أركسسب ول ألبسسس) أي وأمسسا لسسو حلسسف
لركبن وألبسن بر بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب فسسي المسدة السستي يظسن الركسوب فيهسسا ودوام
اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها، فإذا كسسان مسسسافرا مسسسافة يسسومين وقسسال: واللسسه لركبسسن الدابسسة
والحال أنه راكب لها فل يبر إل إذا ركبها المسافة بتمامها ول يضر نزوله ليل ول فسسي أوقسسات الضسسرورات،
وكذا يقال في حلفه للبسن. قوله: (واستمر داخل فيحنث) أي وذلك لن استمراره علسسى ذلسسك كالسسدخول
ابتداء والسفينة كالدابة فيما إذا حلف ل أركبها، وكالدار فيما إذا حلف ل يدخلها فإذا حلسسف ل يركسسب هسسذه
السفينة فيحنث بدوام ركوبه وإذا حلف ل يدخلها فل يحنث بدوام المكث فيها. قسسوله: (وبدابسسة عبسسده فسسي
دابته) قال فيها: ومن حلف أنه ل يركب دابة فلن فركب دابة عبده حنث إل أن يكون له نيسسة لن مسسا فسسي
يد العبد لسيده، أل ترى أنه لو اشترى من يعتسسق علسى سسسيده لعتسق عليسه ؟ وهسذا التعليسسل يقتضسي عسسدم
الحنث بركوب دابة مكاتبه وهو ما ارتضاه البدر القرافي واختار غيره الحنث بركوبها نظسسرا للحسسواق المنسسة
بها كلحوقها بدابة سيده الذي هو المحلواف عليه. قوله: (ولذا) أي لجل هذا التعليل ل يحنسسث بدابسسة ولسسده
لن مال الولد ليس مال لبيه. قوله: (ولو كان له اعتصارها) أي بأن كان قد وهبهسا لسه لكسن القسول بعسدم
الحنث في دابة الولد ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول أشهب وهسسذا يسسدل علسسى ضسسعفه
كما قال الشيخ سالم، وأن المذهب أنه يحنث بدابسسة الولسسد إن كسسانت موهوبسسة مسسن والسسده ولسسه اعتصسسارها
لتحقق المنة فيها ل ما ل اعتصار له. قوله: (بمعنى إلخ) أي انه ليس المسسراد بحنثسسه بسسذلك لسسزوم الكفسسارة
بذلك الفعل بل المراد بحنثه أنه ل يبر بذلك لن قصد الحالف زيادة اليلم وهو مفقسسود عنسسد جمعهسسا، فلسسو
حلف لضربنه عشرين سوطا فجمع السواط وضرب بها مرة حنث لن الحنث يقسسع بسسأدنى سسسبب. قسسوله:
(لصداق اللحم عليهما) أي كما في قوله تعالى: * (لتأكلوا لحما طريا) * وقسسال أيضسسا: * (ولحسم طيسر ممسسا
يشتهون) * وما ذكره من الحنث بلحم الحسوت إذا حلسف ل آكسل لحمسا عسراف مضسى، وأمسسا عسراف زماننسا
خصوصا بمصر فل يحنث بأكل لحم الحوت لنه ل يسمى لحما عرفا قاله شيخنا. قوله: (وهريسة) هي أن
يطبخ اللحم مع القمح طبخا جيدا حتى يعزل العظم عن اللحم فيؤتى بعصا فيها غلظ ويعركسسون بهسسا ذلسسك

حتى يصير كالعصيدة. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من الحنث بأكل الكعك والخشكنان 
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والهريسة والطرية إذا حلف ل آكل خبزا. قوله: (وديكة) هي ذكسسور السسدجاج والدجاجسسة هسسي إنسساث
الدجاج قوله: (اختصاص الغنم بالضأن) أي وحينئذ إذا حلف ل آكل غنما إنما يحنسسث بأكسسل الضسسأن ل بأكسسل
المعز. قوله: (وحنث بسمن) أي انه إذا حلف ل يأكل سمنا فأكله مستهلكا في سسسويق فسسإنه يحنسسث إل أن
ينويه خالصا وسواء وجد طعمه أم ل، قال في المدونة: وإن حلف ل يأكل سمنا فأكل سويقا لسست بسسسمن
حنث وجد طعمه أو ريحه أم ل اه . ولبن ميسر: ل يحنث إذا لم يجد طعمه. قوله: (لنه يمكن استخلصسسه
بالماء الحار) أي فإن انتفى ذلك التعليل بأن ل يمكن استخلصه بالماء الحار من السويق فل حنث. قوله:
(لنه ل يؤكل إل كذلك) يؤخذ منه إذا انتفى هذا التعليل بأن كان الزعفران يؤكل في غير الطعسسام فسسإنه ل
يحنث بأكله مستهلكا في الطعام. قوله: (ل بكحل طبخ) أي طرح في الطبيخ وأمسسا بسسأكله موضسسوعا فسسواق
الطعام فإنه يحنث لن شأن الخل أن ل يؤكل إل في طعام ولذا قال بعضسسهم: إن كلم المصسسنف ضسسعيف
والمعتمد أنه يحنث ومع ضعفه هو مقيد بما إذا لم يعين، وأما إذا عين بسسأن قسسال: ل آكسسل هسسذا الخسسل فسسإنه
يحنث بأكله ولو استهلك في طعام قول واحدا كذا قرر شيخنا العدوي، ودخل بالكسسااف مسساء السسورد والزهسسر
وماء الليمون ومساء النارنسج، وأمسا ذاتهسا فيحنسث بهسا ولسو طبخست لبقساء عينهسا فهسي أحسرى مسن السسمن
والزعفران، ول يدخل بالكااف العسل إذا طبخ في طعام لنقل ابن عرفة الحنث فيه عن سسسحنون. قسسوله:
(المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم ل) أي لنه حلف علسسى فعلهسسا وهسسي مختسسارة فيسسه وإن
كان مكرها. وقوله: المعتمد أي خلفا لظاهر المصنف، وأجاب بعضهم عنه بأن مفهوم وباسترخاء لها فيه
ه) ل يقسال: الفسرار إكسراه وله: (وبفسرار غريم تفصيل وهو عدم الحنث في الولى والحنث فسي الثانيسة. ق
وهذه الصيغة صيغة بر لنا نقول: ل نسلم أن الفرار إكراه سلمنا أنه إكراه فل نسلم أن الصيغة صيغة بسسر
بل صيغة حنث لن المعنى للزمنك انظر التوضيح اه  بن. قوله: (ل بحقي) أي إل بعسسد أخسسذ حقسسي، ومثلسسه
حتى أستوفي حقي أو حسستى أقبسسض حقسسي. قسوله: (وفسسرط) أي فسسي القبسسض عليسسه حسستى فسسر منسسه. قسسوله:
(فبمجرد قبول الحوالة يحنث) أي ولو لم تحصل مفارقسسة مسسن الغريسسم لنهسسا بمنزلسة المفارقسسة ولسو قبسض
الحق بحضرة الغريم، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة وعدم الكتفاء بهسسا خلاف عسسراف مصسسر الن
من الكتفاء بها، ومعلوم أن اليمان مبنية على العراف. قوله: (إل أن ينوي) أي بقوله: إل بحقي، وكسسذا إذا
صرح به بأن قال: ل فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة. قوله: (وحنسسث إن لسسم يكسسن لسسه



نية) أي ول قرينة ول بساط. قوله: (نشأ بعد اليمين) أي وأما الفرع السابق عليه فقد فاراق قبسسل الحكسسم.
قوله: (من هكذا الطلع) ليست من متعلقة بآكل بل الجار والمجرور صفة لمحذواف للعلسسم بسسه أي ل آكسسل
شيئا من هذا الطلع، والشئ شامل للطلع وما تولد منه، وحينئذ اظهر الفراق بين التيان بمن وعدم التيان
بها وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن. قوله: (فيحنث بكل فرع تقدم عسسن اليميسسن أو تسسأخر عنسسه) أي
فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهمسسا لنسسه لسسم يخسسص اللبسسن أو الطلسسع الحاضسسر

بالشارة بل أطلق فيهما وجعل الشارة للنخلة والشاة، وليس المراد أنه 
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يحنث بكل فرع للطلع وكل فرع للبن وإن لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك الشاة. والحاصسسل
أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث كونهسسا للنخلسسة والشسساة وإن كسسان
فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن. قوله: (لكن الراجح) أي كما هو قول ابن القاسم خلفا للمصسسنف
تبعا لبن بشير القائل بالحنث في الفرع، وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لسسم يسسر مسسن
ذكره إل ابن بشير. قوله: (في الخمس) أي ما إذا جمع بين مسسن واسسسم الشسسارة، أو حسسذاف مسسن أو اسسسم
الشارة أو حذفهما معا وعراف الصل أو نكره. قوله: (فظاهر) أي لكونه حلف على عسسدم الكسسل منسسه ثسسم
أكل. قوله: (وأعاد هذه) أي مع أنه ذكرها أول بقوله: وبالشحم في اللحسم قسوله: (كسسأن قسسال لسسه إلسسخ) أي
فحلف أنه ل يأكل من حنطته هذه فيحنث بالكل منها ومما أنبتته وبالكل مما اشتراه بثمنها. قوله: (وهذا
إذا كانت المنة في شئ معين) أي وهذا إذا كان القصد باليمين قطع المنة بشسسئ معيسسن أي كالمنسسة عليسسه
بالكل من حنطته. قوله: (فيحنث بكل شسسئ وصسله منسه) سسواء كسان طعامسسا أو شسرابا أو لباسسسا أو شسيئا
يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها. والحاصل أنه إذا من عليه بشسسئ معيسسن فحلسسف عليسسه
فإنه يحنث به وبما تولد منه وبما اشتراه من ثمنه، ول يحنث بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عنسسد
يمينه أو لم ينو شيئا، وأما إذا نوى عند يمينه أنه ل ينتفع منه بشئ أو نوى قطع منتسسه مطلقسسا فسسإنه يحنسسث
بكل ما وصل منه. قوله: (ل يطلقسسون علسسى الحمسسام اسسسم السسبيت) أي ول علسسى الحسسانوت والخسسان ومحسسل
القهوة، وحينئذ فل يحنث بدخول الحمام ول الخان ول الحانوت ول محل القهوة فسسي حلفسسه: ل أدخسسل بيتسسا
وإن كان كل واحد مما ذكر يقال له بيت لغة لتقدم المدلول العرفي على المدلول اللغوي كما مر. قوله:
(في دار جاره) أي جار المحلواف عليه كان جارا للحالف أيضا أو ل. قوله: (والظاهر فسسي هسسذا) أي الفسسرع
عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره لن العراف الن أنه ل يقال لبيت جارك أنه بيتك، وإنما يقال بيتك
لما تملك ذاته أو منفعته، واليمان مبناها العراف. قوله: (أو بيت شعر) العراف الن يقتضسسي عسسدم الحنسسث
فيه، إذ ل يقال للشعر في العراف الن أنه بيسست وإن كسان يقسسال لسه لغسة، والمسدلول العرفسي يقسسدم علسى
اللغوي كما مر. قوله: (إل لنية أو بساط) أي كأن يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلسسك أنسسه
ل يسكن بيتا فل يحنث بسكنى بيت الشعر. قوله: (في حبس) أي بسبب حبس. وقوله بحسسق أي وأمسسا لسسو
حبس عنده اظلما فل حنث. قوله: (عام) احترز به عن المسجد المحجور فيحنث بدخوله عليه. قوله: (فل

حنث) أي عليه 

 ]146[ 

في حلفه: ل أدخل على فلن بيتا أو ل اجتمع معه في بيت. قوله: (وبسسدخوله عليسسه ميتسسا) أي قبسسل
الدفن. وقوله: في بيت يملكه أي ذاتا أو منفعة. وقوله في حلفه ل أدخل عليه بيتا الولسسى بيتسسه ولسسو قسسال
حياته أو ما عاش لنهما عرفا بمعنى أبدا. وقوله: لن له فيه حقا أي لن للميسست فسسي السسبيت السسذي يملسسك
ذاته أو منفعته حقا وهو تجهيزه به فجرى ذلك مجرى الملك. قوله: (ولو استمر إلسخ) أي خلفسا لمسا نقلسه
ابن يونس حيث قال بعض أصحابنا: وينبغي على قول ابن القاسم أنه ل يجلس بعد دخول المحلواف عليه
فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه اه . قال ح: وفيه نظر لنه قسسد تقسسدم أنسسه ل يحنسسث
باستقراره في الدار إذا حلف لدخلها وكذلك هنا لنه إنما حلف على الدخول فتأمله اه  بن. قوله: (إن لسسم
ينو المجامعة) أي إن لم ينو الحالف بدخوله عليه بيتا اجتماعه معه في البيت ل حقيقسسة السسدخول. وقسسوله:
وإل حنث أي الحالف بدخول المحلواف عليه وإن لسسم يحصسسل جلسسوس. قسسوله: (أي إدراجسسه فسسي كفنسسه) أي
خلفا لما استظهره البدر من عدم الحنث به، وأولى من التكفين في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكسسن
ن توابسع الحيساة وهسذا السذي الثمن من عنده لنه نفع في الجملة. قوله: (فيما يظهسر) أي لن هسذا كلسه م
استظهره هو ما اختاره بن والمسناوي خلفا لعبق حيث قال: إنه ل يحنث ببقية مؤن التجهيز، وأما إذا لم
يقل حياته أو قال أبدا فإنه يحنث بفعل مسسا عسساد منسسه منفعسسة لسسه بعسسد المسسوت مسسن مسسؤن التجهيسسز والسسدفن
والصلة والصدقة عليه والدعاء له من غير خلاف، وفي كبير خش: إذا حلف ل ينفع فلنا فإنه يحنث بنفسسع
أولده الذين تجب نفقتهم عليه. قوله: (إن أوصى أو كان مدينا) أي لنه في تلك الحالة كان له حقسسا باقيسسا
في التركة فصداق عليه أنه أكل من طعامه. قوله: (بشئ معلوم غير معيسسن) أي كمائسسة دينسسار مثل وحنسسث
الحالف أي الذي حلف ل كلمهم فلنا. قوله: (كان عازما حين الكتابة) أي على كلمسسه أو كسسان غيسسر عسسازم
على ذلك. قوله: (إن وصل) أي وكان الوصول بأمر الحالف، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثسسم بعسسد ذلسسك
أمره بعدم إيصاله للمحلواف عليه فعصاه وأوصله فل يحنث الحالف ل بإيصاله ول بقراءته على المحلواف



عليه كما يأتي. قوله: (يستقل به الزوج) أي فل يتوقف على حضور الزوجة ول على مشافهتها. قسسوله: (ل
يستقل به الحالف) أي فيتوقف على حضسسور المخسساطب ومشسسافهته. قسسوله: (أو أرسسسل لسسه) أي أو أرسسسل
الحالف للمحلواف عليه. قوله: (وبلغه الرسول) أي وبلغ الرسسسول المحلسسواف عليسسه الكلم أي وأمسسا مجسسرد
وصول الرسول فل يوجب الحنث. قوله: (فينوي في الرسول مطلقا) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ولسسم
ينو في الكتاب والعتق والطلاق أي لن نيتسسه مخالفسسة لظسساهر لفظسسه لن الكلم شسسامل للغسسوي والعرفسسي،
بخلاف كلم الرسول فإنه لم يحصل به كلم ل لغة ول عرفا. قوله: (وبالشارة إلخ) أي سواء كان سسسميعا
أو أصم أو أخرس أو نائما، لكن الذي في ح أن الراجح عدم الحنث مطلقا خلفا لظسساهر المصسسنف إذ هسسو
قول ابن القاسم واستظهره ابن رشد وعسزاه لظسساهر اليلء مسسن المدونسسة، ونسص ابسن عرفسة وفسي حنثسسه

بالشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها الول لبن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون. 
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والثاني لسماع عيسى عن ابن القاسم وابن رشد مع اظاهر إيلئها. والثالث لبن عبدوس عن ابن
القاسم اه  بسسن. قسوله: (والسسواو حاليسسة) أي فسسالمعنى وحنسسث الحسسالف بكلمسسه للمحلسسواف عليسسه والحسسال أن
وهم عسدم الحنسث معه ل يت المحلواف عليه لم يسمع الحالف وإنما لم تجعل للمبالغة لن صورة ما لسو س
فيها، وقد يقال: كل مبالغة ل يتوهم نفي الحكم عما قبلها تأمل. تنبيه: لو كلم الحالف غير المحلواف عليه
بحضرة المحلواف عليه يريد إسماعه فسمع حنث وإن لم يسمعه ففي حنثه وعدمه قسسول. ابسسن رشسسد مسسع
نقله عن ابن زياد وسماع ابن زيد عن ابن القاسم. قوله: (ل بقراءته بقلبه إلسسخ) معنسساه المطسسابق لسسسيااق
كلمه أن من حلف ل كلم فلنا فإنه ل يحنث بكتاب وصل للمحلواف عليسه مسن الحسالف وقسرأه المحلسواف
عليه بقلبه وإنما يحنث إذا قرأه بلسانه وهسو قسول أشسهب، لكسن حملسسه علسسى هسذا يخسسالف قسوله السسابق
وبكتاب إن وصل فإن اظاهره الحنث بمجرد الوصول وهو اظاهر المدونة. وقال اللخمي: إنه المذهب وهو
الراجح كما في ابن غازي فلذا عدل الشارح تبعا لعبق عن حمله علسسى اظسساهره إلسسى قسسوله: ل يحنسسث مسسن
حلف ل يقرأ الكتاب إلخ وإن كان هذا الحمل بعيدا من كلمه انظر بن. قوله: (أو قراءة أحد إلخ) كمسسا لسسو
قلت: والله ل أكلم زيدا ثم كتبت كتابا لزيد ودفعته لعمسسرو ليوصسسله لزيسسد ثسم بعسسد ذلسسك نهيسست عمسسرا عسسن
إيصاله لزيد فعصاك وأوصله له وقرأه عليه أو قرأه أحد آخر عليه بغير إذنك فل حنث عليك أيهسسا الحسسالف
بل ل حنث ولو قرأه المحلواف عليه حيث كان وصوله له بغير إذن الحالف خلفا لما يوهمه قول المصنف
أو قراءة أحد فإنه يوهم أن قراءته هو ليست كذلك. قوله: (ول بسلمه عليه بصلة) يعني أن من حلف ل
كلم زيدا فصلى المحلواف عليه بقوم من جملتهم الحالف فسلم عليهم فردوا عليسسه السسسلم مسسن الصسسلة
فإن الحالف ل يحنث بذلك، أو صلى الحالف إماما بجماعسسة منهسسم المحلسسواف عليسسه وسسسلم المسسام قاصسسدا
التحليل والسلم على من خلفه فإنه ل يحنث بذلك، واظاهره ولو كانت التسسسليمة السستي قصسسد بهسسا المسسام
الجماعة التي من جملتهم المحلواف عليه ثانية على اليسار كما قال ابن ميسر خلفسسا لمحمسد بسسن المسواز
حيث قال بالحنث في هذه. واظاهر كلم المصنف عدم الحنث بالسلم عليسسه فسسي صسلة سسواء كسسان ذلسسك
السلم في آخرها أو في أثنائها معتقدا إتمامها، وإنما لم يحنث بسلمه عليه في الصلة لنسسه ليسسس كلمسسا
عرفا بخلاف السلم خارج الصلة وإن كان كل مطلوبا. قوله: (ول بوصول كتاب المحلواف عليسسه) أي أنسسه
لو حلف ل كلمت فلنا ثم إن المحلواف عليه أرسل للحالف كتابا قرأه لم يحنث لنه إنما حلف ل كلمته ل
كلمني قوله: (على الصوب) أي على ما صسسوبه ابسسن المسسواز وعلسسى مسسا اختسساره اللخمسسي مسسن قسسولي ابسسن
القاسم وهما عدم الحنث والحنث. قوله: (وحنث بسلمه عليه) أي في غير صلة. وقوله معتقدا أنه غيره
أي جازما أنه غيره فتبين أنه هو. ل يقال: هذا من اللغو فل يحنث فيما يجري فيه اللغسو. لنسا نقسول اللغسو
الحلف على ما يعتقد فيظهر نفيه والعتقاد هنا ليس متعلقا بالمحلواف عليه حسستى يكسسون لغسسوا بسسل بغيسسره
وذلك لن العتقاد تعلق بزيد فتبين أنه غيره وزيد ليسسس محلوفسسا عليسسه بسسل المحلسسواف عليسسه عسسدم الكلم،
وقوله معتقدا أنه غيره أي وأولى اظانا أو شاكا أو متوهما أنسسه غيسسره. قسسوله: (فل تنفعسسه) أي وإنمسسا ينفعسسه
الخراج بالداة متصل بالكلم بأن يقول: السلم عليكم إل فلنا، والحاصل أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل
السلم فل حنث عليه سواء كان الخراج بالنية أو باللفظ، وإن حدثت المحاشاة بعد السلم أو فسسي أثنسسائه
فل ينفعه إل الخراج باللفظ ل بالنية، هسسذا ومسسا ذكسره الشسسارح مسن أن نيسة الخسسراج إذا حسدثت فسي أثنساء
السلم ل تنفعه أحد قولين، والمعتمد أن الخراج بالنية حال السلم ينفع، فقد تقدم في مسألة المحاشاة
أن الخراج بالنية حال اليمين هسل ينفعسسه أو ل ؟ قسولن والمعتمسسد أنسه ينفسسع، والخسسراج حسال السسسلم هنسسا

كالخراج حال اليمين. قوله: (وحنث بفتح إلخ) أي حنث من حلف 
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ل كلمت فلنا بفتح عليه سواء كان في غير الصلة أو فيها ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلواف
عليه إماما وفتح الحالف عليه في الفاتحة. إن قلت: إذا لم يحنث بسلم الرد في الصلة مع أنسه مطلسوب
استنانا فأولى أن ل يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب. قلت: الفتح في معنى المكالمة إذ هسسو فسسي معنسسى
قل كذا واقرأ كذا بخلاف سلم الصلة، وما ذكرناه من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد خلفا لمسسن قسسال:
إنه يحنث بالفتح في السورة ول يحنث بالفتح عليه في الفاتحة. قوله: (وبل علم إلخ) يعني أن مسسن حلسسف



على زوجته بالطلاق أو بغيره أنها ل تخرج إل بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالذن فإنه
يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشسسهد علسسى الذن أم ل. قسسوله: (ل تخرجسسي إل بسسإذني)
حذاف منه النون لغير جازم وهو لغة شاذة لنه لكونه جوابا للقسم يتعين أنه خبر ل نهي قوله: (إل بسبب
إذني) أي وليس قصده ل تخرجي إل مصاحبة لذني وإل فل حنث لن خروجها مصاحب لذنه، فلو أذن لها
ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث وقال أشهب: ل يحنث. قوله: (وبعدم علمه) حاصله
أنه إذا حلف أنه إن علم بالشئ الفلني ليعلمن به زيدا فعلم به ولم يعلم به زيدا حتى علمه زيد من غيسسر
الحالف فإن الحالف يحنث بذلك حتى يعلم زيدا، والمراد بحنثه بذلك أنه يصير على حنث ويطلب بما يسسبر
به والذي يبر به إعلمه زيدا مشافهة أو برسول أو كتاب، وليس المراد بحنثه أنه وقع فسسي ورطسسة اليميسسن
وتلزمه الكفارة. قوله: (فهو مبالغة في المفهوم) والمعنى فإن أعلمه بر وإن كسسان العلم برسسسول وبسسالغ
على الرسول لنه قد يزيد أو ينقص. قوله: (وهل الحنث إل أن يعلم أنه علم بالخبر من غيسسره) فسسإن علسم
أنه علم بالخبر من غيره لم يحنث لتنزيل علمه بإعلم غيسسره منزلسسة إعلمسسه هسسو لحصسسول المقصسسود بكسسل
منهما. قوله: (تأويلن) الول للخمي والثاني لبي عمران الفاسي. قوله: (أو بعدم علم وال ثسسان) حاصسسله
أنه حلف طوعا لوال أو لمتول شسسيئا مسسن أمسسور المسسسلمين أنسسه إن رأى الشسسئ الفلنسسي السسذي فيسسه اظفسسر
المسلمين ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات ذلك الوالي المحلسواف لسسه أو عسسزل وتسولى غيسسره، ثسسم إن ذلسسك
الحالف رأى المر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن لم يخبره بسسه فسسإنه يحنسسث أي لسسم يسسبر، وأمسسا إعلم
الول والحال ما ذكر فل يعتبر، وأما إذا حلف للسسوالي أنسسه إذا رأى المسسر الفلنسسي السسذي فيسسه مصسسلحة لسسك
لخبرنك به ثم إنه عزل الوالي وتولى غيره ورأى الحالف ذلسسك المسسر فل يسسبر إل بإخبسسار السسوالي الول بسسه
دون الثاني ويكفي إعلم الول وإن برسول، فإن مات الول قبل أن يعلمه الحالف والحال أن الحالف لم
يفرط لم يحنث لن المانع عقلي ول يلزم الحالف إعلم وارثه أو وصسسيه بسسذلك المسسر. قسسوله: (فلسسو كسسانت
المصلحة للوالي) أي الول. وقوله: بل بعدم إعلم الول أي بل يحنث بعدم إعلم الول المعزول. قسسوله:
(وحنث بمرهون في حلفه ل ثوب لي) أي سواء زادت قيمته على السسدين المرهسسون فيسسه أم ل. قسسوله: (إل
أن ينوي غير المرهون) أي فإن نوى ذلك فل حنث مطلقا اتفاقا، فإن نوى ل ثسوب لسسي تمكسسن إعسسارته لسسم
يحنث إن كانت قيمته قدر الدين، وإن كان فيها فضل على الدين فقولن بالحنث وعدمه والمعتمد عدمه،
ومحل الخلاف إن كان قادرا على فك الرهن، فإن كان ل يقدر عليه لعسره أو لكون الدين ممسسا ل يعجسسل
فل حنث اتفاقا. قوله: (وفهم منسه) أي مسسن كلم المصسسنف نظسرا للعلسسة المسذكورة. قسوله: (ونسوى) راجسسع

لقوله: والعكس. وحاصله أنه إذا حلف أنه 
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ل يهبه أو ل يتصداق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة ل عدم نفعه مطلقا فإنه ل يحنسسث
بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة. قوله: (فتصسسداق عليسسه) أي
فيحنث ول يقبل قوله: إنما أردت خصوص الهبة ل نفعه مطلقا إذا روفسسع فسسي طلاق وعتسسق معيسسن. قسسوله:
(فإنه ل ينوي) أي فيحنث ول تقبل نيته أنه أراد خصوص العارية. قوله: (إل فيمسسا علمسست) أي فسسي الطلاق
والعتق المعين إذا حصلت مرافعة عند القاضي قوله: (وببقاء) يعني أن من حلف ل يسكن في هذه السدار
وهو فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فورا لن بقاءه سكنى عرفا، فإن بقي فيها بعسسد يمينسسه مسسدة تزيسسد
على مدة إمكان النتقال حنث ولو كان البقاء ليل وهذا مذهب المدونسسة، ومقسسابله قسسول أشسسهب: ل يحنسسث
حتى يكمل يوما وليلة، وقول أصبغ: ل يحنث حتى يزيد عليها اه  بن. وفي عج: أن هسسذا السسذي مشسسى عليسه
ل إليسه المصنف مبني على مراعاة اللفاظ ومن راعى العراف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقسل لمسا ينتق
مثله اه  شيخنا عدوي. قوله: (لم يحنث) أي ولو كان في مدة النقل ساكنا. قوله: (وكذا خسواف اظسسالم) أي
وكذا ل يحنث ببقائه ليل لخواف اظالم أو ساراق لنسه مكسره علسسى البقساء ويمينسه صسيغة بسر ول حنسسث فيهسا
بالكراه كما مر. قوله: (بخلاف لنتقلن) أي فإنه يجوز له العود للدار بعد النتقال منها بعد نصف شهر ول
بقيت ول أقمت مثل لنتقلن على المعتمد، وقيل مثل ل سكنت انظر بن، فعلى المعتمد يجوز له الرجوع
بعد نصف شهر إذا حلف ل بقيت في هسذه السدار أو ل أقمست فيهسا، ول يحنسث بالبقساء إل أن يقيسد بزمسن.
ل يمينسه: لفعلسن علسى الفسور فيحنسث بتسأخيره أو قوله: (ل في لنتقلن) القلشاني قال ابن رشد في حم
على التراخي فل يحنث به قولن ثم قال: والقول بأنه على التراخي هو المشهور من المذهب ومثله فسسي
الموااق. قوله: (ول يطأ امرأته) أي إذا كانت يمينه بطلاق حتى ينتقل فسسإن لسسم ينتقسسل ورافعتسسه ضسسرب لسسه
أجل إيلء من يوم الرفع. قوله: (في ل سكنه إلخ) حاصله أنه إذا حلف ل ساكنه في هذه الدار وأحرى لسسو
قال في دار وكانا ساكنين بدار فإنه ل يبر إل بالنتقال الذي يزول معه اسم المساكنة عرفا كسسان النتقسسال
منهما أو من أحدهما، أو بضرب جدار بينهما سواء كان وثيقا كما لو كسسان مسن حجسسر أو آجسر، أو كسسان غيسسر
وثيق بأن كان من جريد، وهذا صورة المتن على الحل الول التي للشارح وهو جعل قوله في هذه السسدار
متعلقا بساكنه. وحاصل الحل الثاني أنه إذا حلف ل ساكنه وكانا ساكنين في دار فل يبر إل بالنتقال عرفا
أو بضرب جدار بينهما ولو غير وثيق، هذا إذا قال: ل ساكنه في دار بل ولو قال في هذه الدار بقي ما لسسو
قال: والله ل ساكنه وكانا بحارة أو بحارتين في قرية أو مدينسة فسسالحكم أنهمسسا إذا كانسسا بحسارة فل بسسد مسن
النتقال سواء كانت يمينه ل ساكنه أو ل ساكنه في هذه الحارة، وإن كانت يمينسسه ل سسساكنه ببلسسدة أو فسسي
هذه البلدة فيلزمه النتقال لبلد ل يلزم أهلها السعي لجمعة الخرى بسسأن ينتقسسل لبلسسد علسسى كفرسسسخ، وإن
حلف ل ساكنه والحال أنهما بحارتين لزمه النتقال لبلدة أخرى على كفرسخ إن صغرت البلدة السستي همسسا
بها لن القرية الصغيرة كمحلة، فإن كانت البلدة كبيرة فل يلزمه النتقسسال وتلزمسسه المباعسسدة عنسسه وعسسدم



سكناه معه، فإن سكن معه حنث قال اللخمي: إن كان حيسسن حلفسسه بمحلسسة انتقسسل لخسسرى ومحلسستين فسسي
مدينة ل شئ عليه إل أن يساكنه وفي قرية انتقل لخرى لن القرية كمحلة، والذي فسسي ح عسسن ابسسن عبسسد
السلم ما نصه: وإن كانا حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنه إلى قرية أخرى ولم يفصل بيسسن صسسغيرة
وكبيرة. قوله: (بأن ينتقل معا) أي من البيت أو ينتقل أحدهما منه ويبقى الخر سسساكنا فيسسه. قسسوله: (اسسسم

المساكنة عرفا) احترز بذلك عما إذا انتقل 
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كل واحد منهما لمكان لخر وسكن فيه، فهذه الحالة ل يزول معها اسسسم المسسساكنة عرفسسا فل يسسبر
بها. وفي ح عن ابن عبد السلم أنهما إذا كانا بمحل واحد وفوقهما محل خال، فإن انتقسسل أحسسدهما للعلسسو
ض وبقي الخر في السفل أجزأه بشرط أن يكون لكل منهما مرافق مستقلة ومدخل مسستقل، ورأى بع
الشيوخ أن هذا إنما يكفي إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعون، وأما العسسداوة فل يكفسسي.
قوله: (وأحرى إن لم يعين) أي كما لو حلف ل ساكنه في دار والحال أنهمسسا سسساكنان فسسي دار قسسوله: (ردا
على ما قيل) أي على ما قاله ابن رشد. قوله: (في المعينة) أي في الدار المعينة باسم الشسارة كمسا لسو
قال: والله ل ساكنته في هذه الدار، وعلى هذا فالمصنف أشار بلو لخلفين والمعنى أو ضسربا جسدارا هسذا
إذا كان وثيقا بل وإن كان جريدا خلفا لبن الماجشون، هذا إذا لم يعين الدار بأن قال: ل أساكنه، بل وإن
عينها بأن قال: ل أساكنه في هذه الدار خلفا لما نقله ابن رشد عن سماع أصبغ. قوله: (وكسسذا إن كسسان ل
نية لسسه) أي فسسالمعول عليسسه مفهسسوم الشسسرط ل مفهسسوم قسسوله: ل لسسدخول. والحاصسسل أن مفهسسوم الشسسرط
ومفهوم قوله ل لدخول تعارضا فيما إذا كان ل نية له فسسي يمينسسه، فمفهسسوم الشسسرط يقتضسسي عسسدم حنثسسه،
ومفهوم الثاني يقتضي حنثه والمعول عليه مفهوم الشرط. قوله: (فإن أكثرها حنث إلسسخ) إل أن يشسسخص
إليه من بلد آخر فل بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلثة. قسسوله: (بسسالعراف) أي وهسسو الاظهسسر. قسسوله: (بل
مرض) أي من غير أن يحصل مرض للمحلواف عليه فيجلس ليعلله كذا في بن، وذكر غيره أن المراد من
غير حصول مرض للحالف فعجز عن النتقال والظاهر اعتبار كل منهما كما قال شيخنا. قوله: (فمنطوقه
عدم الحنث بانتفاء المرين) بأن لم تحصل كسسثرة الزيسسارة نهسسارا ول البيسسات بل مسسرض. وقسسوله: ومفهسسومه
الحنث بوجودهما أي بأن أكثر الزيارة نهارا وبات من غير مرض. وقوله: أو وجود أحسسدهما ذلسسك بسسأن أكسسثر
الزيارة نهارا ولم يبت لغير مرض بأن لم يبت أصل أو بات لمرض أو أنه بات لغير مسسرض مسسن غيسسر إكثسسار
للزيارة. قوله: (فإن بات لمرض المحلواف عليه) أي أو لمرض الحالف كما علمت. قسسوله: (وهسسذا اظسساهر)
أي حنثه بوجودهما أو بوجود أحدهما اظاهر إلخ. قوله: (حمل له على المقصد الشرعي) هذا يؤيسسد مسسا مسسر
من أن المعتمد تقديم المقصد الشرعي على اللغوي قوله: (أنه ل يرجسع لمكسان دون المسسافة) أي قبسل
نصف الشهر. وقوله: بعد المسافة أي وهي الربعسة بسرد. قسوله: (كفسى النتقسال لخسرى) أي ول يشسترط
كونها على مسافة القصر قال في التوضيح: وهذا إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجسساورته فل
يساكنه أبدا اه  بن. قوله: (فإن أطلق) أي فإن حلف لنتقلن وأطلق ولم يقيد بالبلد أو السسدار أو الحسسارة ل
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شهر وندب كماله. قوله: (فالمعنى بالنسبة للول أنه يحنسسث إلسسخ) وذلسسك لن المعنسسى إذا حلسسف ل
أسكن هذه الدار فإنه يجب عليه أن يرتحل بجميع أهلسه وولسسده ومتسساعه فسورا، فسإن ارتحسل بسسأهله وولسسده
وأبقى من متاعه ما له بال فإنه يحنث، ل إن ترك نحو مسمار أو خشبة مما ل يحمل الحالف علسسى العسسود
إليه فإنه ل يحنث بترك ذلك مطلقا سواء تركه ليعود إليه أم ل، وقيل: إن نوى العود إليه حنث ل إن نسسوى
عدم العود أو ل نية له فالتردد إنما هو فيمن نوى العود له. قوله: (إنه ل يبر) أي وذلك لن المعنى أن من
حلف لينتقلن يجب عليه النتقال، فإذا نقل أهله وولده وأبقى رحله فل يبر بذلك إل إذا كسسان البسساقي شسسيئا
قليل كمسمار أو خشبة فإنه يبر. قوله: (وهسسل عسسدم الحنسسث) أي بإبقسساء المسسسمار ونحسسوه. قسسوله: (تسسردد)
التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية، فإن ترك من النقسسل مثسسل الوتسسد والمسسسمار
والخشبة مما ل حاجة له به أو ترك ذلك نسيانا فل شئ عليه اه . هل يقيد بما لم ينو عسسوده لسسه فسسإن نسسوى
عوده إليه حنث أو يبقى على إطلقه في عدم الحنث ؟ ولما لسسم يكسسن اختلفهسسم فسسي فهسسم المدونسسة عسسبر
بالتردد دون التأويلين اه  بن. وفي عج: ان التعبير بالتردد في محله وأن النقل اختلسسف عسسن ابسسن القاسسسم،
فابن رشد في البيان نقل عنه أنه يحنث فيما إذا نوى العود، ونقل عن أشهب ما يفيد أنه ل يحنسسث، وغيسسر
ابن رشد نقل عن ابن القاسم عدم الحنث إذا نوى العود له. قوله: (خلفا لبن وهب) فإنه يقول بسسالحنث
إذا لم يكن له نية أصل أو نوى العود إليه، فإن نوى عدم العود له فل حنث. قوله: (وأولسسى كلسه) أي وقسسام
رب الدين به وهذا القيد مصرح به في المدونة، واظاهرها أنه يجري في العيب والستحقااق كما نقلسسه أبسسو
الحسن اه  بن. قوله: (ولو كان البعض الباقي يفي بالدين) وذلك لنه ما رضسسي فسسي حقسسه إل بالكسسل فلمسسا
ذهب البعسض انتقسض الرضسسا، وهسذا فسسي القضسساء بغيسسر الجنسس واظسساهره الحنسسث بالسستحقااق، ولسو أجسساز
ل) وله: (بعسد الج و كسذلك. ق المستحق أخذ رب الحق ذلك الشئ المقضى به السدين السذي اسستحقه وه
متعلق بمحذواف أي وكان القيام بما ذكر من العيب والستحقااق بعد الجل، فعلم مما ذكر أن الحنث في



مسألة الستحقااق مقيد بقيدين: أن يقوم رب الدين به وأن يكون قيامه بعد الجسسل، وفسسي مسسسألة اظهسسور
العيب مقيد بقيود ثلثة بزيادة كون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل
سامح لم يحنث الحالف، وإن قام رب الدين به قبل الجل فل حنث إن أجاز، وكذا إن لم يجسسز واسسستوفى
حقه قبل مضي الجل وإل حنث انظر ح اه  بن. قوله: (وببيع فاسد إلخ) صورتها حلف ليقضسينه حقسه إلسى
أجل كذا فباعه عرضا قيمته أقل من الدين بيعا فاسدا بمثل الدين وقاصصه بالثمن وفات المسسبيع فسسي يسسد
صاحب الحق قبل الجل فإن مضسى الجسل حنسث لن المعاوضسة الشسرعية لسم تحصسل إل أن يكسون فسي
ة وفساء بالسدين أو كمسل الحسالف القيمة وفاء بالدين فإنه يبر. قوله: (وإل فل) أي وإل بأن كسان فسي القيم
للغريم بقية حقه قبل مضي الجل فل حنث. قوله: (كأن لم يفت) هذا تشبيه بما قبلسسه تسسام فسسي منطسسوقه
ومفهومه ومنطوقه إن لم تف القيمة بالدين ومفهومه وفاؤها بالدين. قوله: (فإن لم يفت المبيع قبله ول
بعده إلخ) فيه نظر لن اظاهر اللخمي كظاهر المصنف في أن الخلاف والختيار جاريان فيما إذا لسسم يفسست
قبل الجل سواء فات بعده أم ل، ونص اللخمي: فإن مضى الجل وهو قائم فقال سحنون: يحنث، وقسسال
أشهب: ل يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء اه  نقله الموااق. وقد شرح ح كلم المصنف على اظاهره ولم
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ابن عاشر: مفهوم قبله مندرج في قوله: كأن لم يفت لن هذا صاداق بما إذا لم يفسست أصسسل وبمسسا
إذا فات لكن بعد الجل اه  بن. قوله: (لنه لم يدخل فسسي ملسسك المشسستري) فيسسه نظسسر وذلسسك لسسدخوله فسسي
ضمان المشتري بالقبض كما هو الموضوع وسيأتي للمصنف: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بسسالقبض. قسسوله:
(وقيل يحنث مطلقا) أي سواء كان في القيمة وفاء بالدين أم ل، والفرض أن المبيع لم يفت قبل الجسسل،
فهذا مقابل لختيار اللخمي الواقع في المتن وكذا القول بعده، وتحصل ممسسا ذكسسر أنسسه إذا حلسسف ليقضسسين
فلنا حقه إلى أجل كذا ثم باعه عرضا بيعا فاسدا وقاصصه بالثمن من حقه فل يخلسسو إمسسا أن يفسسوت ذلسسك
المبيع في يد المشتري الذي هو صاحب الحق قبل الجل المحلواف إليه أو ل يفوت قبله، فإن فسسات قبلسسه
حنث إن كانت القيمة ل تفي بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقسسه قبسسل الجسسل، وإن كسسانت القيمسسة
تفي بالدين أو أكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الجل فل حنث وهذا باتفااق، وإن لم يفت المسسبيع قبسسل
الجل سواء فات بعده أو لم يفت أصل فالمسألة ذات أقوال ثلثسسة، قسسال سسسحنون: يحنسسث مطلقسسا، وقسسال
أشهب: ل يحنث مطلقا، واختار اللخمي التفصيل وهو الحنث إن لم يكن في القيمسسة وفسساء بالسسدين وعسسدم
الحنث إن كان فيها وفاء به، واعترض على المصنف في قوله على المختار بسسأن الولسسى أن يعسسبر بالفعسسل
لن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه. وأجيب عنه بأن هذا التفصيل لما كان ل يخسسرج عسسن القسسولين كسسان
مختارا من الخلاف. قوله: (وبهبته له) يعني أنه إذا حلف ليقضسسينه حقسسه لجسسل كسسذا فسسوهبه لسسه رب السسدين
وقبل الحالف الهبة فإنه يحنث. قوله: (ول ينفعه إلخ) قال في التوضيح: وعلى الحنث فهل يحنسسث بنفسسس
قبول الهبة وإن لم يحل الجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو ل يحنث حتى يحل الجل ولم يقضه السسدين
ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الجل لم يحنث وهو اظاهر قول مالك وأشهب ؟ اه . قال ح: وعلى
قول مالك وأشهب حمل بهرام كلم المصسسنف اه . وذكسسر تسست فسسي كسسبيره عسسن ابسسن نسساجي أنسسه المشسسهور،
فالصواب حمل المصنف عليه بأن يقال معناه وحنث المسسدين الحسسالف لقضسسين حسسق فلن إلسسى أجسسل كسسذا
فوهبه له رب الدين وقبل الحالف الهبة ومضى الجل ولم يقضه الدين خلفا لعبق وتبعسسه شسسارحنا، وبهسسذا
تعلم أن قول الشارح: ول ينفعه دفعه له بعد القبول ل يسلم بل الحق أنه ينفعه دفعه له بعد القبول قبسسل
الجل ثم يرجع به عليه. قوله: (أو دفع قريب عنه) يعني أنه إذا حلسسف لقضسسينك حقسسك فسسدفع الحسسق لربسسه
قريب الحالف بغير إذنه فإن الحالف ل يبر سواء دفع ذلك القريب من مسال نفسسه أو مسن مسال الحسالف،
وهذا محمول على قريب غير وكيل أو وكيل تقاض له أو ضيعة أو بيع أو شراء، أما لو كان وكيل قضسساء أو
مفوضا فإنه يبر بدفعه أمره أم ل علم بذلك وسكت أم ل انظر بن. قوله: (إل بدفعه ثم أخذه) حاصله أنه
إذا حلف لقضين فلنا حقه ثم تذكر أن ربه قبضه أو قامت له بينة بالقضسساء فسسإنه ل يسسبر بسسذلك ول يسسبر إل
بدفع الحق، وإذا دفعه فإن شاء رجع به وإن شاء لم يرجع فقوله ثم أخذه يقرأ فعل ماضيا أي والحكم أنه
إذا دفعه أخذه أو يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ والخسسبر محسسذواف أي ثسسم لسسه أخسسذه ول يقسسرأ بسسالجر لئل يسسوهم
توقف البر على الدفع والخذ معا وليس كذلك بل البر بمجرد الدفع. ابن عاشر: وهذا إن قبسسل المحلسسواف
له قبض المال، فإن أبى وقال: ل حق لي لم يجبر على قبضه ويقع الحنث. وقال بن: إن أبى له أن يسسدفع
للحاكم ليبر ثم يأخذه واستظهر عج جبر رب الحق على قبوله إن أبى منه لجسسل أن يسسبر الحسسالف. قسسوله:
(وإل لم يبر بدفع الحاكم) بل بدفع وليه قال بعضهم: إنه يبر بدفع الحاكم ولو كان للمجنون ولي أو وكيسسل
لنه انعزل بجنونه، وينبغي أن محل بره حيث لم يفق قبسل الجسل وإل فل بسد مسن دفعسه لسه ثسم أخسسذه اه 
شيخنا عدوي. قوله: (فقولن بالحنث وعدمه) الول قول أصبغ نظرا إلى حين اليمين. والثسساني قسسول ابسسن
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النفوذ. قوله: (لتعلق الحنث بالغد) أي الذي هو اليوم التالي ليومه. وقوله: ل بتسميته اليوم أي ل
بتسمية يوم الجمعة أو غيره. قوله: (لن الطعام قد يقصد به اليوم) قال أبو إبراهيم: حمسسل فسسي الطعسسام
على مقتضى اللفظ وفي الدين على المقصد ولذا لو قصد في الدين اللدد بالتأخير وفي الطعسسام الرغبسسة
في أكله لكونه مريضا لنعكس الحكم. قوله: (وكان دنانير إلخ) أي وكان الحق دنانير إلخ. قسسوله: (وكسسانت
قيمته قدر الحق) رده اللقاني قائل: ول يشترط في هذا المسسبيع أن تسسساوي قيمتسه السسدين لن الفسسرض أن
البيع صحيح وتقييد تت له بذلك أي بما إذا كانت قيمته قدر الحق غير اظاهر اه  عدوي. قوله: (ل أقسسل) أي
بأن كانت قيمته العرض أقل من الدين لم يبر ولو قدر أنه باعه بأزيد مسسن قيمتسسه بسسأن بسساعه بقسسدر السسدين.
قوله: (إن غاب المحلواف له) أي أو كان حاضرا ولكن اختفى واجتهد الحالف في طلبه فلم يجده. قسسوله:
(لن الضافة تمنع منه) أي لن إضافة وكيل إليه تمنع منه، وقد يقال: يمكن عطف مفوض على وكيل أي
أو وكيل مفوض فحذاف الموصواف وأقيمت صفته مقامه فل حاجة لجعل مفسوض بمعنسسى تفسويض. قسوله:
(وكيل ضيعة) أي وهو الذي وكله على قبض خراجها والضيعة في الصل هي العقسسار كمسا فسي القساموس.
وذكر ابن مرزواق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للسسبيت مسسن لحسسم وخضسسار وصسسابون وغيسسر
ذلك وهو المشار له بقول شارحنا: والمراد بوكيل الضيعة إلخ. قوله: (تسسأويلن) الول لبسسن رشسسد والثسساني
لبن لبابة وعليه الكثر اه  بن. قوله: (فعلم أن وكيل الضيعة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف محتمسسل لمسسا
قاله الشارح من مساواة الحاكم ووكيل الضيعة ومن تقديم وكيل الضيعة على الحاكم لن قوله: وهل ثم
وكيل ضيعة إنما يفيد أن مرتبة وكيل الضيعة بعدما قبله، وهل الحاكم مساو لسسه أو مسؤخر عنسه ؟ محتمسسل
ولكن النقل كما في الموااق هو ما ذكره الشارح من أن التأويل الول يقسول بتسسساويهما، والتأويسسل الثسساني
يقول بتقديم الحاكم على وكيل الضسسيعة، وقسسول الشسسارح ل أنسسه مقسسدم عليسسه أي وإن كسسان كلم المصسسنف
محتمل لذلك. قوله: (من الربعة) أي وكيل التقاضي والمفوض ووكيل الضيعة والحاكم. قوله: (بسسالولين)
أي بالدفع لهما وهما وكيل التقاضي والمفوض. قوله: (دون الثالث) أي وهو وكيل الضيعة أي دون السسدفع
له. وقوله وفي الرابع أي وفي الدفع للرابع وهو الحاكم تفصيل. قوله: (وأراد بجماعسسة المسسسلمين اثنيسسن)
اظاهره أن الواحد من العدول ل يكفي، والذي في كبير خش وشب نقل أن الواحد من جماعة المسسسلمين
الذين يشهدهم يكفي قوله: (فإن لم توجسد عدالسة فسالجمع علسى أصسله) أي لن زيسادة العسدد تجسبر خلسل
الشهود، واظاهره أنه يكتفي بثلثة من غيسسر العسسدول ول يسسسلم هسسذا بسسل إذا عسسدمت العسسدول يسسستكثر مسسن
الشهود بحيث يغلب على الظن الصداق المتأتي بالعدول كما هو القاعدة، وأشعر قسسوله جماعسسة يشسسهدهم
أنه ل يبر بجعله عند عدل من غير إشهاد عدلين وليس كذلك، بل الذي فسسي ح عسسن اللخمسسي أنسسه لسسو دفسسع
الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبر إذا لم يكن لسسرب الحسسق وكيسسل ول سسسلطان، ومثلسسه
في بهرام عن مالك في كتاب محمد فقول الشارح بعد: ول يبر بل إشهاد إما أن يحمل على مسسا إذا أبقسساه
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قوله: (ول يبر بل إشهاد) أي ل يبر بإحضار جماعة المسلمين أو إخبارهم بأنه حلف ليقضسسين فلنسسا
حقه لجل كذا، وأنه أحضر الحق قبل الجل فلم يجده ولم يشسهدهم علسى إحضسار الحسق وعسدده ووزنسه.
قوله: (الولى) أي لن ليلة كل يوم مقدمة عليه. قوله: (من الشهر) أي الثاني فإذا مضى ذلك ولم يسسوفه
حقه كان حانثا. قوله: (وله في حلفه إلخ) حاصله أنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى رمضان أو إلى اسسستهلل
رمضان فظراف القضاء شعبان ل غير، فبمجرد انسلخ شسسعبان واسسستهلل رمضسسان ولسسم يسسوفه حقسسه كسسان
حانثا، وأما لو قال: لقضينه حقه لستهلل رمضان فله يوم وليلة من رمضان فل يحنسسث إل إذا مسسر أو لسسم
يوفه، فقول المصنف: أو لستهلله ضعيف. قوله: (ومثله) أي مثسسل إلسسى رمضسسان. قسسوله: (بيسسن جسسره) أي
الستهلل باللم وجره بإلى. قوله: (ولبسه على هذه الحالة) أشسار بسذلك إلسى أنسه ليسسس مسراد المصسنف
مجرد الجعل وإن لم يلبس إذ ل حنث بذلك. قوله: (ل إن كرهه لضيقه) عطسف علسى مقسدر أي إن كرهسه
لذاته ل إن كرهه لضيقه أي ل إن كان الحامل على حلفه على عدم لبسه ضيقه أو سسسوء صسسنعته فقطعسسه
وجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه ل يحنث بذلك، وهذا إذا كالمحلواف عليه مما يلبس كأن كسسان قميصسسا أو
قباء وما أشبه ذلك. وأما إن كان مما ل يلبس بوجه مثل الشقة فإذا حلسسف ل يلبسسسها ثسسم قطعهسسا ولبسسسها
فإنه يحنث ول ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبوعمران. قوله: (ول وضعه إلخ) أي أنه إذا حلف ل يلبس الثوب
الفلني فوضعه على فرجه من غير لف ول إدارة فإنه ل يحنث. قسسوله: (لفسسساد المعنسسى) أي لن المعنسسى
حينئذ ل يحنث بجعله قباء أو عمامة إن كان قد وضعه على فرجه. قسوله: (أي ل أدخسسل منسه للسسدار) أشسسار
بذلك إلى أن كلم المصنف من باب الحذاف واليصال أي أنه حذاف منسه الجسار وأوصسل الضسسمير بالفعسل.
قوله: (كراهة ضيقه أو نحوه) أي كمروره على ما ل يحب الطلع عليه. وقوله: فل حنث أي بسسدخوله مسسن
ذلك الباب بعد تغييره. قوله: (وبقيامه على اظهره) يعني أنه إذا حلف ل أدخل على فلن بيتا يسكنه فسسإنه
يحنث بقيامه أي علوه ولو مرورا على اظهر ذلك البيت الذي سكنه فلن المحلواف عليه مسسن غيسسر دخسسول
بأن نزل على سطحه من سطح الجار، لن الستقرار على اظهره ولو مرورا يعسسد دخسسول. وأمسسا لسسو حلسسف
ليدخلن على فلن بيته فاستعلى على اظهره من غير دخول فسسإنه ل يسسبر بسسذلك احتياطسسا كمسسا فسسي حاشسسية
السيد لن الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط فيه. قوله: (وبمكتري إلخ) أي أنه إذا حلف ل أدخسسل علسسى
فلن بيتا أو بيته الذي يسكنه فإنه يحنث بدخوله عليه في بيسست سسساكن فيسسه، سسواء كسسان مالكسسا لرقبتسسه أو
منفعته فقط بكراء أو إعارة لن البيت لساكنه وهذا إذا لم يقيد بملكه، وأما لسسو قسسال: ل أدخسسل لفلن بيتسسا
يملكه فل حنث بدخول بيت الكراء أو العارة. قوله: (وبأكل إلخ) أي وحنث الحالف بأكله من ولده طعاما



دفعه له المحلواف عليه أنه ل يأكل له طعاما، وكذا لو دفعه لولد الحالف غير المحلواف عليه والفرض أنه
من عند المحلواف عليه بأن أرسله الولد مع الرسول. قسسوله: (وإن لسسم يعلسسم) أي خلفسسا لسسسحنون القائسسل
بعدم الحنث عند عدم لعلم. قوله: (إن كانت نفقته عليه) هذا شرط أول في الحنسسث. وقسسوله: ول بسسد إلسسخ
شرط ثان فيه فإن اختل شرط منهما فل حنث، وهسسذان القيسدان قيسد بهمسسا بعسض القروييسن قسول المسسام
بالحنث. قوله: (ول بد من كون المدفوع للولد يسيرا) أي وهو الذي ل ينتفع به إل في الوقت كالكسرة. 
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قوله: (إذ ليس للب رد الكثير) أي لنه ل مصلحة في رده، بخلاف اليسير فإن له أن يقول: نفقسسة
ولدي علي فليس لحد أن يحمل عني منها شيئا. قوله: (على ملسسك ربسسه) أي السسذي هسسو المحلسسواف عليسسه.
قوله: (والعبد كالولد) أي فكما يحنث الحالف بالكل من طعام المحلواف عليه المدفوع لولده يحنث بأكله
منه إذا كان مدفوعا لعبده. قوله: (والعبد كالولد) اظاهره ولو كان مكاتبا قال شيخنا: والظسساهر اعتبسسار مسسا
يؤول إليه. قوله: (إل أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا) أي لن للسيد رد مسسا وهسسب لعبسسده سسسواء
كان كثيرا أو قليل إل أن يكون على العبد دين كذا عللوا، لكن انظره مع قسسول المصسسنف التسسي فسسي الهبسسة
ولغير من أذن له القبول بل إذن فالولى التعليل بأن ما بيد العبد ملك للسيد لن له انسستزاعه منسسه. قسسوله:
(بخلاف الوالدين) أي اللذين تجب نفقتهما على الحالف فل يحنث بالكل مما دفع لهما سواء كان قليل أو
كثيرا لنه ليس له رده لن الوالدين ليسا محجورا عليهما للولد، فاندفع ما يقال العلة الجارية في إعطسساء
اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالدين الفقيرين فمسسا الفسسراق ؟ وحاصسسل الفسسراق أن الولسسد
محجور عليه للوالد دون العكس اه  عدوي. تنبيه: قوله: بخلاف الوالدين أي وكذا ولد الولسسد لعسسدم وجسسوب
ه ل ألبسسه أو ل أركبسه ل مثل وم للكلم بهسذا الحكسم ب نفقته عليه. قوله: (مثل) أشار بهذا إلى أنسه ل مفه
وله: (فسي حلفسه ة إلسخ. ق اليام إلخ. قوله: (ل أكلمه اليام إلخ) مثله ل أكلمه فقط حيسث ل بسساط ول ني
على كأيام) أي بأن حلف ل أكلمه أياما أو شهورا أو سنينا. قوله: (لنها أقل الجمع) أورد عليسسه أن النكسسرة
في سيااق النقي تعم فمقتضاه أنه ل يكلمه أبسسدا وان التنكيسسر كسالتعريف، ويجسساب بسسأن العسسراف جسرى فسسي
التنكير على عدم الستغرااق فإنه يتبسسادر منسسه أن معنسسى ل أكلمسسه أيامسسا ل تركسسن كلمسسه أيامسسا. قسسوله: (ول
يحسب يوم الحلف) أي ل يحسب يوم الحلف من اليام الثلثة حيث سبق اليميسسن بسسالفجر لكنسسه ل يكلمسسه
فيه فإن كلمه فيه حنث، وكذا يقال فيما بعد من كلم المصنف، وقيل إن يوم الحلسسف ل يلغسسى بسسل تكمسسل
بقيته من اليوم الذي يلي اليومين الصحيحين، واظاهر ما في كتاب النسسذور ترجيحسسه، وكلم بعسض الشسراح
يقتضي ترجيح القول الول، فإن وقع الحلف ليل اعتبرت صبيحة ذلك اليوم من اليام الثلثة قول واحدا اه 
عدوي. قوله: (قولن) الول للعتبية والواضحة، والثسساني لبسسن القاسسسم فسسي الموازيسسة، والول مبنسسي علسسى
تقديم المقصد الشرعي على العراف القولي، والثاني بالعكس والراجح من القولين والول كما في المج.
قوله: (وسنة في حين إلخ) لعل هذا إذا اشتهر استعمال هذه اللفاظ عرفا في السنة وإل فيلزمه أقل ما
يصداق عليه لغة اه  بن. قوله: (في حين) أي في حلفسسه ل أكلمسه حينسسا أو زمانسسا أو عصسسرا أو دهسسرا. قسسوله:
(بخلاف الخيرة) أي بخلاف الثلثة الخيرة وهي زمان وعصسسر ودهسسر فسسإنه يلسسزم فسسي تعريفهسسا البسسد رعيسسا
للعراف وإن كان الزمان هو الحين لغة، فإن جمع بين هذه اللفاظ بالواو في يمين واحدة بأن قال: واللسسه
ل أكلمه حينا وزمانا وعصرا ودهرا حمل على التأكيد على الظاهر وإن جمع بينها بالفاء أو ثسسم فللمغسسايرة،
وإن قال: أحيانا أو زمانا أو عصرا أو دهورا لزمه ثلث سنين. قوله: (أو بتزوجه بغير نسسسائه إلسسخ) أي ولسسو
دخل بها. قوله: (لدناءتها عنهن) أي بالنظر للعراف كالكتابية والفقيرة والزانية. قوله: (ومعنى حنثه أنه لم
يبر) أي أو يحمل حنثه على ما إذا عزم الضد. قوله: (بأنواع الضمان كلها) أي سواء كسسان ضسسمان غسسرم أو
ضمان وجه أو ضمان طلب، وبهذا قيد التكفل في كلم المصنف بالمال كما قيدت به المدونة. والحاصسسل
أنه إذا حلف ل أتكفل بمال فإنه يحنث بضسسمان الغسسرم أو بضسمان السوجه إن لسسم يشسترط عسدم الغسسرم ول
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وأطلق فإنه يحنث بأنواع الضمان الثلثسة كلهسا. قسوله: (وحنسث بسه إلسسخ). حاصسسله أنسه إذا حلسف ل
أضمن فلنا فإنه يحنث بضمانه لوكيله فيما اشتراه أو اقترضه للمحلواف عليه والحال أنه لم يعلم بوكالته
له بشرط أن يكون ذلك الوكيل المضمون في الواقع من ناحية الموكل صديقا ملطفا أو قريبا، فسسإن لسسم
يكن من ناحيته فل حنث، وأشسسار المصسسنف بهسسذا لقسسول المدونسسة: ومسسن حلسسف أن ل يتكفسسل لفلن بكفالسسة
فتكفل لوكيله ولم يعلم بوكالته عنه، فإن لم يكن الوكيل من سسبب فلن ونساحيته لسم يحنسث الحسالف اه .
ومفهوم الشرط أن الوكيل لو كان من سبب فلن وناحيته فإن الحالف يحنث. قوله: (تأويلن) سببهما أن
ابن المواز قيد الحنث نقل عن مالك وأشهب بمسسا إذا علسسم الحسسالف أنسسه مسسن نسساحيته بسسأن علسسم بقرابتسسه أو
صداقته له، فذكر عياض عن ابن يونس أنه حمل المدونة عليه وحملهسسا هسسو علسسى اظاهرهسسا علسسم أنسسه مسسن
ناحيته أم ل، وعلى التأويل الول إذا ادعى الحالف أنه لم يعلم أن ذلك الوكيل من ناحية المحلسسواف عليسسه
فإنه يصداق كانت يمينه بالله أو بالطلاق أو العتق إن كان غير مشهور بأنه من ناحيته، فسسإن كسسان مشسسهور
بأنه من ناحيته لم تقبل دعواه إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق مع الرافعة وتقبل إذا كانت اليميسسن بغيرهمسسا



أو بهما مع الفتوى اه  بن. قوله: (أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا) الولى مطلقسسا أي سسسواء كسسان مسسن
ناحيته أو ل علم بأنه من ناحيته أو ل. والحاصل أنه إن علم بالوكالة فالحنث مطلقا، وإن لم يعلسسم بهسسا فل
يحنث إل إذا كان من ناحيته في الواقع. وهل يشترط علمه بسسأنه مسسن نسساحيته أو ل ؟ خلاف، وكسسل هسسذا إذا
ضمن الوكيل فيما اشتراه أو اقترضه للمحلسواف عليسه، وأمسا لسو ضسمن الحسالف الوكيسل فيمسا اشستراه أو
وله: (وبقسوله إلسخ) ه وكيسل المحلسواف عليسه. ق م حيسن الضسمان أن اقترضه لنفسه فإنه ل يحنسث ولسو عل
صورتها: أعلم زيد خالدا بأمر واستحلفه على كتمانه ثم أن زيدا أسره لغير خالد فأسره ذلك الغير لخالسسد
وأخبره به فقال خالد للمخبر له: ما اظننت أن زيدا قال ذلك المر لغيري فإنه يحنث بذلك لتنزيل قوله ما
اظننته قاله لغيري منزلة الخبار. قوله: (وباذهبي إلخ) صسسورتها: قسسال لزوجتسسه إن كلمتسسك قبسسل أن تفعلسسي
الشئ الفلني فأنت طالق ثم قال لها: اذهبي فإنه يحنث الن بذلك لن قوله اذهسسبي كلم قبسسل أن تفعسسل
المحلواف على فعله وهذا هو المشهور، ومقابله لبن كنانة أنه ل يحنث، ومثل مسسا ذكسسره المصسسنف مسسا إذا
حلف ل كلمتيني حتى تقولي أحبك فقالت له: عفا الله عنك إني أحبك فيحنث بقولها عفا اللسسه عنسسك لنسسه
كلم صدر منها قبل قولها أحبك. قوله: (اظراف لحنث المقدر) أي انه يحنث من الن عقسسب قسوله: اذهسسبي
ول يتوقف الحنث على كلم آخر خلفا لبن كنانة والظاهر أنه اظراف لذهبي تأمل. قوله: (وليسسس قسسوله ل
أبالي إلخ) صورته: حلف بالطلاق أو غيره أنه ل يكلم زيدا مثل حتى يبدأه بالكلم فقال له زيد: إذا والله ل
أبالي بك فإن هذا ل يكون تبدئة معتدا بها في حل اليمين، فإن كلمه قبل صدور كلم غير هذا حنث وإنمسسا
لم يجعل قوله: ل أبالي بك كلما لنه في جانب البر وهو ل يحصل إل بكلم معتد به، وجعل قوله: اذهسسبي
كلما لنه في جانب الحنث وهو يحصل بأدنى سبب. ثم إن اظاهره أن ل أبسسالي ل يعسسد بسسدأ معتسسدا بسسه ولسسو
كرر، ولو قال: واللسه ل أبسسالي وهسو كسسذلك كمسا فسسي التوضسيح نقل عسن ابسسن القاسسسم فسسي العتبيسة. قسوله:
(وبالقالة إلخ). حاصله أن من باع سلعة لشخص بثمن لم يقبضه من المشستري، ثسم إن المشستري سسأله
في حط شئ من الثمن فحلف البائع ل ترك من حقه شيئا فتقايل في السلعة المبيعة فسسإن كسسانت قيمتهسسا
حين القالة قدر الثمن الذي بيعت به فأكثر تحقيقا فل حنسسث، وإن كسسانت أقسسل منسسه حنسسث إل أن يسسدفع لسسه

المشتري ما نقصته القيمة وإل فل حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة وإل 
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فيحنث اه  شيخنا عدوي. قوله: (أنها إن وفت إلخ) اشتراط الوفاء في عدم الحنث مبني علسسى أن
القالة بيع، وأما على أنها رد للبيع الول فل حنث مطلقا ولو كانت القيمسسة حيسسن القالسسة أقسسل مسسن الثمسسن
الذي حصل به البيع لن بساط يمينه إن ثبت لي حق فل أضع منه شيئا، وحيث انحل البيع ورد فلسسم يثبسست
للبائع حق عند المشتري. قوله: (ل إن أخسسر الثمسسن) عطسسف بحسسسب المعنسسى علسسى قسسوله: وبالقالسسة أي ل
بتأخير الثمن. قوله: (إذا وقع ابتداء) أي إذا اشترط في صلب العقد. وقوله: وأمسسا بعسسد تقسسرره أي الثمسسن.
وقوله: فليس أي الجل من الوضيعة. قوله: (ول إن دفن مال) ل مفهوم للدفن بل مثله الوضسسع بل دفسسن.
قوله: (فلم يجده حال طلبه) أي لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه. قوله: (ثم وجده مكانه) أي ثسسم
أمعن فيه النظر ثانيا فوجده في مكانه الذي دفنه فيه. قوله: (وأولى في غيره) وجه الولويسسة عسسذره فسسي
الجملة إذا نقل عن مكانه واحتمل أنها الناقلة له، وما ذكره الشارح من تساوي الحالتين في عدم الحنث
هو ما للخمي، ومقتضى كلم ابن عرفة خلفا لبن بشير حيسسث قسسال بسسالحنث فسسي الثانيسسة لتفريطسسه انظسسر
التوضيح. وحاصل ما في المقام أنه ل حنث إذا وجده في محله أو تبين أنها أخذته لوجوده في مكان مسسن
متعلقاتها، وسواء كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو اظانا أو شاكا، وسواء كان الحلف بطلاق أو غيسسره
فهذه اثنتا عشرة صورة ل حنث فيها، وذلك لن معنى يمينه أنه إن كان قد أخذ لم يأخسسذه غيسسرك أي وقسسد
اظهر أنه لم يؤخذ أو أنها أخذته، وأما إذا كان حين الحلسف جازمسسا بعسسدم الخسسذ والحسسال أنسسه قسسد وجسسد فسسي
موضعه أو تبين أنها أخذته فإن كانت اليمين طلقا حنث وإن كانت بالله كانت غموسا ل كفارة فيها فهسذه
أربع صور تضم للثني عشر المتقدمة فالجملة ستة عشر، وأما إن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتسسبين شسسئ
فإن كان حين اليمين جازما بعدم أخذها له أو اظانا عدمه أو شاكا في ذلك فسسإن كسسانت اليميسسن بغيسسر اللسسه
حنث، وإن كانت بالله كانت غموسا ل كفارة فيها فهذه اثنتا عشرة صورة، وإن كسسان حيسسن اليميسسن جازمسسا
بأخذها له أو اظانا له فإن لم يتبين أخذ أحد له فل حنث كانت اليمين بسسالله أو بغيسره، وإن تسبين أن غيرهسا
أخذه حنث إن كانت اليمين بغير الله ول حنسسث إن كسسانت اليميسسن بسسالله لنهسسا لغسسو. والحاصسسل أن الحسسوال
أربعة: تارة يوجد المال في مكانه، وتارة يوجد عندها، وتارة يوجد عند غيرها، وتسسارة ل يوجسد أصسسل، وفسي
كل إما أن يكون حين الحلف جازما بأنها أخذته أو بأنها لم تأخذه أو اظانا أخذها له أو شاكا فيه فهذه ستة
عشر، وفي كل إما أن يكون الحلف بالطلاق أو بغيره فالجملة اثنتان وثلثون صورة وقسسد علمتهسسا. قسسوله:
(من متعلقاتها) أي من متعلقات المرأة المحلواف عليها بأنها أخذته. قسسوله: (إن كسسانت يمينسسه بطلاق إلسسخ)
أي ل إن كانت يمينه بالله أو بصفته لن هذا من لغو اليمين، واللغو ل يفيد فسسي غيسسر اللسسه والموضسوع أنسه
حلف معتقدا أخذها أو اظانا له. قوله: (وبتركها عالما). حاصله أنه إذا حلف ل خرجسست أو ل فعلسست كسسذا إل
بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لسسم
يعلم بخروجها فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلن علمه بخروجها وعدم منعها منه ليسسس
إذنا في الخروج فل بد من الذن الصريح ول يكفي العلم لن الذن هنا في جانب البر والسسبر يحتسساط فيسسه،
فلذا كان العلم بخروجها غير كااف فيه، ول بد فيه من الذن الصريح بخلاف الذن في المسألة التية فسسإنه
في جانب الحنث وهو يقع بأدنى سبب فالعلم فيه بمثابة الذن فلذا حنث بسسه. قسسوله: (فسسإن أذن اشسسترط)
أي في بره علمها بإذنه قبل خروجها. قوله: (ل إن أذن لمر إلخ) صورته أنسسه حلسسف ل يسسأذن لزوجتسسه فسسي



الخروج إل لبيت أبيها مثل فأذن لها في ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت علسسى
غيره من غير علم حال الزيادة فل شئ عليه، وأما لو زادت وهو عالم بزيادتها ولم يمنعها فإنه 
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يحنث لن علمه كإذنه وقد حلف أنه ل يأذن لها في ذلك الزائد. قوله: (وقيل ل يحنث مطلقسسا) أي
علم بالزيادة أو لم يعلم بها، والقول الول سماع ابن أبي زيسسد مسسن ابسسن القاسسسم وهسسو المعتمسسد، والقسسول
الثاني نقل الواضحة عن ابن القاسم وهو ضعيف. واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتسسداء لمسسا أذن لهسسا
فيه ثم زادت عليه، وأما لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث
اتفاقا سواء علم بالزيادة أم ل، ومحله أيضا ما لم يقل لها ل آذن لك في غيسسره وإل حنسسث مطلقسسا اتفاقسسا.
قوله: (وبعوده لها) أي طائعا ل مكرها لن الصيغة صيغة بر ول حنث فيها بفعل المحلواف على تركه كرها
بالقيود المتقدمة، واعترض على المصنف في تعبيره بالعود لن الحنث ل يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد،
وله تعسالى: * (أو لتعسودن فسي ملتنسا) * أي وأجيب بأن العود قد يطلسق بمعنسى السدخول أو ل كمسا فسي ق
لتدخلن وهو المراد هنا. وحاصله أنه إذا حلف ل أسكن هذه الدار أو الدار الفلنية والحال أنها في ملكه أو
ملك غيره ثم انتقلت لملك شخص آخر فسكنها بعد انتقالها لملك الخر فإنه يحنث إن لسسم ينسسو مسسا دامسست
في ملكي أو في ملسسك فلن، وإل فل حنسسث فسسي سسسكناها بعسسد انتقالهسسا لملسسك آخسسر. قسسوله: (أي للسسدار) أي
المفهومة من قوله: ل سكنت هذه الدار. قوله: (أي بعد خروجهسسا عسسن ملكسسه) أي أو ملسسك صسساحبها غيسسره
بدليل ما يأتي. قسوله: (فباعهسا) أي صسساحبها وسسكنها الحسالف. قسوله: (أو دار فلن هسذه) أي فباعهسسا فلن
صاحبها وسكنها الحالف وهي في ملك ذلك المشتري، وإنمسا حنسث فسي هساتين المسسألين لمسا فسي اسسم
الشارة من التعيين فل يزيله انتقال الملك وإتيانه باسم الشارة يقوي أنه إنما كسسره تلسسك. قسسوله: (أي مسسا
دامت للمالك) أي وهو فلن في الثانية أو الحالف أو غيسسره فسسي الولسسى، وإنمسسا احتيسسج لسسذلك التكلسسف لن
المتبادر رجوعه للثانية، إذ مقتضى رجوعه للولى أن يقال ما دامت في ملكي أو له. واعلسسم أن المسسسألة
الثانية الحنث فيها إل أن ينوي ما دامت له قول واحدا، وكذا الولى الحنث فيها ما لسسم ينسسو مسسا دامسست لسسي
اتفاقا إن كانت الدار له، فإن كانت لغيره فقيل يحنث مطلقا ولو نوى ما دامت له، وقيل يحنث ما لم ينو
ذلك وإل فل حنث وهذا هو المعتمد، إذا علمت هذا تعلم أن هذا القيد وهو قسسول المصسسنف: مسسا دامسست لسسه
يصح رجوعه للولى مطلقا ولو كانت في ملك الغير على المعتمد. قسسوله: (ول إن دخلهسسا بعسسد أن خربسست)
ة كمسا فسي ح، ومقتضساه زوال أي لزوال اسم الدار عنها، ومن هسذا إذا خسرب المسسجد ل يطلسب لسه تحي
أحكام المسجدية ل أصل الحبس تأمل. قوله: (وصارت طريقا) هذا فرض مثال وزيادة بيان ل شرط كمسسا
أشار له الشارح، وذكر ح الخلاف فيمن ترك داره طريقا مدة طويلة هل تصير وقفسسا عليسسه أم ل ؟ قسسوله:
(أو بنيت مسجدا) أي بعد خرابها. واعلم أن محل عدم الحنث إذا دخلها بعد أن خربت وصسسارت طريقسسا أو
بنيت مسجدا مقيد بما إذا كان حلفه أنه ل يدخلها كراهية في صاحبها أو في بنائها الذي قد زال، وأمسسا لسسو
كان حلفه كراهية في البقعة من الرض فإنه يحنث بدخولها مطلقا ولسسو خربسست وصسسارت طريقسسا أو بنيسست
مسجدا. قوله: (إن هذا الحكم) أي وهو الحنث إذا دخلها بعد التخريب والحال أنه قد أمر بسسه. قسسوله: (وإن
كان المر في المدونة متعلقا بالكراه) أي ل بالتخريب كما هو اظاهر المصنف، ويمكن جعل الضسسمير فسسي
كلم المصنف عائدا على الكراه بارتكاب تقدير في الكلم والصل ول إن خربت وصارت طريقا أو بنيسست
ودخلها مكرها إن لم يأمر بسسه أي بسسالكراه، وحينئسسذ فيكسسون كلم المصسسنف موافقسسا لكلم المدونسسة. قسسوله:
(لقولها إلخ) نصها: وإن حلف أن ل يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت حتى صارت طريقا لم يحنث، فسسإن
بنيت بعد ذلك فل يدخلها، فإن دخلها مكرها لم يحنث إل أن يسسأمرهم بسذلك فيقسول: احملسوني ففعلسسوا بسه

ذلك فإنه يحنث. قوله: (إن كان ذلك الوكيل من ناحيته) أي في نفس المر بأن 
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كان ذلك الوكيل قريبا للمحلواف عليه أو صديقا ملطفا له، فإن كان ذلك الوكيل ليس من نسساحيته
فل يحنث، وهل يتوقف الحنث على علم البائع أنه من نسساحيته أو ل يتوقسسف ؟ قسسولن، واسسستغنى المصسسنف
بذكرهما فيما تقدم عن ذكرهما في هذه المسسسألة لموافقتهسسا لهسسا فسسي المعنسسى وإن كسسانت غيرهسسا. قسسوله:
(ويحنث) أي وإذا كان الوكيل من ناحية المحلواف عليه فإن البائع يحنث، وإن قسسال إلسسخ فهسسو مبالغسسة فسسي
الحنث. قوله: (بالبينة) احترازا عما لو قال الوكيل: اشتري لنفسي، ثم بعد الشسسراء قسسال: اشسستريت لفلن
المحلواف عليه فينبغي أن ل يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غيسسر مصسسداق فيمسسا يسسدعيه، كسسذا فسسي خسسش
وعبق نقل عن أبي إسحااق التونسي، ومثله كما نقله شيخنا السسسيدي البليسسدي عسسن شسسيخه سسسيدي محمسسد
الزرقاني إذا حلف على زوجته بطلاق أنها ل تدخل حماما مثل فقالت لسسه بعسسد ذلسسك دخلتسسه فل تصسسداق ول
ول اللخمسي والتونسسي، ومقسابله أن السبيع لزم وله: (علسى المعتمسد) وهسو ق يحنث إل إذا ثبت بالبينسة. ق
والشرط باطل ويحنث وهو الموافق لقول المدونة في البيع الفاسد: وإن قال البائع أي في حال البيع إن
لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فل بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشسسرط بسساطل انظسسر بسسن. قسسوله: (قبسسل
الجل) أي وأخره الوارث أجل ثانيا فل يحنث بفراغ الجل الول، فلو لم يؤخره الوارث فإنه يحنث بفسسراغ
الجل الول من غير قضاء على المعتمد، خلفا لمسسا نقلسه ابسسن حسارث عسن المجموعسة مسسن أنسه إذا حلسف



لقضينك حقك إلى أجل كذا ومات ربه قبل الجل فقضى الحالف ورثته بعد الجل لسسم يحنسسث، ثسسم إن مسسا
ذكره المصنف من إجزاء تأخير الوارث مقيد بما إذا كان ذلك الوارث رشيدا وكان الميت ليس عليه ديسسن
وإل كان تأخيره غير مجز. قوله: (لنه إلخ) أي لن تأخير الدين حق يورث، فللوارث أن يسسؤخر قبضسسه كمسسا
كان لمورثه. قوله: (ل إذنه) أي ل يجزئ إذن الوارث في دخول دار حلف ل يدخلها إل بإذن زيد وهسسو غيسسر
ربها فمات زيد فأذن له وارثه في الدخول، فإذا دخلها مستندا لذن الوارث حنث إل لبساط، كما لو كانت
أمتعة زيد في الدار فحلف لذلك فكفى إذنه وارثه الذي ورث المتعة. قوله: (كفى إذن وارثه) أي لنه لما
ورثها صار الذن حقا يورث فيكفي إذنه. قوله: (ول مفهوم للدخول) أي بل المراد سائر الحقسسواق السستي ل
تورث. قوله: (وأجزأ تأخير وصي بالنظر إلخ) يعني لو حلسسف ليقضسسينه حقسسه إلسسى أجسسل كسسذا إل أن يسسؤخره
فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الموصي عليهم فإنه يجزئ الحالف ول يحنث بشرط
أن ل يكون على الميت دين محيط وإل فالعبرة بتأخير الغرماء، وسواء كان تسأخير الوصسسي لنظسر كخسواف
لدد أو خصام أو كان لغير نظر غايته أن تأخير الوصي إن كان لغير نظر كان موجبسا لثمسه فقسط، وينبغسي
أن يؤخذ الدين حال، فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لجل جواز القدام على التسسأخير ل لجزائسسه ولسسو
حذاف المؤلف قوله بالنظر لوافق النقل. قوله: (أي محيط) أي فليس المراد نفسسي السسدين أصسسل بسل نفسسي
المحيط، فإن كان غير محيط فالكلم للوارث أو الوصي، وإن كان محيطا فالكلم للغرماء فقط كما أشار
لذلك الشارح. قوله: (وتأخير غريم إلخ) صورته حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إل أن يؤخره فمسسات رب
الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك لحق الغرماء فإن ذلسسك يجسسزئ إن أبسسرؤوا ذمسسة
الميت من القدر الذي أخروا به الحالف، ومحل إجزاء تأخير الغريم إذا وقسسع التسسأخير مسسن جميسسع الغرمسساء،
وأما لو أخر بعضهم دون بعض وجب التعجيل لمن لم يؤخره وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم يقوم مقامه.

قوله: (حتى يكون كالقابض من المدين الحالف) 
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الولى من الميت المحلواف له أي فيتمحض الحق للغريم فيعتبر إذنه وتأخيره. قوله: (فسسي حلفسسه
لطأنها) أي سواء قيد بالليلة مثل أو أطلق. وقوله: فوطئها حائضا أي فوطئها وطئا حراما مثسسل أن تكسسون
حائضا إلخ. وقوله: والمعدوم شرعا أي لن المعدوم شرعا إلخ فهو من عطف العلة على المعلول قسسوله:
(قولن) القولن في هذه المسألة الولى لبن القاسم الول نقل محمد بن المسسواز فسسي المجموعسسة عنسسه.
والثاني سماع عيسى عنه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا واستمر الحيض
حتى فات الوقت حنث قطعا فالحنث إذا قيد، وأما إذا أطلق فإنه يطأ في المستقبل بعد انقطاع الحيسسض
ول حنث. قوله: (كما قدمه إلخ) أي فيما تقدم تكلم على ما إذا لم يفعله مع المانع وفات، وهنا تكلم على
ما إذا فعله مع المانع قبل الفوات فكأنه يقول فيما تقدم حنسسث إن لسسم يطسسأ فسسي حالسسة الحيسسض، وأمسسا إن
وطئ فقولن. قوله: (لنأكلنها) أصله لتأكليننها حذفت نون الرفع لتوالي المثال ثم الياء للتقاء الساكنين.
قوله: (فخطفتها) بكسر الطاء كما هو الجود قال تعالى: * (إل من خطسسف الخطفسسة) * وفيسسه لغسسة رديئسسة
كضرب قاله في الصحاح. قوله: (قولن) أي بالحنث لبن القاسم وعسسدمه لبسسن الماجشسسون، وصسسحح ابسسن
رشد الول لجريانه على المشهور من حمل اليمان على المقاصد، والثاني جار على مراعاة اللفاظ كسسذا
في ح. قوله: (مع التواني) أي مع تواني المرأة في أخذها منه حتى خطفتها الهرة، والمسسراد بسسه أن يكسسون
بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها، فإن كسسان بينهمسسا أقسسل فهسسو عسسدم
التواني، هذا هو الذي في سماع أبي زيد كما في نقل ح وغيره، وبه يعلم بطلن ما فسسره بسه خسش مسن
أن المراد بالتواني أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة ما يزيد على قدر ما تتناولها المرأة، وعسسدم
التواني أن يكون بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة قائل كما يفيده الموااق، مع أن السسذي نقلسسه
الموااق سماع أبي زيد المتقدم. قوله: (فإن لم تتوان لسسم يحنسسث اتفاقسسا) أي ولسسو لسسم تشسسق جسسواف الهسسرة
وتخرجها. قوله: (قولن) القولن في المسألة الثالثة لبن القاسم ووافقه على الحنث مالك وعلى القسسول
بعدم الحنث سحنون. قوله: (ومحل القولين في الثانية إل أن تتوانى إلخ) أشار الشارح لمسسا هسسو الصسسواب
من رجوع الستثناء للمسألة الثانية أعني مسألة الهرة، لكن ليس المسسراد بسسالتواني هنسسا التسسواني بسسالمعنى
المتقدم لنه يقتضي أن الخلاف مع عدم التواني بالتفسير المذكور وليسسس كسسذلك، إذ عسسدم الحنسسث حينئسسذ
متفق عليه كما اعترض بذلك الشارح وح على المصنف، وإنما المراد هنا التواني فسسي شسسق جسسواف الهسسرة
لن محل قول ابن الماجشون بعدم الحنث هو فيما إذا لم تتسسوان البضسسعة فسسي جسسواف الهسسرة حسستى تحلسسل
بعضها وإل حنث عنده أيضا كما يقوله ابن القاسم فسسسقط اعسستراض الشسسارح وح. والحاصسسل أن المسسسألة
على طرفين وواسطة إن لم تتوان المرأة في أخذها لم يحنث اتفاقا ولو توانت في شق جوفها أو تركتسسه
من غير شق، وإن توانت في أخذها وتوانت في شق جواف الهرة حنث اتفاقا وإن توانت في أخسسذها لكسسن
لم تتوان في شق جواف الهرة فقولن، ول يصح أن يكون قوله: إل أن تتوانى راجعا للمسألة الثالثة وهي
مسألة الفساد خلفا لخش وعبق لقول التوضيح، وحكى اللخمي وغيره فيمن حلسسف ليسسأكلن هسسذا الطعسسام
فتركه حتى فسد ثم أكله قولن فحكى القسسولين مسع التسسواني ل مسسع عسسدم التسواني. قسوله: (وفيهسسا الحنسسث
بأحدهما) أي بكسوتها أحدهما. قوله: (ونيته الجمع بينهما) الجملة حالية وأولى في الحنث إذا لم يكسسن لسسه
نية أصل. قوله: (أي عدمه) أي ونيته عدم الجمع بينهما في الكسوة ل في الزمان بأن نوى أنه ل يكسوها
بهما معا في زمن واحد أو زمنين. قوله: (بأنه مخالف لنيته) اظساهره لن كسسوتها أحسدهما مخسالف لنيتسه،
وفيه أن نيته أن ل يجمع بين الثوبين في كسوتها وإذا كساها أحد الثوبين صسسداق عليسسه أنسسه لسسم يجمسسع بيسسن
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قبول نيته بأنها مساوية للفظه والنية المساوية للفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء ولو بطلاق
وعتق معين مع المرافعة، وأجيب بأنا ل نسلم مساواة نيته للفظه بسسل نيتسسه مخالفسسة للفظسسه لن قسسوله: ل
كسوتها إياهما كما يحتمل ل كسوتها إياهما جميعا يحتمل ل كسوتها لكل واحد منهما على انفراده، فبهسسذا
العتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ والنية إذا كانت كذلك تقبل عند المفسستي مطلقسسا كسسانت اليميسسن
بالله أو بغيره، ول تقبل عند القاضي مع المرافعسسة إذا كسسانت اليميسسن بطلاق أو عتسسق معيسسن والحنسسث فسسي
المدونة محمول على ما إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق معين ورفع للقاضي، وأما لو جسساء مسسستفتيا قبلسست
نيته اتفاقا. فصل في النذر أي في أركانه وهي ثلثة: الصيغة وستأتي عند قوله: كلله علي أو علي ضحية،
والشئ الملتزم وسيأتي عند قوله: وإنما يلزم به ما ندب، والشخص الملتزم وهو ما أشار له بقوله: النذر
التزام مسلم إلخ. قوله: (وشمل المكلف الرقيق) أي فيلزمه الوفاء بما نسسذره مسسال كسسان أو غيسسره. قسسوله:
(وللسيد منعه منه) أي من تعجيل الوفاء به. وقوله: في غير المال أي بأن كان صلة أو صوما وإنما نسسص
على غير المال لجل قوله: إن أضر به في عمله، وأما المال فله منعه من غير شرط، ولو قال الشسسارح:
ولربه منعه من الوفاء به إن كان مال أو كان غيره إن أضر بسه فسي عملسه كسان أاظهسر. وحاصسل مسا لبسن
عرفة أن الرقيق إذا نذر ما يتعلق بجسده من صلة أو صوم، فإن لم يضر بالسيد لسسم يمنعسسه مسسن تعجيلسسه
وإن أضر به فله منعه من تعجيله ويبقى في ذمته، وإن نذر مال كان للسيد منعه من الوفاء بسسه فسسي حسسال
ن الراق، فإن عتق وجب عليه الوفاء بما نذره، فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كمسا فسي كتساب العتسق م
المدونة خلفا لما في كتاب العتكااف منها، فقول الشارح: وليس للسيد إبطاله أي فسسإن أبطلسسه بطسسل ول
يلزمه الوفاء به، وقيل ل يبطل ويلزمه الوفاء به بعد العتق علسسى مسسا علمسست مسسن الخلاف. قسسوله: (بخلاف
غير النذر) أي كالدين فإن للسسسيد إبطسساله. قسوله: (وشسمل السسفيه) أي وشسسمل أيضسا الزوجسسة والمريسض
فيجب عليهم الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مال. ولم يزد علسسى الثلسسث، فسسإن زاد علسسى الثلسسث كسسان
للزوج رد الجميع، فإن لسم يسزد لزمهسا وكسان للسوارث رد مسا زاد علسى الثلسث. والحاصسل أن نسذر الزوجسة
والمريض في زائد الثلث لزم لهما ما لم يرد الزوج والوارث وردهما إبطال والعبد يلزمه ما نسسذره سسسواء
كان مال أو غيره فان منعه منه السيد فعليه ان عتق مال أو غيره والسفيه ل يلزمه ما نذره إذا كسسان مسسال
ولوليه رده وله هو أيضا رده بعد رشده. قوله: (فيلزمه غير المال) أي وأما ما نذره من المسسال فل يلزمسسه
لنه محجور عليه فيه وسواء كان المال قليل أو كثيرا. قوله: (ولو غضبان) مبالغسسة فسسي محسسذواف أي وهسسو
لزم ولو غضبان. قوله: (خلفا لمن قال إلخ) أي وهو ابن القاسم قوله: (ومنه نذر اللجسساج) أي ومسسن نسسذر
الغضبان نذر اللجاج فيكون لزما ونذر اللجاج ما يحصل لجل قطع لجاج نفسه فسسأراد بالغضسسب أو ل غيسسر
ذلك. والحاصل أن الغضبان ما كان نذره من أجل غضبه من غيره، واللجاج ما كان من نفسه، وقد ذكر ح
ما يفيد أنه مكروه، وقد علم منه أن النذر المكسسروه لزم بخلاف نسسذر المكسسروه فل يلسسزم لقسسول المصسسنف
فيما يأتي: وإنما يلزم به ما ندب. قوله: (وإن قال إلخ) عطسسف علسسى المبسسالغ عليسسه فهسسو داخسسل فسسي حيسسز
المبالغة. قوله: (بخلاف إن شاء فلن فبمشيئته إلخ) حاصل ما لهسسم فسسي الطلاق أن التقييسسد فيسسه بمشسسيئة
الله ل ينفع وأنه يلزمه سواء كان شرطا نحو: إن شاء الله، أو كسسان اسسستثناء نحسسو: إل أن يشسساء اللسسه، وأن
التقييد فيه بمشيئة الغير نافع لتوقف لزومه على مشيئة ذلك الغير سواء كان شرطا نحو: إن شسساء فلن،
أو كان استثناء نحو: إل أن يشاء فلن، وأن التقييد فيه بمشيئته هو غير نافع إن كسسان اسسستثناء نحسسو: إل أن
يبدو لي هذا إذا كان الطلاق معلقا أو مطلقا، وجعل الستثناء راجعا للمعلق أو لكل من المعلق والمعلسسق
عليه، أما إن جعل راجعا للمعلق عليه فقط فإنه ينفعه كما ينفعه إن كان شرطا نحو: إن شسسئت فيتوقسسف
لزومه على مشيئته على المنصوص في المدونة كما نقله ح في الطلاق عند قوله بخلاف إل أن يبدو لسسي
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التفصيل العتق ولم أر نصا مصرحا بذلك في باب النذر، والظاهر أن جميع التفصيل المذكور فسسي
الطلاق والعتق يجري هنا في النذر خلفا لما يظهر من كلم عبق من الفراق بينهما فالمسألة في كل من
البابين على طرفين وواسطة اه  بن. قوله: (وإنما يلزم بسسه) أي بالنسسذر بسسالمعنى المصسسدري مسسا نسسدب ابسسن
عاشر يعني مما ل يصح أن يقع إل قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرهسسا فل يلسسزم بالنسسذر وإن
كان مندوبا كالنكاح والهبة اه  بن وما ذكره المصنف من لزوم المندوب بالنذر اظاهره مطلقا سواء أطلسسق
في نذره أو علق فيه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح كقسسوله: إن صسسليت الظهسسر مثل أو
إن شربت الخمر أو إن صليت ركعتين قبل الظهسر أو إن صسسليت ركعستين بعسد العصسسر أو إن مشسيت إلسسى
ول ه، فق محل كذا فعلي صدقة بدينار مثل فإنه يلزمه إذا وجد المعلق عليسه، وأمسا إذا لسم يوجسد فل يلزم
المصنف ما ندب أي في المعلق ل في المعلق عليسسه فسسالعبرة بالمسسسبب ل بالسسسبب ول تفهسسم مسسن لسسزوم
المنذور أنه يقضي به إذ ل يقضى به ولو لمعين ولو عتقا بل يجب على الشخص تنفيذ المنذور من نفسسسه
وما وقع في التزامات ح من القضاء بالمنذور إذا كان لمعين دون غيره ففيه نظسسر لن هسسذا إنمسسا هسسو فسسي
الهبة والصدقة والعتق، كذا ذكر شيخنا العدوي. قسسوله: (كللسسه علسسي أو علسسي ضسسحية) أتسسى بكسسااف التمثيسسل
إشارة إلى عدم انحصار الصيغة في لله علي أو علي كذا، فيلزم بكل لفظ فيه إلزام مثل: إن شفى اللسسه



مريضي أو قدم غائبي أو نجوت من أمر كذا وكذا فأنا أصوم يسسومين أو أصسسلي كسسذا أو أتصسسداق بكسسذا قسساله
طفي قال: ونبهت على ذلك لن بعض القاصرين توهم أن النذر ل يكون إل بقوله: لله علسسي أو علسسي كسسذا
اغترارا منه بظاهر المصنف. قوله: (أو علي ضحية) إن قلت: جعلسسه الضسسحية هنسسا تلسسزم بالنسسذر ينسسافي مسسا
تقدم من أنها ل تلزم بالنذر ول تجب إل بالذبح. قلت: كلمه هنا مبني علسسى أحسسد القسسولين مسسن أنهسسا تجسسب
بالنذر وتتعين به وما تقدم مبني على المشهور من أنها ل تجب عليه إل بالذبح، وعلى المشهور يقال فسسي
قوله: وإنما يلزم به ما ندب أي غير الضحية كذا قرر شيخنا العدوي. وفسسي بسسن: الحسسق أن الضسسحية تجسسب
بالنذر في الشاة المعينة وغيرها، لكن معنى وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع والبسسدل فيهسسا بعسسده ل أن
الوجوب باعتبار العيب الطارئ بعد النذر لنه يمنع الجزاء فيها، وقولهم انها ل تجب بالنذر المنفي وجوب
تعيين يؤدي إلى إلغاء العيب الطارئ. قوله: (وكذا المكروه والمباح) أي نذرهما حرام أيضا لنه عظسسم مسسا
لم يعظمه الشرع. قوله: (وقيل مثلهما) أي نذر كل واحد منهما مثل نفسه، فنذر المكسسروه مكسسروه ونسسذر
المباح مباح وهو اظاهر المقدمات، بقي شئ آخر وهو القدوم على نذر الواجب هسسل هسسو مكسسروه أو خلاف
الولى اه  عدوي. قوله: (وندب المطلق) أي ندب القدوم عليه كما في الموااق عن ابسسن رشسسد خلفسسا لمسسا
في عبق تبعا لح من إباحة القدوم عليه قوله: (وكذا ما ليس شكرا على شسسئ حصسسل) أي فالقسسدوم عليسسه
مندوب كالذي قبله. قوله: (وفي كره المعلق) أي في كره القسسدوم عليسسه وإبسساحته تسسردد الكراهسسة للبسساجي
وابن شاس والباحة لبن رشد. قوله: (كما مثلنا) أي بأن شفى الله مريضي أو نجوت من المسسر الفلنسسي
قوله: (فإن كان من فعله) أي فإن كان المعلق عليه من فعله بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي كذا. وقسسوله
كره اتفاقا أي فيوافق ابن رشد غيره على الكراهة. قوله: (ولزم البدنة بنذرها) بأن قال: للسسه علسسي بدنسسة
أو إن شفى الله مريضي أو إن نجوت من كذا فعلي بدنة، ول فراق بين كون النذر مطلقسسا أو معلقسسا فسسإنه
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المصنف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح، وأما لو نسسذر بلفسسظ الهسسدي كللسسه علسسي هسسدي أو إن
نجوت من كذا فعلي هدي فإن نوى نوعا لزمه وإل فالفضل البدنة اه . وانظر من نسسذر بقسسرة وعجسسز عنهسسا
هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو يجزئه دون ذلك لن البقرة التي تقوم مقامها الشسياه السسبع
هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر بالبقرة اه  شيخنا عسدوي. قسوله: (وذكسر البدنسسة)
أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة والبقرة كذلك تلزم بنذرها. قوله: (فل يجزئ إطعام إلسسخ) أي خلفسسا
لمن قال: إذا عجز عن السبع شياه وما قبلها صام عشرة أيسسام وقيسسل شسسهرين قسسوله: (بسسل يصسسير لوجسسود
الصل) فلو قدر على دون السبعة من الغنسسم فسسإنه ل يلزمسسه إخسسراج شسسئ مسسن ذلسسك كمسسا هسسو اظسساهر كلم
المؤلف والموااق، بل يصبر لوجود الصل أو بدله أو بدل بدله بتمامه، وقال بعضهم: يلزمه إخسسراج مسسا هسسو
قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر وهو اظاهر لنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحسسد، وعلسسى
هذا الثاني فلو قدر على باقي الشسسياه والبدنسسة أو البقسرة أو وجسسدها كلهسسا فهسل يكمسل علسى الشسسياه وهسو
الظاهر أو يرجع للصل وهو البدنة أو البقرة ؟ اه  عج. قوله: (يلزمه عشسرة) أي مسن الشسياه عنسد عجسزه
على البقرة مع القدرة على أكثر من السبع. قوله: (وصيام بثغر) أي من نذر صوما بثغر مسسن الثغسسور كمسسا
قال: لله علي صوم ثلثة أيام بدمياط فإنه يلزمه التيان إليه وإن من مكة أو المدينسسة لن صسسومه ل يمنسسع
من عبادة الرباط ويأتي إليه راكبا، ومفهوم الثغر أنه لو نذر الصوم بموضع غير ثغر ل يلزمه التيان لسسذلك
الموضع ويصوم في مكانه إذ ل قربة في صومه بذلك الموضع. قوله: (ومثل الصسسوم الصسسلة) أي فيلزمسسه
إتيان الثغر لفعلها، وهذا محمول على ما إذا نذر صسسلة يمكسسن معهسسا الحراسسسة كمسسا إذا نسسذر التيسسان للثغسسر
لصلة قيام رمضان مدته، وأما إذا نذر إتيان الثغر لصلة واحدة ثم يعسسود مسسن فسسوره فليصسسل بموضسسعه ول
يأتيه كما نص عليه اللخمي انظر طفي، وعلى الثاني يحمل كلم خش وتسست. قسسوله: (وأولسسى الربسساط) أي
وأولى في لزوم التيان للثغر من نذر التيان للثغر من نذر رباطا فيسسه. قسسوله: (ثلسسث مسساله الموجسسود حيسسن
يمينه) أي من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وقيمة كتابة مكاتب. قوله: (ل مسسا
زاد بعده) أي بهبة أو نماء أو ولدة. قوله: (إل أن ينقص يوم الحنث) أي ولو كان النقسسص بإنفسسااق أو بتلسسف
بتفريط. قوله: (بعد أن يحسب إلخ) متعلق بما بقي قوله: (بما لي في كسبيل اللسسه) لسسم يتكلسم المصسسنف
على جواز القدام على ذلك، وقال ابن عرفة ما نصه: وفي جواز الصدقة بكل المال نقل اللخمي وروايسسة
محمد وقول سحنون في العتبية: من تصداق بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته اه . ثم اعترض ابسسن
عرفة القول الثاني فانظره. وقال ابن عمر: المشسسهور أن ذلسسك جسسائز وإن لسسم يبسسق لنفسسسه شسسيئا اه  بسسن.
ه فسي النسذر دون قوله: (وإن كان بإنفااق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا) ما ذكره من أنسه يلزمسه ثلسث مسا أنفق
اليمين أصله للشيخ أحمد الزرقاني وتبعسه عسج قسال طفسي: ولسم أر هسذا التفريسق لغيرهمسا، واظساهر كلم
المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم التسوية بينهما فل يلزمه ثلث ما أنفقه ل في النذر ول في اليميسسن
اه  بن. قوله: (وسبيل الله) أي الذي يدفع له ثلث مال الحالف أو الناذر المتقدم هو الجهاد. وقوله بمحسسل
خيف إلخ هذا تحقيق للرباط ل أنه أمر زائد عليه ابن رشسسد ل يعطسسى منسسه مقعسسد ول أعمسسى ول امسسرأة ول
صبي ول قاتل ول مريض ميئوس منه ول مفلوج ول شبهه ول أقطع إحسسدى الرجليسسن أو اليسسد اليسسسرى اه .
والظاهر أولوية اليمين اه  عدوي. قوله: (بمحل خيف منه العدو) اظاهر المصنف أن القامة بمحسسل يخسسااف

فيه من العدو رباط 
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ولو كانت القامة بالهل وهو الذي اختاره الباجي وقال مالسسك: ليسسس بربسساط اه  بسن. قسوله: (فسسإنه
ينفق عليه منه) أي على ذلك الثلث في إيصاله للمجاهدين والمرابطين. قوله: (أي بماله التقدم) أي فسسي
قوله مالي فإذا قال مالي صدقة لزيد أو لبني فلن لزمه إخراج جميع ماله لزيد ل ثلثسه فقسسط. وقسسوله: إل
لتصداق إلخ استثناء منقطع أي لكن إذا تصداق به علسسى معيسسن فيلزمسسه جميسسع المسسال ل ثلثسسه فقسسط. قسسوله:
(وناذر الصدقة بجميع ماله إلخ) كالقائل مالي في سبيل اللسسه أو ثلسسث مسسالي فسسي سسسبيل اللسسه. وقسسوله: أو
الحالف بذلك أي بكل ماله أو ثلثه كالقائل: إن فعلسست كسسذا فمسسالي كلسسه أو ثلثسسه صسسدقة. قسسوله: (ثسسم ثلسسث
الباقي) أي لليمين الثانية قوله: (فقولن) الول نقله ابن رشد عن سماع يحيى مسسن ابسسن القاسسسم، ونقسسل
ابن رشد الثاني أيضا عن سماع أبي زيد وهو يحتمل كونه عن ابن القاسم أو ابن كنانة قاله ابن عرفسة اه 
بن قوله: (ولزم ما سمى) تقدم أنه إذا قال: مالي في سسسبيل اللسسه أو صسسدقة للفقسسراء أو نحسسو ذلسسك فسسإنه
يجزئه إخراج ثلثه، وأما إذا سمى شيئا بأن قال: سدس مالي صدقة للفقراء أو عينه بأن قال: علسسي مائسسة
دينار صدقة للفقراء أو عبيدي أو داري أو فرسي صدقة للفقراء فإنه يلزمه إخراج ما سسماه أو عينسه وإن
استغراق الذي سماه جميع ماله على المشهور خلفا لما روي عسن مالسك مسن أنسه إذا سسمى معينسا وأتسى
على جميع ماله ل يلزمه إل ثلث ماله، ولما حكاه اللخمي عن سحنون من أنسسه ل يلزمسسه إل مسسا ل يجحسسف
به. قوله: (وإن معينا) المراد بالمعين في كلمه ما قابل الشائع فقول المصنف: ومسسا سسسمى يشسسمل ثلث
صور الجزاء الشائع كالنصف والثلث والعدد المعين كمائة أو ألف وما عين بالذات كالعبد والسدار، والثسساني
والثالث يمكن أن يأتيا على جميع ماله فلذا بالغ عليهما بقوله: وإن معينا أي لزمه ما سماه، هسسذا إذا كسسان
شائعا بل وإن كان معينا، هذا إذا لم يأت ذلك المعين على جميع مسسا لسسه بسسل وإن أتسسى ذلسسك المعيسسن علسسى
جميع ماله. قوله: (نذرهما) بأن قال: فرسي أو سيفي أو غير ذلك من آلت الحرب في سبيل الله أو نذر
ه ثسم لله تعالى. قوله: (أو حلف بهما وحنث) أي بأن قال: إن كلمت زيدا ففرسي أو سيفي في سبيل الل
كلمه. قوله: (أي لم يمكن وصوله) أي بأن لم يوجد من يبلغه وجسسه المسسانه قسسوله: (بيسسع) أي هنسسا وأرسسسل
ثمنه لمحل الجهاد يشتري بثمنه مثله هناك ول يشتري بثمن الفرس سسسلح ول عكسسسه لختلاف منفعتهمسسا
كما قاله الشيخ أحمد، وإن لم يبلغ ثمن ما بيع شراء مثله اشترى بالثمن أقرب شئ للمبيع، فإن لسسم يبلسسغ
ذلك دفع ثمنه للغازي ول يجعل في شقص مثله بخلاف الوقسسف. قسسوله: (كهسسدي نسسذره) تشسسبيه فسسي لسسزوم
الرسال فإذا قال: هذه البدنة هدي أو لله علي الهداء بهذه البقرة أو الخرواف أو البعيسسر، وكسسذا إذا حلسسف
به وحنث كأن كلمت فلنا فعلي الهداء بهذا الخرواف أو بهذه البقرة، أو فعلسسي بدنسسة أو خسسرواف هسسديا ثسسم
كلمه ولزمه إرساله لمكة أو منى ول يجوز إرسال قيمته إن أمكن وصوله. قوله: (ولزمه بعثه ولو معيبسسا)
أي هذا إذا كان سليما بل ولو كان معيبا على الصح وهذا قول أشهب، ومقابله مسسا لبسسن المسسواز مسسن أنسسه
يبيعه هنا ويرسل ثمنه يشتري به هناك سالما، ومحل الخلاف بينهما في المعين أمسا غيسسر المعيسسن كمسا إذا
قال: لله علي هدي معيب أو بدنة عوراء ولم يعينه فإنه يلزمه شراء هدي سالم باتفاقهسسا كسسذا فسسي عبسسق،
والذي في التوضيح عن التونسي الشبه في المعيب غير المعين أنه ل يلزمسسه شسسئ لنسسه نسسذر هسسدي مسسا ل
يصح هديا كمن نذر صلة في وقت ل يجوز، وما ذكره أشهب من لزوم إرسال الهدي المعيب المعيسسن إذا

كان يمكن وصوله، فإن لم يمكن وصوله وجب إبداله بالسليم بأن 
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يباع هنا ويرسل ثمنه ثم يشتري به سليم. قوله: (المطلق) أي غير المعين. قوله: (وجاز لسسه فيسه)
أي في الهدي سواء كان سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر إرساله البدال بالفضل أي بنوع أفضسل مسن نسوعه،
وهذا بخلاف ما إذا قال: فرسي أو سسسيفي فسسي سسبيل اللسه وتعسذر إرسسساله لمحسل الجهساد فسسإنه يبسساع هنسسا
ويعوض بثمنه في محله مثله مسسن خيسسل أو سسسلح، ول يجسسوز أن يعسسوض بسسه مسسن غيسسر جنسسسه، والفسسراق أن
المطلوب في الهدي شئ واحسسد وهسسو اللحسم توسسسعة للفقسسراء ولحسسم البسل أكسسثر، بخلاف منفعسة الفسسرس
والسلح فإنهما متنافيان، وما ذكره المصنف من جواز البدال بالفضل هو ما صححه ابن الحاجب، وقسسال
ابن بشير: يتعين الشراء من نوع الول ول يخالف إلى الفضل. قوله: (دون الدنسسى) أي فل يجسسوز مسسا لسسم
يعجز الثمن عن شراء هسسدي مسسن نسسوع الول ومسسن الفضسسل منسسه وإل اشسسترى هسسدي أدنسسى مسسن الول فسسي
الجنس، فإن قصر الثمن عن شراء الدنى دفع لخزنسسة الكعبسسة يصسسرفونها فسسي مصسسالحها إن احتسساجت وإل
وير للبسدال تصداق به في أي محل كان كما سيأتي. قوله: (بسأن يشستري بقسرا أو إبل بسدل غنسم) هسذا تص
بالفضل إشارة إلى أن المراد الفضلية من حيث النوع. قوله: (كثسسوب وعبسسد) بسسأن قسسال: ثسسوبي أو عبسسدي
هدي قوله: (وإخراج قيمته) أي ليشتري بها هدي قسسوله: (أو مسسا ل يهسسدى) أي أو قصسسر ثمسسن مسسا ل يهسسدى.
وقوله: عوض الدنى أي عوض بسسالدنى. قسوله: (ثسم لخزنسسة الكعبسسة) هسسذا قسسول مالسسك فسسي المدونسسة. ابسسن
الحاجب: فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم: يتصداق به حيث شاء، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبسسة
ينفق عليها، وقيل يختص أهل الحرم بالثمن اه . وهذا الثالث قول أصبغ وهو موافق لبن القاسم فسسي أنسسه
يتصداق به ابتداء، لكن خالفه في تخصيصه الصدقة بمساكين مكة، والمصنف لم يتبسسع قسسول ابسسن القاسسسم
ول أصبغ وإنما تبع قول مالك وقيده ابن المواز بقوله: إن احتاجت. قوله: (أن يشسسرك معهسسم غيرهسسم) أي
في خدمتها والقيام بمصالحها والتصراف فيها والحكم عليها، وأما نزعها منهسم بالكليسسة فقسد نسص الحسديث
على منعه. قوله: (لنها) أي خدمتهم إياها ولية أي بتولية وتمكين منسسه عليسسه الصسسلة والسسسلم وذلسسك لن
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيحها لجدهم عبد الله بن طلحة وقال: ل ينزع هسذا المفتساح منكسم



يا بني عبد الدار إل اظالم، ونص المام على منع التشسسريك لئل يتسوهم أن الممنسسوع إنمسسا هسسو نزعهسسا منهسسم
بالكلية. تنبيه: أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمسسة الكعبسسة أجسسرة علسسى فتحهسسا لسسدخول النسساس خلفسسا لمسسا
يعتقده بعض الجهلة من أنه ل ولية عليهم وأنهم يفعلون بسسالبيت مسسا شسساؤوا قسساله ح. قسسوله: (فسسي حسسج أو
عمرة) متعلق بالمشي أي لزم المشي في حسسج أو عمسسرة لمسسن نسسذر المشسسي لمسسسجد مكسسة أو حلسسف بسسه

وحنث، هذا إذا نذر 

 ]166[ 

المشي أو حلف به لذلك بل ولو نذره أو حلف بسسه لصسسلة. قسسوله: (ولسسو لصسسلة) أشسسار بلسسو لخلاف
القاضي إسماعيل القائل: إن من نذر المشي إلى المسسسجد الحسسرام للصسسلة ل للنسسسك ل يلزمسسه المشسسي
ويركب إن شاء، وقد اعتمده ابن يونس ولم يحك له مقابل، ونقله الموااق معترضا به كلم المؤلف وقسسال
ابن بشير: أنه المشهور وتبعه ابن الحاجب، لكن لما تعقبه في التوضيح على ابسسن الحسساجب بقسسوله: وكلم
صاحب الكمال يقتضي أن قول إسماعيل القاضي مخالف للمذهب تبسع هنسا مسا قساله فسي التوضسيح قسال
طفي: وما ذكره المصنف هو الصواب كما في الكمال، ونقل البي عن المازري أن المشهور أن من نذر
الصلة بأحد المساجد الثلثة ماشيا إنما يلزمه المشي في المسجد الحرام، ولقسسول ابسسن عرفسة: إن قسول
إسماعيل مخالف لظاهر الروايات، ونص كلم البي عن المازري اختصت المساجد الثلثسسة لعظمهسسا علسسى
غيرها بأن من كان في غيرها ونذر الصلة بأحدها أتاها فإن قال ماشيا فقال إسماعيل القاضي: لم يلزمه
ويأتي راكبا في الجميع. وقال ابن وهب: يلزمه المشي فسسي الجميسسع والمشسسهور أنسسه يلزمسسه المشسسي فسسي
المسجد الحرام فقط اه ، فقد تبين مما تقدم تشهير كل من القولين وأن على المؤلف أن يعبر بخلاف اه 
بن. قوله: (وخرج من نذر المشي لمكة) أي أو نذر المشي لمسجدها أو للبيت أو لجزئه المتصسسل. قسسوله:
(كمكة) أي كما أن من نذر المشي لمكة أو للمسجد أو للبيت أو لجزئه كلله علي المشي لباب السسبيت أو
ركنه والحال أنه ليس بمكة يلزمه المشي لمكة في حج أو عمرة. قوله: (ومحل عسسدم اللسسزوم) أي محسسل
عدم لزوم المشي لمن نذر المشي للمنفصسل عسسن السسبيت أو حلسف بسسه وحنسسث إذا لسسم ينسسو نسسسكا. قسوله:
(ومحل إجزاء المثل إلخ) الولى ومحل إجزاء المشي من محل الحلف والمثل عند عدم النية إلخ. قسسوله:
(إذا لم يجر عراف بالمشي) أي إن لم يجر عراف الحالفين بالمشي والناذرين له من محسل خساص. قسوله:
(ول يمكنه الوصول لمكة إل بركوبه) اظاهره أنه إذا أمكنسسه الوصسسول بسسالتحليق فسسإنه ل يجسسوز لسسه الركسسوب
ويتعين عليه التحليق، والظاهر أن محل ذلك ما لم يحصل له مشقة فادحة بالتحليق وإل جسساز الركسسوب اه 
عدوي. قوله: (ل اعتيد على الرجح) حاصل كلم ابن يونس كما نقله طفي: أن أبا بكر بسسن عبسسد الرحمسسن
يجيز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم، وأن أبا محمد يمنع الركوب المعتاد، وأن ابسسن
يونس قيد الجواز بما إذا كان معتادا للحالفين اعتيد لغيرهم أيضا أم ل، فإن اعتيد لغيرهم فقسسط لسسم يجسسز
على هذا، فعلى المصنف الدرك في نسبة إطلاق المنع لبن يونس وتعبيره عسسن ترجيحسسه بالسسسم اه  بسسن.
وأجاب شارحنا عن العتراض الول بما قرر بسسه كلم المصسسنف. قسسوله: (ثسسم لسسزوم المشسسي منسسه) أي مسسن
المحل الذي نوى المشي منه أو من المعتاد للحسسالفين المشسسي منسسه أو السسذي حلسسف فيسسه أو مثلسسه. قسسوله:
(لتمام طوااف الفاضة) أي وحينئذ فيركب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار، وأما إن أخسسر
طوااف الفاضة بعد الرمي فإنه يمشي في حال الرمي قوله: (لمن لم يقسسدمه) أي وعلسسى هسسذا الحتمسسال
يكون المصنف ساكتا عن غاية لزوم المشي في العمرة. قوله: (ويحتمل عود ضمير سسسعيها للعمسسرة) أي
المفهومة من الكلم وعلى هذا الحتمال يكون المصنف سسساكتا عسسن غايسسة المشسسي إذا أخسسر السسسعي عسسن

الفاضة في الحج. قوله: (وعلى كل) أي من جعل الضمير 
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للفاضة أو للعمرة. قوله: (ورجع وجوبا) ول يلزم أن يكون الرجوع على الفور. وقسسوله مسسن بعسسض
المشي أي بأن مشى بعض الطريق وركب بعضها وكان ما ركبه كثيرا في نفسه. قوله: (فيمشي الماكن
التي ركبها) أي فقط ولو كانت جل الطريق على المشسسهور. وقسسال ابسسن الماجشسسون: أنسسه يرجسسع فيمشسسي
جميع الطريق إن كان ركب الجل أو ل، وقيل: ل يرجع ولسسو ركسسب كسسثيرا، ول يجسسوز أن يمشسسي عسسدة أيسسام
ركوبه إذ قد يركب أماكن ركوبه أو ل وحينئذ فل معنى لرجوعه، فل بد من مشيه أماكن ركسسوبه، وهسسذا إذا
علم أماكن الركوب وإل مشى الطريق كلها عام رجوعه. قوله: (وأخر هديه) أي نسسدبا. وقسسوله بعسسد أجسسزأه
أي مع الكراهة. قوله: (الجابر النسكي) أي وهو رجوعه للعمرة أو الحج والجابر المالي وهو الهدي قوله:
(إن ركب كثيرا) أي في غير المناسك وسواء كان مختارا في ركوبه أو مضسسطرا. قسسوله: (فسسي نفسسسه) أي
وليس المراد بكثيرا أكثر المسافة فقط لقتضائه أن النصف من حيز اليسير وليس كذلك. قوله: (فيهسسدى
فقط) أي ول يمشي ما ركبه قوله: (أي ان الكثرة والقلة) يعني في النفس منظور فيها لعتبار المسسسافة
سهولة وصعوبة. قوله: (ومساحة) أي أو مساحة فقط، فسسإذا اختلفسست الطسسراق صسسعوبة وسسسهولة اعتسسبرت
الكثرة فيهما مع المساحة، وإن كانت كلها صعبة أو سهلة اعتبرت الكثرة في المساحة فقط، وإذا علمت
أن كثرة الركوب في نفسه منظور فيها لصعوبة المسافة وقلتهسسا فقسسد يكسسون الركسسوب كسسثيرا فسسي نفسسسه
بالنظر لمسافة، وقليل بالنظر لمسافة أخرى كسسالركوب للعقبسسة بالنسسسبة للمصسسري والفريقسسي قسسوله: (أو



المناسك والفاضة) هذا قول المام مالك وهو المعتمد، وقال ابن يونس: الصواب أنه ل رجسسوع عليسسه لن
بوصوله لمكة بر واليها كانت اليمين انظر المسسوااق اه  بسسن. قسوله: (إلسسى رجسسوعه لمنسسى) أي لرمسسي جمسسرة
العقبة. قوله: (بمعنى مع) أي ل بمعنى أو لئل ينافيه قوله التي كالفاضة فقط قوله: (وكذا المناسك) أي
وكذا إذا ركب المناسك فقط. قوله: (فيرجع) أي وجوبا في العام القابل ليمشي ما ركبه في العسسام الول
من المناسك مع الفاضة أو المناسك فقط، ومحل وجسوب الرجسوع للمشسي المسذكور إن كسان قسد ذهسب
لبلده وعليه الهدي هنا استحبابا، وأما إذا مكث في مكة للعام القابل فحج ومشى المناسك التي ركبهسسا أو
ل فإنه يجزيه. قوله: (فل رجوع) أي إذا ذهب لبلده. قوله: (ففي مفهومه تفصسسيل) أي ان قسسوله: أو ركسسب
المناسك مع الفاضة مفهومه أنه إذا ركب المناسك فقط فعليه الرجوع إذا ذهب لبلده وإن ركب الفاضة
فقط فل رجوع أصل. قوله: (نحو المصري) أي وكذا المتوسط بيسسن مصسسر وأفريقيسسة وأولسسى القريسسب مسسن
مصر، وأما القريب من أفريقية فيعطى حكمها أفاده عج. قوله: (توسطت داره) أي كانت داره بعيدة من
مكة بعدا متوسطا. قوله: (فيلزمه الهدي فقط) أي ول يلزمه الرجوع، فناذر المشي أحواله ثلثة: إمسسا أن
تكون بلده قريبة من مكة كالمدني، أو بعيدة عنها بعدا متوسطا كالمصري ومن ألحق به، وإمسسا أن تكسسون
بعيدة جدا كالفريقي. قوله: (أي زمنا قابل) ول يلزم أن يكون الرجوع فورا. قوله: (وعينه) أي والحال أنه
عينه. قوله: (ومحل الرجوع) أي محل رجوع من ركب كثيرا ليمشي أماكن ركسسوبه. قسسوله: (إن اظسسن أو ل
أي حين خروجه) أي في المرة الولى القدرة أي أو جسسزم بهسسا، وقسسوله فخسسالف اظنسسه أي أو جزمسسه وتسسبين
عجزه فركب كثيرا وهاتان الحالتان تضربان في حالت النذر أو اليمين الخمسة وهي أن يكون حين النذر
أو اليمين معتقدا القدرة على مشي جميع المسافة أو اظانا القدرة أو شاكا فيها أو متوهمسسا لهسسا أو جازمسسا

بعدمها، فهذه عشرة أحوال يتعين فيها الرجوع ليمشي أماكن ركوبه والهدي. 
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قوله: (وإل مشى مقدوره) أي وإل يكن اظانا القدرة ول جازما بها حين خروجسسه بسسل كسسان متوهمسسا
لها أو شاكا فيها أو جازما بعدمها، وقد كان حال اليمين أو النسسذر جازمسسا بالقسسدرة أو اظانسسا لهسسا فهسسذه سسستة
يمشي فيها مقدوره ويهدي ول رجوع عليه، ومفهوم قولنا: قد كان حين اليمين أو النذر جازما بالقسسدرة أو
اظانا لها أنه لو كان حين اليمين أو النذر شاكا في القدرة أو توهمها أو جزم بعسسدمها، والموضسوع أنسه فسي
حال الخروج شك في القدرة أو توهمها أو جزم بعدمها فإنه يمشي أول عام مقدوره ول رجسسوع ول هسسدي
ه) أي في هذه الصور التسع فجملة صور المسألة خمسة وعشرون. قوله: (أما من اظن العجز حيسن يمين
بأن توهم القدرة على المشي، وكذا إذا شك فيها أو جزم بعدمها والموضوع أنه حين الخروج علم أو اظن
العجز وعدم القدرة على مشي الجميع أو شك في ذلك. قوله: (بحسب مسافته) أي ولو كان له بال في
نفسه كما عزاه ابن عرفة للمدونة. قوله: (كالفاضة) تشبيه في عسسدم الرجسسوع والهسسدي وإن كسسان الهسسدي
في الول واجبا وفي الثاني مندوبا، وإنما عدل عن العطف للتشبيه لجل أن يرجع قوله فقط إلى ما بعسسد
الكااف ويعطف ما بعده عليه. قوله: (وأما المناسك فقط) أي وأما إذا ركب المناسك فقط دون الفاضة.
وقوله فيلزمه الرجوع أي ول يجب عليه الهدي بل يستحب فقط مراعاة لمن يقول: إن من نسسذر المشسسي
لمكة إنما يلزمه التيان لها ماشيا ول يلزمه التيان بالمناسك ول بحج ول عمرة. قوله: (وكعسسام إلسسخ) هسسذا
تشبيه في لزوم الهدي فقط وعدم الرجوع فإذا قال: للسسه علسسي الحسسج ماشسسيا فسسي عسسام كسسذا فركسسب فيسسه
وأدرك الحج أو ركب فيه وفاته لعذر كمرض أو لم يخرج أصل لعذر فإنه ل يلزمسه الرجسسوع فسسي عسسام آخسسر
وإنما يلزمه الهدي فقط، فلو ترك الحج في هذا العام المعيسسن عمسسدا مسسن غيسسر ضسسرورة أو خسسرج لسسه ولسسو
ماشيا وتراخى حتى فاته فإنه يأثم ويلزمه قضاؤه ولو راكبا وهو معنى قول المصنف: وليقضه. قسسوله: (أو
لم يقدر إلخ) ليس هذا معارضا لقوله سابقا وإل مشى مقدوره إلخ لن ما مر اظن أو ل أي حيسسن خروجسسه
في العام الول عدم القدرة وما هنا اظن عدم القدرة في العام الثساني كمسسا قسسال الشسسارح. قسوله: (وكسأن
فرقه) وذلك بأن ينزل بمحلت ويقعد في كل محل مدة من الزمان، وقد جرت عادة الناس بعدم النسسزول
بها، ثم إن ما ذكره المصنف من الجزاء قسسال ابسسن عبسسد السسسلم: هسسو السسذي فسسي الموازيسسة ومقسسابله عسسدم
الجزاء في كتاب ابن حبيب، وصوب ابن رشد القول بالجزاء وصوب ابن عبسد السسلم عسدمه انظسر بسن.
قوله: (واعترض ح إلخ) أي على المصنف في قوله بالجزاء ولسسزوم الهسسدي بسسأنه لسسم يسسر مسسن قسسال بلسسزوم
الهدي أي على من فراق المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ولو بغير عذر كما قال المصنف وفيه نظر،
فقد صرح ابن رشد في البيان بلزوم الهدي وحينئذ فل اعتراض انظر بن. قوله: (وركوب عقبة أخرى) أي
وهكذا طول الطريق، وقوله لما حصل له من الراحة علة لقوله وفي لسسزوم مشسسي الجميسسع فسسي رجسسوعه.
واعلم أن هذا الخلاف المذكور في التنصيف أي ما إذا كان أماكن ركسسوبه نصسسف الطريسسق وأمسساكن مشسسيه
نصفها، وأما إن ركب كثيرا رجع ومشى أماكن الركوب اتفاقا وأهدى أو قليل أهدى فقط. قوله: (تأويلن)

سببهما قول المدونة: 
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وليس عليه في رجوعه ثانية وإن كان قويا أن يمشي الطريق كله، وفي الموازيسسة عسسن مالسسك مسسا
يعارضها ونصها: وإن كان ما ركسسب متناصسسفا كسسأن يركسسب عقبسسة ويمشسسي أخسسرى فل يجزيسسه إل أن يمشسسي



الطريق كلها، فجعل بعضهم ما في الموازية مخالفا لما في المدونة والمعتمسسد كلم المدونسسة، وجعسسل أبسسو
الحسن كلم الموازية تقييدا للمدونة بحمل كلم المدونة على مسسن ركسسب دون النصسسف، وحمسسل المصسسنف
في التوضيح وكذا ابن عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق ضبط مواضع مشيه مسسن أمسساكن ركسسوبه،
وما في المدونة على من تحقق ضبط أماكن مشيه من أماكن ركوبه فهما تأويلن كلهما بالوفسسااق: الول
لبي الحسن والثاني للمؤلف وابن عرفة اه  طفي. فقول المصنف: وفي لزوم مشي الجميع بمشي عقبة
وركوب أخرى بناء على أن بينهما وفاقا، وقول الشارح: وعدم لزوم مشي الجميع أي بناء على أن بينهمسسا
خلفا وأن المعتمد كلم المدونة. قوله: (ولو مشى الجميع إلخ) رد بلو قول ابن المواز: إن مشى الطريق
كله فل هدي عليه لنه لم يفراق مشيه، قال ابن بشير وتعقبسسه الشسسياخ بسسأنه كيسسف يسسسقط مسسا تقسسرر مسسن
الهدي في ذمته بمشي غير واجب. قوله: (أتمه فاسدا) أي ولو راكبا لن إتمامه ليس من النذر فسي شسئ
وإنما هو لتمام الحج. قوله: (ومشى في قضائه من الميقات) أي إن كان أحرم منه عام الفساد، وقسسوله:
إل أن يكون أحرم قبله أي قبل الميقات في عام الفساد، وقوله: وإل فمن حيث أحرم أي وإل مشى فسسي
قضائه من المكان الذي أحرم منه أول عام الفساد لتسلط الفساد على ما بعسسد الحسسرام وإن كسسان يسسؤخر
الحرام عام القضاء للميقات، وبعد هذا فالظسساهر أن كل مسن الحسسرام والمشسسي يسسؤخر فسسي عسسام القضسساء
وله: (أي تحلسل منسه ه. ق للميقات لن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والحسرام قبسل الميقسات منهسي عن
بفعلها) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك لنه لما فاته الحج وجعله فسسي عمسسرة فكسسأنه
جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك، وقوله: أي جاز الركوب يعني جميسسع الطريسسق فسسي قضسسائه، وهسسل
يلزمه المشي في المناسك أو ل ؟ قولن لبن القاسم مع سحنون ومالك. قوله: (لن النذر قسسد انقضسسى)
أي بمشيه في العمرة التي تحلل بها من الحج الفائت. قوله: (وإن حج ناذر المشسسي مبهمسسا) أي وإن حسسج
من نذر المشي لمكة ولم يعين حجا ول عمرة ثم جعله في حج، وقسوله أو مسن عيسن الحسج بمشسيه أي أو
حج من عين الحج بمشيه. قوله: (الذي في ضمن إحرامه) أي لن القارن محرم بهما فالحج وحده يصداق
عليه أنه في ضمن إحرامه بالقران. قوله: (أجزأ عن النذر فقط) أي وعليسسه قضسساء الفسسرض وهسسذا مسسذهب
المدونة، وقيل أنه يجزئ عنهما وقيل ل يجزئ عن واحد منهما كمسسا فسسي الشسسامل. قسسوله: (للتشسسريك) أي
لنه شرك في الحج بين النذر والفرض وفيه أن التشريك موجود حسسال الطلاق، فسسالولى أن يقسسول لقسسوة
حاب. قسوله: ونس والثساني لبعسض الص النذر بالتعيين فشابه الفرض الصلي قوله: (تأويلن) الول لبن ي
(وعلى الصرورة جعله في عمرة) أي عليه ذلك على جهة الوجوب كما قال الشسسارح بنسساء علسسى أن الحسسج
واجب على الفور، وكلم أبي الحسن والجلب يفيد أن جعله في عمرة مستحب وهو مبنسسي علسسى القسسول
بأن وجوب الحج على التراخي، ومفهوم الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل مشيه الذي قصسسد بسسه أداء
نذره في عمرة، وإن شاء جعله في حج وسواء كان مغربيا أو ل. قوله: (إذا نسسذر مبهمسسا) أي مشسسيا مبهمسسا
قوله: (أي جعل مشيه) أي الذي قصد به أداء نذره. قوله: (ويكون متمتعسسا بشسسرطه) أي وهسسو كسسون حجسسه
في العام الذي اعتمر فيه. قسسوله: (وعجسسل الحسسرام) أي بحسسج أو عمسسرة، وقسسوله: نسساذره أي نسساذر الحسسرام

والمراد بتعجيله إنشاؤه. قوله: (لفظا أو نية) هذا صحيح كما صرح به في التوضيح قائل: وقد 
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صرح في المدونة بأن النية مساوية للفظ خلفا لما يوهمه ابن الحاجب من قصره على اللفظ اه 
بن. قوله: (أو من بركة الحج) أي إذا أتيتها قوله: (كذلك) أي أول يوم من رجب أو من بركة الحسسج قسسوله:
(وجب عليه أن ينشئ الحرام إلخ) سواء وجد صحبة يسير معها أو عدمها قوله: (ول يسسؤخر للميقسسات) أي
ول لوجود رفقة لن القيد قرينة على الفورية. قوله: (وليس المراد إلخ) أي بل المراد إنشسساؤه إذا حصسسل
الوقت أو الفعل الذي قيد به. قوله: (كالعمرة) أي كما يعجل الحرام بالعمرة ناذرهسسا حالسسة كسسونه مطلقسسا
أي غير مقيد لها بوقت إن وجد صحبة فإذا قال: إن كلمت فلنا فأنا محرم بعمرة وكلمه عجل الحرام بها
من يوم الحنث، وإذا قال: لله علي أن أحرم بعمرة فإنه يعجل الحرام بها من حين نذره إن وجسسد صسسحبة
وإل لم يلزمه تعجيل الحرام بها. قوله: (بالكسر) أي لنه علسسى فتسسح اللم يكسسون المسسراد بسسالطلاق سسسواء
قيدت بالزمن أو ل، والتشبيه يقتضي تخصيصها بغير المقيدة لدخول المقيسسدة فيمسسا قبلسسه، وأيضسسا الطلاق
يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة يجري في العمرة المقيدة بالزمسسان، ومسسا قبسسل الكسسااف يقتضسسي عسسدم
جريانه فيها لشموله الحج والعمرة فتناقضا ول يصح الطلاق على أن يكون ما قبسسل الكسسااف خاصسسا بالحسسج
لن قوله: إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة فلذلك تعين كسر اللم
في مطلقا. قوله: (أي أو غير مقيد لها بسسوقت أو مكسسان) أي والموضسسوع أنهسسا مقيسسدة بلفسسظ الحسسرام كمسسا
فرضها في المدونة، وأما إذا لم يقيدها نحو قوله في نذر أو يمين على عمسسرة فل يلزمسسه تعجيسسل الحسسرام
بل يستحب فقط كما في ابن عرفة، وكسسذا قسسوله ل الحسسج المطلسسق يعنسسي مقيسسدا بسسالحرام وإل فل يلزمسسه
تعجيل الحرام بل يستحب فقط، وكذا فرضه في المدونة والجواهر وابن عرفة في المقيد بالحرام قسساله
طفي. والحاصل أن النذر على ثلثة أقسام: مقيد بالزمان والحرام، ومقيسسد بسسالحرام فقسسط، وغيسسر مقيسسد
بالحرام ول بالزمان، فالول كإن فعلت كذا فأنا محرم بحج أو عمسسرة أو أحسسرم يسسوم كسسذا بحسسج أو عمسسرة،
ومثله غير المعلق كأنا محرم أو أحرم يوم كذا أو من مكان كذا إذا أتيته فهذا يلزم فيه تعجيل الحرام إذا
حصل الوقت أو الفعل الذي قيد به ولو عدم صحبة، والثاني: إن فعلت كذا فأنا محرم أو أحرم بعمسسرة أو
حج فهذا يلزمه في العمرة تعجيل الحرام بها إن وجد صحبة وإل فل، وفي الحسسج يسسؤخر الحسسرام لشسسهره
إن وصل وإل فمن حيث يصل. والثالث كما لو قال: علي عمرة أو حج إن كلمسست فلنسسا وكلمسسه فل يلزمسسه
تعجيل الحرام بل يستحب فقط كان الحرام بحج أو عمرة، وجد صحبة أو ل، كان في أشسسهر الحسسج أو ل.



قوله: (إن لم يعدم) أي فإن عدم الصحبة أخر الحرام لوجودها. قوله: (فالمقيدة) أي بالزمان أو المكسسان
قوله: (ل ناذر الحج المطلق) أي الذي لم يقيد بوقت ول بمكسسان قسسوله: (فسسي الصسسورتين) أي صسسورة نسسذر
الحج المطلق وصورة نذر المشي المطلق، فالول كأنا محرم أو أنا أحرم لله بحج أو إن كلمت فلنا فأنسسا
محرم أو أحرم بحج وكلمه. والثانية كلله علي المشي لمكة أو إن كلمت فلنا فعلي المشي لمكة وكلمه.
قوله: (وفي المشي المطلق من الميقات) أي وفي نذر المشي المطلق يحرم من الميقسسات فسسإن أحسسرم
قبله أجزأ قوله: (حقه إلخ) أي لن الذي اختار ذلك ابن يونس ل ابن رشد إذ ل اختيار له هنا. وحاصسسل مسسا
رم ن بلسده غيسر مح في المقام أن الذي قال يحرم من حيث يصل ابن أبي زيد، وقال القابسي: يخسرج م
وأينما أدركته أشهر الحج أحرم، قال ابن يونس: والراجح مذهب أبي محمد، وقال ابسسن عبسسد السسسلم: انسسه
الظاهر فإن كان المصنف أراد ترجيح ابن يونس فكان الولى أن يقول علسسى الرجسسح، وإن أراد اسسستظهار
وله: (ول يلسزم النسذر فسي مسالي فسي ابن عبد السلم فكان الولى أن يعسبر بالمستحسسن أو المصسحح. ق
الكعبة حيسسث أراد صسسرفه فسسي بنائهسسا) أي وحينئسسذ فل يلسسزم النسساذر شسسئ مسسن مسساله ول كفسسارة يميسسن علسسى
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نذر ل قربة فيه لنها ل تنقض فتبنى كما في المدونة. قوله: (إن احتاجت) أي وإل تصداق بسه علسى
الفقراء حيث شاء، ومثل ما إذا قال مسسالي فسسي الكعبسسة وأراد صسسرفه فسسي كسسسوتها فسسي لسسزوم ثلسسث مسساله
للحجبة ما إذا قال مالي في كسوتها أو طيبها. قوله: (أو كل مسا أكتسسبه فسي الكعبسة أو بابهسا) أي أو فسي
سبيل الله أو للفقراء وإنما لم يلزمه شئ للمشقة الحاصلة بتشسسديده علسسى نفسسسه فهسسو كمسسن عمسسم فسسي
الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان، وأما إذا قيد بزمان أو مكان بسسأن قسسال: إن فعلسست كسسذا فكسسل مسسا
أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو في الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقسراء أو فسي
سبيل الله وفعل المحلواف عليه فقولن: قيل ل يلزمه شئ وهو لبن القاسم وأصسبغ، وحكسى ابسسن حسبيب
عن ابن القاسم وابن عبد الحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله في ذلسسك الجسسل
أو في تلك البلد، والول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد: هو القيسساس، ولقسسول ابسسن عرفسسة: إنسسه
الصواب، انظر بن هذا كله إذا كانت الصيغة يمينا، فإن كانت نسسذرا بسسأن قسسال للسسه علسسي التصسسداق بكسل مسسا
أكتسبه أو أستفيده فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد قسسوله ل ثلسسث مسساله وإن قيسسد
لزمه جميع ما يكتسبه وهذا كله في صيغتي النذر واليمين إذا لم يعيسن المسدفوع لسه، وأمسا إن عينسه كللسه
علي التصداق على فلن بكل ما أكتسبه أو إن فعلت كذا فكل ما أكتسسسبه لفلن لزمسسه جميسسع مسسا يكتسسسبه
سواء عين زمانا أو مكانا أو ل كانت الصيغة نذرا أو يمينسسا. قسسوله: (أو نسسذر هسسدي) أي ل يلسسزم نسسذر حيسسوان
كعجل أو خرواف نذره بلفظ الهدي أو بلفظ البدنة لغير مكة كأن يقول: لله علسسي عجسسل هسسديا للمدينسسة أو
ل أو خسرواف أو جسزور للسولي ول: للسه علسي عج لله علي بدنة لطندتا. قوله: (كلفظ بعير إلخ) أي بأن يق
الفلني أو للنبي أو للمدينة. قوله: (فل يبعثه) أي ولو قصد به الفقراء الملزمين لقبر الولي أو لقبر النبي
صلى الله عليه وسلم. قوله: (بل يذبحه) أي الناذر أو الحسسالف بموضسسعه ويتصسسداق بسسه علسسى فقسسراء محلسسه
وكما له ذبحه له أن يبيعه ويدفع لفقراء موضعه بدله مثل ما فيه من اللحم. قوله: (وبعثه أو استصسسحابه)
وكذا بعث لحمه من الضلل أيضا هذا هو المشهور، ومذهب المدونة قال في التوضيح لن في بعثه شسسبها
بسواق الهدي وقد علمت أن سواق الهدي لغير مكة من الضلل، ومقسسابله لمالسسك فسسي الموازيسسة وبسسه قسسال
أشهب جواز بعثه أو استصحابه لن إطعام المساكين بأي بلدة طاعة، ومن نذر أن يطيع اللسسه فليطعسسه اه 
بن. قوله: (وأما نذر جنس ما ل يهدي) أي نذره لغير مكة كلله علي للنبي أو للولي الفلنسسي دينسسار صسسدقة
ه يبساع أو ستر أو أردب حنطة، أو إن فعلت كذا فعلي ما ذكر وحنث، وأمسا نسذر ذلسك بمكسة فقسد تقسدم أن
ويشترى بثمنه هدي. قوله: (ول يلزم بعث شمع ول زيت) أي نذره أو حلف به وحنث. قوله: (يوقسسد علسسى
القبر) أي قبر الولي أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لن إيقاده على القبر حرام لنه إتلاف مسسال
ما لم يكن هناك من ينتفع بالوقيد وإل فل حرمة ويلزم إرساله. قوله: (لتزيين بسساب) أي سسسواء كسسان بسساب
الكعبة أو باب ولي قوله: (فيما يظهر) الظاهر كما قاله شيخنا أن ربه إذا أعسسرض عنسسه كسسان لسسبيت المسسال
وليس له الرجوع فيه. قوله: (أو مال غير) عطف على مالي من قوله ول يلزم في مالي فسسي الكعبسسة أي
ل يلزمه في مالي ول يلزم في مال غير أي ل يلزم في مال غيسسر كللسه علسسي عتسسق عبسسد فلن أو التصسسداق
بماله أو داره على الفقراء. قوله: (فعليه هدي) أي إذا قصد بقوله: علي هدي فلن القربسة وكسسذا إذا كسان
ل نية له على المشهور، وأما إذا قصد المعصية يعني ذبحه لم يلزمه شئ وكل هذا إذا كان فلن الذي نذر
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حرا، وأما لو كان عبدا لغيره فل يلزمه شئ، والفراق بين الحر وعبسسد الغيسسر أن العبسسد يصسسح ملكسسه
فيخرج عوضه وهو قيمته، وأما الحر فليس مما يصح ملكسه ول يخسسرج عوضسه فجعسل عليسه فيسه هسدي إذا
قصد القربة انظر بن. قوله: (أو لم يذكر مقام إبراهيم) أي فإن ذكره لزمه هسسدي وذلسسك بسسأن يقسسول: للسسه
علي نحر فلن عند مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى والمراد بمقام إبراهيم مقام الصلة وهو الحجسسر



الذي وقف عليه عند بناء البيت كذا قيل، وكلم المدونة يدل لذلك، وعليه فالمراد بالذكر الذكر اللسسساني،
وقيل إن المراد بمقام إبراهيم قصته مع ولده وأن المراد بذكرها ملحظتها فمن لحظ ذلك لزمه الهسسدي،
وقول الشارح أو ينوه أو يذكر مكة إنما يتأتى على التقرير الول ل على الثاني اه  عدوي. قوله: (وأو فسسي
كلمه بمعنى الواو) أي ان أو في قول المصنف أو لم ينوه أو لسسم يسسذكر مقسسام إبراهيسسم بمعنسسى السسواو لن
عدم لزوم الهدي عند انتفاء المور الثلثة ل عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها كذا قال الشسسارح ول
حاجة له لن أو بعد النفي لنفي الحد الدائر ونفيه بانتفاء الجميع. ثم اعلم أن اظاهر المصنف أنه ل فسسراق
بين الجنبي والقريب في عدم لزوم الهدي عند انتفاء المور الثلثة ولزومه إن وجد أحدها وهسسذه طريقسسة
الباجي، وذكره أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وخص ابسسن الحساجب ذلسسك التفصسيل بسالقريب،
وأما الجنبي فل يلزمه فيه شئ ولسسو ذكسسر مقسسام إبراهيسسم، وأمسسا إذا تلفسسظ بالهسسدي أو نسسواه فل فسسراق بيسسن
القريب والجنبي في لزوم الهدي وهي طريقة ابن بشير وابن شسساس، وقسسد رد المصسسنف عليهسسا بلسسو فسسي
قوله: ولو قريبا انظر ح. قوله: (فل يبريه) أي من لزوم النذر. قوله: (وإل فالهدي فسسي نفسسسه واجسسب) أي
إن لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه. قوله: (كنذر الحفاء) تشبيه بقسسوله: ول يلسسزم بمسسالي
إلخ. قوله: (وإل ركب وحج به) إنما يحمل هذا على ما إذا لم ينو شيئا أما إذا نوى إحجاجه فإن الحسسالف ل
يلزمه حج بل يدفع للرجل ما يحتاج إليه من مؤنة الحج فقسط كمسا فسسي أبسسي الحسسن. وحاصسسل كلمسه أن
المسألة على ثلثة أوجه: تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا أراد المشقة علسسى نفسسسه بحملسسه علسسى عنقسسه،
وتارة يحج المحلواف به وحده إذا أراد إحجاجه من ماله، وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له نية وهسسذا ممسسا
ل يختلف فيه، وبهذا تعلم ما في كلم الشارح تبعا لعبق انظر بن. قوله: (فيهما) أي فيما إذا رضي بالحسسج
معه أو لم يرض وحج الناذر وحده. قوله: (وإنما لغا مسسا ذكسسر دون المشسسي) أي مسسع أن المسسسير والسسذهاب
مساويان له في المعنى المقصود وهو مطلق الوصول. قوله: (لن العراف إلخ) يؤخذ من هذا أنه لو جرى
عراف بهذه اللفاظ لم يكن لغو قاله شيخنا، ويؤيده أن أصل اللغاء مختلف فيه فقد اعتبرها أشهب، وبسسه
أخذ ابن المواز وسحنون واللخمي، وعن ابن القاسم اعتبار الركوب، وقول المصنف لمكة يقتضي أنه إذا
قيد بالكعبة لزم وهو فهم ابن يونس لكلم ابن القاسم كما في التوضيح. قوله: (ولغا مطلق المشسسي) أي
لن المشي بانفراده ل طاعة فيه وألزمه أشهب المشي لمكة. قوله: (من غير تقييد بمكسة) أي فسإن قيسد
بها لزمه المشي سواء نوى صلة أو صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمسسرة أو لسسم ينسسو شسسيئا بسل نسوى مطلسق
المشي لمكة. قسوله: (ومشسسى لمسسسجد إلسسخ) يعنسسي أن مسن نسذر المشسي لمسسجد غيسر المسساجد الثلثسة
لعتكااف أو صلة فإنه ل يلزمه التيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله لخسسبر: ل تشسسد الرحسسال إل
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هذا والمسجد الحرام والمسجد القصى. وحاصل فقه المسألة أن مسسن نسسذر التيسسان لمسسسجد مسسن
المساجد الثلثة لجل صوم أو صلة أو اعتكااف فإنه يلزم التيان إليسسه ن. وكسسذا إذا نسسذر إتيسسان ثغسسر لجسسل
صلة أو صوم لزمه إتيانه ل لعتكااف على ما مر، وأما إذا نسسذر إتيسسان مسسسجد غيسسر الثلثسسة لجسسل صسسلة أو
صوم أو اعتكااف فإن كان بعيدا من الناذر فل يلزمه التيان إليه، وإن كان قريبا منه فقسسولن: قيسسل يلزمسسه
التيان إليه ماشيا واستقر به ابن عبد السلم لنه جاء في المشي إلى المسجد مسن الفضسل مسا لسسم يسسأت
مثله في الراكب، وقيل: ل يلزمه التيان إليه أصل، وإذا نذر التيان لمسجد من الثلثسسة لصسسلة أو اعتكسسااف
لزمه التيان إليه وإن كان مقيما ببعضها، وهل مطلقا أو إل أن يكون ما هو فيه أفضل فل يلزم ؟ قسسولن.
قوله: (ولغا مشي للمدينة أو إيلياء) يعني أن من نذر المشسسي أو السسسير أو السسذهاب للمدينسسة أو ليليسساء أو
حلف بذلك وحنث فل يلزمه التيان إليهما ل ماشيا ول راكبا، ومحل عدم لزوم التيان إليهما إن لم ينسسو أو
ينذر صلة ولو نفل أو صوما أو اعتكافسسا بمسسسجديهما أو يسسسم المسسسجدين ل البلسسدين، فسسإن نسسوى صسسلة أو
صوما أو اعتكافا في المسجدين أو سماهما لزمه التيسسان إليهمسسا. قسسوله: (والمدينسسة أفضسسل) أي لمسسا رواه
الطبراني والدارقطني من حديث رافع بن خديج: المدينة خير من مكة نقله فسي الجسامع الصسغير، وحيسث
كانت المدينة أفضل فيكون الثواب المترتب على العمل فسسي مسسسجدها مسسن صسسلة أو اعتكسسااف أكسسثر مسسن
الثواب المترتب على العمل في مسجد مكة. باب فسسي الجهسساد قسوله: (فسسرض كفايسة) اظساهره مسسع المسن
والخواف وهو ما نقله الجزولي عن ابن رشد والقاضي عبد الوهاب وذلسسك لمسسا فيسسه مسسن إعلء كلمسسة اللسسه
وإذلل الكفر، ونقل عن ابن عبد البر أنه فرض كفاية مع الخواف ونافلسسة مسسع المسسن والقسسول الول أقسسوى
انظر بن. قوله: (ويكون في أهم جهة) أي والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهم جهسسة إذا كسسان
العدو في جهات وكان ضرره في بعضها أكثر من ضرره في غيرها، فإن أرسل المام لغير الهم أثم كمسسا
صرح به اللقاني، فإن استوت الجهات في الضرر خير المام في الجهة التي يذهب إليها إن لم يكسسن فسسي
المسلمين كفاية لجميع الجهات وإل وجب في الجميع وإن كان في جهة واحدة يعين القتال فيهسسا، وأشسسار
الشارح بتقدير يكون إلى أن قوله: في أهم جهة متعلق بمقسسدر ل بالجهسساد كمسسا هسسو اظسساهر المصسسنف لنسسه
يقتضي أنه ل يقع فرض كفاية إل إذا تعددت الجهة وفيها أهم وغيره ووقع في الهم منهسسا مسسع أنسسه فسسرض
كفاية، ولو كان الخواف في جهة واحدة أو جهات ولم يكن فيها أهم أو فيها أهسسم وجاهسسد فسسي غيسسره، وقسسد
يقال: ل داعي لذلك التقدير فالمصنف نص على المتوهم إذ ربمسسا يتسسوهم أنسسه فسسي الهسسم فسسرض عيسسن فل
ينافي أنه فرض كفاية أيضا إذا كان الخواف في جهة أو جهات لم يكن فيها أهم أو فيها وجاهد فسسي غيسسره.
قوله: (كل سنة) أي بأن يوجه المسسام كسسل سسسنة طائفسسة ويسسزج بنفسسسه معهسسا أو يخسسرج بسسدله مسسن يثسسق بسسه
ليدعوهم للسلم ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه. قوله: (فل يسقط الجهاد) أي لن قتال الكفار أهم



من قتال المحاربين. وقال ابن عبد السلم: قتال المحاربين أفضل من قتسسال الكفسسار، وصسسوب ابسسن نسساجي
المشهور أنه ليس بأفضل. والحاصل أن المسألة في تقديم أحدهما علسسى الخسسر وأفضسسليته عليسسه خلفيسسة
والنظر ارتكاب أخف الضررين فإن استويا قوتل الكفار. قوله: (أي إقامة الموسم إلخ) أي وليس المسسراد
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لطوااف فقط أو عمرة، وأفرد هذا عن نظسائره التيسسة لمشسساركته للجهسساد فسي الوجسوب كسل سسنة
بخلاف المور التية فإنها واجبة في كل وقت ل في كل سنة. واعلسسم أن فرضسسية إقامسسة الموسسسم تحصسسل
بمجرد حصول الشعيرة وإن لم يلحظوا فرض الكفاية نعم ثواب الفرض يتوقف علسسى نيتسسه قسساله شسسيخنا.
قوله: (ولو مع وال جائر) رد بلو على ما روي عن مالك من أنه ل يغازي معه. قوله: (إل أن يكسسون غسسادرا
ينقض العهد) أي ولو مع كافر على الظاهر قاله شيخنا قوله: (على كل حر إلخ) هذا يشمل الكافر فيجب
عليه الجهاد بأن يقتل غيره بناء على أن الكفار مخسساطبون بسسالفروع كسسذا قيسسل وفيسسه نظسسر إذ كيسسف يكسسون
الجهاد واجبا على الكافر وقد عد ابن رشد السلم من شسسروط الوجسسوب كمسسا نقلسسه المسسوااق اه  بسسن. وقسسد
يقال: ل يرد هذا لن الظاهر أن مراد ابن رشد الوجوب الذي يطالب بسببه المام وولة المور والكفار ل
نتعرض لهم وإن قلنا بخطابهم بالفروع وأنهم يعذبون عليها عذابا زائدا على عسسذاب الكفسسر. قسسوله: (وهسسي
الفقه) أي العلوم الشرعية غير العيني الفقه إلخ. وأما الواجب العيني فسساعلم أنسسه ل ينحصسسر فسسي معرفسسة
باب معين بل يجب على كل مكلف أن ل يقدم على أمر من طهارة وصلة وغيرهما حتى يعلم حكم اللسسه
فيه ولو بالسؤال عنه. قوله: (على الصح) فقد نهى عن قراءته الباجي وابن العربي وعيسساض خلفسسا لمسسن
قال بوجوب تعلمه لتوقف العقائد عليسه وتوقسف إقامسة السدين عليهسسا، ورد ذلسسك الغزالسي بسسأنه ليسسس عنسد
المتكلم من عقائد الدين إل العقيدة التي يشارك فيها العوام وإنمسسا يتميسز عنهسم بصسفة المجادلسة. قسوله:
(وهي الخبار بالحكم الشرعي على غير وجه اللزام) ل شك أن هذا من جملة القيام بعلوم الشسسرع فهسسو
من عطف الخاص على العام. قوله: (ودفع الضرر عن المسلمين) أي بإطعام جائع وستر عورة حيث لسسم
تف الصدقات ول بيت المال بذلك وبالمعاونة على رد ما أخذه اللص لصاحبه وبرد الظالم على المظلسسوم
وبغير ذلك. قوله: (وهو الخبار) فيه نظر والحق أن القضاء إنشاء الخبار بالحكم على وجه اللزام. قوله:
(معرفة كل) أي من المطلوب شرعا والمنهي عنه شسسرعا. قسسوله: (وأن يظسسن الفسسادة) ل يخفسسى أن اظسسن
الفادة يستلزم عدم التأدية إلى منكر أكبر منه، لكن ثمرة التعداد تظهر عند اختلل القيود لنسسه إذا اختسسل
الثاني يحرم وإذا اختل الثالث يجوز أو يندب. قوله: (وآكل) الذي ذكره ح في باب الذان أنه يكره السلم
ة كمسا على الكل ول يرد انظره، وذكر عج أن السلم كما يطلب من القادم يطلب مسن المفساراق للجماع
يدل عليه الحديث، وأنه يكره تنزيها السلم على الكفار فإن سلموا علينا بإخلص وجب علينا الرد. قسسوله:
(كشابة) أي سلم عليها بالغ غير محرم وإل وجب عليها الرد. قوله: (ولو أتى على جميع إلسسخ) أي إذا كسسان
ل يحصل لهم ضرر بذلك وإل ارتكب أخف الضررين. قوله: (وإن توجه الدفع على امرأة ورقيسسق) فيسسه إن
توجه الدفع هو عين فرضية الجهاد عليهم فكأنه قال: وتوجه الدفع بفج ء العسسدو علسسى كسسل أحسسد وإن كسسان
وله وإن علسى امسرأة مبالغسة فسي محسذواف التوجه على امرأة وهذا غيسر معقسول، فالحسسن أن يجعسل ق
والمعنى وتعين بفج ء العدو على كل أحد وإن كسان ذلسسك الحسد امسرأة كسسذا قسسرر شسيخنا، قسال الجزولسي:

ويسهم إذ ذاك للمرأة والعبد والصبي 
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لن الجهاد صار واجبا عليهم، وأما حيث لم يفاجئهم العدو فل يجب عليهسسم ولسسذا ل يسسسهم لهسسم اه 
بن. قوله: (ورقيق) وكذا صبي له قدرة على القتال. قوله: (وعلى من بقربهم) أي وتعين على من بمكان
مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز من فاجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل التعيين علسسى مسسن
بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيسسوتهم مسسن عسسدو بتشسساغلهم بمعاونسسة مسسن فجسسأهم العسسدو وإل تركسسوا
إعانتهم. قوله: (وبتعيين المام) أي أن كل من عينه المام للجهاد فإنه يتعين عليه ولو كسسان صسسبيا مطيقسسا
للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين، والمسسراد
بتعيينه على الصبي بفج ء العدو، وبتعيين المام إلجاؤه عليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه إصسلح حساله ل
بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي، فل يقال إن توجه الوجوب للصبي خراق للجماع اه  شيخنا عدوي.
قوله: (ولو امرأة وعبدا) أي أو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر كذا في عبق. قوله: (بعسسد التعييسسن) أي
من المام أو بفج ء العدو محلة قوم وهذا خارج مخرج المبالغة وكأنه قال: وسسسقط بمسسرض وجنسسون إلسسخ،
ولو طرأ ذلك بعد التعيين والسقوط هنا مستعمل في حقيقته بالنسبة للمانع الطسسارئ كسسالمرض والجنسسون
والعمى والعرج والعجز عما يحتاج إليه، وفي مجازه إذا كان المانع غير طارئ كالصبا والنوثة لن الجهسساد
لم يترتب عليهما أول حتى يسقط، فالسقوط بالنسبة إليهما بمعنى عدم اللزوم فالمعنى حينئسسذ ول يلسسزم
الصبي والنثى، وهذا إذا لم يعينا أو عينا غير مطيقين وإل لزمهما كما مر. قوله: (وعجز عن تحصيل إلسسخ)
أي ومن باب أولى اختلاف كلمة المسلمين فإذا اختلف سقط الوجوب، وسواء كان بتعيين المام أو بفسسج
ء العدو محلة كما في النفراوي على الرسالة قوله: (مع قدرته على الوفاء) أي ببيع ما عنده وكان ذلك ل



يحصل إل في زمان يلزم على انقضائه فوات الجيش له ول يقسسدر علسسى إدراكسسه بعسسد سسسفره. قسسوله: (وإل
خرج بغير إذن ربه) أي وإل يقدر على وفائه أو كان غير حال ول يحل في غيبته خرج بغيسسر إذن ربسسه، فسسإن
حل في غيبته وعنده ما يوفى منه وكل من يقضيه عنه. قوله: (كوالسدين إلسخ) هسسذا تشسسبيه فسي السسسقوط
وهو على حذاف مضااف أي كمنع والدين دنية أي وسسقط الجهسساد بسسسبب مسسرض ونحسسوه كمسسا يسسقط كسل
فرض كفاية بمنع الوالدين أو أحدهما مع سكوت الخر أو إجازته على الظاهر. قوله: (ببحسسر إلسسخ) متعلسسق
بمحذواف مرتبط بقوله فرض كفاية أي كوالدين في كل فرض إذا كسان السسفر لتحصسسيله فسسي بحسسر أو بسسر
خطر، وحاصل كلم المصنف أن كل فرض كفاية للوالدين أو أحدهما المنع منه إذا كسسان السسفر لتحصسسيله
في البحر أو البر الخطر ل إن كان في بر آمن، قال الشارح: يستثنى من ذلك الجهاد فإن لهسسا منسسع الولسسد
منه مطلقا ولو كان السفر له في بر آمن، ويستثنى أيضا طلب العلم الكفائي إذا خل محلهما عمن يفيده
فليس لهما منعه من السفر له مطلقا كان في بحر أو بر خطر أو آمن، وأما إذا كان في البلد مسسن يفيسسده
فلهما المنع من السفر له مطلقا، وما ذكره الشارح من أن للبوين أو أحدهما المنسسع مسسن السسسفر لطلسسب
العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده وإل فليس لهما منعه من السفر طريقة للطرطوشي ونصسسه:
ولو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الجمسساع والخلاف ومراتبسسه ومراتسسب القيسساس،
فإن كان من يفيد ذلك موجودا ببلده لم يخرج إل بإذنهما وإل خرج ول طاعة لهما فسسي منعسسه لن تحصسسيل
درجة المجتهدين فرض كفاية، واعترض هذا القرافسسي بسسأن طاعسسة البسسوين فسسرض عيسسن فل يسسسقط لجسسل
فرض الكفاية فلذا قال في التوضيح: إن للبوين أن يمنعا من فرض الكفاية مطلقا جهادا أو علمسسا كفائيسسا
أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو في البر الخطر أو المأمون، وتبعه على ذلك ابن غسسازي وقسسال:
صواب قوله ببحر كتجر ببحر أو بر خطر ليصير تشبيها في المنع وليس له تعلق بالجهاد، وأورد عليسه بسأنه
أي فراق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها إذا كان السفر لهسسا

ببحر أو بر خطر ل ببر آمن. وأجيب بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به 
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الغير كان لهما منعه منه مطلقا بخلاف التجارة، ولكن الحق أن فسسرض الكفايسسة السسذي لهمسسا منعسسه
منه مطلقا حتى في البر المأمون خصسسوص الجهسساد وأن غيسسره مسسن فسسروض الكفايسسة كسسالعلم الزائسسد علسسى
الحاجة فهو كالتجارة فلهما منعه من السفر لتحصسسيله إذا كسسان ليسسس فسسي بلسسدهما مسسن يفيسسده حيسسث كسسان
السفر في البحر أو البر الخطسسر وإل فل منسسع اه  شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (ل جسسد) عطسسف علسسى والسسدين أي
يسقط فرض الجهاد بمنع والدين ل بمنع جد أو جدة وإن كان برهما واجبا فيسترضيهما ليأذنا له فسسإن أبيسسا
خرج بل إذن. قوله: (كغيره) أي كالب المسلم. وقوله: فلسسه المنسسع فسسي غيسسره أي فسسي كسسل فسسرض كفايسسة
غيره. قوله: (إل لقرينة تفيد الشفقة) أي وإل كان له منعه من الجهسساد وهسسذا التفصسسيل لسسسحنون واقتصسسر
عليه الموااق وارتضاه اللقاني، والذي في التوضيح أن الوالد الكافر ليس له منع ولده من الجهسساد مطلقسسا
سواء علم أن منعه كراهة إعانة المسلمين أو شفقة عليه. وفي كبير خش: لو طلبت أم المسلم الكافرة
حملها للكنيسة هل يحملها أو ل ؟ قول ابن القاسم وسسسحنون: فسسإن طلبسست دراهسسم للقسسسيس فل يعطيهسسا
اتفاقا. قوله: (ثلثة أيام) أي كل يوم مرة فإذا دعوا أول الثالث قوتلوا فسسي أول الرابسسع بعسسد دعسسوتهم فيسسه
لداء الجزية وامتناعهم ول يدعون للسلم ل في بقية الثالث ول في أول الرابع. قسسوله: (بلغتهسسم السسدعوة)
أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم ل وهذا هو المشهور، وقيسسل إنهسسم ل يسسدعون للسسسلم أول، إل إذا
لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسسسلم، أمسسا مسسن بلغتهسسم فل يسسدعون إلسسى السسسلم. قسوله: (مسسا لسسم
يعاجلونا بالقتال) أي أو يكون الجيش قليل ومن هذا كانت إغارة سراياه عليه الصلة والسلم. قوله: (ثسسم
جزية) أي مرة واحدة في أول اليوم الرابع. قوله: (متعلق بالسلم والجزية) أي أنسسه مرتبسسط بهمسسا معنسسى
فل ينافي أنه متعلق اصطلحا بمحذواف أي فإن أجابوا لذلك اكتفى به منهم إذا كانوا بمحل يؤمن غسسدرهم
فيه لكونهم تنالهم فيه أحكامنا. قوله: (وإل بأن لم يجيبوا) أي بواحد من المرين. قوله: (قوتلسوا) أي أخسسذ
في قتالهم وجاز قتلهم إن قدر عليهم. قوله: (إل المرأة إل فسسي مقاتلهسسا) السسستثناء الول مسسن السسواو مسسن
قوتلوا، والثاني من مقدر دل عليه الستثناء الول أي فل تقتل إل في مقاتلتهسسا وفسسي سسسببه أي إل بسسسبب
مقاتلتها فتقتل حال مقاتلتها وبعده، وليس المراد أنها ل تقتل إل في حال مقاتلتها فقط كما هسسو اظسساهره.
واعلم أن للمرأة ثمانية أحوال لنها إما أن تقتل أحدا أو ل، وفي كل إما أن تقاتل بسسسلح أو غيسسره، وفسسي
كل إما أن تؤسر أو ل، فإن قتلت أحدا بالفعل جاز قتلها سواء كانت مقاتلتهسسا بسسسلح أو بغيسسره كالحجسسارة
سواء أسرت أم ل، وإن لم تقتل أحدا فإن قسساتلت بالسسسلح كالرجسسال جسساز قتلهسسا أيضسسا أسسسرت أم ل، وإن
قاتلت برمي الحجارة فل تقتل بعد السسسر اتفاقسسا ول فسسي حسسال المقاتلسسة علسسى الراجسح، وهاتسسان الحالتسسان
مستثناتان من قول المصنف: إل في مقاتلتها. قوله: (ولو بعد أسرها) ما ذكره من جواز قتلها بعد السسسر
إذا قتلت أحدا وقاتلت بالسلح هو قول ابن القاسم في رواية يحيى وهو مذهب كما قال الفاكهاني، وقال
سحنون: ل تقتل المرأة إذا أسرت مطلقا وصححه ابن ناجي وهو اظاهر المصسسنف، وقيسسل إن قتلسست أحسسدا
جاز قتلها وإل فل انظر بن. قوله: (ويجري فيه ما جرى في المرأة من التفصيل) أي فيجوز قتله في ستة
أحوال كالمرأة ويمتنع قتله في حالتين، وهذا بخلاف الرجل فسسإنه يجسسب قتلسسه حسسال المقاتلسسة وبعسسد أسسسره
يتعين ما يراه المام فيه أصلح كما يأتي. قوله: (فالمجنون أولى) أي إذا كان مطبقا فإن كان يفيق أحيانسسا
قتل. قوله: (أي عاجز) يعني عن القتال لكونه مريضا بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحسو ذلسك. قسوله:
(لنهم صاروا كالنساء) أي وأما رهبسسان الكنسسائس المخسسالطون لهسسم فسسإنهم يقتلسسون. وقسسوله: لنهسسم صسساروا
كالنساء عبارة ابن عرفة: إنما نهى عن قتلهم لعتزالهم أهل دينهم وتباعسسدهم عسسن محاربسسة المسسسلمين ل



لفضل ترهبهم بل هم أبعد من الله من غيرهم لشدة كفرهم. وقول المصنف: وراهسسب وأولسسى فسسي عسسدم
القتل الراهبة لن المرأة ل تقتل سواء اعتبر ترهبها أو الغي، 
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وإنما فائدة الخلاف بين سحنون وسماع القرينين في لغو ترهبها واعتباره صيرورتها حرة بالترهب
فل تسسستراق وعسسدم ذلسسك، ثسسم إن اقتصسسار المصسسنف علسسى اسسستثناء السسسبعة المسسذكورة يفيسسد قتسسل الجسسراء
والحراثين وأرباب الصنائع منهم وهو قول سحنون وهو خلاف المشهور من أنهم ل يقتلسسون بسسل يؤسسسرون
كما هو قول ابن القاسم في كتاب محمد وابن الماجشون وابن وهب وابسسن حسسبيب، وحكسساه اللخمسسي عسسن
مالك قائل: وهو الحسن لن هؤلء في أهل دينهم كالمستضعفين كذا في بن، والظاهر أنسسه خلاف لفظسسي
في حال وأن المدار على المصلحة بنظر المام. قوله: (قيد إلسسخ) أي أن محسسل كسسون الشسسيخ الفسساني ومسسا
بعده ل يقتلون ما لم يكن لهم رأي وتدبير في الحروب لقومهم وإل قتلوا، وإنما لم يعتبر رأي المسسرأة لن
الرأي في ترك رأيها قوله: (وإذا لم يقتلوا ترك لهم الكفاية) أي وإذا لم يقتلوا ولم يؤسروا تسسرك إلسسخ لن
ترك الكفاية إنما هو لمن ل يقتل ول يؤسر سواء كان ل يجوز أسره كالراهب أو كان أسره جسسائزا، ولكسسن
ترك من غير أسر كالباقي، وما ذكره من أنه يترك لهم الكفاية فقط أي ل كل ما لهم هو الشهر عند ابن
الحاجب، وحاصله أن هؤلء الذين ل يقتلون ول يؤسرون يترك لهم ما يتمعشون منسسه كسسالبقرة والغنيمسسات
والبغلة والنخيلت وما يقوم بمعاشهم ويؤخذ الباقي أو يخرب أو يحسسراق كمسسا هسسو اظسساهر المدونسسة، وقيسسل:
يترك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف قوله: (وقدم مالهم) أي إن كان لهم مال. قوله: (مواساتهم) أي مسسن
مالهم. قوله: (واستغفر قاتلهم) ول شئ عليسسه مسسن كفسسارة ول ديسسة ل فسسراق بيسسن الراهسسب والراهبسسة وبيسسن
غيرهم ممن ل يقتل كما هو اظاهر الشارح وهو مفاد النقل عن الباجي كما في طفي، وما في خسسش مسسن
أن الراهب والراهبة يلزم قاتلهما ديتهما لهل دينهما لنهما حران فهو خلاف النقل، انظسسر حاشسسية شسسيخنا
العدوي. قوله: (إل الراهب والراهبة) أي فإنه ل يجوز أسرهما لنهمسسا حسسران، وأمسسا غيرهمسسا مسسن المعتسسوه
والشيخ الفاني والزمن والعمى فإنهم وإن حرم قتلهم يجوز أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير
أسر وحينئذ يترك لهم الكفاية كما مر. قوله: (فليس على قاتله سوى الستغفار) أي سواء قتله فسسي غيسسر
جهاد أو في جهاد قبل أن يدعوا للسلم أو الجزية، وسواء كان ذلك المقتول المذكور غير متمسك بكتاب
أو كان متمسكا بكتاب مؤمنا بنبيه خلفا لمن قال بلزوم الدية لقاتل هسسذا الخيسسر. قسسوله: (سسسوى الراهسسب
والراهبة) أي وأما هما فل يحازان لنهما ل يؤسران كمسسا قسسال المصسسنف بعسسد: والراهسسب والراهبسسة حسسران.
قوله: (والراهب والراهبة المنعزلن بل رأي حران) التقييد بل رأي خاص بالراهب لما مسسر أن رأي المسسرأة
م) مسا ذكسره مسن التقييسد ف منه غير معتبر لن الرأي في ترك رأيها قوله: (إن لم يمكسن غيرهسا وقسد خي
بالخواف فهو غير صواب بل مذهب المدونة أنه إذا لم يمكن غيرها فإنهم يقاتلون بها ولو لسسم يخسسف منهسسم
على المسلمين إن تركناهم انظر بن. قوله: (أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها) اظاهره ولسسو خفنسسا منهسسم
وهو كذلك كما لبن الحاجب التوضيح هو المسذهب خلفسسا للخمسي. قسوله: (بنساء علسسى أن المبالغسة راجعسة
للمنطواق) قيل: الولى جعلها راجعة للمفهوم أي أنه إذا أمكسسن غيسسر النسسار أو كسسان فيهسسم مسسسلم فسسإنهم ل
يقاتلون بالنار ولو بسفن، وذلك لنه إذا اجتمع الشرطان جاز قتلهم بالنار اتفاقا في السفن كالحصسسن فل
محل للمبالغة على السفن، وقد يقال: المصنف لم يأت بلو السستي لسسرد الخلاف وإنمسسا أتسسى بسسإن والمبالغسسة
يكفي في صحتها مجرد دفع التوهم وقد يتوهم أن النار تتلف حق الغازين في السفن. قوله: (وبالحصسسن)
عطف على مقدر أي وقوتلوا في غير الحصن بقطع ماء وآلة وفي الحصن بغير تحريق إلخ. قوله: (وهسسذا

كالتخصيص إلخ) هذا غير صواب 
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لما علمت من أن قوله: وبالحصن عطف على مقدر. قوله: (مع ذرية) أي ونساء ومن باب أولسسى
إذا كان عندهم في الحصن مسلم. قوله: (حال كونهم مع ذرية) أي فإن لم يكن معهم ذريسسة جسساز رميهسسم
بالنار وتغريقهم، ففي الموااق: الحصون إذا لم يكن فيها إل المقاتلة أجسساز فسسي المدونسسة أن يرمسسوا بالنسسار.
قوله: (ما لم يخف منهم على المسلمين) أي وإل قوتلوا بما ذكر من النار والماء ولسسو كسسان فيهسسم الذريسسة
والنساء والسارى. قوله: (وإن تترسوا) أي الكفار ل بقيد كونهم في الحصن. وقوله: تركسسوا أي مسسن غيسسر
قتال. قوله: (إل لخواف على المسلمين) أي من تركهم بغير قتال فيقاتلون حينئذ. وقوله: إل لخواف علسسى
المسلمين أي جنسهم ولو كان واحدا اه  عدوي. قوله: (وإن تترسوا بمسلم قوتلوا) أي وأولى إذا تترسسسوا
بأموال المسلمين فيقاتلون ول يتركون، وينبغي ضمان قيمته على من رماهم قياسا علسسى مسا يرمسى مسن
السفينة للنجاة من الغراق بجامع أن كل إتلاف مال للنجاة قاله شيخنا. قوله: (وإن خفنا على أنفسسسنا) أي
جنس أنفسنا المتحقق في بعض الجيش. قوله: (إن لم يخف على أكثر المسلمين) هذا شرط فسسي عسسدم
قصد الترس أي أن محل كونهم إذا تترسوا بمسسسلم يقسساتلون ول يقصسسد السسترس إذا لسسم يخسسف علسسى أكسسثر
المسلمين أي بأن لم يخف عليهم أصل أو خيف على أقل المسسسلمين أو علسسى نصسسفهم، فسسإن خيسسف علسسى
أكثرهم جاز رمي الترس، والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيسسش المقساتلين للكفسار دون المتسسترس بهسم،
واظاهره أنه إذا خيف على أكثر الجيش يجوز أن يرمى الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من



المجاهدين وهو كذلك كما قاله شيخنا. قوله: (أي حسسرم علينسسا) اظسساهره ولسسو رمونسسا بسسه أو ل. قسسوله: (كسسذا
عللوا) أي وهو ل ينتج الحرمة، والذي في النوادر عن مالك الكراهة ونحوه لبسسن يسسونس فحملهسسا المؤلسسف
على التحريم. قوله: (بمشرك) المراد به مطلق الكافر ل خصوص من يشرك مع الله إلها آخسسر فهسسو مسسن
إطلاق الخاص وإرادة العام. قوله: (لم يمنع على المعتمد) أي كما هو سماع يحيى خلفا لصبغ حيث قال
بالمنع في هذه أيضا، ثم إنه علسى المعتمسد إذا اختلطسوا بالمسسلمين فسي طلئعهسم وسسراياهم وأذن لهسم
المام وأصابوا مغنما قسم بينهم وبين المسلمين، وما أصاب المسسسلمين يخمسسس دون مسسا أصسسابهم، فسسإن
خرجوا وحدهم فما أصسسابوه فهسسو لهسسم ول يخمسسس. قسوله: (إل لخدمسة) اللم بمعنسسى فسسي أي إل إذا كسسانت
الستعانة به في خدمة لنا فل تحرم والمحرم إنما هو الستعانة به في القتال. قوله: (أو لهدم حصسسن) أي
أو حفر بئر أو متراس أو لغم. قوله: (ما قابل إلخ) أي وحينئذ فيشمل الجزء، وكسسذا يقسسال فيمسسا بعسسده، ول
بأس أن يرسل الكتاب لدار الحرب وفيه اليات من القرآن القليلة والحاديث ندعوهم بذلك للسلم كمسسا
وله: وإرسسال مصسحف يقتضسي أن ه اللقساني وهسو أن ق سيأتي. وقوله: وأراد إلخ جسواب عمسا اعسترض ب
إرسال ما دونه كالجل ل يحرم وهو يعارض مفهسسوم قسوله التسي فيمسسا يجسوز وبعسسث كتسساب فيسه كاليسة، إذ
مفهومه أن ما زاد على الية ل يجوز، وحاصل الجواب: أن مراد المصنف هنا بالمصنف مسسا قابسسل الكتسساب
الذي فيه الية ونحوها فيشمل الجزء بدليل ما يأتي. قوله: (وسفر به لرضهم) أي مخافة أن يسسسقط منسسا
ول نشعر به فيأخسسذونه فتنسساله الهانسسة. قسسوله: (إل فسسي جيسسش آمسسن) راجسسع لمسسا بعسسد الكسسااف وهسسو المسسرأة
المسلمة، وأما المصسحف فيحسسرم السسفر بسه لرضسهم مطلقسسا ولسو كسان الجيسسش آمنسا وذلسسك لن المسسرأة
المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها، والمصحف قد يسقط ول يشعر بسسه. قسسوله: (وحسسرم فسسرار) أي فسسي
الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (إن بلسسغ المسسسلمون النصسسف) أي
فإذا بلغ المسلمون نصف العدو فل يجوز لهم الفرار ما لم يكن مسسدد الكفسسار حاصسسل ول مسسدد للمسسسلمين.
قوله: (ولو كثر الكفار) أي ولو كان مددهم متصل ول مدد للمسلمين. قوله: (ما لم تختلف إلخ) الحاصسسل

أنه متى 
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اختلفت كلمتهم جاز الفرار مطلقا ولو بلغوا اثني عشر ألفا، فإن لم تختلف حرم الفرار إن بلغسسوا
نصف العدو، فإن كانوا أقل من نصفه جاز لهم الفرار إن لم يبلغوا اثني عشر ألفا وإل فل يجوز، فعلمسست
من هذا أن قوله: ولم يبلغسسوا إلسخ قيسسد فسي المفهسوم ل فسي المنطسسواق فكسأنه قسسال: وحسسرم فسرار إن بلسغ
المسلمون النصف وجاز إن نقصوا ولم يبلغوا إلخ. قوله: (إل تحرفا) استثناء متصل باعتبسسار الصسسورة لنسسه
صورة فرار منقطع نظرا للحقيقة لن التحراف ليس فرارا في الحقيقسسة. قسسوله: (وهسسذا) أي جسسواز التحيسسز
إلى فئة يتقوى بها. قوله: (وقرب المنحاز إليه) أي بأن يكون انحيازه إلى فئة خرج معهسا، أمسا لسو خرجسوا
من بلد والمير مقيم في بلدة فل يجوز لحد الفرار حتى ينحاز إليه كذا في ح. وقوله: وقرب المنحاز إليه
أي ولم يكن المتحيز أميرا لجيش، فأمير الجيش ل يجوز له الفرار ولو على سبيل التحيسسز ولسسو أدى لهلك
نفسه، وبقاء الجيش من غير أمير ما لم يفر جميع الجيش عند هلكه. قوله: (وحرم بعسسد القسسدرة عليهسسم)
أي وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن نقتلهم بأي وجه من وجوه القتل ولو كان في ذلك الوجه تمثيسسل.
قوله: (وإل جاز) أي وإل جاز التمثيل بهم بعد القدرة عليهسسم. قسسوله: (وحمسسل رأس كسسافر) أي علسسى رمسسح.
وقوله: لبلد أي ثان سواء كان الوالي ماكثا فيها أم ل. وقسسوله: أو إلسسى وال أي ولسسو كسسان فسسي بلسسد القتسسال
نفسها. قوله: (وأما في البلد) أي وأما حملها فسي بلسسد القتسال ل للسسوالي فهسو جسسائز بخلاف البغسساة فسسإنه ل
يجوز، والظساهر أن محسل حرمسة حمسل رأس الحربسي لبلسد ثسان مسا لسم يكسن فسي ذلسك مصسلحة شسرعية
كاطمئنان القلوب بالجزم بموته وإل جاز، فقد حمل للنسسبي رأس كعسسب بسن الشسسراف مسسن خيسسبر للمدينسسة.
قوله: (حرم خيانة أسير) أي فيمسسا أمسسن عليسسه خاصسسة. قسسوله: (طائعسسا) أي بالئتمسسان سسسواء كسسان الئتمسسان
مصرحا بهذا مثل أن يقال له: أمناك على مالنا أو على كذا، أو كان غير مصرح به كما إذا أعطسسى السسسير
ما يخيطه فل يجوز له السرقة منه لعموم خبر: أد المانة لمن ائتمنك إن قلت: الفرض أنسسه أسسسير فكيسسف
يتأتى منه طوع ؟ قلت: يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل لبلدهم أحبوه وأطلقسوه وأعجبتسسه بلدهسم
لكثرة المآكل والمشارب. قوله: (بعهد منه) أي بأن قال لهم: عاهدتكم على أني ل أخونكم في مسسالكم أو
على أني ل أهرب بعد أن قالوا له: أمناك على نفسك أو علسسى أموالنسسا. قسسوله: (أو بل عهسسد) أي أو اؤتمسسن
على نفسه أو على أموالهم من غير أخذ عهد منه على ذلك بسسأن قسسالوا لسسه: أمنسساك علسسى نفسسسك أو علسسى
أموالنا أو على حريمنا وأولدنا، ولم يقل لهم: عاهدتكم على أني ل أخون في ذلك. قوله: (فلسسه الهسسروب)
ج. فإن تنازع السير ومن أمنه هل وقع الئتمان علسى الطسوع أو الكسراه ؟ فسالقول قسول السسير قساله ع
قوله: (ولو بيمين) أي أخذوه منه على ذلك بأن قال لهم بعد أن أمنوه مكرها: والله ل أخونكم في مالكم
أو والله ل أهرب. وفي حاشية السيد: أن السير إذا عاقدهم على الفداء ل يجسسب عليسسه الرجسسوع إذا عجسسز
بل يسعى جهده ويوصله لهم إل أن يشترط عليه الرجوع، وذكر خلفا في وجب الوفاء إذا اقترض الفسسداء
من حربي فانظره. قوله: (إل إن جاء تائبا) أي وأتى بما سراق فل يؤدب. قوله: (ولو بعسسد القسسسم وتفسسراق
الجيش) فيه نظر بل الحق أنه إن جاء تائبا قبل القسم فل يؤدب، وإن جاء بعده وبعد تفراق الجيش فسسإنه
يؤدب ويتصداق بما أخذه لقول ابن رشد كما في ح والتوضيح: ومن تاب بعد القسم وافترااق الجيش أدب
عند جميعهم قياسا على الشاهد يرجع بعد الحكم لن افترااق الجيش كنفوذ الحكسسم بسسل هسسو أشسسد لقسسدرته
على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عن ذلك في الجيش اه  بن. قوله: (وجاز أخذ محتسساج) أي مسسن المغنسسم



قبل قسمه. قوله: (ما لم يمنع من ذلك) أي من الخذ فإن منعه المام من الخسسذ فل يجسسوز لسسه أن يأخسسذ،
لكن الذي في المدونة: ولو 
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نهاهم المام ثم اضطروا إليه جاز لهم أخذه ول عبرة بنهيه أبسسو الحسسسن لن المسسام إذ ذاك عسساص
فل يلتفت إليه اه  بن. قوله: (ولم يكن الخذ على وجه الغلول) حال من قول المصنف محتاج أي جاز أخذ
محتاج حيث كان أخذه على وجه الحتياج ل إن كان أخذه على وجه الغلول والخيانسسة فل يجسسوز لسسه الخسسذ.
قوله: (معتادا) أي وأما إذا كان مثل أحزمة الملوك فل يجوز أخذه. قوله: (وإن كان) أي المحتاج له نعمسسا
قوله: (إن لم يحتج إليه) أي وأما إن احتاج إليه ليجلس عليه أو ليجعله قربة مثل فل يسسرده. قسسوله: (ليسسرد)
ليست اللم للتعليل لن العلة في أخسسذ مسسا ذكسسر النتفسساع ول للصسسيرورة لن عاقبسسة أخسسذ مسسا ذكسسر وثمرتسسه
المترتبة عليه النتفاع وإنما هي بمعنى على كما في قوله تعالى: * (ويخرون للذقان) * إنما هي المعنسسى
وأخذ ما ذكر على أن يرده تأمل. قوله: (أي أن جواز ما ذكر) أي أخذ ما ذكر من الثوب والسلح والدابسسة.
قوله: (مما بعد الكااف وما قبلها) فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكااف فقط دون مسسا بعسسدها لنسه يسسرد
بعينه كالدابة والثوب والسلح، ول معنى للقلة والكثرة فيما يرد بعينه وهو اظاهر اه  بن. قوله: (فإن تعسسذر
رد ما أخذه) أي سواء كان أخذه ليرده أم ل خلفا لما في عبق اه  بن. قوله: (بعد إخسسراج الخمسسس) السسذي
في التوضيح أنه يتصداق بجميعه واختار شيخنا ما قاله الشارح، وقوله على المشهور متعلق بقوله تصسسداق
به كله، ومقابله قول ابن المواز أنه يتصداق منه حتى يبقى اليسير فإذا صار الباقي يسيرا جاز لذلك الخذ
أكله كما لو كان الباقي بعد الحاجة يسيرا من أول المر. قوله: (بل ويجوز ابتداء) هسسذا هسسو الصسسواب كمسسا
عبر به ابن الحاجب خلفا لظاهر المؤلف من كراهته ابتداء ومضيه بعد الوقوع وعليه مشسسى تسست. قسسوله:
(ولو بتفاضل) أي وكذا تمضي لهم المبادلة مع غيرهم وتجسسوز، لكسسن إن سسسلمت مسسن الربسسا فسسي هسسذه وإل
منعت لن الربا إنما هو مغتفر للغزاة فيما بينهم ابن عرفة المازري لو كان أحدهما من غير الجيسسش منسسع
الربا قال شيخنا: والظاهر جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لنها ليست معاوضة حقيقية. ثم إن محسسل
جواز التفاضل فيما بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه من صنف واحتيج لغيره، وأمسسا إن لسسم يكسسن عنسسد
كل واحد إل ما يحتاج إليه فل يجوز فيه الربا بل يمنع، وبهذا قيد الجسسواز أبسسو الحسسسن فسسي شسسرح المدونسسة
واعتمده الشيخ أحمد وعج وقيد به كلم المؤلف وتبعه عبق، واظاهر كلم ابن عبد السسسلم عسسدم اعتمسساده
وتبعه في التوضيح اه  بن. قوله: (قبل القسم) متعلق بقوله: جاز لهما المبادلة. قوله: (وببلسسدهم إلسسخ) أي
انه إذا صدر موجب حد كزنا أو سرقة أو قتل أو شرب خمر من أحد سواء كان من الجيش أو كان أسيرا
أو ممن أسلم فإنه يجب إقامة الحد عليه ببلدهم ول يؤخر حتى يرجع لبلسسدنا، والظسساهر أنسسه إذا خيسسف مسسن
ف عظمهسا قساله شسيخنا. إقامة الحد ببلدهم حصول مفسدة فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا ل سسيما إن خي
قوله: (ورجيت) أي قبل التخريب والقطع والجملة حالية. قسسوله: (والمسسذهب مسسا قسسدمناه) أي مسسن وجسوب
التخريب وما معه إذا كان فيه إنكاء ولم يرج بقاء الشجر والزرع والعقار للمسلمين، وما قسساله ابسسن رشسسد

من الندب فهو ضعيف. قوله: (وإن كان المصنف ل يفيده) أي ل يفيد ما قلناه من الوجوب لنه 
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إنما تعرض أول لصورتي الجواز، وما ذكره الشارح من حمل قول المصنف والظسساهر أنسسه منسسدوب
كعكسه على الحالة التي يجب فيها التخريب والتي يجب فيها البقاء هو الصواب، لن نص ابن رشد إنمسسا
هو فيهما وإن كان المعول عليه الوجوب، وما وقع في بعض الشراح من حمل قسسول المصسسنف: والظسساهر
أنه مندوب على الصورة الثانية من صورتي الجواز وحمل قوله كعكسه على الصورة الولسى منهمسا بغيسر
صواب كما قال شيخنا وذكره في البدر أيضا. قوله: (ووطئ أسير) أي بدار الحرب. قوله: (إن أيقن أنهما
سلمتا من وطئ الكافر) فإن لم يتيقن ذلك بأن شك أو اظن في وطئ الكافر لهما بسسأن غسساب عليهمسسا فل
يجوز له وطؤهما إل بعد الستبراء، ول تصداق المرأة في دعواها عدم وطئ الكافر لها عند الغيبسسة عليهسسا.
وقول الشارح: إن أيقن أنهما سلمتا مثل تيقن السلمة اظن سلمتهما من وطئ السابي فيجوز وطؤهمسسا
من غير احتياج لستبراء على الظاهر كما قال شيخنا. قوله: (وإل فهو) أي وطئ السسسير لزوجتسسه أو أمتسسه
بدار الحرب مكروه. قوله: (وذبح حيوان إلخ) قال في التوضيح: إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار
أو عن حمل بعسسض متسساعهم فسسإنهم يتلفسسونه لئل ينتفسسع بسه العسسدو وسسسواء الحيسسوان وغيسسره علسسى المشسسهور
المعرواف، ثم قال: وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان فقسسال المصسسريون مسسن أصسسحاب مالسسك
تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها، وقال المدنيون: يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبسسح اه . ومثلسسه للبسساجي
وأبي الحسن وابن عبد السلم، وبه تعلم أن المصنف هنا درج على قول المصريين وهو مذهب المدونسسة،
وأن الواو في كلمه بمعنى أو أو ل، وثانيا كما في كلم التوضيح وغيره إذ ليس المسسراد اجتمسساع الثلثسسة أو
اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ول معنى لسسه حينئسسذ، وحينئسسذ فقسسول بعسسض الشسسراح: وأجهسسز عليسسه عقسسب
عرقبته غير صواب إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة عرقبتسه ؟ فسسالجمع بينهمسا عبسسث، والصسسواب أن معنسساه
ويجوز الجهاز عليه فهو عطف على ذبح وإن كان تغييره السلوب يشعر بمسا قسالوه لكسن يتعيسن مسا قلنسا
ليطابق النقل اه  بن. قوله: (قيل إلخ) فيه أنه يصير مكسسررا مسسع الجهسساز عليسسه، فسسالحق أن المسسراد بالذبسسح



الشرعي. قوله: (ولم يقصد إلخ) جملة حالية. قوله: (فيجوز) أي اتفاقا قلسست أو كسسثرت. قسسوله: (وكراهتسسه
إلخ) أي والفرض أنها كثيرة، والحاصل أن الصور أربسسع إن قصسسد بإتلفهسسا أخسسذ عسسسلها كسسان إتلفهسسا جسسائزا
اتفاقا قلت أو كثرت وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره إتلفها اتفاقسسا، وإن كسسثرت فروايتسسان بجسسواز
إتلفها وكراهته، والصورة الخيرة هي صورة المصنف. قوله: (بعد إتلفه) أي بالجهاز عليه أو العرقبسسة أو
الذبح. وقوله: إن أكلوا الميتة أي إن استحلوا أكلها ولو اظنا لئل ينتفعوا بسسه، فسسإن كسسانوا ل يسسستحلون أكسسل
الميتة لم يطلب التحريق في هذه الحالة وإن كان جائزا والاظهسر طلسب تحريقسه مطلقسا سسواء اسستحلوا
أكل الميتة أم ل لحتمال أكلهم له حال الضرورة. قوله: (وقال اللخمي إلخ) هذا جمع بين القولين. قوله:
(بأن يجعل المام ديوانا) أي كأن يجعل دفترا تكتب فيه أسماء العساكر المصسسرية أو الشسسامية أو الحلبيسسة
إلخ، وما لكل واحد من العطاء الذي يجعله له من بيت المال. قوله: (اسم للدفتر إلخ) أي كالسسدفتر السسذي
يكتب فيه أسماء عساكر مصر وجندها الذين يخرجون إلى الجهاد بعطاء أي جامكية من بيت المال فإنهم
أنواع عرب وانكشارية وجملية وجاويشية ومتفرقة وجراكسة واسباهية، وقسسد كتسسب بسسذلك السسدفتر أسسسماء
جند كل نوع مما ذكر وما لكل واحد من الجامكية. واعلسسم أنسسه ل يجسسوز لحسسد مسسن العسسسكر أن يأخسسذ مسسن
الجامكية إل بقدر حاجته المعتادة لمثاله، وأما أخذه زيادة عنها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحو فيجوز
لمن هو من أهل العلم وقام بشرط الواقف أخذه ولو كان غنيا لن قصد الواقف إعطاؤه للمتصف بالعلم

وإن كان غنيا دون الديوان كذا في عبق، وتعقبه شيخنا وغيره بأن الحق أن للعسكر الخذ 
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من جعل الديوان ولو كانوا أغنياء فتأمل. قوله: (بعطاء) أي بسبب عطاء. قوله: (وجاز جعسسل مسسن
قاعد) يعني أنه إذا عين المام طائفة للجهاد وأراد أحدهم أن يجعل جعل لمن يخرج بدل عنسسه فسسإنه يجسسوز
بشروط أربعة ذكر المصنف منها واحدا وذكر الشارح ثلثة. قوله: (هو عطاء الجاعسسل) أي جسسامكيته السستي
يأخذها من الديوان. قوله: (أو قدرا معينا) سواء كان قدر عطائه من الديوان أو أقسسل أو أكسسثر. قسسوله: (إن
كانا بديوان) وذلك لن الصل منع هذه الجارة لكونها إجارة مجهولة العمل إذ ل يدري هل يقع لقسساء أم ل
ول كم مدة اللقاء ؟ وإنما أجيزت إذا كانا من ديوان واحد لن على كل واحد منهما ما على الخر، فخروج
المجعول له كأنه لم يكن لجل الجعل ولنه ربما خرج وربما لم يخرج. قوله: (وأهل الشسسام أهسسل ديسسوان)
أي وإن اختلفت أنواعهم النكشارية وغيرهم. قوله: (ويشترط أيضا) أي في جواز دفع الجعل عن القاعسسد
لمن يخرج بدل عنه أن تكون الخرجة أي للجهاد بدل عنه التي يجاعله عليها واحدة كأجاعلك بكذا على أن
تخرج بدل عني في هذه السنة، وأما لو تعاقد معه على أنه كلما حصل الخروج للجهاد خرج نائبسسا عنسسه فل
يجوز لقوة الغرر فالمراد بالخرجة المرة من الخروج للغسسزو كسسذا قسسرر شسسيخنا. قسسوله: (ولسسم يعيسسن المسسام
شخص الخارج) الولسسى شسخص القاعسسد أي وإنمسا عينسسه بالوصسسف كسأن يقسول المسام أو نسسائبه يخسرج مسن
الجاويشية بمصر أو من النكشارية مائة فيجوز لواحد منهم قبل تعيينسه بالشسخص أن يجعسل لنفسسه بسدل
ويقعد، وكأن يقول المام: يخرج أصحاب فلن أو أهل النوبة الصيفية أو الشتوية فيجسسوز لواحسسد منهسسم أن
يستنيب فإن عينه المام بالشخص فظاهر المدونة جواز الستنابة، وقال التونسي: إنما يجوز بإذن المام.
قوله: (وأن يكون الجعل) أي دفعه للخارج بدل عنه عند حضسسور الخرجسسة أي عنسسد صسسراف الجامكيسسة لهسسل
الديوان. قوله: (والسهم) أي من الغنيمة. قوله: (وجاز رفع صوت مرابط بسالتكبير) اظساهر المصسنف كسان
المرابط واحدا أو جماعة كان التكبير عقب الصسلة أو ل، والسسذي فسسي المسسدخل أن هسسذا إذا كسسان المرابسسط
جماعة وكان التكبير عقب الصلة فإن كان واحدا كره له رفع صوته بالتكبير وحينئذ فينبغي أن يقيسسد كلم
المصنف بما إذ كان المرابط جماعة وكان التكسسبير عقسسب الصسسلة. قسسوله: (فسسي حرسسسهم) أي فسسي أمسساكن
حرسهم قوله: (وكذا التهليل) أي أن مثل التكبير في ندب رفع الصوت به التهليل والتسبيح الواقسسع عقسسب
الصلة قوله: (أي من الجماعة) هذا راجع لقول المصنف ورفسسع صسسوت مرابسسط بسسالتكبير ولمسسا مسساثله مسسن
التسبح والتهليل. قوله: (والسر في غير ذلك) أي فسسي غيسر مسا ذكسسر مسسن تكسسبير المرابسط والعيسسد والتلبيسة
وتسبيح الجماعة وتهليلها بعد الصلة أفضل أي من الجهر، وأمسسا مسسا ذكسسر فسسالجهر فيسسه أفضسسل أي وحينئسسذ
فالجواز هنا برجحانية على الصواب ل بمرجوحية خلفا لعبق. قوله: (ووجب) أي إسرار المرابط بسسالتكبير
وإسرار الجماعة بالتسبيح قوله: (وجاز قتل عين) أي كافر قال سحنون: ما لم ير المسسام اسسسترقاقه وهسسو
مشكل لن استرقاقه ل يدفع إذايته تأمل. قوله: (وإن أمن) أي هذا إذا لم يؤمن بأن دخل بلدنسسا بل أمسسان
مستخفيا وصار عينا بل وإن أمن. قوله: (ول يجوز عقسسد عليسسه) أي ل يجسسوز عقسسد المسسان علسسى التجسسسس
فضمير عليه لوصف الشخص. قوله: (وجاز قبول المام) أي في حالة الجهاد وقيام الحرب. قسسوله: (ل إن

ضغفوا إلخ) أي فل تقبل حينئذ لكن مع العمل بما قصدوه وإل فل مانع من قبولها كذا قرر شيخنا. 
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قوله: (وهي له إلخ) حاصل صور هذه المسألة ستة عشر لن المهدي إما الطاغية أو بعض جنده،
وفي كل إما لكقرابة أو ل، وفي كل إما قبل دخول بلده أو بعده فهذه ثمانية، والمهدى لسسه إمسسا المسسام أو
بعض جنده، فإن كانت الهدية للمام من غير الطاغية فهي للمام إن كانت لكقرابة كانت قبل دخسول بلسسد
العدو أو بعد دخولها، وإن كانت لغير قرابة فإن كانت قبل دخول بلدهم ففئ، وإن كانت بعد فغنيمة فهذه



أربعة، وإن كانت للمام من الطاغية فإن كانت قبل دخسسول بلسسدهم ففسسئ وإن كسسانت بعسسد فغنيمسسة وسسسواء
كانت لكقرابة أم ل فهذه أربعة أيضا فالجملة ثمانية، وإن كانت الهدية لغير المام فهسسي لسسه سسسواء كسسانت
من الطاغية أو من غير لكقرابة أو ل بعد دخول بلدهم أو قبله فهذه ثمانية أيضا. قوله: (وإنمسسا نسسص علسسى
من ذكر) أي على جواز قتال من ذكر دون غيرهم مع أن غيرهسسم كالحبشسسة والقبسسط والزنسسج كسسذلك يجسسوز
قتالهم أيضا. قوله: (محمول على الرشاد) أي أن المر في الحديث محمول على الرشاد لما هو الفضل
في ذلك الوقت ل انه للوجوب كأقيموا الصلة ول للهانة نحو: كونوا حجارة أو حديدا فالنبي عليه الصسسلة
والسلم أرشدنا ودلنا على أنه يجوز لنا أن نترك مقاتلتهم ونشتغل بمقاتلة غيرهم في ذلك الزمان لكسسونه
أولى لقوة ذلك الغير من غير أن يكون ذلك الترك واجبا علينا، وإذا كان ترك مقاتلتهم جائزا كسسان قتسسالهم
جائزا كما أفاده المصنف فل معارضة بين كلم المصنف والحديث. قسسوله: (وإن كسسان النسسوب غيرهسسم فسسي
الصل) أي لن النوب في الصل صنف من السودان. قوله: (لموافقتها الحديث) أي وللجماع على جسسواز
قتال الروم فل وجه لذكرهم بخلاف الحبشة فقد قيل بمنع قتالهم هم والترك. تنبيه: السسروم أولد روم بسسن
عيصو بن إسحق بن إبراهيم سموا باسم أبيهم وهم الذين تسميهم أهسسل هسسذه البلد بالفرنسسج وهسسم فسسراق
كثيرة كالنجليز والفرنسيس ودبره ونيمسه وموسقه وغير ذلك. وأما الترك فهم جيل من الناس ل كتسساب
لهم من أولد يافث بن نوح تركوا من يأجوج ومأجوج خلف السد ل يكادون يفقهون قول تولد لسانهم من
الفارسي مع شئ من العربي. قوله: (وإل حرم) اظاهره ولو كان الحتجاج به عليهم مع السب نافعا وهسسو
م بسالقرآن وله: (والمسراد) أي بالحتجساج عليه و حينئسذ ق الصواب كما في بن خلفا لما في عبق مسن الج
تلوته عليهم أي لعلهم يرجعون. قوله: (على الاظهر) راجع لقوله: واقدام الرجل كما يفيده نقسسل المسسوااق
ل إلى الشرط كما يوهمه اظاهره اه  بن. قوله: (وإن يظن إلخ) عطف على قوله: إن لم يكسسن، والحاصسسل
أن جواز إقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين: أن يكون قصده إعلء كلمة الله، وأن يظن تسسأثيره فيهسسم،
والظاهر أن الشرط الول للكمال لما يأتي من جواز الفتخار في الحرب فمفهومه الكراهسسة فقسسط خلفسسا
لما يفيده كلم خش من الحرمة كذا قرر شيخنا. واعلم أنه إذا علم أو اظن تأثيره فهم جاز له القدام ولو
علم ذهاب نفسه كما في عبق، ومقابل الاظهسسر مسسا قسساله بعضسسهم مسسن المنسسع لقسسوله تعسسالى: * (ول تلقسسوا
بأيديكم إلى التهلكة) * قوله: (من سبب إلخ) إنما قدر الشارح سبب لن الموت ل تعدد فيه والتعدد إنمسسا
هو في أسبابه: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت السباب والموت واحد قوله: (وإن طرح نفسسسه

في البحر هلك) أي فيجوز له طرح نفسه في البحر وهذا هو المشهور، ومقابله 
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ما في كتاب محمد من عدم الجواز وفرض المسألة استواء المرين أي يعلم أنسسه إن مكسسث مسسات
حال، وإن رمى نفسه في البحر مات حال، وأما إن علم أنه إن نزل البحسسر مكسسث حيسسا ولسسو درجسسة أو اظسسن
ذلك أو شك فيه وإن مكث مات حال وجب عليه النزول في البحر، وهو معنى قول المصسسنف: ووجسسب إن
رجى حياة إلخ. قوله: (ووجب النتقال) أي من سبب الموت لسبب آخر. وقوله: إن رجى به أي بالنتقسسال
بمعنى المنتقل إليه ولو كان الرجاء على جهة الشسسك. قسسوله: (ويحسسسب) أي قيمسسة السسسير المقتسسول مسسن
رأس الغنيمة أي وحينئذ فيضيع على الجميع. قوله: (بأن يترك سبيلهم) أي مجانا من غير أخذ شسسئ منهسسم
ل عاجل ول آجل. قوله: (ويحسب) أي من من عليه المام وأعتقه من الخمس الذي لسسبيت المسسال. قسسوله:
(أو فداء من الخمس إلخ) أي أنه إما أن يحصل الفداء بمال يأخذه منهم ويضمه للغنيمة أو يحصل الفسسداء
برد السرى الذين عندهم، وحينئذ فيحسب القدر الذي يفك به السرى من عنسسدهم مسسن الخمسسس. قسسوله:
(ويحسب المضروب عليهم) أي ويحسب قيمة السرى الذين ضربت عليهسسم الجزيسسة مسسن الخمسسس أيضسسا،
والجزية التي تؤخذ منهم كل عام محلها بيت المال، وما ذكره الشسسارح مسسن أن هسسذه الثلثسسة تحسسسب مسسن
الخمس هو ما نقله ح عن اللخمي، والذي لبن رشد أن الثلثة تحسب من رأس المال انظسسر بسسن. قسسوله:
(وأما رقه) أي راق الحمل. قوله: (فحر) أي وحينئذ فل ملك لحد عليه ل سابي أمه ول غيره. قوله: (ببلسسد
إلخ) أي كان ذلك المام حين أعطى المان للحربي في بلد من بلده أو كان في بلد من بلد سلطان آخر
من المسلمين قوله: (أمنسسه) أمسسن المسسام الحربسسي. قسوله: (أو غيسسره) أي كنفسسسه وأهلسسه. قسسوله: (أو عسسدد
محصور) أي وسواء كان المان بعسسد الفتسسح أو قبلسسه. قسسوله: (كالمبسسارز) أي فسسإذا بسسرز للميسسدان واحسسد مسسن
شجعان المسلمين وطلب ان قرينه فلن الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر بشسسرط أن نتقاتسسل ماشسسيين أو
راكبين على خيل أو إبل أو نتقاتل بالسيواف أو الرماح فيجب على المسلم أن يسسوفي لقرنسسه بمسسا شسسرطه
عليه، فإن خيف على المسلم المبارز القتل من قرنه الكافر فنقل الباجي عن ابن القاسسسم وسسسحنون أن
المسلم ل يعان بوجه لجل الشرط، وقال أشهب وابن حبيب: يجوز إعانسسة المسسسلم ودفسسع المشسسرك عنسه
بغير القتل لن مبارزته عهد على أن ل يقتله إل من بارزه، قال الموااق: وهذا هو الذي تجسسب بسسه الفتسسوى،
أل ترى أن العلج المكافئ لو أراد أن يأسره لوجب علينا إنقاذه منه فإن لم يكن دفعه عنه إل بالقتل قتل
كما في البساطي. قوله: (بكسر الكااف) أي وجمعه اقسسران. وقسسوله: المكسسافئ أي المماثسسل. قسسوله: (فسسي
الشجاعة) أي أو العلم أو البطش والقتال، وأما الذي يقارنك في سنك فهو قسسرن بالفتسسح وقريسسن وجمعسسه
قرناء كما في المشاراق. قوله: (قتل المعين فقط) أي وترك المعسسان لمبسسارزه يتقسساتلن حسستى يحصسسل مسسا
يريده الله لن مبارزته عهد على أنه ل يقتله إل من بارزه، فإن جهل الحال ولم يعلسسم هسسل أعسسانه بسسإذن أو
بغير إذن حمل على الذن إن دلت القرينة عليه كما إذا راطنه بلسانه ولم يعلم ما يقول فجاء عقب ذلسسك

وإل فالصل عدم الذن. قوله: (وأجبروا أي أهل الحصن إلخ) 
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أي أنه إذا حاصر الجيش حصنا وأرادوا قتل من فيه فقال أهل الحصن: ننزل لكم منه علسسى حكسسم
ة فلن أو راضين بحكم فلن فينا الذي هو من جملة الجيش، فل يجوز للمام إنزالهم من الحصن أو القلع
على حكم غيره بل على حكمه، ثم إذا كانوا مترجين أن فلنا يحكم فيهم بحكسسم هيسسن كفسسداء فلمسسا نزلسسوا
حكم فيهم بالقتل أو السر لما رآه من المصلحة أجبروا على ذلك الحكسسم ول عسسبرة بقسسولهم بعسسد نزولهسسم
وحكم فلن فيهم ل نرضى بحكمه لننا كنا نظن أنه يرأاف بنا فوجسدناه ليسس كسذلك. قسوله: (أو مسن قسدم
إلخ) أي فإذا قدم بلدنا حربيون بتجارة وطلبوا الدخول بأمان وقالوا: نرضى بما يحكم به علينسسا فلن مسسن
أخذ ما يرضيه من الموال التي بأيدينا فإذا دخلوا وقال: حكمت بالعشسسر فسسأبوا مسسن ذلسسك فسسإنهم يجسسبرون
على ما حكم به فلن من أخذ العشر أو غيسسره. قسسوله: (كسسذا قيسسل) أي وفيسسه نظسسر بسسل هسو غيسسر صسسحيح إذ
العدالة ل بد منها في كل حاكم وهي ل تتجزأ، فل يصح كونه عدل فيما حكموه فيه دون غيره سسسواء كسسان
الحاكم عاما أو خاصا، والصواب أن المراد عسسدل الشسسهادة وهسسو الحسسر السسذكر البسسالغ العاقسسل السسسالم مسسن
الفسق انظر بن. قوله: (كتأمين غيره) أي فإذا أمن غير المام إقليما وجب نظر المام في ذلك فإن كان
صوابا أمضاه وإل رده وتولى الحكم بنفسه وذلك لن تأمين القليم من خصائص المسسام. قسسوله: (وإن لسسم
يكن أحد القاليم السبعة) أي التي هي: الهنسسد والحجسساز ومصسسر وبابسسل والسسروم والسسترك ويسسأجوج ومسسأجوج
والصين، وأما المغرب والشام فمن مصر بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من الحجسساز وكسسل
إقليم من هذه القاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ول واد والبحر العظم
محيط بذلك ومحيط به بجبل قااف. قوله: (والولى حذاف مؤمن) هذا إذا جعل مؤمن مأخوذا مسسن المسسان
أو من التأمين وهو غير متعين لجواز أن يكون مأخوذا من اليمان فيكون قوله ل ذميا محترزه وهو عطف
على من مؤمن لنه واقع في محل الحال. قوله: (تأويلن) سببهما قول المدونة قال مالك: أمسسان المسسرأة
جائز. ابن القاسم: وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقسسل المسسان. وقسسال ابسسن الماجشسسون:
ينظر فيه المام بالجتهاد. ابن يونس: جعل عبد الوهاب قول ابسن الماجشسون خلفسسا وجعلسه غيسسره وفاقسا
فقولها أمانها جائز أراد بالجواز بعد الوقوع ل إباحة القدام عليه ابتسسداء. قسسوله: (ولسسو خارجسسا علسسى المسسام
إلخ) الحاصل أن من كملت فيه ستة شروط وهي: السسسلم والعقسسل والبلسسوغ والحريسسة والذكوريسسة وعسسدم
الخواف منهم إذا أعطي أمانا كان كأمان المام في الجواز ابتداء ول يتعقب ولو كان خسيسا ل يسأل عنه
إذا غاب ول يشاور إن حضر ولو كان خارجا على المام، فإن وقع المان من صبي مميز أو رقيق أو أنسسثى
ففيه الخلاف، وإن صدر من كافر أو من غير مميز أو من خائف منهم كان غير منعقد اتفاقا. قوله: (وإنما
الخلاف في الصغير) أي في جوازه ابتداء وعدم جسوازه ابتسسداء بسل إن أمضساه المسسام مضسسى وإن رده رد.
ور علسى أحسد قوله: (إذا أمضاه) هذا شرط فيما يحتاج لمضاء كتأمين المرأة والعبد والصسبي لعسدد محص
القولين السابقين، وكتأمين الذكر الحر البالغ إقليما، أما تأمين الذكر الحر البالغ لمسلم العسسدد المحصسسور

فإنه يسقط به القتل ول يتوقف على إمضاء المام لنه ماض في نفسه. قوله: (ولو بعد الفتح) 
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وأولى بعد الشرااف على فتح الحصن وهذا قول ابن القاسم وابن المواز، ورد المصنف بلو علسسى
ما قاله سحنون ل يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره لعدم صحة أمانه بالنسبة لغيسسر مسسؤمنه، فمحسسل الخلاف
في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المسسؤمن، وأمسسا هسسو فليسسس لسسه اتفاقسسا كسسذا فسسي
التوضيح وح. ومقتضى نقل الموااق عن ابن بشير أن محل الخلاف في تأمين غير المام بعد الفتسسح، وأمسسا
تأمين المام فإنه يسقط به القتل اتفاقا بالنسبة للمام ولغيره اه  بن. قوله: (إن وقع) أي المان قبله أي
ون قبل الفتح. قوله: (وإن قصد إلخ) كفتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانسا. ومعنسى ك
هذا أمانا أنه يعصم دمه ومساله، لكسن يخيسر المسام بيسن إمضسائه ورده لمسأمنه، وبهسذا يجمسع بيسن مسا فسي
التوضيح من اشتراط قصد المان وبين ما في الموااق من عدم اشتراطه، فحمل مسسا فسسي التوضسسيح علسسى
المان المنعقد الذي ل يرد وما في الموااق على ما يشمل تخيير المام اه  بن. قسسوله: (بخلاف المسسام) أي
فإنه يثبت المان بقوله: كنت أمنتهم. قوله: (بأن يكون فيه مصلحة أو استوت إلسسخ) فالشسسرط فسسي لسسزوم
المان عدم الضرر ل وجود المصلحة. قوله: (فإن أضر بالمسلمين) أي كما لو أمن جاسوسا أو طليعسسة أو
من فيه مضرة. قوله: (من غير إشارة) أي أو بإشارة لم يقصد بها المؤمن المان كما في بن. قسسوله: (أو
خاطب حربيا بكلم إلخ) كقول المسسسلم لرئيسسس مركسسب العسسدو: أرخ قلعسسك أو لشسسخص منهسسم بالفارسسسية
مترس أي ل تخف فظنوا ذلك أمانا. قوله: (أو جهل إسلمه) هسسذا أحسسد قسسولي ابسسن القاسسسم واختسساره ابسسن
المواز، والقول الخر أنهم فئ واختاره اللخمي انظر ح اه  بن. قوله: (وجهسسل إمضسساءه) أي حكسسم إمضسسائه
وهو عدم اللزوم. وقوله: فل يمضسسي أي ول يعسسذر بسسذلك الجهسسل. قسسوله: (أو رد لمحلسسه) أو للتخييسسر أي أن
المام مخير بين إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل التأمين سواء كان يأمن فيه أو يخسسااف فيسسه
فل يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو طالت إقامته، ول في حسسال تسسوجهه إلسسى المكسسان السسذي كسسان فيسسه.
قوله: (أو أخذ بينهما) ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه أحد قولين، وقيل إنه يخير فيه المام
ويرى فيه رأيه كما في ح. ومحل هذا الخلاف إذا أخذ بحسسدثان مجيئسسه وإل خيسسر فيسسه المسسام باتفسسااق انظسسر
التوضيح. قوله: (وإن قامت قرينة على صدقه) أي كعدم وجود سلح معسسه. وقسسوله: أو كسسذبه أي كوجسسوده



معه. وقوله: فعليها العمل أي في المسسسائل الثلث. قسسوله: (فعلسسى أمسسانه الول) أي ولسسه بعسسد رده نزولسسه
بمكانه الذي كان به قبل السفر، وليس للمام أن يلزمه الذهاب لنه على أمانه. قسسوله: (فسسإن رجسسع إلسسخ)
نص ابن عرفة: ولو رجع بعد بلوغه مأمنه ففي حل أخذه وتخيير المام في إنزاله آمنا ورده ثالثها إن رجع
اختيارا الول للصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون، والثاني لمحمد، والثسسالث لبسسن حسسبيب عسسن عبسسد
الملك. قوله: (وقيل إن رجع اختيارا) أي أخذ فيئا وإل رده المام لمأمنه. قوله: (وإنزاله) أي عندنا بأمان.
قوله: (وإن مات عندنا إلخ) الذي يدل عليه كلم ابن عرفسسة أن الصسسور أربسسع: لن الحربسسي إمسسا أن يمسسوت

عندنا، وإما أن يموت في بلده ويكون له مال 
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عندنا نحو وديعة، وإما أن يؤسر، وإما أن يقتل في معركسة. فأشسار المصسنف إلسى الولسسى بقسوله:
وإن مات عندنا إلخ مع قوله: وإل أرسل مع ديته. وأشار للثانيسسة بقسسوله: كسسوديعته فالتشسسبيه تسسام كمسسا فسسي
خش والشيخ سالم ويدل عليه كلم ابن عرفة. وأشار للثالثة بقوله: ولقاتله إن أسر فهو قسيم لمسسا قبلسسه
فل يتوهم رجوعه لهما خلفا لما توهمه عبق عن شيخه وتبعهما الشارح. وأشار للرابعسسة بقسسوله: وهسسل إن
قتل في معركة قولن، هذا تحقيق كلم المصنف، وبه تعلم ما في كلم عبق مسسن الخلسسل وتبعسسه الشسسارح،
قال ابن عرفة الصقلي عن محمد عن ابن القاسم وأصبغ: حكم ماله عندنا في موته ببلسسده كمسسوته عنسسدنا
وماله في موته بعد أسره لمن أسره ولو قتل في معركة ففي كونه لوارثه أو فيئا ل يخمس نقل الصقلي
عن محمد وابن حبيب مع نقله عن ابن القاسسم وأصسسبغ اه . وبسسه تعلسسم أن المسسراد بقسسوله: كسسوديعته المسسال
المتروك عندنا ل خصوص الوديعة العرفية. قوله: (ولم يدخل على التجهيز) أي لم يدخل على أنه يقضسسي
حاجته ثم يذهب لبلده. قوله: (وطالت إقامته عندنا فيهما) أي ففي هذه الصور الخمس يكون ماله وديته
فيئا. قوله: (فإنه) أي مع ماله يكون لمن أسره إذا لم يقتل. وقوله: وماله لمسن قتلسه أي إذا قتسل. قسوله:
(أي أو لم يقتل) أي أو حارب وأسر ولم يقتل بل مات حتف أنفه فمساله لمسن أسسره. قسوله: (فل مفهسوم
للقتل) إل أنه إذا لم يقتل بل مات حتف أنفسه فمساله لمسن أسسره وإن قتسل فمساله لقسساتله. قسوله: (وكسسان
الولى تأخير هذه عن قوله إلخ) أي بحيث يقول وإن مات عندنا فماله فسسئ إن لسسم يكسسن معسسه وارث ولسسم
يدخل على التجهيز وإل أرسل مع ديته لوارثه كوديعته. وهل وإن قتل في معركة أو فئ ؟ قسسولن ولقسساتله
إن أسر ثم قتل. قوله: (لنها جارية إلخ) أي فكأنه قال: وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معسسه وارث
ولم يدخل على التجهيز ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإل كان مسساله لسسسره وإن دخسسل علسسى التجهيسسز أرسسسل
ماله لوارثه ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإل كان ماله لسسسره ووديعتسسه ترسسسل لسسوارثه مسسا لسسم يؤسسسر عنسسدنا
ويموت وإل كانت لسره. هذا حاصل كلم الشارح، وقد علمت أن الصواب أن قوله: ولقاتله إن أسسسر ثسسم
قتل ليس راجعا لما قبله ول لما بعده بل هو كلم مستقل على حدة. قوله: (ولم تطل إقامته) أي ومسسات
عندنا. قوله: (أو في معركة) الصواب حذاف ذلك إذ ل دية له إن قتل في معركسسة اه  بسسن. قسسوله: (لسسوارثه)
فإن لم يكن له وارث في بلده أرسل لساقفتهم من أهل دينه. قوله: (وهل مطلقا إلخ) أي وهسسل يرسسسل
ة فهسذا راجسع لقسوله: وإل ل فسي معرك ماله ووديعته لوارثه حيث دخل على التجهيز ومسات عنسدنا وإن قت
أرسل ماله لوارثه ولقوله: كوديعته، فالقولن ل يختصان بالوديعة العرفية كما زعمه عبق بل موضسسوعهما
المال المتروك عندنا مطلقا كما تقدم عن ابن عرفة ومن فرضهما في الوديعة كما في التوضسيح وغيسره،
فالظاهر أن مرادهم بالمال المستودع المتروك عند المسلمين كما يؤخذ من كلمهم ل خصسسوص الوديعسسة
العرفية اه  بن. قوله: (وهي في هذه الحالة فئ) اظسساهره أن الضسسمير للوديعسسة والولسسى أو همسسا أي المسسال
والوديعة إل أن يقال: أراد بالوديعة المال المتروك عند المسلمين ل خصوص الوديعة العرفية قوله: (ولم
تطل إقامته) أي بل مات عندنا بقرب دخوله عنسسدنا أو رجسسع لبلسسده ومسسات فيهسسا. قسسوله: (فسسإن طسسالت) أي
ومات عندنا. قوله: (ووديعته كذلك) أي تكون لسره يختص بهسسا إن لسسم يكسسن جيشسسا ول مسسستندا إليسسه وإل
خمست. قوله: (ولو قدم حربي بأمان إلخ) أي وأما لو دخلوا بلدنا بالقهر ونهبوا منها أمتعسة وأرادوا بيعهسسا
فيها فل يجوز الشراء منهم وهي باقية على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشسستراها بقصسسد التملسسك مجانسسا،

وأما إن 
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اشتراها بقصد الفداء لربها فالحسن أخذها بالفداء لن بلد السلم ل تصير دار حرب بأخذ الكفار
لها بالقهر ما دامت شعائر السلم قائمة فيها. قوله: (اشتراء سلعه) أي من الحربي الذي دخل بها بلدنسسا
بأمان. قوله: (أو لنه بشرائها يفوتها على المالك) هذا التعليل هو الظاهر، وأما ما قبله فيسأتي أيضسا فيمسا
إذا كان المشتري هو المالك مع أنه ل يكره له شراؤها ولذا رده أبو الحسسسن انظسسر بسسن. قسسوله: (وبهبتهسسم
لها) أي بعد دخولهم بها بلدنا بأمان، وأما ما أخذوه من بلدنا نهبا ووهبوه فيها فل يملكه الموهوب لسسه ول
يفوت على مالكه بالهبة. ثم إن اظاهر المصنف أنه ل كراهسسة فسسي قبسسول الهبسسة كالشسسراء وإل كسسان يقسسول:
وكره لغير المالك اشتراء سلعة واتهابها أي قبسول هبتهسا وبعضسهم سسوى بينهمسا فسي الكراهسة، وبالجملسة
فالمسألة ذات خلاف، والتعليل الثاني في كراهة الشراء موجود في الهبة قاله شيخنا. قوله: (أو لنه) أي
الحربي قوله: (ل أحرار مسلمون قدموا بهم) سسواء كسسانوا ذكسورا أو إناثسسا فل تنسزع منهسم جسبرا عليهسسم ل



بالقيمة ول بدونها، ول يمنعون من الرجوع بهم بلدهم كما ل ينزع منهم شئ من أمسسوال المسسسلمين السستي
قدموا بها عندنا بأمان وقد كانوا أخذوها غصبا أو نهبا ل سسسرقة كمسسا مسر، وأمسسا مسا أخسذوه مسن بلدنسا بعسد
استيلئهم عليها بالقهر وقدرنا على نزعه منهم قبل أن يذهبوا به لبلدهم فإنه ينزع منهم لن بلد السسسلم
ل تصير دار حرب بمجرد استيلئهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر السلم عنها، وأما ما دامت شعائر
السلم أو غالبها قائمة فيها فل تصير دار حرب. قوله: (القول الخر) يعني لبن القاسم وهسسذا العسسزو فيسه
نظر فإن هذا القول لغير ابن القاسم من أصحاب مالك، وأما قول ابن القاسم الخر فهو أن ينتزع منهسسم
بالقيمة الناث دون الذكور هكذا في التوضيح والموااق اه  بن. قوله: (انهم ينتزعون منسسه جسسبرا) أي سسسواء
كانوا ذكورا أو إناثا. قوله: (وملك بإسلمه غير الحر لمسلم) أي سواء قدم إلينا في حسال كفسره بأمسان أو
لم يقدم حال كفره لكن قدم حال إسلمه، وأما إذا أسلم وأقام ببلده فسيأتي في آخسسر البسساب فسسي قسسول
المصنف وماله وولده إلخ. فقول خش: قدم بأمان وأقام ببلده غير اظاهر اه  بن لنه يقتضي أنسسه إذا قسسدم
وله: بذلك حال إسلمه ل يملكه وليس كذلك ولنه إذا قام ببلده فله حكم آخسر وليسس لسه هسذا الحكسم. ق
(وغيرهما) أي غير الرقيق والسسذمي مسسن أنسسواع العسسروض كسسالكتب والسسسلح والمسسوال، وإذا ملسسك مسسا ذكسسر
بإسلمه جاز الشراء منه من غير كراهة. قوله: (ول حبسا) أي ول يملك حبسا إلسسخ قسسوله: (ول مسسا سسسرقه
زمن عهده) أي لن شبهة الملك لهم إنما هسسي اظسساهرة فيمسسا أخسسذوه علسسى طريسسق القهسسر والغلبسسة، ومثسسل
المسرواق اللقطة فل يملكها وتؤخذ منه مجانا. قوله: (ول دينا ترتب في ذمته) أي من شسسئ اشسستراء مسسن
مسلم أو استأجره منه واقترضه منه ولو وقع الشراء والجسارة والسسلف فسي أرض الحسرب حسال كفسره.
قوله: (بقيمتها) أي على أنها قن ومحل وجوب فدائها ما لم تمت أو يمت سيدها وإل فل فداء لموتها فسسي
الول وخروجها حرة في الثاني قوله: (راق باقيه لمن أسلم عليه) أي عتق ما حمله الثلث منه وراق بسساقيه
إلخ. قوله: (وراق كله) أي لعدم حمل الثلث لشئ منه بأن كسان مسدينا دينسا يسستغراق التركسة بتمامهسا هسي

وذلك العبد. وقوله: أو بعضه أي لحمل 
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الثلث بعضه. قوله: (لمن أسلم عليه) أي سواء جاء إلينا مسلما أو دخل بأمسسان ثسسم أسسسلم. قسسوله:
(كما في المدبر الجاني) أي فإذا مات السيد عن مدبر جان خير وارثه إمسسا أن يسسدفع أرش الجنايسسة ويأخسسذ
المدبر أو يسلمه للمجني عليه. قوله: (وحد زان بحربية) أي زنى بهسسا قبسسل حسسوز المغنسسم. وقسسوله: أو ذات
مغنم أي زنى بها بعد حوز المغنم. وقوله: إن حيز المغنم شرط في قوله وساراق وكان الولى أن يقسسول:
وكساراق بالكااف لجل أن يظهر رجوع الشرط لما بعسسدها، هسسذا والصسسواب قسسول عبسسد الملسسك: عسسدم الحسسد
للشبهة وعدم القطع حتى يسراق نصابا فواق حظه انظر ح اه  بن. قوله: (إن حيسسز المغنسسم) أي جمسسع فسسي
مكان بالفعل بحيث صار معينا بين أيدي المجاهدين قبل قسمه. قوله: (على المشهور) خلفا لمسسن قسسال:
إن المام يقسم الرض بين المجاهدين كغيرها من الغنيمة. قوله: (بمجرد الستيلء عليها) متعلق بقسسوله:
وقفت قال طفي: لم أر من قال أنها تصير وقفا بمجرد الستيلء عليها إذ كلم الئمة فيمسسا يفعلسسه المسسام
فيها هل يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين ؟ وحينئذ فمعنى وقفها تركها غير مقسومة ل الوقف
المصطلح عليه وهو الحبس وأقره بن، وقد يقال: هذا المعنى هو مراد الشسسارح بوقفهسسا بمجسسرد السسستيلء
عليها فإنها تترك للمصالح، ول معنى للوقف والتحبيس إل ذلك، فإن أراد بالمصطلح عليه ما كسسان بصسسيغة
مخصوصة فالشارح قد قال: إن هذا الوقف ل يحتاج لصيغة تأمل. قسسوله: (ول يؤخسسذ للسسدور كسسراء) أي بسسل
هي كالمساجد لمن سبق، وفي بن عن بعض الشيوخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء ويكون في المصسسالح
كخراج أرض الزراعة. قوله: (وأولى لو تجددت بلد) أي أولى فسسي جسسواز الكسسراء والسسبيع والخسسذ بالشسسفعة.
قسسوله: (قريبسسا) أي بقسسوله: فخراجهسسا والخمسسس والجزيسسة. قسسوله: (والكلم فيهسسا) أي فسسي أرض الزراعسسة
للسلطان أي فيمكن منها من شاء، وإذا مات شخص وتحت يده أرض يزرعها ويؤدي خراجها فالنظر فسسي
تلك الرض للسلطان أو نائبه يعطيها لمن يشاء ول تورث عن ذلك الميت، نعم وارثه أولى وأحق بها مسسن
غيره وهذا على المشهور من وقف الرض، وأما على مقابله من أرض للمجاهدين كالغنيمسسة فإنهسسا تسسورث
عمن مات عن شئ منها. قوله: (وقد جرت إلخ) جملة حالية قوله: (فإنه يجب إلسسخ) جسسواب الشسسرط مسسن
قوله: ولو مات إلخ. قوله: (ومقتضى ما تقدم) أي من الكلم للسلطان أو نسسائبه. قسسوله: (نسسوع اسسستحقااق)
أي من جهة تحريكه للرض المدة الطويلة الذي لوله لخرست الرض وتلفت فهو شبه الخلو فسسي الرض
الموقوفة. قوله: (للملتزم) أي الذي هو نائب السلطان فله أن يعطيها لمسسن يشسساء. قسسوله: (لمنافاتهسسا مسسا
تقدم) أي من أنها وقف وقد يقسسال القسسول بوقفيسسة أرض الزراعسسة ليسسس متفقسسا عليسسه بسسل غايسسة المسسر أنسسه

المشهور، ومقابله أنها تقسم على الجيش، فلعل تلك 
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الفتوى بناء على ذلك القول وهو وإن كان ضعيفا لكن نظر للمصلحة ودفع الهرج أو يقسسال الرض
وإن كانت موقوفة على المشهور، لكن قد ثبسست للمزارعيسسن فيهسسا حسسق يشسسبه الخلسسو مسسن جهسسة تحريكهسسم
الرض والعلج فيها والخلو يورث كما سيأتي في الوقف تأمل. قوله: (أحد القسسولين) ذكرهمسسا ابسسن عرفسسة
وهذا القول ضعيف، والقول الخر وهو المذهب أنسه ل يخمسس بسل هسو فسئ يصسراف بتمسامه فسي مصسالح



المسلمين ول يخمس إل ما أوجسسف عليسسه بالفعسسل، قسسال المسسازري فسسي المعلسسم: ل خلاف فسسي أن الغنيمسسة
تخمس، وأما ما انجلى عنسسه أهلسسه دون قتسسال فعنسسدنا ل يخمسسس ويصسسراف فسسي مصسسالح المسسسلمين، وقسسال
الشافعي: يخمس كالغنيمة، ونقله البي وأقراه فأنت ترى المازري لم يعز القول بالتخميس إل للشافعي
مسسع سسسعة حفظسسه قسساله طفسسي. قسسوله: (أي الرض) أي المسسأخوذة عنسسوة وقهسسرا بالمقاتلسسة عليهسسا. قسسوله:
(والخمس) أي خمس الغنيمة وهو ما نيل بالقتال عليه من أموال الحربيين، وكذا خمس الركسساز المتقسسدم
في قوله: وفي ندرته الخمس كالركاز. قوله: (العنوية والصلحية) أي المضروبة على أهسسل العنويسسة وأهسسل
الصلح. قوله: (وخراج أرض الصلح) وذلك إذا صالحونا على أن كل فسسدان عليسسه كسسذا، وقسسوله: ومسسا صسولح
عليه أهل الحرب وذلك كما إذا صالح أهل البلد على دفع قدر معين في كل سنة من غير أن يعيسسن القسسدر
الذي على كل رأس أو كل فدان من الرض، وإل كان ذلك الجزيسسة الصسسلحية وخسسراج أرض الصسسلح تأمسسل.
قوله: (وما أخذ من تجارهم) ويزاد أيضا على ذلك مال المرتد إذا مسات علسسى ردتسه والمسسال السسذي جهلسست
أربابه ومال من ل وارث له فهذه جهات بيت المال. قوله: (ويوفر) أي يكثر ويعظسسم. قسسوله: (ومسسن ذلسسك)
أي مما ذكر من مصالح المسلمين، وقوله الصراف أي صراف المام علسسى نفسسسه وعيسساله بسسالمعرواف ولسسو
استغراق جميعه كما قال عبد الوهاب، واظاهر الشرح أن المام ل يبدأ من ذلسسك بنفسسسه وعيسساله وبسسه قسسال
ابن عبد الحكم، وقال عبد الوهاب: إنه يبسسدأ بنفسسسه وعيسساله. قسسوله: (بعسسد الل) أي فالبسسداءة هنسسا إضسسافية
بخلاف البداءة بالل فإنها حقيقية. قوله: (ونقل للحوج الكثر) أي ونقل المام عمن فيهم المسسال لغيرهسسم
الكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منهم. وحاصله أنه إذا كان غيسر فقسراء البلسد الستي جسبى فيهسا المسال أكسثر
احتياجا منهم فإن المام يصراف القليل لهل البلد التي جبى فيها المال ثسسم ينقسسل الكسسثر لغيرهسسم. قسسوله:
(ونفل منه السلب) اعلم أن النفل هو ما يعطيه المام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي
وكلي، فالول ما يثبت بإعطائه بالفعل كأن يقول: خذ يا فلن هذا الدينار أو البعيسسر مثل. والثسساني مسسا ثبسست
بقوله: من قتل قتيل فله سلبه اه  بن. قوله: (ما يسلب) أي ما ينزع من المقتول. وقوله: ويسسسمى أي مسسا
يسلب من المقتول. وقوله: النفسسل بفتسح الفساء. وقسسوله: الكلسسي أي لعسسدم اختصاصسسه بشسسئ بعينسه. قسوله:
(وغيره) عطف على قول المصنف السلب أي ونفل منه من غيسسر السسسلب. وقسسوله: ويسسسمى الجزئسسي أي
النفل الجزئي قوله: (كان أشمل) أي لشموله للنفل الكلسسي وهسسو السسسلب، والجزئسسي وهسسو مسسا يعطيسسه لسسه
بفعل، وقد يجاب بأن تنفيل غير السلب معلوم بالولى من تنفيل السسسلب لنسسه إذا جسساز العسسام مسسع كسسثرته
فالخاص القليل أولى. وحاصله أن المام إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره: إذا قتلت قسستيل
فلك سلبه أو أعطاه دينارا أو بعيرا فإنه يحسب سلب القتيل أو الدينار أو البعير من الخمس ل من أصسسل
الغنيمة. قوله: (بأن لم يقدر على العدو) هذا تفسير لعدم انقضاء القتال تفسير مراده. وقسسوله: أن يقسسول

أي 
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المام. وقوله: من قتل قتيل فاعل يجز أي لم يجز هذا اللفظ، وكذا ما كسسان بمعنسساه قبسسل القسسدرة
على العدو، وحاصله أنه ل يجوز للمام أن يقول للمجاهدين من قتل قسستيل فلسسه سسسلبه لنسسه يسسؤدي لفسسساد
نيتهم. قوله: (إذ ل محذور فيه) أي ويكون معنى قوله: من قتل قتيل أي مسسن كسسان قتسسل قسستيل فانسسدفع مسسا
يقال: إذا كان القتال قد انقضى كيف يقول لهم: من قتل قتيل فله سلبه ؟ والجواب أن المسسراد مسسن كسسان
قتل قتيل في الماضي. قوله: (فإن أبطله) أي أاظهسسر الرجسسوع عنسسه قبسسل حسوز المغنسسم. قسسوله: (فيمسسا بعسسد
البطال) أي فإن قتل قتيل بعد البطال فل يستحق سلبه، وإن كان قتل قتيل قبل البطال استحق سسسلبه.
قوله: (ول يعتبر إبطاله بعد المغنم) أي بعد حوزه قوله: (ولو كان من أقسسل الغنيمسسة) أي هسسذا إذا كسسان مسسا
رتبه من الخمس بل ولو كان من الغنيمة كمن قتسسل قسستيل فلسسه سسسلبه أو فلسسه دينسسار مسسن الخمسسس أو مسسن
الغنيمة. قوله: (وللمسلم فقط) أي إذا قال المام: من قتسسل قسستيل فلسسه سسسلبه. قسسوله: (مسسا لسسم ينفسسذه لسسه
المام) يعني أنه ل يجوز ابتداء ولكن إن حكم به مضسسى لنسه حكسم بمختلسسف فيسه فل يتعقسسب فيسه اه  بسن.
قوله: (اعتيد وجوده مع المقتول) ويثبت كونه قتيله بعدلين إن شرط المام البينة وإل فقولن انظسسر ح اه 
بن. قوله: (وله المعتاد) أشار بذلك إلى أن قوله: وإن لسسم يسسسمع مبالغسسة فسسي اسسستحقااق القاتسسل السسسلب
المعتاد. قوله: (وإن لم يسمع قول المام) أي قسسوله: مسسن قتسسل قسستيل فلسسه سسسلبه. قسسوله: (كسسااف) أي فسسي
استحقااق السلب المعتاد. قوله: (أنه قال ذلك) أي وإذا كان موضوع المسألة أنه قال ذلك فكيسسف يجعسسل
عدم قوله ذلك شرطا مع أنه منااف للموضوع ؟ قوله: (وإل فالول) والتفريسسق بيسسن إن قتلسست قسستيل وبيسسن
من قتل قتيل مشكل إذ في كليهما النكرة فسسي سسسيااق الشسسرط وهسسي تعسسم. وأجيسسب بسسأنه إذا عيسسن المسسام
الفاعل كان غير داخل على اتساع العطاء، وحينئذ فيقتصر على ما يتحقق به العطسساء ولسسو واحسسدا، بخلاف
ما إذا قال: من قتل قتيل فإن العموم يقوي العموم كذا قرره شيخنا. قوله: (وقيسسل لسسه القسسل) أي القسسل
من السلبين فيما إذا تعدد المقتول في الفرع الول وهو ما إذا قتلهما علسسى السسترتيب. وقسوله: والكسسثر أي
من السلبين. وقوله: في الثاني أي في الفرع الثاني وهو ما إذا قتلهمسسا معسسا. قسسوله: (ولسسم يكسسن لكمسسرأة)
حال من قوله: سلب اعتيد أي والحال أنه لم يكن ذلك السلب المعتاد من كمرأة، فسسإن كسسان مسسن كمسسرأة
فل يكون سلبها لقاتلها إذ ل يجوز قتلها ول قتل من ذكر معها، هذا إذا لم تقاتل قتال الرجال، وقد علمسست
من هذا أن اللم في قوله: لكمرأة بمعنى من. قوله: (تشبيه في قسسوله: وللمسسسلم فقسسط سسسلب إلسسخ) أي
فكما أن سلب المقتول المعتاد يكون لقاتله المسلم إذا قال المام: من قتل قتيل فله سلبه كذلك يكسسون
سلبه لقاتله إذا كان هو المام. قوله: (إن لم يقل منكم) أي إن لم يقل: من قتل قسستيل منكسسم فلسسه سسسلبه
بأن قال: من قتل قتيل فله سلبه بدون منكم. قوله: (وإل فل يدخل) أي وإل بأن قال منكم فل يدخل فسسي



كلمه. قوله: (غير ممسوكة للقتال عليها) أي فليسسست لقسساتله. وقسسوله: وإل أي بسسأن كسسانت ممسسسوكة بيسسد
غلمه للقتال عليها وما هنا فيما إذا قال: من قتل قتيل فله فرسه أو بغله، وما مر 

 ]192[ 

في قوله: أو دابة فيما إذا قال فله سلبه فل تكرار، وقوله: ل إن كانت بيد غلمه أي وأما لو كانت
بيده أو مربوطة بمنطقته فهي لقساتله كمسا قسال تست واظساهره ولسو كسان راكبسا لغيرهسا. قسوله: (ذكسر) أي
فالمرأة ل يسهم لها ولو قاتلت إل إذا تعين الجهاد عليها بفج ء العدو وإل أسسسهم لهسسا كمسسا قسسال الجزولسسي.
قوله: (حاضر للقتال) أي ولو لم يقاتل بالفعل. قسسوله: (إن قسساتل إلسسخ) وقيسسل يكفسسي فسسي السسسهام للتسساجر
والجير شهود القتال، وقيل بعدم السهام للجير مطلقا، ولو قاتل ففي الجير ثلثسسة أقسسوال وفسسي التسساجر
قولن انظر بن. والموضوع أن خروج التاجر بقصد التجارة وخروج الجير بقصد الخدمة. قوله: (أو خرجسسا
بنية غزو) اظاهره كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة، والذي في التوضيح أن المعتمد أنه إذا كانت نية الغسسزو
تابعة أنه ل يسهم لهما، فيقيد كلم المصنف بما إذا كانت متبوعة أو كانتسسا مقصسسودتين معسسا اه  بسسن. قسسوله:
(ولو قاتلوا) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد والمبالغة راجعة لما عسسدا ضسسد حاضسسر إذ ل يتصسسور
القتال مع الغيبة، ورد بالمبالغة على من قال بالسهام لكسسل واحسسد مسسن تلسسك الضسسداد إذا قاتسسل، والخلاف
موجود في الذمي إذا قاتل كما في التوضيح وابن عرفة. قوله: (خلاف) أما القول بسسأنه ل يسسسهم لسسه فهسسو
اظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلم، وأما القول بأنه يسسسهم لسسه إن أجيسسز وقاتسسل فلسسم أقسسف علسسى مسسن
شهره وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكنها ل تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني القول بسسأنه يسسسهم
له إذا حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قسول ثسالث لسسم يعسرج عليسسه المؤلسسف ويلسسزم مسن تشسهيره
تشهير ما حكاه المصنف اه  بن. قوله: (ول يرضخ لهم) الضمير للجماعة الذين شسسملهم لفسسظ الضسسد أي ل
يعطى هؤلء الجماعة الذين ل يسهم لهم شيئا من الخمس. قوله: (والرضخ) أي في عراف الفقهاء، وأمسسا
في اللغة فهو إعطاء الشئ اليسير. قوله: (وأعمى وأعرج) أي كذلك ل يسهم لهم ول يرضسسخ. وقسسوله: إل
أن يقاتل أي العرج راكبا وراجل فيسهم له على المعتمد كما في الموااق خلفا لمسسا يفيسسده كلم تسست مسسن
أنه ل يسهم للعرج مطلقا ولو قاتل، وينبغي جريان هذا القيسسد فسسي العمسسى أيضسسا. قسسوله: (إن لسسم تتعلسسق
بالجيش) أي إن لم يعد عليه منها نفع. وقوله: وإل أسهم له أي وإل بأن تعلقت بالجيش بأن عسساد عليسسه أو
على أمير الجيش منها نفع أسهم له، فالول كإقسسامته فسسي بلسسد المسسسلمين لجسسل تسسسواق طعسسام أو سسسلح
للجيش، والثاني كتخلفه في بلد السلم لجل تمريض ابن أو أخ أمير الجيش. قوله: (وضال عن الجيسسش
ببلدنا) أي ولم يجتمع عليه أصل أو اجتمع عليه بعد الفتح وفراغ الجهاد. قوله: (لكن الراجح أنه يسهم لسه)
أي لمن ضل عن الجيش ببلدنا ولمن رد بريح قال مالك في المدونة: ومن ردتهم الريح لبلد السلم فإنه
يسهم لهم مع أصحابهم الذين وصلوا وغنموا. وقال ابن القاسم فيها: ولسسو ضسسل رجسسل مسسن العسسسكر فلسسم
يرجع حتى غنموا فله سهمهم لقول مالك في الذين ردتهم الريح اه . والمصنف تبسسع تشسسهير ابسسن الحسساجب
تبعا لبن شاس وهو غير اظاهر لما علمت من كلم المدونة. قوله: (شهد القتال ولم يمنعسسه مرضسسه عنسسه)
أي سواء كان المرض حصل له بعد الشرااف على الغنيمة أو حصل له في ابتداء القتال أو حصل له قبسسل
دخول بلدهم. وقوله: فإن منعه لم يسهم له أي على أحد القولين إذا كسان المسرض طسرأ لسه قبسل دخسول
بلدهم أو في ابتداء القتال فإن طرأ له بعد الشرااف على الغنيمة أسهم لسسه اتفاقسسا كمسسا يسسأتي. قسسوله: (أو
مرض بعد أن أشراف إلخ) عطف على شهد فهو في موضع الصفة لمريض، ومعناه أنسسه إذا حضسسر القتسسال

صحيحا ثم طرأ له مرض بعد الشرااف على حوز الغنيمة 
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أوجب منعه عن القتال فإنهم يسهم له، وإذا علمت هذا فالولى قصر قسسوله: أو مسسرض إلسسخ علسسى
الدمي لن الفرس المريض ل يشترط في السهام له شهود القتال بل المدار على كونه يرجى برؤه كما
يأتي. قوله: (والمرض) أي ونظرا للمرض المانع من القتال فمن نظر لذلك قال بعدم السهام لسسه، ومسسن
نظر لدخوله بلد الحرب وتكثيره لسواد المسلمين فيها قال يسهم. والحاصل أن المريض إذا شهد القتال
مع مرضه فإنه يسهم له سواء حصل له المرض قبل دخول بلد العدو أو بعد دخولها في ابتداء القتسسال أو
حصل له بعد الشرااف على الغنيمة، وهذه الصور الثلثة داخلة تحت قول المصنف: ومريض شسسهد، وأمسسا
إذا منعه المرض من شهود القتال فإن طرأ له بعد الشرااف على الغنيمة فإنه يسهم له، وهسسذا مسسا أشسسار
له المصنف بقوله: أو أشسسراف علسسى الغنيمسسة، وأمسسا إذا طسسرأ لسسه قبسسل القتسسال أو بعسسد الشسسروع فيسسه وقبسسل
الشرااف على الغنيمة فقولن بالسهام له وعدمه. قوله: (ويسهم لفرس مريسسض رجسسى إلسسخ) هسسذا الحسسل
يشير إلى أن قول المصنف: ومريسسض بسسالجر عطسسف علسسى فسسرس رهيسسص. وفسسي بعسسض النسسسخ: ومريضسسا
بالنصب عطفا على مدخول المبالغة وهو أنسسسب، وقسسول الشسسارح: وقسسد شسسهد بسسه القتسسال فيسسه نظسسر إذ ل
يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجى برؤه يسهم له على قول مالسسك خلفسسا لشسسهب وابسسن نسسافع
وهو مفروض، فيما إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه يرجى برؤه، وأما إذا كان يمكن القتال عليسسه أو
قاتل عليه بالفعل فإنه يسهم له بل خلاف ول يأتي فيه التفصيل السابق في النسان ولذا أطلق المصنف
اه  بن. قوله: (سهماه للمقاتل عليه وحده) أي فإن قاتل عليه معا فالسهمان بينهما إن تساويا في القتسسال



عليه وإل فلكل ما خصه من ذلك ويتراجعان في الجرة، فلو فرض أن لكسسل واحسسد منهمسسا نصسسف الفسسرس
وقاتل كل واحد منهما عليها يومين فكل واحد يأخذ سهما، ولسسو قاتسسل أحسسدهما أربعسسة أيسسام والخسسر يسسومين
فالول يأخذ ثلثي السهمين والخر يأخذ ثلثهما ويدفع أجرة المثل بنسبة ما لغيره من الفرس، فإذا كسسانت
أجرة الفرس اثني عشر درهما يدفع الذي ركبه أربعة أيسسام لمسسن ركبسسه يسسومين درهميسسن. قسسوله: (والغسسانم
المستند للجيش) أي المتقوى به بأن كان حال انفراده سائرا تحت اظله ول استقلل له. قوله: (في غيبة)
أي غيبة ذلك المستند عسن الجيسش. قسوله: (فيقسسم) أي مسا غنمسه فسي حسال غيبتسه بنفسسه. قسوله: (لن
استناده للجيش) الولى لنه لستناده للجيش ل يخرج عنه. قوله: (إل إذا كان مكافئا) أي إل إذا كان ذلسسك
المستند الذي ل يسهم له مكافئا للجيش في القوة. وقسسوله: أو يكسسون هسسو أي المسسستند الغسسالب أي السسذي
غلب على الكفار وهزمهم قوله: (فتقسم الغنيمة) أي مناصفة ولو كان المستتند طائفة قليلسسة اه  عسسدوي.

قوله: (وبين الحرار) أي الذين هم الجيش. وقوله: ثم يخمس سهم المسلمين أي الجيش 
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وأما سهم المستند المكافئ أو الغالب فل يخمس وهو اظاهر إذا كسسان ذميسسا فسسإن كسسان عبسسدا فهسسل
كذلك كما هو اظاهره أو يخمس سهمه كما يأتي في العبد المتلصص وهو الظاهر ؟ انظره. قوله: (يختص
به) أي دون الجيش فل ينافي أنه يخمسه. قوله: (ما أخذه) أي من الحربيين على وجسسه التلصسسص. قسسوله:
(ولو عبدا) أي هذا إذا كان المسلم حرا بل ولو عبدا، ورد بلو قسسول مسسن قسسال: إن المسسسلم ل يخمسسس مسسا
وله: (علسى الصسح) قسال ابسن أخذه من الحربيين على وجه التلصص إل إذا كسان حسرا ل إن كسان عبسدا. ق
عاشر: لم أر من صححه ولعل الذي صححه المؤلف اه  بن. قوله: (ولسسو لسسم يخسسرج للغسسزو) أي جهسسارا بسسل
خرج لمجرد التلصص خفية. قوله: (وحمله بعضهم) أي وهو البدر القرافي قوله: (علسسى مسسا إذا خسسرج لسسه)
أي خرج للغزو جهارا. وقوله: وإل أي بأن خرج لجل التلصص خفية فل يخمس. قوله: (اسسستند للجيسسش أو
ل) فيه أن الذمي المستند للجيش إن كان مكافئا للجيش قسم ما غنمه بينسسه وبيسسن المسسسلمين مناصسسفة،
وإن كان غير مكافئ كان ما غنمه للجيش خاصة ول شئ له منه وحينئذ فأين الختصاص ؟ فالولى حمسسل
قوله ل ذمي على ما إذا كان غير مستند للجيش بأن كان متلصصا تأمل. وقد يقال: يصح حمله أيضا على
ما إذا كان مستندا للجيش ويقيد بما إذا كانوا مكافئين للمسلمين فنصف الغنيمة الذي يخصهم ل يخمسسس
والنصف الذي يخص المسلمين يخمس. قوله: (ول مسن عمسل إلسسخ) أي فل يخمسسس ذلسسك بسسل يختسسص بسسه.
قوله: (والشأن القسم ببلدهم) أي ويكره تأخيره لبلد السلم وهذا إذا كان الغانمون جيشا وأمنوا من كر
العدو عليهم، فإن خافوا كرة العدو عليهم وكانوا سرية أخروا القسم حتى يعودوا للجيش أو لمحل المن.
قوله: (وهل المام يبيع سلع الغنيمة) أي وجوبا كما في عبق تبعا لعج وفيسسه نظسسر، بسسل السسذي لبسسن عرفسسة
والفاكهاني عن سحنون وهو صاحب القول الول أنه ينبغي له أن يبيع ل أنسسه يجسسب عليسه، والقسسول الثسساني
بالتخيير لمحمد ابن المواز انظر طفي. ولذا قال الشارح النقل هل ينبغسسي لسسه بيعهسسا ليقسسسم أثمانهسسا أو ل
ينبغي له البيع بل يخير ؟ إلخ. قوله: (إذا أمكن البيع) أي بأن وجد مشتر يشتري بالقيمة ل بسسالغبن. قسسوله:
م (وأفرد) أي وإذا اختار المام قسمة العيان أفرد كل صسنف وجوبسا فسي القسسم علسى حسدته أي ول يض
بعضها إلى بعض وقيل يضم بعضها لبعض، والول لبسسن المسسواز والثسساني لغيسسره، ومحسسل الخلاف إذا أمكسسن
الفراد وإل ضمت الصنااف بعضها لبعض اتفاقا. قوله: (الولى إلخ) أي لن ابن يونس لم يرجح هنسسا شسسيئا
وإنما نقل كلم ابن المواز ولم يزد عليسسه، والسسذي اختسسار هسسذا هسو اللخمسسي كسسذا قسسال المسسوااق، ورده البسسدر
ونس وذكسر نصسه فسانظره. قسوله: (حاضسر) أي لقسسم القرافي بأنه قد وقف علسى ذلسك الترجيسح لبسن ي
الغنيمة. قوله: (وإن ذميا) أي لمشاركته للمسلم في عصمة المال. قوله: (إن كان المعين غائبا) أي عسسن
محل قسمة الغنيمة. قوله: (ويحلف أيضا أنه بااق على ملكه ما باعه إلخ) تبع الشارح في ذلسسك عبسسق نقل
عن البساطي وفيه نظر، إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له ل يميسسن عليسسه لن حملسسه لسسه إنمسسا هسسو برضسسا
الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة الجيش له انظر بن. قوله: (وإل بيع له) أي لجسسل ربسسه فسساللم
للتعليل ل صلة بيع لن الشئ ل يباع لمالكه ولو جعلت اللم بمعنى على كان أولى لفادة لزوم البيع وأنسسه

ليس له نقضه بعد كما في الموااق. قوله: (وإذا قسم) أي 
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وإذا قسم المام على الجيش الشئ الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرا حين القسسسم
كما فرض ابن بشير أو غائبا كما فرض ابن يونس لم يمض قسمه. قوله: (إل لتأول) أي من المام السسذي
قسم الغنيمة. قوله: (كالوزاعي) ما قاله الوزاعي مثله، رواه ابن وهب عن مالك ونقلسسه ابسسن زرقسسون اه 
بن. قوله: (أو قصدا للباطل) أي على مقتضى مذهبه قوله: (غير مخلسص) أي لنسه ل يفيسسد الجسسواز ابتسسداء
لصدقه بالوقف مع أن المقصود جواز قسمه ابتداء. قوله: (والمخلص إلخ) حاصله أن قوله: إن لم يتعيسسن
ان جعل مخرجا من قوله: وأخذ معين إلخ يكون المعنى وأخذ معين وإن ذميا ما عراف له ل إن لم يتعيسسن
فل يأخذه. وهل يقسم على الجيش أو يوقف ؟ يحتمل وإن جعل مخرجا من قوله: ولم يمض قسمه كسسان
المعنى ل إن لم يتعين فإنه يمضي قسمه، وهل يجوز ابتداء قسمه أو ل يجسسوز ؟ يحتمسسل، فسسالجواز ابتسسداء
غير معلوم من كلم المصنف، على كل حال فالمخلص أن يجعل عطفا على معنسسى قسسوله: وحمسسل لسسه إن



ل يقسسم، وقسد كان خيرا إذ معناه وحمل ما كان خيرا لربه إن تعين ل إن لسم يتعيسن ربسه فل يحمسل لسه ب
يقال: إن قوله: ل إن لم يتعين ربه فل يحمل له صاداق بأن يقسم أو يوقف فهو مثسل إخراجسه مسسن قسوله:
وله وحمسل لسه مماثسل ن ق ه يمكسن أن يقسال: أن إخراجسه م وأخذ معين. قوله: (فتأمل) أمسر بالتأمسل لن
لخراجه من قوله: وأخذ معين في احتماله للقسم والوقسسف فلسسم يتسسم الجسسواب، وأصسسل الشسسكال لبهسسرام
والجواب للشيخ أحمد الزرقاني وقد علمت ما فيه. قوله: (توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك) أي انها لقطسسة
قال طفي: هذا التقرير لبهرام وهسسو غيسسر صسسحيح ومخسسالف للمسسذهب لن مسسذهب مالسسك أن كسسل مسسا أخسسذه
المشركون من أموال المسلمين لهم فيه شبهة الملك من أي وجه حصل لهسسم سسسواء أخسسذوه علسسى وجسسه
القهر أو غيره، وإنما المراد بخلاف اللقطة التية في بابها فإنها توقف، فالمراد التفرقة بين مسسا هنسسا وبيسسن
اللقطة فإن المالك غير معين فيهما وقالوا هنا أي إذا وجد مال لمسلم غير معين بالقسم وعدم اليقسسااف
على المشهور، واتفقوا على اليقااف في اللقطة التية فهو كقول ابن بشير: وإن علم أنسسه لمسسسلم علسسى
الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة ؟ المشهور أنه يقسم علسسى ملسسك الغسسانمين اه . ومثلسسه فسسي
عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلم وابن عرفة انظر طفي اه  بن. قوله: (أو حيث لسسم يكسسن حملهمسسا) أي
أو لمعين ولم يكن حملهما خيرا له وفي هذه الحالة يحمل الثمن للسيد. قسسوله: (ثسسم إن جسساء السسسيد فلسسه
فداؤهما إلخ) هذا صحيح بالنسبة للصورة الولى، وأما في الثانية وهي بيعه حيث لم يكن حمله خيرا فغير
صواب لن البيع حينئذ لزم ليس للسيد نقضه انظر بن. قوله: (فله فداؤهما) أي ممسسن اشسسترى خسسدمتهما
بثمن الخدمة. وقوله: في الخدمة إاظهار في محل الضمار، والمراد فيصسسير حسسق مشسستري الخدمسسة فيهسسا،
فإن استخدمه مشتريه للجل خرج حرا ول شئ لربه لنه ليس له فيسسه إل الخدمسسة للجسسل وقسسد اسسستوفاها
المشتري، وإن جاء ربه بعد نصف خدمته مثل خير في فدائه عما بقي ببقية الثمن. قوله: (ثم مسا زاد مسن
الخدمة عن ذلك) أي عن الثمن السذي دفعسه المشسستري يكسون كاللقطسة. وحاصسله أنسه بعسد انقضساء مسسدة
الجارة إذا عاش المدبر وسيده بعدها تكون الخدمة الزائدة عليها كاللقطة توضع في بيت المال لفسسترااق
الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها. قوله: (فإن جهل السيد) أي بحيث ل يمكن اظسسن الزمسسان السسذي

يعيش إليه. وقوله: فالخمسة عشر أي فليؤجر الخمسة عشر عاما. 
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قوله: (جهل ربه) أي وجد في الغنيمة وعلسسم أنسسه لمسسسلم وجهسسل ربسسه وحاصسسله أنسسه إذا وجسسد فسسي
م علسى الغنيمة قبل قسمها مكاتب وعلمنا أنه لمسسلم أو ذمسي ولسم يعلسم عينسه فسإنه تبساع كتسابته وتقس
الجيش إذ لم يبق لسيده الذي كاتبه فيه إل الكتابة وليس له فيه خدمة لنسسه أحسسرز نفسسسه ومسساله فل تبسساع
رقبته ول تؤاجر. قوله: (فإن علم سيده) أي بعد بيع الكتابة وأدائها للمشستري وعتقسه فسولؤه إلسسخ. قسوله:
(أي لتباع خدمة أم ولد) أي وجدت في الغنيمة. قوله: (وهو لغسو) أي ويسسسير الخدمسة لغسو والسسستمتاع ل
يقبل المعاوضة. قوله: (فينجز عتقها) تبع في ذلك الشيخ سالم السنهوري قال: ولم أره لغيره ول يخفسسى
ما فيه من التفويت على السيد إذا اظهر فالظاهر أنه يخلسسى سسبيلها وتسترك علسى حالهسسا، فلسو بيعسست جهل
وجاء ربها أخذها مجانا قاله شيخنا. قوله: (أن تقول) أي البينة، وقسسوله: يسسسمونهم أي يسسذكرون أسسسماءهم
بأن يقولوا: أشهدنا فلن وفلن. قوله: (وله بعده أخذه) هذا مفهوم قوله سابقا وأخذ معيسسن وإن ذميسسا مسسا
عراف له قبله مجانا ثم إن هذا يشمل ما قسم جهل أنه لمسلم أو علم بأنه لمسسسلم غيسسر معيسسن أو معيسسن
وقسم متأول اه  بن. قوله: (وبقيمته) أي وتعتبر القيمة يوم القسم على ما لبن رشسد ويسوم أخسذ ربسه لسه
على ما لبن عبد السلم انظر التوضيح، ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لجل وكتابة فإن له
أخذه بثمنه، وأما ما قسم بل تأول فيأخذه ربه مجانا كما مر. قوله: (أو جهل الثمن) أي وكذا على القسسول
بالبيع ليقسم وبيع ولكن جهل الثمن قوله: (وأخذ بالول مسسن الثمسسان إن تعسسدد السسبيع) هسسذا المشسسهور مسسن
قولي سحنون وقيل إنه يخير في الخذ بأي ثمن شاء كالشفيع قاله شيخنا. قوله: (في أم الولد) أي السستي
وجدت في الغنيمة لمعين. قوله: (وأما لو قسمت) أي بعد تقويمها أي أو بيعت وقسم ثمنهسا. قسوله: (مسع
العلم بأنها أم ولد) أي ولو كان جاهل بالحكم بأن اظن أنها تباع مع العلم أم ولد كمسسا فسسي التوضسسيح انظسسر
بن. وقوله: فيأخذها ممن اشتراها أي وكذا ممن قومت عليه. قوله: (قبل الفداء) أي قبل الحكم بالفسسداء
كما في نقل الباجي وابن عبد السلم عن سحنون وذلك بأن يموت أحدهما قبل العلم بهسا أو بعسده وقبسل
الحكم عليه بالفداء، هذا هو المراد من عبارة الشارح، وأما لسسو مسسات أحسسدهما بعسسد الحكسسم بالفسسداء وجسسب
الفداء بدفع الثمن. قوله: (فل شئ عليه في موتها) أي لن القصد من الفسسداء تخليسسص الرقبسسة وقسسد تعسسذر
بموتها، وقوله: ول في تركته إن مات أي لنها تصير حرة بموته والفسسداء ليسسس دينسسا ثابتسسا عليسسه وإنمسسا هسسو
لتخليص الرقبة وقد فات. قوله: (وله فداء معتق لجل) قد يقال: انه يستغنى عن هسسذا بقسسوله: ولسسه بعسسده
أخذه بثمنه إل أن يقال أنه ذكر هذا ليرتب عليه قسوله مسسسلما لخسسدمتهما لجسسل الخلاف فسسي ذلسسك. قسسوله:
(على ما مر) أي من أنه إذا وجد في المقاسم مدبر أو معتق لجل لمسلم غير معين فإنه تباع خسسدمتهما.
قوله: (وله تركهما للمشتري) أي الذي اشترى خدمتهما أو ذاتهما جهل. قسسوله: (مسسسلما لخسسدمتهما) علسسى
وجه التمليك ل على وجه التقاضي كما قيل، والول لبن القاسم والثاني لسحنون، وينبني على الول أنسسه
ل يرجع لسيده إن استوفى من الخدمة بقدر الثمن قبل الجسسل بسسل يملسسك المشسستري الخدمسسة للجسسل وإن
كثرت وإن انقضى الجل قبل أن يستوفى ل يتبع بشئ بعده، وينبني على الثسساني الرجسسوع والتبسساع والول
هو المعتمد. قوله: (في الول) أي المعتق لجل قوله: (وإلى استفاء ما) أي الخدمة التي أخسسذها بسسالثمن.

وقوله: في الثاني أي وهو المدبر، فالمراد الول والثاني في كلم المصنف. 
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ه. قوله: (قبل الستيفاء) أي قبل أن يستوفي المشتري من الخدمة بقسدر الثمسن السذي اشسترى ب
وقوله: واتبع أي المدبر بما بقي إنما يأتي هذا علسسى قسسول سسسحنون مسسن أن السسترك للمشسستري علسسى وجسسه
التقاضي، وأما على قول ابن القاسم من أنه تمليك إذا حمله الثلث وعتسسق لسسم يتبسسع بشسسئ، والحاصسسل أن
القولين جاريان في المدبر والمعتق لجل إذا بيعت خسدمتهما لعسدم تعييسن مالكهمسا أو بيعست ذاتهمسا جهل
بحالهما كما في بن وخش. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا في سكوتهما بأمر أي ولسسم يكسسن
لهما عذر في سكوتهما. قوله: (فإن عذرا إلخ) فإن تنازعا مع مسسن اشسستراهما فقسسال: إنمسسا كسسان السسسكوت
لعذر، وقال المشتري: بل لغير عذر والحال أنه ل قرينة على صسسداق واحسسد فالظسساهر أنهمسسا يصسسدقان دون
المشتري. قوله: (وهذا) أي عدم الخيار للوارث. قوله: (وأما لسسو بيعسست خسسدمته) أي ومسسات سسسيده وحمسل
الثلث بعضه وراق باقيه وسكت المصنف عما إذا لم يحمل الثلث شيئا منه، والظاهر راق جميعه لمسسن هسسو
بيده ول خيار للوارث كما إذا راق بعضه. قوله: (أو قسمت كذلك) أي والحال أنه عراف لمعين بعد البيع أو
القسم. قوله: (لمبتاعه) أي لمشتريه. وقوله: أو آخذه أي فسسي سسسهمه. قسوله: (يرجسسع مكاتبسسا) أي لسسسيده
يؤدي إليه كتابته ويخسسرج حسسرا وإن عجسسز راق لسسه قسسوله: (فأداهسسا) أي للمشسستري خسسرج حسسرا. والحاصسسل أن
المكاتب إذا بيعت رقبته فأدى ثمنه رجع مكاتبا وإذا بيعت كتابته فأداها خرج حرا. قوله: (وأما لسسو بيسسع مسسع
العلم) أي وأما لو بيعت رقبته مع العلم بكونه مكاتبا فل يغرم سيده لمشتريه شيئا ل ثمنا ول كتابة ويرجع
مكاتبا لسيده قهرا عن المشتري، فإن أدى له نجوم الكتابة خرج حسسرا وإل راق لسسه قسسوله: (وإل بسسأن عجسسز
عن الداء) أي عسن أداء الثمسسن لمشسستريه. قسوله: (سسواء أسسسلم) أي أسسسلمه سسسيده لصسساحب الثمسسن وهسسو
المشتري. قوله: (أو دار الحرب) عطف على قوله المقاسم وليس للسيد إذا فداه أن يحاسب المشسستري
بما أخذه منه لن فداءه كالستحقااق والمستحق منه يفوز بالغلة قاله شيخنا. قوله: (وعلى الخذ إلخ) أي
ويجب على من أخذ شيئا من الغنيمة بوجه من الوجوه المسوغة لخسسذه منهسسا بسسأن اشسستراه منهسسا أو قسسوم
عليه في سهمه لعدم تعين ربه عند القسم سواء كان رقيقا أو غيره إن علم بعد القسم أنه جار في ملك
شخص معين ترك التصراف فيه حتى يخير ربه بين أخذه بالثمن أو تركه له، فإن تصراف باسسستيلد ونحسسوه
قبل أن يخيره مضى تصرفه هذا إذا كان أخذه مسسن الغنيمسسة بنيسسة تملكسسه، وإن أخسسذه منهسسا بنيسسة رده لربسسه
وتصراف فيه فقولن في إمضاء تصرفه وعدم إمضائه. قوله: (إن علم أنه جار بملك شخص) أي في ملك
شخص معين أي إن علم ذلك بعد القسم سواء كان حين القسم لم يعلسسم أنهسسا سسسلعة مسسسلم أو ذمسسي أو
كان يعلم أنها سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عينه وإنما علمت بعد القسم كذا قرر شيخنا. قوله: (بوجه)
متعلق بالخذ. وقوله المسوغة لقسمه الولى لخذه. قوله: (أو لكونه يرى قسمه لسسو تعيسسن ربسسه) الجملسسة
حالية أي والحال أنه تعين ربه وفيه نظر لنه إذا رأى المام قسمه مع العلسسم بمسسالكه المعيسسن فسسإنه يجسسوز
التصراف فيه لمن صار إليه كما في التوضيح، فل يصح إدخال هذه الصورة فسسي كلمسه هنسسا، فالصسسواب أن
يصور كلم المؤلف كما في ح بما إذا علم أنه لمعين بعد أن حصل القسم اه  بن. قوله: (كالمشتري من 
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حربي في دار الحرب إلخ) أي وأما من اشترى من الحربي في بلد السلم بعسسد أن دخلهسسا بأمسسان
فليس عليه ترك التصراف فيه لنه ليس لربه أخذه كما مر في قول المصنف: وكره لغير المالسسك اشسستراء
سلعة وفاتت به وبهبتسسه. قسوله: (فسسإن تصسسراف باسسستيلد مضسسى) المسسراد بالسسستيلد أن يطسسأ الجاريسسة السستي
اشتراها ويولدها، وأما مجرد وطئها فل يفيتها على ربها بل يخير فيها. قوله: (بعتق نسساجز) أي خسسالص عسسن
ن الغنيمسة فل يمضسي) أي التصسراف فيسه التعليل على دفع دراهم أو مضى أجل. قوله: (بخلاف مسأخوذ م
بالبيع على المعتمد لقول المصنف سابقا: وبالول إن تعدد، قال: والفراق بيسسن المسسسألتين مسسا ذكسسره عبسسد
الحق عن بعض القرويين أن ما وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة فكسسان أقسسوى
في رده لربه، والمشترى من دار الحرب إنما دفعه الحربي الذي كان في يده طوعا ولسسو شسساء مسسا دفعسسه
فهو أقوى في إمضاء ما فعل به من البيع. قوله: (إن لم يأخذ إلخ) أي أن محل فوت ما أخذ مسسن الغنيمسسة
بالستيلد وما معه إن لم يأخذه بنية رده لربه. قوله: (فهو راجع لما قبل الكسسااف علسسى خلاف قاعسسدته) أي
لن المشتري من الحرب في دار الحرب ل يتصراف إل بعد أن يخير ربه فإن تصراف بدون تخييسسره مضسسى
تصرفه اتفاقا، سواء كان اشتراه من الحربسي بنيسسة تملكسسه أو رده لربسسه أو لسسم يكسن لسسه نيسة أصسل. قسوله:
(فقولن) بفواته على ربه وإمضاء التصراف بالعتق وما معه وعدم فواته على المالك ول يمضي العتق ول
ما معه من التصراف لنه أخذه ليرده لربه، والول للقابسسسي وأبسسي بكسسر بسسن عبسسد الرحمسسن، والثسساني لبسسن
الكاتب، وعلى هذا فالمحل للتردد اه  بن. قوله: (وفي المؤجل إلخ) أي أن من اشترى عبسسدا مسسن الغنيمسسة
أو من حربي بدار الحرب وعراف ذلك العبد لمعين فتصراف فيه ذلك المشتري بالعتق لجل قبل أن يخسسبر
سيده، فهل يمضي ذلك العتق أو ل تردد للخمي وابن بشير وهو فيما إذا أخذه ل ليرده لربسسه، فكسسان حسسق
المصنف أن يقدمه على قوله: إن لم يأخذه إلخ وقد قدمه خش هناك وهو حسن، غيسسر أنسسه خلاف النسسسخ
انظر بن. قوله: (وإذا كان يمضي التدبير) أي ويفوته على ربه. قوله: (والمسلم إلخ) صورتها: رجل دخسسل
بلد الحرب فوهبه حربي سلعة أو عبدا هرب لدار لحرب وأغار عليه الحربي وأخذه فسسإذا قسسدم الموهسسوب
له بذلك فإن ربه المسلم أو الذمي يأخذه منه بغير عوض. قوله: (وكذا بدارنا قبسسل تسسأمينهم) أي وأمسسا مسسا



باعوه أو وهبوه بدارنا بعد تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه. قوله: (بمثل المثلي وقيمة المقوم) فيسسه
نظر، والذي في التوضيح وح أن الواجب مثل العوض في محله ولو كسسان مقومسسا كمسسن أسسسلف عرضسسا فل
يلزمه إل مثله في موضع السلف، نعم إن عجز عن المثل في محله اعتبرت القيمة في العوض ولو كسسان
مثليا، ونص التوضيح: إنما يأخذه ربه بالثمن فإن كان عينا دفع إليسسه مثلسسه حيسسث لقيسسه، فسسإن كسسان مثليسسا أو
عرضا دفع إليه مثل ذلك ببلد الحرب إن كان الوصول إليها يمكسسن كمسسن أسسسلف ذلسسك فل يلزمسسه إل مثلسسه
بموضع السلف. ابن يونس: فإن لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك المكيل ببلسد الحسرب اه  بسن.
والحاصل أنه يلزم ربه إذا أراد أخذه أن يرد مثل الثمن سواء كان عينا أو غيرها، لكن إن كان عينسسا دفعسسه
في أي محل، وإن كان غير عين دفعه بمحل المعاوضسسة إن أمكسسن وإل فبغيسسره إن سسساوت قيمتسسه بموضسسع
الدفع قيمته بموضع المعاوضة، وإل فالواجب اعتبار قيمته بدار الحرب ولو زادت على قيمتسسه هنسسا. قسسوله:
(في المسألتين) أي مسألة أخذه من الحربي بهبة ومسسسألة أخسسذه منسه بمعاوضسسة. قسوله: (والحسسسن) أي
والقول الحسن بمعنى الرجح من القولين. عن ابن عبد السلم في المفدي من لص أخذه بالفداء قياسا
على ما فدى من دار الحرب، ولنه ولو أخذه ربه ممن فداه وخلصه بغير شسسئ مسسع كسثرة اللصسوص لسسسد

هذا الباب مع كثرة حاجة 
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الناس إليه. ابن ناجي: وبه كسسان يفسستي شسسيخنا الشسسبيبي. قسسوله: (مفسسدوي) اجتمعسست السسواو واليسساء
وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في اليسساء وقلبسست ضسسمة السسدال كسسسرة لمناسسسبة
الياء. قوله: (كمحارب وغاصب واظالم) قال السيد البليدي: من ذلك الكاشف الذي يمسسسك زرع أو بهسسائم
إنسان اظلما فيفديه إنسان. قوله: (من كل مال أخذ) الولى من كل آخذ مسسال إلسسخ. قسسوله: (إذا لسسم يفسسده
ليتملكه) هذا القيد لبن هرون، فإن فداه ليتملكه أخذ منه مجانا. ابن نسساجي: ل يبعسسد أن يكسسون هسسذا مسسراد
من ذهب للقول الثاني فيرجعان للوفااق اه . بن: قال في التوضيح: ول يجوز دفع أجرة للفادي إن كان قد
دفع الفداء من عنده لنه سلف وإجارة، وأما إن كان الدافع للفداء غيره ففي جواز دفع الجرة له مجسسال
للنظر انظر بن. قوله: (مطلقا) أي سواء فداه ليتملكه أو فداه بقصد دفعه لربه. قوله: (وإن أسسسلم إلسسخ)
حاصله أن النسان إذا اشترى مدبرا أو معتقا لجل من اللصوص أو من حربي في دار الحرب غيسسر عسسالم
بكونه مدبرا أو معتقا لجل ثم قسسدم بسه فعرفسه ربسه فأسسلمه لمشسستريه ولسم يسدفع العسسوض ويأخسذه فسسإن
المشتري يستوفي خدمته في مقابلة ما دفعه من الثمن ولو زادت عليه فيخدم المدبر لموت سيده الذي
دبره والمعتق لجل يخدم إلى ذلك الجل، فإذا مات سيده الذي دبره والثلسسث يحملسسه أو جسساء الجسسل فسسي
المعتق لجل وقد وفيا ما فديا به فل كلم أنهما يعتقان ول يتبعان بشئ، وإن لم يوفيا ذلسسك فهسسل يتبعهمسسا
الذي عاوض عليهما بجميع ما عاوض عليهما به ول يحسب عليه ما اغتله منهما لنه كالفائدة أو ل يتبعهمسسا
إل بما بقي عليهما فقط ؟ قولن. قوله: (أي يستوفيها المعاوض) أي في مقابلة ما دفع من الثمسسن، قسسال
ابن عاشر: ول يرجع لسيده بعد استيفاء العوض لقول المصنف: استوفيت خدمته. قسسوله: (قبسسل التوفيسسة)
أي قبل أن يستوفي من الخدمة بقدر ما دفع من الثمن. قوله: (بناء على أنه أخذه تمليكسسا) أي بنسساء علسسى
أن إسلم السيد له على وجه التمليك. قوله: (بناء على أنه أخذه تقاضيا) أي بناء على أن إسلم السيد له
على وجه التقاضي، فكل بعض من الخدمة في مقابلة بعض من الثمن الذي دفعه. قوله: (وهسسو الراجسسح)
اعتمد في ترجيحه القول الثاني ما يظهر من كلم الموااق كما قال عج، والسسذي يفيسسده كلم ابسسن الحسساجب
أن الول هو الراجح لتصديره الول وعطف الثاني عليه بقيل اه  بن. فإن قلت: إنه قد تقدم أنه إذا أسسسلم
السيد المدبر والمعتق لجل لمن وقعا في سهمه وقوما عليسسه أو اشسستراهما مسسن المغسسانم ثسسم مسسات سسسيد
المدبر أو حل الجل ولم يوفيا ما وقعا به في المغانم فإنه ل يتبعهما بشئ بنسساء علسسى أن التسسسليم تمليسسك
وعلى أنه تقاض فإنهما يتبعان بما بقي فما الفراق بين ما هنا ومسسا تقسدم ؟ والجسواب أن المسدبر والمعتسق
لجل في المسألة المتقدمة وقعا في المغانم يعني لم يؤخذا من العدو بمعاوضة بل بطريق الغلبة فقوي
أمر المالك الصلي وضعف أمر الخذ كما سبق، بخلاف المدبر هنا فإنه مشترى من العدو ولم يؤخذ قهرا
عنهم إذا لو شاؤوا ما دفعوه فقوي أمر الخذ منهم باختيارهم كمسسا سسسبق قسوله: (قسولن) الول لسسسحنون
والثاني لمحمد وعليهما لو استوفى من الخدمة فداءه قبل أجله ففسسي كسسون باقيهسسا لسسه أو لربسسه قولهمسسا.
قوله: (وكذا إن لم يسلم) أي فل مفهوم لقول المصنف يسلم لكنه أتى به لجل قوله: أو بقي حسستى غنسسم
فإن قيد السلم معتبر فيه. والحاصل أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسسسلم سسسيده كسسان حسسرا لنسسه غنسسم
نفسه سواء أسلم أو لم يسلم، وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلدهم أو كان بعسسد نزولسسه فيهسسا،
ول ولء لسيده عليه، ول يرجع له إن أسلم، وكذا يكون حرا إذا أسلم وبقي حتى غنم قبل إسسسلم سسسيده،
وأما إذا فر إلينا بعد إسلم سيده أو مصاحبا لسلمه فإنه يحكم برقه لسيده. قوله: (أو بمجرد إسلمه أي
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تبع فيه تت، قال طفي: وهو ركيك والصواب أن الضمير راجسسع للعبسسد، وأن المسسراد ل يكسسون العبسسد
حرا بمجرد إسلمه بل حتى يفر أو يغنم، فالمؤلف أراد اختصار قول ابن الحسساجب ول يكسسون حسسرا بمجسسرد



إسلمه خلفا لشهب وسحنون، وعليه فقوله: بمجرد إسلمه عطف على معنسسى قسسوله: إن خسسرج ل علسسى
ه وله: إن فسر أو بقسي لكسن أتسى ب بعد أي ل بخروجه ول بمجرد إسلمه وهو وإن كان تكرارا مع مفهوم ق
لنكتة وهي الرد على مخالفة سحنون وأشهب حيث قال: ل يكسسون حسسرا بمجسسرد السسسلم. قسسوله: (وهسسذم)
بالمعجمة بمعنى قطع وبالمهملة بمعنى أسقط ونقض كما في المصباح. قوله: (أو سبيت هي فقط قبسسل
إسلمه) أي وقبل قدومه بأمان أو قبل إسلمه وبعد قدومه بأمسسان. قسسوله: (أو سسسبي هسسو فقسسط) أي قبسسل
إسلمها وقبل قدومها بأمان أو قبل إسلمها وبعد قدومها بأمان، واظسساهر الشسارح أنهمسا إذا سسسبيا مرتسبين
ينهدم نكاحهما سواء حصل إسلم من أحدهما بين سبيهما أو حصل بعده، والثاني كما لو سبي أو ل وبقي
على كفره ثم سبيت وأسلما بعد ذلك أو بالعكس، والول كما لو سسسبى هسسو وأسسسلم ثسسم سسسبيت هسسي بعسسد
إسلمه وأسلمت أو بالعكس فينهدم النكاح على كل حال، ول تدخل هذه الصورة الولسسى تحسست قسسوله: إل
أن تسبى وتسلم بعده لن هذا المستثنى مقيد بأن يكون الزوج أسلم من غير سبي وهو في دار الحسسرب
أو مؤمن كما في ابن الحاجب وقرره الشارح بذلك. قوله: (وعليها الستبراء) أي في هسسذه الصسسور الربسسع
التي انهدم فيها النكاح إذا أراد السابي وطأها. قوله: (والظراف متعلق بالفعلين) أي لتنازعهما فيسسه فهمسسا
طالبان له من حيث المعنى وإن كان العامل فيه أحدهما. قوله: (فل يهدم سبيها النكسساح) وحينئسسذ فيكسسون
أحق بها وتصير أمة مسلمة تحت حر، والراجح كما قال ابن محسرز أنسه ل يشسترط فسي إقسراره عليهسا مسا
اشترط في نكاح المة من عدم الطول وخسسواف العنسست، لن هسسذه شسسروط فسسي نكسساح المسسة فسسي البتسسداء
والدوام ليس كالبتداء على المعتمد خلفا للتوضيح وح اه  بن. قوله: (إن أسسسلمت قبسسل حيضسسة) مفهسسومه
أنها لو أسلمت بعد حيضة انهدم نكاحها لخروجها من الستبراء بتلك الحيضة. قوله: (وماله فسئ) أي مساله
الذي في بلد الحرب والموجب لكونه غنيمسسة كسسونه فسسي بلد الحسسرب، وأمسسا قسسول المصسسنف سسسابقا وملسسك
بإسلمه غير الحر المسلم فمحمول على مال قدم به إلينا ل على الذي أبقاه. قوله: (وماله فئ) اظسساهره
أن ماله يكون غنيمة مطلقا سواء كان عندنا وترك ماله في بلده أو كان باقيا بدار الحرب مع ماله، وفسسي
الثانية خلاف مذهب ابن القاسم وروايته أنه يكون غنيمة أيضا. وقال التونسي: أنه يكون له وهما تسسأويلن
على المدونة أشار لذلك في التوضيح اه  بن. قوله: (وأما زوجته) أي الحربسسي المسسذكور وهسسو السسذي أسسسلم
وفر إلينا. وقوله فغنيمة اتفاقا أي وكذا مؤخر صداقها لن صدااق الزوجة مال لها والزوجة رقيقة للجيسسش
ومال الرقيق لسيده. قوله: (تأويلن) قال فيها: وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فئ، فحملها ابن أبي زيد
على اظاهرها، ورأى ابن شبلون أن الشرط ل مفهسسوم لسسه، وأن المقصسسود أن يكونسسوا علسسى حسسال يمكنهسسم
القتال انظر التوضيح. قوله: (لمالكها) أي لتبعية الولسسد لمسسه فسسي السسراق والحريسسة ولبيسه فسسي السسدين وأداء
الجزية. فصل عقد الجزية قوله: (عقد الجزية إلخ) الضافة على معنى اللم أي العقد المنسوب للجزيسسة،
فاندفع ما يقال الجزية اصطلحا هي المال المأخوذ منهسم، فل معنسسى لضسافة العقسسد إليسه وإضسسافة العقسسد
للجزية من إضافة المشروط للشرط، لن المسراد بالعقسد كمسسا فسسي الجسسواهر الستزام تقريرهسم فسي دارنسسا
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عنهم بشرط بذل الجزية، والجزية العنوية ما لزم الكافر من مسسال لمنسسه باسسستقراره تحسست حكسسم
السلم وصونه. قوله: (إذن المام) ل بد في الكلم من حذاف لجل صحة الخبار أي سسسبب عقسسد الجزيسسة
إذن المام أو عقد الجزية سببه إذن المام أو نائبه بلفظ أو إشارة مفهمة. قوله: (ولو قرشيا) أي فتؤخسسذ
الجزية منهم على الراجح، قال المازري: إنه اظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف وهسسذه طريقسسة،
ولبن رشد طريقة أخرى ل تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من رسول الله أو لن قريشا أسسسلموا كلهسسم،
فإن وجد منهم كافر فمرتد وإذا ثبتت الردة فل تؤخذ منهم. قوله: (فل يصح عقسدها منسه إل بسإذن المسام)
أي لكنه وإن كان غير صحيح بغير إذن المام إل أنه يمنع القتل والسر وحينئذ فيرد لمسسأمنه حسستى يعقسسدها
معه المام أو نائبه. قوله: (فل يصسح سسباؤه) علسة لمحسسذواف أي فل تؤخسسذ منسه لنسه ل يصسح إلسخ. قسوله:
(والمعاهد) أي وخرج المعاهد وهو الذي دخل بلدنا بأمسسان لقضسساء غسسرض ثسسم يرجسسع لبلده فل تؤخسسذ منسسه
الجزية لنه ل يصح سباؤه وكسسذلك الراهسسب. قسسوله: (حسسر) لعسسل المصسسنف اسسستغنى بتسسذكير الوصسسااف عسسن
اشتراط الذكورية وإل فالنثى ل تضرب الجزية عليها خلفسسا لظسساهره. قسسوله: (ول ينتظسسر حسسول) أي تمسسام
الحول. قوله: (وكذا ما بعده) أي ول بعد الفاقة ول بعد العتق. قوله: (ومحل أخذها منهم) أي من الصبي
إذا بلغ والمجنون إذا أفااق والعبد إذا عتق ول ينتظر حول بعد ذلك إن تقسسدم إلسسخ، فسسإن اختسسل شسسرط مسسن
الشرطين انتظر الحول بعد البلوغ والفاقة والعتق. قوله: (وإل قتل) أي وإل بان كان لسسه رأي قسسوله: (ول
يبقى إلخ) فيه نظر بل للمام الجتهاد فيه بالقتل وغيره كما تقدم اه  بن. قوله: (لم يعتقسسه مسسسلم) اعلسسم
أن العبد الكافر إذا عتق ل يخلو إما أن يعتق بدار الحرب وهذا تضرب عليه الجزية لنه كواحد منهم سواء
أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم، وإما أن يعتق بدار السلم، وهذا إذا أعتقسسه مسسسلم ل تضسسرب عليسسه إل إذا
حارب وأسر، وهذا خارج بقوله: صح سباؤه وإن أعتقه ذمي ضسسربت عليسسه تبعسسا لسسسيده وإن كسان ل يصسح
سباؤه وهذا وارد على المصنف، فلو قال: صح سبيه أو أعتقه ذمي لوفى بسسه، إذا علمسست هسسذا فقسسوله لسسم
يعتقه مسلم ل حاجة إليه بعد قوله: صح سباؤه لغنائه عنه بل هو مضسسر لقتضسسائه أن عسستيق المسسسلم إذا
حارب ل تضرب عليه اه  بن. قوله: (وأخذت منه) أي وأما لو أعتقه مسلم ببلد السلم فل تضرب عليه إل
إذا حارب وأسر. قوله: (لنه) أي اليمين قوله: (ولهم الجتياز) أي المرور واظاهره ولو لغير حاجسسة ككسسون
طريقه من غيرها أقرب. قوله: (وكذا لهم إقامة ثلثة أيام) ليس هذا تحديدا بل لهم إقامة اليسسام القلئسسل
بنظر المام إن احتاجوا لذلك وكان دخولهم لمصلحة كما لو دخلوا بطعام واحتاجوا لقامة اليام لسسستيفاء



ثمنه وقضاء حوائجهم. قوله: (للعنوي) أي علسسى العنسسوي وهسو نسسسبة للعنسسوة وهسسي القهسسر والغلبسسة. قسوله:
(أربعة دنانير شرعية) أي وهي أكبر من دنانير مصر لن الدينار الشرعي أحد وعشرون حبة خروب وسبع
حبة ونصف سبع حبة، وأما الدينار المصري فثمسسان عشسسرة حبسسة، فتكسسون الربعسسة دنسسانير الشسسرعية أربعسسة
دنانير مصرية وثلثي دينار وثلثة أسباع تسع دينار. قوله: (أو أربعسسون درهمسسا شسسرعيا) أي وهسسي أقسسل مسسن
دراهم مصر لن الدرهم الشسسرعي أربعسسة عشسسرة خروبسسة وثمانيسسة أعشسسار خروبسسة ونصسسف عشسسر خروبسسة،
والمصري ست عشرة خروبة فزيادة الربعين المصرية علسسى الربعيسسن الشسسرعية سسست وأربعسسون خروبسسة
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درهمان بالمصري وسبعة أثمان درهم فيكون الربعون درهما شرعية سبعة وثلثين مصرية وثمن
درهم. قوله: (في كل سنة قمرية) أي ل شمسية لئل تضيع على المسسسلمين سسسنة فسسي كسسل ثلث وثلثيسسن
سنة. قوله: (ونقص الفقير) أي عند الخذ ل عنسسد الضسسرب لنهسسا ل تضسسرب إل كاملسسة قسساله شسسيخنا. قسسوله:
(مبهمة) أي غير معين وقتها فإنها تؤخذ آخر السنة. قوله: (لم يؤخذ منه ما نقص لضسسيقه) أي مسسا نقصسسناه
ل جعسل أول لجل ضيقه. قوله: (وللصلحي) أي وعلى الصلحي فاللم بمعنى على. وقوله: ما شرط يحتم
ضمير شرط راجعا للمام أي علسى الصسلحي المسال السذي شسرطه المسام، وعلسى هسذا فل يحتساج لزيسادة
ورضي به المام ويحتمل رجوعه للصلحي، وعليه فل بد من ذلك القيد، ول قرينة في كلم المصنف عليسسه
فالحتمال الول أولى كما قال اللقاني. قوله: (فله مقاتلته) أي على المذهب كمسسا قسال البسسدر وهسو قسول
ابن حبيب. قوله: (وإن أطلق في صلحه) أي لم يعين قدرا معلوما بأن وقع الصسسلح علسسى الجزيسسة مبهمسسة.
وقوله: فعليه بذل ما يلزم العنوي أي وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما في كسسل سسسنة. قسسوله: (والمعتمسسد
الول) أي وهو أنه إذا لم يرض المام بما بذله فله مقاتلته سواء بذل القدر الول أو أكثر منسسه. والحاصسسل
أن المام تارة يصالحهم على الجزية مبهمة من غير أن يبين قدرها، وفي هذه الحالة يلزمسسه قبسسول جزيسسة
العنوي إذا بذلوها، وتارة يتراضى معهم على قدر معين وفي هذه الحالة يلزمهسسم مسسا تراضسسوا عليسسه معسسه،
وتارة ل يتراضون معه على قدر معين ول على الجزية مبهمة وفي هذه الحالسسة إذا بسسذلوا الجزيسسة العنويسسة
هل يلزمه قبولها أو ل ؟ قولن: الول لبن رشد ورجحه بن، والثاني لبن حسسبيب ورجحسسه البسسدر القرافسسي.
قوله: (ول يقبل) أي إعطاؤها من النائب. قوله: (وسقطتا بالسلم إلخ) وفي سقوطها بسسالترهب الطسسارئ
وعدم سقوطها قول ابن القاسم والخوين، قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: ومسسن اجتمعسست عليسسه
جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسره لم تؤخذ منه ول يطسسالب بهسسا
وله: (والحيسرة) بكسسر الحساء وسسكون اليساء بعد غناه انظر ح. قوله: (الفارواق) هو عمر بسن الخطساب. ق
المثناة مدينة بقرب الكوفة. قوله: (مديان) تثنية مدي وهو مكيال يسع خمسة عشر صسساعا ونصسسف صسساع
كما في بن نقل عن النهاية. قوله: (على كل واحد مع كسوة) أي في كل شهر. قوله: (وإضسسافة المجتسساز)
أي المار عليهم بمصر خاصة كما في الموااق. قوله: (وإنما سسسقطت عنهسسم) أي الرزااق وإضسسافة المجتسساز
عليهم من المسلمين. قوله: (للظلم) فقد قال مالك: أرى أن توضسسع عنهسسم اليسسوم الضسسيافة والرزااق لمسسا
حدث عليهم من الجور، قال البساطي: واعلم أنه ل يؤخذ بأقوال لئمة مع قطع النظر عن المقاصد لنسسه
إذا انتفى الظلم وكانوا هم الظلمة كما في نصارى مصر فالواجب أن يغلظ عليهم وأن يزاد على ما كسسان
مقررا عليهم اه . وما قاله صواب صحيح قاله شيخنا. قوله: (والعنوي حر) أي لنسسه أحسسرز بضسسرب الجزيسسة
عليه نفسه وماله ولن إقراره في الرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقسسوله: * (فإمسسا

منا بعد) * والمن العتاقة. قوله: (فعلى قاتله إلخ) 
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أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا وكان كتابيا. قوله: (إل إذا لم يكن لهم وارث إلخ) أمسسا إذا لسسم يكسسن
لهم وارث فل يمكن من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط. قوله: (الولسسى التفريسسع بالفسساء) أي لن هسسذا
مفرع على ما قبله والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط. قوله: (فالرض المعهودة) أي وهي أرض الزراعسسة
التي في بلده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة. قوله: (دون ماله) أي فإنه ليس للمسسسلمين بسسل هسسو لسسه إن
أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا، ل فراق بين المال السسذي اكتسسسبه بعسسد الفتسسح أو
قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب واظاهر المدونة، وقال ابن المواز: المال الذي يكون للعنوي إذا
أسلم ولوارثه إذا مات ما اكتسبه بعد الفتح، وأما ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالرض، واعترضه
ابن رشد بأن إقرارهم في بلدهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المسن فمسالهم لهسم ولسورثتهم
وله: ة. ق ه لتلسك التفرق مطلقا إذا ماتوا أو أسسلموا وإل فليسس لهسم ذلسك المسال مطلقسا، وحينئسذ فل وج
(للمسلمين) أي لنها صارت وقفا بمجرد الفتح، وإنما أقرت تحت يسسده لجسسل أن يعمسسل فيهسسا إعانسسة علسسى
الجزية. قوله: (ل يخلو من أربعة أقسام) أي وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون ويقسمون ويسسبيعون
ويورث عنهم، إل أن القسم الول يفتراق من غيره من جهة أن من مسسات منهسسم بل وارث، فأرضسسه ومسساله
لهل دينه وله الوصية حينئذ بجميع ماله وإن لم يكن له وارث بخلفه في غير الول، فإن مسسن مسسات بغيسسر
وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيتهم في الثلث إن لسسم يكسسن وارث، وإذا فصسسلت الجزيسة علسسى الرض



والرقاب أو على الرض دون الرقاب فاختلف في بيع الرض فقيل يمنع من بيعها وقيل بجوازه وخراجهسسا
يكون على المشتري، والمشهور قول ابن القاسم في المدونة وهو جواز بيعها والخراج على البائع وعليه
مشى المصنف هذا حاصل المسألة. قسسوله: (ول نتعسسرض لهسسم فيهسسا) أي ل بضسسرب خسسراج ول بأخسسذ عشسسر
الزرع ول غيره. قوله: (ول يزاد في الجزية بزيادتهم إلخ) وكذا ل يسسبرأ أحسسد منهسسم إل بسسأداء الجميسسع لنهسسم
حملء. قوله: (ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه) أي وإن لم يكن وارث. قوله: (ووصيتهم في الثلث
فقط) أي لن لنا حظا في مالهم من حيث أن الباقي بعد الثلث يكسسون لنسا فيحجسسر عليهسم فيمسا زاد علسسى
الثلث، بخلاف ما إذا أجملت أو فصلت وكان لهم وارث فل كلم لنا معهم لنه ل حق لنا حينئذ في مسسالهم.
قوله: (وما بقي) أي بعد الثلث الذي خسرج وصسية. قسوله: (فلهسم بيعهسسا) وقيسسل ليسسس لهسم بيعهسسا. وقسوله:
وخراجها على البائع أي وقيل على المشتري، والمراد بخراجها ما ضرب عليها من الجزية في كسسل سسسنة.
قوله: (إحداث كنيسة ببلد العنوة) أي التي أقربها سواء كان فيها مسلمون أم ل، وأما القديمة الموجودة 
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قبل الفتح فإنها تبقى ولو بل شرط كما هو مذهب ابن القاسم، ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهسسم
أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم ل ؟ وهو الظاهر، كذا في حاشية شيخنا عن كسسبير خسسش.
قوله: (والمعتمد إلخ) تبع فيما قاله البساطي وفيه نظسسر، بسسل الصسسواب مسسا قسساله المصسسنف لن قسسول ابسسن
القاسم في المدونة انظر ح والموااق اه  بن. قوله: (فيمنع من الرم مطلقسسا) فسسي بسسن مسسا ذكسسره مسن منسسع
ترميم المنهدم وإن كان اظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي الحسن فسسي العنسسوي بجسسواز رم المنهسسدم
واظاهره مطلقا شرط ذلك أم ل، وذلك لن المدونة قالت ليس لهم شرط ذلك أم ل، وذلسسك لن المدونسسة
قالت: ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلد العنوة لنها فسسئ ول تسسورث عنهسسم فقسسال أبسسو الحسسسن: قسسوله
ليس لهم الحداث في بلسسد العنسسوة مفهسسومه أن لهسسم أن يرمسسوا مسسا كسسان قبسسل ذلسسك، وكسسذا يجسوز السسترميم
للصلحي على قول ابن القاسسسم خلفسسا لمسسن قسسال: يمنعسسون مسسن السسترميم إل بشسسرط فتسسبين أن للصسسلحي
الحداث ورم المنهدم مطلقا شرط ذلك أم ل على قول ابن القاسسسم، فلعسسل ناسسسخ المبيضسسة قسسدم قسسوله
كرم المنهدم وأصله أن يكون بعد قسسوله: وللصسسلحي الحسسداث انظسسر طفسسي والمسسوااق. قسسوله: (شسسرط) أي
الترميم أي استأذن المام في ذلك وأذنه أو ل. قوله: (لكسسن فسسي بلسسد إلسسخ) أي وأمسسا لسسو كسسانت تلسسك البلسسد
اختطها المسلمون معهم ففي جواز إحداثها وعدمه قول ابن القاسم وابن الماجشون كما في ابن عرفة.
والحاصل أن العنوي ل يمكن من الحداث في بلسد العنسسوة سسواء كسان أهلهسسا كفسسارا أو سسكن المسسسلمون
معهم فيها إل بشرط، وأما رم المنهدم فجائز مطلقا، وأما الصلحي فيمكن مسسن الحسسداث فسسي بلسسد ليسسس
معه أحد فيها من المسلمين مطلقا بشرط وبغيره، وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسسلمين علسى مسا
قاله ابن القاسم خلفا لبن الماجشون، وكذا يمكنون من رم المنهدم على ما قاله ابسسن القاسسسم مطلقسسا.
قوله: (ولو اختطها) أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا وهذا ما لبن الماجشون، وأما علسسى مسسا
لبن القاسم إذا اختطها الصلحي فيجوز له الحداث ولو كان معه مسلم، هذا وكان الولى للشارح حسسذاف
المبالغة ويقول في حل المتن: ل يجوز للكفار الحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفسسار
إليها وسكنوا فيها مع المسلمين. قوله: (وأريقت الخمر) اظاهره أنه ل تكسر أوانيها، وفي ابن عرفسسة أنهسسا
تكسر وهو الصواب وقد اقتصر عليه كأنه المذهب وكذلك الموااق، وكذلك صرح البرزلي في نوازله نقلسسه
عن ابن رشسد بكسسرها، وإنمسا أريقست الخمسر دون غيرهسسا مسسن النجاسسسات لن النفسس تشسستهيها، واظساهر
المصنف أن كل مسلم له إراقتها ول يختص ذلك بالحاكم، وقول الشارح إن أاظهرها أي أو حملها من بلسسد
لخر فإن لم يظهرها وأراقهسسا مسسسلم ضسمن لسسه قيمتهسسا لتعسسديه عليسه. قسوله: (إن أاظهسسروه) أي كمسسا فسسي
الجواهر ول شئ على من كسره وكذلك الصسسليب كمسسا فسسي المسسوااق. قسسوله: (وينتقسسض عهسسده) أي أمسسانه.
وقوله: بقتال عام أي غير مختص بواحد قوله: (ومنع جزية) يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد
ل لمجرد بخل فيجبر عليها. قوله: (وبغصب حرة) وأما زناه بها طائعة فإنمسا يسوجب تعزيسره وحسدت هسي،

وكذا لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فل يكون ذلك ناقضا لعهده. 
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قوله: (وقيل يكفي هنا اثنان) أي يشهدان على الغصب وإن لم يعاينا الوطئ. وقوله: علسسى نقسسض
العهد أي ل على الزنا. قوله: (فتزوجها ووطئها) وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير غسسرور فل يكسسون
نقضا لعهده ويلزمه الدب فقط. قوله: (كأن يكتب لهم كتابا إلخ) ففي الموااق عن سحنون إن وجدنا فسسي
أرض السلم ذميا كاتبا لهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكال لغيره. قوله: (مجمع على نبوته
عندنا) أي معشر المسلمين وإن أنكرها اليهود كنبوة داود وسليمان، واحترز بقوله مجمع إلخ عما اختلسسف
في نبوته عندنا كالخضر ولقمان فل ينتقض عهده بسبه. قوله: (بما لم يكفر به) أي بما لم يكفر به الكفر
الذي يقر عليه بأن كفر به الكفر الذي ل يقر عليه كذا ذكر بعضسسهم، وذكسسر غيسسر واحسسد أن المسسراد بمسسا لسسم
يكفر به ما ل يقر عليه والمراد بما كفر به ما أقررناه عليه. قسوله: (يريسسد عضسته فسي سساقيه) فيسه أنسه ل
حاجة لهذا التفسير إذ ل حقيقة لهذا الكلم حتى يبين، وإنما وقع من ملعون من نصسسارى مصسسر أنسسه قسسال:
ل سساقيه فأرسسل لمالسك مسكين محمد يخبركم بأنه في الجنة ماله لم ينفسع نفسسه إذ كسانت الكلب تأك



الستفتاء فيه فقال: أرى أن يضرب عنقه فقال له ابن القاسم: يا أبا عبد الله اكتب ويحراق بالنسسار فقسسال:
إنه لحقيق بذلك، قال ابن القاسم: فكتبتها ونفذت الصحيفة بسسذلك ففعسسل بسسه ذلسسك، قسسال عيسساض: ويجسسوز
وله: (وفسي غصسب إحرااق الساب حيا وميتا. قسوله: (وقتسل إن لسم يسسلم) ضسمير قتسل راجسع للنساقض. ق
المسلمة وغرورها) أما تعينه أي القتل في السب فقد اقتصر عليه في الرسالة وصدر بسسه فسسي الجسسواهر.
وحكى عياض في الشفاء عليه التفااق، وأما تعينه في غصب الحرة وغرورهسسا فهسسو فسسي نقسسل ابسسن شسساس
وغيره لما فيهما من انتهاك حرمة السلم، وقد قتل عمر رضسي اللسه عنسه علجسا نخسسس بغل عليسه امسرأة
فسقطت فانكشفت عورتها. قوله: (وأما في قتاله فينظر فيه إلسسخ) ومثسسل القتسسال التمسسرد علسسى الحكسسام
ومنع الجزية من كونه ينظر فيه المام بالمور الخمسة، وما قاله شسسارحنا هسسو الصسسواب خلفسسا لمسسا ذكسسره
بعض الشراح من أن الضمير في قوله: وقتل إن لم يسلم راجع للساب خاصة وأما غيره من بقية النقض
وع للصسل فالمام مخير فيه بفعل واحد من المور الخمسة السابقة وذلك لن نقسض العهسد يسوجب الرج
من التخيير بين المور السابقة. قوله: (إذ المام مخير فيه بين المسسن إلسسخ) أي عنسسد ابسسن القاسسسم. قسسوله:
(القائل بأن الحر إلخ) أي القائل أن المام مخير فيه بين أمور أربعة ما عدا السترقااق لن الحسسر ل يرجسسع
رقيقا، ومنشأ الخلاف أن الذمة هل تقتضي الحرية بدوام العهد فقط أو أبدا ؟ قوله: (ويصداق في دعسسواه
أنه خرج لظلم) أي سواء قامت قرينة على صدقه أم ل. قوله: (كمحاربته) أي قطعه الطريسسق لخسسذ مسال
أو منع سلوك فل يستراق وإنما يحكم عليه بحكم السلم في المحارب. قوله: (فإن حكمه حكسسم المسسسلم
المحارب) أي المشار له بقوله تعالى: * (إنما جزاء السسذين يحسساربون اللسسه ورسسسوله ويسسسعون فسسي الرض
فسادا) * الية، وإذا كان حكمه حكم المحارب المسلم فل يستراق. قوله: (فكالمرتدين) أي كما هو قسسول
ابن القاسم ل كالحربيين كما قال أصبغ. قوله: (وينبغي أو نائبه) أي أو يقسسال قسسوله وللمسسام أي حقيقسسة أو
حكما فيدخل نوابه فالحصر المستفاد من تقديم الخبر بالنسبة لحاد الناس، فإن وقعت المهادنة من غيسسر

المام 
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ونوابه مضت على ما قاله سحنون إن كانت صوابا فليست كالجزية لما تقدم أنها وقعت من غيسسر
المام ونوابه كانت باطلة. قوله: (أي صلح الحربسسي) أي علسسى تسسرك القتسسال والجهسساد قسسوله: (إن خل إلسسخ)
الحاصل أن المهادنة ل تجوز إل بشروط أربعة: الول أن يكون العاقد لها المام أو نائبه. الثاني: أن تكون
لمصلحة. الثالث: أن يخلو عقدها عن شرط فاسد. الرابع: أن تكون مدتها معينسسة يعينهسسا المسسام باجتهسساده
وندب أن ل تزيد على أربعسة أشسسهر. قسوله: (وإن كسانت المصسلحة فسسي عسدمها امتنعست) أي وإن اسسستوت
المصلحة فيها وفي عدمها جازت. وقوله: فاللم للختصاص أي وحينئذ، فكلم المصسسنف شسسامل للقسسسام
الثلثة. وقوله: ل للتخيير أي وإل كان قاصرا على الخير منها، كما أنها إذا كانت بمعنى علسسى كسسان قاصسسرا
على الول فقط. قوله: (أو قرية) أي أو شرط بقاء قرية لنا حالسسة كونهسسا خاليسسة منسسا لهسسم يسسسكنون فيهسسا.
قوله: (وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا) أي وإن كان الشرط الفاسد مصاحبا لمال يدفعه أهسسل الكفسسر لنسسا،
ول يغتفر ذلك الشرط الفاسد لجل المال الذي يدفعونه لنا، أو وإن كان الفساد بسبب إعطسساء مسسال مسسن
المسلمين لهم. قوله: (وأما في منطسسوقه) أي وهسسو الخلسسو عسسن الشسسرط الفاسسد والمعنسى: وجساز للمسام
المهادنة إن خلت عن شرط فاسد وإن بمال يدفعه المام لهم، وهذا الحتمال فيسسه نظسسر لقتضسسائه جسسواز
عقدها على إعطاء مال لهم من غير ضرورة وليس كذلك، وأيضا متى دفع لهم مال لم تخل عن الشسسرط
الفاسد فل تصح المبالغة، فلعل الولى أن يقول: وإمسسا فسسي شسسئ مسسن متعلقسسات المنطسسواق وهسسو الشسسرط
الفاسد في حد ذاته أي وإن كان الشرط الفاسد مصورا إلخ بسبب مال. قوله: (إل لخواف ممسسا هسسو أشسسد
ه إلخ) أي كاستيلئهم على المسلمين فيجوز دفع المال لهسم أو منهسم، فقسد شساور النسبي صسلى اللسه علي
وسلم لما أحاطت القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يترك للمشركين ثلث الثمار لما
خااف أن يكون النصار ملت القتال فقال: إن كان هذا من اللسسه فسسسمعنا وأطعنسسا وإن كسسان هسسذا رأيسسا فمسسا
أكلوا منها في الجاهلية ثمرة إل بشراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالسسسلم، فلمسسا رأى النسسبي عزمهسسم
على القتال ترك ذلك، فلو لم يكن العطاء عند الضرورة جائزا ما شاور رسول الله فيه. قسسوله: (ول حسسد
واجب لمدتها) ل يقال: هذا يخالف ما مر من أن شرط المهادنة أن تكون مدتها معينة. لنا نقسسول: المسسراد
أن شرطها أن يكون في مدة بعينها ل على التأبيد ول على البهام، ثسسم تلسسك المسسدة ل حسسد لهسسا بسسل يعينهسسا
المام باجتهاده. قوله: (وهذا) أي ندب عدم الزيادة على أربعة أشهر. قوله: (نبذه) أي العهد الواقسسع بينسسه
وبينهم على المهادنة وترك الجهاد. قوله: (للضرورة) أي خواف الوقوع في الهلك بالتمسسادي علسسى العهسسد.
قوله: (ووجب الوفاء إلسسخ) يعنسسي إذا عاهسسدناهم علسسى المهادنسسة وتسسرك القتسسال مسسدة وأخسسذنا منهسسم رهسسائن
واشترطوا علينا أنه إذا فرغت مدة المهادنة نرد لهم رهائنهم فإنه يجب علينا الوفسساء بسسذلك فنردهسسم لهسسم
ن مالسك لجسواز أن يفسر ولو أسلموا عندنا. قوله: (وإن لم يشترطوا إلخ) أي كما هو رواية ابن القاسسم ع
من عندهم ويرجع لنا أو نفديه منهم. وقال ابسن حسبيب: ل نسرد لهسم الرهسائن ول الرسسل إذا أسسلموا ولسو
اشترطوا ردهم، وقيل: إن اشترطوا ردهم ولو أسلموا ردوا وإل فل. قوله: (كمن أسلم) أي كشرطهم رد
من جاء إلينا منهم وأسلم فإنه يوفى به، هذا إذا كان غير رسسسول، بسسل وإن كسسان رسسسول جاءنسسا باختيسسارهم

وبالغ على الرسول لمخالفة ابن الماجشون فيه، ولئل يتوهم أن شرطهم قاصر على من 
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جاء منهم هاربا ل طائعا أو رسول فأفاد أن الحكم عام. قسسوله: (أو ممسسن أسسسلم) أي أو ممسسن جسساء
منهم إلينا وأسلم. قوله: (فإن كان أنثى لم ترد) أي لعموم قوله تعالى: * (فسسإن علمتمسسوهن مؤمنسسات فل
ترجعوهن إلى الكفار) * ولعله إل لمفسدة أعظم وينبغسسي عسسدم السسرد لعمسسوم اليسسة ولسسو كسسان لنسسا عنسسدهم
مسلمة وأسروها وتوقف تخليصها على رد التي أسلمت منهم. قوله: (وأولى المسلم الصلي السير) أي
سواء كان أسره ابتداء أو انتهاء، فيشمل من ذهب إليهم طوعا فقبضوا عليه سواء كان حرا أو عبسسدا كمسسا
قال شيخنا. قوله: (وفدى بالفئ إلخ) هذه طريقة ابن رشسد وقيسل يبسدأ بمساله، فسإن لسم يكسن فمسن بيست
المال، فإن لم يكن أو تعذر الوصول إليه فمال جماعسسة المسسسلمين، وهسسذه طريقسسة ابسسن حسسارث عسسن ابسسن
عبدوس عن سحنون واختاره اللخمي اه  بن. قوله: (ثم بمال المسلمين) أي الذين يمكن الخذ منهم مسسن
أهل قطره فيقدم القرب فالقرب، ويؤخذ من كل واحد بقدر وسعه ويتولى المسسام أو نسسائبه جبايسسة ذلسسك.
وقال أشهب: يفدى بأموال المسلمين ولو أتى جميعها ابن عرفة ما لم يخش استيلء العدو عليهم بسبب
ذلك بأن ل يوجد عندها ما يشترون به سلحا ول بارودا، وكل مسسن دفسسع شسسيئا مسسن جماعسسة المسسسلمين فل
رجوع له به على السير المفدى ولو دفع بقصد الرجوع بخلاف الفادي المعين. قوله: (ورجع بمثل المثلى
وقيمة غيره إلخ) مثله للباجي وابن بشير. وقال ابن عبد السلم: الاظهر المثلي مطلقا لنه قرض. وقسسال
ابن عرفة: الاظهر إن كان الفداء بقول المفدى افدني وأعطيك الفداء فالمثل مطلقا لنه قرض وإن كان
بغيره، فقول الباجي لن السلعة المفدى بها لم يثبت لهسسا تقسسرر فسسي الذمسسة ول السستزام قبسسل صسسرفها فسسي
الفداء فصار دفعها في الفداء هلكا لها فيرجع لقيمتها اه  بن. قوله: (إذا علم أو اظسسن إلسسخ) متعلسسق برجسسع،
وأما إذا علم أو اظن أو شك أن المام يفديه من بيت المال أو مما يجمعسسه مسسن المسسسلمين وفسسداه بقصسسد
الرجوع فإنه ل رجوع له لحمله على التبرع والتفريسسط. والحاصسسل أن الرجسسوع الفسسادي مقيسسد بمسسا إذا كسسان
معينا وكان غير بيت المال وكان عالمسسا أو اظانسسا أن المسسام ل يفسسديه مسن بيسست المسسال ول ممسسا يجسسبيه مسسن
المسلمين وأن ل يقصد بذلك الفسسداء صسسدقة، وأن ل يمكسسن الخلص بسسدونه، فسسإن اختسسل شسسرط مسسن هسسذه
الشروط فل رجوع له. قوله: (أو ل قصد له) أي لن الشأن أن النسان ل يسسدفع مسساله إل بقصسسد الرجسسوع.
قوله: (الواو بمعنى أو) ل داعي لذلك فقد ذكر ابن رشد في المسألة خلفسسا هسسل ل بسسد فسسي الرجسسوع مسسن
اللتزام مع المر بأن يقول له: افدني وأعطيك الفداء أو يكفي في الرجوع المر بالفداء وإن لم يلتزمه ؟
ونسب الول لفضل والثاني لبن حبيب، فبان بهذا أن السسواو علسسى بابهسسا وأن المصسسنف مشسسى علسسى قسسول
فضل، وعبارة ابن الحاجب فل رجوع إل أن يأمره ملتزما اه  وهي تفيد أن الواو للجمع علسسى بابهسسا وقسسرره
في التوضيح على اظاهره ونسبه لنقل الباجي عن سحنون انظر بن. قوله: (وقسدم علسى غيسره) يعنسي أن
من فدى أسيرا من العدو وعلى ذلك السير دين فإن الفادي يقدم على أرباب الديون لن الفداء آكد من
الديون، لن السير لما جبر على الفداء دخل دين الفداء في ذمته جبرا عليه فيقدم على دينه الذي دخسسل
في ذمته طوعا، ول فراق بين مال السير الذي قدم به من بلد الحرب وماله الذي ببلسسد السسسلم فسسي أن
الفادي يقدم على أرباب الديون في الجميع، واظسساهره ولسسو كسسان ديسسن غيسسره فيسه رهسسن وهسسو كسسذلك علسسى

الظاهر قوله: (ويفض الفداء على العدد) فإذا فدى شخص جماعة كخمسين أسيرا بقدر معين وفيهم 
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الغني والفقير والشريف والوضيع، فيقسم الفسسداء علسسى العسسدد مسسن غيسسر تفاضسسل بينهسسم إن جهسسل
الكفار قدر السارى. قوله: (وآخر بخمسة) أي فالجملة خمسسة وثلثسون، فسسإذا فسدى هسؤلء الثلثسة بمائسة
بعا المائسة لن سسبعي الخمسسة فإنها توزع عليهم كل واحد بحسسب عسادته، فعلسى مسن عسادته عشسرة س
والثلثين عشرة، وعلى من عادته عشرون أربعة أسباعها لن العشرين أربعة أسسسباع الخمسسسة والثلثيسسن،
وعلى من عادته خمسة سبع المائة لن الخمسة سبع الخمسة والثلثيسن. قسوله: (والقسول للسسير بيمينسه
أشبه أم ل في إنكار الفداء أو بعضه) هذا قول ابن القاسم، وإن كان كما قال ابن رشد ليس جاريسسا علسسى
قواعدهم والجاري عليها أنهما إذا اختلفا في مبلسسغ الفسسداء صسسداق السسسير إن أشسسبه وإل صسسداق الفسسادي إن
انفرد بالشبه وإل حلفا ولربه فداء المثل، وكذا إن نكل وقضى للحالف على الناكسسل. قسوله: (أي ولسو كسان
بيده) هذا قول ابن القاسم. وقوله: فالقول للفادي أي لن السير في يده بمنزلسسة الرهسسن. قسسوله: (وجسساز
الفداء بالخمر والخنزير) أي عند أشهب وعبد الملك وسسحنون. وقسوله: علسى الحسسن أي عنسد ابسسن عبسسد
السلم. وقال ابن القاسم: يمنع الفداء بما ذكر. قوله: (فإن لم يمكن ذلك) أي بأن امتنع أهل الذمسسة مسسن
دفع ذلك إليهم أو لم يوجد ذلك عندهم. وقوله: جاز شراؤه أي لجل أن يدفعه لهم فداء للسسسرى، ثسسم ان
محل جواز الفداء بالخمر والخنزير إذا لم يرضوا إل بذلك، وأما إذا رضوا بغيسسره فل يجسسوز الفسسداء بسسه كسسذا
ذكر بن خلفا لما ذكره عبق من الجواز مطلقا، ويفهم من جواز الفداء بما ذكر جوازه بالطعام بالطريقسسة
الولى. قوله: (ول يرجع الفادي المسلم) أي وأما الفادي الذمي فإنه يرجع على السسير مسسلما أو كسافرا
بقيمة الخمر وما معه إن كان أخرجه من عنده وبثمنه إن كان اشتراه هذا هو الصواب. قوله: (اشتراه أو
كان عنده) قال بن: هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة ومقسسابله ل يرجسسع بسسه إن كسسان مسسن عنسسده، أمسسا إن
اشتراه فإنه يرجع بما اشتراه به، وعلم مما ذكر أن الصور ثمانية لن الفادي بخمر أو خنزير إما مسلم أو
ذمي، وفي كل إما أن يخرجه من عنده أو يشتريه، وفي كل من هذه الربسسع إمسسا أن يفسسدي بسسه مسسسلما أو
ذميا وقد علمت أحكامها. قوله: (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء السير بالخيسسل وآلسسة الحسسرب أي وعسسدم
جوازه قولن لبن القاسم وأشهب فالمنع لبن القاسسم والجسواز لشسهب. فسإن قلست: حيسث جساز الفسداء



بالسرى المقاتلة فكان مقتضاه الجزم بجواز الفسسداء بالخيسسل وآلسسة الحسسرب أو يسسذكر القسولين فسسي الفسسداء
بالسرى المقاتلة لنهم أحق مما ذكر. والجواب أن جواز الفداء بالمقاتلسسة محلسسه إذا لسسم يسسرض الكفسسار إل
بذلك ولم يخش منهم وإل فل يجوز. وأما الخيل وآلة الحرب فالخلاف فيهما عنسسد إمكسسان الفسسداء بغيرهمسسا
وإل تعينت قول واحدا قاله شيخنا. قوله: (إذا لم يخش إلخ) تبع في هذا التقييد عج قال طفي: وفيه نظسسر
فإن هذا التقييد لبن حبيب وقد جعله ابن رشد قول ثالثا ونصه: فظاهر قول أشهب إجسازة ذلسك وإن كسثر
وهو معنى قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك ما لم يكن الخيسسل والسسسلح
أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة الظاهرة. وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل
وهو كما قال إذ ل ضرر على المسلمين في المفاداة بالخمر بخلاف الخيل، وكسسذا ابسسن عرفسسة جعسسل قسسول
ابن حبيب خلفا ل تقييدا، قال طفي: ولم أر من ذكره تقييدا، وقد تردد ابسسن عبسسد السسسلم فسسي ذلسسك ولسسم
يجزم بشئ اه  بن. باب المسابقة قوله: (وبفتحهسسا) أي والسسسبق بفتحهسسا. قسوله: (المسسال السسذي يوضسسع) أي

يجعل إلخ قوله: (جائزة 
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في الخيسسل) أشسسار الشسسارح إلسسى أن قسسوله: فسسي الخيسسل متعلسسق بمحسسذواف خسسبر المبتسسدأ السسذي هسسو
المسابقة، وأما قوله: بجعل فهو حال من المبتدأ أو من ضمير الخبر. واعلسسم أن المسسسابقة مسسستثناة مسسن
ثلثة أمور كل منها يقتضي المنع: القمار وتعذيب الحيوان لغيسسر مأكلسسة وحصسسول العسسوض والمعسسوض عنسسه
لشخص واحد اه . والقمار بكسر القااف المقامرة والمغالبة، وقولنا لغير مأكلسسة أي لغيسسر أكسسل إذ ل يعسسذب
الحيوان إل لكله بالعقر والذبح وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد في بعسسض الصسسور وهسسي مسسا
إذا أخرجه غير المتسابقين ليأخذه السابق. قوله: (وأولى في الجواز بغيسسر جعسسل) أي وأولسسى فسسي الجسسواز
المسابقة على الثلثة المذكورة بغير جعسل. قسوله: (وأمسسا غيسر هسذه الثلثسة) أي كالمسسسابقة علسسى البغسال
والحمير والفيلة. قوله: (شرط في جواز المسابقة) أي بجعل قوله: (فل تصح بغسسرر) أي بسسذي غسسرر كعبسسد
آبق أو بعير شارد. قوله: (ول مجهول) أي كالذي في الجيب وفي الصندواق والحسسال أنسسه ل يعلسسم قسسدره أو
جنسه، فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه ل شئ فيها لنه لم ينتفسسع الجاعسسل بشسسئ حسستى
يقال عليه جعل المثل خلفا لما في البدر القرافي بل تكسسون كالمجانيسسة كسسذا قسسرر شسسيخنا. قسوله: (وعيسسن
المبدأ) عطف على قوله: صح بيعه وهو بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين منهما بتصريح أو كسسان
بعادة، والمراد بالمبدأ المحل الذي يبتدأ منه بالرماحة أو الرمسسي بالسسسهم، والمسسراد بالغايسسة المحسسل السسذي
تنتهي إليه الرماحة أو الرمي. قوله: (ول تشترط المساواة فيهمسسا) أي فسسي المبسسدأ ول فسسي الغايسسة بسسل إذا
دخل على الختلاف في ذلك جسساز كسسأن يقسول لصساحبه: أسسابقك بشسسرط أن أبتسدئ الرماحسة مسن المحسسل
الفلني القريب من آخر الميدان وأنت من المحل الفلني الذي هو بعيد من آخر الميدان وكل مسسن وصسسل
لخر الميدان قبل صاحبه عد سابقا، أو يقول لصاحبه: نبتدئ الرماحسسة مسسن المحسسل الفلنسسي وأنسست تنتهسسي
لمحل كذا وأنا لمحل كذا الذي هو أقرب من نهايتك وكل من وصل لنهايته قبل صاحبه عد سسسابقا. قسسوله:
(وعين المركب) أي بالشارة الحسية بأن يقول: أسسابقك علسى فرسسي هسذه أو بعيسري هسذا وأنست علسى
فرسك هذه أو بعيرك هذا، ول يكتفي بالتعيين بالوصف كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا وكسسذا كمسسا
يدل عليه قول ابن شاس: من شروط السبق معرفة أعيان السبااق انظسسر المسسوااق، وأحسسرى أن ل يكتفسسي
بذكر الجنس كأسابقك أنا على فرس وأنت على فرس من غير ذكر وصف خلفسسا للقسساني. قسسوله: (ول بسسد
أن ل يقطع إلخ) يعني أنه يشترط أن يجهل كل واحد من المتسابقين سسسبق فرسسسه وفسسرس صسساحبه فسسإن
قطع أحدهما أن أحد الفرسين يسبق الخسسر لسسم تجسسز. قسسوله: (وعيسسن الرامسسي) أي أنسسه ل بسسد مسسن معرفسسة
شخصه كزيد وعمرو، فلو وقع العقد على أن شخصا يسابق شخصا فسسي الرمسسي لسسم يجسسز. قسسوله: (وعسسدد
الصابة) أي بمرة أو بمرتين من عشرة. قوله: (ول يثبت السهم فيه) أي وهسسو أن يثقسسب السسسهم الغسسرض
ه وله: (وأخرج ه. ق ول يثبت فيه. قوله: (وهو أن يثقب ويثبت فيه) أي أن يثقب السهم الغرض ويثبست في
متبرع) المسابقة في هذه جائزة اتفاقا، وأما في الثانية وهي قوله أو أحدهما فهي جائزة علسسى المشسسهور
كما في عبق، وفي الموااق: أنها جائزة اتفاقا عنسسد ابسسن رشسسد. قسسوله: (فلمسسن حضسسر) أي المسسسابقة علسسى
الظاهر ويحتمل لمن حضر العقد، ويحتمل لمسن حضسرهما، وهسل لمخسرج الجعسل الكسل معهسم منسه أم ل
قياسا على الصدقة تعود إليه ؟ قولن. قوله: (ول يشترط في صحة العقد التصريح إلخ) هذا هو الصسسواب
خلفا لما في خش من اشتراط ذلك قائل: كان الولى للمصنف أن يقول: على أن من سبق إلسسخ اه  بسسن.

قوله: (ويحمل عليه) أي على ذلك الذي ذكره المصنف. 
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قوله: (إن سبق عاد إليه) أي الجعل الذي أخرجه. قوله: (ل إن أخرجا ليأخذه السابق) أي وأما لو
اخرجا وسكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه ل يمتنع، والظاهر أنه يكسسون لمسسن حضسسر، فسسإن كسسان
م. ثسم إن قسول المصسنف: ل إن أخرجسا يقتضسي أن الممنسوع ليأخذه المسبواق جاز كمسا هسو اظساهر كلمه
إخراجهما بالفعل، وأنهما لو اتفقا من غير إخراج على أن مسسن سسسبق فلسسه علسسى الخسسر قسسدر كسسذا ل يمتنسسع
وليس كذلك بل الصواب المنع كما في بن لن التزام المكلف كإخراجه. قوله: (ليأخذه السابق) أي ليأخذ



السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله له. قوله: (لم يستحقه السابق) أي لسسم يسسستحق السسسابق
جعل غيره بل هو لربه. قوله: (ولو بمحلل) أي ولوقع عقد المسابقة على الوجه المتقسسدم مسع محلسسل ورد
بلو على من قال بالجواز مع المحلل وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة، ووجهه أنهما مع المحلل صارا
كاثنين أخرج أحدهما دون الخر قاله بن وفيه أنه إذا أخرج أحدهما ليأخذ إذا سبق ممنسسوع، والسسذي فسسي ح
عن الجزولي توجيه ذلك القول بأن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على
الجهاد فتدبر، وعلى ذلك القول إذا سبق المحلل أخذ الجعل منهما، وإذا سسبق أحسدهما مسع المحلسل أخسذ
ذلك الحد ماله وقسم المال الخر مع المحلل إذ ليس له عليه مزية اه  بن. قوله: (من المتبرع) بل وكسسذا
إن كان الجعل منهما معا وكان بينهما محلل بناء علسسى القسسول بسسالجواز المشسسار لسسه بلسسو فيجسسوز أن يخسسرج
أحدهما خمسة والخر عشرة كما قال ابن يونس. قوله: (أو موضسسع الصسسابة) بسسالجر عطفسسا علسسى الجعسسل
قوله: (بل يجوز اشتراط إلخ) أي كأن يقول أحدهما: أنا أصيب الغرض أربعة من عشرة خرقسسا فسسي أدنسساه
أي في أسفله، وأنت تصسسيبه أربعسسة مسسن عشسسرة خرقسسا أو خسسسقا مسسن وسسسطه أو مسسن أعله. قسسوله: (فسسي
المسافة فيهما) أي في المسابقة والمناضلة. وقوله في الثاني أي في المناضلة. قسسوله: (أو نسسزع سسسوط)
أي بأن نزع إنسان السوط الذي يسواق بسسه الفسسرس مسسن يسسده تعسسديا فخسسف جريسسه. قسسوله: (بخلاف تضسسييع
السوط) أي كما لو نسسسيه قبسسل ركسسوبه أو سسسقط مسسن يسسده وهسسو راكسسب. قسسوله: (أو حسسرن الفسسرس) أي أو
سقوطه من فوقه فإذا تعطل بذلك صار مسبوقا. قوله: (لذلك) أي ليصسسال الخسسبر بسسسرعة. قسسوله: (ممسسا
ينتفع به) أي وغير ذلك مما ينتفع به إلخ فهو بيان لمحذواف. قوله: (للمغالبة) هذا محترز قوله ممسسا ينتفسسع
به في نكاية العدو أي وبعد أن يكون مجانا يشترط أن يقصد به النتفاع في نكايسسة العسسدو ل المغالبسسة كسسذا
في الجواهر اه  بن. إذا علمت ذلك فالولى للشارح أن يقول بشرط أن يقصد به النتفاع فسي نكايسة إلسسخ.
والحاصل أن المسابقة بغير المور الربعسسة المتقدمسسة جسسائزة بشسسرطين: أن يكسسون مجانسسا وأن يقصسسد بهسسا
النتفاع في نكاية العدو. قوله: (وإل منع) أي حرم وقيل أنسسه يكسسره، وقسسد حكسسى الزنسساتي قسسولين بالكراهسسة
والحرمة فيمن تطوع بإخراج شئ للمتصارعين أو المتسسسابقين علسسى أرجلهمسسا أو علسسى حماريهمسسا أو غيسسر

ذلك مما لم يرد فيه نص السنة. قوله: (والرجز) أي وإنشاد الرجز من 
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المتسابقين والمتناضلين، وكذا في الحرب عند الرمي، والمراد إنشاد الشسسعر مطلقسسا ل خصسسوص
الشعر الذي من بحر الرجز وإن كان أكثر ما يقع في الحرب النشاد منه كقوله عليه الصلة والسلم يوم
حنين: أنا النبي ل أكذب أنا ابن عبد المطلب لنه موافق للحركة والضطراب. قوله: (وكذا فسسي الحسسرب)
أي وكذا يجوز الفتخار والرجز في الحرب عند الرمي. قوله: (والتسسسمية لنفسسسه) أي حسسال الحسسرب وكسسذا
في حال المسابقة. قوله: (التشسسجيع) أي تحصسسيل الشسسجاعة. قسسوله: (ولسسزم العقسسد) أي إذا كانسسا رشسسيدين
طائعين. قوله: (كالجارة) أي في غير المتسابقين فاندفع ما يقال: إن فيه تشبيه الشئ بنفسسسه لن عقسسد
ه النسبي ص ب وله: (بعسد مسا اخت المسابقة من الجارة أو أنه من تشبيه الجزئي بالكلي. باب الخصسائص ق
صلى الله عليه وسلم) أشار بذلك إلى أن المصنف لم يذكر في هذا الباب جميع ما اختص به النبي صلى
الله عليه وسلم بل بعضه. قوله: (على هذا القول) أي القائل بوجوب الضسسحى عليسسه. قسسوله: (والضسسحى)
هو لغة في الضحية ومحل وجوبها عليه إذا كان غير حاج وإل كان مساويا لغيره في وجوب الهسسدي وعسسدم
وجوبها. قوله: (والتهجد) أي لقوله تعالى: * (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * أي فتهجسسد بسسه حالسسة كسسونه
زيادة لك في الفتراض على الفرائض الخمسة. قوله: (وقيل يسمى) أي صلة الليل تهجدا مطلقا سسسواء
كانت بعد نوم أو قبله. قوله: (راجع للثلثة) الضحية والتهجد والوتر فكل من الثلثة لسسم يجسسب عليسسه إل إذا
كان حاضرا ل مسافرا، والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره علسسى راحلتسسه، فلسسو كسسان
واء كسانت وله: (لكسل صسلة) أي س وجهت. ق فرضا ما فعله عليها لن الفرض ل يفعل على الدابة حيث ت
حضرية أو سفرية، وانظر هل المراد كل صلة فريضة أو ولو نافلة ؟ كذا نظسسر ابسسن الملقسسن فسسي قسسولهم:
يجب السواك عليه لكل صلة، وكذا في قوله: لول أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كسسل صسسلة.
قوله: (بانت بمجرد ذلك) فيه نظر بل الصح أن من اختارت الدنيا يطلقها النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
بعد ذلك كما استظهره في التوضيح في فصل التخيير والتمليك لقول اللسسه تعسسالى: * (يسسا أيهسسا النسسبي قسسل
لزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل) * اه  بن. والحق أنه
لم يثبت أن امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا بل كلهسسن اخسسترن اللسسه ورسسسوله والسسدار
الخرة، وما قيل أن فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا فكانت تلتقط البعر وتقول هي الشسسقية فقسسد رده
العراقي بأنها استعاذت بالله منه، ولم يثبت أنها قالت: اخترت السسدنيا، وأن آيسسة التخييسسر إنمسسا نزلسست وفسسي
عصمته التسع اللتي مات عنهن. قوله: (لكنه لم يقع ذلسسك) أي وأمسسا تزوجسسه بزوجسسة غيسسره بسسأمر اللسسه لسسه

بزواجها إذا طلقها فواقع لقوله تعالى: * (فلما قضى 
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زيد منها وطرا زوجناكها) *. قوله: (الاظهر عدم البطلن) أي سواء أجسسابه المصسسلي بنحسسو نعسسم يسسا
رسول الله أو بنحو ما فعلت الشئ الفلني يا رسول الله جوابا لقوله عليه الصلة والسلم: هل فعلتسسه ؟



قوله: (في الراء والحروب) الولى في الراء في الحسروب وغيرهسا مسن المهمسات، وأفساد بهسذا أن النسبي
صلى الله عليه وسلم إنما كان يشاور في الراء في الحروب وغيرها مما ليس فيه حكم بين الناس، وأما
ما فيه حكم فل يشاور لنه إنما يلتمس العلم منه، ول ينبغي أن يكون أحدهم أعلم بمسسا أنسسزل عليسسه منسسه،
وقد قال قوم: إن له أن يشاور في الحكام، وهذه غفلة عظيمة منهم لن الله سسسبحانه وتعسسالى يقسسول: *
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * اليسسة، أمسسا غيسسر الحكسسام فربمسسا رأوا بسسأعينهم أو سسسمعوا
بآذانهم شيئا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. فإن قلت: ما ذكرته من أنه إنما كان يشاور
في الراء ل في الحكام يرد عليه مشاورته في الذان وفعله قبل الوحي به. لنا نقول: إن مشاورته فسسي
الشرائع كان جائزا في صدر السلم ثم نسخ ذلك بالمشساورة فسي غيسسر الشسسرائع فقسسط وذلسسك لن الذان
كان في السنة الولى من الهجرة ونزول قوله تعالى: * (وشاورهم في المر) * كان فسسي السسسنة الثالثسسة،
والمشاورة في الشرائع كانت أول جائزة ثم نسخت في السنة الثالثة بالمر بالمشاورة في غيرهسسا فقسسط
كذا قرر شيخنا. قوله: (أو الحي) نحوه في خش وعبق، قال: وهو في عهدتهما إذ لم أر من ذكر أن الحي
كالميت، واظاهر نصوصهم واظاهر الحاديث التي في ح والموااق وغيرهما أنسسه خسساص بسسالميت كالمصسسنف،
ومن جملة الحاديث المذكورة: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي أي فعلسي قضساؤه وإلسي كفالسة عيساله.
قوله: (المعسر المسلم) وهذا كان في صدر السلم قبل فتح الفتوحات ثم نسخ ذلك بوجوب قضائه من
بيت المال. قوله: (ومصابرة العدو) أي والصبر على مقاتلة العدو الكسسثير بخلاف أمتسسه فسسإنه إذا زاد العسسدو
على الضعف لم يجب الصبر قوله: (إذ منصسسبه الشسسريف يجسسل إلسسخ) أي لن اللسسه تعسسالى وعسسده بالعصسسمة
بقوله: * (والله يعصمك من الناس) * أي من قتلهم لك، فل ينافي أنهم شجوا وجهه وكسروا ربسساعيته، أو
أن العصمة نزلت بعد الشسسج وكسسسر الرباعيسسة، وعلسسى هسسذا فسسالمراد بالعصسسمة مسسن القتسسل وغيسسره. قسسوله:
(والمعتمد إلخ) قال ح: مذهب ابن القاسم أنها ل تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: وهو الذي عليه جمهسسور
أهل العلم وهو الصحيح عندنا، والذي في التوضيح عن ابن عبد السلم أن المشهور المنع مطلقا اه  انظر
بن. قوله: (وإمساك كارهته) أي إذا كانت كارهسة بقاءهسسا تحتسه لغيسره، وأمسسا كراهسة ذاتسه فهسو كفسسر تسبين
بمجرده. قوله: (لقد استعذت بمعاذ) أي بمن يستعاذ به ويلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى، وقوله بمعسساذ
بفتح الميم مصدر أو اسم مكان كما في النهاية أي تحصنت بملذ وملجأ، وضبطه القسطلني بضم الميم
أي بالذي يستعاذ به وإلحقي بأهلك ثلثي همزته وصل من لحق كفر ح. وقسسال القسسسطلني: كسسونه رباعيسسا
بقطع الهمزة وكسر الحاء من ألحق بمعنى لحسسق لغسسة فيسسه اه  بسسن. قسسوله: (لخسسبر العائسسذة) راجسسع لحرمسسة
إمساك الكارهة وجعلها كارهة بالنظر للفظها وإل فهي معذورة ل كراهة عندنا وإنما خسسدعت لغفلسسة رأيهسسا
وكانت جميلة جدا فغارت أمهات المؤمنين أن تحظى برسول الله صلى الله عليه وسسسلم فتفسسوتهن كسسثرة
مشاهدة طلعته ورؤية عبادته عندهن ليل وما يتلسسى فسسي بيسسوتهن مسسن آيسسات اللسسه والحكمسسة * (وفسسي ذلسسك
فليتنافس المتنافسون) * فسألتهن ماذا يعجبه ؟ فقلن لها: يعجبه أن يقال له: أعوذ بالله منك، فلما دخل

عليها حجرتها 
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قالت له ذلك. قوله: (وتبسسدل أزواجسه) أي يحسسرم عليسه أن يبسسدل أزواجسه اللتسسي خيرهسسن فسساخترنه
بغيرهن مكافأة لهن لقوله تعالى: * (ول أن تبدل بهن من أزواج) * قسسال ابسسن عبسساس: أي ل يحسسل لسسك أن
تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهذا لم ينسخ. وقال غيره: إنه نسخ بقوله تعالى: * (إنا أحللنا لسسك
أزواجك اللتي آتيت أجورهن) * أي إنا أحللنا لك كل زوجة دفعت صداقها لجل أن يكون لك المنة عليهن
بترك التزوج عليهن مع كونه حلل لك، وعلى هذا فحرمة تبدل الزواج مسسن خصوصسسياته أول قبسسل النسسسخ.
قوله: (ونكاح الكتابية الحرة) وكذا المة فل مفهوم للحرة إذ الكتابية يحسسرم نكاحهسسا مطلقسسا حسسرة أو أمسسة،
لكن حرمة نكاح الحرة من خصوصياته وحرمة نكاح المة ليس مختصا به بل وكذلك أمته. قوله: (والمسسة
المسلمة) أي نكاح المة المسلمة. واعلم أنه اختص بحرمسة نكاحهسسا علسسى السدوام لنتفسساء شسرطي جسواز
نكاحها بالنسبة له وهما: خشية العنت وعدم وجود طول الحسسرة لنسسه معصسسوم، ولسسه أن يسستزوج بغيسسر مهسسر
ومنع نكاحها في حقنا فليس أبديا إذ يجوز مع وجود الشرطين ويمنع مع فقدهما، وأما وطسؤه لهسا بالملسسك
فجائز، وأما وطئ المة الكتابية بالملك ففي عبق أنه جائز له، وذكر شيخنا أنه حسسرام عليسسه أيضسسا. قسسوله:
(فل مفهوم إلخ) وذلك لن كل من مات عنها فل تحرم على غيره بنى بها أو ل، وأما التي طلقها فإن كان
قد وطئها حرمت على غيره وإن لم يكن وطئها ل تحرم على غيره ل في حال حياته ول بعد مسوته، وذلسك
كالعائذة فإنه طلقها قبل البناء بهسا وتزوجست بعسد وفساته بالشسعث بسن قيسس، هسذا وفسي ح: الصسحيح أن
ج، وهسذا محمسول علسى الستي مدخولته التي طلقها ل تحرم على غيره كما للقرطبي وابن شساس قساله ع
اختلى بها ولم يمسها، وأما من مسها فل خلاف في حرمتها على غيره. قسوله: (أو يحكسم اللسه بينسه وبيسن
عدوه) أي يصلح على شئ يؤخذ من العدو كل سنة كالجزية أو يحكم الله بهسسزم العسسدو وقسوله: فل يتعيسسن
وله تعسالى: * (ول تمنسن تسستكثر) * فقسد القتال بالفعل أي كما هو اظاهر المصنف. قسوله: (ليسستكثر) لق
قيل: إن معناه ل تعط عطية لتطلب أكثر منها. وقيل معناه ل تعط عطية مستكثرا لها أي تعدها كثيرة أي
ل تستكثر ما تمن به. قوله: (بأن يظهر خلاف ما يضمر) أي فشسسبه مسسا يضسسمره المظهسسر لخلفسسه بالخيانسسة
لخفائه، وحرمة إاظهار خلاف ما يبطن في حقه عليه الصلة والسلم بالنسسسبة لغيسسر الحسسروب، وأمسسا فيهسسا
فقد أبيح له أنه إن أراد سفرا لغزو محل يوري بغيره بأن يسأل عن طريق محل آخر وعن سهولتها وعسسن
حال الماء فيها ليوهم أنه مسافر لذلك المحل الذي يسسسأل عسن طريقسه والحسال أنسه عسازم علسى السسفر
لغيره. قوله: (والحكم بينه وبين محاربه) هذا شروع في المحرم علينا لجلسسه. وحاصسسله أنسسه إذا كسسان بيسسن



النبي صلى الله عليه وسلم وبيسن غيسره عسداوة أي خصسومة فل يجسوز لحسسد مسن المسة أن يسدخل بينهمسا
بالصلح بحيث يحكم على أحدهما بشئ أي يصلح بينهما من غير حكم بشئ على أحسسد منهمسسا، لن الشسسأن
أن الذي يسعى بالصلح بين اثنين يكون له شأن عليهما. قوله: (من غير إفطار) أي بأكل أو شسسرب ويسسدل
لباحة الوصال له وكراهته لغيره قوله عليه الصلة والسلم حين نهى عنه وفعله وسئل عن ذلسسك: لسسست
كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني اه . وهي عندية مكانة ل عنديسسة مكسسان، وهسل أكلسه وشسسربه
حقيقة أو كناية عن إعطاء القوة ؟ والول للسيوطي فقال: إنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائهسسا
وطعامها ل يفطر. قوله: (ودخول مكة بل إحرام) أي من غير عذر كحصسسر عسدو بسأن يسدخلها لتجسارة مثل،

وأما جواز دخولها بل إحرام لعذر فل يختص به. 
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قوله: (وبقتال) أي سواء فجسأه العسدو أم ل، وأمسا غيسره فل يجسوز لسه دخولهسا بقتسال إل إذا فجسأه
العدو. قوله: (والخمس) ابن العربي: من خواصه عليه الصلة والسلم صفى المغنسسم والسسستبداد بخمسسس
الخمس أو بالخمس، ومثله لبن شاس وكسسأنه إشسسارة إلسسى القسسولين، والثسساني منهمسسا السسستبداد بسسالخمس
بتمامه فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الول كان أولى لنه أشهر عند أهل السير قاله ابسسن
غازي اه  بن. قوله: (أي بل هذه الثلثة مجتمعة) أي حالة كونها مجتمعة في النفي أي فل يقسسال: إن قسسوله
وبل مهر يغني عنه قوله: وبلفظ الهبة. قوله: (وبلفظ الهبة) أي بأن يقول النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
وهبتك يا فلنة لنفسي أو لفلن قاصدا بذلك إنكاحه إياها من غير صدااق ابتداء ول انتهاء. قوله: (وبإحرام)
أي من خصائصه عليه الصلة والسلم أن يعقد نكسساحه فسسي حسسال إحرامسسه بالحسسج أو العمسسرة أو فسسي حسسال
إحرام المرأة التي يريد نكاحها أو في حال إحرامهما معا. قوله: (وبل وجسسوب قسسسم) أي أنسسه خسسص بعسسدم
وجوب القسم عليه بين أزواجه فيجوز له أن يفضسسل مسسن شسساء منهسسن علسسى غيرهسسا فسسي المسسبيت والنفقسسة
والكسوة. قوله: (ويحكم لنفسه وولده بحق على الغير) أي ولو كان ذلك الغير عدوا له لنه معصوم مسسن
الجور، فل يخشى وقوع الجور منه على المحكوم عليه ولو كان عدوا لسسه، وهسسذا بخلاف القاضسسي فسسإنه إذا
كان له أو لولده حق عند إنسان فسإنه ل يحكسم بسه لنفسسه ول لولسده وحكمسه بسه باطسسل ول بسد مسن رفسسع
الدعوى عند قاض آخر. قوله: (وبأن يحمي الموات لنفسه) أي فقسد ثبست أنسه حمسسى البقيسع وحمسسى ثلثسة
أميال من الربذة للقاحة بخلاف غيره من الئمة فل يجوز له أن يحمي لنفسه وإنما يحمي القليل المحتاج
إليه لدواب الجهاد. قوله: (ول يورث) أي لن نسبة المؤمنين له واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
فكان ما تركه صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئل يتمنى وارثه موته فيهلك، وقيسسل لن النبيسساء ل ملسسك لهسسم
مع الله حتى قال ابن عطاء الله: ل زكاة عليهم إل أنسسه خلاف اظسساهر قسسوله تعسسالى: * (وأوصسساني بالصسسلة
والزكاة) * وإذا علمت أن ما تركه النبياء صدقة كان لهم الوصية بجميع مالهم كسسذا فسي المسج، ومقتضسى
اقتصار المصنف على كونه ل يورث أنه يرث وهو الراجح كما في ح، وقد ثبت أنه ورث من أبيه أم أيمسسن
بركة الحبشية وبعض غنم وغير ذلك، وقيل إن النبياء كما أنهم ل يورثون ل يرثون لئل يستشعر مورثه أنه
يحب موته فيكرهه فيهلك والله أعلم. باب في النكاح قوله: (فالراغب إن خشي علسسى نفسسسه الزنسسى) أي
إذا لم يتزوج قوله: (وإن أدى إلى النفااق عليها من حرام) أي أو أدى إلسسى عسسدم النفسسااق عليهسسا والظسساهر
وجوب إعلمها بذلك اه  خش. وقوله: وإن أدى إلى النفااق عليهسسا مسسن حسسرام هسسذا ربمسسا يفيسسده قسسول ابسسن
بشير: يحرم على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو على النفقة أو كسسان
يكتسب في موضع ل يحل فإنه يقتضي أنه إذا كان يخااف على نفسه العنت وجسب عليسه النكساح ولسو أدى
لضرر الزوجة بعدم النفقة عليها أو كان ينفق عليها من حرام، ومثلسه قسول الشسامل ومنسع لضسرر بسامرأة
لعدم وطئ أو نفقة أو تكسب بمحرم ولم يخف عنتا اه . ولكن اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنسست
مكلف بترك الزنى لنه في طوقه كما هو مكلف بترك التزوج الحرام فل يحل فعل محسسرم لسسدفع محسسرم.
والحاصل أنه ل يحل محرم لدفع محرم لنه مكلف بترك كل منهما، وحينئسسذ فل يصسسح أن يقسسال: إذا خسسااف

الزنى وجب النكاح 
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ف الضسررين حيسث ولو أدى للنفااق من حرام، وقد يقال: إذا استحكم المر فالقاعدة ارتكساب أخ
بلغ اللجاء أل ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إل بالزنى جاز لها الزنى كمسسا يسسأتي. قسسوله: (إل أن
يؤدي إلى حرام) كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته علسسى السسوطئ أو لعسسدم النفقسسة أو التكسسسب مسسن حسسرام أو
تأخير الصلة عن أوقاتها لشتغاله بتحصيل نفقتها. قوله: (ما لم يؤد إلى حرام وإل حرم) علسسم ممسسا قسساله
أن الراغب له تارة يكون واجبا عليه، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون حراما عليه، وأمسسا غيسسر الراغسسب لسسه
فهو إما مكروه في حقه أو حرام أو مباح أو مندوب. قوله: (وإل حرم) يقيد المنع بما إذا لم تعلسسم المسسرأة
بعجزه عن الوطئ وإل جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكسسن رشسسيدة، وكسسذلك الرشسسيدة فسسي النفسسااق، وأمسسا
النفااق من كسب حرام فل يجوز معه النكاح وإن علمت بسسذلك قسساله أبسو علسسي المسسسناوي اه  بسسن. قسسوله:
(والصل فيه الندب) أي وأما بقية الحكام فهي عارضة له. قوله: (أو فيمسسن يقسسوم بشسسأنه) أي أو لراغسسب
في امرأة تقوم بشأنه. قوله: (ونظر وجهها وكفيها) أي حيسن الخطبسة، ثسم إن اظساهر المصسنف أن النظسر



مستحب والذي في عبارة أهل المذهب الجواز، ولم يحك ابن عرفة الستحباب إل عن ابن القطان انظسسر
طفي. ويمكن حمل الجواز في كلم أهل المذهب على الذن، وكما يندب نظر الزوج منها الوجه والكفين
يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المج. وقوله: وكفيها أي اظاهرهمسسا وباطنهمسسا فسسالمراد يسسديها لكوعيهسسا
وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين لن الوجه يسسدل علسسى الجمسسال وعسسدمه، واليسسدان يسسدلن علسسى
خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك. قوله: (هذا هو المراد) أي خلفا لظاهر المصنف مسسن أن المعنسسى
دون غيرهما فل يندب نظره وهو صاداق بالجواز. قوله: (بعلم) متعلق بنظر. وقسسوله: وكسسره اسسستغفالها أي
لئل يتطراق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون: نحن خطاب ومحل كراهة الستغفال إن كان يعلسسم
أنه لو سألها في النظر لما ذكر تجيبه: إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجسسبرة
أو جهل الحال، وأما إذا علم عدم الجابة حرم النظر كما قال ابن القطان: إن خشي فتنسسة وإل كسسره، وإن
كان نظر وجه الجنبية وكفيها جائزا لن نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة. قوله: (ولسسه توكيسسل
رجل أو امرأة في نظرهما) فإذا وكلهما على ذلك ندب لهما النظر كمسسا ينسسدب لموكلهمسسا وهسسو الخسساطب،
وما ذكره من جواز التوكيل على النظر صرح به ح عن البرزلي، ونص البرزلي: انظر هسسل لسسه أن يفسسوض
لوكيله في النظر إليهما على حسب ما كان له ؟ ثم قال: والظاهر الجواز ما لم يخف عليسه مفسسدة مسن
النظر إليهما، واعترضه بعض الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله وهو اظسساهر ؟ اه 
بن. قوله: (ل مندوب) أي ل أن نظرها للزائد منه مندوب من حيث أنها وكيلة. قوله: (فسسي نكسساح صسسحيح)
أي بمجرد النكاح الصحيح. وقوله: مبيح للوطئ احترازا عما قبل الشهاد مثل، وعن نكاح العبسسد فسسإنه وإن
كان صحيحا إل أنه غير مبيح للوطئ لن لسيده الخيار كما يأتي. قوله: (حتى نظر الفرج) أي فيحسسل لكسسل
من الزوجين نظر فرج صاحبه سواء كان في حالة الجماع أو في غيرها، وما ذكره المصسسنف مسسن الجسسواز
قال الشيخ زرواق في شرح الرسالة: وهو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب لنسسه يسسؤذي البصسسر
ويورث قلة الحياء في الولد. قوله: (وما ورد إلخ) لفظ الحديث كما في الجامع: إذا جسسامع أحسسدكم زوجتسسه
أو جاريته فل ينظر إلى فرجها لن ذلك يورث العمى فهسسذا الحسسديث موضسسوعه النهسسي حالسسة الجمسساع لنهسسا
وله: وزي. ق مظنة النظر وأحرى فسي غيسر الجمساع. قسوله: (منكسرا) أي فهسو موضسوع كمسا قسال ابسن الج
(المستقل به) أي الذي استقل وانفرد به واحد. قوله: (دون مانع) أي من محرمية ونحوهسسا كتزويسج المسسة

والمعتقة لجل والمكاتبة. قوله: (بخلاف معتقة لجل ومبعضة) المبعضة 
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محترز التام والمشتركة محترز المستقل بسسه والمعتقسسة لجسسل والمحسسرم والسسذكر محسسترز بل مسسانع.
قوله: (فيجوز التمتع بظاهره) أي ولو بوضسسع السسذكر عليسسه والمسسراد بظسساهره فمسسه مسسن خسسارج، ومسسا ذكسسره
الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائل: ووجهه عندي أنه كسائر جسسسد المسسرأة
وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه اه . واعتمسده ح واللقساني خلفسا لتست تبعسا
للبساطي والقفهسي حيث قالوا: ل يجوز التمتع بالدبر ل اظاهرا ول باطنا انظر بن. قسسوله: (بل اسسستمناء)
قد تبع الشارح في ذلك عبق قال بن: وفيه نظر بل اظاهر كلم البرزلي وابن فرحسسون كمسسا فسسي ح خلفسسه
ون وله: (أن يك وهو أنه يجوز التمتع بظاهره على وجسه السستمناء بسه. قسوله: (والشسأن) أي المنسدوب. ق
البادئ) أي بالخطبة بالضم. وقوله عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن يقول الزوج أو وكيله: الحمسسد
لله والصلة والسلم على رسول الله: * (يا أيها السسذين آمنسسوا اتقسسوا اللسسه حسسق تقسساته ول تمسسوتن إل وأنتسسم
مسلمون) * * (واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا) * * (اتقسسوا اللسسه وقولسسوا
قول سديدا) * الية. أما بعد فإني أو فإن فلنا رغب فيكم ويريد النضسمام إليكسسم والسدخول فسسي زمرتكسسم
وفرض لكم من الصدااق كذا وكذا فانكحوه. فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة: أما بعد فقد أجبناه
لذلك. قوله: (وعند العقد) أي والبادئ بالخطبة بالضسسم عنسد العقسسد. قسوله: (هسو السسولي) أي ولسي المسسرأة.
قوله: (فهي أربع خطب) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة من ولي المرأة واثنتان عنسسد
عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة من الزوج. قوله: (بين اليجاب) أي من ولي المسسرأة.
قوله: (والقبول) أي من الزوج أو من وليه. قوله: (بالخطبة) الصادرة من الزوج أو مسن وليسسه. قسسوله: (أي
الخطبة) قال عج: ذكر بعض الكابر أن أقلها أن يقول: الحمد لله والصلة والسلم على رسسسول اللسسه أمسسا
بعد فقد زوجتك بنتي مثل بكذا. ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلة: أما بعسسد فقسسد قبلسست
نكاحها لنفسي أو لمسسوكلي بالصسسدااق المسسذكور. قسسوله: (وإعلنسسه) أي ونسسدب إعلنسسه أي إاظهسساره وإشسسهاره
بإطعام الطعام عليه لقوله عليسه الصسلة والسسلم: أفشسوا النكساح واضسربوا عليسه بالسداف قسوله: (بخلاف
الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها) أي خشية كلم المفسدين قوله: (أي العروس) أي المأخوذ من المقسسام.
قوله: (فغير العدل إلخ) هذا عند وجود العدول، وأمسسا عنسسد عسسدمهم فيكفسسي اثنسسان مسسستور حالهمسسا، وقيسسل
يستكثر من الشهود. قوله: (ولو كان وكيله) أي هذا إذا كان من له ولية العقد توله بنفسه بل ولو تسسوله
وكيله بإذنه. وقوله فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولية العقد ووكيله عسسدم وشسسمل كلمسسه السسولي
البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه فل تقبل شهادته كما فسسي ح. قسسوله: (هسسذا هسسو مصسسب
الندب) حاصله أن الشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائسسدا علسسى السسواجب، فسسإن حصسسل
الشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب وإن لم يحصل عند العقد كسسان واجبسسا عنسسد البنسساء. قسوله:
زرا فقسط. (وفسخ النكاح) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصسحته. وقسوله: ويحسدان إذا أقسرا إلسخ أي وإل ع
قوله: (لصحة العقد) أي لن الشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كسسل
اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقسسد بل إشسسهاد فيسسؤدي لرفسسع حسسد الزنسسى. قسسوله: (بائنسسة)



بالرفع أي وهي بائنة ل بالجر صفة لطلقة لن الحاكم يقول: طلقتها عليه ول يقول طلقسسة بائنسسة وإذا قسسال
الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة بائنة. قوله: (من الحاكم) أي وكل طلاق أوقعه الحسساكم كسسان بائنسسا إل
طلاق المولى والمعسر بالنفقة فإنه يكون رجعيا. قوله: (لنه فسخ جبري من الحسساكم) الولسسى أن يقسسال:

إنما كان بائنا لنه يشترط في الرجعى تقدم وطئ صحيح ولم 
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يحصل ذلك هنا، ولذا كان الطلاق هنا بائنا حكسسم بسسه حسساكم أو ل كسسذا قسسرر شسسيخنا. قسسوله: (إن لسسم
يحصل فشو) شرط في قوله: ويحدان. قوله: (إن فشا النكاح) جعسسل الشسسرح فاعسسل فشسسا ضسسمير النكسساح
وهو ما لبن عرفة وابن عبد السلم، وجعله عبق ضمير الدخول، وبه صرح ابن رشد، قال طفسسي: والكسسل
صحيح إذ القصد نفي الستتار. قوله: (أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحسسد) كسسذا قسسال الشسسرح
تبعا لعبق، والذي لبن رشد في البيان ما نصه: وحدا إن أقرا بالوطئ إل أن يكون الدخول فاشيا أو يكون
على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة اه . ومثله في نوازل ابن سهل فانظر قسوله: أو علسسى السسدخول
فقد تبع فيه عج وهو غير اظاهر اه  بن. وهذا عجيب من بن فسسإن ح نقسسل مسسا ذكسسره عسج عسن اللبسساب وكسسذا
غيره. قوله: (وإل فالعبرة بمجبرها) أي بركونه وعدم ركونه فإذا رد ولي المجبرة لم تحرم خطبتهسسا وكسسذا
إذا ردت غير المجبرة خطبة الول لم تحرم خطبتها فعلم أنه ل يعتبر ركسسون المجسسبرة مسسع رد مجبرهسسا ول
ردها مع ركونه وأنه ل يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع ردها ول رد أمها أو وليها غيسسر المجسسبر مسسع
رضاها. واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب ل يحرم ما لم يكسسن السسرد لجسسل خطبسسة الثسساني،
فإن تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للول قبل خطبة الثاني
وادعى الول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ول قرينة لحدهما فالظاهر كما قسسال عسسج أنسسه يعمسسل بقولهسسا
وقول مجبرها لن هذا ل يعلم إل من جهتهما ولن دعواهما موجب للصحة، بخلاف دعسوى الخساطب الول
حة. قسوله: (ولسو كسان الخساطب إلسخ) أي هسذا إذا كسان ود الص فإنها موجبة لفساد العقد والصل في العق
الخاطب الثاني فاسقا أو مجهول حاله بل ولو كان صالحا. قوله: (فهذه سسست صسسور) وذلسسك لن الخسساطب
الول الذي حصل الركون إليه إما صالح أو مجهول الحال، والخاطب الثاني إما صالح أو مجهول الحال أو
فاسق، والحاصل من ضرب اثنين في ثلثة ستة. قوله: (والحرمة في سبعة) أي والجواز في اثنين وهمسسا
خطبة صالح أو مجهول الحال على فاسق. قوله: (خلفا لبن نافع) أي القائسسل ل حرمسسة فسسي هسسذه الصسسور
السبع إل إذا قدر الصدااق وهو اظاهر الموطأ كما في التوضيح، وفي الموااق: مقتضى نقل ابسسن عرفسسة أن
كل من القولين مشهور وعليه فكان على المؤلف أن يعبر بخلاف بأن يقول: وهل ولو لم يقسسدر صسسدااق ؟
خلاف. قوله: (وفسخ إن لم يبن إلخ) هذا أحد أقوال ثلثة وحاصلها الفسخ مطلقا بنسسى أو لسسم يبسسن وعسسدم
الفسخ مطلقا والفسخ إن لم يبن ل إن بنى. ونص ابن عرفة أبو عمسسر فسسي فسسسخه ثسسالث الروايسسات قبسسل
البناء ولم يذكر ترجيحا أصل مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكنه قيده بالستحباب، والمصنف تبسسع
تشهيره كما في التوضيح لكن حذاف منه الستحباب هنسسا وفسسي التوضسسيح، ونسسص أبسسي عمسسر فسسي الكسسافي:
والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لنه تعسسدى مسسا نسسدب إليسسه
وبئس ما صنع فإن دخل بها مضى النكاح ولم يفسخ اه  نقله أبو علي المسناوي. قوله: (فيما يظهسر) هسذا
واب فإنمسا يكسون مبني على ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب، أما على أنه مستحب كما هو الص
عند عدم مسامحة الول له، فإن سامحه فل فسخ كما يأتي فسسي قسسوله: وعسسرض راكنسسة إلسسخ. قسسوله: (وإل
مضى) أي وإل بأن بنى بها مضى، ومحل الفسخ أيضا ما لم يحكم حاكم بصحة نكاح الثاني وإل لم يفسسسخ
كالحنفي فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة. قوله: (إرخاء الستور) أي الخلوة سواء حصل إمساس
أو ل. قوله: (وحرم صريح خطبة امرأة معتدة) أي سواء كانت مسلمة أو كتابيسسة حسسرة أو أمسسة. وقسسوله: أو
طلاق أي ولو كان رجعيا. وقوله: فيجوز له تزويجها فسسي عسسدتها منسسه المناسسسب فيجسسوز لسسه أن يصسسرح لهسسا
بالخطبة في العدة بل له تزوجها فيها حيث كان الطلاق بغيسسر الثلث. قسوله: (بسسأن يعسسدها وتعسسده) أي بسأن
يتوثق كل من صاحبه أنه ل يأخذ غيره. قوله: (واظاهره ولو غير مجبر) أي وهسسو قسسول ابسسن حسسبيب. وقسسوله
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الجماع عليه. قسسوله: (تشسسبيه فسسي حرمسسة الخطبسسة) الولسسى أن يقسسول تشسسبيه فسسي حرمسسة الخطبسسة
والمواعدة لها أو لوليها. وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنى منه أو مسسن غيسسره أو مسسن غصسسب أو
من ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لهسسا
أو لوليها بالخطبة في زمن الستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح. قوله: (ولو منه) أي ولسسو
كان الزنى أو الغصب منه. وقوله: ل ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كمسساء الغيسسر. قسسوله: (ولسسو قسسال وإن
من زنى ليشمل الغصب وغيره) أي ليشمل المستبرأة من غصسسب وغيسسره كالمسسستبرأة مسسن ملسسك أو مسسن
شبهة ملك أو من شبهة نكاح، وقد يقال: إذا حرم ما ذكسسر فسسي السسستبراء مسسن الزنسسى فسسأحرى غيسسره مسسن
الستبراءات لن الستبراء من الزنى أخفها كما صرح به في المقدمات، وحينئذ فل يحتاج لما ذكروه مسسن
التصويب اه  بن. قوله: (من موت أو طلاق غيره) هذا في معنى قول غيره أي المعتدة مسسن نكسساح. قسسوله:



(بائنا) وأما الرجعية فل يتأبد تحريمها لنها زوجة فكأنه زنى بزوجة الغير ول يحرم بالزنى حلل، وهل يحسسد
الواطئ لنه زان حينئذ أو ل ؟ وكلمهم في باب الحد يدل على أنه يحسسد اه  عسسدوي. وفسسي بسسن: إن القسسول
بعدم التأبيد في الرجعية هو الذي يظهر ترجيحه من كلم أبي الحسن، وفسسي الشسسامل أنسسه الصسسح، ولعسسل
المصنف أطلق لقول ابن عبد السلم: القرب في الرجعية التحريم. قسسوله: (والمسسستبرأة مسسن غيسسره) أي
سواء كانت هذه المستبرأة حامل أو غير حامل، وسواء كان استبراؤها من غيره بسبب زنى ذلك الغير أو
اغتصابه ل إن كانت مستبرأة من زناه أو اغتصابه هو فل يتأبد تحريمهسسا عليسسه بسسذلك كمسسا فسسي خسسش، ومسسا
ذكره من تأبيد التحريم بوطئ المحبوسة من زنى غيره أو اغتصابه هو قول مالسك ومطسراف وهسو اظساهر،
والقول بعدم تأبيد التحريم لبن القاسم وابن الماجشون. قوله: (بأن يعقد عليها) أي فسسي زمسسن العسسدة أو
زمن الستبراء. وقوله: ويطأها فيها أي في العدة أو الستبراء. قوله: (وشمل كلمه ثماني صور) أي يتأبد
فيها التحريم على الواطئ ولها الصدااق ول ميراث بينهما لنه عقسسد مجمسسع علسسى فسسساده. قسسوله: (أو مسسن
غصب كذلك) أي من غيره. قوله: (إل أنه يتكرر مع قوله أو بملك) أي يتكرر مع قوله كعكسسسه مسسن قسسوله
التي أو بملك كعكسه. قوله: (ولو بعدها) أي هذا إذا كان الوطئ بالنكاح واقعسسا فسسي العسسدة بسسل وإن كسسان
مل السستبراء مسن الزنسى أو الغصسب. واقعا بعدها أي بعد العدة من النكاح أو شبهته، وأراد بالعدة ما يش
وقوله: ولو بعدها رد بلو قول المغيرة أن الوطئ بالنكاح كالوطئ بشبهة النكاح ل يحسسرم إل إذا كسسان فسسي
العدة ل إن كان بعدها. والحاصل أن المحبوسة بعدة النكاح أو بشبهته أو بسبب الستبراء من زنى غيسسره
أو غصبه إذا عقد عليهسسا فسسي زمسسن العسسدة أو السسستبراء ووطئسست بالنكسساح فسسي العسسدة أو السسستبراء أو بعسسد
انقضائهما تأبد تحريمها. وأمسسا إذا وطئسست تلسسك المسسرأة المحبوسسسة للعسسدة أو السسستبراء بشسسبهة نكسساح تأبسسد
تحريمها على الواطئ إن كان وطؤه لها زمن العدة أو الستبراء ل إن كان بعد انقضسسائهما. قسسوله: (وتأبسسد
تحريمها) أي المعتدة من نكاح أو من شبهته. وقوله: بمقدمته أي المستندة لعقد فسسإذا كسسانت معتسسدة مسسن
نكاح أو من شبهته وعقد عليها ثم قبلها أو باشرها فسسي العسسدة حرمسست عليسسه ل إن كسسان ذلسسك بعسسد العسسدة،
وكذلك إذا كانت مستبرأة مسن زنسسى غيسسره أو غصسسبه أو لنتقسال ملسك أو لشسسبهة ملسك وعقسد عليهسسا زمسسن
الستبراء وقبلها في زمن الستبراء مستندا لذلك العقد فإنه يتأبد تحريمها عليه ل إن كان ذلك بعد فسسراغ
الستبراء فصور المقدمات التي يتأبد التحريم فيها ستة وهي ما إذا طرأت مقدمات النكسساح علسسى معتسسدة
من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنى أو غصب والحال أن تلك المقدمات حصلت في
العدة مستندة لنكاح أي عقد ل إن حصلت فيها مستندة لشسسبهة النكسساح أو حصسسلت بعسدها كسسانت مسسستندة
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المستند للملك أو لشبهته إذا طرأ على نكاح أو شسسبهته فسسإنه يحسسرم. قسسوله: (بسسأن يطأهسسا) تصسسوير
لشبهة الملك. قوله: (بوطئ) أي وأما صور تأبيد التحريم بالمقدمات فستة كما مر. قوله: (سسست عشسسرة
صورة) أي وهي ما إذا وطئت المرأة بنكاح أو شبهة وكانت معتدة من نكاح أو شسسبهته أو كسسانت مسسستبرأة
من زنى غيره أو غصب أو من ملك أو شبهته أو وطئت بملك أو شبهته وكانت معتدة من نكاح أو شبهته.
قوله: (ل بعقد) ابن الحاجب: فإن لم توطأ ففي التأبيد أي بمجرد العقد قولن. ابن عبد السلم: والاظهسسر
عدم التأبيد، واعتمد المصنف هنا هذا الستظهار اه  بن. قوله: (مسسن هسسذه السسستة) أي وهسسي المعتسسدة مسسن
نكاح أو شبهته والمستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته. قوله: (فصوره اثنتا عشرة) حاصسسلة مسسن
طرو الزنى أو الغصب على كل واحدة من الستة. قوله: (عن ملك) أي لجل انتقال ملسسك كمسسا لسسو كسسانت
ون) يتأبسد التحريسم فسي سست تستبرأ من سيدها فاستبرأها شخص ووطئها. قوله: (فالمجموع سست وثلث
عشرة كما تقدم وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهة نكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى
من غصب أو من ملك أو شبهته أو طرأ الملك أو شبهته على النكاح أو شبهته، وما عدا هذه ل يتأبد فيهسسا
التحريم، وهي ما إذا طرأ وطئ بزنى أو غصب على المعتدة من نكاح أو شبهته أو المستبرأة من زنى أو
غصب أو ملك أو شبهته أو طرأ الوطئ بملك أو شبهته على المستبرأة لجل الملك أو شبهته أو الزنى أو
الغصب فهذه عشرون. قوله: (عن صور المقدمات) أي الستة المتقدمة. قوله: (أو وطئ مبتوتة) عطسسف
على بعقد أي ل يتأبد التحريم بعقد ول بوطئ مبتوتة قبل زوج. قوله: (لم يتأبد تحريمها) أي ويحد إن كان
قد تزوجها عالما بالتحريم ول يلحق به الولد فإن تزوجها غير عالم بالتحريم فل حد عليه ولحق بسسه الولسسد،
فإن أقر بعد النكاح أنه كان قبله عالما بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لقسراره ويلحسق بسه الولسد
لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحواق الولد. قوله: (لن الماء مسساؤه) أي فل
يحتاط فيه ما يحتاط في غيره ولذا لو وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها ما أفاده الظسسراف فسسي
كلم المصنف. قوله: (كالمحرم إلخ) مثل ذلك الذي يفسد المرأة على زوجها حسستى يتزوجهسسا فقيسسل يتأبسسد
فيها التحريم وقيل ل يتأبد فيها التحريم، وإنما يفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جسساز
لذلك المفسد نكاحها وهذا هو المشهور انظر بن. قوله: (في الوطئ) أي الوطئ المحرم المستند لنكاح.
قوله: (في عدة إلخ) الولى في عدة من نكاح أو شبهته، وكذا يجوز التعريض للمسسستبرأة مطلقسسا. قسسوله:
ل هسذه اللفساظ (من يميز بينهما) أي بين التعريض والتصريح. قسوله: (وسسيأتيك مسن قبلنسا خيسر إلسخ) فك
تعريض بنكاحها لن التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا، وهسسذه اللفسساظ كسسذلك
بخلاف الكناية فإنها التعبير عن الملزوم باسم اللزم، كقولنا في وصف شخص بالطول إنه طويسسل النجسساد
فطول القامة يلزمه طول حمائل السيف الذي هو النجاد، وكقولنا فسسي وصسسف شسسخص بسسالكرم أنسسه كسسثير
الرماد فالكرم يلزمه كثرة الرماد. قوله: (ل النفقة عليها) أي ل إجراء النفقة عليها في العدة فل يجوز بل



يحرم. قوله: (لم يرجع عليها بشئ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهتسسه أو مسسن جهتهسسا وهسسذا هسسو
أصل المذهب. قوله: (والوجه إلخ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عسسن البيسسان، وأجسساب بسسه صسساحب
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قوله: (إذا كان المتناع من جهتها) أي لن الذي أعطى لجلسه لسسم يتسسم، أمسسا إن كسان الرجسسوع مسن
جهته فل رجوع له قول واحدا. قوله: (تفويض الولي) أي ولي المرأة قوله: (وأولى الزوج) فيه أنه ل وجسسه
للولوية والولى أن يقول: ومثله الزوج. قوله: (لفاضل) أي وأما تفسسويض العقسسد لغيسسر فاضسسل فهسسو خلاف
الولى. قوله: (وذكر المساوي) أي انه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلنة أن يذكر له
ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها، ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلن أن يذكر
لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه. واعلم أن محل كون ذكر المساوي جائزا لمن استشاره إذا كسسان
هناك من يعراف حال المسؤول عنه غير ذلك المسؤول وإل وجسسب عليسسه السسذكر، لنسسه مسسن بسساب النصسسيحة
لخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي. وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكسسر
المساوي كان هناك من يعراف تلك المساوي غيره أم ل وإل فينسسدب لسسه ذكرهسسا فقسسط، وطريقسسة عسسج: أن
محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإل وجب عليه الذكر لنه من باب النصسسيحة، وعلسسى هسسذه
الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسؤول لم ينفرد بمعرفسسة
المسؤول عنه. قوله: (عن ذلك) أي عما فيها من العيوب قوله: (وكره عدة من أحدهما) أي مخافة أن ل
يحصل ما وعد به فيكون من باب إخلاف الوعد. قوله: (وإن لم يثبت عليها ذلسسك) أي هسسذا إذا ثبسست عليهسسا
ذلك بالبينة أم ل، وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فل كراهة في زواجها، ومحسسل كراهسسة تسسزوج
المرأة التي ثبت بالبينة زناها إذا لم تحد، أما إذا حدت فل كراهة في زواجها، بناء على أن الحدود جسسوابر،
ول يقال: إن قوله تعالى: * (الزانية ل ينكحها إل زان) * يفيد حرمة نكاحها. لنسسا نقسسول: المسسراد ل ينكحهسسا
في حال زناها أو انه بيان للليق بها أو أن الية منسوخة. قوله: (أي يكره للمصسسرح) أي للسسذي صسسرح لهسسا
بالخطبة في العدة. قوله: (وندب فراقها) وإذا فاراق الزانية المبيحة لفرجها للغير فل صدااق لهسسا، وينبغسسي
أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك. قوله: (وعرض راكنة إلخ) أي أن من عقد على امرأة كانت ركنت
لغيره فإنه يندب له أن يعرضها على من كانت ركنت له أول، فإن عرضها عليه وحللسسه وسسسامحه منهسسا فل
كلم وإن لم يحلله فإنه يستحب له فراقها. قوله: (وهذا مقابل لقوله فيما تقسسدم وفسسسخ إن لسسم يبسسن) أي
و مبنسي علسى وله: (فه خ النكساح أن عرضسها واجسب ل منسدوب. ق لن الموافق لما تقدم من وجسوب فس
الضعيف إلخ) الحق أن قول المصنف فيما مر وفسخ إن لم يبن أي استحبابا كما نص عليه ابن عبسسد السسبر
في الكافي، وحينئذ فل يكون ما هنا مبنيا على الضعيف المقابل لكلم المصنف فيما مر انظر بسسن. وقسسال
شيخنا العدوي: يمكن حمل كلم المصنف هنا علسسى اسسستحباب العسسرض فيمسسا بعسسد البنسساء. وأمسسا قبلسسه فهسسو
واجب، وحينئذ فيأتي كلمه هذا على ما تقدم للشارح من وجوب الفسخ قبل البناء، وقد يقال حيسسث كسسان
الفسخ قبل البناء واجبا فأي تمرة في العرض مع كون النكاح يفسخ مطلقا طلبه الول أو لسسم يطلبسسه بسسل
سامحه تأمل. قوله: (وركنه) مفرد مضااف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكسسل المجمسسوعي أي مجمسسوع
أركانه ولي إلخ، وحينئذ فل يلزم عليه الخبار عن المفرد بالمتعدد، والضمير في ركنه راجع للنكاح بمعنسسى
العقد، ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه حقيقة الشئ فيشمل الزوج والزوجة والولي والصيغة. قوله: (إن
الصدااق كذلك) إذ ل يشترط ذكره عند عقد النكاح لجسسواز نكسساح التفسسويض. قسسوله: (جعلهمسسا) أي الصسسدااق
والشهود إل أن يقال: جعل الشهود شرطا والصدااق ركنا مجرد اصطلح لهسسم. قسسوله: (بسسأنكحت وزوجسست)

ومضارعهما كماضيهما كما في التوضيح. 
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واعترضه الناصر اللقاني قائل فيه نظر إذ العقود إنما تحصل بالماضي دون المضسسارع لن الصسسل
فيه الوعد وفي الماضي اللزوم. قوله: (وصح بتسمية صدااق) أي حقيقة كسسأن يقسول: وهبتهسسا لسسك بصسسدااق
قدره كذا، أو حكما كأن يقول: وهبتها لك تفويضا قوله: (أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلمسسه هنسسا مقصسسور
على لفظ وهبت إذ هو الذي في المدونة وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في السستردد التسسي. والحاصسسل أن
تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصسسدااق انظسسر بسسن. قسسوله: (يقتضسسي
البقاء) أي تمليك الذات. قوله: (فينعقد به النكسساح) وهسسو قسسول ابسسن القصسسار وعبسسد الوهسساب فسسي الشسسرااق
والباجي وابن العربي في أحكامه. قوله: (أو ل ينعقسسد ولسسو سسسمى صسسداقا) أي وهسسو قسسول ابسسن رشسسد فسسي
المقدمات. قوله: (ككل لفظ ل يقتضي إلخ) تحصل من كلمه أن القسام أربعة: الول ما ينعقد به النكاح
مطلقا سواء سمي صداقا أو ل وهو أنكحت وزوجت. والثاني: ما ينعقد به إن سسسمى صسسداقا وإل فل وهسسو
وهبت فقط. والثالث: ما فيه التردد وهو كل لفسسظ يقتضسي البقساء مسسدة الحيساة قيسل ينعقسسد بسه إن سسمي
صداقا وقيل ل ينعقد به مطلقا. والرابع: ما ل ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ ل يقتضسسي البقسساء مسسدة
الحياة. قوله: (من الولي) أي ولي المرأة. قوله: (فيفعل) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بيسسن القبسسول
واليجاب، وصرح به في القوانين فقسسال: والنكسساح عقسسد لزم ل يجسسوز فيسسه الخيسسار ويلسسزم فيسسه الفسسور مسسن



الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز، ولكن الذي في المعيار عن الباجي ما يقتضي التفااق صحة النكاح
مع تأخر القبول عن اليجاب وبسسذلك أفسستى العبدوسسسي والقسسوري انظسسر بسسن. قسسوله: (إذ ل يشسسترط تقسسديم
اليجاب) أي من الولي على القبول أي من الزوج. قوله: (وإن لم يسسرض الخسر) أي بعسد حصسسول الصسيغة
منهما، واظاهره أن خيار المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به. وأجيسسب
بأن محل العمل به إذا اشترط قرره شسسيخنا، ومسسا ذكسسره المصسسنف مسسن لسسزوم النكسساح وإن لسسم يسسرض هسسو
المعتمد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين خلفا لقسسول القابسسسي: أنسسه إذا علسسم الهسسزل فسسي
النكاح فإنه ل يلزم. قوله: (كالطلاق والعتق) أي وكذلك الرجعة. قوله: (لقسوته) أي فسي التصسراف بسسبب
تزويجه المة مع وجوب الب وله أن يجبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والنثى لنهما مال من
أمواله، وله أن يصلح ماله بأي وجه شاء. قوله: (وجبر المالك) أي لكسسل الرقيسسق أخسسذا ممسسا بعسسده. قسسوله:
(المسلم) وأما الكافر فل نتعرض له. قوله: (الحر) أي وأمسسا المالسسك الرقيسسق فل جسسبر لسسه والجسسبر لسسسيده
والمزاد الحر المالك لمر نفسه وإل كان الجبر لوليه، ومثل الحر المالك لمر نفسه العبد المأذون له في
التجارة فإنه يجبر رقيقه. قوله: (من ذي عاهة) أي ممن فيه أمر موجب للخيار كجذام أو بسسرص أو جنسسون
ل قبح منظر وفقر. قوله: (ولو حصل لهما الضرر بعدمه) بل ولو قصد إضرارهما بعدمه على المعتمسسد ول
يؤمر حينئذ ببيع ول تزويج لن الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه منع حق واجب ول حق لهما في النكاح،
وما في التوضيح من أن محل عدم جبرهما له على التزويج إذا قصد بمنعهمسسا منسسه المصسسلحة ولسسم يقصسسد
الضرر، أما إذا قصد الضرر أمر إما بالبيع أو التزويسسج فهسسو ضسسعيف. قسسوله: (ذلسسك الرقيسسق) مفعسسول يجسسبر.

قوله: (وله) أي لمالك البعض الولية أي على ذلك المبعض فل يتزوج إل بإذنه. وحاصله أن مالك 
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البعض وإن لم يكن له جبر لكن الولية ثابتة له، فإن تسسزوج المبعسسض بغيسسر إذنسسه كسسان لسسه الجسسازة
والرد إن كان ذلك المبعض ذكرا، وإن كان أنثى فإن كان بعضها رقا لسه والبعسض الخسر حسرا كسان للسسيد
الذي هو مالك البعض الجازة والرد أيضا، وإن كان بعضها رقا للسيد والبعض الخر رقا لغيره تحتم السسرد،
كذا قرر طفي. والذي ذكره ح أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة في تحتم الرد واختاره بن. قسسوله:
(وله أيضا الرد والجازة) أشار بذلك إلى أن الرد ليس قسيما للولية كما هو اظسساهر المصسسنف، بسسل قسسسم
من ثمرتها والقسم الخر الجازة، فكان الولى للمصنف أن يقول: وله الولية فله الرد والجسسازة، وأشسسار
الشارح إلى أن تخييره بين الجازة والرد فسسي المملسوك السذكر دون النسسثى. قسوله: (وأمسسا فسي المسة) أي
المتزوجة بغير إذنه. قوله: (وعقد لها أحد الشريكين) هذا اظاهر في المشتركة، وأما المبعضة فقسسد جسسزم
ح فيها بتحتم الرد كالمشتركة، ونازعه طفي بأن اظاهر كلمهم عدم تحتم السسرد فيهسسا بسل يخيسسر، ورده بسسن
وقوى ما قاله ح بما يعلم بالوقواف عليه كما مر. قوله: (والمختار) مبتدأ والخبر محذواف أي والمختار مسسا
يذكر بعد من الحكم وهو ول أنثى أي ل يجبر أنثى ملتبسة بشائبة. وقوله: والمختار إلخ لفظ اللخمي فسسي
التبصرة اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لجل أو استيلد ؟ فقيل لسسه
إجبارهم، وقيل ليس له إجبارهم، وقيل ينظر لمن ينتزع ماله فيجبره ومن ل فل، وقيل لسسه إجبسسار السسذكور
دون الناث ثم قال: والصواب منعه مسسن إجبسسار المكاتبسسة والمكسساتب بخلاف المسسدبر والمتعلسسق لجسسل فلسسه
جبرهما إل أن يمرض السيد أو يقرب الجل ويمنع من إجبار الناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لجسسل اه 
بلفظه. إذا علمت هذا تعلم أن قوله: والمختار حقه واختار إلخ لنه اختيار له من عند نفسه ل مسسن خلاف.
وقد يجاب بأن تفصيل اللخمي لما كان غير خارج عن القوال السستي نقلهسسا عسسبر المصسسنف بالسسسم اه  بسسن.
قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة ومعتقة لجل. قوله: (وتعين رده) أي النكاح إن جبرها هذا بناء علسسى
إحدى الروايتين في أم الولد بمنع الجبر وهي التي اختارهسسا اللخمسسي. وقسسوله: الراجسسح كراهتسسه أي كراهسسة
جبرها وهذه رواية يحيى عن ابن القاسم وعليها مشى المصنف في قوله التي فسي بساب أم الولسد وكسره
تزويجها وإن برضاها بناء على أن الواو للمبالغة كما هو الحق ل للحسسال كمسسا قيسسل. قسسوله: (ذكسسر أو أنسسثى)
الولى قصره على الذكر لن النثى دخلت في عموم قوله ول يجبر أنثى بشائبة. قسسوله: (أو معتسسق لجسسل
ولو أنثى) الصواب قصره على الذكر، أما النثى المدبرة أو المعتقة لجل فيمنع جبرها عند اللخمي وهسسي
داخلة في عموم قوله: ول أنثى بشائبة كما يعلم ذلك مسسن كلم اللخمسسي المتقسسدم انظسسر بسسن. قسسوله: (وإل
فوليه) أي وإل يكن رشيدا بل كان سفيها فالذي يجبرها وليه نحوه في عبق وخش قال بن: وفيه نظر لما
سيأتي في قوله: وعقد السفيه ذو الرأي أنه ل جبر لولي الب إذا كان سفيها بل السفيه إذا كان ذا عقسسل
ودين فله جبر بنته، وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزويج بنته واختلسسف فيمسسن
يلي العقد هل الولي أو الب ؟ ولو عقد حيث يمنع منه نظسسر، فسسإن حسسسن إمضسساؤه أمضسسى وإل فل فسسراق
بينهما انظر الموااق فيما يأتي اه . ويمكن حمل ما قاله الشراح ومن وافقهم على ناقص التمييز فإن وليسه
يجبر فيوافق ما في بن تأمل. تنبيه: لو كان الب سفيها ول ولي له جرى في جبر ابنته الخلاف التي فسسي
باب الحجر من قول المصنف: وتصرفه قبل الحجر محمول على الجازة عنسسد مالسسك ل ابسسن القاسسسم كسسذا
ينبغي قاله عبق. قوله: (فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا) أي فإذا أفاقت فل تزوج إل برضاها، وأمسسا إن كسسانت
بكرا فإنه يجبرها ول تنتظر إفاقتها. قوله: (ولو عانسا) أي ولو طالت إقامتهسسا عنسسد أبيهسسا وعرفسست مصسسالح
نفسها قبل الزواج، وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو المشسهور خلفسا لبسسن وهسب حيسسث قسال: للب

جبر البكر ما لم تكن عانسا لنها لما عنست صارت كالثيب، ومنشأ الخلاف هل العلة في 
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الجبر البكارة وهي موجودة أو الجهل بمصالح النساء وهي مفقسسودة ؟ وقسسد أشسسار المصسسنف للسسرد
على قول ابن وهب بلو. قوله: (حيث كان ل يمني) أي وأما إذا كان يمني فله جبرها على نكاحه أي لنهسسا
تلتذ بنزول المني منه. قوله: (على الصح) هذا قول سحنون واختاره اللخمي والباجي كما فسي التوضسيح،
فلو قال على المختار والصح كان أولى. قوله: (ودخل تحت الكااف إلخ) محصله أنسسه أراد بكالخصسسي مسسن
قام به موجب الخيار. تنبيه: كما أن الب ليس له جبر بنته البكر على التزويج بذي عاهسسة موجبسسة لخيارهسسا
ليس له جبرها على التزويج بعبد ولو كان عبده وإنما تزوج به برضاها به بالقول كمسا سسيأتي فسي البكسار
ل ولسو بنكساح السبعة. قوله: (ولو بنكاح صحيح) أي هذا إذا كانت ثيوبتها بنكاح فاسد أو بعارض أو بزنسى ب
صحيح. قوله: (إن صغرت) اظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ، فسإن تسثيبت وتسسأيمت قبلسه ثسم بلغست قبسسل
النكاح فل تجبر، وهو كما في التوضيح قول ابسسن القاسسسم وأشسسهب واستحسسسنه اللخمسسي وصسسوبه ومقسسابله
لسحنون يجبرها مطلقا اه  بن. قوله: (وهو الرجح) أي وهو اظاهر المدونة والتقييد لعبد الوهاب. قوله: (ل
بفاسد) عطف على قوله: أو بعارض كما أفاده تقريره. وقوله: ل إن ثيبت بنكاح فاسد أي وأولى صسسحيح.
قوله: (ول يلزم إلخ) أي ل يلزم من كونها مولى عليها من جهسسة المسسال أن تكسسون مسسولى عليهسسا مسسن جهسسة
النكاح، وبالغ المصنف عليها دفعا لتوهم مساواتهما وأنها تجبر على النكاح كمسسا يحجسسر عليهسسا فسسي المسسال.
قوله: (ول يجبر بكرا رشدت) أي كما ل يجبر الب ثيبا بنكاح فاسد ل يجبر بكرا رشدت أي رشدها أبوهسسا،
وثبت ترشيدها بإقراره أو ببينة إن أنكر وحيث كانت ل تجبر فل بد من نطقها وإذنها، وما ذكسسره المصسسنف
من عدم جبر الب للمرشدة هو المعرواف من المذهب، وقال ابن عبد البر: له جبرها، ومثل البكسسر السستي
رشدها أبوها في كونه ل جبر له عليها البكر إذا رشدها الوصي وفسي بقساء وليتسسه عليهسسا قسولن: والراجسسح
بقاء وليته كما هو نقل المتيطي عن سماع أصبغ من ابن القاسم لكن ل يزوجها إل برضاها، وأما لو رشد
الوصي الثيب فل ولية له عليها والولية لقاربها. تنبيه: إذا رشد البكر أبوها كما ل يجبرهسا علسى النكساح ل
يحجر عليها في المعاملة، وما في خش وعبق من أنه ل يجبرها على النكاح ويحجسسر عليهسسا فسسي المعاملسسة
فهو غيسسر صسواب إذ الرشسد ل يتبعسسض فل يكسون فسسي أمسسر دون أمسر كمسا ذكسره الوانشريسسي فسي طسسرر
الفشتالي انظر بن. قوله: (ولو رشدها قبله) هذا غير صحيح إذ الرشد مسسن لسسوازمه البلسسوغ، وقسسد قسسال ح:
كبكر رشدت يعني بعد البلوغ انظر بسسن. قسسوله: (أو أقسسامت إلسسخ) أي ل يجسسبر الب مسسن أقسسامت فسسي بيتهسسا
الساكنة فيه مع زوجها سنة من حين دخول الزوج بها كما هو اظاهر كلمهم ل من حيسسن بلوغهسسا كمسسا قسسال
عبق. وقوله: وأنكرت أي والحال أنها أنكرت بعد فراقها الوطئ مع العلم بخلوتها، هسسذا إذا كسسذبها السسزوج،
بل ولو وافقها على عدمه أو جهلت خلوته بها وأنكرت المس أيضا، وأولى في عدم الجبر إقرارهسا بمسسه
لكن مع القرار ل يجبرها حتى فيما دون السنة، وأما إن علم عسسدم الخلسسوة بهسسا وعسسدم الوصسسول إليهسسا فل
ة) أي فسي تكميسل وله: (منزلسة الثيوب يرتفع إجبار الب عنها ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة. ق
الصدااق. قوله: (وجبر وصي) أي كل من يجبرها الب وهي المجنونة مطلقا والبكر ولو عانسا والسسثيب إن
صغرت مطلقااف والثيب البالغة إن ثيبت بعارض أو بحرام كالزنا. قوله: (أو عين له الزوج) أي وكان غيسسر
فاسق إذ ل عبرة بتعيين الفاسق كما في المج. قوله: (ولكن ل جسسبر للوصسسي) أي فيمسسا إذا عيسسن لسسه الب
الزوج أو أمره بالجبر. قوله: (إل إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ) ما ذكره من أن الوصي ل يسسزوج إل بمهسسر

المثل فأكثر 
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ل يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبسل السسدخول لن مسسا هنسسا
قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفرااق. قوله: (والراجح الجبر) الحق كما قال شسسيخنا العسسدوي: إن
الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الب: أنسست وصسي علسسى بضسع بنسساتي أو علسى
نكاح بناتي أو على تزويجهن، أو وصي على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببسست وإن لسسم يسسذكر شسسئ مسسن
الثلثة فالراجح عدم الجبر، كما إذا قال: وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلنة، وأما لو
قال: وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فل جبر اتفاقا، وهذه غير داخلة في كلم
المصنف، فلو زوج جبرا فاستظهر عج المضاء وتوقف فيه النفسسراوي، وأمسسا إن زوجهسسا بل جسسبر صسسح كمسسا
يأتي في قول المصنف: وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح. قسسوله: (ل قبلسسه) أي ول بعسسده
ل بعسد المسوت بقسرب أو بعسد. ببعد. قوله: (تأويلن) أي والمعتمد منهما الثاني وهو الصسحة مطلقسا أي قب
قوله: (إل ما استثنى) أي من البكار السبعة فل بد من إذنها بالقول. قسسوله: (وأذنسست لوليهسسا بسسالقول) هسسذا
يقتضي أنها ل تجبر ول تزوج إل برضاها وهو ما في الموااق عن اللخمي، وعزاه ابن عرفة للمعسسرواف مسسن
المذهب وحكى عليه التفااق وسلمه ابن سلمون وهو اظاهر عد المصنف لها من البكار التي تعسسرب عسسن
نفسها كالثيب. قوله: (وشوور القاضي) هذا القول لم يذكره ابن رشد ول المتيطي ول ابن شاس ول ابن
الحاجب ول أبو الحسن ول غيرهم ممن تكلم على هذه المسألة أعني جواز نكاح اليتيمسسة القاصسسر، وإنمسسا
نقله المصنف عن ابن عبد السلم قائل: العمل عليه عندنا، ثم إنسسه إن أراد بمشسساورة القاضسسي الرفسسع لسسه
لجل إثبات الموجبات المذكورة، قال عج وتبعه شارحنا: فذلك صحيح ومعنى ورفع وجوبا للقاضي لثبات
ما ذكر، وإن كان المراد أنه ل بد في تزويجها من مشاورته فل يصح بسسدونها فهسسذا غيسر اظساهر إذ لسسم يقسل
بذلك أحد انظر بن. قوله: (يرى ذلك) أي جواز نكاحها. قسسوله: (مسسا ذكسر) أي مسن خسسواف الفسسساد وبلوغهسسا
عشرا. قوله: (وأنه كفؤها في الدين) أي في التدين والتمسك بالحكسسام الشسسرعية. قسسوله: (والنسسسب) أي



بأن كان معلوم الب ل إن كان لقيطا أو من زنى. قوله: (كفى جماعة المسلمين) أي في ثبسسوت مسسا ذكسسر
لديهم والواحد منهم يكفي. قوله: (وإل بأن زوجت مع فقد الشروط الثلثسسة أو بعضسسها) السسذي يفيسسده نقسسل
الموااق وحلولو اختصاص قوله: والصح إن دخل وطال بمفهوم القيد الول وهو خيف فسسسادها قسسال: ولسسم
نر من ذكره في باقي مفسساهيم القيسسود السسسابقة اه . أقسول: فحينئسسذ معنسساه أن المطلسسوب أن تكسسون بلغسست
عشرا، فعلى فرض إذا لم تبلغهسسا وزوجسست صسح النكسساح اه  عسدوي. والحاصسسل أن بلوغهسسا عشسرا مطلسسوب
لمراعاة القول الخر وهو مذهب المدونة والرسالة أنهسسا أي اليتيمسسة ل تسسزوج إل إذا بلغسست وليسسس شسسرطا
يتوقف عليه تزويجها على القول الذي جسسرى بسسه العمسسل بتزويجهسسا، وكسسذلك مشسساورة القاضسسي وإن كسسانت
واجبة ليس شرطا على ما علمت، فلذا قال شيخنا العلمة العدوي: المعتمد في هذه المسألة ما ارتضسساه
المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد، فمتى خيف عليهسا الفسساد فسي مالهسا أو فسي حالهسا زوجست
بلغت عشرا أو ل رضيت بالنكاح أم ل فيجبرها وليها على التزويج، ووجب مشاورة القاضي في تزويجهسسا،
فإن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح إن دخل وطال، وإن خيسسف فسسسادها وزوجسست مسسن غيسسر مشسساورة

القاضي صح النكاح إن دخل وإن لم يطل. قوله: (أو مضت مدة تلد فيها ذلك) 
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أي وأقلها ثلث سنين. قوله: (على المشهور) هذا القول شهره في العتبية والمتيطي، ومقابله ما
رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت الولد وشهر هسسذا القسسول أبسسو الحسسسن ومسسا روى
عن ابن القاسم من أنه ل يفسخ اه  عدوي. قوله: (وقدم ابن) أي وجوبا على الراجح وقيل نسسدبا، وعليهمسسا
يتخرج ما يأتي في قوله: وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز فروعي القول بوجوب الترتيب فحكم
بعدم الجواز عند فقده وروي القول بالندب فحكم بالصحة كذا قيل، وقد يقال إنه واجب غير شسسرط وهسسو
المناسب لقوله: ولم يجز وحينئذ فالصحة على كل القولين تأمل. قوله: (ولو من زنى) أي بأن ثيبت البالغ
بنكاح صحيح ثم زنت وأتت بولد فيقدم على الب، وأما إذا ثيبت بزنسسى وأتسست منسسه بسسابن فسسإن الب يقسسدم
عليه لنها في تلك الحالة مجبرة للب كما يفهم مما مر إذا لم يفراق في الحرام بين أن ينشأ عنه ابسسن أم
ل. قوله: (وإن لم تكن مجبرة) أي وإل قدم المجسسبر علسسى البسسن سسواء كسسان المجسسبر أبسسا أو وصسسيا. قسوله:
(فأب) أي شرعي أي وأما الب الزاني فل عبرة به كالب من الرضاع. قوله: (فأخ لب) صاداق بأن يكون
شقيقا أو لب فقط وخرج الخ للم فإنه ل ولية له خاصة وإن كان له ولية من جهة أنه من أفسسراد عامسسة
المسلمين. قوله: (فأخ فابنه فجد) ما ذكره من تقديم الخ وابنه على الجد هنا كالولء وإمامة الجنازة هو
المشهور ومقابله أن الجد وأباه وإن عل يقدمان على الخ وابنه قال عج: بغسل وإيصاء ولء جنسازة نكسساح
أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الباء في الرث والدم ثسسم يلسسي ابسسن العسسم
أبو الجد فعم الب وهكذا يقدم الصل على فرعه وفرعه على أصل أصله، وقيل: إن الجد وإن عل يقسسدم
وله: (علسى الصسح) أي عنسد على العم أي على عمها وابنه وعلى عم أبيها وابنه وعلى عم جدها وابنسه. ق
ابن بشير والمختار أي عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون، ومقابله ما رواه علي بن زيساد
عن مالك أن الشقيق من الخوة وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع فتبين أن الخلاف إنما هو
منصوص في الخوين كما قاله شيخنا. قوله: (وهو من أعتقها) أي وعصسسبته المتعصسسبون بأنفسسسهم، وكسسذا
يقال فيمن أعتق من أعتقها أو أعتق أباها لن كل مسسن الثلثسة المسسذكورين وعصسسبته المتعصسسبين بأنفسسسهم
يصداق عليه أنه مولى أعلى، وترتيب عصبة كل واحد مسسن المتعصسسبين بأنفسسسهم كسسترتيب عصسسبتها. قسسوله:
(إنما تستحق بالتعصيب) أي والعتيق ليس من عصبتها، وإما لم يعبر المصنف بقولين لن الثاني أصح من
الول ولم يقل خلاف لنه إنما يعبر به إذا كان كسسل مسسن القسسولين قسسد شسسهر ومسسا هنسسا ليسسس كسسذلك. قسسوله:
(فكافل) المراد بالمكفولة كما قال شيخنا: من مات أبوها وغاب أهلها. وحاصله أن البنت إذا مسسات أبوهسسا
وغاب أهلها وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى بلغت عنده سسسواء كسسان مسسستحقا لحضسسانتها شسسرعا أو كسسان
أجنبيا فإنه يثبت له الولية عليها ويزوجها بإذنها، فإن مات زوج المكفولة أو طلقها فهل تعود ولية الكافل
أو ل تعود ؟ ثالثها تعسود إن كسسان فاضسسل، ورابعهسسا تعسسود الوليسسة إن عسسادت المسسرأة لكفسسالته، وأشسسعر إتيسسان
المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة ل ولية لها وهو المذهب، وقيل لها ولية لكنها ل تباشر العقسسد
بل توكل من يعقد لمكفولتها. قوله: (بشروطها) أي بالشروط التي بلغت عشرا. قوله: (وأاظهره الخيسسر)
قال أبو محمد صالح: أقل الكفالة التي تثبت بها الولية أربع سنين وقيل عشر سنين، والولسسى أن ل تحسسد
إل بما يوجب الحنان والشفقة اه  أبو الحسن. قوله: (وإل) أي بأن كسسان لهسسا قسسدر بسسأن كسسانت ذات مسسال أو
جمال. قوله: (من جملة عامة المسلمين) أي فل يزوجهسسا إل عنسسد عسسدم الحسساكم حقيقسسة أو حكمسسا. قسسوله:

(والمعتمد اظاهرها) أي وقيل إنه ل يشترط في ولية الكافل الدناءة بل وليته عامة للدنيئة والشريفة، 
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وما ذكره الشارح من أن المعتمد اظاهرها تبع فيه عج، وقد اعتمد الشيخ إبراهيم اللقسساني والبسسدر
القرافي مقابله فكل من القولين قد رجح. قوله: (إن ثبت عنده صحتها) أي خلوهسسا مسسن المسسرض. وقسسوله
وخلوها من مانع أي كالحرام والعدة. قوله: (وإنه كفؤها في الدين) أي التدين والعمل بالحكام الشرعية
بحيث ل يكون شريبا ول فاسقا. قوله: (والحال) أي السلمة من العيوب ولو من غيسسر مسسا يسسوجب الخيسسار،



وقيل: إن المراد مساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال فهما تقريران والظاهر أن المسسراد مسسا هسسو
أعم. قوله: (والمهر) أي وأن يثبت أن المهر مهر مثلها. قوله: (في غير المالكة إلسسخ) أي وإثبسسات الكفسساءة
في المور المذكورة إنما يحتاج له في غير المالكة إلسسخ. قسسوله: (وأمسسا الرشسسيدة) أي وهسسي المالكسسة لمسسر
نفسها، وقوله فلها إسقاط إلخ أي فل يحتاج في حقها لثبات الكفاءة فيما ذكر لن لها إسقاط إلخ. قوله:
ن هسذه ن غيسر بحسث ع (فيما ذكر) أي من الدين والحرية والحال ومهر المثل. تنسبيه: لسو عقسد الحساكم م
المور صح ما لم يثبت ما يبطل العقد. قوله: (فولية عامة مسلم) المراد بالمسلم الجنس وإضافة عامة
ص بتلسك له من إضافة المؤكد بالكسسر للمؤكسد بالفتسح أي فوليسة المسسلمين عسامتهم أي كلهسم، فل يخت
الوليسسة شسسخص دون آخسسر بسسل لكسسل واحسسد فيهسسا مسسدخل كسسانت المسسرأة شسسريفة أو دنيئسسة لقسسوله تعسسالى: *
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * ومتى قام بها واحد سقط عن الباقي على طريق الكفاية.
قوله: (وصح بها إلخ) اظاهره عدم الجواز ابتداء وإن صح بعد الوقوع والحق الجواز كما هسسو نسسص المدونسسة
وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم. قوله: (كمسلمانية ومعتقة) اظاهره ولو كانت كل منهما ذات مال وجمال
وحسب وهو ما قاله عج، قال بن: وهو غير صحيح إذ الذي في كلم زرواق أن المسسسلمانية والمعتقسسة إنمسسا
تكون دنيئة إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال والحسب ونصسسه: فسسإن زوج بالوليسسة العامسسة مسسع وجسسود
الخاصة فإن كانت دنيئة كالسوداء والمسلمانية ومن في معناهما ممن ل يرغب فيه لحسسسب ول مسسال ول
جمال صح اه . ومقتضاه أن من يرغب فيها منهن لواحد مما ذكر فشريفة وهو اظاهر. قسسوله: (ول حسسسب)
هو ما يعد من مفاخر الباء كالكرم والصلح. قوله: (والظاهر أنها) أي المرأة، وقوله: إن عسسدمت النسسسب
أي علو النسب، وقوله فدنيئة ولو كسانت جميلسة ذات مسال أي وأمسا إن كسانت ذات نسسب وحسسب كسانت
شريفة ولو فقيرة غير جميلة وهذا غير معول عليه بل المعول عليه ما قاله زرواق. قسسوله: (لسسم يجسسبر) أي
وأما لو عقد النكاح بالولية العامة مع وجود الولي الخاص المجبر كالب في ابنته والسيد فسسي أمتسسه كسسان
النكاح فاسدا ويفسخ أبدا ولو أجازه المجبر. قوله: (فللقرب الرد) أي وله الجازة قال عبق: فإن سسسكت
الولي عند عقد الجنبي لها مع حضوره العقد فهو إقرار له قال بن: وفيه نظر فقد ذكر ابن لب عسسن ابسسن
الحاج أنه ل اعتبار برضا القرب إذا لم يتول العقد ول قدم من توله ول يعد هذا إقرارا للنكاح، ذكره فسسي
نوازله في عقد النكاح الخال مع حضور الخ الشقيق ورضاه دون تقسسديم منسسه. قسسوله: (قبسسل السسدخول) أي
وبعد العقد أي إن طال ما بين العقد والبناء، وحاصله أنه إذا عقد للشريفة بالولية العامة مع وجود الولي
الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد العقد وقبل السدخول دخسل أم ل فهسل يتحتسم الفسسخ أو ل يتحتسم ؟
ويخير الولي بين الجازة والرد تأويلن، وعلى التأويل الول من تحتم الفسخ فانظر هل بطلاق أو بغيره ؟
قوله: (تأويلن) الول لبن التبان والثاني لبن سعدون. قوله: (وصسسح) أي مراعسساة للقسسول بنسسدب السسترتيب

المتقدم أو أن 
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الوجوب غير شرطي. قوله: (بأبعد) أي ولو كان ذلك البعد هو الحاكم كما قاله ح، فإذا لم تسسرض
المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كانت من أفراد هذه المسألة، ولو لم ترض إل بوكالة واحد
أجنبي من آحاد المسلمين غير الحاكم جرى فيه قوله سابقا وصسسح بهسسا فسسي دنيئسسة، ثسم إن المسسراد بالبعسسد
المؤخر عن الخر في المرتبة وبالقرب المتقدم عليه في الرتبة ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويسسج
الخ للب مع وجود الشقيق، وليس المراد القرب والبعد في الجهسسة وإل لوهسسم أن تزويسسج الخ للب مسسع
وجود الشقيق جائز ابتداء لتحاد جهتهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (راجع لقوله وصح بها ومسسا بعسسده) فيسسه
نظر بل عدم الجواز خاص بقوله: وبأبعد مع أقرب إلخ لما تقدم في قوله: وصح بها في دنيئة إلخ اه  بسسن.
والذي تقدم فيها هو أن المشهور الجواز ابتداء، وانظر ما الفراق بين المسألتين حيسث حكسم بسسالجواز فسسي
الولى دون الثانية بل كان القياس العكس. قوله: (فسسي الصسسحة فقسسط) أشسسار إلسسى أن الكسسااف للتشسسبيه ل
للتمثيل لعدم شمول ما قبلها لما بعدها خلفا لعبق حيث جوز جعلها للتمثيل فانظره. قسسوله: (كأحسسد إلسسخ)
أي كما يصح العقد إذا توله أحد المعتقين. قوله: (بينه) أي بين أن رضاها يكون بسسأي شسسئ. قسسوله: (يعنسسي
صمتها إلخ) أشار إلى أن في كلم المصنف قلبا لن المقصود الخبار عن الصسسمت بكسسونه رضسسا ل الخبسسار
عن الرضا بالصمت. قوله: (رضا) أي بالزوج والصدااق. قوله: (ول يقبل إلخ) يعني إذا قيل لها: فلن يريسسد
تزوجك وجعل لك من الصدااق كذلك فسكتت فقيل لها: هل تفوضين لفلن في العقد فسكتت فعقسسد لهسسا
فلن ذلك على الرجل بالصدااق الذي سمي لها فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصسسدااق أو
الولي الذي عقد لها وادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فل تقبسسل دعواهسسا وتسسم النكسساح وهسسذا عنسسد الكسسثر،
وتأويل القل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلمهسسا بسسه، وقسسال حمسسد
يس: إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل وإل فل تقبل دعواها فالمسألة ذات أقسسوال ثلثسسة.
قوله: (كتفويضها للولي في العقد) فيكفي صمتها أي سواء كانت غائبة عن مجلس العقد أو حاضسسرة فيسسه
والموضوع أنها بكر، وأما الثيب فل يكفي سكوتها في التفسسويض للسسولي فسسي العقسسد إل إذا كسسانت حاضسسرة،
وأما إن كانت غائبة فل بد من نطقها وهذا مذهب ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يكفي صمت السسثيب فسسي
الذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك، وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصدااق، ففي البكسسر
يكفي الصمت، وأما الثيب فل بد فيها من النطق. قوله: (دعوى جهله) من إضافة المصسسدر لمفعسسوله كمسسا
أشار له الشارح. قوله: (لشهرته) أي لشهرة أن صمتها رضا. قوله: (وإن منعت) أي بالقول حيسسن عسسرض
عليها الصدااق أو الزوج بأن قالت: ل أتزوج، وقوله: أو نفرت أي بالفعل بأن قامت أو غطت وجههسسا حسستى
اظهر كراهتها، وقوله: لم تزوج لعدم رضاها فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولسسو أجسسازته



وهي أولى من المفتات عليها لنه اشترط في المفتات عليهسسا أن ل يظهسسر منهسسا منسسع وهسسذه قسسد أاظهرتسسه.
قوله: (فتزوج) أي لدللة الول على الرضا صريحا ولدللة الثاني عليه ضمنا لحتمال أن بكاها علسسى فقسسد
أبيها وتقول في نفسها: لو كان أبي حيا لم أحتج لستئذان. قوله: (عما في نفسها) أي من الرضا بسسالزوج
والصدااق وعدم الرضا بهما أو بأحدهما، وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت كذا قال عبق وفيه نظر،
بل ل بد من إذنها في التفويض كما يفيده نقل الموااق عن المتيطي وهو قول ابن القاسم، وأمسسا مسسا قسساله
عبق فهو قول ابن حبيب وهو ضعيف. قوله: (ولو قبل بلوغها إلخ) صوابه بعد بلوغهسسا لن الرشسسد ل يصسسح

إل بعد البلوغ كما مر. 
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قوله: (فل بد من نطقها) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصدااق ول يكون سكوتها إذنا منها. قسسوله:
(أو زوجت بعرض) أي سواء كان كسل الصسسدااق أو بعضسه فل بسسد مسن أن ترضسى بسه بسالقول، وأمسا السسزوج
فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا. قوله: (وليست مجبرة) أي بأن كسانت يتيمسة ل أب
لها ول وصي ينظر في حالها، فل بد من نطقها بالرضا بذلك العرض لنها بائعة مشترية والبيع والشسسراء ل
يلزم بالصمت، ومفهوم قوله وهي من قوم ل يزوجسسون بسه أنهسسا لسسو كسسانت مسن قسسوم تسسزوج بسه فل يحتسساج
لنطقها ويكفي في رضاها بالصدااق صمتها. قوله: (براق) أي بزوج ذي راق ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها
به لما في تزويجها به من زيادة المعرة التي ل يحصل مثلها في تزويجها بغير عبسسد أبيهسسا اه  خسسش. قسسوله:
(فل بد من نطقها) أي بالرضا به ولو مجبرة. قوله: (وتقدم أن المعتمد أنسه يكفسي صسمتها) أي بنساء علسسى
وله: (أو افستيت عليهسا) أي ف فسسادها. ق القول أنها ل تجبر وقد علمت أن المعول عليه أنها تجسبر إذا خي
بالعقد ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تأذن في العقد لن الخطبة غير لزمة لجواز الرجوع عنهسسا فل تكفسسي
عن عرض العقد عليها والستئذان فيه وتعيين الصدااق. قوله: (وصح إلخ) هذا شسسروع فسسي شسسروط صسسحة
العقد على المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها افتياتا. قسسوله: (حينئسسذ) أي حيسسن إذ رضسسيت بسسالقول.
قوله: (واليوم بعد) ل يخفى معارضة مفهوم هذا مع مفهوم قوله: ويسار إليها بالخبر في وقتسسه، والظسساهر
أن العبرة بمفهوم هذا اه  عدوي. قوله: (فل يصح رضاها به) أي بالنكاح، وقوله معه أي مسسع تسسأخر وصسسول
الخبر إليها يوما وقيل يصح، وسبب الخلاف هل الخيار الحكمي كالشسسرطي أم ل ؟ أي أهسسل الخيسسار السسذي
جر إليه الحكم وهو الخيار الذي في المسدة الستي بيسن العقسد ورضساها كالخيسار الحاصسل بالشسرط وحينئسذ
فيفسخ النكاح، ول عبرة بذلك الرضا الواقع بعد اليوم أو ليسسس مثلسسه. قسسوله: (بالبلسسد) أي السسذي وقسسع فيسسه
العقد افتياتا ولو بعد طرفاه لنه لما كان البلد واحدا نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلسسدين ولسسو
تقاربا فإن شأنهما بعد المسافة اه  عدوي قسوله: (أي المكانسسان) أي المكسسان السسذي فيسه الزوجسسة والمكسسان
الذي وقع فيه العقد افتياتا. قوله: (ولم يقر الولي به) فإن أقر الولي الواقع منه الفتيات بالفتيسسات حسسال
العقد فسخ اتفاقا وإن قرب رضاها كما قال ابن رشد اه  خش. قوله: (وبقي شرط رابع) في الحقيقة هو
شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها. وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كانت بكسسرا أو ثيبسسا
إنما يصح نكاحها إذا رضيت بذلك العقسسد بسسالنطق، وأن يكسسون رضسساها قريبسسا زمنسسه مسسن العقسسد، وأن تكسسون
المرأة في البلد التي وقع فيها العقد افتياتا، وأن ل يقسر السولي السذي وقسع منسه الفتيسات بالفتيسات حالسة
العقد، وأن ل يقع منها رد قبل الرضا، والشارع جعل الشروط أربعسسة نظسسرا لكسسون المشسسروط فيسسه صسسحة
نكاح المفتات عليها التي رضيت بالقول. قوله: (فل عبرة برضاها بعده) أي بعسسد السسرد ولسسو قسسرب الرضسسا.
قوله: (كالفتيات عليها) أي فيصح العقد إن رضسسي السسزوج بسسه نطقسسا بالشسسروط الربعسسة المتقدمسسة. قسسوله:
(مطلقا) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسسسا. قسسوله: (أشخاصسسا ثلثسسة) جعلهسسا ثلثسة باعتبسسار
استثنائه وإن كان في الواقع ل خصوصية لهؤلء الثلثة بل كل ولي كذلك علسسى مسسا يسسأتي للشسسارح. قسسوله:
(وإن أجاز مجبر إلخ). حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب أو جد ثم إنه زوج ابنة ذلك المجبر أو
أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر، فلما اطلع المجبر علسسى ذلسسك أجسسازه فسسإن النكسساح يمضسسي إذا كسسان ذلسسك
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فوض لذلك العاقد أموره وثبت التفويض ببينة. قوله: (صسسدر) أي ذلسسك النكسساح. قسسوله: (لنسسه نسسص
المدونة إلخ) قال في التوضيح وألحق بهم ابن حبيب سائر الولياء: إذا قسساموا هسسذا المقسسام البهسسري وابسسن
محرز وكذلك الجنبي لنه إذا كانت العلة تفويض المجبر فل فراق، وكلم المدونة يحتمل أن يكون موافقا
لهما، ويحتمل أن يكون مخالفا لهما، ويحتمل أن يكون موافقا لبن حسسبيب خاصسسة اه  كلمسسه. فظسساهره أن
هذه احتمالت فقط واظاهر عبق أنها تأويلت للشيوخ اه  بن. قوله: (في ولي) أي في صسسورة عقسسد ولسسي.
قوله: (وثبت التفويض ببينة) أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض بأن قسسال لسسه: فوضسست إليسسك
جميع أموري، أو أقمتك مقامي في جميع أمسسوري، أو تشسسهد علسسى أنهسسم يرونسسه يتصسسراف لسسه تصسسرفا عامسسا
كتصراف الوكيل المفوض له، واظاهر المصنف أن التفويض إنما يثبت بالبينة ل بقول المجسسبر وهسسو كسسذلك.
قوله: (جاز) أي مضي قوله: (وهل محل الجواز) أي المضي والصحة. قسسوله: (تسسأويلن) الول لحمسسد يسسس
والثاني لبي عمران الفاسي. قوله: (وفسخ إلخ) حاصله أن المجبر إذا كان غائبا غيبة قريبة كعشرة أيسسام



أو كان حاضرا ثم إن الحاكم أو غيره من الولياء زوج ابنته أو أمته بغير إذنه ولسم يفسوض لسه أمسوره فسإن
النكاح يفسخ أبدا ولو أجازه المجبر بعد علمه ولسسو ولسسدت الولد. قسسوله: (وهسسذا) أي مسسا ذكسسره مسسن تحتسسم
الفسخ ولو أجازه المجبر إذا كانت النفقة جارية إلخ أي ومحله أيضا ما لم يتسبين إضسراره بهسا بغيبتسه بسأن
قصد تركها من غير زواج، فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكسسل وكيل يزوجهسسا وإل
وله: (وإل زوجهسا زوجناها عليك، فسإن لسم يفعسل زوجهسا الحساكم عليسه ول فسسخ كمسا قسال الرجراجسي. ق
القاضي) أي سواء كانت بالغة أو ل ولو لم تبلغ عشرا، ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشسسد واللخمسسي،
فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجهسسا الحسساكم
ل وليها خلفا لبن وهب فليست كاليتيمة من كسسل وجسسه، أل تسسرى أن هسسذه ل يزوجهسسا إل الحسساكم واليتيمسسة
يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم ؟ قاله شيخنا العدوي قوله: (وزوج الحاكم إلخ) يبقى الكلم فسسي الغيبسسة
المتوسطة، والظاهر أن ما قارب الشئ يعطي حكمه ويبقى الكلم في النصف والظاهر أنسسه يحتسساط فيسسه
ويلحق بالغيبة القريبة فيفسخ. قوله: (في كإفريقية) أي في كل غيبة بعيدة كإفريقية، ومحل جواز تزويسسج
الحاكم لها إذا كانت بالغا وإل فل يزوجها ما لم يخف عليها الفساد وإل زوجها كما قال ابن حسسارث. قسسوله:
(ولو دامت نفقتها) هذا هو الراجح كما في ح خلفا لما اعتمده طفي مسسن اشسستراط قطسسع النفقسسة وخسسواف
الضيعة لن الول اظاهر المدونة والثاني قول المام مالك في كتاب محمد. قوله: (وإذنها صمتها) هذا هسسو
الصواب خلفا لقول عبق، ل بد من إذنها بالقول إذ لم يعدها فيما مر. قوله: (ولو جبرا على المعتمد) هسسو
ما قاله اللخمي ورجحه بعضهم خلفا لما في عبق. قوله: (واظهر من مصر) استبعد هذا ابن عبد السسسلم.
قوله: (وقال الكثر إلخ) استظهر هذا ابن عبد السلم لن المسألة لمالك ل لبن القاسسم، وقسسد يقسال: إن
المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن أفريقيسسة بعيسسدة
من البلدين وهذا هو الذي ينبغي قاله شيخنا. قوله: (وتؤولت أيضا بالستيطان) أي كما أنها تسسؤولت علسسى
أن للحاكم أن يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطنا بها أم ل تؤولت على أنه ل يزوجها إل
إذا كان متوطنا بالفعل بإفريقية ونحوها، وأخر هذا التأويل لن ابن رشد ضعفه وقال: ل وجه له انظر بن.

قوله: (وأما من خرج لتجارة) أي لفريقية ونحوها. 
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وده، وقسوله فل يسزوج الحساكم ابنتسه أي علسى هسذا التأويسل قوله: (ونيته العود) الولسى ويرجسى ع
الثاني. قوله: (كغيبة القرب إلخ) حاصله أن الولي القرب غير المجسسبر إذا غسساب غيبسسة مسسسافتها مسسن بلسسد
المرأة ثلثة أيام ونحوها ودعت لكف ء وأثبتسست مسسا تسسدعيه مسسن الغيبسسة والمسسسافة والكفسساءة فسسإن الحسساكم
يزوجها ل البعد، فلو زوجها البعد في هذه الحالة صح كما يدل عليه قسسوله: وبأبعسسد مسسع أقسسرب، فلسسو كسسان
لهذا الغائب وكيل مفوض لتسسولى التزويسسج لن الغسسائب نزلسسه منزلسسة نفسسسه، وليسسست السسثيب مسسستثناة مسن
الوكالة كالبكر. قوله: (وإن أسر أو فقد فالبعد من الولياء) أي يزوجها برضاها لو جرت النفقة عليها ولم
يخف عليها ضيعة، قال المتيطي: وبه القضاء ول يزوجها الحاكم، قال بن: وقد تبع المصسسنف فسسي هسسذا مسسا
رجحه المتيطي، والذي لبن رشد التفااق على أن السير والمفقود كذي الغيبة البعيدة ل يزوج ابنتهمسسا إل
الحاكم ول ينقل المر للبعد، وصوبه بعض الموثقين قائل: أي فراق بين الفقد والسسسر وبعسسد الغيبسسة انظسسر
الموااق، لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيسسل أسسسر القسسرب وفقسسده منزلسسة
موته وهو إذا مات تنتقل الولية للبعد بخلاف بعيد الغيبسسة فسسإن حيسساته معلومسسة فتأمسسل. قسسوله: (مسسن فقسسد
شرط الولي) أي من فقد شرطا من شروطه فشرط في كلمه مفرد مضااف يعم قسسوله: (كسسذي راق) أي
ما ينتقل الحق في العقد للبعد إذا كان القرب ذا راق كما لسسو كسسان الب أو المالسسك رقيقسسا. قسسوله: (علسسى
وليته) أي التي هي بنته أو أمته، وقوله: أو كانت دنيئة أي ولو كانت دنيئسسة ولسسو كسسان أذن لسسه سسسيده فهمسسا
داخلن في حيز المبالغة. قوله: (بطلقة) متعلق بقوله: فسخ أبدا. قسسوله: (ذكسسرا) مفعسسول لقسسوله: وكلسست،
وقوله: مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة في الولي المباشسسر لعقسسد النسسثى. وقسسوله فسسي عقسسد النسسثى
متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر لن لكل منهن حقسسا فسي وليسة النكسساح ول يصسح مباشسسرتها لسسه. قسوله:
(فكل واحدة ممن ذكر تلي تزويجه على المشهور) أي وهو قول ابن القاسم في العتبية والواضحة، وقيل
ل تقبل المرأة للذكر نقله عبد الوهاب. قوله: (كبعض الناث) أي وهو المالكة والوصية والمعتقة المتقدم
ذكرهن فإنهن يمنعن المباشرة للعقد وإن كانت الولية ثابتة لهن. قوله: (لعدم) أي ول يباشر العقد لعسسدم
أهليته لمباشرته. قوله: (طلب فضل) أي فإن لم يطلب فضل بزواجها فليس له أن يوكل من يعقسسد عليهسسا
بل المتولي لعقدها إنما هو سيده وتوكيله باطل، وإن أجازه السيد جاز، فلسسو جهسسل المسسر ولسسم يعلسسم هسسل
طلب بزواجها فضل أم ل حمل على عدم طلب الفضل حتى يثبت خلفه. قوله: (بأن يزيد) أي مسسا طلبسسه.
قوله: (لنه أحرز) علة لمحذواف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب فضل في مهرها. قسسوله: (ول
يوكلون) أي ل يوكل الزوج ول المسسرأة ول السسولي المحسسرم كسسل منهسسم، ويسسستمر المنسسع إلسسى تمسسام الحلل
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الحج والعمرة. قوله: (ول يجيزون) أي إذا افتيت على واحد منهسسم فسسالحرام كمسسا يمنسسع مسسن عقسسد
النكاح يمنع من التوكيل عليه ويمنع من إجازته. قسسوله: (ويفسسسخ أبسسدا) أي قبسسل البنسساء وبعسسده ولسسو ولسسدت
الولد لكنه ل يتأبد به التحريم. ابن عرفة: ومسسن قسسدم سسسعيه وأفسساض ونسسسي الركعسستين وعقسسد فسسإن نكسسح
بالقرب فسخ وإن تباعد جاز نكاحه، ونقله ابن رشد وقال: القرب أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ
طوافه ويعلم منه أن القرب والبعد منظور فيهما لترك الركعتين مع ابتداء العقد لنه منظور فيهما للعقسسد
مع وقت الطلع عليه، فإذا عقد قبل أن يصل لبلده كان ذلسسك قربسسا، وإن عقسسد بعسسد الوصسسول لبلسسده كسسان
بعدا. قوله: (فل يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة) أي وأولى غيرها فلسسو وقسسع وتسسولى نكاحهسسا فسسإن كسسان
لمسلم فسخ وإن كان لكافر ترك كما قاله المصنف بعد. قوله: (فيزوجها سسسيدها المسسسلم لكسسافر فقسسط)
أي لعبد كافر له أو لغيره ل لمسلم وتوقسف الشسيخ سسسالم السسنهوري فسي تزويجهسسا لحسر كسسافر وقسال: ل
أعراف فيه شيئا والظاهر أنه ل يصح لوجود علة عدم تزويج الحر المة وهو استرقااق الولد، وقسسال الشسسيخ
إبراهيم اللقاني: عمومات كلمهم تشمل عقده للكافر حرا أو رقيقا فليحسسرر اه  شسسيخنا. قسوله: (مسسن غيسسر
نساء الجزية) أي حالة كون تلك المعتقة ليست من نسساء أهسل الجزيسة، وإنمسا قسدرنا أهسل لن النسساء ل
جزية عليهن مطلقا، وإنما هي على الرجال الحرار أصالة، أو المعتقيسسن بفتسسح التسساء إذا كسسان عتقهسسم مسسن
كافر مطلقا أي ببلد الحرب أو ببلد السلم، أو كان عتقهم من مسلم بدار الحرب فقط، واحترز المصنف
بقوله: من غير نساء أهل الجزية عما لو كانت من نساء أهل الجزيسسة بسسأن عتقهسسا مسسسلم ببلسسد الحسسرب أو
أعتق كافر أمته ببلد الحرب أو السلم ثم أسلم فإنه ل يزوجها إذ ل وليسسة لسسه عليهسسا اللهسسم إل أن تسسسلم.
قوله: (على كافرة) أي هذا إذا كانت قريبة له بل ولو إلخ. قوله: (ترك) أي وأما لو زوجهسسا المسسسلم فسسإنه
يفسخ أبدا خلفا لصبغ القائل بعدم الفسخ. قوله: (وقد اظلم المسلم نفسه) أي لعانته الكافر على ذلك
العقد. قوله: (لينظر فيه) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإل رده. قوله: (فإن لم يفعسسل) أي فسسإن لسسم ينظسسر
فيه لولي. قوله: (كمن ل ولي له) أي والحال أنه ذو رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا. قوله: (فيفسخ عقسسده)
أي إن لم يكن نظرا وإل مضى أي أنه يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه، فإن وجده
نظرا أمضاه وإل رده، كذا قرره شيخنا العدوي. وفي الموااق: وإن كان ناقص التمييسسز خسسص وليسسه بسسالنظر
في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة، ويختلف فيمن يلي العقد هل الب أو السسولي ؟ ولسسو عقسسد حيسسث يمنسسع
منه نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإل فراق بينهما اه  بن. قوله: (وصح توكيل زوج الجميسسع) اعلسسم أن
توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء، وإنما عبر المصنف بالصسسحة لجسسل قسسوله: ل ولسسي إل كهسسو اه  بسسن. ويسسدل
لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه: ل بأس أن يوكل الرجسسل نصسسرانيا أو عبسدا أو امسسرأة علسى عقسد
نكاحه اه . وقول الشارح: والصبي أي المميز وأما غيره فهو كالمعتوه. قوله: (إل كهو) أدخل الكااف علسسى
وله: وز إل فسي الضسرورة. ق الضمير على مذهب ابن مالك القائل بجوازه على قلة، ومسذهب غيسره ل يج
(وعليه الجابة لكف ء رضيت به) أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها ورضيت به لنه لو لم
يجب لذلك مع كونها مضطرة لعقده كان ذلك ضرارا بها، وأما الب المجبر فل يجب عليه الجابسسة لكفئهسسا
لنه يجبرها إل لكخصي إل أن يتبين عضله وإل وجب عليه الجابة لكفئها، ومحل كلم المصنف ما لم تكن
كتابية وتدعو لمسلم وإل فل تجاب له حيث امتنع أولياؤها لن المسلم غير كف ء لها عنسسدهم فل يجسسبرون
على تزويجها به قاله شيخنا. قوله: (وكفؤها أولى) أي لنه أقرب لدوام العشرة. قوله: (فيسسأمره الحسساكم)

أي فإن امتنع الولي من 
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تزويجها بالكف ء الذي رضيت به في المسألتين أمره الحاكم إلخ. قوله: (في المسألتين) الولى:
ما إذا طلبها كف ء ورضيت به طلبت التزيج به أول. والثانية: ما إذا دعت لكف ء ودعا وليها لكف ء آخسسر.
قوله: (ولم يظهر له إلخ) أي وأما إن سأله عن وجه امتناعه فأبدى له وجهه ورآه صوابا ردها إليه. قسسوله:
(ثم إن امتنع) أي بعد أمر الحاكم زوجهسسا الحسساكم. وحاصسل الفقسه أنسه إذا امتنسسع السسولي غيسسر المجسبر مسن
تزويجها بالكف ء الذي رضيت به في المسألتين فإن الحاكم يسأله عسسن وجسسه امتنسساعه، فسسإن أبسسدى وجهسسا
ورآه صوابا ردها إليه وإن لم يبد وجها صحيحا أمر بتزويجهسسا، فسسإن امتنسسع مسسن تزويجهسسا بعسسد المسسر زوجهسسا
الحاكم، هذا حاصل كلم الشارح وهو الصواب خلفا لما في عبق فانظره. قسسوله: (ول ينتقسسل) أي بسسسبب
امتناعه من تزويجها لكفئها الحق للبعد مثله في التوضيح ونصه قال في العمدة: المزوج مع عضسسل الب
الحاكم بل إشكال كما نص عليه المتيطي وغيره من الموثقين وهو اظاهر في أنه إذا امتنع الولي القسسرب
انتقلت الولية للحاكم ل للبعد، وخالف في ذلك ابن عبد السسسلم فقسال: إنمسسا يزوجهسسا الحسساكم عنسد عسدم
الولي غير العاضل، وأما عند وجوده فينتقسل الحسق للبعسسد لن عضسل القسسرب واسستمراره علسى المتنسساع
صيره بمنزلة العدم فينتقل الحق للبعد، وأما الحاكم فل يظهر كونه وكيل له إل إذا لم يظهسسر منسسه امتنسساع
كما لو كان غائبا مثل، وما في التوضيح تبعا للمدونة استصوبه بن، وما لبن عبد السلم استصسسوبه شسسيخنا
في حاشية خش. قوله: (لن الولي إلخ) علة لقوله: ثم زوج الحاكم أوكل من يعقد لها. قوله: (ول يعضسسل
أب) أي ل يعد الب المجبر عاضل لمجبرته برده لكفئها ردا متكررا وذلك لما جبل عليه الب مسسن الحنسسان
والشفقة على بنته ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الب من حالها أو من حال الخاطب مسسا ل يوافسسق،
فل يعد عاضل بما ذكر حتى يتحقق عضله. وفي البدر القرافي عن ابن حبيب: منع مالك بناته وقسسد رغسسب
فيهن خيار الرجال وفعلسسه العلمسساء قبلسسه وبعسسده وحاشسساهم أن يقصسسدوا بسسه الضسسرر. قسسوله: (ومثلسسه وصسسية
المجبر) وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضل برد أول كف ء وهو اظاهر المصنف. قوله: (الولسسى مجسسبرة)
أي وأما غير المجبرة سواء كانت ثيبا أو بكرا مرشدة فيعد الب عاضل برد أول كف ء كمسسا أن غيسسره مسسن



الولياء كذلك. قوله: (أو اتحد) أي ولكنه رده ردا متكررا. قوله: (ولو بمرة) بل ولو بدون مسسرة أصسسل كمسسا
قال شيخنا. وقوله: أمره الحاكم أي بالتزويج. وقوله: ثم زوج أي إذا امتنسسع منسسه بعسسد أمسسره بسسه ول يسسسأله
الحاكم عن وجه امتناعه إذ ل معنى للسؤال مع تحقق العضل، وقد تقدم أن من عضسسلت ل بسسد مسسن إذنهسسا
بالقول. قوله: (أن يزوجها ممن أحب) أي بأن قالت لوليها: زوجني ممن أحببت وأولى إذا لسسم تقسسل ممسسن
أحببت بأن قالت: وكلتك على أن تزوجني فل بد أن يعين لها الزوج قبل العقد. قوله: (وإل يعيسسن) أي وإل
يعينه لها قبل العقد بل زوجها من غير تعيين له معتمدا على عموم إذنها. قوله: (فلهسسا الجسسازة والسسرد) أي
سواء زوجها من نفسه أو من غيره، هذا قول مالك في المدونة، وفيها لبن القاسم إن زوجها مسسن غيسسره
لزمها ومن نفسه خيرت اه  بن. وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه فالخيار لها مطلقسسا. قسسوله: (ولسسو بعسسد)
المبالغة راجعة للجازة فقط لن الخلاف إنما هو فيها واظاهره ولو كان البعد جسسدا ولجسسل كسسون المبالغسسة
راجعة للجازة فقط اقتصر المصنف عليها. وحاصله أن لها الرد في حالة القرب والبعد اتفاقا، وكذلك لها
الجازة في حالة القرب اتفاقا، وفي حالة البعد على المعتمد خلفا لبن حبيب القائل: إنه يتحتم الرد في
حالة البعد وإنما كان لها الجازة في حالة البعد لنهسسا وكلسست بخلاف المفتسسات عليهسسا فإنهسسا لمسسا لسسم توكسسل
اشترط قرب رضاها وإجازتها. تنبيه: تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلتسسه علسسى أن يزوجهسسا ممسسن أحسسب
وسكت عن حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبسست هسسي فزوجهسسا مسسن غيسسر تعييسسن لسسه قبسسل العقسسد
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حال العقد، وذلك لشدة الفتيات عليها في هذه أكثر من مسسسألة المصسسنف لسسسنادها المحبسسة لهسسا
فيها. قوله: (إذا كانت ممن تليق به) أي لن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله لن الطلاق بيسسده بخلاف
المرأة، ول عبرة بضياع المال وهو نصف الصدااق لنه داخل عليه بتوكيله، ومفهوم قوله: إن كسسانت ممسسن
تليق به أنه إن زوجه ما ل تليق به والحال أنه لم يعينها له قبسسل العقسسد فسسإن النكسساح ل يلسزم، واظسساهر كلم
المصنف أنه ل فراق في هذه المسألة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن أحببت أنت أو أنا أو
زوجني وأطلق، وقول الشارح يعني إذا وكل إلخ ل شك أن هذا عكس للمسألة السابقة في الحكم وفسسي
ل فسي الولسى التصوير في الجملة، أما كون العكس في الحكسم فظساهر، وأمسا فسي التصسوير فلن الموك
امرأة وكلت رجل وهنا الموكل رجل وكل رجل فلذا قلنا في الجملة، فسسإذا كسسان الرجسسل وكسسل امسسرأة كسسان
عكسا في الحكم والتصوير حقيقة، وإن حمل العكس على هذا صح، إل أنه يستثنى ما إذا زوجته الوكيلسسة
من نفسها وإل خير بين الجازة والرد، لن الوكيل على شئ ل يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليسسس لمسسن
وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشسستري مسن نفسسه. قسوله: (ومسسن يسسزوج بوليسة السسلم) أي والمعتسسق
العلى والوصي والمولى السفل على القول بوليته. قوله: (فرضيت بالقول) أي إن كانت ثيبا أو ما فسسي
حكمها من البكار السبعة. قوله: (أو الصمت) أي إن كسسانت بكسسرا ليسسست مسسن السسسبعة المتقدمسسة. قسسوله:
(بتزوجتك بكذا) أي ول يحتاج لقوله قبلت نكاحك بنفسي بعسسد ذلسسك لن قسسوله: تزوجتسسك فيسسه قبسسول قسساله
الشيخ سالم وبهرام في كبيره. قوله: (عطف علسسى تزويسسج) أي عطسسف مسسراداف أو تفسسسير وكسسان الولسسى
للمصنف أن يذكره بعد تزوجها من نفسه لنه تفسير أو مراداف له. قوله: (وإن استفيد مما قبله) أي وهو
قوله تزوجها من نفسه. قوله: (وقال بل عقدت) أي لك على فلن. قوله: (إن ادعاه السسزوج) أي المعهسسود
وهو الذي عينه الوكيل. قوله: (فلها أن تتزوج غيره) أي فلو صدقته على وقوع العقد وادعسست عزلسسه قبلسسه
وقال الوكيل بل العزل إنما حصل بعده، فحكى ابن بشسسير فسسي أيهمسا يصسسداق قسولين، والراجسسح منهمسسا أن
القول قوله: إل أن يطول ما بين التوكيل وعقد النكساح نحسو سستة أشسهر وإل فيقبسل قولهسا ويحمسل علسى
العزل. قوله: (بأن قال كل منهم: أنا الذي أتوله) هذا محمول على ما إذا فوضسست أمسسر العقسسد لي واحسسد
من أعمامها مثل، وأما لو عينسست واحسسدا مسسن الخسسوة مثل فل كلم لغيسسره مسسن بقيسسة الخسسوة ول يسسسوغ لسسه
منازعته قاله شيخنا. قوله: (ولم تعين المرأة) بل قالت: كلهم خيسسار وبركسسة. قسسوله: (نظسسر الحسساكم فيمسسن
يزوجها منه) فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا من الولياء فيحكم بأنها إنمسسا تسسزوج بفلن،
والذي يباشر العقد الولي ل أن الحاكم يتولى العقد له كما يوهمه كلم الشارح. قوله: (وإن أذنت لوليين)
هذا فرض مثال، إذ لو أذنت لولياء فالحكم كذلك، وأما إذا أذنت لولي واحد في أن يزوجها فعقد لها على
اثنين فل بد من فسخ نكاح الثاني ولو دخل بها. واعلم أن مسألة ذات السسوليين علسسى ثلثسسة أقسسسام وذلسسك
لنهما إما أن يعقدا لها بزمنين ويعلم السسسابق أو يجهسل أو بزمسن واحسد، ففسسي القسسم الول تكسسون للول
على التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الثنين في القسم الثساني والثسالث، ومسا ذكسره المصسنف
من التفصيل في القسم الول محله إذا كانت حين عين لها الثاني ناسية للول أو اتحد اسسسم الزوجيسسن أو
اعتقدت أن الثاني هو الول فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف ل يتصور لن أشهر القولين ل بسسد أن يعيسسن
لها الزوج وإل فلها الخيار، فإن عين كل من الوليين الزوج فل يتصور هذا التفصيل فيها لنهسسا تكسسون للول
مطلقا لعلمها بالثاني، وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليسسه سسسواء كسسان
الول أو الثاني من غير نظر لتلذذ مسسن الول أو الثسساني اه  عسسدوي. قسسوله: (فعقسسدا لهسسا علسسى السسترتيب) أي
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فللول. وقوله: وعلسسم الول والثساني أي بسسدليل قسوله: أو جهسل الزمسن. قسوله: (فللول) أي فهسسي
للول أي فهي للمعقود له أول. قوله: (أي وإن انتفى إلخ) أي إن كان تلذذه بها في حال عدم العلسسم بسسأنه
ثان منتفيا. قوله: (عالما) أي بأنه ثان. قوله: (ببينة إلخ) أي وثبت ذلك العلم ببينسسة علسسى إقسسراره بسسه قبسسل
التلذذ بأن أقر قبل أن يتلذذ أنه يعلم أنه ثان وشهدت عليه البينة بذلك القرار ثم تلذذ، وأما لو أقر بسسذلك
فقط بعد التلذذ أي بأن أقر بعده أنه يعلم قبله أنه ثان فل تكون للول لحتمال كذبه وتكون للثاني ولكنسسه
يفسخ نكاحه بطلاق عمل بإقراره لنه مختلف فيه. والحاصل أنه إذا ادعى كل من الزوج الثاني أو الزوجة
بعد التلذذ أو ادعى الولي بعد العقد أنه كان عالما عند العقسسد أو قبلسسه بسسأنه ثسسان فسسإنه يفسسسخ النكسساح فسسي
المسائل الثلث وتكون للول فيها إن ثبت ذلك العلم ببينة وإن لم يثبت ما ذكر ببينة، فإن كسسانت السدعوى
من الزوجة أو الولي بما ذكر فل أثر لها، وإن كانت من الزوج فسخ نكساح كسل مسن الول والثساني بطلاق،
أما الول فلحتمال كذبه، وأما الثاني فعمل بإقراره قاله شيخنا. قوله: (وقيل بطلاق) هذا القول للقسسوري
قال شيخنا: ل يخفى أن هذا هو الظاهر لنه نكاح مختلف فيه، وعليه فل حسسد علسسى الثسساني بسسدخوله عالمسسا
بالول كما في المعيار. قوله: (ومفهومه أنه لو تلذذ إلسسخ) المسسراد بالتلسسذذ إرخسساء السسستور وإن لسسم يحصسسل
مقدمات كما هو اظاهر نصوصهم خلفا للشارح تبعا لخش مسسن أن المسسراد التلسسذذ بمقسسدمات السسوطئ فمسسا
فوقها قاله شيخنا العدوي. قوله: (كانت له) أي للثاني ل للول ولو طلقها الثسساني ويلزمسسه مسسا أوقعسسه مسسن
الطلاق ويفسخ نكاح الول بطلاق لن ابن عبد الحكم يقول: ل تفوت على الول بحسال. قسوله: (تفويضسه)
مصدر مضااف لمفعوله أي تفويضها له. قوله: (ردا على من قال إلخ) أي وهو الباجي قسسوله: (دون الثسساني
ولو دخل) أي الثاني بها قوله: (إن لم تكن حال تلذذه إلخ) يرد على هذا الحل مسسن عقسسد فسسي عسسدة وفسساة
الول ووطئ بعدها فإن منطوقه يقتضي أنها تكون للثاني مع أنه يجب الفسخ ويتأبد التحريم لقسسوله فيمسسا
مر بوطئ ولو بعدها، فينبغي أن يقرر كلمه بأن المعنى إن لم تكن حين عقسد الثساني أو تلسذذه فسي عسدة
وفاة من الول لجل أن يشمل هذه الصورة تأمل. قوله: (في عسسدة وفسساة) بيسسان للواقسسع ل للحسستراز إذ ل
تكون العدة هنا إل عدة وفاة لن الطلاق الواقع من الول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبل السسدخول
ل عدة عليها، ول يتأتى أن يكون الول دخل بها وتكون للثاني. قوله: (وإل لم تكن له) أي وإل بأن تلذذ بها
الثاني في حال عدتها من وفاة الول لم تكن له، كما لو مات الول عنها قبل دخول الثسساني بهسسا ثسسم دخسسل
بها الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدة الول فيفسخ نكاحه وترد لكمال عدة الول كسسان العقسسد بعسسد وفسساة
الول أو قبل وفاته كما أشار له المصنف بقوله: ولو تقدم العقد على الاظهر. قوله: (فهو شرط ثان) أي
والول أن يتلذذ بها وهو غير عالم بالول. قوله: (فإن كانت إلخ) أشار بهسسذا إلسسى أن قسسول المصسسنف: ولسسو
تقدم العقد مبالغة في مفهوم ما قبله وهو الشرط الثاني. وقوله: فإن كانت في عدة وفاة أي حال تلسسذذ
الثاني. قوله: (ولو تقدم إلخ) أي هذا إذا تأخر عقد الثاني على موت الول بل ولو تقدم عقده على مسسوته
فيفسخ نكاح الثاني على الاظهر. قوله: (على الاظهر) قال ح: الليق بقاعدة المؤلف أن يشير لبن رشسسد
بالفعل بأن يقول على ما اظهر لنه من عند نفسه مقابل لقسسول ابسسن المسسواز ل أنسسه اختيسسار لسسه مسسن خلاف.
وأجاب الشيخ أحمد الزرقاني بما حاصله: إنه لما كسسان مسسا قسساله ابسسن رشسسد هنسسا لسسم يخسسرج عسن إطلقسسات
القوال كأنه اختيار من خلاف لن ابن عبد الحكم يقول إنها للول مطلقا ول تفوت عليسسه بحسسال، والبسساجي
يقول: إذا تقدم التفويض للثاني فهي له بالتلذذ مطلقا ولو في عدة وفاة الول. قوله: (وقال ابسسن المسسواز

إلخ). حاصل كلمه أن عقد الثاني المتلذذ بها في عدة 
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ل وفساة الول فسإنه يقسر ول وفاة الول إن كان واقعسا بعسد وفساة الول فسإنه يفسسخ، وإن كسان قب
ميراث لهسسا مسن الول. قسوله: (وعلسى اسستظهار ابسن رشسد يتأبسد تحريمهسسا عليسه) وتسرث الول قسال فسسي
المقدمات: لنها بمنزلة امرأة المفقود فتزوج بعد ضرب الجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف
أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفسساته فسسي العسسدة وقسسد جزمسسوا بتأتبيسسد حرمتهسسا ول فسسراق بيسسن
المسألتين اه . والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة يتأبد تحريمها باتفااق وإن كان قبل وفاة الول،
فتأبيد تحريمها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطئ في العدة ل عند ابن المسسواز لن العقسسد وقسسع علسسى ذات
زوج. قوله: (أو لبينة) أي وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بل طلاق لجسل بينسة شسهدت عليسسه بسسأنه أقسسر قبسسل
الدخول أنه يعلم أنه ثان، والحال أن العقد لهما وقع على الترتيب وعلم الول والثاني. قوله: (فإنه يفسخ
نكاحه بل طلاق) فيه أنه نكاح مختلف فيه لن بعضهم يقول: إنها للثاني ولو مع علمه بالول، فقضية ذلك
أن يكون الفسخ بطلاق. قوله: (وترد إلخ) وهل يتأبد تحريمها على الثاني إذا وطئ في العدة والحسسال أنسسه
قد عقد قبل وفاة الول أم ل لن العقد قد وقع على ذات زوج ؟ والظاهر الول نظرا لوقوع الوطئ فسسي
العدة كما هو الذي جزموا به في مسألة المفقود كذا قرر وأاظنه لعج اه  عدوي. قوله: (بأنه دخسسل عالمسسا)
أي قبل الدخول أنه ثان. وقوله: لحتمال إلخ الولى عمل بإقراره ويجعل قوله: لحتمال إلسسخ علسسة لقسسوله:
ول تكون للول والحال أنه يفسخ نكاح كل منهما بطلاق بائن. قوله: (مع تحقق وقوعهما فسسي زمنيسسن) أي
وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو داخل فسسي قسسوله: إن عقسسدا بزمسسن فالفسسسخ للنكسساحين بل طلاق حينئسسذ.
و مسا فسي الشسيخ سسالم وشسب وح نقل عسن و المعسول عليسه وه قوله: (إذا لم يدخل إلخ) هذا التفصيل ه
الرجراجي، خلفا لما في عبق من فسخ النكاحين مطلقا دخل أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما. قسسوله:
(وإن ماتت) أي قبل الفسخ لعدم الطلع عليه. وقوله: وجهل الحسسق جملسسة حاليسسة أي والحسسال أنسسه جهسسل
الحق بها منهما أي جهل المستحق لها منهما فأفعل ليس على بابه وهو الذي يقضي له بالزوجية لو علم
به وهو إما الول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله. قسسوله: (قسسولن) القسسول الول لبسسن محسسرز وأكسسثر



المتأخرين واختار التونسي الثاني، والذي يظهر من كلم بهرام والموااق ترجيحسسه وكسسان الولسسى أن يقسسول
تردد لن هذا تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين، وقد علمت أن محل الخلاف إذا كان العقدان مترتبين
تحقيقا ولم يعلم السابق منهما، وأما إن وقعا في زمن ولو وهما وماتت قبل الفسسسخ فل إرث اتفاقسسا لنسسه
يفسخ بل طلاق للتفااق على فساده. قوله: (إل الصدااق) أي وإن كان لهسسا مسسال غيسسر الصسسدااق وقسسع الرث
في كل منهما. قوله: (أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصدااق على إرثه إلسسخ) أي مسسن التركسسة وهسسي
مجموع ما خلفت والصدااق الذي عليه ول ينظر للصدااق الذي على صاحبه، فلو كان ما يرثسسه مسسن التركسسة
المذكورة أزيد من صداقها ل يكون له شئ ول عليه شئ كما إذا كان ما يرثسسه مسسساويا لصسسداقها، وإن لسسم
يكن لها مال أصل غرم الصدااق كله وإن كسسان لهسسا مسسال وورث منسسه أقسسل مسسن الصسسدااق لزمسسه الزائسسد مسسن
الصدااق على ما يرثه لورثتها، فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها الخر مائة فل شئ
على ذي الخمسين لنها قدر إرثه من مجموع صداقها وما خلفته ويغرم صاحب المائسسة خمسسسة وعشسسرين
لن ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث ل ولسسد وزيسسادة صسسداقه علسسى
إرثه خمسة وعشرون. والحاصل أن القول الول يقول بالرث من مالها كان قليل أو كثيرا ويدفع الصدااق

ويرث منه قليل أو كثيرا حتى لو لم يكن لها مال أصل 
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إل الصدااق فإنه يرث منه، بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال غرم الصسسدااق بتمسسامه ول
إرث وإن كان لها مال، فإن كان ما يرث منه أزيد من الصدااق أو مسسساويا لسسه فل شسسئ لسسه ول عليسسه، وإن
ورث منه أقل من الصدااق غرم ما زاد من الصدااق. قوله: (فمن لم يزد الصدااق على إرثه) أي بسسأن كسسان
إرثه أزيد من الصدااق أو مساويا له. قوله: (وهو محل اختلاف القولين) حاصله أن القولين متفقسسان علسسى
عدم أخذ شئ حيث كان الرث أقل من الصدااق أو مساويا له، أما على الول فلنه إذا كان الصدااق قسسدر
الميراث فيتقاصان فيهما، وإن كان ميراثه أقل من الصسسدااق فإنهمسسا يتقاصسسان فسسي قسسدر الميسسراث ويسسدفع
للورثة ما زاد من الصدااق على ميراثه، وأما على القول الثسساني فظسساهر أنسسه ل يأخسسذ شسسيئا لن مسسن عليسسه
الغرم له الغنم وهو ل صدااق عليه في هاتين الحالتين فل يأخذ شيئا، ويختلف القولن حيث كان إرثه زائدا
على صداقه فله أخذ الزائد على القول الول دون الثاني. واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصدااق
أو زائده إذا ادعى كل واحد أنه الول وإل فل غرم لشئ اتفاقا. قسسوله: (أو علسسى أحسسدهما إن مسسات فقسسط)
وذلك لن سبب الرث والصدااق الزوجية ولم تثبت لنا نشك في زوجية كل منهمسسا. والحاصسسل أن الفسسراق
بين موته وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يسسدعيها وفسسي موتهمسسا ل يمكنهسسا تحقيقهسسا علسسى كسسل
منهما إذ ل تتزوج المرأة باثنين ولم يتعين واحد تدعي عليه. قوله: (وأعدلية إحدى بينتين إلخ) أي كمسسا لسسو
أقام أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لحق وأقام غيره بينة على عكسسسه وكسسانت أحسسداهما أعسسدل
من الخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات التية في باب الشهادة غير معتبرة هنا ولو صسسدقتها
المرأة لقيام زيادة العدالسسة مقسسام شسساهد وهسسو سسساقط فسسي النكسساح دون غيسسره، وحينئسسذ فتسسسقط البينتسسان
لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي في الشهادات وبمزيد عدالة بغير النكاح. قوله: (ولو
صدقتهما المرأة) رد بلو قول أشهب من اعتبارها إذا صدقتها المرأة. قوله: (وبدأ بنكاح السر) أي بحكمسه
حيث قال: وفسخ إن لم يدخل ويطل. وقوله: وفي ضمنه معناه أي معنى نكاح السسسر لن قسسوله: موصسسى
بكتمه عن امرأة أو منزل أو أيام هو معنى نكاح السر. قوله: (وفسخ موصى بكتمسسه) ل يخفسسى أن بكتمسسه
نائب الفاعل فهو عمدة ل يحذاف إل أن يقال إنه حذاف الجار ثسسم المضسسااف فاتصسسل الضسسمير واسسستتر فسسي
عامله، وإنما فسخ لن الكتم من أوصااف الزنى، فلما كان نكاح الموصي بكتمه شبيها بالزنى فسسسخ قسساله
شيخنا. قوله: (عن امرأة الزوج) أي القديمة. قوله: (والموصى إلخ) جملة حالية. قوله: (الواو للحال وإن
زائدة) أي والحال أن الموصي بكتمه الشهود وهذا جواب عما يقال: إن المتبسسادر مسسن المصسسنف أن السسواو
للمبالغة وأن المعنى هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو وليها أو هما معسسا، بسسل ولسسو كسسان المتواصسسى
بكتمه الشهود فقط وهذا ل يصح لنه إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما لم يكن نكاح سسسر
لن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة. قوله: (إذا لم يكن الكتم
خوفا من اظالم) أي يأخذ منه مال. وقوله: أو نحوه أي كالسسسحر فالوصسسية علسسى الكتسسم خوفسسا مسسن ذلسسك ل
تضر. قوله: (أو اتفق الزوجان والسسولي علسسى الكتسسم) أي وكسسذا لسسو أوصسسى السسزوج السسولي والزوجسسة معسسا أو
أحدهما على الكتم لم يضر. قوله: (على الكتم) أي على كتمه عسسن امسسرأة السسزوج أو عسسن جماعسسة. قسسوله:
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وحاصله أنا نجعل الواو في قوله: وإن بكتم شهود للمبالغة لكن مصب المبالغة ليسسس قسوله بكتسسم
شهود بل قوله عن امرأة، وحينئذ فالمعنى وفسخ نكاح موصى بكتمه، هذا إذا أوصى الشهود بكتمه دائما
عن كل أحد، بل وإن أوصى الشهود بكتمه عن امرأة الزوج أو عن أهل منزل أو مدة أيام، هسسذا وقسسد تبسسع
الشارح فيما قاله الموااق بناء على أن ما أوصى بكتمه غيسر الشسهود ليسس بنكساح سسر، واسستدل عليسه ح
بقول ابن عرفة: نكاح السر باطل، والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه وفيه نظسسر، والصسسواب



إبقاء عبارة المصنف على اظاهرها، وأن استكتام غير الشهود نكاح سر كما التوضيح عسسن البسساجي، ومثلسسه
في ح. ونص الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سسر اه . وفسي
المعونة إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلفا للشافعي وأبي حنيفة اه  بن. وذكر شيخنا العسسدوي مسسا
حاصله: الولى إبقاء كلم المتن على اظاهره، وان المعنى وفسخ موصى بكتمسسه هسسذا إذا كسسان المتواصسسى
بكتمه الشهود والزوجة والولي، بل ولو كسسان المتواصسسى بكتمسسه الشسسهود فقسسط دون الزوجسسة والسسولي، أي
والذي يوصى بكتمه هو الزوج فقط أو هو مع الزوجة، فالمدار على إيصاء الشهود بسسالكتم أوصسسى غيرهسسم
أيضا أو ل، وعلى كون الموصى بالكتم هو الزوج سواء انضم لذلك أمر غيره أم ل، فلو استكتمت الزوجة
والولي الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا أو اتفق الزوجان والولي على كتمسسه ولسسم يوصسسوا الشسسهود بسسذلك
فكذلك. والحاصل أن في نكاح السر طريقتين: طريقة الباجي وهي أن استكتام غيسسر الشسسهود نكسساح سسسر
أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشسهود بسذلك ورجحهسا البسدر القرافسي وبسن،
وطريقة ابن عرفة ورجحها الموااق وح هي أن نكاح السر ما أوصسسى الشسسهود علسسى كتمسسه أوصسسى غيرهسسم
أيضا على كتمه أم ل، ول بد أن يكون الموصى الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجسسة أم ل، وكلم المصسنف
ممكن تمشيته على كل من الطريقتين، فيحتمل أن المعنى وفسخ موصى بكتمه، هذا إذا كان المتواصسسى
بكتمه الزوجة أو الولي أو هما معا، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود وهسي طريقسة البساجي، ويحتمسل
وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة والولي والشهود، بل ولو كان المتواصى بكتمه
الشهود فقط وهي طريقة ابن عرفة. قوله: (عن امرأة) اظسساهره امسسرأة السسزوج أو غيرهسسا وهسسو اظسساهر مسسا
حكاه المصنف عن الواضحة، وفي كلم ابن عرفة امرأة له. قوله: (مدة أيسسام) أي ثلثسسة فسسأكثر كمسسا رواه
ابن حبيب. قوله: (مقابل) أي للمذهب حيث عبر بأيام ولم يعسسبر بيسسومين كمسسا قسسال اللخمسسي، وقسسد يقسسال:
يمكن أن الجمع في أيام في كلم المصنف لما فواق الواحد فيكون موافقا للخمي ل لما رواه ابسسن حسسبيب
فتأمل. قوله: (أي انتفيا معا) أشار إلى أن الواو بمعنسسى مسسع وأن النفسسي منصسسب علسسى المجمسوع فيصسسداق
بالصورتين اللتين ذكرهما الشارح. قوله: (أو دخل ولم يطل) أي ففي هاتين الحسسالتين يفسسسخ بطلاق لنسسه
مختلف فيه لن الشافعي وأبا حنيفة يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك. قسسوله: (لسسم يفسسسخ)
أي على المشهور خلفا لبن الحاجب حيث قال: يفسسسخ بعسسد البنسساء ولسسو طسسال. قسسوله: (وهسسو) أي الطسسول
بالعراف ما يحصل إلخ. قوله: (وعوقبا) أي الزوجان اظاهره وإن لم يحصل دخول لرتكابهم العصيان، لكن
قال ابن ناجي: أن المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمسسان فتقيسسد الشسسارح
بالدخول تبعا له. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا بجهل فإن عذرا بالجهل لم يعاقبسسا. وقسسوله:
ولم يكونا إلخ أي والحال أنهما لم يكونسسا مجبسسورين أمسسا إن كانسسا مجبسسورين فالسسذي يعسساقب وليهمسسا. قسسوله:
(والشهود) الرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف رفعه عطفا على ضمير الرفع لعسسدم الفصسسل،
وكلم الشارح يؤذن أنه مرفوع. قوله: (كذلك) أي إن حصل دخول ولم يعذرا بجهل ولسسم يكونسسا مجبسسورين

على الكتمان. قوله: (وجوبا) إنما قال ذلك لئل يتوهم أن هذا النكاح لما كان 
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يمضي بالدخول ويكون الفسسخ فيسه اسسستحبابا فسسدفع ذلسك التسسوهم بقسوله: وجوبسا. قسوله: (ويثبست
بالدخول) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلفا لمن قال: يفسخ ولو دخل. قوله: (ولها مهسسر المثسسل) أي
ل المسمى وإن كان فاسدا لعقده، والقاعدة أن ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى لن محلهسسا مسسا
لم يؤثر الشرط الموجب لفساد العقد خلل في الصدااق وإل مضى بعد الدخول بصدااق المثل. قوله: (لنه
يزيد إلخ) أي لنه إن كان الشرط منه كان الصدااق كثيرا وإن كان منها كسسان قليل فقسسوله لسسذلك أي لجسسل
ذلك شرط. قوله: (أو غير) أي سواء كان واليا أو أجنبيا. قوله: (إل خيار المجلس إلخ) بحث فيسسه بعضسسهم
بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة لن الخيار عهد فيه وأجاب بأن النكاح
مبني على المكارمة فتسومح فيه ما ل يتسامح في غيره. تنبيه: ل إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت
قبل الدخول بخلاف المفتات عليها فإنها ترثه وإن كان لها الخيار لن الخيار لهسسا مسسن جهسسة الشسسرع ل مسسن
جهة المتعاقدين كما هنا ذكره خش في كبيره. قوله: (أو وقع إلخ) أي كما لو قال الولي: زوجتك موكلتي
بصدااق قدره كذا تأتي به آخر الشهر فإن لم تأت به فيه فل نكساح بيننسا فقسال: قبلست النكساح علسى ذلسك.
قوله: (وجاء به قبل الجل أو عنده) أي فيفسخ قبل الدخول ل بعسده علسى المشسهور فيهسا، وقيسل يفسسخ
فيهما أبدا دخل أو لم يدخل. وفي قول مالك يفسخ دليل على انعقسساد ذلسسك النكساح، وعليسسه فهسم اللخمسي
والكثر. المدونة: وفهمها بعضهم على أنه منحل وإنما ينعقد عند مجئ الجل وهو غير صحيح قاله شسسيخنا
قوله: (وعطف ما فسد إلخ) أي فقوله: وما فسد لصدااق عطف على موصى بكتسم شسهود والحسسن أنسه
عطف على قوله: على أن ل تأتيه إلخ أي وفسخ قبل الدخول على شرط أن ل تأتيه وفسخ قبل السسدخول
نكاح فسد لصداقه كما يشير لذلك الشارح. قوله: (أو على شرط إلخ) عطف على قوله: على أن ل تأتيه
إل نهارا لنه مما فسد لعقده وأعاد العامل وهو على للبعد. قوله: (يناقض المقصود) أي ويلسزم مسن ذلسك
أن العقد ل يقتضيه. قوله: (كأن ل يقسم) أي كشرط أن ل يقسم لها قوله: (على ولدها) أي من غيره أو
على أمها أو أختها. قوله: (كحسن إلخ) أي كشسسرط حسسسن العشسرة وإجسسراء النفقسة وأن ل يضسسر بهسا فسي
عشرة وكسوة. قوله: (كالنكاح إلخ) الكااف بمعنى مثل نسسائب فاعسل فسسخ ومطلقسسا حسال أي فسسخ مثسل
النكاح لجل حالة كون ذلك النكاح مطلقا أي مدخول فيه أو غير مدخول فيه. فإن قلت: ما المسسراد بشسسبه
النكاح لجل ؟ قلت: المراد بشبهه ما لم يصرح فيسه بالتأجيسل كسسأن يعلسم السزوج الزوجسسة عنسد العقسسد أنسه
يفارقها عند سفره كما في تزويج أهل الموسم من مكة. والحاصل أن النكاح لجل لسسه صسسورتان: الولسسى



زوجني بنتك عشر سنين بكذا. والثانية: زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت منسسه فارقتهسسا
فالعقد فاسد فيهما ويفسخ أبدا. قوله: (عين الجل) أي كأتزوجك سنة كذا أو شهر كذا بصدااق قدره كذا.
وقوله أو ل كأتزوجك سنة أو شهرا بكذا واظاهر المصنف كالمدونة وغيرها كما لبن عرفة قرب الجسسل أو
بعد بحيث ل يدركه عمر أحدهما، واظاهر كلم أبي الحسن أن الجل البعيد الذي ل يبلغه عمرهما ل يضسسر،

بخلاف ما يبلغه عمر أحدهما 
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فيضر. قوله: (وهو المسمى بنكاح المتعة) قال المازري: قد تقرر الجماع على منعه ولم يخسسالف
وله: ه. ق ول بجسوازه فقسد رجسع عن فيه إل طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كسان يق
(ويفسخ بغير طلاق) أي وعليه المسمى إن دخل لن فساده لعقده، وقيل صسسدااق المثسسل لن ذكسر الجسل
أثر خلل في الصدااق واختار اللخمي الول، والقول بأن الفسسسخ بل طلاق نسسااظر إلسسى أن الخلاف الموجسسود
في المسألة غير معتبر لمخالفته للجماع، والقول بأنه بطلاق نااظر لوجود الخلاف فسسي الجملسسة وإن كسسان
غير قوي والمعتمد القول الول. قوله: (ويعاقب فيه الزوجان على المذهب) أي ويلحق فيه الولد بسسالزوج
ول يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد. قوله: (وقيل يحدان) أي وهو ضسسعيف. قسسوله: (فسسإنه ل يضسسر) هسسذا هسو
الراجح كما يفهم من اقتصار عج وجده عليه وإن كان بهرام صدر فسسي شسسرحه وفسسي شسسامله بالفسسساد إذا
فهمت منه ذلك المر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ول لوليها بذلك ولم تفهسسم المسسرأة مسسا
قصده في نفسه فليس نكاح متعة اتفاقا فالقسام ثلثة. قوله: (فرضيت هي) أي إذا كسانت غيسر مجسبرة.
وقوله: أو وليها أي إذا كانت مجبرة قوله: (قدم فيه الجل) أي على الوطئ. قوله: (وجعل ذلك اللفظ هو
الصيغة) أي وأما لو قال الزوج ذلك لها أو لوليها على سبيل الوعد فإنه ل يضر. قوله: (وهسسل الفسسسخ) أي
لكل نكاح فاسد سواء كان فسسساده لعقسسده أو لصسسداقه. قسسوله: (بعقسسده) أي يحصسسل بعقسسد النكسساح الفاسسسد
ووطئه. وقوله: أم ل أي أو يحصل بوطئه فقط. قوله: (وهل فيه الرث ؟) أي وهل يحصل بسسه أي بالنكسساح
الفاسد الرث ؟ قوله: (وهو طلاق) إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكسساح فاسسسد مختلسسف فسسي فسسساده فسسإن
فسخه يكون طلقا أي إن الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة بائنة سواء لفظ الحسساكم أو
الزوج بالطلاق أو ل. قوله: (أي الفسسخ) أي للنكساح الفاسسد كسان فسساده لعقسده أو لصسداقه. وقسوله: إن
اختلف فيه أي في صحته وفساده ل في جوازه وعدم جوازه إذ ل قائل بجواز نكاح الشغار وإنكاح العبسسد.
قوله: (ولو خارج المذهب) أي ولو كان الخلاف خارج المذهب بأن كان مذهبنا يقول بعدم الصحة ومذهب
غيرنا يقول بالصحة ولو بعد العقد وإن لم يجز ابتداء. قوله: (ول بد) أي في فسسسخ النكسساح المختلسسف فيسسه
ل ل يحتساج لحكسم الحساكم إل إذا من حكم حاكم به كذا قال الشارح تبعا لعبق. قال بن: وهو غير صحيح ب
امتنع الزوج كما في ح ونصه: والظاهر أن فسخ النكاح الفاسد ل يفتقر إلى حكم حاكم، قال في المدونة
في النكاح الذي عقده الجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه قال ابسسن القاسسسم: وإذا أراد السسولي أن
يفراق بينهما فعند الحاكم إل أن يرضى الزوج بالفرااق دونه، ثم نقل عن اللخمي مثلسسه مسن أن تفاسسخهما
يكفي ومن وقت المفاسخة تكون العدة اه . والحاصل أن محل الحتياج لحكم الحسساكم بالفسسسخ إذا حصسسل
نزاع فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم ويكفي قول الزوج طلقتها أو فسسسخت نكاحهسسا. قسسوله: (فهسسو
بائن) أي وحيث حكم الحاكم به فهو بائن، وأما إذا أوقعه الزوج من غيسسر حكسسم فهسل يكسسون بائنسسا كسسالحكم
وهو ما ارتضاه شيخنا العدوي قائل: لن الرجعى إنما يكون في نكاح صحيح لزم أو يكون رجعيسسا وهسسو مسسا
ذكره السيد البليدي في حاشيته على عبق قائل وفائدته ارتدااف طلاق ثسان عليسه وإن لسم يكسن لسه عليهسا
رجعة. قوله: (فإن عقد عليها شخص) أي فإن فرقنا بينهما وعقد عليهسسا شسسخص قبسل الحكسسم بالفسسسخ أي
وقبل فسخ الزوج لنه كطلقه. وقوله: لم يصح أي ولو كان عقده عليها بعد التفرقة بمدة طويلة. وقوله:
لو عقد عليها شخص أي غير الزوج الول، وأما لو جدد الزوج الول عليها عقدا فهو صحيح قطعا لنه إمسسا
تراض على فسخ الول أو تصحيح لسسه. وانظسسر هسسل يلسسزم طلقسسة نظسسرا للعلسسة الولسسى أو ل ؟ تأمسسل قسسوله:

(والتحريم بعقده) أي فيمن تحرم بالعقد وهي الم. 
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وقوله: ووطئه أي فيمن تحرم بالوطئ ومثلسه التلسذذ أي وهسي البنست، وبهسذا التقريسر علسم أنسه ل
يستغنى عن قوله: ووطئه بقوله: بعقده لن لكل واحد منهما موضوعا. قوله: (فالحاصل أن المختلف فيه
كالصحيح) أي وحينئذ فالعقد الفاسد المختلف فيه يحرم المنكوحسسة علسسى أصسسوله وفصسسوله، ويحسسرم عليسسه
أصولها لن العقد على البنات يحرم المهات ول يحسسرم عليسسه فصسسولها لن العقسسد علسسى المهسسات ل يحسسرم
البنات. قوله: (إل نكاح المريض فل إرث فيه) أي إذا مات أحدهما قبل الفسسسخ ولسسو بعسسد السسدخول. قسسوله:
(وإن كان مختلفا في فساده) أي لن مذهب الشسسافعي صسسحته ومسسذهبنا أنسسه فاسسسد يفسسسخ قبسسل السسدخول
وبعده إل أن يصح المريض منهما فل يفسخ. قوله: (إدخسسال وارث) أي وقسسد نهسسى النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسسلم عنسه، والصسل فسي النهسسي الفسسساد. وقسسوله: إدخسسال وارث أي وهسذا متحقسسق إذا مسات المريسض أو
الصحيح. قوله: (ومثله نكاح الخيار) أي فإنه ل إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول وقبل الفسخ. وأمسسا
لو حصل دخول فقد لزم. قوله: (وعطف على كمحرم إلخ) إنما جعله عطفا عليه لن إنكاح العبد والمرأة



فيه الرث، ولو جعله عطفا على المريض لقتضى أنه ل إرث في إنكاحهما وهو قول ضعيف لصبغ، وكان
من حق المصنف أن يقدم قوله: وإنكسساح العبسسد بعسسد قسسوله: وشسسغار لن إنكسساح العبسسد والمسسرأة مسسن جملسسة
المختلف فيه الذي يفسخ بطلاق فلعل ناسخ المبيضة أخره عن محله، كذا قال الموااق وابن غازي وعبق،
قال بن: وفيه نظر والظاهر أن قوله: وإنكاح العبسسد بالنصسسب عطفسسا علسسى قسسوله: النكسساح المريسض وكسسأنه
اعتمد قول أصبغ كما اعتمده ابن يونس ونصه: ما عقده العبد على ابنته أو على غيرها أو عقسسدته المسسرأة
على بنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الولد أجازه الولي أو ل بطلقة
ولها المسمى إن دخل أصبغ ول إرث فيما عقدته المرأة والعبسسد وإن فسسخ بطلاق لضسعف الختلاف فيسه،
وفي التوضيح أيضا أصبغ ول ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الختلاف
واز فيه اه ، فقد اعتمد قول أصبغ رحمه الله. قوله: (وإن اتفق على منعه) أي والعبد وإن لم يقل أحسد بج
وليته إل أنه قيل بصحتها بعد الوقوع. قوله: (بل بل طلاق إلخ) أي بل فسخه ملتبس بعدم الطلاق. قوله:
(وإن عبر) أي الزوج قوله: (ول يحتاج لحكم إلخ) أي بخلاف المختلف فيسسه فسسإنه يحتسساج للحكسسم إن حصسسل
تنازع، وأما إن تراضيا عليه فل يحتاج لحكم ويكفي فسخ الزوج له بقوله: طلقتك أو فسخت نكاحسسك كمسسا
مر. قوله: (وحرم وطؤه) يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده ل ينشر الحرمة بل إنما ينشسسرها
الوطئ إن درأ الحد كأن يجهل الحكم في الخامسة، وأما لو علم الحكم كأن زنى فيحسسد ول يكسسون وطسؤه
ناشرا للحرمة، إذ ل يحرم بالزنى حلل على المعتمد، ومقدمات الوطئ كالوطئ، فإذا عقد على خامسسسة
جاهل للحرمة حل له أن يتزوج بأمها وبنتها ول تحرم على أصسسوله وفصسسوله ول أثسسر للعقسسد فسسإن وطئهسسا أو
تلذذ بها نشر الحرمة، ويحرم عليه أصولها وفصولها وتحرم على أصوله وفصوله. قوله: (وما فسخ بعسسده)
أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده. قوله: (ويكون إلخ) أي لن ما فسد لصداقه فقط
يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصدااق المثل كما مر. قوله: (وسقط بالفسخ قبلسسه) هسسذا إشسسارة لقاعسسدة
كلية قائلة كل نكاح فسخ قبل الدخول فل شئ فيه كان متفقا على فساده أو مختلفسسا فيسسه، كسسان الفسسساد
لعقده أو لصداقه أو لهما، فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء فسسي النكسساح الصسسحيح قسسوله:

(إن فسد لصداقه مطلقا) هذا التفصيل راجع لقوله: 
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وكذا بالموت قبله فهو مختص بالموت قبل السسدخول ول يرجسسع للفسسسخ قبلسسه. قسسوله: (مطلقسسا) أي
سواء كان متفقا على الفساد به كالخمر أو كسسان مختلفسسا فيسسه كسسالبق. قسسوله: (كنكسساح المتعسسة) أي ونكسساح
ؤثر فيسه. قسوله: المرأة على عمتها أو خالتها. قوله: (فإن لم يؤثر فيسه) أي فسإن كسان مختلفسا فيسه ولسم ي
(فنصفهما) هذا أحد قولين مشهورين، والثاني ل يلزمه شئ، والول نقله الباجي عن محمد وجماعسسة مسسن
أصحابنا، والثاني نقله الجلب عن ابن محرز وجماعة من المتأخرين، وصوب القابسي الول وابن الكاتب
الثاني، قال طفي: وإنما اقتصر المصنف على القول الول لقسسول المسستيطي أنسسه قسسال بسسه غيسسر واحسسد مسسن
القرويين. قوله: (ولها قبل البناء نصف الصدااق) وهذا معنى قولهم: كل نكاح فسخ قبل الدخول فل شسسئ
فيه إل نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلعنين أي قبل البناء ففيها نصسسف المسسسمى، وإنمسسا
لزمه نصف المسمى في الخيرتين لن الزوج يتهم على أنه إنما ادعى الرضاع أو لعنها لجل أن ينفسخ
النكاح فيسقط عنه النصف فعومل بنقيض قصده، أما لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت الزنسسى فل
يلزمه شئ لعدم اتهامه. قوله: (ويلحقه الطلاق) أي أنه إذا طلق اختيارا فسسي النكسساح المختلسسف فيسسه فسسإنه
يلحقه الطلاق. قوله: (ول شئ فيه قبله) أي فقد أفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلثة. قوله: (وتعاض إلسسخ)
يعني أن النكاح الفاسد سواء كان متفقا على فساده أو كسسان مختلفسسا فيسسه إذا فسسسخ أو حصسسل فيسسه طلاق
اختيارا بعد التلذذ بالمرأة بشئ دون الوطئ فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسسسب مسسا يسسراه الحسساكم أو جماعسسة
المسلمين من غير تقدير على ما لبن القاسم، وهل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره إنمسسا يكسسون عنسسد
عدم الحاكم الشرعي وبه قيل أو ولو كان موجودا واختاره شسسيخنا. قسسوله: (فسسسخ عقسسده) أي بطلاق لنسسه
نكاح صحيح غاية المر أنه غير لزم قاله ح والتوضيح. قال ابن المواز: وإذا لسسم يسسرد السسولي نكسساح الصسسبي
والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج من الولية جاز النكاح. ابن راشد: وينبغسسي أن ينتقسسل النظسسر
إليه فيمضي أو يرد اه  بن. قوله: (أي ان الشسسارع جعسسل لسسه ذلسسك إلسسخ) أشسسار إلسسى أن اللم للختصسساص ل
للتخيير أي أنه مختص بالجازة والفسخ، وهذا ل ينافي أنه إن وجد المصلحة في إبقائه تعينت إجازته، وإن
وجد المصلحة في رده تعين فسخه، وإن استوت المصلحة فيهما خيسسر. قسسوله: (فل مهسسر) أي وإذا فسسسخه
فل مهر لها. قوله: (ينبغي أن يكون لها في البكر ما شأنها) جزم بهذا أبو الحسن ولم يقل ينبغسسي، ومثلسسه
في نقل الموااق إن كانت صغيرة اه  بن. وما قاله ابن عبد السلم اظسساهر فسسي الصسسغيرة لن تسسسليطها لسسه
عليه كالعدم، وأما في الكبيرة فكأنه نظر إلى أنها إنما سلطته فسسي نظيسسر المهسسر ولسسم يتسسم فرجسسع للرش
تدبر. قوله: (وليه) أي سواء كان أبا أو غيره ذكرا أو أنثى. قوله: (أي عليها) أي على شروط شرطت لهسسا
عليه حين العقد. قوله: (وكانت تلزم إلخ) أي لكونها ملتبسة بتعليق، وأمسسا لسسو كسسانت ل يلسسزم المكلسسف إذا
وقعت منه كقوله لها في العقد: ل أتزوج عليها ول أتسرى عليها فالعقد صسسحيح كمسسا مسسر ول يلسسزم الوفسساء
بذلك وحينئذ فل خيار له. قوله: (وكره بعد بلوغه تلك الشروط) أي والحال أنه لم يدخل بها ل قبل البلوغ
ول بعده، وأما إن رضي بها أو دخل بعد بلوغه فالمر واضح وهسسو لزومهسسا لسسه، وإن دخسسل بهسسا قبسسل البلسسوغ
سقطت عنه الشروط كما قال الشارح. قوله: (أي فعليه جبرا إلخ) فيه إخسراج للمصسنف عسن اظساهره بل
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النكاح، وبهذا شرح ح وغيره. واعلم أنه إذا لم يلتزمها وفسخ النكساح فسإن تلسك الشسسروط تسسقط
عنه ول تعود عليه إذا تزوجها بعد ذلك ولو بقي مسن العصسسمة المعلسسق فيهسسا شسسئ بخلاف مسن تسسزوج علسسى
شروط وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فإن الشروط تعود عليه إن بقي من العصمة المعلسسق فيهسسا شسسئ ل
إن عادت بعصمة جديدة وهذا فائسسدة التخييسسر فمعنسسى كلمسسه فلسسه التطليسسق لجسسل أن يسسسقط عسسن نفسسسه
الشروط بالمرة بحيث ل تعود بعودها له. قوله: (وإل فكل إلسسخ) أي وإل نقسسل أن المعنسسى فعليسسه التطليسسق
جبرا بل أبقينا الكلم على اظاهره من كونه يخير بين الطلاق وعسسدمه فل يصسسح لن كسسل زوج لسسه التطليسسق
وله البقاء وحينئذ فل فائدة في النص على التخيير. قوله: (وإل فل تطليق) أي وإل بأن رضيت بإسسسقاطها
فل تطليق وفيه أن الشروط حاصلة بتعليق وحينئذ فل يتأتى إسقاطها. وأجيب بأن السقاط محمول على
صورة ما إذا شرط لها أن أمرها بيدها لن هذا هو الذي يتأتى فيه السقاط. قوله: (قولن) حاصله أنه إذا
كره الشروط وقلنا أنه يخير كما قال ابن القاسم، فإن التزمها ثبت النكاح وإن كرهها فسخ النكاح، وهسسل
هذا الفسخ بطلاق فيلزمه نصف الصدااق أو بغير طلاق فل يلزمه شئ ؟ قولن مفرع عليهمسسا قسسولن فسسي
لزوم نصف الصدااق وعدم لزومه. قوله: (والراجح اللزوم عليه) فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح
عدم اللزوم انظر بن. قوله: (والموضوع) أي موضوع كلم المصنف أنه لم يدخل، أما إن دخل بعد بلسسوغه
عالما بالشروط لزمته الشروط ولزمه الصدااق كامل إذا طلق، وإن دخسسل بهسسا قبسسل البلسسوغ سسسقطت عنسسه
الشروط ولزمه الصدااق كامل أيضا كما قاله الشارح، فإن دخل بعد بلوغه وادعى أنه غير عالم بالشروط
صداق بيمينه وفي لزوم الشروط له وسقوطها عنه وتخييره بيسسن أن يلتزمهسسا فيثبسست النكسساح أو ل يلتزمهسسا
فيفسخ النكاح ويلزمه كل الصدااق أقوال ثلثة كما في المج. قوله: (وهو كسسبير) أي بسسالغ فهسسي لزمسسة لسسه.
قوله: (وادعى هو أنها وقعت) أي وحينئذ فله الخيار بين أن يلتزمها ويثبسست النكسساح، أو ل يلتزمهسسا ويفسسسخ
النكاح بطلقة. قوله: (وعليه) أي وعلى الزوج إثبات ما ادعاه بالبينة. قوله: (وللسيد إلخ) اللم هنا للتخيير
أي فله الرد ولو كانت المصلحة في الجازة لن السسسيد ل يجسسب عليسسه فعسسل المصسسلحة مسسع عبسسده. قسسوله:
(الذكر) أي وأما المة فإن نكاحها بغير إذن سيدها يتحتسم رده إل المبعضسة الستي بعضسها راق وبعضسسها حسسر
فإن له الخيار على ما قاله طفي، وقال بن: يتحتم الرد فيها أيضا قوله: (ولسسه المضسساء ولسسو طسسال الزمسسن
بعد علمه) أي وليس قول المصنف التي وله الجازة إن قرب أحد شقي التخيير هنا كمسسا يسسأتي للشسسارح.
قوله: (بطلقة) أي بأن يقول: طلقت زوجة عبدي فلن منه. قوله: (أي وهسسي بائنسسة) أشسسار بسسذلك إلسسى أن
بائنة في كلم المصنف يقرأ بالرفع على أنه خبر لمحذواف ل بالجر صفة لطلقة لنه يوهم أنسسه مسسن جملسسة
مقول السيد، وقد يقال ل داعي لذلك إذ قوله بطلقة فقط بائنة ليس هسسو مقسسول السسسيد عنسسد السسرد حسستى
يحتاج لما ذكره، وإنما هو من كلم المصنف لبيان الحكم، ويدل على ذلك قسسوله فقسسط إذ السسسيد ل يقسسول
فقط فيتعين أن بائنة بالجر على الوصفية والقطع في نعت النكرة غير سائغ دون تقدم نعت تابع لما قبله
كما عند ابن هشام وغيره. قوله: (وهذا ليس بلزم) أي بل هو منحل وإن كان صحيحا. قوله: (فإن بسساعه)
أي عالما بتزوجه أو غير عالم به. قوله: (وليس للمشتري إلخ) أي بل يقال له: إن كنسست علمسست بالتزويسسج
قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه وإل فل فلسسك رد العبسسد لبسسائعه ولسسك أن تتماسسسك بسسه، وإذا تمسسسكت بسسه
فليس لك رد نكاحه. قسوله: (فلسه السسرد) أي والجسازة، فلسو اختلسف الورثسة فسي السسرد وعسدمه والحسسال أن
مورثهم مات قبل علمه بتزوجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فسسالقول لمسسن طلسسب السسرد. قسسوله:
(إل أن يرد به) مفهومه أنه لو رد بغيره بأن كان المشتري لم يطلع علسسى عيسسب التزويسسج ورده بغيسسر كسسان
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رد نكاحه، وإن كان المشتري اطلع على عيب التزويسسج ورضسسيه ورده بغيسسره فقسسولن: أحسسدهما أن
البائع يرجع على المشتري بأرشه لنه لما رضي به فكأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لخذه أرشسسه
من المشتري، والثاني ليس للبائع الرجوع على المشتري بأرشه وللبسسائع حينئسسذ رد نكسساحه، والقسسول الول
ن أصسله وهسو ض للسبيع م مبني على أن الرد بالعيب ابتداء بيسع، والثساني مبنسي علسى أن السرد بسالعيب نق
المعتمد. قوله: (وإل فل شئ لها) أي وإل بأن لم يدخل بها أصل أو دخل بها وهسسو غيسسر بسسالغ فل شسسئ لهسسا.
قوله: (وترد) أي فإن كانت معدمة اتبعت به. قسسوله: (غيسسر مكسساتب) أي فيشسسمل القسسن والمسسدبر والمعتسسق
لجل قوله: (بما بقي) أي من المسمى بعد الربع دينار وإنما تبعتهما بعد عتقهمسسا وذلسسك لن الحجسسر لحسسق
السيد وقد زال بالعتق بخلاف السفيه فيما يأتي فإن الحجر عليه لحق نفسه. قسسوله: (فسسإن لسسم يغسسرا بسسأن
أخبراها بحالهما أو سكتا فل تتبعهما) هذا هو المعتمد، وقيل إنهما تتبعهما بباقي المسمى إذا عتقا مطلقسسا
غرا أو ل والقولن في المدونة، لكن السسبرادعي وابسسن أبسسي زيسد وابسن أبسسي زمنيسن لمسا اختصسسروا المدونسة
اقتصروا على القول الول ولم يذكروا الثسساني فسسدل ذلسسك علسسى اعتمسساد القسسول الول دون الثسساني. قسسوله:
(ومحل اتباعهما) أي إن غراها بالحرية. قسسوله: (أو سسسلطان) أي إذا رفسسع لسسه المسسر عنسسد غيبسسة السسسيد لن
السلطان يذب عن مال الغائب. قوله: (قبل عتقه) فإن أسقطه عنه بأن قال: أسقطت عنك ما بقي مسسن
الصدااق فل تتبعه المرأة إذا عتق بشئ، وإنما جاز للسيد إبطاله عنهما لن الدين بغير إذن السيد يجوز له
وله: ن غيسر إلسخ) أي بسأن قسال: ل أجيسزه فقسط أو ل أمضسي مسا فعلسه. ق إبطاله. قوله: (فامتنع ابتسداء م



(واليام) أي الثلثة فما فوقها طول فل تصح الجازة بعدها. قوله: (وأما إذا لم يحصل منه امتناع) أي بأن
كلم في إجازة النكاح فسكت. قوله: (فليس هذا قسيم إلخ) بل فرغ مقتضب وإنما قسيم قسسوله وللسسسيد
رد إلخ هو الجازة ابتداء من غير تقدم امتناع وهو ل يتقيد بالقرب. والحاصل أن المسائل ثلث رده ابتداء
من غير تقدم امتنساع، والثانيسة إجسازته ابتسداء مسن غيسر سسبق امتنساع وهسي قسسيمة للسرد ابتسداء، وهاتسان
المسألتان هما المشار لهما بقوله: وللسيد رد نكاح عبده أي وله إجازته، والثالثة إجازته بعد المتنسساع إمسسا
ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيهما وهذا قول المصنف وله الجازة إن قسسرب إلسسخ،
فموضوع ما هنا أنه امتنع أول من الجازة ثم أجاز وما تقدم موضوعه عدم المتنسساع وحينئسسذ فل يكسسون مسسا
هنا قسيما لما مر. قوله: (ولم يرد بامتناعه الفسخ) أي فإن أراد ذلك فل تصسسح إجسسازته بعسسد ذلسسك. قسسوله:
(ففسخ) أي فامتناعه فسسسخ. قسسوله: (فسساللم للختصسساص) أي ل للتخييسسر إل أن يحمسسل كلمسه علسسى مسسا إذا
استوت المصلحة في الجازة والرد. قوله: (ول تتبع) أي بباقي الصدااق. قوله: (ول ينتقسسل لسسه) أي انسسه إذا
رشد قبل نظر وليه في نكاحه فليس له فسخه بل يثبت النكاح ول ينتقل لسه مسا كسان لسوليه مسن الجسازة
والرد على الصح وقيل ينتقل. قوله: (ولو ماتت) أي ويرثها إن أجازه لكون الرث أكثر من الصسسدااق، وإن
رده لكون الصدااق أكثر فل يرثها، فإن فسخ بعد الرث رد المال فيما يظهر، وقوله: ولو مسساتت هسسذا قسسول
ابن القاسم ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن النظر يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم يكسسن للسسسفيه
ولي فيأتي فيه قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الجازة عند مالك ل ابسسن القاسسسم. قسسوله: (وتعيسسن
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أي لن في إمضائه ترتب الصدااق والميراث بدون فائدة تعود على ورثته فعظم الضرر فلذا تعيسسن
الفسخ، وأما إن ماتت كان في إمضائه الصدااق يأخذه ورثتها مسسن السسزوج ويأخسسذ السسزوج الميسسراث فأشسسبها
المعاوضة فخف الضرر ولذا قيل: يجوز الفسخ والمضاء. واعلم أن الفسخ يحصل بمجسسرد مسسوت السسسفيه
ول يتوقف على حكم حاكم خلفا للشيخ كريم الدين البرموني حيث قال: ويفسخه الحسساكم ل السسولي لنسسه
بموت السفيه قد انقطعت وليته. قوله: (ول ميراث) أي للزوجة منه لن فعل السفيه محمول على السسرد
حتى يجاز وحينئذ فل تكون زوجة حتى يجاز النكاح وبموته انقطعت الولية والجازة فكان النكاح باطل فل
ميراث لها، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه لم يبطل نظر الولي، فإذا أجاز النكسساح مضسسى فيرثهسسا حينئسسذ،
وقوله: فل صدااق لها يعني كامل فل ينافي أن لها ربع دينار إن دخل. قوله: (وإن بل إذن) بسسالغ علسسى ذلسسك
لئل يتوهم في المكاتب أنه ل بد من الذن خواف عجزه كالتزويج، وفي المأذون لنسسه فسسي مسساله كالوكيسسل.
قوله: (وكان للمأذون مال) أي اشترى منه تلك السرية. قوله: (وأما من مسسال السسسيد) أي وأمسسا تسسسريهما
من مال السيد فل يجوز ل للمأذون له في التجارة ول للمكساتب ولسو أذن لهمسا فسي التسسري إل أن يسأذن
لهما في شرائهما من ماله أو يهبهما أو يسلفهما الثمن. قوله: (وأما غيرهما) أي إذا اشترى بمسسال نفسسسه
جارية، وقوله: ولو أذن له السيد أي في شرائها أو وهبها له وهذا إحدى طريقتين، ولبن رشسسد جسسوازه إذا
أذن له السيد في شرائها أو وهبها له انظر بن. قوله: (لنه يشبه إلخ) أي لن للسيد أن ينتزعها منسسه فسسإذا
أذن له في وطئها فقد أشبه تحليلها له. قوله: (ونفقة زوجة العبد) أي إذا تزوج بإذن سسسيده أو بغيسسر إذنسسه
وأجازه، وأشار الشارح بتقدير زوجة إلسسى أن الكلم علسسى حسسذاف مضسسااف أو أن نفقسسة بمعنسسى إنفسسااق فهسسو
مصدر مضااف للفاعل، وقوله ونفقة زوجة العبد أي وأما نفقة أولده فعلى سسسيد أمهسسم إن كسسانت رقيقسسة،
وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه والخذ منه وإل فعلى جماعسسة المسسسلمين. قسسوله:
(وأما المكاتب فكالحر) أي لنه انفصل عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه. قوله: (وأمسسا المسسأذون إلسسخ)
حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته ل تكون في غلته أي فيما اكتسبه من عمل يسسده، وأمسسا
ربح المال الذي في يده فتكون فيه فهو مخالف في ذلك لغير المأذون، ومخالف أيضا في أنها تكون فيما
بيده من المال الذي أذن له سيده في التجر فيه. قوله: (إل لعراف بالنفااق من الخراج والكسب) أي فإن
جرى العراف بالنفااق منهما عمل به وإذا لم يجد مسسن أيسسن ينفسسق ولسسم يكسسن العسسراف النفسسااق مسسن خراجسسه
وع ول يبساع العبسد فسي نفقتسه وع بهسا متط ه بل نفقسة أو يتط وكسبه فراق بينهما إل أن ترضى بالمقام مع
وحكم المهر كالنفقة ل يكون من خراجه وكسبه إل إذا جرت العادة بذلك كمسسا قسسال المصسسنف. قسسوله: (أو
جار) أي أو لعراف جار بالنفقة على السيد. قوله: (ول يضمنه سيد) أي ل يكون السيد ضامنا لنفقة زوجسسة
العبد ول لمهرها بسبب إذنه كما في التزويج بل هما على العبد إل أن يشترطهما على السيد، فقوله بإذن
التزويج أي بإذنه للعبد في التزويج. قوله: (على الراجح) أي وحينئذ فليس السيد كالب فإنه إذا جبر ولده
على النكاح كان الصدااق عليه إن كان الولد معدما حين العقد كما يأتي، بل كالوصي والحاكم فإنهمسسا وإن
جبرا ل يلزمهما صدااق. قوله: (ولو لم يكن له جبر النثى) أي هذا إذا كان له جسسبر النسسثى بسسأن أمسسره الب
بإجباره أو عين له الزوجة أو لم يكن له جبر النثى بأن قال له: أنت وصيي على ولدي، وما ذكره مسسن أن
الوصي مطلقا له جبر من ذكر هو الصواب كما في طفي، وما في عبق تبعا لح من تقييده بكونه له جسسبر

النثى ففيه نظر انظر بن. 
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قوله: (دون غيرهم) أي كأخ وعم وغيرهما من الولياء فل يجبروا واحسسد منهسسم صسسغيرا ول مجنونسسا
على المشهور، فإن جبر فقيل يفسخ النكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل بالفسسسخ مسسا لسسم يسسدخل ويطسسل،
فإن دخل وطال ثبت. قوله: (ذكرا مجنونا) أي وأما النثى فل يجبرها إل الب والوصي على تفصيل تقسسدم
فيه، وأما الحاكم فل يجبرها ول غيرها على التزويج. قسسوله: (احتسساج للنكسساح) أي وإن لسسم يكسسن فيسسه غبطسسة
قوله: (ومحل جبر الثالث) أي وهو الحاكم أن عدم الولن أي إن كان جنسسونه قبسسل البلسسوغ وعسسدم الولن.
قوله: (لمصلحة) أي ل لغيرها فل يجبرونه حينئذ ول بد من اظهورها في الوصي والحسساكم، وأمسسا الب فهسسو
محمول عليها، قال ابن رجال: قيد المصلحة إنما هو حيث يكون الصدااق من مال الولد وإل فل يعتبر كمسسا
يدل عليه كلمهم اه  بن. قوله: (خلاف) الجبر لبن القاسم مع ابسسن حسسبيب وصسسرح البسساجي بسسأنه المشسسهور
وعدم الجبر والوقف على رضسساه هسو مسسذهب المدونسسة وصسسححه صسساحب النكسست وهسسو الصسسحيح قسساله فسسي
التوضيح، وبالجملة فكل من القولين قد شهر لكن الاظهر من القولين عدم جبره كما في المج لن له أن
يطلق. قوله: (وصداقهم) أي إذا أجسسبروا علسسى النكسساح. وحاصسسله أنسسه إن جسسبرهم الوصسسي أو الحسساكم كسسان
الصدااق عليهم أي على المجنسسون والصسسغير والسسسفيه سسسواء كسسانوا معسسدمين أو موسسسرين، لكسسن إن كسسانوا
معدمين اتبعوا به ما لم يشترط ذلك على الوصي أو الحاكم وإل عمسسل بسسه، وإن كسسان السسذي جسسبرهم الب
فصداقهم عليه إن كانوا معدمين حين العقد ولو مسسات الب ولسو أيسسروا بعسد العقسد ولسسو شسسرط الب أن
الصدااق عليهم وإن كانوا موسرين حين العقد فعليهم ولو أعدموا بعد العقد إل لشرط علسسى الب فيعمسسل
به. قوله: (أي المجنون والصغير إلخ) قال بهرام: هذا الحكم بالنسبة للصغير منقسسول، وقسسال اللخمسسي: إن
السفيه مثله ولم أر في كون المجنون كذلك نصا، والظاهر أن المجنون أحسسرى مسسن السسسفيه لن السسسفيه
يصح طلقه بخلاف المجنون كما يأتي في الحجر. قوله: (إن أعسدموا) إن بمعنسى لسو أو علسى بابهسا وكسان
مقدرة مع اسمها أي صداقهم لو أعدموا أو إن كانوا اعدموا، فاندفع ما يقال إن تخلص الفعل للسسستقبال
فظاهره أن العدم ليس حاصل وقت العقد بل بعد وأنهم في حال العقد أغنياء مسسع أنهسم فسسي تلسسك الحالسة
الصدااق عليهم ل على الب، والشارح أشار للجواب الثاني بقوله أي كانوا معدمين إلسسخ. قسسوله: (أو كسسان)
أي ولو كان معدما كالولد الذي جبره فهو عطف على ما في حيز المبالغة. قوله: (لنه لزم ذمتسسه) أي ول
يقال انها صدقة لم تقبض لنها عوض. قوله: (أي بعد العقد عليهم) أي الحاصل حين عدمهم. قسسوله: (انسسه
ليس عليه) أي والموضوع بحاله من كونهم معدمين حين العقد. قسسوله: (تطسسارحه) أي طرحسسه كسسل منهمسسا
على الخر. قوله: (بأن قال الرشيد) أي لبيه ومفهوم قوله وإن تطارحه رشيد وأب أنه إن تطارحه سفيه
وأب ففيه تفصيل، فإن كان الولد السفيه مليا حيسن العقسسد لزمسه الصسسدااق ول فسسخ لنسه إذا كسان يلزمسه
الصدااق في حالة جبر الب له فأولى في حالة عدم الجبر، وإن كان الوالد السفيه معدما حالة العقد فقد
مر أن الصدااق على الب في حالة الجبر وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم ل ؟ قساله شسيخنا. قسوله: (أو
قال كل للخر: أنا شرطته عليك) هذا إنما يتصور إذا مات الشهود أو غابوا أو حضروا أو نسوا ووقع العقد

من غير إشهاد وإل سئلوا عما وقع عليه العقد. قوله: (إن لم يرض به واحد منهما) 
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أي فإن رضي أحدهما به لزمه وثبت النكاح. قوله: (فعلى كل نصفه) أي وثبت النكسساح. قسسوله: (أو
الفسخ وعدم المهر مطلقا إلخ) حقه كما قال بن أو الفسخ غير مقيد بحلف لنه على هذا القول ل يتوجه
يمين أصل ول يشرع وليس إل الفسخ. قوله: (تردد) في التوضيح قال مالك: يفسخ النكاح ول شسسئ علسسى
واحد منهما. محمد بعد أن يحلفا: ومن نكل كان الصدااق عليه. ابن بشير: وهذا يحتمل أن يكسسون تفسسسيرا
لقول مالك ويحتمل أن يكون خلفا اه . وأشار المصنف بالتردد لتردد ابن بشير في قسسول محمسسد هسسل هسسو
تفسير لقول مالك فليس في المذهب إل قول واحد أو هو خلاف فيكون في المذهب قولن ؟ وقد تقسسدم
أن التردد ولو من واحد اه  طفي. ولما لم يكن هذا القول لمالك في المدونة لسسم يعسسبر المصسسنف بالتأويسسل
انظر بن. قوله: (ومحله قبل الدخول) أي محل هذا الخلاف في كون النكاح يفسخ مطلقا أو إن حلفسسا إذا
طارحاه قبل الدخول. قوله: (فإن دخل الرشيد بها) أي وتطارحاه بعد الدخول. قسوله: (ولهسسا علسى السسزوج
صدااق المثل) إنما غرم الزوج ذلك مع أنه نكاح صحيح لن المسمى الغي لجل المطارحة وصسار المعتسسبر
قيمة ما استوفاه الزوج فل يقال لي شئ دفع للزوجسسة مسسا لسسم تسسدعه. قسسوله: (حلسسف) أي وغرمسسه. قسسوله:
(ليدفع عن نفسه غرم الزائد) أي غرم ما زاده المسمى. إن قلت: إن المسمى قد الغي. قلسست: هسسو وإن
الغي لكن لما كان يحتمل أنه رضي بأن المسمى عليه ألزمناه اليمين لجل إسقاط الزائد. قوله: (وحلف
رشيد إلخ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح أن الب إذا عقد لبنه الرشيد على امرأة وادعى أنسسه أمسسره
بالعقد له عليها ووكله على ذلك أو قال: ابني راض بالمر الذي أفعله والولسسد حاضسسر للعقسسد ثسسم إن البسسن
أنكر المر والوكالة أو الرضا فل يخلو إنكاره من ثلثة أوجه: إما أن يكون فورا عندما فهم أنه يعقد لسسه أو
بعد مدة يسيرة كعلمه وسكوته لتمام العقد أو بعد مدة كثيرة كبعد تمام العقد وتهنئة من حضر وانصرافه
على ذلك، فإن كان إنكاره فورا عندما فهم أن العقد له كان القول قوله من غيسسر يميسسن عليسسه، وإن كسسان
إنكاره بعد علمه أنه نكاح يعقد له وسكت ثم أنكر بعد الفراغ من العقد حلف كمسسا قسسال المصسسنف إن لسسم
يكن سكوته على الرضا بذلك، وإذا أنكر بعد تمام العقد وانصرافه على ذلك وادعى حسب عادات النسساس
لم يقبل قوله لن الظاهر فيه الرضا ويلزم النكاح ويعد إنكار الزوج طلقا ومسسزيل للنكسساح فل تحسسل لسسه إل
بعقد جديد ويلزم نصف الصدااق. قوله: (وادعى) أي بعد العقد أنه أذنه في العقد ووكله عليه أو أنسسه راض
بفعله. قوله: (مع يمينه) أي وسقط النكاح والصدااق عنه وعن الب. قسوله: (سسسقط النكسساح) أي ول يميسسن
على البن إن ادعى أبوه أنه أذن له في أن يعقد له. قوله: (كذلك) أي وادعى إذنها له في العقد عليها أو



رضاها بما فعله. قوله: (حضورا) وصف طردي ل مفهوم له، فإن الغائب كالحاضر في التفصسسيل المسذكور
لنه إما أن يبادر بالنكار بأن ينكر في حال انتهاء الخبر إليه، وإما أن ل يبادر بالنكار بأن علم وسكت زمنا
غير طويل ثم أنكر، وإما أن يعلم ويسكت زمنا طويل ثم ينكر، ففي الحالة الولسسى يقبسسل قسسوله بل يميسسن،
وفي الثانية القول قوله بيمين، وفي الثالثة ل يقبل قوله ويلزمه النكاح انظر بن. قوله: (حسسال العقسسد) أي

قبل تمامه، وقوله عالما أي بأن العقد له. قوله: (وسقط الصدااق عنهم) فإن نكلوا فقيل يلزم النكاح 
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الرشيد والجنبي والمرأة ويلزم الزوج الصدااق كامل ول يعد نكوله في هذه الحالسسة طلقسسا بسسل لسسه
وطؤها ول أدب عليه ول شئ، وقيل ل يلزم شئ ل نكاح ول صدااق لن اليمين إنما هي استظهار لعلسسه أن
يقر، وقيل تطلق عليه فيلزمه نصف الصدااق، والقول الول عزاه في التوضيح لبن يونس وعليسسه اقتصسسر
عبق، والثاني لبي محمد وصوبه أبوعمران، والثالث حكاه ابن سسسعدون عسسن بعسض شسسيوخه. قسوله: (ولسسو
رجع عن إنكاره) اعلم أن هذه المسألة إنما ذكرها اللخمي ونقلهسسا عنسسه أبسسو الحسسسن وابسسن عرفسسة، ونسسص
اللخمي بعد أن ذكر الوجه الثلثة التي ذكرها المصنف، فإن رضي الزوج في هذه الوجسسه الثلثسسة بالنكسساح
بعد إنكاره فإن قرب رضاه من العقد ولم يكن منه إل مجرد النكار بأن لسسم يقسل رددت ذلسسك ول فسسخته
فله ذلك لن إنكاره الرضا ل يقتضي الرد واستحسن حلفه أنه لم يرد بإنكاره فسخا، فإن نكل لسسم يفسسراق
بينهما وإن رضي بعد طول أو كأن قال: رددت العقد لم يكن له ذلك إل بعقد جديد اه  من أبي الحسسسن اه 
بن. قوله: (ورجع لب وذي قدر زوج غيره وضامن لبنته النصف بالطلاق) هذا بناء على أنها تملك بالعقسسد
النصف، وأما على أنها تملك بالعقد الجميع والطلاق قبل الدخول يشطره فالقياس رجوع النصسسف للسسزوج
ل للضامن قاله ابن عبد السلم وأصله لبن رشد، ونص ابن عرفسسة: فلسو طلسق قبلسه ففسي كسون النصسف
للضامن أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابسسن رشسسد علسسى وجسسوب كلسسه للسسزوج
بالعقد اه  بن. قوله: (لن الضامن) أي وهو الب وذو القدر. قوله: (وتأخذ الزوجة النصف الثسساني) أي فلسسو
طلق الزوج قبل دفع الب شيئا من الصدااق لكان عليه نصف المهر للزوجة تتبعه بسسه فسسي حيسساته وممسساته
كما في الطراز، ول يقال: إنها عطية وهي تبطل بموت المعطي إذا لم تحز عنه. لنا نقول: لما كانت في
مقابلة عوض أشبهت المعاوضة وكأنه اشترى شيئا في ذمته فتأمل. قوله: (بالفساد) أي الفسخ الحاصسسل
قبل الدخول. قوله: (قبل الدخول) أي إن طلقت قبل الدخول، وقوله أو الكل بعسسده أي إن فسسسخ النكسساح
بعده. قوله: (بالحمالة) هي أن يدفع المهر من عنده على أن يرجع به بعد ذلك والتصريح بهسسا كسسأن يقسسول
على حمالة صداقك كما قال الشارح. قوله: (فيرجسسع بسسه) أي فيرجسسع السسدافع بمسسا تسسستحقه الزوجسسة علسسى
الزوج. قوله: (كان قبل العقد) أي كان التصسريح بالحمالسة قبسل العقسد أو فيسه أو بعسسده. قسوله: (أو يكسون
الضمان بعد العقد) سواء وقع بلفظ الضمان أو بلفظ علي أو عندي كأن يقول بعد العقد: ضمان صسسداقك
مني أو صداقك عندي أو علي، وقوله فيرجع على الزوج أي لنه يحمسسل علسسى الحمالسسة. قسسوله: (وإن كسسان
قبل العقد) أي وإن كان الضمان قبل العقد أو فيه، وقسسوله فل يرجسسع أي لحملسسه علسسى الحمسسل كمسسا أنسسه ل
رجوع له إذا صرح بالحمل مطلقا كأنا أحمل عنك الصدااق سواء وقع منه ذلك حال العقد أو قبله أو بعده.
والحاصل أن الدافع إما أن يصرح بلفظ الحمل أو الحمالة أو الضمان، وفي كل إما قبل العقد أو بعسسده أو
فيه فالتصريح بالحمالة يرجع فيه مطلقا، وبالحمل ل يرجع مطلقا، والتصريح بالضمان إن كان قبل العقسسد
أو فيه لم يرجع، وإن كان بعده رجع، ومثل الحمل فسسي عسسدم الرجسسوع السسدفع كأنسسا أدفسسع صسسداقك أو أدفسسع
الصدااق عنك. وقد نظم أبو علي المسناوي أقسام هذه المسألة: انف رجوعسسا عنسسد حمسسل مطلقسسا حمالسسة
بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد ل ارتجاع وبعده حمالة بل نزاع وكل ما التزم بعد عقد فشرط هسسذا
الحوز فافهم قصدي قوله: (تدل على خلفه) أي كما لو جرى العراف بأن من دفع عسن إنسسان صسداقه أو
تحمل به عنه بأي لفظ يرجع به فإنه يعمل بذلك، وكذا إذا قامت قرينة تدل علسسى ذلسسك. قسسوله: (إن تعسسذر

أخذه) المراد 
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بالتعذر التعسر أي تعذر الخذ منه لكونه معسرا، وأما لو كان ل يتعذر الخسسذ منسسه لكسسونه مليسسا لسسم
يكن لها المتناع. قوله: (من الزوج) سيأتي أن للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والسسوطئ بعسسد السسدخول
حتى تأخذ ما حل من الصدااق فيحمل ما يأتي على ما إذا كان الصدااق على الزوج، ومسسا هنسسا علسسى مسسا إذا
كان على غيره، وتعذر أخذه من المتحمل به سواء كان يرجع به علسسى السسزوج أم ل، وأمسسا تعميسسم الشسسارح
فيما هنا فيلزم عليه التكرار فيما يأتي. قوله: (حتى يقرر لها) أي لن الزوجة وإن دخلت علسسى اتبسساع غيسسر
الزوج لم تدخل على تسليم سلعتها مجانا، وقوله: حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض اظسساهر العبسسارة
وإن لم تقبضه، وإليه ذهب بعض الشراح، وقال عج عن الشيخ كريم الدين: حتى يعين وتقبضه وهو اظاهر
كلم ابن الحاجب وهو اظاهر لنه إذا كان الخذ متعذرا فل فائسسدة فسسي تقسسدير الصسدااق وحسسده، وعلسى هسسذا
فيختلف نكاح التفويض الذي فيه الصدااق على الزوج والذي فيه الصدااق على غيره فإنه يكفي فسسي الول
مجرد التقرير وإن لم تقبضه كما يفيده قول المصنف فيما يأتي ولها طلب التقسسدير اه  عسسدوي. قسسوله: (أو
بعد أجله) أي بأن كان مؤجل فحل أجله وتسويته بين الحال ابتداء وبين ما حسسل بعسسد التأجيسسل مسسن أن لهسسا



المتناع حتى تقبضه فيه نظر، بل إنما يكونان سسسواء لسسو كسسان الصسسدااق علسسى السسزوج، وأمسسا إذا كسسان علسسى
المتحمل به فليس لها المنع من التمكين إل بالنسبة للحال أصالة دون ما حل بعد أجله كما قاله اللخمسسي
ونقله ابن عرفة عنه. قوله: (وله) أي للزوج حيث امتنعت مسسن السسدخول وتعسسذر الخسسذ مسسن المتحمسسل بسسه.
قوله: (الترك) أي وله أن يدفع لها من عنده ويتبع به الحامل ول يجبر على الدفع ولو كان له مال لنه لسسم
يدخل على غرم شئ، ولو كان الحامل عديما فمكنته من نفسها. ثم مات فل شئ على السسزوج اه  عسسدوي
قوله: (حيث ل يرجع إلخ) قيد في قسسوله: ول شسسئ عليسسه، والحاصسسل أنهسسا إذا امتنعسست مسسن السسدخول لتعسسذر
خلص الصدااق من الملتزم فإن الزوج يخير بين أن يدفع الصدااق مسسن عنسسده أو يطلقهسسا، فسسإن دفعسسه مسسن
عنده رجع به على الملتزم إن كان التزامه به على وجه الحمل مطلقا أو على وجسسه الضسسمان وكسسان قبسسل
العقد أو فيه، وإن كان على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فل رجسسوع لسسه عليسسه، وإن طلقهسسا فل شسسئ
عليه إذا كان الملتزم التزمه على وجه الحمل أو على وجه الضسسمان وكسسان قبسسل العقسسد أو حينسه، وأمسسا إن
ل ف الصسدااق وإن دخ كان التزامه على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فإنه إن طلقهسا يغسرم لهسا نص
غرم الجميع. قوله: (وبطل إلخ) قد سبق أن التزام المهر حمل وحمالة وضمان، فإن كان حمل فل يرجسسع
بما دفعه مطلقا، وإن كان حمالة رجع مطلقا، وإن كان ضمانا رجع إن كان بعد العقسسد ل إن كسسان قبلسسه أو
حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في مرضه المخواف على وجه الحمل لوارث كسسان الضسسمان
باطل لنها وصية لوارث والنكاح صحيح، فإذا كانت المرأة قبضته مسسن الضسسامن ثسسم مسسات ردتسسه، وإن كسسان
الزوج كبيرا وقد دخل أو أراد الدخول أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعتسسه الزوجسسة، وأمسسا لسسو كسسان المريسسض
ضمن المهر للوارث أو لجنبي على وجه الحمالة فإنه يصح من الثلث نظرا لكونه تبرعا في الصورة، ولو
لحظوا أن فيه الرجوع لجازوه من رأس المال. وفهم من قول المصسسنف عسسن وارث صسحته أي الضسسمان
على وجه الحمل عن غير وارث أجنبي أو قريب ويكون وصية من الثلث، فلو كسسان أزيسسد مسسن الثلسسث ولسسم
يجز الوارث الزائد خير الزوج إما أن يدفع الزائد ويدخل وإما أن يفك عن نفسه ول شئ عليسه كمسسا أشسسار
له المصنف بقوله: ل عن زوج ابنة إلخ. قوله: (عن زوج ابنة) أي رجل يريد أن يسستزوج ابنتسسه. قسسوله: (لنسسه
وصية لغير وارث) أي ول ينظر لكون المال تأخذه بنته التي هي وارثة له. قوله: (مطلوبة) أي لجسسل دوام
ه حسذاف أي وله السدين والحسال في المودة بين الزوجين. قوله: (والكفساءة) أي المطلوبسة فسي النكساح. وق
المماثلة في الدين والحال فهي لغة مطلق المماثلة أو المقاربة، وأما اصطلحا فهي المماثلسسة فيمسسا ذكسسر

قوله: (والمقاربة) الواو بمعنى أو 
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قوله: (والمعتبر إلخ) الحاصل أن الوصااف التي اعتبروها في الكفاءة ستة أشار لها بعض بقسسوله:
نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفسسي اليسسسار تسسردد فسسإن سسساواها الرجسسل فسسي السسستة فل خلاف فسسي
كفاءته وإل فل، واقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب إنها المماثلة في الدين والحسسال،
ول يشترط فيها المماثلة في غير ذلك من باقي الوصااف، فمتى ساواها الرجل فيهمسسا فقسسط كسسان كفسسؤا.
قوله: (الحسب) هو ما يعد من مفاخر الباء كالكرم والعلم والصسسلح. وقسسوله النسسسب أي بسسأن يكسسون كسسل
منهما معلوم الب ل كون أحدهما لقيطا أو مولى إذا ل نسب له معلوم. قوله: (وإنما تندب) أي المماثلسسة
فيهما فقط. قوله: (أي لهما معا) أي فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كف ء ولسسم يسسرض السسولي بتركهسسا
فللولياء الفسخ مسسا لسسم يسسدخل فسسإن دخسسل فل فسسسخ. والحاصسسل أن المسسرأة إن تركتهسسا فحسسق السسولي بسسااق
والعكس. قوله: (من فاسق) أي وذلك لن الحق لهما في الكفاءة فإذا أسقطا حقهمسسا منهسسا وزوجهسسا مسن
فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد. وحاصل ما في المسألة أن اظاهر ما نقلسه ح وغيسسره واسستظهره
الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ول للولي الرضسسا
به وهو اظاهر، لن مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح ؟ فإذا وقسسع ونسسزل
وتزوجها ففي العقد ثلثة أقوال: لزوم فسخه لفساده وهو اظاهر اللخمي وابن بشير وابسسن فرحسون وابسن
سلمون. الثاني أنه صحيح وشهره الفاكهاني. الثالث لصبغ إن كان ل يسسؤمن منسسه رده المسسام وإن رضسسيت
به، واظاهر ابن غازي أن القول الول وهو الراجح، وعليه فيتعين عود ضمير تركها للحال فقط لنه أقسسرب
مذكور اه  بن. والذي قرره شيخنا أن المعتمد القول بالصسسحة كمسسا شسسهره الفاكهسساني. قسسوله: (حفظسسا) أي
لوجوب حفظ النفوس. قوله: (وليس لولي إلخ) يعني أن السسولي إذا رضسسي بغيسسر كسسف ء وزوجهسسا منسسه ثسسم
طلقها طلقا بائنا أو رجعيا وانقضت العسسدة وأراد عودهسسا فرضسسيت الزوجسسة وامتنسسع السسولي منسه فليسسس لسسه
المتناع حيث لم يحدث ما يوجب المتناع ويعد عاضل، أما إذا كان الطلاق رجعيا ولسم تنقسض العسدة فهسي
زوجة فل كلم لها ول لوليها. قوله: (من فقير) أي سواء كان ابن أخ له أو غيره، وأسقط المصنف ابن أخ
ه أسسقط الواقع في الرواية لنه وصف طردي مخرج علسى سسؤال سسائل وحينئسذ فل مفهسوم لسه، كمسا أن
المطلقة من قوله: وللم لما ذكرنا، وقوله في تزويج الب أي وغير الب أولى بذلك، وأما الم فخاص بها
مطلقة أم ل، ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيام، ويشكل على هذا الفرع ما تقسسدم فسسي
قوله: إل لكخصي أي فليس للب أن يجبر بنته على التزوج بخصي ونحوه مسسن العيسسوب الموجبسسة للخيسسار،
وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ول كلم لحد حتى الم فكيف يحكم هنا لها بالتكلم إل أن يقال مسسا هنسسا
مبني على أن اليسار معتبر في الكفاءة ول مانع من بناء مشهور على ضعيف اه  عدوي. قوله: (أو غيره)
أي أو غير ابن الخ. قوله: (هل هو صواب) أي فيمكنه مما أراد أو غيسسر صسسواب فيمنعسسه ممسسا أراده قسسوله:
(بالثبات) أي على أنه تأكيد لقوله نعم، قال بعضهم: ورواية الثبات أصح ولذا قدمها المصنف على روايسسة
النفي، كما أنه قدم قول مالك على قول ابن القاسم إشعارا بترجيحه عليه اه . لكن قضية مسسا تقسسدم مسسن



الشكال أن الراجح كلم ابن القاسم وأنه ل تكلم لهسسا إل لضسسرر اه  شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (ورويسست أيضسسا
بالنفي) أي قال نعم إني ل أرى لك متكلمسسا، وفيسسه أن النفسسي لسسم يسسستقم مسسع قسسوله نعسسم ويختسسل المعنسسى

ويتناقض كلمه بعضه مع بعض، 
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وأجيب بأنه يستقيم لن قوله نعم معناه أجيب سؤالك اه  تقرير عدوي. قوله: (بعسسد مسسا تقسسدم) أي
وله: (إل لضسرر بيسن) بعد أن ذكر لسحنون ما تقدم نقل عن مالك. قوله: (وأنا أراه) أي ما يفعلسه الب. ق
أي لحصول ضرر بين لها بسبب الفقر. وأشار الشارح بقوله: وأنا أراه ماضيا إلخ إلسسى أن قسسوله إل لضسسرر
استثناء من مقدر. قوله: (هل هو) أي كلم ابسن القاسسم وفسااق أي لكلم مالسسك أو مخسالف لسسه، قسال ابسن
حبيب: قول ابن القاسم خلاف، وقال أبوعمران وفااق، وقد ذكر الشارح للوفااق وجهين: الول منهما نقله
ابن محرز عن بعض المتأخرين والثاني منهما لبي عمران كما نقله في التوضيح. قوله: (لكن هذا الثاني)
أي التوفيق الثاني قوله: (وقيسسل خلاف) أي وعليسسه فالراجسسح قسسول ابسسن القاسسسم اه  تقريسسر عسسدوي. قسسوله:
(والمولى وغير الشريف إلخ) هذا يفيد أنه ل يشترط في الكفاءة المماثلة في النسسسب والحسسسب. قسسوله:
(وفي العبد تأويلن) المذهب أنه ليس بكف ء كما في الشارح تبعا لشب، وفي عبق أن الراجح أنه كف ء
ض فهسو كسف ء لن وهو الحسن لنه قول ابن القاسم. أقول: والظاهر التفصيل فما كان من جنسس البي
الرغبة فيه أكثر من الحرار وبه الشراف في عراف مصرنا، وما كان من جنس السود فليسسس بكسسف ء لن
النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة اه  عدوي. واظاهر المصنف جريان الخلاف فسسي عبسسد أبيهسسا وغيسسره.
قوله: (ولو خلقت) أي هذا إذا خلقت الفصول من مائه الغير المجرد عن عقد بسسل ولسسو خلقسست مسسن مسسائه
المجرد عن العقد، ففي الكلم حذاف الصفة وهي قوله المجرد، ورد بلو على ابن الماجشون في قوله: ل
تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرد عن العقد وعما يشبهه مسن الشسبهة علسى صساحب المساء، قسال
سحنون: وهو خطأ صراح، قال في التوضيح: وقول سحنون خطأ ليس بظاهر لنها لسسو كسسانت بنتسسا لسسورثته
وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا. قوله: (من مائه) ومثل من خلقت
من مائه من شربت من لبن امرأة زنى بها إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني السسذي شسسربت مسسن
مائه وهذا هو ما رجع إليه مالك وهو الصح، وبه قال سحنون وغيره وهو اظسساهر المسسذهب قسساله ابسسن عبسسد
السلم ونقله في التوضيح. قوله: (فإنها) أي تلك البنت. قوله: (فسسروع أبيسسه مسسن الزنسسى) أي الكسسائن ذلسسك
الب من الزنى. قوله: (وزوجتهمسا) ضسمير التثنيسة راجسع لصسل الشسخص وفصسله يعنسي أنسه يحسرم علسى
الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا، أو أحد من بنيه وإن سفلوا، ويجوز أن يتزوج بأم
زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل له إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها
بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل بحلها وهو المعتمد وقيسل بحرمتهسا، وثالثهسا يكسره نكاحهسا الول روايسة
عيسى عن ابن القاسم، والثاني سماع أبي زيد عن ابن القاسم، والثالث نقلسسه ابسسن حسسبيب عسسن طسساوس.
قوله: (وكذا يحرم زوج الصول الناث إلخ) أي فل يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج أمها ول بزوج أمهات أمهسسا
ول بزوج أم أبيها ول بزوج أمهات أم أبيها ول بزوج أم جدها ول بزوج أمهاتها. قوله: (وزوج الفروع النسساث
إلخ) أي فل تتزوج المرأة بزوج بنتها ول بزوج بنات بنتها وإن سفلن. قوله: (فلو حذاف التاء لشمل هسساتين

إلخ) فيه نظر إذ لو حذفها وشمل 
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الصورتين لكان قوله بعد وأصول زوجته وبتلذذه إلخ تكرارا مع هذا، ويكون كلمسسه هنسسا موهمسسا أن
فصول الزوجة يحرمن بمجرد العقد عليها وليس كذلك كما يأتي فما فعله المصنف هسسو عيسسن الصسسواب اه 
بن. قوله: (وفصول أول أصوله) يعني أنه يحرم فصول أبيه وأمه وهم إخوته أشقاء أو لب أو لم. قسسوله:
(وأول فصل من كل أصل) أي ما عدا الصل الول لن الصل الذي عسسدا الصسسل الول هسسو الجسسد القسسرب
والجدة القربى وابن الول عم أو خال وابنته عمة أو خالسسة وأمسسا أولدهسسم فحلل. قسسوله: (ل إن قصسسد) أي
التلذذ فقط أي من غير أن تحصل لذة. قوله: (ول مفهوم إلخ) أي فمتى تلذذ بالمرأة حرمسست عليسسه بنتهسسا
كانت في حجره وكفالته أم ل. قوله: (كالملك) إن جعل تشبيها فسسي قسسوله: وبتلسسذذه وإن بعسسد موتهسسا ولسسو
بنظر فصولها ل يستثنى شئ لنه متى تلذذ بأمة ولو مجوسية حرم عليسسه بناتهسسا وبنسسات بناتهسسا، وإن جعسسل
تشبيها في جميع ما مر من قوله: وحرم أصوله إلى هنا يستثنى العقد، فإن عقسد الب فسي النكساح يحسرم
على البن، وعقد البن يحرم على الب، وعقد الشراء ل يحرم شيئا لن الملك ليس المبتغى منه الوطئ
بل الخدمة والستعمال بخلاف النكاح، فالتحريم في الملك إنما يكسسون بالتلسسذذ كمسسا قسسال الشسسارح. قسسوله:
(في جميع ما تقدم) أي وهو قوله: وحرم أصوله إلى هنا فإذا تلسسذذ بأمسسة حرمسست علسسى أصسسوله وإن علسسوا
وعلى فصوله وإن سفلوا، وكذا تحرم عليه الجارية التي تلذذ بها أحد آبائه أو من أبنسسائه، كسسذا يحسسرم عليسسه
التلذذ بجارية من فصول أول أصوله أو بجارية من أول فصل من أكل أصل من أصوله، وإذا تلسسذذ بجاريسسة
ولو بنظر حرم عليه أصولها وفصولها. قوله: (ول بد في التحريم من بلوغه) أي ل بد في التحريم الحاصل
بالتلذذ من بلوغه فوطئ الصغير للمة ل ينشر الحرمة ولو كان مراهقا على الراجح، فل تحرم موطسسوءته
على أصوله ول على فصوله ول تحرم بناتها عليه، وأما التحريم الحاصل بالعقد فإنه يكسسون بعقسسد الصسسغير



ولو لم يقو على الوطئ. قوله: (وأمسسا المسسة فل يشسسترط إلسسخ) أي وحينئسسذ فسسوطئ المسسة الصسسغيرة ينشسسر
الحرمة كالكبيرة فتحرم على أصول واطئها وعلسسى فصسسوله وتحسسرم عليسسه بناتهسسا اللتسسي سسستلدهن. قسسوله:
(وحرم العقد) أي ونشر العقد الحرمة فإذا عقد على امرأة حرمت على أصوله وعلى فصوله وحرم عليه
أصولها، هذا إذا كان العقد صحيحا بل وإن كان مختلفا في فساده، وقسسوله وحسسرم العقسسد أي عقسسد النكسساح
لكبير أو صغير لن عقد الصغير محرم، بخلاف وطئه المة فإنه ل يحرم على الراجح ولو كان مراهقا كمسسا
مر، وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده فل يحرم لنه ارتفع من أصله بالرد، وانظسسر هسسل مثلسسه عقسسد
الصبي والسفيه بغير إذن وليهما لكونه غير لزم كعقد الرقيسق وهسو الظساهر وليسس هسذا كالعقسد الفاسسد
المختلف فيه لن الفاسد المختلف فيه لزم عند بعسسض الئمسسة فهسسو غيسسر متفسسق علسسى حلسسه، بخلاف نكسساح
الصبي والعبد والسفيه فإنه متفق على حله، وقيل إنسسه محسسرم لنسسه عقسسد صسسحيح، وإن كسسان غيسسر لزم فل
يشترط في العقد المحرم كونه لزما اه  تقرير عدوي. والذي صوبه بن هذا القول الخيسسر وذكسسر أنسسه نسسص
في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن سيده فانظره. قوله: (فالمحرم وطؤه) في كبير خسسش أن
المراد بالوطئ ما يشمل إرخاء الستور ولو تقارروا على عدم السسوطئ ومثسسل السوطئ مقسسدماته كمسا قسسال
الشارح، وإنما اقتصر المصنف على الوطئ لجل قوله: إن درأ الحد. قسسوله: (غيسسر عسسالم) قيسسد فسسي عسسدم

الحد عن الثلثة، ومثل الثلثة الخامسة، وقوله: فإن لم يدرأ 
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الحد أي فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع أو أنها معتسسدة وأنهسسا خامسسسة وقسسوله إل المعتسسدة
فقولن أي إل العالم بأنها معتدة ففي حده قولن. قوله: (فالتذ بابنتها) أي وبأمها ولو كان اللتذاذ بمجسسرد
اللمس كما في المج، وأما لو قصد التلذذ ببنت زوجتسسه لظنهسسا زوجتسسه ولسسم يلتسسذ فل ينشسسر الحرمسسة علسسى
الصحيح، واللواط بابن زوجته ل ينشر الحرمة عند الئمة الثلثة خلفا لبسسن حنبسسل. قسسوله: (اظانسسا إلسسخ) أي
وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله: وفي الزنى خلاف والمعتمد عسسدم الحرمسسة.
قوله: (فتردد) ل يقال: إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطسسئ شسبهة ووطسسئ الشسسبهة يحسسرم اتفاقسا فلسم
جرى التردد هنا ؟ لنا نقول: ل نسلم أن هذا وطئ شبهة إذ وطئ الشبهة هسسو السسوطئ غلطسسا فيمسسن تحسسل
في المستقبل، ولذا كان وطئ أخت الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها لنها تحسسل لسسه
في المستقبل فوطؤها وطئ شبهة، وأما لو وطئ ببنت الزوجة غلطا فليس وطئ شبهة لنها ل تحل في
المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه  خش، لكن ما ذكره من أن وطئ الشبهة يحرم اتفاقا فيسسه نظسسر، فقسسد
ذكر الموااق فيه ثلثة أقوال: قيل إنه يحرم، وقيل ل يحرم، والثالث الوقف، والول هو المشهور كمسسا فسسي
القلشاني وابن ناجي اه  بن. قوله: (وعدمه) اعلم أن التردد جار في كل من التلسسذذ بسسالوطئ والمقسسدمات
وأن المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج. قسوله: (وإن قسسال أب) أي
أو جد فالمراد بالب كل من يحرم على الولد نكاح زوجتسسه. قسسوله: (نسسدب التنسسزه) أي التباعسسد عنهسسا، قسسال
الشيخ كريم الدين: وينبغي إذا صدقت الحرة الب أن تؤخذ بإقرارها فل يجوز أن تتزوج الولد واظاهره أنه
ل ينظر لما تقوله المة لتهامها في محبة الولد أو ضدها اه  عدوي. تنبيه: من ملك جارية أبيه أو ابنسسه بعسسد
موته ولم يعلم هل وطئها أم ل فقال ابن حبيب: ل تحل وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلسسى وقسسال:
يندب التباعد عنها في الوخش ول تحرم الصابة، وكذا إن باعها الب لبنه أو بسسالعكس ثسسم غسساب البسسائع أو
مات قبل أن يسأل فل تحل مطلقا أو إن كانت مسسن العلسسى فلسسو أخسبر البسائع منهمسسا الخسر بعسسدم الصسابة
صداق، فإن باعها الب لجنبي والجنبي باعها للولسسد والحسسال أن الب البسسائع أخسسبر الجنسسبي بعسسدم إصسسابتها
والجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصداق أو ل ؟ والظاهر أن هذا الجنبي إن كان شسسأنه الصسسداق فسسي أخبسساره
صداق وإل فل اه  تقرير عدوي. قوله: (تأويلن) الول لعياض والثاني لبي عمسسران. قسسوله: (الاظهسسر الول)
أي لن قول الب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه. قوله: (جمع خمس من النسسساء) أي فسسي
خ نكساح الخامسسة إن عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح الجميع وإن كسان فسي عقسود فس
علم وإل فالجميع. قوله: (وجاز للعبد الرابعة) أي لن النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سسسواء بخلاف
الطلاق فإنه في معنى الحدود فكإن طلقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. قوله: (كما يسسوهمه كلمسسه)
وهو وإن قال به ابن وهب إل أنه ضعيف فل يحمل المصنف عليه لنه مبين لما به الفتوى. قوله: (أو جمع
ثنتين إلخ) أي كالختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها، وكالمرأتين اللتين كل منهما عمسسة
للخرى أو كل منهما خالة للخرى، فالولى كما إذا تزوج كل من رجلين بأم الخر وأتى كسسل واحسسد منهمسسا
ببنت فكل من البنتين عمة للخرى والثانية كما لو تزوج كل من رجلين ببنت الخر وأولدها بنتا فكسسل مسسن
البنتين خالة للخرى. قوله: (لو قدرت أية) الظاهر أن أية هنا موصولة حذاف منها المضسسااف إليسسه والصسسلة
والتقدير قدرت أيتهمسسا أردت ذكسسرا أي لسسو قسسدرت السستي أردت منهمسسا ذكسسرا حسسرم وطسسؤه للخسسرى. قسسوله:

(كوطئهما بالملك) علم أن الجمع بين المرأتين 
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اللتين لو قدرت كل منهما ذكرا والخرى أنثى حرم عليه نكاحها لجل الوطئ، إما أن يكون بنكسساح
وهو ما مر، وإما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي، وإما أن يكون بالملك فقط وهو ما ذكر هنسسا. قسسوله: (ولسسو



جمع بين محرمتي الجمع) أي وأفرد كل منهما بعقد، وأما لو جمعهما في عقد فسيأتي بعد في قوله: كسسأم
وبنتها بعقد. قوله: (أو خالتها) أي أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أمها أو بنتها. قوله: (وأولى إن علم ببينسسة)
أي انها ثانية وسواء دخسسل بهسسا أم ل إل أنسسه إن دخسسل لزمسسه المسسسمى وإل فسسسخ قبسسل البنسساء ول شسسئ لهسسا
لقرارها بأنه ل حق لها ول يمين على الزوج حينئذ والفسخ بل طلاق لنه مجمع على فسسساده. قسسوله: (وإل
م عنسدي فسإن اطلسع علسى ذلسك قبسل تصدقه إلخ) حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت: أنا الولى أو ل عل
الدخول فسخ بطلاق ول شئ لها من الصدااق وحلف أنها ثانية لجل إسقاط النصف الواجب لهسسا بسسالطلاق
قبل المسيس على تقدير أنها الولى وأن نكاحها صسسحيح، فسسإن نكسسل غسسرم لهسسا النصسسف بمجسسرد نكسسوله إن
قالت: ل علم عندي لنها شبه دعوى التهام وبعد يمينها إن قالت: أنا الولى فإن نكلت فل شئ لهسسا أصسسل
وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق وكان لها المهر كسسامل بالبنسساء ول يميسسن عليسسه، وبقسسي
على نكاح الولى بدعواه من غير تجديد عقد. قوله: (بأن قالت أنا الولى) أي وقال الزوج بل أنت الثانية،
وقوله أو قالت ل علم عندي أي وقال لها الزوج أنت ثانية. قوله: (الواجب لهسسا) أي بسسالطلاق قبسسل المسسس
على تقدير إلخ قوله: (ولذا) أي ولجل أن حلفه لجل سقوط نصف الصدااق عنه ل يمين إلسسخ. قسسوله: (ول
بد من الفسخ) أي بطلاق لحتمال أنها الولى. قسسوله: (فلسسو نكسسل) أي فسسي حالسسة مسسا لسسو اطلسسع عليسسه قبسسل
الدخول فهذا بيان لمفهوم قوله وحلف. قوله: (فهو راجع لما قبل وإل) أي وليس راجعا لما بعدها وهو ما
إذا لم يصداق لن فسخه بطلاق دخل أو ل. قوله: (لنه) أي ما قبل إل وهو ما إذا صدقت الزوج على أنهسسا
ثانية. قوله: (أو كل محرمتي الجمع) أي كالمرأة أو عمتها أو خالتهسسا أو بنسست أخيهسسا أو بنسست أختهسسا. قسسوله:
(فيفسخ) أي أبدا. قوله: (لكن تختص الم وبنتها) أي عن بقية محرمتي الجمع. قسسوله: (إل أن لتأبيسسده) أي
تأبيد تحريم الم وابنتها المجموعتين في عقد. قوله: (إما أن يدخل بهما) المراد بالسسدخول مطلسسق التلسسذذ.
قوله: (وتأبد تحريمهما) أي أنه إذا عقد على أم وابنتها ووطئهما فإنهما يحرمسسان عليسسه أبسسدا يريسسد إذا كسسان
جاهل بالتحريم بأن كان حديث عهد بالسلم يعتقد حل نكاح الم وابنتهسسا، وإن كسسان عالمسسا بسسالتحريم فسسإنه
ينظر إلى نكاحه هل يدرأ الحد عن الواطئ بأن كان يجهل أنها بنتها أو ل يدرأ الحد عنه بأن كان يعلم أنهسسا
بنتها ويجري على ما مر من تحريمها إن كان يدرأ الحد وإل كان زنسسى فل يحرمسسان علسسى المعتمسسد. قسسوله:
(وعليه صداقهما) أي وعليهما الستبراء بثلث حيض. قوله: (إن مات) أي قبل الفسخ. قوله: (لنه مجمسسع
على فساده) أي وقد تقدم أن المجمع على فساده ل يوجب الميسسراث ولسسو حصسسل المسسوت قبسسل الفسسسخ.
قوله: (وإن ترتبتا) ل يصح أن يكون هذا مبالغة وأن المعنى هذا إذا عقد عليهمسا معسسا، بسل وإن ترتبتسسا فسسي
العقد وتكون المبالغة في الفسخ بل طلاق، وتأبيد التحريم إن دخل بهما ولزوم الصسسدااق وعسسدم الميسسراث
بل يتعين أن تكون إن شرطية والجواب محذواف كما اقتصر عليه الشارح لن شرط المبالغة أن يكون ما

بعدها داخل فيما قبلها، وهنا ليس كذلك لن ما قبلها العقد عليهما واحد 
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وما بعدها مترتب. قوله: (وكانتا بعقد إلخ) احترازا عما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين ولم يسسدخل
بواحدة فيفسخ عقد الثانية فقط بل خلاف ويمسك الولى كانت الم أو البنسست، ثسسم إن كسسانت السستي فسسسخ
نكاحها الم فهي حرام أبدا، وإن كانت البنت كان له أن يطلق الولى وهي الم ويتزوجهسسا وهسسذا مسسع علسسم
الولى والثانية، وأما مع جهل ذلك فقد مر نحوه في قوله: وفسخ نكاح ثانية صدقت إلسسخ. قسسوله: (وحلسست
الم) أي على المشهور خلفا لعبد الملك القائل بعدم حلها إجراء للفاسد مجرى الصحيح. قوله: (للجماع
حيحا أو مختلفسا فسي على فساده) أي ومحل كون العقسد علسى البنسات يحسرم المهسات إذا كسان العقسد ص
فساده. قوله: (فأولى إذا كان فاسدا) أي فالحاصل أن حلية البنت ل خلاف فيها لن العقد الصسسحيح علسسى
الم ل يحرم البنت فالولى الفاسد، والخلاف إنما هو في حلية الم وعدم حليتهسسا والمشسسهور حليتهسسا ولسسذا
اقتصر المصنف على حليتها. قوله: (وقد كان جمعهما بعقسسد) أي وأمسسا لسسو جمعهمسسا فسسي عقسسدين مترتسسبين
ودخل بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الولى ثبت عليها بل خلاف إن كانت البنت وفسخ نكاح الثانية
وتأبدت وإن كان المدخول بها الم فكذلك على المشسسهور أي يثبسست نكسساح الم، وقيسسل إنهمسسا يحرمسسان لن
العقد على البنت ينشر الحرمة ولو كان فاسدا، وإن دخل بالثانية وكانت البنت فراق بينهما وبينه وكان لها
صداقها وله تزويجها بعد الستبراء، وإن كانت الم حرمتسسا أبسسدا، أمسسا الم فلن العقسسد علسسى البنسسات يحسسرم
وله: المهات، وأما البنت فلن الدخول بالمهات يحرم البنات ولو كان العقد فاسدا كما هنا ول ميسراث. ق
(ولم تعلم السابقة إلخ) يعني أنه إذا عقد على الم وابنتها مترتبين ومات ولسسم يسسدخل بواحسسدة ولسسم تعلسسم
السابقة في العقد فإن الرث بينهما لثبوت سببه وجهل مستحقه، ويجب لكل واحسسدة نصسسف صسسداقها لن
بالموت تكمل عليه الصدااق وكل منهما الوارث يناكرها فيؤخذ منه نصف الصداقين فيعطسسى لكسسل واحسسدة
نصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر. قوله: (وكسسل تسسدعيه) أي تسسدعي أنهسسا تسسستحقه
لكونها الولى فنكاحها صحيح. قوله: (والوارث يناكرها) أي ويقول لهسسا: أنسست ثانيسسة فل صسسدااق لسسك لفسسساد
نكاحك. قوله: (فيقسم) أي كل صدااق من الصداقين بينهمسسا أي بيسسن الزوجسسة والسسوارث لنسسه مسسال تنسسازعه
اثنان. قوله: (كأن تزوج خمسا في عقود) أي ثم مات، وقوله أو أربعسسة فسسي عقسسد وأفسسرد الخامسسسة أي أو
جمع اثنتين أو ثلثة في عقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد. قوله: (فإن دخل بالجميع) أي والحال أنسه لسسم
يعلم الخامسة، وقوله فلهن خمسة أصدقة أي والميراث يقسم بينهن أخماسا. قوله: (تدعي أنهسسا ليسسست
بخامسة) أي فنكاحها صحيح ويتكمل لها الصدااق بالموت، وقوله: والوارث يكذبها أي فيقول إنها خامسسسة
فنكاحها مجمع على فساده فل ميراث لها. قوله: (وللباقي صدااق ونصف) وذلك لن واحدة منهمسسا رابعسسة
قطعا، والخرى يحتمل أنها غير خامسة، وأن الخامسة غيرها من المدخول بهن والوارث ينازعها فيقسسسم



الصدااق المتنازع فيه بينهما فيكون للباقيتين صدااق ونصف. قوله: (فللباقي صداقان ونصسسف) لن لثنسستين
منهن صداقهن قطعا، وصدااق الثالثة ينازع فيه الوارث لنه يقول: واحدة من اللتي لم يدخلن خامسة فل
شئ لها وهن يقلن الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما قلنا ثلثة أصسسدقة كوامسسل فيقسسسم
ذلك الصدااق الذي وقع فيه التنازع بين الوارث وبينهن فيصير صداقان ونصف، وإذا قسم ذلك علسسى ثلثسسة
خص كل واحدة ثلثة أرباع صداقها وثلث ربعه، وإن شسسئت قلسست خمسسسة أسسسداس صسسداقها، وقسسوله ثلثسسة
أرباع صداقها وثمنه أي وإن شئت قلت كما قال ابن عرفة لكل واحدة سبعة أثمانه والمعنى واحد. قوله:

(وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ) هذا قول محمد 
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وسحنون وهو المشهور، وقال ابن حسسبيب: لكسسل واحسسدة نصسسف صسسداقها لحتمسسال أنهسسا الخامسسسة،
واظاهر التشبيه أن المصنف مشى علسسى هسذا القسول المقابسل للمشسسهور، وأجسساب الشسسارح فيمسسا مسر بسسأن
التشبيه في الرث والصدااق ل من كل وجه بل من جهة قسسسمة المحقسسق وجسسوبه وهسسو صسسدااق واحسسد فسسي
المسألة الولى وهي قوله: وإن مات ولم تعلم السابقة إلخ يقسم على امرأتين فيكون لكل واحدة نصف
صداقها والمحقق وجوبه في الثانية وهو أربعة أصدقة يقسم على خمسسسة اه  بسسن. قسسوله: (وحلسست الخسست
إلخ) يعني أنه إذا عقد على امرأة أو تلذذ بأمته فل يحل له التلذذ بأختها أو عمتها مثل بنكاح أو ملك إل إذا
أبان الولى إن كانت منكوحة أو أزال ملكها إن كانت أمة. قوله: (أو بانقضاء عدة الرجعى) والقول قولها
في عدم انقضاء عدتها لنها مؤتمنة على فرجها، فإن ادعت احتباس السسدم صسسدقت بيمينهسسا لجسسل النفقسسة
لنقضاء سنة، فإن ادعت بعدها تحريكا نظرها النسسساء فسسإن صسسدقنها تربسسص لقصسسى أمسسد الحمسسل وإل لسسم
يلزمه تربص لقصى أمد الحمل، وهل منع الرجل من نكاح كالخت في مدة عسسدة تلسسك المطلقسسة يسسسمى
عدة أو ل ؟ قولن، وعلى الول فهي إحدى المسائل التي يعتد فيها الرجل ثانيها مسسن تحتسسه أربسسع زوجسسات
فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فل بد من تربصه حتى تخرج الولى من العدة إن كان طلقها رجعيسسا
كما يأتي، والثالثة إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل فيجسسب أن يتجنسسب زوجتسسه حسستى تسسستبرأ بحيضسسة
لينظر هل زوجته حامل فيرث حمله أو غير حامل ول يقال إنه قسسد يتجنبهسسا فسسي غيسسر هسسذا كاسسستبرائه مسسن
فاسد لن المراد التجنب لغير معنى طرأ على البضع. قسوله: (يؤخسسذ منسسه) أي لنسه لسسو لسسم يمتنسسع السسوطئ
بالتأجيل لما أبيح له وطئ الخت. قوله: (أو كتابة) أي للمة السابقة فيحل بها من يحرم جمعها معهسسا لن
المكاتبة أحرزت نفسها ومالها وليس للسيد وطؤها والصل عدم عجزها خلفا للخمي حيث قسال: ل تحسل
محرمة الجمع بكتابة الولى. قوله: (لم تحرم الخرى) أي بسل لسسه السترسسسال عليهسسا وتسسرك الولسسى السستي
عجزت وله ترك الخرى والسترسال على التي عجزت، واقتصاره على العتق والكتابة يقتضي عدم حلية
الخت بتدبير السابقة وهو كذلك، نعم مثل العتق لجسسل عتسسق البعسسض وإن لسسم يكمسل عليسسه عتقهسسا لسسدين.
قوله: (أو إنكاح إلخ) أي أنه إذا وطئ أمة وأراد أن يتزوج أختها أو يطأها بالملسسك فل تحسسل لسسه إل إذا حسرم
فرج الولى بإنكاح يحل وطأه المبتوتة بأن يكون صحيحا لزما أو فاسسسدا يمضسسي بالسسدخول فتحسسل الخسست
بمجرد العقد الفاسد المذكور لنه يصداق عليه أنه عقد يحل وطسسأه المبتوتسة. قسوله: (وليسسس مسراده بحسسل
المبتوتة إلخ) الولى وليس مراده بالنكاح الذي يحل المبتوتسسة السسدخول بهسسا لنسسه يقتضسسي أنسسه ل يحللهسسا إل
الدخول ل العقد وليس كذلك. قوله: (لنها مظنة اليأس) أي، ولذا لم يقيد المصنف السر باليسسأس بخلاف
البااق فإنه لما كان غير مظنة للياس قيده به. قوله: (وهذا في موطوأة بملك) أي وأما من توطأ بالنكاح
فل يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها فإن طلقها في حسال أسسرها طلقسسا بائنسسا حسل مسن يحسسرم
جمعه معها، وأما إن طلقها طلقا رجعيا لم تحل كأختها إل بمضي خمس سنين من أسرها لحتمال حملها
وتأخره لقصى أمد الحمل، وثلث سنين من يوم طلقها لحتمال ريبتها وحيضها في كل سسسنة مسسرة، هسسذا
إذا كان البااق أو السر ليس بفور ولدتها وإل حلت بمضي ثلث سنين من طلقهسسا. قسسوله: (أو بيسسع دلسسس
فيه) يعني أن بيع السيد لمته المبيعة بيعا صحيحا كااف في حلية من يحسسرم اجتماعهسسا معهسسا مسسا لسسم يكسسن
اشترط في ذلك البيع مواضعة أو خيارا وعهدة، وإل فل تحل الخت إل إذا خرجسست مسسن المواضسسعة، وكسسذا
من أمد الخيار والعهدة لن الضمان في مدة المواضعة والعهدة والخيار من البائع، ولو كان السسسيد عالمسسا
بالعيب وكتمه عن المشتري لن للمشتري التمسك بها وأحرى إن لم يعلم البائع به. قوله: (وأولى إن لم
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قوله: (ل بيع أو نكاح فاسد لم يفت) مقتضى كلم بن عند قول المصنف أو إنكسساح يحسسل المبتوتسسة
أن يقصر قول المصنف: ل فاسد لم يفت على خصوص البيع لن النكاح الفاسد إذا كان يمضي بالسسدخول
تحل به الخت ولو لم يحصل دخول بالفعل. قسسوله: (ول حيسسض) أي ل يحسسل كسسالخت حرمسسة الولسسى عليسسه
لحيض أو نفاس أو استبراء من وطئ شبهة. قوله: (وعدة شبهة) تقييده العدة بالشبهة حسسسن ل بسسد منسسه
لنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه. قوله: (أي استبراء من وطسسئ
شبهة) أشار بهذا إلى أن مراده بالعدة الستبراء لن ما يوجبه وطئ الشبهة من التربص يسسسمى اسسستبراء
ل عدة وإطلاق العدة عليه مجاز. قوله: (وإنما لم تحل) أي الخت، وقوله في الحيسسض أي حيسسض الولسسى.



قوله: (الرجوع للسلم) أي لخواف القتل. قوله: (واظهسسار) مثلسسه الحلسسف علسسى تسسرك وطسسئ السسسابقة ولسسو
بحريتها فل تحل به الخرى كما قاله ح. قوله: (وقيل مراده به المواضعة) حاصله أن بعض الشسسراح جعسسل
قوله: واستبراء وخيار وعهدة ثلث مرتبطة بقوله: وبيع دلس فيه على أنها قيد فيه، وحينئذ فيكون المراد
بالستبراء المواضعة وكأنه قال: محل كون البيع الصحيح ولو دلس فيه كافيا بمجرده في حلية الخت مسسا
لم يكن فيه مواضعة أو خيار أو عهدة ثلث، وإل فل يكون بمجرده كافيا بل ل بد من الخروج منها. قسسوله:
(أو سنتين) أخذ ذلك من قول المصنف التي بخلاف خدام سنين فإن مقسسابلته للسسسنة يقتضسسي أن المسسراد
بها ما قابل السنين الكثيرة. قوله: (وهبة لمن يعتصرها منسه) المسراد بالهبسسة هنسسا هبسة غيسر الثسواب بسدليل
العتصار لن هبة الثواب بيع ول اعتصار في البيع فجعل بعضهم هبة الثواب داخلة في كلم المصنف غيسسر
اظاهر. قوله: (كولده) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا ومفهوم لمن يعتصرها منسسه أن الهبسسة لغيسسره تحسسل بسسه
كالخت. قوله: (بخلاف صدقة عليه إن حيزت) أي لنه ل اعتصار في الصدقة قاله ابن عبد السلم. قوله:
(أي على من يعتصرها منه) أي وهو عبده وابنه الكبير والصغير واليتيم الذي في حجره. وقوله بأن حازها
له إلخ نااظر لما إذا كان المتصداق عليه صغيرا في حجره. وقوله ويكفي إلخ نااظر لما إذا كسسان المتصسسداق
عليه كبيرا. قوله: (إن حيزت) هذا شرط بالنسبة لحلية الخت، وأما بالنسبة لصحة الصدقة فيكفي حوزه
لمحجوره. قوله: (والمعتمد) أي كما في ح نقل عن ابن فرحون. قوله: (كالهبة) أي في كونها ل تحسسل بهسسا
الخت. وقوله: لن له إلخ أي وحينئذ فل يتم ما قاله المصنف. قوله: (لن له أخسسذها منسسه) أي سسسواء كسسان
صغيرا أو كبيرا. ل يقال: إن شراء الولي مال محجوره ل يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع مسسن محجسسوره
اليتيم ؟ قلت: إن الممتنع شراء مال محجوره الذي لم يهبه له، وأمسا مسا وهبسه لسه فيكسره لسه شسراؤه ول
يكون ممنوعا منع تحريم اه  عدوي. قوله: (وبخلاف إخدام سنين) فسسي كلم المصسسنف إشسعار بمنسع وطسسئ
المخدمة ولو قل زمن الخدمة لنه لو لم يمتنع وطؤها ما حلت الخت، وبهذا صرح أبسو الحسسسن، وحاصسسل
المعتمد أن المة المخدمة ل يحل وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر، إل أنسسه لسسم تحسسل الخسست إذا قسسل زمسسن
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كالحرام والحيض، بخلاف ما إذا كثر زمن الخدمة فإن حلها اظساهر. قسوله: (وطسأ) أي الثانيسة مسن
حيث الوطئ. قوله: (أو عقد إلسخ) هسسذا العقسسد ل يجسسوز لقسسول المدونسسة ل يعجبنسسي، وحمسسل علسسى التحريسم
ونصها: من كانت له أمة يطؤها بالملك ثم إنه تزوج أختها فإنه ل يعجبني نكاحه ول أفسخه ويوقف إما أن
يطلق أو يحرم المة، وقوله يطلق أي قبل البناء فهو بائن وهو محرم كما تقدم اه  بن. قوله: (بعسسد تلسسذذه
بأختها) مفهومه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك بأن عقد نكاح إحدى أختين بعسسد شسرائه للخسسرى وقبسل
تلذذه بها فل يكون الحكم كذلك، والحكم أنه إن أبقى الولى وهي التي اشتراها للسسوطئ ل للخدمسسة أبسسان
الثانية التي عقد عليها وإن أبقى الثانية وقف عن الولسسى أي كسسف عنهسسا ويوكسسل لمسسانته، ول يسسؤمر بسسزوال
ملكها بعتق أو بيع ول بكتابتها أو إنكاحها. قوله: (كحكم الفرع الول) أي فيجب عليه أن يوقف عنهما حتى
يحرم أيتهما شاء، أما المنكوحة بفراقها بالبينونة أو بفرااق المملوكة بسسزوال الملسسك. قسسوله: (أي المطلقسسة
ثلثا للحر) أي سواء كانت الزوجة حرة أو أمسة، وكسسذا يقسسال فيمسسا بعسسده، وسسواء وقسسع الطلاق الثلث فسسي
مرات أو وقع مرة واحدة على المعتمد خلفسسا لمسسن قسسال بلسسزوم طلقسسة واحسسدة إذا وقسسع الثلث فسسي مسسرة
واحدة، ونسب في النوادر هذا القول لبن مغيث كما في الشامل، ونسبه بعضهم أيضا لشهب وهو قسسول
ضعيف جدا لمخالفته للجماع. قوله: (ولو علقسسه علسسى فعلهسسا إلسسخ) كسسإن دخلسست السسدار فسسأنت طسسالق ثلثسسا
فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عنسسد ابسسن القاسسسم وغيسسره، خلفسسا لشسسهب القائسسل بعسسدم وقسسوع الطلاق
معاملة لها بنقيض قصدها، قال أبو الحسن على المدونة: وهذا القول شاذ والمشهور قول ابسسن القاسسسم،
وكذا ذكر ابن رشد في المقدمات. قوله: (أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسسد عنسدنا) أي كنكساح المحسرم
والشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه النكحة مختلف في صحتها وفسادها ومذهبنا فسادها، فسإذا طلسسق
الزوج في هذه النكحة ثلثا حرمت عليه، خلفا لبن القاسم القائل أنه يقع عليه ذلك الطلاق نظرا لصحة
النكاح على مذهب الغير ول يزوجها إل بعد زوج، فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمسسذهبه مسسن
فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا. قوله: (حتى يولج بالغ) أي سسسواء كسسان
حرا أو عبدا فإذا عقد عليها عبد ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفته فقد حلت، فلسسو
كان ملكا للزوج ووهبه لها انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها بعسسد العسسدة. قسسوله: (ول بسسد أن يكسسون
مسلما) هذا القيد مأخوذ مسسن قسسول المصسسنف التسسي لزم لن اللسسزوم يسسستلزم الصسسحة والصسسحة تسسستلزم
السلم. قوله: (بل منع) أي حالة كون ذلك اليلج ملتبسا بعدم المنع منسسه شسسرعا. قسسوله: (فيخسسرج اليلج
في دبر) أي فل فيكون اليلج فيه ول فيما بعده كافيا في حليتها لمبتها، ويؤخذ مسسن قسسوله بل منسسع شسسرط
كونها مطيقة لن وطئ من ل تطيق جناية وهي ممنوعة انظر ح. قوله: (وصوم) أي سسواء كسان واجبسا أو
كان تطوعا كما هو اظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد، وقال ابسسن الماجشسسون:
الوطئ في الحيض والحرام والصيام يحلها، وقيل: إن محل القولين في الوطئ في صوم رمضان والنذر
المعين، وأما الوطئ فيما عداهما كصيام التطوع والقضاء والنذر وغير المعين فإنه يحلهسسا اتفاقسسا واختسساره
اللخمي انظر التوضيح اه  بن. ووجه ما قاله اللخمي أنه يفسد بمجرد الملقاة فبقيسسة السسوطئ ل منسسع فيسسه
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والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة. قوله: (أو لم يعلم منهما إقرار ول إنكسار) أي لن الصسل
الصداق، يدل له ما يأتي في حلها بالمجنون خلفا لما في البدر القرافي، نعم إذا سئل حاضرين فل بد من
إقرارهما. قوله: (فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل) أي سواء كان ذلك قبل الطلاق الثسساني أو بعسسده ولسسو بعسسد
طول ما لم يحصل تصاداق عليه قبل النكار وإل فل عبرة بالنكار، وأما لو كان تصسسادقهما بعسسد النكسسار فل
عبرة به. قوله: (بانتشار) أي ملتبسا ذلك اليلج بانتشار للذكر. قوله: (ولسسو بعسسد اليلج) أي هسسذا إذا كسسان
النتشار حاصل عند اليلج أي إدخال الذكر في الفرج بل ولو حصل النتشسسار بعسسد اليلج أي دخسسوله فيسسه.
تنبيه: ل بد في حلية المبتوتة أن ل يكون اليلج في هواء الفرج وأن ل يلف على الذكر خرقة كثيفة وفسسي
ل معهسا لمنسع العسسيلة وكلم حليتها مع الخرقة الخفيفة خلاف فظاهر عبق الحلية، وفي البسدر أنهسا ل تح
عبق أاظهر كما قرر شيخنا. قوله: (أو بعد الجازة) وذلك في كل نكاح فيه خيار لحدهما كما مثل، وقسسوله
والمغرورة أي بحرية قوله: (وعلم زوجة فقط) هذا هو المعتمد خلفسسا لمسن قسال: ل بسسد مسن علسم السسزوج
أيضا. قوله: (إن علمت به حال الوطئ) أي إن علمت بكسسونه خصسسيا حسسال السسوطئ لنهسسا إذا علمسست بسسذلك
وسكتت حتى أتم الوطئ كان النكاح لزما ول خيار لها. قوله: (فهو نكاح معيب) أي وحينئذ فل يحلها لنسسه
غير لزم قوله: (فتزوج بدنيئسسة) أي وأولسسج فيهسا حشسفته أو قسسدرها. قسوله: (ل بفاسسسد) أي ل تحسل بسوطئ
مستند لنكاح فاسد. قوله: (بوطئ ثان) متعلق بمقدر مرتبط بالمفهوم وهو ثبوته بعسسده كمسسا أشسسار لسسذلك
الشارح. قوله: (تردد) أي التردد للباجي، قال في التوضيح: بناء على أن النزع وطسسئ أم ل اه  بسسن. قسسوله:
(ثم مثل للفاسد إلخ) إنما جعل قوله كمحلل تمثيل للفاسد ل تشبيها به ليهامه أنه غير فاسسسد لن الشسسئ
ل يشبه بنفسه. قوله: (كمحلل) أي أن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحللها له أو بنيسسة الحلل مسسع نيسة
المساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل السسدخول وبعسسده ول تحسل بسسوطئه لمبتهسسا لنتفسساء نيسة المسسساك
المطلقة المشترطة شرعا في الحلل لما خالطها من نية التحليل إن لسسم تعجبسسه. قسسوله: (مسسع العجسساب)
بأن نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته. قوله: (لنتفاء نيسة المسسساك إلسخ) أي ولهسسا المسسسمى
بالبناء على الصح وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقسسد علسسى وجسسه التحليسسل أثسسر خلل فسسي الصسسدااق وهسسذا
القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخنا، قال ابن رشد: وهذا الختلاف في الصسسدااق
إنما يكون إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها دون شرط كان بينه وبينها أو بينسسه وبيسسن أوليائهسسا
علم ذلك الزوج أو لم يعلم لكان لها الصدااق المسمى قول واحدا اه  بن. قوله: (بطلقة بائنة) اعلم أنه إن
تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنسسه أقسسر بسسه قبسسل العقسسد فالفسسسخ بغيسسر طلاق، وإن أقسسر بسسه بعسسده
فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة، قال الباجي: وعندي أنه يدخله الخلاف فسسي النكسساح الفاسسسد
المختلف فيه هل بطلاق أم ل وهو تخريج اظاهر انظر بن، وما قاله الباجي هو الذي مشى عليسسه الشسسارح.
قوله: (إذا لم يقصده المحلل) أي فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نيسسة المحلسسل دون غيسسره لن الطلاق
بيده، ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل تحليلها ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإل كان صحيحا

لن حكم المحاكم في المسائل الجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها. 
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قوله: (وقبل دعوى طارئة إلخ) أي من غير يمين. قوله: (الولى التزوج) أي لن الذي تدعيه المر
القائم بها وهو التزوج، وأما التزويج فهو فعل الولي وقد يقال إنهما متلزمان، اللهسسم إل أن يكسسون المسسراد
الولوية من حيث الختصار بقلة الحرواف. قوله: (فإن قربت البلسسد السستي طسسرأت منهسسا لسسم تصسسداق إل بمسسا
ن يسوم ذكر) أي من شهادة شاهدين على التزويسج وامرأتيسن علسى الخلسوة وهسذا إذا لسم يطسل الزمسان م
طلقها ودعواها التزويج، أما إذا طال الزمان بحيث يمكن فيسه مسوت شسهودها وانسسدراس العلسسم بتزويجهسسا
فإنها تصداق إن كانت مأمونة من غير يمين، فإن لم تكن مأمونة مع الطول فهسسل تصسسداق كالمأمونسسة أو ل
تصداق في ذلك ؟ قولن، وبالجملة الطارئة من بلد قريبة كالحاضرة في البلد. قوله: (قولن) الول منهما
لبن عبد الحكيم والثاني لبن المواز وعلى الول فالظاهر تحليفها. قوله: (أما في الثسساني) أي أمسسا تنسسافي
الحقواق في الثاني وهو تزوج المرأة بعبدها. قوله: (فظاهر) أي لنها تطالبه بحقواق الزوجية وهو يطالبهسسا
بحقواق الرقية ومن جملة الحقين النفقة فيحصل التنازع فيها كذا قيل، وقسسد يقسسال إنسسه ل ضسسرر فسسي ذلسسك
ككل حقين يقع فيهما مقاصة أو ل فلعله أراد التنافي مسسن حيسسث أن كل منهمسسا صسسار عسسائل ومعسسول وآمسسرا
ومأمورا فتأمل. قوله: (وأما في الول) أي وأما تنافي الحقواق في الول وهو تسسزوج الرجسسل أمتسسه. قسسوله:
(بخلاف الزوجة) أي وحينئذ فيحصل التنازع بينهما في ذلسسك فسسإذا طسسالبته بسسالوطئ أو القسسسم لجسسل ذلسسك
طالبها برفع ذلك عنه بالملك. قوله: (ليست كنفقة الزوجسسة) أي بسسل أقسسل منهسسا فمقتضسسى كونهسسا أمتسسه أن
تكون نفقتها قليلة، ومقتضى كونها زوجة أن تكون نفقتها كثيرة فإذا أراد تقليل نفقتهسسا نظسسرا لكونهسسا أمسة
طالبته بكثرتها نظرا لكونها زوجة ويقسسع التنسسازع بينهمسسا. قسسوله: (وليسسست خدمسسة الزوجسسة إلسسخ) أي وحينئسسذ
فيحصل التنازع فيما ذكر. قسوله: (كالكتابسة) أي كسذي الكتابسة وذي التسدبير وذي أمومسة الولسد. قسوله: (أو
كانت المة لولده) أي انه يحرم على الب أن يتزوج بأمة ولده لقسسوة الشسسبهة السستي للب فسسي مسسال ولسسده
وسواء كان الب حرا أو عبدا. قسوله: (أي لفرعسه) أي سسواء كسسان ابنسسه أو بنتسسه أو ابسسن بنتسه أو ابسسن ابنسسه.
والحاصل أن المراد بولده ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلم عج والقلشاني وزرواق وصوبه بن خلفا
لعبق من أن المراد بالولد غير ولد البنت لنه ابن رجل آخر كما قال: بنونا بنو أبنائنسسا وبناتنسسا بنسسوهن أبنسساء
الرجال الباعد ونحوه لتت قوله: (وإن طرأ) أي هسسذا إذا كسسان الملسسك سسسابقا علسسى النكسساح، بسسل وإن طسسرأ



الملك بعد التزويج. قوله: (بل طلاق) أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبسسل السسستبراء أو ل بسسد
من الستبراء قبل وطئها ؟ قولن لبن القاسم وأشهب، وسبب الخلاف ما يأتي من أنها هل تصير أم ولد
بالحمل السابق على الشراء ول تصير به أم ولد فقال ابن القاسم: تصير به أم ولد فل حاجسسة للسسستبراء،
وقال أشهب: ل تصير به أم ولد وحينئذ فيحتاج للستبراء فتأمل. قوله: (كمسسرأة) أي كمسسا يفسسسخ بل طلاق
نكاح امرأة متزوجة إلخ. قوله: (من وجوه الملك) أي وهو الشراء والهبسسة والصسسدقة والرث. قسسوله: (ولسسو
بدفع مال) أي خلفا لشهب القائل إنه ل ينفسخ النكاح لن العبد لم يستقر ملك عليه حقيقسسة وليسسس لهسسا
فيه إل الولء كما لو أعتقه السيد عنها من غير سؤال، وهذا القول هو الذي رد عليه المصنف بلو اه  بن، 
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وما مشى عليه المصنف من فسخ النكاح هو قول ابن القاسم وهو المشهور. قوله: (لدخوله) أي
لنه يقدر دخوله في ملكها ثم عتقه عنها بعد ذلك، وإنما قدر ذلك لن الولء لها وهو إنما يكون لمن أعتق
والمعتق إنما يكون مالكا. قوله: (أو دفعت مال ليعتقسسه عسسن غيرهسسا) أي أو أعتقسسه عنهسسا مسسن غيسسر سسسؤال،
وقوله فل ينفسخ أي في صور المفهوم كلها لعدم دخوله في ملكها تحقيقا وتقديرا والولء لهسسا إن أعتقسسه
عنها وكانت حرة بالغة، وإن خالف القاعدة من كون الولء لمن ملك وأعتق فإن أعتقه عنهسسا وكسسانت أمسسة
كان الولء لسيدها. قوله: (ل إن رد سيد إلخ) يعني أن المة التي لم يأذن لها سيدها في شراء زوجهسسا إذا
اشترته بغير إذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها ل يفسخ بذلك لعدم تمسسام الشسسراء، بخلاف
المأذون لها في شرائه إذنا ملتبسا بالخصوص أو بالعموم كإذنه لها في التجسسارة كسسان ذلسسك الذن بنسسص أو
بتضمن ككتابته لها فإنه يفسخ النكسساح. قسسوله: (ولسسو فسسي عمسسوم إلسسخ) أي هسسذا إذا كسسان الذن لهسسا ملتبسسسا
بخصوص شرائه بل ولو كان الذن لها في عموم تجارة. قوله: (أي السيد) أي سيد العبد، وقوله والزوجة
أي مع الزوجة. قوله: (فل ينفسخ) أي النكاح وأما البيع فإنه يرد. قوله: (لغو) أي بمنزلة العدم وأنه يفسخ
النكاح وبذلك قال ابن عبد السلم، وقوله وفيه نظر أي بل قصد السيد مثسل قصسدهما فسي أنسه ل يسوجب
فسخ النكاح قال ح: والحق ما قاله ابن عرفة وأنه ل يفسخ كمسسا فسسي مسسسألة الهبسسة فسسإنه ليسسس فسسي كسسل
منهما إل قصد السيد وحده فل فراق بينهما، وقصدها وحدها ل ينفسخ معه النكاح عند ابن عرفسسة وشسسيخه
ابن عبد السلم. والحاصل أنه إذا قصدت الزوجسسة والسسسيد بسسالبيع فسسسخ النكسساح أو قصسسدت الزوجسسة ذلسسك
وحدها لم ينفسخ النكاح ويرد البيع باتفااق ابن عرفة وشيخه، وأما إن قصد ذلك السيد وحده فكذلك عنسسد
ابن عرفة خلفا لبن عبد السلم القائل بفسخ النكاح في هذه الحالة. قوله: (كهبتها للعبد إلخ) هذا تشبيه
في عدم الفسخ، وحاصله أن من زوج عبده من أمته ثم أن ذلك السيد وهب الزوجة لزوجها قاصدا بذلك
التوصل إلى انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة ل تتم وترد كرد البيع فيما مر
ول يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض قصده من إضرار العبد بفسخ النكاح، وسواء كان العبد يملك مثله
مثلها بأن كان ذا مال أم ل، وسواء قصد بانتزاعها منه إزالة عيب عبده أو قصد إحللها لنفسه فإن وهبهسسا
له ولم يقصد انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة لزمت الهبة وفسسخ النكساح لسدخولها فسي ملكسه
جبرا عليه، وأما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد السيد انتزاعها منسسه أم ل وإنمسسا تفسستراق إرادة
السيد انتزاعها وعدم إرادته ذلك إذا لم يقبل الهبسسة. قسسوله: (أي وهبهسسا سسسيدها) هسسذا يشسسير إلسسى أن قسسول
المصنف: كهبتها مصسسدر مضسسااف لمفعسسوله. قسوله: (أي لقصسسد انتزاعهسسا منسسه) أي لزالسسة عيسسب التزويسسج أو
لحللها لنفسه، ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه والحال أنه لم يقبسسل الهبسسة فسسإن الهبسسة تتسسم
ويفسخ النكاح. قوله: (ول يفسخ النكاح) أي معاملة له بنقيض قصده ل لعسدم القبسسول. قسوله: (بخلاف لسو
قبل فيفسخ) أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصسسد ذلسسك فل تفسستراق إرادة السسسيد انتزاعهسسا منسسه
وعدم إرادته ذلك إل عند عدم قبول الهبة. والحاصل أن الحوال أربعة لن العبد إما أن يقبسسل الهبسسة أو ل،
وفي كل إما أن يقصد السيد بالهبة إضسسرار العبسسد بانتزاعهسسا منسسه أو ل وقسسد علمتهسسا. قسسوله: (مسسن التفرقسة
المذكورة) أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها. قوله: (فينفسخ بمجسسرد هبتهسسا لسسه) أي لسسدخولها فسسي

ملكه جبرا على العبد، وقوله: ولو لم يقبل 
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جملة حالية. قوله: (والراجح إلخ) أي وحينئذ فمفهوم المصنف مشهور مبني على ضسسعيف. قسسوله:
(وملك أب إلخ) حاصله أن الب وإن عل يملك جارية ولده وإن سفل صغيرا كسسان أو كسسبيرا ذكسسرا أو أنسسثى
كان الب حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بها بجماع أو مقدماته لشبهة الب فسسي مسسال ولسسده لكسسن ل مجانسسا بسسل
بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل، وإذا كان الب عبدا كانت تلك الفعلة جناية في رقبته فيخير سسسيده فسسي
وله: يده لولسده عتسق عليسه. ق إسلمه لولده في القيمة أو فدائه بدفع قيمسة المسة لولسده وإذا أسسلمه س
(بتلذذه بها بوطئ) ول حد على الب حينئذ للشبهة في مال ابنه وحيث ملكها الب بتلذذه بها فله وطؤهسسا
بعد استبرائها من مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبسسل وطئسسه الفاسسسد خوفسسا مسسن أن تكسسون حسسامل مسسن
أجنبي وإل حل له وطؤها من غير استبراء، وهذا كله إذا كانت تلك الجارية لم يتلسسذذ بهسسا البسسن قبسسل تلسسذذ
الب، وإل فل يجوز للب وطؤها مطلقا استبرأها أم ل لحرمتها عليهما. قسسوله: (إن لسسم تحمسسل) أي وإل فل
يجوز بيعها وبقيت له أم ولد. قوله: (في هذه الحالة) أي حالة عدم الب، وقوله وتباع عليسسه فيهسسا أي فسسي



القيمة فإن زاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للب وإن نقص الثمن عنها كان النقسسص عليسسه. والحاصسسل
أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الب مليا تعين أخذ القيمة منه وليس للولد أخذها، وإن كان معسسدما خيسسر
الولد بين أخذها في القيمة وبين اتباعه بها فتباع عليه فيها فالزائد له والنقسسص عليسسه هسسذا هسسو المشسسهور،
ومقابله قول ابن عبد الحكم: إن للولد أن يتماسسسك بهسسا إن لسسم تحمسسل فسسي يسسسر الب وعسسدمه ولسسه أن ل
يتماسك بها ويأخذ منه القيمة حال إن كان مليا ويتبعه بهسا إن كسان معسدما، وأمسا إذا حملست تعيسن بقاؤهسا
للب أم ولد وليس للولد إل القيمة يأخذها حال إن كان الب موسسرا ويتبعسسه بهسا إن كسسان معسسرا. قسوله:
(وحرمت عليهما إلخ) أي إذا كان البن بالغا وإل فل تحرم على الب لن وطسسئ الصسسغير ل يحسسرم، بخلاف
ل منهمسا يحرمهسا علسى الخسر عقد نكاحه فإنه ينشر الحرمة، وإنما حرمت عليهما إذا وطئاها لن وطئ ك
وطئها البن قبل أبيه أو بعده. واعلم أن جارية البن إذا وطئها كل من الب والبن فل يحسسد الب لشسسبهته
في مال البن ولو علم بوطئ البن لها قبله على الراجح ويؤدب إن لم يعذر بجهسسل، ومسسا فسسي خسسش تبعسسا
لتت من حده إن علم بوطئ البن قبله فهو ضعيف، وأما البن ففي عبق وخش ينبغسسي أن يحسسد البسسن إذا
وطئ جارية نفسه بعد علمه بتلذذ أبيه بها، وقال: الاظهر قول ابن رحسسال بعسسدم حسسده لن قسول ابسسن عبسسد
الحكم للبن التمسك بها مطلقا شبهة قوية. قوله: (وإن حملت) أي من أحدهما والحال أنهما وطئاها معا
كل واحد في طهر وأتت به لستة أشهر من وطئ الثاني أو الول أو كان وطؤهما معا في طهسسر وألحقتسسه
القافة بأحدهما. قوله: (فإن ولدت من كل) أي فإن ولدت من كل منهما ولدا بأن وطئها كل واحسد منهمسا
في طهر وأتت منه بولد. قوله: (كما ألحقته) أي القافة بهما، وحاصل ما في المسألة أنهسسا تسسارة تلسسد مسسن
أحدهما وتارة تلد منهما، وفي كل إما أن يعلم السابق أو ل، فإن ولدت من أحدهما فقط وعلسسم كسسانت أم
ولد له وعتقت عليه ناجزا كان هو الب أو البن ول يتأتى العلم بذلك الحد السسذي ولسسدت منسسه إل إذا كسسان
وطؤهما في طهرين بأن استبرأها أحدهما بحيضة من وطئ الول ووطئهسسا بعسدها، فسإن أتست بولسسد لسستة
أشهر من وطئ الثاني لحق به وعتقت عليه، وإن ولدت لقل من ستة من وطئ الثاني لحق بسسالول لنسسه
كان في بطنها عند حيضها، والحامل تحيض عند مالك وإن لم يعلم من أيهما بأن وطئاها فسي طهسر واحسد
فالقافة فمن ألحقته به فهو ابن له وتعتق عليه، فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما كسسأن لسسم تكسسن قافسسة أو

كانوا واختلفوا أو لم يكن أعراف وإن ولدت من كل 
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واحد ولدا فإنها تعتق على السابق منهما إن علم وإل عتقت عليهما، وكل من عتقت عليسسه وحسسده
فالولء له، وإن عتقت عليهما فالولء لهما ويغرم الب قيمتها في كل الصور ولو عتقت على البن وحسسده
وتكون قيمة قن ويؤدب الب في الصور كلها إن لم يعذر بجهل. قوله: (تزوج ابنة سيده) فلو ولسسدت منسسه
أولدا وماتوا عن مال كان إرثهم لمهم مع بيت المسسال وذلسسك لن السسسيد جسسدهم لمهسسم فل يسسرث وأبسسوهم
ممنوع بالراق. قوله: (أي بكراهة) أي وهي متعلقة بالجميع ل بالزوجة ووليها فقط دون العبد خلفا لعبسسق،
وحينئذ فالمراد بالجواز عدم الحرمة فل ينافي الكراهة. قوله: (ولربما مسسات السسسيد) أي السسذي هسو أبوهسسا،
وله: خص فانفسسخ نكساح آخسر. ق وقوله فترثه أي العبد أي تأخسذه بسالميراث وبهسذا يلغسز ويقسال مسات ش
(فيشمل ملك السيد) أي وملك الجنبي وإنما جاز للعبد تزوج أمة غيره مطلقا لن المة من نسسساء العبسسد
وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج حرة إذ ليس ولده أعظم منه. قوله: (كحر ل يولد لسسه) أي لن علسسة منسسع
التزوج بالمة وهو خواف إرقااق الولد منتفية هنا. قوله: (وكأمة الجد) الكااف داخلة على الجد لما علم من
عادته وهي إدخال الكااف على المضااف ومقصوده دخولها على المضااف إليسسه فانسسدفع اعسستراض الشسسارح.
قوله: (حرية المالك) أي للمة الذي هو أصله لنه لو كان رقيقا كان الولسسد رقيقسسا للسسسيد العلسسى، وقسسوله
بشرط حرية المالك أي وبشرط كون المة مسلمة، وإنما لم يقيد المصنف المسألة بما ذكر من القيدين
لعلم القيد الول من كون العلة في المنع خواف السترقااق للولد ول تنتفي إل إذا كان المالسك للمسة حسرا
ولعلم القيد الثاني مما يأتي من قوله وأمتهم بالملك. قوله: (وهي منتفية هنا) أي لعتق الولد على مالكها
لنه فرعه. قوله: (لمن ل يعتق ولدها عليه) أي من أجنبي أو كان من أحد أصوله لكنه رقيسسق. قسسوله: (إن
خااف على نفسه زنا) اظاهره ولو توهمه لن الخواف يصداق بسسالوهم كسسذا قيسسل، ولكسسن الظسساهر أن المسسراد
بالخواف الشك فما فوقه وهو الظن والجزم لما ل يلزم على تزويج المة من رقيسسة الولسسد فل يقسسدم عليسسه
بأمر وهمي بل بأمر قوي كالشك. قوله: (وعدم ما يتزوج به حرة إلخ) اعلسسم أن أصسسبغ قسسال: الطسسول هسسو
ة محمسد مسن أن القسدرة علسى المال الذي يقدر على نكاح الحرائر به والنفقة عليهن منه وهو خلاف رواي
النفقة ل تعتبر، والراجح كلم أصبغ من اعتبار القدرة على الصدااق وعلى النفقة كما أفاده بعضهم، فقول
المصنف وعدم ما تفسر ما بأهبة ليشمل الصدااق والنفقة والباء فسسي بسه بمعنسى مسع ول تفسسر مسسا بمسسال
وتجعل الباء للعوض لنه كلم محمد وهو ضعيف اه  عدوي. قسسوله: (مسسن نقسسد أو عسسرض) أي أو ديسسن علسسى
ملئ وكتابة وأجرة خدمة معتق لجل، فإن وجد شيئا من ذلك كان واجدا للطسسول، ويسسستثنى مسسن العسسرض
دار السكنى فليست طول ولو كان فيها فضل عن حاجته كما قاله عج ودخل فسسي العسسرض دابسسة الركسسوب
وكتب الفقه المحتاج إليها فهسي مسسن جملسة الطسول، والفسسراق بينهمسسا وبيسسن دار السسسكنى أن الحاجسسة لسسدار
السكنى أشد من الحاجة للدابة والكتب. قوله: (فإن لم يجسسد غيرهسسا إلسسخ) أي فسسإن وجسسد مسسا ل يسستزوج بسسه
الحرة غير المغالية إل أنه لم يجد غير المغالية. قوله: (بل شرط) أي بل اشتراط عدد ما يتزوج به الحسسرة
المغالية. قوله: (ولو كتابية) مبالغة في مفهوم قوله وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية أي فسسإن وجسسد مسسا
يتزوج به حرة غير مغالية فل يجوز له نكاح المة ولو كانت الحسسرة غيسسر المغاليسسة كتابيسسة لن عسسدم إرقسسااق

الولد يحصل بنكاح الكتابية. قوله: (بالشرطين) أي إذا خااف على نفسه الزنا 
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ه حسرة ولم يجد مهرا يتزوج به حرة. قوله: (وهو ل يصح) لنه ينحل المعنى، فإن وجد ما يستزوج ب
غير مغالية فل يجوز له نكاح المة، ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية ولو كان تحته حرة ل تكفه مع أنه
إذا كان تحته حرة ل تكفه وخااف على نفسه الزنا جاز له نكاح المة. قسسوله: (لوجسسوب إلسسخ) أي فالمبالغسسة
الولى راجعة لمفهوم الشرط الثاني، والمبالغة الثانية راجعة لمنطواق الشرط الول، واعترضه ابن غازي
بأنه كيف يعطف مبالغة مبالغة مع اختلاف موضوعهما من غير تكرار لو. قوله: (بدون الشرطين) أي بأن
لم يخف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة. قوله: (أو أحدهما) أي أو بدون أحدهما كما لو كان ل يخااف الزنسسا
وعدم ما يتزوج به الحرة أو خااف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة غيسسر المغاليسسة. قسسوله: (فسسسخ بطلاق) أي
قبل الدخول فقط على الظاهر، وقوله: لنه مختلف فيه أي في المذهب وخسسارجه حسستى قسسال ابسسن رشسسد:
المشهور جوازه بل شرط وهو قول ابن القاسم كما في ح، وكأنه حمل الية على الولوية أو على النسخ
ه رجعسة المسة وهسذا هسو ة ووجسد مهسر الحسرة فل يحرر ذلك. قوله: (لسم ينفسسخ) أي وكسذا إذا طلسق الم
المشهور بناء على المعتمد من أن تلك الشروط شروط في البتداء فقط، وقيل إنها شروط معتبرة فسسي
البتداء والدوام، وعليه إذا تزوج المة بشروطه ثم زال المبيح انفسخ النكاح ول تصح الرجعة. قوله: (وله
الخلوة إلخ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها، وأما الخلوة بها ونظر بقية الطسسرااف فليسسس فيهمسسا
إل المنع كما قال عج. والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة وهو
المشهور لن باب الطمع مسدود من الجانبين، وقال ابن عبد الحكم: يمنع من رؤية شعر سسسيدته لعمسسوم
الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله فيه: * (أو ما ملكت أيمانهن) * وقسسول ابسسن عبسسد
الحكم: يمنع رؤيته لشعر سيدته وجيه وإن كان المعتمسسد الجسسواز، ثسم إن الشسسيخ سسالما السسسنهوري جعسسل
النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز، فرد عليسسه عسسج بسسأن الخلاف إنمسسا هسسو فسسي رؤيسسة
الشعر والمشهور الجواز، وأما رؤية بقية الطرااف والخلوة فكل منهما ممنوع مسسن غيسسر خلاف، والمعسسول
عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية الشعر. قوله: (وهو مقطسوع السذكر فقسط) أي قسائم النسسثيين
وأما ذاهب النثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فل يجوز له رؤية شعرها إل إذا كان ملكا لها كما تقسسدم
والفرض أنه وغد. قوله: (وخيرت الحرة مع الحر) أي وأما مع العبد إذا تزوج المة على الحرة أو تزوجهسسا
على المة فإنه ل خيار للحرة لن المة من نساء العبد. قوله: (إذ هو كطلاق الحاكم) أي لن القاعسسدة أن
كل طلاق أوقعه غير الزوج فهو بائن إل في اليلء وعسر النفقسسة. قسسوله: (كتزويسسج أمسسة عليهسسا) مسسا ذكسسره
المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو المشهور، وقيل إن سبقت المة خيرت الحسسرة فسسي نفسسسها، وإن
سبقت هي خيرت في المة. قوله: (أو علمها بواحدة إلخ) أي كما لسسو علمسست الحسسرة أنسسه مسستزوج بأمسسة أو

أكثر فتزوجته راضية بما علمت فلما دخلت 
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وجدت عنده أكثر مما علمت فإن الخيار يثبت لها. قوله: (من صداقها) من اسم بمعنسسى بعسسض أو
أنها بيانية مبنية لمحذواف أي شيئا من صداقها. قوله: (إن لم يمنعه دينها) أي إن كان ذلك الوضع ل يمنسسع
منه دينها المحيط بصداقها، وقوله: بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع من الوضع لنهسسا
إذا تداينت بإذنه لم يكن له إسقاط ذلك السسدين ويجسسب وفسساؤه مسسن غيسسر خسسراج وكسسسب كسسالمهر، وأمسسا إذا
تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فل يمنع ذلك الدين الوضع. قوله: (منع نفسسسها لسسذلك) أي لجسسل أن
تقبض ما حل من صداقها. قوله: (وهو المعول عليه) أي والمضسسر فسي حسسق اللسه إسسسقاطه للسزوج ل أخسسذ
السيد له الذي كلمنا فيه ومقابله له أخذه إل ربع دينسسار فيسستركه لهسسا. قسوله: (وإن قتلهسسا سسسيدها) أي قبسل
الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ السيد صداقها، فإذا زوج أمته ثم قتلها فإنه يقضي له بأخسسذ صسسداقها
من زوجها بنى بها أم ل ويتكمل عليه الصدااق بالقتل. قوله: (لذلك) أي لجل أخذ صداقها لن الغسسالب أن
ثمنها أكثر من صداقها. قوله: (أو باعها بمكان بعيد) يعني أن السيد إذا زوج أمته ثم باعها لمن سافر بهسسا
لمكان بعيد فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها أو نصفه إذا طلق قبل البناء. قسسوله: (فل يلسسزم السسزوج
الصدااق) أي ل يلزمه شئ منه. وقوله: دفعه للسيد أي الذي باعها لنه مال من أموالها ومسسال الرقيسسق إذا
بيع لبائعه، وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها لن النكاح صحيح. قسسوله: (وتركهسسا بل
جهاز) أي كما في كتاب النكاح من المدونة، وقوله: وفيها أيضا أي في المدونة في كتاب الرهسسون. قسسوله:
(تأويلن) وتأولها بعضهم أيضا بحمل المحل الول على ما إذا باعها فقدم حقه، والمحل الثاني على ما إذا
لم يبعها فقدم حق الزوج، وتؤولت أيضا بحمل المحل الول على ما إذا زوجها من عبده، والمحسسل الثسساني
على ما إذا زوجها بأجنبي أو بعبد غيره. قوله: (وسقط ببيعهسسا إلسسخ) تقسسدم أن للسسسيد أن يمنسسع أمتسسه السستي
زوجها من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه، ثم ذكر هنا ما إذا باعها سيدها لغيسسر زوجهسسا قبسسل
البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض صداقها وذلك لسسسقوط تصسسراف البسسائع
لنها خرجت عن ملكه بالبيع، وكذلك ليس للمشتري أن يمنعها من الدخول لن الصدااق ليس له وإنما هو
لبائعها لنه من جملة مالها إل أن يشترطه المشتري فيكون له المنع. قوله: (منع تسليمها) فاعسسل سسسقط
وأنت خبير بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من البائع والمشتري، وقوله لسقوط إلسسخ علسسة لسسسقوط المنسسع
بالنسبة للبائع وترك علته بالنسبة للمشتري لوضوحه لنه ليس له حسسق فسسي صسسداقها لنسسه كمالهسسا ومالهسسا



لبائعها إل أن يشترطه المشتري. قوله: (من بائع أو مشتر) أي سواء كسسان المنسسع مسسن بسسائع أو مشسستر، أي
ليس لبائعها ول لمشتريها أن يمنعا من زوجها حتى يقبض صداقها، وإذا سسسقط منسسع كسسل فليسسس لهسسا منسسع
نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصدااق في ذمته ولو أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فلها أن تمنع نفسسسها

كالحرة حتى تقبض صداقها، وأما إن استثنى مالها فل كلم لها لن المال ماله ولكن 
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ليس له منعها من الزوج خلفا لمن توهمه. قوله: (والوفاء إلخ) يعني أن النسسسان إذا أعتسسق أمتسسه
بشرط أن تتزوج به أو بغيره فلما تم عتقها امتنعت من ذلك فإنه ل يقضي عليها به ول يلزمها الوفسساء بسسه
لنها ملكت نفسها بمجرد العتق والوعد ل يلزم الوفاء به. قوله: (وصداقها إلخ) حاصله أن السسسيد إذا بسساع
المة المتزوجة لزوجها قبل بنائه بها فإن الزوج يسقط عنسسه صسسداقها، وإن قبضسسه السسسيد رده، بمعنسسى أن
الزوج يحسبه من الثمن، فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلسسس السسسيد، فهسسل كسسذلك يسسسقط عسسن
الزوج الصدااق وهو اظاهر المدونة أو ل يسقط عنه وهو ما في العتبية عسسن ابسسن القاسسسم ؟ وهسسل مسسا فسسي
السماع خلاف ما في المدونة أو وفااق لها ؟ فذهب أبوعمران إلسسى الخلاف بحمسل كلم العتبيسسة علسى أنسه
يلزمه الثمن كامل زيادة على الصدااق كامل، وحمل كلم المدونة على أنه يدفع الثمن فقسسط وذهسسب كسسثير
من الشياخ إلى الوفااق بحمل قول العتبية أنه ل يسسسقط عنسسه الصسسدااق، وعلسسى معنسسى أن السسزوج إذا دفسسع
الصدااق بتمامه للسيد فإنه ل يحسبه من الثمن بل يدفعه أي الثمن بتمسسامه للسسسلطان ويتبسسع ذمسسة السسسيد
بالصدااق، ففي الحقيقة الصدااق ساقط عن الزوج، فوافق كلم المدونة هذا حاصل كلم الشسسارح. قسسوله:
(ويرجع به الزوج عليه من الثمن) أي انه يحاسب به من الثمن. قوله: (لم يجسسئ مسسن قبلسسه) أي مسسن قبسسل
السيد حتى يخفف عن الزوج. قوله: (من قبله) أي جاء من قبل السيد فقسسد أتلسسف النكسساح السسذي بسسه أخسسذ
الصدااق فيرده، وأما إذا روعي القول بأنها ل تملك بالعقد شيئا فالمر اظساهر. قسوله: (أي بنصسفه) الولسى
إبقاء المتن على حاله كما هو المنصوص في المدونة. قوله: (فل ينافي أنه يتبعسسه بسسه) أي أن السسزوج يتبسسع
السيد به. قوله: (وقرر المصنف بوجه آخر) اعلم أن المدونة قالت: من تزوج أمة ثم ابتاعها مسسن سسسيدها
قبل البناء فل صدااق لها، وإن قبضه السيد رده لن الفسخ من قبله اه . وفي العتبية: سسسمع أبسسو زيسسد ابسسن
القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه ل يرجع زوجها بمهرهسسا علسسى
ربها لن السلطان هو الذي باعها منه اه . فاختلف هل ما فسسي الكتسسابين خلاف وهسو تأويسسل أبسسي عمسسران ؟
ورأى أن بيع الحاكم لفلس وصف طردي ل مفهوم له، والمدار على بيعها سواء كان من السلطان لفلس
أو من غيره ولو لغير فلس، وضعف ما في العتبية من أن الزوج ل رجوع له بالمهر مطلقا بسساع السسسلطان
لفلس أو باع غيره ولو لغير فلس بل يدفع الثمن بتمامه زيادة على ما دفعه من الصدااق كله، واعتمد مسسا
في المدونة من رجوعه بالمهر مطلقا وإنه إنما يدفع الثمن ويسقط عنه الصدااق فتحقق الخلاف بيسسن مسسا
في الكتابين اه . أو وفااق وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية ل يرجع زوجها بمهرها علسسى ربهسسا معنسساه
أنه ل يرجع به الن على أنه من الثمن بل يدفع الثمن للسسلطان بتمسامه، وهسذا ل ينسافي أنسه يتبسع السسيد
بالمهر على أنه دين في ذمته، ففي الحقيقة الصدااق ساقط عسسن السسزوج، وليسسس مسسراده أنسسه ل يرجسسع بسسه
الزوج على ربها مطلقا، وقول المدونة إنه يسقط عنه بمعنى أنه يرجع به الزوج على السسسيد وإن كسسان ل
يحسبه من أصل الثمن وهو تأويل بعضهم، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل ولسسو بسسبيع سسسلطان لفلسسس
ولكن ل يرجع من الثمن إشارة للوفااق، وقوله أو ل إشارة للخلاف، فصدر الكلم وعجزه إشارة للوفسسااق،
ووسطه إشارة للخلاف، والمعنى وهل يسقط الصدااق ولو ببيع سلطان لفلس ولكسسن ل يرجسسع بسسه السسزوج
المشتري من الثمن أي ل يحسبه منه بل يتبسسع بسه ذمسة السسسيد أو ل يسسقط بسسبيع السسلطان لهسا للفلسس،
وحينئذ فيدفعه الزوج زيادة عن الثمن ول رجوع له به مطلقا هسسذا معنسى كلم المتسسن، وكسذا قسسرره بهسسرام
وتت وعبق وهو المشار له بقول شارحنا، وقرر المصنف بتقريسسر آخسسر وقسسرر شسسارحنا تبعسسا لسسح وخسسش أن
قوله: وهل ولو ببيع سلطان لفلس إشارة لتأويل الخلاف وأنه رد بلو علسسى سسسماع أبسسي زيسسد، وقسسوله أو ل

ولكن إلخ إشارة للوفااق، فقوله ولكن مرتبط بقوله أو ل فهو من تتمة الوفااق. 
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ولما كان قوله أو ل معناه أو ل يسقط عن الزوج يقتضي أن السسزوج يسسدفعه ول يرجسسع بسسه مطلقسسا،
بين أن المراد بعدم سقوطه أنه ل يحسبه من الثمن الن فل ينافي أنه يتبع بسسه البسسائع فسسي ذمتسسه، وهنسساك
تأويل آخر لبن رشد لم يذكره المصنف وهو أن ما في المدونة من السقوط إذا بيعت اختيارا بسسأن يبيعهسسا
سيدها، وما في العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا علسسى سسسيدها كسسبيع السسسلطان لفلسسس فلسسم يسسر بيسسع
السلطان لفلس وصفا طرديا كما زعم أبوعمران بل هو قيد مقصود، وبعد هذا كله فالتأويلن المذكوران
في كلم العتبية ل في كلم المدونة كما علمت فهما على خلاف اصطلح المصنف كذا قيسسل، وقسسد يقسسال:
إن التعبير بالتأويل جار على اصطلح المصنف من حيث أنه وإن تعلق بالعتبيسسة فهسسو مسسن حيسسث الموافقسسة
والمخالفة مع المدونة. قوله: (ولو قال المصنف وصداقها) أي وسقط صداقها ببيعهسا لزوجهسا قبسسل البنسساء
وهل ولو ببيع حاكم إلخ. قوله: (من سيد أو سلطان) أي كان السسبيع صسسادرا مسسن سسسيد أو سسسلطان، وقسسوله
و ول ابسن القاسسم وه ط) هسذا ق ة إن جمعهسا مسع حسرة فق وله: (وبطسل فسي الم ويتبعها أي صسداقها. ق



المشهور، وقال سحنون: يبطل العقسد فيهمسا، واحتسج بسأن العقسدة إذا جمعسست حلل وحرامسا غلسب جسسانب
الحرمة وبطلت كلها. وأجاب المشهور عن هذا الحتجاج بما قال الشارح فسقط حينئذ احتجسساجه، ومحسسل
فسخ نكاح المة فقط حيث لم تكن الحرة سيدتها وإل بطل العقد فيهما على المشهور لنه مؤد للتباغض
والتشاحن، ومقابل المشهور فسخ نكاح المة فقط حينئذ، ومحله أيضا ما لم يكسسن نكسساح المسسة جسسائزا لسسه
وإل صح العقد عليهما. قوله: (ويصح في الحسسرة) أي سسسواء سسسمى لكسسل واحسسدة صسسداقا أم ل. قسسوله: (إذا
جمعت حلل وحراما) أي مثل بيع قلة خل وقلة خمر صفقة واحدة. قوله: (لنه في الحرام بكل حسسال) أي
مثل الخمر أو الخنزير المصاحب لثوب أو لقلة خل. قوله: (في بعسسض الحسسوال) أي إذا خشسسي الزنسسا ولسسم
يجد طول للحرة. قوله: (لنه يقبل إلخ) إشارة للفراق بين الحرامين. وحاصله أن الحرام المطلق ل يقبسسل
المعاوضة بحال فلذا فسدت الصفقة التي جمعته مع حلل والحرام غير المطلق وهو ما كانت حرمته في
وله: (بخلاف فقة الستي جمعتسه. ق بعض الحوال تجوز المعاوضسة عليسه فسي الجملسة ولسذا لسم تبطسل الص
الخمس فإنه يبطل في الجميع) أي قبل الدخول وبعده ولو ولدت الولد، وسواء كن كلهن حرائر أو إماء،
أو كان بعضهن أحرارا وبعضهن إماء، وقد وجدت شروط نكاح الماء، وسواء سمى لكل واحدة صداقا أم
ل، وسواء كان يحرم الجمع بين بعضهن أم ل، وإنما فسخ نكاح الجميع لعسسدم تعيسسن الحسسرام، بخلاف جمسسع
المة مع الحرة فإن الحرام متعين. قوله: (وإل فسخ نكاحها فقط) الظاهر فسخ النكاح في هذه الصسسورة
في الجميع لن التحريم فيها ليس من جهة المة فقط بل من جهة جمع الخمس المحرم بالجماع، ومسسن
جهة المة فقد جمع العقد بين تحريم المة وتحريم الجمع المذكور فهو أولى بالفسخ مما إذا لم تكن فيه
أمة انظر بن. قوله: (ول إرث كما في جمع الخمس) أي ل ميسسراث فسسي المسسسألتين إذا مسسات السسزوج قبسسل
الفسخ للتفااق على فساد النكاح في المسألتين. قوله: (وسيدها) بالنصب على أنه مفعول معه ل بالرفع
عطفا على ضمير الرفع المستتر في أذنت لعدم الفاصل. قوله: (معا) فيه إشارة إلى أن الواو في قسسوله
وسيدها واو المعية أي مع سيدها لن له حقا في الولد. قوله: (إذا كانت إلخ) أي وإنما يعتسسبر إذن السسسيد
في الجواز إذا كانت إلخ، فلو رضي السيد بعزل الزوج وأبت هي فلها مطالبة الزوج بعدم العزل وترفعسسه
عند الحاكم لنه ضرر بها كما ذكره خش في كبيره. قوله: (بجواز عزل مالك المة) سواء كانت قنا أو أم

ولد، وقوله وهو كذلك أي لنه 
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ل حق لها في الوطئ على السيد. قوله: (ولو قبل الربعين) هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجسسه
قبل الربعين. قوله: (وحرم الكافرة) أشار بتقدير حرم إلى أن قوله: والكافرة عطف على أصوله ويغتفر
في التابع ما ل يغتفر في المتبسوع. قسوله: (الكتابيسة) أي سسواء كسسانت يهوديسسة أو نصسرانية، وقسوله فيجسسوز
نكاحها للمسلم أي سواء كان حرا أو عبدا. قوله: (وهو اظاهر الية) أي قوله: * (والمحصسسنات مسسن السسذين
أوتوا الكتاب) * والمراد بالمحصنات الحرائر. قسسوله: (عنسسد المسسام مالسسك) إنمسسا كسسره مالسسك ذلسسك فسسي بلسسد
السلم لنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولده بهما وهو يقبلهسسا ويضسساجعها وليسسس لسسه منعهسسا مسسن ذلسسك
التغذي ولو تضرر برائحته ول من الذهاب للكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهسسي
حفرة من حفر النار. قوله: (وتأكد بدار الحرب) أي إن تزوج الحرة الكتابية بدار الحرب أشسسد كراهسة مسن
تزوجها بدار السلم. قوله: (ولو يهودية تنصرت) هذا مبالغة في جواز نكاح الحرة الكتابيسسة بكسسره. أي هسسذا
إذا استمرت الكتابية على دينها بل ولو انتقلت اليهودية للنصرانية وبالعكس، وأما لسسو انتقلسست اليهوديسسة أو
النصرانية للمجوسية أو الدهرية أو ما أشبه ذلك فإنه ل يجوز نكاحهسا، ولسسم يعلسم منسه حكسم انتقالهسا مسن
مجوسية ليهودية أو لنصرانية هل تحل للمسلم أو ل ؟ واستظهر البساطي وح حل نكاحهسسا بعسسد النتقسسال.
قوله: (وأمتهم) الضافة معنى من أي وإل المة منهم أي من الكتسسابيين. ل يقسسال: شسسرطها صسسحة الخبسسار
بالمضااف إليه عن المضااف وهو ل يصح هنا إذ ل يصح أن يقال هسسذه المسسة الكتسسابيون. لنسسا نقسسول: يكفسسي
صحة حمل مفرد المضااف إليه على المضااف، ويصح أن تكون الضافة على معنى لم الختصاص أي وإل
المة المختصة بالكتابيين من حيسسث أنهسسا علسسى دينهسسم. والحاصسسل أن غيسسر الكتابيسسات مسسن الكفسسار ل يجسسوز
وطؤهن ل بملك ول بنكاح والكتابيات يجوز وطئ حرائرهن بالنكاح وإمائهن بالملسسك فقسسط ل بالنكسساح ولسسو
كان سيدها مسلما، فكل من جاز وطئ حرائرهم بالنكاح من غير المسسسلمين جسساز وطسسئ إمسسائهم بالملسسك
فقط، وكل من منع وطئ حرائرهم بالنكاح منع وطئ إمائهم ولو بالملك. قسسوله: (وقسسرر عليهسسا إن أسسسلم)
أي سواء كان كبيرا أو صغيرا وسواء أسلمت أم ل قرب إسلمها من إسلمه أم ل، وضمير عليها للزوجسسة
الحرة الكتابية كما قال الشارح، وأما إن أسلم وتحته زوجة مجوسية فإن كسسان بالغسسا فسسراق بينهمسسا مسسا لسسم
تسلم بالقرب وإل وقف حتى يبلغ فإن لم تسلم فراق بينهما كما يأتي. قوله: (تردد) هذا التردد مبني على
أن الدوام كالبتداء فيكره أو ليس كالبتداء فل يكسره والمسذهب الكراهسة. قسوله: (ولسسو اسستوفت شسروط
الصحة في الصورة) أي لنتفاء كون الزوج مسلما وهذا هو الذي في التوضيح تبعا لبن راشد فيمسسا فهمسسه
من قول ابن شاس وابن الحاجب المشهور أن أنكحتهم فاسدة، والذي يفيسسده عبسسد الوهساب وابسسن يسونس
واللخمي وأبو الحسن وابن فتوح والقرافي التفااق على التفصيل، فسسإن اسسستوفت شسسروط الصسسحة كسسانت
صحيحة وإل كانت فاسدة، وعند الجهل يحمل على الفسسساد لنسسه الغسسالب، قسسال شسسيخنا: وهسسذا القسسول هسسو
الظاهر وكون إسلم الزوج شرطا في صحة النكاح محله إذا كانت الزوجة مسلمة. فإن قلسست: مسسا فائسسدة
كون أنكحتهم فاسدة مطلقا أو ما لم تستواف الشروط مسسع أنسسا ل نتعسسرض لهسسم ويقسسر عليهسسا إن أسسسلم أو
أسلمت وأسلم في عدتها أو أسلما معا ؟ قلت: فائدة ذلك الخلاف أنه إن قلنا بفسسساد أنكحتهسسم مطلقسسا ل
يجوز لنا توليتها، وإن قلنا بالتفصيل فيجوز لنا توليتها إن كانت مستوفية لشسسروط الصسسحة. قسسوله: (وعلسسى



المة الكتابية) أي المتزوج بها سسسواء كسسانت مسسدخول بهسسا أم ل وكسسذا يقسسال فسسي المجوسسسية. قسسوله: (علسسى
المجوسية) أي المتزوج بها وقوله مطلقا أي حرة أو أمة. قوله: (راجع للمة) أي إن عتقسست بعسسد إسسسلمه
وإن لم تسلم وحينئذ فتصير حرة كتابية تحت مسلم ول ضرر فيه. والحاصل أن المدار في المة الكتابيسسة

على عتقها أو إسلمها، فإن عتقت وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم، 
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وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية تحت مسلم، ول ضرر فيه، وإن أسلمت من غير عتق صسسارت
أمة مسلمة تحت حر ول ضرر فيه بناء على القول بأن شروط تزوج المة تعتبر في البتداء، والمدار فسسي
المجوسية على إسلمها عتقت أم ل، فإن أسلمت وعتقت صارت حرة مسسسلمة تحسست حسسر، وإن أسسسلمت
فقط صارت أمة مسلمة متزوجة بمسسسلم ول ضسرر فيسه علسى المعتمسسد، فعلمست ممسا قلنسسا أن قسوله: إن
عتقت وأسلمت ليس لفا ونشرا مرتبا، بل قوله: وأسلمت راجسسع لهمسسا تأمسسل، ومفهسسوم أسسسلمت بالنسسسبة
للمجوسية أنها إذا لم تسلم فيه تفصيل، فإن كان بالغا فراق بينهما ول يقر عليها، وإن كان صبيا أقر عليها
ما دام صبيا فإذا بلغ فسسراق بينهمسسا. قسسوله: (وتصسسير أمسسة إلسسخ) أي وتصسسير المسسة الكتابيسسة أو المجوسسسية إذا
أسلمت فقط أمة مسلمة إلخ. قوله: (ولم يبعد إسلمها من إسلمه) الولى كما قال بن ولم يبعد ما ذكسر
من عتقها وإسلمها من إسلمه. قوله: (فل بد أن يكون ناجزا) أي غير مقيد بأجل أو بموته وليس المسسراد
بكونه ناجزا كونه بفور إسلمه خلفا لما يوهمه كلم الشرح. ولذا قال: واحترز بالعتق الناجز مسسن التسسدبير
والعتق لجل لبقائها فيهما على الرقية وحينئذ فل يقر عليها بل يفراق بينها، وقوله ول يجسسري فيسسه أي فسسي
العتق التأويلن، قال ابن عاشر: ل يبعد جريانهما في العتق أيضا كما يقتضيه كلم المصنف فيعرض علسسى
السيد هل يعتق أمته أم ل ؟ وذكره الشيخ ابن رحال أيضا اه  بن. قوله: (كالشهر) أدخلت الكااف مسسا دون
الشهرين. قوله: (وهل إن غفل إلخ) نص المدونة قال مالك: وإن أسلم مجوسي أو ذمي تحتسسه مجوسسسية
عرض عليها السلم فإن أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بيسسن إسسسلمهما
ولم يحد في البعد حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليل ليس بكثير اه  أبو الحسن. قسوله: وقعست الفرقسة
بينهما اظاهره أنها ل تؤخر. ابن يونس: روى أبو زيد عن ابن القاسسسم أنسسه يعسسرض عليهسسا السسسلم اليسسومين
والثلثة ومثله في كتاب محمد، وقوله ولم يحد في البعد إلخ ابن يونس في بعسسض الروايسسات أنسسه شسسهران
قاله ابن اللباد وذلك أي كون الشهرين بعدا وما دونهمسسا يسسسير إذا غفسسل عنهسسا هسسذه المسسدة حسستى أسسسلمت
بنفسها ولم توقف، أما لو وقفت وقت إسلمه فتوقفت لتنظر في أمرها فل يقر عليهسسا وإن أسسسلمت بعسسد
ذلك فيما دون الشهرين، كما أنه ل يقر عليها إذا عرض عليها السلم حين إسلمه فأبته ولم تسلم أصسسل،
وحملها ابن أبي زمنين على اظاهرها من كونهسسا غفسسل عنهسسا أو لسسم يغفسسل عنهسسا بسل عسسرض عليهسسا السسسلم
فتوقفت لتنظر في أمرها أو أبته فقال المعرواف إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته عياض
فظاهر كلمه أنها توقف لتنظر في أمرها دون الشسسهرين ول يفسسراق بينهمسسا بمجسسرد إبائهسسا خلاف مسسا تسسأوله
القرويون من أن محل كونها إذا أسسسلمت بعسسد شسسهر تكسسون زوجسسة إذا غفسسل عنهسسا، وأمسسا إذا عسسرض عليهسسا
السلم فأبت أو توقفت فإنه يفراق بينهما ول توقف لتنظر في أمرهسسا، فعلسسى مسسا تسسأوله القرويسسون يكسسون
قول ابن القاسم يعرض عليها السلم اليومين والثلثة أي إذا أبت السلم حين إسلمه ثسسم يفسسراق بينهمسسا
ول توقف لتنظر في أمرها وفاقا لمالك من أن محل كونها تكسسون زوجسسة إذا أسسسلمت بعسسد شسسهر إذا غفسسل
عنها اه  كلم أبي الحسن، فتأويل ابن أبي زمنين أنها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر ولسسو عسسرض عليهسسا
السلم قبل ذلك وأبته خلاف قول ابسسن القاسسم انظسسر بسسن. قسسوله: (فلسسم يتمكسسن مسسن السسستمتاع بهسسا) أي
والنفقة في مقابلة الستمتاع. قوله: (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) الضمير في أسلمت للزوجسة سسواء
كانت كتابية أو مجوسية حرة أو أمة وهذه عكس ما قبلها لن ما قبلها تقدم إسلم الزوج علسسى إسسسلمها،
وهذه تقدم إسلمها على إسلم الزوج، والحكم في هذه كما قال المصنف أنسسه يقسسر عليهسسا إذا أسسسلم فسسي
عدتها، والفراق بين هذه وما قبلها حيث جعل الجل فيها كالشهر، وفي هذه تمام العدة أنه هنا لمسسا سسسبق
إسلمها اعتبر أجلها الشرعي وهو العدة، ولما لم يكن له عدة أجسسل إسسسلمه بسسالقرب عسسادة وحمسسل علسسى

كالشهر. قوله: (أي زمن استبرائها) 

 ]269[ 

فسر العدة بالستبراء من مائه لن أنكحتهم فاسدة، والعدة إنما تكون من النكاح الصحيح. قسسوله:
(بعد إسلمها) وأولى لو كان الطلاق قبل إسلمها. قوله: (والبناء بها) أي وبعد البناء بها وإل بسسانت بمجسسرد
ن صسحة إسلمها ولو لم يطلقها كما يأتي. قوله: (إذ ل عبرة بطلاق الكفسر) أي لن لسزوم الطلاق فسرع ع
النكاح وأنكحتهم فاسدة. قوله: (فإن انقضت عدتها) هذا مفهوم قول المصنف: وأسلم في عدتها. قسسوله:
(ول نفقة لها على المختار والحسن) أي مدة عدتها لن الكلم في المدخول بهسسا وأشسسار بالحسسسن لقسسول
ابن أبي زمنين وهو الصحيح، وقال ابن راشد: هو القياس لن المنع جاء من قبلها بإسسسلمها والنفقسسة فسسي
مقابلة الستمتاع، ووجه كون المنع جاء من قبلها أن الزوج يقول أنا على ديني لم أنتقل عنه وهي فعلسست
ما أوجب الحيلولة بيني وبينها، وقول الشارح فيما بين إسلمها نحوه في عبارة ابسسن الحسساجب، واعترضسسها
ص ول بثبسوت النفقسة مشسروط بإسسلمه وليسس كسذلك، ون ابن عبد السلم وابن عرفة بأنها توهم أن الق



التوضيح: واعلم أن القولين في النفقة موجودان سواء أسلم الزوج أو لم يسلم وليسسس كمسسا يعطيسسه كلم
المصنف من أنهما مقصوران على ما بين إسلمهما اه  بن. إذا علمت ذلك فالولى للشارح أن يقسسول: ول
نفقة لها عليه مدة عدتها على المختار والحسن. قوله: (بانت مكانها) اعلم أن قسسوله بسسانت مكانهسسا حكسسى
ابن يونس التفااق عليه وتبعه ابن الحاجب واظاهره قرب إسلمه من إسلمها أو بعسسد. وحكسسى ابسسن بشسسير
واللخمي فيما إذا قرب إسلمه قولين هل هو أحق بها أو ل بناء على أن ما قارب الشئ يعطي حكمسسه أم
ل ؟ قال في التوضيح: وعلى هذا فالتفااق مع الطول اه . فقول المصنف بانت أي اتفاقا مع الطول وعلى
الراجح مع القرب وقولنا إنه الراجح مع القرب لحكاية ابن يونس التفااق، فإذا لسسم يصسسح فيسسه التفسسااق فل
أقل أن يكون هو المشهور، وأيضا هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة اه  بن. قوله: (وسقط بالفسخ قبلسه)
أي قبل البناء قوله: (ما تقدم) نائب فاعل يراع وما تقدم هو أنه إن أسلم ثم أسلمت أقر عليها إن قسسرب
كالشهر وإن أسلمت ثم أسلم أقر عليها حيث كسسان إسسسلمه قبسسل خروجهسسا مسسن العسسدة. قسسوله: (فل عسسبرة
وله: (إل بالترتيب في هذه الحالة) أي وإنما يراعى حيث علمنا إسسلم كسل منهمسا بسانفراده كمسا تقسدم. ق
م أسسلم فسي عسدتها أو أسسلما معسا. وله: وأقسر عليهسا إن أسسلم أو أسسلمت ث المحرم) هذا استثناء من ق
وحاصله أن محل كونه يقر على زوجته في هذه الحوال ما لم يكن بينهما من النسب والرضاع ما يوجب
التفريق في السلم كما إذا أسلم على عمته وما أشبهها فإنه ل يقر عليها، ويفسسراق بينهمسسا لن السسسلم ل
يقر على شئ من ذلك. قوله: (فل يحصل إل بسسالوطئ) فل تحسسرم البنسست إل بنكسساح الم، ول تحسسرم الم إل
بنكاح البنت، فإذا أسلم على امرأة أقر عليها ما لم يكن نكح أمها أو بنتها، وكذا إذا عقسسد علسسى امسسرأة ثسسم
أسلم فل تحرم على أبيه ول على ابنه. قوله: (كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأمسسا وابنتهسسا) كسسان عليسسه أن
يزيد إلخ لن محل الدللة قوله بعد وحرمتا عليه إن مسهما فتأمسسل. قسسوله: (قبسسل انقضسساء العسسدة) أي وإل
نكاحا في العدة أسلما فيه أو أحدهما قبل انقضائها حصل دخسول أو ل فل يقسسران عليسسه لن القسسرار عليسسه
يؤدي لسقي زرع غيره بمائه، فكلمه يشمل إسلمهما وإسلم أحدهما، لكن إن وقسسع وطسسئ بعسسد السسسلم
في العدة تأبد التحريم، هذا حاصل ما نقله ح عسسن ابسن عرفسة. والحاصسل أن الفسرااق مطلقسا، وأمسا تأبيسسد
التحريم فهو مقيد بحصول الوطئ في العدة بعد السسسلم. قسسوله: (وقبسسل انقضسساء الجسسل وتماديسسا لسسه) أي
والحال أنهما قال أو أحدهما بعد السلم نتمادى لذلك الجل المسدخول عليسه فقسط فل يقسران علسى ذلسك
النكاح ويفسخ لن إقرارهما عليه فيه إجازة لنكاح المتعة في السلم. قوله: (فإن قال معا نتمسسادى عليسسه
أبدا) أي والموضوع أنهما أسلما قبل انقضاء الجل، وقوله: أقرا عليه أي لنسه ل يصسسير حينئسذ نكساح متعسة
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أو بعد إسلمهما وهو ما للح وخش، وارتضى بن ما لبن رحال من أنهما إذا قال ذلك قبل السسسلم
أقرا وإن قال ذلك بعده فسخ النكاح، لن السلم لما قارن المفسد تعين لفسخ، بخلاف مسسا إذا قسسال ذلسسك
قبل السلم، قال: ول دليل للح في كلم التوضسسيح فسسانظره، وإن أسسسلما بعسسد الجسسل ولسسم يسسسقطاه قبسسل
واء كسان فاسسدا أو ل، ه نكساح س السلم فل نكاح بينهما يقران عليه لنهما إنما يقران على ما يعتقدان أن
بخلاف إسقاطهما له قبل إسلمهما فيعتبر ولو بعد انقضاء الجل. قسوله: (إن أسسسلما بعسد انقضسسائها أقسسرا)
ابن عرفة سمع يحيى ابن القاسم لو أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفراق بينهما ابن رشد يريد إذا
أسلما بعدها ولو وطئ فيها اه  بن. قوله: (ولو طلقها ثلثا) نبه بلو على خلاف المغيرة مسن اعتبسسار طلقسه
فل تحل له إذا أسلم إل بعد زوج. قوله: (أي أخرجها من حوزه) وأما إذا لم يخرجها من حوزه وأسلم فإنه
يقر عليها ول حاجة للعقد ولو لفظ بالطلاق الثلث حال الكفر. قوله: (بل طلاق) أي على المشهور خلفسسا
لما في سماع عيسى. قوله: (فيما ل يقر عليها) أي لجل مانع من الموانع ككونها مجوسية وأبت السلم
أو كانت أمة ولم تسلم ولم تعتق أو كانت من محارمه، وأتى الشارح بهسسذا لصسلح المصسنف لن اظسساهره
أنه متى أسلم أحدهما فسخ النكاح من غيسسر طلاق ول يقسسر عليهسسا فيعسسارض مسسا مسسر. قسسوله: (بسسل هسسو) أي
الرتداد نفسه يكون طلقا. قوله: (وإذا كانت) أي الردة. قسوله: (ل رجعيسسة) أي خلفسا للمخزومسسي وثمسسرة
الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة بل ل بد من عقد جديد على الول ل الثاني، وقيل: إن الردة فسخ
بغير طلاق وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس، وينبني عليه أنه إذا تاب المرتد منهما، وجدد السسزوج
عقدها تكون عنده على ثلث تطليقات، وعلى المشهور تكون عنسسده علسسى طلقسستين، وكسسذا علسسى مسسا قسسال
المخزومي. قوله: (فإن وقع) أي الرتداد قبل البناء فلها نصف الصدااق أي على القسسول بسسأن السسردة طلاق
بائن أو رجعي، وأما على القسول بأنهسا فسسخ فل شسئ لهسسا. قسوله: (وإل لسم ينفسسخ) معاملسسة لهسسا بنقيسض
قصدها، وعلى هذا اقتصر ح والقلشاني قائل: أقام الشياخ ذلسسك مسسن المدونسسة وروى علسسي بسسن زيسساد عسسن
مالك: إذا ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح ل يكون ذلك طلقا وتبقى على عصمته ابن يسسونس وأخسسذ
به بعض شيوخنا قال: وهو كاشترائها زوجها بقصد فسخ نكاحها، وإذا علمت هذا تعلم أن ما صدر بسسه تسست
في شرح الرسالة من فسخ النكاح ضعيف، وقوله أنه اظاهر المذهب ل يسسسلم والخلاف فيمسسا إذا قصسسدت
المرأة بالردة فسخ النكاح، وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا لن العصمة بيده. قوله: (ولسسو
ارتد الزوج) أي المسلم لدين زوجته كمسسا لسسو تسسزوج المسسسلم نصسسرانية أو يهوديسسة ثسسم ارتسسد لسسدينها. قسسوله:
(وترافعا إلينا) أي وأما إذا لم يترافعا إلينا فل نتعرض لهسسم. قسسوله: (بسسالفرااق مجمل) بسسأن يقسسال: ألزمنسساك
بمفارقتها وأنك ل تقربها، ول يقال ألزمناك طلقة أو ثلثا. قوله: (فتحل لسسه بل محلسسل إلسسخ) فسسالطلاق فسسي
م المعنى واحدة، وقيل ل بد من محلل، فهذا الفرااق في المعنى طلاق ثلث. والحاصل أن القائلين يلزمه
الفرااق مجمل اختلفوا هل تحل بل محلل أو ل بد من محلل ؟ قوله: (ول نتعرض لهم) أي بل نطردهم ول



نسمع دعواهم. قوله: (تأويلت) أي أربع: الول لبن شبلون، والثسساني لبسسن أبسسي زيسسد، والثسسالث للقابسسسي،
والرابع لبن الكاتب واستظهره عياض فيظهر رجحانه. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا ترافعوا إلينا وقالوا

لنا: احكموا بيننا بحكم 
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السلم أو بحكم السلم في أهل السلم أو علسى أهسل السسلم فل فسسراق بيسسن فسسي وعلسى علسسى
الصواب، أو بحكم السلم على أهل الكفر في أهل الكفر، وأما لو قالوا: احكموا بيننا بحكم أهل السسسلم
في طلاق الكفر أو بما يجب على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق لنسه إنمسسا يصسسح طلاق المسسسلم،
ولو قالوا: احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بالطلاق الثلث ومنعسسه مسسن مراجعتهسسا إل
بعد زوج، ولو قالوا: احكموا بيننا بما يجب في ديننا أو بما في التوراة فإننا نطردهم ول نحكم بينهم لنسسا ل
ندري هل هو مما غير أم ل، وعليسسه هسل هسسو منسسسوخ فسسالقرآن أم ل ؟ اه  شسسيخنا عسسدوي. قسسوله: (ومضسسى
صداقهم الفاسد أو السقاط إن قبض ودخسل) اشسستملت هسذه الجملسة علسسى مسسألتين: الولسى: إذا تسزوج
م إلسى أربعسة أقسسام: تسارة تقبسض الزوجسة الكافر كافرة بصدااق فاسد عندنا كخمسر ونحسوه وهسذه تنقس
الصدااق الفاسد ويدخل بها زوجها ثم يسلمان بعسسد ذلسسك فيقسسران علسسى نكاحهمسسا لن الزوجسسة مكنسست مسسن
نفسها وقبض الصدااق في وقت يجوز لها فيسسه قبضسسه فسسي زعمهسسا، وتسسارة ل تقبسسض الصسسدااق المسسذكور ول
يدخل بها زوجها حتى أسلما فالحكم فيه إن دفع الزوج لها صدااق المثل لزمهسسا النكسساح وإن لسسم يسسدفع لهسسا
شيئا أصل وقع الفرااق بينهما بطلقة ول شئ عليه، وإن دفع لها أقل من صدااق المثل لم يلزمها النكاح إل
أن ترضى به، وتارة تقبض الصدااق الفاسد ول يدخل بها زوجها حتى أسسسلما فسسإن دفسسع لهسسا صسسدااق المثسسل
لزمها النكاح وإن أبى وقع الفرااق بينهما بطلقة واحدة ول شئ عليه وهذا قول ابن القاسم فسسي المدونسسة
وسيأتي مقابله، وتارة يدخل بها الزوج ول تقبض ذلك الصدااق الفاسسد حستى أسسلما فيقضسى لهسا بصسدااق
المثل للدخول. المسألة الثانية: ما إذا تزوج كافر بكافرة على إسقاط الصدااق وهذه على قسمين: الول
أن يدخل بها قبل إسلمهما والحكم فيه أنهما يقران على نكاحهما ول شئ لها. القسم الثسساني: إذا أسسسلما
قبل الدخول بها فإن فرض لها صدااق المثل لزم النكاح وإن فرض لها أقل لم يلزمها إل أن ترضى بسسه ول
يلزمه أن يفرض صدااق المثل كمن تزوج امرأة نكاح تفويض كما يأتي. قوله: (وإل فكالتفويض) ما ذكسسره
فيما إذا لم يدخل وقبض من أنه كالتفويض هو قول ابن القاسم فيها، وقال غيسره فيهسسا إن قبضسته مضسسى
ول شئ لها غيره بنى أو لم يبن، ونقل في التوضيح عن ابن محرز أن قول الغير هو المشسسهور وأنسسه خيسسر
من قول ابن القاسم، وصرح اللخمي بأنه المعرواف من المذهب ومثله فسسي أبسسي الحسسسن اه  بسسن. قسسوله:
(وهل محل مضى صداقهم الفاسد) أي إذا قبضته ودخل بها ثم أسسسلما. قسسوله: (لسسم يمسسض) أي لسسم يثبسست
النكاح بعد السلم لنهم إنما دخلوا على الزنا ل على النكاح. قوله: (أو يمضي مطلقا) أي وقول المدونسسة
وهم يستحلون ذلك وصف طردي ل على سبيل الشرط. قوله: (ورجعه بعضهم للصورتين) كلم ابن عبسسد
السلم صريح في الرجوع لهما، ففي المدونة: وإن نكح نصسسراني نصسسرانية بخمسسر أو خنزيسسر أو بغيسسر مهسسر
وشرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ابن عبد السلم شسسرط فسسي المدونسسة كونهمسسا
يستحلن النكاح بذلك فرأى بعضهم أن ذلك مقصود ورأى بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل
الشرط اه . قلت: رد الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بسسل اظسساهره رده للنكسساح
بغير مهر اه  بن. قوله: (واختار المسلم) أي سواء كان قبل إسلمه كتابيا أو مجوسيا. وقسسوله المسسسلم أي
البالغ العاقل وأما غيره فيختاره له وليه، فإن لم يكن له ولي اختار له الحكسسم سسلطانا أو قاضسسيا. وقسسوله:
واختار المسلم أربعا أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو كسسانت المختسسارة أمسسة وهسسو واجسسد
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بشرطه وطلقها طلقا رجعيا كان له مراجعتها وإن كان واجدا لطول الحرة، وقسسوله أربعسسا أي وإن
متن وفائدته الرث، وقوله واختار المسلم أربعا أي وفاراق الباقي والفرقة فسخ ل طلاق على المشسسهور.
قوله: (إن أسلمن معه) أي وكن قبل السلم مجوسسسيات أو كتابيسسات، وقسسوله: أو كسسن كتابيسسات أي وبقيسسن
على دينهن ولم يسلمن معه. قوله: (وإن كن أواخر) أي في العقد خلفا لبي حنيفة القائل بتعين الوائسسل
دون الواخر. قوله: (من كل محرمتي الجمع) أي غير الم وابنتها لذكر المصنف لهما بعد، وذلسك كسالمرأة
وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها قوله: (كانا أي محرمتا الجمع) أي كسسان جمعهمسسا فسسي عقسسد أو
عقدين واظاهره ولو علمت الولى وما تقدم من أنه إذا جمعهما بعقدين وعلمت الولى فإنهسسا تتعيسسن فهسسو
في النكاح الصحيح ل في الفاسد كما هنا اه  عدوي. قوله: (لم يمسسسهما) أي فسي حسسال كفسره وإنمسسا عقسد
عليهما فيه عقدا واحدا وعقدين وأسلمتا معه أو كانتا كتابيتين وأسسسلم عليهمسسا. قسسوله: (وإل لحرمسست الم)
واء مسس أي وإل لو كان له أثر لحرمت الم لن العقد على البنات يحسرم المهسات، وقسوله مطلقسا أي س
البنت أم ل. قوله: (وحرمت الخرى أبدا) فإن كانت الممسوسة البنسست تعيسسن بقاؤهسسا وحرمسست عليسسه الم
اتفاقا وإن كانت الممسوسة الم تعين بقاؤها وحرمت البنت على مذهب المدونة ومقابله يقول: ل يتعين
إبقاء الم ومسها كلمس وله أن يتزوج البنت اه  تقرير عدوي. قوله: (أي ابن من أسلم علسسى أم وابنتهسسا)



الحق كما كتب العلمة السيد البليدي وانحط عليه كلم بن آخرا أنه ل مفهسسوم للم وابنتهسسا، وأنسسه إذا كسسان
الفرااق قبل البناء فالنهي لكراهة التنزيه فقط لوجسسود العقسسد فسسي الجملسسة وإن كسسان عقسسد الكفسسر ل ينشسسر
الحرمة وإن كان الفرااق بعد البناء فالنهي للتحريم. قوله: (قبل البناء) أي بوحدة منهما قوله: (فللتحريم)
أي لن الوطئ وطئ شبهة وهو ينشر الحرمة قوله: (واختار بطلاق) نبه المصنف بهذا على أنه ل يشترط
في الختيار أن يكون بصريح اللفظ كاخترت فلنة بل يكون بغيره مما يدل عليسسه مسسن قسسول أو فعسسل كمسسا
ذكره المصنف. قوله: (أي يعد مختارا بسبب طلاق) فسسإذا طلسسق بعسسد إسسسلمه إحسسدى الزوجسسات فسسإنه يعسسد
بطلقه مختارا لها فليس له أن يختار أربعا غيرها أي وأما كونه يمكن منها أو ل فهو شئ آخسسر، فسسإن كسسان
الطلاق قبل الدخول كان بائنا لن النكاح وإن كان فاسدا بحسب الصل لكسسن صسسححه السسسلم، وإن كسسان
بعده عمل بمقتضاه من كونه رجعيا أو غيسسره مسسن بسسالغ النهايسسة وغيسسره. قسسوله: (أو إيلء) وهسسل هسسو اختيسسار
مطلقا وهو اظاهر كلم المصنف ورجعه ابن عرفسة أو إنمسسا هسو اختيسسار إن وقسست كسسوالله ل أطسؤك إل بعسسد
خمسة أشهر أو قيد بمحل كل أطؤك إل في بلد كذا وإل فل يعد اختيارا لنه يكون في الجنبيسسة، والظسساهر
أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن المرأة ل يعد اختيارا، وأما لعانهما معا فيكسسون فسسسخا للنكسساح
فل يكون اختيارا. قوله: (أو وطئ) هذا مستفاد مما قبله بالولى لنه إذا كان ما يقطع العصسسمة أو يسسوجب
خلل فيها يحصل به الختيار فأولى الوطئ المترتب اعتباره على وجودها. قوله: (عد مختارا لها) أي سواء
نوى بذلك الوطئ الختيار أم ل، لنه إن نسسوى بسسه الختيسسار فظسساهر، وإذا لسسم ينسسوه لسسو لسسم نصسسرفه لجسسانب

الختيار لتعين صرفه 

 ]273[ 

لجسسانب الزنسسى والنسسبي (ص) يقسسول: ادرؤوا الحسسدود بالشسسبهات كسسذا قسسرر عبسسق. قسسوله: (أي غيسسر
خ) هسو فعسل مساض مبنسي وله: (إن فس وض عسن المضسااف إليسه. ق المفسوخ نكاحها) أشار إلى أن أل ع
للفاعل. قوله: (والفراق بين الطلاق والفسخ) أي حيث جعلوا الطلاق اختيارا والفسسسخ فراقسسا تسسبين بسسه ول
تحل له إل بعقد جديد. قوله: (أو اختار الغير إن اظهر إلخ) أي أو اختار غير الخوات إن اظهر إلخ. وحاصله
أنه إذا اختار أربعا مثل وفاراق الباقي فظهر أن اللتي اختسسارهن أخسسوات، فلسسه أن يختسسار أربعسسا مسسن اللتسسي
فارقهن أو يختار من اللتي فارقهن ثلثة وواحدة ممن اظهر أنهن أخوات. قوله: (فلو قسسال وواحسسدة ممسسن
اظهر أنهن كأخوات لكان أحسن) أجيب بأمرين: الول أن المراد إن اظهر أنهن أخوات لمن أسلم. الثاني:
أن اختيار الواحدة ممن اظهر أنهن أخسسوات هسسي قسسوله: وإحسسدى أخسستين مطلقسسا اه  عسسدوي. قسسوله: (مسسا لسسم
يتزوجن) حاصله أنه إذا اختار أربعا فبمجرد اختياره للربع حل البساقي للزواج، فسإذا قسدر اللسه أنسه حصسل
العقد على الباقي من رجل آخر، فتبين أن المختارات أخوات، فله أن يختار من حصل العقد عليها وترجع
له ول يفوتها إل وطئ أو تلذذ الثاني ما لم يكن حين وطئه أو تلذذه عالما بأن مختارات من أسلم أخسسوات
فل تفوت بذلك، ثم إذا لم يدخل الثاني وقلنا إنها ترجع للول يفسخ نكاح الثاني بطلاق لنسسه مختلسسف فيسسه
لن بعضهم يقول بالفوات بمجرد العقد كما يأتي، كما أن هناك من يقول أنها ل تفوت على الول بسسدخول
الثاني. قوله: (أي ويتلذذ إلخ) ما ذكره من أنه ل بد في الفوت من التلذذ تبسسع فيسسه تسست قسسائل: صسسرح ابسسن
فرحون بتشهيره واعترضه طفي بأن الصواب إبقاء المصنف على اظاهره، وبه صرح اللخمي وابن شاس
وابن الحاجب وابن عرفة، فظاهر كلمهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لسو كسسان يعتسبر التلسذذ معسه
لما أغفلوه ول تقوم الحجة على المؤلف بتشهير ابن فرحسون اه  بسسن. والحاصسسل أن المسسألة ذات أقسوال
ثلثة: قيل إنها تفوت على الول بمجرد التزوج أي العقد. وقيل: ل تفوت إل بالدخول أو التلذذ. وقيل: إنها
ل تفوت على الول أصل ول بدخول الثاني، ثم إن ابن الحاجب بعد أن ذكر هذا الخلاف قال: قال اللخمي
فإن فارقها بطلاق وبانت فل كلم في فواتها بالعقد وذلك لن الطلاق وإن عد اختيارا لزم فكأنه اختارهسسا
وطلقها ثم تزوجت. قوله: (بما ذكر) أي بأن من فارقها له اختيارها. قوله: (وباقي الربع) أي ويختار باقي
الربع. قوله: (ول شئ لغيرهن إن لم يدخل به) حاصله أن المسلم إذا اختار أربعا وفاراق الباقي فل شسسئ
لغير المختارات حيث لم يدخل بذلك الغير لن الفرقة هنا فسخ بل طلاق والفسخ قبل البناء ل شئ فيسسه.
قوله: (فإن دخل) أي بغير المختارات، وقوله فلها أي فللمدخول بها صداقها وهسسذه مفهسسوم الشسسرط فسسإن
اختار واحدة وفاراق الباقي قبل البناء كان للباقي من العشرة صسسدااق ونصسسف صسسدااق يقسسسم بينهسسن، وإن
اختار اثنتين كان للباقي صدااق، وإن اختار ثلثا كان للباقي نصف صدااق. قوله: (فإن لم يختر شيئا أصسسل)
هذه مفهوم المصنف لن قوله: ول شئ لغيرهن يقتضي أنه اختار بعضهن. قوله: (إذ فسسي عصسسمته شسسرعا
أربع) أي أربع نسوة اختار فراقهن قبل البناء فلهن صداقان وهسسن غيسسر معينسسات فيقسسسم الصسسداقان علسسى
العشرة لكل واحدة خمس صداقها. قوله: (كاختياره واحدة إلخ) حاصله أنه إذا تزوج أربسسع رضسسيعات فسسي
عقد أو عقود نكاحا صحيحا ثم أرضعتهن امسسرأة فسإنه يختسسار منهسسن واحسدة ويفساراق البسساقي ول شسئ لمسن
فارقها لنه فسخ قبل الدخول والزوج مغلوب عليه وما هذا شأنه ل شئ فيه، والفسخ هنا بغير طلاق عند
ابن القاسم وقال غيره أنه بطلاق، فلو مات قبل أن يختار واحدة كان لهن صدااق واحسسد يقتسسسمنه أرباعسسا
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وقبل أن يختار واحدة لزمه نصف صدااق يقتسمنه أرباعا، وكلم المؤلف فيما إذا كسانت المرضسعة
ممن ل يحرم رضعها على الزوج وإل لم يختر منهن واحدة كما لو أرضعتهن أمه أو أخته، ول شئ لواحسسدة
من الصدااق إذ ل يصح أن تكون واحدة منهن زوجة له. قوله: (وبعسسد عقسسده عليهسسن أرضسسعتهن امسسرأة) أي
فإن أرضعتهن قبل العقد فإن عقد عليهن عقدا واحدا فسخ الجميع كما مر، وإن جمعهن في عقود فسسسخ
نكاح ما عدا نكاح الولى. قوله: (أربع صدقت) أي انه ليس في عصمته شرعا ل أربع غير معينات. قسسوله:
(إن مات ولم يختر) الظاهر في مفهومه أنه إذا اختار اثنتين ثم مات أنه ل شئ للثمان لن اختيسسار اثنسستين
يدل على مفارقة الثمان لقول التوضيح بمجرد اختياره تبين البواقي، وكذا في كلم ابن عرفة قاله الشيخ
ابن رحال اه  بن. قوله: (فإذا كن عشرة) أي فإذا كان من أسلم عليهن ومسسات ولسسم يخسستر منهسسن عشسسرة.
قوله: (فلكل واحدة خمسا صداقها) بهذا سقط ما يقال: كلم المصنف اظاهر إذا كانت الصدقات متحسسدة،
وإذا كانت مختلفة فالمراعى هل الكثير أو القليل أو القرعة ؟ وحاصسسل الجسسواب أنسسه ل يراعسسى شسسئ مسن
ذلك، وإنما عليه إذا كان النساء عشرا لكل واحدة خمسا صداقها ومجموع ذلك أربعة أصدقة. قوله: (ثلثسسا
صداقها) أي بنسبة أربع صدقات إلى الستة، وإذا كن ثمانية كان لكل واحدة نصف صداقها بنسبة الربعسسة
للثمانية، وإذا كن تسعة كان لكل واحدة أربعة أتساع صداقها بنسبة الربعة للتسعة، وإذا كسسن أربعسسة كسسان
لكل واحدة صداقها كامل. قوله: (وهذا) أي كون كل واحدة لها خمسا صداقها أو ثلثا صداقها إذا لسسم يكسسن
إلخ. قوله: (وإل فللمدخول إلخ) أي وإل بأن دخل أي قبل إسلمه، وأما إن كان الدخول بعد إسلمه فلمن
دخل بها الصدااق كامل ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي الصدقة الربعة على عسدد مسن لسم يسدخل
بها فإذا دخل بواحدة بعد إسلمه وهسسن عشسرة ومسسات ولسسم يخسستر شسيئا بعسد السدخول بهسا فللمسسدخول بهسسا
الصدااق، ولكل واحدة ممن لم يدخل بها ثلث صداقها إذ الخارج بقسمة ثلثة على تسعة ثلسسث، وإذا دخسسل
باثنتين كان لكل واحدة منهما صداقها وللباقي ربع صداقها إذ هو الخارج بقسمة اثنتين على ثمانية وهكذا
العمل إن دخل بثالثة، وأما إن دخل بأربع فل شئ لمن لم يدخل بها لن دخوله بعسسد السسسلم اختيسسار وقسسد
اختار أربعا بدخوله بهن. والحاصل أن الدخول بعد السلم اختيار، فسإذا دخسل بسأربع كسان اختيسارا لهسن فل
صدااق لغيرهن، وإن دخل بأقل من أربع كانت المدخول بها مختارة فلها صدااق كامل ولغيرها من صداقها
بنسبة قسمة باقي الصدقة الربعة على عدد من لم يدخل بها، وأما الدخول قبل السلم فليسسس اختيسسارا
فما زال أربعة شائعة في العشر مثل فلكسل واحسدة مسن الربعسة الصسدقة بنسسبة قسسمتها علسى عسددهم
ويكمل للمدخول بها صداقها فقط. قوله: (ولغيرها خمسا صداقها) أي إذا مات عن عشر ولم يختر فكسسل
من دخل بها لها صدااق كامل ولو دخل بأربع ومن لم يدخل بها لها خمسا صداقها، وقوله: أو ثلثسساه أي إذا
مات عن ست ولم يختر فكل من دخل بها لها صدااق كامل ولو دخل بأربع وكل من لم يدخل بها لهسسا ثلثسسا
صداقها، وإذا مات عن تسع فكل من دخل بهسسا لهسسا صسسدااق كامسسل ومسسن لسسم يسسدخل بهسسا لهسسا أربعسسة أتسسساع
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فأسلم منهن ست وتخلف عن السلم أربع ثم مات قبل أن يختسسار منهسسن فسسإنه ل إرث لجميعهسسن،
أما الكتابيات فلن الكافر ل يرث المسلم، وأما المسلمات فلحتمسسال أن يختسسار الكتابيسسات وهسسن غايسسة مسسا
يختار فوقع الشك في سبب الرث ول إرث مع الشك. قوله: (وقد طلسق إحسداهما) أي قبسل البنسساء وذلسسك
بأن قال لحداهما: أنت طالق ومات قبل البناء ولم تعلم المطلقة من غيرها أو طلقهسسا بعسسد البنسساء طلقسسا
بائنا أو رجعيا وانقضت العدة قبل موته ثم مات ولم تعلم المطلقة من غيرها، فقسسول الشسسارح بائنسسا أي أو
كان الطلاق بعد البناء وكان بائنا أو رجعيا وانقضت العدة والحال أنه لم تعلم المطلقة من غيرهسسا. قسسوله:
(وانقضت العدة) أما إذا كان رجعيا ومات قبل انقضاء العدة فل التباس والرث كله للمسسسلمة لنسسه علسسى
ه للمسسلمة، وعلسى احتمسال كسون المطلقسة هسي ة هسي الكتابيسة فسالميراث كل احتمال أن تكسون المطلق
وله: إن تخلسف ف علسى ق المسلمة والعدة لم تنقض فلها الميراث أيضا. قوله: (ل إن طلق إلخ) هذا عط
فهذه المسألة مخرجة من عدم الرث، فالرث فيها ثابت لعدم الشك في سسسببه وإنمسسا الشسسك فسسي تعيسسن
مستحقه، وصورة المسألة أنه طلق إحدى زوجتيه المسلمتين طلقا قاصرا عن الغايسة وجهلسست المطلقسة
بأن قال: إحداكما طالق وادعى أنه قصد واحدة بعينها ولم يعينها للبينة والحال أنه دخل بإحداهما وعلمت
ثم مات المطلق قبل أن تنقضي عدة الطلاق وقد علمست أن هسذا الطلاق رجعسي بالنسسبة للمسدخول بهسا
وبائن بالنسبة لغيرها فللمدخول بها الصدااق إلى آخر ما قال المصنف. قوله: (أنا لم أطلسسق بائنسسا) الولسسى
أن يقول: وتقول أنا لم أطلق أصل وأنت قد طلقت طلقا بائنا. قوله: (وثلثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه
وه فسي كتساب اليمسان والطلاق مسن المدونسة. وقسال فسي إلخ) ما درج عليه المؤلف تبعا لبن الحاجب نح
التوضيح إنه المشسسهور، ودرج فسسي آخسسر الشسسهادات علسسى خلاف هسسذا وأنسسه يقسسسم علسسى السسدعوى كسسالعول
وصرحوا بمشهوريته فيه أيضا قاله طفي، وعليسه فللمسدخول بهسا ثلثسا الميسراث ولغيرهسا ثلثسه لن الولسى
تدعي أن لها كل الميراث، والثانية تدعي أن لها نصفه، فإذا ضم النصف للكل ونسسسب النصسسف للمجمسسوع
كان ثلثا، وإذا نسب الكل للمجموع كان ثلثين، وكذا يقال في قوله: ولهسسا ثلثسسة أربسساع الصسسدااق أنسسه مبنسسي
على القول بأن القسم على التنازع، وأما على القول بأنه على الدعوى فلغير المدخول بها مسسن الصسسدااق
ثلثاه وللورثة ثلثه. قوله: (فالصسدااق علسى مسا ذكسره المصسنف) أي مسن أن للمسدخول بهسا الصسدااق كسامل
للدخول من غير منازعة، وغير المدخول بها تدعى أنها غير مطلقة فلها الصدااق كسسامل بسسالموت والسسوارث
يقول: أنت المطلقة فلك نصفه فقط فالنصف مسلم إليها والنصف الثاني فيه النزاع فيقسم بينهسسا وبيسسن
الوارث. قوله: (والميراث بينهما نصفين) أي لن كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة وأنهسسا تأخسسذ الميسسراث



بتمامه وحينئذ فيقسم بينهما. قوله: (وكذا لو كان بائنسسا) أي وجهسسات المطلقسسة ودخسسل بإحسسداهما وعلمسست.
قوله: (وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلثة أرباع الصدااق) أي لن كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة
فتستحق الصدااق كامل بالموت والوارث يدعي أنها المطلقة فل تسسستحق إل نصسسفه فالنصسسف مسسسلم لهسسا
والتنازع في النصف الثاني فيقسم، وقوله والميراث بينهمسا أي لمسا تقسدم فسي المسسألة السسابقة. تنسبيه:
تكلم المصنف والشارح على ما إذا جهلت المطلقة وعلم المدخول بها، وأما لسسو علمسست المطلقسسة وجهسسل
المدخول بها فللتي لم تطلق الصدااق كامل، وللمطلقسسة ثلثسة أربسساع الصسسدااق للنسسزاع فسسي النصسسف الثسساني
لحتمال عدم دخولها، وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة سبعة أثمان صسسداقها لنهمسسا
يقولن: المطلقة من دخلت فيكمل للثانية صداقها ويقول الوارث لكما صدااق ونصف والمطلقة لم تدخل
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فتنازعهما في نصف فيقسم فلهما صسسدااق، وثلثسسة أربسساع يتنازعسسان فيهمسسا فيقسسسمان ذلسسك بينهمسسا
والميراث بينهما مناصفة في المسألة الثالثة وثلثة أربسساعه للسستي لسسم تطلسسق فسسي المسسسألة الولسسى تأمسسل.
وله: (وهسل يمنسع مسن النكساح قوله: (وما ألحق به) وهو المشار له بقول الشارح: ويلحق بالمريض إلخ. ق
مرض أحدهما المخواف) أي سواء كان المريض مشرفا أم ل، وقوله مرض أحدهما أي وأمسا لسو كانسسا معسا
مريضين فإنه يتفق على المنع، ثم إن كل من القولين في مرض أحدهما قد شهر، فالول شهره اللخمسسي
والثاني شهره ابن شاس، لكن الول منهما هو الراجح للنهي عن إدخال وارث، وإنمسسا لسسم يمنسسع المريسسض
من وطئ زوجته مع أن فيه إدخال وارث وقد نهى عنه لن في النكاح إدخسسال وارث محقسسق وليسسس ينشسسأ
عن كل وطئ حمل. قوله: (أو احتياج المريض) أو مانعسسة خلسسو تجسسوز الجمسسع. قسسوله: (لحتمسسال مسسوته) أي
الوارث الذن، وقوله قبل مورثه أي الذي هو ذلك المريض ويكون الوارث لذلك المريض غيسسر الذن فلمسسا
احتمل ذلك كان إذن الوارث له بمنزلة العدم، وقوله لحتمسال إلسخ علسة لقسوله: وإن أذن السسوارث. قسوله:
(فإن احتاج) أي للنكاح أو إلى من يقوم به ويخدمه في مرضه. قوله: (وإن لم يأذن لسسه السسوارث) أي بسسأن
منعه أو سكت. قوله: (فل يعقد عليها) أي بعد الستة من خالعهسسا، وقسسوله إل إذا كسسان خالعهسسا صسحيحا إلسسخ
هذه الصورة مستثناة مسن منسع نكساح المريسض، وقسوله: فسإن دخلست فسي السسابع امتنسع أي لنهمسا صسارا
مريضين. قوله: (وللمريضة) أي التي فسخ نكاحها بعد الدخول المسمى لقول المصنف فيما يأتي وتقسسرر
بوطئ وإن حرم. قوله: (موته) أي قبل الفسخ والبناء أو موتها قبلهما ول ميراث لمن بقي حيا بعد مسسوت
صاحبه. قوله: (لنه من المختلف فيه وفسد لعقده إلخ) أي ومسسن المعلسسوم أن مسسا كسسان كسسذلك يلسسزم فيسسه
ض إلسخ) الفسراق بيسن مرضسها حيح. قسوله: (وعلسى المري المسمى بموت أحدهما قبل فسخه كالنكاح الص
ومرضه حيث قلتم في الول بلزوم المسمى من رأس المسسال بمسسوت أحسسدهما وقلتسسم فسسي الثسساني بلسسزوم
القل من المرين من الثلث أن الزوج في الول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذا كان في الثلسسث،
وهل تقدم بينة الصحة على بينة المرض أو العكس ؟ أو يقسسدم العسسدل منهمسسا ؟ أقسسوال ثلثسة ذكرهسسا فسسي
المعيار. قوله: (أي المتزوج في مرضه إلخ) أي بخلاف مسسا إذا غصسسب المريسض امسسرأة فلهسسا الصسسدااق مسسن
خه) رأس ماله لنها لم تدخل معه على المعاوضة الختيارية كالزوجة ذكره ح. قسوله: (إذا مسات قبسل فس
أي سواء دخل أو لم يدخل، وأما إذا فسسخ قبسسل مسوته وقبسسل السدخول فل شسسئ فيسسه، وأمسسا إن فسسخ بعسد
الدخول ثم مات أو صح كان لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مسسات ومسسن رأس مسساله إن صسسح. قسسوله:
(وعجل بالفسخ) أي وجوبا بناء على القول بفساده مطلقا أو إن لم يحتج له ل إن احتسساج فل فسسسخ بحسسال
خلفا لمن قال بعدم تعجيله لصحته. قوله: (ومنع نكاحه إلخ) أي لن في نكاح المريض لهما إدخسسال وارث
على تقسسدير إسسلم النصسسرانية وعتسسق المسسة. قسسوله: (علسسى الصسسح) هسسو قسسول ابسسن محسسرز وصسسححه بعسض
البغداديين وعليه فيكون لها القل من الثلث ومن المسمى، ومن صدااق المثل إن كان هناك مسسسمى وإل
فالقل من صدااق المثل الثلث، وهذا كله إذا مات قبل الفسخ ول إرث لها إن مات مسسن مرضسسه المسستزوج
فيه بعد إسلمها أو عتقها، وأما إن فسخ قبل الموت والبناء فل شئ لها سواء سمى لها أو نكحها تفويضا.
قوله: (والمختار خلفه) أي والذي اختاره اللخمي القول بجواز ذلك وهو ضعيف. قوله: (فلها المسمى إن

كان وإل فصدااق المثل) تأخذ ذلك من رأس المال. 
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فصل في خيار أحد الزوجين قوله: (ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه) كان عيبه من جنسسس
عيب صاحبه أو من غير جنسه كمسسا صسسرح بسسه الرجراجسسي ونقلسسه ح وهسسو اظسساهر إطلاق ابسسن عرفسسة أيضسسا،
وللخمي تفصيل ونصه: وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف لعيبه بأن تسبين أن
به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج كان لكل واحد منهما القيام، وأما إن كانا من جنس واحسد كجسذام
أو برص أو جنون صرع لم يذهب فإن له القيام دونها لنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها
أقل من ذلك انظر بن، قال شيخنا: والول أاظهر لن المدرك الضرر واجتماع المرض على المسسرض يسسؤثر
زيادة. قوله: (إن لم يسبق العلم) أي إن لم يكن العلم من السليم بالعيب سابقا علسى العقسد ولسم يسرض
بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ، فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فل خيار لسسه بعسسد ذلسسك
لن عقده مع العلم بالعيب دليل على رضاه، وكذلك إذا رضي به بعد الطلع عليه فل خيار لسسه بعسد ذلسسك،



وكذلك إذا تلذذ بعد العلم به فل خيار له بعد ذلك لن تلذذه بعد العلم به دليل على رضاه، ففسسي الحقيقسسة
المدار في سقوط الخيار الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلئل عليه. قوله: (صسسريحا) أي بسسأن كسسان
الرضا بالقول كرضيت، وقوله أو التزاما أي مثل تمكين السليم من نفسه. قسسوله: (واو بمعنسسى السسواو) أي
واو في المحلين بمعنى الواو، وقد يقال: ل داعي لذلك بل هي للحد السسدائر لوقوعهسسا بعسسد النفسسي، ونفسسي
الحد الدائر ل يتحقق إل بانتفاء الجميع. قوله: (إل امرأة المعترض إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم
الشرط الول تفصيل، وقوله فيهما أي في الصورتين. قوله: (وحلسسف علسسى نفيسسه) يعنسسي أنسسه إذا أراد أحسسد
الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي به فقال المعيب للسليم: أنسست علمسست بسسالعيب قبسسل العقسسد ودخلسست
عليه أو علمت به بعد العقد ورضيت به أو تلذذت والحال أنه ل بينة لذلك المدعي المعيب تشسسهد لسسه بمسسا
ادعاه، وأنكر السليم ذلك وأراد المعيب أن يحلفه على نفي ما ادعاه عليه من المعلم أو الرضا أو التلسسذذ
فإنه يلزمه أن يحلف، ومحل كلم المصنف إذا لم يكن العيب اظاهرا وتدعي علمه به بعسسد البنسساء أو يطسسل
المر كشهر وإل فل يحلف السليم، والقسسول قسسول المعيسسب أنسسه رضسسي بسسه بيمينسسه. ابسسن عرفسسة عسسن بعسسض
الموثقين: إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وكان ذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مسسع يمينهسسا إل
أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصداق بيمينه انظر ح والموااق اه  بن. وقسسوله: وحلسسف
على نفيه أي وثبت له الخيار فإن نكل حلف المعيب وسقط الخيار، هسسذا إذا كسسانت دعسسوى المعيسسب علسسى
السليم دعوى تحقيق، أما إن كانت دعوى اتهام فإن المعيب ل يحلف ويسقط عنسسه الخيسسار بمجسسرد نكسسول
السليم لن دعوى التهام ل ترد فيها اليمين، فإن كانت دعوى تحقيق ونكسسل المعيسسب بعسسد نكسسول السسسليم
فالظاهر جريانه على القاعدة التية وهي أن النكول تصديق للناكسسل الول فيبقسسى الخيسسار للسسسليم. قسسوله:
(على أحد قولين في اليسير إلخ) هذا كله في برص قديم قبل العقد، وأما الحسسادث بعسسده فل رد باليسسسير

اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا فيما حدث بالرجل، وأما 
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في المرأة فمصيبة نزلت به كما في البدر القرافسسي. قسسوله: (بكسسسر العيسسن إلسسخ) فيسسه أن الملئسسم
لعطفه على ما قبله أنه بفتح العين مصدر عذيط، وأمسسا علسسى ضسسبط الشسسارح فهسسو اسسسم لسسذي العيسسب فل
يناسب عطفه على العيب. قوله: (وهي التغوط إلسسخ) هسسذا إنمسسا يناسسسب مسسا ضسسبطناه بسسه ل مسسا ضسسبط بسسه
الشارح. قوله: (أو شك فيه) أي في حدوثه بعد العقد وقدمه عنه، فإذا حدثت عند تزوجها من غيسسر سسسبق
ه البسول) أي مثسل الغسائط عنسد الجمساع تزوج فإنها تحمل على أنها غير حادثة بل كامنة فيها. قوله: (ومثل
البول عنده. قوله: (ول بالبول) وكذا ل رد بكثرة القيام للبول بالولى إل لشرط. قوله: (بين) وأما لو كان
مشكوكا في كونه جذاما فل رد به اتفاقا. قوله: (ولو قل أو حدث بعد العقد) أي هذا إذا كان كثيرا بل ولو
كان قليل هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد، بخلاف البرص فإنه إن كان قبل العقسسد واطلسسع عليسسه
بعده فل فراق بين كونه قليل أو كثيرا، وإن كان بعده فل بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضسسا
قريبا. قوله: (ل جذام الب) أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به لن السسبيع
مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبنسي علسسى المكارمسة. قسوله: (وإل فل رد بسه) أي ول يضسر عسسدم
النسل كالعقم. قوله: (والمراد به هنا صغر الذكر) مثل الصغر فسي كسونه موجبسا للسرد الثخسن المسانع مسن
اليلج، وأما الطول فيلوى شئ على ما ل يستطاع إيلجه من أصله ول يرد السسزوج بوجسسوده خنسسثى متضسسح
الذكورية كما في البدر القرافي وح، ونظر شيخنا السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضسسحة النوثسسة.
قوله: (من لحم غالبا) أي وقد يكون من عظم فل يمكن علجسسه. قسسوله: (ادرة الرجسسل) الدرة اسسسم لنفسسخ
الخصية كما في الصحاح. إن قلت: إن القرن وما بعده أمور إنما تسسدرك بسسالوطئ وهسسو يسسدل علسسى الرضسسا
فينتفي الخيار. قلت: الوطئ الدال على الرضا هو الحاصل بعد العلم بموجب الخيسسار ل الحاصسسل قبلسسه أو
به. قوله: (قبل العقد) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف عليسسه حالسسة كونهسسا كائنسسة
وله: (أمسا الحادثسة بعسده إلسخ) حاصسله أن ه. ق قبل تمام العقد فل يحتاج لقول الشسارح قبسل العقسد أو في
العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه به، وإن وجسسدت بعسسد العقسسد كسسان
للزوجة أن ترد به الزوج، فليس له أن يرد الزوجة لنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضسسرر لن الطلاق
بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار. قوله: (ولها فقط الرد فالجذام إلخ) حاصل فقه المسألة على مسسا
يؤخذ من كلم المصنف هنا وفيما مر أن الجذام متى كان محققا ثبت للمرأة الرد به ولو يسيرا كان قبسسل
العقد أو حدث بعده، وأما الرجل فله الرد به إن كان قبل العقد قل أو كثر، ول رد له به إن كان حادثا بعد
العقد مطلقا. وأما البرص فإن كان قبل العقد رد به إن كان كثيرا فيهما أو يسيرا في المرأة اتفاقا. وفي
اليسير في الرجل قولن، وأما الحادث بعد العقد فل رد به لواحد إن كان يسسسيرا باتفسسااق، وإن كسسان كسسثيرا
فترد به المرأة الرجل على المذهب، وليس للرجل ردها به لنه قادر على فراقها بسسالطلاق إن تضسسرر لن
العصمة بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار. قوله: (أي بعد العقد) أي سواء كان قبل الدخول أو بعده
كما قاله أبو القاسم الجزيري في وثائقه، فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد العقد في التفصسسيل
المذكور وهو أن الجذام إذا كان محققا يرد به قل أو كسسثر، والسسبرص يسسرد بسسه بشسسرط أن يكسسون فاحشسسا ل

يسيرا وهذه طريقة، وهناك طريقة أخرى للمتيطي وحاصلها أنه ل يرد بالجذم 
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الحادث بعد البناء إل إذا تفاحش كالبرص، فليس الحسسادث بعسسد البنسساء عنسسده كالحسسادث بعسسد العقسسد
وقبل البناء، وطريقة الجزيري هي اظاهر المدونة والمصنف. قوله: (بعد التأجيل سنة) متعلق بقوله: ولها
الرد إلخ، فثبوت الرد لها بالجذام والبرص الحادثين بعد العقد ل ينافي كونه بعد سنة كمسسا يسسأتي للمصسسنف
في قوله: وأجل في برص وجذام رجى برؤهما سنة. قوله: (وكذا يقال في الجنون) أي أن لها فقط السسرد
به إذا حدث بعد العقد وأنه يؤجل سنة قبل السسرد إذا رجسسي بسسرؤه. قسسوله: (فلهسسا السسرد بهسسا) أي دون السسزوج
فليس له أن يردها بها. قوله: (ل بكاعتراض) أي ل رد لها بكسساعتراض، وقسسوله إل أن يتسسسبب فيسسه أي فسسي
العتراض الحادث بعد الوطئ فإن تسبب فيه كان لها الرد بسسه. قسسوله: (كالحسسادث قبسسل السسوطئ) أي فلهسسا
الخيار بعد أن يؤجل الحر سسسنة والعبسسد نصسسفها كمسسا يسسأتي. قسسوله: (وأدخلسست الكسسااف الخصسساء والجسسب) أي
الحادثين ذلك بعد الوطئ. وقوله: والكبر أي وكبر الشخص المانع له من الوطئ بأن زالت منه الشسسبوبية
فل خيار لها في الجميع. قوله: (وثبت الخيسسار بجنونهمسسا) أي لكسسل منهمسسا. قسسوله: (بصسسرع) أي مسسن الجسسن.
وقوله: أو وسواس وهو ما كان من غلبة السوداء. قوله: (وإن مرة) أي هذا إذا اسسستغراق كسسل الوقسسات أو
غالبها بل وإن حصل في كل شهر مرة ويفيق فيما سواها، واظاهره أنه إذا كان يأتي بعد كسسل شسسهرين فل
رد به وليس كذلك، والظاهر أن هذا كناية عن القلة، ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصسسل فسسي
الشهر مرة إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شئ أما الذي يطرح بالرض ويفيسسق مسسن غيسسر
إضرار فل رد به. قوله: (قبل الدخول وبعده) جعله الشارح متعلقا بمحذواف أي يثبت الخيار قبل السسدخول
وبعده بجنونهما القديم وهو ما كان قبل العقد، وعلى هذا فالمصنف ساكت عن الحسسادث بعسد العقسسد كسسان
حدوثه قبل الدخول أو بعده، وحاصل ما في المسألة أن الجنون إذا كان قديما وهسو السسسابق علسسى العقسد
فلكل من الزوجين أن يرد به صاحبه اتفاقا قبل الدخول وبعده، وإن حدث بعسسد العقسسد ففيسسه طسسراق أربعسة
قيل يرد به مطلقا كان بالرجل أو بالمرأة حدث بعد البناء أو قبلسسه، فحسسدوثه بسسالمرأة بعسسد العقسسد كحسسدوثه
وله قبسل السدخول وبعسده مسدخول للغيساء وضسمير بعسده بالرجل، ويصح تقرير المصنف بسه علسى جعسل ق
للدخول، وقيل ل يرد به مطلقا، وقيل ترد به الزوجة الزوج ل العكس، وقيل إن حدث قبل البناء ثبت لهسسا
الرد به وإن حدث بعد البناء فل رد لها الولى لبي الحسن ونسبه للمدونة، والثانية لشهب، والثالثة قسسول
ابن القاسم وروايته، والرابعة للمتيطي والمعتمد قول ابن القاسم، ومحل الخلاف فسسي جنسسون مسسن تسسأمن
زوجته أذاه وإل فلها الخيار اتفاقا حدث قبل البناء أو بعده كما في ابن غسسازي. قسسوله: (رد بسسه مطلقسسا) أي
سواء كان قائما بالمرأة أو بالرجل. قوله: (فإنه يسوجب الخيسسار للمسسرأة) هسسذا علسسى مسا نقلسه المسوااق عسن
اللخمي والمتيطي. قوله: (وكذا إن حدث بعد البناء إلخ) أي فإن لها أن ترد به كالحادث قبل البناء، وهسسذا
إشارة لما قاله ابن القاسم. قوله: (ولذا جعل بعضهم إلخ) أي لجل قياس الجنسسون علسسى الجسسذام. قسسوله:
(متعلقا بمحذواف) أي لجل أن يكون المصنف ذاكر الحكم القديم قبل العقد والحادث بعده قبل السسدخول
وبعده ماشيا على قول ابن القاسم، وحاصل مذهبه أن العيوب المشتركة ما حصل منها قبل العقد فلكل
من الزوجين رد صاحبه به، وما حدث منها بعد العقد فللزوجة الرد به دون الزوج سواء حدث قبسسل البنسساء

أو بعده. قوله: (قبل الدخول إلخ) 
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أي أو بعده. قوله: (على المعتمد) أي كما يفيده كلم ابن عرفة وابن عات. قوله: (كالمصنف) أي
على نسخة التثنية ل على النسخة التي عبر فيها بضمير المفسسرد المسسؤنث الراجسسع للعيسسوب الثلثسسة. قسسوله:
(سنة) اختار ابن رشد أن لزوجة المجنون النفقة في الجل إن كانت مدخول بها كزوجة المجذم والبرص
مطلقا. قوله: (للحر) أي كان ذكرا أو أنثى فسسالمراد الشسسخص الحسسر. قسسوله: (ونصسسفها للعبسسد أو المسسة) أي
المعيبين وجعل نصفها للعبد أمر تعبدي وإن كان النظسسر لمسسرور الفصسسول الربعسسة يقتضسسي مسسساواة العبسسد
للحر في التأجيل بسنة. قوله: (من يوم الحكم) أي بالتأجيل ل من يوم الرفسسع للحسساكم. قسسوله: (وبغيرهسسا)
عطف على قوله ببرص. قوله: (من كل ما يعد عيبا عرفا) أي كنتن فم وجسسرب وحسسب إفرنسسج. قسسوله: (إن
شرط) أي أحد الزوجين السلمة. قوله: (سواء عين ما شرطه) أي بأن قال بشرط سسسلمتها مسسن العيسسب
الفلني. قوله: (أو من العيوب) أي ول يحمل قوله من كل عيب أو من العيوب على عيسسوب تسسرد بهسسا مسسن
غير شرط لشموله لغيرها أيضا، والقول قولها في عدم شرط السلمة إن ادعاه الزوج والحال أنه ل بينة
له قاله ابن الهندي، والفراق بين العيوب المتقدمة وبين غيرها من نحو السواد والقرع من أنسسه ل يسسرد بهسسا
إل بالشرط، وما تقدم يرد بها من غير شرط أن العيوب المتقدمة مما تعافها النفوس وتنقسسص السسستمتاع
بخلاف السواد والقرع وما ماثلهما. قوله: (فإن لم يشسترط السسلمة فل خيسار) اظساهره أن العسسراف ليسس
كالشرط وهو اظاهر كلم غيره أيضا، ولعل الفراق بين النكاح وبين غيره من كثير من البواب حيسث جعسل
العراف فيها كالشرط أن النكاح مبني على المكارمة. واعلم أنه إذا اشترط السلمة من عيسسب ل تسسرد بسسه
إل بشرط ولم يوجد ما شرطه، فإن اطلع على ذلك قبل البناء فإمسسا أن يرضسسى وعليسسه جميسسع الصسسدااق أو
يفاراق ول شئ عليه، وإن اطلع على ذلك بعد البناء وأراد بقاءها أو مفارقتها ردت لصسسدااق مثلهسسا وسسسقط
ما زاده لجل ما اشترطه ما لم يكن صدااق مثلها أكثر من المسمى وإل لزمه المسسسمى، فليسسس كسسالعيب
الذي يثبت فيه الخيار بدون شرط لنه إن اطلع قبل البنساء إمسا أن يرضسى وعليسه المسسمى أو يفساراق ول
شئ عليه، وإن اطلع بعده إما أن يرضى ويلزمه المسمى أو يفاراق ويلزمه ربع دينار على ما يأتي. قوله:
(ولو بوصف الولي) أي هذا إذا كان شرط السلمة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي
المرأة عند الخطبة، وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط. تنبيه: قوله: ولو
بوصف الولي هذا قول عيسى وابن وهب، ورد بلو قول محمد مع أصبغ وابن القاسم أن وصسسف السسولي ل



يوجب الخيار اه  بن. قوله: (أو صحيحة العينين) أي فتوجسسد علسسى خلاف مسسا وصسف. قسسوله: (وسسسواء سسسأل
الزوج عنها) أي فوصفها الواصف، ومسسا ذكسسره الشسسارح مسسن أن الخلاف بيسسن عيسسسى ومحمسسد مطلسسق وأن
عيسى يقول: إن وصف الولي يوجب الخيار سواء وصفها ابتداء أو كسان وصسفه بعسد سسؤال السزوج عنهسا،
ة للخمسي وصسدر بهسا المصسنف فسي التوضسيح، ومحمد يقول: وصف الولي ل يوجب الخيسار مطلقسا طريق
وطريقة ابن رشد أن الخلاف بين عيسى ومحمد إنما هو إذا صدر الوصف ابتسسداء مسسن الواصسسف، وأمسسا إذا
صدر بعد سؤال الزوج فيتفق على أنه شرط يوجب الرد انظر ح. قوله: (إن شرط الموثسسق) أي إن كتسسب
الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب: تزوج فلن فلنة الشابة الصحيحة العقل والبسسدن بصسسدااق قسسدره
كذا وكذا وتوجد على خلفه، وتنازع الولي والزوج فقال السسزوج: أنسسا شسسرطت ذلسسك وأنكسسر السسولي ول بينسسة
لواحد، فقال ابن أبي زيد: ل رد به ول يكون ما كتبه الموثق دليل على اشتراطه لن الموثق جرت العسسادة
بأنه يلفق الكلم ويجمله ويذكر فيه ما ليس بمشسسترط، وقسسال البسساجي لسسه السسرد لن العسسادة أن الموثسسق ل
يكتب الصحيحة إل إذا اشترطت الصحة. قسسوله: (بسسأن كتسسب فسسي الوثيقسسة) تصسسوير للشسسرط الحاصسسل مسسن

الموثق. قوله: (تردد) أي للباجي وابن أبي زيد، وكلم 
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المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد لنه اظسساهر المدونسسة وبسسه صسسدرت الفتسسوى، فكسسان اللئسسق
للمؤلف القتصار عليه، قال ح: فإن كتب الموثق سليمة البدن اتفق ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط
أي فله الرد إن وجدها غير سليمة اه  بن. قال بعضهم: لعلسسه إنمسسا فسسراق بيسسن صسسحيحة وسسسليمة لن الول
وله: (ل بخلسف عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني. ق
الظن) أي ل بتخلف المر المظنون، كما إذا تزوج بامرأة من قوم ذوي شسسعر فظنهسسا أنهسسا مثلهسسم فتخلسسف
اظنه بأن وجدها قرعاء، وهذا عطف على قوله ببرص أو على معنى أن شرط السسسلمة والصسسل وبغيرهسسا
بشرط السلمة ل بخلف الظن، وهذا تصريح بمفهوم الشرط صرح به ليرتب عليه ما بعسسده. قسسوله: (مسسن
قوم) راجع لقوله كالقرع وهو متعلق بمحذواف أي كالقرع لمن تزوجها من قوم إلخ، وكذا يقال في قسسول
المصنف: والسواد من قوم بيض. قوله: (فتوجد ثيبا فله الخيار) أي لن العذراء هي التي لم تزل بكارتها.
قوله: (وفي بكر إلخ) البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح، وأما
العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فلو أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح ل يقران عليه فهي بكر
فهي أعم من العذراء، وقيل البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تسسزل بكارتهسسا أصسسل، وعلسسى ذلسسك الخلاف
وقع التردد الذي ذكره المصنف. قوله: (فيجدها ثيبا بغير نكاح) وأما لو وجدها ثيبا بنكاح فترد قسسول واحسسدا
كما نقله ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون اه  بن قوله: (تردد) الول لبن العطار مسسع بعسسض المسسوثقين
بناء على أن البكر مرادفة للعذراء وأنها التي لم تزل بكارتها أصسسل، والثسساني لبسسي بكسسر بسسن عبسسد الرحمسسن
وصوبه بعض الموثقين بناء على أن البكر هي التي لم تزل بكارتهسسا بنكسساح صسسحيح أو فاسسسد جسسار مجسسراه.
قوله: (محله ما لم يجر إلخ) أي ومحله أيضا إذا اتفقت مع الزوج على أنها الن غير بكر، فإن ادعست أنهسا
بكر وادعى هو عدمها فالقول لها في وجودهسسا ول ينظرهسسا النسسساء جسسبرا عليهسسا، فسسإن مكنسست مسسن نفسسسها
امرأتين فإن شهدتا بثيوبتها كان القول قوله دونها، وإن شسسهدتا ببكارتهسسا كسسان القسول قولهسسا دونسه. قسوله:
(لكن الولى منقطع) أي لعدم دخول ما بعد إل فيما قبلها، لن ما قبلها تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف
فيه الشرط، وهذا أي اشتراط كونها عذراء فتوجد ثيبا ليس داخل فيمسا قبلسه، وهسو مسا إذا اظسن أنهسسا بكسسر
فوجدها ثيبا فما قبل إل تخلف فيه الظسسن ومسسا بعسسدها تخلسسف فيسسه الشسسرط. قسسوله: (أو عكسسسه) أي تظنسسه
نصرانيا. وقوله فل أي ليس لحدهما رد الخر. وقوله لستوائهما رقا أي النسبة لمسألة العبسسد مسسع المسسة.
وقوله وحرية أي في مسألة المسلم مع النصرانية. قوله: (إل أن يغسسرا) بالبنسساء للمفعسسول ونسسائب الفاعسسل
ضمير المغرورين أو للفاعل وهو ضمير الغارين، وعلى كل يشمل الغرور من الجسانبين، فالسستثناء راجسع
للفروع الربعة المشتمل عليها قوله بخلاف العبد إلخ لصدقه على غروره لها وغرورها له، وكسسذا المسسسلم
ة. مع النصرانية. قوله: (بأن يقول الرقيق) أي سواء كان هو الزوج الذي هو العبد أو المرأة التي هي الم
قوله: (وعكسه) أي بأن يقول المسلم للنصرانية إنه نصراني فتبين أنه مسسسلم. قسسوله: (ول يكسسون السسزوج
بذلك مرتدا) أي خلفا لما في البدر القرافي من ردته بذلك، ووجه ما قاله الشارح أن قرينة الحال وهسسي
التوصل لغرضه من نكاحها صارفة عن ردته كما في اليمين إذا قال هو يهودي أو نصراني إن كنت فعلسست
كذا والحال أنه فعله وقد كذب في يمينه فل يكون بذلك مرتدا كما مر. قوله: (المعترض) بفتح الراء اسم
مفعول أي الشخص الذي اعترضه المانع فمنعه من الوطئ إذ الصل عدمه، وإنما يكسسون لعسسارض يعسسرض
كسحر أو خواف أو مرض. قوله: (بأن لم يسبق له فيها وطئ) سسسواء كسسان اعتراضسسه قسسديما أو حادثسسا، أي
وأما التي سبق له وطئ لها ولو مرة فل خيار لها فيه، وحينئذ فل يؤجل كما مر في قسسوله: ل بكسساعتراض.

قوله: (لعلجه) 
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علة لقوله أجل. قوله: (فإنه يؤجل بعد الصحة منه) أي لن المرض قسسد يمنسسع مسن السسبرء ممسسا هسسو
قائم به من العتراض. قوله: (مسن يسوم الحكسم) أي وابتسداؤها مسن اليسوم الحكسم حالسة كسونه واقعسا بعسد



الصحة. قوله: (ول يزاد عليها) أي لجل المرض السسذي حصسسل فيهسسا. قسسوله: (بسسل يطلسسق عليسسه) أي بمجسسرد
فراغها وهو قول ابن القاسم، ومقتضى التعليل السابق أنه يزاد عليها بقسدر زمسن مرضسه، وبسه قسال ابسن
رشد إن كان المرض شديدا، وقال أصبغ: إن عم المرض السنة استؤنفت له، وإن مرض بعضسسها فل يسسزاد
بقدر زمانه. قوله: (والعبد نصفها) قال المتيطي في النهاية: واختلف في الجل للعبسسد فقيسسل كسسالحر قسساله
أبو بكر بن الجهم، قال في الكافي ونقل عن مالك وقاله جمهور الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول مالك
ومذهب المدونة وبه الحكم، قال اللخمي: والول أبين لن السنة جعلت ليختبر في الفصول الربعة، فقد
ينفع الدواء في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد. قوله: (ل نفقة لها فيها) أي ل نفقة لمرأة
المعترض في مدة التأجيل على الزوج المعترض سواء كان حرا أو عبدا. قوله: (وأما ابن رشد إلسسخ) هسسذا
مقابل لقوله عند المصنف أي فالظهور هنا على خلاف اصطلحه. قوله: (فإنما اختسسار عسسدمها فسسي امسسرأة
المجنون حيث لم يدخل بها) أي إذا أجل لرجاء البرء أي ولكن المعتمد هو مذهب المدونة أن لهسسا النفقسسة
مثل امرأة المعسر بالصدااق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها إذ لعسسل لسسه مسسال فكتمسسه. قسسوله: (يعسسزل
عنها) أي في الجل وحينئذ فل نفقة لها لنها في مقابلة الستمتاع ول استمتاع حينئذ. قسسوله: (والمعسسترض
مسترسل عليها) أي فيمتنع بها في الجل بغير الوطئ وحينئذ فلها النفقة. قوله: (كما يفيده كلمهم علسسى
المجذوم والبرص) أي إذا أجل لرجاء برئهما فإن لزوجتيهمسسا النفقسسة عليهمسسا مسسدة التأجيسسل. قسسوله: (وكسسذا
المجنون بعد الدخول) أي لزوجته النفقة. قوله: (فهو) أي قياس المصسسنف زوجسسة المعسسترض علسسى زوجسسة
المجنون التي لم يدخل بها قياس بل جامع. والحاصسسل أن زوجسسة المسسبرص والمجسسذم إذا أجل للسسبرء، كسسان
لزوجتيهما النفقة مدة الجل كانتا مدخول بهما أو ل، وكذا زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لهسسا النفقسسة
إن كانت مدخول بها، وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة، واختار ابن رشد أنه ل نفقة لها،
وأما زوجة المعترض إذا أجل لرجاء البرء فاستظهر المصنف أنه ل نفقة لها قياسا علسسى زوجسسة المجنسسون
غير المدخول بها عند ابن رشد، واعترض عليه بأنه قياس فاسد لعدم الجامع ووجود الفاراق بين المقيس
والمقيس عليه، فالحق أن لزوجة المعترض النفقة مدة الجل كزوجة البرص والجذم والمجنسون. قسوله:
(إن ادعى فيها الوطئ) أي إن ادعى في المدة أنه وطئ بعد ضرب الجل. قوله: (وكسذا إن ادعسى بعسدها
أنه وطئ فيها) أي فيصداق بيمين وهذا هو المعتمد كما يفيده ابن هرون، خلفا لما يفيده اظاهر المصسسنف
من عدم تصديقه لتقديمه فيها علسسى السسوطئ. قسسوله: (وفسسراق بينهمسسا قبسسل تمسسام السسسنة) هسسذا هسسو مسسذهب
المدوغة وهو المعتمد خلفا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقسسى لتمسسام السسسنة ثسسم يطلسسب بسسالحلف ول
يكون نكوله أول مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فراق بينهما. قوله: (وإن لم يسسدعه بعسسد السسسنة)
أي وإن لم يدع الوطئ بعد تمام السنة بل وافقها على عسسدمه فيهسسا أو سسسكت ولسسم يسسدع وطسسأ ول عسسدمه.
قوله: (فهل يطلق الحاكم) أي واحدة فإن أوقع أزيد منها لم يلزم ذلسسك الزائسسد بخلاف السسزوج فسسإن لسسه أن
يوقع ما شاء. قوله: (وما في معناه) كأنا طالقة منك. قوله: (ويكون) أي كل مسسن طلاق الحسساكم وطلقهسسا
بائنا، واعترض بأن هذا ينافي ما يأتي من لزوم العدة بالخلوة، فمقتضى ذلك أنه رجعسسي إذ لسسو كسسان قبسسل
البناء ما وجبت عدة كما قاله شيخنا، وقد يقال: المصسسرح بسسه فيمسسا يسسأتي أنسسه مسسع وجسسوب العسسدة بسسالخلوة
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قوله: (ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف إلخ) الولى ليرفع خلاف من يرى أن طلاق المرأة ل يقسسع
أصل، ثم أن هذا يقتضي أن المراد بقوله: ثسسم يحكسسم بسسه حقيقسسة الحكسسم، والسسذي قسساله بعضسسهم أن المسسراد
بالحكم هنا الشهاد أي أو يأمرها به، فإذا طلقت نفسها أشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقسسع منهسسا كمسسا
قاله ابن عات وغيره من الموثقين، وليس مراد المصنف ما يتبادر منه من الحكم، ففي نوازل ابن سسسهل
عن ابن عات: أن الحاكم يقول لها بعد كمال نظره: إن شئت أن تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليسسه
فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك اه . قال المتيطي: ول أعذار في الذين يشهدون بأنها طلقت نفسها إذ
ل أعذار فيما يقع بين يدي المام من إقرار وإنكار على المشهور من المذهب انظر بسسن. قسسوله: (قسسولن)
اظاهره أنه ل ترجيح في واحد منهما وليس كذلك، ففي ابسسن عرفسة مسا نصسه المستيطي فسي كسون الطلاق
بالعيب المام يوقعه أو يفوض إليها قولن للمشهور، وأبي زيد عن ابن القاسم اه  قال ح: وأفسستى بالثسساني
ابن عات ورجحه ابن مالك وابن سهل اه . وعليه فحق المصسسنف القتصسسار علسسى الول أو يقسسول خلاف اه 
بن. قوله: (ولها) أي لزوجة المعترض حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السسنة الستي ضسربت لهسا بالقامسة
معه مدة لتتروى وتنظر في أمرها ثم رجعت عن ذلك الرضا فلهسسا ذلسسك ول تحتسساج لضسسرب أجسسل ثسسان لن
الجل قد ضرب أول بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالقامة معه لتتروى في أمرها بل ضرب أجسسل ثسسم قسسامت
فل بد من ضرب الجل هذا كله في زوجة المعترض. قوله: (وهو كذلك) أي كما في نص المسسوااق، وقسسوله
ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض أي فإنه يفيد أنه رضا مطلق من حيث أنه لم يقيسسد، وقسسال:
الذي في شرح ابن رحال ما نصه: والظاهر من كلمهم أن ما في الرواية غير شرط، بل وكذا إذا قسسالت:
رضيت بالمقام معه فلها فراقه وهو اظاهر التوضيح وهذا كله في زوجة المعترض، وأما زوجة المجسسذم إذا
طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه فبعد انقضاء الجل رضسسيت بالمقسسام معسسه ثسسم أرادت الرجسسوع فسسإن قيسسدت
ل رضسيت ل ثسان، وإن لسم تقيسد ب رضاها بالمقام معه بأجل لتتروى كان لهسا الفسرااق مسن غيسر ضسرب أج
بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفرااق فقال ابن القاسم: ليس لها ذلك إل أن يزيد الجذام وقسسال أشسسهب لهسسا
ذلك وإن لم يزد، وحكى في البيان قسسول ثالثسسا ليسسس لهسسا ذلسسك وإن زاد انظسسر التوضسسيح، قسسال: وقسول ابسسن
القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سسسبق بعسسدم الرضسسا. قسسوله: (بعسسدها) أي إذا حصسسل الطلاق بعسسدها.



وحاصله أن المعترض إذا أجل سنة ولم يحصل منه وطئ لزوجتسسه واختسسارت فراقسسه بعسسدها فلهسسا الصسسدااق
كامل على المشهور، وروى عن مالك أن لها نصفه. قوله: (وتلذذ بها) أي بالقبلة والمباشرة وليس المراد
اللذة الكبرى. قوله: (فإن طلق قبلها فلها النصف) يعني إذا لم يطل مقامها معه وإل فلها الصدااق كسسامل.
ولفظ ح: وأما إذا طلقها قبل انقضاء الجل فلها نصف الصسسدااق إذا لسسم يطسسل مقامهسسا قسساله فسسي المدونسسة
ونقله في التوضيح اه  بن. ويتصور وقوع الطلاق قبل السنة فيما إذا رضي بالفرااق قبل تمامهسسا وفيمسسا إذا
قطع ذكره في السنة. قوله: (فإنه يأتي في كلم المصنف) أي في قوله ومع الرد قبسسل البنسساء فل صسسدااق
وع النسثيين قسائم السذكر. وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه إلخ. قسوله: (والخصسي) أي المقط
قوله: (قولن) الول لبن القاسم والثاني حكاه في البيان عن مالك، وبقي قول ثسسالث وهسسو أنسه ل تطلسسق
أصل وتكون مصيبة نزلت بها، وقوله إن قطع بالبناء للمجهول، وأما لسسو قطعسسه هسسو فيعجسسل الطلاق قطعسسا
ولها النصف حينئذ، فلو قطعته عمدا فالظاهر أنها مصيبة نزلت بها فل تطلق أصسسل وتبقسسى زوجسسة لتعسسديها
خصوصسسا، وقسسد قيسسل بسسذلك إذا قطعسسه غيرهسسا. قسسوله: (وأجلسست الرتقسساء إلسسخ) اعلسسم أن الدواء المشسستركة
والمختصة بالرجل إذا رجي برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها، وأما الدواء المختصة بالنسسساء
فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالجتهاد، وقوله وأجلت الرتقاء أي وهي التي انسد ملك الذكر منها بحيث ل
يمكن معه الجماع فإذا طلب الزوج ردها وطلبت التداوي فإنها تؤجل لذلك بالجتهاد وليس للسسزوج منعهسسا
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أن يصبر لعلجها، فإذا مضى الجل المضروب لعلجها ولم تبرأ خير بيسسن إبقائهسسا وردهسسا، والظسساهر
أن الدواء عليها لن عليها أن تمكن زوجها من الستمتاع وهو يتوقف على ذلك وأن النفقة عليه في مسسدة
الجل لقدرته على الستمتاع بغير وطئ. قوله: (وغيرها) أي كالقرناء والعفلء والبخسسراء. قسسوله: (للسسدواء)
أي للتداوي أو لستعمال الدواء. قوله: (من غير تحديد) هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران. قسسوله:
(وهذا) أي ومحل هذا أي تأجيلها للتداوي إذا طلبته، وطلب الزوج ردها إذا كان يرجى البرء بل ضسسرر فسسي
الصابة. وقوله وإل فل أي وإل بأن كان يحصل بعده عيب في الصابة فل تجسساب لمسسا طلبتسسه مسسن التأجيسسل
للدواء إل برضاه. قوله: (ول تجبر عليه) أي على الدواء إن امتنعت أي والحال أنسسه طلبسسه السسزوج، وسسسواء
كان يحصل بعده عيب في الصابة أم ل. وقوله: إن كان أي الداء خلقة. قوله: (فإن لسسم يكسسن) أي الرتسسق
خلقة بأن كان عارضا بصنع صانع كما لو خفضت والتف فخسسذاها علسسى بعسسض والتحسسم اللحسسم. قسسوله: (وإل
جبرت إلخ) أي وإل بأن كان يلزم على التداوي عيب في الصابة جبرت عليه إن طلبه الزوج، فإن طلبتسسه
هي وأبى الزوج فل يجبر على إجابتها بل هو مخير. والحاصل أن الداء إما أن يكون خلقة أو عارضا، وفسسي
كل إما أن تطلب الزوجة التداوي منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة، وفي كل إما أن يسسترتب
على التداوي عيب في الصابة أو ل، فجملة الصور ثمانية، فإن كان خلقة وطلبت الزوجسسة التسسداوي وأبسساه
الزوج أجيبت لما طلبته إن كان ل يترتب على التداوي عيب في الصابة وإل فل تجاب، وإن طلبسسه السسزوج
وامتنعت فل تجبر عليه سواء كان يترتب علسى التسسداوي عيسب فسسي الصسسابة أو ل، وإن كسسان السسداء عارضسا
وطلبه أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الصابة، فإن ترتب عليه عيسسب
أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فل يجسسبر عليسسه السسزوج بسسل يخيسسر. قسسوله: (بظسساهر اليسسد) أي ل
بباطنها لن باطن اليد مظنة لكمال اللسذة فل يرتكسسب مسع التمكسن مسن العلسم بسسذلك بظسساهر اليسد. قسوله:
(وصداق في إنكار العتراض) أي فإذا ادعسست علسسى زوجهسسا بسسأنه معسسترض وأكسسذبها فسإنه ل يمكسن أن يعلسسم
بالجس وحينئذ فيصداق في نفيه بيمين. إن قلت: هذا مكرر مع قوله سابقا وصداق إن ادعى فيها الوطئ.
قلت: ل تكرار لن المسألة الولى فيما إذا ادعى بعد أن أجله الحاكم أنه وطئ بعد التأجيل وهذه فيما إذا
أنكر العتراض ابتداء، وقد يقال انه ل معنى للتكرار إل كون الثاني مستفادا مما ذكر أول وما هنسسا كسسذلك،
ن أول المسر، فسالولى لنه إذا صداق في دعواه زوال العتراض بعد وجوده، فأولى أن يصداق في نفيسه م
أن يقال: إن المصنف كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله كالمرأة في دائها. قوله: (كالمرأة تصسسداق فسسي
نفي دائها) أي في نفي داء فرجها ولو برصا أو جذاما ادعى الزوج قيامه به وأنكسسرت ذلسسك، وقسسوله بيميسسن
أي ولها رد اليمين على الزوج فإذا حلف ثبت له الرد قسساله أبسسو إبراهيسسم العسسرج ونقلسسه عنسسه المسسوااق وح.
وقال ابن الهندي: ليس لها ردها عليه. قوله: (بأن قالت حسسدث بعسسده فل خيسسار لسسك) أي لمسسا تقسسدم أن مسسا
حدث من العيوب في المرأة بعد العقد ل خيار للرجل فيه ويكون مصيبة نزلت به لن الطلاق بيده. قوله:
وله بيميسن وهسذا (وإل فقوله) أي وإل بأن حصل التنازع قبسل البنساء أي وبعسد العقسد فقسوله أي فسالقول ق
التفصيل الذي ذكره الشارح لبن رشد والذي في خش أن القول قولها في أنه حسسدث بعسسد العقسسد مطلقسسا
أي سواء كان التنازع بعد البناء أو بعد العقد وقبل البناء كما هو اظسساهر إطلاق المصسسنف والمدونسسة، وقسسال
شيخنا في حاشيته: إنه الظاهر وإن كان بعض الشسسراح رجسسح مسسا ذكسسره ابسسن رشسسد مسسن التفصسسيل. قسسوله:
(وقالت بل وجدني بكرا) أي سواء ادعت أنها الن بكر أو ادعت أنها كانت بكرا وهو أزال بكارتها فتصسسداق
في الصورتين معا بيمين كما يفيده نقل ابن غازي وغيره خلفا لما في خش هنا ولما في عبق عند قوله:
وفي بكر تردد من أنها في الصورة الثانية ل تصداق بل ينظرها النسساء فسإن قلسن إن بهسا أثسرا قريبسا كسان
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منه كان القول قوله بيمين اه . لن هذا قول سحنون وهسسو خلاف المشسسهور السسذي عليسسه المصسسنف
وهو قول ابن القاسم وابن حبيب، ونقله بعض الندلسيين عن مالك وكل أصحابه غير سحنون انظسسر بسسن.
قوله: (أو أبوها إن كانت سفيهة) إن قلت: كيف يحلف الب ليستحق الغير مع أن الشأن أن النسان إنما
يحلف ليستحق هو ل ليستحق غيره ؟ قلت: أمر الب بالحالف لنه مقصر بعسسدم الشسسهاد علسسى أن وليتسسه
سالمة فالغرم متعلق به فالحلف لرد الغرم عن نفسه ل لسسستحقااق غيسسره. تنسسبيه: قسسال ابسسن رشسسد: والخ
كالب وأما غيرهما من الولياء فل يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح، وينبغسسي كونهسسا علسسى
نفي العلم لنه مما يخفى إل أن يشهد أن مثله ل يكون يوم العقد إل اظاهرا فيحلف على البت، فإن نكسسل
حلف الزوج على نحو ما وجبت على الب هذا هو المشهور من المذهب، وقيل كل اليمان في ذلك على
البت، وقال المتيطي: قال بعض الموثقين عن بعض شيوخه إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة فإنما تجسسب
اليمين عليها ل على الولي وإن كان قريب القرابة لنه ل غرم عليه قبل الدخول، وإن كسسان قسسد دخسسل بهسسا
بحيث يجب الغرم على الولي فعليه اليمين إن كان قريب القرابة أو عليها إن لم يكن قريبا اه  بن. قسسوله:
(ول ينظرها النساء) وقال سحنون: يجوز النظر للفرج للنساء لجل الشهادة وتجبر المرأة علسسى نظرهسسن
له، قال: الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سسسحنون هسسذا. قسسوله: (وهسسذا
جار في كل عيب بالفرج) أي ول يقتصر على المسائل الثلث قبله. قسسوله: (فل منافسساة إلسسخ) مفسسرع علسسى
الجوابين المذكورين. قوله: (وإن أتى بامرأتين) أي أو بامرأة واحدة وهذا كالمستثنى من قسسوله: كسسالمرأة
في دائها وكأنه قال: إل إذا أتى الرجل بامرأتين تشهدان له على مسا هسي مصسدقة فيسه كنفسي الرتسق مثل
فإنه يعمل بشهادتهما ول تصداق، واظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت اه  عدوي. قسسوله:
(قبلتا) أي قبلت شهادتهما لنها وإن لم تكن بمال إل أنها تؤول له لن من ثمرتها سقوط الصدااق. قسسوله:
(أو لكون المانع إلخ) يرد عليه أنه قد تقرر في بحث ستر العسسورة أنسسه ل يجسسوز النظسسر لفسسرج المسسرأة ولسسو
رضيت. قلت: أجيب ما في ستر العورة على ما إذا لم يكن لنفع شسرعي وإل جساز كمسسا فسي هسسذه ومثلهسسا
الطب اه  عدوي. قوله: (لعذرهما بالجهل) أي بجهل حرمة النظر للعورة. قسسوله: (وإن علسسم الب بثيوبتهسسا
إلخ) حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فل رد له إل أن يشسسترط أنهسسا عسسذراء أو أنهسسا بكسسر
ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له السسرد أو ليسسس لسسه السسرد
لن اسم البكارة صاداق على ذلك تردد، ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الب بثيوبتها حيسسن اشسستراط السسزوج
البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الصح. والحاصل أنه إذا وجسسدها ثيبسسا فسسإن لسسم يكسسن
شرط فل رد مطلقا أي علم الب بثيوبتها أم ل، وإن شرط العذارة أو البكارة وكان زوالها بنكاح فله الرد
مطلقا، وإن اشترط البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الب وكتم على الزوج المشسسترط كسسان لسسه
الرد على الصح، وإن لم يعلم الب ففيه تردد. قوله: (فللزوج الرد) أي ورجع بالصدااق علسسى الب وعلسسى
غيره إن تولى العقد كما يأتي. قسوله: (علسى القسسول الصسح) هسو قسول أصسسبغ. وقسال ابسن العطسسار وبعسض
الموثقين: إنه الصواب ومقابله قول أشهب ل رد له. قوله: (وإن وقع الختيار مع الرد إلسسخ) كسسان الحامسسل
له على تقدير الشرط وجود الفاء في كلم المصنف مع أنها تزاد بعد كلمة الظراف كسسثيرا كمسسا فسسي قسسوله
تعالى: * (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) * وقوله الختيار هو بمعنى الخيسسار وهسسو لزم للسسرد.
قوله: (سواء وقع) أي الرد بلفظ الطلاق أو غيره هذا اظاهر في ردها له بعيبه، وأمسسا فسسي ردهسسا لسسه بعيبهسسا
فمحل كونه ل صدااق لها إن ردها بغير طلاق ل إن ردها به فعليه نصف الصسسدااق، وكلم المصسسنف شسسامل
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الشرط. قوله: (أو بإسلم) الولى أو بدين. قوله: (فظاهر) أي لنه ل شئ لها لنها مدلسة. قوله:
(فالفرااق جاء من قبلها) أي مع بقاء سلعتها قوله: (أي فمع الرد بسبب عيبه يجب لها المسمى) إذا كسسان
يتصور وطؤه كمجنون ومجذم وأبرص، فإن كان ل يتصور وطسسؤه كسسالمجبوب والعنيسسن والخصسسي مقطسسوع
الذكر فإنه ل مهر على من ذكر كما قال ابن عرفة، ول يعسسارض هسسذا قسول المصسنف فيمسا تقسدم كسسدخول
العنين والمجبوب لن ما تقدم محمول على ما إذا طلقا باختيارهما وما هنسا ردا بعيبهمسا كمسا أشسار بسذلك
الشارح فيما مر. قوله: (ل قيمة الولد) عطف على جميعسسه. قسسوله: (فكسسان يقسول عقبسسه) أي عقسسب قسسوله
وعلى غار غير ولي تولى العقد. قوله: (أو لم يخبر بشئ) أي ودخل بها الزوج وحملت ثسسم علسسم أنهسسا أمسسة
فردها وغرم الزوج إلخ. قوله: (لنه حر) أي فليس لسيد أمة أخذه ول بيعه فقد أتلفه الزوج بسسوطئه علسسى
سيد أمه فلذا غرم له قيمته. والحاصل أن سيد الم له بيع كل ولد نشأ منها لكن لما وطئهسسا ذلسسك السسزوج
وهو مغرور حكم على ذلك الولد بالحرية فلذا غرم الزوج قيمته لنه تسبب في إتلفه. قوله: (لن الغرور
سبب في إتلاف الصدااق) أي على الزوج فلذا رجع به الزوج على الغار، وقوله لن الغرور إلخ أي ووطسسئ
الزوج سبب في إتلاف الولد على سيد المة فلذا ل يرجع الزوج بقيمته على أحد، وقوله وهسسو أي الغسسرور
إن كان سببا في الوطئ أي الذي هو سبب في إتلاف الولد، وقوله إل أنسسه قسسد ل ينشسسأ عسسن السسوطئ ولسسد
الولى حذفه ويقول: وإن كان سببا للوطئ إل أن المباشر مقدم إلخ تأمل. قوله: (فل يرجع السسزوج عليسسه
بشئ) أي ل بالصدااق ول بقيمة الولد كما سيأتي ذلك. قوله: (إذا لم يتول العقسد) أي كسسالجنبي السذي غسسر
ولم يتول العقد فإنه ل يرجع عليه بشئ ل بالصدااق ول بقيمة الولد وهو قول المصنف ل إن لم يتوله، ولو
وله: (وسسيأتي حكسم غسرور كان الغرور من المة لكان على الزوج القل من المسمى وصسدااق المثسل. ق



السيد) أي من أن الزوج يلزمه القل من المسمى وصدااق المثل خلفا لما في خش من أنها أمة محللسسة
على الزوج قيمتها وعليه في جميع تلك المفاهيم قيمة الولد. قوله: (على ولسسي) أي تسسولى العقسسد، وقسسوله
لم يغب أي لم يغب عنها أي خالطها بحيث ل يخفى عليه عيبها وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصدااق لنسسه
لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه. قوله: (فإن غاب عنها)
أي لم يخالطها بحيث يخفى عليه عيبها حاضرا كان أو غائبا لم يرجع عليسسه، وإنمسسا يرجسسع علسسى الزوجسسة إل
ربع دينار فإنه يتركه لها قوله: (فليس المراد بالغيبة السفر) أي وإل لقتضى أنه متى كسسان حاضسسرا بالبلسسد
رجع عليه كان مخالطا لها أم ل وليس كذلك، بل المراد بالغيبة عنها عدم المخالطة لها بحيث يخفى عليه
عيبها كما قلنا. قوله: (كالبعيد) أي في كون الرجوع على الزوجة. قوله: (كابن وأخ وكسسذا عسسم وابسسن عسسم)
أي فل فراق في الولي الذي لم يغب عنها بين أن وتكون قرابته قريبة أو بعيدة ومحل الرجسسوع علسسى مسسن
ذكر إذا لم يكن لها مجبر وزوجها من ذكر بإذنه وإل كان الغرم على المجسسبر. قسسوله: (ول شسسئ عليهسسا) أي
فإذا رجع الزوج على وليها الذي ل يخفى عليه أمرها وأخذ منه جميسسع الصسسدااق السسذي دفعسسه للزوجسسة فسسإن

الولي ل يرجع 
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عليها بشئ، وكذا ل يرجع الزوج عليها بشئ وإن أعدم الولي الذي ل يخفسسى عليسسه أمرهسسا أو مسسات
وهذا قول مالك وابن القاسم كما في التوضيح، وقال ابن حبيب: يرجع الزوج عليها في حالة عسدم السولي
واختاره اللخمي اه  بن. قوله: (أي على الولي القريب) أي الذي شسسأنه أنسه ل يخفسسى عليسه أمرهسسا. قسوله:
(بمعنى أو) أي التي للتخيير أي ورجع الزوج بجميع الصدااق عليها أو عليه. قسسوله: (إذ كسسل منهمسسا) أي مسن
الولي والزوجة، وقوله غريم أي للزوج بسبب تدليسه عليه. قوله: (فالزوج مخير فسسي الرجسسوع علسسى مسسن
شاء منهما) إل أنه إن رجع على الولي أخذه منه بتمامه وإن رجع عليها ترك لها منه ربع دينار. قوله: (ثسسم
يرجع الولي عليها) أي الربع دينار فإنه يتركه لها. قوله: (إن أخذه الزوج منه) أي إن أخذ السسزوج الصسسدااق
منه. قوله: (ورجع الزوج عليها فقط) أي بالصدااق سواء كانت حاضرة فسي مجلسس العقسد أو غائبسة عنسه.
قوله: (كابن العم) أي الذي ليس معها في البيت. قوله: (إل ربع دينار) المراد به ما يحل به البضع شسسرعا
فيشمل الثلثة دراهم وما يقوم بأحدهما. قوله: (ويجري ذلك أيضا فسسي قسسوله وعليهسسا) أي ول يجسسري فسسي
قوله على ولي خلفا لعبق لن هذا خاص بما إذا كان الرجوع عليها، وأما متى رجع على الولي فإنه يرجع
عليه بجميعه كما يدل لذلك نقل الموااق وقول المصنف قبل رجسسع بجميعسسه إلسسخ اه  بسسن. قسسوله: (إن كسسانت
غائبة) أي عن مجلس العقد ول يرجع عليها بشئ ل من جهة السسزوج ول مسسن جهسسة السسولي، وقسسوله: وعليسسه
وعليها إلخ أي ويرجع الزوج على من شاء منهما ان زوجها إلخ. قوله: (وحلفه إن ادعى علمسسه بعيبهسسا) أي
فإن حلف رجع الزوج عليها فقط على ما اختاره اللخمي كما قال الشارح. قوله: (كاتهامه) أي كما أن له
تحليفه عند اتهامه بناء على المشهور من توجه اليمين في دعوى التهمة، وقسوله علسى المختسار أي خلفسا
لبن المواز حيث قال: ل يمين له عليه بمجرد اتهامه وإنما يرجع علسسى الزوجسة. قسوله: (ورجسع عليسسه دون
الزوجة) أي لما تقدم أن الولي الذي ل يخفى عليه أمرها إنما يرجع عليسسه فقسسط. قسسوله: (واعسسترض علسسى
ة المصنف إلخ) ما ذكره شارحنا من العتراض والتصويب أصله لبن غازي وهو اعستراض سساقط ول حاج
للتصويب لن اختيار اللخمي في نكول الزوج بعد نكول الولي كما قال المصسسنف تحقيقسسا، وأمسسا إذا حلسسف
الولي فل خلاف في اتباعه للزوجة، ونص عبارة اللخمي في تبصرته واختلف إذا كسان السولي عمسا أو ابسن
عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي فقال محمد: يحلفسسه فسسإن نكسسل
حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فل شئ على الولي ول على الزوجة، وقد سقطت تباعته على
المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حسبيب: إن نكسل السزوج رجسع علسى المسرأة وهسو أصسوب اه . أي لن
نكول الزوج بعد نكول الولي بمنزلة حلف الولي، فقول ابن حبيب يرجع السزوج علسى المسرأة خلاف قسول
محمد ل يرجع عليها. قوله: (فالصواب أن يقول) أي بدل قوله: فإن نكسسل وذلسسك لن السسزوج إذا نكسسل عسسن
اليمين بعد ردها عليه فإنه ل تباعة للزوج على أحد اتفاقا، والخلاف الواقع بيسسن اللخمسسي وغيسسره إنمسسا هسسو
فيما إذا حلف الولي، هذا كلم الشارح وقد علمت ما فيه، قوله: (غير ولي خاص) أي بل ولي عام وحينئذ

فل منافاة بين قوله غير ولي 

 ]288[ 

وقوله تولى العقد، وقوله تولى الغار العقد أي وأخبر أنه وليهسسا أو سسسكت كمسسا مسسر. قسسوله: (إل أن
يخبر أنه غير ولي) أي خاص. قوله: (فل يرجع الزوج ل عليه ول عليها) ما لم يقل أنا أضمن لسسك أنهسسا غيسسر
سوداء أو نحو ذلك وإل رجع الزوج عليه لضمانه. قوله: (ومثل إخباره) أي بأنه غير ولي خسساص. قسسوله: (ل
إن لم يتوله) أي ل إن غره ولم يتول العقد لها فل غرم عليه ول عليها. قوله: (لنسسه غسسرور بسسالقول فقسسط)
أي والزوج مفرط بعدم فحصه عن حال تلك المرأة، وكلم المصنف في الغار الجنبي وإن كان وليسسا ولسسم
يتول العقد رجع عليه إن كان مجبرا وإل فعلى من توله حيث علسم بغسسرور السولي وسسكت. قسوله: (وولسد
المغرور إلخ) يعني أن المة إذا غرت الحر فقالت له: أنا حرة أو غره سيدها أو غسسره أجنسسبي بحضسسرتها أو
بغير حضرتها تولى العقد أو ل أخبر حين تولى العقد أنه ولي أو أنه غير ولي أو سكت فتزوجها على ذلسسك



ثم اطلع على أنها أمة بعد أن دخل وحملت منه فإن ولدها يكون حرا تبعا لبيه. واعلسسم أن السسزوج إذا أراد
إمساكها فليستبرئها لجل أن يفراق بين المسساءين لن المسساء السسذي قبسسل الجسسازة الولسسد الناشسسئ منسسه حسسر،
والناشئ من الماء الذي بعد الجازة راق. قوله: (ول المغرور العبد) ما ذكسره مسن أن ولسد المغسرور العبسد
راق طريقة الكثير، ونص ابن عرفة بعد أن ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان الكسسثر
ولده رقيق وذلك لن العبد المغرور على تقدير لو أعطى قيمة ولده كالحر كان الولد معه رقا لسسسيده ول
يعتق عليه، وإن لم يعط القيمة كان رقا لسيد أمه فرقيته متعينة على كل حسسال مسسع أحسسد البسسوين. قسسوله:
(أي المغرور الحر) كذا في ح ثم قال: وأما إذا كان المغرور الذي غرته المة أو سيدها عبدا فإنه ل خيسسار
له في ردها كما مر لتفاقهما في الرقية ويتعين إبقاؤها ويرجع على من غسسره بالفضسسل علسسى مهسسر مثلهسسا،
كذا في المدونة ونقله ابن يونس وابن عرفة اه . قوله: (إذا كان الغرور منها أو مسسن سسسيدها) أي وأمسسا لسسو
كان الغرور من أجنبي فعليه المسمى، ثم إن لم يتول العقد فل رجوع للزوج عليه، وكذا إن تسسوله وأخسسبر
أنه غير ولي خاص، وأما إن توله وأخبر أنه ولي أو لم يخبر بشئ رجع السسزوج عليسسه بجميسسع الصسسدااق كمسسا
واب، خلفسا لمسا فسي خسش مسن جعلهسا ل غرورهسا هسو الص مر، وما ذكره الشارح من أن غرور السيد مث
كالمحللة إذا غر سيدها بحريتها فيلزم الزوج قيمتها. قوله: (القل إلخ) أي لن من حجة السزوج أن يقسول:
إذا كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاه به على أنها راق أولى، وإن كسسان صسسدااق المثسسل
أقل من المسمى فمن حجته أن يقول: لم أدفع المسمى إل على أنها حسسرة، والفسسراق بيسسن الحسسرة الغسسارة
والمة الغارة أن المة الغارة قد حدث فيها عيب يعود ضرره على السيد فلزم القل من المسمى، ومسسن
صدااق المثل بخلاف الحرة الغارة فلذا لم يكن لها شئ إل ربع دينار لحق الله. قوله: (وإل فصدااق المثل)
أي وإل يرد فراقها بل أراد إبقاءها في عصمته لزمه صسسدااق المثسسل كسسذا قسسال الشسسارح، والسسذي فسسي عبسسق
والمج: أنه إذا أراد إبقاءها فسسي عصسسمته لزمسسه المسسسمى كاسسستحقااق مسسا ليسسس وجسسه الصسسفقة كمسسا أفسساده
القرافي. قوله: (والاظهر خلفه) أي لما تقدم عند قوله: وأقر على المة المجوسية إن عتقت أو أسلمت
من عدم اشتراطهما لقول ابن محرز في الموضع المذكور والرجح عدم فسخه كتزوج أمسسة بشسسرطه ثسسم
وجد طول ل ينفسخ نكاحه وهو اظاهر المدونة أيضا هنا حيث خيره بين الفسسرااق والمسسساك، ولسسم يشسسترط
خواف العنت ول عدم الطول، وذلك مبني في الموضعين على أن الدوام ليس كالبتداء اه  بن. قوله: (وإل
فسخ أبدا) أي وليس للزوج الرضا ببقائها زوجة. قوله: (وتعتبر القيمة) أي قيمة الولد، وقوله يوم الحكسسم
أي لن ضمان قيمة الولد سببه منع سيد الم منه وهو إنما يتحقق يوم الحكم. قوله: (فل قيمة فيسسه علسسى
الزوج) أي فإذا غرته أمة أبيه أو أمة جده من جهة أبيه أو أمه أو أمة أمه بالحريسسة فتزوجهسسا اظانسسا حريتهسسا

وأولدها ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد يعتق على جده أو جدته ول قيمة فيه، ويلزم الزوج 

 ]289[ 

للمة المذكورة القل من المسمى ومسسن صسسدااق المثسسل إذا أراد فراقهسسا. قسسوله: (أي تخلسسق علسسى
الحرية) أي انه عتق بالملك حتى يكون عليه الولء، وفائدة نفي السسولء عسسن الجسسد مسسع أنسه يسسرث بالنسسسب
تظهر لو قيل به في الجد للم لنه ل يرث بالنسب. قوله: (وعلى الغرر) عطف على مقسسدر أي وعليسه أي
المغرور قيمة ولده يوم الحكم على أنه رقيق في غير ولد أم الولد والمدبرة، وعلى الغسسرر فسسي أم الولسسد
أي في ولد أم الولد الغارة والمدبرة، ويصسسح أن يكسون قسوله: وعلسسى الغسسرر معمسسول لمحسسذواف كمسسا قسسال
الشارح. قوله: (فيقوم يوم الحكم على غرره إلخ) قال في المدونة: ولسو كسسانت الغسارة أم ولسسد فلسسيدها
قيمة أولدها على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم وخواف أن يموتوا في الراق قبله اه . يعنسسي
أنه يقال: ما قيمة ذلك الولد أن لو جاز بيعه مع احتمال أنه يخسرج حسرا بمسوت سسيد الم وأن يمسوت فسي
الراق قبله ؟ فإذا قيل: قيمته كذا لسسزم أبسساه تلسسك القيمسسة. قسسوله: (والمسسدبرة) مسسا ذكسسره المصسسنف مسسذهب
المدونة وصرح في التوضيح أنه المشهور، وقال ابن المواز: يلزم الزوج المغرور في ولسسد المسسدبرة قيمسسة
عبد قن قال المازري وهو المشهور وعليه أكثر الصحاب لكن المصنف في التوضيح وكذا ابسن عرفسة لسم
يعتبرا تشهيره. قوله: (ولقوة الخلاف فيه) أي لقوة قول المخالف الذي يقول: ل تسقط قيمته بموته قبل
الحكم وهو أشهب القائل أن قيمة الولد تعتبر يوم الولدة. قوله: (ويحتمل عسسود ضسسمير مسسوته علسسى سسسيد
المة) أي أم الولد والمدبرة. قوله: (القل من قيمته إلخ) فإن كانت ديته أقسسل مسسن قيمتسسه فل يلسسزم الب
غيرها لنه هو الذي أخذه من القاتل والدية بمنزله عين الولد، وإن كانت القيمة أقل من الديسسة فل يلزمسسه
غيرها بمنزلة ما لو كان الولد حيا وما زاد من الدية فهو إرث. قوله: (أو ديته) المراد بالدية ما يشمل ديسسة
الخطإ وصلح العمد. قوله: (قبل الحكم) أي على أبيه بقيمته أي وأما إن قتل بعد الحكم على أبيه بالقيمة
فاللزم للب إنما هو القيمة التي حكم عليه بها سواء كانت أقل من الدية أو أكثر. قوله: (فإن اقتص) أي
الب من القاتسسل، وقسسوله أو هسسرب القاتسسل أي بحيسسث تعسسذر أخسسذ الديسسة منسسه والقصسساص. قسسوله: (لنسسه) أي
القصاص أو الهروب قبل الحكم بالقيمة وذلك لن القتل كان قبل الحكم بقيمته فما يتبعه من قصسساص أو
هروب يكون قبل الحكم بقيمته لنه لما قتل تعذر الحكم بقيمته. قوله: (كما إذا عفا الب) أي فإن القيمة
تسقط عنه. قوله: (وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الب قولن) حاصله أنسسه إذا عفسسا الب فل يتبسسع
بشئ، والخلاف إنما هو في اتباع السيد للجاني بالدية وعدم اتباعه بهسسا، واظسساهره سسسواء وقسسع العفسسو فسسي
عمد أو خطإ وهو اظاهر في العمد، وأما في الخطإ فينبغي أن يتبع السيد الجاني قول واحدا، كمسسا أنسسه لسسو
صالح الب بأقل من الدية فإن السيد يرجع على الجاني بالقل من تتمة القيمسسة، والديسسة مثل الديسسة ألسسف
دينار وصالح بخمسمائة والقيمة ستمائة فإذا غرم الب خمسمائة رجع السيد على الجاني بمائة التي هي
تمام القيمة، فتمام القيمة مائة وتمام الدية خمسمائة والمائسسة أقسسل مسسن الخمسسسمائة. قسسوله: (إذا ضسسرب



شخص بطنها) أي بطن المة الغارة. قوله: (فيلسسزم الب القسسل مسسن ذلسسك) أي لسسسيد الم. قسسوله: (أو مسسا
نقصها) أو بمعنى الواو لن القلية أمر نسبي ل يكون إل بين شيئين. قوله: (أو عشسسر قيمتهسسا) أي فسسالغرة
في السقط بمنزلة الدية وعشر قيمة الم بمنزلة القيمة فيه فيلزمه القل منهما. قوله: (إذ ل يعراف هنسسا
إلخ) أي وإن كان هو قول ابن وهب في الجنايات. قوله: (إن ألقته ميتا) أي وأمسسا إن ألقتسسه حيسسا ثسسم مسسات
ففيه الدية، ويرجع فيه لقوله أو القل من قيمته أو ديتسسه إن قتسسل. قسسوله: (كجرحسسه) أي ولسسد الغسسارة قبسسل
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قوله: (القل مما نقصته قيمته مجروحا إلخ) مثل قيمته سليما عشرون وناقصسسا عشسسرة فمسسا بيسسن
قيمته سليما ومجروحا عشرة، فينظر للقل من المرين الذي قبضه من الجاني وما بين القيمتين يغرمسسه
للسيد زيادة على قيمته ناقصا، فإذا كان قبض من الجاني خمسة دفعها زيادة على قيمتسسه مجروحسسا، وإن
كان قبض خمسة عشر غرم له عشرة زيادة على قيمته مجروحا، والضابط أن أقل المرين يغرمسسه الب
للسيد زيادة على قيمته مجروحا. قوله: (إل قسطه) اعترض بأن التعبير بقيمته أولى لنه أاظهسسر. وأجيسسب
بأنه إنما عبر بقسطه لجل أن يشمل ما إذا دفع الب بعضا مسسن قيمتهسسم وأعسسسر بالبسساقي فل إشسسكال أن
الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم. قوله: (ولو طلقها إلخ) اظاهره ولسو كسان الطلاق علسى مسا أخسذه منهسا
وهو كذلك عند ابن القاسم، ففي النكاح الول من المدونة ابن القاسم وأكسثر السرواة علسى أن كسل نكساح
لحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها، فالطلاق يلزمسسه ويحسسل لسسه مسسا أخسسذ
منها، ول عبرة بما اظهر من العيب بعد الطلاق اه . فظاهرها أنه ل فراق بين أن يظهسسر العيسسب بالزوجسسة أو
بالزوج فالخلع ماض على كل الحالين، وقال عبد الملك: إذا اظهسسر العيسسب بسسالزوج رد مسسا أخسسذ لنهسسا كسسانت
مالكة لفراقه، وقد اقتصر المصنف على هذا القول في باب الخلسسع واعتمسسده الجهسسوري وصسسوب بعضسسهم
كما قال شيخنا قول ابن القاسم وهو اظسساهر مسا هنسا. قسوله: (فيسدفع السزوج لهسسا الصسدااق كسامل إن دخسل
ونصفه إن لم يدخل) هذا في مسألة الطلاق سواء اظهر بعد أن العيب بها أو به، ول رجسسوع لسسه بمسسا دفعسسه
على وليها الذي ل يخفى عليه أمرها ول عليها إذا كان يخفى عليه أمرها على ما مسسر. قسسوله: (ونحسسوه) أي
كالقرع والسواد والشلل. قوله: (بخلاف البيع) أي فإنه مبني على المشاحة، وقوله ولذا وجسسب فيسسه بيسسان
ما يكره المشتري أي ما الشأن أنه يكرهه سواء اشترط السلمة أم ل. قوله: (والذي ينبغسسي حينئسسذ إلسسخ)
أي خلفا لقول عج ينبغي أن يقيد المصنف بما إذا لم يشترط الزوج السلمة منه، وإل وجب إعلمه بذلك
وتبعه على ذلك عبق. قوله: (والصح إلسخ) فسي ح لسو قسال المصسسنف والاظهسر كسسان أولسى لن ابسن رشسسد
استظهر القول بأنه يمنع من وطئ إمائه اه . ونص ابن رشد: الاظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجسسذام
من وطئ إمائه لنه ضرر اه . قوله: (منع الجذم) المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينهسسا كسسذا قسسال عبسسق، قسسال
شيخنا: ول حاجة لذلك بل الظاهر أن وطأه لهن حرام عليه، وكلم المصسسنف مقيسسد بمسسا إذا اشسستد الجسسذام
كما في النقل، وانظر هل المراد بالشديد المحقق كونه جذاما أو ما كان زائدا وكثيرا وهسو الظسساهر أنسسه ل
نفقة لزوجته إذا منعت نفسها خواف العدوى اه  شيخنا عدوي. قوله: (وهل التي لم يتقدم عليها راق لحد)
أي فتشمل الفارسية فالمراد بالعربية على هذا الحرة أصالة، وقوله ل من تتكلم باللغة العربية أي فقط،
وقال شيخنا في حاشية خش: والظاهر أن المراد بالعربيسسة مسسن لسسم يتقسسدم لهسسا راق وكسسانت تتكلسسم باللغسسة
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وحينئذ فل يشمل الفارسية قوله: (فل رد) أي إل أن يحصسل صسريح الشستراط وإل كسان لهسا السرد
مطلقا عربية أم ل كما في بن عن أبي الحسن. فصل وجاز لمن كمل عتقهسسا فسسرااق العبسسد قسسوله: (ولمسسن
كمل عتقها) أي في مرة أو مسرات بسأن أعتسق السسيد جميعهسا إن كسانت كاملسة السراق أو باقيهسا إن كسانت
مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقسست مسسن ثلسسث مسساله أو أم ولسسد عتقسست مسسن رأس مسساله،
واحترز بقوله كمل عتقها عما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتسسق لجسسل أو عتسسق بعسسض أو إيلد مسسن
سيد، كما لو غاب الزوج واستبرأها السيد من ماء الزوج وارتكب المحظور ووطئها فولدت فل يحصل لها
الخيار بمجرد ذلك بل بعد الجل أو موت السيد، وقوله فرااق العبد ابن رشد علة تخييرها نقسسص زوجهسسا ل
جبرها على النكاح ولذا قلنا: ل خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر على وقسسول أهسسل العسسرااق مسسن أن
علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت الحر أيضا قوله: (ولو بشائبة راق) أي ولو كان فيه
شائبة راق والحسن شائبة الحرية. قوله: (فيحال بينهما إلخ) نحوه في المدونة وابن الحاجب وابن عرفسسة
قائل عدم ذكر أكثرهم وحبل بينهما مخل بفائدة معتبرة اه  بن. قسسوله: (حسستى تختسسار) هسسذا إذا كسسانت بالغسسة
رشيدة، وينظر السلطان للصغيرة بالمصسسلحة وكسسذا للسسسفيهة مسسا لسسم تبسسادر لختيسسار نفسسسها، ولسسو رضسسيت
الصغيرة أو السفيهة بالقامة معه يلزمها على قول ابن القاسم إن كسسان حسسسن نظسسر ولزمهسسا علسسى قسول
أشهب مطلقا. قوله: (بأن قالت إلخ) تصوير لبهامها وأما تبيينها فبأن تقول: طلقت نفسي طلقة واحسسدة.
قوله: (بالرفع) فيه نظر إذ قطع النعت هنا على التبعية ل يجوز لقسسولهم: إن نعسست النكسسرة ل يقطسسع إل إذا
وصفت قبله بنعت آخر وذلك مفقود هنا، وما زعمه في الجر مسن اليهسام فهسو غيسسر صسحيح تأمسسل اه  بسن.



قوله: (إذ لو قلنا إلخ) علة المحذواف أي وإنما قلنا أنها بائنة لنسسا لسسو قلنسسا إلسسخ قسسوله: (لسسم يكسسن لختيارهسسا
الواحدة فائدة) أي لن الرجعية زوجة فل معنى لختيارها. قوله: (وهسسذا) أي مسسا ذكسسر مسسن أن لهسسا الفسسرااق
بطلقة ل أكثر. قوله: (فأو لتنويع الخلاف) هذا نحو قول تت: هذه رواية ثانيسسة رجسسع لهسسا مالسسك فليسسست أو
للتخيير، ولو قال وهل بطلقة بائنة أو اثنتين روايتان لكان أبيسسن اه . واظسساهر نقسسل اللخمسسي وغيسسر واحسسد أن
اختلاف قول مالك فيما زاد على الواحدة إنما هو بعد الوقوع، وصوبه ابن عرفسسة بمعنسسى أنسسه اختلسسف فسسي
لزوم ما زاد على الواحدة بعد الوقوع، وأما ابتداء فيتفق على أنهسسا تسسؤمر بإيقسساع واحسسدة فقسسط، هسسذا وقسسد
استبعد طفي كون أو لتنويع الخلاف قائل: إنه إخراج لكلم المصنف عسن اظساهره بل داع إذ لسم يعهسد فيسه
الشارة للخلاف بهذه العبارة، وما المانع من حمل كلم المصنف على اظاهره من كون أو للتخيير ويكسون
المصنف جاريا على القول المرجوع إليه ؟ ففي المدونة قال مالسسك: وللمسسة إذا عتقسست أن تختسسار نفسسسها
بالبتات وكان مالك يقول: ل تختار إل واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة وبتاتها اثنان إذ هما بتات العبد. قسسوله:
(أي نصفه) الولى جميعه إل أن يقال: مراده سقوط النصسسف السسذي كسسانت تسسستحقه بسسالفرااق قبسسل البنسساء
فيلزم سقوط الجميع لختيارها ابن الحاجب، فإن اختارت قبل فل صدااق، قال في التوضيح: يعنسسي أنسسه ل
يكون لها نصفه اه . وفي المدونة: وإن اختارت قبل البناء فل مهر لها اه  لن الفرااق جاء مسسن قبلهسسا انظسسر
بن. قوله: (باختيارها نفسها قبل البناء) أي وأما لو كمل عتقها قبل البنسساء فسسإن اختسسارت المقسسام معسسه لسسم
يسقط لنه مال من أموالها يتبعها إذا عتقت إل أن يكون سيدها أخذه حين العقد عليهسسا أو اشسسترط أخسسذه
من الزوج والفرض أنها رضيت بالمقام معسه. قسوله: (والفسسرااق) عطسسف علسسى صسسداقها أي وسسسقط اختسسار
الفرااق، والموضوع أنه وقع العتق قبل البناء ففيه الحذاف من الثاني لدللسسة الول عليسسه، ول يقسسال: إنسسه ل
حذاف لن قوله قبل البناء قيد في المعطواف عليه فيكون قيدا في المعطواف. لنا نقول: ما كان قيدا في
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جريانه في المعطواف. قوله: (وكان عديما) جملة حالية ماضوية فلذا قدر الشارح قد وقوله وكان
و تسابع عديما يوم العتق مثله لو كان مليا وقت العتق إل أنه صار معدما وقت اختيار الزوجة اه  عسدوي وه
للشيخ أحمد الزرقاني. والذي في عبارة ابن شاس وابن عرفة: إن كان معسرا يوم عتقها واستمر عدمه
لوقت القيام عليه إلخ أي وأما إن كان مليا يوم العتق ثم أعسر بعد فلها الخيار ويتبسسع السسزوج السسسيد فسسي
ذمته لن الصدااق كدين طرأ على العتق فل يبطله انظر بن. قوله: (إذ لو مكنت إلخ) علة لقوله: وسسسقط
الفرااق إن قبضه السيد وكان عديما. قوله: (يؤدي إلسى نفسي عتقهسا) أي وإذا انتفسى العتسق انتفسى الخيسار
فصار ثبوت الخيار يؤدي لنفسسي الخيسسار فاتضسسح قسسوله: ومسسا أدى ثبسساته إلسسخ. قسسوله: (وإن عتقسست بعسسده) أي
واختارت نفسها. قوله: (فهو لها) أي فالصدااق بتمامه لهسسا. قسسوله: (إل أن يأخسسذه السسسيد) أي إل أن يكسسون
السيد أخذه من الزوج حين العقد عليها أو أخذه منها بعد ذلك وقبل العتق على سبيل النتزاع. قسسوله: (أو
يشترطه) أي أو لم يأخذه ولكن اشترط عليها قبل العتق أخذه كأعتقتك بشرط أن آخسسذ صسسداقك. قسسوله:
(كما لو رضيت قبل البناء) هذا تشبيه في أن للصدااق يكون للمة للسيد ولو اشترطه وصورته: زوج أمته
نكاح تفويض ثم نجز عتقها ثم فسرض السزوج لهسا صسداقها ورضسيت بالمقسام معسه وذلسك قبسل البنساء فسإن
الصدااق يكون لها لنها ملكته بالفرض المتأخر عن العتق، والسيد إنما له انتزاع المال الذي ملكتسسه المسسة
قبل العتق وهذا إنما ملكته بعد عتقها، فلو فرضه الزوج قبل العتق كان للسيد إن اشترطه، وكل هسسذا إذا
كان العتق قبل البناء، وأما لو بنى الزوج بها ونجز السيد عتقها فالصدااق للسيد إن اشترطه وقع الفسسرض
قبل العتق أو بعده. قوله: (وهي مفوضة) حال من فاعل رضيت أي فسي حسال كونهسسا مفوضسا نكاحهسا لن
التفويض من صفات النكاح ل من صفاتها. قوله: (بما فرضه بعد عتقها لها) أي وأما لو فرضه قبل عتقهسسا
فإن اشترطه السيد كان له لنه مال ملكته قبل العتق كما مر. قوله: (فالتشبيه فسسي مفسساد قسوله لهسسا) أي
ان التشبيه في أن الصدااق يكون للمة ل للسيد ولو اشترطه. قوله: (راجع لقسسوله وبعسسده لهسسا) قسسال ابسسن
غازي: يتعين رجوع الستثناء لما قبل الكااف أعني قوله وبعده لهسا لتعسذر رجسوعه لمسا بعسد الكسااف وذلسك
مصرح به في المدونة. قوله: (وصدقت إلخ) صورتها أن السيد إذا نجز عتق أمته وهي تحت عبد فسكتت
مدة من غير اختيار والحال أنها لم تمكنه من نفسها ثم طلبت الفرااق بعد ذلك وقالت: لسسم أرض بالمقسسام
معه وإنما سكت لنظر في أمري فإنها تصداق في ذلك ول يمين عليها. قوله: (بل سكتت مدة) أي للغفلة
عنها. قوله: (إل أن تسقطه) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان السقاط حسن نظر لها وإل لم يلزمها عند
ابن القاسم ونظر لها السلطان خلفا لقول أشهب: يلزمها السقاط مطلقا ولو لم يكن حسسسن نظسسر كمسسا
مر. قوله: (أو تمكنه) يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لنه إذا تلذذ بها مع محاولته لها يكسسون مسسسقطا
فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة. قوله: (ولو جهلت الحكم) يعني أن المة إذا علمسست بعتقهسسا وأسسسقطت
خيارها أو مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ول قيام لها بعد ذلك، ولو كانت تجهل الحكم بأن لسم تسدر هسل
الجارية التي تم عتقها يثبت لها الخيار أم ل، وكسذا لسو جهلست أن التمكيسن يسسقط خيارهسا، وهسذا الطلاق
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والقرافي، وقال ابن القطان: إنما أسقط مالك خيارها حيث اشتهر الحكم ولسسم يخسسف علسسى أمسسة،
وأما إذا أمكن جهلها فل. قوله: (فل يسقط خيارها) أي لعذرها بعدم علمها بعتقها ولو ادعسسى عليهسسا العلسسم
وخالفته كان القول قولها بل يمين. قوله: (ولها الكثر إلخ) أي لنه إن كان المسمى أكسسثر فقسسد رضسسي بسسه
على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أولى، وإن كان صدااق مثلها أكثر من المسمى دفعه لها وجوبا لنه
قيمة بضعها، ومحل لزومه الكثر منهما إذا كان نكاحه صحيحا أو فاسدا لعقده، فإن كان فاسسسدا لصسسداقه
وجب لها بالدخول مهر مثلها اتفاقا قاله ح. قوله: (إن عتقت قبل السسدخول) أي وأمسسا لسسو كسسان عتقهسسا بعسسد
الدخول ولم تعلم عتقها حتى وطئها فليس لهسسا إل المسسسمى لنهسسا اسسستحقته بالمسسسيس. قسوله: (اختسسارت
الفرااق أو البقاء إلخ) هذا التعميم أصله للجيزي وهو اظاهر لنه قد استوفى بضع حسسرة فيلزمسسه قيمتسسه إن
لم يكن المسمى أكثر ول عبرة بعدم علمه، وليست هذه المسألة كمسسسألة الغسسارة المتقدمسسة فسسي قسسوله:
وعليه القل من المسمى وصدااق المثل مع الفرااق ومع البقاء لها المسمى لن تلك غسسارة متعديسسة وهسسذه
مظلومة معذورة. قوله: (أو يبينها) أي أن المة إذا كمل عتقها تحت العبد فلم تختر حسستى أبانهسسا فل خيسسار
لها ولو كان تأخيرها الختيار لحيض فقوله: إل لتأخير حيض محله حيث لم يبنها قبسل ذلسك. واعلسم أنسه إذا
أبانها قبل اختيارها نفسها. وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصدااق، ول يدخل هذا تحت قوله: وسسسقط
صداقها قبل البناء لن ذلك فيما إذا اختارت فراقه قبسسل طلقهسسا. قسسوله: (بفسسوات محسسل الطلاق) أي وهسسو
العصمة فإذا أبانها واختارت الطلاق بعده كان ذلك الطلاق ل محل له لزوال محله بالبينونة وكسسان الولسسى
حذاف محله، ويقول لفواته بفوات محل الطلاق، وذلك لن محل الطلاق ومحل الخيار متحد وهو العصسسمة
وعبارته تؤذن باختلفهما. قوله: (ولم يجبر على الرجعة) اظاهره أن الرجعة ممكنسسة إل أنسسه ل يجسسبر عليهسسا
مع أنها غير ممكنة لوجود الطلاق البائن فالولى حذفه، ثم إن محل كونها لها الخيار إذا عتق زوجهسسا قبسسل
اختيارها لتأخيرها للحيض ما لم تمض مدة يمكنها أن تختار فيها فلم تختر حتى جساء الحيسض وإل فل خيسار
لها كذا في كبير خش. قوله: (وإن تزوجت إلخ) يعني أن المسسة إذا عتقسست تحسست العبسسد واختسسارت الفسسرااق
وتزوجت بغيره ثم ثبت بالبينة أن زوجها عتق قبل اختيارها نفسها ولم تكن قد علمت بذلك حتى دخل بها
الزوج الثاني أو تلذذ بها فإنها تفوت على الول بذلك حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين. قوله: (فكان
عليه حذاف قوله ودخولها) وذلك لنه ل فراق بين أن يكسون الول قسسد دخسل بهسسا أم ل، فعلسسى كل السسوجهين
تفوت بدخول الزوج الثاني أو تلذذه بها بل علم اه . واعلم أن كلم ابسسن الحسساجب يفيسسد أن هسسذا أي فواتهسسا
على الول بتلذذ الثاني إذا كان الزوج الول غائبا بعيسسدا، أمسسا إن كسسان حاضسسرا أو قريسسب الغيبسسة فل تفسسوت
بدخول الثاني لنه ل بد من العذار إليه لحتمال عتقه قبلها، واستظهر ابن عرفة عكس ذلك واظاهر كلم
تت العموم فانظره. قوله: (ولها إن أوقفها تأخير إلخ) فلسسو عتسسق العبسسد فسسي زمسسن اليقسسااف بطسسل خيارهسسا
ورجعت زوجة وليس ذلك كما لو عتسسق العبسسد فسسي زمسسن تأخيرهسسا اختسسار الطلاق لجسسل حيسسض. قسسوله: (إن
طلبته) أي بأن قالت: امهلوني أنظر وأستشير في ذلك. واعلم أنه ل نفقة بها في مدة التسسأخير لن المنسسع
جاء منها. قوله: (والقول بأنه محدود إلخ) أي كما وقع للمازري في مجلس المذاكرة واستحسنه اللخمي.

فصل في أحكام الصدااق قوله: (بفتح الصاد) أي وهو الفصح. قوله: (الصدااق كالثمن) لما فرغ من 
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الكلم على أركان النكاح الثلثة: الولي والهل والصيغة، شرع في الكلم على الركن الرابسسع وهسسو
الصدااق مأخوذ من الصداق ضد الكذب لن دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشسسرع، ومعنسسى
كونه ركنا أنه ل يصح اشتراط إسقاطه ل أنه يشترط تسميته عند العقد، فل يرد أنه يصح نكسساح التفسسويض
ولم تقع فيه التسمية قوله: (الصدااق كالثمن) أي الصدااق في مقابلة البضع كسسالثمن فسسي مقابلسسة السسسلعة
فيشترط فيه ما يشترط في الثمن إثباتا ونفيا. قوله: (ل خمرا) محترز الطهارة والخنزير محسسترز النتفسساع
به والبق محترز القدرة على التسليم، وقوله وثمرة إلخ محترز المعلومية، وقسسوله علسسى التبقيسسة أي وأمسسا
الثمرة التي لم يبد صلحها على الجز فإنه يجوز أن تكون صداقا وإن كان ل يجوز بيعها إل بشروط تسسأتي.
قوله: (ويغتفر فيه يسير الجهل) أي لن الغرر في هذا الباب أوسع مسسن الغسسرر فسسي السسبيع. قسسوله: (بسسدليل
قوله إلخ) أي وبدليل أنه إذا أسقط سكة الدنانير أعطيت من السكة الغالبة يسسوم النكسساح، فسسإذا جعسسل لهسسا
عشرة دنانير وأطلق وكان في البلد المحبوب المحمدي والبراهيمي واليزيدي أخذت العشرة من السكة
الغالبة يوم النكاح، فإن تساوت أخذت من جميعها بنسبة عدد كل، فسإن كسانت سسكتان أعطيست مسن كسل
سكة نصف صداقها أو ثلثة فمن كل الثلث كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا ول سودانا، وفي السسبيع يفسسسد
إن لم يكن غالب. قوله: (وإن وقع إلخ) أي أنه إذا أصدقها قلة خل معينة فظهر أنها خمر لزمه مثلها، أمسسا
لو كانت القلة ثمنا ثم تبين أنها خمر فسد البيع. قوله: (وجاز بشورة) أي أنه يجوز نكسساح المسسرأة علسسى أن
يعطيها جهاز بيت ول يجوز أن يشستري سسلعة بسذلك. قسوله: (كعبسسد إلسسخ) أي أنسه ان يجسوز أن يقسسول لهسا:
أتزوجك بعبد تختارينه إذا كان لذلك الزوج عبيد مملوكة له وكانت معينسة حاضسرة أو غائبسة ووصسسفت كمسا
يجوز أن يقول للمشتري: أبيعك على البت عبدا تختاره أنت بكذا بالشروط المذكورة، وقوله تختاره هسسي
م، أمسا ل هو التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلثة فأقسل وهسو مسذهب ابسن القاس
العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز اختيارها واختياره كما في البيع اه  بن. ومثله في البدر القرافي، وكان
سبب الجواز عند الكثرة أن بكسثرة العسدد يتسسع المسر وفيسه أن بكسثرة العسدد يكسثر الغسرر. قسوله: (وكسذا
المشتري) أي دخل على أن البائع يختار الحسن. قوله: (وكذا البائع) الولى وكذا المشتري أي وكذا منسسع
إذا كان يختار المشتري. قوله: (فل غرر) أي قسسوي وإل فأصسسل الغسسرر حاصسسل. قسسوله: (ل يتعيسسن أن يختسسار
الدنى) أي بل يجوز أن يختار الدنى، ويجوز أن يختار العلى فجاء الغرر، وأشار الشارح بالتأمل إلسسى مسسا



يقال أنه وإن احتمل ذلك لكن الغالب اختياره للدنسسى فيكونسسان داخليسسن علسسى ذلسسك، كمسسا أن الغسسالب فسسي
المرأة اختيارها للعلى وإن احتمل خلفه. والحاصل أن الغرر موجود فسسي كل الحسسالتين، وكسسل مسسن اختسسار
منهما فإنما يختار الحط لنفسه وحينئذ فالتفرقة بينهما ل وجه لها. قوله: (وضمانه إلسسخ) يعنسسي أن ضسسمان
الصدااق المعين إذا ثبت هلكه كضمان المبيع، وقد علمت أن البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسسسدا،
فكما أن البيع إذا كان صحيحا فضمان المبيع من المشتري بمجرد العقسسد سسسواء كسسان المسسبيع بيسسده أو بيسسد
البائع فكذلك النكاح إن كان صحيحا، فسسإن الزوجسسة تضسسمن الصسسدااق بمجسسرد العقسسد ولسسو كسسان بيسسد السسزوج،
والمراد بضمانها له أنه يضيع عليها، وإن كان البيع فاسدا فإن المشتري ل يضمن المبيع بمجرد العقد بسسل
ه إذا لسم يحصسل طلاق بالقبض، فكذلك النكاح إذا كان فاسدا فإنها ل تضمن الصدااق إل بقبضسه، وهسذا كل
قبل الدخول، أما إن حصل طلاق قبل الدخول وتلف الصدااق والفرض أنه قامت على هلكه بينة فضسسمانه
منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة، فكل من تلف من يده ل يغرم للخر حصسسته، أمسسا إن كسسان ممسسا

يغاب عليه ولم تقم 
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على هلكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه ممن هو بيده فكل مسسن ضسساع فسسي يسسده يغسسرم
للخر حصته. قوله: (وبالقبض في الفاسسد) بسأن مضسى بكسدخول فكالصسحيح، واظساهره أنهسا إنمسا يضسمن
بالقبض في الفاسد سواء كان الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خلل في الصدااق وكان لعقده فقط وهو مسسا
رجحه شيخنا تبعا للقاني، وهناك طريقة أخرى وهي أن ضمانها بالقبض إذا كان فسد النكاح لصداقه دخل
مانا بالعقسد أو لم يدخل أو كان فساده لعقده وأثر خلل في صداقه، وأما لسو كسان فسساده لعقسده كسان ض
كالصحيح، ويدل لهذا ما يأتي عند قول المصنف وضمنه بعد القبض. قوله: (وتلفه) يعني إن تلف الصسسدااق
إذا لم يثبت هلكه وكان مما يغاب عليه كالمبيع إذا لم يثبت هلكه وكان مما يغاب عليه، فكمسسا أن المسسبيع
المذكور ضمانه ممن هلك في يده سواء كان البائع أو المشتري، فكذلك الصدااق المسسذكور ضسسمانه ممسسن
هلك بيده سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا كان في يد الزوج وادعى ضياعه وكان قد دخل بها ضسسمن لهسسا
قيمته أو مثله وإن كان بيدها ضاع عليها، وإن كان قد طلق قبل البنسساء لسسزم لهسسا نصسسف الصسسدااق إن ضسساع
بيده، وإن كان بيدها غرمت له نصف القيمة أو نصف المثل. قوله: (فالذي يصداق فيسسه البسسائع والمشسستري
إلخ) أي وهو ما ل يغاب عليه وما يغاب عليه إذا ثبت هلكه، أي والذي ل يصسداق فيسه البسائع والمشستري ل
يصداق فيه الزوج والزوجة وذلك إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلكه بينة. قوله: (وكذا الزوجة إذا
حصل طلاق) أي والحال أنها قبضت جميعه. قوله: (فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة) أي وهي إذا كسسان
مما ل يغاب عليه أو مما يغاب وثبت هلكه ببينة. وقوله وتلفه على صسسورة أخسسرى وهسسي مسسا إذا كسسان ممسسا
يغاب عليه ولم يثبت هلكه. قوله: (وإن كان سسبب الضسسمان هسو التلسسف) أي فهسسو بسسدون ذلسسك الحسسل مسسن
عطف السبب على المسبب. قوله: (فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته) أي يوم عقد النكاح. قوله: (أي
اطلعها إلخ) الولى أي اطلعها على عيب قديم فيه كالمبيع أي مثل اطلع المشسستري علسسى عيسسب قسسديم
في المبيع فيثبت لها الخيار في التماسك به أو رده، وترجع مثله إن كان مثليا أو مقوما موصسسوفا، وترجسسع
بقيمته إن كان مقوما معينا، كما أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم كذلك. قسسوله: (أو بعضسسه) بسسالرفع
عطف على تعييبه على حذاف المضااف وإقامة المضااف إليه مقامه فسسارتفع ارتفسساعه ويصسح عطفسه علسى
الضمير في تعييبه وحينئذ فيجوز فيه الجر والنصب لن الضمير في محل جسسر باعتبسسار كسسونه مضسسافا إليسسه،
وفي محل نصب باعتبار كونه مفعول للمصدر. قوله: (أي استحقااق بعضسسه أو تعييسسب بعضسسه كسسالبيع) فسسإذا
تزوجها بدار بعينها فاستحق بعضها، فإن كان الذي استحق من الدار فيه ضرر بسسأن كسسان أزيسسد مسسن الثلسسث
ة مسا اسستحق، وإن اسستحق منهسا كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحسب ما بقسي وترجسع بقيم
الثلث أو الشئ التافه الذي ل ضرر فيه رجعت بقيمة ما استحق فقط، وإذا تزوجهسسا بشسسئ واحسسد بعينسه أو
بعدد معين من رقيق أو حيوان أو مقاطع قماش مثل، واستحق من ذلك جزء قسسل أو كسسثر ولسسو اثنيسسن مسسن
ثلثة فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحسسسب مسسا بقسسي وترجسسع بقيمسسة مسسا اسسستحق، وإذا تزوجهسسا
بعرض متعدد معين كعدد من الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما في بعض ذلسسك كسسان ذلسسك العيسسب قليل أو
كثيرا، فكما تقدم في استحقااق البعض من أن لها أن ترد ما بقي وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقسسي
وترجع بقيمة المعيب، وهذا مما يخالف فيه الصدااق البيع لنه يحرم في البيع التمسك بالقل مما استحق
أو تعيب. قوله: (على تسامح في بعضها) أي وهو استحقااق المقوم المعين جميعه أو اسسستحقااق بعضسسه أو
تعييبه إذا كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الكثر فإنه يفسخ السسبيع بسسسبب ذلسسك دون النكسساح فسسإنه ل
يفسخ كما مر. قوله: (وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر إلخ) أي وأما عكسه وهو ما إذ تزوجها بقلسسة خمسسر
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رضيا بالخل، فإن لم يحصل رضا فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصدااق المثل. قوله: (كالمسسستثناة
إلخ) زاد الكااف لعدم أداة الستثناء أو لنه لما كان التشبيه في الجملة كان ل استثناء منسسه فسسي الحقيقسسة.
قوله: (لعدم صحة كون شئ منها ثمنا) أي لن النكاح أوسع من البيع في الغسسرر وأوسسسع مسسن النكسساح فسسي



ذلك الرهن، إذ يجوز فيه رهن البق ول يجوز رهن الجنين، وأوسع من الرهن فسسي الغسسرر الهبسسة والخلسسع إذ
يجوز هبة الجنين والخلع به. قوله: (وجاز النكاح بشورة) بأن يقسسول: أتزوجهسسا وأجعسسل صسسداقها جهازهسسا أو
شسسوارها فينظسسر لهسسا إن كسسانت حضسسرية أو بدويسسة بخلاف السسبيع فل يجسسوز أن تكسسون الشسسورة ثمنسسا. قسسوله:
(معروفة) أي بالنوع فل ينافي أنها مقولة بالتشكيك لجل اعتبار الوسط. قوله: (أو عدد من كإبسسل) يعنسسي
أنه يجوز النكاح على عدد من البل أو البقر أو الغنم أو الرقيق في الذمسسة، ولسسو كسسان غيسسر موصسسواف بسسأن
يجعل الصدااق عشرة مما ذكر ويطلق ونص المصنف على العدد لتوهم المنع فيسسه لكسسثرة الغسسرر فالواحسسد
من كإبل أولى بالجواز، وأما جعل ذلك ثمنا فل يجوز. قسوله: (ولسو فسي الذمسة غيسسر موصسواف) الولسى أن
يقول في الذمة ولو موصوفا بقلب المبالغة لتوهم المنع في الموصواف لنه كالسلم الحال بن. قسسوله: (ل
عدد من شجر) أي في الذمة ولو كان موصوفا، وقوله: إل إن عين أي بالشارة كهذا الشسسجر أو بالوصسسف
كالشجر الذي في محل كذا، ولعل الفسسراق بيسسن الماشسسية والشسسجر إذا كسسان كسسل منهمسسا فسسي الذمسسة وكسسان
موصوفا أن الشجر إذا كان في الذمة ووصف كان وصفه مستدعيا تعيين وصف مكانه فيؤدي إلى السلم
في معين كما ذكروه في منع النكاح على بيت يبنيه لها لنه يؤدي إلى وصف البنسساء والموضسسع. قسسوله: (أو
صدااق مثل) أي كأتزوجك على أن صداقك صدااق مثلك، قال المتيطي: يجوز النكسساح علسسى صسسدااق المثسسل
ورة مثلهسا إلسخ) فيجب بالعقد ويجب نصفه بالطلاق قبسل البنساء وجميعسه بسالموت اه  بسن. قسوله: (مسن ش
حاصله أنه إذا تزوجها على جهاز بيت، فإن كانت حضرية فيجهزها جهازا وسطا من جهاز الحاضسسرة، فسسإذا
كان جهاز الحاضرة معروفا على أوصااف ثلثة لزمه الوسط من تلك الوصااف الثلثة، وإذا كان على وجه
واحد فاللزم ذلك الوجه الواحد، وإذا كان على وجهيسسن فلسسم يكسسن وسسسطا فالغسسالب، فسسإن لسسم يكسسن غالبسسا
فالظاهر نصف كل، وكذا يقال في غير الحضرية. قوله: (مسسن السسسن السسذي يتناكسسح بسسه النسساس) فسسإن كسسان
الناس يصدقن البل أو الرقيق ابن عشر سنين وابن ثمان سنين وابن ستة لزمه أن يدفع لها ابن ثمانيسسة.
قوله: (باعتبار الوصااف إلخ) يعني أن من قامت بها تلك الوصااف ويرغب فيهسسا باعتبارهسسا إذا كسسانت تسسارة
تصداق بمائة دينار وتارة بتسعين وتارة بثمانين فإنه يدفع لهسسا التسسسعين. قسوله: (وفسسي شسسرط ذكسسر جنسسس
الرقيق) أي فإذا لم يذكر جنسه فسخ قبل الدخول وثبت بعسسده بصسسدااق المثسسل. قسسوله: (أعطيسست النصسسف
الوسط من كل) فإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا فقط واستويا فإنها تعطى من كسل صسنف
منهما نصف الوسط في السن، وإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا وروميا فإنهسسا تعطسسى مسسن
كل صنف من الصنااف الثلثة ثلث الوسط في السن، وهكذا يقال إذا كان الموجود أربعة أصنااف. قسسوله:
(قولن) أي على حد سواء، وأما غير الرقيق من إبل وبقر ففيه قولن لكن المعتمد عدم اشتراط ذكسسره،
ويفراق بين الرقيق وغيره بكثرة الختلاف بين آحاد الرقيق وأصنافه بخلاف أصنااف غيره اه  عسدوي. وفسي
بن: أن قوله قولن: الول منهما قول سحنون والثاني اظاهر المدونة وهو المشهور انظسسره. قسسوله: (ولهسسا
الناث إلخ) عطف على الوسط. قوله: (إن أطلسسق) أي لسسم يقيسسد بسسذكور أو إنسساث لن للنسسساء غرضسسا فسسي
الناث للدخول عليهن ونحو ذلك. قوله: (حيث الطلاق) أي بل يعمل فسسي غيسسره بسسالعراف. قسسوله: (مسسا لسسم
تشترطها والوفى لها بها) هذا هو المعتمد، وقوله وقيل إلخ ضعيف كما في بن وقرره شيخنا أيضا ورجسسع

عن ترجيحه للثاني في حاشية خش. قوله: (درك المبيع) بسكون الراء وفتحها أي ضمان المبيع. 

 ]297[ 

قوله: (فلها القيام بها) أي وهو معنى قول المصنف سابقا واستحقاقه وعيبه كسسالبيع. قسسوله: (إلسسى
الدخول) أي كأتزوجك بصدااق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه عند الدخول. قوله: (إن علسسم) أي بشسسرط أن
يكون الدخول وقته معلوما عندهم بالعادة على المشهور، فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبسسل السسدخول
وثبت بعده بصدااق المثل، ومقابل المشهور ما هو اظاهر كلم محمد مسسن جسواز ذلسسك وإن لسسم يكسسن وقسست
ض وله: (كالنيسل) أي عنسد بع تى شساءت أخسذته. ق الدخول معلوما لن الدخول بيد المرأة فهو كالحسال م
فلحي مصر وكالربيع عند أرباب اللبان والجذاذ عند أرباب الثمسسار. قسسوله: (أو تسسأجيله إلسسى الميسسسرة) أي
بالفعل. وقوله: إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال: إن في كلم المصسسنف تناقضسسا لن التأجيسسل للملء
يقتضي أنه غير ملئ، وقوله: إن كان مليسسا يقتضسسي وجسسوده فتأمسسل. قسسوله: (كمسسن عنسسده سسسلع يرصسسد بهسسا
السوااق إلخ) ل يخفى أن بيعها مجهول زمنه فكأنهم نظروا لتلسسك السسسلع وكسسأن الصسسدااق حسسال باعتبارهسسا.
قوله: (فكمؤجل بمجهول) أي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده صدااق المثسسل. تنسسبيه: إذا تزوجهسسا بصسسدااق
وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهسسل هسسو كتسسأجيله بالميسسسرة فيكسسون جسسائزا أو كتسسأجيله بمسسوت أو فسسرااق
فيكون ممنوعا قولن: الول لبسن القاسسم والثسساني لبسن الماجشسون وأصسبغ. قسوله: (وعلسى هبسة العبسسد)
الباجي: فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب لسسه، وإن فسسات
في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ول يتبع المرأة بشئ نقله ابن عرفة اه  بن. فما قيل أنسسه إذا طلقهسسا
قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة التية فهو خلاف النقل. قوله: (لنه يقدر دخوله فسسي ملكهسسا)
أي لجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه وكذا يقال فيما بعسسد. فسسإن قلسست فسسي مسسسألة إذا
تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها. قلت: إن تقدير ملكها لسسه فسسرض ل يسسوجب
العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر. قوله: (ووجب إلخ) هذا إذا كان الصدااق حاضرا في مجلس العقسسد أو
ما في حكمه، وسيأتي حكم الغائب في قوله: أو بمعين بعيد كخراسان. قوله: (ويمنع تأخيره) أي إذا كان
التأخير بشرط وإل فل انظر بن. قوله: (كبيع معين يتأخر قبضه) أي فل يجسسوز تسسأخير تسسسليم المعيسسن بعسسد
بيعه لما يلحق ذلك من الغرر لنه ل يدري كيف يقبض لمكان هلكه قبل قبضه. قوله: (ويفسد النكساح إن
دخل عليه) أي على التأجيل، هذا الكلم يقتضي أن التعجيل حق لله وأنه يفسد العقد بالتأخير ولو رضسسيت



به، وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير، وأما إن لم يشترط فالحق لها فسسي تعجيسسل المعيسسن ولهسسا
التأخير إذ ل محذور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا اظاهر كلمهم قاله طفي، وحاصسسل فقسسه المسسسألة
أن الصدااق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو الصسسول، فسسإن كسسان غائبسسا عسسن بلسسد العقسسد صسسح
النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث ل يتغير فيه غالبا وإل فسسسد النكسساح، وإن كسسان حاضسسرا فسسي البلسسد
وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد ول يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشسسترط التسسأخير فسسي صسسلب
العقد، وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز. قسسوله: (وتنازعسسا فسسي التبدئسسة) بسسأن
طلب الزوج الدخول قبل دفعه وطلب هي دفعه قبل الدخول. قوله: (فلها المنع) اظاهره أنها مخيرة بيسسن
المنع والتمكين على حد سواء وليس كذلك بل التمكين مكروه عند مالك حيث كان قبل قبضها ربع دينار،
فقوله فلها أي فيندب لها تأمل. قوله: (بمعنى الختلء بها) أي ل بمعنى السوطئ بسسدليل إلسخ. قسسوله: (إلسسى
تسليم ما حل) أي وغاية منعها من الدخول ومن الوطئ بعده إذا مكنته من الدخول ومن السفر معه إلى
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لها منع نفسها لنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. قسوله: (أو التمكيسن منسه) هكسسذا
في التوضيح عن ابن عبد السلم، والذي ارتضاه ابن عرفة أنه ل يسقط منعها إل الوطئ بالفعسسل. قسسوله:
(على الاظهر) هذا هو المعتمد وقيل ليس لها المنع بعد الوطئ سواء اسسستحق أو ل غرهسسا أو ل، وقيسسل إن
غرها فلها المنع وإل فل وهما ضعيفان اه  عسسدوي. قسسوله: (حصسسلت بينهمسسا منازعسسة) أي فسسي التبدئسسة أم ل.
قوله: (بتسليم ما عليه) فإن دفع الزوج ما خسسل مسن الصسسدااق وطلسسب السسدخول فسسامتنعت الزوجسسة وكسسانت
مطيقة للوطئ والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من نفسها، وكذلك لو بادرت بسسالتمكين مسسن نفسسسها
وهي مطيقة للوطئ وأبى الزوج أن يدخل عليها وهو بالغ وامتنع من دفسع الصسدااق حستى يسدخل بهسا فسإنه
يجبر على أن يدفع لها ما حل من صداقها، وهذا كله إذا كان الصسسدااق غيسسر معيسسن بسسل كسسان موصسسوفا فسسي
الذمة، أما لو كان معينا فل يشترط بلوغ ول إطاقة بل يجب تعجيله كمسسا مسسر، ول يجسسوز اشسستراط تسسأخيره
كان الزوج بالغا أم ل أمكن وطؤها أم ل. قوله: (وكذا لسسو كسسانت غيسسر مطيقسسة) أي فل تجسسبر لسسه إن كسسانت
مطلوبة ول يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا من وليها، والنسب في التعسسبير أن لسسو قسسال: وكسسذا إذا كسسان ل
يمكن وطؤها لعدم إطاقتها. قوله: (وتمهل سنة) والظاهر أنه ل نفقة لها كالتي بعدها. قوله: (يمكن معسسه
الوطئ) وأما الصغر الذي ل يمكن معه الجماع فسيأتي الكلم عليه وإنها تمهل لزوالسه ولسو طسسال. قسوله:
(فهو كالمستثنى إلخ) أي فكأنه قال: ومن بادر أجبر له الخر ما لم يشترط أهلها إمهالهسسا سسسنة لصسسغر أو
تغربة وإل فل. قوله: (بطل المهال) أي بطل شرط المهال والنكاح صحيح. قوله: (ل إن شرط أكثر مسسن
سنة) أي لصغر أو تغربة، وقوله ل أكثر مفهوم سنة. قوله: (لمكن إدخسساله إلسسخ) أي لن قسسوله: وإل بطسسل
معناه وإن لم يشترط السنة عند العقد بطل المهال وهذا صسساداق بمسسا إذا اشسسترطت بعسسد العقسسد وبمسسا إذا
شرط أكثر منها عند العقد. قوله: (وتمهل الزوجة للمرض) أي وإن لم يشترط المهال عند العقد. قسسوله:
(وما ذكره في المرض) أي ما ذكره من أن المرض الحاصل قبل البناء إذا كسسان يمنسسع مسسن الجمسساع فإنهسسا
تمهل لزواله بلغت حد السيااق أم ل، تبع فيسه المصسسنف ابسسن الحسساجب وقسسواه طفسسي، وقسسوله: والسسذي فسسي
المدونة إلخ هذا مخالف لما في ح ونصه: وأما إمهال الزوجسسة للمسسرض إذا طلبتسسه فسسذكره المصسسنف وابسسن
الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ول ابن عرفة، وإنمسسا نسسص فيهسسا علسسى أن المريضسسة مرضسسا يمنسسع مسسن
الجماع إذا دعت إلى البناء والنفقة لزمه ذلسسك ونصسسها: ومسسن دعتسسه زوجتسسه إلسسى البنسساء والنفقسسة وأحسسدهما
مريض ل يقدر على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل إل أن يكون مريضا بلغ حد السيااق فل يلزمسسه ذلسسك اه 
بن. إذا علمت ذلك تعلم أن ما نسبه شارحنا للمدونة ليس هو ما فيها بل الذي فيها مسألة أخسسرى تأمسسل،
إل أن يقال: إن مرضها البالغ حد السسسيااق كمرضسه فصسح مسسا نسسسبه الشسسارح للمدونسسة. قسسوله: (إل إذا بلسسغ
المريض حد السيااق) أي وإل فل تمهل لزواله. قوله: (وتمهل قدر ما يهئ مثلها أمرها) أي وكذا يمهل هسسو
قدر ما يهئ مثله أمره. قوله: (وذلك يختلف باختلاف الناس) أي من غنى وفقر. قوله: (ول نفقة لهسسا فسسي
و قسوله: وفسرض ن نح مدة التهيئة) أي في مدة تهيئتها وكذا في مدة تهيئته فما يكتب في وثائق النكاح م
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من يراه. قوله: (إل أن يحلف ليسسدخلن الليلسسة) يريسسد ليلسسة قبسسل مضسسي مسسد التهيئسسة، أي فلسسو حلسسف
ليدخلن الليلة وحلفت على عدم الدخول حتى يهئ لها أمرها فينبغي أن يحنسسث السسزوج لنهسسا حلفسست علسسى
حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلي اه  تقرير شيخنا عدوي. والسسذي فسسي عبسسق: أن حلسسف
الزوجة ل يعتبر حلفت على الدخول أو على عدمه حلفت وحدها أو مع الزوج بأن حلسسف كسسل علسسى خلاف
ما حلف عليه الخر فتأمل. قوله: (ماطله وليها أم ل) أي بأن تكاسل ولم يشرع في التهيئسسة إل بعسسد أيسسام
من العقد، فاندفع ما يقال: إن الحلف قبل مضي مسسدة التهيئسة وحينئسذ فل يتسسأتى مطسل. قسوله: (كمسا هسو
اظاهر المصنف) أي لنه أطلق في الحلف فظسساهره كسسان بسسالله أو بطلاق أو بعتسسق مسساطله وليهسسا أم ل لن
حذاف المعمول يؤذن بالعموم. قوله: (وهذا مستثنى ممسسا قبلسسه) فكسسأنه قسسال: وتمهسسل قسسدر الزمسسان السسذي



يحصل فيه مثلها ما يحتاج إليسسه مسسن الجهسساز إل أن يحلسسف السسزوج ليسسدخلن الليلسسة فل تمهسسل، ويصسسح جعلسسه
مستثنى من محذواف وكأنه قال: ويمنع الزوج من الدخول بها قبل مضسسي تلسسك المسسدة إل أن يحلسسف إلسسخ.
قوله: (وإن طالبت إلخ) تقدم أن الصدااق إذا كان معينا وجب تعجيله، ول يجوز فيه التسسأخير علسسى مسسا مسسر
فيه من التفصيل، وإن كان مضمونا وتنازعا في التبدئة كان لها المتناع من تمكينسسه حسستى تقبسسض مسسا حسسل
من الصدااق، وذكر هنا ما إذا طالبته بالمضمون قبل الدخول فادعى العدم فتارة تصدقه وتارة ل تصسسدقه.
وفي الحالة الثانية: إما أن تقوم بينة على عدمه وإما أن ل تقوم بينة بذلك، وحاصله أن الزوج إذا طسسالبته
زوجته قبل الدخول عليها بحال الصدااق فادعى العدم فإن الحاكم يؤجله لثبات عسره ثم يتلوم لسسه لعلسسه
يحصل له يسار، ثم يطلق عليه بشروط خمسة: أن ل تصدقه في دعواه العسار، وأن ل يقيم بينسسة علسسى
صدقه، وأن ل يكون له مال اظاهر، وأن ل يغلب على الظسسن عسسسره، وأن يجسسري النفقسسة عليهسسا مسسن يسسوم
دعائه للدخول، فإن صدقته في دعواه العسار أو أقام بينة بالعسر فإنه يتلوم لسسه مسن أول المسسر بسالنظر
ول يؤجل لثبات عسره، وكذا إن كان ممن يغلب على الظن عسره كالبقال، وإن كان له مال اظاهر أخسسذ
منه حال، وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصدااق على
الراجح. قوله: (إن أعطى حميل بالوجه) أي خشية هروبه بحيث ل يعلم له محل ول يكلف بحميسل بالمسال
بناء على أنها ل تملك بالعقد شيئا. قوله: (وإل حبسسس) أي لثبسات عسسره. قسوله: (وأشسار إلسى قسدر مسسدة
التأجيل) أي لثبات عسره. قوله: (ثلثة أسابيع) ابن عرفسة: هسذا التحديسد ليسسس بلزم بسل هسو استحسسان
لتفااق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وإنما هو موكول لجتهاد الحاكم اه  بن. قوله: (ستة فستة إلخ) كذا في
التوضيح، والذي في المتيطي وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلثة انظر ح. وقوله ستة إلخ أي ثم
يسأل عقب كل ستة وكذا عقب الثلثة: هل وجد مال أم ل ؟ وهل وجد بينة تشسسهد بعسسسره أم ل ؟ هكسسذا.
قوله: (فإن كان معينا فيأتي للمصنف) أي فإن كان الصدااق معينا وهذا محترز قوله: وإن طسسالبت زوجهسسا
بالصدااق غير المعين، وقوله فيأتي للمصنف أي التكلم على بعضه وذلك لن المعيسسن إمسسا غسسائب عسسن بلسسد
العقد أو حاضر بها، فالحاضر بها تقدم أنه يجب تعجيله وإن كان غائبسسا فسسسيأتي أنسسه إمسسا أن يؤجسسل قبضسسه
بأجل قريب أو بعيد. قوله: (فلو دخل بها إلخ) هذا محترز قوله: إذا طالبته زوجتسسه السستي لهسسا المتنسساع مسسن
الدخول حتى تقبضه. والحاصل أن محل كونه يؤجل لثبات عسره إذا ادعسسى العسسدم بالشسسروط المسسذكورة
إذا كان لم يدخل بها فإن دخل بها إلخ. قوله: (ثم إذا ثبسست عسسره) أي فسسي أثنسساء السسابيع الثلثسة أو بعسسد
فراغها، وقوله تلوم له أي بعد اعذار القاضي في تلك البينة الشسساهدة بالعسسسر، فسسإن كسسان عنسسدها مطعسسن
أبدته وإل حلف الزوج مع تلك البينة يمين الستظهار على تحقيق ما ادعاه. قوله: (أو صدقته) أي على ما

ادعاه من العسر. قوله: (تلوم له بالنظر) أي لعله يحصل له يسار ويدفع ذلك الصدااق 
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المطالب به. قوله: (ليستبرأ أمره) أي فإذا حبس وتبين عسره تلوم له بالنظر ثم طلق عليه وإن
تبين يسره أخذ منه الصدااق. قوله: (وأما اظاهر الملء فيحبس) أي حسستى يسسدفع ولسسو طسسال حبسسسه. قسسوله:
(ستة أشهر) أي ثم يسأل هل وجد يسارا أم ل فأربعسسة أي ثسسم يسسسأل كسسذلك فشسسهرين ثسسم يسسسأل كسسذلك.
قوله: (فشهرين فشهر) أي ثم يسأل فإن أتى بشئ فالمر اظاهر وإل عجزه القاضي وطلق عليه، واعلسسم
أنه ل يحبس في مدة التلوم على كل القولين لن الموضوع أنه أثبت عدمه وقد قال اللسسه تعسسالى: * (وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * فما في خش وعبق: أنه يحبس في مدة التلسسوم علسسى كل القسسولين:
الولى إسقاطه إذ ل معنى له قال بن: ولم أر من ذكره، وقد صرح أبو الحسن بأن ديسسن الصسسدااق كسسسائر
الديون فيجب أن يسرح إذا ثبت عسره. قوله: (هذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر إلسسخ) فيسسه نظسسر لن هسسذا
عمل بعض القضاة، وهذا ل ينافي أن الجل موكول إلسسى اجتهسساد المسسام كمسسا تقسسدم، والحاصسسل أن التلسسوم
موكول قدره لجتهاد الحاكم، وقد اتفق لبعض القضاة أنه تلسوم بسسنة وشسهر لكسسون اجتهسساده أداه لسسذلك.
قوله: (لمن ل يرجى يساره) أي لمن ثبت عسره والحال أنه ل يرجى يساره. قوله: (وصحح) أي وصححه
المتيطي وعياض. قوله: (عدمه) وهذا تأويل فضل على المدونسة. قسوله: (ثسم بعسسد التلسسوم واظهسسور العجسز
طلق عليه) قال عبق: فإن حكم القاضي بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنسسه صسسحيح. قسسوله: (ووجسسب عليسسه
نصفه) أي وجب على الزوج إذا طلق أو طلق عليه الحاكم لعسره بالصدااق لزوجته نصف الصدااق فيتبسسع
به إذا أيسر لتقرره في ذمته بالعقد عنده. قوله: (في أنه) أي الطلاق قبل البناء إلخ. قوله: (ل في عيب)
يعني إذا أرادت رد زوجها بعيب به من العيوب المتقدمة قبل البناء فطلق عليه لمتناعه منه أو رد السسزوج
زوجته أي فسخ نكاحها بعيب بها قبل البناء فإنه ل شئ لها على الزوج، وقد مر هذا في باب الخيسسار عنسسد
قول المصنف: ومع الرد قبل البناء فل صدااق، ويمكن أن يكون ذكسره هنسا لفسادة بيسان اختلاف هسذا وهسو
الفسخ مع ما قبله وهو الطلاق، ففي الطلاق لهسا نصسف الصسدااق وفسي الفسسخ ل شسئ لهسا فقسد اختلسف
الطلاق والفسخ في الحكم وإن اشتركا في أن كل منهما مغلوب عليه. قوله: (تقدم) أي في قسسوله: ومسسع
الرد قبل البناء فل صدااق. قوله: (ولما كان للصدااق) أي عند المفارقة أحوال ثلثة إلخ قوله: (وتقسسرر) أي
ثبت وتحقق وإنما عبر بتقرر دون تكمل ليشمل صدااق المثسسل فسسي التفسسويض ولن تقسسرر يناسسسب كل مسسن
القوال الثلثة في المسمى لن قوله تقرر يحتمل تقرر تمامه إن قلنا إنها تملك بالعقد النصسسف، ويحتمسسل
ل تقسرر أصسله إن قلنسا أنهسا ل تملسك بالعقسد شسيئا، تقرر أداؤه إن قلنا انهسا تملسك بالعقسد الجميسع، ويحتم
والمذهب أنها تملك بالعقد النصف، وقوله بوطئ أي ولو حكما كسدخول العنيسن والمجبسوب ولسو مسن غيسر
انتشار كما قال ابن ناجي في شرح الرسالة. قوله: (كفى حيسض) هسذا مثسال لسسسببها باعتبسسار قيسام أصسل
السبب بها والدبر مثال لسببه مسسن حيسسث ميلسه لسسذلك، وإل فمسستى حسسرم علسسى أحسسدهما حسسرم علسسى الخسسر



موافقته وصومهما بسسسببهما، وكسسذلك اعتكافهمسسا وإحرامهمسسا. قسوله: (ولسسو بكسسرا) أي بقيسست علسسى بكارتهسسا
فصحت المبالغة، فإذا أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلهسسا نصسسف الصسسدااق مسسع أرش البكسسارة
وبعده لها الصدااق فقط، ويندرج أرش البكارة في الصدااق، كذا في سماغ أصسسبغ عسسن ابسسن القاسسسم وهسسو
المعتمد، والذي في سماع عيسى عنابن القاسم أنه يلزمسسه بافتضاضسسه إياهسسا بأصسسبعه كسسل المهسسر، والسسذي
اختاره اللخمي أنه يلزمه أرش البكارة مع نصف الصدااق إذا طلقهسسا إن رأيسسئ أنهسسا ل تسستزوج بعسسد ذلسسك إل
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وإل فل أرش لها. وفي ح نقل عن النوادر: إذا افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن
علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطإ صغيرة كانت أو كبيرة، وعليه في الصغيرة الدب إن لم تكسسن
بلغت حد ذلك، وقال ابن الماجشون: ل دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته، ويؤدب في التي
ل يوطأ مثلها. قوله: (وموت واحد إلخ) اظاهره كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو كذلك كما نقله أبو
القاسم الجزيري في وثائقه عن مالك وذلك كالمفقود في بلد المسلمين، فإنه بعسسد مضسسي مسسدة التعميسسر
يحكم الحاكم بموته. تنبيه: قوله: وموت واحد هذا في النكاح الصحيح، وفسسي الفاسسسد لعقسسده إذا لسسم يسسؤثر
خلل في الصدااق وكان مختلفا فيه ككسسان المحسسرم والنكسساح بل ولسسي فهسسو كالصسسحيح يجسسب فيسسه المسسسمى
بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول كما نص عليه ابن رشد في نوازله اه  بن. وشمل قوله وموت واحسسد
ما لو قتلت نفسها كرها في زوجها كما نقله بهرام آخر باب الذبائح عند قول المصنف: وفي قتل شاهدي
حق تردد، وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة فل يسقط الصدااق عن زوجها، ويبقى النظر في قتل المرأة
زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ول يتكمل صداقها أو يتكمل ؟ والظاهر أنه ل يتكمل لها بذلك لتهامهسسا
لئل يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن اه  عدوي. قوله: (وأما موت واحد في التفسسويض قبسسل الفسسرض) أي
وأما إذا مات واحد بعد الفرض فهو كنكاح التسمية، فقول الشارح: وهذا في نكاح التسمية أي في النكاح
الذي حصلت فيه تسمية سواء كان حين العقد أو بعده. قوله: (وإقامة سنة) أي عند الزوج واظسساهره ولسسو
كان الزوج عبدا، وقال بعض أشياخ عج: ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سسسنة ول وجسسه لسسه إذ ليسسس
لهذا شبه بالحدود أصل بل فيه تشديد فتأمله اه  بن. قوله: (في خلوة الهتداء) مسسن الهسسدء والسسسكون لن
كل واحد من الزوجين سكن للخر واطمأن إليه، وخلوة الهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور كان
هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره، وحاصله أن السسزوج إذا اختلسسى بزوجتسسه خلسسوة اهتسسداء أي خل بينسسه
وبينها ثم طلقها وتنازعا في المسيس فقال الزوج: ما أصبتها، وقالت هي: بل أصسسابني فإنهسسا تصسسداق فسسي
ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا كان السسزوج صسسالحا أم ل. قسسوله: (فسسإن نكلسست حلسسف السسزوج) أي وإن حلفسست
أخذت الصدااق كامل. قوله: (وإن نكل غرم الجميع) أي لن الخلوة بمنزلسسة شسساهد ونكسسوله بمنزلسسة شسساهد
آخر. قوله: (حلف لرد دعواها) فإن نكل غرم الجميع الصدااق وليسسس لسسه تحليفهسسا إذا بلغسست. قسوله: (فسسإن
حلفت أخذته) فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها مسسا كسسانت تحلفسسه كمسسا جسسزم بسسه خسسش، وهسسو
الموافق لقول المصنف في الشهادات كورثته قبله فتنظير عبق في ذلسسك قصسسور انظسسر بسسن. قسسوله: (وإن
بمانع شرعي) مبالغة في تصديقها في دعوى الوطئ عند حصول خلوة الهتداء دفعا لتوهم عدم تصديقها
في تلك الحالة لن الشأن أن الرجل ل يقربها في تلك الحالة وإن كسسان عنسسده اشسستيااق جبلسسي إليهسسا، ولسسذا
قيل إنها ل تصداق في تلك الحالة إل إذا كان الزوج يليق به ذلك. قوله: (وإن سفيهة وأمسة) لسو قسسال: ولسسو
سفيهة وأمة لرد قول سحنون بعدم تصديقها كان أولى اه  بسسن. قسسوله: (إذ الموضسسوع أنسسه قسسد وافقهسسا) إن
قلت: إذا وافقها الزوج على النفي فل يخفى أن تصسديقها ل يتسوهم خلفسه فل حاجسة للنسص عليسه. قلست:
صرح به لجل المبالغة التي هي قوله: وإن سفيهة وأمة. قوله: (وصسسداق الزائسسر منهمسسا) أي للخسسر بيميسسن
كما في ح. وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن كان هو الزائر فإنه يصداق هو في دعسسواه عسسدم السسوطئ، وإن
كانت هي الزائرة صدقت في دعواها الوطئ، وأما إن كان زائرا وادعسسى السسوطئ وكسسذبته أو كسسانت زائسسرة
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قوله: (فإن كانا زائرين) أي لغيرهما واجتمعا في بيت ذلك الغير. قوله: (فسإن كانسا زائريسن صسداق
الزوج في نفيه) أي فإن ادعى الوطئ وكذبته فيجري فيه قوله: وإن أقر به فقط إلخ، بقي مسسا لسسو اختليسسا
في بيت أو فلة من الرض ليس به أحد وليسسس أحسسدهما زائسسرا فتصسسداق المسسرأة فسسي دعواهسسا السسوطئ لن
الرجل ينشط فيه. قوله: (وإن أقر به فقط) أي ثم طلقها أخذ بإقراره فيلزمه جميع الصسسدااق. قسسوله: (إن
كانت الزوجة سفيهة) أي سواء أدام القرار بأنه وطئها أم ل بدليل ما بعده، ولو قال: إن كسسانت محجسسورة
لكان أولى ليشمل المة والصغيرة، إل أن يقال: إنه أراد بالسفيهة مطلق المحجور عليها من باب عمسسوم
المجاز، وهذا وذكر ح أن المصنف جرى فيما ذكره من مؤاخذته بإقراره إن كانت الزوجة سفيهة على ما
نقله في التوضيح عن ابن راشد وهسسو خلاف قسسول ابسسن عبسسد السسسلم فسسي الصسسغيرة والمسسة والسسسفيهة إن
المشهور قبول قولها اه . قال بن: قلت نقل أبو الحسن في أول إرخاء الستور عن اللخمي أنه عزا قبسسول
قولها لعبد الملك وأصبغ وعدمه لمطراف وقال فيه ما نصه وهو أحسن إذا كانت خلوة بناء اه . فمسسا جسسرى



عليه المؤلف يوافق اختيار اللخمي. قوله: (وهل إن أدام إلخ) أي وهل الرشيدة كسسذلك إذا اسسستمر السسزوج
على إقراره سسواء كسسذبت نفسسها أم ل، أو يشسسترط تكسسذيب نفسسها ورجوعهسسا لمسسوافقته والمسسسألة علسى
طرفين وواسطة، فإن رجع عن إقراره وكذبته أي وكانت تكسسذبه قبسسل رجسسوعه فل يؤاخسسذ بسسإقراره بحيسسث
يلزمه جميع الصدااق باتفااق التأويلين، وإن لم يرجع وكذبته أي استمرت على تكذيبه فهو محل التسسأويلين،
وإن كذبت نفسها ورجعت لدعواه وهو مديم لقسسراره فيؤاخسذ باتفسسااق التسسأويلين ونسص المدونسة، وإن أقسر
بالوطئ وأكذبته فلها أخذه بجميع الصدااق بإقراره اه  أبسسو الحسسسن. اظاهرهسسا رجعسست إلسسى قسسول السسزوج أو
أقامت على قولها. وقال سحنون: ليس لها أخذ جميع الصدااق حتى تصدقه فحمله عبد الحسسق عسسن بعسسض
ول شيوخه، وابن رشد في المقدمات على الوفااق وغيرهمسا علسى الخلاف انظسر بسن، إذا علمست هسذا فق
المصنف: وهل إن أدام القسرار بسسأنه وطسئ تكسون الرشسيدة كسسذلك أي بنسساء علسى أن بيسسن المدونسة وكلم
سحنون خلفا، وقوله: أو إن أكذبت نفسها أي على أن بينهما وفاقا فقوله تسأويلن أي بسالخلاف والوفسااق.
قوله: (فيؤخذ بسسإقراره) أي وحينئسسذ يلزمسسه جميسسع الصسسدااق إذا طلقهسسا. قسسوله: (كسسذبته أو سسسكتت) فيسسه أن
الموضوع أنه أقر به فقط، وحينئذ فهي إما مكذبة له أو ساكتة، فالولى أن يقول: كذبت نفسسسها ورجعسست
لموافقته أم ل. قوله: (فل اعتراض عليه) أي بحيث يقال إن قوله: وهل الرشيدة كذلك ؟ إن أدام القرار
يقتضي أنه إذا رجع عنه ل يكون كذلك مع أنه قد يكون كذلك إذا سكت. قوله: (على شروط الصدااق) أي
الربعة وهو كونه طاهرا منتفعا به مقدورا علسسى تسسسليمه معلومسسا المشسسار لهسسا بقسسول المصسسنف: الصسسدااق
كالثمن. قوله: (بالفاسد لقله) أي لنقصه عن أقله. اعلم أن أقل الصدااق على المشهور ربع دينار أو ثلثة
دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض ول حد لكثره، ومقابل المشهور ما نقل عسسن
ابن وهب من إجازته بدرهم، ونقل عنه أيضا أنه ل حد لقله وأن النكاح يجوز بالقليل والكثير، ثسسم إن مسسن
عادة المصنف أن يستغني بالضداد عن الشروط فكأنه قال: شرط الصدااق أن يكون ربسسع دينسسار أو ثلثسسة
دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار أو ثلثة دراهم، فإن نقص عن ذلك فسد لكن فسسساده مقيسسد بمسسا إذا لسسم
يدخل ولم يتمه. قوله: (خالصة من الغش) أي فل تجزئ المغشوشة ولو راجت رواج الكاملسسة. قسسوله: (أو
نقص عن مقوم) أي أو نقص عن عرض مقوم. قوله: (فأيهمسسا سسساواه) أي فسسأي المريسسن سسساوى المقسسوم

صح. قوله: (أشار إلى أن في طلاق الفساد عليه تسمحا) 
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أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه. قوله: (وأتمه إن دخل) أي إن غفل عنه حتى دخل، وقوله:
وأتمه أي أتمه ربع دينار أو ثلثة دراهم أو مسسا قيمتسسه ذلسسك لصسسحة النكسساح، ول يلزمسسه صسسدااق المثسسل علسسى
القاعدة. قوله: (وإل يدخل) أي بأن عثر عليه قبل الدخول. قوله: (ووجب فيه نصف المسمى) أي لما مر
من أن كسل نكساح فسسسد لعقسده أو لصسسداقه وفسسسخ قبسل البنساء فل شسسئ فيسه إل نكساح السسدرهمين وفرقسة
المتراضعين والمتلعنين. قوله: (ويفسخ قبل الدخول) أي ول شئ لها. قوله: (ويثبت بعده بصدااق المثل)
أي حتى في الزوجة الكتابية التي تزوجها بالخمر أو الخنزير، ولو كانت قسسد قبضسست ذلسسك واسسستهلكته عنسسد
ابن القاسم، وقال أشهب: لها ربع دينار. اللخمي: وهو أحسن لن حقها في الصدااق سسسقط بقبضسسها لنهسسا
تستحله وبقي حق الله اه  عدوي. قوله: (لشموله جلد الضحية) أي بخلاف قوله: أو بمسسا ل يملسسك فسسإنه ل
يشمل ما ذكر لن جلد الضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك وإن كان ل يباع. قسوله: (كقصساص) أي كعسدم
قصاص لن صورة المسألة: أن امرأة قتلت أبا رجل واسسستحق ذلسسك الرجسسل دمهسسا فسساتفق معهسسا علسسى أن
يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه ل يجوز، وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه.
تنبيه: أدخلت الكااف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا مسسن القسسرآن كسسسورة
يس مثل ويجعل ذلك صداقا، وأما لو تزوجهسا علسى تعليسسم القسسرآن أو شسئ منسه فسسيأتي أن فيسه قسولين،
وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها، وما ورد مسسن أنسسه عليسسه الصسسلة والسسسلم تسسزوج صسسفية
وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته، أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة. قوله: (ويسقط القصسساص)
أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول. قوله: (ويرجع للديسسة) أي لديسسة العمسسد
سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص. قوله: (على التبقية)
أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه التي. قوله: (أو على دار فلن) أي كسأن يزوجهسا علسسى أن يشستري لهسا
دار فلن بماله ويجعلها لها صداقا، وقسسوله أو سمسسسرتها أي بسسأن يتزوجهسسا علسسى أن يشسستري لهسسا دار فلن
بمالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لنه ل يدري هل يبيعها ربها
أم ل ؟ وهل يباع في يوم مثل أو يومين ؟ قوله: (ومحل الفساد) أي في صورة السمسرة الثانيسة. وقسسوله
قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع. وقوله: وأما بعسسده أي وأمسسا إذا تزوجهسسا بالسمسسسرة بعسسده.
قوله: (بعضه أجل لجل مجهول) أي وبعضه الخر حال أو أجل لجل معلوم، ومحل الفساد إذا أجل بعضه
بأجل مجهول كموت أو فرااق ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلسسك كسالحنفي وإل كسسان صسحيحا. قسوله: (أو
بعضه لجل) قال المتيطي: المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبسسه العمسسل أنسسه إذا أجسسل الصسسدااق كل أو
بعضا بأجل ولم يعين قدره فإنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصدااق المثل اه  عسسدوي. قسسوله: (ولسسم يقيسسد
الجل) أي ولم يعين قدره بأن قال: أتزوجها بعشرة كلها أو خمسة منها مؤجلة بأجل وتسسرك تعييسسن قسسدره
قصدا، أما إذا كان ترك تعيين قدر الجل لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح، ويضرب له مسسن الجسسل بحسسسب
عراف البلد في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب للخيار أجل فإنه يضرب له أجسسل الخيسسار فسسي
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وغيرهما اه  بن. قوله: (كمتى شئت إلخ) ليس هذا مراد المؤلف، إنما مراده أنه تسسرك تعييسسن قسسدر
الجل مثل ما قلنا كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما، وأما متى شئت فيجوز إن كان مليا كما هو قول
ابن القاسم، والقول بعدم الجواز قول ابن الماجشون وأصبغ، فإذا قال لها: أتزوجك بعشسسرة مسستى شسسئت
خذيها كان مثل أتزوجك بعشرة أدفعها لك عند الميسرة فيجوز عند ابن القاسم إن كان مليسسا ويمنسسع عنسسد
ابن الماجشون وأصبغ. قوله: (إنه يصح ويحمل على الحلول) نحوه في المدونة وغيرها. وقال أبو الحسن
الصغير: إذا اتفق هذا في زماننا فالنكاح فاسد لن العراف جرى بأنه ل بد في النكاح مسسن الكسسالئ فيكسسون
الزوجان قد دخل على الكالئ ولم يضربا له أجل اه  بن. قوله: (أو زاد على خمسين سسسنة) هسسذا اظسساهر إذا
أجل الصدااق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل منه أكثر من ربع دينسسار وأجسسل البسساقي إلسسى
الخمسين فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصدااق ان هذا صحيح اه  بن. قوله: (إن
التأجيل بالخمسين مفسد) اظاهره ولو كانا صغيرين يبلغها عمرهما، فإن نقص الجسسل عسسن الخمسسسين لسسم
يفسد النكاح، واظاهره ولو كان النقص يسيرا جدا طعنا في السن جدا اه  تقرير شيخنا عدوي. قوله: (لنه
مظنة السقاط) أي لنهما ل يعيشان إلسسى ذلسسك غالبسسا ل سسيما إذا كانسا مسسسنين اه  خسسش. قسوله: (أو وقسسع
ة سسابقة علسى العقسد، وأولسى إذا الصدااق بمعين) الولى أو وقع النكاح بصدااق معين أي بالوصف أو برؤي
كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف وإنما فسخ النكاح للغرر، إذ ل يدري هل يستمر باقيسسا حسستى تقبضسسه أو
يهلك قبل قبضها له وهو الغالب ؟ قوله: (من الندلس) بفتحتين أو ضمتين قوله: (وجساز بمعيسن) أي جساز
النكاح بصدااق معين غائب على مسافة متوسطة أي لنسسه بمظنسسة السسسلمة. وقسسوله عقسسارا أو غيسسره لكسسن
الضمان في غير العقار من الزوج وفي العقار من الزوجة كالبيع. قوله: (وأما فسسي العقسسار فيصسسح) أي إذا
أسقط الشرط. قوله: (كاليومين) أي والثلثة والربعة والخمسة كما قال بعضهم فسسإن أصسسبغ قسسال بهسسا اه 
عدوي. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من الجواز في المتوسطة إذا لم يشترط السسدخول قبسسل قبضسسه وفسسي
القريبة جدا مطلقا ولو اشترط الدخول محله إذا كسسان الصسسدااق معينسسا برؤيسسة سسسابقة أو بوصسسف وإل كسسان
فاسدا فالتفصيل المذكور في المتوسط والقريب، وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلسسق كمسسا تقسسدم خلفسسا
لما في خش عن الجيزي من تقييده بالوصف أو رؤية يتغير بعدها انظر بن. قوله: (وضسسمنته) أي ضسسمنت
الزوجة الصدااق الذي يحل تملكه. قوله: (في هذه النكحة الفاسدة) أي التي فيها الفساد لجسسل الصسسدااق
كالنكاح لجل مجهول، وكالنكاح بالبق والبعير الشارد وبأقل من ربع دينار، واظاهر الشارح أنهسسا ل تضسسمن
الصدااق بالقبض في النكاح الفاسد لعقده وليس كذلك، فقد قال عج: قول المصنف وضمنته بالقبض هذا
إذا كان الفساد لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فاسدا لعقده وكان فيه صدااق المثسسل كنكسساح المحلسسل أو
كان الواجب فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن تدخل، كمسسا إذا قبضسست الصسسدااق قبسسل السسدخول وهلسسك
بيدها فضمانه منها، وأما لو كان فاسدا لعقده ودخل كان ضمانها للصدااق بمجسسرد العقسسد كالصسسحيح سسسواء
قبضته أو كان بيد الزوج. وقال اللقاني: كلم المصنف في الفاسد مطلقا حيث قال: وضسسمنته أي ضسسمنت
الصدااق الذي يحل تملكه في النكاح الفاسد كان فاسدا لعقده أو لصداقه اه . قسسال شسسيخنا العسسدوي: وهسسو
الراجح. قوله: (إن فات) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبسسادر مسسن عبسسارته بسسل القبسسض كسسااف فسسي
الضمان، فقوله: إن فات شرط في مقدر أي وترد قيمتسسه إن فسسات، فسسإن لسسم يفسست ردتسه للسسزوج وأخسسذت
صدااق مثلها إن دخل سواء ردته أو ردت قيمته كذا بحسسث طفسسي، وقسسد يقسسال: قسسوله إن فسسات شسسرط فسسي
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ل يشترط فيه الفوات الضمان بالقوة فل اعتراض. قوله: (فأعلى) أي من حوالة السسسواق كتغيسسره
في بدنه. قوله: (أو وقع الصدااق بمغصوب) الولى أو وقع النكاح بصدااق مغصسسوب. قسسوله: (علمسساه) إنمسسا
يعتبر علمهما إذا كانا رشسسيدين وإل فسسالمعتبر علسسم وليهمسسا وعلسسم المجسسبرة كالعسسدم وكسسذا علسم المجسسبر اه 
عدوي. قوله: (وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى إلخ) وإنما لم ترجع عليسسه بصسسدااق المثسسل لسسدخولها
على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيسسث علسسم دونهسسا، ومسسن المعلسسوم أن قيمسسة المقسسوم ومثسسل
المثلى يقومان مقامه. قوله: (أو وقع باجتماعه مع بيع) أي أو وقع النكاح ملتبسا باجتماعه مع بيع. واعلم
أن المشهور في هذه المسألة أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصسسدااق المثسسل كمسسا
قال الشارح، وإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفسسوت كسسذا
قال عبق. واظاهره مطلقا أي سواء كان النكاح هو الجل أو ل وليس كذلك ابن عرفة وعلى المشهور من
منع اجتماعه مع البيع، قال اللخمي: فوت النكاح إن كان هو الجل فوت للسلعة ولو كسسانت قائمسسة وفوتهسا
وهي الجل ليس فوتا له لنه مقصود في نفسه اه . ونقل أبو الحسن كلم اللخمسسي واقتصسسر عليسسه. قسسوله:
(على أن يأخذ منها مائة) أي فبعض الدار صداق وبعضها مبيع. قوله: (مائة في نظير الصدااق وثمن السسدار)
أي فبعض المائة ثمن للمبيع وبعضها صدااق. قوله: (كأن يقول بعتك إلخ) هذا التصوير للشيخ سالم ومثله
لبن رشد في البيان، وصور المسألة تت تبعا للتوضيح بأن قال الب زوجتك ابنسستي لسسك وهسسذه السسدار قسسال
طفي وهذا أي اجتماع العطية وللنكاح تفويضا هو الذي عناه المصنف، وأما تصوير الشيخ سالم ومن تبعه
باجتماع البيع والنكاح تفويضا فيحتاج لنقل في جوازها لنها أشد ممسا فسي السسماع للتصسريح فيهسا بسالبيع،



بخلاف ما في تت فإنه تلفظ بالعطية واعتراضه ساقط لما علمت أن ما صور به الشيخ سسسالم صسسرح بسسه
ابن رشد في البيان انظر بن. قوله: (أي أو لم يسم) لواحدة منهما بسسل نكحهمسسا تفويضسسا، وتسسرك المؤلسسف
هذا الخير لجل ما رتبه من الخلاف التي فإنه ل يجري في هذه الصورة، ولوله لقسسال سسسمي لهمسسا أو ل،
وز ل يج ويكون كلم المصنف حينئذ شامل للصور الثلث اه  خسش. قسوله: (وهسل وإن شسرط إلسخ) أي وه
جمعهما في عقد مطلقا أي سواء سمى لكل منهما صدااق المثل أو دونه، أو سمى لواحدة صدااق المثسسل
أو دونه ونكح الخرى تفويضا أو سمى لواحدة صسدااق المثسل وسسمى للخسرى دونسه أو لسم يسسم لواحسدة
ونكحهما تفويضا وإن شرط تزوج الخرى أي هسذا إذا لسم يشسترط ذلسك بسل وإن اشسترطه، وقسوله: أو إن
مى صسدااق المثسل لكسل سمى إلخ أي وإنما يجوز جمعهما عند شرطه تزوج إحداهما علسى الخسرى إذا س
منهما ولو حكما أو إحداهما ونكح الخرى تفويضا. والحاصل أن محسسل الخلاف مقيسسد بقيسسدين: أن يشسسترط
تزوج إحداهما على تزوج الخرى، وأن يفرض لكل أو لبعض أقل من صدااق المثل، وحينئذ فمحل الخلاف
ثلث صور: ما إذا سمى لكل أقل من صدااق المثل، أو سمى لحسسداهما صسسدااق المثسسل والخسسرى دونسه، أو
سمى لحداهما دونه ونكسسح الخسسرى تفويضسسا، والحسسال أنسه فسسي الثلث صسسور شسسرط تسسزوج إحسسداهما علسسى
الخرى، أما إن لم يشترط فسالجواز باتفسااق فسي الصسور الثلث كمسا أنسه لسو شسرط تسزوج إحسداهما علسى
الخرى، ولكن سمى لكل صدااق المثل أو سماه لواحدة ونكح الخرى تفويضا أو لم يسم لواحدة أصل بل
نكحهما تفويضا فالجواز باتفااق وأولى إذ لم يشترط تزوج إحداهما على الخرى في هذه الثلثة. قال عج:
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ولو قال المصنف عقب قوله أو لحداهما: إن لم يشترط تزوج الخرى وإل فهسل يجسوز مطلقسا أو
إل أن يسمي ولو حكما صدااق المثل. قولن لفاد المراد بل كلفة اه . ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما
تفويضا لنه لما كان الواجب فيه صدااق المثل صار في حكم تسسسميته. قسسوله: (أو جسسانبين) أي ولسسو حكمسسا
كما لو نكحهما تفويضا. قوله: (قولن) صوابه تردد لنهما للمتأخرين: الول لبسسن سسسعدون والثسساني لغيسسره
كما لبن عبد السلم والتوضيح، واظاهر ابن عرفة عزوه للخمي اه  بن. قوله: (وأما إذا لم يسم أصسسل) أي
خ أي وهسو مسا فسي المسوااق بل نكحهما تفويضا. قوله: (ول يعجب المام) كذا في خسش. وقسوله: وقيسل إل
والشيخ سالم وهو الصواب. قوله: (جمعهما في صدااق واحد) أي وما مر جمعهما في عقد واحسسد وسسسمى
لكل واحدة صداقا أو سمى لحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للولى. قوله: (والكسسثر علسسى
التأويل بالمنع) أي لنه كجمع رجلين سلعتيهما في البيع وهذا التأويسسل هسو المعتمسسد اه  عسدوي. قسوله: (فل
يفسخ) أي النكاح على تأويل القل ل قبل البناء ول بعده. قوله: (ويفسسض إلسسخ) وذلسسك بسسأن ينسسسب صسسدااق
مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة مسسن هسسذا الصسسدااق المسسسمى، فلسسو كسسان
صدااق مثل إحسسداهما عشسسرة وصسسدااق مثسسل الخسسرى عشسسرين فسسالمجموع ثلثسون فالمسسسمى علسسى الثلسسث
والثلثين. قوله: (أو تضمن إثبسساته) أي النكسساح. قسوله: (ويفسسخ قبسل) أي قبسسل البنسساء ول شسئ لهسسا. قسوله:
(ويفسخ أيضا) أي بعد البناء. وقوله أيضا أي كما يفسخ قبله. قوله: (وهي فسي ملكسه) الوضسسح أن يقسول:
فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها وهي في ملكه جاز، وأما لو وصفها وعين موضعها وهي في ملسسك
غيره فالمنع ويفسخ قبله ول شئ لها ويثبت بعده بمهر المثل. قوله: (كما لو عينها) أي بأن قال: أتزوجك
بهذه الدار أو الدار الفلنية. قوله: (وشسسرط عليسسه) أي حيسسن العقسسد. قسوله: (إن كسسانت لسسه زوجسسة) أي فسسي
عصمته غيرها. وقوله فالفان أي كان صداقها ألفين. قوله: (حال العقد) إذ ل تدري حسسال العقسسد هسسل فسسي
عصمته زوجة فيكون الصدااق ألفين أو ليس فسي عصسمته زوجسسة فالصسدااق ألسسف. قسوله: (فسأثر) أي ذلسك
الشك. قوله: (متعلق بالمستقبل) أي من حيث المعلق عليسسه فسسإنه أمسسر يحصسسل فسسي المسسستقبل والصسسل
عدمه فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال. والحاصل أنها فسسي الثانيسسة عالمسسة بسسأن الصسسدااق ألسسف فهسسي
داخلة عليه فقط والزائد معلق على أمر معدوم في الحال، والصل عسسدم وجسسوده فسسي المسسستقبل بخلاف
الولى فإنها ل تدري ما دخلت عليه، إذ ل تدري هل وجب لها بالعقد ألف أو ألفان ؟ وعبارة أبسسي الحسسسن
لنها في المسألة الولى ل تدري ما صداقها أعنده امرأة فلها ألفان أو ليست عنده فلهسسا ألسسف، والخسسرى
ليس فيها غرر إنما هو شرط لها إن فعل فعل زادها ألفا في صداقها اه  بن. قسوله: (أي هسسذا الشسرط) أي

اشتراط هذا الشرط بمعنى المشروط. قوله: (ول يلزمه اللف إلخ). 
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فرع: لو اشترطت المرأة على الرجل في حين العقد الخسروج لتمشسسط كالبلنسة أو لتولسسد كالدايسة
فإنه ل يلزمه ذلك الشرط. قوله: (وشبه في الكراهة وعدم اللزوم إلخ) فيه نظسسر لن هسسذا ليسسس شسسرطا
في العقد، وإنما هو تطوع بعد العقد كما بينه ول كراهة فيه فالتشبيه في عدم اللزوم فقط اه  بن. قسسوله:
(قبل العقد) لو حذفه ليقع الستثناء من العمسسوم كسسان أولسسى، والسسستثناء ممسسا تضسسمنه التشسسبيه مسسن عسسدم
الرجوع خلفا لخش في قوله: إن الستثناء من عدم اللزوم للشرط فإنه ل لزوم له فيمسسا قبسسل السسستثناء
ول فيما بعده اه  بن. قوله: (فل يلزمه ما أسقطته عنه) أي ل ترجع عليه بشئ من اللسسف السستي أسسسقطتها
عنه. قوله: (إل أن تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه) أي وحينئذ فيرجع عليه بسسه،
وقيد ابن عبد السلم رجوعها عليه بما إذا خالف عن قرب، وأما إذا خالف عسسن بعسسد كالسسسنتين فل رجسسوع



لها عليه كمن أعطته مال على أن ل يطلقها أو على أن يطلق ضرتها ففعل، ثم حصل موجب الخلاف بأن
طلق المرأة أو أعاد الضرة لعصمته، فإن كان عن قرب رجعت عليه بما دفعت له، وإن حصل بعد طسسول
فل رجوع لها، وكمن سأل مشتريا القالة فقال: إنما تريد البيع لغيري لني اشتريت برخسسص فقسسال: مسستى
بعتها لغيرك فهي لك بالثمن الول، فإن باع لغير المقيل قرب القالة فللمقيل شرطه، وإن باع بعد طول
فالبيع لغير المقيل نافذ ول قيام للمقيل بشرطه والطول سسسنتان، لكسسن مسسا ذكسسره ابسسن عبسسد السسسلم مسسن
التقييد ففي مسألة المصنف بالقرب اعترضه ح في التزامسساته بسسأن اللخمسسي نسسص علسسى أنهسسا ترجسسع عليسسه
مطلقا سواء خااف عن قرب أو بعد وهو اظاهر المدونة، والمتيطي وابن محرز وابن فتحون وغيرهسسم كسسذا
في بن ونحوه في شب واختاره شيخنا. قوله: (وهذا السقاط مقيد إلخ) الولى ومحل الرجوع عليسسه بمسسا
أسقطته إذا لم تتوثق مع إسقاطها بيمين، أما لو توثقت معه بيمين فل ترجع كما إذا قسسال بعسسد السسسقاط:
إن تزوجت فسريتي حرة أو فضرتك طالق أو فأمرك بيدك. قوله: (فإن كان بيميسسن) أي مصسساحبا ليميسسن.
قوله: (على عتق) الولى حذاف علسى أي تعليسسق عتسق أو طلاق أو أمرهسسا بيسدها. قسوله: (لئل يجتمسع إلسسخ)
الظاهر في العلة هو أن اللف أسقطتها عنه في مقابلة اليميسسن وقسسد وجسسدت فلسسذا لسسم ترجسسع بهسسا اه  بسسن.
قوله: (أو كان إلخ) أشار الشارح إلى أن المعطواف بأو محذواف والمعطواف عليه فعل الشرط من قوله:
إن نقص عن ربع دينار. قوله: (كزوجني أختك مثل) أي أو بنتك أو أمتسسك فل فسسراق بيسسن مسسن يجبرهسسا علسسى
النكاح وغيرها. قوله: (على أن أزوجك أختي) أي أو ابنتي أو أمتي، وقوله بمائسسة أي أو بأقسسل أو بسسأكثر فل
يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل المدار فيه علسسى مجسسرد التسسسمية. قسسوله:
(وهو وجه الشغار) الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول، ثم استعمل لغة فيما يشسسبهه مسسن
رفع رجل المرأة عند الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد، وإنما سسسمى القسسسم
الول وجها لنه شغار من وجه دون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلسسو
العقد عن الصدااق، ومن حيث أنه شسرط تسزوج إحسسداهما بسسالخرى فهسو شسغار فكسأن التسسسمية فيهمسسا كل
تسمية فلذا سمى وجه الشغار. وأما تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلسسو عسسن الصسسدااق، وقسسدم
حة نكساح الشسغار المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على مسن أجسازه كالمسام أحمسد ومسذهب الحنفيسة ص
مطلقا. قوله: (ويفسخ قبل البناء) أي بطلاق لنه مختلف فيه كما علمت. قوله: (بل على وجه المكافسسأة)

أي كما لو زوجه أخته وابنته فكافأه 
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الخر بمثل ذلك من غير أن يفهم توقف نكاح إحداهما على نكسساح الخسسرى. قسسوله: (دون الخسسرى)
أي كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي أو أمتي بل مهر. قوله: (فالمسمى لها تعطى حكم وجهسسه)
أي فيفسخ نكاحها قبل البناء ول شئ لها ويثبت بعده بالكثر من المسمى وصدااق المثسسل. قسسوله: (تعطسسى
حكم صريحه) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها بعد البناء صدااق المثل. قوله: (وعلسسى حريسسة إلسسخ)
عطف على فيه وعلى متعلقة بمحذواف كما أشار لذلك الشارح في خياطة المتن، وحاصله أنسسه إذا تسسزوج
أمة وشرط على سيدها أن أولدها كلهم أو بعضهم يكونون أحرارا، فإن النكاح يفسخ أبدا، ولها بالسسدخول
المسمى إذا حصل منها أولد كانوا أحرارا بالشرط لتشواف الشارع للحرية والولء لسسسيد أمهسم، وأمسسا لسسو
تطوع السيد بذلك بعد العقد فل فسخ ويلزم عتقهم أيضا. قوله: (لنسه مسن بساب بيسع الجنسة) أي لن هسسذا
الصدااق بعضه في مقابلة الولد، وبعضه في مقابلة الستمتاع بالزوجة. قوله: (ويكون الولد حرا) أي أنسسه
إذا حصل منها أولد فإنهم يكونون أحرارا بالشرط لتشواف الشارع للحرية ما لم تستحق تلك المسسة لغيسسر
سيدها الذي زوجها لن ذلك المستحق لم يدخل على الشسسرط. قسسوله: (ولهسسا بالسسدخول المسسسمى) أي لن
فساد هذا النكاح لعقده ل لصداقه. قوله: (الكثر من المسمى وصدااق المثل) الظاهر كمسسا قسسال بعضسسهم:
إن من للبيان المشوب بتبعيض أي لها الكثر الذي هو أحدهما إل أنها للمفاضلة لئل يقتضي أنها تأخذ أكثر
وله) ولسو زاد إلسخ) وجسه وله: (بسدليل ق منهما. قوله: (ول ينظر) أي في المسسمى لمسا صساحب الحلل. ق
الدللة أنه لو أريد بالمسمى الحلل والحرام لم يكن صدااق المثل أكثر منه إل إذا كان زائدا على الجميسسع
فل يبالغ عليه. قوله: (ولو زاد إلخ) هذه المبالغة بالنسبة لمسألة مائة حالة ومائة مؤجلسسة بأجسسل مجهسسول،
والمعنى هذا إذا كان صدااق المثل الكثر من المسمى زائدا على المسمى الحلل فقط بل ولو كان زائدا
على الجميع، ورد بلو قول ابن القاسم: بأن لهسا الكسثر مسن صسدااق المثسل والمسسمى الحلل إن لسم يسزد
صدااق المثل على جميع الحلل والحرام، فإن زاد صدااق المثل عليهما فليس لهسسا إل الجميسسع تأخسسذه حسسال
لنها رضيت بالمائة لجل مجهول تأخذها حالة أحسسسن لهسسا. قسسوله: (لنسسه أكسسثر مسسن المسسسمى الحلل وهسسو
المائسسة) أي المصسساحبة للمائسسة المؤجلسسة بأجسسل مجهسسول. قسسوله: (لن المسسسمى الحلل) أي وهسسو المائسسة
المصاحبة للمائة المؤجلة بأجل مجهول أكثر إلخ. قوله: (وقدر بالتأجيل إلخ) قدر بالبنسساء للمفعسسول ونسسائب
الفاعل ضمير عائد على صسسدااق المثسسل. وقسسوله بالتأجيسسل متعلسق بقسسدر، والمعلسسوم صسفة للتأجيسسل بمعنسسى
المؤجل، والمعنى وقدر صدااق المثل بالنظر للمؤجل المعلوم بالنظر للحال ل بالنظر للمجهسسول إن وجسسد
في المسمى مؤجل بأجل معلوم لجل أن يعلم الكثر من المسمى وصدااق المثسسل، واستشسسكل هسسذا بسسأن
صدااق المثل إنما ينظر فيه لوصااف المرأة من مسسال وجمسسال وحسسسب ونسسسب ول ينظسسر فيسسه لحلسسول ول
تأجيل، وأجيب بأن النظر للحلول والتأجيل عند جهل الوصااف المسسذكورة وحينئسسذ فل إشسسكال. قسسوله: (أي
بالمؤجل) أي بالنظر للمؤجل المعلوم كما يقدر بالنظر للحال ول يقدر بسسالنظر للمجهسسول. قسوله: (ويلغسسى
المجهول) أي ما أجل بأجل مجهول. قوله: (وإن لسسم يكسسن فيسسه) أي فسسي المسسسمى مؤجسسل بأجسسل معلسسوم.

قوله: (على أن فيه) أي في المسمى صداقها المسمى. 
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قوله: (أن لها في الوجه) أي وجه الشغار. قوله: (وهو اظاهر المدونة) أي عند ابن أبي زيد. قوله:
(وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على ما سبق. قوله: (بالمسمى لها) أي وأما إذا دخسسل بغيسسر المسسسمى لهسسا
فلها صدااق المثل اتفاقا. قوله: (إنما هما في المركب) أي وأما إذا سمي لهمسسا معسسا فكسسل مسسن دخسسل بهسسا
منهما لها الكثر من المسمى وصدااق المثل اتفاقا هذا اظاهره. قسسوله: (أي فسسي أحسسد فرديسسه) وهسسو مسسا إذا
دخل بالمسمى لها فابن أبي زيد حملها على اظاهرها من لزوم الكثر من المسمى وصدااق المثسسل، وابسسن
لبابة حملها على لزوم صدااق المثل. قوله: (مع أنهما فيه) أي في المركب. قوله: (وفيما إذا سسسمى لهمسسا
معا) أي الذي هو وجه الشغار، فإذا حصل منه دخول كان لها الكسسثر مسسن المسسسمى وصسسدااق المثسسل علسسى
المشهور وقيل صدااق المثل فقط. قوله: (بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة) أي كسسأن يقسسول: أتزوجسسك
بمنافع داري أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لهسسا فسسي زرع
أو في بناء دار أو في سفر الحج مثل. قوله: (وتعليمها قرآنا) أي وأما تزوجها بقراءة شئ من القرآن لهسسا
ويجعل ثواب القراءة صداقا فهو فاسد اتفاقسسا. قسوله: (محسسدودا) أي كربسع القسسرآن أو سسورة مثل. وقسوله
بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسسا بحفسظ أو بسسالنظر والمطالعسة فسي المصسحف. قسوله: (أو غيرهسا) أي
كالتعليم والركوب والسكنى والستخدام. قوله: (للفسخ) أي من وقت أخذه في التعليسسم أو الخدمسسة إلسسى
وقت الفسخ. قوله: (ومسسا ذكسسره المصسسنف) أي مسسن الفسسسخ ورجسسوع السسزوج عليهسسا بقيمسسة عملسسه ضسسعيف.
والحاصل أن القول بالمنع قول مالك وهو المعتمد، وعليه فقال اللخمي: إنه يفسخ النكاح قبسسل البنسساء ول
شئ لها ويثبت بعده بصدااق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله. وقال ابن الحسساجب: إنسسه علسسى القسسول
بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده ويمضي بما وقع به من المنسسافع للختلاف فيسه وهسسذا هسو المشسسهور،
فكان على المصنف أن يحذاف قوله ويرجع بقيمسة عملسه. قسوله: (والراجسسح أن النكسساح صسسحيح) مسسا ذكسسره
الشارح من أن الراجح هو المنع مع الصحة مطلقا هو السسذي فسسسر بسسه المصسسنف فسسي التوضسسيح قسسول ابسسن
الحاجب وفي كون الصدااق منافع كخدمته مدة معينسة أو تعليمسه قرآنسا منعسه مالسسك وكرهسه ابسن القاسسم
وأجازه أصبغ، وإن وقع مضى على المشهور اه . فقال: هذا تفريع على ما نسسسبه لمالسسك مسسن المنسسع، وأمسسا
على الجواز والكراهة فل يختلف في المضاء وإنما يمضي على المشهور للختلاف فيه. قسسوله: (بمسسا وقسسع
عليه) أي به أي مضيه اظاهر بما وقع به من المنافع ل بصدااق المثل. قسوله: (كالمغسسالة فيسه) تشسسبيه فسسي
القول الثاني فقط وهو الكراهة ل في جريان الخلاف كما أشار له الشارح. قسسوله: (والمسسراد بهسسا إلسسخ) أي
وليس المراد بها كثرة الصدااق في نفسه. وقوله: إذ هي إلخ علة لقسسوله: والمسسراد إلسسخ. قسسوله: (أي يكسسره
ه تأمسل. قسوله: تأجيله) أي تأجيل كله أو بعضه قاله شيخنا العدوي، والعلة تقتضي أن المكسروه تأجيسل كل
(يتذرع) بالذال المعجمة أي يتوسل. قوله: (بألف) هذا فرض مثال، وكذا قوله بسسألفين والمسسراد أنسسه أمسسره

أن يزوجه بقدر معلوم فزاد عليه زيادة ل تغتفر والديناران في عشرين والربعة في المائة يسير. 
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قوله: (عاينت توكيل الزوج) أي وحضرت عقد الوكيل على اللفين فالتعسسدي ل يثبسست بالنيسسة إل إذا
وجد المران أما لو شاهدت توكيل الزوج فقط أو شاهدت العقد فقط أو لم يكسسن هنسساك بينسسة فالتعسسدي ل
يثبت حينئذ إل بالقرار. قوله: (وإل يثبت التعدي) أي والموضوع بحاله من أنه حصل دخول وأن العقد وقع
على ألفين والوكيل يقول: وكلني الزوج على أن أزوجه بألفين وفعلت كمسسا أمرنسسي، والسسزوج يقسسول: إنمسسا
أمرته بألف فقط. قوله: (إنما أمر الوكيل بألف) أي وأنه لم يعلم باللف الثانية إل بعد البنسساء زاد بعضسهم:
وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به. قوله: (إن كانت دعوى اتهام) أي بأن قالت الزوجة: اتهمسسك فسسي أنسسك
قد تعديت بزيادة اللف الثانية. قوله: (فإن حققت عليه الدعوى) أي بأن قسسالت لسسه: أنسسا محققسسة وجازمسسة
بأنك تعديت بزيادة اللف الثانية. قوله: (حلفت) أي عند نكول الوكيل. قوله: (فإن نكل) أي الوكيل قوله:
(وهو قول محمد) أي وهو المعتمد كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (علسسى أن النكسسول) أي نكسسول السسزوج.
وقوله: هل هو كالقرار أي كإقراره بأنه وكله بألفين قوله: (وإن لم يدخل الزوج بها) أي ولم يعلسسم واحسسد
منهما بالتعدي قبل العقد وإنما علما به بعد العقد. قوله: (لزم الخر) محل اللزوم إذا كان الراضي منهمسسا
حرا رشيدا وإل فل عبرة برضساه، وحينئسسذ فسإذا لسسم يحصسل دخسول فسسخ النكساح بل طلاق، وأمسسا إن دخسل
فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر الذي أذن به السيد وولي الزوج وهو اللف ل ما زوج
به الوكيل، كذا في حاشية شيخنا وشسسب نقل عسن المدونسة. قسوله: (بطلاق) أي ول شسسئ فيسه لن فسسخه
ل السدخول فسي قسدره فسإنه يفسسخ ول شسئ لهسا، لختلفهما في قدر الصدااق، وسيأتي أنهما إذا تنازعا قب
ومحل فسخ النكاح إذا لم يرض كل واحد منهما بقول الخر: إذا قامت لكل منهما بينة، وأمسسا إذا لسسم تقسسم
بينة لهما أو لحدهما فهو ما ذكره المصنف بقوله: ولكل تحليف الخر إلخ. قوله: (وهو اظاهر كلمهسسم) أي
لن التفصيل بين ثبوت تعديه وعدمه إنما ذكروه فيما إذا حصل دخول. قوله: (ل إن السستزم) عطسسف علسسى
معنى ما مر، أي فإن لم يدخل لزم النكاح إن رضي أحدهما بما قال الخر ل إن لم يسسرض أحسسدهما بقسسول
الخر، والتزم الوكيل اللف الثانية وأبى الزوج فل يلزمه النكاح، وأما لو رضسسي السسزوج بسسذلك فسسإن النكسساح
يلزم ولو أبت المرأة وإنما لم يلزمه النكاح، ولو رضيت الزوجة لمنة الوكيل على الزوج ولحصول الضسسرر
له بزيادة النفقة لن نفقة من صداقها كثير أكثر من نفقة من صداقها قليل. قوله: (ولكل تحليسسف الخسسر)



هذا مرتبط بمفهوم قوله: ورضي أي وإن لم يرض أحدهما بما ادعى الخر، والحال أنه لم يحصسسل دخسسول
ولم تقم لحدهما بما ادعاه بينة أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ول لهسسا إن عقسسدها وقسسع بسسألفين أو
قامت بينة لها ولم تقم للزوج أو قامت بينة للزوج دونها، ففي هذه الصور الثلث لكل واحد من الزوجيسسن
أن يحلف صاحبه على سبيل البدل كما بينه الشسسارح، وأمسسا إذا قسسامت بينسسة لكسسل منهمسسا فل يميسسن عليهمسسا
وليس إل الفسخ كذا قال الشيخ سالم، وقال غيره: يحلفان معا لنه عند تعارض البينتين وتسسساقطهما لسسم
يبق إل مجرد تداعيهما فاحتيج ليمينهما، وفيه أنه ل تعارض بينهما أصل، فالحق ما قاله الشسسيخ سسسالم مسسن

أنه إذا رضي أحدهما بقول الخر 
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فالمر اظاهر، وإل فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة. قوله: (أو أنهسا كنايسة إلسخ)
هذا الحتمال أنسب بالظرفية، بخلاف الحتمال الول فل تظهر فيه الظرفية. قوله: (وهي حالة الحر إلخ)
أي المكلف الرشيد وحالته هي الحرية والرشد والتكليف، وما ذكره الشارح من أن المسسراد بالحالسسة السستي
يفيد فيها القرار حالة الحر إلخ تبع فيه البساطي، وقيل المراد بالحالة السستي يفيسسد فيهسسا إقسسراره هسسو أن ل
تقوم له بينة، وأن قوله: إن لم تقم بينة زيادة بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضسسيح.
قوله: (لكل تحليف صاحبه) أي ويبدأ الزوج باليمين على المعتمد خلفا لما رجحسسه ابسسن يسونس مسسن تبدئسسة
الزوجة فتحلف أن العقد وقع بألفين، فإن رضي الزوج بذلك فل كلم، وإن لم يسسرض بهمسسا حلسسف مسسا أمسسر
الوكيل إل بألف، وإذا لم ترض المرأة بها فسخ النكاح، وسيأتي ذلك في كلم الشارح. قوله: (وهي ما إذا
قامت لها بينة) أي على أن العقد عليها وقع بألفين. قوله: (بطلقة بائنة) أي لنها قبل الدخول. قوله: (ول
ترد إن اتهمه) فإذا توجهت اليمين للزوجة على السزوج أنسه مسا أمسر إل بسسألف فنكسل لزمسه النكسساح بسسألفين
بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنهسسا مسسا رضسسيت
بألف فنكلت لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بسسذلك كمسسا مسسر. قسسوله: (أتحقسسق
أنك أمرت) أي أو علمت قبل العقد بألفين. قوله: (إنك رضسسيت) أي أو علمسست قبسسل العقسسد بسسألف. قسسوله:
(ردت اليمين) أي إذا نكل من تسوجهت عليسه. قسوله: (فيمسسا إذا لسم تقسم بينسة) أي وأمسسا مستى قسامت بينسة
لحدهما فل خلاف بينه وبين غيره في أن من قامت له البينسة ل يميسن عليسه وإنمسا اليميسن علسى صساحبه.
قوله: (ونكولهما كحلفهما) فكما يفسخ النكاح بعد حلفهما وعدم رضا الزوجة باللف كذلك يفسسسخ إذا نكل
ولم ترض بألف. قوله: (ويتوقف الفسخ على حكم) هذا هسسو قسسول ابسسن القاسسسم وهسسو المسسأخوذ مسسن قسسول
المصنف: ثم للمرأة الفسخ، ومقابله لسحنون أن الفسخ يقع بمجرد اليمين كاللعان وخلفهمسسا جسسار فيمسسا
إذا توجهت اليمين عليهما أو على أحدهما اه  بن. قوله: (ان الذي يبدأ هو الزوج) أي كمسسا هسسو قسسول مالسسك
وابن القاسم: فإذا حلف ورضيت الزوجسسة بسساللف فل كلم وإن لسسم تسسرض حلفسست، فسسإن لسسم يسسرض السسزوج

بألفين فسخ النكاح. قوله: (وإل صح خلفه) أي وهو تبدئة الزوج باليمين وأنه ليس كالختلاف 
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في قدر الصدااق إلخ. قوله: (وإن علمت إلخ) حاصله أن جميع ما تقدم حيث لسسم يعلسسم واحسسد مسسن
الزوجين بالتعدي، وأشار هنا لما إذا علم به أحدهما أو كل منهما. قوله: (ومكنت من نفسها) راجع لقسسوله
ن قبل البناء، وقوله أو من العقد راجع لقوله قبل العقد، فإذا علمت بتعدي الوكيل قبسل البنساء ومكنست م
نفسها أو علمت بتعديه قبل العقد ومكنت من العقد كان الواجب لها ألفا فقط كذا للشيخ سسسالم، والسسذي
قاله عج والشيخ أحمد الزرقاني إن علمها قبل العقد بالتعدي ل يوجب لزوم النكاح لها بألف إل إذا انضسسم
لذلك تلذذه أو وطؤه وهو ما يفيده الشارح بهرام والتوضيح وابسسن عرفسسة وصسسوبه بسسن. قسسوله: (فسسألف) أي
ه مسع علمهسا بالتعسسدي مسسقط لللسف فالواجب لها ألف لن تمكينها من نفسها أو من العقسد علسى مسا في
الثانية. قوله: (أي علم الزوج فقط) أي قبل البناء أو العقد. قوله: (بتعدي الوكيسسل) أي واسسستوفى البضسسع.
وقوله لدخوله على ذلك أي على اللفين وتفويته البضع. قسسوله: (وإن علسسم كسسل منهمسسا) أي قبسسل البنسساء أو
قبل العقد. قوله: (وعلم بعلم الخر) أي وعلم بعلم صاحبه بتعدي الوكيل. قوله: (أي انتفى العلم عنهمسسا)
أي انتفى عن كل واحد منهما علمه بعلم صاحبه بتعسسدي الوكيسسل. قسسوله: (بسسدليل مسسا بعسسده) أي وهسسو علسسم
أحدهما بعلم صاحبه دون الخر فذكره فيما بعد انتفاء العلم عن أحدهما دون الخر يسسدل علسسى أن المسسراد
هنا انتفاء العلم عن كل واحد منهما. قوله: (تغليبا لعلمه علسسى علمهسسا) لنسسه لمسسا علسسم بسسذلك ودخسسل عليسسه
فكأنه التزم اللف الثانية ول عبرة بعلم الزوجة حينئذ. قوله: (لزيادة الزوج بعلمه) فمسسن حجتسسه أن يقسسول
لها: قد مكنتني من نفسك مع علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إل مع علمي بأنك رضيت باللف. قوله:
(وبالعكس إلخ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قسد علمست بعلسم السزوج بتعسدي الوكيسل فسإنه يقضسي لهسا
بألفين لن الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا باللفين، والزوجة قد علمسست بعلمسسه بسسذلك فلسسم
تمكنه إل على اللفين. قوله: (فمجموع الصور ست) وذلك لن العلم بالتعدي مسسن أحسسدهما فيسسه صسسورتان
والعلم به من كل منهما فيه أربع أن يعلم كل واحد بعلم الخر أو ل يعلم واحد بعلم الخر، أو يعلم السسزوج
فقط بعلمها أو تعلم هي فقط بعلمه. قوله: (ولم يلزم تزويج آذنة) يعلم من كونها آذنسسة أنهسسا غيسسر مجسسبرة
فالجمع بينهما للتأكيد، إل أن يراد بالذن مسسا يشسسمل المسسستحب السسذي فسسي المجسسبرة فسسأخرجه بقسسوله غيسسر



مجبرة، وحاصله أن المرأة إذا كانت مالكة لمر علسى نفسسها كالرشسيدة واليتيمسة السستي تسسزوج بالشسروط
المتقدمة التي من جملتها أن تأذن بالقول إذا أذنت لوليها أن يزوجهسسا ولسسم تسسسم لسسه قسسدرا مسن الصسسدااق،
وسواء عينت له الزوج أو لم تعينه، فزوجها بدون صدااق مثلها، فإنه ل يلزمها النكاح إل أن ترضى الزوجة
بذلك، فإن رضي الزوج بإتمام صدااق المثل بعد أن أبت لزم النكاح إن كان مع القرب ل مع الطسسول، وإذا
دخل بها الزوج حيث زوجت بأقل من صدااق المثل ولم تعلم بذلك إل بعد الدخول ولسسم تسسرض بسسذلك كسسان
على الزوج ل على المزوج أن يكمل لهسسا صسسدااق المثسسل لنسسه باشسسر إتلاف سسسلعتها بخلاف المسسزوج، وهسسذا
بخلاف من وكل شخصا على بيع سلعة فباعها بأقل من قيمتها فإن باقي القيمة يرجع به على البائع حيث
فاتت ل على المشتري وبقيت مسألة وهي ما إذا آجر النسسااظر عقسسارا أو أرض زراعسسة بغيسسر أجسسرة المثسسل،
فذكر المتأخرون أن المستحقين يرجعون بما وقعت به المحابات على النااظر المؤجر ل علسسى المسسستأجر
وهو الظاهر لن الجارة أقرب للبيع من النكاح اه  شيخنا عدوي. وفي البرموني: أن تكميل الصدااق علسسى
الولي قياسا على وكيل البيع يبيع بأقل من القيمة وتفوت السلعة بيد المشتري ولكسسن عسسج اعتمسسد الول.
قوله: (غير مجبرة) احترز به عن مجبرة الب أو السيد إذا زوجها بدون صدااق المثل فإنه يلزمها ولو بربع
دينار وكان صدااق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا لها، ول مقال لسلطان ول لغيره، وفعله أبدا محمول علسسى

النظر حتى يثبت خلفه بخلاف الوصي. قوله: (وإل لم يلزم أيضا) أي كما مر في قول 
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المصنف وإن وكلته ممن أحب عين وإل فلها الجازة والرد. قوله: (وعمل بصدااق السر إلخ) يعني
أن الزوجين إذا اتفقا على صدااق بينهما في السر وأاظهسرا فسي العلنيسسة صسسداقا يخسالفه قسدرا أو صسفة أو
جنسا فإن المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر، سواء كان شسسهود السسسر هسسم شسسهود العلنيسسة أو
غيرهم، خلفا لبي حفص بن العطار من أنه ل بد من إعلم بينة السر بما وقع في العلنية كمسسا فسسي نقسسل
الموااق عنه، فإن تنازعا وادعت المرأة على الرجل أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر إلسسى مسسا ااظهسسراه
في العلنية وأكذبها الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك، فإن حلسسف عمسسل بصسسدااق السسسر، وإن نكسسل عمسسل
بصدااق العلنية بعد حلفها على الظاهر كما نقله بن عن ابن عاشر، ومحل حلف السسزوج مسسا لسسم تقسسم بينسسة
على أن صدااق العلنية ل أصل له وإنما هو أمر اظاهري، والمعتبر إنما هو صدااق السر وإل عمسسل بصسسدااق
السر من غير تحليفه، وقد يقال: إن عدم التحليف عند قيام البينة مشكل، فإن الرجوع عما اشسسهدا عليسسه
ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه قاله البدر. قوله: (فسسادعت) أي بسسأن ادعسست إلسسخ وهسسذا تصسسوير للتنسسازع.
قوله: (وحلفته) أي فإن حلف عمل بصدااق السر، وإن نكسل عمسل بصسدااق العلنيسة بعسد حلفهسسا كمسا مسر.
و العشسرون. قوله: (وإن تزوج إلخ) هذا كالتفريع على صحة نكساح السسر لنهسم أاظهسروا ثلثيسن واللزم ه
قوله: (سقطت العشرة المسكوت عنها) أي لن تفصيله بالبعض كالناسخ لجماله الكثير، ومفهسسوم قسسوله
بثلثين أنه لو تزوجها بعشرين وقالوا عشرة نقدا وسكتوا عن العشرة الثانيسسة فنظسسر فيسسه شسسيخنا العلمسسة
السيد البليدي، والظاهر كما قال بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لن النقد ل بسسد لسسه مسسن
مقابل تأمل. قوله: (ونقدها) ومثل عجل لها ودفع لها. قوله: (مقتض لقبضه) أي مقتض عرفا أن الزوجسسة
قد قبضته. قوله: (لن معناه عجل لها) أي والتعجيل معناه الدفع. قوله: (وأما النقد منه كسسذا) أي كمسسا إذا
كتب الموثق تزوج فلن فلنة بمائة النقد منها كذا والمؤجل منها كسسذا، فل يكسسون مقتضسسيا أن الزوجسسة قسسد
ض) أي لن المسراد بالنقسد مسا قابسل المؤجسل ل المقبسوض، وإل قبضته قوله: (والظاهر أنه ل يقتضي القب
لكان قوله النقد من الصدااق كذا مقتضيا لقبضه وقد مر خلفه، والظاهر أنسسه ل يحتسساج ليميسسن مسسن جسسانب
من صداق اه  خش. قوله: (فيما قبل البناء) أي فيما إذا وقع التنازع قبل البناء بأن ادعى الزوج قبل البنسساء
أنه دفع من الصدااق كذا وادعت المرأة أنه لم يدفع شيئا. قوله: (لن القول قول الزوج) أي في أنسسه دفسسع
واء وجسد فسي الوثيقسة نقسدها بصسيغة الماضسي أو نقسده بصسيغة المصسدر كذا إذا وقع التنازع بعد البناء، س
المضااف أو المحلى بأل. قوله: (ونكاح التفويض عقد بل ذكر مهر إلخ) عبارة ح قوله: عقسسد بل ذكسسر مهسسر
تفسير لنكاح التفويض والتحكيم لنه لما جمع النوعين فسرهما بالقدر المشسسترك بينهمسسا وهسسو عسسدم ذكسسر
المهر، ولكل من النوعين فصل يمتاز به، فيمتاز التفويض بزيسسادة لسسم يصسسراف تعيينسسه لحكسسم أحسسد، ويمتسساز
التحكيم بزيادة صراف تعيينه لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكسسم فلن فيمسسا يعينسسه مسسن مهرهسسا، وإذا
علمت هذا تعلم أن جعل الشارح كلم المصنف تعريفا للتفويض فقط فيه نظر، وأما تعليله بقسوله: ويسزاد
إلخ أي لنه يزاد إلخ يقال عليه كما يزاد ما ذكر في التحكيم يزاد في التفويض مسسا مسر عسن ح، والمصسسنف
لم يذكر واحدا من القيدين، فتعين أن يكون تعريفا لهما بالقسسدر المشسسترك بينهمسسا. قسسوله: (بل ذكسسر مهسسر)

صفة لقوله عقد، وقوله بل 

 ]314[ 

وهبت حال من النكرة المخصصة وهي عقد لنها خصصت بالصفة فاندفع ما يقال: إن فيسسه تعلسسق
حرفي جر بعامل واحد. قوله: (فإن عين مهرا) بأن قال: وهبتها لك بصدااق قدره كذا أو قال: وهبتهسسا لسسك
بكذا. قوله: (وفسخ إن وهبت نفسها إلخ) هذه صورة أخرى غير التي قبلها لن الولسى قصسد فيهسسا السسولي
النكاح وهبة الصدااق، وهذه ل خلاف في أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصدااق المثل، والفرض أن هبسسة



المهر قبل الدخول، وأما بعده فالهبة ماضية والنكاح صحيح ول فسخ ول شئ، وأما هذه فقصسسد فيهسسا هبسسة
نفس المرأة ل النكاح ول هبة الصدااق قال في التوضيح: قال ابن حبيب: والحكم فيها الفسخ قبسسل البنسساء
ويثبت بعده بصدااق المثل، واعترضه الباجي وقال: إنه يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنسسا ويجسسب فيسسه الحسسد
وينتفي الولد انظر ح. قوله: (بالبناء للمفعول) هذا الضبط أولى من بناء الفعل للفاعل لشمول الول لمسا
وله: (تأكيسد إذا كان الواهب لها وليها أو هي، وأمسا الثساني فهسو قاصسر علسى مسا إذا وقعست الهبسة منهسا. ق
للضمير المستتر) أي الذي هو نائب الفاعل، واعترض بأنه ل يصح كونه توكيدا لن ضمير الرفسسع المتصسسل
ة: وإن تؤكسد ل يؤكد بالنفس أو العين إل بعد توكيده بضمير منفصل وليس بموجود هنا، قسال فسي الخلص
الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع إلخ، فالصواب أن يجعل نفسسسها هسسو نسسائب
الفاعل أي وهبت ذاتها. قوله: (وإل فهي ما قبلها) أعني قوله بل وهبت، وقوله سسسابقا وبإسسسقاطه. قسسوله:
(ليست من النكاح في شئ) لن تمليك الذات منااف للنكسساح. قسسوله: (واسسستحقته بسسالوطئ) أي فسسي نكسساح
التفويض، وحاصله أن المرأة ل تستحق صدااق مثلها في نكاح التفويض إل بسسالوطئ ولسسو حرامسسا ل بمسسوت
أحدهما قبل الدخول وإن كان لها الميراث، ول بطلاق قبل البناء ولسسو بعسسد إقامتهسسا سسسنة فسسأكثر فسسي بيسست
زوجها، وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صدااق المثل بالوطئ أو ل تستحق إل مسسا حكسسم بسسه المحكسسم
ولو حكم به بعد موت أو طلاق ؟ فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيسسه صسسدااق المثسسل بالسسدخول اه  عسسدوي.
وهذا إنما يظهر على التأويل الخير فيما يأتي تأمل. قوله: (أو طلاق) أي قبل البناء. قوله: (إل أن يفسسرض
لها دون المثل فيهما) أي في الموت والطلاق. قوله: (وترضى به) أي ويثبت بالبينة أنها رضيت بذلك قبل
الموت أو الطلاق. قوله: (فإن فرض المثل لزمها) أي لزمها النكاح بما فرضه واستحقت ذلك المفسسروض
بالموت قبل البناء وتشطر بالطلاق ول يعتبر رضاها. والحاصل أن اشتراط المصنف الرضا محمسول علسى
ما إذا كان المفروض لها أقل من صدااق المثل، أما إن كان المفسروض لهسا صسدااق المثسل فل يحتساج إلسى
رضاها إذ هو لزم لها تستحقه بالموت وتشطر بالطلاق. قوله: (ول تصداق إلخ) حاصله أن الزوج إذا ثبسست
أنه فرض لزوجته في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقهسسا أو مسسات عنهسسا قبسسل
البناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرض لها من ذلسسك فسسإن دعواهسسا بسسذلك ل تقبسسل
بمجردها، ول بد من بينة تشهد بأنها رضيت بذلك قبلهما، فلو ثبت أنه فرض لها صدااق المثل قبل المسسوت
أو الطلاق ولم يثبت رضاها به فلما مات أو طلقها ادعت أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق كسسان
لها الجميع في الموت والنصف في الطلاق لما علمت أنسسه إذا فسسرض لهسسا صسسدااق المثسسل لزمهسسا ول يعتسسبر
رضاها، وأما إذا لم يثبت أنه فرض لها قبل الموت أو الطلاق وإنما ادعت ذلسسك بعسسدهما فل تصسسداق سسسواء
ادعت أنه فرض لها صدااق المثل أو أقل. والحاصل أن عندنا حالتين: أن يثبت أنسسه فسسرض لهسسا وفسسي هسسذه
يفصل بين كون المفروض صدااق المثل أو أقل. والثانية: أن ل يثبت فرضه لها قبلهمسا وإنمسسا ادعست ذلسسك
وله وترضسى. قسوله: (ولهسا بعدهما وفي هذه ل تصداق مطلقا. قوله: (أي في الرضسا) أي المفهسوم مسن ق
طلب التقدير) يعني أن الزوجة في نكاح التفويض لها أن تمنع نفسها من الزوج وتطلسسب منسسه أن يفسسرض
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الدخول لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن ل تطلبه بسسذلك، وإذا فسسرض لهسسا شسسيئا فليسسس لهسسا أن
تمنع نفسها حتى تقبضه بل تجبر على التمكين، وما مر من أن لها منع نفسسسها حسستى تقبسسض مسسا حسسل مسسن
الصدااق خاص بنكاح التسمية كذا قال ابسسن شسساس، وقيسسل لهسسا المنسسع حسستى تقبسسض مسسا فرضسسه لهسسا كنكسساح
التسمية وهو قول اللخمي انظر بن. قوله: (وإل فيكره إلسسخ) أي وحينئسسذ فينسسدب لهسسا طلسسب التقسسدير قبسسل
الدخول. قوله: (ولزمها) أي المقدر وهو المفروض كما يلزمه ذلك أيضا. قوله: (ول يلزمه أن يفرض مهر
المثل) أي بعد العقد من غير تسمية للمهر، وكما ل يلزمه أن يفرض لها مهر المثل في نكاح التفسسويض ل
يلزمه أن يحكم به في نكاح التحكيم، فقول المصنف: ول يلزمه أي ل فسسي نكسساح التفسسويض ول فسسي نكسساح
التحكيم. قوله: (أي كتحكيم الزوج) أي في أن المعتبر فرض الزوج. وقوله: ول عبرة بالمحكم أي بفرضه
سواء فرض صدااق المثل أو أقل أو أكثر. وقوله: لزمها أي النكاح بذلك ول خيار لها. قوله: (فالعكس) أي
فيلزمها النكاح بذلك وللزوج الخيار. قوله: (أو ل بسسد إلسسخ) يعنسسي أن المحكسسم إذا كسسان زوجسسة أو غيرهسسا إذا
فرض صدااق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح ل يلزم إل برضا الزوج والمحكم معا. قوله: (تأويلت ثلثة)
الول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسسسم وأصسسبغ وابسسن عبسسد الحكسسم واختسساره اللخمسسي
والمتيطي وابن عرفة. والثاني للقابسي. والثالث لبي محمد وابن رشد وغيرهما اه  بن. قوله: (وجاز في
نكاح التفويض والتسمية) هذا هو الصواب، وأما قول خش كلم المؤلف فسسي نكسساح التفسسويض، وأمسسا نكسساح
التسمية فل يجوز فيه الرضا بدون صدااق المثل ل قبل البناء ول بعده إل للب فقط اه . فهسسو غيسسر صسسواب
بل المرشدة لها هبة الصدااق كله أو بعضه بعد البناء وقبله، فأحرى أن ترضى بدون صدااق المثسسل اه  بسسن.
قوله: (التي رشدها مجبرها) أي رفع الحجر عنها سواء كسان ذلسسك المجسبر أبسا أو وصسسيا. قسوله: (ولسو بعسد
الدخول) ما قبل المبالغة اظاهر في كل من نكاح التفويض والتسمية، وأما ما بعدها فإنما يتأتى في نكسساح
التفويض، ول يتأتى في نكاح التسمية إل إذا كان على وجه الهبة تأمل. وقوله: ولو بعد الدخول هذا قولهسسا
في النكاح الثاني ورد بلو قولها في النكاح الول. قوله: (راجع للمسألتين) أي رضا المرشدة بدونه ورضسسا
الب في مجبرته بدونه وفيه نظر، إذ لم أر من حكسسى الخلاف فسسي الولسسى اه  بسسن. وفسسي البسسدر القرافسسي:
الصواب قصر المبالغة على المسألة الثانية إذ ل وجه للخلاف في المرشسسدة. قسسوله: (وللوصسسي قبلسسه) أي
وجاز للوصي الرضا بدون مهر المثل قبل الدخول في محجورته المولى عليهسسا، وسسسواء كسسان مجسسبرا أو ل



وأراد بالوصي ما عدا الب والسيد فيشمل الوصي حقيقة ومقدم القاضي واظاهره أنه ل يعتبر رضاها مع
رضى الوصي، قال عياض: وهو الصحيح عنسسد شسسيوخنا ومقسسابله أنسسه ل يتسسم إل برضسساهما معسسا وهسسو اظسساهر
المدونة، واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب انظر التوضيح اه  بن. قوله: (حيث كان نظرا لها) أي
حيث كان الرضى بدونه نظرا ومصلحة لها بأن كان الزوج غنيا أو صالحا أو ل يشوش عليهسسا فسسي عشسسرة،
فلو كان إسقاطه لغير نظر فل يمضي، فإن أشكل المر ولم يعراف هل هو نظر أو ل حمل على أنسسه غيسسر
نظر بخلاف الب فإن أفعاله محمولة على النظر حسستى يظهسسر خلفسسه. قسسوله: (فليسسس لهسسا الرضسسى) أي ل
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المثل ل قبل الدخول ول بعده، وإذا رضيت فل يلزمها ذلك الرضسسا، وهسذا قسول ابسسن القاسسسم وهسسو
المشهور، وقال غيره: يجوز رضاها بدونه وطرحسسه سسسحنون، وكلم المصسسنف هنسسا ليسسس جاريسسا علسسى أحسسد
القولين التيين له في الحجر في تصراف السفيه قبل الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمسسول
على الجازة عند مالك ل ابن القاسم لنهما في خصوص الذكر السسذي علسسم سسسفهه المهمسسل، وأمسسا النسسثى
المعلومة السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا. قوله: (بدون مهر المثل) وكذا ل يجوز لها
أن تضع منه شيئا بعد الطلاق. قوله: (فعطية) أي فيكون ذلك عطية منه. قسوله: (بالصسسحة) هسسذا مسسا نقلسه
ابن المواز عن مالك. وقوله والبطلن هذا قول ابن الماجشون، وإنما عدل المصنف بين القسسولين مسسع أن
الول لمالك لن الثاني صوبه اللخمي قاله ابن عاشر. قوله: (ويكون من الثلث إلخ) هذا هو الصواب كما
في الموااق والتوضيح خلفا لقول عبق من رأس المال. قوله: (لنه إنما فرض) أي لنه إنما فسسرض لجسسل
أمر يحصل ولم يسم لها ذلك على أنه وصية بل على أنه صدااق وهي ل تستحقه بسسالموت. قسسوله: (ومسسات
قبل الوطئ) وأما لو دخل ومات لكان لها المسمى من رأس المال إن كان قدر صسسدااق المثسسل بل خلاف،
فإن كان المسمى أكثر منه كان لها صدااق المثل من رأس المسال ويبطسل الزائسد إل أن يجيسزه الورثسة أو
يصح من مرضه صحة بينة وهو معنى قول المصنف وردت إلسسخ. قسوله: (ولسسزم الزائسسد إلسسخ) يعنسسي أنسسه إذا
تزوج امرأة نكاح تفويض في صحته ثم مرض ففرض لها في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينسسة والزوجسسة
حية أو ميتة، فإن جميع ما فرضه من قليل أو كثير وطسسئ أم ل يلزمسسه ويسسدفعه لورثسسة الميتسسة. قسسوله: (فل
يلزمها إبراؤها) وحينئذ فل يرد الفرض بل يقضي لها بما فرضه لها، وما ذكره من عسسدم لسزوم البسسراء هسو
المشهور، وقيل يلزمها لجريان سبب الوجوب وهو العقد، وقول المصنف قبل الفرض مشعر بأن البسسراء
قبل البناء لن البراء بعده ليسس قبسل الفسرض إذ بالسدخول وجسب لهسا مهسر المثسل وحينئسذ فإبراؤهسا بعسد
الدخول لزم لها. قوله: (وهذا مخالف للمعتمد إلخ) قد يجاب بأن قوله: أو أسقطت عطف على صسسح أي
ولزم إن صح أو أسقطت شرطا، لكن تقدير الفاعل في المعطواف عليه الزائد كما مر، وفسسي المعطسسواف
السقاط أي ولزم السقاط إن أسقطت شرطا إلخ تأمل. قوله: (مسسن لسسزوم السسسقاط) أي ول قيسسام لهسسا
بشرطها. قوله: (باعتبار دين) أي باعتبار اتصافها بدين أي بتدين إلخ. واعلم أن اعتبار اتصافها بالوصسسااف
المذكورة إذا كانت مسلمة حرة، وأما الذمية والمة فل يعتبر اتصافهما بالدين ول بالنسب ككونها قرشية
وإنما يعتبر فيهما المال والجمال والبلد. قوله: (إذ هو يختلف باختلاف البلد) أي لن الرغبة في المصسسرية
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أو المال تخالف الرغبة في غيرها، فمتى وجدت هذه الشياء عظم مهرها، ومتى فقدت أو بعضها
قل مهرها فالتي ل يعراف لها أب ول هي ذات مال ول جمال ول ديانسسة ول صسسيانة فمهسسر مثلهسسا ربسسع دينسسار
مثل، والمتصفة بجميع صفات الكمال مهر مثلها اللواف، والمتصفة ببعضها بحسبه. ثسسم إن المصسسنف بيسسن
ما تعتبر به المثلية في حق الزوجة ولم يذكر ما تعتبر به المثلية في حق الزوج مع أن السسزوج يعتسسبر حسساله
بالنسبة لصدااق المثل أيضا فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلح أو علم أو حلم، وفي تزويج أجنبي
لمال أو جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الحوال وجودا وعسسدما. قسوله: (فانسسدفع مسا قيسل إلسخ) فيسه أنسه ل
يندفع الشكال بما قاله، وإل لم يكن فراق بين الم والخت بل وبين الجنبيات إذا كن على مثل أوصسسافها،
بل الظاهر في دفع الشكال خلاف ما قاله وأن الواو علسسى معناهسا وأن هسذا كالقيسسد فيمسسا قبلسه فهسو مسن
جملة الوصااف التي يعتبر بهسسا صسسدااق المثسسل. وحاصسسله أن محسسل اعتبسسار صسسدااق المثسسل بالسسدين والجمسسال
والحسب والمال والبلد إذا لم يكن لها مماثل في الوصااف من قبيلتها كأختهسسا وعمتهسسا وإل كسسان المعتسسبر
صداقهما، ولو كان أكثر من صدااق مثلها من قوم آخرين، فإذا كان للمرأة أمثال في الوصسسااف المسسذكورة
من قبيلتها وأمثال فيها من غير قبيلتها اعتبر فيها ما يسستزوج بسه أمثالهسسا مسن قبيلتهسا وإن زاد علسسى صسدااق
أمثالها من غير قبيلتها أو نقص انظر بن. قوله: (في النكاح الفاسد) أي سواء كان متفقا علسسى فسسساده أو
مختلفا فيه. قوله: (فيوم العقد) إذ منه يجب الميراث، وما ذكره من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا
ولو تفويضا هو اظاهر المذهب كما في التوضسسيح، وقيسسل: يعتسسبر اتصسسافها بالوصسسااف المسسذكورة فسسي نكسساح
التفويض يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل إذ لو شاء طلق قبل ذلك بل شئ. ونقسسل ذلسسك ابسسن
عرفة عن عياض. قوله: (بالنوع) وأولى بالشخص كما أشار له الشارح بقوله: وأولى إذا كسسان يظنهسسا فسسي



الثلث هند والباء في قوله بالنوع للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلسسك لن
الشبهة ل تكون متحدة إل إذا اتحد النوع أو الشخص، فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملسسك نسسوع. قسسوله:
(بغير عالمة) أي بأنه أجنبي بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها. قوله: (أما لو علمت) أي بسسأنه أجنسسبي.
قوله: (أي بالحرة) أي وأما الزنا بالمة غير العالمة فلها ما نقصها. تنسسبيه: علسسم مسسن كلم المصسسنف أربعسسة
ه فهسي زانيسة ل ض. الثساني: علمهسا دون أقسام: أحدها علمهما معا بأنهما أجنبيان فل شئ لها وهو زنا مح
شئ لها وهذان يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة. الثالث: جهلهمسسا معسا وهسسو منطسواق قسوله كالغسسالط
بغير عالمة فيتحد المهر إن اتحدت الشبهة وإل تعدد بتعددها. الرابعة: علمه دونها فهسسو زان ويتعسسدد عليسسه
المهر وهو قوله كالزنا بغير عالمة إلخ، والربعة مسسأخوذة مسن كلمسه منطوقسا ومفهومسسا. واعلسم أن اتحساد
الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله: فيقبل قوله فيهما بغير يمين كما قال شيخنا، والمسسراد بسسالوطئ إيلج
الحشفة وإن لم ينزل خلفا لما في عبق حيث قال: والظاهر تبعا لهم أن المسسراد بسسالوطئ مسسا فيسسه إنسسزال
إلخ فإنه غير صواب كما في بن. قوله: (على الصح) وهو قول ابسسن القاسسسم وسسسحنون ومقسسابله مسسا قسساله
غيرهما من لزوم الشرط في اللحقة دون السابقة. قوله: (وأولى اللحقة) أي وأولى للزوم في اللحقسسة

منهما، ويتصور 
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كون أم الولد لحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلواف لها غير بتسسات ثسسم أولسسد أمسسة بعسسد
طلقها ثم راجعها ثم وطئ التي أولدها فيلزمه ما علقه علسسى وطئهسسا مسسا دام فسسي العصسسمة المعلسسق فيهسسا
شئ، فقد اتضح أنه يتصور وطئ أم الولد لحقة أي متجددة بعد الحلف وإن كسسانت سسسابقة حيسسن السسوطئ.
قوله: (وأما لو شرط أن ل يتخذ) أي أم ولد أو سسرية عليهسا وإن اتخسذت واحسدة فسأمرك بيسدك أو فسالتي
اتخذها حرة. قوله: (وأما شرط ل أتسرى) أي عليها وإن تسريت عليها فأمرها بيدها أو فهي حسسرة فيلسسزم
في السابقة أي فيلزمه ما شرطه إذا وطئ أم الولسسد أو السسسرية السسسابقة علسسى الشسسرط أو اللحقسسة لسسه.
قوله: (وقال سحنون إلخ) هذا ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم، فعلى المصنف المؤاخذة فسسي المشسسي
على قول سحنون الضعيف والعدول عن قول ابن القاسم. قوله: (ويلزمه في اللحقة) أي ويلزمه بوطئه
للحقة منهما. قوله: (والمعتمد أنه إذا قال: إن فعل ذلك فل خيسسار لهسسا إل بفعسسل الجميسسع) اعلسم أن محسسل
الخلاف إذا كسسانت الشسسروط معطوفسة بسسالواو وكسسان المعلسسق أمرهسسا بيسسدها كمسسا أشسسار لسسذلك الشسسارح أول
الخياطة، أما لو كانت معطوفة بأو كان لها الخيار ببعضها اتفاقا قال: إن فعل شسسيئا أو لسسم يقسسل وإن كسسان
المعلق الطلاق أو العتق وقع بفعل بعضها من غير خيار لها لقول المصسسنف فسي اليميسسن وبسسالبعض عكسسس
البر. تنبيه: لو وكل الزوج من يعقد له فعقد له على شروط اشترطت عليه ونطق بها الوكيسسل، فسسإن كسسان
الزوج وكله على العقد والشروط فنطق بها الوكيل لزمت الزوج، وإن وكله على العقد فقسسط فل تلزمسسه.
قوله: (فزيادته) أي الحاصلة بعد العقد وقبل البناء وكذا يقال في نقصانه، ثم إن الذي يدل عليسسه كلمهسسم
أن ثمرة قوله فزيادته إلخ إنما تظهر إذا وقع الطلاق قبل البناء ولذا قال ابن عاشر: الصسسواب وضسسع هسسذه
المسائل بعد قوله وتشطر إلخ كما صنع ابن الحسساجب ليفيسسد ذلسسك، وأمسسا إن فسسسخ قبلسسه فالزيسسادة للسسزوج
والنقص عليه، فإن دخل بها أو وقع موت فالزيادة والنقص للزوجسسة وعليهسسا. قسسوله: (وغلسسة) عطفسسه علسسى
النتاج يقتضي أن النتاج ليس بغلة وهسسو المشسسهور خلفسسا للسسسيوري القائسسل أنسسه غلسسة قسساله شسسيخنا. قسسوله:
(فزيادته ونقصه له وعليه) تبع بهرام في هذا التفريع واعترضه طفي قائل: لسسم أر مسسن فسسرع علسسى أنهسسا ل
تملك بالعقد شيئا أن الغلة تكون للزوج، وإنما فرعوا حكم الغلة على القسسولين الخريسسن فقسسط وهمسسا أنهسسا
تملك بالعقد الجميع أو النصف اه  بن. قوله: (فهما) أي الزيادة والنقص. قوله: (واعسسترض علسسى المصسسنف
إلخ) حاصل هذا العتراض أن قوله: كنتاج وغلة يقتضي أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المسسذكور وليسسس
كذلك بل الولد حكمه حكم الصدااق في أنه يتشطر لنه كجزء من المهر على كل قول، وصنيع ابن عرفسسة
يدل على ذلك لنه حكم بأن الولد كالمهر. ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على القولين، وكذا صنيع
المدونة انظر طفي، وفي التوضيح: أن كون الولد ليس بغلة هو المشهور، وقد نص في المدونة علسسى أن

ولد المة ونسل الحيوان أن يكون في الطلاق بينهما اه  بن. 
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قوله: (ثم محل كلم المصنف) أي من كون النقص الحاصل في الصدااق قبل البنسساء عليهمسسا معسسا.
وقوله: إذا كان الصدااق مما ل يغاب عليه أو قامت على هلكه بينة لنه إذا كان كذلك كان الضمان منهمسسا
معا إذا طلق قبل البناء وكذا حكم الزيادة وهذا هو المشهور، وأما ما بنوه على القول الثاني والثالث فهو
ضعيف. قوله: (وعليها نصف قيمة إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل البنسساء وقسسد تصسسرفت فسسي
ف الصدااق بغير عوض كهبة أو عتق أو تدبير أو إخدام فإنها تغسرم للسزوج نصسف المثسل فسي المثلسي ونص
قيمة المقوم يوم التصراف وهو يوم الهبة والعتق لنه يوم التلاف وهذا هو المشسهور وقيسسل يسوم القبسض،
قال بن: وما ذكره المصنف من نفوذ تصرفها وغرمها نصف قيمة المقوم مبني علسسى القسسول بأنهسسا تملسسك
بالعقد جميع الصدااق، وكذا على القول بأنها تملك النصف لنه معرض لتكميله لها ومراعاة للخلاف، ونقل
ذلك عن التوضيح، وأما على القول بأنها ل تملك بالعقد شيئا فيرد ما فعلته في نصسسف السسزوج فقسسط لنهسسا



فضولية في الجميع وقت التصراف وقد حقق الطلاق لهسا النصسف فيمضسي تصسرفها فيسه. قسوله: (بنصسف
المحاباة) أي إن باعته بمحاباة. قوله: (ول يرد العقد) أي ول الهبسسة ول الصسسدقة ول الخسسدام، وحاصسسله أن
الصدااق إذا كان عبدا فأعتقته الزوجة المالكة لمر نفسها أو وهبته أو تصدقت بسسه أو أخسسدمته فسسإن العتسسق
وما معه ل يرد، إل أن تكون الزوجة معسسسرة يسوم التصسسراف بسسالعتق ومسسا معسه أو كسان ثلثهسسا ل يحمسل مسسا
تصرفت فيه، وإل كان للسسزوج رد العتسسق ومسسا معسه ويرجسسع النصسسف ملكسسا لهسسا. قسوله: (إل أن يسسرده السسزوج
لعسرها) أي إل أن تكون معسرة يوم العتق، فللسسزوج أن يسسرد عتقهسسا حينئسسذ قبسسل الطلاق، ولسسه أيضسسا بعسسد
وم وم العتسق واسستمر عسسرها إلسى ي الطلاق أن يرد عتقها إن لم يعلم به حتى طلقها وكسانت معسسرة ي
الطلاق كما هو المعرواف عن اللخمي انظر ح. قوله: (فل عبرة إلسسخ) أي أن المعتسسبر فسسي رد العقسسد عسسدم
رده عسرها ويسرها يوم العقد كسانت قبلسه موسسسرة أو معسسرة، ول يعتسسبر فسي السسرد وعسدمه عسسسرها أو
يسرها قبله. قوله: (لكن الرد في ذلك إلخ) فيه نظر إذ الخلاف في مطلسسق تسسبرع الزوجسسة إذا رده السسزوج
هل هو رد إيقااف أو إبطال ؟ قوله: (وتشطر الصدااق) أي بالطلاق قبل البنسساء كمسا يسأتي للمصسسنف لقسسوله
تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسسوهن) * اليسة، ثسم إن تشسطر الصسسدااق بسسالطلاق اظساهر علسى
القول بأنها تملك بالعقد كل الصدااق، وكذا على القول بأنها ل تملسك بالعقسد شسيئا لن التشسطير إمسا مسن
ملكها أو من ملك الزوج، وأما على القول بأنهسسا تملسسك بالعقسسد النصسسف فالتشسسطير بسسالطلاق مشسسكل لنسسه
متشطر قبل الطلاق، إل أن يقال: المعنى تحتم تشطيره بعد أن كان معرضا لتكميله. قوله: (كان المزيسسد
من جنسه) أي من جنس ما سماه صداقا. قوله: (إجراء إلخ) علة لقوله أو ل أي وإنما تشطر المزيد بعسسد
العقد بالطلاق إذا لم تقبضه إجراء له مجرى الصدااق من جهة أنه ما ألزم نفسه ذلك إل على أنه صسسدااق.
قوله: (صدااق قطعا) أي فيتشطر سكت عنه المصنف لعلمه بالولى مما ذكره. قوله: (وأمسسا المزيسسد بعسسد

العقد للولي) كالبلصة في بلد الريااف. 
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قوله: (وكذا إذا أهديت من غير شرط) أي سواء كانت لها أو لوليها أو لجنبي، وحاصسسل مسسا ذكسسره
أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تشطر سواء اشترطت أو ل كانت لها أو لغيرهسسا وإن كسسانت
بعد العقد ول تكون مشترطة، فإن كانت لغيرها فل تشطر وإن كانت لها فروايتان. قوله: (وأما مسا أهسدي
بعده لغيرها إلخ) أي وأما ما أهدى لها بعد العقد فسيأتي الكلم عليه إن كان قبل الدخول في قوله: وفي
تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء، ثم إن ما أهدى بعد البناء لغيرها هو عين قوله سابقا وأما المزيسسد بعسسد
العقد للولي فهو له. قوله: (ولها إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وقلنا بتشطر ما أخذه وليهسسا
من الهدية المشترطة له حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف، وللسسزوج النصسسف
الخر يأخذه من الولي وليس للزوج مطالبتها بالنصف الخر الذي أخذه السسولي لن العطسساء للسسولي ليسسس
منها وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به. قوله: (أي للمرأة) أي التي طلقت قبل البناء وتشطر ما أخسسذه
وليها. قوله: (أخذ ذلك) أي أخذ نصف ذلك المشترط. قوله: (أو المعتسسق يومهمسسا) أي لن العطسساء منهسسا.
قوله: (متعلق بالطلاق) أي مرتبط به في المعنى فل ينسسافي أنسسه متعلسسق بمحسسذواف صسسفة للطلاق أو حسسال
منه. قوله: (إذ هي يتكمل بها الصدااق) أي كما يتكمل بالوطئ. قسسوله: (إن هلسسك) أي بعسسد العقسسد كمسسا لسسو
وله: (مسا ل البنساء. ق وله: (قبسل البنساء) أي بسالطلاق قب مات أو حراق أو سراق أو تلف من غير تفريسط. ق
اشترته) أي بالمهر وحاصله أنها إذا اشترت بالصدااق سلعا من الزوج سواء كانت تصلح جهسسازا أو ل فإنهسسا
تتعين للتشطير إذا طلقها قبل البناء إذ كأنه أصدقها تلك السلع. قوله: (صلحت) أي تلك السلع للجهاز أم
ل هذا ما في الموااق، والذي في التوضيح: أن محل التأويلين إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج ما ل
يصلح أن يكون جهازا كدار وعبد ودابة، وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فل فراق بين شسسرائها مسسن السسزوج
وغيره في أنه ل يرجع عليها إل بنصفه لنها مجبورة على شراء ذلسسك. قسسوله: (بتشسسطير الصسسل) أي وهسسي
الدراهم والدنانير التي دفعها لها الزوج واشترت بها تلك السسلع. قسوله: (وعليسه الكسسثر) أي وهسو المعسول
عليه. قوله: (أو إن قصدت التخفيف) فإن لم تقصد التخفيف تعين تشطير الصل، وهذا التأويسسل للقاضسسي
إسمعيل ورجحه ابن عبد السلم. قوله: (وتعين ما اشترته) أي وتعيسسن للتشسسطير بسسالطلاق قبسسل البنسساء مسسا
اشترته. قوله: (وسقط المزيد) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي تزوجها به. قوله: (دون
أصل الصدااق ودون المزيد قبله أو فيه) أي فل يسقط عن الزوج بموته لنسه تقسرر لهسا بمسوته. قسوله: (أو

المشترط فيه إلخ) أي ودون 
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المشترط من الهدية فيه أو قبله. قوله: (فيرجع الزوج عليها بنصفها) أي إن كانت قائمة وبنصسسف
قيمتها إن فاتت. قوله: (وهو المذهب) وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لن الطلاق باختياره. قوله: (فإن بنى
بها) أي ثم طلقها. وقوله فل شئ له ولو قائمة أي باتفسسااق أي لن السسذي أهسسدى لجلسسه قسسد حصسسل. قسسوله:
(فيأخذ الزوج القائم منها) أي ولو كان متغيرا لنه مغلوب على الفرااق، أما لو كان الفسسسخ بعسسد البنسساء فل
شئ له لنه انتفع. قوله: (بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء) أي كالخف والقلنسوة. قسسوله: (قسسولن) فسسي
الموااق: لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولن لكان أحسن. فرع: ذكر ابن سلمون أنسسه



يقضى على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى بها عراف واشترطت، ونقله صسساحب الفسسائق عسسن نسسوازل ابسسن
رشد لكن قال في التحفة: وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشسسهور وعللسسوه بسسالجمع
بين البيع والنكاح. وقال ابن نااظم في شرح التحفسسة: مسسا لبسسن سسسلمون خلاف المشسسهور ولكسسن جسسرى بسسه
العمل اه  بن. قوله: (وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد) فإن مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فسسإنه
يسقط لنه عطية لم تقبض. قوله: (فأصح الروايتين ل شئ له) والرواية الثانيسسة أن ذلسسك يتشسسطر فيرجسسع
الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فسساتت. قسسوله: (وصسسح القضسساء بالوليمسسة) أشسسار بسسه
لقول أبي الصبغ بن سهل: الصواب القضاء بها لقوله عليه الصلة والسلم لعبد الرحمن بن عواف: أولسسم
ولو بشاة اه  بن. قوله: (فل يقضى بها) محل الخلاف ما لم تشترط علسسى السسزوج أو يجسسر بهسسا العسسراف وإل
قضى بها اتفاقا بالولى مما بعده ورجع للعراف في عملها بسسبيت السسزوج أو الزوجسسة. قسسوله: (وترجسسع عليسسه
بنصف نفقة التمرة التي لم يبد صلحها) أي التي دفعها لها صداقا مسسع الصسسول أو وحسسدها علسسى القطسسع ل
على التبقية وإل فسخ النكاح كما مر كالبيع، وإذا فسخ النكاح رجعت بجميع النفقة كما قرر شيخنا. قوله:
وله صسنعة (وطلق قبل البناء) أي وعدم رجوعها بذلك قولن والظساهر منهمسا الرجسوع. قسوله: (وخسرج بق
العلم) أي كما خرج بالشرعية غيرها كضرب بعود ورقص، والحاصسسل أن محسسل الخلاف مقيسسد بقيسود ثلثسة
كما قال الشارح، فإن تخلف واحد منها فل رجوع لها اتفاقا. قوله: (والكتابة) أدرج الكتابة في العلسسم تبعسسا
لخش نظرا لكونها من طرقه، وبعضهم جعل الكتابة صنعة كما أفاده شيخنا. قوله: (أي الخاص) أي الذي
تولى عقد نكاحها بدليل التعليل بقوله: لنه مفرط بعدم اشتراطه على السسزوج، وأمسسا قسسول عبسسق أي ولسسي
المال فغير صواب، وولي المال هو المتصراف فيه لسفهها أو صغرها وهو الب ووصيه ومقسسدم القاضسسي،
وأما ولي العقد فهو من تولى عقد نكاحها كان ولي المال أو ل. قوله: (بما قبضته) أي فقط ل بأزيد منسسه.
قوله: (كان حال أو مؤجل وحل) هذا قول ابسسن زرب وشسسهره المسستيطي، وقسسال ابسسن فتحسسون: إنمسسا يلزمهسسا

التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حال، أما إن كان مؤجل وحل قبل البناء 
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فل حق للزوج في التجهيز به، ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل مسسا قبسض بعسسد البنسساء، وحاصسل مسسا
ذكره المصنف أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها، وسيأتي غيرها إذا قبضت الحسسال مسسن صسسداقها
قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لو كان العراف شراء خادم
أو دار لزمها ذلك ول يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، ومثل حال الصدااق ما إذا عجل لها المؤجسسل وكسسان نقسسدا
وإن كان ل يلزمها قبوله لن ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن لن الثمن إذا كان نقدا وعجله
المشتري أجبر البائع على قبوله ول يجاب لتأخيره لجله. قوله: (فإن تأخر القبض عسسن البنسساء لسسم يلزمهسسا
إلخ) كما لو كان الصدااق مما يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه ل يلزم بيعه لتتجهز بسسه كمسسا
قال اللخمي، ورواه ابن سهل عن ابن زرب، وقال المتيطي: يجسب بيعسسه لجسل التجهيسسز بسه وهسسو ضسسعيف
والمعتمد الول، فقول المصنف: ولزمها التجهيسز بمسا قبضسته إلسخ أي إذا كسان عينسا، ومسا ذكرنساه مسن أن
المعتمد عدم لزوم بيع العقار ل ينافيه ما يأتي للمصنف من القولين فيه المقتضى لتساويهما لن مسسا هنسسا
في عدم الوجوب والقولن التيان في الجواز والمنع. قوله: (أو حل) أي أو كان مسسؤجل وحسسل بعسسد مضسسي
أجله وقبضته بعد البناء. قوله: (وقضى له) أي عليها بقبض ما حل إن دعاها لقبضسه، وقسوله إن دعاهسسا أي
قبل البناء. قوله: (وقضى إلخ) حاصله أن الزوج إذا دعا زوجتسسه لقبسسض مسسا اتصسسف بسسالحلول مسسن صسسداقها
سواء كان حال في الصل أو حل بعد مضي أجله لجل أن تتجهز بسسه وأبسست مسسن ذلسسك فسسإنه يقضسسي عليهسسا
بقبض ذلك على المشهور، خلفا لبن حرث حيث قال: ل يلزمها قبض ما حل بمضسسي أجلسسه. قسسوله: (لنسسه
سلف إلخ) أي لن من عجل ما أجل عد مسلفا كما يأتي وهي إذا قبضته لزمها التجهيز به كمسسا قسسال ابسسن
زرب. والحاصل أنه يمنع التعجيل فإن قبضته أجبرت علسسى التجهيسسز بسسه. قسسوله: (فيلسسزم مسسا سسسماه) أي أو
جرى به العراف. وقوله: إل أن يسمي أي الزوج ومثل تسميته تسمية وليها بأن يقسسول: نحسسن نشسستري لهسسا
كذا أو أن عندها من الجهاز كذا وكذا. قوله: (اتبع ذمتها) أي بنصف ما أنفقسست. قسسوله: (وأمسسا إن كسسان) أي
المهر قوله: (ولو طولب الزوج) أي طالبه ورثتها بعد موتها إلخ. قوله: (وعلى قول المازري إلسسخ) حاصسسله
أنه على قول المازري ل يلزمهم إبراز الجهاز المشترط بل جهاز مثلها، ويلزم السسزوج صسسدااق مثلهسسا علسسى
أنها مجهزة بجهاز مثلها ويحط عنه ما زاده لجل الجهسساز السسذي اشسسترطه. وحاصسسل هسسذه المسسسألة أنسسه إذا
سمى لها صدااق مائة مثل ودفع منه خمسين وشرط عليهم جهازا بمسائتين فمسساتت قبسل السسدخول فطسسالبه
ورثتها بما يخصهم من الميراث من الخمسين الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو بإحضار قيمته
ليعراف إرثه منه فقال المازري تبعا لشيخه عبد الحميد الصسائغ: ل يلزمهسم إبسراز ذلسك الجهساز المشسترط
عليهم، وعلى الزوج صدااق مثلها على أنها مجهزة بما قبض مسسن الصسسدااق وهسسو خمسسسون، فسسإذا قيسسل: مسسا
صدااق من يتجهز بخمسسسين فل يخلسسو إمسسا أن يكسسون قسسدر جهازهسسا خمسسسين أو أقسسل مسسن كثمسسانين أو أكسسثر
كثمانين، فإذا قيل: من تتجهز بخمسين صدااق مثلها خمسون فل يدفع لهم شيئا غير ما دفعه أو ل ويكسسون
الجهاز المشسترى بالخمسسين المدفوعسة أول تركسة يسستحق السزوج نصسفها، وإن قيسل: صسدااق مسن تجهسز
بخمسين ثلثون رجع الزوج عليهم بعشرين من الخمسين السستي دفعهسسا ويكسسون ميسسراث السسزوج مسسن جهسساز
قيمته خمسون، وإن قيل: صدااق من جهازها خمسون ثمانون دفع الزوج ثلثين ويكون ميراث الزوج فسسي
تلك الثلثين وفي جهاز قيمته خمسون. قوله: (ولبيها إلخ) يعني أنه إذا دفع لها الزوج الصدااق قبل البنسساء
برة بيسع ذلسك حيوانا أو عرضا مما يكال أو يوزن فل يلزم أباها إذا كان مجبرا، ول يلزمها إذا كانت غير مج



لجل تجهيزها بل يجوز لها بيعه لتجهيزها بثمنه ولهما عدم بيعه، وحينئذ فيلزم الزوج عنسسد البنسساء أن يسسأتي
بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما، ومحل 
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عدم لزوم بيعه ما لم يشترط بيعه لجل التجهيز أو يجري عراف بذلك وإل وجب بيعسسه. قسسوله: (إل
لشرط) أي بالبيع. قوله: (إذ لو ساقه للتجهيز) أي ل على أنه من الصدااق. قسسوله: (وفسسي جسسواز بيعسسه) أي
الب. قوله: (ومنعه منه أي إذا منعه الزوج) هذا القيد مثله في عبسسق وخسسش، ويسسدل عليسسه كلم المسستيطي
ونصه: وأما ما ساقه الزوج إليها من الصول فهل للب بيعه قبل البناء بابنته أم ل ؟ حكى القاضي محمد
بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا الزوج للمنفعة التي للزوج فيه، وقال غيره: له أن يفعل في ذلسسك مسسا
شاء على وجه النظر ول مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبسل البنسساء بهسسا كسسان عليهسسا
نصف الثمن إن لم تحاب اه . وابن بشير هذا صاحب المام ل ابن بشير القاضي ولذلك لم يقسل المصسسنف
تردد اه  بن. تنبيه: لو شرط الزوج جهازا قيمتسسه كسسذا أو جسسرى بسسه العسسراف ومنعسسه السسولي قبسسل البنسساء كسسان
الطلاق له بل شئ إن لم يرض، وإن رضي لزمه المسمى لنه بمثابة الرد بالعيب، فسسإن طلسسق ولسسم يعلسسم
بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر، وإن دخل أجبر الولياء على ما سمى مسسن الجهسساز إل أن يحصسسل
موت أو فرااق فعليه مهر المثل ول يجبرون. قوله: (وعلى القول بعدم بيعه) أي إذا منع الزوج مسسن بيعسسه.
قوله: (أو غيره) أي كالم والعمة والخالة والجد والجسسدة وغيرهسسم. قسسوله: (علسسى سسسبيل العاريسسة) أي عنسسد
البنت. قوله: (قبل دعوى الب إلخ) حاصل فقه المسألة: أن المدعى عليهسا إمسسا رشسيدة أو غيسر رشسيدة،
فإن كانت رشيدة فل تقبل دعوى مدعي إعارتها ل في السنة ول بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه
كان المدعي أباها أو غيره ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإل قبسسل قسسوله بيميسسن ولسسو كسسان
أجنبيا وما لم يشهد على العارة، وأما إن لم تحالف المدعى بل صسدقته أخسذت بإقرارهسا كسانت السدعوى
بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبا أو غيره ولو أجنبيا، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كسسانت مسسولى عليهسسا
بكرا أو ثيبا سفيهة فل تقبل دعوى غير الب عليهسا سسواء صسدقته أو خسالفته مسا لسم يعلسم أن أصسل ذلسك
المدعى به للمدعي وإل قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السسنة، وأمسا الب فتقبسل دعسواه فسي السسنة إذا
كان الباقي بعد المدعى به يفي بالجهاز المشترط أو المعتاد، فإن ادعى بعد السنة ل تقبل دعواه مسسا لسسم
يعراف أن أصل المدعى به له وما لم يشهد على العارية. قوله: (دون الم والجد والجدة وغيرهسسم) سسسواء
كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المتسساع المسسدعى أنسسه عاريسسة لهسسم
وإل حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة. قوله: (إن كانت دعسسواه فسسي السسسنة إلسسخ) أشسسار الشسسارح إلسسى أن
قبول دعوى الب العارة مشروط بشروط ثلثة. قوله: (وأن تكون مجبرة أو سفيهة) الذي في التوضسسيح
تقييد البنت بالبكر ونصه: ول تقبل دعوى العارية إل من الب في ابنته البكر فقط، وأما السسثيب فل لنسسه ل
قضاء للب في مالها اه . قال ح: قال ابن رشد: ومثل البكر السثيب الستي فسي وليسة أبيهسا لسسففها قياسسا
على البكر، ومثل الب الوصي فيمن في وليته من بكر أو ثيب مولى عليها اه . فالشرط حينئسذ أن يكسون
مولى عليها بكرا أو ثيبا ل مجبرة فقط كما في عبق لن المجبرة قد تكون ثيبا غيسسر مسسولى عليهسسا اه  بسسن.
قوله: (ولو أزيد) أي ولو كان جهازها المشترط أو المعتاد أيسسد. قسسوله: (ويتبسسع بمسسا فيسسه وفسساء) أي بالجهسساز
المشترط أو المعتاد. قوله: (وإن خالفته البنة) أي هذا إذا وافقته على ما ادعاه مسسن أنسسه عاريسسة بسسل وإن
خالفته بأن قالت: إنه غير عارية بل هو لي. قوله: (فإن أشهد ولو قبل مضي السنة إلخ) الواو للحسسال أي
فإن أشهد والحال أنه قبل مضي السنة بأن أشهد عند البناء أو قبله أو بعده وقبسسل مضسسي السسسنة، وقسسوله

بعدها أي بغير يمين إن كان الشهاد 
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عند البناء أو قبله، وأما إن كان بعد البناء وقبل مضي السنة فبيمين. قوله: (ففسسي ثلثهسسا) أي فهسسو
نافذ في ثلثها. قوله: (رد ما زاد إلخ) أي إن لم يحصل منه إجازة له. قوله: (هنا) أي وأما في غير مسسا هنسسا
للزوج رد الجميع. قوله: (عن بقية الورثة) أي ورثة أبيها. قوله: (أو أشهد الب بذلك) أي بأن ذلك الجهسساز
الزائد على مهرها ملك لها. قوله: (بعد ذلك) أي الشهاد. قوله: (بعد الشهاد) الولى حسسذفه لغنسساء قسسوله
ه ملسك للبنست وذكسره الشسهاد فسي بعد ذلك عنه. قوله: (ووضعه عند كأمها وأشهد على ذلك) أي على أن
هذه فيه نظر، والصواب إسقاطه لن الشهاد إذا وقع ل يشترط معه الحوز كما يدل عليه قوله قبل هسسذا:
أو اشهد لها وهذا قسيمه فل إشهاد فيه، وإنما معناه أن ما اشتراه الب وسماه لها ونسسسبه إليهسسا ووضسسعه
عندها أو عند كأمها فإنها تختص به إذا أقر الورثة أنه سماه لها أو شسهدت بينسة بسذلك وهسسذا غيسر الشسسهاد
قبله. قال الناصر اللقاني: ولعل ما هنا من الكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لن الغسسالب أن الشسسورة
إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد الهبة والتمليك، وإل فقد نقل في التوضيح وغيره عن كتسساب ابسسن مزيسسن
في الهبة في رجل قال لولده: اجعل في هذا الموضع كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل البن فيسسه ذلسسك
في حياة أبيه والب يقول: كرم ابني أو جنان ابني أن البقعة ل تستحق بذلك وهي موروثسسة وليسسس للبسسن
ة ولسدي إل قيمة عمله منقوضا، قال ابن مزين: وقول الرجل في شئ يعسراف لسه هسذا كسرم ولسدي أو داب
ليس بشئ ول يستحق البن فيه شيئا إل بإشهاد بهبة أو صدقة أو بيع صغيرا كان البسسن أو كسسبيرا، وكسسذلك



المرأة اه  بن. قوله: (وإن وهبت له الصدااق المسمى قبل أن تقبضه منه إلخ) فإن قبضته منه قبل البنسساء
ثم وهبته له فقبله أيضا لم يجبر على دفع أقله فهو حينئذ كالموهوب بعد البناء. قوله: (ويسسستمر الصسسدااق
ملكا له في الولى) أي لصحة الهبة قال المتيطي: ول بد من إشهاد الزوج بالقبول قال: وهسسو فسسي معنسسى
الحيازة له، فلو ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل اه  بسسن. قسسوله: (جسسبر علسسى دفسسع
أقله) أي لحتمال التواطؤ على ترك الصدااق فيعرى البضع عسسن الصسسدااق بالكليسسة. قسسوله: (وإن وهبتسسه لسسه
بعده) أي وإن وهبت له الصدااق بعد البناء قبل أن تقبضه منه أو بعد أن قبضسسته منسسه. قسسوله: (إنسسه ل يسسؤثر
خلل) أي في الصدااق فإذا طلقها بعد ذلك فل شئ لها عليه. قوله: (فإن كان أقسسل) أي فسسإن كسسان البسساقي
بعد الهبة أقل من ربع دينار. وقوله: وكان قبل البناء أي وكان ما ذكر من الهبسة قبسل البنساء. وقسوله: جسبر
على تكميله أي إن أراد الدخول وإل طلق وأعطاها نصف ما بقي بعد الهبسسة كمسسا إذا تزوجهسسا ابتسسداء بأقسسل
من الصدااق الشرعي. قوله: (وإل فل) أي وإل بأن كانت الهبة بعد البناء فل يلزمه شئ. قسوله: (واسسستثنى
من قوله وبعده إلخ) الصواب أنه مستثنى من جميع ما سبق لن من قوله وبعسسده فقسسط اه  بسسن. وحاصسسله
أنه إذا وهبت له الصدااق بعد البناء ولو لم تقبضه أو وهبته له قبل البناء وبعدما قبضته أو قبل قبضه علسسى
دوام العشرة أو على حسنها وثبت ذلك بالبينة أو قرائن الحوال ثسسم انسسه طلقهسسا بعسسد البنسساء قبسسل حصسسول
مقصودها أو اظهر بعد البناء فساد النكاح ففسخ لذلك فل يكون الموهوب كالعدم بسسل يسسرده إليهسسا. قسسوله:
(هذا) أي رجوعها عليه بما أعطته إذا فاراق بالقرب بأن كان قبل تمام سنتين، وقوله: وأما بالبعد أي وأما
إذا كانت المفارقة ملتبسة بالبعد بأن كانت بعد سنتين فل ترجع إلخ واعلم أن هذا التفصيل ذكره اللخمي

وابن رشد ونص عليه سماع أشهب فيما إذا أعطته مال أو أسقطت 
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من صداقها على أن يمسكها ففارقها أو فعلت ذلك على أن ل يتزوج عليها فطلقها، أما إذا فعلت
ذلك على أن ل يتزوج عليها أو ل يتسسسرى فسستزوج أو تسسسرى فقسسال ح فسسي اللتزامسسات: اظسساهر كلمسسه فسسي
المدونة أنه إن تزوج عليها أو تسرى فلها أن ترجع عليه سواء كان ذلك بسسالقرب أو بالبعسسد، وصسسرح بسسذلك
اللخمي وهو اظاهر كلم المتيطي وابن فتحسسون، ولسسم أقسسف علسسى خلاف فسسي ذلسسك إل مسسا أشسسار إليسسه فسسي
التوضيح في الشروط، ونقله عن ابن عبد السلم أنه ينبغي أن يفراق فسسي ذلسسك بيسسن القسسرب والبعسسد كمسسا
فرقوا في المسائل السابقة، واظاهر كلمهما أنهما ما لم يقفا على نص في ذلك انظر بسسن. قسسوله: (وهسسذا
ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به) أي أن محل رجوعها عليه بالعطيسة إذا فارقهسا عسن قسرب إذا لسسم يكسسن
فراقها ليمين نزلت به لم يتعمد الحنث فيها وهو صاداق بما إذا كان طلقهسسا ل ليميسسن نزلسست بسسه أو ليميسسن
نزلت به وتعمد الحنث فيها، فالولى كما لو طلقهسسا ابتسسداء لتشسساجر، والثانيسسة كمسسا لسسو علسسق الطلاق علسسى
دخوله الدار ثم أعطته مال على دوام العشرة فدخل الدار عمدا فترجع عليه بما أعطتسسه فيهمسسا، وأمسسا إن
قال: إن دخلت الدار بضم التاء فأنت طالق فدخل ناسيا أو علق الطلاق على دخولهسسا فسسدخلت لسسم ترجسسع
عليه بشئ. وقوله خلفا للخمي أي القائل أنها ترجع عليه إذا فارقها عن قرب ولو كسانت المفارقسة لجسل
يمين لم يتعمد الحنث فيها، قال بن: وهذا القيد لصبغ وهو غير اظاهر فإن قصارى المر أن يكون الفرااق
هنا كالفسخ لنه جبري فيهما، وقد ذكر في الفسخ الرجوع، فالظاهر حينئذ قول اللخمي ل قسسول أصسسبغ اه 
كلمه. قوله: (ولم ترجع عليه إل إن تبين إلخ) قال أبو الحسن: ول ترجع الزوجة على الموهوب لسسه وفسسي
كتاب محمد ترجع عياض قيل معنى ما في المدونة أنها وهبته هبة مطلقة وقسسالت للموهسسوب لسسه: اقبضسسها
من زوجي ولو صرحت له أن الهبة من الصدااق كان لها الرجوع عليه كما قال محمد، وحمسسل ابسسن يسسونس
ما في الكتابين على الخلاف اه . ونحسوه مسسا لبسن يسونس للخمسسي، واقتصسر المصسنف علسى التأويسسل الول
بالوفااق اه  بن. قوله: (إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته) أي ثلث مالها. قوله: (وإل بطل جميعسسه إل أن
يجيزه الزوج) ما ذكره من أن الثلث إذا لم يحمل جميعه بطل الجميع إل أن يجيزه الزوج مثله فسسي خسسش
وعبق، ورده بن بأن الذي يفيده كلم اللخمي وعبسسد الحسسق أن هبتهسسا ماضسسية مطلقسسا ول كلم للسسزوج فيهسسا
لخروج الزوجة من عصمته، وهذا مسسذهب ابسسن القاسسسم فسسي المدونسسة انظسسر بسسن. قسسوله: (وإن لسسم يقبضسسه
الموهوب له الجنبي) أي ل منها ول من الزوج. قوله: (إن أيسرت يسسوم الطلاق) أي إن أيسسسرت بالنصسسف
الذي وجب للزوج قاله أبو الحسن، فل يشترط يسرها يوم الطلاق بالجميع انظر بن. قسسوله: (إن أيسسسرت
إلخ) أي لنه ل ضرر على المطلق حينئذ لنه يرجع عليها بحقه. قوله: (وله التمسك) أي وله حبس نصسسفه
لحقه فيه لما يلحقه من الضرر في إنفاذها حينئذ. والحاصل أنها إن كانت موسسسرة يسسوم الطلاق بسسأن كسسان
عندها مال غير الصدااق الموهوب كانت موسرة يوم الهبسسة أم ل فإنهسا تجسسبر هسي وزوجهسا المطلسق علسسى
إنفاذ الهبة للموهوب له، ويرجع الزوج عليها بنصف الصدااق في مالها، فهاتان صورتان وإن كانت معسرة
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الهبة أم ل فتجبر على دفع نصفها للموهوب له، وأما المطلسسق فل يجسسبر ولسسه التمسسسك بنصسسفه ول
يتبعها للموهوب له بنصف الزوج وله إمضاء الهبة ويتبعها بنصفه في ذمتها. والحاصل أنها تجبر علسسى دفسسع
نصفها مطلقا لنها مالكة يتصراف في الصدااق يوم الهبة، وأما الزوج فل يجسسبر إل إذا كسسانت موسسسرة يسسوم



الطلاق. قوله: (وإن خالعته) أي قالت له: خالعني علسى كسذا. قسوله: (فل نصسف لهسا) أي لن لفسظ الخلسع
يقتضي ترك كل ما لها عليه من الحقواق وزادته ما التزمته من عندها عنسسد ابسسن القاسسسم وقصسسره أشسسهب
على العصمة والمهر كدين فيكون لها نصف الباقي، قال اللخمسي فسسي تبصسسرته: وهسو أحسسسن لكسسل السذي
شهره المصنف وغيسسره الول، والخلاف إذا خسالعته قبسل البنساء وأمسا بعسسد البنسساء فقسسد رسسخ المهسر عليسه،
ومفهوم قوله ولم تقل من صداقي أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي، كما لو كان صسسداقها
ثلثين وقالت: خالعني على عشرة من صداقي لكان لها نصف ما بقي بعدها وهسسو عشسسرة مسسن عشسسرين.
قوله: (ولو كانت قبضته ردته) أي خلفا لما في كتاب ابن حبيب عن أصبغ من أنها تفوز بما قبضته. قوله:
(فهما) أي قوله ل إن قالت: طلقني على عشرة أو قسسالت مسسن صسسداقي، وقسسوله اللسستين قبلهمسسا أي وهمسسا
قوله: وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي. قوله: (والصدااق كله لهسسا) أي سسسواء قبضسسته
الزوجة أو ل. قوله: (ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة إن أصدقها إلخ) أي لنه لمسسا خسسرج مسسن يسسده لجسسل
البضع واستقر ملكها عليه وانتفعت بعتق قريبها كان كاشترائها له. قوله: (من يعلم بعتقه عليهسسا) أي كمسسا
إذا أصدقها أحدا من أصولها أو من فصولها أو من حاشيتها القريبة كأخيهسسا أو أختهسسا إلسسخ. قسسوله: (وسسسواء
فيها علمت) أي وقت العقد أنه يعتق عليها أو لم تعلم فيرجع الزوج عليها بنصف القيمة في هسسذه الصسسور
الربع وهي علمهما وجهلهما وعلمها دونه وعكسه، إل أنسسه فسسي الثلثسسة الول يرجسسع عليهسسا بنصسسف القيمسسة
اتفاقا، وفي الصورة الرابعة وهي علمه دونها يرجع عليها بنصف القيمة على قسسول مالسسك المرجسسوع عنسسه،
وبه أخذ ابن القاسم واقتصر عليه المصنف، والقول المرجوع إليه أنه إذا أصسسدقها مسسن يعتسسق عليهسسا وهسسو
عالم دونها لم يرجع عليها بشئ بل يعتق العبد عليه وترجسسع عليسسه بنصسسف القيمسسة إذا طلقهسسا قبسسل البنسساء،
وعليه اقتصر ابن الحاجب، ووجه ذلك القول أنه لما علم عدم استقرار ملكها عليه فقد دخل على العانة
على العتق فلو رجع كان رجوعا عما أراد. قوله: (وهل إن رشسسدت إلسسخ) نسسص المدونسسة: إن تزوجهسسا بمسسن
يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته واظاهرها سواء كانا عسسالمين بعتقسسه
عليها أو جاهلين لذلك أو علم أحدهما بذلك دون الخر، ثم إن قولها عتق عليها بمجرد العقد اظاهره كانت
رشيدة أو سفيهة أو مجبرة وبه قيل، وقيل إن كلمها مقيسسد بمسا إذا كسسانت رشسيدة ل إن كسانت سسفيهة أو
مجبرة فل يعتق عليها بمجرد العقد، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله: وهل إلخ أي وهل عتقه عليها
في الصور الربع على المرجوع عنه، أو في الصسسور الثلث علسسى المرجسسوع إليسسه إن رشسسدت، سسسواء علسسم
الولي بعتقه عليها أم ل، لن علمه غير معول عليه والمعول عليه إذنها، ولمسسا أذنسست لسسه أن يتزوجهسسا بعبسسد
كانت مجوزة لكونه يعتق عليها. قوله: (ل إن كانت سفيهة أو مجبرة) أي فل يعتق عليها علسم السسولي بسسأنه
يعتق عليها أم ل. قوله: (وصوب) المصوب لختصاص العتق بالرشيدة ابن يسونس وعيساض وأبسو الحسسن،
والمقيد للقول بالطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد ونصه: وإن تزوجهسسا بمسسن يعتسسق عليهسسا عتسسق عليهسسا
بمجرد العقد علما أو جهل أو أحدها بكرا كانت أو ثيبا، وهذا في البكر إن لم يعلم الب أو الوصي وإل لسسم
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عليه قولن. قوله: (والمسألة الولى) أي وهي مسألة رجوعه عليها بنصف القيمسسة، وقسسوله مبنيسسة
على هذه أي على هذه المسألة وهي مسألة عتقه عليها، وقوله فالولى تقديم هسسذه عليهسسا أي كمسسا فعسسل
في المدونة وقد علمت نصها. قوله: (وإنما الكلم لها) أي فإن شسساءت دفعسست أرش الجنايسسة وأبقتسسه، وإن
شاءت أسلمته للمجني عليه في الجناية. قوله: (بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية) أي كما لو كانت
قيمته ثلثين وأرش الجناية عشرين. وقوله: فله دفسسع نصسسف الرش أي وهسسو عشسسرة فسسي المثسسال. قسسوله:
(ورجعت المرأة إلخ) ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلسسخ.
قوله: (وجاز عفو أبي البكر) الولى عفو أبي المجبرة أي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغرت كما يشير لسسذلك
كلم الشارح، وقوله دون غيره أي دون غير الب ولو كان وصيا مجبرا، وخص الب بسسذلك لشسسدة شسسفقته
دون الوصي وغيره من الولياء. قوله: (عن نصف الصدااق) أي وأولى عن أقل منه. قوله: (أو يعفو السسذي
بيده عقدة النكاح) حمله أصحابنا على الب، وحمله أبو حنيفة على الزوج عن التشسسطير لنسسه السسذي بيسسده
حل النكاح لنه طلق. قوله: (وقبله) أي وجسساز العفسسو قبسسل الطلاق لمصسسلحة كعسسسر السسزوج فيخفسسف عنسسه
بطرح البعض. قوله: (ل بعد السسدخول) أي ل يجسسوز للسسولي أن يعفسسو عسسن بعسسض الصسسدااق بعسسد السسدخول إن
رشدت لنها لما صارت ثيبا صار الكلم لها، فإن كسسانت سسفيهة أو صسسغيرة فسسالكلم للب، وحينئسسذ فلسه أن
يعفو عن بعض الصدااق لمصلحة كذا في خش وعبق وهو غير صواب، إذ الحق أنه ل عفو له بعد السسدخول
سواء كانت رشيدة أو ل، ففي سماع محمد بن خالد: أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثسسم طلقهسسا
قبل البلوغ أنه ل يجوز العفو عن شئ من الصدااق ل من الب ول منها. قال ابن رشد: وهو كما قال لنسسه
إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للب أن يضع حقا قد وجب لها
إل في الموضع السسذي أذن لسسه فيسسه وهسسو قبسسل المسسسيس لقسسوله تعسسالى: * (وإن طلقتمسسوهن مسسن قبسسل أن
تمسوهن) * الية، وإذا منع العفو في الصغيرة بعد السسدخول ففسسي السسسفيهة أحسسرى اه  بسسن. وكسسذا ل يجسسوز
العفو عن شئ من الصدااق بعد الموت ولو قبل البناء كما نص عليه المازري ذكره شيخنا. قوله: (وقبضه
مجبر) أي وهو الب في ابنته البكر ولو عانسا والثيب إن صغرت والسيد في أمتسسه بالغسسة أم ل ثيبسسا أم ل.
قوله: (ووصى) أي أوصاه الب بإنكاحها وأمره بجبرها أو عين لسسه السسزوج قسسوله: (وكسسذا ولسسي سسسفيهة) أي
ض المولى على النظر في مالها سواء كان له تولية العقد كالب أو ل كالجنبي، فولي العقسد فقسط ل يقب
صداقها ولو كان أخا أو أبا، فإن كانت السفيهة مهملة فل تقبض صسسداقها كمسسا قسسال ابسسن عرفسسة بسسل يرفسسع



أمرها للحاكم فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازا وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يسسأمره بسسه
مما يجب لها، فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو خيف على الصدااق منسسه حضسسر السسزوج والسسولي
والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا أو يدخلونه بيت البناء كما ذكره المتيطي وابسسن الحسساج فسسي نسسوازله
عازيا ذلك لمالك انظر بن. قوله: (وصي المسسال) أي الوصسسي السسذي أوصسساه الب أو أقسسامه القاضسسي علسسى
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أي وأما الوصي الذي أمره الب بالجبار أو عين له الزوج فهو مندرج في المجبر. قوله: (ولسسو لسسم
تقم بينة) اظاهره على التلف فيرد عليه أن قوله وحلف مشكل مع ما قبل المبالغة لنه إذا قامت له بينسسة
على التلف صداق من غير يمين، على أن تصديقهما عند قيام البينسسة أمسسر ضسسروري ل يحتسساج للنسسص عليسه،
وأجاب بعضهم بأن الواو في قوله: ولو لم تقم بينة للحسسال وقسسرر المتسسن بتقريسسر آخسسر. وحاصسسله أنهمسسا إذا
ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض فيبرأ الزوج، هذا إذا قامت بينة علسسى القبسسض
بل ولو لم تقم عليه بينة وهو قول مالك وابن القاسسسم، ومقسسابله لشسسهب عسسدمها، ويغسسرم السسزوج للزوجسسة
صداقها فالمبالغة من حيث براءة الزوج خلفا لشهب، وتعلم أن الذي لم تقم عليسسه البينسسة هسسو القبسسض ل
التلف. وقوله: وحلف أي علسسى التلسسف ل علسسى القبسسض كسسذا حسسل المسسوااق، وعلسسى هسسذا التقريسسر فالمبالغسسة
صحيحة، ومحل الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إذا ادعيا التلف قبل البناء، وأما بعد البناء فل خلاف فسسي
براءة الزوج بإقرارهما بقبضه انظر بن. قوله: (وحلفا) أي لقد تلسف أو ضسساع بغيسر تفريسط، ول يقسال فيسه
تحليف الولد لوالده وهو ممنوع. لنا نقول: قد تعلسسق بسسه حسسق للسسزوج وهسسو الجهسسازبه، فسسإن كسسانت سسفيهة
مهملة وعقد لها الحاكم وقبض صداقها وادعى تلفه فهل يحلف من حيث أنه ولي ل من حيسسث أنسسه حسساكم
أو ل وهو الظاهر اه  خش. قوله: (بنصفه) أي بنصف الصدااق الذي دفعه لمن له قبضه لنه كالوكيسسل لهسسا.
قوله: (ولم تقم بينة على هلكه) وأما إن قامت على هلكه بينة مطلقا أو لم تقم وكان مما ل يغاب عليسسه
فل رجوع له عليها كانت موسرة يوم الدفع أو معسرة لن ضمانه منهما. قوله: (وإنما يبرئه) أي بالنسسسبة
لدفع الصدااق لها فل ينافي ما تقدم من أنه إذا ادعى تلفه أو ضياعه فإنه يصداق. تنسسبيه: قسسال ابسسن عرفسسة:
ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صراف نقده فيسسه مسسن الجهسساز وعلسسى السسولي تفسسسير ذلسسك ويحلفسسه إن
اتهمه. قوله: (تشهد بينة بدفعه لها) أي في بيت البناء أو في غيره وإن لسسم تقسسر بقبضسه. قسوله: (ومعاينسسة
إلخ) عطف تفسير. قوله: (إلى أن من له قبضه) أي من الب والوصي وولي السسسفيهة، وقسسوله إذا دفعسسه
للزوجة أي المحجور عليهما، وأما الرشيدة فسيأتي أنها تقبضه بنفسها أو توكل من يقبضه، وقوله لم يبرأ
أي ولو اعترفت الزوجة المذكورة بأخذه من الولي المذكور وصسسرفته علسسى نفسسسها أو تلسسف منهسسا. قسسوله:
(ويضمنه للزوج) أي ليشتري له به جهازا، قوله: (فالمرأة الرشيدة هي التي تقبضه) أي ول يقبضسسه وليهسسا
إل بتوكيلها. قوله: (ول يلزمها تجهيزها بغيره) أي فتصديقها بالنظر لعدم لسسزوم التجهيسسز بسسه، وأمسسا بسسالنظر
لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فل تصداق فيما يغاب عليه ولسسم تقسسم علسسى هلكسه بينسسة وإل
كان الضمان منهما. قوله: (حلف الزوج في كالعشرة اليام) فإن نكل الزوج ردت اليمين على السسولي إن
كانت دعوى تحقيق، فإن نكل الولي فل رجوع له، وإن حلف أخسسذه مسسن السسزوج، وإن كسسانت دعسسوى اتهسسام
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فصل إذا تنازعسسا فسسي الزوجيسسة أي ولسسو كانسسا طسسارئين علسسى المسسذهب، وضسسمير تنازعسسا للمتنسسازعين
المفهومين من تنازعا أو للزوجين باعتبار دعواهما، وقوله فسسي الزوجيسسة أي مسن حيسسث إثباتهسسا ونفيهسسا، فل
حاجة لما قيل إنه مسسن بسساب التغليسسب لن المسسدعي للزوجيسسة أحسسدهما والخسسر ينفيهسسا. قسسوله: (بسسأن ادعاهسسا
أحدهما) أي بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت أو ادعت امرأة على رجل أنسسه زوجهسسا وأنكسسر.
قوله: (ثبتت ببينة) أي لمدعيها منهما كان المدعي لها الرجل أو المرأة، وقوله ثبتت ببينسسة أي ل بتقارهمسسا
بعد تنازعهما، فل يقال: إن كلم المصنف ل فائدة فيه لن كسسل شسسئ قسسامت عليسسه البينسسة فسسإنه يثبسست بهسسا.
واب أن فائسدته نفسي ثبسوته بغيرهسا، أو يقسال فائسدته أن يسترتب عليسه مسا بعسده. قسوله: (ولسو وحاصل الج
بالسماع) أي ولو كانت شهادتهما بالسماع. واعلم أن بينة السماع ل بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأن
تقول: سمى لها كذا النقد منه كذا والمؤجل كذا وعقد لها وليها فلن كما في عبارة المتيطي السستي نقلهسسا
ح فل يكفي الجمال في واحدة منهما اه  بن. ورد المصنف بلو على ما قاله أبوعمران إنمسسا تجسسوز شسهادة
السماع إذا اتفقا على الزوجية. والحاصل أنهما إذا تنازعا في أصل النكاح فإنه يثبت بالبينة المعاينة للعقد
إذا فصلت اتفاقا، وهل يثبت ببينة السماع أو ل ؟ فقال أبوعمران: ل يثبسست، وقسسال المسستيطي: يثبسست ببينسسة
السماع بالداف والدخان، وعلى هذا مشى المصنف ورد بلو على أبي عمسسران. قسسوله: (أي مسسع معاينتهمسسا)
الولى أي مع معاينة أحدهما إل أن يقال: إن في الكلم حذاف مضااف، ومن هسذا يعلسم أن البساء فسي كلم
المصنف والمتيطي بمعنى مع والواو بمعنى أو. وحاصله أن البينة إذا سمعت سماعا فاشسسيا مسسن العسسدول
وغيرهم بالنكاح وعاينت الداف أو الدخان وأدوا الشهادة على وجه السماع من الغيسسر فسسإنه يكفسسي. قسسوله:
(ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم) أي بأن يقول: لم نسسزل نسسسمع مسن الثقسسات وغيرهسسم أن فلنسسا تسسزوج



فلنة وأنها زفت له أو عمل لها وليمة. قوله: (إذ يكفسسي السسسماع الفاشسسي) أي بالنكسساح، وقسسوله ولسسو بغيسسر
اعتبارهما أي ولو لم تعاين البينسسة واحسدا منهمسا ولسو لسسم يحصسل السسماع بواحسدة منهمسا. قسوله: (فسأولى
معاينتهما) أي بأن يقول: نشهد أن فلنة زفت لفلن أو نشسسهد أنسسه عمسسل لهسسا الوليمسسة وقسسد شسساهدنا ذلسسك.
ة زفست لفلن) راجسع حيحة. قسوله: (ان فلن والحاصل أن كلم المصنف يحتمل احتمسالت ثلثسة وكلهسا ص
للسماع بالداف، وقوله أو عمل لها الوليمة راجع للسماع بالدخان. قوله: (ونص على المتوهم) أي لنه إذا
ثبتت الزوجية بشهادتهما بالسماع والداف والدخان فتثبت شهادتهما بمعاينتهما لهمسسا بسسالولى. قسسوله: (وإل
فل يمين على المدعى عليه المنكر) أي ولو كانا طارئين على الراجسسح وقيسسل يلزمسسه وهسسو قسسول سسسحنون،
ونص ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ: ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما
طارئان وعجز عن إثبات ذلك لزمتها اليمين لنها لو أقرت له بما ادعاه من النكاح كانسسا زوجيسسن، وقيسسل ل
يمين عليها لنها لو نكلت عن اليمين لسسم يلزمهسسا النكسساح اه . وعسسزا الثسساني ابسسن عرفسسة لمعسسرواف المسسذهب
والول لسحنون انظر بن. وعلى ما قاله سحنون من اليمين فإن لم يحلف المنكسسر سسسجن لسسه فسسإن طسسال
حنون مبنسي علسى أن الطسارئين يثبست نكاحهمسا بإقرارهمسا بالزوجيسة مطلقسا، دين. واعلم أن مسا قساله س
والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم يتقدم نزاع. قوله: (ولو أقام المسدعي شسساهدا) خلفسسا لقسول ابسسن القاسسسم
يحلف المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد. قوله: (إذ لو توجهت عليه) أي على المدعى عليه مع وجود شسساهد
للمدعي. قوله: (وحلفت المرأة إلخ) هذه مسألة مستقلة ل تعلق لها بما قبلها فهي مستأنفة، فإن نكلسست
حلفت من يظن به العلم من الورثة أنها غير زوجة، واعلم أنه ل خصوصية للمرأة بذلك بل الزوج لو أقام
شاهدا على نكاح مبتة فإن ل يحلف معه ويرثها ول صدااق لها، فلو قال المصنف وحلف معسسه وورث كسسان
أحسن لشموله للصورتين، وإنما لم يؤاخذ بالصدااق مع إقراره بعد موتها بزوجيتها لن الصدااق من أحكام
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في مقابلة التمتع ولم تثبت الزوجية حال الحياة فل صدااق. قسسوله: (أي مسسع شسساهدها) أي الشسساهد
على عقد النكاح ل على إقرار الزوج الميت. وقوله حلفت أي يمينا واحدة مكملسة للنصساب ول يتسأتى هنسا
يمين الستظهار لنها إنما تكون في الدعوى على الميت إذا كانت بدين. قوله: (وورثت) أي على ما قسسال
ابن القاسم لن دعوى الزوجية بعد الموت ليس المقصود منها إل المال فآلت إلى مال وكل دعوى بمال
تثبت بالشاهد واليمين، وقال أشهب: ل ترث لنه ل صدااق لها لن الميسسراث فسسرع الزوجيسسة وهسسي ل تثبسست
بالشاهد واليمين فكذا فرعها. قوله: (ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجسسح القسسولين) والقسسول
الخر يقول: محل إرثها إن لم يكن وارث ثابت النسب وإل فل إرث، وهذا القيد اعتسسبره ح والشسسيخ سسسالم
والتوضيح وأقره الناصر في حاشية التوضيح، وقال بسسن: الولسسى حمسل كلم المصسسنف عليسسه، والسسذي نقلسسه
شيخنا العدوي عن بعضهم أنه ل عبرة بهذا القيد وأنها ترث علسسى كلم ابسسن القاسسسم مطلقسسا واعتمسسد هسسذا
رحمة الله تعالى عليه. قوله: (لنه من أحكام الحياة) أي من لوازم الزوجية حال الحياة. ول يقسسال: الرث
من لوازم الزوجية حال الحياة وهي لم تثبت قبل الموت فمقتضاها أنه ل ميراث. لنسسا ل نسسسلم أن الرث
من لوازم الزوجية لنه يترتب على غيرها، بخلاف الصدااق فإنه ل يتسبب إل عن الزوجية. قسسوله: (وعليهسسا
العدة لحق الله) أي والظاهر حرمتها على آبائه وأبنائه لسسدعواها وحرمسسة فروعهسسا وأصسسولها عليسسه إن كسسان
المدعي الزوجية الرجل بعد موتها كما في عبق. واعلم أن صورة المصنف كما قال الشسسارح أن السسدعوى
بعد الموت، فلو ادعى أحدهما الزوجية حال الحياة وأقام شاهدا واحسسدا ورد الحسساكم شسسهادته لتحسساده ثسسم
مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى المدعي أو ل بد من تجديد الدعوى لنها دعوى نكاح والدعوى التي
بعد الموت دعوى مال وهذا هو الظاهر، كما أن الظاهر قبول شهادة الشسساهد الول السسذي قسسد رد الحسساكم
شهادته أو ل لنفراده كما قال شيخنا. قوله: (أنها امرأته تزوجها) أي وأنكرت المرأة أن يكون قد تزوجهسسا
أصل. قوله: (يشهد له قطعا) أي بالقطع ل على السماع لن بينة السماع ل تنفع فيمن تحسست زوج. قسسوله:
(فإن لم يأت به إلخ) أي وإن أتى بشاهده عمل بالشهادة ويفسخ نكاح الثاني وترد إلسسى عصسسمة المسسدعي
ول يقربها إل بعد استبرائها من الثسساني إن كسسان قسسد وطئهسسا. قسسوله: (الزوجيسسن) أي الزوجسسة وزوجهسسا الول
ه والمدعى عليهما. قوله: (لشمولها للصورتين) أي صسورة مسا إذا كسان الشساهد الثساني بعيسدا أو ادعسى أن
قريب ولم يأت به. واعلم أن المسألة كما قال ح مفروضسسة فيمسسا إذا ادعسسى المسسدعي أنسسه تزوجهسسا سسسابقا
ودخل بها وهي تنكر ذلك، وأما لو ادعى أنه تزوج بها سابقا ولم يدخل بها فقد تقدم فسسي ذات السسوليين أن
دخول الثاني يفيتها اه ، ويصح فرضها كما قسسال الشسسيخ سسسالم فسسي ذات ولسسي واحسسد دخسسول الثسساني فيهسسا ل
يفيتها. قوله: (ولو بالسماع) أي لن الفرض أنهسسا خاليسسة مسسن الزواج. قسسوله: (أمسسرت بانتظسساره) قسسال فسسي
الشامل: وهل بحميل وجه أن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين قولن اه  بسسن ونفقتهسسا
في مدة النتظار لمن ثبتت له فالمسألة السابقة. قوله: (وإن لم يأت بهسا) أي وإن مضست مسدة النتظسسار
ولم يأت بها. قوله: (ثم لم تسمع إلخ) حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثسسم لسسم
يأت بها تارة يلقي السلح ويقول عجزت عن إثبات الزوجيسة، وتسارة ينسازع ويقسول لسي بينسة أخسرى وهسي
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له بينة وعجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل، وهذا هو المشار لسسه بقسسول المصسسنف، ثسسم لسسم تسسسمع
بينته إن عجزه القاضي في حال كونه مدعيا حجسسة أي بينسسة وإن لسسم يعجسسزه وأتسسى بهسسا قبلسست والمعسسترض
بالعجز إذا عجزه وأتى بهسسا فقسسولن بقبولهسسا وعسسدمه والراجسسح عسسدم القبسسول وهسسذا هسسو المشسسار لسسه بقسسول
المصنف: واظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز. قوله: (لم تسمع بينته) أي التي أتى بها سواء أتسسى
بها قبل أن تتزوج أو بعد تزوجها. قوله: (أي طلاق المدعي نكاحها) أشار بهذا إلى أن الضمير في طلقهسسا
عائد على المتنازع فيها المفهومة من السيااق ل على الخامسة، ويفهم من قوله: إل بعد طلقها أنه ليسسس
له تزوج خامسة برجوعه عسسن دعسسواه وتكسسذيبه نفسسسه، واسسستظهر بعسسض المتسسأخرين عسسدم حسسده إذا تسسزوج
خامسة قبل طلاق واحدة من الربع. قوله: (وليس إنكار الزوج طلقا) يعني إذا ادعت المرأة علسسى رجسسل
أنها زوجته فكذبها فأقامت بينة بما ادعته ولم يأت الرجسسل بمسسدفع فسسي تلسسك البينسسة فحكسسم عليسسه القاضسسي
بالزوجية، فإن إنكاره ل يكون طلقا ويثبت النكاح وذلك لن إنكاره لعتقاده أنها ليست زوجة بسل أجنبيسة،
فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة ول يلزمه طلاق. قوله: (إل أن ينوي به) أي بالنكار الطلاق والحسسال أنهسسا
قد أثبتت الزوجية فإذا نوى به الطلاق والحال أنها أثبتت الزوجية سسسواء كسسانت نيتسسه الطلاق بالنكسسار قبسسل
ثبوت الزوجية أو بعدها لزمه الطلاق عمل بما ثبت في نفس المر من وقوعه حينئذ على زوجة، وللزومه
بكل كلم بنية كما يأتي، وأما إن لسم تثبست الزوجيسة فل يكسون إنكساره طلقسا ولسو قصسده لنسه طلاق فسي
أجنبية. والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجيسسة عليسه، فسإذا وجسد المسر لزمتسسه
طلقة إل أن ينوي أكثر ويحتاج لعقد إذا كان إنكاره السسذي نسسوى بسسه الطلاق قبسسل السسدخول أو بعسسده وكسسانت
العدة قد تمت. قوله: (أو صدقتهما) أي على سبيل الحتمال إذ ل يجتمع عليها رجلن. قسسوله: (وأقسسام كسسل
البينة) أي والحال أنه لم يعلم السابق منهما. قوله: (لحتمال صدقهما) أي وأنها زوجسة لكسسل منهمسا وأنهسسا
تزوجت بهذا قبل الخر وبالعكس. قوله: (ول ينظر لدخول أحدهما بها) أي وحينئذ فل يكون الداخل أولسسى
بها ول بد من الفسخ كذا قال عبد الحق خلفا لبن لبابة وابن الوليد وابن غالب حيث قالوا: إن دخسسل بهسسا
أحدهما كانت له فجعلوها كذات الوليين انظر بن. قوله: (لن هذه ذات ولي واحد) أي والدخول ل يفسسوت
إل في ذات الوليين. قوله: (وإل إلخ) أي وإل نقل أن هذه ذات ولي واحد فل يصح للسسزوم إلسسخ. قسسوله: (إل
التاريخ إلخ) فإذا أرختا معا قضى لقدم التسساريخين لنسسه السسسبق بالعقسسد عليهسسا، وإن أرخسست إحسسداهما دون
الخرى فلم يعلم السابق منهما فيفسخ النكاحان بمنزلة ما لو تركتا معا التاريخ أو أرختسسا معسسا فسسي وقسست
واحد. قوله: (على الرجح) وهو مسا فسي أبسي الحسسن والتوضسيح، وقسال اللقساني: ل يعتسبر هنسا شسئ مسن
المرجحات حتى التاريخ ويتحتم فسخ النكاحين مطلقا. قوله: (وفي التوريث بإقرار الزوجين إلخ). حاصله
أن الرجل والمرأة إذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا والخر طارئا إذا أقر بأنهما زوجسسان متناكحسسان ثسسم مسسات
أحدهما فهل يرثه الخر أو ل يرثه ؟ في ذلك خلاف، فقال ابن المواز: يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشسسيد
بإقراره بالمال، وقال غيره: ل يتوارثان لعدة ثبوت الزوجية لن الزوجيسسة ل تثبسست بتقسسارر غيسسر الطسسارئين،
واظاهره ولو طال زمن للقرار ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال وإل
ثبت التوارث اتفاقا. قوله: (بإقرار الزوجين معا) الحق كما يؤخذ من بن أن محل الخلاف القرار مطلقا 
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منهما أو من أحدهما، فإذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الخر ولم يكذبه فهل ذلك الساكت يسسرث
المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أو ل يرث لثبسسوت الزوجيسسة ؟ خلاف، فلسسو كسسذبه فل يرثسسه اتفاقسسا، كمسسا أن
المقر ل يرث الساكت اتفاقا. قوله: (ول يشترط القسسرار فسسي الصسسحة) أي بسسل ل فسسراق بيسسن القسسرار فسسي
الصحة أو المرض، فقد قال في الجواهر: ومن اختصر فقال لسسي امسسرأة بمكسسة سسسماها ثسسم مسسات فطلبسست
ميراثها منه فذلك لها، ولو قالت زوجي فلن بمكة فسسأتى بعسسد موتهسسا ورثهسسا بإقرارهمسسا بسسذلك، ونقلسسه فسسي
التوضيح وخالف في ذلك عج وقال: محل الخلاف في غير الطارئين إذا وقسسع القسسرار فسسي الصسحة وإل فل
إرث اتفاقا، ومحل الرث في الطارئين بالقرار حيث كان فسسي الصسسحة وإل فل، لن القسسرار فسسي المسسرض
كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه  كلمه، ورده طفي لما مر من النقل عن
الجواهر. قوله: (وفي القرار) أي وفي التوريث بسبب القرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بسسذلك خلاف
مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به للمقر به، وأمسسا إرث المقسسر
للمقر به فل خلاف في عدمه. قوله: (وخصه) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل القرار أي:
وأما إذا طال فالرث اتفاقا. قوله: (وهو يرث قطعا) أي اتفاقا، وقوله مطلقا أي سسسواء كسسان هنسساك وارث
ثابت النسب حائز أو ل. قوله: (كما يأتي) أي على ما يسسأتي فسسي السسستلحااق واظسساهره أن التسسوارث بينهمسسا
باتفااق هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالخر ل يمنع إدراج كل منهمسسا فسسي محسسل الخلاف كمسسا كتسسب شسسيخنا،
ومن العجب أن الشارح جعل محسسل الخلاف هنسسا إقسسرار أحسسدهما، وفسسي المسسسألة السسسابقة إقرارهمسسا معسسا
والمسألتان من واد واحد فالحق الطلاق في الموضعين، ويقيد محسسل الخلاف بعسسدم التكسسذيب فقسسط كمسسا
قرر شيخنا. قوله: (ولكن الحكم مختلف) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا فسسي الولسسى عنسسد وجسسود
الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المسسال، ومسسن عسسدم الميسسراث قطعسسا فسسي الثانيسسة عنسسد وجسسود السسوارث
المذكور. قوله: (فإنهما يتوارثان بل خلاف) أي لثبوت الزوجية بينهما بإقرارهمسسا، ول فسسراق بيسسن إقرارهمسسا
وله بخلاف الطسارئين أي علسى بلسد سسواء قسدما معسا أو في الصحة أو المرض على الراجسح كمسا مسر. وق
مفترقين، فإن كان أحدهما طارئا والخر حاضرا فكالحاضرين كما مر. قوله: (غيسسر البسسالغين) سسسواء كسسان
البوان طارئين أم ل والسكوت ليس كالقرار، وإذا أقسسر أحسسدهما وسسسكت الخسسر فل يعسسد سسسكوته إقسسرارا،
ومفهوم غير البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد موتهمسسا أو مسسوت



أحدهما. قوله: (بنكاحهما) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض خلفا لقول عبق: يشسسترط إقرارهمسسا فسسي
الصحة. قوله: (كما لو كانا) أي الزوجان غير البالغين حيين أي ولسسو أقسسر أبواهمسسا بزوجيتهمسسا فإنهسسا تثبسست.
قوله: (أي الطارئ) قيد به لقول المصنف في التوضيح: اعلم أن ما ذكره ابسسن الحسساجب هنسسا مسسن القسسرار
إنما يفيد في الطارئين لن الزوجية ثبتت بإقرارهما، وأما في غير الطسسارئين فل لنسسه قسسد تقسسدم أنهمسسا لسسو
تصادقا على الزوجية لم يقبل على الاظهر أي لم تثبت الزوجية وفي الرث خلاف. قوله: (فإنه إقرار) أي
يثبت به النكاح والرث في الطارئين وفي البلدين يثبت به الرث دون النكاح. قوله: (ل إن لسسم يجسسب) أي

فل يترتب على ذلك حكم الزوجية. 
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قوله: (بالبناء للمفعول) أي ويصح بناؤه للفاعل أيضا وضميره راجع للمسؤول أي ل إن لسسم يجسسب
المسؤول السائل منهما فهسو مفيسد لمسا أفسساده الول. قسوله: (قبسل البنساء) أي بعسد اتفاقهمسا علسى ثبسوت
الزوجية، والحال أنه لم يحصل موت ول طلاق بدليل ما يأتي وأما تنازعهما في ذلك بعسسد البنسساء فسسسيأتي.
قوله: (في قدر المهر) عطف على الزوجية كما أشار له الشارح. قوله: (أو بعبد) أي أو قالت بعبد. قوله:
(إذا لجنس إلخ) أي وإنما صح التمثيل للختلاف في الجنس بهذا المثسال مسع أنهمسسا اختلفسسا فسسي النسوع لن
المراد بالجنس الجنس لغة والجنس في اللغة يشمل النوع. قوله: (حلفا) أي حلف كسسل علسسى مسسا ادعسساه،
وقوله كما يأتي أي في قوله ول كلم لسسسفيهة. قسسوله: (ويتوقسسف الفسسسخ علسسى الحكسسم) أي ويقسسع الفسسسخ
اظاهرا وباطنا. قوله: (وكذا إن نكل) أي وكذا يفسخ إن نكل ويقضسسي للحسسالف علسسى الناكسسل. قسسوله: (فسسإن
نكل) أي من أشبه وحده وتوجهت عليه اليمين. قوله: (وأما في الجنسسس فيفسسسخ مطلقسسا) مسسا ذكسسره مسسن
الفسخ مطلقا في الجنس هو الذي عند اللخمي وابسسن رشسسد والمسستيطي وغيرهسسم انظسسر التوضسسيح اه  بسسن.
ومقابله أن الختلاف في الجنس كالختلاف في القدر والصفة. قوله: (فيفسسسخ مطلقسا) أي مسا لسسم يسرض
أحدهما بقول الخر وإل فل فسخ. وحاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعسسا فسسي جنسسس الصسسدااق قبسسل البنسساء
فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكل أشبها أو أحدهما أو لسسم يشسسبها وإن تنازعسسا فيسسه بعسسد البنسساء رد السسزوج
لصدااق المثل ما لم يزد عن دعواها أو ينقص عن دعواه، وإن تنازعا في قسسدره أو صسسفته فسسإن كسسان قبسسل
البناء صداق بيمين من انفرد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقسسول
الخر، وإن كان التنازع فيهما بعد البناء صداق السزوج بيميسسن. قسوله: (أو ل) أي أو لسسم يشسبه واحسد منهمسسا.
قوله: (وغيره) بالرفع عطف على الرجوع أفرد الضمير باعتبار ما ذكر. قوله: (أي غير ما ذكر) مثل تبدئة
الزوجة باليمين ووقوع الفسخ اظاهرا وباطنا وكون نكولهما كحلفهما وأنه يقضى للحالف على الناكل وأن
الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم. قوله: (ل للجنس) أي لنه ل يرجع عند التنازع فيه للشبه هنسسا بخلاف
البيع. قوله: (يعني أنه ينظر) أي في حال التنازع في القدر والصفة. قوله: (وأن الفسخ إنمسسا يكسسون إلسسخ)
تفسير لقوله: وغيره. قوله: (وقد شمل ذلك) أي قوله: وأن فسخ إنما يكون إلخ وما بعده. قسسوله: (إل أن
اظاهر المصنف إلخ) لن قوله: والرجوع الشبه كالبيع يقتضي أنه ل يعمسسل بالشسسبه هنسسا قبسسل الفسسوات بسسل
بعده كالبيع وليس كذلك، بل هنا يرجع للشبه قبل الفوات ل بعده، بخلاف البيع فإنه يرجع فيه للشبه بعسسد
الفوات ل قبله. قوله: (قبل الفوات) المراد به البناء أو الطلاق أو الموت لنه كفسسوت السسسلعة فسسي السسبيع.

قوله: (مطلقا) أي كان التنازع 
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في القدر أو الصفة أو الجنس. قوله: (بل يعمل بقول من أشبه) إذا كان التنازع في قدر المهر أو
صفته قبل البناء، وأما في البيع إذا تنازعا قبل فوات المسسبيع فسسي قسسدر الثمسسن أو صسسفته أو جنسسسه فسسإنه ل
يرجع للشبه بل يحلفان ويفسخ. قوله: (فيهما) أي في القدر والصفة بسل القسسول قسول مسسن أشسبه بيمينسه
والنكاح ثابت، فسسإن نكسسل حلسسف الخسسر وكسسان القسسول قسسوله ول فسسسخ. قسسوله: (بخلاف الجنسسس) أي بخلاف
الختلاف في الجنس قبل البناء فيفسخ مطلقا حلفا أو نكل، أو حلف أحدهما أشبها أو أحدهما أو لم يشبه
واحد على الرجح. قوله: (بعد موت) أي موتها أو موته أو موتهما. قوله: (أي القسسول قسسول السسزوج بيميسسن)
فإن نكل الزوج عن اليمين فالقول قول الزوجة مع يمينها أو ورثنها في الموت، فإن نكلت هي أو ورثنهسسا
فالقول قول الزوج. قوله: (إن أشبه) أي سواء أشبهت الزوجة أم ل، فلو انفردت الزوجة بالشبه فالقول
قولها بيمينها فإن نكلت كان القول قول الزوج بيميننه، فإن نكل كان القول قولها، فسسإن لسسم يشسسبه واحسسد
منهما حلفا معا وكان فيه صدااق المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل، وهذا التقرير لبن
غازي تبعا للخمي، وقوله: لكن المعتمد إلخ طريقة للمتيطي واقتصر عليها المصسسنف فسسي التوضسسيح وهسسي
اظاهر المصنف هنا لن قوله إل بعد بناء استثناء من قوله: والرجوع للشبه كسسالبيع أي أن الرجسسوع للشسسبه
معمول به قبل البناء ل بعد البناء إلخ. قوله: (إن القول للزوج مطلقا) أي بيمين والفرض أن التنسسازع فسسي
القدر والصفة، فإن نكل حلفت في الطلاق ورثتها في المسسوت، فسسإن نكلسست هسسي أو ورثتهسسا فسسالقول قسسول
الزوج. قوله: (ولو ادعى الزوج) أي بعد طلقها أو موتها، وقوله إنه نكحهسسا تفويضسسا أي أنسسه لسسم يسسسم لهسسا
شيئا من الصدااق حين العقد فل شئ لها أي أو ادعت ورثته ذلك، وقوله: وادعت هي تسمية أي إن نكحها
نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي أو ادعت ورثتها ذلك. قوله: (حيث كان إلخ) أي إذا كانا مسسن قسسوم



يتناكحون على التفويض فقط أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سسسوية لصسسداق العتيسساد بسسذلك،
وقوله: فالقول لها بيمين أي فيقبل قوله في ثلث حالت، وقوله في حالتين لكن كلم المصنف يفيسسد أنسسه
إذا كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لنه يصداق عليسسه كونهمسسا معتسساديه وهسسو مسسا فسسي
التوضيح عن اللخمي، وحينئذ فالمرأة يقبل قولها في حالة واحدة والرجل في أربعة. قوله: (بعد حلفهما)
أي ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (ولشموله المثلى) أي لن قولنا فواق ما ادعت
محتمل لفواق قيمته أو فوقه نفسه. قوله: (ثبت النكاح ول فسخ) قال فسسي التوضسسيح: هسسذا هسسو المعسسرواف
من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك، وقال في الجلب: يفسخ النكاح بينهما اه  بن. وقوله: ثبت النكسساح
أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد البناء وهسسي حيسسة أو حكميسسا إن كسسان التنسسازع بعسسد المسسوت أي أنسسه تثبسست

أحكامه من إرث أو غيره، وأما إذا كان التنازع بعد الطلاق فل يثبت 
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النكاح إذ ل تعود له بمجرد رد مهر المثل وحلف الزوج، وهذا معنى قول الشارح: راجع لجميع مسسا
بعد إل ما عدا الطلاق. قوله: (وتتوجه عليه) أي على الولي ومسسن يقسسوم مقسسامه عنسسد عسسدمه. قسسوله: (ولسسو
أقامت بينة إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثل في عقسسدين وادعسست
أن العقد الثاني بعد طلقها من النكاح الول وأكذبها الرجل فإذا قامت المرأة على ذلسسك بينسستين تشسسهدان
لها بما ادعته من العقدين فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين العقسسدين أي يعتسسبر ذلسسك ويلسسزم الرجسسل أن
يدفع لها الصدااق الثاني كله بل إشكال إن ثبت البناء بها بعد العقد الثاني وإل لزمه نصسسفه إن طلسسق الن،
وأما الصدااق الول فقيل يلزمه كله بناء على أن هذا الطلاق الواقع بين العقدين يقدر بعسسد البنسساء، وعلسسى
الزوج إثبات أنه قبله لجل أن يسقط عنه النصف، وقيل يلزمه نصف بناء على أن هذا الطلاق يقسدر قبسل
البناء وعليها إثبات أنه بعده لجل أن يتكمل لها ذلك الصدااق، وهذا القول هو المعتمد وهو ما مشى عليسسه
المصنف. قوله: (الصاداق بالتعدد) أي كما هو المطلوب وذلك لن وقوع الطلاق بين العقدين أمر تقسديري
يقدره الشرع، ولو اتحدت البينة فل بد أن تشهد بطلاق فل يكون مقدرا، وأما قول الشارح: إذ الصسسداقان
المختلفان أي في الزمن إلخ ففيه نظر تأمل. قوله: (أي نصف كل منهما إلخ) هذا إذا طلقها الن، أما إن
لم يطلقها فلها صدااق ونصف أي لنهسسا الن فسسي عصسمته والطلاق يقسسدر أنسسه قبسسل البنسساء، فسسإن أثبتسست أن
الطلاق الذي بين العقدين كان بين البناء فلهسسا صسسداقان هسسذا هسسو المناسسسب لمسسا يسسأتي اه  بسسن. قسسوله: (أي
الطلاق) أي المقدر وقوعه بعد العقدين. قوله: (وتبدأ باليمين) أي لن هسسذا مسسن قبيسسل التنسسازع فسسي صسسفة
الصدااق. قوله: (لقراره بحريته) أي وإن كان الفسخ قبل البناء ل شئ فيه لكن عومسسل بسسإقراره لتشسسواف
الشارع للحرية. قوله: (وولؤه لها) أي لنه أقر على أنه صسسداقها فيكمسسل العتسسق خصوصسسا وقسسد قيسسل أنهسسا
تملك بالعقد الكل ول يرجع الزوج عليها بشئ من قيمة الب الذي خرج حسسرا. قسسوله: (كحلفهمسسا) أي فسسي
فسخ النكاح وعتق الب. قوله: (ولكن يثبت النكاح) أي في هذه فقط فعتسسق الب فقسسط فسسي ثلث صسسور
والولء لها، فإن فسخ النكاح في هذه الثالثة لمر اقتضى الفسخ أو طلق قبسسل البنسساء رجسسع عليهسسا بنصسسف
قيمة في الطلاق وبجميع القيمة في الفسسخ. قسوله: (إنمسا يحلسف أحسسدهما) أي هسو السسزوج فسسالقول قسوله
بيمين، فإذا حلف عتق الب وإن نكل حلفت هي وعتقا معا، فإن نكلت عتق الب فقط ول رجوع لحدهما
على الخر بشئ ويثبت النكاح على كل حال. واعلم أن الب إذا مات بعد عتقه لقرار السسزوج وتسسرك مسسال
فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرا لقرار الزوجة بأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالرث ونصسسفه بسسالولء ل
كله بالولء كما قيل انظر عبق. قوله: (في قبض ما حل) أي وأما إذا تنازعا في قبسض المؤجسسل السسذي لسم
يحل فقال ابن فرحون: القول قولها سواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده اه  بن. قسوله: (فقبسل البنسساء
القول قولها) أي أنها لم تقبضه بيمين منها إن كانت رشيدة وإل فوليها هو الذي يحلسسف، فسسإن نكسسل وليهسسا
غرم لها لضاعته بنكوله ما حل من الصدااق. قوله: (قيد قوله) أي قيد قبول قوله. قسسوله: (بسسأن ل يتسسأخر)

أي قبض الصدااق في العراف. قوله: (بتقديمه) أي على البناء. قوله: (لكن بيمين) 
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أي لن العراف كشاهد واحسسد لهسا. قسوله: (وإل فسسالقول لهسسا) أي بيميسسن وهسذا هسو المعتمسد، وقسسال
سحنون: القول قوله. قوله: (أنه دفع قبله) أي لن البناء مقو لسسدعواه القبسسض حيسسث حصسسل بعسسد القبسسض.
ه وأقسر بسأن قوله: (فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها) أي بيمين لنه أقسر بسدين فسي ذمت
البناء غير مقو له حيسسث حصسسل قبسسل القبسسض. قسسوله: (وإن تنسسازع الزوجسسان إلسسخ) اعلسسم أن مثسسل الزوجيسسن
القريبين كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت ول بينة لهما فسسي جميسسع
الصور اه  عدوي. قوله: (قبل البناء إلخ) وسواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل الطلاق أو بعسسده
كانا حرين أو رقيقين أو مختلفين. قسوله: (وإل فل يقبسسل قولهسا) أي وإل بسأن كسان فسسي حسوزه الخسساص بسه
وادعاه فل يقبل قولها، أو كانت معروفة بالفقر وادعت ما تزيد قيمته على ما قبض من صداقها فل يقبسسل
قولها فيما زادت قيمته على المقبوض من صداقها، فقسول الشسسارح فيمسسا زاد علسسى صسسداقها أي فيمسسا زاد
على المقبوض منه. قوله: (بل للرجال فقط) أي كالسلح وآلة الفلحة وآلة الحسسرث السستي شسسأن الرجسسال
تعاطيها. قوله: (كالطشت وسائر الواني) أي واللحفة والطراريح وخسسواتم المسسذهب بالنسسسبة للبلد السستي



يلبسها فيها الرجال والنساء. قوله: (إل أن يكون في حوزها الخص) أي وكذلك إذا كان ل يشبه أن يملكه
لفقره فل يقبل قوله ويكون للمرأة. قوله: (ولها الغزل) أي بيمينها. وقوله: إذا تنازعا فيه أي قبل الطلاق
أو بعده والحال أنه في البيت ول بينة لحدهما به وإنما قضى لها به لنه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم
يكن من الحاكة وأشبه غزله غزلها وإل كان له خاصة لنه مشترك. قوله: (ودفع لها أجسسرة نسسسجها) السسذي
نقله الموااق عن مالك أن المسسرأة تكلسسف بالبينسسة أن الغسسزل لهسسا، فسسإن أقامتهسسا اختصسست بالشسسقة وإل كانسسا
شريكين. وقال ابن القاسم: الثوب للمرأة وعلى الرجل إثبات أن الغزل أو الكتسسان لسسه، فسسإن أقسسام بسسذلك
بينة كانا شريكين واعترض على المصنف بأن قوله: وإن نسجت إلخ مخالف لقوله قبل ولهسسا الغسسزل لنسسه
فيما مرا دعت أن الغزل الذي في البيت لهسسا فقبسسل قولهسسا، وهنسسا ادعسست ذلسسك فلسسم يقبسسل قولهسسا. وأجسساب
بعضهم بحمل الول على من صنعتها الغزل وما هنا على أنه غير صسسنعتها أو أنسسه صسسنعتها وصسسنعة الرجسسل.
ة أن الغسزل لسه وأجاب بهرام بأن ما مر قول ابن القاسم وقال هنا: إن الشقة للمرأة ويكلف الرجسل ببين
فإن أقامها كانا شريكين كما مر وما هنا قول مالك وقال فيما تقدم القول للزوج. قوله: (وإن أقام إلسسخ).
حاصله أنهما إذا تنازعا فيما هو معتاد للنساء وادعاه كل منهما لنفسه وأقام الرجل بينة تشهد أنه اشتراه
حلف وقضى له به وحلفه مقيد بقيدين أن تشهد البينة أنه اشسستراه مسسن غيرهسسا وإل قضسسى لسسه بسسه بمجسسرد
شهادة البينة أنه اشتراه منها من غير يمين، وأن تشهد البينة أنه اشتراه فقط، فلسسو شسسهدت أنسسه ورثسسه أو
وهب له أو اشتراه لنفسه قضى له به من غير يمين. قوله: (فهو له بل يمين) أي كما أنسسه لسسو شسسهدت لسسه
البينة أنه اشتراه من غيرها لنفسه فل يمين. قسسوله: (وفسسي حلفهسسا تسسأويلن) أي وورثسسة كسل مسن الزوجيسسن
بمنزلته في الحلف لكن يحلفون على نفي العلم ل على البت. قوله: (الوليمسسة) مسسأخوذة مسسن السسولم وهسو
الجتماع لجتماع الزوجين عند فعلها أي في الزوجية وإن لم يجتمعا بالفعل، أو المراد لجتماعهما بالفعل
لن الولى أن تكون الوليمة بعد الدخول أو لجتماع الناس لها. ول يقال: إن تلك العلة موجودة في غيرها
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التسمية ل تقتضي التسمية. قوله: (طعام العرس خاصة) أي ول تقع على غيره إل بقيد كأن يقال
وليمة الختان، واعلم أن طعام الختان يقال له اعذار، وطعام القادم مسسن سسسفر يقسسال لسسه نقيعسسة، وطعسسام
النفاس يقال له خرس بضم الخاء وسكون الراء، والطعام الذي يعمل للجيران والصسحاب لجسسل المسسودة
يقال له مأدبة بضم الدال وفتحها، وطعام بنساء السدور يقسال لسه وكيسرة، والطعسام السذي يصسنع فسي سسابع
الولدة يقال له عقيقة، والطعام الذي يصنع عند حفظ القسسرآن يقسسال لسسه حذاقسسة، ووجسسوب إجابسسة السسدعوة
والحضور إنما هو لوليمة العرس وأما ما عداها فحضوره مكروه إل العقيقة فمنسسدوب كسسذا فسسي الشسسامل،
والذي لبن رشد في المقدمات أن حضسسور كلهسسا مبسساح إل وليمسسة العسسرس فحضسسورها واجسسب وإل العقيقسسة
فمندوب، والمأدبة إذا فعلسست لينسساس الجسسار ومسسودته فمنسسدوب أيضسسا، وأمسسا إذا فعلسست للفخسسار والمحمسسدة
فحضورها مكروه. قوله: (مندوبة) وقيل إنها واجبة يقضى بها على الزوج وهو ما صححه المصسسنف سسسابقا
وقد تقدم أنه ضعيف. قوله: (فل يقضى بها) أي للزوجة على الزوج. قوله: (بعد البناء) اظسسراف لمقسسدر أي
ووقتها بعد البناء كما عبر به ابن الحاجب، وما ذكره من كونها بعد البناء هو المشهور وهو قول مالك أرى
أن يولم بعد البناء وقيل قبل البناء أفضل، وكلم مالك يحتمل أن يكسون قساله لمسسن فساتته قبسل البنسساء لن
الوليمة لشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل انظر الموااق عند قوله: وصحح القضاء بالوليمسسة اه  بسسن.
قال البدر: الذي يظهر من كلم ابن عرفة أن غايتها للسابع بعسسد البنسساء فمسسن أخسسر للسسسابع كسسانت الجابسسة
مندوبة ل واجبة. قوله: (لم تكن وليمسسة شسرعا) أي لكونهسسا وقعسست قبسسل وقتهسسا. قسوله: (فسسإن فعلسست قبسل
أجزأت) أي لن غاية ما فيه أنها فعلت في غير وقتها المستحب، وعلى هسسذا فقسسول المصسسنف ووقهسسا بعسسد
البناء المراد وقتها الذي يستحب فعلها فيه ل الذي يتحتم فعلها فيسه اه . واظساهر كلم المصسسنف اسستحباب
الوليمة ولو ماتت المرأة أو طلقت. قوله: (إل أن يكون المدعو ثانيا إلخ) وإذا كررت كذلك ودعي إنسسسان
في أول يوم وأجاب ثم دعي ثاني يوم فل تجب عليه الجابسسة بخلاف مسسا إذا دعسسى غيسسره، ومسسا فسسي بعسسض
التقارير من أن الواقعة بعد اليوم الول فهي غير وليمة قطعا ل يسلم اه  تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو
بكتاب) أي هذا إذا كانت الدعوة مباشرة بأن قال صاحب العرس: تسأتي عنسسدنا وقسست كسذا بسل ولسو كسانت
بكتاب إلخ. قوله: (لنهم معينون حكما) الولى لن كل واحد معين ضمنا. قسسوله: (إل أن يقسسول أنسسا صسسائم)
حاصله أن محل وجوب الجابة على الصائم ما لم يبين الصائم له وقت الدعوة أنسسه صسسائم بالفعسسل وكسسان
وقت الجتماع والنصرااف قبل الغروب وإل فل تجب إجابته. قوله: (لمر ديني يفهم مسسن التعليسسل أنسسه لسسو
حضر من يتأذى من رؤيته أو من مخاطبته لجل حظ نفس ل لضرر يحصل له منه فإنه ل يباح له التخلسسف
لذلك. قوله: (يجلس هو أو غيره عليه بحضرته) أي سواء كان الجلوس فسسوقه مباشسسرة أو كسسان الجلسسوس
فوقه من فواق حائل كان الحائل كثيفا أو خفيفا كذا في خش وعبق. قال بسسن: وانظسسر هسسذا مسسع مسسا ذكسسره
البرزلي فقد ذكر أن مما حكى له شيخه البطرني أن سسسيدي محمسسد البرجسساني كسسان يجلسسس علسسى فسسرش
الحرير إذا جعل عليها حائل وأجراها السسبرزلي علسسى مسسسألة المغشسسى وعلسسى مسسسألة مسسا إذا فسسرش علسسى
النجس ثوب طاهر وصلى عليه نقله عنه الشيخ أبو زيد الفاسي. قسوله: (مسسن غسوان) جمسع غانيسسة بمعنسى
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لن سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحدا من هذه المور الثلثة وإل كسان مكروهسا فقسط إن كسان
من النساء ل من الرجال. قوله: (من نحو قشر بطيخ) لنه إذا نشسسف تقطسسع، وفسسي عبسسق نقل عسسن ح أنسسه
يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز، ويجوز بيعهسسن
وشراؤهن لتدريب البناة على تربية الولد. قوله: (بخلاف ناقص عضو) مثله مسسا إذا كسسان مخسسرواق البطسسن
كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فتسقط الجابة مع ما ذكر) أي من حضور من يتأذى به ووجود منكر فسسي
المجلس وصور حيوان كاملة ذات اظل. قوله: (في ذي هيئة) أي معه ففي بمعنى مع أو المعنى ولو كسسان
اللعب المباح واقعا في حضرة ذي هيئة. قوله: (على الصح) أي لقول القاضسسي أبسسي بكسسر الحسسق الجسسواز،
ومقابل الصح رواية ابن وهب: ل ينبغي لذي هيئة أن يحضر موضعا فيسسه لهسسو وإنمسسا كسسان الول أصسسح لن
النبي صلى الله عليه وسلم حضر ضرب الداف، ول يصح أن ذا الهيئة أعلم وأهيب مسسن النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم. قوله: (كمشي على حبل إلخ) إنمسسا منسسع ذلسسك ونحسسوه كسسالنط مسسن الطسسارة واللعسسب بالسسسيف
للخطر والغرر في السلمة لكن جرت العادة الن بالسسسلمة. وفسسي بسسن عسسن ابسسن رشسسد: أن المشسسهور أن
عمل ذلك وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول مالك وابن القاسم، غاية المر أنسه يكسره لسذي الهيئسسة
أن يحضر اللعب. قوله: (وكثرة زحام) عطف على فاعل يحضر مضمنا معنى يوجد أي إن لسسم يوجسسد مسسن
يتأذى به وكثرة زحام أو معمول لمقدر عطف على يحضر أي ولم يكن كثرة زحام علسسى طريقسسة: علفتهسسا
تبنا وماء باردا. وإلى الثاني أشار الشارح بقوله: ولم يكن هناك كثرة زحام. قوله: (وإغلاق باب دونسسه) أي
عنده أي عند حضوره. قوله: (فإن علم ذلك) أي فإن علم أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة جسساز
التخلف لما في ذلك من الحطة، ومنه يؤخذ إباحة التخلف لمن يلحقه حطة بارتفسساع آخسسر عليسسه مسسن غيسسر
ب، وكسون وات الجمعسة إذا ذه قط الجابسة علمسه بف ة مسا يس موجب كما قرره شيخنا. تنسبيه: ومسن جمل
الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجسن علسى السداخل، وكسون السداعي جميل أو عنسده جميسل ويعلسم
المدعو أنه إذا حضر يحصل له منه لذة وكون الداعي امسسرأة غيسسر محسسرم أو خنسسثى، وكسسون المسسدعو جميل
يعلم أنه إذا ذهب يخشى منه الفتتان فل تجب عليه الجابة، وكذا إذا كانت الوليمة لغير مسسسلم فل تجسسب
إجابته ولو كان الداعي مسلما، ول تحرم أيضا ما لم يلزم على إجابته التكلم في حقه وإل حرم، وكسسذا إذا
كان في البيت كلب ل يحل اقتناؤه، أو كان في الطعام شبهة كطعام مكاس أو خص بالدعوة الغنيسساء فل
تجب عليهم الجابة اه  تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وفي وجوب أكل المفطر) أي قدر ما يطيب به خسساطر
رب الوليمة. قوله: (تردد للباجي) أي تحير له حيث قال: لسسم أر لصسسحابنا فيسسه نصسسا جليسسا، واعترضسسه ابسسن
عرفة برواية محمد عليه أنه يجيب وإن لم يأكل، وبقول الرسالة وأنت في الكل بالخيار الجزولسسي، وفسسي
الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك اه . ابن
رشد: الكل مستحب لقوله عليه الصلة والسلم: فإن كان مفطرا فليأكسسل وإن كسسان صسسائما فليصسسل، أي
يدع، فحمل مالك المر على الندب للحديث المتقدم لن أعمال الحديثين أولى من طرح أحسسدهما. قسسوله:
(ول يدخل) أي محل الوليمة. قوله: (أي يحرم عليه الدخول) أي سواء أكل أو لم يأكسسل. وقسسوله: إل بسسإذن
أي في الدخول. قوله: (فل يحرم) أي ل يحرم دخوله ول أكله لنسسه مسسدعو حكمسسا بسسدعوى متبسسوعه. قسسوله:

(وكره نثر اللوز) أي على 
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الرض. وقوله للنهبة أي لجل النتهاب أي وأما إحضاره في إناء من غير نثر فإن خسسص بسسه أعيسسان
الناس دون غيرهم حرم، وإن كان يأكل منه جميع النسساس بهسسداوة فهسسو جسسائز. قسوله: (ل الغربسسال) عطسف
على فاعل كره أي كره نثر اللوز ل يكره الغربسسال أي الطبسسل بسسه فسسي العسسرس بسسل يسسستحب لقسسوله عليسسه
الصلة والسلم: اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالداف وأما فسسي غيسسر العسسرس كالختسسان والسسولدة فالمشسسهور
عدم جواز ضربه، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين. ثم إن اظاهر المصنف جسسواز الضسسرب
به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي، وقيل محل الجواز إذا لم يكسسن فيسسه صراصسسر
أو جرس وإل حرم وهو ما في المدخل، واعتمد الول عج، واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق، واعترضه
بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لمسسا فيهسسا
من زيادة الضطراب. قوله: (أي الداف المعرواف بالطار) قال ابسن عرفسة: هسو المسسسمى عنسدنا بالبنسدير،
قال بن: مقتضى كلمه ولو كسسان فيسسه أوتسسار لنسسه ل يباشسسرها بسسالقرع بالصسسابع كسسالعود ونحسسوه مسسن اللت
الوترية. زرواق: رأيت أهل الدين ببلدنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شئ. قوله: (فل يكره ولسسو
لرجل) أي فل يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلفا لصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز
للنساء. قوله: (وهو الطبل الكبير إلخ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلن متلصقان أحسدهما أكسبر مسن الخسر
وهو المسمى بالنقرازان، وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهسسو المعسسرواف
الن بالدربكة، وفي الحديث بالكوبة والقرطبة. قوله: (وفي كراهتهما إلسسخ) المعتمسسد مسسن القسسوال الثلثسسة
أولها وهو قول ابن حبيب. والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيسسه صراصسسر أو
ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فل يجوز شئ منه اتفاقا في غيسسر السسداف وعلسسى
المشهور بالنسبة للداف اه  تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وتجوز الزمارة والبواق) أي يجوز التزمير بهما فسسي
النكاح وأما في غيره فحرام. ثم اظاهر كلم المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسسسيرا مسسع أن ابسسن
كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإل حرم، فعلى المصنف المؤاخذة في إطلقسه، ثسسم بعسسد



هذا فعج اعتمد كلم ابن كنانة مع التقييد، والشيخ إبراهيم اللقسساني قسسد ضسسعفه وجسسزم بالحرمسسة ولسسو كسسان
التزمير بهما يسيرا قوله: (فالراجح حرمتها إلخ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهسو
ضعيف. فصل إنما يجب القسسسم للزوجسسات فسسي المسسبيت قسسوله: (للزوجسسات المطيقسسات) أي بالغسسات أم ل،
صحيحة كانت الزوجة أو مريضة، وقوله للزوجات في المسبيت هسذا هسو المحصسور فيسه فسسالمعنى ل يجسب
القسم لحد في شئ إل للزوجات في المبيت فهو على حد: ما ضرب إل زيسسد عمسسرا، أي مسسا ضسسرب أحسسد
أحدا إل زيد عمرا. وقوله ل للسراري قال في المدونة: وله أن يقيم عنسسد أم ولسسده مسسا شسساء مسسا لسسم يضسسر
بالزوجة، قال ح: أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس ل يجب القسم بين المسسستولدات
وبين الماء ول بينهن وبين المنكوحات. قسسوله: (كسسالوطئ والنفقسسة) أي والميسسل القلسسبي. قسسوله: (كمحرمسسة
ومظاهر منها) مثل للمتناع شرعا بمثالين ليعلم أنه ل فراق بين أن يكون سبب المتنسساع منسسه كالظهسسار أو
منها كالحرام. قوله: (ل في الوطئ) أي ول في النفقة ول في الكسوة، وإنما لكل مسا يليسق بهسا، ولسه أن
يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها، قال ابن عرفة ابن رشد مذهب مالك وأصسسحابه أنسسه
إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فل حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بمسسا شسساء. وقسسال
ابن نافع: يجب العدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجسسب لهسسا والول أاظهسسر اه  ح. قسسوله: (إل
لضرار) استثناء من محذواف أي ل يجب القسم في الوطئ في سائر أحسسواله إل لضسسرار فيجسسب القسسسم
فيه بمعنى التشريك على الوجه الذي ل يضر وإن لم يسسستويا فيسسه. قسسوله: (أي قصسسد ضسسرر) حصسسل ضسسرر
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قوله: (ككفه عنها بعد ميله للجمسساع) أي لهسسا أو لغيرهسسا وهسسذا مثسسال للضسسرار لن الكسسف المسسذكور
يحمل على قصد الضرر وإن لم يقصده في نفس المر. ول يقسسال: هسسذا يخسسالف مسسا مسسر مسسن أن الممنسسوع
قصد الضرر لن الممنوع قصد الضرر حقيقة أو حكما بالحمل عليه وإن لم يحصل ضرر بالفعسسل واظسساهره
أنه يمنع وإن لم يطأ الخرى بعد الكف المذكور. قوله: (ل لعافية) أي ل لتوفر عافية. قوله: (لنه من باب
خطاب الوضع) اظسساهره أن الضسسمير راجسسع لوجسسوب الطاقسسة لن هسسذا علسسة لقسسول المصسسنف: وعلسسى ولسسي
المجنون إطافته وفيه نظر لن وجوب الطافة في خطاب التكليسسف. والحاصسسل أن جعسسل تسسزوج المجنسسون
بعدد من النساء سببا في وجوب الطافة على الولي خطاب وضع ووجوب الطافسسة علسسى السسولي خطسساب
تكليف اه  عدوي. قوله: (فعند من شاء القامسسة عنسسدها) أي لرفقهسسا بسسه فسسي تمريضسسه ل لميلسسه لهسسا فتمنسسع
القامة عندها، ثم إذا صح ابتدأ القسم قاله عبق. قوله: (إن اظلم فيه) أي بأن بسات عنسد إحسدى الضسرتين
ليلتين: ليلتها وليلة ضرتها حيفا، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات الليلسة الثانيسة فسي المسسجد
لغير عذر. قوله: (فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها) أي لن القصسد مسسن القسسسم دفسع الضسسرر الحاصسل
وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات زمانه. قوله: (ول يحاسبه بهسسا) أي ول يحاسسسبه بخدمسسة مسسا أبسسق فيسسه.
قوله: (فليس للشريك الخر إلخ) هذا واضح حيث حصل من الشريكين في خدمسسة العبسسد قسسسمة مهايسسأة،
وأما إذا لم يحصل قسمة أصل كان ما عمل لهما وما أبق عليهما. قوله: (وندب البتداء بالليل) أي مسسا لسسم
ن يقدم من سفره فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في أي وقت قدم فيه، ول يتعيسن النسزول عنسد م
كان ذلك اليوم يومها على المعتمد، وإنما يستحب فقط لجل أن يكمل لها يومها كما قسسال ابسسن حسسبيب اه 
عدوي. ثم إن ما ذكره المصنف من ندب البتداء بالليل اعتمد فيه على اظاهر قول الباجي: والاظهسر مسن
قول أصحابنا أن يبدأ بالليل اه  نقله الموااق. وبه يرد على من قال: ليس في نصوصهم إل التخييسسر اه  بسسن.
قوله: (سواء كان لها إماء أم ل) أي ما لم يقصد الضرر بعدم المبيت عندها وإل حرم قوله: (فسسإن شسسكت
الوحدة) أي في الليل أو النهار. وقوله: ضمت إلى جماعة أي لتسكن معهم للئتناس. قوله: (ما لسسم يكسسن
تزوجها على ذلك) أي على أن تسكن وحدها فإن كان تزوجها علسسى ذلسسك لسسم يلزمسسه أن يضسسمها لجماعسسة،
واظاهره ولو حصل لها الضرر بالوحدة وليس كذلك بل الظاهر أن محل ذلك ما لم يظن ضررها بالوحدة.
واعلم أن ما قاله المصنف خلاف قول ابن عرفة: الاظهر وجوب البيات عند الواحدة أو يسسأتي لهسسا بسسامرأة
ترضى ببياتها عندها لن تركها وحدها ضرر وربما تعين عليه زمن خواف المحارب، والاظهر التفصسسيل بيسسن
أن يكون عندها ثبات بحيث ل يخشى عليها في بياتها وحدها فل يجب البيات عندها وإل فيجسسب اه  عسسدوي.
قوله: (والتسوية بينهما فيسسه) أي خلفسسا لمسسن قسسال: للزوجسسة الحسسرة يومسسان وللزوجسسة المسسة يسسوم، وصسسرح
المصنف بهذا للرد على ذلك المخالف وإن علم من قوله للزوجات. قسسوله: (وقضسسى للبكسسر بسسسبع) أي إذا
تزوجها على غيرها وكذا يقال في الثيب وهذا هو المشهور، ومقسابله أن البكسر يقضسسى لهسا بسسبع وللسثيب
بثلث مطلقا تزوجها على غيرها أم ل، وإنما قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة والئتلاف، وزيدت البكر لن
حياءها أكثر فتحتاج لمهال وجبر وتأن، والسسثيب قسسد جربسست الرجسسال إل أنهسسا اسسستحدثت الصسسحبة فسسأكرمت
بزيادة الوصلة وهي الثلث. تنسسبيه: قسسال فسسي التوضسسيح: اختلسسف هسسل يخسسرج للصسسلة وقضسساء حسسوائجه أو ل
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واختار اللخمي أنه ل يخرج لصلة ول لقضاء حوائجه لن على المرأة في خروجه وصما نقله عنسسه
ابن عرفة، وصحح في الشامل مقابله فقال: وله التصراف في قضاء حوائجه علسسى الصسسح اه  بسسن. قسسوله:
(وللثيب بثلث) أي متوالية من الليالي يخصها بها ولو أمة يتزوجها على حرة، فلو زفسست لسسه امرأتسسان فسسي
ليلة فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم: يقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمسسي وروى علسسي عسسن مالسسك أن
الحق للزوج فهو مخير دون قرعة، قال ابن عرفة: قلت الاظهسسر أنسسه إن سسسبقت إحسسداهما بالسسدعاء للبنسساء
قدمت وإل فسابقة العقد وإن عقدتا معا فالقرعة، قال عسسج: وإذا أوجبسست القرعسسة تقسسديم إحسسداهما فإنهسسا
تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلث إن كانت ثيبا، ثم يقضى للخرى بالسسسبع أو الثلث،
ومثل هذا يجري في قول ابن عرفة، وليس المراد أن من أوجبت لها القرعة التقسسديم تقسسدم فسسي البسسداءة
بليلة على الخرى ثم يسسبيت الليلسة الثانيسسة عنسد الخسرى وهكسذا اه  مسن بسن. قسوله: (إن طلبتهسا) أي علسسى
المشهور خلفا لمن قال أنها تجاب. قوله: (لكان أشمل) قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصسسر علسسى السسثيب
لما فيها من الخلاف، وأما البكر فل تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا. قوله: (في يومهسسا) المسسراد بسساليوم
وله: (إل مطلق الزمن الصاداق باليوم والليلة لنه يكمل في القسم لكل واحدة من نسسائه يومسا وليلسة. ق
لحاجة فيجوز) أي الدخول سواء كان في الليل أو النهار كما قال ابن ناجي مخالفسسا لشسسيخه السسبرزلي فسسي
تخصيصه الجواز بالنهار، وإذا دخل لحاجة فل يقيم عند من دخل لها إل لعذر ل بد منه كاقتضسساء ديسسن منهسسا
أو تجر لها. قوله: (ولو أمكنه الستنابة) هذا هو المذهب خلفا لمن قال: ل يسسدخل لحاجسسة إل إذا تعسسسرت
الستنابة. تنبيه: يجوز للرجل وضع ثيابه عند واحدة دون الخرى لغيسسر ميسسل ول إضسسرار، وإذا دخلسست عليسسه
غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها فل يلزمه الخروج ول إخراجها، نعم ل يستمتع بها ولصاحبة النوبة منسع
ضرتها من الدخول عندها مطلقا كما أن له المنع ول يجب عليه كذا استظهر عج. قسسوله: (أي اليثسسار) هسسو
بمعنى التفضيل أي تفضيلها عليها في المبيت بأن يبيت عند واحدة دائما أو ليلسستين والخسسرى ليلسسة. قسسوله:
(برضاها) أي برضا الضرة الخرى. قوله: (كإعطائها على إمساكها) الظاهر أن الضمير يعسسود علسسى النوبسسة
وأن المصنف أشار به لقوله في التوضيح: ولو طلسسب إذنهسا فسي إيثسار غيرهسا فلسم تسأذن لسسه فخيرهسسا بيسن
الطلاق واليثار فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولن اه . فلعله ترجح عنده القول بالجواز فاقتصسسر عليسسه
هنا اه  بن. ويؤيد الجواز قصة سودة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشسسة علسسى أن يمسسسكها علسسى ذلسسك. قسسوله:
(مضااف للفاعل) أي كأن تعطي الزوجة زوجها شيئا على أن يمسكها الزوج. قوله: (ويجسسوز العكسسس) أي
بأن يجعل المصدر الول مضافا للمفعول والثاني مضافا للفاعل، أي كأن يعطي الزوج زوجته شسسيئا علسسى
أن تمسكه أي تحسن عشرته. قوله: (وشراء يومها منها) اعتمد المصنف في الجسواز هنسا قسول ابسن عبسد
السلم اختلف في بيعها اليوم واليومين والقرب الجواز إذ ل مانع منه ونقله في التوضسسيح فل يقسسدح فيسسه
ما نقل عن ابن رشد من الكراهة، وفي تسمية هذا شراء مسامحة بل هذا إسقاط حسسق لن المسسبيع ل بسسد
أن يكون متمول. إن قلت: إن قوله وشراء يومها بعوض مكرر مع قوله: وجاز الثرة عليها بشئ، قلت: ل
تكرار لن ما تقدم لم يدخل على عقسسدة محتويسسة علسسى عسسوض، ومسسا هنسسا دخل علسسى ذلسسك أو أن مسسا تقسسدم
إسقاط لما ل غاية له بخلاف ما هنا فإن السقاط لمدة معينة تأمل. قوله: (والمراد) أي بقوله يومها زمنا
معينا أي قليل ل كثيرا فل يجوز كذا قال بعضهم: وقال الشيخ أحمد الزرقاني يجوز شراء النوبة ولو علسسى
الدوام. قوله: (والسلم عليها) أي على الضرة في يوم الخرى، ول بأس بأكل ما بعثتسسه إليسسه عنسسد ضسسرتها
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فيكره على الظاهر لما فيه من أذيتها كذا قرر شيخنا. قوله: (وجاز البيات عند ضسسرتها إن أغلقسست
بابها دونه) وهل يجوز وطئ من بات عندها وهو ما اعتمده عسج أو ل يجسوز اقتصسارا علسسى قسدر الضسرورة
وهو ما لغيره ؟ قوله: (في ليلتها) أي الضرة الخرى. وقوله: إن أغلقسست أي صسساحبة الليلسسة، وقسسوله: فسسإن
قدر أي على البيات بحجرتها، وقوله: لم يذهب أي لضرتها واظاهره كانت اظالمة أو مظلومسسة وهسسو كسسذلك
على المعتمد، وقوله بذلك أي بغلقها الباب دونه. قوله: (منزلين مستقلين) أي كل واحسسد منهمسسا مسسستقل
بمنافعه من مطبخ ومرحاض وغيرهما. قوله: (وجسساز برضسساهن الزيسسادة علسسى يسسوم وليلسسة) أي وكسسذا يجسسوز
وز م بيسوم وليلسة، ول يج تنصيف ذلك الزمن برضاهن، فسإن لسم يرضسيا بالزيسادة ول بسالنقص وجسب القس
تنصيف ذلك الزمان، ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحدة بسسأن كسسان يرتفسسق أهسسل
كل منهما بأهل الخر، وأما إذا كانتا ببلدين متباعدين فل بأس بالقسم بالجمعة والشهر مما ل ضسسرر عليسه
فيه. قوله: (والراجح إلخ) بل قد اعترض الشيخ أحمسسد بابسسا مسسا ذكسسره المصسسنف بسسأنه ل نسسص فسسي كلمهسسم
يوافقه، بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلسسك حيسسث كسسان كسسل منسسزل مسسستقل بمنسسافعه،
والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقل بأن كان للمنزلين مرحسساض واحسسد ومطبسسخ واحسسد.
بقي شئ آخر وهو ما إذا أراد سكناهما في منزل واحسسد وقسسد ذكسسر فسسي التوضسسيح أنسسه ل يجسسوز إن رضسسيتا،
واعترضه الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحسسد إن رضسسيتا، ول يقسسال:
جمعهما في منزل واحد يستلزم وطئ إحداهما بحضرة الخرى لنه يمكسسن أن يطأهسسا فسسي غيبسسة الخسسرى،
قال بن: وقد بحثت كثيرا عن النصوص فلم أجد ما يشهد للمصنف غير أنه تبع ابن عبد السلم. تنبيه: ذكر
شيخنا أنها ل تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله في دار لسكناها وحدها. قوله: (ولو رضسسيتا)
أي ولو كانتا مستورتي العورة على المعتمد كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح، خلفا لمسسا يفيسسده كلم
عبق وشب من الجواز إذا استترتا كما قسسرره شسسيخنا. قسسوله: (لنسسه مظنسسة الطلع علسسى العسسورة) أي لنسسه
مظنة لنظر كل واحدة من الضرتين لعورة الخسسرى، ول يقسسال: هسسذا يقتضسسي منسسع دخسسول النسسساء الحمسسام



مؤتزرات بعضهم مع بعض. لنا نقول: إن المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتهسسا إذا كسسان زوجهسسا
واز السدخول حاضرا بخلاف ما إذا لم يكسن حاضسرا فل يحصسل عنسدها التسساهل، ثسم إن مقتضسى العلسة ج
بالزوجات وكذا الماء إذا اتصف كل بالعمى وهو المعول عليسسه خلفسسا لظسساهر المصسسنف اه  عسسدوي. قسسوله:
(والماء كالزوجات) أي على المشهور، ومقابله ما نقل عن أسد بن الفرات أنه أجاب المير بجواز دخوله
الحمام بجواريه. قوله: (ولو بل وطئ) رد بلو على ابن الماجشون القائل إنما يمنسسع جمعهمسسا فسسي فسسراش
واحد إذا جمعهما للوطئ وأما جمعهما فهو مكروه. قوله: (وفي منع جمع المتين بملك في فراش واحسسد)
أي نظرا لصل الغيرة. قوله: (قولن) أي لمالك والمنع وهو الظاهر اه  خش. ولعبد الملك بن الماجشسسون
قول بالباحة وهو ضعيف. قوله: (وإن وهبت نوبتها من ضرة كان له المنع) قال عبق: وانظر مفهوم الهبة
كالشراء السابق في قوله: وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو ل لضرورة العوضية ؟ قسسال: والظسساهر أن
له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد يكون له غرض في البائعة إذ الحق لسسه وإذا
منع فل تلزمه العوضية. قوله: (وليس له جعلها) أي جعل النوبة الموهوبة. قوله: (بخلاف هبتها نوبتها منسسه
فل يختص بها) وأما لو باعت نوبتها منه ففي عج أنه ل يختص بها كهبتها منه، وذكر الشيخ أحمد الزرقسساني
وكذا الشيخ أحمد بابا أنه يختص بها فيخص بها من شاء وأنه ليس كالهبة، وصسرح بسه ابسسن عرفسة وسسماع

القرينين يدل على ذلك انظره في بن. وقد مشى شارحنا 

 ]343[ 

فيما مر على هذا القول. قوله: (فإذا كانت) أي الواهبة هي التالية إلخ. قوله: (ولها الرجسسوع فيمسسا
وهبته لزوجها أو ضرتها) أي سواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو ل. وقوله: أي للواهبة أي وكذا لمسسن بسساعت
نوبتها للعلة المذكورة. قوله: (أي أراد السفر) أي لتجارة أو غيرها. قوله: (وهسسو اختيسسار ابسسن القاسسسم) أي
من أقوال أربعة لمالك وهي الختيار مطلقا القرعة مطلقا القراع في الحسسج والغسسزو فقسسط لن المشسسحة
تعظم في سفر القربات القراع في الغزو فقط لن الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة. واعلسم
أن المدونة قالت: إن أراد الزوج سفرا اختار من نسائه واحدة للسفر معه، فبعضهم أبقاها على اظاهرهسسا
من الختيار مطلقا، وبعضهم حملها على ما إذا كان السفر لغير الحسج والغسزو، وأمسا لهمسا فيقسرع فيهمسا،
واظاهر الذخيرة يدل على أن هذا هو المشهور. قوله: (ووعظ السسزوج) أي إذا لسسم يبلسسغ نشسسوزها المسسام أو
بلغه ورجى صلحها على يد زوجها وإل وعظها المام. قوله: (أو خرجت بل إذن لمحل إلخ) أي وعجز عسسن
ردها لمحل طاعته فإن قدر على ردها بصلحها فل تكون ناشرا ويجب لها حينئذ النفقسة بخلاف الناشسز فل
نفقة لها قاله شيخنا العدوي. قوله: (بما يلين القلسسب) أي مسسن الثسسواب والعقسساب المترتسسبين علسسى طسساعته
ومخالفته. قوله: (ثم هجرها) أي ثم إن لم يفد وعظ الزوج أو المسسام هجرهسسا زوجهسسا، وغايسسة الولسسى منسسه
شهر ول يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي. قوله: (ضربا غير مبرح) بكسر الراء المشددة اسم فاعل
من برح به المر تبريحا شق عليه، فالضرب المبرح هو الشااق وإن ضربها فسسادعت العسسداء وادعسسى الدب
فإنها تصداق، وحينئذ فيعزره الحاكم على ذلك العداء ما لم يكسسن السسزوج معروفسسا بالصسسلح وإل قبسسل قسسوله
انظر بن. قوله: (ويفعل ما عدا الضرب إلخ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالفادة أو اظنها أو شك فيها، فإن
جزم أو اظن عدمها هجرها إن جزم بالفادة أو اظنها أو شك فيها، فإن جزم أو اظن عدمها ضربها إن جزم
بالفادة أو اظنها ل إن شك فيها. قوله: (ولو لم يظن إفادته) ل يقال: هما من المر بالمعرواف والنهي عن
المنكر ويشترط فيهما اظن الفادة. لنا نقول: بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسسسه بسسدليل أن
في الية تقدير مضااف وهي: * (واللتي تخافون نشوزهن) * أي ضرر نشسسوزهن. قسوله: (وبتعسسديه عليهسسا)
أي بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم. وقوله زجره الحاكم أي إذا رفعسست أمرهسسا إليسسه وأثبتسست
تعدي الزوج واختارت البقاء معه. قوله: (ثم ضرب على ما تقدم إلسسخ) الحاصسسل أنسسه يعظسسه أو ل إن جسسزم
بالفادة أو اظنها أو شك فيها فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالفادة أو اظنها وهذه الطريقة اظاهر النقل،
وهناك طريقة أخرى أول فإن لم يفد أمرها بهجره، فإن لم يفد ضربه والطريقتان على حد سسسواء، ولكسسن
ن الظاهر الثانية لن هجرها له فيه مشقة عليه بل ربما كان أضر عليه من الضرب، وما ذكره المصنف م
أنه إذا ثبت تعديه عليها يزجره الحاكم ثم يضربه حيث لم ترد التطليق منه بل أرادت زجره وإبقاءها معه،
وله: (فسإن لسم يثبست فسالوعظ فل ينافي قوله التي ولها التطليق بالضرر ولو لم تشسهد البينسة بتكسرره. ق
فقط) فهذه أقسام ثلثة وهي: ما إذا كان التعدي من السسزوج أو مسسن الزوجسسة أو منهمسسا. وأشسسار المصسسنف

للقسم الرابع بقوله: وإن أشكل إلخ. قوله: (وهم من تقبل شهادتهم) أي ل الولياء أصحاب الكرامات. 
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قوله: (إن لم تكن بينهم) أي فإن كانت بينهم من أول المر فإنهم يوصون على النظر في حالهما
ليعلم من عنده اظلم منهما. قوله: (وعجزا عن إثباته) أي الضرر، وأما إذا أثبتاه فقد تقدم حكمه مسسن أنسسه
يعظهما ثم يضربهما. قوله: (بعد تسكينهما بين قوم صالحين إلخ) وعلى هسسذا فقسسوله: وإن أشسسكل عطسسف
على مقدر أي فإن اتضح الحال فعل ما قدمناه عند ثبوت ضررها أو ضررهما فإن اسستمر الشسكال بعسث
إلخ. قوله: (مسن أهلهمسا إن أمكسن) أي لن القسارب أعسسراف ببسسواطن الحسسوال وأطيسسب للصسلح، ونفسوس
الزوجين أسكن إليهما فيبرزان لهما مسسا فسسي ضسسمائرهما مسسن الحسسب والبغسسض وإرادة الفرقسسة أو الصسسحبة.



قوله: (مع المكان) أي إمكان الهلين، وقوله: فإن بعثهما أي الجنبيين مع إمكسسان الهليسسن. قسوله: (ففسسي
نقض حكمهما) أي بالطلاق مجانا أو على مال. قوله: (تردد) أي تحير للخمي والظسساهر نقسسض الحكسسم لن
اظاهر الية أن كونهمسسا مسن أهلهمسسا مسسع الوجسسدان واجسسب شسسرط كمسسا فسسي التوضسسيح. ول يقسسال: إن اظسساهر
ول: الصسدااق لسم يسدع حصسر ة لنسا نق المصنف عدم البطلن حيث لم يعد ذلك من مبطلت حكمهما التي
البطلن في المور التية فحكمه بسالبطلن بهسا ل ينسافي البطلن بغيرهسا كمسا إذا كانسا أجنسبيين مسع وجسود
الهل. قوله: (ضم له) أي لهسسل أحسسدهما. قسسوله: (يتعيسسن كونهمسسا أجنسسبيين) أي لئل يميسسل القريسسب لقريبسسه
والول من هذين القولين هو الموافق لظاهر المصنف، لن مفهوم إذا أمكن عدم المكسسان منهمسسا أو مسسن
أحدهما فإن لم يمكن بعث أجنسسبيين. قسسوله: (بطلاق) أي بغيسسر مسسال وقسسوله أو بمسسال أي فسسي خلسسع. قسسوله:
(وسفيه) اعلم أن السفيه إن كان مولى عليه كان غير عدل، وإن كان أصلح أهل زمانه لن شرط العسسدل
أن ل يكون مولى عليه وإن كان مهمل، فإن اتصف بما اعتسسبر فسسي العسسدل فعسسدل وإل فل. فقسسوله: وبطسسل
حكم غير العدل دخل فيه السفيه المولى عليه والمهمل غير العدل. وقسسوله: وسسسفيه أدخسسل غيسسر المسسولى
عليه الصالح. وقوله وامرأة ليس مسسراده امسسرأة واحسسدة وإنمسسا مسسراده وامرأتسسان لن والمرأتيسسن ل يكونسسان
حكمين لن الرجل الواحد ل يكون حكما اه  تقرير عدوي. قوله: (على المذهب) أي ل في المحرمة فقسسط
كما في تت. قوله: (وغير فقيه بذلك) أي ما لم يشاور العلماء بما يحكم به، فإن حكم بما أشاروا عليه به
كان حكمه نافذا. قوله: (وإن لم يرض الزوجان) أي هذا إذا رضسسي بسسه الزوجسسان بعسسد إيقسساعه بسسل وإن لسسم
يرضيا به بعد إيقاعه. قوله: (وأما قبله) أي وأما إن لم يرضيا به قبل إيقاعه فلهما القلع أي الرجوع عسسن
تحكيمهما. وقوله: كما يأتي أي على ما يسسأتي مسسن التفصسسيل مسسن كونهمسسا مقسسامين مسسن طسسراف الحسساكم أو
الزوجين. قوله: (وإن لم يرض الحاكم به) ولو كسان الطلاق السذي أوقعساه مخالفسا لمسذهب الحساكم السسذي
أرسلهما إذ ل يشترط موافقتهما للحاكم في المذهب. قوله: (وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم إلسسخ)
أشار بهذا إلى أن المبالغة راجعة للمرين أي نفذ طلقهما وإن لم يرض الزوجسسان ولسسو كانسا مقسسامين مسن
جهتهما ونفذ طلقهما وإن لم يرض الحاكم ولو كانا مقامين مسسن جهتهمسسا. قسسوله: (ولسسو كانسسا مقسسامين مسسن
جهتهما) رد بلو ما يتوهم من أنهما إذا كانا من جهتهما فإنه ل ينفذ إذا لم يرضيا به أو الحاكم. قسسوله: (لن

طريقهما الحكم) أي على 
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المشهور، أما على القول بأن طريقهما الوكالة عسن الزوجيسن فل ينفسذ طلقهمسا إل إذا رضسي بسه
الزوجان بعد إيقاعه لنه قد يدعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصسسلحة، وأمسسا علسسى القسسول بسسأن
طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علما فل ينفذ طلقهما إل إذا رضي بسسه الحسساكم ونفسسذه. قسسوله: (عطسسف
على فاعل نفذ) أي فهو مرفوع لعطفه على المرفسسوع ويصسسح نصسسبه عطفسسا علسسى معمسسول طلقهمسسا لنسسه
بمعنى تطليق أي نفذ طلقهما واحدة ل أكثر، ويجسسوز جسسره بالفتحسسة عطفسسا أيضسسا علسسى معمسسول طلاق أي
تطليقهما بواحدة ل أكثر، ويجوز نصبه في هذه الحالة عطفا على محل الجار والمجسسرور. ثسسم إن الضسسافة
في قوله: ونفذ طلقهما للعهد أي نفذ طلقهما المعهود شرعا وهو الواحسسدة فكسسأنه قسسال: ونفسسذ طلقهمسسا
واحدة ل أكثر من واحدة، فقد وجد شرط العطف بل وهو أن ل يصداق أحد متعاطفيها على الخسسر. قسسوله:
(أي ل ينفذ ما زاد على الواحدة إلخ) أي والنافذ واحدة فقط. والحاصل أنه يجوز لهمسسا ابتسسداء إيقسساع أكسسثر
من واحدة، فإذا أوقعاه فل ينفذ منه إل واحدة ولذا قال في التهذيب: ول يفرقان بأكثر من واحدة. قسسوله:
(عن معنى الصلح) المراد بالصلح ما فيه صلح وليس المراد بالصلح ضد الفترااق، وهذا بخلاف قسسول
المصنف التي وعليهما الصلح. قوله: (بأن أوقع أحدهما واحدة) أي أو قال أحدهما: أوقعنسسا معسسا واحسسدة،
وقال الخر: أوقعنا معا ثلثا أو اثنتين. قوله: (ولها التطليق بالضرر) أي لها التطليق طلقة واحسسدة وتكسسون
بائنة كما في عبق، واظاهره ولو كانا غير بالغين كمسا فسي خسش. قسوله: (كهجرهسا) أي بقطسع الكلم عنهسا
وتولية وجهه عنها في الفراش. قوله: (وفرجة) أي ونزهات. قوله: (أو تسر) عطف على منعها من حمام
أي لها التطليق بالضرر ل بمنعها من حمام ول بتسر وتزوج عليهسسا. تنسسبيه: ليسسس للسسزوج منعهسسا مسسن التجسسر
والبيع والشراء حيث كانت ل تخرج ول تخلو بأجنبي ول يخشى عليها الفساد بذلك وليسس لسه غلسق البساب
عليها، وإن حلف ليضربنها ل يجبر على الضرب الذي لم تستوجبه ول يعسسول علسسى مسسا ذكسسره بعضسسهم مسسن
الجبر كذا قرر شيخنا. قوله: (ومتى شهدت بينة) أي وهسسي هنسسا رجلن ل رجسسل وامرأتسسان ول أحسسدهما مسسع
اليمين كما في البدر. قوله: (ولو لم تشهد البينة بتكرره) بسسل شسسهدت بسسأنه حصسسل لهسسا مسسرة واحسسدة فلهسسا
التطليق بها على المشهور. قوله: (هل يطلق الحاكم) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أول بالطلاق فإن
لح) أي يجسب عليهمسا فسي مبسدإ المسر أن يصسلحا بيسن امتنع فإنه يجسري القسولين. قسوله: (وعليهمسا الص
الزوجين بكل وجه أمكنهما لجل اللفة وحسن العشرة، وذلك بأن يخلو كل واحسسد منهمسسا بقريبسسه ويسسسأله
عما كره من صاحبه ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختسسار معسسه. قسسوله: (فسسإن أسسساء
الزوج) أي فإن تبين تحقيقا أن الساءة من الزوج. قوله: (ائتمناه عليهسسا) أي إن رأيسساه صسسلحا. قسسوله: (أو
خالعا له) أو فيه للتنويع بحسب نظريهما قاله شيخنا العدوي. قوله: (ولو غلبت مسسن أحسسدهما) أي هسسذا إذا
استويا فيها أو جهل الحال بسسل ولسسو غلبسست مسسن أحسسدهما، والسسذي فسسي المسسج أن محسسل الخلاف إذا اسسستوت

إساءتهما وإل اعتبر الزائد. قوله: (بل خلع) التعيين منصب على 
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قوله بل خلع، وأما الطلاق فهو بإرادة الزوجين، وقوله أو لهما اللم معنسسى علسسى كمسسا فسسي الشسسيخ
أحمد الزرقاني أي أو عليهما أن يخالعا بالنظر اه  شيخنا عدوي. فإن قلت: إن كلم المصنف هنا يفيد أنسسه
يجوز للحكمين الطلاق ابتداء وهو يعارض ما يأتي له في باب القضاء من أن المحكم ل يجوز له أن يحكم
في الطلاق ابتداء فإن حكم مضى حكمه. والجواب: أن ما هنا الطلاق ليس مقصودا بالذات من التحكيسسم
بل أمر جر إليه الحال، وإنما المقصود بالذات من التحكيم الصلح فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق، وما يسسأتي
المقصود بالذات من التحكيم الطلاق، فإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر وأرادت إثبسسات ذلسسك عليسسه
وحكما محكما لينظر بينهما في ذلك لم يجز له الحكسم فسسي ذلسسك ابتسسداء لنسه صسسار مقصسودا بالسسذات مسسن
التحكيم، فإن وقع وحكم فيه مضى حكمه. قوله: (إن شسساءا) قسسال عبسسق وخسش: وبقولنسسا إن شسساءا ينسدفع
معارضة ما هنا لقوله فيما مر ونفذ طلقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم اه . وهذا الجواب الذي ذكراه
فيه نظر لن كلم المتيطية وغيرهسسا يسسدل علسسى أنهمسسا مطلوبسسان بالتيسسان ل إن شسساءا فقسسط علسسى أن هسسذا
الجواب ل يدفع لنهما هما اللذان ينفذان الحكم وإن لم يرض الحاكم كما تقدم فالحق في دفع المعارضة
ما ذكره سيدي عبد الرحمن الفاسي من أن قوله: ونفذ حكمهما معناه أمضاه من غير تعقب بمعنسسى أنسسه
ينفذه ول بد وإن خالف مذهبه فل ينافي أنه ينفذ وإن لم يرض الحاكم انظر بن. والحاصل أنه يجب علسسى
الحكمين أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما فيخبراه بما فعل ليحتاط علمه بالقضية، فإذا أخسسبراه وجسسب عليسسه
ول الحساكم: حكمست بمسا وله: (ونفسذ حكمهمسا) أي بسأن يق إمضاؤه من غير تعقسب وإن خسالف مسذهبه. ق
حكمتما به، وأما إن قال: نفذت ما حكمتما به فإنه ل يرفع الخلاف. قوله: (وقيل إلسسخ) مقابسسل لقسسوله: ول
يجوز له معارضته أي إن معنى قول المصنف ونفذ حكمهما معناه أنه يمضيه ول بد ول يجوز له معارضته،
أو أن المراد ونفذ حكمهما بأن يقول: حكمت بما حكمتما به لجل أن يرتفع الخلاف. قوله: (إقامة واحسسد)
اظاهره كان قريبا منهما أو أجنبيا وقيل إذا كان أجنبيا فقط. قوله: (على الصفة المتقدمة) أي ويفعل ذلك
الحكم ما يفعله الحكمان من الصلح بينهما فإن تعذر طلق مجانا أو بمال على ما مر من القسام الثلثة
كما يدل عليه كلم المدونة انظر الموااق. قوله: (وكذا في الحاكم) أي وكذا في إقامة الحاكم واحدا على
الصفة. قوله: (تردد) أي بين اللخمي والباجي، فاللخمي يقول بالجواز والباجي يقول بعدمه، والاظهر من
القولين القول بالجواز كما قال شيخنا العسسدوي، ثسسم إن اظسساهر المصسسنف أن الخلاف إنمسسا هسسو فسسي إقامسسة
الوليين أو الحاكم محكما. وأما إقامة الزوجين حكما فل خلاف في جوازه وليسسس كسسذلك بسسل فيسسه الخلاف
وله: (محلسه) مبتسدأ أيضا كما في البدر القرافي، فكأن المصنف رأى ضعف القول بعدم الجسواز فيهمسا. ق
وفي الجنبي خبر أي في الجنبي من الزوجين وكذا من السسوليين وكسسذا يقسسال فيمسسا بعسسده ول تسسأثير لقسسرب
الحاكم هنا. قوله: (ولهما إن أقامهما إلخ) حاصله أن الزوجين إذا أقاما حكمين جسساز لهمسسا أن يرجعسسا عسسن
التحكيم ويعزل الحكمين ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم بسسالطلاق، أمسسا إن اسسستوعباه وعزمسسا
على ذلك فل عبرة برجوع من رجع منهما عن التحكيم ويلزمهما ما حكما به سواء رجسع أحسسدهما أو رجعسا
معا، واظاهره ولو رضيا بالبقاء على الزوجية وهو اظاهر الموازية. وقال ابن يونس: لعل صاحب الموازيسسة
أراد إذا رجع أحدهما، أما إذا رجعا معا ورضيا بالبقاء على الزوجية فينبغي أن ل يفراق بينهمسسا. قسسوله: (مسسا
لم يستوعبا) أي الحكمان. قوله: (وإل فل رجوع لهما) أي عن التحكيم. قوله: (واظاهره إلخ) أي واظسساهره
عدم الرجوع عن التحكيم أي ولو رضسي الزوجسان بالبقساء عنسد عسزم الحكميسن علسى الطلاق وهسو اظساهر

الموازية أيضا. قوله: (أن ل يفراق بينهما) أي ولو عزما على الحكم، ومفاد 
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بعض الشراح اعتماد ما قاله ابن يونس قاله شيخنا العدوي. قوله: (واختلفسسا فسسي المسسال) أي فسسي
أصله، وأما لو اختلفا في قدره بأن قال أحدهما: طلقنا بعشرة وقال الخر بثمانية فيسسوجب ذلسسك الختلاف
للزوج خلع المثل، وكذا إذا اختلفا في صفته أو في جنسه وينبغي ما لسسم يسسزد خلسسع المثسسل علسسى دعواهمسسا
جميعا وإل رجع لقول القائل بالكثر وهو عشرة وما لسسم ينقسسص عسسن دعسسوى أقلهمسسا وإل رجسسع للقسسل وهسسو
ثمانية في المثال. قوله: (بأن قال أحدهما بعوض) أي طلقنا بعوض قدره كذا، وقال الخر طلقنا مجانا بل
عوض. قوله: (فل طلاق يلزم الزوج) أي كما أنه ل يلزمه شئ إذا حكم أحسسدهما بسسالطلاق والخسسر بالبقسساء.
قوله: (ويعود الحال كما كان) أي وحينئذ فيجددان الحكم. فصل جاز الخلع قوله: (في الكلم على الخلسسع)
أي على بيان حقيقته المشار لها بقول المصنف: وهو الطلاق بعوض. قوله: (وهو لغة النسسزع) يقسسال: خلسسع
الرجل ثوبه إذا نزعها من عليه. قوله: (طلاق بعوض) يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف المصنف
من عدم شموله لفظ الخلع بدون عوض، والجواب أنه تعريف لحد نوعي الخلع وترك تعريف النوع الخر
لكونه بديهيا. قوله: (الرسال) يقال: أطلقت الناقة للمرعى أرسلتها إليها. قوله: (كيف كسسان) أي مسسن أي
نوع كان من ليف أو حلفاء أو جلد أو حديد، يقال: أطلقسست المسسسجون أي أزلسست القيسسد منسسه، ويحتمسسل أن
المراد بقوله كيف كان أي ذلك القيد أي سواء كان حسسسيا أو معنويسسا كالعصسسمة. قسسوله: (علسسى المشسسهور)
متعلق بقوله جاز أي فالمشهور أنه جائز جوازا مستوى الطرفين وليس بمكروه. قوله: (وقيل يكره) وهو
قول ابن القصار. واعلم أن الخلاف فيه من حيث المعارضة على العصمة، وأما من حيث كونه طلقا فهو
مكروه بالنظر لصله اتفاقسسا لقسسوله عليسه الصسسلة والسسسلم: أبغسسض الحلل إلسسى اللسسه الطلاق فسسإن المسسراد
بالحلل في الحديث ما قابل الحرام ويقصر على المكروه فيحكم حينئسسذ بتعلسسق البغسسض بسسه وبسسأن أبغضسسه
ة، فلسو أحسال الطلاق. قوله: (بعوض) أي ملتبسا بعوض، وفهم منه أنسه معارضسة فل يحتساج لحسوز ل عطي



عليها الزوج فماتت أخذ من تركتها على المشهور. قوله: (وبل حاكم) متعلق بمحذواف أي وجاز بل حاكم،
وأتى المصنف بهذا دفعا لتوهم أن الطلاق لما كان على عوض كان مظنة للجور فل يفعلسسه إل الحسساكم، أو
أن قوله: وبل حاكم عطف على مقدر حال من الخلع أي حال كونه بحاكم وبل حسساكم وليسسس عطفسسا علسسى
مى خلعسا إل إذا وقسع بعسوض وبل حساكم وليسس قوله بعوض وإل كان من تتمة التعريف فيسوهم أنسه ل يس
كذلك. قوله: (وجاز بعوض من غيرها) أشار الشارح بتقسدير جساز إلسى أن الجسار والمجسرور متعلسق بفعسل
مقدر والجملة مستأنفة أو عطف على جملة جاز الخلع، ول يصح أن يكون الجسسار والمجسسرور عطفسسا علسسى
فاعل جاز كما قيل، ول يقال إن قوله وهو الطلاق بعوض يغني عن هذا لعموم العسسوض لمسسا كسسان منهسسا أو
من غيرها لن التعريف للحقيقة فيتناول إفرادها الجائزة وغير الجائزة، فالمفهوم من التعريف أن الطلاق
يعوض من غيرها خلع، وأما كونه جائزا أو غير جائز فل يعلم منسسه فسسأتى بقسسوله: وجسساز بعسسوض مسسن غيرهسسا
لبيان ذلك الحكم واظاهره جوازه بعوض من غيرها، ولو قصد ذلك الغير إسسسقاط نفقتهسسا عسسن السسزوج فسسي
العدة وهو المشهور ومذهب المدونة وحينئذ فل يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة العدة، وقيسسل
يعامل بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق رجعيسسا ول تسسسقط نفقتهسسا. تنسسبيه: قسسال فيهسسا: مسسن قسسال
لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهسم ففعسل لسسزم اللسف ذلسك الرجسسل. قسوله: (إن تأهسل) أي إن كسان أهل
للتزام العوض أي عوض الخلع فأل في العوض للعهد وهذا شرط في لزوم عوض الخلع لملسستزمه فكسسأنه
قال: ولزم ذلك العوض لملتزمه إن كان أهل للتزامه بأن كان رشيدا وذلك لن مقابسسل هسسذا العسسوض غيسسر
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وهو العصمة فهو من باب التبرعات والتبرع إنما يلسسزم الرشسسيد. قسسوله: (ل مسسن صسسغيرة) أي ل إن
كان العوض من صغيرة أو سفيهة أو ذات راق فإنه ل يلزمهم ذلك العوض وإن قبضسسه السسزوج رده. ثسسم إن
هذا تصريح بمفهوم إن تأهل أفاد به عدم اختصاص التأهل بالجنبي. قوله: (ذات ولي أو مهملسة) هسذا هسو
المشهور، ولذا أطلق المصنف خلفا لمن قال بلزوم العوض للسفيهة المهملة. وقسسال الوانشريسسسي فسسي
الفائق: المعمول به أنه ل يمضي من فعل المهملة شئ حتى يتم لها مع زوجها العام ونحوه وهسو ضسسعيف
كما قال البدر، والمعتمد أن السفيهة المهملة ل يمضي فعلها ولو أقامت أعواما عند زوجهسسا فقسسد علمسست
أن في المهملة ثلثة أقوال. قوله: (ول من شخص ذي راق) أي سواء كسسان هسسو الزوجسسة أو غيرهسسا. قسسوله:
(بغير إذن الولي) راجع للصغيرة والسفيهة. وقوله والسيد راجع لذي السسراق أي فسسإن السستزمت الصسسغيرة أو
السفيهة أو ذات الراق العوض بإذن الولي أو السيد لزم ذلك العوض ول يسسرده السسزوج إذا قبضسسه، وأمسسا إن
فعلت ذلك بدون إذنه فللولي رده منه ول تتبع إن عتقت وبانت، وهذا اظسساهر فسسي ذات السسراق السستي ينسستزع
مالها، أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا فإنه يوقف المال، فسسإن مسسات السسسيد صسسح
الخلع وإن صح بطل ورد المال، وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولسسو بسسإذن
ح خلسع ه فسإن عجسزت بطسل وإن أدت صسح وص سيدها، وأما إن خالعت بيسير فسإنه يوقسف مسا خسالعت ب
المعتقة لجل أن قرب الجل ل إن بعد إل بإذن السيد. قوله: (بخلاف ما إذا قاله) أي لصسسغيرة أو سسسفيهة
أو ذات راق بعد صدور الطلاق أي قال لها: أنت طالق إن تم لي هذا المال أو إن صسسحت براءتسسك فسسأبرأته
فيلزمه الخلع ول ينفعه ذلك لنه واقع بعد وقوع الخلع وهذا هو المعتمد خلفا للبرزلي انظر ح. قسسوله: (أو
قاله لرشيدة) أي قال لها: إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فقالت: أبرأتك أو أبرأك
الله فقد تم الخلع ول رجوع لها عليه، وقوله لنه بمجرد وقسوعه أي البسراء. قسوله: (مسن لسو تسأيمت إلسخ)
وذلك كالبكر والثيب إن صغرت أو كانت ثيوبتها بعارض على ما مر. قسسوله: (فيخسسالع عنهسسا مسسن مالهسسا) أي
وأولى في الجواز أن يخالع عنها بمال من عنده فقد اقتصر على محل التوهم. قسسوله: (لكسسان أشسسمل) أي
لشموله المجبر للب والوصي والسيد، ويفهم منه أن غير المجبر ليس له ذلك سواء كان وصيا أو غيسسره.
قوله: (وأصوب) أي لن قوله بخلاف الوصي يوهم أن الوصي مطلقا مجبرا أو غيسسر مجسسبر ليسسس لسسه ذلسسك
وليس كذلك. قوله: (غير المجبرة) أي وهي الثيب الكبيرة والحال أنهسسا مسسولى عليهسسا للب لن هسسذا محسسل
الخلاف كما قال بن. قوله: (محله إذا كان بغير إذنها إلخ) نص التوضيح في صلح الب عن الثيب السفيهة
قولن: الول لبن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين ل يجوز لسه ذلسك إل بإذنهسا، وقسال ابسن أبسي
زمنين وابن لبابة: جرت الفتوى من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولية الب على
المشهور اللخمي وهو الجاري على قول مالك في المدونة. ابن راشد: والول هو المعمول به. ابسسن عبسسد
السلم: هو أصل المذهب اه . وفي التوضيح أيضا بعد ذكره الخلاف المتقدم في خلسسع الب عسسن السسسفيهة
واختلف في خلع الوصي عنها برضاها وفي ذلك روايتان لبن القاسم القيسساس المنسسع فسسي الجميسسع. قسسوله:
(وإما برضاها إلخ) هذا مشكل فإن رضا السفيهة ل عبرة به، وقد نقل البدر القرافسسي أن الناصسسر اللقسساني
استشكل ذلك على التوضيح، وكذا استشكله شيخنا العلمة العدوي. قوله: (فل شسسئ لسسه) أي للسسزوج لنسه
مجوز لذلك. قوله: (من عرض إلخ) أي كمقطع قماش أو جاموسة أو بقسرة. قسوله: (ولسه الوسسط) راجسع
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ولم تصفها بكبر ول صغر لزمتها جاموسة وسطى ل صغيرة ول كبيرة. قوله: (إن كان بهسسا حمسسل)
أي فإن انفش الحمل فل رجوع له بشسسئ. قسوله: (فسسإن أعسسسرت) أي فسسإن خالعهسسا علسسى أن نفقتهسسا مسسدة
الحمل عليها وأعسرت. قوله: (وينتقل الحق له) هذا مقيد بأن ل يخشى على المحضون ضررا ما بعلسسواق
قلبه بأمه أو لكون مكان الب غير حصين، وإل فل تسقط الحضانة حينئذ اتفاقا ويقع الطلاق، وإذا خسسالعته
على إسقاط الحضانة ومات الب فهل تعود الحضانة للم وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعسسدها لسسسقاط الم
حقها ؟ وانظر إذا ماتت الم أو تلبست بمانع هل تعود الحضانة لمن بعدها قياسا علسسى مسسن أسسسقط حقسسه
في وقف لجنبي ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه الواقف أو تستمر للب ؟ وهو اظاهر كلم جمع نظرا
إلى أنها تثبت له بوجه جائز اه  عدوي. ثم إن ما ذكسسره مسسن أن الحسسق ينتقسسل لسسه وإن كسسان هسسو المشسسهور،
ومذهب المدونة كما في التوضيح، لكنه خلاف ما به العمل من انتقاله لمن يليها كما في ح عن المتيطي.
وقال في الفائق: إنه الذي به الفتوى وجرى به عمسسل القضسساة والحكسسام وقسساله غيسسر واحسسد مسسن المسسوثقين
واختاره أبوعمران اه  بن. وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر. وحاصله أن من ترك حقه في الحضانة إلى
من هو في ثالث درجة مثل هل للثاني قيام أو ل قيام له لن المسقط له قائم مقام المسسسقط ؟ فكمسسا ل
قيام لذي الدرجة الثانية مع وجود الحق للمسقط فل كلم له مع من قام مقامه، قال عبق: وربمسسا شسسمل
قول المصنف وبإسقاط حضانتها للب خلعها على إسقاط حضسسانتها لحمسسل بهسسا قسسال ح: والظسساهر لزومسسه
وليس هذا من باب إسقاط الشئ قبل وجوبه أي لجريان سببه وهسسو الحمسل. قسوله: (علسسى أن تأخسذ منسه
عشرة ويخالعها) أي فالعبد نصفه في مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سسسواء
كانت قيمة العبد تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق
بائنا لنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المسستيطي ل رجعيسسا كمسسن
طلق وأعطى خلفا لبعضهم. قوله: (ثمن المبيع) أي المدلول عليه بالبيع. قوله: (البعير الشارد) أي السسذي
دفعت له نصفه في مقابلة عشرة مثل ونصفه في مقابلة العصمة. قوله: (المال) أي المعلوم قسسدره كمسسا
إذا خالعها على عشرة تدفعها له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهول فسسالخلع لزم ويلزمهسسا أن تعجسسل
العشرة حال. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على الول. وقوله بقيمته أي على تعجيسسل قيمتسسه يسسوم
الخلع على غرره، وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول، ولجل هذا الشكال أشار المصنف لضسسعفه كمسسا
هو قاعدة قوله: وتؤولت أيضا، ووجه القول الول السسذي هسسو اظسساهر المدونسسة أن المسسال فسسي نفسسسه حلل،
وكونه لجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل، ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في السسبيع الفاسسسد.
قوله: (فتقوم العين) أي المخالع بها بعرض إلخ، فإن كان المخالع به عرضا أو حيوانسسا قسسوم بعيسسن. قسسوله:
م عنسدهما إلسخ) (وردت قيمة كعبد) أي مخالع به وتعتبر قيمتسه يسوم الخلسع. قسوله: (والموضسوع أنسه ل عل
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وقت الخلع يعلمان معا أنه ملك للغير أو يجهلن معا ذلك، أو علمت هي ذلك دونسسه أو علسسم بسسذلك
دونها، وفي كل إما أن يكون المستحق معينا أو موصوفا، فإن علما معا أو علسسم دنهسسا فل شسسئ لسسه وبسسانت
كان المستحق معينا أو موصوفا، وإن جهل معا رجع بالقيمة في المقوم المعين وبالمثسسل فسسي الموصسسواف
وإن علمت دونه فإن كان معينا فل خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله اه  بن. قوله: (بما ل شبهة لهسسا فيسسه)
أي فل يلزمه الخلع والفرض أن المستحق معين، أما لو كان موصوفا لزمه الخلع ورجع بمثل المسسستحق.
قوله: (وإن علم هو) أي سواء علمت هي أيضا أم ل. قوله: (ول شسئ لسه) أي وبسانت ول فسراق بيسن كسون
المستحق معينا أو موصوفا. قوله: (ورد الحرام إلخ) أشار الشارح بتقدير رد إلى أن الحرام عطسسف علسسى
نائب فاعل رد، وفيه أن هذا غير صحيح إذ رد الزوج الحرام للمخالعة غير جائز لن الخمر يرااق والخنزيسسر
يسرح على قول ويقتل على آخر. وأجاب ابن غازي بأنه عطف على نائب فاعل رد لكن الفاعل الراد هنا
ليس هو الزوج حتى يلزم ما ذكر بل الشرع أي ورد الشرع العوض الحرام، والمراد بسسرده الحسسرام فسسسخ
عقده. وحاصله أن الخلع إذا وقع بشئ حرام سواء كانت حرمته أصلية كخمر وخنزير كسسان كلسسه حرامسسا أو
بعضه كخمر وثوب أو كانت حرمته عارضة كمغصوب ومسرواق وأم ولسد كطلسسق زوجتسك وأنسا أعطيسسك أم
ولدي فإن الخلع ينفذ ويكون طلقا بائنا ويرد الحرام، فإن كان مغصوبا أو مسروقا أو أم ولد رد إلى ربه،
وإن كان خمرا أريق ول تكسر أوانيه على المعتمد لنها تطهر بالجفااف، وإن كان خنزيرا قتل على ما في
سماع ابن القاسم وهو المعتمد، وقيل إنه يسرح ول يلزم الزوجسسة للسسزوج شسسئ فسسي نظيسسر الحسسرام كل أو
بعضا، سواء كانت حرمته أصلية كسسالخمر والخنزيسسر، أو عارضسسة كالمسسسرواق والمغصسسوب، إذا كسسان السسزوج
ه الخلسع كمسا مسر، وإن جهل عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم ل، أما لسو علمست بالحرمسة فقسط فل يلزم
الحرمة ففي الخمر ل يلزمها شئ، وأما المغصوب والمسرواق فكالمستحق يرجسسع عليهسسا بقيمتسسه إن كسسان
معينا وبمثله إن كان موصوفا. قوله: (ويرااق الخمر) أي ول تكسر أوانيه لنهسسا مسسال لمسسسلم. قسسوله: (فسسي
نظير الحسسرام) سسسواء كسسانت حرمتسسه أصسسلية كسسالخمر والخنزيسسر أو عارضسسة كالمغصسسوب والمسسسرواق علسسى
التفصيل المتقدم. قوله: (كتأخيرها إلخ) إنما أتى بالكااف ولم يعطفه بسسالواو علسسى الحسسرام لينبسسه علسسى أن
الحرمة في المشبه وهو مدخول الكااف ليست باتفااق بخلاف المشبه به فإنها باتفااق. قوله: (تشسسبيه فسسي
قوله رد إلخ) الحسن أن يقول: تشبيه بالحرام في الرد ول شئ للزوج. قوله: (كما لو خالعته بسسدين إلسسخ)
أي بتأخير دين حال عليه. قوله: (لنه سلف جر نفعا لها) أي لن من أخر ما عجل عسسد مسسسلفا. قسسوله: (أو
تعجيلها دينا له عليها) أي لن من عجل ما أجل عد مسلفا كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليهسسا مسسن
الدين المؤجل كانت مسلفة له وقد انتفعت بالعصمة. قوله: (فإنه) أي خروجها من المسكن يسسرد. قسسوله:



(لنه) أي ردها إليه وإقامتها فيه إلى انقضاء العدة. قوله: (إل أن يريد) أي بخروجها من المسسسكن. قسسوله:
(من بيع) وأما من قرض فيجب قبولها. وحاصل ذلك أن الدين إذا كان عرضا أو طعامسسا وكسسان كسسل منهمسسا
مؤجل سواء كان مسلما فيه أو كان ثمن سلعة فالحق في الجل لمن هو له، فإن عجله من هو عليسسه فل
يلزم من هو له قوله، وأما لو كان كل من الطعام والعرض دينا من قرض فالحق في الجل لمن هو عليه
فإذا عجله قبل أجله لزم من هو له قبوله، وأما العين إذا كانت دينا من بيع أو قرض فسسإن اشسسترط دفعهسسا
في البلد فالحق لمن هي عليه، فمتى أتى بها في البلد أجبر ربها على قبولها سواء كانت حالة أو مؤجلة،
وإن كان مشترطا دفعها في غير بلد التقاضي، فإن كانت حالة وأراد من هي عليه دفعها فسسي البلسسد أجسسبر
ربها على قبولها إن كانت الطريق مأمونة وإل فل، وإن كانت مؤجلة فل يلزم ربها قبولها مطلقا أي كانت
الطريق مأمونة أو مخوفة. قوله: (فيسسرد) أي المسسال السذي أخسسذته منسه إليسسه ويبقسسى فسي ذمتسه إلسسى أجلسه

ويمضي الخلع. قوله: (لنها حطت إلخ) أي فيكون من باب حط 
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ه فسي ة عن وله: (بإسسقاط النفق الضمان وأزيدك. قوله: (من قسرض) راجسع للعسرض والطعسام. ق
العدة) أي لنه على تقدير أن لو طلقها رجعيا بل خلع لزمته نفقتها في العدة. قوله: (في قسسدرته إلسسخ) أي
وإذا كان ذلك في قدرته بغير تعجيل المؤجل، فل يقال: إنه انتفع به إذ ل يقال إل إذا كان ليس له طريسسق
إل تعجيل المؤجل فتأمل. قوله: (وقوله) مبتدأ، وقوله تم العوض هذا دال على الخبر وكسسأنه قسسال: وقسسوله
وبانت الزوجة منه إذا وقع في مقابلة عوض شامل لما إذا تم له العوض أم ل. قوله: (أم ل) أي بأن كسسان
خمرا أو مغصوبا. قوله: (ولو بل عوض) مبالغة في بينونة المختلعة أي وبانت المختلعة، هذا إذا كان الخلع
ملتبسا بعوض بل وإن كان ملتبسا بل عوض، وقوله إن نص عليه شرط فيما بعد المبالغة، وقسسرر بعضسسهم
أن قوله ولو بل عوض باؤه للملبسة متعلق بنص وضمير عليه للخلع أي وبانت المختلعة، هذا إذا لم ينص
على الخلع، بل ولو نص على الخلع حالة كونه ملتبسا بل عوض كما لو قال لها: خالعتك فإنه قد نص على
الخلع من غير أن يذكر عوضا فيلزمه الطلاق البائن، ومثل لفظ الخلع لزوم البينونة به ولو بل عوض لفظ
الصلح والبراء والفتداء، كما إذا قال لها: صالحتك أو أنا مصالح لك أو أنت مصالحة أو أنا مبريسك أو أنست
مبرأة أو أنا مفتد منك، أو أنت مفتداة مني، قال شيخنا العدوي: الظاهر أن مثل هذه اللفاظ أنسست بسسارزة
عن ذمتي أو عن عصمتي أو أنت خالصة مني أو خالصة من عصمتي أو لست لسسي علسسى ذمسسة كسسذا قسسرره
رحمه الله. قوله: (عطف على قوله بل عوض) أي ول يصح عطفه على قوله عليسسه لقتضسساء ذلسسك أنسسه إذا
وقع بغير عوض مع التنصيص على الرجعة يكون بائنسسا وليسسس كسسذلك. قسسوله: (بسسأن قسسال) أي بعسسد أن أخسسذ
العوض طلقت إلخ. قوله: (كإعطاء مال) أي أو إبراء مما لها عليه. قوله: (وكذا إذا تلفظ بالخلع) أي بسسأن
قال: خالعتك ولي عليك الرجعة. قوله: (أي يقع عليسسه طلقسسة أخسسرى بائنسسة) أي بقبسسوله المسسال علسسى عسسدم
الرجعة، وهذا قول مالك وابن القاسم، وذلك لن عدم الرتجسساع السسذي قبسسل المسسال لجلسسه ملسسزوم للطلاق
البائن، ومتى حصل الملزوم حصل اللزم وهو الطلاق البائن، فالطلاق الذي أنشأه الن وقبوله المال غير
الطلاق الذي حصل منه أول، إذ الحاصل منه أول رجعي، وهذا الذي أنشأه بقبول المال البائن. وعسسن ابسسن
وهب أنها تبين بالولى فتنقلب الولى بائنا قال أشهب: ل يلزمه بقبول المال شئ ولسسه الرجعسسة ويسسرد لهسسا
مالها، وكل القولين ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم. إن قلت: هو اظاهر إن وقع القبسول بسساللفظ
بأن قال: قبلت هذا المال على عدم الرجعة، وأما إن وقع القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهسسو
مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ ؟ وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفسسظ فسسي الدللسسة علسسى القبسسول
كالسكوت منزل منزلة اللفظ لقول المصنف التسسي وكفسست المعاطسساة. قسوله: (أي بيسسع السسزوج لزوجتسسه أو
تزويجها أي تزويجه إياها) أي ولو كان جاهل بالحكم فل يعذر بجهله كما قرر شيخنا، ومثسسل بيعسسه وتزويجسسه
لها ما لو بيعت الزوجة أو زوجت والزوج حاضر ساكت فإنها تبين أيضا، وأمسسا إن فعسسل ذلسسك بحضسسرته ثسسم
أنكره فل تطلق عليه اه  عدوي. قوله: (ولو وقع ذلك منه هزل) أي هذا إذا فعل ذلسسك جسسدا بسسل ولسسو فعلسسه
هزل وفيه نظر لنقل الموااق عن المتيطي، قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازل فل شئ عليه،
ويحلف الهازل أنه لم يرد طلقها، ومثله في العتبية من سماع ابن القاسم في طلاق السنة اه  بن. فعلسسم
منه أن الخلاف بين مختار اللخمي وبين غيره إذا كان غير هازل، وأما إذا كان هازل فل شئ عليسسه اتفاقسسا.
قوله: (وينكل نكال شديدا) أي ول يمكن من تزويجهسسا ول مسسن تزويسسج غيرهسسا حسستى تعسسراف تسسوبته وصسسلحه
مخافة أن يبيعها ثانيا. قوله: (حكم به) أي بإنشائه لكعيب أو إضرار أو نشوز، أو فقد، أما إذا حكم بصحته
أو لزومه فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعي، فإذا طلق زيد زوجته وادعى أنه مجنون وشهدت البينة

أنه كان عاقل فحكم بصحة 
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الطلاق، أو قيل له طلاق السفيه غير لزم مثل نكاحه فحكم بلزومه فذلك الطلاق بااق على أصله
من رجعي أو بائن. قوله: (أوقعته الزوجة أو الحاكم) وأما لو أوقعه الزوج فسسإنه يكسسون رجعيسسا، ولسسو جسسبره
القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال: حكمت بأنه بائن اه  تقرير عدوي. قسسوله: (ل إن شسسرط إلسسخ)
مثل ذلك ما لو قال لها: أنت طالق طلقة ل رجعة فيها أو ل رجعسسة بعسدها فهسي رجعيسسة اه  تقريسسر عسدوي.



قوله: (وأعطى) أي بأن طلقها وأعطاها مائة من عنده فإنه يكون رجعيا قوله: (أو صالح وأعطى) أي أنسسه
وقع الصلح على ما تدعيه عليه وأعطاها القدر المصالح به، كمسسا إذا ادعسست عليسسه بعشسسرة فصسسالحها علسسى
خمسة دفعها لها وتركت له خمسة ليست في مقابلة شئ ثم طلقها فإنه والحالة هذه يقع الطلاق رجعيسسا
لن ما تركته من دينها ليس في مقابلة العصمة، وما أخذته فهو صلح عن بعسسض دينهسسا، وهسسذا الحسسل لتسست
وتبعه فيه خش وعبق. قوله: (وأعطى لها شيئا من عنده) أي وهو القدر المصالح به. قوله: (قصد الخلع)
أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى بينهما ذكره قبل ذلك، وليس المراد أنه قصسسد الخلسسع بلفسسظ الطلاق
بحيث يكون الخلع مدلول للفظ الطلاق إذ ل نزاع في أنه بائن. قوله: (إل أن يقصد الخلع فبائن) أي نظرا
لقصده، وهذا التأويل لبن الكاتب وعبد الحسسق وأبسسي بكسسر بسسن عبسسد الرحمسسن والول لكسسثر السسرواة. قسسوله:
(فرجعي قطعا) أي اتفاقا، وما ذكره الشارح من أن محل التسسأويلين إذا صسسالح وأعطسسى طريقسسة لبعضسسهم
وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضسسهم يجعسسل الخلاف فسسي المسسسألتين انظسسر بسسن. قسسوله:
(وقال بعضهم) هو العلمة طفي. قوله: (ليس المراد إلخ) أي كما حل به تت ومن تبعه. قوله: (أما لكون
الدين عليها) أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض الخر ثم طلقها. قوله: (أو لهسسا عليسسه قصسساص)
أي فصالحها على تركه وأعطاها دراهم من عنده صلحا ثم طلقهسسا. قسسوله: (ومسسوجبه أي طلاق الخلسسع) أي
وليس الضمير راجعا للعوض لن الزوج ل يوجب العوض، وإنما الذي يوجب ملتزمه زوجة أو غيرها وإنمسسا
لم يستغن عن هذه بقوله فيما يأتي وإنما يصح طلاق المسلم المكلف لنه ربما يتوهم أنه ل بد أن يكسسون
الموقع هنا رشيدا لما فيه من المال والمال محجور عليه فيه فيتوهم أنه يحجر عليه هنا ول يمضسسي فعلسسه
كذا قيل، وفيه أن هذا التوهم ل يتأتى إل لو كان يدفع المال مع أنه آخسذ لسسه. قسوله: (ولسسو سسفيها) رد بلسو
على ما حكاه ابن الحاجب وابن شاس من القول بعدم صحة طلاق الخلع مسسن السسسفيه إذا خسسالع السسسفيه
فإن خالع بخلع المثل فالمر اظاهر وإن خالع بدونه كمل له خلع المثل كما قال اللخمسسي ول يسسبرأ المختلسسع
بتسليم المال للسفيه بل لوليه كما في ح عن التوضيح وهو ما يفيده كلمهم في بسساب الحجسسر وقسسال ابسسن
عرفة اظاهر كلم بعض الموثقين كابن فتحون والمتيطي براءة ذمة المختلع بتسسسليم المسسال للسسسفيه دون
وليه واستظهره عج. قوله: (فبه أولى) أي ول ينظر لتوهم أن طلقه يؤدي لذهاب مسساله فسسي زواج امسسرأة
أخرى. قوله: (لمن ذكر) أي من الصغير والمجنون. والحاصل أنه ل يوقع الطلاق على الصسسبي والمجنسسون
واحد ممن ذكر إل إذا كان على وجه النظر والمصلحة. قوله: (ول يجوز عنسسد مالسسك إلسسخ) وقسسال اللخمسسي:
يجوز أن يطلق الولي على الصغير والسفيه بدون شئ يؤخذ له إذ قسسد يكسسون بقسساء العصسسمة فسسساد المسسر
جهل قبل نكاحه أو حدث بعده من كون الزوجة غير محمودة الطريق. قسسوله: (عليهمسسا) أي علسسى الصسسغير
والمجنون. قوله: (ل أب زوج) أي ل يوقع طلاق الخلع أب زوج سفيه. قوله: (بالغ) الولى رجسسوعه للثسساني
وهو العبد إذ ل فائدة في رجوعه للول إذ السفيه ل يكون إل بالغا. قوله: (بغير إذنهما) أي وإن كان لهمسسا
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على النكاح. قوله: (ل يجوز) أي والموضوع أن المرض مخواف فإن كان غيسسر مخسسواف كسسان جسسائزا
ابتداء كالصحيح. قوله: (وتزوجت غيره) أي وسواء كانت مدخول بها أو كانت غير مدخول بهسسا. قسسوله: (إن
ماتت في مرضه) أي ولو في أثناء عدتها. قوله: (طال أو قصر) أي ولو خرجسست مسسن العسسدة ولسسو تزوجسست
أزواجا. قوله: (ول يرثها إن ماتت) أي ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها. قوله: (فإن طلقت نفسها طلقسسا
رجعيا) هذا اظاهر في التمليك ويحمل التخيير على المقيد بواحدة رجعية وما يأتي مسسن بطلنسسه إذا قضسست
بدون الثلث في المطلق. قوله: (فإنه يرثها) أي إذا لسسم تنقسسض العسسدة كمسسا ترثسسه هسسي مطلقسسا. قسسوله: (أو
أوقعت الطلاق فيه) أي سواء كان التخيير أو التمليك في المرض أو في الصحة. قسسوله: (فإنهسسا ترثسسه) أي
ولو خرجت من العدة. وقوله: ول يرثها أي ولو ماتت قبل فسسراغ عسسدتها. قسسوله: (تقسسوم مقسسام الطلاق) أي
مقام فرقة الطلاق. قوله: (إن كلمت زيدا) أي أو قال لها: إن دخلت دار زيسسد فسسأنت طسسالق فسسدخلتها فسسي
مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض ورثته دونها. قوله: (فأحنثته فيه) أي أوقعسست الحنسسث عليسسه
في المرض سواء كان التعليق في الصحة أو فسسي المسسرض. قسسوله: (فسسترثه) أي ولسسو خرجسست مسسن العسسدة.
وقوله: دونها أي فإذ ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه ل يرثها إذا كسسان موتهسسا بعسسد انقضسساء عسسدتها وإل
ورثها لنها رجعية، وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا هو المشهور، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن
مالك من عدم إرثها لنتفاء التهمة. قسسوله: (أو طلسسق زوجتسسه الكتابيسسة أو المسسة) أي طلقسسا رجعيسسا أو بائنسسا.
قوله: (فترثه) أي لتهامه على منعها من الرث لما خشي السلم أو العتق، وسواء أسلمت أو عتقت في
العدة أو بعدها. وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيسسا ومسساتت فسسي العسسدة. قسسوله: (أو تزوجسست غيسسره)
الولى أن يقول: وإن تزوجت غيره لن هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حتى يعطسسف عليسسه بسسل
مرتب عليه اه  بن. قوله: (منه) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه. قوله: (بدليل قوله إلخ) أي لنسسه لسسو
كان الول بائنا لم يرتداف عليه طلاق المرض الثاني قوله: (ثم مرض) أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد
صحته، أما لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه إن مات من مرضه الثاني ولو
بعد العدة. قوله: (لم ترث إل في عدة الطلاق الول) أي لن الفرض أن الطلاق الول رجعي ومسسات فسسي
العدة فترثه، فإن لم يبق من عدة الول بقية فإنها ل ترثه بالطلاق في المرض الثسساني لنسسه طلاق مسسرداف
على الول وقد زالت تهمة الطلاق الول بالصحة. قوله: (إل في عدة الطلاق الول) فيه أن الثاني ل عدة
له فل حاجة لقوله الول، فكان الولى أن يقول: لم ترثسسه إل فسسي العسسدة، والجسسواب أن قسسوله الول لبيسسان



الواقع، أو أن المفهوم وهو ل ترثه في عدة الثاني سسالبة تصسسداق بنفسسي الموضسسوع أي ول ترثسه فسسي عسدة
الثاني لنه ل عدة له تأمل. 
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قوله: (والقرار به فيه كإنشائه) مثل إقراره به فيه ما إذا شسسهدت البينسسة علسسى المريسض بسأنه قسد
طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو بعضها فيه وهو ينكر ذلك فيكسسون كإنشسسائه
الطلاق في مرضه، ول يعتبر إسناده لزمن سابق فترثه إن مات من ذلك المرض وابتداء العسسدة مسسن يسسوم
الشهادة. قوله: (والعدة تبتدأ من يوم القرار في المرض) أي لنها تعتد عسسدة طلاق ل عسسدة وفسساة. قسسوله:
(ما لم تشهد له بينة على إقراره) أي كما لو أقر بأنه طلقها من منذ سنة أو شهر وأقسسام علسسى ذلسسك بينسسة
فيعمل على ما أرخته البينة. قوله: (إذا انقضت العدة) أي على مقتضسسى تاريسسخ البينسسة والحسسال أن الطلاق
رجعي أو كان بائنا سواء انقضت العسسدة أو ل، أمسسا لسسو كسسان رجعيسسا ولسسم تنقسسض العسسدة فإنهسسا ترثسسه. قسسوله:
ن وله: (فكسالطلاق فسي المسرض) أي م (معاشرا لها معاشرة الزواج) أي والحال أنه غير مقر بطلقها. ق
حيث إنها ترثه على كل حال. قوله: (فالتشبيه ليس بتام) أي لنه إذا طلسسق فسسي المسسرض طلقسسا بائنسسا ثسسم
مات اعتدت عدة طلاق. قوله: (عالمين) أي بمعاشرته لها. قوله: (لبطلت شهادتهم بسكوتهم) فلو كانت
الزوجة هي التي ماتت وشهدت البينة بعد موتها بطلقها فقبل الزوج شهادتها ولم يبد مطعنا لم يرثهسسا إن
انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا وإن أبدى مطعنا فيها ورثها لصيرورة تلك البينسسة بمنزلسسة العسسدم. قسسوله:
(اشهدوا بأنها طالق) أي ثلثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ول حد عليه) أي في وطئه بعسسد
قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم بالفرااق. قوله: (لنهما على حكسم الزوجيسة) أي لنهمسا قبسسل الحكسسم
بالفرااق على حكم الزوجية. قوله: (ولنه كالمقر بالزنا إلخ) أي فالشهادة بسسالطلاق بمنزلسسة القسسرار بالزنسسا
وإنكاره للشهادة بمنزلة الرجوع ول يخفى بعده. قوله: (قبل صحته) أي سسسواء كسسان فسسي أول المسسرض أو
آخره. قوله: (فكالمتزوج) أي لجنبية في المرض فليس فيسسه تشسسبيه الشسسئ بنفسسسه. قسسوله: (يفسسسخ قبسسل
البناء وبعده) إن قيل: علة فسخ نكاح المريض وهي إدخال وارث منتفية هنا لثبسسوت الرث لهسسا علسسى كسسل
حال فما وجه الفسخ هنا ؟ والجواب أنهم إنما حكموا بالفسخ هنا لجل الغرر في المهسسر لنسسه فسسي الثلسسث
فل يدري أيحمله الثلث أم ل ؟ فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر فسسي مسسال الجنسسبي، والرث
بالنكاح الول كمسسا نقلسسه المسسوااق والتوضسسيح. قسسوله: (بالنكسساح الول) أي السسذي قطعسسه بسسالطلاق الول فسسي
المرض. قوله: (وهل يرد إلخ) أي سواء كان قدر ميراثه منها أن لو ورثها أو أقل أو أكسسثر، ونسسص المدونسسة
إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح لم يجز ول يرثها. قال ابن القاسم: وأنا أرى لو اختلعت منه علسسى
أكثر من ميراثه منها لم يجز، وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ول يتوارثان عيسساض فسسي كسسون قسسول
ابن القاسم تفسيرا أو خلفا قولن للكثر وللقل اه  موااق. فقول المصنف: وهل يرد أي المخالع به علسسى
كل حال وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها إشارة إلى تأويل الخلاف للقسسل، وقسسوله أو

المجاوز لرثه إشارة إلى تأويل الوفااق للكثر، وعلى المصنف الدرك في عدم القتصار 
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عليه، وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميسسراث
فأقل أو يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله إلى يوم الموت ؟ فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه، وإن
كان أكثر منه فل شئ له منه عند ابن رشد ول إرث له بحسال، وقسسال اللخمسي لسسه منسه قسسدر ميراثسه ويسسرد
الزائد، أما إن صحت أخذ جميع ما أخالع به، وبهذا يعلم أن ما اقتضاه كلم المصنف من أن التأويلين فسسي
الرد وعدمه مع التفااق على المنع غير اظاهر بل هما في الجواز وعدمه اه  بن. قوله: (لم يجسسز ول يرثهسسا)
أي وحينئذ فل شئ له من الخلع ول من الميراث هذا اظاهره. قوله: (على إطلقه) أي فقولها لم يجسسز أي
فيرد لها إن كانت حية أو لوارثها كله ول يبقى للزوج منه شسسئ سسسواء كسسان ذلسسك المسسال المخسسالع بسسه قسسدر
ميراثه منها أو أقل أو أكثر. قوله: (اظراف للمجاوز) أي فمجاوزة المخسسالع بسه لرثسسه وعسسدم مجسساوزته إنمسسا
تعتبر يوم موتها ل يوم الخلع خلفا للقائل به. قوله: (ول يتوارثان) استفيد مما مر عن المدونسسة ومسسن هنسسا
أنهما ل يتوارثان على كل القولين ولو في العدة لن الطلاق بسسائن. قسسوله: (أي أنسسه يبطسسل القسسدر المجسساوز
لرثه مما اختلعت به) أي وأما قدر ميراثه منها فل يسسرد بسسل يمضسسي. قسسوله: (لسسم يلسسزم) اظسساهره ولسسو قسسل
النقص اه  عدوي. قوله: (إذ ل منة تلحق الزوج) أي بخلاف ما مر في الصدااق مسسن أنسسه إذا وكلسسه علسسى أن
يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن للزوج الكلم ولو تممه الوكيل من عنده. قوله: (أو اطلق له أي للوكيسسل)
أي بأن قال له: وكلتك على خلع زوجتي ولم يسم له شيئا يخالعها به. قوله: (أو لها) أي بأن قال لهسسا: إن
دعيتني للصلح فأنت طالق، أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (عن خلسسع المثسسل) أي ولسسم
يرض الزوج بذلك القل. قوله: (وأما إن قال إلى ما أخالعسسك بسسه) أي وأمسسا إن قسسال: إن دعيتنسسي إلسسى مسسا
أخالعك به أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (انظر الحاشية) نص كلم الحاشية الحق أنه
إذا قال لها إن أعطيتيني ما أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بل يمين، وإن قال: إن دعوتيني إلسسى
الصلح فالقول قوله، ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين وحينئذ فمحسسل كسسون القسسول قسسوله
وتيني إلسى مسال أو وع المصسنف فيمسا إذا قسال: إن دع بيمين، فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موض



مت لسه. صلح بالتنكير. قوله: (على ما سمت له) بأن قالت لوكيلها: خالع عني بعشسرة فسزاد علسى مسا س
قوله: (أو على خلع المثل إن طلقت) بأن قالت لوكيلها: خالع عني ولم تسم شيئا فخالع عنهسسا بأزيسسد مسسن
ن ضسرر خلع مثلها. قوله: (ورد المال إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعسد المخالعسة أنهسا مسا خسالعته إل ع
وأقامت بينة سماع على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعهسسا بسسه وبسسانت منسسه، وهسسذا اظسساهر إذا كسسانت قسسد
دفعت المال من عندها، فلو دفعه أجنبي من عنده فإن قصد فداء المرأة من ضسسرر السسزوج بهسسا رد المسسال
له، وإن لم يقصد ذلك فل يرد المال له بل لها لقصده التبرع لها كذا اسسستظهر عسج. قسسوله: (حيسسث طلبسست
ذلك) أي ما ذكر من رد المال وإسقاط ما التزمه. قوله: (بشهادة سماع) أي بشهادة رجلين بالسماع من

غير يمين كما في عبق، 
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ورجح بعضهم اليمين كما في بن، والواحد ل يكفي مسسع اليميسسن علسسى المعتمسسد وقسسال بعضسسهم إنسسه
يكفي، وكذا شهادة امرأتين بالسماع مع اليمين ل يكفي على المعتمد وقيسسل يكفسسي وهسسو ضسسعيف. قسسوله:
(على الضرر) أل فيه للعهد أي على الضرر الذي يجوز لها التطليق به. قوله: (ول يضرها إلخ) حاصسسله أن
المرأة إذا أشهدت بينة على إضرار الزوج لها ثم دفعت له مال وطلبت منه أن يخالعهسسا علسسى ذلسسك فقسسال
لها: أخااف أن يكون ذلك بينة بالضرر فبعد الخلع تقومي علي وتدعي الضرر وتشهدي تلك البينة وتأخسسذي
قطتها فخالعهسسا علسى ذلسك المسال فل يضسرها ذلسك ذلك المال فقالت: إن كانت لي بينة بالضسرر فقسد أس
السقاط ولو أشهدت عليه ولها القيام ببينتها وترد منسسه المسسال. قسسوله: (لمجاوزتهسسا إلسسخ) أي والقاعسسدة أن
اللف إذا جاوزت ثلثة أحراف ولم يكن قبلها ياء فإنها ترسم ياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو واو. قسسوله:
(يحملها على ذلك) أي السسسقاط. قسسوله: (بإسسسقاط بينسسة الضسسرر) الولسسى أن يزيسسد وبإسسسقاط البينسسة السستي
أشهدتها على أنها إن سقطت بينة الضرر كانت غير ملتزمة لذلك السسسقاط، وذلسسك لن هسسذا هسسو إسسسقاط
بينة السترعاء بالمعنى الحقيقسي. قسوله: (ول يصسح حمسل كلم المصسنف عليهسا) أي خلفسا للشسيخ أحمسد
الزرقاني فإنه حمل بينة السترعاء في المصنف على حقيقتها. قوله: (اتفاقسسا) أي والخلاف إنمسسا هسسو فسسي
إسقاط بينة الضرر. قوله: (وبثبوت كونها مطلقة طلقا بائنا منه وقت الخلع) أي ما لو طلقها قبسسل البنسساء
طلقة واحدة ولم يراجعها ثم خالعها أو حلف عليها بالحرام أن ل تفعل كذا ففعلته واستمر معاشرا لها ثم
خالعها على مال فيرده إليها. قوله: (أو لعيب خيار به) أي أما لو كان العيب بها فإنه ل يرد ما أخسسذه منهسسا
في المخالعة لن له أن يقيم على النكاح، وما ذكره المصنف من أنها إذا طلعت بعد الخلسسع علسسى مسسوجب
خيار به بأنه يرد المال المخالع به هو المعول عليه، وأما ما مر في قوله: وإن طلقهسسا أي بعسسوض أو غيسسره
أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم فغير معول عليه كما في خش وعبق، أو يحمسسل علسسى مسسا إذا
اطلع على موجب خيار بالزوجة فقط، وما هنا على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوج. قوله: (كجذام)
أي أو جنون أو برص أو جبه أو عنته أو اعتراضسسه. قسسوله: (أو قسسال لهسسا إن خالعتسسك فسسأنت طسسالق ثلثسسا ثسسم
خالعها لزمه الثلث ورد المال) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعسسان معسسا فلسسم
يجد الخلع له محل، قال ابن رشد: وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها ل يرد على الزوجة شسسيئا ممسسا
أخذ قال: وهو الصحيح في النظر لنه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلث، والمشروط إنما يكسسون
تابعا للشرط وحيث كان المشروط تابعا للشرط فيبطله الطلاق واحدة أو أكسسثر لوقسسوعه بعسسد الخلسسع فسسي
غير زوجة وحينئذ فل يرد ما أخذه. تنبيه: قوله أو قال لها: إن خالعتك إلسسخ مثلسسه إذا قسسال لهسسا: إن خالعتسسك
فأنت طالق وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين فإذا خالعها لزمسسه كمسساله الثلث ورد المسسال. قسسوله: (إذ لسسم
يصاداف الخلع محل) أي لن المعلق والمعلق عليه يقعان معا. قوله: (أو قال واحدة) أي ثسم خالعهسا علسى

مال. قوله: (ولزمه طلقتان) أي إذا طلقها واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق. قوله: (فإن قيد) أي 
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ثم خالعها على مال أخذه منها. قوله: (وجاز شسرط نفقسة ولسسدها إلسخ) المتبسسادر مسن المصسنف أن
المرأة المخالعة حامل ومرضع لولد موجود فخالعها على أن عليها نفقسسة الرضسسيع مسسدة الرضسساع فتسسسقط
عنه نفقة الحمل، ول يصح أن يكون هذا مرادا لن نفقة الحمل ل تسقط بالخلع علسسى نفقسسة الرضسساع فسسي
هذا الفرض اتفاقا، وإنما مراد المصنف بولدها من يصير ولدا يعني أنه خالعهسسا علسسى نفقسسة مسسا تلسسده مسسدة
رضاعه فإن نفقتها مدة الحمل تسقط عنه. قوله: (فل نفقة لها في نظير حمله) ول تسسدخل الكسسسوة فسسي
النفقة في هذا الفرع كما هو مقتضى كلم أبي الحسن وأفتى الناصر اللقاني بدخولها. قوله: (ورجسسح) أي
رجح ابن يونس هذا القول حيث قال: وقاله سحنون أيضا وهو الصواب، وحينئسسذ فمسسا قسساله المصسسنف مسسن
سقوط نفقة الحمل قول مرجوح. قوله: (عنسسد الخلسسع) أي الكسسائن عنسسد الخلسسع. قسسوله: (أو غيسسره) أي غيسسر
زوجها المخالع لها كولده الكبير أو أجنبي أي أنه خالعها على رضاع ولدها الصغير، وعلى أنهسسا تنفسسق عليسه
أو على ولدها الكبير مدة الرضاع أو على فلن الجنبي مدة الرضاع. قوله: (مفردة أو مضافة) هذا ينافي
اظاهر ما تقدم له من أن الذي يسقط المضافة، وأما غير المضسسافة فل يسسسقط، وقسسد كتسسب بعسض تلمسسذة
سيدي محمد الزرقاني نقل عنه أن ما مر طريقة لعج واظاهر كلم غيره أنه ل فراق بين المضسسافة وغيرهسسا
في السقوط. قوله: (وسقط زائد) أي أنه إذا خالعها على شرط أنها تنفق على ولسسدها الرضسسيع مسسدة بعسسد



مدة الرضاع معينة أو غير معينة فإنه يسقط عنها ذلك الزائد وقع الشسسرط مسسن السسزوج أو منهسسا قسسال بسسن:
ويجوز أن يحمل قوله وزائد شرط على ما هو أعم من النفقة كاشتراطه عليها أن ل تتزوج بعسسد الحسسولين
فإنه لغو اتفاقا كما قال ابن رشد، وأما إلى فطامه فثالثها إن كان تزوجها يضر بالطفل لسسزم الشسسرط وإل
فل. قوله: (وإنما جاز على مدة إلخ) أي وإنما جاز الخلع على أن عليهسسا نفقسسة الصسسغير مسسدة الرضسساع دون
غيرها. قوله: (ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكره) أي من كل زائسسد علسسى نفقسسة الرضسسيع فسسي مسسدة
رضاعه سواء كان ذلك الزائد مضافا أو ل، كان ذلك الزائسسد نفقسسة السسزوج أو نفقسسة غيسسره أو نفقسسة للرضسسيع
زيادة علسسى النفقسة عليسه فسسي مسسدة الرضسساع. قسسوله: (والمعسسول عليسسه إلسسخ) أي وهسو قسسول المغيسسرة وابسسن
الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون. قوله: (أنه ل يسقط عنها) أي ما زاد نفقة الولد في مدة الرضاع
كان ذلك الزائد نفقة للزوج أو لغيره أو للرضيع زيادة على النفقة في مدة رضاعه، سواء كان ذلك الزائد
مضافا لنفقة الرضاع في الشرط أو مستقل بل يلزمها ذلك. قوله: (حتى قال ابن لبابة إلخ) أي وقال غير
واحد من الموثقين أيضا والعمل على قول غير ابن القاسم لن غاية ذلك أنه غرر وهسسو جسسائز فسسي الخلسسع،
وقيد اللخمي الخلاف بما إذا كان الزائد غير مقيد بمدة معلومة وإل جسساز عنسسد ابسسن القاسسسم وغيسسره، فسسإن
مات الولد أخذ الب نفقته التي ضمت لنفقة الولد في الشتراط شهرا بعد شهر أو جمعسسة بعسسد جمعسسة أو
يوما بعد يوم، ول يمكن من أخذها معجلة ولو طلبهسا، ولكسسن اظساهر كلمهسم أن كلم اللخمسسي مقابسسل وأن
الخلاف مطلق، وحينئذ فالقوال ثلثة: قول ابن القاسم بالسقوط مطلقسسا قيسسد بمسسدة معينسسة أم ل. وقسسول
المغيرة عدم السقوط مطلقا قيد بمدة أم ل. وقول اللخمسسي إن قيسسد بمسسدة فل سسسقوط وإل سسسقط، ومسسا

قاله المغيرة هو المعتمد اه  تقرير عدوي. قوله: (وإل رجع عليها) أي ببقية نفقة المدة ومثل الموت 
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استغناؤه في الحولين، والظاهر أن الرجسوع يومسا فيومسا كمسا لسو كسان الولسد حيسا ويجعسل الحكسم
ة الولسد للغالب بنظر أهل المعرفة في النفقة. قوله: (فعليها) أي فإن لم تخلسف المسرأة شسيئا كسانت نفق
بقية الحولين وأجرة رضاعه على أبيه. قوله: (ويؤخذ من تركتها في موتهسا مقسدار مسا يفسي برضساعه فسي
بقية الحولين) أي ولو استغراق ذلك جميع التركة لن الدين يقدم على جميع الورثة، ثم إنه إذا أخذ يوقسسف
ول يأخذه الب لحتمال موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاع، وإذا وقف فكلمسسا مضسى أسسبوع أو شسسهر
دفعت أجرته من ذلك الموقواف، فإن مات الولد رد البسساقي لورثسسة الم يسسوم موتهسسا اه  عسسدوي. قسسوله: (إل
لشرط) أي أو عراف ويقدم الشرط على العسسراف عنسسد تعارضسسهما لنسسه كسسالعراف الخسساص. قسسوله: (إل بعسسد
وضعه) أي فعليه نفقته أي أجرة رضاعه. قوله: (والستثناء منقطع) أي لن النفقة فيما قبل إل علسسى الم
وما بعدها النفقة على الولد. قوله: (ول يكفي) أي في الخروج من النهي عن التفريسسق بيسسن الم وولسسدها.
وقوله جمعهما في حوز أي بيت واحد. قوله: (لن التفريق هنا بعوض) أي ول يكفي الجمع في حوز إل إذا
كان التفريق بغير عوض كهبة أحدهما أو إرثه. قوله: (بألف التثنية) أي لكنه راعى أن المعنسسى وأجسسبر كسسل
من المالكين. قوله: (قولن) التوضيح والقولن في الثمرة السستي لسسم يبسسد صسسلحها لشسسيوخ عبسسد الحسسق اه .
وحينئذ فصواب المصسسنف تسسردد اه  بسن. قسوله: (كسسان رجعيسسا) أي والفسسرض أن قطعسسه فسي عرفهسم طلاق.
والحاصل أن الفعل ل يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عراف باستعماله فسي الطلاق وإل وقسسع
به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإل فهو رجعي، وما سيأتي من أن الفعل ل يقع به طلاق لن مسسن
أركانه اللفظ محمول على الفعل المجرد عن العراف ل الذي معه العراف. وفسسي بسسن عسسن ابسسن عرفسسة: أن
الخلع يتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاحه امرأة فقال له أهلها: نسسرد
لك ما أخذنا وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ول تكلم به فهي تطليقة وسماع ابسسن القاسسسم أن قصسسد الصسسلح
على أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لزم ولو لم يقل أنسست طسسالق اه . وهسسذا يفيسسد أن ذلسسك ل يتقيسسد
بالعراف بل يقوم مقامه القرائن من سيااق الكلم قبل وغيره خلفا للشارح تبعا لعبسسق. قسسوله: (وإن علسسق
بالقباض) أي عليه أو على الداء سواء كان التعليسسق بسسأن أو إذا أو مسستى. قسسوله: (لسسم يختسسص إلسسخ) أي ول
يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من الزوج. والحاصسسل أنسه إذا وقسسع منهسا الداء بعسسد المجلسس
وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند المصنف وابن عرفة، وقيده ابن عبد السلم بتقدم القبسسول منهسسا فسسي
المجلس وإل لم يلزم عنده اه  بن. لكن نقل بعضهم عن ابن عبد السلم أن صسسيغ التعليسسق ل يحتسساج فيهسسا
لقبول فعلى هذا يكون موافقا لبن عرفة فالنقل عنه قد اختلف اه  شيخنا عسسدوي. قسسوله: (فسسإن لسسم يكسسن
غالب) أي بأن كان التعامل باليزيدية والمحمدية مستويا. قوله: (ومن الثلثة) كما لو كان فسسي البلسسد ثلثسسة
أنواع: محبوب وبندقي وفندقلي. قوله: (من كذا) أي من المحابيب أو من السسدنانير. قسسوله: (مسسا عيسسن) أي

كالمحابيب. وقوله الغالب أي إذا لم يعين كألف دينار. قوله: (فيلزمه ذلك) أي ما ذكر من البينونة. 
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قوله: (إن فهم اللتزام أو الوعد) راجع للصورتين أما رجوعه لفارقسسك فظسساهر لن صسسيغ اللسستزام
والوعد استقبالية لن متعلقها مستقبل وأفارقك مستقبل، وأما رجوعه لفارقتك فلنه وإن كسسان ماضسسيا إل
أن تخلص الفعل للستقبال، وقوله إن فهم اللتزام أو الوعد بأن يقول لها: فارقتسسك أو أفارقسسك ول بسسد أو
إن أعطيتني ألفا التزمت أن أفارقك أو فارقتك متى شئت بكسر التاء هذا مثال اللسستزام، ومثسسال الوعسسد:



إن أتيني بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفرااق أو فارقتك إن شئت بضم التاء فصيغ اللتزام
والوعد واحدة، والختلاف إنما هو بالقرائن كقوله: ول بد أو لست ملتزما لذلك. قوله: (إن ورطهسسا) راجسسع
للوعد ومفهومه إذا لم يوقعها في ورطة بأن كان عندها دراهم أو دنانير فسسدفعت منهسسا فل يلزمسسه الطلاق
بناء على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعد. قوله: (فيجسبر علسى إيقساع الطلاق) أي علسى إنشسائه أي
فيجبر على أن يقول لها: أنت طالق، وقوله ول يلزمه أي الطلاق بمجرد إتيانها باللف هذا ما قاله الناصر
اللقاني في حاشية التوضيح وهو المعتمد اه  عدوي. قوله: (خلفا لظاهر المصنف) أي من حصول البينونة
بمجرد إتيانها باللف ول يحتاج لنشاء طلاق وذلك لنه قسسال: والبينونسسة أي وتلسسزم البينونسسة بمجسسرد التيسسان
بالمال وسلمه له عج، قال بن: قلت ما أفاده كلم المصسسنف هسسو السسذي يفيسسده السسسماع ونصسسه: قسسال ابسسن
القاسم وسئل مالك عن رجل قال لمرأته: اقضيني ديني وأنا أفارقك فقضته ثم قال: ل أفارقك حق كان
لي عليك فأعطيتنيه قال: أرى ذلك طلقا إن كان ذلك على وجه الفدية، فإن لم يكسسن علسسى وجسسه الفديسسة
حلف بالله أنه لم يكن على وجه الفدية ويكون القول قوله اه  ابن رشسسد معنسساه أي معنسسى قسوله: إن كسسان
على وجه الفدية إذا ثبت أن ذلك كان على وجه الفدية ببساط تقوم عليه بينة مثل أن تسسسأله أن يطلقهسسا
على شئ وتعطيه إياه فيقول لها: اقضيني ديني وأنا أفارقك، أو ما أشبه ذلك، أو يقر بسسذلك علسسى نفسسسه،
فإذا ثبت ذلك أو أقر بذلك على نفسه كان خلعا ثابتا اه  كلم بن فتحصل أن كل من الطريقتين قسسد رجسسح.
قوله: (ويلزمها اللف) أي عند ابن المواز، وفسسي المدونسسة أنسسه ل يلزمهسسا اللسسف إل إذا طلسسق ثلثسسا وحينئسسذ
فتلزمه تلك الواحدة ول يلزمها اللف، وينبغي أن تكون بائنة نظرا لكونه أوقعها في مقابلة عوض وإن لم
يتم، وقد تبع شارحنا عبق في نسبه ذلك القول للمدونة، ومثله في البدر القرافي، وفي بسسن أن فسسي هسسذا
النقل عن المدونة نظرا والظن أنه باطل إذ لم يذكره الموااق ول ح ول المصنف في التوضيح، وإنما نقسسل
هذا القول عن عبد الوهاب في الشرااق اه . لكن من حفظ حجة فانظره. قوله: (فتلزمها اللف لحصسسول
غرضها وزيادة) الذي استظهره ابن عرفة رجوعه عليه بما أعطتسسه ونصسسه: روى اللخمسسي إن أعطتسسه مسسال
على تطليقها واحدة فطلقها ثلثا لزمها المال ول قول لها ثم قال قلت: والاظهر رجوعها عليه بما أعطته
لنه بطلقه إياها ثلثا يعيبها لمتناع كثير من الناس من تزويجها خوفا من جعله محلل لها فتسسسئ عشسسرته
ليطلقها فتحل للول، وما استظهره ابن عرفة مثله قول ابسسن سسسلمون: وإن أوقسسع ثلثسسا علسسى الخلسسع نفسسذ
الطلاق وسقط الخلع اه . واعتمده في التحفة فقال: وموقع الثلث في الخلسسع ثبسست طلقسسه والخلسسع رد إن
أبت اه  بن. قوله: (ففعل) أي سواء أوقع البينونة أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره. قوله: (فقبلت في
الحال) أي بأن قالت في الحال: رضيت بكونك تطلقني غدا بألف، وكذا إن لم ترض بذلك في الحسسال بسسل
في الغد فيلزمها اللف على كل حال وتطلق عليه في الحال. قوله: (ويلزمها الثوب) أي الحاضر المشار
إليه. قوله: (ولو وقع الخلع) أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فقال لها: أنت طالق فسسأتت لسسه

بثوب فتبين أنه مروي. قوله: (وإن كان بعده) أي 
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وإن كان تبين أنه مروي بعد أن قبله وأخذه، وقوله: ويلزمها الهروي أي بدل ذلك المروي. قسسوله:
(أو بما في يدها إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن دفعت إلسي مسا فسي يسدك وكسانت مقبوضسة فسأنت طسالق
ففتحتها فإن وجد فيها شئ متمول ولو يسيرا كدرهم فإنها تبين منه باتفااق، وأما إن وجد فيهسسا شسسئ غيسسر
متمول أو لم يوجد فيها شئ بأن وجدت فارغة فإنها تبين أيضا عند محمد وسحنون واستحسسسنه ابسسن عبسسد
السلم قائل إنه القرب، واختار اللخمي خلفه وهو عدم البينونة في هذه الحالة. قوله: (مجوزا لذلك) أي
مجوزا لن يكون فيها شئ أو ليس فيها شئ. قوله: (كالجنين) أي كالمخالعة على الجنين فينفش الحمسسل
فإن الخلع لزم أي البينونة لزمة له ول يرجع عليها بشئ لنه خالعها مجوزا لذلك. قوله: (وغيسسر المعيسسن)
أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فخالعها فأتت له بثوب هروي فاستحقت منه فيلزمها مثلها.
قوله: (وما لها فيه شبهة) أي كما لو خالعته بثوب معينة أو دابسسة كسسذلك ورثتهسسا مسسن أبيهسسا مثل فاسسستحقت
فالخلع لزم ويلزمها قيمتها. قوله: (أو بتافه إلسسخ) حاصسسله أن الرجسسل إذا قسسال لزوجتسسه: إن أعطيسستيني مسسا
أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك فإن أتته بخلع المثل لزمه الخلع وإن أتتسسه بسسدون خلسسع المثسسل وهسسو
ه) ل يقسال: هسذا يعسارض قسول وله: (ول يميسن علي المراد بالتافه فإنه ل يلزمه الخلع ويخلي بينها وبينه. ق
المصنف سابقا وإن أطلق لوكيله أو لها حلف أنه أراد خلع المثل لما مر أنه محمول على ما إذا قسسال: إن
دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير فأنت طالق فأتته بأقل من خلع المثل فيحلف أنسسه أراد خلسسع المثسسل ول
يلزمه طلاق. قوله: (أو طلقتك ثلثا) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته: طلقتك ثلثا بسسألف فقسسالت: ل أقبسسل
إل واحدة من الثلث بثلث اللف فإنه ل يلزمه الطلاق. قوله: (لم أرض إلسسخ) أي مسسا قصسسدي وغرضسسي أن
تتخلص مني إل باللف ل بأقل من ذلك. قسسوله: (ولسسذا) أي لجسسل احتجسساج السسزوج بمسسا مسسر. قسسوله: (لزمتسسه
وض ة علسى ع ه طلقهسا طلق الواحدة) أي لن مقصوده قد حصل. قوله: (وإن ادعى الخلسع) أي ادعسى أن
قدره كذا ولم تدفعه له. قوله: (حلفت) أي على نفي ما ادعاه السسزوج. قسسوله: (وأخسسذ مسسا ادعسسى) أي مسسن
العوض والقدر والجنس. قوله: (فالحكم ما قاله المصنف) أي فل شئ له في دعواه الخلسسع ويقسسع الطلاق
بائنا وله ما قالت في دعوى الجنس والقدر. قوله: (والقول قوله بيمين إن اختلفا في العسسدد) وقيسسل بغيسسر
يمين، ووجهه أن ما زاد على ما قسساله السسزوج هسسي مدعيسسة لسسه، وكسسل دعسسوى ل تثبسست إل بعسسدلين فل يميسسن
بمجردها وعلى الولى، فلو نكل الزوج حبس حتى يحلف فإن طال ديسسن ول يقسسال هسسي تحلسف وتثبسست مسسا
تدعيه لن الطلاق ل يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه إذا اتفقا علسسى الخلسسع وتكسسون رجعيسسة فسسي غيسسره،
وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها بعد زوج تكون معه على تطليقتين اعتبارا بقوله: طلقت واحسسدة ل



أن له أن يتزوجها قبل زوج لما في سماع عيسى، وأقره ابن رشد من أن المرأة إذا أقرت بسسالثلث وهسسي
بائن لم تحل لمطلقها إل بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج فراق بينهما، وقال ابن رشد: لو ادعت ذلك وهسسي
في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت: كنسست كاذبسسة وأرادت الراحسسة منسسه صسسدقت فسسي
ذلك ولم تمنع من مراجعته ما لم تذكر ذلك بعسسد أن بسسانت منسه اه . ونقلسسه ابسسن سسسلمون وصسساحب الفسسائق

وغيرهما انظر بن. قوله: (كدعواه إلخ) أي فالقول قوله 
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بيمين ويلزمها قيمته قوله: (اظهر به) أي بالعبسسد الغسسائب المخسسالع بسسه. قسسوله: (فسسالقول قسسوله فسسي
المسألتين) ففي المسألة الولى يرجع عليها بقيمته بعد حلفه، وفي الثانية يرجع عليها بأرش العيسسب بعسسد
واء كسان راجحسا أو مسساويا أو ه) أي س أن يحلف. فصل طلاق السنة قوله: (الذي أذنست السسنة فسي فعل
خلاف الولى ل راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة، وقولنا سسسواء كسسان راجحسسا أي لسسسبب
رجحه ل من حيث كونه سنيا، وقولنا أو مساويا أي لتعارض أمرين كما يسسأتي، وقولنسسا أو خلاف الولسسى أي
كما هو الصل فيه لنه من أشد افراده. ولما كانت أحكامه من كونه راجحا أو مساويا أو مرجوحا وقيوده
علمت من السنة أضيف إليها دون القرآن وإن كان الذن فيه وقع في القرآن كما وقسع فسي السسنة، قسال
ل، وقسد يقسال: إنمسا يسرد هسذا إذا كسانت السسنة فسي تعالى: * (ل جناح عليكم إن طلقتم النساء) * كذا قي
مقابلة الكتاب وإنما هي في مقابلة البدعة فهي الطريقة الشرعية لو استندت لكتاب. قسوله: (لن أبغسض
إلخ) هذا حديثه وفيه إشكال فإن المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ول أشد مبغوضية والحديث
يقتضي ذلك لن أفعل التفضيل بعض ما يضااف إليسه، ويجساب بسأن المعنسى أقسرب الحلل للبغسض الطلاق
فالمباح ل يبغض بالفعل لكن قد يقرب له إذا خالف الولى، والطلاق من أشد افراد خلاف الولى، وأجاب
بعضهم بأنه ليس المراد بالحلل ما استوى طرفاه بل المراد به ما ليس بحرام فيصداق بالمكروه وخلاف
م بسل الولى فخلاف الولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية، وليسس المسراد بسالبغض مسا يقتضسي التحري
المراد كونه ليس مرغوبا فيه لما فيه من اللوم، وأما الخفيف في خلاف الولى أو الشسسديد فسسي المكسسروه
ويكون سر التعبير بالمبغوضية وإن كان المبغوض هو الحرام قصد التنفير وهذا أحسن من قول بعضسسهم:
إن المعنى أبغض الحلل إلى الله سبب الطلاق، لن سسسبب الطلاق وهسسو سسسوء العشسسرة ليسسس بحلل بسسل
حرام، وأنت خبير بأن الجواب الثاني إنما يتم لو كان حكم الطلاق الصلي الكراهة مسسع أنسسه خلاف الولسسى
فالولى الجواب الول تأمل. قوله: (وإنما أراد) أي بالطلاق السني. قوله: (والبدعي إما مكروه أو حرام)
أي والسني إما واجب أو مندوب أو خلاف الولى. قوله: (جائز) أراد به خلاف الولى. قوله: (مسسن حرمسسة)
ة) وله: (وكراه أي كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته علسى زواج غيرهسا. ق
أي كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو به نسل ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة ولم يخش زنسسا إذا
فارقها. قوله: (ووجوب) أي كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. قوله: (وندب) أي
كما لو كانت بذيئة اللسان يخااف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده. قوله: (ولسسو حسسرم) أي كمسسن
يخشى بطلقها الزنا. قوله: (وهي أربعة) أي على ما قال المتسسن وإل فهسسي سسستة علسسى مسسا قسسال الشسسارح.
قوله: (بأن فقد بعضها) أي وأما فقد كلها فل يتأتى في صورة لن البدعي يكون فسسي الحيسسض وفسسي طهسسر
مسها فيه، ومحال اجتماع الحيض والطهر في آن واحد. قوله: (وكره البدعي الواقع في غير الحيض) هذا
شامل للواقع على جزء المرأة فظاهره أنه مكروه وليس كذلك بل هو حرام كالواقع فسسي الحيسسض بسسدليل

تأديبه عليه كما يأتي. قوله: (أو أكثر من واحدة) أي أو طلق 
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ه، ثسم إن اظساهره أن أكثر من واحدة في طهر لم يمس فيه، وأولى إذا كسان فسي طهسر مسسها في
الزائد على الواحدة مكروه مطلقا، وقال اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه وثلثة ممنوع ونحوه في المقدمات
واللباب، وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي: مراده التحريم اه  من التوضيح. ونقل ابسسن عبسسد
ن بعسض المبتدعسة أنسه البر وغيره الجماع على لزوم الثلث في حق من أوقعها، وحكى في الرتشااف ع
إنما يلزمه واحدة، ونقل أبو الحسن عن ابن العربي أنه قال: ما ذبحت بيدي ديكا قط ولو وجدت من يرد
المطلقة ثلثا لذبحته بيدي، وهذا منه مبالغة في الزجر عنه اه  بن. وقد اشتهر هذا القول عن ابسسن تيميسسة،
قال بعض أئمة الشافعية: ابن تيمية ضال مضل لنه خراق الجماع وسلك مسلك البتداع وبعسسض الفسسسقة
نسبه للمام أشهب لجل أن يضل به الناس وقد كذب وافترى على هذا المام لما علمت من أن ابن عبد
البر وهو المام المحيط قد نقل الجماع على لزوم الثلث، وأن صاحب الرتشااف نقل لزوم الواحدة عن
بعض المبتدعة اه  مؤلف. قوله: (أو أرداف في العدة) أي أو طلق واحدة في طهسسر لسسم يمسسسها فيسسه لكنسسه
أرداف عليها في العدة طلقة أخرى. قوله: (وشبه في عدم الجبر فقط) أي ل فسسي عسسدم الجسسبر والكراهسسة
لن مذهب المدونة الحرمة وإن كان ل يجبر فيه على الرجعسسة وهسسو المعتمسسد خلفسسا لمسسن قسسال بالكراهسسة.
قوله: (كقبل الغسل) أي كما ل يجبر على الرجعة إذا طلقها قبل الغسل من الحيض، وبعد أن رأت علمة
الطهر من قصة أو جفواف أو طلقها قبل التيمم الذي يجوز به الوطئ بعد رؤية علمة الطهر لجل مسسرض
أو عدم ماء فقد أعطيت تلك المرأة التي رأت علمة الطهر ولسسم تغتسسسل حكسسم الحسسائض مسسن حيسسث منسسع



الطلاق وحكم الطاهر من حيث عدم الجبر على الرجعة. قوله: (بعد الطهر) متعلسسق بالجسسائز، وكسسذا قسسوله
لمرض أي الذي يجوز به الوطئ بعد الطهر لجل مرض إلخ. قوله: (ومنسسع فيسسه) أي إذا كسسان ذلسسك الطلاق
بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما بعسسده. قسسوله: (وأجسسبر علسسى الرجعسسة) أي إذا لسسم يكسسن ذلسسك الطلاق
بالثلث أو مكمل لها. قوله: (ولو لمعادة الدم) هذا مبالغة في الجسسبر علسسى الرجعسسة ل فيسه وفسسي الحرمسة.
وحاصله أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل تمام عادتها وطهرت منسسه فطلقهسسا زوجهسسا ثسسم عاودهسسا
الدم قبل طهر تام فإن الزوج يجبر على الرجعة، وإن كان طلقه وقع في طهر لنه لما كان السسدم العائسسد
بعد ذلك الطهر يضااف للدم قبله لعوده قبل تمسسام الطهسسر نسسزل منزلسسة دم واحسسد ونسسزل الطهسسر بينهمسسا كل
طهر، وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي وصوبه ابسسن يسسونس. قسسوله: (بسسأن اظسسن عسسدم
عوده) أي بسبب اظنه عدم عوده. قوله: (وهو المعتمد) ومقابله ما قاله بعض أشياخ عبد الحق من أنسه ل
يجبر على الرجعة واستحسنه الباجي، وإليه أشار المصنف بقوله: والحسن عدمه وهو ضعيف، وقد أشار
المصنف لرده بلو في قوله: ولو لمعادة الدم. قوله: (لنه طلق حال الطهر) أشار بهذا إلى أن هذا القول
يعتبر الحال، وأما الول فيعتبر المآل. قوله: (والجبر يستمر لخر العدة) أشار بهذا إلى أن قول المصسسنف
لخر العدة متعلق بقوله: وأجبر على الرجعة. وقوله لخر العدة فإن خرجت منها قبل ارتجاعها فقد بانت
منه فل رجعة لها. قوله: (ما بقي شئ إلخ) أي وهذه قد بقي لها شئ من العسسدة لن عسسدتها ل تنقضسسي إل
بدخولها في الحيضة الرابعة بالنسبة للحيضة التي أوقع فيها الطلاق. قوله: (أباح في هذه الحالة طلقهسسا)
أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في الحيض. قوله: (أن يأمره الحاكم) أي ولو لسسم تقسم المسسرأة بحقهسسا

في الرجعة لن الرتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى. 
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قوله: (ثم إن أبى ضرب بالفعل) ينبغي أن يقيد الضرب بظن الفادة كما تقدم في قسسوله: ووعسسظ
من نشزت، بل ذكره في التهديد بالضرب، فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شئ من هذه المور صح إن علم
أنه ل يرتجع مع فعلها وإل لم يصح، والظاهر وجوب الترتيب، وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجسسع
مع إباية المطلق صحت الرجعة قطعا. قوله: (حتى تطهر) أي من الحيض الذي طلقها فيه، فسسإذا طهسسرت
منه وطئها لجل إصلحها. واعلم أن الستحباب منصب علسسى المجمسسوع فل ينسسافي وجسسوب المسسساك فسسي
حالة الحيض، فلو طلقها في الطهر الول كره له ولم يجبر على الرجعة. قوله: (وبالوطئ يكسسره الطلاق)
لما مر أنه يكره طلقها في طهر مسها فيه لنها ل تدري هل تعتد بسسالقراء أو بوضسسع الحمسسل فقسسد ألبسسس
عليها عدتها. قوله: (وفي منعه في الحيض خلاف) فيه أن اظاهره يقتضي أن الخلاف فسسي الحكسسم أي هسسل
الطلاق في الحيض ممنوع أو ل ؟ مع أنه ممنوع اتفاقسسا، والخلاف إنمسسا هسسو فسسي كسسون المنسسع معلل بطسسول
العدة أو أنه تعبدي، فلو قال المصنف: وهل منعه في الحيض إلخ كان أولى لنسسه أدل علسسى المقصسسود، إل
أن يقال: إن في كلم المصنف حذاف مضااف أي وفي كون منعه في الحيسسض لتطويسسل العسسدة إلسخ. ويسسدل
على ذلك الحذاف ما قدمه من تصريحه بمنعه فيه فتأمل. قوله: (لم تحسب من العدة إلخ) أي فهسسي فسسي
أيام الحيض ليست زوجة ول معتدة. قسسوله: (جسسواز طلاق الحامسسل فسسي الحيسسض) أي فلسسو كسسان المنسسع فسسي
الحيض تعبدا لحكم بمنع الطلاق في الحيض ولسسو كسسانت حسسامل أو غيسسر مسسدخول بهسسا مسسع أنسسه حكسسم بجسسواز
طلقهما. قوله: (لمنع الخلع إلخ) أي وإنما حكم بأنه تعبدي لمنع إلخ فهو علة للحكم بأنه تعبدي ل علة لسسه
لنه ل يعلل. قوله: (لمنع طلاق الخلع) أي فلو كان المنع في الحيض معلل بتطويل العدة لجاز الخلسسع فسسي
الحيض لن الحق لها وقد رضيت بإسقاطه بل طلبت ذلك وأعطت عليه مال. وللول أن يقسسول: مسسن أذن
لحد أن يضره فل يجوز له أن يضره قاله شيخنا السيد. قوله: (ولجل عدم الجواز فيسسه) أي ولجسسل عسسدم
جواز الطلاق في الحيض. قوله: (لجاز إذا رضيت) أي لن الحق لها وقد أسسسقطته. قسسوله: (وإن لسسم تقسسم)
قال عبق: الواو للحال قال بن: هو غير صواب بل المبالغة صحيحة لن دليل التعبسسد هسسو الطلاق اه  وفيسسه
نظر، إذ يصح جعلها للحال ويكون اقتصر على محل الستدلل. والحاصل أن الواو في قوله: وإن رضيت،
وفي قوله: وإن لم تقم يصح جعلها للحال ويكون اقتصارا علسسى محسسل السسستدلل ويصسسح جعلهسسا للمبالغسسة
والستدلل بالعموم. قوله: (خلاف) القول الول شسسهره ابسسن الحسساجب والثسساني قسسال اللخمسسي: هسسو اظسساهر
المذهب وإنما ذكره المصنف علة المنع في الطلاق في الحيسسض دون سسسائر الحكسسام مسسع أن كتسسابه ليسسس
موضوعا لبيان التواجيه، وذكر السباب بل لبيان الحكام فقط لما يترتب على بيان العلة هنا من الحكسسام
دون غيره فتأمل. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا وهسسي حسسائض فقسسالت:
طلقني في حال حيضي، وقال الزوج: طلقتها في حال طهرها فإنها تصداق بيمين علسسى الظسساهر لسسدعواها
عليه العداء والصل عدمه فتحلف لمخالفتها الصل ول ينظرها النساء لنها مؤتمنة على فرجها، خلفا لما

في طرر ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها، ول تكلف أيضا بإدخال خرقة 

 ]364[ 

في فرجها وينظر إليها النساء خلفا لما رجحه ابن يونس، وحينئذ فيجبر الزوج على الرجعسسة فقسسد
علمت أن المسسسألة ذات أقسوال ثلثسة. قسوله: (ورجسسح إدخسسال خرقسة) أي لنهسسا تتهسم علسى عقوبسة السزوج
بالرتجاع ول ضرر عليها في الختبار. قوله: (لنه من الخلاف) ففي طفي وابن عات ما نصه: وحكى ابسسن



يونس عن بعض الشيوخ أنها تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النسسساء. قسسوله: (وينظرهسسا النسسساء)
وله: ض. ق واق الواحسدة وهسذا اقتصسار علسى الشسأن الليسق وإل فالرجسال يعرفسون الحي المراد بهن مسا ف
(فالقول قوله) وانظر هل بيمين أم ل. قوله: (وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليسسه قبسسل البنسساء) هسسذا أولسسى
مما قبله لن هذا الفسخ كطلاق غير المدخول بها وهو جائز في حالة الحيض. قوله: (فسسي زمسسن الحيسسض)
أي إذا عثر عليه في ذلك الزمن. قوله: (أشد مفسدة) أي وحينئذ فيرتكب أخف المفسدتين حيث تعاضتا.
قوله: (وعجل إلخ) حاصله أن المولى إذا حل أجل اليلء في زمن حيض امرأته ولم يفئ أي لم يرجع عن
يمينه ويكفر عنه فالمشهور وهو قول ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لنه صداق عليه أنسسه
طلق في الحيض وطلقه رجعي، واستشكل تعجيل الطلاق علسسى المسسولى فسسي الحيسسض بسسأن الطلاق إنمسسا
يكون عند طلبها الفيئة أي الرجوع عن اليمين والتكفير عنه وطلبها حال الحيض ممتنسع وإن وقسع ل يعتسبر
كما يدل له ما يأتي. وأجيب بحمل هذا علسسى مسا إذا وقسع منهسسا طلسب الفيئسة قبسل الحيسض وتسأخر الحكسم
بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا قول وما يأتي قول آخر. قوله: (بالسنة) أي سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها. قوله: (ل يعجسسل الفسسسخ فسسي الحيسسض لعيسسب) أي لحتمسسال أن
يرضى من له الخيار بعيب صاحبه، فإن عجل فيه وقع بائنا إن أوقعه الحاكم ول رجعسسة لسسه كمسسا قسسال ابسسن
رشد وهو المعتمد، وقال اللخمي: يقع رجعيا ويجبر على الرجعسسة إل فسسي العنيسسن فسسإنه بسسائن، فسسإن أوقعسسه
الزوج من غير حاكم فرجعي، ويجبر على الرجعة إل في العنين فإنه بائن لنه طلاق قبل السسدخول. قسسوله:
(كسيد في عبده) أي تزوج ذلك العبد بغير إذن سيده، وقوله: وولى في محجوره أي بأن تسسزوج صسسغير أو
سفيهه بغير إذن وليه فل يعجل فسخه في حال حيض المرأة وهذا اظاهر فيما إذا كان الفسخ بعسسد البنسساء،
وأما إذا كان قبله فيشكل منع تعجيله مع ما مر من أنه يجوز طلاق غير المدخول بها في الحيض اه  خش
وعبق. قال بن: وهذا قصور لنه في النص مقيد بكسسونه بعسسد البنسساء. ابسسن المسسواز: وأمسسا مسسا للسسولي إجسسازته
وفسخه فإن بنى فل يفراق فيه إل في الطهر بطلقة بائنة يؤخر ذلك ولي السفيه وسيد العبد حسستى تطهسسر
ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة، ولو عتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق لم يطلق عليه اه ، انظسسر المسسوااق.
فعلم منه أنه إذا لم يحصل بناء كان لولي الصغير والسفيه وسيد العبد فسسسخ النكسساح فسسي حالسسة الحيسسض.
قوله: (فل يتلعناه في الحيض) أي بل حتى تطهر منه فإن تلعنا فيسه أثسم ووقعست الفرقسة. قسوله: (ثلثسسا
للسنة) أي كذا لو قدم قوله للسنة على قوله ثلثا. قوله: (وإل فواحدة) هسسذا التفصسسيل لبسسن الماجشسسون.
وقوله: والمعتمد إلخ هو قول ابن القاسم فيقول بلزوم الثلث مطلقا كانت المرأة حسامل أم ل قسدم ثلثسا
ه ثلث فسي غيسر الحامسل على قوله للسنة أو أخره كانت المرأة مسدخول بهسا أم ل، وقسال سسحنون: يلزم
وواحدة إن كانت حامل لنها إذا ولدت خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق ثان. قسسوله: (والمعتمسسد الثلث)
أي إذا لم يدخل بها. وقوله أيضا أي كما يلزمه الثلث إذا دخل. قوله: (أو واحدة عظيمة) مثل ذلسسك: أنسست

طالق مل ء ما بين السماء والرض ما لم ينو 
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أكثر من واحدة اه  عدوي. قوله: (ولو قال ثلثا للبدعة إلخ) أي وأما لسسو قسسال: أنسست طسسالق واحسسدة
للبدعة أو للسنة، أو ل للبدعة ول للسنة فواحدة، وكذا لو قال: أنت طالق للبدعسسة أو للسسسنة أو ل للبدعسسة
ول للسنة فواحدة. قوله: (أي في المدخول بها وغيرها) هو مقتضى ما في النوادر كمسسا قسسال ابسسن غسسازي،
وقيد ابن سحنون هذا بكونه قبل البناء أو بعده وهي غير حامل وتحيض وإل فواحسسدة انظسسر طفسسي اه  بسسن.
فصل وركنه أهل قوله: (وركنه) الواو للستئنااف أو عاطفة على جملة جاز الخلع وهسسو الطلاق بعسسوض ول
وض أو بسدون يكون الفصل بالفصل مانعا من العطف. قوله: (من حيث هسو) أي سسواء سسنيا أو بسدعيا بع
عوض. قوله: (أو نائبه) المراد به الحاكم والوكيل، ومن الوكيل الزوجة إذا جعلسسه بيسسدها. قسسوله: (أو وليسسه)
هذا بالنظر للصغير والمجنون، وأما ولي السفيه وسيد العبد فليس لهما ذلك بدون إذن المولى عليه كمسسا
مر. قوله: (ول يرد) أي على تفسير الموقع له بالزوج ونائبه ووليه. وحاصله أن الولسسى أن يقسسول: المسسراد
بموقعه الزوج أو نائبه أو وليه أو غيرهما لجل دخول الفضولي. قوله: (ل من يوم اليقسساع) أي فلسسو كسسانت
حامل فوضعت قبل الجازة استأنفت العدة. قوله: (أي قصد النطق) أي وليس المراد بالقصد قصسسد حسسل
العصمة مطلقا كان اللفظ صريحا أو كناية اظاهرة أو خفية بدليل قوله التي: ولزم ولو هزل. قوله: (فسسي
الولين) أي عن سبق اللسان باللفظ الصريح والكناية الظاهرة. قوله: (فسسي الثسسالث) أي الكنايسسة الخفيسسة.
قوله: (ولفظ) أي أو ما يقوم مقامه من الشارة كما يسسأتي فسسي قسسوله: ولسسزم بالشسسارة المفهمسسة وكسسذلك
الكتابة والكلم النفسي على أحد القولين. قوله: (ل بمجرد نية) أي عزم ليس معه لفظ ول كلم نفساني
على المعتمد. قوله: (ول بفعل) أي كنقل متاعها. قوله: (والمراد إلخ) وبهذا ينسسدفع مسسا يقسسال: إن الفاعسسل
والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الهل والمحل من أركان الطلاق السسذي هسسو رفسسع
حلية تمتع الزوج بزوجته ؟ قوله: (ما تتحقق به الماهية) أي ما يتوقف تحققها عليسسه. قسسوله: (لزوجتسسه) أي
وأما الوكيل عن الزوج والفضولي مع الجازة فل يشترط فيهما إسلم ول ذكورة ول تكليسسف، بسسل التمييسسز
فيما يظهر لن الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز. قوله: (فل يصح منه) أي سواء كسسانت زوجتسسه السستي
طلقها كافرة أو مسلمة، فإذا طلق زوجته الكسسافرة ثسسم أسسسلمت وأسسسلم فسسي عسسدتها كسسان أحسسق بهسسا، وإذا
أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ولو ثلثا ثم أسلم فيها لم يعد طلقه طلقا وكسسان
على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعد ذلك كان جائزا وطلقه في شركه باطل. قوله: (فل يصح مسسن
صبي) أي ولو مراهقا. قوله: (ول من سكران بحلل) أي كما إذا شرب لبنا أو نحوه من النبذة متحققا أو



اظانا أنه ل يغيب عقله فغاب باستعماله. قوله: (ولو سكر حراما) بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سسسواء
كان جازما حين الستعمال بأنه يغيب عقله، أو كان شاكا في ذلك كسسان ممسسا يسسسكر جنسسسه أو مسسن غيسسره
كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا اه . وقوله حراما صسسفة لمفعسسول مطلسسق محسسذواف أي
ولو سكر سكرا حراما أو حال من السكر المفهوم من سكر ل من فاعل سكر لن الحرام وصف للسسسكر
ل لصاحبه، ورد المصنف بلو على من قال: إن السكران بحرام ل يقع عليه طلاق سواء ميسسز أم ل. قسسوله:
(معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصل) أي وليسسس معنساه هسسذا إذا لسسم يكسن المكلسف سسسكر أصسل أو سسكر
بحلل، بل ولو سكر سكرا حراما كما هو المتبادر منه لما علمت أنه إذا سكر بحلل لم يقع طلقه اتفاقا.
قوله: (وهل إل أن ل يميز إلخ) هذا إشارة لطريقة ثالثة وهي إن ميز لزمه وإل فل وهي طريقة ابن رشسسد

والباجي. قوله: (محصل القول في السكران) أي بحرام وأما السكران 
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بحلل فل يلزمه عتق ول طلاق ول يؤاخذ بإقراره ول يصح بيعه وجناياته علسسى عسساقلته كسسالمجنون.

قوله: (بعد الحيض) أي بعد انقطاعه وقبل الغسل منه، وأما لو أجاز في حسسال الحيسسض فسسإنه يجسسبر عليهسسا.
قوله: (على عدم الجواز) أي على عدم جواز القدوم على الطلاق. قوله: (بخلاف بيعسسه ففيسسه الخلاف) أي
بالحرمة والجواز والستحباب والمعتمد الحرمة، والفراق بين السبيع والطلاق أن النساس شسأنهم أن يطلبسوا
الرباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء. قوله: (ولزم) أي ولزم الطلاق بمعنى حل العصسمة بسذكر اللفسظ
الدال عليه، هذا إذا كان غير هازل بأن قصد به حل العصمة اتفاقا بل ولو كان هازل بأن لم يقصد به حسسل
العصمة على المشهور، وأشار المصنف لمقابله بلو. تنبيه: يلزم طلاق الغضسسبان ولسسو اشسستد غضسسبه خلفسسا
ن بساب لبعضهم كذا ذكر السيد البليدي في حاشسيته. قسوله: (كضسرب) السذي فسي القساموس: أن هسزل م
ضرب وفرح. قوله: (أو الكناية الظاهرة) أي وأما الكناية الخفية فل يقع بهسسا الطلاق إل إذا قصسسد بهسسا حسسل
العصمة كما مر وكما يأتي. قوله: (بأن خاطبها به) أي بلفظ الطلاق أو الكناية الظاهرة كأن قال لها: أنت
طالق أو خلية أو برية أو بائن. قوله: (ومثل الطلاق) أي في لزومه بالهزل. قوله: (لما ورد في الخبر) أي
وهو ثلث: هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق بدل الرجعة. قوله: (ل إن سبق لسسسانه
في الفتوى) أي سواء ثبت سبق لسانه أم ل، ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن ثبت سسسبق
لسانه فل يلزمه شئ أيضا وإل لزمسسه، وإذا علمسست أن فسسي المفهسوم تفصسسيل فل يعسسترض علسسى المصسسنف.
قوله: (أو لقن العجمي لفظه) أي من عربي، وكذا إذا لقن العربي لفظه من عجمي من غيسسر فهسسم منسسه
لمعناه. قوله: (فل يلزمه شئ) أي ل في الفتوى ول في القضاء لعدم قصد النطق باللفظ الدال على حل
العصمة الذي هو ركن في الطلاق. قوله: (أو هذي لمرض) أي أن المريض إذا تكلم بالهسسذيان وهسسو الكلم
الذي ل فائدة فيه فطلق زوجته في حال هذيانه فلما أفااق أنكر أن يكون وقع منه شئ، فل يلزمه الطلاق
ل في الفتوى ول في القضاء إلحاقا له بالمجنون ويحلف أنه ما شعر بما وقع منه. قوله: (فتكلم بالطلاق)
أي في حال هذيانه. قوله: (فل يلزمه شئ في الفتيا والقضاء) هكسسذا أطلسسق البساجي، وقسوله إل أن تشسسهد
وله: إلخ تقييد لبن رشد. قوله: (قاله ابن ناجي) راجع لقوله: أو قال وقسع منسي شسئ ولسم أعقلسه إلسخ. ق
(فيتكلم) أي حال تخيلها له. قوله: (استشعر أصله) أي أصل ما حصل منه من الكلم وإن لم يعراف عينه،
فهذا يدل على أنه ل يلزم من الستشعار بالشئ عقله له بعينسسه. قسسوله: (كالنسسائم) أي فسسإنه إذا أفسسااق مسسن
نومه يخبر عما خيسسل لسسه فسي نسومه ول يعسسراف عينسه. قسوله: (التفسسات لسسانه) أي دعسواه التفسسات لسسسانه.
وحاصله: أن من كان اسم زوجته طاراق فناداها وقال لها: يا طسسالق وادعسسى أنسسه أراد أن يقسسول يسسا طسساراق
فالتفت لسانه والتوى عن مقصوده فإنه يصداق فسسي الفتسسوى ل فسسي القضسساء، وتغييسسر المصسسنف السسسلوب
يشعر بذلك، إذ لو كان موافقا لما قبله في الحكم وهو التصديق في الفتوى والقضاء لقال كمن قال لمن
اسمها طاراق يا طالق مدعيا التفات لسانه وحذاف قوله وقبسسل منسه فسسي طساراق إلسخ. فلسو أسسقط حسسراف
النداء مع إبدال الراء لما وادعى التفات لسانه لم يقبل منه فيمسسا يظهسسر ل فسسي الفتسسوى ول فسسي القضسساء
لحصول شيئين: البدال وعدم النداء. قوله: (وكذا في التي بعدها) أي يقبل منه في الفتوى دون القضسساء.
قوله: (يرجع لهذه أيضا) أي بناء على أن ضمير التثنية راجع لمن اسمها طاراق وعمرة. قوله: (أو قسسال يسسا
حفصة) عطف على سبق لسانه فهو واقع في حيز النفي أي ل يلزم الطلاق إن سبق لسانه، ول إن قسسال

يا حفصة فأجابته عمرة فأوقع الطلاق عليها أي أنه ل تطلق المجيبة له وهي عمرة في الفتوى بدليل 
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ما بعده، فقوله: فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شسرط مقسدر أي وإذا لسسم
تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى. قوله: (يريد طلقها) أي حال كونه مريدا لطلقها.
قوله: (أي حفصة وعمرة) فحفصة تطلق بقصده وعمرة بلفظه. قوله: (ويحتمل طاراق) أي في المسسسألة
الولى وعمرة في المسألة الثانية، وإذا طلقت عمرة وهي المجيبة في القضاء فسسأولى حفصسسة المسسدعوة.
قوله: (وأتم فائدة) عطف علة على معلول. قوله: (فالمراد القضاء) أي وحينئذ فقول المصنف مع البينسسة
معناه مع الرفع للقاضي كان هناك بينة تشد على ألفااظه عند إنكاره أول بأن أقر بذلك. قسسوله: (أو أكسسره)
عطف على سبق لسانه أي ل أن سبق لسانه ول أن أكره على إيقاعه. قوله: (أن الكسسراه الشسسرعي) أي



وهو الكراه على الفعل الذي تعلق به حق لمخلواق طوع. قوله: (أو حلف ل اشسستراه) أي نصسسيب شسسريكه
في العبد. قوله: (لزمه الطلاق على المذهب) أي خلفا للمغيسسرة حيسسث قسسال بعسسدم لسسزوم الطلاق. قسسوله:
(ولو بكتقويم إلخ) أي هذا إذا كان الكراه غير شرعي بل ولو كان بكتقويم إلخ. والسسذي يظهسسر أن صسسواب
وضع هذه المبالغة بعد قوله وفي فعل لنها من صور الفعل ل القسول، فصسواب العبسارة أو أكسره عليسه أو
على فعل إل بكتقويم جزء العبد فتتحرر العبارة، قاله ابن عاشر. قوله: (وكان الصواب العكسسس) أي بسسأن
يقول ل بكتقويم جزء العبد. قوله: (وأدخلت الكااف كل ما كان الكسسراه فيسسه شسسرعيا) أي كمسسا إذا حلسسف ل
ينفق على زوجته أو ل يطيع أبويه أو ل يقضي فلنا دينه السسذي عليسسه، فسسإذا أكرهسسه القاضسسي علسسى النفسسااق
عليها أو على طاعة أبوية أو على قضاء الدين لم يلزمه طلاق على مسسا قسساله المصسسنف والمسسذهب لزومسسه
كما علمت. قوله: (أو في فعل) في بمعنى علسى هسذا إذا أكسسره علسسى إيقسساعه بسل ولسسو أكسسره علسى فعسسل،
والمراد بالفعل الفعل الذي ل يتعلق به حق لمخلواق لن هذه هي التي فيها خلاف ابن حسسبيب، وأمسسا السستي
فيها حق لمخلواق فهي التي تقدمت وفيها خلاف المغيرة والمدونسسة. والحاصسسل أنسسه إن أكسسره علسسى إيقسساع
الطلاق لم يلزمه اتفاقا، وإن أكره على فعل لم يتعلسسق بسسه حسسق للغيسسر، فل يلزمسسه الطلاق علسسى المعتمسسد
بالشروط الخمسة المذكورة في الشارح خلفا لبن حسسبيب القائسسل بلسسزوم الطلاق، وإن أكسسره علسسى فعسسل
تعلق به حق للغير لزمه الطلاق على المذهب خلفا للمغيرة. قوله: (وهو) أي عدم الحنسسث مقيسسد. قسسوله:
(كما مثلنا) ونحو: إن دخلت دار زيد أو أن فعلت كذا فأنت طالق فسأكره علسسى فعلسه. قسوله: (فسسإن كسسانت
صيغة حنث) أي ول ينفع فيها الكراه لنعقادها على الحنث، والحاصل أن صيغة البر ل حنث فيها بسسالكراه
بالشروط المذكورة، وأما صيغة الحنث فل ينفع فيها الكراه لنعقادها على الحنث. قوله: (ووجبت به) أي
ووجهت الكفارة بالحنث إن انتفى الكراه ببر أي بأن ل يكون إكراه أصل أو كان إكراه في صيغة الحنسسث،
ومفهومه أنه إذا أكره في صيغة البر فل حنث. قوله: (وبما إذا لم يعلم) أي حيسسن الحلسسف أنسه سسسيكره أي
بعده. قوله: (وأن ل يفعله بعد زوال الكراه) أي وإل حنث. قوله: (حيث كسسانت يمينسسه غيسسر مقيسسدة بأجسسل)

وأما لو كانت مقيدة بأجل 
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وفرغ وفعسسل المحلسسواف عليسسه بعسسده طائعسسا فل حنسسث. قسسوله: (إل أن يسسترك المكسسره علسسى التلفسسظ
بالطلاق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الستثناء راجع للكراه القولي ل الفعلي إذ ل يتسسأتى فيسسه التوريسسة،
وحينئذ فلو قدمه المصنف على قوله: أو في فعل لكان أولى قوله: (والمراد بها هنا التيان بلفظ إلخ) أي
وليس المراد بها معناها الحقيقي وهو اللفظ السسذي لسسه معنيسسان: قريسسب وبعيسسد فيطلسسق ويسسراد منسسه البعيسسد
اعتمادا على قرينة. قوله: (كأن يقول إلخ) أي وكأن يقول: جوزتي طالق ويريسسد جسسوزة حلقسسه ليسسس فيهسسا
لقمة مثل بل سالكة. قوله: (والمذهب إلسسخ) أي ومسسا مشسى عليسه المصسنف تبعسا للخمسي ضسسعيف. قسوله:
(بخواف مؤلم) أي بخواف شئ مؤلم يحصل له حال أو في المستقبل إن لم يطلسسق. قسسوله: (ويكفسسي غلبسسة
الظن) أي بحصول ذلك المؤلم إن لم يطلق. وقسسوله: ول يشسسترط تيقنسسه أي تيقسسن حصسسوله إن لسسم يطلسسق
خلفا لما في سماع عيسى. قوله: (ولو لم يطل) أي كل من السجن والقيد، وهذا إذا كسسان ذلسسك المكسسره
من ذوي القدار، وأما إن كان من غيرهم فل يعد إكراها إل إذا هدد بطول القامة في السجن أو القيسسد اه 
شيخنا عدوي. قوله: (ل في خلوة) أي فليس إكراها ل في حق ذي المروءة ول في حق غيره. واعلسسم أن
المل يطلق على الجماعة من الشرااف وعلى الجماعة مطلقا، والمراد هنا الثاني كما يسسدل عليسسه قسسولهم
واحترز به عما إذا فعل معه ذلك في الخلء. قوله: (فإكراه مطلقا) أي سواء كان في المل أو فسسي الخلء
لذي مروءة أو غيره. والحاصل أن خواف الصفع الكثير إكراه مطلقا كان حصسسوله فسسي المل أو فسسي الخلء
لذي مروءة وغيره، وخواف الصفع القليل إن كان حصوله في الخلء فليس بإكراه مطلقسسا، وإن كسسان فسسي
المل فهو إكراه لذي المروءة ل لغيره. قوله: (أو قتل ولده) عطف علسسى مسسؤلم أي أو خسسواف قتسسل ولسسده.
قوله: (وإن سفل) أي ولو عاقا قوله: (أو بأخذ لماله إلخ) أي أو بخواف أخذ لماله فهو عطف على مسسؤلم.
واعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال ثلثة أقوال: قيل إكراه، وقيل ليس إكراها، وقيل إن كثر فإكراه
وإل فل، والول لمالك والثاني لصبغ والثالث لبن الماجشون. ثم إن المتأخرين اختلفوا، فمنهم من جعسل
الثالث تفسيرا للولين وذلك كابن بشير ومن تبعه وعلى هسسذا فالمسسذهب علسسى قسسول واحسسد، ومنهسسم كسسابن
الحاجب من جعل القوال الثلث متقابلة إبقاء لها على اظاهرها وإلى الطريقسستين أشسسار المصسسنف بقسسوله:
وهل إن كثر إلخ فأشار بقوله: وهل إن كثر لطريقة الوفااق وحذاف طريقسسة الخلاف أي أو مطلقسسا. وقسسوله
تردد معناه طريقتان في رجوع القوال لقول واحد أو إبقائها على اظاهرها من كونها أقوال متباينة. قسسوله:
(ل أجنبي) هو بالجر عطف على ولده أي ل خواف قتل أجنبي أي فليس إكراها، فإذا قال له اظالم: إن لم
تطلق زوجتك وإل قتلت فلنا صاحبك أو أخاك أو عمك فطلق فإنه يقع عليسسه الطلاق لن التخويسسف بقتسسل
الجنبي وهو غير الولد ل يعد إكراها شرعا. قوله: (وأمر إلخ) أي كما إذا قال اظسسالم لشسسخص فلن عنسسدك
وتعلم مكانه ائتني به أقتله أو آخذ منه كذا، أو إن لم تأتني به قتلت زيسسدا صسساحبك أو أخسساك فقسسال: ليسسس
عندي ول أعلم مكانه فأحلفه الظالم على ذلك بالطلاق والحال أن الحالف يعلم مكانه وقادر على التيان
به لذلك الظالم فإن الحالف ل يعذر بذلك ويحنث في يمينه ولكن ل إثم عليه في الحلف بل أتى بمندوب
فيثاب عليه، واظاهره أنه يحنث ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد لو امتنع من الحلسسف وهسسو كسسذلك،
ثم إن ما ذكره من ندب الحلف ل يعارض ما مر مسسن وجسسوب تخليسسص المسسستهلك مسسن نفسسس أو مسسال لن
محل الوجوب ما لم يؤد التخليص إلى الحلف كاذبا وإل فل يجب. تنبيه: لو ترك المأمور الحلف وقتل ذلك
الجنبي أو المطلوب فل ضمان على ذلك المأمور، ففي الموااق عن ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه



حرج، نعم إن دل المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمن. قوله: (وكفر اليمين بسسالله) أي ويكفسسر ذلسسك
الحالف عن يمينه إذا كانت بالله لن اليمين هنا وإن كانت غموسا إل أنها تعلقت بالحال، وقد مر 
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أن المعتمد فيها أن تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل، بخلاف اللغو فإنها ل تكفر إل إذا تعلقت
بالمستقبل قوله: (مثل الكراه على الطلاق بما ذكر الكراه على العتق إلخ) أي في عدم اللسسزوم. قسسوله:
(قتلتك أو ضربتك) أي أو سجنتك أو صفعتك بمل أو قتلت ولدك أو نهبت مالك فإذا خسسااف وأعتسسق أو زوج
أو أقر أو باع فل يلزمه ذلك. قوله: (لقتلتك إلخ) أي أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بمل أو قتلسست ولسسدك
أو نهبت مالك، فإذا خااف أنه إذا لم يحلف له يفعل معه شيئا مما ذكسر فحلسف لسه فل تنعقسد تلسك اليميسن
فإذا فعل المحلواف عليه لم يلزمه شئ. قوله: (كالبيع والشراء) نحو: إن لم تبع شيئك الفلنسسي أو إن لسسم
تشتر الشئ الفلني وإل قتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو قتلت ولدك أو نهبت مالسسك، فسسإذا خسسااف أن يفعسسل
معه شيئا مما ذكر إن لم يبع شسيئه أو إن لسم يشستر فبساع أو اشسترى فل يلزمسه السبيع ول الشسراء. قسوله:
(وسائر العقود) أي كعقد الجارة والجعالة والصراف والهبة. قسسوله: (وأمسسا الكفسسر إلسسخ) حاصسسله أن المسسور
المتقدمة من طلاق وأيمان بغيره ونكاح وعتق وإقرار وبيسسع وإجسسارة وسسسائر العقسسود يتحقسسق فيهسسا الكسسراه
بالخواف من القتل وما معه، وأما هذه المور وهي الكفر وما معه فل يتحقق فيها الكراه إل بالخواف مسسن
القتل فقط. قوله: (بما يقتضي التصااف به) أي في الظاهر وإل فالمكره على الكفر ل يكفر. قوله: (مسسن
قول) أي كسب الله تعالى، وقسسوله: أو فعسسل أي كإلقسساء مصسسحف فسسي قسسذر. قسسوله: (وسسسبه عليسسه الصسسلة
والسلم) وكذا سب نبي مجمع على نبوته أو ملك مجمع على ملكيتسسه أو الحسسور العيسسن فل يجسسوز القسسدوم
عليه إل إذا خااف على نفسه القتل، أما من لم يجمع علسسى نبسسوته كالخضسسر ومسسن لسسم يجمسسع علسسى ملكيتسسه
كهاروت وماروت فيجوز سبهما إذا خااف مؤلما ممسسا مسسر ولسسو غيسسر القتسسل كسسذا فسسي عبسسق، وفيسسه أن سسسب
الصحابة ل يجوز إل بالقتل فهم أولى، فالذي ينبغي أنهم كالصحابة، ول يجسوز سسسبهم إل بمعاينسسة القتسل اه 
تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وقذاف المسلم) أي رميه بالزنا أو بسساللواط. قسسوله: (كسسذا سسسب الصسسحابة ولسسو
بغير قذاف) أي وأما سب المسلم غير الصحابي فيجوز ولو خواف بغير القتسل، وكسذا قسذاف غيسر المسسلم.
قوله: (ولو فعل ارتد) أي ولو خواف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب المال وفعله أي سسسب اللسسه أو
النبي ارتد، بخلاف ما إذا سب لمعاينة القتل فل يرتد ول يحد للقذاف. قوله: (بقية حياتها) الضسسافة بيانيسسة.
قوله: (فيجوز لها الزنا لذلك) أي لسد رمقها وكان الولى أن يحذاف قوله لذلك ويقول: فيجسسوز لهسسا الزنسسا
بما يشبعها ل بما يسد رمقها فقط، فإذا وجدت من يزني بها ويشبعها ومن يزني بهسسا ويسسسد رمقهسسا زنسست
لمن يشبعها ولو كان يزني بها أكثر من ذلك، والمرأة بخلاف الولد فل يجوز له أن يمكن من اللسسواط فيسسه
ولو أدى الجوع لموته، ومفهوم قول المصنف: ل تجد إلخ عدم جواز إقسسدامها علسسى ذلسسك مسسع وجسسود ميتسسة
تسد رمقها لما مر أنها مباحة للمضطر، ومفهوم المرأة أن الرجل إذا لم يجد ما يسسد رمقسه إل أن يزنسي
بامرأة تعطيه ما يسد فليس له ذلك نظرا لنتشاره في عبق، والحسسق الجسسواز إذا كسسانت طائعسسة ول مالسسك
ن أكسره علسى لبضعها من زوج أو سيد أخذ مما يأتي كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (من ذكر) أي وهسو م
الكفر أو سب النبي أو على قذاف المسلم بالقتل. قوله: (أجمل عند اللسسه) أي أنسسه أفضسل وأكسسثر ثوابسسا اه 
ل خش. قوله: (ل قتل المسلم إلخ) فإذا قال له اظالم: إن لم تقتل فلنا أو تقطعه قتلتك فل يجسوز لسه قت
فلن وقطعه ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه. قوله: (ول أن يزني إلخ) حاصله أن الظسسالم إذا قسسال لسسه:
إن لم تزن بفلنة قتلتك فل يجوز له الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك المسسرأة مكرهسسة

أو كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد، 

 ]370[ 

أما لو كانت طائعة ول زوج لها ول سيد فيجوز له الزنا بهسسا إذا خسسواف بالقتسسل ل بغيسسره، كسسذا قسساله
الشارح وفيه نظر، ففي الموااق عن ابن رشد أن سحنونا سوى بيسسن الزنسسا بالطائعسسة السستي ل زوج لهسسا ول
سيد وبين شرب الخمر وأكل الميتة فظاهره أن الكراه يكون بخواف مسؤلم مطلقسسا اه  بسسن. قسوله: (وفسسي
لزوم يمين طاعة) يعني أن من أكره على الحلف على طاعة سواء كانت تلك الطاعسة تركسا أو فعل فهسل
تلزمه تلك اليمين أو ل تلزمه ؟ قولن: الول منهما قول مطراف وابن حسسبيب، والثسساني قسسول أصسسبغ وابسسن
الماجشون والظاهر منهما الثاني اه . فقول الشارح أي على الحلف بها أي بالطاعة أي عليها، وقوله نفيسسا
أي حالة كون تلك الطاعة نفيا أي تركا لشئ، وقوله أو إثباتا أي فعل لشئ. قوله: (لم تلزمسسه اليميسسن) أي
فل يلزمه فعل المعصية أو المباح ول يحنث بعسسدم فعلهمسسا. قسسوله: (علسسى فعسسل مسسا ذكسسر) أي مسسن الطلاق
والعتق والبيع والشراء ونحوها أي وفعله، وقوله أجازه أي أجاز ما فعله مكرهسا. قسوله: (إلسى أن مسا وقسسع
فاسدا) أي حال الكراه، وقوله ل يصح بعد أي ل ينقلب صحيحا بعد وقسسوعه فاسسسدا. قسسوله: (قسسولن) همسسا
لسحنون. قوله: (فيلزمه ما أجازه) وعلى هذا القول فأحكام الطلاق من عدة وغيرها من يسسوم الوقسسوع ل
من يوم الجازة، بخلاف طلاق الفضسسولي إذا أجسسازه السسزوج فسسإن أحكسسام الطلاق تعتسسبر مسسن يسسوم الجسسازة،
والفراق بينهما أن الموقع والمجيز هنا واحد، وأما في مسألة الفضسولي فسسالموقع لسه غيسسر المجيسز. قسوله:
(فل بد إلخ) أي فإذا أكره على النكاح ثم زال الكراه فل بد من فسخه ول عبرة بإجازته اتفاقا وذلك لنسسه



غير منعقد، ولو انعقد لبطل لنه نكاح فيه خيار. قوله: (وإن تعليقا) أي هذا إذا كان الملك تحقيقا بسسل وإن
كان الملك تعليقا أي ذا تعليق أو معلقا عليه الطلاق، وهذا قول مالسسك المرجسسوع إليسسه وفاقسسا لبسسي حنيفسسة
وخلفا للشافعي ولقول مالك المرجوع عنه وبه قال بعض أهل المذهب، فلو عبر المصنف بلو كان أولسسى
ثم أنه ل فراق بين كون التعليق غير صريح بأن كان بالنية كفلنة طالق ونسسوى بعسسد تزوجسسه بهسسا. وكالمثسسال
الثاني في المتن أو دل بساط عليه كالمثال الول في كلم المصنف أو كسسان صسسريحا كسسأن تزوجسست فلنسسة
فهي طالق، وترك المصنف التصريح به لوضوحه واقتصر على التعليق غيسسر الصسسريح لخفسسائه، فسسإن كسسانت
العصمة غير مملوكة وقت الطلاق ل حقيقة ول تعليقا فل يلزم الطلاق كما إذا قال: علي الطلاق من التي
أتزوجها ل أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني مسن الستي أتزوجهسا إن فعلست كسذا أو إن كنست فعلست كسذا قسرره
شيخنا العدوي رحمه الله. قوله: (متعلق) أي ل أنه من جملة مقوله لها، فوقوع هسسذا الكلم عنسسد الخطبسسة
بساط يدل على التعليق وأن المراد هي طالق إن تزوجها. قوله: (فأنت طالق) حذفه من هنسسا لدللسسة مسسا
قبله عليه. قوله: (ونوى بعد نكاحها) راجع لقوله: أو إن دخلت فقط وليس راجعا لقوله هسسي طسسالق إذ لسسو
رجع له لم يحتج لقوله عند خطبتها. قوله: (وتطلق عقبه) هسذا معلسوم مسن صسحة التعليسق، فسذكره لسدفع
توهم أنه يحتاج لحكم حاكم بلزوم التعليق، وقوله عقبه انظره مع أن المعلق والمعلسسق عليسسه يقعسسان فسسي
وقت واحد إل أن يقال: المراد بالعقب المقارنة في الزمن الواحد، إل أنه يرد أن الطلاق ل يكسسون إل بعسسد
تحقق الزوجية، فلعل الحسن أن يقال قولهم المعلق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد أي قسسد يقعسسان
فليس كليا تأمل اه  عدوي. قسسوله: (وعليسسه لكسسل منهمسسا النصسسف) أي المرأتيسسن وهمسسا السستي قسسال لهسسا عنسسد

الخطبة: 
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أنت طالق، والتي قال لها: أنسست طسسالق إن دخلسست السسدار ونسوى بعسسد نكاحهسسا ومحسسل لسسزوم نصسف
المسمى لكل منهما إن كان هناك مسمى وإل فل شئ عليه. قوله: (قبسسل البنسساء) أي وبعسسد العقسسد. قسسوله:
(ويتكرر إلخ) هذا دخول على كلم المصنف. قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) اعسسترض بسسأن الصسسيغة
إذا كانت تقتضي التكرار كان النكاح فاسدا لن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع، والمقصسسد
من النكاح الوطئ وهو غير حاصل لنه كلما تزوج طلقت عليسسه، وإذا كسسان النكسساح فاسسسدا ل يسسترتب عليسسه
صدااق لقوله فيما تقدم وسقط بالفسخ قبله كطلقه، وذكر ذلك الناصر اللقاني في حاشية التوضيح. وقد
يقال: إن قوله كطلقه مقيد بما إذا كان فاسدا لصداقه كما تقدم عن ابن رشد هناك اه  بن. والحاصل أن
ما كان فاسدا لصداقه إذا فسخ قبل البناء أو طلق منه قبل البناء ل شئ فيه، وأما ما كان فاسسسدا لعقسسده
كما هنا ففي الطلاق فيه قبل البناء نصف المسمى. قوله: (إذا أتى بصسسيغة تقتضسسي التكسسرار) أي وأمسسا إذا
كانت ل تقتضي التكرار بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن اليمين تنحل بالدخول الول، فإذا عقد
عليها ثانيا فل يقع عليه طلاق تزوجها بعد زوج أم ل. قوله: (إل بعد ثلث) أي إل إذا تزوجها بعد ثالث مرة.
قوله: (لم يلزمه شئ) أي من الصدااق لنه نكاح متفق على فسساده إذ ل تحسل لسه إل بعسسد زوج، وكسسل مسسا
كان متفقا على فساده فل شئ فيه حيث لم يحصل دخول. قوله: (على الصوب) أي عند التونسي وعبسد
الحميد، ومقابله ما قاله ابن المواز يلزمه النصف بعد ثلث ولو تزوجها قبل زوج مراعاة لقول من يقسسول
بإلغاء التعليق كالشافعي ومالك في المرجسسوع عنسسه تأمسسل. قسسوله: (إلسسى أن تتسسم العصسسمة) أي فسسإذا تمسست
وله: ف. ق وتزوجها قبل زوج لم يلزمه شئ ويفسخ نكاحه، وإن تزوجها بعد زوج عاد الحنسث ولسزوم النص
(لن العصمة إلخ) علة لقوله وهكذا أي يستمر عود الحنث ولزوم النصف. قوله: (بخلاف لو كان متزوجسسا
بها فحلف بأداة تكرار إلخ) أي كما إذا قال: كلما دخلت الدار فسسأنت طسسالق، أو قسسال: كسسل امسسرأة أتزوجهسسا
عليك طالق فإنها تختص بالعصمة الولى. قوله: (ولو دخل بواحدة منهما) أي بواحدة مسسن السستي قسسال لهسسا
عند خطبتها هي طالق ونوى إن نكحها، والتي قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحهسسا، ول
فراق بين أن يكون دخوله بعد الثلث تزويجات وقد تزوجها قبل زوج أو بعد زوج أو دخل بهسسا قبسسل الثلث،
وإنما لزمه المسمى إذا دخل في الحالة الولسسى وهسسي مسساذا تزوجهسا قبسل زوج بعسد الثلث تزويجسسات، لن
نكاحه من الفاسد الذي يفسخ بعد البناء لعقده، وكل ما كان كذلك ففيسسه المسسسمى إذا فسسسخ بعسسد البنسساء.
قوله: (فالمسمى فقط) أي ولو تعدد الوطئ وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطئ بأنها هي المعلق طلقهسسا
على النكاح كما يؤخذ من التشبيه التي وإل تعدد الصدااق بتعدد الوطئ كما في الموااق عن المدونة، ولذا
رد عبق قوله: ولم يعلم للصورتين اه  بن. قوله: (ورد بقوله فقط على من يقول إلخ) أي وهو أبسسو حنيفسسة
وابن وهب، ووجه المذهب أن الوطئ المستند لعقده له مسمى صحيح ل يزيد على مهره. قوله: (وليسسس
بزنا محض) أي لستناده للعقد. قوله: (ولم يعلم بحثه) أي مع علمه بالحكم. قوله: (أو لم يعلسسم بسسالحكم)
أي والحال أنه عالم بالحنث وقد تبع في ذلك عج قال بن: وهو غير صحيح والصواب أن المسسراد لسسم يعلسسم
ه ولسو تعسدد وطسؤه، بالحنث علم بالحكم أم ل. قوله: (فليس عليه إل المسمى) أي المهر الذي تزوجهسا ب
وذلك لن وطأه مستند لعقد، والوطئ إذا اسسستند للعقسسد ولسسو تكسسرر ل يسوجب مهسسرا آخسسر لنسه مسسن ثمرتسسه
فكأنهما شئ واحد، والفرض أن الطلاق الذي علقه بائن أو رجعي وكان وطؤه بعد انقضسساء العسسدة. قسسوله:
(علمت هي أم ل) مقتضى ما مر فسسي الصسسدااق أنسسه ليسسس لهسسا إذا علمسست إل النصسسف بالعقسسد لن العالمسسة

الطائعة ل مهر لها بالوطئ ولو كان الواطئ ذا شبهة اه  بن. قوله: (فلو علم) 
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أي بالحنث وبحرمة الوطئ بعده. قسسوله: (وإل) أي بسسأن كسسانت عالمسسة طائعسسة. قسسوله: (كسسان أبقسسى
كثيرا) أي سواء كان بتعليق أو بدونه وقد مثل الشارح لكل منهما. قسسوله: (فيمسسا تقسسدم) أي فسسي المسسسألة
المتقدمة وهي ما إذا قال لمرأة أجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها. قوله: (كل امسسرأة
أتزوجها من بني فلن أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق) فكل واحد مسسن بنسسي فلن
وأهل بلد كذا والسودان والروم قليل بالنسبة لمن بقي، فإذا تزوج من ذلك القليل المحلواف عليه طلقت
عليه، وأما إن تزوج من غيره فل يقع عليه طلاق. قوله: (من كذا) أي من بني فلن أو من بلد كذا أو مسسن
الروم أو من السودان، وقوله: ثم تزوج أي من المحلواف عليهم. قوله: (حيث أبقى إلخ) هذه حيثية تقييد
أي إن أبقى وهو قيد في قوله: يلزمه أيضا إذا قال إلخ تأمل. قوله: (كأن أبقى أهل مكة) نحو: كل امرأة
أتزوجها من غير أهل مكة أو المدينة فهي طالق. قوله: (من نساء) نحو: كل امرأة أتزوجها من بني فلن
فهي طالق. وقوله أو زمان نحو: كل امرأة أتزوجها في هذه السنة فهسسي طسسالق. قسسوله: (بسسدليل قسسوله أو
زمان) أي فذكره الزمان يقتضي أن يقدر الموصواف شيئا إذ لو قدر نساء فقط لزم أن يفسسسر كسسثيرا لمسسا
لم يدخل تحته. قوله: (التي بيانها) أي من كونها سبعين سنة على المعتمد أو ثمانين أو خمسسسا وسسسبعين.
وقال ابن الماجشون: يعمر هنا بالتسعين بتقديم التاء احتياطا في الفروج أي بخلاف المفقود فسسإنه يعمسسر
فيه بسبعين أو بخمس وسبعين أو ثمانين على الخلاف فيسسه. قسسوله: (ويحصسسل لسسه النفسسع إلسسخ) أي وإل لسسم
يلزمه، والمراد أنه يحصل له فيها النفع بالتزويج من حيث الوطئ ل مجرد العقد كان يقدر له سسسنتان، ول
يشترط النتفاع بولدة الولد على المعتمد، فإذا كان ابن عشرين سنة وقال: كل امرأة أتزوجها في مدة
عشرة أعوام أو عشرين عاما فهي طالق، فإذا ضمت المدة المحلواف عليها للمدة الماضية كانت الجملة
ثلثين عاما أو أربعين، فقد بقي من العمر المعتاد ثلثون سنة أو أربعون، وهذه المدة يمكنه فيهسسا السستزوج
والنتفاع بالزواج، فإذا تزوج في الزمان المحلواف عليه حنث، وأما إذا كان ابن عشرين سنة وحلف علسسى
ترك الزواج خمسين سنة فل يحنث إذا تزوج لن السبعين مدة العمر المعتاد، فلم يبق زمسسان يسستزوج فيسسه
وينتفع بالزواج فيه. ثم إن ما ذكره المصنف هنا غير قوله التسسي أو مسسستقبل أو علسسق طلاق زوجتسسه علسسى
مستقبل محقق يشبه بلوغهما لختلاف الموضوع لنه هنا علق الطلاق علسى الستزوج فسي زمسان مسستقبل
يبلغه عمره، وما يأتي علق الطلاق على نفس الزمان المستقبل السذي يبلغسه عمرهمسا كسأنت طسالق بعسد
سنة، وحيث كان الموضوع مختلفا فل يكون ما يأتي تكرارا مع ما هنا. قوله: (ل فيمن تحته) يعني أنسسه إذا
حلف ل يتزوج من الجنس الفلني أو البلد الفلنية وله زوجة من ذلك الجنس أو البلسسد تحتسسه قبسسل الحلسسف
فإنها ل تدخل لن الدوام ليس كالبتداء. قوله: (وله نكاحها) حاصله أنه إذا قال لجنبية عنسسد خطبتهسسا هسسي
طالق ونوى إذا تزوجها، أو قال لجنبية: إن تزوجتها فهي طالق فالمذهب كما قال ابن راشد القفصي أنه
يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها، والقياس أنه ل يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهسسي أن
ما ل يترتب عليه مقصوده ل يشرع، والمقصود بالنكاح الوطئ وهو غير حاصسسل بهسسذا العقسسد، وإليسسه ذهسسب
بعض الفقهاء وقال: هو بمنزلة ما لو قالت المرأة: أتزوجك على أني طالق عقب العقد فسسإنه ل يجسسوز ول
تستحق عليه صداقا إن تزوجته، ول فراق بين أن يكون الشرط منها أو منسسه، ورد هسسذا بسسأن جسسواز تزوجهسسا
وإن كان ل يترتب عليه مقصوده وهو الوطئ لكن له فائدة تظهر في المستقبل وهسسي حليتهسسا لسسه وتبقسسى
معه بطلقتين، ولذا لو كان الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها لنه ل فائدة فيه. قوله: (ولمن
أبانها) أي ولمن كانت تحته ثم أبانها. قوله: (حيث كانت الداة ل تقتضي التكرار) هذا القيد ل يتصسسور فسسي
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أعني من كانت تحته ثم طلقها بائنا فإدخالها فسسي كلم المصسسنف ثسسم تقييسسده بمسسا ذكسسر فيسسه نظسسر،
والصواب رجوع الضمير في كلم المصنف للجنبية فقط وتقييده بالقيد المسسذكور كمسسا أفسساده ابسسن غسسازي،
وبهذا تعلم أن حقه لو قدم قوله وله نكاحها عند قوله كقوله لجنبية. قسسوله: (فيجسسوز لسسه نكاحهسسا) أي وإن
كانت تطلق عليه بمجرد العقد. قوله: (إنها تحل له في المستقبل) أي بدون زوج إن كان الطلاق المعلسسق
غير ثلث وبعد زوج إن كان الطلاق المعلق ثلثسا. قسوله: (ولسذا) أي لجسل التقييسد بكسون الداة ل تقتضسسي
التكرار ولم يذكر جنسا ول بلدا ول زمنا. قوله: (لو كانت الداة تقتضي التكرار) نحو: كلما تزوجتك فسسأنت
طالق، فل يجوز له تزوجها لعدم الفائدة في زواجها لنه كلما تزوجها طلقت. وقسسوله أو ذكسسر جنسسسا نحسسو:
إن تزوج من القوم الفلنيين فهي طالق، أو ذكر بلدا نحو: إن تزوجت من مصر فهي طسسالق فل يجسسوز لسه
أن يتزوج من القوم الفلنيين أو البلد الفلنية لعدم الفائدة في الزواج منهم أو منها لن كسسل مسسن تزوجهسسا
منهم أو منها طلقت بمجرد العقد. قوله: (وله نكاح الماء) أي ولو وجسسد طسول الحسسرة. قسوله: (لنسه صسسار
بيمينه كعادم الطول) أي وإن كان مليااف. قوله: (حيث خااف الزنا) اعلم أن محل إباحة نكاح الماء له إذا
خشي الزنا ما لم يقدر على التسري وإل وجب كما في خش، وفي حاشية الشيخ المير على عبق أن له
نكاح الماء ولو قدر على التسري، فإن عتقت المة السستي تسسزوج بهسسا فمقتضسسى قسسولهم: أن السسدوام ليسسس
كالبتداء في مسألة ل فيمن تحته أن ل تطلق عليسسه لن دوام تزوجسسه بسسالحرة السستي عتقسست ليسسس كابتسسداء
التزويج بالحرة وهذا هو المعتمد، أما إن قلنا إن دوام التزويج كابتداء التزويج بها فإنها تطلق عليه. قسسوله:
(ولزم في المصرية إلخ) فإذا قال: كل امرأة أتزوجها من مصر فهي طالق، أو قال: كل مصرية أتزوجهسسا
فهي طالق، أو إن تزوجت مصرية أو امرأة من مصر فهي طسسالق، أو علسسي الطلاق ل أتسسزوج مصسسرية ثسسم



تزوج امرأة أبوها مصري وأمها غير مصرية فإنها تطلق عليه بمجرد العقد عليها لن بنت المصري مصرية
ولو لم تقم بمصر هكذا يصور المتن. وقول ابن غازي ليس صورته على الطلاق ل أتسسزوج مصسسرية مسسراده
ليس هذا صورته فقط بل هو وغير مما ذكرنا فليس مراده النفي حقيقة بل نفسسي الحصسسر، وذلسسك لن كل
من الصيغ المذكورة يقتضي العموم، أما الصيغة التي فيها كل فلنها لستغرااق افراد المنكسسر، وأمسسا السستي
ليس فيها كسل فلن النكسسرة فيهسا واقعسة فسي سسيااق النفسسي أو الشسرط. قسوله: (ولسزم فسي الطارئسسة) أي
والموضوع أنه حلف بالطلاق ل يتزوج مصرية أو بغيرها من الصيغ المتقدمة. قوله: (في مصر) ومثله من
مصر أو بمصر: وقوله يلزم أي الطلاق إن تزوج بمصرية أو بغيرها. وقوله مسسن عملهسا أي وأولسى بسستزوجه
فيها. قوله: (فلمحل لزوم الجمعة) أي فيلزمه الطلاق فيمن زوجها في محل لزوم الجمعة أي في المحل
الذي يلزم السعي منه لمصر في صلة الجمعة. قسوله: (والستزوج خارجهسا) أي خسارج عملهسا إن نسواه وإل
فخارج المحل الذي تلزم منه الجمعة، وإنما جاز له المواعدة فيها مع كونه حلف ل يتزوج فيها لن العبرة
بموضع العقد ل بموضع المواعدة. قوله: (ل إن عم النساء) مثل: كل امرأة أتزوجها طالق، فإذا قال ذلك
فل يلزمه شئ للحرج والمشقة كما هو قاعدة الشرع أن المر إذا اتسع ضااق وإذا ضسسااق اتسسسع، ول فسسراق
و: إن دخلست دارا أو إن دخلست السدار فكسل امسرأة بين عموم النساء بدون تعليق كما مثلنسا أو بتعليسق نح
أتزوجها طالق فإذا دخل الدار فل شئ عليه فيمن يتزوجها بعد الدخول سواء قصسسد بسسالتعريف دارا معينسسة
أو قصد الستغرااق خلفا لعبق حيث قال: إذا قصد بالتعريف دارا بعينها فإنه يلزم طلاق كسسل مسسن تزوجهسسا
بعد دخولها لن له مندوحة في التخلص من يمينه لمكان بيعها أو إيجارها وسكنى غيرهسسا، ورد بسسأن الحسسق
عدم الحنث وذلك لنه إذا دخلها صار بمنزلة من عمم ابتداء، ومثل عموم النساء مسسا إذا أبقسسى كسسثيرا فسسي
نفسه ولكنه ل يجد ما يوصله إليه كما قال شيخنا العدوي، وإنما لم تلزمه اليمين إذا عم النساء وإن كسسان
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لن الزوجة أضبط لماله من السرية. قوله: (أو أبقى قليل فسسي ذاتسسه) أي كقريسسة صسسغيرة مثسسل أن
يقول: كل امرأة أتزوجها إل من قرية كذا فهي طالق فل شئ عليه إذا تسسزوج مسسن غيرهسسا لن تبقيسسة ذلسسك
القليل منزل منزلة التعميم لن القليل كالعدم، فقول المصنف فيما يأتي أو من قرية صغيرة مثسال لهسذا،
فإن قيل: ما الفراق بين من عم النساء فل يلزمه ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهسي طسالق ؟ فسإنه
يطلق عليه كل من تزوجها عليها ما دامت في العصمة المعلق عليها مع أنه عام في كل امرأة. قلت: إن
الولى عمم فيها التحريم ولم يبق لنفسه شسسيئا فخفسف عليسسه للحسسرج والمشسقة. وأمسسا الثانيسة فقسسد خسص
التحريم بالتي يتزوجها وأبقى لنفسه شيئا كثيرا وهو التي لسسم يسستزوج عليهسسا الصسساداق بمسسن تحسست عصسسمته
وبغيرها فشدد عليه ولنه التزام للغير فروعي حق الغير بخلاف التعليق في الولى فإنه ليس فيسسه السستزام
للغير. والحاصل أن التعليق في كل امرأة أتزوجها طالق عام وليس فيسسه السستزام للغيسسر، وأمسسا كسسل امسسرأة
أتزوجها عليك فهي طالق فالتعليق فيها خاص وفيه التزام للغير. قوله: (ككل امرأة أتزوجهسسا إل تفويضسسا)
أي فهي طالق فل يلزمه طلاق من تزوجها غيسسر تفسسويض. قسسوله: (لقلسسة التفسسويض) علسسة لمحسسذواف أي فل
يلزمه طلاق لقلة التفويض أي أن شأنه القلة في نفسه. فل يقال: إن مقتضى التعليل أنه إذا كان معتسسادا
لقوم لزوم الطلاق وليس كذلك. قوله: (أو حتى أنظرها) حتى هنا استثنائية والمستثنى منسسه محسسذواف أي
أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق في كل حال حتى أنظر إليها أي إل أن أنظر إليهسسا فسسالطلاق معلسسق
على لتزويج من غير رؤية، وبهذا أي جعلها استثنائية والمستثنى منه محذواف اظهر كلمه، وأما لسسو جعلسست
غائية كما هو المتبادر منه فل يكون اظاهرا لنه ينحل المعنى كسل امسسرأة أتزوجهسسا طسسالق ويسسستمر الطلاق
إلى أن أنظر إليها، فإذا نظرت إليها ارتفع الطلاق وهذا غير صسسحيح لن الواقسسع ل يرتفسسع. قسسوله: (ولسسه أن
يتزوج من شاء) أي ول يطلق عليه ولو لم يخش العنت لنه كمن عم النسسساء، ومثلسسه حسستى ينظرهسسا فلن
فعمي أو مات. وقال ابن المواز: ل يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به، وكل هذا إذا قال: كل
امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلن، وأما لو قال: كل امرأة أتزوجهسسا مسسن بلسسد كسسذا أو
من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلن فعمي فإن اليمين لزمة له، ومتى تزوج مسسن تلسسك
البلد أو من تلك القبيلة بعد عماه طلقت عليه كما في البدر. قوله: (أو عم البكار إلخ) أي بأن قسسال: كسسل
ثيب أتزوجها طالق وكل بكر أتزوجها طالق، وما ذكره المصنف من لزوم اليمين الولسسى دون الثانيسسة هسسو
المشهور وهو قول ابن القاسم وسحنون وابن كنانة ابن عبد السلم هو أاظهر القوال لدوران الحرج مسسع
اليمين الثانية، وقيل تلزمه اليمين فيهما نظرا للتخصيص فيهما، وقيل ل تلزمه فيهما، وهسسذا القسسول حكسساه
جماعة واختاره اللخمي. قوله: (وبالعكس) أي بأن قال: كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طسسالق.
قوله: (أو خشي في المؤجل العنت) أل في المؤجل للعهد أي المؤجل بأجل تنعقد فيه اليمين بسسأن يبلغسسه
عمره اظاهرا، أي وأما إن أجل بأجل ل يبلغه عمره اظاهرا فإنه ل شئ عليه ولو لم يخسسش العنسست. قسسوله:
(فله التزوج) أي بحرة ول شئ عليه وليس له التزوج بالمة حيسسث أبيحسست لسسه الحسسرة إل إذا عسسدم الطسسول
و قسول ابسن القاسسم وذلسك لن الخسر ل يتحقسق إل خلفا لعبق انظر بن. قوله: (هذا هو المعتمسد) أي وه
بالموت ول يطلق على ميت، ولنه ما من واحدة إل ويحتمل أنها الخيرة فكان كمسسن عسسم النسسساء. قسسوله:
(وصوب وقوفه) أي صوب ابن راشد قول سحنون وابن المواز وقوفه إلخ، واظاهره الوقف. ولسسو قسسال: ل
أتزوج بعد ذلك أبدا لنه قد يبدو له السسزواج. قسسوله: (فتحسسل الولسسى) أي ويرثهسسا إذا مسساتت، وأمسسا إذا مسساتت
الموقواف عنها فإنه يوقف ميراث الزوج منها، فإن تزوج ثانية أخذه، وإن مات قبل أن يسستزوج رد لورثتهسسا،



وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فل ترثه ولها نصف الصدااق لتبين أنها المطلقة لنهسسا آخسسر امسسرأة لسسه ول
عدة عليها، ويلغز بالثانية وهي مسألة موت الزوج فيقال: 
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شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصدااق مسمى وأخذت نصفه ول ميراث لهسا ول عسدة،
ويلغز بالولى أي مسألة موت الزوجة الموقوفة من وجهين، فيقال ماتت امرأة ووقف إرثهسسا وليسسس فسسي
ورثتها حمل، ويقال أيضا ماتت امسسرأة فسسي عصسسمة رجسسل ول يرثهسسا إل إذا تسسزوج عليهسسا. قسسوله: (فهسسو فسسي
الموقوفة) أي في الموقواف عنها أي سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة. قوله: (فسسإن رفعتسسه) أي للقاضسسي
وادعت أنه يقدر أن يطأ بأن يتزوج أخرى فترك ذلك ضررا ضرب له القاضي أجل اليلء والجل من يسسوم
الرفع إلخ. قوله: (واختاره إل في الولى) أي واختار اللخمي قول سحنون وابن المواز بالوقف لكسسن فسسي
غير الولى، وأما الولى فاختار فيها عدم الوقف خلفا لهما، ولسسو قسسال: أول امسسرأة أتزوجهسسا طسسالق وآخسسر
امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من تزوج ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم وقسول
سحنون ول يجري فيها اختيار اللخمي. قوله: (إذ هي قضية حملية) أي في المعنى وإن كانت مقترنة بسسإن
قوله: (وقيل بل هي شرطية) أي لنه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهسي طسالق وذلسك
لن المعنى: إن انتفى تزوجي من المدينة فهي طالق، فمفهومه أنه إن ثبت تزوجه منهسسا فل تطلسسق فهسذا
وجه ذكر القبلية. قوله: (لكن المعتمد الول) أي وهو فهم ابن رشد واعتمده في التوضسسيح، والثسساني فهسسم
اللخمي وابن محرز قال بن: ولم يعول ابن عبد السلم وغيسره إل علسى كلمهمسا، وهسذا يفيسد أن المعسول
عليه التأويل الثاني اه . قوله: (واعتبر في وليته إلخ) هذا في الحقيقة شرح لقوله: ومحله مسسا ملسسك قبلسسه
إلخ. قوله: (أي ولية الهل) أي الزوج. وقوله على المحل المراد به العصمة والمسراد بوليسة السزوج علسسى
المحل ملكه له، والمراد بحال النفوذ فعل المحلواف عليه فكأنه قسال: واعتسسبر فسسي ملسسك السزوج للعصسسمة
وقت فعل المحلواف عليه ل وقت التعليق. قوله: (فلو فعلت المحلواف عليسه حسال بينونتهسا لسم يلسزم) أي
وأما إن فعلته قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة، فلو كانت غيسسر منعقسسدة
حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت فل يلزمه طلاق. قسسوله: (إذ ل
ولية له) أي إذ ل ملك للزوج للمحل حال النفوذ. وقسسوله: فالمحسسل معسسدوم أي لن المحسسل وهسسو العصسسمة
وقت النفوذ معدوم. قوله: (وهو معدم) راجع لقوله: أو ليقضينه حقه. وقوله: أو قصد عدم الذهاب راجسسع
لقوله: ليأتينه فهو لف ونشر مشوش. قوله: (ويبقى له فيها طلقتان) أي إن كان لسسم يطلقهسسا قبسسل الخلسسع
وإن كان قد طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له فيها بعد العقسسد طلقسسة واحسسدة. واعلسسم أن اشسستراطهم
لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث. وأما البر فل يشترط فيه ذلك، وذلك لن الحنسسث لكسسونه
موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة، والبر لكونه مسقطا لليميسسن فل معنسسى لشسستراط ملسسك العصسسمة
فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه، فإذا حلف ليفعلن هو أو هي كذا فأبانها ففعل
حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال بينونتها خلفا لما ذكره عبق من عدم البر. قوله: (ولو نكحهسسا)
أي أنه إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم أنها فعلت المحلواف عليه فسسإنه

يحنث إن بقي إلخ. فقوله: ولو نكحها 
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أي في المسألة السابقة بعينها فهو مفهوم قوله حال بينونتها. قوله: (حنث إن بقي مسسن العصسسمة
إلخ) ثم بعد حنثه بالفعل أول ل يتكرر عليه الحنث بفعسسل المحلسسواف عليسسه مسسرة أخسسرى بعسسد الحنسسث إل أن
يكون لفظه يقتضي التكرار انظر ح اه  بن. قوله: (بأن طلقها دون الغاية) أي بسسأن كسسان طلقسسه لهسسا السسذي
تزوجها بعده دون الغايسسة بسأن كسان خلعسسا أو رجعيسسا وانقضست عسسدتها منسه. قسوله: (لعسسود إلسسخ) علسة لقسول
المصنف: حنث إن بقي إلخ، وأراد الشارح بالصيغة حكم اليمين فتأمل. قوله: (مطلقا) أي سواء بقي من
العصمة المعلق فيها شئ أم ل، فإذا قال لها: إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلثا ثم خالعها انحلسست
يمينه، فإذا فعل المحلواف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فل يلزمه شئ وهي فسسسحة عظيمسسة
يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها. قوله: (ل يهسسدم العصسسمة السسسابقة) أي ول يهسسدم مسسا حصسسل فيهسسا مسسن
و وله: (وه واف لهسا الولسى وغيسر الولسى. ق التعليق. قوله: (في العصسمة الولسى) أي فسي عصسمة المحل
ضعيف) أي لن المصنف تبع فيما قاله اعتراض ابن عبد السلم على ابن الحاجب مسع أن الحسسق مسسا لبسسن
الحاجب. وحاصل ما لهم هنا أن المحلواف عليها اتفقوا على تعلق الحنث بها في العصمة الولسسى وغيرهسسا
كما يأتي في اليلء وأن المحلواف بها أي بطلقها اتفقوا على تعلق اليمين بها في العصسسمة الولسسى فقسسط
كما تقدم، وأما المحلواف لها فهي محل النزاع، فالذي في كتاب اليمان من المدونة أنها كسسالمحلواف بهسسا
في تعلق اليمين بها في العصمة الولى وعليه ابن الحاجب، واعترضه ابن عبسسد السسسلم قسسائل: أنكسسر ذلسسك
ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققيسسن مسسن المتسسأخرين، ورأوا أن هسسذا الحكسسم إنمسسا يكسسون فسسي
المحلواف بطلقها ل في المحلواف لها بالطلاق، وانظر الرد عليه في بن. قوله: (فهند محلواف عليهسسا) أي
وحفصة محلواف بها. قوله: (فيلزمه اليمين) أي طلاق حفصسسة. قسسوله: (ولسسو فسسي عصسسمة أخسسرى) أي ولسسو
كانت المحلواف عليها التي هي هند في عصمة أخرى. قوله: (أي المحلواف لها) أي وهسسي السستي قسسال لهسسا:



كل إلخ، فقوله بأن قال إلخ تصوير للمحلواف لها، وقوله: طلقا بائنا معمسسول لقسسوله طلقهسسا. قسسوله: (دون
الثلث) أي بناء على المعتمد من أن المحلواف لها يختص الحنث فيها بالعصمة الولسسى أو طلقهسسا بسسالثلث
بناء على ما مشى عليه المؤلف من أن المحلواف لها ل يختص الحنث فيها بالعصسسمة الولسسى. قسوله: (أنسه
تسسزوج عليهسسا) أي علسسى المحلسسواف لهسسا. قسوله: (ول حجسسة لسسه) أي ول تعتسسبر حجتسسه إذا قسسال: إنمسسا تزوجسست
المحلواف لها على غيرها ولم أتزوج غيرها عليها. قوله: (وإن ادعى نية فل يلتفت إليها) أي إن ادعسسى أنسسه
نوى أن ل يحدث زواج غيرها عليها فل يلتفت لتلك النية. قوله: (لن قصده أن ل يجمسسع بينهمسسا) هسسذا علسسة

لقوله: ول حجة له أي ل تعتبر حجته لن قصده يحمل على أنه ل يجمع 
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بينهما، وقد يقال: ل حاجة لذلك مع جريان التأويلين لنه إذا كان قصده يحمل على ذلك فل فسسراق
بين مفت وقاض، فل يتأتى قوله: أو قسسامت بينسسة إلسسخ اه  عسسدوي. قسسوله: (لن اليميسسن إلسسخ) أي لنسسه حلسسف
للزوجة واليمين على نية المحلواف له ونيتهسسا أن ل يجمسسع معهسسا غيرهسسا، وحينئسسذ فل تقبسسل تلسسك النيسسة عنسسد
المفتي ول عند القاضي، واظاهر هذا التأويل كان اليميسسن حقسسا لهسسا بسسأن اشسسترطت عليسسه فسسي العقسسد أن ل
يتزوج عليها أو تطوع لها بتلك اليمين لنه صار حقا لها، وقيل ل يلزمه فسي التطسسوع إذا نسوى وتقبسل نيتسه.
قوله: (أو قامت عليه بينة) هذا التأويل مشكل لن محل عدم قبول النية عند القاضسسي إذا كسسانت مخالفسسة
لظاهر اللفظ وهي هنا موافقة ل مخالفة، فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع البينة، وقسسد يقسسال: إن يمينسسه
محمولة شرعا على عدم الجمع وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول اللفظ شرعا. قوله: (أي لزمه اليمين مسسدة
حياتها) فلو أتتها وتزوج أي غيرها طلقت التي تزوجها بمجرد العقد عليها. قوله: (فإذا أبانهسسا) أي بسسالثلث.
وقوله: وتزوج أي غيرها ولو بعد عودهسا لعصسمته بعسد زوج. وقسوله: قبلسست نيتسه أي فل يلزمسه شسسئ لنهسا
محلواف لها وقد مر أن المحلواف لها كالمحلواف بها على المعتمد. والحاصل أنه إذا قال ما عاشت ونسسوى
ن الخلاف ما دامت تحته فإنه بمنزلة ما إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فيسأتي فيهسا مسا تقسدم م
في اختصاص الحنث بالعصمة الولى وعدم اختصاصه بها انظر بن. قوله: (ولو علق عبد الثلث إلخ) هسسذا
من الفروع المرتبة على اعتبار ملك العصمة حال النفوذ، لنه ما لزمه الثلث إل باعتبار الحرية الموجودة
واهما. وقت النفوذ، ولو اعتبرت الرقية الموجودة وقت التعليق مسا لزمسه إل اثنتسان إذ لسم يكسن يملسك س
قوله: (لن العبرة) أي بملك العصمة. وقوله: حر أي والحر يملك ثلث طلقات. قوله: (بقيت لسسه واحسسدة)
لن العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك ثلث طلقات فوقع عليه ثنتان وبقيسست لسسه فيهسسا واحسسدة،
ولو اعتبر حال التعليق لم يبق له فيها شئ ول تحل له إل بعد زوج. قوله: (نصسسف طلقسسه) أي ولسسو طلسسق
واحدة ثم ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر بقي له اثنتان، ولو طلقهسسا طلقسستين ثسسم ثبسست أنسسه عتسسق قبسسل
طلقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة انظر ح. قوله: (بأن قال: أنست طسالق يسوم أو عنسد مسوت أبسي) أي
وأما إن قال: أنت طالق إن مات أبي أو إذ مات أبي نجز عليه الطلاق حال لقول المصنف: ونجز إن علق
بمستقبل محقق كذا في عبق وشب تبعا لعسسج. وحاصسسله أنسه إذا قيسسد بشسسرط تنجسسز وإن قيسسد بظسسراف فل،
والذي في خش أنه ل فراق بين أن يقول يوم موت أبي أو عند موته أو إن مات ومثله إذا مات فل يلزمسسه
شئ والحق معه، ويدل له ما يأتي أنه إذا قال لها: أنت طالق إن مسست أو إذا مسست أو مسستي لسسم يقسسع عليسسه
طلاق لنه لم يصاداف محل لوقسوع المعلسق والمعلسق عليسه معسا اه  شسيخنا عسدوي. قسوله: (لسم ينفسذ هسذا
التعليق) أي المعلق وهو الطلاق. قوله: (فلم يجد الطلاق عنسسد مسسوت الب محل يقسسع عليسسه). حاصسسله أنسسه
بمجرد الموت انفسخ النكاح لدخوله في ملكه فلم يجد الطلاق له محل، وشرط صحة الطلاق ملك الزوج
للعصمة وقت وقوعه كما مر، لكن هذا إنما يظهر إذا قال: أنت طالق عند موت أبي، ول يظهسسر إذا قسسال:
أنت طالق يوم موت أبي لنه إذا مات الب وسسط النهسار تسسبين وقسوع الطلاق أولسه فيكسسون لطلقسه يسوم
الموت محل، اللهم إل أن يقال: هذا محمول على ما إذا أراد باليوم مطلق الزمن فيراد بيوم مسسوته وقسست
موته وإل نجز عليه تأمل. قوله: (وجاز إلخ) هذا فائدة عدم النفوذ. وحاصله أن فائدة عسسدم النفسسوذ تظهسسر
فيما إذا كان الطلاق المعلق ثلثا فيحل له وطؤها بالملك قبل زوج ولو أعتقها لحل له أيضا وطؤها بالعقد

قبل 
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زوج، ولو قيل بالنفوذ لم يحل وطؤها إل بعد زوج. قوله: (ثلثة أقسام) بل خمسة والرابع ما يلزم
فيه ثلث في المدخول بها وواحدة في غيرها إل أن ينوي أكثر كما يأتي فسسي أنسست طسسالق واحسسدة بائنسسة أو
نواها بخليت سبيلك أو ادخلي، والخامس ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها وغيرهسسا إل لنيسسة أكسسثر وهسسو
اعتدي. قوله: (ولفظه إلخ) أي لفظه الصريح محصور في هذه اللفاظ الربعة دون غيرهسسا مسسن اللفسساظ،
وأشار بذلك لما في التوضيح عن القرافي من أن كلم الفقهاء يقتضي أن الصريح ما كسسان فيسسه الحسسرواف
الثلثة: الطاء واللم والقااف وهو مشكل لشموله نحو: منطلقة ومطلقة ومطلوقسسة، فلسسذا عسسدل هنسسا عسسن
ضبط الصريح بما ذكر إلى ضبطه باللفاظ الربعة اه  بن. قوله: (متى قصسسد اللفسسظ) أي التلفسسظ والنطسسق
به. قوله: (لن العراف لم ينقل ذلك لحل العصسسمة) أي بخلاف اللفسساظ السستي ذكرهسسا المصسسنف فإنهسسا فسسي
الصل أخبار نقلها العراف لنشاء حل العصمة، فمتى قصد النطق بها لزم الطلاق قصد بهسسا حسسل العصسسمة



أو ل. قوله: (فهو) أي ما ذكر من اللفاظ الثلثسسة مسسن الكنايسسة الخفيسسة إن قصسسد بهسسا الطلاق لسسزم وإل فل.
قوله: (وتلزم واحدة) وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم حلفه قولن: الول نقسسل اللخمسسي
عن ابن القاسم. والثاني رواية المدنيين عن مالك بسسن بشسسير المشسسهور الول وهسسذا الخلاف مخسسرج علسسى
الخلاف في توجه يمين التهمة وعدم توجهها ومحل الخلاف في القضاء، وأما في الفتوى فل يمين. قسسوله:
(إن نوى إخبارها بذلك) أي بأن عليها العسسدة. قسسوله: (وإل فاثنتسسان) أي وإل ينسسو إخبارهسسا بسسأن نسسوى الطلاق
باعتدي أو لم ينو شيئا فطلقتان. قوله: (كما لو عطف بالواو) أي بأن قسسال: أنسست طسسالق واعتسسدي فيلزمسسه
اثنتان ول تقبل نيته إرادة الواحدة حين عطف بالواو، وإنما نوى في الولى وهي: أنت طالق اعتدي بدون
عطف لن العتداد مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط والعطف بالواو ينافي ذلسسك اه 
ه واحسدة إن نسوى خش. قوله: (بخلاف العطف بالفاء إلسخ) أي كمسا إذا قسال: أنست طسالق فاعتسدي فيلزم
إخبارها بذلك مثل قوله: اعتدي فقط بدون عاطف لن الفاء تأتي للسببية والترتيب والعتداد مسبب عن
الطلاق ومرتب عليه كترتب الجزاء على الشرط، والظاهر أن العطف بثم كالعطف بالواو اه  خش. وذلك
لن ثم للتراخي، وقد تقرر أنه ليس بين العدة والطلاق تراخ وحينئذ فهي لمجرد العطف. قسسوله: (وصسسداق
بيمين) أي في القضاء، وأما في الفتوى فل يحتاج ليمين قال بن: لم أر من ذكر هذه اليمين مسسع البسسساط
غير عج ونصه وهل بيمين أو ل ؟ ولكن المرتضى أنه حيث صداق يحلف اه . لكن ربما يشسسهد لسسه مسسا يسسأتي
عند قوله: ونوى فيه وفي عدده. قوله: (أو كانت إلخ) عطف على الشرط. قوله: (فقال أنسست طسسالق) أي
ستطلقي وإل كان كذبا فيقع عليه الطلاق اه  عدوي. قوله: (وإن لم تسأله) أي والموضوع أنها موثقة كما
قال الشارح وقال لها: أنت طالق وادعى أنه أراد ستطلقي من الوثااق، وأما لو كانت غير موثقة فإنه يقع
عليه الطلاق ول يصداق في دعواه أنه لم يرد الطلاق. والحاصل أن القسام ثلثة لنها إما موثقسسة وتسسسأله
أو ل تسأله أو تكون غير موثقة، ويقول لها: أنت طالق ويدعي أنه أراد الخبار بأنها مطلوقسسة مسسن الوثسسااق
الولين، ومطلوقة منه في الثالث، ففي الول يدين بل خلاف، وفي الثالث ل يسسدين مسسن غيسسر خلاف، وأمسسا
الثاني فهل يدين أو ل ؟ خلاف. قوله: (فتأويلن) هما قولن قال مطراف: يصداق، وقال أشهب: ل يصداق،

فمنهم من حملها على الول 
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ومنهم من حملها على الثاني اه  بن. والظاهر من التأويلين تصديقه. قوله: (فيصداق) أي مسن غيسسر
يمين اتفاقا. وقوله على بحث القرافي حيث قال: ينبغي أن تحمل مسألة الوثااق على اللزوم في القضاء
دون الفتوى اه . واعتمده طفي قال بن: وهو غير صواب والصواب أن التأويلين في الفتسسوى والقضسساء لن
كلم المدونة الذي وقع فيه التأويلن في الفتوى والقضاء فانظره. والحاصل أن المسسسألة ذات طريقسستين:
الولى تجعل الخلاف خاصا بالقضاء، والثانية تجعله جاريا فسسي القضسساء والفتسسوى، والولسسى للقرافسسي وعسسج
والرماصي والثانية اعتمدها بن. قوله: (وما ألحق به) أي وهو الكناية الظاهرة. قسسوله: (فسسإن كانقبسسل منسسه
ذلك بيمينه) أي وأما النية فل تصراف الصريح، وما ألحق بسسه عسسن الطلاق لن نيسسة صسسرفه مباينسسة لوضسسعه.
والحاصل أن صسريح الطلاق والكنايسة الظساهرة ل يصسرفهما عسن الطلاق إل البسساط ل النيسة، ول يتوقسف
صرفهما إليه على النية بل المدار على قصد النطق بهما تأمل. قسسوله: (يلسسزم فيهسسا الثلث فسسي المسسدخول
بها) أي ول ينوي في العدد. قوله: (إنما هي بالثلث) أي وأما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة، وفيما
ذكره من الحصر نظر، فإن البينونة بعد الدخول بغير عوض تكون بلفظ الخلع فكان الولى أن يقول: لن
البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ الخلع إنما هي بالثلث. قوله: (أو أن واحدة صسسفة لمسسرة إلسسخ)
والمعنى: أنت طالق مرة واحدة حالة كونك بائنة. قوله: (وأولى) أي في لزوم الثلث في المسسدخول بهسسا،
ولزوم الواحدة في غيرها إل لنية أكثر إذا نواها أي الواحدة البائنة بقوله لها: أنت طالق وهذا هسسو الظسساهر
خلفا لعبق حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلث، فعلى كلمه إذا قال: أنسست طسسالق ونسوى
واحدة بائنة يلزمه الثلث في المدخول بها وغيرها، وأما لو صرح بقوله: أنت طالق واحسسدة بائنسسة أو نواهسسا
بخليت سبيلك ل يلزمه الثلث إل في المدخول بها وفيه نظر. قسسوله: (إذا لزمسسه الثلث) أي بنيسسة الواحسسدة
البائنة مع إلخ. قوله: (يلزمه الثلث) أي إل لنية أقل كمسا يسأتي. قسوله: (ولسو لسم ينسو الواحسدة البائنسة) أي
وحينئذ فنية الواحدة البائنة مع خليت سبيلك ل فائدة لها، وقد يقال: إن خليت سبيلك وإن لزم بهسسا الثلث
عند عدم نية الواحدة البائنة إل أنه ينوي في العدد، وأمسسا إذا نواهسسا لزمسسه الثلث ول ينسسوي وحينئسسذ فلنيتهسسا
فائدة فسقط اعتراض الشارح على المصنف. قوله: (أو كناية) أي اظاهرة أو خفية. قوله: (إن لسسم يسسدخل
بها) راجع للستثناء ل لقوله والثلث، ومحصله أنه يلزم بهذه اللفاظ الثلث في المدخول بهسسا وغيرهسا، إل
أنه ل ينوي في المدخول بها وينوي في غيسسر المسسدخول بهسسا، والفسسراق بيسسن المسسدخول بهسسا وغيرهسسا أن غيسسر
المدخول بها تبين بواحدة، فإن كان طلقه خلعا استوت المدخول بها وغيرها في قبول نية الواحسسدة قسساله
الموااق، وبهذا كان يفتي أشياخنا، وقد نص ابن بشير على هذا المعنى. قوله: (وأنت حرام) أي سواء قال

على أو لم يقل، ومثله أنا منك حرام. قوله: (أو ما أنقلب إليه من أهل حرام) وكذا لو أسقط 
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من أهل وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها إذا لم يذكر الهل ول يعمل بها حيث ذكره وجعله
ما أنقلب إليه من أهل حرام مساويا لنت حرام في الحكم لقسسول ابسسن يسسونس مسسا نصسسه ابسسن حسسبيب قسسال
أصبغ: إذا قال الحلل علي حرام أو حرام علي ما أحل لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إل أن
يحاشي امرأته اه . وفي المدونة: وإن قال لها قبل البناء أو بعده: أنت علي حرام فهي ثلث ول ينوي في
المدخول بها وله نيته في التي لم يدخل بها اه  اللخمي. واختلف إذا قال لها: ما أنقلب إليه حرام إن كنت
لي بامرأة أو إن لم أضربك فقال ابن القاسم: ل يحنث في زوجته لنه أخرجها من اليميسسن إذ حيسسن أوقسسع
اليمين عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها نقله ابسسن غسسازي وغيسسره. قسسوله: (كخليسسة وبريسسة
وحبلك على غاربك) أي وكذا رددتك لهلك. قوله: (إذا جرى بهسسا العسسراف) أي سسسواء قصسسد بهسسا الطلاق أي
ة: قصسد الطلاق حل العصمة أو ل. قوله: (إن قصد بهسا الطلاق لسزم وإل فل) علسم منسه أن القسسام أربع
باللفاظ المذكورة وعدم قصده، وفي كل إما أن يجري عراف اسسستعمالها فسسي الطلاق أو ل. قسسوله: (كسسأن
يقول إلخ) هذا تمثيل لما إذا دل البساط على نفيه. قوله: (والحديث) أي والحال أن الكلم الجاري بينهما
في شأن ذلك أي في شأن كونها منفصلة أو خلية من القارب أو من الخيسسر، فسسإن لسسم يكسسن الكلم جاريسسا
بينهما في شأن ذلك وذكر لها ذلك كلما مبتدأ بانت منه ول تقبل دعواه إرادة نفي الطلاق لعدم البساط.
قوله: (فيما قبله) أي مع ما قبلها بأن يذكر قوله أو ل عصمة لي عليك بعد قوله: أو بائنة، أو أنسسا ومثسسل ل
عصمة لي عليك ل ذمة لي عليك. قوله: (فيلزم الثلث مطلقا إلخ) أي فتكون هذه مثل بتة وحبلسسك علسسى
غاربك فكان الولى ذكرها عندها. قوله: (إل لفداء) أي إل أن يكسسون قسسوله: ل عصسسمة لسسي عليسسك مصسساحبا
لفداء. قوله: (فكيف يصح الستثناء) استفهام إنكاري بمعنى النفسسي، أي فل يصسسح السسستثناء لنسسه اسسستثناء
الشئ من نفسه. قوله: (فلو قدمه) أي الستثناء عند الولى أي وهي قوله: ل عصسسمة لسسي عليسسك. قسسوله:
و (وثلث إل أن ينوي أقل إلخ). حاصله أنه إذا قال لها: خليت سبيلك لزمسه الثلث إن نسوى ذلسك أو لسم ين
شيئا، فإن نوى أقل لزمه ما نواه سواء دخل بها أو لم يدخل، فإن نوى الواحدة البائنسسة لزمسسه الثلث فسسي
المدخول بها ول ينوي ولزمه واحدة في غيرها كما مر. تنبيه: من الكناية الظاهرة التي يلسسزم فيهسسا الثلث
أنت خالصة أو لست لي على ذمة، وأما عليه السخام فيلزم فيه واحدة إل أن ينوي أكثر، وأما نحو: عليسسه
ف بسذلك التباعسد عسن الحلسف ن الحل الطلاق من ذراعه أو من فرسسه فل يلسزم فيسه شسئ لن القصسد م
بالزوجة اه  تقرير مؤلف، لكن تقدم في الخلع من تقرير شسيخنا العسسدوي أن لسسست لسسي علسسى ذمسة وأنسست
خالصة يلزم فيه واحدة بائنة. والحاصل أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة ل نص فيهمسسا، وقسسد اختلسسف

استظهار الشياخ في اللزم بهما فاستظهر شيخنا العدوي لزوم طلقة بائنة، 
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واستظهر الشارح لزوم الثلث، واستظهر بعض المحققيسسن أن خالصسسة ويميسسن سسسفه ولسسست لسسي
على ذمة في عراف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقسسة إل لنيسسة أكسسثر فسسي المسسدخول بهسسا وغيرهسسا وأنهسسا
رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها. قوله: (وواحدة في فارقتك دخل بها أم ل) هذا قول مالسسك فسسي
المدونة وهو المذهب، وله في غيرها يلزمه واحدة في غير المدخول بهسسا وثلث فسسي المسسدخول بهسسا، فسسإن
قال في غير المدخول بها لم أرد طلقا فثلث وبذلك قال ابن القاسم وابن عبد الحكم. قوله: (فإن نسسوى
عدمه لم يلزمه) وكذا إذا كان ل نية له أصل ل بطلاق ول بعدمه. قوله: (من واحسدة أو أكسسثر) أي فسإن لسم
يكن له نية في عدد لزمه الثلث كما في خش، وفيه أن صريح الطلاق عند الطلاق فيه طلقسسة واحسسدة إل
لنية أكثر، فما وجه كون ذلك فيه الثلث ؟ والجواب أن عدوله عن الصريح أوجسسب ريبسسة عنسسده فسسي ذلسسك،
هذا وما ذكره من لزوم الثلث ذكره أصبغ مدخول بها أم ل، واعترضه ابن عرفسسة وأفسستى بواحسسدة إلسسى أن
مات، والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في المدخول بها، وكلم ابن عرفة يفيده انظر عسسج
اه  عدوي. قوله: (أو أنت حرة) اظاهره سواء أطلق أو قيد بمتى، وحمله بعضهم على مسسا إذا أطلسسق، فسسإن
قيد لزمه الثلث، والحاصل أن المسألة ذات قولين، وتقرير الشراح المتن على إطلقه يسسدل علسسى قسسوته،
ومحل الخلاف إذا لم ينو عددا معينا من الطلاق وإل لزمه مسسا نسسواه فقسسط اتفاقسسا. قسسوله: (أو الحقسسي) هسسو
بوصل الهمزة وفتح الحاء من لحق يلحق ل من الحق يلحق لنه ليس المراد أنها تلحق الغير بأهلها وإنمسسا
المراد أنها تلحق بأهلها، ومثله انتقلي لهلك أو قال لمها انقلي إليك ابنتك. قوله: (فإن نسسوى شسسيئا لزمسسه
إلخ) مغايرة التعليق لعدمه في الفرع الخير تظهر فيما إذا لم ينسو شسسيئا فسسإنه فسسي التعليسق يلزمسه الثلث
دون غيره، وتظهر فيما إذا نسسوى مطلسسق الطلاق، ففسسي التعليسسق يلسسزم الثلث، وفسسي غيسسره يجسسري الخلاف
السابق بين ابن عرفة وأصبغ. قوله: (تقييد تصديقه) أي فيما إذا نوى الطلاق. قوله: (وينسسوي فسي غيرهسسا)
أي أنه يلزمه الثلث في غيرها إل أن ينوي أقل، وقوله قاله بعضهم المراد بسسه الشسسيخ سسسالم السسسنهوري،
ولكن الظاهر ما ذكره ح من أنه يلزمه الثلث فسسي المسسدخول بهسسا وغيرهسسا ول ينسسوي وهسسو موافسسق لظسساهر
المصنف اه  شب. قوله: (وينوي في غير المدخول بها) أي يقبل ما نواه من العدد فإن لم ينو عددا لزمسسه
الثلث. قوله: (في الفتوى والقضاء) مرتبط بقوله: ول ينوي في المدخول بها، وهذا اظاهر المدونسسة خلفسسا
لبن رشد القائل أنه ينوي في العدد بالنسبة للمدخول بها إذا جاء مستفتيا ول ينوي في القضاء، وأما غير
المدخول بها فينوي فيها في الفتوى والقضاء باتفااق وفي عبق ما يفيد اعتمسساده. والحاصسسل أنسسه إذا قسسال:
وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام فقيل: ل شئ عليه وهو ضسسعيف، وقيسسل يلزمسسه الثلث
وينوي في العدد في غير المدخول بها ول ينوي في المدخول بها وهذا هو المعتمد، وعلى هذا فقيسسل: إنسسه
ل ينوي في المدخول بها ولو جاء مستفتيا وهو اظاهر المدونة. وقال ابن رشد: إذا جاء مستفتيا فإنه ينوي
واظاهر عبق اعتماده اه  عدوي. قوله: (وهو الراجح) أي والقول بحرمتها عليه حتى تنكسسح زوجسسا غيسسره هسسو



الراجح أي لنه اظاهر المدونة وسماع عيسى والقول الثاني لبن عبد الحكم. قسسوله: (بتخفيسسف يسساء علسسى)
أي وأما لو قال: علي وجهك حرام بتشديد ياء علي فإنها تحرم قول واحدا لنه مطلق لجزء فيكمسسل عليسسه
وينوي في غير المدخول بها أي فيلزمه الثلث إل أن ينوي أقل فيلزمه ما نواه. قسسوله: (وهسسو الراجسسح) أي

وهو ما ذكره في السليمانية. وقوله: أو ل شئ عليه هذا القول قد نقله اللخمي عن محمد. 
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قوله: (وهما) أي القولن في هذه المسألة مستويان. قوله: (فلم تدخل في ذلك) أي في العيسسش
إل بالنية أي ول تدخل بمجرد اللفظ، والظاهر أن قول العامة إن فعل كذا تكون عيشته محرمة عليه مثل
قوله: ما أعيش فيه حرام من جريان الخلاف، فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه الثلث على المعتمد،
وحكى ابن عرفة أنه ل يلزمه شئ بناء على ما قاله أشهب من أن الكناية الخفيسسة ل يلسسزم بهسسا طلاق ولسسو
نوى بها الطلاق. قوله: (ولم يقل علسسي) أي ل مقدمسسة ول مسسؤخرة، وأمسسا لسسو قسسال: الحلل حسسرام علسسي أو
الحلل علي حرام فهي مسألة المحاشاة، فإن حاشسسى الزوجسسة وأخرجهسسا بالنيسسة أو ل أي قبسل الحلسسف فل
شئ عليه وإل فأقوال مشسسهورها كمسسا فسسي ابسسن عرفسسة عسسن المسسازري أنسسه يلزمسسه الثلث وينسسوي فسسي غيسسر
المدخول بها في القل بناء على أن هذا اللفظ وضع لبانة العصمة، وأنها ل تبين بعسسد السسدخول بأقسسل مسسن
ثلث، وتبين قبله بواحدة، وكونها في العدد غالبا في الثلث ونادرا في أقل منها حملت قبل الدخول علسسى
الثلث ونوى في القل. قوله: (أو علي حرام بالتنكير) أي وأما لو قال: علي الحرام بالتعريف وحنث فإنه
يلزمه الثلث في المدخول بها ول ينوي فيها وتلزمه في غيرها أيضا لكنه ينسسوي فسسي العسسدد، والفسسراق بيسسن
علي حرام وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل في العراف في حسسل العصسسمة، بخلاف علسسي حسسرام
فمن قاس علي الحرام على علي حرام فقط أخطأ في القياس لوجسسود الفسساراق وخسسالف المنصسسوص فسسي
ه إذا كلمهم أفاده عج. قال بن: وقد جرى العمل بفاس ونواحيهسا فسي القائسل علسي الحسرام بسالتعريف أن
حنث ل يلزمه إل طلقة بائنة في المدخول بها وغيرها. والحاصل أن كل من هذين القولين معتمد، وحكسسى
البدر القرافي في الحرام أقوال أخر غير هذين القولين كلهسسا ضسسعيفة فقيسسل: إن الحسسرام لغسسو ل يلسسزم بسسه
شئ، وقيل إنه طلقة رجعية، وقيل ينوي فيه إن نوى به الطلاق لزمسسه وإن لسسم ينسسوه ل يلزمسسه طلاق، وإذا
نوى به الطلاق فينوي في عدده وهذا القول كمذهب الشافعي. قوله: (ولسسم يقسسل أنسست إلسسخ) أي وأمسسا لسسو
قال: أنت حرام علي فثلث في المدخول بها ول ينوي، وكذا في غير المدخول بها لكنسه ينسوي فسي العسدد
وتجري فيه بقية القوال المتقدمة أيضا. قوله: (في هذا الفرع) أي وهو قوله: أو جميع مسسا أملكسسه حسسرام،
واظاهره أنه إذا قال: الحلل حرام إن كلمت زيدا أو حرام علي ل أكلم زيدا وقصد إدخال الزوجسسة وكلمسسه
ل يلزمه شئ وهو بعيد، والشارح تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عسسج
والشيخ أحمد الزرقاني، والولى ما قاله غيرهما من جعل قوله: ولم يرد إدخالها راجعا للفروع الثلثة كذا
قرر شيخنا، ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى إدخالها لزمه الثلث في المدخول بها وغيرهسسا إل أن
وله: مسا أملكسه ملسك السذات ن ق ينوي أقل في غير المدخول بها. قوله: (أو ل نية لسه) أي لن المتبسادر م
وذات الزوجة غير مملوكة له فلم تدخل إل بإدخاله لها بخلاف قسوله الحلل علسي حسسرام فسسإنه شسسامل لهسسا
فاحتيج في عدم الحنث لخراجها أو ل كما مر. قوله: (فإن ادعى أنه لم يقصد إلخ) أي وإن قال: أردت به
الطلاق نوى في العدد، فإن ادعى أنه نوى به الطلاق ولم ينو عددا فيلزمه الثلث أو واحدة علسسى الخلاف
بين أصبغ وابن عرفة الذي قد مر. قوله: (وقبل منه نية ما دون الثلث) تفسسسير لقسسوله: نسسوى فسسي عسسدده.
قوله: (وسيأتي له قريبا إلخ) أي والموافق لما يأتي أنسسه إذا نكسسل يلزمسسه الثلث ول يقبسسل قسسوله بعسسد ذلسسك
أردت واحدة مثل، قال بن: ول حاجة لهذا الشكال لن هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب ل عن مالك
ول يلزم موافقته لقواعد المذهب. قوله: (وعوقب) أي في هذا القسم وهو سائبة وما بعسسده وهسسو عطسسف
على حلف أي وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف. قوله: (وسواء حلف إلخ) تعميسسم فسسي قسسول المصسسنف:

وعوقب. قوله: (وكذا يعاقب إلخ) فيه نظر بل اظاهر المدونة 
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أنه إنما يعاقب في مسألة وإن قال سائبة إلخ انظر نصها في الموااق. قوله: (ول ينوي إلخ) أشسسار
بهذا لقول المدونة، وإن قالت له أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها: أنت بائن أو خليسسة أو بريسسة أو
بتة ثم قال: لم أرد طلقا لزمه الطلاق الثلث ول ينسسوي اه . ومعنسسى قولهسسا: ول ينسسوي أنسسه ل يصسسداق فيمسسا
ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء كانت مدخول بهسسا أم ل إذا علمسست أن المصسسنف أشسسار لكلم المدونسسة
تعلم أن الولى له حذاف لفظ العدد ليطابق نصها، ولن التنوية في العدد فرع عن إرادة الطلاق وهسسو هنسسا
منكر إرادة الطلاق فل يتأتى تنويته في العدد. قوله: (أود) أي أتمنى. وقوله: أن لو فرج الله لي أي عني.
وقوله: من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صسحبتك فمسن بمعنسى البساء الستي للسسببية، وفسي الكلم
حذاف مضااف. قوله: (وإل لزمه الثلث مطلقا) أي مدخول بها أو ل في اللفاظ كلها لكسن فسي بتسة يلزمسه
وي، وأمسا إن لسم الثلث سواء دخل بها أو لم يدخل ول ينوي، وأما في غيرهسا فيلزمسه إن دخسل بهسا ول ين
يدخل بها فإنه ينوي في العدد. قوله: (وسواء كان جوابا إلخ) قد علم من كلمه أن أقسام هسسذه المسسسألة
أربعة لن هذه اللفاظ تارة تقع جوابا لقولها أود إلخ وتارة ل تقع جوابا، وفي كل إما أن يقصد بها الطلاق



أو ل، وقد علم حكم هذه القسام من الشارح. قسوله: (وإن قصسسده بكاسسسقني المسساء إلسسخ) هسسذا كمسسا لبسسن
عرفة من الكنايات الخفية وهي طريقة أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية اظاهرة
وخفية، وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسسسميها، قسسال فسسي التوضسسيح: لنسسه
رأى أن اسقني الماء ونحوه ل ينبغي عده في الكناية لن الكناية استعمال اللفسظ فسسي لزم معنسساه، ومسن
ه اه . أي أن المعلوم أن حل العصمة ليس لزما لسسقي المساء إل أن يقسال: هسذا اصسطلح ول مشساحة في
مرادهم بالكناية ما قابل الصريح وهذا اصطلح لهم. قوله: (أو بكل كلم) أي ولو صوتا ساذجا أو مزمسسارا،
وأما صوت الضرب باليد مثل فمن الفعل التي احتياجه لعراف أو قرائن كما في حاشية شيخنا. وقوله: أو
بكل كلم أي غير صريح الظهار فإنه ل ينصراف للطلاق ولو قصده على ما يأتي في بابه لن كل مسسا كسسان
صريحا في غير باب الطلاق ل يقع به الطلاق ولو قصده به إل أنت حرة اه . وقيل: إذا نسسوى الطلاق بلفسسظ
الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق والظهار معا في القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعسسالى.
قوله: (لزمه ما قصد من الطلاق وعدده) أي فإن لم ينو طلقا فل يلزمه شئ وهذا هو المعتمد خلفا لمسسا
قاله أشهب من أن الكناية الخفية ل يلزم بها طلاق ولو نواه بها. قوله: (بخلاف قصده) أي الطلاق بمعنى
حل العصمة. قوله: (أو أراد أن ينجز الثلث) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال: أنت طالق ثلثا فقيسسل
يلزمه الثلث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى، وقيل يلزمه الثلث في الفتوى والقضاء ول ينوي
مطلقا وهذا هو الظاهر وهو قول مالك والول قول سحنون، وقوله: أو أراد أن ينجز إلخ أي وأمسسا لسسو أراد

أن يعلق الثلث فقال: أنت طالق ثلثا وسكت ولم 
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يأت بالشرط فل شئ عليه كما في الموااق عن المتيطي فهو قد نطق بقسسوله ثلثسسا سسسكت بخلاف
ل لسو مسألة المصنف فإنه حذفها فيها. قوله: (من المحارم) أي وغير ذلك من المحسارم ول مفهسوم لسه ب
قال لها: يا ستي أو يا حبيبتي فإنه يسفه أيضا كما قسسرره شسسيخنا العسسدوي. قسسوله: (وفسسي كراهتسه وحرمتسسه
قولن) قيل بكل منهما في النهي الوارد منه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قسسال لزوجتسسه يسسا أخسستي
أأختك هي فكره ذلك وأنكره ونهى عنه. قوله: (بالشارة المفهمة) أي السستي شسسأنها الفهسسام. قسسوله: (بسسأن
وله: (وإن لسم تفهسم إلسخ) أي هسذا إذا فهمست المسرأة احتف بها) أي انضم لها من القرائن ما أي قرينة. ق
الطلاق من الشارة بل وإن لم تفهم ذلك منها. قوله: (وأما غير المفهمة) أي وهي التي ل قرينة معهسسا أو
معها قرينة، لكن ل يقطع من عاين تلك الشارة بدللتها على الطلاق. قوله: (خلفسسا لبعضسسهم) أي كخسسش
فإنه ذكر أن غير المفهمة من الكنايات الخفية فل بد فيها مسسن النيسسة وهسسو غيسسر صسسواب كمسسا قسسال شسسيخنا.
قوله: (إرساله) أي الزوج وقوله به أي بالطلاق، فإذا قسسال السسزوج للرسسسول: بلسسغ زوجسستي أنسسي طلقتهسسا أو
أخبرها بطلقها فإنه يقع عليه بمجرد قوله للرسول ولو لسسم يصسسل إليهسسا. قسسوله: (وبالكتابسسة لهسسا أو لوليهسسا)
الظاهر أنه ل مفهوم لذلك والمدار على العزم أو الوصول ولو لصاحب يخبره مثل كذا قرر شيخنا. قسسوله:
(عازما) أي ناويا الطلاق حين كتب وسواء أخرج ذلك الكتاب عازما علسسى الطلاق أو مستشسسيرا أو مسسترددا
أو ل نية له أو لم يخرجه وصل لها أم ل فهذه عشرة، ول يقال: كيف يتأتى وصسسوله إليهسسا والحسسال أنسسه لسسم
يخرجه ؟ لنا نقول: يمكن أن يكتبه ويبقيه من غير إرسال فيأخذه شسسخص مسسن غيسسر إذنسسه ويوصسسله إليهسسا.
قوله: (فيقع بمجرد فراغه من كتابة إلخ) أي وإن لم يتم الكتاب ولو لسسم يرسسسله ولسسم يخرجسسه مسسن عنسسده.
قوله: (ولو كتب إلخ) أي هذا إذا كتب هي طالق بل ولو كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، وهذا بناء
على أن إذا لمجرد الظرفية فينجز كمن أجل الطلاق بمستقبل، وفسي طفسي أنسه إذا كتسب: إن وصسل لسك
كتابي هذا فأنت طالق يوقف الطلاق على الوصسول، وإن كتسب: إذا وصسل لسسك كتسابي ففسسي تسوقفه علسسى
الوصول خلاف، وقوي القول بتوقفه على الوصول لتضمن إذا معنى الشرط. قوله: (إن كتبسه مستشسسيرا)
أي أنه كتبسسه علسسى أن يستشسسير فيسسه، فسسإن رأى أن ينفسسذه أنفسسذه وإن رأى أن ل ينفسسذه لسسم ينفسسذه. قسسوله:
(وأخرجه عازما) أي فيقع الطلاق بمجرد إخراجه عازما أو ل نية له وإن لم يصل فهذه ثمان صسور. قسوله:
(لحمله) أي الزوج الكاتب عند عدم النية. قوله: (كذلك) أي مسسترددا أو مستشسسيرا. وحاصسسله أنسسه إذا كتبسسه
مترددا أو مستشيرا وأخرجه كذلك أو لم يخرجه، فإما أن يصل إليها وإما أن ل يصل إليها، فإن وصل إليها
حنث، وإن لم يصل فل حنث، وهذه اثنتا عشرة صورة. قوله: (وأمسسا إذا لسسم يكسسن لسسه نيسسة أصسسل) أي حيسسن
الكتابة سواء أخرجه عازما أو مترددا أو مستشيرا أو ل نية له أو لم يخرجه وصل إليها أم ل فهذه عشسسرة
أيضا. قوله: (وفي هذه الثنتي عشرة صورة إما أن يصسسل أو ل) أي فالصسسور حينئسسذ أربسسع وعشسسرون، وإن
نظرت إلى زيادة كونه مستشيرا حين الكتابة وحين الخسسراج زادت الصسسور وبلغسست أربعيسسن صسسورة، إل أن
يراد بالتردد ما يشمل المستشير تأمل. قوله: (إن عزم أو ل نية له) أي سواء أخرجه عازمسا أو مسسترددا أو
ل نية له أو لم يخرجه، وسواء وصل لها أو ل، فهسسذه سسست عشسسرة صسسورة. قسسوله: (وبسسإخراجه كسسذلك) أي
عازما أو ل نية له. قوله: (في المتردد) أي فيما إذا كتبه مترددا. قسسوله: (أو لسسم يصسسل) فهسسذه أربسسع صسسور.

قوله: (وإل فل) فهذه 
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ه أو أخرجسه ترددا ولسم يخرج ط) أمسا إذا كتبسه م أربع أيضا. قوله: (فعدم الحنث في صسورتين فق
مترددا ولم يصل إليها فيهما. قوله: (وفي لزومه بكلمه النفسي خلاف) التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ
و اختيسار ابسن عبسد الحكسم الطلاق بقلبه بكلمه النفسسي، والقسول بعسدم اللسزوم لمالسك فسي المدونسة وه
القرافي وهو المشهور، والقول باللزوم لمالك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح، وقال
ابن راشد: هو الشهر. ابن عبد السلم: والول أاظهر لنه إنما يكتفي بالنية في التكاليف المتعلقة بالقلب
ل فيما بين الدميين اه  بن. قوله: (وأما العزم على أن يطلقها إلخ) أي وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم
تبين له عدمه فل يلزمه إجماعا. قوله: (فثلث إن دخل) أي سسسواء نسسسقه أم ل. قسسوله: (ونسسسقه إلسسخ) أي
فقوله التي إن نسقه راجع لمفهوم ما هنا أيضا فغير المدخول بها إن نسقه كالمدخول بها في القسسسمين
ما هو بعطف وما هو بدونه، والمراد بالنسق النسق اللغوي وهسسو ل المتابعسسة ل الصسسطلحي وهسسو توسسسط
أحد حرواف العطف التسعة بين التابع والمتبوع. قوله: (إل لنية تأكيد فيهما) أي مع عسسدم العطسسف. قسسوله:
(فيصداق بيمين إلخ) أي وتقبل نية التأكيد في المدخول بها ولو طال ما بين الطلاق الول والثاني، بخلاف
وى بسه النشساء قساله غير المدخول بها فإنه إنما ينفع فيها التأكيد حيث لم يطل وإل لم يلزمه الثاني ولو ن
عج. قال شيخنا نقل عن بعضهم وهو المذهب. وقال الشيخ أحمد الزرقاني: ل يفيد التأكيد فسسي المسسدخول
بها إل إذا كان نسقا وإل لزمه. قوله: (في غير معلق إلخ) متعلق بقول إل لنية تأكيد فإن نسسوى التأكيسسد فل
يلزمه الثلث إذا كان ذلك الطلاق غير معلق بمتعدد. قوله: (فإن علقه بمتعدد إلسسخ) مسسن هسسذا القبيسسل: إن
كلمت إنسانا فأنت طالق إن كلمت فلنا فأنت طالق، فبكلمسسه يلزمسسه طلقتسسان لن جهسسة الخصسسوص غيسسر
جهة العموم كما في المج. قوله: (ولو طلق) أي زوجته المدخول بها طلقة رجعية ولم تنقض عدتها فقيل
له إلخ، فلو كانت غير مدخول بها أو كان الطلاق بائنا بأن كان على وجسسه الخلسسع أو كسسان رجعيسسا وانقضسست
العدة أو قال مطلقة أو طلقتها فل تلزمه إل الطلقة الولى اتفاقا، فمحل الخلاف مقيد بقيسسود خمسسسة أن
تكون الزوجة مدخول بهسا وأن يكسون الطلاق رجعيسا ولسم تنقسض عسدتها، وأن يسأتي بلفسظ يحتمسل الخبسار
والنشاء كمثال المصنف، وأن يكون في القضاء، وأما دعواه أنه لسسم يسسرد إخبسسارا ول إنشسساء فهسسو موضسسوع
المسألة. قوله: (فإن لم ينو إخباره) أي فإن ادعى أنه لم ينو إخباره ول إنشاء طلاق ففي لزوم طلقة أي
وأما إن نوى إخباره فاللزم طلقة واحدة اتفاقا، وإن نوى إنشاء الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقسا فالمسسألة
ذات أطرااف ثلثة. قوله: (حمل على الخبار) أي حمل للفظه على الخبار وكسسذا يقسسال فيمسسا بعسسده. قسسوله:
(قولن) أي للمتأخرين الول للخمي وهو القرب كما في المج، والثاني لعياض وهسسو اظسساهر المدونسسة كمسسا
في ح عن الرجراجي، وبهذا تعلم أن المحل هنا للتردد اه  بن. ثم إنه على القول الول مسسن لسسزوم واحسسدة
يحلف أنه لم يرد إنشاء طلقة ثانية حيث كان له فيها طلقة وأراد رجعتها وهو الراجح من أقوال ذكرها ح،
وقيل يلزمه اليمين مطلقا أراد رجعتها أم ل، وقيل ل يلزمه يمين مطلقا فإن لم يتقدم لسسه فيهسسا طلاق فل
يلزمه يمين لنه يملك الرجعة على القولين. قوله: (ولزم في نصف طلقسسة) أشسسار الشسسارح إلسسى أن قسسول

المصنف ونصف طلقة عطف على الشارة وأن الباء بمعنى في أي 
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ولزم في الشارة وفي نصف طلقة. قوله: (أو نصف وثلث طلقسسة) محسسل كسسونه يلزمسسه طلقسسة إذا
عطف كسرا على كسر ما لم يزد مجموع الجزأين على طلقة، فإذا قال: نصسف وثلثسسا طلقسسة بتثنيسسة ثلسث
لزمه طلقتان لن الجزاء المذكورة تزيد على طلقة، وفي الجواهر لو قال ثلثسسة أنصسسااف طلقسسة أو أربعسسة
أثلث طلقة وقعت اثنتان لزيادة الجزاء على واحدة نقله طفي، وتنظير التوضيح في ذلك قصسسور اه  بسسن.
قوله: (نحو إذا ما إلخ) فإذا قال: إذا ما دخلت الدار أو متى ما كلمت زيدا فأنت طالق وفعلسست المحلسسواف
عليه المرة بعد المرة فل يلزمه إل طلقة، وأما إذا علق الطلاق بلفظ يقتضي التكسسرار ككلمسسا فسسإنه يتكسسرر
لزوم الطلاق بتكرر الفعل، ومحل عدم تكرار الطلاق في متى ما وإذا ما إذا لم يقصسسد بهمسسا معنسسى كلمسسا
وإل تعدد الطلاق بتعدد فعل المحلواف عليه. واعلم أن مهما تقتضي التكرار بمنزلة كلما كما في المسسوااق.
قوله: (وكرر الفعل) أي وليس المراد وكرر اللفظ لن تكرار اللفظة ونية التأكيد أو عدمه قسسد تقسسدم آنفسسا
عند قوله في غير معلق بمتعدد فل حاجة لدخاله هنا فقول عبسسق، وكسسرر اللفسسظ أو الفعسسل فيسسه نظسسر بسسل
الصواب قصره على تكرر الفعل كما قال الشسسارح لمسسا علمسست، ثسسم إن قسسول المصسسنف وكسسرر نسسص علسسى
المتوهم إذ لو قال: متى ما فعلت كذا فأنت طالق وفعلته مرة فإنه يلزمه طلقة. قسسوله: (أو طسسالق أبسسدا)
أي أو إلى يوم القيامة وإنما لزمت الواحسسدة لن المعنسسى أنسست طسسالق ويسسستمر طلقسسك أبسسدا أو إلسسى يسسوم
القيامة وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلقها أبدا، أي استمر أثر طلقها وهسسو مفارقتهسسا أبسسدا أو إلسسى
يوم القيامة. قوله: (والراجح في الخير لزوم الثلث) أي كما هو اظاهرها عند ابسسن الحسساج وجسسزم بسسه ابسسن
رشد، وما ذكره المصنف من لزوم الواحدة فهو اظاهرها عند ابن يونس. قسسوله: (لضسسافة طلقسسة صسسريحة
إلخ) في العبارة قلب وصوابها لضافة كل كسر صريحا إلى طلقة، أي أن كسسل جسسزء مسسن الربسسع والنصسسف
المذكورين مضااف إلى طلقة غير التي أضيف إليها الخر فكل منهما أخذ مميزه فاستقل، ولن النكرة إذا
ذكرت ثم أعيدت بلفظ النكرة كانت الثانية غيسسر الولسسى. قسسوله: (والطلاق كلسسه إل نصسسفه) مثلسسه إل نصسسفا
بالتنوين لن المتبادر نصف ما سبق وكذلك مثله أنت طالق ثلثا إل نصفها، وأما لو قسال لهسا: أنست طسسالق
ثلثا إل نصف الطلاق فإنه يلزمه الثلث، ومثله أنت طالق الطلاق كلسسه إل نصسسف الطلاق، ففسسراق بيسسن أن
يقول إل نصفه وبين قوله إل نصف الطلاق لن الطلاق المبهم الواقع في المسسستثنى واحسسدة واسسستثناؤه ل
يفيد فكأنه قال: إل نصف طلقة فالباقي بعد الستثناء طلقتان ونصف طلقة فتكمل عليسسه. والحاصسسل أنسسه
إن أضااف النصف للضمير لزمه اثنتان وإن أضافه للطلاق لزمه ثلث. قوله: (واثنتان فسسي أنسست طسسالق إن



تزوجتك إلخ) وأما عكس كلم المؤلف وهو كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق، ثم قال لمرأة من
تلك البلد: إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يلزمه طلقة واحدة إن تزوجها على ما استصوبه شيخ ابسسن نسساجي
العلمة البرزلي، عكس ما ارتضاه ابن ناجي من لزوم طلقتين، ووجه كلم البرزلي إن ذكرها بالخصسسوص
بعد دخولها في عموم أهل القرية لم يزدها شيئا فحمل على التأكيد بخلاف مسسسألة المصسسنف، فقسسد علسسق
فيها مرة بالخصوص ثم مرة بالعموم، والعام بعد الخاص فيه تأسيس فسسي الجملسسة فطسسرد التأسسسيس فسسي
جميع مدلوله، ووجه ما قاله ابن ناجي أن الشسسئ مسسع غيسره غيسره فسسي نفسسه، وقسسد اعتمسد الشسياخ كلم
البرزلي، ولكن الظاهر المعتمد كلم ابن ناجي كما قال شيخنا العدوي. قسسوله: (واحسسدة بالخصسسوص) بسسدل
من قوله واثنتان في أنت طالق إلخ. قوله: (ولزم ثلث في قوله أنت طالق الطلاق إل نصسسف طلقسسة) أي
لن الباقي بعد الستثناء طلقتان ونصف فيكمل ذلك النصف، وإنما كان الباقي بعد الستثناء مسسا ذكسسر لن
المراد بالطلاق الثلث وقد أخرج منه نصف طلقة، ووجهه أنه لما استثنى نصف الطلقة علسسم أن الغسسرض
بالطلاق غير الشرعي وإل كان يقول إل نصفه، ولو قال ذلك لزمه طلقسة واحسدة لن السستثناء مسستغراق

قوله: (لنه محتمل غالب) أي لن المعلق عليه الطلاق محتمل غالب 
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أي وسيأتي أنه إذا علق الطلاق على محتمل غالب فإنه ينجز، وقوله وقصده التكثير أي فلذا كسسان
المنجز ثلثا ل أقل. قوله: (وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها إلخ) هذا نحسسو مسسا لبسسن عرفسسة عسسن النسسوادر
معترضا به على ابن عبد السلم حيث قال هذا في غير اليائسة أي مسسن تحيسسض بالفعسسل والصسسغيرة، وأمسسا
اليائسة والصغيرة يقول لحداهما: إذا حضت فل خلاف أنها ل تطلق عليسسه حسستى تسسرى دم الحيسسض. قسسوله:
(وهي شابة) أي في سن من تحيض. وقوله فل شئ عليه أي ل يلزمسسه بقسسوله المسسذكور طلاق وإن طسسراق
الدم الشابة التي ل تحيض بعد ذلك وقال النساء إنه حيض طلقت حينئذ. قوله: (أو كلما طلقتك إلسخ) أمسسا
لو قال لها: أنت طالق كلما حليتي حرمتي نظر لقصده، فإن كان مراده كلما حليتي لي بعد زوج حرمسستي
تأبد تحريمها، وإن أراد كلما حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمتي حلت له بعد
زوج فإن لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط فإن لسسم يكسسن لسسه نيسسة ول بسسساط حمسسل
على المعنى المقتضي للتأبيد احتياطا، ومثل ذلك إذا قال لها: أنت طالق كلما حلسسك شسسيخ حرمسسك شسسيخ،
وأما لو قال: أنت طالق ثلثا كلما حليتي حرمتي فإن أراد أن حلية الزوج الثاني بعد هذه العصمة ل تحلها
فإنها تحل له بعد زوج لن إرادته ذلك باطلة شرعا لن الله أحلها بعده، وإن أراد أنها إن حلت له بعد زوج
وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها. قوله: (أو متى ما أو إذا مسسا) جعلهمسا مسسن أدوات التكسرار ضسعيف،
والحق أنهما ل يدلن على التكرار كما مر، وحينئذ فل يلزمه فيما إل اثنتان ول تلزمه الثالثسسة، كمسسا أن مسسن
قال: إن طلقتك فأنت طالق فإنه إذا طلقها واحدة يلزمه اثنتان لن أن ل تقتضي التكرار، ومثلها متى مسسا
وإذا ما هذا ما قالوه وإن كان المناطقة جعلوا أن ولو للهمال وإذا ما ومتى مسسا للسسسور الكلسسي اه  شسسيخنا
عدوي. قوله: (لن فاعل السبب) أي الذي هو الطلقة الولى والمراد بالمسبب الطلقة الثانيسسة، وإذا كسسان
فاعل السبب فاعل المسبب آل المر إلسسى أن الطلقسسة الثانيسسة فعلسسه فتجعسسل سسسببا للثالثسسة بمقتضسسى أداة
التكرار. والحاصل أن الثانية لما وقعت مما هو فعله وهي الولى صارت تلك الثانية فعله أيضا، وقد علسسق
الطلاق على فعله فتلزم الثالثة بالثانية. قوله: (ويلغى قوله قبله) لن الزوجة متصسسفة بالحسسل إلسسى زمسسان
حصول المعلق عليه، وفي زمان حصوله قد مضى الزمان المعبر عنه بقبله والماضي ل ترتفع الحلية فيه
وحينئذ فالثلث تلزم بعد مضيه. وقال ابن سريج من أئمة الشافعية: إذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبلسسه
ثلثا ل يلزمه شئ أصل ول يلحقه فيها طلاق للدور الحكمي لنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلثا، ومسستى
وقع قبله الطلاق ثلثا كان طلقه الصادر منه لم يصاداف محل. والحاصسسل أن الطلاق الصسسادر منسسه لزومسسه
يؤدي للغائه، وكل ما أدى ثبوته لنفيه كان منتفيا، قال العز بن عبد السلم: وتقليد ابسسن سسسريج فسسي هسسذه
وله ذلسك لجسل لسزوم المسألة ضلل مبين. قوله: (كقوله أنت طالق أمس) أي كما يلغسى المسس فسي ق
الطلاق لنه لو لم يلغ لم يلزمه شئ لمضي زمسسن الطلاق. قسسوله: (واسسسمه عبسسد السسسلم) أي واسسسم أبيسسه
سعيد وكان شاميا من حمص ولقب هو بسحنون لنه اسم للريح الهابسسة أو لطيسسر سسسريع الطيسسران فلقسسوة
ذهنه وسرعة فهمه لقب بذلك. قسسوله: (بسسأن قسسال شسسركت بينكسسن فسسي ثلث تطليقسسات إلسسخ) أي وإن قسسال
شركت بينكن في طلقة فإن كل واحدة تطلق عليه طلقة، وإن قال: شركت بينكن فسسي طلقسستين طلقسست
كل واحدة منهن طلقتين. قوله: (طلقن) بفتح اللم وثلثا حال أو مفعول مطلق وثلثا الثاني علسسى تقسسدير
مضااف أي بعد ثلث، ووجه لزوم الثلث إذا شركهن في ثلث تطليقات أنه ألزم نفسه مسسا نطسسق بسسه مسسن
الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزأ من كسسل طلقسسة وكسسل جسسزء مسسن طلقسسة يكمسسل واحسسدة. قسسوله:

(فلكل واحدة طلقة) أي وأما سحنون فيقول: إن 
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قال بينكن فلكل واحدة طلقة، وإن قال: شركتكن فلكل واحدة ثلث. قسسوله: (وقيسسل بسسل هسسو) أي
كلم سحنون تقييد للولى لما قاله ابن القاسم. قوله: (واحسسدة ونصسسفا) أي فيكمسسل ذلسسك النصسسف. قسسوله:
(فظاهر) أي لنه التزم الثلث فيها. قوله: (بتشريك) كانت شريكة مطلقة ثلثا أو واحدة، وقسسوله أو غيسسره



كانت طالق نصف طلقة مثل. قوله: (ومثل الشعر) أي في كونه من محاسن المرأة كل ما يلتذ بسسه أي أو
يلتذ بالمرأة بسببه فالول كالريق والثاني كالعقل لن بالعقل يصدر منه ما يسسوجب للرجسسل القبسسال عليهسسا
واللتذاذ منها بخلاف العلم. قوله: (كريقك) هو الماء ما دام في فمها، فإن انفصل عسن الفسم فهسسو بصسااق
والول يستلذ به بمص لسانها أو شفتها دون الثاني. قوله: (على الحسن) خلفسا لبسسن عبسد الحكسسم حيسسث
قال: ل يلزم بكلمك لن الله حرم رؤية أمات المؤمنين ولسم يحسرم كلمهسن علسسى أحسسد، ورد بسسأن الطلاق
ليس مرتبطا بحل ول بحرمة فإن وجه الجنبيسة غيسسر حسسرام وتطلسق بسه، وفسي حاشسية شسيخنا عسن بعسض
مشايخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لنه من المنفصل قال في المج وضعفه اظاهر لن كسسل حكسسم ورد
على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل السم عين المسمى فتأمل. قوله: (وصح اسسستثناء) أي إخسسراج
لعدد. قوله: (وأخواتها) وهي سوى وخل وعدا وحاشا. قوله: (إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه) أي وهو
المحلواف به فلو فصل بينهما بالمحلواف عليه ضر، كما لو قال: أنت طالق ثلثا إن دخلت الدار إل اثنتين،
وقال بعضهم: المراد إن اتصل بالمحلواف به أو المحلواف عليه نحو: أنت طالق ثلثسسا إل اثنسستين إن دخلسست
الدار، وأنت طالق ثلثا إن دخلت الدار إل اثنتين وهمسسا قسسولن. قسسوله: (فل يضسسر إلسسخ) أي لتصسساله حكمسسا.
قوله: (بطل) أي الستثناء. وقوله ويلزمه الثلث أي المستثنى منها. قوله: (ول بد أن يقصد) أي الستثناء
والخراج. قوله: (وأن ينطق به ولو سرا) أي إل إذا كان الحلف متوثقا به فسي حسسق فل ينفسسع السسستثناء إذا
كان سرا لن اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين. قسسوله: (مسسا يشسسمل المسسساوي) أي ل خصسسوص
الزائد ولو قال المصنف ولم يساو كان أاظهر لعلم الزائد بالولى. قوله: (ففي ثلث إل ثلثا إلخ) ما ذكسسره
من لزوم الثنتين هو مذهب المصنف بناء على أن قوله إل ثلثا ملغى. وقال ابن الحاجب: إنسسه ل تلسسزم إل
واحدة، ووجهه أن الكلم بآخره، وأن المراد أن الثلث التي أخرج منها الواحسسدة مسسستثناة مسسن قسسوله هسسي
طالق ثلثا فالمستثنى من الثلث اثنتان يبقى واحدة، قال ابن عرفة: وهو الحق، وعلى عكس القولين لو
قال: أنت طالق ثلثا إل ثلثا الثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لبن شاس مسسن إلغسساء السسستثناء الول تلزمسسه
واحدة، وعلى ما لبن الحاجب وابن عرفة وهو الحق يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة اه  بن. قسسوله: (اثنتسسان)
أي على كل من طريقة ابن شاس وطريقة ابن الحاجب لن الستثناء من الثبات نفي ومن النفي إثبات،
فقوله: أنت طالق ثلثا إثبات، وقوله إل اثنتين نفي مسسن الثلث فقسسد وقسسع عليسسه طلقسسة، وقسسوله إل واحسسدة

استثناء من الثنتين المنفيتين 
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فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبله طلقة فيلزمه اثنتان. قسسوله: (إل اثنسستين إل واحسسدة) راجسسع
لكل من ثلثا والبتة كما نبه عليه الشارح حذفه من الول لدللة الثاني قوله: (وواحدة واثنسستين إل اثنسستين)
في ابن عرفة: أن العطف بثم كالعطف بالواو وينبغي كما قال خش أن العطسسف بغيرهمسسا ممسسا يسسأتي هنسسا
كالفاء كذلك. قوله: (إن كان الستثناء إلخ) أي إن كان قصده أن الستثناء من الجميع، وقوله فواحسسدة أي
فيلزمه واحدة وتقبل نيته بدون يمين ولو في القضاء كما قال شيخنا. قوله: (فثلث) أي لبطلن الستثناء
في الوليين لستغراقه واحتياطا للفروج في الثالثة وقيل يلزمسسه واحسسدة فسسي الثالثسسة. قسسوله: (قسسولن) أي
لسحنون والثاني منهما هو ما رجع إليه سحنون واستظهره ابن رشد قال في التوضيح وهو القسسرب، ابسسن
عبد السلم: وأقوى في النظر. قوله: (وبدأ بالماضي) أي وبدأ بالكلم على ما إذا علقسسه علسسى أمسسر مقسسدر
وقوعه في الماضي. قوله: (من غير توقف على حكم) أي من القاضسسي إل فسسي مسسسائل ثلثسسة أو بمحسسرم
كإن لم أزن، ومسألة إن لم تمطر السماء، ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب كإن صليت فسسالتنجيز
في هذه الثلثة يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف ل يتوقف على حكمسسه. قسسوله: (إن
علق بماض) أي إن ربط بأمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي لجسسل قسسوله ممتنسسع لن الماضسسي ل يمتنسسع
وقوعه اه  عدوي. والمراد أنه علقه عليه من حيث انتفاء وجوده وانتفاء وجسوده محقسق واجسسب فلسذا نجسز
عليه الطلاق. قوله: (لو جاء زيد أمس لجمعت إلخ) ل شك أن الجمسع المسسذكور ممتنسسع وقسسد علسق الطلاق
عليه من حيث انتفاؤه وبمقتضى لو لنها دالة على انتفاء الجواب لنتفاء الشرط وانتفسساء الجمسسع المسسذكور
واجب فهو في الحقيقة قد علق الطلاق على أمر واجب عقلي محقسسق فلسسذا انجسسز الطلاق. والحاصسسل أن
الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالمحال بأوجهه وفي الواقع إنمسسا هسسو بنقيضسسه، فسسإذا كسسان مرتبطسسا اظسساهرا
بالمحال عقل فهو في المعنى معلق على ضده وهو الوجوب العقلي وقس اه  عدوي. وعبارة بسسن: وقسسوله
إن علق بماض يعني على وجه الحنث هو في الحقيقة تعليق على انتفاء وجود ذلك الممتنسسع والنتفسساء لسسه
هو المحقق فلذا نجز عليه الطلاق قاله ابن عاشر اه . قوله: (لزنى بسسامرأته) أي أو لقتلسسه أو ضسسربه إل أن
يقصد المبالغة ويكون قادرا على ما أراد من المبالغة بأن يكون قادرا على ضربه الذي أراده بالقتسسل مثل،
وكونه ل حنث عليه هو قول ابن بشير وابن شاس، وقال ابن ناجي: اظاهر المدونة الحنث ويظهسسر مسسن ح
ترجيحه. قوله: (أو علق على جائز) أي علق على أمر مقدر وقوعه في الماضي جسسائز عسسادة، ويلسسزم مسسن
كونه جائزا عادة أن يكون جائزا عقل. قوله: (ولو وجب شرعا) أي هذا إذا كان جائزا شرعا أيضا بسسل ولسسو
وجب شرعا أو ندب. قوله: (أو ندب) عطف على قوله: ولو وجب شرعا كعليسسه الطلاق لسسو جئتنسسي أمسسس
لعطيتك كذا لشئ ل يجب عليه. قوله: (ومثال الجائز شسرعا) أي وعسادة أيضسا قسوله: (بأقسسامه الثلثسة)

فالواجب العادي 
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كقوله: زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه، والواجب العقلسسي كقسوله: علسي الطلاق لسو
لقيتك أمس ما جمعت بين وجودك وعسدمك، أو مسا طلعست بسك السسماء ول نزلست بسك الرض، والسواجب
الشرعي كقوله: علي الطلاق لو كنت غير نائم أمس لصليت الظهر. قوله: (أو علسسق علسسى مسسستقبل) أي
ربط بأمر محقق الوجود في المستقبل. قوله: (ويشبه بلوغهما معا إليه) وأما إن كان يشبه بلوغ أحسسدهما
إليه دون الخر فل ينجز لنه إن كان كل من الزوجين يبلغ الجل اظاهرا صار شبيها بنكاح المتعة مسسن كسسل
وجه، وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فل يأتي الجل إل والفرقة حصلت بالموت فلم يشبه المتعسسة حينئسسذ
ولذا قال أبو الحسن ما نصه هذا على أربعة أقسام: إما أن يكون ذلسسك الجسسل ممسسا يبلغسسه عمرهمسسا فهسسذا
يلزم أو يكون مما ل يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهسسذه الثلثسسة ل شسسئ عليسسه فيهسسا إذ ل تطلسسق
ميتة ول يؤمر ميت بطلاق. ابن يونس: وفي العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ومن طلسسق امرأتسسه إلسسى
مائة سنة أو إلى مائتي سنة فل شئ عليه. وقال ابن الماجشون في المجموعة: إذا طلقهسسا إلسسى وقسست ل
يبلغه عمرها أو ل يبلغه عمره أو ل يبلغانه لم يلزمه اه  بن. قوله: (كأنت طالق) هذا مثال للواجب العادي
وكذا ما بعده، ومثال الواجب العقلي: إن انتفى اجتماع الضدين بعد سنة فأنت طالق. قوله: (فينجز إلسسخ)
أي لنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في المستقبل لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكسسل واحسد واجسسب
عادي، فلو بقي من غير تنجيز للطلاق كان جسساعل حليتهسسا لسسوقت معلسسوم يبلغسسه عمسسره فسسي اظسساهر الحسسال
فيكون شبيها بنكاح المتعة. قوله: (بخلاف بعد موتي) أي فل يلزمه شئ لن الجل ل يأتي إل وقد حصلت
الفرقة بالموت ولنه ل يطلق على ميتة ول يؤمر ميت بالطلاق. قوله: (أو بعده) أي وكذا قبله بيسسوم مثل.
قوله: (فيطلق عليه حال في الربع) هذا ما ذكره التوضيح وهو الصواب، خلفسسا لمسسا فسسي عبسسق مسسن أنسه ل
شئ عليه في أنت طالق يوم موت فلن أو بعده. والحاصل أنه ل فراق في التعليسسق علسسى مسسوت الجنسسبي
بين يوم وان وإذا وقبل وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع، وإنما يفسستراق فسسي التعليسسق علسسى مسسوت أحسسد
الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج كما تقدم فينجز عليه في يوم وقبسسل ول شسسئ عليسسه
في ان وإذا وبعد اه  بن. قوله: (في الربع صور) أي وكذا: أنت طالق قبل موت فلن بيوم أو شهر. قوله:
(فعسدمه محقسق) أي لكسونه واجبسا عاديسا. وقسوله وقسد علسق الطلاق عليسه أي علسى عسدم المسسيس فسي
المستقبل الذي هو محقق. قوله: (وإن لم يكن هذا الطائر طائرا) أي وإن لسسم يكسسن هسسذا النسسسان إنسسسانا
قوله: (يعد ندما بعد الوقوع) أي لنه لما وقع عليه الطلاق ندم فأحب أن يرفع ذلك بالشرط. قوله: (وهسسو
اظاهر) أي لنه علق الطلاق على انتفاء الحجرية عن الحجسسر وهسسي ل تنتفسسي فل يقسسع طلاق لعسسدم حصسسول
المعلق عليه. قوله: (فينجز عليسه مطلقسسا) أي لنسسه علسسق الطلاق علسى أمسر محقسسق وهسسو ثبسسوت الحجريسة
للحجر، ومحل تنجيزه عليه مطلقا إن لم يقترن الكلم بما يدل على المجاز وهسسو تمسسام الوصسسااف ككسسونه
صلبا ل يتأثر بالحديد فينظر له فإن كان كذلك تجز وإل فل. قوله: (كطالق أمسسس) أي قاصسسدا بسسه النشسساء
بدليل التعليل المذكور، فإن ادعى الخبار كذبا دين عنسسد المفسستي قسسوله: (حسسذاف هسسذا) أي قسسوله أو لهزلسسه
كطالق أمس، وقوله والذي قبله أي قوله: وإن لم يكن هذا الحجر حجرا. قوله: (أو بمسسا ل صسسبر عنسه) أي
وله بمساض أي ونجسز أو بما ل صبر على تركه كالقيام فإن النسان ل يصبر على تركه وهو عطف علسى ق
إن علقه على أمر ل صبر له أو لها على تركه، لن ما ل صبر علسسى تركسسه كسسالمحقق الوقسسوع فكسسأنه علسسق
الطلاق على أمر محقق الوقوع، ومن علقه على حصول أمر محقق الوقوع نجز عليه لن بقاءه بل تنجيسسز
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قوله: (أو قيد يعسر فيها ترك القيام) أي وأما إذا عين مدة ل يعسر ترك القيام فيها كما إذا قسسال:
إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه ل ينجز عليه بل ينظر إن لم يحصل منها قيسام فسي تلسك المسدة
فل شئ عليه، وإن حصل منها قيام فيها وقع الطلاق، فإن كان المحلواف على أنه ل يقوم كسيحا نحو: إن
و أو الزوجسة كسسيحا حسال اليميسن فل شسئ قام فلن أو إن قمت أنت أو أنا فأنت طالق وكسان فلن أو ه
عليه، فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه. قوله: (فينجز عليه) أي الطلاق غير الثلث أخذا مما مر من
أنه إنما ينجز الثلث إذا كانت الصيغة تقتضي التكرار نحو: كلما حضت فأنت طالق، وما ذكره من التنجيز
بمجرد قوله هو المشهور، وقال أشهب: ل ينجز بل ينتظر حصول الحيض فإذا جاء المفقسسود وقسسال أصسسبغ:
إن كان على حنث تنجز وإل فل نحو: إن كلمت فلنا فأنت طالق، إن حضت أو إن لم تكلمسي فلنسا فسأنت
طالق، إن حضت فإن كلمته في الولى انتظر حيضها ول تطلسسق عليسسه بمجسسرد كلمهسسا وإن تلسسوم لهسسا فسسي
الثانية فلم تكلمه فينجز طلقها ول ينتظر حيضها. قوله: (ل آيسة) أي ول مسسن شسسأنها عسسدم الحيسسض وهسسي
شابة وهي التي يقال لها بغلة، اللهم إل إذا حاضت فيقع الطلاق إذا قال النساء إنه حيسسض ذكسسره ح، وهسسو
يخالف ما يأتي من أنه إذا علق الطلاق على أجل ل يبلغه عمرها معا عادة فسإنه ل يقسع عليسه الطلاق ولسو
بلغاه كذا بحث بعضهم. قوله: (أو محتمل واجب) هذا يتوقف التنجيز فيه على الحكم كما يأتي في قسسوله:
أو بمحرم إلخ كما في التوضيح وح اه  بن. فإن فات الوقت ولم يفعل فل حنث. وقوله محتمل أي للوقوع
وعدمه. قوله: (فينجز عليه الطلاق في الحال ول ينتظر إلخ) أي للشك فسسي اليميسن فسسي الحسال هسل هسي
م انتفساء المعلسق عليسه لزمة أو ل ؟ فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه واظاهره أنه ينجسز، ولسو عل
عقب اليمين بأن ولدت بنتا عقب اليمين. فإن قلت: إذا علق الطلاق على دخول السسدار ل ينجسسز عليسسه بسسل
ينتظر مع أنه علق الطلاق على أمر مشكوك فيه حسال ويعلسسم مسآل. قلست: الفسراق بينهمسا أن الطلاق فسي



مسألة دخلت محقق عدم وقوعه في الحال ل أنه مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع فسسي المسسستقبل،
والصل عدم وقوعه بعدم وقوع المعلق عليه فلذا لم ينجز، وأما مسألة إن كان في بطنك إلسسخ فسسالطلاق
مشكوك فيه في الحال هل لزم أو ل ؟ فالبقاء معها بقاء على فسسرج مشسسكوك فيسسه. قسسوله: (للشسسك حيسسن
اليمين) أي هل لزمت اليمين أم ل ؟ فالبقاء مع تلك اليمين حتى تكسر اللوزة بقساء علسى فسرج مشسكوك
فيه. قوله: (لقرينة) كتحريكها قرب أذنه واظن أن فيها قلبين. قوله: (واظهر ما غلب علسسى اظنسسه) أي فسسإذا
قال: إن كان في هذه اللوزة قلبان فأنت طالق فينجز عليه الطلاق ولو اظهر أن فيهسسا قلسسبين بعسسد ذلسسك ل
ترجع له لن تنجيز الطلاق هنا ل يتوقف على حكم. قوله: (أو فلن من أهل الجنة) قال ح: ليس هذا مسسن
أمثلة ما ل يعلم حال، وإنما هو من أمثلة ما ل يعلم حال ول مآل كما في التوضسسيح، فالنسسب ذكسره هنسساك
ثم محل الحنث ما لم يرد العمل بعمل أهل الجنة ويكون كذلك وإل فل شئ عليسه. قسوله: (مسسا لسسم يقطسسع
بذلك) أي بأن أخبر النبي (ص) عنه بأنه يدخل الجنة أو النار أو نص القرآن على ذلك كما في أبسسي لهسسب.
قوله: (ول عبرة بقول من قال بإيمانه) أي بإيمان فرعون مستدل بقوله تعالى: * (حتى إذا أدركسه الغسراق
قال آمنت أنه ل إله إل الذي آمنت به بنو إسرائيل) * ورد بسسأن توبسسة الكسسافر عنسسد الغرغسسرة ل تقبسسل علسسى
الراجح عندهم. قوله: (أو إن كنت حسسامل أو إن لسسم تكسسوني حسسامل فسسأنت طسسالق) أي فينجسسز عليسسه الطلاق
للشك في اليمين هل لزمته أم ل ؟ وهذا إذا كان قد مسها في ذلسسك الطهسسر وأنسسزل ولسسو مسسع العسسزل ولسسو
كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كلما مثلما، فإن كان في طهر لم يمس فيه أصل أو مس فيسسه ولسسم ينسسزل
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قوله: (أو مسها فيه ولم ينزل) أي أصل ل إن أنزل ولو مع العزل فل تحمل على البراءة فحصلت
المغايرة بينه وبين ما اختاره اللخمي فإنه اختار الحمل على البراءة من الحمل فيما إذا أنزل مع العسسزل.
قوله: (فل حنث في إن كنت إلخ) أي ل يحنث في صيغة البر ويحنث في صيغة الحنث. وقوله كما إذا لسسم
ينزل أي كما أنه ل يحنث إذا لم ينزل أصل سواء مسها في طهر أو لم يمسها أصل. قوله: (بأن المسساء قسسد
يسبق) أي وحينئذ فالشك في لزوم اليمين وعدم لزومها حاصل مع العزل، فلسسو لسسم ينجسسز الطلاق وأبقسسى
حتى يظهر الحال لزم البقاء على فرج مشكوك في إباحته. قوله: (أو لم يمكن اطلعنسسا عليسسه) أي ل فسسي
الحال ول في المآل، بخلاف ما تقدم فإنه ل يعلم حال فقط. قوله: (فينجز فيهما) لن المشيئة ل تنفع في
غير اليمين بالله كما مر للمصنف في باب اليمين في قوله: ولم يفد فسي غيسر اللسه كالسستثناء بسإن شساء
الله إلخ. وقد تبع المصنف ابن يونس في تمثيل ما ل يمكن الطلع عليه ل حسسال ول مسسآل بسسإن شسساء اللسسه،
واعترضه ابن رشد بأن التمثيل بهذا لما ل يمكن الطلع عليه إنما يظهر على كلم القدرية مسسن أن بعسسض
المور على خلاف مشيئته تعالى، فيحتمل أن اليمين لزمة وأنها غير لزمة، أما إن قلنا: كل ما في الكون
بمشيئته فالصواب أن هذا من التعليق على أمر محقق إن أراد إن شاء الله طلقك في الحال لنه بمجرد
نطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لغ لن الشرع حكم بالطلاق فل يعلق
بمستقبل، وأجاب بعضهم بأن جعل ذلك مثال لما ل يمكن الطلع عليه منظور فيه للمشيئة في ذاتهسسا فل
ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ فتأمل. قوله: (لن المشسسيئة ل اطلع لنسسا عليهسسا) أي لنسه ل يمكسسن الطلع
على ذات الله في الدنيا أصل حتى تعلم مشيئته، وحينئذ فيحتمسسل لسسزوم اليميسسن وعسسدم لزومهسسا، فسساليمين
مشكوك في لزومها وعدمه، فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه، وكسسذا يقسسال فسسي مشسسيئة الملئكسسة
والجن. قوله: (على معلق عليه) متعلق بصراف لتضمينه معنى سلط. قسسوله: (وحصسسل المعلسسق عليسسه) أي
وأما إذا لم يحصل المعلق عليه فل حنث. قوله: (إن وجد الدخول) أي أنه ينجز عليسسه بمجسسرد السسدخول ول
يتوقف على حكم. قوله: (عند ابسسن القاسسم) أي خلفسا لشسسهب وابسن الماجشسون حيسث قسسال: إذا صسسراف
المشيئة للمعلق عليه فل طلاق ولو فعلت المعلسسق عليسسه كالسسدخول. قسسوله: (فيلسسزم اتفاقسسا). الحاصسسل إذا
صراف المشيئة للمعلق كالطلاق أو للمعلق والمعلق عليه معا أو لم يكن له نية فإنه يلسسزم الطلاق اتفاقسسا
حيثما حصل المعلق عليه. واما إذا صرفها للمعلق عليه فخلاف فقال ابن قاسم بوقسسوع الطلاق إذ حصسسل
المعلق عليه وقال أشهب وابن الماجشون: ل يقع طلاق ولو حصل المعلق عليه. ووجه مسسا لبسسن القاسسسم
أن الشرط معلق بمحقق فإن كل شئ بمشيئة الله تعالى والسسستثناء لغ وتنسساقض وتعقيسسب بسسالرفع فسسإنه
معلوم أنها ل تدخل إل إذا شاء الله الدخول فكان كالستثناء المستغراق إذ لسسم يبسسق بعسسد المسسستثنى حالسسة
أخرى. قوله: (ونوى صرفه في المعلق عليه) أي وأن المعنى: أنت طالق إن دخلت الدار إل أن يبسسدو لسسي
ويظهر لي عدم جعله أي الدخول سببا في الطلاق. قوله: (بل ل يلزمه شئ) أي ولو دخلت الدار. وقوله:
فل ينجز أي في الحال فصح الضراب واظاهره أنه ل يلزمه شئ إذا دخلت الدار ولو بدا له جعل السسدخول
سببا في الطلاق فل عبرة بإرادته وهو ما اختاره عج. والذي قاله غيره أنه ينظر لما يبدو له، فسسإن بسسدا لسسه
جعل الدخول غير سبب، فل يقع عليه الطلاق إذا دخلست وإن بسدا لسه جعلسه سسسببا وقسسع الطلاق إن دخلسست
واستصوبه بعض المحققين. قوله: (ففي الحقيقة) أي لن كل سبب موكول إلسسى إرادة المكلسسف ل يكسسون
سببا إل بتصميمه وجعله سببا. قوله: (كإن لم تمطر السماء إلخ) تمطسسر بضسسم التسساء مسسن أمطسسر الربسساعي
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قوله: (فينجز عليه في الحال) أي للشك في اليمين هل لزمسست أم ل ؟ فيكسون البقساء معهسسا بقساء
على فرج مشكوك فيه، لكن تنجيز الطلاق عليه هنا بحكم حاكم كما يفيسسده مسسا فسسي ابسسن غسسازي عسسن ابسسن
القاسم. قوله: (ول ينتظر وجوده) أي وجود المطر في غد فإن أمطرت بعد كلمه لم ترد إليه زوجته بعسسد
التنجيز. قوله: (على عدم واجب) أي وهو المطر في المستقبل فإنه واجب عادي فل يتخلسسف، وقسسد علسسق
ذلك الحالف الطلاق على انتفائه فل يقع ذلك الطلاق لعدم حصول المعلق عليه. قوله: (خلاف النقل إلخ)
الذي في بن أن ما مشى عليه المؤلف هنا هو مسسا فسسي التوضسسيح عسسن التنبيهسسات، والسسذي لبسسن رشسسد فسسي
المقدمات يقتضي أنه ينجز عليه حال ول ينتظر، فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلسسق عليسسه
وقيل ل، وقيل: إن كان حلفه أو ل لمر توسمه مما ل يجوز له شرعا كالسحاب لم يطلق عليه وإل طلسسق
عليه، إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله المصسنف منقسول غايسة المسر أنسه خلاف المعتمسد، وحينئسذ فل يصسح
العتراض عليه بأن ما قاله خلاف النقل. قوله: (أنه يطلسسق عليسسه جزمسسا) أي أنسسه ينجسسز عليسسه الطلاق فسسي
الحال اتفاقا وقد علمت ما فيه. قوله: (وهل ينتظر إلخ) حاصله أنه إذا علق الطلاق على مستقل ل يدري
أيوجد أو ل فإنه ينجز عليه الطلاق إن كانت الصيغة صيغة حنث كإن لم تمطسسر السسسماء غسسدا، فسسإن كسسانت
الصيغة صيغة بر وأجل بأجل قريب فقولن. قوله: (بأجسسل قريسسب نحسسو أنسست طسسالق إلسسخ) السسذي فسسي نقسسل
التوضيح تمثيل القريب بغد، والذي في نقل اللخمي بشهر فلسسذا مثسل الشسسارح بكسسل منهمسسا. قسسوله: (وأمسسا
لعادة) أي وأما إذا حلف لعادة والحال أنه قيد بزمن قريب كما لو قسسال لزوجتسسه فسسي شسسهر بؤونسسة أو فسسي
شهر بشنس إن أمطرت السماء غدا أو في هذا الشهر فأنت طالق. قوله: (مسسن حيسسز البعيسسد) أي وحينئسسذ
فينجز عليه فيها. قوله: (كأن لم أزن أو إن لم أشرب الخمر) أي وإن لم أقتسسل فلنسسا أو إن لسسم أضسسربه أو
إن لم آخذ ماله. قوله: (ول يقع عليه طلاق قبل الحكم) فسسإن أفتساه مفست بوقسوع الطلاق مسن غيسر حكسم
فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلواف عليه المحرم فإن زوجته تسسرد إليسسه فعصسسمة الول لسسم ترتفسسع،
وهذا ل يمنع من كون وطئ الثاني وطئ شبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد. قوله: (لكن ينجز عليه في هذه
الحاكم) أي وكذلك فيما إذا علق الطلاق على محتمسسل واجسسب شسسرعا كسسأن صسسليت فسسي شسسهر كسسذا فسسأنت
طالق، وكذا في مسألة إن لم تمطر السماء غدا فسسأنت طسسالق فل يقسسع الطلاق فيهمسسا قبسسل الحكسسم، فسسإذا
أمطرت قبل الحكم عليه بالطلاق أو مضى الجل ولم يصل فيه قبل الحكم عليه فالطلاق لم يلزمه شسسئ
تأمل. قوله: (أو علقه بما ل يعلم حال ول مآل) هذا تكرار مع قوله: أو مسسا ل يمكسسن اطلعنسسا عليسسه وأعسساده
لجل أن يرتب عليه ما بعده قاله الشارح بهرام. قوله: (فينجز عليه الطلاق) أي للشك ولزوم اليميسسن لسسه
حين الحلف وعدم لزومها له فالبقاء مع تلسسك اليميسسن بقسساء علسسى فسسرج مشسسكوك فيسسه. قسسوله: (وديسسن) أي
ويحلف في القضاء دون الفتوى كما في التوضيح والموااق اه  بن. قوله: (كحلفه أنسسه رأى الهلل) أي ليلسسة

الثلثين. 
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قوله: (كإن كان هذا غرابا إلخ) أي وكمن قال لرجل امرأتسسه طسسالق لقسسد قلسست لسسي كسسذا فقسسال لسسه
الخر: امرأته طالق ما قلت لك كذا، وكحلفه أن فلنا يعراف أن لي حقا في كذا فحلف الخر أنه ل يعراف
أن له حقا في كذا. وكحلفه عبده حر إن كان دخل المسجد في هذا اليوم فحلف الخر عبسسده حسسر إن لسسم
يكن دخله في هذا اليوم لن كل منهما مخاطب بيقينه ل بيقين غيره، ومفهوم قوله حلف اثنان إلخ أنه لسسو
حلف واحد على النقيضين من امرأتيه بأن حلسسف بطلاق فلنسسة علسسى الثبسسات والخسسرى علسسى النفسسي فسسإن
التبس عليه الحال وتعذر التحقق طلقتا وإن بان له شئ عمل عليه. قوله: (على ما ينجز فيه الطلاق) أي
على الحالة التي ينجز إلخ. قوله: (ول يحنث) أي ل حال ول مآل لن ما ذكره مسسن القسسسم الول فسسي كلم
الشارح. قوله: (إن علقة إلخ) أي فإن وقع المحلواف عليه كالممتنع شرعا فإنه يحنث. قوله: (إن جمعسست
بين الضدين) أي فقد علق الطلاق على الجمع بين الضدين في المستقبل وهو محسسال عقل. قسسوله: (كسسأن
لمست السسسماء) أي أو إن حملسست الجبسسل فسسأنت طسسالق أي فقسسد علسسق الطلاق علسسى لمسسس السسسماء فسسي
المستقبل أو حمل الجبل هو ممنوع عادة. قسسوله: (أو إن شسساء هسسذا الحجسسر) هسسذا قسسول ابسسن القاسسسم فسسي
المدونة، وقال ابن القاسم في النوادر: ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون، وذكرهما عبسسد الوهسساب
روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح اه  بن. قوله: (لنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده) أي ويلسسزم
من عدم الشرط عدم المشروط. قوله: (إن زنيت إلخ) أي فقد علق الطلاق علسسى الزنسسا فسسي المسسستقبل
وهو ممتنع شرعا. قوله: (بخلاف صيغة الحنث) أي إن لم أجمع بين وجودك وعدمك أو بين الضدين فأنت
طالق، أو إن لم أمس السماء فأنت طالق، أو إن لم أزن فأنت طالق فينجز عليه الطلاق، وقسسوله بخلاف
إلخ هذا محترز قوله في صيغة بر، ول حاجة لتقييد المصنف بصيغة البر لن نحسسو: إن لسسم أزن فسسي صسسيغة
الحنث التعليق فيه على واجب ل على ممتنع. قسوله: (علسسى مسا لسسم تعلسم مشسسيئته إلسخ) أي علسسى مشسيئة
شخص لم تعلم مشيئة ذلك الشخص الذي علق الطلاق على مشيئته. قوله: (فمات إلخ) فسسرض الشسسارح
الكلم فيم إذا كان المعلق على مشيئته حيا وقت التعليق ثسسم مسسات، ومثسسل ذلسسك مسسا لسسو كسسان ميتسسا وقسست
التعليق والحال أن الحالف لم يعلم بموته باتفااق فيهما فإن كان عالما بموته وقتسسه فكسسذلك ل شسسئ عليسسه
على اظاهر المدونة خلفا للخمي حيث قال: ينجز عليه الطلاق. قوله: (بخلاف إلخ) هذا جواب عما يقسسال:
قد تقدم أن المعلق على مشيئة الله والجن والملئكة ينجز عليه الطلاق مع أنه لم يعلم مشيئة من ذكسسر،
وهذا يعارض ما ذكره المصنف هنا. وحاصل الجسواب أن مسراد المصسنف هنسا بقسوله: أو لسسم تعلسم مشسسيئة
المعلق على مشيئته أي والحال أنه من جنس من تعلم مشيئته وهو الدمسسي، وهسسذا بخلاف المعلسسق علسسى
مشيئة الله والملئكة والجن فإنه معلق على مشيئة من شأنه أن ل تعلم مشيئته فل معارضسة. والحاصسل



أنه فراق بين التعليق على مشيئة من ل تعلم مشيئته والحال أن من شأنه أن تعلم مشيئته، وبين المعلسسق
على مشيئة من ل تعلم مشيئته والحال أن شأنه أن ل تعلم مشيئته، ففي الول ل شئ عليه، وفي الثاني
ه إذا علسق طلقهسا علسى أجسل يبلغسه ينجز الطلاق عليه. قوله: (أو علقه بمستقبل ل يشسبه إلسخ) تقسدم أن
عمرهما معا في الغالب فإنه ينجز عليه، وأشار هنا إلى أنه إذا علق طلقها على أجل ل يبلغه عمرهمسسا أو

أحدهما غالبا فإنه ل شئ عليه ل حال ول مآل، واظاهره ولو انخرمت العادة 
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وعاشا إليه، بخلاف ما إذا علقه على حيض بغلة وطرقها الدم وقال النساء أنه حيض فإنها تطلسسق
عليه، والفراق أن النساء محل للحيض في الجملة فاعتبر، وأما مجاوزة العمر الغسسالب فنسسادر ل حكسسم لسسه.
قوله: (حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه إلخ) هذا الشرط وهو قوله: وعلسسم
إلخ معلوم مما قبله، والقيد في المجنون ذكره في المدونة، وأما القيد في الصبي فقد ذكره أبو الحسن،
قال ابن ناجي: وأطلق الكثر اه  بن، وزاد بعضهم في المجنون أن يكون مستندا في قوله لخبار مخسسبر ل
ه علسى وقسوع لعلمه وإل لزمه الطلاق. قوله: (وإل حنث) أي لنه يعد قوله: وأنا صبي أو مجنسون نسدما من
الطلاق. قوله: (أو إن مت أو متي) أي أو متي مت أو متي. قوله: (بخلاف يوم موتي) أي فإنه ينجز عليسسه
لشبهه بنكاح المتعة وأولى قبل موتي بيوم أو شهر. قوله: (إل أن يريد بإن) أي أو بإذا كما رجع إليه مالك
تغليبا للشرطية على الظرفية والظاهر أن مثلهما متى اه  بن وعدوي. قوله: (إل أن يريد نفيه) أي عنسسادا.
قوله: (أنت طالق ل أموت) أي وهذه صسسيغة بسسر فسسي معنسسى أنسست طسسالق إن مسست أي مطلقسسا أو مسسن هسسذا
المرض فهو في الول علق الطلاق على أمر محقق لن الموت واجد عادي، وفي الثاني علقه علسسى أمسسر
غير معلوم حال. قوله: (بأن كانت إلخ) مرتبط بقوله الخالية مسسن الحمسسل تحقيقسسا، أي بسسسبب كونهسسا إلسسخ.
قوله: (أو قال لها) أي لزوجته الخالية من الحمسسل تحقيقسسا إن حملسست إلسسخ. قسسوله: (إل أن يطأهسسا إلسسخ) أي
ويقول لها ما ذكر بعد الوطئ أو يطأها قبل قوله ما ذكر والحال أنه لسسم يسسستبرئها، فقسسول المصسسنف: وإن
وله قبل يمينه إن للمبالغة أي هذا إذا كان الوطئ بعد يمينه بل ولو كان قبله والحال أنه لم يسستبرئها، وق
إن قبل يمينه كذا نقله عياض عن ابن القاسم وروايته كما في التوضيح. قوله: (فينجز عليه) أي وليس له
وطؤها خلفا لبن الماجشون حيث قال: إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها فسي كسل طهسر
مرة إلى أن تحمل أو تحيض قياسا على ما إذا قال لمته: إن حملت فأنت حرة فسإن لسه وطأهسا فسي كسل
طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض، وفراق ابن يونس بمنسسع النكسساح لجسسل وجسسواز العتسسق لسسه، وقسسد
استفيد من تقييد الشارح لقول المصنف أو إن ولدت أو إن حملت بما إذا كانت خالية من الحمل تحقيقسسا
فإن وطئ نجز عليه، وحمل قوله سابقا: إن كان في بطنك غلم أو إن لم يكن أو إن كنت حامل أو إن لم
تكوني على ما إذا مسها في طهر وأنزل، وأما إذا قال لها ذلك وهي في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه
ولم ينزل فل حنث عليه إن كانت يمينه على بر مساواة ما هنا وهو إن ولدت أو حملت لما مر في قسسوله:
إن كان في بطنك غلم أو إن لم يكن أو إن كنت حامل أو إن لم تكوني فحكم الربع واحد، وهذه طريقسسة
اللخمي، وخالفه عياض في صورة إن ولدت فقط. والحاصل أن عياضا يوافق اللخمسسي فسسي إن كسسان فسسي
بطنك غلم أو إن لم يكن أو إن كنت حامل أو إن لم تكوني أو إن حملسست، فسسإن كسسانت محققسسة السسبراءة ل
شئ عليه، وإن كانت محققة الحمل أو مشكوكته بأن قال لها ذلك في طهر مسها فيه وأنزل فسسإنه ينجسسز
عليه، وأما إن ولدت جارية فإن كانت براءتها محققة فيتفقان على عدم التنجيز، لكن عند اللخمي ينتظسسر
إلى الوطئ فإن وطئ نجز عليه. وعند عياض إذا وطئ ل ينجز عليه بل ينتظر للولدة، فإن كانت محققسسة
الحمل أو مشكوكا في حملها فهو محل الخلاف بينهما، فعند اللخمي ينجز عليه، وعند عياض ل ينجز عليه
بل ينتظر للولدة، والمشهور ما قاله اللخمي كما في ح انظر بن. قوله: (لحصسسول الشسسك فسسي العصسسمة)
لنه إن كان اليمين قبل الوطئ يحتمل الحمل من ذلك الوطئ المتأخر ويحتمل عدمه، وإن كسسان السسوطئ
متقدما وحلف قبل أن يستبرئها يحتمل أنها حامل قبل اليمين فيكون قد علق الطلاق علسسى أمسسر حاصسسل،
ويحتمل أنها غير حامل اه . وفيه أنه إذا كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن يستبرئها لم يعلق الطلاق على
وله إذا حملست إن كنست حمل يحصل في المستقبل كما تقتضيه إذا بل على حمسل حاصسل إل أن يريسد بق

حامل تأمل. 
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قوله: (والسثناء راجع للمسألتين) أي كما قال جد عج وتبعسسه الشسسيخ سسسالم السسسنهوري، والمسسراد
بالمسألتين: إن ولدت أو إن حملت فأنت طالق. قوله: (إل أن يطأها مرة) أي وينزل والحال أنهسسا ممكنسسة
الحمل. قوله: (كما لو كانت اظاهرة الحمل) أي فإذا قال لها: إن حملت ووضعت فأنت طسالق فسإنه ينجسز
عليه الطلاق نظرا للغاية الثانية وهي قوله: ووضعت فإنه بالنظر لها قد علسسق الطلاق علسسى أمسسر تسسستقبل
غالب. قوله: (ثم تارة يثبت) أي يأتي بصيغة الثبات وهي صيغة البر. قوله: (وتارة ينفي) أي يأتي بصسسيغة
النفي وهي صيغة الحنث. قوله: (كيوم قدوم زيد) أي فإذا قال لها ذلك فإنه ينتظر قسسدومه ول يمنسسع منهسسا
مدة النتظار. قوله: (أو ل نية له نجز إلخ) فيه نظر بل اظاهر كلم النوادر وابن عرفة أنه إذا كان ل قصسسد
له فإنه ينتظر وأنه ل ينجز عليه إل إذا قصد التعليق على نفس الزمن، ول فراق بيسسن يسوم وإذا انظسر ح اه 



بن. قوله: (وتبين الوقوع إلخ). حاصله أنه إذا قدم زيد ليل فإنه يحنث بالقدوم ول يتبين وقوع الطلاق أول
اليوم، وإن قدم نهارا فإنه يتبين وقوع الطلاق من أول ذلك اليسسوم، وعليسسه فلسسو كسسانت عنسسد طلسسوع الفجسسر
طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض، وعليه فتحسب هذا الطهر من عسسدتها إذ لسسم يقسسع
في أثناء اليوم المقتضي لللغاء. قوله: (التوارث) فإذا ماتت أول النهار عنسسد طلسسوع الشسسمس وقسسدم فسسي
أثنائه فل يرثها لنه تبين أنها ماتت وهي مطلقة. قوله: (في هذا) أي في هذا المثال وهو أنت طسسالق يسسوم
قدوم زيد. وقوله بنفس القدوم أي حيا، وأما لو قدم به ميتا فل شئ على الحالف لنه لم يصداق عليه أنه
قدم وإنما يصداق عليه أنه قدم به. قوله: (ومسسن هسسذا القبيسسل) أي قسسول المصسسنف: وانتظسسر إن أثبسست إلسسخ.
قوله: (من باب تعقيب الرافع) أي من تعقيب الطلاق الذي وقع بالرافع له. قوله: (في المعلق عليسسه) أي
إذا صرفه في المعلق عليه. قوله: (فقط) أي ل إن صسسرفه للمعلسسق وهسسو الطلاق أولهمسسا أو ل نيسسة لسسه فل
ينفعه ذلك ويقع عليه الطلاق. قوله: (توقف على وقوع المعلق عليه) أي وهو قدوم زيد وشسسفاء المريسسض
ومشيئة زيد ذلك. قوله: (ولو قال إن دخلت الدار) أي ولو قال: علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبد أو عبدي
إن دخلت الدار إلخ. قوله: (ورد الستثناء للمعلق عليه فقط) أي وأمسسا إن رده للمعلسسق أو لهمسسا معسسا أو ل

نية له فيلزمه ما حلف به من نذر أو عتق. قوله: (ولم يؤجل) أي وأما لو كان 
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مؤجل فل يمنع منها لنه على بر للجل الذي أجل به. قوله: (يعني أنه حلف على فعل نفسسسه) أي
أعم من أن يكون دخول دار أو قدوما من سفر أو أكل أو غير ذلك. قوله: (فإنه ل ينجز عليه) أي إذا كسسان
الفعل الذي حلف على نفيه غير محرم وإل نجز عليه كما مر في قوله: أو بمحرم كسان لسم أزن أو إن لسسم
يزن زيد هكذا قيل ول حاجة لذلك، لن الموضوع أن المحلواف عليه محتمل غير غسسالب وحينئسسذ فل يحتسساج
للتقيد بما ذكر. قوله: (منع منها) أي وينتظر فحذاف من قسسوله: إن أثبسست لسسم يمنسسع منهسسا، ومسسن هنسسا قسسوله
وينتظر فهو شبه احتباك، وقوله منع منها ابن عرفة فإن تعدى ووطئها لم يلزمه استبراء لن المنسسع ليسسس
لخلل في موجب الوطئ، وقول المدونة في كتاب الستبراء: كل وطئ فاسد ل يطسسأ فيسسه حسستى يسسستبرئ
يريد فاسد لسسسبب حليتسسه إل تسسرى وطسسئ المحرمسسة والمعتكفسسة والصسسائمة. قسسوله: (فسسإن رفعتسسه) أي فسسإن
تضررت من ترك الوطئ ورفعته للقاضي ضسسرب إلسسخ. قسسوله: (مسسن يسسوم الرفسسع والحكسسم) أي ل مسسن يسسوم
الحلف لن يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ. قوله: (إن لم أحبلها إلخ) استثناء من قوله منع منها أي
يمنع منها في كل لفظ فيه نفي ولم يؤجل إل في هذا اللفظ فإنه ل يمنع منها ويسترسسسل عليهسسا لن بسسره
ل اليلء عنسد مالسك في وطئها، فإن امتنع من الوطئ كسان لهسا أن ترفسع أمرهسا للقاضسي يضسرب لهسا أج
والليث ل عند ابن القاسم وهو القرب، وعليه إذا تضررت بترك السسوطئ طلسسق عليسسه بسسدون ضسرب أجسل.
قوله: (ومحله) أي محل انتظاره وعدم منعه منها. قوله: (وهو قول ابن القاسم) أي في كتاب اليلء مسسن
المدونة. قوله: (أو محل المنع منها إلخ) هذا القول في المدونة أيضا لكن لغير ابن القاسم. والحاصل أن
المسألة ذات قولين: أحدهما لبن القاسم وهو مطلق، والثاني قول لغيره مفصل وكل من القسسولين فسسي
المدونة، ثم أن شراحها اختلفوا فقال بعضهم: إن بينهما خلفا والول أرجح، وقال بعضهم: بينهمسسا وفسسااق،
ه ه يسوهم خلاف المسراد) لن وله: (لن فالقول المفصل تقييد للمطلق واستظهر هسذا ابسن عبسد السسلم. ق
يقتضي جريان التأولين فيما إذا عين العام مع أنه إذا عينه ل خلاف في أنه ل يمنع منهسسا إل إذا جسساء وقسست
خروجه فيمنع منها حتى يحج وإن لم يخرج له وقع عليه الطلاق. قوله: (واستظهر ابن عبد السلم الثاني)
فيه أن ابن عبد السلم إنما استظهر كون القولين بينهما وفااق وليس عنده خلاف بينهما حسستى يقسسال: إنسسه
استظهر الثاني. واعلم أن هذا الخلاف كما يجري فيما إذا كان للمعلسسق عليسسه وقسست معيسسن ل يتمكسسن مسسن
فعله قبله عادة يجري فيما إذا حلف على فعل شئ أو الخروج لبلد وكان ل يمكنسسه ذلسسك بسسأن قسسال: علسسي
الطلاق لسافرن لمصر مثل ولم يمكنه السفر لفساد طريق أو غلو كراء، أو قال: عليسسه الطلاق ليشسسكون
زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي إليه فيجري الخلاف في ذلك، وقد علمت أن المعتمد أنه ل يمنع من
الزوجة إل إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من السفر أو جاء الحاكم. قسسوله: (إذ ل دليسسل علسسى المحسسذواف)
تمحل بعضهم لجواب آخر حيث جعل قوله في هذا العام متعلقا بسسالقول المسسدخول لحسسراف الجسسر ل بأحسسج
والصل أو إل في قوله في هذا العام إن لم أحج فالقول مقيد والحج مطلق. قوله: (يمنسسع) أي لنسه علسسى
حنث حتى يفعل المحلواف عليه. قوله: (وعلى مؤجل) أي كقوله: أنت طالق إن لم أدخل السسدار مثل فسسي

هذا الشهر، وهذا لم يذكره المصنف صريحا بل علم من مفهوم قوله 

 ]398[ 

وله: (إل سابقا ولم يؤجل. قوله: (ل يمنع منها) أي ول ينجز عليه لنه على بر إلسى ذلسك الجسل. ق
إن لم أطلقك إلخ) لما تضمن قوله أول منع منها حكمين: أحدهما مصرح بسسه وهسسو الحيلولسسة، والخسسر لزم
وهو عدم التنجيز، استثنى من ذلك باعتبسسار الول وهسو الحيلولسسة قسوله: إل إن لسسم أحبلهسسا وباعتبسسار الثسساني
قوله: إل إن لم أطلقك إلى آخر المسائل الربع، ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحا احتاج لبيانه
بقوله فينجز، وعلى هذا فلو قرن إل الثانية بسواو العطسسف كسسان أصسسنع قسساله ابسسن عاشسسر. قسسوله: (كسسإن لسسم
أطلقك بعد شهر فأنت طالق) أي فالطلاق لزم له إما الن بمقتضى التعليق أو في آخسسر الشسسهر بإيقسساعه



ذلك، ويصح أن يؤخر لرأس الشهر لنه من قبيل المتعة فتعيسسن الحكسسم بوقسسوعه حسسال. قسسوله: (نجسسز عليسسه
الن) أي لن إحدى البتتين واقعة برأس الشهر على كل تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق،
ول يصح أن يؤخر لرأس الشهر لنه من قبيل المتعة فينجز عليه، فهو كمن قال: أنت طالق رأس الشسسهر
البتة وهذا ينجز عليه لنه علقه على أجل يبلغه عمرهما. قوله: (أو فسسأنت طسسالق) أي أو قسسال لهسسا: إن لسسم
أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الن البتة. قوله: (فينجز) أي عليسسه الن قسسوله: (ويقسسع طلاق البتسسة)
أي يحكم بوقوعه في الفرع الخير ناجزا ولو مضى زمنه خلفا لبن عبد السلم القائل ل يقسسع عليسسه شسسئ
في هذا الفرع الخير. قوله: (أما الن) أي بمقتضى التعليق. وقوله أو عنسسد رأس الشسسهر أي بإيقسساعه لسسه.
قوله: (أول الشهر) أي وهو الن. قوله: (عند رأس الشهر) اظراف لقوله صار ماضيا. قسسوله: (فحاصسسله أن
المعلق إلخ) أي فحاصله أنه إذا جاء آخر الشهر صسسار المعلسسق وهسو طلاق البتسسة المقيسسد بقيسسد وهسو الن ل
يمكن تحصيله. قوله: (قل يلزمه شئ) هذا البحث أصله لبن عبد السلم وذلك لنه قال: إذا قسسال لهسسا: إن
لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الن البتة ل يلزمه شئ وذكر هذا البحث توجيها. قوله: (إذ ليس
لتقييده بالزمن) وهو قوله الن وجه فكسسأنه قسسال: إن لسسم أطلقسسك رأس الشسسهر البتسسة فسسأنت طسسالق البتسسة،
وحينئذ فالطلاق واقع آخر الشهر على كل حال سواء اختار عدم الحنسسث بسسأن فعسسل المحلسسواف عليسسه وهسسو
طلقها أو اختار الحنث بأن لم يفعل المحلواف عليه، فلما كان الطلاق واقعسسا فسسي آخسسر الشسسهر علسسى كسسل
حال نجز عليه لن التأخير لخر الشهر من قبيل المتعة. قوله: (إذا فعل المحلواف عليه) أي وهسسو طلقهسسا
البتة. قوله: (وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت) أي بمقتضى التعليق قوله: (نجز عليه حسسال) أي ولسسم يبسسق
لخر الشهر لنه من المتعة. قوله: (أي نجز عليه لنا نحكم بوقوعه) أي ينجسسز عليسسه فسسي الفسسروع الربعسسة
وإنما نجز عليه في الخير لنا نحكم إلخ. قوله: (الذي بحث بالبحث الذي قدمناه) أي وقال: إنسسه ل يلزمسسه
شئ، هذا وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائل: قال محمد له أن يخالع قبل الجل فل يلسسزم

غير 
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ول محمسد شساذا مقسابل للقسول واحدة اه . والمصنف تبع ابن الحاجب وابن شساس فسي جعلهمسا ق
بالتنجيز، وصرح في التوضيح بأن المشهور التنجيز وهو في عهدته انظر بن. قوله: (وإن قال إلخ) حاصله
أنه إذا قال لزوجته: إن لم أطلقك واحدة رأس الشهر فأنت طالق الن ثلثا أو البتة فقسسال ابسسن القاسسسم:
إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر وهي المعلق عليها لم يقع عليه شئ بعسسد الشسسهر لوقسسوع المعلسسق
عليه، وكونها قبل الشهر ل يضر لما علمت أن التقييد بالزمان لغو، أل ترى أنسه إذا قسسال لهسسا: أنسست طسسالق
بعد شهر فإنه ينجز عليه الن، وإن أبى أن يعجلها وقف وقيل له: إمسسا أن تعجسسل التطليقسسة الن وإل بسسانت
منك الن، فإن طلق بر وإن امتنع بانت منه، فإن غفل عنه حسستى جسساوز الجسسل ولسسم يفعسسل الواحسسدة قبسسل
مجاوزته طلقت منه البتة، وقال أصبغ وسحنون: إن عجل الطلقة التي جعلها عند رأس الشهر لم يلزمسسه
غيرها، وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف، فإن لم يطلق حتى حل رأس الشهر بانت منه بالثلث، وقسسال
المغيرة: إنه ل يوقف حتى يأتي آخر الشهر فيبر بطلاق الواحدة عنده أو يحنث بالثلث، وإن عجل الطلقة
قبل أن يأتي آخر الشهر لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن لسسه بسسد مسسن أن يطلسسق عنسسد رأس الشسسهر وإل
حنث اه  عدوي. قوله: (بعد شهر) المراد بالبعدية رأس الشهر كما في النص. قوله: (بسسأول فسسراغ الجسسل)
الولى وإل بانت منك بالثلث حال لما علمت من قول ابن القاسم. قوله: (وإنما لم يقل وإل بسسانت منسسك)
أي بدون قوله وإل قيل له اما عجلتها. قوله: (بمجرد عدم التعجيل) أي بل ل بد من الوقف وامتناعه مسسن
تعجيل الواحدة بعده. قوله: (فإن غفل عنه) أي ولم يوقف. قسسوله: (قبسسل مجيئسسه) الولسسى قبسسل مجسساوزته،
وقوله: طلقت البتة أي تقرر الطلاق الذي ثبت أول ل أنه يستحدث طلاق البتة الن كما قال الشيخ أحمسسد
الزرقاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وإن حلف على فعل غيره) أي سواء كان ذلسك الغيسر الزوجسة أو أجنبيسا.
قوله: (حكمه كنفسه) أي حكم حلفه على فعل الغيسسر حكسسم حلفسسه علسسى فعسسل نفسسسه. قسسوله: (إذا أثبسست)
الولى حذفه لنه الموضوع كما قال المصنف ففي صيغة البر إلخ. قوله: (ول بيسسع) أي إذا قسسال لمتسسه: إن
دخلت أنا أو أنت أو زيد الدار فأنت حرة. قوله: (أما البر المؤقت) أي وهو صيغة الحنث المؤجسسل. قسسوله:
ة وتطلسق عليسه إن (ول يمنع إلخ) إل إذا حل الجل ولم يحصل دخول لنها حينئذ تعتسق عليسه إن كسانت أم
كانت زوجة وحينئذ فهو مثل الحلف على فعسسل نفسسسه أيضسسا. والحاصسسل أنسسه إذا كسسانت الصسسيغة صسسيغة بسسر
فالحلف على فعل الغير. كالحلف على فعله كانت الصيغة صيغة بر مطلق أو مقيد خلفا لظاهر الشارح.
قوله: (وهل كذلك في صيغة الحنث) كقوله: إن لم يدخل فلن السسدار فسسأنت طسسالق أو أنسست حسسرة. قسسوله:
(كحكم حلفه على فعل نفسه) أي علسسى فعسسل نفسسسه بصسسيغة الحنسسث المطلسسق. قسسوله: (فيمنسسع مسسن السسبيع
والوطئ) أي حتى يدخل فلن الدار ولو طال الزمان. قسوله: (ويسسدخل عليسسه أجسل اليلء) أي ويضسرب لسسه
أجل اليلء إذا رفعته الزوجة للقاضي لتضررها بعدم الوطئ. قوله: (ويكون من يوم الرفع) أي ل من يوم
اليمين لن يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ. قوله: (قدر ما يرى إلخ) أي فسسإذا رأى الحسساكم أن ذلسسك
الحالف أراد بيمينه شهرا أو جمعة فإن دخل فلن الدار في تلك المسسدة فقسسد انحلسست اليميسسن، وإن مضسست
وله: (فسالخلاف) أي بيسن تلك المدة ولسم يسدخل وقسع عليسه الحنسث. قسوله: (قسولن) أي لبسن القاسسم. ق
القولين. وقوله: إنما هو في الجل والتلوم أي فعلى الول يضرب لسسه أجسسل اليلء إذا تضسسررت ول يطلسسق
عليه إل بعد تمامه، وأما على الثاني فل يضرب له أجل اليلء بل يتلوم له بقدر مسسا يسسرى الحسساكم أنسسه أراد
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منها. قوله: (وقيل ل يمنع منها) أي على القول الثاني. قوله: (كمن حلف وضرب أجل) أي كما لو
قال: إن لم يدخل فلن الدار قبل شهر فأنت طالق أو فسسأنت حسسرة فتقسسدم أنسسه ل يمنسسع مسسن السسوطئ فسسي
الزوجة والمة إل إذا جاء الجل. قوله: (وعليه فالخلاف) أي بين القولين في الجل إلخ، أي فالقول الول
يقول يمنع منها ويضرب لها أجل اليلء إذا تضررت، وأما القول الثساني فيقسول: ل يمنسع منهسا ويتلسوم لهسا
بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ول يضرب أجل اليلء. قوله: (ورجح) أي القول بأنه ل يمنع منها زمن
التلوم. وقوله والول أي القائل بأنه يمنع منها زمن التلوم، فالمراد بالول مسسن القسسولين المفرعيسسن علسسى
القول بالتلوم. والحاصل أن القوال ثلثة: قيل إنه يمنع منهسسا ويضسسرب لسسه أجسسل اليلء، وقيسسل يمنسسع منهسسا
ويتلوم له ول يضرب له أجل اليلء، وقيل يتلوم له من غير منع، والول ضعيف والقسسولن الخيسسران رجسسح
كل منهما لكن المعتمد منهما القول الول لنه مذهب ابن القاسم في المدونة كذا قسسال الشسسارح، والسسذي
في بن أن القولين ل يفترقان إل بضرب الجل وعدمه لن المنع من الوطئ ثابت على كل مسسن القسسولين،
أما على ضرب أجل اليلء فظاهر، وأما على التلوم وهو الراجح، فقد صرح ابن القاسم في كتاب العتسسق
من المدونة بالمنع من الوطئ مع التلوم انظر نصها في ح. فقول من قال: إنسسه ل يمنسسع مسسن السسوطئ لهسسا
زمن التلوم مخالف لنصها. قوله: (وإن أقسسر بفعسسل) أي كمسسا لسسو أقسسر لزوجتسسه أنسسه تسسزوج أو تسسسرى عليهسسا
فخاصمته في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي فإنه يصداق في القضسساء
بيمين بالله أنه كاذب في إقراره، وفي الفتوى بدون يمين وإنما لزمته اليمين في القضاء لن إقسسراره أول
أوجب التهمة، ومن قبيل ما إذا أقر بفعل ثم حلف ما فعلت من حلف بالطلاق أنسسه مسسا أخسسذ معلسسومه مسسن
النااظر أو دينه من مدينه فأاظهر النااظر أو المدين ورقة بخط الحالف على أنه قبض حقسسه مسسن النسسااظر أو
قبض دينه من المدين فادعى الحالف أن خطه كان موضسسوعا بل أصسسل فل حنسسث عليسسه لن خطسسه بمنزلسسة
إقراره قبل يمينه ل بعده لسبقية الخط على الحلف وإن لم يظهسسر إل بعسسد الحلسسف، ول مطالبسسة لسسه علسسى
النااظر ول على المدين، فدعواه أن خطه موضوع بل أصل، وتكذيبه للوثيقسة إنمسا ينفعسه فسي عسسدم لسزوم
الطلاق، ول ينفعه في أخذ الدين من المدين ول في أخذ المعلوم من النااظر كما أفتى بسسذلك عسسج. قسسوله:
ف بسالطلاق مسا قسذفه وأن تلسك (وكذا إن ثبت عليه ذلك) كما لو قامت عليه بينة أنه قذاف فلنسا مثل فحل
البينة الشاهدة عليه بالقذاف كاذبة في شهادتها فل حنث عليه لكنه يحد، فلو شهدت عليه بينة أخسسرى بعسد
يمينه أنه قذفه حنث كما يأتي في قوله: بخلاف إقراره إلخ أي أو ثبوته بعد اليمين ول يمكسسن مسسن الحلسسف
لرد شهادة البينة الثانية لنها بمنزلة قراره بعد اليمين. قوله: (فل يصداق أنه كان كاذبا) أي ولو حلف على
ذلك. قوله: (بالقضاء) أي بحكم الحاكم واظاهره أنسه يقبسل منسه فسي الفتيسا، وفسي المدونسة مسا يشسهد لسه
ونصها: فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنسسه كسساذب فسسي إقسسراره بعسسد يمينسسه هسسل لسسه
المقام عليها بينه وبين الله تعالى ؟ ومن المعلوم أن ما يحل المقام عليسسه يجسسوز الفتيسسا بسسه بسسل ل طريسسق
لمعرفته إل منها اه  بن. قوله: (ومثل إقراره بعد يمينه قيام البينة عليه) أي بعد يمينه، قال عسسج مسسا نصسسه:
إذا حلف بالطلاق ما فعل ثم قامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق ولو قامت بينة أنه فعل فحلف بالطلاق مسسا
فعل لم يلزمه طلاق، وفي كل الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه. قوله: (ول تمكنه إلخ)

فإن مكنته طائعة فل حد عليها للشبهة باحتمال أنه صاداق في قوله أنه 
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ف بسه بائنسا، وقسوله: إذا لم يفعل اه  بن. قوله: (ومثل ذلك) أي مثل مسا إذا كسان الطلاق السذي حل
سمعته أنه طلقها ثلثا أي ولم تسمعه منه البينة ولم تسمع إقراره به وإل حكم بالتنجيز عاجل. قسسوله: (إل
كرها) والكراه بخواف مؤلم من ضرب أو سجن أو قتل أو أخذ مال، ول يقال: قد تقسسدم أن الكسسراه علسسى
الزنا ل يسوغ ولو خواف بالقتل. لنا نقول ذاك مختص بالزنا بمن تعلق بها حق لمخلسسواق كالمكرهسسة وذات
زوج أو سيد، وأما ما فقد منه ذلك فيقع فيه الكراه بخواف مؤلم مطلقا كما فسي المسوااق عسسن ابسن رشسسد
وما هنا من هذا القبيل اه  بن. قوله: (ولو غير محصن) ل يقال: ل يتصور كونه غيسسر محصسسن والفسسرض أنسسه
ذو زوجة. لنا نقول: يتصور قبل البناء وقد علمت أن الحصان إنما يكون بنكاح صسسحيح ووطسسئ فيسسه وطسسأ
مباحا اه  بن. قوله: (قولن) الول لمحمد والثاني لسحنون، وصسسوبه ابسسن محسسرز قسسائل: إنسسه ل سسسبيل إلسسى
القتل لنه قبل الوطئ ل يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته، وأجاب المقري فسسي
قواعده بأن ابن المواز يقول بقتله دفاعا كالمحارب والدفع ل يسسستلزم القتسل اه . قسسال الشسسيخ أحمسسد بابسسا
عقبه: قلت فيختص المعنى إذا بمدافعته وإن أدت إلى قتله ل قصد قتله أو ل وهو خلاف الفسسرض اه  بسسن.
قوله: (وجوبا) أي لكن ل يقضى عليه بسسه كمسسا فسسي المدونسسة، فسسإن لسسم يطسسق كسسان عاصسسيا بسسترك السسواجب
وعصمته باقية غير منحلة، ويلزم من ذلك أن الفرااق المأمور به إنما يوقعه بلفظ آخسسر ينشسسئه ل أنسسه يقسسع
باللفظ الول كما زعمه بعضهم، إذ لو وقع الفرااق بسه لنحلسست العصسسمة بسه ووجسسب القضسساء عليسسه بتنجيسسز
الفرااق والفرض بخلفه اه  بن. وإذا فاراق بإنشاء صيغة فل يحسسسب عليسسه طلقتسسان واحسسدة بالصسسيغة السستي
أنشاها وواحدة بالتعليق، بل طلقة واحدة بما أنشأه من الصيغة لنها تنحية للشك الحاصل قاله في المج.
قوله: (وهو) أي القول بالطلاق. قوله: (ومثله سكوتها) أي وكذا قولها: ل أحبك ول أبغضك. قوله: (إل أن
تجيب بمسسا يقتضسسي الحنسسث) أي والحسسال أنسه لسسم يصسسدقها فيمسسا أجسسابت بسسه وإل جسسبر علسسى الطلاق قطعسسا.



والحاصل أن محل التأويلين إذا أجابت بما يقتضي الحنث إن كذبها في جوابها، وأما إذا صدقها في جوابها
بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق بالقضاء اتفاقا كما يفيده نقسسل ح وغيسسره انظسسر بسسن. قسسوله: (أي
بإنفاذ اليمان) أشار إلى أن في كلم المصنف حذاف مضااف لنه ل معنى للمر باليمان إل المر بإنفاذها،
فتقدير هذا المضااف اظاهر من عراف الستعمال والمحاورات بحيسسث ل يحتسساج لسسدليل. قسسوله: (المشسسكوك
فيها) أي مع تحققه يمينا ولم يدر ما هو منها. قوله: (فلو حلف وحنث إلخ) هذا لفظ المدونسسة إلسسى قسسوله:
يؤمر بذلك من غير قضاء، قال ابن ناجي: فهم شيخنا أبو مهدي قولها يؤمر على الوجوب وإنما أراد نفسسي
الجبر، وفهم شيخنا البرزلي قولها على الستحباب والصواب الول لقرينة قولها من غير قضاء اه  نقله ح.
قوله: (ول يؤمر بالفرااق) أي الطلاق فضل عن جبره عليه. قوله: (إن شك هل طلق إلخ) وأما إن اظن أنه
طلق وقع عليه. وقوله هل طلق أي وأما لو شك هل أعتق أو ل فإنه يلزمه العتسسق لتشسسواف الشسسارع إلسسى
الحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للحتياط في الفروج، وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغسساء الشسسك فسسي

المانع لن الطلاق مانع من حلية الوطئ لن الصل عدم 
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وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة المر فيه. قسسوله: (مسسا يسسوجب الطلاق) أي حسسل العصسسمة
قوله: (فيشمل إلخ) أي بخلاف ما لو أبقى على اظاهره فإنه يكسون قاصسسرا علسسى الصسورة الولسسى. قسوله:
(وشكه في حلفه على فعل غيره) أي بخلاف حلفه على فعل نفسه وشكه هل فعلسسه أو ل كمسسا لسسو حلسسف
بالطلاق ل يكلم زيدا وشك هل كلمه أم ل فإنه ينجز عليسه الطلاق علسسى طريقسة أبسسي عمسسران وتبعسه ابسن
الحاجب وقال ابن رشد يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإل فل يسسؤمر بسسه وعسسزاه
ابن رشد لبن القاسم في المدونة وحكى عليه التفااق ونقله صاحب الجواهر واختار أبو محمد واللخمسسي
عدم الحنث وأنه ل يؤمر بالفرااق ل بفتيا ول بقضاء مثل ما إذا حلف على فعل غيسسره وهسسذا هسسو المشسسهور
انظر بن قوله: (وهو سالم الخاطر) أي والحال أنه سالم الخاطر أي القلب فهو مسسن إطلاق اسسسم الحسسال
وإرادة المحل قوله: (داخل) حال من شخص وهو من غير الغالب لنه نكرة غير مختصة إل أن يقسسال إنهسسا
تخصصت بالصفة وهو قوله شك إلخ فإنه صفة لشخص وإن كانت جاريسسة علسسى غيسسر مسسن هسسي لسسه قسسوله:
(وغاب عنه) أي غاب ذلك الداخل عن الحالف قوله: (اتفاقا) أي لستناده في شكه لموجب قوله: (وهسسل
يجبر عليه) أي مع المر به وقوله وينجز أي إذا أبى قوله: (أو يؤمر) أي بإنشائه قوله: (تسسأويلن) أي لبسسي
عمران الفاسي وأبي محمد بن أبي زيد. قوله: (وإن شك أهند هي) أي الموقع عليها الطلاق أم غيرها أي
بأن قال هند طالق ثم شك هل طلق هندا أو غيرها أو قال إن دخلت الدار فهند طالق ودخل ثم شك هل
حلف بطلاق هند أو غيرها. قوله: (طلقتا معا ناجزا) أي من غير إمهال وقيل يمهل ليتذكر فإن ذكرهسسا لسسم
يطلق غيرها قاله في الشامل وعلى كل من القولين فل يحتاج في طلقها إلى استئنااف طلاق ابن عرفة
قلت فإن تذكر عين المطلقة فيكون أحق بغير من ذكر عينها ويكون فوت هذه الغير كسسامرأة المفقسسود اه 
بن وقوله طلقتا معا أي كالتباس المذكى بغيره فإن كان كل بيد شخص وجزم كل واحسسد بسسذكاة مسسا بيسسده
أكلهما من باب مسألة الغراب المتقدمة يحلف كل على النقيض فيها وليس من باب مسألة المصنف ما
لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من طاقسة فقسسال لهسسا إن لسم أطلقسسك فصسواحبك طوالسسق
فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فإنه يلزمه طلاق الربسسع
كما أفتى به ابن عرفة والصواب ما أفتى به تلميذه البي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عسسداها
لنه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحبتها وإن كسسانت المشسسرفة إحسسدى الثلث اللتسسي
طلقهن فل حنث في التي تحته كذا في ح أما لو قال المشرفة طالق وجهلت طلق الربع قطعا كمسسا فسسي
البدر القرافي. قوله: (ولم ينو معينة أو نواها ونسسيها طلقتسا معسا) أمسا فسي الثانيسة فباتفسااق يلزمسه طلاق
الجميع وأما في الولى وهسسو مسسا إذا لسسم ينسسو معينسسة فطلاق الجميسسع هسسو قسسول المصسسريين وروايتهسسم وقسسال
المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق قال ابن رشد والول هو المشهور ورواية المدنيين شذوذ والقياس
أن العتق كالطلاق وأما إذا نوى معينة ونسيها فقال أبو الحسسسن يتفسسق فيهسسا المصسسريون والمسسدنيون علسسى
طلاق الجميع وكذلك في العتق إذا قال أحسسد عبيسسدي حسسر ونسسوى واحسسدا ثسسم نسسسيه فسسإنه يتفسسق علسسى عتسسق
جميعهم قوله: (أو نواها ونسيها) وأما إذا نوى واحدة ولم ينسها فإنه يصداق في الفتوى بغير يمين مطلقسسا
وكذا في القضاء إن نوى الشابة أو الجميلة أو من يعلم ميله لها وإل فبيمين قوله: (جواب عسسن المسسسائل
الثلث) أي ول يكون إضرابه في الخيرة عن الولى رافعا لطلقها قوله: (ول نية له) أي في طلاق واحدة
بعينها قوله: (خير) أي والفرض أنه ل نية له كما قال الشارح وكان قوله أو أنت نسقا وإل طلقسست الولسسى
قطعا والثانية بإرادته ومحله أيضا إذا لم ينو الضراب وإل طلقتا كما سيأتي للشارح ومحلسسه أيضسسا مسسا لسسم

يحدث نية التخيير بعد تمام قوله أنت طالق وإل طلقت الولى خاصة لنه ل يصح 
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رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ول تطلق الثانية لنه جعل طلقها على خيار وهو ل يختار طلقها لمسسا
طلقت الولى قاله اللخمي. قوله: (وإن قال أنت طالق) أي وإن قال لحدى زوجسستيه: أنسست طسسالق وقسسال
للخرى: ل أنت. وقوله: طلقت الولى خاصة أي لنه نفى الطلاق عن الثانية. قوله: (إل أن يريسسد بسسأو) أي



في المسألة السابقة. وقوله: أو بل أي في هذه المسألة. وقوله: الضسسراب قسسال خسسش: وانظسسر إذا قسسال:
أردت بالضراب بقاء الولى في عصمتي فهل يعمل بنيته مطلقا ؟ قال شيخنا: وهو الظاهر أو يعمسسل بهسسا
في الفتوى، وأما في القضاء فل يعمل بنيته لنه لما قال: قصدت الضراب فكأنه اعتراف بطلقهمسسا معسسا.
قوله: (فيطلقان) أي لن إضرابه عن الولى ل يرفع الطلاق عنها. قوله: (فهسسو راجسسع للمسسسألتين) أي أنسسه
يخير في قوله: أنت طالق أو أنت بين الولى والثانية إل أن يريد الضسسراب فإنهمسسا يطلقسان معسا ول شسئ
عليه في الثانية إذا قال: أنت طالق ل أنت إل أن يريد الضراب فيطلقان معا. قوله: (وارتجع في العسسدة)
أشار الشارح إلى أن قول المصنف في العدة متعلق بمحذواف وليس متعلقا بقسسوله: إن ذكسر لئل يقتضسي
أنه إذا تذكر بعدها ل يصداق وليس كذلك. قوله: (وبعدها) أي وارتجع بعدها. قوله: (بل يمين فيهما) متعلق
بصداق وضمير فيهما للعدة وبعسسدها أي صسسداق بل يميسسن سسواء تسسذكر فسي العسسدة أو بعسدها. قسوله: (ثسم إن
تزوجها) أي ثم إن بقي على شكه وتزوجها بعد زوج. قوله: (لنه إذا طلقها) أي ثاني مرة. قسسوله: (وهكسسذا
لغير نهاية) فإذا تزوجها وطلقها رابعا فل تحسسل لسسه إل بعسسد زوج لحتمسسال أن يكسسون المشسسكوك فيسسه ابتسسداء
اثنتين فواحدة من الربع تمام العصسمة الولسى والبساقي عصسمة ثانيسة قسد تمست، ثسم إن تزوجهسا وطلقهسا
خامسا فل تحل له إل بعد زوج لحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء واحدة فاثنتان تمام العصمة الولى
والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها سادسا فل تحل له إل بعد زوج لحتمسسال أن
يكون المشكوك فيه ثلثا والستة بعده عصمتان تامتان، ثم إن تزوجها وطلقها سابعا فل تحسسل لسسه إل بعسسد
زوج لحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة مكملة للعصمة الولسسى والبسساقي عصسسمتان قسسد
تمتا، ثم إن تزوجها وطلقها ثامنا فل تحل له إل بعد زوج لحتمال أن يكون المشسسوك فيسسه واحسسدة فاثنتسسان
تكملة العصسسمة الولسسى والسسستة الباقيسسة عصسسمتان، وإن تزوجهسسا وطلقهسسا تاسسسعا فل تحسسل لسسه إل بعسسد زوج
لحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلثا، وهكذا كل ثلثة أزواج دور لولهم سبق اثنتين ولثانيهم سبق واحدة
ة ولثالثهم سبق ثلثة. واعلم أن شرط اطراد السدوران كمسا فسي التوضسيح أن يطلقهسا بعسد كسل زوج طلق
واحدة أو اثنتين خلفا لمن أطلق، وبيان ذلك إذا طلقها في الثانية طلقتين وفي الثالثة طلقة وفي الرابعة
طلقة، فسسإن فسسرض أن المشسسكوك فيسسه ثلث فهسسذه الخيسسرة أولسسى مسسن عصسسمة مسسستأنفة، وإن فسسرض أن
المشكوك فيه اثنتان فهذه الخيرة ثانية من عصمة مستأنفة، وتضم الثنان للثنين الول يصير المسسر فيسسه
كمن طلق زوجته أربعا فتلغى واحدة، وإن فرض أن المشكوك فيه واحدة فالخيرة ثانية من عصمة أيضا
وذلك لن ما زاد على النصاب يلغى ويصير المر فيه كمن طلق زوجتسسه أربعسسا وقسسد اظهسسر لسسك بهسسذا عسسدم
اطراد الدوران مع الختلاف في العدد انظر بسسن. قسسوله: (وإن حلسسف صسسانع طعسسام مثل) أي فقسسوله طعسسام
فرض مسألة بل وكذلك لو حلف شخص على آخر أن يركب أو يقرأ أو يسافر ونحو ذلك فحلسسف الخسسر ل
أفعل ذلك فإذا تنازعا حنث الول. قوله: (فحلف الخر) الولى فحلف الخر بسسالواو ليصسسداق بحلسسف الخسسر

قبل حلف صانع الطعام وبعده ولعله نبه على المتوهم. قوله: (بالبناء للمفعول) أي وتشديد 
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النون ل بفتح الحاء وتخفيف النون لئل يوهم أنه يحنث ولو أطسساع الثسساني بالسسدخول وليسسس كسسذلك.
قوله: (أي قضى بتحنيثه) أي حكم القاضي بتحنيثه ووقوع اليمين عليه عند التنازل. قوله: (لحلفه على ما
ل يملكه) أي وهو فعل غيره. وقوله حلف على أمر يملكه أي وهو فعل نفسه. قوله: (وإل فل حنث علسسى
الول) أي وإل بأن حنث الثاني نفسه بالدخول طوعا فل حنث على الول وهسسذا هسسو الصسسواب، خلفسسا لمسسا
ذكره بهرام من أن الول يحنث، ولو دخل الثاني واستظهره تت في كبيره قال طفي: ونصوص المسسذهب
مصرحة بخلفه ومطبقة على عدم الحنث عند الفعسل حستى كساد أن يكسون معلومسا بالضسرورة انظسر بسن.
قوله: (لم يحنث واحد منهما) أما الول فلنه حلف علسسى السسدخول وقسسد حصسسل، وأمسسا الثسساني فلن دخسسوله
مكرها إل أن يأمر الثاني غيره بإكراهه على الدخول أو يكون يمينسه ل أدخسسل طائعسسا ول مكرهسسا وإل حنسسث
بالكراه وإن كان الصانع يبر في يمينه لنه حلف على الدخول وقد حصل. قوله: (لم تطلق إل بهمسسا معسسا)
ف الطلاق علسى أي لنها إن دخلت الدار أو ل توقف الطلاق علسى تكليسم زيسد، وإن كلمست زيسدا أو ل توق
دخول الدار فل يحصل الحنث إل بمجموعهما. قوله: (فعلت المرين علسى ترتيبهمسا فسي التعليسق أو علسى
عكسه) وجه ذلك أن الجواب وهو قوله: فسسأنت طسسالق وإن كسسان يحتمسسل أن يكسسون جوابسسا للثسساني والثسساني
وجوابه جوابا للول يحتمل أن يكسسون جوابسسا للول، والمجمسسوع دليسسل جسسواب الثسساني، وحينئسسذ فل يحنسسث إل
بالثنين احتياطا تقدم هذا علسسى هسسذا أو بسسالعكس، وقسسال الشسسافعي: ل يحنسسث إل إذا فعلهمسسا علسسى عكسسس
الترتيب في التعليق لن قوله: فأنت طالق جسواب فسي المعنسى عسن الول فيكسون فسي النيسة إلسى جسانبه
ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني فيكون في النية بعسسده، فمحصسسله أنسسه جعسل الطلاق معلقسسا علسسى
م الكلم، وجعل الطلاق بالكلم معلقا على الدخول، فل بد في الطلاق بالكلم من حصول السدخول أول، ث
إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه ل يحنث إل بهما ل يخالف ما مر في باب اليمين من التحنيسسث بفعسسل
البعض لن ما تقدم تعليق واحد وما هنا فيسه تعليسسق التعليسسق، ومعلسوم أن المعلسق ل يوجسسد إل بعسسد وجسسود
المعلق عليه وذلك يستلزم هنا توقف الطلاق على مجموعهما. قوله: (وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتسسة)
أي ولم يذكرا زمانا ول مكانا. قوله: (لتفاقهما في المعنى على البينونة) ل يقال البتة ل ينوي فيها مطلقا
وأنت حرام ينوي فيها قبل الدخول فأين التفااق ؟ لنا نقول هذا منكر فل يتأتى منه تنويسسة. قسسوله: (وثبسست
الدخول) أي بعد ذي الحجة. قوله: (مع ثبوت إلخ) بإقراره أو ببينة غير الشاهدين بالدخول أو بهما. قسسوله:

(وسقطت الشهادة) أي وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء 
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كان الزمن الذي يمكن فيه النتقال من مصر لمكة تنقضي فيه العدة أم ل، لن الطلاق إنمسسا يقسسع
من يوم الحكم بشهادتهما. قوله: (وحلف على نفي الزائد) أي حلف ما طلق واحدة ول أكسسثر قسساله عبسسق،
ولعله إنما طلب بذلك لكونه منكرا لصل الطلاق، وإل فالظاهر أنه إذا حلف ما طلقت أزيد فإنه يكفي اه 
شيخنا عدوي. وصورة يمينه كما قال أبو الحسن أن يقول: بالله الذي ل إله إل هو ما طلقت البتة فينتفسسع
بيمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة اه  بن. قوله: (وآخر أنه ل يركب الدابة) إن قلت: الشهادة فيمسسا
ذكر بفعل وقول من كل منهما ل بفعلين فقط وحينئسسذ فل يصسسح التمثيسسل بمسسا ذكسسر للفعليسسن. قلسست: غلسسب
جانب الفعل لنه المقصود، واحترز بقوله: مختلفي الجنس عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قسسوله:
أو بدخولها فيهما لن الفعل فيهما واحد وهو المدخول وإن اختلف زمنه كما مر. قوله: (وحلف على نفسسي
إلخ) اظاهره ولو في الفتوى وهو كذلك. قوله: (فإن نكل حبس فسإن طسال ديسن) هسذا مبنسي علسى القسول
المرجوع إليه وهو الموافق لما يأتي للمصنف في الشهادات، وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه حيث
نكل طلقتان ول يحبس كذا ذكر. قوله: (فل تلفق) أي ول يلزم المشهود عليه يمين كما قاله أبسسو الحسسسن
عن ابن المواز. وقال شيخنا العدوي: وهذا مما ل خلاف فيه. قوله: (وإن شسسهد إلسسخ) صسسورته شسسهد عليسسه
شاهدان أنه أطلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما ويقول: مسسا طلقسست أصسسل فسسإن
الشهادة ل تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود بطلقها، لكن يلسسزم السسزوج يميسسن واحسسدة لسسرد
شهادتهما بأن يحلف بالله ما طلق واحدة من نسائه، ومقابل المشسسهور يقسول: تقبسل شسهادتهما ويطلقسسن
جميعهن. قوله: (لم تقبل شهادتهما) اظاهره ولو تذكراها وهمسسا مسسبرزان، والسسذي ينبغسسي قبسسول قولهمسسا إذا
تذكر أو كانا مبرزين. قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا هو المعتمد، ومقابله يقسسول: إن نكسسل فل
بد من حبسه حتى يقر بالمطلقة واختاره اللخمي لن البينة قطعت بأن واحسسدة عليسسه حسسرام. قسسوله: (وإن
شهد ثلثة على رجل) أي وأما لو شهد عليه ثلثة كل واحد بطلقة مسسن غيسسر تعليسسق أو بتعليسسق علسسى فعسسل
متحد واختلف الزمان في الصورتين كما لو شهد أحدهم أنه قال لها في رمضان: أنت طالق وشهد الثاني
أنه قال لها ذلك في شوال وشهد الثالث أنه قال لها ذلك في ذي القعدة، أو شهد أحدهم أنسسه حلسسف فسسي
رمضان أنه ل يدخل الدار ودخلها فيه وشهد الثاني أنه حلف في شوال أنه ل يسسدخلها ودخلهسسا فيسسه وشسسهد
الثالث أنه حلف في ذي القعدة أنه ل يدخلها ودخلها فيه فإنه يلزمه طلقة بموجب شهادة اثنين من البينة
ويلزمسه يميسسن لسسرد شسسهادة الثسسالث المسسوجب للطلقسة الثانيسسة، فسسإن حلسسف لسسم يلزمسه إل طلقسة وإن نكسسل
فالمرجوع عنه يلزمه طلقتان والمرجوع إليه أنه يدين بعد طول سجنه. قوله: (كسسل) أي شسسهد كسسل واحسسد
منهم بيمين مصور بطلقة حنث فيها قوله: (حلف لتكذيب كل واحد منهم) أي حلف يمينا واحسسدة لتكسسذيب
كل واحد منهم قوله: (ول يلزمه شئ) أي باتفااق. قوله: (عند ربيعة) وكذا هو قول مالسسك المرجسسوع عنسسه.
وقوله ومذهب مالك الذي رجع إليه إلخ هو المعتمد. قوله: (كما تقدم) أي في قسسول المصسسنف ل بفعليسسن.
فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق قوله: (إن فوضه إلخ) أي بسسأن قسسال لهسسا: وكلتسسك علسسى أن تطلقسسي
نفسك. قوله: (أي الطلاق) أشار إلى أن الضسسمير البسسارز وهسسو المفعسسول عائسسد علسسى الطلاق وأن الضسسمير

المستتر وهو 
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الفاعل عائد على الزوج أي إن فوض الزوج الطلاق أي إيقاعه لها. قوله: (نصب على التمييز) أي
فوض التوكيل لها بالطلاق فهو تمييز محول عن المفعول كغرست الرض شسسجرا كسسذا فسسي خسسش وعبسسق،
وفيه أنه لم يفوض لها التوكيل وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل، فالولى نصبه علسسى الحسسال أو
على أنه مفعول مطلق على حذاف مضااف أي تفويض توكيل. قوله: (والتوكيسسل) أي علسسى الطلاق. قسسوله:
(جعل إنشاء الطلاق بيد الغيسسر) هسسذا جنسسس يعسسم التمليسسك والتخييسسر. وقسسوله باقيسسا منسسع السسزوج منسه فصسل
يخرجهما لن له العزل في التوكيل دونهما، وخرجت الرسالة عن قوله جعل لن الرسول لم يجعل الزوج
زل وله: (ذلسك) أي ع له إنشاء الطلاق بل العلم بثبوته. قوله: (باقيا) أي حال كون ذلك النشاء باقيسا. ق
موكله قبل تمام المر الذي وكله عليه ل بعده. قوله: (إل لتعلق حق لها زائد على التوكيل) كسسدفع الضسسرر
عنها فليس له عزلها قبل إيقاعه. قوله: (كإن تزوجت إلسسخ) أي كمسسا إذا قسسال لهسسا: إن تزوجسست عليسسك إلسسخ
جوابا لقولها عند العقد أو بعده: أخااف أن تضاررني بتزوجك علي قوله: (فليس لسسه حينئسسذ عزلهسسا) أي لن
دفع الضرر عنها حق لها تعلق بذلك التوكيل. قوله: (ل تخييرا) أي ل إن فوضه لها حالة كونه مخيرا لها أو
مملكا لها أو ل إن فوض الطلاق لها تفويض تخيير أو تمليك فهو حسسال أو مفعسسول مطلسسق ل تمييسسز. قسسوله:
(جعل الزوج إنشاء الطلاق) هذا جنس خرج عنه الرسالة ويعسسم التوكيسسل والتمليسسك. وقسسوله نصسسا أو حكمسسا
أخرج به التمليك. وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل لن الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للوكيل بل جعله
بيده نيابة عنه. قوله: (ومن صيغة اختاريني أو اختاري نفسك) وكذا من صيغة اختاري أمرك. قوله: (وهسسو
جعل إنشائه حقا لغيره) هذا جنس خرج عنه الرسالة. وقوله حقا لغيره خسسرج بسسه الوكالسسة. وقسسوله راجحسسا
في الثلث إلخ خرج به التخيير. وقوله: ومن صيغة أمرك أو طلقك بيدك، وكذا كل لفسسظ دل علسسى جعسسل
الطلاق بيدها دون تخيير كطلقي نفسك وملكتك أمرك أو وليتك أمرك كما في العتبية، والحاصسسل أن كسسل
و تخييسر، وكسل لفسظ دل علسى لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو السذهاب عنهسا فه



جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير فهو صيغة تمليك انظر التوضيح. قسوله: (وحيسل بينهمسسا) أي ول
نفقة للزوجة زمن الحيلولة لن المانع مسسن قبلهسسا وإذا مسسات أحسسدهما زمسسن الحيلولسسة قبسسل الجابسسة فإنهمسسا
يتوارثان اه  عدوي. قوله: (إن تعلق به حق) كما إذا قال لها: تزوجت عليك فأمرك أو أمسسر الداخلسسة بيسسدك
وتزوج عليها فيحال بينه وبين المحلواف لها حتى تجيب. قوله: (وإل لدى إلخ) أي وإل بأن قربها واسسستمتع
بها قبل أن تجيب أدى إلخ. قوله: (بخلاف التوكيل) أي فإنه ل يحال فيه بينه وبينها. وقوله فلو اسسستمتع أي
الزوج الموكل بها أي ولو مكرهة. قوله: (لكان ذلك منه عزل) أي ولسسو كسسان قاصسسدا بقاءهسسا علسسى توكيلهسسا
على الظاهر اه  عدوي. وحيث كان ذلك عزل فلم يقع الوطئ في عصمة مشكوك فيها. قسسوله: (ووقفسست)
أي أوقفها القاضي أو من يقوم مقامه عند عدمه. وقوله: وإن قال أي هذا إذا لم يسم أجل بأن قسسال لهسسا:
أمرك بيدك أو خيرتك بل ولو سمى أجل بأن قال أمرك بيدك أو خيرتك إلى سنة. قوله: (إلسسى سسسنة) مسن
مقول القول أي وإن قال لها: أمرك بيدك إلى سنة أو قال خيرتك في البقاء معي أو مفارقتي إلى سسسنة.

وقوله متى علم راجع لما بعد المبالغة وهو ما إذا قال إلى سنة. 
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قوله: (مثل) أي أو خيرتك إلى سنة، وقوله إلى سنة أي أو إلى زمن يبلغه عمرهما اظاهرا. قسسوله:
(ول تمهل لخر المدة) أي وأمرها بيدها. قوله: (فتقضي) أي فإذا وقفت فتقضي إلخ. قوله: (فسسإن قضسست
بشئ) أي من إيقاع الطلاق أو رد ما بيدها. قوله: (وإل) أي وإل تقضي بأن أوقفها الحسساكم وأمرهسسا بإيقسساع
الطلاق أو رد ما بيدها من التمليك فلم تفعل. قوله: (لمسسا فيسسه) أي المهسسال. قسسوله: (وعمسسل بجوابهسسا) أي
بمقتضى جوابها الصسسريح فسسي الطلاق ورده، فسسإن كسسان جوابهسسا الصسسريح يقتضسسي الطلاق كقولهسسا: طلقسست
نفسي عمل بمقتضاه من وقوع الطلاق والعدة، وجوابها الصريح الذي يقتضي الطلاق هو ما كان صسسريحا
في الطلاق أو كان كناية اظاهرة أو اخترت نفسي لنه وإن كان ليس من صريح الطلاق ول كناية اظسساهرة
إل أنه يقتضي الطلاق في مقام التمليك، وأما لو أجابت بالكناية الخفيسسة فسسإنه يسسسقط مسسا بيسسدها ول يقبسسل
منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ح عن ابن يونس عند قول المصسسنف وقبسسل تفسسسير قبلسست، إل أنسسه
مخالف لما نقله ح أيضا في باب الظهار عن ابن رشد في سسسماع أبسسي زيسسد مسسن أن جوابهسسا فسسي التمليسسك
بصيغة الظهار إذا نوت به الطلاق لزم مع أنه كنايسسة خفيسسة، واختسسار بسسن أن الكنايسسة الخفيسسة إذا أجسسابت بهسسا
وقصدت الطلاق فإنه يعمل بها وإن كان جوابها الصريح يقتضي رده كقولها: رددت ما ملكتني أو ل أقبلسسه
منك عمل بمقتضاه من بطلن ما بيدها وبقائها زوجة. قوله: (فسي الطلاق) متعلسسق بعمسل وصسسلة الصسسريح
محذوفة أي فيهما أي عمل في الطلاق ورده بمقتضى جوابها الصريح فسسي كسل منهمسا. قسوله: (كطلقهسسا)
من إضافة المصدر لفاعله. قوله: (لمفعوله) أي بعد حذاف الفاعل. قوله: (أو أنا إلخ) أي أنسسا طسسالق منسسك
أو أنت طالق مني. قوله: (عالمة) أي وأما لو مكنته غير عالمة التمليك لم يبطل ما بيسسدها والقسسول قولهسا
في عدم العلم بيمين، فإن علمت بالتخيير أو التمليك وعلمسست الخلسسوة بينهمسسا ولسسو بسسامرأتين وادعسسى أنسسه
أصابها وأنكرت ذلك فقال بعض: القول قوله بيمين، واستظهر عسج أن القسسول قولهسسا بيميسن، وإذا تصسسادقا
على الوطئ وادعت الكراه وادعى الطوع كان القول قسسوله بيميسسن بخلاف القبلسسة فقولهسسا بيميسسن. قسسوله:
(طائعا) أي ولو لم ترض هي فيما يظهر، فلو مكنتسسه دون رضسسا الوكيسسل فسسإنه ل يسسسقط مسسا بيسسدها. قسسوله:
(ومضى يوم تخييرها) أي سواء علمت بالتخيير والتمليك أم ل. قوله: (الوقت الذي جعل لها فيه التخييسسر)
أي فإذا قال لها: اختاري نفسك أو اختاريني في هذا اليوم أو في هذا الشهر كله ومضى ذلك الجسسل ولسسم
تختر فل خيار لها بعد ذلك وبطل ما بيدها. قوله: (فقد تقسسدم) أي أنهسسا تقضسسي حسسال إمسسا بسسرد مسسا بيسسدها أو
بالطلاق وإل أسقط الحاكم ما بيدها ول تمهل. قوله: (وردها) أي لعصمته وحاصله أنه إذا خيرها أو ملكهسسا
ثم أبانها بخلع أو بتات ثم ردها للعصمة بعقسسد جديسسد فسسإنه يسسسقط مسسا بيسسدها مسسن تخييسسر أو تمليسسك. قسسوله:
(يستلزم رضاها) أي بزوجها وإسقاط ما جعله لها من تخيير أو تمليك. قوله: (فل يسقط) أي لن الرجعية

كالزوجة فارتجاعها ل يتوقف على رضاها. قوله: (وهل نقل إلخ) أي أنه 
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إذا خيرها أو ملكها ففعلت فعل محتمل كأن نقلت قماشها أو فعلت فعل نحوه كبعدها عنه وتغطية
وجهها ولم ترد بذلك الفعل طلقا فهل يعد ذلك طلقا أو ل تردد ؟. قوله: (كأن تنقل إلخ) مثسسال للمنفسسي.
قوله: (وإل كان طلقا اتفاقا) ل يقال: الفعل ل يلزم به طلاق ولو نواه. لنا نقول: قد انضسسم إليسسه تمليكهسسا
الطلاق ونحوه فهو من الفعل المحتف بالقرائن وهو كالصريح. قوله: (وقبل منها تفسير قبلت) أي أنه إذا
ملك زوجته أو خيرها فقالت قول محتمل للطلاق ورده فإنها تؤمر بتفسيره ويقبسل منهسا مسا أرادت بسذلك.
قوله: (وتبين منه) يحتمل أنه بسكون الياء مسن البينونسة ويحتمسل أن المسراد وتسسبين مسسا السسذي أرادتسه مسن
الطلاق هل هو واحدة أو أكثر ؟ قوله: (أو بقاء على ما هي عليه) أي حتى تتروى وتنظر ما هو الولى لها.
قوله: (وناكر إلخ) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته على سبيل التخيير قبل الدخول بهسسا فسسأوقعت
أكثر من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد عليها بأن يقول: ما أردت إل طلقة واحدة، وأما بعد البنسساء فليسسس
له مناكرتها كما يشير له بقوله التي ول نكرة له إن دخل في تخيير مطلق، وأما المملكة إذا أوقعت أكثر
من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة قبل السدخول وبعسده، فسإن أوقعست المخيسرة أو المملكسة



واحدة فل نكرة له فيها بأن يقول: ما أردت طلقسسا فتلزمسسه تلسسك الواحسسدة قهسسرا عنسسه ول عسسبرة بمنسساكرته.
قوله: (لم تدخل) وكذا إن دخلت وكان التخيير بخلع لنها تبين بواحدة فهي كغير المدخول بهسسا وهسسذا أحسسد
قولين في ح اه  بن. قوله: (وكذا أجنبي) أي أن الجنسبي السذي فسوض لسه طلقهسا علسى سسبيل التخييسر أو
التمليك مثل المرأة في تفصيلها من المناكرة في التمليك مطلقسسا وفسسي التخييسسر إن كسسان لسسم يسسدخل بهسسا.
قوله: (إن زادتا على الواحدة) هذا موضوع المناكرة التي هي عدم رضا الزوج بالزائد الذي أوقعته وليس
هذا شرطا خلفا لبعضهم حيث جعل الشروط ستة وعد هذا منها، ويفهم منه أنه ل مناكرة عنسسد القتصسسار
على الواحدة، أما المملكة فظاهر، وأما المخيرة فعدم المناكرة لبطلن ما لها مسن التخييسسر إذا لسسم تقسسض
بالثلث، قال ابن عبد السلم: وهو اظاهر لن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة، قسسال ح: لنهسسا تسسبين
بالواحدة وهو المقصود اه  بن. قوله: (إن نواها) أي الواحدة التي يناكر في غيرها. قسوله: (فسإن لسم ينوهسسا
عنده) أي بأن لم ينو عنده شيئا أو نوى بعده. قوله: (وبادر) هسسذا هسسو الشسسرط الثسساني. وقسسوله وحلسسف هسسو
الشرط الثالث. قوله: (للمناكرة) أي عند سماعه الزائد على الواحسسدة. قسسوله: (وإل سسسقط) أي وإل يبسسادر
وأراد المناكرة فل عبرة بمناكرته وسقط حقه ولو ادعى الجهل في ذلك لم يعذر بالجهل. قوله: (ول تسسرد
عليها اليمين) أي لنها يمين تهمة وهي ل ترد كمسسا يسسأتي. قسسوله: (إن دخسسل) شسسرط فسسي مقسسدر أي ومحسسل
تعجيل يمينه وقت المناكرة إن كان دخل بالمرأة ليحكم له الن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعسسة مسسن نفقسسة
وغيرها. قوله: (فعند الرتجاع) أي فيحلف عند إرادة الرتجاع أي عنسسد إرادة العقسسد عليهسسا برضسساها. قسسوله:
(فإن كرره) أي بأن قال: أمرك بيدك أمرك بيدك مرتيسسن أو ثلثسسا. قسسوله: (فيمسسا زادتسسه) أي علسسى الوحسسدة
ويلزمه ما أوقعت من طلقتين أو ثلث. قوله: (بتكريره) أي باللفظ الثاني والثالث المكرر. وقوله التأكيسسد

أي اللفظ الول، ثم إن قوله: إل أن ينوي التأكيد يتضمنه أول 
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الشروط الخمسة ولذا قيل: ل فراق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند التفويض، ولو قال
وله إن نواهسا، المصنف بدل قوله ولم يكرر أمرها بيدها إلخ ولو كسرر أمرهسا بيسدها ويكسون مبالغسة فسي ق
ويستغني عن قوله إل أن ينوي التأكيد لكان أخصر وأحسن لن هذا هو المتسسوهم تأمسسل. قسسوله: (كنسسسقها)
هذه مسألة مستقلة بذاتها ليست من جملة الشروط بل مشبهة بما قبلها فسسي الحكسسم أي كمسسا إذا قسسالت
المرأة: طلقت نفسي وكررته مرتين أو ثلثا نسقا فإنه يحمل على التأسيس إل أن تسسدعي قبسسل الفسسترااق
أنها نوت التأكيد فسسإنه يقبسسل. قسسوله: (هسسي) أبسسرز الضسسمير لئل يتسسوهم أن الضسسمير فسسي نسسسقها عائسسد علسسى
الطلقات المفهومة من قوله ولم يكرر أمرها وإن كان سيااق المصنف في الضمائر المؤنثة العائدة عليها.
قوله: (ولء) وأما إن لم يكن موالة فل يرتداف الثاني على الول لنه بسسائن. قسسوله: (وأمسسا بعسسد البنسساء) أي
وأما لو ملكها بعد البناء. قوله: (فل يشترط) أي في التأسيس. قوله: (نسقها) أي بل إذا كسسررت: طلقسست
نفسي مرتين أو ثلثا سواء كان هناك موالة أو ل فإنه يحمل علسسى التأسسسيس. قسسوله: (فسسإن اشسسترط فيسه
إلخ) اعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمهما واحد مسسن جهسسة عسسدم المنسساكرة،
فالولى للمصنف أن يقول: ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة: وإن تبرع بهسسذا بعسسد العقسسد فلسسه أن
يناكرها فيما زاد على الواحدة، قال أبو الحسن: هذا يقتضي أن التبرع فسسي أصسسل العقسسد كالشسسرط ونسسص
عليه ابن الحاجب اه . وذلك لن ما وقع في العقد من غير شروط له حكم المشترط اه  بن. قوله: (وفسسي
مير يعسود علسى حمله) أي ما ذكره من التخييسر والتمليسك. قسوله: (إن أطلسق) بالبنساء للفاعسل وفساعله ض
الموثق المفهوم من المقام. قوله: (هل وقع ذلك) أي وادعسسى السسزوج أنسه بعسسد العقسسد وادعسست الزوجسسة أو
وليها أنه وقع في العقد. قوله: (فل مناكرة له) راجع لقول المصنف وفي حمله على الشسسرط. قسسوله: (أو
على الطوع) أي التطوع بعده. قوله: (قولن) الول لمحمد بن عبد الله بن مغفل وابسسن فتحسسون. والثسساني
لبن العطار، وبهذا تعلم أن اللئق بالمصنف أن يعبر بتردد. وقسسال بعسسض المسسوثقين: ينبغسسي أن ينظسسر فسسي
ذلك لعراف الناس في تلك البلد فيكون القول لمدعيه، فإن لم يكن عراف فالقول قسسول السسزوج أنسسه علسسى
الطوع بعد العقد. قوله: (لحتمال سهوه) علة لقول المصنف وقبل إرادة الواحدة. قوله: (والصح خلفه)
هذا ضعيف والمعتمد ما قبله الذي هو قول ابن القاسم قاله شيخنا العدوي. قوله: (ول نكرة له إن دخسسل
إلخ) أي على المشهور خلفا لبسسن الجهسسم القائسسل أنهسسا إذا أوقعسست الثلث فسسي التخييسسر المطلسسق كسسان لسسه
مناكرتها فيما زاد على الواحدة ل فراق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قوله: (غير مقيد إلخ) أي بأن
قال لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. وحاصله أنه إذا قسسال لهسسا ذلسسك والحسسال أنهسسا مسسدخول بهسسا فقسسالت:
طلقت نفسي ثلثا فإنه ل يناكرها بأن يقول لهسسا: إنمسسا أردت دون الثلث ويلزمسسه مسسا أوقعسست إذ ليسسس لسسه
مناكرة المدخول بها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو طلقسستين أو ثلث لن اختيارهسسا فيسسه
إنما يكون للثلث، فإن أوقعت في التخيير المطلق دون الثلث بطل تخييرها كما يأتي. قوله: (وإن قسسالت
من فوض لها الزوج أمرها) أي على جهة التخيير أو التمليك. قوله: (وبعسسده) السسواو بمعنسسى أو، قسسال عبسسق
تبعا لتت أو بعده بقليل، وفي خش أو بعده بالقرب، وبحث فيه ابن عاشر فقال: انظر من نص على هسسذا
القيد والذي لبن رشد إجراء هذا الحكم فيما إذا سسسكت عنهسا حسستى مضسى شسهران انظسر المسسوااق اه  بسن
فقوله وبعده أي بشهرين على الصواب. قوله: (إن كانت مسسدخول بهسسا) لن المسسدخول بهسسا ل تقتضسسي فسسي

التخيير إل بالثلث ول مناكرة له فيها، فإذا قضت بأقل منها 
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بطل تخييرها. قوله: (بل يبطل التخيير من أصله) أي لنها خرجت عما خيرها فيه بالكلية لنه أراد
أن تبين منه وأرادت هي أن تبقى في عصمته اه  بن. قوله: (كالمملكة) أي يلزم فيها الثلث إذا لسسم ينسساكر
ول: واظهسر. قسوله: (لن أل) أي فسي الطلاق. دخل بها أم ل. قوله: (والولسى التعسبير بالفعسل) أي بسأن يق
قوله: (تحتمل الجنسية) أي تحتمل أن تكون للجنس المتحقسسق فسسي جميسسع أفسسراده ل فسسي بعضسسها. قسسوله:
(فيجري فيه جميع ما تقدم) أي فإن قالت: أردت الثلث لزمت في التخيير المطلق إن كانت مدخول بهسسا
ول مناكرة له وناكر في التمليك مطلقا، وفي التخيير إن كانت غير مدخول بها وإن قالت أردت واحسدة أو
اثنتين بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخول بهسسا، وإن كسسانت غيسر مسدخول بهسا لزمسه مسا أرادت كمسا
يلزمه ما أرادت في التمليك مطلقا، وإن قالت: لم أرد عددا يجري التأويلن المتقدمان فسسي حمسسل قولهسسا
على الثلث أو الواحدة. قوله: (وفي جسواز التخييسسر) أي فسسي كسونه جسسائزا جسسوازا مسسستوي الطرفيسسن وهسسو
المعتمد لن الثلث غير مجزوم بها علسسى أن الغسسالب أن النسسساء يخسسترن أزواجهسسن. قسسوله: (لن موضسسوعه
الثلث) أي وأما كونه يناكر غير المدخول بها فيه فهو شئ آخر إن قيل إذا كان موضسسوعه الثلث فلسسم لسسم
يتفق على كراهته. قلت: نظرا لمقصوده إذ هو البينونة وهي تتحقق بواحدة كما في الخلع أو الطلاق قبل
الدخول وإن كانت هنا ل تتحقق إل بالثلث، وينبغي جري الخلاف بالكراهة والباحسسة فسسي التمليسسك إذا قيسسد
بالثلث وإل كان مباحا اتفاقا، والظاهر التفااق على كراهة التوكيل إذا قيد بالثلث لنه داخل على إيقاعهسا
لها وهو مقصر في عدم عزلها اه  تقرير عدوي. قوله: (وحلف في اختاري في واحدة) حاصله أنه إذا قسسال
لها: اختاري في واحدة فأوقعت ثلثا فقال: ما أردت إل طلقة فإنه يلزمه اليمين، فإذا حلفها طلقت عليسسه
طلقة واحدة. قوله: (وتلزمه الواحدة فقط) أي سواء كانت مدخول بها أم ل لن هذا ليس تخييرا مطلقسسا.
قوله: (في المدخول بها) أي وبائنة في غير المدخول بهسا. قسوله: (ول يميسن عليهسسا) أي لنهسا يميسسن تهمسة
حلفها الزوج لتهامه وهي ل ترد. قوله: (اختاري في طلقة) أي اختسساري المفارقسسة بسسسبب طلقسسة واحسسدة.
قوله: (وفي مرة واحدة) أي وحينئذ فالمعنى اختاري المفارقة في مرة واحدة والمفارقة في مرة تصداق
بالثلث. والحاصل أن كلمه محتمل لهذين المرين، ومحتمل أيضا لكون في زائدة فلما احتمل كلمسسه مسسا
ذكر حلف لتهامه على إرادة الثلث. قوله: (أردت واحدة) أي فيحلف وتلزمه الواحدة فقط كانت مدخول
بها أم ل وتكون رجعية في المدخول بها. قوله: (لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها) أي وإنما أراد بها عسسدم
القامة معه المجامع للبتات. قوله: (فالقول قوله) أي في أنه إنما أراد واحدة. قسسوله: (حقسسه فسسي طلقسسه)
يعني أنه إذا قال لها اختاري في طلقة فقالت طلقت نفسي ثلثا أو اخترتها أو اخترت نفسسسي لسسم يلزمسسه
ة. قسوله: (بسل ه) أي مسع لسزوم الطلق إل واحدة وله الرجعة ول يمين على الزوج. قوله: (أنه ل يميسن علي
ن جهسة قيساس القضساء بسالكثر علسى القضساء يبطل) أي الزائد على الواحدة. قوله: (بدليل إلخ) الدللة م
بالقل بجامع المخالفة لما جعله لها في كل. والحاصل أنه إذا قال لها: اختاري طلقة فطلقت نفسها أكثر
فل يمين عليه ويلزمه طلقة ويبطل الزائد، وإذا قال لها: اختاري تطليقتين فقضت بواحدة بطل ما قضت

به مع بقائها على ما جعله لها من التخيير، وأما إذا قال لها: ملكتك طلقتين أو ثلثا فقضت بواحدة 
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فل يبطل ما قضت به. قوله: (وبطل ما قضت به) أي ل ما جعلسسه لهسسا مسسن الختيسسار فسسإنه مسسستمر
بيدها لنها لم تخرج هنا عن اختيار ما جعله لها بالكلية، بخلاف ما سبق في قسوله: وإن قسالت واحسدة إلسخ
وما ذكره الشارح من بطلن ما قضت به فقط تبع فيسسه عبسسق، والسسذي فسسي طفسسي أن الصسسواب بطلن مسسا
بيدها إذا قضت بواحدة في اختاري تطليقسستين أو فسسي تطليقسستين كسسالتخيير المطلسسق إذا قضسست فيسسه بسسدون
الثلث بعد البناء كما يأتي، قال بن: ولم أر ما قاله عبق وهو تابع لشيخه عج اه . قسسوله: (لزمتسسه الواحسسدة)
أي وبطل الزائد. قوله: (وبطل في المطلق إلخ) يعني أنه إذا خيرها تخييرا مطلقسا أي عاريسا عسن التقييسد
بعدد فأوقعت واحدة أو اثنتين فإن خيارهسسا يبطسسل، ويصسسير السسزوج معهسسا كمسسا كسسان قبسسل القسسول لهسسا علسسى
المشهور بشروط ثلثة: أن يكون تخييرها بعد السسدخول بهسسا، وأن ل يرضسسى السسزوج بمسسا قضسست بسسه، وأن ل
يتقدم لها ما يتمم الثلث، فإن كان التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت أو كان بعد الدخول ورضي
بما قضت به أو تقدم لها ما يكمل الثلث لزم ما قضت به. قوله: (وإن قيسسد بغيسسره) أي هسسذا إذا لسسم يقيسسد
أصل بل ولو قيد بغير العدد، فقوله: كاختاري نفسك راجع لما قبل المبالغة. وقوله: أو إن فعلت كذا راجع
لما بعدها. قوله: (إن قضت) أي إذا كان خيرها بعد الدخول بها، وأما إن كسسانت غيسسر مسسدخول بهسسا وقضسست
ولو بواحدة فإنها تلزمه، وما ذكره المصنف من البطلن هو المشهور، وقال أشهب: ل يبطل ما بيدها من
ه ل مسا بيسدها. الختيار إذا قضت بدون الثلث بل لها أن تقضي بعد ذلك بالثلث فالذي يبطل مسا قضست ب
قوله: (ولم يرض به) أي ولم يرض الزوج بما أوقعت وإل لزم ما قضت به وإن كسسانت العلسسة وهسسي قسسوله:
لنها عدلت إلخ غير ناهضة هنا اه  عدوي. قوله: (كطلقي نفسك ثلثسسا) أي كمسسا يبطسسل مسسا بيسسدها ول يلسسزم
الزوج شئ حيث قال لها: طلقي نفسك ثلثا فقضت بأقل واظاهره سواء كسانت مسسدخول بهسا أم ل. قسوله:
(لكن الراجح) أي كما في التوضيح. قوله: (دون ما بيسسدها) أي وحينئسسذ فطلقسسي نفسسسك ثلثسسا مثسسل طلقسسي
نفسك طلقتين في أنه يبطل قضاؤها بالقل ول يبطل ما بيدها من التخيير. قوله: (ووقفت إلخ) يعني أنسسه
إذا خيرها بأن قال لها: اختاري نفسك أو ملكها بأن قال لها: أمرك بيدك فقالت: اخترت نفسي إن دخلت
على ضرتي أو إن قدم فلن أو نحوه من كل محتمل غير غسسالب فإنهسسا توقسسف لتختسسار حسسال إمسسا الطلاق أو
البقاء، ول تمهل حتى يقدم زيد أو يدخل على ضرتها ول يلتفت لشرطها بل يلغسسى علسسى المشسسهور خلفسسا



لسحنون، وكل هذا ما لم يرض الزوج بما قضت به من التعليق، فإن رضي بإمهالها لقدوم زيد أو للدخول
على ضرتها انتظر وتطلق عليه بمجرد حصول المعلق عليه كالقدوم والدخول عمل بالتعليق الواقسسع منهسسا
الذي قد أجازه وإن كان قد وطئها قبل دخوله على ضرتها كما في نص اللخمي ول يتوقسسف الطلاق علسسى
خيارها. قوله: (ووقفت في التخيير المطلق إلخ) أي وأما لو وكلها فطلقت نفسسسها إن دخسسل علسسى ضسسرتها
فلها ذلك ول توقف رضي الزوج بذلك أم ل اه  عدوي. قوله: (فتوقف حينئذ) أي حين حصول الختيار منها
المعلق على شئ ول ينظر لحصول المعلق عليه بالفعل. قوله: (لما فيه من البقاء إلخ) الصواب إسسسقاط
هذه العلة إذ لو صحت لمنع التعليق من الزوج أيضا مع أنه غير ممنوع فيجوز أن يقول لهسسا: إن قسسدم زيسسد
فاختاري نفسك أو ملكتك أمر نفسك وينتظر حصول المعلق عليه انظسسر بسسن، وقسسد يقسسال هسسذا العسستراض
مدفوع لوجود الفراق بين تعليقها وتعليقه، قال عبق: والفراق بين صحة التعليق منه وعدم صحته منها مسسع
عدم رضاه به من وجهين: أحدهما أن الله جعل الطلاق بيده فاغتفر لسسه التعليسسق الثسساني أن تعليقهسسا علسسى
نحو دخوله على ضرتها غير لزم لها إذ لها رفعه قبل وقوع المعلق عليه بحيث ل يقع عليه طلاق بسسدخوله
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قوله: (ورجع مالك إلخ). حاصله أنه إذا ملكها تمليكا مطلقا بأن قال لها: ملكتسسك أمسسرك أو أمسسرك
بيدك، أو خيرها تخييرا مطلقا بأن قال لها: خيرتك في نفسك فالذي رجع إليسسه مالسسك أنهمسسا يبقيسسان بيسسدها
في المجلس وبعده ولو تفرقا عن المجلس الذي طالت إقامتهما به ما لم توقسسف عنسسد حسساكم أو توطسسأ أو
تمكن منه طائعة بعد أن كان يقول أو ل يبقى ما جعله لها من التخيير والتمليك بيدها في المجلسسس السسذي
يمكن القضاء فيه فقط، فإن تفرقا بعد إمكان القضاء فل شئ لها، وإن قام من المجلس حين ملكها يريد
قطع ذلك عنها لم ينفعه واستمر خيارها وحد المجلس الذي يمكن فيه القضاء أن يقعد معها قدر ما يسسرى
م قامسا مسن المجلسس أو انتقل مسن الكلم الناس أنها تختار في مثله ولم تقم فرارا فإذا قعدا بقدر ذلك ث
الذي كانا فيه لغيره ولم تقض سقط ما بيدها. قوله: (أي غير المقيسسدين) أي فهسسو غيسسر المطلسسق السسسابق
لنه العاري عن التقييد بالعدد. قوله: (بقدر إلخ) هذا تصسسوير للمجلسسس، وقسسوله مسسا يسسرى أي يسسرى النسساس.
قوله: (أو خرجا عما) أي عن الكلم الذي كانا فيه قوله: (فهو غير المطلق السابق) أي في قوله: وبطسسل
في المطلق لنه بمعنى العاري عن التقييد بالعدد. قوله: (ما لم توقف عند حسساكم) فسسإن أوقفسست فإمسسا أن
تقضي بشئ أو تسقط ما بيدها على ما مر كما أنه يسقط ما بيدها إذ وطئت أو مكنت منه طائعة. قسسوله:
(وأخذ ابن القاسم) أي في المسألة الولى. قوله: (فالوجه القتصار عليه) أي لنه الراجح وبه العمل كما
ول الثساني المرجسوع إليسه، ومحسل هسذا قال المتيطي خلفا لظاهر المصنف فسإنه يقتضسي أن الراجسح الق
الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت بما جعلته لي، ونحو ذلك مما يسسدل علسسى
أنها لم تترك ما بيدها، فإن قالت ذلك بقي ما لم توقف أو توطأ، قال ابن رشد اتفاقسسا: انظسسر بسسن. قسسوله:
(وفي جعل إن وإذا كمتى) أي لن إذا اظراف زمان كذلك أي غير محصور ول محدود مثسسل مسستى وإن، وإن
كانت غير موضوعة للزمان المستقبل إل أنها متضمنة له لنها للتعليق في المسسستقبل، فسسإذا دخلسست علسسى
ماض صرفته للمستقبل، فإذا قيل: إن دخلت الدار فأمرك بيدك أي في الزمان المستقبل. قوله: (أو هما
كالمطلق) أي بناء على أن إذا ل تقتضي المهلة والمتداد بل لمجسسرد الشسسرط مثسسل إن بخلاف مستى فإنهسسا
تقتضي المهلة والمتداد. قسوله: (كمسستى شسسئت) أي فسسأمرك بيسسدك لن مسستى اظسسراف زمسسان مسسستقبل غيسسر
محصور ول محدود، فإذا قال لها: متى شسئت فسسأمرك بيسسدك فقسسد جعسسل الطلاق بيسسدها فسسي السسوقت السسذي
تشاؤه فيه ولم يجعل لذلك حدا يسقط ما بيدها قبل النتهاء إليه فوجب أن يكون ذلك بيدها ما لم توقسسف
أو يكون منها ما يدل على إسقاطه. قوله: (تردد) أي طريقتان حكاهما ابن رشسسد عسسن المتسسأخرين. قسسوله:
(اتفاقا) أي وهي طريقة ابن رشسسد. قسسوله: (أو يجسسري فيهسسا خلاف الحاضسسرة) أي وهسسذه طريقسسة اللخمسسي.
قوله: (أو ما لم توقف) أي أو يبقى في يدها ولو قامت من المجلس الذي علمت فيه ولو طسسالت إقامتهسسا
فيه ما لم توقف إلخ. قوله: (فإذا انقضى ما عينسسه) أي ولسسم تخسستر شسسيئا. قسسوله: (ومعنسساه إلسسخ) أي وليسسس
معناه أنه يمتد إلى ذلك المر ويبقى بيدها ولو وقفت وإل كان معارضا لقوله سابقا ووقفت وإن قال إلسسى
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ف إلسخ. قسوله: (فسالحكم للمتقسدم) أي فسإن تعين معناه أنه يمتد لذلك المر ول يسقط ما لم توق
قالت: اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع عليه، وإن قالت: اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق
اعتبارا باللفظ الول فيهما، فإن شك في أيهما المتقدم لم يقع عليه طلاق كمسسن شسسك هسسل طلسسق أم ل ؟
وإن قالت: اخترتهما فالظاهر وقوع الطلاق ول ينظر للمتقدم في مرجع الضمير الواقع من الزوج كما إذا
قال لها: اختاريني أو اختاري نفسسسك أو بسسالعكس فقسسالت: اخترتهمسسا تغليبسسا لجسسانب التحريسسم. قسسوله: (فسسي
الحضور) أي أنها إذا كانت حاضرة في المجلس فإنها تخير حين التخيير أو التمليك. قوله: (لتعليقهما بغير
منجز إلخ) أشار إلى أنه حذاف تعليل الثساني لدللسة التعليسل الول عليسه. قسوله: (كمسا إذا قسال لهسا أمسرك
بيدك) أي فكما ل ينجز الطلاق ول يقع إذا علق بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء فسأنت طسالق، كسذلك



ل شئ عليه في قوله: أمرك بيدك إن لمست السماء، وكما ينتظسسر فسي أنست طسسالق إن قسسدم زيسد، أو إن
دخلت الدار كذلك ينتظر في أمرك بيدك إن قدم زيد أو إن دخلت الدار. قسسوله: (كسسالطلاق) يسسستثنى مسسن
ذلك ما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها فسسإنه
يلزم التعليق المذكور، وعلله اللخمي بأن المرأة قد تختسسار البقسساء مسسع السسزوج وبسسأن الغسسالب أن النسسساء ل
يخترن الفرااق بحضرة العقد، وتشبيهها بالطلاق يقتضي عدم اللزوم فيهمسسا اه  عسسدوي. قسسوله: (ولسسم تعلسسم
بقدومه إلخ) وأما لو علمت بقدومه قبل مضي الشهر فطلقت نفسها وتزوجسست لسسم تفسست بسسدخول الثسساني
اتفاقا والظاهر حدها، ول تعذر بالعقد الفاسد كما قالوا فيمن طلق زوجته ثلثا وتزوجهسسا قبسسل زوج ودخسسل
بها فإنه يحد ولم يعذروه بالعقد الفاسد اه  عدوي. قوله: (غير عالم بقدوم الول) أي قبل الشهر أي وغير
عالمة قبل دخول الثاني بقدوم الول قبل الشهر. قوله: (على حضور شسسخص) أي وليسسس المسسراد حضسسور
الزوج. قوله: (فالولى حذاف الضمير) أي ليطابق ما في المدونة ولن التيان بالضمير يسوهم عسوده علسسى
الزوج مع أنه ليس مرادا. قوله: (واعتبر إلخ) أي أنه إذا خيرهسسا أو ملكهسسا أو وكلهسسا قبسسل بلوغهسسا فاختسسارت
نفسها فإنه يقع الطلاق عليها وهو لزم إن ميزت، وهل يشترط زيادة على التمييسسز إطاقتهسسا للسسوطئ أو ل
يشترط ؟ قولن، والمعتمد أن المدار على التمييز أطاقت الوطئ أم ل، فإن لم تكن مميزة فل يعتسبر مسا
أوقعته، وما جعل لها من التخيير والتمليك فهو ثسسابت ل يبطسسل فيسسستأنى بهسسا حسستى تميسسز أو توطسسأ. قسسوله:
(فالتمييز ل بد منه) أي على كل القولين، خلفا لظاهر المصنف حيث أدخل كلمة هل على شرط التمييسسز
فيقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك. قوله: (وله التفويض لغيرها) أي سواء كان ذلسك الغيسسر قريبسسا
لها أو كان أجنبيا منها، وسواء شركها مع ذلك الغير أم ل على المشهور كما هسسو مسسذهب المدونسسة، فقسسوله
لغيرها أي مجتمعا معها أي منفردا عنها: إل أن العبرة بما يرضى به هو حالة النفراد، والعبرة بما ترضسسى
به هي حالة الجتماع، ولو قال الب: أنا أدرى بحالها منها وما ذكره المصنف من جواز التفويض لغيرها ل
يخالف ما مر من أن في إباحة التخيير وكراهته قولين لن الجواز ل ينافي الكراهة بأن يراد بالجواز الذن
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قوله: (يعني أن الزوج إلخ) قال بن: هذا أحسن ما يحمل عليه المصنف، وأما حمله على التوكيسسل
على الطلاق فغير صحيح إذ ل خلاف أن للزوج عزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره، وقسسد
صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه انظر الموااق، وأما ما في ح عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في
عزل الوكيل ففيه نظر، إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال الزوج لغيره طلسسق امرأتسسي
هل يحمل على التمليك فليس لسسه العسسزل أو علسسى التوكيسسل فلسسه العسسزل ؟ هسسذا السسذي يفيسسده أبسسو الحسسسن
والموااق وابن غازي قال وحمل المصنف على هذا يحتاج إلى وحي يسفر عنه. قوله: (فهل لسه عزلسه) أي
قبل أن يفعل ما وكل عليه. قوله: (الراجح عدم العزل) أي نظسسر التعليسسق حسسق الغيسسر، قسسال أبسسو الحسسسن:
انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي من التمليك هل للزوج أن يعزل ذلك الوكيل السسذي وكلسسه علسسى أن
يملكها لنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير وها هي قد أسقطت ؟ أو يقال: إن للوكيل حقا في
الوكالة قد ترجح فيه ؟ اه  بن. قوله: (فله عزله قطعا) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه. قوله: (فالمسسسائل
ثلث) أي فالولى وكله على أن يخيرها أو يملكها، والثانية وكله على طلقها، والثالثة خيره فسسي عصسسمتها
أو ملكه إياها، ففي كل من المسألة الولى والخيرة قولن والراجح عدم العسزل فيهمسا، وفسي الثانيسة لسه
العزل اتفاقا، وكلم المصنف يتعين حمله على الولى لن الثانية ليس فيها قولن وإن كسسان فيهسسا توكيسسل،
والثالثة وإن كان فيها قولن ليسس فيهسا توكيسل. قسوله: (المفسوض لسه) أي طلقهسسا علسى وجسه التخييسسر أو
التمليك بأن قيل له: خيرتك في عصمتها أو ملكتك عصمتها. قوله: (إل ما فيه المصلحة) أي فل يرد إل إذا
كان في الرد مصلحة، ول يطلق إل إذا كان في الطلاق مصلحة، فإن لسسم تظهسسر المصسسلحة فسسي طلقسسه أو
رده أو فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم. قوله: (كالزوجة في التخيير) أي إذا كان خيره السسزوج فسسي
عصمتها، وقوله: والتمليك أي إذا كان الزوج ملكه عصمتها. قوله: (ومناكرة المخيسسرة) تفسسسير لمسسا قبلسسه،
والولى أن يقول: ومناكرته إن خيره قبل الدخول أو ملكه مطلقسسا. قسوله: (إن حضسر الوكيسل) الولسى إن
حضر ذلك الغير تفويض الزوج أو كان وقت التفويض غائبا غيبة قريبسسة لن هسسذا الغيسسر ليسسس وكيل. قسسوله:
(شرط إلخ) أي أنه ل يكون تفويض أمر الزوجة للغير إل إذا كان حاضرا أو قريب الغيبة كاليومين والثلثة
ذهابا كما في سماع عيسى. قوله: (فلها) أي فينتقل لها النظر. قوله: (إن مكنت بعلمسسه) فسسإن كسسان بغيسسر
علم لم يسقط خياره قاله محمد واستحسنه اللخمي. قوله: (وقيل ولو بغير علمه ورجسسح أيضسسا) أي وهسسو
اظاهر المدونة. وقوله ورجح أي رجحه في الشامل حيث قال: ولو مكنت بغير علمه علسسى الصسسح ونحسسوه
في تت والشيخ سالم ومثله في التوضيح أيضا، فإنه بعد أن ذكر عسسن المدونسسة أن المملسسك إن مكسسن مسسن
المرأة زوجها زال ما بيده من أمرها قال ما نصه: ولو مكنتسسه الزوجسسة ولسسم يعلسسم الجنسسبي ففسسي المدونسسة
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أي فيسقط حقه ول ينتقل إليها النظر، فالغيبة بعد التفويض مخالفة للغيبة قبلهسسا، والفسسراق بينهمسسا
أنه إذا غاب بعد توكيله بحضوره كان اظالما فيسقط حقه، بخلاف ما إذا كسسان غائبسسا حسسال التوكيسسل فسسإنه ل
اظلم عنده فلم يسقط حقه، فلذا انتظر إن كانت الغيبة قريبة وانتقل النظر لها إن كانت بعيدة ول ينتظسسر
قدومه لما يلحقها من الضرر، وما ذكره المصنف من التفرقة بين غيبته بعد التفويض وغيبته قبله طريقسسة
لبن الحاجب وابن شاس وابن بشير، وأجرى ابن عبد السلم الغيبة بعد التفويض علسسى الغيبسسة قبلسسه فسسي
التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح. قوله: (بعسسد تفسسويض السسزوج لسسه) أي طلقهسسا علسسى
وجه التخيير أو التمليك. قوله: (فإن أشهد) أي عند غيبته. قوله: (وكتب له في القريبة بإسقاط مسسا بيسسده)
أي وإذا كتب له بإسقاط ما بيده أو إمضائه فأسقطه فإنه ل ينتقل النظسسر للزوجسسة، وانظسسر لسسو مسسات مسسن
فوض له أمرها ولم يوص به لحد فهل ينتقل لها وهو الظاهر أم ل ؟ وأما إن أوصى به فإنه ينتقل إليه اه 
خش. قوله: (على الراجح) وقيل إنه ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبة القريبة والبعيدة فالقوال ثلثسسة،
وثالثها لما كان ضعيفا لم يحمل المصنف عليه. قوله: (فل يقع طلاق إلخ) أي فإيقاع الطلاق مسسن أحسسدهما
دون الخر لغو. قوله: (إل أن يكونا رسولين) هذا الستثناء منقطع سواء حملت الرسالة على المجازية أو
الحقيقية لنه ل تدخل واحدة منهما في التمليك على ماحل به الشارح قوله: وإن ملك رجلين إلخ. قسسوله:
(أو يقول لهما جعلت لكل منكما إلخ) قال شيخنا: أو يقول لهما طلقا زوجتي ولم يقل إن شئتما لنه فسسي
قوة قضية كلية أي لكل منكما طلاق زوجتي فلكل منهما الستقلل بسسالطلاق عمل بسسالحوط فسسي الفسسروج
وهذا أحد أقوال ثلثة. وحاصلها أنه إذا قال: طلقا زوجتي فقيل يحمل على الرسالة فلكل منها الستقلل
بالطلاق إل أن يريد التمليك، وقيل يحمل على التوكيل فل يلزم الطلاق إل باجتماعهما معسسا ولسسه عزلهمسسا،
وقيل يحمل على التمليك فل يقع الطلاق إل باجتماعهما معا وليس لسسه عزلهمسسا، والول للمدونسسة والثسساني
لسماع عيسى والثالث لصبغ، قال أبو الحسن: ومسسذهب المدونسسة هسسو الصسسحيح، واختسسار اللخمسسي مسسا فسسي
سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بسسن. قسسوله: (وحمسسل المصسسنف عليسسه) أي
بحيث يقال: إل أن يكونا رسولين أرسلهما ليبلغاها أنه طلقها فلكل واحسسد منهمسسا القضسساء أي الخبسسار بسسأنه
طلقها، ووجه البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالخبار ثم بعد ذلك هو يوهم أن وقوع الطلاق عليها يتوقسسف
على إخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراهسسا. فصسسل فسسي الرجعسسة قسسوله: (وهسسي عسسود إلسسخ) الضسسمير
للرجعة، ويفهم منه أن عود البائن للعصمة بتجديد عقد ل يسمى رجعة وهسسو كسسذلك، بسسل يسسسمى مراجعسسة
لتوقف ذلك على رضا الزوجين لن المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. قوله: (من فيه أهلية النكاح)
أي وهو العاقل فأهلية النكاح إنما تتوقف على العقل ول تتوقف على عدم الحرام وعدم المسسرض لن كل
من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح غاية المر أنه طرأ عليهما ما يمنع من صحته. وقوله أي مسسن فيسسه
أهلية النكاح دخل فيه الصبي لن فيه أهلية النكاح في الجملة لن نكاحه صحيح يتوقف على الجسسازة مسسن
وليه، وقد خرج بقوله بعد ذلك طالقا غير بائن لن طلقه إما بائن بأن يطلسسق عنسسه وليسسه بعسسوض أو بسسدونه

على أحد القولين كما مر، والول بائن قطعا وكذا الثاني لن وطأه كل وطئ أو غير لزم 
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بأن يطلق هو اه  خش. قوله: (ول سكران) اظاهره ولو بحلل اه  خش. قوله: (والعبسسد) فيسسه أنسسه ل
يتوهم خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح لن نكاحه صحيح غاية المر أنه يتوقسسف علسسى
الجازة، بخلاف المحرم والمريض فسسإنه يتسسوهم خروجهمسسا لفسسساد نكاحهمسسا. قسسوله: (نسسص علسسى دخسسولهم)
الولى بالغ على دخولهم لجل قوله بعد ذلك لن فيهسم إلسخ أي والمبالغسسة تقتضسي دخسول مسسا بعسدها فسي
المبالغ عليه. قوله: (وإن بكإحرام) أي هذا إذا كان غير ملتبس بما يمنع من صسسحة النكسساح، بسسل ولسسو كسسان
ملتبسا بإحرام أو مرض. قوله: (والباء بمعنى مع) أي وإن كان مصاحبا لكإحرام والوضح جعلها للملبسة
أي وإن كان ملتبسا بإحرام ونحوه كمرض. قسسوله: (وأدخلسست الكسسااف المريسسض) الولسسى المسسرض، وقسسوله:
وليس فيه أي في ارتجاع المريض. قوله: (وعدم إذن سيد) أي وإن كان ملتبسا بعسسدم إذن سسسيد فيهسسا أي
الرجعة. قوله: (ومثل العبسسد) أي فسسي كسسون رجعتسسه ل تتوقسسف علسسى إذن. قسسوله: (فهسسؤلء الخمسسسة) وهسسم
المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس. قوله: (طالقا) بيان لموضوع الرتجاع ل قيد فيسسه، وأتسسى بسسه
لجل التوصل للوصف بقوله غير بائن إذ هو المحترز به عن البائن، وقيل: احترز به عن الزواج ابتسسداء فل
يسمى رجعة. قوله: (غير بائن) هذا يغني عن جميع القيسسود السستي بعسسده فسسذكرها معسسه زيسسادة بيسسان. قسسوله:
(وبالصحيح الفاسد) أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد الدخول سواء فسسسخ بعسسده أو طلسسق
فل رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها ولو ماتت الولى أو طلقت لعدم صحة النكاح، فسسإذا فسسسخ هسسذا
النكاح بطلاق أو بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح. قوله: (فإن وطسسأه قبسسل الذن ل يجسسوز)
فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبسل اطلع سسيده فل رجعسة، خلفسا لسستظهار
بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلع سسسيده وتوقفهسا علسسى إجسسازته. قسوله: (أو صسحيح لزم) أي
احترز به عن الوطئ في صحيح لزم لكن وطسسئ وطسأ حرامسسا. قسوله: (كسالحيض) أي كسالوطئ فسسي حالسة
الحيض أو في حالة الحرام، فإذا تزوجها ووطئها في حالة الحيض أو الحسسرام فقسسط ثسسم طلقهسسا بعسسد هسسذا
الوطئ فل رجعة له عليها لبينونتها منه لنه بمنزلة الطلاق قبسسل السسدخول لن المعسسدوم شسسرعا كالمعسسدوم
حسا. قوله: (القول الصريح) أي في الرجعة وهو الذي ل يحتمل غيرها. قوله: (إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا)
أي وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة فإذا أتى بهذا اللفظ المحتمل وقصد بسسه الرجعسسة حصسسلت. قسسوله:
(أو نية فقط) أي من غير مصاحبة فعل لها. قوله: (على الاظهر) أي عند ابن رشسسد وقسسواه شسسيخنا وقسسوى
بن وغيره مقابله كما يأتي. قوله: (ل مجرد القصد) أي لعودها لعصمته فل تحصل به رجعة اتفاقسسا. قسسوله:



(وهي) أي النية، وقوله بالمعنى المراد وهو الكلم النفسسساني. قسسوله: (فيجسسوز) أي فيمسسا بينسسه وبيسسن اللسسه.
قوله: (وصحح خلفه) هذا هو المنصوص في الموازية والمصحح له ابن بشير فإنه جعله المسسذهب، والول
صححه في المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمي على أحسسد قسسولي مالسسك بلسسزوم الطلاق واليميسسن
بمجرد النية ورده ابن بشير انظر ابن غازي اه  بن. قوله: (ل رجعة بها) أي في الباطن وحينئذ فل يجوز له
بعد العدة وطؤها ول معاشرتها معاشرة الزواج فيما بينه وبين اللسسه. والحاصسسل أن هسسذا الخلاف إنمسسا هسسو

بالنظر للباطن، وأما في الظاهر فاتفقوا على أن النية بمنزلة العدم فل يمكنه الحاكم من وطئها ول 
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من الخلوة بها ول من ميراثها. قوله: (فلو نوى ثم وطئ إلخ) هذا إنما يناسب النية بمعنى القصسسد
وحينئذ فل وجه لتفريع هذا الكلم على هذا القول. قوله: (بعد بعد) أي والحال أن العدة لم تنقض، وقسسوله
فليس برجعة أي لن كل من النية والفعل إذا كان وحده ل يكفي فسسي الرجعسسة، وقسسوله فرجعسسة اتفاقسسا أي
لجتماع النية والفعل. قوله: (وإن تقدمت) أي على الوطئ قوله: (ولو هزل) الواو للحسسال ولسسو زائسسدة لن
القول الهزل هو الخالي عن نية، فلو كانت الواو للمبالغة ل تحد مسسا قبسسل المبالغسسة ومسسا بعسسدها، ولسسو قسسال
المصنف وبقول هزل كان أحسن، والذي يظهر أن قول المصنف بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بسسدليل
تمثيله بأمسكتها ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل على ما قاله بعضهم، وقوله وبقول ولو هزل أي
بقول صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل، وبهذا ينتفي التكسسرار فسسي كلم المصسسنف وهسسو أحسسسن
من جعل الواو للحال وإهمال لو. قوله: (فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة) أي ويحكم له بالميراث منها إن
ماتت ول يمنعه من الستمتاع بها. قوله: (فل يحل له الستمتاع بها) أي فيما بينه وبيسسن اللسسه ول يحسسل لسسه
أيضا أخذ شئ من ميراثها، والفراق بين النكاح والرجعة أن النكاح له صيغة من الطرفين وأركان وشروط
من صدااق واستئذان فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم، ولمسسا ضسسعف أمسسر الرجعسسة بكسسون صسسيغتها مسسن
جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن. قوله: (ل بقول محتمل) عطف على مقدر أي بقسسول صسسريح
هزل غير محتمل ل بقول محتمل، وأما بقول غير محتمل لها أصل مع نية كاسقني الماء ناويسسا بسسه الرجعسسة
فهل تحصل الرجعة به أو ل ؟ تردد فيسه عسج وغيسسره والظسساهر الثسساني كمسسا يفيسسده ابسسن عرفسة، لن إلحسسااق
الرجعة بالنكاح أولى من إلحاقها بالطلاق لن الطلاق يحرم والرجعة تحلسسل اه  عسسدوي. قسسوله: (دونهسسا) أي
وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعة والدخول عليها من جملة الفعل فإن نوى به الرجعة كفى قاله
بعضهم، وتحصل من كلمه أن الرجعة تحصل بالقول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتمل وكسسذلك
بالفعل مع النية، وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فل تحصل بهما رجعة، والقول الصريح وحسسده
تحصل به الرجعة في الظاهر ل في الباطن، وأما النية وحدها فسسإن كسسانت بمعنسسى القصسسد فل تحصسسل بهسسا
رجعة أصل، وإن كانت بمعنى الكلم النفساني فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن ل في الظسساهر، وقيسسل
ل تحصل بها مطلقا ل اظاهرا ول باطنا. قوله: (ول صدااق إلسسخ) أي وإن كسسان وطؤهسسا مسسن غيسسر نيسسة رجعسسة
حراما ول يلحق به الولد ويستبرئها من ذلك الوطئ إذا ارتجعها ول يرتجعها في زمسسن السسستبراء بسسالوطئ
بل بغيره، وإنما يرتجعها في زمن الستبراء بغير الوطئ إذا كانت العدة الولى باقية، فإذا انقضسست العسسدة
الولى فل ينكحها هو أو غيره بالعقد إل بعد انقضاء الستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء الستبراء فسسسخ
ول تحرم عليه بالوطئ الحاصل في زمن الستبراء. قوله: (وانقضت عدتها) أي في القسمين. قوله: (ثسسم
طلقها) أي ثلثا أو أقل من ذلك. قوله: (لحقها طلقه على الصح) أي وهل يكون ذلك الطلاق اللحق لهسسا
رجعيا وإن لم تثبت له رجعة وهو ما استظهره عبق وفائسسدته لسسزوم طلاق بعسسده وتسسأتنف لسسه عسسدة، وعليسسه
فيلغز به من وجهين: رجعي تؤتنف له العدة ول رجعة معه أو يكون ذلك الطلاق اللحق بائنا وبه جزم بسسن
حيث قال: ويكون هذا الطلاق اللحق بائنا، ول يصح أن يكون رجعيسسا لمريسسن: أحسسدهما أن القائسسل بلحسسواق
الطلاق هنا هو أبوعمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه كما نقله عنسسه ابسسن يسسونس وأبسسو
الحسن وغيرهما والطلاق في النكاح الفاسد ل يكون إل بائنا كما مر في شرط الرجعة، المر الثسساني أنسسه
و بسائن لنقضساء العسدة، ومراعساة لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعسة الولسى والمشسهور بطلنهسا فه

مذهب ابن وهب إنما وقعت في مجرد لحواق الطلاق ل في تصحيح الرجعة بالفعل 
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دون نية اه  كلمه. والحاصل أن الطلاق الول الذي وطئ في عدته رجعي انقضت عسدته، والثساني
بائن لحوقه مراعاة للخلاف وحينئذ فل يلحقه الطلاق إل نسقا هذا هو الصواب. قوله: (مراعاة لقول ابسسن
وهب) أي فهو مشهور مبني على ضعيف وهو أن الرجعة تكون بمجرد الفعل بدون نية، وقال أبسو محمسد:
ل يلحقها طلقه إذ قد بانت منه، قال فسي التوضسسيح: والول أاظهسسر، وقسال شسسيخنا العسدوي: إن قسول أبسسي
محمد ضعيف ومحل الخلاف إذا جاء مستفتيا فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا كما قاله الوانشريسي. قوله:
(بمجرد الوطئ) أي فهو كمطلق في نكاح مختلف فيه والطلاق في النكاح المختلف فيسه لحسسق كسسالطلاق
في النكاح الصحيح. قوله: (ول إن لم يعلم دخول) أي خلوة. حاصله أن الرجعة ل تصح إل إذا ثبت النكسساح
بشاهدين وثبتت الخلوة ولو بامرأتين وتقارر الزوجان بالصابة، فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلسسم الخلسسوة
بينهما وأراد رجعتها فل يمكن منها لعدم صحة الرجعة لن من شسسرط صسسحة الرجعسسة أن يقسسع الطلاق بعسسد



الوطئ للزوجة، وإذا لم تعلم الخلوة فل وطئ فل رجعة، ولو تصاداق كل من الزوجين علسسى السسوطئ قبسسل
الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده، وإنما شرط في صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد وطئ لنه إذا لم يحصل
وطئ كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لدى إلى ابتداء نكسساح بل عقسسد ول ولسسي ول صسسدااق. قسوله: (بسسأن علسسم
عدمه) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة بعيدة وطلقها وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلسسده ولسسم
يذهب هو لبلدها. قوله: (أو لم يعلم شئ) أي كما إذا عقد على امسسرأة فسسي بلسدة وطلقهسا ولسسم يعلسم هسل
دخل بها أم ل ؟ وأشار الشارح إلى أن عدم علم الدخول أعم من علم عدم الدخول حيث جعل عدم علم
الدخول صادقا بعلم عدم الدخول وبعدم العلم أصل. قوله: (إل أن يظهر إلخ) هذا راجسسع لقسسوله: فل تصسسح
الرجعة إذا لم يعلم دخول. قوله: (بنفي التهمة) أي تهمة ابتداء نكاح بل عقد وولي وصدااق. قوله: (وأخذا
بإقرارهما) يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما في دعوى السسوطئ قبسل الطلاق أو بعسسده فسسإن كسسل واحسسد يؤاخسسذ
بمقتضى إقسراره بسالوطئ سسواء كسان إقرارهمسا بسالوطئ قبسل الطلاق أو بعسسده، وقسوله: فيلزمسه النفقسة
والكسوة والسكنى ما دامت العدة باقية هذا مرتب على إقراره هو، وقوله: ويلزمهسسا العسسدة وعسسدم حلهسسا
لغيره مدتها بيان للمترتب على إقرارها، ثم إن قوله: وأخذا بإقرارهما معنسساه كمسسا قسسال بسسن: أن مسسن أقسسر
منهما بالوطئ أخذ بمقتضى إقسراره سسواء صسدقه الخسر أم ل، وكسسذا قسوله كسدعواه إلسسخ أي فسسإنه يؤاخسسذ
بمقتضى إقراره، وأما هي فإن صدقته أخذت بمقتضى إقرارها وإل فل، وليس فرض المسألتين فسسي كلم
المصنف ما إذا اجتمعا على القرار اه  بن. قوله: (بالنسبة لغيسسر الرتجسساع) أي وأمسسا بالنسسسبة للرتجسساع فل
يعمل بإقرارهما إذ ل تصح الرجعة حتى يعلسسم السسدخول. قسسوله: (فيلزمسسه النفقسسة والكسسسوة والسسسكنى) أي
وتحرم عليه الخامسة. قوله: (ما دامت العدة) أي فإذا انقضت إن تماديا على التصسسديق أخسسذا بإقرارهمسسا
معا، وإن رجعا أو رجع أحدهما فل يؤاخذ الراجع ويؤاخذ غيره كمسا قسساله الشسارح بعسسد تبعسا لعسج، وسسيأتي
تحرير ما في المقام قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: (كدعواه لها بعدها) حاصله أن الزوج إذا ادعسسى بعسسد
انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ول مصداق مما يأتي فإنه ل يصداق في ذلك وقد
بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك، والموضوع أن الخلوة علمت بينهمسسا لكسسن يؤاخسسذ بمقتضسسى
دعواه وهي أنها زوجة على الدوام فيجب لها ما يجب للزوجة، وكذا تؤاخسسذ بمقتضسسى إقرارهسسا إن صسسدقته
ول يمكن واحد منهما من صاحبه فإن لم تصدقه فل يجسسب لهسسا عليسسه شسسئ لن لسسزوم مسسا يجسسب لهسسا عليسسه
بإقراره مشروط بتصديقها كما يأتي، فإن كذبته لم تؤاخذ بذلك لقرارهسسا بسسسقوط ذلسسك عنسسه. قسسوله: (أي
ادعى بعد انقضاء العدة إلخ) أي والحال أنه لم يكن له بينة بالرجعة ول مصداق، أما إن كانت له بينة بذلك

أو كان يبيت عندها في العدة فإنه يصداق وتصح رجعته وإن كذبته. قوله: (وكذا هي) أي 

 ]419[ 

يجب عليها له ما يجب للزوج ما عدا الستمتاع فل يجوز التزوج بغيره حيث صدقته على الرجعسسة.
قوله: (إن تماديا على التصديق) أي علسسى القسسرار قسسوله: (شسسرط فيمسسا بعسسد الكسسااف وكسسذا فيمسسا قبلهسسا إن
انقضت إلخ) هذه طريقة لعج. وحاصلها أنه في المسسألة الولسى يؤاخسسذان بإقرارهمسسا سسواء تماديسا علسسى
التصديق أو ل إن استمرت العدة، فإن انقضت فل يؤاخذان بإقرارهما إل إذا تماديسسا وإل عمسسل برجوعهمسسا
أو رجوع أحدهما، وفي المسألة الثانية وهي دعواه الرجعة بعد العدة يؤاخسسذان بإقرارهمسسا أبسسدا إذا تماديسسا
على القرار، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع، وقال بهسسرام وتسست: إن قسسوله إن تماديسسا علسسى
التصديق شرط في المسألة الولى فقط. وحاصل كلمهم أنه إذا لم تعلم الخلوة بينهما وراجعها لم تصح
الرجعة ولو تصادقا على الوطئ ويؤاخذان بمقتضى إقرارهما مسا دامست العسدة إن تماديسا علسى التصسديق
فيها، فإن رجعا أو أحدهما سسسقطت مؤاخسسذة الراجسسع كمسسا أنسسه ل عسسبرة بإقرارهمسسا بعسسد العسسدة، وأمسسا فسسي
المسألة الثانية وهي ما إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته فإنهما يؤاخذان بإقرارهما أبدا مسسن غيسسر
اشتراط دوامهما على التصديق، وقال الطخيخي والشيخ سالم: إن قوله إن تماديا على التصسسديق شسسرط
ة عسج. وحاصسل كلمهمسا أنهمسا ل يؤاخسذان فيما قبل الكسااف ومسا بعسدها لكسن طريقتهمسا مخالفسة لطريق
بإقرارهما في المسألة الثانية إل مدة دوامهما على التصديق، وكذلك في الولى كان القرار في العدة أو
بعدها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع. وقال الشيخ عبد الرحمن الجهسسوري والشسسيخ أحمسسد
الزرقاني: قوله إن تماديا على التصديق راجع لما بعد الكااف فقسسط فيقسسولن انهمسسا فسسي المسسسألة الولسسى
يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أم ل ول يؤاخذان به بعدها، وأمسسا فسسي المسسسألة
الثانية فل يؤاخذان بإقرارهما إل مدة دوامهما علسى التصسديق، فسإن حصسل رجسوع منهمسا أو مسن أحسدهما
سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا. قوله: (إن انقضت إلخ) فسسإذا
انقضت وتماديا على التصديق لزمه النفقة عليها ول يجسسوز لهسسا السستزوج بغيسسره. قسسوله: (سسسقطت مؤاخسسذة
الراجع) أي فإذا رجعا معا وكذبا أنفسهما ل يلزمه نفقة وجاز لها التزوج بغيره، وإذا رجعت هي فقط جسساز
لها التزوج بغيره ول يلزمه النفااق عليها لتكذيبها له في إقراره، وإن رجع هو فقط سقط النفااق عنسسه ول
يجوز لها التزوج بغيره. قوله: (وللمصدقة في المسألتين) أي المصدقة على الوطئ في المسسألة الولسى
والمصسسدقة علسسى الرجعسسة فسسي المسسسألة الثانيسسة. قسسوله: (وذكسسر هسسذا وإن اسسستفيد إلسسخ) الحسسق أن قسسوله:
وللمصدقة النفقة ل يغني عنه قوله: وأخذا بإقرارهمسسا ول مسسا بعسسده لن معنسساه أنهمسسا يؤاخسسذان بإقرارهمسسا
اجتماعا وانفرادا إن تمادى المقر على إقراره، لكن مؤاخذة الرجسسل بالنفقسسة بمقتضسسى إقسسراره إذا تمسسادى
على القرار مشروطة بتصديقها له، فلو كذبته لم يؤخذ بها لقرارها بسقوطها عنسه. والحاصسل أن السسزوج
يتعلق به بسبب إقراره حقان: حق للزوجة من جهة النفقة وما في معناها، وحق لله كمنسع الخامسسة مثل
وحرمة أصول الزوجة وفصولها، وأما هي فل يتعلق بهسسا لجسسل إقرارهسسا إل حسسق اللسسه وهسسو العسسدة وحرمسسة



تزوجها بالغير، أما أخذ كل منهما بحق الله فبمجرد القرار وقع تصديق من الخر أم ل، وأمسسا أخسسذ السسزوج
بحق الزوجة فمشروط بتصديقها لقوله في القرار لهل لسسم يكسسذبه اه  بسسن. قسسوله: (ول تطلسسق عليسسه فسسي
الولى بعد العدة) قد علمت ما فيه وإن لحق أنه إنما يؤاخذ كل بمقتضى إقراره بالوطئ مدة العدة فقط
ولو لم يتماديا على التصديق، وحينئذ إذا انقضت العدة كان لها التزوج فالولى قصر كلم المصسسنف علسسى
الصورة الثانية. قوله: (وليست هي زوجة في الحكم) أي في حكم الشرع أي أنسسه لسسم يحكسسم بأنهسسا زوجسسة
بحيث يثبت لها كل مسسا يثبسست للزوجسسات. قسسوله: (جسسبر المصسسدقة) أي علسسى السسوطئ فسسي المسسسألة الولسسى

والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية، لكن الجبر في الولى في العدة وبعدها بناء على ما قاله 
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عج من أن المؤاخذة بمقتضى القرار بالوطئ في العدة وبعدها إن تماديا على القرار، وأما على
المعتمد من أن المؤاخذة مختصة بالعدة فل جبر بعدها انظر بن، وإنما كسان لسه جبرهسا وجسبر وليهسا علسى
تجديد العقد لنها في عصمته، وإنما كان ممنوعا منها لحق الله في ابتداء نكاح بغير شروطه وذلك يسسزول
بوجود العقد الجديد. قوله: (فإن أبى الولي عقد الحاكم) أي وإن لم تسسرض، وانظسسر هسسل لهسسا جسسبره علسسى
تجديد عقد أخذا من حديث: ل ضرر ول ضرار أو ل تأمل ؟ قوله: (ول إن أقر به إلخ) حاصله أنه إذا ثبتسست
الزوجية بشاهدين واختلى بها في حال زيارته لها وثبتت الخلوة بسسامرأتين مثل وادعسسى أنسسه وطئهسسا وكسسذبته
وطلقها وأراد رجعتها فل تتسم لسه تلسك الرجعسة ول يمكسن منهسا ويحكسم بكسون الطلاق بائنسا وعليهسا العسدة
للخلوة. قوله: (في خلوة زيارة) أي والحال أن الخلوة بينهما ثابتة بشهادة امرأتين فأكثر، وكذا يقسسال فسسي
خلوة البناء بعد. وقوله في خلوة زيارة أي إذا كانت الزيارة منه لها والموضوع أن تلك الزيارة بعسسد العقسسد
وقبل البناء، وأما إذا كانت الزيارة منها له فيصداق إذا أقر به فقط كخلوة البناء على ما قال المصنف لن
الرجل ينشط في بيته دون بيت غيره، وهذه العلة تقتضي أنهمسسا إذا كانسسا زائريسسن مثسسل مسسا إذا كسسان زائسسرا
وحده كما قال شيخنا. قوله: (ولها كل الصدااق بإقراره) نقل هذا ابن ناجي عن أبسسي عمسسران كمسسا فسسي ح
وهو في المدونة، وقال سحنون: ل يكمل لها حتى ترجع لتصديقه، واختلف هل خلاف أو وفسسااق ؟ تسسأويلن
وهما المشسار إليهمسا فسي الصسدااق بقسول المصسنف: وهسل إن أدام القسرار الرشسيدة كسذلك أو إن كسذبت
نفسها ؟ تأويلن اه  بن. قوله: (والمعتمد أنه ل فراق إلسخ) تعقبسسه بسسن قسائل: انظسر مسسن ذكسر هسذا، واظسساهر
الموااق عن المدونة هو ما ذكره المصنف، والذي في ح ما نصه: وهذا القول أي الذي ذكره المصنف هسسو
الذي رجحه في التوضيح هنا، وذكر في العمدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فل رجعة لسسه واظسساهره مسسن
غير تفصيل بين الزيارة والهتداء وهو أحد القوال أيضا اه . فلم يذكر ح ترجيحا، وقال ابسسن عرفسسة: اظسساهر
قول ابن القاسم تصح إذا أقر بسسالوطئ فسسي خلسسوة البنسساء ل الزيسسارة اه  كلم بسسن. وعلسسم منسسه أن مسسا قسساله
المصنف من التفرقة هو المعتمسد، لكسسن ذكسر فسي الشسسامل أن القسول بعسسدم التفرقسة بيسن الخلسوتين هسو
المشهور وحينئذ فيكون كل من القولين قد رجح. قوله: (كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتها) أي فل يكسسون
هذا رجعة الن ول غدا. قوله: (وهو ل يكون لجل) أي فكما ل يجوز التأجيل في نكاح كما تقول: اعقد لي
على بنتك الن وحلية الوطئ إنما تكون في الغد ل يجوز التأجيل في الرجعة كأن يقول: إذا جاء غسسد فقسسد
ارتجعتها. قوله: (ولحتياجها لنية مقارنة) أي للقول أو للفعل أي ول نية هنا. قسسوله: (فل يسسستمتع بهسسا قبسسل
الغد) هذا التفريع غير صحيح لن حكمها قبل الغد حكم من لم تراجع فحقه في الرجعة حينئسسذ بسسااق، فسسإذا
وطئها وهو يرى أن رجعته صحيحة فقد قارن فعله نيته فكيف ل يكون رجعة ؟ اه  بن. قسسوله: (قبسسل مجسسئ
الغد) أي بأن ولدت أو نزل عليها الدم الثالث. قوله: (تأويلن) الول منهما لعبد الحق والثاني لبن محرز.
قوله: (ل تكون إل بنية بعد الطلاق) أي إل بنية تحدث بعد الطلاق السابق، والفراق بين صحة الطلاق قبسسل
النكاح كإن تزوجت فلنة الجنبية فهي طالق وبين عدم صحة الرجعة قبسسل الطلاق أن الطلاق حسسق علسسى
الرجل أي حق يحكم به عليه والرجعة حق له، فالحق الذي عليه يلزم بالتزامه، والحق الذي له ليسسس لسسه

أخذه قبل أن يجب ولو أشهد به. 
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قوله: (بخلاف ذات الشرط إلخ) ما ذكره المصنف من الفراق بين المسسسئلتين هسسو المعسسرواف مسسن
قولي مالك، وقيل إن المسئلتين مستويتان في لزوم ما أوقعتاه قبسل حصسول سسسبب خيارهمسسا وهسو لبسسن
حارث عن أصبغ من رواية ابن نافع، وقيل إنهما مستويتان في عدم لزوم ما أوقعتاه قبسسل حصسسول سسسبب
خيارهما وهو للباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم. واعلسسم أن محسسل الخلاف إذا كسسان المعلسسق
على فعله أمرها بيدها، وأما لو علق الطلاق أو العتق فل خيار لهسسا اتفاقسسا كمسسا قسسال البسسدر القرافسسي. ابسسن
رشد: وهذه المسألة هي التي يحكى عن ابن الماجشون أنه سأل فيها مالكا عن الفراق بيسسن الحسسرة ذات
الشرط والمة فقال له: أتعراف دار أبي قدامة وكانت دارا يلعب فيها الحداث بالحمسسام معرضسسا لسسه بقلسسة
التحصيل فيما سأل عنه وتوبيخا له على ترك أعمال نظره في ذلك حتى ل يسأل إل عن أمسسر مشسسكل اه 
انظر بن. قال بعض المحققين: والنصااف أن سؤاله وارد، ولذلك اختلف النقل عن مالك من التفرقة بين
المسئلتين واتحادهما في الحكم. قوله: (لن الزوج إلخ) هذا إشارة للفسسراق بيسسن المسسسئلتين، وحاصسسله أن
اختيار المة قبل العتق فعل للشئ قبل وجوبه لها بالشرع، وأما ذات الشرط فاختيارها لما اختسارته فعسل



للشئ بعد وجوبه لها بالتمليك. قوله: (ل ما أوقعته من اختيار زوجها) أي لن الزوج لم يقمها مقسسامه فسسي
ذلك وإنما أقامها مقامه في الطلاق، فإذا قالت: إن فعل زوجي ما ذكر فقسد اخسترته ثسم فعسل فل يلزمهسا
ذلك ولها أن تختار الفرااق بعد ذلك. قوله: (إن قامت بينة علسسى إقسسراره) حاصسسله أنسسه بعسسد انقضسساء العسسدة
ادعى أنه راجعها فيها وأقام بينة تشهد أنه أقر في العدة أنسسه وطئهسسا أو تلسسذذ بهسسا وادعسسى أنسسه نسسوى بسسذلك
الرجعة فإنه يصداق في دعواه أنه أراد بذلك الرجعة وتصح رجعته حينئذ، والموضسسوع أن الخلسسوة بهسسا قبسسل
الطلاق قد علمت ولو بامرأتين وحيث كانت تصح الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطئ في العدة مع
دعواه أنه نوى بها الرجعة، فلو دخل على مطلقة وبات عندها في العدة ثم مات بعد العدة ولم يذكر أنسسه
ارتجعها فل يثبت بذلك الرجعة ول ترثه ول يلزمها عدة وفاة، وكلم المصنف يحتمل احتمال آخسسر وهسسو أن
يكون المعنى أن قيام البينة بعد العدة على القرار بالرجعة في العدة تصح به الرجعة وهو وإن صسسح فسسي
نفسه إل أن النص عليه قليل الجدوى لكونه جليا فالصواب ما حمله عليه الشارح. قوله: (أو على معاينسسة
إلخ) أي أو أقام بعد العدة بينة من الرجال تشهد علسسى معاينسسة إلسسخ، وإنمسسا قلنسسا مسسن الرجسسال لن شسسهادة
النساء هنا ل تنفع، وحاصله أنه إذا ادعى أنه نوى بذلك في العدة رجعتها فسسإنه يصسسداق فسسي دعسسواه وتصسسح
رجعته. قوله: (وادعى الرجعية بها) أي ادعى أنه نوى بذلك رجعتها. قوله: (على إقسسراره بسسذلك) أي علسسى
إقراره في العدة أنه يبيت عندها ويتصراف لها. قوله: (فالواو في كلمه بمعنسسى أو) وبسسأو عسسبر ابسسن بشسسير
وابن شاس وابن الحاجب لرادتهم التصسسراف الخسساص بسسالزواج. قسوله: (وإن أراد العسسام) أي وهسو السسذي ل
يختص بالزواج. قوله: (كانت الواو على حقيقتها) بالواو عبر في المدونة لرادة التصراف العام السسذي يقسسع
من الزوج وغيره. قوله: (تكفي في تصديقه) أي إن نوى بذلك رجعتها. قوله: (فأقام الزوج بينسسة) أي مسسن
الرجال ل من النساء لن شهادتها على إقرارها بعدم الحيض ل على رؤية الدم حتى يكفي النساء. قسسوله:
(بأن شهدت) أي البينة التي أقامها. قوله: (أو لم أحض ثالثة) هكذا نسسسخة الشسسارح بسساللم والولسسى ثانيسسة
بالنون وإل فهي تحل بمجرد رؤية الدم الثالث. قوله: (وليس بين قوليها) أي قولهسسا حضسست ثالثسسة، وقولهسسا
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أصل أو لم أحض ثانية. قوله: (وتعسسد نادمسسة) أي بقسسوله: كسسانت عسسدتي قسسد انقضسست قبسسل إشسسهادك
برجعتي. قوله: (أو ولدت لدون ستة أشهر إلخ) في بعض النسخ: ولو تزوجت وولسدت لسدون سستة أشسهر
ردت برجعته، قال ابن غازي: وهي أجود من نسخة أو ولدت لنه عطف على ما تصح فيه الرجعة، فيكون
قوله وردت لرجعته حشوا، ثم إن المسألة يصح تقريرها بمسسا هسسو فسسي الجسسواهر مسسن أنسسه راجعهسسا فسسادعت
انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للول برجعته وهو اظاهر، ويصح تقريرها بما قال
الشارح تبعا لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وكذبته فتزوجت بغيره وأتسست
بولد لدون ستة أشهر فترد للول برجعته، وبهذا قررها في التوضسيح وابسن عرفسة عسن بعسض شسيوخ عبسد
الحق، لكن قولهم ردت للول برجعته مشكل على هذا إذ الول إنما حصل منه دعسسوى الرتجسساع ل إنشسساء
الرجعة إذ لم يعلم ذلك منه. وأجاب ابن عبد السلم بأن دعى الرتجاع نزلت منزلة إنشاء الرتجسساع وفيسسه
نظر لن الدعوى تحتمل الصداق والكذب والنشاء ل يحتملهما، فالولى أن يقال معنى قسسولهم ردت للول
برجعته أي التي ادعى أنه كان أنشأها ولذا قال ابن عرفة: إنها ترد إليه لقيام دليل صدقه في دعسسواه أنسسه
كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن. قوله: (لدون ستة أشهر من وطئ الثاني) أي ولقسسل مسسن أمسسد الحمسسل
من يوم الطلاق. قوله: (برجعته التي ادعاها) أي التي ادعى أنه كان أنشأها. قوله: (لنا لما ألحقنسسا الولسسد
بالول إلخ) قال خش: وفي هذا التعليل نظر لنه يوهم أن تزوج المعتسسدة مسسن طلاق رجعسسي يؤبسسد وليسسس
كذلك اه . وفي بن: أن ما في التوضيح من أنه ل يتأبد التحريم على من تزوج رجعية مسسن غيسسره هسسو قسسول
ابن القاسم، وقال غيره في المدونسسة: يتأبسسد عليسسه تحريمهسسا كالبسسائن وهسسو اظسساهر كلم المصسسنف فسسي أول
النكاح. قوله: (فكالوليين) أي فكذات الوليين. قوله: (غير عالم بأنه) أي بأن مطلقها راجعهسا. قسوله: (وإل
فل) أي وإل بأن كان تلذذ بها الثاني عالما بأن مطلقها راجعها، أو لم يحصل من الثاني إل مجرد العقد لم
تفت على الول إل أن يحضر الول عقدها على الثاني ساكتا فتفوت عليه وتكسسون للثسساني وعقسسده صسسحيح
كما في التوضيح عن مالك لن حضور الول عقد الثسساني تكسسذيب لسسبينته الشسساهدة بالرجعسسة، وهسسذا بخلاف
مسألة قوله في الطلاق كبيعها أو تزويجها فإن عقد الثاني يفسخ ويعد طلقا من الول انظسسر بسسن. قسسوله:
(الستمتاع) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة، وأمسسا نظسسره لوجههسسا وكفيهسسا بل لسسذة فجسسائز. قسسوله:
(والدخول إلخ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها فقط، وأما سكناه معهسسا فسسي دار جامعسسة لسسه وللنسساس
فهو جائز ولو كان أعزب. قوله: (والكل معها) أي فكل واحد مما ذكر حرام وكذا كلمهسا ولسو كسسانت نيتسه
رجعتها، وإنما شدد عليه هذا التشديد لئل يتذكر ما كسسان فيجامعهسسا فل يسسرد أن الجنسسبي يبسساح لسسه ذلسسك مسسع
الجنبية. قوله: (ولو كان معهسسا مسن يحفظهسسا) هسذا راجسسع للكسسل معهسسا وذلسك لن الكسسل معهسسا أدخسل فسسي
المواددة فمنع منه لذلك ولو كان معها من يحفظها. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن الزوجة ولسسو أمسسة إذا
راجعها زوجها فقالت عند ذلك: قد انقضت عدتي بثلثة أقراء أو بوضع الحمل فإنها تصداق فسسي ذلسسك ولسسو
خالفها الزوج إن كان قد مضى زمن من طلقها يمكن فيه انقضاء العسدة بمسا ادعست غالبسسا أو مسساويا ول
يمين عليها ولو خالفت عادتها. قوله: (سقطا أو غيره) أي خلفسسا للرجراجسسي القائسسل: ل تصسسداق إذا ادعسست
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عاديا لكون تلك المدة يمكن انقضاء العدة فيها غالبا أو مساويا. قوله: (كالشهر) أي فإن شسسهدت
لها أن النساء قد يحضن لمثل هذا فإنهسسا تصسسداق وهسسل بيميسسن أو بغيسسر يميسسن ؟ قسسولن. وعلسسم ممسسا ذكسسره
الشارح أن قول المصنف وسئل النساء ليس مرتبطا بقسسوله مسسا أمكسسن لنهسسا إذا ادعسست فسسي زمسسن يمكسسن
النقضاء فيه غالبا أو مساويا صدقت بل يمين ول حاجة لسؤال النساء بل هو مقتض راجع لمسسا إذا ادعسست
ما ل يمكن فيه النقضاء إل نادرا، فإن ادعت انقضاءها في مدة ل يمكن انقضاؤها فيها غالبا ول نسسادرا لسسم
تصداق ول يسأل النساء فالقسام ثلثة. قوله: (لجواز إلخ) وإنمسسا كسسان الشسسهر يمكسسن انقضسساء العسسدة فيسسه
لجواز إلخ. قوله: (لن العبرة إلخ) أي وحينئذ فل يضر إتيان الحيض أول ليلة مسسن الشسسهر وانقطسساعه قبسسل
فجر تلك الليلة. قوله: (ول يفيدها تكذيبها نفسها) يعني أنها إذا قالت أو ل عند إرادة الزوج رجعتها عسسدتي
قد انقضت بما يمكن من إقراء أو وضع وقلتم انها مصدقة في ذلك وقد بانت منه فسسإذا قسسالت بعسسد ذلسسك:
كنت كاذبة وأن عدتي لم تنقض فإن ذلك يعد منها ندما ول تحل لمطلقها إل بعقد جديد. قسسوله: (فل تحسسل
إلخ) أي لنها داعية لنكاح بل ولي وصدااق وشهود. قوله: (ول يفيدها دعواها إلخ) يعنسسي أن السسزوج إذا أراد
رجعتها فادعت أنها رأت الحيضة الثالثة ثم ادعت بعد ذلك أنها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة وقسسالت:
كنت أاظن دوامه فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة فل يفيدها ذلك وقد بانت بقولها للول وقد تبع
المصنف فيما قاله ابن الحاجب. قوله: (المذهب كلسسه علسسى قبسسول قولهسسا إلسسخ) أي وحينئسسذ فلهسسا الكسسسوة
والنفقة وتصح رجعتها. وقال الشيخ أحمد الزرقاني: إن قبول قولهسسا فيمسسا عسسدا الرجعسسة لنسسه يحتسساط فسسي
الفروج فيحمل كلم ابن عرفة على مسا عسداه، قسال بسن: ومسا قساله الشسسيخ أحمسسد وإن كسسان اظساهرا لكسن
المذهب ما قاله ابن عرفة من قبول قولها إنه انقطع حتى بالنسبة للرجعة، وهسسذا إذا لسسم يتمسساد بهسسا السسدم
وعاودها عن بعد أي بعد طهر تام، وأما إن عاودها عن قرب فهل الرجعة فاسدة لنه قد تبين أنهسسا حيضسسة
ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح أو ل تبطسسل تلسسك الرجعسسة ورجسسوع السسدم عسسن قسسرب
كرجوعه عن بعد ؟ قولن حكاهما أبو الحسن عن عياض، ونص أبي الحسن عياض: واختلفسسوا إذا راجعهسسا
عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع هذا الدم بقرب هل هسسي رجعسة فاسسدة لنسه قسد اسستبان أنهسسا
حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح وقيل ل تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد اه .
ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في النكت أنه حكى القولين وقال بعدهما: والقول الول يعني التفصيل
عندي أصوب اه . وتبين أن القرب هو أن ل يكون بين الدمين طهر تام، إذا علمت هذا فيمكن الجمسسع بيسسن
كلم المصنف وابن عرفة، فمراد المصنف أن قولها انقطع الدم ل يفيد أي في صحة الرجعسسة ل أنسسه نفسسي
لقبول قولها مطلقا، ويحمل المصنف على ما إذا عاودها الدم عن قرب، وقول ابن عرفة المذهب قبسسول
قولها أي مطلقا حتى في الرجعة، ويحمل علسسى مسسا إذا عاودهسسا السسدم عسسن بعسسد فتأمسسل. قسسوله: (ول رؤيسسة
النساء) حاصله أن الزوج إذا أراد رجعتها فقالت: حضت ثالثة أو وضعت ثم قالت: إني كسسذبت فسسي قسسولي
حضت ثالثة أو وضعت فرأى النساء إليها فصدقنها وقلن: ليس بها أثر حيض ول وضسسع فل يفيسسدها تكسسذيب
نفسها ول رؤية النساء لها وتصديقهن لها وبانت بمجرد قولها حضت ثالثة أو وضسسعت إذا كسسان فسسي مقسسدار
تحيض فيه النساء، والفراق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلتم المسسذهب قبسسول قولهسسا فسسي المسسسألة
المتقدمة دون هذه أنها في هذه قد صرحت بتكذيب نفسها ولم تستند لما تعذر به بخلاف التي قبلها، ولو
ذكر المصنف هذه عقب قوله ول يفيدها تكذيبها نفسها بقوله: وإن رأتها النساء نقية كان أحسن لن هذه
كالتتمة لها اه  عبق. قوله: (ولو مات زوجها إلخ) حاصل المسألة أنه إذا طلقها طلقا رجعيا ثسم مسات بعسد

سنة أو أكثر من يوم 
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الطلاق فقالت: لم أحض من يوم الطلاق إلى الن أصل أو لم أحض إل واحدة أو اثنتين ولم أدخل
في الثالثة فل يخلو حالها من أمرين: تارة تظهر في حال حياة مطلقهسا احتبساس دمهسسا وتكسسرر ذلسسك حستى
يظهر ذلك للناس من قولها وفي هذه الحالة يقبل قولها بيمين وترث لضعف التهمة حينئذ، وتارة لم تكسسن
تظهره في حال حياة مطلقها فل يقبل قولها ول ترث لدعواها أمسسرا نسسادرا والتهمسسة حينئسسذ قويسسة، وأمسسا إذا
مات بعد ستة أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى سنة وادعت عدم انقضاء العدة فإنهسسا تصسسداق فسسي ذلسسك
وترثه لكن بيمين إن كانت لم تظهر انحباس الدم حال حياة مطلقها وإل فل يميسسن، وإن مسسات بعسسد أربعسسة
ن غيسر يميسن مطلقسا، هسذا كلسه إن كسانت غيسر أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى سستة أشسهر صسدقت م
مرضعة ول مريضة، فإن كانت مرضعة أو مريضة فإنها تصداق في ذلك وترثه بل يمين ولو فواق العام لن
المرض والرضاع يمنعان الحيض غالبا فل تهمة حينئذ. قوله: (الكااف استقصائية) الحق أنها مدخلة لما زاد
على السنة، وما في نقل الموااق من ذكر السنة فهو فرض مثال ل يخصص. قوله: (ولو وافقسست إلسسخ) أي
هذا إذا خالفت عادتها بل ولو وافقتها، وقال بعضهم: محل عدم تصديقها بعد السنة عند عدم الاظهسسار مسسا
لم توافق عادتها وإل صدقت بغير يمين كالمرضع والمريضة وهو معقول المعنى اه  عدوي. قسسوله: (إل إن
كانت تظهره) ما ذكره المصنف من التفرقة بين من كانت تظهر احتباس الدم حسسال حيسساة مطلقهسسا ومسسن
لم تكن تظهره هو قول الموازية، وقال في سماع عيسى: أنها تصداق بيمين مطلقسا أي كسسانت تظهسره أم
ل، وهذا الخلاف حكاه ابن رشد فيما إذا ادعت ذلك بعد السنة أو بقرب انسلخها ثم قال: وأما لسسو ادعسست
ذلك بعد موت زوجها بأكثر من العام أو العامين فل ينبغي أنها تصداق إل أن تكون ذكرت ذلسسك فسسي حيسساته
قول واحدا اه . قال طفي: وحيث جرى المصنف على قيد الاظهار فل خصوصية للسنة ففسسي حملسسه عليهسسا



نظر، فالولى أن يحمل كلم المصنف على المسألة الخيرة المتفق عليها ويكون بمفهومه جاريا على مسسا
في سماع عيسى فينتفي عنه العتراض اه  بن. قوله: (أي تظهر عدم انقضساء عسدتها) أي تظهسر احتبساس
دمها وأن عدتها لم تنقض. قوله: (وتكرر منها ذلك إلخ) لم يكن في الروايسة تكسرر وإنمسا فيهسا تسذكر ذلسك
انظر الموااق. قوله: (فيصدقان مدتهما) أي فيصدقان في دعوى عدم انقضاء العدة إذا كانت تلك الدعوى
في مدتهما أي المرض والرضاع. وحاصله أنه إذا كانت المرأة مريضة أو مرضعة في كل المدة التي بيسسن
الموت والطلاق فإنها تصداق في دعواها في هذه الحالة عدم انقضسساء العسسدة بغيسسر يميسسن ولسسو كسسانت تلسسك
المدة سنة فأكثر، فإن كانت مريضة أو مرضعة في بعض تلك المدة وادعت عسسدم النقضسساء بعسسد الفطسسام
وم م المرضسع بعسد الفطسام كسالتي ل ترضسع مسن ي وبعد زوال المرض ففي الموااق عن ابن رشسد أن حك
الطلاق لن ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقا وحينئذ فتصداق بيمين بعد الفطام بسنة فسسأكثر إذا
كانت تظهره في حياة مطلقها، ومثلها المريضة إذا ادعت عدم النقضاء واحتباس الدم بعد المرض بسنة
فأكثر فإن كانت ل تظهره ل تصداق ولو بيمين، وأما لو ادعت ذلك بعد الفطام بأقل من سنة فإنها تصداق
بيمين. قوله: (عدم انقضاء عدتها) أي لحتباس الدم. قوله: (وعشر) أي عشسسر ليسسال والولسسى حسسذفه لنسسه
مما دخل تحت الكااف في قوله كأربعة لنها مدخلسة لمسا زاد علسى الربعسة للسستة والموجسود فسي النسسخ
الصحيحة ل في كالربعة أشهر وعليها مؤاخذة من جهة العربية، قال ابن مالك في الكافية: وإن تعراف ذا
إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيدخلون أل على كل مسسن
الجزأين، قال الرضي: ونقل السيرافي جواز دخولها على الول فقط نحو اللف دينار اه . قسسوله: (ونسسدب)

أي على المشهور خلفا لمن 
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قال بوجوبه. قوله: (وأصابت) أي فعلت صوابا أي مندوبا. قوله: (من منعت نفسها من الزوج) أي
بعد الرجعة. قوله: (فتثاب على ذلك) أي ول تكون بذلك عاصية لزوجهسسا فل تسسقط نفقتهسسا بسسذلك. قسوله:
(والمعتبر) أي فسسي تحصسيل المنسسدوب. قسوله: (وشسسهادة السسيد) أي ولسو كسان أعسدل أهسل زمسانه. قسوله:
(والولي) أشار الشارح إلى أنه ل مفهوم للسيد ولو عبر المصنف بالولي كان أشمل. قوله: (كالعسسدم) أي
فل يحصل المندوب بإشهادهما لتهامهما على ذلك، ولو طلق الزوج وادعى الرجعة في العسسدة وشسسهد لسسه
السيد أو الولي مع غيره كانت الشهادة كالعدم لنسه يتهسسم علسسى ذلسسك، ول فسسراق فسسي السسولي بيسسن المجسسبر
وغيره. قوله: (وندبت المتعسسة) أي علسسى المشسهور وحينئسسذ فل يقضسسى بهسا ول تحاصسص بهسا الغرمساء إذ ل
يقضى بمندوب ول يحاصص به الغرمسساء، وقيسسل إنهسسا واجبسسة إن قلسست أن حقسسا وعلسسى فسسي اليسسة يقتضسسيان
الوجوب، قلت: المراد بالحق الثابت المقابل للباطل والمندوب والمر المستفاد من علسسى للنسدب بقرينسة
التقييد بالمحسنين والمتقين لن الواجبات ل يتقيد بهما. قوله: (لجبر خاطرها) أي من اللم الحاصسسل لهسسا
بسبب الفرااق، وهذا يقتضي أن الندب معلل بما ذكر، وفي تكميل التقييد عن ابن سعدون قولهم المتعسسة
للتسلي وجبر الخاطر فيه اعتراض لن المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها بتذكرها حسن عشرته وكريسسم
صحبته فالظاهر أنها شرع غير معلل، وقال ابن القاسم: إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنهسسا فهسسذا يسسدل
على أنها ليست للتسلي. قوله: (على قدر إلخ) الولى وعلى قدر حاله ليفيد أنها في نفسسسها مندوبسسة وأن
كونها على قدر حاله مندوب آخر كما هو اظاهر كلم ابن عرفسة، فسإن قلست: أي فسراق بينهسا وبيسن النفقسة
حيث روعي في النفقة حالهمسسا وفسسي المتعسسة حسساله فقسسط ؟ قلسست: الفسسراق أن المطلقسسة انكسسسر خاطرهسسا
بالفرااق والفرااق جاء من قبله فروعي فيها حاله، ونفقة الزوجة مستمرة فلمشقتها روعي فيهسسا حالهمسسا.
قوله: (بعد العدة للرجعية) حاصله أن المتعة تكون لكل مطلقة سواء كانت رجعيسسة أو بائنسسا إل أنهسسا تسسدفع
للبائن أثر طلقها وللرجعية بعد العدة لنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فل ألم عندها بخلاف الولسسى.
قوله: (لم يرجع بها) أي وحينئذ فتتلف عليه وإنما كان ل يرجع بها لنها كهبسسة مقبوضسسة. قسسوله: (إن مسساتت
بعد العدة) أي والحال أنها لم تمنع لنها بانقضاء العدة تستحقها ومن مات عن حق كسان لسورثته، وأمسا إن
ماتت قبل تمام العدة فل شئ لورثتها لنها ل تستحقها إل بعد الخروج من العدة، وأما لو مات الزوج قبل
أن يمتعها أو ردها لعصمته قبل دفعها لها سقطت عنه بائنة كانت أو رجعية كذا في عبق، والظاهر تخريج
ذلك على الخلاف في أن ندبها معلل بجبر الخاطر أو تعبدي، فعلى الثاني تؤخذ من تركته، وأما لو طلقها
وكان مريضا مرضا مخوفا يوم الطلاق أخذت منه بعد العدة في الرجعية ويوم الطلاق في غيرها لنه لمسسا
أمر بها لجبر كسر الخاطر لم يكن متبرعا ول يتوهم عدم طلبها منه لنها وارثسسة، ومسسن بسساب أولسسى مسسا إذا
طرأ المرض بعد الطلاق لنها بعد العدة غير وارثة. قوله: (ككل مطلقة طلقا بائنا) أي فتدفع لهسسا المتعسسة
إن كانت حية أو لورثتها إن ماتت، والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلقها، وعلى الثاني
يستثنى المرتدة دون الول، وبقول الشارح طلقا بائنا صح التشبيه في كلم المصنف، وانسسدفع قسسول ابسسن
عاشر كما في بن أن في التشبيه ركة من جهة أن فيسسه تشسسبيه الشسسئ بنفسسسه، والعبسسارة السلسسسة أن لسسو
قال: والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكسساح لزم إلسسخ اه . تنسسبيه: قسسد
علمت أن المرتدة ل متعة لها ولو عادت للسلم والظاهر عسسدم متعتهسسا أيضسسا إذا ارتسسد السسزوج سسسواء عسساد
للسلم أم ل كما قاله شيخنا. قوله: (في نكاح) هذا لغو لن المطلقة ل تكون إل من نكاح لكنه صسسرح بسه
لجل قوله لزم، وقوله لزم أي سواء كان صحيحا أو فاسدا ولزم بفواته كالفاسد لصسسداقه إذا طلسق فيسه
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بقوله لزم عن غير اللزم وهو شيئان: الول الفاسد الذي لسسم يمسسض بالسسدخول، والثسساني الصسسحيح
غير اللزم كنكاح ذات العيب فإنها إن ردتسسه لعيبسسه أو ردهسسا لعيبهسسا فل متعسسة، وإلسسى الول أشسسار المصسسنف
بقوله: ل في فسخ، وإلى الثاني أشار بقوله: أو مختارة لعيبه. قوله: (إل لرضاع فيندب فيه المتعة) أي إل
إذا كان الفسخ لجل رضاع فإنه يندب فيه المتعة واظاهره مطلقا سواء كان لها نصف الصدااق أم ل وهسسو
كذلك، والول كما إذا ادعى الزوج الرضاع وأنكرت وكان ذلك قبل البناء، والثاني كما لسسو صسسدقته أو ثبسست
ذلك بالبينة فإنه ل نصف لها في هذه الحالة إذا فسخ قبل البناء. قوله: (وملك أحد الزوجيسسن صسساحبه) أي
وأما لو ملك أحدهما بعض صاحبه فالمتعة لحصول اللم لن ملك البعض يمنع الوطئ. قوله: (وإل متعت)
أي وإل يكن دفع عنها برضاها بل بغير رضاها أو لم يكن بعوض أصل بل بلفظ الخلع متعسست. قسسوله: (فسسإن
لم يفرض لها) أي بأن عقد عليها تفويضا وطلقها قبل البناء ولم يسم لها شيئا قبل الطلاق. قوله: (تحسست
العبد) أي حال كونها تحت العبد، واحترز بقوله لعتقها عن التي اختارت نفسها لتزويج أمة عليهسسا، أو ثانيسسة
لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو بعده فإنها تمتع لن الفرااق بسببه بخلاف المختارة لعتقها. قوله: (وأما
لعيبهما) أي وأما لو ردها الزوج لعيبهما. قسسوله: (ناسسسب إلسسخ) أي نظسسرا لمسسا بيسسن السسسبب والمسسسبب مسسن
الرتباط وإن كان النسب من حيثية اعتبسسار خصوصسسية السسسبب تقسسديم اليلء علسسى الطلاق الرجعسسي لنهسسا
سبب والطلاق الرجعي مسبب، والسبب مقدم على المسبب طبعا فيقسسدم عليسسه وضسسعا لجسسل أن يوافسسق
الوضع الطبع تأمل. باب اليلء قوله: (اليلء يميسسن إلسسخ) أي اليلء شسسرعا. وأمسسا لغسسة: فهسسو الحلسسف علسسى
المتناع من الشئ مطلقا. قوله: (الحلف بالله) كوالله ل أطسسؤك أصسسل أو مسسدة خمسسسة أشسسهر. قسسوله: (أو
التزام نحو عتق إلخ) المراد بنحو ما ذكر الصوم والصلة والطلاق وذلك كأن يقول: إن وطئتك فعلي عتق
عبدي فلن، أو فعلي دينار صدقة، أو فعلي المشي إلى مكة، أو فعلي صوم شهر أو صلة مائة ركعسسة، أو
فأنت طالق. قوله: (أو نذر ولو مبهما) أي أو التزام نذر ولو مبهما والولى حذاف ولو لن ما قبل المبالغة
وهو النذر المعين هو عين قوله: أو التزام نحو عتق أو صدقة إلسسخ إل أن تجعسسل السسواو للحسسال ولسسو زائسسدة.
قوله: (نحو لله علي نذر إن وطئتك إلخ) اعلم أن الصورة الولى إيلء من غير خلاف، وأما الصورة الثانية
ففيها خلاف، فقد ذكر في التوضيح الخلاف في نحو: علي نذر أن ل أطسسأك أو ل أقربسسك ونصسسه وإن قسسال:
علي نذر أن ل أقربك فهو مول عند ابن القاسم، وقال يحيى بن عمر: ليس بمول وهو بمنزلة قوله: علي
نذر أن ل أكلمك وهو نذر في معصية اه . ووجه القول الول أن هذا تعليق فسسي المعنسسى علسسى معصسسية لن
علي نسذر أن ل أطسأك أو ل أقربسك فسي معنسى علسي نسذر إن انتفسى وطسؤك أو مقاربتسك، والمعلسق علسى
المعصية لزم. ووجه القول الثاني فيما ذكره اظاهر لن قوله: أن ل أقربك أو أن ل أطأك مسسؤول بمصسسدر
مبتدأ وما قبله خبر وكأنه قال: عدم مقاربتك أو عدم وطئك نذر علي، ول شك أن هذا ليس بتعلسسق وإنمسسا
هو نذر معصية، وأما إن صرح بالتعليق نحو: علي نذر إن وطئتك فليس من محسسل الخلاف وليسسس للخلاف
فيه وجه خلفا لعبق لن المعلق نذر مبهم مخرجه كفسسارة اليميسسن فل معصسسية فيسسه انظسسر بسسن. قسسوله: (فل
ينعقد لهما إيلء) أي بخلاف السفيه والسكران بحرام فسسإنه ينعقسسد منهمسا كمسا يشسملهما التعريسسف. قسوله:
(كالكافر) وقال الشافعي: ينعقد اليلء من الكافر لعموم قوله تعسسالى: * (للسسذين يؤلسسون مسسن نسسسائهم) *
الية، فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل قوله: * (فسسإن فسساءوا
فإن الله غفور رحيم) * فإن الكافر ل تحصل له مغفرة ول رحمسسة بالفيئسسة، وقسسد يقسسال: إن الكسسافر يعسسذب
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بالفيئة. قوله: (أي يمكن) فيه نظر بل يتصور بضم التحتية معنسساه يتعقسسل، وأمسسا بفتحهسسا علسسى أنسسه
مبني للفاعل فمعناه يمكن، فلولى للشارح أن يقول أي يتعقل أو بفتحها أي يمكسسن إمكانسسا عاديسسا وقسساعه
حال أو مآل، فل يرد أن الشيخ الفاني يمكن جماعه لن هذا المكان عقلي ل عادي، وقسسوله يمكسسن وقسساعه
أي يمكن الوقاع من جهته سواء أمكن من جهتها أم ل فينعقد اليلء إذا أمكن الوقاع من جهته ولو كسسانت
رتقاء أو عفلء أو صغيرة ل تطيق أو غير مدخول بها. قوله: (مرضا ل يمنع الوطئ) أي فإن منعه فل إيلء
كما في عبق وفيه نظر، فإن المذهب كما قال ابن عبد السلم: إنه كالصسسحيح مطلقسسا لنسسه إن لسسم يمكسسن
وقاعه حال يمكن مآل فالولى إبقاء المتن على إطلقه، ففي التوضيح عن ابن عبد السلم ما نصه: اظاهر
المذهب لحواق اليلء للمريض مطلقا، ورأى بعضسسهم أنسه إن كسسان عسساجزا عسسن الجمسساع فل معنسسى لنعقسساد
اليلء في حقه وهو خلاف المذهب، أل ترى أنه لو آلى الصحيح ثم مرض فسسإنه يطسسالب بالفيئسسة بالجمسساع،
فدل هذا على أن التفصيل خلاف المذهب اه  بن. واعلم أن محل لحسسواق اليلء للمريسسض إذا أطلسسق، وأمسسا
إذا قيده بمدة مرضه فل إيلء عليه سواء كان المسسرض مانعسسا مسن السسوطئ أو ل ولسسو طسسال المسسرض إل أن
يقصد الضرر فيطلق عليه حال لجل قصد الضرر. قوله: (ونحوهم) أي كالمريض مرضا يمنع الوطئ حسسال
بناء على ما قاله الشارح. قوله: (بمنع وطئ زوجته) أي سواء كانت اليمين صريحة في منع الوطئ نحسسو:
والله ل أطؤك أكثر من أربعة أشهر، أو مستلزمة لذلك كحلفه أن ل يلتقي معهسسا أو ل يغتسسسل مسسن جنابسسة
منها كما يأتي، وخرج بالوطئ ما إذا حلف على هجران الزوجة أي على ترك كلمها وهو مع ذلسسك يصسسيبها
فل يلزمه إيلء بذلك، وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف على واحدة منهما أنه ل يطؤها أكثر من
أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلء، وشمل كلمه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي ل تطيق السسوطئ، ولكسسن ل
يضرب لها الجل حتى تطيق، وشمل أيضا المدخول بها وغيرها، لكن ل يضرب لها الجسسل إل مسسن السسدعاء



للدخول ومضي مدة التجهيز، وشمل أيضا الزوجة الكائنة في عصمته حين الحلف والمتجددة بعد الحلسسف
كقوله لمرأة أجنبية: والله ل أطؤك إل بعد خمسة أشهر ونوى إن تزوجهسسا فسسإذا عقسسد عليهسسا لزمسسه اليلء.
قوله: (الباء بمعنى على) أي لن منع الوطئ محلواف عليه ل محلواف به. قوله: (تنجيزا) أي كقوله: والله
ل أطؤك أكثر من أربعة أشهر، وصنيع الشارح يقتضي أن قوله وان تعليقا مبالغة في قسسوله يميسسن، ويصسح
ه ل أن يكون مبالغة في زوجته أو في ترك الوطئ لن كل من الثلثة يكسون منجسزا ومعلقسا. والحاصسل أن
فراق في لزوم اليلء بين كون اليمين منجزا أو معلقا، ول فسسراق بيسسن كسسون منسسع السسوطئ المحلسسواف عليسسه
منجزا أو معلقا كوالله ل أطؤك ما دمت في هذه الدار أو البلد على ما يأتي، ول فراق بيسسن كسسون الزوجسسة
المحلواف على ترك وطئها منجزة أو معلقة. قوله: (فعلي كذا) أي عتق أو صدقة إلى آخر ما مسسر. قسسوله:
(وأما هي فل إيلء عليه فيها) فإذا حلف ل يطأ زوجته ما دامت ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع
فل إيلء عليه عند مالك، وقال أصبغ: يكون موليا، قال اللخمي: وقول أصبغ أوفق بالقياس لكسسن المعتمسسد
قول مالك من أنه ل يكون موليا قال: وهو مقيد بما إذا قصد بحلفه على ترك الوطئ إصلح الولسسد أو لسسم
يقصد شيئا كما قال الشارح. قوله: (وإل فمول) أي وإل بسسأن قصسسد بحلفسسه مجسسرد المتنسساع فمسسول. قسسوله:
(وإن رجعية) أي هذا إذا كانت الزوجية غير مطلقة بل وإن كانت مطلقة طلقسسا رجعيسسا، فسسإذا حلسسف علسسى
ترك وطئ مطلقته الرجعية كان موليا يضرب له الجسسل ويسسؤمر بعسسد انقضسسائه بالفيئسسة فيرتجسسع ليصسسيب أو
يطلق عليه أخرى. فإن قلت: ل حاجة لطلاق ثان إذا لسسم يقسسف لن الطلاق الرجعسسي السسذي شسسأن المسسولي
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وكتم ومحل كون الرجعية يلحقها اليلء فيجبر على الرجعة ليصيب أو يطلسق عليسه إن لسم تنقسض
عدتها قبل فراغ الجل بأن كانت حامل أو كان الحيض يأتيها فسسي كسسل سسسنة مسسرة مثل وإل فل شسسئ عليسسه.
قوله: (واظاهر أن الرجعة حق له إلخ) رد ذلك بأن الرجعة وإن كانت حقا له ل يطالب بها إن أباهسا إل أنسه
لما شدد بالحلف شدد عليه بلزوم اليلء، أو أن القول بلزوم اليلء للرجعية مبنسي علسسى القسسول الضسسعيف
بأن الرجعية ل يحرم الستمتاع بها، فما هنا مشهور مبني على ضعيف. قوله: (ولو قل الكسسثر كيسسوم) هسسذا
وله: (أكسثر مسن أربعسة هو المعتمد، وقال عبد الوهاب: ل يكون موليسا إل بزيسادة معتسبرة كعشسرة أيسام. ق
ول ه موليسا، وروى عبسد الملسك أنسه م ة أشسهر فل يكسون ب أشهر) أي وأما الحلف على ترك السوطئ أربع
بالربعة وهو مذهب أبسي حنيفسة، ومنشسسأ الخلاف الختلاف فسي فهسم قسوله تعسالى: * (للسسذين يؤلسون مسن
نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم) * هل الفيئسسة مطلوبسسة خسسارج الربعسسة أشسسهر أو
فيها ؟ فعلى المشهور ل يطلب بالفيئة إل بعد الربعة أشهر، ول يقع عليه الطلاق إل بعدها، وحيسسث كسسانت
الفيئة مطلوبة بعد الربعة فل يكون موليا بالحلف على الربعة، وعلى مقابله يطلب بالفيئسسة فيهسسا ويطلسسق
عليه بمجرد مرورها، وتمسك من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله فإن فاؤا فإنهسسا تسسستلزم تسسأخر
ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبسسة بعسسد الربعسسة أشسسهر، ولن أن الشسسرطية تصسسير الماضسسي بعسسدها
مستقبل، فلو كانت مطلوبة في الربعة أشهر لبقي معنى الماضي بعدها على ما كان عليسسه قبسسل دخولهسسا
وهو باطل، وتمسك المقابل بأن الفاء ليست للتعقيب بل لمجسرد السسببية، ول يلسزم تسأخر المسسبب عسن
السبب في الزمان بل الغالب عليه المقارنة، ورأى أيضا أنه حذاف كان بعد حراف الشسرط والتقسدير فسسإن
كانوا فاؤا وأن ل تقلب كان عن المضي لتوغلها فيه كمسسا قيسسل، فعلسسم ممسسا مسسر أن اليلء علسسى المشسسهور
الحلف على ترك الوطئ أكثر من المدة المذكورة للحر وأكثر من شهرين للعبد، وأما قيام الزوجة بطلب
الفيئة فإنما يكون بعد أربعة أشهر ل أكثر للحر وبعد شهرين ل أكثر للعبسد، فالجسل المحلسواف علسى تسرك
الوطئ فيه غير الجل الذي لها القيام بعده. قوله: (ويتقرر) أي الجل في الصريح أي في اليمين الصريح
ل للمسدة المسذكورة أو أقسل منهسا كسوالله ل بترك الوطئ المدة المذكورة. وقوله وفي غيره وهسو المحتم
أطؤك حتى يقدم زيد والحال أن قدومه محتمل. قوله: (فلو كانت) أي اليمين محتملة. قوله: (فهسسو مسسول
إذا مضت أربعة أشهر إلخ) جواب إذا محذواف أي طولب بالفيئة بالمراجعسسة والصسسابة، فسسإن لسسم يسسف إلسسخ
وكان الولى أن يقول: وإذا بالواو. وحاصل فقه المسألة أنه إذا قال لزوجته المطلقة طلقا رجعيا: واللسسه
ل أرجعك فإنه يكون موليا ويضرب له أجل اليلء أربعة أشهر من يوم الحلف فسسإن لسسم يسسف بعسسدها طلسسق
عليه طلقة أخرى، وهذا إذا لم تنقض العدة من الطلاق الول قبل فراغ الجل وإل فل شسسئ عليسسه. قسسوله:
(أو ل أطؤك حتى تسأليني) حاصله أنه إذا قال لها: والله ل أطؤك حتى تسسسأليني السسوطئ أو حسستى تسسأتيني
للوطئ فإنه يكون موليا ويضرب له أجل اليلء من يوم الحلف، فإن فاء في الجل أو بعده بأن كفر عسسن
يمينه ووطئها بدون سؤال منها فالمر اظاهر وإل طلق عليه، ثم ما مشى عليسسه المصسسنف مسسن أنسسه يكسسون
موليا بحلفه أنه ل يطؤها حتى تسأله الوطئ أو تأتي إليه هو قسسول ابسسن سسسحنون، ومقسسابله قسسول سسسحنون
ليس بمول وعاب قول ولده حين عرضه عليه، وإنما درج المصنف على الول لن ابن رشد قال: ل وجسسه
لقول سحنون واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطئ علسسى النسسساء وإتيسسانهن إليسسه فالغسسالب
عدم حصوله من المرأة. قوله: (أو حتى تأتيني له) أي إذا دعوتك. قوله: (تقييسسده) أي الحلسسف علسسى عسسدم
الوطئ. قوله: (لنه معرة) أي لن ما ذكر من سؤال الوطئ والتيان إليه معرة. قسسوله: (ول يكسون رفعهسسا

للسلطان) أي لجل أن يضرب أجل 
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لليلء. قوله: (وليس عليها أن تأتيه) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته أو أتته في الجل بر في
يمينه وانحل عنه اليلء كما يؤخذ من كلم سحنون وابنه ومن كلم المصنف واستصوبه طفي وبسسن خلفسسا
لما في عبق تبعا لتت من عدم انحلل اليمين. قوله: (المدة المذكورة) أي أكسسثر مسسن أربعسسة أشسسهر للحسسر
وأكثر من شهرين للعبد. قوله: (فإن قصد اللتقاء فسسي مكسسان معيسسن فليسسس بمسسول) أي ويقبسسل منسسه ذلسسك
مطلقا سواء رفعته البينة أو ل كما قال ابن عرفة نقل عن عبد الحق خلفا لما نقله ابن عبد السسسلم عسسن
بعضهم من أنه ل يقبل منه ذلك إذا رفعته البينة. قوله: (أو ل أغتسل من جنابة) اعلم أنه إذا قال: والله ل
أغتسل من جنابة منها إن قصد معناه الصريح فإنه ل يحنث إل بالغسل، وإذا امتنع من السسوطئ خوفسسا مسسن
الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل اليلء من يوم الرفسسع والحكسسم ل مسسن يسسوم الحلسسف، وإن
أراد معناه اللزمي وهو عدم وطئها فالحنث بالوطئ ويكون موليا ويضرب له الجل من يسسوم الحلسسف لن
هذا من أفراد اليمين الصريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة، وأما إذا لم ينو شيئا ل المعنى الصريحي
واللتزامي فهل يحمل على الصريح أو اللتزامي ؟ احتمالن واستصوب ابن عرفسسة الثسساني منهمسسا. قسسوله:
(أو ل أطؤك حتى أخرج من البلد) حاصله أنه إذا حلف ل أطؤهسسا حسستى أخسسرج مسسن البلسسد وكسسان عليسه فسسي
الخروج منها مشقة بالنسبة لحاله وكثرة ماله فإنه ل يجبر على الخروج منهسسا ويكسسون موليسسا ويضسسرب لسسه
أجل اليلء من يوم الحلف ويقسسال لسسه: إمسسا أن تكفسسر عسسن يمينسسك أو تطسسأ فسسي الجسسل أو بعسسده بقسسرب وإل
طلقناها عليك إذا فرغ الجل. قوله: (فليس بمول) أي لكنه ل يترك بل يقال له: إما أن تكفر عسسن يمينسسك
أو اخرج وطأ إن كنت صادقا في عدم تحتم اليمين حتى تخلص من اليلء، فإن أبى ولم يخرج ضسسرب لسسه
أجل اليلء فإن فاء وكفر فالمر اظاهر وإل طلق عليه. قوله: (فإن خرج) أي فإن تكلسسف المشسسقة وخسسرج
انحلت يمينه سواء وطئ أم ل، وفي خش: أنه إذا كان في خروجه مشقة كان موليسا ولسو تكلسسف الخسسروج
وسلمه شيخنا في الحاشية والحق ما لشارحنا. قسسوله: (فسسإن لسسم يلحسسق أحسسدهما معسسرة بسسذلك فل) أي فل
يكون موليا إل أنه ل يترك ويقال له طأ بعد خروجك إن كنت صادقا أنك لست بمول أو كفسسر عسسن يمينسسك،
وله: (وتسرك وطأهسا) فإن كان ل يحسن خروجه وتكلف الخروج وخرج انحلت يمينه وصار ل إيلء عليسه. ق
أي فإذا انقضى أجل اليلء فل يتأتى مطالبته بالفيئة لنه لم يحلف على ترك الوطئ حتى يطسالب بسه لن
معنى يمينه ل أترك وطأك فإن انتفى وطؤك وتركته فأنت طالق، نعم يطلق عليه عند عزمه علسسى الضسسد
أو تبين الضرر. قوله: (والمذهب أنه ليس بمول) أي وهو ما رجع إليه ابن القاسم وذلسسك لنسسه لسسم يحصسسل
ل ل منه يمين تمنعه من الجماع، وحينئذ إذا تضررت من امتناعه طلسق عليسه للضسرر مسن غيسر ضسرب أج
لليلء. واعلم أن محل الخلاف إذا امتنع من الوطئ وإل فل إيلء اتفاقا لن بره في وطئهسسا. قسسوله: (أو إن
وطئتك إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من الوطئ خوفسسا مسسن
وقوع الطلاق المعلق فإنه يكون موليا ويضرب له الجل من يوم الحلف ويمكن مسسن وطئسه، فسسإن اسسستمر
على المتناع من وطئها حتى انقضى الجل طلق عليه بمقتضى اليلء، وإن وطئها طلقت عليه بمقتضسسى
التعليق بأول الملقاة وحينئذ فالنزع حرام، وكسسذا اسسستمرار السسذكر فسسي الفسسرج حسسرام، فسسالمخلص لسسه مسسن
الحرمة أن ينوي الرجعة ببقية وطئه ول فراق في ذلك بين المدخول بها وغيرها. قوله: (ويباح له وطؤهسسا)
أي سواء نوى ببقية وطئه الرجعة أم ل كذا في عبق لستظهار البدر القرافسسي وفيسه نظسر، بسل يمنسع مسن

الوطئ إذا لم ينو الرجعة كما يفيده المصنف وغيره لن نزعه حرام والوسيلة للحرام حرام اه  بن. 
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قوله: (ولها حينئذ القيام بالضرر) أي فتطلق عليه من غير ضرب أجل. قوله: (وفسسي تعجيسسل إلسسخ)
حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلثا أو البتة فقال ابن القاسم ومالك: ل يكسسون موليسسا
وينجز عليه الثلث من يوم الرفع ول يضرب له أجل اليلء، واستحسنه سحنون وغيره لنسسه ل فائسسدة فسسي
ضرب الجل لنه يحنث بمجرد الملقاة وباقي الوطئ حرام فل يمكن من وطئهسسا، وحكسسى اللخمسسي وابسسن
ه إلسى أن يفسرغ الجسل، رشد أنه ل يعجل عليه الحنث ويضرب له أجل اليلء وتستمر من غيسر طلاق علي
فإن رضيت بالقامة معه من غير وطئ فل يطلسسق عليسسه ول يطؤهسسا، وإن لسسم تسسرض طلقسست عليسسه واحسسدة
خ أي وهسو قسول ابسن لليلء، وقد نص في المدونة على القولين، فقول المصسنف وفسي تعجيسل الطلاق إل
القاسم واستحسنه سحنون وغيره، وقوله وفي تعجيل الطلاق أي بعد الرفع كما في الحاشية ل من يسسوم
الحلف كما في خش وفي الشيخ سالم، وفي تعجيل الطلاق وإن لم تقم به وهو قول مالك وابن القاسسسم
واستحسنه سحنون وغيره اه  وهو غير صواب لن القول بالتعجيل وإن لم ترفعسسه إنمسسا هسسو لمطسسراف كمسسا
عزاه له ابن رشد وغيره، وأما مالك وابن القاسسم فيقسولن بتعجيسسل الطلاق عليسه بعسد الرفسسع انظسر بسسن.
قوله: (إن حلف إلخ) أي بأن قال: علي الطلاق ثلثا أن ل أطأك، أو قال: إن وطئتك فأنت طسسالق ثلثسسا أو
البتة. قوله: (إذ ل فائدة في ضرب الجل) لنه يحنسسث بمجسسرد الملقسساة وبسساقي السسوطئ حسسرام وحينئسسذ فل
ه بل ة واحسدة إن لسم تسرض بالقامسة مع يمكن منها. قوله: (أو ضرب الجل) أي وبعده يطلسق عليسه طلق
وطئ ول تطلب منه فيئة إذ ل يمكن منها، وهل يمكن من الرجعة على هذا القسول وهسو السذي يؤخسذ مسن
كلم ابن محرز لحتمال رضاها بعدم الوطئ أو ل يمكن منها لكونه ل يمكن من الوطئ وإن كسسان الطلاق
رجعيا وهو الذي قاله ابن رشد ؟ تردد. قوله: (كالظهار) تشبيه في أنه ل يمكسسن منهسسا ويسسدخل عليسسه أجسسل
اليلء. قوله: (فل يمكن من وطئها حتى يكفر) الصواب حذاف قوله حتى يكفر وذلك لن الظهسسار ل ينعقسسد
عليه حتى يقربها والكفارة ل تجزئه قبل انعقاد الظهار لقول المصنف التي ولم يصح في المعلق كفسسارته



قبل لزومه، فالصواب أن هذا ل يقربها أصل ويكون موليا، فإذا انقضى الجل فل تطالبه بالفيئة بل إما أن
ترضى بالمقام معه بل وطئ أو تطلق عليه ول يمكن من الوطئ فإن تجسسرأ ووطسسئ سسسقط اليلء وانعقسسد
الظهار فل يقربها بعد ذلك حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليسسه بالضسسرر.
قوله: (ولزمه الظهار) أي فل يقربها بعد ذلك حتى يكفر، وإذا لم يطأ لم تطالبه بالفيئة التي هي الكفسسارة
في المظاهر منها وذلك لن الكفارة إنمسسا تجسسزئ إذا وقعسست بعسسد العسسود وهسو العسسزم علسسى السسوطئ أو مسسع
المساك، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار وهو لم ينعقد قبل الوطئ فليس لها مطالبته بشسسئ ل يجسسزئ
وإنما لها الطلب بالطلاق أو تبقى معه بل وطئ اه  عدوي. وحاصل فقه المسألة أنه إذا قسسال لزوجتسسه: إن
وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه يمنع من وطئها أبدا لن وطأه لها يسسؤدي لسسوطئ المظسساهر منهسسا، فسسإذا
تضررت زوجته رفعت أمرها للقاضي فيضرب له أجل اليلء من يوم الحلف، فسسإذا تسسم الجسسل فل تطسسالبه
بالفيئة وإنما تطالبه بالطلاق أو تبقى معه بل وطئ، وفائدة ضرب الجل مع أنسسه ممنسسوع منهسسا احتمسسال أن
ترضى بالقامة معه بل وطئ فإن تجرأ ووطئ انحل عنه اليلء ولزمته كفارة الظهار فل يقربها بعسسد ذلسسك
حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليه بالضسسرر حسسال. قسسوله: (وهسسذا محسسترز
مسلم) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه، وقول عبق يجوز قراءته بالرفع عطفا عليه باعتبار محله
سبق قلم لن يمين اسم جامد ل يعمل عمل الفعل فل يعمل الرفع في محل المضااف إليه وإنما يتسسم مسسا

قاله لو عبر المصنف بحلف مسلم. قوله: (إل أن يتحاكموا إلينا) أي قبل السلم إذ السلم 
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يسقطه. قوله: (فنحكم بينهم إلخ) أي فإن كانت يمينه صريحة فسسي تسسرك السسوطئ وتسسستلزم ذلسسك
فيلزمه اليلء ويؤجل كالمسلم وإل فل. قوله: (لهجرنها) الهجران عسسدم الكلم. قسسوله: (لنهمسسا ل يمنعسسان
الوطئ) أي وحينئذ فل إيلء عليه إل أنها إن تضررت بترك الكلم والهجر طلق عليه للضرر من غير ضرب
أجل، ومحل كونه ل يكون موليا في قوله: لهجرنها أو ل كلمتها إذا كان مع ذلسسك يمسسسها وإل كسسان موليسسا.
قوله: (لنه لم يعم) أي في يمينه الزمنة لقول المصنف قبل أكثر من أربعة أشهر أي إذا لم يقيد بليل أو
نهار بأن عم الزمن فإن قيد بواحد منهما فل يكون موليا قوله: (واجتهد وطلق إلخ) الحاصل أنه إذا حلسسف
ف أو ن غيسر حل ليعزلن عن زوجته زمنا يحصل به ضررها أو حلف ل يبيت عندها أو ترك وطأهسا ضسررا م
ن تسرك السوطئ وأرادت الطلاق فسإن الحساكم يجتهسد فسي طلقهسا عليسه، أدام العبادة وتضررت الزوجة م
ومعنى الجتهاد في الطلاق عليه أن يجتهد في أن يطلق عليه فورا بدون أجل أو يضسسرب لسسه أجل واجتهسسد
في قدره من كونه دون أجل اليلء أو قدره أو أكثر منه، فإن علم لسسدده وإضسسراره طلسسق عليسسه فسسورا وإل
ه و عليسه طلسق علي أمهله باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه، فإذا انقضى أجل التلوم ولم يرجع عمسا ه
وكل هذا إذا أرادت الطلاق، وأما إن رضيت بالقامة معه بل وطئ فل تطلق عليه. قوله: (بخلاف ل أبيسست
معها في فراش) أي فإن هذا ل يطلق عليه كما في عبق نقل عن تت وهو مقيد بما إذا حلف أنه ل يسسبيت
معها في فراش والحال أنه لم يقطع المودة وإل فقد مر أن توليته اظهره لها من جملسة الضسسرر المسسوجب
للطلاق وهذا أشد. قوله: (بل إذا تضررت هي إلخ) في التوضيح ما نصه: اختلف فيمسسن قطسسع ذكسسره لعلسسة
نزلت به أو قطعه خطأ فقال مالك مرة ل مقال لها، وقال في كتاب ابن شعبان لها القيام وهو المعتمسسد،
فإن تعمد قطعه أو شرب دواء ليقطع به لذة النساء أو شربه لعلج علة وهو عالم أنه يذهب بذلك شسسهوة
النساء أو شاك كان لها الفرااق إذا لم ترض بالقامة معه. قسسوله: (بل ضسسرب إلسسخ) متعلسسق بقسسوله: وطلسسق
والمنفي أجل اليلء فقط وهو صاداق بأن يطلق حال أو يتلوم لسسه مسسدة باجتهسساده لعلسسه أن يرجسسع عمسسا هسسو
عليه. قوله: (على الصح) أي خلفا لمن قال إنه يكون موليا في المسائل الربسسع فيضسسرب لسسه فيهسسا أجسسل
اليلء فإن انقضى ولم يف طلق عليه. قوله: (لكن الغائب إلخ) أي أنه ل يطلسسق علسسى مسسن تسسرك السسوطئ
لغيبته إل إذا طالت مدة الغيبة وذلك كسنة فأكثر عند أبسي الحسسسن وهسو المعتمسد، وقسسال الفريساني وابسسن
عرفة: السنتان والثلثة ليست بطول بل ل بد من الزيادة عليها، ول بد أن تخشى الزنا على نفسها ويعلم
ذلك منها وتصداق في دعواه حيث طالت مدة الغيبة، وأما مجرد شهوتها للجماع فل يوجب طلقها، ويسسزاد
على هذين الشرطين شرط ثالث وهو الرسال إليه إن علم محله وأمكن الوصول إليه وإل فل يعتبر هسسذا
الشرط، وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة وإل طلق عليه حال لعدم النفقة كما سيأتي في النفقات. قسسوله:
(فإن امتنع) أي من كل من المور الثلثة قوله: (وأمكن) أي الرسال إليه. قوله: (للحرج) علة لقوله: لسسم
تلزمه. قوله: (صدقة) أي فل يكون موليا بذلك لنه عمم في يمينه فهي يمين حرج ومشقة فل يلزمه بهسسا
حكم. قوله: (قبل ملكه) متعلق بمحذواف أي أو خص بلدا فل إيلء عليه قبل ملكسسه منهسسا وهسسذا قسسول ابسسن
القاسم في المدونة قائل: كل يمين ل حنث فيها بالوطئ فليس بمسسول، وقسسال غيسسره فيهسسا هسسو مسسول قبسسل
الملك إذ يلزمه بالوطئ عقد يمين فيما يملك من رأس أو مال وقاله ابن القاسم أيضا اه  بن. قسسوله: (فل

يكون موليا) أي قبل أن يملك منها شيئا. 
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قوله: (فإن ملك منها عبدا) أي قبل أن يطأ وامتنع من الوطئ خوفا من عتسسق ذلسسك العبسسد. قسوله:
(فمول) أي يضرب له أجل اليلء، فإن فاء بأن أعتق العبد الذي ملكه منها أو تصداق بالمسسال السسذي ملكسسه



منها انحلت يمينه وإل طلق عليه بعد الجل. قوله: (كل ما ملكه منهسسا بعسسد السسوطئ) أي ول يسسستقر ملكسسه
على مملوك منها بعد ذلك. قوله: (فل يلزمه إيلء) أي بمجسسرد يمينسسه لنسسه لسسم يكسسن ممنوعسسا مسسن السسوطئ
بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطئ، فإن وطئ فسسي أثنسساء السسسنة المرتيسسن فسسي المسسسألة الولسسى والمسسرة فسسي
المسألة الثانية نظر لما بقي من المدة فإن كانت أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو
مول وإن كان الباقي أقل فل يكون موليا وإن لم يطأ طلق عليه للضرر. قوله: (ول إن حلف علسسى أربعسسة
ون موليسا بسذلك حستى هرين فل يك أشهر فقط) أي إذا كان حرا ومثله العبد إذا حلف أنه ل يطأ زوجتسه ش
يزيد على المشهور. قوله: (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة) أشار الشسسارح إلسسى
أن الصراحة متعلقة بالمدة المذكورة ل بترك الوطئ خلفا لظاهر المصنف، إذ ل فراق بين أن يكون ترك
ن جنابسة الوطئ صريحا أو استلزاما فالول نحو: والله ل أطؤك خمسة أشهر، والثاني: والله ل أغتسسل م
منها. والحاصل أن مراد المصنف أن الجل من يوم اليمين بشسرطين: أن يحلسف علسى تسسرك السوطئ إمسسا
صريحا أو التزاما. وأن تكون اليمين صريحة في المدة المذكورة وهي أكسسثر مسن أربعسة أشسسهر والصسراحة
ولو حكما كوالله ل أطؤك أصل لكن عبارته غير وافية بذلك، وقوله: ل إن احتملسست مسسدة يمينسسه أقسسل هسسذا
محترز الشرط الثاني وهو صراحة المدة وفيه إشارة إلى أن الصراحة ليست منصسبة علسى تسرك السوطئ
بل على المدة المذكورة، وقوله: أو حلف على حنث المراد بالحلف على الحنث الحلسسف علسسى غيسسر تسسرك
الوطئ كإن لم أدخل دار فلن، أو إن لم أساكن فلنا فأنت طالق فإذا حلف كذلك فيمنع من الزوجة مسسن
الن ويضرب له أجل اليلء من يوم الرفع والحكم، وهذا هو الذي تقدم للمصنف فسسي الطلاق فسسي قسسوله:
وإن نفى ولم يؤجل منع منها. وقوله: أو حلف على حنث محسسترز الشسسرط الول وهسسو كسسون الحلسسف علسسى
ترك الوطئ، وبعد هذا كله فقول المصنف ل إن احتملت مدة يمينه أقل هذا ضعيف، والمعتمسسد أنسسه مسستى
كانت اليمين على ترك الوطئ كان الجل مسسن يسسوم الحلسسف سسسواء كسسانت اليميسسن صسسريحة فسسي المسسدة أو
محتملة، ول يكون الجل من الرفع إل إذا حلف حنسسث أي علسسى غيسسر تسسرك السسوطئ، ويمكسسن الجسسواب عسسن
المصنف بأن أو في قوله: أو حلف على حنث بمعنى الواو أي ل إن احتملت مدة يمينه أقسسل وكسسان حلفسسه
على حنث كما في: إن لم أدخل الدار فأنت طالق فالمنظور له قوله، وكان حلفه على حنث فخرج نحسسو:
والله ل أطؤك حتى يقدم زيد، فإن اليمين وإن احتملت أقل من المسسدة لكسسن ليسسست علسى حنسسث فالجسل
فيها من يوم الحلف. والحاصل أن اليلء على ثلثة أقسام: قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه وذلك إذا
حلف على ترك الوطئ صراحة أو التزاما وكانت يمينه صريحة في المدة المذكورة، وقسم ل يكون موليا
إل من يوم الحكم وذلك الذي يحلف بطلاق امرأته ليفعلن فعل فل يكون موليا حتى يضرب له الجل مسسن
يوم الرفع والحكم، وقسم مختلف فيه وذلك إذا حلف على ترك الوطئ وكانت يمينه ليست صسريحة فسي
المدة المذكورة بل محتملة لها ولغيرها، فقيل إن الجل في هذه من يوم الحكم، وقيل مسسن يسسوم الحلسسف
وهو المعتمد، والمصنف مشسى علسى الول تبعسا لبسن الحساجب، وقسد تعقبسه ابسسن عرفسة بسأنه خلاف نسص
المدونة. قوله: (حتى يقدم زيد الغائب) أي والحال أنه لم يعلم وقت قدومه. قوله: (لكن الراجح أنسسه) أي

الجل في 
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اليميسسن المحتملسسة لقسسل مسسن مسسدة اليلء إذا كسسانت الصسسيغة صسسيغة بسسر مسسن يسسوم الحلسسف. قسسوله:
(كالصريحة) أي كما أن الجل في الصريحة كذلك اتفاقا. قسسوله: (وهسسو أكسسثر إلسسخ) أي المتقسسدم فسسي قسسول
المصنف أكثر من أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد. قوله: (وهل إلخ) حاصله أنه إذا قسسال لزوجتسسه: أنسست
علي كظهر أمي فإنه يحرم عليه أن يقربها قبل أن يكفر عن اظهاره، فإذا كان قادرا على كفسسارة الظهسسار
وامتنع عن إخراجها لزمه اليلء وحينئذ، وإذا قلتم بلزوم اليلء له فهل هو كالول إلخ. قسسوله: (ولسسم يعلسسق
إلخ) هذا بيان لمحل القوال الثلثة التي ذكرها المصنف، وأما الذي علق اظهاره على وطئها بأن قال لها:
إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه يكون موليا والجل من يوم الحلف قول واحسدا، وإذا تسم الجسل فل
تطالبه بالفيئة، وإنما تطلب منه الطلاق أو تبقى بل وطسسئ، فسسإذا تجسسرأ ووطسسئ انحلسست عنسسه اليلء ولزمسسه
كفارة الظهار كما مر ذلك. قوله: (وعليه اختصرت المدونة) أي اختصرها أبسسو سسسعيد السسبراذعي. وحاصسسله
أن المسألة إذا كان فيها جملة أقوال في المدونة فإن البراذعي في اختصارها يقتصر على مسسا يظهسسر لسسه
اعتماده من تلك القوال وفي هذه المسألة اقتصر على هذا القول. قوله: (عند ابن يونس) قال المسسوااق:
لم أجد لبن يونس ترجيحا هنا ونحوه لبن غازي، وإنما استحسان ذلك القول لسحنون حيث قال بعد ذكر
القوال الثلثة في المدونة وكل لمالك والوقف بعد ضرب الجل أحسن أي وقفه ل يكسسون إل بعسسد ضسسرب
السلطان له الجل، فكان على المصنف أن لو قال على الحسن بدل قوله على الرجح انظر بن. قسسوله:
(أنه ل يكون موليا) أي فل يضرب له أجل اليلء بل إما أن ترضى بالقامة معه بل وطئ، وإمسسا أن يطلسسق
عليه حال فإن قدر بعد ذلك كفر وراجعها وإل فل. وقوله إنه ل يكون موليا إلخ قيده اللخمي بمسسا إذا طسسرأ
عليه العسر والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار، وأما إن عقده على نفسسسه مسسع علمسسه بسسالعجز عسسن حلسسه
فاختلف هل يطلق عليه حال لقصد الضرر بالظهار أو بعد ضرب أجل اليلء وانقضائه رجاء أن يحدث الله
له ما ل يكفر منه عن يمينه أو يحدث لهسسا رأي بالقامسسة معسسه مسسن غيسسر وطسسئ. قسسوله: (لقيسسام) أي لوجسسود
عذره. قوله: (يظاهر) أي يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمسسي. قسسوله: (وفيئتسسه) أي والحسسال أن فيئتسسه أي
رجوعه لما كان ممنوعا منه بسبب اليمين بالصوم أي بالتكفير بالصوم. قوله: (ل يريد الفيئسة) أي ل يريسد
التكفير بالصوم مع قدرته عليه أو أراده ومنعه منه السيد بوجه جائز وهذان هما محل الخلاف، فإن عجسسز
عن الصوم فكالحر ل يدخله إيلء ول حجة لزوجته، وإن منعه بوجه غير جائز رده الحاكم عنه فصور العبسسد



أربع اه . وهذا التقرير لبن غازي. قوله: (وقيل إلخ) هذا التقرير لبهرام. وحاصله أن العبد إذا قال لزوجته:
أنت علي كظهر أمي وامتنع من التكفير بالصوم وهو قادر عليه ولم يمنعه السيد منه، أو أراد أن يكفر به
فمنعه السيد منه بوجه جائز فإنه ل يضرب له أجل اليلء بل يقال لهسسا: إمسسا أن تمكسسثي معسسه بل وطسسئ أو
ينجز عليه الطلاق، وعلى هذا فالعبد ليس كسسالحر السذي قسسدر علسى التكفيسسر وامتنسع واعسترض طفسي كلم

بهرام بأنه وإن وافق اظاهر الموطأ إل أنه لم يبق على اظاهره بل هو محمول كما قال الباجي 
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في شرحه عليه على ما إذا أراد بالتكفير بالصوم ومنعه السيد منه بوجه جائز فقط، وأما إذا كسان
قادرا على التكفير بالصوم وامتنع من التكفير به ولم يمنعه السيد فل وجه لعدم لحواق اليلء لسسه بسسل هسسو
مول ويجري في مبدأ الجل القوال الثلثة، فتحصل أن كلم ابن غازي ل يسلم مسسن حيسسث جعلسسه الخلاف
فيما إذا منعه السيد وفيما إذا امتنع هسسو، وكسسذا كلم بهسسرام ل يسسسلم مسسن حيسسث جعلسسه عسسدم لحسسواق اليلء
مطلقا، وصار حاصل الفقه أنه إن منعه السيد بوجه جائز ل يلحقه اليلء بل يطلق عليه حال إن لم تسسرض
بالقامة معه بل وطئ، وإن امتنع هو والحال أنه قادر على الصسسوم فسسإنه يلحقسه اليلء، وفسسي مبسسدأ الجسسل
القوال الثلثة المذكورة، وقيل إنه إذا منعه السيد بوجه جائز فإنه يكون موليسسا كسسالحر إل أنسسه يضسسرب لسسه
الجل من يوم الرفع، وإذا علمت ذلك فاعلم أن الحق أن التشبيه في اليلء فقط وإن كان في المسسسألة
الولى، وهو ما إذا امتنع من التكفير في مبدأ الجل خلاف، وأما المسألة الثانية وهسسو مسسا إذا منعسسه السسسيد
بوجه جائز على القول بأنه مول فل خلاف في ابتداء الجل لن الذي في التوضيح عن ابن القاسم أنه إذا
منعه السيد بوجه جائز يضرب له أجل اليلء إن رفعته اه  فظاهره أنه من يسوم الرفسع. قسوله: (إذا امتنسع)
أي من الصوم. قوله: (أي علقه) أي علق عتقه على وطئها. قوله: (وانحل اليلء إلخ) لما فسسرغ المصسسنف
مما ينعقد به اليلء وما ل ينعقد به شرع في بيان ما تنحل به بعد انعقادها، وحاصل ما ذكره أنسسه إذا قسسال
لزوجته: إن وطئتك فعبدي فلن حر فإنه يدخل عليه اليلء من يوم اليمين فإن مات العبد أو باعه سسسيده
أو أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه شرعي كالهبة والصدقة فإن اليلء تنحل عنه، وسسسواء أخسسرج العبسسد عسسن
ملك سيده باختياره أم ل كبيع سلطان له في فلسه. قوله: (فإن امتنع من وطئهسسا) أي بعسسد انحلل اليلء
عنه بزوال ملك العبد. قوله: (إل أن يعود) أي كل أو بعضا بغير إرث ليس المراد إل أن يعود فل تنحل بسسل
المراد فيعود عليه اليلء وعودها غير عدم النحلل وأجله حينئذ من يوم العود سواء كانت يمينسسه صسسريحة
أو محتملة على المذهب، وبهذا تعلم أن الستثناء منقطع لن ما بعد إل وهو عسسود اليلء غيسسر داخسسل فيمسسا
قبلها وهو انحللها اه  عدوي. فلو عاد ملكه لبعضه وطولب بالفيئة فوطئ عتق عليه مسسا ملكسسه منسسه وقسسوم
عليه باقيه. قوله: (أما إن عاد العبد إليه كله بإرث إلخ) أي وأما عود بعضسسه بسسإرث وبعضسسه بشسسراء ونحسسوه
فكعود كله بغير إرث فيغلب غير الرث على الرث ويعود اليلء. قسسوله: (لسسم يبلسسغ الثلث) أي سسسواء كسسان
بائنا أو رجعيا. قوله: (فهند طالق إلخ) اعلم أنه إذا قال: إن وطئت عسسزة فهنسسد طسسالق فالشسسرط محلسسواف
ل لهسا عليه وهو وطئ عزة، والجزاء محلواف به وهسو طلاق هنسد، ولمسا كسان السوطئ واقعسا فسي عسزة قي
محلواف عليها، ولما كان الطلاق واقعا على هند قيل لهسا محلسواف بهسسا. قسوله: (محلسسواف عليهسا) أي علسسى
وطئها. قوله: (عاد عليه اليلء) أي حيث لم يؤجل كالمثال المتقدم أو أجل وبقي من الجسسل أجسسل اليلء.
قوله: (عاد عليه اليلء في عزة) أي فإن وطئ عزة بعد ذلك الزواج أو فسي عسدة هنسد حنسث ووقسع عليسه
الطلاق في هند. قوله: (فيعود فيها اليلء ولو طلقت ثلثا) في شب أن مسسا فسسي المصسسنف خلاف مسسا فسسي

المدونة، والذي فيها أن المحلواف عليها كالمحلواف بها وهو المعتمد، فمتى طلقها ثلثا لم تعد 
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اليلء اه  عدوي. قوله: (بمعنى على) أي علسسى حسسد قسسوله تعسسالى: * (ويخسسرون للذقسسان يبكسسون) *
قوله: (عدم العود) أي عدم عود اليلء إذا عادت المحلواف عليها للعصمة. قوله: (لزوجته إلسسخ) أي كهنسسد.
وقوله: إن وطئت غيرك أي كعزة فهند محلواف لها أي لجلها ول يصور تعلق اليلء بهسا. قسوله: (وبتعجيسل
الحنث) قد وقع في كلم المصنف تداخل في هذه المعطوفات لن هذا يصداق على بعض ما صسسداق عليسسه
الذي قبله من العتق، ويزيد هذا بصدقه على الصوم والطلاق كما يزيسسد الول بصسسدقه علسسى السسبيع. قسسوله:
(المحلواف بعتقه) وذلك لن الحنث بمخسسالفته المحلسسواف عليسسه وهسسو السسوطئ فسسي المثسسال، وليسسس المسسراد
بتعجيله تعجيله نفسه بل المراد تعجيل ما يترتب عليه، فلذا قدر الشارح مقتضسسى أي مسسا يقتضسسيه الحنسسث
ويترتب عليه هذا، ويصح أن يراد هنا بالحنث مسسا يسسوجبه الحنسسث كسسالعتق فسسي المثسسال المسسذكور وحينئسسذ فل
يحتاج لتقدير. قوله: (من حلف بطلقها أن ل يطأ) أي ويصوم اليام المحلواف بصسسومها أن ل يطسسأ. قسسوله:
(بائنا) أي وكذا رجعيا إذا انقضت العدة كما مر. قوله: (أو ففلنة طالق) أي فتنحسسل اليلء بمجسسرد الطلاق
إذا كان بائنا وبقضاء العدة إن كان رجعيا. قوله: (انحلسست يمينسسه) أي فسسإذا امتنسسع مسسن السسوطئ بعسسد انحلل
اليمين طلق عليه حال للضرر إن لم تسسرض بالقامسسة معسه بل وطسسئ. قسسوله: (وبتكفيسسر مسسا يكفسسر) أي قبسسل
الحنث كالحلف بالله والنذر المبهم كإن وطئتك فعلي نذر. قوله: (ولو صسسغيرة) أي ولسسو كسسانت سسسفيهة أو
مجنونة فلها المطالبة حال إفاقتها وفسسي حسسال جنونهسسا ل يثبسست لهسسا طلسسب ومثلهسسا المغمسسى عليهسسا، وليسسس
لوليهما كلم حال الغماء والجنون بل ينتظر إفاقتهما. قوله: (ولسيدها) أي ولسيد الزوجة إذا كسسانت أمسسة



وكذا لها الحق أيضا لقول ابن عرفة الباجي عن أصبغ، فلو ترك سيدها وقفه فلهسسا وقفسسه، وسسسمع عيسسسى
ابن القاسم: لو تركت المة وقف زوجها المولى كان لسيدها وقفه اه  انظر الموااق، وهذا إذا كان للسسسيد
حق في الولد وكان يرجى منها الولد، أما إن كان ل حق لسسه فيسسه لكسسون الولسسد يعتسسق عليسسه أو كسسان بهسسا أو
ون الزوجسة لهسا إن بالزوج عقم كان الطلب بالفيئة لها خاصة. قوله: (إن لم يمتنع وطؤها) أي أن محل ك
كانت حرة ولسيدها إن كانت أمة المطالبة بعد الجل بالفيئة إن لم يمتنع وطؤها، فإن كان وطؤها ممتنعا
عقل أو عادة أو شرعا كالرتقاء والمريضة والحائض فل مطالبة لها ول لوليها، وقد تبع المصسسنف فسسي هسسذا
القيد ابن الحاجب وأنكره ابن عرفة وقال: إن المطالبة ثابتسة مطلقسا وتكسون الفيئسة عنسد امتنساع السوطئ
بالوعد به وهذا هو المعول عليه وسيأتي لك الجواب عن المصسسنف. قسسوله: (وهسسي تغييسسب) أي لن الفيئسسة
الرجوع لما كان ممنوعا منه باليمين وهو الوطئ والرجوع لما كان ممنوعا منه مصسسور بتغييسسب الحشسسفة.
قوله: (تغييب الحشفة كلها) أي أو قدرها ممن ل حشفة له. وقوله في القبل أي في محل البكارة منسسه ل
في محل البول، وهل يشترط النتشار أو ل يشترط ؟ المأخوذ من كلم ابن عرفة عدم اشسستراطه. وقسسال
بعض أشياخ عج: ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم حضور مقصودها الذي هو إزالة الضرر بسسدونه، والظسساهر
الكتفاء بالنتشار داخل الفرج وعدم الكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو تمنع كمالها. قوله: (فسسي
القبل) أي وأما تغييبها في الدبر أو بين فخذيها أو في محل البول من قبلها فل تنحل به اليلء عنه. قوله:
(تكفيره) أي تكون بتكفيره إلخ. قوله: (بل بمعنى الوعد بها إلخ) أي فالمطالبة بالفيئة ثابتة مطلقسسا امتنسسع
وطؤها أم ل. وقول المصنف: ولها المطالبة بالفيئة بعد الجل إن لم يمتنع وطؤها مراده مطالبته بالفيئسسة
بالمعنى المذكور وهو تغييب الحشفة حال، فل ينافي أنه إذا كان وطؤها ممتنعا لها المطالبة بالفيئسسة لكسسن
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إذا زال المانع. قوله: (بدون) أي بالتغييب بدون افتضاض. قوله: (ثم شسسرط فسسي تغييسسب الحشسسفة
إلخ) أي ثم شرط في كونهما تنحل بهما اليلء أي تسقط بهما المطالبة بالوطئ. قوله: (إن حل ما ذكسسر)
أي من مغيب الحشفة والفتضاض. قوله: (لم تنحل اليلء) أي لم تسقط المطالبسسة بالفيئسسة. قسسوله: (وإن
حنث) أي وانحلت يمينه. قوله: (فيطلب بالفيئة) أي بمغيب الحشفة بعد ذلك الوطئ الحسسرام. قسسوله: (ول
يلزم من حنثه وانحلل يمينه) أي بهذا الوطئ الحرام وهو جواب عما يقال: إن الوطئ الحسسرام يحنسسث بسسه
وتنحل به اليمين، وحيث انحلت اليمين انحلت اليلء لنها سببه أي سبب اليلء بمعنى المطالبة بسالوطئ،
فل وجه لقول المصنف: إن حل، وتوضيحه أن الوطئ الحرام تنحسسل بسسه اليميسسن، وإذا انحلسست اليميسسن زال
طلب الوطئ لن اليمين سبب لطلب الوطئ وقد زال السسبب فليسزل المسسبب، وحينئسذ فل وجسه لقسول
المصنف: إن حل. وحاصل الجواب: أنسسا ل نسسسلم أن انحلل اليميسسن مسسستلزم لنحلل اليلء أي المطالبسسة
بالفيئة مطلقا، بل إن كان انحلل اليمين بوطئ حلل كان ذلك مستلزما لنحلل اليلء أي المطالبة، وإن
كان انحلل اليمين بوطئ حرام أو بين الفخذين فما زال مطالبا بالفيئة ولم يسقط طلبهسسا. قسسوله: (وهسسي
الحلل) أي روعي تغييب الحشفة على وجه حلل، وقوله: ولو انحلت يمينه أي بوطئ حرام. قسسوله: (ولسسو
مع جنون) ما ذكره من أن وطئ المجنون في حال جنونه فيئسة هسو السذي نسص عليسه ابسن المسواز وأصسبغ
ونقله ابن رشد واللخمي وعبد الحق، لكن قال أصبغ: يحنث به وهسسو ضسسعيف، والمسسذهب كمسسا لبسسن رشسسد
وغيره أنه ل يحنث به وإن كان فيئة كما تقدم، ورد المصنف بلو قول ابن شاس وابن الحاجب: إن وطسسئ
المجنون ليس فيئة لكن ل يطالب بها قبل إفاقته لعذره فالقوال ثلثة، والفراق على الخيرين: أنسسه علسسى
المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين أنه يستأنف له الجل، وعلى مسا لبسن شساس وابسن الحساجب يكتفسي
بالجل الول اه  بن. قوله: (للزوج) أي فتنحل اليلء بذلك الوطئ لنيلها بوطئه ما تنسسال فسسي صسسحته، فسسإذا
آلى منها وهو عاقل ثم جن وطلبته بالفيئة وفاء حال جنونه تسقط مطالبته بها واليمين باقيسسة عليسسه، فسسإذا
صح استؤنف له أجل من يوم وطئه لبقاء يمينسسه علسسى مسسا لبسسن رشسسد. وقسسال أصسسبغ: إذا فسساء حسسال جنسسونه
وطئه. وقسال ابسن سقطت مطالبته بالفيئة ول يضرب له أجل بعد إفساقته لعسدم بقساء يمينسه لحنثسه فيهسا ب
شاس: إنه ل يطالب بالفيئة حال جنونه ول يكون وطؤه فيئة ويطالب بها بعد إفاقته من غير ضسسرب أجسسل
ثان ويكتفي بالجل الول وهذا هو المردود عليه بلو فسسي كلم المصسسنف اه  تقريسسر عسسدوي. قسسوله: (بخلاف
جنونها) أي فإن وطأها في حالته لغو ل تنحل به اليلء أي ل تسقط به المطالبة بالفيئة وإن انحلت يمينه.
قوله: (فل تنحل به اليلء) أي المطالبة بالفيئة. قوله: (فسسإن كفسر سسسقط) أي لنسه لسسو كفسسر قبسسل أن يطسسأ
سقط إيلؤه فكيف إذا وطئ ثم كفر ولو كان الوطئ بغير الفرج ؟ وقوله أخذا مما قسسدمه أي فسسي قسسوله:
وتكفير ما يكفر. قوله: (إل أن ينوي الفرج) أي إن محل حنثه ولزومه الكفارة بالوطئ بين الفخذين ما لم
يكن نوى عند حلفه أنه ل يطؤها يعني في فرجها، فإن كان نوى ذلك فإنه ل يحنث بالوطئ بيسسن الفخسسذين
لمطابقة نيته لظاهر لفظه ول تلزمه به كفارة واليلء بااق على كل حال. قوله: (بعد أن يؤمر إلخ) متعلق
بقوله: وطلق عليه. قوله: (طلق عليه الحاكم إلخ) أي ويجري هنا القولن السابقان في امرأة المعسسترض
من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به. قوله: (بأن قال) أي عند طلبه بهسسا أطسأ. قسوله: (اختسسبر)
أي بمدة يؤخره الحاكم إليها. قوله: (مرة) أي باختبار أمرة ومرة فهو مفعسول مطلسسق. وقسوله: إلسسى ثلث
مرات أي ويكون اختباره المرات الثلث في يوم واحد. وفي قوله: إلى ثلث مرات إشارة إلى أن الولى
للمصنف أن يزيد قوله مرة ثالثا، أو يقول: اختبر ثلث مرات ليوافق النقل. قوله: (وصسسداق) أي المسسولى.

وقوله: بيمين أي كما هو قاعدة المصنف من أنه إذا قال صداق فالمراد بيمين، 
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وإذا قال: القول قوله فالمراد بدون يمين. قوله: (إن ادعاه) أي فسسي مسسدة الختبسسار. وقسسوله: فسسإن
نكل حلفت أي إن كانت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة، وأما إذا كسسانت مجنونسسة أو صسسغيرة سسسقطت
عنها اليمين وطلق عليه حال. قوله: (كما لو حلف) أي فل يطلق عليسسه فسسي الحسسالين لكسسون القسسول قسسوله.
قوله: (وفيئسسة المريسسض والمحبسسوس) أي إذا مضسسى أجسسل اليلء وهمسسا بتلسسك الصسسفة. قسسوله: (العسساجز عسسن
الوطئ) أي وأما المريض القادر على الوطئ والمحبوس القادر على الخلص بما ل يجحف به ففيئسسة كسسل
منهما تغييب الحشفة. قوله: (بما ينحل به) أي ول تكون الفيئة في حقهما بمغيب الحشفة لعدم قسسدرتهما
عليها في هذه الحالة. قوله: (من زوال ملك) أي من زوال ملك العبد المعيسسن السسذي حلسسف بعتقسسه. قسسوله:
(وتكفير ما) أي اليمين التي يجوز تكفيرها قبل الحنث وهي اليمين بالله والنذر المبهم الذي لسسم يسسسم لسسه
مخرجا. قوله: (وتعجيل مقتضى الحنث) أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه وما قبله مسن جزئيساته. قسوله:
(فل يمكن التكفير) أي انحلل اليمين. قوله: (لحقه) أي وحينئذ فل فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنسسث،
وكذا يقال فيما إذا طلق ضرتها في المسألة التي بعد. قوله: (كقوله لحدى زوجتيه إلخ) أي وإذا ارتجعهسسا
ووطئ المحلواف عليها طلقت فلنة المحلسسواف بطلقهسسا. قسسوله: (وطلقهسسا) أي فلنسسة المحلسسواف بطلقهسسا.
م عاودهسا بعسد زوج ة المحلسواف بطلقهسا طلقسا بائنسا ث قوله: (بخلاف البائن) أي بخلاف ما إذا طلسق فلن
وم وله: (وكص ووطئ المحلواف عليها فل تطلق فلنة المحلواف بطلقها لنحلل اليلء بمجسرد بينونتهسا. ق
معين لم يأت زمنه) أي كما لو كان في المحرم وقال: إن وطئتك فعلي صوم رجب فهذه اليمين ل يمكن
انحللها قبل الحنث إذ لو صام رجب قبل إتيانه لم ينفعه، ومفهوم قوله لم يأت زمنه أنه لسسو أتسسى زمنسسه ل
يكون الحكم كذلك، والحكم أنه إذا انقضى قبل وطئه فل شئ عليه لنه معين فسسات. قسسوله: (وعتسسق إلسسخ)
أي كما لو قال: إن وطئتك فعلي عتق رقبة أو صدقة بدينار أو صوم يوم أو مشي لمكة فل يمكسسن انحلل
وله: (إذ لسو ه بسدله إذا وطسئ. ق تلك اليمين قبل الحنث، إذ لو فعله قبل الحنث بالوطئ لسم ينفعسه ويلزم
فعله قبل الحنث) أي قبل السسوطئ. قسسوله: (بسسالحنث) أي إذا وطسسئ. قسسوله: (المسسذكور) أي السسذي ل يمكسسن
تكفير يمينه قبل الحنث. قوله: (إذا زال المانع) أي الذي هو المرض والحبس. قوله: (وبعث للغائب إلسسخ)
يعني أنه إذا ضرب للمولى الجل فوجد عند انقضائه غائبسا غيبسة مسسافة شسهرين فأقسل فسإنه يبعسث إليسه
ليعلم ما عنده، فإن كانت غيبته أكثر من ذلك طلق عليه من غير إرسسسال لسسه. ثسسم إن هسسذا اظسساهر إذا كسسان
معلوم الموضع وإل فيطلق عليه من غير إرسال، وكلم المصنف مقيد بما إذا لسسم ترفعسسه للحسساكم لتمنعسسه
من السفر حيث أراده قبل الجل وإل منعه، فإن أبى أخبره أنه إذا جاء الجل طلسسق عليسسه، ففائسسدة إخبسسار
الحاكم أنه ل يبعث له إذا جاء الجل وطلبت الفيئة. قوله: (مع المن) أي واثنا عشر يوما مع الخسسواف لن
كل يوم مع الخواف يقاوم خمسة مع المن. قوله: (ولها العسسود إلسسخ) أي أن المسسرأة المسسولى منهسسا إذا حسسل
أجل اليلء فرضيت بالمقام معه بل وطئ وأسقطت حقها من الفيئة إسقاطا مطلقا غير مقيد بزمسسن ثسسم

رجعت عن ذلك الرضا فطلبت القيام 

 ]438[ 

بالفيئة فلها أن توقفه في أي وقت من غير ضرب أجل ومن غير تلوم فإن فاء وإل طلق. وأما لسسو
أسقطت حقها إسقاطا مقيدا بمدة فإن قالت بعد الجل: أقيم معه سنة لعله أن يفئ فليس لها العسسود إل
بعد تلك المدة. قوله: (للقيام باليلء) أي بطلب الفيئة. قوله: (إن رضيت أول بإسقاط حقها مسسن القيسسام)
أي بالفيئة وذلك بأن كانت رضيت بالقامة معه بل وطئ. قوله: (أو تكفير) أي تكفير ما يكفر فسسي العسسدة.
وقوله: أو تعجيل حنث أي بعتق أو طلاق في العدة، ومثل انحلل اليلء رضا الزوجة المولى منها بالقامة
معه بل وطئ كما هو قول ابن القاسم والخوين خلفا لسحنون فإنه يقول: إن رجعتها باطلة مسسع الرضسسا.
قوله: (وإل ينحل إيلؤه بوجه مما تقدم) أي حتى انقضت العدة بدخولها في الحيضة الثالثسسة. وقسوله لغسست
رجعته أي الحاصلة في العدة أي كانت ملغاة أي باطلة ل أثر لها. قوله: (وإن أبى إلخ) حاصله أنه إذا قال
لزوجتيه: إن وطئت إحداكما فالخرى طالق فإن امتنع من وطئ كل منهما خوفا من طلاق الخسسرى كسسان
موليا منهما فيضرب له الجل إذا قامتا أو إحداهما من اليميسسن، فسسإذا وطسسئ إحسسداهما بعسسد انقضسساء الجسسل
طلقت الخرى وانحل اليلء، وإن أبى من وطئ إحداهما بعد انقضاء الجل طلق عليه الحسساكم، إحسسداهما،
هكذا قال المصنف تبعا لبن الحاجب وابن شاس، قال المصنف فسسي توضسسيحه: ينبغسسي أن يفهسسم علسسى أن
القاضي يجبره على طلاق واحدة فيختار الزوج واحدة يطلقها أو يطلق عليه واحسسدة بالقرعسسة وإل فطلاق
واحدة غير معينة ل يمكن لن الحكم يستدعي تعيين محله، وفي تطليق واحسسدة يعينهسسا الحسساكم ترجيسسح بل
مرجح. وقوله: وإن أبى الفيئة أي بعد مضي الجل المضروب. قوله: (والمذهب ما استظهره ابن عرفسسة)
أي وقد صرح به ابن عبد البر في الكافي أيضا انظر كلمه في بن. قسسوله: (واسسستثنى بسسإن شسساء اللسسه) أي
وامتنع من وطئها. قوله: (إنه مول) أي يضرب له أجل اليلء. وقوله ولسه السوطئ أي وإذا طسولب بالفيئسة
بعد الجل كان له الوطئ وإذا وطئ فل كفارة عليه. قوله: (فكيف يكون معه موليا) مع أن مقتضى كسسون
الستثناء حل لليمين أنه إذا امتنع من الوطئ يطلق عليه حسسال للضسسرر ول يضسسرب لسسه أجسسل اليلء. قسسوله:
(كيف يكون موليا ويطأ من غير كفسسارة) مسسع أن مقتضسسى كسسونه موليسسا أنسسه إذا وطسسئ يكفسسر لنحلل يمينسسه
بالحنث. قوله: (وحملت) أي وحمسسل كلم المسسام فسسي المدونسسة لجسل دفسسع الشسسكال الول، وإنمسسا تعسسرض



المصنف لدفعه لنه هو الذي أشار له دون الثاني. قوله: (على ما إذا روفع للحاكم) أي على ما إذا رفعته
الزوجة للحاكم ولم تصدقه على أنه أراد بالستثناء حل اليمين، وإنما أراد التبرك والتأكيد بقرينسسة امتنسساعه
من الوطئ فإنه يدل على أنه لم يرد حل اليمين، وأما المفتي فيصسسدقه فسسي إرادة حسسل اليميسسن فل يفسستيه
بلحواق اليلء وحينئذ فيطلق عليه حال إذا امتنع من الوطئ. قوله: (وإن القول قوله) أي فسسي أن الكفسسارة
عن هذا اليلء. قوله: (وتنحل اليلء عنه) أي فل يطالب بفيئة وإذا استمر على المتناع من الوطئ طلسسق
عليه حال للضرر. قوله: (فما الفراق بينهما) أي وهل سوى بين المسألتين إما بحكسسم هسسذه أو بحكسسم هسسذه.
قوله: (وفراق بشدة المال) حاصله أن المكفر في الثانية أتى بأشد المور على النفس وهو إخراج المسسال
ل فكان أقوى في رفع التهمة فلذا قبل قوله: بخلاف الستثناء في الولسى فليسس شسديدا علسى النفسس ب

مجرد لفظ ل كلفة فيه فل يكون رافعا للتهمة فلذا لم يقبل قوله. 
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قوله: (وبأن الستثناء إلخ) حاصله أن الستثناء يحتمسسل حسسل اليميسسن ويحتمسسل أنسسه أراد بسسه التسسبرك
والتأكيد فلذا لم يصداق في إرادة حل اليمين، وأما الكفارة التي هسسي إخسسراج المسسال فل يحتمسسل غيسسر حسسل
اليمين بل شك، واحتمال كون الكفارة ليمين أخرى بعيد لن الصل عدم يمين ثانية فالتهمة فسسي الكفسسارة
بعيدة. باب في الظهار وهو حرام لنه منكر من القول وزور حتى صرح بعضسسهم بسسأنه مسسن الكبسسائر، وعسسبر
بعضهم عن حكمه بالكراهة وينبغي حملها على التحريم. قوله: (تشبيه المسلم) في ح ابن عبد السسسلم ل
بد من أداة التشبيه كلفظ مثل أو الكااف، وأما لو حذفها فقال: أنت أمي لكان خارجا عن الظهسسار ويرجسسع
و غيسر مسسلم، للكناية في الطلاق، وإن كان محمد نص في هذه اللفظة على أنه مظاهر اه  وسلمه ح وه
إذ قد نص ابن يونس وغيره على أن أنت أمي اظهار ونصه قال سحنون في العتبية: إن قال أنت أمي في
يمين أو غير يمين فهو مظاهر محمد إل أن ينوي به الطلاق فيكون البتات ول ينفعسسه أنسسه نسسوى واحسسدة اه .
وقد نقل ح عند قول المصنف في الكناية أو أنت أمي أن ابن القاسم في سماع عيسى يقول: إن أراد به
الطلاق فطلاق وإل فظهار، وإن الرجراجي ذكر في المسألة قولين: أحدهما رواية عيسسسى هسسذه، والثسساني
رواية أشهب أنه الطلاق البتات ول يلزمه اظهار، ولذا مشى المصسسنف فيمسا يسأتي علسسى أنسه اظهسار، وبهسسذا
تعلم أن في قول المصنف تشبيه إجمال لنه إن أريد به الخص خرج نحو أنت أمي وإن أريد العم شسسمل
الستعارة نحو: يا أمي ويا أختي وليس بظهار كما قاله الرصاع اه  بن. قوله: (زوجا أو سيدا) قال ح: وهل
يلزم اظهار الفضولي إذا أمضاه الزوج ؟ لم أر فيه نصا والظاهر لزومه كالطلاق اه  بسسن. وإتيسسان المصسسنف
بالوصف مذكرا مخرج للنساء، ففي المدونة: إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شئ ل كفارة اظهار
ول كفارة يمين، ولو جعل أمرها بيدها فقالت: أنا عليك كظهر أمي لم يلزمه اظهسسار كمسسا فسسي سسسماع أبسسي
زيد لنه إنما جعل لها الفرااق أو البقاء بل غرم. فإن قالت: نويت بسسه الطلاق لسسم يعمسسل بنيتهسسا ويبطسسل مسسا
بيدها كما قال عج خلفا للشيخ سالم القائل إذا قالت: أردت به الطلاق فيكون ثلثا إل أن يناكرهسسا السسزوج
فيما زاد على الواحدة. قوله: (فإن اظاهر كافر ثسسم أسسسلم إلسسخ) أي وأمسسا لسسو اظسساهر كسسافر وتحسساكموا إلينسسا
فالظاهر أننا نطردهسسم ول نحكسسم بينهسسم بحكسسم المسسسلمين لقسسوله تعسسالى: * (والسسذين يظسساهرون منكسسم) *
والخطاب للمؤمنين فيدل على اختصاص الظهار بالمؤمنين فتأمسسل. قسسوله: (مسسن زوجسسة أو أمسسة) هسسذا هسسو
المشهور خلفا لمن قال: إن الظهار ل يلزم في الماء ول يعكر علسسى المشسسهور قسسوله تعسسالى: * (والسسذين
يظاهرون من نسائهم) * فإنه ل يشمل الماء لخروجهسسا مخسسرج الغسسالب فل مفهسسوم لسسه. قسسوله: (ومطلقسة
رجعيا) أي وحائض ونفساء. قوله: (وسواء شبهها كلها إلسسخ) أي كسسأنت علسسي كظهسسر أمسسي أو كظهسسر فلنسسة
الجنبية. قوله: (أو جزأها) أي سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزأ حقيقة كرأسك أو رجلك علي كظهسسر
أمي، أو كان جزأ حكما لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار اتفاقسسا ويختلسسف فسسي الجسسزء الحكمسسي فيتفسسق
على الظهار إن شبه يدها أو رجلها ويختلف في الشعر والكلم، قال ابن فرحون: وإنما يلزم في الجسسزاء
المتصلة ل المنفصلة كالبصااق، وما قيل في الجزء المشبه يقال في الجزء المشبه بسسه. قسسوله: (كالشسسعر)
أي بأن قال شعرك أو ريقك علي كظهر أمي أو كظهر فلنة الجنبية. قوله: (محرم) إن ضبط بضم الميم
وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة فل بسسد مسن تقييسسده بالصسالة لخسراج مسسا ذكسسره الشسارح مسن التشسبيه
بامرأته الحائض أو النفساء أو المحرمة بحج أو عمرة أو المطلقسسة طلقسسا رجعيسسا، وإن ضسسبط بفتسسح الميسسم
وسكون الحاء وتخفيف الراء المفتوحة فل يحتاج إلى التقييد بالصسسالة لن المحسسرم ل يكسسون غيسسر أصسسلي،

والمحرم من حرم نكاحها لحرمتها أي 
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لشرفها، إل أن كلم المصنف على الثاني ل يشمل تشبيهها بظهر الدابسسة أو المكاتبسسة أو المبعضسسة
أو الجنبية، فالولى الضبط الول والتقييد بالصالة كما فعل الشارح. قوله: (كظهر زوجسستي النفسسساء) أي
أو الحائض أو قال لحدى زوجتيه التي في عصمته: أنت علي كزوجتي فلنة المطلقة طلقا رجعيا. قوله:
(كظهر دابتي إلخ) اعترض بأن الولى أن يقول: كفرج دابسستي إل أن يقسسال: إن الظهسسر كنايسسة عسسن الفسسرج.
قوله: (فشمل إلخ) أي أن كلم المصنف شامل لربع صور تشبيه جملة من تحل بجملة من تحرم وتشبيه
جملة من تحل بجزء من تحرم، وتشبيه جزء من تحل بجملة من تحرم أو بجزئها. قوله: (وهي مشبه) أي



وهو المسلم المكلف زوجا كان أو سيدا. وقوله: ومشبه بالفتح أي وهو من يحل وطؤها أصالة من زوجسسة
أو أمة. وقوله: ومشبه به أي وهسسو المحسسرم بطريسسق الصسسالة. وقسسوله: والصسسيغة أي وهسسي الصسسور الربعسسة
المتقدمة. قوله: (ولنه يوهم إلخ) فيه نظر بل كلم المصنف ل إيهام فيه بعد ذكره الجزء الشامل للظهر
وغيره. قوله: (إن تعلق بكمشيئتها) أي ولو كانت حين التعليق غير مميزة، نعم إن اختارت شيئا مضى إن
ميزت، وقيل ل يمضي ما اختارته إل إذا ميزت وأطاقت الوطئ فإن لم تميز ولم تطسسق السسوطئ اسسستؤني
بها كما في الموااق. قوله: (وهو أن تعلق بمشيئتها بيدها) اظاهره كان التعليق بأن أو إذا أو مهما أو مسستى،
وفي التوضيح عن السيوري: ل يختلف في إذا شئت أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس مسسا لسسم توطسسأ
أو توقف، بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا اه . ونحوه في الشامل اه . قلت: وهسسو مخسسالف
لما تقدم في التفويض في قوله: وفي جعل إن شئت أو إذا شئت كمتى أو كسسالمطلق تسسردد فسسإن حاصسسله
يقتضي أن الخلاف في أن وإذا هل هما كمتى فيكون ذلك لها بعد المجلس ما لسسم توقسف أو تطسسأ طائعسسة،
وقيل إنهما كالمطلق فلها أن تقضي ما لم يفترقا من المجلس وإل بطل مسسا بيسسدها فتأمسسل اه  بسسن. قسسوله:
(وهو بيدها) أي في قدرتها إن شاءت قضت به أو ردته مسسا لسسم توقسسف عبسسارة المصسسنف كعبسسارة المدونسسة،
واستشكل كلمها بأن اظاهرها أنه بمجرد إيقافها يبطل ما بيدها ولو لم تقض بشئ وليس كسسذلك، وأجسساب
الشارح بأن المراد ما لم تقض بشئ بعد وقوفها، وقال بعضهم: معنى كلمها أنه بيسسدها تسسؤخره أو تقسسدمه
ما لم توقف فليس لها هذا الختيار، وإنما لها إمضاء ما جعل بيدها أو تركه من غير تأخير أصل. قسسوله: (أو
توطأ طائعة) أي فإذا وطئت طائعة سقط ما بيدها وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ: وطؤها طائعة غير
معتبر فل يسقط ما بيدها وهو المعتمد كما قال شيخنا مستندا لنقل الموااق ونحسسوه فسسي البسسدر القرافسسي.
قوله: (بأن وقفت) أي فإن وقفت ولم تقض بشئ أبطله الحاكم. قوله: (لكسسان أبيسسن) أي خلفسسا لظسساهره
ل المسر بيسدها، ولسو وقفست إلسى أن تقضسي بسرد إو من أنها بمجرد اليقااف يبطل ما بيدها وليس كذلك ب
إمضاء. قوله: (وبمحقق) أي وإن علقه بأمر محقق الوقوع تنجز، وقد صرح ابن رشد في المقدمات وابن
عرفة بأنه يجري هنا ما جرى في الطلاق من قوله سابقا أو بما ل صبر عنه كإن قمت أو غالبا كإن حضت
أو محتمل واجب كإن صليت أو بمحرم كإن لم أزن أو على مشيئة من لم تعلم مشيئته إلى آخر مسسا مسسر.
قوله: (وبوقت تأبد) أي ول يكون تحريمها عليه خاصا بذلك الوقت الذي قيد به، ويستثنى من هذا المحرم
إذا قال: أنت كظهر أمي ما دمت محرما فإنه ل يلزمه قاله اللخمي، ومثله الصائم والمعتكف انظسسر ح اه 
بن ونص ح عن اللخمي اظهار المحرم على وجهين: فإن قال أنت علي كظهر أمي مسسا دمسست محرمسسا لسسم

ينعقد عليه اظهار لنها في تلك الحالة كظهر أمه فهذا بمنزلة من اظاهر 
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ثم اظاهر فل يلزمه الثاني أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله: ما دمت محرما فيلزمه
اه  كلمه. والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطئ سواء كان المسسانع قائمسسا بهسسا أو قائمسسا بسسه
كالحرام والصوم والعتكااف فإنه ل يلزمه. قوله: (بموت المعينة) قال طفي: محل وقوع الحنث بالموت
إذا فرط في تزوجها حتى ماتت وإل فل لن هذا مانع عقلي كما تقسسدم فسسي اليمسسان اه  بسسن وقسسوله بمسسوت
المعينة أي ل بتزوجها بغيره ول بغيبتها بمكان ل يعلم خبرها بناء على أنه ل بد في اليأس من التحقسسق ول
يكفي فيه الظن. قوله: (ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة) وذلك لن الظهار كالطلاق كمسسا قسسال فسسي
التوضيح نقل عن الباجي، فكما أنه يمنع من الزوجة في الطلاق إذا كانت الصيغة صيغة حنث نحو: إن لسسم
أدخل الدار فأنت طالق كمسسا قسسال المصسسنف سسسابقا وإن نفسسى ولسسم يؤجسسل منسسع منهسسا ويسسدخل عليسسه اليلء
ويضرب له الجل من يوم الحكم كذلك في الظهار يمنع منها إذا كانت يمينه على حنث نحو: إن لم أتزوج
عليك فأنت علي كظهر أمي ويدخل عليه اليلء ويضرب له الجل من يوم الحكسسم فسسإذا جسساء الجسسل فسسإن
تزوج بر وإن قال: ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمسسه ذلسسك ولسسم يطلسسق عليسسه بسساليلء، فسسإن فسسرط فسسي
الكفارة كان كمول يقول أفئ فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من اليلء كذا فسسي بسسن عسسن
الموازية. ول يقال: كيف يصح تكفيره مع أن الظهار معلق وهو ل يصسسح تقسسديم كفسسارته كمسسا يسسأتي لن مسسا
سيأتي فيما إذا كان على بر وما هنا الحالف على حنث، فإذا التزم الظهار وأخسذ فسسي كفسسارته رجسسع لقسول
المصنف أو العزيمة كما في ح. قوله: (ول يصح تقديمها قبل العزم) أي على وطئها وبعسسد السسدخول، وأمسسا
تقديمها على الوطئ بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة. والحاصل أن في مفهسوم قسوله قبسسل لزومسسه
تفصيل، فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم صحت ولو قبل الوطئ، وأما بعد اللسسزوم وقبسسل العسسزم فل تصسسح.
قوله: (وصح من رجعية) من بمعنى في أوانه ضمن الظهار الذي هو فاعل صسسح معنسسى المتنسساع. وقسسوله:
ن هسي فسي عصسمته بمطلقتسه الرجعيسة فسإنه ل يصسح الظهسار لنسه وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه م
ة: والظهسار فسي الممنسوع ة إلسخ) ابسن عرف كتشبيه إحدى زوجتيه بالخرى الحائض. قسوله: (بخلاف مبعض
المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتسسق بعضسسها لجسسل البسساجي والجلب والمكاتبسسة وعسسزاه
اللخمي لسحنون وقال: إل أن ينوي إن عجزت فيلزمه اه  بن. قوله: (وصح في محرمة بحج أو عمرة) أي
إن لم يقيد بمدة إحرامها وإل لم يلزمه شئ كما مر. قوله: (وأولى نفساء وحائض) اظاهره صسسحته منهمسسا
ولو قيده بمدته، ويحتمل أنه إذا قيده بمدته ل يلزمه شئ كما قال عج، والظاهر كما قال بعض المحققين
أنه إذا قيد كل منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف التي في المجبوب هل الظهار يتعلسسق بسسالوطئ وبمسسا
دونه من المقدمات أو بالوطئ فقط فيلزم الظهار إذا قيد بمدة الحيض أو النفسساس علسسى القسسول الول ل
على الثاني، ومثل الحيض الصوم لعدم حرمة المقدمات فيسسه، وأمسسا العتكسسااف فكسسالحرام قطعسسا لحرمسسة
المقدمات فيهما. قوله: (في زمن يقر إلخ) أي وأما تأخر إسلمها أكثر من شهر فل يقسسر عليهسسا ول يلزمسسه



الظهار منها. قوله: (ورتقاء إلخ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء وما ماثلها هو مذهب المدونة ولسسذا
وب، قسال ابسن رشسد: فسإن كسان السوطئ اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف السذي فسي المجب
ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف، فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق
بالوطئ وما دونه ألزمه الظهار، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطئ خاصة لم يلزمه الظهار اه . والول هسسو
المذهب. قال ابن عرفة: وعزا الباجي القول الثاني لسحنون وأصبغ اه  بن. قوله: (ل مكاتبة ولو عجزت) 
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محل عسسدم صسحة الظهسسار فيهسا مسسا لسم ينسو إن عجسسزت وإل لزمسه إذا عجسزت أي ومثسل المكاتبسسة
المحبسة لن وطأها محرم دائما فالظهار ل يصح فيها أصل، وأمسسا المخدمسسة فقسسد نسسص أبسسو الحسسسن علسسى
حرمة وطئها، لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهسسو خسسواف ولدتهسسا منسسه فتبطسسل الخدمسسة المعطسساة فيصسسح
الظهار فيها كصحته في الحائض والمحرمة قاله بعض اه  بن. والمة المتزوجة كالمكاتبسسة ل يصسسح الظهسسار
منها ولو طلقا زوجها بعد الصيغة كما قاله ابن محسسرز وقيسد عسدم صسحة الظهسسار منهسا بمسسا إذا لسم ينسو إن
طلقت وإل لزمه الظهار منها إن طلقت. قوله: (تأويلن) أي علسسى المدونسسة، وقسسولن أيضسسا فسسي المسسذهب
فالول لبن القاسم والعراقيين والثاني عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين أولهما. قسسوله:
(وصريحه) أي ولفظه الصريح أي لفظه الدال عليه صراحة. قوله: (بظهر مؤبد تحريمها بنسسسب أو رضسساع
أو صهر) أي وأما تشبيهها بظهر مؤبد تحريمها بلعان أو نكاح في العدة فهو كالتشبيه بظهسسر الجنبيسسة فسسي
كونه من الكناية ل من الصريح كما يفيده كلم التوضيح، وكذا كلم ابن رشد خلفا لقسسول عبسسق بنسسسب أو
رضاع أو صهر أو لعان انظر بن. قسوله: (ول ينصسسراف للطلاق إذا نسوى بسه الطلاق فسي الفتسوى) أي وإنمسا
يلزمه المفتي بالظهار. قوله: (وهل يؤخذ إلخ) حاصل كلم الشارح أن صريح الظهسسار إذا نسسوى بسسه الطلاق
فإنه يلزمه به الظهار في الفتوى والقضاء ول يؤخذ بالطلاق في الفتوى، وهل يلزمه الطلاق فسسي القضسساء
زيادة على الظهار أو ل يلزمه ؟ تأويلن، وما ذكره الشارح من أن التسسأويلين فسسي القضسساء والتفسسااق علسسى
عدم النصرااف في الفتوى فقد تبع خش وعبق وهو اظاهر المصنف، وكلم المصنف في التوضيح عكسسسه
وكلهما غير صواب، وحرر الناصر اللقاني في حواشي التوضيح المسألة وكذا ح بنقل كلم ابن رشد فسسي
المقدمات، قال الناصر بعد نقل كلم ابن رشد ما نصه: فحاصسله أن روايسة عيسسى عسن ابسسن القاسسسم أن
صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصراف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا فسسي القضسساء وأن روايسسة
أشهب عن مالك أنه اظهار فيهما فقط، وأن المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابسسن القاسسسم
وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك، وبه يظهر أن ما يوهمه كلم التوضيح مسسن أن التسسأويلين فسسي
الفتوى دون القضاء، وكلمه في المختصر من أنهمسسا فسسي القضسساء دون الفتسسوى ليسسس علسسى مسسا ينبغسسي اه 
كلمه. قوله: (فهل يؤخذ بالظهار للفظه) أي فإذا تزوجهسسا بعسسد زوج فل يقربهسسا حسستى يكفسسر. قسسوله: (وهسسو
الرجح) أي فقد نقل فسسي التوضسيح عسن المسازري أن المشسسهور عسسدم النصسرااف للطلاق، وكسسذا قسال أبسو
إبراهيم العرج المشهور في المذهب أن صريح الظهسار ل ينصسراف للطلاق، وأن كسل كلم لسه حكسم فسي
و بغيسره لسم ح، وأنسه لسو أضسمر ه نفسه ل يصح أن يضمر به غيره كالطلاق فإنه لو أضمر به غيره لم يص
يصح، زاد ابن محرز: وكذلك لو حلف بالله وقال أردت بذلك طلقا أو اظهارا لم يكن له ذلسسك ولسسم يلزمسسه
إل ما حلف به وهو اليمين بالله. قوله: (وشبه في التأويلين ل بقيد القيسسام) أي ل بقيسسد قيسسام البينسسة بسسل ل
فراق بين الفتوى والقضاء في جريان التأويلين، وما ذكره الشارح من التشسسبيه فسسي التسسأويلين مطلقسسا هسسو
الصواب، وبذلك قرر ح وقرره خش تبعا للشيخ سالم علسى أنسه تشسبيه فسي التأويسل الول فقسط، فيؤخسذ
بالظهار فقط في الفتوى، ويؤخذ بهما معا في القضاء إذا نواهما، فإن نوى أحدهما لزمسه مسا نسواه فقسط،
وإن لم يكن له نية لزمة الظهار اه . وأصله لبن الحاجب وابن شاس وتعقبه في التوضيح انظر ح اه  بسسن.
قوله: (كأمي) أي أو كرأس أمي أو يدها مثل. قوله: (أو أنت أمي إلخ) قسسد نقسسل ح أن روايسسة عيسسسى عسسن
ابن القاسم أن أنت أمي يلزم بسسه الطلاق إن نسسواه وإل فظهسسار، وأن الرجراجسسي ذكسسر فسسي هسسذه المسسسألة
قولين: أحدهما رواية عيسى هذه والثانية رواية أشهب أنه يلزم به الطلاق البتات ول يلزم به اظهار، ونقل
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أنه قال في العتبية: إن قال أنت أمسسي فسسي يميسسن أو غيسسره فهسسو مظسساهر. محمسسد: إل أن ينسوي بسسه
الطلاق فيكون البتات ول ينفعه أنه نوى واحدة فهو موافسسق لبسسن القاسسسم. والحاصسسل أن أنسست أمسسي فيهسسا
قولن قيل يلزمه بها الظهار ما لم ينو الطلاق وإل لزمسسه البتسسات ول ينسسوي فيمسسا دون الثلث ومسسا لسسم ينسسو
الكرامة أو الهانة وإل فل يلزمه شئ وهذا قول ابن القاسم، وقيل إنه ل يلزم بسسه اظهسسار أصسسل ويلسسزم بسسه
البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده. قوله: (إل لقصد الكرامة) هسسذا راجسسع للصسسورتين وهسسو اسسستثناء
من محذواف أي فيلزمه بذلك الظهار إل لقصد الكرامة، فالكناية الظاهرة هنا يصرفها عسسن الظهسسار النيسسة،
بخلاف كناية الطلاق فل يصرفها عنه إل البساط ل النية على المعتمد، وقوله: إل لقصد الكرامسسة أو إل أن
ينوي الطلاق فيلزمه البتات. قوله: (أو أنت علي كظهر أجنبية) ابن عرفة سسسحنون مسسن قسسال: أنسست علسسي
وم الحنسث، ه بنساء علسى اعتبسار ي كظهر فلنة الجنبية إن دخلت الدار ثم تزوج فلنة ثم دخل فل شئ علي



وقال اللخمي: يلزمه الظهار اعتبارا بيوم الحلف والثاني أحسن، ابن رشد: والاظهر حملسسه علسسى أنسسه أراد
أنت علي كظهر فلنة اليوم إن دخلت الدار متى دخلتها وهو التي على قولها: إن كلمت فلنسسا فكسسل عبسسد
أملكه حر إنما يلزم يمينه فيما كان له يوم حلف. والحاصل أن مقابل كلم سحنون هو ما اختاره اللخمسسي
وابن رشد كما نقله ابن عرفة فيكون هو الراجح كما في بن. وقوله: كظهر أجنبية أو اظهر ذكر وكذا اظهر
فلنة الملعنة التي لعنها أو فلنة التي نكحها في العدة كما مر عن بن. قوله: (ونوى فيها) أي قبلت نيته
فيها بقسميها وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر أو أسقط مؤبد التحريم فسسي قصسسد الطلاق، فسسإذا ادعسسى أنسسه
نوى بقوله: أنت كأمي أو أنت علي كظهر فلنة الجنبية الطلاق فإنه تقبل نيته في الفتسسوى والقضسساء، ثسسم
إن كانت غير مدخول بها إن نوى عددا لزمه ما نواه وإن لم ينو عددا لزمسسه الثلث كمسسا أن المسسدخول بهسسا
يلزمه فيها الثلث مطلقا نوى عددا أو ل. قوله: (إن لم ينو أقل) راجع لغير المدخول بهسسا، وأمسا المسدخول
بها فاللزم له البتات ول تقبل دعواه أنه نوى أقل. قوله: (فيلزمه الثلث في المدخول بها وغيرها) أي ول
يلزمه اظهار. قوله: (لكنه ينوي) أي تقبل نيته القل من الثلث في غير المسسدخول بهسسا. قسسوله: (لزمسسه) أي
فقط. قوله: (فيلزمه الظهار فقط) أي دون الطلاق. قوله: (فيلزمسه الظهسسار والطلاق الثلث) أي فيطلسسق
عليه ثلثا أو ل فإذا تزوجها بعد زوج لزمه الظهار فل يقربها حتى يكفر كما أشار الشارح لذلك بقوله: وإذا
تزوجها بعد زوج. قوله: (في المدخول بها كغيرها) راجع لقوله: إل أن ينويه مسسستفت. ولقسسوله: وأمسسا فسسي
القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلث. وحاصله أنه إذا قال لها: أنت كفلنة الجنبية ونوى به الظهار فإنه
يلزمه الظهار فقط في الفتوى كانت مدخول بها أو غير مدخول بها ويلزمه الظهسسار والبتسسات فسسي القضسساء
كانت مدخول بها أو ل، وهذا هو الصواب كما في بن خلفا لعبق من أنه إذا نوى به الظهسسار فل تقبسسل نيتسسه
في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فتقبل نيته في الفتوى دون القضاء، إذ الحق أنسسه كمسسا تقبسسل نيسسة
الظهار في غير المدخول بها تقبل في المدخول بها حيسسث كسسان السسزوج مسسستفتيا، فقسسول المصسسنف: إل أن
ينويه مستفت في كل من المدخول بهسسا وغيرهسسا كمسسا هسسو اظسساهره ولسسم يخصسسه أحسسد ل بالمسسدخول بهسسا ول
بغيرها. قوله: (إل أن ينوي أقل) أي من الثلث فيلزمه ما نواه من الطلاق مع الظهار. قوله: (أو قال أنت
علي كابني أو غلمي) في العتبية ما نصه: قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فسسي السسذي يقسسول لمرأتسسه
أنت علي كظهر ابني أو غلمي إنه اظهار ابن رشد ولو قال: كابني أو غلمسسي ولسم يسسم الظهسسر لسسم يكسن
اظهارا عند ابن القاسم حكى ذلك ابن حبيب عن روايسسة أصسسبغ واختسساره، وقسسال مطسسراف وأصسسبغ: ل يكسسون
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والصواب أنه إن لم يكن اظهارا فليكن طلقا وهو اظاهر قول ابن وهب لنه قال في ذلك ل اظهسسار
عليه فكأنه رأى عليه الطلاق اه  من رسم الوصايا من سماع أصبغ، وبهذا تعلم أن ما ذكسسره المصسسنف هسسو
قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه ابن رشد اه  بن. وحاصله أنه إذا قسسال: أنسست كسسابني أو غلمسسي
ولم يسم الظهر فإنه يكون بتاتا ولو نوى به الظهار وقيل ل يلزم به اظهار ول طلاق والمعتمسسد الول وهسسو
ما مشى عليه المصنف. قوله: (أو ككل شئ حرمسسه الكتسساب) أي مسسن الميتسسة والسسدم ولحسسم الخنزيسسر فهسسو
بمنزلة ما لو قال لها: أنت كالميتة والدم إلخ، وقد تقدم أنه يلزمه البتات، وما ذكره من لزوم البتسسات هسسو
مذهب ابن القاسم وابن نافع، وفي المدونة قال ربيعة: من قال أنت مثل كسسل شسسئ حرمسسه الكتسساب فهسسو
ل هسو خلاف ف الشسيوخ ه مظاهر اه  ابن يونس وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصسبغ، واختل
ول ربيعسة لبن القاسم وإليه ذهب ابن أبي زمنين أو وفااق وهو الذي في تهسذيب الطسالب قسائل: يكسون ق
بمعنى أنها تحرم عليه بالبتات. ثم إذا تزوجها بعد زوج كان مظاهرا. ابن يونس: والقياس عندي أنه يلزمه
الطلاق ثلثا والظهار وكأنه قال: أنت علي كأمي والميتة اه  بن. قوله: (واظاهر المصنف إلخ) أي لتقسسديمه
قوله إل أن ينويه مستفت عليهما، وقوله لزوم البات أي في كابني وغلمي وما بعدهما، وقوله: ولسسو نسوى
بذلك الظهار وهو مستفت أي ول تقبل نيته حينئذ الظهار عند المفتي كمسسا ل تقبسسل عنسسد القاضسسي. قسسوله:
(وهو قول ابن القاسم) قال ابن يونس: قال ابن القاسم وإن قال: أنت علي كظهر ابنسسي أو غلمسسي فهسسو
مظاهر، وقاله أصبغ، وقال ابن حبيب: ل يلزم اظهار ول طلاق وإنه لمنكر مسسن القسسول والصسسواب مسسا قسساله
ابن القاسم لن البن والغلم محرمان عليه كالم أو أشد، ول وجه لقول ابن حبيب أنه ل يلسسزم اظهسسار ول
طلاق اه . وقد سئل ابن عبد السلم عمن قال لرجل: أنت علسسي حسسرام كسسأمي وأخسستي وزوجسستي فقسسال: ل
أعلم فيها نصا واستظهر أنه اظهار أخذا من عكس التشبيه فإن نوى الطلاق أخسسذ بسسه اه . والمسسراد بعكسسس
التشبيه قوله لها: أنت علي كظهر فلن الجنبي. قوله: (ولزم بأي كلم نواه إلخ) اظاهره ولو نواه بصسسريح
الطلاق أو بالحلف بالله وليس كذلك على المعتمد كما تقدم عن أبي إبراهيم العرج من أن المشهور أن
ما كان صريحا في باب ل يلزم به غيره إذا نواه، وإنما يلزمسسه مسسا حلسسف بسسه مسسن طلاق أو يميسسن بسسالله ول
يلزمه الظهار عمل بنيته، وذكر ابن رشد في المقدمات أن مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا قال لمرأته:
أنت طالق وقال: أردت بذلك الظهار لزمه الظهار عمل بما أقر به من النية والطلاق عمل بمسسا اظهسسر مسسن
لفظه. قوله: (فل يلزمه شئ إل بنيته) هذا قول سحنون كما فسسي النسسوادر، وكمسسا فسسي الوثسسائق المجموعسة
لبن فتوح فإنه قد نسب فيها ذلك القول لسحنون ولمحمد بن المواز، وروى ابن ثابت عن ابن وهب عسسن
مالك أنه إذا قال: إن وطئتك وطئت أمي كان اظهارا، وكذا الخلاف جسسار فسسي قسسوله بعسسد: ل أعسسود لمسسسك
حتى أمس أمي. قوله: (كأن قال إن دخلت إلخ) التعليق هنا ليس بقيسسد فسسي المسسسألة ولسسو أسسسقطه كسسان
أحسن، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي ثم وطئ وكفر وقال لها ذلك ثانيا لزمته الكفارة فسسإذا كفسسر وقسسال
لها ثالثا لزمته أيضا. قوله: (إذ مجرد العود) أي وهو العزم على الوطئ أو مع المساك ل يكفي، فإذا قال



لها: أنت علي كظهر أنت أمي ثم عاد أي عزم على وطئها وعلى إمساكها ثم قال لها ذلسسك ثانيسسا قبسسل أن
يحصل منه وطئ بالفعل ول كفارة فل يلزمه إل كفارة واحدة على المعتمسسد. قسوله: (أو كسل مسن دخلست)
درج في هذا على التعدد نظرا لمعنى الكلية، وفي قسوله: أو كسل امسسرأة علسسى عسسدمه نظسسرا لمعنسى الكسل
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الخرى، فكان من حق المصنف أن يحكي الخلاف في الفرعين معسسا، أو أنسسه يقتصسسر علسسى التعسسدد
ل فيهما أو على عدمه فيهما وإل فكلمه مشكل انظر التوضيح، وقد يقال ما ذكره من عدم التعدد فسي ك
امرأة مثله في المدونة، وما ذكره من التعدد في كل من دخلت قال الباجي هسسو اظسساهر المسسذهب وحينئسسذ
فل إشكال اه  بن. والحاصل أن كل من المسئلتين فيها الخلاف، لكن المصنف اقتصر علسسى المعتمسسد فسسي
كل من المسئلتين. قوله: (لكن ل يقرب الولى) أي إذا تزوجهن في عقود أي وأما إذا تزوجهن فسسي عقسسد
فل يقرب واحدة حتى يكفر ثم ل كفارة عليه بعد ذلك. قوله: (كذلك) أي بغير تعليق ولو بمجالس. قسسوله:
(أو علقه بمتحد إلخ) عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل أصسسبغ مسسن كتسساب الظهسسار مسسا نصسسه:
مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا اظاهر من امرأته اظهارا بعد اظهار أنهما إن كانا معا بغير فعسسل أو جميعسسا
بفعل واحد أو الول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إل كفارة واحدة إل أن يريدان عليسسه
في كل اظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال: وأما إذا كانا جميعا بفعليسسن مختلفيسسن أو الول منهمسسا بغيسسر فعسسل
والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة اه  وهذا نفس ما فسسي ح. قسسوله: (أو علقسسه فسسي التكريسسر) أي فسسي
حال التكرير. قوله: (على الرجح) هو للقابسي وأبي عمران وصوبه ابن يونس ومقابله لبن أبسسي زيسسد اه 
موااق. قوله: (وينبني عليه) أي على القول الراجح أنه ل يشترط أي في صحة تلسسك الكفسسارات المتعسسددة.
وقوله العود أي العزم على الوطئ فيما زاد على الكفارة الواحدة التي كفرها أو ل أي وأما علسسى مقسسابله
من أنه ل يجوز لمن لزمه كفارات عن امرأة أن يمسها حتى يكفر الجميسسع فيشسسترط العسسود فسسي الجميسسع.
قوله: (وحرم قبلها الستمتاع) أي ولو عجز عن كل أنواع الكفسسارة بالجمسساع كمسسا نقلسسه ابسسن القصسسار عسسن
النوادر. قوله: (بوطئ أو مقدماته) هذا قول الكثر، ومقابله حرمة الستمتاع بسالوطئ وجسواز المقسدمات.
والحاصل أن المحرم بالظهار الوطئ ومقدماته وقيل المحرم به الوطئ فقسسط، فعلسسى الول يحسسرم علسسى
المظاهر قبل تمام الكفارة الستمتاع بالوطئ والمقدمات، وعلى الثسساني إنمسسا يحسسرم السسستمتاع بسسالوطئ
وله: (وسسقط أن وتجوز المقدمات، والول مذهب ابن القاسم وغيره، والثاني مذهب سسحنون وأصسبغ. ق
تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلث) أي سقط الظهار بالطلاق الثلث إن علق ذلك الظهار بشسسئ ولسسم يتنجسسز
أي ولم يحصل ذلك الظهار الذي علقه لعدم حصول المعلق عليه إل بعد البينونة، والمراد بالسقوط عسسدم
م باعهسا ثسم اشستراها فسإن اليميسن اللزوم، قال أبو الحسن نقل عن المقدمات: وأما من اظاهر من أمته ث
ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لنه يتهم في إسقاط اليمين عن نفسسسه وإن بيعسست عليسسه فسسي السسدين
بعدها ما اظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لسم تعسد عليسه اليميسن، وإنمسا لسم يكسن عودهسا لسه بعسد بيسع
الغرماء كعودها له بعد بيعه لعدم تهمته في بيعهم دون بيعه، ويفهم مسسن تعليسسل عسسدم عسسود اليميسسن بعسسدم
التهمة أن يمينه ل تعود عليه بعودها له بإرث، وأمسسا إذا بسساع أمسسة ليميسسن ثسسم اشسستراها قبسسل أن يحنسسث فسسي
اليمين أي قبل حصول المعلق عليه وحصل بعد ما اشتراها فقال في المقدمات: ذهب بعض الشيوخ إلى

أن اليمين ل تعود عليه، وذهب بعضهم إلى أنها تعود 
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إليه اه ، قال ابن يونس: وهو أصوب انظر ح. قوله: (وأولى لو دخلت الدار) أي بعد الطلاق وقبسسل
عودها له. قوله: (لن غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق إلخ) اظاهر هذا التعليل عدم لزوم الظهار
ولو نسقه عقب الطلاق، وأورد عليه ما إذا قال لغير المدخول بها أو قال لمدخول بهسسا علسى وجسه الخلسع:
أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها،
وأجاب أبو محمد بسسأن الطلاق لمسسا كسسان جنسسسا واحسسدا عسسد كوقسسوعه فسسي كلمسسة واحسسدة ول كسسذلك الظهسسار
والطلاق. قوله: (ومثلها) أي مثل غير المدخول بها في صيرورتها أجنبية بمجسسرد الطلاق المسسدخول بهسسا إذا
كان الطلاق بائنا بكخلع. قوله: (أو صاحب إلخ) قال عبق: واظاهره ولو عطف بعضها على بعض بمسا يفيسد
الترتيب كثم وهو كذلك لن التعليق أبطل مزية الترتيب كذا قال شيخنا، وقال بن: هذا غيسسر صسسحيح ففسسي
أبي الحسن ما نصه: ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلثا ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته: إن
دخلت الدار فأنت طالق ثلثا ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لنه حينئذ وقع على غير زوجة لما
وقع مرتبا على الطلاق اه  منه. وقال ابن عرفة: قال ابسن محسرز إنمسا لزمساه معسا فسي الول لن السواو ل
ترتب ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه اظهار لنسسه وقسسع علسسى غيسسر زوجسسة اه  بسسن. وبالجملسسة المسسسألة ذات
ول ة السترتيب. والق قولين: الول يقول يلزم الظهار عند العطسف بثسم نظسرا إلسى أن التعليسق أبطسل مزي
الثاني يقول بعدم لزوم الظهار نظرا إلى أن أجزاء المشروط إذا عطف بعضها علسسى بعسسض بثسسم لسسم تقسسع
معا بل تكون مرتبة فلم يجد الظهار له محل إلخ. قوله: (لن أجزاء المشروط) أي الذي هو جزء الشسسرط
يقع بعضها مع بعض ول ترتيب بينها في الوقوع أي وإذا وقعا معا وجد الظهسسار لسسه محل، وعبسسارة القرافسسي



في العرواق: إذا قال إن دخلت الدار فسسامرأته طسالق وعبسدي حسسر فسسدخل السسدار ل يمكننسا أن نقسول لزمسسه
الطلاق قبل العتق ول العتق قبل الطلاق بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو وجسسود السسدخول مسن غيسسر
ول ترتيب فل يتعين تقديم أحدهما، فكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهسر أمسي ل نق
إن الطلاق متقدما على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فل ترتيب في ذلك. قوله:
ة علسى إرادة التعليسق فكسأنه (فظهار) أي لن قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي أن قسوله هسي أمسي قرين
قال: إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا منهسسا ومفهسسوم عسسرض إلسسخ أنسسه لسسو قسسال لجنبيسسة لسسم
يعرض عليه نكاحها هي أمي لم يلزمه بتزوجها اظهار وذلك لنها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه
قبل نطقه فلم يزد نطقه به شيئا وهذا حيث لم يعلقه علسسى تزويجهسسا، أمسسا إن علقسسه وتزوجهسسا فل يمسسسها
حتى يكفر. قوله: (وتجب بالعود) المراد هنا بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤهسسا بسسه ل حقيقسسة الوجسسوب وهسسو
طلبه بها طلبا أكيدا بدليل سقوطها بموت أو فرااق كما يسسأتي، فسسإن أخرجهسسا قبسسل العسسزم علسسى السسوطئ ل

تجزئه، وفي تعبير المصنف بالوجوب عن الصحة مخالفة لصطلحهم 
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تبع فيه ابن عبد السلم، ولو قال: وتصح بالعود كان أحسسسن. وأمسسا حمسسل الشسسارح الوجسسوب علسسى
الوجوب الموسع فل يظهر تأمل اه  بن، وقرر شيخنا أن فائدة هذا الوجوب مقيسسدة عنسسد ابسسن رشسسد بسسدوام
المرأة في عصمته فإذا طلقها أو ماتت سسقط ذلسك الوجسوب. قسوله: (تسأويلن وخلاف) أي تسأويلن علسى
المدونة وخلاف في المذهب أي أن المذهب فيه قولن شهر كل منهما وحملت المدونة علسسى كسسل منهمسسا
ولفظ المدونة والعود إرادة الوطئ والجماع عليه اه . وروى عسسن مالسسك أيضسسا أن العسسود هسسو العسسزم علسسى
الوطئ مع إرادة إمساك العصمة فهما روايتان، واختلف الشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلسسك،
فابن رشد فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطئ بقيد بقسساء العصسسمة ولسسم يتعسسرض للعسسزم
على المساك وقال: إنه المشهور فقولهسا والجمساع عليسه أي العسزم عليسه مسراداف لمسا قبلسه وهسو إرادة
الوطئ، وفهم عياض من المدونة علسسى أنسسه العسسزم علسسى السسوطئ مسسع العسسزم علسسى المسسساك وقسسال: إنسسه
المشهور ول شك أن العزم على المساك غيسسر بقسساء العصسسمة إذ قسسد ينسسوي إمسسساكها وتمسسوت وقسسد تسسدوم
عصمتها وهو خسالي السذهن، وفائسدة الخلاف بينهمسا كمسا قسال أبسو الحسسن تظهسر إذا عسزم علسى السوطئ
والمساك ثم طلق أو ماتت فعند ابن رشد تسقط الكفارة وعند عياض ل تسسقط، وكسذا إن كفسر بعسد أن
بانت منه فعلى ما لبن رشد ل تجزيه وعلى ما لعيسساض تجزيسسه، فتسسبين أن قسسول المصسسنف ومسسع المسسساك
إشارة لتأويل عياض، وأما ابن رشد فإنما تسسأول المدونسسة علسسى أن العسسود والعسسزم علسسى السسوطئ مسسع دوام
العصمة لقولها إذا حصل الفسسرااق بمسسوت أو طلاق سسسقطت الكفسسارة والقسسول الول مسسن المصسسنف إشسسارة
لتأويل ابن رشد وشهره والثاني لتأويسسل عيسساض وشسسهره. قسسوله: (وسسسقطت بموتهسسا) أي أو مسسوته أي بعسسد
العزم، وأما بعد الوطئ فل تسقط بل تخرج من ثلثه إذا مات. قوله: (محلهما في البائن أو الرجعي إلسسخ)
اعلم أن كلم عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح فسسي التسسأويلين إنمسسا محلهمسسا إذا أتمهسسا
قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد علم في الكفارة لم يلزمه إتمامها، وقال ابن
نافع: إن أتمها أجزأه إن أراد العودة اه . قال أبو الحسن: وانظر هل هو وفااق لقول ابسسن القاسسسم فحملسسه
عبد الحق في التهذيب على الوفااق إذا كان رجعيا وعلى الخلاف إن كان بائنا فإذا كان الطلاق بائنا فعلى
قول ابن القاسم ل يلزمه أن يتمها، وإن أتمها لم يجزه وعنسسد ابسسن نسسافع إن أتمهسسا أجسسزأه، وبعضسسهم علسسى
الخلاف في الجميع وبعضهم على الوفااق في الجميع اه . وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسسسن
فرعا مستقل فقال: إذا تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنسسى علسسى مسسا كسسان
أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام، قال ابن المواز: وهذا قول مالك وابن القاسسسم وابسسن وهسسب
وأصح ما انتهى إلينا اه . إذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الولى حيسسث لسسم يرتجعهسسا، وأمسسا إذا
ارتجعها إلخ. قوله: (حيث إلخ) راجع للمرين قبله قوله: (لن الرجعية زوجة) الولسسى أن يقسسول بسسدله لنسسه
يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن لن الجزاء ليس مختصا بالرجعيسسة بسسل المسسدار علسسى إعادتهسسا
لعصمته كان طلقها رجعيا أو بائنا. قوله: (وأما الصيام فل يجزئ) أي فل يجزئ البناء على مسسا فعلسسه منسسه
قبل الطلاق سواء أتمه بعد طلقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لهسسا لوجسسود تتسسابعه. قسسوله: (وهسسي
إعتااق إلخ) ذكر تت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة الظهار بكل وجه فليسسس لسسه وطؤهسسا وإن طسسال
أمد عجزه عن كفارة الظهار ويدخل عليه أجل اليلء كذا في عبق آخسر البسساب، وذكسسره أيضسا شسسيخنا فسي
الحاشية وتعقبه بن بأن دخول أجل اليلء عليسسه ينسسافي مسسا مسر عنسسد قسوله: وهسل المظساهر إن قسسدر علسسى
التكفير إلخ أن مفهسسوم القيسسد أن العسساجز عسسن التكفيسسر ل يسسدخله أجسسل اليلء ول حجسسة لزوجتسسه وإن طسسال

الزمان، بل يطلق عليه حال إن لم ترض بالقامة معه بل وطئ. 
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قوله: (ولو وقع) أي ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن اظهاره، وقوله عتق بعد وضعه أي ول يجزئ
كفارة. قوله: (لحتمال موته) أي لحتمال أن يكون ميتا أو معيبا حيسن العتسق. قسوله: (بخلاف الجنيسن) أي
فإنه ل يجزئ ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ لنه حين العتق ل يسسسمى رقبسسة، وانظسسر لسسو



أعتق حمل أمته عن اظهاره اظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتسسق هسسل يجسسزئ نظسسرا لمسسا فسسي
نفس المر أو ل يجزئ نظرا لظنه ؟ واستظهر بهرام وعبق الول. قسسوله: (لن المقصسسود) أي مسسن عتقهسسا
أي ولن الله لما ذكر في كفارة القتل رقبة مؤمنة وأطلقها في كفارة الظهسسار وغيسسره كسسانت كسسذلك حمل
للمطلق على المقيد كذا قيل، وفيه أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد السبب، والسبب هنا في
الكفارات مختلف. قوله: (من يجبر على السلم) أي والحال أنه لم يسلم بالفعل. قوله: (تأويلن) تأولهسسا
أبو محمد على الجزاء وتأولها غيره وهو ابن اللباد وابن أبي زمنين وغيرهمسسا علسسى عسسدم الجسسزاء. قسسوله:
(فيجزئ اتفاقا) الذي في ح تعميم الخلاف في الصغير والكبير ويدل له ما في التوضيح، وهل الخلاف في
الصغير والكبير أو الخلاف إنما هو في الكبير وأما الصغير يشترى مفردا عسسن أبسسويه فل خلاف أنسسه يجسسزئ
وتعميم الخلاف أولى اه  بن. وبهذا تعلم ما في قول الشارح، وأما المجوسي الصغير إلخ من النظر تأمل.
قوله: (وفي الوقف إلخ) أي أنه على القول بالجزاء لو عتق العجمي كفارة هل يوقسف إلسخ، وعلسى هسذا
القول فالجزاء أمر ابتدائي أي ل يشترط السسسلم بالفعسسل عنسسد تحريسسره ابتسسداء، وعبسسارة الشسسامل وعلسسى
الصح فهل يوقف عن امرأته حتى يسلم العجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها وتجزيسسه إن
مات قولن. قوله: (قولن) صوابه تردد لن الخلاف للمتأخرين الثاني لبن يسسونس والول لبعسسض أصسسحابه
اه  بن. قوله: (سليمة عن قطع أصبغ) أي ولو زائدا إن أحس وساوى غيره في الحساس ل إن كسسان ميتسسا
أو يحس به إحساسا غير مساو لحساس غيره فل يضر قطعه حينئذ كذا قال عج. وقال اللقسساني: المضسسر
إنما هو قطع الصبع الصلية وأما الزائدة فل يضر قطعها ولو ساوى غيره فسسي الحسسساس بسسه ودرج عليسسه
خش واختاره شيخنا، وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقص الصسسبع خلقسسة ل يضسسر، واسسستظهر اللقسساني أنسسه
يضر، وقوله إصبع يدل على أن نقص ما دونه ل يمنع الجزاء ولو أنملتين وبعسض أنملسسة، وقسوله بعسد ذلسك
فيما ل يمنع الجزاء وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما
يأتي في النملتين وفي النملة وبعض الخرى والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح. قوله: (وأعشى وأجهر)
الولى من ل يبصر ليل والثاني من ل يبصر في الضوء. قوله: (وإن قل) مبالغة في المفهوم أي فإن كسسان
به جنون فل يجزئ وإن قل خلفا لشهب القائل إذا كان يأتيه في كل شهر مرة فل يمنسسع الجسسزاء. قسسوله:
(وقطع أذنين) اعلم أن قطع الذنين مانع من الجسزاء سسواء قطعهمسا مسن أصسسلهما أو قطسع أشسرافها أي
أعلهما، وأما الذن الواحسسدة فالمضسسر قطعهسسا مسسن أصسسلها، وأمسسا قطسسع أعلهسسا فقسسط فل يضسسر كمسسا يسسأتي،
والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها ل يضر فالولى للشسسارح حسسذاف إحسسدى. قسسوله: (وهسسرم إلسسخ) المسسراد
بالهرم الشديد ما ل يمكن معه التكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه، وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر
لن منافع الصغير مستقبلة. قوله: (يبس بعض العضاء) أي عسسدم القسسدرة علسسى التصسسراف بهسسا وإن كسسانت
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قوله: (بل شوب) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها. قوله: (لن له انسستزاعه)
أي بخلاف ما في ذمته. قوله: (ل مشترى للعتق) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والولى جعله
عطفا على قوله بل شوب عوض لنه من جملة محترزاته، وقد جسسرت عسسادة المصسسنف فسسي هسسذا الموضسسع
وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قسسال: رقبسسة كائنسسة بل شسسوب عسسوض ل مشسستراه للعتسسق وذكسسره
لتأويل الرقبة بالمملوك. قوله: (في تحريرها) أي تخليصسسها مسسن الرقيسسة. قسسوله: (ل الظهسسار) أي وإذا كسسان
السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لجل الظهار بل العتق للقرابة أو التعليق فل تجزئ
كفارة. قوله: (غير عسسالم حيسن العتسسق) أي غيسسر عسسالم بالقرابسة أو التعليسسق حيسن العتسسق. قسوله: (وفسسي إن
اشتريته إلخ) قال في المدونة قال مالك: ول يجزيه أن يعتق عبدا قال: إن اشتريته فهو حر فسسإن اشسستراه
وهو مظاهر فل يجزيه اه  ابن المواز عن ابن القاسم ولو قسسال: إن اشسستريت فلنسسا فهسسو حسسر عسسن اظهسساري
فاشتراه فهو يجزيه اه . ثم اختلف الشياخ في فهم المدونة فابن يونس حملهسسا علسسى العمسسوم فيكسسون مسسا
لبن المواز خلفا والباجي حملها على ما إذا لم يقل عن اظهاري فإن ذكره معه فالجزاء فيكون وفاقا اه 
بن. فقول المصنف تأويلن أي بالجزاء على الوفااق وعدمه علسسى الخلاف وحمسل المدونسسة علسسى إطلقهسسا
وطرح كلم الموازية قال أبوعمران: ومحل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعدما اظاهر، أمسسا إن
علق ثم اظاهر فيتفق على الجسسزاء، وخسسالفه ابسسن يسسونس فسسي ذلسسك قسسائل: المسسسألتان سسسواء فسسي جريسسان
التأويلين. قوله: (وبل شوب العتق) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على عوض سواء كان العتق منكرا
أو معرفا لجواز عطف المعرفة على النكرة، والمعنى خالية عن شائبة عوض وعتق فإن كان فيها شسسائبة
عتق فل يجزي ويدخل فيسه مسسا إذا اشسسترى زوجتسه حسسامل وأعتقهسا عسن اظهسساره لنهسا تصسير أم ولسد علسسى
المشهور لعتق الولد عليه في بطنها. قوله: (ول عتق بالتنكير) أي وبل شوب عتق. قسسوله: (لوجسسود شسسائبة
في الجميع) أي شائبة العتق. قوله: (أي النصف الباقي ثانيا) أي بعد أن أعتق النصف الول عسسن اظهسساره.
قوله: (بخلاف لو أطلق) أي ولم يقصد التشريك والموضوع أنه أعتق أربعا عن أربع. وحاصل ما ذكره أنه
إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجز، وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولسسو دون تعييسسن
إن لم يقصد الشركة في الرقاب فإن قصد التشسسريك فيهسسا منسسع، ولسسو كسسان عسسدد الرقسساب أزيسسد مسسن عسسدد
المظاهر منهن كأن يعتق خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها. واعلم أن التشسسريك كمسسا
يمنع في الرقاب يمنع أيضا في الصوم لوجوب تتابعه، وأما في الطعام فل يمنع إل إذا كان في حصة كل
مسكين. قوله: (ويجزئ أعور) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه لن العين الواحدة تقوم مقام العينين
ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معا ألف دينسسار، والقسسول بسسإجزاء العسسور هسسو المشسسهور، والخلاف فسسي



النقر الذي فقئت حبة عينه، وأما غيره فيجزئ اتفاقا كما يجسسزئ مسسن فقسسد مسسن كسسل عيسسن بعسسض نظرهسسا.
قوله: (ومغصوب) أي فيجزئ المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء كما في عبق. قسسوله: (رب الحسسق) أي
رب الدين والمجني عليه. قوله: (فل يجزئ) أي خلفا لمسسا ذكسسره عبسسق مسسن الجسسزاء وذلسسك لنسسه ل معنسسى

للجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق اه  بن. 

 ]450[ 

قوله: (ومرض) أي وذو مرض وذو عرج لن الكلم في ذي العيب ل في العيب نفسه. قوله: (لسسم
يوعبها إلخ) في بن عن طفي اغتفار قطع الذن الواحدة وإن استوعبها القطسسع لقسسول المهسسات: ل يجسسزئ
مقطوع الذنين فيدل بمفهومه على إجزاء مقطوع الذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا. قوله: (ورضسسيه) أي
رضي بإعتااق الغير عنه. قوله: (ولو بعسسد العتسسق) أي ولسسو كسسان الرضسسا بعسسد العتسسق بالفعسسل. قسسوله: (وكسسره
ل ن يعق الخصي) أي عتقه كفارة. قوله: (أن يصلي) أي وندب عتق من يصسلي ويصسوم. قسوله: (يعنسي م
إلخ) أي وإن لم يصل ويصم بالفعل. قوله: (ثم لمعسسسر عنسسه) عسسداه بعسسن ل باليسساء مسع أن مسسادة المعسسسر
تتعدى بها لتضمنه معنى عاجز. قوله: (وقت الداء) أشار بهسسذا إلسسى أن المعتسسبر فسسي العجسسز عسسن الكفسسارة
وقت إخراجها، فمتى كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن يكفر بالصوم ولو كسسان وقسست الوجسسوب
قادرا على العتق، فإن كان وقت أدائها قادرا على العتق فل يجزيه الصوم، ولو كان وقت الوجوب عسساجزا
عن العتق، وقيل المعتبر في العجز عن العتق وقت الوجوب وهو العود، فإذا كان وقت العود عسساجزا عسسن
العتق أجزأه الصوم ولو قدر على العتق وقت الداء وإن قدر على العتسسق وقسست العسسود فل يجزيسسه الصسوم
وإن كان وقت الداء عاجزا عن العتق والمعتمد الول الذي مشى عليه المصسسنف. قسسوله: (ل قسسادر عليسسه)
أي على العتق. واعلم أن القادر مقابل للعاجز ل للمعسر فصرح المصنف به ليدل على أنه ضمن معسسسر
معنى عاجز ولنه مفهوم غير شرط ولجل أن يرتسب عليسه مسسا بعسسده مسن المبالغسة. قسوله: (أو غيسسره) أي
كدابة احتاج كل منهما لكمرض. قوله: (ومسكن) عطف على عبد، وقسسوله ل فضسسل فيسسه أي ل زيسسادة فيسسه
على ما يسكنه ول شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى فيه، وقوله محتاج لها أي للمراجعة فيها.
قوله: (أو بملك رقبة فقط اظاهر منها) اعترض بأن عتقهسا كفسارة مشسروط بسالعزم علسى وطئهسا والعسزم
على وطئها حرام لنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق، وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على وطئها
لن العزم على الحرام حرام، وحينئذ فل يكون العزم عودا فل تتأتى الكفارة بها فل يلزمسسه أن يعتقهسسا لن
الكفارة إنما تجب بالعود ول عود هنا. وأجيب بأنا ل نسلم حرمة العود هنا لن الحرمة إنما تكسسون بوطئهسسا
رط الكفسارة، والشسرط بعد العتق بالفعل لزوال الملك به والعزم على الوجوب سابق على العتق لنه ش
مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه وشرط التناقض اتحاد الزمسسان. قسسوله: (بعسسد العتسسق) أي
بعد عتقها كفارة عن اظهارها. قوله: (ويكفي نية ذلك) أي نية التتابع ونية كون الصوم كفارة عن الظهسسار.
قوله: (تمم الول) أي ثلثين يوما قوله: (إن انكسر) أي إن حصل فيه انكسار بأن لم يبتسسدئ الصسسوم مسسن
أول الشهر بل من أثنائه. قوله: (فإن أذن له) أي مسسع عجسزه عسسن الصسسوم، وقسوله لسم يتعيسسن إلسخ أي بسل
المتعين عليه الطعام، وإنما قلنا عند عجزه عن الصوم لنه عند قدرته ل يجزيه الطعام بسسل يتعيسسن عليسسه
الصوم. والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له فسي الطعسام فسإن

أذن له فيه لم يتعين في حقه الصوم، ومعنى تعينه على العاجز أنه يطالب به 
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حيث قدر عليه. قوله: (ولمن طولب إلخ) عطف على قسوله: لسسذي السراق كمسا أشسار لسه الشسسارح.
وحاصله أنه إذا التزم عتق من يملكه عشر سنين أو نحوها مما يبلغسسه عمسسره اظسساهرا فظسساهر مسسن زوجتسسه
وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم إذ ل يقع العتق عسسن الظهسسار
في المدة التي التزم فيها العتق بل عن اليمين، فلو أعتق الغير عن الملسستزم المسسذكور وقسسد عسساد ورضسسيه
أجزأه إن لم يسأله ل إن سأله، ومفهوم قوله طولب أنه إذا لم يطالب بالفيئة ل يتعين الصسسوم فسسي حقسسه
ابن شاش ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لنقضاء الجل فأعتق. قوله: (في اليوم الرابع) أي فمسسا
بعده. قوله: (تمادى على صومه وجوبا إلخ) وكذا ما ذكره بعد من وجوب الرجوع للعتسسق قبسسل تمسسام يسسوم
الوجوب وإن لم يكن منصوصا فيهما بعينه لكنه يؤخذ من كلم المدونة وقد نقله الموااق اه  بسسن. وحاصسسل
ما ذكره المصنف أنه إذا حصل له اليسار في اليوم الرابسسع فمسسا بعسسده وجسسب التمسسادي علسسى الصسسوم، وإن
حصل اليسار في اليوم الول أو بعد كماله وقبل الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق مع وجوب إتمام
صوم الول إذا حصل اليسار فيه ول يجوز له فطره، وإن حصل اليسار بعد أن شرع في اليسسوم الثسساني أو
الثالث أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في اليوم الرابع ندب له الرجوع للعتق ووجب إتمام صسسوم ذلسسك
اليوم الذي حصل فيه اليسار ول يجوز له فطره. قوله: (ثم إذا أيسر في أثنسساء يسسوم) أي مسسن اليسسام السستي
يندب له الرجوع فيها من الصوم للعتق أو يجب. قوله: (يعني مضى وأجزأ) أي سواء كسسان التكلسسف جسسائزا
أو مكروها أو ممنوعا. قوله: (لنه يحرم إلخ) علة لمحذواف أي وإنما فسرنا الجواز بالمضي والجزاء ولم
نبقه على حاله من الجواز ابتداء لنه قد يحرم إلخ أي لن تكلف المعسر العتق قد يحرم وقد يكسسره إلسسخ،
والمصنف عبر بجاز تبعا لبن الحاجب واعترضه فسسي التوضسسيح بسسأنه لسسو قسسال أجسسزأ كسسان أحسسسن لشسسموله



التكليف الممنوع وغيره. قوله: (كما إذا كان) أي وفاؤه بسؤال. قوله: (لن السؤال) أي لجل وفاء الدين
مكروه وأما للتكثير فهو حرام. قوله: (وانقطع تتابعه بوطئ المظاهرة منهسسا) أي وأمسسا القبلسسة والمباشسسرة
لها فل يقطعانه كما شهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي. قوله: (أو واحدة إلخ) هذا من عطسسف
وله: (بطسل ة واحسدة) أي بسأن قسال لهسن: أنتسن علسي كظهسر أمسي. ق الخاص على العام. قوله: (في كلم
ل الطعسام المتقسدم مطلقسا و المشسهور، وقسال ابسن الماجشسون: السوطئ ل يبط إطعامه وابتدأه) هسذا ه
والستئنااف أحب إلي لن الله إنمسسا قسسال: مسسن مسسن قبسل أن يتماسسسا فسسي العتسسق والصسسوم ولسسم يقلسه فسسي
الطعام. قوله: (فل يضر) أي فل يبطل الطعام. قوله: (بخلاف الصوم) أي فسإنه لمسا كسان متتابعسسا ناسسبه
النقطاع. قوله: (هاجه سفره) أي حركة سفره وهذا فرض مسألة، والمراد أنه أدخل على نفسه المرض
بسبب اختياري بسفر أو غيره كأكل شئ يعلم من عادته أنه يضر به ثم أفطر، وعلى هذا فيجعل الضسسمير
في هاجه للشخص أي هاجه الشخص بسفر أو غيره اه  بن. وعلى هذا فقول الشارح بعسسد أو هسساجه غيسسره

الولى حذفه أو يحمل على ما إذا 
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ور مسن لم يعلم أن ذلك المر يضر به. قوله: (عدمه في كفارة غيسره إلسخ) أي لن الظهسار ل يتص
المرأة ولو ملكها الزوج أمرها. قوله: (كحيض) أي كما ل ينقطع تتسسابع الصسسوم سسسواء كسسان كفسسارة قتسسل أو
صوم أو كان نذرا متتابعا بالحيض وما معه. قوله: (واظن غروب) أي فأفطر قبله. قسسوله: (وبقسساء ليسسل) أي
فتسحر بعد الفجر. قوله: (ول بفطر نسيان) أي بغير جماع أو به نهارا في غير المظسساهر منهسسا وأمسسا فيهسسا
فتقدم أنه ينقطع به تتابعه وإن ليل ناسيا، ثم ما ذكره من أن الفطر نسيانا ل يقطع التتسسابع هسسو المشسسهور
وقيل إنه يقطعه وهو ضعيف، وأما تفريق الصوم نسيانا كمسسا لسسو بيسست الفطسسر ناسسسيا للصسسوم فسسإنه يقطسسع
التتابع على المشهور من المذهب خلفا لبن عبد الحكم حيسسث عسذره فسي تفريسق الصسوم بالنسسسيان كمسسا
عذره بالنسيان في فصل القضاء، فإذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض قضسسى ذلسسك ووصسسله بصسسيامه،
فإن ترك وصله بصيامه ناسيا أو جاهل أو متعمدا استأنف صيامه. قوله: (وبالعيد) عطف على قوله سابقا
بوطئ المظاهر منها أي وانقطع التتابع بنفس العيد، وقوله إن تعمده أي إن تعمد صوم الشسهرين اللسذين
يعلم أن فيهما العيد سواء صام يوم العيد أو لم يصمه أصل ناسيا أو متعمسسدا. قسسوله: (متعمسسدا صسسوم يسسوم
الضحى) بل وكذا إن صامه ناسيا أو لم يصمه أصل متعمدا أو ناسيا فالتعمسد فسي المصسنف ليسس منصسبا
على صوم يوم العيد كما يوهمه كلم الشارح تبعا لعبق بل التعمد منصب على صسسوم الزمسسن السسذي يسسأتي
فيه، وأما الفطر والصوم فسيأتي التعرض لهما في التأويلين بعد اه  بن. قسوله: (وأمسا جهسل حرمسة صسوم
العيد) أي مع علمه أن العيد يأتي في أثناء صومه. قوله: (قل ينفعسسه) أي كمسسا فسسي التوضسسيح عسسن عيسساض،
وفي أبي الحسن أنه ل يبطل كجهل العين واستظهره جد عج. قوله: (وهل محسل عسسدم القطسسع) أي عسدم
قطع التتابع. وقوله بجهله أي بجهله كون العيد يأتي في صومه. قوله: (إن صام العيد إلخ) نسسص المدونسسة:
من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه، قسسال مالسسك: إل مسسن فعلسسه بجهالسسة
واظن أن ذلك يجزيه فعسى أن يجزيه. ابن عرفة في حمل المدونة على أنسسه أفطسسر يسسوم النحسسر فقسسط أو
أفطر اليام كلها ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها الول لبن أبي زيد والثاني لبن القصار والثالث لبسسن
الكاتب اه . زاد ابن يونس في الثالث أنه يقضيها ويبني قال: وهذا الثالث أضعف القسسوال. وفسسي التوضسسيح
عن ابن يونس أن القول بالجزاء إذا أفطر أيام النحر كلها هو الصح اه  بسسن. قسسوله: (أو عسسدم القطسسع) أي
عدم قطع التتابع، وقوله مطلق أي عن التقييد بصوم يسسوم العيسسد وأيسسام التشسسريق بسسل عسسدم قطسسع التتسسابع
مطلق سواء صامها أو أفطر فيها. قوله: (تأويلن) الول لبن الكاتب والثسساني لبسسن القصسسار وهسسو الصسسح.
قوله: (ول يدخل في كلمسسه) أي فسسي قسسوله: وأيسسام التشسسريق وقسسوله أو يفطرهسسن. قسسوله: (باتفاقهمسسا) أي
التأويلين. قوله: (إنه يطلب بفطر الثاني والثالث) أي على التأويل الثاني. قوله: (بل يطلب منه المسسساك
فيهما) أي باتفااق التأويلين لكن على جهة الوجوب على الول وعلى جهة الندب على الثسساني. وقسسوله هسسل
يبني أي وهذا هو التأويل الثاني في كلم المصنف. وقوله أو ينقطع تتسسابعه أي وهسسو التأويسسل الول. قسسوله:
(إذا أفطر فيها) أي في اليام الثلثة. قوله: (يقضي ما ل يصح صومه وهو يوم العيد خاصة) فيه نظر فسسإن
صاحب التأويل الول وهو ابن الكاتب صرح بأنه يصومها ويقضيها كلها، ففي المسسوااق عسسن ابسسن يسسونس أن
ابن الكاتب قال: ل يجزيه إل أن يصومها كلها ويقضيها ويبنسسي اه  بسسن. قسسوله: (وجهسسل رمضسسان) أي وجهسسل

كون رمضان يأتي في زمن صومه كجهل كون العيد يأتي في زمن صومه في عدم قطع التتابع. 
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قوله: (كما إذا اظن إلخ) أي كمن صام شعبان لظهاره اظانا أنه رجب وأن رمضسسان شسسعبان فتسسبين
له أنه ابتدأ صومه في شعبان وأن السسذي بعسسده رمضسسان فصسسامه لفرضسسه وأكمسسل اظهسساره بشسسوال. قسسوله:
وله: (علسى ن التسأويلين كمسا فسي البسدر. ق (ويبني بعد العيد متصل) أي ويجري في يوم العيد مسا تقسدم م
الرجح عند ابن يونس) مقابله أن جهل رمضان ليس كالعيد فل يجزيسسه لنسسه تفريسسق كسسثير، ومفهسسوم قسسول
المصنف جهل رمضان أن علمه به ل يجزيه عسسن واحسسد سسواء صسسامه علسى اظهسساره أو شسرك فيسه فرضسه
واظهاره. قوله: (وبفصل القضاء إلخ) حاصله أنه إذا أكل ناسسسيا أو أفطسسر لمسسرض أو حيسسض أو أكسسره علسسى



الفطر أو اظن غروب الشمس فالواجب عليه قضاء مسسا أفطسسر ففيسه ووصسل القضسساء بصسسيامه، فسإن تسرك
وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهل انقطع التتابع واستأنف الصوم من أوله اتفاقا، وكسسذا إن تسسرك وصسسله
ناسيا أن عليه قضاء على المشهور من المذهب لتفريطه، وقال ابن عبد الحكم: يعذر في تفريقه القضاء
بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على القول المعتمد وعذر بالكل ونحوه نسيانا مع أن الذي أفطر ناسسسيا
قد أتى في خلل الصوم بيوم ل صوم فيه، كما أن من فراق بين صومه والقضاء قد فصسل بيسسن الصسسومين
بيوم ل صوم فيه لن فصل النسيان يبيت فيه الصوم بخلاف فصل القضاء أنه لم يبيته فيه كسسذا فسسي أبسسي
الحسن عن أبي عمران، ثم إن قوله وبفصسسل القضسساء أي بمسسا يجسسوز أداء الصسسوم فيسسه وأفطسسره، وأمسسا إذا
فصله بما ل يجوز الداء فيه وأفطره عمدا فإنه ل ينقطسسع التتسسابع كيسسوم العيسسد. قسسوله: (وشسسهر أيضسسا إلسسخ)
المشهر له ابن رشد ل ابن الحاجب خلفا لعبق ومقابل ذلك المشهور لبن عبسسد الحكسسم. قسسوله: (نسسسيانا)
أي ناسيا أن عليه قضاء لتفريطه. قوله: (وليس مقسسابل لقسوله آنفسسا وفيهسسا إلسسخ) أي لن ابسن راشسسد حكسى
التفااق على ما في المدونة من أن الفطر في أثناء الكفارة نسيانا ل يقطع التتابع وابن الحسساجب شسسهره،
وحينئذ فمقابله قول شاذ ل مشهور. قوله: (بغير نسيان) أي عمدا أو جهل قوله: (ل بالتشهير) لئل يقتضي
أن فصل القضاء بغير نسيان بأن كان عمدا أو جهل فيه خلاف وليسسس كسسذلك إذ هسسو يقطسسع التتسسابع اتفاقسسا،
والخلاف إنما هو في النسيان، ووجه اقتضائه ذلك أن المعنى شهر قطع التتابع بفصل القضاء ناسسسيا كمسسا
شهر أن فصل القضاء عمدا يقطعه. قسسوله: (نسسسيهما) أي أفطسسر فيهمسسا نسسسيانا. قسسوله: (صسسامهما وقضسسى
شهرين) اعلم أن صوم اليومين وقضاء الشهرين حيث علم اجتماع اليومين متفرع على كل من القسسولين
من أن الفطر نسيانا ل يقطع التتابع أو أنه يقطعه كما أشار له ابن الحاجب وهسسو قسسول شسساذ، أمسسا تفرعسسه
على القول بأن الفطر نسيانا ل يقطع التابع فقد بينه الشارح، وأما تفرع ذلك على القسسول الشسساذ فسسوجهه
أنه حيث علم اجتماعهما لم تبطل إل كفارة واحدة على كل احتمال، لنهما إن كانا من الولسسى مسسن أولهسسا
أو من وسطها أو من آخرها أو كان الول من اليومين آخر الول والثاني أول الثانية بطلت الولى وحدها،
وإن كانا من الثانية في أثنائها بطلت وحسسدها لقطسسع التتسسابع بسسالفطر نسسسيانا، وإن كانسسا أول الثانيسسة أو كانسسا
ن الثانيسة) أي مجتمعيسن أو وله: (لحتمسال كونهمسا م آخرها لم يبطل إل هما ويطالب بقضائهما متصسل. ق
مفترقين من أولها أو من وسطها أو من آخرها. قوله: (لحتمال كونهما من الولى) أي مسسن أولهسسا أو مسسن
وسطها أو من آخرها. قوله: (وإن لم يدر اجتماعهما) أي انه شك هل هما مجتمعسسان أو مفترقسسان ؟ وهسسل

هما من الكفارة الولى أو من الثانية أو أحدهما 
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من الولى والخر من الثانيسسة ؟ قسسوله: (وهسسو ضسسعيف) أي القسسول بقضسساء الربعسسة ضسسعيف. وقسسوله
كالمفرع عليه أي وهو القول بأن الفطسسر نسسسيانا يقطسسع التتسسابع. قسسوله: (علسسى أنسسه ل وجسسه لصسسيامهما) أي
اليومين مع قضاء الربعة قال شيخنا العدوي: قد يقسال بسل لسه وجسه وذلسسك لنسه إذا لسسم يعلسم اجتماعهمسسا
ن آخرهسا مجتمعيسن أو مفسترقين فتبطسل وحسدها، فيحتمل أنهما من الولى من أولها أو من وسسطها أو م
ويحتمل أنهما من أثناء الثانية فتبطل وحدها سواء كانا مجتمعيسسن أو مفسسترقين، ويحتمسسل أن أحسسدهما مسسن
الولى والثاني أول الثانية فتبطل الولى فقط، ويحتمل أن يكون أحسسدهما مسسن الولسسى والثسساني مسسن أثنسساء
الثانية فيبطلن معا فتقضى الربعة، ويحتمل أن يكونسسا مجتمعيسسن وأنهسسا أول الثانيسسة فلسسم يبطسسل إل هسسذان
اليومان فلذا صامهما وقضى الربعسة أشسهر. والحاصسسل أن صسومه اليسومين لحتمسال أن اليسومين اللسسذين
أفطر فيهما أول الثانية، وقضى الربعة لحتمال أن أحدهما مسسن الولسسى والثسساني مسسن أثنسساء الثانيسسة تأمسسل.
ه حيحا بالتأويسل المسذكور لكسن جعلسه حسال مسن سستين لتخصيص قوله: (صفة لمسكين) هسذا وإن كسان ص
بالتمييز أحسن. قوله: (لنه بمعنى إلخ) أي فل يقال إنسسه يلسسزم عليسسه نعسست المفسسرد بسسالجمع وهسسو ل يصسسح.
قوله: (لكل مد وثلثان) أي فمجموعها مائة مد بمده عليه الصلة والسلم وذلك خمسة وعشسسرون صسساعا
لن الصاع أربعة أمداد. قوله: (إن اقتاتوه) أي أهل بلد المكفر. قوله: (أو مخرجا) أي أو اقتاتوا شيئا ممسسا
يخرج في زكاة الفطر وعطفه على التمر من عطف العام على الخاص، وقد أجازه بعضسسهم كعكسسسه بسسأو
وبعضهم منعه وعليه فيقال هنا: أو مخرجا في الفطسسر أي مسسن غيسسر التمسسر. قسسوله: (فعسسدله) أي فسسالواجب
إخراج المعادل لما ذكر من المداد من ذلك المقتات، والمعتبر المعادلة في الشبع ل في الكيل كما قسسال
الشارح. قوله: (من مد حنطة) المراد المد الهشامي وهو مد وثلثان بمد النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم.
قوله: (عن مد هشام) أي ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كسسان عسسامل
على المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو الصواب كما في بن. قوله: (ول أحب إلخ) نسسص المدونسسة قسسال
مالك: ل أحب الغداء والعشاء في الظهار ول ينبغي ذلك فسسي فديسسة الذى، وقسسد حملسسه أبسسو الحسسسن علسسى
الكراهة مستدل بقول ابن المواز أنه يجزئ ذلك فيهما، وحملسسه ابسسن نسساجي علسسى التحريسسم مسسستدل بقسسول
المدونة: إني ل أاظنه يبلغ مدا، وبقولها ويجزئ ذلك فيما سواها من الكفارات فمفهومه عدم الجزاء فسسي
الظهار والفدية اه  بن. قوله: (فإنه ل يجزئ فيها الغداء والعشسساء) أي عوضسسا عسسن المسسدين وذلسسك لن مسسن
أنواع فدية الذى ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده عليه الصلة والسلم. قسسوله: (لنسسي ل أاظنسسه) أي
ما ذكر من الغداء والعشاء يبلغ مدا بالهشامي بل المد الهشامي يزيد عنهما عادة. قوله: (حينئذ) أي حين
العود قوله: (فغلب على اظنه عدم قدرته عليه) أي في المستقبل أي وأولى إذا جسسزم بعسسدم قسدرته عليسه
في الحال. قوله: (فأولى إن اظن عدم القدرة) أي أو جزم بعدمها. قوله: (فهو عطف علسسى ل ينتقسسل) أي
على كل الحتمالين في التقدير، ول يصح عطف قوله: أو إن شك على قوله: إن أيس لفساد المعنى لن
المعنى أو ل ينتقل إل أن شك فيفيد أن اليس ل ينتقل على هذا القول وليس كذلك. قوله: (فسسي الشسسك)



أي في الشك في القدرة على الصوم في المستقبل وعدم القدرة عليه، وإذا جسسزم بالقسسدرة أو اظنهسسا فل
ينتقل للطعام قول واحدا، وإن جزم بعدمها أو اظن عدمه انتقل له قول واحدا، والخلاف في حالسسة الشسسك

فل ينتقل على الول وينتقل 
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على الثاني. قوله: (وتؤولت أيضا على أن الول إلخ) هسسذا التأويسسل بالوفسسااق لبسسن شسسبلون، والسسذي
قبله بالخلاف لبعض القرويين، وعكس تت هذا العزو وتبعه خسسش، والصسسواب مسسا ذكرنسسا إذ هسسو السسذي فسسي
التوضيح وابن عرفة اه  بن. قوله: (والمعتمد أن بينهما خلفا) أي فالول يقول ل يكفي النتقال مع الشسسك
سواء دخل في الكفارة بالصوم أو لم يدخل فيها والثاني يقسسول بالكفايسسة مطلقسسا. قسسوله: (والمعسسول عليسسه
القول الول) أي وعليه فل يجزيه الطعام يجب عليه أن يؤخر الصوم حتى يقدر عليه. قوله: (إن بين أنها
كفارة) أي ول يشترط في البيان أن يعين نوع الكفارة من اظهار أو يميسسن بسل يكفسسي أن يقسسول: هسسذا مسن
كفارتي. قوله: (وهل إن بقي بأيديهم) أي وهل يشترط في التكميل للستين أن يكون ما أخذوه أو ل باقيا
بأيديهم لوقت التكميل أو ل يشترط ؟ قوله: (مع عجزه عن الصيام) أي في الحال وفي الستقبال، وإنمسسا
قلنا ذلك لجل صحة جعل اللم بمعنى على، أما لو كان عاجزا عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليسسه
في المسقبل فاللم للتخيير، والمعنى أنه إن أذن له في الطعام والحال أنه عاجز عن الصوم في الحسسال
ويرجو القدرة عليه في المستقبل فله الطعام وله تركسه حستى يتمكسسن مسن الصسوم فسسي المسستقبل، إمسا
بفراغ عمل سيده أو بتأدية خراجه أو يأذن له سيده فيه فل يتعين في حقه واحد منهما، وإن كسسان الولسسى
له الصبر كذا قيل، وهذا بناء على مذهب غير ابن القاسم، وأمسسا علسسى مسسذهبه إذا عجسسز عسسن الصسسوم فسسي
الحال وترجاه في الستقبال فل يجزيه الطعام، ويجب عليه أن يؤخر الكفسسارة حسستى يتمكسسن مسسن الصسسوم
وهذا هو المعتمد. قوله: (وأما مع قدرته عليه) أي في الحال أو في المستقبل بأن عجسسز عنسسه حسسال ورجسسا
القدرة عليه في المستقبل فل يجزيه الطعام ويؤخر الصوم لقدرته عليه وجوبا هذا مذهب ابسسن القاسسسم،
وقال غيره: إذا رجا القدرة عليه في المستقبل له أن يكفر بالطعام وله أن يصسسبر للقسسدرة علسسى الصسسوم
ن امرأتسه فليسس وهو الولى له. قوله: (وفيها أحب إلى إلخ) نص المدونة قال مالك: وإذا اظساهر العبسد م
عليه إل الصوم ول يطعم وإن أذن له سيده في الطعسسام والصسسوم أحسسب إلسسي واظسساهره كسسان قسسادرا علسسى
الصوم أو عاجزا عنه قال ابن القاسم: ما أدري ما هذا بل الصوم هسو السسواجب عليسسه ول يطعسم مسسن قسسدر
على الصوم، قال ابن عبد السلم: اظاهر قول ابسسن القاسسسم بسسل الصسسوم هسسو السسواجب حمسسل قسسول المسسام
والصوم أحب إلي على الوهم لقوله: ما أدري ما هذا قوله: (أن يصوم) أي العبد. قوله: (وهم) هو بالفتسسح
الغلط اللساني، وأما بالسكون فهو الغلط القلبي وكل منهما يصح إرادتسسه أي أنسسه أراد أن يقسسول والصسسوم
واجب فالتوى لسانه وقال: أحب إلي أو أنه سبق قلبه أي المام لليمين فأجاب بقوله: والصوم أحب إلي
بسبب اعتقاده أن السائل سأله عن كفارة اليمين، وقوله: وهل هو وهم أي كما قال ابن القاسسسم. قسسوله:
خ) هسذا التأويسل للقاضسي (وإن أذن له سيده في الطعام) أي وكان قادرا عليه. قوله: (أو أحسب معنساه إل
إسمعيل البغدادي. قوله: (أحب من إذنه له في الطعام) أي لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لنه ل يملسسك أو
يشك في ملكه أو أن ملكه اظاهري. قوله: (بأن أضر به) أي بسأن أضسر الصسوم بسه فسسي خسدمته وخراجسه،
ففي هذه الحالة إذنه له في الصوم وعدم منعه منه أحب من إذنه لسسه فسسي الطعسسام ومنعسسه مسسن الصسسوم،

وأما لو كان الصوم ل يضر به 
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أصل فيجب على السيد عدم المنع من الصوم، فإن منعه منه كسسان للحسساكم أن يمنعسسه. قسسوله: (أو
أحب لمنع السيد إلخ) هذا تأويل القاضي عياض أي إن أحب راجع للعبد عند منع السسسيد لسسه مسسن الصسسوم،
وحاصله أن الصوم إذا أضر بالعبد فيندب للعبد إذا أذن له السيد في الطعام ومنعه من الصوم أن يصسسبر
لعله أن يأذن له السيد في الصوم بعد ذلك فإن كفر بالطعام حال أجزأه. قوله: (أو أحسسب محمولسسة علسسى
العبد العاجز إلخ) هذا التأويل للبهري وحاصله أن الحبية على بابها وهي محمولة على العبد العسساجز عسسن
الصوم الن لكمرض يرجو القدرة عليه في المستقبل، فإذا أذن له سيده في الطعسام فسالحب أن يصسبر
للقدرة على الصوم ويكفر به، واعترض هذا ابن محرز بأنه إن كان مستطيعا للصوم في المستقبل لزمه
التأخير وإل لزمه التكفير بالطعام حال ابن بشير وقد بنى ابن محرز اعتراضه على قول ابسسن القاسسسم أن
القادر على الصوم في المستقبل يلزمه التأخير، أما على قول غيره ل يلزمه فيصح العتذار بذلك. قوله:
(وفي قلبي منه شئ) هذا من كلم سحنون وذكر هذه المسألة في المدونة، وفي ابن الحاجب أثسسر السستي
قبلها يدل على صحة كل من التأويل الثالث والرابع والخامس، أي يدل على أن كل واحد منها صحيح في
نفسه، فالتأويل الثالث حاصله أن الصوم إذا أضر به في عملسسه فسسالولى للسسسيد أن يسسسامحه مسسن العمسسل
ويأذن له في الصوم ول يمنعه منه وإذنه له فيه أحب من إذنه له في الطعام وذلك لن في إطعام العبسسد
ثقل لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لنه ل يملك أو يملك ملكا اظاهريا، أو يشك في ملكه، وحاصل الرابع أن
الصوم إذا أضر بالعبد ومنعه السيد منه وأذن له بالطعام فينسسدب للعبسسد أن يصسسبر لعلسسه أن يسسأذن لسسه فسسي
الصوم ول يكفر بالطعام حال وإن أجزأه لن في إطعام العبد ثقل. وحاصسسل الخسسامس أن العبسسد إذا عجسسز



عن الصوم الن ويرجو القدرة عليه في المستقبل فإذا أذن له السيد في الطعسسام فسسالحب لسسه أن يصسسبر
للقدرة على الصوم ول يكفر بالطعام حال وإن أجزأه لن في إطعام العبد ثقل. قوله: (إن العبد ل يملك)
أي كما يقول الشافعي وقوله أو أن ملكه اظاهري أي كمسسا يقسسول مالسسك، وقسسوله: أو يشسسك فسسي ملكسسه أي
يتردد فيه بالنسبة لما في نفس المر وذلك لن الحق عند الله واحد ول ندري مسسن المصسسيب فسسي الواقسسع
فنحن نجزم اظاهرا بأنه يملك كما قال مالك أو بأنه ل يملك كما يقول الشافعي، ونشك هل ما في نفسسس
المر هذا أو هذا، فقوله أو يشك فيه بمنزلة قوله للخلاف المؤدي للشك بالنظر لما في نفس المسسر ولسسو
اقتصر عليه كان أحسن. قوله: (ول يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) أي فسسي حسسظ كسسل مسسسكين بسسأن
يجعل حظ كل مسكين من المائة والعشرين مأخوذا عن كفارتين وحظ كسل واحسد مسد بمسد هشسسام، وأمسسا
إعطاء ستين مسكينا كل واحد مدين بمد هشام عن كفارتين فهذا يجسزئ قطعسا، فتصسوير المصسنف بهسذا
كما في تت وبهرام غير حسن. قوله: (بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا) أي كل واحد مد ويقصد أن كسسل
مد نصفه من إحدى الكفارتين ونصفه الثاني من الكفارة الخرى. قوله: (بأن يدفع لكل واحد نصسسف مسسد)
لن ما أخذه كل واحد من المد ل يجتزي به فإذا دفع له نصف مد كان مكمل لكفارة وكسسل سسستين كفسسارة،
والذي في عبارة غيره إل أن يعراف المساكين فيكمل للستين بأن يعطي لكل واحد منهم مد وينستزع مسن
الباقي بالقرعة، فالمد الذي يعطى لكل واحد نصفه تمام مد كفارة والنصف الثاني تمام مد من الكفسسارة
الثانية. قوله: (ول يجزئ تركيب صنفين) الولى تركيب كفارة من صنفين، وأما تركيبها مسن فسردي صسنف
فل ضرر فيه كأن يعشي ويغدي ثلثين ويعطي ثلثين أخر ثلثين مدا بناء على ما مر عن أبي الحسن مسسن
أجزاء الغداء والعشاء، أو يعطي ثلثين رجل ثلثين مدا من البر ويعطي ثلثين رجل ثلثين مدا من شسسعير.

قوله: (ولو نوى لكل عددا) هذا كلم مستأنف مشتمل على صورتين خاصتين بالطعام، 
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وحاصل الولى أنه لو ترتبت عليه كفارتان فأطعم ثمسسانين مسسسكينا ونسسوى لكسسل واحسسدة أربعيسسن أو
وى لكسل واحسدة مسن لواحدة خمسين وللخرى ثلثين وعين صاحبة كل عدد فإنه يصسح ويبنسي علسى مسا ن
المساكين ويكمل لها ما بقي لها، فيكمل لصاحبة الربعين بعشرين ولصسساحبة الثلثيسسن بثلثيسسن، ولصسساحبة
الخمسين بعشرة، ول يضر شروعه في الخرى قبل كمال ما قبلها لن الطعام ل يشترط فيسسه المتابعسسة.
قوله: (من المخرج) أي المداد المخرجة. قوله: (دون السسواجب) أي أقسسل مسسن العسسدد السسواجب. قسسوله: (أو
أخرج الجملة عن الجميع) هذا إشارة للصورة الثانية وحاصلها أنه لو أخرج ثمانين مدا عن كفارتين ونسسوى
أن الجملة كفارة عن المرأتين من غير تشريك في كل مسكين فإنه يجزيسه مسسا أخرجسه ويكمسل بسسأربعين،
وإن أخرج تسعين كمل بثلثين وهكسسذا. قسسوله: (وسسسقط حسسظ مسسن مسساتت) أي سسسقط حظهسسا فسسي العتبسسار
والوجوب. قوله: (فلو نوى لكل من ثلثة خمسين إلخ) أي أنه إذا كان عنسسده نسسسوة أربسسع اظسساهر مسسن كسسل
واحدة ولزمه عن كل واحدة كفارة فكفر عن ثلثسسة كسسل واحسسدة بإطعسسام خمسسسين، وعسسن واحسسدة بإطعسسام

ثلثين فماتت الخيرة التي كفر عنها بثلثين أو طلقها طلقا بائنا، فالطلاق البائن مثل الموت سقط 
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	لكونها لازمة إذ هي حركة بنية (1) بخلاف هذا دلو فان الضمة فيه لم تستثقل على الواو لانها حركة اعراب عارضة بعروص عامل الرفع وتزول عند عندمه وبهذا اندفع ما يقال ان الضمة انما تستثقل على الواو إذا تحرك ما قبلها لا إذا سكس ولذا أعرب دلو بالحركات وأجيب أيضا بانها انما ظهرت الضمة على الواو في الاسم لخفته وأما الفعال فهو ثقيل والثقيل لا يحتمل ما فيه ثقل فلذلك نقلت الضمة لاجل الثقل وانما كان الفعل ثقيل لتركب مدلوله من الحدث والزمان والنسبة (قوله من الفقر) أي مأخوذ من الفقر وقوله أي الحاجة هي بمعنى الاحتياج (2) (قوله أي الدائم الحاجة) راجع لقوله صفة مشبهة وقوله أو المحتاج كثيرا راجع لقوله صيغة مبالغة فهو لف ونشر مرتب وقوله كثيرا أي احتياجا كثيرا أو زمنا كثيرا قيل والثانى (3) أولى لان دائم الاحتياج صار متمرنا على ذلك فلا يكون عنده شدة تألم بخلاف الثاني (قوله والمراد بالعبد المملوك لله) يشير بهذا إلى أن المراد بالعبد هنا عبد الايجاد لا عبد العبودية إذا لا يصح ارداته هنا لمنافاته (4) لقوله بعد المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى إذا لا يصح له بعد وصفه نفسه أولا بالعبودية التى هي من الصفات الكمالية أعنى غاية التذلل والخضوع أن يصفها ثانيا بقلة التقوى لما بينهما من التنافى ولا عبد البيع والشراء لان المصنف حر لارق الا أن يراد باعتبار لازمه وهو الذل والانكسار ولا يصح ارادة عبد الدينار والدرهم الذى دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله تعس عبد الدينار والدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إذ لا يسوغ لاحد أن يدخل نفسه فيمن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعس بكسر العين أن هلك وقوله وإذا شيك أي أصابته شوكة في جسمه والانتقاش انتزاعها بالمنقاش كما في شب (قوله أي شدة الاحتياج) (5) أي وحينئذ فالمضطر معناه شديد الاحتياج المجهود الذى لا يرى لنفسه شيئا من الحول والقوة ولا برى لاغاثته الا مولاه (قوله فهو أخص من الفقير) أي سواء كان صفة مشبهة أو صيغة مبالغة لعدم أخذ الشدة في مفهومه على كل حال وقوله أخص من الفقير أي أقل أفرادا منه (قوله وهذا اللفظ) أي في حد ذاته بقطع النظر عن الواقع في كلام المصنف لان الواقع فيه (6) اسم مفعول لا غير (قوله وأصله) أي باعتبار ما وقع في المتن (قوله لوقوعها بعد الضاد) أي التى هي احد حروف الاطباق (7) الاربعة الصاد والضاد والطاء والظاء * والحاصل ان تاء الافتعال (8) متى وقعت بعد حرف من هذه الحروف الاربعة فانها تقلب طاء نحو مظطلم ومطلب ومصطبر ومضطرب لتعسر النطق بالتاء بعد هذه الاحرف واختيرت الطاء لقربها مخرجا من التاء (قوله وادعمت الراء (9) الخ) ولا يجوز ادغام الضاد في الطاء لزوال استطاعة (10) الضاد بالادغام (قوله لرحمة ربه) تنازعه كل من الفقير
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	والمضطر (1) وأعمل (2) الثاني اذلو أعمل لوجب أن يضمر في الثاني بحيث يقول المضطر لها لرحمة ربه واللام بمعنى إلى ولا يجوز أن تكون للتعليل لفساد المعنى لان الرحمة علة للغنى لا للفقر لان رحمته صفة جمال لا يصدر عنها الفقرو آثر اللام على إلى للاختصار ولا يجوز أن تكون اللام للتعدية لان الفقر والاضطرار يتعديان بالى أي غاية فقره واضطراره إلى أن يلوذ برحمة ربه (قوله أي عفوه وانعامه) أشار إلى ان الرحمة صفة فعل ويصح أن يراد بها ارادة العامه فتكون صفة ذات والرب معناه المالك والسيد أو بمعنى المربى والمبلغ له شيئا فشيئا (قوله خاطره) بالرفع فاعل بالمنكسر (قوله لا يعبأ به) أي لا يعتنى به (قوله أجزاء المتصل) أي أجزاأ الشئ المتصل وقوله الصلب بضم الصاد (قوله من اطلاق الحال واراده المحل) أي والعلامة الحالية بناء على التحقيق من أنها وصف المنتقل منه أو المحلية بناء على انها وصف المنتقل إليه أو الحالية والمحلية معابناء على أنه يعتبر في العلامة وصف كل من المنتقل منه والمنتقل إليه (قوله ثم شبهه) (3) أي القلب بشئ صلب الخ فلفظ المشبه (4) في هذه الاستعارة المكنية ليس مذكورا بلفظه الموضوع له فهو على حد ما قيل في قوله تعالى (5) فاذاقها الله لباس الجوع والخوف اه ولك أن تقول (6) انه أطلق الخاطر على القلب مجازا مرسلا لعلامة الحالية ثم شبه حزن القلب بالانكسار (7) واستعار الانكسار للحزن واشتق (8) من الانكسار منكسر بمعنى حزين وحينئذ فالمعنى حزين القلب وذليله لقلة العمل الخ وعلى هذا فلا كناية ولا شئ اه أوان معنى قوله المنكسر خاطره المتألم قليه فاطلق الخاطر وأراد محله وهو القلب وأطلق الانكسار الذى هو تفرق الاجزاء على ما يتسبب عنه وهو التألم مجازا مرسلا لعلامة الحالية في الاول والسبية في الثاني (قوله ثم هو) أي ثم بعد ذلك جعل اللفظ بتمامه كناية الخ (قوله لقلة العمل) علة لانكسار خاطرة وانما قدر الوصف بالصالح لاجل صحة التعليل لان القلب لا يتألم الا من قلة العمل الصالح فالحذف لقرينة وعطف التقوى (9) على العمل من عطف الخاص على العام لان العمل قد يكون امتثالا وقد لا يكون امتثالا لما ذكر (قوله عرفوا أنفسهم) أي أن يعرفوا أنفسهم بالذل فيتسبب عن ذلك معرفتهم لربهم فيتسببب عن ذلك أنهم يكونون في مقعد صدق عنده
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	تعالى وفيه إشارة لما ورد من عرف نفسه (1) عرف ربه (قوله فكانوا الخ) هذا إشارة لقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذه العندية عندية مكانة لا عندية مكان لاستحالتها عليه تعالى وحينئذ فالمعنى أنهم يكونون في مقعد صدق بحيث يكونون مقربين منه تعالى قربا معنويا لا حسيا (قوله خليل) فعيل مأخوذ من الخلة بالضم وهى صفاء المودة أي المحبة الخالصة من مشاركة الاغيار فهو في الاصل صفة مشبهة ثم سمى به المصنف فهو على منقول من الصفة المشبهة (قوله أي هو خليل) وعلى هذا فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن ذلك العبد الفثير المضطر فقيل هو خليل بن اسحق (قوله نعت فخليل) أي خليل المنسوب لاسحق بالنبوة فهو مؤول بالمشتق فاندفع ما يقال ان ابن جامع فكيف يكون نعتا والنعت لابد أن يكون مشتقا (قوله أو خبر لمحذوف) أي هو ابن اسحق وعلى هذا فالجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن خليل (قوله ابن موسى) هذا هو الصواب كما في ح وغيره (قوله ووهم من قال الخ) أي وغلط من أبدل موسى بيعقوب وهو ابن غازى (2) وذلك لان اسحق إنما كان والده يسمى موسى لا يعقوب (قوله لانه كان حنفيا) أي لان اسحق كان حنفيا (قوله وشغل ولده) أي خليل بمذهب مالك وفى شب وغيره ان المصنف مكث في تأليف هذا المختصر نيفا وعشرين سنة ولخصه أي بيضه في حياته للنكاح وباقيه وجد في أوراق مسودة فجمعه أصحابه وفى ح ان له شرحا على بعضه قال وذكر بعضهم أنه شرح ألفية ابن مالك ولم أقف عليه قال بعض الشراح مكث المصنف عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغاله بما يعنى وكان يلبس لبس الجند المتقشفين (قوله (إنما ذكر نفسه) أي وإنما ذكر المصنف اسمه في مبدأ كتابه (قوله وما بعده) أي لخر الكتاب (قوله مقول القول) أي فمحله نصب على انه مفعول به لا على انه مفعول مطلق خلافا لابن الحاجت وهل كل جملة من المقول لها محل على حدتها أولا بل المحل لمجموعها فقط فيه خلاف (قوله والحمد) مبتدا (3) وقوله والثناء خبر وقوله لغة إما حال من المبتدأ عند من أجازه (4) أو من المضاف (5) إليه إذ الاصل وتفسير الحمد حالة كونه لغة أي من جملة الالفاظ اللغوية أو نصب على التمييز أو على نزع الخافض أي والحمد في اللغة
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	(قوله الشاء) هذا التعريف لنوع خاص من الحمد وهو الحمد (1) الحادث إذا لحمد القديم لا يتصور أن يكون بلسان لاستحالته عليه تعالى ولو قال الثناء الكلام لكان شاملا لانواع الحمد الاربعة: حمد الحادث للحادث والقديم وحمد القديم للقديم وللحادث لان الكلام صادق بالقديم والحادث (قوله باللسان) (2) المراد به آلة النطق فيشمل ما لو نطقت اليد بالثناء على زيد لاجل جميل اختياري خرقا للعادة (قوله على جميل أي لاجل جميل فعلى للتعليل فهو إشارة للمحمود عليه فلا بدفيه أن يكون جميلا أي في الواقع (3) عند المحمود ولو بحسب اعتقاد الحامد ولا بد أن يكون اختياريا وإلا كان مدحا ولذا يقال مدحت اللؤلؤة على صفاء لونها ولايقال حمدتها على ذلك بخلاف المحمود به فلا يشترط فيه أن يكون اختيار ياكأن يثنى عليه بصباحة الوجه لاجل إكرامه إياه ولذا تراهم يقولون ان المحمود به وعليه تارة يختلفان ذاتا واعتبارا كما في المثال المذكور وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا كأن يثنى عليه بالكرم لاجل كرمه فالكرم من حيث إنه مثنى به محمود به ومن حيث انه باعث على الحمد محمود عليه وقد تضمن ما ذكره من التعريف أركان (4) الحمد الخمسة وهى الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه والصيغة فالشاء (5) باللسان هو الصيغة وهو يستلزم مثنيا وهو الحامد ومثنى عليه وهو المحمود ومثنى به وهو مدلول الصيغة المحمود بها وقوله على جميل اختياري إشارة للمحمود عليه * لا يقال تقسيمهم الحمد لمطلق ومقيد يقتضى أن المحمود عليه ليس ركنا لتحقق الحمد بدونه كما في المطلق لانا تقول مرادهم بالمطلق ما كان في مقابلة ذات الله أو صفة من صفاته والمراد بالمقيد ما كان في مقابلة نعمة وليس المراد بالمطلق ما كان لا في مقابلة شئ أصلا فالمحمود عليه لابد منه في تحقق الحمد إلا أنه إن كان ذات الله أوصفة من صفاته فالحمد مطلق وإن كان نعمة فالحمد مقيد * إن قلت إن الذات والصفات ليست اختيارية والمحمود عليه لابد أن يكون اختياريا * قلت مرادهم بالاختيارى ما كان غير اضطرارى لاما كان حصوله بالاختيار فدخلت الذات والصفات في الاختياري بهذا الاعتبار (قوله على جهة التعظيم) قيل يغنى عنه قوله على جميل اختياري لانه إذا كان الثناء لاجل جميل اختياري فلا يكون إلا على جهة التعظيم وقال بعضهم أتى به إشارة إلى انه لابد من موافقة الجنان للسان على الثناء أما إذا أئتى بلسانه وقلبه معتقد خلافه فلا يكون حمدا لانه ليس على جهة التعظيم (قوله كان) أي الجميل أي الاختياري نعمة كالعطيا أولا كالعبدات وحسن الخط مثلا فهو تعميم في المحمود عليه (قوله فعل) أي من الحامد وهو شامل للقول والعمل والاعتقاد لان المراد بالفعل ما قابل الانفعال فيشمل الكيف كالاعتقادات (قوله ينبئ عن تعظيم المنعم) أي (6) يدل من اطلع عليه على تعظيم المنعن الذى هو المحمود فدخل الاعتقاد فلا يقال الانباء إنما يظهر في القول والعمل ولا يظهر في الاعتقاد إذ لا اطلاع لغيرا الحامد عليه (قوله ولو على غير الحامد) أي ولو كان إنعامه على غير الحامد وإنما صرح بقوله لكونه منعما لاجل ما بعده من المبالغة فاندفع ما يقال إنه لا حاجة لقوله لكونه منعما لانه معلوم من تعليق الحكم الذى هو التعظيم بالمشتق وهو المنعم لان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق (قوله منصوب) أي على انه
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	مفعول مطلق (قوله كذا قيل) قائله العلامة الناصر اللقانى في شرح خطبة المصنف (قوله والمراد انه) أي الخبر وهو (1) لله وقوله أجنبي أي من الحمد (قوله من جهة المصدرية) أي مصدرية الحمد (قوله لا من جهة كونه) أي الحمد مبتدأ أي لانه من هذه الجهة ليس أجنبيا منه لان الخبر معمول للمبتدا (قوله يعنى الخ) حاصله ان الحمد له جهتان جهة كونه مصدرا وجهة كونه مبتدأ وهو بهذه الجهة يغاير نفسه من الجهة الاخرى وقد عمل باعتبار كونه مبتدأ في لله فلو عمل في حمدا لكان بالجهة الاخرى وهى جهة المصدرية فان قلنا ان التغاير الاعتباري لا ينزل منزلة التغير اللذاتى صح عمله فيه إذ ليس هناك فصل بأجنبى حقيقة والاول ملحظ الناصر والثانى ملحظ غيره وهو الحق (قوله بوافى ما تزايد الخ) أي يقابل ما تزايد من عم الله ويأتى عليها ولما كانت النعم لا تحصى ولا تتناهى لزم من ذلك ان هذا الحمد لا يحصى ولا يعد لانه مالا يتناهى لا يقابله إلا مثله * إن قلت حمد المصنف جزئي فكيف لا يتناهى * قلت المراد انه لا يتناهى باعتبار متعلقه وهو المحمود به لانه أثنى عليه (2) بصفاته الكمالية وهى لا تتناهى أو يقال جعله غير متناه باعتبار ذاته لكن نجيلا لا تحقيقا (قوله أي زاد) هو بمنعى كثر واشار إلى ان المفاعلة ليس على بابها (3) لان القصد ان الحمد يفى بالنعم لا العكس وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة ليس على بابها (3) لان القصد ان الحمد يفى بالنعم لا العكس وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة لافادة المبالغة في الوفاء بسبب ما في الصيغة من المبالغة فكان الحمد يريد ان يغلب النعم ويزيد عليها (قوله بمعنى انعام أو منعم به) حاصله ان النعم جمع نعمة بكسر النون ولما كانت النعمة تطلق على الانعام الذى هو إيصال المنعم به للمنعم عليه وهو هنا فعل من افعال الله تعالى وتطلق أيضا على الشئ المنعم به نيه الشارح بقوله بمعنى انعام أو منعم به على جواز ارادة كل منبما إلا ان ارادة المنعنى الاول أولى لان الحمد على الانعام امكن من الحمد على المنعم به وذلك لان الحمد على الانعام بلا واسطة (4) وأما على المنعم به فبواسطة انه أثر (5) لانعام وما كان بلا وساطة اقوى * واعلم أن الشئ المنعم به لا يكون نعمة حقيقة إلا إذا كانت تحمد عاقبته كذا قالت الاشارة فمن ثم لانعمة (6) لله على كافر بل ما الذه الله به من متاع الدنيا فهو استدراج له حيث يلذه مع علمه باضراره على الكف رالى الموت وقالت المعتزلة انها نعمة يترتب عليها الشكر * والحاصل ان الملا ذالواصلة إليهم نقم في صورة نعم فسماها الاشاعرة نقما نظرا لحقيقتها والمعنزلة سمتها نعما
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	نظرا لصورتها (قوله هو لغة الحمد عرفا) أي وحينئذ فالشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره سواء كان ذلك الفعل قول باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالاركان (قوله صرف العبد الخ) المراد بصرف تلك النعم فيما خلقت (1) لاجله أن لا يصرفها (2) أصلا فيما نهى عنه وليس المراد (3) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت (1) لاجله أن لا يصرفها (2) أصلا فيما نهى عنه وليس المراد (3) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت لاجله وإلا لخرج مثل الانبياء إذ كانوا في بعض الاوقات يشتغلون بنوم أو أكل أو جماع أو حديث مع الناس مع أنهم قطعا شاكرون (قوله وغيره) أي القوى الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس والاعضاء كاليدين والرجلين (قوله اياه) اشار الشارح (4) بهذا إلى أن المصنف حذف المفعول الثاني لاولى وأما الاول فهونا في أولانا (قوله النعم الواصلة له الخ) أي سواء كانت تلك النعم مما بن كمال الذات من ذكورة وسلامة أعضاء وصحة بدن أو كانت مما بن كمال الصفات من الايمان وتوابعه من المعارف والطاعات (قوله إذا لكرم الخ) علة لقوله والمراد بهما النعم الواصلة له أو لغيره الخ (قوله يوهم) أي يوقع في وهم السامع وفى ذنه وقوله أنه أحصى أي ضبط وعداثناء عليه تفصيلا أي وهذا لا يتأتى لان نعمه تعالى لا تحصى فلا يتأتى احصاء الثناء عليها تفصيلا قوله دفعه بقوله لا أحصى (5) الخ) أي فكأنه يقول أنه وان أشرب في حمدى إلى أنه (6) محصى متناه فان ذلك على سبيل التسهل إذ ليس في قدرتي أن أعد ما يستحقه المولى من الثاء على سبيل التفصيل (قوله أي لا قدرة لى على عد ذلك تفصيلا) فيه اشارة إلى أن المعنى على سلب العموم أي لا أقدر على عد الثناآت عليه تفصيلا وان كان اللفظ من قبيل عموم فاللفظ لم يطابق المراد منه بل يضاده * والحاصل ان شأن النكرة في سياق
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	النفى تفيد عموم السلب أي تسلط النفى على كل فرد وهذا غير صحيح هنا لانه يمكن عد أفراد كثيرة من أفراد الثناء فضلا عن ثناءوا واحد فتعين أن المراد من اللفظ انما هو سلب العموم وهو تسلط النقى على مجموع الافراد أي لا أعد كل ثناء عليك تفصيلا لان الثناء عليك أفراده لا تتناهى فاللفظ لا يوافق المراد منه بل يناقضه لان سلب العموم يتضمن اثباتا جزئيا وعموم السلب يتضمن سلبا كليا (قوله فكيف يحصى الخ) استفهام انكاري بمعنى النفى أن لا يمكن ذلك (قوله هو كما أثنى على نفسه) (1) يحتمل أن يكون هو تأكيدا للضمير في عليه فهو راجع لله كضمير عليه فقوله كما أثنى على نفسه صفة لثناء أي لا أحصى ثناء عليه مثل ثنائه على نفسه في عدم التناهى وهذا الاحتمال هو ما سلكه الشارح ويحتمل أن يكون هو مبتدأ وحينزئذ يصح رجوعه إلى الله والى الثناء فان رجع لله تعالى فقوله كما أثنى على نفسه خبره والكاف فيه زائده وما إما (2) موصولة إو مصدرية والمصدر بمعنى اسم الفاعل والتقدير الله الذى أثنى على نفسه أو الله مثن على نفسه ويصح رجوعه للثناء وهو مبتدا خبره كما ايضا أي الثناء الذى يستحقه مثل الثناء الذى أثناء على نفسه أو مثل ثنائه على نفسه في كونه غير متناه (قوله فانه في قدرته تفصيلا) الانسب أن يقول أي كثنائه على نفسه أو مثل ثنائه على نفسه في كونه غير متناه (قوله فانه في قدرته تفصيلا) الانسب أن يقول أي كثنائه على نفسه في عدم التناهى وان كان في قدرته عد ذلك تفصيلا تأمل (قوله لا أحصى ثناء عليك أنت الخ) يجرى في الحديث ما جرى في كلام المصنف من الاعراب ما عدا الوجه الا خير (قوله كما اثنيت على نفسك) أي كثنائك على نفسك في عدم التناهى وان كان في قدرتك أن تحصيه (قوله ونسأله اللطف الخ) أسن المصنف الفعل من لا أحصى إلى ضمير الواحد ومن ونسأله إلى ضمير الجماعة لان الاول فيه اعترف بالعجز والشأن انه انما يثبته الانسان لنفسه والثانى دعاه والمطلوب فيه مشاركة المسلمين لانه مظنة الاجابة كذا قيل والحق أن ضمير ونسأله للمصنف وحده لان المشاركة التى هي مظنة الاجابة انما هي المشاركة في المطلوت بان يكون المدعو له عاما لا في الطلب بحيث يكون الداعي جماعة وفى سؤاله اللطف رد على المعتزلة الذين أو جبوه على الله تعالى إذ لو كان واجبا عقليا لم يسأله كما لا يسأل الموت الذى هو واجب عادى ثم ان الواو في ونسأله للاستئناف ان جعلت جملة الحمد خبرية ولا يصح جعلها حينئذ عاطفة لما يلزم عليه من عطف الانشاء على الخبر وأما لو جعلت جملة الحمد انشائية كانت الواو عاطفة لجملة انشائية على مثلها (قوله الدقة) أي قلة الاجزاء وهذا المعنى لا تصح ارادته هنا (قوله والاعانة) هي والعون والمعونة ألفاظ مترادفة معناها واحد وهو الاقدار على فعل الطاعات الخ وعطفها على اللطف من عطف الخاص على العام لانها من أفراد اللطف (قوله الاقدار) أي خلق القدرة (قوله والملمات أي الامور الشاقة النازلة بالعبد التى لا تلائمة من ألم إذا نزل جمع ملمة (قوله في جميع الاحوال جمع حال قال الناصر والمراد بالاحوال الاوقات وقال ح المراد بالاحوال صفات الشخص التى يكون عليها سواء كانت من المتصلات أو من الاضافيات والمراد بالمتصلات الصفات التى لها قيام بالشخص باعتبار نفسها لا باعتبار أمر من الاضافيات والمراد بالمتصلات الصفات التى لها قيام بالشخص باعتبار نفسها لا باعتبار أمر آخر كالصحة والمرض والغنى والفقر والمراد بالضافيات الصفات التى لا استقرار لها في الشخص باذتها بل باعتبار أمر آخر كالاستقرار في الزمان الفلاني أو المكان الفلاني (قوله يعنى نفسه) هذا بناء على أن ضمير نسأله للمصنف وحده وقوله ويحتمل وغيره أي بناء على جعل ضمير نسأله للمتكلم ومعه غيره من اخواته المسلمين وعلى كل حال فقوله الانسان اظهار في محمل الاضمار والاصل وحال حلولي أو حلولنا (قوله في رمسه)
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	اعلم أن الرمسس في الاصل مصدر رمست الريح الارض بالتراب إذا سترته به فهو ستر الارض بالتراب ثم نقل (1) لتراب القبر ثم للقبر نفسه وهو المراد هنا وانما سمى رمسا لانه يرمس فيه الميت أي يغيب فيه (قوله وانما خص الخ) جواب عما يقال ذكر الخاص بعد العام لابد من نكته وما النكتة هنا (قوله لشدة احتياجه للطف والاعانة فيها) أي لشدة احتياج الانسان للرفق والتخلص من الملمسات في تلك الحالة حالة حلوله في قبره (قوله هو الواسطة في كل نعمة ونصلت الينا من الله) أي حتى الهداية للاسلام أي التى هي اعظم النعم فهى انما حصلت لما ببركته وعلى يديه (قوله ولا سيما (2) علم الشرائع) أي خصوصا على الشريعة فان وصوله الينا من الله انما هو على بديه وبواسطته كما هو ظاهر وأصل سى سيوا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالكون قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء وسى الشئ مثله فمعنى لا سيما زيد لا مثل زيد فإذا قيل احب العلماء لا سيما زيد فمعناه لا (3) مثل زيد بل محبة زيد اكثر من محبة غيره من العلماء ولزمتها لا النافية والواو على المشهور فيها فاستعمالها بدون لا أو بدون واو قليل * واعلم ان ما بعدها ان كان معرفة كما هنا جاز فيه الرفع على انه خبر لمحذوف هو صدر الصلة وفتحة سى فتحة إعراب (4) لاضافتها لما الموصولة وجاز فيه الجر على ان ما زائدة بين المضاف والمضاف إليه وجاز فيه النصب على ان ما بمعنى شئ والمعرفة مفعول لمحذوف (5) لا تمييز (6) خلاف لمن توهم ذلك فمنع النصب لان التمييز واجب (7) التنكير وان ما بعدها نكرة كما في * ولا سيما يوم بدارة جلجل * جاز في النكرة الاوجه الثلاثة لكن النصب على التمييز (قوله وجب ان يصلى عليه) أي تأكل لان الصلاة (8) على البنى صلى الله عليه وسلم انما تجب في العمر مرة ويبعد أن المصنف اخرها لزمن التأليف وقلت الشافعية تجب في كل تشهد يعقبه سلام وقال قوم إنها تجب عند ذكره (9) وبه قال اللخمى من المليكة والحليمي من الشافعية والطحاوى من الحنفية وابن بطة من الحنابلة (قوله والتبجيل) مرادف لما قبله (قوله فهى) أي الصلاة فأخص من مطلق رحمة إلى اقل افرادا منها وذلك لان الرحمة بمعنى النعمة وهى أعم من ان تكون مقرونة بتعظيم اولا وعلى هذا فعطف الرحمة على صلوات في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من عطف العام على الخاص (قوله ولذا) أي لاجل كونها اخص (قوله لا تطلب) أي من الله (قوله الا تبعا) أي لطلبها للمعصوم وطلبها لغير المعصوم استقلالا قيل حرام وقيل مكروه وهو الاظهر كما قال شيخنا (قوله ومن غيره تعالى) أي سواء كان ذلك الغير إنا أوجنا أو ملكا (10) (قوله والدعاء) عطف تفسير (11) وقوله باستغفار أي كان الدعاء باستغفار أو غيره (قوله أي التحية)
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	أي من الله له عليه الصلاة والسلام في الجنة بتحية لائقة به كما يحيح بعضنا بعضا بقولنا السلام عليكم (قوله أو الامان) أي من المخاوف لان النبي من حيث كونه بشرا يلحقه الخوف (1) من الله بل هو أشد الناس خوفا لان الخوف على قدر المعرفة ولذا قال أنا أخوفكم من الله (قوله على محمد) خبر (2) عن الصلاة والسلام أي كائنان على محمد أي له وهذه الجملة خبرية (3) لفظا إنشائية معنى فقد طلب المصنف من الله صلاته أي نعمته المقرونة بالتعظيم وسلامه لسيدنا محمد (قوله علم) أي شخصي على الذات الشريفة (قوله منقول) (4) أي لا مر تجل (5) ثم ان نقل الاعلام تارة يكون من اسم الفاعل كحارث وحامد وتارة يكون من الصدر كزيد ذاته في الاصل مصدر زاد المال بزيد زيدا وتارة يكون من الصفة المشبهة كحسن وسعيد وتارة يكون من اسم الجنس كأسد وتارة يكون من الفعل كيزيد ويشكر وتارة يكون من اسم المفعول كمحمد ولذا قال منقول من اسم المفعول أي لا من اسم الفاعل ولا مما ذكر معه (قوله المضعف) صفة لمحذوف أي الفعل المضعف (قوله أي المكر العين) أي وهو حمد (6) بتشديد الميم وقوله أي المكرر الخ أي وليس المراد بالمضعف ما كانت لامه (7) وعينه من جنس واحد كمس وظل لعدم صحة ارادة ذلك هنا (قوله سمى به) أي بذلك العلم المنقول نبينا الخ والذى سماه (8) به جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها (قوله رجاء أن يكون الخ) أي لاجل رجاء ذلك والمترجى لذلك هو جده المسمى له بذلك الاسم (قوله وقد حقق الله ذلك) أي الامر المرجو لجده (قوله الكامل) أي في الشرف (قوله الشامل) أي لكل الامور (قوله وعلى التقى) أي المتثل للاوامر والمجتنب للنواهي وقوله الفاضل أي الذى عنده فضيلة بعلم أو طاعة (قوله وعلى الحليم) أي الذى عنده صفح عن الزلات وقوله الكريم أي الذى عنده كرم وسخاوة (قوله وعلى الفقيه العالم الفقيه من عنده دراية بالنقه والعالم من عنده دراية بالعلم سواء كان فقها أو غيره من العلوم فالوصف بالعالم ابلغ من الوصف بالفقيه فهو من باب الترقي والمراد أن السيد من كان عنده دراية في الفقه وفى غيره من العلوم (قوله من يتكلم باللغة العربية سجية) أي سواء كانوا سكان بادية أو حاضرة أي واما الاعراب فهن سكان البادية بقيد أن يتكلموا باللغة العربية وقيل مطلقا ولو تكلموا بالعجمية والاول هو الحق وعليه فبين العرب والاعراب عموم وخصوص مطلق لاجتماعهما في سكان البادية الذين يتكلمون بالعربية سجية وانفراد العرب فيمن يتكلم بالعربية سجية وهم سكان الحاضرة واما على الثاني فبينهما العموم والخصوص الوجهى والنسبة إلى العرب عربي وإلى الاعراب اعرابي
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	قال ابن كثير الصحيح المشهور أن العرب كانوا قبل اسمعيل ويقال لهم العرب العارية وهم قبائل منهم عاد وثمود وقحطان وجرهم وغيرهم وأما المستعربة فهم من ولد اسمعيل وهو أخذ العربية من جرهم وما روى عن ابن عباس من أن أول من تكلم بالعربية اسمعيل فمراده عربية قريش التى نزل بها القرآن وأما عربية يعرب وقحطان وعاد وثمود وجرهم فكانت قبل اسمعيل كذا في حاشية شيخنا (قوله فيه من الضبط ما في العرب) أي لكن الاولى إذا اقترنا فتحهما أو ضمهما للمشاكلة وأما فتح الاول وضم اثانى أو العكس فهو وان جاز إلا أنه خلاف الاولى (قوله لان سائرا قد يأتي له) أي لجميع أي قد يأتي بمعنى جميع أخذا له من سور البلد المحيط بجميعهما وظاهر تيانه بقعد أن استعماله بمعنى جميع مجاز وهو كذلك على ما يفيده قول القاموس السائر الباقي لا الجميع كما توهمه بعضهم وقد يستعمل له اه وقوله وقد يستعمل له أي مجازا كما هو قاعدته (قوله وان كان أصل معناه باقى) أي لاخذه من السؤر بالهمز بمعنى البقية ويصح حمل كلام المصنف على هذا أيضا لان أمته عليه الصلاة والسلام بقية الامم أي الطوائف بالنسبة لمن مضى قبلها وعلى هذا فيكون المصنف التفت لمن أرسل الهم مباشرة باعتبار عالم الاجسام وأما على أن المراد جميع الامم فيصح ان يراد البعث بالجسم للجسم أيضا ويكون المراد بالامم طوائف امته ويصح أن يراد جميع الامم حتى السابقين وبراد بالبعث ما يشمل البعث بالروح لان روحه الشريفة أرسلت لارواح من سبق وهذا معنى ما اشتهر من أن الانبياء نوابه (قوله والمراد بهم) أي بجميع الامم المرسل إليهم (قوله وغيرهم) بالرفع عطفا على المكلفين فيفيد أن الملائكة غير مكلفين وهو قول وعليه فارساله إليهم رسالة تشريف وبالجر (1) عطفا على الانس والجن فيفيد أن الملائكة مكلفون وهو قول آخر وارتضاه اللقانى في شرحه على الجوهرة وعليه فتكليفهم انما هو ببعض الفروع التى تتأنى منهم كالصلاة والحج لا الزكاة ونحوها مما لا يتأت ى منهم وهقاد أقوى القولين كما قال شيخنا (قوله وعلى آله) عطف على محمد وفيه ايماء لجواز الصلاة على غير الانبياء تبعا لهم وأما استقلالا فقيل انها خلاف الاولى وقيل حرام وقيل تكره قال النووي وهو المعروف وأصل آل أول كجمل تحرك الواو وانتفتح ما قبلها قلبت الفا وقيل أصله أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه (قوله وان كان) أي الال (قوله لانه يستغنى عنه الخ) أي لان اتباعه هم أمته وكان الاولى أن يقول لانه يستغنى بهذا عن قوله وأمته لان هذا واقع في مركزه والمكرر المستغنى عنه هو الواقع بعد تأمل (قوله عند سيبويه على التحرير الخ) أي خلافا لمن قال ابن أصحاب اسم جمع لصحاب عند سيبويه وجمع له عند الاخفش * والحاصل أن التحرير أن سيبويه والاخفش يتفقان على أن أصحاب جمع لصحاب وأن فاعلا (2) يجمع على افعال والخلاف بينهما انما هو في صحب فانه اسم جمع لصاحب عند سيبويه وجمع له عند الاخفش كذا ذكر شيخنا (قوله بمعنى الصحابي) أي ان صاحبا الذى هو مفرد أصحاب المراد به هنا الصحابي لا مطلق طاحب (قوله من اجتمع بالنبي الخ) أي سواء رآه ببصره أولا كالعميان (قوله في حياته) خرج من اجتمع به صلى الله عليه وسلم بعد موته مناما أو يقضة كاللاجل (3) السيوطي وأبى العباس المرسى فلا يكون صحابيا (قوله مؤمنا) أي به لا بغيره فقط (قوله ومات على ذلك) خرج من اجتمع مؤمنا به ثم ارتد ومات
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	على (1) ردته كابن خطل * واعترض هذا القيد بانه يقتضى ان الصحبة لا تتحق لا حد في حال حياته لان الموت قيد فتنتفى الحقيقية بانتفائه وهو خلاف الاجماع وعدم وصف المرتد وصف المرتد بها بعد الردة لان الردة أحبطتها بعد وجودها كالايمان سواء (قوله الصادق بالذكر والانثى) أي فيشمل بناته الاربع فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم واولاده الذكور المذكورين من خديجة الا ابراهيم لانه من مارية القبطية ويشمل جميع اولاد الحسن والحسين ذكورا واناثا (قوله أي أكثرها ثوابا) أي ومناقب أي مفاخر وكمالات ولا يلزم من كثرة الثواب أكثرية المناقب (قوله هي ظرف زمان هنا) أي وحينئذ فالمعنى مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمد لة أي في الزمان الذى ذكرت فيه البسملة والحمد لة فاقول قد سألني الخ والحترز بقوله هنا عنها في قولك دار ريد بعد دار عمرو فانها ظرف مكان هذا ويجوز ان تكون هنا ظرف مكان باعتبار الرقم والمعنى مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمد لة أي في المكان الذى ررسمت فيه البسملة والحمد لة فاقول قد سألني الخ * والحاصل انه يصح جعلها هنا ظرفا زمان باعتبار النطق وظرف مكان باعتبار الرقم خلاف لما نقل عن الشراح (2) من منع ذلك (قوله لفظا لا معنى أي في اللفظ لا في المعنى (قوله ولذا بنيت على الضمن) إى ولاجل اضافتها في المعنى بنيت لادائها المعنى الاضافة الذى هو نسبة جزئية حقها أي تؤدى بالحرف فالبناء للشبه المعنوي ثم ان ظاهر الشراح ان ما ذكر علة للبناء على الضمن وليس كذلك بل ما ذكر علة للبناء وأما العلة في كونه على الضم فهو تكمل الحركات الثلاث لها وذلك لانها في حالة اعرابها اما ان تنصب على الظرفية أو تجر (3) بمن فناسب أن تكون مضمومة في حال بنائها لاجل أن تستوفى الحركات الثلاث والعلة في كون البناء على حركة التخلص من التقاء الساكنين (قوله والواو نائبه عن أما) أي واما نائبة عن مهما ويكن فالعبارة فيها حقد بدليل التفسير الذى بعده (قوله ان مهما يكن من شئ بعد الخ) أشار بذلك إلى ان بعد من معمولات الشرط والاحسن جعلها معمولة للجزاء والمعنى مهما يكن من شئ فاقول بعد البسملة قد سألني فيكون الجزاء الذى هو قوله المذكور (4) معلقا على وجود شئ في الدنيا والدنيا ما دامت موجودة لابد من وجود شئ فيها فيكون الجواب معلقا على محقق والمعلق على محقق محقق بخلاف جعلها معمولة للشرط فانه يقتضى ان الجواب معلق على وجود شئ مقيد بكونه بعد البسملة والحمد لة والمعلق على المقيد غير محقق الوقوع (قوله بعد ما تقدم الخ) أي فحقدف المضاف إليه ونوى معناه وبنى الظرف على الضم وحقذف مهما وكين وأقيمت ما مقامهما ثم حذفت أما وأقيمت الواو مقامها (قوله أي فقول الخ) انما قدره لان جواب الشرط يجب أن يكون غير واقع إذ لا صحة لتعليق الواقع وكونه قد سأله جماعة مختصرا
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	أمر واقعى فلا صحة لتعليقه وجعله جوابا والحاصل ان جملة قوله قد سألني مقولة لقول محذوف هو الجواب لا أن الجملة المذكورة هي الجواب لما علمت (قوله الاثر) (1) أي العلامة (قوله أراد بها أدلة التحقيق) أي على جهة المجاز (قوله أو أتى به الخ) فيه اشارة إلى ان التحقيق يطلق بالاشتراك على اثبات المسألة بالدليل وعى الاتيان بها على الوجه الحق وان لم يذكر لها دليل (قوله والمراد به هنا ما كان حقا) أي من الاحكام (قوله اتسعارة تصريحية) تقريرها أن يقال شبهت الادلة بالمعالم أي العلامات اليت يستدل بها بجامع التوصل بكل للمقصود واستعير اسم للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة والمعنى مقلد * لانا نقول الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الاحكام من الادلة لا اثبات الاحكام المقررة بأدلتها والمصنف سأل ظهور الادلة لاجل ان يثبت بها الاحكام المقررة (قوله بطريق سلوك أي ذات معالم (قوله وسلك بنا الخ) السلوك هو الذهاب والسير في الارض استعاره هنا للتوفيق أي ووفقنا واياهم إلى الطريق الاحسن الموصلة لرضاه تعالى أي خلق فينا وفيهم قدرة على ارتكاب أحسن الطرف الموصلة إلى رضاه وقال شيخنا في الحاشية جملة وسلك الخ خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى اللهم اسلك (2) بنا وبهم أنفع طريق الا أن المعنى الحقيقي وهو كون المولى بذهب معهم في الطريق الحسية الانفع غير مراد لانه مستحيل وانما الكلام من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية وتقريرها أن يقال شبه صرف الله ارادتهم للوجه الانع من علم أو غيره بسلوكه معهم الطريق المستقيم على فرض تحققه وإن كان للوجه الانفع من علم أو غيره (قوله أنفع طريق) نصب على الظرفية ولا يقال أنفع ليس بظرف وانما هو اسم تفضيل ليس فيه معنى الظرفية لان الظرف المكان كان بعض ما يضاف اإليه فقد آل الآمر إلى أنه ظرف (قوله أي ظرفيا أنفع) أي في طريق أنفع من غيرها وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أنفع طريق من اضافة الصفة (3) للموصوف وارتكبها المصنف مع كونها خلاف الاصل رعاية للسجع (قوله تأليفا) قدره اشارة إلى ان مختصرا صفة لموصوف محذوف (قوله والاختصار الخ) وعلى هذا فالختصر ما قل لفظه وكثر معناه ويقابله المطول وهو ما كثر لفظه ومعناه وعلى هذا فما كثر لفظخ وقل لفظه ومعناه واسطة بين المختصر والمطول والحق أنه
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	لا واسطة بينهما وأن المختصر ما قل لفظه كثر معناه أم لا وأن المطلو ما كثر لفظه كثر معناه أو قل فقول الشراح الاختثار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى هذا أحد قولين والاخر أنه تقليل اللفظ مطلقا أي سواء كثر المعنى أم لا (قوله أي فيما ذهب (1) إليه من الاحكام الاجتهادية) أشار إلى أن على في كلام المصنف بمعنى في (2) وأن مذهب (3) مالك مثلا عبارة عما ذهب إليه من الاحكام الاجتهادية أي التى بذل وسعه في تحصيلها فالاحكام التى نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين وفى ح عند قوله وبالتردد لتردد المتأخرين سئل ابن عرفة حل يقال في أقوال الاصحاب انها من مذهب الامام فقال إن كان المستخرج (4) لها عارفا بقواعد إمامه وأحسن مراعاتها صح نسبتها للامام وجعلها من مذهبه والانسبت لقائلها (قوله إمام الائمة) (5) أما إمامته بالنسبة للامام الشافعي والامام أحمد فظاهرة لان الشافعي أخذ عنه كما قال مالك أستاذى وعنه أخذت العلم والامام أحمد قد أخذ عن الشافعي وأما بالنسبة لابي حنيفة فقد ألف السيوطي تززيين الممالك بترجمة الامام مالك وأثبت فيه أخذه أبى حنيفة عنه قال وألف الدار قطني جزءا في الاحاديث التى رواها أبو حنيفة عن مالك (قوله ابن مالك) أي ابن أبى عامر بن عمر بن الحرث بن غمان بفتح المعجمة أوله بعدها مثناة تحتية ساكنة ابن خشيل بالمثلثة مصغرا أوله خاء معجمة ويقال أيضا بالجيم كما في القاموس (قوله الاصبحي) نسبة لذى أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك لان أذوا اليمن التبايعة كذى يزن كما في طفى يزيدون لملك منهم في علمه ذوتعظيما كذى يزن أي أي صاحب هذا الاسم ولما كانت بيوت الملوك من (6) أصبح زادوا فياه ذو وقالوا ذو أصبح * وكان أنس والد الامام فقيها وكان جده مالك من التابعين أحد الابعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا ودفنوه في البقيع وأبوه أبو عامر صحابي شهد المغازى كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا والامام من تابع التابعين وقيل انه تابعي لانه أدرك عائشة بنت سعد بن أبى وقاص وقد قيل بصحبتها لكن الصحيح أنها ليست صحابية * وحملت أم الامام مالك وهى العالية بنت شريك الازدية به ثلاث سنين على الاشهر بذى المروة موضع بمساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة وكان ولادته سنة تسعين ووفاته سنة مائة وتسع وسبعين وكان عمره تسعا وثمانين (قوله نعت ثان لمختصر) لكن اسناد البيان له مجاز عقلي لانه مبين فيه لامبين ويصح جعله (7) حالا من ياء
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	سألني أي سألني (1) جماعة تأليفا مختصرا حالة كونى مبينا لهم فيه القول الذى به الفتوى من أقوال أهل المذهب المذهب المذكر (قوله لما به الفتوى) فيه أن ما من صيغ العموم مع أن المصنف لم يذكر كل قوله بن الفتوى وقد يقال ان هذا إخبار عما عزم عليه ولا شك ان الانسان قد يعزم على أر ولايتهم له ما عزم عليه لنسيان أو نحوه (قوله أو المرجح) أو مانعة خلو تجوز الجمع لان ما به الفتوى إما مشهور فقط أو راجح فقط أو مشهور وراجح والرمجح ما قوى دليله والمشهور فيه أقوال قيل إنه ما قوى دليله فيكون بمعنى الراجح وقيل ما كثر قائله وهو المعتمد وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة (2) ثم إن كلام الشراح يقتضى أن الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب وأما القول الشاد والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بهما وهو كذلك فلا يجوز الافتاء بواحد منهما ولا الحكم به ولا يجوز العمل به في خاصة النفس بل يقدم العمل بقول الغير عليه لان قوى في مذهبيه كذا قال الاشبخاخ وذكر الخطاب عن ابن عمر جواز العمل بالشاذ في خاصة النفس وانه يقدم على العمل بمذهب الغير لانه قول في المذهب والاول هو اختيار المصريين والثانى اختيار المغاربة كما قرره شيخنا وفى ح أن من أتلف بفتواه شيئا وتبين خطؤه غرورا قوليا لا ضمان فيه ويزجر وان لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب وتجوز الاجرة على الفيا إن لم تتعين وفيه أيضا عن زروق قد سمعت بإن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد فانه يؤدب واستظهر ح حمله على التقاييد المخالفة للنصوص أو القوعد لانه لا يعول عليها وأما التقاييد المنقولة من الشراح والنصوص فيجوز الافتاء منها قطعا فان جهل حال تلك التقاييد فقال في عج (3) الظاهر انها لا تعد نقلا عند جهل الحال وفى شب يمتتع تتبع رخص المذاهب وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس وقال غيره ان المراد بتتبع الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل وفيه أيضا امتناع التلفيق والذى سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير وغيره ان الصحيح جوازه وهو فسحة اه وبالجملة ففى التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة المغارية ورجحت (قوله فأجبت سؤالهم أي بوضع جميع التأليف إن كانت الخطبة متأخرة عنه أو بالشروع فيه إن كانت متقدمة وليس قوله بعد الاستخارة معينا ان الاجابة بالشروع لصدقة على الاحتمالين لان بعد ظرف متسع (قوله بل أتى به) أي بما سألوه (قوله أي بعد طلب الخيرة) أي بعد طلب ما فيه خير أي طلب بيان ما هو خير لى وأولى ليهل الاشتال بتأليف مختصر على الوجه الذى طلبوه أو الاشتغال بغيره من أوجه الطاعات (قوله وطلبها) أي وطلب بيانها (قوله بصلاتها (4) الخ) أي بأن يصلى ركعتين يقرا في الاولى الكافرون بعد الفاتحة وفيه الثانية الاخلاص كذلك ثم بعد السلام منهما يستغفر
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	الله نحو الثلاث مرات ويصلى على النبي صلى الله علهى وسلم ثم يقول اللهم إنى أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقد وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم انكنت تعلم أن هذا الامر خير لى في دينى ومعاشي وعاقبة أمرى فاذره لى ويسره لى وبارك لى فيه وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لى في دينى ومعاشي وعاقبة أمرى فاصرفه عنه واصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان ورضني به اه وقوله إن كان هذا الامر أن الملاحظ في ذهنه وإن شاء صرح به بأن يقول إن كان الشئ الفلاني كما قرره شيخنا ثم إذا فرغ من عمل الاخستارة فكل ما انشرح له صدره من فعل أو ترك مضى إليه (قوله مقدرة) أي لا مقارنة لان الاشارة ليس مقارنة لاجابتهم بالشروع (2) في التأليف (قوله ونحوه الخ) اشارة إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت (قوله من كل (3) ضمير مؤنث غائب) أي مثل أقيم منها وظاهرها وحملت وقيدت (قوله أو إنه الخ) أشار إلى انه يحتمل أنه عبريفيها عن كل ما ذكر مجازا من اطلاق الخاص وارادة العام وصح عود الضمير عليها غير مذكورة في الصلاة تجزى عن غيره ا ولا يجزى غيهرا عنها (قوله التى هي الام أي لكتب المذهب أو للمذهب نفسه (قوله ما رواه غيره) أي ما رواه غير ابن القاسم كأشهب عن مالك (قوله وما قاله) أي ابن القاسم من اجتهاده (قوله أي بمادة أول) أي فيندرج فيه تأويلان وتأويلات (4) (قوله المؤدى) نعت لموضع وقولهم كل أي من الشراح وهو مرفوع فاعل بالمؤدى وقوله له أي لذلك الموضع وقوله إلى خلاف متعلق بالمؤدى (قوله ويختلف المعنى به) أي بذلك الفهم (قوله ويصبر) أي ذلك الفهم وقوله بكل أي
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	من الفهمين (قوله بل يجوز) أي بل يجوز أن يكون موافقا لقول كان موجودا والاغلب أن لا يكون موافقا لقول موجود (قوله ملتبسة بصيغة الفعل) أي من التباس العام (1) بالخاص (قوله فذلك (2) لاختياره هو في نفسه) وذلك لان الفعل يقتضى التجدد والحدوث المناسب لما يجده ويحدثه من عند نفسه (قوله وان كان بالاسم أي وان كان مادة الاخيتار ملتبسة بصيغة الاسم وقوله فذلك أي الاختيار اشارة لاختيار ه من الخلاف الواقع بين أهل المذهب وذلك لان الاسم (3) يقتى الثبوت المناسب للثابت بين أهل المذهب (قوله وسواء وقع منه الخ) أي وسواء وقع الاختيار لقول من اللخمى بلفظ الاختيار الخ أي فانه على كل حال يشير المصنف لاختياره بصيغة الاسم أو الفعل من مادة الاختيار (قوله ومشيرا بالترجيح) أي بمادته الشاملة للاسم والفعل (قوله وسواء وقع منه بلفظ الترجيح الخ) أي وسواء كان الترجيح الواقع من ابن يونس بلفظ الترجيح أو التصحيح أو الاختيار أو الاستحسان فانه على كل حال يشير المصنف لترجيحه بصيغة الفعل أو الاسم من مادة الترجيح (قوله فذلك لاختياره من الخلاف) أي الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله وبالظهور) أي وبمادة الظهور الشاملة للاسم والفعل وكذا يقال في قوله بعد وبالقول (قوله كذلك أي حال كون الظهور الذى أشرت به لابن رشد مشابها للاختيار المشاربة للخمى في كونه اين كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وان كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله فذلك لاختياره من الخلاف أي الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله وبالظهور) أي وبمادة الظهور الشاملة للاسم والفعل وكذا يقال في قوله بعد وبالقول (قوله كذلك أي حال كون الظهور الذى أشرت به لابن رشد مشابها لختيار المشاربة للخمى في كونه ان كان بصية الفعل فذلك لاختياره في نفسه ان كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله في جزيرة صقلية) أي وهى المسماء الان بسلسيلية وهى جزيرة بالقرب من مالطة أعادها الله للاسلام (قوله في التفصيل المتقدم) أي في كونه إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف الواقع بين أهل المذهب المتقدمين عليه (قوله والمراد الخ ة جواب عما يقال إن هؤلاء الاشياخ لهم ترجيحات كثيرة مشى المصنف عليها ولم يشرلها بشئ مما ذكر (قوله متى ذكرت ذلك) أي ما تقدم من مادة الاختيار أو الترجيح أو الظهور أو القول (قوله لا أن المراد أنه) أي الحال والشان متى رجح بعضهم شيئا الخ إى حتى يعترض بوجود ترجيحات كثيرة لهم مشى المصنف عليها ولم يشر إليها ولم يذكر المصنف هؤلاء المشايخ الاربعة على ترتيبهم في الوجود * وأقدمهم ابن يونس الصقلى توفى سنة أربعمائة وواحد وخمسين ثم اللخمى الصفاقثى توفى سنة أربعمائة وثمانية وسبعين * ثم ابن رشد القرطبى توفى سنة خمسمائة وثلثين * ثم المازرى توفى سنة خمسمائة وست وثلاثين وخص هؤلاء الاربعة (4) بالذكر لانه لم يقع لاحد من المتأخرين ما وقع لهم من التعب في تحرير المذهب وتهذيبه وخص اابن يونس بالترجيح لان أكثر اجتهاده في الميل إلى بعض أقوال من سبقه وما يختاره لنفسه قليل وص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على ظاهر الروايات فيقول يأتي على رواية كذا كذا وظاهر ما في سماع فلان كذا وخص المازرى بالقول لانه لما قويت عارضته في العلوم وتصرف فيها تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه وخص اللخمى بمادة الاختيار لانه كان أجرأهم على ذلك (قوله أي وكل مكان الخ) أشار بهذا إلى أن حيث مبتدأوانها اما بمعنى المكان أو الزمان وقوله فذلك الخ هو الخب رودخلت الفاء عليه لاجيراء كلمة الظرف مجرى كلمة الشرط في العموم * وحاصل كلام المصنف
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	اين الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير أقوال في مسألة فانه يذكر القولين المشهورين أو الاقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف اشارة لذلك (قوله أي هذا اللفظ) اشار بذلك إلى أن خلاف في كلام المصنف هنا مرفوع على الحكاية إذ هو في كلام المصنف الاتى له في الابواب مرفوع مبتدأ خبره محدوف تارة ومذكور أخرى وانما لم ينصبه نظرا لكونه مقول القول لاقتضائه (1) انه متى ذكر أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم وكقوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم كانت تلك الاقوال مختلفة في التشهير وليس كذلك * لا يقال القول لا ينصب المفرد * لانا نقول انه ينصبه إذا أول القول بالذكر وحينئذ فول نصب خلافا لكان المعنى وحيث ذكرت خلافا أي اختلفا ونزاعا في مسألة سواء عبر بمادة الخلاف أو الاقوال أو لم يعبر بذلك (قوله وسواء وقع منهم الخ) أي سواء وقع الاختلاف في التشهير من هؤلاء المشهورين المتساوين في الرتبة عنده بالفظ التشهير بان عبر كل منهم بالمشهور كذا وقوله أو بما يدل عليه الخ أي بان عبر كل منهم بالمذهب كذا أو المعروف كذا أو المعتمد كذا أو الراجح كذا (قوله فان لم يتسا والمرجحون) أي في الرتبة عنده (قوله اقتصر على ما رجحه الاقوى) أي على ما رجحة أعلام في الرتبة واقتصاره على ما رجحه الاقوى بالنظر للغالب ومن غير الغالب قد يذكر أولا المعتمد ويذكر بعده القول الضعيف كقوله في الذكاة بعد أن ذكر ما شهره الاعلى وشهر ايضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين (قوله وحيث ذكرت قولين الخ) آى وكل مكان من هذا الكتاب وقع منى فيه ذكر قولين أو أقوال بان قال هل كذا أو كذا قولان أو أقوال أو قال هل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فلا فرق بين تلفظه بصيغة القول وعدمه (قوله فذلك) أي ذكر القولين أو الاقوال بلا ترجيح (قوله اشارة) أي ذو اشارة أو مشير (قوله أي الحكم الفقهى) اشار بهذا التعريف الفرع وهو الحكم الفقهى أي الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل قلبى أو غيره فالاول كثبوت الوجوب (2) للنية في الوضوء فانه حكم شرعى تعلق بالوجوب الذى هو كيفية للنية التى هي عمل قلبى والثانى كثبوت الوجوب للوضوء فانه حكم شرعى تعلق بالوجوب الذى هو كيفية للعمل الغير القلبى أعنى الوضوء والمراد بكون الحكم شرعيا انه ماخوذ من الشرع الذى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستباط (قوله أي لم اجد ترجيحا أصلا) أي لم اجد فيتلك الاقوال الموجودة في ذلك الفرع ترجيحا لاحد أصلا (قوله فتأمل) امر بالتأمل لصعوبة المقام لان كلام المصنف بحسب ظاهره يصدق بما إذا اطلع على راجحية لاحد القولين أو الاقوال وبما إذا اطلع على راجحية لكل من القولين أو الاقوال وليس كذلك بل الامر في ذلك ما ذكره الشارح (قوله اما لو وجد راجحية) أي لاحد القولين وكان مقابله ضعيفا (قوله وارجحية) أي لاحد الاقوال وكان مقابله راجحا فقط (قوله فالصور اربع) الاولى ما إذا اطلع على راجحية في كل من القولين وفى هذه
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	يعبر بخلاف الثانية ان يطلع على أرجحية لاحد الاقوال الثالثة أن يطلع على أرجحية لاحد الاقوال وفى الاولى من هاتينا لصورتين يقتظر على الراجح وفى الثانية منهما يقتصر على الارجح الرابعة أن لا يطلع على ترجيح لقول من الاقوال التى في المسألة أصلا وفى هذه يعبر بقولين أو أقوال (قوله لزوما) أي دائما وفى كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم فتارة يعتبره وينزله منزلة المنطوق وتارة لا يعتبره (قوله من المفاهيم) متعلق بمحذوف حال من مفهوم الشرط مقدم عليه ومفهوم الشرط مفعول اعتبر أو ان الظرف لغو و (1) متعلق باعتبر (قوله ما دل عليه اللفظ) أي معنى دل عليه اللفظ (قوله لا في محل النطق) في للظرفية واضافة محل للنطق بيانية (2) والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير مظروف في اللفظ المنطوق به بل في السكوت عنه * ومحصله ان المفهوم عبارة عن المعنى الذى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وذلك كضرب الابوين في قوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وهو لا تضربهما (قوله مفهوم الشرط فقط) أي بالنسبة (3) للمفاهيم الستة المذكورة بعده فيما سيأتي في الشرح واما المفاهيم الثلاثة المذكورة قبله فيما يأتي في عبارة الشراح وهى مفهوم الحصر ومفهوم الغاية والاستثناء فانه يعتبرها من باب اولى لانها أقوى من مفهوم الشرط إذ قد قيل فهيا انها من قبيل المنطوق (قوله أي انه) أي المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة المنطوق وهذا بيان لمعنى اعتباره لمفهوم الشرط * وحاصله ان معنى اعتباره له انه إذا ذكر شرطا فلا يذكر مفهومه لانه كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار (قوله ما دل عليه الفظ في محل النطق) ما وقاعة على معنى وفى للظرفية واضافة محل للنطق بيانية والمراد بالنطق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى مظروفا في محل هو المنطوق به أي حالة كون ذلك المعنى مظروفا في اللفظ المنطوق به أن ان المعنى مادل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ مظروفا في اللفظ المنطوق به ومتحققا فيه من ظرفية العام في الخاص (4) وذلك كالتأليف فانه معنى دل عليه اللفظ المنطوق به ومظروف فيه من ظرفية المدلول في الدال وقد يطلق المنطوق على حرمه (قوله حتى لا يحتاج إلى التصريح به) أي بمفهوم الشرط وهذا مفرع على قوله أي انه ينزله الخ وقوله لنكتة أي كالمبالغة عليه (قوله بالنظر للمعنى) أي بالنظر للعلة وهى الايذاء والاتلاف لمال اليتم * والحاصل ان العلة في حرمة التأفيف الايذاء وهو موجود في الضرب فيكون مثل التأفيف في الحرمة بجامع الايذاء والعلة في حرمة اكل مال اليتيم إتلافه وذلك موجود في حرقة فيكون حرقه حراما قياسا على اكله بجامع الاتلاف في كل (قوله والاول) أي ضرب الابوين (قوله مفهوم بالاولى) أي مفهوم حكمه بالاولى من المنطوق وقوله والثانى أي احراق مال اليتيم وقوله بالمساواة أي مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق وأشار الشارح بهذا إلى ان مفهووم الموافقة
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	قسمان (1)) أحدهما يسمى فحوى الخطاب والثانى يسمى لحن الخطاب ففحوى الخطاب هو المفهوم الاولى بالحكم من المطوق نظرا للمعنى كما في المثال الاول أغنى ضرب الوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف فهو أولى بالتحريم من التأفيف في الايذاء والعقوق وأما لحن الخطاب فهو المفهوم المساوى للمنطوق في الحكم انظرا للمعنى كتحريم احراق مال اليتعيم الدال عليه قوله تعالى ان الداين يأكلون أموالي اليتامى ظلما الاية فان الاحراق مساوللا كل في الحرمة نظرا للمعنى وهو الاتلاف لتساوي الحرق والاكل في اتلافه على اليتيم (قوله مفهوم الحصر بالنفى والاثبات) أي نحو ما قام الازيد فمنطوقه نفى القيام عن غير زيد ومفهومه ثبوت القيام لزيد (قوله أو بانما) نحو انما الهكم اله واحد أي فمطوقة قصر الاله على الوحدانية ومفهومه نفى تعدد الاله (قوله انه من المنطوق) أي وقيل ان مفهوم الحصر من جملة المطوق فيكون منطوق الحصر على هذا القول كلا من الثبوت والنفى لا احدهما فقط كما هو القول الاول (قوله وأتمو الصيام إلى الليل) أي ان غاية الاتمام دخول الليل فمفهومه أنه لا اتمام بعد دخوله وقيل إن هذا من جملة المنطوق (قوله ومفهوم الاستثناء) أي من الكلام التام الموجب والاكان من أفراد مفهوم الحصر (قوله نحو قام القوم الا زيدا) فمنطوقه ثبوت القيام للقوم غير زيد وفمهومه نفى القيام عن زيد (قوله نحو من قام فأكرمه) أي فمفهومه أن من لم يقم لم يكرم (قوله نحو أكرم العالم) أي فمفهومه أن غير العالم لا يكرم (قوله نحو أكرم زيدا لعلمه) أي فمفهومه أنه لا يكرم لغير العلم (قوله نحو سافر يوم الخميس أي فمفهومه أي غير الخميس يسافر فيه (قوله نحو جلست أمامه) أي فمفهومه أنه لم يجلس في غير أمامه كخلفه مثلا (قوله فاجلدوهم ثمانين جلده) أي فمفهومه أنهم لا يجلدون أقل من ذلك ولا أكثر منه (قوله في الغنم الزكاة) أي فمفهومه أي غير الغنم من الحيوانات لا زكاة فيه وكما في قولك جاء زيد فمفهومه أن غير زيد لم يجئ (قوله وكلها) أن مفاهيم المخالفة حجة أي عند مالك وجماعة من العلماء (قوله إلا اللقب) أي فانه لم يقل بحجيته الا الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة (قوله إلا اللب) أي فانه لم يقل بحجيته الا الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة (قوله وبصحح أو استحسن) أي مبنيين للمفعول ذنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل (قوله إلى أن شيخا من مشايخ المذهب أي كابن راشد وابن عبد السلام وكالمؤلف نفسه بدليل استقراء كلامه فانه في بعض المواضع يشير لاستظهار نفسه بما ذكر (قوله يجوز أن يكون مراده صححه من الخلاف) أي الواقع فيه لاهل المذهب بأن يأتي لقول من الخلاف الذى فيه ويصححه (قوله أو استظهره من عند نفسه) أي بأن يسظهر واحد غير الاربعة قولا في فرع من عند نفسه (قوله وهو الاقرب راجع لقوله يجوز الخ وان عليه أن يزيد قب قوله وهو الاقرب فالاول يشير إليه بصحح والثاني يشير إليه باستحسن يعنى أن الاقرب انه يشير بالتصحيح لما يصححه الشيخ الذى من غير الاربعة من كلام غيره ويشير بالاستحسان لما يراه من عند نفسه وخلاف الاقرب الشمول فيهما (قوله وبالتردد) اعترض بأن الاولى بتردد بالرفع على الحكاية كقوله خلاف لانه لم يشربه الا كذلك أي مرفوعا مجردا من اللام وأجيب بأنه لو قال كذلك كان فيه حكاية المفرد بغير القول وهى شاذة (قوله اما التردد المتأخرين في النقل) أي وله ثلاث صور كما في الشارح وزاد الشارح جنس لاجل أن يصدق كلام المصنف بتردد الواحد والمتعدد (قوله ابن أبى زيد ومن بعده) أشار بهذا إلى أن
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	أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبى زيد وأما من قبله فمتقدمون (قوله كأن ينقولا) إى المتأخرون ولو واحد (قوله في مكان) أي كالبيع (قوله ثم ثم ينقلوا عنه) أي الناقل للاول أو غيره وقوله في مكان آخر أي كالاجازة ففى هذه الحالة قد تعدد المكان الذى اختلف فيه قول المتقدمين على نقل (قوله أو ينقل بعضهم عنه حكما) أي في مسائل وقوله عنهأى عمن ذكر من مالك أو ابن القاسم (قوله وينقل عنه آخر خلافه) أي في تلك المسألة بعينها كأن ينقل ابن أبى زيد عن ابن القاسم وجوب ازالة النجاسة وينقل عنه القابسى السنية وعدم الوجوب (قوله وسبب ذلك) أي سبب اختلاف المتأخرين في النقل عن الامام في المسألة الواحدة (قوله بأن يكون له قولان) أي في مسألة فينقل عنه ناقل قولا وينقل عنه الناقل الثاني القول الاخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم لا (قوله وكأن ينقل بعضهم) أي المتأخرين (قوله انهم على قولين فيه) أي في ذلك الحكم المعين (قوله وغيرهما أي وينقل غيرهما (قوله انهم على أقوال) أي في ذلك الحكم المعين (قوله أو ترددهم في الحكم نفسه) أي واما لردد جنس المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد اعترض على المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع انه قد يقع في كلامه التردد بمعنى خلاف منتشر كقوله وفى تمكين الدعوى على غائب بلا وكلاة تردد أي خلاف منتشر أي أقوال كثيرة * وأجيب بأنه لما كان استعماله التردد بهذا المعنى نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان أوفى كلام المصنف مانعة جمع تجوز الخلو لكن الجواب الثاني لا يلايم (1) قول الشارح لاحد أمرين تأمل (قوله فليس قوله لعدم عطفا على لتردد) أي لان العطف حينئذ يقتضى أنه يشير بالتدرد لعدم نص المتقدمين وان لم يحصل من المتأخرين تردد بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك لفقد معنى التردد حينئذ إذا لاتردد مع جزم المتأخرين المتقدى بهم واعلم أن التردد في الحكم إن كان من واحد كان معناه التحير واإن كان من منتعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم (قوله بل المعطوف محقود) أي وهو قوله أوفى الحكم نفسه وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ فالفرق بين الترددين ظاهر إذ الاول في النقل عن الامام واصحابه والثانى لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين ولم يذكر المصنف علمة يميز بها بين الترددين أي التردد في النقل والتردد في الحكم الا أن الاول في كلامه اكثرو الثاني أقل كقوله وفى حق غصب تردد وفى رابع ترددو في اجزاء ما وقف بالبناء تردد وفى جواز بيع من أسلم بخيار تردد (قوله وبلو الخ) يعنى انه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا فانه يشير باتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما ذكره وفى لفظ المصنف قلق لان ظاهر قوله وبوانها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولو لم تقترن بواو وليس كذلك بل انما تفيد ما ذكر عند اقترانها بلواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم وأشار الشارح للجواب بأن في كلام المصنف حقد الصفة والحال والدليل على ذلك المحذوف استقراء كلامه ولو قال المصنف وبولو ولا جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان اظهر (قوله المقترنة بالواو) أي التى للحال (2) (قوله ولم يذكر بعدها الجواب) أي واحال أنه لم يذكر بعد لو جوابها (قوله اكتفاء بما تقدمها) أي عليها (قوله إلى رد خلاف) أي قوى اما إذا كان المقابل ضعيفا فلا يشير لرده بلو ولا يتعرض له أصلا لتنزيله منزلة العدم (قوله أي خلاف منسوب الخ) هذا جواب عما يقال إن معنى المصنف إلى خلاف منسوب لمذهب وهو نكرة صادق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ لا يشير بلو إلى خلاف واقع في
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	غير مذهب مالك والجواب ان الكلام وإن كان عاما لكن المراد منه مذهب مالك فقط بدليل استقراء كلامه (قوله ومن غير الغالب قد تكون الخ) هذه الحالة التى ارتكبها في لو ارتكب عكسها، ان فيستعملها في المبالغة غالبا وللرد على المخالف قليلا (قوله والله أسأل) أي وأسأل الله أي أطلب منه (قوله أي لا غيره) أخذ الحصر من تقديم المفعول وهذا يقتضى قراءة لفظ الجلالة بالنصب ويجوز قراءته بالرفع (1) على انه مبتدأ والجملة بعده خبر والرابط لها محذوف (قوله من كتبه لنفسه) أي ولو لم يقرأ فيه (قوله أو قرأة بحفظ الخ) بل ولو قرأة بمقابلة (قوله أو غيره) أي كميراث أو هبة (قوله أو باستعارة) عطف على بملك أو على قوله بشراء لان الملك يشمل ملك الذات وملك المنفعة (قوله أو يعى في شئ) أي في تحصيل شئ منه (قوله أي من المختصر (جعله الضمير راجعا للمختصر أولى من عوده لواحد مما ذكره أي أو سعى (3) في تحصيل بعض واحد مما ذكر لان عوده (4) على المختصر أعم (5) كما ذكره الشارح (قوله والشئ) أي وتحصيل الشئ صادق ببعض كل واحد أي صادق بتحصيل بعض كل واحد بأن كتب البعض منه وملكه وقرأه (قوله وببعض واحد منها فقط) أي بأن كتب بعضه فقط أو قرأ بعضه أو ملك بعضه بشراء أو غيره والمراد بعض منتفع به احترازا عن كتابة كلمة أو كلمتين أو قراءة ذلك (قوله والمحصل الخ) عطف على القارئ أي وإعانة المحصل الخ (قوله وقرائن الاحوال دالة الخ) وذلك لان الله نشر ذكره في الافاق وجبل قلوب كثير من الناس على محبته والاشتغال به وهذا من علامات القبول (قوله والله يعصمنا) مأخوذ من العصمة وهى لغة الحفظ والمنع واصطلاحا (6) ملكة تمنع الفجور أي كيفية يخلقها الله في العبد تمنعه من ارتكاب الفجور بطريق جرى العادة والمراد هنا المعنى اللغوى كما أشار له الشارح (قوله لفظا ومعنى) يقال زل يزل كضرب يضرب بمعنى زلق (قوله فقط نقص) أي في ماله أو في بدنه أو في عرضه بمعنى انه يحتقر بين الناس (قوله وهذه جملة طلبية معنى أي فهى خبرية لفظا إنشائية معنى وهى معطوفة على الجملة الانشائية الدعائية ولو تجردت هذه الجملة للخبرية لم يصح العطف باتفاق البيانيين وعلى الخلاف عند النحويين ولو نصب الله هنا بأسأل لم يصح لما يلزم عليه من العطف على معمولي عاملين مختلفين والعاطف واحد وهو الواو وسيبويه يمنع ذلك (قوله أي أقوالنا وأعمالنا أشار بذلك إلى ان أل في كلام المصنف عوض عن المضاف إليه وأشار بقوله بعد في كل حال إلى ان المراد من الاقوال والافعال تعميم الاحوال (قوله ومنه) أي ومن كل حال أي من جملة افراده
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	(قوله اعتذر (1) مأخوذ من الاعتذار وهو اظهار العذر (قوله بمعنى العقل) كذا في القاموس وقوله أي العقول الكاملة أخذ الوصف بالكمال من جعل أل في الالباب للكمال وقال بعض المفسرين اللب هو العقل الراجح فيكون الكمال مأخوذا من معنى الالباب (قوله لانهم الخ) وإنما خصهم بالاعتذار إليهم لانهم الخ (قوله ولا يلومون) أي فلا يقولون أخطأ المؤلف أو خبط خبط عشواء (2) ونحو ذلك بل إذا رأوا خطأ قالوا هذا سبق فلم أو هذا سهو إذا لم يمكنهم تأويل العبارة وصرفها عن ظاهرها (قوله لكمال إيمانهم) أي الموجب لشفتهم ورحمتهم (قوله من أجل التقصير) هو عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود وأنت خبير بأنه وصف قائم به لا بالكتاب وأجاب الشارح بأنه أراد بالتقصير ما ينشأ عنه من الخللل فقول الشارح أعنى الخلل تفسير باللازم فالمصنف قد أطلق الملزوم وأراد اللازم ثم إن المراد به ما نظن إنه خلل وإلا فلا يجوز للشخص ارتكاب الخطأ ثم يعتذر عنه أو المراد بقوله الواقع في هذا الكتب أي المظنون وقوعه فيه لا أنه واقع فيه بالفعل قطعا (قوله روحاني) بضم الراء نسبة (3) للروح بضمها لا للروح بفتحها الذى هو الرائحة وإنما نسب للروح لانه آلة لادراكها وعلم من قوله نور أنه جوهر لا عرض وعرفه بعضم بقوله قوة للنفس معدة لا كتساب الاراء والعلومو بناء على أنه عرض (قوله العلوم الضرورية) أي وهى التى لا يتوقف حصولها في النفس على نظر واستدلال (قوله ثم لم يزل ينمو) أي يتزايد قوله خلقه الله في القلب الخ) وقيل إن محله الرأس ويترتب على الخلاف انه إذا ضربه في رأسه فاوضحه فذهب عقله هل تلزمه دية الموضحة (5) فقط ولادية للعقل (6) لا تحاد المحل (7) أو تلزمه دية للموضحة ودية للعقل لتعدد المحل (قوله أي أسألهم) أي ذوى الالباب فاسأل متعلق بمفعول معنى هو ضمير ذوى الالباب السابق ذكرهم حذفه إختصارا (8) أو اقتصارا لقرينة تقدم ذكرهم ويجوز أن لا يتعلق الفعل بمفعول تنزيلا له منزلة اللازم ليعم كل من يصل له السؤال من الناظرين في كتابه (قوله لانهم هم الذين يسئلون) أي لشفقتهم ورحمتهم وكمال إيمانهم (قوله بلسان التضرع الخ) فيه أن التضرع هو التذلل ولالسان له وأجاب الشارح بأربعة أوجبة وبقى خامس وهو أن الاضافة لادنى ملابسة أي بلساني عند تضرعي وتذللي (قوله أي ذوى التضرع) أراد به نفسه وكذا يقال في التضرع الخاشع (قوله أو المراد بالسان تضرعي) أي فأل عوض عن المضاف إليه (قوله استعارة بالكناية) أي حيث شبه تضرعه بانسان ذى لسان تشبيها مضمرا في النفس على طريق المكنية وإثبات اللسان تخييل (قوله والخشوع) عطفه على التضرع من عطف المراد بهما شئ واحد وهو التذلل (قوله وخطاب التذلل) الاحتمالات الاربع التى في قوله بالسان التضرع تجرى هنا (قوله فالالفاظ الاربعة) أي التضرع والخشوع والتذلل والخضوع (قوله وأسند)
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	أي أضاف (قوله تفننا) أي ارتكابا لفتين وطريقتين في التعبير مرادانا منهما معنى واحد لان المراد من الخطاب اللسان (1) فقوله بعد والخطاب الخ بيان لمعناه الحقيقي لا للمعنى المراد منه (قوله وقيل الصالح للافهما) أي فعلى الاول لا يقال للكلام خطاب الا إذا وجد من يخاطب به وكان أهلا لفهمه وأما على الثاني فيقال له خطاب وان لم يجد من يخاطب به فكلام الله في الازل لا يقال له خطاب على الاول ويقال له على الثاني (قوله أن ينظر) أي ان ينظر إليه من نظره منهم (قوله بعين ذى الرضا) أي ففى الكلام مجاز بالحذف أو المراد بعين الراضي (2) والمصيب أو الكلام من باب المبالغ أي انه بالغ في الناظر حتى جعله نفس الرضا أو في الكلام استعارة بالكناية واثبات العين تخييل أو ان اضافة عين لما بعده لادنى ملا بسة كما قال الشارح أي ان ينظر إليه الناظر منهم بعينه في حال رضاه (قوله لا بعين السخط) هو ضد الرضا وهو تصور (3) الحق بصورة الباطل (قوله والاعتساف) هو الباطل فهو ضد الصواب (قوله أو ان اضافة عين الخ) أي وحينذ فلا يحتاج لتقدير ذى (قوله وعين الرضا) أي وعين الناظر للشئ في حال رضاه عنه (قوله كما أن عين السخط) أي كما ان عين الناظر للشئ في حال سخطه عليه تبدى المساويا أي القبائح فيه (قوله من نقص) أي نق لفظ أي لفظ ناقص سواء كان ذلك اللفظ كلمة أو حرفا لاما كان فيه من نقص أحكام ومسائل لم تذكر لان ذلك لا غاية له ولا يقدر أحد على تكميل ذلك النقص (قوله كملوه) أي أذنت لهم في تكميله بما يتممه لاجل أن يفهم المعنى المراد (قوله فعل ماض) أي فهو بفتح الميم ولا يصح أن يكون بكسر الميم (4) على انه فعل أمر اذنا لاولى الالباب في التكميل لان ما شرطية مبتدأ والامر لا يكون جوابا للشرط الا إذا قرن بالفاء ولا يجوز حذفها الا في الشعر (قوله جواب الشرط) وهل خبر المبتدأ فعل الشرط أو جوابه أو هما أقوال قوله أي اللفظ الناقص) أي الساقط وتكميله بالاتياه به وقوله أو المنقوص أي وهو الباقي بعد الاسقاط وتكميله بالاتيان بالساقط * والحاصل ان المراد بالنقص اما اللفظ المحذوف المسقط أو الباقي بعد الاسقاط لانفس الاسقاط وتكميله بالاتياث به وقوله أو المنقوص أي وهو الباقي بعد الاسقاط وتكميله بالاتيان بالساقط * والحاصل ان المراد بالنقص اما اللفظ المحذوف المسقط أو الباقي بعد الاسقاط لا نفس الاسقاط والترك إذ لا يكمل * واعلم ان النقص يطلق على الامور الثلاثة المذكورة لكن اطلاقه على الاخير حقيقة وعلى الامرين الاولين مجاز (5) (قوله والاحكام) عطف تفسير باعتبار المراد وان كانت المعاني في حد ذاتها أعم (قوله وفى اعراب الالفاظ) كما إذ رفع ما حقه النصب أو نصب ما حقه الرفع أو الجر مثلا (قوله أي اصلحوا ذلك الخطأ) أي أذنت لهم في اصلاحه (قوله بالتنبيه عليه في الشروح) أي لمن تصدى لوضع شرح عليه (قوله أو الحاشية) أي أو بالتنبيه على ذلك بالكتابة في الحاشية أي الهامش (قوله من غير تغيير الخ) أي بأن يكشط الفاظه ويأتى بيدلها أو يزيدها فيا أو ينقص (قوله فانه لا يجوز) أي لان فتح هذا الباب يؤدى لنسخ الكتاب بالكلية لانه (6) ربما ظن الناسخ ان الصواب معه مع كون ما في نفس الامر بخلافه (قوله كأن يقال الخ) وأما لو قال ظاهر العبارة كذا وليس كذلك ويجاب عنه بكذا فلا بأس به أو يقال ظاهر العبارة
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	فاسد ويجاب عنه بكذا فلا بأس به أيضا فالمضر ترك الجواب مع الاعتراض بكلام شنيع (قوله على علو مقامه) أي مع علو مقامه (قوله وعنابه) أي ورضى عنها بسببه (قوله فقلما يخلص الخ) الفاء للتعليل أي وانما اعتذرت لذوى الالباب مما يظن انه خلل واقع في هذا الكتاب أو من الخلل الذى يظن وقوعه فيه لانه قلما يخلص الخ أي لانه لا يخلص الخ فقل للنفي وما كافة أو مصدرية أي قل خلوص أي انتفى خلوص الخ أي انما اعتذرت إليهم لانى مصنف وكل مصنف لا ينجو الخ (قوله أي مؤلف) اشار بهذا إلى ان تعبير المؤلف بمصنف اولا وبمؤلف ثانيا تفنن في التعبير كما ان تعبيره اولا بيخلص وثانيا بينجوا تفنن (قوله ومراده بالعثرة الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتدأ أو الخبر أو جملة فقول الشارح في تحريف الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتداأ أو الخبر أو جملة فقول الشارح في تحريف الالفاظ مراده بتحريفها اسقاط بعض الجملة أو اسقاط الجملة بتمامها أو اسقاط حرف من كلمة (قوله ويحتمل العكس) أي يحتمل ان يكون مراده بالهفوات تحريف الالفاظ ومراده بالعثرات الخطأ في الاحكام (قوله وهو الزلة) أي النقص فكأنه قال لانه لا ينجو مؤلف من النقص أعم ن أن يكون نقص كلمة أو جملگ آو نقص حكم بان يترك الحكم الصواب ويأتى بخلافه (قوله وذلك) أي وبيان ذلك أي كون المؤلف لا يخلص من الهفوات ولا ينجو من العثرات (قوله أو يريد أن يكتب لفظ وجوب) أي مع استحضار القلب لذلك (قوله وقد يكون الخطأ من غيره) أي من غير المرلف وينسب للمؤلف (قوله كأن يخرج) أي المؤلف أي كأن يكتب على الحاشية كلمة ساقطة من الاصل (قوله أو غير ذلك) عطف عل يقوله كأن يخرج الخ (قوله وحينئذ فتكتب متصلة) أي ويجوز ان ان تكون مصدرية فيجوز فيها الاتصال والانفصال وعلى ذلك فالفاعل المصدر المؤول منها ومن الفعل وحدها وهو يخلص أي قل خلاص المصنف باب أحكام الطهارة قوله: (وهو) أي الباب لغة. وقوله: في ساتر أي حائط قوله: (من المسائل) أراد بها القضايا المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة لما تقرر أن مدلول التراجم إنما هو اللفظ لا المعنى. قوله: (المشتركة في حكم) أي المشترك مدلولها في أمر كالمسائل المتعلقة بالطهارة أو بالوضوء أو نحو ذلك، فليس المراد بالحكم حقيقته الذي هو ثبوت أمر لامر ولو عبر بأمر بدل حكم كان أولى وكأنه أراد بالحكم الكون متعلقا بكذا، فالمسائل المتعلقة بفرائض الوضوء وسننه وفضائله مثلا اشتركت في حكم وهو كونها متعلقة بالوضوء تأمل. قوله: (النظافة من الاوساخ) أي الخلوص منها. وقوله: الحسية أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة. قوله: (كالمعاصي الظاهرة) أي مثل الزنى والسرقة. وقوله: والباطنة أي كالكبر والعجب والرياء والسمعة فإذا قيل: فلان طاهر من العيوب أي خالص منها كان ذلك حقيقة. والحاصل أن الطهارة على التحقيق كما اختاره ابن رشد وتبعه العلامة الرصاع والتتائي على الجلاب وشب وشيخنا في حاشيته موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الاوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية، خلافا لما قاله ح من أنها موضوعة للنظافة من الاوساخ بقيد كونها حسية، وأن استعمالها في النظافة من الاوساخ المعنوية مجاز، ويدل للاول قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا والمجاز لا يؤكد الا شذوذا كما صرح به العلامة السنوسى في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما
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	(قوله لموصوفها) إن جعل متعلقا بما قبله كانت اللام للتعدية، وإن جعل متعلقا بما بعده (2) كانت اللام لشبه الملك أو الاستحقاق لا للتعليل لانه يقتضي أن المعنى أن إيجاب إباحة الصلاة لاجل الموصوف لا له. والمعنى على جعلها لشبه الملك أو الاستحقاق أن الموصوف صار كالمالك لاباحة الصلاة أو استحقاقها قوله: (فالاوليان من خبث إلخ) أي فالصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث، والاخيرة وهي الصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة له طهارة من أجل حدث قوله: (أي صفة تقديرية) أي يقدر ويفرض قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها ويفرض ذلك فهي صفة اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشئ أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وليست صفة حقيقة يمكن رؤيتها، وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية أن العقل يحكم بثبوتها وحصولها في نفسها عند وجود سببها فهي من صفات الاحوال عند من يقول بالحال، أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالظهور والشرف والخسة فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل، أو أنها أحوال أي لها ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ولا سلبية بأن يكون مدلولها سلب شئ كالقدم مثلا. وقال شب: ولا يرد على التعريف أنه صادق على القراءة وستر العورة لان هذه أفعال لا صفات لان المراد بالصفة الحكمية الصفة الاعتبارية التي تعتبر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية. قوله: (أي تستلزم) أشار بهذا لدفع ما يقال على التعريف إن الذي يوجب سبب والطهارة شرط. وحاصل الجواب أنه ليس المراد بقوله توجب تسبب بل معناه تستلزم والمستلزم للشئ ما له دخل فيه أعم من كونه شرطا، أو سببا. فإن قلت: إن الطهارة كما تستلزم جواز الصلاة تستلزم أيضا جواز الطواف ومس الصحف لموصوفها فالتعريف فيه قصور. وأجيب بأنه يلزم من جواز الصلاة جواز غيرها مما ذكر إلا أنه يرد أن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في التعاريف (قوله جواز الصلاة) أشار بذلك إلى أن السين والتاء في استباحة زائدتان وأن إضافة جواز للاباحة للبيان قال في المج: وهذا لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة منع استباحة فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل أخذا من قولهم: فلان يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس أي يتلبسون بفعل ذلك، وإنما عبر عن التلبس بفعل الشئ وإن كان غير مباح بالاستباحة لان الشأن لا يفعل إلا المباح وجعل بعض الشراح السين والتاء في استباحة للطلب، والمعنى تستلزم للمتصف بها جواز أن يطلب المكلف إباحة الصلاة به إن كان ثوبا أو فيه إن كان مكانا وله إن كان شخصا وفيه أنه لا معنى لطلب الاباحة إلا أن يراد ملابستها في الجملة والتعرض لما تقتضيه اه ثم إن قول المعرف توجب جواز استباحة الصلاة يعني عند توفر الشروط وانتفاء الموانع كالموت والكفر، فاندفع ما يقال: إن التعريف لا يشمل غسل الميت لان الصفة أوجبت جواز الصلاة عليه فكان الواجب زيادة أو عليه ولا يشمل الصفة الحاصلة عند غسل الذمية من الحيض ليطأها زوجها المسلم فإنها طهارة ولا يصدق عليها التعريف. والحاصل أنه يصدق عليها أنها صفة توجب لموصوفها جواز الصلاة له لولا المانع قوله: (به) المتبادر منه أن الباء للسببية وحينئذ فيكون قاصرا على طهارة الماء والتراب
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	ولا يشمل طهارة ما يحمله المصلي سواء كان ماء مضافا أو غيره. وأجيب بأن الباء للملابسة (1) أي توجب للمتصف بها جواز الصلاة للشخص بملابسته، والمراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه طهارة ظاهر البدن من خبث وخرج عنه طهارة المكان فلذا زاد قوله أو فيه لادخالها وأما قوله أوله فلادخال طهارة هيكل الشخص بتمامه من حدث. قوله: (إن كان محمولا للمصلي) أي إن كان الموصوف بها محمولا للمصلي سواء كان المحمول ثوبا أو ماء مضافا أو غيره فكان الاولى أن يقول: إن كان ملابسا للمصلي ليشمل ما قلناه من طهارة الثوب والماء وطهارة ما يحمله المصلي من ماء مضاف أو غيره، ويشمل أيضا طهارة ظاهر البدن من أجل خبث فظاهر البدن متصف بالطهارة وهو ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح. قوله: (إن كان مكانا له) أي إن كان الموصوف بها مكانا للمصلي. قوله: (إن كان نفس المصلي) أي إن كان الموصوف بها نفس المصلي. بقي شئ آخر وهو أن التعريف لا يصدق على الطهارة المستحبة التي لا يصلى بها كالوضوء لزيارة الاولياء والدخول على السلاطين، فإما أن يقال: التعريف للطهارة المعتد بها وهي المعتنى بها اعتناء كاملا شرعا، أو يجعل تخصيص زيارة الاولياء مثلا بنية الوضوء مانعا فهي تبيح الصلاة لولا المانع. قوله (ويقابلها) أي الطهارة بهذا المعنى أي وهو قوله: صفة حكمية إلخ أي وأما الطهارة لا بهذا المعنى بل بمعنى إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وهو الحدث بالماء، أو ما في معناه كما في قولهم: الطهارة واجبة فلا تقابل النجاسة واستظهر ح أن الطهارة حقيقة في كل من المعنيين. قوله: (صفة حكمية) أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها. وقوله: توجب لموصوفها أي تستلزم للمتصف بها. وقوله: منع استباحة الصلاة أي منع الشخص من التلبس بالصلاة بالفعل بملابسة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولا للمصلي أو فيه إن كان ذلك الموصوف بها مكانا للمصلي ولم يقل أوله كما في حد الطهارة لانه لا يقال شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس، ففي الحديث أنه (ص) أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلل بأنه كان نجسا أي جنبا فقال له: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إن قلت: إنه وإن كان لا يقال له نجس باعتبار الحدث لكن يقال له نجس باعتبار قيام النجاسة به. قلت: نجاسة البدن داخلة في قوله به لان معناه بملابسته والموصوف بالنجاسة وهو ظاهر البدن ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح * فإن قلت: يرد على تعريف النجاسة أنه غير مانع لشموله للدار المغصوبة والثوب المغصوب فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي المغصوبة تمنع الصلاة به أو فيه ومع ذلك ليس واحد منهما متصفا بالنجاسة. وأجيب: بأن المراد بمنع الصلاة المنع الوضعي وهو عدم الصحة لا التكليفي وهو الحرمة والدار المغصوبة وإن قام بها وصف وهو المغصوبية لكنه لا يقتضي عدم صحة الصلاة وإن اقتضى حرمتها. وأما الجواب بأنا لا نسلم أن كل واحد منهما قام به صفة اقتضت منع الصلاة به أو فيه وذلك لان منع الصلاة وحرمتها في المغصوب إنما هو لشغل ملك الغير بغير إذنه وهذا غير قائم بالمغصوب ففيه أن المغصوبية تستلزم الشغل المذكور ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. قوله: (منع استباحة الصلاة له) أي منعه من التلبس بالصلاة بالفعل (قوله على نفس المنع) أي النهي عن التلبس بالعبادة سواء كانت صلاة أو طوافا أو مس مصحف فالحدث بهذا المعنى من صفات الله تعالى وإن كان يمتنع الاطلاق لان صفاته توقيفية. قوله: (سواء تعلق بجميع الاعضاء) أي سواء تعلق بالشخص باعتبار الاعضاء أو باعتبار بعضها هذا مراده لان المنع إنما يتعلق بالشخص أي الهيكل بتمامه لا بالاعضاء كلا أو بعضا. قوله: (ويطلق في مبحث الوضوء)
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	الاولى في مبحث نواقض الوضوء في قولهم ينقض بالحدث. قوله: (وفي مبحث قضاء الحاجة) أي في قولهم آدب الحدث كذا. قوله: (على خروج الخارج) أي خروج البول والغائط فعلم من كلامه أن الحدث يطلق على أربعة أمور، والظاهر من كلامهم أنه حقيقة في الكل. قوله: (يرفع الحدث) أي يرتفع ويزول برفع الله له بسبب استعمال الماء المطلق على الوجه المعروف شرعا. قوله: (الوصف الحكمي) أي التقديري قوله: (المقدر) أي المفروض قوله: (أو المنع المترتب على الاعضاء) أي المتعلق بها وليس المراد القائم بالاعضاء لان المنع صفة للمولى عزوجل. ولا يقال: إن المنع متعلق بالشخص لا بالاعضاء فلا يصح ما قال. لانا نقول: في الكلام حذف أي المتعلق بالشخص باعتبار الاعضاء كلها أو بعضها، أو المراد القائم مقارنه وهو الوصف بالاعضاء وذلك لان الوصف المقدر قيامه بالاعضاء مقارن للمنع المتعلق بالشخص فهما متلازمان، فمتى حصل أحدهما حصل الآخر، ومتى ارتفع أحدهما ارتفع الآخر، واقتصار الشارح على الوصف والمنع مع أن الحدث يطلق على أمور أربعة كما تقدم له للاشارة إلى أن الحدث الذي يرتفع بالمطلق الحدث بهذين المعنيين لا الحدث بالمعنيين الآخرين أعني الخارج وخروجه لانهما لا يرتفعان لان رفع الواقع محال وحينئذ فلا تصح إرادتهما إلا أن يقدر مضاف أي يرتفع حكم الحدث أو وصف الحدث. لا يقال: الحدث بمعنى المنع لا تصح إرادته لانه حكم الله عزوجل وحكمه قديم واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه. لانا نقول: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإن قلنا: إن تعلقه بأفعال المكلفين جزء من مفهومه كان حادثا لا قديما لان المركب من القديم والحادث حادث وارتفاع الحادث ظاهر. وإن قلنا: إن التعلق قيد خارج عن مفهومه كان قديما وحينئذ فارتفاعه باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته والتعلق أمر اعتباري ممكن الارتفاع والمراد بارتفاع تعلقه أنه إذا تطهر المحدث بالمطلق لا يتعلق به المنع من الصلاة وينقطع تعلق المنع به تأمل قوله: (أي عين النجاسة) هو بالجر تفسير للخبث. قوله: (الصفة الحكمية) أي القائمة بالمتنجس التي تمنع الشخص من الصلاة بملابستها إن كان ثوبا أو فيه إن كان مكانا، وأما عين النجاسة فتزال بكل قلاع. قوله: (إن النجاسة تطلق على الجرم المخصوص) أي كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة وطواف النجاسة بمعنى الوصف المترتب عند إصابة العين للشئ الطاهر من ثوب أو بدن أو مكان، والنجاسة بمعنى الوصف هو المعبر عنه بحكم الخبث في كلام المصنف. هذا ونقل ح عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبا لحكم جنسه عليه كالدم المسفوح مثلا إذ لا منع في المعفو عنه، واختار المج أن إطلاق النجاسة على المعفو عنه حقيقة لانه يمنع لولا العذر نظير الرخصة. قوله: (القائم به الوصف) أي المتلبس به وإلا فالوصف الحكمي لا يقوم بها. قوله: (حدثية) نسبة للحدث من حيث أنها ترفعه. وقوله وخبثية نسبة للخبث من حيث إنها ترفع حكمه. قوله: (مائية) نسبة للماء من حيث أنها تتحصل به، وكذا يقال في قوله ترابية. قوله: (بغسل) أي تحصل بغسل كما في الوضوء والغسل. قوله: (أصلي) أي كما في مسح الرأس قوله: (اختياري) أي كما في المسح على الخفين قوله: (أو اضطراري) أي كما في المسح على الجبيرة. قوله: (مائية وغير مائية) أي تحصل بالماء وبغيره. قوله: (ونضح) أي وهورش الماء على ما شك في إصابة النجاسة له. قوله: (في كيمخت فقط) أي وعند الشافعية والحنفية في جلد كل
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	ميتة غير الخنزير، وبه قال سحنون من أئمتنا إلا أنه غير معتمد، كما أن القول بأن الكيمخت لا يطهر بالدباغ وأنه نجس معفو عنه غير معتمد وهو مقابل الراجح في كلام الشارح. قوله: (ونار) لو زاد وغيرهما أي غير الدابغ والنار لكان أولى ليدخل تحجر الخمر وتخلله، فإنه يطهره على الراجح ويدخل أحجار الاستجمار ونحوها، وما دلك به النعل بناء على أنه يطهره كما ورد وما مسح به الصقيل بناء على القول بأن ذلك يطهر قوله: (فقولهم الرافع) أي للحدث وحكم الخبث قوله: (وعلى التحقيق) عطف على الراجح قوله: (مقيد) أي بدوامه في الصلاة قوله: (والتنبيه) عطف على ما في ذلك قوله: (صدق عليه) أي حمل عليه حملا صحيحا. وقوله: اسم ماء إضافته بيانية قوله: (كالسمن والعسل) أي والخل والزيت قوله: (بلا قيد لازم) أي من غير قيد ملازم لا ينفك عنه أصلا وكلامه شامل لما إذا صدق عليه اسم ماء من غير قيد أصلا أو مقيدا بقيد غير لازم بل منفك كماء البحر والعين والبئر والمطر فإن هذه يصدق عليها اسم الماء غير مقيد ومقيدا، وخرج ما صدق عليه اسم الماء مقيدا بقيد لازم كماء الورد والزهر والعجين فإن هذه لا يصدق اسم الماء عليها إلا مقيدا فلا تكون من أفراد المطلق فلا يرتفع بها حدث ولا حكم خبث. والحاصل أن المطلق الذي يرتفع به الحدث وحكم الخبث هو ما صح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد بأن يقال فيه هذا ماء كماء البحر والبئر والعين والمطر، فخرج ما لم يصدق عليه اسم الماء من الجامدات والمائعات، وخرج أيضا ما لا يصدق اسم الماء عليه إلا بالقيد فليست هذه من المطلق قوله: (لا منفك) أي لا يخرج ما صدق عليه اسم ماء مقيد بقيد منفك عنه قوله: (ولو آبار ثمود) أي فماؤها طهور على الحق. قوله: (وإن كان التطهير به غير جائز) أي فلو وقع ونزل وتطهر بمائها وصلى فهل تصح الصلاة أو لا ؟ استظهر عج الصحة وفي الرصاع على الحدود عدمها واعتمدوه كما ذكره شيخنا وعدم الصحة تعبدي لا لنجاسة الماء لما علمت أنه طهور، وكما يمنع التطهير بمائها يمنع الانتفاع به في طبخ أو عجن للعلة التي ذكرها الشارح، ويستثنى من آبار ثمود البئر التي كانت تردها ناقة صالح فإنه يجوز الوضوء والانتفاع بمائها، وكما يمنع التطهير بماء آبار ثمود يمنع التيمم بأرضها أي يحرم، وقيل بجوازه وصححه التتائي، وما قيل في آبار ثمود يقال في غيرها من الآبار التي في أرض نزل بها العذاب كآبار ديار لوط وعاد ونحوها. قوله: (لكونه ماء عذاب) أي ماء أرض نزل بها العذاب فربما يصيب المستعمل له شئ من أثر ذلك العذاب. قوله: (وإن جمع) أي ذلك المطلق، من ندى قوله: (ولو في يد المتوضئ) أي هذا إذا كان الجمع من الندى في إناء بل ولو كان الجمع في يد المتوضئ قوله: (من ندى) هو البلل النازل من السماء آخر الليل على الشجر والزرع (قوله واستظهر أنه لا يضر تغير ريحه) أي الندى. وقوله: بما أي بشئ جمع الندى من فوقه أي أو من تحته، ومفهوم ريحه أنه لو تغير لونه أو طعمه فإنه يضر، والفرق خفة تغير الريح كذا في النفراوي على الرسالة وغيره، والذي في بن أنه لا خصوصية لتغير الريح بل لا يضر تغير شئ من أوصافه كما هو مقتضى إلحاق هذا الفرع بمسألة، والاظهر في بئر البادية بهما الجواز، واختاره شيخا وقال: إنه كالتغير بالقرار. قوله: (أو ذاب بعد جموده) عطف على جمع وكذا ما بعده فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان المطلق جامدا ثم ذاب بعد جموده، وهذا شامل للملح الذائب في موضعه أو في غير
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	موضعه على ما انحط عليه كلام ح وغيره وهو ظاهر لانه حينئذ ماء. وقوله: ذاب أي بنفسه أو ذوبه مذوب بنار أو شمس وإذا وجد في داخل ما ذاب شئ مفارق فإن غير أحد أوصافه الثلاثة سلبه طهوريته وبعد ذلك حكمه كمغيره وإن لم يتغير شيئا من أوصافه فهو باق على طهوريته. قوله: (أو جلالة) أي أو كانت جلالة تأكل الجيف والنجاسات. قوله: (ولو كافرين شاربي خمر) أي ولو ريئت النجاسة على فمهما وقت الشرب حيث لم يتغير الماء وإلا سلب طهوريته وكان نجسا قوله: (أو فضلة إلخ) أي أو كان المطلق فضلة طهارة الحائض والجنب سواء تطهرا فيه معا أو أحدهما بالاولى (قوله وكذا يسير) أي بأن كان أقل من آنية الوضوء. وقوله: على الراجح أي خلافا لما قاله ابن القاسم من إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ولو لم تغيره ومشى عليه في الرسالة، وسيأتي للمصنف التصريح بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله: ويسير كآنية وضوء إلخ لما فيه من الخلاف كما علمت. قوله: (وإلا سلب الطهورية) أي وصار حكمه كمغيره في الطهارة والنجاسة قوله: (وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور) بأن تردد في تغيره وعدمه، وعلى تقدير تغيره هل هو متغير بما يضر كالطعام أو البول أو بما لا يضر كقراره ؟ فالماء في هذه الصورة والتي قبلها طهور لان الاصل بقاؤه على الطهورية، ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق أو يظن أن مغيره مما يضر التغير به، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب كما في ح وغيره. قوله: (أنه لو ظن أن مغيره يضر) أي والفرض أن التغير مجزوم به (قوله فإنه يعمل على الظن) سواء قوي الظن أو لا، وسواء كان الماء كثيرا كالبركة أو قليلا كالآبار، لكن الثاني محل اتفاق والاول على ظاهر كلام ابن رشد، وأما لو علم أن المغير مما يضر ضر اتفاقا كان الماء قليلا أو كثيرا ويؤخذ من قوله: فإنه يعمل على الظن أنه إذا جزم بالتغير وظن أن المغير لا يضر فإنه يكون باقيا على الطهورية لانه يعمل على الظن ولو كان غير قوي وأولى إذا اعتقد أنه لا يضر. والحاصل أنه إذا تغير ماء البئر ونحوها وتحقق أو ظن أن الذي غيره مما يسلب الطهورية والطاهرية لقربها من المراحيض ورخاوة أرضها فإنه يضر، وإن تحقق أو ظن أن مغيره مما لا يسلب الطهورية فالماء طهور، وأما الماء الكثير كالخليج يظن أن تغيره مما يصب فيه من المراحيض فهو طهور على ما قال الباجي أنه طاهر الروايات، وقال ابن رشد: أنه مسلوب الطهورية والطاهرية. قوله: (ولو جزم بالتغير إلخ) هذه صورة خامسة. والحاصل أن صور المسألة خمس قد علمتها من الشارح ومما قلناه لك قوله: (أو تغير بمجاوره) أي ولو فرض بقاء التغير في الماء بعد زوال المجاور على الصواب كما في ح قوله: (كجيفة) أي مجاورة للماء. قوله (وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق) أي برياحين مطروحة على سطح الماء فنشأ من ذلك تغير ريحه فلا يضر على ما قال المصنف تبعا لابن عطاء الله وابن بشير وابن رشد وابن الحاجب وهو ضعيف، والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة أنه ظاهر الروايات. والحاصل التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقا أي سواء تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة كان التغير بينا أو لا، كان الماء قليلا أو كثيرا، وأما غير بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقا إن كان
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	المتغير لونا أو طعما كان التغير بينا أو لا قل الماء أو كثر وفي تغير الريح خلاف والمعتمد الضرر وأما التغير بالممازج فيضر مطلقا باتفاق هذا محصل كلام الشارح. واعلم أن ما مشى عليه المصنف من عدم الضرر تبعا للجماعة المذكورين قد ارتضاه ح، وما قاله ابن عرفة قد ارتضاه ابن مرزوق، وشارحنا قد مشى على طريقة ابن مرزوق حيث جعل ما مشى عليه المصنف ضعيفا قوله: (أو غير مسافر) أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم لقول المصنف مسافر لانه خرج مخرج الغالب فتغير الماء برائحة القطران لا يضر مطلقا كان الوعاء لمسافر أو لحاضر. قوله: (وكذا لو وضع إلخ) أي لان العرب كانت تستعمل القطران كثيرا في الماء عند الاستقاء وغيره فتسومح فيه لانه صار التغير به كالتغير بالمجاور وليس غير القطران مثله. قوله: (على ما لسند) أي في الصورتين الاخيرتين خلافا لمن قال بالضرر فيهما، وأما الصورة الاولى فلا ضرر فيها باتفاق قوله: (وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر) أي سواء كان الماء لمسافر أو لغيره، دعت الضرورة لذلك الماء لكونه لم يجد غيره أم لا كما حرره ح وغيره (قوله ولو تغير جميع الاوصاف) أي ولو كان التغير بينا كما في عب وشب وحاشية شيخنا خلافا لاستظهار ح أنه كحبل السانية أي إن كان التغير بينا ضر وإلا فلا، فإن شك في كونه دباغا أم لا فالظاهر أنه يجري على ما مر من قوله أو شك في مغيره هل يضر أم لا ؟ كذا قال شيخنا. قوله: (كغير القطران إلخ) أي كما لا يضر التغير بغير القطران كالمقرظ والزيت والشب والعفص إذا كان دباغا ولو تغير جميع أوصاف الماء قوله: (ولو نزع وألقى فيه ثانيا) مبالغة في عدم الضرر قوله: (ما لم يطبخ فيه) أي في الماء الذي ألقي فيه أو المتولد فيه فإن طبخ فيه سلبه الطهورية وهذا القيد للطرطوشي وسلم له لانه كالطعام حينئذ (قوله وكالسمك الحي) أي فتغير الماء به لا يسلبه الطهورية سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو الثلاثة، وظاهره ولو رمى قصدا بمحل محصور قوله: (لا إن مات) أي فيضر التغير به اتفاقا لانه مفارق غالبا. قوله: (فيضر كما استظهره بعضهم) أي لانه ليس من أجزاء الارض ولا متولدا من الماء. وقوله: واستظهر بعضهم عدم الضرر أي لانه لا ينفك عن الماء غالبا فيعسر الاحتراز منه. وحاصل ما في المقام إن عج اضطرب في التغير بخرء السمك هل يضر لانه ليس بمتولد من الماء ولا من أجزاء الارض أو لا يضر لانه مما لا ينفك عن الماء غالبا فيعسر الاحتراز عنه اه، فالقولان له. واستظهر بعض تلامذته الاول واستظهر بعضهم الثاني، واختار شيخنا آخرا الاول ورجع عن اختياره للثاني (قوله بأرضه) أي وجرى الماء عليه فتغير ومثل الملح وما معه إذا كان قرار الفخار المحروق أو النحاس إذا سخن الماء في واحد منهما وتغير فإنه لا يضر تغيره قوله: (كأن ألقته الرياح) أي في الماء فتغير بذلك وهذا متفق فيه على عدم سلب الطهورية قوله: (بل ولو طرح فيه قصدا من آدمي) أي فإنه لا يضر وظاهره ولو طبخ الملح في الماء وهو كذلك على المعتمد خلافا للمج حيث أجراه على الطحلب إذا
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	طبخ في الماء، والفرق أن طبخ الطحلب في الماء ينشأ عنه حالة للماء لم تكن فيه من قبل بخلاف الملح إذا طبخ في الماء فإنه إنما يكون ماء مسخنا قاله شيخنا. قوله: (خلافا للمازري) أي القائل أن كل ما طرح قصدا من أجزاء الارض في الماء فإنه يضر التغير به وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو. قوله: (أو غيرهما) أي من كل ما كان من أجزاء الارض كمغرة وكبريت وشب وجير ولو محروقا وجبس ولو صارت عقاقير في أيدي الناس كما في ح وغيره، وإن كان لا يجوز التيمم عليها حينئذ لانه طهارة ضعيفة، واقتصر المصنف على التراب والملح تنبيها بأقرب الاشياء للماء وهو التراب وأبعدها منه وهو الملح على حكم ما بينهما فيعلم بالقياس عليهما. قوله: (السلب بالملح المطروح قصدا) أي وأما المطروح قصدا من غيره فلا يضر التغير به قوله: (وفي الاتفاق إلخ) حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب. وقال القابسي: إنه كالطعام فينقله، واختاره ابن يونس وهو المشار له بقول المصنف: والارجح السلب بالملح. وقال الباجي: المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلاث طرق للمتأخرين، ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني، ومن جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ فقد اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر وهذا هو الشق الاول من التردد الذي صرح به المصنف وهو قوله وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، وأما إن كان غير مصنوع ففيه الخلاف المشار له بقوله: ولو قصدا، وترجع هذه الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة فمن قال: لا يضر فمراده ولو مصنوعا، ومن قال: يضر فمراده ولو معدنيا فالمصنوع فيه خلاف كغيره وهذا هو الشق الثاني من التردد وهو المحذوف لان الاصل عدم الاتفاق وهو صادق بالاقوال الثلاثة، فالمصنف أشار بالتردد لتردد الذين أتوا بعد واختلفوا في الفهم إن قلت: إن المصنف قال وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وهذا ليس منهما. قلت: هذا من الاول لان المراد بالمتقدمين من تقدم ولو تقدما نسبيا وإن كان من المتأخرين لا المتقدمين باصطلاح أهل المذهب وهم من كان قبل ابن أبي زيد، والمراد بالنقل عن المتقدمين ما نسب إليهم ولو بحسب الفهم والحمل لكلامهم. قوله: (وهو عدم الاتفاق على السلب به) أي المصنوع. قوله: (بل الخلاف) أي المشار له بقول المصنف: ولو قصدا جاز فيه كالمعدني قوله: (عدم السلب مطلقا) أي سواء كان معدنيا أو مصنوعا. قوله: (لا يرفع الحدث بماء متغير إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بمتغير إلخ عطف على قوله بالمطلق، وفيه إشارة إلى جواز عطف النكرة على المعرفة. قوله: (أو ظنا) أي قويا بخلاف المشكوك في تغيره، والمظنون تغيره ظنا غير قوي والمتوهم تغيره، والحاصل أن المتغير بالمفارق أما لون الماء أو طعمه أو ريحه وفي كل إما أن يتحقق التغير أو يظن ظنا قويا أو غير قوي أو يشك فيه أو يكون متوهما فإن كان المتغير اللون أو الطعم ضر اتفاقا إن كان التغير محققا أو مظنونا ظنا قويا لا إن كان مشكوكا أو متوهما أو مظنونا ظنا غير قوي، وإن كان المتغير الريح فكذلك على المعتمد. وقال ابن الماجشون: تغير الريح لا يضر مطلقا، ونسب ابن عرفة لسحنون التفرقة بين كون تغير الريح كثيرا فيضر خفيفا فلا يضر وكلا القولين ضعيف، وما ذكرناه من التفرقة بين الظن القوي وغيره هو ما لعبق ولكن الحق
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	أنه لا فرق بين كون ظن التغير قويا أو غير قوي في أنه يضر كما في حاشية شيخنا ولذا أطلق الشارح في الظن ولم يقيده بالقوي قوله: (أي كثيرا) أي في أكثر الازمنة احترز بذلك من التغير بما لا يفارقه أصلا وبما يفارقه قليلا فلا يضر التغير به فالاول كالتغير بالمقر والثاني كالتغير بالسمك الحي وكالتغير بالسمن بالنسبة لاهل البادية التي لا تنفك أوانيهم عنه غالبا فيغتفر ذلك لهم دون غيرهم كما في ح عن ابن رشد. قوله: (مثال لهما) أي للمغير المفارق الطاهر والنجس قوله: (لانه قد يكون) أي الدهن طاهرا إلخ، وما ذكره من أن قوله كدهن خالط وبخار مصطكى مثالان للمغير المفارق غالبا هو الاولى من جعلهما مشبهين به لانهما من جملة أفراده والتشبيه يقتضي مغايرة المشبه للمشبه به، وإن أمكن الجواب عنه بأنه من تشبيه الخاص بالعام، ويكفي في التشبيه المغايرة بين المشبه والمشبه به بالخصوص والعموم نعم يعترض على التشبيه من جهة أنه يفيد أن الدهن المخالط يضر مطلقا غير الماء أم لا وليس كذلك إذ لا يضر إلا إذا غير أحد أوصاف الماء الثلاثة كان التغير بينا أم لا، وكذا يقال في بخار المصطكى (قوله مصطكى) بفتح الميم وضمها لكن مع الفتح يجوز المد والقصر، أما مع الضم فالقصر متعين، ولو قال المصنف: وبخار كمصطكى بالكاف كان أولى ليدخل غيرها كالعود ونحوه إذ لا خصوصية لبخور المصطكى بل بخار غيرها كذلك إلا أن يقال: إن كاف كدهن الداخلة على بخار داخلة على المضاف إليه وهو مصطكى تقديرا كما هو عادة المصنف. قوله: (لانه قد يكون نجسا أيضا) أي لان دخان المصطكى قد يكون نجسا كما يكون طاهرا فإذا كانت المصطكى طاهرة كان دخانها طاهرا، وإن كانت متنجسة كان دخانها نجسا قوله: (بناء على ما يأتي إلخ) أي وجعل بخار المصطكى مثالا للمغير المفارق طاهرا أو نجسا بناء إلخ قوله: (لا على الراجح) أي من أن النار تطهر وأن دخان النجس طاهر وعليه فقوله: وبخار مصطكى مثال لما إذا كان المغير المفارق طاهرا. وقوله وسواء بخر به الماء أي وذلك كما لو كان الماء في النصف الاسفل من الاناء ووضعت المبخرة في النصف الاعلى الخالي من الماء وغطى الاناء بشئ حتى امتزج دخان البخور بالماء فيضر قوله: (إلا ان لم يبق) أي الدخان كما لو بخر الاناء وهو خال من الماء ثم بعد تبخيره وضع فيه الماء بعد أن زال الدخان ولم يبق منه شئ في الاناء غاية الامر أنه تعلقت به رائحة البخور فتغير ريح الماء برائحة البخور المتعلقة بالاناء (قوله وحكمه كمغيره) جملة مستأنفة جوابا عما يقال: إذا كان التغير بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها ؟ وهذا شروع في بيان حكم قسمين من أقسام الماء الاربعة وهي مطلق وغير مطلق، والمطلق إما مكروه الاستعمال وسيأتي، وإما غير مكروه وقد مر وغير المطلق إما طاهر أو نجس، وكلام المصنف هنا في هذين القسمين أعني الطاهر والنجس قوله: (وإن تغير بنجس فلا) أي فلا يجوز استعماله فيها وفيه أن النجس ممنوع التناول وما تغير به وهو المتنجس يجوز الانتفاع به كما يأتي في غير مسجد وآدمي من سقي زرع وماشية مثلا وحينئذ فليس حكمهما واحدا قوله: (أي ظاهر) الاولى أي
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	كثير متفاحش كما هو الواقع في عبارة ابن رشد، وأما لو كان التغير قليلا فإنه لا يضر. والحاصل أنه تكلم أولا على ما يضر فيه التغير مطلقا سواء كان بينا أم لا، ثم أخذ يتكلم على ما يضر فيه التغير البين دون غيره ولم يفرق بين البين وغيره إلا في هذه المسألة وهي تغير البئر بما يخرج الماء به منها من حبل أو دلو، وفي بن أعلم أن التغير إما بملازم غالبا فيغتفر أو بمفارق غالبا ودعت إليه الضرورة كحبل الاستقاء ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة قيل: إنه طهور وهو لابن زرقون، وقيل: ليس بطهور وهو لابن الحاج، والثالث لابن رشد التفصيل بين التغير الفاحش وغيره وهو الراجع، ولذا اقتصر عليه المصنف، لكن لو عبر بآلة الاستقاء كما عبر ابن عرفة ليشمل الحبل والكوب والسانية وغيرها كان أولى اه. قوله: (بحبل سانية) لا مفهوم لسانية بل البئر غير السانية له هذا الحكم إذا كان ينقل منه الماء بحبل ونحوه. والحاصل أنه لا مفهوم لحبل كما أشار له الشارح ولا لسانية كما قلنا، بل متى تغير البئر كانت سانية أولا بما يخرج به الماء منها كحبل الاستقاء والدلو والكوب، فإن كان التغير فاحشا ضر، وإن كان غير متفاحش لم يضر، ويعتبر التفاحش وعدمه بالعرف، نعم لا بد أن يكون ما يخرج به الماء الذي حصل التغير بسببه معدا لتلك البئر بعينها، وأما لو كان حبلا مثلا معدا لغيرها ثم إنه صار ينزل فيها فإنه يضر التغير به سواء كان بينا أم لا خلافا لظاهر إطلاق المصنف قوله: (فإن كان من أجزائها) أي كفخار وحديد ونحاس قوله: (كتغير غدير) أي كما يضر تغير غدير قوله: (فالتشبيه في مطلق التغير) أي في الضرر بمطلق التغير لا بقيد كونه بينا، وما ذكره من أن تغير الغدير بروث الماشية مضر مطلقا أي سواء كان التغير بينا أم لا هو المعروف من الروايتين عند اللخمي، والرواية الاخرى تقييد الضرر بكون التغير بينا، وقد حمل بعض الشراح كلام المصنف عليها وجعل التشبيه تاما. قوله: (يغادرها) أي يتركها السيل وعلى هذا فغدير بمعنى مغدور اسم مفعول أي متروك، وفي بعض العبارات لانها تغدر بأهلها عند شدة احتياجهم إليها، وعليه فغدير بمعنى غادر اسم فاعل قوله: (بروث ماشية) لا مفهوم له بل مثلها الخيل والبغال والحمير وإنما خص الماشية بالذكر ردا على ما في المجموعة من القول بطهورية الغدير المتغير بروث الماشية مطلقا، وأن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان. انظر ح أو لان الماشية هي التي شأنها أن ترد الغدران أو أنه نص على المتوهم. قوله: (عند ورودها له) أي للغدير أي عليه قوله: (أو تغير ماء بئر) فيه إشارة إلى أن في كلام المصنف حذف مضافين. قوله: (والاظهر في بئر البادية بهما) أي بورق الشجر والتبن الجواز، ومن باب أولى تغير الماء بعروق شجرة في أصله فلا يضر ذلك سواء كانت مثمرة أم لا كما في ح قوله: (لعسر الاحتراز) علة لعدم الضرر فهو علة لعلة الجواز قوله: (وهو المعتمد) أي فكان الاولى الاقتصار عليه أو التصدير به قوله: (فلا مفهوم للبئر) أي بل مثلها الغدير والعيون. وقوله: ولا للبادية أي بل مثلها بئر الحاضرة قوله: (وإنما المدار على عسر الاحتراز إلخ) أي وعلى هذا فالماء الذي في الحاضرة في الميض والحيضان إذا لم يمكن تغطيته من الورق والتبن فلا يضر تغيره بما ذكر، وأما لو أمكن تغطيته مما ذكر ولم يغط فإنه يضر تغيره بما ذكر قوله: (وفي جعل المخالط إلخ) يعني أن الماء المطلق إذا خالطه أجنبي طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثة كماء الرياحين المنقطع الرائحة لطول إقامتها، وكبول نسفته الرياح حتى صار كالمطلق في أوصافه الثلاثة، ولم يتغير ذلك المطلق بما خالطه لاجل الموافقة المذكورة ولو قدر ذلك المخالط مخالفا للمطلق في أوصافه لغير المطلق في جميع أوصافه أو بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفا
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	ويحكم بعدم الطهورية، وينظر في كونه طاهرا أو نجسا إلى ذلك المخالط لان الاوصاف الموجودة إنما هي للمطلق ومخالطه معا لا للمطلق فقط حتى يحكم بالطهورية أو لا يقدر مخالفا، وحينئذ فيحكم بطهورية الماء المخلوط لانه باق على أوصاف خلقته في ذلك تردد لابن عطاء الله. واعلم أن محل التردد إذا كان الطهور قدر آنية الوضوء والغسل وكان المخالط الموافق لو كان باقيا على صفته الاصلية لتحقق التغير به أو ظن وسواء كان المخالط أقل من المطلق أو أكثر منه أو مساويا له فالتردد في صور ست، والظاهر فيها عدم الضرر على ما قاله الشارح، وأما لو تحقق عدم التغير أو ظن أو شك فيه فلا ضرر فيه جزما كان المخالط قدر المطلق أو أقل منه أو أكثر، فهذه تسع صور لا ضرر فيها اتفاقا، فلو كان المطلق المخلوط بالموافق أكثر من آنية الغسل فلا ضرر في الخمس عشرة صورة المتقدمة فهذه ثلاثون صورة، أما لو كان المطلق أقل من آنية الوضوء فالصور الستة محل التردد يحكم فيها هنا بالضرر جزما، والصور التسعة التي حكم فيها فيما مر بعدم الضرر يحكم فيها هنا أيضا بالطهورية جزما فهذه خمس وأربعون صورة، ففي المصنف منها ست صور وهي الاولى هذا حاصل ما قاله عج. والذي في بن أن الحق أن محل التردد ليس مقيدا باليسير بل هو جار مطلقا إذ ليس في كلامهم ما يؤخذ منه ذلك أصلا، وأيضا تقييدهم المسألة بكون المخالط لو قدر مخالفا لغير المطلق تحقيقا أو ظنا يوجب استواء القليل والكثير، وارتضى شيخنا في حاشية عبق ما قاله بن فقول الشارح المخالط للمطلق اليسير قدر آنية الغسل تبع فيه عج والاولى إسقاطه كما علمت. قوله: (الموافق له) أي بالعرض كالبول الذي نسفته الرياح وماء الرياحين المنقطعة الرائحة بطول إقامتها، وأما لو كان المخالط موافقا للمطلق بالاصالة كماء الزرجون نبت إذا عصر نزل منه ماء مثل الطهور في جميع الاوصاف فإنه لا يضر خلطه جزما فهو بمثابة خلط طهور بطهور كذا في عبق وغيره. والذي في بن أن ح ذكر عن سند جريان التردد في المخالط الموافق بالاصالة كماء الزرجون قال: وهو الظاهر لانه ماء مضاف وإن كان موافقا للمطلق في أصله، وحينئذ فلا وجه لتقييد الموافق بكون موافقته بالعرض، بل لا فرق بين كونها بالعرض أو بالاصالة. قوله: (كبول زالت رائحته) أي بنسف الرياح. وقوله: أو نزل أي البول من المخرج بصفة المطلق، قال ح: جعل ابن رشد من صور المسألة البول إذا زالت رائحته حتى صار كالماء، قال ابن فرحون: وهذا مشكل، وذكر عن الشيخ أبي علي ناصر الدين أن المخالط إذا كان نجسا فالماء نجس مطلقا اه. قال بن نقلا عن بعض الشيوخ: وهذا هو الظاهر. قوله: (كالمخالف) لا يخفى أنه حيث أريد من الجعل التقدير كانت الكاف في قوله كالمخالف زائدة أي وفي تقدير المخالط الموافق مخالفا. قوله: (وهو الراجح) الاولى وهو الظاهر لان الترجيح إنما يكون في الاقوال وهذه مجرد احتمالات لابن عطاء الله، ثم إن اختيار الشارح للشق الثاني تبع فيه ابن عبد السلام، واستظهر شيخنا في حاشيته على عبق تبعا لسند الشق الاول ولذا اقتصر المصنف عليه قوله: (نظر) أي لابن عطاء الله. وقوله: أي تردد المراد به التحير لما مر من أن التردد إذا كان من واحد كما هنا كان بمعنى التحير. قوله: (ما لم يغلب المخالط) أي على المطلق بأن كان المطلق أكثر أو تساويا قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان المخالط غالبا على المطلق بأن كان المخالط أكثر فلا يكون الثاني هو الراجح قوله: (فقول من أطلق) أي فقول من قال: الراجح الثاني وأطلق كعبق قوله: (بماء جعل في الفم) أي ولم يتغير شئ من أوصافه وذلك كأن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به يديه ورجليه مثلا قبل أن يحصل فيه تغير قوله: (لغلبة الريق في الفم) أي على الماء ليسارته قوله: (وهو قول أشهب) في بن: ليس عدم جواز
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	التطهير به قولا لاشهب إنما هو رواية له عن مالك. قوله: (لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق) أي واختلافهما بعد ذلك في الحكم حيث قال ابن القاسم بجواز التطهير به. وقال أشهب بمنع ذلك (قوله اعتبر صدق إلخ) أي واختلاطه بالريق لا يخرجه عن كونه طهورا (قوله والمانع اعتبر المخالطة في الواقع). أورد عليه بأن الماء إذا خالطه شئ لا يسلبه الطهورية إلا إذا غيره وأشهب قد أطلق في عدم التطهير به، وأجيب بأن هذا في الماء الكثير وما يوضع في الفم قليل جدا فشأنه التغير بأدنى شئ. والحاصل أن ابن القاسم يقول: اختلاط ذلك الماء الموضوع في الفم بالريق لا يخرجه عن كونه طهورا لصدق حد المطلق عليه، وأشهب يقول: إن اختلاطه بالريق يخرجه عن صدق حد المطلق عليه لانه قليل جدا فشأنه أن يتغير بما خالطه من الريق، ثم إن هذا الخلاف مقيد بقيدين: الاول أن يخرج الماء من الفم غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا. والثاني أن لا يطول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار لو كان من غير الريق لغيره، فإذا انتفى الاول بأن غلبت لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وجزم بعدم التطهير، وكذا لو انتفى الثاني بأن طال المكث وحصلت به مضمضة. لا يقال: على جعل الخلاف حقيقيا يعترض على المصنف بأن هذه المسألة من أفراد قوله سابقا وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف. لانا نقول: المسألة السابقة جزم فيها بالمخالطة دون هذه فتأمل. قوله: (أو في حال) أي أو منظور فيه لحال وصفة فابن القاسم حكم بالجواز نظرا لحالة لو نظر لها أشهب لقال بقوله، وأشهب حكم بعدم الجواز نظرا لحالة لو نظر لها ابن القاسم لقال بقوله. قوله: (وهو المعتمد) أي لقول المحققين به كح وطفي قوله: (وإن لم يحصل ظن) أي بالتغير. وقوله: بأن تحقق عدم التغير أي أو ظن عدم التغير أو شك فيه. قوله: (أي استعمال إلخ) إنما قدره لان الكراهة حكم شرعي والاحكام إنما تتعلق بالافعال لا بالذوات، وحاصل ما ذكره أن الماء إذا استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث فإنه يكره استعماله بعد ذلك في طهارة حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة لا في إزالة حكم خبث والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل وأن يوجد غيره وإلا فلا كراهة، كما أنه لا كراهة إذا صب على الماء اليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل، فإن صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة على ما استظهره ح وابن الامام التلمساني لان ما ثبت للاجزاء يثبت للكل، واستظهر ابن عبد السلام نفيها، وعليه فلو فرق حتى صار كل جزء يسيرا فهل تعود الكراهة أو لا ؟ وهو الظاهر لانها زالت ولا موجب لعودها كذا قيل، وقد يقال: بل له موجب وهو القلة والحكم يدور مع علمته وجودا وعدما. واعلم أنه يقال نظير ما قيل هنا في الماء القليل الذي خولط بنجس ولم يغيره وعللت الكراهة في مسألة المصنف بعلل لا تخلو عن ضعف والراجح في التعليل مراعاة الخلاف فإن أصبغ يقول بعدم الطهورية كالشافعي، وما ذكره المصنف من الكراهة هو تأويل الاكثر لقول الامام ولا خير فيه، وتأوله ابن رشد على المنع وعلى الكراهة فقال ح: وإن استعمله مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه ؟ لم أر في ذلك نصا والظاهر أنه لا إعادة عليه. قال: والكراهة لا تستلزم
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	الاعادة بخلاف العكس. قوله: (أو اتصل بها) أي واستمر على اتصاله (قوله أو انفصل عنها) أي كماء في قصرية أدخل يده أو رجله فيها ودلكها فيها، فإن دلكها خارجها فلا كراهة لان الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو، وهذا غير قوله ما تقاطر إذ معناه أنه جمع ما تقاطر من الماء النازل من أعضائه في إناء، وأما إذا اغترفت من الاناء وغسلت الاعضاء خارجة فهذا الماء الذي في الاناء واغترفت منه غير مستعمل. قوله: (وكان يسيرا) راجع لقوله: أو انفصل عنها، وأما المتصل بها فلا يكون إلا يسيرا. قوله: (كآنية وضوء) أي وكذا آنية غسل فهي قليلة حتى بالنسبة للمتوضئ. تنبيه: ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل به مستعمل بلا نزاع، وأما ما تقاطر من العضو غير الاخير أو اتصل به فإن استعمل بعد تمام الطهارة فهو استعمال لماء مستعمل في حدث أيضا وإن استعمل قبل تمام الطهارة. فإن قلنا: إن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره، كذا ذكر شيخنا في الحاشية. قوله: (وفي غيره تردد) حاصله أن الماء إذا استعمل أولا في غير رفع الحدث وإزالة حكم الخبث بأن استعمله فيما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل الاحرام والجمعة والعيد وتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة هل يجوز أن يستعمل ثانيا في رفع حدث وحكم خبث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة ؟ أو يكره تردد للمتأخرين ؟ فالكراهة لابن بشير وصاحب الارشاد وعدمها لسند وابن شاس وابن الحاجب كذا في بن، وهذا التردد مستو لم يعتمد واحد من القولين. قوله: (وماء غسلة ثانية وثالثة) جعلهما من محل التردد هو ما ارتضاه عج، والذي استظهره ح في ماء الغسلة الثانية والثالثة عدم الكراهة، وقال بعضهم: الظاهر كراهته لانه من تمام رفع الحدث فينسحب عليه قوله أو لزيارة صالح أو سلطان أي أو لتبرد. قوله: (فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا) أي مثل رفع حدث أو حكم خبث والاوضية والاغتسالات المندوبة. وقوله: فلا يكره إلخ أي فهذه خارجة من محل الخلاف كما أن ماء غسل الذمية من الحيض لاجل أن يطأها زوجها المسلم خارجة من الخلاف لكراهة استعمال ذلك الماء بعد ذلك في رفع حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة فهي من جملة أفراد قول المصنف، وكره ماء مستعمل في حدث. والحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لان استعماله أولا إما في حدث أو في حكم خبث، وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل إناء ونحوه، وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل في أحدها فالمستعمل في حدث أو في حكم خبث يكره استعماله في رفع الحدث لا في إزالة الخبث وصوره أربع، وكذا يكره استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة وصوره أربع أيضا، ولا يكره استعماله في غسل كالاناء وهاتان صورتان، والمستعمل في الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وكذا في الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين في المسائل الثمانية لا في غير
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	ذلك، والمستعمل في غسل كالاناء لا يكره استعماله في شئ، هذا وما ذكره الشارح من أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث لا يكره استعماله بعد ذلك في رفع الخبث هو ما نقله زروق عن ابن رشد واختار شيخنا ما استظهره ح من الكراهة وذلك لان علة كراهة استعمال الماء المستعمل الخلاف في طهوريته، واقتصر على ذلك القول عبق والمج. قوله: (ويسير إلخ) حاصله أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونهما إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو في حكم خبث، ومتوقف على طهور كالطهارة المسنونة والمستحبة، وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه، فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور كما في عبق وتبعه شارحنا، وبحث فيه شيخنا بأن مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته عموم الكراهة في العبادات والعادات إلا أن يقال أنه يشدد في العبادات ما لا يشدد في غيرها. قوله: (كآنية وضوء وغسل) الآنية جمع إناء والاولى أن يقول كإناء وضوء وغسل لانا غير ملتفتين للجمع بل للمفرد، وإنما جمع المصنف بينهما لانه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير، ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة قوله: (فأولى دونهما) ما ذكره من أن ما دون آنية الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مثل آنية الوضوء أو الغسل هو ما قاله ح وابن فجلة وخالف في ذلك تت وطفي ناقلا عن أبي الفضل راشد نجاسته، لكن أبو الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره اه مج. قوله: (كقطرة ففوق) الظاهر أن المراد بها قطرة المطر المتوسطة بين الصغر والكبر وهو ما كان قدر الحمصة، وما ذكره الشارح من تحديد النجس بالفطرة فما فوقها هو ما يفيده كلام ح خلافا لما ذكره الناصر من تحديده بما فوق القطرة، وأما هي فلا يكره استعمال قليل حلت فيه، وذكر طفي نقلا عن البيان والمقدمات وابن عرفة أن القطرة تؤثر في آنية الوضوء فيصير من المختلف فيه بالكراهة والنجاسة ولا تؤثر في آنية الغسل وإنما يؤثر فيه ما فوقها قوله: (إذا وجد غيره إلخ) هذا شرط في كراهة استعمال الماء المذكور. والحاصل أن الكراهة مقيدة بقيود سبعة أن يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيرا، وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما فوقها، وأن لا تغيره، وأن يوجد غيره، وأن لا يكون له مادة كبئر، وأن لا يكون جاريا، وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور كرفع حدث وحكم خبث وأوضية واغتسالات مندوبة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة. (قوله إنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره) هذا هو المعتمد خلافا لقول القابسي بالكراهة تخريجا للطاهر على النجس. قوله: (فقول الرسالة إلخ) هذا مفرع على كلام المتن أي فإذا علمت أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره يكره استعماله فقط تعلم أن قول الرسالة إلخ. قوله: (ضعيف) أي وإن كان هو قول ابن القاسم ومذهب المدونة. قوله: (يعيد في الوقت فقط) أي كما هو نص المدونة والرسالة وإنما أمر بالاعادة في الوقت فقط على مذهب ابن القاسم مع أنه يقول بنجاسة الماء مراعاة للخلاف كما أفاده ح. وفي المج: حمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية، وبنى على ذلك أنه يعيد عنده في الوقت فقط. قوله: (أو ولغ فيه كلب) عطف على خولط المقدر فيه قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه كما أشار لذلك الشارح وليس عطفا على يسير لانه يلزم عليه أن الكلب إذا ولغ في كثير يكره استعماله لان المعطوف يغاير المعطوف عليه لانه قسيمه وليس كذلك. واعلم أن اليسير الذي ولغ الكلب فيه إنما يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وما يتوقف على مطلق ولا يكره استعماله في العادات فهو مثل الماء اليسير الذي حلته نجاسة ولم تغيره كما مر. تنبيه: كراهة الماء المولوغ
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	فيه مقيدة بما إذا وجد غيره وإلا فلا كذا في حاشية شيخنا. قوله: (لا إن لم يحركه) أي لا إن أدخل لسانه فيه ولم يحركه فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا في حكم خبث ولا في غير ذلك. قوله: (وراكد) عطف على مستعمل في حدث. وحاصله أن الماء الراكد وهو غير الجاري يكره الاغتسال فيه ولو كان كثيرا بقيود أربعة أن لا يكون مستبحرا وأن لا يكون له مادة أصلا أو له مادة إلا أنه قليل، وأن لا يضطر إليه وأن لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء، فإن وجدت تلك القيود الاربعة كره الاغتسال فيه، وإن لم يغتسل فيه أحد قبله، وإن انتفى قيد منها فلا كراهة، بل يجوز إن انتفى واحد من الثلاثة الاول ويحرم إن انتفى الرابع. قوله: (يغتسل فيه) ظاهره كان المغتسل جنبا أم لا وهو قول أصبغ، وقيد غيره الكراهة بما إذا كان المغتسل جنبا وهو المعتمد، قال سند: ومذهب أصبغ خارج عن الجماعة ومردود من حيث السنة ومن حيث النظر انظر ح. قال ابن مرزوق: ويعلم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل دون الوضوء فيه، ويعطى بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه لا كراهة فيه. قوله: (ولم تكن له مادة إلخ) فإن كانت له مادة فلا كراهة وذلك كالبئر الكثير الماء ومغاطس الحمامات والمساجد إذا دام الماء نازلا عليها وإلا فالظاهر الكراهة. واعلم أن المصنف قد أخل في هذا الفرع. وحاصل ما فيه أن مالكا يقول بكراهة الاغتسال في الراكد كان يسيرا أو كثيرا، والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الاذى أو به أذى ولكن لا يسلب الطهورية، وإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنع والكراهة وهي عنده تعبدية. وقال ابن القاسم: يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا كراهة، فقول المصنف وراكد إلخ لا يصح حمله على قول ابن القاسم لانه ليس عنده حالة يكره فيها الاغتسال في الراكد وإنما يصح حمله على كلام مالك. قوله: (وإن لم يغتسل إلخ) أي هذا إذا اغتسل فيه أحد قبله بل وإن لم يغتسل فيه أحد قبله. قوله: (والكراهة تعبدية) أي لقولهم بكراهة الاغتسال فيه إذا وجدت القيود الاربعة سواء كان ببدنه وسخ أو كان نقيا. قوله: (وكره سؤر إلخ) أي كره استعماله في رفع حدث وحكم خبث وكل ما يتوقف على طهور لا في العادات. قوله: (شارب خمر) أي أو نبيذ فلو قال مسكر كان أولى قوله: (لا من وقع منه) أي الشرب مرة أو مرتين أي فلا يكره استعمال سؤره قوله: (وشك في فمه) حال من قوله أي من شأنه ذلك قوله: (لا إن تحققت طهارته) أي أو ظنت لان الظن وإن لم يغلب كالتحقق كما أفاده شيخنا قوله: (وما أدخل يده فيه) أي يكره استعمال ماء أدخل شارب الخمر يده فيه والحال أنه شك في طهارة تلك اليد وعدم طهارتها. قوله: (ومثل اليد غيرها) أي من أعضاء شارب الخمر، وإنما اقتصر المصنف عل اليد لان الشأن أن مزاولة الخمر بها. قوله: (ما لم يتحقق طهارة العضو) أي الذي أدخله في الماء، وإلا فلا كراهة، ومثل تحقق الطهارة وظنها وإن كان غير غالب كما مر. واعلم أن كراهة استعمال سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه مقيدة بما إذا كان يسيرا ووجد غيره وإلا فلا كراهة في استعماله، وإذا توضأ شخص بما ذكر من السؤر وما أدخل يده فيه مع وجود غيره أعاد الوضوء ندبا لما يستقبل من الصلاة فقط ذكره شيخنا في الحاشية. قوله: (وما لا يتوقى) عطف على شارب الخمر كما أشار إليه الشارح في الخياطة. وقوله: وكره سؤر ما لا يتوقى فيه حذف مضاف أي كره استعمال سؤر ما لا يتوقى إلخ لانه لا تكليف إلا بفعل اختياري قوله: (كطير وسباع) وأما الحيوان البهيمي فلا يكره استعمال سؤره ولو كان لا يتوقى النجاسة، سواء كان مأكول اللحم أو لا كما مر للشارح وهو ما يفيده طفي عند قوله سابقا
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	أو كان سؤر بهيمة. قوله: (فلا يكره سؤره) أي استعمال سؤره في رفع الحدث وحكم الخبث (قوله ثم صرح إلخ) أي فكأنه قال: وكره سؤر شارب خمر من ماء لا من طعام، وكره ما أدخل يده فيه إن كان من ماء لا من طعام، وكره سؤر ما لا يتوقى نجسا من ماء لا طعام. قوله: (أو كان طعاما فلا يكره) أي ولو لم يعسر الاحتراز منه ولو شك في الطهارة. قوله: (ولا يراق) أي لشرفه ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد لا غيره فيكره كذا في المج قوله: (كمشمس) أي كماء مسخن بالشمس فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا حكم خبث سواء كان بوضع واضع فيها أم لا هذا ظاهره وهو قول ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم، قال بعضهم: ولم أره لغيرهم. قوله: (والمعتمد الكراهة) وهو ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه جماعة من أهل المذهب، لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية لان حرارة الشمس لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة بعد في قوله ما لم تشتد حرارته فإنها شرعية، والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية، وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون، والذي ارتضاه ح أنها شرعية. قوله: (وهي ما تمد تحت المطرقة) أي مثل النحاس والحديد والرصاص وهذه طريقة للقرافي، وقال ابن الامام: الكراهة خاصة بالمشمس في النحاس الاصفر، وعلة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس أن التسخين في الاواني المذكورة يورث الماء زهومة، فإذا غسل العضو بذلك الماء انحبس الدم عن السريان في العروق وانقلب برصا، وأما المشمس في أواني الفخار أو الذهب أو الفضة أو البرك والانهار فلا كراهة في استعماله. تنبيه: على القول بأن استعمال المشمس مكروه فالكراهة في استعماله في البدن في وضوء أو غسل ولو غير مطلوب وغسل نجاسة من البدن لا من غيره كالثوب ويكره شربه وأكل ما طبخ به إن قالت الاطباء بضرره، وتزول الكراهة بتبريد الماء لزوال علة الكراهة حينئذ على ما في حاشية شيخنا. قوله: (يمنع انفصال الزهومة منها) أي من الاواني المذكورة للماء قوله: (فلا يكره) أي ولو كان التسخين في أواني النحاس. قوله (محله إلخ) أي محل هذا التفصيل المتقدم إن لم تر النجاسة على فيه فإن ريئت عمل عليها أي ففيه تفصيل آخر قوله: (أي علمت) أشار به إلى أن الرؤية في كلامه علمية لا بصرية، فلا يقال: الصواب أن يعبر بتيقنت بدل ريئت وأصل ريئت رؤيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلب مكاني وضع الياء مكان الهمزة والهمزة مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء قوله: (على فيه) لا مفهوم له بل مثل الفم غيره كما أشار له الشارح (قوله أو على يده) أي شارب الخمر قوله: (عمل عليها) أي على النجاسة قوله: (ذو نفس سائلة) أي دم يجري منه إن ذبح أو جرح كالآدمي والحيوان الذي ميتته نجسة. قوله: (غير مستبحر) وإلا فلا يندب النزح قوله: (ولو كان له مادة) وأولى إن لم تكن له مادة وذلك كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه العمل، وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن ندب النزح بقدرهما فيما لا مادة له، أما ما له مادة فإنه يترك بالكلية ولا ينزح منه شئ كما في بن قوله: (ولم يتغير الماء) أي وإلا وجب النزح لان ميتته نجسة. قوله: (ندب نزح) أي بعد إخراج الميتة أو قبل إخراجها لان الفضلات التي لا ينزح لاجلها خرجت منه قبل خروج روحه، وأما بعد خروجها فلا يخرج منه شئ. واعلم أن ما ذكره
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	المصنف من ندب النزح مع القيود وهي كون الحيوان الواقع في الماء بريا ذا نفس سائلة والماء الواقع فيه راكد وغير كثير جدا ومات فيه ولم يتغير هو المشهور، وقيل يجب النزح وعلى المشهور فهو مكروه الاستعمال قبل النزح مع وجود غيره ويعيد من صلى به في الوقت كما في ح وابن مرزوق نقلا عن الاكثر انظر بن. قوله: (ندب نزح) أي وكره استعمال الماء قبل النزح لا بعده فلا كراهة (قوله لئلا تطفو) أي تعلو الدهنية على وجه الماء الذي في الدلو فتسقط في البئر فتضيع ثمرة النزح (قوله في عظمهما) أي الماء الراكد والحيوان وكذا يقال فيما بعده. قوله: (و التحقيق) أي وأما ما قاله المصنف من أنه يندب النزح بقدرهما فهو خلاف التحقيق إذ لا يفيد حكما لانه علق الندب على مجهول وهو النزح بقدرهما وهذا التحقيق للرجراجي قوله: (على ظن زوال الرطوبات) أي لا على النزح بقدرهما. قوله: (واحترز بالبري إلخ) واحترز أيضا بقوله: وإن لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان لا مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وما له مادة ينزح منه ما يزيل التغير كان الماء كثيرا أو قليلا. قوله: (لا إن وقع ميتا) الذي في بن عن ابن مرزوق ترجيح القول بأن الوقوع ميتا كالموت فيه اه. ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر من تعليل الرطوبات السابق. قوله: (وأخرج حيا) راجع لقوله: أو حيا فقط. قوله: (فلا يندب النزح) وهل جسده محمول على الطهارة ولو غلبت مخالطته للنجاسة وهو ظاهر كلام ابن رشد، أو ما غلبت مخالطته للنجاسة محمول عليها وهو قول سعيد بن نمير ومال إليه ابن الامام وقاله ح، وما قاله ابن رشد أظهر إذا وقع في طعام لان الطعام لا يطرح بالشك، وما قاله غيره ظاهر إذا كان وقع في الماء فيكره مع وجود غيره إن كان قليلا وفي المج: وجسد غالب النجاسة يحمل عليها ولو في الطعام خلافا للح لان هذا ظن لا شك قوله: (وإن زال إلخ) صورتها ماء كثير ولا مادة له حلت فيه نجاسة وغيرته، ثم زال ذلك التغير تحقيقا أو ظنا لا بمطلق خلط به ولا بإلقاء شئ فيه من تراب أو طين بل زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه فالمسألة ذات قولين: قيل إن الماء يعود طهورا، وقيل باستمرار نجاسته، فإن زال تغيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير أو ماء مضاف انتفت نجاسته قولا واحدا كما لو زال تغيره بإلقاء شئ فيه من تراب أو طين ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه فإن ظهر فلا نص، واستظهر بعضهم نجاسته وبعضهم طهوريته (قوله تغير الماء إلخ) أي وأما لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فهو باق على نجاسته جزما لان نجاسته لبوليته لا لتغيره، ولا وجه لما حكاه فيه ابن دقيق العيد من الخلاف كما في شب كذا في المج (قوله ولا مادة له) أي وأما لو كان له مادة فإنه يطهر باتفاق لان تغيره حينئذ زال بكثرة المطلق قوله: (أي المتنجس وهو ما غيره النجس بالفتح. قوله: (وعدمها أرجح) أي لان النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق وليس حاصلا وحينئذ فيستمر بقاء النجاسة. قوله: (وكأنه اتكل إلخ) جواب عما يقال: إن الطهورية أخص من الطاهرية فلا يلزم من نفي الطهورية نفي الطاهرية وهذا القائل يقول ينفيهما معا. وحاصل الجواب أن عود الضمير على الطهورية لا يمنع من الحكم عليه بنفي الطاهرية أيضا لان قرينة الاستصحاب وهو تعين إرادة الطاهرية. قوله: (وهو المعتمد والاول ضعيف) تبع الشارح في اعتماد القول الثاني وتضعيف الاول عج وعبق وشب وشيخنا في الحاشية، والذي في بن ترجيح القول الاول وتضعيف الثاني، ومن بديع الاتفاق أن بن عول على ما في ح وإن عج استدل أيضا بكلام ح ولكن الحق أن
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	كلام ح فيه تقوية لكل من القولين، فإنه ذكر أثناء كلامه عن ابن الفاكهاني في شرح الرسالة تشهير قول ابن القاسم بعدم الطهورية، وذكر أن ابن عرفة أنكر القول بالطهورية الذي هو رواية ابن وهب وهذا مستند عج وذكر أن القول بالطهورية صححه ابن رشد وارتضاه سند والطرطوشي وهذا مستند بن. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء، وأما إذا لم يوجد إلا هو فإنه يستعمل من غير كراهة، أما على الاول فظاهر، وأما على الثاني فمراعاة للخلاف. والحاصل أن القول الثاني يقول: أن محل الحكم بالنجاسة وعدم الاستعمال إذا وجد غيره وإلا استعمل مراعاة للقول الاول كذا قاله شيخنا. قوله: (ليس لابن يونس هنا ترجيح) أي وإنما كلامه كما قال ابن غازي فيما إذا أزيل عين النجاسة بمضاف، فمن المعلوم أن العين زالت، وهل الحكم باق أو لا ؟ قولان رجح ابن يونس بقاءه. (قوله ومفهوم الماء الكثير) قال بعض الشراح: وانظر ما حد الكثير. قوله: (بلا خلاف) أي ومفهوم قوله ولا مادة له أن الذي له مادة يطهر اتفاقا لان تغيره قد زال بكثرة مطلق. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي فإن ظاهره أنه إذا صب عليه مطلق يسير أو مضاف طاهر فإنه من محل الخلاف لان قوله لا بكثرة مطلق معناه لا بمطلق كثير وهذا شامل لما ذكر قوله: (إن زال أثرهما) أي لم يوجد شئ من أوصافهما فيما ألقيا فيه، أما إن وجد فلا يطهر لاحتمال بقاء النجاسة مع بقاء أثرهما. قوله: (فلو قال لا بصب طاهر) أي ليكون مفهومه شاملا لما إذا زال بمطلق قليل أو كثير أو تراب أو طين قوله: (أنه لو زال تغير الطاهر إلخ) أي كما إذا تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو بإلقاء شئ فيه طاهر فهو طهور كما جزم به ح وإن كان القياس جعله من المخالط الموافق كما لبعضهم ولكن الاقوى ما قاله ح قوله: (وقبل خبر الواحد) حاصله أن الماء إذا كان متغيرا ولم يعلم هل تغيره بقراره أو بمفارق فأخبر واحد بنجاسة فانه يقبل خبره بشرطين ان يكون عدل رواية وان يبين وجهها أو يتفقا كما انه إذا اخبر بأنه طاهر عند ظهور ما ينافي الطهارة يقبل خبره بما ذكر من الشرطين، فإن كان الماء غير متغير وأخبر بالنجاسة فلا يقبل خبره لان الاصل الطهارة، وكلام المصنف هنا لا ينافي قوله أو شك في مغيره لان ذلك لم يوجد مخبر يخبر بالطهارة أو النجاسة. وقوله وقبل خبر الواحد إنما نص على الواحد لانه أقل من يتأتى منه الاخبار وإلا فمثل الواحد الاثنان فما زاد ولو بلغ المخبرون عدد التواتر كما في حاشية شيخنا، والشروط المذكورة في الواحد تأتي في الزائد واستظهر أن الجن في ذلك كبني آدم قاله شيخنا. قوله: (العدل الرواية) وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا. قوله: (المخبر بنجاسته) أي أو بطهارته (قوله ان بين وجهها) أي النجاسة بقرينة السياق، وكذا الطهارة إن ظهر منافيها وإلا فهي الاصل (قوله إن بين وجهها) أي إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال أن يعتقد ما ليس نجسا نجسا وأولى إذا اتفقا فيه. قوله: (أو اتفقا مذهبا) أي في شأن النجاسة وليس بلازم أن يكونا مالكيين (قوله يستحسن تركه) أي وهل يعيد الصلاة في الوقت إذا توضأ به وصلى أو لا ؟ ظاهر كلامهم الثاني قاله شيخنا. قوله: (وهذا) أي استحباب الترك قوله: (وورود الماء إلخ) الاولى أن يقول وورود النجاسة على الماء كعكسه لان المشبه به يجب أن يكون أقوى من المشبه، وهنا بالعكس لان الماء إذا ورد على
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	النجاسة ولم يتغير فهو طاهر باتفاق، وأما إذا وردت النجاسة على الماء القليل ولم يتغير ففي نجاسته الخلاف بيننا وبين الشافعية، وقد جعل المصنف هذا الفرع الثاني مشبها به. لا يقال: إن عادة المصنف إدخال الكاف على المشبه لا على المشبه به. لانا نقول: إنما يدخلها على المشبه بعد تتميم الحكم كما لو قال وورود الماء على النجاسة لا يضر كعكسه وهنا ليس كذلك وحينئذ فهي داخلة على المشبه به فالاعتراض باق فتأمل، وذكر هذه المسألة غير ضروري لاستفادتها مما تقدم لكنه قصد بالتصريح بها الرد على المخالف (كالشافعي). قوله: (على ذي النجاسة) أي وهو الشئ المتنجس قوله: (وينفصل عنه) أي وينفصل الماء عن الثوب قوله: (لا فرق عندنا في ورود) أي في حصول التطهير بين وورود إلخ (قوله كأن يغمس الثوب) أي المتنجس. قوله: (الثاني) أي وأما الاول فهو محل اتفاق (قوله إن وردت) أي الثوب المتنجسة على الماء الذي هو صورة العكس في المصنف قوله: (تنجس بمجرد الملاقاة) أي وإن وردت عليه وهو قدر قلتين فأكثر فكما قلناه. قوله: (بمجرد الملاقاة) أي وإن لم يتغير والقلتان نحو أربعمائة وسبعة وأربعين رطلا تقريبا بالمصري وبالبغدادي خمسمائة رطل. فصل: الطاهر إلخ قوله: (الحاجز) أي الفاصل بينهما فهو في اللغة مصدر بمعنى اسم الفاعل قوله: (من مسائل الفن) أي من قضاياه لان مدلول التراجم الالفاظ قوله: (غالبا) ومن غير الغالب قد يعبر عن الطائفة من المسائل غير المندرجة تحت ترجمة بفصل. قوله: (أي حيوان بري) إنما فسرها بحيوان لان الذي يقوم به الموت إنما هو الحيوان، وإنما قيده ببري لقرينة قوله بعد: والبحري والعطف يقتضي المغايرة. قوله: (لا دم له) أي لا دم مملوك له أعم من أن يكون لا دم فيه أصلا أو فيه دم مكتسب وسواء مات ما ذكر بذكاة أو مات حتف أنفه قوله: (أي ذاتي) أشار إلى أن لام لا دم له للملك وأن المراد بكون الدم مملوكا للحيوان أنه ذاتي. قوله: (كعقرب إلخ) أي فهذه المذكورات ليس لها دم ذاتي وما فيها من الدم فهو منقول. واعلم أن المحكوم عليه بالطهارة ميتة الحيوانات المذكورة، وأما ما فيها من الدم فهو نجس فإذا حل قيل منه في طعام نجسه واعلم أيضا أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة أنه يؤكل بغير ذكاة لقوله: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، وحينئذ فإذا وقع ذلك الحيوان في طعام وكان حيا فإنه لا يؤكل مع الطعام إلا إذا نوى ذكاته بأكله كان الطعام أقل منه أو كان أكثر منه أو كان مساويا له تميز عن الطعام أم لا، وأما إن وقع في طعام ومات فيه فإن كان الطعام متميزا عنه أكل الطعام وحده كان أقل من الطعام أو أكثر منه أو مساويا له، وإن لم يتميز عن الطعام واختلط به فإن كان أقل من الطعام أكل هو والطعام، وإن كان أكثر من الطعام أو مساويا له لم يؤكل، فإن شك في كونه أقل من الطعام أو لا أكل مع الطعام لان الطعام لا يطرح بالشك وليس هذا كضفدعة شك في كونها بحرية أو برية فلا تؤكل لان هذا شك في إباحة الطعام وإباحته فيما نحن فيه محققة، والشك في الطارئ عليها وما ذكرناه من التفصيل فهو لابن يونس وهو المعول عليه، وقال عبد الوهاب: إذا وقع ما لا نفس له سائلة في طعام ومات فيه أو كان حيا جاز أكله مطلقا تميز عن الطعام أم لا كان أكثر من الطعام أو مساويا له أو أقل منه، وقد بنى ذلك على مذهبه من أن ما لا نفس له سائلة لا يفتقر لذكاة وهذا كله في الواقع في الطعام، وأما المتخلق منه كسوس الفاكهة ودود المش والجبن فإنه يجوز أكله مع الطعام مطلقا حيا أو ميتا كان قدر الطعام أو أقل منه أو أكثر، ولا يفتقر لذكاة كما قاله ابن
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	الحاجب وقبله شراحه ونقل نحوه عن اللحمي وهذا إذا لم يتميز عن الطعام، فإن تميز عنه فلا بد من ذكاته. تنبيه: ليس مما لا دم له لوزغ والسحالي وشحمة الارض بل هي مما له نفس سائلة فهي ذات لحم ودم وكذلك الحية والقملة. قوله: (وخنافس) جمع خنفساء بالمد قوله: (وبنات وردان) هي دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف، وكذا الجراد والدود والنمل والبق قوله: (ولم يقل فيه إلخ) حاصله أنه لو قال ميت ما لا دم فيه لاقتضى أن ميتة ما فيه دم نجسة مطلقا سواء كان الدم ذاتيا كالقمل أو غير ذاتي كالبرغوث والبق والامر ليس كذلك فلذا عدل عن فيه إلى له المفيدة للملك. قوله: (وميتة البحري) ولو كان خنزيرا أو آدميا ولا يجوز وطؤه لانه بمنزلة البهائم ويعزر واطئه، وسواء مات البحري في البحر أو في البر، وسواء مات حتف أنفه أو وجد طافيا على الماء بسبب شئ فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات، أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا إلا أنه يجب غسله إذا أريد أكله في تلك الحالة. قوله: (ولو طالت حياته ببر) أي ومات به وهذا قول مالك ورد بلو قول ابن نافع بنجاسة ميتة البحري إذا طالت حياته بالبر، ورواية عيسى عن ابن القاسم بطهارة ميته إن مات في الماء وبنجاسته إن مات في البر انظر بن. قوله: (وسحلفاة) بسين ثم لام ثم حاء وفي نسخة تقديم الحاء على اللام وهي ترس الماء اه وهي بضم السين والحاء وسكون اللام وبفتح اللام وسكون الحاء قوله: (وجزؤه) إنما نص على الجزء بعد النص على الكل لانه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء ألا ترى أن الشافعية يقولون بنجاسة مرارة المباح المذكى مع قولهم بطهارة الكل ؟ وشمل قوله وجزؤه البشيمة وهي وعاء الولد فهي طاهرة ويجوز أكلها كما لابن رشد وصوبه البرزلي قائلا هو ظاهر المدونة خلافا لعبد الحميد الصائغ القائل بعدم جواز أكلها. وقال ابن جماعة: إنها تابعة للمولود انظر ح (قوله إلا محرم الاكل) استثناء منقطع. وقوله: لا تنفع فيها أي وحينئذ فميتتها نجسة ولو وجدت فيها صورة الذكاة قوله: (تبعا له) أي للحم قوله: (لانه) أي الجلد قوله: (ونحوهما) أي كالهر والفاقوم والفار قوله: (ما حول القصبة) أي قصبة الريش قوله: (شعر) في شب عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس اه قوله: (من جميع الدواب) كالخيل والبغال والحمير والمعز. قوله: (هذه الاشياء) أي الصوف وما بعده. قوله: (ولو بعد الموت) غايته أنه يستحب غسلها إذا جزت من ميتة عند الشك في طهارتها ونجاستها على المعتمد. قوله: (فلو نتفت) أي في حال الحياة أو بعد الموت قوله: (فلو جزت) أي قصت بمقص (قوله أي لم تحله حياة) أي أصلا فخرج من التعريف آدم عليه السلام بعد موته وكذلك الدود وما أشبهه من كل ما تولد من العفونات أو التراب فلا يقال فيها بد موتها جماد لانها وإن لم تنفصل عن حي إلا أنها حلتها الحياة قوله: (منه) أي حالة كونه من الجماد قوله: (ولا يكون) أي المسكر إلا مائعا ولا يكون
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	جامدا أصلا خلافا للمنوفي فإن المسكر عنده قد يكون جامدا ولذا جعل الحشيشة منه. قوله: (مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (وطرب) أي فرح قوله: (لا مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (ومنه الحشيشة) أي وكذا البرش والافيون، وما ذكره من جعل الحشيشة من المخدر هو ما للقرافي وهو المعتمد خلافا للمنوفي فإنه جعلها من المسكر. قوله: (إلا ما أثر في العقل) أي غيبه وفي تعاطيه الادب لا الحد، وأما القدر الذي لا يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه بخلاف المسكر فإنه نجس فيحرم تعاطي القليل منه الذي لا يؤثر في العقل والكثير وفي تعاطيه مطلقا الحد. تنبيه: قال في المج: والقهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها، هذا زبدة ما في ح هنا ومثلها الدخان على الاظهر وكثرته لهو اه. وفي ح ما نصه: فرع: قال ابن فرحون: والظاهر جواز أكل المرقد لاجل قطع عضو ونحوه لان ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. قوله: (أي كل حي) ولو كافرا أو كلبا أو خنزيرا أو شيطانا ودخل فيه جنين الآدمي مسلما أو كافرا فقد ادعى القرطبي الاجماع على طهارته قال: ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج، ونازعه ابن عرفة في دعوى الاجماع وقال: بل الخلاف الذي في رطوبة الفرج يجري فيه، وحينئذ فالمعتمد أن جنين الآدمي إذا نزل وعليه رطوبة الفرج فإنه يكون متنجسا لان المعتمد نجاسة رطوبته، لكن رد بعضهم على ابن عرفة وقال: الحق مع القرطبي لان من حفظ حجة على من لم يحفظ اه. وأما جنين البهيمة يخرج وعليه الرطوبات فإن كانت مباحة الاكل فهو طاهر لان ما خرج معه من الرطوبات طاهر وإن كانت غير مباحة الاكل فهو متنجس لنجاسة الرطوبات التي عليه (قوله حال سكره) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال: إن عرق السكران حال سكره أو قريبا من سكره نجس (قوله ما لم يعلم أنه) أي السائل من فمه حالة النوم. وقوله: فإنه نجس أي ويعفى عنه إذا لازم وإلا فلا (قوله ومخاطه) أي وأولى خرء أذنه. قوله: (ولو من حشرات) أي ولو كان البيض من حشرات. وقوله: تصلب أي ذلك البيض بأن كان صلبا يابسا قوله: (راجع للجميع) حاصله أن المبالغة راجعة للجميع لان في بعضها وهو العرق والبيض خلافا فقيل إنهما من آكل النجس نجس ورجوع المبالغة لهما ظاهر لرد ذلك الخلاف وبعضها لا خلاف فيه، والمبالغة فيه لرد التوهم وكون لو يرد بها الخلاف فهذا أغلبي تنبيه: لا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح كما في عبق خلافا لزروق. قوله: (فاستظهروا طهارته) وأما البيض الذي يوجد في داخل بياضه أو صفاره نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه الحالة كما في الذخيرة قوله (وإلا فهو طاهر) أي وإلا بأن كان خروجه مما ميتته طاهرة كالجراد والتمساح أو من مذكي فلا يكون نجسا. (قوله بيضا كان) أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعرق ولعاب ومخاط. وحاصله أنه إذا خرج شئ من هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير مذكى فهي نجسة ولو بيضا يابسا، وإن كان مذكى كانت طاهرة، كما أنها إذا كانت من حيوان ميتته طاهرة فإنها تكون طاهرة قوله: (فالاستثناء في هذا إلخ) أي بخلاف قوله إلا المذر فإنه راجع إلى البيض فقط قوله: (لان ميتته) أي الآدمي نجسة وحينئذ فلبنه نجس لنجاسة وعائه قوله: (ولبن غيره) أي من البهائم، وأما لبن الجن فهو كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وإمامتهم
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	ونحو ذلك اه خش. قوله: (فلبنه طاهر) وتجوز الصلاة بلبن مكروه الاكل على ما قاله ابن دقيق العيد وهو المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة. قوله: (وليس كلامنا فيه) أي في كراهة الشرب وعدمه بل في الطهارة وعدمها. قوله: (وبول وعذرة من مباح) هذا وإن كان طاهرا لكنه يستحب غسل الثوب ونحوه منه عند مالك إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف، لان الشافعية يقولون بنجاستهما، وأما ما تولد من المباح وغيره من محرم، أو مكروه كالمتولد من الغنم والسباع أو من البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسه ؟ والظاهر أنه يلحق بالام لقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها اه خش. وفي المج ليس من التلفيق الذي قيل بجوازه مراعاة (الشافعي) في إباحة الخيل، ومالك في طهارة رجيع المباح لان مالكا عين للاباحة أشياء فتأمل. قوله: (يعني روثا) أي لان العذرة إنما تقال لفضلة الآدمي، وأما فضلة غيره فإنما يقال لها روث. قوله: (إلا المتغذي بنجس) أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه (قوله وكان شأنه إلخ) راجع للشك قوله: (لا إن لم يكن إلخ) أي لا إن شك في استعماله لها ولم يكن شأنه إلخ (قوله إلا المتغير عن حالة الطعام) أي لونا أو طعما أو ريحا فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما هو ظاهر المدونة، واختاره سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا ينجس القئ إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة (قوله والقلس) هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام قوله: (فإن تغير) أي عن حالة الماء الذي شربه أي وإن لم يتغير فهو طاهر. قوله: (لا يضر) أي ولا يكون القلس نجسا إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة ففرق بين القئ والقلس. قوله: (تبعا لبعض المحققين) أراد به طفي. قوله: (نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة. والحاصل أن القلس لا ينجس اتفاقا إلا بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره، وهل كذلك القئ أو أنه يتنجس بمطلق التغير وهو ظاهر المدونة ؟ تأويلان، هذا حاصل ما حرره طفي ورد على ح وعلى من تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما. تنبيه: ذكر شيخنا في الحاشية أن طهارة القئ تقتضي طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم، لكن في كبير خش أنهم قالوا بنجاستهما، وأما الذي أدخل في الدبر فنجس قطعا كما في ح كذا في المج. قوله: (وصفراء) أي ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو المعروف بالنخامة قوله: (من آدمي) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من آدمي قوله: (أو غيره) كان ذلك الغير من مباح الاكل أم لا. قوله: (لان المعدة) إلخ علة لطهارة ما تقدم من القئ والصفراء والبلغم. لا يقال: مقتضى هذه العلة طهارة القئ المتغير عن الطعام. لانا نقول: إنما يكون الخارج من المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا يرد الصفراء والبلغم فإنهما لم يخرجا بحالهما، لانه لما كان يندر خروج الصفراء صارت بمنزلة ما بقي بحاله، والبلغم لما كان يتكرر خروجه ويكثر حكم بطهارته لان الكثرة توجب المشقة كذا قيل. وفيه أن المشقة لا تقتضي الطهارة وإنما تقتضي العفو فقط فتأمل. قوله: (وعلة نجاسة القئ) أي إذا تغير عن حالة الطعام قوله: (وليست هي) أي مرارة المباح. قوله: (وأطلق في الصفراء) أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره مباحا أم لا قوله: (واعتراض الشارح) أي العلامة بهرام وقوله عليه أي على المصنف. وحاصل اعتراضه عليه أنه لا حاجة لقوله: ومرارة مباح لانه إن أراد بالمرارة الماء الاصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وهي داخلة في قوله: وجزؤه. وحاصل الجواب أنا نختار
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	أن المراد بها الماء الاصفر لكن لا نسلم أنه نفس الصفراء لانها الماء المر الاصفر الخارج من الحيوان حال حياته، وأما المرارة فإنها الماء الاصفر الخارج من بعد التذكية، فقول الشارح: ومراده بالمرارة ومرارة المذكي الاولى أن يقول: ومراده بالمرارة الماء الاصفر الخارج بعد التذكية. قوله: (ودم) أي ومن الطاهر دم إلخ قوله: (بذكاة) الباء تصويرية أي موجب خروجه المصور بذكاته. والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحا وهو نجس كما يأتي، وإن لم يجر بعد موجب خروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم القائم بالحي، فلا يوصف بكونه مسفوحا ولا غير مسفوح، ومن ثمرات طهارة غير المسفوح أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة به. قوله: (وكذا ما يوجد إلخ) أي لانه وما قبله يصدق عليه أنه لم يجر بعد حصول موجب خروجه الذي هو الذكاة. قوله: (ومسك) أي ومن الطاهر مسك. قوله: (بكسر فسكون) أي وأما المسك بفتح فسكون فهو الجلد يقال القنطار مل ء مسك ثور قوله: (لاستحالته) أي استحالة أصله أي وإنما كان طاهرا مع نجاسة أصله لاستحالة أصله إلخ فهو علة محذوف. قوله: (بلا همز) أي يتعين ذلك أخذا من قوله: لانه من فار يفور، قال بعضهم: إن قوله وفارته بالهمز وعدمه خلافا لمن عين الاول ولمن عين الثاني، هذا وظاهر طهارة المسك وفارته ولو أخذه بعد الموت، وانظر ما الفرق بينه وبين اللبن والبيض الخارجين بعد الموت مع أن كلا استحال إلى صلاح وعدم استقذار، هذا وفي المج أن الفرق شدة الاستحالة لصلاح في المسك فتأمل هذا. وقد توقف الشيخ زروق في جواز أكل المسك، قال ح ولا ينبغي التوقف في ذلك وجوازه معلوم من الدين بالضرورة، وكلام الفقهاء في باب الاحرام دليل على جوازه حيث قالوا: يجوز للمحرم أكل الطعام الممسك إذا أماته الطبخ فلولا أنه يجوز أكل المسك ما جاز أكل الطعام. قوله: (التي يكون) أي المسك. قوله: (وزرع) أي ومن الطاهر زرع والبقل كالكراث ونحوه كالزرع قوله: (سقي إلخ) أشار بهذا إلى أن الباء متعلقة بمحذوف ويحتمل أنها بمعنى من أي وزرع من نجس أي ناشئ من نجس كما لو زرع قمحا نجسا بأن ابتلعه إنسان ونزل بحاله وزرعه ونبت فإنه يكون طاهرا. قوله: (وخمر تحجر) أي سواء تحجر في أوانيه أم لا بأن وقع فوق ثوب وجمد عليه كذا قال بعضهم، واقتصر عليه عبق تبعا لعج، وقال بعضهم: لا بد من تحجره في أوانيه، وأما إذا جمد على ثوب فلا بد من غسله لانه أصابه حال نجاسته وهو ما في شب والقولان على حد سواء، قال شيخنا العدوي: والنفس أميل إلى الثاني لانه إذا نشف على الثوب لا يقال فيه تحجر إذ تحجره جموده وصيرورته جرما جامدا. قوله: (ولذا) أي ولاجل تعليل الطهارة بزوال الاسكار. قوله: (أنه إذا استعمل) أي وهو متحجر. وقوله: أسكر راجع لقوله: استعمل أو بل. قوله: (كما نقل عن المازري) أي وقال بعضهم: أنه متى تحجر صار طاهرا أو لا ينظر لكونه إذا بل يسكر أولا، ألا ترى أنهم أطبقوا على جواز بيع الطرطير وهو خمر جامد ولم يقيدوا جواز بيعه بذلك. قوله: (أو خلل) أي بطرح ماء أو خل أو ملح أو نحو ذلك فيه، ومحل طهارته بصيرورته خلا ما لم يكن وقعت فيه نجاسة قبل تخليله وإلا فلا، وفي عبق منع استعمال الخمر إذا استهلكت بالطبخ في دواء، واختلفوا في تخليلها فقيل بالحرمة لوجوب إراقتها وقيل بالكراهة، وقيل بالاباحة، وعلى كل يطهر بعد التخليل. قوله: (وكذا ما حجر) أي بفعل فاعل (قوله خلافا لما يوهمه كلامه) من أنه لا يكون طاهرا إلا إذا تحجر بنفسه أو خلل بفعل فاعل ولك أن تجعل في كلامه احتباكا فحذف من كل نظير ما ذكره في الآخر. قوله: (طهر الجميع) أي الثوب والخمر الذي في الدن والدن أيضا قوله: (أي اخرج) أشار بذلك إلى أن مراد
	

	[ 53 ]
	المصنف بالاستثناء اللغوي وهو مطلق الاخراج سواء كان بأداة استثناء أو كان الاخراج بغيرها كمفهوم الشرط، ويحتمل أن المراد بالاستثناء الاستثناء الحقيقي أي ما كان بإلا أو إحدى أخواتها وعلى هذا فيقال: ما استثنى حقيقة أو حكما فيدخل مفهوم الشرط في قولنا أو حكما أو أن مفهوم الشرط كالمصرح به كما هو معلوم من اصطلاحه وحينئذ فلا يحتاج لقولنا أو حكما. وحاصل ما استثناه فيما مر ثمانية: محرم الاكل والصوف المنتوف والمسكر والمذر والخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقئ المتغير عن حالة الطعام قوله: (وإنما ذكرها) أي هذه المخرجات المستثناة بإلا وغيرها. وقوله: وإن علمت أي مما مر (قوله والنجس) أشار بذلك إلى أن قوله وميت غير ما ذكر عطف على ما استثنى. قوله: (غير ما ذكر) أي في أول الفصل، والذي ذكر ميتة ما لا دم له من الحيوان البري وميت البحري وغيرهما ميت البري الذي له دم قوله: (إذا كان غير قملة) أي كالبقر والغنم والابل والطير والسباع والحية والوزغ والسحالى سواء مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أو ذبح محرم لصيد فكل هذه ميتة نجسة. قوله: (بل ولو كان) أي ميت غير ما ذكر قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو الامام سحنون (قوله لان الدم) علة للقول بطهارتها قوله: (عن القملتين) أي الميتتين قوله: (الثلاث) أي الميتات إذا كانت في ثوب وصلى به، وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما يؤخذ من ح. ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد ينوي ذاتها، قال ح: كأنه بناه على قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الاكل فإن في حياة الحيوان تحريم أكل القملة إجماعا، فإن بنى على قول سحنون أن القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط قوله: (أو كان آدميا) أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدميا وهذا قول ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم فكلهم يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف. قوله: (والاظهر طهارته) ولو كافرا وهو قول سحنون وابن القصار. تنبيه: قد علمت أن في ميتة الآدمي الخلاف، وأما ميتة الجن فنجسة لانه لا يلحق الآدمي في الشرف وإن اقتضى عموم المؤمن لا ينجس أن له ما للآدمي، ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما اه مج. قوله: (على التحقيق) قال عياض: لان غسله وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك. واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي وعدمها عام في المسلم والكافر وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا
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	وهما طريقتان حكاهما ابن عرفة وظاهره استواؤهما كما قاله ابن مرزوق ونقله شيخنا في الحاشية ولا يدخل الخلاف أجساد الانبياء إذ أجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة اتفاقا حتى بالنسبة لهم، لان الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان لا حكم إذ ذاك لاصطفائهم من أصل الخلقة، بل في شرح دلائل الخيرات للفاسي أن المني الذي خلق منه صلى الله عليه وسلم طاهر من غير خلاف. قوله: (من حي) منه ثوب الثعبان قوله فالمنفصل من الآدمي إلخ) من جملته ما نحت من الرجل بالحجر فإنه من الجلد ففيه الخلاف كقلامة الظفر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فإنه طاهر اتفاقا لانه وسخ متجمد منعقد لانه أجزاء من الجلد قوله: (مطلقا) أي في حال حياته أو بعد موته قوله: (على المعتمد) أي بناء على المعتمد من طهارة ميتته، وأما على الضعيف فما أبين منه نجس مطلقا. والحاصل أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته خلافا لمن قال: أن ما أبين منه حيا لا يختلف في نجاسته وليس كذلك بل فيه الخلاف. تنبيه: على المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقا يجوز رد سن قلعت لمحلها لا على مقابلة. قوله: (وما يأتي من أن الدجاج إلخ) حاصله أن المراد بالظفر في هذا الباب ما يقص فيدخل الدجاج في الظفر، بخلاف باب الذبائح فإن المراد بالظفر فيه الجلدة التي بين الاصابع وحينئذ فلا يكون الدجاج من ذي الظفر اه. فعد الدجاج في هذا الباب من ذي الظفر لا يعارض ما في الذبائح من أنه ليس من ذي الظفر. قوله: (بتمامها) أي فلا فرق بين أصلها وطرفها لانه كان حيا خلافا لمن قال: النجس أصلها لا طرفها كذا في ح. ويشهد له كلام ابن شاس وابن الحاجب والتوضيح، وفي المواق ما يقتضي ضعفه واعتماد القول بأن النجس أصلها لا طرفها، انظر بن ونبه المؤلف على نجاسة هذه المذكورات بقوله: من قرن إلخ دون غيرها من لحم وعصب وعروق مع شمول قوله: وما أبين من حي أو ميت لذلك الغير للخلاف فيما ذكر فإن بعضهم يقول بطهارة ما ذكر لان الحياة لا تحله بخلاف اللحم والعصب والعروق فقد اتفقوا على نجاستها لان الحياة تحلها قوله: (وجلد) يعني أن الجلد المأخوذ من الحي أو الميت نجس قوله ولا باطنه) خلافا لسحنون وابن على حكم القائلين أن جلد الميتة مطلقا ولو خنزيرا يطهر بالدباغ طهارة شرعية وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو. قوله: (ولذا جاز) أي لاجل طهارته طهارة لغوية (قوله ورخص) بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل والضمير عائد إلى الامام أي وجوز الامام فيه قوله: (أي في جلد الميتة) أي في استعماله قوله: (أو محرمه) ذكى ذلك المحرم أم لا (قوله لا تعمل فيه إجماعا) أي بخلاف الخيل والبغال والحمير فإن الذكاة تنفع فيها عند بعضهم (قوله على المشهور) راجع لقول المصنف: إلا من خنزير ومقابله ما شهره الامام عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين في أحكام القرآن من أن جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا دبغ سواء ذكي أم لا. قوله: (وكذا جلد الآدمي) أي مثل جلد الخنزير في كونه لا يرخص فيه مطلقا جلد الآدمي فلا يجوز الانتفاع بكل منهما بعد الدبغ في
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	اليابسات والماء كغيرهما من جلود الميتة. قوله: (بعد دبغه) متعلق برخص كما أن قوله في يابس كذلك وكان الاولى للمصنف أن يقدم قوله بعد دبغه على الاستثناء. وفي قوله في يابس بمعنى الباء أي بالنسبة ليابس وماء بخلافها في قوله فيه وحينئذ فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد أو أن في يابس متعلق باستعماله محذوفا قوله: (بعد دبغه) وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بحال قال ابن هارون وهو المذهب قوله: (بما يزيل الريح والرطوبة) ولو كان ذلك المزيل لهما نجسا كما في عبق (قوله ويحفظه من الاستحالة) أي من التلف والتقطيع كما تحفظه الحياة ولا يشترط في الدباغ إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين أن الشعر نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لانه تحله الحياة فلا بد من زواله، وأما عندنا فالشعر طاهر لان الحياة لا تحله فالفرو وإن كان مذكى مجوسي أو مصيد كافر قلد في لبسه في الصلاة أبا حنيفة لان جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر ولا يقلد فيه الشافعي لانه وإن قال بطهارة الجلد يقول بنجاسة الشعر، ولا مالكا لانه وإن قال بطهارة الشعر يقول بنجاسة الجلد إلا أن يلفق ويقلد المذهبين. قوله: (فإن وقع الجلد في مدبغة) أي وخرج مدبوغا غير محتاج لآلة قوله: (ولا كون الدابغ مسلما) أي ولا يشترط كون الدابغ مسلما بل دبغ الكافر مطهر قوله: (كالحبوب) أي بأن يوعى فيها العدس والفول ونحوهما من الحبوب ويغربل عليها ولا يطحن عليها بأن تجعل الرحى فوقها لانه يؤدي إلى تحلل بعض أجزاء الجلد فتختلط بالدقيق وأما لو جعل الجلد في بيت الدقيق في الطاحون وينزل الدقيق عليه فلا يضر. قوله: (لانه يدفع عن نفسه) في المج أنه ليس من استعماله في الماء لبسه في الرجل المبلولة وفاقا لج قوله: (ويجوز لبسها إلخ) أي جلود الميتة المدبوغة أي كما يجوز الجلوس عليها في غير المسجد لا فيه لانه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوا عنه. وقوله في غير الصلاة أي وأما في الصلاة فقد علمت من مسألة الفراء عدم الجواز إلا إذا قلد كما مر قوله: (وفيها كراهة العاج) أي كراهة استعماله. وقوله: قال فيها أي معللا للكراهة وقوله وهذا أي التعليل. وقوله: فيكون أي قول المصنف وفيها كراهة العاج قوله: (من نجاسته) أي العاج (قوله وقيل الكراهة كراهة تنزيه) أي والفرض أن الفيل غير مذكى. وقوله: فيكون أي قول المصنف وفيها إلخ استشكالا أي لما سبق لان عادة المصنف يأتي بكلامها إما استشكالا أو استشهادا، وأما إتيانه به لافادة حكم آخر فهو قليل، وحمل الكراهة فيها على كراهة التنزيه أحسن خصوصا، وقد نقل حملها على ذلك أبو الحسن عن ابن رشد، ونقله ابن فرحون عن ابن المواز وابن يونس وغيرهم من أهل المذهب، وسبب هذه الكراهة أن العاج وإن كان من ميتة لكن ألحق بالجواهر في التزين فأعطي حكما وسطا وهو كراهة التنزيه ومراعاة لما قاله ابن شهاب وربيعة وعروة من جواز الامتشاط به، إذا علمت ذلك تعلم أن العجين لا يتنجس به. قوله: (فلا وجه لكراهته) أي لكراهة استعماله بل استعماله جائزا اتفاقا، فالخلاف بالحرمة والكراهة إنما هو في العاج المتخذ
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	من فيل ميت بغير ذكاة. قوله: (وفيها التوقف) أي فيها ما يدل على التوقف في الجواب عن حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة كقولها لا أدري ؟ واختلف هل توقف الامام يعد قولا أولا والراجح الثاني، وقيل بنجاسته مع العفو عنه، وقيل بطهارته وهو المعتمد عليه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. واعلم أن في استعمال الكيمخت ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا في السيوف وغيرها وهو لمالك في العتبية، وجواز استعماله في السيوف فقط وهو قول ابن المواز وابن حبيب قال: فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا كذا في التوضيح، وكراهة استعماله مطلقا قيل هذا هو الراجح الذي رجع إليه الامام لقوله في المدونة إن تركه أحب إلي قال في التوضيح: وعلى هذا القول فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت، ويحتمل أنه لا يعيد، وأما توقف الامام فهو في حكمه من جهة طهارته ونجاسته فالتوقف يجامع الجواز والكراهة لانهما في استعماله والتوقف في الطهارة والنجاسة لا ينافي جواز استعماله أو كراهته، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز مطلقا أو في السيوف لا مكروه. قوله: (أو البغل الميت) أي المدبوغ قوله: (ووجه التوقف) أي توقف الامام في طهارته ونجاسته ولم يجزم بواحد منهما قوله: (جلد حمار ميت) أما المذكى فقد وجد قول في المذهب بطهارته قوله: (أنه طاهر) أي فلا يعيد من صلى به. قوله: (للعمل) أي لعمل السلف أي بدليل عملهم (قوله لا نجس معفو عنه) أي كما قيل قوله: (يلزم) أي لان العلة يجب اطرادها متى وجدت وجد الحكم واللازم باطل لان جلد الميتة المدبوغ غير الكيمخت غير طاهر على المعتمد. قوله: (وحمل إلخ) هذا اعتراض على المحققين من أهل المذهب حيث قالوا بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل، وأما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهو طاهر طهارة لغوية. وحاصل الاعتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر على الطهارة الحقيقية بالنسبة للكيمخت، وعلى اللغوية بالنسبة لغيره، وهذا تحكم وعمل السلف في جزئي من جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من الجزئيات، فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة حقيقية تأمل. قوله: (يحقق العمل) أي بطريق القياس قوله: (ولو من مباح) أي هذا إذا كانت من آدمي أو من محرم الاكل بل ولو كانت من مباح. واعلم أن هذه الثلاثة من الآدمي ومحرم الاكل نجسة من غير خلاف، وأما من المباح فقيل بنجاستها وقيل بطهارتها. قوله: (للاستقذار) أي إنما كان كل واحد من الثلاثة نجسا ولو من مباح لاستقذاره، وهذه العلة تقتضي النجاسة ما لم يعارضها معارض كمشقة التكرار في نحو المخاط والبصاق (قوله والاستحالة) أي استحالة أصلها وهو الدم إلى فساد قوله: (ولان أصلها دم إلخ) رد هذا التعليل بأن الفضلات في بطن الحيوانات لا يحكم عليها بشئ أي لا بطهارة ولا بنجاسة، وحينئذ فأصلها وهو الدم الذي في الحيوان ليس نجسا قوله: (ولا يلزم من العفو إلخ) جواب عما يقال: مقتضى كون الدم أصلا لها أن يعفى عن دون الدرهم منها كما عفي عنه في الدم. وحاصل الجواب أنه لا يلزم من العفو عن اليسير من الدم العفو عن اليسير منها إذ ليس كل ما ثبت لاصل يثبت لفرعه. قوله من العفو عن أصلها) أي عن اليسير من أصلها. قوله: (العفو عنها) أي عن اليسير منها. قوله: (قبل أن تغلظ المدة) أي فإذا غلظت فلا اسم لها إلا مدة وهي نجسة بطريق الا ولى قوله: (البثرات) أي البقابيق
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	(قوله من نفط النار) وكذا ما يسيل من نفطات الجسد في أيام الحر قوله: (من غير مباح) شمل ذلك الآدمي وهو كذلك على الراجح خلافا لمن قال بطهارة رطوبة فرج الآدمي، ويترتب على نجاسة رطوبة فرج الآدمي تنجيس ذكر الواطئ أو إدخال خرقة أو أصبع مثلا فيه فتعلق به أو بها الرطوبة (قوله أما منه فطاهرة) أي لانه إذا كان بوله طاهرا فأولى رطوبة فرجه، ومحل طهارة رطوبة فرج المباح ما لم يتغذ بنجس كما قال الشارح، وما لم يكن ممن يحيض كإبل وإلا كانت نجسة عقب حيضه وأما بعده فطاهرة لما يأتي في قوله: وإن زال عين النجاسة بغير المطلق إلخ كذا في حاشية شيخنا. قوله: (إذا كان من غير سمك) أي إذا كان ذلك من سائر الحيوانات غير سمك إلخ قوله: (بل ولو من سمك وذباب) أي فهو نجس ويعفى عما دون الدرهم إذا انفصل عنه، وهل الدم المسفوح الذي في السمك هو الخارج عند التقطيع الاول لا ما خرج عند التقطيع الثاني أو الجاري عند جميع التقطيعات ؟ واستظهر بعض الاول (قوله خلافا لمن قال بطهارته منها) أي من المذكورات وهو ابن العربي، ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يوضع بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض وعدم جواز ذلك فعلى كلام المصنف لا يؤكل منه إلا الصف الاعلى، وعلى كلام ابن العربي يؤكل كله، ومذهب الحنفية أن الخارج من السمك ليس بدم بل رطوبة وحينئذ فهو طاهر. واعلم أنه إذا شك هل هذا السمك كان من الصف الاعلى أو من غيره أكل لان الطعام لا يطرح بالشك كذا قرر شيخنا. (قوله وسوداء) أي التي هي أحد الاخلاط الاربعة الصفراء والدم والسوداء والبلغم ولا بد في كل إنسان من وجود هذه الاربعة فالسوداء والدم نجسان والصفراء والبلغم طاهران قوله: (مائع أسود) أي يخرج من المعدة قوله: (كالدم العبيط) هو بالعين المهملة معناه الخالص أي الصافي الذي لا خلط فيه، وأما الغبيط بالغين المعجمة فهو الهودج، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل (قوله أو كدر إلخ) أشار إلى أن السوداء تطلق على ثلاثة أمور: الدم الخالص الذي لا خلط فيه، والدم الذي فيه خلط لان الكدر هو غير الصافي وعدم الصفاء بالخلط، والدم الاحمر الذي لم تشتد حمرته والحاصل أنها على الاولين مائع أسود إما خالص من الخلط وهو ما أشار له بقوله كالدم العبيط، وأما غير خالص وهو ما أشار له بقوله أو كدر، وأما على الثالث فهي دم أحمر خالص. وعلم من كلامه أن الدم والسوداء نجسان فلو خالط القئ أو القلس أحدهما أو عذرة حال كون القئ أو القلس ينقلب إلى المعدة فإن المعدة تنجس، ويترتب على نجاسة المعدة بطلان صلاته إذا كان الرد المذكور عمدا على ما يأتي في إزالة النجاسة. قوله: (أي شديد الحمرة) تفسير لقانئ قوله: (ورماد نجس) قال ابن مرزوق ما نصه: اعتمد المصنف فيما صرح به من نجاسة الرماد على قول المازري إنه لا يطهر عند الجمهور من الائمة وما كان حقه أن يفتي فيه إلا بما اختاره اللخمي والتونسي وابن رشد من طهارته، وأما كلام المازري فيحتمل أن يريد به الائمة من غير مذهبنا اه نقله بن. ثم إن قول المصنف ورماد نجس بالاضافة أي رماد وقيد نجس لا بالتنوين لان الرماد إذا كان نجسا لم يحكم عليه بأنه نجس لانه تحصيل الحاصل قوله: (بناء) راجع لكلام المتن قوله: (والمعتمد أنه طاهر) أي مطلقا وأن النار تطهر سواء أكلت النار النجاسة أكلا قويا أو لا، خلافا لمن قال بنجاسته كالمصنف ولمن فصل وعلى المعتمد فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شئ من الرماد، وتصح الصلاة قبل غسل الفم من أكله، ويجوز حمله في
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	الصلاة، وكذا ينبني عليه طهارة ما حمي من الفخار بنجس وكذا عرق حمام به. قوله: (والمعتمد أنه) أي دخان النجس طاهر الذي في ح أن ظاهر المذهب نجاسة دخان النجاسة وهو الذي اختاره اللخمي والتونسي والمازري وأبو الحسن وابن عرفة قال بعضهم وهو المشهور: نعم ابن رشد اختار طهارته كالرماد اه بن. قوله: (وبول وعذرة من آدمي) أي غير الانبياء ولا فرق بين كون الآدمي صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أكل الصغير الطعام أم لا، زالت رائحة البول منه أم لا، كان البول كثيرا أو قليلا ولو متطايرا كرؤوس الابر، ولو نزل البول أو الطعام على حالته من غير تغير على المعتمد. قوله: (وينجس كثير طعام إلخ) شمل منطوقه مسألة ابن القاسم وهي من فرع عشر قلال سمن في زقاق جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة فارغة منها فارة يابسة لا يدري في أي زق فرغها فإنه يحرم أكل الزقاق كلها وبيعها وليس هذا من طرح الطعام بالشك لان ذلك في نجاسة شك في طروها على الطعام وهي هنا محققة ولكنها لم يتعين محلها تعلق حكمها بالكل. قوله: (بعد ذلك) أي بعد وقوع النجاسة فيه. وقوله فالقليل أشار بهذا إلى أن مفهوم كثير مفهوم موافقة وأنه من فحوى الخطاب. قوله: (بنجس) أي بسقوط نجس فيه تحقيقا أو ظنا ولا بد أن يكون ذلك النجس الساقط يتحلل منه شئ في الطعام تحقيقا أو ظنا، وسواء كانت النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة، ففي البرزلي عن ابن قداح: إذا وقعت ريشة غير مذكى في طعام مائع طرح وقوله: لا شكا أي في التحلل وكذا في سقوط النجاسة. قوله: (وأولى إذا علم) أي أو ظن قوله: (إذ الحكم) المراد به وصف النجاسة القائم بالشئ النجس كالعظم لا ينتقل، وحينئذ فيطرح ذلك العظم وحده دون الطعام، واقتضى كلامه تنجيس القملة للعجين حيث لم تحصر في محل خلافا لمن قاسه بمحرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في ح. إن قلت: ذكر ابن يونس أن الطعام إذا وقعت فيه قملة فإنه يؤكل لقلتها وكثرته. قلت: لعله مبني على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا نقل شيخنا عن ابن مرزوق. قال في المج: والظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أن القملة لا نفس لها سائلة، ويؤيده إسناده له في النوادر وفي نقل ابن عرفة، وعليه فلا يقيد بالقلة إلا للاحتياط قوله: (ولو بمعفو عنه في الصلاة) أي كدون درهم من دم لقصر العفو على الصلاة على المعتمد كما في ح قوله: (كروث فار) أي شأنه استعمال النجاسة كفار البيت، فإذا حل روثه في طعام نجسه خلافا لما أفتى به ابن عرفة من طهارة طعام طبخ وفيه روث الفارة كذا في حاشية شيخنا (قوله ومثل الطعام الماء المضاف) أي فإذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس ولو لم يتغير وهذا هو المشهور ونقل الزرقاني عن الناصر أن الماء المضاف ليس كالطعام وحينئذ فلا تنجسه النجاسة إلا إذا غيرته (قوله وإلا) أي بأن حلت فيه نجاسة قبل الاضافة فلا يتنجس إلا إذا تغير، وقد ألغز في المج في ذلك بقوله: قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب (قوله لا يتراد بسرعة) أي لا يتراد من الباقي ما يملا موضع المأخوذ بقرب فإن تراد بسرعة فهو مائع
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	ينجس كله من غير تفصيل. قوله: (بأن تكون إلخ) أي إن أمكن السريان بسبب كون إلخ (قوله مائعة) لا إن كانت جامدة لا يتحلل منها شئ كعظم وسن فلا يتنجس ما سقطت فيه لان الحكم لا ينتقل، وحينئذ فتطرح النجاسة وحدها دون الطعام، وفي الحاشية: لا مفهوم لقوله مائعة. فقد قال ح فرع لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر لامكان السريان اه. وبعبارة أخرى: سواء كان الواقع فيه مائعا أو غيره لقول البرزلي: أفتى شيخنا ابن عرفة في هرى زيتون وجدت فيه فارة ميتة بأنه نجس كله لا يقبل التطهير أي والفرض أنه طال الزمان بحيث يظن السريان في الجميع اه كلام الحاشية. وقد يقال: إنه لا مخالفة بينه وبين كلام شارحنا لان مراد شارحنا بالمائعة ما يتحلل منها شئ سواء كانت رطبة أو يابسة، والمحترز عنه في كلامه الجامدة بمعنى التي لا يتحلل منها شئ، والمراد بالمائعة في كلام الحاشية الرطبة وغير المائعة غير الرطبة والحال أنه يتحلل منها شئ (قوله أو يطول الزمان) أي أو كان الطعام غير متحلل بل كان يابسا كالحبوب ولكن طال الزمان بحيث يظن سريان النجاسة لجميعه كانت مائعة كالبول أو جامدة كما لو مات خنزير في رأس مطمر وبقي الخنزير مدة طويلة وظن أن الحب كله شرب من صديده لم يؤكل كما نقله الشيخ عن ابن أبي زيد. (قوله لانتفاء الامرين) أعني كون الطعام متحللا أو جامدا ومضت مدة يظن فيها السريان وذلك بأن كان الطعام جامدا غير متحلل كالحبوب ولم تمض مدة يظن فيها السريان للجميع بل للبعض، والفرض أن النجاسة يتحلل منها سواء كانت رطبة كالبول أو يابسة كالفار الميت، وأما لو كانت لا يتحلل منها شئ كالعظم فإنها تطرح وحدها كما مر. قوله: (فبحسبه) أي فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول مكثها وقصره على ما يقتضيه الظن والباقي طاهر يؤكل ويباع لكن يجب البيان لان النفوس تقذفه. قوله: (بخلاف الماء) أي فإنه إذا حلت فيه نجاسة وغيرته يمكن تطهيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير حتى يزول التغير أو بصب تراب أو طين فيه حتى يزول التغير (قوله ولا يطهر زيت إلخ) خلافا لمن قال وهو ابن اللباد: أنه يمكن تطهيره بصب ماء عليه وخضخضته وثقب الاناء من أسفله وصب الماء منه ويفعل كذلك مرارا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قوله: (وما في معناه من جميع الادهان) إنما نبه على الادهان فقط مع أن غيرها من سائر المائعات كاللبن والعسل وغير ذلك مثلها في الحكم لان الخلاف إنما وقع في الادهان لان الماء يخالطها ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها ولا ينعزل عنها فلا تطهر اتفاقا اه بن. قوله: (خولط) بالواو لانه من خالط لا من خلط كزوحم من زاحم لا من زحم، وأما طبخ وما بعده فهو من طبخ وملح وصلق وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان الخلط بفعل فاعل أم لا، بخلاف خلط فإنه إنما يصدق إذا كان الخلط بفعل فاعل (قوله فيقبل التطهير) أي ما لم تطل إقامة النجاسة فيه، بحيث يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير وما ذكره الشارح من التفصيل في اللحم بين حلول النجاسة في ابتداء الطبخ وانتهائه هو المعول عليه خلافا لمن قال يطهر اللحم الذي يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة لا فرق بين ابتداء الطبخ وانتهائه، وخلافا لمن قال إنه لا يطهر مطلقا، وأفهم قوله طبخ أن ما يفعله النساء من أنه إذا ذكيت دجاجة أو نحوها وقبل غسل مذبحها تصلقها لاجل نزع ريشها ثم تطبخ بعد ذلك فإنها تؤكل خلافا لصاحب المدخل القائل بعدم أكلها لانه سرت النجاسة في جميع أجزائها. قوله: (ولا زيتون ملح بنجس) أي بأن جعل عليه ملح نجس يصلحه إما وحده
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	أو مع ماء، وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه فإنه يقبل التطهير بغسله بالماء المطلق ومثل ذلك يقال في الجبن والليمون والنارنج والبصل والجزر الذي يخلل، ومحل عدم الضرر إذا لم تمكث النجاسة مدة يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير. قوله: (بتخفيف اللام) أي ملح بوضع ملح نجس عليه من أول الامر خلافا لمن قال إنه يقبل التطهير بغسله بالمطلق. قوله (وبيض صلق) شامل لبيض النعام لان غلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء، ولا فرق بين أن يكون الماء المصلوق فيه متغيرا بالنجاسة أم لا لانه ملحق بالطعام، إما لانه مظنة التغير وإما مراعاة لقول ابن القاسم، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره اه عبق عن ز. وقال بن الظاهر كما قاله بعضهم: إن الماء إذا حلته نجاسة ولم تغيره ثم صلق فيه البيض فإنه لا ينجسه لما مر من أن الماء حينئذ طهور ولو قل على المشهور، وكذا إذا وجدت فيه واحدة مذرة ولم يتغير الماء فإن الباقي طهور وأما كلام أحمد وغيره فغير ظاهر في ذلك اه كلامه. قوله: (صلق بنجس) أي وأما لو طرأت له النجاسة بعد صلقه واستوائه فإنه لا يتنجس كما أنه لو شوى البيض المتنجس قشره فإنه لا ينجس (قوله وفخار بغواص) قال ابن أطلق في الفخار: والظاهر أن الفخار البالي إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهير كما في نوازل العلامة سيدي عبد القادر الفاسفيحمل كلام المصنف على فخار لم يستعمل قبل حلول الغواص فيه أو استعمل قليلا انتهى كلامه وهو أولى مما في حاشية شيخنا حيث قال: وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال لان الفخار يقبل الغوص دائما كما في كبير خش نقلا عن اللقاني اه. ثم إن عدم قبول الاناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لا يصلى به مثلا، وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله أو الماء فإنه لا ينجس به لانه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي اه بن. واعلم أن مثل الفخار أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله وليس مثل الفخار بغواص الحديد أو النحاس يحمى ويطفأ في النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة قاله في المج. قوله: (كخمر) أي والحال أنه لم يتحجر في الاناء، أما لو تحجر في الفخار كان الوعاء طاهرا تبعا للخمر لان الظرف تابع للمظروف (قوله أنها قد سرت في جميع أجزائه) ليس هذا شرطا بل لو سرت في البعض فالحكم كذلك قاله شيخنا قوله: (لا بغير غواص) أي كالعذرة واللحم النجس قوله: (كأواني مصر) أي لان أواني مصر المدهونة تشرب قطعا فهي داخلة في الفخار. تنبيه: ما صبغ بصبغ نجس يقبل التطهير بأن يغسل حتى يزول طعمه، فمتى زال طعمه فقد طهر ولو بقي شئ من لونه وريحه بدليل قوله لا لون وريح عسرا. قوله: (وينتفع بمتنجس) ظاهر كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه وهو قول ابن وهب: إذا بين ذلك ولكن المشهور أن المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس يجوز بيعه وما لا يقبله كالزيت المتنجس لا يجوز بيعه اه بن. قوله: (بمتنجس) أي وهو ما كان طاهرا في الاصل وأصابته نجاسة قوله: (لا نجس) وهو ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة ونحوهما قوله: (على ما مر) أي من كونه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات والماء قوله: (أو ميتة) هو بالنصب عطف على جلد ولا شك أن طرح الميتة لكلابك فيه انتفاع لك لتوفير ما كانت تأكله الكلاب من عندك (قوله لدهن عجلة) أي ولو قيدا إذا كان يتحفظ منه كما ذكره شيخنا. قوله: (أو حجارة) أي لتصير جيرا (قوله وكأكل ميتة لمضطر) أي في المج أنه إذا جبر الكسر الحاصل للشخص كعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم الالتحام ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين، وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف وأجازوه للغصة كما قال
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	الشارح لا لعطش لانه يزيده. قوله: (بماء) أي في ماء معد لسقي الزرع، وهذا من المتنجس لا من النجس فلا حاجة لاستثنائه قوله: (في غير إلخ) متعلق بينتفع قوله: (فإن بنى إلخ) وأما لو كتب المصحف بنجس أو متنجس فإنه يبل خلافا لبعضهم. قوله: (وفي غير آدمي) أي وفي غير أكل آدمي فلا يجوز للآدمي أكله ولو غير مكلف والخطاب لوليه، ومثل الاكل الشرب وإنما قدرنا ذلك لانه لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت المتنجس وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في غير المسجد وغير الصلاة وهو من منافعه. قوله: (على الراجح) وقيل: إن الطلاء بالنجاسة حرام والخلاف في الطلاء بالنجاسة غير الخمر أما هو فالطلاء به حرام اتفاقا قوله: (ومراده) أي المصنف بغيرهما أي بغير المسجد وأكل الآدمي (قوله ويسقى به) أي الزرع قوله: (ولا يصلي بلباس كافر) إلى قوله غير عالم هذه الاحكام مبنية على تقديم الغالب على الاصل إذا تعارض الاصل والغالب فإن تلك الامور الاصل فيها الطهارة والغالب فيها النجاسة، وكل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به، والشأن في الكافر وما عطف عليه عدم توقي النجاسة (قوله بالبناء للمفعول) أي لاجل الاشارة إلى أنه لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى يغسله كما رواه أشهب عن مالك، ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة، أما لو تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها، وهذا بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة أو ظنها لا إن شك في نجاستها فإنه تجوز الصلاة فيها تقديما للاصل على الغالب. قوله: (باشر جلده) أي كالقميص والسروال. قوله: (أولا) كالعمامة والشال قوله: (إلا أن تعلم) أو تظن قوله: (بخلاف نسجه) أي منسوجه قوله: (فيصلى فيه) أي ما لم تتحقق نجاسته أو تظن. قوله: (لحمله على الطهارة) أي لانهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله: (وكذا سائر إلخ) أي فلا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشك، ولو صنعها في بيت نفسه خلافا لابن عرفة، ثم إن تعليلهم طهارة ما صنعوه بكونهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن صنعتهم يقتضي أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسة، لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه لغيره. قوله: (ولا بما ينام إلخ) أي تحرم الصلاة في ثوب ينام فيها مصل آخر إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علم أن صاحبها الذي ينام فيها يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها. واعلم أنه ليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف القيعان والمقاعد فتجوز الصلاة عليه لان الغالب أن النائم عليه يلتف في شئ آخر غير ذلك الفرش فإذا حصل منه شئ مثلا فإنما يصيب ما هو ملتف به فقد اتفق الاصل والغالب على طهارتها (قوله بما ينام فيه) أي أو عليه من ثوب أو فرش قوله: (والاصلي فيه) أي وإلا بأن علم أن صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم، فإن فرشه ذلك طاهر وإن كان مما ينام فيه مصل آخر، ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة، وبين وجه
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	الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض. قال بن: والظاهر عدم التقييد لان الاصل هو الطهارة (قوله جواز صلاة صاحبه) أي لانه أعلم بحال نفسه فإن كان متحفظا ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا، فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف آخر لان المدار في المنع على عدم الاحتياط، فمتى كان النائم فيه ليس عنده احتياط منعت الصلاة فيه لذلك النائم غير المحتاط ولغيره، وإن كان عنده احتياط جازت الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره. قوله: (ولا بثياب غير مصل) أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، أما إذا تحققت طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها. وظاهر المصنف منع الصلاة بثياب غير المصلي، ولو أخبر بطهارتها ودخل في الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا فلو شك في طهارة ثوب للشك في صلاة صاحبها وعدم صلاته صلى في ثياب الرجال فقط لان الغالب صلاتهم دون ثياب النساء لان الغالب عدم صلاتهن، وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة ؟ قولان المعتمد منهما الثاني انظر حاشية شيخنا. قوله: (إلا ثياب كرأسه) قال بن بحث في هذا ابن مرزوق فقال: لا يخفى أنهم إنما منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أحل الشك في نجاسته والشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى بكثير لان من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي أين تصل النجاسة، وقد يقال: إنا لا نسلم أن الشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى لانه وإن كان لا يبالي أين تصل النجاسة إلا أن الغالب عدم وصول النجاسة لثوب الرأس كذا قرر شيخنا (قوله للفرعين قبله) وهما قوله: ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل. قوله: (ولا يصلي) أي يحرم (قوله أي بمقابل فرج إلخ) أي بمقابله من غير حائل يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لما فوقه وذلك بأن لا يكون حائل أصلا أو كان ولكن يغلب على الظن معه وصول النجاسة لما فوقه لرقته. قوله: (إلا أن تعلم إلخ) أشار بهذا إلى أن محل الحرمة إذا علمت النجاسة أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علمت الطهارة أو ظنت جازت الصلاة قوله: (وأما العالم) أي بالاستبراء فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلاة في محاذي فرج العالم بالاستبراء بما إذا اتفقا مذهبا أو لا يقيد بذلك بل يجوز مطلقا اتفقا مذهبا أولا إلا أن يخبر بالنجاسة كذا نظر بعضهم قال شيخنا والظاهر انه يقيد بذلك واعلم أن حكم فوط الحمام إن كان لا يدخله إلا المسلمون المتحفظون الطهارة وإلا فالاولى غسل الجسد والثوب الذي يلبس عليه قبل غسله للاحتياط إلا أن يتيقن النجاسة، هذا محصل ما ذكروه (قوله أو طرزا أوزرا) أي فلا فرق بين كون الحلية متصلة بالثوب أو منفصلة قوله: (هذا هو المعتمد) ومقابله أنه يحرم على الولي إلباس الصغير الذهب والحرير ويكره إلباسه الفضة وهو قول ابن شعبان ورجحه في التوضيح، وما قاله الشارح هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ، وشهره في الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل انظر بن. قوله: (كأساور) أي وخلاخل وقرط. قوله: (وأما اقتناؤه) أي المحلى أو الحلي. قوله: (للعاقبة) أي أو لا بقصد شئ واحترز عن اقتنائه بقصد استعماله هو فإنه يحرم مثل استعماله بالفعل. قوله: (مثلا) أي أو بنت. قوله: (ولو كان المحلى أي الذي تحلى به الذكر البالغ، وأما المرأة فلا حرمة عليها في ذلك كما يأتي في قوله: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا والمنطقة من جملة الملبوس قوله: (بكسر الميم) أي وسكون النون بعدها وفتح الطاء
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	قوله: (لا بأس باتخاذها) أي للرجال. قوله: (ولو آلة حرب) أي يحرم تحليتها على الرجال وكذا على النساء، ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقا لما في ذلك من إرهاب العدو (قوله فلا يحرم تحليته بأحد النقدين) أي لا لرجل ولا لامرأة قوله: (إلا أن تحلية جلده) أي بأحد النقدين وقوله: من خارج أي من خارج الجلد قوله: (وانظر هل يتم ذلك) أي التعليل بالنسبة للحمرة وحينئذ فما ذكروه من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أو لا يتم وحينئذ فلا كراهة. قال شيخنا العدوي: وأنا أقول لا وجه للكراهة والظاهر الجواز بل في البرزلي ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفادعج اعتماده (قوله وتخصيصه) أي المصحف بالذكر دون غيره من الكتب قوله: (فيمنع) أي تحليتها بأحد النقدين وكذلك المقلمة والدواة وفي البرزلي جواز تحلية الدواة إن كتب بها المصحف، وقوله وهو كذلك أي فقد نص على المنع ابن شاس في الجواهر وسند في الطراز. واعلم أنه يجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه بالنسبة للرجل، ويتفق على الجواز بالنسبة للنساء، وخلاصته أنه يجري على افتراضه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه للنساء قاله شيخنا في الحاشية (قوله خلافا لاستحسان البرزلي) أي فالحق منع تحليتها بأحد النقدين من داخل أو من خارج لرجل أو امرأة لانها ليست ملبوسا بل وكذا يمتنع تحليتها بالحرير فيما يظهر كما قاله شيخنا في الحاشية (قوله وإلا السيف) قال شيخنا: أي إذا كان اتخاذه لاجل الجهاد في سبيل الله، وأما إذا كان اتخاذه لاجل حمله في بلاد الاسلام فلا يجوز تحليته. قوله: (فلا يحرم تحليته) أي لورود السنة بتحليته لا لكونه أعظم آلات الحرب (قوله والانف وربط سن) أشعر اقتصاره عليهما منع غيرهما كأنملة أو أصبع وزاد الشافعية الانملة لا الاصبع وقاسوها على الانف والسن الوارد في النص. قوله: (وربط سن) أي وله أيضا اتخاذ الانف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد. قوله: (أو سقط) أي فإذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من فضة وإنما جاز ردها لان ميتة الآدمي طاهرة، وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من حيوان مذكى، وأما من ميتة فقولان: بالجواز والمنع وعلى الثاني فيجب عليه قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا. قوله: (لجميع ما تقدم) أي من قوله إلا المصحف إلى قوله: وربط سن. قال ابن مرزوق: ما ذكره من جواز اتخاذ الانف وربط الاسنان بالذهب والفضة صحيح بحسب القياس لكن نصوص المذهب إنما هي في إباحة الذهب لذلك، ولم يذكروا الفضة إلا ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب، وقد يقال: إنما جاز ذلك في الذهب للضرورة إليه لما فيه من الخاصية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع ظهور الفارق، فلا يصح من المصنف ولا من غيره إلحاق الفضة به انظر بن قوله: (واتحد) أي فإن تعدد منع ولو كان مجموع المتعدد وزن درهمين فأقل كما جزم بذلك عج. قال بن: وانظر ما مستنده فيه وقد تردد ح في ذلك فانظره اه بن قوله: (وندب جعله في اليسرى) أي لانه آخر الامرين من فعله عليه الصلاة والسلام ولعل وجهه أن لبسه في اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيامن في تناوله، وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصه للكف لانه أبعد من العجب. قوله: (ولو قل) أي هذا إذا كان الذهب مساويا للفضة بل ولو كان أقل منها كالثلث، وقد تبع المصنف في هذا ابن بشير وهو ضعيف. قوله: (بل يكره) كما يكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما وقوله
	

	[ 64 ]
	بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول المواق وعج. قوله: (بخلاف المساوي) أي فإنه يحرم قوله: (لا يحرم لانه تابع إلخ) أي لان الذهب تابع للفضة وحينئذ فالتختم به مكروه (قوله أي استعمال) أشار الشارح إلى أن قوله: وإناء نقد بالرفع عطف على استعمال على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويجوز قراءته بالجر عطفا على ذكر، ولا يضر كون الاول من إضافة المصدر لفاعله والثاني من إضافته لمفعوله، وقوله: أي استعماله فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن صحت الصلاة قوله: (واقتناؤه) أي وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته في صور التحريم الآتية لا في صور الجواز ولا ضمان على من كسر وأتلفه، ويجوز بيعها لان عينها تملك إجماعا (قوله ولو لعاقبة دهر) أي هذا إذا كان ادخاره بقصد استعماله في المستقبل بل ولو كان لعاقبة دهر (قوله لانه ذريعة للاستعمال) أي وسد الذرائع واجب عند الامام وفتحها حرام. قوله: (وكذا التجمل) أي وكذا يحرم اقتناؤه لاجل التجمل أي التزين. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد شئ ففي كل قولان والمعتمد المنع، وأما اقتناؤه لاجل كسره أو لفك أسير به فجائز، هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة وارتضاه بن رادا لغيره (قوله وإن كان ثابتا لامرأة) أي بل وإن كان كل منهما ثابتا لامرأة والاوضح جعل اللام بمعنى من أي وإن كان كل منهما حاصلا من امرأة قوله: (أو اقتناء الاناء النحاس) أي كالقدور والصحون والمباخر والقماقم والركاب المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين. قوله: (الثاني) أي وهو الجواز. وقوله: نظرا لقوة الباطن أي لان المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر اه. ونص ح: وأما المموه فالاظهر فيه الاباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال قوله: (تجعل فيه) أي من ذهب أو فضة. قوله: (ومثله) أي مثل الاناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل لها حلقة من أحد النقدين. قوله: (وهو الراجح فيهما) نص ح والاصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني، قال في التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز ثم استدل على ذلك بكلام الائمة. قوله: (لا يعول عليه) بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع في هاتين المسألتين الجواز. قوله: (وفي حرمة استعمال إناء الجوهر) هذا ضعيف جدا قال شيخنا: والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى، ومن رأى أن المنع لاجل عين الذهب والفضة أجاز في الجوهر. قوله: (لا إجمال في كلامه) أي لان كل مسألة من المسائل المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز، والاجمال إنما هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب وذي الحلقة بالمنع والكراهة وفي غيرهما بالمنع والجواز، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معول عليه (قوله وأما ذكر القولين) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر، والمرجح في الاولى والثالثة
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	والرابعة المنع، والمرجح في الثانية والخامسة الجواز، فكان الواجب أن يقتصر على الراجح في كل مسألة (قوله من زر) أي وقفل جيب ولفائف الشعر قوله: (ومساند) أي ولا يجوز للرجل على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمد أن ينام معها على الفرش الحرير خلافا لابن العربي وصاحب المدخل حيث قالا: يجوز له تبعا لها، وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان نائما والناموسية من قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما لم يرتكن إليها وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها لان استعمال كل شئ بحسبه وهو وجيه. واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلا. قوله: (ولو نعلا) في ح: أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع خلافا لمن قال: إن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل من أحد النقدين جائز اتفاقا (قوله فلا يجوز) لان كل ما كان خارجا عن جسدها فلا يجوز اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لاتصال ذلك بجسدها كالفرش خلافا لما في خش من المنع فصل في إزالة النجاسة (قوله حكم طهارة الخبث) أي الحاصلة بإزالة النجاسة قوله: (على طهارة الحدث) أي الحاصلة بالوضوء والغسل. قوله: (الغير المعفو عنها) أي إنما قيد بذلك لانها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية، وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تفاحشت وإلا فلا (قوله عن ثوب مصل) أي مريد الصلاة لا المصلي بالفعل لانه يقتضي أنه لا يطلب بالازالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة فإن كان مريد الطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الازالة لاجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف، وإن كانت في غير أعضاء الوضوء وجبت الازالة في الطواف وندبت في مس المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكروه، كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا للصلاة فإنها تندب الازالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد المتقدم. قوله: (يعني) أي بثوبه محموله، وأشار بهذا إلى أن المراد بالثوب محمول المصلى لا خصوص ما يسلك في العنق وإلا لما صحت المبالغة على طرف العمامة، وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أو إطلاق الخاص وإرادة العام، وليس من محموله رسن الدابة الحاملة للنجاسة أو المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه لان الحمل ينسب للدابة، فلا تبطل صلاته ما لم تكن
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	النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه وإلا بطلت، بخلاف حبل السفينة الحاملة للنجاسة إذا جعله في وسطه فإنها تبطل لان الحمل ينسب إليه لعدم حياتها، وأما إذا جعله تحت قدمه فلا يضر لانه كطرف الحصير. قال في المج: ولعل البطلان في حبل السفينة الذي جعله في الوسط مقيد بما إذا كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل أي وإلا فلا بطلان تأمل، ولو كانت الخيمة مضروبة على الارض وهي متنجسة وصلى شخص داخلها ولاصق سقف الخيمة رأس المصلي فإنه تبطل صلاته لانه يعد حاملا لها عرفا فهي كالعمامة لا كالبيت كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة (قوله والحبل) أي والسيف والخف وغير ذلك قوله: (ولو كان) أي الثوب بمعنى محموله طرف عمامته أو طرف ردائه الملقى بالارض، ورد بلو على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف العمامة الملقى بالارض لا تجب إزالة النجاسة عنه وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته، أما إن تحرك بحركته فكالثوب اتفاقا كما يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي في شرح المدونة وابن عات، لكن نقل ح عن عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المصنف ولذا قال الشارح: تحرك بحركته أم لا انظر بن، فلو كان الوسط على الارض نجسا وأخذ كل طرفا بطلت عليهما على الظاهر، ونظر فيه عبق عند قوله وسقوطها في صلاة مبطل انظر المج قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا أو شرطا أو مانعا كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، وجعل الحدث مانعا من صحتها، وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة، وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الاباحة. وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع (قوله هي من حيث تعلق الامر بإزالتها) الضمير راجع للطهارة، وكان الاولى أن يقول هي من حيث تعلق الامر بها ويحذف إزالتها لان الطهارة لم يتعلق الامر بإزالتها بل بتحصيلها فتأمل (قوله فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي) هذا مبني على أن أقسام الحكم الشرعي الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ كما اختاره المحلى وغيره وهو خلاف الصحيح عندنا، إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي أن المخاطب بالصلاة هو الصغير كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي والمقري في قواعده، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة لا في الخطاب بالندب والكراهة، فكذلك إزالة النجاسة المخاطب بها الصغير لا وليه، لكن ليس مخاطبا بها على سبيل الوجوب أو السنية كخطاب البالغ المذكور هنا بل على سبيل الندب فقط، وحينئذ فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه على البالغ فقط، إلا أن يقال: المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه كما في ح لا ما يأثم بتركه، وبهذا يصح دخوله في كلام المصنف اه بن (قوله خطاب وضع) أي فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا الولي. قوله: (كداخل أنفة إلخ) فمن اكتحل بمرارة خنزير غسل داخل عينيه إن لم يخش ضررا بالغسل وإلا كانت معجوزا عنها لم
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	يطالب بإزالتها وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه، وكذا يغسل ما قدر عليه من صماخيه إذا دخل فيهما نجاسة ولا يكفي غلبة الريق والدمع بل لا بد من المطلق، وأدخل بالكاف باطن الجسد كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة ولذا قال: ولو أكل أو شرب وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله. قوله: (من الباطن) أي ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين في الوضوء والغسل سنة لا واجبا ولم يجعلوا داخل الاذن والانف والفم من الظاهر في طهارة الحدث للمشقة بتكرره. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه) هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسي: ذلك الاكل أو الشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة، وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد، وقال القرافي إنه المشهور. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه). إن قلت: قد استمرت المعدة نجسة قلت: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ، والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب لان تقليل النجاسة واجب. قوله: (وإلا وجب إلخ) أي وإلا يتقاياه مع الامكان وجب عليه الاعادة أبدا أي في الوقت وبعده، فكل صلاة صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في الوقت وبعده ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسة. قوله: (مدة ما يرى إلخ) أي يقينا أو ظنا أو شكا. وقوله: مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة، فإذا كانت خمرا مثلا وجبت الاعادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه خمرا، وأما ما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة انظر طفي. قوله: (لعجزه عن إزالتها) أي والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها وظاهره أنه لا شئ عليه وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا وهو كذلك كما صرح به ح خلافا لما في خش انظر بن. قوله: (ما تماسه أعضاؤه) أي ولو من فوق حائل عليها فمس الاعضاء للنجاسة ولو كان على الاعضاء حائل مضر (قوله فصحيحة على الراجح) أي لانه لا يجب عليه إزالة للنجاسة من محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل قال في المج: والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالاولى من الحائل. وقال شيخنا: المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة (قوله ولا إن كانت) أي النجاسة. وقوله: تحت صدره أي المصلي. قوله: (كما لو فرش حصيرا) أي أو فروة وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو المشهور خلافا لمن قال بالضرر. قوله: (بأسفلها) أي بباطنها المقابل للارض قوله: (فلا يضر) الاولى فلا يطالب بإزالتها قوله: (ولو تحرك بحركته) هذا هو المذهب خلافا لمن قال: إن تحركت بحركته ضر وإلا فلا. قوله: (ما ازاد عما تماسه أعضاؤه) فيشمل طرف الحصير الطولي
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	والعرضي والسمكي فلا تجب الازالة عنه. قوله: (أو طرف ردائه) كما لو التحف بطرف حرامه وفرش الطرف الآخر على النجاسة وصلى فلا ينفعه ذلك وتبطل صلاته. قوله: (في البيان) كتاب لابن رشد شرح على العتبية، وكما شهره ابن رشد في البيان شهره عبد الحق في النكت، وشهره أيضا ابن يونس والمراد بكونه شهره أنه حكى تشهيره أي ذكر أنه المشهور قوله: (أو واجبة) قال اللخمي وهو مذهب المدونة. قوله: (وجوب شرط) أي بحيث إذا ترك بطلت الصلاة وحينئذ فالمراد بالوجوب ما تتوقف صحة العبادة عليه لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعلى هذا فيكون مصل في كلام المصنف شاملا لمريد صلاة النافلة وللصبي وترك القول بالندب لانه شاذ لا يلتفت إليه، وهناك قول رابع يقول بالوجوب مطلقا سواء كان ذاكرا أم لا قادرا أم لا وهو مثل مذهب الشافعي وهذا القول لابي الفرج، وعلى هذا فمن صلى بالنجاسة بطلت كان ذاكرا أو لا قادرا أو لا (قوله إن ذكر وقدر) قيد في الوجوب فقط، وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم لا، كما قرر به ابن مرزوق وح والمسناوي والشيخ أحمد الزرقاني، وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير ظاهر لانه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الاعادة في العجز والنسيان. فإن قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان بالازالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الاصول امتناع تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الاعادة في الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الازالة لعدم إمكانها. والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسي مصروفة لطلب الاعادة في الوقت لا لطلب الازالة لعدم إمكانها، وقد يقال: إن عج نظر إلى رفع طلب الا زالة عنهما حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الاعادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الامر في ذلك لكون الخلاف لفظيا انظر بن. قوله: (وقدر) أي على الازالة بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه طاهر. قوله: (أو عاجزا) أي عن إزالتها (قوله الظهرين للاصفرار) مثلهما في ذلك الجمعة لكن على القول بأنها بدل عن الظهر تعاد جمعة إن أمكن، وإلا فهل تعاد ظهرا أو لا تعاد قولان وعلى أنها فرض يومها فلا تعاد ظهرا قطعا، وهل تعاد جمعة أو لا ؟ والثاني ظاهر كلام المصنف في شرح المدونة فإن قلت: هل العبرة بإدراك الصلاة كلها أو ركعة منها ؟ قلت المأخوذ من كلام ابن عرفة الثاني (قوله للاصفرار) أي فإذا ضاق الوقت اختص بالاخيرة قوله: (والعشاءين للفجر) أي ولو صلى الوتر على ما ينبغي لان الاعادة للخلل الحاصل فيهما والظاهر كما قال بعضهم إعادة الوتر انظر حاشية شيخنا (قوله وقياسه) أي وقياس مذهبها أي والموافق للقياس أن يكون مذهبها إعادة الظهرين للغروب قياسا على العشاءين وعلى الصبح فإن كلا منهما أعيد لآخر الضروري. قوله: (والعشاءين للثلث والصبح للاسفار) أي قياسا لهما على الظهرين في إعادتهما لآخر الاختياري. والحاصل أن القياس أن تكون الاعادة في الكل على نمط واحد. قوله: (فكما لا يتنفل في الاصفرار إلخ) فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر، فلو اعتبرنا كراهة النفل لما أعيد بعد العصر، وقد يقال: النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن لا شك في أن الكراهة بعد
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	الاصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده (قوله في الليل كله) أي فلذا قيل بإعادة العشاءين للفجر قوله: (لا ضروري للصبح) أي فاختياريها يمتد للطلوع وحينئذ فحقها أن تعاد فيه فروعي ذلك القول وقلنا بإعادتها للطلوع قوله: (أنه لو صلى) أي بالنجاسة بعد خروج الوقت ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها ثم علم أو قدر على إزالتها بعد الفراغ منها فلا شئ عليه. والحاصل أنه لا يعيد الفائتة لان وقتها يخرج بالفراغ منها، وكذلك لا يعيد النافلة إلا ركعتي الطواف، وفي كبير خش: إن صلى النفل بالنجاسة عامدا لم يجب قضاؤه لانه لم ينعقد. قوله: (في ذلك) قدر ذلك إشارة إلى أن خلاف مبتدأ خبره محذوف والمشار له ما ذكر من الاستفهام وفي الكلام حذف مضاف أي في جواب ذلك الاستفهام خلاف. قوله: (خلاف) أي بالسنية والوجوب (قوله لفظي) أي وهو لفظي قوله: (لاتفاقهما إلخ) أي القولين وحينئذ فلا ثمرة لذلك الخلاف فهو لفظي راجع للفظ والتعبير عن حكم إزالة النجاسة، فبعضهم عبر عنه بالوجوب وبعضهم عبر بالسنية مع اتفاقهما في المعنى (قوله الذاكر القادر) أي على إعادة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا قوله: (أبدا) أي في الوقت المذكور وبعده قوله: (في الوقت) أي المتقدم قوله: (قاله الحطاب) فيه إن هذا حمل للمصنف على خلاف ظاهره لان اصطلاحه أنه يشير بخلاف إلى الاختلاف في التشهير لا للاختلاف في التعبير، والاقرب ما قاله عج من أن الخلاف حقيقي، وقول المصنف خلاف معناه خلاف في التشهير. قوله: (ورد) أي ورد عج ما قاله ح قائلا الحق أن الخلاف حقيقي لانهما وإن اتفقا على الاعادة أبدا عند القدرة والعمد لكن الاعادة واجبة على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية، وبأن القائل بالوجوب يرد ما تمسك به القائل بالسنية من الدليل، والقائل بالسنية يرد ما تمسك به القائل بالوجوب كذا قاله عج، ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما ذكر القول بأن إزالة النجاسة سنة قال: وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا، فيعلم من هذا أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على كل من القول بالوجوب والسنية وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح، وبعد هذا فاعلم أن ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة، فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكرا أم لا قادرا على الازالة أو عاجزا، وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبدا وجوبا والعاجز والناسي في الوقت، فمن قال: إن الخلاف لفظي فقد نظر لطريقة ابن رشد، ومن قال: إنه حقيقي فقد نظر لطريقة القرطبي وهو الموافق لما ذكروه من ترجيح القول بالسنية، ومن البناء على القول بالوجوب تارة وعلى القول بالسنية تارة أخرى، وبهذا تعلم أن قول عج أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية لا سلف له فيه كذا قرر شيخنا. قوله: (وسقوطها في صلاة مبطل) ما ذكره المصنف من البطلان تبع فيه ابن رشد في المقدمات، وذكره ابن رشد في سماع موسى بن معاوية أيضا وفي المواق من نقل الباجي عن سحنون ما يفيده، وحينئذ فيندفع اعتراض طفي على المصنف بأنه لا سلف له في التعبير بالبطلان والمدونة قد قالت وإن سقطت عليه وهو في صلاة قطعها والقطع يؤذن بالانعقاد واختلفوا هل القطع وجوبا أو استحبابا ؟ انظر بن. تنبيه: موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة عليه على الظاهر والمسألة محل نظر. قوله: (ولو مأموما) أي ويستخلف الامام إذا قطع (قوله إن استقرت عليه) أي بأن كانت رطبة ولم تنحدر. وحاصله أن الصلاة باطلة ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولو جمعة ورجحه سند أو الجمعة لا يقطعها لذلك ؟ قولان، فإن تخلف واحد منها فلا يقطعها ويتمها وهي صحيحة ولا يعيدها بعد ذلك. قوله: (ولم تكن مما يعفى عنه) أي وإلا لم يقطع لصحة الصلاة
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	(قوله اختياريا أو ضروريا) هذا هو الظاهر كما يدل له ما يأتي في الرعاف وتخصيص ح له بالضروري وأما الاختياري فإنه يقطع فيه مطلقا فيه نظر بن، قال في المج: وإذا تمادى لضيق الاختياري فلا يعيد في الضروري على الظاهر لانه كالعاجز وكضيق الوقت ما لا يقضي كجنازة واستسقاء وعيد مع الامام فلا يقطع قوله: (بأن يبقى منه) أي بعد إزالتها. قوله: (وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره) أي وإلا فلا يقطع لعدم بطلانها وذلك كما لو سقط ثوب شخص متنجس لابس له على مصل أو تعلق صبي نجس الثياب أو البدن بمصل والصبي مستقر بالارض فالصلاة صحيحة على الظاهر خلافا لما ذكره بن من البطلان في الاولى قياسا على مسألة الخيمة المتقدمة، وذلك لان الخيمة محمولة للمصلي بخلاف الثوب النجس هنا فإنها محمولة لغيره، ومحل صحة الصلاة فيهما إذا كان المصلي لم يسجد على تلك الثوب ولم يجلس عليها فإن جلس ولو ببعض أعضائه عليها أو سجد بطلت صلاته. قوله: (وتجري هذه القيود الخمسة) أي ما عدا الاول وهو استقرارها عليه لان الفرض هنا أنها مستقرة عليه، ففي هذه المسألة أعني ما إذا ذكرها أو علمها فيها تكون صلاته باطلة ويقطع إذا وجدت الشروط الاربعة، فإن تخلف واحد منها تمادى على صلاته ولا يعيدها لصحتها قوله: (كذكرها فيها) ظاهره سواء نسيها بعد الذكر أم لا وهو كذلك إذ بمجرد الذكر فيها تبطل على الاصح بناء على القول بوجوب الازالة أفاده شيخنا. (قوله أو علمها فيها) شمل ذلك علمها في عمامته بعد أن سقطت أو في موضع سجوده بعد أن رفع منه وهو الارجح وفاقا لفتوى ابن عرفة كما في ح وغيره. تنبيه: إذا علمها مأموم بإمامه أراه إياها ولا يمسها فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه واستخلف الامام فإن تبعه المأموم بعد الرؤية بطلت على المأموم أيضا (قوله وهذا) أي ما ذكره المصنف من بطلان الصلاة في المسألتين قوله: (فلا تبطل) أي ويندب له إعادتها في الوقت وبعده على ما تقدم لعج، وعلى ما للقرطبي يندب له الاعادة في الوقت فقط (قوله يدل على أنه) أي القول بصحة الصلاة في المسألتين وعدم قطعها أصلا قوله: (متعلقة به) أي لرطوبتها وهو حال من اسم كان وهو النجاسة أي حالة كون النجاسة متعلقة بالنعل لرطوبتها قوله: (فخلعها) أي وهو يصلي بأن سل رجله من النعل من غير رفع للنعل. قوله: (ولو تحرك) أي النعل بحركته حين سل رجله منها لانها كالحصير وما ذكره هو المعتمد خلافا لمن قال وهو ابن قداح: إذا تحركت بحركته حين سل رجله منها فإنها تبطل مثل ما إذا رفعها فالمعول عليه أن مدار البطلان على رفعها فإن رفعها بطلت وإلا فلا ولو تحركت بحركته قوله: (ومفهومه أنه لو لم يخلعها) أي بأن كمل صلاته بها قوله: (حيث يلزم إلخ) هذه الحيثية للتقييد أي إذا كان يلزم على عدم خلعها حملها قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يلزم عليه حملها فلا تبطل كما إذا كان يصلي على جنازة أو يصلي بالايماء وهو قائم أو كان يخلع رجله منها عند السجود، ومثل ذلك ما لو وقف بنعل طاهرة على نجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله عند التذكر أو العلم ووضعها على أرض طاهرة، وحمل بعض الشراح كلام المصنف على هذه الصورة وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل فإن الصلاة تبطل لان النعل كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لا، والحق ما قاله الشارح كما في طفي قال ابن ناجي: والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل واقف عليها والنجاسة في أسفلها فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا (قوله ولو دخل على ذلك) أي في مسألة الجنازة والايماء، وكذا في مسألة المصنف أيضا على المعتمد كما في طفي، وسواء توانى بخلعها أم لا. قوله: (من علمها بنعله إلخ) أي فإن ظاهره العموم كما إذا علمها بأعلاه
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	أو بأسفله. قوله: (وعفي عما يعسر) أي عما يشق الانفكاك منه والتباعد عنه. قوله: (كحدث إلخ) المراد بالحدث الجنس فيشمل سائرها ولم يقل كأحداث مستنكحة لئلا يتوهم أن العفو مقصور على حصول جمع من الاحداث قوله: (أو غيرهما) أي كغائط ومني. وفي الذخيرة فرع إذا عفى عن الاحداث في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعا وقيل: لا يعفى عنها في حق غيره لان سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغير وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إماما بغيره وعدم الجواز، فعلى الاول تجوز وتكره على الثاني، وإنما لم يقل بالبطلان على الثاني لان صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه وصحت صلاة من ائتم به لان صلاته مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة فالمرتبطة بها كذلك قوله: (أي ملازم كثيرا) تفسير باللازم لان المستنكح معناه القاهر للشخص، ومعلوم أنه لا يكون قاهرا للشخص إلا إذا لازمه كثيرا (قوله فيعفى عما أصاب منه) أي ولا يجب غسله ولا يسن. وقوله: فيعفى عما أصاب منه أي الثواب أو البدن وأما المكان فقال ح: لم يذكروه، والظاهر أن يقال: إن أصابه في غير الصلاة فظاهر أنه لا عفو لانه يمكن أن يتحول منه إلى مكان طاهر، وإن أصابه وهو في صلاته فهو من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه اه بن. وقوله: فيعفى عما أصاب منه أي وأما كونه ينقض الوضوء أولا فشئ آخر له محل يخصه يأتي في نواقض الوضوء. وحاصله أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض وإن لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه، وإنما عفى عما أصاب من الحدث اللازم مطلقا وفصل في نقضه الوضوء لان ما هنا من باب الاخباث وذاك من باب الاحداث والاخباث أسهل من الاحداث. قوله: (باسور) جمعه بواسير والمراد الباسور النابت في داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة ونجاسة فيرده بيده أو غيرها كخرقة إلى محله فتتلوث يده من البلولة التي عليه أو من النجاسة الخارجة معه فيعفى عما أصاب اليد أو الخرقة من ذلك الخارج إن كثر الرد فلا مفهوم للبلل في لام المصنف ولا لليد. قوله: (إن كثر الرد) أي سواء اضطر لرده أم لا لان الغالب اضطراره لرده كما في ح. وفي عبق: الظاهر أن خروج الصرم كالباسور فيعفى عما أصاب اليد من النجاسة الخارجة معه إن كثر الرد قياسا للصرم على الباسور، بل قرر شيخنا أن مثل الباسور أثر الدمل ونحوه. قوله: (أن يكون) أي ذلك الزائد على المرة قوله: (ومثل اليد) أي في اعتبار كثرة الرد في العفو عما أصابها الخرقة المتخذة للرد بها كالمنديل فلا يعفى عما أصابها إذا رد بها إلا إذا كثر الرد (قوله أو في ثوب) أي أو حصل بلل الباسور في ثوب أو بدن فإنه يعفى عنه قوله: (وإن لم يكثر الرد) أي بالثوب أو البدن وذلك لمشقة غسلهما، بخلاف غسل اليد فإنه لا مشقة فيه إلا بالكثرة قوله: (وكثوب مرضعة أو جسدها) أي لامكانها فلا يعفى عما أصابه إن أمكنها التحول عنه قوله: (إن احتاجت أي غير الام للرضاع لفقرها وهذا قيد للعفو عن ثوب المرضعة إذا كانت غير أم فلا يعفى عما
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	أصابها عند عدمه لان سبب العفو الضرورة خلافا للمشذالي انظر شب. قوله: (تجتهد) الجملة صفة لمرضعة لا حال لان مرضعة نكرة بلا مسوغ ومضاف إليه ولم يوجد شرط مجيئها منه قوله: (بأن تنحيه) أي الولد. وقوله: تمنع وصوله أي البول أو الغائط وأفرد الضمير لان العطف بأو قوله: (فإذا أصابها شئ) أي من بوله أو غائطه قوله: (عفى عنه) غاية الامر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح وابن عبد السلام وابن هرون وصاحب الجواهر وابن ناجي خلافا لقول ابن فرحون ما رأته لا بد من غسلها له، ولا يجب عليها النضح عند الشك في الاصابة، والحاصل أنه لولا العفو لوجب عليها النضح عند الشك والغسل عند التحقق فالعفو أسقط هذين الحكمين، نعم يندب لها الغسل إن تفاحش انظر بن قوله: (ومثلها الكناف) أي الذي ينزح الكنف والجزار الذي يذبح الحيوان فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ لا إن لم يتحفظا فلا عفو ويجب عليهما الغسل عند تحقق الاصابة أو ظنها والنضح عند الشك. قوله: (وكذا من ألحق بها) أي من الكناف والجزار قوله: (لاتصال عذرهم) أي لعدم ضبطه فلا يمكنهم التحفظ من خروج النجاسة حتى في الصلاة، فلا فائدة في إعدادهم الثوب بخلاف المرضعة ومن ألحق بها وإنما لم يوجبوا للمرضعة إعداد الثوب لان إصابة النجاسة لها أمر يتكرر، فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة أمر إزالة النجاسة قوله: (لدرء ذلك) أي لدفع النازل من ذلك السلس والدمل (قوله ودون درهم) أي ولو كان مخلوطا بمائع حيث كان بالمائع دون درهم وأما لو صار دون الدرهم بالمائع أكثر من مساحة الدرهم فلا عفو. وأشار الشارح بقوله مساحة إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية فإذا كان دون مساحة الدرهم فالعفو، ولو كان الدم قدر الدرهم أو أكثر في الكمية وذلك كنقطة من الدم ثخينة قال بن: واعلم أن هنا قولين: أحدهما قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها فهو مغتفر مطلقا في جميع الحالات. والثاني للمدونة وهو أن اغتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع لاجله إذا ذكره فيها ولا يعيد، وأما إذا رآه خارج الصلاة فإنه يؤمر بغسله. ثم اختلفوا في قولهما يؤمر بغسله خارج الصلاة فحملها ابن هارون والمصنف في التوضيح على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام على الوجوب، والظاهر أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين لقول ابن عبد السلام أنه أظهر، ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب، وقرره عج وح بمذهب المدونة لكن اقتصروا على أن الامر فيها للاستحباب تبعا للمصنف في التوضيح وابن هارون (قوله وهو ضعيف) اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق: الاولى طريقة ابن سابق وهي أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا. وفي الدرهم روايتان والمشهور عدم العفو والثانية لابن
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	يشير ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا لانه يقول اليسير قدر رأس الخنصر والدرهم كثير. والثالثة ما رواه ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الارشاد أن الدرهم من حيز اليسير وهذا هو الراجح، وهذا كله من دم غير أثر دمل، وأما أثره فيعفى عنه مطلقا قل أو كثر إذا لم ينك فإن نكى عفى عما قل فقط كما يأتي. قوله: (لا ما فوق الدرهم ولو أثرا) أي خلافا للباجي القائل: إن الاثر معفو عنه مطلقا ولو فوق درهم فهو قول ضعيف قوله: (وقيح وصديد) أي وعفى عن دون الدرهم من قيح وصديد، وأما ما خرج من نفط الجسد من حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك فإن نكى كان الخارج حكمه حكم الدم فيعفى عن الدرهم فدون لا ما زاد على ذلك، وتخصيص المصنف هذه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول أو غائط أو مني أو مذي وهو المشهور والمعروف، لا ما نقل عن مالك من اغتفار مثل رؤوس الابر من البول، وإنما اختص العفو بالدم وما معه لان الانسان لا يخلو عنه لان بدن الانسان كالقربة المملوءة بالدم والقيح والصديد فالاحتراز عن يسيرها عسر دون غيرها من النجاسات، نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهي مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز منه، ولان غبار الطريق الاصل فيه الطهارة فيعفى عنه وإن كان الغالب النجاسة قوله: (ولا مفهوم لهذه القيود) أي الاربعة وهي بول وفرس وغاز وأرض حرب لان المدار على مشقة الاحتراز. وحاصل الفقه أن كل من له معاناة للدواب يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها سواء كان في الحضر أو في السفر كان بأرض الحرب أو بأرض المسلمين هذا حاصله. واعلم أن ما ذكره الشارح من أن الروث كالبول في كونه معفو عنه هو ما في المنتقى ونقله أيضا عج عن بعضهم وإن كان الواقع في كلامهم التعبير بالبول كعبارة المصنف. قوله: (والراعي) أي والحمار والخادم قوله: (فلا يعتبر اجتهاد) أي تحفظ بل العفو مطلقا تحفظ من ذلك أم لا لتحقق الضرورة حينئذ (قوله وأثر ذباب) أي صغير ومثله ما لا يمكن الاحتراز منه كبعوض ونمل صغير، وأما أثر فم ورجل الذباب والنمل الكبير فلا يعفى عنه لان وقوع ذلك على الانسان نادر قوله: (حل عليها) أي حل الذباب على العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد قوله: (حيث زاد إلخ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا على أثر إلخ قوله: (وموضع حجامة) أي أنه يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك الموضع مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع، ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم وإلا فلا يعتبر في العفو مسح (قوله مسح) الجملة صفة لموضع ومثل موضع الحجامة موضع الفصادة أو قطع عرق قوله: (أي ما بين الشرطات معها) أي لا الشرظات فقط قوله: (على ما مر) أي من الخلاف في إزالة النجاسة (قوله وإلا يغسل وصلى) أي وإلا بان برئ ولم يغسل الموضع وصلى قوله: (بالنسيان) أي بما إذا صلى بعد البرء ناسيا للغسل، وهذا التأويل لابي محمد بن أبي زيد وابن يونس قوله: (فالعامد يعيد أبدا) أي لان محل العفو عن الاثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البرء وحينئذ فلا وجه للعفو (قوله وبالاطلاق) هذا تأويل أبي عمران الفاسي. قوله: (ليسارة الدم) أي ليسارة أثر الدم أي أن كونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليس المراد أنه دون درهم بل المراد أنه لكونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه، وقوله: ومراعاة لمن لا يأمره
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	بغسله يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الاثر ولو زاد على الدرهم، وعلى هذا فقوله بغسله أي الاثر لا الدم. قوله: (ورجح) أي التأويل بالاطلاق قوله: (فيدخل طين الرش إلخ) لكن ماء الرش ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما بخلاف ماء المطر وطينه فإن العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق كما ذكره الشارح بعد قوله: (بالمصيب) أي بالطين المصيب للشخص فمصدوق المصيب طين نحو المطر (قوله والواو للحال) فيه نظر بل للمبالغة ويكون تقدير ما قبلها هكذا، وكطين مطر اختلطت به أرواث الدواب وأبوالها، بل وإن اختلطت به العذرة فغير العذرة من النجاسات مأخوذ فيما قبل المبالغة (قوله وجب الغسل) أي لما كان أصابه منه قبل الجفاف فالعفو عما أصابه يستمر إلى الجفاف في الطرق فإذا حصل الجفاف فيها وجب غسل ما كان أصابه قبل ذلك. قوله: (أي كانت) أي النجاسة أكثر من الطين تحقيقا أو ظنا، وأما إذا شك في أيهما أكثر مع تحقق الاصابة أو كان الطين أكثر منهما تحقيقا أو ظنا أو تساويا فالعفو. والحاصل أن الاحوال أربعة: الاولى كون الظن أكثر من النجاسة تحقيقا أو ظنا أو مساويا لها كذلك ولا إشكال في العفو فيهما. والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا وهو معفو عنه على ظاهر المدونة ويغسل على ما لابن أبي زيد وقوله لا إن غلبت إلخ. والرابعة: أن تكون عينها قائمة وهي قوله: ولا إن أصاب عينها وكلها مع تحقق وجود النجاسة في الطين، وأما عند عدم الاختلاط أو الشك فيه فلا محل للعفو إذ الاصل الطهارة. قوله: (شأنه أن يطرح إلخ) أي نحو المحلات التي تلقى فيها النجاسات المأخوذة من المراحيض ونحوها. قوله: (وظاهرها العفو) أي إذا غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين وغير متميزة عنه قال فيها: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد وفيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون فيه ولا يغسلونه، قال أبو محمد: ما لم تكن النجاسة غالبة أو يكن لها عين قائمة (قوله ولا عفو) قال ح عن ابن العربي: والعلة ندور ذلك في الطرقات فإن كثرت صار كروث الدواب أفاده بن قوله: (غير المختلطة) أي بالطين أي بأن كانت متميزة عنه قوله: (وأخر هذا إلخ) يعني أنه أتى بقوله: ولا إن أصاب عينها بعد قوله: وظاهرها العفو لئلا يتوهم أن المراد وظاهرها العفو ولو أصاب عينها مع أنه لا عفو في هذه فلما أتى بقوله: ولا إن أصاب عينها علم أن المراد وظاهرها العفو إذا غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين ولم يصبه عينها. تنبيه: قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه فإن أدخله على نفسه فلا عفو وذلك كان يعدل عن الطريق السالمة من الطين للتي فيها طين بلا عذر (قوله عن متعلق ذيل) أي عما تعلق بذيل ثوب المرأة اليابس من الغبار النجس وظاهره عدم الفرق بين الحرة والامة خلافا لابن عبد السلام حيث خصه بالحرة. وحاصله أن ابن عبد السلام راعى تعليل الستر بكون الساق عورة فخصه الحرة وغيره راعى جواز الستر فعمه لان الجواز للحرة والامة (قوله يابس) صفة لذيل أي ناشف لا مبتل قوله: (مطال للستر) من المعلوم أنه لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة لخف أو جورب، فعلى هذا لو كانت لابسة لهما فلا عفو كان ذلك من زيها أم لا وهو كذلك كما نقله ح عن الباجي. قوله: (يمران بنجس يبس) أي ثم يمران على طاهر يابس بعد ذلك رفعت الرجل عن النجس اليبس بالحضرة أو بعد مهلة على تأويل ابن اللباد وهو المعتمد، وقال غيره محل
	

	[ 75 ]
	العفو إذا كان الرفع بالحضرة قوله: (بنجس يبس) إن قلت: إذا كان الذيل يابسا والنجس كذلك فلا يتعلق بالذيل شئ فلا محل للعفو. قلت: قد يتعلق به غباره وهو غير معفو عنه في غير هاتين الصورتين (قوله بفتح الباء) أي على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل. وقوله: وكسرها أي على أنه صفة مشبهة. قوله: (طهارة لغوية) هذا جواب عما يقال: إذا كانا يطهران بما يمران عليه بعد من طاهر يابس فلا محل للعفو. وحاصل الجواب أن المراد يطهران طهارة لغوية لا شرعية لان الطهارة الشرعية لهما إنما تكون بالمطلق. قوله: (من موضع) بيان لما قوله: (كالتعليل لما قبله) أي فكأن قائلا قال له: لاي شئ عفي عنهما ؟ فقال: لانهما يطهران بما يمران عليه بعد من طاهر يابس. قوله: (ولو حذفه ما ضر) أي ولو حذف قوله يطهران وقال يمران بنجس يبس ثم يمران بطاهر بعده ما ضر لان العفو حاصل بدون ذلك قوله: (وعفى عن مصيب خف) أي عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها لا عما أصاب الثياب من ذلك أو الابدان قوله: (بموضع يطرقه الدواب كثيرا) أي كالطرق لمشقة الاحتراز فيها عما ذكر، قال بن: وهذا القيد نقله في التوضيح عن سحنون والظاهر اعتباره، وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لتعليله بالمشقة والمشقة إنما هي مع ذلك، وإنما سكت المصنف عنه هنا لانه قدم أن العفو إنما هو لعسر الاحتراز وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب بموضع لا تطرقه الدواب كثيرا، ولو دلكا قوله: (أو نحوه) أي كالخرقة ولا يشترط زوال الريح قوله: (وكذا إن جفت) أي وكذا يعفى عن الخف والنعل إذا جفت النجاسة المذكورة قوله: (لا من غيره) أي لا إن كان المصيب للخف والنعل من غيره قوله: (فلا عفو) أي ولا بد من غسله، قال ح نقلا عن ابن العربي: والعلة ندور ذلك في الطرقات فإن كثر ذلك فيها صار كروث الدواب اه بن. قوله: (وإذا كان لا عفو إلخ) حاصله أن الخف إذا أصابه شئ من النجاسات غير أرواث الدواب وأبوالها كخرء الكلاب أو فضلة الآدمي أو أصابه دم فإنه لا يعفى عنه كما مر ولا بد من غسله، وإذا قلنا بعدم العفو وقد كان ذلك الشخص حكمه المسح على الخف وليس معه من الماء ما يتوضأ به ويزيل به النجاسة بأن كان لا ماء معه أصلا إلا أنه متطهر قد مسح على خفه وأصابته نجاسة أو كان انتقض وضوءه وليس عنده من الماء ما يكفي إلا الوضوء والمسح دون إزالة النجاسة ولا يمكنه جمع ماء أعضائه من غير تغيره ليزيل به النجاسة فإنه ينزعه وينتقض وضوءه بمجرد النزع في المسألة الاولى وينتقل للتيمم ويبطل حكم المسح في حقه ولا يكفيه دلكه لان الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل له، وأخذ من هذا تقديم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لاحدى الطهارتين وبه صرح ابن رشد وابن العربي، وروي عن أبي عمران أنه يتوضأ به ويصلي بالنجاسة. ثم إن كلام المصنف مبني على القول بوجوب إزالة النجاسة، أما على القول بالسنية فإنه يبقى خفه من غير نزع ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية. قوله: (وقد كان فرضه) أي حكمه قوله: (أي من حكمه المسح إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن خلع الخف ليس مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل بل يدخل من لم يتقدم له مسح أصلا بأن لبسه على طهارة وأصابته النجاسة وهو متطهر أو بعد انتقاض وضوئه، وقد تبع الشارح في إدخال هذه الصورة في كلام المصنف تت التابع لابن فرحون في شرحه لابن الحاجب قال طفي: وما قاله غير صحيح بل المسألة مفروضة فيمن تقدم له مسح ووضوءه باق وأصاب خفه نجاسة لا يعفى عنها ولا ماء معه لانه في هذه يتردد في أنه هل ينزعه وينتقض وضوءه بالنزع ويتيمم أم يبقيه ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية ؟ فذكر المصنف الحكم بقوله: فيخلعه الماسح، أما من لم يتقدم له مسح ووضوءه باق أو انتقض وضوءه فلا
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	إشكال في نزعه ولا يحتاج للتنبيه عليه إذ نزعه لا يوجب له نقضا فلا يتوهم أنه لا ينزعه قال بن: إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح فهذا يتردد هل يتوضأ ويمسح فيصلي بالنجاسة أو يخلعه ويتيمم لقصور الماء عن غسل رجليه وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قاله ابن فرحون ومن تبعه ؟ قلت: لا يصح دخول هذه في كلام المصنف لامرين: الاول إن خلع الخف في حقه غير متعين لان له أن يغسله ويتيمم. الثاني: أنا لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة لفقد شرط المسح وهو طهارة الجلد فلا يتوهم صحة الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم وحينئذ فلا يحتاج إلى التنصيص عليها اه قوله: (لا ماء معه) أي الذي لا ماء معه يكفي الوضوء أو إزالة النجاسة وهذا صادق بصورتين على ما قال الشارح ما إذا لم يكن معه ماء أصلا والحال أنه مسح على الخف وباق على طهارته أو لم يمسح عليه بأن كان لبسه على طهارة والحال أنه حين الاصابة غير متطهر، وما إذا كان معه ماء لا يكفي الوضوء وإزالة النجاسة معا والحال أنه غير متطهر، فقول الشارح: والحال أنه متطهر راجع لقوله الذي مسح عليه وليس راجعا لقوله: أو لبسه على طهارة لفساد المعنى، لانه إذا لبسه على طهارة واستمرت وتنجس الخف فإنه يخلعه ويصلي بتلك الطهارة، وقوله: أو غير متطهر أي أو كان غير متطهر والحال أنه لم يجد إلخ. قوله: (لم يجد ما ذكر) أي من الخف والنعل (قوله أو لم يقدر الخ) أي أو وجدهما ولكن لم يقدر الخ (قوله حتى أصيبت رجله بذلك) أي بأرواث الدواب وأبوالها قوله: (مع الاتيان باصطلاحه) أي لان الواقع أن هذا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه. قوله: (وواقع على مار إلخ) اعلم أن الشخص إما أن يكون مارا تحت سقائف مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم، وفي كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من تلك السقائف أو تظن طهارته أو تتحقق نجاسته أو تظن أو يشك فيها فهذه خمس عشرة صورة فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاسته أو ظنت فالامر ظاهر، وكلام المصنف ليس فيه، فهذه اثنتا عشرة صورة وإنما كلامه فيما إذا كان مارا تحت سقائف المسلمين أو مشكوك فيهم وشك في نجاسة الواقع فإنه يحمل على الطهارة ويعفى عن الفحص عنه، ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان مارا تحت سقائف كفار وشك في نجاسة الواقع فإنه يكون نجسا ولا يحتاج لسؤالهم، فلو سألهم وأخبروا بالطهارة لم يصدقوا، وإن أخبر بطهارة الواقع من بيوتهم مسلم صدق إن كان عدل رواية قوله: (صدق المسلم) أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر بالنجاسة إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن لم تعرف عدالته. والحاصل أن المسلم يصدق مطلقا أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا، وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة أو موافقته في المذهب لمن أخبره. قوله: (وإلا ندب الغسل) أي وإلا بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم يتفقا في المذهب ندب الغسل. قوله: (لا الكافر والفاسق) أي فلا يصدقان
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	إذا أخبر الاول بالطهارة وأخبر الثاني بالنجاسة. قوله: (قلنا معناه إلخ) قال بن فيه نظر إذ الواقع من بيوت المسلمين محمول على الطهارة لانها الاصل فلا محل للعفو ولا لوجوب السؤال فالظاهر في الجواب ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني. وحاصله أن الماء الساقط لما كان الغالب فيه النجاسة كان الاصل وجوب غسله لكن عفي عنه لكثرة سقوط الماء من السقائف وحاجة الناس للمرور تحتها اه قوله: (فإن أخبر بطهارة المشكوك فيه) أي الواقع من بيت الكافر. قوله: (صدق المسلم العدل) أي ولا يصدق الكافر في إخباره بطهارته كما مر قوله: (وعفي عن كسيف إلخ) أي عن مصاب كسيف إذ لا معنى للعفو عن ذات السيف ونحوه. وحاصله: أن كل ما كان صلبا صقيلا وكان يخشى فساده بالغسل كالسيف ونحوه فإنه يعفى عما أصابه من الدم المباح ولو كان كثيرا خوفا من إفساد الغسل له قوله: (صقيل) أي مصقول لا خربشة فيه وإلا فلا عفو قوله: (ومرآة) الاولى إسقاطها لانه يعفى عما أصابها من الدم مطلقا، ولو كان غير مباح لتكرر النظر فيها المطلوب شرعا دون السيف والمدية قاله شيخنا، وقد يقال: إن قصد الشارح التمثيل للمشابه للسيف في الصقالة وإن اختلفا في الحكم تأمل. قوله: (وسائر ما فيه صقالة وصلابة) أشار إلى أنه لا بد في العفو من الامرين وإنما لم يذكر المصنف الصلابة لانه مثل بالسيف وهو لا يكون إلا صلبا. قوله: (لا فساده) متعلق بعفى أي لاجل دفع إفساده الحاصل بغسله لا لتحصيل إفساده. قوله: (وأحسن) أي لان الافساد فعل الفاعل فلا يتصف به السيف وإنما يتصل بالفساد. قوله: (وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد) هذا هو قول ابن القاسم كما في أبي الحسن ومثله في التوضيح وح عن النوادر والقول بأن العفو بشرط المسح نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: أنه قول الابهري اه بن قوله: (خلافا لمن علله إلخ) حاصله أن هذا القول يقول: يعفى عما أصابه من الدم المباح بشرط مسحه لانتفاء النجاسة بالمسح، فهذا التعليل يقتضي أنه لا يعفى عما أصاب السيف ونحوه من الدم المباح إلا إذا مسح وإلا فلا وعلى القول الاول لا يعفى عما أصاب الظفر والجسد من الدم المباح لعدم صلابتهما وعلى القول الثاني يعفى عما أصابهما منه إذا مسح. قوله: (من دم مباح) أي زائد على درهم، أما لو كان درهما فلا يتقيد العفو لا بالصقيل ولا بالصلب ولا يكون الدم مباحا، قال شيخنا: والمعتمد أن المراد بالمباح غير المحرم فيدخل فيه دم مكروه الاكل إذا ذكاه به، والمراد مباح أصالة فلا يضر حرمته لعارض كقتل مرتد به وزان أحصن بغير إذن الامام قوله: (وعقر صيد) أي لاجل العيش. قوله: (ونحوهما) أي كالظفر قوله: (غيره) أي مما فيه خربشة. قوله: (وبدم المباح إلخ) الاولى أن يقول: وبالدم غيره من النجاسات لان الدم هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله للسيف ونحوه بخلاف غيره من النجاسات وبالمباح من العدوان. تنبيه: ألحق خش الزجاج بالسيف وفيه نظر لان الغسل لا يفسده فلا يعفى عنه ولذا قال ح: وخرج بقوله لافساده الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل اه بن. قوله: (ولم يقشر) أي لم تزل قشرته. قوله: (بل مصل بنفسه) أي بل سال بنفسه. قوله: (فإن نكى) أي عصر أو قشر أي أزيلت قشرته فسال. قوله: (ما لم يضطر إلى نكئه) أي قشره أو عصره
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	قوله: (فإن اضطر عفى عنه) أي عن الدم الخارج ولو كان أكثر من درهم، وأشار بهذا لما في أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إذا اضطر إلى نكئها وشق عليه تركها فإنه يعفى عما سال منها مطلقا اه واقتصاره على الواحدة نص على المتوهم فالمتعددة أولى كما يأتي للشارح، قال في المج: والظاهر أن من الاضطرار لنكئها وضع الدواء عليها فتسيل قوله: (فإن سال إلخ) حاصله أنه إذا نكاه بعدما اجتمع فيه شئ من المدة فخرجت ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ سال بنفسه، أو أنه نكاه قبل اجتماع شئ من المدة فيه فلم يخرج منه شئ ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ سال بنفسه فإنه يعفى عن ذلك السائل الذي سال بنفسه في الصورتين. قوله: (فإن برئ غسله) أي غسل ما كان أصابه منه قبل البرء. قوله: (ومحله) أي محل العفو عن أثر الدمل الذي لم ينك بل نصل بنفسه وهذا التقييد لابن عبد السلام وإلا فكلامهم مطلق قوله: (إن دام سيلانه) أي ولم ينقطع قوله: (أو لم ينضبط) أي أو انقطع السيلان ولكن لم ينضبط انقطاعه قوله: (أو يأتي إلخ) أي أو انضبط انقطاعه ولكن صار يأتي كل يوم ولو مرة، أما لو انضبط ولم ينزل كل يوم فلا يعفى إلا عن الدرهم فقط، فإن نزل عليه في الصلاة فتله إن كان يسيرا يمكن فتلة، وإن كان كثيرا قطع إن رجي كفها قبل خروج الوقت وغسل وإن لم يرج كفها تمادى. قوله: (وأما إن كثرت) أي كالدملين فأكثر كما قرر شيخنا. قوله: (وندب غسل جميع ما سبق إلخ) أي لا خصوص أثر الدمل والجرح كما قال بعضهم. قوله: (إن تفاحش) هذا قيد فيما يمكن أن يتفاحش، وأما دون الدرهم من الدم فيندب غسله وإن لم يتفاحش، كذا ذكر شيخنا في الحاشية قال في المج: وعليه يقال إنه لا وجه لتقييد غيره بالتفاحش فإن العفو تخفيف فقط تأمل. قوله: (أو يستحي إلخ) هذا يرجع لما قبله قوله: (وكان سبب العفو) أي وهو مشقة الاحتراز. وقوله: قائما أي موجودا (قوله خرء براغيث) أي من ثوب تفاحش فيه سواء كان في زمن هيجانها أم لا قوله: (ونحوهما) أي كالذباب والبعوض قوله: (فيندب) أي غسله من الثوب ولو لم يتفاحش وهذا هو المذهب كما قال الشيخ سالم السنهوري لان خرأها نادر فلا مشقة في غسله مطلقا بخلاف البرغوث فإنه يكثر خرؤه عادة، فلو حكمنا بالاستحباب مطلقا حصلت المشقة خلافا لصاحب الحلل حيث قال: إن خرء القمل والبق ونحوهما مثل خرء البراغيث لا يندب غسله من الثوب إلا إذا تفاحش وإن اعتمده عج كذا قرر شيخنا. قوله: (إلا أن يطلع على المتفاحش) من أي واحد من المعفوات السابقة وكان الاولى للمصنف حذف قوله: إلا في صلاة لانه لا يتوهم قطع الصلاة لمندوب. قوله: (ويطهر محل النجس) هو بفتح الجيم أي النجاسة أي يطهر محل النجاسة مطلقا سواء كانت معفوا عنها أم لا بغسله ولا يطلب بالتثليث في غسل النجاسة، واستحبه الشافعية لحديث القائم من النوم، وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الارض فواحدة لحديث الاعرابي انظر ح. (قوله أي بسببه) أفاد أن كلا من قوله بلا نية، وقوله: بغسله متعلق بيطهر إلا أن الجار الاول بمعنى مع والثاني للسببية فلم يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد قوله: (متعلقا بغسله) أي وقوله بغسله متعلق بيطهر، والمعنى: يطهر محل النجاسة بغسله من غير افتقار لنية قوله: (ليست بشرط في طهارة الخبث) وذلك لان إزالة النجاسة تعبد لا معقول المعنى، وإنما لم يكن فيه نية كما هو شأن التعبد لان التعبد إذا كان من باب التروك كما هنا لا تطلب فيه نية كما لو كان في الغير بخلاف التعبد الذي لتحصيل الطهارة فيغتفر لها وذلك كغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء. قوله: (إن عرف محله)
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	أي النجس. قوله: (والمراد بها) أي بالمعرفة ما يشمل الظن فمتى تحقق محلها أو ظن طهر بغسله ولو بغير نية، وأما المحل الموهوم كما لو ظن النجاسة في جهة وتوهمها في أخرى فلا يغسله إذ لا تأثير للوهم في الحدث فأولى الخبث كما حثثه طفي رادا على الشيخ سالم السنهوري في جعله الوهم كالشك الآتي في قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه، وذكر عبق القولين، وصدر بالاول وفي بن أن الاول معتمد عند عج وطفي، ورجح أبو علي المسناوي الثاني قوله: (بأن شك في محلين) أي تردد على حد سواء في محلين مع تحقق الاصابة أو ظنها قوله: (فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك فيه) أي من المحلين مثلا قوله: (من ثوب إلخ) أي كان المحلان المشكوك فيهما من ثوب أو جسد إلخ قوله: (فيجب غسلهما معا) أي ولا يتحرى واحدا ليغسله فقط المذهب. وقال ابن العربي: إنه يتحرى في الكمين واحدا يغسله كالثوبين، ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا، فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء ما يغسل واحدا منهما تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقا، ثم يغسل الثاني بعد الصلاة في الفرع الاول وبعد وجود ماء في الفرع الثاني، فإن لم يسع الوقت غسل واحدا ولم يسع التحري صلى بدون غسل لان المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث (قوله المنفصلين) أي المنفصل أحدهما من الآخر كالقميصين والازارين أو القميص والازار أو القميص والمنديل بخلاف ما قبله، فإن المشكوك فيه وإن كان متعددا إلا أنه متصل كطرفي الثوب وكميه فلو فصل الكمان كانا كالثوبين كما في ح قوله: (تصيب النجاسة أحدهما) أي تحقيقا أو ظنا (قوله ولم يعلم عينه) أي عين أحد الثوبين المصاب بالنجاسة هل هو هذا أو هذا ؟ قوله: (فيتحرى) أي فيجتهد في تمييز الطاهر من غيره، فإذا اجتهد وحصل له ظن بطهارة أحدهما صلى به الآن وكذا بوقت آخر ولا يلزمه غسله قبل الصلاة وترك الثوب الثاني أو غسله فإن اجتهد فلم يقع له ظن في الثوبين فإنه ينضح أحدهما ويصلي به عملا بما يأتي في قوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لشكه في الاصابة لكل منهما حينئذ قاله أبو علي المسناوي. قال بن وهو ظاهر خلافا لما في ح ومشى عليه شارحنا حيث قال: فإن لم يمكن التحري أي لعدم وجود علامة يستند إليها فلم يحصل له ظن بطهارة أحد الثوبين تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت. قوله: (إن اتسع الوقت إلخ) شرط في قوله فيتحرى. وحاصل كلامه أن الوقت إما أن يكون متسعا أو ضيقا لا يسع التحري، وفي كل إما أن يمكن التحري لوجود علامة يستند إليها وإما أن لا يمكن التحري لعدم وجود علامة، فإن كان الوقت متسعا وأمكن التحري تحرى أحدهما، وإن لم يمكن التحري والفرض أن الوقت متسع تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به ما قاله الشارح تبعا لح، وإن ضاق الوقت عن التحري وكان يمكن التحري أن لو كان متسعا أو كان لا يمكن صلى بأي واحدة منهما، وما ذكره المصنف من وجوب التحري في الثوبين إن أمكن واتسع الوقت طريقة لابن شاس وهي المشهورة من المذهب، وعليها فالفرق بين الكمين يغسلان والثوبين يتحرى أن الكمين لما اتصلا صارا بمثابة الشئ الواحد ولا كذلك الثوبان، والذي لسند أن الثوبين كالكمين يجب غسلهما معا ولا يتحرى فيهما إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم وجود ماء يغسل به الثوبين قاله في التوضيح، ورد ابن هارون طريقة ابن شاس بأنه إذا تحرى ولم يكن مضطرا فقد أخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة، قال ح: وهو ظاهر اه. وقال ابن الماجشون: إذا أصاب
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	أحد الثوبين أو الاثواب نجاسة ولم يعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالاواني وفرق بينهما على المشهور بخفة الاخباث عن الاحداث. قوله: (كذلك) حال من الضمير في منفصل أي منفصل حالة كونه طهورا أي منفصل عن أعراض النجاسة هذا هو المراد. قوله: (ولا يضر تغيره بالاوساخ) وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة فلا يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الاوساخ بحيث ينفصل الماء غير متغير بها، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة ولو بقي فيه غيرها من الوسخ فقد طهرت، وكالثوب المصبوغ بزرقة مثلا إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن أعراض النجاسة لا عن الزرقة، وهذا مشهور مبني على ضعيف، وهو أن الماء المضاف كالماء المطلق لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له. قوله: (ولا يلزم عصره) أي محل النجس إذا كان ثوبا ولا عركه إذا كان أرضا أو غيرها قوله: (إلا أن يتوقف التطهير عليه) أي لان المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن زوالها بمجرد صب الماء من غير كثرة كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك، وما لا يزول إلا بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك قاله ح. قوله: (مع زوال طعمه) متعلق بيطهر قوله: (ولو عسر) أي زوال الطعم أي هذا إذا لم يعسر بل ولو عسر قوله: (فيشترط زواله) أي ويتصور الوصول إلى معرفة زوال طعم النجاسة وبقائه، وإن كان لا يجوز ذواقها بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو تحقق أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا لاجل أن يطلع على حقيقة الحال، أو وقع ونزل وارتكب النهي وذاقها، وأما إذا شك في زوالها فهل يجوز له ذواقها أم لا قولان والظاهر الثاني، ومنع ذواق النجاسة بناء على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم كذا قرر شيخنا. قوله: (لا يشترط زوال لون وريح عسرا) أي بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب لا في الغسالة ولا يجب أشنان ونحوه كما في ح، ولا تسخين الماء كما في عبق لاجل زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك لطهارة المحل لا أنه نجس معفو عنه كما قال شيخنا. قوله: (بأحد أوصاف النجاسة) أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا وهذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنه، لكن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله: وحكمه كمغيره قوله: (وسالت) أي الغسالة. وقوله: في سائره أي في سائر المغسول من ثوب أو جسد قوله: (من مضاف) أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها قولا واحدا، إذا علمت هذا تعلم أن الاولى للمصنف أن يقول: وإن زال عين النجاسة بطاهر لم يتنجس ملاقي محلها لان غير المطلق يصدق بالطعام وبالنجس والمتنجس مع أن ملاقي محل النجاسة المزالة بما ذكر يتنجس اتفاقا قوله: (على المذهب) أي وهو قول ابن أبي زيد ومقابله ما نقله ح عن القابسي أنه يتنجس ملاقي محلها قوله: (وهو عرض) قال بن: فيه نظر إذ العرض شئ موجود يقوم بمحل موصوف ولا يقوم بنفسه والحكم أمر اعتباري كما ذكره ابن عرفة وغيره، والامور الاعتبارية ليست موجودة وحينئذ فلا تسمى أعراضا، فالاولى أن يقول وهو وصف لا ينتقل. قوله: (قد يتنجس بمجرد الملاقاة) أي بمجرد ملاقاته للنجاسة التي أزيلت عينها به وقد في كلامه للتحقيق. قوله: (فالباقي نجس) أي فالباقي من ذلك المضاف في المحل قد تنجس أي وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا أو لاقى المحل الجاف شئ مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة (قوله فالاولى التعليل) أي تعليل عدم نجاسة الملاقى للمحل بالبناء إلخ، أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم يبق إلا الحكم وهو عرض لا ينتقل فليس بأولى لما ذكره الشارح من الاعتراض. تنبيه: ليس
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	من زوال النجاسة جفاف البول بكثوب وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا نجسه، نعم لا يضر الطعام اليابس كما في عبق وارتضاه بن خلافا لم يوهمه شب وتبعه شيخنا قاله في المج. قوله: (على الراجح) مقابلة قول القابسي بإعادة الاستنجاء وغسل الثوب قوله: (أي النجاسة) يعني غير نجاسة الطريق احترازا عن نجاسة الطريق فإنه إذا شك في إصابتها أو ظن ذلك ظنا غير قوي وقد خفيت عينها فإنه لا شئ عليه كما نقله ابن عرفة قوله: (وجب نضحه) أي لاجل قطع الوسوسة لانه إذا وجد بعد ذلك بللا أمكن أن يكون من النضح فتطمئن نفسه، وقيل: إن النضح تعبدي إذ هو تكثير للنجاسة لا تقليل لها قوله: (ومثله) أي مثل الشك في وجوب النضح قوله: (فإن قوي) أي ظن الاصابة وأولى إذا تحقق الاصابة. والحاصل أنه يجب الغسل في حالتين: ما إذا تحقق الاصابة أو ظنها ظنا قويا ويجب النضح في حالتين ما إذا شك في الاصابة أو ظنها ظنا ضعيفا، والحالة الخامسة وهي توهم الاصابة لا يجب فيها شئ قوله: (كالغسل) تشبيه لتكميل الحكم لا لافادة حكم غفل عنه وهو راجع للوجوب والاعادة أي وجب نضحه وجوبا كوجوب الغسل، فيكون وجوب النضح مع الذكر والقدرة وأعاد إعادة كالاعادة في ترك الغسل فهي أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان قوله: (في الوقت) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح لطلوع الشمس قوله: (والقول بالوجوب) أي بوجوب النضح. قوله: (أشهر من القول بالسنية) أي بسنيته أي وأشهر من القول باستحبابه لان النضح فيه ثلاثة أقوال، ولاجل كون القول بوجوب النضح أشهر من القول بسنيته لم يذكر المصنف هنا القول بسنيته كما ذكرهما معا في الغسل. قوله: (لورود الامر من الشارع بالنضح) فيه أن الامر المذكور محتمل للوجوب والسنية، فلو قال الشارح: وإنما لم يذكر القول بالسنية هنا كما ذكره في الغسل لكونه ترجح عنده تشهير القول بالوجوب في النضح لكان أحسن، ثم إن ما ذكره الشارح من أن من ترك النضح وصلى أعاد كإعادة تارك غسل النجاسة المحققة في التفصيل المذكور قول ابن حبيب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى أن من ترك النضح وصلى يعيد في الوقت فقط مطلقا لخفة أمره قال بن: ويمكن تمشية كلام المصنف على هذا القول بجعل التشبيه في مطلق الاعادة لا تاما حتى يكون ماشيا على كلام ابن حبيب. وقال القرينان أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه أصلا، ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيل به في ترك غسل النجاسة وذلك لان عندنا قولا لابي الفرج بوجوب إزالة النجاسة مطلقا ولو مع النسيان، فمن صلى بها ناسيا أعاد أبدا على هذا القول ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقا بل قيل إنه واجب مع الذكر والقدرة، وقيل إنه سنة مطلقا، وقيل باستحبابه، وصرح به عبد الوهاب في المعونة واستحسنه اللخمي كما في المواق. قوله: (أي النضح) يعني مطلقا سواء كان لثوب أو جسد أو أرض. قوله: (باليد) أي أو الفم بعد إزالة ما فيه من البصاق قوله: (بلا نية) متعلق بقوله: وجب نضحه وجعله بعضهم حالا من قوله رش لانه وصفه بقوله باليد، وفيه أنه يقتضي أن قوله بلا نية من حقيقة النضح وليس كذلك. قوله: (أو للرد على من قال يفتقر إليها) وذلك لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا تقليل لها فقد أمرنا به الشارع ولم نعقل له حكمة. قوله: (لا إن شك في نجاسة المصيب) عطف على قوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وما ذكره المصنف من عدم وجوب النضح والغسل في هذه الصورة هو المشهور من المذهب، ومقابله ما لابن نافع من وجوب النضح وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم. قوله: (أو شك فيهما) ما ذكره من عدم وجوب الغسل والنضح في هذه الصورة فهو باتفاق لان الشك لما تركب من وجهين ضعف أمره قوله: (فيجب نضحه) أي وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والاصح عند ابن الحاجب. قوله: (لانه لا يفسد) أي لان الجسد لا يفسد بالغسل أي ولان
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	النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب والخف. قوله: (وهو المعتمد) قال ابن عرفة: أنه المشهور، وجعله ابن رشد المذهب، وسكت المصنف كالشارح عن البقعة يشك في إصابة النجاسة لها، قال ابن ناجي: وقد اختلف في البقعة فقال ابن جماعة: لا يكفي النضح فيها اتفاقا بل يجب غسلها ليسري الانتقال إلى المحقق ونحوه لابن عبد السلام. وقال أبو عبد الله السطي: ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها ومثله في قواعد عياض والقولان حكاهما ابن عرفة وصدر بالاول والمراد بالبقعة الارض وأما الفرش فكالثوب، وسبق أن الشك لا أثر له في المطعومات وكذا في نجاسة الطرقات كما تقدم عن ابن عرفة. تنبيه: ذكر في المج أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء النجاسة وزوالها، نعم ملاقي ما شك في بقائها فيه قبل غسله ينضح من الرطوبة على ما استظهره ح اه. وذلك كما لو تحقق نجاسة المصيب لثوب وشك في إزالتها بعد أن شرع في غسلها ثم لاقاها ثوب آخر وابتل ببللها فالثوب الاول المشكوك في بقاء النجاسة بها يجب غسلها على الراجح، وأما الثانية فمشكوك في إصابة النجاسة لها فيجب نضحها على ما استظهره ح، واستظهر غيره أنها من قبيل الشك في نجاسة المصيب لان البلل الذي في الثوب الاول مشكوك في نجاسته والثوب الثاني مشكوك في نجاسة مصيبه وحينئذ فلا يجب شئ قال بن: وهو ظاهر اه. قوله: (وإذا اشتبه طهور بمتنجس) كما لو كان عنده جملة من الاواني تغير بعضها بتراب طاهر طرح فيها وبعضها تغير بتراب نجس واشتبهت هذه بهذه. وقوله: أو نجس أي كما لو كان عنده جملة من الاواني بعضها طهور وبعضها بول مقطوع الرائحة موافق للمطلق في أوصافه واشتبهت هذه بهذه. واعلم أن المسألة الاولى الخلاف فيها منصوص، وأما الثانية أعني ما إذا اشتبه الطهور بالنجس فلا نص فيها، غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على الاولى ورأى أنه لا فرق بينهما وقبله ابن العربي والطرطوشي. وحاصل المسألة أنه إذا كان عنده ثلاث أوان نجسة أو متنجسة واثنان طهوران واشتبهت هذه بهذه فإنه يتوضأ ثلاث وضوءات من ثلاث أوان عدد الاواني النجسة ويتوضأ وضوءا رابعا من إناء رابع ويصلي بكل وضوء صلاة وحينئذ تبرأ ذمته قوله: (أي التبس إلخ) أشار بذلك إلى أن المصنف أطلق الاشتباه وأراد الالتباس تجوزا لان الاشتباه معه دليل والالتباس لا دليل معه قوله: (بعدد النجس وزيادة إناء) كلامه يصدق بما إذا جمع الاوضية ثم صلى بعد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي له الاحتراز عن ذلك بأن يقول عقب ما ذكره كل صلاة بوضوء كما أشار لذلك الشارح وقوله صلى بعدد النجس أي حقيقة أو حكما لانه إذا كان عنده اثنان طهوران واثنان طاهران واثنان نجسان والتبست فإنه يجعل الطاهر من جملة النجس ويصلي خمسا كل صلاة بوضوء. قوله: (كل صلاة بوضوء) أي كل صلاة عقب وضوء لاجل أن تكون النجاسة قاصرة على صلاتها، وأما لو جمع الاوضية ثم صلى بعد ذلك لاحتمل أن الوضوء بالطهور وقع قبل النجس فتبطل الصلوات كلها للنجاسة إن قلت: إن نيته غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى والثانية إن نوى بها الفرض كان رفضا للاولى وإن نوى النفل لم يسقط عنه وإن نوى التفويض لم يصح لانه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة كذا أورد ابن راشد القفصي على قولهم صلى بعدد النجس وزيادة إناء عقب كل وضوء صلاة. أجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كل كمن نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها. تنبيه: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه من الماء الاول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه، قال في الجواهر: قال الاصحاب وهو الاشبه بقول مالك واختاره ابن أبي زيد، قال في التوضيح: فإن لم يغسل فلا شئ عليه اه. قال شب: لان المقام مقام ضرورة
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	مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس انتهى قوله: (ويبني على الاكثر إن شك فيه) أي أنه يجعل الاكثر من الاواني النجسة إذا شك في ذلك الاكثر فإذا كان عنده ستة أوان علم أن أربعة منها من نوع واثنين من نوع وشك هل الاربعة من نوع النجس أو من نوع الطهور فإنه يجعلها من النجس ويصلي خمس صلوات بخمس وضوءات. قوله: (وهذا إن اتسع الوقت إلخ) أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء إن اتسع الوقت لذلك وإلا تركها وتيمم وأن لا يجد طهورا محققا غير هذه الاواني وإلا تركها وتوضأ بالطهور المحقق. ثم إن ظاهر المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء سواء قلت الاواني أو كثرت وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل بين أن تقل الاواني فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء وبين أن تكثر الاواني كالثلاثين فيتحرى واحدا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم. وإذا علمت أن هذا التفصيل مقابل لكلام المصنف تعلم أن تقييد بعضهم كلام المصنف بما إذا لم تكثر الاواني وإلا تحرى فيه نظر انظر بن وح وما قاله المحمدان وابن العربي يتحرى إناء يتوضأ منه مطلقا قلت الاواني أو كثرت وقيل يتركها ويتيمم، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يريقها قبل تيممه على القول به تنزيلا لوجودها منزلة العدم، وظاهر كلام الشافعية أنه يريقها لتحقق عدم الماء قال في التوضيح: ولا وجه للتيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي بالحيلة كما قال، ثم إنه على ما مشى عليه المصنف من صلاته بعدد النجس وزيادة إناء لو أريق بعض الاواني بحيث صار الباقي أقل من عدد النجس وزيادة إناء فإنه يتيمم على الصحيح كما في ح. قال شب: ويجري هذا أي ما ذكره المصنف في صعيدات التيمم على الظاهر لان المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل الآتي وحينئذ فيتحرى واحدا لخفته. قوله: (ويصلي صلاة واحدة ويبني على الاكثر إن شك) أي أنه يجعل الاكثر من الاواني الطاهرة إذا شك في ذلك الاكثر كما إذا علم أن عدد أحد النوعين خمسة وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة وما الذي عدده أربعة فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة. قوله: (ويراق ذلك الماء ندبا) أي إذا كان يسيرا لما تقدم أن كراهة استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب مقيدة بما إذا كان قليلا، أما الكثير فلا يكره استعماله، وحينئذ فلا وجه لاراقته كذا قاله طفي. وقوله: ويراق بالرفع على أنه مستأنف أو بالنصب بأن مضمرة عطفا على المصدر وهو لا يقتضي المعية بل الواو لمطلق الجمع وهو صحيح بل هو الاولى كما قال ابن مرزوق فلا وجه لمنعه. قوله: (فهما) أي قوله لا طعام وحوض قوله: (تعبدا) اعلم أن كون الغسل تعبدا هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير، وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب، وقيل لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل فلو تغير لوجب، وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الاناء من ولوغه، وعلى القول الاول يجوز شرب ذلك الماء، ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته، وعلى القول بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به كذا قرر شيخنا. قوله: (مفعول لاجله) أي فهو علة لقوله ندب أي أن الندب للتعبد وهو من تعليل العام بالخاص لان التعبد طلب الشارع أمرا خياليا عن الحكمة في علمنا، فالتعبد خاص بالخالي عن حكمه بخلاف الندب فإنه أعم قوله: (سبع مرات) أي ولا يعد منها الماء الذي ولغ فيه الكلب (قوله بولوغ كلب) تقدم أن الولوغ إدخال فمه في الماء وتحريك لسانه فيه فقوله: بولوغ كلب أي في الماء فلو لعق الكلب الاناء من غير أن يكون فيه ماء لا يستحب غسله كما في خش قوله: (كما لو أدخل رجله أو لسانه) أي في الماء الذي في الاناء. قوله: (كخنزير) أي أو غيره من السباع فلا يستحب غسل الاناء بولوغه فيه
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	قوله: (ووقت الندب) أي ندب غسل الاناء المولوغ فيه قوله: (عند قصد الاستعمال) أي لذلك الاناء وهذا هو المشهور، وعزاه ابن عرفة للاكثر ولرواية عبد الحق، وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ، ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه قصد في أول النهار استعماله في آخره أنه يندب الغسل في أول النهار مع أنه لا يندب الغسل إلا عند التوجه للاستعمال فلا بد من تقدير في كلامه أي عند قصد التوجه للاستعمال قوله: (بلا نية) متعلق بمحذوف أي ويكون الغسل بلا نية لا بالغسل المذكور وإلا لاقتضى أن المستحب الغسل مع عدم النية وليس كذلك. قوله: (ولا تتريب) أي لان التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في بعضها وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيه اضطراب، وكما لا يحتاج لنية ولا تتريب لا يحتاج أيضا لذلك لان ذلك الغسل ليس لازالة شئ محسوس كما في ح بل زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر (قوله لتداخل الاسباب) أي موجبات الاسباب. وقوله: كالاحداث أي كتداخل موجبات الاحداث بفتح الجيم قوله: (طهارة الحدث) أراد بالطهارة هنا التطهير أي رفع مانع الحدث لان الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير كما مر قوله: (صغرى إلخ) أي وكل منهما إما صغرى أي متعلقة ببعض الاعضاء، وإما كبرى أي متعلقة بجميع البدن. قوله: (وبدأ بالمائية الصغرى) أي المتعلقة ببعض البدن. فصل: يذكر فيه أحكام الوضوء قوله: (شروط وجوب وصحة) أي شروط يتوقف عليها الوجوب والصحة معا قوله: (وعدم النوم والسهو) هما شرط واحد، وكذا الخلو عن الحيض والنفاس، واعلم أن عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الاكراه والخلو من الحيض والنفاس شروطا مخالف لما عليه أهل الاصول من أن الشرط لا يكون إلا وجوديا فقد تسمح الفقهاء في إطلاقهم على عدم المانع شرطا، قال القرافي: وإنما لم يكن عدم المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع لان الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها، وحينئذ فالشك في وجود المانع شك في عدمه وعدمه شرط فنكون قد شككنا في الشرط أيضا، فقد اجتمع الشك في المانع والشك في الشرط، والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم، والشك في المانع يقتضي ترتبه وترتب الحكم وعدم ترتبه جمع بين النقيضين قوله: (والقدرة على الاستعمال) أي على استعمال الماء قوله: (وثبوت الناقض) أي أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو ظنه وفي كلامه حذف أو مع ما عطفت كما قلنا. قوله: (يجعل الصعيد مكان الماء الكافي) أي بجعل وجود الصعيد مكان وجود ما يكفي من الماء المطلق قوله: (إلا أن دخول الوقت فيه) أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا أي وأما في الوضوء والغسل فمن شروط الوجوب فقط، فعلى هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشروط الوجوب والصحة معا ستة. قوله: (والمراد إلخ) دفع بهذا ما يقال: إن شرط الوجوب ما تعمر بسببه الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله، وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة، ويجب على المكلف تحصيله، وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شئ واحد شرطا في الوجوب والصحة معا للتناقض. وحاصل ما أجاب به الشارح أن الشرط إذا كان للوجوب والصحة معا يفسر بما توقف عليه الوجوب والصحة معا، وتفسير شرط الوجوب وشرط الصحة بما قلنا إنما
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	هو عند انفراد كل واحد عن الآخر قوله: (مثلا) أي أو الغسل أو التيمم قوله: (فرائض الوضوء) اعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففوق مع أن فرائض الوضوء سبعة، وأجيب بأنه استعمل جمع الكثرة في القلة مجازا أو أنه عبر بجمع الكثرة نظرا إلى أن مبدأه من ثلاثة إلى ما لا نهاية له كذا قيل، وقد يقال: لا داعي لذلك ولا إشكال أصلا فإن فعيلة ليس له جمع قلة وما ليس له جمع قلة ينوب فيه جمع الكثرة عن جمع القلة وبالعكس، قال في الخلاصة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي قوله: (جمع فريضة) أي على خلاف القياس لما ذكره المرادي وغيره من أن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا تكون بمعنى مفعولة فلا يجمع عليه نحو جريحة وقتيلة، وأن جمع ذبيحة على ذبائح وفريضة على فرائض شاذ اه بن. وقوله: جمع فريضة أي ويصح أن يكون جمع فرض شذوذا لان فعلا وإن لم يجمع على أفعال قياسا يجمع عليه شذوذا قوله: (فيهما) أي في الماء وفي الفعل قوله: (وهل هو) أي الوضوء بالفتح قوله: (مطلقا) أي سواء كان معدا للوضوء كماء الميضآت والحنفيات أو كان غير معد له كماء البحر والسماء كان مستعملا في الوضوء بالفعل أم لا وحاصله أنه يحتمل احتمالات ثلاثة وليست أقوالا. قوله: (والمصنف ذكرها) أي ذكر فرائض الوضوء قوله: (سبعة) أي وهي غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين فهذه الاربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها والنية والفور والدلك، وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب قوله: (المجمع عليها) أي على فرضيتها لثبوتها بنص القرآن قوله: (إلى آخر الذقن) أي في حق من لا لحية له بأن كان نقي الخد قوله: (أو اللحية) أي في حق من له لحية. قوله: (غسل ما بين إلخ) الغسل هو إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو عقبه على المشهور ولا يشترط فيه نقل الماء، ولو كان ذلك الغسل مجزئا عن مسح الرأس نظرا للحال كما ذكره شيخنا في الحاشية بخلاف المسح فلا بد فيه من نقل الماء على المشهور لضعفه ولو كان ذلك المسح نائبا عن غسل مغسول نظرا للحال، ولان هذا أضعف من المسح غير النائب. قوله: (فكلامه على حذف مضاف) إنما احتيج لذلك لاجل إخراج شعر الصدغين والبياض الذي فوق الوتدين فإنهما داخلان في كلامه فيقتضي أنهما من الوجه وأنه يجب غسلهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (فخرج) أي بتقدير هذا المضاف. قوله: (لانهما من الرأس) أي وحينئذ فيمسحان معها. قوله: (فهو من الوجه) أي وحينئذ فيغسل معه قوله: (فيجب غسله على الارجح) علم منه أن البياض المحاذي للوتد من الوجه باتفاق، وكذا ما كان تحته على المشهور خلافا لمن قال: إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس، وأما البياض الذي فوقه فهو من الرأس كشعر الصدغين، وأما الوتدان فليسا من الوجه ولا من الرأس قوله: (وغسل ما بين منابت إلخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول
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	المصنف ومنابت عطف على الاذنين. قوله: (منتهى الذقن) فيه أنه إن أريد بالمنتهى الجزء الاخير لزم خروج الجزء الاخير من الوجه، وإن أريد بالمنتهى الانتهاء فهو أمر اعتباري لا يصلح أن يكون غاية وأجيب بأنا نختار أن المراد بالمنتهى الانتهاء لكن نريد بالانتهاء ما لاصق الجزء الاخير من الفراغ كذا قرره شيخنا. قوله: (مجمع اللحيين) تثنية لحي. وحاصله أن ضبة الحنك السفلي قطعتان كل منهما يقال لها لحي ومحل اجتماعهما هو الذقن. قوله: (في نقي الخد) أي بالنسبة لنقي الخد قوله: (ومنتهى ظاهر اللحية) إنما أتى المصنف بظاهر دفعا لما يتوهم أنه يغسل ظاهر اللحية وهو ما كان من جهة الوجه وباطنها وهو أسفلها مع أنه لا يطالب بغسل أسفلها. قوله: (وحكي كسرها في المفرد) أي وأما المثنى فهو بفتح اللام لا غير هذا ظاهره وعبارة خش وحكى كسرها في المفرد والتثنية فتأمل. قوله: (وهو فك الحنك إلخ) الضمير راجع لما ذكر من اللحيين وفك أي عظم الحنك الاسفل. قوله: (ولا بد) أي في غسل الوجه من إدخال جزء من الرأس، أي كما أنه لا بد في مسح الرأس من مسح جزء من الوجه فليس على المشهور فرض يغسل ويمسح إلا الحد الذي بين الوجه والرأس فإنه يغسل ويمسح لاجل تمام كل من غسل الوجه ومسح الرأس. قوله: (لانه مما لا يتم الواجب إلا به) أي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهل بوجوب مستقل أو بوجوب الواجب الذي يتم به قولان. قوله: (الاصلع) الصلع هو خلو الناصية من الشعر والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في الوجه. قوله: (والانزع) هو الذي له نزعتان بفتحتين أي بياضان يكتنفان ناصيته، فكما لا تدخل ناصية الاصلع في الوجه لا يدخل فيه البياضان المكتنفان بالناصية بالنسبة للانزع. قوله: (والاغم) أي وخرج من حد الوجه بقيد المعتاد الاغم فلا يعتبر غممه نهاية بل يدخل غممه النازل عن المعتاد في الغسل. قوله: (وإن كانت داخلة فيه) أي في الوجه أي في تحديده الذي ذكره. قوله: (أو جمع أسرار) أي أو أن أسارير جمع أسرار قوله: (على كل حال) أي لانه على الحال الاول سرار كزمام يجمع على أسرة وأسرة يجمع على أسارير، وعلى الثاني سرر كعنب يجمع على أسرار وأسرار يجمع على أسارير قوله: (والجبهة) أي هنا قوله: (فتشمل الجبينين) أي وهما جانبا الرأس قوله: (إلى الناصية) أي مقدم الرأس قوله: (فلا تشمل الجبينين) أي وحينئذ إذا سجد على واحد منهما لم يجزه قوله: (انطباقا طبيعيا) أي من غير تكلف قوله: (بتخليل شعر) متعلق بغسل والباء بمعنى مع كما أشار لذلك الشارح قوله: (إيصال الماء للبشرة) أي للجلدة النابت فيها الشعر أي وليس المراد إيصال الماء لظاهر الشعر فقط قوله: (وهو) أي الذي تظهر البشرة تحته الشعر الخفيف قوله: (الكثيف) هو بالرفع فاعل خرج. قوله: (بل يكره) أي لما في ذلك من التعمق قوله: (على ظاهرها) أي وهو الراجح خلافا لمن قال بندب تخليله ولمن قال بوجوب تخليله. واعلم أن المرأة كالرجل في وجوب تخليل الخفيف وفي الاقوال الثلاثة في الكثيف كما قال شيخنا. قوله: (لا جرحا برئ) عطف على الوترة كما أشار لذلك الشارح في الحل ويصح عطفه على محل ما من قوله غسل ما بين الاذنين لان غسل مصدر مضاف لمفعوله قوله: (أو موضعا خلق غائرا) إنما قدر الشارح موضعا إشارة إلى أن جملة خلق صفة لمحذوف
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	معطوف على جرحا خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من أن خلق عطف على برئ فيفيد أن الجرح خلق غائرا وهو فاسد، وقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق وحذف مثله من قوله برئ فهو من الحذف من الاول لدلالة الثاني عليه، وليس حالا من نائب فاعل برئ وخلق لانه مفرد ولانه يلزم عليه تسلط عاملين على معمول واحد ولا من باب التنازع في الحال كما قيل لامتناع التنازع فيها لاقتضائه الاضمار في العامل المهمل، والضمير لا يكون حالا للزوم تعريفه ولزوم تنكير الحال فتنافيا قوله: (إن لم يكن إلخ) حاصله أن الجرح إذا برئ غائرا، وكذلك الموضع الذي خلق غائرا لا يجب غسله يعني صب الماء فيه ودلكه حيث كان لا يمكن دلكه، وإن كان لا بد من صب الماء فيه بدون دلك حيث أمكن صبه فيه، فإن لم يمكن صب الماء فيه فلا يجب صب ولا دلك، وأما إذا كان يمكن دلكه لاتساعه وجب صب الماء فيه ودلكه. تنبيه: يجب على المتوضئ في حال غسله وجهه إزالة ما بعينيه من القذى فإن وجد شيئا من القذى بعينيه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول الزمان حمل على الطريان حيث أمر يده على محله حين غسل وجهه. قوله: (وغسل يديه) أي للسنة والاجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من مقابلة الجمع بالجمع انظر شب. قوله: (لان المتكئ يرتفق إلخ) أي لان المتكئ والمعتمد عليه يرتفق إلخ. وقوله: إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته قوله: (أما غسل اليدين) أي إن كان المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شئ قوله: (وهو) أي المعصم في الاصل موضع السوار أي من الذراع قوله: (ومراده به اليد) أي الذراع بتمامه. تنبيه يلزم الاقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما أمكنه قاله في المج. قوله: (ككف بمنكب) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب. قوله: (إلا إذا نبتت في محل الفرض) أي كان لها مرفق أم لا قوله: (وكان لها مرفق) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا. قوله: (فإن لم يكن لها مرفق) أي والحال أنها نبتت في غير محل الفرض. قوله: (ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد) أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقا، وإن نبتت في غيره وكان لها كعب غسلت أيضا، وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت له غسل منها ما حاذى محل الفرض. تنبيه: من قبيل ما ذكره الشارح فرع كتاب سليمان بن الكحالة من تلامذة سحنون مرأة خلقت بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطئ انظر ح. قوله: (متعلق بغسل) أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلا مصاحبا لتخليل أصابعه وهو شامل للاصابع الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا قوله: (أي وجوبا) ما ذكره من وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين، والاولى في تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي عمران أن يكون من ظاهر الاصابع لانه أمكن لا من باطنها، وأما قول بعضهم لانه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر لان التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع، بخلاف أصابع الرجلين فإن الاولى تخليلها من أسفلها والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة
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	غسلة كما قال شيخنا. قوله: (ويحافظ على عقد الاصابع) أي وجوبا، ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى قوله: (وعلى رؤوس الاصابع) عطف على عقد الاصابع أي ويحافظ على رؤوس الاصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الاظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش. قوله: (المأذون فيه) إشارة إلى أن الاضافة في خاتمه للعهد قوله: (فإن نزعه) أي بعد الوضوء قوله: (إن لم يظن إلخ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته قوله: (والغسل كالوضوء) أي فلا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته، وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه. واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إزالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل، ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب قوله: (ونقض غيره) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته قوله: (فيجب نزعه إن كان حراما) المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الاصبع قوله: (وأجزأ تحريكه) أي لذلك الاصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة، وأما حرمته فشئ آخر وما ذكره الشارح من أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا، خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا. قوله: (وكذا المكروه) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الاصبع به إن كان واسعا قوله: (ودخل في الغير إلخ) أي لان المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه، وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين. قوله: (ومسح ما على الجمجمة) أي مسح ما استقر عليها بتمامها فلا يكفي مسح البعض على المشهور من المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا. وقال أشهب يكفي مسح النصف ويندب تجديد الماء لمسح الرأس ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره وإلا فلا. قوله وهي) أي الجمجمة عظم الرأس. وقوله: من جلد أو شعر بيان لما استقر على الجمجمة. وقوله: وهي من منابت إلخ أي والجمجمة حدها من منابت إلخ قوله: (وأما العظم الناتئ) أي المرتفع على العارضين قوله: (كان أوضح) أي لان ظاهر المصنف أنه يمسح الصدغ كله وليس كذلك قوله: (بل ولا يندب) أي لان المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر المضفور عند كل وضوء مشقة. قوله: (بنفسه) أي إذا كان الضفر بنفس الشعر. قوله: (بخلاف الغسل) أي فإنه يجب فيه نقض ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر قوله: (وأما ما ضفر بخيوط كثيرة) أي ثلاثة فأكثر في كل ضفيرة. قوله: (فيجب نقضه في وضوء وغسل) أي سواء اشتد الضفر أم لا. والحاصل أن ما ضفر بخيوط ثلاثة يجب نقضه مطلقا أشد أم لا في وضوء أو غسل، وما ضفر بأقل منها يجب نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل، وإن لم يشتد فلا يجب نقضه لا في الوضوء ولا في الغسل، وما ضفر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقا اشتد أم لا وينقض في الغسل إن اشتد وإلا فلا. قوله: (ويدخلان وجوبا) مع قوله ويطالب بالسنة بعد ذلك أي بعد التعميم الحاصل برد المسح، هذا يقتفي أنه لا بد لصاحب
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	المسترخي من مسح رأسه ثلاث مرات مرة لظاهره ومرة لباطنه وهما واجبان يحصل بهما التعميم الواجب لظاهر الشعر وباطنه الواجب والثالثة لتحصيل السنة، وبهذا قال عج ومن تبعه وهو غير صحيح، بل الحق ما قاله الشيخ عبد الرحمن الاجهوري أن الشعر إنما يمسح مرتين فقط مرة للفرض ومرة أخرى للسنة، وإن الادخال من تتمة الرد الذي هو سنة وشرط فيه، ولذا قال المؤلف في رد المسح: ولما كان كلامه هنا لا يدل على حكم الرد في نفسه نبه عليه بعد بقوله ورد مسح رأسه إلخ ونصوص الائمة كالمدونة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس واللخمي وعياض وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة كلها ظاهرة فيما ذكرناه، وليس في كلام واحد منهم إشعار بما قاله عج أصلا وقد قالوا: إن الظواهر إذا كثرت بمنزلة النص، ويدل على ذلك أيضا قول الفاكهاني: إنما كان الرد سنة، والثانية والثالثة في المغسول مستحبتين لان الذي يمسحه في الرد غير الذي يمسحه أولا في حق ذي الشعر وألحق غيره به بخلاف الذي غسل ثانيا وثالثا فإنه عين الاول اه فهذا يدل على بطلان ما ادعاه عج لان صاحب المسترخي لو كان يمسح في الاولى ظاهر الشعر وباطنه كما زعمه عج لكان الممسوح أولا هو الممسوح ثانيا وذلك خلاف ما قاله الفاكهاني وابن بشير، وأيضا يلزمه على ما ذكره أن يمسح أربع مرات لاجل تحصيل التعميم في السنة أيضا ولا قائل به اه بن. قوله: (وغسله مجز) هذا هو المشهور خلافا لمن قال بعدم إجزائه قوله: (لانه مسح) أي لان الغسل مسح وزيادة قوله: (وإن كان لا يجوز) أي أن غسله مجز عن مسحه وإن كان الغسل لا يجوز ابتداء أي لا يجوز القدوم عليه بمعنى أنه يكره قوله بكعبيه) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله بمفصلي الساقين فإنها للظرفية بمعنى في أي الناتئين في محل فصل الساق من العقب قوله: (وبالعكس اللسان) أي أن المفصل بكسر الميم وفتح الصاد اللسان قوله: (مجمع مفصل الساق من القدم) أي محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول فصل الساق من القدم. والحاصل أن الساق منفصل من العقب ويلزم منه انفصاله عن القدم والكعب في محل انفصال الساق من العقب والعرقوب في محل انفصال الساق من القدم فتأمل. قوله: (والعقب تحته) جملة مركبة من مبتدأ وخبر في محل الحال قوله: (عليهما) أي على غسلهما والضمير للعرقوب والعقب قوله: (وندب تخليل أصابعها) أي على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين كاليدين والحاصل أنه قيل بوجوبه فيهما وقيل بندبه فيها، والمشهور وجوبه في اليدين وندبه في الرجلين، وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينها الباطن لشدة الالتصاق فيما بينها قوله: (من أسفلها) أي والاولى أن يكون تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين فإن الاولى في تخليلها أن يكون من ظاهرها لانه أمكن كما مر قوله: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) أي على المذهب وقيل يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف. ومثل من قلم ظفره في عدم الاعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء بخلاف زوال الخف والجبيرة لان مسح الخف بدل فسقط عند حصول مبدله، والجبيرة
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	مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد. قوله: (وفي وجوب إعادة موضع لحيته) أي نظرا لستر الشعر للمحل وقد زال وحينئذ فيغسل المحل. قوله: (وعدمه) أي وعدم وجوب الاعادة لان الحدث قد ارتفع عن محلها فلا وجه لاعادة غسله، وظاهر كلامهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة، وقد يقال: إن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسل تحتها وأجيب بأنها ساترة لمنبت الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام تأمل. تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد، وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق. قوله: (والدلك) هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس. إن قلت: حيث كان الدلك داخلا في مسمى الغسل ففريضة الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره. قلت: ذكره للرد على المخالف القوي القائل إنه واجب لايصال الماء للبشرة، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير دلك يسمى غسلا كذا قرر شيخنا قوله: (وهو إمرار اليد على العضو) أي إمرارا متوسطا ولو لم تزل الاوساخ إلا أن تكون متجسدة فتكون حائلا قوله: (ولو بعد صب الماء) أي هذا إذا كان إمرار اليد مصاحبا للصب بل ولو كان بعد الصب قبل الجفاف فلا يشترط الماء باقيا بل يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافا لابي الحسن القابسي حيث قال: لا بد من مقارنة إمرار اليد للصب قوله: (للمشقة) علة لقوله دون الغسل أي فلا تندب المقارنة فيه للمشقة. قوله: (والمراد باليد هنا) أي في باب الوضوء. وقوله: باطن الكف أي لا ظاهره ولا إمرار غيره من الاعضاء، فعلى هذا لا يجزئ دلك إحدى الرجلين بالاخرى في الوضوء ويجزئ في الغسل، وفي بن ما نصه: كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه: والدلك أي باليد ظاهرها أو باطنها وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الاخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف، واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال بعد: وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافا لعج ومن تبعه اه. قوله: (إمرار العضو) أي سواء كان يدا أو غيرها كالرجل. تنبيه: لا يضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا إلا أن يتجسد الوسخ قاله في المج. قوله: (وهي فعله) أي الوضوء قوله: (من غير تفريق كثير) أي من غير تفريق أصلا أو مع تفريق يسير قوله: (لان اليسير لا يضر) أي وإنما قيدنا
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	التفريق بالكثير لان التفريق اليسير لا يضر مطقا سهوا كان أو عجزا أو عمدا لان ما قارب الشئ يعطي حكمه، وإذا لم يضر التفريق اليسير فيكره إن كان عمدا على المعتمد، واليسير مقدر بعدم الجفاف قوله: (لانها تفيد عدم التفريق إلخ) أي تفيد وجوب عدم التفريق بين الاعضاء. قوله: (ربما يفيد فعله) أي ربما يفيد وجوب فعله أول الوقت. وقوله أيضا: يوهم السرعة أي وجوب السرعة في الفعل وعدم اغتفار التفريق اليسير قوله: (إن ذكر وقدر) أي وأما الناسي والعاجز فلا تجب الموالاة في حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو عاجزا فإنه يبني مطلقا سواء طال أم لا، لكن الناسي يبني بنية جديدة، وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد نية، وما ذكره المصنف من التفرقة في العاجز بين الطول وعدمه كالعامد بعد تقييد الوجوب بالقدرة فغير ظاهر، ولذا حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي وهو من عنده نوع تفريط. ولو قال المصنف بعد قوله إن ذكر وقدر وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بنية كان أولى ويحمل العجز حينئذ على الحقيقي اه بن. قوله: (وبنى) أي وإن فرق بين الاعضاء بأن غسل وجهه مثلا بنية الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بنى إن أراد الصلاة بذلك الوضوء الذي فرق فيه قوله: (أي يكره أو يحرم) أي فيجري على الخلاف الآتي: في قوله: وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهذا يقتضي أن المراد بقوله: وبنى أي استنانا وأنه إذا رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفا للسنة وكان مرتكبا لمحرم أو مكروه، وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضئ مخير في إتمام وضوئه وتركه فالصواب أن قول المصنف وبنى بنية إلخ معناه وصح البناء بنية إن نسي مطلقا ويجوز له ابتداؤه من أوله وحينئذ فالاولى للشارح حذف قوله ولا يبتدئه إلخ. إن قلت: إن العبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها والوضوء من جملة العبادات فكيف يخير المتوضئ في إتمام وضوئه وتركه ؟ قلت: ليس كل عبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها بل بعضها يلزم إتمامها وبعضها لا يلزم، وقد نظم ذلك ابن عرفة بقوله
	

	[ 92 ]
	صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتما وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما قوله: (إن كان ثلث الاعضاء) أي وأما إن لم يكن ثلثها فهو مخير إن شاء بنى وإن شاء رفض ما فعل وابتدأ آخر. قوله: (بنية) أي جديدة. وقوله: شرطا أي حالة كون النية شرطا في البناء قوله: (فإن بنى بغيرها لم يجزه) وذلك لو خاض بحرا بعد تذكره بلا نية إتمام الوضوء كما في شب عنها قوله: (طال ما قبل التذكر أو لم يطل) محل القصد هو الطول لان عدم الطول موالاة كما تقدم قوله: (وإن عجز) الواو للاستئناف وجواب الشرط محذوف أي بنى ما لم يطل وليست الواو عاطفة على أن نسي وإلا لاقتضى أن العاجز يبني بنية. قوله: (لحصولها إلخ) هذا إشارة للفرق بين الناسي والعاجز. وحاصله أن الناسي لما كان عنده إعراض عن الوضوء احتاج لتجديد نية بخلاف العاجز فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية لحصولها حقيقة أو حكما قوله: (ما لم يطل الفصل) أي بين انتهاء ما فعل أو لا، وبين إكمال الوضوء فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله كما يأتي للشارح قوله: (وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا) أي فإنه يبني بغير نية إن لم يطل كما في التوضيح قوله: (وقيل لا يبنى مطلقا إلخ) أي للتلاعب والدخول على الفساد وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في عج، وارتضاه شيخنا في الحاشية ولكنه اعتمد الاول في تقريره. قوله: (وكذا لو فرق عمدا إلخ) أي فيكون جملة الصور التي يبني فيها عند عدم الطول خمس صور: صورتان يبني فيهما اتفاقا وهما صورتا العجز الحكمي أعني ما إذا أعد من الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه، وثلاث صور يبني فيها على الراجح من أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا ومن فرق عامدا مختارا غير رافض للنية (قوله وخلافه) أي وخلاف التحقيق وهو عدم البناء مطلقا ولو لم يطل لا يلتفت إليه قوله: (فإن طال) أي التفريق من العاجز والعامد ومن ذكر معهما قوله: (ابتدأ وضوءه إلخ) أي فلو خالف وبنى على ما فعله أولا وصلى بذلك الوضوء أعاد الوضوء والصلاة أبدا لترك الواجب وهو الموالاة (قوله أو أكره على التفريق) قال طفي في أجوبته: الظاهر أن الاكراه هنا يكون بما يأتي للمؤلف في الطلاق من خوف مؤلم فاعلي، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في العبادات اه بن قوله: (وكذا لو قام به مانع) أي فتكون الصور التي يبني فيها مطلقا سبعة الناسي وهذه الصور الستة المذكورة هنا الملحقة به قوله: (مستويين في البناء مطلقا) أي لعدم وجوب الموالاة في حقهم قوله: (بهذه الصور إلخ) أي الستة المتقدمة في قوله وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين أنه لا يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه قوله: (ويحكموا بأن غيرهما) أي غير العاجز والناسي وهو العامد حقيقة أعني من فرق عامدا مختارا أو حكما وهو من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا أو ظنا. قوله: (ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين) أي وهما ما إذا أعد من الماء ما يكفيه ظنا أو شكافتبين أنه لا يكفيه قوله: (ملحقا بغيرهما)
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	أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكما. وقوله: ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل. قوله: (إن فرق ناسيا) أي والحال أنه قد حصل طول. قوله: (على ما لابن عبد الحكم) هذا هو الاظهر. والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله ولا شئ عليه اتفاقا، وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان: قيل يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الاظهر، وقيل: يعيد الوضوء من أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور قوله: (من سننها) أي الصلاة قوله: (والثاني) أي من القولين اللذين في ترك سنة الصلاة عمدا قوله: (خلاف في التشهير) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي في شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي إن راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية، لان من فرق عمدا وطال لا يبني على القول بالوجوب، فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا، وعلى القول بالسنية يبني ولا شئ عليه، أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لان المفرق عمدا إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبدا إذا بنى على كل من القول بالوجوب والسنية وح جعل الخلاف معنويا، وعج جعله لفظيا وقد علمت وجه كل من التقريرين. قوله: (وهي القصد إلى الشئ) أي فهي من باب القصود والارادات لا من باب العلوم والاعتقادات، وحينئذ فهي من كسب العبد لان القصد إلى الشئ توجه النفس إليه، فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضئ فيه نظر. قوله: (وإن كان حقها التقديم إلخ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض في الوجود الخارجي قوله: (أي المنع المترتب) أي على الشخص قوله: (عند غسل وجهه) أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة، فلا يقال: إنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء نيتان، وقال بعضهم: إن النية عند غسل اليدين للكوعين، قال في التوضيح: جمع بعضهم بين القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لاول الفروض، فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول فرض قوله: (وإلا فعند أول فرض) أي وإلا بأن نكس وبدأ بغيره فعند أول فرض قوله: (أي نية أدائه) أي تأدية الفعل المفروض قوله: (بالمعنى المتقدم) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية والاولى أن يراد بالحدث الوصف إذ لا معنى لقولنا استباحة ما منع منه المنع. قوله: (فتجوز الجمع إلخ) فيجوز للشخص الشارع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض واستباحة ما منعه الحدث من صلاة أو طواف أو مس مصحف. قوله: (للتنافي) أي لانه تناقض في ذات النية فكأنه قال: نويت رفع الحدث نويت عدم رفعه أو نويت لا نويت. قوله: (وإن مع تبرد) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد بل وإن كانت نية ما ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن لمطلق المشاركة وإن كان الاصل
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	دخولها على المتبوع وظاهره الاجزاء، ولو كان ذلك الماء لا يتبرد به عادة كما لو نوى التبرد بماء ساخن وهو كذلك. قوله: (لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا) وذلك لان غسل الاعضاء للوضوء يتضمن التبرد مثلا فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا فيه خللا قوله: (فجاز له فعله به) أي فجاز له أن يفعل بذلك الوضوء ما نواه وأن يفعل غيره وهو ما أخرجه وإخراجه لغير ما نواه لا يضر. قوله: (ونوى غيره) أي ونوى الوضوء من غيره وذلك لان الاسباب إذا تعددت ناب أحدها عن الآخر. قوله: (هو الاول) أي هو الذي حصل منه أولا قوله: (وكذا إن لم يكن حصل منه إلا المنسي) أي ونوى الوضوء من حدث لم يحصل منه من غيره قوله: (بل ولو ذكره) أي ونوى الوضوء من غيره قوله: (لا أخرجه) عطف على محذوف أي أو نسي حدثا ولم يخرجه لا أخرجه. قوله: (أو نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث) أي فلا يصح وضوءه قوله: (أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه) أي أو من حيث تحققها فيهما معا من حيث تحققها في الخبث فالضرر في هذه الصور الثلاث كما قال شيخنا. قوله: (فالظاهر الاجزاء) أي كما أنه إذا نوى مطلق الطهارة من حيث تحققها في الحدث فإنه يجزئ فالاجزاء في صورتين وعدمه في ثلاث بقي إذا نوى الطهارة من الحدث والخبث معا وفي المج إذا نواهما معا لنجاسة العضو ولم يضف الماء فيجزئ. قوله: (ندب الطهارة له) أي ندب الوضوء له فالمراد بالطهارة الوضوء قوله: (كقراءة قرآن ظاهرا) أي بدون مصحف، نعم إذا نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه عن غسل الجنابة لانه لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا بعد ارتفاع الجنابة وأولى منه إذا نوى بغسله قراءة القرآن في المصحف. والحاصل أنه فرق بين الوضوء والغسل، ففي الوضوء إذا نوى الوضوء لمس المصحف جاز له الصلاة به، وإذا نوى الوضوء لقراءة القرآن ظاهرا فلا تصح الصلاة به لعدم ارتفاع حدثه، وأما في الغسل إذا نوى به قراءة القرآن ظاهرا أو في المصحف أجزأه عن غسل الجنابة. قوله: (فلا يرتفع حدثه) أي ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما رد به عب على ح وكل هذا إذا نوى إباحة الامر الذي يندب له الوضوء من غير أن ينوي رفع الحدث، وأما إذا نوى الطهارة ليزور مثلا غير محدث جاز له أن يصلي به كما أشار لذلك عب هنا وفي باب الغسل. قوله: (إن كنت أحدثت) أي حصل مني ناقض. وقوله: فله أي فهذا الوضوء له وإن لم يكن حصل مني ناقض فلا يكون له قوله: (لم يجزه) أي كما هو قول ابن القاسم قوله: (سواء تبين حدثه أم لا) أي بأن استمر باقيا على شكه قوله: (لعدم جزمه بالنية) أي لان الفرض أنه حين نوى إن كنت أحدثت فله إلخ غير مستحضر أن الشك في الحدث غير ناقض للوضوء، وأما لو كان مستحضرا لذلك كانت نيته جازمة لا تردد فيها وإن كان لفظه دالا على التردد وحينئذ يكون وضوءه صحيحا كما في عج. قوله: (إذا لواجب إلخ) الاولى الاتيان بالفاء بحيث يقول: فالواجب إلخ. والحاصل أنه بمجرد شكه في الحدث انتقض وضوءه فالواجب عليه
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	إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة، فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث المحتمل كان هذا الوضوء الثاني باطلا أيضا. قوله: (قبل التجديد) متعلق بحدثه أي فتبين له بعد التجديد أنه أحدث قبله قوله: (لعدم نية رفع الحدث) أي ولان المندوب لا ينوب عن واجب قوله: (باعتقاده أنه على وضوء) أي فهذا يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئذ تلاعب منه. قوله: (فانغسلت بنية الفضل) أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية والثالثة. قوله: (فلا تجزئ) أي ولا بد من غسلها بنية الفرض. قوله: (وهذا إذا أحدث نية الفضيلة إلخ) يعني أن صورة المصنف أنه خص نية الفرض بالغسلة الاولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة التي غسلت بهما اللمعة، وأما لو نوى أن الفرض ما عمم من الغسلات وبقيت لمعة لم تغسل بالاولى وغسلت بالثانية أو الثالثة فإن الغسل يجزئ قال عبق: وما ذكره المصنف من عدم الاجزاء مبني على أن نية الفضيلة معتبرة. وقال سند: إذا نوى بما بعد الاولى الفضيلة، وكانت الاولى لم تعم فلا تعتبر تلك النية ولا يعمل بنية الفضيلة إلا إذا عمت الاولى فعلى هذا إذا ترك لمعة فغسلت بالغسلة الثانية أو الثالثة التي نوى بها الفضيلة فإنها تجزئ اه. قال بن وفيه نظر فإن ما نقله ح عن سند عند قول المصنف وشفع غسله وتثليثه صريح في أنه يعتبر نية الفضيلة كغيره اه. قوله: (ومثل الغسل المسح) أي فإذا ترك لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية السنة التي أحدثها عند رد المسح كذلك لا يجزئ. قوله: (أو فرق النية) أي جنسها المتحقق في متعدد قوله: (بأن خص كل عضو بنية إلخ) أي بأن غسل وجهه بنية رفع الحدث من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل اليدين كذلك ثم يبدو له فيمسح رأسه بنية وهكذا لتمام الوضوء، وقوله: من غير قصد إتمام الوضوء أي بأن نوى عدم إتمامه أو لا نية له أصلا، وأما لو خص كل عضو بنية مع قصده إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع حدثه ولا يكمل وضوءه إلا بجميع النيات فهذا من باب التأكيد فلا يضر لا من باب التفريق. قوله: (فإنه يجزئ لان النية لا تقبل التجزي) أي وحينئذ فجعله لغو وهذا هو المعتمد وإن بحث فيه ابن مرزوق بأنه متلاعب لان ربع النية لا يرفع الحدث في اعتقاد المتوضئ. قوله: (والاظهر من الخلاف في الاخير الصحة) أي بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده. وقوله: والمعتمد ما صدر به أي من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده إلا بالكمال، قال في التوضيح: وإذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين، قال في البيان: والاول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون قال: والاول أظهر، واعترض على المصنف في قوله: والاظهر في الاخير الصحة بأن ابن رشد لم يستظهر في مسألة التفريق شيئا أصلا، وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول: إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه فتأمل انظر بن. قوله وعزوبها بعده مغتفر) اغتفار عزوبها مقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام، ومقيد أيضا بما إذا لم يعتقد في الاثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزئ كما مر في قوله: وبنى بنية إلخ اه بن. قوله: (وهو أول مفعول) أي سواء كان الوجه أو غيره. قوله: (وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره) وذلك لان قوله ورفضها مغتفر ظاهره سواء كان في الاثناء أو بعد التمام. واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع في الاثناء إذا كمله بالقرب بالنية الاولى وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف في بطلانه انظر بن. قوله: (والغسل كالوضوء)
	

	[ 96 ]
	أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الاثناء بل يضر ويوجب بطلانه. قوله: (قولان مرجحان) أي وإن كان الاقوى منهما عدم البطلان كما قرر شيخنا. قوله: (فلا يرتفضان مطلقا) أي سواء وقع رفض النية في الاثناء أو بعد الفراغ وسكت عن الاعتكاف وحكمه حكم الصلاة لاحتوائه عليها فيبطل بالرفض في الاثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين مرجحين، واستظهر بعضهم أنه كالوضوء وأما التيمم فيبطل برفض النية في الاثناء وبعده قولا واحدا لانه طهارة ضعيفة، واستظهر بعضهم أن التيمم كالوضوء. بقي شئ آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير ضرورة وفي الحج نظر، وأما الصوم والصلاة فالحرمة، وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الاول دون الثاني لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * والوضوء عمل قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بالاعمال المقاصد لا الوسائل، وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز، واستظهره شب. قوله: (وفي تقدمها بيسير) أي عرفا والتقدم بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح أي والفرض أنه لو سئل عند الشروع في الوضوء ماذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ وإلا فهي نية حكما كذا في المج. قوله: (خلاف) شهر المازري وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الاجزاء، وشهر ابن رشد وابن عبد السلام والجزولي الاجزاء بناء على أن ما قارب الشئ يعطي حكمه، ولما كان كل من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف، وذكر شيخنا في الحاشية أن الاصح من القولين القول بالاجزاء. قوله: (كأن تأخرت عن محلها) أي فلا تجزي تأخرت بيسير أو بكثير. قوله: (أي قبل إدخالهما في الاناء كما هو المنصوص) أي وليس المراد بقوله أولا قبل فعل شئ من أفعال الوضوء كالمضمضة والاستنشاق سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كما قيل لان هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في شب. واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الاناء مما تتوقف عليه السنة قيل مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الافراغ منه أم لا كان الماء الذي في الاناء قليلا أو كثيرا، وقيل ليس مطلقا بل في بعض الحالات وذلك إذا كان الماء غير جار وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الافراغ منه، فإن تخلف واحد من هذه الامور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشارح وهو المعتمد. قوله: (وإلا أدخلهما فيه) هذا راجع للاخير فقط أي وإلا يمكن الافراغ منه أدخلهما فيه، ولو رجع للثلاثة لم يحتج لقوله بعد، وأما الماء الجاري إلخ قوله: (وإلا تحيل إلخ) أي وإلا بأن كانا ينجسانه تحيل على غسلهما خارجه ولو بأخذ الماء بفيه أو ثوبه ولا يقال: نقله الماء بفيه يضيفه. لانا نقول: وإن أضافه لكنه ينفعه في إزالة عين النجاسة به أولا من بدنه قوله: (وإلا تركه) أي وإلا يمكن التحلل على غسلهما خارجه تركه وتيمم قوله: (مطلقا) أي سواء كان كثيرا أو قليلا قوله: (والكثير) أي غير الجاري وهو ما زاد على آنية الغسل قوله: (فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه) أي بل تحصل بغسلهما داخل الماء وخارجه قوله: (ورجح أيضا) قال شيخنا: وهو أوجه من الاول. قوله: (تعبدا) هذا مذهب ابن القاسم. وقال أشهب: إنه معقول المعنى واحتج بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول. واحتج ابن
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	القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك، وحمله أشهب على أنه للمبالغة في النظافة ذكره ابن فرحون فهما متفقان على التثليث خلافا للح تبعا للبساطي في أنه مبني على التعبد ولاتفاقهما على التثليث وعدم بنائه على الخلاف قدم المصنف ثلاثا على تعبدا وأخر عنه ما ينبني على الخلاف اه بن. قوله بمطلق ونية) أي بناء على أن غسلهما تعبد لا معلل بالنظافة، إذ عليه تحصل السنة بغسلهما ولو بمضاف ولو بغير نية لعدم توقف النظافة على المطلق والنية. قوله: (ولو نظيفتين أو أحدث إلخ) أي خلافا لاشهب القائل: إذا كانتا نظيفتين أو أحدث في أثنائه فإنه لا يطالب بغسلهما بناء على أن الغسل معلل بالنظافة قوله: (خلافا للمخالف في ذلك) أي في جميع ما تقدم من قوله تعبدا إلى هنا وقد علمت أن المخالف في ذلك كله أشهب قوله: (مفترقتين) حال من يديه وإما ثلاثا فهو حال من الغسل وقوله: تعبدا مفعول لاجله. واعلم أن طلب تفريقهما في الغسل هو رواية أشهب عن مالك. وقال ابن القاسم: يغسلهما مجموعتين وظاهر تقديم تثليث اليمين على اليسار على القول الاول دون الثاني، هذا وقد صرح الائمة بأن غسلهما مفترقتين مبني على قول ابن القاسم بالتعبد كما هو ظاهر المصنف فيكون ابن القاسم خالف أصله لان أصله أن الغسل تعبد والمناسب له التفريق في الغسل، مع أنه يقول بغسلهما مجموعتين وجمعهما إنما يناسب النظافة، وأجاب ابن مرزوق بأن غسلهما مجموعتين وإن كان مناسبا للنظافة لكنه لا ينافي التعبد وهو ظاهر، وإن كان غسلهما مفترقتين هو المناسب له وليس افتراقهما قولا لاشهب حتى يكون مخالفا لاصله إنما هو رواية له عن مالك انظر بن. قوله: (لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه) هذا محترز قوله ومجه، وقوله: ولا إن أدخله أي الماء ومجه من غير تحريكه محترز قوله: وخضخضته أي تحريكه، وقوله ولا إن دخل أي الماء فمه إلخ محترز قوله: إدخال الماء إلخ فهو لف ونشر مشوش، وفي عبق: ولو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة على الراجح من قولين، واعترضه بن قائلا: انظره مع قول ح الذي يظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء بذلك، وذكر زروق عن القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري: رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه اه. قال ح: وإذا قلنا إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين في إرسال الماء من غير دفع الاجزاء اه قوله: (ولا بد فيهما من النية) أي بخلاف رد مسح الرأس ومسح الاذنين فلا يفتقران إليها، ونية الفرض تتضمن نيتهما كنية باقي السنن والفضائل اه خش قوله: (وبالغ ندبا مفطر فيهما) تبع الشارح في قوله فيهما بهرام، والذي في المواق وابن مرزوق اختصاص ذلك بالاستنشاق وهذا هو الراجح كما قال شيخنا واستظهر في المج الاول. قوله: (هذا مراده) أي وإن كان كلامه صادقا بكونه يتمضمض بغرفة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى لكن هذه الصورة غير مرادة له فقد قال بعضهم: لم أقف على من ذكر هذه الصورة، والذي يظهر من كلامهم إنما هو الصورة التي ذكرها الشارح. قوله: (وإن جزم به ابن رشد) أي أنه جزم بأن الافضل فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما معا بكل غرفة من الثلاث، وأما فعلهما بست غرفات فهو من الصور الجائزة، والذي اعتمده الاشياخ كما قال شيخنا كلام المصنف قوله: (وجازا) أي المضمضة والاستنشاق وكان الاولى
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	أن يقول: وجازتا أي السنتان إلا أن يقال: إنه راعى كونهما فعلين، والمراد بالجواز هنا خلاف الاولى كما قال الشارح لانه مقابل للندب، وقوله بغرفة راجع لكل من الامرين قبله أي جازا معا بغرفة وجاز إحداهما بغرفة، فالاولى كأن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا ثم يستنشق من تلك الغرفة التي تمضمض منها ثلاثا أيضا على الولاء، أو يتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة والثانية كأن يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بغرفة أخرى ثلاثا، وبقيت صفة أخرى والظاهر جوازها وإن قال بعضهم: لم أقف على من ذكرها. وهي أن يتمضمض من غرفة مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها مرة ثم يستنشق اثنتين من غرفة ثالثة. قوله: (واضعا أصبعيه السبابة والابهام من اليد اليسرى عليه) أي على الانف فإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ولا نزل الماء من الانف بالنفس وإنما نزل بنفسه فلا يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع الاصبعين من تمام السنة كما هو مقتضى أخذه في تعريفه، وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة، وقيل إن ذلك مستحب واختاره بعض الاشياح كما قاله شيخنا قوله: (من اليد اليسرى) هذا مستحب لا ان حقيقة الاستنثار تتوقف على ذلك كما ان كون الاصبغين السبابة والابهام كذلك أي مستحب قاله شيخنا قوله: (أي ظاهرهما وباطنهما) ظاهر الاذن هو ما يلي الرأس وباطنها هو ما كان مواجها لانها خلقت كالوردة ثم فتحت وقيل بالعكس قوله: (ففيه تغليب الوجه على الباطن) وزاد لفظ كل لئلا يتوالى تثنيتان لو قال وجهي أذنين وهو ممنوع لثقله، وأيضا لو قال كذلك لم يتناول مسح باطنهما قوله: (وتجديد مائهما) أي ماء لهما ففي الكلام حذف الجار قوله: (كان آتيا بسنة المسح فقط) أي وتاركا لسنة تجديد الماء قوله: (ومسح الصماخين) الصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الاصبع من الاذن قوله: (إذ هو سنة مستقلة) أي كما في المواق نقلا عن اللخمي وابن يونس، لكن الذي يفيد كلام التوضيح أن مسح الصماخين من جملة مسح الاذنين لا أنه سنة مستقلة قوله: (ثلاثة) أي مسح ظاهرهما وباطنهما ومسح الصاخين وتجديد الماء لهما. قوله: (ورد مسح رأسه) أي إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من أحد الفودين قوله: (بأن يعيد المسح والرد) أي فعلى هذا لا بد لصاحب الشعر الطويل من مسح رأسه أربع مرات مرة لظاهرها ومرة لباطنها وهما واجبتان بهما يحصل التعميم الواجب ثم يطالب بمسحها على سبيل السنة مرتين: مرة لظاهرها ومرة لباطنها ليحصل تعميمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا قوله: (كذا قيل) قائله العلامة عج ومن وافقه، وقد تقدم عن بن أن النقل لا يوافقه قوله: (ما للزرقاني) المراد به الشيخ أحمد بن فجلة ووافقه على قوله الشيخ
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	عبد الرحمن الاجهوري جد عج. وحاصل كلامهم أن الشعر الطويل إنما يمسح مرتين فقط: مرة للفرض ومرة للسنة، وأن إدخال اليد تحته في رد المسح هو السنة وهذا هو الذي تفيده النقول كما مر عن بن قوله: (وإلا لم يسن) أي ويكره تجديد الماء للرد ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا، بخلاف المغسول ثانيا، فإنه المغسول أولا فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد المسح. قوله: (وهو الظاهر) أي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه بما استطعتم. قوله: (فإن نكس) أي قدم بعض الفرائض عن محله قوله: (فيعاد المنكس إلخ). حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو إما أن يكون ساهيا أو عامدا، وفي كل إما أن يطول الامر أو يكون الامر بالقرب، فإن كان الامر بالقرب أعاد المنكس استنانا مرة على المعتد وقيل ثلاثا ويعيد ندبا ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا وإن طال الامر أعاد المنكس استنانا وحده مرة ولا يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا، فإن كان عامدا والفرض أنه حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا قوله: (لا السنة) أي لا السنة المنكسة فلا يطالب بإعادتها مطلقا سواء طال الامر أو قرب نكسها سهوا أو عمدا قوله: (بما مر) أي من الجفاف للعضو الاخير قوله: (مرة على المعتمد) أي كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفي قائلا: إنه لا معنى لاعادته ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة فقط، ومقابل المعتمد ما قاله عج أنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة البعد فإنه يعاد مرة، قال طفي: ولم أر ذلك لغيره قوله: (وسواء نكس ناسيا أو عامدا) هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونة قال ابن راشد وهو الاصح قوله: (أعاد الذراعين) أي مرة على المعتمد لا ثلاثا قوله: (أو لمعة) عطف على فرضا قوله: (أتى به) أي بذلك الفرض وغسل اللمعة. قوله: (وإلا بطل) أي وإلا بأن تراخى في الاتيان به بطل وضوءه، وهل يعذر بالنسيان الثاني أو لا ؟ قولان، ومن اغتفار النسيان الثاني فرع سحنون صلى الخمس كل واحدة بوضوء أو الاربع الاول بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه من وضوء ولا يعلم ما هو فيأتي به ويعيد الخمس فنسي وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء فقط لانه إن كان الخلل في وضوئها فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح. قوله: (بنية إكمال وضوئه) متعلق بقوله: أتى به قوله: (التي كان صلاها بالناقص) أي بذلك الوضوء الناقص قوله: (هذا) أي إتيانه بذلك الفرض المتروك وعدم بطلان وضوئه قوله: (إذا كان الترك سهوا مطلقا) أي لما تقدم أن الموالاة غير واجبة على الناسي وأنه يبني مطلقا. قوله: (وكذا عمدا إلخ) أي وكذا يأتي بالفرض المتروك ولا يحتاج لتجديد نية ويبني على ما فعله قبله إذا كان تركه للفرض عمدا أو عجزا ولم يطل لان التفريق اليسير لا يضر قوله: (لعدم الموالاة) أي الواجبة في حقه قوله: (ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة) أعني ما إذا كان الترك سهوا أو عمدا أو عجزا أو لم يطل، وفي النفراوي نقلا عن ابن عمر
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	أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من الاعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل قال في المج: ولعل وجهه أن العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة خش وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب اه. قوله: (كان الترك عمدا أو سهوا) كذا قال المازري وغيره، وقول الموطأ: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتمضمض قال يتمضض ولا يعيد غسل وجهه لا مفهوم لقوله نسي. قوله: (فعلها استنانا دون ما بعدها) ما ذكره من أنه يفعلها استنانا هو المعتمد خلافا لعج حيث قال يفعلها ندبا قاله شيخنا. واعلم أنه إذا ترك سنة كالمضمضة وتذكرها بعد الشروع في فرض فلا يرجع لها من ذلك الفرض، نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني، وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو المعتمد، وفي النفراري وللمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للاذان قاله في المج وظاهره أن الخلاف موجود في الترك عمدا أو سهو وكلام عبق يقتضي أن الخلاف المذكور في الترك نسيانا، وأما إن كان الترك عمدا فإنه يرجع لفعل ما تركه قبل تمام وضوئه قطعا ولا يعيد ما بعده ونقل ذلك عن ابن ناجي. قوله: (لندب ترتيب السنن إلخ) علة لقوله دون ما بعدها أي وإنما لم يفعل ما بعدها لان ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض مندوب والمندوب إذا فات لا يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه. قوله: (إلا أن يكون بالقرب) وإلا فعلها إن أراد البقاء على طهارة والطول هنا بالفراغ من الوضوء والقرب بعدم الفراغ منه كما قال الشارح قوله والمعتمد ندب الاعادة) إنما لم يقل بوجوبها كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا فإن فيه قولين أحدهما وجوب الاعادة لضعف أمر الوضوء لكونه وسيلة كذا قيل وهو مبني على أنه فرق بين السنة الداخلة في الصلاة والخارجة عنها. وقال بعضهم: بعدم الفرق بين الداخلة والخارجة في جريان الخلاف، وعليه يأتي ما مر من الخلاف في ترك الموالاة عمدا على القول بسنيتها. قوله: (قد تقدم الكلام عليه) أي على تركه بأن نكس فرضا وقدمه عن محله، وحيث تقدم الكلام على تركه فلا يكون داخلا في كلامه هنا وإلا تكرر. قوله: (فقد ناب عنه الفرض) أي وهو غسلهما بمرفقيه قوله: (يوقع في مكروه أي وهو تجديد الماء لمسح الرأس في الاول وإعادة الاستنشاق في الثاني وتكرار مسح الاذنين في الثالث. وفي بن: انظر هذا أي قوله: وتجديد الماء لمسح الاذنين، مع أن الذي في ح أن التجديد يفعل. ونقل عن ابن شعبان ما نصه: فمن مسحهما أي الاذنين مع رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد اه. وقد يقال: إن هذا ليس نصا صريحا لاحتمال قصر قوله نأمره بالمسح على فرع الترك وكلام الشارح ظاهر، فإن الزيادة على المرة في الاذنين منهي عنها ودرء المفاسد مقدم. قوله: (أي مستحباته) أي خصاله وأفعاله المستحبة التي يثاب عليها ولا يعاقب على تركها. قوله: (أي إيقاعه في موضع طاهر) إنما قدر ذلك لانه لا تكليف إلا بفعل. قوله: (فيخرج بيت الخلاء إلخ) أي لانه وإن كان طاهرا بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة فيكره الوضوء فيه، وأولى غيره من المواضع المتنجسة بالفعل. قوله: (يعني تقليله) أي لان الموصوف بكونه مستحبا إنما هو التقليل لا القلة، إذ لا تكليف إلا بفعل كما قال الشارح، ومعناه أنه يستحب أن يكون الماء المستعمل وهو الذي يجعله على العضو قليلا، وليس المراد تقليل الماء المعد للوضوء
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	وإلا كان المتوضئ من البحر مثلا تاركا للفضيلة ولا قائل به. قوله: (بلا حد في التقليل) فلا يحد التقليل بسيلان عن العضو أو تقطير عنه، وأما السيلان عليه بحسب الامكان فلا بد منه وإلا كان مسحا وهذا هو المعتمد، خلافا لمن قال إنه لا بد من سيلان الماء على العضو وتقطيره عنه قوله: (وتيمن أعضاء) أي يندب الابتداء بيمين أعضائه على اليسار منها ولو كان أعسر بخلاف الاناء كما يأتي، وهذا إذا تفاوتا في المنفعة كاليدين والرجلين والجنبين في الغسل دون الاذنين والخدين والفودين وهما جانبا الرأس لاستواء يمين ما ذكر مع يسراه في المنفعة، وحينئذ فلا يقدم يمين ما ذكر على يسراه، وفي المج عن الشعراني أن الشخص إذا شمر يديه فإن كان لملابسة عبادة كالوضوء شمر يمينه أولا، وإن كان لملابسة أمر غيرها شمر يسراه أولا فلم يجعله من باب خلع النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقا قوله: (إن فتح فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه) أي كالطشت قوله: (لا كإبريق) أي لا إن ضاق عن إدخال اليد فيه كالابريق فإنه يجعله على اليسار، ففي المواق عن عياض اختار أهل العلم فيما ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على اليسار اه قوله: (فبالعكس) أي فإن كان الاناء مفتوحا فتحا واسعا جعله على يساره وإلا جعله على يمينه، والظاهر أن الاضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه على السواء مثل الايمن لا مثل الاعسر قوله وكذا بقية الاعضاء يندب البدء بمقدمها) أي فلا مفهوم للرأس وإنما خصها بالذكر مع أن غيرها كذلك للرد على من قال من أهل المذهب أنه يبدأ بمؤخرها، وعلى ما قال إنه يبدأ من وسطها، ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم يرد إلى قفاه، ثم يرد إلى حيث بدأ وأما غير الرأس من الاعضاء فلا خلاف فيه، والمراد بمقدم الاعضاء أولها عرفا فأول اليدين عرفا رؤوس الاصابع وكذلك أول الرجلين وأول الرأس منابت شعر الرأس المعتاد وكذلك الوجه، فلو بدأ بمؤخر الرأس أو بالذقن أو بالمرفقين أو بالكعبين وعظ وقبح عليه إن كان عالما وعلم إن كان جاهلا قوله: (وشفع غسله) فهم من إضافة شفع للغسل أن تكرار المسح كالاذنين والرأس ليس بفضيلة وهو كذلك لان المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه ثم ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة على المشهور بعد أن ينوي بالاولى فرضه، وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة، واستظهره سند وأقره القرافي، قال شيخنا: وهو الظاهر. قوله: (أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب) ما ذكره من أنهما فضيلتان هو المشهور كما قال ابن عبد السلام، وقيل كل منهما سنة، وقيل الغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة، ونقل الزياتي عن أشهب فرضية الثانية وقيل إنهما مستحب واحد وذكره في التوضيح قوله: (بعدم أحكام الفرض) أي إن كان العضو المغسول غسله فرض كالوجه، وقوله أو السنة أي إن كان المغسول غسله سنة كما في محل المضمضة والاستنشاق. وقوله بعد أحكام الفرض إلخ أي بالغسلة الاولى قوله: (يندب فيهما الشفع والتثليث) أي بعد الانقاء من الوسخ قوله: (أو المطلوب فيهما الانقاء من الوسخ) ولو زاد على الثلاثة أي ولا يطلب بشفع ولا تثليث بعد الانقاء من الوسخ فالمدار على الانقاء على هذا القول وقول الشارح ولو زاد على الثلاث لا حاجة له تأمل، وهذا
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	القول شهره بعض مشايخ ابن راشد لكن المعتمد الاول، والمراد بالوسخ المتجسد الحائل الذي يطلب إزالته في الوضوء كطين مثلا، أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء كذا في بن نقلا عن المسناوي قوله: (في غير النقيتين) أي وهما اللتان عليهما وسخ حائل قوله: (أما هما) أي النقيتان وهما اللتان ليس عليهما وسخ حائل بأن كانتا لا وسخ عليهما أصلا أو عليهما وسخ غير حائل. وقوله: فكسائر الاعضاء أي يندب فيهما الشفع والتثليث. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن محل الخلاف في غير النقيتين قوله: (وهل تكره الرابعة) أي بعد الثلاث الموعبة لانها من ناحية السرف في الماء وهو نقل ابن رشد عن أهل المذهب وهو الراجح كما قال شيخنا. وقوله: أو تمنع أي وهو نقل اللخمي وغيره عن أهل المذهب. واعلم أن الخلاف المذكور في الغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث موعبة وأما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة بعد إيعاب الغسل فإن الخلاف فيها بالندب والكراهة كما يأتي والغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث غير موعبة واجبة اتفاقا قوله: (لشمل غير الرابعة) أي كالخامسة والسادسة الواقعة بعد إيعاب الغسل قوله: (من الاول) وهو قوله: وهل الرجلان كذلك والمطلوب الانقاء قوله لكان أنسب باصطلاحه) أي لان كلا من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره عن المتقدمين من أهل المذهب فقد تردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين قوله: (أو مع فرائضه) عطف على مقدر كما أشار له الشارح حذف للعلم به أي وترتيب سننه مع أنفسها أو مع فرائضه، فلو حصل تنكيس بين السنن أو بين السنن والفرائض لم تطلب الاعادة لما نكسه ولا لما بعده للترتيب لان المندوب إذا فات لا يؤمر بفعله سواء نكس عمدا أو سهوا كما تقدم قوله: (بأن يقدم الثلاثة الاول) أي الثلاث سنن الاول وهي غسل اليدين للكوعين والمضمضة والاستنشاق، وإنما لم يقل بأن يقدم الاربعة نظرا إلى أن الاستنثار لما لم يستقل بنفسه صار كأنه مع الاستنشاق شئ واحد قوله: (والفرائض الثلاثة) أي ويقدم الفرائض الثلاثة غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس. قوله: (وسواك) ما ذكره المصنف من أن السواك مستحب هو المشهور من المذهب. وفي ح عن ابن عرفة مقتضى الاحاديث من ملازمته (ص) عليه لمرض موته. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أن يكون سنة وهو وجيه لكنه خلاف المشهور قوله: (لانه) أي السواك (قوله يطلق على الفعل) أي الذي هو استعمال عود ونحوه في الاسنان لتذهب الصفرة عنها (قوله أو غيره) أي كالجريد وخشب التوت والجميز والزيتون والشئ الخشن كطرف الجبة والثوب قوله: (عند عدم غيره) أي عند عدم العود الذي من الاراك ونحوه مما تقدم قوله: (الاكلة) بضم الهمزة وسكون الكاف وهي شئ يقوم بالاسنان يكسرها قوله: (أي كندب السواك لاجل صلاة بعدت منه) أي سواء كان متطهرا لتلك الصلاة بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا
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	بناء على القول بأنه يصلي قوله: (أعم من أن يكون) أي السواك الذي بعدت منه الصلاة قوله: (وتسمية) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره تتمة: بقي من الفضائل استقبال القبلة واستشعار النية في جميعه والجلوس مع التمكن والارتفاع عن الارض. قوله: (عند الابتداء) أي عند ابتداء الوضوء قوله: (قولان) رجح كل منهما فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما قوله: (استنانا) رجح بعضهم أن سنية التسمية في الاكل والشرب عينية وقيل إنها سنة كفاية في الاكل، وأما في الشرب فسنة عين (قوله وندب زيادة إلخ) أي وندب أن يزيد بعد التسمية في الاكل والشرب اللهم إلخ قوله: (وزدنا خيرا منه) هذا إذا كان المشروب أو المأكول غير لبن، وأما إن كان لبنا فإنه يزيد بعد التسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، ولعل السر في ذلك مع أنه ورد أفضل الطعام اللحم ويليه اللبن ويليه الزيت أن اللبن يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه كذا ذكر شيخنا. قوله: (وذكاة) أي وتشرع وجوبا مع الذكر والقدرة في ذكاة بأنواعها الاربعة وهي: الذبح والنحر والعقر للصيد المعجوز عن ذبحه وما يعجل الموت كقطع جناح لنحو جراد قوله: (وركوب دابة) أي وتشرع ندبا في ركوب دابة وركوب سفينة وكذا ما بعدهما. وفي شب: روي عن ابن عباس أن من قال عند ركوب السفينة: بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) * * (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) *. أمن من الغرق اه (قوله ودخول وضده إلخ) أي وتشرع ندبا في دخول المنزل والخروج منه، وفي دخول المسجد والخروج منه قوله: (وليس لكثوب) سواء كان قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء قوله: (وغلق باب) وسرها دفع من يريد فتحه من السراق قوله: (وتكره في غيره) أي وهو الوطئ المكروه والمحرم. وقوله: على الارجح أي وهو الذي اقتصر عليه الشارح بهرام والمؤلف في التوضيح. وقال بعض الشراح: إنه المذهب وارتضاه شيخنا. وقيل: تحرم في كل من المحرم والمكروه. وقيل: تكره في المكروه وتحرم في المحرم والذي يظهر أن هذا الخلاف في المحرم لعارض كالحيض لا زنا وإلا فالظاهر الحرمة اتفاقا، ومن أمثلة الوطئ المكروه وطئ الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي للانتقال للتيمم كما يأتي في قوله: ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل قوله: (ولحده) أي إلحاده في قبره أي إرقاده قوله: (ندبا) راجع لقوله: وركوب دابة وما بعده قوله: (إلى في الاكل والشرب والذكاة) أي وإلا عند دخول الخلاء فلا تكمل في هذه المواضع الاربعة قوله: (ولا تندب إطالة الغرة) أي الاطالة فيها، والمراد بالاطالة الزيادة، والمراد بالغرة المغسول فكأنه قال: ولا تندب الزيادة في المغسول على محل الفرض (قوله وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد لها) أي ويسمى ذلك أيضا إطالة الغرة كما حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقد حملوا الاطالة
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	على الدوام والغرة على الوضوء. والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول وتطلق على إدامة الوضوء وإطالة الغرة بالمعنى الاول هو المكروه عند مالك وإطالة الغرة بالمعنى الثاني مطلوب عنده وحينئذ فلا يكون الحديث المذكور معارضا لما ذكره من الكراهة قوله: (للعلة المتقدمة) أي وهي الغلو في الدين قوله: (بل يجوز) أي ترك المسح أي ويجوز أيضا مسحها بمنديل أو منشفة خلافا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك المسح وكراهتهم له (وإن شك في ثالثة إلخ) أي وإن شك مريد الاتيان بغسلة في كونها ثالثة ورابعة مع إيعاب الغسل ففي كراهة الاتيان بها وندبه قولان حكاهما المازري عن الشيوخ، والخلاف عام في الفرائض والسنن لان كلا من الثانية والثالثة مستحبة فيهما قوله: (خوف الوقوع في المحظور) أي المنهي عنه نهي كراهة على ما نقله ابن رشد أو تحريم على ما نقله اللخمي (قوله واستظهر) أي استظهره في الشامل وقال ابن ناجي: إنه الحق ورجحه شيخنا في الحاشية قوله: (وندبها) أي وندب الاتيان بها قوله: (اعتبارا بالاصل) أي لان الاصل عدم الفعل قوله: (كالشك في عدد الركعات) أي فإذا شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة فإنه يبني على الاقل لان الاصل عدم الفعل قوله: (في قصده) أي عند قصده وإرادته قوله: (أي شك عند إرادته إلخ) توضيح لقوله كشكه في قصده صوم يوم عرفة (قوله هل الغد نفس يوم عرفة) أي وهو التاسع من ذي الحجة قوله: (وندبه اعتبارا بالاصل) أي لان الاصل عدم العيد والقول بندب الصوم ورجحه المازري، وأما آخر رمضان فيجب صومه استصحابا وفي ح عن ابن عرفة: يقبل الاخبار بكمال الوضوء والصوم، وقيده عبق بما إذا كان المخبر عدلا ولا كذلك الصلاة ما لم يتذكر ويجزم وسيأتي رجح إمام فقط لعدلين إلخ قوله: (على الراجح) أي من القولين السابقين في قوله: وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف قوله: (وكشف العورة) أي مع عدم من يطلع عليها وأما كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والامة فهو حرام لا مكروه فقط فصل: ندب لقاضي الحاجة قوله: (ندب إلخ) كان الاولى أن يقول طلب بدل قوله ندب لان بعض ما يأتي واجب. قوله: (إذا كانت بولا إلخ) لو قال الشارح في خياطة المتن: ندب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا جلوس برخو أو صلب طاهرين ومنع برخو نجس وتعين القيام في البول وتنحى في الغائط واجتنب الصلب النجس مطلقا بولا في أو غائطا قياما وجلوسا كان أوضح اه قوله: (برخو طاهر) في بن: قال في التوضيح: قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال: إن كان طاهرا رخوا كالرمل جاز فيه القيام والجلوس أولى لانه أستر، وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه، وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا، وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شئ من البول، وقد نظم ذلك الوانشريسي بقوله بالطاهر الصلب اجلس وقم برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس
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	وقول التوضيح في الصلب الطاهر يتعين بالجلوس ظاهره الوجوب وهو ظاهر الباجي وابن بشير وابن عرفة، وظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط ولذا قال شارحنا: ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا وعلى هذا يجوز أن يحمل قول المؤلف ندب لقاضي الحاجة جلوس أي في الموضع الطاهر مطلقا سواء كان رخوا أو صلبا لكن ندب الجلوس في الصلب آكد منه في الرخو فتكون الاقسام الاربعة كلها في كلام المصنف، فقد ذكر هنا ثلاثة أقسام: قسمي الطاهر وقسم الرخو النجس والرابع وهو الصلب النجس سيأتي في كلامه. قوله: (والتنحي عنه مطلقا) أي قياما وجلوسا قوله: (فلا يجوز فيه القيام) أي ويندب فيه الجلوس ندبا أكيدا وهذا في الرخو والصلب الطاهرين، وأما الموضع النجس سواء كان رخوا أو صلبا فإنه يتنحى عنه بالغائط لغيره مطلقا، ويكره له كراهة شديدة تغوطه فيه قائما أو جالسا قوله: (ولو بولا) أي هذا إذا كانت الحاجة غائطا بل ولو كانت بولا قوله: (بأن يميل إلخ) هذا تصوير للاعتماد على الرجل حال قضاء الحاجة جالسا قوله: (لانه أعون إلخ) علة لندب الاعتماد على الرجل، فقوله لانه أي الاعتماد المذكور أعون أي أشد إعانة على خروج الفضلة وذلك لان المعدة في الشق الايمن فإذا اعتمد على رجله اليسرى صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي شبه الاناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد معتدلا قوله: (أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر) تفسير الاستنجاء بذلك هو ما ذكره ابن الاثير في النهاية، وعليه فالاستنجاء أعم من الاستجمار لانه إزالة ما في المحل بالاحجار قوله: (أعني) أي الرجل التي يعتمد عليها واليد التي يستنجي بها (قوله فهو نعت مقطوع) أي لان المعمولين لعاملين مختلفين لا يجوز اتباع نعتهما والندب منصب على قوله يسيرين قوله: (وبلها) أي وبل ما لاقى الاذى منها وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما في المج وليس المراد بلها كلها كما هو ظاهره. وقوله: وغسلها بتراب إلخ أي إذا لم يبلها قبل ملاقاة الاذى كما في المج، وليس المراد أنه يندب غسلها بكتراب مطلقا سواء بلها قبل لقاء الاذى أو لم يبلها كما هو ظاهره وقوله: بما يزيل الرائحة أي التي تعلقت باليد عند عدم بلها وأما عند بلها فلم تتعلق بها رائحة لانسداد المسام قوله: (ولو مع صب الماء) أي ولو كان لقي الاذى مقارنا لصب الماء قوله: (أي محل سقوط الاذى) فإذا وصل لمحل سقوط الاذى كشف عورته قوله: (وندب إعداد مزيله) أي قبل جلوسه لقضاء الحاجة قوله: (كان المزيل جامدا) أي كالحجر. وقوله: أو مائعا أي كالماء. وفي بن: المندوب لقضاء الحاجة إعدادهما معا لا إعداد أحدهما فقط كما هو ظاهر الشارح، ففي قواعد عياض من آداب قضاء الحاجة أن يعد الماء والاحجار عنده اه. إذا علمت هذا فكان الاولى للشارح أن يقول: وندب إعداد مزيله من ماء وحجر فتأمل وقد يقال: محل ندب إعدادهما معا قبل الجلوس إن تيسرا، فإن تيسر أحدهما فقط ندب إعداده. قوله: (أي المزيل الجامد) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف استخداما حيث ذكر المزيل بمعنى وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر. قوله: (إن أنقى الشفع) أي فإذا حصل الانقاء باثنين ندب استعمال الثالث، وإن حصل الانقاء بأربعة ندب الخامس، وإن حصل الانقاء بستة ندب السابع فإن
	

	[ 106 ]
	حصل الانقاء بالوتر تعين ولا يتأتى ندبه. قوله: (يمسح بكل جهة) أي يمسح المخرج بتمامه بكل جهة من جهات الحجر الثلاث قوله: (وتقديم قبله) أي خوفا من تنجس يده بما على مخرج البول لو قدم دبره قوله إلا أن يقطر إلخ) أي فيقدم دبره حينئذ لانه لا فائدة في تقديم القبل قوله: (حال الاستنجاء) أي وكذا حال الاستجمار قوله: (لئلا ينقبض المحل إلخ) أي فيلزم على ذلك صلاته بالنجاسة ولربما خرج ذلك الاذى الذي انقبض عليه المحل فينجس ثوبه أو بدنه أو هما، ولا يقال: مقتضى ما ذكر من التعليل وجوب الاسترخاء لا ندبه. لانا نقول: حصول ما ذكر أمر محتمل أفاده عج. قوله: (وتغطية رأسه) أي حال قضاء الحاجة وحال متعلقها من الاستنجاء والاستجمار وإنما ندب تغطية الرأس فيما ذكر قيل حياء من الله ومن الملائكة، وقيل لانه أحفظ لمسام الشعر من علوق الرائحة بها فتضره. قوله: (وقيل برداء) أي وقيل لا يحصل ندب تغطية الرأس إلا إذا كانت برداء ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع على رأسه من طاقية ونحوها وهذا ضعيف والمعتمد الاول كما قرره الشارح، والخلاف المذكور مبني على الخلاف في علة ندب تغطية الرأس، وهل هو من الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر ؟ قال بن: والاول هو المنصوص قوله: (لئلا يرى ما يخاف منه) أي غير قادم عليه قوله: (وذكر) أي واستعمال ذكر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله: (غفرانك) بالنصب أي أسألك غفرانك قوله: (سوغنيه) أي أدخله في جوفي قوله: (وأخرجه عني خبيثا) الحمد على مجموع الامرين خروجه وكونه خبيثا لان كلا من عدم خروجه ومن خروجه غير خبيث فيه مضرة قوله: (أو الحمد لله إلخ) قال شيخنا: الاولى الجمع بين الروايتين (قوله وقبله) أي قبل الدخول لمحل قضاء الحاجة قوله: (حتى دخل) أي لمحل قضاء الحاجة قوله: (ما لم يجلس لقضائها) أي وينكشف وهذا راجع لقوله: فإن فات ففيه إن لم يعد قوله: (وإلا فلا ذكر) أي وإلا بأن جلس منكشفا على القول الاول أو خرج منه الحدث على القول الثاني فلا ذكر قوله: (لم يندب فيه) أي لم يندب ذكره فيه إذا نسي الذكر حتى دخل لمحل قضاء الحاجة. قوله: (وسكوت) أي لان الكلام حين قضاء الحاجة يورث الصمم وحينئذ فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يجيب مؤذنا ولا يرد سلاما على مسلم ولا بعد الفراغ على الاظهر كالمجامع، بخلاف الملبي والمؤذن فإنهما يردان بعد الفراغ وأما المصلي فيرد بالاشارة قوله: (ومتعلقه) أي وحين متعلقه وقوله: الاستنجاء بيان لمتعلقه فهو على حذف من البيانية أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الاستنجاء. قوله: (بحيث لا يرى جسمه) أي وأما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا مندوب قوله: (له بال) أي لان المال لا يكون مهما إلا إذا كان له بال كما قال اللقاني قوله: (بشجر) متعلق بتستر قوله: (ما يخرج منه) أي من الريح الشديد قوله: (أو مستطيل) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالحجر ما يشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل لا خصوص الجحر لغة وهو الثقب المستدير قوله: (لئلا يخرج منه ما يؤذيه) أي من الحيوانات كالحيات والعقارب. قوله: (أو لانه مسكن الجن) أي وقضاء
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	الحاجة فيه يؤذيهم وإن كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص للشئ محبة سقوطه عليه، ألا ترى أن الطبيخ يحبه الانسان ويكره وقوعه عليه. قوله: (واتقاء مهب ريح) أي اتقاء المحل الذي تهب الريح منه كالكنيف الذي في قصبته طاقة ومحل ندب اتقاء مهب الريح إذا كانت الحاجة بولا أو غائطا رقيقا وإلا فلا أخذا مما ذكره الشارح من العلة قوله: (لئلا يتطاير إلخ) هذا ظاهر إذا كانت الريح غير ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير إلخ إذا كانت ساكنة قوله: (هو أعم مما قبله) أي وحينئذ فيستغنى به عما قبله وإنما كان الطريق أعم من المورد، لان الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا، وإما أن تكون غير موصلة فلا تكون موردا، وقد يقال: الطريق عرفا ما اعتيد للسلوك والمورد ما يستقر فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع بينهما في الحديث قوله: (إذ المراد به) أي بالمورد ما أمكن الورود منه أي وهذا هو عين الشط، فقوله: لا ما اعتيد أي للورود منه أي حتى يكون أخص من الشط قوله: (شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ) أي من ظل مقيل ومناخ أي من ظل شأنه أن يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الابل فيه قوله: (ومثله) أي ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر ليلا أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث، قال شيخنا: والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله عج خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من الكراهة لانه جعل اتقاءها مندوبا تنبيه يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا فإن كان الراكد مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحا أو مملوكا وأذن ربه في ذلك لا مملوكا بغير إذن فيحرم (قوله جلوسا وقياما) أي كانت الحاجة بولا أو غائطا قوله: (فيتأكد الجلوس به) أي سواء كانت الحاجة بولا أو غائطا، وقد تقدم أن الرخو إذا كان طاهرا تعين الجلوس به كانت الحاجة بولا أو غائطا، وإن كان نجسا تعين القيام في البول وتنحاه في الغائط، وتقدم أن المراد بالتعين الندب الاكيد قوله: (أي عند إرادة دخوله) الاولى حذف إرادة لان التنحي عن الذكر إنما هو عند الدخول بالفعل قوله: (وكره له الذكر باللسان) أي في الكنيف قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده، وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطرق وفي المواضع المستقذرة، واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف فإنه لا يكره إجماعا قوله: (كدخوله بورقة) هذا تشبيه في الحكم وهو الكراهة خلافا لمن قال بجواز دخوله بما ذكر قوله: (فيه ذكر الله) راجع للورقة والدرهم والخاتم ولا مفهوم لقوله فيه ذكر الله بل مثله إذا كان فيه شئ من القرآن، وما يفهم من كلام ابن عبد السلام. والتوضيح وبهرام من الحرمة فغير ظاهر كما قاله ح وتبعه عج قوله: (أو خاف عليه الضياع) الاولى وخاف بالواو لان جواز الدخول بما ذكر مقيد بأمرين ولا يكفي أحدهما. قوله: (ووجوبا في القرآن) أي قراءة وكتبا كما في عبق، فقول الشارح: فيحرم عليه قراءته فيه وكذا كتبه قوله: (فيما يظهر) ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف بما فيه قرآن مطلقا سواء كان كاملا أو كان بعضه كان لذلك البعض بال أو لا تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح، وقد رده ح وعج وقالا: إنه غير ظاهر، واستظهر الاول كراهة دخول الكنيف بما فيه قرآن وأطلق في الكراهة فظاهره كان كاملا أو بعضا، واستظهر الثاني التحريم في الكامل وما قاربه، والكراهة في غير ذي البال كالآيات واعتمد هذا الاشياخ واقتصر عليه في المج (قوله كمسه للمحدث) أي كما يحرم مس المصحف الكامل أو بعضه ولو لم يكن له بال للمحدث وقد يقال: إن هذا قياس مع الفارق لان المحدث قام به وصف منعه من المس ولا كذلك من في الخلاء حيث لم يحدث تأمل قوله: (إلا لخوف ضياع إلخ) استثناء من قوله: وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف إلخ
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	(قوله أو ارتياع) أي فزع من جن قوله: (فيجوز) أي مع ساتر له يكنه من وصول الرائحة إليه، والظاهر أن الجيب لا يكفي لانه ظرف متسع كما قاله طفي في أجوبته، وعلم مما قلنا أن جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين الخوف والساتر فأحدهما لا يكفي خلافا لما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق قوله: (بل غيره) أي مثل الفضاء كذلك فإذا جلس في الفضاء لقضاء الحاجة نحى ذكر الله فيه ندبا في غير القرآن ووجوبا في القرآن قوله: (بعد ذلك) أي بعد الاستنجاء قوله: (إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة إلخ) أي وأما فيه فمطلقة فالقراءة فيه قبل خروج الحدث حرام وأما في غيره فلا تحرم قوله ويكره الاستنجاء إلخ) هذا القول قد رجحه ح. وقوله: أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعليه الصلاة والسلام لا مجرد الاشتراك قوله: (وقيل يمنع) هو ما ذكره المصنف في التوضيح قال في المدخل: وما روي من الجواز عن مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول بذلك، ومحل الخلاف إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم وإلا منع اتفاقا قوله: (ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف) أي وكذا لكل دنئ كحمام وفندق قوله: (عكس مسجد فيهما) أي فيندب أن يقدم في دخوله يمناه وفي الخروج منه يسراه (قوله إن ما كان من باب التشريف والتكريم) أي كالمسجد وحلق الرأس ولبس النعل. وقوله: وما كان بضده أي كدخول الحمام والفندق والخروج من المسجد وخلع النعل قوله: (والمنزل يمناه بهما) فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد وخرج من المسجد لبيته كان الحكم للمسجد قوله: (أي اضطر إلى ذلك) أي إلى الاستقبال والاستدبار قوله: (التي يعسر التحول فيها) أي عن القبلة. قوله: (وإن لم يلجأ) لو عبر بلو لرد ما في الواضحة من أنه لا يجوز إلا إذا ألجئ كان أولى قاله بن قوله: (وفضاء المدن) أي والفضاء الذي في داخل المدن كالحيشان والخرائب التي بداخل البيوت قوله: (ما قابل الفضاء) أي ما قابل الصحراء لا المنزل المعروف وحينئذ فيشمل فضاء المدن ورحبة الدار ومراحيض السطوح والسطح نفسه قوله: (وأول بالساتر إلخ) لو قال المصنف: وجاز بمنزل وطئ وحدث مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ لا في الفضاء إلا بساتر وحذف ما زاد على ذلك كان أحسن لان هذا هو المعتمد وما زاد على ذلك فهو ضعيف. قوله: (فالتأويلان في المبالغ عليه فقط) أي وأما ما قبل المبالغة فالجواز مطلقا باتفاق قوله: (وفي مراحيض السطوح خاصة) أي لانها هي التي يكون معها الساتر حينئذ تارة وتارة لا يكون، وأما رحبة الدار وفضاء المدن فالساتر لا يفارقهما، ونص المدونة ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الاطلاق، وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك المراحيض ساتر (قوله خلافا لظاهر المصنف) أي فإنه يقتضي جريان التأويلين فيما قبل المبالغة وما بعدها وفي مراحيض السطوح وغيرها قوله: (لا في الفضاء) المراد به الصحراء. قوله: (ويستر قولان) قال النووي: أقل الساتر طولا ثلثا ذراع بعده عنه ثلاثة أذرع فدونه وعرضا بقدر ما يستر قوله: (بالجواز) وهو قول ابن رشد ونقله في التلقين عن المدونة. وقوله: والمنع وهو ما في المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم
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	(قوله أي ترك البول والغائط) مستقبلا ومستدبرا أي في الفضاء مع الساتر كما هو الموضوع وأولى عند عدمه. وقوله: لا الوطئ أي وأما الوطئ في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا فهو جائز عنده يعني مع الساتر كما هو الموضوع قوله: (تعظيما إلخ) علة لاختيار اللخمي ترك البول والغائط في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا ولو بساتر. قوله: (وهذا) أي كون اللخمي اختار ترك البول والغائط مستقبلا ومستدبرا في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر، وأما الوطئ فيه مع الساتر فلا يمنع عنده لا يفهم من كلام المصنف، والمفهوم منه أن اللخمي اختار ترك كل من البول والغائط والوطئ مستقبلا ومستدبرا في الفضاء ولو بساتر. قوله: (والحاصل أنه اعترض على المصنف بوجهين إلخ) الاول للشيخ أحمد الزرقاني والثاني لح. قال بن: وكلاهما غير مسلم. أما الاول: فلان ظاهر اللخمي كظاهر المصنف استواء الوطئ والحدث، ونص اللخمي على ما نقل ابن مرزوق وقال ابن القاسم: لا بأس بالجماع إلى القبلة كقول مالك في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لانه الغالب والشأن في كون أهل الانسان معه، فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما اه. قال ابن مرزوق عقبه: وظاهر كلام اللخمي استواء الوطئ والحدث أيضا كما ذكره المصنف. قال أبو علي المسناوي: وصدق في كون ذلك ظاهر اللخمي لان قوله فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ظاهره كان بساتر أم لا. وقوله: مع الاستتار يجوز فيهما إنما جوز الوطئ مع الاستتار بثوبيهما ولم يجوز الغائط إذا سدل ثوبه خلفه لان الوطئ أخف من قضاء الحاجة اه. وأما الثاني فلا نسلم أن اختيار اللخمي جار في الفضاء يعني الصحراء وفي غيرها كرحبة الدار وفضاء المدن بل هو خاص بالفضاء خلافا لح ومن تبعه وذلك لان اللخمي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعه في الصحراء ذكر أنه اختلف في علة المنع في الصحراء هل هي طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لانهم يطوفون في الصحارى وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الستر ؟ أو هي تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن ؟ فقوله: وهذا يستوي إلخ أي أن هذا التعليل الثاني الذي هو مختاره يستوي فيه الصحارى والمدن فمقتضى القياس المنع فيهما، لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله، وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي اه كلام بن قوله: (أن اختياره خاص بالفضاء) أي الصحراء. قوله: (وفي غيره) أي كرحبة الدار وفضاء المدن قوله: (فيه طريقان) الجواز لعياض وعبد الحق وعدمه لبعض شيوخ عبد الحق. قوله: (أن الصور كلها جائزة إلخ) أي وهي ستة: الاولى قضاء الحاجة والوطئ في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وهذه حرام قطعا. الثانية: قضاء الحاجة في بيت الخلاء الذي في المنزل مستقبلا أو مستدبرا بساتر وهذه جائزة اتفاقا. الثالثة: قضاؤها فيه مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء بالسطح. الرابعة: قضاؤها في الفضاء ومثلها الوطئ فيه مستقبلا أو مستدبرا بساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز. الخامسة والسادسة: قضاء الحاجة والوطئ بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما والمراد بالجواز فيما ذكر كله خلاف الاولى. قوله: (لا القمرين إلخ) عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة لا للقمرين إلخ فالمقدر المعطوف عليه هو قولنا للقبلة (قوله وبيت المقدس) المراد به الصخرة لانها التي كانت قبلة فيتوهم منع استقبالها حالة التحدث والجماع لا المسجد الاقصى إذ لا يتوهم فيه ذلك قوله: (بل يجوز مطلقا) أي سواء كان في المنزل أو في الفضاء بساتر أو لا، وإنما ضرب لان نفي الحرمة لا يدل على نفي الكراهة لصدقه بالكراهة والجواز والمراد بالجواز خلاف الاولى. قوله: (ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه إلخ) اعلم أن السين والتاء في كل منهما يحتمل
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	أن يكونا للطلب وأن تكونا زائدتين، ويحتمل أن تكونا للطلب في الاول وزائدتين في الثاني فإن كانتا للطلب فيهما أو زائدتين فيهما كانت الباء للتصوير لان طلب البراءة هو طلب الافراغ والاخراج للاخبثين، وكذلك البراءة هي إخراج الاخبثين، ولا يصح جعلها حينئذ للاستعانة ولا للسببية لان المستعان به غير المستعان عليه والسبب غير المسبب وهنا البراءة، وإخراج الاخبثين شئ واحد وكذا طلبهما، وأما إن جعلنا السين والتاء في الاستبراء للطلب وفي الاستفراغ زائدتين كانت الباء للسببية أو للاستعانة أي ووجب طلب البراءة بتفريغ المحلين من الاخبثين، وبعض الشراح جعل الباء في كلام المصنف للتصوير وبعضهم جعلها للسببية أو الاستعانة وكل صحيح نظرا لما قلنا. قوله: (أي إفراغ وإخراج أخبثيه) أي من مخرجيهما فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا لان شرط صحة الوضوء كما مر عدم حصول المنافي فالاستبراء مطلوب لاجل إزالة الحدث لا لاجل إزالة الخبث، فلا يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة كما قرر شيخنا قوله: (مع سلت ذكر) متعلق بوجب أي وجب ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر، وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا، وقوله: مع سلت ذكر إلخ هذا خاص بالبول وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه الاحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسل ما بطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط قوله: (مثلا) أشار إلى أن السلت لا يتوقف على خصوص السبابة والابهام، نعم هما أولى لانهما أعون على الافراغ من غيرهما قوله: (ثم يمرهما) أي من أصل الذكر قوله: (أي جذبه) فيه أن الجذب هو السحب الذي هو السلت والاولى أن يقول أي تحريكه يمينا وشمالا أو فوق وتحت. واعلم أن النتر عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف وحينئذ فوصف المصنف له بالخفة كاشف لانه لا يكون إلا كذلك لاخذ الخفة في مفهومه وليس وصفا مخصصا كما هو الشأن في الاوصاف قوله: (لانه) أي الذكر كالضرع قوله: (أعطى النداوة) أي فيتسبب عدم التنظيف. قوله: (ولان قوة ذلك) أي السلت قوله: (ويضر بالمثانة) أي يصيرها مرخية سائبة لا تمسك على البول بل كلما حصل فيها شئ نزل منها. قوله: (إلى أن يغلب على الظن إلخ) هذا غاية لقول المصنف مع سلت ذكر ونتر، وعلم من هذا أن المدار على حصول الظن بانقطاع المادة فإذن لا يشترط التنشيف وأنه لو مكث مدة بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق شئ يخرجه السلت كان ذلك كافيا ولو لم يسلت. قوله: (ولا يتبع الاوهام) أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنتر ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شئ في الذكر من المادة، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها، فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم جل الزمان ويجب غسلها إن لم تعتره كل يوم قوله: (من كل ما يجوز الاستجمار به) أي مع الاقتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقى غير المؤذي وغير المحترم، وأما ما لا
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	يباح الاستجمار به فليس له هذا الحكم يعني لا يكون جمعه مع الماء أفضل من الماء وحده، كذا في عبق وفيه نظر لانه إذا كان جمعه مع الماء جائزا كما نقله ح عن زروق فالظاهر أن يكون أفضل من الماء وحده لانه أبلغ منه وحينئذ فإطلاق الندب أولى اه بن. قوله: (والاثر) أي الحكم قوله: (فيقدم الحجر إلخ) أي لانه يقدم الحجر إلخ فهو علة لعدم ملاقاة النجاسة ليده قوله: (لانه أنقى للمحل أي لازالته العين والحكم اتفاقا قوله: (فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ إلخ) وهل يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين عنه وهو ظاهر التوضيح وظاهر الطراز أن الحجر عند الاقتصار عليه لا يرفع الحكم وأن المحل نجس معفو عنه انظر ح. قوله: (وتعين الماء في مني إلخ) اعترض عليه بأن المني والحيض والنفاس يتعين فيها غسل جميع الجسد ولا يتوهم فيها كفاية الاستجمار بالاحجار. وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية الاحجار. وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض في حق من فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة فيقال لمن خرج منه المني: لا بد من غسل الذكر أو الفرج بالماء، ويقال للمرأة: لا بد من غسل الدم الداخل في الفرج بالماء. واعلم أنه حيث تعين الماء في المني فلا يجب غسل الذكر كله خلافا للشيخ بركات الحطاب أخي الشيخ محمد الحطاب شارح المتن وتلميذه قوله: (أو لعدم ماء يكفي غسله) أي ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة قوله: (أو بلذة غير معتادة) أي فهذا إنما يوجب الوضوء لا الغسل لكن لا بد من غسل الذكر بالماء مع الوضوء قوله: (ويفارق يوما فأكثر) أي لانه في هذه الحالة لا يعفى عنه ويوجب الوضوء. قوله: (لما تقدم في المعفوات) أي من أن حدث المستنكح إذا أتى كل يوم ولو مرة فإنه يعفى عن إزالته مطلقا أوجب الوضوء بأن فارق أكثر الزمن أم لا. قوله: (ووقع للشراح هنا سهو ظاهر) حيث قالوا: مني صاحب السلس يكفيه الحجر كالبول والحصى والدود ببلة، فقولهم: يكفيه الحجر فيه نظر لان الخارج على وجه السلس إن أتى يوما وفارق يوما تعين فيه الماء، وإن أتى كل يوم فلا يطلب فيه حجر ولا غيره. قوله: (ويجري فيهما ما جرى في المني) أي فيحملان على من انقطع حيضها أو نفاسها وفرضها التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسلها ومعها من الماء ما تزيل به النجاسة فلا بد في غسل الدم من فرجها من الماء ولا يكفي فيه الحجر. قوله: (وفي بول امرأة) مثل بولها بول الخصي أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه أيضا أم لا، ومثله أيضا مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو كبولها لا يكفي فيه الحجر، ومثله أيضا البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على الظاهر لانه منتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الاحجار. وأفهم قوله بول أن حكمها في الغائط حكم الرجل وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، وأما قول عبق: وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها والبكر ما دون العذرة ففيه نظر، إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما هي في الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز واختاره في البول تساويهما لان مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض انظر ح ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتي لا دين لهن، وكذا يحرم إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة إلا أن يتعين لزوال الخبث كما في المج، ولا يقال: الحقنة مكروهة. لانا نقول: فرق بينهما فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوي. قوله: (غالبا) أي ومن غير الغالب عدم تعدي بولها لجهة المقعدة وعدم انتشاره، وهذا يشير إلى أن هذا الحكم وهو تعين الماء لبول المرأة ثابت مطلقا حصل فيه انتشار أم لا إلحاقا لغير الغالب بالغالب
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	قوله: (ومنتشر) أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط خلافا لما يتبادر من كلام المصنف. والحاصل أنه يغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لانهم قد يغتفرون الشئ منفردا دونه مجتمعا مع غيره قاله شيخنا. وقالت الحنفية: يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن المعتاد. والحاصل أنهم يقولون: ما بقي من الفضلة على فم المخرج بعد قضاء الحاجة إن كان غير زائد على المعتاد يعفى عنه، وإن كان منتشرا كثيرا غسل الزائد على ما جرت العادة بتلويثه وعفي عن المعتاد (قوله وإلا كفى فيه الحجر) أي وإلا بأن خرج بلا لذة أصلا لكن صار يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر أو خرج بلذة غير معتادة كهز دابة مثلا كفى فيه الحجر (وإلا عفي عنه) أي ولا يطلب في إزالته حجر ولا ماء قوله: (هذا هو التحقيق) أي وأما ما في خش وغيره من أن ما خرج بغير لذة معتادة من المني أو من المذي إن لم يوجب الوضوء بأن لازم كل الزمان أو جله أو نصفه كفى فيه الحجر، وإن أوجب الوضوء لملازمته أقل الزمان تعين فيه الماء ففيه نظر، والحق أنه متى أتى كل يوم على وجه السلس لا يطلب في إزالته ماء ولا حجر وعفي عنه لازم كل الزمان أو جله أو نصفه أو أقله بل ولو أتى مرة واحدة (قوله بغسل ذكره كله) اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل: إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة، وقيل: إنه تعبد والمعتمد الثاني، وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله ؟ والمعتمد الثاني، ويتفرع أيضا هل تجب النية في غسله أو لا تجب ؟ فعلى القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب والمعتمد وجوبها، ثم إنه على القول بوجوب النية إذا غسل كله بلا نية وصلى هل تبطل صلاته لتركه الامر الواجب وهو النية أو لا ؟ قولان والمعتمد الصحة لان النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وإن الغسل معلل، وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلاته أو لا تبطل ؟ قولان على حد سواء، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه، وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في الوقت ندبا أو لا يطلب بإعادتها ؟ قولان هذا محصل ما في المسألة. قوله: (وفي بطلان صلاة تاركها إلخ) هذان القولان اللذان في هذا الفرع مرتبان على القولين في الفرع الذي قبله، فالذي يقول هنا بالبطلان بناه على وجوب النية، والذي يقول بعدم البطلان بناه على عدم وجوبها قاله في التوضيح، وذكر بعضهم أن هذا الخلاف مبني على القول بوجوب النية وهو ما ذكرناه سابقا وإليه يشير كلام الشارح وكلاهما صحيح. قوله: (وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا) أي واقتصر على الاستجمار بالاحجار قوله: (فالصحة اتفاقا) أي وأما إذا غسله كله بلا نية وصلى فقولان والمعتمد الصحة، وإن غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى فقولان على حد سواء فالاحوال أربعة: الصحة اتفاقا في حالة والبطلان اتفاقا في حالة والخلاف في حالتين. قوله: (وإذا قلنا بالصحة) أي فيما إذا غسل بعضه بنية أو بدونها قوله: (فيجب تكميل غسله فيما يستقبل) أي فإن لم يكمل لما يستقبل وصلى به في المستقبل بدون تكميل ففي صحة تلك الصلاة وبطلانها قولان على حد سواء قوله: (وينوي) أي من خرج منه المذي عند غسل ذكره أو من أراد تكميل غسل ذكره قوله: (ولا نية على المرأة في مذيها) أي وتغسل محل الاذى فقط. وقوله: على الاظهر أي خلافا لما في خش من استظهاره افتقار غسلها المذي لنية ما ذكره شارحنا من أن المرأة تغسل محل الاذى فقط بلا نية هو المعتمد كما في عج. قوله: (ولا يستنجي من ريح) هذا نفي بمعنى النهي لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا، والنهي للكراهة كما قاله الشارح لا للحرمة. قوله: (كما يغسل منه الثوب)
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	أي لطهارته، ومثل الريح في كونه لا يستنجي منه الحصى والدود إذا خرجا خالصين من البلة أو كانت خفيفة، وأما لو كثرت البلة فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار بالحجر وإن كانت لا تنقض الوضوء كما يأتي وبهذا يلغز ويقال شئ خرج من المخرج المعتاد أوجب قطع الصلاة والاستنجاء والوضوء باق بحاله. قوله: (وجاز بيابس) أي جاز بما اجتمعت فيه هذه الاوصاف الخمسة المشار لها بقوله بيابس إلخ، والمراد به الجاف مطلقا سواء كان فيه صلابة أو لا، لا خصوص ما فيه صلابة بدليل تمثيل الشارح بالخرق وما بعدها. قوله: (إذ الاستنجاء يشمل إلخ) أي لان الاستنجاء كما تقدم عن ابن الاثير إزالة الاذى من على المخرج بالماء أو بالحجر، والاستجمار إزالة ما على المخرج بالاحجار فهو فرد من أفراد الاستنجاء قوله: (أي طوب) تفسير للمدر. وقوله: وهو أي الطوب ما حرق إلخ. وقوله: أو لا هذا مقابل لقوله كان ذلك اليابس من أنواع الارض. وقوله: كخرق بالراء المهملة والقاف جمع خرقة لا بالزاي المعجمة والفاء لان الخزف هو الآجر وهو من أنواع الارض. قوله: (لا بمبتل إلخ) هذا شروع في محترز الاوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب، وإنما صرح بمفهوم تلك الاوصاف لعدم اعتباره لمفهوم غير الشرط كالصفة هنا. قوله: (لا يجوز بمبتل) أي يحرم لنشره النجاسة وأحرى المائع فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه، ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء فإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا، وما قيل في المبتل يقال في النجس أي من كونه لا يستنجى به ويغسل المحل بعد ذلك إن كان مائعا وأنه إن صلى عامدا بدون غسل أعاد أبدا. قوله: (وقصب وحجر) عطف على زجاج أي ومكسور قصب ومكسور حجر بأن كان محرفا. قوله: (وعقاقير) العطف مغاير إن أريد بالادوية المركبات منها ومن غيرها. قوله: (والورق) أي وكذلك النخالة غير الخالصة من الدقيق، وأما النحالة بالحاء المهملة وهي ما يسقط من الخشب إذا ملسه النجار أو خرطه والسحالة وهي ما يسقط من الخشب عند نشره بالمنشار فلا خلاف في جواز الاستجمار بهما، كذا قال الشراح، لكن بحث ابن مرزوق في النخالة بالخاء المعجمة بأنها وإن خلصت من الطعام إلا أنها ما زالت محترمة لحق الغير لانه تعلق بها حق لانها علف للدواب، وإذا احترم علف دواب الجن فأحرى علف دواب الانس اه (قوله لحرمة الحروف) أي لشرفها، قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله. وقال عج: الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر قال شيخنا: وهو المعتمد (قوله ولو باطلا) أي ولو كان ذلك المكتوب باطلا كسحر وتوراة وإنجيل مبدلا فيهما أسماء الله وأنبيائه (قوله وجدار لوقف) أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره كأن وقفه أو وقف غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو من خارجه فالحرمة بالاستجمار به مطلقا لان ذلك يؤدي لهدمه
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	(قوله: (أو في ملك غيره) أي إذا استجمر به بغير إذن مالكه وإنما حرم لانه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإذا استجمر بجدار الغير بإذنه كره فقط كما قرره شيخنا قوله: (ويكره في ملكه) أي ويكره الاستجمار بالجدار إذا كان ذلك الجدار في ملكه أي واستجمر به من داخل، وأما إذا استجمر به من خارج فقولان بالكراهة وهو المعتمد وقيل بالحرمة، وإنما نهى عن الاستجمار بجدار ملكه لانه قد ينزل المطر عليه ويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة وخوفا من أذية عقرب، وهذا التعليل يجري في جدار الغير بإذنه كما مر. قوله: (إلا أنه يكره في الطاهرين) أي كما قال ح: ولا يحرم على الراجح خلافا لابن الحاجب القائل بالحرمة قوله: (لان العظم طعام الجن) أي لانه يعود بأوفر وأعظم مما كان عليه من اللحم. قوله: (والروث طعام دوابهم) أي فيصير الروث شعيرا أو فولا أو تبنا أو عشبا كما كان، وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص روث المباح ينظر في ذلك أي وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهي عنهما لحق الغير قوله: (والمراد بعدم الجواز) أي في قوله لا يجوز بمبتل إلخ. واعلم أن محل امتناع الاستجمار بالامور المذكورة إذا أراد الاقتصار عليها، وأما إن قصد أن يتبعها بالماء فإنه يجوز إلا المحترم والمحدد والنجس فالحرمة مطلقا كما في ح نقلا عن زروق واللخمي انظر بن. لا يقال: الجزم بحرمة النجس مطلقا مشكل مع ما مر من كراهة التضمخ بالنجاسة على الراجح. لانا نقول: الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس وهذا ممنوع والتضمخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال. قوله: (واستنجى بهذه المذكورات) أي التي يحرم الاستنجاء بها والتي يكره الاستنجاء بها قوله: (كاليد فإنها تجزي إن أنقت) أي على الاصح قوله: (ودون الثلاث من الاحجار) أي فإنها تجزي إن أنقت على الاصح خلافا لابي الفرج فإنه أوجب الثلاثة من الاحجار فإن أنقى أقل من الثلاث فلا بد من الثلاث. فصل: نقض الوضوء بحدث إلخ قوله: (أحداث) جمع حدث والمراد به هنا ما ينقض الوضوء بنفسه، وأما الاسباب فهي جمع سبب والمراد به ما يؤدي لما ينقض وليس ناقضا بنفسه (قوله أي بطل حكمه) أي بطل استمرار حكمه وهو إباحة الصلاة وغيرها به وليس المراد بطلان ذات الوضوء وإلا لكانت الصلاة التي فعلت به تبطل بنقضه. قوله: (في الصحة) متعلق بالمعتاد أي الذي اعتيد خروجه في الصحة لا بالخارج وإلا لاقتضى عدم النقص بالمعتاد إذا خرج في المرض وليس كذلك كذا قيل، وقد يقال: المراد بالخارج في الصحة ما شأنه أن يخرج فيها فاندفع الاعتراض والمراد بالمعتاد ما اعتيد جنسه فإذا خرج البول غير متغير فإنه ينقض الوضوء لان جنسه معتاد الخروج وإن لم يكن هو معتادا. واعلم أن البول الغير المتغير نجس وهو مستثنى من توقف نجاسة الماء على التغير قوله: (وإن كان كالجنس) أي وهو يخرج عنه لانه
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	(قوله أو حقنة) هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة قوله: (بل يوجب ما هو أعم) أي من الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف إنما هو للحدث الموجب للوضوء خاصة لان الفصل معقود لما يوجب الوضوء فقط قوله: (والقرقرة والحقن) عطف على الداخل كأنه يقول: خرج به ما هو داخل كالعود إلخ وما ليس بداخل ولا خارج كالقرقرة إلخ، والقرقرة هي حبس الريح والحقن حبس البول (قوله الشديدان) أي والحال أنهما لا يمنعان من الاتيان بشئ من أركان الصلاة، وأما لو منعا من الاتيان بشئ منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر على الاتيان به بعسر فقد أبطلا الوضوء، فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لا يقدر على الاتيان بشئ من أركان الصلاة أصلا أو يأتي به مع عسر كان وضوءه باطلا فليس له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف، ويمكن دخول هذا في قول المصنف وهو الخارج المعتاد أي الخارج حقيقة أو حكما ليشمل القرقرة والحقن المانعين من أركان الصلاة أو كان يحصل بهما مشقة كذا قرر شيخنا. قوله: (خلافا لبعضهم) حيث قال: إن الحقن والقرقرة الشديدين ينقضان الوضوء ولو لم يمنعا الاتيان بشئ من أركان الصلاة. قوله: (إن خرجا) أي من المخرج خالصين من الاذى أي وإلا نقض المخالط لهما لندور مخالطتهما للاذى، بخلاف الحصى والدود فإنه لا ينقض مخالطهما كما يأتي لغلبة المخالطة فيهما كذا في عبق وأقره الاشياخ واعترضه العلامة بن قائلا ما ذكره من التفرقة بين الدم والحصى والدود فيه نظر بل الدم والحصى والدود سواء فلا نقض بها مطلقا كان معها أذى أم لا كما يفيده نقل المواق وح وهو الذي عزاه ابن رشد للمشهور كما نقله ابن عرفة ونصه وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى أو دم ثالثها إن قارنه أذى لابن عبد الحكم وابن رشد على المشهور والثالث عزاه اللخمي لابن نافع اه. قوله: (تولد بالبطن) أي وأما لو ابتلع حصاة أو دودة فنزلت بصفتها فالنقض ولو كانا خالصين من الاذى لان هذا من قبيل الخارج المعتاد. قوله: (وإنما خصهما بالذكر) أي دون القيح والدم قوله: (والخلاف فيه) قال بن: لابن رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها لا وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المذهب. الثاني: لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير نقية. والثالث: عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقية وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا اه نقله أبو الحسن، فقول المصنف: ولو ببلة أي ولو بأذى ولو عبر به كان أوضح قوله: (ولو كثر) أي الاذى بأن كان أكثر من الحصى والدود الخارج معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا نقض كما قرره شيخنا. تنبيه: يعفى عما خرج من الاذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحا بأن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا عفي عنه أي بحسب محله لا بحسب إصابته لثوب. قوله: (فشمل كلامه) أي شمل قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه ثمانية أشياء اثنين من الدبر وستة من القبل قوله: (في بعض أحواله) أي وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كان سلسا ولازم أقل الزمن قوله: (على ما سيأتي له في الحيض) أي في قوله: ووجب وضوء بهاد قوله: (على تفصيل إلخ) أي إذا لازم أقل الزمان لا إن لازم كله أو جله أو نصفه قوله: (وشمل) أي التعريف المذكور وهو قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه قوله: (فلا ينقض خروجه)
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	أي كما في خش نقلا عن ابن عرفة. قوله: (كما قال شيخنا) أي العلامة العدوي قوله: (ما إذا خرج) أي الخارج المعتاد من مخرجيه في حال المرض قوله: (وبسلس) هو بفتح اللام الخارج وهو المراد هنا وبكسرها الشخص الذي قام به السلس وعطفه على الحدث من قبيل عطف الخاص على العام لتقييد المعطوف بمفارقة أكثر الزمان، وأطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيرها كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث اه. واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة وهي المشهورة في المذهب، وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض مطلقا غاية الامر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء قوله: (فإن لازم النصف) أي على ما شهره ابن راشد وهو ظاهر المصنف أيضا وهو المعتمد خلافا لاستظهار ابن هارون النقض في الملازم لنصف الزمان. قوله: (كسلس مذي قدر على رفعه). اعلم أن عندنا صورا ثلاثة: الاولى ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة كاختلال مزاج فهذه لا يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان. الثانية: ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة معتادة. الثالثة: ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا، والاولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن، والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة ولا يجب على الرواية الاخرى. وقال ابن الجلاب فيها إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر فقال بعضهم: هو وفاق للمدونة، وقال بعضهم: هو خلاف لها، فيكون في الصورة الثانية ثلاثة أقوال إذا علمت هذا فاعلم أن كلام المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة لانه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر وظاهر كلامهم قدر على رفعه أم لا، ولا على ما إذا كان لتذكر بأن استنكحه مهما رأى أو أو تفكر وهي الصورة الثانية خلاف للخش لما مر عن أبي الحسن من النقض فيها مطلقا بلا خلاف فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا كان لعزوبة بدون تفكر ويكون جاريا على القول بالتفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب، وقد تقدم أن بعضهم جعله وفاقا للمدونة، ونقل طفي أن ابن بشير شهره واستظهره ابن عبد السلام، وفي نقل ابن مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب فاعتمده المصنف لذلك انظر بن. قوله: (أو مرض) الاولى حذفه لانه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر قدر على رفعه أم لا كما تقدم لك قوله: (فإنه ينقض مطلقا) أي سواء لازم كل الزمان أو جله أو نصفه أو أقله قوله: (أو صوم) أي لا يشق عليه فإن شق عليه لم يلزمه هكذا قيده المازري كما نقله ابن مرزوق قوله: (ويغتفر له زمن إلخ) فلا يعد السلس المذكور ناقضا فيه قوله: (والتزوج والتسري) أي طلب الزوجة والسرية، وكذا يغتفر مدة استبراء السرية
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	(قوله فيجري فيه الاقسام الاربعة) أي فإن لازم أقل الزمان نقض، وإن لازم الكل أو الجل أو النصف لم ينقض قوله: (ولا مفهوم لمذي) أي بل كل سلس قدر على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعه تجري فيه الاقسام الاربعة، وبهذا صرح ابن بشير كما قال ابن مرزوق، فقول التوضيح: لم أر من فرق بين ما يقدر على رفعه وغيره في البول قصور كذا في عبق، وقد علمت أن المراد بسلس المذي الذي يكون ناقضا مع القدرة على رفعه ما كان لطول عزوبة فقط لا ما كان لعلة ولا ما كان لعزوبة مع تذكر قوله: (فلو حذفه لكان أخصر) أي فلو حذفه وقال بسلس فارق أكثر أو قدر على رفعه لكان أخصر قوله: (وإلا فالاقسام الاربعة) أي وإلا يقدر على رفعه فيجري فيه الاقسام الاربعة. قوله: (وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر) أي وندب أيضا اتصاله بالصلاة، وهل يندب الاستنجاء منه أو لا يندب ؟ قولان كذا في عبق على العزية وتخصيصه الندب بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفي غسله وهو قول سحنون قال: لان النجاسة أخف من الحدث بالحكم باستحباب الوضوء لا يقتضي استحباب غسل الذكر من النجاسة لانها أخف، واستحب سند في الطراز غسل الذكر من المذي الملازم لجل الزمان أو لنصفه قوله: (لا إن عمه) أي فلا يندب لانه لا فائدة في الوضوء حينئذ قوله: (لا إن شق) عطف على مقدر أي وندب لازم أكثر إن لم يشق لا إن شق كما أشار لذلك الشارح بقوله: ومحل إلخ. فرع: إذا كان في جوفه علة أو كان شيخا كبيرا استنكحه الريح فإذا صلى من جلوس لا يخرج منه الريح وإن صلى قائما يخرج منه قال ح: الظاهر ما قاله ابن بشير والابياني من أنه يصلي قائما لا جالسا ولا يكون الريح ناقضا لوضوئه كالبول، وكذلك من كان كلما تطهر بالماء أحدث بنقطة بول أو ريح فإنه يصلي بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضا لانه سلس عند ابن بشير واستظهره ح، وقال اللخمي: يتيمن والاحوط الجمع قوله: (تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر) أي فكأنه قال: فإن لم يفارق أكثر بأن لازم كل الزمان أو نصفه أو جله فلا نقض لكن هذه الاحوال الثلاثة بعضها يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم أكثر الزمان أو نصفه وبعضها لا يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم كل الزمان. قوله: وفي اعتبار الملازمة) أي ملازمة الموجود من الحدث دائما أو جل الزمان أو نصفه أو أقله قوله: (تردد للمتأخرين) المراد بهم هنا ابن جماعة والبوذري وهم من أشياخ مشايخ ابن عرفة، فالقول الاول قول ابن جماعة، واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، والثاني قول البوذري واختاره ابن عبد السلام والظاهر من القولين عند ابن عرفة أولهما وهذا التردد لعدم نص المتقدمين، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة فأتاه السلس فيها وفي مائة من أوقات الصلاة، فعلى الاول ينتقض وضوءه لمفارقته أكثر الزمان لا على الثاني لملازمته أكثر الزمان، فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء كما أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت، وقال المنوفي: إذا انضبط وقت إتيان السلس قدم تلك الصلاة أو أخرها فيجمعها كأرباب الاعذار قوله: (من مخرجيه) الضمير للخارج المعتاد لا للشخص ولا للمتوضئ لانه
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	يقتضي أن كل ما خرج من مخرج الشخص يكون ناقضا وليس كذلك، إذ الريح الخارج من القبل لا ينقض مع أنه خارج معتاد من مخرج الشخص المتوضئ قوله: (أحرز وصفا إلخ) أي قام مقامه لافادته لمعناه لان الاضافة للعهد فكأنه قال: من مخرجي الخارج المعهودين أي المعتادين لذلك الخارج (قوله كما إذا خرج من الفم) الذي ذكره العلامة العدوي في حاشيته على عبق أنه إذا خرج الحدث من الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسا، وأما إذا لم ينقطع خروجه من محله رأسا وهذا صادق بثلاث صور: ما إذا تساوى خروجه من محله المعتاد مع خروجه من الحلق، وما إذا كان خروجه من محله المعتاد أكثر من خروجه من الحلق وعكسه فلا نقض في هذه الصور الثلاث، وظاهر الشارح أنه لا نقض مطلقا وليس كذلك. فإن قلت: مقتضى كون الخارج من الثقبة إذا كانت فوق المعدة لا ينقض على المعتمد ولو انسد المخرجان أن يكون الخارج من الفم كذلك لانه بمثابة الثقبة المذكورة قلت: أجيب بأن الفم عهد مخرجا للفضلة في الجملة بالنسبة للتمساح بخلاف الثقبة، هذا وذكر عج أن قولهم: إذا كانت الثقبة فوق المعدة وانسد المخرجان فلا نقض على الراجح محمول على ما إذا كان انسداد المخرجين في بعض الاوقات لا دائما، أما إذا كان انسدادهما دائما فالنقض كالفم وحينئذ فلا إشكال قوله: (ولما كان في هذا) أي في خروج الحدث من الثقبة قوله: (أو خرج) أي الحدث وقوله من ثقبة أي من خرق قوله: (فالسرة مما تحت المعدة) أي وحينئذ فالمعدة من منخسف الصدر لفوق السرة قوله: (وإلا بأن لم ينسدا) أي والحال أن الثقبة تحت المعدة قوله (فقولان) أي في هذه الاحوال الثمانية قوله: (الراجح منهما عدم النقض) أي وإن كان مقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة وإلا نقض الخارج منها ولو كانت فوق المعدة بالاولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد كما مر. قوله: (وصارت الثقبة التي تحتهما) أي تحت المعدة والامعاء. وقوله: مقامهما أي المخرجين. قوله: (ونقض بسببه) أي بسبب الحدث الموصل إليه كالنوم المؤدي لخروج الريح، واللمس والمس المؤديين لخروج المذي، والسببية في زوال العقل مشكلة إذ لا تعقل إلا إذا كان زوال العقل سببا في انحلال الاعصاب فيتسبب عن ذلك خروج الحدث إلا أن يقال عده سببا باعتبار المظنة في الجملة كالمس واللمس فإنهما كذلك فتأمل قوله: (زوال العقل) ظاهر المصنف أن زوال العقل بغير النوم كالاغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين قليله وكثيره كما يفصل في النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا، قال ابن عبد السلام: وهو الحق خلافا لبعضهم. وقال ابن بشير: والقليل في ذلك كالكثير انظر ح قوله: (أي استتاره) أشار بهذا إلى أن التعبير بالاستتار أولى من التعبير بالزوال لانه لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال له: قد انتقض وضوءك قوله: (أو شدة هم) أي إن كان مضطجعا، وهل كذا إن كان قاعدا أو يندب له فقط ؟ احتمالان لسند في فهم كلام الامام على نقل ح، واقتصر في الشامل على الاول، وكذا زروق في شرح الرسالة حيث قال: قال مالك فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ. وعن ابن القاسم: لا وضوء عليه اه. وأما من استغرق عقله في حب الله حتى زال عن إحساسه فلا وضوء عليه كما في ح نقلا عن ابن عمر وزروق. (قوله وإن بنوم ثقل) قال ابن مرزوق: ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما، فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما
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	وهي طريقة اللخمي، واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال: وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس وعزا في التوضيح هذه الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره اه بن قوله: (بل ولو قصر) رد بلو على من قال: النوم الثقيل لا ينقض إلا إذا كان طويلا قوله: (لا بنوم خف) أي لانتفاء مظنة الحدث قوله: (ولو طال) أي هذا إذا كان الخفيف قصيرا بل ولو طال قوله: (وندب إن طال) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل بالوجوب قوله: (نشأ مما قبلها) أي وهو قوله: وإن بنوم ثقل وتقرير السؤال فإن كان النوم خفيفا فهل ينقض كذلك أم لا ؟ قوله: (فليست لا عاطفة) لانها إن كانت عاطفة لخف على ثقل يلزم عليه أنها قد عطفت جملة على جملة ولا إنما تعطف المفردات ولا تعطف الجمل وإن جعلت عاطفة لمحذوف موصوف بجملة خف والتقدير لا بنوم خف لزم على ذلك حذف النكرة الموصوفة بالجملة مع عدم الشرط وهو أن تكون بعض اسم مجرور بمن أو في كقولك: منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق وكقوله إن قلت ما في قومها لم تيئم يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أحد يفضلها إلخ قوله: (ما لا يشعر صاحبه بالاصوات) أي المرتفعة القريبة منه وقوله: أو بسقوط إلخ عطف على الاصوات وكذا ما بعده فإن شعر بالاصوات القريبة منه أو شعر بانفكاك حبوته أو بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلان ريقه فلا نقض لخفته حينئذ. تنبيه لا ينقض نوم مسدود الدبر كما إذا استثفر بشئ تحت مخرجه ولو كان النوم ثقيلا إذا لم يطل فإن طال نقض على المعتمد قوله: (ولمس) عطف على زوال عقل واللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا ؟ فقول المصنف فيما يأتي إن قصد لذة إلخ تخصيص لعموم المعنى، وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان، ولذا عبر به في الذكر لكونه لا يشترط في نقض الوضوء به قصد. وقوله: ولمس أي ولو من امرأة لاخرى كما في المج نقلا عن ح قياسا على الغلامين لان كلا يلتذ بالآخر. قوله: (لا من صغير ولو راهق) لان اللمس إنما نقض لكونه يؤدي لخروج المذي ولا مذي لغير البالغ. قوله: (وإن استحب له الغسل كما سيأتي) أي واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى (قوله يلتذ صاحبه به عادة) الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. فقوله: عادة أي لكون الملموس يشتهى عادة أي في عادة الناس لا بحسب عادة الملتذ وحده، وذلك لان الذي ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس الغالبة وإلا لاختلف الحكم باختلاف الاشخاص قوله: (خرج به) أي بقوله يلتذ صاحبه به عادة المحرم أي فلمسها لا ينقض ولو قصد اللامس اللذة أو وجدها لان المحرم لا يلتذ بها في عادة الناس. وقوله: على أي ضعيف. وقوله: وسيأتي أي ذلك القول للمصنف والمعتمد أن لمس المحرم ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط قوله: (وخرج الصغيرة التي لا تشتهى) أي خرج لمسها أي لمس جسدها، وأما اللذة بفرجها فإنها ناقضة ولو كانت عادة من التذ به عدم اللذة قاله عج، ولكن سيأتي للشارح ما يفيد عدم النقض مطلقا قوله: (ولو قصد ووجد) أي ولو قصد باللمس اللذة ووجدها لانها لذة غير معتادة وهذا خلاف اللذة بفروج الدواب فإنها معتادة فينتقض الوضوء بها مع القصد أو الوجدان كما يفيده عج وهو ما للمازري وعياض، وفي تت: إن فرج البهيمة كجسدها لا يكون لمسه ناقضا ولو قصد ووجد وهو ما للجلاب والذخيرة. والحاصل أن لمس فروج الدواب في نقض الوضوء به خلاف كما في بن وذكر فيه أن ابن عرفة اعترض ما للمازري بمباينة الجنسية، و يستثنى من اللذة بجسد
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	الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر، كما أن تقبيل فمها كفمه فيما يظهر قاله عبق (قوله ولو كان اللمس لظفر) أي وكذا إن كان به. وقوله: أو شعر أي لا إن كان اللمس به على الظاهر (قوله أي حمل عليه) أي حمل الحائل في المدونة على الخفيف وهذا تأويل ابن رشد. قوله: (بخلاف الكثيف أي فلا ينتقض الوضوء باللمس من فوقه. قوله: (وأول بالاطلاق) أي وحمل الحائل في المدونة على الاطلاق وهذا تأويل ابن الحاجب والقولان مرجحان، ويستثنى ما عظمت كثافته كاللحاف فلا نقض به اتفاقا وهو ظاهر كالبناء. قوله: (ما لم يضم) أي اللامس الملموس قوله: (أو يقبض) أي اللامس. وقوله: من الجسد أي جسد الملموس. قوله: (وإلا اتفق على النقض) أي والفرض أن هناك قصدا أو وجدانا لا مطلقا كما توهم قوله: (وإن قصد لذة) من أفراد قصد اللذة الاختبار هل يلتذ أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد. قوله: (من لامس وملموس) الاولى قصره على اللامس لان الاقسام الاربعة المذكورة متعلقة به، أما الملموس فلا ينتقض إلا إذا وجد اللذة، وأما إذا قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس، ثم إن هذا التفصل المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو قبل فمها إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج. قوله: (بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض) وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل بالاطلاق في الحائل، وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالاصبع الزائدة مطلقا وهو ما في عبق، ونازعه بن في ذلك حيث قال: إن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الاصبع الزائدة بالاحساس يفيد التقييد هنا بالاولى اه. قوله: (بخلاف من مس بعود إلخ) ولا يقاس العود على الاصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله. والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا، وهل يشترط الاحساس في الزائد أو لا ؟ فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين، فلو مس بغير عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالظفر كما مر قوله: (لا إن انتفيا) إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لاجل أن يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم إلخ قوله: (أي عليه) جعل الباء بمعنى على دفعا لما يقال، لا حاجة لقوله بفم لان من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا بالفم أي وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على الملامسة في التفصيل المتقدم، وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال شيخنا لان النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه، وجزم الشيخ أحمد الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقا بل هي أولى قوله: (أي ولو انتفى القصد واللذة) أي الموضوع أن القبلة على فم من يلتذ به عادة كما يشير لذلك كلام الشارح قريبا، وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في تقبيل الحجر الاسود قوله: (لانها مظنة اللذة) أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله: (إن كانا بالغين) شرط في نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل. قوله: (أو البالغ منهما إلخ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة. والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة، أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو على فم عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها، كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا تشتهى لا تنقض
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	ولو وجدها المقبل، فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل، فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لانتقض وضوء كل منهما لان عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. وفي ح: لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اه واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا، لكن في شرح التلقين للمازري ما نصه: وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة اه. فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله. قوله: (من رجل لامرأة أو العكس) يعني مثلا أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله: (لا إن كانت القبلة بفم) أي عليه قوله: (كمرض) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله: (كإنعاظ) أي عند تفكر فلا ينقض مطلقا كانت عادته الامذاء بالانعاظ أو لا وهذا هو المعتمد، وقيل: إن الانعاظ ينقض مطلقا. وقال اللخمي: يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه يمذي نقض، وكذا إن اختلفت عادته، ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الانعاظ من غير إمذاء بالفعل وإلا اتفق على النقض قوله: (ولا ينقضه لذة بمحرم) أي سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو وجدها فقط. وقوله على الاصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب. قوله: (من قرابة) كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه. وقوله: أو صهر أي كعمة زوجته وخالتها. وقوله: أو رضاع أي كعمته أو خالته من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع. واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس، فلو قصد اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه، ولو قصد مسها للذة ظانا أنها محرم فظهر أنها أجنبية فلا نقض لانها محرم باعتبار ما عند اللامس قوله: (والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم إلخ) هذا ما عليه ابن رشد والمازري وعبد الوهاب. قوله: (بخلاف مجرد القصد) أي بخلاف قصدها المجرد عن وجودها فإنه لا ينقض قوله: (نقضه أيضا) أي كما ينقضه الوجدان قوله: (والمراد به) أي بالفاسق (قوله ومطلق مس ذكره) أي ومس ذكره مطلقا، وفسر الشارح الاطلاق بقوله: سواء كان إلخ والاضافة في ذكره للجنس إذ لا فرق بين الذكر الاصلي والزائد إن كان له إحساس وقرب من الاصلي، وذكر بعضهم أنه لا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت (قوله إن كان بالغا) أي لان المس إنما أوجب النقض لانه مظنة لحصول الحدث وهو المذي والصبي لا مذي له. قوله: (ولو خنثى مشكلا) رد بلو على من قال: إن مس الخنثى المشكل ذكره لا ينقض وضوءه (قوله سواء كان المس عمدا أو سهوا) الذي في المواق عن ابن القاسم: ومن مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروي عن ابن وهب لا وضوء إلا أن يتعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب ويحتمل الوجوب احتياطا. قوله: (فالاطلاق في الماس) أي من حيث كونه عامدا أو ساهيا التذ أم لا. وقوله: والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها قوله: (ولو التذ) أي بمسه بعد القطع قوله: (ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا) ما ذكره من عدم النقض مطلقا إذا كان المس من فوق حائل رواية ابن وهب قال في المقدمات: وهي أشهر الروايات الثلاث وهي عدم النقض مطلقا والنقض مطلقا والتفرقة بين الخفيف والكثيف فينتقض في الاول دون الثاني. قوله: (ببطن الكف الماس) الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في اليد الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء وإلا فلا نقض قوله: (لا بظهره ولا بذراعه) أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقيين النقض بذلك إن قصد اللذة وجعله ابن عرفة مقابلا للمشهور قوله: (حس) الاولى أن يقول: أحس لانه من الاحساس لا من الحس قوله: (أي وتصرف كإخوته) أي وإن شكا قياسا على الشك في الحدث كما وجهوا مس الخنثى لذكره قوله: (وإلا فلا نقض) أي وإلا بأن كان لا إحساس له أو كان فيه إحساس
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	لكنه لا يتصرف تصرف إخوته تحقيقا فلا نقض قوله: (ويشترط الاحساس في الاصلية أيضا) أي وإن كانت لا تساوي أخوتها في التصرف فالمدار في الاصلية على الاحساس بخلاف الزائدة فلا بد فيها من الامرين معا قوله: (ونقض بردة) هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن عمر، وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة قوله: (ولو من صبي فيما يظهر) أي لاعتبار الردة منه وصرح خش في كبيره بذلك. قوله: (وفي إبطالها الغسل) أي وعدم إبطالها له قولان: الاول لابن العربي ورجحه بهرام في صغيره. والثاني: لابن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه عج، ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحبط الاعمال بالردة أن الاعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها فقط فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادته بعد وإنما وجب الوضوء لانه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة بخلاف الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه، ووجه الاول بأن الردة تبطل نفس الاعمال فإذا ارتد وبطل عمله رجع الامر لكونه ملتبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر. قوله: (واعتمد شيخنا الابطال) لا يقال إنهم لم يعدوا الردة من موجبات الغسل بل اقتصروا على الامور الاربعة الآتية في بابه. لانا نقول: اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب. قوله: (ونقض بشك في حدث بعد طهر علم) هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: لا ينتقض الوضوء بذلك غاية الامر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه، والاول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين، والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين، قال ابن عرفة: من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا فيما هو شرط في غيره لان المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث لا الوضوء والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه اه. وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لان الاصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرؤ المانع، وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان لان الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، ورد عليه بأن قوله المشكوك فيه الحدث لا الوضوء غير صحيح لان الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه
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	فيها، ومن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة حين شكه وهو ظاهر، وحينئذ فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر نقله بن عن شيخه سيدي أحمد بن مبارك، وقد يقال: الحق ما قاله ابن عرفة من أن الشك في مسألة المصنف إنما هو في المانع، وأما الشك في الشرط فلا يظهر إلا إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، والكلام هنا في عكس ذلك وإن أراد اللزوم، فكل شك في المانع يستلزم الشك في الشرط. إن قلت: حيث كان التحقيق إن الشك في الحدث شك في المانع فلم اعتبر وجعل ناقضا على المذهب مع أن الشك في المانع يلغي كالشك في الطلاق والعتاق والظهار وحصول الرضاع ؟ قلت كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لاجل الصلاة قرره شيخنا، هذا وذكر ح عن سند أن الشك في الحدث له صورتان: الاولى من شك هل أحدث أم لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ والثانية أن يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو غيره ؟ وظاهر المذهب أنه لا شئ عليه لان هذا من الوهم فلذا الغي. قوله: (فيشمل السبب) أي فإذا شك هل حصل منه لمس بلذة أو مس لذكره أو لم يحصل انتقض وضوؤه. قوله: (ولا غيره) أي فإذا شك هل حصلت منه ردة أو لا فإنه لا يضر وضوءه ولا يجري عليه أحكامها قوله: (إلا المستنكح) أي فإنه لا ينقض (قوله بأن يأتي كل يوم ولو مرة) وأما لو أتى يوما بعد يوم فإنه ينقض. وقال عج: الاليق بالحنيفية السمحة أي بالملة الاسلامية السهلة أن إتيانه يوما بعد يوم مستنكح كالمساوي في السلس فأجراه عليه لكن قدح في ذلك بعض الاشياخ ولم يسلمه كما قال شيخنا. قوله: (ولا يضم شك في المقاصد إلخ) وأما الشك في الوسائل فيضم بعضه لبعض فإذا أتاه الشك يوما في الغسل ويوما في الوضوء فلا نقض. والحاصل أن الطهارة كلها شئ واحد فيضم الشك في الوضوء للشك في الغسل والنجاسة وكذا العكس كما قرره شيخنا (قوله وسواء كان مستنكحا أم لا) هذا هو التحقيق كما في طفي نقلا عن عبد الحق خلافا لعبق حيث قيده بغير المستنكح وجعل في كلام المصنف حذفا من الثاني لدلالة الاول. تنبيه: لو شك هل غسل وجهه أم لا أتى به وهل ولو مستنكحا أو يلهى عنه كما في الصلاة واستظهره شيخنا. قوله: (لا ينقض الوضوء بمس دبر أو انثيين) أي لنفسه، وأما دبر الغير فيجري على الملامسة، وكذا إن انسد المخرجان وكان له ثقبة فلا ينقض مسها بالاولى من الدبر. قوله: (ما لم يلتذ بالفعل) أي فإن التذ بالفعل انتقض وضوءه ولو كانت عادته عدم اللذة بذلك قوله: (عند بعضهم) أراد به عج قال ابن مرزوق: وفي النوادر عن المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية ومس فرجها إلا للذة، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية، وروى عنه علي: لا وضوء في مس فرج صبي أو صبية يريد إلا اللذة اه بن. (قوله عدم النقض مطلقا) أي لعدم اللذة بذلك عادة وهو ظاهر المصنف والقرافي ورجحه ح وبهرام قد علمت أن كلا من القولين راجح. قوله: (وهذا هو المذهب) أي كما قال عج ومن تبعه قال بن وفيه نظر، فإن الذي يظهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الالطاف وعدمه انتهى. قال شيخنا: وقد يقال تقديم المصنف القول بعدم النقض مطلقا وجعله في توضيحه مذهب المدونة وظاهرها مما يؤيد ما قاله عج، ثم قال بن: ونقل القباب عن عياض أن محل الخلاف إذا كان مسها لفرجها بغير لذة، فإن كان المس بلذة وجب الوضوء كالملامسة اه كلام بن. قوله: (لكل أحد) أي ذكر أو أنثى مريد للصلاة أم لا، وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه لا يتقيد بالمتوضئ لان لها تعلقا به في الجملة وهو تأكد الندب عند إرادة الصلاة على أنه قد
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	أطلق على ذلك اسم الوضوء في حديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم قوله: (ولبن) ظاهره مطلقا وقيده ابن عمر بالحليب لانه هو الذي فيه دسم، وأما غيره فهو بمنزلة العدم والمعتمد عدم التقييد كما قاله شيخنا. قوله: (وسائر ما فيه دسومة) أي ودك كالطبيخ بأنواعه، وأما الطعام الذي لا دسومة فيه كالتمر والسويق والشئ الجاف الذي يذهبه أدنى المسح فلا يطلب فيه غسل فهم ولا يد (قوله: (ويكره) أي الغسل بما فيه طعام. وقوله: كدقيق الترمس أي وأولى دقيق العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس طعاما لان الترمس من القطاني وهي طعام، وأجاز الشافعية الغسل بدقيق الترمس لانه ليس بطعام عندهمقوله: (وندب تجديد وضوء إلخ) حاصله أنه إذا فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس مصحف فإنه يندب له أن يجدده إذا أراد الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد الطواف لا إن أراد مس المصحف أو القراءة ظاهرا، قال الشيخ أحمد الزرقاني وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد، والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة، فإن نواها كان المجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة فإن نواها كان المجدد باطلا أي إذا تبين حدثه فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد، كمن اعتقد أن السنة فرض أو الصلاة كلها فرائض. قوله: (إن صلى به) أي إن كان قد صلى به فيما مضى قوله: (ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة) أي بأن لم يفعل به شيئا أصلا أو فعل به فعلا لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا، أو زيارة ولي أو دخول على أمير قوله: (لم يجز التجديد) أي ما لم يكن توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث، وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع ؟ خلاف، ولا يقال: إن التجديد في هذه الحالة يوقع في مكروه وهو تكرار مسح الرأس بماء جديد لان محل كراهة تكرار مسح الرأس بماء جديد كما قال ابن المنير، إذا لم يكن للترتيب وإلا جاز كما هنا فإنه إنما فعل لاجل أن يرتب بين غسل أعضاء الوضوء قوله: (على الخلاف المتقدم) أي في قول المصنف، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وتقدم أن المعتمد الكراهة. قوله: (ولو شك في صلاة إلخ) المراد بالشك هنا كما في خش ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويا، فمن ظن النقض وهو في صلاته فإن حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء في وجوب التمادي، وأما الوهم فلا أثر له بالاولى مما إذا حصل له في غير الصلاة قوله: (جازما بالطهر) أي بالوضوء. وقوله: هل نقض أي الطهر قبل دخولها أو لم ينقض ؟ بيان للشك الذي طرأ عليه بعد أن دخلها قوله: (أو لا) أي أو لم ينتقض طهره بل هو باق على حاله قوله: (وجب عليه التمادي) أي كما قال ابن رشد وغيره ترجيحا لجانب العبادة، وهذا الوجوب لا يفهم من كلام المصنف مع أنه منصوص عليه كما علمت قوله: (ثم بان الطهر) أي جزما أو ظنا قوله: (لم يعد صلاته) أي عند مالك وابن القاسم خلافا لاشهب وسحنون القائلين ببطلانها بمجرد الشك والقطع من غير تماد (قوله فإن استمر على شكه) أي وأولى إذا تبين حدثه أعادها قوله: (وكالناسي) أي كالامام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. قوله: (لو شك قبل الدخول فيها) أي كما هو الفرع المتقدم قوله: (لم يجز له دخولها) قال ابن رشد في البيان: والفرق أن من شك وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة قوله: (وإنما لم تبطل إلخ) الاولى وإنما وجب التمادي ولم يقطع إذا طرأ فيها إلخ بقي ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شئ عليه إلا إذا تبين له الحدث، فعلم مما ذكر أن من تيقن الطهارة وشك في
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	الحدث يبطل وضوءه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصلاة أو فيها، ووجوب التمادي إذا حصل الشك فيها شئ آخر، وأما إذا حصل الشك بعدها فلا يضر إلا إذا تبين الحدث، وأما استمراره على شكه فلا يضر. قوله: (ولو شك فيها هل توضأ) أي بعد حصول الحدث المحقق، ومثل هذا في وجوب القطع ما إذا شك فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو ظنهما أو تحقق أحدهما وظن الآخر ولو كان مستنكحا كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلافا لما في عبق من التمادي. قوله: (وكذا أكبر إلخ) الاولى تخصيصه بالاصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي: وتمنع الجنابة موانع الاصغر قوله: (أي الوصف إلخ) أي سواء كان ترتبه من أجل حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما، وليس المراد به المنع المترتب لان المنع هو الحرمة، ولا معنى لكون الحرمة تمنع على أنه يصير في الكلام تهافت قوله: (بجميع أنواعها) أي سواء كانت فرضا أو سنة أو نفلا قوله: (ومنها سجود التلاوة) أي وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور. (قوله ومس مصحف) قال ح نقلا عن ابن حبيب: سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة اه. ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الاسطر قوله: (كتب بالعربي) أي ومنه الكوفي. قوله: (لا بالعجمي) أي وأما لو كتب بالعجمي لجاز للمحدث مسه لانه ليس بقرآن بل هو تفسير للقرآن كذا في ح، كما يجوز للمحدث مس التوراة والانجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة، والاقرب منع كتب القرآن بغير القلم العربي، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب لقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربي وقد قال الله تعالى بلسان عربي مبين انظر بن وما يقع من التمائم والاوفاق يقصد به مجرد التبرك با لاعداد الهندية الموافقة للحروف قاله بعضهم، ومحل امتناع مس المحدث للقرآن المكتوب بالعربي ما لم يخف عليه الغرق أو الحرق أو استيلاء يد كافر عليه وإلا جاز له مسه ولو كان جنبا، والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه حيث حصل الدواء بذلك وإن لم يتعين ذلك طريقا (قوله وإن بقضيب) وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عندهم قول بقصر الحرمة على مس النقوش (قوله وإلا جاز على أحد القولين) أي والثاني بالمنع، وظاهر ح تساوي القولين، واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل الكامل الذي جعل حرزا، وأما غير الكامل الذي جعل حرزا فيجوز حمله قولا واحدا (قوله أو وسادة) أي أو حمله بالوسادة التي هو عليها كالكرسي والمخدة المجعول فوقها، وقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا وسط وهو منع حمله بالكرسي لا مس الكرسي كما يقول الشافعية، ولا جواز مس الكرسي وحمله به كما يقول الحنفية قوله: (إلا أن يحمله بأمتعة) أي معها. قوله: (أما إن قصدا معا) أي بالحمل. وقوله: منع أي منع حمل المحدث له ولو كان غير كافر وما ذكره من المنع في الصورة الاولى هو المرتضى ومقابله ما لابن الحاجب من الجواز حيث قصدا معا وجعل محل المنع إذا كان هو المقصود فقط قوله: (على الراجح) أي خلافا لتت حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة قوله: (ولا تفسير فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا لان المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافا لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد
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	الآيات بالمس قوله: (ولا لوح) أي ولا يمنع الحدث مس ولا حمل لوح والمراد به الجنس فيصدق بالمتعدد قوله: (ومتعلم) أي وإن كان متذكرا يراجع بنية الحفظ قوله: (وما الحق بهما إلخ) أي على ما يفيده إطلاق المصنف كابن حبيب خلافا لظاهر العتبية من قصر الجواز على حالة التعلم والتعليم (قوله لا جنبا إلخ) المعتمد الجواز له كالحائض كما في حاشية شيخنا على عبق وكما في بن نقلا عن المقري وعن سيدي عبد القادر الفاسي، وقال عج: ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض، وفي كبير الخرشي تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب وهو ظاهر لان رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وارتضاه شيخنا في حاشيته على صغيره لكنه قد رجع عنه كما علمت قوله: (ولا يمنع) أي الحدث قوله: (على المعتمد) أي لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل المتعلم، وقول التوضيح أن كلام ابن بشير ليس بجيد حيث حكى الاتفاق مع وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقل أحواله أن يكون هو المعتمد (قوله لمتعلم) مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقرأ أو كلما غلط راجعه كما قاله شيخنا (قوله وكذا معلم على المعتمد) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لان حاجة المعلم كحاجة المتعلم خلافا لابن حبيب قائلا: إن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا الحفظ كحاجة المتعلم. قوله: (ولا يمنع) أي الحدث حمل حرز قوله: (أو غيره) أي كمشمع قوله: (لا كافر) هذا الصواب، وما في بعض الشراح من جواز تعليق الحرز من القرآن على الكافر فقد رده عج فانظره قوله: (فالكامل لا يجوز) أي لا يجوز لمحدث حمله قوله: (وهو) أي المنع أحد قولين والآخر الجواز، وقد تقدم أن ظاهر ح تساويهما (قوله من الطهارة الصغرى) أراد بالطهارة التطهير الذي هو رفع مانع الصلاة لان الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير، وكذا يقال في الطهارة الكبرى فالتطهير إن تعلق ببعض الاعضاء كالوضوء قيل له طهارة صغرى، وإن تعلق بكلها كالغسل قيل له طهارة كبرى قوله (وما يتعلق بها) أي من سنن ومندوبات ومبطلات لاستمرار حكمها. فصل: يجب غسل ظاهر الجسد إلخ قوله: (وما يتعلق بذلك) أي كمسألة ندب غسل فرج الجنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم ومسألة إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله وكالامور التي تمنعها الجنابة (قوله أو مطلقا) أي أو خروجه مطلقا في نوم سواء خرج بغير لذة أو بلذة معتادة أو غير معتادة (قوله غسل جميع إلخ) استغنى المصنف عن هذا المضاف بإضافة ظاهر إلى الاسم المحلي بالالف واللام لان المضاف إلى الاسم المحلى بالالف واللام يفيد العموم. قوله: (وليس منه) أي من ظاهر الجسد الواجب غسله الفم إلخ ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الصماخين من سنن الغسل لا من واجباته (قوله بل التكاميش إلخ) أي بل منه التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن يسترخي قليلا لاجل أن يصل الماء لداخلها ويدلكها، ومنه أيضا أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين فيجب عليه تخليل ذلك كله قوله: (أي بروزه إلخ) تفسير لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجل الموجب لغسله مغاير لخروجه من المرأة، والمراد ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة كما قاله ح قوله: (لا مجرد إحساسها بانفصاله) أي عن مقره (قوله خلافا لسند) أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لان عادة منيها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد، فإذا أحست بانفصاله من مقره وجب عليها الغسل وإن لم يبرز، ومحل الخلاف
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	في اليقظة، وأما في النوم فلا بد من بروزه منها قطعا. قوله: (وانفصاله عن مقره في حق الرجل) هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذكر كما صرح به الابي في شرح مسلم ونقله عنه ح. ومثله في العارضة لابن العربي، فالرجل كالمرأة لا يجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا، فإذا وصل مني الرجل لاصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل، وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لان الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لانه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الاحداث، وخلاف سند إنما هو في المرأة لا فيها وفي الرجل كما في بن قوله: (ولو لم ينفصل عن الذكر) أي بأن استمر باقيا في القصبة ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه قوله: (بلذة) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني متلبس بلذة قوله: (أو لا) أي بأن خرج المني بعدها أي بعد اللذة قوله: (وإن بنوم) أي هذا إذا كان خروج المني في يقظة بل وإن كان خروجه في نوم قوله: (بلذة معتادة أو لا) تبع في هذا الاطلاق عج معترضا به على ح وتت القائلين: إذا رأى في منامه أن عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم انتبه فوجد المني لم يجب الغسل، وقبل طفي ما لعج من أن الاحوط وجوب الغسل وكان وجه التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله. ولا يقال: إن وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا أي بأن رأى الاثر ولم يعقل السبب. لانا نقول: إنما وجب في صورة جهل السبب حملا على الغالب وهو الخروج بلذة معتادة بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد وبالجملة فلا نص في المسألة، وما تمسك به عج في رده على ح وتت واه جدا انظر بن. قوله: (أو بعد ذهاب لذة) أي هذا إذا كان خروج المني مقارنا للذة، بل وإن خرج بعد ذهاب اللذة وسكون انعاظه حالة كون ذلك الخروج بلا جماع، والظاهر تلفيق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل قوله: (سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل) أي بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون أنعاظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الانزال وإلا فلا لوجود موجب الغسل هو مغيب الحشفة. قوله: (لا مفهوم له) قال ابن غازي قد يعتذر عن المصنف بأن قوله: أو بعد ذهاب لذة يصدق أيضا بما إذا خرج بعض المني ثم خرج أيضا البعض الباقي فيكون هذا القيد وهو قوله: ولم يغتسل راجعا لهذه الصورة، وأما إذا اغتسل لخروج بعضه فلا غسل عليه لخروج باقيه اه بن. قوله: (بل سلسا) أي فلا يجب منه الغسل وظاهره ولو قدر على رفعه بتزوج أو تسر أو صوم لا يشق وهو كذلك كما هو ظاهر ابن عرفة وغيره
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	(قوله أو غير معتادة) قال بن: اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة كما اختاره اللخمي، وظاهر ابن بشير قال شيخنا عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم يقتضي عدم تسليمه، وحينئذ فيكون الراجح كلام المصنف، وبالجملة فليس كل ما قيل مسلما قوله: (ولو استدام) أي ولو حس بمبادئ اللذة واستدام حتى أمنى، وقوله فيما يظهر المستظهر لعدم وجوب الغسل في مسألة الماء الحار ولو حس بمبادئ اللذة عج لبعد الماء الحار عن شهوة الجماع بخلاف هز الدابة فإنه أقرب لشهوة الجماع قوله: (فالظاهر أنه كالماء الحار) أي فلا يجب الغسل ولو أحس بمبادئ اللذة واستدام حتى أنزل. والحاصل أنه لا يجب الغسل مطلقا في مسألة الماء الحار والجرب إذا كان بغير الذكر، وأما إذا كان فيه فهو كهز الدابة إن أحس بمادي اللذة واستدام حتى أنزل وجب الغسل وإلا فلا، وما قاله شارحنا هو ما استظهره شيخنا. وقال الشيخ سالم: لا يجب الغسل في مسألة الماء الحار والحك للجرب وهز الدابة ما لم يحس بمادئ اللذة ويستديم وإلا وجب الغسل في الثلاثة. وقال عج: لا يجب الغسل في الماء الحار مطلقا ولو استدام، وأما في مسألة الجرب وهز الدابة إن استدام وجب الغسل وإلا فلا وقد أجمل في الجرب فظاهره كان بذكره أم لا، وفصل فيه شارحنا فجعل الذي في الذكر كهز الدابة والذي في غيره كالماء الحار. بقي شئ آخر وهو أنه في هز الدابة إذا حس بمبادي اللذة واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول من عليها كمن أكره على الجماع أو لا غسل حينئذ تردد في ذلك عج قوله: (وجوبا في المسألتين) أي وقيل بندبه فيهما، والمراد بالمسألتين مسألة خروج المني بلا لذة أصلا أو بلذة غير معتادة. قوله: (لكن في السلس إلخ) أي لكن نقض الوضوء في السلس إن فارق أكثر أي والحال أنه لم يقدر على رفعه أو قدر على رفعه مطلقا سواء لازمه كل الزمان أو نصفه أو جله أو أقله، وأما إن لم يقدر على رفعه وفارقه أقل الزمان أو نصفه أو لم يفارق فلا يكون ناقضا قوله: (بأن غيب الحشفة في الفرج إلخ) مثل الرجل المذكور المرأة إذا خرج من فرجها ماء الرجل بعد غسلها فإنه يجب عليها الوضوء ولا تعيد الغسل وعبارة المصنف تشمل هذه الصورة لان قوله: ثم أمنى معناه ثم خرج منه المني أعم من أن يكون منيه أو مني غيره. قوله: (ولو صلى) أي المجامع، وقوله: بغسله أي بعد غسله. وحاصله أنه إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فإنه وإن وجب عليه الوضوء لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني، ومثل هذا ما إذا التذ بلا جماع وصلى ثم خرج منيه فإنه وإن وجب غسله لكن لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني. قوله: (وبمغيب حشفة بالغ) أي ولو من خنثى مشكل إذا غيبها في فرج غيره أو في دبر نفسه وإلا بأن غيبها في فرج نفسه فلا ما لم ينزل، واشتراط البلوغ خاص بالآدمي فإذا غيبت امرأة ذكر بهيمة في فرجها وجب الغسل ولا يشترط في البهيمة البلوغ كذا في ابن مرزوق، ولو رأت امرأة في اليقظة من جني ما تراه من إنسي من الوطئ واللذة أو رأى الرجل في اليقظة أنه جامع جنية قال ابن ناجي: الظاهر أنه لا غسل على الرجل ولا على المرأة ما لم يحصل إنزال. وقال ح: الظاهر أنه لا غسل عليهما ما لم يحصل إنزال أو شك فيه لان الشك في الانزال يوجب الغسل، واعترضه البدر القرافي بأن الموافق لمذهب أهل السنة من أن الجن لهم حقيقة الاختيالات كما تقول الحكماء وأنهم أجسام نارية لهم قوة التشكل، ولقول مالك بجواز نكاح الجن وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال ولا شك فيه ووافقه على ذلك تلميذه عج قال شيخنا: وهو التحقيق. قوله: (ويجب) أي الغسل على المغيب فيه أيضا أي كما يجب على المغيب اسم فاعل. وقوله: إن كان أي المغيب فيه بالغا. وحاصله أن المغيب إن كان بالغا وجب الغسل عليه، وكذا على المغيب فيه إن كان بالغا وإلا وجب على المغيب دون المغيب
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	فيه، فإن كان المغيب غير بالغ لم يجب عليه ولا على من غيب فيه سواء كان بالغا أم لا ما لم ينزل ذلك المغيب فيه وإلا وجب عليه الغسل للانزال قوله: (ولو لف إلخ) مبالغة في قوله: ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة بالغ قوله: (لا كثيفة تمنع اللذة) أي وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة فيجب معها الغسل بأنه يحصل معها لذة عظيمة بخلاف الخرقة قاله شيخنا. قوله: (ولو ثلثيها) المبالغة على ذلك تقتضي أنه إذا غيب أكثر من الثلثين يجب الغسل وليس كذلك إذ لا بد في وجوب الغسل من تغييبها بتمامها أو تغييب قدرها قاله شيخنا قوله: (أي مقارب للبلوغ) وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة. قال ابن مرزوق: ولو حذف لا مراهق استغناء بمفهوم الوصف وبقوله بعد وندب لمراهق لكان أنسب باختصاره اه. وقال شيخنا: إنه صرح بقوله لا مراهق وإن كان يعلم مما تقدم للرد على المخالف القائل إن وطأه يوجب الغسل عليه. قوله: (وهل يعتبر) أي فيما إذا ثنى ذكره، وانظر لو خلق ذكره كله بصفة الحشفة هل يراعى قدرها أيضا من المعتاد أو لا بد في إيجاب الغسل من تغييبه كله والظاهر كما قال شيخنا الاول وهو مراعاة قدرها من المعتاد قوله: (قبل أو دبر) أي سواء كان دبر نفسه أو دبر غيره، ولو كان ذلك الغير خنثى مشكلا وظاهره غيب الحشفة في القبل في محل الافتضاض أو في محل البول وهو كذلك، واشترط أبو محمد صالح محل الافتضاض وتعقبه التادلي قائلا: إن تغييبها في محل البول قصاراه أنه بمنزلة تغييبها في الدبر وهو موجب للغسل، فلو دخل الشخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية: إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب في الهواء، ويفرض ذلك في الفيلة ودواب البحر الهائلة، وما ذكره من أن تغييب الحشفة في الدبر يوجب الغسل هو المشهور من المذهب، وفي ح قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئا وغيب الحشفة في الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه. قوله: (ومن ميت) أي ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف. لا يقال: إنه غير مكلف حين غسله أو لا فلم غسل ؟ لانا نقول: غسله أو لا تعبد ثم إن قول المصنف وإن من بهيمة وميت في المغيب فيه، وأما المغيب فإن كان بهيمة وجب الغسل على موطوءته وإن كان ميتا بأن أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل ما لم تنزل (قوله بشرط إطاقة ذي الفرج) أي سواء كان آدميا أو غيره. قوله: (فإن لم يطق فلا غسل) أي ذي الحشفة المغيب قوله: (أو في هوى الفرج) أي أو في ثقبة بالاولى ولو انسد المخرجان فإنه لا يجب عليه الغسل ما لم ينزل بخلاف تغييبها في محل البول فإنه موجب للغسل على المعتمد كما مر. قوله: (وندب لمراهق إلخ) في المواق عن ابن بشير ما يشهد للمصنف من ندب الغسل للمراهق والصغيرة التي وطئها بالغ ونصه: إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل ويؤمران به على جهة الندب اه. وقال أشهب وابن سحنون: يجب الغسل عليهما، وعليه فلو صليا بدون غسل فقال أشهب: يعيد، وقال ابن سحنون: يعيد بقرب ذلك لا أبدا. قال سند: وهو حسن، وعليه يحمل قول أشهب، والمراد بالقرب كاليوم كما في طفي، والمراد بوجوب الغسل عليهما عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء لا ترتب الاثم على الترك قوله: (وطئ مطيقة) أي سواء كانت بالغة أم لاقوله: (دون موطوءته) أي فلا يندب لها ولو بالغة قوله: (كصغير وطئها) أي فيندب لها الغسل ويجب على واطئها البالغ (قوله مأمورة بالصلاة) أي سواء كانت مراهقة أو لا قوله: (هذا هو المعتمد في المسألتين) أي خلافا لمن قال في الاولى وهي ما إذا كان الواطئ مراهقا أنه يندب الغسل له ولموطوءته ولو بالغة ما لم تنزل، ولمن قال في الثانية وهي الصغيرة إذا وطئها بالغ أو غيره يندب لها الغسل فلا فرق بين كون واطئها بالغا أو غيره في ندب الغسل لها. والحاصل أن الصور أربع، وذلك لان الواطئ والموطوءة إما بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير
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	وكبيرة أو صغيران، ففي الاولى: يجب الغسل عليهما اتفاقا. وفي الثانية: الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة. وفي الثالثة: يندب للواطئ دون موطوءته على المعتمد، وكذا في الرابعة، أما وجوبه عليهما في الاولى وعلى الواطئ في الثانية فمأخوذ من قول المصنف: وبمغيب حشفة بالغ، وندبه للموطوءة في الثانية فمأخوذ من قوله: كصغيرة وطئها بالغ، وندبه للواطئ دون الموطوءة في الثالثة والرابعة فمأخوذة من قوله: وندب لمراهق أي دون موطوءته ولو بالغة كما قال الشارح. قوله: (ولو بجماع فيما دونه) أي كما لو أمنى في سرتها أو شفرها من غير تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها منيا من فوق بلاط الحمام مثلا قوله: (وكذا لا يجب عليها الوضوء) أي لان وصول المني لفرجها ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما يقتضي الوضوء قوله: (ولو التذت بوصوله لفرجها) هذا قول ابن القاسم لحمله قول مالك في المدونة ما لم تلتذ على الانزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو المردود عليه بلو. قوله: (ما لم تنزل) أي أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله لان حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة، وهذا الفرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول سند المتقدم، أو أن هذا المني في حكم ما خرج بالفعل لتخلق الولد منه، أو أن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لان الشك في موجب الغسل كتحققه، بخلاف ما إذا حملت من مني شربه فرجها من كحمام فإنه لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة، وإن كان الحمل يستلزم إمناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة، ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها من يلحق به أو زوج أو سيد، وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر، ولو علم أن المني الذي جلست عليه من غيره فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لها ولكن لا يمكن إلحاقه فهو ابن زنى، وإذا ادعت أنها حملت من مني شربه فرجها لا يكون ذلك شبهة تدرأ عنها الحد بل الحد واجب لانها ادعت ما لا يعرف (قوله بحيض) أي بوجود حيض فالموجب للغسل وجود الحيض لا انقطاعه وإنما هو شرط في صحته كما قال الشارح قوله: (تنفس الرحم) أي طرح الرحم للولد قوله: (بدم) أي متلبس بدم مع الولد أو قبله أو بعده، فلو خرج الولد جافا فلا يجب عليها غسل بل يندب فقط، وعلى هذا القول اقتصر اللخمي وعليه فهل ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم لا ؟ قولان. قوله: (واستحسن) أي عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك قوله: (وبغيره) عطف على محذوف كما أشار له الشارح في خياطته. قوله: (لا يجب الغسل باستحاضة) أي بوجود دم استحاضة لانه ليس من موجبات الغسل خلافا لظاهر الرسالة وهذا مفهوم حيض وصرح به لانه لا يعتبر مفهوم غير الشرط (قوله وندب الغسل لانقطاعه) أي عند انقطاعه لاجل النظافة وتطييبا للنفس كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك والاستحاضة دم من جملتها، وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر ففيه نظر لانه يقتضي وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة، إلا أن يقال: إن هذا احتمال ضعيف لم يصل للشك، على أن الاحتمال المذكور لا يتأتى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من خمسة عشر يوما بعد أيام عادتها، ولا يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل. قوله: (ويجب غسل كافر إلخ) أي إذا وجد ماء وإلا تيمم كالجنب كما قال ابن الحاجب ثم يغتسل إذا وجد الماء. قوله: (على الارجح) أي من أن الردة تبطل الغسل قوله: (أي بعد النطق إلخ) أي بشرط عدم اعتقاد مكفر كاعتقاد عدم عموم رسالته قوله: (على المعتمد) قال البكري في شرح عقيدة ابن الحاجب: اختلفوا هل يتعين للدخول في الاسلام لفظ الشهادتين أو لا ؟ بل يكفي ما يدل على الاسلام من قول أو فعل على قولين، ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على المقاصد كيف كان
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	أو لا بد من اللفظ المشروع، والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحديث خالد حيث قتل من قال صبأنا أي أسلمنا ولم يحسنوا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثم وداهم عليه الصلاة والسلام وعذر خالدا في اجتهاده. قوله: (بل يندب) هذا قول ابن القاسم كما نقله الشيخ الزرقاني ومقابله قولان آخران وجوب الغسل مطلقا بناء على أنه تعبد وشهره الفاكهاني، والثالث للقاضي إسماعيل لا يجب مطلقا لجب الاسلام لما قبله بل يندب فقط. قوله: (وصح غسله قبلها) أي من موجب حصل منه في حال كفره. قوله: (والحال أنه قد أجمع على الاسلام) أي على النطق بالشهادتين ولم يكن عنده إباء والفرض أنه مصدق بقلبه فقد علمت أن المراد بالاسلام هنا النطق بالشهادتين كما يدل لذلك تفسير الشارح العزم على الاسلام بقوله: بأن تكون نيته النطق بالشهادتين قوله: (لان إسلامه بقلبه) الاولى لان تصديقه بقلبه إيمان حقيقي متى عزم إلخ وذلك لان الاسلام عبارة عن الانقياد الظاهري وأما التصديق القلبي فهو إيمان قوله: (ولا شرط صحة) أي وإنما هو شرط لاجراء الاحكام الدنيوية من غسل وصلاة وإرث ودفن في مقابر المسلمين قوله: (على الصحيح) أي ومقابله قولان قيل: إنه جزء من الايمان فالايمان مركب من الاذعان القلبي والنطق، وقيل إنه شرط في صحته، وعلى كل من القولين فلا يكون مؤمنا حتى ينطق ولا يصح غسله قبل نطقه ولو كان عازما عليه قوله: (وسواء نوى بغسله الجنابة) أي رفع الجنابة وهذا تعميم في قوله وصح قبلها والحال أنه قد أجمع على الاسلام أي وأما لو نوى بذلك الغسل التنظيف أو إزالة الوسخ فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة كما قاله اللخمي (قوله لان نيته الطهر إلخ) أي لان نية الاسلام نية للطهر من كل ما كان ملتبسا به حال كفره من الاقذار (قوله وهو يستلزم إلخ) أي ونيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره تستلزم رفع الحدث أي الوصف المانع من قربان الصلاة من استلزام الكلي لجزئيه لان الوصف من جملة الاقذار التي كان ملتبسا بها حال كفره قوله: (فلا يصح بالتصميم القلبي إلخ) أي فلا يصح بالعزم على النطق بالشهادتين دون نطق بهما بالفعل والحال أنه مصدق بقلبه قوله: (فلا تجرى عليه أحكامه) أي وأما بالنسبة للنجاة من الخلود في النار فينفعه التصميم على النطق من غير إباء حيث كان عنده تصديق قلبي وإذعان. قوله: (فليس المراد) أي بالاسلام المنفي حصوله في كلام المصنف بالتصميم على النطق من غير نطق بالفعل الاسلام المنجي عند الله لانه يحصل بمجرد التصديق والاذعان والعزم على النطق من غير إباء أي وإنما المراد به الاسلام الظاهري وهو جريان الاحكام الظاهرة، فالمعنى حينئذ لا يصح الاسلام أي جريان الاحكام الظاهرة عليه إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل إلا لعجز فتجري عليه الاحكام المذكورة قوله: (فلا ينافي ما تقدم) أي من قوله: لان إسلامه بقلبه إسلام حقيقي وهذا مفرع على قوله: فليس المراد إلخ. والحاصل أن الاسلام المنجي لا يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد، والاسلام الظاهري يتوقف على ذلك، فما تقدم في كلام الشارح محمول على المنجي، والواقع في كلام المصنف محمول على الظاهري فلا منافاة بين كلام المصنف والشارح قوله: (وبهذا التقرير إلخ) حاصله أنه إن حمل كلام المصنف على الاسلام الظاهري وهو جريان الاحكام عليه كان ماشيا على الصحيح من أن النطق شرط لاجراء الاحكام وان حمل على الاسلام المنجى كان ماشيا على القول بأن المنطق شرط في صحة الايمان أو شطر منه وكلاهما ضعيف. قوله: (وإلا عمل بمقتضى الراجح) أي بمقتضى ما ترجح عنده من الامرين، فإن ترجح عنده أنه مني اغتسل أو مذي غسل ذكره فقط بنية قوله: (اغتسل وجوبا) هذا هو المشهور، وروي عن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر قوله: (للاحتياط) أي لان الشك في الحدث كتحققه، ومنه إذا شك هل غابت حشفته كلها
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	في الفرج أو بعضها ؟. قوله: (ولو وجده هذا الشاك) أي ولو وجد الشخص الشئ الذي شك فيه هل هو مني أو مذي في ثوبه ؟ قوله: (كان ينزعه) أي في مدة لبسه السابقة على النومة الاخيرة أم لا، وما مشى عليه المصنف من إعادة الصلاة من آخر نومة مطلقا هو ظاهر قول مالك في الموطأ ورواية علي وابن القاسم عنه وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة وإن مذهبها أنه يعيد من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه فمن آخر نومة وهو المناسب لما تقدم من أن الشك في الحدث كتحققه، وذلك لانه إذا كان لا ينزعه فما بعد النومة الاولى قد تطرق له الشك فمقتضى ذلك إعادته، قال الباجي: ورأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ، والصواب عندي أن يكون اختلف قول الامام، إذا علمت هذا فإطلاق المصنف موافق لطريقة الباجي لا لما حكاه عن الاكثر لكنه لا ينبغي مخالفة الاكثر (قوله كتحققه) تشبيه في الاعادة من آخر نومة. وحاصله أنه إذا رأى منيا في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاما ولم يدر وقت حصوله فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها سواء كان طريا أو يابسا على المشهور، وقيل: إن كان طريا فمن آخر نومة وإن كان يابسا فمن أول نومة (قوله ومحل الاعادة بعد الغسل فيهما) أي في مسألة الشك والتحقق إذا لم يلبسه غيره إلخ، وهذا القيد ذكره ابن العربي في العارضة وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخصين لبسا ثوبا ونام كل واحد فيها ولم يحتمل لبس غيرهما لتلك الثوب ووجدا فيها منيا، ولقول البرزلي: لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منيا عزاه كل منهما لصاحبه، فإن كان غير زوجين اغتسلا وصليا من أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبرآن إلا بيقين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لان الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك اه. وما جمع به عبق بين الكلامين فقد رده بن بأنه غير صحيح وأن الحق أنهما قولان متغايران، واستظهر بعضهم الثاني لا ما قاله ابن العربي من التقييد قوله: (إن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني) فإن كان أحدهما غير مني بأن شك هل مذي أو بول أو مذي أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية، وإن شك أبول أو ودي فلا يجب عليه شئ. قوله: (فإن دار بين ثلاثة أي وكان أحدهما منيا كما مثل قوله: (لضعف الشك في المني) أي لتعدد مقابلة ثم إنه إن كان أحد الثلاثة مذيا وجب غسل ذكره كله عملا بالاحوط وإلا فلا هذا ما استظهره بعضهم، وقال شيخنا: كما لا يجب الغسل لا يجب غسل الذكر لضعف الشك. والحاصل أنه إذا دار الشك بين أمرين أحدهما مني وجب الغسل كما إذا شك أمذي أم مني أو بول أو مني أو ودي أو مني، وإذا دار شكه بين أمرين ليس أحدهما منيا، فإن كان أحدهما مذيا وجب غسل الذكر كما إذا شك أمذي أم بول أو مذي أو ودي وإن لم يكن أحدهما مذيا أيضا بأن شك هل ودي أو بول لم يجب شئ، وإن دار شكه بين ثلاثة وكانت أحكامها مختلفة فالحكم للاوسط على ما استظهره بعضهم، كما إذا شك هل هو مني أو مذي أو بول أو هل هو مني أو مذي أو ودي فالواجب غسل الذكر فيهما، وقال شيخنا: لا يجب غسل الجسد ولا غسل الذكر فيهما كما مر فإن لم يكن وسط فالحكم للمتفق لضعف المقابل، كما إذا شك هل هو مني أو ودي أو بول. تنبيه: سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصوله وحكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ولم يدر وقت حصوله فتغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم صامته فيه، كذا قال الشيخ سالم وتت ففرقا بين الصوم والصلاة والمعتمد أنه لا فرق بينهما ابن عرفة قال ابن القاسم: من رأت في ثوبها حيضا لا تذكر وقت إصابته إن كانت لا تترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه لاحتمال طهرها وقت
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	أول صلاة من أول يوم لبسته بأن أتاها الدم دفعة وانقطع وإن كانت لا تنزعه في بعض الاوقات فمن آخر لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز عادتها وإلا اقتصرت عليها. ابن حبيب: لا تعيد في الصوم إلا يوما فقط وظاهره كانت تنزعه في بعض الاوقات أم لا. قال ابن يونس: ووجه قول ابن القاسم بإعادة الصوم مدة عادتها مع أنه يمكن أن الدم أتاها لحظة وانقطع فالذي بطل صومه يوم نزولها فقط إمكان تمادي الدم أياما ولم تشعر، وقول ابن حبيب أبين عندي لان الدم إنما أتاها لحظة وانقطع إذ لو استمر نزوله عليها لشعرت به ولم يظهر في ثوبها فقط، واعترض على ابن حبيب بأن الحيض يقطع التتابع ويرفع النية فقد صامت بلا نية فوجب إعادة الجميع، وأجيب بأنها حيث لم تعلم به فهي على النية الاولى لم ترفعها فلا يبطل التتابع. قوله: (وقد تقدم) أي في قوله: يجب غسل ظاهر الجسد بمني إلخ (قوله راجع لهما) أي خبر لمبتدأ محذوف تقديره التشبيه راجع لهما أي للنية والموالاة قوله: (إنها أول مفعول) أي من حيث إنها تكون عند أول مفعول قوله: (وإنه لا ينوي إلخ) عطف على أنها أي ومن حيث أنه ينوي إلخ قوله: (أو الفرض) أي فرض الغسل قوله: (ولا يضر إخراج بعض المستباح) أي كأن يقول نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلا قوله: (أو نسيان حدث) كما لو نوت رفع الحدث من الحيض ناسية للجنابة أو العكس أو نوى رفع الحدث من الجماع ناسيا لخروج المني أو العكس قوله: (بخلاف إخراجه) أي كأن يقول: نويت الغسل من الجماع لا من خروج المني، والحال أن ما أخرجه قد حصل منه، وأما لو كان ما أخرجه لم يحصل منه فإنه لا يضر قوله: (أو نية مطلق الطهارة) أي وبخلاف نية مطلق الطهارة المحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط فإنه يضر قوله: (لا باعتبار الحكم) عطف على قوله: باعتبار وصفها أي فليس المراد بقوله: وواجبة نية كنية الوضوء يعني من حيث الحكم (قوله جرى فيها خلاف) أي بالوجوب والسنية وذلك لظهور التعبد هنا لتعلق الغسل بجميع البدن لا بالفرج فقط والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الاوساخ قوله: (وإن لم يذكره المصنف) قد يقال: إنما يحسن ما ذكره من كون التشبيه في الصفة لا في الحكم في كلام من حكى الخلاف فيها في الوضوء لا في كلام من لم يحك ذلك كالمصنف فالاولى أن يجعل التشبيه في كل من الامرين أعني الصفة والحكم قاله بن قوله: (فوجه الشبه فيهما) أي في التشبيهين مختلف لان وجه الشبه في الاول من حيث الصفة وفي الثاني من حيث الصفة والحكم على ما قال الشارح. قوله: (وإن نوت امرأة جنب وحائض) أي سواء تقدمت الجنابة على الحيض أو تأخرت عنه قوله: (أو نوت أحدهما ناسية للآخر) أي بأن نوت الحيض ناسية للجنابة أو نوت الجنابة ناسية للحيض. وقوله: حصلا أي في الاولى على المنصوص لابن القاسم وفي الثانية على مذهب المدونة خلافا لسحنون، ومفاد قوله: أو نوت أحدهما ناسية للآخر أن المانعين حصلا للمرأة إلا أنها نوت الغسل من أحدهما وتركت الآخر نسيانا أو عمدا فإن حصل منها أحدهما ونوت من الآخر فإن كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء، وإن كان عمدا فلا يجزئ قطعا لتلاعبها قوله: (أو نوى الجنابة والجمعة أو العيد إلخ) أي ولا يضر تقدم هذه الامور أعني الجمعة والعيد في النية على الجنابة. واعلم أنه يؤخذ من هذه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال إليه ابن عرفة، ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع فإنها تجزئه، وأنه إن سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه وبه قال ابن رشد قوله: (أي أشركهما في نية واحدة) أي بأن قال في قلبه: نويت الجنابة والجمعة واقتصر على هذه لكونها محل الخلاف وإلا فالحكم كذلك لو أفرد كلا بنية ولا خلاف فيه قاله
	

	[ 134 ]
	شيخنا. قوله: (أي وقصد بها النيابة إلخ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها قوله: (وهذا) أي وبعض هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله: أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد وكل هذا قوله: (ليس بضروري الذكر) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله: وواجبة نية كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الامرين حصلا لقوله في الوضوء أو نسي حدثا لا أخرجه قوله: (وإن نوى الجمعة) أي نوى بغسله الجمعة قوله: (في الاولى) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة قوله: (تخليل شعر) نكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة ولحية وشارب قوله: (ولو كثيفا) أي هذا إذا كان خفيفا باتفاق بل وإن كان كثيفا على الاشهر، وقيل: يندب تخليل الكثيف فقط، وقيل: تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط، وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا مطلقا خفيفا أو كثيفا انظر بن قوله: (وضغث مضفورة) ظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها، وفي بن وغيره أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح عند قول المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لان إزالته من إضاعة المال، ونص بن هنا: قال أبو الحسن في قول المدونة ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا، وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه، وقال الوانوغي: ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد، وفي فروعنا ما يشهد له، ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه، وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه. قوله: (أي جمعه وتحريكه) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي كما قرره شيخنا قوله: (في ذلك) أي في ضغث المضفور من الشعر قوله: (وفي جواز الضفر) ما ذكره من جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي: لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة قوله: (لا يجب نقضه) أي المضفور من الشعر (قوله أو ضفر بخيوط كثيرة) أي سواء اشتد الضفر أم لا، والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة. قوله: (مع الاشتداد) راجع للخيط والخيطين. قوله: (لا مع عدمه) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه قوله: (ولو ضيقا) أي ولو فرض أن الماء لا يدخل تحته لانه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة قوله: (ودلك) هو داخل في مفهوم الغسل لانه صب الماء على العضو مع دلك
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	وحينئذ فيغني عنه لكنه ذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري فإنه روى ندبه ويكفي غلبة الظن بالتعميم في الدلك على الصواب خلافا لما نقله عج عن زروق من أن غلبة الظن لا تكفي، ولا بد من الجزم بالتعميم لانه إذا كان يكفي غلبة الظن في وصول الماء الذي هو فرض إجماعا فأولى الدلك والمستنكح يلهى عن الشك وجوبا، ولا يشترط في حقه غلبة الظن بل يعمل على التردد ويكفيه قاله شيخنا. قوله: (وهو هنا إمرار العضو على العضو) أي فلا يشترط هنا خصوص اليد، وأما في الوضوء فهو إمرار باطن اليد، لكن قد تقدم أن الحق أنه يكفي في الدلك إمرار العضو على العضو في المحلين ولو غير باطن اليد قوله: (وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة) أي وحينئذ فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء وهذا القول هو المشهور في المذهب وقال بعضهم: إنه واجب لايصال الماء للبشرة واختاره عج لقوة مدركه ولكن الحق أنه وإن كان قوي المدرك إلا أنه ضعيف في المذهب لان المشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفا والضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه قوله: (بل يجزئ ولو بعد صب الماء وانفصاله) أي عند ابن أبي زيد خلافا للقابسي في اشتراطه المقارنة لصب الماء، فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هذه الحالة على الاول لا على الثاني المردود عليه بلو في كلام المصنف وأشار الشرح بقوله: بل يجزئ ولو إلخ إلى أن قول المصنف ولو بعد صب الماء مبالغة في مقدر والمحوج لذلك أن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لان ظاهره والدلك واجب هذا إذا كان مقارنا لصب الماء بل ولو بعد الصب خلافا لمن يقول إنه بعد الصب ليس بواجب، ونفى الوجوب يجامع الاجزاء مع أن المردود عليه يقول بعدم الاجزاء قوله: (ما لم يجف الجسد) أي وإلا فلا يجزئ الدلك في هذه الحالة اتفاقا لانه صار مسحا لا غسلا قوله: (أو ولو دلك بخرقة) أشار الشارح إلى أن قوله أو بخرقة عطف على الظرف فهو داخل في حيز المبالغة، ورد المصنف بلو هنا على من قال: لا يتدلك بالخرقة لانه ليس من عمل السلف. قوله: (على المعتمد) أي خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بالخرقة مع القدرة باليد وعليه اقتصر عبق، ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعا لشيخه سيدي محمد الصغير (قوله وأما إن لفها) أي سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة إذ لا وجه للتقييد بالخفيفة كما قيد به عج قوله: (فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه) أي على ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه الصغير والحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد فيخير في الدلك بأيهما، وأما الدلك بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه، وعلى هذا فأو الاولى في كلام المصنف للتخيير والثانية للتنويع، وقال طفي: الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من ابن الحاجب وابن عرفة، وحينئذ فأو الاولى في كلام المصنف للتنويع والثانية للتخيير اه قوله: (بما ذكر) أي من اليد والخرقة والاستنابة قوله: (ورجحه ابن رشد) أي قائلا هذا هو الاصوب والاشبه بيسر الدين، وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف كلام سحنون قوله: (ولو مندوبا) أي ولا غرابة في احتواء المندوب على سنة كصلاة النافلة أي أنه إذا أراد فعل هذا المندوب سن له فيه كذا قوله: (ثلاثا) هذا التثليث ليس من تمام السنة على المعتمد كما تقدم في الوضوء بل الاولى سنة والباقي مندوب، وذكر بعضهم أن التثليث من تمام السنة فيهما ورجح أيضا. قوله: (قبل إدخالهما في الاناء) أي إذا كان الماء غير جار وكان يسيرا وأمكن الافراغ منه وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على الاولية، وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في الوضوء، وقيل المراد بقوله أو لا أي قبل إزالة الاذى ولو بعد إدخالهما في الاناء والمعتمد الاول
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	ولذا اقتصر الشارح عليه، وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في وضوئه الذي بعد غسل الفرج لجعلهما السنة غسلهما قبل إدخالهما في الاناء أو قبل إزالة الاذى فلا معنى للاعادة بعد حصول السنة قال طفي: وقول الشيخ أحمد الزرقاني أنه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له إلا قولهم يتوضأ وضوء الصلاة مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه، ولا يقال: إن مس الذكر قد نقض غسل اليدين أولا لانه في الحقيقة للغسل وحينئذ فلا ينتقض غسلهما بمس الفرج. تنبيه: علم من كلام المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الاولية بالمعنى المذكور على الخلاف فيه وإن كان غسلهما بعد ذلك واجبا لوجوب تعميم الجسد بالماء والحال أن النية يأتي بها عند إزالة الاذى أو بعده، فغسل اليدين السنة لم تصادفه نية رفع الحدث فلا بد من إعادة غسلهما بعد ذلك، فإن نوى رفع الحدث عند غسلهما أولا فلا يغسلهما بعد ذلك وحصلت السنة بتقديمهما وفاقا للبساطي. قوله: (وهو مرفوع إلخ) أي لا مجرور عطفا على يديه لاقتضائه أن الصماخ يغسل وليس كذلك بل يمسح. واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الاذنين من سنن الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب، فإن فعله قبله كانت هذه الاشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقاني ولكن الحق أن هذا الوضوء الذي يأتي به وضوء صورة وفي المعنى قطعة من الغسل وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء وعند عدم الاتيان به تكون مضافة للغسل قوله: (وأما ما يمسه رأس الاصبع خارجا فهو من الظاهر إلخ) علم منه أن السنة في الغسل مغايرة للسنة في الوضوء لان السنة في الوضوء مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك فيجب غسله قوله: (بعد غسل يديه) أشار الشارح بهذا إلى أن هذا الابتداء ابتداء إضافي وأما الابتداء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء أو قبل إزالة الاذى فهو ابتداء حقيقي قوله: (بإزالة الاذى) أي ولا يكون مسه للفرج لازالة الاذى ناقضا لغسل يديه أو لا لكوعيه على التحقيق كما تقدم (قوله وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه) أي على جهة الاولوية، فلو نوى رفع الجنابة عند غسل يديه قبل غسل فرجه أو بعده أجزأ مع ارتكابه خلاف الاولى قوله: (حتى لا يحتاج إلخ) أي لاجل أن لا يحتاج وقوله ليكون إلخ الاوضح أن يقول: فيكون وضوءه بعد إزالة الاذى صحيحا تأمل قوله: (فإن لم ينو عند غسل ذكره) أي بل نوى بعد غسله قوله: (فلا بد إلخ) أي وإلا بطل غسله لعرو غسل الفرج عن نية (قوله فلو كان) أي قبل صب الماء على ذكره ودلكه مر على أعضاء وضوئه أي ثم صب الماء على ذكره ودلكه انتقض وضوءه قوله: (فإن أراد الصلاة) أي بعد فراغ ذلك الغسل الذي انتقض فيه وضوءه قوله: (ثم يندب بدء) أي ثم يندب بعد إزالة الاذى بدء بأعضاء وضوئه أي ما عدا غسل اليدين للكوعين لانهما قد فعلا فلا وجه لاعادتهما كما مر، ويأتي في ذلك الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الاذنين لعدم فعلهما قبل وتعد هذه السنن حينئذ من سنن الوضوء لا الغسل على ما قاله الشيخ أحمد وتقدم ما فيه قوله: (ويجوز التأخير) بمعنى أنه خلاف الاولى إذ الاولى تقديم غسلهما قبل تمام غسله كذا قيل، قال بن: وهو خلاف الراجح والراجح ندب تأخر غسل الرجلين بعد فراغ الغسل لانه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في الاحاديث كحديث ميمونة ووقع في بعض الاحاديث الاطلاق والمطلق يحمل على المقيد اه قوله: (مرة) تبع الصنف في هذا ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في التوضيح أيضا، قال طفي: ويرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه قد ورد من
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	طرق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا اه. فقد علمت أن معتمد المصنف مردود في الجزولي أن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده انظر بن. قوله: (بنية رفع الجنابة) أي ملتبسا بنية رفع الجنابة أي إذا لم يكن نوى رفعها عند غسل فرجه وإلا فلا وجه لاعادتها. وقوله: بنية رفع الجنابة أي أو الوضوء أو رفع الحدث الاصغر فنية الجنابة على أعضاء الوضوء غير متعينة. قال ابن عرفة عن اللخمي: وإن نوى بغسلها الوضوء أجزأه ويدل له قول المصنف فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله قوله: (أن يبدأ بغسل يديه) أي بدأ حقيقيا قوله: (فيغسل الاذى) أي عن جسده قوله: (ناويا بهذا الوضوء الجنابة) أي إن كان لم ينو رفعها عند إزالة الاذى عن فرجه وإلا فلا وجه لاعادة ذلك، وتقدم أن نية رفع الجنابة عند غسل أعضاء الوضوء غير متعين قوله: (بلا ماء) أي بل ببلل يسير قوله: (إلى أن ينتهي إلى الكعب إلخ) ما ذكره من أن اليمين كله بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله هو الذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني وزروق. وفي ح: ظواهر النصوص تقتضي أن الاعلى بميامنه ومياسره يقدم على الاسفل بميامنه ومياسره لاأن اليمين بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر ونصه ازدحم الاعلى والاسفل في التقديم، فتعارض أعلى الجهة اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في التقديم والذي نص عليه بعضهم تقديم الاعلى مطلقا مع تقديم الجهة اليمنى منه ثم الاسفل مع تقديم الجهة اليمنى أيضا اه. وحاصله أنه بعد أن يغسل الرأس يغسل أعلى الشق الايمن للركبتين ظهرا وبطنا وجنبا ثم يغسل أعلى الايسر كذلك ثم أسفل الشق الايمن ثم أسفل الشق الايسر وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين، فإن جعلنا الضمير في أعلاه لجانب المغتسل وفي ميامنه للمغتسل، والمعنى يستحب تقديم أعلى كل جانب على أسفله وتقديم ميامن المغتسل على مياسره كان موافقا لطريقة الزرقاني، وإن جعل الضمير في أعلاه للمغتسل وفي ميامنه على كل من الاعلى والاسفل والمعنى يستحب تقديم أعلى المغتسل على أسفله، وتقديم ميامن كل من الاعلى والاسفل على مياسره كان موافقا لطريقة ح وقد اعتمدها شيخنا تبعا لشيخه الصغير. قوله: (ثم يغسل الجانب الايسر كذلك) أي إلى أن ينتهي للكعب وهذا من تتمة الصفة التي اختارها الشارح قوله: (حتى لا يحتاج) أي بعد غسل الشقين (قوله فإن شك في ذلك) أي في غسله الظهر والبطن مع الشقين أولا قوله: (وقلة الماء) أي وندب تقليل الماء الذي يجعله على كل عضو ولا يجد الماء الذي يغتسل به بصاع قوله: (فيندب لعوده إلخ) أي فيندب له غسل الفرج عند عوده لجماع. والحاصل أن من جامع ولم يغتسل يندب له أن يغسل فرجه إذا أراد العود للجماع مرة أخرى قوله: (أو غيرها) خص بعضهم الندب بما إذا أراد العود لوطئ الاولى
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	وأما إذا أراد العود لغيرها كان غسل فرجه لئلا يدخل فيها نجاسة الغير كذا قيل، وفيه أن غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها ولذا كان المعتمد ما مشى عليه الشارح من الاطلاق. قوله: (لنوم) أي عند نوم فليست اللام للتعليل قوله: (أي لاجل نومه على طهارة) أي هذا أحد قولين في علة الندب وقيل إنما ندب الوضوء للجنب لاجل النشاط للغسل، وهذا الثاني هو المناسب لقول المصنف لا تيمم إذ من قال أنه لاجل الطهارة يقول إنه يتيمم لان التيمم مطهر حكما، وقول خش أن قوله لا تيمم مفرع على العلتين غير صواب، ونص ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الامر بذلك واجب أو ندب ؟ في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علة الامر فقيل لينشط للغسل وعلى هذا لو فقد الماء الكافي لم يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لان النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت الاكبر الطهارة الكبرى، فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم اه. ومثله في كلام اللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب. وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة اه بن قوله: (عند عدم الماء) أي الكافي بأن لم يكن عنده ماء أصلا أو عنده ماء لكن لا يكفي وضوءه قوله: (ولم يبطل) أي بحيث يطالب بوضوء آخر إلا بجماع أي حقيقة أو حكما فيشمل خروج المني بلذة معتادة من غير جماع، وعلمت من هذا أن المراد بالبطلان المطالبة بالغير قوله: (فإنه يبطل بكل ناقض) أي كما قاله الابي ويوسف ابن عمر ونصه: وإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة. وقال عياض: ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده والمعتمد الاول قوله: (ولو بعد الاضطجاع) أي هذا إذا حصل ذلك الناقض قبل الاضطجاع باتفاق بل ولو حصل بعد الاضطجاع على الارجح والمراد ببطلانه مطالبته بوضوء آخر بدله. قوله: (أي ممنوعات الحدث الاصغر) أشار الشارح إلى أن موانع جمع مانع بمعنى ممنوع كدافق بمعنى مدفوق قوله: (بحركة لسان) أي وأولى إذا كان يسمع نفسه فالشارح نص على المتوهم والمحترز عنه القراءة بالقلب فلا إثم فيها إذ لا تعد قراءة شرعا ولا عرفا، وقد نقل البرزلي عن أبي عمر أن الاجماع على جوازها وتردد فيها في التوضيح (قوله ومراده) أي بما هو كالآية قوله: (اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به) أي ولا حد فيه فيشمل آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين، بل ظاهر كلامهم أن له قراءة * (قل أوحى إلي) *.. وقوله الذي الشأن أن يتعوذ به فيه ميل لما في الحطاب عن الذخيرة من أنه لا يجوز للجنب قراءة نحو: * (كذبت قوم لوط المرسلين) *. ونحو آية الدين للتعوذ لانه يتعوذ به، وتبعه عج وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء، وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه قوله: (ونحوه) من إرادة الفتح على إمام وقف في الفاتحة فيفتحوا عليه وجوبا فيما يظهر، وهل كذا يفتح عليه في سورة سنة أو لا وهو الظاهر قوله: (كرقيا) قال عج: الظاهر أن من جملة الرقى ما يقال عند ركوب الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل لان
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	ما يحصن به من جملة ما يقصد بالرقية. قوله: (واستدلال على حكم) أي فقهي أو غيره قوله: (ولو مسجد بيت) أي ولو مغصوبا لصحة الجمعة فيه على الراجح قوله: (ولو مجتازا) رد بلو على ما قاله بعض أهل المذهب وفاقا لزيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا كان عابر سبيل، وأجاز ابن مسلمة دخول الجنب المسجد مطلقا سواء مكث فيه أو كان مجتازا قوله: (وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم) أي لا للمكث ولا للمرور ولا للصلاة ولو لتحصيل فضل الجماعة، وأجاز الامام أحمد للجنب دخول المسجد بالتيمم مطلقا سواء دخل مارا أو للمكث ولو كان حاضرا صحيحا (قوله فيريد الدخول أو الخروج لاجل الغسل) أي فإنه يجوز له دخوله بالتيمم والخروج منه به. بقي ما إذا كان نائما في المسجد واحتلم فيه فهل يتيمم لخروجه وهو ما حكاه في النوادر أو لا وهو الاقوى كما في ح في باب التيمم لما فيه من طول المكث والاسراع بالخروج أولى قوله: (أو يضطر إلى المبيت به) أي أو للاقامة فيه نهارا كما لو خاف على نفسه أو ماله إن خرج قوله: (يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به) أي يجوز له أن يدخل المسجد للصلاة فيه بالتيمم قوله: (ولا يمكث فيه به) أي ولا يمكث في المسجد بالتيمم بعد الصلاة قوله: (إلا أن يضطر) أي للمبيت به أو للاقامة فيه نهارا فيجوز له المكث بالتيمم (قوله ككافر) تشبيه في منع دخول المسجد قوله: (وإن أذن له مسلم) أي خلافا للشافعية حيث قالوا: إن أذن له مسلم في الدخول جاز دخوله وإلا فلا، وخلافا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقا أذن له مسلم أم لا قوله: (ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة) أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر كذا قرر شيخنا قوله: (ذكر علامته) أي التي يعرف بها، وفائدة التنبيه عليها أنه لو انتبه فوجد بللا رائحته كرائحة الطعام والعجين علم أنه مني لا مذي ولا بول (قوله في اعتدال مزاج) أي في حال اعتدال مزاجه احترازا عما إذا كان مريضا لانحراف مزاجه فإن منيه يتغير وتختلف رائحته، والمراد باعتدال المزاج استواء الطبائع الاربع وعدم غلبة واحد منها على الباقي وهي الصفراء والدم والسوداء والبلغم قوله: (قيل أو بمعنى الواو) أي وفي الكلام حذف مضاف أي وقرب رائحة طلع وعجين قوله: (وقيل يختلف بينهما) أي بين رائحة الطلع ورائحة العجين فتارة تكون رائحته كرائحة الطلع وتارة تكون رائحته كرائحة العجين وحينئذ فأو في كلام المصنف على حالها للتنويع قوله: (أشبهت رائحته البيض) أي رائحة البيض أي المشوي قوله: (فهو رقيق أصفر) أي ويخرج من غير تدفق بل يسيل كما في بعض الشراح ورائحته كرائحة طلع الانثى من النخل كما قيل. قوله: (ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء) ظاهره وإن كان خلاف الاولى وأن الاولى للمغتسل أن يتوضأ بعد غسله لان أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني يجزي في الاجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا خلاف في المذهب فيما علمت أنه الافضل في الوضوء بعد الغسل، وأجيب بأن مراد المصنف
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	الاجزاء بالنظر للاولية أي أنه يجزئه ذلك إذا ترك الوضوء ابتداء وإن كان خلاف الاولى وليس المراد أنه يتوضأ بعد الغسل، فإن ترك ذلك الوضوء أجزأه الغسل عنه مع ارتكابه خلاف الاولى كما فهم المعترض قوله: (ويجزئ غسل الجنابة) أي سواء كانت تلك الجنابة من جماع أو خروج مني أو من نزول دم حيض أو كانت ناشئة من نفاس، وأما لو كان الغسل غير واجب فلا يجزي عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. قوله: (فإن انغمس في ماء مثلا) أي والحال أنه لم يحصل منه وضوء وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع الاكبر ولم يستحضر الاصغر جاز له أن يصلي به، ونص ابن بشير والغسل يجزي عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لاجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إذا لم يحدث بعد غسل شئ من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث أصلا أو أحدث قبل غسل شئ من أعضاء الوضوء، وأما إن أحدث بعد أن غسل شيئا منها فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهذا كمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا وإن أحدث في أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه لا تجزيه صلاته، وهل يفتقر هذا في غسل ما تقدم من أعضاء وضوئه لنية أو تجزيه نية الغسل عن ذلك ؟ فيه قولان للمتأخرين، فقال ابن أبي زيد يفتقر إلى نية. وقال أبو الحسن القابسي: لا يفتقر إلى نية وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة قوله: (بعد أن مر على أعضاء الوضوء إلخ) أي بأن لم يحصل منه حدث أصلا أو حصل قبل غسل شئ من أعضاء الوضوء قوله: (فإن حصل) أي الناقض بعد أن غسل أعضاء الوضوء كلها أو بعضها والحال أنه لم يتيمم غسله قوله: (فلا يصلي به) أي بذلك الغسل قوله: (فلا بد من إعادة الاعضاء) أي باتفاق ابن أبي زيد والقابسي. وقوله بنية أي عند ابن أبي زيد، وأما القابسي فيقول: نية الغسل تجزيه. قوله: (وإن تبين عدم جنابته) دل قوله وإن تبين على أنه كان حين الغسل معتقدا تلبسه بالجنابة فنوى الغسل وهو كذلك فإن تحقق عدم الجنابة واغتسل ونوى رفع الاكبر بدلا عن الاصغر الذي لزمه فإنه لا يجزيه لتلاعبه قوله: (ويجزي غسل الوضوء عن غسل محله) هذه المسألة عكس المتقدمة لان المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن غسل الوضوء وهذه أجزأ فيها غسل الوضوء عن بعض غسل الجنابة. وقوله: غسل الوضوء الاضافة فيه حقيقية أي ويجزي غسل العضو المغسول في الوضوء وإطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لانه صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الاكبر (قوله بأن ينوي عند غسل أعضائه إلخ) أي بأن كانت نيته هذه قبل الغسل أو بعده كما لو غسل غير أعضاء الوضوء بنية الاكبر ثم غسل بعد ذلك أعضاء الوضوء بنية الاصغر قوله: (وصلى به) أي وجاز له أن يصلي بذلك الغسل قوله: (عن مسحه) أي الوضوء قوله: (فإن ممسوح الوضوء) أي وهو الرأس (قوله ويجزي إن كان فرضه المسح) أي كما قال عبد السلام واعتمده شيخنا خلافا لبعض أشياخ ابن عبد السلام القائل بعدم الاجزاء ولا بد من إعادة مسحه في الغسل. قوله: (أي من الجنابة) أي من غسلها
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	وقوله: ثم غسلت أي ثم بعد فراغ غسله غسلت في وضوء آخر قوله: (مسح عليها في غسلها) أي الجنابة قوله: (لانه المتوهم) أي لان نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض والشأن أن المبالغ عليهما كان متوهما. فصل: رخص إلخ قوله: (رخص) الرخصة في اللغة السهولة وشرعا حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي، فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والسهل جواز المسح والعذر هو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الاصلي كون المحل قابلا للغسل وممكنه احترازا مما إذا سقط قوله: (جوازا) أي على المشهور كما قال ابن عرفة ومقابله ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وعدم الجواز، ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابسا له وجب عليه المسح عليه لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه قاله في التوضيح قوله: (إذ الافضل الغسل) قال الفاكهاني: اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ؟ ومذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لانه الاصل نقله عج في حاشية الرسالة قوله: (لرجل وامرأة) مراده لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره قوله: (وإن مستحاضة) أي سواء لبسته بعد تطهرها وقبل سيلان الدم عليها أو لبسته والدم سائل عليها وفصل بعض الحنفية فقال: إن لبسته بعد تطهرها وقبل أن يسيل من الاستحاضة شئ مسحت كما يمسح غيرها، وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوما وليلة على قول حكاه صاحب الطراز وإنما بالغ على المستحاضة لئلا يتوهم أنه لا يجوز لها أن تجمع بين الرخصتين وذلك لان طلب الصلاة منها مع وجود الدم الذي من شأنه أن يمنع الصلاة لو كان حيضا رخصة، فلو أبحنا لها المسح على الخفين وهو رخصة لاجتمع لها الرخصتان فيتوهم عدم جواز الجمع فبالغ المصنف عليها لدفع ذلك التوهم. قوله: (لازمها إلخ) لا مفهوم له بل يرخص لهافي المسح ولو كان دم الاستحاضة يأتيها أقل الزمان وإن كان ينقض وضوءها فتأمل قوله: (متعلقة بمسح) أي لا برخص لفساد المعنى لان الترخيص والتجويز والواقع من الشارع لم يكن في الحضر والسفر معا بل في أحدهما والظاهر أنه الحضر، نعم يصح تعلقه برخص على معنى رخص الشارع في حضر الفاعل وسفره مسح جورب إلخ، وما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسفر رواية ابن وهب والاخوين عن مالك، وروى ابن القاسم عنه لا يمسح الحاضرون، وروى عنه أيضا لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون، قال ابن مرزوق: والمذهب الاول وبه قال في الموطأ. قوله: (جلد ظاهره وباطنه) أي جعل جلد على ظاهره وعلى باطنه قوله: (ما فوق القدم) أي من داخله قوله: (كما يأتي في قوله بلا حائل) أي وما كان بهذه المثابة كان المسح عليه فوق الحائل الذي على الجلد قوله: (ولو كان الخف على خف في الرجلين أو في إحداهما) أي وكذا لو كان الخف ملبوسا على لفائف على الرجلين أو على إحداهما قوله: (مع خف) أي مصاحب له لكون أحدهما فوق الآخر (قوله إما في فور) أي بأن يلبسهما معا في فور الطهارة قوله: (أو بعد طول) أي أو يلبس الاعلى بعد مضي زمن طويل من لبس الاسفل، وقوله قبل انتقاضها أي الطهارة
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	التي لبس بعدها الاسفل، وقوله: أو بعد انتقاضها أي أو لبس الاعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس بعدها الاسفل. قوله: (والمسح على الاسفل) أي وبعد المسح على الاسفل في طهارة أخرى متأخرة عن الطهارة التي ليس فيها الاسفل، فمن توضأ للصبح مثلا وغسل رجليه ولبس الخف الاسفل ثم توضأ للظهر ومسح على ذلك الخف ولبس الاعلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على الاسفل فإنه يمسح على الاعلى بعد انتقاضها، فإن لبس الاعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس فيها الاسفل وقبل مسحه على الاسفل لم يمسح على الاعلى بل ينزعه ويقتصر على مسح الاسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملة (قوله بلا حائل على أعلى الخف) أي وأما الحائل على أعلى القدم فلا يضر كما لو كان على قدميه لفائف ولبس الخف فوقها كما تقدم قوله: (كطين) أي أو شعر أو صوف نابت في الجلد قوله: (لانه محل توهم المسامحة) أي لان شأن الطرق أن لا تخلو منه قوله: (لا إن كان الحائل أسفل إلخ) هذا محترز قوله على أعلى الخف قوله: (وإنما يندب إزالته) أي إزالة الحائل إذا كان بأسفله. والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسفله فمندوبة فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب وهذا هو المذهب قوله: (إلا المهماز) أي إذا كان في أعلى الخف قوله: (أي للراكب إلخ) أشار الشارح إلى أن محل كون الحيلولة بالمهماز لا تمنع المسح مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب وأن يكون المهماز غير نقد، فإن كان حاضرا أو مسافرا وليس شأنه ركوب الدواب أو كان المهماز من ذهب أو فضة فلا يصح المسح، والمراد بالمهماز حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنخس الدابة وليس المراد به الشوكة لان محل الشروط المذكورة الاول وأما الشوكة فلا أثر لها. قوله: (ونفى الوجوب إلخ) أي ونفى الحد الواجب لا ينافي ثبوت الحد المندوب قوله: (بشرط جلد طاهر) قال بن: هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما الاول فلان الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده، وأما الثاني فقد اعترضه طفي بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهوا أو عجزا، كما أن الشروط كذلك وليس كذلك لانه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية اه (قوله لا نجس) أي ولو دبغ إلا الكيمخت على القول بطهارته قوله: (لا ما لصق) أي ولا ما نسج كذلك على الظاهر قصرا للرخصة على الوارد قوله: (وستر محل الفرض بذاته) أي ولو بمعونة زر قوله: (لا ما نقص عنه) أي ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض لان نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض وحينئذ فلا يصح المسح عليه خلافا لعبق قاله بن (قوله وأمكن تتابع المشي به) أي عادة لذوي المروءات وإلا فلا يمسح عليه ذوو المروءات ولا غيرهم
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	(قوله يأتي مفهومه) أي في قوله فلا يمسح واسع يستقر القدم فيه قوله: (بطهارة ماء) أي أنه لا يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا: وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح قوله: (لا غير متطهر) أي لا إن لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية قوله: (عما إذا ابتدأ برجليه) أي بغسلهما أو رجلا أي أو غسل رجلا قوله: (أو معنى) عطف على حسا قوله: (بلا ترفه) أي وأما إذا لبسه للترفه كلبسه لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لابقاء حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه قوله: (وأولى خوف شوك أو عقرب) تبع الشارح في ذلك على الاجهوري قال بن: فيه نظر لنقل ابن فرحون عن ابن رشد أنه لا يمسح لابسهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم. والحاصل أنه إذا لبسه خوف عقرب فقال عج يمسح لان هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسه لاتقاء حر أو برد وهو ظاهر، وقال السنهوري لا يمسح ونقله ابن فرحون عن ابن رشد قوله: (والمعتمد أن العاصي بالسفر) أي كالآبق والعاق وقاطع الطريق قوله: (مع جعل إحدى الباءين سببية والاخرى للمصاحبة) أي فرارا من تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا مصاحبا لاشتراط جلد أي لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط جلد مع طهارة إلخ قوله: (في محل الحال) أي فهي متعلقة بمحذوف قوله: (ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على) أي وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو بمسح على أنها للسببية قوله: (ولم يرتبها) أي المفاهيم التي ذكرها. وقوله: على ترتيب محترزاتها أي الشروط المذكورة أولا. قوله: (فلا يمسح واسع إلخ) سكت عن الضيق، وفي حاشية شيخنا على خش نقلا عن شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على عبق فذكر أنه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه تتابع المشي فيه وهو الظاهر قوله: (ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم) حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطع منفتحا أو كان ملتصقا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كان منفتحا صغر لا إن كان كبيرا، وما ذكره المصنف من تحديد الخرق المانع للمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو ما لابن بشير وجده في المدونة بجل القدم، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته على القولين الاخيرين، انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (قوله فلا يمسح) أي لان هذا من باب الشك في الشرط وهو مضر قوله: (بل دونه) أي بل يمسح مخرق دون الثلث أي على ما لابن بشير في تحديد الخرق المانع من المسح، وعلى مخرق خرقه دون جل القدم على ما للمدونة وعلى المخرق الذي لا يتعذر فيه مداومة المشي لذوي المروءات على ما للعراقيين. قوله: (وعدمه)
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	أي وعند عدم المشي. وقوله: كالشق تمثيل للملتصق. قوله: (كمنفتح صغر) تشبيه بقوله بل بدونه فهو موافق لكلام ابن رشد في البيان وظاهره أن المنفتح الصغير لا يمنع المسح ولو تعدد، وقد تقدم عن شب أن الظاهر اعتبار التلفيق، فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها لبعض كان كثيرا بحيث يصل بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح قوله: (ولا يمسح من غسل رجليه) أي أولا وأشار الشارح إلى أن قول المصنف: أو غسل رجليه صلة لموصول محذوف عطف على واسع قوله: (أو معتقد الكمال) أي أو غسلهما معتقدا الكمال والحال أنه ترك عضوا أو لمعة قوله (فلبسهما) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر لان الخف اسم للفردتين معا قوله: (بفعل بقية الاعضاء) أي فيما إذا نكس. وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد الكمال قوله: (ثم يلبسه) أي المخلوع وهو صادق بكونه واحدا أو متعددا قوله: (والمعتمد الاجزاء) أي مع الحرمة. وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب قوله: (لمجرد قصد المسح) أي لقصد المسح المجرد عن قصد السنة وعن خوف الضرر، أما لو لبسه بقصد السنة أو لخوف ضرر حر أو برد أو شوك أو عقارب فإنه يمسح عليه قوله: (ولا لخوف ضرر) عطف على قوله: من غير قصد أي ومن غير خوف ضرر، وقوله: أو لمشقة أي لمشقة الغسل عطف على قوله لمجرد المسح قوله: (أو لينام) ظاهره أنه مغاير لقوله المسح وليس كذلك أنه إذا لبسه لينام فيه فإن كان إذا قام نزعه وغسل رجليه فهذا ليس الكلام فيه، وإن كان لبسه خوفا من شئ يؤذيه فهذا يباح له المسح وإن كان لبسه وإذا قام مسحه فهذا لابس لمجرد المسح، وأجيب بأنه عطف على محذوف أي أو لحناء أو لينام فيه أو أنه من عطف الخاص على العام على قول من جوزه بأو. قوله: (ولفظ الام لا يعجبني) أي المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه أو لحناء قوله: (فاختصرها أبو سعيد على الكراهة) أي فاختصرها أبو سعيد معبرا بالكراهة تفسيرا لقولها: لا يعجبني، إذا علمت هذا فقول المصنف وفيها يكره أي في المدونة بمعنى مختصرها لا الام قوله: (وأبقاها بعضهم على ظاهرها) أي من احتمال المنع والكراهة. قوله: (وكره غسله) أي ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح قوله: (لئلا يفسده) أي الغسل قوله: (إن نوى به) بالغسل قوله: (ولو مع نية إلخ) أي هذا إذا نوى
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	به رفع الحدث فقط بل ولو نوى ذلك مع نية إزالة الوسخ لانسحاب نية الوضوء قوله: (لا إن نوى) أي بغسله إزالة وسخ فقط فإنه لا يجزئه كما أنه لا يصلي بالخف إذا مسح عليه وهو ناو أنه إذا حضرت الصلاة نزعه وغسل رجليه، وأما إذا نوى حين مسحه أنه ينزعه بعد الصلاة به فإنه لا يضر كما في ح (قوله وكره تكراره) أي المسح أي فليس الضمير عائدا على الخف لئلا ينافي قوله وخف ولو على خف، وقوله وكره تكراره أي في وقت واحد لا في أوقات، فلا يعارضه قوله وندب نزعه كل جمعة ومحل كراهة التكرار إذا كان بماء جديد وإلا فلا كراهة قوله: (لم يجدد للعضو) أي للرجل الذي حصل الجفاف في مسحها وكمل مسحها من غير تجديد قوله: (أي انتهى حكمه) أي وليس المراد أن المسح بطل نفسه وإلالزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلاة به قوله: (بغسل وجب) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب بالفعل وأنه لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك. وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب، ولو قال المصنف: وبطل بموجب غسل كان أولى، ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم وهو جنب قوله: (قدر ثلث القدم) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على ما في المدونة، أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين قوله: (فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه) أي لان الخرق الكثير بمجرده يبطل المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا، وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء قوله: (قطعها) أي وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلاة من أولها. قوله: (وبطل المسح) أي لا الطهارة بنزع أكثر رجل لساق خفه فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا وبطل، وقول عج: إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح انظر طفي. قوله: (وهو) أي ساق الخف ما ستر ساق الرجل وقوله مما فوق الكعبين بيان لساق الرجل. قوله: (وأولى كل القدم) أي وأولى إذا صار كل القدم في الساق قوله: (كما هو نص المدونة) حاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف، قال الجلاب: والاكثر كالكل، قال عج: والاظهر أنه مقابل للمدونة، وقال الحطاب: إنه تفسير لها أي مبين للمراد منها بأن تقول: ومثل الكل الاكثر قوله: (ولا يبطله إلا نزع كل القدم) أي لانه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة وهذا بناء على ما قاله عج من أن كلام الجلاب مقابل للمدونة (قوله خلافا لمن قاس) أي وهو ابن الجلاب كما علمت قوله: (لا العقب) عطف على أكثر رجل كما أشار له الشارح لا على رجل لانه يصير المعنى وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا نزع العقب لساق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن كان يمكن أن يقال إنه مفهوم موافقة قوله: (في غير أفعال القلوب) هذا سبق قلم والصواب إسقاطه وذلك لان توالي التثنيتين ممتنع لما فيه من الثقل مطلقا حتى في أفعال القلوب كما قاله بن. قوله: (في الاولى) أي ما إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما قوله: (وكذا الثالثة) أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين بعد مسحهما قوله: (بل ينزع إلخ) الاولى التفريع بالفاء على قوله: وكذا الثالثة. قوله: (لئلا يجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يغسل الرجل التي نزع الخف منها ومسح الاخرى لئلا
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	إلخ قوله: (ومسح الاسفلين) عطف على قوله: غسل الرجلين في الاولى. وقوله في الثانية أي وهي ما إذا نزع الاعليين بعد مسحهما قوله: (في الرابعة) أي وهي ما إذا نزع أحد الاعليين بعد مسحها (قوله فيبني بنية) أي فإذا لم يبادر للاسفل بنى بنية إن نسي مطلقا أي طال أو لم يطل أي أنه يبني على ما قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله: (وإن عجز) أي ويبني على ما قبل الرجلين إن عجز ما لم يطل وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله: (وإن نزع رجلا) قال بن: يصح فرضه فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليغسل رجليه ويصح فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه اه قوله: (فلم يقدر عليه) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله: (وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري) هذا هو الاظهر كما في عبق وشب، وفي ح: قصر الوقت على الاختياري قوله: (إعطاء لسائر الاعضاء) أي أعضاء الوضوء، وقوله حكم ما تحت الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيث صارت متعذرة الغسل صارت الاعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل فلذا قيل إنه يتيمم. قوله: (وتعذر بعض الاعضاء) أي وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح لما قبله قوله: (فيجمع بين مسح وغسل) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج لطهارة أخرى قبل نقض الطهارة الاولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف الحال ؟ والظاهر الاول قوله: (ما تحت الحائل) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه والجبيرة (قوله مسح كالجبيرة) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الاخرى التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله: (والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة مزق ولو كانت كثيرة بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة بالنسبة للابس، وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس قوله: (لاجل غسلها) أي لاجل غسل الجمعة، واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل، ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة قاله زروق. فإن قلت: لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لان الوسيلة تعطي حكم المقصد. قلت: سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل اه شيخنا، والاقرب حمل الندب في كلام المصنف على مطلق الطلب (قوله لانها إن حضرت) أي لصلاة الجمعة. قوله: (وكذا يندب نزعه كل أسبوع) أي مراعاة للامام أحمد قوله: (أي إن لم ينزعه يوم الجمعة إلخ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الاسبوع من لبسه قوله: (ووضع يمناه) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة انظر بن قوله: (أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها) أي ويمرهما لكعبيه وقوله تأويلان الاول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والارجح منهما الثاني كما في ح وغيره قوله: (أي ندب الجمع بينهما) قد أخرج هذا
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	التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الا على والاسفل واجب وإن مسح في كلام المصنف فعل ماض واستظهره واستدل له بقول المدونة: لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلى أن يعيد في الوقت لان عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما قوله: (وبطلت إن ترك أعلاه) والظاهر أن أجناب الخف كأعلاه كما قال شيخنا. وقوله إن ترك أعلاه أي عمدا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا وفي العمد والعجز والجهل إذا لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله قوله: (ففي الوقت المختار يعيدها) أي الصلاة ويعيد الوضوء أيضا إن كان تركه الاسفل عمدا أو عجزا أو جهلا وطال فإن لم يطل مسح الاسفل فقط وكذا إن كان سهوا طال أو لا قوله: (أو خوف على نفس أو مال إلخ) أي كما لو كان الماء موجودا في محله وقادرا على استعماله لكنه خاف بطلبه هلاك نفسه من السباع أو اللصوص أو أخذ اللصوص لماله أو خاف باستعماله خروج الوقت الذي هو فيه. فصل: في التيمم قوله: (وهو لغة القصد) أي فيقال: يممت فلانا إذا قصدته ومنه من أمكم لرغبة فيكم ظفرومن تكونوا ناصريه ينتصر (قوله والمراد بالتراب) أي الذي نسبت له الطهارة قوله: (يتيمم ذو مرض) أي أذن له فيه أعم من كونه على جهة الوجوب أو غيره قوله: (أو حكما) أي وهو الصحيح الذي خاف باستعماله حدوث مرض فهو بسبب خوفه المذكور في حكم غير القادر على استعماله قوله: (والجنازة المتعينة عليه) عطف على قوله لفرض غير الجمعة أي إلا لفرض غير الجمعة وإلا للجنازة المتعينة عليه قوله: (فلا يصلي به النفل) أي ولا فرض الجمعة قوله: (إلا تبعا) أي للفرض الذي تيمم له قوله: (يتمم ذو مرض) أي عاجز عن استعمال الماء لخوفه تأخير برئه أو زيادة مرضه وحينئذ فليس منه المبطون المنطلق البطن القادر على استعمال الماء لان هذا يتوضأ وما خرج منه غير ناقض كما مر في السلس وفاقا لح خلافا لمن قال إنه يتيمم انظر بن قوله: (بسببه) أي بسبب المرض أو خوفه حدوث المرض قوله: (أبيح) صفة لسفر لا أنه راجع لمرض أيضا لان من كان مرضه من معصية يتيمم للفرض والنفل اتفاقا والفرق بينه
	

	[ 148 ]
	وبين من كان عاصيا بسفره أن الاول لما حصل له المرض بالفعل صار لا يمكنه إزالته بخلاف الثاني فإنه قادر على الرجوع من السفر، وإذا علمت أن المسافر يجوز له التيمم تعلم أنه لا يلزمه استصحاب الماء معه في السفر للطهارة كما في ح وغيره. قوله: (كسفر الحج) مثال للفرض والمندوب لان الحج تارة يكون فرضا وتارة يكون مندوبا قوله: (وخرج المحرم) أي خرج السفر المحرم والمكروه فلا يجوز القدوم على التيمم فيهما قوله: (كالعاق) أي كسفر العاق وسفر الآبق قوله: (وهو) أي ما ذكره المصنف من تقييد السفر بالاباحة ضعيف قوله: (يتيمم) أي يجوز له التيمم حتى للنوافل كما في ح ولو كان عاصيا بسفره قوله: (ويتيمم حاضر صح لجنازة) أي بناء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية أما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره لانها تصير سنة عين أصالة وقد قال المصنف لا سنة وحينئذ فتدفن بغير صلاة، فإن وجد ماء بعد ذلك صلى على القبر قاله شيخنا قوله: (لم يجد ماء) أي وأما لو كان الماء موجودا وخاف ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقيل يتيمم لها، وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة انتقضت تيمم وإلا فلا انظر ح قوله: (أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذكره من أن وجود مريض أو مسافر يتيمم لها مناف لتعينها هو ما ذهب إليه عج ومن تبعه، وفي نقل ح وطفي خلافه وأنه لا ينفي تعينها وإذا تعدد الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم، وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري على الخلاف في سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع فيه وعدمه قاله في المج قوله: (ولفرض غير جمعة) أي إذا كان ذلك الفرض غير معاد لفضل الجماعة وإلا فلا يتيمم له لانه كالنفل على الاظهر كما في ح. قوله: (بناء على أنها بدل عن الظهر) أي وهو ضعيف فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبني على ضعيف، أي وأما على أنها فرض يومها فيتيمم لها وهذا ضعيف مبني على مشهور، قال بن: والذي يدل عليه نقل المواق وح غيرهما أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها، وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس اه قوله: (ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم) أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة التي تعينت عليه قوله: (وأولى المريض والمسافر) أي فلا يعيدان ما صلياه بالتيمم وهو الفرض مطلقا والجنازة مطلقا أو النافلة قوله: (أي تحرم الاعادة في الوقت وغيره) ما ذكره من حرمة الاعادة هو ما في عبق، واعترضه شيخنا بأنه ليس في النقل تصريح بالحرمة،
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	وفي بن: لا معنى للحرمة هنا إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي لا يطالب بذلك ومقابله ما لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا انظر التوضيح اه. وعلى الاول فالظاهر أن الاعادة مكروهة مراعاة للقول الثاني تأمل. قوله: (وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها) أي وأما على القول بوجوبها فيتيمم لها هذا ظاهره وليس كذلك بل متى كانت غير متعينة عليه فلا يتيمم لها سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة كفاية، وأما إن تعينت تيمم لها على القول بأنها فرض كفاية لا على القول بأنها سنة. والحاصل أنه على القول بالسنية لا يتيمم لها مطلقا تعينت أم لا، وعلى القول بالوجوب يتيمم لها إن تعينت وإلا فلا، فقول الشارح لم تتعين عليه لا مفهوم له قوله: (إن عدموا) أي الثلاثة وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء كافيا أي مع قدرتهم على استعماله لو وجدوه. وقوله: إن عدموا إلخ أي جزما أو ظنا أو شكا أو وهما كما يفيده كلام المصنف الآتي قاله عج. وقوله: أو خافوا أي المسافر والصحيح وجمع باعتبار الافراد، وقوله: أو زيادته أي أو خاف المريض باستعماله زيادته أو تأخر برء فالضمير الاول عائد على ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على واحد كذا قرر خش وطفي وهذا التقرير مبني على أن قوله أو زيادته عطف على قوله مرضا وسيأتي للشارح خلافه وأنه معمول لمحذوف وأنه من عطف الجمل وهو أحسن، ويصح عود الضمير في خافوا للثلاثة أيضا كالاول كما قال الشارح، أما عوده للمسافر والصحيح فظاهر، وأما عوده للمريض فالمراد أنه خاف حدوث مرض آخر غير الحاصل عنده قوله: (كافيا) أي لاعضاء الوضوء الواجبة وهي القرآنية بالنسبة للوضوء ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه. قوله: (أو غير مباح) أي أو وجدوا ماء كافيا لكنه غير مباح قوله: (من نزلة) بفتح النون كما قال شيخنا قوله: (أو خبر عارف) إلخ عطف على سبب أي أو استند في خوفه إلى خبر عارف بالطب ولو كافرا عند عدم المسلم العارف به كما قال شيخنا قوله: (لعدم القدرة إلخ) علة لتيمم الثلاثة إذا خافوا باستعمال الماء مرضا مع كونه موجودا (قوله والجملة) أي وهي قوله: أو خاف مريض زيادته، وقوله معطوفة على الجملة أي وهي قوله أو خافوا باستعماله مرضا. قوله: (وليس معطوفا) أي ليس قوله أو زيادته معطوفا على مرضا وذلك لان ضمير خافوا عائد على الثلاثة والمسافر والحاضر الصحيح لا يخافوا زيادة المرض إذ لا مرض عندهم (قوله والمراد بالخوف) أي بخوف المرض وخوف زيادته وخوف تأخر البرء قوله: (أو خاف مريد الصلاة الذي معه الماء) أي ويقدر على استعماله سواء كان حاضرا صحيحا أو مريضا أو مسافرا قوله: (عطش محترم) مثل العطش ضرورة العجن والطبخ قالوا فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل ما قاله في مج. قوله: (من آدمي معصوم) أي بالنسبة له وإن كان غير معصوم بالنسبة لغيره، وقوله: أو دابة أي مملوكة له أو لغيره وهذا بيان للمحترم وخرج بالمحترم غيره كالكلب الغير المأذون في اتخاذه والخنزير فلا يتيمم ويدفع الماء لهما بل يعجل قتلهما، فإن عجز عنه سقاهما وتيمم، ومثلهما الجاني إذا ثبت عند الحاكم جنايته وحكم بقتله قصاصا فلا يدفع الماء إليه ويتيمم صاحبه بل يعجل بقتله، فإن عجز عنه دفع الماء له
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	ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش والدب والقرد من قبيل المحترم وإن كان في القرد قول بحرمة أكله فإن كان في الرفقة زان محصن أو مستحق للقصاص منه لقتله فإن وجد صاحب الماء حاكما سلمه إليه وإلا أعطاه الماء وتيمم (قوله كما يدل عليه إلخ) أي وذلك لان عطفه على معمول خافوا يقتضي تسلط الخوف عليه والخوف غم لما يستقبل قوله: (إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض) أي تيقن ذلك أو ظنه قوله: (إن خاف مرضا خفيفا) أي إن تيقنه أو ظنه قوله: (لا مجرد جهد إلخ) أي لا إن خاف على المعصوم باستعماله الماء وتركه حصول الجهد والمشقة له فلا يجوز التيمم قوله: (كأن شك أو توهم الموت) أي موت المعصوم الذي معه. قوله: (وأما لو تلبس) أي المعصوم الذي معه بالعطش إلخ ما ذكره الشارح من التفصيل بين كون المعصوم الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخاف حصوله في المستقبل وإنه إن تلبس به فالمراد بالخوف ما يشمل الشك والظن والوهم والجزم وإن لم يتلبس به فالمراد بالخوف والجزم والظن فقط تبع فيه عج وهو ما في التوضيح وابن فرحون وابن ناجي ومنازعة ح في ذلك قائلا: المراد بالخوف الجزم والظن فقط في حال التلبس كغيره فيه نظر كما ذكره بن عن المسناوي وأن الصواب ما ذكره عج من التفصيل. واعلم أنه إذا تلبس بالعطش فلا يحتاج في خوفه إلى الاستناد إلى السبب أو قول حكيم بخلاف ما إذا لم يلتبس به فلا بد من ذلك كما قاله عج قوله: (أو بطلبه تلف مال) حاصله أن الانسان إذا كان مسافرا وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال، وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقا كان المال كثيرا أو قليلا قوله: (أو خاف القادر إلخ) والمراد بالخوف الاعتقاد والظن كما علمت. قوله: (من حاضر أو مسافر) بيان للقادر على استعماله قوله: (وهو ما زاد على ما يلزمه إلخ) سيأتي أن الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك المحل من غير زيادة قوله: (سواء كان) أي المال الذي خاف بطلب الماء تلفه. قوله: (وهذا) أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال، وقوله: إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه قوله: (أو خاف بطلبه) أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ، ومثل ذلك من لا يقدر على استعمال الماء باردا وخاف بتسخينه خروج الوقت كما قال شيخنا قوله: (في هذين الفرعين) وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت (قوله يرجع لعدم الماء) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الاربعة لوجود الامر الاول من الامور الاربعة المشار لها بقول الشارح سابقا ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة إلخ (قوله وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ) أي فإنه يتيمم ويبقى الماء للعجين أو الطبخ وهذا ما لم يمكن الجمع كما مر، فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل قوله: (أو لعدم آلة مباحة) أي فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضة يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال: بن وفيه نظر بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لان الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب سترها به كذا قرره المسناوي وغيره اه. وقد يقوي ما قاله عبق بأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة لوجود البدل وهو التيمم بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلذا جاز له
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	استعمال الثوب المحرم فتأمل. قوله: (وهو لا ينافي قولنا إذا خاف خروج الوقت) أي لانه ليس المراد به أنه لا يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه حتى يحصل التنافي، وإنما المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من يناوله الماء في الوقت أو خاف أنه لا يجد آلة في الوقت وخاف خروجه فإنه يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول الوقت فإن كان آيسا ففي أول الوقت إلى آخر الاقسام الاربعة (قوله وفاقا إلخ) أي وتقييدنا كلام المصنف بما إذا خاف عادم الآلة والمناول خروج الوقت وفاقا لح، وأما غيره من الشراح فقد أطلقوا تيمم عادم المناول والآلة ولم يقيدوه بخوف خروج الوقت فعليه إذا تيقن أو غلب على ظنه وجود المناول أو الآلة في الوقت جاز له التيمم ولو في أول الوقت غاية الامر أنه يستحب له التأخير، وأما على كلام ح فينهى عن التقديم، والذي لح هو ما يقتضيه كلام ابن عرفة والتلقين انظر بن (قوله باستعماله) أي في الاعضاء الاربعة القرآنية بالنسبة للوضوء وفي جميع الجسد بالنسبة للغسل وهذا القول هو الذي رواه الابهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة قوله: (أو يستعمله) أي الماء ولو خرج الوقت أي وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه فلا أقل من أن يكون مشهورا فلذا قال المصنف خلاف (قوله قبل الاحرام) أي بعد التيمم وقبل الاحرام وقد تنازع الظرف بقاؤه وخروجه وحاصله أنه إذا تبين قبل الاحرام أن الوقت باق وأنه قد خرج فلا بد من الوضوء وإن تبين بعدما تيمم ودخل الصلاة أن الوقت باق أو أنه قد خرج فإنه لا يقطع لانه دخلها بوجه جائز ولا إعادة عليه وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين له شئ. قوله: (وجاز جنازة) أي ولو تعددت قوله: (بناء على أنها سنة) أي بناء على القول بأن صلاة الجنازة سنة، وأما على القول بأنها فرض فلا تفعل بتيمم الفرض ولا النفل تبعا تعينت أم لا، والقول بأنها سنة ضعيف، فيكون جواز فعل الجنازة بتيمم الفرض تبعا مشهورا مبنيا على ضعيف قوله: (وسنة) عطفه وما بعده بالواو لا بأو إشارة إلى أنه يجوز أن يفعل بتيمم الفرض أو النفل جميع المذكورات وأولى بعضها تعدد البعض أو اتحد قوله: (ولو من حاضر صحيح) أي هذا إذا كان من مسافر أو مريض بل ولو من حاضر صحيح وجعله الحاضر الصحيح كغيره هو الذي صرح به ابن مرزوق كما في بن قوله: (أو نفل) أي أو تيمم لنفل وأولى لسنة استقلالا (قوله تقدمت هذه الامور على الفرض أو النفل) أي الذي تيمم به بقصدهما أو تأخرت عنه وظاهره أن القدوم على المذكورات بتيمم الفرض قبله أو بعده جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخرت عنه، والذي جزم به ح أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرض قبله لا يجوز، ولذا حمل قول المصنف: إن تأخرت على ظاهره من كونه شرطا في الجواز لا في مقدر كما قال الشارح تبعا لغيره. قوله: (وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إلخ) أي بخلاف النفل المنوي له التيمم فإنه لا يشترط في صحته تأخر النفل ولا غيره من المذكورات عنه بل هو صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها قوله: (إن تأخرت عنه) أي فإذا تأخرت هذه الاشياء عن الفرض المنوي له التيمم كان كل من الفرض وتلك الاشياء صحيحا وإن تقدم النفل سواء كان صلاة أو طوافا على الفرض صح ما تقدم من النفل دون الفرض، فلا بد من إعادة التيمم له ولو كان صبحا فعلمت من هذا قصر المفهوم على النفل، وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على الفرض فلا تمنع من صحته كما في مج وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم قوله: (شرط في مقدر) أي وهو قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم قوله: (لا دليل عليه) قيل: قوله جازت يدل عليه لان
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	الجواز يستلزم الصحة فعندنا حكمان مصرح بأحدهما والآخر ضمني وهو صحة الفرض، فقوله: إن تأخرت شرط في الحكم الضمني وفيه نظر إذ الجواز لا يستلزم صحة الفرض إلا لو كان الجواز متعلقا بالفرض نفسه وهنا ليس كذلك إذ الجواز متعلق بفعل هذه الاشياء بتيمم الفرض والنفل والصحة متعلقة بذات الفرض. تنبيه: لا تشترط نية هذه المذكورات عند التيمم للفرض أو النفل كما أفاده ح وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الاشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ما أخرجه جريا على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء وهو ما استظهره شيخنا في حاشية خش أو لا يفعل ذلك المخرج لضعف التيمم ؟ واستظهره شيخنا في حاشيته على عبق. وانظر إذا تيمم لواحد من مس المصحف أو الجنازة أو القراءة والطواف هل له أن يفعل به باقيها أو النفل أو لا ؟ والظاهر الاول كما قال عج. قوله: (ويشترط اتصاله) أي اتصال ما ذكر بالفرض إذا فعل ما بعده قوله: (واتصال بعضها) أي المذكورات قوله: (لا إن طال) أي لا إن فصل بعضها من بعض أو فصلت من الفرض أو النفل وطال الفصل قوله: (وأن لا يكثر) أي ذلك النفل المفعول بتيمم الفرض أو النفل وذلك كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر، وأما التراويح والشفع والوتر فيجوز فعلها بتيمم العشاء لعدم كثرتها جدا بالعرف كذا قرر الشارح. قوله: (لا فرض آخر) أي لا يجوز فرض ولو كان منذورا بتيمم فرض آخر قوله: (ومنه) أي من يسير الفصل المغتفر بالفصل بآية الكرسي إلخ قوله: (ولو قصدا) رد بلو على من قال بصحة الفرضين بتيمم واحد إذا قصدا معا بالتيمم، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أن التيمم لا يرفع الحدث بل مبيح للعبادة أو يرفعه قوله: (وبطل الفرض الثاني خاصة) أي وحينئذ فيجب إعادته مطلقا قوله: (ولو مشتركة) رد بلو على ما قاله أصبغ إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين في الوقت، وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبدا وتصح الاولى على كل حال قوله: (أي بتيمم مستحب) أي فالمتصف بالاستحباب نفس التيمم سواء كان ما يفعل به عبادة كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ولزيارة الاولياء أولا كالتيمم للدخول على السلطان أو لدخول السوق بخلاف قوله سابقا بتيمم فرض أو نفل فإن المتصف بالاستحباب ما يفعل بالتيمم، وأما التيمم نفسه فهو واجب لتوقف صحة العبادة عليه، ويجعل اللام مقحمة يندفع ما في كلام المصنف من التعارض بين ما هنا وبين ما مر من قوله: بتيمم فرض أو نفل. وأجاب بعضهم بجواب آخر بأن مراد المصنف بالمستحب هنا ما لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا وزيارة الاولياء، ومراده بالنفل فيما مر ما يتوقف على طهارة كالصلاة. قوله: (فإن فرق) أي بين أفعاله أو بينه وبين ما فعل له ولو ناسيا بطل أي اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا لضعف التيمم قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الموالاة أحد فرائض التيمم أي الاربعة وهي: النية والموالاة والضربة الاولى وهي استعمال الصعيد وتعميم وجهه ويديه لكوعيه بالمسح قوله: (ولزوم قبول هبة ماء) فالاولى الصدقة فإذا كان عادما للماء في حضر أو سفر ووهب له أو تصدق عليه إنسان بماء يكفي طهارته لزمه قبول حيث تحقق عدم المنة أو ظن عدمها أو شك فيها وأما لو تحقق المنة أي جزم بها أو ظنها فلا يلزمه القبول كما قال الشارح. إن قلت: كما يلزمه قبول هبة الماء يلزمه أيضا إستيهابه أي طلب هبته فكان على المصنف ذكره. قلت: قد ذكره المصنف بعد ذلك في قوله: كرفقة قليلة إلخ قوله: (أو للثمن) أي أو الضمير للثمن
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	(قوله ويصح عطفه) أي عطف قرضه على ثمن أي وعلى هذا فالضمير في قرضه للثمن لا للماء وذلك لانه يلزمه قرضة وقبول قرضه مطلقا كان غنيا ببلدة أم لا، هذا ويصح عطفه أيضا على هبة سواء جعل الضمير للماء أو للثمن أي لزمه قبول قرض الماء وقبول قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده. والحاصل أن الاوجه خمسة لانه إما مرفوع عطفا على موالاته والضمير إما للثمن أو للماء أي لزم قرض الماء أو قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده وإما مجرور عطفا على هبة، والضمير إما للماء أو للثمن أي لزم قبول قرض الماء وإن لم يظن الوفاء لكونه غير ملئ أو قبول قرض الثمن إن ظن وفاء الثمن فهذه أربعة، وإما بالجر عطفا على ثمن والضمير للثمن لا غير أي لا يلزم قبول قرض الثمن ويفيد بما إذا كان معدما ببلده. وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ويلزمه اقتراض الثمن وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاءه وإلا فلا يلزمه ذلك قوله: (هذا إذا كان يأخذه نقدا) أي هذا إذا كان يأخذه بالثمن المعتاد في ذلك المحل نقدا قوله: (بذمته) أي دينا في ذمته قوله: (إن كان مليا ببلده مثلا) أي أو لم يكن مليا ببلده لكن له قدرة على الوفاء من عمل يده قوله: (ولو درهما) أي ولو زاد على الثمن المعتاد في ذلك المحل درهما قوله: (وقال عبد الحق يشتريه) أي يلزمه شراؤه وإن زيد عليه في الثمن المعتاد مثل ثلثه فإن زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه الشراء، قال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه كما لو كان ثمنه فلسا فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا قوله: (وهو محتاج له) أي لذلك الثمن المعتاد لاجل إنفاقه في سفره. قوله: (ولزم طلبه لكل صلاة) أي إذا انتقل من محل طلبه للصلاة الاولى إلى محل آخر أو بقي في محل طلبه أو لا ولكن ظن أو تحقق حدوث ماء أو شك في حدوثه، وأما لو بقي في محل طلبه أو لا ولم يظن أو شك في حدوث ماء فلا يلزمه الطلب لانه قد تحقق فيما بعد الطلب الاول عدمه كما في بن نقلا عن ح. قوله: (حال توهم الوجود) أي كما أنه لا يلزمه الطلب إذا تحقق عدمه والحاصل أنه لا يلزمه الطلب إلا في ثلاث حالات: إذا تحقق وجوده في المكان الذي هو فيه أو ظن وجوده فيه أو شك في وجوده فيه وعدم وجوده فيه، ولا يلزمه الطلب في حالتين إذا توهم وجوده أو تحقق عدمه خلافا للمصنف في حالة التوهم وقواه عج، ومحل الخلاف إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية، وأما لو تحققه وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك فلا يلزمه طلبه اتفاقا كذا ذكره شيخنا قوله: (لا تحقق عدمه) المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم لا التحقق في نفس الامر قوله: (وهو على أقل من ميلين) أي والطلب الذي لا يشق بالفعل الطلب الذي على أقل من ميلين، فإذا ظن أن الماء في محل على أقل من ميلين لزمه طلبه (قوله كما إذا كان على ميلين) أي كما إذا كان الماء الذي ظنه على ميلين فلا يلزمه الطلب ولو لم يشق لانه مظنة المشقة قوله: (أي كما يلزمه الطلب) أي للماء من رفقة بأن يطلب منهم هبته له، والمراد بالرفقة الجماعة المصطحبون في السفر نزولا وارتحالا مع الارتفاق والانتفاع. قوله: (كأربعة وخمسة) قال شيخنا: الظاهر أن ما زاد على الخمسة للعشرة من القليلة وما زاد على العشرة فهو من الكثرة فيلحق بالاربعين قوله: (كانت حوله) أي بأن كانت بفناء بيته أو قريبة منه. وقوله: أو لا أي أو لم تكن حوله ولا قريبة منه لكن بحيث لا يشق عليه الطلب منهم لكونهم بينهم وبينه أقل من ميلين قوله: (أو حوله من كثيرة) أي أو كانت الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كثيرة فإنه يلزمه الطلب من تلك القليلة ولا
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	يلزمه الطلب من الكثرة لانه يشق عليه ذلك. قوله: (في المسألتين) أي مسألة الطلب من الجماعة القليلة ومسألة الطلب ممن حوله من الجماعة الكثيرة قوله: (ونية استباحة الصلاة) أي أو مس المصحف أو غيره مما الطهارة شرط فيه قاله البدر قوله: (أو استباحة ما منعه الحدث) أي وأما لو نوى رفع الحدث كان تيممه باطلا لانه لا يرفع الحدث قوله: (تعيين الصلاة) أي تعيين نوعها لا شخصها بدليل البيان بقوله: من فرض أو نفل. قوله: (فإن نوى الصلاة) أي من غير تعرض لفرض ولا لنفل، وكذا إذا نوى الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا كما قال بن قوله: (لا إن ذكر فائتة بعده) أي بعد ذلك التيمم قوله: (وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل) الاولى أن يقول: إذا نوى مطلق الصلاة إما الفرض وإما النفل بدليل التعليل الذي ذكره، وأما الصالحة للفرض والنفل فهو مثل الشاملة لهما وقد علمته انظر بن قوله: (يحتاج لنية تخصه) أي تخصيصا حقيقيا وهنا ليس كذلك بل احتمالا. والحاصل أن الصور ثلاث إن نوى الصلاة أو مطلق الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل أو قصد الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا صح ما عليه من الفرض بذلك التيمم، وله أن يصلي به النفل أيضا وإن نوى مطلق الصلاة إما فرضا أو نفلا صلى به النفل دون الفرض قوله: (وتكون عند الضربة الاولى) أي كما هو ظاهر كلام صاحب اللمع وصرح به غيره، وقال زروق: إنها تكون عند مسح الوجه، واستظهره البدر القرافي كما في حاشية شيخنا على خش قياسا على الوضوء، وفي بن القول بأنها عند الضربة الاولى غير صواب لان الضربة الاولى إنما هي وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء ومسح الوجه أول واجب مقصود، وأما قول ابن عاشر: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين فليس قوله: أولى الضربتين ظرفا للنية بل عطف على ما قبله بحذف العاطف كما قاله شارحه، وحينئذ فما قاله زروق من أنه ينوي عند مسح الوجه بلا خلاف هو النقل اه كلامه. وقال في المج: الاوجه القول الاول إذ يبعد أن يضع الانسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بل يقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال: صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء فإن الواجب في الوضوء الغسل كما قال تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * ولا مدخل لنقل الماء في الغسل. وقال في التيمم: * (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) * فأوجب قصد الصعيد قبل المسح (قوله على الاظهر) لا يقال: يلزم عليه أن الضربة الاولى التي هي من جملة فرائض التيمم قد خلت عن نية لانا نقول: انها بمنزلة نقل الماء للاعضاء في الوضوء وهو لا يحتاج لنية. وقال بعضهم: إن أخر النية لمسح الوجه كان التيمم باطلا لخلو الضربة الاولى التي هي فرض عن نية فبطل التيمم ببطلان بعضه (قوله: (ويندب نية الحدث الاصغر) أي إذا نوى نية استباحة الصلاة أو نوى استباحة ما منعه الحدث، وأما لو نوى فرض التيمم فلا تندب نية الاصغر. قوله: (فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه) هذا هو نص المدونة كما في المواق وفي سماع أبي زيد يجزيه إذا تركها نسيانا قوله: (وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزي) علم من هنا ومما مر أن نية فرض التيمم تجزي عن نية كل من الاصغر والاكبر قوله: (ولو تكررت الطهارة
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	الترابية) أي كمن عليه فوائت وهو جنب وأراد قضاءها فإنه يلزمه أن ينوي الاكبر في تيممه لكل صلاة بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث فبفراغه من كل صلاة يعود جنبا، وقيل لا يلزمه نية الاكبر إلا عند التيمم الاول بناء على أن التيمم يرفع الحدث وهذا القول هو المردود عليه بلو قوله: (على المشهور) أي وهو قول مالك وعامة أصحابه وقيل إنه يرفع الحدث قوله: (إذ كيف الاباحة تجامع المنع) الذي هو الحدث والحال أن الاباحة والمنع نقيضان. قوله: (فمن قال إلخ) حاصله أن من قال إنه لا يرفع الحدث ليس مراده أنه لا يرفعه رفعا مطلقا أي في حال الصلاة وبعدها بل مراده أنه لا يرفعه رفعا مقيدا بالكون بعد الصلاة فلا ينافي في أنه يرفعه ما دام في الصلاة، ومن قال إنه يرفعه فمراده رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة لا مطلقا وهذا الذي قاله القرافي وإن كان صحيحا بحسب ظاهره لكنه يأباه بناء ا لاصحاب على هذا الخلاف جواز وطئ الحائض بالتيمم وعدم جوازه وجواز المسح على الخف إذا لبسه بعده وعدم جوازه وعدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء وإمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة أو معها وصحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته وصلاة فريضتين به وعدم ذلك، فهذا يؤذن بأن الخلاف حقيقي لا لفظي كما قال القرافي، فالحق ما قاله ابن العربي من أن الخلاف حقيقي، ويجاب عما أورده الشارح بما قاله ابن دقيق العيد من أن المراد بالحدث هنا أي في قولهم: التيمم لا يرفع الحدث الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية لا المنع فالتيمم رافع للمنع ولذا حصلت الاباحة، وليس رافعا للوصف الحكمي ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر، ولا من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، خلافا لما تقدم عند قول المصنف يرفع الحدث بالمطلق وإنما صحت الصلاة عند عدم ارتفاع الوصف لان التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر انظر بن. قوله: (ويدخل فيه) أي في الوجه قوله: (الاولى يديه) أي لاجل أن يشمل ظاهر الكفين (قوله على الراجح) وهو قول ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمي وابن بشير، وقال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الاصابع في التيمم لغير ابن شعبان وذلك لان التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف (قوله وهو) أي الطاهر المفهوم من طهر معنى الطيب في الآية وهو قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي طاهرا (قوله كتراب) أي ولو كان تراب ديار ثمود على المعتمد خلافا لابن العربي القائل بعدم جواز التيمم عليه كما حكاه عنه القرطبي وصحح خلافه، وأجمع العلماء على جواز التيمم على تراب مقبرة الكفار إذا كان نظيفا طاهرا كما في ح، ومن التراب الطفل بدليل أنه إذا وضع في الماء يذوب وحينئذ فيجوز التيمم عليه ولو نقل خلافا لمن قال لا يتيمم عليه لانه طعام تأكله النساء، وخلافا لمن قال: لا يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا. قوله: (فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز) أي ويكون رادا بلو على ابن بكير القائل: لا يجوز التيمم على التراب إذا نقل. قوله: (في النقل) أي في جواز التيمم عليه مع النقل قوله: (حتى تحجر) أي حتى صارت صورته كصورة الحجر الذي هو من أجزاء
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	الارض فصح التيمم عليه لذلك. قوله: (إذا لم يجد غيره إلخ) أي وأما مع وجود غيره مما يصح التيمم عليه فلا يصح التيمم على ذلك الطين هذا ظاهره كعبق، وفيه أن هذا مما يستغرب كيف يقال بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره والحال أنه ليس من أجزاء الارض وبصحته على الخضخاض إن لم يوجد غيره مع أنه من أجزاء الارض فمقتضى القواعد العكس، والجواب أن مراد الشارح بقوله: إذا لم يجد غيره أي وأما إن وجد غيره فينبغي له أن لا يتيمم عليه لئلا يلوث ثيابه وإن كان تيممه عليه صحيحا فليس كلام الشارح على ظاهره، وحينئذ فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم على كل وجد غيره أو لا كذا قرر شيخنا. قوله: (وجمع في المختصر) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال: يخفف يديه في حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا اه. وكل منهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب قوله: (غير نقد إلخ) وجه هذا التفصيل أن المعدن الذي لم يتصف بشئ من تلك الاوصاف لم يباين أجزاء الارض فساغ التيمم عليه، وما اتصف بشئ من تلك الصفات مباين أجزاء الارض فلم يجز التيمم عليه قوله: (كتبر ذهب إلخ) مثال للمنفي قوله: (حتى صار في أيدي الناس متمولا) أي يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من أجزاء الارض والذهب والجوهر خرجا بسبب كونهما في غاية الشرف، ثم إن ظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يجد سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري، وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما ورجح جسد عج الاول ورجح ح الثاني فإذا كان الشخص في أرض كلها نقد وكان عادما للماء ولم يجد ما يتيمم عليه سقطت عنه الصلاة على الاول لانه من أفراد قول المصنف الآتي وتسقط صلاة وقضاؤها بعدد ماء وصعيد ولا تسقط عنه على الثاني ويتيمم على النقد الموجود. قوله: (وملح) أي معدني لا إن كان مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو ظاهر تمثيل المصنف به للمعدن، وهذا أظهر الاقوال الاربعة التي حكاها فيه ابن عرفة وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته، وعدم جواز التيمم عليه مطلقا، والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا، والجواز إن كان بأرضه وضاق الوقت، وأما ما في عبق من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا من تراب أو كان أصله ماء وجمد ومنع التيمم عليه إن كان مصنوعا من نبات كحلفاء فهو استظهار من عند نفسه قاله شيخنا قوله: (ورخام) أي وقيل إن الرخام لا يجوز التيمم عليه لانه من المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن و استظهره بعضهم، والخلاف في الرخام المستخرج من الارض ولو دخلته صنعة النشر، وأما ما دخلته صنعة الطبخ فلا يجوز التيمم عليه قولا واحدا قوله: (فيجوز التيمم عليها بموضعها) أي لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها قوله: (وكذا الصحيح على الراجح) أي خلافا لمن قال: إن الصحيح يكره له ذلك والجواز خاص بالمريض قوله: (حائط لبن) أي التيمم على حائط لبن (قوله كثير) نعت لطاهر ونجس وذلك بأن لا يخلط بشئ أصلا أو يخلط بنجس أو طاهر قليل وهو ما دون الثلث. قوله: (وإلا لم يتيمم عليه) أي وإلا بأن كان الطوب محروقا أو مخلوطا بنجس أو طاهر كثير وهو الثلث لم يتيمم عليه، فعلمت أن ما دون الثلث مغتفر والثلث فما فوقه مضر في كل من الخلط الطاهر والنجس كذا قال بعضهم، وقال بعضهم: إن كان الخلط نجسا ضر الثلث لا ما دونه، وإن كان الخلط طاهرا فلا يضر، إلا إذا كان غالبا لا إن تساويا قوله: (ولو لم يجد غيره وضاق الوقت) أي خلافا للخمي حيث قال: إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا. قال بن: وكلام ح يقتضي أن الراجح ما قاله
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	اللخمي وأصله للابهري وابن القصار والوقار في الخشب، وقاله سند والقرافي وعبد الحق وابن رشد في المقدمات، وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الارجح والاظهر اه كلامه، وكذلك اعتمده أيضا طفي وشيخنا في حاشية خش وعبق. قوله: (بعد التكفين) أي بعد الادراج في الكفن إذا غسلت. وقوله أو تيممها أي وبعد تيممها الحاصل بعد التكفين إذا لم تغسل قوله: (فالمتيمم) أي لعدم الماء (قوله أي الجازم إلخ) علم من كلامه أن الآيس له أفراد ستة والمتردد له أفراد أربعة وإنه يلحق به في الحكم ثلاثة فالجملة سبعة والراجي له أفراد أربعة فالجملة سبعة عشر. قوله: (أو لحوقه) أي أو الجازم أو الغالب على ظنه عدم لحوق الماء قبل خروج الوقت مع علمه بوجوده امامه قوله: (أول المختار إلخ) فإن تيمم الآيس أول الوقت وصلى ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقا سواء وجد ما أيس منه أو غيره كما هو مقتضى نقل ح والمواق ونص المدونة، وقال ابن يونس: إن وجد ما أيس منه أعاد لخطئه، وإن وجد غيره فلا إعادة، وضعفه ابن عرفة حيث حكاه بقيل بعد أن ذكر ما تقدم انظر بن (قوله ومثله) أي مثل المتردد في تيممه وسط الوقت مريض عدم مناولا أي أو آلة، وقوله: وخائف لص أو سبع أي على الماء وأصل هذه العبارة للطراز قوله: (وظاهره ولو آيسا أو راجيا) يعني أن قول الطراز المريض الذي عدم مناولا أو آلة والخائف من لص أو سبع على الماء والمسجون يندب لهم التيمم وسط الوقت ظاهره سواء كانوا آيسين أو مترددين أو راجين، لكنه خلاف ما تقدم للشارح عند قول المصنف كعدم مناول أو آلة من جريان التفصيل، وما قدمه هو الموافق لقول ابن عرفة وعدم آلة رفعه كعدمه فجعل عدم آلة الماء كعدم الماء في التفصيل، ومثله عدم المناول على الظاهر، ويمكن حمل كلام الطراز على المترددين وحينئذ فيتوافقان انظر بن قوله: (يتيمم آخره ندبا) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بالوجوب كما ذكره في التوضيح. قوله: (فدخل في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) أي فكان مقتضى الامر وجوب التيمم أول الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه فجعل له حالة وسطى، إن قلت: جعل التأخير مندوبا يخالف قول المصنف وأعاد المقصر أي المخالف في الوقت فإن ظاهره الوجوب قلت: المندوب قد تعاد الصلاة لاجله في الوقت ألا ترى أن الصغيرة تؤمر ندبا بالستر الواجب على الحرة، فإن تركت ذلك أعادت في الوقت على أن الاعادة هنا مراعاة لمن يقول بوجوب تأخير الراجي (قوله وقولنا كالمعارض) أي ولم نقل أنه معارض له حقيقة قوله: (لجواز أن يكون إلخ) كذا في التوضيح قال ح: ويمكن أن يقال: أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن يكون هذا الفرع مبنيا على مقابل المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قولهم: الراجي يؤخر لآخر المختار فيقال إلا في المغرب وهو ظاهر المدونة لمن تأملها اه قوله: (إنه لو كان) أي عادم الماء. قوله: (شرع في سننه) وهي ثلاثة على ما قال المصنف وأربعة على ما قال غيره
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	(قوله وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين) قد صرح ابن رشد في المقدمات بترجيح القول بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره، فسقط اعتراض البساطي القائل: إن المسح للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع أن النقل وجوبه ؟ قوله: (وتجديد ضربة) المراد بالضرب الوضع الخفيف لا حقيقته وهو الامساس بعنف، وحينئذ ففي كلام المصنف تجوز حيث أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم لانه يلزم من الضرب الوضع والامساس وقال ليديه رادا على القائل أنه يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين، وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية اليدين فقط. لا يقال: كيف يمسح الواجب أعني اليدين بالكوعين بما هو سنة ؟ لانا نقول: أثر الواجب باق من الضربة الاولى مضاف إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الاولى أجزأه. قوله: (نقل ما تعلق بهما) أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه قوله: (صح) أي تيممه على الاظهر كذا ذكر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام ثم قال: وفيه نظر لان تيممه لم يحصل للاعضاء بل الممسوح وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شئ من الغبار في عينيه اه قوله: (وهو ظاهر) أي لانه بمثابة التيمم على الحجر، وارتضى هذا العلامة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا وحينئذ فما في عبق عن الفيشي من بطلان التيمم غير ظاهر (قوله وندب تسمية) أي بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم على الاظهر أو باسم الله فقط على ما مر من الخلاف في الوضوء ولا يستحب أن يكون في موضع طاهر كالوضوء لفقد العلة المتقدمة في الوضوء وهي التطاير (قوله بظاهر يمناه) الباء بمعنى من الابتدائية وفي الكلام حذف مضاف أي من مقدم ظاهر يمناه وأما الباء في قوله بيسراه فهي للآلة. قوله: (بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن إلخ) الذي في حاشية شيخنا نقلا من خط بعض شيوخه بأن يجعل أصابعه فقط دون باطن كفه على ظاهر يمناه ثم في عوده على باطن الذراع يمسح بباطن الكف اه قوله: (ثم يخلل أصابعه) أي ثم بعد مسح اليدين يخلل أصابعه فلا يخلل كل يد بعد مسحها كما مر في الوضوء، وتقدم أن التخليل يكون ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه لانه لم يمسه صعيد، وحينئذ فلا يتأتى أن يحصل من تخليل واحدة تخليل الاخرى (قوله وبطل التيمم) أي سواء كان ذلك التيمم لحدث أصغر أو أكبر ويصير ممنوعا من العبادة بعد أن كانت مباحة له قوله: (من حدث أو غيره) أي وهو السبب والردة والشك في الحدث أو في السبب. واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه ويعود جنبا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد ذلك من الحدث الاكبر، ولو قلنا أنه لا يعود جنبا ينوي التيمم من الحدث الاصغر وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا يقرأ القرآن ظاهرا، وإن قلنا لا يعود جنبا يقرؤه ظاهرا قوله: (وبطل بوجود الماء قبل الصلاة) أي بناء على المشهور من أن التيمم لا يرفع الحدث أما على أنه يرفعه فلا يبطل بوجود الماء قبل الصلاة. قوله: (إن اتسع الوقت) أي الذي هو فيه
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	ضروريا أو اختياريا هذا هو المتعين، وأما قول عبق لا يبطل تيممه في الضروري فلا قائل به سواه انظر بن. تنبيه: لو تيمم ثم وجد ماء ورأى مانعا عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء أولا ثم أبصر المانع بعد ذلك بطل تيممه لاحتمال تفريطه وأن السبع إنما جاء بعد تيممه، وأما لو رأى المانع قبل رؤية الماء أو رآهما معا لم يبطل تيممه. قوله: (لا إن وجده) أي أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها فلا يبطل تيممه بل يجب استمراره فيها، ولا تستحب له الاعادة حيث كان غير مقصر، وسواء كان آيسا من وجود الماء أو كان مترددا في وجوده أو لحوقه أو كان راجيا فلا يقطع واحد منهم كما هو ظاهر النقل خلافا لما قاله سند من قطع الراجي، ولعله مبني على القول بأن تأخير الراجي لآخر الوقت واجب لا مندوب، وقد علمت أنه ضعيف قرره شيخنا. قوله: (لا إن تذكره بعدها) أي فلا تبطل ويعيد في الوقت فقط. وقوله كما سيأتي أي في قوله وناس ذكر بعدها قوله: (ويعيد المقصر) أي إذا وجد الماء بعد صلاته، والمراد بالمقصر من قصر عن الطلب المأمور به في قوله سابقا طلبا لا يشق به وقوله في الوقت أي المختار فأل للعهد الذكرى أي في الوقت المتقدم ذكره في قوله: فالآيس أول المختار قوله: (إن لم يعد) أي سواء ترك الاعادة ناسيا أو عامدا وإن كانت المسألة مفروضة في المقدمات وابن الحاجب في الناسي لكن الظاهر أن العامد كذلك كما ذكره في التوضيح انظر بن قوله: (تصريح بما علم التزاما) أي لان كل من طلبت منه الاعادة في الوقت تصح صلاته إن لم يعد، وإنما صرح بذلك للرد على ابن حبيب القائل: إن تارك الاعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا وجوبا، ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الاعادة أبدا ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط. قوله: (فصلها) أي بينها بالتمثيل. قوله: (كواجده بقربه) حاصله أنه إذا كان في محل وجزم بوجود الماء فيه أو ظن ذلك أو شك في وجود الماء به ثم إنه طلبه طلبا لا يشق به فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته بقربه بأن وجده بالمحل الذي طلبه فيه طلبا لا يشق به فإنه يعيد في الوقت، أما لو ترك الطلب تيمم وصلى ثم وجده فإنه يعيد أبدا لبطلان التيمم، وكذا إن طلبه ولم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته فإن التيمم يبطل فإن صلى به أعاد أبدا. قوله: (أو رحله) حاصله أنه إذا جزم بوجود الماء في رحله أو ظن ذلك أو شك فيه فطلبه في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته في رحله فإنه يعيد في الوقت، قال عج: وشمل قوله أو رحله من نسي الماء ومن جهله كما إذا وضعته زوجته في رحله ولم يعلم بذلك وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها بالنسبة لصورة النسيان لان هذا فيمن طلب وقصر في الطلب فلم يقف على عين الموضع الذي وضع فيه، وما سيأتي لم يحصل منه طلب أصلا وإنما تذكر بعد الفراغ قاله شيخنا في الحاشية. قوله: (فإن وجد غيره فلا إعادة) تبع الشارح في هذا الكلام عبق قال بن: وفيه نظر بل الذي في النص أنه يعيد مطلقا وإن وجد غيره، وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله: فلو وجد غيره أي وجد ماء لم يكن موجودا حين الطلب بأن طرأ بسبب وجود مطر أو مجئ رفقة فهذا لا إعادة فيه اه كلامه، أي وأما ما في النص من إعادة من وجد غيره فالمراد به غير موجود في المحل حين الطلب. قوله: (فإن وجد غيره) أي غير الذي كان برحله بأن طرأ بسبب مجئ رفقة أو مطر قوله: (ثلاث صور) وذلك لان الماء الذي يجده بعد صلاته بقربه أو رحله
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	تارة لا يطلبه حين تيممه وتارة يطلبه، وإذا طلبه ولم يجده وتيمم وصلى تارة يجد ما طلبه وتارة يجد غيره قوله: (حتى خاف خروج الوقت فتيمم إلخ) ظاهره أن من ضل رحله لا يتيمم حتى يضيق الوقت وليس كذلك، بل ظاهر كلامهم أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره اه بن (قوله وكخائف لص) صورته: إنسان مسافر نزل بمحل وتحقق أن في موضع كذا من ذلك المحل ماء لكنه خاف على نفسه من لص أو سبع إذا ذهب لذلك الماء وأيس من زواله قبل خروج الوقت فتيمم وصلى ثم تبين له عدم ما خافه وأنه لم يكن على الماء لص ولا سبع فإنه يعيد في الوقت، واستشكل كون الخائف مما ذكر مقصرا مع أنه لا يجوز التغرير بنفسه. وأجيب بأنه لما تبين عدم ما خافه وكان خوفه كلا خوف كان عنده تقصير في عدم تثبته. قوله: (أن يتبين عدم ما خافه) قال طفي: هذا القيد ذكره البساطي واعتمده عج ومن تبعه، ولم يذكره الشارح بهرام ولا المؤلف في التوضيح ولا ابن عبد السلام ولذا خالف فيه بعضهم اه بن. قوله: (ومريض عدم منا ولا) قال ابن ناجي: الاقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذي عدم منا ولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو كانوا يتكررون عليه لانه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب إليه على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا اه بن. قوله: (وراج قدم) مثله المتردد في الوجود إذا قدم كما في عبق تبعا لابن فرحون، لكن رده بن بأنه غير صحيح إذ المتردد في وجود الماء لا يعيد مطلقا سواء تيمم في وقته أو قدم كما نص عليه في الشامل والتوضيح وارتضاه ح أيضا قوله: (ولذا أخره عن القيد) أي وهو قوله قدم. قوله: (فلا يعيد مطلقا) أي سواء تيمم في الوقت أو قدم ثم وجد الماء بعد الصلاة. وقوله على المعتمد قد علمت أن مقابله ما ذكره عبق قوله: (يعيد أبدا) وذلك لبطلان تيممه بمجرد تذكره فيها قوله: (فيعيد في الوقت) أي الاختياري قوله: (وكمتيمم على مصاب بول) أي فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في الوقت، وظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاتهم أنه يطالب بالاعادة في الوقت مطلقا أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه أو لم يجد، إلا أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد لان ظهارة الصعيد واجبة والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حينئذ بالتيمم به، فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت أعاد، وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه
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	طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر كما علمت انظر طفي. قوله: (وأول بالمشكوك) يحتمل أن المراد وأول كلامها بالمشكوك في إصابة النجاسة له أي هل خالطته نجاسة أو لا، فلو تحققت الاصابة لا إعادة أبدا كما قال الشارح، وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبغ، وعلى هذا التقرير درج البساطي وتت وابن مرزوق، ويحتمل أن المراد المشكوك ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق إصابتها له، وأما إذا ظهرت فيه عين النجاسة لاعاد أبدا، وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج، لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة المشكوك بالمحقق لانها تقتضي أن المراد الشك في الاصابة ولذا حمله الشارح كغيره على تأويل ابن حبيب وأصبغ. قوله: (وبالمحقق إلخ) هذا التأويل للقاضي عياض قوله: (مراعاة إلخ) هذا من باب مراعاة الخلاف وليس فيه تقليد مجتهد لمجتهد آخر الذي هو ممنوع. قوله: (وظاهره أنه لا فرق إلخ) أي خلافا لقول ابن حبيب وأصبغ إن علم بإصابة النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبدا وإن لم يعلم بذلك حين التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علم بعد التيمم أعاد في الوقت قوله: (قبل التيمم) متعلق بقوله: تحقق. قوله: (وان المراد بالوقب) أي الذي تطلب فيه الاعادة (قوله أي كره) على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطئ المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما، قال طفي: وهو المعتمد، واستشكل ما ذكره المصنف من المنع بجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي. وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده والمقدور عليه الذي جوزوا تركه قبل حصوله هو الطهارة المائية. وحاصله أن الطهارة المائية في المسألة المعترض بها غير حاصلة بالفعل فلذا جاز تركها، وفي مسألة المصنف حاصلة بالفعل فلذا منع تركها (قوله من ذكر أو أنثى) فيمنع الرجل من تقبيل زوجته والمرأة من تقبيل زوجها قوله: (وكذا غيره) أي وكذا يمنع بمعنى يكره غير التقبيل من نواقض الوضوء كإخراج الريح أو البول والغائط واللمس والمس (قوله إلا أن يشق عليه) أي عدم ذلك الغير كأن يشق عليه عدم إخراج الريح أو البول فإن شق جاز إخراجه ولا كراهة. قوله: (كذلك) أي يمنع ذكرا أو أنثى وكذا إخراج المني بغير جماع كمباشرة، فلا يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للماء، ولا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها قوله (ولو عادم ماء) أي والحال أن ذلك المغتسل عادم للماء بأن كان يصلي قبل الجماع بالتيمم. قوله: (ينشأ عنه ضرر) أي ببدنه أو خوف العنت. وقوله: فيجوز الجماع أي ويجوز لها أن تمكنه من نفسها وينتقلان للتيمم وقول المصنف: إلا لطول راجع لجماع مغتسل لا له ولما قبله وهو التقبيل لانه لا يتصور ضرر بترك التقبيل، وأيضا الجماع فيه انكسار الشهوة وتسكين ما عنده بخلاف التقبيل فإنه يحرك الشهوة ويهيجها (قوله وإن نسي إحدى الخمس إلخ) أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل صلاة بتيمم، وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنتين كل صلاة بتيمم، وهذه المسألة مستفادة من قوله سابقا: لا فرض آخر
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	(قوله وقدم ذو ماء مات ومعه جنب حي) أي فيغسل الميت صاحب الماء ويتيمم الجنب الحي (قوله لكان أحق به) أي من الميت فيمم الميت ويغتسل بالماء صاحبه الجنب الحي قوله: (إلا لخوف عطش) استثناء منقطع وينبغي أن يكون مطلق الحاجة من عجن وطبخ مثل العطش كذا في كبير خش (قوله فيقدم الجنب) أي في الغسل بذلك الماء ويمم الميت قوله: (وضمن قيمته) فيؤديها لورثة الميت حالا إن كان مليا وتتبع بها ذمته إن كان معدما ولا يرد على هذا قول المصنف في مسألة المضطر الآتية وله الثمن إن وجد أي فإن لم يوجد فلا يتبع بشئ لان ذلك في المضطر وهذا أخف منه، وأورد على قول المصنف وضمن قيمته أن الماء مثلي فكان مقتضاه ضمان المثل لا القيمة. وأجيب بأنا لو ضمناه المثل لكان إما بموضعه وهو غاية الحرج لالزامه بإيصال الماء لذلك المحل، وإما بموضع التحاكم أي عند القدوم لبلد فيها قاض يحكم وقد لا يكون له قيمة فيه فيكون غبنا على الورثة فارتكبت حالة وسطى لا ضرر فيها على أحد وهي لزوم القيمة بمحل أخذه. قوله: (وتسقط صلاة وقضاؤها إلخ) ظاهره أمكن إيماؤه للارض أم لا وإنما سقط عنه الاداء والقضاء لان وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم، وشرط وجوب القضاء تعلق الاداء بالقاضي، وما ذكره المصنف قول مالك، وقال أصبغ: يقضي ولا يؤدي لان القضاء فرع عن تعلق الاداء ولو بغير القاضي أي إن وجوب القضاء فرع عن تعلق الخطاب بالاداء ولو بغير القاضي من الناس، وإنما كان لا يؤدي لان وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب الاداء وقد عدم. وقال أشهب: يجب الاداء فقط نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والاداء ممكن له. وقال ابن القاسم: يجب الاداء والقضاء احتياطا. وقال القابسي: محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الايماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن أمكنه الايماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومئ للتيمم إلى الارض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه. قوله: (كمصلوب إلخ) أي وكراكب سفينة لا يصل إلى الماء قوله: (أو فوق شجرة) أي والحال أنه لا يمكنه التيمم عليها وإلا تيمم عليها وصلى بالايماء فاندفع ما يقال: قد تقدم أن المعتمد جواز التيمم على الحشيش أو الخشب عند عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فوق الشجرة وتحته سبع عادما للصعيد، أو يقال: إن الشارح بنى كلامه هنا على ما مر للمصنف من عدم صحة التيمم على الخشب. فصل: في مسح الجرح أو الجبيرة لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنهما قوله: (إن خيف) المراد بالخوف هنا
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	العلم والظن وقوله: غسل جرح أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر، ومثل الجرح كما قال الشارح المحل المألوم من رمد أو دمل أو نحو ذلك. قوله: (اسم للمحل) أي المجروح قوله: (وليس بمراد هنا) أي لان المصدر لا يمسح قوله: (أي كالخوف المتقدم فيه إلخ) أي فيقال هنا إن خيف بغسل الجرح مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب كإخبار طبيب أو تجربة أو إخباره موافق له في المزاج قوله: (مسح) أي ذلك الجرح مباشرة قوله: (مرة) أي وإن كان ذلك المحل المجروح يغسل ثلاثا قوله: (إن خيف هلاك) أي بغسله قوله: (وإلا فندبا) أي وإلا بأن خاف بغسله مرضا غير شديد كان المسح مندوبا، وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة فلا بد من غسله ولا يجوز المسح عليه فمجرد المشقة لا تعتبر. قوله: (وفسرها ابن فرحون إلخ) الاولى ما قاله اللقاني في تفسيرها من أنها ما يطيب به الجرح كان ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك قوله: (ويعمها بالمسح) أي وإذا مسح على الجبيرة فإنه يعمها بالمسح قوله: (على الرمد) أي أو الجرح قوله: (أو أن يضعه) أي أن يضع ما ذكر من الدواء والخرقة على الرمد أو الجرح. قوله: (ولا يرفعه) أي ما ذكر من الدواء والخرقة أي ولا يرفعه من على الجرح أو العين بعد المسح عليه حتى يصلي قوله: (ثم عصابته) هو بكسر العين لان القاعدة أنه إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشئ نحو العمامة فهو بالكسر كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي عن الزجاج قوله: (التي تربط) أي وهي التي تربط فوق الجبيرة قوله: (وكذا إن تعذر حلها) أي وكذا يمسح على العصابة إذا كان يقدر على المسح على الجبيرة ولكن تعذر حل العصابة المربوطة عليها قوله: (ولو تعددت العصائب) أي فإنه يمسح عليها وهذا مبالغة في قوله: ثم عصابته قوله: (وإلا لم يجزه) أي وإلا بأن أمكنه المسح على ما تحت لم يجزه المسح فوق ما قدر عليه عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكن مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقها (قوله أي كمسحه على فصد) أي كما يجوز مسحه على فصد ثم جبيرته ثم عصابته فالفصد مثل الجرح في أنه إذا لم يستطع غسله بأن خاف بغسله مرضا أو زيادته أو تأخر برء فإنه يمسح عليه، فإن لم يستطع المسح عليه مسح على جبيرته فإن لم يستطع مسح على العصابة. قوله: (ومرارة) بالجر عطفا على فصد أي كما يجوز المسح على فصد وعلى مرارة إن لم يستطع غسل ما تحتها من الظفر. قوله: (ولو من غير مباح) أي كمرارة خنزير وسواء تعذر نزعها أو لا قوله: (على قرطاس صدغ) أي وكما يجوز المسح على قرطاس يلصق على صدغ لصداع حيث كان لا يستطيع غسل الصدغ. قوله: (وعمامة) أي وكما يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر الرأس أي بأن جزم أو ظن حدوث مرض فيها أو زيادته أو تأخر البرء. قوله: (كالقلنسوة) أي وهي الطاقية. وقوله إن
	

	[ 164 ]
	لم يقدر على المسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر على ذلك تعين نقضها والمسح على ما هي ملفوفة عليه وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعودها وإلا مسح عليها مطلقا كما قال شيخنا. قوله: (وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد) حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه ولا يستحب له التكميل على العمامة، وقيل باستحباب التكميل عليها والقولان ضعيفان، والمعتمد ما قاله الشارح من وجوب التكميل عليها، فمقابل المعتمد قولان كما علمت. قوله: (وبعضهم) أي كالعلامة الخرشي قوله: (على أنه معطوف على جبيرة) أي وفيه نظر لانه يفيد أن المرارة ليست من الجبيرة مع أنها منها. قوله: (وما تقدم من المسح) أي من ترخيص المسح قوله: (بل وإن بغسل) سواء كان من حلال أو من حرام لان معصية الزنى قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه المسح وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر. قوله: (نزلة) هو بفتح النون كما قال شيخنا والمراد من برأسه ذلك والحال أنه جنب قوله: (أو بلا طهر) أي بل وإن وضعها من غير طهر. قوله: (وإن انتشرت) أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل الالم. وقوله للضرورة أي لان انتشارها من ضروريات الشد ومن لوازمه (قوله ثم ذكر شرط المسح) أي على المألوم وغسل ما سواه قوله: (إن صح جل جسده). حاصل ما ذكره المصنف خمس صور: اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح على الجريح وثلاث يتيمم فيها، فلو غسل الصحيح والمألوم في الجميع أجزأ وهو قوله: وإن غسل أجزأ، وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور الثلاث الاخيرة التي يتيمم فيها فإنه لا يجزيه ذلك الفعل ولا بد من التيمم أو غسل الجميع كما في عبق وهو الظاهر من قول المصنف ففرضه التيمم، لكن نقل ح عن ابن ناجي الاجزاء قائلا نص عليه المازري وصاحب الذخيرة قوله: (والمراد به) أي بجسده قوله: (والمراد) أي بأعضاء الوضوء. وقوله: أعضاء الفرض أي الاعضاء التي غسلها فرض قوله: (بدليل المقابلة) أي مقابلته الجل بالاقل قوله: (والحال أنه لم يضر غسله) أي والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح قوله: (وإلا ففرضه إلخ) أي وإلا بأن ضر غسل الصحيح للجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله فإذا كانت الجراحات في يديه وكان غسل الصحيح يضر بيديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ. تنبيه: محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر بالجريح، وأما إذا كان بعض الصحيح
	

	[ 165 ]
	إذا غسل لا يضر بالجريح، وبعضه إذا غسل فإنه يمسح ما يضر ويغسل ما لا يضر ولا يتيمم كما قال شيخنا، فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه لا يضر بهما فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا يتيمم. قوله: (أي الفرض له) أي وليس المراد فالفرض عليه بدليل قوله: وإن غسل أجزأ قوله: (كمن عمته الجراح) أي كمن عمت الجراح جميع جسده وتعذر الغسل فإنه يتيمم قوله: (كأن قل جدا) أي كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل ولو لم يضر غسل ذلك الصحيح بالجريح قوله: (إذ التافه لا حكم له) أي فكأن الجراحات عمت جميع الجسد (قوله وإن غسل أجزأ) أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الاولين أو فرضه التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لاتيانه بالاصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما (قوله وغسل الجرح) أي مع الصحيح الذي لا يضر غسله الجرح قوله: (وإن تعذر مسها) هذا مفهوم قول المصنف فيما سبق إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح لان معناه إن خيف غسل جرح وقدر على مسه بدليل قوله مسح. والحاصل أن الجرح إما أن يقدر على مسه أو لا، فالاول تقدم الكلام عليه والثاني وهو ما إذا تعذر مسه إما أن يكون في أعضاء التيمم أو لا يكون فيها، وقد أشار له المصنف بقوله وإن تعذر مسها إلخ. قوله: (وإن تعذر مسها) أي بكل من الماء والتراب والحال أنه لا جبيرة عليها لتألمه بها، أو كانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارن أو لا يمكن وضعها لكون الجرح بأشفار العين ومفهوم قوله تعذر مسها بكل من الماء والتراب أنه لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب والفرض أنها بأعضاء تيممه فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل لان الطهارة الترابية الكاملة خير من المائية الناقصة كذا في عبق وخش. قوله: (الوجه واليدين) أي للمرفقين كما قال ح والجيزي لان هذا هو المطلوب مسحه في التيمم، ولانه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين أعاد في الوقت، والذي اختاره عج وعبق أن المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين، فلو كان الجرح في ذراعه وتعذر مسها فإنه يتركها ويتيمم على ما قاله ح. وتجري فيه الاقوال الاربعة الآتية في المتن على ما قاله عج واختاره شيخنا ما قاله ح. قوله: (تركها) أي لانها كعضو سقط قوله: (وتوضأ وضوءا ناقصا) أي بشرطين: الاول أن يكون الوضوء ممكنا أما إذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط عنه الصلاة أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو ما استظهره ابن فرحون. الثاني: أن يكون غسل الصحيح لا يضر بالجريح فإن أضر به فانظر هل تسقط عنه الصلاة كعادم الماء والصعيد أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة واستظهره شيخنا، فإن كانت أعضاء التيمم كلها مألومة ولا يقدر على مسها لا بماء ولا بتراب والفرض إن غسل الصحيح يضر بالجريح سقطت الصلاة عنه
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	كعادم الماء والصعيد. قوله: (وإلا بأن كانت الجراح) أي التي تعذر مسها. قوله: (أو لها يتيمم) أي وهو قول عبد الحق. وقوله: ليأتي بطهارة ترابية كاملة أي بخلاف ما لو توضأ كانت طهارته ناقصة لتركه الجريح لان الفرض أنه تعذر مسه بالماء ولا جبيرة عليه لتألمه بها أو لعدم ثباتها. قوله: (ثانيها يغسل إلخ) أي وهو لابن عبد الحكم وصاحب النوادر قوله: (إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله) أي الماء هنا موجود وقادر على استعماله بالنسبة لغير الجريح قوله: (ثالثها) أي وهو لابن بشير قوله: (لان الاقل تابع للاكثر) أي فكأن الجسد كله قد عمته الجراح قوله: (ورابعها) هو لبعض شيوخ عبد الحق. وقوله: يجمعهما أي التيمم وغسل الصحيح سواء قلت الجراحات أو كثرت قوله: (ويتيمم للجريح) أي لاجله فلو كان يخشى من الوضوء مرضا ونحوه فإنه يكتفي بالتيمم كما قال ابن فرحون، وكذا يقال على القول الثاني قوله: (ويقدم المائية) أي ويقدم الطهارة المائية الناقصة على الطهارة الترابية، والظاهر أنه على هذا القول يفعلهما لكل صلاة ولو لم يحصل منه ناقض لا للصلاة الاولى فقط كذا قال عج لان التيمم لا بد من فعله لكل صلاة وهو هنا جزء من الطهارة، وبمجرد فراغه من الصلاة بطلت الطهارة لبطلان جزئها فيجب تجديد الهيئة الاجتماعية بتمامها، والذي في البناني أن الظاهر أنه إنما يفعلهما للصلاة الاولى وأما غيرها فلا يعيد إلا التيمم إذ لا وجه لاعادة الوضوء حيث لم يحصل ناقض. قوله: (وإن نزعها) أي الامور الحائلة من جبيرة وعصابة ومرارة وقرطاس وعمامة بعد المسح عليها وإن في قوله وإن نزعها شرطية وجوابها محذوف تقديره ردها ومسح، وأما قوله قطع وردها ومسح فهو جواب إن في قوله وإن كان السقوط بصلاة، ويحتمل أن قوله قطع جواب للمبالغ عليه وقوله وردها ومسح جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وهذا الاحتمال أولى لان الاصل عدم الحذف قوله: (لدواء) لا مفهوم له بل لو نزعها عمدا أو نسيانا فالحكم واحد وهو أن يردها ويمسح عليها ولذا قال الشارح لدواء مثلا قوله: (إن لم يكن) أي السقوط بصلاة قوله: (ومسح) أي ما كان مسح عليه أولا من الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة. قوله: (إن لم يطل الزمن) أي زمن تأخير المسح سواء كان التأخير عمدا أو نسيانا قوله: (نسيانا) أي لا عمدا فتبطل الطهارة. والحاصل أنه إن أخر المسح جرى على حكم الموالاة في الوضوء من كونه يبني بنية إن أخر ناسيا مطلقا أي طال الزمن أو قصر، وإن أخر عامدا بنى عند القرب من غير نية وإن طال ابتدأ طهارته من أولها. قوله: (كرأس في جنابة) أي ورجل في وضوء فإذا كان على واحدة منهما جبيرة ومسح على رجله في الوضوء أو على رأسه في الغسل ثم صح فإنه يغسل الرأس أو الرجل. قوله: (كصماخ أذن) أي في وضوء أو غسل فإذا كان الصماخ مألوما عليه جبيرة مسح عليها في الغسل أو الوضوء ثم صح فإنه يمسح الصماخ بعد ذلك أي وكمسح رأس في غسل كما لو اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على
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	مسح الرأس دون غسلها فإنه يمسح رأسه، ولو قال المصنف: وإن صح فعل الاصل كان أخصر وأشمل لشموله الاذنين والرأس في الغسل وإن صح وهو في صلاة قطع وغسل أو مسح قوله: (وبنى بنية إلخ) أي ومسح متوض رأسه فورا فإن تراخى بنى بنية إلخ. قوله: (وأما إن لم يكن إلخ) أي وأما إن برئ الجرح وما في معناه والحال أنه لم يكن على طهارته قوله: (والمحل) أي المألوم الذي كان يمسح عليه قوله: (وجميع الاعضاء) أي أعضاء الوضوء قوله: (واندرج المحل) أي الذي كان مألوما في ذلك. تنبيه فهم من قوله: وإن نزعها لدواء إلخ أن الجبيرة لو دارت بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء العصابة عليه ليس حكمها كذلك والحكم أنه باق على طهارته ولا يطلب بالمسح عليها ويطلب بردها لاجل الدواء لا لاجل أن يمسح عليها، فإن زالت العصابة عن محل الجرح بطل المسح عليها ولو ردها سريعا هذا هو الصواب، وأما قول عبق بطل المسح عليها إن لم يردها سريعا فإن ردها سريعا فلا يعيد المسح فغير صواب كما قال بن وشيخنا في حاشيتهما. فصل في بيان الحيض قوله: (دم كصفرة أو كدرة) قال ابن مرزوق: يحتمل أن يكون تمثيلا للدم بما هو من أفراده الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيل بالاخفى نبه به على أن ما فوق الصفرة والكدرة من الدم الاحمر القاني أحرى بالدخول في التعريف، ويحتمل أن يكون مسمى الدم عنده إنما هو الاحمر الخالص الحمرة وغيره من الاصفر والاكدر لا يسمى دما فيكون من تشبيه حقيقة بأخرى على عادته، والاحتمال الاول هو ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين والباجي والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور، ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر، وقيل إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا فلا، وهذا لابن الماجشون وجعله المازري والباجي هو المذهب، وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضيح، وعلى الاحتمال الثاني يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق على كونه حيضا شبهما به ولم يعطفهما عليه بحيث يقول: دم أو صفرة أو كدرة لان ظاهر العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه لا يقوى قوة المشبه به فاندفع قول الشارح وكان الاولى إلخ. قوله: (تعلوه صفرة) أي في كونه تعلوه صفرة فهو بيان لوجه الشبه قوله: (شئ كدر) أي ليس بأبيض خالص ولا أسود خالص بل متوسط بينهما (قوله ليس على ألوان الدماء) المراد بالالوان الانواع، والمراد بالدماء الدم الاحمر أي ليس مماثلا لنوع من أنواع الدم الاحمر الخالص الحمرة، فالدم الاحمر له نوعان: قوي الحمرة وضعيفها، وكان الاولى إبدال الدماء بالدم لان الانواع إنما هي للمفرد إلا أن يقال: إن الاضافة بيانية. قوله: (ولا غير ذلك) أي كالعلة والفساد مثل دم الاستحاضة فإن خروجه بسبب علة وفساد في البدن. قوله: (ومن هنا) أي من أجل اشتراط الخروج بنفسه في الحيض. قوله: (إن ما خرج بعلاج) أي كشربة قوله: (لا تبرأ به من العدة) أي لا يحصل به براءتها وخروجها منها. وقوله: ولا تحل أي ولا تحل بسببه للازواج وهذا عطف لازم على ملزوم وإنما قال المنوفي الظاهر أنها لا تحل به المعتدة ولم يجزم بعدم حلها لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن فإنه لا يخرج الخارج عن كونه حدثا. قوله: (قال المصنف) أي
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	في توضيحه قوله: (على بحثه) أي استظهاره قوله: (وإنما قال على بحثه إلخ) هذا الكلام لعج قصد به بيان وجه تقييد المصنف بقوله على بحثه ولم يطلق. قوله: (وقد يقال إلخ) هذا اعتراض من بعض الاشياخ على عج حيث قال: الظاهر في نفسه أي بقطع النظر عن بحث المنوفي تركهما وقضاؤهما. وحاصله أنا لا نسلم أن هذا هو الظاهر لان هذا شك في المانع وهو لغو وحينئذ فالظاهر فعلهما لاحتمال كونه غير حيض فلا يفوت الاداء في الوقت وقضاء الصوم احتياطا لاحتمال أنه حيض. قوله: (وإنما توقف) أي المنوفي في تركها الصلاة والصوم. قوله: (فإنما هو فيمن عادتها) أي في الحيض ثمانية أيام إلخ. وحاصله أن كلام ابن كنانة في استعمال الدواء لاجل تعجيل الطهر من الحيض. قوله: (فما وقع للاجهوري) أي من اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع، وبكلام ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له بحكم الحيض سهو منه، قال بن: ونص السماع كما في ح: سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال: ليس ذلك بصواب وكرهه قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها اه. وفي البيان أيضا قال ابن كنانة: يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج، ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها، قال ح: فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها، ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد خلافا لابن فرحون اه. فأنت ترى السماع المذكور وكلام ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء، وفي كل منهما تكون المرأة طاهرا خلافا لابن فرحون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه اه كلام بن. والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه مسألة السماع، وأما أن تستعمل الدواء لاجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة، وإما أن تستعمل الدواء لاجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر قوله: (أو ثقبة) ظاهره ولو كانت تحت المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك. قوله: (وسئل النساء في بنت الخمسين) أي كما أنهن يسألن في المراهقة التي راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر فإن جزمن أو شككن فهو حيض وإلا فلا، وأما من زاد سنها على ذلك إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض. قوله: (الدفقة) هو بالفاء والقاف الشئ الذي ينزل في زمن يسير قوله: (وكلاهما صحيح) أي وإن كان المعنى مختلفا لان الدفعة بالفتح أعم من الدفعة بالضم الدفعة بالضم معناها الشئ النازل في زمن يسير، وأما بالفتح فمعناها النازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير، فإذا نزل الدم واسترسل في زمان متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم قوله: (والاول) أي وهو المضموم أولى لعلم الثاني منه بطريق الاولى. إن قلت: بل الاول متعين لان المرة صادقة بانقطاعه
	

	[ 169 ]
	وباستمراره كثيرا وهذا لا تصح إرادته لانه إنما يبالغ على المتوهم، قلت: الاغياء بأن قرينة تدل على انقطاع المرة لا استمرارها الذي لا تصح إرادته قوله: (ولا حد لاكثره) أي باعتبار الخارج فلا يحد برطل أو أكثر. قوله: (وهذا) أي عدم تحديده باعتبار الخارج قوله: (حسبت ذلك يوم دم) أي حتى تكمل خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفساد. قوله: (فإنه نصف شهر لمبتدأه وغيرها) أي وحينئذ فإذا عاودها الدم قبل نصف شهر والحال أنها بلغت أكثر حيضها من مبتدأه ومعتادة فإنها تلغي ذلك الدم ولا تترك العبادة لاجله. قوله: (لانها تتقرر بالمرة) أي لان العادة تتقرر بالحصول مرة (قوله ثلاثة استظهارا) أي ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بأن ميزت بخلاف المستحاضة كما يأتي (قوله فإذا اعتادت خمسة) أي بأن أتاها الدم خمسة أيام أو لا قوله: (مكثت أحد عشر) أي لاستظهارها على أكثر عادتها زمنا وهي الثمانية بثلاثة أيام ولا تستظهر على الخمسة التي هي عادتها الاولى ولو كانت أكثر وقوعا. قوله: (مكثت أربعة عشر) أي لاستظهارها على عادتها الثالثة وهي الاحد عشر بثلاثة أيام لانها أكثر عادتها زمنا وهي الخمسة والثمانية والاحد عشر. قوله: (ما لم تجاوزه) أي ما لم تجاوز بالايام الثلاثة نصف شهر أي تزيد عليه قوله: (فيومان) أي تستظهر بهما قوله: (ومن اعتادته) أي نصف شهر (قوله ثم هي بعد الاستظهار) أي إن استظهرت على أكثر عادتها. وقوله: أو بلوغ نصف الشهر أي إذا لم تستظهر بأن كانت معتادة لنصف شهر قوله: (طاهر حقيقة) هذا مذهب المدونة وقيل طاهر حكما، وعليه فيمنع وطؤها وطلاقها ويجبر مطلقا على رجعتها وتصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة عشر يوما وتقضي الصوم وجوبا ولا تقضي الصلاة لا وجوبا ولا ندبا لانها إن كانت طاهرة فقد صلتها وإن كانت حائضا لم تخاطب بها. قوله: (فلنية) أي لا قطعية وإلا لما تأتي الحيض من الحامل (قوله وأكثره لحامل) أي سواء كانت مبتدأة أو معتادة. قوله: (بعد دخول ثلاثة أشهر) أي وليس المراد بعد مضي ثلاثة أشهر بدليل قوله: وهل ما قبل الثلاثة إلخ. قوله: (النصف) أي النصف شهر قوله: (ونحوه خمسة أيام) أي فالجملة عشرون. وحاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر الثالث من حملها أو في الرابع أو في الخامس منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما وما زاد على ذلك فهو دم علة وفساد. قوله: (وفي ستة إلخ) حاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر السابع من حملها أو الثمن أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما، وأما إذا حاضت في الشهر السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت في الشهر الثالث وخالف في ذلك جميع شيوخ افريقية ورأوا أن حكم
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	الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلها وهذا هو المعتمد، وكلام المصنف قابل للحمل على كلام الشيوخ بأن يقال وفي دخول ستة كما قال شارحنا وقابل للحمل على كلام المدونة بأن يقال: وفي مضي ستة كما قال عبق، وقد علمت أن المعتمد خلاف ظاهرها. قوله: (تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق) أي وهو الذي اختاره ابن يونس كما في التوضيح وح ونص ابن يونس الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار لان الحمل لا يظهر في شهر ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر الحمل ولا يظهر إلا في ثلاثة أشهر اه. وخلاف التحقيق قول عبق تبعا لعج أو كالمعتادة تمكث عادتها لكن بغير استظهار ولا دليل لعج في قول المدونة ما علمت مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا لان كلامها في ظاهرة الحمل وهذه ليست كذلك لقول ابن يونس إنها محمولة على أنها حائل انظر بن. قوله: (قولان) الاول منهما قول مالك المرجوع عنه واختاره الا بياني وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء لظهور الحمل والثاني قول مالك المرجوع إليه واختاره ابن يونس وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في الثالث وما بعده، وبعض الشيوخ رجح القول الاول، وفي كلام ابن عرفة ما يشعر بترجيح الثاني فكل منهما قد رجح ولكن الثاني أرجح. قوله: (وان تقطع طهر) أي لمبتدأه أو لمعتادة أو لحامل قوله: (وتساويا) أي تساوت أيام الطهر وأيام الحيض بأن أتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكذا قوله: (أو زادت أيام الدم) أي بأن أتاها الدم يومين وانقطع يوما و هكذا قوله: (أو نقصت) أي أيام الدم عن أيام الطهر بأن أتاها الدم يوما وانقطع يومين وهكذا قوله: (لا أيام الطهر) أي فلا تلفقها بل تلغيها وحينئذ فلا تلفق الطهر من تلك الايام التي في أثناء الحيض بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم، وما ذكر من كونها تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر فهو أمر متفق عليه إن نقصت أيام الطهر عن أيام الدم وعلى المشهور إن زادت أو تساوت خلافا لمن قال: إن أيام الطهر إذا تساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون خمسة عشر يوما بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا وفي أيام الحيض حائض تحقيقا بحيض مؤتنف وهكذا مدة عمرها ولا تلفيق ولا شئ، وفائدة الخلاف تظهر في الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسة عشر يوما، فعلى المعتمد تكون طاهرا والدم النازل دم علة وفساد وعلى مقابله يكون حيضا. قوله: (ثم هي بعد ذلك) أي بعد تلفيقها أيام الدم على تفصيلها (قوله وتغتسل كلما انقطع عنها في أيام التلفيق) أي لانها لا تدري هل يعاودها دم أم لا ؟ قوله: (إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه) سواء كان ضروريا أو اختياريا فلا تؤمر بالغسل قد تبع الشارح في هذا الكلام عبق، قال بن: وفيه نظر فقد صرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والزهري في شرح الرسالة بأنه يحرم تأخير الصلاة لرجاء الحيض واختلفوا هل تسقط عنها إذا أخرتها وأتاها الحيض في الوقت وهو الذي للجزولي وابن عمر أو يلزمها القضاء وعليه الزهري ؟ وذهب اللخمي إلى أن التأخير لرجاء الحيض مكروه فقط، نقل ذلك ح عنه عند قوله في الصوم ويفطر بسفر قصر إلخ، ونقله أيضا المواق وح في موضع آخر لكن
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	الكراهة عند اللخمي ما لم يؤد التأخير لخروج الوقت المختار وإلا حرام وحينئذ فيتعين إبقاء المصنف على إطلاقه إما على حرمة التأخير فظاهر، وإما على الكراهة فيكون قوله: وتغتسل كلما انقطع عنها أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غير ذلك، وإذا علمت أنها مأمورة بالغسل والصلاة كلما انقطع، ولو علمت أن الحيض يأتيها في الوقت ظهر لك أن قول عبق بعد قوله فلا تؤمر بالغسل فإن اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنية جازمة وبالصلاة أو لا تعتد بهما فيه تردد كلام غير صحيح اه كلام بن. قوله: (وتوطأ) أي على المعروف من المذهب خلافا لصاحب الارشاد حيث قال: لا يجوز وطؤها قوله: (والدم المميز) إنما قدر الموصوف والدم للاحتراز عن المميز من الصفرة والكدرة فإنها لا تخرج بهما عن كونها مستحاضة إذ لا أثر لهما كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية شيخنا. قوله: (لتبعيتهما للمزاج) أي للاكل والشرب والحرارة والبرودة قوله: (حيض) أي اتفاقا في العبادة وعلى الشهور في العدة خلافا لاشهب وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة. قوله: (فإن لم تميز فهي مستحاضة) أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت طول عمرها وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء قوله: (وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة) أي ولا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له كما نقله أبو الحسن عن التونسي قوله: (ولا تستظهر على الاصح) أي إذا ثبت أن الدم المميز بعد طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لانه لا فائدة فيه لان الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم، وهذه قد غلب على الظن استمراره، وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها. قوله: (ما لم يستمر إلخ) أي إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مقيد بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولم يستمر على حالته، وأما لو استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد خلافا لمن قال إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مطلق غير مقيد بما ذكر قوله: (وما معه) أي من الكدرة والصفرة قوله: (أو قصة) لا إشكال في نجاستها كما قال عياض وغيره والفرج ورطوبته عندنا نجس، ولقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس نقله ح عند الكلام على الهادي ولا سيما وهي من أنواع الحيض فقد قال ابن حبيب: أوله دم وآخره قصة اه بن قوله: (بل أبلغ) أي بل هي أبلغ حتى لمعتادة الجفوف كما عند ابن القاسم فهي عنده أبلغ مطلقا. قوله: (خلافا لظاهره) أي من تقييده الابلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف، وأجاب أبو علي المسناوي بأن المراد بأبلغيتها كونها تنتظر لا أنها تكتفي بها إذا سبقت فإن هذا يكون في المتساويين أيضا، والجفوف إذا اعتيد وحده صار مساويا للقصة للاكتفاء بالسابق منهما، وحينئذ صح تقييد الابلغية بمعتادتها فتأمله وحاصل الفقه أن معتادة الجفوف إذا رأت القصة أولا لا تنتظره وإذا رأته أولا لا تنتظر القصة، وأما معتادة القصة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف أولا ندب لها انتظار القصة لآخر المختار وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر شيئا بعد ذلك. قوله: (لا تطهر إلا بالجفوف) أي وحينئذ تنتظره ولو خرج الوقت ولا تطهر بالقصة. قوله: (لمخالفته لقاعدته) أي وهي أبلغية القصة
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	مطلقا لانها أدل على براءة الرحم. قوله: (وإن كان لا يخلو عن إشكال) أي لافادته المساواة بين القصة والجفوف مع أنها عنده أبلغ مطلقا كما مر، وقد يقال: إن قوله إذا رأت الجفوف طهرت في نقل المازري لا يفيد مساواة الجفوف للقصة وذلك لان قوله للسائل لما سأله عن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت لا ينافي أن القصة أبلغ، إذ معلوم أن الابلغية أمر آخر زائد على كونه علامة على الطهر ولم يسأل عن القصة للعلم بأبلغيتها، وعلى هذا فلا إشكال ولا مخالفة في كلام ابن القاسم، كذا قرر الشارح وتأمله (قوله نظر طهرها) أي نظر علامة طهرها قوله: (لتعلم حكم صلاة الليل) فإذا رأت الدم قد انقطع قبل النوم كانت صلاة الليل واجبة عليها وكذلك صوم صبيحته، ولا يقال: يحتمل عود الدم ليلا لان الاصل استمرار انقطاعه وإذا رأت الدم باقيا كانت صلاة الليل والصوم غير واجبين عليها لان الاصل بقاء ما كان. قوله: (ولو شكت) أي من رأت علامة الطهر بعد الفجر. وقوله: سقطت الصلاة هذا ما في النقل. وقوله: يعني إلخ تفسير له قوله: (يعني صلاة العشاءين) أي وأما صلاة الصبح فواجبة عليها لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه كما يأتي للمصنف في الصوم في قوله ومع القضاء إن شكت (قوله لا ما في الشراح) يعني عبق وخش تبعا لعج قوله: (من أنها) أي الصلاة الساقطة عنها قوله: (واجبة قطعا) أي لطهرها في وقتها ويمكن تصحيح ما في الشراح بحمله على ما إذا استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنها الصبح حينئذ كما تسقط العشاءان انظر بن. قوله: (صحة صلاة وصوم) أي كان كل منهما نقلا أو فرضا كان الفرض أداء أو قضاء. قوله: (وقضاء الصوم بأمر جديد) أي لا بأمر سابق فاندفع ما يقال إن وجوب القضاء فرع عن وجوب الاداء فلا يجب القضاء إلا على من تعلق به وجوب الاداء والحيض مسقط لوجوب الصوم فلم يتعلق وجوب الاداء بالحائض فكيف يجب عليها قضاء الصوم ؟ وإنما وجب قضاء الصوم بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره. قوله: (بأمر جديد) أي بأمر متجدد تعلقه بعد الطهر إذ الحيض منع تعلق الخطاب الاول المكلف به حالة وجوده (قوله وطلاقا) عطف على صحة كما أشار له الشارح أي ومنع الحيض طلاقا أي حرمه فيكون المصنف استعمل المنع في الصحة بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه قوله: (بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه) أي لما في ذلك من تطويل العدة عليها قوله: (إن دخل) أي وأما غير المدخول بها فلا حرمة في طلاقها في الحيض لانه لا عدة عليها قوله: (وكانت غير حامل) أي وأما الحامل فلا حرمة في طلاقها زمنه لانه وإن كان يلزمها العدة لكن لا تطويل عليها فيها لان عدتها بوضع حملها كله سواء طلقت في الحيض أو في غيره. قوله: (ووقع) أي الطلاق في زمن الحيض (قوله ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها) هذا مبالغة في قوله: ومنع طلاقا وإنما منع الطلاق في يوم طهرها لانه يوم حيض حكما لانه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة طاهرة بعد أيام التلفيق، وحينئذ فحرمة الطلاق في زمن الحيض ولو كان ذلك الزمان زمانا له حكما، وبالجملة ما ذكره الشارح تبعا لعبق من حرمة الطلاق إذا أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها له وجه، فاعتراض بن بأنه لا سبيل للحرمة فيه نظر، وما ذكره الشارح من الجبر على الرجعة فهو أحد قولين: فقد نقل بن عن ابن يونس عدم الجبر عليها، ونقل
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	عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه الجبر عليها لتطويل العدة اه. لكن المصنف مر فيما يأتي على الجبر حيث قال: وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم، وهذا يقتضي أنه كالمطلق في الحيض وحينئذ فيحكم بالحرمة فتأمل. قوله: (وبدء عدة) قال بعضهم: لا فائدة للتنصيص على هذا أصلا لانه لا يمكن فرضه إلا في المطلقة في الحيض وهي تعتد بالاقراء وهي الاطهار والحيض ليس منها فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيها. قوله: (فيمن تعتد بالاقراء) أي وأما المتوفى عنها زوجها وهي حائض فتحسب الاربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة ولا يكون الحيض مانعا من ابتداء عدتها قوله: (أو تحت إزار) أي أو ما تحت إزار أي أو وطئ ما تحت إزار أي أو وطئ المكان الذي شأنه أن يشد عليه الازار (قوله يعني أنه يحرم إلخ) أتى بالعناية لاجمال الكلام بالنسبة لما تحت الازار فإنه ربما كان مسبولا للقدم فأتى بها لبيان المقصود من ذلك وأنه ما بين السرة والركبة، ثم إن ظاهر كلام الشارح يقتضي أن ما بين السرة والركبة يحرم الاستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس ومباشرة وهو ما قاله عج ومن تبعه، وفي بن الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الازار بغير الوطئ من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج، وقال أبو علي المسناوي: نصوص الائمة تدل على أن الذي يمنع تحت الازار هو الوطئ فقط لا التمتع بغيره خلافا لعج ومن تبعه. وقال ابن الجلاب: ولا يجوز وطئ الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها، ومثل ذلك في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم، إذا علمت هذا فقول الشارح يعني يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لا يصح لانه خلاف النقل وأعجب من هذا قوله ولو على حائل فالموافق للنقل أن يقول أي ومنع الحيض وطأ لما تحت إزار اه كلام بن. لكن ذكر شيخنا أن ح ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع بما تحت الازار ولو بغير الوطئ، وحينئذ فلا اعتراض على الشارح، فظهر من هذا أن الوطئ فيما تحت الازار سواء كان فرجا أو غيره حرام باتفاق، وأما التمتع بغير الوطئ كاللمس والمباشرة فيما تحت الازار ففيه قولان مرجحان بالمنع ولو من فوق حائل وعدمه ومشهورهما المنع كما ذكره ح. وأما النظر لما تحت الازار ولو الفرج فلا حرمة فيه ولو التذ بالنظر. قوله: (ويجوز) أي الاستمتاع. وقوله: كالاستمتاع بيدها وصدرها أي وكذا عكن بطها وذلك بأن يستمني بما ذكر من الامور الثلاثة مثلا. قوله: (ويستمر المنع) أي من وطئ الفرج ومن وطئ ما تحت الازار اه. فالمبالغة راجعة لوطئ الفرج ولما تحت الازار لا لوطئ الفرج فقط بحيث يقال: إذا انقطع يسوغ له التمتع بما تحت الازار غير الفرج قوله: (ولو بعد نقاء) أي ولو حصل النقاء من الحيض، ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بجواز وطئ الفرج وما تحت الازار بعد النقاء على ابن بكير القائل بالكراهة. قوله: (وتيمم) أي خلافا لابن شعبان القائل: إذا تيممت لعذر بعد انقطاعه جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر قوله: (لانه وإن حلت) أي الصلاة به (قوله ولا بد) أي في جواز الوطئ قوله: (إلا لطول) أي لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (قوله فله الوطئ بعدم التيمم ندبا) قد يقال: مقتضى النظر أن يكون التيمم واجبا إلا أن يقال إنه لوحظ قول من اكتفى بالنقاء، أو يقال: المبيح في الحقيقة الطول لعدم اعتبار التيمم هنا في المشهور قوله: (بل ولو جنابة) أي بل ولو نوت رفع حدث الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد حصوله فإن الحيض يمنع حدث الجنابة على المشهور خلافا لمن قال: إن حدث الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف أن
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	الحائض إذا كانت جنبا واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع الحيض فهل يجوز لها القراءة قبل الغسل من الحيض أو لا ؟ فعلى المشهور تمنع من القراءة وتجوز لها القراءة على مقابله. قوله: (فلا تعتكف ولا تطوف) ليسا ضروري الذكر مع قوله ودخول مسجد. قوله: (ومسح مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا جاز مسها له. قوله: (وكذا بعد انقطاعه) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه. قوله: (إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض، فإن كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءة، وقد تبع الشارح في ذلك عبق وجعله المذهب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا أم لا خافت النسيان أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد، قال ح وهو الظاهر، وفيه أيضا عن ابن عرفة قال الباجي قال أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا انظر بن. قوله: (لا قبلها على الارجح) أي لا قبلها لاجلها كما هو موضوع قول المصنف للولادة، قال بن: النقل في ح عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف ما كان قبل الولادة لاجلها فإن لم يكن لاجلها فلا خلاف أنه حيض لا نفاس، وكلام ح يفيد أن أرجح القولين أنه نفاس لانه غزاه للاكثر وإن قدم القول بأنه حيض. قوله: (لا يعد من الستين يوما) أي لا يعد زمنه من الستين يوما مدة النفاس إذا استمر الدم نازلا عليها، وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين يوما وتظهر فائدة الخلاف أيضا في المستحاضة، إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لاجلها فهل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصوم ؟ قوله: (ولو بعين توأمين) أي سواء كان بينهما شهران أو أقل، ثم إنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي، أو تستأنف للثاني نفاسا وإليه ذهب أبو إسحق التونسي، وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا محصل كلام الشارح. قوله: (بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر) أي وأما لو كان بين وضعيهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين. قوله: (إن الدم الذي بينهما حيض) أي وحينئذ فتمكث إذا استرسل الدم عليها عشرين يوما ونحوها كمن جاوزت ستة أشهر وأتاها الحيض وهي حامل. قوله: (ولا يعد نفاسا إلا بعد نزول الثاني) أي وحينئذ فتمكث ستين يوما بعد ولادة الثاني إذا استمر الدم نازلا عليها. قوله: (ولا تستظهر) أي إذا بلغتها واستمر الدم نازلا عليها وقد علم ما تقدم ومن هنا أن أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة والحامل والمستحاضة إذا ميزت الدم بعد طهر تام والنفساء. قوله: (أقل من أكثره) أي بأن تخللها خمسة وخمسون أو تسعة وخمسون يوما سواء كانت كلها أيام دم أو كان فيها أيام نقاء لكن أقل من خمسة عشر يوما. قوله: (وتبني على الاول) أي وتبني
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	بعد وضع الثاني على ما مضى منها للاول وهذا قول أبي محمد كما تقدم. قوله: (وقيل تستأنف إلخ) قد تقدم أن هذا قول أبي إسحاق التونسي فعنده تستأنف النفساء للتوأم الثاني نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله. والحاصل أن الدم الذي بين التوأمين قيل إنه حيض وعليه فتمكث إذا استرسل عليها عشرين يوما ونحوها وتطهر والنفاس لهما واحد بعد نزول الثاني هذا إذا تخللهما أقل من ستين يوما، وإلا كان لكل واحد نفاس مستقل متصل بولادته، وقيل: إن لكل واحد نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله، فعلى هذا لا تضم أحد التوأمين للآخر، وقيل إن تخللهما ستون يوما فنفاسان وإن تخللهما أقل من ستين يوما كان لهما نفاس واحد ويضم الدم الحاصل مع الثاني لما حصل مع الاول (قوله وهذا) أي ومحل هذا الخلاف إذا لم ينقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر بأن لم ينقطع أصلا أو انقطع أقل من نصف شهر قوله: (فتستأنف إلخ) أي فإن انقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر فإنها تستأنف إلخ. قوله: (لانه إذا انقطع نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض) أي لا نفاس وحينئذ فيكون دم الولد الذي يأتي بعده نفاسا مستقلا لا من تتمة الاول. قوله: (وتقطعه) أي وتقطع دم النفاس كتقطع الحيض ومقتضاه أنها تلفق عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة فيه وليس كذلك إذ المنقول أنها تلفق أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أم لا، وتكون بعد تلفيق أكثره مستحاضة من غير استظهار ومحل التلفيق ما لم يأت الدم بعد طهر تام وإلا كان حيضا مؤتنفا (قوله فيمنع كل ما منعه الحيض) أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطئ الفرج وما تحت الازار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة. قوله: (وتجوز القراءة) أي قبل انقطاعه ولو كانت جنبا قبل الولادة، وأما إن انقطع فإنها تمنع من القراءة قبل الغسل كانت متلبسة بجنابة قبل الولادة أو لا هذا هو المعتمد قوله: (ووجب وضوء بهاد) أي بناء على أنه يعتبر اعتياد الخارج في بعض الاحوال. قوله: (والاظهر نفيه) أي بناء على اعتبار دوام الاعتياد، فقول الشارح لانه ليس بمعتاد أي ليس بدائم الاعتياد. قوله: (والمعتمد الاول) أي وهو أنه من جملة الاحداث الناقضة للوضوء. باب الوقت المختار قوله: (باب) خبر مبتدأ محذوف كما أشار له الشارح، والوقت مبتدأ والمختار صفة له. وقوله للظهر متعلق بمحذوف مبتدأ ثان أي ابتداؤه للظهر. وقوله: من زوال الشمس خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الاول وقوله لآخر القامة حال من الضمير في الخبر وإنما بدأ ببيان وقت الظهر لانها أول صلاة صليت في الاسلام وسميت الظهر بذلك لكونها أول صلاة ظهرت في الاسلام واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه، وعند صاحب المدخل فرض عين، ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت وهذا لا ينافي جواز التقليد فيه انظر بن. قوله: (وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا) جعل الزمان جنسا في تعريف الوقت يقتضي أن الزمان أعم من الوقت والوقت أخف منه وهو كذلك لان الزمان مدة حركة الفلك سواء كانت مقدرة شرعا أم لا. قوله: (المقدر للعبادة شرعا) خرج الزمان الذي ليس بمقدار للعبادة فلا يقال له وقت، قال شيخنا: ما أفاده التعريف من أن الزمان المقدر للفعل غير العبادة لا يقال له وقت لا يسلم بل الزمان المقدر لاي فعل يقال له وقت لذلك الفعل، اللهم إلا أن يقال: مرادهم تعريف الوقت الشرعي، فقول الشارح وهو أي الوقت الشرعي الزمان المقدر إلخ وهذا لا ينافي أن
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	غيره يقال له وقت إلا أنه عادي تأمل. قوله: (المختار) أي الذي وكل إيقاع الصلاة فيه لاختيار المكلف من حيث عدم الاثم، فإن شاء أوقعها في أوله أو في وسطه أو في آخره. قوله: (ويقابله الضروري) أي وهو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لارباب الضرورة الآتي ذكرهم. قوله: (لآخر القامة أي قامة كانت) كعود أو حائط أو إنسان قوله: (بغير ظل الزوال) أي حالة كون القامة معتبرة بغير ظل الزوال. قوله: (فلا يحسب) أي ظل الزوال من القامة إن وجد فإن لم يوجد اعتبرت القامة خاصة وإن وجد اعتبرت القامة وذلك الظل. قوله: (وهي تختلف إلخ) قد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله: طزه جبا ابدوحي. فالطاء إشارة لاقدام ظل الزوال بطوبة، والزاي إشارة لعدم أقدام ظل الزوال بأمشير وهكذا لآخرها. قوله: (وذلك بمكة مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة إلخ) بيان ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة. وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما شمالي والمراد بالعرض بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل الاعظم أربع وعشرون درجة والمراد به غاية بعد للشمس إذا كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل فإذا كانت الشمس على منطقة البروج في غاية الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل
	

	[ 177 ]
	عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة وذلك إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين درجة كانت مسامتة الرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين يوم قبل الميل الاعظم الشمالي الواقع في آخر الجوزاء ويوم قبل الميل الاعظم الجنوبي الواقع في آخر برج القوس، فإن كان العرض أكثر من الميل الاعظم كما في مصر فإن عرضها ثلاثون درجة لم ينعدم الظل أصلا لان الشمس لم تسامتهم بل دائما في جنوبهم (قوله أخذ الفئ) أي الظل الباقي من ظل الشاخص. قوله: (أي آخر وقت الظهر) أي الذي هو آخر القامة الاولى بحيث يصير ظل كل شئ مثله. قوله: (للاصفرار) أي لاصفرار الشمس في الارض والجدر لا بحسب عينها إذ لا تزال عينها نقية حتى تغرب. قوله: (واشتركا) ذكر باعتبار الفرضين، وقال ابن حبيب: لا اشتراك بينهما فآخر وقت الظهر آخر القامة الاولى، وأول وقت العصر أول القامة الثانية. قال ابن العربي: تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه أقدام العلماء. قوله: (وهو المشهور عند سند) فيه أن سندا إنما شهر الثاني لا الاول، نعم الاول شهره ابن راشد وابن عطاء الله، ثم إنه على الاول آخر القامة الاولى بقدر ما يسع العصر اختياري لها كما أنه اختياري للظهر لان السياق في الوقت الاختياري كما في شب وغيره خلافا لقول بعضهم أنه ضروري مقدم العصر ولا معنى له فإن الضروري المقدم خاص بالجمع للاعذار. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالاول استظهره ابن رشد وشهره ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به قبل إشعار بأنه الراجح عنده، والثاني شهره القاضي سند وابن الحاجب اه بن. وحاصل ما ذكره الشارح أن فائدة هذا الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الاثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الاولى لاول الثانية، وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الاولى، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الاولى: أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شئ مثله. فاختلف الاشياخ في معنى قوله في الحديث فصلى هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما ؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الاولى. واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب بمغيب الشفق لا على ما للمصنف، فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات. قوله: (غروب الشمس) أي من غروب الشمس أي من مغيب جميع قرصها إلى انتهاء وقت تحصيلها وشروطها. فقوله بقدر حال إشارة إلى انتهاء الوقت وغروب جميع القرص هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الفطر
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	للصائم، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات والغروب الميقاتي قبل الشرعي بنصف درجة. قوله: (من طهارتي حدث وخبث) أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر إن كان جنبا مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابية إن كان من أهله، فإن كان متوضئا مغتسلا قدر له مقدار الكبرى، وإن كان مغتسلا غير متوضئ قدر له مقدار الصغرى، قال شيخنا: وعليه فالوقت يختلف باختلاف الاشخاص، هذا ما يفيده النظر في هذه العبارة لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والابي اعتبار مقدار الطهارة الكبرى مطلقا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر كان فرضه الوضوء أو الغسل أو التيمم، وعليه فالوقت لا يختلف باختلاف المصلين، قال شيخنا: والظاهر أن هذا هو المعول عليه. واعلم أن ما ذكر من اعتبار طهارة الحدث والخبث إنما هو باعتبار المعتاد لغالب الناس فلا يعتبر تطويل موسوس ولا تخفيف مسرع نادر كذا استظهره ح قوله: (وستر عورة) أي على الوجه الاكمل لانه هو المطلوب شرعا تنبيه ما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق لا بعده وبالنسبة للمقيم، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون كما في المدونة، وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض كمنهل وإلا صلوا أول الوقت، وهذا كله على رواية ابن القاسم عن مالك من أن وقت المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وروى غيره عن مالك امتداد وقت المغرب المختار للشفق، قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالك، ولكن الحق أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه المصنف من رواية ابن القاسم قوله: (من غروب حمرة الشفق) أي من غروب الحمرة التي هي الشفق والاضافة بيانية قال الشاعر إن كان ينكر أن الشمس قد غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق هذا هو المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء، ابن ناجي: ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لابي حنيفة من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض وهو يتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه (قوله للثلث الاول) أي محسوبا من الغروب وقيل إن اختياري العشاء يمتد لطلوع الفجر وعليه فلا ضروري لها وهو مذهب الشافعية وفيه فسحة. قوله: (المنتشر ضياؤه) أي من جهة القبلة ومن جهة دبرها حتى يعم الافق، وظاهر قوله المنتشر ضياؤه أن الفجر الصادق غير الضوء وليس كذلك بل هو ضوء الشمس السابق عليها، فالاولى أن يحذف ضياؤه بأن يقول أي المنتشر في جهة القبلة وفي دبرها حتى يعم الافق. قوله: (بل يطلب وسط السماء إلخ) أي فهو بياض دقيق يخرج من الافق ويصعد في كبد السماء من غير انتشار بل بحذائه ظلمة من الجانبين، وأما الصادق فهو بياض يخرج من الافق ويمتد لجهة القبلة ولدبرها وينتشر ويصعد للسماء منتشرا قوله: (يشبه ذنب السرحان) هو بكسر السين مشترك بين الذئب والاسد والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الاسود وذلك لان الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد والسرحان الاسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض فالبياض فيه مختلط بسواد
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	(قوله ولا يكون) أي الفجر الكاذب قوله: (وينتهي المختار) أي مختار الصبح، وقوله: للاسفار أي لدخول الاسفار والغاية خارجة قوله: (وهو الذي تتميز فيه الوجوه) أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء، ثم إن ما ذكره المصنف من أن المختار الصبح يمتد للاسفار الاعلى هو رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو المشهور وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس وعليه فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في المدونة والاكثر، وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال: وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كلا من القولين قد شهر لكن ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قال شيخنا. تنبيه: ما ذكره المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من زوال الشمس إلى هنا كله بالنسبة لغير زمن الدجال، وأما في زمنه فيقدر للظهر وغيرها بالنسبة لغير زمانه، ثم إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلة وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن الدجال وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشاء، فعند الحنفية تسقط عنهم العشاء وعند الشافعية يقدرون بأقرب البلاد إليهم ولا نص عندنا، ولكن استظهر بعضهم الرجوع في ذلك لمذهب الشافعي كذا قرر شيخنا. قوله: (وهي) أي صلاة الصبح الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * قوله: (أي الفضلى) أشار بذلك إلى أن الوسطى تأنيث الاوسط بمعنى المختار والافضل كما في قوله تعالى: * (قال أوسطهم) * ولا غرابة في تفضيل الاقل على الاكثر إذ الفاعل المختار يفضل ما يشاء على ما يشاء ألا ترى أنه فضل القصر على الاتمام والوتر على الفجر ؟ وقيل: إنها تأنيث وسط بمعنى متوسط بين شيئين لان قبلها ليلتين مشتركتين وبعدها نهاريتين مشتركتين وهي منفردة بوقت لا يشاركها فيه غيرها من الصلوات قوله: (وهو الصحيح من جهة الاحاديث) أي فقد قال عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا. وكانت تلك الصلاة صلاة العصر قوله: (وما من صلاة من الخمس إلخ) أي فقيل إنها الظهر لوقوعها في وسط النهار، وقيل: إنها المغرب لتوسطها بين ظلام الليل وضوء النهار، وقيل إنها العشاء لتوسطها بين صلاتين لا تقصران قوله: (وقيل غير ذلك) أي وقيل إن الصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس فقيل إنها صلاة عيد الاضحى، وقيل صلاة عيد الفطر، وقيل صلاة الضحى، وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل معنى الوسطى على هذا الفاضلة لا الفضلى التي هي تأنيث الافضل لانها ليست أفضل من الفرض قوله: (وسط الوقت) بفتح السين وسكونها قوله: (يعني أثناء) أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو النصف بحيث يكون الموت واقعا في منتصف الوقت لما فيه من القصور. قوله: (لم يعص) أي بترك الصلاة سواء ظن السلامة أو لم يظن شيئا بأن كان خالي الذهن وسواء كان عازما على الاداء أو لم يعزم على شئ بل ولو عزم على تركها وإن كان يعصي من حيث العزم لا من حيث الترك قوله: (إلا أن يظن الموت) أي ولو كان الظن غير قوي كما هو ظاهر إطلاق نقل المواق، وقيده ح بما إذا كان قويا. قوله: (وكذا إذا تخلف ظنه) أي وكذا يكون عاصيا إذا ظن الموت وتخلف الظن ولم يمت والحال أنه أوقعها في آخر وقتها الاختياري وإنما أثم لمخالفته لمقتضى ظنه لكنه أداء نظرا لما في نفس الامر لا قضاء كما قيل نظرا لما اقتضاه الظن من الضيق ووجوب المبادرة قوله: (صار في حقه مضيقا) أي فيجب عليه المبادرة للفعل قوله: (وهذا) أي إثم من ظن الموت ومات قبل أن يؤدي إذا أمكنه الطهارة ومات بعد تمكنه منها ولم يفعل. واعلم أن ظن بقية الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن الموت بناء على ما قاله شراح الرسالة عند قوله: وتغتسل كلما انقطع من
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	حرمة التأخير لظن الحيض، أما على ما قاله اللخمي من كراهة التأخير لظنه فليس ظن بقية الموانع كظن الموت، لكن تقدم أن كلامه مقيد بما إذا لم يخف بالتأخير خروج الوقت المختار وإلا فلا فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما في بن ولا تركن لغيره. لا يقال: هذا مخالف لما يأتي من أن من علمت مجئ الحيض في الوقت وأخرت الصلاة عامدة وأتاها الحيض في الوقت فإن الصلاة تسقط عنها ولا تقضيها لان عدم القضاء لا ينافي الاثم. قوله: (كالجماعة لا تنتظر غيرها) أي كأهل الربط الذين لا يتفرقون قوله: (بعد تحقق دخول) أي لا في أول جزء من الوقت لان إيقاعها إذ ذاك من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها حرام قوله: (ولو ظهرا إلخ) أي هذا إذا كانت صبحا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو ظهرا في غير شدة الحر، بل ولو كانت ظهرا في شدة الحر قوله: (والمراد إلخ) هذا التقرير لح قوله: (وغير هذا إلخ) أي وهو قول عج أن الفذ ومن ألحق به الافضل لهم تقديمها مطلقا تقديما حقيقيا فلا يطالبون بالنوافل القبلية وإنما يطالب بها الجماعة التي تنتظر غيرها، وما ورد في الحديث من تأكد النفل قبل الظهر والعصر فمحمول على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أم لا. واعلم أن هذا الخلاف الواقع بين ح وعج في كون التقديم في حق الفذ ومن ألحق به نسبيا أو حقيقيا إنما هو بالنظر للظهر والعصر لانهما اللتان يتنفل قبلهما دون المغرب لكراهة التنفل قبلها ودون الصبح إذ لا يصلى قبلها إلا الفجر والورد لنائم عنه باتفاق ودون العشاء لانه لم يرد شئ في خصوص التنفل قبلها قوله: (والافضل له) أي للفذ تقديمها أي الصلاة في أول الوقت قوله: (ثم إن وجدها إلخ) أي الجماعة أعاد لادراك فضل الجماعة أي فيكون محصلا للفضيلتين بخلاف ما لو أخر ولم يصل فلم يكن محصلا إلا لفضيلة واحدة، وما ذكره من الاعادة إذا وجد الجماعة هو الصواب خلافا للبساطي في مغنيه حيث قال: ويتولد من هذا أنه إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة. قوله: (إنما هي في الصبح) أي وأما غيرها ففعلها جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها منفردا أوله إن اتسع وقت ذلك الغير لا إن ضاق كالمغرب، وهذا الاعتراض لابن مرزوق وتعقبه تت بأن ابن عرفة نقل أن اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح وحينئذ فللمصنف سند في الاطلاق فلا اعتراض عليه كذا قرر شيخنا، ثم إن كلام المصنف مقيد بما إذا لم يعرض مرجح التأخير كرجاء الماء والقصة البيضاء أو موجبه كذي نجاسة يرجو ما يزيلها به عن بدنه أو ثوبه ومن به مانع القيام يرجو زواله في الوقت قاله الشيخ سالم قوله: (بناء على أنه لا ضروري لها) أي وأن اختياريها يمتد للطلوع كما مر قوله: (وإلا لوجب) أي وإلا لو قلنا أن لها ضروريا من الاسفار للطلوع لوجب فعلها أول الوقت ولا تنتظر الجماعة التي يرجوها بعد الاسفار قوله: (والافضل للجماعة) أي التي تنتظر غيرها وأما التي تنتظر غيرها فهي كالفذ كما مر يندب لهم التقديم مطلقا حتى للظهر قوله: (تقديم غير الظهر) أي في أول وقتها تقديما نسبيا بالنسبة للعصر وتقديما حقيقيا بالنسبة لغيرها. ثم إن غير الظهر صادق بالعصر والمغرب والصبح والعشاء شتاء وصيفا برمضان وغيره وهو كذلك خلافا لما ذكره ابن فرحون في الدرر من ندب تأخير العشاء الاخيرة برمضان عن وقتها المعتاد توسعة على الناس في الفطور قوله: (لربع القامة) وهو ذراع بأن يصير ظل الشخص كذلك زيادة على ظل الزوال قوله: (من معنى الابراد) أي لاجل معنى هو الابراد فمن للتعليل وإضافة معنى للابراد بيانية. قوله: (لشدة الحر) أي لاجل دفع شدة الحر قوله: (مطلقا) أي في أي صلاة وفي حق كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها ولا تنتظر غيرها قوله: (وتحته) أي وتحت تأخيرها قوله: (وتأخير للابراد) أي لاجل الدخول في وقت البرد قوله: (قدره) أي قدر التأخير للابراد بخلاف التأخير لانتظار الجماعة فإنه قد عين قدره بربع القامة. قوله: (أن لا يخرجها عن الوقت) أي ولو كان بعد مضي ثلاثة أرباع القامة، وأفاد ح أن الاولى تأخيرها للابراد لوسط الوقت لانه
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	الذي أخر له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح كما قاله شيخنا، وكلام ح يرجع لقول الباجي (قوله لا مطلقا) أي لا إن ندب تأخير العشاء قليلا للجماعة مطلقا كما هو ظاهر المصنف، وإذا علمت أن كلامها في خصوص القبائل والحرس فلا يكون كلامها معارضا لما مر من أن الجماعة لا يؤخرون إلا الظهر لان ما مر محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلاهما محمول على مساجد القبائل والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضة. قوله: (والقبائل الارباض) أي أهل الارباض قوله: (أي أطراف المصر) أي الاماكن التي حول البلد خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصر قوله: (بضم الحاء والراء) أي ويقال أيضا بفتحها وهو الاشهر، وقوله المرابطون أي الذين شأنهم التفرق. قوله: (ثم الراجح التقديم مطلقا) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة مطلقا حتى لاهل الارباض والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف. قوله: (وإن شك في دخول الوقت إلخ) حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أو لا على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي أو ظن عدم الدخول وتوهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شئ اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الارشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الاجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه، وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شئ فالاجزاء وإن تبين أنها وقعت لم تجزه. تنبيه: قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت، وأما إذا شك في خروجه فينوي الاداء كما قال عج لان الاصل البقاء، وقال اللقاني: لا ينوي أداء ولا قضاء لانه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الاداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما قال ابن عطاء الله والظاهر أن عكسه كذلك قاله شيخنا. قوله: (وطرأ في الصلاة) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلافا لمن قال: إذا طرأ الشك بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن الاحرام حصل بعد دخول الوقت قوله: (أي عقب وتلو إلخ) اعلم أن بعد في الاصل ظرف متسع ولما كان يتوهم أن بين الضروري والاختياري مدة متسعة مع أنه ملاصق له دفع الشار ذلك بجعله بعد بمعنى التلو والعقب فهي هنا مستعملة في معنى مجازي، ثم ما ذكره المصنف من أن الضروري عقب المختار في غير أرباب الاعذار والمسافر، وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على المختار بالنسبة للمشتركة الثانية قوله: (سمي بذلك) أي سمي ما بعد المختار بالضروري قوله: (لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات) أي وأثم غيرهم وإن كان الجميع مؤدين قوله: (للطلوع) أي لمبدإ الطلوع قوله: (من دخول مختار العصر) أي الخاص بها وهو آخر القامة الاولى أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك من القامة الثانية على الخلاف والسابق في أن العصر داخة على الظهر أو الظهر داخلة على العصر. قوله: (ويستمر للغروب في الظهرين) هذا يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، ورواية يحيى عنه أنها تختص بأربع قبل الغروب وهو المعتمد، فلو صليت الظهر قبل الغروب بأربع كانت فائتة وقضاء وليست حاضرة
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	ولا أداء على الثاني، ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال قوله للغروب باق على حقيقته بالنظر للعصر ويقدر مضاف بالنظر للظهر أي لقرب الغروب، وما قيل هنا من الخلاف والتقدير يقال أيضا في قوله وللفجر في العشاءين كذا قرر شيخنا، لكن الذي في بن أن المشهور رواية عيسى أعني عدم الاختصاص كما هو ظاهر المصنف. قوله: (وتدرك فيه الصبح بركعة) حاصله أنه إذا زال العذر كالنوم والاغماء والجنون على ما يأتي وكان الباقي من ضروري الصبح ما يسع ركعة بسجدتيها فإنها تكون مدركة من حيث الاداء ويتعلق به وجوب فعلها، وإنما خص الصبح بالذكر مع أن الوقت الضروري يدرك بركعة مطلقا كان للصبح أو لغيرها لان غيرها يؤخذ من قوله بفضل ركعة عن الاولى إن كانت متعددة وإلا فبركعة قوله: (مع قراءة فاتحة) أي إن قلنا بوجوبها في كل ركعة أما على القول بوجوبها في الجل فالمعتبر ركعة ولو من غير فاتحة قوله: (ويجب ترك السنن كالسورة) أي وكالاعتدال على القول بسنيته قوله: (وكذا الاختياري يدرك بركعة) أي على المعتمد وهو أولى من أدرك الضروري بركعة لانه هنا بقية الصلاة تقع في الوقت وإن كان ضروريا بخلافها في الضروري فإن بعضها يقع خارج الوقت قوله: (خلافا لاشهب) أي حيث قال: إن الضروري يدرك بالركوع وحده وللمبالغة في الرد عليه صرح المصنف بقوله لا أقل وإن كان يكفي في الرد قوله بركعة تأمل. تنبيه كون الوقت لا يدرك بأقل من ركعة لا ينافي ما قدمه من أن الوقت ممتد للطلوع والغروب والفجر لان وقت الصلاة أمر مغاير لادراكها فلا يلزم من وجوده وجوده قاله شيخنا. قوله: (في الثانية) أي في الركعة الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله: (فيها) أي في الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله: (وهي قضاء فعلا) الاولى حقيقة وعلى هذا القول لو حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليها فيها وجب القضاء ويصح الاقتداء به فيها فهو قضاء خلف قضاء وثمرة كون الاداء حكما رفع الاثم فقط. وورد على كلام ابن قداح إشكال وهو أن نية الامام مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت لان الامام ناو للاداء والمأموم ناو للقضاء. وأجيب بأن نية الاداء تنوب عن نية القضاء وعكسه على ما قاله البرزلي من أنه المذهب وظاهره ولو فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في قوله والاداء أو ضده مما يفيد خلافه فلذا قال الشارح والتحقيق إلخ قوله: (لم تسقط) أي بل يقضيها وهذا قول محمد بن سحنون عن أبيه واستظهره ابن قداح وح، وقال الباجي واللخمي: انه أقيس، وأما ما تقدم من سقوط الصلاة لحصول العذر وقت الاداء فهو قول أصبغ وشهره اللخمي كما في المواق انظر بن. قوله: (بفضل ركعة) أي بركعة
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	فاضلة أي زائدة عن الصلاة الاولى. قوله: (طهرت لثلاث قبل الفجر إلخ) أي وأما إذا طهرت لثلاث قبل الغروب فقد أدركت الظهرين اتفاقا وكذا الاربع، وأما إذا طهرت لاثنتين فقد أدركت الثانية من الظهرين اتفاقا وسقطت الاولى، وهذا معنى قول الشارح فيما يأتي: وأما النهاريتان إلخ قوله: (فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب) وذلك لاننا لو قدرنا بالاولى لم يبق للثانية شئ والوقت إذا ضاق يختص بالاخيرة فيكون الوقت الباقي الذي يسع ثلاث ركعات للاخيرة وتسقط الاولى (قوله ولاربع) أي وإذا طهرت أدركتهما لاربع اتفاقا لانه إن قدر بالاولى فضلت ركعة للثانية وإن قدر بالثانية فضلت ركعتان للاولى قوله: (ولاثنتين) أي وإذا طهرت لاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا لانها إن قدرت بالاولى لم يبق للثانية شئ، وإن قدرت بالثانية لم يبق للاولى شئ، والوقت إذا ضاق اختص بالاخيرة قوله: (طهر لاربع قبل الفجر) ذكر باعتبار الشخص وأما لو طهرت لاربع فأقل قبل الغروب فقد أدركت ثاني الظهرين اتفاقا وسقطت الاولى ولخمس أدركتهما اتفاقا، وكذا ما زاد على الخمس قوله: (فعلى الاول تدركهما) أي لانها إذا قدرت بالاولى بقي للثانية ركعة فتكون قد طهرت في وقتهما. قوله: (كحاضر سافر وقادم) الظاهر أن هذا تشبيه لبيان ما يدرك به القصر والاتمام كما شرح به المواق واختاره ابن عاشر والشيخ ميارة ونصه ومعنى كلام المؤلف أنه كما تدرك الصلاتان معا بفضل ركعة عن احداهما والا ادركت الثانية فقط كذلك يدرك حكم الحضر والسفر بفضل ركعة عن إحداهما وإلا أدركت الثانية فقط فيقصرها من سافر ويتمها من حضر من سفره، فلو سافر لثلاث قبل الغروب صلاهما سفريتين وإن سافر قبل الغروب لاقل من ثلاث فالعصر سفرية والظهر حضرية، ولو قدم لخمس فأكثر صلاهما حضريتين ولما دونها صلى العصر حضرية والظهر سفرية، وهذا ظاهر قول المصنف كحاضر سافر وقادم، وما ذكره عج ومن تبعه من أن قوله كحاضر سافر إلخ تمثيل، ثم اعترض بأن ظاهره لا يصح وصوبه بما قاله الشارح فهو تكلف انتهى بن قوله: (لاختصاص الوقت بالاخيرة) بمعنى أن الوقت إذا ضاق فالذي يجب عليه الاخيرة. إن قلت هذا يقتضي أن آخر الوقت تختص به الثانية اتفاقا وهذا خلاف ما ذكره ابن عرفة وغيره من الخلاف ونص ابن عرفة وفي اختصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الطهر وعدمه قولان: الاول لسماع يحيى والثاني لسماع عيسى وأصبغ من ابن القاسم. قلت: لا منافاة لان الاختصاص متفق عليه باعتبار الوجوب أو السقوط لارتفاع العذر أو طروه باعتبار القصر والاتمام ومختلف فيه باعتبار الاداء وعدمه بمعنى أن الاولى إذا وقعت آخر الوقت فهي أداء بناء على عدم الاختصاص وهو المشهور وقضاء على مقابله انتهى بن. قوله: (وأما النهاريتان) أي سواء كانتا حضريتين أو سفريتين كان هناك عذر أم لا فلا يظهر بالتقدير بالاولى منهما أو بالثانية فائدة، كما أنه لا تظهر فائدة في الليلتين إذا لم يكن عذر كان الشخص بحضر أو سفر، وإنما تظهر الفائدة بالتقدير بالاولى أو الثانية من الليلتين إذا كان هناك عذر كحيض سواء كانت المرأة بحضر أو سفر فالاحوال ثمانية ستة لا يظهر فيها فائدة واثنان تظهر فيهما الفائدة. قوله: (من أوقع الصلاة كلها في الضروري) أي وأما لو أوقع بعضا منها ولو ركعة في الاختياري وباقيها في الضروري فلا إثم (قوله إلا أن يكون تأخيره له) أي للضروري. قوله: (بكفر وإن بردة) أي إذا أسلم الكافر الاصلي أو المرتد في الوقت الضروري وصلى تلك الصلاة فيه فإنه لا يأثم، سواء قلنا بخطابهم بفروع الشريعة أم لا
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	لان الاسلام يجب ما قبله قاله شيخنا قوله: (ولو كان صلاها قبل) أي ولو نوى الفرض بحسب زعمه حين صلاها صبيا فإن بلغ في أثنائها بكإنبات كملها نافلة ثم أعاد فرضا إن اتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها (قوله وإغماء وجنون ونوم) أي فإذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو استيقظ النائم في الوقت الضروري وصلوا فيه فلا إثم على واحد منهم قوله: (إن ظن الاستغراق) أي لذلك الوقت، وأما لو ظن عدم الاستغراق جاز له النوم ولا إثم عليه إن حصل استغراق كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن الاستغراق ووكل وكيلا يوقظه قبل خروج الوقت قوله: (وغفلة) أي نسيان فإذا نسي أن عليه صلاة ولم يتذكرها إلا في وقتها الضروري فلا إثم عليه في فعلها فيه قوله: (كحيض إلخ) أي فإذا انقطع كل من الحيض والنفاس في الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها قوله: (فليس بعذر) أي فإذا سكر بحرام وأفاق من سكره في الضروري وصلى فيه فإنه يأثم بتأخير الصلاة إليه، وسواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده واثم إيقاعها في الضروري غير إثم تعاطي المسكر فهو زائد عليه قوله: (يجب ما قبله) أي ففي الحقيقة المانع من الاثم إنما هو الاسلام لا الكفر قوله: (يقدر له الطهر) أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاجه، فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء، وإن كان محدثا حدثا أكبر قدر له ما يسع الغسل، هذا إذا كان من أهل الطهارة المائية بأن كان الماء موجودا أو كان له قدرة على استعماله وإلا قدر له ما يسع التيمم ولا يقدر له زمن يسع إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو مكانه لانها لا تعتبر مع ضيق الوقت ولا زمن يسع ستر العورة والاستقبال والاستبراء أن لو كان محتاجا لذلك كما قاله عج، ثم إن المراد أنه يقدر له زمن يسع الطهر زيادة على التقدير السابق وهو مدة تسع ركعة بسجدتيها وفائدة ذلك التقدير إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضرويها وعدم إسقاطها فإن كان الباقي من الوقت يسع ركعة بعد تحصيل الطهر لم تسقط وإلا سقطت. قوله: (لاصغر أو أكبر) أي لحدث أصغر أو لحدث أكبر إن كان من أهله أي من أهل الطهر بالماء بأن كان الماء موجودا وكان له قدرة على استعماله قوله: (فمن زال عذره) أي في الوقت الضروري قوله: (المسقط للصلاة) أي كالحيض والنفاس والاغماء والجنون واحترز بذلك عن العذر الذي لا يسقطها فالنائم أو الساهي لا يقدر له الطهر، بل متى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجبت على كل حال سواء كان الباقي يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر أم لا بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شئ قوله: (بل إن أسلم لما يسع ركعة) أي من الضروري قوله: (وصلى بعد الوقت) أي الذي أسلم بقرب آخره
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	قوله: (وكذلك يضم للثلاثة رابعة) أي ولا يكون تنفله بأربع مكروها لانه غير مدخول عليه كما أنه لا يحرم عليه التنفل في هذا الوقت أعني وقت الغروب لانه غير مدخول عليه. قوله: (والحاصل أنه إذا ظن إدراكهما إلخ) سكت الشارح عن عكس المصنف وهو ما إذا ظن إدراك العصر فقط، فلما فرغ منها بقيت بقية من الوقت والحكم أنه يصلي الظهر لتبين إدراكه، واختلف هل يعيد العصر أو لا يعيدها والظاهر وهو الذي في العتبية عدم الاعادة كما في التوضيح اه بن. وأما لو شك هل يدرك ركعة واحدة منهما أو يدركهما أو لا يدرك شيئا منهما فلا يصلي، وبعد ذلك إن تبين بعد أن الوقت كان يسع خمس ركعات صلاهما معا قضاء، وإن تبين بعد أن الوقت كان يسع أقل من ذلك قضى الاخيرة فقط، وإن ظن إدراك ركعة واحدة وشك في الاخرى فيخاطب بالثانية، فإن فعلها وبان له أنه مطالب بالاولى فعلها أيضا ولا إثم عليه حيث أتى بها بعد خروج الوقت لانه معذور قاله شيخنا قوله: (ركع أو لم يركع) أي إلا أنه إن تبين له ذلك قبل أن يركع قطع صلاته وإن تبين له ذلك بعد أن ركع ركعة ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع هذا إذا تبين له إدراك الاخيرة بعد خروج وقتها، وأما إن تبين له أن المدرك الاخيرة قبل خروج وقتها وعلم أنه إن كمل ما هو فيه نفلا خرج الوقت وجب القطع وصلى الثانية قوله: (وإن تطهر من ظن إدراكهما) أي من زال عذره وظن إدراكهما إلخ قوله: (فأحدث) أي عمدا أو غلبة أو نسيانا، وقوله قبل الصلاة أي التي ظن إدراكها قوله: (أو تبين عدم طهورية الماء) بأن تبين أن الماء الذي توضأ فيه مضاف أو نجس. قوله: (فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى إلخ) هذا القيد أصله للتوضيح وتعقبه ابن عاشر بأن المراد من هذه المسألة أن الطهر الذي تقدم تقديره لا يشترط بقاؤه حتى تصلي به الصلاة ولا كونه صحيحا في نفسه، فمتى حصل الطهر ثم انتقض أو تبين فساده وقد بقي من وقت الصلاة ركعة فقد تقرر وجوبها وهذا هو المطلوب، وأما أنها تتيمم إذا ضاق الوقت أو تغتسل إذا ظنت اتساعه فهذا أمر زائد اه. وقد يجاب بأنه وإن كان أمرا زائدا لكن احتيج إليه لاجل حكم المصنف كابن الحاجب بقوله: فالقضاء إذ لا يتصور تعينه إلا بالقيد المذكور إذ لو علمت أو ظنت عدم إدراك ركعة بطهارة أخرى لوجب عليها أن تتيمم على الراجح فتقع الصلاة أداء فتأمل اه بن قوله: (فالقضاء في الاولى عند ابن القاسم) أي اعتبارا بالتقدير الاول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الطهارة الثانية (قوله خلافا لابن القاسم في الثانية) أي حيث قال بسقوط القضاء فيها لانه يقدر له طهر ثان (قوله ولغيره في الاولى) أي وخلافا لغير ابن القاسم وهو المازري في الاولى حيث قال بسقوط القضاء لانه يقدر له طهر ثان قوله: (فالقضاء عند ابن القاسم) أي اعتبارا بالتقدير الاول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت. وقوله فالقضاء أي للمدرك لو لم يحصل ما ذكر قوله: (بطهرها لخمس أو أربع) هذا نشر على ترتيب اللف فالحائض تدرك الظهرين إذا طهرت وكان الباقي من الوقت ما يسع خمس ركعات وتدرك العشاءين بطهرها لاربع وتدرك الثانية من الظهرين والعشاء ين إذا طهرت لثلاث أو اثنتين أو واحدة. قوله: (كذلك يسقطان إلخ) فإذا حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات فأكثر سقط الظهران وسقط العشاءان إن حاضت والباقي للفجر أربع ركعات وإن حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ثلاث ركعات أو اثنتين أو واحدة سقطت الثانية من الظهرين ومن العشاءين وتقررت الاولى في ذمتها فتقضيها بعد طهرها قوله: (ولا يقدر الطهر في جانب السقوط) بل متى حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ولو بدون تقدير طهر سقطت الاخيرة وإن حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا. قوله: (على المعتمد) أي خلافا لما قاله اللخمي واختاره عج من أنه يعتبر تقدير الطهر في جانب السقوط كجانب الادراك، فإذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق إن لم يقدر الطهر ولثلاث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقط، وعلى المعتمد
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	يسقط عنها الظهران معا، وما قاله اللخمي ضعيف، وإن عبر عنه عج بأنه المذهب فقد تعقبه في ذلك طفي قائلا: أنه لما نقل في التوضيح اعتبار الطهر في جانب السقوط قال: لم أره لغير اللخمي، وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي فقط وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب اه قوله: (بخلافه في جانب الادراك) أي بخلاف الطهر في جانب الادراك فإنه يقدر اتفاقا فإذا طهرت والباقي من الوقت شئ قليل فإن كان ذلك الباقي من الوقت يسع الطهر وركعة أو ركعتين أو ثلاثة وجبت الاخيرة وإن كان يسع الطهر وخمس ركعات وجبتا معا. قوله: (فلا يسقطان الصلاة) أي ولو استغرق النوم أو النسيان جميع الوقت (قوله فكل منها مأمور) أي من جهة الشارع لكن الولي مأمور بالامر بها والصبي مأمور بفعلها وهذا أي كون الصبي مأمورا من جهة الشارع بفعلها بناء على أن الامر بالامر بالشئ أمر بذلك الشئ، وعلى هذا فالصبي مكلف بالمندوبات والمكروهات، والبلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجبات والمحرمات وهذا هو المعتمد عندنا، ويترتب على تكليفه بالمندوبات أنه يثاب على الصلاة، وأما على القول بأن الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون الولي مأمورا من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لاجل تدريبه وحينئذ فلا يكون مكلفا بالمندوبات ولا ثواب له عليها، والثواب عليها لابويه قيل على السواء وقيل ثلثاه للام وثلثه للاب. قوله: (أي عند الدخول فيها) أي وهو سن الاثغار أي نزع الاسنان لا نباتها. قوله: (بلا ضرب) متعلق بأمر قوله: (ضربا مؤلما) أي ولا يحد بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان قوله: (غير مبرح) هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة قوله: (إن ظن إفادته) شرط في ضربه على تركها إذا دخل في العشر سنين قوله: (وتندب التفرقة بينهما حينئذ) أي حين الدخول في العشر قوله: (أن لا ينام إلخ) فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على حدة بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب سواء كان له فراش على حدة أم لا، فلو كان أحدهما عليه ثوب والآخر عريان والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي ذلك في حصول ندب التفرقة وقيل إن ذلك يكفي. قوله: (فالمكروه التلاصق) أي تلاصقهما بعورتيهما من غير حائل بينهما هذا يقتضي أنه لو كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان كافيا في حصول التفرقة وهذا يخالف ما قبله، ولو قال الشارح وقيل إن كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان كافيا في حصول ندب التفرقة فالمكروه التلاصق كان أولى، فالمخاطب بما ذكر من الكراهة وليه وهم أيضا على المعتمد من خطابهم بالمكروهات ومحل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة وإلا وجب على الولي منعه منها كما يجب عليه منعه من أكل ميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ كشرب الخمر قاله أبو علي المسناوي وغيره، فما في خش وعبق من كراهة تلاصقهما ولو مع قصد اللذة أو وجودها فيه نظر بل التلاصق في هذه الحالة حرام انظر بن. قوله: (ومنع نفل) اعلم أن منع النفل في الاوقات الثلاثة التي ذكرها إذا كان النفل مدخولا عليه وإلا فلا منع، كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة فبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه كان قد صلاها فإنه يشفعها ولا حرمة لان هذا النفل غير مدخول عليه. قوله: (فشمل الجنازة والنفل المنذور)
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	أي وقضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي لانه لا يزيد على كونه سنة. قوله: (وخطبة جمعة) أي وأما خطبة غيرها فلا يحرم النفل وقتها بل يكره فقط كما استظهره عج قوله: (لانه) أي النفل يشغل عن سماعها الواجب أي عن استماعها الواجب والمراد به السكوت، فلو تفكر بدون كلام حتى لم يسمع ما قال الامام لم يأثم قوله: (بل من ابتداء إلخ) أي بل يمنع النفل من ابتداء خروجه من الخلوة (قوله وحال جلوسه عليه) أي إذا كان جلوسه في الوقت المعتاد لصعوده عليه فلو صعد وجلس عليه قبل الوقت المعتاد فإنما يعتبر الوقت المعتاد إذا جاء فيما يظهر قاله شيخنا قوله: (سينبه عليه في الجمعة) أي من أنه يحرم بفعل الامام الفعل ويحرم بكلامه الكلام. قوله: (وتذكر فائتة) أي وعند تذكر فائتة (قوله ولو لداخل مسجد) أي فلا يطالب بتحية المسجد خلافا للخمي حيث قال: لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة أي وكذا بعد الفجر إلى أن تقام الصلاة. قوله: (وكره بعد أداء فرض عصر) أي وأما النفل بعد دخول وقت العصر وقبل أدائه فلا بأس به بل هو مندوب كما يأتي. قوله: (إلى أن ترتفع قيد رمح) هذا راجع لقوله: وكره بعد فجر وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبهذا التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت المنع في عموم وقت الكراهة ولم ينبه المصنف على ذلك لقرب العهد بوقت المنع فلا يغفل عنه قوله: (وإلى أن تصلي المغرب) هذا راجع لقوله: وكره بعد فرض عصر. وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب وبهذا التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت المنع في عموم وقت الكراهة. قوله: (إلا ركعتي الفجر إلخ) هذا مستثنى من قوله: وكره بعد فجر. قوله: (قبل الفرض) أي فلا بأس بإيقاعهما قبل صلاة الفرض فإن صلى الفرض فات الورد والشفع والوتر وأخر الفجر لحل النافلة، وأما لو تذكر الورد أو الشفع أو الوتر في أثناء الفجر قطعه، وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد الفجر إذ لا يفوت الورد والشفع والوتر إلا بصلاة الفرض هذا هو المعتمد قوله: (لنائم عنه) أي لكن جواز الورد قبل الفرض لنائم عنه قوله: (ولم يخف فوات جماعة) أي ولم يخف بفعله بعد الفجر فوات جماعة الصبح وإلا بادر لفرضه لان صلاة الجماعة أهم من ألف نافلة انظر بن. قوله: (بهذه القيود الاربعة) أي وهي أن يكون من عادته تأخيره لآخر الليل وأن يكون نام عنه في تلك الليلة غلبة، وأن لا يخاف بفعله بعد الفجر فوات الجماعة في الصبح، وأن لا يخاف وقوع الصبح في الاسفار. قوله: (وإلا جنازة وسجود تلاوة) هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع قوله: وكره بعد فجر وفرض عصر. قوله: (لا فيهما فيكرهان على المعتمد) فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فإنها لا تعاد بحال بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن القاسم: إنها تعاد ما لم تدفن أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب، وقال أشهب لا تعاد وإن لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها لو أخرت لوقت الجواز، أما عند الخوف عليها فيصلي عليها باتفاق ولا إعادة دفنت أم لا، وما قاله أشهب، اقتصر عليه في الطراز وقال: إنه أبين من قول ابن القاسم (قوله وقطع محرم بنافلة بوقت نهي) أي لانه لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه أي وسواء أحرم بها جاهلا أو عامدا أو ناسيا وهذا التعميم في غير الداخل والامام يخطب يوم الجمعة فإنه إن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي من أن الاولى للداخل أن يركع لو كان الامام يخطب، وأما لو دخل
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	الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمدا أو سهوا أو جهلا، أو دخل المسجد والامام يخطب فأحرم عمدا فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أو لا قوله: (ولا قضاء عليه) أي لانه مغلوب على القطع (قوله مشعر بانعقاده) أي لان النهي عن الصلاة في الاوقات المذكورة ليس لذات الوقت أي ليس لكون الوقت لا يقبل العبادة كالنهي عن صوم الليل لان الاوقات المذكورة قابلة للصلاة ولا مانع يمنع من انعقادها كالنهي عن الصوم والصلاة زمن الحيض بل النهي عن الصلاة في تلك الاوقات لامر خارج عن ذات العبادة وهو كون الساجد في وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة، وحينئذ فلا يمنع من انعقادها كالصلاة في الدار المغصوبة فإن النهي عنه لامر خارج عن ذات العبادة وهو شغل ملك الغير بغير إذنه فلا يقتضي الفساد، وقد يقال: إن النهي هنا وإن كان لامر خارج عن ذات العبادة لكنه ملازم للوقت فكان النهي لذات الوقت، فلذا استظهر العلامة يحيى الشاوي وشيخنا البطلان وعدم الانعقاد نظير ما قيل في صوم يوم العيد فإن النهي عنه ليس لذات الوقت ولا لمانع من العبادة بل لامر خارج ملازم للوقت وهو الاعراض عن ضيافة الله، ومعلوم أن صوم يوم العيد باطل وغير منعقد فتأمل. قوله: (ما لم تدفن) أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب فإذا دفنت فلا تعاد وهذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا إعادة مطلقا واختاره في الطراز قوله: (وجازت بمربض بقر أو غنم) أي من غير فرش يصلي عليه، والمربض بفتح الباء وكسرها محل ربوضها أي بروكها حين القيلولة والمبيت، وكما يسمى محل بروك الغنم حين القيلولة والمبيت مربضا يسمى أيضا مراحا بضم الميم وفتحها قوله: (أو بلا حائل) أي هذا إذا جعل بينه وبينها حائل بل ولو بلا حائل يجعله بينه وبينها بأن يصلي على أرضها من غير أن يفرش شيئا يصلي عليه قوله: (ولو على القبر) أي هذا إذا صلى بين القبور بل ولو صلى فوق القبر. إن قلت: سيأتي أن القبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش والصلاة تستلزم المشي. قلت: يحمل كلامه على ما إذا كان القبر غير مسنم والطريق دونه فإنه يجوز المشي عليه حينئذ قوله: (منبوشة أو لا) فيه أن المقبرة إذا نبشت صار التراب الذي نزل عليه الدم والقيح من الموت ظاهرا على وجه الارض فيكون قد صلى على تراب نجس فكيف يحكم بجواز الصلاة ؟ وحاصل الجواب أنه سيأتي في كلام المصنف تقييد الجواز بالامن من النجاسة بأن يعتقد أو يظن طهارة المحل الذي يصلي عليه والمقبرة إذا نبشت يمكن أن يعتقد أو يظن طهارة ما صلى عليه وأنه من غير المنبوش، أو أن الدم والصديد النازل من الموتى لم يعم التراب، أو يقال: إن جواز الصلاة في المقبرة المنبوشة مبني على ما قاله مالك من ترجيح الاصل وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة عند تعارضهما فتأمل. قوله: (خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم) الذي في المواق ترجيح هذا القول فانظره اه بن (قوله وفي تالييه) أي المحجة والمجزرة قوله: (موضع طرح الزبل) أي والحال أنه لم يصل على الزبل بل في محل لا زبل فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قوله: (ومحجة) مثلها في جواز الصلاة بها من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قارعة الطريق أي جانبه، فالمصنف إنما نص على المتوهم قوله: (موضع الجزر) أي والحال أنه لم يصل على الدم بل في محل من المجزرة لا دم فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قوله: (إن أمنت من النجس) أي بأن تحقق أو ظن طهارة الموضع الذي صلى فيه منها وقوله هذه الاربعة التي بعد الكاف إنما جعل القيد راجعا لما بعدها لان ما قبلها وهو مربض البقر والغنم دائما مأمون من النجاسة لان بولها ورجيعها طاهران، وحينئذ فلا معنى لرجوع القيد له، وقد يقال: إن بولها ورجيعها وإن كان طاهرا لكن منيها نجس فالاولى جعل الشرط
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	راجعا لما بعد الكاف وما قبلها وإن كان ذلك خلاف قاعدة المصنف الاغلبية. قوله: (كموضع منها) أي كأن يصلي في موضع من هذه الامور الاربعة: المقبرة والمزبلة والمحجة والمجزرة منقطع عن النجاسة أي بعيد عنها (قوله وإلا تؤمن) أي بأن شك في نجاسة المحل الذي صلى فيه منها. والحاصل أن هذه الامور الاربعة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ولا إعادة أصلا وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها وإذا صلى أعاد أبدا، وإن شك في نجاستها و طهارتها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الاصل على الغالب وهو قول مالك، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا إن كان عامدا أو جاهلا ترجيحا للغالب على الاصل، فقول المصنف على الاحسن أي خلافا لابن حبيب القائل بالاعادة أبدا كما علمت وهذا في غير محجة الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة ولا إعادة مع الشك في الطهارة وعدمها كما في كبير خش قوله: (يعني متعبد الكفار) أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار قوله: (بدارسة مطلقا) أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها، وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الاعادة على الراجح. وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر، وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية، وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها، وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالاحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة، وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة، وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد، وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن. قوله: (وإلا أعاد بوقت على الارجح) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الاصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الاعادة في هذا الباب على نمط واحد، وقال به سحنون أيضا، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الاصل قوله: (وقيل لا إعادة أيضا) أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الاصل وهو الطهارة على الغالب (قوله موضع بروكها) أي وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس وهو منيها أو صلى على فراش طاهر وهذا هو الذي في ح واقتصر عليه فيفيد اعتماده، وفي شب ولا خصوصية لمعطنها بل كذلك محل مبيتها وقيلولتها، وحينئذ فالمراد بالمعطن محل بروكها مطلقا فقد اعتمد كلام ابن الكاتب قوله: (وهو الثاني) أي وهو الشرب الثاني. وقوله: وهو الاول أي وهو الشرب الاول. قوله: (وفي الاعادة إلخ) أي وإذا وقع ونزل وصلى في معطن الابل ففي كيفية الاعادة قولان (قوله مطلقا) أي سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا قوله: (أي أخره الامام أو نائبه) أي أو جماعة المسلمين إذا كانوا في سفر لانهم يقومون مقام الامام أو نائبه، ثم إن محل تأخيره وقتله إن كان ماء أو صعيدا وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه. قوله: (ويضرب على الراجح) أي وهو قول أصبغ، وقال مالك: لا يضرب وما في الشرح نحوه في تت وتعقبه طفي بأن خلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد في زمن استتابته هل يخوف بالضرب ثم يضرب وهو قول أصبغ أو يخوف به فقط ولا يضرب وهو قول مالك ؟ وكذا النقل في ابن عرفة وغيره، وأما التارك لها كسلا فاتفقوا على أنه يضرب ولم يذكر أحد أنه لا يضرب وإنما ذكروا ضربه.
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	(قوله ولاربع في العشاءين بحضر) قال عج: الصواب أنه يؤخر لبقاء خمس في العشاءين بحضر اعتبارا بكون الوقت إذا ضاق اختص بالاخيرة وحينئذ فالتقدير بها، وقد يقال: الاوجه ما قاله الشارح فقد تقدم أن الراجح التقدير بالاولى ولا وجه للعدول عنه مع أنه أنسب بصون الدماء وإنما عدل عنه في السفر للتقدير بثلاث مراعاة لصون الدماء قوله: (ولثلاث بسفر) أي في الظهرين والعشاءين لان التقدير هنا بالاخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي خلافا لعبق حيث قال يؤخر في العشاءين لاربع حضرا وسفرا قوله: (وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال) أي صونا للدماء لاننا لو اعتبرناها لبودر بالقتل قوله: (إن كان بحضر) الاولى إن كان من أهلها بأن كان الماء موجودا وقدر على استعماله فإن لم يكن من أهلها قدر له الطهارة الترابية، وهذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الاشياخ رجح أنه لا يقدر له طهارة أصلا صونا للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو الظاهر (قوله وقتل بالسيف) أي على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به لا أنه ينخس به حتى يموت صونا للدماء لعله يرجع كما قال بعضهم. قوله: (فإن لم يطلب بسعة وقتها) أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت ما يسمع ركعة مع الظهر لم يقتل، وكذا إن طلب بسعته طلبا غير متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل قوله: (حدا) أورد عليه بأنه لو كان قتله حدا لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه، ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعه قبل إقامته ؟ لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة لانه يقتل، ولو قال: أنا أفعل وحينئذ فهو ليس بحد. وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب، وبعضها لا يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة، وكما هنا فإنه يقتل، ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال: أنا أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه فيه نظر لمنع الملازمة (قوله خلافا لابن حبيب) أي القائل أنه يقتل كفرا لان ترك الصلاة عنده مكفر قوله: (ولو قال) أي بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة لقوله وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله حدا، لان الذي يتوهم على هذين إنما هو إذا قال: أنا لا أفعل أي أخر، ولو قال لا أفعل وقتل حدا لا كفرا ولو قال لا أفعل حيث لم يكن جاحدا قوله: (ولم يفعل) أي حتى خرج الوقت قوله: (وإلا ترك) أي وإلا بأن قال: أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرها كما قرر شيخنا والظاهر كما قال غيره أنه يدين (قوله خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إلخ) أي لان القتل عنده كفر فيندفع بأدنى دافع
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	(قوله وكرهت) أي الصلاة عليه للفاضل ردعا لغيره، وأما صلاة غير الفاضل عليه فهي إما واجبة أو سنة على الخلاف فيها قوله: (ولا يطمس قبره) أي لا يخفى أي يكره ذلك فيما يظهر قوله: (لا فائتة) هو بالنصب عطف على محذوف صفة لفرضا أي حاضرا لا فائتة أو على فرضا بتأويله بحاضرا (قوله لم يطلب بها في سعة وقتها) أي وإلا أدى إلى أنه لا يقتل أحد لانه يؤخر إلى أن يبقى مقدار ركعة ثم يتطهر فيفوت الوقت فنقول: لا يقتل بالفائتة قوله: (الاولى على المقول) أي لان المعتمد للقول بعدم القتل بالامتناع من فعل الفائتة المازري وأجيب بأن مراد المصنف بقوله وبالقول للمازري اني متى صرحت بالقول كان للمازري، وليس المراد أنه التزم كل ما كان للمازري يعبر عنه بالقول كذا أجيب، ولكن هذا الجواب لا يتم لانه قال بعد وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخنا غير الذين قدمتهم، فالاولى في الجواب أن يقال: إن عدم القتل بالفائتة معتمد عند المازري وغيره فالمصنف أشار لاعتماد غير المازري فقط. تنبيه: حكم من قال لا أصلي من قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من الجنابة فيؤخر إذا طلب بالفعل طلبا متكررا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت ما يسع الوضوء أو الغسل مع الركعة ويقتل بخلاف من قال: لا أغسل النجاسة أو لا أستر عورتي، خلافا لعبق في شرح العزية للخلاف في ذلك، وقد نص ابن عرفة على أن ترك الصوم كسلا وجحدا كالصلاة أي فتاركه جحدا كافر وتاركه كسلا يؤخر لقبيل الفجر بقدر ما يوقع فيه النية فإن لم يفعل قتل، وتارك الحج لا يتعرض له ولو على القول بوجوبه على الفور لانه منوط بالاستطاعة، ورب عذر في الباطن لا اطلاع لنا عليه وحينئذ فيدين، وتارك الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال، فإن قتل أحدا اقتص منه، وإن مات هو كان هدرا ولا يقصد قتله وتكفي فيه نية المكره بالكسر. قوله: (الجاحد لوجوبها) أي جملة بأن قال انها غير واجبة وقوله: أو ركوعها أو سجودها عطف على ضمير وجوبها أي أو جحد وجوب ركوعها أو وجوب سجودها مع إقراره بوجوبها بأن قال: الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود أو القيام لها ليس بواجب فيها قوله: (كافر) قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالاسلام. قوله: (فإن تاب) أي فالامر ظاهر قوله: (كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة) أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الاجماع وذلك كالعبادات الخمس، وأما من جحد أمرا من الدين وكان غير ضروري كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ففي كفره قولان والراجح عدم الكفر، كما أن من أنكر أمرا ضروريا وليس من الدين فإنه لا يكون كافرا، كما إذا أنكر وجود بغداد فصل: في الاذان قوله: (الاعلام بدخول إلخ) يؤخذ من هذا أنه لا يقال أذن العصر وإنما يقال أذن به قاله البدر. قوله: (سن) أي كفاية. وقوله: الاذان أي الاعلام بدخول وقت الصلاة بالالفاظ المشروعة. قوله: (أي فعله) أي الاذان بمعنى الالفاظ المشروعة والمراد بفعلها الاتيان بها. قوله: (أو بعضها) أي أو كان بعضها فوق بعض أو قسم المسجد أهله وإن كان لا يجوز قسمه ابتداء لارتفاع ملكهم عنه بالتحبيس. قوله: (لا لمنفرد) عطف على قول المصنف لجماعة طلبت غيرها قوله: (بل يكره لهم) أي للمنفرد والجماعة التي لم تطلب غيرها قوله: (إن كانوا بسفر) أي بفلاة من الارض فلا يشترط سفر القصر. قوله: (وخرجت الجنازة أيضا) أي فيكره الاذان
	

	[ 192 ]
	لها ولو تعينت ولو على القول بفرضيتها. قوله: (وكان عليه أن يزيد اختياري إلخ) أي وكان عليه أن يزيد أيضا لا يخشى به خروجه إذ لو خشي أي ظن خروج الوقت بالاذان لم يؤذن لها لانه يحرم حينئذ فإن شك فالظاهر الكراهة. قوله: (ولو حكما) الحكمية من حيث نفي الاثم فلا ينافي أن كلا من الصلاة المقدمة والمؤخرة قد فعلت في وقتها الضروري المقدم أو المؤخر قوله: (لتدخل الصلاة المجموعة) أي فإنه يؤذن لها عند فعلها قدمت كالعصر في عرفة أو أخرت كالمغرب في المزدلفة قوله: (خلافا لمن قال بوجوبه لها) هو ابن عبد الحكم قال: إن الاذان الثاني فعلا الذي هو أول في المشروعية واجب، وظاهر الشرح أن خلاف ابن عبد الحكم في الاذانين معا وليس كذلك، والظاهر أن الوجوب عند ابن عبد الحكم غير شرطي كما في المج قوله: (وشمل) أي كلام المصنف الاذان الاول والثاني أي فإن كلا منهما سنة كذا في عبق، قال بن: والحكم على الاول في الفعل بالسنية غير ظاهر لانه لم يكن في زمن النبي (ص) وإنما أحدثه بعده سيدنا عثمان فهو أول في الفعل ثان في المشروعية والظاهر أنه مستحب فقط اه. قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا عليه إجماعا سكوتيا فالقول بسنيته له وجه قوله: (ويجب في المصر كفاية) أي فإذا حصل في البلد في أي مكان فقد حصل فرض الكفاية ويطالبون بعد ذلك بسنية فعله في كل مسجد، وإذا حصل في البلد ومسجدها سقط الفرض والسنة، وما ذكره الشارح من وجوبه في المصر هو ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا لظاهر المصنف وابن الحاجب من أن الاذان سنة مطلقا وأنه لا يجب في المصر، قال ح: ولم يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف وجوبه في مساجد الجماعات وهو الظاهر اه انظر بن (قوله يقاتل أهل البلد على تركه) أي لانه من أعظم شعائر الاسلام قوله: (بمعنى الالفاظ) أي لا بمعنى الاعلام كما تقدم له قوله: (بضم ففتح) أي لا بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضي زيادة كل جملة عن اثنين، وأن كل جملة تقال أربع مرات لان مثنى معناه اثنان اثنان كذا في عبق وخش، ورد ذلك بأنه لا يلزم ما قالوا إلا لو كان الضمير راجعا للاذان باعتبار جمله أي وجمل الاذان مثنى أي مثناة لا أنها اثنان بعد اثنين وإلا كان التكبير مربعا وكذا كل حيلة، وهذا غير متعين لجوازو جعل الضمير راجعا له باعتبار كلماته، وحينئذ فيصح ضبط قوله مثنى بفتح فسكون والمعنى: وكلمات الاذان مثنى أي اثنان بعد اثنين كما تقول: جاء الرجال مثنى أي اثنين بعد اثنين فتأمل. تنبيه: يعتبر في كلمات الاذان الترتيب فإن نكس شيئا منه ابتدأه. وقال المازري في شرح التلقين: إنه يعيد المنكس فقط. قوله: (ولو الصلاة خير من النوم) الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر والجملة محكية قصد لفظها في محل نصب خبر لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي يثنى هذا اللفظ وهو الصلاة خير من النوم. قوله: (الكائنة في الصبح خاصة) أي قبل التكبير الاخير ويقولها المؤذن سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن قال بتركها رأسا لمنفرد بمحل منعزل عن الناس لعدم إمكان من يسمعها من مضطجع لينشط للصلاة كما هو أصل وضعها، ورده سند بأن الاذان أمر يتبع ألا تراه يقول: حي الصلاة وإن كان وحده وجعل الصلاة خير من النوم في أذان الصبح بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما في الاستذكار وغيره، ففي شرح البخاري للعيني روى الطبراني بسنده عن بلال أنه أتى النبي (ص) يؤذنه بالصبح فوجده راقدا فقال: الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي (ص): هذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح اه. وأما قول عمر للمؤذن حين جاء يعلمه بالصلاة فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الاذان في غير محله، وهذا لا ينافي أن المشرع لاستعمالها في أذان الصبح
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	النبي (ص)، والحاصل أنه لا منافاة بين رواية إسناد صدورها للنبي صلى الله عليه وسلم ورواية إسناد صدورها لعمر، لان ما صدر من عمر ليس تشريعا بل على جهة الانكار، وأما الصلاة على النبي (ص) بعد الاذان فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة في ربيع الاول وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط، ثم بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان إلا المغرب، كما أن ما يفعل ليلا من الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة كذا ذكر بعضهم، والذي ذكره العلامة الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة السنية في أجوبة الاسئلة المرضية أن أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان على المنارة زمن السلطان المنصور حاجي بن الاشرف شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن المنصور قلاوون وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام السلام على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبع وسبعين وسبعمائة فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. تنبيه: كان علي رضي الله تعالى عنه يزيد حي على خير العمل بعد حي على الفلاح وهو مذهب الشيعة الآن. قوله: (خلافا لمن قال بإفرادها) أي وهو ابن وهب قوله: (إلا الجملة الاخيرة) هذا استثناء من قوله: وهو مثنى، والمراد بالجملة الاخيرة لا إله إلا الله قوله: (فلو أوتره كله أو جله) أي ولو غلطا. وقوله: لم يجزه أي في تحصيل السنة إن كان الاذان سنة أو في تحصيل الواجب إن كان الاذان واجبا، أو في تحصيل المندوب إن كان الاذان مندوبا قوله: (كالنصف فيما يظهر) أي وأما لو أوتر أقله فلا يضر وما ذكره في إيتار الاذان يجري مثله في شفع الاقامة فإذا شفعها كلها أو غالبها أو نصفها فلا تجزي وإن شفع أقلها أجزأت قوله: (مرجع الشهادتين) يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا، ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير، ولا يبطل الاذان بترك الترجيع، قيل: الاولى أن يقول مرجع الشهادات إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع، وأما قوله مرجع الشهادتين فيصدق بتكرير مرتي الاولى قبل الثانية، وبالجملة انه يذكر أولا أربع شهادات ثم يعيدها بأرفع من صوته بها أولا فالجملة ثمان شهادات قوله: (أي أعلى) أشار بهذا إلى أن أرفع مأخوذ من الارتفاع وهو العلو لا من الرفعة وهي الرقة لانه يقتضي خفض صوته وليس كذلك. والحاصل أن المؤذن يرفع أولا صوته بالتكبير لمنتهاه ثم يخفضه بالشهادتين دون التكبير بحيث يسمع الناس ثم يرفع صوته بهما بحيث يساوي رفعه بالتكبير أولا. قوله: (لخفضه صوته بهما) أي أولا قوله: (لكن بشرط الاسماع) أي أنه يشترط أن يسمع الناس الشهادتين عند الاتيان بهما أولا قبل الترجيع. قوله: (وإلا لم يكن آتيا بالسنة) أي بسنة الترجيع بل يكون ما أتى به على أنه ترجيع متمما للاذان وفاتته سنة الترجيع (قوله ساكنها) تفسير لما قبله وهذا جواب عما يقال: إن الجزم إنما يكون في الافعال مع أن أواخر الجمل التي يوقف عليها ليست أفعالا حتى تجزم، قال المازري: اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز اه. فالخلاف في الافضل والمندوب، قال ابن راشد: والخلاف إنما هو في التكبيرتين الاوليين، وأما غيرهما من ألفاظه حتى الله أكبر الاخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به غير موقوف، وحينئذ فجزم ما عدا التكبيرتين الاوليين من صفاته الواجبة أي التي تتوقف عليها صحته، وأما في عبق تبعا لح من أن جزمه ليس من الصفات الواجبة معتمدا
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	على ما قال المازري فقد رده بن بالنقل عن أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد والفاكهاني وغيرهم المقتضى أنه من الصفات الواجبة فانظره وأعربت الاقامة لانها لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها بخلاف الاذان فإنه محتاج فيه لرفع الصوت وامتداده والاسكان أعون على ذلك واعلم أن السلامة من اللحن في الاذان مستحبة كما في خش وحينئذ فاللحن فيه مكروه وإنما لم يحرم اللحن فيه كغيره من الاحاديث لانه خرج عن كونه حديثا إلى مجرد الاعلام قاله شيخنا قوله: (بلا فصل) أي حالة كونه متلبسا بعدم الفصل وكان الاولى أن يقول متصل ليكون هذا الوصف على سنن ما قبله وما بعده قوله: (ويكره الفصل) أي بين كلماته بقول أو فعل غير واجب سواء كان الفصل قصيرا أو طويلا إلا أنه يبني مع الفصل القصير، وأما مع الطويل فإنه يبتدئ الاذان من أوله والاقامة كالاذان في البناء وعدمه، والمراد بالفصل الطويل ما لو بنى معه لظن أنه غير أذان ولا يلزم من كون الفصل الطويل مبطلا للاذان أن يكون حراما هذا ما أفاده عج، وظاهر ح أن الفصل بين كلماته إذا كان طويلا فإنه يحرم وذلك لان صاحب العمدة عبر بالمنع، فحمله عج على الكراهة وأبقاه ح على ظاهره من التحريم ويوافقه كلام زروق وهو بعيد لان الاذان من أصله سنة، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد إفساد الاذان بذلك الفصل الطويل قوله: (ولو بإشارة) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن فصل كره ولو كان ذلك الفصل بإشارة لكلام وظاهره أن النهي عن الاشارة إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل الاذان، أما إذا كان يؤذن وهو يشير فلا وليس كذلك بل تكره مطلقا، وما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور اه بن. واعلم أن المؤذن وإن كان لا يرد حال أذانه سلاما ولو بإشارة لكنه يرد بعد فراغه من الاذان وجوبا وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر، ولا يكتفي بالاشارة في حالة الاذان كما يرد المسبوق على إمامه إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الامام حاضرا والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر، وقاضي الحاجة والمجامع وإن شاركا المؤذن والملبي في كراهة السلام على كل إلا أن قاضي الحاجة والمجامع لا يجب عليهما رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن والملبي فإنه يجب عليهما الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم. قوله: (لا بأس برده) أي برد المؤذن للسلام بالاشارة قوله: (كالصلاة) أي كالمتلبس بالصلاة فإنه لا بأس برده السلام بالاشارة قوله: (لها وقع في النفس) أي وحينئذ فلا يتطرق فيها من الاشارة للرد إلى الكلام قوله: (فأبيح) أي أذن فلا ينافي أنه مطلوب فتأمل قوله: (بخلاف الاذان) أي فإنه وإن كان عبادة لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلاة فلو أجيز فيه الرد بالاشارة لتطرق للكلام لفظا قوله: (وبنى أن فصل) أي بين كلماته بقول أو فعل قوله: (ويبطل لفوات فائدته) أي وتجب إعادته في الوقت إذا علموا ببطلانه قبل أن يصلوا، وأما إن صلوا في الوقت ثم علموا أن الاذان قبل الوقت فلا يعيدون الاذان قاله ابن القاسم، فإن تبين أن الاذان والصلاة قبل الوقت أعادوا الاذان والصلاة وجوبا قاله ح اه قوله: (إلا الصبح) هو بالرفع على البدلية من الضمير المستتر على المختار ويجوز نصبه لان مستثنى من منفي قوله: (فبسدس الليل الاخير) أي لانها تأتي الناس وهم نيام فيحتاج لتقدم الاذان لاجل انتباه الناس من نومهم وتأهبهم لها قوله: (وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر) أي وهو قول لسند واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني وبعض المحققين من المغاربة كذا قرر شيخنا (قوله قيل ندبا) هذا ما اختاره طفي فعنده الاذان الاول سنة وتقديمه مندوب والاذان الثاني مندوب (قوله والراجح سنة) أي فكل واحد من الاذانين سنة وهذا ما اختاره عج وارتضاه بن وقواه بالنقول. قوله: (وقيل الاول مندوب) أي والثاني سنة وهو ما في العزية، وفي أبي الحسن على الرسالة
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	والحاصل أن الصبح قيل لا يؤذن لها إلا أذان واحد، ويستحب تقديمه بسدس الليل الاخير فالاذان سنة وتقديمه مستحب ولا يعاد الاذان عند طلوع الفجر وهذا قول سند وهو ظاهر المصنف واختاره اللقاني والراجح إعادته عند الطلوع، واختلف القائلون به فقيل إعادته ندبا فالاول سنة والثاني مندوب واختار هذا طفي وقيل استنانا فالاول مندوب والثاني سنة وهو ما في العزية وأبي الحسن على الرسالة وقيل كل منهما سنة، والثاني أوكد من الاول لانه الذي تبنى عليه العبادة وهذا هو الذي اختاره عج وقواه بن بالنقول. تنبيه: يحرم الاذان للصبح قبل سدس الليل الاخير كما ذكره عج في حاشيته على الرسالة ويعتبر الليل من الغروب، وقول البدر القرافي السدس ساعتان مبني على أن الليل اثنتا عشرة ساعة دائما وأن الساعة تصغر وتكبر. قوله: (بإسلام) أي مستمر فإن ارتد بعد الاذان أعيد إن كان الوقت باقيا وإن خرج الوقت فلا إعادة، نعم يبطل ثوابه كذا قال عج قال شيخنا: أقول لا يخفى أن ثمرته وهي الاعلام بدخول الوقت قد حصلت وحينئذ فلا معنى لاعادته، وفي ح عن النوادر أنهم إن أعادوا الاذان فحسن وإن اجتزوا به أجزأهم اه. ووجهه ظاهر وإن كان كلام عج يقتضي ضعفه قوله: (فلا يصح من كافر) أي لوقوع بعضه في حال كفره قوله: (ولو عزم على الاسلام) أي كما هو ظاهر إطلاقهم، وبه جزم ح خلافا لاستظار ابن ناجي الصحة حيث عزم على الاسلام، والفرق على الاول بين الاذان والغسل حيث قالوا بصحة الغسل مع العزم على الاسلام دون الاذان أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لاجل أن يقبل خبره بخلاف المغتسل. قوله: (على التحقيق) أي وقيل لا يكون به مسلما هذا ظاهره وصرح به في خش وعبق، قال العلامة بن: ما اقتضاه كلامه من أن في كونه مسلما بأذانه خلافا نحوه للبساطي، ورده ح بقوله: لا أعلم فيه خلافا اه وقال عج: فلو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره كلام الشارح يقتضي أن فيه خلافا وليس كذلك اه كلامه. ثم أن من حكم بإسلامه بالاذان إذا رجع لدينه فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتد إن كان لم يقف على الدعائم لا قبل الاذان ولا بعده، فإن وقف عليها كان مرتدا تجري عليه أحكام المرتد فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، ومحل كونه إذا وقف على الدعائم ورجع يكون مرتدا ما لم يدع أنه أذن لعذر كقصد التحصن بالاسلام لحفظ ماله مثلا وإلا قبل منه ذلك ولا يكون مرتدا حيث قامت قرينة على ما ادعاه. قوله: (فلا يصح من مجنون إلخ) أي وأما لو جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدأ الاذان من أوله على الظاهر وقيل بالبناء على ما فعل الاول قوله: (فلا يصح من امرأة) أي لحرمة أذانها، وأما قول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي كما قال ح أن تحمل الكراهة في كلامهم على المنع إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لان صوتها عورة انظر بن، وقد يقال: إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه تأمل. قوله: (فلا يصح من صبي مميز) أي ولو لم يوجد غيره كما إذا كان مع نساء بموضع وليس فيه غيره قوله: (إلا أن يعتمد إلخ) أي فإن اعتمد على من ذكر صح أذانه وظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن أهل البلد المكلفين به فتأمل قوله: (وندب متطهر) أي أذان متطهر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله: (والكراهة من الجنب) أي بغير دخول المسجد أشد أي من الكراهة من المحدث حدثا أصغر. إن قلت: ما فائدة شدة الكراهة مع ما تقرر أن المكروه
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	لا ثواب ولا عقاب في فعله. قلت: فائدتها أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكثر من الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله، أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته أكثر من المعاتبة على ما دونه في الكراهة، والمراد المعاتبة في الدنيا بحسب الاستحقاق كما نقله شيخنا عن شيخه محمد الصغير، واستظهر هو أن المراد المعاتبة في الدنيا والآخرة إذ لا مانع من إرادة ذلك. قوله: (أي حسن الصوت) أي وكره غليظه قوله: (مرتفعه) أي من غير تطريب وإلا كره لمنافاته الخشوع والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب والاحرام كذا قالوا، ولعل مرادهم بالحرمة البطلان وإلا فالاذان من أصله سنة، أو أن مرادهم الحرمة من حيث الاستخفاف بالسنة تأمل، ويرجع في تفاحشه لاهل المعرفة الذين لا تلتبس عليهم الامور. والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بمصر، ثم إن تفسير الشارح الصيت بأمرين الحسن والارتفاع تبع فيه عبق وخش قصره على الارتفاع وجعل الحسن زائدا على كلام المصنف. قوله: (بمكان) أي على مكان عال علوا ظاهرا كمئذنة أو سقف كان سقف المسجد أو غيره أو على حائط كان حائط المسجد أو غيره أو على دابة لا نحو مصطبة، فلا يكفي في تحصيل المندوب وهذا كله مع الامكان. قوله: (وظاهره مطلقا) أي ظاهره جواز الجلوس لعذر مطلقا أذن لنفسه أو لغيره قوله: (لكن قال فيها إلخ) لفظها قال مالك: يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس (قوله مستقبل) أي للقبلة. وقوله: إلا لاسماع أي فإنه يدور حول المنار ويؤذن كيف تيسر ولو أدى لاستدباره القبلة بجميع بدنه، وظاهرها كالمصنف جواز الدوران حالة الاذان وهو كذلك، وقيل لا يدور إلا بعد فراغ الكلمة، وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالاول وإلا فالثاني، ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والمعتمد الاول، والاولى أن يبتدئ الاذان للقبلة وابتداؤه لغيرها خلاف الاولى. قوله: (وحكايته لسامعه) أي بلا واسطة أو بواسطة كأن يسمع الحاكي للاذان وفهم منه أن غير السامع لا تندب له الحكاية وإن أخبر بالاذان أو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولو كان عدم سماعه لعارض كصمم، ثم إن قوله لسامعه يفيد أنه لا يحكي أذان نفسه، ويحتمل أنه يحكيه لانه سمع نفسه، وفي الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة: إذا انتهى المؤذن لآخر الاذان يحكيه إن شاء اه فلا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصل وإنما يحكيه بعد الفراغ، وهل يحكي المؤذن أذان مؤذن آخر سمعه أولا قولان، وعلى الاول فيحكيه بعد فراغه، وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا واحدا بعد واحد فاختار اللخمي تكرير الحكاية وقيل تكفيه حكاية الاول ويجزي على مسألة المترددين بالحطب لمكة قوله: (إلا أن يكون) أي الاذان مكروها كما لو كان الاذان لفائتة أو لجنازة أو في الوقت الضروري أو كان فيه تطريب كأذان مصر كما قال ابن راشد وأولى إذا كان محرما قوله: (فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع) تبع في ذلك عبق قال شيخنا: وهو خلاف الظاهر، والظاهر أنه يحكي الاذان كله كما يفيده خبر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذ المتبادر من قوله: إذا سمعتم ولو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال قوله: (لمنتهى الشهادتين) أي فما
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	زاد على ذلك تكره حكايته كما في كبير خش. قوله: (وقيل يبدلهما بحوقلتين) حاصله أن هذا القول يقول بندب حكاية الاذان لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة في كل مرة بالحوقلة، وذكر في المج أن هذا القول هو الراجح قوله: (ولا يبدلها بقوله صدقت إلخ) أي وقيل يبدلها والاول أقوى قوله: (ومقابل المشهور يحكيه) الذي في المدونة أن السامع لا يحكي الحيعلتين وأنه مخير في حكاية ما بعد ذلك من التهليل والتكبير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، انظر نصها في بن وفي التوضيح، وإذا قلنا لا يحكيه في الحيعلتين فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير ؟ خيره ابن القاسم في المدونة. والحاصل أن الاذان قيل تندب حكايته لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة بحوقلة ورجحه في المج، وقيل: إن الحكاية لمنتهى الشهادتين ولا يحكى الحيعلتين ولا يبدلهما بالحوقلتين وهذا هو المشهور، وعلى هذا فقيل: لا يحكي التهليل والتكبير الاخير، وقيل إنه يخير في حكايته وهو المعتمد. إن قلت: قوله في الحديث فقولوا مثل ما يقول ظاهر في حكاية كل الاذان. قلت المثلية تصدق عند العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية في البعض فأصحاب القول المشهور حملوا المثلية في الحديث على أدنى الرتب وهي المماثلة في البعض فجعلوا الحكاية لمنتهى الشهادتين وغيرهم حملوا المثلية على أعلى الرتب وهي المماثلة في الكل فجعلوا الحكاية لآخر الاذان انظر البدر (قوله فلا يحكي الترجيع) أي إذا كان سمع التشهدين أولا وحكاهما فإن لم يسمعهما حكى الترجيع. قوله: (ويستفاد منه إلخ) أي من ترك حكاية الترجيع أن المؤذن إلى آخره وذلك لان ترك حكاية التربيع الذي ليس مشروعا في المذهب أولى من ترك حكاية الترجيع المشروع في المذهب، فإذا لم يحك الترجيع مع أنه مشروع في المذهب فالاوى تربيع التكبير الذي هو غير مشروع فيه، وهذا قول الشيخ سالم السنهوري وهو المعتمد، واستظهر بعضهم حكاية التربيع لعموم قوله في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ومن جملة ما يقول تربيع التكبير، وأما الترجيع فلا يحكى اتفاقا إلا بالقيد السابق قوله: (إن الحاكي لا يربعه) أي بل يحكي أوليه فقط إن سمعهما وإلا حكى أخيرتيه قوله: (ولو متنفلا) أي خلافا لمن قال: إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه. قوله: (أي مصليا النافلة) أراد بها ما قابل الفرض قوله: (وإلا بطلت) أي إن فعل ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم) تبيه في البطلان يعني إن حكى ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (وكذا إن أبدلها بما مر) أي وهو صدقت وبررت أي فتبطل الصلاة إن صدر ذلك منه عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (لا إن كان مفترضا) أراد بالفرض ما قابل النفل فيشمل الفرض الاصلي والمنذور، وما ذكره من أن المفترض لا يحكي الاذان هو المشهور خلافا لمن قال إن سامعه يحكيه ولو كان مفترضا، فقول المصنف لا مفترضا عطف على قوله متنفلا داخلا في حيز المبالغة لما علمت أن الخلاف جار في القسمين. ولا يقال إنه يلزم على جعل مفترضا عطفا على متنفلا ركة في اللفظ. لانا نقول: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. قوله: (فيكره له حكايته) أي وهو في الصلاة بدليل ما بعده، فإن حكاه فلا بطلان مع الكراهة، فإذا زاد في الحكاية على الشهادتين جرى فيه ما تقدم في المتنفل من قوله: فإن حكى ما زاد إلخ قوله: (ويحكيه بعد الفراغ منه) أي ويحكيه ندبا بعد الفراغ من الفرض ولو بعد فراغ الاذان قوله: (لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها) أي كأهل الربط والزوايا (قوله فيكره لها إلخ) أي ما لم يتوقف إعلام غيرهم بدخول الوقت على أذانهم وإلا سن لهم كما قاله ابن مرزوق قوله: (على المختار) أي على ما اختاره اللخمي من قولي مالك
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	لقوله في قول مالك: لا أحب الاذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب، ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى: إن أذنوا فحسن، واختاره ابن بشير قال: لانه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده، وحمل قوله الاول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الائمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون به على جهة السنية. قوله: (إن كان تبعا لغيره فيه) أي إن كان تابعا لغيره في أذانه (قوله وتعدده) يحتمل أن الضمير راجع للاذان أي وجاز تعدد الاذان بمسجد واحد، وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع أنه مكروه كما قال سند، نعم استظهر ح الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، ويحتمل أن الضمير عائد على المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره من الامكنة المعدة للصلاة قوله: (حضرا وسفرا) راجع لقوله أو غيره فغير المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد وغيره لان المسجد لا يكون في السفر، فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغنى عنه فتأمل قوله: (وجاز ترتبهم) أي وهو أفضل من جمعهم الآتي قوله: (بأن يؤذن واحد بعد واحد) أي بأن يؤذن الاول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا قوله: (فيكره ترتبهم لضيق وقتها) أي وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة قوله: (إن لم يؤد) أي ترتبهم إلى خروج وقتها قوله: (وإلا كره) أي وحينئذ فلا يحكي ويكره للجالس عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالاذان الممنوع كما استظهره شيخنا قوله: (ما لم يؤد) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو رسوله، فإن أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال حرم، قال الشيخ أبو علي المسناوي: لم أر هذا إلا لعج ومن تبعه، وانظر هل يصح هذا فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لا يمنع، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع اه بن. قوله: (وجاز لسامعه حكايته قبله) أي وجاز لسامع أوله من المؤذن، وقوله حكايته أي حكاية باقيه، وقوله قبله أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو لا، والمراد بالجواز خلاف الاولى لان متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا قال شيخنا قوله: (بأن سمع أوله إلخ) أي وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمى حكاية أصلا فلا يكون آتيا بمندوبيتها فيما يظهر قاله عبق، ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكى ولو فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني قوله: (تجوز) أي فهو من باب إطلاق ما ثبت للجزء من الحكاية على الكل، هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع، أما إن لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء على الجزء المجاور له. قوله: (وأولى أذان وإقامة) بل ويجوز أخذ الاجرة على الثلاثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة. قوله: (أو وقف المسجد) أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني فهذا من باب الاجارة كما قاله
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	بعض الموثقين. تنبيه: قد جرت عادة الاكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم والظاهر أنه لا بأس به لان الاجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا في المج. قوله: (بناء على كراهته) أي كما يقول القرافي والمعتمد حرمة لعبه وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم. قوله: (وأهل المعاصي) أي كالكافر والمكاس والظالم قوله: (لا في حال المعصية) أي لان السلام عليهم في تلك الحالة حرام لا مكروه فقط قوله: (وآكل أو قارئ قرآن فلا يكره) أي ويجب عليهما الرد كما قال عج قال بن: وفيه نظر فقد اقتصر ح على الكراهة فيهما قائلا: إن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم يقفا على ذلك أي على الجواز فيهما والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارئ هو ما رجحه عج قائلا إنه المذهب، وح اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه بن اه قوله: (وكره إقامة راكب) أي بخلاف أذانه فإنه جائز قوله: (لانه ينزل إلخ) هذا تعليل بالمظنة فلا يرد من كان عنده خادم. والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له خادم أم لا والتعليل المذكور بالمظنة. قوله: (بخلاف المعيد لبطلانها) أي فلا يكره له الاقامة لتلك الصلاة التي يعيدها قوله: (كأذانه) أي أنه إذا أذن لصلاة وصلاها ثم أراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه ثانيا لتلك المعادة قوله: (وأولى إن لم يرد الاعادة فيهما) أي فإذا أقام الصلاة وصلاها ولم يرد إعادة تلك الصلاة فيكره له إقامتها لجماعة يصلون أو أذن لصلاة وصلاها ولم يرد إعادتها فيكره له أن يؤذن لتلك الصلاة لجماعة يريدون صلاتها. والحاصل أن من أذن لصلاة وصلاها يكره له أن يؤذن لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا، وكذا من أقام صلاة وصلاها يكره له أن يقيم لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا. قوله: (بخلاف من أذن ولم يصل إلخ) هذه عكس مسألة المصنف لان مسألة المصنف أذن لها وصلاها وهذه أذن ولم يصلها، وبقي صورة أخرى وهي ما إذا صلاها بلا أذان وأراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه لتلك المعادة، وهذه يتناولها كلام المصنف أيضا فتحصل أن كل من برئت ذمته من صلاة يكره له أن يؤذن لها أو يقيم سواء أراد إعادتها أم لا، وسواء أذن لها أو لا وأقام أو لا. قوله: (وتسن إقامة) قال بن: لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها قال في الاكمال: والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمدا ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة قوله: (أو مع نساء) أي إماما بهم. قوله: (وكفاية لجماعة) قال بن: سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الاقامة ومن فعله خالف السنة. ابن رشد: لان السنة إقامة المؤذن دون الامام والناس. وفي إرشاد اللبيب قال المازري كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن ويقول: إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية، المازري: وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي اه. قال شيخنا: والحق أن الاقامة يكفي فيها نية الفعل كالاذان ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي، فما كان يفعله المازري والسيوري إنما يتم على اشتراط نية القرابة. تنبيه ذكر ح أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال، وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيها بخلاف الاذان لان اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولانها آكد من
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	الاذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسن في حقه دون الاذان اه. والمعتمد ما ذكره ح كما في عبق، لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة فتأمل. قوله: (ولو قد قامت الصلاة) أي على المشهور خلافا لرواية المصريين عن مالك من شفع قد قامت الصلاة. قوله: (أو جلها) أي أو نصفها على الظاهر لا أقلها فلا يضر كما مر في الاذان قوله: (ولو غلطا) أي هذا إذا شفعها عمدا بل ولو غلطا لا إن رأى المقيم شفعها مذهبا فإنه لا يضر قوله: (لفرض) متعلق بتسن لا بثنى لايهامه خلاف المقصود وهو الدلالة على سنية الاقامة مطلقا وأنه بثني التكبير فيها في الفرض دون النفل، ولو قدم قوله لفرض فقال: وتسن لفرض إقامة إلخ لسلم من الايهام المذكور قوله: (وتتعدد) أي الاقامة بتعدده أي بتعدد ما عليه من الفرائض القضاء قوله: (ما لم يخف خروج وقته) أي الذي هو فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا قوله: (واشتغال) أي بعدها وقبل تسوية الصفوف بدعاء قوله: (ولا يدخل الامام المحراب إلا بعد تمامها) أي ليصطف الناس وذلك علامة على فقهه كتخفيف الاحرام والسلام لئلا يسبقه المأموم فتبطل صلاته وتخفيف الجلوس الاول. وفي ح وغيره: أنها ثلاث يعرف بها فقه الامام لان الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه. قوله: (ولو تركت عمدا) أي خلافا لابن كنانة القائل ببطلانها إذا تركت عمدا لاستخفافه بالسنة قوله: (وكذا تندب لصبي صلى لنفسه) علم منه أن الاقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن يصاحبا ذكورا بالغين فتسقط عنهما بإقامتهم، ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة للبالغ لان المندوب لا يكفي عن السنة قوله: (وليقم) أي ندبا. وقوله: مريد الصلاة أي غير المقيم، وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه حال الاقامة قوله: (بقدر الطاقة) قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفة فإنه يقول يقوم عند حي على الفلاح وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها: الله أكبر. فصل: شرط الصلاة قوله: (وهي) أي شروط الصلاة مطلقا لا بقيد كونها شروط صحة. قوله: (وعدم الاكراه) أي فإن أكره على تركها لم يجب عليه، والظاهر أن الاكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملا، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في العبادات كذا في بن نقلا عن طفي. قوله: (كذا قيل) قائله عبق ومثله في ح قال بن: وفي عدهما عدم الاكراه شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الاكراه على جميع أفعال الصلاة، وقد نقل ح نفسه أول فصل يجب بفرض قيام إلخ عن أبي العباس القباب وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الاتيان به من قيام أو ركوع أو سجود، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه اه. فالاكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه كلامه. قوله: (كما يأتي) أي في قول المتن وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لانص ومقتضى المذهب الوجوب قال شيخنا: وقد يقال إن
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	الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية فاندفع الاعتراض (قوله والاسلام) جعله شرط صحة فقط بناء على المعتمد من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معا قوله: (والعقل) اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا ؟ وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته لان الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. فإن قلت: وجود العقل لا يقتضي وجود الوجوب إلا إذا ضم له البلوغ. قلت: طرف الوجود لا يعتبر في الشروط ولو اعتبرناه لزم في الشروط المذكورة كلها أنه لا يكون واحد منها شرطا إلا مع ضم الباقي له ولا معنى له فتأمل. قوله: (ودخول الوقت) الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه قوله: (عامة) أي في الرجال والنساء (قوله طهارة حدث) الاضافة على معنى اللام أي طهارة منسوبة لحدث وخبث لا على معنى من لان المضاف إليه ليس أصلا للمضاف كخاتم حديد قوله: (على قسمين) أي وهما ما إذا نزل عليه الرعاف قبل الدخول في الصلاة وما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها قوله: (وإن رعف قبلها إلخ) حاصله أنه إذا نزل عليه دم الرعاف قبل الدخول في الصلاة واستمر نازلا عليه فإن اعتقد أو ظن انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك في ذلك فإنه يؤخر الصلاة وجوبا لآخر الاختياري، وسواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور، ومفهومه أنه إن اعتقد دوامه لآخر الاختياري أو ظن ذلك فإنه يقدم الصلاة في أول وقتها إذ لا فائدة في تأخيرها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور فالجملة خمس عشرة صورة موضوعها حصول الرعاف قبل الدخول في الصلاة. قوله: (ودام) أي استمر نازلا بالفعل قوله: (ورجا انقطاعه) أي اعتقد ذلك أو ظنه قوله: (أو شك) أي في انقطاعه قبل خروج الوقت وعدم انقطاعه وهذا معلوم بطريق الاحروية مما يأتي في قوله: وإن لم يظن لانه إذا كان مع الشك يقطع الصلاة بعد تلبسه بها فلان يؤخرها معه قبل الدخول فيها أحرى وأولى. قوله: (لآخر الاختياري) أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه ركعة، وما ذكره المصنف من التأخير لآخر الاختياري هو الراجح وقيل يؤخر لآخر الضروري كما في ح وفيه نظر، إذ قد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه. قوله: (فإن ظن استغراقه الاختياري) أي أو اعتقد ذلك. وقوله قدم أي قدم الصلاة من غير تأخير لها أصلا، بقي ما إذا رعف قبل دخوله صلاة عيد أو جنازة وخاف بانتظار انقطاعه فوات العيد والجنازة فهل يصلي بحاله أو يتركهما خلاف في ح وغيره الاول لاشهب والثاني لابن المواز (قوله لم تجب الاعادة) أي بل ولا تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله: (أو فيها إلخ) حاصله أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر الاختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور، ومحل الاتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد فإن خشي تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأها خارجه. قوله: (وهو في العيد إلخ) أي أنه ينزل منزلة ظن دوامه لآخر الاختياري في الفريضة ظن دوامه لفراغ الامام من صلاة العيد والجنازة، وقوله بأن لا يدرك إلخ أي بأن
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	يخاف أن لا يدرك إلخ، فإذا رعف في صلاة العيد أو الجنازة قبل أن يركع ركعة من العيد وقبل أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة وخاف إن خرج لغسل الدم لا يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة أخرى من الجنازة فإنه لا يخرج لغسل الدم ويتمادى مع الامام على حالته، وأما لو حصل له الرعاف بعد ركعة من العيد وبعد تكبيرتين من صلاة الجنازة أو حصل له الرعاف قبل ذلك وظن أنه بعد غسل الدم يدرك مع الامام ركعة من العيد أو تكبيرة من الجنازة غير الاولى فإنه يخرج لغسل الدم قاله أشهب، وقال ابن المواز: يخرج مطلقا لغسله ويتم وحده ويبني على صلاته بعد غسله وذهاب الامام قوله: (وقيل في العيد الزوال) صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله وليس كذلك. وحاصله أن الوقت المعتبر في صلاة العيد فذا هو الزوال، وفي صلاة الجنازة فذا هو رفعها، والوقت المعتبر فيمن صلاهما جماعة هو فراغ الامام منهما وأصله لعج، ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة، قال بن: لكن قول عج أن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لانه إن كان هناك هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها، ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا اه. وقد يقال باختيار الاخير ويحمل الرفع على ما إذا كان لمقتض كخوف تغير أو هجوم قوم كما قرره شيخنا. قوله: (أتمها على حالته) أي سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (أو بلاطه) فيه نظر والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس كالفرش لسهولة غسله بل هو كالحصباء انظر بن قوله: (قطع وخرج منه) أي ولو ضاق الوقت بقطعه وخروجه من المسجد قوله: (أنه يتمها في المترب والمحصب) أي ولو نزل في التراب والحصباء أكثر من درهم لان التراب والحصباء يشربان الدم. قوله: (لخوف تأذيه) أي لخوف تألمه بحصول ضرر في جسمه والمراد بالخوف الظن والشك لا الوهم، فلا يجوز الايماء عند توهم الضرر كما قال شيخنا ولا إعادة على من أومأ ثم ارتفع الدم عنه بعد الصلاة لا في الوقت ولا بعده كما نقله أبو الحسن عن ابن رشد. قوله: (حيث يفسده الغسل) إنما وجب الايماء في هذه الحالة صيانة للمال لا لكون الطهارة شرطا في حقه فإن كان لا يفسده الغسل وجب أن يتمادى بالركوع والسجود، ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ كما قاله شيخنا وبن خلافا لعبق ومن وافقه لان الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت والمحافظة على الاركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لان النجاسة لغو حينئذ. قوله: (بأن اعتقد) أي انقطاعه قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو ظن انقطاعه أي قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو شك فيه أي في انقطاعه قبل خروج الوقت المختار فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يكون الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما إذا طرأ الدم في الصلاة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة فجملة صور الرعاف ثلاثون (قوله فله ثلاثة أحوال) أي لان الدم إما أن يكون سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (وأمكن فتله بأن لم يكثر إلخ) أي وأما إذا كان لا يمكن فتله لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء كما يأتي قوله: (وجب التمادي) أي وحرم قطعها بسلام أو كلام فإن خرج لغسل الدم من غير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. قوله: (وفتله إلخ) ظاهر كلامه أن الفتل
	

	[ 203 ]
	إنما يؤمر به إذا كان الدم يرشح فقط، وأما إذا سال أو قطر فلا يؤمر بفتله ولو كان ثخينا يذهبه الفتل وليس كذلك بل كل ما يذهبه الفتل فلا يقطع لاجله الصلاة ويفتله كما في ح عن الطراز انظر بن. قوله: (فتله) أي وجوبا، وقوله بأنامل يسراه أي ندبا والفتل بيد واحدة لا بأنامل اليدين معا على أرجح الطريقين تنبيه: محل وجوب الفتل إذا كان يصلي بغير مسجد أو بمسجد محصب غير مفروش لينزل الدم في خلال الحصباء فإن كان بمسجد مفروش فلا يجوز له الفتل بل يقطع ويخرج منه من أول ما يرشح لئلا ينجس المسجد كما قاله القرافي في الذخيرة عن سند، وإليه أشار المصنف بقوله: أو خشي تلوث مسجد (قوله يعضها على الانف) أي على طاقة الانف ليلاقي الدم عليها قوله: (قطع صلاته وجوبا) ظاهره أن القطع على حقيقته وبه قال طفي قائلا: جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة وأنها صحيحة، وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه ؟ فكذلك يقال هنا بل هنا أولى للضرورة. وحاصله أن الصلاة صحيحة ويؤمر بقطعها فإن خالف وأتمها أجزأته، وقال ح والشيخ سالم ومن تبعهما: قوله قطع أي بطلت صلاته ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح لانها صحيحة ويحتاج لقطعها كما في قوله وإلا فله القطع وندب البناء، وإنما عبر المصنف بقطع لاجل قوله أو خشي تلوث مسجد لانه لا بطلان مع الخوف المذكور، وكلام ابن رشد في المقدمات صريح فيما قاله ح حيث قال: من شروط البناء أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر لكثرته لانه إن سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق اه. وهو أيضا سند للمصنف في قوله السابق وسقوطها في صلاة مبطل كما تقدم هناك بيانه انظر بن قوله: (إن لطخه بالفعل) أي إن لطخ ثوبه أو جسده بالفعل (قوله واتسع الوقت) هذا شرط في القطع وهو مبني على ما قاله طفي من صحة الصلاة وأمره بالقطع لا على ما قاله ح من البطلان فتأمل قوله: (السائل أو القاطر) فاعل بقوله لطخه فالمعنى كان لطخ السائل أو القاطر ثوبه أو جسده بأزيد من درهم أي فيقطع وكان الاولى للشارح زيادة الراشح أيضا (قوله أو خشي تلوث مسجد) رده ابن غازي وح إلى ما يفتل أي فإن زاد على درهم قطع، وكذا إن لم يزد ولكنه خشي تلوث مسجد وهذا هو المتعين، وأما ما ذكره عبق وغيره من رده لسائل أو قاطر لا يفتل فغير صواب لانه إذا سال أو قطر ولم يلطخه بالفعل فهو موضع التخيير بين القطع والبناء وحينئذ لا يتأتى الخوف فيه على المسجد قطعا لانه يخرج منه على كل حال إما للقطع أو لغسل الدم والبناء. والحاصل أن السائل والقاطر إذا لم يلطخاه إما أن يقطع أو يبني فيخرج لغسل الدم، فعلى كل حال لا يستقر في المسجد حتى يلطخه انظر بن، والحاصل أن الاولى أن يعمم في الاول أعني قوله كأن لطخه أي السائل أو القاطر والراشح ويخصص في الثاني أعني قوله: كأن خشي تلوث مسجد أي بالراشح الذي يفتله قوله: (ولو ضاق الوقت) مبالغة في قطعه إذا خشي تلوث المسجد أي أنه يقطع ولو ضاق الوقت عن قطعه وخروجه من المسجد والاولى حذف هذه المبالغة من هنا لان الموضوع أنه لم يظن دوام الدم لآخر الوقت (قوله بل سال أو قطر ولم يتلطخ به) أي والحال أنه لم يمكن فتله وإلا فكالراشح كما تقدم. قوله: (فله القطع) أي بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ثم يبتدئها من أولها فإن لم يأت بسلام ولا كلام وخرج لغسل الدم ورجع ابتدأ صلاته من أولها وأعادها ثالثا لان صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلاة، قال ابن القاسم في المجموعة: إن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح لانا إذا حكمنا بأن
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	ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة وحكمنا على أنه باق على إحرامه الاول، فإن كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا، قال ح: والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها وإبطالها، فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ما لم ينو رفضها حين الخروج منها وإلا فلا إعادة. قوله: (وندب البناء) هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر وحاصله أي الامرين أرجح، وما ذكره المصنف من ندب البناء هو ما عليه جمهور أصحاب الامام. والحاصل أن الدم إذا كان سائلا أو قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله فإنه يخير بين البناء والقطع، واختار ابن القاسم القطع فقال: هو أولى وهو القياس لان شأن الصلاة اتصال عملها من غير تخلل بشغل ولا انصراف عن محلها، قال زروق: وهو أي القطع أولى بمن لا يحسن التصرف في العلم لجهله، واختار جمهور الاصحاب البناء للعمل وقيل هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء وأن الامام إذا استخلف بالكلام تبطل صلاة المأمومين. قوله: (إن لم يخش خروج الوقت) أي بقطع الصلاة وابتدائها من أولها بعد غسل الدم وكان الاولى حذف هذا الشرط لان الموضوع كما علمت عدم ظنه دوام الدم لآخر الوقت قوله: (فيخرج) أي من هيئته الاولى أو من مكانه إن احتاج لذلك ولو كان متيمما لان ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلاة فلا تبطل الموالاة، ولهذا لا يكبر إحراما إذا رجع لتكميل صلاته بعد الغسل، وسبق أن وجود المتيمم الماء في الصلاة لا يبطلها قوله: (ممسك أنفه) هذا إرشاد لاحسن الكيفيات التي تعين على تقليل النجاسة لان كثرتها تمنع من البناء وليس بشرط في البناء بل الشرط التحفظ من النجاسة لو لم يمسكه كما اختاره ح وفاقا لابن عبد السلام وعلى هذا فيكون المسك من أعلى الانف على جهة الاولوية فقط كما في خش وغيره خلافا لما ذكره ابن هارون من أن مسك الانف من أعلاه شرط في البناء وذلك لان داخل الانف حكمه حكم ظاهر الجسد في الاخباث فيجب إزالة الدم عنه، وإذا أمسكه من أسفله أو تركه من غير مسك صار داخل الانف متلوثا بالدم، ورده ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الانف فمسك الانف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه لان المدار على التحفظ من النجاسة سواء أمسكه أو لم يمسكه تأمل. قوله: (لئلا يبقى فيه) أي في الانف الدم إن أمسكه من أسفله فيصير في حال خروجه حاملا للنجاسة وإن كان معفوا عنها على ما تقدم بخلاف ما إذا أمسكه من أعلاه فإنه يحبس الدم من أصله عن النزول قوله: (ليغسل الدم) أي لا يخرج إلا لغسل الدم فإن اشتغل بغيره بعد خروجه بطلت صلاته قوله: (ويبني) أي بعد غسل الدم على ما تقدم له من الصلاة قوله: (إن لم يجاوز أقرب مكان) فإن جاوز الاقرب مع الامكان إلى أبعد منه فظاهر كلامهم بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يغتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات، ولكن قال ح: ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين والثلاث، ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه لانه من يسير الافعال ولا يتركه للبعيد، وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالاشارة الخفيفة لغير ضرورة فكيف بذلك هنا ؟ فإن لم يمكن شراؤه بالاشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لانه كلام لاصلاحها انظر عبق قوله: (فإن لم يمكن) أي فإن لم يكن الاقرب يمكن الغسل منه بأن كان لا يمكن الوصول إليه أو كان ولكن لا ماء فيه (قوله لا إن بعد في نفسه) أي تفاحش بعده كما في عباراتهم فمطلق البعد لا يمنع من البناء ولا يمنع منه إلا المتفاحش وحينئذ فيراد بالقرب ما عدا البعد المتفاحش قاله شيخنا. قوله: (وإن لم يستدبر قبلة بلا عذر) أي بأن لم يستدبر أصلا أو استدبر عمدا لعذر ككون الماء جهة الاستدبار، فإن استدبر
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	عمدا لغير عذر بطلت ولم يبن، وإن استدبر القبلة ناسيا بلا عذر فهل هو كالاستدبار عمدا أو يكون كالكلام نسيانا ؟ قال شيخنا: والظاهر الثاني، وما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال في البناء إلا لعذر هو المشهور من المذهب، وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا، ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطئ نجس لا يغتفر لانه عهد عدم توجه القبلة لعذر ولما في الاستقبال من الخلاف كذا في عبق، قال في المج: والظاهر تقديم القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلا منها لان عدم الافعال الكثيرة متفق على شرطيته، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل. قوله: (وإن لم يطأ نجسا عامدا مختارا) أي فإن وطئه عامدا مختارا بطلت، وأما إن وطئه نسيانا أو عمدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا كما هو ظاهره، وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون النجاسة التي وطئها أرواث دواب وأبوالها أو عذرة أو نحوها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل، والذي يفيده النقل كما في ح والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات وإن وطئها عمدا مختارا بطلت، ولا فرق بين رطبها ويابسها، وأما غيرها من العذرة ونحوها، فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد، وإن نسي أو اضطر فقولان البطلان لابن سحنون وهو الاظهر والثاني عدم البطلان لابن عبدوس، إذا علمت هذا فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذرة، ولذا قدم المصنف القيد قبله انظر بن، وقوله: وإن نسي أو اضطر فقولان ظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصلاة أو بعدها وهو كذلك خلافا لما في عبق. قوله: (فإن تكلم ولو سهوا بطلت) حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت اتفاقا، واختلف إذا تكلم نسيانا فهل تبطل أيضا أو لا ؟ والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة المنافيات وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل الدم أو كان بعد عوده، والذي في المواق أنه إن تكلم سهوا حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا، وإذا أدرك بقية من صلاة الامام حمل الامام عنه سهوه وإلا سجد بعد السلام لسهوه، وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل الدم فقال سحنون: الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا. ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه، قال شيخنا: والمعتمد ما قاله المواق كما قرره شيخنا الصغير لا ظاهر المصنف، وأما الكلام لاصلاحها فلا يبطلها كما ذكره ح وغيره. قوله: (واستخلف الامام ندبا) أي في الجمعة وغيرها كما في الشيخ سالم السنهوري وغيره خلافا لتت حيث قال: واستخلف ندبا في غير الجمعة ووجوبا فيها فالوجوب في الجمعة على الامام كالمأمومين، والمراد أنه يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت على الكل إن كان الكلام عمدا أو جهلا وعليه دونهم في السهو قاله في التوضيح قال ح: وهذا القول لابن حبيب وإنما قال بالبطلان لانه يرى وجوب البناء، والذي في المجموع عن ابن القاسم أن الامام إذا استخلف بالكلام فإن الصلاة لا تبطل على المأمومين مطلقا وإنما تبطل على الامام وحده، قال ح: وهو المذهب وذلك لان له القطع فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب (قوله وندب في غيرها) أي وندب لهم الاستخلاف أي وجاز لهم تركه وإتمام صلاته وحدانا، وجاز لهم أيضا انتظاره ليكملوا معه إن لم يعملوا لانفسهم عملا وإلا بطلت عليهم كما يأتي في الاستخلاف (قوله فإذا غسل) أي الامام وأدرك الخليفة أتم خلفه أي وجوبا ولم يجوزوا له انفراده عملا بقاعدة ولا
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	ينتقل منفرد لجماعة كالعكس قوله: (وفي صحة بناء الفذ) أي وهو قول مالك، وظاهر المدونة عند جماعة (قوله وعدمها) أي وحينئذ فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي ولاختيار المصنف هذا القول قدمه حيث قال: إن كان في جماعة إذ مقتضاه أن الفذ لا يبني، ثم حكى ما في المسألة من الخلاف ومنشأ الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبنى على الاول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك الامام كالفذ على الاظهر، ويمكن ترجيح بنائه لانه لم يخرج عن حكم الامام، والامام الراتب المصلي وحده حكمه حكم صلاته مع جماعة في البناء على الاشهر، وقيل إنه كالمنفرد كذا ذكره خش في كبيره قوله: (كملت بسجدتيها) فإن كان ما فعله قبل الرعاف بعض ركعة فلا يعتد به وظاهره أنه يعتد بالركعة إذا كملت بسجدتيها ولو لم يعتدل بعدها قائما أو جالسا وليس كذلك بل لا بد من الاعتدال بعد السجدتين قائما إن لم يكن بعدهما جلوس وإلا فلا بد من الاعتدال جالسا كما أشار لذلك الشارح بقوله: بأن ذهب للغسل بعد أن جلس إلخ، وما ذكره المصنف من أن الباني لا يعتد بشئ فعله قبل رعافه إلا إذا كان ركعة كاملة بما ذكر هو مذهب المدونة ومقابله الاعتدال بما فعله قبل الرعاف مطلقا لا فرق بين كل الركعة وبعضها ولو الاحرام، ولا فرق بين الجمعة وغيرها وهو قول سحنون. قوله: (ألغى ما فعله من تلك الركعة) هذا على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف (قوله وبنى على الاحرام) أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء، فإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل سواء كانت الاولى أو غيرها، وأما البناء فيكون ولو على الاحرام، والحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولا يلزم من البناء الاعتداد، وخالف ابن عبدوس حيث قال: إذا لم يكمل الركعة قبل الرعاف ابتدأ بإحرام جديد ولا يبني على إحرامه في الجمعة وغيرها، فتحصل أن الراعف إذا غسل الدم قيل يعتد بما فعله قبل الرعاف مطلقا ولو لاحرام في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد به إن كان ركعة فأكثر وإلا ابتدأ بإحرام جديد في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد بما فعله إن كان ركعة وإلا بنى على إحرامه في غير الجمعة، وأما فيها فيقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام جديد، وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف وهو مذهب المدونة وهو المعتمد قوله: (وأتم مكانه) أي الذي فيه غسل الدم ومثله لو رجع لظن بقائه فعلم أو ظن في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل له فيه العلم أو الظن بالفراغ فإن تعداه مع إمكان الاتمام فيه بطلت، وقوله: وأتم مكانه أي لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور. قوله: (إن ظن فراغ إمامه) أي قبل أن يدركه سواء ظن فراغه بالفعل بمجرد الغسل أو ظن أنه إذا ذهب إليه بعد الغسل لا يدركه لفراغه في حال رجوعه وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وإلا بطلت، ورجع إن ظن بقاءه أو شك بالنسبة للمأموم والامام لانه يستخلف ويصير مأموما فيلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم، وأما الفذ على القول ببنائه فإنه يتم مكانه من غير تفصيل. قوله: (فإن تبين خطأ ظنه) أي ببقاء إمامه صحت ظاهره ولو فرض أنه سلم قبل الامام وهو كذلك بناء على الراجح من أن الراعف يخرج عن حكم الامام بمجرد خروجه لغسل الدم حتى يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه، وقيل: إنه في حكمه مطلقا، وقيل: إنه في حكمه إن أدرك ركعة قبل خروجه لغسل الدم انظر ح. قوله: (وإلا يتم في المكان الممكن) أي وإلا يتم في مكان غسل الدم الممكن الاتمام فيه ولا في الاقرب إليه بل رجع لمكان الامام. قوله: (ورجع) أي لادنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لمصلاه الاول لانه زيادة مشي في الصلاة كما في ح عن ابن فرحون قوله: (أو شك فيه) إنما لزمه الرجوع مع الشك لان الاصل لزوم متابعته للامام فلا يخرج منه إلا بعلم أو ظن
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	(قوله ولو بتشهد) رد بلو على ابن شعبان القائل أنه لا يرجع إذا ظن بقاءه إلا إذا رجا إدراك ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله: (مطلقا) أي سواء علم أو ظن بقاءه أو فراغه ومحل رجوعه في الجمعة للجامع إذا كان حصل مع الامام ركعة أو يظن إدراك ركعة إذا رجع وإلا فلا يرجع ويقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي. قوله: (لاول جزء إلخ) أي فلو رجع لصدر الجامع الذي ابتدأها به بطلت صلاته لزيادة المشي قوله: (لا غيره) أي من مسجد آخر أو رحاب أو طرق متصلة فلا يكفي رجوعه للرحاب ولا للطرق المتصلة به، ولو كان ابتدأ الصلاة في واحد منهما لضيق حيث أمكن الرجوع للجامع قاله شيخنا، وانظره مع ما سيأتي من ترجيح القول بصحة الجمعة في الرحاب والطرق المتصلة ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل الصفوف فمقتضاه الاكتفاء بالرجوع لهما إذا ابتدأها قبل الرعاف بواحد منهما كما قاله ابن عبد السلام قوله: (في الاولى) أي في المسألة الاولى وهي قوله: ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد قوله: (وإلا بطلتا) ولو ظهر أن الصواب ما فعله من عدم الرجوع بالنسبة للاولى قوله: (أو ظن إدراكها فتخلف ظنه) أي وأما لو ظن إدراكها ولم يتخلف ظنه فإنه يرجع لها ولا يصلي ظهرا. قوله: (ابتدأ ظهرا) أي قطعها وابتدأ ظهرا أي ما لم يرج إدراك الجمعة في بلدة أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد وإلا وجب صلاتها جمعة ولا يصليها ظهرا قاله البساطي وهو ظاهر كما قال بن، وما ذكره المصنف من أنه يقطع ويبتدئ ظهر اه والمشهور ومقابله ما تقدم عن سحنون من الاعتداد بما فعله قبل الرعاف والبناء عليه مطلقا ولو الاحرام في الجمعة وغيرها وفي بن عن المواق أن ابن يونس نسبه لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا قوله: (ولا يبني على إحرامه) أي بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر، وقال ابن القاسم: يبني على إحرامه ويصلي أربعا بناء على إجزاء نية الجمعة عن الظهر والقول بعدم البناء على إحرامه هو المشهور عليه، فلو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال ح كذا في حاشية شيخنا. قوله: (وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه). إن قلت: لا فائدة لقوله وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما عبر به في المدونة لكفى ذلك. قلت: قصد المصنف بذكره الرد على ابن حبيب القائل أنه يسلم ثم يذهب ليغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم كما ذكره شيخنا في الحاشية، وإذا علمت ذلك تعلم أن مراد المصنف بقوله وانصرف أي بالمرة. قوله: (بل يخرج لغسله) أي ثم يرجع يتشهد ويسلم ولو كان قد تشهد قبل سلام إمامه لاجل أن يتصل به سلامه كما في المدونة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح حيث قالا: إذا كان قد تشهد قبل سلام الامام ثم خرج لغسل الدم فلا يعيد التشهد بعد غسل الدم بل يسلم فقط. قوله: (ما لم يسلم الامام قبل الانصراف) أي قبل انصراف المأموم أي فإن سلم قبل انصرافه فإن المأموم يسلم وينصرف وهذا قيد في كلام المصنف، والظاهر أن مراده بالانصراف المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا: لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الامام يسلم فإنه يسلم ويذهب، وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم بل يذهب لغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم. تنبيه: قول المصنف: وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله هذا حكم المأموم، وأما لو رعف الامام قبل سلامه أو الفذ على القول ببنائه فقال ح: لم أر فيه نصا، والظاهر أن يقال: إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد بأن أتى ببعض له بال فإنه يسلم والامام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فإن الامام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم، أما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه. قوله: (ولا يبني بغيره) أي مما هو مناف للصلاة ومبطل
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	لها أشار الشارح، فلا ينافي أنه يبني للازدحام والنعاس لانه خفيف لا ينقض الوضوء قوله: (لا يبني به مرة ثانية فتبطل إلخ) هذا ما نقله ح عن ابن فرحون ثم قال: ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع، وكلام ابن عبد السلام في مسائل اجتماع البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان اه كلامه وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام: وإذا أدرك الاولى ورعف في الثانية ثم أدرك الثالثة ورعف في الرابعة انتهى. قوله: (فلا يبني) أي لانه مفرط وهذا هو المعتمد، وقال سحنون يبني لانه فعل ما يجوز له قوله: (وتبطل صلاته) أي ولو كان إماما وكذا تبطل صلاة مأموميه أيضا مطلقا على الراجح من أقوال ثلاثة ثانيها لا بطلان عليهم مطلقا، ثالثها تبطل إن كان بنهار وتصح إن كان بليل لعذر الامام. قوله: (ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته) أي عند ابن القاسم وهو المشهور لقول ابن رشد المشهور أن من ذرعه القئ أو القلس فلم يرده فلا شئ عليه في صلاته ولا في صيامه ومقابله ما في المدونة من تقايا في الصلاة عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة قوله: (أي غلبه) أي وأما لو تعمد إخراجه أو إخراج القلس فالبطلان مطلقا. قوله: (ولم يزدرد منه شيئا) أي لم يبتلع منه شيئا قوله: (أو ازدرد منه شيئا عمدا إلخ) اعلم أنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا فالبطلان قولا واحدا في الصلاة والصوم، وإن كان سهوا أو غلبة فقولان إلا أنهما على حد سواء في الغلبة والراجح الصحة في النسيان وهذا بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة للصوم فالراجح من القولين بالبطلان ووجوب القضاء في كل من الغلبة والنسيان. قوله: (والقلس كالقئ) أي في التفصيل المتقدم من أنه إذا غلبه شئ منه وكان طاهرا يسيرا ولم يرجع منه شئ فإن الصلاة لا تبطل، وإن تعمد إخراجه أو كان نجسا أو كثيرا أبطل، وإن رجع منه شئ جرى على ما مر من كونه عمدا أو سهوا أو غلبة قوله: (ويسجد للنسيان) أي لازدراد شئ منه نسيانا بعد السلام إن كان يسيرا قوله: (وهو ما فاته بعد دخوله مع الامام) أي وهو ما يأتي به عوضا عما فاته بعد دخوله مع الامام فكل من البناء والقضاء عوض عن الفائت إلا أن البناء عوض عن الفائت بعد دخوله مع الامام والقضاء عوض عن الفائت قبل الدخول، فالباء في بناء إشارة لبعد والقاف في قضاء إشارة لقبل، وقيل: إن كلا من البناء والقضاء نفس الفائت، فالفائت بعد الدخول مع الامام بناء، والفائت قبل الدخول مع الامام قضاء، وكأن الشارح التفت في البناء للفائت وفي القضاء للعوض إشارة للقولين، وأن في كلامه احتباكا، فحذف من كل ما أثبته في الآخر، ثم إن تفسير البناء والقضاء بنفس الفائت أو بعوضه تفسير بالمعنى الاسمي إذ كل منهما حينئذ بمعنى اسم المفعول، وأما تفسيرهما بالمعنى المصدري فالبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الامام بصفته والقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الامام بصفته، هذا وقد اعترض بعضهم تعريف البناء والقضاء بما ذكر بأنه لا يشمل ما إذا أدرك حاضر ثانية صلاة مسافر فإن مقتضى التعاريف المذكورة أنه لم يجتمع بناء وقضاء في هذه الصورة بل وجد فيها القضاء فقط وليس كذلك، فالتعريف الجامع أن يقال: البناء ما انبنى على المدرك والقضاء ما انبنى عليه المدرك، وقد يجاب بأن المراد بالفوات عدم فعل المأموم فعل الامام أم لا، فقولهم في تعريف البناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الامام أي سواء كان الامام فعل ذلك الذي فاته أم لا، فظهر اجتماع البناء والقضاء حينئذ في هذه الصورة فتأمل (قوله ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته) أي أو نعس في الرابعة ففاتته أو زوحم عنها ففاتته قوله: (قدم البناء) أي كما قال ابن القاسم وذلك لانسحاب المأمومية عليه بالنظر له فكان أولى بالتقديم من القضاء الذي لم ينسحب حكم المأمومية عليه فيه، وقال
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	سحنون: يقدم القضاء لانه سبق وشأنه يعقبه سلام الامام. قوله: (فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لانها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو) أي بل هي ثالثته وهذا هو المشهور خلافا لابن حبيب القائل: إذا قدم البناء فإنه لا يجلس في آخرة الامام إلا إذا كانت ثانيته هو قوله: (لانها أولى الامام) أي ويجلس بعدها لانها أخيرته قوله: (وتلقب بأم الجناحين إلخ) أي وأما على ما قاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس لانها أولاه وأولى إمامه أيضا، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لانها أخيرته وأخيرة إمامه وعلى مذهبه فتلقب هذه الصورة بالعرجاء لانه فصل فيها بين ركعتي السورة بركعة الفاتحة وبين ركعتي الفاتحة بركعة السورة قوله: (أن تفوته الاولى والثانية) أي قبل دخوله مع الامام قوله: (بكرعاف) أي برعاف ونحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله: (فيأتي بها) أي فعلى مذهب ابن القاسم من كونه يقدم البناء يأتي بها أي بالرابعة بالفاتحة فقط ويجلس أي باتفاق ابن حبيب وغيره. قوله: (لانها ثالثته) أي وأولى إمامه. قوله: (ثم بركعة كذلك) أي بالفاتحة وسورة ويجلس لانها أخيرته وثانية إمامه قوله: (وتلقب بالمقلوبة) أي لان السورتين متأخرتان أي وقعتا في الركعتين الاخيرتين عكس الاصل فإن الاصل وقوع السورتين في الركعتين الاوليين، وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لانها ثانيته وأولى إمامه ويجلس نظرا لكونها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة لانها ثانية إمامه ولا يجلس لانها ثالثته خلافا لما في خش، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس فيها لانها أخيرته وأخيرة إمامه وعليه فتلقب بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة. قوله: (أن تفوته الاولى) أي قبل الدخول مع الامام (قوله وتفوته الثالثة والرابعة) أي برعاف أو نحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله: (فيأتي بركعة إلخ) أي فعند ابن القاسم القائل بتقديم البناء على القضاء يأتي بركعة. قوله: (ثم بركعة كذلك) أي بأم القرآن فقط. وقوله: ويجلس أي على المشهور وذلك لانه على القول بتقديم البناء وقع خلاف قيل إنه يجلس في آخرة الامام ولو لم تكن ثانيته كما هنا فإنها ثالثته على المشهور. وقال ابن حبيب: لا يجلس فيها إلا إذا كانت ثانيته. قوله: (وتسمى ذات الجناحين) أي لان كلا من الركعة الاولى والاخيرة وقعت بفاتحة وسورة، وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لانها أولى إمامه ويجلس فيها لانها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما تنبيه: لو أدرك مع الثانية الرابعة بأن فاتته الاولى قبل الدخول مع الامام وأدرك معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدرك الرابعة فالاولى قضاء بلا إشكال، واختلف في الثالثة فعلى مذهب الاندلسيين أنها بناء وهو ظاهر نظرا للمدركة قبلها، قال طفي: وعليه فيقدمها على الاولى ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرا ولا يجلس لانها ثالثته، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا إن كان، وأطلق في المدونة على الثالثة قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها، قال طفي: وعليه فيقدم الاولى بأم القرآن وسورة ولا يجلس لانها ثالثته فعلا، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا، ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك الاولى ثم يرعف مثلا فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة فقال بعض الاندلسيين: هما بناء نظرا للمدركة قبلهما، وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهما لان المدركتين مع الامام
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	أولياه، وهاتان اللتان فاتتاه أخيرتاه كما قال ابن ناجي وغيره وهو ظاهر، وعلى مذهب المدونة من أنهما قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدهما، قال أبو الحسن: قال ابن حبيب يأتي بركعتين ثانية وثالثة يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة ولا يجلس لانها ثالثته، ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس لانها آخر صلاته وقول عج إنه على مذهب المدونة يقرأ في الاولى بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس لانها ثانية إمامه غير ظاهر كما قال طفي لما علمت ولمخالفة القواعد من القضاء في الاقوال والبناء في الافعال على المشهور اه وقد مشى شارحنا فيما يأتي على كلام عج وهو من صور الخلاف أن يدرك الاولى وتفوته الثانية بكرعاف ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة، فلا إشكال أن الرابعة بناء وإنما الخلاف في الثانية اه. هل هي بناء نظرا للمدركة قبلها وهو قول الاندلسيين أو قضاء نظرا للثالثة المدركة بعدها وهو مذهب المدونة ؟ فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لانها آخرة الامام ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا إن كان ويجلس لانها آخرته، وعلى أنها بناء يأتي بالثانية والرابعة نسقا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما وهذا هو الظاهر وعليه عج ومن تبعه خلافا لقول الشيخ سالم السنهوري أنه يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة على مذهب الاندلسيين من غير جلوس قاله طفي. قوله: (أدرك ثانية صلاة إمام مسافر) أي وفاتته الاولى قبل الدخول معه، أي وأما لو أدرك الاولى وفاتته الثانية بكرعاف فليس معه إلا بناء فقط. قوله: (فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط) أي لانها ثالثة إمامه أن لو كان يتمها وما ذكره بناء على مذهب ابن القاسم من تقديم البناء، وأما على مذهب سحنون من تقديم القضاء فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن وسورة لانها أولى إمامه ويجلس فيها لانها ثانيته فعلا ثم بركعة بأم القرآن فقط ولا يجلس لانها ثالثته وثالثة إمامه إن لو كان يصليها ثم بركعة بالفاتحة فقط ويجلس لانها رابعته ورابعة إمامه، وقد ظهر لك فيما تقدم وجه جعل هذه الصورة وما بعدها من صور اجتماع البناء والقضاء. قوله: (قسم الامام فيه) أي في الحضر الذي حصل فيه الخوف قوله: (وتصير صلاته كلها جلوسا) أي أنه يجلس فيها عقب كل ركعة وهذه المسألة حكمها حكم ما قبلها من قول ابن القاسم، وكذا على قول سحنون. قوله: (وأما لو أدرك مع الثانية) أي مع الطائفة الثانية الركعة الرابعة من الصلاة فقط قوله: (فليس إلا قضاء خاصة) أي لانه إنما أدرك آخرة الامام والثلاث ركعات كلها فاتته قبل الدخول مع الامام فهي قضاء وحينئذ فيأتي بعد سلام الامام بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس قطعا لكونها ثانيته، ثم بركعة بالفاتحة وسورة لانها ثانية إمامه ولا يجلس لانها ثالثة له ثم بركعة بالفاتحة فقط لانها أخيرة له فيقضي القول ويبني الفعل على ما يأتي. قوله: (قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم) أي خلافا لسحنون القائل بتقديم القضاء على البناء فيها (قوله ولو لم تكن ثانيته) أي خلافا لابن حبيب القائل أنه لا يجلس في آخرة الامام إلا إذا كانت ثانيته، وهذا الخلاف مفرع على القول بتقديم البناء، قال ابن الحاجب: وعلى تقديم البناء ففي جلوسه في آخرة الامام قولان: الاول لابن القاسم، والثاني لابن حبيب، وعليه رد المصنف بلو، وأما سحنون فيقول بتقديم القضاء، لكن يوافق ابن حبيب في نفي الجلوس في آخرة الامام إذا لم تكن ثانيته ولم يشر المصنف لخلافه خلافا لتت قاله طفي، قال بن: وقد يقال قوله وجلس في آخرة الامام إلخ فرع مستقل يخالف فيه من يرى تقديم البناء كابن حبيب ومن لا يراه كسحنون فيصح قصد الرد بلو عليهما معا قوله: (كصورة من أدرك الوسطيين) أي فإنه جلس فيها في آخرة الامام والحال أنها ثالثة بالنسبة له. واعلم أنه إذا جلس في آخرة الامام وليست ثانيته فإنه يقوم بعد التشهد من
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	غير تكبير لان جلوسه في غير محله وإنما جلس متابعة للامام ذكره بن نقلا عن المسناوي. قوله: (كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما) أي فإن المأموم جلس فيها في ثانيته والحال أنها ثالثة بالنسبة للامام. قوله: (قضى الوسطيين) قد علمت أن جعلهما قضاء مذهب المدونة نظرا للرابعة المدركة بعدهما وقد جعلهما الاندلسيون بناء نظرا للاولى المدركة قبلهما، وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كل من القولين وقوله: ويجلس بينهما قد علمت أن هذا قول عج وأنه غير ظاهر، وأن الصواب ما ذكره أبو الحسن نقلا عن ابن حبيب من عدم الجلوس بينهما لان أولاهما وإن كانت ثانية لامامه لكنها ثالثة له في الفعل، والمأموم لا يجلس إلا في رابعة إمامه كانت ثانية له أولا أو في ثانيته وهو وإن لم تكن ثانية لامامه ولا أخيرة له، وأما ثانية إمامه إذا لم تكن ثانية له فلا يجلس فيها قوله: (قضى الاولى والثالثة ولا يجلس) قد علمت أن جعلهما قضاء مذهب المدونة ومذهب الاندلسيين أن الاولى قضاء والثالثة بناء فالاولى لا إشكال في كونها قضاء والخلاف في الثالثة فجعلهما الاندلسيون بناء نظرا للثانية المدركة قبلها، والمدونة جعلتها قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها، وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كلا القولين (قوله ولو أدرك الاولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعة) قد علمت أن الرابعة بناء اتفاقا والخلاف في الثانية فجعلها الاندلسيون بناء نظرا للمدركة قبلها، وجعلها في المدونة قضاء نظرا للمدركة بعدها فاجتماع البناء والقضاء في هذه الصورة إنما هو على مذهب المدونة، وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كلا القولين. فصل: في ستر العورة قوله: (هل ستر) هو هنا بفتح السين لانه مصدر، وأما الستر بالكسر فهو ما يستتر به قوله: (أو بعضها) أي إن عجز عن ستر كلها ولم يقدر إلا على ستر بعضها قوله: (وأما الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا) أي وأما إذا صلى بلا وضوء فقال أشهب: يعيد أبدا أي ندبا، وقال أصبغ يعيد بالقرب لا بعد يومين أو ثلاثة قوله: (ما لا يشف في بادئ الرأي) أي ما لا تظهر منه العورة في بادئ الرأي قوله: (وخرج به ما يشف) أي ما تظهر منه العورة في بادئ النظر. وقوله: فإن وجوده كالعدم أي وحينئذ فيعيد من صلى فيه أبدا قوله: (فيعيد معه في الوقت) أي إن الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة التنزيهية وحينئذ فيعيد في الوقت فقط كالواصف للعورة المحدد لها، هذا هو الذي انحط عليه كلام عج وارتضاه بن وهو الظاهر، لا ما في طفي أن الكراهة للتحريم والاعادة أبدية، ولا ما في حاشية شيخنا عن ابن عبق عن صحة الصلاة فيما يشف مطلقا سواء كانت العورة تظهر منه للمتأمل أو لغير المتأمل واعتمده. والحاصل أن ستر العورة في الصلاة بالثوب الشاف فيه ثلاث طرق فقيل إنه كالعدم ويعيد أبدا كانت العورة تظهر منه للمتأمل أو لغيره، وقيل بصحة الصلاة مطلقا، وقيل بالتفصيل بين ما تظهر منه العورة عند التأمل وما تظهر منه عند عدم التأمل فتصح في الاول دون الثاني. قوله: (وإن بإعارة) أي هذا إذا كان الستر به حاصلا من غير إعارة لوجوده عنده بل وإن كان إلخ. قوله: (بلا طلب) أي فإذا أعاره له صاحبه من غير طلب منه لزمه قبوله ولو تحقق المنة وذلك لقلة سبب المانية وهو الانتفاع به وإنما قيد الاعارة بعدم الطلب لدفع ما يرد على المصنف من أن فيه عطف العام على الخاص بأو وحاصل جوابه أنه من عطف المغاير. قوله: (أو طلب) أي أو كان الستر به حاصلا بطلب بشراء أو استعارة فيلزم المصلي بأن يطلب الساتر لكل صلاة بإعارة أو بشراء بثمن معتاد كالماء لا يحتاج له لا بهبة
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	لعظم مانيتها قوله: (أو كان حاصلا بنجس) أي أو كان الستر بالكثيف حاصلا بنجس أي متحققا في الستر بنجس. وقوله وحده حال من نجس أي حالة كون النجس متوعدا في الوجود (قوله كجلد كلب أو خنزيرا) أي فيجب عليه أن يستتر بما ذكر إذا لم يجد غيره على ظاهر المذهب ولا يصلي عريانا ويكون هذا مخصصا لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة قاله شب قوله: (وأولى المتنجس) أي أنه أولى من نجس الذات في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره ولا يصلي عريانا وأولى منهما الحشيش والماء لمن فرضه الايماء وإلا فالركن مقدم، وأما الطين فقال الطرطوشي: إذا لم يجد غيره وجب الاستتار به بأن يتمعك به وقال غيره لا يجب الاستتار به لانه مظنة للسقوط ويكبر الجرم فهو كالعدم وهذا الثاني أظهر القولين كما قال شيخنا. قوله: (كحرير) ما ذكر من وجوب الاستتار به أو بالنجس عند عدم غيره هو المشهور من المذهب، ومقابله ما في سماع ابن القاسم يصلي عريانا ولا يصلي بالحرير ولا بالنجس. قوله: (وهو مقدم على النجس) أي وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم كل من النجس والمتنجس على الحرير لان الحرير يمنع لبسه مطلقا، والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة لما تقدم أنه مستثنى من النجس في قوله: وينتفع بمتنجس لا نجس والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا والمعتمد ما قاله ابن القاسم، والظاهر كما قال شيخنا تقديم المتنجس على النجس لان تقليل النجاسة مطلوب مع الامكان ويحتمل أنهما سواء. قوله: (لانه لا ينافي الصلاة) أي لانه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به دون النجس قوله: (إن ذكر وقدر) أي فإن صلى عريانا ناسيا أو عاجزا صحت وأعاد بوقت فقط قوله: (لكن الراجح إلخ) اعلم أن طفي تعقب المصنف فقال إنه تبع ابن عطاء الله في تقييده بالذكر والقدرة، وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا مع القدرة على الستر، وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب اه. قال بن: قلت في ح عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما اه وبه يعلم إن تعقبه على المصنف وقوله ولم يقيده به غيره كل ذلك قصور اه كلام بن، فتحصل من هذا أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم وبالقدرة فقط عند بعضهم فالمصلي عريانا ناسيا مع القدرة على الستر صلاته صحيحة على الاول لا على الثاني، والراجح ما مشى عليه المصنف من التقييد بهما كما قرره شيخنا خلافا للشارح، واعلم أن سقوط الساتر ليس من العجز فيرده فورا بل المشهور البطلان كما في ح. قوله: (أو واجب غير شرط) هذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة وعليه فالاعادة في الوقت مطلقا بخلاف القول بالشرطية فيعيد أبدا مع الذكر والقدرة ومع عدم أحدهما يعيد في الوقت. قوله: (كالعاجز والناسي) أي كإعادة العاجز والناسي قوله: (خلاف) الاول شهره ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني شهره ابن العربي لكن الراجح منهما الاول، وأما القول بالسنية فهو قول القاضي إسماعيل وابن بكير والابهري، وأما القول بالندب فنقله ابن بشير عن اللخمي كما في المواق ونص المواق ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس، وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان، وإذا قلنا لا يجب في الخلوات فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب لها فيها ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي انظر بن قوله: (لم يدخل في كلامه) أي لانه لم يشهر واحدا منهما (قوله وهي) أي المغلظة التي تعاد الصلاة لكشفها أبدا على الراجح قوله: (ما بين أليتيه) أي وهو فم الدبر ويسمى ما ذكر بالسوأتين لان كشفهما يسوء الشخص ويدخل عليه الاحزان قوله: (بوقت)
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	أي لان الاليتين والعانة من العورة المخففة لا المغلظة بالنسبة للرجل ولا إعادة عليه في كشف الفخذ ولو عمدا لا بوقت ولا غيره، وكذا على ما استظهره عج كشف ما فوق العانة للسرة وإن كان كل منهما من العورة المخففة. قوله: (ومن أمة) عطف على من رجل وظاهره ولو كان فيها شائبة حرية وهو كذلك قوله: (الاليتان) أي وما بينهما من فم الدبر، وقوله: وما والاه أي من العانة، وأما الفخذ وكذا ما فوق العانة للسرة فليس من العورة المغلظة بل من المخففة فتعيد لكشفه في الوقت قوله: (ما عدا صدرها) أي وكذا ما حاذاه من ظهرها أعني الكتفين قوله: (وأطرافها) أي وما عدا أطرافها وهي الذراعان والرجلان والعنق والرأس قوله: (وليس منها) أي من المغلظة الساق بل من المخففة أي كما أن صدرها وما حاذاه من أكتافها وأطرافها من المخففة. والحاصل أن المغلظة من الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاه ومن السرة للركبة وهي خارجة فدخل الاليتان والفخذان والعانة وما حاذى البطن من ظهرها، وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعاد في الوقت لكشفها وإن حرم النظر لذلك كما يأتي قوله: (وهي من رجل) أراد به الشخص الذكر ولو جنيا فعورته ما بين السرة والركبة قوله: (مع مثله أو مع محرمه) أي من النساء وأما عورته مع امرأة أجنبية سواء كانت حرة أو أمة فهي ما عدا الوجه والاطراف كما يأتي في قوله: وترى من الاجنبي ما يراه من محرمه قوله: (بشائبة) أي ملتبسة بشائبة. قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة قيل في ذكره أم الولد نظر، ففي المدونة: ولا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة فهذا يقتضي أن صدرها وعنقها عورة لا أن عورتها ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهره، ورد بأن سترها ما زاد على ما بين السرة والركبة مندوب فقط كما يأتي في قوله: ولام ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة والكلام هنا فيما هو عورة يجب ستره قوله: (مع امرأة) راجع للحرة فقط كما هو ظاهر الشارح، وأما رجوعه للثلاثة كما قاله بعض الشراح فغير صحيح. قوله: (ولو كافرة) أي هذا إذا كانت الحرة أو الامة مسلمة بل ولو كانت كافرة وهذا مسلم في الامة، وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين كما في بن لا ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهر الشارح وقول عبق ما عدا الوجه والاطراف ممنوع بل في شب حرمة جميع المسلمة على
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	الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده شيخنا وغيره (قوله وهو بيان لها) أي للعورة بالنسبة للرؤية في حق الثلاثة، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثله، وذكر بعضهم كراهة ذلك مطلقا، وذكر بعضهم كراهة كشفه مع من يستحيا منه فقد كشفه صلى الله عليه وسلم بحضرة أبي بكر وعمر فلما دخل عثمان ستره وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ قوله: (في حق الاوليين) أي وأما عورة الحرة بالنسبة للصلاة فسيأتي يشير إليها قوله: (وجب ستر ما عدا العورة) أي زيادة على ستر العورة قوله: (كستر وجه الحرة ويديها) أي فإنه يجب إذا خيفت الفتنة بكشفها قوله: (والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة) هذا إذا كانت غير مستورة، وأما النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر فإنه لا يجوز هذا إذا كانت متصلة فإن انفصلت فلا يحرم جسها قوله: (مع رجل أجنبي مسلم) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها قوله: (غير الوجه والكفين) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرام النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن قوله: (هذا بالنسبة للرؤية) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين. قوله: (وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها) أي عمدا أو جهلا أو نسيانا كما في المواق عن ابن يونس قوله: (وظهر قدم) أي وكذلك ساق ونهد قوله: (ما حاذاه من الظهر) أي وهو الكتفان وما تحتهما مما كان غير محاذ للبطن فتعيد لكشف ذلك في الوقت مثل الاطراف هذا هو المعتمد خلافا لما يفيده كلام ابن عرفة من أنه من المغلظة قاله شيخنا قوله: (بوقت) المراد به الاصفرار في الظهرين وإلى الفجر في العشاءين قوله: (وتعيد فيما عدا ذلك أبدا) قد علم من قول المصنف وأعادت إلخ عورة الحرة بالنسبة للصلاة لانه يعلم من حكمه بالاعادة في الوقت لكشف الاطراف أنها عورة مخففة، ويعلم منه بطريق المفهوم أن غير الصدر والاطراف وهو البطن للركبة وما حاذى ذلك من ظهرها تعيد فيه أبدا لكونه عورة مغلظة. قوله: (كفخذ الرجل) أي فإنه عورة مخففة ومع ذلك لا إعادة في كشفه قوله: (ومثل الحرة أم الولد) أي في كونها تعيد لكشف صدرها وأطرافها بوقت قوله: (ككشف أمة) أي ولو كان فيها شائبة حرية. وقوله: فخذا أي أو فخذين (قوله لخفة أمره) أي لخفة ذلك من الرجل بخلافه من الامة فإنه منها أغلظ وأفحش قوله: (فيعيد بوقت) أي وأما الامة فتعيد فيه أبدا فكل ما أعاد فيه الرجل أبدا تعيد فيه الامة كذلك، وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا وما لا يعيد فيه تعيد فيه في الوقت قوله: (ولو بصهر) أي هذا إذا كانت محرميته بنسب كأبيها وأخيها وابنها، بل ولو كانت بصهر كزوج أمها أو ابنتها (قوله فلا يجوز نظر صدر إلخ) أي فلا يجوز للرجل أن يرى من المرأة التي من
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	محارمه صدرها إلخ. وأجاز الشافعية رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة وذلك فسحة. قوله: (وترى من الاجنبي ما يراه من محرمه) أي وحينئذ فعورة الرجل مع المرأة الاجنبية ما عدا الوجه والاطراف، وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا كانت أمة أكثر مما ترى منه لانها ترى منه الوجه والاطراف فقط وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة لان عورة الامة مع كل أحد ما بين السرة والركبة كما مر (قوله وترى من الاجنبي ما يراه من محرمه) يعني أنه يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الاجنبي ما يره الرجل من محرمه وهو الوجه والاطراف، وأما لمسها ذلك فلا يجوز فيحرم على المرأة لمسها الوجه والاطراف من الرجل الاجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه، وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها، وهذا بخلاف المحرم فإنه كما يجوز فيه النظر للوجه والاطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة، ثم إن قوله: وترى من الاجنبي إلخ مقيد لقوله فيما تقدم وهي من رجل ما بين سرة وركبة أي أن عورة الرجل بالنسبة لغير المرأة الاجنبية بأن كان مع رجل مثله أو مع محرمه ما بين سرة وركبة أخذا مما ذكره هنا من أن عورته مع المرأة الاجنبية ما عدا الوجه والاطراف، وقد أشار الشارح لذلك سابقا وذكر بعضهم أنه غير مقيد له لاختلاف موضوعهما، فما سبق في العورة وهذا في النظر فما زاد على العورة وهي ما بين السرة والركبة لا يجب على الرجل ستره وإن حرم على المرأة الاجنبية النظر إليه قوله: (ولا تطلب أمة إلخ) لما قدم تحديد عورة الامة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها قوله: (غير أم ولد) أي وأما أم الولد فيندب لها تغطية رأسها في الصلاة بدليل قوله الآتي ولام ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة فما يأتي مخصص لما هنا. قوله: (في الصلاة) أي وأما في غيرها فيندب كشفها اتفاقا. قوله: (لا وجوبا ولا ندبا) أي بل يجوز لها كل من الكشف والتغطية في الصلاة على حد سواء وهذا القول هو المعتمد، وقال سند: إنه الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه: وللامة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع، وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيتها في الصلاة كخارجها وهو قول ابن ناجي تبعا لابي الحسن، واقتصر عليه في الجلاب فقال: يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيتها في الصلاة إما مكروهة أو خلاف الاولى، وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغير صلاة، ويندب تغطيتها بها لانها أولى من الرجال، ويدل لندب الكشف بغير الصلاة ما ورد أن عمر كان يضرب الاماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات الرؤوس ويقول لهن: تتشبهن بالحرائر يا لكاع ؟ وذلك أن أهل الفساد يجسرون على الاماء فباللبس يجسرون على الحرة كما قال تعالى: * (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) * نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها لكن على وجه يميزها من الحرائر (قوله بخلاف غير الرأس) أي من بقية جسدها فإنها تطلب بتغطيته في الصلاة إما وجوبا وإما ندبا، فما بين السرة والركبة يجب عليها ستره وما عداه والحال أنه غير الرأس يندب لها ستره قوله: (لغير مصل) أي وأما المصلي فالمعتمد أن سترها في حقه واجب صلى في خلوة أو جلوة، وهل هو شرط في الصحة أو واجب غير شرط ؟ قولان كما مر. قوله: (بخلوة) من جملتها مصاحبة غير العاقل (قوله وما قاربهما) أي وهو الاليتان والعانة ولا يدخل في ذلك الفخذ من رجل أو امرأة ولا البطن من المرأة قوله: (من كل شخص) أي سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة، وعلى ما قاله ابن عبد السلام يجوز لكل من الرجل والمرأة ولو حرة أن يكشف في الخلوة ما عدا السوأتين وما قاربهما من العانة والالية، وأما كشف السوأتين وما قاربهما في الخلوة فمكروه، وهذه الطريقة هي المعتمدة، وعليها فليس المراد بالعورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة فقط ولا ما يشملها ويشمل المخففة، وإنما
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	المراد به عورة خاصة، وقيل: إن العورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة وهي تختلف باختلاف الاشخاص فهي السوأتان بالنسبة للرجل والامة وتزيد الامة الاليتان والعانة، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ، وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل والامة، وشارحنا قد لفق بين الطريقتين، ولو حذف المغلظة من أول كلامه كان أحسن (قوله وندب لام ولد فقط) أي دون غيرها ممن فيه شائبة حرية قوله: (تؤمر بالصلاة) أي ولو كانت غير مراهقة قوله: (ستر في الصلاة واجب على الحرة البالغة) أي كستر رأسها وعنقها وصدرها وأكتافها وظهرها وبطنها وساقها وظهور قدميها، فالمراد الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو ستر ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو المراد وإلا فستر عورة أم الولد والصغيرة واجب والوجوب في الصغيرة متعلق بوليها. قوله: (وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ) وهو ستر السوأتين والعانة والاليتين، فإن صلى الصغير المأمور بها كاشفا لشئ من ذلك أعاد بوقت، والاولى إبدال قوله واجب بمطلوب لانه يفيد أن ما يندب للكبير كستر الفخذ لا يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل قوله: (وأعادت إن راهقت إلخ) هذا من تمام المسألة قبلها، وحاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في الصلاة الستر الواجب للحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهم في الوجوب، فإن تركتا ذلك وصلتا بغير قناع مثلا أعادت أم الولد للاصفرار، وكذلك الصغيرة إن راهقت، إذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف ككبيرة الاولى أن يقول كأم ولد، وقوله إن تركتا القناع لا مفهوم للقناع بل المراد إن تركتا ستر كل ما ستره واجب على الحرة البالغة مما زاد على ما بين السرة والركبة، فيدخل كشف الصدر والاطراف والظهر والبطن والساق وترك القناع الساتر للرأس والعنق. واعترض عج على المصنف بأن كلامه خلاف النقل إذ لم يقل أحد بندب الستر للمراهقة وغيرها والاعادة لخصوص المراهقة وذلك لان الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة وغيرها، لكنه سكت فيها عن الاعادة لترك ذلك فظاهرها عدم الاعادة، وأشهب وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها لكنه زاد الاعادة لتركه في الوقت وأطلق في الاعادة ولم يقيدها بالمراهقة. والحاصل أن ذكر المصنف الاعادة مخالف للمدونة وتقييدها بالمراهقة مخالف لاشهب. وأجيب بأن المصنف عول في ندب عموم الستر للمراهقة وغيرها على كلام المدونة، وعول في الاعادة على ما قاله أشهب لانه غير مناف للمدونة ولا نسلم أن أشهب أطلق في الاعادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في مناهل التحصيل وكفى به حجة وحينئذ فلا اعتراض، ونص الرجراجي كما في بن، وأما الحرائر غير البوالغ فلا يخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة، فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع فهل عليها الاعادة في الوقت أو لا إعادة عليها ؟ قولان: الاول لاشهب والثاني لسحنون، وأما غير المراهقة كبنت ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغة ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر اه. قوله: (للاصفرار) إنما لم تكن للغروب لان الاعادة مستحبة فهي كالنافلة ولا تصلى نافلة عند الاصفرار. قوله: (وللطلوع في غيرهما) أي ففي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس. قوله: (لانه قدم حكم إلخ) أي وحينئذ فذكرها هنا بقوله ككبيرة حرة تكرار مع ما مر قوله: (الاولى إن تركتا) إنما لم يقل الصواب تركتا مع أن الفعل إذا أسند إلى ضمير مجازي التأنيث أو حقيقة ككلام المصنف وجب تأنيثه لامكان أن يجاب بأنه ذكر نظرا لكون المرأتين بمعنى الشخصين والشخص مذكر قوله: (كمصل بحرير) تشبيه في الاعادة في الوقت، ومثل الحرير الذهب ولو خاتما كما في المج. قوله: (لابسا له) أي وأما من صلى به حاملا له في كمه أو جيبة فلا إعادة
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	ولا إثم عليه. قوله: (عجزا) أي لعجزه عن غيره قوله: (وإن انفرد بلبسه) أي هذا إذا لبسه مع غيره بل وإن انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لابن حبيب القائل بالاعادة أبدا إذا لبس الحرير وحده مع وجود غيره وصلى به قوله: (ويحتمل وإن انفرد بالوجود) أي فالمعنى حينئذ هذا إن وجد غيره بل وإن انفرد بالوجود. قوله: (خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ) أي وهو أصبغ قوله: (أو مصل بنجس عجزا أو نسيانا) أي وأما عمدا فيعيد أبدا كما تقدم، ونبه المصنف على هذه المسألة مع أخذها مما سبق في إزالة النجاسة دفعا لما يتوهم من عدم الاعادة حيث طلب بالستر بالنجس لعجزه عن الطاهر. قوله: (بغير) متعلق بيعيد المدلول عليه بالتشبيه لان المعنى كما يعيد مصل في حرير أو في نجس للاصفرار في غيرهما أي في غير الحرير والنجس، فالمصلي بالحريري لا يعيد في حرير ولا في نجس، وكذلك المصلي في النجس لا يعيد في نجس ولا في حرير قوله: (أو بوجود مطهر) حاصله أن من صلى في ثوب متنجس لعدم غيره ثم وجد ماء مطهرا له واتسع الوقت للتطهير فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة في الوقت للاصفرار، فقوله: أو بوجود مطهر عطف على غير، والمعنى كما يعيد في الوقت مصل في حرير أو نجس في غيرهما أو بسبب وجود إلخ أي أو مصل في نجس بمعنى متنجس بسبب وجود مطهر، فقول المصنف بغير راجع للحرير والنجس، وأما قوله أو بوجود مطهر فهو راجع للنجس بمعنى المتنجس وقول الشارح أو يعيد فيه أي في الوقت أي من كان صلى أولا بنجس بمعنى متنجس بسبب وجود إلخ وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف أو بوجود مطهر عطف على بغير كما قلنا قوله: (ويعيد إذا لم يظن إلخ) أي ويعيد من صلى بحرير أو نجس في الوقت إذا لم يظن عدم صلاته أولا بهما بأن تحقق أو ظن صلاته أو لا بهما، بل وإن ظن عدم صلاته إلخ، فإذا صلى بثوب نجس أو حرير ثم ذهل عن كونه صلى بهما وظن أنه لم يصل فصلى تلك الصلاة بثوب طاهر غير حرير ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير قبل صلاته بالثوب الطاهر فإنه يعيد ثالث مرة لان الصلاة الثانية لم تقع جابرة للاولى فيأتي بثالثة للجبر، وإنما كانت الثانية غير جابرة لانه نوى بها الفريضة، مع أن المطلوب منه صلاتها بنية الندب والواجب لا يسقط طلب المندوب. قوله: (وإن ظن عدم صلاته إلخ) إن قلت: ظن يتعدى لمفعولين والمصنف عداها لواحد، قلت: الاصل وإن ظن صلاته معدومة إلا أنه يصح الاقتصار على مصدر المفعول الثاني مضافا للاول، تقول في ظننت زيدا قائما: ظننت قيام زيد قوله: (لا يعيد بوقت عاجز إلخ) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى وهو مبني على أن التعري يقدم على الستر بالحرير والنجس، وقد تقدم أنه خلاف المشهور، وحينئذ فما ذكره المصنف ضعيف مبني على ضعيف قوله: (والمعتمد الاعادة في الوقت) وهو قول ابن القاسم في المدونة قال المازري: وهو المذهب قوله: (عاجزا) أي حالة كونه عاجزا عن طاهر يستتر به لعدم وجوده. قوله: (صلاها بنجس) أي عاجزا أو ناسيا (قوله وكره لباس محدد) أي كره لبس لباس محدد للعورة ولو بغير صلاة، وإنما قدرنا لبس لان الاحكام إنما تتعلق بالافعال. قوله: (لرقته) أي وإنما حددها بذاته لاجل رقته أي والفرض أنه لا تبدو منه العورة أصلا أو تبدو منه مع التأمل، وتقدم أن كراهة لبسه للتنزيه على المعتمد لا للتحريم (قوله كحزام) أي على ثوب غير رقيق، فالثوب المذكور محدد للعورة بسبب الحزام، وأما الحزام على القفطان فلا تحديد فيه للعورة المغلظة فلا كراهة، ويحتمل أن المراد بالعورة ما يشمل المغلظة والمخففة كالاليتين، فيكون الحزام على القفطان مكروها، ومحل كراهة الاحتزام على الثوب ما لم يكن ذلك عادة قوم أو فعل ذلك لشغل وإلا فلا كراهة ولو في الصلاة كما لو كان محتزما فحضرت الصلاة وهو كذلك فلا كراهة في صلاته محتزما، ومحل كراهة لبس المحدد للعورة ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئا كقباء
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	وإلا فلا كراهة. قوله: (كسراويل) هذا هو المسموع لغة دون سروال، وقد علمت أن كراهة لبسه إذا لم يلبس فوقه ثوبا ولو تردى على ذلك برداء وإلا فلا كراهة، وأول من لبس السراويل سيدنا إبراهيم وهل لبسه نبينا عليه الصلاة والسلام أو لا ؟ فيه خلاف وصح أنه اشتراها كما في السنن الاربع (قوله لانه ليس من زي السلف) هذا تعليل لكراهة السراويل لا لكراهة المحدد مطلقا لان العلة في كراهته التحديد للعورة. والحاصل أن العلة في كراهة السراويل أمران: التحديد وكونه ليس من زي السلف، فكان الاولى للشارح أن يقول ولانه إلخ بالواو، وأما كراهة المحدد غيره فللتحديد نفسه ولذا قيل بكراهة لبس المئزر وإن كان من زي السلف، والمراد بالمئزر على هذا الملحفة التي تجعل في الوسط كفوطة الحمام، أما إن أريد بالمئزر الملحفة التي يلتحف جميعه بها كبردة أو حرام فلا كراهة في لبسه كما قال ابن العربي لانتفاء التحديد ولكونه من زي السلف. والحاصل أن بعضهم فسر المئزر بالملحفة التي يلتحف جميعه بها كابن العربي فحكم بعدم كراهته، وفسره بعضهم بما يشد في الوسط كفوطة الحمام فحكم بكراهته قوله: (لا إن كان التحديد بريح) أي بسبب ضرب ريح أو بسبب بلل قوله: (ليس على أكتافه منه شئ) أي مع القدرة على الثياب التي يستر أكتافه بها وإلا فلا كراهة قوله: (وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لاجلها أو لا قوله: (لانه من الغلو) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة قوله: (والرجل أولى) أي من المرأة بالكراهة (قوله ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل مسوفة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة، وأما فيها فيكره وإن اعتيد كما في المج. قوله: (فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في صلاة أو خارجها سواء كان فيها لاجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله لاجلها، وأما فعله خارجها أو فيها لا لاجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير الذيل عن الساق فإن فعله لاجل شغل فحضرت الصلاة فصلى وهو كذلك فلا كراهة، وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا، وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي قوله: (وكان الاولى تأخيره) أي تأخير قوله لصلاة عن قوله وتلثم أي وذلك لان اللثام إنما يكره إذا فعل في الصلاة لاجلها لا مطلقا كما هو ظاهره والحق كما في بن أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لاجلها أولا لانه أولى بالكراهة من النقاب وحينئذ فلا اعتراض على المصنف قوله: (ككشف رجل مشتر) أي مريد الشراء ومفهومه أن المرأة لا كراهة في حقها في الكشف المذكور إذا أرادت شراء أمة، وأما إذا أرادت شراء عبد فلا تنظر منه إلا الوجه والاطراف، ولا يجوز لها أن تكشف غير ذلك. قوله: (صدرا أو ساقا) لا مفهوم له بل وكذلك كشف معصمها وأكتافها، ثم ما ذكره المصنف من كراهة كشف الرجل لما ذكر من الامة التي أراد شراءها ضعيف والمعتمد عدم الكراهة ففي بن: لم يعرف المواق ولا غيره القول بالكراهة إلا اللخمي وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل للمشهور، والمشهور جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة والركبة من الامة بلا شهوة (قوله خشية التلذذ) يقال عليه الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف التقليب لا اللذة فهو علة ضعيفة
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	(قوله وكره صماء) أي لاجل الصلاة قوله: (أي اشتمالها) الاضافة بيانية أي الاشتمال بالثوب الذي هو الصماء قوله: (أن يرد الكساء إلخ) محصله أن يلتف بثوب كحرام مثلا ويستر به جميع بدنه بأن يضعه على كتفيه وفوق يديه ولا يخرج من تحته شيئا من يديه، وهذه الصورة مكروهة لانه صار كالمربوط لا يتمكن من كمال الاركان وإن كانت ليست صماء عند الفقهاء قوله: (وعاتقه الايسر) هو منكبه وكتفه قوله: (فيغطيهما) أي العاتقين قوله: (أو إحدى يديه) أي أو مخرجا إحدى يديه أي اليمنى أو اليسرى من تحته وأو لحكاية الخلاف، فالقول الاول يعين كون اليد المخرجة من تحته اليسرى والثاني لا يعين. قوله: (لانه في معنى المربوط) هذا التعليل يأتي على تفسير اللغويين والفقهاء، وقوله: ولانه إلخ إنما يظهر على كلام الفقهاء كما قال الشارح قوله: (ولانه يظهر منه جنبه) أي جهة اليد التي أخرجها من تحت الثوب المشتمل بها، وهذا التعليل إنما يتأتى فيما إذا كان ليس لابسا لقميص تحت الثوب المشتمل بها بل لابسا لازار، وأما إذا كان لابسا لقميص فعلة الكراهة كونه في معنى المربوط قوله: (لان كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل) فيه أنه لا معنى للبعضية هنا لان الفرض أن الكتفين مستوران، والذي يبدو منه إنما هو جنبه فقط فكان الاولى أن يقول: لان ما قارب الشئ يعطي حكمه قاله شيخنا قوله: (وهو ظاهر) أي والتعليل بحصول كشف العورة ظاهر على تفسير الفقهاء، وأما على تفسير اللغويين فلا يظهر ذلك التعليل وهو حصول الكشف بالفعل، نعم يخاف حصوله وذلك إذا أخرج إحدى يديه من تحت الثوب الساتر لها وأراد إظهارها للسجود. قوله: (ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطباع) أي لان كلا منهما مكروه في الصلاة إن كان معه ساتر وإلا فمنع، فلا وجه للنص على أحدهما دون الآخر قوله: (وأن يرتدي) أي يجعل الرداء على كتفيه قوله: (ويخرج ثوبه) أي وهو الرداء (قوله وهو من ناحية الصماء) أي من جهة أن كلا يمنع إتمام الاركان لانه كالمربوط ولانه إذا أخرج يده المستورة بالرداء انكشف جنبه إن كان لابسا لازار تحت الرداء وانكشفت عورته إن لم يكن ساتر تحته قوله: (كاحتباء لا ستر معه) هذا تشبيه في المنع والفرض أن الثوب الذي احتبى به غير ساتر لعورته وإلا فالكراهة لاحتمال انحلال حبوته فتبدو عورته. قوله: (فيمنع في غير صلاة) أي إذا كان يراه الناس وإلا كره. وقوله: وكذا فيها أي سواء كان يراه أحد من الناس أو لا، والحاصل أن الاحتباء الذي لا ستر معه يمنع إذا كان في صلاة كأن يراه الناس أو لا وتبطل به لظهور عورته وإن كان في غير صلاة فيمنع إذا كان يراه الناس وإلا كره فقط. قوله: (بظهره) الباء بمعنى على، وقوله إلى صدره حال أي حال كونهما مضمومين لصدره. وقوله ثوبه أي ثوبا صغيرة غير لابس لها كفوطة حمام أو حبل مثلا قوله: (فإن كان بستر) أي فإن كان الاحتباء معه ساتر لعورته كسروال أو ثوب لابس له جاز وقوله: وهو أي الجواز ظاهر. وقوله: في غير الصلاة أي إذا كان الاحتباء في غير الصلاة، وأما إذا كان فيها فلا يظهر الجواز هو ظاهره وفيه نظر، إذ قد صرح في المدونة بجواز الاحتباء في النوافل مع الساتر فقال: ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس. قوله: (وعصى الرجل) أي وأما الصبي فالحرير والذهب في حقه مكروهان كما ذكره ابن يونس، وفي المدخل المنع أولى، وأما إلباسه الفضة فجائز على المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة قوله: (إن لبس حريرا) أي وأما حمل الحرير فيها من غير لبس فجائز قوله: (مع وجود غيره) أي وأما عند عدم وجود غيره فالصلاة فيه متعينة عليه وإن كان يعيد أيضا بوقت كما مر
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	(قوله كما مر) أي في قوله كمصل بحرير وإن انفرد فالمصنف بين هنا العصيان مع الصحة وفيما تقدم الاعادة في الوقت، فالغرض من ذكر هذه المسألة هنا مخالف للغرض من ذكرها سابقا فلا تكرار، ولا يقال: إن الاعادة في الوقت تستلزم العصيان لان الاعادة في الوقت قد تكون لارتكاب مكروه، نعم تستلزم الصحة تأمل. قوله: (أو ركوب أو جلوس عليه) أي أو ارتفاق به خلافا لعبد الملك بن الماجشون القائل بجواز الجلوس والركوب عليه والارتفاق به ولو من غير حائل لما في ذلك من امتهانه. قوله: (ولو بحائل) أي خلافا لمن أجاز الركوب والجلوس عليه والارتفاق به إذا كان عليه حائل وهو موافق للحنفية. قوله: (أو تبعا لزوجته) أي خلافا لابن العربي حيث قال بجواز افتراشه والغطاء به تبعا لزوجته، وعليه فإذا قامت من على ذلك الفرش لضرورة وجب عليه الانتقال من عليه لموضع يباح له حتى ترجع لفراشها وإن كان نائما أيقظته أو أزالت اللحاف عنه قوله: (أو في جهاد أو لحكة) أي لان زوال الحكة به وإرهاب العدو به غير محقق، وما ذكره من حرمة لبسه لهما هو المشهور وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلافا لابن حبيب في الحكة فقد أجاز لبسه لها ومحل الخلاف ما لم يتعين طريقا للدواء وإلا جاز لبسه لها اتفاقا، وخلافا لابن الماجشون في الجهاد فقد أجاز لبسه له معللا ذلك بأن فيه إرهابا للعدو في الحرب قوله: (كتعليقه ستورا إلخ) أي كما يجوز تعليق الحرير ستورا للحيطان من غير استناد عليه للرجال قوله: (وكذا البشخانة) أي وكذا يجوز اتخاذ البشخانة وهي الناموسية من الحرير. قوله: (وخط العلم) أي فلا بأس به وإن عظم كما قال ابن حبيب، وقيل إنه مكروه والخلاف المذكور فيما إذا كان قدر أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، أما الخط الرقيق دون الاصبع فجائز اتفاقا، كما إن ما زاد على الاربع أصابع فحرام اتفاقا، وهذا كله في العلم المتصل بالثوب على وجه النسج كالطراز الذي يكون بالثوب، وأما المتصل به لا على وجه النسج فأشار له بقوله بعد: وفي السجاف إلخ قوله: (قيطان الجوخ والسبحة) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فلا يجوز إذا كانت من الحرير قوله: (وتجوز الراية في الحرب) أي يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير وأما رايات الفقراء من الحرير فممنوعة، ومثل ما ذكر في الجواز الطوق واللبنة كما قال بعض أصحاب المازري، والمراد بالطوق القبة، والمراد باللبنة البنيقة التي تجعل تحت الابط كالرقعة فيجوز جعلها من الحرير، ومنع ابن حبيب الجيب وهو الطوق والزر أي زر الجوخة والقفطان، وقد يقال إنه أولى بالجواز من القيطان ولذا قال شيخنا إنه ضعيف والمعتمد جوازهما من الحرير. قوله: (وفي السجاف) أي وفي جواز السجاف من الحرير إذا عظم بأن كان قد ربع الجوخة كما نقله سيدي محمد الزرقاني عن بعضهم قوله: (لا إن كان كأربعة أصابع فالاظهر الجواز) أي كما اختاره الشيخ أحمد النفراوي في شرح الرسالة كما يجوز اتخاذ غطاء العمامة وكيس الدراهم من الحرير قياسا على الناموسية، ولا يعد هذا استعمالا للحرير كما استظهره بعضهم. قوله: (والارجح كراهة الخز) أي وهو ما سداه حرير ولحمته من الوبر، ومثل الخز ما في معناه وهي الثياب التي سداها حرير ولحمتها قطن أو كتان كما في خش تبعا لشراح الرسالة، وقال بعضهم بحرمتها وحرمة الخز وهو مقابل الراجح في كلام الشارح وقال بعضهم بجواز الخز وما في معناه، وقيل بجواز الخز وحرمة ما في معناه فالاقوال أربعة أرجحها الكراهة في الخز وما في معناه كما قال الشارح. قوله: (أي محرم كان) أي كما لو نظر لعورة شخص غيره وغير إمامه ولو عمدا قوله: (إلا أن يذهل عن كونه فيها) أي فإن ذهل فلا بطلان هذا كله تبعا لعج، واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن النصوص تدل على أن البطلان في مجرد العمد من غير تفصيل بين كونه ينسى أنه في الصلاة أو لا، فالحق أنه لا فرق بين عورة الامام وعورة نفسه من أنه إن تعمد الرؤية بطلت فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا، وإن لم يتعمد فلا بطلان
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	فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا، وهذا كله ما لم يلتذ وإلا بطلت لان اللذة تنزل منزلة الافعال الكثيرة هذا هو الفقه، وأما ما ذكره الشارح تبعا لعج من التفرقة فلا وجه له. والحاصل أنه إن نظر في الصلاة لعورة نفسه أو لعورة إمامه فإن كان عمدا بطلت وإلا فلا كان عالما بأنه في صلاة أو ذاهلا عن ذلك، وأما إن نظر لعورة شخص آخر غير نفسه وغير إمامه فلا تبطل ولو تعمد النظر لها كان عالما بأنه في صلاة أم لا لانه لا علاقة للمنظور له بالصلاة، وهذا التفصيل طريقة لسحنون وهي ضعيفة، والمعتمد ما قاله التونسي من عدم البطلان مطلقا نظر لعورة نفسه أو إمامه أو لعورة غيرهما سواء تعمد النظر أو لا، كان عالما بأنه في صلاة أو لا، وحينئذ فيبقى قول المصنف أو نظر محرما فيها على إطلاقه. قوله: (فثالثها يخير) لتساويهما في الفحش ولما لم يكن في تلك الاقوال قول مشهور ولا مرجح عنده أطلق تلك الاقوال والظاهر منها أنه يستر القبل لانه ظاهر دائما، بخلاف الدبر فإنه إنما يظهر في حال الركوع والسجود، ومحل الخلاف إذا لم يكن وراءه حائط وإلا ستر بها الدبر وستر القبل بالثوب اتفاقا، أو يكن أمامه شجرة وإلا ستر بها القبل وستر الدبر بالثوب اتفاقا كما قال البساطي، وتعقبه تت بأنه مخالف لظاهر إطلاقهم من جريان الاقوال، ولو كان في ليل مظلم أو في محل منفرد أو صلى خلف حائط أو لشجر تأمل (قوله ومن عجز) أي عن كل ما يجب الاستتار به قوله: (صلى عريانا) أي بالركوع والسجود. فإن قيل: كل من الطهارة وستر العورة شرط من شروط الصلاة وقد تقدم أن الصلاة تسقط عند فقد ما يتطهر به ولم يقولوا بسقوط الصلاة عند فقد الساتر بل قالوا يطالب بالصلاة عريانا فما الفرق ؟ قلت: إن الفرق أن الطهارة شرط في الوجوب والصحة معا فإذا عدم ما يتطهر به سقط عنه الوجوب، وأما ستر العورة فهو شرط في الصحة إن ذكر وقدر قوله: (فإن اجتمعوا بظلام) أي سواء كان ظلام ليل أو ظلمة مكان قوله: (فكالمستورين) أي وحينئذ فيصلون الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم قوله: (ويجب عليهم تحصيله) أي فإن تركوا تحصيله مع القدرة عليه بطلت صلاتهم لانه بمنزلة ترك الستر مع القدرة عليه كذا قيل، والحق أنها صحيحة، وإنما يعيدون في الوقت إذ غايته أنهم إنما تركوا واجبا غير شرط. قوله: (وإلا يكونوا بظلام) أي بأن كان اجتماعهم في ضوء كنهار أو ليل مقمر (قوله فإن تركوه) أي التفرق مع إمكانه وقوله أعادوا أبدا أي لانهم بمنزلة من صلى عريانا مع القدرة على الستر قوله: (كذا قيل) قائله عج ومن تبعه قوله: (وفيه نظر) أي في الاعادة أبدا نظر إذ غايته أنهم تركوا أمرا واجبا ليس بشرط لان وجوب التفرق إنما هو لحرمة الرؤية والنظر للعورة لا لكونه بمنزلة الستر، فالاحسن ما قاله غيره من أنهم إذا تركوا التفرق مع القدرة عليه يعيدون في الوقت لتركهم الامر الواجب الذي ليس بشرط، والمراد يعيدون في الوقت إن وجد ساتر لا يتفرق ولا في ظلام كذا قرر شيخنا قوله: (فإن لم يمكن تفرقهم) أي لخوف على مال أو على نفس من عدو أو سبع أو لضيق مكان كسفينة قوله: (جماعة) إنما أمروا بصلاتهم جماعة لانهم لو صلوا أفذاذا نظر بعضهم من بعض ما ينظر لو صلوا جماعة فالجماعة أولى قوله: (أي على هيئتها من ركوع وسجود) تقديما للركن المجمع عليه على الشرط المختلف فيه، وما ذكره المصنف من صلاتهم قياما على هيئتها هو المعتمد خلافا لمن قال: يصلون من جلوس بالايماء ولم يقل أحد إنهم يصلون قياما بالايماء فقول البساطي: صلوا قياما يومئون للركوع والسجود فيه نظر لان الموضوع أنهم غاضون أبصارهم فلا وجه للايماء، وأيضا من قال بالايماء يقول بصلاتهم جلوسا. قوله: (إمامهم وسطهم) أي إمامهم كائن بينهم فهو مبتدأ وخبر والجملة حال قوله: (لم تبطل فيما يظهر) وذلك لان الفرض أنهم عاجزون عن الستر والغض إنما وجب لحرمة النظر فغاية الامر
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	أنهم تركوا واجبا غير شرط، وهذا هو الذي ارتضاه بن خلافا لما قاله عج من البطلان لترك الغض لان الغض بمثابة الساتر، فإذا ترك الغض صار كمن صلى عريانا مع القدرة على الستر كذا قال، ورده الشارح بقوله: لان الغض ليس إلخ قوله: (إلا أن يتعمد إلخ) أي فإن تعمد بطلت ولكن قد تقدم لك أن المعتمد أنه لا بطلان، ولو تعمد النظر لعورته أو لعورة إمامه أو لعورة أحد من المأمومين كما قال التونسي إلا أن يتلذذ بذلك قوله: (وإن علمت في صلاة إلخ) أي وأما لو علمت بالعتق قبل إحرامها لجرى فيها ما مر من قوله: وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت قوله: (مكشوفة رأس) أي أو ساق أو صدر أو عنق أو نحو ذلك مما يجوز لها كشفه. قوله: (استترا وجوبا إن قرب) أي بخلاف واجد الماء بعد تيممه ودخوله فيها فإنه يتمادى ولا يستعمل الماء ولا إعادة عليه لان واجد الماء لا يمكنه تحصيل الشرط إلا بإبطال ما هو فيه وهو قد دخلها بوجه جائز بخلاف ما هنا فإنه يمكنه تحصيل الشرط من غير إبطال، ومفهوم أن قرب أنه إن بعد الساتر أو لم تجد الامة ساترا فإنهما يكملان صلاتهما على ما هما عليه ثم يعيدان في الوقت كما في ح ورجحه بعضهم وهو قول ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية وقيل إنهما يكملان صلاتهما ولا إعادة عليهما كما في الشيخ سالم، واستظهره طفي قال: لانه قول ابن القاسم في سماع عيسى وصوبه ابن الحاجب، وما ذكره المصنف من التفصيل بين قرب الساتر وبعده هو المعتمد، ومقابله أن العريان إذا وجد في صلاته ثوبا فإنه يقطع صلاته مطلقا سواء كان الساتر قريبا أو بعيدا وهو قول سحنون. والحاصل أن العريان إذا وجد في صلاته ثوبا فقيل يقطع مطلقا وقيل إنه يتمادى على صلاته ويستتر به إن كان قريبا لا إن كان بعيدا، وعليه هل يعيد في الوقت أو لا قولان. قوله: (كالصفين) أدخلت الكاف صفا ثالثا قوله: (وألا يستترا مع القرب أعادا ندبا بوقت) أي لا أنهما يعيدان أبدا وإن كان الستر واجبا لدخولهما بوجه جائز وحينئذ فلا منافاة بين وجوب الستر ابتداء وندب الاعادة. قوله: (وإن كان لعراة ثوب) أي وليس عندهم ما يواري العورة غيره (قوله يملكون ذاته أو منفعته) أي وأما لو كان بعضهم يملك ذاته وبعضهم يملك منفعته فإنه يقدم في هذه الحالة صاحب المنفعة ولا يقع النزاع في هذه كما في بن. قوله: (صلوا أفذاذا به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت) أي لانهم قادرون على الستر ولا يجوز للقادر أن يصلي عريانا قوله: (وإلا فالظاهر القرعة) أي وإلا يتسع الوقت بل كان ضيقا فالظاهر القرعة ولا يجوز لاحدهم أن يسلم لغيره بدون قرعة كما قالوا في ماء المتيممين فإن ضاق الوقت عن القرعة فالظاهر تركها ويصلون عراة قوله: (كما لو تنازعوا في التقدم) أي كما لو اتسع الوقت وتنازعوا في التقدم أي فإنه يقرع بينهم. قوله: (وإن كان الثوب لاحدهم) أي والحال أنه لافضل فيه عن ستر عورته. قوله: (ندب له إعارتهم) أي بعد صلاته به تعاونا على البر ويجب على المعار له القبول، ولو تحقق المنة ليساره سببها وهو المنفعة بالثوب المعار ولا تجب الاعارة لانه لا يجب على الشخص كشف عورته لاجل ستر غيره قوله: (ويمكث) أي ربه بعد إعارته عريانا حتى يصلي به بقية أصحابه قوله: (فإن كان فيه فضل) أي من غير إتلاف كرداء فلقتين قوله: (وجب إعارتهم) أي كما قال ابن رشد وهو المعتمد وحينئذ فيجبر عليها وقال اللخمي: تستحب الاعارة وهو ضعيف. فصل: في استقبال القبلة قوله: (ومع الامن) متعلق بمحذوف أي وشرط مع الامن إلخ، والجملة إما معطوفة على جملة شرط لصلاة طهارة حدث أو خبث أو إن الواو للاستئناف وهو أولى لما قاله ابن هشام في شرح بانت سعاد إن الواو الواقعة في أول القصائد، وفصول المؤلفين الاولى فيها أن تكون للاستئناف. قوله: (ونحوه) أي كسبع. قوله: (ومع القدرة) قيل: كان الاولى للمصنف ذكرها بدل الامن
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	لانها تستلزمه بخلاف العكس. قوله: (ذات بناء الكعبة) إضافة ذات لبناء للبيان وكذلك إضافة بناء للكعبة قوله: (استقبال عين الكعبة) أي يقينا قوله: (بأن لا يخرج شئ منه ولو عضوا) أي عن سمتها هذا تفسير لاستقبال عينها قوله: (ممن تمكنه المسامتة) أي لقربه منها قوله: (ولا يكفي اجتهاد) أي ولا يكفي من كان في مكة ومن في حكمها الاجتهاد في استقبال العين قوله: (ولا جهتها) أي ولا يكفيه استقبال جهتها بدون مسامتة لعينها قوله: (فصلاة الخارج ببدنه) أي كله، وقوله أو بعضه أي كعضو، وقوله عنها أي عن مسامتتها قوله: (فيصلون دائرة) أي بإمام، وقوله أو قوسا أي نصف دائرة مثلا قوله: (لمن لم يصل بالمسجد إلخ) أي وأما كيفية استقبال العين لمن يصلي بالمسجد فظاهرة قوله: (بإعلام البيت) أي بالعلامات الدالة عليه يقينا قوله: (على المسامتة) أي على مسامتة البيت. قوله: (واحترز بالامن من المسايفة حين الالتحام) أي ومن خائف من لص أو سبع واحترز بقوله: والقدرة عن المريض الذي لا يقدر على التحول لجهتها والمربوط ومن هو تحت الهدم فلا يشترط في حق هؤلاء استقبال العين ولا الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لاي جهة قوله: (فإن قدر) أي من بمكة قوله: (لامكنه) أي المسامتة قوله: (ففي الاجتهاد نظر) أي ففي جواز الاجتهاد على مسامتة العين ويسقط عنه الطلب بمسامتتها يقينا ومنعه من الاجتهاد على مسامتة العين وطلبه بالمسامتة يقينا تردد. قوله: (في طلب العين) أي في معرفة عين الكعبة قوله: (ويسقط عنه طلب اليقين) أي الطلب بمسامتتها يقينا قوله: (والراجح الثاني) أي وهو أنه لا بد من مسامتته لها يقينا، ولا يكفي الاجتهاد على مسامتة العين، لا يقال: سيأتي أن وجوب القيام يسقط بالمشقة مع أنه ركن. لانا نقول: قد يفوق الشرط الركن في القوة كما هنا وكالاستقبال فإنه شرط في الفريضة والنافلة والقيام إنما يجب في الفريضة قوله: (وأما من لا قدرة له) أي على المسامتة أي بأن كان لا قدرة له على صعود السطح ليرى سمت الكعبة والحال أن له قدرة على التحول والانتقال لجهتها قوله: (أقسام) أي أربعة قوله: (إما بأن إلخ) أي واستقبال العين إما بأن إلخ. قوله: (فإن لم يمكنه طلوع) أي لكون السطح لا سلم له مثلا ولم يجد سلما يصعد به عليه قوله: (استدل على الذات) أي على ذات البيت أي استدل على مسامتته قوله: (يمكنه جميع ما سبق في الصحيح) أي أنه يمكنه مسامتة البيت لكونه يمكنه الذهاب للمسجد والصلاة فيه أو الصلاة في بيته مع قدرته على الصعود للسطح ليرى ذات الكعبة. قوله: (فهذا فيه التردد) أي قيل يكفيه الاجتهاد على مسامتة العين لانتفاء الحرج من الدين، وقيل لا يكفيه الاجتهاد بل لا بد من مسامتته لعين الكعبة يقينا لما عنده من القدرة وصوبه ابن راشد. قوله: (لا يمكنه ذلك) أي المسامتة مع قدرته على التحول والانتقال لجهتها. قوله: (ولا يلزمه اليقين) أي بالمسامتة
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	لذات البيت بالفعل. قوله: (ولا يختص) أي هذا القسم الرابع. قوله: (فالآيس إلخ) المراد به هنا من جزم أو ظن عدم إتيان من يحوله حتى يخرج الوقت. قوله: (والراجي إلخ) المراد به هنا من ظن إتيان من يحوله للقبلة قبل خروج الوقت. قوله: (والمتردد إلخ) المراد به هنا من شك هل يأتيه أحد يحوله للقبلة قبل خروج الوقت أم لا. قوله: (وإلا فالاظهر جهتها) أي أن الواجب استقبال جهتها، قال ابن غازي: ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد ولم أجده له لا في البيان ولا في المقدمات وإنما وجدته لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد، وأجاب تت بأن ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه، ففهم المصنف من ذلك أنه الراجح عنده، وفي خش أن الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده الكبرى فانظره اه بن. قوله: (خلافا لابن القصار) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها. قوله: (والمراد بسمت عينها) الاولى أن يقول: والمراد باستقبال سمتها أي عينها عنده أن يقدر إلخ أي لان سمتها هو عينها فلا معنى للاضافة وهذا جواب عما أورد على ابن القصار. وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة لان في ذلك تكليفا بما لا يطاق، وأيضا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة طولها من الارض للسماء سبعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا والاجماع على خلافه. وحاصل الجواب أن ابن القصار القائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده السمت الحقيقي كالاجتهاد لمن بمكة بل مراده السمت التقديري كما بينه الشارح (قوله إن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها) أي وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة في الواقع حتى يلزم ما ذكر. والحاصل أن كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة وإن لم يكن كذلك في الواقع، وليس المراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتا لها في الواقع لانه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها، وأما على المشهور فالواجب على المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها قوله: (إذ الجسم الصغير إلخ) الاولى حذف هذا الكلام إلى قوله: فلا يلزم إلخ وذلك لان مفاد هذا الكلام أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة الجملة الكبرى، وحينئذ فالواجب إنما هو مسامتة عين الكعبة مسامتة حقيقية ولا يكفي تقدير المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتج خلاف المطلوب فتأمله. قوله: (كغرض الرماة) أي وهو ما يرمونه بالسهام. قوله: (مجتمعة الاطراف فيه) أي في ذلك المركز وهو الكعبة قوله: (فكلما بعدت) أي الخطوط عن المركز. وقوله: اتسعت أي الجهة. قوله: (فعلى المذهب) أي وهو قول ابن رشد: الواجب استقبال جهتها بالاجتهاد. وقوله: وعلى مقابلة أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها بالاجتهاد. قال بن: الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري، وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين، وأما ما قاله الشارح فهو غير صواب لان القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد والابدية عندنا إنما هو في الخطأ في قبلة القطع، وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب اه. قوله: (ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت)
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	أي لان كلا منهما قبلة قطع أي لان الاولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة من الصحابة نحو الثمانين (قوله فإنه يستقبل الجهة اتفاقا) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله بعضهم وفي عبق: إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد، وإن كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد، فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد. قوله: (وصلى لغيرها معتمدا) أي وأما لو صلى لغيرها ناسيا وصادف فانظر هل يجري فيه ما جرى في الناسي إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لانه صادق وهو الظاهر. قوله: (فإنه يعيد في الوقت) أي إذا كان اجتهاده مع ظهور العلامات، وأما إن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة كما قاله الباجي لانه مجتهد تحير واختار جهة صلى لها. قوله: (وصوب سفر قصر إلخ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر عن جهة القبلة في النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة بشرط أن يكون سفره يصح قصر الصلاة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا. قوله: (متعلق ببدل) أي وإنما قدمه عليه لاجل جمع القيود بعضها مع بعض قوله: (وراكب غير دابة كسفينة) اعلم أن قول المصنف لراكب دابة يحتمل أنه احترز عن راكب السفينة فقط كما هو المتبادر، وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا لجمل أو لانسان جاز له التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر، ويحتمل أنه أراد بالدابة الدابة العرفية وحينئذ فلا يشمل الآدمي فيكون كل من الآدمي والسفينة محترزا عنه، والاحتمال الاول هو الذي سلكه الشارح قال في المج: والظاهر أن الشرط ركوب الدابة وقت الصلاة وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (قوله بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ما يركب فيه) أي وأما المحمل بكسر الميم الاولى وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف قوله: (ونحوه) أي كمحفة وعربة وتختروان قوله: (ويسجد) أي على أرض المحمل ولا يومئ بالسجود كالراكب في غير محمل كذا قرر الشارح قوله: (وإن وترا) أي وأولى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله: (لا فرض) أي لا في صلاة فرض قوله: (وإن سهل الابتداء لها) أي بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة قوله: (حينئذ) أي حين إذ سهل الابتداء لها قوله: (وجاز له) أي للشخص في حالة تنفله على الدابة. قوله: (وتحريك رجل) أي ولا يتكلم ولا يلتفت قوله: (ويومئ للارض بسجوده) أي حيث لم يكن راكبا في محمل وإلا سجد على أرضه كما مر. قوله: (لا لقربوس الدابة) أي خلافا لما في عبق. تنبيه: تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان مستقبلا للقبلة، كذا ذكر سند في الطراز، وقال سحنون: لا يجزي إيقاع الصلاة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الغرر، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا. قوله: (لغير ضرورة) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقة أو غلبته الدابة فلا شئ عليه، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها، وإذا نزل عنها أتم بالارض مستقبلا راكعا وساجدا إلا بالايماء إلا على قول من يجوز الايماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالايماء، والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلافا لما في خش فإن
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	لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته. قوله: (إلا أن يكون إلى القبلة) أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فلا بطلان لانها الاصل قوله: (فيمتنع النفل) أي فيها جهة السفر (قوله كالفرض) أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على الدابة أو في السفينة قوله: (وإذا امتنع استقبال صوب السفر) أي جهة السفر لمن في السفينة قوله: (لغير القبلة) أي وهو جهة سفره والحال أنه ترك الدوران الممكن له قوله: (إن أومأ) أي إن صلى بالايماء مع قدرته على الركوع والسجود قوله: (بناء على أن علة المنع الايماء) أي الذي هو غير جائز في النافلة للصحيح إلا إذا كان مسافرا بالشروط السابقة قوله: (أبي محمد) المراد به ابن أبي زيد قوله: (عدم التوجه للقبلة) أي الذي هو خلاف الاصل فهذا رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو المسافر على الدابة وعلى كلامه، فيجوز للمسافر أن ينتقل في السفينة أو في غيرها إيماء للقبلة، وقد علم مما قاله الشارح أنه لا يومئ لغير القبلة في السفينة اتفاقا، وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في إنه هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا ؟ وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز ؟ واعلم أن الايماء في النافلة للصحيح الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة راكبا لدابة قيل إنه غير جائز وقيل إنه جائز فالتأويل الاول نظر للمنع، فجعل علة منع الصلاة في السفينة لغير القبلة مع إمكان الدوران وتركه الايماء والثاني نظر لجوازه فجعل علة المنع فيما ذكر عدم التوجه للقبلة. قوله: (وكلام المصنف) أي قوله وهل إن أومأ أو مطلقا مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود سافر في سفينة وترك الدوران معها مع تمكنه منه فهل يمنع من النافلة لغير القبلة مطلقا أو إن صلى بالايماء ؟ قوله: (لا في عاجز عنهما) أي وإلا صلى بالايماء لجهة سفره في السفينة قولا واحدا لعدم تمكنه من الدوران. وقوله لا في عاجز عنهما أي خلافا لخش حيث حمل المصنف عليه. قوله: (إلا أن يكون لمصر) أي فيجوز له حينئذ تقليده وقول عبق فيجب تقليده فيه نظر لان ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده ولا يفهم من المصنف إلا الجواز لان قوله: إلا لمصر استثناء من المنع، وقد صرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو التحقيق اه بن. وقوله: إلا لمصر هو بالتنوين لان المراد أي مصر كان وليس المراد بلدا معينة حتى يكون ممنوعا من الصرف قوله: (ولو خربت) أي تلك المصر فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا، ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه وهو لا يصح قاله ابن عاشر، فوصف العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي لا مفهوم له اه بن. قوله: (كرشيد) هذا باعتبار الزمان القديم، وأما الآن فقد حررت محاريبها وجعلت في أركان المساجد (قوله هذا) أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره قوله: (وسأل عن الادلة) أي سأل عدلا في
	

	[ 227 ]
	الرواية عنها. قوله: (أو يقلد محرابا إلخ) ظاهر المصنف التخيير، والظاهر أنه يقدم تقليد المجتهد على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهد قاله البساطي قوله: (فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا) أي تخير له جهة إلخ، وأما لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهد أو محراب وترك تقليد ما ذكر واختار له جهة تركن لها نفسه وصلى لها كانت صلاته صحيحة إن لم يتبين خطؤه، فإن تبين الخطأ فيها قطع حيث كان كثيرا وإن تبين بعدها فقولان بالاعادة أبدا أو في الوقت قوله: (أو التبست عليه) أي الادلة مع ظهورها أي تعارضت عند الامارات، والاولى قصر التحير على هذا أي على من التبست عليه الادلة لانه هو الذي يختار له جهة من الجهات من أول الامر ولا يقلد غيره ولا محرابا، وأما من خفيت عليه الادلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند ونقله في التوضيح عن ابن القصار، وحينئذ فلا يختار له جهة إلا إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا انظر بن. قوله: (ولو صلى أربعا لحسن واختير) أي ولا بد من جزم النية عند كل صلاة. واعلم أن غير المجتهد يجب عليه أن يقلد إماما مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد فقيل يختار له جهة يصلي لها صلاة واحدة، وقيل يصلي أربعا لكل جهة صلاة، وأما المجتهد المتحير وهو الذي التبست عليه الادلة ففيه القولان المذكوران إلا أن يجد مجتهدا فيتبعه إن ظهر صوابه أو جهل وضاق الوقت قوله: (وإن تبين المجتهد) أي أداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة جهة القبلة قوله: (أو مقلد) أي قلد مكلفا عارفا في جهة القبلة أو قلد محرابا. قوله: (وكذا متحير) أي اختار جهة يصلي إليها. وقوله بقسميه أي وهما المقلد إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا والمجتهد الذي التبست عليه الادلة. قوله: (خطأ يقينا أو ظنا) احترز عما إذا شك بعد أن أحرم بيقين فإنه يتمادى ويلغي الشك الواقع فيها، ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب أو خطأ فإن ظهر له بعد الفراغ منها الصواب فلا إعادة عليه، وإن ظهر بعد الفراغ منها الخطأ جرى على قوله بعد وبعدها أعاد في الوقت انظر بن. قوله: (نص عليه في المدونة) أي خلافا لما يفيده كلام بعض الشراح من أن التوجه للشرق أو الغرب من الانحراف اليسير والكثير إنما هو التوجه لدبر القبلة فهو ضعيف (قوله وأما الاعمى مطلقا) أي سواء كان انحرافه يسيرا أو كان كثيرا قوله: (فإن لم يستقبلا) أي بل أتم كل واحد صلاته على ما هو عليه بعد ظهور الخطأ قوله: (بطلت في المنحرف كثيرا) أي بطلت في الاعمى المنحرف كثيرا. وقوله: وصحت في اليسير فيهما أي في البصير والاعمى وما ذكره الشارح من البطلان في الاعمى المنحرف كثيرا إذا ترك الاستقبال بعد علمه بالانحراف الكثير هو المعتمد لان انحراف الكثير مبطل مطلقا مع العلم به سواء علم به حين الدخول فيها أو علم به بعد دخولها خلافا لعبق القائل بعدم البطلان. قوله: (وبعدها أعاد) أي غير الاعمى وغير المنحرف يسيرا وهو البصير المنحرف كثيرا، وإنما وجب القطع على البصير المنحرف كثيرا إذا ظهر له الخطأ فيها ولم تجب عليه الاعادة إذا تبين له الخطأ بعدها لان ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وظهور الخطأ بعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم، ومعلوم أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في الدليل قبل بت الحكم لا يسوغ له الحكم، وإذا حكم كان حكمه باطلا، وإذا ظهر له الخطأ في الدليل بعد بت الحكم فقد نفذ الحكم ولا ينقض. قوله: (لا من لا يجب عليه القطع) أي فلا تندب له الاعادة قوله: (فإنه يقطع) أي فإنه إذا تبين له الخطأ في الصلاة يقطع هذا إذا كان بصيرا منحرفا كثيرا
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	بل ولو أعمى منحرفا يسيرا قوله: (وهو) أي الوقت الذي يعيد فيه البصير المنحرف كثيرا، إذا تبين له الخطأ بعد الصلاة قوله: (وهل يعيد الناسي لمطلوبية الاستقبال) وذلك بأن كان يعلم أن الاستقبال واجب ثم أنه ذهل عن ذلك بأن زال ذلك عن مدركته فقط وصلى تاركا للاستقبال لذهوله عن حكمه، فالمراد بالناسي الذاهل لا الناسي حقيقة وهو من زال الحكم عن كل من حافظته ومدركته وإلا كان هو الجاهل لوجوب الاستقبال الآتي أنه يعيد أبدا قولا واحدا قوله: (أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد) وذلك بأن كان يعلم جهة القبلة باجتهاد أو بتقليد لمجتهد، ثم إنه ذهل عن تلك الجهة وصلى لغير القبلة فتبين له الخطأ بعد الفراغ منها قوله: (أبدا) أي لان الشروط من باب خطاب الوضع لا يشترط فيها علم المكلف قوله: (أو في الوقت) أي وشهره ابن رشد كما قرره شيخنا قوله: (خلاف) محله في صلاة الفرض وأما النفل فلا إعادة ومحله أيضا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما أشار له الشارح، وأما لو تبين فيها فإنها تبطل ويعيد أبدا قولا واحدا قاله شب وانظره مع قول المصنف قطع غير أعمى إلخ ومحله أيضا إذا كان ذلك الانحراف الذي تبين بعد الفراغ كثيرا، وأما لو كان يسيرا فلا إعادة اتفاقا. قوله: (وأما الجاهل وجوب الاستقبال) وهو الذي لا يعلم أن الاستقبال واجب أو غير واجب، فإذا صلى لغير القبلة كانت صلاته باطلة ويعيد أبدا اتفاقا كما قال ابن رشد. بقي ما إذا جهل الجهة بأن علم أن الاستقبال واجب ولكن جهل عين الجهة فاختار له جهة وصلى إليها فتبين أنه أخطأ وصلى لغير القبلة، والحكم أن صلاته باطلة إن كان هناك مجتهد يقلده أو محراب لانه ترك ما هو واجب عليه من تقليدهما وحينئذ فيعيد أبدا، وقيل إنه يعيد في الوقت وإن لم يوجد واحد منهما تخير كما مر، إذا علمت هذا تعلم أن قول خش جاهل الجهة كالناسي في الخلاف المذكور محمول على ما إذا خالف جاهل الجهة ما هو واجب عليه من تقليد مجتهد أو محراب عند وجودهما واختار جهة وصلى إليها فتبين أنه صلى لغير القبلة كذا قرر شيخنا. قوله: (لانه) أي الحجر، وقوله: جزء منها أي من الكعبة قوله: (وكذا ركعتا الطواف) أي الواجب قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز السنة فيها قوله: (قياسا) أي لما ذكر من السنة وقوله على النفل المطلق أي بجامع عدم الوجوب والنفل المطلق جائز فيها اتفاقا. قوله: (وهو المنع في ذلك) أي لذلك كله أعني السنة وركعتي الطواف، والمراد المنع ابتداء والصحة بعد الوقوع قوله: (والمراد به) أي بالمنع في كلام المدونة قوله: (المضي بعد الوقوع) أي وهذا لا ينافي الكراهة ابتداء قوله: (بل مندوب) أي لصلاته عليه الصلاة والسلام فيها النافلة بين العمودين اليمانيين، وقد يقال صلاته عليه الصلاة والسلام فيها النافلة غير المؤكدة إذن في مطلق صلاته لانه لما صلى فيها دل على أن استقبال حائط منها يكفي ولا يشترط استقبال جملتها، وإذا كفى استقبال الحائط في صلاة من الصلوات فليكن الباقي كذلك فتأمل. قوله: (أو شرق أو غرب) أي استقبل المشرق أو المغرب وظاهره أنه في هذه الحالة غير مستدبر للقبلة وهو كذلك لانها إما على جهة يمينه أو يساره قوله: (مع أنه لا يجوز) أي ولا يصح أيضا عنده (قوله ونازعه بعض معاصريه) فيه أن المنازع له العلامة الشيخ طفي محشي تت وهو غير معاصر له لان طفي معاصر لعج وهو متأخر عن ح، وعبارة طفي قد يقال لا وجه لعدم صحته وعدم جوازه في الحجر لاي جهة منه لنص المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة في الحجر كالبيت وقد نصوا
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	على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا، فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه التشبيه اه. قال بن: وفيما قاله طفي نظر فإن كلام عياض والقرافي صريح في منع الصلاة إلى الحجر خارجه، وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي، وحينئذ فمنع الصلاة فيه لغير القبلة أولى بالمنع، وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص اه. قوله: (لا فرض) أي سواء كان عينيا أو كفائيا كالجنازة، ثم إنه على القول بفرضيتها تعاد، وعلى القول بسنيتها لا تعاد، وعلى كل حال لا يجوز فعلها فيها. قوله: (فلا يجوز فيها ولا في الحجر) أي يحرم وقيل يكره. والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة قولا بالجواز قياسا على النفل المطلق. قوله: (وإذا وقع) أي وإذا فعل الفرض فيهما قوله: (وهو في الظهرين للاصفرار) أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس وهذا هو المنقول وما في عبق نقلا عن ح من أن المراد بالوقت الوقت المختار فهو استظهار منه قوله: (أي حمل بعضهم) المراد به ابن يونس قوله: (وأول بالاطلاق) هذا التأويل للخمي. قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي على ظهر الكعبة قوله: (فيعاد أبدا) أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد، وقيل: إنما يعاد في الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه قوله: (ومفهوم فرض جواز النفل) الاولى ومفهوم فرض عدم بطلان النفل وهو جائز على ما في الجلاب قائلا: لا بأس به وهو مبني على كفاية استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. قوله: (وإن كان الفرض يعاد في الوقت) أي والسنن لا تعاد قوله: (كما هو ظاهر) أي لانه إذا صلى فيها كان مستقبلا لحائط منها، وإذا صلى على ظهرها كان مستقبلا لهوائها، والاول أقوى من الثاني قوله: (وما ألحق بها) أي من النوافل المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف والواجب قوله: (أطلق المنع) أي فقال وتمنع الصلاة على ظهرها وظاهره كانت فرضا أو نفلا كان النفل سنة أو لا مؤكدا أو غير مؤكد فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا، وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة: الجواز مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقا قال شيخنا: وهذا الاخير أظهر الاقوال. تنبيه سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة، وقد تقدم أن الحكم بطلانها مطلقا فرضا أو نفلا لان ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال، ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه ؟ كذا قرره شيخنا. قوله: (أي كبطلان صلاة فرض لراكب) أي صحيح بدليل قوله الآتي وإلا لمريض لا يطيق إلخ ومحل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالايماء أو بركوع وسجود من جلوس وأما لو صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة كانت صحيحة على المعتمد كما قاله سند خلافا لسحنون وقد تقدم ذلك. قوله: (من كل قتال جائز) أي لاجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم وهذا بيان لقتال العدو غير الكافر. قوله: (أو لاجل خوف من كسبع أو لص إن نزل عنها) قال عبد الحق: هذا الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه: موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت، ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت، وراج لانكشافه قبل خروج الوقت، فالاول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار، والثاني يصلي عليها أوله، والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه. قوله: (فيصلي إيماء) أي بالايماء ويومئ للارض لا لقربوس الدابة، وقوله للقبلة أي حالة كونه متوجها للقبلة إن قدر على التوجه
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	إليها. قوله: (وإن لغيرها) أي القبلة قوله: (من كسبع) أدخلت الكاف اللص قوله: (للاصفرار في الظهرين) أي ولطلوع الفجر في العشاءين ولطلوع الشمس في الصبح قوله: (وأما الملتحم فلا إعادة عليه أي ولو تبين عدم ما يخاف منه بأن ظن جماعة أعداء فبعد الالتحام تبين أنهم ليسوا أعداء، والفرق بين الخائف من كسبع والملتحم قوة الملتحم بورود النص فيه، والخوف من لص أو سبع مقيس عليه قوله: (وإلا راكب لخضخاض) أي سواء كان حاضرا أو مسافرا وفرض الرسالة ذلك في المسافر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ثم إن الخضخاض هو الطين المختلط بماء ومثل الخضخاض الماء وحده في التفصيل بين إطاقة النزول به وعدمه. قوله: (لا يطيق النزول به) أي لخوف غرقه كما قال الناصر أو لخوف غرقه أو تلوث ثيابه كما قال تت. قوله: (فيؤدي فرضه) أي على الدابة بالايماء حالة كونه مستقبلا للقبلة قوله: (لزمه أن يؤديها على الارض) أي قائما بالايماء ويومئ للسجود أخفض من الركوع إن كان لا يقدر على الركوع وإلا ركع وأومأ للسجود. قوله: (وخشية تطلخ الثياب) أي إذا صلى على الارض بالسجود وهو مبتدأ. وقوله: توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء خبره. وقوله: على الدابة لا مفهوم له بل وكذا على الارض إذا كان غير راكب، وهل تقيد الثياب بما إذا كان يفسدها الغسل أم لا ؟ الثاني نقله ابن عرفة نصا، والاول نقله تخريجا وهو يفيد ضعفه قاله شيخنا. قوله: (فخلافه) أي وهو قول ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه، وقوله لا يعول عليه أي خلافا لما في خش تبعا لعج من التعويل عليه. وحاصل المسألة أنه إذا كان لا يطيق النزول عن الدابة لخوف الغرق فلا خلاف في صحة صلاته على الدابة بالايماء، وإن خاف النزول من على الدابة لتلطخ ثيابه فلا يباح له الصلاة بالايماء على الدابة عند الناصر بل على الارض، وعند تت يباح له صلاته بالايماء على الدابة وهو المعتمد، وأما إذا كان يطيق النزول للارض أو كان بالارض غير راكب وكان إذا صلى بالايماء لا يخشى تلوث ثيابه وإن صلى بالركوع والسجود يخشى بتلوثها ففيه قولان: قيل يباح صلاته بالايماء على الدابة إن كان راكبا وعلى الارض إن كان غير راكب وهو المعتمد، وقيل: لا بد من ركوعه وسجوده على الارض. قوله: (يطيق النزول معه) أي عن الدابة. وقوله: وهو يؤديها أي والحال أنه يؤديها قوله: (أي فيصليها للقبلة) يعني على الدابة قوله: (فإن قدر على الركوع والسجود بالارض) هذا مفهوم قوله: وهو يؤديها عليها كالارض قوله: (فلا تصح على الدابة) أي ويتعين نزوله عنها وصلاته بالارض قوله: (وأما من لا يطيق إلخ) هذا مفهوم قوله: يطيق النزول معه قوله: (إذ لا يتصور ذلك) أي صلاته على الارض لان الفرض أنه مريض لا يطيق النزول بالارض وإذا نزل حصل له ضرر وليس معه من ينزله. قوله: (فحملها اللخمي والمازري على الكراهة) أي وهو المتبادر من اللفظ قوله: (وابن رشد وغيره على المنع) أي ورجحه بعضهم لكن تأولها ابن أبي زيد بتأويل آخر فقال: معنى قوله لا يعجبني أي إذا صلى حيثما توجهت به الدابة
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	وأما لو وقفت له استقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق قاله ابن يونس اه بن. فصل: فرائض الصلاة قوله: (فرائض الصلاة) من إضافة الجزء للكل لان الفرائض بعض الصلاة لان الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها. قوله: (خمس عشرة) أي وفاقا وخلافا لان الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف، والمراد بالفريضة هنا ما تتوقف صحة الصلاة عليها لاجل أن يشمل صلاة الصبي لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإلا لخرجت صلاة الصبي قوله: (على كل مصل) فلو صلى وحده ثم شك في تكبيرة الاحرام فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر، وإن كان الشاك إماما فقال سحنون: يمضي في صلاته وإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم ذكره اللقاني اه من حاشية شيخنا. والظاهر أن ما جرى في الفذ يجري في المأموم قوله: (عبارة عن النية والتكبير) أي عبارة عن مجموع الامرين قوله: (إن قلنا إنه) أي الاحرام النية فقط قوله: (واصل الاحرام إلخ) أي ثم نقل لفظ الاحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير لان المصلي يدخل بهما في حرمات الصلاة. قوله: (في الفرض للقادر) أي وأما في النفل فلا يجب القيام لها وكذا لا يجب في الفرض للعاجز عن القيام. قوله: (فلا يجزي إيقاعها) أي في الفرض للقادر على القيام جالسا أو منحنيا أي ولا قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط والمراد بالقيام في كلام المصنف القيام استقلالا. قوله: (ابتدأها) أي تكبيرة الاحرام قوله: (وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير) بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو يكون هناك فصل يسير فهذه أحوال ثلاثة قوله: (فتأويلان) أي ففي فرضية القيام لتكبيرة الاحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلان وسببهما قول المدونة قال مالك: إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبرة الاحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات: إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام، وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لان التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط، فعلى التأويل الاول يجب القيام لتكبيرة الاحرام على المسبوق وهو المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه، ثم إن عج ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه، وأماح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الائمة كأبي الحسن وغيره، لكن ما ذكره عج أقوى
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	مستندا انظر بن. قوله: (العقد) أي الاحرام فقط. وقوله: أو هو والركوع أو لم ينوهما أي فهذه تسع صور فيها الخلاف في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج، وأما لو نوى بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلاته وإن تمادى لحق الامام، وكذا يقال فيما يأتي قوله: (أو لم ينوهما) أي لانه إذا لم ينو شيئا انصرف للاصل وهو العقد قوله: (وأما إذا ابتدأه) أي التكبير قوله: (أو بعده بلا فصل) أي كثير بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو كان فصل يسير فهذه ثلاثة أحوال الركعة فيها باطلة اتفاقا، وسواء نوى في هذه الاحوال الثلاثة بالتكبير الاحرام فقط أو هو والركوع أو لم ينو شيئا فهذه تسع صور فيها الركعة باطلة اتفاقا والصلاة صحيحة. قوله: (في القسمين) القسم الاول: ما إذا ابتدأ التكبير في حالة القيام. والقسم الثاني: ما إذا ابتدأه حال الانحطاط، وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الاحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين، مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الاحرام فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له لان الاحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة لانه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكان الاحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته، فالشرط الذي هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما، وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده، كذا قال المازري قال المسناوي: ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال: إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول: إن القيام لتكبيرة الاحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني في الاول قبل أن يفرغ منه لانه شرع في الثاني قبل تمام التكبير وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لاجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة اه بن قوله: (فإن حصل فصل) أي كثير بطلت أي الصلاة بتمامها فيهما أي في القسمين وتحت هذا صور ستة وذلك لانه إما أن يبتدئ التكبير حالة القيام ويتمه بعد الانحطاط مع فصل كثير، أو يبتدئه في حالة الانحطاط بعده مع الفصل الكثير، وفي كل إما أن ينوي بالتكبير الاحرام فقط أو هو والركوع أو ولم ينو شيئا فهذه ستة فجملة صور المسألة أربعة وعشرون. قوله: (فحق التعبير إلخ) فيه نظر لان هذا يوهم أن القيام للاحرام ليس فرضا في حق المسبوق اتفاقا، وأن التأويلين في الاعتداد بالركعة، وعدم الاعتداد بها وليس كذلك بل التأويلان في فرضية القيام للمسبوق وعدم فرضيته له ويتفرع عليهما الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها على ما قال عج، وصحة الصلاة وبطلانها على ما قال ح، و الاولى للشارح حذف هذا الكلام. قوله: (وإنما يجزئ الله أكبر) لما كان معنى التكبير التعظيم فيوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزي منه بقوله: وإنما يجزئ إلخ أي أن المصلي لا يجزئه
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	في تكبيرة الاحرام شئ من الالفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الاكبر للعمل، ولان المحل محل توقيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات كما في شرح المواهب. قوله: (من غير فصل بينهما) قال عبق: ولا يضر زيادة واو قبل أكبر خلافا للشافعية اه. وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ تعبد به ونحوه نقل عن المسناوي اه. بن: نعم لا يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغير العامة كإشباع الباء وتضعيف الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر، وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهاما كذا في المج. قوله: (أو بمرادفه بالعربية) أي بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم أو أجل. وقوله: أو العجمية أي كخداي أكبر قوله: (فإن عجز عن النطق) أي بالتكبير بالعربية جملة قوله: (سقط التكبير عنه) أي ويكتفي منه بنية الدخول في الصلاة ولا يدخلها بمرادفه من لغة أخرى، وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه القيام له على ما استظهره ابن ناجي قوله (فإن أتى) أي العاجز عن الاتيان بها عربية. وقوله: بمرادفه أي من لغة أخرى قوله: (لم تبطل فيما يظهر) أي قياسا على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية. وقوله: لم تبطل فيما يظهر أي خلافا لما في عبق من البطلان قوله: (إن كان له معنى) أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كأن لم يقدر إلا على لفظ الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن، وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كر، وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل على معنى لكونه من الحروف المفردة، ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يأتي به طريقة لعج وهي المعتمدة، وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق. قوله: (ونية الصلاة المعينة) في المواق وح عن ابن رشد: أن التعيين لها يتضمن الوجوب والاداء والقربة فهو يغني عن الثلاثة لكن استحضار الامور الاربعة أكمل اه بن. قال في المج: ولا يشترط في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته، وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك فتأمل اه قوله: (إنما يجب في الفرائض والسنن) أي الخمس الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء فلا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة، فإذا أراد صلاة الظهر وقال: نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة، وكذا يقال في السنن: ويستثنى من قولهم: لا بد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس. والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال: البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل، إن نوى الجمعة بدلا عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر، ونية الاخص تستلزم نية الاعم بخلاف العكس ولا يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص
	

	[ 234 ]
	ولا عموم بينهما فتأمل، وقد علمت أن الموضوع عند الالتباس لا عند التعمد، فلا يجزي قولا واحدا للتلاعب، والاولى عند الالتباس أن يحرم بما أحرم به الامام لتصح صلاته اتفاقا، فإن خالف جرى فيه ما علمت من الخلاف. قوله: (بمعنى خلاف الاولى) لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق، وهذا الحل الذي حل به شارحنا وهو أن معنى واسع أنه خلاف الاولى، والاولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهرام تبعا لابي الحسن، والمصنف في التوضيح وخلافه تقريران: الاول أن التلفظ وعدمه على حد سواء. ثانيهما: أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال: أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك. قوله: (فالعقد هو المعتبر) أي ويجب تماديه عليها لانها صحيحة، ويستحب له إعادة تلك الصلاة في الوقت مطلقا سواء تذكر قبل الفراغ منها أو بعدها هذا هو الصواب كما في بن، وإنما استحب له الاعادة في الوقت مراعاة لمن يقول: إنه يعيد أبدا لبطلان الصلاة إذا خالف لفظه نيته نسيانا كما قاله زورق في شرح الارشاد قوله: (فمتلاعب) أي لانه لما التصق تلاعبه بالصلاة صار بمنزلة المتلاعب فيها، والظاهر أن الجاهل ملحق هنا بالعامد كما قال شيخنا. قوله: (اتفاقا إن وقع في الاثناء) ما ذكره من أن الفرض في الاثناء مبطل اتفاقا فيه نظر فإن الذي في التوضيح أنه مبطل على المشهور انظر بن قوله: (وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها) حاصله أن الفرض بعد الفراغ منها قيل إنه يبطلها ورجحه القرافي، وقيل إنه لا يبطلها ورجحه سند وابن جماعة وابن راشد واللخمي. قوله: (والصوم كالصلاة) أي في بطلانه قولا واحدا إذا رفض في أثناء النهار، وأما إذا رفض بعد فراغه فقولان مرجحان وأرجحهما عدم البطلان. قوله: (كسلام أوقعه) أي بالفعل قوله: (ولم يكن منهما شئ) أي إن لم يكن هناك إتمام ولا سلام في الواقع قوله: (فأتم بنفل) إنما عبر بأتم دون أحرم أو شرع نظرا لكون إحرامه بالنافلة وشروعه فيها إتماما للصلاة الاولى في الصورة قوله: (فالاولى لو قال إلخ) أي لانه أظهر في إفادة المراد. قوله: (التي خرج منها يقينا) أي وهي التي سلم منها بالفعل لظنه إتمامها. وقوله: أو ظنا أي والتي خرج منها ظنا وهي التي ظن السلام منها لظنه إتمامها. قوله: (بأن شرع في السورة بعد الفاتحة) أي وأما مجرد الفراغ من الفاتحة فليس طولا كما قال عج، وظاهره أن الشروع في السورة طول ولو درج في القراءة، وأن مجرد إتمام الفاتحة ليس طولا ولو مطط في القراءة. قوله: (وما لم يطل) أي كما لو ركع بعد الفاتحة أو ركع من غير قراءة لكون القراءة ساقطة عنه لعجزه عنها، وإنما يندب له الفصل بين تكبيره وركوعه، فقوله: أو ركع أي ولو بدون قراءة كعاجز قوله: (وإذا بطلت) أي الصلاة التي خرج منها لكونه أطال القراءة فيما شرع فيه أو ركع فيما شرع فيه. وقوله: في الصورتين أي ما إذا كانت الصلاة الاولى خرج منها يقينا أو ظنا قوله: (فيتم النفل الذي شرع فيه) أي سواء تذكر بعد أن عقد منه ركعة أو تذكر قبل عقدها إن كان وقت الفرض الذي بطل متسعا بحيث يمكن إيقاع الفرض فيه بعد إتمام النفل. قوله: (أو عقد ركعة) أي من النفل. وقوله: وإن ضاق الوقت أي وقت الفرض الذي بطل فإن ضاق وقت الفرض والحال أنه لم يعقد ركعة من النفل قطعه فالنفل يتمه في ثلاث حالات ويقطعه في حالة (قوله وندب الاشفاع إن عقد منه ركعة) أي وكان وقت الفرض الذي بطل متسعا وإلا قطع من غير إشفاع، كما أنه يقطعه من غير إشفاع إذا تذكر قبل أن يعقد ركعة من الفرض المشروع فيه كان وقت الفرض الذي بطل متسعا أو لا فقطع الفرض من غير إشفاع في ثلاث حالات، وندب الاشفاع في حالة
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	(قوله وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة) هذا القول للشيخ إبراهيم اللقاني قوله: (وإلا فلا تبطل) أي الصلاة التي خرج منها. وقوله: ولا يعتد بما فعله أي من الصلاة التي شرع فيها فرضا أو نفلا، والمراد بعدم الاعتداد به أنه يلغي ذلك الذي عمله ويرجع للحالة التي فارق فيها الفرض (قوله فيجلس) أي بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما هو المعتمد قوله: (ويعيد الفاتحة) أي التي قرأها في الصلاة المشروع فيها قبل رجوعه لفرضه الاول. قوله: (بل ظن أنه في نافلة) أي وتحولت نيته إليها (قوله فلا تبطل) الفرق بين هذه المسألة والمسألتين قبلها أنه فيهما قصد الخروج من الفرض لحصول السلام منه أو ظنه، وفي هذه لم يوجد منه قصد الخروج من الفرض وإنما ظن أنه في نافلة فتحولت نيته لذلك سهوا، وأما لو تحولت نيته عمدا فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للاولى، كذا في ح عن ابن فرحون، لكنه مخالف لما في المواق عند قول المصنف في الصوم أو رفع نيته نهارا عن عبد الحق في النكت من أنه من حالت نيته إلى نافلة عمدا فلا خلاف أنه أفسده على نفسه اه. فقد أطلق في العامد البطلان ولم يفصل كما ذكر ابن فرحون وهو ظاهر فتأمله انظر بن، وما ذكره الشارح من عدم البطلان وإجزاء ما صلى بنية النفل عن فرضه قول أشهب واقتصر المصنف عليه لترجيحه عنده، ومقابله قول يحيى بن عمر من بطلان تلك الصلاة والحاصل أن من تحولت نيته من فريضة إلى نافلة فإن كان عمدا فصلاته باطلة اتفاقا لكن من غير تفصيل عند عبد الحق، وعلى تفصيل عند ابن فرحون وإن كان سهوا فصلاته باطلة عند يحيى بن عمر وصحيحة عند أشهب وهو المعتمد، قال شيخنا: ونظير ذلك من ظن أنه في العصر وتحولت نيته إليه بعد أن صلى من الظهر ركعتين ثم بعدما صلى ركعتين بعد تحول نيته تبين له أنه في الظهر فقال أشهب: تجزيه صلاته وقال يحيى بن عمر: لا تجزيه نقله اللخمي اه. قوله: (أو عزبت) من باب نصر وضرب قوله: (ولو لامر دنيوي) أي فإنه لا فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي متقدما على الصلاة أو طارئا عليها. قوله: (أو لم ينو الركعات) أي إن من لم يتعرض ولم ينص على عدد الركعات في نيته فصلاته صحيحة اتفاقا عند ابن رشد. قال القلشاني على قول ابن الحاجب: وفي نية عدد الركعات قولان ظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها أو لا ؟ وأن فيه قولين، وظاهر كلام غير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه آخر وهو أنه إذا نوى عددا فهل يلزمه ما نواه أو لا يلزمه ؟ وحكم التخيير باق في حقه وذلك كالمسافر يدخل الصلاة بنية صلاة السفر وأراد في أثناء الصلاة إتمامها أو نوى الاتمام وأراد في أثنائها القصر هل يلزمه ما نواه ؟ ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه وحكم التخيير باق في حقه، وعلى هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي نواه قولان قوله: (أو لم ينو الاداء في حاضرة أو ضده) ليس في هذا تعرض لنيابة نية أحدهما عن نية الآخر والحكم صحة النيابة إن اتحدت العبادة ولم يتعمد أما إذا اختلفت فلا تصح النيابة، فمن اعتقد أن الوقت باق فنوى الاداء فتبين أنه خرج قبل صلاته فإنه يجزيه وكذلك العكس، ومن صلى الظهر قبل الزوال أياما ناويا الاداء أعاد ظهر جميع الايام ولا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله لان اختلاف زمن العبادة مؤد لاختلافها (قوله ورابعها) أي رابع فرائض الصلاة قوله: (نية اقتداء المأموم) أي نية متابعته لامامه. واعلم أن نية الاقتداء ركن بالنسبة للصلاة وشرط في الاقتداء أي المتابعة، فنية المتابعة شرط في المتابعة لانها خارجة عنها وركن في الصلاة داخلة فيها وحينئذ فلا معارضة بين ما ذكره هنا من الركنية وما سيذكره في قوله
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	وشرط الاقتداء نيته من الشرطية، وإنما يأتي التعارض لو اعتبرت ركنيتها وشرطيتها بالنسبة للصلاة فقط أو بالنسبة للاقتداء فقط. قوله: (وجاز له دخول في الصلاة) أي بالنية وهذا مخصص لعموم قوله: ونية الصلاة المعينة فكأنه يقول: لا بد في صحة الصلاة أن ينوي الصلاة المعينة فإن ترك ذلك التعيين بطلت إلا أن ينوي ما أحرم به الامام. قوله: (على التحقيق) أي وهو ما قاله ابن غازي وح والشيخ سالم خلافا لتت وبهرام حيث حملا كلام المصنف على عمومه لهاتين الصورتين ولصورة ثالثة وهي: ما إذا دخل المسجد وعليه الظهر والعصر ووجد الامام يصلي ولم يدرأهو في الظهر أو العصر فينوي ما أحرم به الامام، وإذا تبين بعد الفراغ أن الامام كان يصلي الظهر فالامر ظاهر، وإن تبين أنه كان يصلي العصر فصلاة المأموم العصر صحيحة، ولو تبين له ذلك في الاثناء ويتمادى عليها ويعيدها في الوقت فقط بعد فعل ما عليه من صلاة الظهر، وتستثنى هذه من كون ترتيب الحاضرتين واجبا شرطا ابتداء ودواما، وهذا الذي قالاه خلاف النقل والحق أنه إذا تبين للمأموم أن الامام في العصر وعليه الظهر فإنه يتمادى معه على صلاة باطلة، وأما لو وجد الامام يصلي بعد دخول وقت العصر فأحرم بما أحرم به الامام فتبين أنه يصلي الظهر وقد كان المأموم صلاها فإنها لا تجزيه عن العصر اتفاقا لما سيأتي من أن شرط الاقتداء المساواة في الصلاة وحينئذ فتكون صلاة المأموم نافلة باتفاق. قوله: (فينوي ما أحرم به الامام) أي وأما لو نوى إحداهما بعينها فتبين أنها الاخرى فقد مر أن فيها ثلاثة أقوال قوله: (لكن إن كان إلخ) أي وإما إن كانا مقيمين أو مسافرين فالامر ظاهر قوله: (وبطلت بسبقها) أي على فرض حصول ذلك، إذ يبعد جدا أن ينوي الصلاة ثم يمكث زمنا طويلا ثم يصلي بحيث أنه لو سئل ماذا يفعل لم يجب بأنه يصلي، أما لو كان لو سئل ماذا يفعل ؟ لاجاب: بأنه يصلي كانت صلاته صحيحة اتفاقا لان النية الحكمية مقارنة قوله: (كأن تأخرت عنها) أي سواء كثر التأخر أو قل قوله: (في البطلان) أي وهو قول عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب قوله: (بناء على اشتراط المقارنة) المراد بها عدم الفصل بين النية والتكبير وليس المراد بها المصاحبة كذا قال بعضهم وهو الظاهر قاله شيخنا. قوله: (وعدمه) أي وعدم البطلان وهو اختيار ابن رشد وابن عبد البر، قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. والحاصل أن النية إن اقترنت بتكبيرة الاحرام فلا إشكال في الاجزاء وإن تأخرت عنها فلا خلاف في عدم الاجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير فقولان بالبطلان وعدمه وهو الظاهر كما قال المصنف في التوضيح، وقال ابن عات: إنه ظاهر المذهب انظر بن. قوله: (أي قراءتها) إنما قدر ذلك لانه لا تكليف إلا بفعل. قوله: (بحركه لسان) متعلق بمحذوف أي كائنة بحركة إلخ واحترز به عما إذا أجراها على قلبه فلا يكفي. قوله: (على إمام وفذ) أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية، وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها ؟ وينبغي أن يقال: إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيه. وإن قلنا: إنه يبطلها فلا يقرؤها وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه، وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فالاظهر أنه يترك الكل قاله عج. قال شيخنا: واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا تجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز، وفي ح
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	لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الانجيل بطلت وهو كالكلام الاجنبي، ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر. قوله: (لا على مأموم) أي فلا تجب عليه كانت الصلاة جهرية أو سرية خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم لزومها له، وإنما استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط قوله: (فإنه يكفي في أداء الواجب) أي خلافا لمن قال بعدم الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول بالمبالغة، نعم إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب الشافعي القائل بعدم الكفاية عند عدم إسماعه لها قوله: (وقيام لها) اللام للتعليل أي وقيام لاجل الفاتحة في حق الامام والفذ لا أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد، وعليه لو عجز عنها سقط القيام، وقيل إن القيام فرض مستقل فلا يسقط عمن عجز عن قراءتها، وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته. والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الامام جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للامام كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم قوله (للقادر عليه) أي على القيام أي وأما العاجز عنه فلا يجب عليه القيام لها، فلو قدر العاجز على القيام في أثناء الصلاة وجب عليه، فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره ؟ قولان مشهورهما الثاني قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن) أي فبسبب وجوبها يجب تعلمها إن أمكن فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمه ما صلاه فذا في غير الزمان الذي يمكن أن يتعلم فيه، وأما الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه فلا يعيد الصلاة الواقعة فيه. قوله: (ووجد معلما) عطف على قوله قبل التعلم. قوله: (ائتم وجوبا بمن يحسنها) أي لان قراءتها واجبة ولا يتوصل بذلك الواجب إلا بالائتمام بمن يحسنها قوله: (وتبطل إن تركه) أي إن ترك الائتمام وصلى فذا. قوله: (أي التعلم والائتمام) عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم وجود من يأتم به. قوله: (وصلى منفردا) أي وأراد أن يصلي منفردا. قوله: (في وجوب الاتيان ببدلها مما تيسر من الذكر) أي وهو قول الامام محمد بن الامام سحنون. وقوله: وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد، فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفردا فطرأ عليه طارئ أو طرأ عليه العلم بها وهو في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها
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	(قوله على ما اختاره اللخمي) أي من عدم وجوب الاتيان ببدلها من الذكر على من لا يمكنه الاتيان بها ولا الائتمام. قوله: (فصل بين إلخ) أي بأن يقف بعد تكبيره وقوفا ما ساكتا فيه أو ذاكرا فاضلا به بين تكبيره وركوعه لئلا تلتبس تكبيرة القيام بتكبيرة الركوع فإن لم يفصل وركع أجزأه، وقال ابن مسلمة: يستحب أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها، قال اللخمي: وليس هذا القول بينا لان الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة قوله: (وهو أولى) أي فالفصل مندوب وكونه يذكر مندوب آخر فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الاذكار. قوله: (وهل تجب إلخ) اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها، فقيل: إنها لا تجب في شئ من الركعات بل هي سنة في كل ركعة لحمل الامام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون، وروى الواقدي نحوه عن مالك فقال عنه: من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه، وقيل: إنها تجب وعليه فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل: إنها واجبة في كل ركعة وهو الراجح، وقيل: إنها واجبة في الجل وسنة في الاقل، وقيل: إنها واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة، وقيل: إنها واجبة في النصف وسنة في الباقي والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما لان القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر، والقول بوجوبها في الجل رجع إليه مالك وشهره ابن عسكر في الارشاد وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. قوله: (لاتفاق القولين على أن تركها عمدا) أي كلا أو بعضا ولو في ركعة. وقوله مبطل أي للصلاة لا للركعة فقط. وقوله لانها سنة إلخ علة للبطلان على القول بأنها واجبة في الجل وسنة في الاقل وما ذكره من بطلان الصلاة باتفاق القولين فيه نظر، ففي عبق: أنه إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدا فعلى وجوبها في الجل قيل تبطل الصلاة لانه ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شراح الرسالة، وقيل لا تبطل ويسجد قبل السلام وعليه اللخمي وهي ضعيف إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد وعلى وجوبها بكل ركعة فتبطل الصلاة قطعا وكأن الشارح نزل قول اللخمي منزلة العدم لشدة ضعفه قوله: (محله في غير الثنائية) أي محله في الرباعية والثلاثية، وأما الثنائية فلا يتأتى فيها القول بوجوبها في الجل وسنيتها في الاقل، ويتأتى فيها ما عدا ذلك من بقية الاقوال المتقدمة قوله: (وإن ترك آية منها سجد) هذا مرتب على كل من القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم يمكن تلافيها بأن ركع سجد قبل السلام باتفاق القولين، فإن ترك السجود بطلت الصلاة، وأما إن أمكنه تلافيها بأن تذكر قبل أن يركع تلافاها فإن ترك التلافي مع إمكانه كأن تركها عمدا فتبطل الصلاة على كلا القولين، واعلم أن من قبيل ترك الآية قراءة بعض الفاتحة أو كلها في حالة القيام من السجود قبل استقلاله قائما فيسجد قبل السلام حيث فات التلافي وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا، هذا إذا كانت قراءته في حالة القيام سهوا وأما عمدا فتبطل لانه بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا (قوله أو تركها كلها) أي في ركعة من ثلاثية أو رباعية قوله: (ولم يمكن التلافي) راجع لترك الآية والاقل والاكثر ولتركها كلها كما أن قوله سهوا كذلك. قوله: (سجد قبل سلامه) أي ولا يأتي بركعة بدل ركعة النقص ولا يعيد تلك الصلاة هذا ظاهره وهو قول في المسألة، ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الاقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا وهو الذي اختاره في الرسالة ونصها، واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي من غير
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	الصبح فقيل: يجزئ عنه سجود السهو قبل السلام، وقيل: يلغيها ويأتي بركعة، وقيل: يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا القول أيضا هو المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله خلافا لمن قال: إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام وهو المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني خلافا لمن قال: يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوا، فأما أن يتركها من الاقل أو من النصف أو من الجل وإن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا ومقابل المشهور قولان إذا تركها من الاقل وقول واحد إذا تركها من النصف أو الجل والاعادة أبدية كما قال طفي والشيخ سالم، وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل، ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة، وما فهمه تت وعج من أن الاعادة في الوقت قال طفي: فهم غير صحيح انظر بن (قوله وركوع) أي انحناء ظهر بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما بالفعل على آخر فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل عليه. قوله: (أو بتقدير الوضع إلخ) هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة خلافا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن. قوله: (فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ) انظر هل مقدار القرب منهما أن يكون أطراف الاصابع على الركبتين أم لا ؟ وههنا مسألة وهي ما إذا أحرم المسبوق خلف الامام ولم ينحن إلا بعد رفع الامام فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الامام، فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا يقال: هو قاض في صلب الامام. لانا نقول: إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله يعتد به وهذه الركعة ليست كذلك قاله خش في كبيره. قوله: (وهذه الكيفية) أي التي ذكرها المصنف وهي انحناء ظهره بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما. قوله: (وندب تمكينهما منهما) أي فوضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم وتمكينهما منهما مستحب ثان فإن قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الاخرى على ركبتها كما في الطراز لا على الركبتين معا كما قال بعضهم. قوله: (مفرقا أصابعه) أي لاجل أن يحصل زيادة التمكين قوله: (ونصبهما) أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما. قوله: (فتبطل بتعمد تركه) أي وأما إن تركه سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلا المأموم فلا يسجد لحمل الامام لسهوه فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلاته مراعاة لقول ابن حبيب: إن تارك الرفع من الركوع سهوا يرجع قائما لا محدودبا كتارك الركوع. قوله: (وسجود إلخ) عرفه بعضهم بأنه مس الارض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة اه. واحترز بقوله: أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق وبقوله من ثابت عن الفراش المنفوش جدا ودخل به السرير الكائن من خشب لا من
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	شريط نعم أجازه بعضهم للمريض، وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركعتي المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك، نعم الاكمل خلافه، هذا هو الاظهر مما في عبق وغيره انظر المج. قوله: (مستدير ما بين الحاجبين) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم يكف قوله: (إلى الناصية) هو شعر مقدم الرأس قوله: (أي على أيسر) أي على أقل جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالارض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها قوله: (على أبلغ ما يمكنه) أي بحيث تستقر منبسطة. والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالارض ولو كان صغيرا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله: (لا ارتفاع العجزة) عطف على استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة قوله: (وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه) أي سواء كان الترك عمدا أو سهوا قوله: (بوقت) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا. قوله: (ولو في سجدة واحدة) أي من رباعية، وقوله: سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا. قوله: (وسن على أطراف قدميه وركبتيه) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح: وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وقيل: إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء قال العلامة بهرام: وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه بن قوله: (وركبتيه) أي بأن يجعلهما على الارض وكذا يقال في قوله كيديه قوله: (كيديه) قال ابن الحاجب: وأما اليدان فقال سحنون إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان، قال في التوضيح: يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الارض، فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الاعادة قول المصنف على الاصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الاكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت: إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما قبلها أيضا. قوله: (بوجوب ذلك) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك بطلت. قوله: (وهل هو) أي السجود على الامور الثلاثة المذكورة. قوله: (استظهر الاول فيهما) أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني: الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفيفة، وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبتين أو اليدين لان المتروك بعض سنة اه قاله شيخنا. قوله: (إذا تكرر ترك البعض) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على الركبتين. قوله: (جرى على الخلاف) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل صلاته أو يستغفر الله ولا شئ عليه ؟ قوله: (ورفع منه) المازري أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا لان السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى يكونا اثنين اه. ونحوه في التوضيح، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه لما في تت من أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما وهو حسن اه بن. قوله: (وجلوس لسلام) أي لاجل إيقاع السلام فالجزء الاخير من الجلوس
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	الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة فلا يلزم إيقاع فرض في سنة بل في فرض، ولو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آتيا بالفرض والسنة، ولو جلس وتشهد ثم استقل قائما وسلم كان آتيا بالسنة تاركا للفرض قوله: (عرف بأل) أي وفي إجزاء أم بدلها في لغة حمير الذين يبدلونها بها قولان والمعتمد عدم الاجزاء لقدرتهم على غيرها قطعا انظر بن. قوله: (ولا بالتنكير) أي أنه لا يجزئ ما نون إذا كان غير معرف، وأما إن كان معرفا فقال بعضهم كذلك وجزم بعضهم بالصحة، وقال تت: ينبغي إجراؤه على اللحن في القراءة في الصلاة. قوله: (فلا بد من السلام عليكم) أي فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم يجزه فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا. إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة، ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لانها خارجة عن الصلاة، وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة وإن ثبت بها الحديث لانها لم يصحبها عمل أهل المدينة، بل ذكر في المج أن الاولى الاقتصار على السلام عليكم وإن زيادة ورحمة الله وبركاته هنا خلاف الاولى وقوله: فلا بد من السلام عليكم بالعربية أي للقادر عليها ولا يكفيه الخروج بالنية ولا بمرادفها من لغة أخرى، وأما العاجز عنها فيجب عليه الخروج بالنية قطعا وإن أتى بمرادفها بالعجمية فذكر عج أن الصلاة تبطل، والذي استظهره بعض الاشياخ الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية قاله شيخنا. قوله: (فإن أتى بمرادفه) أي من اللغة العربية أو غيرها بطلت حيث كان قادرا عليها بالعربية، وأولى لو قصد الخروج من الصلاة بالحدث أو بغيره من المنافيات كالاكل والشرب، قال الباجي: ووقع لابن القاسم أن من أحدث في آخر صلاته أجزأته، قال ابن زرقون: وهذا مردود نقلا ومعنى، أما نقلا فلان المنقول عن ابن القاسم إنما هو في جماعة صلوا خلف إمام فأحدث إمامهم فسلموا لانفسهم فسئل عن ذلك فقال: تجزيهم صلاتهم أي تجزيهم المأمومين فقط، وأما معنى فلان الامة على قولين: منهم من يرى لفظ السلام بعينه كمالك، ومنهم من لا يراه، ولكن شرط أن ينوي بكل مناف الخروج من الصلاة، أما ما حكاه الباجي من إطلاق كلامه فهو خلاف ما عليه الامة، وقبل ابن عبد السلام كلام ابن زرقون هذا وقد يرد الثاني بأن سبقية الخلاف لا تمنع من نقل قول ثالث أو اختياره اه بن. قوله: (وفي اشتراط نية الخروج به خلاف) أي أنه وقع خلاف هل يشترط أن يجد نية الخروج من الصلاة بالسلام لاجل أن يتميز عن جنسه كافتقار تكبيرة الاحرام إليها لتمييزها عن غيرها فلو سلم من غير تجديد نية لم يجزه، قال سند: وهو ظاهر المذهب أو لا يشترط ذلك وإنما يندب فقط لانسحاب النية الاولى، قال ابن الفاكهاني: وهو المشهور، وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد إلا أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليل بأن النية الاولى نية مدخلة ولا يناسب السلام الذي به الخروج إلا نية مخرجة كذا قال شيخنا. قوله: (كونه كالتحليل) أي معرفا بأل مع تقدم لفظ السلام على عليكم بصيغة الجمع. قوله: (وطمأنينة) اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنها سنة ولذا قال زروق كما في بن: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور، وقيل إنها فضيلة (قوله أي المؤدي من فرائضها) أشار بهذا إلى أن الواجب إنما هو ترتيب الفرائض في أنفسها، وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب لانه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل ويطالب بإعادة السورة على المشهور، وفي لزوم السجود بعد السلام وعدمه قولان لسحنون وابن حبيب، فإن فات التلافي كان كإسقاط السورة فيسجد قبل السلام. قوله: (بعد الرفع من الركوع أو السجود)
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	أي فبينه وبين الطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقق، وإن تخالفا في المفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمنا ما ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه، وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. قوله: (والاكثر على نفيه) قال شيخنا: هذا هو الراجح كما يستفاد من ح، إلا أن الذي في شب أنه ضعيف وهو ظاهر صنيع المصنف (قوله فلا يجري فيها الخلاف الآتي) أي في ترك السنة عمدا من بطلان الصلاة وصحتها ويستغفر الله. وقوله: فلا يجري إلخ أي خلافا لما ذكره شيخنا في حاشية خش قوله: (إلا الاربعة الاول) أي فإن سنيتها خاصة بالفرض ولا يسن شئ منها في النفل ولذا قال في التوضيح: السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة، والثانية الجهر فيما يجهر فيه، والثالثة السر فيما يسر فيه، والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة، والخامسة إذا نسي ركعة من النافلة وطال فلا شئ عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها قوله: (وسورة) أي لا سورتان ولا سورة وبعض أخرى بل هو مكروه كما يأتي للشارح والسنة حصلت بالاولى والكراهة تعلقت بالثانية قوله: (بعد الفاتحة) أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها دون فاتحة قوله: (في الركعة الاولى والثانية) أي وأما قراءتها في ثالثة ثلاثية أو في أخيرتي رباعية فمكروه. قوله: (والمراد إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف: سورة فيه تجوز من إطلاق اسم الكل وإرادة البعض قوله: (ولو آية) أي سواء كانت طويلة أو قصيرة كمدهامتان قوله: (في كل ركعة بانفرادها على الاظهر) أي خلافا لظاهر المتن من أن السورة سنة في مجموع الركعتين قوله: (وكره الاقتصار على بعض السورة) أي مع الاتيان بالسنة قوله: (على إحدى الروايتين) أي عن مالك والاخرى الجواز وفي التوضيح عن الباجي والمازري أن القولين لمالك بالكراهة والجواز من غير ترجيح لواحد، وما في عبق من أن ح شهر الكراهة فيه نظر إذ ليس فيه تشهير قوله: (كقراءة سورتين في ركعة) أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكرا مكروها، فلا كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة. وقوله في الفرض أي وأما في النفل فقد جوز الباجي والمازري فيه ذلك من غير كراهة، وكره مالك تكرير الصور كالصمدية في الركعة الواحدة وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولا يكره التزام سورة مخصوصة بخلاف دعاء مخصوص لا يعم، ويندب أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم المصحف فتنكيس السور مكروه. وفي ح: إن قرأ في الركعة الاولى بسورة الناس فقراءة ما فوقها في الركعة الثانية أولى من تكرارها، وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة لانه ككلام أجنبي، وليس ترك ما بعد السورة الاولى هجرا لها خلافا للحنفية حيث قالوا بكراهة ذلك وعللوه بأنه هجر لها. قوله: (فلو قدمها لم تحصل السنة) أي ويطالب بإعادة السورة حيث لم يركع فإن ركع كان تاركا لسنة السورة فيسجد لها. وقوله: لم تحصل السنة يقتضي أن كونها بعد الفاتحة شرط في تحقق سنيتها لا أنه سنة مستقلة. قوله: (لا في نفل) إذ هي فيه مستحبة قوله: (وإلا وجب تركها) أي وإلا بأن ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وجب تركها محافظة على الوقت قوله: (وقيام لها) أي لاجلها فالقيام سنة لغيره لا لنفسه، وحينئذ فيركع إن عجز عن السورة إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها قوله: (فتصح) أي الصلاة إن استند لكعماد حال قراءتها إذ غايته أنه ترك سنة قوله: (لا إن جلس) أي حال قراءتها ثم قام بعد قراءتها للركوع أي فلا تصح بل تكون باطلة، وإنما بطلت لكثرة الفعل لا لترك السنة قوله: (أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) أي وأما أعلاه فلا حد له. قوله: (إن أنصت له) أي
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	من يليه. قوله: (وجهر المرأة إسماع نفسها فقط) أي فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا، وعلى هذا فيستوي في حقها السر والجهر لان صوتها كالعورة وربما كان في سماعه فتنة كذا في عبق وخش وفيه نظر، بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط وليس هذا سرا لها بل سرها مرتبة أخرى وهو أن تحرك لسانها فليس لسرها أعلى وأدنى كما أن جهرها كذلك، هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره، وعليه فإذا اقتصرت على تحريك لسانها في الصلاة الجهرية سجدت قبل السلام انظر بن (قوله أقله) أي بالنسبة للرجل حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه هذا اصطلاح للفقهاء وإلا فالتحقيق أن أعلى السر هو أقواه وهو أن يبالغ فيه جدا وأدناه عدم المبالغة فيه، فاندفع ما قاله بن من أن في الكلام قلبا، والاصل أعلى السر حركة اللسان وأقله إسماع نفسه. قوله: (بمحلهما) أي أن كل واحد منهما سنة في محله لا أن كل واحد منهما سنة في كل ركعة، ولا يشكل على هذا ما يأتي من السجود لترك أحدهما في الفاتحة من ركعة لانه ترك لبعض سنة له بال وترك البعض الذي له بال كترك الكل (قوله أي كل فرض من التكبير سنة) أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في كلام المصنف الكل الجميعي فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم، ويحتمل أن يكون المراد للكل المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والابهري، والاحتمال الثاني إنما يأتي إذا قرئ بالهاء لا بالتاء، وينبني على الخلاف السجود لترك تكبيرتين سهوا على الاول دون الثاني وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الاول دون الثاني (قوله: (وسمع الله لمن حمده) عطف على تكبيرة أي وكل سمع الله لمن حمده فهو ماش، على أن كل تسمية سنة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور، ويحتمل أنه عطف على كل تكبيرة أي ومجموع سمع الله لمن حمده فيكون ماشيا على قول أشهب والابهري. قوله: (وكل تشهد) أي ولو في السجود والسهو ويكره الجهر به كما في كبير خش قوله: (أي كل فرد منه سنة مستقلة) هذا هو الذي شهره ابن بزيزة خلافا لمن قال بوجوب التشهد الاخير، وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الاول، وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة، ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الاحوال كنسيانه حتى قام الامام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد وأما إن نسي التشهد الاخير حتى سلم الامام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم، وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الامام عن محله أو بعد انصرافه عن محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم خلافا لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشهد قبل انصراف الامام عن محله فإنه يتشهد، وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد. قوله: (ولا تحصل السنة إلا بجميعه) أي لا ببعضه خلافا لبعضهم قوله: (وآخره ورسوله) أي وأوله التحيات لله قوله: (يعني ما عدا جلوس السلام) أي أن كل جلوس من الجلوسات غير الاخير سنة، فمراد المصنف بالجلوس الاول ما عدا الاخير (قوله والزائد على قدر السلام) أي والجلوس الزائد على قدر السلام حالة كون ذلك الزائد من الجلوس الثاني قوله: (يعني) أي بالجلوس الثاني جلوس السلام سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا قوله: (إلى عبده ورسوله) أي الكائن ذلك الجلوس إلى عبده ورسوله، وقد بين الشارح بهذا ما في كلام المصنف من الاجمال، فإن ظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عدا الجزء الذي يوقع فيه السلام وليس كذلك وحاصله أن كلام المصنف محمول على ما إذا اقتصر في ذلك الجلوس على التشهد ولم يزد عليه دعاء
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	ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وندب الجلوس للدعاء) أي ما لم يكن بعد سلام الامام وإلا كان كل من الدعاء والجلوس له مكروها قوله: (والزائد على الطمأنينة) قال بعضهم: انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والامام والمأموم قال شيخنا: والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش. بقي شئ آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الاولى أم لا، وكلام المؤلف يقتضي استواؤه فيهما، لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستويا، بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل كالرفع منهما، وعلى ذلك درج الشارح حيث قال: ويطلب إلخ. واعترض العلامة بن على المصنف في عده الزائد على الطمأنينة سنة فقال: انظر من نص على أن الزائد عليها سنة، ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الاحسن، وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما اه. قوله: (ثم يسن رده على يساره إلخ) عبر بثم إشارة إلى أن رد المقتدي على إمامه مقدم على رده على من على يساره وهو المشهور ومقابله ما قاله بعضهم من عكس ذلك. قوله: (وبه أحد) أي والحال أن في يساره أحد من المأمومين أدرك ركعة مع إمامه وهذا يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقا أو غير مسبوق. وقوله: أو انصرف إلخ فيما إذا كان غير مسبوق والرد عليه مسبوق وظاهر قوله: وبه أحد مسامتته له لا تقدمه أو تأخره عنه وظاهره أيضا قرب منه أو بعد وظاهره أيضا حال بينهما حائل كعمود أو كرسي أم لا قاله شيخنا. قوله: (أو انصرف) أي ولو انصرف إلخ أي هذا إذا كان كل من الامام ومن على اليسار باقيا بل ولو انصرف كل منهما. قوله: (وجهر بتسليمة التحليل) أي وأما الجهر بتكبيرة الاحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا، وأما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للامام دون غيره فالافضل له الاسرار به، ولعل الفرق بين تكبيرة الاحرام حيث ندب الجهر بها وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الاولى لانها قد صاحبتها النية الواجبة جزما بخلاف الثانية ففي وجوب النية معها خلاف، وأيضا انضم لتكبيرة الاحرام رفع اليدين والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة قوله: (كفذ فيما يظهر) في بن ظاهر التوضيح عدم جهر الفذ بها ونصه قال بعضهم التسليمة الاولى تستدعي الرد واستدعاؤه يفتقر للجهر وتسليمة الرد لا يستدعي بها رد فلذلك لم يفتقر للجهر اه. ومعلوم أن سلام الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر اه كلامه. قوله: (بتسليمة التحليل) أي بالتسليمة التي يحل بها كل ما كان ممنوعا في الصلاة. قوله: (وإن سلم المصلي) أي عمدا أو سهوا وقوله مطلقا أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما. وحاصل ما ذكره الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أولا على يساره ثم تكلم أو فعل فعلا منافيا للصلاة كأكل أو شرب فلا يخلو إما أن يكون سلامه أولا على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضيلة أو لم يقصد شيئا، فإن كان بقصد التحليل لم تبطل صلاته لانه إنما فاته التيامن بتسليمة التحليل وهو مندوب، وإن كان سلامه على يساره أولا بقصد الفضيلة ولو كان ناويا أنه يأتي بتسليمة أخرى بعدها للتحلل بطلت صلاته بمجرد السلام وإن لم يتكلم لتلاعبه، وإن لم يقصد بسلامه على يساره أولا لا التحليل ولا الفضيلة كانت صلاته صحيحة إن كان فذا أو إماما أو مأموما ليس
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	على يساره أحد لان الغالب قصده بذلك السلام الخروج من الصلاة، وإن كان مأموما على يساره أحد فإن سلم التحليل عن قرب وكان كلامه قبله سهوا فصلاته صحيحة، وإن سلم التحليل عن بعد أو كان كلامه قبله عمدا بطلت صلاته، وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف بعدم البطلان فيمن سلم عن يساره غير قاصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه سواء كان عامدا أو ساهيا، وما ذكرناه من أنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة فإن صلاته تبطل بمجرد سلامه ولو كان ناويا العود للتحليل هو ما صرح به ابن عرفة واقتصر عليه ح واختاره عج قائلا: إن القواعد تقتضي ذلك، ولكن مقتضى كلام التوضيح والشارح بهرام اعتماد ما قاله اللخمي، وحاصله أنه إن سلم على يساره أولا بقصد الفضيلة فإن كان غير قاصد العود لتسليمة التحليل على يمينه فصلاته باطلة بمجرى سلامه وإن سلم ناويا العود فإن عاد عن قرب من غير فصل بكلام عمدا فالصحة، وإن فصل بكلام عمدا أو لم يحصل كلام ولكن حصل طول فالبطلان، وعلى هذا القول اقتصر في المج، ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة ناويا العود للتحليل في التفصيل المذكور ما إذا سلم على يساره بقصد الفضيلة معتقدا أنه سلم أولا تسليمة التحليل، فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم عمدا صحت وإلا فلا. قوله: (لامام وفذ) أي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو سجود سهو أو تلاوة قوله: (لان إمامه سترة له) هذا قول مالك في المدونة. وقوله: أو لان سترة الامام إلخ هذا قول عبد الوهاب، واختلف هل معناهما واحد وأن الخلاف لفظي وحينئذ ففي كلام مالك حذف مضاف والتقدير لان سترة إمامه سترة له. أو المعنى مختلف والخلاف حقيقي وحينئذ يبقى كلام الامام على ظاهره وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الامام وبين الصف الذي خلفه، كما يمنع المرور بينه وبين سترته لان مرور بين المصلي وسترته فيهما، ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه والصف الذي بعده لانه وإن كان مرورا بين المصلي وسترته لان الامام سترة للصفوف كلهم إلا أنه قد حال بينهما حائل وهو الصف الاول، فالامام سترة لمن يليه حسا وحكما، ولمن بينه وبينه فاصل سترته حكما لا حسا، والذي يمتنع فيه المرور الاول لا الثاني وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الامام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف الاول وبين الامام لان سترة الصف الاول إنما هو سترة الامام لا الامام نفسه، وقد حال بين الصف الاول وسترته الامام، كما يجوز المرور بين بقية الصفوف مطلقا، والحق أن الخلاف حقيقي والمعتمد قول مالك كما قال شيخنا. قال في المج: والميت في الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما للشيخ عج قوله: (إن خشيا مرورا بين يديهما) أي ولو بحيوان غير عاقل كهرة (قوله ولو شك) أي هذا إذا جزم أو ظن المرور بين يديه بل ولو شك في ذلك لا إن توهمه (قوله لا إن لم يخشيا) أي فلا يطلب بها وذلك كما لو كان يصلي بصحراء لا يمر بها أحد أو بمكان عال والمرور من أسفله، وما ذكره المصنف من التفصيل هو المشهور قال مالك في المدونة: ويصلي في موضع يأمن فيه من مرور شئ بين يديه إلى غير سترة، ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور، وقال مالك
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	في العتبية: يؤمر بها مطلقا، واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب وهو مقابل المشهور انظر ح (قوله وأشار لصفتها) أي التي لا تجزي بدونها وكذا يقال في قدرها. قوله: (لا كسوط) أدخلت الكاف الحبل قوله: (في غلظ رمح) أي إن أقل ما تكون أن تكون في غلظ رمح فأولى ما كانت أغلظ منه، وأما لو كانت أدنى من غلظ الرمح فلا يحصل بها المطلوب. قوله: (وطول ذراع) أي من المرفق لآخر الاصبع الوسطى، والمراد أنه لا بد فيها أن تكون طول ذراع فأكثر في الارتفاع بين يديه كما في بن قوله: (لا دابة) أي فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار بها قوله: (وتثبت بربط) أي وإلا فلا تحصل السنة بالاستتار بها لعدم ثباتها قوله: (جعله يمينا أو شمالا) أي ويكره أن يجعله مقابلا لوجهه قوله: (ولا خط) هذا وما بعده في كلام الشارح محترز قوله في غلظ رمح وطول ذراع قوله: (كنائم) أي فهو مشغل باعتبار ما يعرض له من خروج شئ منه يشوش على المصلي أو كشف عورته. (قوله ولا بكافر) أي وأما بغيره فيجوز حيث كان غير مواجه له قوله: (وفي المحرم) أي وفي الاستتار بظهر المحرم قولان والراجح منهما الجواز وعدم الكراهة. والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقا، وأما الاستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرا أو مأبونا فالكراهة، وإن كان رجلا غير كافر جاز من غير كراهة، وإن كانت امرأة محرما فقولان والراجح الجواز قوله: (ثم الارجح إلخ) اعلم أنه اختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه قال ابن هلال: كان ابن عرفة يقول هو ما لا يشوش عليه المرور فيه ويحده بنحو عشرين ذراعا، ويؤخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما لا يضر تلك البئر بحفر بئر أخرى، ثم اختار ما لابن العربي من أن حريم المصلي مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، وقيل إنه قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف أقوال (قوله وأثم مار بين يديه) أي أمامه فيما يستحقه أي وهو حريمه المتقدم تحديده، وللمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله فإن كثر أبطل صلاته ولو دفعه فأتلف له شيئا كما لو خرق ثوبه أو سقط منه مال ضمن على المعتمد ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كما قاله ابن عرفة، ولو دفعه فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد لانه لما كان مأذونا له فيه في الجملة صار كالخطأ فلذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة وقيل يكون هدرا، وقيل الدية في مال الدافع انظر ح. قوله: (وكذا مناول آخر شيئا) أي وكذا يأثم مناول آخر شيئا بين يدي المصلي، وقوله أو يكلم آخر أي بأن يكلم من على أحد جانبي المصلي شخصا بجانبه الآخر قوله: (إن كان المار ومن ألحق به له مندوحة) حاصله أن المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام فإن كان للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور صلى المصلي لسترة أم لا، وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى المصلي لسترة أم لا، وإذا كان في المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز المرور، هذا إذا كان المار غير طائف، وأما هو فلا يحرم عليه كان للمصلي سترة أم لا، نعم إن كان له سترة كره. قوله: (إلا طائفا بالمسجد الحرام) أي فإنه لا يحرم عليه المرور بين يدي المصلي لو صلى لسترة، وكذا يقال فيمن بعده وهو المصلي يمر لسترة أو فرجة والمضطر للمرور لكرعاف فلا إثم عليهما في المرور في كل مسجد، ولو كان للمصلي الذي حصل المرور بين يديه سترة (قوله وأثم مصل تعرض) استشكله بعضهم بأن المرور ليس من فعل المصلي والمصلي لم يترك واجبا فكيف يكون آثما بفعل غيره ؟ وأجيب بأن المرور وإن كان فعل غيره لكنه يجب عليه سد طريق الاثم
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	فأثم لعدم سدها قوله: (فقد يأثمان) وذلك إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان للمار مندوحة (قوله وقد لا يأثمان) كما لو صلى لسترة ولم تكن للمار مندوحة في ترك المرور. قوله: (وقد يأثم أحدهما) أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة للمار أثم المصلي دون المار، وإذا صلى لسترة وكان للمار مندوحة أثم المار دون المصلي. قوله: (وإنصات مقتد إلخ) جعله سنة وهو المشهور وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية قوله: (في صلاة جهرية) أي ولو أسر الامام فيها القراءة عمدا أو سهوا (قوله ولو سكت إمامه) أشار بهذا إلى قول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ، ورد المصنف بلو على رواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت إمامه والفرض أن الصلاة جهرية قوله: (أو لم يسمعه لعارض) أي كبعد أو أسر الامام في الجهرية قوله: (فتكره قراءته إلخ) أي ما لم يقصد بها الخروج من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة قوله: (لكان أقعد) أي لان ظاهره أنه متى أسر الامام ندب لمأمومه القراءة ولو كانت جهرية، وخالف الامام وأسر فيها وليس كذلك كما مر. قوله: (أي إن كانت الصلاة سرية) ظاهره ولو جهر الامام فيها عمدا أو نسيانا وهو كذلك قوله: (ظهورهما للسماء إلخ) أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للارض على صفة الراهب أي الخائف وهذه الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها عج كما قال شيخنا. وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للارض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك كما في المواق، ورجحه اللقاني أيضا قوله: (لا مع ركوعه ولا رفعه) أي ولا مع رفعه منه وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواق عن الاكمال وهو اللتي عليها عمل أكثر الاصحاب، وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الاحاديث الصحيحة بذلك اه بن. قوله: (لا قبله) أي ولا بعده أيضا، وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده. قوله: (أي دونها فيه) أي دون الصبح في التطويل وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل. قوله: (وأوله) أي وأول المفصل على المعتمد. قوله: (وهذا) أي استحباب تطويل القراءة فيما ذكر. وقوله في غير الامام الاولى في حق من يصلي وحده قوله: (فينبغي له التقصير) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة وانظر إذا أطال الامام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا ؟ قال المازري: يجوز له ذلك. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي انظر بن. قوله: (وطلبوا منه التطويل) أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للامام. قوله: (وتقصيرها بمغرب وعصر) أي وهما سيان في التقصير، وقيل في المغرب أقصر وعكس بعضهم كذا في المج قوله: (من قصاره) أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول قصار المفصل. وقوله: من وسطه أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول وسط المفصل قوله: (وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ) على هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قرأه في الاولى إلا أنه رتل فيه حتى طال قيام الثانية عن قيام الاولى في الزمان كان آتيا بالمندوب، وقيل: إن المندوب تقصير ركعة الثانية عن الاولى في الزمان وإن قرأ فيها أكثر مما في الاولى، واستظهر بعضهم هذا القول ويدل له
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	ما يأتي في الكسوف إن شاء الله تعالى. قوله: (وتكره المبالغة في التقصير) أي في تقصير قراءة الثانية عن قراءة الاولى على ما قاله الشارح أو تقصير زمن الثانية عن زمن الاولى على ما قال غيره. قوله: (فالاقلية) أي المطلوبة قوله: (فيما يظهر) أي لا أنه مكروه قوله: (يعني غير جلوس السلام) أي ومن الغير جلوس سجود السهو قوله: (فالفذ مخاطب بسنة ومندوب) أي والامام مخاطب بسنة فقط والمأموم مخاطب بمندوب فقط قوله: (كدعاء به) أي كما يندب الدعاء فيه أي السجود فالركوع لا يدعي فيه، وأما السجود فيجمع فيه بين التسبيح والدعاء بما شاء، قوله: (لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله) أي فلا يندب له التأمين حينئذ بل يكره قوله: (ولا يتحرى على الاظهر) أي لانه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ولربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح، وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه وحينئذ فلا ضرر في مصادفته بالتأمين قوله: (ومقابله يتحرى) أي أنه إذا لم يسمع ولا الضالين وسمع ما قبلها فإنه يتحرى وهو قول ابن عبدوس. قوله: (راجع للمفهوم) أي لا للمنطوق إذ لا خلاف فيه قوله: (وندب إسرارهم به) أي لانه دعاء والمطلوب فيه الاسرار قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور وقال سحنون: إنه سنة، وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع، وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لانه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة كما في: * (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) * ومنها السكوت كما في: * (وقوموا لله قانتين) * أي ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومنها القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه. قوله: (لافاد أن كل واحد مندوب استقلالا) أي كما هو الواقع، وأما قول عبق وخش: لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن، وإنما ندب الاسرار به لانه دعاء وهو يندب الاسرار به حذرا من الرياء قوله: (بصبح فقط) أي لا يوتر ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا لمن ذهب لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة به كما قال سند، والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لان الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت من كراهته في غيره، ولو عطف لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا وهو أصل القنوت وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله: (وندب قبل الركوع) أي لما فيه من الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع، فلو رجع له بعد الانحناء بطلت صلاته، ولا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما لان الجلوس أشد من القنوت، ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته بخلاف القنوت ؟ وأيضا الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركوع لغير فرض بخلاف الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير فرض. قوله: (اللهم إنا نستعينك إلخ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك
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	نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق، ولم يثبت في رواية الامام، ويثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك وإنما ثبتت في رواية غيره كما قرره شيخنا العدوي، ونخنع بالنون مضارع خنع بالكسر ذل وخضع ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه فلا يعترض بجواز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار ونحفد نخدم وملحق بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان. قوله: (اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك. قوله: (في وقت الشروع) أي بحيث يبتدئ التكبير في كل ركن عند الشروع في أوله ولا يختمه إلا مع آخره، ويجوز قصره على أوله وآخره إلا أنه خلاف الاولى وكذا سمع الله لمن حمده. قوله: (وكذا تسميعه) أي كذا يندب أن يكون تسميعه في وقت شروعه في الركن ليعمره به قوله: (فلاستقلاله قائما) أي فيستحب تأخيره عند استقلاله قائما للعمل ولانه كمفتتح صلاة وحمل قيام الثلاثية على الرباعية، فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان ولو كان الامام شافعيا يكبر حال القيام فالظاهر صبر المأموم المالكي بتكبيره حتى يستقل بعده قائما قوله: (واجبا كان) أي كبين السجدتين وللسلام. وقوله أو سنة أي كالجلوس للتشهدين قوله: (بإفضاء) أي حالة كونه مصورا بإفضاء أي بوضع الرجل اليسرى على الارض، ويصح جعل الباء للمصاحبة أي حالة كون الجلوس مقارنا لهذه الهيئة فإن لم يكن مقارنا لها حصلت السنة وفات المستحب قوله: (ورك الرجل اليسرى) ويلزم من إفضاء ورك اليسرى بالارض إفضاء ساقها للارض، فترك النص على إفضاء الساق لذلك فاندفع ما يقال لا حاجة لتقدير ورك لان الافضاء للارض به وبالساق. قوله: (وأليتيه) الاولى وأليته بالافراد لان الالية اليمنى مرفوعة عن الارض إلا أن يقال: إن في الكلام حذف مضاف أي وإحدى أليتيه قوله: (ونصب الرجل اليمنى) الاولى ووضع ساق الرجل اليمنى عليها. وقوله: أي على اليسرى الاولى على قدمها قوله: (وباطن إبهامها) أي والحال أن باطن إبهامها للارض قوله: (مفرجا فخذيه) حال أي فتصير رجلاه معا كائنتين من الجانب الايمن حالة كونه مفرجا فخذيه. قوله: (كما في بعض النسخ) هذه النسخة ذكرها ابن غازي وكأنها إصلاح اه بن قوله: (فهو من تمام صفة الجلوس) أي لان وضع اليدين على آخر الفخذين في الجلوس مستحب كما نقله ح عن ابن بشير قوله: (أو قربهما) ظاهر المصنف كالرسالة تساوي الحالتين، ونص الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك لكن الذي في شب وكبير خش أن أو لحكاية الخلاف وأنه إشارة لقول آخر، ولم يعلم من كلامهما مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية للاذنين، ويحتمل أن تكون أطراف الاصابع أنزل منهما قوله: (ومجافاة رجل إلخ) اعلم أن للسجود سبع مندوبات ذكر المصنف منها اثنين وهما مباعدة البطن عن الفخذين ومباعدة المرفقين عن الركبتين وبقي مجافاة ذراعيه عن فخذيه ومجافاتهما أيضا عن جنبيه وتفريقه بين ركبتيه ورفع ذراعيه عن الارض وتجنيحه بهما تجنيحا وسطا، وقد ذكر الشارح بعض ذلك وترك بعضه قوله: (مجافيا) أي مباعدا لهما أي المرفقين قوله: (في فرض) أي سواء طول فيه أم لا قوله: (يندب كونها منضمة)
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	أي بحيث تلصق بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها. قوله: (لكل مصل) أي سواء كان إماما أو فذا أو مأموما كان يصلي فرضا أو نفلا إلا المسافر، فلا يندب له استعمال الرداء كما ذكر شيخنا في حاشية خش قوله: (على عاتقيه) ظاهره أن العاتقين غير الكتفين وأنه لا يضع الرداء على الكتفين وليس كذلك فالاولى أن يقول وهو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه دون أن يغطي به رأسه، فإن غطاها به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجال لانه من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد، وما لم يكن من قوم شعارهم ذلك وإلا لم يكره كما تقدم في الانتقاب كذا في بن قوله: (وتأكد) أي ندب استعمال الرداء قوله: (أي إرسال يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الاحرام قوله: (وكره القبض) أي على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة قوله: (وهل يجوز القبض في النفل طول أو لا) أي وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل من غير ضرورة قوله: (تأويلان) الاول ظاهر المدونة عند غير ابن رشد والثاني لابن رشد. قوله: (بأي صفة كانت) علم منه أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في القبض النفل إذا لم يطول القبض بصفة خاصة، وأما على غيرها فالجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم. قوله: (للاعتماد) أي إذا فعله بقصد الاعتماد وهذا التأويل لعبد الوهاب. قوله: (بل استنانا) أي اتباعا للنبي في فعله ذلك قوله: (أو خيفة اعتقاد وجوبه) هذا التأويل للباجي وابن رشد وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل ويضعفه تفرقة الامام في المدونة بين الفرض والنفل. قوله: (واستبعد) أي لادائه لكراهة كل المندوبات لان خيفة اعتقاد الوجوب ممكن في جميع المندوبات، وبالجملة فهذا التأويل ضعيف من وجهين كما علمت. قوله: (أو خيفة إظهار خشوع) أي هذا التأويل لعياض وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل، ويضعفه أن مالكا فرق في المدونة بين الفرض والنفل فذكر أن القبض في النفل جائز وأنه يكره في الفرض قوله: (اثنان في الاولى) أي في المسألة الاولى قوله: (وندب تقديم يديه إلخ) لما في أبي داود والنسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما البعير في قيامه، والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لانه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي (قوله وندب عقده) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضمير أن للمصلي قوله: (وأشمل) أي لان تشهده مفرد مضاف يعم الواحد والاثنين وما زاد عليهما قوله: (الثلاث من أصابعها) بدل من يمناه بدل بعض من كل. قوله: (وأطرافها على اللحمة) جملة حالية. قوله: (على الوسطى) أي حالة كون الابهام موضوعا على الوسطى. قوله: (على صورة العشرين) الحاصل أن مد السبابة والابهام صورة العشرين، وأما قبض الثلاثة الاخر ففي كلام المصنف بالنسبة له إجمال لانه يحتمل أن يقبض الثلاثة صفة تسعة وهو جعلها على اللحمة التي تحت الابهام فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين، ويحتمل جعل الثلاثة في وسط الكف وهو صفة ثلاثة فتكون الهيئة هيئة ثلاث وعشرين، واختار الاول شارحنا، وأما احتمال جعلها في وسط الكف مع وضع الابهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاثة وخمسين فهذا لا يصدق عليه قول المصنف مادا السبابة والابهام لان الابهام حينئذ غير ممدود بل هو منحن على أنملة الاوسط
	

	[ 251 ]
	إلا أن يراد بالمد ما قابل العقد. قوله: (يمينا وشمالا) أي لا لاعلى ولا لاسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم (قوله في جميع التشهد) أي من أوله وهو: التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة لان عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا تحركت انزعج القلب فيتنبه بذلك (قوله عند النطق بالكاف والميم) أي من عليكم قوله: (وما قبلهما) أي الكاف والميم قوله: (على المعتمد) أي لانه ظاهر المدونة قاله الباجي وعبد الحق ومقابله ما تأوله بعضهم أن المأموم يتيامن كالامام (قوله يعني تشهد السلام) أي سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، ومحل الدعاء بعد التشهد فالباء في قول المصنف بتشهد ثان بمعنى بعد قوله: (وهل لفظ التشهد إلخ) ظاهر المصنف أن الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر، وأما أصله بأي لفظ كان فهو سنة قطعا، وبذلك شرح شارحنا تبعا للبساطي وح والشيخ سالم، وعليه ينبني ما اشتهر من بطلان الصلاة بترك السجود للسهو عنه، وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله فقال: وهل لفظ التشهد أي بأي صيغة كانت، وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا، وعلى هذا فالمصنف جزم سابقا بالقول بالسنية، ثم حكى هنا الخلاف في أصله وقواه طفي حيث قال: هذا هو الصواب الموافق للنقل، وتعقبه بن بأن هذا يتوقف على تشهير القول بأن أصل التشهد فضيلة ولم يوجد ذلك اه. وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح كما يفيده بن وخصوص اللفظ مندوب قطعا أو على الراجح، وبهذه يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه إذ هو ليس عن نقص ثلاث سنن قطعا تأمل. قوله: (وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس إلخ) أي هو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله: (ولذا) أي ولاجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرى الخبر المتواتر اختاره الامام، واختار أبو حنيفة وأحمد ما روي عن ابن مسعود وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر ما روي عن سيدنا عمر، واختار الشافعي ما روي عن ابن عباس وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي ولو كان تشهد نفل قوله: (وجازت) المراد بالجواز عدم الكراهة فلا ينافي أن ذلك خلاف الاولى كذا قرر شيخنا، ولكن ذكر في حاشية خش أن المراد بالجواز الجواز المستوي الطرفين في الفاتحة وغيرها (قوله كتعوذ) ظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو سرا وهو ظاهر المدونة أيضا ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ ومفاد شب ترجيحه قاله شيخنا. قوله: (وكرها بفرض) أي للامام وغيره سرا أو جهرا في الفاتحة أو غيرها ابن عبد البر وهذا هو المشهور عند مالك، ومحصل مذهبه عند أصحابه وإنما كرهت لانها ليست آية من القرآن إلا في النمل وقيل بإباحتها وندبها ووجوبها قوله: (الورع البسملة أو الفاتحة) أي ويأتي بها سرا ويكره الجهر بها، ولا يقال: قولهم يكره الاتيان بها ينافي قولهم يستحب الاتيان بها للخروج من الخلاف. لانا نقول: محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا، ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضا
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	أو نفلا لانه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي، فلا يقل له حينئذ أنه مراع للخلاف، وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية، والظاهر الكراهة أيضا إذا لم يقصد شيئا. قوله: (ولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ) تمامه: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين قوله: (لانه لم يصحبه عمل) أي وإن ورد الحديث به قوله: (وبعد فاتحة قبل السورة) القول بالكراهة كما قال المصنف نقله في التوضيح عن بعضهم قوله: (والراجح الجواز) أي وهو ما ذكره في شرح الجلاب والطراز، وقال ح إنه الظاهر قوله: (بأن يخللها به) أي بالدعاء، وقوله: لاشتمالها على الدعاء علة لكراهة الدعاء في أثنائها وقوله: فهي أولى أي فهي لاشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي قوله: (وجاز لمأموم) أي وجاز الدعاء لمأموم سواء دعا في حال قراءة الامام للفاتحة أو للسورة والجواز مقيد بقيود ثلاثة: كون الدعاء سرا وقليلا وعند سماع سببه كما أشار لذلك الشارح، كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيد بهذه القيود الثلاثة قوله: (لانه إنما شرع فيه التسبيح) أي وأما الدعاء فهو غير مشروع فيه فيكون مكروها. قوله: (وجاز بعد رفع منه) أي وجاز الدعاء بعد الرفع من الركوع، واختلف في الدعاء الموصوف بالجواز الواقع في الرفع من الركوع فقال بعضهم: المراد به دعاء مخصوص وهو: اللهم ربنا ولك الحمد لان الحامد لربه طالب للمزيد منه، وقال بعضهم: بل مطلق دعاء والاول ما في عج والثاني ما في شرح الجلاب. قوله: (وبعد تشهد أول) أي وكره الدعاء بعد التشهد الاول، والمراد ما عدا التشهد الذي يعقبه السلام، ومن أفراد الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فتكره في التشهد الاول قوله: (ولا بعد رفع منه) أي من الركوع وهذا مكرر مع ما تقدم. قوله: (وحيث جاز له الدعاء) أي وفي أي محل جاز له الدعاء فيه قوله: (من جائز شرعا وعادة) احترز من طلب الممتنع شرعا كأن يقول: اللهم اجعلني نبيا والممتنع عادة كاللهم اجعلني سلطانا أو أطير في الهواء ومن الممتنع عقلا كاللهم اجعلني أجمع بين الضدين، والدعاء بما ذكر ممنوع وإن صحت الصلاة كما قرر شيخنا قوله: (إن لم يكن بدنيا) أي بل بأمر من أمور الآخرة قوله: (بل وإن كان لطلب دنيا) أي كسعة رزق وزوجة حسنة قوله: (وسمى من أحب أن يدعو له أو عليه) كاللهم ارزق فلانا أو اهلكه. قوله: (ولو قال في دعائه) أي وهو في الصلاة قوله: (يا فلان فعل الله بك كذا) أي يا فلان رزقك الله أو أهلكك الله مثلا قوله: (إن غاب فلان مطلقا) أي سواء قصد خطابه أم لا قوله: (وكره) أي لكل مصل ولو امرأة قوله: (على ثوب) أي لان الثياب مظنة الرفاهية فإذا تحقق انتفاؤها من الثوب لكونها ممتهنة خشنة لم تنتف الكراهة لان التعليل بالمظنة خلافا لابن بشير انظر ح قوله: (لم يعد لفرش مسجد) أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو برد أو خشونة أرض وإلا فلا كراهة، كما أنه لو كان البساط معدا لفراش المسجد فلا كراهة في السجود عليه سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع الوقف أو من أجنبي فرشه بذلك لوقفه لذلك الفرش. قوله: (وأما الحصر الناعمة) أي كحصر السمار قوله: (أي شيئا عن الارض) أي سواء كان متصلا بها أم لا، فالاول ككرسي مثلا
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	يجعله على الارض ويسجد عليه، والثاني ككرسي يرفعه بيده إلى جبهته ويسجد عليه بالفعل وإذا فعل ذلك لم يعد، وهذا إذا أومأ له بجبهته بأن انحط له بها كما هو الواجب في الايماء، فإن رفع لجبهته من غير انخفاض بها لم يجزه كما في المجموعة عن أشهب، ومحل الاجزاء إذا أومأ له بجبهته إذا نوى حين إيمائه الارض، وأما إن كان بنية الاشارة إلى ما رفع له دون الارض لم يجزه كما نقله المواق عن اللخمي (قوله وأما القادر على السجود على الارض) أي إذا رفع شيئا عن الارض بين يديه وسجد عليه فلا يجزيه، وهو الذي تفيده المدونة خلافا لقول غير واحد أنه مكروه، قال شيخنا: ومحل الخلاف إذا كان ارتفاعه عن الارض كثيرا كما هو الموضوع، وأما إذا كان قليلا كسبحة ومفتاح ومحفظة فلا خلاف في صحة السجود عليه وإن كان خلاف الاولى كما مر. والحاصل أن السجود على شئ مرتفع على الارض ارتفاعا كثيرا متصل بها ككرسي مبطل على المعتمد، والسجود على أرض مرتفعة مكروه فقط، وأما السجود على غير المتصل بالارض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته كما مر أي والحال أنه غير واقف في ذلك السرير وإلا صحت كالصلاة في المحمل. قوله: (وسجود على كور عمامته) أي لغير حر أو برد وإلا فلا كراهة. قوله: (مجتمع طاقاتها) أي طبقاتها المجتمعة المشدودة على الجبهة. وحاصله أن كور العمامة عبارة عن مجموع اللفات المحتوي كل لفة منها على طبقات، والمراد بالطاقات في كلام الشارح اللفات والتعصيبات. قوله: (إن كان) أي الكور المشدود على الجبهة. وقوله قدر الطاقتين أي التعصيبتين قوله: (فإن كان أكثر من الطاقتين) أي والحال أنه لا يمنع من لصوق الجبهة بالارض قوله: (إلا أنها منعت إلخ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من استقرارها بالارض قوله: (إلا أنها منعت إلخ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من استقرارها بالارض قوله: (أو غيره من ملبوسه) أي كطرف ردائه. قوله: (ونقل حصباء إلخ) أي ونقل حصباء من مكان ظل أو مكان شمس حالة كون ذلك النقل في المسجد لاجل السجود عليها حيث كان ذلك النقل مؤديا لتحفير المسجد وأولى في الكراهة النقل المؤدي للتحفير إذا كان لغير سجود قوله: (فلا يكره) أي النقل في غير المسجد كما أنه لا يكره فيه إذا كان لا يؤدي لتحفيره والحاصل أن نقل الحصباء والتراب إن أدى للتحفير كره في المسجد كان النقل للسجود عليه أم لا، ولا يكره في غيره وإن لم يؤد للتحفير فلا كراهة فيه مطلقا كان في المسجد أو في غيره كان النقل للسجود أو لغيره فالاحوال ثمانية الكراهة في حالتين منها. قوله: (نهيت ان قرأ القرآن راكعا أو ساجدا) أي لانهما حالتا ذل في الظاهر والمطلوب من القارئ التلبس بحالة الرفعة والعظمة ظاهرا تعظيما للقرآن لا يقال: إن قراءة القرآن عبادة فهي إنما يناسبها الذل والانكسار. لانا نقول: المراد بالذل والانكسار المناسب للعبادة القلبي وهذا لا ينافي طلب التلبس بحالة الرفعة ظاهرا تأمل. قوله: (فقمن) أي فحقيق أن يستجاب لكم وإن تأخر حصول المدعو به عن وقت الدعاء. قوله: (وكره دعاء خاص) أي كره للمصلي دعاء خاص يدعو به فيها في السجود أو غيره من المواضع التي تقدم جواز الدعاء فيها ولا يدعو بغيره، وكذا يكره لغير المصلي الدعاء بالدعاء الخاص، والشارح حمل كلام المصنف على خصوص المصلي، ومحل الكراهة ما لم يكن ذلك الدعاء الخاص معناه عاما وإلا فلا كراهة كقوله اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما. قوله: (لا يدعو بغيره) هذا تفسير للمراد من الدعاء الخاص. قوله: (التحديد فيه) أي في الدعاء لان المولى واسع الفضل والكرم، فملازمة الدعاء بشئ مخصوص يوهم قصر كرمه على إعطاء ذلك. قوله: (وفي عدد التسبيحات) أي في الركوع وهو عطف على ضمير فيه قوله: (أو دعاء بصلاة بعجمية) أي وأما الدعاء بها في غير الصلاة فهو جائز كما يجوز الدعاء بها في الصلاة للعاجز عن العربية، وكما يكره الدعاء بها في الصلاة للقادر على العربية يكره الحلف بها والاحرام بالحج، ويكره أيضا التكلم بها، قيل إذا كان في المسجد خاصة لانها من اللغو الذي تنزه عنه المساجد، وقيل إن الكراهة مقيدة بما إذا تكلم بها بحضرة من لا يفهمها سواء كان في المسجد أو غيره لانه
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	من تناجي اثنين دون ثالث. قوله: (ولو بجميع جسده إلخ) أي هذا إذا كان الالتفات ببعض الجسد بل ولو كان بجميعه، لكن يخص ما قبل المبالغة بالتصفح بالخد يمينا أو شمالا، ففي الجلاب: أنه لا بأس به وكذا ظاهر الطراز، فيحمل ما قبل المبالغة على ما عدا الالتفات بالخد إلا أن ح قال: الظاهر أن ذلك أي عدم كراهة التصفح بالخد إنما هو للضرورة وإلا فهو من الالتفات، وإذا كان من الالتفات فهو بالخد أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر أخف من لي البدن كله قوله: (في الصلاة فقط) أي سواء كان في المسجد أو في غيره، ومفهوم الظرف أن التشبيك في غير الصلاة لا كراهة فيه ولو في المسجد إلا أنه خلاف الاولى لان فيه تفاؤلا بتشبيك الامر وصعوبته على الانسان (قوله وفرقعتها فيها) أي ولو بغير مسجد قوله: (على الارجح) أي وما في ح مما يفيد أن مالكا وابن القاسم اتفقا على كراهة فرقعة الاصابع في المسجد ولو في غير الصلاة فلا يعول عليه كما يفيده عج لان هذا رواية العتبية، وظاهر المدونة جواز فرقعتها بالمسجد بغير صلاة قوله: (في جلوسه كله) أي الشامل لجلوس التشهد، والجلوس بين السجدتين والجلوس للصلاة لمن صلى جالسا قوله: (بأن يرجع على صدور قدميه) أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه، ولو قال بأن يجلس على صدور قدميه كان أوضح، والمراد بصدورهما أطرافهما من جهة الاصابع أي بأن يجعل أصابعه على الارض ناصبا لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه، وينبغي أن يكون مثل الجلوس على صدور القدمين في كونه إقعاء مكروها جلوسه على القدمين وظهورهما للارض، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الارض وظهورهما للارض أيضا، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الارض ورجلاه قائمتان على أصابعهما فللاقعاء المكروه أربع حالات. قوله: (فممنوع) أي حرام والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة كما قال شيخنا (قوله وكره تخصر) أي في الصلاة قوله: (في خصره) هو موضع الحزام من جنبه قوله: (في القيام) أي في حال قيامه للصلاة، وإنما كره ذلك لان هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة قوله: (وتغميض بصره) أراد ببصره عينيه إذ البصر اسم للقوة المدركة للالوان القائمة بالعينين اللتين يتصفان بالتغميض فأطلق اسم الحال على المحل مجازا قوله: (لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها) أي لئلا يتوهم هو إن كان جاهلا أو غيره إن كان عالما أن التغميض أمر مطلوب في الصلاة، ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم أو يكون فتح بصره يشوشه وإلا فلا يكره التغميض حينئذ قوله: (ورفعه رجلا) أي لما فيه من قلة الادب مع الله لانه واقف بحضرته قوله: (وإقرانهما) اعلم أن الاقران الذي نص المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين المتأخرين في حقيقته فقيل: هو ضم القدمين معا كالمقيد سواء اعتمد عليهما دائما أو روح بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وهذه أخرى، أو اعتمد عليهما معا لا دائما، وعلى هذا مشى الشارح، وقيل أن يجعل حظهما من القيام سواء دائما سواء فرق بينهما أو ضمهما، لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إذا اعتقد أن الاقران بهذا المعنى أمر مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة، وإنما كره القران لئلا يشتغل به عن الصلاة، فعلم من هذا أن تفريق القدمين لا كراهة فيه على الطريقة الاولى سواء جعل حظهما من القيام سواء أو لا ما لم يتفاحش التفريق وإلا كره وضمها مكروه اعتمد عليهما معا دائما أو لا، وأما على الطريقة الثانية فالكراهة إذا اعتمد عليهما معا دائما ضمهما أو لا بشرط اعتقاد أنه أمر مطلوب فيها فإن لم يعتقد ذلك أو لم يعتمد عليهما دائما بأن روح بهما أو اعتمد عليهما لا دائما فرق بينهما أو ضمهما فلا كراهة. قوله: (أعاد أبدا) أي وكان التفكر حراما وإنما لم يبن على النية مع أنها حاصلة معه قطعا لان تفكره كذلك بمنزلة الافعال الكثيرة قياسا للافعال الباطنة على الافعال الظاهرة، وهذا التعليل يقتضي عموم الحكم وهو البطلان للامام والفذ والمأموم. قوله: (وإن شك) أي في عدد ما صلى وقوله بنى
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	على اليقين أي وهو الاقل ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الاكثر. قوله: (فلا يكره) أي ثم إن لم يشغله في الصلاة بأن ضبط عدد ما صلى فالامر ظاهر وإن شغله عنها، فإن شك في عدد ما صلى بنى على الاقل ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الاكثر، وإن لم يدر ما صلاه أصلا ابتدأها من أولها كالتفكر بدنيوي وأما إذا كان التفكر بما يتعلق بالصلاة كالمراقبة والخشوع وملاحظة أنه واقف بين يدي الله فإن أداه ذلك التفكر إلى عدم معرفة ما صلاه أصلا بنى على الاحرام، وإن شك في عدده بنى على الاقل إن كان غير مستنكح، وأصل هذا الكلام للخمي، وقال غيره: إذا لم يدر ما صلى بنى على الاحرام، وإن شك في عدد ما صلى بنى على الاقل إن كان غير مستنكح، ولا فرق في ذلك بين كون تفكره بدنيوي أو أخروي أو بما يتعلق بالصلاة وهو الموافق لما يأتي في السهو من أن الشاك يبني على اليقين فإنهم لم يقيدوه بكون الشك ناشئا عن تفكر بدنيوي أو أخروي، أو ربما يتعلق بالصلاة بل أطلقوا ذلك، واستصوب هذا القول شيخنا العدوي ونقله سلمه. قوله: (وحمل شئ بكم) أي ولو خبزا خبز بروث دواب نجسا بناء على المعتمد من أن النار تطهر كما تقدم قوله: (ما لم يمنعه من إخراج الحروف) أي وإلا كان الحمل في الفم حراما قوله: (وكذا كتابة فيها) أي ولو كان المكتوب قرآنا قوله: (وتزويق مسجد إلخ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة بل كما يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه بالذهب ونحوه، وأما تزويق غيره من الاماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان بغيره فجائز قوله: (ليصلي له) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه. قوله: (لم يكره) أي لم تكره الصلاة لجهته قوله: (وعبث بلحية أو غيرهها) أي كخاتم بيده إلا أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز لانه فعل لاصلاحها وليس من العبث، فإن عبث بيده في لحيته وهو في الصلاة فخرج منها شعر فلا تبطل، ولو كان كثيرا بناء على المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة، وأما على أنها نجسة فلا تبطل إن كان الخارج منها ثلاث شعرات فأقل، كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قشرات من القمل وهو ذاكر قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلاث بطلت لان جذور الشعر نجسة قوله: (كبناء مسجد غير مربع) أي فيكره ذلك البناء وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لان المال يتعلق بالذمم قوله: (لذلك) أي لعدم تسوية الصفوف به قوله: (وعدمه) أي وعدم كراهتها به أي لان لو تركنا الصلاة فيه لاجل كراهة بنائه لذلك وذهبنا لغيره لضاع الوقت فصل: يجب بفرض قيام قوله: (ذكر فيه حكم القيام بالصلاة) أي وهو الوجوب. وقوله: وبدله أي وهو الجلوس. قوله: (ومراتبهما) أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا فالقيام له مرتبتان، وكذلك بدله وهو الجلوس له مرتبتان قوله: (أي في صلاة فرض) سواء كان عينيا أو كفائيا كصلاة الجنازة على القول بفرضيتها لا على القول بسنيتها فيندب القيام فقط، وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام، أما إن نذر النفل فقط فالظاهر عدم وجوب القيام، ثم إن حمل الشارح الفرض في كلام المصنف على الصلاة المفروضة بجعل الباء للظرفية هو المتبادر للفهم، ويحتمل أنها للسببية، وأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة كتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع وقيام إلخ، وهذا
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	الثاني هو المرتضى عند ح قائلا: لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر، مع أن ابن عرفة اقتصر على أن القيام فيهما فرض لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض اه. لكن ذكر عن ابن ناجي أن هذا ضعيف وأن الراجح ما أقامه بعض التونسيين منها وهو جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها: إنهما يصليان في سفر القصر على الدابة، وأورد على الاحتمال الاول الذي مشى عليه الشارح بأنه يوهم وجوب القيام للسورة، ويجاب بأن المصنف أطلق هنا اتكالا على ما سبق من التفصيل، أو أنه مشى على ما أخذه ابن عرفة من كلام اللخمي وابن رشد من أن القيام للسورة فرض كالوضوء للنافلة، وأورد على الاحتمال الثاني بأنه يقتضي وجوب القيام في النافلة، وأجيب بأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة المفروضة فخرج النفل بدليل قوله الآتي ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها. قوله: (إلا لمشقة) فيه بحث لانه إن أراد المشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته فصحيح إلا أن ما بعده يتكرر معه وإن أراد المشقة الحالية وهي التي تحصل في حال الصلاة ولا يخشى عاقبتها ولا ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظر لان الذي لا يخاف إلا المشقة الحالية لا يصلي إلا قائما على المشهور عند اللخمي وغيره وهو ظاهر المدونة، وذلك لان المشقة الحالية تزول بزوال زمانها وتنقضي بانقضاء الصلاة وذلك خفيف، وأجيب بحمله على المشقة الحالية في خصوص المريض بأن كان مريضا، وإذا صلى قائما لا يحصل له إلا مجرد المشقة وتزول عن قرب فله أن يصلي من جلوس بناء على قول أشهب وابن مسلمة، فقد قال ابن ناجي ما نصه: ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة وتعب فأجاب: بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر اه. والحاصل كما قال عج أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام جملة، ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا، وإن كان مريضا فله ذلك على ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام، وظاهر كلام ابن عرفة أنه ليس له أن يصليه جالسا انظر بن (قوله لا يستطيع معها القيام) حمل المصنف على هذا بعيد لان هذا عاجز عن القيام بل مراده من يقدر على الاتيان بالقيام لكن بمشقة تحصل له في الحال كما تقدم قوله: (ضررا) أي من إغماء أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو حصول دوخة قوله: (كان يكون عادته إلخ) أي أو أخبره بذلك موافق له في المزاج أو طبيب عارف بالطب بأن قال له: إن صليت من قيام حصل لك الاغماء أو الدوخة مثلا فخاف وهو في الصلاة أو قبلها حصول ذلك بسبب القيام قوله: (فيجلس) أي على ما قاله ابن عبد الحكم، وقال سند: يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لان الركن أولى بالمحافظة
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	عليه من الشرط. قوله: (محافظة على شرطها) أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليها أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لان القيام لا يجب إلا في الفرض، وبهذا سقط قول سند: لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لاجله قوله: (فاستناد) أي فيجب استناد في قيامه محافظة على صورة الاصل ما أمكن، فإن لم يقدر على الاستناد حال تلبسه بالصلاة إلا بالكلام تكلم ويصير من الكلام لاصلاحها فلا تبطل به الصلاة ما لم يكثر قوله (ولو حيوانا) أي هذا إذا كان جمادا بل ولو كان حيوانا قوله: (لا لجنب وحائض محرم) أي فيكره لهما لبعدهما عن الصلاة قوله: (إن وجد غيرهما) أي من رجال أو نساء محارم لا حيض بهن ولا جنابة (قوله وأما لغير محرم) أي كالزوجة والامة والاجنبية، وكذا الامرد والمأبون، وقوله: فلا يجوز أي ولو كان غير جنب أو حائض فإن وقع واستند لغير المحرم فإن حصلت اللذة بالفعل بطلت الصلاة وإلا فلا، وقد علمت أن الرجل للرجل كالمحرم فيجوز استناده إليه على ما في المج أي إذا كان غير جنب وإلا كره قوله: (مع وجود غيرهما) أي وأما إذا استند لهما لعدم وجود غيرهما فلا إعادة لوجوب ذلك عليه كما مر (قوله أعاد بوقت) لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما، ألا ترى الصلاة في معاطن الابل فإنه مكروه وتعاد الصلاة لاجله في الوقت ؟ فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا تقتضي الاعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة قوله: (ضروري) اعلم أن الاعادة هنا كالاعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس، إذا علمت ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا ظاهر بالنسبة لغير العصر، وأما هي فإنما تعاد في الاختياري فإن اختياريها يمتد للاصفرار وهي لا تعاد بعد الاصفرار تأمل. قوله: (مندوب فقط) أي كما ذكره ابن ناجي وزروق. وقوله: خلافا لما يوهمه كلامه أي من وجوب الترتيب بينهما، هذا والذي في ح ما نصه: ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا هو ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره اه. وهذا ليس فيه ترجيح أن ابن ناجي اختار خلاف ما لابن رشد وقال: إنه ظاهر المدونة عندي، وأيضا ما لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم، وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعبق أنه المعتمد ليس هو المعتمد انظر بن قوله: (وكذا بينه) أي بين القيام مستندا وبين الاضطجاع (قوله والحاصل إلخ) حاصله أن القيام استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك الجلوس استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب، وتقديم الظهر على البطن واجب كتقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع، وما عدا ذلك فهو مندوب كمراتب الاضطجاع، والقيام مستندا على الجلوس مستقلا (قوله والمرتبة الاخيرة) أي وهي الاضطجاع قوله: (تحتها ثلاث صور) أي لان الاضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. قوله: (مستحبة) أي الترتيب بينهما مستحب أي وأما الترتيب
	

	[ 258 ]
	بين كل منها وبين الجلوس مستندا فهو واجب. قوله: (وتربع المصلي جالسا) أي سواء كان مستقلا أو مستندا فيخالف بين رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى قوله: (في محل قيامه) متعلق بتربع قوله: (كالمتنفل) الكاف داخلة على المشبه لاجل إفادة حكم النفل قوله: (ليميز بين البدل) أي بين الجلوس الواقع بدلا عن القيام قوله: (وجلوس غيره) أي وجلوس غير البدل وهو الجلوس للتشهد وبين السجدتين قوله: (بكسر الجيم) أي لان المراد الهيئة لا المرة حتى يكون بفتح الجيم. قوله: (كالتشهد) أي كما يغيرها في حالة التشهد ندبا وبغيرها أيضا في حال السجود لكن استنانا لقول المصنف: وسن على أطراف قدميه وحاصله أنه يقرأ متربعا ويركع كذلك واضعا يديه على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجليه في سجوده وبين سجدتيه ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الاولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر، فإذا كمل تشهده رجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة، كما أنه لو صلى قائما لا يكبر حتى يستوي قائما، فتربعه بدل قيامه، فقد ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجلسة لما علمت أنه يغيرها في السجود وبين السجدتين وفي التشهد وأن تغييرها في الاول سنة وفي الاخيرين مندوب، ولعله إنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا يتوهم أنه يجلس بينهما متربعا، وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه ذلك وهو سنية السجود على أطراف القدمين. قوله: (ولو سقط قادر على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد إلخ) قصر كلامه على القادر على القيام تبعا لبعض الشراح ولا مفهوم له بل مثله في قسمي البطلان والكراهة القادر على الجلوس مستقلا فصلى مستندا لعماد قوله: (أي قدر سقوطه) أي وأولى لو سقط بالفعل حين زوال العماد قوله: (استند عمدا) أي أو جهلا قوله: (وأعاد بوقت) ما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش من الاعادة في الوقت، قال بن: لم أر من ذكره، وأما الكراهة فلا تستلزم الاعادة ولذا قرر شيخنا أن الصواب عدم الاعادة. قوله: (ثم إن عجز إلخ) أشار الشارح بهذه إلى أن في كلام المصنف حذف المعطوف بثم مع عاطف ندب والاصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر والندب منصب على التقديم وإلا فإحدى الحالات الثلاث واجب لا بعينه، وحاصل ما أراده المصنف أنه يستحب له أن لا ينتقل عن حالة لما بعدها إلا عند العجز، فإن خالف فلا شئ عليه، وهذا الذي قرر به الشارح بهرام وهو مصرح به في كلام أبي الحسن ونقله عن عبد الحق وابن يونس اه بن قوله: (وإلا بطلت) أي وإلا يجعل رجلاه للقبلة بل جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها بطلت لانه صلى لغيرها (قوله ورأسه للقبلة وجوبا) أي كالساجد فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت صلاته لصلاته لغيرها وهذا أي ما ذكره من البطلان لكونه صلى لغير القبلة إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول وإلا فلا بطلان قوله: (وأومأ عاجز إلا على القيام) أي استقلالا أو استنادا فقادر عليه، وما حل به الشارح كلام المصنف هو المتعين، وأما حل الشارح بهرام ففيه نظر لانه قال: يريد أن العاجز يباح له الايماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام فإنه لا يباح له ذلك ويصلي الصلاة جالسا بركوعها وسجودها، ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا يتوهم فيه إيماء حتى يستثنيه، وأيضا هذا المعنى الذي قاله وإن كان صحيحا من جهة الفقه إلا أنه لا يلتئم مع قول المتن بعد ومع الجلوس أومأ للسجود منه فتأمل. قوله: (فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده) أي وكذا
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	بقية أفعال الصلاة، وهل يشترط نية أن هذا الايماء للركوع أو للسجود مثلا أو لا يشترط ذلك لان نية الصلاة المعينة أولا كافية نظر فيه عج قوله: (أومأ للسجود منه) أي من جلوسه وجوبا فإن لم يفعل بطلت صلاته، والمراد أنه يومئ للسجدتين معا من جلوس وهو الذي قاله اللخمي، ويحتمل أن ضمير منه عائد على القيام أي أنه يومئ للسجدة الاولى من قيام لانه لا يجلس قبلها، وعزاه ابن بشير للاشياخ اه بن قوله: (حتى لو قصر عنه) أي عن الوسع. وقوله: بطلت أي إن حصل منه التقصير عمدا أو جهلا لا سهوا كما في حاشية شيخنا قوله: (ويدل له قوله إلخ) أي يدل له من حيث إفراده بالذكر فإن ذلك يقتضي أنه خارج عن حقيقة الايماء وأنه ليس داخلا في قوله: وهل يجب فيه الوسع وإلا لما ذكره بعد فالتأويلان اتفقا على أنه خارج عن حقيقة الايماء، لكن إذا وقع وسجد على أنفه هل يجزيه أو لا (قوله وهل يجزئ من فرضه الايماء إلخ) حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومئ للارض كما قال ابن القاسم في المدونة، فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو الايماء فقال أشهب يجزئه، واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم: هل هو الاجزاء كما قال أشهب أو عدم الاجزاء ؟ فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار: هو خلاف قول أشهب أي والمعتمد قول ابن القاسم وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد، وقال بعض الاشياخ: هو موافق لاشهب، فقول ابن القاسم: لا يسجد على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صحت صلاته لان الايماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الارض أجزأه اتفاقا، فزيادة إمساس الارض بالانف لا يؤثر، وإلى الخلاف أشار المصنف بالتأويلين، والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الاجزاء إذا نوى الايماء بالجبهة لا السجود على الانف حقيقة، فقول المصنف: وهل يجزئ أي بناء على أن مقتضى قوله ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يومئ بالسجود للارض وفاق لقول أشهب يجزئه وقوله أو لا يجزئه أي بناء على أنه مخالف لقول أشهب وكلام أشهب مطروح. قوله: (لان الايماء ليس له حد) تعليل للاجزاء وهو يقتضي أن السجود على الانف من مصدوقات الايماء، وقوله: وخالف فرضه وهو الايماء ويقتضي أنه ليس من إفراد الايماء، فلو قال الشارح: وهل يجزئ إن سجد على أنفه لانه إيماء وزيادة ولا يجزئ لانه لم يأت بالاصل ولا ببدله وهو الايماء لانه الاشارة بالظهر والرأس للارض فقط كان أولى قوله: (في كل من المسألتين) ذكر بن أن الذي في المسألة الاولى قولان للخمي لا تأويلان على المدونة، فالقول الاول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت وإلا فسدت، والقول الثاني أخذه من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع وحينئذ فالاولى للمصنف أن يعبر في جانب المسألة الاولى بتردد. قوله: (وهل يومئ بيديه إلخ) حاصله أن عندنا مسألتين في كل منهما قولان: الاولى من قدر على القيام وعجز عن الانحطاط للسجود وأومأ له أي للسجود من قيام أو قدر على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس ولم يقدر على وضع يديه بالارض هل يومئ بيديه للارض مع إيمائه بظهره ورأسه أو لا يومئ بهما بل يرسلهما إلى جنبيه ؟ قولان فعلى الاول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الايماء للسجود ولا مدخل لهما على الثاني. المسألة الثانية: ما إذا كان له قدرة على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس وكان يقدر على وضع يديه بالارض هل يضع يديه على الارض بالفعل حين الايماء له مع إيمائه له بظهره ورأسه أو لا يضعهما على الارض بل على ركبتيه ؟ قولان فعلى الاول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الايماء للسجود ولا مدخل لهما فيه على الثاني، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل يومئ بيديه أي إلى الارض إشارة للتأويل الاول في المسألة الاولى. وقوله: أو يضعهما على الارض أو بمعنى الواو أي ويضعهما على الارض بالفعل إشارة للتأويل الاول في المسألة
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	الثانية، والتأويل الثاني في المسألتين مطوي في كلام المصنف. قوله: (لكان أظهر) أي وإن كانت أو بمعنى الواو قوله: (فهذا تأويل واحد) فيه أن ما ذكره فردا تأويلان ذكر من كل تأويل طرفا إلا أن يقال لما كان محصل ما ذكره في المسألتين أنه يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ومحصل المطوي أنه لا يلزمه أن يفعل بيديه شيئا صح ما قاله الشارح من أن ما قاله المصنف تأويل واحد قوله: (بل يضعهما على ركبتيه) أي لان وضعهما على الارض حالة السجود تابع لوضع الجبهة عليها وهو لم يسجد على جبهته. تنبيه اختلف في حكم الايماء باليدين للارض في المسألة الاولى على القول به، وكذا في حكم وضعهما على الارض بالفعل في المسألة الثانية على القول به فقيل: هو الوجوب وإن كان الاصل السنية، وقيل: هو الندب، وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق: أن من عبر بالوجوب ماش على أن السجود على اليدين واجب وهو خلاف ما سبق للمصنف قوله: (وهو المختار) قال بن: حقه التعبير بالفعل لانه من عند نفس اللخمي قوله: (دون ما حذفه) أي فإنه ليس مختار اللخمي وهو قول أبي عمران مع بعض القرويين. قوله: (بحالتيه) أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس قوله: (فيجب عليه حسرها) أي اتفاقا لانه لو لم يحسرها لكان مؤمئا بها لا بجبهته قوله: (فيجب عليه حسرها) أي فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفا. قوله: (تأويلان) حقه تردد لان الواقع أن القولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالسا هل يضع يديه على الارض إن قدر ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران ؟ وليس هنا خلاف متعلق بفهم المدونة حتى يعبر بتأويلان انظر بن، وقد أشار خش في كبيره لهذا البحث والذي قبله، وإذا تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الايماء للسجود وأما مسألة الايماء للركوع فقد ترك المصنف الكلام عليها، وحاصل الكلام عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يومئ بيديه لركبتيه من غير خلاف، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من غير خلاف، وهل ذلك واجب أو مندوب ؟ قاله عج، وفي كلام الشارح بهرام إشارة للوجوب قوله: (ولكن إن سجد) أي ولكن إن جلس وسجد لا ينهض قوله: (أتم ركعة ثم جلس) أي مبادرة للمقدور عليه وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي قوله: (ليتم صلاته منه) أي ليتم صلاته بالركوع والسجود من جلوس قوله: (وقيل يصلي قائما إيماء) أي للسجود، وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول الاول الاخلال بقيام ثلاث ركعات، ويلزم على الثاني الاخلال بسجود ثلاث ركعات قوله: (بأن زال عذره عن حالة أبيحت له) أي من اضطجاع وجلوس وإيماء، وقوله: انتقل للاعلى أي من جلوس وقيام وإتمام فإن لم ينتقل بطلت صلاته فيما وجب لا فيما ندب. قوله: (كمضطجع على أيسر) أي وكجالس مستقلا قدر على القيام مستندا بناء على ما تقدم للشارح من أن الترتيب بينهما مندوب، وتقدم لبن أن الحق أن الترتيب بينهما واجب فإن لم ينتقل للاعلى في هذه الصورة بطلت صلاته قوله: (جلس) أي جلس بعد إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر إلا على الاضطجاع، وقوله: لان القيام كان لها أي كان
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	واجبا لاجلها لا لذاته، وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له، فكان الاولى أن يقول: جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا، لان القيام كان لها فتأمل. ثم إن قول المصنف: وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون: ظاهره أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الاحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع، ولذا قال الشارح: جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع، وقوله: وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة أو غيرها ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا اه قوله: (وإن لم يقدر إلا على نية) أي إلا على قصد الصلاة وملاحظة أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض الاعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك. قوله: (إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا) نص كلامه: وإن عجز عن جميع الاركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الاعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من الاعضاء فهذا لا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا ؟ هذه الصورة لا نص فيها في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة قوله: (وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب) فيه أن قوله لا نص لا يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب إذ هو أعم، وقد يجاب بأن المراد أنه يقتضي بواسطة ما انضم إليه من قوله: وأوجب الشافعي القصد إليها وهو الاحوط لان قوله وهو الاحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب، ولانه إذا لم يقع نص من أصحاب الامام فيها، وقال الشافعي بالوجوب ينبغي أن لا نخالفه في ذلك (قوله والمازري قال في مسألته إلخ) نص كلامه في شرحه للتلقين: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية، واعترض عليه بأن هذا قصور منه فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب كما تقدم لك نص كلامه تأمل. قوله: (فقد صح إلخ) أي واندفع اعتراض ابن غازي وحاصله أن المازري إنما قال: مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص، وابن بشير قال بالعكس وكل واحد منهما كلامه في مسألة وظاهر كلام المصنف أن كلا من الشيخين قال كلا من العبارتين في المسألتين وليس كذلك، وأجاب الشارح بأجوبة ثلاثة أولها أولاها لانه أتم فائدة. قوله: (وهذا) أي التعميم في القول أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قوله: (بالنظر للقائل) هو ابن بشير والمازري والمقول هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، فالاول من المقول راجع للثاني من القائلين، والثاني من المقول راجع للاول من القائلين قوله: (بالنظر للتصوير) هو قوله الاعلى نية أو على نية مع إيماء بطرف قوله: (والمقول) هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. قوله: (بلا وجع) الاولى أن يقول لا لوجع أي أن الخلاف محله إذا كان القدح لعود بصره، أما القدح لوجع أو صداع فلا
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	خلاف في جوازه وإن أدى لاستلقاء. قوله: (أدى لجلوس في صلاته) أي ولو أكثر من أربعين يوما (قوله ولو مومئا) أي هذا إذا كان يصلي وهو جالس من غير إيماء للركوع والسجود، بل ولو كان يصلي وهو جالس بالايماء إليهما قوله: (فلا يجوز) أي القدح ولو تحقق نفعه. وقوله: ويجب عليه القيام أي إذا خالف وقدح. وقوله: فيعيد أبدا إذا خالف وصلى مستلقيا هذا مراد المصنف، وليس معناه أن له أن يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم لانه توهم فاسد، بل معناه كما مر أنه يمنع من القدح المؤدي للاستلقاء ويمنع من صلاته مستلقيا فان صلى مستقليا أعاد أبدا وإنما فرق ابن القاسم بين الجلوس والاستقلاء لان الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود وهو الايماء بالرأس يطأطئه والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل قوله: (وجاز لمريض) أشار بتقدير جاز إلى أنه عطف على قدح وإن جاز مسلط عليه، ويحتمل أن الواو للاستئناف وهو خبر مقدم وستر مبتدأ مؤخر قوله: (ستر نجس بطاهر) أي بشرط أن يكون ذلك الطاهر ليس ثوبه وإلا منع كما سبق ذلك عن شيخنا، ثم ذكر هنا عن النفراوي في شرح الرسالة ميله لجوازه أخذا من جواز كون النجاسة أسفل نعله كما سبق قوله: (على الارجح عند ابن يونس) خلافا لمن قال بالمنع في حق الصحيح لانه يصير محركا لتلك النجاسة. قوله: (ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام) لكن الجلوس حينئذ أشد في مخالفة الاولى من الجلوس ابتداء، ومحل ذلك ما لم يكن في التراويح وكان مسبوقا بركعة وظن أنه إن أتى بالمسبوق بها بعد سلام الامام من قيام فاته الامام، وإن أتى بها من جلوس لم يفته، وإلا كان الاتيان بها من جلوس أولى قاله شيخنا. وقوله: وجاز لمتنفل جلوس ولو في أثنائها أي ومن باب أولى عكسه وهو قيام المتنفل من جلوس في أثنائها لانه انتقال لاعلى، وما ذكره المصنف من جواز جلوس المتنفل ولو في أثنائها هو مذهب المدونة، ورد المصنف بلو على ما قاله أشهب من منع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما، وظاهر كلامهم جواز تكرار القيام والجلوس في النافلة، وهل يقيد بما إذا لم يكن من الافعال الكثيرة أم لا لان هذا مشروع فيها ؟ واستظهر بعضهم هذا الثاني، واستظهر بعض أشياخ شيخنا الاول قوله: (واستلزم ذلك) أي جواز الجلوس في أثنائها. وقوله: جواز استناده فيها أي قائما (قوله بالاولى) أي لان القيام مستندا أعلى مرتبة من الجلوس ولو مستقلا، فإذا جاز الادنى جاز الاعلى بالاولى، ثم إن جواز الاستناد في النفل منصوص عليه وحينئذ فلا حاجة لما ذكره من الاستلزام (قوله إن لم يدخل على الاتمام) أي إن لم يلتزم الاتمام قائما بالنذر، فالمراد بالدخول على الاتمام التزامه بالنذر، ونفيه يشتمل على ثلاث صور: نية الاتمام قائما، نية الجلوس عدم نية شئ أصلا، فهذه الصور الثلاثة منطوق المصنف يجوز الجلوس فيها ولو في الاثناء على مذهب المدونة خلافا لاشهب، وسواء نذر أصل النفل أم لا، فإن التزم الاتمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قال لله علي صلاة ركعتين من قيام أو لا كما لو قال: لله علي القيام في ركعتي الفجر مثلا لزمه إتمام ذلك من قيام، فإن خالف وأتم جالسا بعد التزامه الاتمام قائما أتم ولا تبطل صلاته، قال شيخنا السيد في حاشيته على عبق: ويعيد للنذر، وقرر شيخنا العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بما صلاه من جلوس فتأمل، وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه ابن رشد وأبو عمران، وظاهر ابن الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصره على غير الاولى، وأما الاولى وهي أن ينوي الاتمام قائما فيلزمه باتفاقهما لانه يصير بالنية كنذر، وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الاولى فقط، أما إذا نوى الجلوس أو لم ينو شيئا فله الجلوس باتفاقهما وضعفه ابن عرفة وكذا ما قبله. قوله: (فلا يجوز للمتنفل) بل ولا يصح النفل في هذه الحالة كما في حاشية شيخنا. قوله: (مع القدرة على ما فوقه) أي ولو
	

	[ 263 ]
	دخل على ذلك أو لا بالنذر، وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على المعتمد، قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الاصح قال في التوضيح: ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الابهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع ؟ ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفاق، وما في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الاول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن فصل: وجب قضاء فائتة قوله: (يذكر فيه أربع مسائل) اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إلا أن يقال: إن ما عداها من تعلقاتها قوله: (قضاء الفوائت) أي حكم قضائها قوله: (والفوائت في أنفسها) عطف على الحاضرتين أي وترتيب الفوائت في أنفسها، وكذا قوله ويسيرها إلخ أي وترتيب يسيرها مع حاضرة قوله: (فورا) أي على الراجح خلافا لمن قال إنه واجب على التراخي وخلافا لمن قال: إنه ليس بواجب على الفور ولا على التراخي بل الواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم، وفي بن نقلا عن أجوبة ابن رشد أنه إنما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معاجلة الموت، وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها وعدم عده مفرطا اه واستدل للفورية بآية: * (فاعبدني واقم الصلاة للذكرى) * ولان تأخير الصلاة بعد الوقت معصية يجب الاقلاع عنها فورا. قوله: (من سفرية إلخ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر وتقضى النهارية سرا ولو قضاها ليلا، وتقضى الليلية جهرا ولو قضاها نهارا لان القضاء يحكي ما كان أداء وحينئذ فيقضيها بصفتها إلا حالتي القدرة على الاركان أو الماء العجز عنهما فإنها عوارض حالية، فمن فاتته صلاة حال عجزه عن القيام أو عن الماء ثم قدر عليه قضاها بالقيام والماء، ومن فاتته صلاة حالة قدرته على القيام
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	أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم ويقنت في قضاء الصبح ويقيم للمقضية وفي التطويل خلاف قوله: (فيحرم التأخير) أي للقضاء وهذا مفرع على كون القضاء واجبا على الفور قوله: (إلا وقت الضرورة) أي إلا الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات، ومن جملتها درس العلم العيني، وتردد بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عذرا أم لا ؟ قال شيخنا: الظاهر أنه غير عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لانه عيني وهو مقدم على الكفائي، وإنما لم يجزم بذلك لامكان أن يقال: إن العلم الكفائي لما كانت الحاجة إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمان به تنبيه: لا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر الاجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه ولا تفسخ الاجارة لاتهامه انظر عج. قوله: (ويحرم التنفل إلخ) أي ولو قيام رمضان كما في بن عن ابن ناجي، وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة. وقال القوري: إن كان يترك النفل لصلاة الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله أولى، قال زروق: ولم أعرف من أين أتى به انظر ح قوله: (مطلقا) مرتبط في المعنى بقوله قضاء وبقوله فائتة فهو حال من أحدهما ومحذوف مثله من الآخر، والمعنى حالة كون القضاء مطلقا أي في جميع الاوقات، ولو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت خطبة الجمعة وزمن السفر والحضر والصحة والمرض وحالة كون الفائتة فاتت مطلقا أي عمدا أو سهوا تحقيقا أو ظنا أو شكا لا وهما قوله: (ولو فاتته سهوا) أي هذا إذا تركها عمدا بل ولو كانت فاتته سهوا، هذا إذا تركها من غير فعل لها بالمرة، بل لو فعلها ثم تبين له فسادها هذا إذا تحقق أو ظن فواتها بل ولو شك في فواتها، وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضي فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤه ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهر وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لانه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه. وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة. قوله: (أو شك في فواتها) أي والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش صلاته مطويا ونحو ذلك، وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله: (لا مجرد وهم) أي فإذا ظن براءة الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إذ لا عبرة بالوهم. إن قلت: إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه
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	العمل بالوهم والاتيان بركعة فأي فرق ؟ قلت: ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين لانه جازم بأن الصلاة عليه، وأما هنا فهو ظان للبراءة وقد مضى الوقت فالاصل الاتيان بها كذا ذكر شيخنا. قوله: (وتوقى) أي الشخص القاضي للفوائت. قوله: (في المشكوكة) أي في المشكوك في فواتها، وأما المشكوك في عينها فكالمحققة كما يأتي وحينئذ فلا يتوقى في قضائها وقتا من الاوقات قوله: (في المحرم) أي في أوقات الحرمة. وقوله في المكروه أي في أوقات الكراهة قوله: (وندب لمقتدي به إلخ) أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرها من الصلوات والامام يخطب أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقم ويصلها بموضعه، فإذا كان ممن يقتدى به فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس: أنا أصلي فائتة لئلا يوقع الناس في إيهام جواز النفل في ذلك الوقت، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا يندب له إعلامهم قوله: (ولو في الاثناء) أي ووجب مع ذكر هذا إذا كان في الابتداء بل ولو في الاثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للاولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها، وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للاولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الاولى، وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء، وفي الاثناء تبع فيه عبق وخش حيث قالا: ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الاثناء على المعتمد ترتيب حاضرتين وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطخيخي ومشى عليه تت في قوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الائمة، ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الاثناء وهو ظاهر نقل المواق، فإذا أحرم بالثانية ناسيا للاولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي، فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد فعل الاولى. قوله: (شرطا) صفة لمحذوف أي وجوبا شرطيا كما أشار لذلك الشارح ويصح أن يكون حالا من ترتيب قوله: (فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت) أي فيكون الترتيب بينهما واجبا غير شرط، فإذا أخر الظهر والعصر لقرب المغرب بحيث صار الباقي للغروب قدر ما يسع صلاة واحدة منهما، فإن تذكر الصلاتين قدم الظهر وجوبا ولو خاف خروج وقت العصر، فإن نكس وصلى العصر قبل الظهر لم يؤمر بإعادة العصر بعد الظهر لخروج وقتها سواء قدم العصر عمدا أو نسيانا قوله: (فإن ذكر بعد أن سلم إلخ) هذا مفهوم قوله ووجب شرطا مع ذكر في الابتداء أو في الاثناء ترتيب إلخ قوله: (ندب إعادتها إلخ) المناسب لكونه مفهوما أن يقول فإن صلاة العصر لا تبطل نعم يندب إعادتها بعد صلاة الظهر. قوله: (بوقت) فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره والقولان نقلهما ابن وهبان. تنبيه: مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الاولى بعد فراغه منها في كونه يندب له إعادة الثانية بعد فعل الاولى من أكره على ترك الترتيب فكان على المصنف أن يزيد وقدرة بعد قوله ومع ذكر وإنما يتأتى الاكراه على ترتيب الحاضرتين في العشاءين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لامكان
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	نية الاولى بالقلب وإن اختلف لفظه. قوله: (في أنفسها) أي حالة كون تلك الفوائت معتبرة وملاحظة باعتبار ذواتها، وما ذكره من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب شرط وسيأتي التفريع عليه في جهل الفوائت قوله: (ولم يعد المنكس) أي لانه بالفراغ منه خرج وقته والاعادة لترك الواجب الغير الشرطي إنما هي في الوقت قوله: (ووجب غير شرط أيضا إلخ) هذا هو المشهور، وقيل: إن ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة مندوب قوله: (وإن خرج وقتها) أي الحاضرة قوله: (وهل أكثر اليسير أربع) أي فالخمس من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة وقوله: أو خمس أي وعليه فالستة من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة بخلاف الخمس فإنها من حيز اليسير فيجب ترتيبها مع الحاضرة، والذي يلوح من كلامهم كما قال شيخنا قوة هذا القول الثاني قوله: (أصلا) أي كما لو ترك ذلك القدر ابتداء. وقوله: أو بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلك القدر ابتداء وقضى بعضه حتى بقي ذلك القدر قوله: (فالاربع يسيرة اتفاقا إلخ) اعلم أن طريقة ابن يونس أن الاربع من حيز اليسير اتفاقا لحكاية القولين في حد اليسير كما ذكره المصنف وطريقة ابن رشد أن الاربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد يسير هل هو ثلاث أو أربع ؟ وقد ذكر الطريقتين عياض وأبو الحسن، إذا علمت هذا فقول الشارح فالاربع يسيرة اتفاقا أي من هذين القولين فلا ينافي أن فيها خلافا خارجا عنهما، فقد قيل: إن اليسير ثلاث فأقل وأما الاربع فكثيرة كما علمت. قوله: (والخلاف في الخمس) أي فهي من حيز اليسير على الثاني ومن حيز الكثير على الاول قوله: (وإلا وجب) أي وإلا بأن خاف خروج وقت الحاضرة بفعل الكثير قبلها وجب تقديمها قوله: (وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا) أي وتذكر يسير الفوائت بعد الفراغ من الحاضرة، وأما لو تذكره في أثنائها فهو ما يأتي في قوله: وإن ذكر اليسير إلخ، وأشار الشارح بقوله: وقدم الحاضرة إلخ إلى أن قول المصنف فإن خالف ولو عمدا راجع للمسألة الاخيرة وهي قوله ويسيرها مع حاضرة بدون قوله خرج وقتها إذ لا يتأتى مع خروجه قوله بوقت الضرورة، ولا يرجع لقوله: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ولا لقوله والفوائت في أنفسها لعدم تأتي قوله بوقت الضرورة فيهما إذ لحاضرة مع الحاضرة يعيد أبدا والفوائت بالفراغ منها خرج وقتها. قوله: (ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر) وأولى إذا صلى المغرب فذا والعشاء بدون وتر، وله حين أراد إعادة الحاضرة أن يعيدها في جماعة سواء صلاها أولا فذا أو في جماعة لان الاعادة ليست لفضل الجماعة بل لاجل الترتيب كما ذكر شيخنا قوله: (بوقت الضرورة) أي وأولى المختار فيعيد الظهرين هنا للغروب والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في خش (قوله وهو الراجح) أي لانه هو الذي رجع إليه الامام وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الامام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة وابن الحاجب، إذا علمت هذا فقول عبق وخش، تبعا لشيخهما اللقاني، والراجح من القولين الاعادة فيه نظر انظر ابن قوله: (وهو إمام) أي والحال أن ذلك الذاكر إمام وكان الاولى للمصنف أن يؤخر قوله ولو جمعة بعد وإمام ومأمومه قوله: (قطع فذ وجوبا) أي وقيل ندبا والاول ظاهر المصنف وهو مبني على القول بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت، والثاني مبني على القول بأنه مندوب وإنما أبطل
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	العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب، وهذا الخلاف جار أيضا في قطع الامام وفي قطع مأمومه تبعا له. قوله: (ولو ثنائية) أي ولو كانت الحاضرة التي ذكر فيها يسير المنسيات بعد أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة وهذا هو المذهب خلافا لمن قال: إنه يتم الثنائية إذا تذكر يسير الفوائت بعد أن عقد منها ركعة ولا يشفعها على أنها نافلة لاشرافها على التمام. قوله: (فيقطع ولو ركع) هذا القول هو ما ذكره في كتاب الصلاة الاول من المدونة، واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن عقد ركعة، فتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلاثة أقوال رجح كل من أولها وآخرها (قوله فليتأمل) أي في هذا التعليل فإنهم ذكروا أن النفل إنما يكره في أوقات الكراهة إذا كان مدخولا عليه لا إن جر إليه الحال كما هنا. قوله: (وشفع إن ركع) هذا مقابل لمحذوف أي قطع فذ إن لم يركع وشفع إن ركع هذا مذهب المدونة، وقيل: إنه يخرج عن شفع مطلقا سواء تذكر قبل أن يركع أو تذكر بعد الركوع وهو ما ذكره ابن رشد في البيان، وقيل يقطع مطلقا سواء ركع أو لم يركع وهو أحد قولي مالك في المدونة، وهذه الاقوال الثلاثة تجري فيما إذا تذكر الفذ أو الامام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر. والحاصل أن الصورتين أي تذكر الحاضرة في الحاضرة وتذكر يسير الفوائت في الحاضرة في الحكم سواء وأن فيهما ثلاثة أقوال، وأن المعتمد منها مذهب المدونة وهو القطع إن لم يركع أو الشفع إن ركع، فإذا خالف ولم يشفع ولم يقطع وأتمها صحت إلا أنه يندب له إعادتها بعد فعل التي تذكرها كما مر وهذا كله في تذكر الفذ والامام. قوله: (ولا يستخلف) أي الامام له من يكمل معه صلاته على المشهور خلافا لرواية أشهب من أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه. قوله: (ذكر اليسير خلف إمامه) أي قبل أن يركع أو بعد الركوع الواحد أو الاكثر (قوله بل يتمادى معه) أي على صلاة صحيحة وهذا مذهب المدونة، وقيل يقطع مطلقا وهو لابن زرقون عن ابن كنانة، وقيل يقطع ما لم تكن الحاضرة التي تذكر فيها مغربا فلا يقطعها بل يتمادى مع الامام وهو للمازري عن ابن حبيب، ومثل تذكر المأموم يسير الفوائت في الحاضرة تذكره حاضرة في حاضرة فيجري فيهما القولان الاولان، والمعتمد منها مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه مطلقا على صلاة صحيحة قوله: (ولو كانت الصلاة المذكور فيها جمعة) أي فإنه يتمادى ويعيدها جمعة بعد فعل يسير المنسيات. وقوله: إن أمكن أي إعادتها جمعة وإلا أعادها ظهرا. قوله: (وكمل صلاته وجوبا) أي بنية الفرضية فذ وإمام ذكر كل اليسير بعد شفع من المغرب كما يكملها بنية الفرضية إذا تذكر بعد ثلاث من غير المغرب وهذا كما يجري في تذكر الفذ والامام يسير المنسيات في الحاضرة يجري أيضا في تذكر كل منهما حاضرة في حاضرة، فإذا تذكر الفذ أو الامام حاضرة في حاضرة بعد ثلاث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بذلك سند عن عبد الحق ونحوه لابن يونس، قال في التوضيح: ويكون كمن ذكر بعد أن سلم اه. فتكميلها بنية الفرض يدل على صحة الصلاة، وكذا قول التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم فإنه صريح في صحتها وأن الاعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل المواق أيضا، وهذا يرشح ما تقدم من أن الترتيب في الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في الاثناء أيضا كما قاله الشارح تبعا لعبق. والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل كما يجري في ذكر يسير الفوائت في الحاضرة يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة فهما سواء في الحكم بناء على المعتمد من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء لا عند الذكر في الاثناء أيضا كما قيل انظر بن
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	(قوله وإن جهل عين منسية) المراد بجهل عينها عدم علمه فيشمل الشك فيه وما إذا ظنه أو توهمه (قوله مطلقا) حال من منسية أي حالة كون تلك المنسية مطلقة عن التقييد بكونها ليلية أو نهارية (قوله صلى خمسا) أي لان كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة فصار عدد حالات الشك خمسا فوجب استيفاؤها، ويجزم النية في كل واحدة بالفرضية لتوقف البراءة عليه. قوله: (فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا) أي لاجل أن يستوفي ما وقع فيه الشك وكذا يقال فيما بعده. قوله: (أي لليوم الذي تركت منه) أي أو لليوم الذي يعلم الله أنها له قوله: (مندوبة) أي وحينئذ فقوله ناويا له أي على جهة الكمال لا على جهة الوجوب. قوله: (وإن نسي صلاة وثانيتها) أي من خمس صلوات منها اثنتان ليليتان ومنها ثلاث نهاريات ولا يدري أهما من صلاة الليل أو من صلاة النهار أو إحداهما من صلاة الليل والاخرى من صلاة النهار، ولا يدري هل الليل سابق على النهار أو النهار سابق على الليل ؟ فيحتمل كونها ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا فإنه يصلي ست صلوات متوالية يختم بما بدأ به وجوبا لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله فيأتي بأعداد تحيط بحالات الشك. قوله: (ولم يدر من ليل أو نهار) فإن علم أنهما ليليتان صلى المغرب والعشاء، وإن علم أنهما نهاريتان صلى النهاريات الثلاث فقط، وإن علم أن إحداهما نهارية والاخرى ليلية صلى العصر والمغرب إن علم تقدم النهارية وإن علم تقدم الليلية صلى العشاء والصبح، فإن لم يعلم المتقدم منهما صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح قوله: (ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه) أي وأما إن نسي صلاة وثانيتها ولم يدر هل هما من ليل أو نهار أو منهما وتعين عنده تقدم النهار أو الليل صلى خمسا فقط وبدأ بالصبح في الاولى وبالمغرب في الثانية قوله: (وندب تقديم ظهر في البداءة) أي لانها أول صلاة ظهرت في الاسلام فيبدأ بها ويختم بها قوله: (برئ لاتيانه بأعداد إلخ) إن قلت: إن براءة الذمة تحصل خمس صلوات إذ على تقدير أن المنسي الصبح والظهر فقد برئت الذمة بصلاة الظهر، ولا والصبح آخرا إذ من نكس الفوائت ولو عمدا لا إعادة عليه، وحينئذ فقول المصنف صلى ستا صوابه صلى خمسا، وحاصل الجواب: أن قوله صلى ستا بناء على القول الضعيف من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب شرط فهذا فرع مشهور مبني على ضعيف، وهذا البناء لا يختص بهذا الفرع بل يجري في غيره مما سيأتي من مسائل الباب. قوله: (وصلى في نسيان صلاة وثالثتها) أي
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	والحال أنه لا يعلم ما هما، فيحتمل أن يكونا الظهر والمغرب أو المغرب والصبح أو الصبح والعصر أو العصر والعشاء أو العشاء والظهر. قوله: (أو صلاة ورابعتها) أي وهما ما بينهما صلاتان أي والحال أنه لا يعرف عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والعشاء أو العشاء والعصر أو العصر والصبح أو الصبح والمغرب أو المغرب والظهر. قوله: (أو صلاة وخامستها) أي وهما ما بينهما صلوات أي والحال أنه لا يعلم عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والصبح أو الصبح والعشاء أو العشاء والمغرب أو المغرب والعصر أو العصر والظهر. قوله: (يثني بالنسبة لما فعله بفرض أنه الاول بباقي المنسي) هذا إشارة لجواب اعتراضين وإيرادين على المتن: الاول أنه لا مفهوم لقوله يثني بل يثني ويثلث ويربع ويخمس الثاني: أن التثنية ليست بتمام المنسي بل ببعضه لان المنسي مجموع الصلاتين أي الاولى وثالثتها مثلا وهو لا يثني بهما بل بواحدة منهما، وحاصل الجواب عن الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية، والجواب عن الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة لما فعله بفرض أنه الاول في الواقع. قوله: (ففي الاولى) أي ففي الصورة الاولى أي وهي ما إذا نسي صلاة وثالثتها قوله: (يثني بالمغرب إلخ) أي يبدأ بالظهر ثم يثني بثالثتها وهي المغرب ثم يثنيها وهي الصبح ثم يثنيها بثالثتها وهي العصر ثم يثنيها بثالثتها وهي العشاء ثم يثنيها بثالثتها وهي الظهر قوله: (وفي الصورة الثانية) أي وهي ما إذا نسي صلاة ورابعتها. قوله: (يثني برابعة الظهر) أي أنه يبدأ بالظهر ثم يثنيها برابعتها وهي العشاء ثم يثنيها برابعتها وهي العصر ثم يثنيها برابعتها وهي الصبح ثم يثنيها برابعتها وهي المغرب ثم يثنيها برابعتها وهي الظهر. قوله: (وفي الثالثة) أي وفي الصورة الثالثة وهي ما إذا نسي صلاة وخامستها. قوله: (يعقبها) أي الظهر بخامستها أي أنه يبدأ أولا بالظهر ثم يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم بالعشاء ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر فيعقب كل صلاة بخامستها (قوله في نسيان صلاة وسادستها) أي والحال أنه لا يدري ما هما وكذا يقال فيما يأتي قوله: (وكذا في سادسة عشرتها) أي وهي مماثلتها من اليوم الرابع قوله: (وحادية عشريها) أي وهي مماثلتها من اليوم الخامس. قوله: (وهلم جرا) أي كسادس عشريها وهي مماثلتها من اليوم السادس وحادي ثلاثيها وهي مماثلتها من اليوم السابع. قوله: (بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها) اعلم أن قول المصنف: وصلى الخمس مرتين محتمل لامرين: أن يصلي صلوات كل يوم متوالية بأن يصلي خمسا ثم خمسا وهو مختار ابن عرفة وعليه اقتصر الشارح، والثاني أن يصلي كل من صلاة من الخمس مرتين فيصلي الصبح مرتين ثم الظهر كذلك وهكذا للعشاء وهو قول المازري، فإن قصر كلام المصنف على الاول لاختيار ابن عرفة يراد بالخمس مرتين صلاة يومين وإن قصر على الثاني يراد بالخمس صلوات يوم مكررة قوله: (لان من نسي إلخ) أي وإنما وجب عليه صلاة الخمس مرتين لان من نسي إلخ. قوله: (صفة لصلاتين) أي وأما اليومان فهما إما غير معينين كأن يعلم أن عليه ظهرا وعصرا من يومين لا يعلمهما ولا يعلم السابق منهما وإما معينين وعرف ما لكل يوم من الصلاتين لكن لا يعلم السابق من اليومين كأن يعلم أن عليه الظهر من يوم سبت والعصر من يوم أحد، لكن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر، والحكم في هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا، وأما إن عرف اليومين وعرف السابق منهما لكن لا يعرف أي الصلاتين لاي يوم كأن يعلم أن عليه الظهر والعصر من يوم السبت والاحد ويعلم أن السبت مقدم على الاحد ولكن لا يعلم ما الذي للسبت من الصلاتين وما للاحد منهما فهذه محل خلاف، والراجح فيها ما قاله المصنف ومقابله يقول يصلي ظهرا وعصرا للسبت مثلا وظهرا وعصرا للاحد مثلا. قوله: (ناويا كل صلاة ليومها) أي الذي يعلم الله أنها له كان اليوم
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	في ذاته معينا له أم لا. قوله: (وأعاد المبتدأة) أي وجوبا كما قال الطخيخي قوله: (فيصير ظهرا بين عصرين) أي إن بدأ بالعصر، وقوله: أو عصرا بين ظهرين أي إن بدأ بالظهر. قوله: (مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا) أي والمصلي لما كان يحتمل أنه أخل بترتيبها أمر بإعادة المبتدأة لاجل حصول الترتيب قوله: (ومع الشك في القصر إلخ) حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين كظهر وعصر من يومين ولا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المصنف، بل يصح العكس، نعم البداءة بالحضرية مندوب وإعادة السفرية بعدها مندوب، وأما إن ابتدأ أولا بالسفرية وجبت إعادة الحضرية لانها تجزي عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية أو سفرية بخلاف السفرية فإنها لا تجزئ عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية بل إذا كانت سفرية فقط، ومقابل الصحيح أنه يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وهو منقول عن ابن القاسم. قوله: (أعاد ندبا) أي وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الاعادة لترك سنة قاله شيخنا في الحاشية، واستشكل في التوضيح هذه الاعادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ منها. وأجيب بأن الحكم بندب الاعادة مراعاة لما قاله ابن رشد كما في المواق أن إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ عنها الحضرية، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع المندوب. قوله: (إثر كل صلاة حضرية إلخ) لا مفهوم لاثر بل المراد بعد لان حقيقة الاثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط، ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى لانه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي قوله: (ولا إعادة في صبح ولا مغرب) أي كما هو المأخوذ من كلام المصنف لانهما لا يقصران خلافا لمن يقول بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيها (قوله صلى سبعا) هذا على ما ذكره المصنف وأما على ما يأتي من المعتمد فيبرأ بثلاث صلوات وضابط ما يعرف به الصلاة التي تجب على الناس في هذه المسألة على ما مشى عليه المصنف أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد، وتحمل على الحاصل بالضرب واحدا يحصل المطلوب أو تضرب عددها في مثله ثم تنقص من حاصل الضرب عدد المنسيات إلا واحدا، أو تضرب عدد المنسيات إلا واحدا في مثله وتزيد على حاصل الضرب عددها. قوله: (وهي ستة) أي لكل صلاة حالتان على ما قاله الشارح، وفي الحقيقة حالات الشكوك ستة أي بالنظر لكل صلاة وذلك لان كل صلاة من الثلاث إما متقدمة وتحت هذه احتمالان بالنظر للصلاتين بعدها لانه إما أن تليها هذه ثم هذه أو
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	العكس وإما متوسطة، وتحت هذا احتمالان لانها إما متوسطة مع كون هذه قبلها وهذه بعدها أو العكس وإما متأخرة وتحت هذا احتمالان أيضا لانها إذا كانت متأخرة عنهما يحتمل أن هذه الاولى وهذه الثانية أو العكس، فلكل صلاة ست حالات وللثلاث صلوات في هذه الصورة ثمانية عشر حالا لا تستوفى إلا بإعادة الثلاث والختم بالمبتدأة ولنبينه في الصبح بعد وضعها هكذا صبح ظهر عصر صبح ظهر عصر صبح، فبالدور الاول حصل للصبح تقدم على ظهر ثم عصر، وبالدور الثاني حصل لها تقدم على عصر في الدور الاول، ثم ظهر في الدور الثاني فهذان تقدمان، وحصل لها في الثاني توسط بين ظهر في الاول وعصر في الثاني، وحصل لها أيضا توسط بين عصر في الاول وظهر في الثاني فهذان توسطان، وحصل لها تأخر عن ظهر وعصر في الاول، فإذا ختم بها فقد حصل لها تأخر عن عصر في الاول وظهر في الثاني فهذان تأخران، فقد استكملت الصبح ست حالات، وقس على الصبح غير هذا حاصل المسألة تفصيلا وما قاله الشارح فهو حاصلها إجمالا. قوله: (فإذا أعاد الصبح) أي في أول الدور الثاني، وكذا يقال في قوله: فإذا أعاد الظهر. قوله: (وبها) أي بإعادة الظهر حصلت إلخ. قوله: (وبإعادة العصر) أي في الدور الثاني قوله: (وبإعادة الصبح) أي في أول الدور الثالث. قوله: (وإن نسي أربعا) فيه حذف لدلالة الاول أي وإن نسي أربعا كذلك أي حالة كونها معينات ولا يدري السابقة منها. قوله: (أربعة منها طبيعية) وهي احتمال أولية الصبح ويليها الظهر والعصر والمغرب واحتمال أولية الظهر ويليها العصر والمغرب والصبح واحتمال أولية العصر، ويليها المغرب والصبح والظهر واحتمال أولية المغرب ويليها الصبح والظهر والعصر. قوله: (إذ كل صلاة إلخ) علة لكون حالات الشكوك ثمانية وعشرين. قوله: (تحتمل سبع صور) لعل الاولى ست صور لانه على احتمال أولية الصبح يحتمل أن يليها الظهر والواقع بعدها أما العصر والمغرب أو المغرب فالعصر، ويحتمل أن الذي يليها العصر والواقع بعدها المغرب فالظهر أو الظهر فالمغرب، ويحتمل أن الذي يليها المغرب والواقع بعدها الظهر فالعصر أو العصر فالظهر فهذه احتمالات ست للصبح، وكذا لكل صلاة غيرها من بقية الصلوات الاربع المحتمل احتمالات ستة، وحينئذ فالجملة أربعة وعشرون احتمالا منها أربعة طبيعية وعشرون غير طبيعية فتأمل. قوله: (وإن نسي خمسا كذلك) أي معينات من خمسة أيام ولا يدري السابقة من تلك الصلوات. قوله: (وهي خمسة وستون) لعل الاولى حذف الخمسة وقوله: إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل عشرة صورة لعل الاولى
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	تحتمل اثنتي عشرة صورة وذلك لانه على الاحتمال أولية الصبح مثلا فالواقع بعدها، أما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكل واحدة من هذه الاربعة له ثلاث حالات لانه على تقدير أن الواقع بعدها الظهر فيحتمل أن يليها العصر فالمغرب فالعشاء، ويحتمل أن يليها المغرب فالعشاء فالعصر، ويحتمل أن يليها العشاء فالعصر فالمغرب، وكذا يقال في غير الصبح فتأمل. قوله: (مطلقا) أي معينين أو غير معينين (قوله أنه لا يطالب بإعادة) أي زيادة على فعلها أو لا. قوله: (ثم تمم إلخ) حاصله أنه لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا، وأن من نسي صلاة وثانيتها يصلي ستا إلى آخر ما ذكر من المسائل بقوله وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك يثني بالمنسي شرع في تتميم ذلك، وفي قول الشارح: ثم تمم إلخ: إشارة إلى أن قول المصنف: وصلى في ثلاث مرتبة مؤخر من تقديم وحقه أن يصله بقوله: وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا لانه من تتمته، ولعل ناسخ المبيضة خرجه من غير محله، ويمكن الجواب بأن المصنف إنما فعل ذلك لاجل أن يشبه بقوله صلى ستا قوله فيما تقدم وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك طلبا للاختصار. قوله: (مرتبة) أي متوالية ومتلاصقة وإلا فقد سبق الكلام عليها في قوله: وفي ثالثتها ورابعتها إلخ قوله: (من يوم وليلة) فيه أي أنه إذا كانت ثلاثا فهي محتملة لان تكون كلها نهارية أو بعضها من النهار وبعضها من الليل، وإذا كانت أربعا أو خمسا كان جازما بأن بعضها من النهار وبعضها من الليل، إلا أنه يحتمل سبق النهار على الليل أو العكس، فالاولى حذف قوله من يوم وليلة من هنا ويقتصر عليها في قوله وأربعا وخمسا فتأمل. قوله: (ولا سبق الليل) أي ولا يعلم سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله: (سبعا) أي لان للواحدة المجهولة من الثلاث خمسا، ولكل واحدة من الاثنتين الزائدتين عليها واحدة. قوله: (بزيادة واحدة على الست) أي التي للمنسية وثانيتها قوله: (ويخرج) بها أي بتلك السبعة من عهدة الشكوك أي لانه يحتمل أنها صبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر، فلا تتم الاحاطة بهذه الاحتمالات الخمسة في الترتيب إلا بصلاتها سبعا، هكذا نزله على هذا صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر. تنبيه: لو علم أن الثلاثة من الليل والنهار وجهل السابق صلى ستا فإن علم بالسابق بدأ به في أربع فعالم سبق النهار يبدأ بالظهر وعالم سبق الليل يبدأ بالمغرب فإن جوز مع علمه بالسابق أن الكل من أحدهما ولا يكون إلا النهار صلى خمسا يبدأ بالصبح. قوله: (وإن نسي أربعا) أي متوالية. قوله: (صلى ثمانيا) أي لان للواحدة المجهولة من الاربع خمسا ولما بقي من المنسيات وهو ثلاثة ثلاثة تزاد على الخمسة. قوله: (فيزيد واحدة على السبع) أي
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	التي للمنسيات الثلاث، وإنما أمر بصلاة ثمانية لاحتمال أن تكون تلك المنسيات الاربع صبحا فظهرا فعصرا فمغربا، ويحتمل أن تكون ظهرا فعصرا فمغربا فعشاء، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر، فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا بصلاة ثمانية نزله على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر قوله: (وإن نسي خمسا كذلك) أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الاولى ولا سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله: (صلى تسعا) أي لان للواحدة المجهولة من الخمس خمسا وما زاد على الخمس فلما زاد على الواحدة، وإنما لزمه التسع لان الخمسة المنسية يحتمل أنها صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء، ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر فمغرب فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا بتسع صلوات فنزل ذلك على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر فمغرب. تنبيه: لو علم أن الخمس من يوم وليلة وعلم المتقدم منها اكتفي بخمس وابتدأ بالمغرب إن علم تقدم الليل وبالصبح إن علم تقدم النهار فصل: سن لسهو قوله: (بحيث لو نبه إلخ) أي لكون الشئ قد زال من المدركة مع بقائه في الحافظة. قوله: (لكن لا يتنبه إلخ) أي لكون الشئ قد زال من المدركة والحافظة معا قوله: (إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض) أي وما تقدم تعلق بكل الصلاة قوله: (سن لسهو) أراد به موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه الطول فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عمد، ثم إن ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو سواء كان قبليا أو بعديا هو المشهور من المذهب، وقيل بوجوب القبلي، قال في الشامل: وهو مقتضى المذهب قوله: (وإن تكرر) أي السهو بمعنى موجب السجود، وقوله من نوع أي حالة كون ذلك السهو المتكرر من نوع كزيادة أو نقص، وقوله: أو أكثر أي كزيادة ونقص (قوله أي سن سجدتان) أي لا أكثر لاجل سهو. وقوله: وإن تكرر أي قبل السجود للسهو، أما إن كان التكرر بعد السجود فإن السجود يتكرر، كما إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه الثاني ولا يجتزئ بسجوده السابق مع الامام أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد السلام أيضا، وكذا إذا سجد القبلي ثلاثا فإنه يسجد بعد السلام عند اللخمي، وقال غيره: لا سجود عليه، أما البعدي إذا سجده ثلاثا فلا يسجد له أصلا. قوله: (بنقص) الباء للملابسة متعلقة بسهو أي سن سجدتان قبل سلامه لاجل سهو ملتبس بنقص سنة وتلبسه بنقص السنة لكونه سببا له وهو مسبب عنه، وإضافة نقص إلى سنة من إضافة المصدر للمفعول أي بنقص المصلي سنة أو إضافة المصدر للفاعل لان نقص يأتي لازما ومتعديا قوله: (بنقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة) وأما المؤكدة الخارجة عنها كالاقامة فلا يسجد لنقصها فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، وكذلك إذا كانت السنة غير مؤكدة وكانت داخلة فيها فلا يسجد لها، فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته كما يأتي في قول المصنف: ولتكبيرة ويدخل في السنة المؤكدة الفاتحة بناء على أنها سنة في الاقل، فإذا
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	سها عنها في أقل الصلاة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا لم يسجد لها كان بمنزلة من ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن. قوله: (محققا) أي ذلك النقص قوله: (ولو غير مؤكدة) أي كتكبيرة. وقوله: مع زيادة أي كقيامه مع ذلك لخامسة وعلم منه أن النقص مع الزيادة لا يشترط في المنقوص أن يكون سنة مؤكدة وهذا هو المشهور خلافا لمن قيد بذلك. قوله: (سجدتان) فلا تجزئ الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن تذكر بعد السلام سجد الاخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه، وتمتنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا، وخالف اللخمي في القبلي فقال: إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر، ولا يكفي عن السجدتين إعادة الصلاة، فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته، ولا بد أن يأتي بذلك السجود بعدها كما نقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير. وقول الذخيرة: ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل فقد حملوا أولى فيه على الوجوب كما قال شيخنا قوله: (قبل سلامه) أي وبعد تشهده ودعائه والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد قاله شيخنا قوله: (ويسجده بالجامع وغيره) أي سواء كان عن نقص ثلاث سنن أو أقل بناء على أن الخروج من المسجد لا يعد طولا والطول بالعرف. قوله: (وبالجامع في الجمعة) مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء على المعتمد من صحة الصلاة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف قوله: (فسها عن السورة) أي ثم سلم وتذكر بعد السلام فلا يسجد في غيره قوله: (ولا يسجد في غيره) أي إذا خرج من المسجد بل يرجع له ويسجد فيه فإن سجده في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلاث سنن أو أقل، فإن كان الاول بطلت الصلاة إن طال بالعرف وإلا فلا، وإن كان الثاني فلا بطلان مطلقا. قوله: (في أي جامع كان) أي سواء كان الاول الذي صلاها فيه أو غيره وظاهره أنه لا يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو ما يفيده كلام أبي الحسن قوله: (وأعاد تشهده بعده استنانا) أي على المشهور خلافا للمازري من عدم إعادة التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة. قوله: (ثم مثل لنقص السنة) أي الموجب للسجود القبلي قوله: (كترك جهر إلخ) أدخل بالكاف ترك كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة ثمانية: السر والسورة والتشهد الاول والاخير والتكبير غير الاحرام والتسميع والجهر والجلوس بقدر التشهد، فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل. قوله: (في ركعتين) أي لا في ركعة لانه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب سجودا، وكان الاولى أن يقول: لانه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن الجهر سنة في محله كله. قوله: (وأتى بدله إلخ) راجع لقول
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	المصنف كترك جهر قوله: (تأمل) إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف: وترك تشهدين إن حمل على أنه أتى بالجلوس كان ماشيا على قول ضعيف، وهو أن السجود إنما يكون لتركهما ولا يسجد لواحد وهو ضعيف. قوله: (وإلا إلخ) أي وإلا يكن أتى بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود. وقوله: على المذهب الاولى اتفاقا، والحاصل أن كلا من التشهد والجلوس له سنة فإذا تركهما مرة سجد اتفاقا، وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود لان التشهد المتروك سنة مؤكدة، فإذا علمت هذا فقول المصنف: وترك تشهدين إن حمل على أنه ترك الجلوس لهما أيضا فلا يصح لانه يقتضي أنه إذا ترك تشهدا والجلوس له لا يسجد وليس كذلك إذ يسجد اتفاقا، وإن حمل على أنه أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ماشيا على القول الضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما لا لترك واحد منهما (قوله ويتصور إلخ) جواب عما يقال: أنه لا يتصور سجود قبلي لترك تشهدين لان السجود قبل السلام لترك التشهدين يتضمن ذكره التشهد الاخير قبل السلام ومتى ذكره قبله فإنه يفعله، وحاصل الجواب أنه يعقل السهو عن التشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء في المسألة الملقبة بأم التشهدات وذات الجناحين وهي ما إذا أدرك مع الامام الركعة الثانية وفاتته الثالثة والرابعة لرعاف فإنه بعد غسله يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس لانها ثانية نفسه، ثم يأتي بالرابعة كذلك ويجلس لانها آخرة الامام ثم يقضي الاولى بفاتحة وسورة ويجلس فيها ويسلم، فقد اجتمع في هذه الصلاة أربع تشهدات وكل واحد منها سنة. قوله: (بل تمحضت الزيادة) أي وكانت محققة أو مشكوكا فيها قوله: (بعد السلام) أي الواجب بالنسبة للفذ والامام أو السني بالنسبة للمأموم، والسلام السني يشمل تسليمة الرد على الامام وعلى المأمومين. قوله: (ما لم تكثر الزيادة) سواء كانت من أقوال غير الصلاة كالكلام نسيانا ويطول أو كانت من أفعال غير الصلاة مثل أن ينسى كونه في صلاة فيأكل ويشرب معا، أو من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية والثلاثية أربع ركعات، وأما إذا كانت من أقوال الصلاة فإن كانت تلك الاقوال غير فرائض كالسورة مع أم القرآن في الاخيرتين أو السورة مع السورة التي تليها مع أم القرآن في الاوليين فلا سجود فيه، ولا بطلان، وإن كانت تلك الاقوال فرائض كالفاتحة فإنه يسجد لتكرارها إن كان التكرار تحقيقا أو شكا على ما استظهره بعضهم وكان سهوا، وأما لو كررها عمدا فلا سجود، والراجح عدم البطلان مع الاثم، ومن تكرارها الذي جرى فيه ما تقدم إعادتها لاجل سر أو جهر (قوله كمتم لشك) هذا إذا شك قبل السلام، وأما إن شك بعد أن سلم على يقين فقال الهواري: اختلف فيه فقيل: يبني على يقينه الاول ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام، وقيل: إنه يؤثر وهو الراجح. قوله: (لاجل شك) أشار إلى أن اللام للتعليل متعلقة بمتم أي متم صلاته لاجل وجود شك وتحققه، فوجوده وتحققه موجب للاتمام أو بمحذوف أي وإتمامه لاجل دفع شك لا للتعدية متعلقة بمتم لانه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس كذلك قوله: (فإنه يبني على الاقل) أي فلو بنى على الاكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم على غير يقين. قوله: (ويسجد بعد السلام) أي لاحتمال زيادة المأتى به، وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين الاوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به، والنقصان أي نقص الفاتحة أو السورة أو نقص الجلوس أو الركوع من الاوليين، وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام. قوله: (فإنه لا يكفي) أي فإذا ظن أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين عمل على الوهم فيبني على الاقل ويأتي بما شك فيه ويسجد قبل السلام، وما ذكره الشارح من أن المراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم تبع فيه عج والذي في بن أن الشك على حقيقته خلافا لعج. قوله: (ومقتصر على شفع إلخ) يعني أن من لم يدر
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	أشرع في الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام ويوتر بواحدة ولا يستحب إعادة شفعه، وإنما كان يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام فيكون قد صلى الشفع ثلاثا، وهذا أي سجوده بعد السلام هو المشهور قال عبد الحق: والتعليل يقتضي أنه يسجد قبل السلام لانه معه نقص السلام والزيادة المشكوكان ومقابل المشهور ما نقل عن مالك من رواية علي بن زياد أنه يسجد قبل السلام. قوله: (بخلاف الاتمام) أي المتقدم في قوله: وكمتم لشك إلخ قوله: (بين ذلك) أي وجه الزيادة قوله: (في قوة العلة) أي فقوله: وكمقتصر على شفع بيان للحكم وهو جعل تلك الركعة أي التي هو فيها ثانية الشفع، وللسجود أيضا بعد السلام من حيث عطفه على قوله متم لشك الذي جعل تمثيلا لما يسجد له بعد. وقوله: شك هل هو به إلخ في قوة العلة لذلك (قوله كذلك) أي هل هو في ثانية الشفع أو في الوتر ؟ قوله: (فالسجود إلخ) أي أنه يجعل هذه الركعة للعشاء ويسجد بعد السلام والسجود هنا للزيادة لاحتمال أن تكون هذه الركعة من الشفع أضافها للعشاء من غير فصل بسلام فيكون قد صلى العشاء خمس ركعات. قوله: (أو ترك سر) أي بفاتحة فقط ولو في ركعة وأولى مع السورة أو في سورة فقط في ركعتين لا في ركعة لانها فيها سنة خفيفة فلا يسجد لها قوله: (بأدنى الجهر) أي وهو إسماع نفسه ومن يليه. قوله: (فإنه يسجد بعد السلام) قال عبد الوهاب استحبابا. قال شب: وهو خلاف ظاهر المصنف إلا أن البغداديين ومنهم عبد الوهاب يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس هذا جاريا على طريقة المصنف من التفرقة بين السنة والمستحب اه شيخنا عدوي. قوله: (بل يبني على التمام) أي فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على أربعة وجوبا ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، فاندفع ما يقال حيث بنى على الاكثر فلا موجب للسجود، وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان. واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك، فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا ؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ولا يتيقن شيئا يبني عليه وحكمه أن يلهي عنه ولا إصلاح عليه بل يبني على الاكثر ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: أو استنكحه الشك ولهى عنه، والشك غير المستنكح هو الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الاوقات أصلى ثلاثا أم أربعا أو هل زاد أو نقص أو لا ؟ فهذا يصلح بالبناء على الاقل والاتيان بما شك فيه ويسجد، وإليه أشار بقوله: كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ. فإن بنى على الاكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين، والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها، وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار المصنف بقوله: لا إن استنكحه السهو ويصلح، والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا، وحكمه أن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله: سن لسهو والفرق بين الساهي والشاك أن الاول يضبط ما تركه بخلاف الثاني. قوله: (فإن أصلح) أي عمدا أو جهلا كما في ح لم تبطل وذلك لان بناءه على الاكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للاصل قوله: (كطول عمدا) إنما قيد به لان استظهار ابن رشد إنما هو فيه، وأما التطويل سهوا فالسجود باتفاق من ابن رشد وغيره فلا يصح حمل المصنف عليه، قال في المنتقى: من شك في
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	صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه، فإن تذكر سهو أكمل على ما سبق من أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين، وإن تبين أنه لم يسه فلا شئ عليه إذا لم يطول في تمهله، فإن طال فابن القاسم لا يرى السجود مطلقا وسحنون يراه مطلقا، وفرق أشهب فرأى عليه السجود حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل يشرع فيه التطويل ابن رشد: وهو أصح الا قوال اه وهذا إذا طول متفكرا لاجل شك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته، وأما لو طول فيما لا يشرع فيه التطويل عبثا أو للتذكر في شئ لم يتعلق بصلاته فانظر ما حكمه، والظاهر عدم البطلان والسجود بالطريق الاولى ما لم يخرج عن الحد قاله شيخنا. واعلم أن محل السجود إذا طول بمحل لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على الطول ترك سنة كما إذا طول في الرفع من الركوع أو بين السجدتين لانه يسن ترك التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة وعلى الزائد عليها استنانا، فإن ترتب على الطول ترك مستحب فقط فلا سجود عليه كتطويل الجلسة الاولى، فإن ترك التطويل فيها مستحب ولا سجود لترك مستحب. فإن قلت: حيث كان السجود مقيدا بأن يترتب على الطول ترك سنة يكون السجود قبل السلام لا بعده. والجواب: أن السجود منوطا بالطول بالمحل الذي لم يشرع فيه بشرط أن يتضمن ترك سنة فتضمن ترك السنة شرط في كون الطول بمحل لم يشرع فيه مقتضيا للسجود وليس السجود لترك السنة كذا أجاب عبق. وأجاب بن: بأن السجود القبلي إنما يترتب على ترك سنة وجودية لانه حينئذ نقص والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان السجود بعديا. قوله: (بأن زاد) تصوير للطول المذكور قوله: (فلا سجود عليه) أي إلا أن يخرج عن الحد فيسجد اه خش. والمراد أنه طول بمحل شرع فيه للتقرب إلى الله تعالى، فلو طول فيه عبثا أو لتذكر شئ في غير صلاته فانظر ما الحكم ؟ قاله عج. قال شيخنا: والظاهر عدم البطلان ويسجد. قوله: (ويسجد البعدي) أشار بهذا إلى أن قوله: وإن بعد شهر راجع لقوله وإلا فبعده أي وإلا فيسجد بعده وإن ذكره بعد شهر ولا يتقيد التأخير بالشهر، لكن المصنف تبع المدونة في التعبير بالشهر وهو كناية عن المدة الطويلة، أو أن في الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو أكثر كما أشار له الشارح، وانظر ما حكم تأخيره مدة ما عن الصلاة هل هو مكروه أم لا ؟ والحاصل أنه يفعله متى ما ذكره، ولو كان الوقت وقت نهي ما لم يكن في صلاة نافلة أو فريضة وإلا مضى على صلاته، فإذا كملها سجد ولا يفسد واحدة منهما ولو كانت صاحبة ذلك السجود جمعة. قوله: (لانه لترغيم الشيطان) جواب عما يقال: لاي شئ كان السجود القبلي المترتب على سنتين أو سنة مؤكدة لا يؤتى به مع الطول والبعدي يؤتى به مطلقا وحاصل الجواب: أن البعدي لترغيم أنف الشيطان، والقبلي جابر، والترغيم لا يتقيد بزمان والجابر حقه أن يتصل بالمجبور أو يتأخر عنه قليلا. قوله: (غير شرط) وحينئذ فلا يبطل السجود بتركه وأحرى ترك التشهد أو تكبير الهوي أو الرفع، بل لو أتى بالنية وسجد وترك ما عدا ذلك من تكبير وتشهد وسلام فالظاهر الصحة كما في خش قوله: (لانه داخلها) أي فنية الصلاة المعينة منسحبة عليه فلو اتفق أنه أتى بالسجدتين ذاهلا عن كونه ساجدا للسهو لصحت، وما في عبق من احتياج القبلي لنية عند تكبيرة
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	الهوي فهو خلاف النقل كما قال شيخنا. قوله: (وصح إن قدم بعدية) أي ولو كان المقدم له المأموم دون إمامه والفرض أنه مأموم لا مسبوق، وقوله: أو أخر قبلية أي ولو كان ذلك المؤخر للقبلي مأموما بأن يسجد الامام القبلي في محله ويؤخره المأموم ولو أخر الامام القبلي فهل يقدمه المأموم ولا يؤخره تبعا لامامه أو يؤخره تبعا ؟ قولان الاول منهما لابن عرفة والثاني لغيره. قوله: (وصح ان قدم بعديه) أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي. وقوله: أو أخر قبليه أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائما. والحاصل أنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود فقيل: محله بعد السلام مطلقا، وقيل: قبله مطلقا، وقيل: بالتخيير. وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة وإلا فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله، وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف، وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي صح مراعاة لما ذكر من الاقوال قوله: (إلا إن تعمد التقديم حرام) أي لادخاله في الصلاة ما ليس منها قوله: (بأن يأتيه كل يوم مرة) أي وتبين له أنها سها قوله: (فلا سجود عليه) أي مطلقا أمكنه الاصلاح أم لا، وانظر ما حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه أو الاول إن كان قبليا والثاني إن كان بعديا كذا في بعض الشراح ؟ قال عج: فلو سجد في هذه الحالة وكان قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمدا أو جاهلا لانه غير مخاطب بالسجود فهو بمثابة من سجد للسهو ولم يسه أو لا لان هناك من يقول بسجوده ؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الصحة قوله: (هذا في الفرض) أي هذا بيان لامكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سهوا فرضا. قوله: (وأما في السنن) أي وأما بيان إمكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سنة قوله: (كغير المستنكح) ظاهر كلام أبي الحسن على الرسالة أنه يصلح ولا يفوت الاصلاح بمفارقته الارض بيديه وركبتيه ولو استقل قائما وليس هو كغير المستنكح الذي يفوت إصلاحه بذلك قوله: (أو شك هل سها إلخ) أي بأن شك هل سها فزاد ركعة أو نقص سورة مثلا أو لم يسه أصلا قوله: (ثم ظهر له) أي فتفكر في ذلك ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه سواء كان التفكر قليلا أو طال لان الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو، وتطويل التفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود، لكن يحمل ذلك على ما إذا كان المحل يشرع فيه التطويل وإلا سجد كما تقدم قوله: (إن قرب) أي ذلك السلام من الصلاة قوله: (فإن طال) أي شكه جدا بحيث بعد الامر من الصلاة قوله: (بإحرام) أي نية قوله: (أو سجد واحدة) عطف على قوله: استنكحه الشك أي أو أتى بسجدة واحدة بسبب شكه فيه هل سجد اثنتين والمعطوف محذوف أي هل سجد اثنتين أو واحدة ؟ وقوله هل إلخ تفسير لشكه أي وصورة شكه هل إلخ. فقوله: أو سجد واحدة بيان لحكم المسألة لا لصورة
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	شكه إذ ليست الواحدة مشكوكا فيها أي أن الحكم إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه قوله: (فيتسلسل) أي فإذا تسلسل حصلت له المشقة الكبرى ولا نقل وهو مستحيل لان التسلسل باعتبار المستقبل لا استحالة فيه. قوله: (أو لا) أي ولم يسجد له أصلا (قوله أو زاد سورة في أخرييه) أي فلا سجود عليه على المشهور مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة في الاخيرتين أيضا، ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود إذا زاد السورة في أخرييه ودل كلام المصنف بطريق الاخروية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه لا سجود اتفاقا وهو كذلك (قوله شرع فيها التطويل) أي فله أن يتركها وينتقل إلى سورة طويلة قوله: (إن كان طاهرا يسيرا) فإن كان نجسا أو كثيرا بطلت والفرض أنه خرج غلبة، وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا (قوله فإن ازدرده إلخ) أي والفرض أنه خرج منه غلبة قوله: (قولان) أي على حد سواء ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان كذا في خش، وقرر شيخنا العدوي أن الظاهر من القولين البطلان قوله: (ولا فريضة) عطف على معنى قوله: إن استنكحه ولا لتأكيد النفي أي لا يسجد لاستنكاح السهو ولا لفريضة، ويجوز العطف على سنة من قوله بنقص سنة أي سن لسهو سجدتان بنقص سنة لا لفريضة وما روي عن مالك من أن الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على القول بعدم وجوبها في الكل قوله: (ولا لترك سنة غير مؤكدة) أي كتكبيرة أو تسميعة أي والفرض أنه تركها بمفردها، وأما لو تركها مع زيادة فإنه يسجد قوله: (كتشهد) ما ذكره المصنف من عدم السجود للتشهد الواحد إذا جلس له نحوه لابن عبد السلام ونص عليه في الجلاب وجعله سند في الطراز المذهب وهو بخلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد من أنه يسجد للتشهد الواحد وإن جلس له، وصرح ابن جزي والهواري بأنه المشهور وعلى السجود له اقتصر صاحب النوادر وابن عرفة قال ح: والحاصل أن فيه طريقتين أظهرهما السجود اه بن (قوله والمعتمد السجود) أي لترك لفظ التشهد إذا جلس له أي لان التشهد في حد ذاته سنة وكونه باللفظ المخصوص سنة على المعتمد قوله: (ويسير جهر أو سر) معناه لا سجود على من جهر خفيفا في السرية بأن أسمع نفسه ومن يليه ولا على من أسر خفيفا في الجهر بأن أسمع نفسه فقط، هذا هو الموافق لما في شرح المصنف على المدونة وعزاه لابن أبي زيد في المختصر، وكذا هو في ابن يونس وغير واحد، وكذا قرر عج فقول الشيخ سالم أي اقتصر في الجهرية على يسير الجهر وفي السرية على يسير السر ونسب ذلك لابن أبي زيد ومتابعة عبق له على ذلك كله وهم اه بن قوله: (بكآية) الكاف واقعة في محلها مدخلة للاعلان بآيتين فهو مثل الاعلان بآية على الظاهر، وانظر هل الثلاث كذلك ؟ قال شيخنا: وليست مؤخرة من تقديم وأن الاصل وكإعلان فتكون مدخلة للاسرار بآية كما قال بعض الشراح لانه يقتضي أن الاعلان بآيتين ليس كالاعلان بآية مع أن الظاهر أنه مثله. قوله: (كما هو) أي ما ذكر من إعادتها قوله: (إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك) أي أو أعادها مع السورة لذلك فإنه يسجد هذا هو الذي في سماع عيسى من ابن القاسم، وقيل لا يسجد وهو في المدونة أيضا كالاول اه بن قوله: (وكذا إن كررها) أي الفاتحة سهوا فإنه يسجد بخلاف السورة ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة ولا
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	يعول على ما في خش هنا، ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا ولكن الراجح منهما عدم البطلان كما قال شيخنا العدوي قوله: (ولا سجود لترك تكبيرة) أي لانها سنة خفيفة، فلو سجد قبل السلام لتركها بطلت إن كان ذلك السجود عمدا أو جهلا لا سهوا، والاولى حذف قوله أو تكبيرة لاغناء قوله ولا لغير مؤكدة عنه. قوله: (من غير تكبيرة العيد) أي وأما تكبيرة العيد فيسجد لترك واحدة فأكثر لان كل واحدة سنة مؤكدة، واعلم أنه كما يترتب السجود القبلي على نقص تكبيرة من تكبير العيد كذلك يترتب السجود البعدي على زيادتها، أما السجود للنقص فقد قال ابن عرفة في الكلام على تكبير العيد: ويسجد للسهو عن شئ منه اه. وأما الزيادة فقد قال مالك في مختصر ابن شعبان: من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد السلام اه بن قوله: (حال هويه للركوع) مثل ذلك ما إذا أبدل إحدى تكبيرتي السجود خفضا أو رفعا بسمع الله لمن حمده ففيه الخلاف، وأما إذا أبدلهما معا بها سجد اتفاقا كذا ينبغي قاله شيخنا العدوي قوله: (لانه نقص) أي ما هو المطلوب منه من التكبير في حالة الهوي والتسميع في حالة الرفع من الركوع، وزاد في الاولى التسميع وزاد في الثانية التكبير، ومعلوم أن اجتماع الزيادة والنقص موجب للسجود. قوله: (ولم يزد ما توجب زيادته السجود) أي لان الزيادة التي زادها قولية وهي لا توجب سجودا. والحاصل أن القول الاول نظر لكونه نقص وزاد والثاني نظر لكون الزيادة قولية قوله: (تأويلان) المفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف واقع في المذهب لا أنه اختلاف من شراحها في فهمها إذ لا تأويل في كلامها، هذا والاقوى منهما عدم السجود كما قال شيخنا قوله: (فإنه يسجد قطعا كما في المدونة) أي لنقصه سنتين قوله: (بأن تلبس بالركن) أي ففي المسألة الاولى فوات التدارك بالرفع من الركوع وفي الثانية بالسجود قوله: (ولا لادارة مؤتم) عطف على لا إن استنكحه السهو أي لا سجود على المصلي إن استنكحه السهو، ولا سجود على إمام لادارة مؤتم، وفيه أن الادارة مستحبة، ومن المعلوم أن السجود لا يكون في فعل أمر مستحب فالاولى حذفه إذ لا يتوهم السجود فيه إلا أن يقال: إن المصنف تبع النقل. واعلم أن الامور التي ذكرها المصنف أنه لا يسجد لها منها ما هو مطلوب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه، فأشار للاول بقوله: ولا لادارة مؤتم إلى قوله: ولا لجائز. وإلى الثاني بقوله: ولا لجائز إلى قوله: ولا لتبسم. وإلى الثالث بقوله: ولا لتبسم. قوله: (لقضية ابن عباس) أي حيث قام على يساره صلى الله عليه وسلم فأداره عن يساره ليمينه بيده اليمنى قوله: (ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره) بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه عن الارض ويصلحه، وأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل كره أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل بها لصلاة إذا كان مرة وإلا أبطل لانه فعل كثير، وأما الانحطاط لاخذ عمامة أو لقلب منكاب فمبطل ولو مرة لان العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب إلا أن يتضرر لها كما في عبق فلا تبطل بالانحطاط لاخذها. قوله: (ولم ينحط له) أي لكونه جالسا بالارض. وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان قائما وأراد أن ينحط لهما فلا يندب الاصلاح بل يكره كراهة ثقيلة (قوله أو كمشي صفين إلخ) اعلم أن الذي في النقل جواز المشي للسترة ولذهاب الدابة ودفع المار إن قرب والقرب يرجع فيه للعرف سواء كان صفين أو أكثر، والتحديد بكالصفين إنما ذكر في الفرجة وحينئذ فما قاله المصنف من التحديد في الجميع بكالصفين خلاف النقل إلا أن يقال: إن المصنف رأى أن القرب في العرف قدر الصفين والثلاثة وحينئذ فهو موافق لما في النقل. قوله: (أو كمشي صفين) الكاف داخلة على المضاف وهو مشى وهي في الحقيقة داخلة على المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما ذكر الشارح، ويحتمل إبقاء الكاف داخلة على المضاف فتدخل ما أشبه المشي من الفعل
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	اليسير كغمز أو حك، والاولى ملاحظة دخولها على كل منهما فتدخل الامرين، وانظر إذا حصل مشي لكل من السترة والفرجة كمسبوق مشى لفرجة ثم لسترة بعد سلام إمامه، والظاهر كما قال عج: اغتفار ذلك وعدم السجود له، وكذا يقال في إصلاح الرداء وإصلاح السترة اه كلامه، وظاهره عدم اغتفار أكثر من اثنين والظاهر أنه إذا كان ذلك مطلوبا فلا يضر قاله شيخنا قوله: (الثلاثة) أي غير الخارج منه والذي يقف فيه قوله: (ويشير له إن كان بعيدا) أي ولا يمشي لرده. والحاصل أنه إن كان قريبا مشى إليه وإن كان بعيدا أشار إليه قوله: (أو ذهاب دابته) أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما. قوله: (فإن بعدت) أي الدابة قوله: (إن اتسع الوقت) أي الضروري. وحاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت وبعدت منه فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة وإلا قطعها، وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل، فقول الشارح: إن اتسع الوقت أي وأجحف ثمنها به وقوله: وإلا أي بأن ضاق الوقت أو قل ثمنها تمادى أي وإن ذهبت قوله: (إن لم يكن في تركها ضرر) أي فإن كان في تركها ضرر كما لو كان في مفازة فإنه يقطع الصلاة ويطلبها قوله: (وإن بجنب) أي يمينا أو شمالا قوله: (أو قهقرة) قيل صوابه قهقرى بألف التأنيث لا بتائه كما عبر به في باب الحج في طواف الوداع حيث قال: ولا يرجع القهقرى، وذكر بعضهم أن ذلك لغة وحينئذ فلا اعتراض قوله: (بأن يتأخر بظهره) أي والحال أن وجهه مستقبل للقبلة قوله: (مضر) أي فلا يجوز له الاستدبار إلا في مسألة الدابة فيجوز له فيها أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة إن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار، والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في الدابة كذا قرر شيخنا قوله: (وفتح على إمامه) قيل لا مفهوم لقوله على إمامه بل مثله الفتح على غيره من مصل آخر أخذا بمفهوم ما يأتي، وقيل إنه إن فتح على غير إمامه بطلت وهو مفهوم ما هنا، وارتضى عج وبعضهم مفهوم ما هنا وارتضى الشيخ سالم مفهوم ما يأتي. قوله: (ولا سجود في فتح إلخ) أي بل الفتح في هذه الحالة مندوب قوله: (وطلب الفتح) أي بأن تردد في قراءته قوله: (بأن انتقل لآية أخرى) أي أو وقف وسكت ولم يتردد في قراءته وإنما لم يفتح عليه في هذه الحالة لاحتمال أنه يتفكر فيما يقرأ. قوله: (وإلا وجب الفتح) أي مطلقا سواء وقف أو لم يقف فإن ترك الفتح عليه فصلاة الامام صحيحة بمنزلة من طرأ له العجز عن ركن، وانظر هل تبطل صلاة تارك الفتح بمنزلة من ائتم بعاجز عن ركن أم لا لا نص (قوله لتثاؤب) أي وأما سده مرة أو مرتين لا لتثاؤب فإنه يكره ولا سجود ولا بطلان قوله: (وهو مندوب) أي سواء كان في صلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسته النجاسة وليس التفل عقب التثاؤب مشروعا، وما نقل عن مالك من أنه كان يتفل عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر ح. قوله: (بأن امتلا فمه) أي وهو جائز في هذه الحالة وإن بصوت كما في المج ولا سجود فيه اتفاقا. قوله: (وكره لغير حاجة) وفي لزوم السجود له في هذه الحالة قولان انظر بن، وقول الشارح: فإن كان أي البصاق الذي لغير حاجة بصوت، وقوله: وسجد لسهوه أي على المعتمد خلافا لمن قال بعدم سجوده حينئذ. والحاصل أن البصاق في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها وفي كل إما أن يكون بصوت أو بغيره، فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أو لا ولا سجود فيه اتفاقا، وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها، وفي لزوم السجود له قولان وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا أو جهلا، وإن كان سهوا سجد على المعتمد إن كان فذا أو إماما لا مأموما لحمل الامام له قوله: (كتنحنح إلخ) يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف، وما إذا تنحنح لغير حاجة بل عبثا هل يكون كالكلام فيفرق بين العمد والسهو ؟ وهو قول مالك في
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	المختصر أو لا تبطل به الصلاة مطلقا ولا سجود فيه وهو قول مالك أيضا وأخذ به ابن القاسم واختاره الابهري واللخمي وإليه أشار المصنف بقوله: والمختار إلخ والتنخم كالتنحنح. قوله: (لحاجة) فسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع قال المازري: التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وأنقال ح تدل على أن المراد بالحاجة الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه قوله: (ولم لم تتعلق إلخ) أي هذا إذا كان لتلك الحاجة تعلق بالصلاة بأن كان لا يقدر على القراءة إلا إذا تنحنح لرفع البلغم وهو واجب حينئذ في القراءة الواجبة ومندوب في غيرها، بل ولو كانت تلك الحاجة لا تعلق لها بالصلاة كتسميعه به إنسانا أنه في صلاة قوله: (فلا سجود في سهوه) أي ولا بطلان في عمده قوله: (أي لغير الحاجة) أي بأن كان عبثا وعدم البطلان مقيد بما إذا قل وإلا أبطل لانه فعل كثير من جنس الصلاة. قوله: (ولا سجود في تسبيح رجل وامرأة لضرورة) أي بل هو جائز ولو سبح في غير محل التسبيح وكذا لو أبدله بحوقلة أو تهليل كما في عبق وغيره قوله: (أي لحاجة) أي أشار إلى أن المراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة قوله: (تعلقت بإصلاحها) أي كما لو جلس الامام في الثالثة فقال له المأموم: سبحان الله لينبهه على سهوه. قوله: (بأن تجرد للاعلام إلخ) أي كما لو قرع إنسان عليه الباب فقال له وهو في الصلاة: سبحان الله لينبهه على أنه في صلاة واستعمل ذلك اللفظ في غير محله فيحمل قول المصنف الآتي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ما عدا التسبيح أخذا مما هنا قوله: (ولا يصفقن) فيه أن المناسب لقوله: أو امرأة أن يقول ولا تصفق إلا أن يقال: عبر بذلك إشارة إلى أن المراد من المرأة الجنس وخلاصته أن المراد بالمرأة جنس المرأة المصلية واحدة أو أكثر، ولاجل ذلك قال المصنف: ولا يصفقن بضمير جمع النسوة مرادا منه المصلية من النساء مطلقا واحدة أو أكثر، فصيغة الجمع غير مستعملة في حقيقتها، ثم إن النهي في كلام المصنف للكراهة وفيه رد على من قال بندبه للنساء ولعله إنما جاز لها الجهر بالتسبيح وكره لها الجهر بالقراءة في الصلاة للضرورة. قوله: (وكلام لاصلاحها بعد سلام) حاصله أن الامام إذا سلم من ركعتين مثلا فحصل كلام منه أو من المأموم أو منهما لاجل إصلاحها فلا تبطل به الصلاة ولا سجود عليه بل هو مطلوب، لكن إن كان المتكلم لاصلاحها المأموم فيشترط في عدم بطلان صلاته أمران: الاول أن لا يكثر الكلام فإن كثر بطلت، والثاني أن يتوقف التفهيم على الكلام وإن كان الكلام لاصلاحها صادرا من الامام، فيشترط فيه زيادة على ما ذكر أمران أيضا: أن يسلم معتقدا التمام وإن لا يطرأ له بعد سلامه شك في نفسه بأن لا يحصل له شك أصلا، أو يحصل له من المأمومين. واعلم أن الكلام لاصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا بطلان به سواء وقع بعد السلام أو قبله كأن يسلم من اثنتين ولم يفقه بالتسبيح، فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه أو زاد أو جلس في غير محل الجلوس ولم يفقه بالتسبيح فكلمه بعضهم، وكمن رأى في ثوب إمامه نجاسة فدنا منه وأخبره كلاما لعدم فهمه بالتسبيح وكالمستخلف بالفتح ساعة دخوله ولا علم له بما صلاه الامام الذي استخلفه فيسألهم عن عدد ما صلى إذا لم يفقه بالاشارة، إذا علمت هذا فقول الصنف بعد سلام إمامه لا مفهوم له وإنما نص على عدم السجود في الكلام بعد السلام لاصلاحها ردا على من قال: إن الكلام بعد السلام لاصلاحها لا يجوز وتبطل به الصلاة وأن حديث ذي اليدين منسوخ كذا أجاب بعضهم، وفيه أن الرد على من ذكر لا يكون بنفي السجود إنما يكو بإثبات الجواز بأن يقول: وجاز كلام لاصلاحها بعد سلام. قوله: (إن لم يفهم إلا به) أي وأما لو كان الافهام يحصل بالاشارة أو التسبيح فعدل عنه لصريح الكلام فالبطلان قوله: (وسلم معتقدا الكمال) أي وأما لو سلم على شك فيه بطلت صلاته قوله: (لا من نفسه) أي وأما إن نشأ له الشك بعد سلامه من نفسه
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	فلا يجوز لذلك الامام السؤال، بل يجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته، فإن سأل بطلت صلاته بخلاف ما لو حصل له الشك من كلام المأمومين فله أن يسأل بقيتهم. قوله: (ورجع إمام إلخ) حاصل فقه المسألة أن الامام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم سواء كانوا من مأموميه أو لا، سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك فيه أو جزم بكذبهم ولا يعمل على يقينه، ومثل الامام في ذلك الفذ والمأموم فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقا، وإن أخبر الامام عدلان أو أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص إن لم يتيقن، خلاف ما أخبراه به بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه، فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما بل يعمل على يقينه من البناء على الاقل إن كان غير مستنكح، هذا إذا كانا من مأموميه وإلا فلا يرجع لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قول ابن القاسم في المدونة وإن أخبر العدلان الفذ أو المأموم بنقص أو كمال فلا يرجع واحد منهما لخبرهما بل يعمل على يقين نفسه كما هو ظاهر المصنف، وإن كان المخبر للامام واحدا فإن أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره بل يبني على يقين نفسه، وإن أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك الامام غير مستنكح لحصول الشك بسبب إخباره وإن كان مستنكحا بنى على الاكثر ولا يرجع لخبره، وإن أخبر الواحد فذا أو مأموما بنقص أو تمام فلا يرجع واحد منهما لخبره بل يبني على يقينه. قوله: (لا فذ ولا مأموم) أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين إذا أخبراه بالتمام عند شكه في صلاته بأنها تمت أو لا، وأولى عند جزمه بعدم تمامها بل يعمل كل واحد منهما على ما قام عنده كان المأموم وحده، أو كان مع الامام ولا ينظران لقول غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يرجع إليه ويترك ما عنده ولو كان يقينا وهذا ظاهر المصنف وهو مذهب المدونة، وقيل إن كلا من الفذ والمأموم يرجع لخبر العدلين كالامام وهو نقل اللخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب قوله: (لعدلين من مأموميه) أي وأما لو كانا من غير مأموميه فلا يرجع لهما لان المشارك في الصلاة أضبط من غيره وهذا قول ابن القاسم في المدونة، وهذه الطريقة شهرها ابن بشير، والذي اعتمده في التوضيح طريقة اللخمي وهي الرجوع للعدلين سواء كانا من مأموميه أو من غيرهم، وبها صدر ابن الحاجب، لكن الذي اختاره ح حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير اه بن قوله: (وأولى إن ظن صدقهما) أي أو جزم به قوله: (إن لم يتيقن إلخ) أي بأن جزم بصدقهما أو غلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه (قوله رجع ليقينه إلخ) فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه وعليهم، وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كانا أخبراه بالنقص فعلا معه ما بقي من صلاته، وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم أفذاذا أو بإمام، وإن كانا أخبراه بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها تفصيله كذا في حاشية شيخنا قوله: (إلا لكثرتهم جدا) أي فإنه يرجع لقولهم ولا يعمل على يقينه وهو قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي: الاصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم اه بن قوله: (وأولى مع شكه) أي في خبرهم قوله: (أخبروه بالنقص أو بالتمام) هذا التعميم محقق لقوله فيما يأتي أن الاستثناء منقطع، وحاصله أنهم إذا كثروا جدا فإنه يعتبر قولهم أخبروا بالتمام أو أخبروا بالنقص مستنكحا أم لا كان إخبارهم له قبل السلام أو بعده تيقن خلاف ما أخبراه به أو شك فيما أخبروه به قوله: (فلا تدخل إلخ) أي لان دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك قوله: (وندب تركه) أي ندب تركه لكل منهما سرا وجهرا، وكذلك يندب ترك الاسترجاع أيضا، ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد هل هو مكروه أو خلاف الاولى والظاهر الاول
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	لقول ابن القاسم: لا يعجبني لان ما هو فيه أهم بالاشتغال به. قوله: (ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة) فيه أن السجود للامر الجائز فعله فيها لا يتوهم وحينئذ فلا يحتاج للنص على عدم السجود فيه. قوله: (أي جائز في نفسه) هذا جواب عما يقال: العطف يقتضي المغايرة، فعطف قوله: ولا لجائز على ما قبله يقتضي أن ما قبله ليس من الجائز مع أن بعضه جائز، وحاصل الجواب: أن المراد بالجائز هنا نوع خاص من الجائز وهو الجائز لذاته بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة قوله: (أي غالبا) أي وغير الغالب لا تعلق له بالصلاة كالمشي للدابة قوله: (قل) القلة والطول والتوسط معتبرة بالعرف كما في خش، ومفهوم قل أنه إن طال الانصات جدا ولو سهوا أبطل الصلاة وإن كان متوسطا بين ذلك إن كان سهوا سجد بعد السلام وإن كان عمدا أبطلها. قوله: (لمخبر) بكسر الباء وعلى هذا ففي الكلام حذف مضاف أي لسماع مخبر، ويصح فتح الباء على أنه اسم مفعول واللام بمعنى من أي من مخبر لكنه قاصر لا يشمل الانصات لسماع الاخبار لغيره قوله: (مع عدم رفع الاخرى) أي عن الارض قوله: (وأما مع رفع الاخرى) أي عن الارض سواء وضعها على قدم التي اعتمد عليها أو جعلها معلقة في الهواء قوله: (وقتل عقرب) أي أو ثعبان وأما غيرهما من طير أو دودة أو نحلة فيكره قتلها مطلقا أرادته أم لا قوله: (أي مقبلة عليه) أشار بهذا إلى أن المراد بإرادتها إقبالها، وليس المراد بالارادة القصد لانها بهذا المعنى من خواص العقلاء كذا قيل، وانظره مع قولهم الحيوان جسم نام حساس متحرك بالارادة، هذا وقد يقال إن هذا تعريف للمناطقة التابعين فيه للفلاسفة وأهل الشرع لا يقولون بتدقيقاتهم. قوله: (فإن لم ترده كره له تعمد قتلها) أي وفي سجوده قولان: سواء كان عالما أنه في صلاة أو ساهيا عن ذلك والمعتمد منهما عدم السجود قوله: (ولا تبطل بانحطاطه) أي إذا كان قائما. وقوله لاخذ حجر أي أو لقتلها بخلاف انحطاطه لاخذ حجر يرمي به طيرا أو لقتله فإنه مبطل، لكن الذي يفيده ح أن الانحطاط من قيام لاخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المبطل للصلاة مطلقا كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد فالتفريق في ذلك غير ظاهر اه بن قوله: (لا ابتدائه فإنه مكروه) الصواب أنه لا فرق بين الابتداء والرد في أن كلا منهما ليس بمكروه كما في ح عن سند قوله: (والراجح أن الاشارة للرد واجبة) أي لا جائزة فقط كما هو ظاهر المصنف، وأما الاشارة للابتداء فقد علمت أن فيها قولين بالجواز والكراهة والمعتمد الجواز (قوله وأما رده باللفظ فمبطل) أي إن كان عمدا أو جهلا لا إن كان سهوا ويسجد له قوله: (أو إشارة لحاجة) أي لطلب حاجة أو ردها وهذا جائز إذا كانت الاشارة خفيفة وإلا منعت (قوله وأخرج من قوله لجائز إلخ) الاولى أن يقول من جواز الاشارة للحاجة قوله إلخ لان إخراج شئ من أمر يقتضي دخوله فيه، والاشارة للرد على المشمت لم تدخل في قوله لجائز (قوله كأنين لوجع) أي كأنين غلبة لاجل وجع وبكاء غلبة لاجل خشوع وظاهره قليلا أو كثيرا (قوله لان ما وقع غلبة إلخ) أي فاندفع قول ابن غازي صوابه وكأنين بالواو عطفا على إنصات إذ هو مما اندرج تحت قوله: ولا جائز اه. وحاصل رد الشارح أنه ليس من أفراد الجائز لان المراد أنين غلبة من المريض بحيث يصير كالملجأ لما يصدر منه، وليس المراد أن له فيه اختيارا بحيث يمكنه تركه. قوله: (وإلا يكن لوجع ولا لخشوع) أي غلبة بأن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع كذلك قوله: (يفرق بين عمده وسهوه) أي فالعمد مبطل مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل
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	(قوله وهو ما كان بلا صوت) أي بأن كان مجرد إرسال دموع. وقوله: ولو اختيارا أي هذا إذا كان غلبة بل ولو اختيارا كان تخشعا أم لا قوله: (لتبسم) أي وهو انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى من غير صوت. وقوله: إن قل أي وكان سهوا قوله: (فإن كثر أبطل مطلقا) أي عمدا أو سهوا قوله: (وفرقعة أصابع والتفات إلخ) اعلم أنهما إن كثرا أبطلا الصلاة مطلقا، وإن توسطا أبطل عمدهما وسجد لسهوهما، فكلام المصنف محمول على اليسير منهما قوله: (ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه) أي لا سجود في ذلك وهو مكروه واعترض بأن العمد لا يتوهم فيه السجود حتى ينفى، ويمكن الجواب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلاة أو يقال: إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص عليه قوله: (ولو مضغه) قال بن فيه نظر إذ المضغ عمل كثير بخلاف البلع ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبق من عدم البطلان إذا مضغ ما بين أسنانه وبلعه (قوله وكذا تعمد بلع لقمة أو تينه) فيه نظر بل الظاهر أن هذا من العمل الكثير المبطل للصلاة، ونص المدونة قال مالك: ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن: لان فلقة حبة ليست بأكل له بأن تبطل به الصلاة، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على ما في الكتاب فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة اه. فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي بلع اللقمة والتينة إذ لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك اه بن. قوله: (ولا في حك جسده) أي وهو جائز إن كان لحاجة وقل، وقوله وكره لغير حاجة أي والحال أنه قليل. قوله: (فإن كثر) أي الحك مطلقا كان لحاجة أو لغيرها. وقوله: ولو سهوا أي هذا إذا كان عمدا بل ولو كان سهوا أبطل فإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه فكلام المصنف محمول على الحك اليسير وهو بالعرف قوله: (كتسبيح) الاولى أن يقول: كتحميد أو تكبير كما يدل له قوله في آخر العبارة وهذا في غير التسبيح قوله: (أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إلخ) من هذا القبيل الاتيان بباء البسملة وسينها لهرة في محل البسملة كأن يكون بآية النمل أو أتى بها في الفاتحة للخلاف قوله: (وإلا بأن قصد التفهيم به بغير محله) لا يدخل تحت وإلا ما إذا لم يقصد به التفهيم أصلا لانها لا تبطل ولا شئ فيه تسبيحا كان الذكر أو غيره قوله: (بطلت صلاته) أي عند ابن القاسم. وقال أشهب: بالصحة مع الكراهة قوله: (وهذا في غير التسبيح) مثل التسبيح التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الافهام بهما في أي محل من الصلاة، فالصلاة كلها محل لذلك اه شيخنا عدوي قوله: (على الاصح) مقابله ما قاله أشهب من الصحة كما ذكره بهرام قوله: (على غير إمامه) أي أعم من أن يكون ذلك الغير مصليا أو تاليا كان المصلي معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في الصلاة أو كان ذلك المصلي ليس معه في تلك الصلاة، وقوله لكان أشمل أي بخلاف قول المصنف على من ليس معه في صلاة فإنه قاصر على ما إذا كان المفتوح عليه تاليا أو مصليا ليس معه في تلك الصلاة، ولا يشمل ما إذا كان مصليا معه فيها، والحاصل أن من وقف في قراءته فإن
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	كان هو الامام فيفتح عليه ندبا أو استنانا وربما وجب الفتح كما مر، وإن كان تاليا أو مصليا ليس معه في صلاته فلا يفتح عليه على الاصح والفتح عليه مبطل، وإن كان مصليا معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في صلاته فاستظهر عج البطلان، والشيخ سالم استظهر الفتح عليه وعدم البطلان عملا بمفهوم ما هنا، واعتمد شيخنا العدوي ما لعج لانه ظاهر قول المدونة ولا يفتح مصل على مصل آخر إذ هو شامل لما إذا كان ليس معه فيها أو كان معه فيها. قوله: (وبطلت بقهقهة) أي سواء كثرت أو قلت وسواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة أو غلبة كان يتعمد النظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك فيغلبه الضحك فيها كان المصلي فذا أو إماما أو مأموما، لكن إن كان فذا قطع مطلقا عمدا أو نسيانا أو غلبة، وإن كان إماما قطع أيضا في الاحوال الثلاثة ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ووقع لابن القاسم في العتبية والموازية أن الامام يقطع هو ومن خلفه في العمد ويستخلف في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة بالقهقهة غلبة أو نسيانا، وإذا رجع مأموما أتم صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدها أبدا لبطلانها، وأما مأموموه فيتمون صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره لصحتها، واقتصر عج في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية والعتبية واعتمده شيخنا العدوي، وإن كان مأموما قطع إن تعمدها وإن كانت غلبة أو نسيانا تمادى فيهما مع الامام على صلاة باطلة مراعاة للقول بصحتها فيهما ويعيد أبدا لكن التمادي مقيد بقيود أربعة ذكرها الشارح. قوله: (ولو من مأموم) أي هذا إذا كانت من فذ أو إمام بل ولو من مأموم، هذا إذا كانت عمدا أو غلبة بل ولو سهوا قوله: (بخلاف سهو الكلام) أي إذا كان يسيرا قوله: (إذ الكلام إلخ) هذا إشارة للفرق بين القهقهة نسيانا والكلام نسيانا حيث بطلت الصلاة بالاول ولو يسيرا ولم تبطل بالثاني إذا كان يسيرا بل يجبر بالسجود قوله: (وقطع فذ وإمام) أي في الاحوال الثلاثة كانت عمدا أو غلبة أو نسيانا قوله: (ولا يستخلف) أي الامام مطلقا يعني في الحالات الثلاثة وحينئذ فيقطع مأمومه أيضا، وقيل إنه يقطع هو ومأمومه ولا يستخلف إذا كانت عمدا، وأما إن كانت سهوا أو غلبة فإنه يستخلف ويرجع مأموما وصلاته التي يتمها مع الخليفة باطلة، وأما صلاة مأموميه التي يتمونها مع الخليفة فهي صحيحة قوله: (وتمادى المأموم) أي وجوبا كما قال الزناتي، وقال عبد الوهاب استحبابا واستبعد طفي الاول، وفي بن: الراجح الوجوب وهو ما في أبي الحسن على المدونة، وقد علمت أن محل تماديه إذا وقعت منه غلبة أو نسيانا قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) أي وهو سحنون فإنه يرى أن القهقهة إذا كانت سهوا أو غلبة لا تبطل الصلاة قياسا لها على الكلام نسيانا وإنما تبطلها إذا كانت عمدا قوله: (إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما) أي إن لم يقدر على تركه في المدة التي ضحك فيها غلبة أو نسيانا من أولها إلى آخرها وهذا لا ينافي أن غير المدة التي ضحك فيها له قدرة على الترك فيها وليس المراد أنه لا قدرة له على الترك رأسا بل استمر دائما وأبدا يضحك، وقد يقال إذا ذهب الضحك بعد عدم قدرته على تركه فأي فائدة في التمادي بدون قطع مع أن الفائدة في قطعه وابتدائها من أولها مع الامام. تنبيه: من غلبت عليه القهقهة كلما صلى فإنه يصلي على حالته ولا يؤخر ولا يقدم، وأما إن كانت تلازم في إحدى المشتركتين فإنه يقدم أو يؤخر أشار له عج وهذا بخلاف الصوم فإنه يسقط عن كل من إذا صام عطش أو جاع بحيث لا يصبر على عدم الاكل أو الشرب قاله شيخنا. قوله: (بأن وقع إلخ) أي كما لو كان في أوله غلبة أو نسيانا وكان آخر المدة اختيارا قوله: (ثم شبه في التمادي إلخ) حاصله أن للمأموم القهقهة حكمين البطلان ووجوب
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	التمادي فشبه المصنف في الثاني من الحكمين وهو وجوب التمادي بقطع النظر عن البطلان مسألتين والدليل على أن المصنف قصد التشبيه في التمادي لا في البطلان عدم عطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الاولى بكاف التشبيه وجرد الثانية من الباء، ولما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ. قوله: (فصلاته صحيحة) أي ويعيدها احتياطا لانها لا تجزيه عند ربيعة قوله: (على المذهب) أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في حاشية الفيشي. وفي عج: أنه يعيد صلاته أبدا وجوبا على الراجح ويتمادى مع الامام على صلاة باطلة قال شيخنا، وهو المعول عليه قوله: (وإن التمادي) أي وإن وجوب التمادي وقوله مراعاة لمن يقوله بصحتها أي وهو يحيى بن سعيد الانصاري والامام محمد بن شهاب كلاهما من أشياخ مالك فقد قالا: إن الامام يحمل عن المأموم تكبيرة الاحرام (قوله إذ هو الذي يركع إلخ) قد يقال: بل تتصور هذه الصورة أيضا في الفذ إذا كانت القراءة ساقطة عنه لكونه لم يجد معلما أو ضاق الوقت عليه أو على القول بعدم وجوب الفاتحة في كل ركعة قاله شيخنا وقد يقال: إنما اقتصروا في التصوير على المأموم لانه هو الذي يتمادى وجوبا مع الامام إذا تذكر ذلك، وأما الامام والفذ فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة. واعلم أن هذه الصورة التي حمل الشارح عليها كلام المصنف تبعا لبهرام وشب هي عين قول المصنف في الجماعة وإن لم ينوه ناسيا له تمادي المأموم فقط ذكرها هنا للنظائر، وحمل عبق كلام المصنف تبعا لابن غازي على ما إذا نوى الصلاة المعينة ثم كبر قاصدا للركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسير، فقول المصنف: بلا نية إحرام معناه ناسيا للاحرام فيتمادى المأموم مع إمامه على صلاة صحيحة لانه كمن نوى بالتكبير الاحرام والركوع قال شيخنا: والمأخوذ من النقول أن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة. قوله: (لكن على صلاة باطلة) هذا بناء على ما سبق له من أن الترتيب بين المشتركتي الوقت واجب شرط ابتداء ودواما، وقد علمت أن المعتمد أنه واجب شرط ابتداء لا دواما، فمن ذكر حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة قوله: (أي بحصول ناقض) أي سواء كان حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذة، وسواء كان حصول الناقض عمدا أو نسيانا أو غلبة خلافا لمن قال: إن الصلاة لا تبطل بذلك بل يبني على ما فعل كالرعاف، وأشار الشارح بقوله أي بحصول ناقض إلى أن المصنف أطلق الخاص وأراد العام فهو مجاز مرسل، أو أنه من عموم المجاز أو استعمل الكلمة في حقيقتها ومجازها. قوله: (لا بالغلبة والنسيان) أي وهو معنى قولهم: كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم
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	إلا في سبق الحدث ونسيانه فإذا تذكره الامام استخلف فإن لم يستخلف وكمل بهم بطلت على المأموم لتعمد الامام صلاته بالحدث. قوله: (وبسجوده قبل السلام لفضيلة) أي عمدا أو جهلا لا إن سجد سهوا فلا بطلان ويسجد بعد السلام قوله: (ولو كثرت) أي كقنوت وتسبيح بركوع وسجود قوله: (ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع) أي فإن اقتدى بمن يسجد لذلك سجد معه وجوبا فلو سجد إمامه ولم يسجد هو فانظر هل تبطل صلاته أو لا ؟ والظاهر عدم البطلان كما أفاده بعضهم واعلم أن المصنف اعتمد في البطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في التوضيح ونصه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام اه. وتعقبه بن بأن السجود لفضيلة قد ذكر ح أن ابن رشد ذكر فيه قولين وأنه صدر بعدم البطلان، وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهاني لا أعلم من قال بالبطلان إذا سجد له قبل السلام، وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: إنما وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفي السجود لها بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرة اه قوله: (وبمشغل) أي وبطلت الصلاة بسبب ملابسة مشغل عن فرض فالمبطل ملابسة المشغل لا ذاته والباء للسببية (قوله من حقن) هو بالقاف والنون الحصر بالبول، وأما بالقاف والباء الموحدة فهو الحصر بالغائط وبالفاء والنون الحصر بهما معا، ويقال للحصر بهما معا أيضا حقم، والحصر بالريح يقال له حفز بالحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة قوله: (أو غثيان) المراد به ثوران النفس، واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الاتيان بالفرض معه أصلا أو يأتي به معه لكن بمشقة، ومحله أيضا إذا دام ذلك المشغل، وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي قوله: (يعيد في الوقت) قال ح: ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات، وأما لو ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فلا شئ عليه كان الترك بمشغل أو بغير مشغل كما صرح به في المقدمات، وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف على إطلاقه كما فعل عبق تبعا لعج. وقوله: يعيد في الوقت أي الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهذا بعد الوقوع وإلا فهو مخاطب بالقطع كما أفاده البدر القرافي قوله: (متيقنة) أي وأما لو شك في الزيادة الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا. وقوله: سهوا أي وأما الزيادة عمدا فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة قوله: (ولو في ثلاثية) أي هذا إذا كانت في رباعية بل ولو في ثلاثية وهذا هو المشهور، وقيل إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها. وقيل: بزيادة ركعتين وإنما شهر الاول لانه لما كان السبب في مشروعيتها ثلاثا إيتار ركعات اليوم والليلة اعتنى بأمرها لتقوى جانبها فجعلت كالرباعية، والظاهر كما قال عبق أن عقد الركعة هنا برفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلاثية أو رابعة من ثنائية بطلت. قوله: (كجمعة) أي بناء على أنها فرض يومها، وأما على القول بأنها بدل عن الظهر فلا تبطل إلا بزيادة أربع والقولان أي أنها فرض يومها أو بدل عن الظهر مشهوران قوله: (لا سفرية فبأربع) أي مراعاة لاصلها بناء على أن الرباعية هي الاصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا وهو ظاهر اه قوله: (وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلخ) مثله في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف ولو لم يكرر الركوع والسجود في الركعتين المزيدتين في الكسوف، وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله لقولهم: إذا قام لخامسة في النافة
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	رجع ولا يكملها سادسة وسجد بعد السلام. قوله: (وبتعمد زيادة ركن فعلي) أي بزيادته عمدا وكذا جهلا وهذا في الفرض والنفل المحدود كالوتر وانظر غيره هذا ملخص ما في عج. قوله: (لا قولي) أي كتكرير الفاتحة. وقوله: فلا تبطل على المعتمد أي وقيل تبطل. قوله: (أو بتعمد نفخ بفم) أي سواء كان كثيرا أو قليلا ظهر معه حرف أم لا لانه كالكلام في الصلاة وهذا هو المشهور، وقيل: إنه لا يبطل مطلقا وقيل إن ظهر منه حرف أبطل وإلا فلا قوله: (ما لم يكثر أو يقصد عبثا) أي أو يقصد بفعله العبث واللعب، وأشار بهذا إلى أن محل عدم الضرر بالخارج من الانف ما لم يكن عبثا، فإن كان عبثا جرى على الافعال الكثيرة لانه فعل من غير جنس الصلاة، وذكر عج عن النوادر أن المأموم يتمادى على صلاة باطلة إذا نفخ عمدا أو جهلا، وأما الفذ والامام فإنهما يقطعان قوله: (أو بتعمد أكل أو شرب) أي ولو كان مكرها ولو كان الاكل أو الشرب واجبا عليه لانقاذ نفسه ووجب عليه القطع لاجل ذلك ولو خاف خروج الوقت كما قاله عج قوله: (أو بتعمد كلام) وفي إلحاق إشارة الاخرس به ثالثها إن قصد الكلام قوله: (وإن بكره) راجع للجميع من قوله: وبتعمد كسجدة حتى القئ باعتبار الاكراه على تعاطي سببه كالاكراه على وضع أصبعه في حلقه. قوله: (أو وجب لانقاذ أعمى) أي أو لاجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في نافلة والحاصل أنه إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لانه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو إجابة الوالدين للاجماع على وجوبها والخلاف في وجوب إتمام النافلة، وأما إن كان المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه انظر ح. وأما إذا وجب لاجابته عليه السلام في حالة حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل ؟ قولان والمعتمد منهما عدم البطلان، وإذا ترك المصلي الكلام لانقاذ الاعمى وهلك ضمن ديته، وكما يجب الكلام لانقاذ الاعمى وإن أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة كان الوقت متسعا أو لا وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا ولا شديد أذى فإن كان يسيرا فلا يقطع وإن كان كثيرا قطع إن اتسع الوقت والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته قوله: (إلا لاصلاحها) مستثنى من قوله: أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب لانقاذ أعمى كذا ظاهر الشارح، والظاهر أنه مستثنى من قوله: أو وجب إلخ ليفيد أن الكلام لاصلاحها واجب بخلاف جعله مستثنى من قوله: أو كلام فإنه لا يفيده، وقوله إلا أن يكون تعمد الكلام أي قبل السلام أو بعده لاصلاحها عند تعذر التسبيح. قوله: (حصلت الثلاثة سهوا) أي بأن سلم ساهيا عن كونه في أثناء الصلاة بأن اعتقد التمام وسلم قاصدا التحليل وأكل وشرب ساهيا عن كونه في الصلاة، هذا هو محل الخلاف الذي ذكره، وأما إن حصل شئ منها عمدا بطلت اتفاقا، وإن سلم ساهيا والحال أنه لم يعتقد التمام فأكل أو شرب ساهيا فالصلاة صحيحة اتفاقا ويسجد كذا قرر شيخنا قوله: (كما في كتاب الصلاة الاول منها) ونصبها فيه وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ وإن لم يطل لكثرة المنافي اه أبو الحسن. وفي بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب بأو اه ونصها في الكتاب الثاني، ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيا سجد بعد السلام قوله: (حكم بالبطلان) أي مع وجود المنافي قوله: (وفي آخر بعدمه) أي مع وجود المنافي فقوله في الرواية الثانية: لا تبطل بالاكل والشرب أي ولا بالاكل مع الشرب والسلام وأولى بوجود أمرين بل تجبر بسجود السهو، وقوله في الرواية الاولى وتبطل بالاكل والشرب والسلام أي بالاكل وحده وبالشرب وحده وبالسلام وحده لان المنافي موجود. قوله: (لشدة منافاته) أي وإنما حكم بالبطلان في هذه الحالة لشدة إلخ أي لان الشارع
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	جعل السلام بذاته علامة على الخروج من الصلاة، فكان اجتماعه مع غيره أشد من وجود غيره بدونه قوله: (مع الاكل والشرب) هذا ناظر لرواية الواو في الكتاب الاول، وقوله أو مع حصول أحدهما ناظر لرواية أو قوله: (ولو بين اثنين) أو للجمع بين ثلاثة بل ولو بين اثنين فالجمع بين ثلاثة ناظر لرواية الواو بين اثنين ناظر لرواية أو قوله: (ثلاثة) واحد منها بالخلاف واثنان بالوفاق قوله: (اتفق الموفقان على البطلان) أي لحصول السلام مع غيره ولوجود الجمع بين أمرين فأكثر، وسواء كان فذا أو إماما أو مأموما قوله: (على الصحة) أي ويسجد الفذ والامام، وأما المأموم فلا سجود عليه لحمل الامام لذلك قوله: (اختلف الموفقان) أي فينجبر على الاول لاناطته البطلان بالسلام مع غيره ولم يحصل لا على الثاني لاناطته البطلان بالجمع، وقد حصل والجبر على الاول بالنسبة للفذ والامام لا المأموم قوله: (فيطرقه) أي فيجزيه أي فيجعل الخلاف بالبطلان وعدمه جاريا في حصول الثلاثة والاثنين والواحد. واعلم أن تعليل المدونة في البطلان في الكتاب الاول بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام لاقتضائه عدم البطلان إذا حصل الاكل والشرب فقط مع أنه قد وجدت كثرة المنافي ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله شيخنا قوله: (أي إعراض إلخ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لان الاعراض عن الصلاة بالنية رفض لها، وقد مر الكلام على رفضها في قوله: والرفض مبطل انظر بن، ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج. قوله: (كمسلم) أي من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا، فإن تذكر عن قرب أصلح وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته. قوله: (شك) قال بن: المراد بالشك هنا التردد على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلام مع ظن التمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ولا سهو على مؤتم إلخ ولا مفهوم لقوله شك في الاتمام إذ لو سلم معتقدا عدم التمام كذلك بالاولى قوله: (لمخالفته إلخ) أي ولانه شك في السبب المبيح للسلام وهو الاتمام، والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكلام وهو قول ابن حبيب لانه شك في المانع وهو عدم الاتمام، والشك في المانع لا يضر ولكن رد ذلك بأن المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الاتمام أمر عدمي، فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب قوله: (مع الامام) هذا نص على المتوهم وإلا فالصلاة تبطل بسجود المسبوق البعدي المترتب على الامام قبل قضاء ما عليه سواء سجده مع الامام أو قبله أو بعده فنص على قوله مع الامام لتوهم الصحة باتباعه، وقد يقال: ليس المراد بقوله مع الامام المصاحبته في الزمن، بل المراد المصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبل قضاء ما عليه وهو صادق بمصاحبة للامام في الزمن وبما إذا كان قبله أو بعده فتأمل. قوله: (وبسجود المسبوق عمدا إلخ) أي وإما نسيانا فلا تبطل وإما جهلا فلا تبطل كالناسي عند ابن القاسم وهو الراجح، وقال عيسى: تبطل كالعامد، ابن رشد: وهو القياس على المذهب من إلحاق الجاهل بالعامد، وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة لقول سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الامام القبلي والبعدي قال شيخنا: وحل عبق يقتضي ترجيح قول ابن القاسم ولكن الذي رجحه بعض الاشياخ قول عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو الظاهر قوله: (مطلقا) أي سواء كان ذلك المسبوق أدرك مع الامام ركعة أم لا، وإنما بطلت صلاة المأموم بذلك لانه أدخل في الصلاة ما ليس منها بخلاف من قدم السجود البعدي فإنها تصح مراعاة لمن يقول بذلك من أهل المذهب، وفرق أيضا بأن هذا زاد في خلال الصلاة بخلاف ذاك فإنه إنما زاد بعد أن أتمها غاية الامر أنه لم يسلم. تنبيه: ظاهر قوله: وبطلت بسجود المسبوق مع الامام بعديا مطلقا أو قبليا إن لم يلحق ركعة بطلان صلاة المسبوق الذي دخل مع الامام وهو في سجود السهو، وقيل بصحتها لظنه أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الاصلي والخلاف مذكور في بعض حواشي العزية انظر المج
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	قوله: (مطلقا إلخ) هذا يقتضي أن قول المصنف: إن لم يلحق ركعة راجع للقبلي فقط وأما البعدي فالبطلان، وفيه أن الاولى رجوع الشرط لكل من القبلي والبعدي لامرين: الاول تعرض المصنف لهما في المفهوم حيث قال: وإلا سجد وأخر البعدي لان المراد وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي والبعدي لكن القبلي يسجد معه قبل قضاء ما عليه وأخر البعدي لتمام صلاته والبطلان حيث سجد البعدي قبل القضاء يؤخذ من قوله: وأخر البعدي لان الفعل يؤذن بالوجوب والاصل البطلان في ترك الواجب، والامر الثاني أن رجوع الشرط للثاني فقط يقتضي أنه يسجد البعدي ويؤخره ولو لم يدرك ركعة لان قوله: وأخر البعدي المتقدم وهو شامل لما إذا لحق ركعة أم لا وليس كذلك بخلاف ترجيعه لهما فإن المعنى يصير وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي معه وأخر البعدي وهو سديد قوله: (قبل قضاء ما عليه) أي فلو خالف وأخره لتمام صلاة نفسه عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا كذا في عبق، والذي في شب أنه إذا خالف في القبلي وأخره لقضاء ما عليه لم تبطل قوله: (فإن أخره بعده) أي فإن أخر الامام السجود القبلي بعد السلام قوله: (فهل يفعله معه قبل إلخ) أي وهو ما يفيده عجز كلام الشيخ كريم الدين قوله: (أو بعد تمام القضاء) أي وهو ما يفيده كلام البرزلي وصدر كلام الشيخ كريم الدين قوله: (أو بعده) أو للتخيير أي أن الواجب فعله بعد القضاء وهو مخير بعده في فعله قبل سلام نفسه قوله: (أو إن كان إلخ) وذلك لان السجود الذي تبطل الصلاة بتركه بمنزلة جزء منها فهو بمنزلة سجدة منها فعلها الامام فيتبعه فيها بخلاف ما لا تبطل الصلاة بتركه، وهذا القول لابي مهدي وارتضاه تلميذه ابن ناجي وبعض من لقيه قال شيخنا: وهذا القول هو الظاهر لانه كالجمع بين القولين قبله، بقي ما لو كان السجود بعديا أصالة وقدمه الامام فإن كان مذهبه ذلك تبعه المأموم وإن كان مذهبه تأخيره فانظر هل يسجد معه المأموم نظرا لفعله أو لا يسجد معه نظرا لاصله ؟ وعلى كل حال لا تبطل صلاة المأموم بسجوده مع الامام مراعاة للخلاف في ذلك قاله شيخنا. قوله: (ولو ترك إمامه) أي هذا إذا فعله إمامه بل ولو ترك إلخ قوله: (فلو قدمه) أي قبل قضاء ما عليه بأن سجده مع الامام قوله: (أو جهلا) أي بناء على ما قاله عيسى لا على ما لابن القاسم من أن الجاهل كالناسي قوله: (والاولى أن لا يقوم) أي المأموم لقضاء ما عليه، وقوله إلا بعد سلام الامام منه أي من السجود البعدي المترتب عليه قوله: (غلبه) أي غلب ذلك النقص على ما معه من الزيادة التي حصلت من الامام قوله: (موجب سهو) أي وهو السجود وأشار الشارح بهذا إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي ولا سجود سهو أو لا موجب سهو وإنما احتج لذلك لصحة المعنى، إذ السهو يقع من المؤتم قطعا فلا صحة لنفيه قوله: (حصل له حالة القدوة) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف حالة القدوة معمول لمقدر أشعر به الكلام أي عرض أو حصل السهو له حالة القدوة وليس راجعا لقوله: ولا سجود لانه يقتضي أنه يسجد بعد حالة القدوة وليس كذلك قوله: (لحمله الامام عنه) أي بطريق الاصالة قوله: (ولو نوى) أي الامام قوله: (ولا مفهوم لسهو) أي بل إذا تعمد ترك السنن كلها فإن الامام يحملها عنه قوله: (ولا يحمل عنه ركنا) أي مطالبا به كالنية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود فخرجت الفاتحة. قوله: (وبترك قبلي) فهم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ فيسجده متى ذكره قوله: (وطال) أي الترك بأن لم يأت به بعد السلام بقرب، ومثل الطول ما إذا حصل مانع من فعله كالحدث، وكذا إذا تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر قبلة عمدا قاله ابن هارون اه بن. قوله: (وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل) علم منه أن قوله: وبترك قبلي شامل للترك سهوا
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	أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله: وطال دون العمد. وقال الشيخ سالم: لا فرق في الترك بين العمد والسهو، وأما قوله فيما تقدم وصح أن قدم بعديه أو أخر قبليه فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الاتيان به بالمرة وإلا فلا صحة. قوله: (فلا سجود عليه) اعترض بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي لا أقل فلا بطلان ولا سجود، وأجاب الشارح بأن قوله: فلا سجود جواب شرط مقدر، وما ذكره من عدم السجود هو مذهب ابن القاسم وذلك لان السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها، ومن حكم التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن حبيب يسجد وإن طال قوله: (وبطلت) كان الاولى أن يقول: وبطلت هي بإبراز الضمير لجريان الحال على غير من هي له، ولعله ترك الابراز لامن اللبس على مذهب الكوفيين، وأما للتفرقة بين الفعل والوصف وإن الابراز إنما يجب مع الوصف دون الفعل وهو مذهب أبي حيان اه بن قوله: (وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة إلخ) أي فيقطع الفذ إن لم يركع ويشفع إن ركع، وكذلك الامام ومأمومه، وأما المؤتم فلا يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلاة في الوقت بعد فعل الاولى التي بطلت قوله: (إن أطال القراءة) أي في الصلاة الثانية المذكور فيها قوله: (بأن فرغ من الفاتحة) قد تقدم في باب فرائض الصلاة أن الطول فيه قولان: قيل بمجرد الفراغ من الفاتحة، وقيل لا بد من الزيادة على الفاتحة، وتقدم أن هذا هو المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قوله: (داخل الصلاة) أي التي شرع فيها قوله: (رجع لاصلاح الاولى) أي ولو كان مأموما قوله: (بلا سلام من الثانية) أي لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة في الاولى لانسحاب حكم الصلاة الاولى عليه ولذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله، وإذا أصلح الاولى سجد بعد السلام. قوله: (وأما قوله إلخ) جواب عما يقال قوله فإن سلم بطلت إنما يظهر إذا كان المتروك غير السجود القبلي، وأما إذا كان هو المتروك فلا مانع من السلام إذ غايته أن السجود القبلي صار بعديا وقد قال المصنف: وصح إن قدم أو أخر قوله: (مطلقا) أي سواء أطال القراءة في التي شرع فيها أم لا قوله: (ويسجد بعد السلام) هذا إنما هو في مسألة ذكر البعدي، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلام لا بعده لانه اجتمع له النقص والزيادة اه بن قوله: (بتعمد ترك سنة) أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم، وأما هو فلا شئ عليه اتفاقا قوله: (داخلة الصلاة) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في ترك الاقامة فانظره اه بن. وممن حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره. قوله: (والمراد الجنس) هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق، وقال ابن رشد محل الخلاف في السنة الواحدة، وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والاول أقوى، فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف والجواب أنه لما شابه بعض
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	أركان الصلاة تقوى جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة فإنه لم يشابه شيئا من الاركان فلم تحصل له قوة، أو يقال: اللازم على ترك السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن: ترك أمرين السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمدا من أول الامر كذا قرر شيخنا العدوي، والاحسن أن يقال: إنما حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه فتأمل. قوله: (ومثلها السنتان إلخ) أي ومثل السنة المؤكدة في جريان الخلاف في تركها السنتان الخفيفتان الداخلتان في الصلاة قوله: (أو لا تبطل) أي وعليه فيعيد في الوقت أخذا مما قالوه في المشتغل عن السنة قوله: (وهو الارجح) أي لاتفاق مالك وابن القاسم عليه والاول قد ضعفه ابن عبد البر وإن شهره بعضهم كما أشار له المصنف بخلاف، وقد شنع على القول الاول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال: إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق. قوله: (خلاف) الاول لابن كنانة وشهره ابن رشد في البيان، وكذا شهره اللخمي، والثاني لمالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله اه بن قوله: (فالبطلان اتفاقا) في حكايته الاتفاق نظر فقد قال القلشاني: وعلى وجوب الفاتحة في الاكثر قال اللخمي: هي سنة في الاقل فيسجد لتركها سهوا قيل: ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا ؟ اه بن قوله: (وبترك ركن وطال) يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من المسجد وأما لو كان الترك عمدا فلا يتقيد البطلان بالطول قوله: (وطال الترك) أي بحيث فات تداركه، ومثل الطول بقية المنافيات كحدث مطلقا أو أكل أو شرب أو كلام عمدا قوله: (على تفصيله إلخ) أي إن ترك الشرط مبطل للصلاة لكن لا مطلقا بل على التفصيل السابق في أبواب الشروط من كون الترك عمدا أو سهوا مع القدرة أو مع العجز، ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أو سترا أو استقبالا فراجعه. قوله: (وتداركه) أي إن كان ممكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق ماهية الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود، وأما ما لا يمكن تداركه كالنية وتكبيرة الاحرام فلا لانه غير مصل وسيأتي كيفية التدارك في قوله: وتارك ركوع يرجع قائما إلخ. قوله: (فهو مرتب على مفهوم طال) أي لا على منطوقه إذ لا معنى لتدارك الركن مع بطلان الصلاة قوله: (بأن لم يسلم أصلا) أي كما لو جلس فتشهد ولم يسلم قوله: (كسجدة أخيرة) أي فإذا تركها وسلم سهوا أو غلطا فإنه يعيد الجلوس إن قام من محله ويسجد تلك السجدة ويعيد التشهد والسلام ويسجد بعد قوله: (فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين إلخ) هذا يقتضي أن السلام يفيت التدارك ولو كان الركن المتروك من غير الاخيرة، فمن سلم من اثنتين معتقدا الكمال وكان قد ترك ركنا من الثانية فإنه يأتي بركعة بدلها ولا يتداركه وبه قال بعضهم، والذي ذكره عبق وهو المستفاد من النقول كما قال شيخنا أن قوله: إن لم يسلم هذا شرط في تدارك الركن المتروك من الركعة الاخيرة، وقوله: ولم يعقد إلخ شرط في تداركه إن كان من غير الاخيرة وحينئذ فالسلام من اثنتين معتقدا التمام لا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية، وهذا كله في غير المأموم، وأما المأموم فسيأتي الكلام عليه في قوله: وإن زوحم مؤتم إلخ ثم إن ما ذكره أن السلام يفيت تدارك الركن من الاخيرة يستثنى منه الجلوس بقدر السلام، فإذا سلم سهوا وهو رافع رأسه من السجود قبل أن يجلس فلا يفيته السلام كما في المدونة فيجلس بعد التذكر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام إن قرب تذكره وإلا بطلت. قوله: (كما يأتي) أي في قوله: وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد، وقوله فإنه أي ما يأتي قوله: (على مفهوم هذا الشرط) أعني قول المصنف إن لم يسلم قوله: (وإلا ابتدأ الصلاة) أي وإلا يقرب سلامه ابتدأ الصلاة قوله: (فإن عقده) أي تارك الركن الذي فات تداركه، وأما لو عقد الامام ركوع الركعة التالية لركعة النقص وكان المأموم التارك للركن لم يعقده، فلا يفوت عقد الامام تدارك
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	ذلك المأموم كما هو المعتمد وهو الموافق لقول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ. قوله: (كما يأتي) أي في قوله ورجعت الثانية أولى لبطلانها لفذ وإمام قوله: (فهو) أي ما يأتي قوله: (فكمن لم يرفع) أي وحينئذ فيأتي بالركن المتروك قوله: (خلافا لاشهب) أي حيث قال: إن عقد الركوع المفيت لتدارك الركن مجرد الانحناء وإن لم يطمئن. قوله: (فيوافق ابن القاسم فيها أشهب) أي فيقول فيها بقوله من أن عقد الركعة المفيت للتدارك بمجرد الانحناء وإن لم يطمئن، وظاهر كلام شب أنه لابد من تمام الانحناء قوله: (فلا يفيته الانحناء) أي عند ابن القاسم قوله: (وإنما يفيته رفع الرأس) أي من الركوع قوله: (فإذا ذكره) أي الرفع من الركوع حال كونه منحنيا في الركعة التالية لركعة النقص قوله: (حتى انحنى) أي فإنه يفيت التدارك ويلزمه السجود قوله: (ترك الجهر) أي بمحله وأبدله بسر قوله: (كلا أو بعضا) أي تركه كلا أو بعضا ولم يذكر ذلك حتى انحنى فإنه يفوت تدارك ذلك ويسجد لما تركه قوله: (وذكر بعض) أي فإذا ذكر بعض صلاة مفروضة أو سجودا قبليا من صلاة مفروضة في صلاة أخرى فريضة أو نافلة أو كان البعض أو السجود من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه للركوع فإن ذلك يمنع من الرجوع لاكمال الاولى وتبطل كما مر. قوله: (وهي ما إذا كان البعض) أي المتروك سهوا قوله: (في فرض أو نفل) أي فهذه أربع صور قوله: (وذكرهما في نفل) أي وهاتان صورتان قوله: (ما إذا ذكرهما في فرض) أي والحال أنهما من نفل قوله: (في فواتهما) أي فوات البعض والقبلي وقوله منه أي من النفل قوله: (كما مر) أي في قول المصنف ومن نفل في فرض تمادى مطلقا قوله: (فإن الانحناء في الثالثة إلخ) لما كان في قول المصنف وهو بها إجمال لانه يحتمل أن الانحناء يفيت القطع في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة بين الشارح المراد بقوله: فإن الانحناء إلخ لان هذا هو المنقول عن ابن القاسم كما قال جد عج. قوله: (فإن لم ينحن فيها) أي في الثالثة بل أقيمت عليه وهو في قيامها أو في الجلوس من اثنتين أو في قيامه للثانية قوله: (فإنه يتم) أي وأما إن أقيمت عليه المغرب قبل تمام الركعتين بسجودهما فإنه يقطع ويدخل مع الامام، ولا يمكن حمل كلام المصنف على هذا المعتمد لان كلامه فيما يفيته الانحناء، ولعل المصنف مشى على القول الضعيف قصدا لجمع النظائر قوله: (فات التدارك للركن) أي المتروك من الركعة الاخيرة قوله: (بالعرف عند ابن القاسم إلخ) نحوه في التوضيح وهو مشكل إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن فقال في قول المدونة: من سها عن ركعة أو عن سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ الصلاة ما نصه: حد القرب عند ابن القاسم الصفان أو الثلاثة أو الخروج من المسجد اه نقله طفي. ونقل أبو الحسن أيضا عن ابن المواز أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق وحينئذ فيتعين أن الواو في كلام المصنف على بابها للجمع لا بمعنى أو كما قاله الشارح
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	تبعا لغيره اه بن. قوله: (ولم يخرج من المسجد) أي برجليه معا بأن لم يخرج منه أصلا أو خرج بإحدى رجليه قوله: (فإن طال بالعرف) مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات كالاكل والشرب والكلام قوله: (أو بالخروج منه) أي برجليه معا ولو كان المسجد صغيرا أو صلى بإزاء بابه قوله: (لا يمكنه فيه الاقتداء) أي بمن في المحل الذي صلى فيه وذلك بأن لا يرى أفعال الامام ولا المأمومين ولا يسمع قوله ولا قولهم لان الاقتداء يحصل برؤية فعل الامام أو سماع قوله، وبرؤية فعل المأمومين أو سماع قولهم قوله: (وندب رفع يديه عنده) أي عند التكبير قوله: (أي الاحرام) أي بمعنى التكبير وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق. قال بن: وفي الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج إليها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة، قال ابن رشد: وهو قول مالك وابن القاسم، وأما من يرى أنه لا يخرجه منها فلا يحتاج عنده إلى نية انظر المواق والتوضيح، والحاصل أنهما طريقتان: الاولى للباجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب الاحرام ولو قرب البناء جدا، والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الاحرام إن قرب جدا والظاهر مما ذكرناه أن اختلافهما في الاحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط كما قاله عبق اه كلامه وارتضاه شيخنا قائلا: الذي تفيده النقول المعول عليها أن اختلاف الطريقتين في كل من النية والتكبير لا في التكبير فقط. قوله: (وجلس له) أي لاجله أي لاجل أن يأتي به من جلوس لانه الحالة التي فارق فيها الصلاة وهذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد اه بن. وقوله: وجلس له أي وجوبا فإن خالف وأحرم قائما فالصحة مراعاة لمن يقول يحرم قائما وإن جلس للاحرام يجلس من غير تكبير ثم يكبر بعد جلوسه ثم يستقل قائما مكبرا ليأتي بالركعة التي هي بدل عن الركعة التي بطلت. وقوله إن تذكر إلخ شرط في قول المصنف وجلس له قوله: (ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس) أي ثم يستقل قائما ليأتي بالركعة التي هي بدل عن ركعة النقص وهذا القول لابن القاسم وأنكره ابن رشد اه بن. واعلم أن موضع الخلاف المذكور إذا سلم من الاخيرة معتقدا التمام تاركا لركن منها وتذكره بعد قيامه، ويجري أيضا فيما إذا سلم من اثنتين معتقدا التمام والحال أنه لم يترك ركنا وتذكر عدم كمال الصلاة بعد قيامه. وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ لانها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن رشد، ولا فرق بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس. قوله: (وهذا إذا طال طولا متوسطا) أي ولم يفارق مكانه. قوله: (وسجد للسهو بعد سلامه) هذا ظاهر فيما إذا فارق موضعه، وأما مجرد الطول المتوسط فجزم صاحب شرح المرشد أنه لا يسجد وهو ظاهر لانه طول بمحل يشرع فيه التطويل اه بن وارتضاه شيخنا. وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح
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	تبعا لعبق من السجود لان الطول إنما يشرع في التشهد لدعاء ونحوه، ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصا مع الذهول ولذا احتاج في رجوعه لاحرام وأعاد التشهد قوله: (فإن طال كثيرا بطلت) أي لقوله: وبترك ركن وطال وسواء انحرف في هذا القسم عن القبلة أو لا فارق مكانه أو لا. قوله: (ورجع تارك الجلوس الاول إلخ) الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع سنة فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام للنقص، وإن لم يرجع عمدا جرى على ترك السنة عمدا، وما نسبه عبق لح من أن الرجوع فيه قولان بالوجوب والسنية فليس فيه ذلك قوله: (أي جلوس غير السلام) أي سواء كان أولا أو ثانيا قوله: (بأن بقي بالارض) أي يداه أو ركبتاه بل ولو كان الباقي يدا إلخ قوله: (وإلا فلا يرجع) لانه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه وما ذكره المصنف من النهي عن الرجوع في غير المأموم، أما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع لمتابعة الامام ويفهم هذا بالاحرى من قوله وتبعه مأمومه اه بن قوله: (ويسجد قبل السلام) أي لنقص الجلوس والتشهد قوله: (ولا تبطل إن رجع) أي لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة بخلاف من رجع من الركوع للسورة أو لفضيلة القنوت لغير اتباع إمام. قوله: (ولو عمدا) هذا إذا لم يستقل اتفاقا بل وكذا إن رجع بعد استقلاله سهوا فالصحة اتفاقا، وأما عمدا فعلى المشهور خلافا للفاكهاني القائل بالبطلان لرجوعه من فرض إلى سنة، ووجه المشهور مراعاة من يرى أن عليه الرجوع وعدم الاتفاق على فرضية الركن المشروع فيه قوله: (ولو استقل) مثل الرجوع بعد الاستقلال الرجوع بعد قراءة بعض الفاتحة، أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان قوله: (في الصور الثلاث) أي في رجوعه إذا لم يفارق الارض بيديه وركبتيه وعدم رجوعه إذا فارق الارض بهما وفي رجوعه لو خالف ورجع بعد استقلاله فإن خالف المأموم إمامه ولم يتبعه بطلت للعامد والجاهل لا للساهي والمتأول قوله: (إن كان) أي التارك للجلوس قوله: (فإن قام) أي بعد رجوعه بلا تشهد إلخ بطلت أي كما نقله ح عن نوازل ابن الحاج اه بن قوله: (وسجد لهذه الزيادة) وهي قيامه سهوا وذلك لان رجوعه وتشهده معتد بهما فقد أتى بالتشهد والجلوس المطلوب منه فليس معه إلا قيامه سهوا وهو زيادة محضة فليسجد لها بعد السلام، ثم أن قول المصنف وسجد بعده أي فيما إذا لم يستقل بأن فارق الارض فقط ورجع وفيما إذا استقل خلافا لمن قال في الاولى بعدم السجود ليسارة الزيادة وخلافا لاشهب في الثانية حيث قال: إن رجوعه بعد الاستقلال حرام ولا يعتد به، فإذا رجع وتشهد لم يكن آتيا بما طلب منه من الجلوس والتشهد إذ ما فعله منهما غير معتد به فمعه نقص التشهد وزيادة القيام وحينئذ فيسجد قبل السلام قوله: (فيرجع ويسجد بعده) فإن لم يرجع بطلت كذا قال عبق. قال شيخنا العدوي في حاشيته عليه وهو غير مسلم بل الصواب صحة الصلاة مراعاة لقول بعض العلماء بجواز النفل أربعا بل نحن نقول به غايته الكراهة ومخالفة الافضل لا تقتضي البطلان اه. ثم إن عبق جزم هنا بالبطلان وتردد بعده بقوله: وأما إذا قام لثالثة في النفل عمدا فانظر هل لا تبطل إلخ ؟ قال بن: والظاهر عدم البطلان رعيا للقول بجواز النفل أربعا، وفي حاشية شيخنا على خش أنه إذا قام لثالثة في النفل عمدا فالبطلان لدخوله في قول المصنف وبتعمد
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	كسجدة وقد رجع في حاشية عبق عن هذا لما قاله بن لان غايته كراهة الزيادة على اثنتين ومخالفة الافضل لا تقتضي البطلان. قوله: (لان زيادة مثلها يبطلها) أي لانها نفل محدود بحد قوله: (ويرجع في قيامه إلى الخامسة) أي خلافا للخمي حيث قال: يشفع الخمس والسبع قوله: (والخلاف في الاربع) أي والخلاف الموجود عندنا في المذهب بجواز النفل بأربع قوي فينبغي مراعاته قوله: (بخلافه في غيره) أي بخلاف الخلاف في غير الاربع وهو القول بجواز النفل بست ركعات وثمان ركعات فإنه ضعيف، وحينئذ فلا ينبغي مراعاته، وحينئذ فلا يتم ما قاله اللخمي من شفع الخمس والسبع مراعاة للخلاف قوله: (فإن لم يرجع) أي بعد تذكره حين قام لخامسة قوله: (لنقص السلام في محله) أي في الصورتين ولوجود الزيادة أيضا في صورة ما إذا قام لخامسة، وأورد على هذا التعليل أنا لا نسلم أنه إذا نقص السلام يسجد له قبل السلام، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسا فإنه يسجد بعد السلام مع أنه نقص السلام من محله ؟ وأجيب بأن الزيادة في الفرائض محض تعد فهي بمنزلة العدم باتفاق فكان السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فإنه قد قيل بها في الجملة، فهناك من يقول النفل أربع، وعندنا أنه اثنتان فهو قد نقص السلام من اثنتين عندنا حال تكميله أربعا، ولا يقال: السلام فرض وهو لا ينجبر بالسجود. لانا نقول: مراعاة كون النفل أربعا يصير السلام من الركعتين كسنة من حيث أن له تركه فتأمل. قوله: (وتارك ركوع سهوا) أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص قوله: (يرجع له قائما) أي لان الحركة للركن مقصودة وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا. وقوله: يرجع قائما فلو خالف ورجع محدودبا لم تبطل صلاته مراعاة لمن قال: إن تارك الركوع يرجع محدودبا لا قائما بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة قوله: (وندب له أن يقرأ شيئا) أي قبل الانحطاط له قوله: (من غير الفاتحة) أي لا منها لان تكريرها حرام ولا يرتكب لاجل تحصيل مندوب كذا قال شيخنا، وظاهره أنه يقرأ السورة ولو كان في الاخيرتين، والظاهر أن محل ندب قراءة السورة إن كان المحل لها وإلا فلا يقرأ شيئا أصلا. وفي المج وعبق: وندب قراءته من الفاتحة أو غيرها وكأنهم اغتفروا تكرار الفاتحة وقراءة السورة في الاخيرتين لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب قراءة فتأمل قوله: (يرجع محدودبا) هذا قول محمد ابن المواز، فلو خالف ورجع قائما لم تبطل مراعاة للمقابل خلافا لما ذكره عبق من البطلان كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وقيل يرجع له قائما) أي كتارك الركوع وهو قول ابن حبيب فيقول: إنه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع، فكأنه رأى أن المقصود بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود. واعلم أنه لا يقرأ على كل من القولين، أما على قول محمد فلانه يرجع محدودبا ولا قراءة في الركوع، وأما على مقابله فلانه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ولا قراءة في القيام حينئذ. قوله: (وتارك سجدة) أي سهوا تذكرها قبل عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص قوله: (وسجدة) عطف على ركوع
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	وقوله: يجلس عطف على قوله: يرجع قائما فهو من باب العطف على معمولي عامل واحد وهو تارك، لكن جهة المعمولية مختلفة لان أحدهما عمل فيه بالاضافة والثاني عمل فيه بالخبرية، وقد سبق أول الكتاب أن اختلاف الجهة هل ينزل منزلة اختلاف العامل أم لا ؟ ويصح أن يكون وسجدة مضافا لمحذوف أي وتارك سجدة فحذف وبقي المضاف إليه على حاله والشرط موجود وهو كون المحذوف مماثلا لما عطف عليه وعلى هذا فهو من عطف الجمل. قوله: (إن كانت الثانية) أي إن كانت السجدة المتروكة الثانية فإن كانت الاولى فإنه ينحط إلخ فيه نظر إذ لا يتصور ترك الاولى وفعل الثانية لان الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الاولى قطعا، ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد أنها ثانية وهو واضح، ثم بعد هذا فاعلم أن تارك السجدة قيل إنه يرجع للجلوس مطلقا ويسجد، وقيل إنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط للسجدة من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، وقيل: إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام وبعد السجدة الاولى كما إذا سجد أولا وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسجد الثانية فإنه لا يجلس بل يخر ساجدا بغير جلوس وإن كان لم يجلس قبل نهضته للقيام فإنه يجلس وهو مبني أيضا على أن الحركة للركن غير مقصودة والقول الاول لمالك في سماع أشهب وهو المعتمد، والثاني رواه أشهب عن مالك، والثالث ذكره عبد الحق، والمصنف مشى على القول الاول وهو أن تارك السجدة يرجع جالسا مطلقا بناء على أن الحركة للركن مقصودة، إذا علمت هذا تعلم أن قول التوضيح محل كون تارك السجدة يرجع جالسا إذا لم يكن جلس أولا وإلا خر ساجدا بغير جلوس اتفاقا فيه نظر لان هذا قول مقابل للمعتمد فلا نسلم حكايته الاتفاق، بقي شئ آخر وهو أنه على القول المعتمد من أن تارك السجدة يجلس لو خالف ورجع ساجدا من غير جلوس، فاستظهر خش في كبيره البطلان لان الجلوس بين السجدتين فرض، قال شيخنا: وقد يقال: الظاهر الصحة مراعاة لما رواه أشهب من أن تارك السجدة يخر للسجود من قيام ولا يجلس قوله: (بل ينحط لهما من قيام) فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان ويسجد قبل السلام فالانحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح وح عن عبد الحق، واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما واجب فكيف يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة ؟ وأجاب بعضهم بمثل ما مر في سلام النفل بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرها كالسنة فلذا جبر بالسجود قوله: (ولا يجبر ركوع أولاه إلخ) أي أن الركوع الحاصل منه أولا لا يضم إلى سجود ثانيته بحيث يصير المجموع كله ركعة فأراد بالجبر الضم قوله: (المنسي سجدتاه) هذا الحل حل به حلولو، وحل المواق بحل آخر حيث صوره بما إذا ترك سجدة فقط من الاولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية وسجد لها فلا يجبر الركوع في الاولى بشئ من سجود الثانية لانه إنما فعله بقصد الثانية وسجد لها، بل يأتي بسجدة يصلح بها الاولى ويبني عليها، فالحكم في المسألتين واحد، إلا أن حل حلولو هو المتبادر من المتن فالانسب حمله عليه. قوله: (فإن ذكرهما) أي سجدتي أولاه جالسا أو ساجدا إلخ أي وأما إن ذكرهما وهو قائم انحط لهما من ذلك القيام وسجد بعد السلام لزيادة السجدتين الواقعتين في الركعة الثانية قوله: (لينحط لهما من قيام) أي لاجل إصلاح الاولى لان التدارك لا يفوت إلا بالركوع ولا ركوع هنا قوله: (فيتداركها بأن يسجد سجدة) أي ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس
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	ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لان معه زيادة وهي الركعات الاول الملغية ونقص السورة من الرابعة التي صارت أولى، وكذا لو ترك الثمان سجدات أصلح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها، وإنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنها مأخوذة مما تقدم له لدفع توهم بطلان الصلاة بتفاحش النقص أو لدفع توهم عدم فوات التدارك بركعة طرأ فيها فساد قوله: (إن لم يسلم) أي إن تذكر قبل أن يسلم. قوله: (وإلا بطلت) أي لان بالسلام فات تدارك الاخيرة وظاهره ولو كان الامر بالقرب وفيه أنه إذا ترك ركنا من الاخيرة وسلم وكان الامر بالقرب فإنه يبني، والجواب أن القاعدة مفروضة فيما إذا كان بعض الركعات صحيحا لا إن كانت كلها باطلة كما هنا لانه بمنزلة من زاد أربعا سهوا كذا في ح والشيخ سالم السنهوري، ورده طفي بأن القواعد تقتضي عدم البطلان والبناء على الاحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد، وإن قول المصنف: وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد كما يجري في بطلان بعض الركعات يجري في بطلان كلها وارتضاه شيخنا في حاشية عبق. قوله: (وإن ترك ركنا من ركعة إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف ورجعت إلخ مفرع على مفهوم قوله ولم يعقد ركوعا وليس متعلقا بما قبله بلصقه لانه حكم في التي قبلها ببطلان الثلاث الاول، فكيف يقال: رجعت الثانية أولى قوله: (ورجعت الثانية أولى إلخ) ما ذكره من انقلاب الركعات للفذ والامام وهو المشهور، وقيل: لا انقلاب فعلى المشهور الركعة التي يأتي بها في آخر صلاته يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها بأم القرآن فقط، وعلى المقابل الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء عن التي بطلت فيأتي بها على صفتها من سر أو جهر وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط. والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء ؟ وعلى المشهور يختلف حال السجود وعلى مقابله فالسجود دائما بعد السلام قوله: (ببطلانها) الباء للسببية وقوله: لفذ وإمام تنازعه قوله ورجعت وقوله ببطلانها فأعمل الثاني وأضمر في الاول وحذفه لكونه فضلة أي ورجعت الثانية أولى لهما ببطلانها لفذ وإمام، ومحل انقلاب ركعة الامام بناء على المشهور إن وافقه بعض مأموميه على السهو وإلا فلا انقلاب ببطلان الاولى مثلا، وإن كان يجب عليه أن يتمم صلاته بركعة بدلها لاجل يقينه لان تلك الركعة يكون فيها قاضيا بخلافها عند الانقلاب فإنه يكون فيها بانيا، وكل هذا إذا لم يكثروا جدا وإلا فلا بناء ولا قضاء. قوله: (وسجد قبل السلام إن نقص وزاد) وذلك كما لو عقد ركوع الثالثة وتذكر بطلان الاولى فإنه يجعل الثالثة ثانية، وحينئذ فيأتي بركعتين كل واحدة بالفاتحة فقط، ولا يجلس في الرابعة في الفعل لانها ثالثة في نفس الامر ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الركعة الثانية قوله: (وبعده إن زاد) أي كما لو عقد ركوع الثانية وذكر بطلان الاولى فإنه يجعل الثالثة ثانية ويقرأ فيها بسورة ويجلس فيها والثانية التي تذكر فيها لا يجلس فيها ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة قوله: (والرابعة ثالثة) أي لبطلان الثالثة قوله: (أو بغير سورة) فإن كانت الركعة الاولى أو الثانية هي التي حصل فيها الخلل فإنه يأتي ببدلها بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية وإن كان الخلل إنما حصل في الثالثة فإنه يأتي ببدلها بأم القرآن فقط سرا قوله: (لم يدر محلها) بدل من قوله شك في سجدة بدل كل من كل. قوله: (سجدها) أي فإن ترك الاتيان بها بطلت صلاته لانه تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد، فقوله سجدها مكانها أي ما لم يتحقق تمام تلك الركعة وإلا فلا يسجدها أصلا وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة فقط، وقوله سجدها هنا تم الكلام وهو بيان لقاعدة على مذهب ابن القاسم، وقوله: وفي الاخيرة إلخ تفصيل لهذه القاعدة، وحينئذ فالاولى للمصنف أن يأتي بالفاء التفريعية إلا أن يقال: إن الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا قصد بها إيضاح الجملة قبلها لا حال
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	قوله: (إما أن يكون في الاخيرة) أي إما أن يكون حصل له الشك وهو في الجلسة الاخيرة قوله: (وإن كان شكه في الاخيرة) أي وهو في الجلسة الاخيرة قوله: (فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة) هذا مذهب ابن القاسم، وخالفه أصبغ وأشهب فقالا: يأتي بركعة فقط ولا يسجدها لان المطلوب إنما هو رفع الشك بأقل مما يمكن وكل ما زاد على ما يرتفع به الشك وجب طرحه. قوله: (ولا يتشهد إلخ) هذا قول ابن القاسم وخالفه ابن الماجشون فإنه وافقه على كل ما قاله إلا أنه خالفه في عدم التشهد فقال: إنه يتشهد قبل إتيانه بالركعة لان سجوده إنما هو مصحح للرابعة والتشهد من تمامها، وقال ابن القاسم: المحقق له ثلاث ركعات وليس محلا للتشهد، واختاره محمد بن المواز كذا في حاشية شيخنا قوله: (مع احتمال النقص) أي نقص السورة من إحدى الاوليين لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والامام، وأما المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الرابعة وبعد سلام الامام يأتي بركعة بالفاتحة، وسورة الاحتمال أن يكون الخلل من إحدى الاوليين ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة قوله: (وإن كان في قيام ثالثته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه أو كان في تشهد الثانية ففي الاحوال الثلاثة يسجد لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الاولى لاحتمال أنها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة وحينئذ فيأتي بثلاث ركعات كما قال الشارح، وأما لو حصل له الشك بعد أن رفع من ركوع الثالثة فلا يسجد لفوات التدارك ويتشهد بعد هذه الثالثة ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة هذا إذا كان فذا أو إماما، وأما المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الامام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام قوله: (من الثانية) أي التي لم يفت تداركها قوله: (لاحتمال كونها منها) أي وقد بطلت بعقد الثانية. قوله: (ثم بركعتين بالفاتحة فقط) هذا كله إذا كان فذا أو إماما، وأما لو كان مأموما فإنه يصلي مع الامام ركعتين بعد السجدة التي جبر بها الثانية وبعد سلام الامام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك الركعة ولا يضر المأموم إتيانه بالسجدة في صلب الامام لانه تلا في إصلاح لا قضاء، فلو كان ذلك المأموم مسبوقا جرى على المسائل اجتماع البناء والقضاء قوله: (وإن كان في قيام رابعته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه، وأما إن حصل له الشك بعد الرفع منه فلا يسجدها لفوات التدارك ولا يتشهد بعد هذه الرابعة لانها صارت ثالثة ويأتي بركعة بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة قوله: (جلس وأتى بها) هذا على مذهب ابن القاسم، وأما على مقابله وهو ما لاصبغ وأشهب فإنه يبني على الركعتين ويأتي بما بقي عليه فقط قوله: (ويأتي بركعتين) أي يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام هذا إذا كان فذا أو إماما، فإن كان مأموما فإنه يسجد لجبر الثالثة ولا يتشهد بعدها ويصلي مع الامام ركعة ثم بعد سلام الامام يأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك الركعة. قوله: (وإن سجد إمام سجدة) أي من أي الركعة كانت من الاولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة وقوله: وإن سجد إمام سجدة إلخ ظاهره سواء انفرد الامام بالسهو أو شاركه بعض المأمومين فيه فعلى كل حال لا يتبعه في قيامه المأموم العالم بسهوه، وقال بعضهم: يتعين أن يحمل كلام المصنف على ما إذا وافق بعض
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	المأمومين الامام في سهوه لان هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم وسحنون، وأما إذا لم يشاركه أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيهم، وإذا جلس في الثانية أو الرابعة جلسوا معه، وإذا سلم سلموا وأجزأتهم، والطريقة الاولى طريقة اللخمي والمازري والثانية طريقة ابن رشد. قوله: (أي له) أي لاجله أي لاجل سهوه قوله: (لعله يرجع) أي فإن رجع سجدها هو ومأمومه معه قوله: (وسبح به) أي والتسبيح فرض كفاية إذا حصل من بعضهم كفى. قوله: (لكنها) أي الصلاة قوله: (لا تبطل عليهم) أي بزيادة تلك السجدة التي سجدوها لانفسهم مراعاة لمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لانفسهم. قوله: (فإن رجع إليها الامام) أي بعد أن سجدوها. قوله: (ولا يجلسون معه) أي لانه كإمام جلس بعد الاولى فلا يتبع قوله: (وهي رابعة) أي والحال أنها رابعة في ظنه فإن تذكر الامام قبل سلامه أتى بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع قوله: (فإذا سلم) أي ولم يأت بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلام ولو لم يطل لان السلام عند سحنون بمنزلة الحدث، فقول خش: فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا وإذا بطلت عليه فلا يحمل عن المأمومين سهوا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له. قوله: (وأمهم فيها أحدهم) ظاهره أن الاستخلاف جائز جوازا مستوي الطرفين والحق أنه مندوب. قوله: (وصحت) أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم: كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم قوله: (وسجدوا قبله) أي قبل السلام قوله: (من الركعة) أي الثانية لان الاولى لما بطلت رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية، فكأن الامام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الامر، والنقص الحاصل من الامام يوجب السجود قبل السلام سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا. قوله: (وهو ضعيف) أي لانه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك السجدة لانفسهم صاروا متعمدين لابطال الاولى بتركهم السجود، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسهم حال قيام الامام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الامام لا تجوز قوله: (والمعتمد) أي وهو مذهب ابن القاسم قوله: (أنه لم يفهم بالتسبيح كلموه إلخ) الاولى أن يقول: والمعتمد أنهم يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها لانفسهم إلخ وذلك لان ابن القاسم وإن كان يقول: إن الكلام لاصلاح الصلاة جائز ولا يبطلها يقول بعدم كلام المأمومين للامام في هذه الجزئية فإن كلموه فلا بطلان كذا قرر شيخنا العدوي وانظر ما وجهه. قوله: (فإذا تذكر ورجع لسجودها) أي قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية بأن رجع في حال قيامه للثانية قوله: (فلا يعيدونها معه على الاصح) أي وهو قول ابن المواز وصححه اللخمي والمازري قوله: (ولما بين حكم ما إذا أخل الامام بركن) أي وكذا الفذلان قوله سابقا وتداركه
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	إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا بالنسبة للامام والفذ كما مر. قوله: (وإن زوحم مؤتم) ضمنه معنى بوعد فعداه بعن وإلا فزوحم يتعدى بعلى لا بعن يقال: ازدحموا على الماء قوله: (لا ينقض الوضوء) أي حتى فاته الركوع مع الامام قوله: (أو نحوه) فاعل لمحذوف أي أو حصل نحوه لانه لا يعطف الاسم على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل قوله: (أو أصابه مرض إلخ) أي واشتغل بحل أزراره أو ربطها حتى رفع الامام من الركوع قوله: (اتبعه في غير الاولى) أي فإن لم يتبعه بطلت صلاته كما قال شيخنا قوله: (أي فعل المأموم ما فاته به إلخ) أي وليس المراد أنه يتبع الامام فيما هو فيه ويترك ما فعله الامام وسبقه به من الركوع وما بعده ولا يضر قضاء المأموم في صلب الامام ما فاته به لاغتفار ذلك هنا قوله: (في غير الاولى) أي في غير الركعة الاولى بالنسبة للمأموم بأن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته قوله: (لانسحاب إلخ) علة لقول المصنف اتبعه في غير الاولى قوله: (ما لم يرفع من سجودها) أي مدة عدم رفع الامام من سجودها أي مدة غلبة ظنه عدم رفع الامام من سجودها وهذا ظرف لابتداء الاتباع لا لانتهائه، والمعنى حينئذ وابتداء الاتباع مدة غلبة ظنه عدم رفع الامام من السجدتين، فيفيد أن الامام إذا رفع من السجدتين، فلا يشرع المأموم في الاتيان بما فاته، ويفيد أيضا أنه إذا علم أنه يدرك الامام في ثاني السجدتين لكنه يفعل السجدة الثانية بعده فإنه يتبعه وهو النقل، بخلاف لو جعل ظرفا لانتهاء الاتباع فإنه يفيد أنه لا يفعل ما فاته إلا إذا كان يظن أنه يدرك مع الامام السجدتين معا أو يسجد الاولى حال رفع الامام من الاولى ويسجد الثانية مع الامام تأمل كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (من سجودها) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عموما شموليا فلذا قال من جميع سجودها وأعاد الضمير مؤنثا مع أنه عائد على الغير وهو مذكر لكون الغير واقعا على الركعة، فراعى المعنى أو اكتسب لفظ غير التأنيث من المضاف إليه قوله: (فإذا كان يدرك الامام) أي يظن إدراكه. وقوله: ويفعل إلخ أي ولكنه لا يفعل السجدة الثانية إلا بعد رفع الامام منها. وقوله: ويسجدها أي الثانية بعد رفع الامام قوله: (في شئ منهما) أي من السجدتين قوله: (ويقضي ركعة) أي عوضا عن تلك الركعة قوله: (فإن ظن الادراك) أي فإن ظن أنه يدرك الامام في السجود فلما أتى بالركوع فرغ الامام من ذلك السجود فإنه لا يعتد بذلك الركوع، ويتبع الامام فيما هو فيه والصلاة صحيحة وقضى ركعة. قوله: (ومفهوم في غير الاولى إلخ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الاولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الاتيان به بعد رفع الامام، ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الامام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجدا ويلغي هذه الركعة لانه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها، ومثل من زوحم عن الركوع في الاولى المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الامام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إن ألغى تلك الركعة، ومن هذا تعلم أن ما يقع لبعض الجهلة من أنهم يأتمون فيجدون الامام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويركعون ويدركون الامام في السجود فإن صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة الباطلة، فإن ألغوها وأتوا بركعة بدلها صحت واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في ترك المأموم الركوع مع إمامه لعذر هو المشهور من المذهب، وقيل إنه لا يتبعه مطلقا لا في الاولى ولا في غيرها، وقيل بعدم الاتباع في الاولى فقط إلا في الجمعة، وقيل بالاتباع مطلقا ما لم يعقد التالية انظر بهرام قوله: (لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الاولى) أي حيث لم يرفع من سجودها. قوله: (وأما لو تعمد إلخ) حاصله أنه لو تعمد ترك الركوع مع الامام
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	حتى رفع منه معتدلا، فإن كان من الاولى بطلت وإن تعمد تركه من غير الاولى، فإن استمر حتى رفع الامام من سجودها بطلت أيضا، وأما إن تركه من غير الاولى وأتى به قبل رفع الامام من سجودها فالراجح صحتها مع الاثم قوله: (أو زوحم مثلا عن سجدة إلخ) تكلم المصنف على حكم ما إذا زوحم عن ركوع وعن سجدة وسكت عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عن الركوع فيأتي به في غير الاولى ما لم يرفع من سجودها أو هو كمن زوحم عن سجدة فيجري فيه ما جرى فيها من التفصيل ؟ قولان والاول هو الراجح وهو مبني على أن عقد الركوع برفع الرأس، والثاني مبني على أنه بالانحناء اه شيخنا عدوي. قوله: (من الاولى أو غيرها) الفرق بين المزاحمة عن الركوع حيث فصل فيه بين كونه من الاولى أو غيرها، والمزاحمة عن السجدة حيث سوى بين كونها من الاولى أو من غيرها أن المزاحمة عن السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم المأمومية عليه بمجرد رفع رأسه من الركوع، والمزاحمة عن الركوع تارة تكون بعد انسحاب حكم المأمومية عليه وتارة قبل. قوله: (فإن لم يطمع فيها إلخ) الطمع هو الرجاء فهو من قبيل الظن أي فإن لم يظن الادراك للسجدة قبل رفع الامام رأسه من ركوع الركعة التالية بأن جزم بعدم الادراك أو ظن عدمه أو شك فيه قوله: (تمادى) أي مع الامام وترك تلك السجدة وذلك لانه لو فعلها فاتته الركعة الثانية مع الامام وكان محصلا لتلك الركعة التي فعل سجدتها، وإن تمادى مع الامام كان محصلا لتلك الركعة الثانية معه وفاتته الاولى المتروك منها السجدة وموافقته للامام أولى. قوله: (وتبع الامام فيما هو فيه) فلو خالف ولم يتماد صحت صلاته إن تبين أن سجوده وقع قبل عقد إمامه وإن تبين أنه بعد العقد بطلت قوله: (على نحو ما فاتته) أي من كونها سرا أو جهرا ومن كونها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة والسورة لعدم انقلاب الركعات في حقه قوله: (وإلا بأن طمع فيها قبل عقد إمامه) بأن ظن أو جزم أنه بعد فعلها يدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها قوله: (على الوجه المطلوب) أي وهو كونه قبل رفع الامام رأسه من ركوع التالية قوله: (وإذا تمادى على ترك السجدة) أي لظنه أن الامام يرفع رأسه من ركوع التي تليها قبل إتيانه بتلك السجدة قوله: (لا سجود عليه لزيادة ركعة النقص) أي وذلك لان ركعة النقص زيادة في صلب الامام فيحملها الامام عنه قوله: (بأن تيقن) فيه أن الموضوع أنه تيقن تركها، وقد يقال: إن هذا تعميم بقطع النظر عن الموضوع تأمل قوله: (محض زيادة) أي وليست في صلب الامام، ولا يقال: إن ركعة القضاء المأتي بها بعد سلام الامام هذه عمد ولا سجود في العمد. لانا نقول: هو كمن لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا قوله: (فهذا) أي قول المصنف: ولا سجود عليه إن تيقن. قوله: (وإن قام إمام لخامسة إلخ) حاصل هذه المسألة أن الامام إذا قام لزائدة بحسب الظاهر فللمأموم حالان: إما أن يتيقن انتفاء الموجب أم لا، وفي كل منهما أربع صور، لان كل واحد منهما إما أن يفعل ما أمر به أو يخالف عمدا أو سهوا أو تأويلا فمتيقن انتفاء الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين: إن سبح ولم يتبين له وجوب الموجب وإلا بطلت لقوله: ولمقابله إن سبح، ولقوله: لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع وإن خالف عمدا بأن قام بطلت إن لم يتبين له الموجب، وإلا صحت على قول ابن المواز، واختار اللخمي البطلان مطلقا أي سواء تبين له موجب قيام إمامه أم لا، وما لابن المواز هو الموافق لمفهوم ولم يتبع في قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع، وإن خالف سهوا فقام لم تبطل اتفاقا، وكذا تأويلا على ما اختاره اللخمي، ثم إن استمر الساهي والمتأول على يقين انتفاء الموجب لم يلزمهما شئ وإن زال يقينهما لقول الامام: قمت لموجب فهل يكتفيان بتلك الركعة التي فعلاها مع الامام أو لا بد من ركعة يدل ركعة
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	الخلل ؟ وقد جزم المصنف أول كلامه بالثاني في الساهي فأحرى المتأول، لكن مفهوم قوله لم تجزه الخامسة إن تعمدها أن الساهي يجتزي بها دون المتأول، وأما من لم يتيقن انتفاء الموجب بأن تيقن أن قيامه لموجب أو ظنه أو توهمه أو شك فيه فإنه يقوم مع الامام، فإن فعل ما أمر به من القيام فواضح وإن خالف فجلس عمدا بطلت إلا أن يوافق نفس الامر على ما استظهره ح، وإن جلس سهوا لم تبطل ويأتي بركعة، وإن خالف متأولا فكالعامد على المعتمد اه بن. قوله: (لكان أشمل) أي لصدقه بما إذا زاد رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية أو خامسة في رباعية، بخلاف كلام المصنف فإنه قاصر على الاخيرة ولا يصدق بغيرها قوله: (واستمر) أي الامام على قيامه لعدم علمه بزيادتها قوله: (وتحته أربعة) أي لانه إما أن يتيقن موجبها لعلمه بطلان إحدى الاربع بوجه من وجوه البطلان أو يظن موجبها أو يظن عدمه أو يشك في موجبها قوله: (أشار للاول) أي وهو ما إذا تيقن انتفاء موجبها وأنها محض زيادة قوله: (فمتيقن انتفاء موجبها) أي عن نفسه وعن إمامه أو عن نفسه فقط والاول مبني على أن كل سهو لا يحمله الامام عمن خلفه فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه، والثاني مبني على أن كل سهو يحمله الامام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم، إذا هم فعلوه، والاول قول سحنون والثاني قول ابن القاسم، وقوله: فمتيقن انتفاء موجبها يجلس أي سواء كان مسبوقا أم لا، لكن غير المسبوق يجلس حتى يسلم مع الامام بعد فراغه من تلك الركعة التي قام لها، والمسبوق يجلس حتى يسلم الامام من تلك الركعة التي قام لها فيقوم لقضاء ما عليه فكلام المصنف من هنا لقوله: ولم تجز مسبوقا إلخ يجري في المسبوق وغيره. قوله (ولم يتغير يقينه) أي بانتفاء الموجب قوله: (فإن لم يسبح له بطلت) أي وكذا إن تغير يقينه بأن تبين له عدم انتفاء الموجب فإنها تبطل لقول المصنف فيما يأتي لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع قوله: (فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه) الحق أنه إذا لم يفهم بالتسبيح يشيرون إليه فإن لم يفهم بالاشارة كلموه والتسبيح والاشارة وكذا الكلام واجب كفاية إذا قام به بعض المأمومين كفى. تنبيه: إذا كلمه بعضهم وجب الرجوع لقوله: إن تيقن صدقه أو شك فيه فإن لم يرجع بطلت عليه وعليهم في التيقن، وكذا في الشك إن أجمع مأمومه على نفي الموجب فإن تيقن خلاف خبرهم وجب عليه الرجوع إن كثروا جدا لان تيقنه حينئذ بمنزلة الشك، فإن لم يرجع بطلت عليه وعليهم، وإن لم يكثروا جدا لم يجب عليه الرجوع، وهل يسلمون قبله أو ينتظرونه حتى يسلم ويسجد لسهوه ؟ قولان قوله: (أي نقص) أي بأن علم بطلان إحدى الركعات بوجه من أوجه البطلان. قوله: (ثم إن ظهر له) أي للمأموم بعد الفراغ من الخامسة الموجب الذي جزم به أو ظنه أو توهمه أو شك فيه فواضح قوله: (وإنما قام) أي الامام قوله: (فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام إلخ) أي فإذا لم يتيقن انتفاء الموجب وخالف ما أمر به من الاتباع وجلس عمدا أو جهلا فإنها تبطل ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الامر وإلا فلا بطلان على ما استظهره ح ومن تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس واتبعه عمدا أو جهلا فإنها تبطل ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الامر، وإلا فلا تبطل كما قال ابن المواز، إلا أن الاظهر أن تلك الركعة التي تبع فيها الامام لا تنوب عن ركعة الخلل فلا بقصده كما في المج وحينئذ فيأتي بركعة أخرى واختار اللخمي البطلان مطلقا أي سواء تبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الامر أم لا، واعتمد بعض الاشياخ قول ابن المواز ونص اللخمي في التبصرة، قال ابن القاسم في إمام سها في الظهر فصلى خمسا فتبعه قوم سهوا وقوم عمدا وقوم قعدوا فلم يتبعوه فإنه يعيد من اتبعه عمدا وتمت صلاة من سواه، قال محمد: وإن قال الامام بعد سلامه: كنت ساهيا عن سجدة بطلت صلاة من
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	جلس وصحت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا، والصواب أنه تصح صلاة من جلس ولم يتبعه لانه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل، وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إن كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه وإن كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته. قوله: (إن لم يتبين إلخ) هذا يعين أن معنى قول المصنف: بطلت تهيأت للبطلان لا أنها بطلت بالفعل قوله: (لا سهوا إلخ) حاصله أن من تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس فتبعه سهوا لا تبطل صلاته، وكذلك إذا كان غير متيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الاتباع وجلس سهوا، فإن صلاته صحيحة، فإذا قال الامام بعد فراغه من الصلاة: قمت لموجب فإن هذا الثاني يأتي بركعة، وكذا الاول يأتي بركعة ولا تجزيه التي فعلها مع الامام سهوا، وقيل: إنها تجزيه وعلى الاول فيحصل معه في الرباعية ست ركعات والقولان مخرجان على الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري، قال ابن عبد السلام وابن هارون: وأصل المشهور الاعادة كذا في ح اه. قال بن: قلت قد أنكر ابن عرفة وجود القول بالاعادة الذي اقتصر عليه المصنف ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها، ونقل ابن بشير: يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه، وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يقل الامام ذلك فلا يأتي الجالس بركعة ولا يعيدها المتبع. قوله: (وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه) أي سواء قال الامام: قمت لموجب أم لا. قوله: (إن سبح) أي ولم يتغير يقينه قوله: (فخالف عمدا بطلت صلاته) أي وإن خالف سهوا لا تبطل قوله: (تأول بجهله وجوبه) أي بأن استند لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به ونحوه قوله: (لا لمن لزمه اتباعه) هذا معطوف على محذوف وهو محترزه والتقدير وصحت لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده لا لمن لزمه اتباعه إلخ لان معناه لا إن تغير اعتقاده، وحاصل ذلك أنه إذا جلس لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له بعد الصلاة خطأ نفسه بأن قال الامام: قمت لموجب فإن صلاته تبطل، فهذا يفارق قوله: وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير يقينه وهذا تغير عما كان يعتقده، وإنما لم تصح صلاته لانه تبين إن كان يلزمه اتباعه في نفس الامر فهو أي من تيقن انتفاء الموجب مؤاخذ بالظاهر تارة من حيث أنه أمر بالجلوس والبطلان إن قام وبما في نفس الامر تارة أخرى حيث بطلت إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك. قوله: (ولم تجز) أي بعد الوقوع والنزول وأما القدوم على اتباعه فهو حرام، وإنما لم تجزه لانه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلها على أنها زائدة، وحاصل المسألة أن المسبوق بركعة إذا تبع الامام عمدا في الركعة التي قام لها وهو عالم بأنها خامسة لامامه لاعتقاده الكمال بسبب حضوره الامام من أول صلاته، والحال أن الامام قال: قمت لموجب ولم يجمع المأمومون على نفيه فقال مالك: إن صلاته صحيحة وهذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الامام لانه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت صلاته لان عليه في الواقع ركعة
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	فكأنه قام لها، وقال ابن المواز: إنها تجزيه لان الغيب كشف أنها رابعة وأنه ليس مسبوقا لان الركعة الاولى التي فاتته قبل الدخول ظهر أنها باطلة وهذه الخامسة بدلها فهي رابعة في نفس الامر دون الظاهر بالنسبة للامام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم قوله: (وتصح صلاته) لا يقال: الحكم بصحة صلاة المسبوق الذي علم بخامسيتها وتبع الامام فيها يخالف ما مر من أن من وجب عليه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب تبطل صلاته إذا خالف وقام مع الامام. لانا نقول: لا مخالفة لان محل بطلان صلاته إذا خالف ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع وإلا صحت، وهنا إنما صحت لكون الامام قال: قمت لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمل اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولم يجمع إلخ) أي بأن صدقوه كلا أو بعضا. قوله: (وإن لم يتأول) أي هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غير متأول بأن تبعه عمدا، والصواب أن يقول: ولم يتأول لان العمد هو محل التفصيل، وأما إذا تبعه سهوا أو تأويلا فالصلاة صحيحة مطلقا انظر بن. قوله: (وهل كذا إلخ) حاصله أن المسبوق إذا تبع الامام في خامسة وهو غير عالم بكونها خامسة فقيل: لا تجزيه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا، وقيل إنها تجزيه إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، فمحل الخلاف في إجزائها وعدمه حيث لم يجمع المأمومون على نفي الموجب، وأما إذا أجمعوا على ذلك فلا تجزئ اتفاقا، وما ذكر من أنهم إذا لم يجمعوا على نفي الموجب فقولان، وإذا أجمعوا فلا تجزئ اتفاقا محله إذا قال الامام: قمت لموجب، أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلاته صحيحة ولا تجزيه تلك الركعة إتفاقا قوله: (واعترض عليه) أي على المصنف بأن القول الاول ليس بموجود إلخ الاعتراض لح، وتعقبه طفي بأن ابن بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وذكره ابن شاس وابن الحاجب وذلك لان كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم اجزائها إذا قال الامام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا بغيره والقول بعدم الاجزاء مطلقا هو الاول في كلام المؤلف، وهناك قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الاجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب والمؤلف جزم بعدم الاجزاء في العالم، وذكر في غير العالم الخلاف بعدم الاجزاء مطلقا والاجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، ولم يذكر القول بالاجزاء لا في العالم ولا في غيره انظر بن. قوله: (مطلقا) أي سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا. قوله: (ولم يتنبه لذلك) أي لذلك الترك إلا بعدما عقد الركعة الزائدة، وأما لو تنبه لذلك قبل فعلها فلا يكون ما يأتي به زائدا لانه عوض عما حصل فيه الخلل، ولا يتصور أن ينوي أنها خامسة مع علمه بالخلل قبل عقدها، وعلى تقدير أنه لو نوى ذلك فلا تضر هذه النية كنية الامام أنه لا يحمل عن المأموم ما يحمله. قوله: (ولم تبطل صلاته) أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلاب وهو المشهور، وقال الهواري: المشهور البطلان حينئذ نظرا للتلاعب في قصده والقولان في ح. قال بعض الاشياخ: ويمكن حمل ما قاله الهواري على الفذ والامام وما لابن غلاب على المأموم لان له عذرا في الجملة قوله: (من انقلاب ركعاته) أي وأن عليه في نفس الامر ركعة وهم في هذا المبحث يراعون ما في نفس الامر قوله: (ومفهوم إن تعمدها) أي وهو ما إذا أتى بها سهوا قوله: (الاجزاء) أي وهو المشهور. وقال ابن القاسم: لا تجزي الساهي أيضا لفقد قصد الحركة للركن، وعلى هذا جرى المصنف في قوله السابق ويعيدها المتبع، لكن تقدم عن ابن عرفة إنكاره اه بن. وعلى كلام ابن القاسم فلا مفهوم لقول المصنف إن تعمدها فصل: في سجود التلاوة قوله: (سجود) أي طلب منه إيجاد ماهية السجود في أقل أفرادها وهو واحد لانه المحقق، فاندفع ما أورد على المؤلف أنه ليس فيه تعرض للوحدة على أنه قد يقال: أنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط بشرط الصلاة مثلا إشارة إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم له حكم النكرات، ففي كلامه تعرض لقيد الوحدة. قوله: (سجدة واحدة) فلو
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	أضاف إليها أخرى فالظاهر عدم البطلان إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام قوله: (بشرط الصلاة) مفرد مضاف يعم أي بشروطها. وقوله من طهارة حدث إلخ. في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي وغير ذلك من بقية الشروط كترك الكلام وترك الافعال الكثيرة، فتبطل سجدة التلاوة بالكلام ونحوه والظاهر وجوب قضائها قياسا على النفل المفسد. قوله: (واستقبال) يعني في الجملة وفي بعض الاحوال لاجل أن يشمل سجودها على الدابة لغير القبلة في سفر القصر، ويحتمل أن مراد المصنف بالصلاة صلاة النافلة وحينئذ فلا يحتاج لقولنا في الجملة. قوله: (أي تكبير إلخ) أي وأما الاحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه، وكان الاولى للشارح أن يقول: أي بلا تكبير زائد على تكبير الهوى والرفع، ثم محل قوله بلا إحرام وسلام إن لم يقصد مراعاة خلاف كما قال عبق قوله: (مطلقا) أي من غير شرط سواء صلح للامامة أم لا جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم لا. قوله: (ومستمع) ذكرا كان أو أنثى قوله: (فقط) إنما أتى به المصنف لان مستمع صفة وهو لا يعتبر مفهومها فربما يتوهم أنه لا مفهوم له فأتى بقوله فقط دفعا لذلك التوهم. قوله: (لا مجرد سامع) أي لا سامع مجرد عن قصد السماع قوله: (وينحط لها من قيام) أي إذا كان ماشيا قوله: (وينزل الراكب) أي فلا يسجدها على الدابة ولا يومئ بها للارض إلا إذا كان يسوغ له النافلة على الدابة بأن كان مسافرا سفر قصر فله فعلها بالايماء لجهة سفره ويومئ بها للارض على المعتمد لا إلى الاكاف كما مر. قوله: (إن جلس ليتعلم) عبر بالجلوس تبعا لابن رشد إذ قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلوس للتعلم، وجلوس للاستماع للثواب، وجلوس للسجود، وكان المقصود به هنا الانحياز للقارئ بجلوس أو غيره من قيام أو اضطجاع ولكن عبر بالغالب اه بن قوله: (أو أحكام) من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء لاجل أن يصون قراءته من اللحن قوله: (لا لمجرد ثواب) أي لا إن كان استماعه لمجرد ثواب. وقوله: أو غيره أي اتعاظ بكلام الله وتلذذ به أو كان جلوسه لاجل السجود فقط. قوله: (ولو ترك القارئ) أي السجود لان تركه لا يسقط مطلوبيته من الآخر إلا أن يكون القارئ إماما وتركه فيتبعه مأمومه على تركه بلا خلاف كما قاله ابن رشد، فلو فعلها بطلت صلاته فيما يظهر كذا في عبق، ورد المصنف بلو على مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ القائلين: لا يسجد المستمع إذا ترك القارئ. قوله: (وكذا متوضئا) أي فلا يسجد المستمع من غير المتوضئ على الراجح خلافا للناصر اللقاني ومن تبعه. قوله: (أي في الجملة) الاولى أن يقول أي ولو في الجملة أي ولو في بعض الحالات، ولو شك أن المتوضئ العاجز صالح للامامة في بعض الحالات إذ يصلح أن يكون إماما لمثله فتأمل. قوله: (ولم يجلس القارئ ليسمع الناس) فإن جلس ليسمع الناس حسن قراءته فلا يسجد المستمع له لان الشأن أن يدخل قراءته الرياء فلا يكون أهلا للاقتداء به إن قلت: غاية ما فيه فسقة بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق. قلت: أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة، فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي قاله شيخنا قوله: (في إحدى) متعلق بسجد قوله: (لا في ثانية الحج)
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	أي فيكره، وقول اللخمي يمنع معناه يكره كذا قال عج، فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها، وقال بعضهم: لا بطلان وهو المعتمد للخلاف فيها، فلو سجد دون إمامه بطلت، وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته اه شيخنا. قوله: (ولا في النجم) أي عند قوله: * (فاسجدوا لله واعبدوا) * قوله: (تقديما للعمل) أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الاربعة وقوله على الحديث أي الدال على طلب السجود فيها، وإنما قدم العمل على الحديث لدلالة العمل على نسخ الحديث المذكور إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به قوله: (وهل سنة إلخ) هذه الجملة استئنافية قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي طلب منه سجود، والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الاكثر، والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به، وينبني على الخلاف كثرة الثواب وقلته قوله: (ولو بغير صلاة) رد بلو على من قال: إذا سجد للتلاوة بغير الصلاة فإنه لا يكبر لا في حال الخفض ولا في حال الرفع بل يسجد سجدة من غير تكبير قوله: (وص وأناب إلخ) ابن ناجي اختار بعض شيوخ شيوخنا أنه يسجد في الاخير في كل موضع مختلف فيه أي كما يسجد في الاول ليخرج من الخلاف، وإليه ذهب بعض المتأخرين من المشارقة اه بن. قوله: (وكره سجود شكر) وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا رواه الترمذي، ووجه المشهور العمل قوله: (بخلاف الصلاة) أي للزلزلة فلا تكره بل تطلب لانها أمر يخاف منه، ومثل الصلاة للزلزلة الصلاة لدفع الوباء أو الطاعون لانه عقوبة من أجل الزنى وإن كان شهادة لغيرهم كما أفاده البدر، ويصلون لذلك أفذاذ أو جماعة، وهل يصلون ركعتين أو أكثر ؟ ذكر بعضهم عن اللخمي أنه يستحب ركعتان، ومحل استحباب الصلاة لما ذكر ما لم يجمعهما الامام وإلا وجبت قوله: (أي بالقراءة) أي المفهومة من السياق، وهذا الحمل في المصنف هو الظاهر، واستبعده بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله: وأقيم القارئ في المسجد وهو غير صحيح لان الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة فإقامة القارئ مشروطة باتخاذ ذلك عادة، وإن أراد أن هذا يغني عن الاقامة فغير صحيح أيضا لان الكراهة لا توجب إقامة القارئ قوله: (بتلحين) أراد أي بأنغام وما ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور، وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال: إنه سنة، واستحسنه كثير من فقهاء الامصار لان سماعه بالالحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله: زينوا القرآن بأصواتكم وأجاب الجمهور عن الاول بأن المراد بالتغني الاستغناء، وعن الثاني بأنه مقلوب اه شيخنا عدوي. قوله: (يجتمعون فيقرؤون معا) إنما كرهت القراءة على هذا الوجه لانه خلاف العمل وللزوم تخليط بعضهم على بعض وعدم إصغاء بعضهم لبعض وهو مكروه، وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا، فذكر بعضهم الكراهة في هذه الصورة، ونقل النووي عن مالك جوازها قال بن: وهو الصواب إذ لا وجه للكراهة قوله: (أي لاجل سجودها) أي بحيث يكون ليس الحامل له على الجلوس لسماع القراءة إلا أن يسجد السجدة فقط قوله: (وأقيم القارئ في المسجد) يعني أن القارئ في المسجد يوم الخميس أو غيره يقام ندبا، ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة أن تكون قراءته جهرا برفع صوت وقصد دوام ذلك ويعلم ذلك بقوله: أو بقرينة، ولم يشترط ذلك واقف إلا وجب فعله لما سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كره، وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة كما سيأتي في إحياء الموات (قوله وإلا فلا يقام) أي وإلا يقصد دوام ذلك فلا يقام ويؤمر بالسكوت أو القراءة سرا
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	وذلك لانه إذا قصد دوام ذلك كان الغالب قصده بالقراءة الدنيا كذا قيل، واعلم أن قراءة القرآن على الابواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا حرام، ولا يجوز الاعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الاعانة على ذلك كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (قراءة الجماعة) المراد بها ما زاد على الواحد قوله: (مخافة التخليط) أي ولانه لا بد أن يفوت الشيخ سماع ما يقرؤه بعضهم حين الاصغاء لغيره، فقد يخطئ القارئ الذي لم يصغ الشيخ لقراءته في ذلك الحين ويظن ذلك القارئ أن الشيخ سمعه فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له. قوله: (وجوازها) أي للمشقة الداخلة على القراء بانفراد كل واحد بالقراءة عليه إذ قد يكثرون فلا يعمهم فجمعهم أحسن من القطع لبعضهم قوله: (روايتان عن الامام) أي فكان أولا يكره ذلك ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه. فإن قلت: حيث رجع عن الكراهة فالمعمول به الجواز فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه لان الكراهة مرجوع عنها فلا تنسب لقائلها. وأجيب بأن قواعد المذهب لما كانت تقتضيها صح نسبتها للامام وإن رجع عنها، قال شيخنا العدوي: والظاهر من الروايتين الكراهة لان كلام الله ينبغي مزيد الاحتياط فيه، ومحل الخلاف إذا كان في إفراد كل قارئ بالقراءة مشقة فإن انتفت المشقة فالكراهة اتفاقا. قوله: (واجتماع لدعاء) أي بأي دعاء كان ومثله الذكر قوله: (وإلا فلا كراهة) أي وأن لا يقصد التشبه بالحاج ولا جعل ذلك من سنة اليوم بل قصد اغتنام فضيلة الوقت فلا كراهة ولو كان الاجتماع في المسجد قوله: (وقت جواز لها) أي وهو ما عدا وقت الاسفار والاصفرار وخطبة الجمعة. قوله: (فهل يجاوز محلها أو الآية) في المج: وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد قوله: (لئلا يغير المعنى) أي لو اقتصر على مجاوزة محل السجود، والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة لتغير المعنى، وإلا ففي بعض المواضع مجاوزة محل السجود فقط لا تغير المعنى فتأمل. قوله: (تأويلان) وعليهما إذا جاوز محلها أو الآية ثم تطهر أو زال وقت الكراهة فلا يرجع لقراءتها لنص أهل المذهب على أن القضاء من شعار الفرائض وهذا هو المذهب خلافا للجلاب كذا في عبق نقلا عن تت، ولابي عمران قول مقابل للتأويلين وحاصله: أن القارئ إذا كان غير متطهر أو كان الوقت ليس وقت جواز لها فإن القارئ لا يتعداها بل يقرأ محلها لانه إن حرم أجر السجود فلا يحرم أجر القراءة، قال بن: وهو ظاهر قوله وإلا يكن متطهرا أو ليس وقت جواز، أي والحال أنه ليس في صلاة فرض فهذا محل التأويلين، أما لو كان في صلاة فرض وكان الوقت وقت نهي فإنه يقرؤها ويسجد قولا واحدا. قوله: (واقتصار عليها) أي على قراءة محل السجدة كان في صلاة أم لا حيث كان يفعل ذلك لاجل أن يسجد وإلا فلا كراهة، وإنما كره ذلك لان قصده السجدة لا التلاوة وهو خلاف العمل، وإذا اقتصر فلا يسجد حيث فعل ما يكره قوله: (أكره له قراءتها) أي قراءة محلها قوله: (وأما الآية بجملتها فلا كراهة) أي في الاقتصار عليها ويسجد حينئذ قوله: (وأول أيضا بالاقتصار على الآية) أي وعليه فيكره الاقتصار على الكلمة بالطريق الاولى قوله: (قال وهو الاشبه) أي المشابه والموافق للقواعد فهو المعتمد. قوله: (فعلم إلخ) حاصله أنه إذا اقتصر على الآية فعلى القول الاشبه من كراهة الاقتصار عليها لا يسجد، وعلى القول
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	الآخر وهو أول التأويلين يسجد، وإذا اقتصر على الكلمة الدالة على السجود لا يسجد باتفاقهما، واعلم أن تعبير المصنف هنا بالفعل ليس جاريا على اصطلاحه لان هذا القول مختار للمازري من خلاف لانهما تأويلان على المدونة، واختار المازري واحدا منهما، وليس ذلك القول من عند نفسه حتى يكون تعبيره بالفعل جاريا على اصطلاحه، فلو قال: وهو الاشبه على المقول لناسب اصطلاحه. قوله: (وتعمدها بفريضة) أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لانه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله تعالى: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) * وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل، وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة، ويمكن أن يقال: إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا بخلاف الفرض. إن قلت: إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان قلت: إن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة اه عدوي قوله: (ولو صبح جمعة) أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام لان عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه. واعلم أن كراهة تعمد قراءة آيتها في الفريضة بالنسبة للفذ والامام، وأما المأموم فلا يكره تعمده لقراءتها وإن كان لا يسجد وليس من تعمدها بفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة ولو كان غير راتب، وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها قاله عبق. قوله: (أو خطبة) أي سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة غيرها اه عدوي. قوله: (لاخلاله بنظامها) أي إن سجد وإن لم يسجد دخل في الوعيد قوله: (مطلقا) أي فذا أو إماما أو مأموما في سفر أو حضر كانت القراءة في ذلك النفل سرا أو جهرا أمن الامام من التخليط على من خلفه أم لا. قوله: (وإن قرأها في فرض) أي وإن اقتحم النهي وقرأها عمدا أو قرأها غير متعمد. وقوله: سجد وهل سجوده سنة أو فضيلة خلاف، وهذا إذا كان الفرض غير جنازة وإلا فلا يسجد فيها، فإن فعل فالظاهر أنه يجري فيها ما يأتي في سجوده في الخطبة اه شيخنا عدوي. قوله: (أي يكره) فإن وقع وسجد فهل تبطل الخطبة لزوال نظامها أم لا، واستظهره الشيخ كريم الدين البرموني قوله: (الصلاة السرية) أي سواء كانت فرضا أو نفلا قوله: (بقراءته السجدة) متعلق بجهر أي جهر الامام بقراءته الآية المتعلقة بالسجدة في الصلاة السرية فرضا كانت أو نفلا، وليس المراد أنه يجهر بالقراءة كلها كذا قرر شيخنا العدوي قوله: (اتبع في سجوده) أي وجوبا كما في كبير خش وهو قول ابن القاسم. وقال سحنون: يمتنع اتباعه لاحتمال سهوه قوله: (فإن لم يتبع صحت صلاتهم) أي لان اتباعه فيها واجب غير شرط لانها ليست من الافعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان قوله: (كآية وآيتين) أي لا أكثر فالكاف استقصائية كما قاله شيخنا قوله: (من غير إعادة قراءتها) أي من غير إعادة الآية التي فيها السجدة قوله: (أي يعيد قراءتها) أي قراءة الآية التي فيها السجدة، ثم بعد أن يسجد يعود إلى حيث انتهى في القراءة قوله: (بالفرض) متعلق بعامل مقدر مماثل للمذكور أي يعيدها بالفرض والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره وماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل، وإنما لم يجعل متعلقا بيعيدها المذكور لاستلزام ذلك عدم الاعادة في مسألة مجاوزتها بكثير في غير الصلاة قوله: (ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض) أي يكره فإن أعادها في ثانيته من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها، ويحتمل البطلان لانقطاع السبب بالانحناء قوله: (ويعود لقراءتها) أي لقراءة آيتها بالنفل في ثانيته فإن لم يذكرها حتى عقد الثانية فاتت ولا شئ عليه قوله: (ففي فعلها قبل الفاتحة) أي ففي إعادة آيتها وفعلها قبل
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	الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ الفاتحة وذلك لتقدم سببها وهذا هو الظاهر، وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها بل وكذا بعد القراءة. قوله: (أو بعدها) أي أو يعود لقراءة آيتها ويسجدها بعد قراءة أم القرآن بحيث يقوم منها لقراءة السورة لانها غير واجبة والفاتحة واجبة فمشروعيتها بعد الفاتحة، وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلاة صحيحة، وهل يكتفي بها أو يعيدها بعد الفاتحة الظاهر الاول كما قال شيخنا. قوله: (قولان) الاول لابي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد وكان الانسب بقاعدته أن يعبر بتردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين قوله: (فقصد الركوع) أي فتحول قصده إليه قوله: (سهوا عنها) أي حالة كونه ساهيا عن قصدها وصار الملاحظ له بقلبه إنما هو الركوع فإنه يعتد به سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته قوله: (بناء على أن الحركة إلخ) أي فهو مشهور مبني على ضعيف قوله: (أعادها في ثانيته) أي وإن كان في ثانيته فلا إعادة عليه قوله: (وقال ابن القاسم لا يعتد به) أي سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه. قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الاخيرتين، ولا سجود عليه في الحالة الاولى، والحاصل أنه إذا تذكر وهو راكع فإن كان تذكره قبل أن يطمئن خر ساجدا للتلاوة ولا شئ عليه، وأما إن تذكر بعد الطمأنينة أو بعد رفعه من الركوع ألغى ذلك الركوع وسجد للتلاوة وسجد بعد السلام للزيادة قوله: (فإن رفع ساهيا) أي ولم يتذكر السجدة إلا بعد رفعه. قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلاوة ويلزمه السجود البعدي لزيادة ذلك الركوع قوله: (ويسجد) أي للسهو بعد السلام قوله: (تكريرها) من إضافة المصدر لمفعوله أي بخلاف تكرير الشخص السجدة للتلاوة سهوا، والحال أنه في صلاة فإنه يسجد بعد السلام وأما لو كررها عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل قوله: (أو بخلاف سجود) يعني أنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها آية السجدة والحال أنه في صلاة فإنه يسجد لذلك بعد السلام سواء قرأ آيتها في باقي صلاته بعد ذلك وسجدها أم لا قوله: (حزبا) أي جملة من القرآن قليلة أو كثيرة، فإذا كرر الربع الاخير من الاعراف مثلا لصعوبة أو غير ذلك فإنه يسجد كل مرة قوله: (ولو في وقت واحد) أي ولو كان تكرير الحزب في وقت واحد قوله: (والثاني يسمع) فيه أن المعلم إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع لا يسجد إلا إذا جلس ليتعلم كما مر. وأجيب بأن المعلم يسجد مع كونه سامعا، وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم فيه حذف أي أو ليعلم كذا في حاشية شيخنا على خش. قوله: (فأول مرة) أي فيسجد كل منهما في أول مرة فقط. قوله: (واختاره المازري) أي خلافا لاصبغ وابن عبد الحكم حيث قالا: لا سجود عليهما ولا في أول مرة. واعلم أن الخلاف محله إذا حصل التكرير لحزب فيه سجدة، وأما قارئ القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق ولو كان معلما أو متعلما كذا قرر شيخنا. قوله: (فكان على المصنف إلخ) وذلك لان صدر العبارة ليس مختارا من خلاف فناسب التعبير فيه بالفعل وآخرها مختار من خلاف فالمناسب التعبير فيه بالاسم. قوله: (مثلا)
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	أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم للاعراف، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم فيها عدم القراءة لان في القراءة من سورة غيرها عدم الاقتصار على سورة مع أن الافضل الاقتصار على سورة، وعلى هذا فيستثنى هذا من ذاك وقد يقال لا استثناء لان هذه ليست قراءة لسنة الصلاة وإنما هي قراءة لاجل أن يكون الركوع واقعا عقب قراءة كما هو طريقته، وأما سنة الصلاة فقد حصلت بالقراءة قبل سجود التلاوة قوله: (ليقع الركوع عقب قراءة) أي كما هو سنته. قوله: (أي لا يجعل الركوع عوضا عنها) أي كان في صلاة أو لا، وقالت الحنفية يكفي عنها الركوع وكأنهم رأوا أن المدار على التذلل، وأما سجود الصلاة فلا يمكن نيابته عنها لانها تفوت بالانحناء قوله: (فلم يسجدها) أي كان تاركا لسجدة التلاوة. قوله: (وإن قصد به) أي بذلك الركوع الذي فعله السجدة ولم يقصد الركوع الركني قوله: (فقد أحالها) أي غيرها قوله: (وذلك غير جائز) ظاهره أنه حرام وأنها تبطل بذلك وبه قال بعضهم، وقال بعضهم: إن ذلك مكروه ولا تبطل به الصلاة واستظهر قاله شيخنا، وعليه فهل يكفي ذلك الركوع أو يطالب بركوع آخر ؟ محل نظر قوله: (وقصده) أي الركوع الركني وقصد نيابته عنها وأولى إن لم يقصد نيابته عنها قوله: (وركع) أي قاصدا الركوع من أول الامر قوله: (اعتد به) أي فيمضي عليه ويرفع لركعته قوله: (ويقرأ شيئا) تفسير لقوله فيبتدئ الركعة قوله: (كذا قرر) أي كذا قرره ابن غازي وبهرام والبساطي. قوله: (كما ذكره الطخيخي) حاصل كلام الطخيخي: أن تارك السجدة له ثلاثة أحوال: إما أن يتركها نسيانا ويركع قاصدا الركوع من أول انحطاطه، وإما أن يتركها عمدا ويقصد الركوع، وإما أن يقصدها أولا وينحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع ذهل عنها فنوى الركوع، ففي الوجه الاول يعتد بالركوع باتفاق مالك وابن القاسم كما قال اللخمي لان قصد الحركة للركوع قد وجد. وفي الوجه الثاني: يعتد بالركوع أيضا لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله: وإن تركها وقصده صح. وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ولا سهو عليه لا عند ابن القاسم قوله: (فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة) هذه طريقة اللخمي، وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين، فالتقرير الاول الذي ذكره ابن غازي ومن معه ظاهر على تلك الطريقة انظر بن فصل: في بيان حكم صلاة النافلة قوله: (قوله: (ندب نفل) النفل لغة الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما بعد، واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الاحيان ويفعله في بعض الاحيان، وليس المراد أنه يتركه رأسا لان من خصائصه أنه إذا عمل عملا من البر لا يتركه بعد ذلك رأسا، وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه، والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر، وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة، والمراد أنه حده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل، فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار لا يفيد التحديد بحيث لا يصح غيرها. قوله: (وتأكد إلخ) قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض: وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب، أما في التقديم فلان النفوس لاشتغالها
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	بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه اه بن واعلم أن النفل البعدي وإن كان جابرا للفرض في الواقع لكنه يكره نية الجبر به لعدم العمل بل يفوض وإن كان حكمه الجبر في الواقع كذا في المج. قوله: (وقبلها كعصر) أي إن كان الوقت متسعا وإلا منع، واعلم أن الرواتب القبلية يطالب بها عند سعة الوقت كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها أو لا، وهذا لا يخالف قول المصنف سابقا والافضل لفذ تقديمها مطلقا لان المراد بتقديمها فعلها في أول الوقت بعد النفل، فالنفل القبلي لا ينافي تقديمها لا عرفا ولا شرعا لانه من مقدماتها، هذا هو الحق كما مر عن ح، خلافا لعج حيث قال: لا يطالب بالرواتب القبلية إلا الجماعة التي تنتظر غيرها وأما الفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها فالاولى لهم الابتداء بالمكتوبة قوله: (فات أصل الندب) أي بحيث لا يكون فيه ثواب أصلا لعدم إتيانه بالمندوب قوله: (وتأكد الضحى) أشار الشارح إلى أن الضحى عطف على الضمير في تأكد لا على نفل وإلا لاكتفى بدخول الضحى في عموم قوله ندب نفل قوله: (وأوسطه ست) المراد أنها أوسطها من جهة الثواب أي أن من صلى ستا يحصل له نصف ثواب من صلى ثمانيا، وليس المراد بكون الستة أوسط أن الثمانية تنقسم لمتساويين كل منهما ست كذا قيل وفيه إن هذا يتوقف على نص من الشارع ولم يرد، فالاولى أن يقال: جعل الست أوسطها مشهور مبني على ضعيف وهو أن أكثرها اثنا عشر. قوله: (وكره ما زاد عليها) أي إن صلاه بنية الضحى لا بنية نفل مطلق. إن قلت: الوقت يصرفها للضحى. قلت: صرفه إذا لم يصل فيه القدر المعلوم الذي هو الثمان هذا وقال بن: ما ذكر من كراهة الزيادة على الثمانية قول عج وهو غير ظاهر، والصواب كما قال الباجي أنها لا تنحصر في عدد، ولا ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان لان مرادهم أكثر بحسب الوارد فيها لا كراهة الزائد على الثمان فلا مخالفة بين الباجي وغيره قاله المسناوي هذا بن. قوله: (وندب سر) أشار الشارح إلى أن قوله: وسر عطف على نفل قوله: (وفي كراهة الجهر به) أي وعدم الكراهة بل هو خلاف الاولى قوله: (نظرا لاصله) أي وهو كونه من نوافل الليل قوله: (ما لم يشوش على مصل آخر) أي وإلا حرم قوله: (والسر به) أي فيه أي في نوافل الليل جائز بمعنى أنه خلاف الاولى. قوله: (وتأكد بوتر) أي سواء صلاه ليلا أو بعد الفجر قوله: (وندب تحية مسجد) أشار الشارح إلى أن قوله: وتحية مسجد عطف على نفل، قال ابن عاشر: الصواب عطفه على ما عطف عليه الضحى لان تحية المسجد من جملة المتأكد وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى، وإنما كانت تحية المسجد من المتأكد لما رواه الاثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها يا رسول الله ؟ قال: صلوا ركعتين قبل أن تجلسوا وينبغي أن ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد، إذ معنى قولهم تحية المسجد تحية رب المسجد لان الانسان إذا دخل بيت الملك إنما يحيي الملك لا بيته. قوله: (لداخل متوضئ إلخ) ذكر سيدي أحمد زروق
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	عن الغزالي وغيره أن من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية، فينبغي استعماله في أوقات النهي لمكان الخلاف اه. قال ح: وهو حسن فينبغي استعماله في وقت النهي أي في أوقات الجواز إذا كان غير متوضئ، وأما إذا كان في أوقات الجواز والحال أنه متوضئ فلا بد من الركعتين خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من كفاية ذلك مطلقا ولو في أوقات الجواز والحال أنه متوضئ، إن قلت: فعل التحية وقت النهي عن النفل منهي عنها فكيف يطلب ببدلها ويثاب عليه ؟ قلت: لا نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها بل هي مطلوبة في وقت النهي وفي وقت الجواز غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهي يطلب ذكرا. قوله: (ليعم مسجد الجمعة وغيره) انظر هل المراد بالمسجد ما يطلق عليه مسجد لغة فيشمل ما يتخذه من لا مسجد لهم من بيت شعر أو خص أو غيره وما اتخذه مسجدا في بيته ؟ أو المراد بالمسجد المسجد المعروف وهو الظاهر وله أن يركعهما حيث أراد الجلوس في المسجد ولو كان جلوسه في أقصاه ؟ وقيل: إن المستحب أن يركعهما عند دخوله ثم يمشي إلى حيث شاء أن يجلس، واقتصر ابن عمر على الثاني اه شيخنا عدوي قوله: (في الحرمة) أي في الاحترام والتعظيم قوله: (والحاجة) أي وعند الشروع في قضاء أي حاجة كانت قوله: (وبين الاذان والاقامة) أي إذا كان الوقت وقت جواز فخرج المغرب قوله: (وجاز ترك مار) أي جاز لمن مر في المسجد أن يترك التحية لاجل المشقة لو طلب بها، وهذا يقتضي أن المار مخاطب بالتحية وأنها إنما سقطت عنه لاجل المشقة، ولكن صرح بهرام والمصنف في توضيحه أن المار غير مخاطب بها وهو الموافق لما تقدم من أنها إنما تطلب من الداخل المريد للجلوس وحينئذ فلو صلاها المار هل تكون من النفل المطلق أو تحية ؟ وهل يكره أن ينوي بها التحية أم لا وتظهر ثمرة كون ما صلاه المار نفلا مطلقا لا تحية أنه لو نوى الجلوس بعد صلاته فهل يطالب بالتحية أولا اه. وفي بن: أن التحية لا تفتقر لنية تخصها فأي صلاة وقعت عند دخول المسجد فهي التحية صرح به ح وبه يزول ما ذكر، ثم إن قوله وجاز ترك مار بالمسجد فيه إشعار بجواز المرور به وهو كذلك كما في المدونة، وقيدها بعضهم بما إذا لم يكثر، فإن كثر منع أي كره وهذا إذا كان سابقا على الطريق لانه تغيير للمساجد اه عج قوله: (وتأدت بفرض) أي غير صلاة الجنازة على الاظهر لانها مكروهة في المسجد فكيف تكون تحية له ؟ كذا في المج قوله: (حيث طلبت) أي بأن كان متوضئا والوقت وقت جواز، وذكر بعضهم أنه إذا نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حصل له ثوابها ولو كان الوقت وقت نهي، وقولهم إن التحية تكره في وقت النهي معناه إذا فعلت صلاة بخصوصها فتأمل. قوله: (لانه المتوهم) أي لانه ليس من جنسها فربما يتوهم عدم كفايته عنها بخلاف السنة والرغيبة فإنهما من جنسها فلا يتوهم عدم كفاية أحدهما عنها. قوله: (وإن كانت السنة والرغيبة كذلك) الظاهر أنه أراد بالسنة ذات الركوع والسجود فخرج سجود التلاوة فإنه لا يقوم مقامها كذا ذكر بعضهم وتأمله. قوله: (قبل السلام عليه إلخ) يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن يخشى الشحناء وإلا سلم عليهم قبل فعلها. قوله: (وإيقاع نفل به إلخ) إن قلت: هذا يخالف ما تقرر من أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من فعلها في المسجد. قلت: يحمل كلام المصنف على الرواتب فإن فعلها في المساجد أولى كالفرائض، بخلاف نحو عشرين ركعة في الليل أو النهار نفلا مطلقا فإن فعلها في البيوت أفضل ما لم يكن في البيت ما يشغل عنها، أو يحمل كلامه على من صلاته بمسجده عليه السلام أفضل من صلاته في البيت كالغرباء فإن صلاتهم النافلة بمسجد النبي أفضل من صلاتهم لها في البيوت، وسواء كانت النافلة من الرواتب أو كانت نفلا مطلقا، بخلاف أهل المدينة فإن صلاتهم النفل المطلق في بيوتهم أفضل من فعله في المسجد
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	قوله: (أي بموضع صلاته) أي وهو بجانب العمود المخلق عند ابن القاسم. وقال مالك: ليس مصلاه بجانب العمود المخلق ولكنه أقرب شئ إليه، والحاصل أن مصلاه عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بندب الصلاة فيها، ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بندب الصلاة فيها. قوله: (وندب إيقاع الفرض إلخ) مثل الفرض النفل إذا صلى في جماعة كالتراويح في ندب إيقاعه في الصف الاول، وانظر هل يدخل في الفرض صلاة الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها ؟ قوله: (وتحية مسجد مكة الطواف) ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا الركعتان بعده، وظاهر كلام الجزولي والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعد الطواف ولكن زيد عليهما الطواف اه بن. ويؤيد ما للمصنف المبادرة بالطواف. وقوله تعالى: * (وطهر بيتي للطائفين) * والركعتان تبع عكس ما في بن، وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه مج قوله: (لمن طلب به ولو ندبا) وذلك كمن دخل المسجد والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطواف الافاضة والوداع قوله: (أو أراده) أي أنه دخل المسجد لارادة الطواف النفل قوله: (آفاقيا فيهما أم لا) أي فهذه أربعة. وقوله: أو لم يرده وهو آفاقي هذه خامسة تحية مسجد مكة فيها الطواف قوله: (أو لم يرده) بأن دخل المسجد الحرام لاجل مشاهدة البيت أو الصلاة أو قراءة علم أو قرآن قوله: (فإن كان مكيا) أي ودخله لا لاجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن قوله: (فالصلاة) أي فتحية المسجد في حقه الصلاة قوله: (وتراويح) جعله الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ سالم وهو ظاهر خلافا لبهرام حيث جعله عطفا على معمول ندب قوله: (ووقته كالوتر) أي بعد عشاء صحيحة وشفق ويستمر للفجر قوله: (أي فعلها في البيوت ولو جماعة) فيه نظر إذ الائمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء ولا يسلم منه إلا إذا صلى في بيته وحده، وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا يسلم منه، نعم إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب من الرياء قاله أبو علي المسناوي اه بن. قوله: (إن لم يلزم على الانفراد) أي على فعلها في البيوت قوله: (وكأن ينشط ببيته) حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، والمصنف ذكر شرطا واحدا من هذه الثلاثة، والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث. قوله: (وسورة تجزئ) أي وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئ، وكذا قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزئ، وكلام المصنف صادق بالصورتين. قوله: (وإن كان خلاف الاولى) أي إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الاولى، قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي: والختم أحسن اه. قال أبو الحسن: معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم يكن هناك من يحفظ القرآن أو كان ولا يرضى حاله اه بن قوله: (كما كان عليه العمل) أي عمل الصحابة
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	والتابعين. قوله: (والراجح إلخ) أي وما قاله المصنف فهو استظهار للمازري مخالف للمذهب قوله: (أي يكره إعادته إلخ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة قوله: (وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم) أي ولا يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ من حديث: لا وتران في ليلة على الامر في حديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قوله: (إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه) أي لا قبله وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلام وابن هارون والتوضيح واتبعه الشراح وهو مأخوذ من قول المدونة: ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا فقوله: فأراد إلخ يفيد القيد المذكور وبهذا تعلم أن قول طفي: إن القيد المذكور لا أصل له فيه نظر اه بن. قوله: (وندب فعله عقيب شفع) قال ابن الحاجب: والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لاجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة، والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك وهو المشهور من المذهب، ثم قال في التوضيح وفي المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة، فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة اه، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها: لا يوتر المسافر بواحدة، وقول ابن الحاجب وفي كونه لاجله إلخ قال في التوضيح: أي اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره اه. قال طفي: انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت: لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة: لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح اه بن، فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخنا العدوي. قوله: (إلا لاقتداء بواصل) أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة وانظر نصها في بن، فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك قوله: (وأحدثها) أي نية الوتر. وقوله: إن لم يعلم أي بوصل الامام. وفي عج وعبق وخش: إن فات المأموم مع الامام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع، وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الامام وكان وتره قبل شفع، قال في المج: وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا، على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الامام أولى من مخالفته، لكن المخالفة لازمة لان الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا: لا تضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل. قوله: (وكره وصله) أي الشفع بالوتر. وقوله: بغير سلام تصوير لوصله به. قوله: (لغير مقتد بواصل) أي وأما المقتدي بالواصل فلا كراهة في وصله بل هو مطلوب وإن كان حكم الاقتداء به الكراهة. قوله: (إمام ثان) أي صلى بالقوم نصف التراويح الثاني مثلا بعد صلاة الامام الاول بهم نصف التراويح الاول. قوله: (في فرض) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله قوله: (في غير التراويح) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن
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	كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا كالبيت، أو قلت: وكان المكان مشتهرا، فإن قلت: وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في الاوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها قوله: (ولكنها الاهواء إلخ) هذا شطر بيت من تائية سيدي عمر بن الفارض وصدره ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الاهواء عمت فأعمت قوله: (وكره ضجعة بعد صبح وركعتي فجر) أي خلافا لمن قال بندبها لانها تذكر القبر قوله: (آكد السنن) أي التي ذكرها بعد، وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر كما في المقدمات، والذي في البيان أنه آكد منها ونحوه في الجواهر انظر ح. وقرر شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب كالجنازة على القول بسنيتهما لان الراجح وجوبهما، ثم ركعتا الطواف غير الواجب لانه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لان قول ابن الجهم بوجوبهما ضعيف، ثم الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستسقاء، وأما الخسوف فسيأتي أنه مندوب على المعتمد. قوله: (للصبح) أي لصلاة الصبح أي لتمام صلاته بالفعل، والحاصل أن مراد المصنف أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقا أي بالنسبة للفذ والامام والمأموم، ولا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن عرفة وما قيل من أنها تقضى بعد الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب لطاوس، وما ذكره الشارح من امتداد ضروريها لتمام صلاة الصبح ولو للامام هو الصواب، وأما قول خش أن ضروريه من الفجر لصلاة الصبح أي للشروع فيها بالنسبة للامام على إحدى الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفذ والمأموم كالامام على الرواية الاخرى فهو سهو وصوابه للفراغ منها مطلقا لان الامام يجوز له القطع على كلتا الروايتين، وإنما الروايتان في الندب وعدمه بل الامام أولى بأن يتمادى ضروري الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من المأموم كما يفهم من كلام المؤلف اه بن. قوله: (وندب قطعها أي الصبح له إذا تذكره فيها) أي وأما لو تذكره أي الوتر وهو في صلاة الفجر فهل يتمها ثم يفعله ويعيد الفجر أو يقطع كالصبح ؟ قولان قوله: (عقد ركعة أم لا) هذا قول الاكثر، وقال ابن زرقون إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع وإن تذكر بعد أن عقدها فلا يقطع قوله: (ما لم يخف خروج الوقت) أي بحيث لا يخشى أن يوقعها أو ركعة منها بعد طلوع الشمس فإن خشي ذلك فلا يقطعها ويفوت الوتر حينئذ قوله: (فيأتي بالشفع) أي وإذا قطع الفذ الصبح لاجل الوتر فيأتي إلخ قوله: (ويعيد الفجر) أي لاجل أن يتصل بالصبح وهذا هو المعتمد، وقيل إنه لا يعيدها بل يأتي بالشفع والوتر ثم يصلي الصبح. قوله: (فلا يندب له القطع بل يجوز) أي فهو مخير بين القطع وعدمه فهو ليس من مساجين الامام، والقول بجواز القطع للمأموم هو الذي رجع إليه الامام وهو الراجح، وكان أولا يقول: يندب التمادي وعليه فهو من مساجين الامام، وقد مشى عليه تت في نظمه المشهور لمساجين الامام وهو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل إلخ قوله: (وفي الامام روايتان إلخ) حاصله أن الفذ يندب له القطع اتفاقا، والمأموم يجوز له القطع على
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	الراجح والامام فيه روايتان قيل: يندب له القطع كالفذ، وقيل: يجوز فقط كالمأموم، ومقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الاولى فإنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف، والذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في الامام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو رواية ابن القاسم فيكون في الامام ثلاث روايات: ندب القطع وندب التمادي والتخيير. قوله: (وعلى القطع) أي على ندبه قوله: (أو يستخلف) أي وهو الظاهر كما في عبق قوله: (وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه) هذا مذهب المدونة اللخمي، وقال أصبغ: يصلي الصبح والوتر قوله: (ويصلي الصبح ويقضي الفجر) وخالف فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ فقال: يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة. قوله: (أو ست) خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال: يصلي الشفع والوتر والفجر ويدرك الصبح بركعة قوله: (ولسبع زاد الفجر) أي فيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح وهذا باتفاق من أصبغ وغيره. قوله: (وهي رغيبة) أي مرغب فيها زيادة على المندوب، واعلم أن القول بأنها سنة له قوة أيضا فكان المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا. قوله: (من النوافل المطلقة) أي وهي التي لم تقيد بزمن ولا بسبب قوله: (فيكفي فيه نية الصلاة) أي ولا يحتاج لتعيين بالنية قوله: (وكذا النوافل التابعة) أي كالرواتب قوله: (من حج وعمرة) أي فيكفي نية الحج والعمرة ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية وحاله من كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل قوله: (بخلاف الفرائض) أي من الصلوات وكذلك السنن منها. قوله: (فالصور ست) حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت، وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت، ففي الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شئ، وأما إذا أحرم بها بعد التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الاحرام بها وقع قبل دخول الوقت فهي باطلة، وإن تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت، إذا علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلام المصنف فيها شئ، وذلك لان ظاهره أنه في حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ منها فإنها تجزيه وليس كذلك، فكان الاولى حذف قوله ولو إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قوله: (وندب الاقتصار على الفاتحة) في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ب * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * وهو في مسلم من حديث أبي هريرة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي، وقد جرب لوجع الاسنان فصح، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها اه بن. لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الاحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة: * (ألم نشرح) * و * (ألم تر كيف) * في ركعتي الفجر قال: وهذا صحيح لا شك فيه قوله: (وندب إيقاعها بمسجد) أي ففعلها في البيت قبل الاتيان للمسجد خلاف الاولى، وندب فعلها في المسجد جار على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغيبة، أما على الاول فلان
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	إظهار السنن خير من كتمانها، وأما على القول بأنها رغيبة فلانها تنوب عن التحية، ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك، وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها في المسجد ليقتدي الناس بعضهم ببعض في فعلها، فقول عبق: إن ندب إيقاعها في المسجد بناء على أنها سنة وأما على أنها رغيبة فلا يندب إيقاعها بالمسجد فيه نظر قاله شيخنا. قوله: (ونابت عن التحية) أي في إشغال البقعة وفي سقوط الطلب، ورد المصنف بهذا قول القابسي يركع التحية ثم يركع الفجر قوله: (إن نواها) أي نوى نيابتها عنها قوله: (لم يركع فجرا) أي لانه صلاه في بيته ولا تحية أي لانه لا يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كما في بن. قوله: (وقال ابن القاسم يركع التحية) بناء على أنه مخاطب بها في ذلك الوقت وأنها مستثناة من كراهة النافلة فيه، قال ابن عرفة: ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه قوله: (ولا يقضي غير فرض) أي فإذا فاته الاربع ركعات قبل العصر مثلا فلا يقضيها بعده، وقوله: أي يحرم إلخ قال شيخنا العدوي: هذا بعيد جدا وليس منقولا لا سيما والامام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط. قوله: (ومن نام حتى طلعت عليه الشمس) لا مفهوم لنام بل كذلك المؤخر لها عمدا حتى طلعت الشمس، وقوله يقدم الصبح أي على الفجر، وقوله: على المعتمد مقابله أنه يقدم الفجر على الصبح والقولان لمالك قوله: (تركها وجوبا ودخل مع الامام) أي ولا يصليها ولو كان الامام يطيل القيام في الركعة الاولى بحيث يدركه فيها ولا يخرج من المسجد ليركعها خارجه قوله: (ولا يسكت الامام المقيم) هذا هو الذي رواه ابن يونس، والذي نقله الباجي أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند قوله: (محلهما مع اتحاد زمانيهما) أي وأما إذا تفاوتا زمنا فالافضل منهما ما كان أطول زمنا اتفاقا قوله: (ولعل الاظهر الاول) الذي في المج: أن الراجح الثاني أي أفضلية طول القيام فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة قوله: (ولو فائتة) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح اه بن قوله: (سنة مؤكدة) وقال الامام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم، بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها، وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الاكثر، وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة، وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا
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	تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الابي: وهذا أقرب للتحقيق، وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح، فمعناه على طريقة الاكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة قوله: (كعيد إلخ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر، وأصله للشارح بهرام، والصواب ما في ح ونصه: أما إخراج النوافل فظاهر لان الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب، وأما السنن فغير ظاهر لان الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي، قال طفي: وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث اه نعم ذكر ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ح هناك والله أعلم اه بن قوله: (وشمل قوله بفرض الجنازة) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي، فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة قوله: (وقيل بندبها فيها) أي وهو المشهور ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة، فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل قوله: (تفاضلا إلخ) أو المراد لا تتفاضل الجماعات في الكمية وهذا لا ينافي تفاضلها في الكيفية قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة) نحوه لابن الحاجب وهو خلاف ما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد كما في المواق وح من أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الامام، نعم ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها، وحكمها هو أن لا يقتدي به وأن لا يعيد في جماعة وأن يترتب عليه سهو الامام وأن يسلم على الامام أو على من على يساره وأن يصح استخلافه انظر ح اه بن. قوله: (جزءا) قيل: إن الجزء أعظم من الدرجة وحينئذ فمجموع الخمسة والعشرين جزءا مساوية للسبع والعشرين درجة، وحينئذ فلا معارضة بين الحديثين، وقيل: إن الجزء والدرجة شئ واحد إلا أن النبي أخبر أولا بالاقل ثم بعد ذلك تفضل المولى بالزيادة فأخبر بها، وقيل غير ذلك في الجمع بين الحديثين نحو أربعين قولا مذكورة في شرح الموطأ. قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة) قيده حفيد ابن رشد بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطرارا، وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة فقال عبق: مقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل وفي النفس كما قال بعض العارفين منه شئ فإن مقتضاه أن يعيد للفضل، وها هو ح نقل عن الاقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني كما في حاشية شيخنا على خش قال: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات اه مج قوله: (بأن يمكن يديه من ركبتيه إلخ) قد تقدم أن هذا ليس بشرط وأنه لو سد لهما لصحت فالاولى أن يقول بأن يحني ظهره قبل رفع الامام رأسه وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه، ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الامام، فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الامام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له أو لا ؟ قولان: الاول لاشهب والثاني لابن القاسم. كذا في بن، وعكس شيخنا في حاشيته النسبة للشيخين. قوله: (ما لم يعد) أي ما لم يكن معيدا إلخ. واعلم أن من وجد الامام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الاخير فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد، هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها، ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لانه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة، ألا ترى أن من استقل قائما ناسيا للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لان
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	قيامه فرض والجلوس سنة، وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الامام في صلاة معادة إذا كان صلاها وحده ثم وجد الامام جالسا فدخل معه معيدا لفضل الجماعة فظهر بسلام الامام أنه في التشهد الاخير، وربما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله اه بن نقلا عن المعيار، وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا ثم له الاعادة في جماعة وإن كان معيدا إن شاء قطع وإن شاء شفع، والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لانه لم ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الامام بل يجوز الاقتداء به، ومقتضى هذا أنه إن بطلت صلاة الامام لا يسري البطلان له، وفي ح يعيد احتياطا ولعله لنيته الاقتداء بذلك الامام. قوله: (ناويا الفرض مفوضا) ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض وهو ما نقله ح عن الفاكهاني وابن فرحون وذكر أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره، وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض إذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين، فمن قال: لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط بل أشار لما تضمنته نية التفويض ومن قال: لا ينوي معه فرض مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها فقول عبق: فإن ترك نية الفرض صحت إن لم يتبين عدم الاولى أو فسادها فيه نظر، بل صرح اللخمي بأنه إذا لم ينو إلا التفويض وبطلت إحداهما لا إعادة عليه وسواء الاولى والثانية نقله ابن هلال في نوازله ونحوه لابن عرفة عنه وهو ظاهر لما علمت أن التفويض يتضمن نية الفرضية، وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض قال الفاكهاني: هو المشهور وقيل ينوي الفرض، وقيل ينوي النفل، وقيل ينوي إكمال الفرضية ونظم بعضهم هذه الاقوال الاربعة بقوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال وكلها مشكلة كما في التوضيح اه بن قوله: (إلا من لم يحصله) أي فضل الجماعة قوله: (فإنه لا يعيد في غيرها جماعة) أي ولا منفردا وإنما يعيد بها جماعة ولا فرق بين فاضل ومفضول. قوله: (ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة) أي وحينئذ فتستثني هذه من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم يحصله إلخ وهذا هو المذهب خلافا لقول اللخمي وسند: لا يعيد على ظاهر المذهب وإذا أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها إماما أو مأموما، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالاعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية أو بالاقتداء به في نفس الاعادة قاله شيخنا قوله: (لا فذا) هذا هو الاصح، وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ولو فذا لان فذها أفضل من جماعة غيرها، ورد بأنه لا يلزم من أفضلية شئ الاعادة لاجله، ألا ترى ما سبق في تفاوت الجماعات ؟ قوله: (والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلخ) فإن أعاد مع واحد غير راتب فليس له ولا لامامه الاعادة على ما مشى عليه المصنف، وأما على الراجح فالظاهر أن لهما الاعادة كذا ذكر عبق في صغيره. قوله: (غير مغرب كعشاء بعد وتر) قال أبو إسحاق: أجازوا إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة، وكره إعادة المغرب لان النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون هي الفريضة لان صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات وبه تعلم ما في كلام خش اه بن. قوله: (نظر) أي لاحتمال أن يكون النهي في قوله: لا وتران في ليلة على جهة الكراهة، والامر في قوله: اجعلوا إلخ للندب فمخالفة الامر المذكور أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع. قوله: (ولم يعقد) أي
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	وتذكر قبل أن يعقد إلخ. وقوله: قطع أي وخرج واضعا يده على أنفه كالراعف خوفا من الطعن في الامام بخروجه على غير هذا الوجه قوله: (وإلا بأن عقدها) أي وإلا بأن لم يتذكر صلاتها ولا منفردا إلا بعد أن عقدها قوله: (شفع ندبا إلخ) وما ذكره من أن الاولى الشفع هو ما في المدونة ونصها: ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة اه وفي المواق نقلا عن عيسى: أن القطع أولى، والعجب للمواق كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال بكلامها قاله طفي. ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا تذكر أنه صلاها بعد أن عقد ركعة يشفع ولو كان ترك الفاتحة مع الامام في الركعة التي ذكر بعدها وهو كذلك لانه إنما تركها بوجه جائز خصوصا وقد قيل إنما تجب الفاتحة في البعض. قوله: (وسلم قبله) أي ولم ينظر هنا لخشية الطعن في الامام قوله: (ولو فصل إلخ) مبالغة في قوله شفع. قوله: (وأما العشاء إلخ) أي إذا شرع في إعادتها بعد الوتر سهوا فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا، كذا قال الشارح تبعا لغيره، والذي لابن عاشر أن العشاء كالمغرب إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها شفع، وهو الظاهر من التوضيح أيضا وإن كان النص إنما وجد في المغرب، وغاية هذا أنه تنفل بعد الوتر وهو جائز إذا أراده وحدثت له نية فأحرى إن كان غير مدخول عليه، وقد نصوا على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه شفع لانه غير مدخول عليه اه بن. وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر. قوله: (كما لو أعاد عمدا) أي أو جهلا فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ما لم يرفض الاولى وإلا فلا يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ، وأما على القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقا ولو رفض الاولى كذا قرر شيخنا قوله: (وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة) أي قبل سلام الامام على الظاهر لانه ليس من مساجينه كذا قرر شيخنا. قوله: (ولا سجود عليه) إن قلت: أن المتنفل بأربع يلزمه السجود قبل السلام كما مر لنقص السلام من ركعتين إلخ. قلت: ذاك فيما إذا كان داخلا على النفل بأربع وما هنا ليس كذا. قوله: (إنه إن بعد) أي تذكره بعد أن أتم المغرب وسلم منها قوله: (وأعاد مؤتم بمعيد صلاته) صورة المسألة: أنه إذا صلى منفردا ثم خالف ما أمر به من الاعادة مأموما وصل إماما فيعيد ذلك المؤتم به أبدا فذا وظاهره كابن الحاجب ولو كان هذا الامام نوى بالثانية الفرض أو التفويض وهو كذلك. وقوله: أفذاذا هو قول ابن حبيب وابن يونس ووجهه أن هذه قد تكون صلاة الامام فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجب عليهم الاعادة خوف أن تكون الاولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين. ابن ناجي: ولم يحك ابن بشير غير هذا القول، والذي صدر به الشاذلي أنهم يعيدون جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد، وعدم حكاية ابن بشير غير ما لابن حبيب لا تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة، وأما الامام المرتكب للنهي فلا يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق، وقول عبق: ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا، فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف، وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسبوقا أم لا كان معيدا لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدي به باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجموع. تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الامام دون المأموم أن يعيد المأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به. وفي ح عن الاقفهسي: إن تبين حدث الامام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة، وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الامام خلاف
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	هكذا فرق بين المسألتين وينظر ما وجهه. قوله: (والاولى إلخ) أي لاجل أن تطابق الحال صاحبها في الافراد لفظا قوله: (لكنه راعى المعنى) أي لان المراد بالمؤتم الجنس الصادق بمتعدد قوله: (إن نوى) أي بالثانية الفرض مع التفويض أو نوى التفويض فقط بأن قصد التسليم لله في أيهما فرضه، وأما لو قصد بالثانية النفل أو الاكمال فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه، ثم إن قوله: وإن تبين عدم الاولى راجع لقوله: وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا مأموما فكأنه قال: فإن أعاد وتبين عدم الاولى أو فسادها أجزأت هذه الثانية، وينبغي رجوعه أيضا لقوله: وأعاد مؤتم إلخ أي وإن تبين عدم الاولى أو فسادها للمعيد المؤتم به أجزأت صلاة من ائتم به لان صلاته حينئذ فرض فلم يأتموا في فريضة بمتنفل. قوله: (ولا يطال ركوع) أي وأما التطويل في القراءة لاجل إدراك الداخل أو في السجود فذكر عبق أنه كذلك تكره إطالته للداخل وفيه نظر إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز كما قال بن. وإنما كره إطالة الامام الركوع لاجل أن يدرك معه الداخل الركعة لانه من قبيل التشريك في العمل لغير الله، كذا قال عياض، ولم يجعله تشريكا حقيقة حتى يقضي بالحرمة كالرياء لانه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل. قوله: (ضرر الداخل) أي بما يحصل به الاكراه على الطلاق على الظاهر قوله: (وأما الفذ إلخ) هذا محترز الامام وإنما اختصت الكراهة بالامام لطلب التخفيف منه دون الفذ. قوله: (والامام الراتب) أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال: جعلت إمام مسجدي هذا فلانا الاقطع لان الواقف إذا شرط المكروه مضى، وكذا السلطان أو نائبه إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين، والاذن لانسان بالامامة يتضمن أمر الناس بالصلاة خلفه قوله: (فضلا) أي فيحصل له الخمسة والعشرون جزءا. وقوله: وحكما أي من حيث إنه لا يعيد في جماعة وحيث كان الامام الراتب كجماعة في الفضل فيكره له إذا لم يجد أحدا يصلي معه طلب إمام آخر بل يصلي منفردا قوله: (فينوي الامامة إلخ) اعلم أن الامام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول: لا بد في حصول فضل الجماعة من نية الامامة، واللخمي يقول: الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيته إياها، وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتبا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة بحيث يحصل له فضلها إلا إذا نوى الامامة لانه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته إماما إلا بالنية بخلاف ما إذا صلى معه جماعة. قوله: (ويجمع ليلة المطر) وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أو لا يجمع بينهما بل يقتصر على سمع الله لمن حمده قولان: قال شيخنا: والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب له. قوله: (إن حصل أذان وإقامة) أي ولو من غيره
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	قوله: (أي يحرم ابتداؤها) أي لما في ذلك من الطعن في الامام وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم، قال ح: وإذا فعل أجزأته وأساء، وصرح بذلك التوضيح والقباب والبرزلي والابي اه بن قوله: (أو رحبته) أي لا الطرق المتصلة به فيجوز على أظهر القولين قوله: (بعد الاقامة) أي فالموضوع أن صلاة الامام ذات إقامة فهي فرض، فإن كانت صلاة الامام نفلا منع الشروع في النفل فقط، فإذا شرع الامام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه، ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل لك ذلك وقيل لا وهو الظاهر، وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي. وقوله للراتب أي وإلا فيجوز كيفما فعل والتقييد به يدل على تخصيص النهي بالمسجد كما صرح به ابن حبيب، قال ابن يونس: لان النهي عن صلاتين معا إنما كان بالمسجد قاله بن، والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن اه شيخنا عدوي قوله: (وهو في صلاة) أي والحال أنه مخاطب بالدخول مع الامام في المقامة بأن كان لم يصل تلك المقامة أصلا أو صلاها منفردا كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول معه فإن كان غير مخاطب بالدخول معه كصلاته لها جماعة قبل ذلك أو كانت مما لا تعاد لفضل كالمغرب فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقامة، كذا قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص في المسألة كما قال، وفي شب: أن الاولى التعميم في كلام المصنف أي سواء كان يخاطب بالدخول أو لا، إذ تعارض أمران: حق آدمي وهو الطعن في الامام وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيها فقدم حق الآدمي لانه مبني على المشاحة اه. قوله: (إن خشي بإتمامها) أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة بالخروج عن شفع إن كانت هي المقامة بدليل ما يأتي، وليس المراد إن خشي بإتمامها مطلقا كما في الشيخ سالم ومن تبعه قاله طفي. والحاصل أن غير المقامة يطلب بتماديه فيها إن لم يخش فوات ركعة وإلا قطعها، ولو أمكنه الخروج عن شفع قبل فوات ركعة والمقامة يطالب بشفعها إن لم يخف فوات ركعة وإلا قطع، وهذا قول مالك الذي درج عليه المصنف لانه فرق بين المقامة وغيرها كذا ذكر شيخنا. قوله: (بإتمامها) أي الصلاة التي هو فيها. قوله: (فوات ركعة) أي من المقامة قوله: (أتم النافلة) أي ويندب أن يتمها جالسا كما في المواق قوله: (وإلا بأن كانت عينها) أي والموضوع أنه لا يخاف فوات ركعة من المقامة إذا شفع ما هو فيها على ما مر قوله: (انصرف في الثالثة) أي إذا أقيمت الصلاة عليه وهو متلبس بالركعة الثالثة قوله: (على المعتمد) تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني وهو صواب إذ هو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن خلافا لبهرام وتت والشيخ سالم في قولهم: إن العقد هنا برفع الرأس من الركوع انظر طفي اه بن. قوله: (كملها فريضة) أي ثم يدخل مع الامام قوله: (أقيمت عليه) أي فإنه يتمها فريضة ولا يدخل مع الامام الراتب لان المغرب لا تعاد قوله: (كالاولى) أي كما أنه ينصرف عن شفع إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الركعة الاولى من الصلاة المقامة إن كان قد عقدها بالفراغ من سجودها، وأما لو أقيمت عليه الصلاة في الركعة الاولى قبل عقدها فإنه يقطعها قوله: (وهذا) أي شفع الاولى إن عقدها في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة، أما استثناؤه المغرب فصحيح لقول المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الامام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها، وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ولا
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	غيره بل ظاهره أنها كغيرها تقطع ما لم يعقد ركعة وإلا انصرف عن شفع لان الوقت وقت نفل في الجملة ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت ؟ ولذا قال الشيخ أبو علي المسناوي: إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الائمة أو صريحه اه بن قوله: (خرج وجوبا) أي واضعا يده على أنفه كالراعف. وقوله لئلا يطعن في الامام أي إن بقي من غير خروج ومن غير صلاة معه، قال شيخنا: وفي هذا التعليل إشارة إلى أن وجوب الخروج مقيد بما إذا حصل الطعن بالفعل عند المكث لعدم جريان العادة به في المسجد عند الاقامة للراتب، فإن جرت العادة بالمكث فيه عند الاقامة كالازهر فلا يجب الخروج تأمل قوله: (ولا يصلي فرضا غيرها) أي لما فيه من الطعن على الامام، وأما لو صلى خلفه نفلا جاز كما يدل له قوله فيما يأتي إلا نفلا خلف فرض قوله: (وإلا يكن حصل الفضل إلخ) بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع الامام بنية النفل، وقيل يجب عليه الخروج من المسجد، والاول نقل ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم، والثاني للخمي عن ابن عبد الحكم وهو موافق لقول ابن القاسم فيها لا يتنفل من عليه فرض، ويظهر من كلام ابن عرفة ترجيح الثاني، لكن في ح عن الهواري أن الاول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في فريضة غيرها وخشي فوات ركعة انظر بن، وفي المسألة قولان آخران قيل: يدخل مع الامام بنية العصر ويتمادى على صلاة باطلة واستبعد وقيل: يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الافعال بحيث يكون مقتديا به صورة فقط وهذا أقوى الاقوال كما قرر شيخنا. قوله: (فيلزمه الدخول معه) أي إذا كان محصلا لشروطها ولم يكن إماما بمسجد آخر، فكلام المصنف مقيد بهذين القيدين كما قاله الشيخ ميارة. قوله: (كانت المقامة أو غيرها) الاولى حذف هذا التعميم والاقتصار على ما بعده لان الموضوع أن الصلاة التي أقيمت بالمسجد أحرم بها خارجه إلا أن يقال: إن هذا التعميم بقطع النظر عن قوله: وقد أحرم بها ببيته. قوله: (بذكر موانعها) أي لانه لما حكم بأن الصلاة تبطل بكفر الامام مثلا علم أن الكفر مانع للامامة وأن شرطها الاسلام، وهذا المعنى صحيح سواء بنينا على أن عدم المانع شرط أو لا فتأمل. قوله: (كافرا) تمييز محول عن الفاعل والتقدير بان كفره أو بان كونه امرأة وإن كان مشتقا فهو من القليل وليس مفعولا به لان بان لازم لا ينصب المفعول به ولا حالا لانه ليس المعنى بأن في حال كفره، وإنما المراد بان أنه كافر، وما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله: وفي عادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيما جهر فيه ثالثها إن كان آمنا وأسلم لم يعد الاول لسماع يحيى، ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الاخوين والثاني لابن حارث عن يحيى وعن سحنون والثالث للعتبي عن سحنون ونقله المازري عنه بدون قيد إن كان آمنا قال: وتأول قوله وأسلم بأنه تمادى على إسلامه وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جاهلا. والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر فقيل يعيد مطلقا ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته إماما بالناس، وقيل لا يعيد مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه، وقيل إن كان آمنا واستمر على إسلامه بحيث طالت مدة صلاته إماما بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة، ورد هذا القول بأنه قد صلى جنبا جاهلا، وهذا الخلاف بالنسبة لاعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه إذا تحقق منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد كما يأتي. لا يقال: حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لانا نقول: إسلامه أمر حكمي ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلاة. قوله: (لان شرطه) أي الامام
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	قوله: (ولا يحكم بإسلامه إلخ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون مسلما بصلاته، فإذا لم يتماد على إسلامه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه، وقيل لا يكون مسلما بصلاته ولكن ينكل ويطال سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم لا. وقيل: ينكل ويطال سجنه إن كان آمنا لا عذر له، الاول: لابن رشد عن الاخوين وأشهب. والثاني: لابن القاسم وابن حارث. والثالث: للعتبي عن سحنون، وظاهر ابن رشد ترجيح القول بإسلامه بالصلاة فيكون مرتدا إن رجع عن الاسلام وذلك لانه قال بعد قول العتبية: سئل مالك عن الاعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه ؟ قال نعم ما نصه هو كما قال لان من صلى فقد أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية اه. ولما ذكر ابن ناجي هذا الخلاف قال: وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحاق بن راهويه الاجماع، على أن من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إيمانه اه. وقوله: فإن ذلك دليل على إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشهادتين وظاهره ولو لم يكرر الصلاة قوله: (في فرض أو نفل) أي ولو مع فقد رجل يؤتم به قوله: (مشكلا) أي ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في حال الدخول معه إشكاله، وأما لو اعتقد ذكوريته والناس يقولون بإشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك كما اعتقد فالصلاة صحيحة، وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به. قوله: (كذلك) أي في فرض أو في نفل. قوله: (لان شرطه) أي شرط الامام قوله: (تحقق الذكورة) من هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جبريل به صبيحة الاسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم، وقيل بصحتها واعتمده بعضهم، وعليه فالمراد بتحقق الذكورة أن لا يكون محقق الانوثة أو الخنوثة أو يقال: إن وصف الذكورة شرط في الامام إذا كان آدميا. لا يقال: إن صلاتهم نفل، لانا نقول: الحق أنهم مكلفون، على أنه قد قيل بجواز الفرض خلف النفل، وكما يصح الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني لان لهم أحكامنا تأمل قوله: (وصلاتهما) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره قوله: (ولو نوى كل الامامة) إنما حكم بالصحة إذا نوى كل الامامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا قرر شيخنا العدوي. قوله (أو بان مجنونا مطبقا) أي لان المجنون لا تصح منه نية وحينئذ فيعيد من ائتم به أبدا. قوله: (فصحيحة) أي كما رواه الشيخ ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم. قوله: (وليس في ابن عرفة ما يخالفه) بل كلامه موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ. روى ابن عبد الحكم: لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه. والمراد بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد، وبه يتبين أن السماع موافق لرواية ابن عبد الحكم، وبه قرره الشيخ سالم خلافا لعج ومن تبعه في زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافا مع رواية ابن عبد الحكم وهو غير صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفي. قوله: (لان شرطه العقل) علة لقول المصنف أو بان مجنونا قوله: (أو بان فاسقا بجارحة) أي بسبب ارتكابه
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	كبيرة غير مكفرة لما ورد: إن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صالح للشفاعة فلا تصح إمامته، ولو استغنى بهذا الشرط عن قوله بمن بان كافرا لاغناه. قوله: (أو يخل بركن أو شرط) أي بأن كان يتساهل بالصلاة ويترك الرفع من الركوع مثلا أو يصلي بدون وضوء، والمراد أن من شأنه الاخلال بما ذكر في غير هذه الصلاة وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعا لان المحافظة على الاركان والشروط أمر لا بد منه في كل صلاة لا أنه شرط في الامامة فقط. واعلم أن من كان شأنه الاخلال بما ذكر إذا اقتدى به شخص وتحقق أو ظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت الصلاة خلفه اتفاقا، فإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن عرفة صحتها ومقتضى ما للقباب بطلانها قوله: (على أن عدم الاخلال بما ذكر إلخ) على هنا للاستدراك بمعنى لكن، وقوله مطلقا أي سواء كان المصلي إماما أو غيره وحينئذ فلا يحسن عند عدم الاخلال بما ذكره من شروط الامام لانه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به قوله: (لان شرطه أن لا يكون مأموما) علة لقول المصنف: أو بان مأموما وضمير شرطه راجع للامام قوله: (لا إن نسيه) أي لا إن أحدث قبلها ونسيه قوله: (ولم يعمل بهم عملا) أي بعد تذكره قوله: (إن استخلفوا) اشتراط الاستخلاف في حصول فضل الجماعة محله إذا لم يدركوا ركعة مع الاول قبل حدثه وإلا حصل لهم فضل الجماعة وإن لم يستخلفوا. قوله: (أو علم مؤتمه بحدثه فيها) أي بحصول حدثه فيها أو قبلها ظاهره أنها تبطل ولو أعلمه إمامه بذلك فورا وهو ما قاله عبق وفيه نظر، فقد نقل ح أول الاستخلاف عن ابن رشد أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه فإن أعلمه بذلك فورا فلا يضر، وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو السلام فقد بطلت عليه اه بن وقوله أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أي وأما لو علم به بعدها فلا بطلان. واعلم أن صلاة المأموم باطلة في هاتين الصورتين مطلقا تبين حدث الامام أو تبين عدمه أو لم يتبين شئ، والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم فهذه ست صور، ومثل ذلك شكه قبل الدخول فيها فتبطل سواء تبين حدث الامام أو تبين عدم حدثه أو لم يتبين شئ وأما لو شك فيها في حدثه فإنه يتمادى وتبطل إن تبين حدثه أو لم يتبين شئ لا إن تبين عدمه فهذه ستة أيضا تبطل صلاة المأموم في إحدى عشرة وتصح في واحدة. قوله: (وبعاجز عن ركن قولي) كالفاتحة وقوله: أو فعلي أي كالركوع أو السجود أو القيام، والفرض أن ذلك المقتدي قادر على ذلك الركن الذي لا يقدر عليه إمامه، وشمل قوله: وبعاجز عن ركن العاجز عن القيام لكن يقوم بإعانة غيره كما نقله شيخنا عن بعض شيوخه. قوله: (ولو لم يميز الفرض من غيره) أي وذلك بأن أخذ كلا من الوضوء والغسل والصلاة عن عالم ولكن لا يعرف الفرض من غيره قوله: (أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض) أي اعتقد فرضية جميعها والموضوع سلامتها من الخلل. قوله: (أو أن الفرض سنة) قال عبق: وانظر لو اعتقد أن السنة فرض أو فضيلة، وقد يقال: قد ذكروا البطلان فيما إذا اعتقد أن الصلاة كلها فرائض فوزان هذا أن يقال هنا بالبطلان ولكن الحق أنها صحيحة إن سلمت من الخلل كما يأتي. قوله: (وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض) البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلا من غير خلاف، ونقله تت في فرائض الوضوء لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي مفروض فيما إذا حصل خلل وإلا فلا بطلان، والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم
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	أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الاجمال، أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فرض، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام فهم مثله في الاقتداء بكل فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط أن يعلم إلخ خلاف المعتمد. قوله: (لعاجز مماثل) أي في العجز لمن اقتدى به قوله: (ومخالف إلخ) أي وشامل لعاجز مخالف لمن اقتدى به في العجز كما لو اقتدى شخص قادر على القيام وعاجز عن الركوع بإمام عاجز عن القيام وقادر على الركوع قوله: (ولمن أم قادرا) أي على الركن الذي عجز عنه الامام قوله: (لا تصح صلاته) وهو ما أفتى به العبدوسي وهو المعتمد كما قال شيخنا العدوي، وأفتى ابن عرفة والقوري بصحة إمامته، وخرج المازري تلك الفتوى على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور الكراهة مع الصحة قوله: (والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ) أي في غير قتال المسايفة كمريض مضطجع صلى بمثله وأما فيه فيجوز، وإنما منع في غيره لان الايماء لا ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الامام وهذا يضر، وقد يسبق المأموم الامام في الايماء وهذا المشهور سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم ومقابله لابن رشد والمازري قوله: (إن وجد قارئ) في التوضيح وأشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف في الاخرس والامي مقيد بعدم وجود القارئ وأنهما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا، لان القراءة لما كان الامام يحملها كان تركهما الصلاة خلفه تركا للقراءة اختيارا وفيه نظر فقد قال سند: ظاهر المذهب بطلان صلاة الامي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وقال أشهب: لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم اه بن، فعلم منه أن الخلاف إنما هو فيما إذا وجد قارئ، وأما إذا لم يوجد فالصحة اتفاقا، فلو اقتدى الامي بمثله عند عدم القارئ فطرأ قارئ بعد الاقتداء لم يقطع له إن كان الوقت ضيقا وإلا قطع. قوله: (وتبطل عليهما معا) أي على ما قاله سند من أن ظاهر المذهب بطلان صلاة الامي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وعلى كلام أشهب القائل لا يجب على الامي الائتمام بالقارئ إذا أمكنه كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم صلاة كل منهما صحيحة قوله: (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) أي أو باقتداء بقارئ بكقراءة ابن مسعود قوله: (مخالف لرسم المصحف) أي كقراءة فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا إلى ذكر الله وكقراءة: فبرئ والله مما قالوا وكان عند الله وجيها قوله: (موافق له) أي كقراءة أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت بضم التاء في الجميع قوله: (وإن حرمت القراءة) علم منه أن القراءة بالشاذ حرام مطلقا ولا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف الرسم قوله: (أو بعبد في جمعة) أراد بالعبد ذا الرق وإن بشائبة كمبعض ولو أم في الجمعة يوم حريته
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	قوله: (أو صبي إلخ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضا ولا نفلا وله أن ينوي النفل، فإن نوى الفرض فهل تبطل صلاته لانه متلاعب إذ لا فرض عليه أو لا تبطل في ذلك ؟ روايتان والظاهر منهما الثاني كما قرر شيخنا هذا في صلاته نفسه، وأما إن اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على الاطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على المشهور، وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغا وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض قوله: (أو في الفاتحة فقط) أي غير المعنى أم لا قوله: (أو إن غير المعنى) أي في الفاتحة أو في غيرها قوله: (مع وجود غيره) أي مع وجود قارئ غير ذلك اللاحن قوله: (أو كره) عطف على امتنع، وكذا قوله: أو أجيز أي وإن امتنع ابتداء وإن كره ابتداء وإن أجيز ابتداء، والحاصل أن من قال بالصحة مطلقا بعضهم قال بالمنع ابتداء وقال بعضهم بالكراهة ابتداء، وقال بعضهم بالجواز. قوله: (فالاقوال ستة) وهي مطلقة عن التقييد إلا القول الذي اختاره اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقد قيده بوجود القارئ خلافا لح فإنه جعل محل الخلاف مقيدا بعدم وجود القارئ مع أن من جملة الخلاف قول اللخمي المقيد بوجود القارئ، وكذا تقييد محل الخلاف في المسألة الآتية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم أصله في ح، ورد بأنه لا سلف له فيه إلا كلام ابن حبيب وهو محتمل لذلك ولغيره كما في التوضيح فلا حجة فيه، وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزا طبعا لا يقبل التعليم فكذلك لانه ألكن، وإن كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا وإن أرجح الاقوال فيه صحت صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها، وأما حكم الاقتداء على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام وبالالكن جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد من يقتدي به وإلا فحرام كما يدل عليه النقل، ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله أبو علي المسناوي اه بن. قوله: (وبغير مميز بين ضاد وظاء إلخ) ابن عاشر: كان المصنف صرح بهذه المسألة لاجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فقد كان الانسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك اه. وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الائمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء فهذه المسألة من أفراد ما قبلها، وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبق وغيره الخلاف هنا على غير ما ذكر قبله مع أنه عينه غير صواب بل يقرر بالبطلان مطلقا أو في الفاتحة إذ هما القولان المشهوران أفاده بن قوله: (خلافا لما وقع في بعض الشراح) أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الاولى بما إذا وجد قارئ، وتقييد محل الخلاف في المسألة الثانية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم قوله: (وأعاد بوقت في كحروري) هذا بيان للحكم بعد الوقوع، وأما الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والاول هو المعتمد قوله: (مختلف في تكفيره إلخ) خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن الله لا يعلم الاشياء مفصلة بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا، وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اقتدى به قوله: (نقموا عليه) أي عابوا عليه قوله: (في التحكيم) أي بسبب تحكيمه لابي موسى الاشعري وقالوا إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر، فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي، ثم كفروا عليا بتحكيمه لابي موسى الاشعري وخرجوا عن طاعته فقاتلهم علي قتالا عظيما قوله: (وكره أقطع) أي وإن حسن حاله كان القطع بسبب جناية أو لا يمينا أو شمالا كان القطع باليد أو بالرجل
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	والشلل يبس اليد قوله: (حيث لا يضعان العضو) أي المقطوع أو الاشل بالارض فإن وضعاه عليها فلا كراهة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب بكراهة إمامة الاقطع والاشل ولو لمثليهما، ومحل الكراهة عنده إذا كانا لا يضعان العضو المقطوع بالارض وإلا فلا كراهة. قوله: (والمعتمد عدم الكراهة) أي في الاقطع والاشل، وقوله مطلقا أي لمثلهما ولغير مثلهما كما في الجواهر ونصه المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الاقطع والاشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والاعياد وسواء كانا يضعان العضو على الارض أم لا قوله: (وأعرابي) أبو الحسن عن عياض الاعرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية، وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضري سواء كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان الاعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة، ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي، وعلة الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة والامام شافع والشافع ذو لين ورحمة قوله: (وكره ذو سلس) أي إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح. وقوله: وكذا سائر المعفوات أي يكره إمامة صاحبها المتلبس بها لغيره. قوله: (كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم) هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الاحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولا يقال مقتضى هذا المنع لانه لما كان بين صلاة الامام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره، وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة، فلا يجوز لغيره أن يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين، ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال: وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر، وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا، وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب اه طفي قوله: (أي كرهه أقل القوم) أي لتلبسه بالامور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا قوله: (فيحرم) أي لما ورد من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر: لان تضرب عنقي أحب إلي من ذلك قوله: (مطلقا) أي سواء كان إماما راتبا أم لا. قوله: (أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة) أي لعلة في دبره قوله: (فلا ينافي إلخ) أي لان المنافاة إنما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب قوله: (وترتب ولد زنا) أي وأما إمامته من غير ترتب فلا كراهة فيها، وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف قوله: (والنقل أن كراهة المجهول) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر بل مجهول الاب كولد الزنى إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة اه بن المراد بمجهول الاب اللقيط لا الطارئ لان الناس مؤتمنون على أنسابهم قوله: (وعبد) أي وترتب عبد في فرض وأما ترتبه للامامة في النوافل أو جعله إماما غير راتب في الفرائض فهو جائز وهذا في غير الجمعة، وأما إمامته فيها فلا تجوز. سواء كان راتبا أو لا، والحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب
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	في الفرائض. وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالاعادة، ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب، وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض ولو كان أصلح القوم وأعلمهم هو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل، وقال اللخمي: إن كان أصلحهم فلا يكره قوله: (راجع للمسائل الست) أي وهي المذكورة في قول المصنف وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال وعبد قوله: (وقد علمت ما في بعضها) أي وهو مجهول الحال والاغلف. تنبيه: الاصل فيما كره للشخص فعله أن يكره لغيره الاقتداء به، فالكراهة متعلقة بالمقتدي والمقتدى به وهو المترتب ممن ذكر قاله شيخنا قوله: (وصلاة بين الاساطين) لان هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا تخلو غالبا من نجاسة أو لانه محل الشياطين ومحلهم ينبغي التباعد عنه، فقد ارتحل عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال: إن به شيطانا. قوله: (أو أمام الامام) أي ولو تقدم الجميع لان مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف عن يسار الامام فإن صلاة المأموم لا تبطل، ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الامام من غير ضرورة مبطل لصلاته وهو ضعيف، كما أن القول بأنه إذا تقدم جميع المأمومين عليه تبطل عليه وعليهم وإلا فلا بطلان كذلك ضعيف، قال أبو الحسن على قول المدونة وإن صلى الامام بالناس في السفينة أسفل وهم فوق أجزأهم إن كان إمامهم قدامهم مانصه مفهومه لو لم يكن قدامهم لم يجزهم وليس كذلك بل هي مجزئة ولو لم يكن قدامهم، وإنما المعنى إذا كان قدامهم يجزيهم بلا كراهة اه بن. قوله: (راجع للمسألتين) أي وهي مسألة الاساطين وما بعدها فلا كراهة فيهما عند الضرورة قوله: (بخلاف العكس) أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن أسفلها فلا كراهة فيه وذلك لتمكنهم من مراعاة الامام وسهولة ضبط أفعاله قوله: (أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام) أي لبعد أبي قبيس من المسجد الحرام فيعسر على المأموم ضبط أفعال الامام وانتقالاته. فإن قلت: صحة صلاة من بأبي قبيس مشكلة لان من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر ومن كان بأبي قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها. قلت: صحة صلاة من بأبي قبيس مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها وهو من الارض للسماء، أو يقال: إن الواجب على من كان بأبي قبيس ونحوه أن يلاحظ أنه مسامت للبناء، وقولهم الواجب على من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملاحظة كما ذكره بعض الافاضل. قوله: (بين نساء) أي بين صفوف النساء وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، وقوله بين رجال أي بين صفوف الرجال وكذا محاذاتها لهم، وشمل كلامه المرأة المحرم لمن تصلي معه من الرجال قوله: (بلا رداء) أي ولو كانت أكتافه مستورة بثوب لابس له، وكره لغير الامام ترك الرداء إذا كان ليس على أكتافه شئ وإلا فلا كراهة بل هو خلاف الاولى، ومثل الفذ والمأموم فيما ذكر الائمة في غير المسجد كسفر أو منزل أو نحو ذلك. قوله: (وتنفله بمحرابه) وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في ح نقلا عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة، قال مالك: لا يتنفل الامام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك اه بن قوله: (وكذا جلوسه به على هيئته) أي لئلا يوهم الغير أنه في صلاة فربما يقتدي به. تنبيه: المشهور أن الامام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيف اتفق، وقيل إنه يقف خارجه
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	ويسجد فيه انظر ح قوله: (أي بالمسجد) الاولى جعل الضمير راجعا للامام كما في شب أي فتنفله بمحراب الامام أي بموضع صلاته كان بمسجد أو غيره في حضر أو سفر قوله: (وكره إعادة جماعة) أي ولو في صحن المسجد لان صحنه مثله، وكراهة الجمع قبل الراتب وبعده لا ينافي حصول فضل الجماعة لمن جمع قبله أو بعده بل حرمة الجمع معه لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع معه كما قال شيخنا لا ترى الصلاة جماعة في الدار المغصوبة خلافا لما في عبق. قوله: (أي صلاة جماعة) سمى صلاة الجماعة بعد الرواتب إعادة بالنظر لفعل الامام السابق على فعلهم قوله: (بعد الراتب) أي سواء كان الراتب صلى وحده أو صلى بجماعة. واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا للرسالة والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجدا ليس له إمام راتب، ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم، قال ابن ناجي: ومحل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، فلو قدم عن وقته وأتت الجماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة اه بن. قوله: (ولو راتبا في البعض) أي في بعض المسجد وذلك كما في مسجد المؤيد بمصر ونحوه من المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الاربعة كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع وحاصل ما في هذه المسألة أنه إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فهذا لا نزاع في حرمته وأما إذا كان أحدهم يصلي في موضعه فإذا فرغ صلى الذي يليه ثم كذلك فأفتى بعضهم بالكراهة وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي الامر، وأفتى بعضهم بالمنع محتجا بأن الذي اختلف فيه الائمة أعني قول المصنف وإعادة جماعة بعد الرواتب إنما هو في مسجد له إمام راتب فأقيمت الصلاة فيه ثم بعد فراغها جاءه جماعة آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع الخلاف، وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الامام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون إقامة الصلاة مع الامام الراتب متشاغلون بالنوافل أو الحديث حتى انقضت صلاة الاول ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الآخرون على نحو ما ذكرنا فالائمة مجتمعون على أن هذه الصلاة لا تجوز انظر بن. والقول بالكراهة اعتمده عبق واقتصر عليه شارحنا كذلك قال في المج، وإذا تم إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لاقامة إمام غيرها من البقع. قوله: (هذا إذا لم يأذن الراتب) أي لغيره بالجمع قبله أو بعده قوله: (إن جمع غيره قبله بغير إذنه) أي ولو كان ذلك الذي جمع بهم من عادته النيابة عند غيبته. قال أبو الحسن عن اللخمي: ومن كان شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فصلى بهم في وقت صلاة الامام المعتاد أو بعده بيسير كان للامام أن يعيد الصلاة لان هذه مسابقة وتعد منه. قوله: (ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر) أي لاجل أن يصلوا جماعة في غيره إما في مسجد آخر أو في غير مسجد. ثم إن الندب من حيث الجماعة خارجة فلا ينافي أن صلاة الجماعة سنة ولو فيه قوله: (إن دخلوها) اعترض بأن الاولى حذفه لان الاستثناء يفيده. وأجيب بأنه صرح به دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع وأنهم مطالبون بالصلاة فيها أفذاذا وإن لم يدخلوها وليس كذلك قوله: (وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها) هذا مقيد بما إذا أمكنهم الجمع بغيرها وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا، ففي مفهوم قوله: إن دخلوها تفصيل، والحاصل أنهم إذا لم يدخلوها إن أمكنهم الجمع بغيرها لم يطالبوا بدخولها وإن لم يمكنهم الجمع بغيرها طولبوا بدخولها والصلاة فيها أفذاذا. قوله: (وقتل كبرغوث بمسجد) أي ولو في صلاة، وقول خش ما عدا القملة يوهم حرمة قتلها في الصلاة وفيه نظر لقول المدونة قال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في
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	الصلاة. ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده ومقارنتها مع البرغوث يدل على أن الكراهة على بابها انظر المواق اه بن. فعلم منه أن قتل القمل في الصلاة مكروه كراهة تنزيه، نعم قتل القمل في الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلاث وقد سبق ما يتعلق بذلك. قوله: (وللقول) أي ومراعاة للقول إلخ قوله: (وقيل يحرم طرحها حية إلخ) أي فالحاصل أن طرحها حية خارج المسجد قيل بجوازه وقيل بحرمته، وأما طرحها حية في المسجد قيل بكراهته وقيل بحرمته وقتلها فيه مكروه ورمي قشرها فيه حرام لنجاسته وأما البرغوث وما أشبهه من البق والذباب يجوز طرحه حيا في المسجد وخارجه ويكره قتله في المسجد، وكذلك يكره رمي قشره بعد قتله فيه لانه من التعفيش بالطاهر، وتعفيش المسجد باليابس الطاهر مكروه بخلاف تعفيشه باليابس النجس فإنه حرام كتقديره بالمائع مطلقا وإن كان طاهرا قوله: (أفضل) أي لانه أشد تحفظا من النجاسات وهذا هو المعتمد، وقيل: إن إمامة الاعمى المساوي الفضل للبصير أفضل لانه أخشع لبعده عن الاشتغال وقيل إنهما سيان. قوله: (ولو أتى بمناف) أي ولو أتى في ذلك الامام المخالف في الفروع بمناف لصحة الصلاة أي بمناف على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب ذلك الامام قوله: (لان ما كان شرطا) أي خارجا عن ماهية الصلاة، وأما ما كان ركنا داخلا في ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط الاقتداء، فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع، فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي وإن ترك الامام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبي كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل ذلك المأموم المذكور كذا قرر شيخنا العدوي. وفي ح عن ابن القاسم: لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الاخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة قوله: (وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم) يعلم من هذا صحة صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها أداء كما في كبير خش قوله: (وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف) أي لعجزه طبعا عن التعلم وما مر من الخلاف فيمن لم يميز بين ضاد وظاء فيمن يقدر على التعلم وعمدة المؤلف في الجواز قوله في التوضيح نقل اللخمي أن لمالك في المجموعة إجازة ذلك ابتداء، وحكى في الجلاب أيضا الجواز وحكى ابن العربي الجواز في قليل اللكنة والكراهة في بينها، ولابن رشد في الالكن لا يعيد مأمومه اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره، لكن ابن عرفة قد صدر بالجواز وهذا يدل على رجحانه اه بن قوله: (ومحدود بالفعل) أي إن حسنت حالته وتاب بناء على أن الحدود زواجر والصحيح أنها جوابر فيكفي الشرط الاول وهو لا يتضمن التوبة لانه يوجد مع عدم العزم على أنه لا يعود ومع عدم الندم على ما فعل ومفهوم محدود أنه لو فعل موجب الحد ولم يحد بالفعل فيه تفصيل فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الامام طائعا وترك ما هو عليه في حرابة جاز الاقتداء به إن حسنت حالته وإلا فلا. قوله: (بأن يؤذي غيره) أي برائحته قوله: (فلينح وجوبا عن الامامة) وكذا عن الجماعة فإن أبي أجبر على التنحية قوله: (لا بالغ) أي لا اقتداء بالغ به أي بالصبي قوله: (وعدم إلصاق من على يمين الامام) أي من كان على جهة يمينه أو من كان على جهة يساره لا الملاصق ليمينه أو يساره فقط وحاصله أنه إذا وقفت طائفة خلف الامام ثم جاءت طائفة فوقفت جهة يمين الامام أو جهة يساره ولم تلتصق بالطائفة التي خلف الامام فلا بأس بذلك. قوله: (وأو لمنع الخلو) أي فيجوز
	

	[ 334 ]
	أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه، وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره، والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الاولى لا المستوي الطرفين كما قال الشارح. قوله: (إذ الافضل تركه) أي ترك عدم الالصاق قوله: (من تقطيع الصفوف) الاولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس قوله: (ويحصل له) أي لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أي سواء صلى خلف الصف لتعسر الدخول عليه فيه أو لا، وأما فضيلة الصف فلا تحصل له إلا إذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه قوله: (ولا يجذب إلخ) نص في القاموس على أن جذب ليس مقلوب جبذ لان كلا من البناءين كامل التصريف والقلب لا يكون في كامل التصريف اه بن. قوله: (بلا خبب) أي بل بسكينة، وقوله ولو خاف فوات إدراكها أي الجماعة كانت الصلاة جمعة أو غيرها قوله: (وقتل عقرب أو فأر بمسجد) أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله: (ولا تبطل بذلك) أي ولا تبطل الصلاة بقتل ما ذكر فيها سواء أراده أم لا. قوله: (ويكف إلخ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهى عنه قوله: (فأحدهما كاف) أي في الجواز فإذا كان لا يعبث أصلا جاز إحضاره وكذلك إذا كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنه. قوله: (الواو بمعنى أو) ما ذكره من أن أحدهما كاف هو ما يفيده كلام ابن عبد السلام وابن فرحون، وأما ابن عرفة فكلامه يفيد توقف الجواز على الامرين معا عكس ما نسبه له عبق ونصه سماع ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أولا يكف إذا نهي انتهى، فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز إحضاره إلا مع فقدهما معا بأن كان لا يعبث أصلا وكان على تقديره إذا عبث يكف عنه إذا نهي، ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على حالها انظر بن قوله: (فإن انتفيا) أي بأن كان شأنه العبث ولا يكف عنه إذا نهي عنه. قوله: (وبصق به) ملخص المسألة أن تقول: لا يخلو المسجد إما أن يكون محصبا أو مبلطا فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والاول إما محصر أو لا، فالاول يبصق تحت حصيره لا فوقه وإن دلك، والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصاق في الحصباء، وأما المبلط المحصر فظاهر نقل الطخيخي عن القرافي جواز البصق تحت حصيره أيضا وصوبه طفي وأبو علي المسناوي واختار غيرهما منع البصاق فيه أي في المبلط محصرا أو غير محصر وهو الظاهر لقول ابن بشير: وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لان دلكه لا يذهب أثره، ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في الجهات وذلك أنه يبصق أولا عن يساره أو تحت قدمه إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ ينتقل لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن الاقذار إلا لضرورة، فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة فيها أحد
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	مثلا فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إلا لضرورة، لكن جزم عج ومن تبعه بأن هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي به، وقرر المسناوي واختار طفي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال: لاطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الابي في شرح مسلم إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد، إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه: الاول أنه يوهم أن قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي، أو في المحصب فقط على ما لغيره كما تقدم، وعليه فيتكلف له بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء أو تحت حصيره. الثاني: أن قوله ثم قدمه لم يتقدم له ما يصح عطفه عليه وجعله ابن غازي عطفا على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان لا نسبة بين إحداهما والاخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا على محذوف تقديره أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال: وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي الاولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة واحدة كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف ثم الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه فيكون تفصيلا لاجمال قوله وبصق به أن حصب لا له ولما بعده من مسألة المحصر، ويكون مخصوصا بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها وهو ظاهر على ما تقدم لطفي وغيره، هذا ما لخصه المسناوي اه بن وأما شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والاصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلام الاول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل، ولو قال المصنف: أو بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفي طرف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا حصير به لو في بالمسألة. قوله: (لا مخط فيكره) أي قياسا على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار وإلا حرم كما إذا كان يتأذى بهما الغير قاله شيخنا. قوله: (إن وقع مرة إلخ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب قوله: (كمبلط) أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشا بحصر أو غير مفروش، وكما لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط قوله: (وهذا الترتيب) أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين والامام، وقوله: إذ ليس في المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الاولى، وقوله بل التي قبلها أي قبل ثم الاولى، وقوله: خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا يصح العطف بثم الاولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر. قوله: (فقط) أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب. قوله: (فوق الحصباء) أي إذا كان غير محصر، وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان محصرا قوله: (أو تحت قدمه) أي فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في أيهما. قوله: (وجاز خروج متجالة) أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الاولى، قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر
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	أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا اه. وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالاول في الحكم، وبه صرح أبو الحسن فقال عند قول المدونة وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت حاجة الرجال منها أم لا. قوله: (لا أرب) أي لا حاجة قوله: (غالبا) ومن باب أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصلا قوله: (والفرض أولى) أي وكذا لجنازة أهلها وقرابتها قوله: (وخروج شابة) أي غير فارهة في الشباب والنجابة وأما الفارهة فلا تخرج أصلا قوله: (لصلاة الجماعة) أي غير الجمعة ولا تخرج لعيد ولا لاستسقاء ولا لجمعة لانها مظنة الازدحام ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب، وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة الشديدة قوله: (وظاهره ولو متجالة) الاولى أن يقول: وظاهره أنه يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لان ضمير زوجها للشابة إلا أن يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا، وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا طلبته، وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد وظاهر السماع والابي عدم القضاء لها به أيضا، وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين بجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان الاولى الوفاء لها به كما في السماع. قوله: (ولو سائرة) أي هذا إذا كانت واقفة في المرسى بل ولو كانت سائرة على المشهور لان الاصل السلامة من طرو ما يغرقها من ريح أو غيره خلافا لمن قال: محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة فإن فرقهم الريح استخلفوا، وإن شاؤوا صلوا وحدانا، فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لامامهم وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لانفسهم عملا غير القراءة وإلا فلا يرجعون إليه ولا يلغون ما عملوا. والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملا أصلا أو عملوا القراءة رجعوا، وإذا كان الامام لم يعمل عملا فالامر ظاهر، وإن كان عمل عملا جرى فيه قول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ، وأما إن عملوا عملا غير القراءة فلا يرجعون إليه بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع يلغي ما فعله في صلب الامام، والفرق أن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق فإن مفارقته للامام ناشئة عن نوع تفريط، ومثل ما إذا عملوا لانفسهم عملا في أنهم لا يرجعون للامام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعون إليه لانهم خرجوا من إمامته قوله: (أو من يسمع) أي أو يسمعون من يسمع الناس حال كونه عنده في سفينة. قوله: (ويستحب أن يكون) أي الامام في السفينة التي تلي القبلة قوله: (لا يمنع إلخ) بيان للصغير، وأما الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع الامام ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز قوله: (أو طريق) أي ولذا قال اللخمي: يجوز لاهل الاسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. قوله: (وجاز علو مأموم على إمامه) أي مع كونه يضبط أحوال الامام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لان ذلك قد يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه، فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيها استويا قوله: (ولو بسطح) رد بلو قول مالك المرجوع إليه ففي المدونة قال مالك: ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الامام والامام في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول اه بن قوله: (في غير الجمعة) إنما قيد بذلك لان الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي (قوله أي يكره على المعتمد) أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصد الكبر بتقدمه وإلا حرم اتفاقا قوله: (وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر) ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا، وظاهره أيضا
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	أنه لو قصد الكبر بتقدمه للامامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض أو بصلاة على نحو سجادة فإنها لا تبطل ولكن المسألة لا نص فيها، واستظهر بعضهم البطلان اه شيخنا عدوي. قوله: (من قوله لا عكسه) أي خلافا للطخيخي حيث جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبر لما علمت من بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير، هذا والذي نقله العلامة أبو علي المسناوي عن المازري عدم بطلانها بقصد الكبر بالعلو اليسير وأحرى إذا كان بدون علو فانظره اه بن. وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عبق، وعليه فيصح جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر كما قال الطخيخي قوله: (إلا بكشبر) أي إلا أن يكون علو الامام على المأموم يسيرا بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع، أو كان علو الامام بأزيد من ذلك بقصد تعليم إلخ قوله: (وهل إن كان إلخ) الانسب أن يقول: وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الامام على المأموم كثيرا سواء حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان الامام يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو محل النهي إذا كان الامام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس ؟ وأما لو كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المعتمد، ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للامام والمأمومين، أما لو كان معدا لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع اتفاقا قرره شيخنا العدوي. قوله: (وجاز مسمع) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافا للشافعية حيث قالوا: إن قصد ذلك بطلت صلاته، وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والاعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة قوله: (وجاز اقتداء به) ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الامام، وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الامام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الامام وهذه المسألة إحدى المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال: هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفره اه بن. واختار الاول المازري واللقاني كما قاله شيخنا قوله: (الاقتداء بالامام بسبب إلخ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذفا وأن الباء في به للسببية لا أنها صلة للاقتداء وإلا لافاد غير المراد لان الاقتداء بالامام لا بالمسمع قوله: (بسبب سماعه) أي سماع المسمع وأولى سماع الامام قوله: (أو اقتداء برؤية) أي جاز الاقتداء بالامام بسبب رؤية له أو لمأمومه فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الاربع وهي الاقتداء برؤية الامام أو المأموم، والاقتداء بالامام بسبب سماع المسمع أو سماع الامام وإن لم يعرف عينه، ومما يلغز به هنا شخص تصح صلاته فذا وإماما لا مأموما وهو الاعمى الاصم. قوله: (وإن بدار) راجع للامرين قبله أي وإن كان المقتدي في الاربع بدار والامام
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	خارجها كان بمسجد أو غيره كان بينهما حائل أم لا، قال اللخمي: إذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة المسجد جاز ذلك إذا كان إمام المسجد في قبلتهم يسمعونه ويرونه، ويكره إذا كان بعيدا يرونه ولا يسمعونه لان صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم لانهم لا يدرون ما يحدث عليه وقد يذهب عليهم علم الركعة التي هو فيها فإن ترك جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلاتهم اه ونقله أبو الحسن وأقره، وبه تعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الاذن الشامل للكراهة اه بن. قوله: (ثم نوى الاقتداء بغيره) أي في ثاني ركعة مثلا قوله: (فمحط الشرطية قولنا أول صلاته) أي فاندفع ما يقال أن ظاهر المصنف يقتضي أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون النية لكنه لا يصح إلا إذا وجدت النية مع أنه لا يتحقق خارجا إلا بها فجعلها شرطا لا يصح وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الاولية لا على النية فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط الاقتداء وهو الاولية، وأما كون النية في حد ذاتها ركنا أو شرطا فهو شئ آخر مسكوت عنه قوله: (بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطا إلخ) نعم لو نوى الامامة ثم رفضها ونوى الفذية فإن الصلاة تبطل لتلاعبه ولانها من الامور التي تلزم بالشروع قوله: (ولو بجنازة) أي ولو كان الاقتداء به في جنازة، ورد بلو على من قال: لا بد من نية الامامة في صلاة الجنازة والالم تصح صلاة الامام والاقتداء به (قوله بل كمال على التحقيق) أي أن الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة، وقال ابن رشد: إنها واجبة فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل، وعلى قول ابن رشد يجب نية الامامة لكون الجماعة فيها شرط صحة وهو المردود بالمبالغة في كلام المصنف. قوله: (إلا جمعة إلخ) لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الامام في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف دال عليها، فاشتراط نية الامام في صحة الصلاة في هذه الاربع لا فائدة فيه، وقد يجاب بأن المراد بنية الامامة فيها عدم نية الانفراد قاله شيخنا قوله: (لان الجماعة شرط صحة فيها) أي وكل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الامامة فيها شرطا في صحة الامامة وفي صحة الاقتداء بذلك الامام قوله: (في الصلاتين) أي لان الجمع لا يعقل إلا بين اثنين قوله: (على المشهور) انظر ذلك فإن التوضيح وح لم يذكرا ذلك وإنما ذكرا أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية هل محلها الاولى أو الثانية أو هما ؟ فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فلا يناسب تعبيره بالمشهور قوله: (وقيل في الثانية فقط) أي لظهور أثر الجمع فيها قوله: (وتكون عند الاولى فقط) الاولى حذف قوله فقط لانه يبعد عدم اشتراطها في الثانية مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها، فالصواب أن نية الجمع تكون عند الاولى وتستصحب للثانية. قوله: (فإنه يبطلهما) أما الاولى فلترك النية فيها، وأما الثانية فلانها تبع للاولى وقد يقال بطلان الثانية ظاهر لانها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل تأمل، ولذا قال العلامة بن: إنه إذا ترك نية الامامة فيهما بطلت الثانية فقط، لكن قال شيخنا العدوي الفقه ما ذكره الشارح وإن كان مشكلا قوله: (وإن تركها في الثانية بطلت فقط) أي ولا يعيدها قبل الشفق على الظاهر للفصل بينها وبين المغرب بالاربع ركعات التي بطلت قوله: (بطلت عليه وعلى الطائفتين) الصواب أنها إنما تبطل صلاة الطائفة الاولى فقط لانها فارقت الامام في غير محل المفارقة وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الامام فصحيحة قاله شيخنا العدوي في حاشية عبق قوله: (ليميز بين النيتين) لعل الاولى بين الحالتين قوله: (لتلاعبه) أي وذلك لان كونه خليفة ينافي كونه مأموما وكونه مأموما ينافي كونه خليفة ونية الامرين المتنافيين تلاعب قوله: (في الحالين) أعني ما إذا لم ينو الامامة سواء نوى أنه خليفة عن الامام مع كونه مأموما أو لم ينو ذلك
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	قوله: (بحيث تنعدم) أي الصحة في المسائل الاربعة السابقة، وقوله بعدمه أي بعدم ذلك الشرط الذي هو نية الامامة قوله: (وإن لم يكن إلخ) الواو للحال وإن زائدة قوله: (صح تشبيهها) أي مسألة فضل الجماعة. وقوله بها أي بالمسائل الاربع بجامع أن نية الامامة في كل شرط أعم من كونه شرطا في حصول فضل الجماعة أو شرطا في صحة الصلاة قوله: (بهذا الاعتبار) الباء بمعنى في إشارة للجامع المذكور قوله: (فإنه لا يحصل) أي للامام قوله: (لحصل الفضل لمأمومه لا له) وعلى هذا القول فللامام أن يعيد في جماعة لاجل تحصيل الفضل وعليه أيضا يلغز ويقال أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعة أخرى اه بن قوله: (واختار إلخ) كان الاولى أن لو عبر بالاسم لانه اختار قول الاقل اه بن قوله: (وأن فضل الجماعة يحصل للامام أيضا) أي كما يحصل للمأموم يعني عند عدم نية الامامة قال شيخنا: وما اختاره اللخمي هو المعتمد وإن كان مشكلا من جهة أن النية الحكمية كافية وحينئذ فلا يتأتى عدم نية الامام للامامة، وقد يقال إنه يتأتى ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جاء من يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية الامامة لا حقيقة ولا حكما وحينئذ فلا إشكال. قوله: (وإن بأداء وقضاء) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن لم تحصل المساواة بل حصلت المخالفة بطلب هذا إذا كانت المخالفة في عين الصلاة بل وإن كانت في صفتها كالاختلاف بأداء أو قضاء أو كان الاختلاف في زمنها كظهرين من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبق، ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة للمنطوق وعليه فالواو في قوله: وقضاء بمعنى أو أي لا بد من المساواة بأن يكون كل منهما أداء أو قضاء، ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان أحدهما من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع، وإن كان القدوم على ذلك لا يجوز، وبهذا قرر بهرام في الوسط والكبير، قال ابن عاشر: وهو الاظهر حسبما يظهر من التوضيح لكن اعترض ح على بهرام من جهة الفقه بأن الراجح المنع في صورة ظهرين من يومين والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اقتصر ابن عرفة وحينئذ فالاولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما حل به شارحنا وإن كان خلاف ظاهر المصنف. قوله: (كظهر قضاء) أي كمن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم أو العكس قوله: (فصحيحة لانها في الواقع إلخ) أي وإنما تضر المخالفة في الادائية والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الامام والمأموم، وما ذكره الشارح من الصحة في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال شيخنا وما في عبق من عدم الصحة لا يعول عليه قوله: (بعد شمس) أي ولا ينظر هنا لاداء وقضاء لانهم اغتفروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في الصفة قوله: (بناء إلخ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الاستثناء في
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	كلام المصنف يفيد الجواز، والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لانه استثناء من مفهوم الكلام السابق وهو البطلان، والمعنى: فإن لم تحصل المساواة بطلت إلا نفلا خلف فرض فإنه صحيح وإن كان مكروها وحينئذ فلا حاجة لذلك البناء. تنبيه: لو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الامام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف كذا في المج. قوله: (كالعكس) يستثنى من هذا مسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للامام، أما على قول ابن القاسم من أن لهم أن يتموا أفذاذا فلا اه. أو يقال وهو الاحسن قوله كالعكس أي لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابها اه بن قوله: (أي لا ينتقل من جماعة للانفراد) أي لان المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل، ومحل عدم جواز الانتقال المذكور ما لم يضر الامام بالمأموم وفي الطول وإلا جاز له الانتقال كذا في المج فالقاعدة غير كلية. قوله: (قولان) أي وعلى الثاني فالظاهر أنه لا يصح الاقتداء به لانه كالمسبوق إذا قام لاكمال صلاته كذا في عبق، ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر إن كان فعل مع إمامه ركعة قبل صحته وإلا فلا وتأمله. واعلم أن مفهوم قوله: وفي مريض اقتدى بمثله فصح تفصيلا فإن اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح الامام أو اقتدى الصحيح بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث. وأما إذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الامام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لان إمامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا قوله: (ومتابعة إلخ) المفاعلة ليست على بابها قوله: (بأن يوقع كلا منهما بعد الامام) أي بعد فراغ الامام منه وهذا بيان للاكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الامام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده. قوله: (فتبطل في سبع) لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق الامام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله، وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم، وكذلك إذا سبقه الامام في البدء وختم قبل الامام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان قوله: (سواء فعل ذلك) أي ما ذكر من السبق والمساواة. وقوله فيهما أي في الاحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الاحرام والسلام عمدا أو جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالاحرام فيلغي إحرامه معه أو قبله سهوا، وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمل الامام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت قوله: (فالمساواة في الاحرام أو السلام) أي في الابتداء بهما قوله: (وإن بشك) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الامام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك قوله: (مبطلة) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الاحرام بسلام أو دونه قولان الثاني للمدونة والاول قال التونسي أنه لسحنون. قوله: (ولو ختم) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها، وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله قوله: (أو في مأمومية مع أحدهما) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام ؟ أو هل هو مأموم أو فذ ؟ قوله: (إذا شك إلخ) حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت
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	عليهما معا في المساواة، وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا، وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت، وأما إن وقع الشك من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل الآخر. قوله: (أي المتابعة فورا) أي بأن يأتي بالاحرام أو السلام عقب فراغ الامام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله: (فإن السبق والمساواة لا يبطل) المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الامام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه، وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل الامام فهو مبطل لانه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا في المج. قوله: (فالمندوب أن يفعل بعده) عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الاحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما ؟ قوله: (في غير الاولى) أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ قوله: (وأمر الرافع إلخ) لما ذكر أن السبق في غير الاحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك. وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع قوله: (بعوده) أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد فلا شئ عليه قوله: (لما رفع منه) أي من ركوع أو سجود. وقوله: ويرفع بعده أي بعد الامام قوله: (إن علم إدراكه) أي إدراك الامام أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه، وقوله إن علم أي أو ظن. وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم عدم إدراكه أو ظن ذلك أو شك في الادراك وعدمه لم يرجع. قوله: (لركوع أو سجود) أي والحال أنه أخذ فرضه مع الامام من القيام المخفوض منه، ويعلم إدراك الامام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد قوله: (بل يثبت) أي راكعا أو ساجدا على حاله. قوله: (لان الخفض ليس مقصودا لذاته) أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل في التوضيح، قال ابن عاشر: تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا ؟ وعلى قصدها ينبني قوله: وتارك ركوع يرجع قائما قال: والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها، وكان المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالارض، وأما الهوي نفسه فوسيلة ولاحق له في الركنية، بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله، والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لان الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح: بل هو مقصود للركوع إلخ قوله: (بل للركوع أو السجود) أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لاجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود. قوله: (والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الاولى أن يقول كأن خفض. قوله: (وهل العود) أي عوده لما رفع منه قبل الامام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الامام قوله: (ولم يرجح واحدا) أي لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه قوله: (ومحلهما) أي محل القولين. وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الامام بأن اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله: (وإلا أعاد وجوبا اتفاقا) أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع الامام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهوا قوله: (فإن تركه) أي العود عمدا بطلت صلاته لانه كمن سبق الامام بركن. قوله: (وأما لو رفع عمدا) أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الامام
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	قوله: (فتبطل بمجرد الرفع) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لانه إن اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن، وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا لزيادة ركن. واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول: أن من رفع من الركوع أو السجود قبل الامام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الامام وتارة يكون بعده، فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الامام عمدا أو جهلا أو سهوا أو بعد الامام كما هو المطلوب، وسواء رفع قبل الامام عمدا أو جهلا أو سهوا فهذه اثنتا عشرة صورة، ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فلا شئ عليه، وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصلاة باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الامام في ذلك الركوع أو السجود عمدا أو جهلا أو سهوا أو انحنى بعده ورفع في هذه الاحوال الاربعة قبله عمدا أو جهلا وذلك لانه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن. وأما إن كان رفعه في الاحوال الاربعة سهوا وجب الرجوع اتفاقا، فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا حتى رفع الامام كان بمنزلة من زوحم عنه فإن كان ركوعا فيأتي به حيث يدرك الامام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الاولى وإن كان منها تركه وفعل مع الامام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا ما لم يعقد الامام ركوع الركعة التي تليها كان من الركعة الاولى أو من غيرها. تنبيه: ذكر ابن رشد أنه لا صلاة لمن رفع رأسه قبل إمامه سهوا في صلاته كلها قبل أخذه فرضه في الجميع اه. وانظر هل معناه أنها تبطل أو المراد أنه لا يعتد بما فعله من الركعات ويبني على إحرامه ؟ وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا. قوله: (كل منهم صالح لها) أي لاستحقاقها وإنما قدرنا ذلك لاجل دخول المرأة ربة المنزل ونحوها لانها لا تصلح لمباشرتها قوله: (وندب تقديم سلطان إلخ) اعلم أن لنا مقامين أحدهما مقام بيان من هو أحق بالتقديم فيقضى له به وهذا هو المشار له بقول المصنف: وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا فيفهم منه أن غير المتساوين يقضى للافضل منهم بالتقديم، وثانيهما مقام بيان ما تخاطب به الجماعة دون تشاحح وهذا هو المشار له هنا بقوله: وندب تقديم سلطان إلخ قوله: (أو نائبه) فيه حمل السلطان على حقيقته، وقال اللقاني: المراد بالسلطان من له سلطنة كان السلطان الاعظم أو نائبه، ويدخل في ذلك القاضي والباشا ونحوهما كما أفاده شب، فإن اجتمعا قدم القاضي لانه الذي يتولى أمر العبادة كما استظهره بعضهم. قوله: (ثم رب منزل) وحكم إمام المسجد الراتب حكم رب المنزل والمراد بالمنزل الذي يقدم ربه المنزل المجتمع فيه قوله: (وإن كان غيره أفقه وأفضل منه) هذه طريقة وسيأتي عند قوله: واستنابة الناقص عن ابن حبيب طريقة أخرى تخالف هذه قوله: (لانه أحق بداره من غيره) أي ولانه أدرى بقبلتها وعورتها وما تليق الصلاة فيه. قوله: (وندب تقديم المستأجر على المالك) أي لملكه لمنفعتها وخبرته بطهارة المكان، والندب لا ينافي القضاء له عند التنازع. قوله: (وإن عبدا) مبالغة في تقديم رب المنزل على غيره وتقديم المستأجر على المالك، فقول الشارح هذا إذا كان رب المنزل حرا فيه حذف الواو مع ما عطفت، والاصل هذا إذا كان رب المنزل ومالك المنفعة حرا بدليل ما بعده وهو قوله: بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا، والمراد بمالك المنفعة من ملكها بإجارة أو إعارة أو عمرى
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	فالمعار والمعمر بالفتح يقدمان على رب المنزل خلافا لما في عبق قوله: (أو منفعتها) أنث الضمير العائد على المنزل لانه في معنى الدار قوله: (كامرأة) أي كما أن الحق في الامامة للمرأة في منزلها قوله: (واستخلفت) قال ابن عاشر: المرأة من جملة ما يندرج في قوله: واستنابة الناقص فذكرها هنا تشويش وحشو قوله: (ندبا) أي وقيل وجوبا والحق أن الخلف لفظي لان من قال وجوبا مراده أنها لا تباشر الامامة بنفسها، ومن قال ندبا أراد أنها لا تترك القوم هملا، والحاصل أنه يجب عليها أن لا تتقدم وهذا لا ينافي أنه يندب لها أن تقدم رجلا ولا تترك القوم هملا. قوله: (ومثلها) أي في ندب الاستخلاف ذكر مسلم لا يصلح للامامة والحال أنه رب منزل قوله: (واسع رواية وحفظ) كأن يكون تلقى الكتب الستة مثلا وحفظها فواسع الرواية هو المتلقي لكثير من كتب الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم لا، وواسع الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من الاحاديث قوله: (ثم زائد قراءة) أي ثم مع تساويهم في الحديث وفيما قبله وهو الفقه يقدم زائد قراءة قوله: (أي أدرى بالقراءة) أي فيقدم الاحسن تجويدا ولو كان غير حافظ له بتمامه على غيره ولو كان حافظا له بتمامه قوله: (أو أكثر قرآنا) فيقدم حافظ الثلثين على حافظ النصف وقوله أو أشد إتقانا فيقدم من لا يغلط فيه على من يغلط فيه قوله: (ثم زائد عبادة) أي ثم مع تساويهم في القراءة وما قبلها يقدم زائدة عبادة قوله: (ثم عند التساوي) أي في جميع ما مر. وقوله: فالتقديم بسن إسلام أي لزيادة عمله قوله: (ويعتبر) أي سن الاسلام والتقدم فيه قوله: (ثم بنسب) يحتمل أن المراد ثم بشرف نسب ويحتمل أن المراد ثم بمعرفة نسب، ويحتمل أن المراد ما هو أعم وهو الذي قرر به شارحنا وخش حمله على الاول تبعا لتت وعبق وشب حملاه على الثاني. قوله: (بفتح الخاء) أي وهي الصورة الحسنة لان العقل الكامل والخير قد يتبعانها غالبا، وقد قالت الحكماء: حسن التركيب وتناسب الاعضاء يدل على اعتدال المزاج وإذا اعتدل المزاج ينشأ عنه كل فعل حسن، قال بن نقلا عن عياض: قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا جعله في موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه. قوله: (ثم بخلق بضمتين) أي بحسن خلق أي بخلق حسن أي لانه من أعلى صفات الشرف والخلق الحسن شرعا هو التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل لاما يعتقده العوام من أنه مسايرة الناس والمجئ على ريحهم لان هذا ربما كان مذموما قوله: (ومن الناس) المراد به ابن هارون قوله: (واستظهره المصنف) أي في التوضيح لكن الذي تلقاه المصنف عن شيخه ما تقدم للشارح وإن كان استظهر خلافه. قوله: (ثم بلباس حسن) أي جميل. وقوله شرعا الاولى عرفا أي وهو الجديد مطلقا من غير الحرير لان اللباس الحسن شرعا هو البياض خاصة جديدا أو لا فلا يصح قوله: ولو غير أبيض وإنما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس
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	على شرف النفس والبعد عن المستقذرات، وقدمه الشافعية على الجميل في الخلقة كأنه لتعلق الثياب بالصلاة. قوله: (ومحل استحقاق من ذكر التقديم إلخ) حاصل تقرير الشارح أن هذا شرط في استحقاق من ذكر التقديم وفي مفهومه، وهو ما إذا وجد نقص مانع أو موجب للكراهة تفصيل، فإن كان سلطانا أو رب منزل فلا يسقط حقهما، وندب لهما الاستخلاف وعدم إهمال الامر لغيرهما إذا كان النقص غير كفر وجنون وإن كان غيرهما سقط حقه قوله: (وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للامامة) إذ من المعلوم أنه لا يكون كل واحد منهم صالحا للامامة إلا إذا كان خاليا من الامور الموجبة للمنع أو الكراهة. قوله: (وندب استنابة الناقص) كونه عطفا على معمول ندب لا يقتضي تخصيصه بنقص الكره لما تقدم أن المتلبس بنقص المنع كالمرأة يندب لها الاستنابة، وهو بهذا التقرير يرجع للسلطان ورب المنزل لا للسلطان فقط. واعلم أن في كلام المصنف وجهين آخرين أحدهما للبساطي والمواق وبهرام أن من له المباشرة لانتفاء نقص المنع والكره يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه وأولى أن يستنيبه لقول ابن حبيب: أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه أن يوليه ذلك الوجه الثاني للناصر اللقاني وهو أن يجعل قوله: واستنابة الناقص عطفا على معمول عدم ولا يختص بنقص الكره، وعلى التقريرات الثلاثة يكون كلام المصنف أي قوله: واستنابة الناقص مختصا برب المنزل والسلطان دون غيرهما اه بن. إن قلت: إن هذا الوجه الثالث غير صحيح لان المعنى عليه ومحل استحقاق من ذكر للتقديم أن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة الناقص، وهذا يفيد أن السلطان لا يقدم بالفعل إلا إذا عدم استنابة الناقص فيقتضي أن هناك من يقدم على السلطان وأن السلطان لا يقدم إلا إذا عدمت استنابة ذلك الغير إذا قام به نقص مع أنه ليس هناك من يقدم عليه. وأجيب بأن عدم استنابة الناقص شرط باعتبار الثاني وما بعده فقط أي أن رب المنزل وزائد الفقه إنما يقدم إذا عدم استنابة الناقص وهو السلطان ورب المنزل، وهذا هو المراد بكون كلام المصنف مختصا برب المنزل والسلطان على هذا الوجه. قوله: (ونساء خلف الجميع) ويقف الخنثى أمامها فيتوسط بين الرجال النساء، وفي ح ويكره للرجل أن يؤم الاجنبيات وحدهن والكراهة في الوحدة أشد اه. وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لان الصلاة مانعة قوله: (خلفهما) أي بحيث يكون بعضها خلف الامام وبعضها خلف من على يمينه، والظاهر كما قال شيخنا أنه إذا وقف على يمين الامام أكثر من واحد فإنها تقف خلف الامام وخلف من بلصقه قوله: (ورب الدابة أولى بمقدمها) كذا في المدونة ونصها والاولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالامامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لاحد اه قال أبو الحسن: لان صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها، وصاحب الدار أولى لانه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطاهر منها، وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالامامة من غيره وهي دلالة حسنة. والحاصل أنه لما كان صاحب الدابة أولى لانه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لكونه أعلم بقبلتها كان الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة اه بن قوله: (وذكرت هذه) أي المسألة هنا مع أن محلها باب الاجارة قوله: (والاورع والعدل والحر) مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله، ثم زائد فقه ثم حديث فكان حقه أن يقدمها هناك ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة كما قيل لان ما تقدم من
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	باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من ذكرها لكن الاولى تقديما اه بن قوله: (وقدم العدل إلخ) أي ما لم يكن مقابله أزيد فقها. وكذا يقال في الاورع والحر، واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق فيقتضي أن الفاسق له حق في الامامة وليس كذلك، وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال وفيه نظر لان الشئ إنما يقابل بنقيضه كقولك: هذا إنسان أو ليس بإنسان، أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشئ إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضا للعدل ولا مساويا لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه لا عدل، ومجهول الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل، وقال ابن غازي: المراد بالعدل في كلام المصنف الاعدل فإنه يقدم الاعدل على العدل، وفيه أن هذا تكلف لانه صرف اللفظ عن ظاهره، فالاولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا لانهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لان المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له. قوله: (والاب والعم إلخ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما هناك كذا في عج، وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبا قوله: (ولو زاد فقها) أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند المشاحة، وأما عند التراضي فالابن الافقه أولى من أبيه بالامامة، وكذا يقال فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله: (ولو زائد فقه) أي ولو كان ابن الاخ زائد فقه أو أكبر سنا، وخالف في ذلك سحنون وقال: إن كان ابن الاخ زائد فقه أو أكبر سنا قدم على عمه اه بن قوله: (لا لكبر) يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاححهم لاجل حيازة فائضها وخراجها كوقف على الامام فليس ذلك مما يفسقهم كما قاله أبو علي المسناوي اه بن، وفي حاشية شيخنا عن البرموني أنه لو كان تشاححهم لاجل حيازة فائض الوظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم قوله: (ويعتد بتلك الركعة إن أدركها) أي إن تيقن إدراكها بركوعه مع الامام وإن لم يطمئن إلا بعده فإن لم يتبين إدراكها ألغاها وأتى بركعة بدلها. قوله: (بلا تأخير) متعلق بمقدر أي ودخل بلا تأخير قوله: (أي يحرم التأخير في الركوع) أي لان في ترك الدخول معه والتأخير طعنا في الامام والموضوع أن الامام راتب. قوله: (وكره في السجود) أي وكره التأخير في السجود وقيل إنه حرام. قوله: (إلا أن يشك) هذا استثناء من حرمة التأخير في الركوع وحاصله أن محل النهي عن التأخير في الركوع ما لم يشك في إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير، ومحل النهي عن التأخير في السجود إذا لم يكن معيدا لفضل الجماعة وإلا أخر دخوله فيه حتى يتم تلك الركعة ويعلم هل بقي معه ركعة فأكثر فيدخل أو لا فلا يدخل ؟ وهل تأخير الدخول حينئذ واجب للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو مندوب ؟ قوله: (وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الامام) فإن قام له قبل سلامه بطلت وأجاز الشافعية نية المفارقة وهذا إذا قام عمدا أو جهلا، فإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع للامام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الامام فلا يرجع ويلغي كل ما فعله قبل سلام الامام قوله: (بأن أدرك الركعتين الاخيرتين إلخ) أي فإذا قام لقضاء ما فاته قام بتكبير أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله كما هو ظاهر المصنف. قوله: (إلا مدرك التشهد) أي فإنه يقوم بتكبير كما هو مذهب المدونة ومقابله ما خرجه سند من قول مالك: إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أنه هنا يقوم بلا تكبير أيضا، وما نقله زروق عن عبد الملك أنه يقوم
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	بتكبير مطلقا قال: وكان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخطئوا كذا نقل ح. والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة يقوم بتكبير مطلقا وبغير تكبير مطلقا، ويقوم بتكبير إن جلس في ثانيته لا في غيرها إلا مدرك التشهد. قوله: (لانه كمفتتح صلاة) يؤخذ منه أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائما لا أنه يكبر حالة القيام قوله: (وقضى القول وبنى الفعل) أي أنه يفعل الفعل كفعل الباني المصلي وحده، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي القول والفعل، وذهب الشافعي إلى أنه يبني فيهما، ومنشأ الخلاف خبر: إذا أوتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروي: فاقضوا فأخذ الشافعي برواية: فأتموا وأخذ أبو حنيفة برواية: فاقضوا وعمل مالك بكليهما لقاعدة الاصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع، فحمل رواية فأتموا على الافعال، ورواية فاقضوا على الاقوال، فإذا أدرك أخيرة المغرب فعلى مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط ويتشهد، وعلى ما لابي حنيفة يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما لانه قاض فيهما قولا وفعلا، وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما ويجلس بينهما قوله: (فيجمع) أي في حال قضاء ما فاته بين التسميع والتحميد أي لانهما من جملة الافعال والمسبوق في قضاء الركعات التي فاتته بالنسبة للافعال يفعل كفعل المنفرد وهو يجمع بينهما فلو قلنا: أن سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد من جملة الاقوال التي تقضى لاقتصر على ربنا ولك الحمد لان الركعات التي فاتته بالنسبة للاقوال يفعل فيها فعل المأموم وهو يقتصر على ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب خلافا لما في عبق. قوله: (ويقنت في الصبح) ما ذكره من أن مدرك ثانية الصبح يقنت إذا قام لقضاء الاولى وأن القنوت ملحق بالافعال تبع فيه عج وفاقا للجزولي وابن عمر وهو خلاف المعتمد والمعتمد ما في العتبية والبيان واقتصر عليه في التوضيح والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الاولى التي فاتته، وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت انظر بن قوله: (لانها ملحقة بالافعال) الضمير لسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والقنوت قوله: (أي أحرم) الاولى أحرم وركع دون الصف. وقوله: من خشي فوات ركعة أي من خاف فوات ركعة إن استمر بسكينة إلى دخول الصف وإن ركع خارجه أدركها، والظاهر أن المراد بالخوف غلبة الظن كما قال شيخنا: وإنما أمر بالركوع دون الصف لان المحافظة على الركعة والصف معا خير من المحافظة على أحدهما فقط وهو الصف قوله: (فإن لم يظن إدراكه قبله) أي فإن لم يظن إدراك الصف إذا دب قبل رفع الامام رأسه من الركوع قوله: (تمادى إليه) أي إلى الصف على جهة الندب ولا يركع دونه ولو فاتته الركعة وهذا قول مالك، وقال ابن القاسم في المدونة: إنه يركع دون الصف ويدرك الركعة فرأى المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك، ورجح التونسي قول ابن القاسم وقال ابن رشد: قول مالك أولى عندي بالصواب انظر بن قوله: (فإن فعل) أي فإن ركع دونه. وقوله أساء أي فعل مكروها قوله: (إلا أن تكون الاخيرة إلخ) هذا القيد ذكره اللخمي وأبو إسحاق التونسي قال ح: وهو تقييد حسن لا ينبغي أن يختلف فيه وصرح ابن حزم بالاتفاق عليه، فلو شك في كونها الاخيرة أو لا فيحتاط بجعلها الاخيرة
	

	[ 347 ]
	كما قال شيخنا قوله: (يدب إلخ) جملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يفعل بعد ركوعه دون الصف ؟ فأجاب بقوله يدب. وقوله: ولو خببا أي لان الخبب فيها غير منهي عنه وإنما ينهى عنه إذا كان لها أي إذا كان خارجا عنها لاجلها كذا قيل، قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد، وذلك لان الخبب إنما كره لها كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته، وإذا كان الخبب يكره خارج الصلاة لاجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي طلب فيها الخشوع والتواضع ؟ هذا لا يقوله أحد له أدنى تحصيل اه بن ولذا قال شيخنا: الصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته للخشوع. فإن قلت: إذا كان لا يخب فيها فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف ؟ وإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد. قلت: إن هذا الذي خشي فوات الركعة إذا تمادى للصف معناه أنه خشي الفوات عند عدم الدبيب أي المشي بسرعة من غير هرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ويدب في حالة ركوعه، وإنما لم نقل يدب قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة فقلنا له أدركها، ثم دب للصف فإن أدركه فذاك وإلا فيدب في الثانية كذا قرره شيخنا. قوله: (على الراجح) أي خلافا لما في خش من إدخالها للصف الثالث. قوله: (لآخر فرجة) أي بالنسبة لجهة الداخل وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الامام قوله: (إن خاب ظنه) أي أنه إذا أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه فدب في حالة الركوع فرفع الامام قبل أن يصل للصف وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف قوله: (لا قائما في رفعه) من ركوع أولاه، فلو دب في حال رفعه من الركوع فالظاهر عدم البطلان مراعاة لظاهر المدونة، ولعل الفرق بين الركوع والرفع أن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في القيام من الركوع. قوله: (أو راكعا في أولاه) هذا هو المعتمد خلافا لاشهب في أنه لا يدب راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه. والحاصل أنه لا يدب ساجدا ولا جالسا اتفاقا ويدب في حال قيامه للثانية، وهل يدب في حال الرفع من ركوع الاولى أو لا ؟ خلاف. وهل يدب في حال الركوع أو لا خلاف، وقد علمت المعتمد في ذلك قوله: (لا ساجدا أو جالسا) أي على أنه إذا كان لا يدرك الصف بدبيبه في ركوع أولاه أو ترك الدبيب حال الركوع فلا يدب حال سجود لاولاه ولا في حال جلوسه بين سجدتيها بل يصبر حتى يقوم للثانية ويدب في حال قيامه لها قوله: (لقبح الهيئة) انظر هل هو حرام أو مكروه ؟ والظاهر الثاني، وعلى كل فالظاهر عدم البطلان. قوله: (ويرفع معه) أي فإن لم يرفع معه فالظاهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا أو جهلا قاله شيخنا. قوله: (فإن تحقق) أي بعد إحرامه قوله: (قبل أن يركع) أي قبل شروعه في الركوع وهذا الظرف تنازعه الافعال الثلاثة قبله وهي تحقق ورفع واستقل قوله: (فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مع الامام ويلغي تلك الركعة الناقصة قوله: (وإن ركع لا يجوز له الرفع) أي بل يهوي ساجدا من ذلك الركوع بدون رفع وقوله: فإن رفع أي عمدا أو جهلا قوله: (لظهور تعمد زيادة الركن) أي الذي هو الركوع قوله: (وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما) أي قبل أن يركع قوله: (فالالغاء) أي لتلك الركعة ظاهر قوله: (بطلت مطلقا) أي سواء كان قبل الاحرام جازما بالادراك أو بعدمه أو ظانا الادراك أو عدمه أو كان شاكا
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	في الادراك أو عدمه. قوله: (بل طلب الرفع) أي بل يطلب الرفع في الاحوال الخمسة التي قلناها، فإن لم يرفع فلا تبطل عنده قوله: (وقيل إلخ) هذا القول للهواري قوله: (وهو الاظهر) الذي قرره شيخنا العدوي أن المعتمد ما قاله زروق. قوله: (في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام) أي وهي خمسة لانه حين التكبير إما جازم بإدراك الركوع أو بعدم إدراكه، أو يظن إدراكه أو يظن عدم إدراكه، أو يشك في الادراك وعدمه، فإذا أحرم فإما أن يظن الادراك أو يظن عدمه أو يشك فيه أو يجزم بالادراك أو بعدمه والحاصل من ضرب خمسة في خمسة خمس وعشرون صورة. قوله: (ثم محل الخمسة إلخ) صوابه ثم محل صحة الركعة والاعتداد بها إن جزم بإدراكها إن أتى إلخ لانه إذا شك في الادراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه فالركعة باطلة قطعا، ولا يتأتى التأويلان بصحة الركعة وعدم صحتها تأمل. قوله: (من وجد الامام راكعا) سواء كان مسبوقا بركعة أو أكثر أو لا، وهذا يرشد إلى أن ما ذكره المصنف لا يتأتى إلا في المأموم لا في الفذ ولا في الامام، اللهم إلا أن يكون كل منهما ممن تسقط عنه الفاتحة تأمل قوله: (أي فيه أو عنده) أشار إلى أن لام لركوع ليست للتعليل وإلا نافى ما بعده بل هي بمعنى في أو بمعنى عند قوله: (أي الاحرام) أي الدخول في حرمات الصلاة. قوله: (أجزأه) أما في الاوليين فظاهر لنيته بالتكبير الاحرام فيهما، وأما في الثالثة فلانه إذا لم ينو شيئا انصرف للاحرام وذلك لان النية تقدمت عند القيام للصلاة وانضمت تلك النية للتكبير الذي أوقعه عند الركوع، وشأن تكبيرة الركوع أن لا تقارن النية، وإنما هذا شأن تكبيرة الاحرام. قوله: (لا إن أتى به بعد الانحطاط) أي وإلا كانت الركعة باطلة قوله: (وإلا ألغاها) أي وإلا يجزم بإدراك الامام بل شك في الادراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه ألغاها قوله: (وإن لم ينوه إلخ) صورته أنه نوى الصلاة المعينة وكبر ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا تكبيرة الاحرام فإنه يتمادى المأموم فقط على صلاة باطلة، وإنما أمر بالتمادي مراعاة لمن يقول بالصحة، وأما الفذ الذي كان أميا لا يقرأ وكذلك الامام الامي فإنه لا يتمادى بل يقطع كل منهما قوله: (أي الاحرام) أي بمعنى تكبيرة الاحرام ونسيانه لها لا ينافي أنه نوى الصلاة المعينة كما قلنا. قوله: (على المعتمد) راجع لقوله وجوبا أي خلافا لما نقله تت عن الجلاب من أنه إنما يتمادى ندبا على صلاة باطلة وقوله على صلاة باطلة أي خلافا للقاني القائل أنه يتمادى على صلاة صحيحة على الراجح قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) وهو ابن شهاب وسعيد بن المسيب القائلان بحمل الامام تكبيرة الاحرام عن مأمومه اه بن. قوله: (لا فرق بين جمعة وغيرها) هذا تعميم في قول المصنف تمادى المأموم أي تمادى على صلاة باطلة لا فرق بين كون تلك الصلاة جمعة أو غيرها كما هو ظاهر المدونة ورواية ابن القاسم، أي ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك في الركعة الاولى أو غيرها خلافا لابن حبيب القائل إن كان ذلك في غير الاولى قطع وابتدأ وإن كان ذلك في الاولى تمادى قوله: (وقيل إلخ) وهو قول ابن حبيب، ونقل أيضا عن ابن القاسم فقد علمت أن ابن حبيب يخالف في كل من التعميمين قوله: (إن العامد يقطع) تعبيره بالقطع يشعر بانعقادها والظاهر عدم انعقادها وأنه تجوز بالقطع عن البطلان قوله: (أو كبر إلخ) أي أو أتيا بالنية وكبر للركوع قوله: (وفهم منه أنه إذا لم يكبر إلخ) أي بل نوى الصلاة المعينة وركع ولم يكبر أصلا لا للاحرام ولا بقصد الركوع. وقوله: لا يتمادى أي
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	بل يقطع ويستأنف، وهذا المفهوم قد صرح به المصنف بعد بقوله: وإن لم يكبر استأنف. قوله: (وفي تكبير السجود إلخ) حاصله أنه إذا نوى الصلاة المعينة ووجد الامام ساجدا فكبر بقصد السجود ناسيا لتكبيرة الاحرام ولم يتذكر تركها إلا بعد عقد الركعة التالية لذلك السجود فقيل يقطع وقيل لا يقطع ويتمادى وجوبا على صلاة باطلة وهذا هو المعتمد، وأما إن تذكر ترك تكبيرة الاحرام قبل أن يعقد الركعة التالية لذلك السجود فإنه يقطع قولا واحدا، وأما لو نوى بذلك التكبير الاحرام أو الاحرام والسجود معا أو لم ينو به شيئا فإنه يجزيه قوله: (إن عقد) أي إن تذكر تركه لتكبيرة الاحرام بعد أن عقد إلخ وهذا شرط في قوله: يتمادى قوله: (عقد الركعة أم لا) أي بأن تذكر بعد أن عقد ركعة أو قبل عقدها. قوله: (فإن لم يعقد) أي بأن تذكر قبل أن يعقد الثانية اتفق على القطع فالخلاف محله إذا حصل التذكر بعد عقد الثانية هكذا ذكر عج وتبعه تلامذته وهو خلاف الصواب لان اللخمي نقل عن ابن المواز أنه يتمادى مطلقا عقد ركعة أم لا، فلا يصح ما ذكره من الاتفاق، وإلى هذا أشار الشارح بقوله: كذا قيل ومقتضى النقل الاطلاق، وحاصل ما في المسألة أن ابن رشد وابن يونس واللخمي نقلوا عن ابن المواز أنه إذا كبر للسجود ناسيا للاحرام تمادى، نقل سند عن المذهب أنه يقطع متى ما ذكر، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بالتردد فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وعلى التمادي، فابن رشد وابن يونس نقلا عن رواية ابن المواز أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية وإن تذكر قبله قطع واللخمي نقل عن قول ابن المواز أنه يتمادى مطلقا كما في الركوع وهذا خلاف لا تردد خلافا لمن حمل المصنف عليه اه بن. قوله: (وإن لم يكبر استأنف) وإن كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام انظر لم لم يقل هنا بوجوب تمادي المأموم على صلاة باطلة مراعاة لقول سعيد بن المسيب وابن شهاب بحمل الامام تكبيرة الاحرام مثل ما قيل فيما إذا كبر عند الركوع ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا لتكبيرة الاحرام، ولعله لكون هذا أسوأ حالا من ذلك لترك هذا التكبير بالمرة بخلاف ذلك فإنه قد وجد منه التكبير في الجملة فتأمله. قوله: (المعبر عنها بالشروط) أي في بعض كتب أهل المذهب. قوله: (وما يفعله المستخلف) أي من تقدمه لمحل الامام الاصلي إن قرب، ومن قراءته من انتهاء الاول إن علمه قوله: (مضمنا له أسبابه) أي ضامنا لذلك الحكم أسبابه فصل: في الاستخلاف قوله: (لامام) متعلق بندب لا باستخلاف لما يلزم عليه من تقدم معمول المصدر عليه مع كثرة الفصل ومعمول المصدر وإن جاز تقدمه إذا كان ظرفا لكن مع عدم الفصل قوله: (لا من ترك النية) أي فلا يستخلف لخشية تلف المال أو النفس أو غيرهما من الاسباب الآتية من تحقق ترك النية أو تكبيرة الاحرام إتفاقا، وكذا من شك فيهما على المعتمد لانه لم يتحقق إمامته بل ولا دخوله في الصلاة. قوله: (خشي تلف مال) كانفلات دابة والمراد بالخشية الظن والشك لا الوهم فلا يستخلف الامام لاجله خلافا لما يفيده عبق قاله شيخنا قوله: (أو لغيره) أي ولو كان ذلك الغير كافرا ولذا نكر مال قوله: (إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى) أي لنفسه أو لصاحبه قوله: (مطلقا) أي سواء قل المال أو كثر ضاق الوقت أو اتسع قوله: (فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا) أي قل المال أو كثر قوله: (المأموم والفذ) أي فالامام إنما اختص بندب الاستخلاف فقط قوله: (أو نفس) أي معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي أو أعمى أن يقع
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	في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى، وأشار الشارح بقوله: أو شدة أذى إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت، ويصح أن يكون التلف في كلام المصنف مستعملا في حقيقته ومجازه. قوله: (أو منع الامامة لعجز) أي كعجزه عن الركوع أو قراءة الفاتحة أي طريان عجزه عن ذلك في بقية صلاته، وأما طريان عجزه عن الصورة فليس من موجبات الاستخلاف، وقوله الامامة نصب بنزع الخافض أي منع من الامامة لاجل طرو عجز أو منع من الصلاة بسبب طرو رعاف. قوله: (اعترض إلخ) قد تبع الشارح في ذلك عج وشيخه الشيخ سالم السنهوري ولا مستند لهما في ذلك بل التحقيق أن الرعاف مقتض للاستخلاف وإن كان موجبا للقطع إذ لا يزيد على غيره من النجاسات وقد شهر ابن رشد فيها أن النجاسات سواء تذكرها أو سقطت عليه الاستخلاف، بل ما ذكره من الاستخلاف في رعاف القطع هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة، وحينئذ فكلام المصنف يحمل على رعاف القطع كما هو ظاهره ويستفاد منه رعاف البناء بالاولى ويكون فيه إشارة لموافقة ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو ذكرها اه بن. والحاصل أن التحقيق أن الرعاف الموجب للقطع يندب فيه الاستخلاف للامام ولا تبطل الصلاة بسببه على المأمومين على المعتمد، وكذلك سقوط النجاسة على الامام أو تذكره لها فيها على المعتمد فالاعتراض مبني على مقابل التحقيق. قوله: (بأنه) أي الرعاف. وقوله: إن أوجب القطع أي بأن زاد عن درهم ولطخه قوله: (بطلت عليه وعليهم) أي ولا استخلاف في هذه الحالة. قوله: (وإن اقتضى البناء) أي أباح البناء أي بأن كان يمكن فتله أو لم يزد عن درهم قوله: (ولها نظائر) أي في بطلان صلاة الامام دون المأمومين، وندب الاستخلاف لهم من الامام قوله: (من شك وهو في الصلاة إلخ) أي أنه إذا شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو بغير وضوء استخلف وخرج قوله: (أو تحقق إلخ) ما ذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة تبعا لعبق قال بن فيه نظر فقد تقدم لعبق نفسه عند قوله: وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد الجزم في هذه الصورة بأنه يتمادى وإن بان الطهر لم يعد فانظره. قوله: (نائب فاعل ندب) أي وهو محط الندب فكأنه يقول: يندب للامام استخلاف عند وجود سبب من هذه ويكره له ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا فلا يرد عليه أن كلامه يوهم أن الامام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه الاسباب بل يجوز له مع أنه لا يجوز. واعلم أن محل ندب الاستخلاف للامام إذا تعدد من خلفه، فإن كان من خلفه واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم. وظاهر كلام الشيخ سالم السنهوري أنه الراجح، وقيل يقطع ويبتدئ قاله أصبغ. وقيل له أن يستخلف من خلفه إذا كان واحدا وحينئذ فيعمل عمل الخليفة، فإذا أدرك رجل ثانية الصبح وقد استخلفه الامام قبل إكمال القراءة في الركعة الثانية وكان ذلك المأموم وحده فعلى الاول يصلي ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الامام، وعلى الثاني يقطعها، وعلى الثالث يصلي الركعة الثانية ويبني فيها على قراءة الامام ويجلس بعدها ثم يقضي الركعة الاولى، ومحل الخلاف ما لم يكن الاستخلاف لمنع الامامة لعجز وإلا استخلف من وراءه ولو واحدا لانه يتأخر وراءه مؤتما كما في بن. قوله: (وإن حصل سببه) أي الذي هو خشية تلف المال وما بعده في كلام المصنف قوله: (ويرفع رأسه إلخ) أي ويرفع الامام الاول وهو
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	المستخلف بالكسر رأسه من الركوع بلا تسميع إن حصل له سبب الاستخلاف فيه، ويرفع رأسه من السجود بلا تكبير إن حصل له سبب الاستخلاف فيه قوله: (فيدب كذلك) أي فيدب ذلك الخليفة راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الامام ثم يرفع بهم قوله: (ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله) أي على الاصح ومقابله وهو البطلان مخرج لابن بشير على أن الحركة للركن مقصودة اه بن. وقوله: إن رفعوا برفعه أي وكذا إن خفضوا بخفضه قبله، وأشار الشارح بقوله قبله أي قبل الاستخلاف إلخ إلى أن ضمير قبله يحتمل رجوعه للاستخلاف بأن حدث العذر في الركوع ولم يستخلف ورفع ويحتمل رجوعه للمستخلف بالفتح بأن كان العذر حصل في حالة الركوع، واستخلف في هذه الحالة ثم رفع بعده. قوله: (وظاهره ولو علموا بحدثه إلخ) تبع في ذلك عبق وهو غير صحيح، بل إذا علموا بحدثه ورفعوا معه عمدا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عرفة والتوضيح، والحاصل أن محل الخلاف حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا، فإن اقتدوا به عمدا مع علم حدثه فالبطلان بلا خلاف انظر بن قوله: (ثم لا بد إلخ) أي أنهم إذا رفعوا برفعه قبل الاستخلاف أو بعده وقبل رفع المستخلف بالفتح فلا بد من العود مع الخليفة أي فيركعون معه ويرفعون برفعه وهذا صريح في أن المستخلف بالفتح يعيد الركوع ويعيدونه معه، ولو كان المستخلف بالفتح مع المأمومين قد أخذوا فرضهم مع الاول قوله: (لم تبطل إن أخذوا فرضهم إلخ) أي بأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول المانع، وما ذكره من عدم البطلان هو قول ابن رشد، ونقل اللخمي عن ابن المواز البطلان، وأما لو كانوا لم يأخذوا فرضهم مع الامام قبل العذر فالبطلان قولا واحدا إن كان تركهم العود عمدا، وإن كان الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة قوله: (وإن أخذ فرضه مع الاول) أي قبل العذر قوله: (لان ركوعه الاول إلخ) حاصله أن هذا الخليفة نزل منزلة من استخلفه وركوع من استخلفه غير معتد به فيكون ركوع الخليفة كذلك. قوله: (وندب لهم الاستخلاف) أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليس مقابله أن لهم الانتظار حتى يرجع إليهم لان صلاتهم تبطل حينئذ كما هو مبني اعتراض ابن غازي ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لانفسهم فعلا بعد حصول مانع الاول، فإن فعلوا لانفسهم فعلا بعده ثم استخلفوا بطلت كما حكى ح تخريج بعضهم له على امتناع الاتباع بعد القطع في النحو قوله: (ولو أشار لهم إلخ) رد بلو على ما قاله ابن نافع من أن الامام إذا انصرف ولم يقدم أحدا وأشار إليهم أن امكثوا لكان حقا عليهم أن لا يقوموا حتى يرجع فيتم بهم اه. فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور الذي مشى عليه المصنف لا على ما قاله ابن نافع، وسيأتي هذا في قول المصنف كعود الامام لا تمامها، ولا منافاة بينه وبين ما هنا لان المقصود من هنا بيان ندب استخلافهم ولا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم الاستخلاف الصادق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد. قوله: (واستخلاف الاقرب) أي إليه بأن يكون ذلك الخليفة من الصف الذي يليه فإن استخلف غيره خالف الاولى كما في شب قوله: (ليتأتى لهم الاقتداء به) أي بسهولة وإلا فاقتداؤهم يتأتى بغير الاقرب، ولو قال ليسهل لهم الاقتداء به كان أوضح قوله: (في كحدث) أي في استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره أو رعاف قطع فيشير لمن يقدمه ولا يتكلم لاجل أن يستتر في خروجه، وأما استخلافه لعذر لا يبطلها كرعاف بناءا وعجز فترك الكلام في هذه الحالة واجب قوله: (وتأخر مؤتما) المراد
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	بالتأخير الصيرورة بدليل قوله: وجوبا لان التأخر عن المحل مندوب أي وصار الاول مؤتما أو ورجع الاول مؤتما وجوبا. قوله: (في العجز) أي في الاستخلاف لعجز قوله: (بأن ينوي المأمومية) أي وإلا بطلت قوله: (واغتفر تغيير النية هنا) أي اغتفر كون النية في أثناء الصلاة مع أن نية الاقتداء لا بد أن تكون أولا للضرورة. قوله: (ليوهم) أي لاجل أن يوقع في وهم أي ذهن من رآه أنه حصل له رعاف وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم الناس فيه قوله: (وتقدمه) أي إلى موضع الامام الاصلي. قوله: (إن قرب من موضع الاصلي) أي بأن كان قريبا منه كالصفين، فإن بعد محل الخليفة من محل الامام الاصلي أتم بهم الخليفة في موضعه ولا يمشي لمحل الامام لان المشي الكثير يفسدها. قوله: (وإذا تقدم) أي وإذا تقدم ذلك الخليفة لمحل الامام الاصلي لقرب محله من محله قوله: (فعلى حالته) أي فيتقدم وهو على حالته التي هو عليها قبل الاستخلاف من كونه راكعا أو رافعا أو جالسا أو ساجدا قوله: (للعذر هنا) أي وهو التمييز لئلا يحصل لبس على القوم من جهة عدم تعيين المستخلف قوله: (ولو لغير اشتباه) أي هذا إذا تقدم غيره لاشتباه كقوله: يا فلان يريد واحدا، وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فتقدم وأم بهم بل وإن تقدم لغير اشتباه بل عمدا قوله: (صحت) هذا مبني على أن المستخلف لا يحصل له رتبة الامامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم بعض الفعل وهو مذهب سحنون واختاره اللقاني، وقيل إنه بمجرد الاستخلاف وقول المستخلف له: يا فلان تقدم حصل له رتبة الامامة فإذا تقدم حينئذ غيره بطلت، وهذا قول بعض شيوخ عبد الحق قوله: (فإن اقتدوا به بطلت) أي فإن اقتدوا به وعملوا معه عملا بطلت إلا أنه بمجرد نية الاقتداء تبطل وذلك لما علمت أن المستخلف لا يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة كما قال سحنون، ولو كان إماما بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به، وهناك طريقة أخرى اعتمدها عج، وحاصلها أن المستخلف لا يحصل له رتبة الامامة بمجرد الاستخلاف بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا فإذا استخلف لهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ولو كانوا غير عالمين ولو لم يعملوا معه عملا وهذه الطريقة مشى عليها الشارح. قوله: (أو أتموا وحدانا وتركوا الخليفة) ظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الامام الاول وهو كذلك لانهم تركوها بوجه جائز، وإنما صحت لهم إذا أتموا وحدانا وتركوا الخليفة لانه لم يثبت له رتبة الامامة كالاصل إلا إذا اتبع أي عملوا معه عملا والظاهر عدم إثمهم. واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدانا مع كونه استخلف عليهم وصلى الخليفة وحده ولم يدركوا مع الاصلي ركعة فلكل من الخليفة والمأمومين أن يعيدوا في جماعة وبها يلغز ويقال شخص صلى بنية الامامة ويعيد في جماعة، ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة قوله: (أو بإمامين) أي وقد أساءت الطائفة الثانية أي فعلت فعلا حراما بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا خلفه قوله: (فلا تصح وحدانا) أي لا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والامام وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة لانه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا تصح صلاة ولا شئ من الجمعة مما هو بناء فذا، ومقابل المشهور أنها تصح للمتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة لان من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قوله: (بطلت عليهما) أي وحينئذ فيعيدونها جمعة ما دام الوقت باقيا
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	قوله: (وقرأ من انتهاء الاول) أي إن علم بانتهاء قراءته كما إذا كانت جهرية أو أخبره الامام بأنه قد انتهى في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته قوله: (وابتدأ بسرية) خص السرية بالذكر لان الجهرية شأنها العلم بحقيقة الحال فيها قاله شيخنا قوله: (وصحته بإدراك ما) أي بإدراك جزء قبل تمام الركوع وذلك كما لو كان الامام في القيام للقراءة ودخل معه المأموم فحصل له العذر، فإنه يستخلفه، أو وجد الامام منحنيا فأحرم وهو واقف فحصل له العذر وهو منحن قبل ركوع ذلك المأموم، أو كان الامام منحنيا ودخل معه شخص وهو منحن فحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع، أو حصل في حالة الرفع وقبل تمامه، فإذا دخل معه في حالة الرفع وقبل تمامه وحصل له العذر قبل التمام فإنه لا يصح الاستخلاف فيما ذكر ويأتي بالركوع من أوله لانه لما حصل له العذر قبل تمام الرفع واستخلفه حينئذ لم يعتد بما فعله الامام منه وكأنه استخلفه قبل شروعه في الرفع، فما يأتي من السجود معتد به فلا يؤدي إلى اقتداء مفترض بمتنفل. والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير ومن دخل معه حين حصوله، وأما لو حصل للامام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر أيضا بعد الرفع. قوله: (قبل عقد الركوع) أي قبل تمامه وتمامه يكون بتمام الرفع منه قوله: (بأن أدرك الركوع فقط) أي كما لو جاء المأموم فوجد الامام منحنيا فدخل معه وهو منحن وحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع قوله: (أو ما قبله) أي أو أدرك مع الامام ما قبل الركوع هذا إذا كان ما قبل الركوع القراءة بل ولو كان تكبيرة الاحرام قوله: (أو بعد ذلك) أي أو حصل له العذر بعد القراءة بأن حصل له قبل الركوع أو في حالة الركوع أو في حالة الرفع منه أو في حالة السجود قوله: (من الركعة المستخلف فيها) أي الركعة الثانية قوله: (بأن أدركه بعد رفعه منه) أي بعد تمام رفعه منه بأن أدركه في السجود وفي الجلوس بين السجدتين فحصل للامام العذر قوله: (وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الامام رأسه منه) أي فحصل له العذر بعد رفعه فإنه لا يصح استخلافه في باقي تلك الركعة لان ما يفعله ذلك الخليفة من بقيتها لا يعتد به وهم يعتدون به، فاقتداؤهم به كاقتداء مفترض بمتنفل قاله عج قوله: (فلا يصح استخلافه) أي وإن قدمه الامام وجب عليه أن يقدم غيره، فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم بطلت عليهم إن اقتدوا به كما قاله الشارح وهو المشهور، وقيل لا تبطل صلاتهم لانه وإن كان لا يعتد بذلك السجود إلا أنه واجب عليه لوجوب متابعته للامام ولو لم يحدث مثلا فصار باستخلافه كأن الامام لم يذهب قاله ابن شاس وغيره قوله: (لانه إنما يفعله موافقة للامام) أي لان ذلك السجود الذي اقتدى بالامام فيه وهو متلبس به فحصل له فيه العذر لا يعتد به ذلك الخليفة وإنما يفعله موافقة للامام والقوم يعتدون به فلو أجيز إلخ قوله: (إن بنى على فعل الاصل) أي بأن أتى بما كان يأتي به الامام لو لم
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	يحصل له عذر. قوله: (ولو صرح به) أي بجواب الشرط وهو قوله فلا يصح استخلافه قوله: (فحقه أن يقدمه) أي المفرع عليه وهو قوله: فإن جاء بعد العذر فكأجنبي. وقوله هنا أي قبل ذلك المفرع قوله: (وأحرم بعد حصول العذر) أي أحرم بعد حصول العذر مقتديا به لظنه أنه في صلاة، وأما لو أحرم مقتديا به مع علمه بعذره فصلاته باطلة مطلقا من غير تفصيل لتلاعبه قوله: (فكأجنبي) الكاف زائدة لانه أجنبي حقيقة قوله: (فإن صلى لنفسه صلاة منفرد إلخ) قال في التوضيح: لا إشكال أن صلاته صحيحة قال ح: والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لانه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة، وقد ذكر في النوادر ما نصه ومن كتاب ابن سحنون ما نصه: ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما اه. وإنما بطلت عليهم إذا صلوا فرادى لاقتدائهم بمن ظنوه في صلاة فتبين أنه ليس فيها قوله: (ولم يبن إلخ) أي لكونه لم يقبل الاستخلاف بل صلى ناويا الفذية. قوله: (أو بنى على صلاة الامام) أي حالة كونه ناويا للامامة والمراد ببنائه على صلاة الامام بناؤه على ما فعله الامام منه الصلاة بحيث لو وجد الامام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ولو وجد الامام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع، وإنما صحت صلاته في هذه الحالة مع أنه أجنبي من الامام وقد خلت ركعة من صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالامر ظاهر، وأما إن كانت الصلاة ثنائية وكان البناء في أولاها فقال الشيخ أحمد لا يصح البناء لانه لا جل لها فحمل قوله: أو بنى في الاولى على ما عدا الثنائية وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، وعلى هذا يتمشى قول الشارح: أو بنى بالاولى مطلقا قوله: (بالركعة الاولى) الباء في قوله بالاولى ظرفية والجار والمجرور خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح أو حال أي بنى حال كونه مستخلفا في الاولى أو الثانية (قوله مطلقا) أي كانت الصلاة ثانية أو ثلاثية أو رباعية. قوله: (واقتصر على الفاتحة كالامام) يعني أنه استخلف في ثالثة الرباعية واقتصر على القراءة فيها وفي الرابعة على أم القرآن كما أن الامام الاصلي كان يقتصر عليها فيها لو لم يستخلف لاعتقاده صحة الاستخلاف جهلا منه، وليس المراد أنه يطالب بالقراءة بما ذكر. والحاصل أن الموضوع أنه جاء بعد العذر واستخلفه الامام جهلا منه وقبل هو الاستخلاف جهلا منه أيضا ثم إنه بنى في الاولى أو الثالثة على ما حصل من الامام من الاحرام فقط أو من بعض الفاتحة أو من كلها، وليس المراد أنه يطالب بقراءة الفاتحة كذا قرر شيخنا العدوي كلام عبق. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الصحة إذا كان بناؤه بالثالثة من الرباعية قوله: (على ما هو مقتضى البناء إلخ) فيه أنه إذا بنى في الثالثة كان ما حصل فيه النيابة عن الامام بالنظر لما اعتقده جهلا منه من الثالثة والرابعة فيترك السورة منهما وإن كانا في الحقيقة أوليين له، ومقتضى جهله أنه يقضي الاوليين بالفاتحة وسورة، فقول الشارح: وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته ظاهر بالنسبة للثالثة والرابعة اللتين اعتقد أنه ناب فيهما عن الامام إذ هما في الواقع أوليان له، وأما قوله لانه إذا بنى في الثالثة من رباعية
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	تكون صلاته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد، والحق أنه يقضي الاوليين بالفاتحة وسورة كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي في حاشية عبق، ولذا قال في المج: ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام الاولى أو ثالثة الرباعية صحت لجلوسه بمحله ولا يضره انقلاب الصلاة في الصورة قوله: (في الثانية) أي من ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. قوله: (لاختلال نظامها) أي لجلوسه في غير محل الجلوس قوله: (كعود الامام لا تمامها) ما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر، وقال ابن القاسم بالصحة ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لانه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لانهم أحرموا قبله اه. ونص ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخير أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه (ص) وتقدمه، ثم قال ابن عرفة: وقصر ابن عبد السلام والخلاف على الامام الراعف غير الباني وهم وقصور اه فكلام ابن عرفة نص في أن الخلاف جار في رعاف البناء وغيره خلافا لابن عبد السلام في قصره على رعاف غير البناء، وبه تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعج من عدم البطلان في الامام الراعف الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غير صحيح انظر بن، والحاصل أن الامام إذا عاد بعد زوال عذره لا تمامها بهم فقال ابن القاسم بالصحة مطلقا أي كان العذر حدثا أو رعاف قطع أو بناء بشرط أن لا يعملوا لانفسهم عملا قبل عوده، وقال يحيى بن عمر بالبطلان مطلقا استخلف عليهم قبل خروجه أم لا، فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا، وعليه مشى المصنف حيث قال: كعود الامام لا تمامها فإن ظاهره بطلان الصلاة مطلقا كان العذر حدثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعاف بناء، وقد حمل عج كلام المصنف على ما إذا كان العذر حدثا أو رعاف قطع، وأما رعاف البناء فلا وفيه ما علمته قوله: (استخلف أم لا) أي استخلف لهم عند خروجه أم لا. قوله: (لا إن كان إلخ) أي لا إن كان عذره الذي استخلف لاجله رعاف بناء وهو محترز قوله بعد زوال عذره المبطل لصلاته. قوله: (لان من لم يدرك) أي قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها. قوله: (يستحيل بناؤه في الاولى أو الثالثة) وذلك لان بناءه فيهما يقتضي إدراكه جزءا منهما قبل الرفع من ركوعهما والفرض أنه لم يدرك جزءا قبل الرفع من الركوع هذا خلف قوله: (وإذا استخلف الامام) أي الاصلي
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	قوله: (وكان يفهم) أي في المأمومين. وقوله أيضا كالخليفة أي وفيهم غير مسبوق قوله: (أشار لهم) أي المأمومين كلهم مسبوقين وغير مسبوقين قوله: (وجلس لسلامه المسبوق) أي وإذا قام لقضاء ما عليه جلس لسلامه المسبوق أي وكذا غير المسبوق فلا يسلم قبل سلامه. قوله: (فيقوم لقضاء ما عليه) أي فإذا سلم ذلك الخليفة قام ذلك المسبوق لقضاء ما عليه منفردا وسلم غير المسبوق مع الخليفة. قوله: (فإن لم يجلس بطلت) أي فإن لم يجلس ذلك المسبوق وقام لقضاء ما عليه عند قيام الخليفة للقضاء بطلت وهذا هو المشهور، ومقابله للخمي يخير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسا على الطائفة الاولى في صلاة الخوف أو يستخلف من يصلي به إماما فيسلم معه لان كليهما قاض والسلامان واحد، أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردا قاله شيخنا قوله: (كأن سبق هو) أبرز الضمير لاجل إفادة قصر السبق في الخليفة، وأيضا لو لم يبرز لتوهم أن الضمير عائد على المسبوق أي كان سبق المسبوق ولا معنى له فلذا أبرز دفعا لذلك التوهم، وقد أشار الشارح للاول بقوله: أي المستخلف وحده. قوله: (فإنهم ينتظرونه) أي لقضاء ما عليه بعد إتمام صلاة الاول قوله: (وإلا بطلت) أي وإلا ينتظروه بل سلموا حين قام لقضاء ما عليه بطلت وذلك لان السلام من بقية صلاة الاول وقد حل هذا الخليفة محله فيه فلا يخرج القوم عن إمامته لغير معنى يقتضيه، وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته، وقيل: إن ذلك الخليفة يستخلف لهم من يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه. قوله: (لا المقيم) هو بالجر عطف على الضمير المضاف إليه سلام من غير إعادة الخافض أي جلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المسبوق لا يجلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المقيم كذا قيل، لكن فيه أن هذا يقتضي تقييد المأموم هنا بالمسبوق وليس كذلك، ولعل الاحسن قراءته بالرفع عطفا على معنى قوله: وجلس لسلامه المسبوق، والمعنى حينئذ الخليفة المسبوق يجلس المأموم لانتظاره لا الخليفة المقيم أو عطفا على المسبوق فتأمل. وحاصله أن الامام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صلاة الاول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لاتمام ما عليهم أفذاذا ويسلمون لانفسهم لدخولهم على عدم السلام مع الاول ولا يلزمهم أن يسلموا مع الثاني، والمسافرون يسلمون لانفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم لما عليه ولا ينتظرونه للسلام معه إذ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على أن يقتدي بالاول في السلام حتى ينتظره المسافرون ليسلموا بسلامه. قوله: (ويقوم غيره للقضاء) إطلاق القضاء على إتيانه بما بقي من صلاته هنا تسامح لانه مكمل لصلاته، فهذا بناء لا قضاء لان القضاء عبارة عن فعل ما فات قبل الدخول مع الامام، وهذا لم يفته شئ مع هذا الامام ولا مع الاول لانه دخل مع الامام المسافر من أول صلاته. فإن قلت: لم لم يصح أن يقتدي المأموم المقيم بهذا المستخلف المقيم المساوي له في الدخول مع الامام المسافر فيما بقي عليه مع أن كلا منهما بان فيه ؟ قلت: لانه يؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة بإمامين ثانيهما غير مستخلف عن الاول فيما يفعله لانه لم يستخلفه على الركعتين اللتين يتم بهما المقيم صلاته، ولا يرد على هذا الجواب ما تقدم من قول المصنف في السهو وأمهم أحدهم لانه استخلاف حقيقة لما سبق أن سلام الامام عند سحنون بمنزلة الحدث فلذا طلب من القوم أن يستخلفوا لانفسهم. واعلم أنه يصح لاجنبي من غير مأمومي المستخلف بالكسر أن يقتدي بالمستخلف بالفتح فيما هو بان فيه سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا، ولا يصح الاقتداء به فيما هو قاض فيه، فإذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا في الركعة الثانية فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف بالفتح فيما هو بان فيه مما كان يفعله الامام الاصلي وهي الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية للاول، وأولى
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	للثاني المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لان ذلك المستخلف بان فيهما وأما الركعة الرابعة التي يأتي بها ذلك المستخلف بدلا عن الاولى التي فاتته قبل الدخول مع الامام وهي ركعة القضاء فلا يصح الاقتداء به فيها فإذا كان اقتدى به أجنبي في شئ من ركعات البناء فإنه يجلس إذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء، فإذا أتى بها وسلم قام ذلك المقتدي الاجنبي لاتمام صلاته كذا ذكر عبق والحق خلافه، وأن ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الاجنبي به إلا فيما يبني فيه مما يفعله المستخلف بالكسر لا فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للاجنبي أن يقتدي به في الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة، وأما ما يفعله الخليفة دون المستخلف وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح اقتداؤه به فيهما كما لا يصح اقتداؤه به في الرابعة وهي ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي. قوله: (وهذا ضعيف) أي لانه قول ابن كنانة ومقابله لابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة اه بن. قوله: (لسلام الخليفة) أي فإذا سلم الخليفة سلم معه المسافر وقام المقيم للقضاء. قوله: (وإن جهل ما صلى) أي وإن جهل عدد ما صلى. قوله: (فأشاروا بما يفيد العلم) أي بما يفيد العلم بعدد ما صلى، فإن جهلوا أيضا عمل على المحقق ولو تكبيرة الاحرام ويلغي غيره قوله: (وإلا فيهم) أي وإلا يفهم ما أشاروا له به وهذا مقابل لمحذوف أي فإن فهم فواضح وإلا إلخ قوله: (سبح به) أي لاجله أي لاجل إفهامه فالباء بمعنى اللام والمراد أنهم يسبحون له بعدد ما صلى، فإن كان صلى واحدة سبحوا له مرة، ويحتمل أن الباء على حالها، وفي الكلام حذف مضاف أي سبحوا بعدده، ولا يضر تقديم التسبيح على الاشارة إذا تحقق حصول الافهام بها سواء كان الافهام يحصل بالتسبيح أيضا أو تحقق عدم حصوله به، خلافا لما في عبق من البطلان في الثانية قاله شيخنا العدوي وبن. قوله: (وإلا كلموه) أي كما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم وقال ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لاصلاح الصلاة غير مبطل لها خلافا لسحنون القائل أن الكلام في الصلاة مبطل لها ولو لاصلاحها، قال عبق: ويضر تقديم الكلام على التسبيح أو الاشارة إذا كان يوجد الفهم بأحدهما. قوله: (وللمأمومين) أي مطلقا مسبوقين أم لا قوله: (عمل عليه من لم يعلم خلافه) أي فإذا حصل الاستخلاف في الثانية ولم يعلموا خلاف ما قال المستخلف جعلوا الثانية أولى وهكذا قوله: (ومستخلف) أي لانه قد يعلم ذلك قبل الدخول معه قوله: (فيعمل على ما علم) أي من خلاف قوله فإذا استخلفه بعد ثانية الظهر وقال له الاصلي بعدما استخلفه قد أسقطت ركوعا من الاولى ولم يعلم المستخلف خلاف قوله: فمن علم من المأمومين خلاف قوله: فلا يجلس مع الخليفة بعد فعل الثالثة التي صارت ثانية ويجلس معه من لم يعلم خلافه ثم يأتي بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها بالفاتحة فقط، ومن علم خلافه يجلس فيها لانها رابعته، ومن لم يعلم خلافه يقوم مع الامام ولا يجلس لانها ثالثته، ثم يأتي بركعة خامسة بالفاتحة فقط ويتشهد، فإذا فرغ منه سجد للسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود من لم يعلم خلافه دون من علم، فإذا سجد الامام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسلم معه من لم يعلم خلافه، وكذا من علم خلافه وإنما سجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية وزيادة الركعة الملغاة، هذا حكم ما إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم يعلم خلافه وبعضهم يعلم خلافه، فلو كان الذي يعلم خلافه الخليفة فقط فإنه يجلس في الثالثة ويقوم المأمومون، ثم إذا أتى بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها فإنهم يجلسون دونه ثم يأتي بركعة ولا يتبعه فيها أحد وهذا قول، والقول الثاني يتبعه المأموم في الجلوس وفي الركعة والقولان مبنيان
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	على الخلاف في هل سهو الامام عما لا يحمله عن المأمومين سهولهم وإن هم فعلوه، أو ليس سهوا لهم إذا هم فعلوه، وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من قوله: وإن قام إمام لخامسة إلخ وأعادها لاجل قوله: وسجد قبله إلخ وإنما فرضها في الخليفة المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل على قول المستخلف حيث لم يعلم خلافه لاجل قوله: وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا في غير المسبوق. قوله: (كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة إلخ) هذا مثال للنفي. وقوله بعد عقد الثالثة أي التي استخلفه فيها، وإنما قلنا ذلك لاجل أن يكون السجود قبل السلام بعد كمال صلاة إمامه وقبل إتمام صلاته هو، وأما لو كان استخلافه في الثانية وقال له بعد أن عقد الثالثة أسقطت ركوعا من الاولى فإنه في هذه الحالة يسجد القبلي قبل السلام، وعقب إتمام صلاة إمامه وصلاته هو، لان إتمام صلاة إمامه إتمام له إذ لا قضاء عليه لان الثالثة رجعت ثانية لكل منهما وصيرورته مسبوقا بالنظر للظاهر. قوله: (وصار استخلافه على ثانية الامام وقد قرأ فيها بأم القرآن) أي وجلس لانه حين أخبره بعد عقد الثالثة وقبل استقلاله للرابعة فإنه يجلس للتشهد ثم يكمل صلاة إمامه بركعتين بالفاتحة فقط، فإذا تشهد بعدهما سجد للسهو ثم قام لركعة القضاء لان الفرض أنه مسبوق ثم سلم وسلم معه من علم خلاف ما قال الامام الاصلي ومن لم يعلم خلافه ويتبعه في السجود من لم يعلم خلاف قوله دون من علم خلاف قوله. قوله: (فدخل في صلاته نقص) أي للسورة من الثانية. وقوله: وزيادة أي للركعة الملغاة قوله: (وسجد قبله) أي بعد كمال صلاة إمامه هذا واضح إن كان ذلك الخليفة أدرك مع الامام ركعة وإلا فلا يسجد كما تقدم في السهو. وقد يقال وهو الظاهر أنه لنيابته عن الامام ويصير مطلوبا بما يطلب به الامام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة، وعلى هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير ما هنا كذا في عبق وخش فصل: في أحكام صلاة السفر قوله: (سنة مؤكدة) هذا هو الراجح قال عياض في الاكمال: كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف اه. وقيل: إن القصر فرض، وقيل مستحب، وقيل مباح، وعلى السنية ففي آكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم به إلا مقيما فهل لا يأتم به وهو الاول ؟ ويؤيده إطلاق المصنف كراهة الائتمام به فيما يأتي أو يأتم به من غير كراهة بل ذلك مطلوب وهو القول الثاني قوله: (لمسافر) أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران أو بخطوة، فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه، وأراد المصنف بالمسافر مريد السفر على جهة المجاز المرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب. قوله: (غير عاص به) أي بسببه، وفهم من قوله به أن العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك اتفاقا قوله: (وإن عصى به) أي طرأ له العصيان في أثنائه قوله: (أتم وجوبا) أي ولا يقصر قوله: (فإن قصر) أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في أثنائه، والموضوع أن المسافة مسافة قصر. واعلم أن في قصر العاصي بالسفر قولين: بالحرمة والكراهة، وفي قصر اللاهي قولان: بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي، فلو قصر العاصي فلا إعادة عليه على الاصوب كما اقتصر عليه ح وغيره. فقول خش: فإن قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح، وإن قصر اللاهي أعاد في
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	الوقت غير ظاهر اه بن. قوله: (وهي) الاربعة برد قوله: (يومين معتدلين) هذا هو ما في الشيخ أحمد الزرقاني. وقوله: أو يوم وليلة هو ما للشاذلي ورجحه بعضهم وهو قريب من الاول، والظاهر كما قال شيخنا تبعا لخش في كبيره أن اليوم يعتبر من طلوع الشمس لانه المعتاد للسير غالبا لا من طلوع الفجر خلافا لبعضهم ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة أو إصلاح متاع مثلا. قوله: (ولو كان سفرها ببحر) أشار بهذا إلى أن المبالغة في التحديد بالمسافة خلافا لمن قال: العبرة في البحر بالزمان مطلقا، ولمن قال: العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر، وإن سافر بجانبه فالعبرة بالاربعة برد، وليست المبالغة راجعة لمسافر لانه لا خلاف في قصر المسافر في البحر قوله: (تقدمت إلخ) هذا التفصيل لابن المواز، وعليه اقتصر العوفي في شرح قواعد عياض وبهرام واعتمده عج وارتضاه شيخنا العدوي، وحاصله أنه يلفق بين المسافتين سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت، سواء كان كل من المسافتين مسافة قصر أو إحداهما دون الاخرى، أو كان مجموعهما مسافة قصر إذا كان السير في البحر بالمقاذيف أو بها وبالريح، وكذا إن كان بالريح فقط وكانت مسافة البحر متقدمة أو تقدمت مسافة البر وتأخرت مسافة البحر وكانت مسافة البر على حدتها مسافة شرعية، فإن كانت أقل منها فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح لاحتمال تعذر الريح عليه وكانت فيه المسافة شرعية على حدته ذهابا، ومقابل ما لابن المواز قول عبد الملك أنه إذا اتفق للشخص سفر بر وبحر فإنه يقصر ويلفق مسافة البر لمسافة البحر مطلقا من غير تفصيل، فتحصل مما ذكر أن البحر قيل لا تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة، وقيل باعتبارها فيه كالبر وهو المعتمد، وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعض سفره في البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل، وقيل لا بد فيه من التفصيل على ما مر وهو المعتمد قوله: (حتى ينزل البحر) أي لاحتمال تعذر الريح عليه قوله: (ذهابا) حال من أربعة برد أي حالة كونها ذا ذهاب أو يؤول ذهابا بمذهوبا أي حالة كونها مذهوبا فيها أو أنه معمول لحال محذوفة كما أشار له الشارح، فلو كانت ملفقة من الذهاب والرجوع لم يقصر. قوله: (قصدت دفعة) المراد بقصدها دفعة أن لا ينوي أن يقيم فيما بينها إقامة توجب الاتمام كأربعة أيام صحاح، فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها بردين ثم يقيم أربعة أيام صحاح ثم يسافر باقيها فإنه يتم، فإن نوى إقامة يومين أو ثلاثة فإنه يقصر وليس المراد بكونها قصدت دفعة أن يقصد قطعها في سيرة واحدة بحيث لا يقيم في أثناء سفرها أصلا لان العادة قاضية بخلاف ذلك. قوله: (فإن لم تقصد أصلا) أي فإن لم يقصد بسفره تلك المسافة أصلا قوله: (إن عدى البلدي البساتين إلخ) اعلم أن تعديتها إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيا لها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عبق، وفي بن أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها إن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولو كان محاذيا لها إذ غاية البساتين أن تكون كجزء من البلد. تنبيه مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل الاخرى بالفعل وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو عداوة. وفي شب: إذا كان بعض ساكنيها يرتفق بالبلد الاخرى كالجانب الايمن دون الآخر فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة. قوله: (أي الحضري)
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	قاله بن الصواب إسقاطه، إذ المراد بالبلدي من كان يكمل الصلاة في البلد سواء كان حضريا أو بدويا، فإذا دخل البلدي بلدا ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز البساتين إذا سافر من ناحيتها. قوله: (ولا عبرة بالمزارع) أي فلا يشترط مجاوزتها وكذا ما بعدها. قوله: (ولا عبرة بالحارس إلخ) أي لا عبرة بإقامته فيها قوله: (ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها) أي في اشتراط مجاوزة البساتين المسكونة المتصلة بالبلد. قوله: (ويتم المسافر حتى يبرز من قريته) أي فإن المتبادر من بروزه من القرية مجاوزتها بالمرة وإنما يكون كذلك إذا جاوز ما في حكمها من البساتين المسكونة، والحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين المسكونة ولا يشترط مجاوزة المزارع ولا فرق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك: إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإلا فمن آخر بنائها، وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط، واختلف هل هذه الرواية تفسير للمدونة وهو اختيار ابن رشد، وعلى هذا فكلام المدونة خلاف المعتمد المتقدم أو خلاف أي أو قول مخالف لما في المدونة وأن المدونة موافقة للقول المعتمد المتقدم وأن قولها حتى يبرز عن قريته بمجاوزة البساتين وهو رأي الباجي وغيره وإلى ما ذكر من التأويلين أشار المصنف بقوله: وتؤولت إلخ أي وتؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة كما تؤولت على مجاوزة البساتين مطلقا، والمعول عليه أن هذه الرواية مخالفة لظاهر المدونة وليست تفسيرا لها كما قال ابن رشد. ثم اعلم أنه على القول الاول وهو المعتمد فالاربعة برد إنما تعتبر بعد مجاوزة البساتين المسكونة، وأما على القول الثاني فهل تحسب الثلاثة أميال من جملة الاربعة برد وإن كان لا يقصر حتى يجاوزها وهو ظاهر كلامهم واختاره البرزلي وغيره وصوبه بعضهم، أولا تحسب من جملتها وصوبه ابن ناجي، قال عبق وخش: والظاهر أن محل الخلاف أي في اعتبار مجاوزة البساتين فقط في قرية الجمعة أو الثلاثة أميال حيث لم تزد البساتين على مجاوزة ثلاثة أميال، فإن زادت عليها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة البساتين، وكذا إن كانت ثلاثة أميال، وأما إذا كانت الثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيها التأويلان في اعتبار مجاوزتها وعدمه، ورد هذا بن بأن الحق أن الخلاف مطلق، فإذا زادت البساتين على ثلاثة أميال أو زادت الثلاثة أميال على البساتين المسكونة جرى الخلاف فيهما، ونقل عن المواق عن نوازل ابن الحاج ما يفيد ذلك انظره. قوله: (بقرية الجمعة) أي التي تقام فيها ولو في زمن دون زمن كذا في عبق، ورده بن بأن ظاهر ابن رشد أن المراد بقرية الجمعة ما كانت الجمعة تقام فيها بالفعل دائما قوله: (والعمودي) أي وهو ساكن البادية سمي بذلك لانه يجعل بيته على عمد. وقوله حلته بكسر الحاء أي محلته وهي منزل قومه فالحلة والمنزل بمعنى. قوله: (حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط) المراد بالحي القبيلة، والمراد بالدار المنزل الذي ينزلون فيه، وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط فإنه لا يقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لانها بمنزلة الفضاء والرحاب المجاورة للابنية، فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء لا بد من مجاوزة جميع البيوت، وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن كان كل فرقة في دار فإنها تعتبر كل دار على حدتها حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة، وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حلته هو. قوله: (كساكن الجبال) أي فإنه يقصر إذا جاوز محله وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونة فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والابنية الخراب التي في طرفها وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنها. قوله: (وقتية) فيه أن الاولى إبداله بحاضرة لان الفائتة إنما تقابل الحاضرة لا الوقتية لان الفائتة وقتية
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	أيضا إلا أن يقال: الوقت إذا أطلق إنما ينصرف لوقت الاداء. قوله: (وإن نوتيا بأهله) أي خلافا للامام أحمد بن حنبل، وأحرى غير النوتي إذا سافر بأهله والنوتي إذا سافر بغير أهله فالمصنف نص على المتوهم. قوله: (إلى محل البدء) المتبادر من المصنف أن المعنى حتى يأتي المكان الذي قصر منه في خروجه فإذا أتاه أتم، وحينئذ فمنتهى القصر في الرجوع وهو مبدؤه في الخروج فيعترض عليه بأن هذا خلاف قول المدونة، وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل البيوت أو قربها فإن هذا يدل على أن منتهى القصر ليس كمبدئه، وأجاب بعضهم بحمل كلام المصنف على منتهى سفره في الذهاب لا في الرجوع فهو ساكت عنه أي يقصر إذا بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البدء، فالكلام على حذف مضاف، أو المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه في حق من خرج من ذلك البلد الذي وصل إليه وهو البساتين في البلد الذي له ذلك أو المحلة في البدوي ومحل الانفصال في غيرهما، وأما كلام المدونة فمحمول على منتهى السفر في الرجوع للبلد الذي سافر منه، لكن يرد على المدونة شئ وهو أنه يلزم من الدخول القرب وحينئذ فما معنى العطف ؟ وأجيب بأجوبة: منها أن أو بمعنى الواو والعطف تفسيري أي أن المراد بدخولها الدنو والقرب منها، والمراد بالقرب أقل من ميل. ومنها: أن الدخول لمن استمر سائرا. وقوله أو قربها بالنسبة لمن نزل خارجها لاستراحة مثلا. ومنها: أن قوله حتى يدخل قول. وقوله: أو يقاربها قول آخر: وتظهر ثمرة الخلاف فيمن نزل خارجها بأقل من الميل وعليه العصر ولم يدخل حتى غربت الشمس، فعلى الاول يصلي العصر سفرية وعلى الثاني حضرية، وأما شارحنا فجعل كلام المصنف شاملا لمنتهى السفر في الذهاب والرجوع، وفيه أنه على شموله لمنتهاه في الرجوع يكون ماشيا على ضعيف وهو قول ابن بشير وابن الحاجب لا على كلام المدونة تأمل. قوله: (أي جنسه) أي إلى أن يصل إلى محل جنس البدء فيصدق بعوده للبلد الذي قصر منه وهي التي ابتدأ السير منها وهي النهاية في الرجوع وبدخوله لبلد أخرى أي وهي منتهى السفر في الذهاب. قوله: (أي يحرم) أي وليس المراد ما يعطيه ظاهره من أنه لا يسن القصر في أقل من أربعة برد الصادق بجوازه وندبه قوله: (وتبطل إلخ) اعلم أن القصر فيما دون أربعة برد ممنوع اتفاقا والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع كما قال الشارح، وما ذكر من الخلاف في الاعادة في الصلاة لا يأتي في الصوم بل متى كانت المسافة أقل من أربعة برد وأفطر لزمته الكفارة ما لم يكن متأولا قوله: (وتصح فيما بينهما) أي فيما بين الخمسة والثلاثين والاربعين قوله: (فإنه يسن له القصر في حال خروجه) أي ولا يشترط مجاوزة البساتين أن لو كان فيها ذلك. قوله: (حيث بقي عليه عمل إلخ) أي كمكي في حال رجوعه من منى لبلده لانه بقي عليه عمل يعمله في غير محله وهو النزول بالمحصب، هذا وما ذكره الشارح من التقييد تبعا لغيره ففيه نظر بل يقصر في رجوعه لبلده مطلقا وإن لم يبق عليه شئ من النسك لا بها ولا بغيرها على ما رجع إليه مالك كما في ح، فالصواب إبقاء المصنف على إطلاقه اه بن، وعلى هذا فكل من المحصبي والمزدلفي يقصر في حال رجوعه من منى لبلده. قوله: (والمعتمد أنه كالمكي) أي وعليه اقتصر في التوضيح ونقله عياض في الاكمال عن مالك ومقابله ما ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أن العرفي لا يقصر، وهذا القول ذكره ابن عرفة عن الباجي قوله: (وصلاته قبل الرجوع صحيحة) أي صلاته التي صلاها مقصورة قبل رجوعه صحيحة، ومفهوم قوله لدونها أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه كما يرشد له ما ذكره الشارح من التعليل بقوله: لان الرجوع يعتبر سفرا بنفسه قوله: (ولو لشئ نسيه) قال طفي: هذا إذا رجع للبلد الذي سافر منه، وأما لو رجع لغيره لشئ نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام اه بن. ورد المصنف بلو على ابن الماجشون القائل
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	إذا رجع لشئ نسيه فإنه يقصر لانه لم يرفض سفره، ومحل هذا الخلاف إذا لم يدخل قبل رجوعه وطنه الذي نوى الاقامة فيه على التأبيد، فإن دخله فلا خلاف في إتمامه في حالة الرجوع قوله: (ولا عادل عن قصير) مقتضى ما ذكره ح من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر لان العدول عن القصير للطويل غير محرم، وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر وأما على القول بأنه يقصر فلا شك في قصر هذا اه بن قوله: (وهو المتجرد) أي عن التعلق بالدنيا قوله: (يرتفع) أي يقيم قوله: (إلا أن يعلم إلخ) أي كما إذا خرج سائحا في الارض حتى يصل لبيت المقدس مثلا أو سافر طالبا للرعي إلى أن يصل لغزة مثلا فله القصر حيث علم قطع المسافة قبل غزة وبيت المقدس قوله: (ولا منفصل إلخ) حاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ثم أقام قبل مسافته ينتظر رفقة لاحقة له، فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظارها لها، فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل الاربعة أيام قصر مدة انتظاره لها. قوله: (لكن بعد أربعة أيام) أي بأن جلس في انتظارها وعزم على أنها إن جاءت في مدة الاربعة أيام سافر معها، فإن لم تأت سافر دونها بعد الاربعة أيام قوله: (وقطعه دخول بلده) الظاهر كما قال شارحنا تبعا لح وابن غازي وطفي أن المراد بالدخول هنا الدخول الناشئ عن الرجوع بدليل قوله في الاستثناء ورجع إلخ. وفي الآتية بالدخول الناشئ عن المرور فلا تكرار بينهما وإن كان في الاول تكرار مع قوله إلى محل البدء خلافا للمواق وعبق وحيث حملا على دخول المرور فيهما فلزمهم التكرار وما دفعوه به من أن المراد ببلده بلده أصالة وبوطنه محل انتقل إليه بنية السكن فيه على التأبيد إلخ بعيد مع أن الاستثناء يمنع من ذلك وعلى ما لابن غازي، فالريح هنا ألجأته لدخول الرجوع، وفي التي بعد ألجأته لدخول المرور، وأما على ما قاله المواق وعبق الريح ألجأته لدخول المرور فيهما، ثم إن مراد المصنف كما يدل عليه كلام ابن غازي رجوعه بعد أن سار مسافة القصر بدليل إسناده القطع للدخول أي فلا يزال في رجوعه يقصر إلى أن يدخل فينقطع القصر خلافا لما حمله عليه ح من أن مراده الرجوع من دون مسافة القصر وأن مجرد الاخذ في الرجوع يقطع حكم السفر لانه غير ظاهر المصنف وغير مناسب للاستثناء بعده وفيه التكرار مع قوله ولا راجع لدونها. قوله: (سواء كانت وطنه) أي مقيما فيها بنية التأبيد كانت بلده الاصلية أو غيرها. وقوله أم لا أي بأن مكث فيها مدة طويلة لا بنية التأبيد، وبهذا التعميم صح الاستثناء بعد ذلك بقوله: إلا متوطن كمكة فالمستثنى منه عام لصورتين والمستثنى إحدى الصورتين، وإنما كان دخول البلد قاطعا للقصر لان دخول البلد مظنة للاقامة فإذا كفت نية الاقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى قوله: (وإن بريح) بالغ عليه ردا على سحنون القائل بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده ومثل الريح جموح الدابة. قوله: (لامكان الخلاص منه) أي بحيلة كأن يهرب منه أو يستشفع بآخر أو يستعين عليه بأعلى منه فهو بمظنة عدم إقامة أربعة أيام فهو حينئذ على حكم السفر بخلاف الريح فإنها لا تنفع معها حيلة قوله: (فليتأمل) أي في هذا الفرق الذي فرقوا به بين الريح والغاصب هل هو مفيد للمقصود أو لعكسه كما ادعاه شب ؟ قال شيخنا: ولم يظهر لي كونه مفيد العكس المقصود كما ادعاه شب. قوله: (إلا متوطن كمكة إلخ) حمله ح والمواق وغيرهما على مسألة المدونة ونصها: ومن دخل مكة وأقام بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها فقال مالك: يتم في يوميه ثم قال: يقصر. قال ابن القاسم وهو أحب إلي اه. ووجه ابن يونس الاول بأن الاقامة فيها أكسبتها حكم الوطن. ووجه الثاني بأنها
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	ليست وطنه حقيقة، وعلى هذا القول حمل طفي كلام المؤلف، لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه، وليس في المدونة وغيرها ولا فائدة فيه في الفرض المذكور، والاولى حمل المصنف على مسألة ابن المواز وهي ما إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه، ثم رجع له غير ناو الاقامة كان ناويا للسفر أو خالي الذهن فإنه يقصر، فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله طفي وغيره، وحينئذ يكون التوطن في كلام المصنف على حقيقته، ويكون قوله رفض سكناها شرطا معتبرا اه بن. قوله: (يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر) أي فالتوطن ليس على حقيقته، وهذا يقتضي حمل المؤلف على مسألة المدونة، لكن قد علمت أنه على هذا لا يكون قوله رفض سكناها محتاجا إليه فالاولى للشارح جعل التوطن في كلام المصنف على حقيقته، وحمل كلام المصنف على فرع ابن المواز قوله: (أو دونها) لا يقال: هذا يعارض قوله ولا راجع لدونها لانه محمول على ما إذا لم يرفض سكنى الراجع إليها كذا قال بعض الشراح، ورده طفي بأنه يتعين حمله على ما إذا رجع بعد سيره مسافة القصر إذ لو رجع قبل مسافة القصر لاتم لقول المصنف ولا راجع لدونها. قوله: (فالمدار على عدم نية الاقامة) أي فإن رجع ناويا إقامة تقطع حكم السفر فإنه يتم. والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصر ولو كان ناويا للسفر حيث لم يرفض سكناها، فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للاتمام إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام، ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين الرفض، فإن كان بها له أهل أي زوجة فلا عبرة به قوله: (وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة) أي وأما مجرد المرور بهما من غير دخول فلا يقطع حكم السفر ولو حاذاه ولذا قال في التوضيح: إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل التي هي به. قوله: (فلا يتكرر) أي لان هذا دخول مرور وما مر دخول ناشئ عن الرجوع قوله: (دخل بها) أي فيه ولو لم يتخذه وطنا أي محل إقامة على الدوام قوله: (قيد في دخل) أخرج به ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها، وفي المج: أن الزوجة الناشزة لا عبرة بها وحينئذ فلا يكون دخول بلدها قاطعا للقصر قوله: (إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك) رد به على الشارح بهرام في الوسط من إخراج السرية، قال ح: وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة انظر بن قوله: (يحترز به عن الاقارب) أي لا عن السرية وأم الولد قوله: (ونية دخوله) أنت خبير بأن جعل نية الدخول قاطعة للقصر يقتضي حصوله قبلها وهنا ليس كذلك، فحق العبارة أن يقول ومنعه نية دخوله، ففي التعبير بالقطع تسمح والضمير في دخوله للوطن ومكان الزوجة كما ذكر الشارح وحينئذ فإفراد المصنف الضمير باعتبار ما ذكر. قوله: (أي بين البلد الذي سافر منه) أي ونوى وهو فيه الدخول لوطنه أو لمكان الزوجة قوله: (لانه أقل إلخ) أي لان المسافة التي بين مكة والجعرانة أقل من مسافة القصر. قوله: (وإن لم ينو إقامة أربعة أيام) أي فالمدار على نية دخوله الوطن أو مكان الزوجة. قوله: (ثم إذا خرج) أي من الجعرانة. وقوله: اعتبر باقي سفره أي للمدينة أو لغيرها قوله: (محل النية) أي وهو مكة وقوله: (والمكان أي الذي نوى دخوله، وهذا مفهوم قول المصنف: وليس بينه وبينه المسافة قوله: (فالاقسام أربعة) الاول أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله لوطنه وبعده الثاني عكسه والمجموع مستقل، وفي هذه إن نوى دخوله قبل سيره أتم قبل دخوله
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	وطنه وبعده وإن لم ينو دخوله قصر، وإن نوى دخوله بعد سيره شيئا ففي قصره قولا سحنون وغيره الثالث: أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة وبعده مسافة مستقلة فإن نوى الدخول قبل سفره فلا يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر، وأما بعده فيقصر مطلقا، ولو نوى دخوله في أثناء سفره فحكى في التوضيح في هذه قولين: القصر لسحنون والاتمام لغيره. الرابع: أن يكون قبل وطنه مسافة مستقلة وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه مطلقا نوى الدخول أم لا وأما بعده فلا يقصر مطلقا. قوله: (ونية إقامة أربعة أيام إلخ) الاولى ونزول بمكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه ولو بخلاله وذلك لان ظاهره أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان بين محلها ومحل الاقامة المسافة وليس كذلك فإذا سافر بعد ذلك من ذلك المكان الذي نوى به الاقامة المذكورة فلا يقصر إلا إذا وصل لمحل القصر بالنسبة لمن كان مقيما به لا بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقتين، أما لو نوى الاقامة بمحل ورجع عن النية قبل دخوله فإنه يقصر بمجرد ذلك قوله: (مع وجوب عشرين صلاة في مدة الاقامة) بأن دخل قبل فجر السبت ونوى الارتحال بعد عشاء يوم الثلاثاء. قوله: (واعتبر سحنون العشرين فقط) أي سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو لا وعليه فيتم في المثال المذكور قوله: (في ابتداء سفره) أي أو في آخره قوله: (ولو حدثت بخلاله) يعني أن نية الاقامة معتبرة في قطع القصر ولو حدثت بخلال السفر أي في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لاوله ولا لآخره، ورد بهذه المبالغة على ما رجحه ابن يونس من أن نية إقامة المدة المذكورة لا تقطع حكم السفر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو في ابتدائه وأما إذا كانت في خلاله فلا تقطع حكم السفر فله القصر إذا خلل المسافة بإقامات، وكلما سافر قصر ولو دون المسافة انظر بن. قوله: (إلا العسكر) أفهم قوله العسكر أن الاسير بدار الحرب يتم ما دام مقيما بها، فإن هرب للجيش فإنه يقصر بمجرد انفصاله من البيت الذي كان فيه، ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها لانه صار من الجيش وهو يقصر في بلاد الحرب، وإن هرب لغير الجيش قصر بعد مجاوزة البساتين أو البناء على ما مر كما حكاه ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم الاعرج قوله: (وهو بدار الحرب) المراد بها المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو إسلام، وأما لو أقام العسكر بدار الاسلام والمراد به المحل الذي لا يخاف فيه من العدو فإنه يتم قوله: (أو العلم بها) أي وإن لم ينوها كما يعلم من عادة الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم سواء نوى الاقامة تلك المدة أم لا. قوله: (فلا يقطع القصر) أي لاجل تلك الاقامة ولو مكث مدة طويلة قوله: (وإن تأخر سفره) هو بالتاء المثناة الفوقية أي ولو طالت إقامته فهو بمعنى قول الباجي: ولو كثرت إقامته، وفي نسخة: ولو بآخر سفره بباء الجر أي ولو كانت الاقامة المجردة بآخر سفره وفيها نظر فقد قال ابن عرفة: ولا يقصر في الاقامة التي في منتهى سفره إلا أن يعلم الرجوع قبل الاربعة. قال ح: أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع الاحتمال، وقد سئل الاستاذ أبو القاسم بن سراج عن المسافر يقيم في البلاد ولا يدري كم يجلس: هل يبقى على قصره أم لا فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر قصر مدة إقامته، وإن كان في منتهاه أتم وحينئذ فما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب لا يسلم. قوله: (أي الاقامة القاطعة) أي وهي إقامة أربعة أيام، ومثل نية الاقامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح في الصلاة التي أحرم بها سفرية محلا يقطع دخوله حكم السفر من وطنه أو محل
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	زوجة بنى بها قوله: (شفع) أي ثم يبتدئ صلاته حضرية قوله: (إن عقد ركعة) أي وإلا قطعها قوله: (ولا سفرية) أي إذا لم يتمها أربعا واقتصر على ركعتين قوله: (وبعدها أعاد إلخ) أي وإن نوى الاقامة بعد تمامها سفرية مثل ما أحرم بها أعاد إلخ، واستشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشرائط قبل نية الاقامة وحينئذ فلا وجه للاعادة، وقد يقال: إن نية الاقامة على جري العادة لا بد لها من تردد قبلها في الاقامة وعدمها فإذا جزم بالاقامة بعد الصلاة فلعله كان عند نيته الصلاة سفرية عنده تردد في الاقامة وعدمها فاحتيط له بالاعادة. قوله: (وكره) أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن وإلا فلا كراهة كما في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكر العلامة ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على وجه يقتضي اعتماده وذكر طفي أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة فكل من القولين قد رجح قوله: (لمخالفة المسافر سنته) أي وهو القصر والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة قوله: (ولو نوى القصر كما في النقل) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله: وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلان صلاة من نوى القصر وأتم عمدا، ومع قوله الآتي وإن ظنهم سفرا إلخ. وأجاب طفي بأن نيته عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه، ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لاجل متابعة الامام، وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية ولا معارضة مع الاختلاف اه بن قوله: (إن أدرك إلخ) شرط في قول المصنف وتبعه، والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الاتمام أتم صلاته مطلقا أدرك مع الامام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة، وأما إن نوى القصر فإن أدرك مع الامام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر ولا يتم، وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الاتمام قوله: (ولم يعد) أي لانه لا خلل في صلاة إمامه. قوله: (والمعتمد الاعادة إلخ) قد صرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم الاعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الاعادة قال وهو الراجح لان الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة. قوله: (عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر) كذا في التوضيح ومثله في نقل المواق عن مالك، فقول ابن عاشر الصواب أن السهو هنا إنما هو عن السفر غير ظاهر. قوله: (وتبعه مأمومه) أي في السجود. وقوله على القول به بالسجود قوله: (والاصح إعادته إلخ) هذه إحدى الروايتين عن مالك ورجع إليه ابن القاسم واختاره سحنون بقوله: ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا، ولعل المصنف أشار بالاصح لكلام سحنون. قوله: (على القول بها) أي بالاعادة قوله: (والارجح الضروري) في جامع ابن يونس قال أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله. وقال الا بياني: الوقت في
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	ذلك وقت الصلاة المفروضة والاول أصوب اه منه بلفظه. قوله: (في عمده) أي إذا نوى الاتمام عمدا وقوله وسهوه أي إذا نواه سهوا قوله: (إن تبعه في الاتمام) أي بأن نوى المأموم الاتمام كما نواه إمامه. قوله: (وإلا يتبعه) بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن الامام نوى الاتمام فلم يتبعه بطلت صلاته لمخالفته للامام نية وفعلا. قوله: (فتبطل في الاثني عشر) أي وهي ما إذا نوى الاتمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو تأويلا وقصر عمدا أو جهلا أو تأويلا قوله: (والساهي إلخ) أي أنه إذا نوى الاتمام عمدا أو سهوا أو جهلا أو تأويلا ثم قصرها سهوا فحكمه حكم المقيم يسلم من ركعتين سهوا قوله: (وكأن أتم) عطف على قوله كأن قصر عمدا وهذه عكس ما قبلها لانه في السابقة نوى الاتمام ثم قصر وهنا نوى القصر ثم أتم، ثم أن عبارة المصنف تقتضي أن المأموم لا تبطل صلاته إلا إذا أتم كالامام وليس كذلك بل تبطل مطلقا أتم أم لا كما في المواق عن ابن بشير، ولذا خبط الشارح بقوله: وتبعه مأمومه أو لم يتبعه اه قوله: (مراعاة لمن يقول إلخ) انظر من ذكر هذين القولين ولم أقف في القصر إلا على أربعة أقوال الفرضية والسنية والاستحباب والاباحة ذكرها ابن الحاجب وغيره بن، وقد يقال: لعل الشارح أراد مراعاة لمن يقول بذلك ولو خارج المذهب، ففي كتب الحديث أن بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد بالخوف من الكفار كما في الآية وكانت عائشة لا تقصر وربما احتجت بأنها أم المؤمنين فجميع الارض وطن لها فتأمل. قوله: (سبح مأمومه) أي تسبيحا يحصل به التنبيه، وسكت المصنف عن الاشارة وهي مقدمة على التسبيح كما قيل، فإن ترك المأموم التسبيح فاستظهر ابن عاشر البطلان حملا على ما مر في الخامسة فإن لم يفهم بالتسبيح لم يكلمه على ما لسحنون وتركه من غير اتباع، وقد مر أن المعتمد أنه يكلمه كما قال غيره، فإن كلمه ولم يرجع لم يتبعه قوله: (ولا يتبعه) أي فإن تبعه فهل تبطل أو لا ؟ والذي استظهره عبق جريه على حكم قيام الامام لخامسة. وتيقن المأموم انتفاء موجبها من أنه إذا تبعه فيها عمدا أو جهلا بلا تأويل، فالبطلان وإن تبعه سهوا أو تأويلا فلا تبطل قوله: (وإن ظنهم سفرا) أي مسافرين فنوى القصر ودخل معهم قوله: (اسم جمع لسافر) أي بمعنى مسافر وما ذكره من أنه اسم جمع لسافر لا جمع له بناء على ما قاله الجمهور من أن فعلا لا يكون جمعا لفاعل أما على ما قاله الاخفش فهو جمع له، وعلى كل حال فهو ليس اسم جمع لمسافر ولا جمعا له قوله: (فظهر خلافه) أي وأما إذا لم يظهر خلافه بل ظهر ما يوافق ظنه فصلاته صحيحة قوله: (أو لم يظهر شئ) هذا هو النقل عن ابن رشد كما في التوضيح وح، وإن كان مفهوم المصنف يصدق بالصحة في الصورتين أي ما إذا ظهرت الموافقة أو لم يظهر شئ فالمفهوم فيه تفصيل. قوله: (لانه) أي ذلك الداخل قوله: (خالفه نية وفعلا) أي لان هذا الداخل نوى القصر وسلم من اثنتين والامام نوى الاتمام وسلم من أربع. قوله: (وإن أتم) أي ذلك الداخل الذي نوى القصر. قوله: (وفعل خلاف ما دخل عليه) أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا قوله: (وأما إذا لم يظهر شئ) أي بأن ذهبوا حين سلم الامام من ركعتين ولم يدر أهي صلاتهم أو أخيرتا تامة ؟ قوله: (احتمال حصول المخالفة) أي أنه يحتمل موافقة الجماعة له
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	في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة، ويحتمل أنهم مقيمون فيلزم إما مخالفة الامام نية وفعلا إن سلم من اثنتين وإن أتم يلزم مخالفته لامامه نية ومخالفة نيته لفعله. قوله: (أنه لو كان الداخل) أي الذي ظنهم مسافرين مقيما فنوى الاتمام ودخل معهم فظهر خلاف ما ظن وأنهم مقيمون. قوله: (كعكسه) تشبيه في الاعادة أبدا إن كان ذلك الداخل مسافرا قوله: (فكان مقتضى القياس الصحة) أي مع أن ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته. قوله: (وفرق بأن المسافر) أي الذي ظنهم مقيمين فظهر خلافه. وحاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف سنته وهو القصر وعدل إلى الاتمام لاعتقاده أن الامام متم كانت نيته معلقة فكأنه نوى الاتمام إن كان الامام متما وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته الاتمام بخلاف المسألة الاخرى فإنه ناو الاتمام على كل حال. قوله: (على الموافقة) أي في الاتمام قوله: (لم يغتفر له ذلك) أي ما ذكر من مخالفة الامام في الفعل والنية قوله: (بخلاف المقيم) أي الذي اقتدى بمسافر. قوله: (وأما إن كان الداخل) أي مع القوم الذين ظنهم مقيمين فظهر أنهم مسافرون. قوله: (تردد في الصحة والبطلان) أي سواء صلاها حضرية أو سفرية هذا هو الصواب خلافا لعبق حيث قال: إن محل التردد إن صلاها سفرية وإلا صحت اتفاقا، قال شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر، فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لان نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما، وكذا يقال فيما إذا نوى الاتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والاتمام فيما بعدها وأتم. قوله: (قيل يجب عليه إتمامها) أي وهو ما قاله سند قوله: (وقيل الواجب إلخ) الاوضح وقيل يخير في إتمامها وعدمه لان الواجب عليه صلاة لا بعينها وهذا القول للخمي. قوله: (وقد استفيد من هذا الخلاف) أي الذي ذكره المصنف وقوله: أنه لا بد إلخ أي لاجل أن تكون الصلاة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن هذا يعكر على ما تقدم قريبا من أن الذي ينبغي أن محل الخلاف إنما هو في أول صلاة صلاها في السفر والحق ما مر فتأمل قوله: (وندب تعجيل الاوبة) أي فمكثه بعد قضاء حاجته في المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب والظاهر أنه خلاف الاولى كما قال شيخنا. قوله: (ويكره ليلا في حق ذي زوجة) ففي مسلم والنسائي من طريق جابر: نهى رسول الله (ص) أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم والطروق هو الدخول من بعد. واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لاخوانه يسلم عليهم ويأخذ خاطرهم، وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لاخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه، وأما ما يقع من قراءة
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	الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري وقال: إنه لم يرد في السنة. وقال عج: بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر، وما ذكره من كراهة القدوم ليلا في حق ذي الزوجة ظاهره كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهو كذلك على المعتمد خلافا لما يفيده عبق من اختصاص الكراهة بطويل الغيبة قوله: (لغير معلوم القدوم) وأما من أعلم أهله بأنه يقدم في وقت كذا من الليل فلا يكره له القدوم ليلا. قوله: (وسيذكر الباقي) أي وهو عرفة والمزدلفة. وقوله في محله أي وهو باب الحج قوله: (رجلا أو امرأة) أي وسواء كان راكبا أو ماشيا على ما في طرر ابن عات وهو المعتمد خلافا لابن علاق من اختصاصه بالراكب قوله: (وإن قصر عن مسافة القصر) أي لكن لا بد في الجواز من كونه غير عاص بالسفر وغير لاه به فإن جمعا فلا إعادة بالاولى من القصر. قوله: (إن جد سيره) أي إن جد في سيره لاجل إدراك رفقة أو لاجل قطع المسافة، وقوله: بل وإن لم يجد أي بل وإن لم يجد في سيره أصلا قوله: (وفيها شرط الجد) أي الاجتهاد في السير ونصها: ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الامر مهما أم لا قوله: (لادراك أمر) أي كرفقة أو مال أو ما يخاف فواته. قوله: (والمشهور الاول) وهو جواز الجمع مطلقا سواء جد في السير أم لا، كان جده لادراك أمر أم لاجل قطع المسافة، والذي حكى تشهيره هو الامام ابن رشد. قوله: (وإن كان في الاصل) أي وإن كان المنهل في الاصل. قوله: (وهو بدل بعض) أي وحينئذ فالعامل فيه مقدر أي جمعهما بمنهل، وأما قول عبق: إن قوله ببر متعلق برخص وبمنهل متعلق بجمع فهو فاسد معنى وهو ظاهر وذلك لان الترخيص فعل الشارع وهو متعلق بالجمع بقطع النظر عن كونه ببر أو بحر فهو غير مقيد بهما، وفاسد صناعة لما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بالاجنبي قوله: (فيجمعهما جمع تقديم) أي ويؤذن لكل منهما قوله: (لانه وقت ضروري لها) أي بالنسبة للمسافر قوله: (لمشقة النزول) أي لاجل صلاة العصر في وقتها الاختياري قوله: (وأخر العصر وجوبا) أي غير شرطي قاله شيخنا العدوي، ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة لان كلا منهما وقعت في وقتها الاختياري قوله: (فإن قدمها مع الظهر أجزأت) وندب إعادتها بوقت قوله: (إن شاء جمع فقدمها) أي ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة. وقوله: وإن شاء أخرها إليه إلخ أي ولا يؤذن لها حينئذ لما مر في الاذان من كراهته في الضروري المؤخر قوله: (فيما إذا زالت عليه بالمنهل) أي وهو نازل بالمنهل قوله: (أي سائرا) أي سواء كان راكبا أو ماشيا، وإنما فسر الشارح راكبا بسائرا ليكون ماشيا على المعتمد وهو قول ابن عات من أن الجمع بين الصلاتين جائز للمسافر مطلقا سواء كان راكبا أو ماشيا كما مر. قوله: (أخرهما) أي وجوبا كذا قيل وفيه شئ إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الاولى، وأما في الثانية فتأخير الصلاة الاولى جائز والثانية واجب لنزوله بوقتها الاختياري، كذا كتب والد عبق، وللخمي: إن تأخيرهما جائز أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، لكن إن وقع فالظاهر الاجزاء
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	وندب إعادة الثانية في الوقت، ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما مراده أنه لا يجوز له أن يقدمهما معا، فلا ينافي أنه يجوز له إيقاع كل صلاة في وقتها، والجواز في كلام اللخمي بالمعنى المتقدم فالخلف لفظي قاله شيخنا العدوي. قوله: (جمعا صوريا) أي في الصورة لا أنه حقيقي لان حقيقة الجمع تأخير إحدى الصلاتين أو تقديمها عن وقتها. قوله: (كمن لا يضبط نزوله) أي تارة ينزل بعد الغروب وتارة في الاصفرار وتارة قبله، قوله: (وقد زالت عليه وهو راكب) أي فيجمع جمعا صوريا ويحصل له فضيلة أول الوقت. قوله: (فإن زالت عليه) أي على من لا يضبط نزوله حالة كونه نازلا. قوله: (وأخر العصر) أي لوقتها فلو أخر الظهر لآخر القامة الاولى وجمع جمعا صوريا لم يحصل له فضيلة أول الوقت، فلو صلى الظهر والعصر أيضا قبل ارتحاله صحت العصر وندب إعادتها في الوقت إن نزل قبل الاصفرار. قوله: (ونحوه) أي من كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو بالقيام لكل صلاة لا تلحقه إذا صلاهما مجتمعين قوله: (أي كالظهرين في التفصيل المتقدم إلخ) وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله، وإن نوى النزول في الثلث الاول أخر العشاء وجوبا، وإن نوى النزول بعد الثلث الاول وقبل الفجر خير في العشاء، وأما إن غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في الثلث الاول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جوازا على ما مر، وإن نوى النزول بعد الفجر جمع جمعا صوريا، والجمع الصوري مبني على امتداد مختار المغرب للشفق وتقدم أنه قول قوي. قوله: (تأويلان) لفظ المدونة: ولم يذكر مالك المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون: الحكم مساو فقيل: إن كلام سحنون تفسير وقيل خلاف اه. وعزا ابن بشير الاول لبعض المتأخرين والثاني للباجي ورجح الاول ابن بشير وابن هارون اه بن. قوله: (وإلا اتفق) أي وإلا بأن غربت عليه الشمس وهو سائر. قوله: (وقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب) أي بعد فعل الصلاة الاولى فيهما. وقوله جوازا أي عند ابن عبد السلام، وندبا عند ابن يونس وهو المعتمد كما قال بعضهم، وفي بن ما يفيد أن المشهور ما قاله ابن عبد السلام من الجواز، وقال ابن نافع بمنع الجمع بين الصلاة ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالايماء، فإن أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها واستظهر ذلك لانه على تقدير استغراق الاغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجمع، وكما إذا خافت أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع، وفرق بين الاغماء والحيض بأن الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الاغماء فإن فيه خلافا وبأن الغالب في الحيض أن يعم الوقت بخلاف الاغماء، وهذا يقتضي مساواة الجنون اه خش كبير قوله: (عند الثانية) أي سواء خاف استغراقه لوقت الثانية كله أو لبعضه كما هو ظاهره لامكان تخلف ظنه قوله: (وإن سلم إلخ) اعترضه المواق بأن الذي نص عليه أصبغ وغيره أنه يعيد ومثله الجزولي إن سلم أعاد فظاهر ذلك أنه يعيد أبدا خلاف ما عند المصنف، قلت في التوضيح: إذا جمع أول الوقت لاجل الخوف على عقله ثم لم يذهب عقله فقال عيسى بن دينار: يعيد الاخيرة، قال سند: يريد في الوقت، وعند ابن شعبان لا يعيد اه. وعلى كلام سند اعتمد المصنف هنا اه بن. قوله: (أو قدم المسافر الثانية مع الاولى) أي لكونه زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب. وقوله لم يرتحل أي طرأ له عدم الارتحال إما لامر أو لغير أمر هذا ظاهره. قوله: (ونوى الرحيل بعد الغروب) أي فجمع لظنه جواز الجمع جهلا منه وكان الاولى أن يقول: ونزل عنده فجمع غير ناو الرحيل بعده أعم من أن يكون ناويا الرحيل بعد الغروب أو لم ينوه أصلا. واعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين: إحداهما
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	أن يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل، والثانية أن يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناويا له بعد ذلك أو لم ينوه أصلا لكنه غير رافض للسفر بالاقامة التي تقطعه، ففي الاولى لا إعادة عليه في الفرعين، وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل ح، فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه اه بن. والاعتراض الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله: والمعتمد إلخ وحاصله أن كلام المصنف مطلق فظاهره أنه يطالب بالاعادة في الفرعين الاخيرين سواء جمع ناويا الارتحال بعده ولم يرتحل، أو جمع غير ناو الارتحال بعده وهو مسلم في الحالة الثانية دون الاولى لان المعتمد أنه إذا جمع في الفرعين ناويا الارتحال ولم يرتحل فلا إعادة عليه، وحاصل الجواب أن كلام المصنف محمول على ما إذا جمع غير ناو الارتحال بعده في الفرعين وحينئذ فلا اعتراض قوله: (لا إعادة عليه أصلا) أي لا في وقت ولا في غيره حيث كان عند التقديم ناويا الارتحال قوله: (ورخص ندبا إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في جمع العشاءين متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن الفاعل بكل مسجد، ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب الآتي ويحتمل عطفه على له من قوله سابقا ورخص له ولا يصح عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق بالمسافر تأمل قوله: (ولو مسجد غير جمعة) بل ولو كان خصا كالذي يفعله أهل القرى للصلاة قوله: (لمطر) أي أو برد أما الثلح فذكر في المعيار أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا. بن: ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجئ للمسجد وهو كذلك ولا ينافي أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة لان إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا قوله: (أو متوقع) قلت: المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك. قلت: يمكن علم أنه كذلك بالقرينة ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت اه خش. قوله: (أو طين مع ظلمة للشهر) أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من مشي المداس، واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين جميع الطرق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقه وهو الظاهر أولا (قوله: لاظلمة غيم) إنما لم تعتبر لانها تول وقد لا تشتد. قوله (لا لطين أو ظلمة) أي ولو كان مع كل منهما ريح شديدة. قوله: (وأخر قليلا) وقال ابن بشير: لا يؤخر المغرب أصلا، قال المتأخرون وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا، إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتهما المختار انظر بن ولعله لم يؤخر الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر. قوله: (إلا قدر أذان) أي إلا بقدر أذان أي إلا بفعله بدليل قوله منخفض فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لانه هو الذي يوصف بالانخفاض والارتفاع، فاندفع ما يقال الاولى حذف قدر بأن يقول: إلا بأذان منخفض وذلك لان كلامه لا يدل على حصول الاذان بالفعل مع أنه المطلوب. قوله: (للسنة) اعلم أن الاذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لانه من جماعة لم تطلب غيرها، ولذا جرى قولان في إعادته وقت الشفق وإن كان المعتمد إعادته لاجل السنة ولا يسقط بالاول سنيته عند وقتها، بخلاف أذان المغرب فإنه سنة فقول الشارح للسنة أراد بها طريقة النبي الصادق بالمستحب كما هو المراد. قوله: (لئلا يلبس على الناس) أي فيظنون أن
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	وقت العشاء دخل وهذه العلة تشعر بحرمته على المنار. قوله: (بل عند محرابه) أي بل يؤذن أمام محرابه كما في المدونة وارتضاه اللقاني وهو المعتمد، وقوله: وقيل بصحته هو قول ابن حبيب قوله: (ولا تنفل بينهما) اعلم أن الواقع في النفل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بالنفل وكذا بالكلام، وقد استظهر شيخنا العدوي أن المراد بالمنع الكراهة في الفصل بكل من النفل والكلام إذ لا وجه للحرمة قوله: (وكذا كل جمع) أي سواء كان جمع تقديم أو تأخير قوله: (ولم يمنعه) الاولى ولا يمنعه أي ولا يمنع التنفل الجمع فلم لنفي الماضي، والفقيه إنما يتكلم على الاحكام المستقبلة ومحل كون التنفل بينهما لا يمنع جمعهما ما لم يؤد التنفل إلى الشك في دخول الشفق وإلا منع الجمع حينئذ قوله: (أي يمنع) يعني على جهة الكراهة فلو استمر يتنفل في المسجد بعدهما حتى غاب الشفق فهل يطالب بإعادة العشاء أو لا ؟ قولان قوله: (لان القصد إلخ) مفاده أنهم لو جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق أنهم يعيدون العشاء وهو قول ابن الجهم، وقيل لا يعيدون، وقيل إن قعد الجل أعادوا وإلا فلا، والراجح الثاني لانه سماع القرينين أشهب وابن نافع والثالث للشيخ ابن أبي زيد، والظاهر أن الاعادة واجبة على القول بها كما أفاده شيخنا العدوي. قوله: (وجاز إلخ) بنى هذا الجواز ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب على القول بأن نية الجمع تجزئ عند الثانية، وبنوا على مقابل هذا القول قول المصنف الآتي ولا إن حدث السبب بعد الاولى واعلم أنه إنما عبر بالجواز مع أن الجمع مندوب لتحصيل فضل الجماعة لاجل المخرجات الآتية، وفهم منه أنه إذا لم يكن صلى المغرب ووجدهم في العشاء أنه لا يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لان الترتيب واجب، ولا يصلي الاولى في المسجد لانه لا يجوز أن تصلى به صلاة مع صلاة الامام اه خش قوله: (وإن صلاها مع غيرهم جماعة) أي هذا إن صلاها فذا بل وإن صلاها جماعة مع غير جماعة الجمع قوله: (وجاز الجمع لمعتكف) المراد بالجواز الاذن الصادق بالندب وهو المراد لاجل تحصيل فضل الجماعة قوله: (ومجاور) أي وغريب بات به وخادم ماكث فيه قوله: (ولذا) أي ولاجل أن جمعية من ذكر للتبعية إذا كان إلخ قوله: (وجب عليه أن ينيب إلخ) أي لانه لو صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له والتابع لا يكون متبوعا، ومحل الاستخلاف إذا كان ثم من يصلح للامامة وإلا صلى بهم هو كما قاله طفي عن عبد الحق. تنبيه: نقل ابن عبد السلام والتوضيح أن استخلاف المعتكف مستحب واعترضه ابن عرفة بأنه لا يعرف القول بالاستحباب، وبأن ظاهر كلام عبد الحق الوجوب وسلمه ح وغيره وقال المسناوي: قد يقال جوابا عن ابن عبد السلام أن مصب الاستحباب في كلامه هو استخلاف الامام المعتكف لا تأخره عن الامامة كما فهمه من اعترض عليه وكلامه ظاهر في ذلك لمن تأمله ونصه، ولهذا استحب بعضهم للامام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس ويصلي وراء مستخلفه اه. ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه وإن كان تأخره واجبا اه بن. قوله: (كأن انقطع إلخ) تشبيه في جواز الجمع أي لانه لا يؤمن عودته ولا إعادة عليهم إن ظهر عدم عودته. وقوله ولو في الاولى أي هذا إذا كان الانقطاع بعد الشروع في الثانية بل ولو في الاولى قوله: (لا قبل الشروع) أي لا إن انقطع المطر قبل الشروع فلا يجوز الجمع أي لاجل ذلك المطر، نعم إن كان هناك طين وظلمة جمع لهما قوله: (واجب أن يشفع) أي ولا يجري فيه القولان اللذان جريا في المعيد لفضل الجماعة يدخل مع الامام والباقي معه دون ركعة من أنه يقطع أو يشفع، واستحسن المواق الثاني لانه لم يصل أولا ما دخل مع الامام فيه فلذا شفع قطعا ولا وجه لقطعه. قوله: (إذ من شرط الجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يجمع لنفسه إذ من شرط الجمع الجماعة. واعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء فكما لا يجوز له أن يجمع لنفسه لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد لما فيه من إعادة جماعة بعد الراتب، فلو جمعوا فلا إعادة عليهم اه شيخنا عدوي. قوله: (فيؤخر للشفق) يجوز فيه الرفع على الاستئناف والنصب
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	بأن مضمرة في جواب الشرط لتنزيله منزلة الاستفهام والجزم عطفا على جواب الشرط بالفاء لان المعنى لا يجوز الجمع إن فرغوا فيؤخر، قال ابن مالك: والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن قوله: (إلا بالمساجد الثلاثة) أي أنه إذا دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع والحال أنه كان قد صلى المغرب بغيرها قبل دخولها فله أن يصلي العشاء بها قبل دخول الشفق بنية الجمع. فإن دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع ولم يكن صلى المغرب بغيرها قبل دخوله صلى المغرب مع العشاء جمعا منفردا، وأما إذا لم يدخل وعلم وهو خارجها أن إمامه قد جمع فلا يطالب بدخولها ويبقى العشاء للشفق هذا هو الموافق لما مر من قوله: فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها فيقيد ما هنا بما هناك كما جزم به بعضهم وإن كان بعضهم تردد في الدخول وعدمه اه شيخنا عدوي قوله: (بناء على وجوب نية الجمع عند الاولى) لكن لو جمعوا لحدوث السبب بعد الاولى فلا شئ عليهم مراعاة للقول بوجوبها عند الثانية، على أن نية الجمع واجبة غير شرط كما مر في الجماعة قوله: (وهو الراجح) أي وأما نية الامامة فإنها تكون عند كل واحدة من الصلاتين اتفاقا قوله: (ولا المرأة) أي ولا يجوز الجمع للمرأة والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد استقلالا، فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شئ عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما اه خش قوله: (ولا منفرد بمسجد) أي سواء كان مقيما به أو ينصرف منه لمنزله قوله: (إلا أن يكون راتبا) أي والحال أنه ينصرف لمنزله وإلا فلا يجمع، وما تقدم من أن الراتب يستخلف ولا يتقدم ويصلي تبعا فذاك في المعتكف الذي لا يخرج من المسجد، وهذا يذهب لمنزله فلا يحتاج لاستخلاف بل يجمع بمفرده ويخرج في الضوء قوله: (كجماعة لا حرج عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها) أي لاقامتهم في المسجد. قوله: (كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة) أي والحال أنهم ليس لهم أماكن ينصرفون إليها وإلا جاز لهم الجمع استقلالا كما قاله الشيخ كريم الدين البرموني، وأفتى المسناوي أن أهل المدارس يجمعون في المسجد الذي فيه المدرسة استقلالا وأن الساكن بها يجوز له الجمع بها إماما قال لانهم ليسوا كالمعتكف مقيمين في المسجد بل هم جوار المسجد فقط. وقال ابن عرفة: يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعية قال: ولا يعارضه قول المصنف كجماعة لا حرج عليهم لان موضوعه في الجماعة المقيمين في المسجد، واستدل على ما قال بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة إليه وعليه فيحمل قول الشارح وكالمنقطعين بمدرسة على مدرسة اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة كالجامع الازهر بمصر، قلت: وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه، وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لادراك فضل الجماعة اه نقله أبو الحسن بن. والحاصل أن المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا اتفاقا، وإن كان محل سكناهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا في ذلك خلاف مختار بن ثانيهما ومختار البرموني والمسناوي أولهما فصل: في الجمعة قوله: (ومسقطاتها) أراد بها الاعذار المبيحة للتخلف عنها قوله: (وقوع كلها) أي وقوعها كلها فالمؤكد محذوف فاندفع ما يقال: إن كلا المضافة للضمير إنما تستعمل مؤكدة أو مبتدأ ولا تتأثر بمباشرة العوامل اللفظية والمصنف استعملها مضافا إليه، ثم إن حذف المؤكد بالفتح جائز عند الخليل وسيبويه والصفار خلافا للاخفش والفارسي وابن جني وابن مالك. قوله: (فلو أوقع شيئا من ذلك) أي كالخطبة قبل الزوال أي أوقع الخطبة بعد الزوال والصلاة بعد الغروب لم تصح. قوله: (للغروب)
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	أي وإن لم يبق ركعة للعصر، وعلى هذا فقولهم الوقت إذا ضاق يختص بالاخيرة يستثنى منه الجمعة وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد للاصفرار، وأجاز أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة، ثم إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي فيه وفي الضروري كالظهر سواء قلنا أنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله شيخنا. ثم اعلم أن المصنف صدر بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما فيها من الخلاف بعد ذلك وأنه استعمل الغروب كما قال الشارح في حقيقته ومجازه، فلا يقال جزمه بذلك أو لا ينافي حكاية الخلاف بعده. قوله: (وهل إن أدرك ركعة من العصر) أي وهل يشترط أن يدرك ركعة من العصر بعد صلاتها بخطبتيها قبل الغروب، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم قوله: (وصح هذا القول) أي صححه عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا قوله: (بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله) أي وهذا رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك، وظاهر هذا أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها، قال الشيخ أبو بكر التونسي: فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهرا، وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث، أما لو دخل على أن الوقت لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد بتلك الركعة ولا يتمها جمعة بعد الغروب، هذا حاصل ما ارتضاه طفي خلافا لعج ومن تبعه. قوله: (رويت المدونة عليهما) ففي رواية ابن عتاب للمدونة: وإذا أخر الامام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب، وفي رواية غير ابن عتاب: وإذا أخر الامام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب عياض وهذه أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك انظر ح اه بن. قوله: (الباء للمعية إلخ) أي فالمعنى شرط صحة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الاقامة بنية التأبيد في بلد، واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط وجوب كما يأتي، وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك، فالاولى أن تجعل إضافة بلد للاستيطان من إضافة الصفة للموصوف وأن الباء بمعنى في وهي متعلقة وقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة، ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط في صحتها، وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط وجوب فالمراد استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الاقامة في البلد على التأبيد. والحاصل أن استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب، وينبني على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الاقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم. واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم مطلقا ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الاسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر الاسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاتهم. قوله: (نعم إلخ) استدراك على ما يتوهم من عدم صحتها لاهل الخيم أنها لا تجب عليهم. قوله: (وبجامع إلخ)
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	نص أبي الحسن عن المقدمات: وأما المسجد فقيل إنه من شرائط الوجوب والصحة معا كالامام والجماعة وهذا على قول من يرى أنه لا يكون مسجدا إلا إذا كان مبنيا وله سقف إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة وقد يوجد فإذا عدم فلا تجب الجمعة فصح كونه من شرائط الوجوب لتوقفه عليه وإذا وجد صحت الجمعة فيه فلذا كان من شرائط الصحة، وعلى قياس هذا أفتى الباجي في أهل قرية إن هدم مسجدهم وبقي لا سقف له فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه لا يصح لهم أن يجمعوا فيه وهذا بعيد لان المسجد إذا جعل مسجدا لا يعود غير مسجد إذا انهدم وإن كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ لبناء المسجد فيه مسجدا قبل أن يبنى وهو فضاء، وقيل: إن المسجد بالاوصاف المذكورة من شرائط الصحة دون الوجوب وهذا على قول من يقول: إن المكان من الفضاء يكون مسجدا ويسمى مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه فلا يعدم موضع يصح أن يتخذ مسجدا، وحينئذ فما يكون بالاوصاف المذكورة لا يكون إلا شرط صحة. والحاصل أن وجوب الجمعة منوط بوجود الجامع والجامع موجود متحقق بمجرد التعيين والتعيين لا كلفة فيه، فصار الجامع متقررا بالاصالة وصحتها ليست منوطة بمجرد تحقق الجامع المتحقق بالتعيين بل بالاوصاف المشار لها بقوله: مبني إلخ، وحينئذ فلا يكون الجامع بالاوصاف المذكورة إلا شرط صحة. قوله: (فلا تصح في براح حجر) أي أحيط بأحجار مثلا من غير بناء لان هذا لا يسمى مسجدا لانه إنما يتقرر مسمى المسجد إذا كان ذا بناء وسقف على المعتمد، وعليه فقول المصنف مبني وصف كاشف إلا أن يلاحظ قوله بناء معتادا وإلا كان مخصصا قوله: (أو قريبا منها) أي بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا، فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه ما لم يكن بني أولا قريبا منها فتهدم ما بينه وبينها من البنيان وصار بعيدا فإن كان كذلك فلا يضر بعده قوله: (متحد) أي فلا يجوز تعدده على المشهور ولو كان البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا للكل وطلبا لجلاء الصدور، ومقابله قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيرا وقد جرى العمل به قوله: (والجمعة للعتيق) أي ولا تصح في الجديد ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه، فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالاحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا ظهرا قوله: (أي ما أقيمت فيه أولا) أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء قوله: (وإن تأخر أداء) أي فعلا يعني في غير الجمعة الاولى التي أثبتت له كونه عتيقا، وقوله: وإن تأخر العتيق أداء أي وأولى إذا ساوى الجديد أو سبقه في الاداء قوله: (ما لم يهجر العتيق) أي وينقلوها للجديد فإن هجر العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت كما قال اللخمي وظاهره كان هجر العتيق لغير موجب أو لموجب كخلل حصل فيه وظاهره دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك فإن رجعوا بعد الهجران للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق، اللهم إلا أن يتناسى العتيق بالمرة وإلا كان الحكم للثاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين إلخ) الاولى تبعا لحكمه بعتق عبد إلخ وقوله علق أي ذلك العتق. وقوله فيه أي في الجديد وحاصله أن باني المسجد أو غيره يقول لعبد معين مملوك له: إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر، فبعد
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	الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صحة التعدد فيقول: ادعي على سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويثبت عنده أنه صلى في المسجد جمعة صحيحة فيقول ذلك القاضي لاعتقاده صحتها في الجديد: حكمت بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق علها العتق، لا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق لان الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه، وإنما لم يحكم بالصحة من أول الامر لان حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد خلافا لابن راشد حيث قال: حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات. قوله: (لضيق العتيق) أي أو لحدوث عداوة فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين وكان الجامع الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الفرقة الاخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة، فإن زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل لا في العتيق فإن عادت العداوة صحت في الجديد لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد أشار لما قلناه عج وقرره شيخنا أيضا. قوله: (فليتأمل) أشار بهذا لما يرد على الشرط الثالث من البحث وحاصله أنه لا يتأتى الاحتياج للجديد لضيق العتيق لان العتيق إذا ضاق يوسع ولو بالطريق والمقبرة ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفا، ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل، فلا يمكن توسعته أو ليس بجوارهما لكن توسعته تؤدي للاختلاط على المصلين لكثرة المستمعين مثلا اه تقرير عدوي. قوله: (وفي اشتراط سقفه) أي في اشتراط دوام سقفه وعدم اشتراط ذلك فإن الذي يدل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أن التردد بينهما إنما هو في الدوام مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا إذا بني ابتداء إلا إذا كان مسقوفا فإذا هدم مسجد فهل يزول عنه اسم المسجدية وهو ما للباجي أو لا وهو ما لابن رشد ؟ قوله: (لصحتها فيه) أي اتفاقا والحال أنه غير مسقوف قوله: (وعدم اشتراطه) أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هدم سقفه والذي ذكره الشيخ سالم وتت وعج أن التردد في الابتداء والدوام والذي رجحه ح عدم اشتراطه ابتداء ودواما كما في حاشية شيخنا قوله: (وعدمه) أي وعدم اشتراط قصد تأبيدها به قوله: (ومحل قصد التأبيد إلخ) أي ومحل اشتراط قصد التأبيد قوله: (فالشرط أن لا يقصدوا عدمه) أي عدم التأبيد قوله: (أو تعطلت به الخمس) لا بد من تقييد التعطيل بكونه لغير عذر، وأما لعذر فالصحة محل اتفاق لان ابن بشير القائل بالشرطية معترف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه يغتفر قاله طفي قوله: (وعدم اشتراطه فتصح) أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط وفيما بني لها ولغيرها ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر وكلام المصنف يوهم أن هذا المقابل مصرح به وليس كذلك، بل إنما أشار بالتردد في هذا الفرع الاخير لما ذكر ابن بشير من الاشتراط وسكوت غيره عنه فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه قوله: (لا لامام) أي ولو ضاق المسجد فلا بد في صحتها من كون صلاة الامام والخطبة بالمسجد. قوله: (وطرق متصلة) أي ولا حد لها ولو قدر ميلين، ولا فرق بين كونها مساوية للمسجد أو كان مرتفعا عنها بحيث ينزل لها منه بدرج كما قال شيخنا، وظاهره صحتها في الطرق ولو كان فيها أرواث دواب وأبوالها، لكن قيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة وإلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسطه عليها، وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره انظر طفي، وقد يقال: ليس الكلام
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	الآن في الصلاة عليها بل الكلام في ضرر الفصل بها خلافا لمن قال: إن الفاصل النجس يضر كالحنفية قوله: (من غير حائل من بيوت أو حوانيت) فلو فصل بين حيطانه وبين الطرق بحوانيت كالجامع الازهر بمصر من ناحية باب المغاربة فظاهره أنه يضر وهو ما يفيده كلام الشيخ سالم، واستظهر شيخنا عدم الضرر إذا صلى على مساطب تلك الحوانيت. قوله: (ومثلها) أي مثل الطرق المتصلة في صحتها بها دور إلخ وهذا يفيد أن قول المصنف: إن ضاق إلخ ليس مختصا بالطرق والرحاب بل هو شرط في كل ما خرج عن المسجد منها ومن غيرها وهو كذلك في المدونة، ولذا أتى ابن عرفة بعبارة عامة فقال: وخارجه غير محجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف اه طفي. قوله: (كالمدارس التي حول الجامع الازهر) أي وأما الاروقة التي فيه فهي منه فتصح الجمعة فيها ما لم تكن محجورة وإلا كانت كبيت القناديل، ومقامات الاولياء التي في المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والحسين والسيدة فهي من قبيل الطرق المتصلة فتصح فيها الجمعة ولو كان ذلك المقام لا يفتح إلا في بعض الاوقات كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (والمعتمد الصحة مطلقا) أي لان هذا مذهب مالك في المدونة وسماع ابن القاسم كما في المواق عن ابن رشد قوله: (والظاهر الحرمة) الذي استظهره شيخنا العدوي أن إساءته بالكراهة الشديدة لا بالحرمة. قوله: (كبيت القناديل إلخ) في معنى ذلك بيت الحصر والبسط والسقاية لانها محجورة وظاهره عدم الصحة في بيت القناديل ولو مع ضيق المسجد، هذا وقد بحث القاضي سند في ذلك بأن أصله من المسجد وإنما قصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساءه كن يصلين الجمعة في حجرهن على عهده وإلى أن متن وهي أشد تحجيرا من بيت القناديل، وقد يجاب بأن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين فلما شدد عليهن في لزوم الحجرات كما قال تعالى: * (وقرن في بيوتكن) * جوز لهن صلاة الجمعة فيها قوله: (وسطحه ولو ضاق) أفهم كلامه صحتها بدكة المبلغين وهو كذلك إن لم تكن محجورة والقول بعدم صحتها على سطح المسجد مطلقا لابن القاسم في المدونة، ويعيد أبدا ابن شاس وهو المشهور، والفرق بين سطحه والطرق أن الطرق متصلة بأرضه وقيل بصحتها عليه مطلقا وهو لمالك وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ قالوا: وإنما يكره ابتداء وقيل بصحتها عليه للمؤذن لا لغيره وهو لابن الماجشون أيضا، وقيل: إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه وهو قول حمد يس قوله: (إن كانا محجورين) أي ولو أذن أهلهما بالدخول للصلاة فيهما قوله: (وبجماعة) عطف على قوله: وبجامع والباء فيه يحتمل أن تكون للمعية أي شرط صحتها وقوعها في الجامع مع جماعة، ويحتمل أن تكون للظرفية أي شرط صحتها أن تكون في جامع وفي جماعة. قوله: (المثوى) أي الاقامة. قوله: (أول جمعة أقيمت) أي في البلد. وقوله: فإن حضر منهم أي في أول جمعة أقيمت بالبلد. قوله: (بل فيما بعدها) أي بل في الجمعة التي بعد الاولى أي بعد التي أقيمت في البلد أولا. قوله: (متوطنين) فإن كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم ولو كان ذلك الغير المتوطن ممن تجب عليه الجمعة لكون منزله خارجا عن تلك القرية بكفرسخ فالجمعة وإن وجبت عليه لكن لا تنعقد به. قوله: (غير الامام) أي وأن يكونوا
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	مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدا منهما لا إن لم يقلدوا، فلا تصح جمعة المالكي مع اثني عشر شافعيين لم يقلدوا لانه يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها. قوله: (باقين لسلامها) أي حقيقة أو حكما كما لو حصل لاحدهم رعاف بناء اه عدوي قوله: (فإن فسدت إلخ) فلو دخل معهم مسبوق في الركعة الثانية وأحدث واحد من الاثني عشر بعد دخول المسبوق بحيث بقي العدد اثني عشر بالمسبوق فهل تصح هذه الجمعة أم لا وهو الذي يظهر ؟ اه شب لان ذلك المسبوق لم يحضر الخطبة وحضور الاثني عشر لها شرط في صحتها تأمل. قوله: (والتحرير إلخ) هذا التحرير لح فهمه من كلام ابن عبد السلام خلافا لما فهمه منه المصنف من التفرقة بين الجمعة الاولى وغيرها وقد ارتضى الاشياخ ما قاله ح. قوله: (شرط وجوب لاقامتها) أي على أهل البلد فلا تجب إقامتها في البلد إلا إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية ولو كان بعضهم حرا وبعضهم رقيقا ولا تقع صحيحة من الاثني عشر إلا إذا كان في البلد الجماعة المذكورة ولا فرق بين الجمعة الاولى وغيرها، وحاصل هذا التحرير أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة وإن لم يحضروا الجمعة والاثني عشر الاحرار حضورهم في المسجد شرط صحة تتوقف الصحة على حضور الاثني عشر وعلى وجود الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في البلد وإن لم يحضروا الجمعة، ولا فرق في ذلك بين الجمعة الاولى وغيرها، ويمكن حمل كلام المصنف على هذا التحرير بأن يقال: قوله أولا أي عند الطلب أي عند توجه الخطاب بها ووجوبها عليهم، وقوله: وإلا فتجوز إلخ أي وإلا يكن حال الطلب والخطاب بأن كان حال الحضور في المسجد فتجوز باثني عشر إلخ، فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد ولم يبق في القرية إلا اثنا عشر رجلا والامام جمعوا كما قاله ابن عرفة، فإن ارتحلوا منها ولم يبق فيها إلا اثنا عشر رجلا والامام جمعوا إن رحلوا في أماكن قريبة من قريتهم بحيث يمكنهم الذب عنها وإلا فلا. قوله: (بإمام إلخ) لو عطفه بالواو على ما قبله من الشروط كان أولى. قوله: (ولو لم يكن من أهل البلد) أي من المتوطنين فيها قوله: (فيصح إلخ) بل وكذا يجوز ابتداء ولا يشترط في الجواز عدم وجود خطيب بالبلد خلافا للحزولي وابن عمر، قال ح: والجواز مطلقا هو الظاهر من إطلاق أهل المذهب اه بن قوله: (لغير قصد الخطبة) أي وأما لو نوى الاقامة لاجلها فلا تصح إمامته معاملة له بنقيض مقصوده قوله: (ولو سافر بعد الصلاة) أي ولو من غير طرو عذر قوله: (وكذا خارج عن قريتها) أي وكذا يصح أن يؤمهم شخص منزله خارج عن قريتها وما ذكره من صحة إمامة المقيم إقامة تقطع حكم السفر ومن كان منزله خارجا عن بلد الجمعة بكفرسخ هو ما لابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر وهو المعتمد، وما في حاشية الطرابلسي على المدونة من أنه لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة في الجمعة فهو ضعيف كما قاله شيخنا العدوي. واعلم أن ذلك المقيم والخارج المذكورين لو اجتمع واحد منهما مع اثني عشر متوطنين تعين أن يكون إماما لهم ولا يصح أن يكون مأموما ويؤمهم أحد المتوطنين وهذا يلغز ويقال شخص إن صلى إماما صحت صلاته وصلاة مأموميه وإن صلى مأموما فسدت صلاة الجميع. قوله: (بخلاف الخارج) أي بخلاف ما إذا كان منزله خارجا عن قريتها بأكثر من كفرسخ فلا تصح إمامته لاهل قريتها إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها لا بقصد الخطبة كما مر لانه حينئذ مسافر. قوله: (أو نائبه في الحكم والصلاة) أي وذلك كالباشا وخرج القاضي فإنه نائبه في الحكم فقط. قوله: (قبل صلاتهم) أي لها احترازا مما إذا قدم بعد صلاتهم لها وكان وقتها باقيا فإنه لا يقيمها على الاصح بل يصلي ذلك الخليفة الظهر ويحرم عليه إقامة الجمعة، فلو حضر بعد الاحرام بها بل ولو بعد أن عقدوا ركعة فإنها تبطل عليهم ويصلي هو أو غيره بإذنه ولا يبني على الخطبة بل يبتديها كما يفيده عج. وقيل تصح إن قدم بعد ركعة
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	كما ذكره خش في كبيره. قوله: (أن يجمع بهم) أي يصلي بهم الجمعة وليس المراد أن يجمع بهم بين الظهر والعصر قوله: (بأن لم تتوفر) أي بأن مر بقرية لم تتوفر فيها شروط الوجوب أي بأن كان أهلها المقيمون بها لا تتقرى بهم قرية غالبا. قوله: (تفسد عليه وعليهم) أي إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده قوله: (وصف ثان إلخ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو المتبادر من كلامه، ولو كان وصفا لامام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا لامام محرزا لذلك لان الشرط في الشرط شرط قوله: (طرأ عليه بعد الخطبة) أي أو بعد الشروع فيها. قوله: (ووجب انتظاره لعذر قرب) أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده، أما لو حصل العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كانوا لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اه عدوي. قوله: (قرب زواله بالعرف) اعتبار القرب بالعرف كما قال الشارح قريب من قول البساطي القرب بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة. قوله: (على الاصح) أي وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون قوله: (وقيل لا يجب كما لو بعد إلخ) أي وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب للامام أن يستخلف لهم من يتم بهم، فإن لم يستخلف استخلفوا وجوبا من يتم بهم ولا ينتظرونه، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت هذا هو الصواب لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الامام واجب. قوله: (قبل الصلاة) أي ولا بد أن يكونا داخل المسجد فلا يكفي إيقاعهما في رحابه ولا في الطرق المتصلة به. قوله: (وإلا استأنفها) أي الخطبة قوله: (لان من شروطها وصل الصلاة بها) أي ووصل بعضها ببعض كذلك ويسير الفصل مغتفر اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وكونها عربية) أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الاتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة اه عدوي. قوله: (والجهر بها) أي ولو كان الجماعة صما لا يسمعون، فلو كان الجماعة كلهم بكما سقطت الجمعة عنهم، فعلم من هذا أن القدرة على الخطبة من شروط وجوب الجمعة. قوله: (ومما تسميه العرب خطبة) قال بعض المحققين الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مالية وإن لم يكن فيه موعظة أصلا فضلا عن تحذير أو تبشير أو قرآن يتلى، وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن اه مقابل للمشهور كما في ابن الحاجب، وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن مستحب اه بن قوله: (بأن يكون كلاما مسجعا) الظاهر أن كونها سجعا ليس شرط صحة فلو أتى بها نظما أو نثرا صحت، نعم يستحب إعادتها إن لم يصل فإن صلى فلا إعادة قاله شيخنا. قوله: (يشتمل على وعظ) أي وندب كونها على منبر قوله: (فإن هلل أو كبر) أي فقط، وقوله: لم يجزه أي خلافا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء ذلك قوله: (وقراءة شئ من القرآن) أي وكذا يندب فيها الترضي على الصحابة
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	والدعاء لجميع المسلمين، وأما الدعاء فيها للسلطان فهو بدعة ما لم يخف على نفسه من اتباعه وإلا وجب اه عدوي قوله: (وأوجب ذلك الشافعي) أي جميع ما ذكر من الثناء على الله وما بعده. تنبيه لا يضر تقديم الخطبة الثانية على الاولى كما في كبير خش قوله: (تحضرهما الجماعة) أي سواء حصل منهم إصغاء واستماع أم لا، فالذي هو من شروط الصحة إنما هو الحضور لا الاستماع والاصغاء، وكون الاستماع والاصغاء للخطبة ليس شرطا في صحة الجمعة لا ينافي أنهم مطالبون به بعد الحضور لكن لا لصحة الجمعة اه عدوي. وذكر بعضهم أن حضور الخطبة فرض عين ولو كثر العدد وهو بعيد والظاهر أن العينية إذا كان العدد اثني عشر فما زاد على ذلك لا يجب عليه حضور الخطبة. قوله: (واستقبله) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد الامام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولو لم ينطق، لكن الذي في عبق أن طلب استقباله عند نطقه لا قبله ولو كان قبل النطق جالسا على المنبر وسلمه من كتب عليه من الحواشي قوله: (وجوبا) أي وهو ما عليه الاكثر كما قال ح وهو ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الامام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والانصات إليه. قوله: (وقيل سنة) أي وهو قول لمالك واعتمده بعضهم كما قال شيخنا، وقيل: إنه مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة قوله: (غير الصف الاول بذواتهم) أي وحينئذ فيغيرون جلستهم التي كانت للقبلة، وأما أهل الصف الاول فلا يطالبون باستقباله وقد تبع المصنف في استثنائه في الصف الاول ابن الحاجب قال ابن عرفة: وجعله بعض من لقيته خلاف المذهب والمذهب استقبال ذاته للجميع اه بن. قوله: (وكذا الصف الاول) أي يستقبلونه بذواتهم من يراه ومن لا يراه من سمعه ومن لم يسمعه كما هو ظاهر الحديث. قوله: (على الارجح) مقابله لابن حبيب أن أهل الصف الاول يستقبلونه بوجوههم لا بذواتهم فلا ينتقلون من موضعهم. والحاصل أن من قال بطلب أهل الصف الاول بالاستقبال اختلفوا، فبعضهم قال: يستقبلون جهته فقط، وبعضهم قال: يستقبلون ذاته كغيرهم وهو الراجح. قوله: (وفي وجوب قيامه لهما) أي على جهة الشرطية. قوله: (وسنيته) أي فإن خطب جالسا أساء وصحت، والظاهر أن المراد بالاساءة الكراهة لا الحرمة وإن كانت هي المتبادرة من الاساءة قاله شيخنا. قوله: (وهو لابن العربي) أي وابن القصار وعبد الوهاب. قوله: (وهي خمسة) أي فمتى وجدت لزمت وثبت إثم تاركها وعقوبته، وهل يفسق بتركها ولو مرة أو ثلاثا متوالية من غير عذر ؟ قولان: الاول لاصبغ والثاني لسحنون وهو الحق لان تركها مرة صغيرة، كما أن تركها ثلاثا غير متوالية كذلك، ولا يجرح العدل بصغائر الخسة إلا إذا كثرت لدلالة ذلك على تهاونه اه عدوي. قوله: (ولزمت المكلف) أي لا الصبي والمجنون، وقوله الحر أي لا الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور، وقوله الذكر أي لا المرأة فلا تجب عليها، وقوله المتوطن أي فلا تجب على مسافر ولا على مقيم ولو نوى الاقامة زمنا طويلا إلا تبعا والحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف بأضدادها لا تجب عليه الجمعة والواجب عليه أصالة إنما هو الظهر، لكن الشارع جعل له الجمعة بدلا عن الظهر، فإذا حضرها وصلاها حصل له ثواب من حيث الحضور وسقط عنه الظهر بفعل البدل ففعله الجمعة فيه الواجب
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	وزيادة كإبراء المعسر من الدين وليست الجمعة واجبة على التخيير، وقال القرافي: إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير، إذ لو كان حضورها مندوبا فقط لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب، ورد عليه بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية بأن يقال: الواجب إما هذا وإما هذا، والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء، لكن لما كانت الجمعة فيها الواجب من حيث أنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة والخطبة كفت عن الظهر. قوله: (بلا عذر) أشار بذلك إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة حيث انتفى العذر وأما معه فلا تجب وإنما يستحب له حضورها فقط. قوله: (المتوطن ببلدها) أي الناوي الاقامة ببلدها على جهة الدوام ولو كان بين منزله والمسجد ستة أميال باتفاق. قوله: (مما يليه) أي من الجهة التي تلي ذلك المتوطن أي تلي قريته المتوطن فيها. قوله: (فالعبرة بالعتيق) أي وإلا فيعتبر الفرسخ من القرية النائية إلى العتيق. قوله: (لا أكثر) أي فإذا كان متوطنا في قرية نائية عن بلد الجمعة بأربعة أميال أو بثلاثة أميال ونصف فلا يجب عليه السعي إليها قوله: (شرط في صحتها) أي فإذا صلوها في بلد غير متوطنة كانت باطلة قوله: (ووجوبها) أي فالخارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ لا تجب عليه قوله: (لانه قدم أن الاستيطان إلخ) لكن المراد بالاستيطان الذي جعل شرط صحة استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة، والمراد بالاستيطان الذي جعل شرط وجوب استيطان الشخص في نفسه أي نيته الاقامة دائما، فإذا نزل جماعة في بلدة خراب ونووا الاقامة فيها شهرا فأرادوا صلاة الجمعة فيها فلا تصح منهم ولا تجب عليهم قوله: (فهي واجبة عليه) أي لانها واجبة عليه تبعا إلخ قوله: (وهو من أهلها) يقتضي أن غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها لا تلزمه وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع، ومال لذلك شيخنا العدوي. ونقل بعضهم عن الناصر أنه اعترض ذلك وقال: لا فرق بين كونه من أهلها أو كان مقيما فيها ومثله في بن اه. قوله: (أي قبل مجاوزة كالفرسخ) أي وأما لو أدركه النداء بعد مجاوزة كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلاثة أميال وثلثا وأدركه النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لان شخصه غير مسافر شرعا وتصح إمامته لاهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة، وبه قال سيدي محمد الصغير ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشيته على ابن تركي أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده لان بلده خارجة عن الثلاثة أميال وثلث، ومن كان كذلك لا تجب عليه الجمعة لا تبعا ولا استقلالا، وحينئذ فلا تصح إمامته لاهل تلك البلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي. قوله: (ولو حكما) أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت، هذا على ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا، وعلقه الباجي وسند على الاذان وهو ظاهر المصنف
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	وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء اه بن. قوله: (أو صلى المسافر الظهر) أي فذا أو في جماعة أو صلاها مجموعة مع العصر كذلك. قوله: (فتجب عليه معهم) فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم، وأما العصر فالظاهر إعادتها استحبابا لا وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا، فإن لم يعد الجمعة معهم فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أو لا لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة، وظاهر قوله الآتي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر الذي أوقعها فيه اه عدوي. قوله: (أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ) مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في ذلك، فإن لم يجد جمعة أخرى صلاها ظهرا قوله: (نفل) أي كان نفلا في حقه ساعة إيقاعه قوله: (أو صلى الظهر معذور) أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لان العاقبة أظهرت أنه من أهلها. قوله: (لا بالاقامة) عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالاقامة. قوله: (ومثله النائي) أي في كونه لا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته نظرا لوجوبها عليه تبعا قوله: (وندب تحسين هيئة) المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها مندوب مطلقا. قوله: (واستحداد) أي حلق عانة وكذا حلق رأس قوله: (وسواك) أي مطلقا وجعله من تحسين الهيئة لان فيه تنظيف الفم من اللزوجات قوله: (إن أكل كثوم) أي وتوقفت إزالة رائحته عليه قوله: (وجميل ثياب) أي ولبس ثياب جميلة قوله: (وهو هنا) أي والجميل هنا أي في الجمعة قوله: (فيندب الجديد ولو أسود) اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لاجل اليوم بل لاجل الصلاة، فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة ويلبس الابيض فيها بخلاف العيد، فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة، فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الابيض أول النهار والابيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود. قوله: (وندب طيب) أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء الورد، وإنما ندب استعمال الطيب يومها لاجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الاول فالاول وربما صافحوه أو لمسوه. قوله: (في الثلاثة) أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب وأما للنساء فهو حرام. قوله: (ومشى في ذهابه) أي لما فيه من التواضع لله عزوجل لانه عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه الله على النار وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله قريب واغبرار قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا. والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد به الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية قوله: (في ذهابه فقط) أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي لان العبادة قد انقضت. قوله: (ويكره التبكير خشية الرياء) أي ولانه لم يفعله النبي ولا الخلفاء بعده. قوله: (والمراد) أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في الساعة السادسة أي وهي المقسمة إلى الساعات أي الاجزاء في حديث الموطأ وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام أي في أول السابعة حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وما قلناه من أن تلك الساعة أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي خلافا لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة السابعة وذلك لان الامام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماع الذكر
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	قوله: (وندب للامام إقامة إلخ) الندب منصب على إقامة الامام بنفسه أو بوكيل من ناحيته، وأما من في السوق فمن تلزمه يجب عليه القيام ومن لا تلزمه فلا يجب عليه، فالمصنف ساكت عن قيام من في السوق وإنما ندبت إقامة من لا تلزمه ولو كان كافرا لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من تلزمه بالارباح فيدخل الضرر على من تلزمه فأقيم من لا تلزمه لاجل صلاح العامة قوله: (وهو الاذان الثاني) أي في الفعل وهو الذي يفعل بين يدي الخطيب وهو أول في المشروعية. قوله: (عند خروجه على الناس) أي من الخلوة أو من البيت. واعلم أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها، وانظر هل اتخاذها مستحب أو جائز فقط وعلى أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال ؟ اه عدوي قوله: (وندبه في هذه الحالة) أي حالة الخروج. وقوله لا ينافي أنه في ذاته سنة أي فهو متصف بالسنية باعتبار ذاته، وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس. قوله: (ورده) أي إذا سلم على الناس حال خروجه عليهم قوله: (لا وقت انتهاء) أي لا تأخيره لوقت إلخ. قوله: (ولا يجب رده) أي لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقوله كما جزم به بعضهم أي وهو الشيخ كريم الدين البرموني خلافا لما استظهره البدر القرافي من وجوب الرد قوله: (وجلوسه بينهما) قال ابن عات: قدر * (قل هو الله أحد) * قوله: (والاستراحة) أي من تعب القيام قوله: (لان الجلوس الاول سنة على المشهور) أي وقيل بندبه وهو ضعيف. وقوله والثاني سنة إلخ أي ولم يقل أحد بندبه. قوله: (والثانية أقصر) أي ويستحب أن تكون الثانية أقصر من الاولى فهو مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على ندبه. قوله: (ورفع صوته بهما) أي زيادة على الجهر. وقوله للاسماع أي ولاجل ندب رفع الصوت للاسماع ندب للخطيب أن يكون مرتفعا على منبر. قوله: (واستخلافه إلخ) لو قال: واستخلاف إلخ بحذف الضمير كان أولى ليشمل الامام والمأموم عند عدم استخلاف الامام. قوله: (أو بعدهما) أي في الصلاة قوله: (حاضرها) أي كلا أو بعضا ويخطب الثاني من انتهاء الاول إن علم وإلا ابتدأها كذا ينبغي كما في عبق. قوله: (وإلا فأصل الاستخلاف واجب) ظاهره في حق الامام والمأمومين وليس كذلك بل الاستخلاف للامام مستحب فقط في الجمعة كغيرها فإن تركه وجب على المأمومين في الجمعة كما يدل عليه كلامهم اه بن قوله: (وقراءة فيهما) أي في مجموعهما لان القراءة إنما تندب في الاولى كما في عبق قوله: (وكان (ص) يقرأ فيهما إلخ) الواقع في عبارة غيره وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته الاولى: * (يا أيها الذين آمنوا) * إلخ. قوله: (وقيل إلخ) قائله ابن يونس ونص كلامه وينبغي قراءة سورة تامة في الاولى من قصار المفصل. قوله: (وأجزأ في حصول الندب) أي وكفى فيه أن يقول بدل قوله: يغفر الله لنا ولكم اذكروا الله يذكركم وإن كان هذا الثاني دون الاول في الفضل فكل منهما مندوب إلا أن الاول أقوى في الندب، وتعبير المصنف بالاجزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك بل كل منهما حسن لكن الاول أحسن، وأما ختمها بقوله تعالى: * (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) * الآية، فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها، وأول من قرأ في آخرها * (إن الله يأمر بالعدل) * عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سبهم لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه. قوله: (على كقوس) أي قوس النشاب، والمراد القوس العربية لطولها واستقامتها لا العجمية لانها قصيرة وغير مستقيمة
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	قوله: (وهي أولى) أي والعصا أولى من القوس والسيف كما في المدونة. قوله: (فيندب له قراءتها في ركعة القضاء) ظاهره كالمدونة وإن لم يكن الامام قرأها وهو كذلك. قوله: (وأجاز الامام) أي في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون الخطب مخيرا بين الثلاثة، وهذا هو الذي فهم عليه في التوضيح قول ابن الحاجب، وفي الثانية * (هل أتاك) * أو * (سبح) *، أو * (المنافقون) * واحتج لذلك بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال اه ابن. والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلاثة وأن كلا يحصل به الندب، لكن * (هل أتاك) * أقوى في الندب وهذا ما اعتمده طفي، وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات قولين وأن الاقتصار على * (هل أتاك) * مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلاثة قول الكافي. قوله: (وحضور مكاتب وصبي) أي لاجل أن يعتاد ذلك، وكذلك المسافر يستحب له الحضور إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وإلا خير كذا ينبغي قاله في التوضيح. قوله: (ولو لم يأذن السيد) أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة. قوله: (أذن سيدهما) والظاهر أنه يندب للسيد الاذن لهما لانه وسيلة لمندوب. واعلم أن المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لئلا يطعن على الامام بخلاف المسافر والانثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروها الدخول مع الامام، لكن إذا دخلوا مع الامام أجزأتهم عن الظهر، هكذا استظهر عبق اللزوم في المكاتب، قال طفي وتبعه بن: وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فرق بينه وبين المسافر، وأما إذا حضر واحد من أرباب الاعذار الآتية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره، قال عج: من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفروا لعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره إلخ) أي قبل صلاتها، فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص، وقوله: وأخر الظهر أي عن أول وقتها، فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة. قوله: (فله التعجيل) أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الامام من صلاة الجمعة قوله: (وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه) أي على الاصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدل عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازما على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره، والقابل الاصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزيه قال: إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى
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	أربعا لانه قد أتى بالاصل وهو الظهر وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر ؟ قوله: (ولو لم تنعقد به) أي كالمسافر الذي أقام بمحل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر، وأما من لا تجب عليه أصلا لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزيه صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة بتمامها. قوله: (كثير الوقوع) أشار بذلك إلى أن التنوين في عذر للنوعية أي إلا من فاتته لنوع من العذر وهو العذر الكثير الوقوع وهو ما لا يمكن الحضور معه لصلاة الجمعة احترز بذلك عمن فاتته لعذر يبيح التخلف ويمكن معه حضورها كخوف بيعة الامير الظالم وعمن فاتته لغير عذر كمن فاتته نسيانا أو عمدا فإنه يكره له الجمع، وإذا جمعوا لم يعيدوا على الاظهر خلافا لمن قال بإعادتهم إذا جمعوا كما في بهرام ابن رشد لان المنع لم يرجع لاصل الصلاة وإنما يرجع لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها. قوله: (كمرض وسجن وسفر) قصر العذر الكثير الوقوع على الثلاثة هو الواقع في الرواية، وزاد ابن عرفة المطر الغالب وعزاه لابن القاسم اه. قوله: (فالاولى لهم الجمع) أي ولا يحرمون فضل الجماعة. قوله: (وإخفاء جماعتهم) أي فإذا جمعوا فلا يؤذنون ويجمعون في غير مسجد أو في مسجد لا راتب له وأما جمعهم في مسجد بعد راتبه فهو مكروه. قوله: (في ابتداء إقامتها) أي في بلد توفرت فيها شروط الاقامة قوله: (فإن أجاب فظاهر) أي فظاهر وجوب إقامتها عليهم، ومثل ما إذا أجاب ما إذا أهمل ولم يجب بإجازة ولا بمنع. قوله: (أي لم تصح) مقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا قاله شيخنا. قوله: (واستظهر بعضهم) هو العلامة ابن غازي قائلا: إن هذا التعليل فيه شئ لانه جعل علة عدم الاجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة قوله: (وضبط المصنف إلخ) أي لم يجز لهم إقامتها فلو وقع وخالفوا وأقاموها صحت لهم ولا إعادة عليهم وحاصل فقه المسألة على ما قاله الشيخ أبو زيد الفاسي واختاره أبو علي المسناوي أن الامام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة، وإما أن يكون ذلك جورا منه، فإن كان الاول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزهم ويعيدونها أبدا، وإن كان الثاني ففيه تفصيل فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإلا لم تجز لهم مخالفته، ولكن إذا وقع ونزل أجزأتهم، وعلى ما إذا كان منعهم جورا منه يحمل كلام المصنف وعليه فيقرأ قوله: تجز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز أي وإذا وقع ونزل أجزأتهم وهذا الحمل موافق لما فيه ابن غازي، وإن كان خلاف ظاهر ما في التوضيح والمواق عن اللباب، وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه من النص اه بن. وحاصل ما في التوضيح والمواق أنه إذا منعهم من إقامتها وجب عليهم إقامتها إن أمنوا على أنفسهم منه سواء منعهم جورا أو اجتهادا فإن منعهم من إقامتها ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزهم سواء منعهم جورا أو اجتهادا فالمسألة ذات طريقتين وقد رجح بن أولاهما. قوله: (وسن لمريد صلاة الجمعة غسل) أي لا لغيره لان الغسل للصلاة لا لليوم وما ذكره من سنية الغسل للجمعة هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب وقيل مندوب، ومحل الخلاف إذا لم يكن له رائحة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب اتفاقا ابن عرفة والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها ولو لم تلزمه والمشهور شرط وصله بالرواح إليها وكونه
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	نهارا فلا يجزئ قبل الفجر اه. وفي افتقاره لنية قولان ذكرهما ح عن المازري وذكر عن الشبيبي أن الصحيح افتقاره إليها. قوله: (متصل بالرواح) أي المطلوب عندنا وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزه وفيه خلاف، قال أبو الحسن: قال ابن القاسم في كتاب محمد: إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزيه، وقال مالك: لا يعجبني، وقال ابن وهب: يجزيه واستحسنه اللخمي اه بن قوله: (ولا يضر يسير الفصل) أي بين الغسل والذهاب للمسجد كأكل خف وإصلاح ثيابه وتبخيرها ونحو ذلك. قوله: (تتوقف إزالتها عليه) أي على الغسل قوله: (إن تغذى بعده) أي أو حصل له عرق أو صنان ولو في المسجد أو خرج من المسجد متباعدا. قوله: (خارج المسجد) أي في بيت لا إن تغذى ماشيا في الطريق أو في المسجد فلا يضر كما في حاشية شيخنا، وقوله للفصل أي بينه وبين الرواح للمسجد. قوله: (اختيارا) قال عبق: ينبغي تقييد الاكل به، قال: فيه نظر بل هو خلاف إطلاقهم في الاكل وإنما قيد به عبد الحق النوم، وقال شيخنا العدوي: قوله اختيارا راجع لكل من الاكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل، وقوله بخلاف المغلوب أي على الاكل أو النوم أي فلا يطلب بإعادته. قوله: (وبخلاف ما إذا كان ما ذكر) أي من الاكل والنوم داخل المسجد فلا يبطله أي وكذا إذا كان الاكل في الطريق، وانظر لو اغتسل ودخل المسجد لا يريد الصلاة به وطال مكثه فيه أو نام أو تغذى ثم انتقل لغيره فهل يبطل غسله أم لا ؟ واستظهر شيخنا الثاني قائلا: لان له أن يصلي في الاول ولا يبطل غسله قوله: (لا يعيد لاكل خف) أي خارج المسجد وقصره الخفة على الاكل يقتضي أن النوم الخفيف ليس كذلك، وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الاكل والنوم الخفيفين، فالنوم إذا لم يطل لا يضر كما لا يضر نقض الوضوء ولو قبل دخول المسجد قاله شيخنا. قوله: (والذي في النقل إلخ) ما ذكره أولا من كراهة الكلام حين الاقامة وحرمته بعد إحرام الامام هو ما ذكره عبق وغيره من الشراح فبعد ذكر الشارح له استدرك عليه بقوله: والذي في النقل إلخ، وعبارة بن الذي يدل عليه نقل المواق هنا وح في آخر الاذان جواز الكلام حين الاقامة، وفي المدونة: ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة، وفي ح في المحل المذكور عن عروة بن الزبير: كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر، وأما الكلام بعد الاحرام فقد نص ابن رشد على أنه مكروه نقله ح في المحل المذكور قال: إلا أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم اه بن. وبالجملة فالمسألة ذات طريقتين وكل منهما قد رجح كما قرر شيخنا. قوله: (الكراهة) أي كراهة الكلام بعد إحرام الامام قوله: (والجواز قبله) أي سواء كان قبل الاقامة أو حينها أو بعدها وقبل الاحرام. قوله: (وجاز خروج كمحدث بلا إذن) أي وإن كان الاستئذان أولى. قوله: (بمعنى خلاف الاولى) أي لان ترك ذلك مندوب كما في المدونة، وقوله على المعتمد مقابله ما ذكره عبق من أن ذلك مندوب قوله: (إقبال) أي حال الخطبة والمراد بالاقبال على الذكر فعله مطلقا عند السبب وغيره قوله: (ومنع الكثير) أي سرا قوله: (ولعل المراد بالمنع) أي بمنع الكثير سرا ومنع الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله: (كتأمين) أي كما يجوز تأمين وتعوذ
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	واستغفار وتصلية أي وكذا دعاء وطلب جنة أو نجاة من النار كما قرر شيخنا. قوله: (لان هذه غير مقيدة باليسارة) أي بل تجوز مطلقا عند ذكر السبب سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط كونها سرا قوله: (المراد منه الندب) أي لا خلاف الاولى كما في الذي قبله ولا المستوي الطرفين كما يفيده ح قوله: (بمعنى الندب) فيه إشارة كما قال طفي إلى أن الجواز في كلام المصنف منصب على الاقدام عليه في هذه الحالة وإلا فهو في نفسه مطلوب، وفي المدونة: ومن عطس والامام يخطب حمد الله سرا اه بن. وهل الحمد مطلوب على جهة الندب أو السنية ؟ قولان رجح عبق وشب الاول واقتصر تت على الثاني. وأقره طفي قوله: (قيد فيه وفيما قبله) أي وهو التأمين والتعوذ عند ذكر السبب وهذا التقييد مبني على قول مالك أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سرا أو الجهر بهما ممنوع. وقال ابن حبيب: يفعلان ولو جهرا لكن ليس بالعالي لان العلو بدعة والمعتمد الاول كذا قرر شيخنا قوله: (وجاز إجابته) أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو نهاه عن أمر إجابته، وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا يرد عليه أحد لانه إجابة للامام من غير أن يطلب منه الكلام قوله: (فيما يجوز له التكلم فيه) أي كما إذا تكلم لامر أو نهي لاغيا أو فاعل فعل لا يليق، وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف وإجابته من إضافة المصدر لمفعوله، أي أن الخطيب إذا خاطب إنسانا في شأن أمر جاز له إجابته، ويصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أي إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته كقول علي لسائله وهو على المنبر صار ثمنها تسعا قوله: (وجاز للاستراحة) أي ما لم يترتب عليه ضياع عياله وإلا حرم. قوله: (وكره بيع كعبد إلخ) ما ذكره من الكراهة اعتراضه طفي بأن النص حرمة البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه، وفي المدونة: وإذا قعد الامام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ ومنع منه من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه فقال الوانوغي: قيده ابن رشد بما إذا كان في الاسواق ويجوز في غير الاسواق لمن لا تجب عليه ويمتنع في الاسواق للعبيد وغيرهم اه وكلام ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف الآتي وفسخ بيع إلخ وفهمه على الحرمة مطلقا، وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من تلزمه ومن لا تلزمه ليس معناه حرم بل معناه أن الامام يمنعهم من ذلك فلا يدل على الحرمة مطلقا، ويرد بأن إطلاق قولها حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن لا تلزمه دليل على إرادتها الحرمة مطلقا كما هو ظاهرها، وعبارة الوانوغي صريحة في الحرمة اه بن. قوله: (من حين جلوس الخطيب على المنبر) أي عند الاذان الثاني لا قبله قوله: (وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها) أي سواء كان بسوق أو غيره سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه وتتعلق بالحرمة بمن لا تلزمه أيضا كالعبد على المعتمد لانه أشغل من تلزمه خلافا لمن قال بالكراهة في حق من تلزمه كذا قرر شيخنا. قوله: (أو لانتظار الجماعة) أي أو دخل بعد ولكن جلس لانتظار الجماعة. قوله: (ممن يقتدى به) هل يقيد أيضا بما إذا كان أحد من الجهال الذين يقتدون به حاضرا أو مطلقا لان فعله ذلك مظنة الاقتداء به ؟ انظره اه تقرير شيخنا عدوي قوله: (عند الاذان الاول) أي الذي قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات وابتداء صلاة بخروجه وتقييده بالاذان الاول
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	تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الامام اه. وذلك لان خروج الامام عند الاذان الثاني، وكلامنا هنا في الاذان الاول وحينئذ فلا مناقضة، نعم لو حمل الاذان في كلام المصنف على الاذان الثاني حصلت المناقضة تنبيه: كما يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الاذان الاول بالقيد المذكور يكره أيضا المبادرة به عند الاذان للجالس في المسجد في غير الجمعة، فينبغي له أن يؤخر حتى يفرغ الاذان بخلاف الداخل. قوله: (لا أرب للرجال إلخ) أي وأما ما للرجال فيها أرب فهي كالشابة غير المخشية الفتنة اه عدوي قوله: (وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر) هذا هو المشهور خلافا لما رواه علي بن زياد وابن وهب عن مالك من إباحته لعدم تناول الخطاب له، وقوله بعد الفجر يومها أي وأما السفر بعد الفجر يوم العيد فقال ابن رشد: وكره السفر بعد فجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها، قال ح: وفيه نظر إذ كيف يكون السفر حراما مع أنه إنما ترك سنة وتركها في ذاتها ليس حراما ؟ وحاصل الجواب أن ما ذكره من الحرمة مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأن العيد فرض عين أو كفاية حيث لم يقم بها غيره، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف اه. ولكن الحق أن كلا من المبني والمبني عليه ضعيف وإن السفر بعد طلوع شمس يوم العيد مكروه فقط اه عدوي. قوله: (أو يخشى بذهاب رفقته دونه) أي إذا جلس للصلاة على نفسه إلخ أي فيباح له السفر حينئذ واستظهره في التوضيح. قوله: (فإنه يحرم) أي لوجوب الانصات لهما قوله: (بقيامه) الباء للظرفية وهي متعلقة بمحذوف صفة لخطبتيه أي الكائنتين في حال قيامه لا أنه بدل من خطبتيه لايهامه أن بالقيام لهما يحرم الكلام ولو من غير أخذ في الخطبة وليس كذلك تأمل. قوله: (ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء إلخ) مبالغة في عدم حرمة الكلام بعدهما وذلك لان الكلام في حال الترضية مكروه، وفي حال الدعاء للسلطان جائز على ما قيل وهو غير مسلم بالنظر للاول أعني حال الترضية، إذ الكلام في هذه الحالة ممنوع لان الترضية على الصحابة من جملة الخطبة لندب اشتمالها على ذلك، ولا تنتفي حرمة الكلام حال الخطبة إلا إذا لغا الخطيب، والذي في النص أن اللغو أن يتكلم بما لا يعني الناس أو يخرج إلى اللعن والشتم كما في أبي الحسن عن ابن حبيب واللخمي والمجموعة والترضي لا يدخل في ذلك انظر بن. وقوله: وهو غير مسلم بالنظر للاول أي وكذا هو غير مسلم بالنظر للثاني وهو الدعاء للسلطان إذا كان واجبا لان المصنف إنما استثنى جواز الكلام إذا لغا الخطيب والترضية والدعاء للسلطان ليسا لغوا بل مطلوبان، وحينئذ فيحرم الكلام في حالتيهما، ولا يقال إن الخطبة قد انتهت قبل الترضي والدعاء للخليفة وقد قال المصنف سابقا: وجاز كلام بعدها لانا نقول: هما ملحقان بها لطلب اشتمالها على ذلك، فقول المصنف: وكلام بعدها أي بعد فراغها حقيقة وحكما كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وهو مكروه) أي الدعاء في الخطبة للسلطان. وقوله إلا أن يخاف أي الخطيب على نفسه من اتباع السلطان بترك الدعاء له في حال الخطبة وإلا كان الدعاء له واجبا حينئذ ولا يعد لغوا بل من ملحقات الخطبة كالترضية قاله شيخنا. قوله: (ولو لغير سامع) أبو الحسن: إنما منع الكلام لغير السامع سدا للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الامام، وأشار المصنف بلو لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو داخل المسجد كما حكاه ابن عرفة اه بن. قوله: (لا خارجهما) أي بأن كان في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمعها وفيه نظر، بل الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة مطلقا كان في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كان بالطرق المتصلة بالمسجد، وسواء سمع الخطبة أو لم يسمعها لقول ابن عرفة الاكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير مسجد اه مواق. وفي المدونة: ومن أتى
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	والامام يخطب فإنه يجب عليه الانصات في الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه الجمعة اه. وقال الاخوان: لا يجب حتى يدخل المسجد، وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد نقله ح اه بن. والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة قيل خاصة بمن في المسجد، وقيل بمن فيه والرحاب، وقيل بمن فيهما وفي الطرق والثاني رجحه بعضهم وبن قد رجح الثالث ووافقه شيخنا في حاشية عبق على ذلك. قوله: (ومثل الكلام) أي في الحرمة حال الخطبة قوله: (إلا أن يلغو إلخ) أي فليس على الناس الانصات له ويجوز لهم الكلام حينئذ سواء أكان اللغو محرما كالمثالين الاولين في الشارح أو غير محرم كالمثالين الاخيرين فيه، وكذا يجوز لهم التنفل كما نقله البرزلي عن ابن العربي، ولا عبرة بظاهر المصنف وابن عرفة لانه لا يرد المنصوص كذا في عبق، وكذا يجوز تخطي رقاب الجالسين على ما استظهره ح وارتضاه شيخنا خلافا لعبق قوله: (ممن يجب عليه الانصات) أي سواء كان في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة بالمسجد قوله: (ورده عليه ولو بالاشارة) نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالاشارة وأنكره في التوضيح واعترضه طفي بأن أبا الحسن نقل جواز الرد بالاشارة عن اللخمي، وحينئذ فلا محل لانكار المصنف على ابن هارون اه قلت: لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه طفي اه بن. قوله: (من غير الخطيب) أي وأما هو فيجوز له الامر والنهي كما مر. قوله: (ويقطع مطلقا) أي أحرم عمدا أو جهلا بالحكم أو ناسيا مجيئه عقد ركعة أم لا قوله: (وإن لداخل) أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد، ولو قال: ولو لداخل كان أولى لان السيوري جوزه للداخل حال خروج الامام للخطبة وهو من أهل المذهب، قال في التوضيح وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس: إذا جاء أحدكم للجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل ليطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لاجل أن يتفطن له فيتصدق عليه اه بن. قوله: (ولو علم إلخ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك في ذلك بل ولو علم أنه يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة، وقوله عقد ركعة أي قبل الخطيب. وقوله أم لا أي بأن دخل الخطيب قبل أن يعقد ركعة. قوله: (وفسخ بيع إلخ) أي على المشهور، وقيل لا فسخ والبيع ماض ويستغفر الله قوله: (وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه) نص المدونة: فإن تبايع اثنان تلزمهما و أحدهما فسخ البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ اه. وإنما أطلق المصنف هنا لان حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا وإن كانت الكراهة مبحوثا فيها كما مر اه بن. واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء. واختلف أشياخ ابن ناجي في جوازه للبائع، واستظهر ابن ناجي وح جوازه وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز ما نصه: لان المنع من الشراء والبيع إنما هو لاجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلاة فلذلك جاز اه بن قوله: (أي عنده) أي عند الشروع فيه خلافا لمن قال: إن الحرمة بالفراغ منه فإن تعدد المؤذنون فالعبرة بالاول في وجوب السعي وحرمة المذكورات على الظاهر، وقيل العبرة بالاخير وظاهره فسخ ما ذكر إذا وقع عند الاذان وهو في المسجد أو في حالة السعي وهو كذلك اتفاقا في الاول على أحد وقولين في الثاني سدا للذريعة كما في عبق عن ابن عمر. قوله: (وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر) فهو ثان في الفعل وإن كان أولا في المشروعية، وأما ما يفعل على المنارة
	

	[ 389 ]
	فهو أول في الفعل وثان في المشروعية لانه أحدثه بنو أمية قوله: (فإن فات فالقيمة حين القبض) هذا هو المشهور، وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين العقد، وقال المغيرة: إذا فات فإنه يمضي بالثمن قوله: (لان هذا مما اختلف فيه) أي في فسخه ومضيه، وأما الاقدام عليه مع اشتغاله عن السعي الواجب فلا يجيزه أحد كما قال ح. فإن قلت: إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن كما سيأتي للمصنف يقول فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا قد مضى بالقيمة على المشهور وهو مختلف فيه. قلت: هذا مستثنى مما يأتي على المشهور وأما على القول بأنه يمضي بالثمن فالامر ظاهر. قوله: (فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه) أي لاختلاف المشبه والمشبه به لان المشبه البيع الفاسد لوقوعه عند الاذان الثاني، والمشبه به البيع الفاسد من غير وقوعه عند الاذان الثاني، أو يقال: إن المشبه بيع فاسد مختلف في فساده والمشبه به البيع الفاسد المتفق على فساده كما أشار لذلك الشارح. قوله: (لا نكاح وهبة) أي لغير ثواب، وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه لان البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد لان كل واحد يرجع له عوضه، بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول فإذ فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شئ. قوله: (وكتابة وخلع) أي لالحاق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة قوله: (والجماعة) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل أي وحل شديد. قوله: (بالتحريك على الافصح) أي ويجمع حينئذ على أوحال كسبب وأسباب مقابل الافصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس. قوله: (وجذام) أي وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبق ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون: إنه مسقط، وقال ابن حبيب: إنه لا يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر اه. فقول المصنف: وجذام بالجر عطفا على وحل اه بن. واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه، أما لو وجدوا موضعا يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لامكان الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة، وما قيل في الجذام يقال في البرص قوله: (ومرض) أي ومنه كبر السن الذي يشق معه الاتيان إليها راكبا وماشيا. قوله: (يشق معه الاتيان) أي راكبا وماشيا فإن شق معه الاتيان ماشيا لا راكبا وجبت عليه إن كانت الاجرة لا تجحف به وإلا لم تجب عليه اه تقرير عدوي قوله: (وخشي عليه بتركه الضيعة) أي كالعطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة قوله: (فعذر مطلقا) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه الضيعة بترك تمريضه له أم لا. قوله: (وغير الخاص) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العم قوله: (فلا بد من القيدين) أي وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك وجعل القريب الغير الخاص كالاجنبي هو ما لابن عرفة وهو المعتمد، خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شئ من القيدين المعتبرين في تمريض الاجنبي قوله: (وإشراف قريب) أي مطلقا ولو لم يكن خاصا. وقوله: وإن لم يمرضه أي بأن كان الذي يمرضه غيره قوله: (وأولى موت كل) ابن القاسم عن مالك: ويجوز التخلف لاجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه. قال ابن رشد
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	إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغيرا كما قال شيخنا العدوي. قوله: (وكذا شدة مرضه) أي القريب كأحد الابوين والولد والزوجة ونحوه وإن لم يشرف وذلك لان التخلف عن الجمعة والجماعة ليس لاجل تمريضه بل لما علم مما يدهم ويتعب الاقارب من شدة المصيبة، وأما الصديق فلا يبيح التخلف شدة مرضه ويبيحه الاشراف كما في عج. قوله: (فلو نص المصنف على شدة مرضه) أي القريب قوله: (وخوف على مال) أي من ظالم أو لص أو من نار، وقوله له بال أي وهو الذي يجحف بصاحبه، ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل الشخص أو ضربه ظلما أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلفها للظالم أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده. قوله: (أو حبس أو ضرب) بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي أو خوف حبس أو ضرب وظاهره ولو كان ذلك قليلا لا بالجر عطفا على مال لفساد المعنى لان المعنى أو خوف على حبس أو ضرب إلا أن تجعل على بمعنى من قوله: (والاظهر والاصح) خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الاظهر والاصح والجملة معترضة بين المعطوف وهو أو حبس معسر والمعطوف عليه وهو ضرب، ولو قال المصنف كحبس معسر على الاظهر والمختار لكان أظهر وطابق النقل أما مطابقة النقل فمن جهة أن هذا ليس إلا مختارا اللخمي لا مختار غيره كما يفيده التعبير بالاصح، وأما كونه أظهر فمن حيث أن قوله والاظهر إلخ متعلق بحبس المعسر لا بما قبله. قوله: (أو خوفه) أي خوف حبس المعسر من الاعذار المبيحة وأشار الشارح بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف المضاف قوله: (فخاف بالخروج إلخ) أي فخوفه المذكور عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة عند ابن رشد واللخمي لانه مظلوم في الباطن وإن كان محكوما عليه بحق في الظاهر. وقال سحنون: لا يعد هذا عذرا لان الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره أمر حق، وأما من علم إعساره وكان ثابتا فلا عذر له ولا يباح تخلفه لانه لا يجوز حبسه، نعم إن خاف الحبس ظلما كان من أفراد ما مر. قوله: (بأن لا يجد إلخ) كذا نقل ح عن بهرام والبساطي. ابن عاشر: ولا يقيد بمراعاة ما يليق بأهل المروءة اه. بن: فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءات. وقوله ما يستر به عورته زاد خش: التي تبطل الصلاة بتركها، فعلى هذا لو وجد خرقة تستر سوأتيه دون أليتيه وجبت عليه ولا عذر له في التخلف كان ذلك يزري به لكونه من ذوي المروءات أم لا وهذا بعيد، وهناك طريقة ثانية وحاصلها: أن المراد بالعري الذي جعل عذرا أن لا يجد ما يستر به ما بين السرة والركبة، فإذا لم يجد ما يستر به ذلك لم تجب عليه وإن وجد ما يستر به ذلك وجبت عليه كان ذلك يزري به أم لا، واعتمد بعضهم هذه الطريقة، وهناك طريقة ثالثة قررها شيخنا عن شيخه سيدي محمد الصغير وحاصلها أنه إن وجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وجبت عليه وإلا لم تجب عليه وهذه الطريقة هي الاليق بالحنيفية السمحاء اه تقرير شيخنا عدوي. قال في المج: والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لان لها بدلا كما قالوا لا يتيمم لها لان لها بدلا. قوله: (قود) يشمل النفس وغيرها، ومثل القود سائر ما يفيد فيه العفو من الحدود كحد القذف على تفصيل بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد السرقة والشرب قوله: (باختفائه) متعلق برجا قوله: (وأكل كثوم) أي ما لم يكن معه ما يزيل به رائحته. قوله: (وحرم أكله يوم الجمعة إلخ) وأما أكله خارج المسجد في غير الجمعة فمكروه إن لم يرد الذهاب للمسجد وإلا فقولان بالحرمة وهو المعتمد والكراهة ومحلهما ما لم يتأذ بذلك أحد من أهل المسجد وإلا حرام اتفاقا اه عدوي
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	قوله: (بخلافها نهارا) أي فلا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن الجماعة، وكذا البرد والحر ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان الماء لاهل البوادي وإلا كان كل عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة لاضرارها لا مطلق زحمة قاله شيخنا. قوله: (أي ليس الابتناء بها من الاعذار) أي خلافا لبعضهم قال: لان لها حقا في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلاثا إن كانت ثيبا قوله: (أو عمى) أي أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان من قام به العمى ممن يهتدي للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده إليه وإلا فلا يباح له التخلف، فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك الاجرة أجرة المثل وكانت لا تجحف به. قوله: (أو شهود عيد إلخ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة، وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار. قوله: (وإن أذن له الامام في التخلف) أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف، ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين: إن الامام إذا أذن لاهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم، وأما إذنه لاهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا فصل: في حكم صلاة الخوف قوله: (يذكر فيه حكم صلاة الخوف) أي حكم إيقاع الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تفعل حالة الخوف والمعول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع. قوله: (استنانا) أي وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقوله على الراجح ومقابله أنها مندوبة وهو ما نقله سند عن ابن المواز، وكلام المصنف محتمل لكل من القولين. قوله: (والمحاربين) أي قطاع الطريق وقوله: والبغاة أي الخارجين عن طاعة السلطان. قوله: (القاصدين إلخ) صفة لكل من المحاربين والبغاة قوله: (كقتال مريد المال). إن قلت: إن حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب. قلت: معنى وجوب حفظه أنه لا يجوز إتلافه بنحو إحراق أو تغريق مثلا وهذا لا ينافي جواز تمكين غيره من أخذه له ما لم يحصل موجب لتحريمه كأن يخاف على نفسه التلف إن أمكن غيره منه، وقوله من المسلمين حال من مريد المال. قوله: (لا حرام) أي كقتال الامام العدل. قوله: (والبعض الآخر) أي لكون البعض الآخر فيه مقاومة للعدو فالواو للتعليل ومفاد حل الشارح أن قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أي أمكن لبعضهم تركه لكون البعض الآخر فيه مقاومة العدو. قوله: (قسمهم) أي وصلى بهم في الوقت فالآيسون من انكشافه يصلون أول المختار والمترددون وسطه والراجون آخره، وفي بن: طريقة بعدم هذا التفصيل هنا وانهم يصلون أول المختار مطلقا. قوله: (وجاه القبلة) أي متوجهين جهة القبلة قوله: (خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ) أي ويصلون جماعة واحدة قوله: (أو على دوابهم يصلون بالايماء) أي وكذلك إمامهم يصلي بالايماء وهذه مستثناة مما مر من أن المومي لا يؤم المومي لان المحل محل ضرورة واعلم أنهم يصلون على الدواب إيماء مع القسم مؤتمين لامكانه بخلاف ما يأتي فإنهم يصلون على دوابهم أفذاذا لعدم إمكان القسم. والحاصل أنهم في حالة عدم إمكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة، وأما في حالة إمكانه
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	فإن لهم أن يصلوا على دوابهم إيماء بإمام لكن لا يصلون على الدواب إلا عند الحاجة لها قوله: (تساويا أم لا) أي فلا يشترط تساوي الطائفتين في العدد، وسواء كثروا أو قلوا كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث كما في الطراز والذخيرة قوله: (كانوا مسافرين أو حاضرين) أي كان السفر في البحر أو في البر والجمعة وغيرها سواء والظاهر أنه لا بد في كل طائفة في الجمعة من اثني عشر غير الامام ممن تنعقد بهم، وما ذكره من الاطلاق هو المشهور خلافا لما نقل عن مالك من أنها لا تكون إلا في السفر. قوله: (أو خاف تخليطهم) المراد بالخوف ما يشمل الشك في ذلك وتوهمه قوله: (وإلا فندبا) أي وإلا يخف التخليط فندبا قوله: (وصلى بأذان) إما عطف على قوله: وعلمهم أي والحكم أنه يصلي بأذان وإقامة، ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال له: إذا قسمهم فما كيفية ما يفعل ؟ فأجاب بقوله: وصلى فالواو للاستئناف والباء في قوله بأذان للملابسة، وفي قوله بالاولى للمصاحبة وكل منهما متعلق بصلى فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد أي وصلى الامام مع الطائفة الاولى صلاة متلبسة بأذان وإقامة والامامة سنة، وكذا الاذان إن كانوا بحضر وإلا كان مندوبا إن لم يطلبوا غيرهم كما مر قوله: (كالصبح والمقصورة) أي وكالجمعة فإنها من الثنائية لكن لا يقسمهم إلا بعد أن يسمع كل طائفة الخطبة ولا بد أن تكون كل طائفة اثني عشر، فإن كان كل طائفة أكثر من اثني عشر فلا بد من سماع الخطبة لاثني عشر من كل طائفة، ثم انه يصلي بالطائفة الاولى ركعة وتقوم تكمل صلاتها وتسلم أفذاذا ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقية ويسلمون بعد إكمال صلاتهم وهذا مستثنى من قول المصنف باقين لسلامها لان المحل محل ضرورة. قوله: (فإذا استقل فارقوه) المراد بالاستقلال تمام القيام، وهل المراد بتمامه القيام مع الاطمئنان أو مجرد الانتصاب ؟ والظاهر الاول كما في عج كذا قرر شيخنا قوله: (أو قارئا) أي بما يعلم أنه لا يتمه حتى تفرغ الاولى من صلاتها وتكبر معه الطائفة الثانية قوله: (في الصلاة الثنائية) متعلق بقوله: ثم قام الامام بهم قوله: (ساكتا أو داعيا) أي لا قارئا لان قراءته هنا بأم القرآن فقط فقد يفرغ منها قبل مجئ الطائفة الثانية وهي لا تكرر في ركعة. قوله: (وفي قيامه) أي وفي تعين قيامه لانتظاره الطائفة الثانية، وقوله ويستمر جالسا أي ويتعين استمراره جالسا كذا في البدر القرافي قوله: (وهو المعتمد) أي وهو قول ابن القاسم ومطرف ومذهب المدونة وعليه فيأتمون به في حال قيامه فإذا استقل فارقوه ووقف داعيا أو ساكتا، وعلى هذا القول فإذا أحدث في حالة قيامه عمدا بطلت على الطائفة الاولى كهو، وأما لو أحدث بعد قيامه فلا تبطل على الاولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه، وأما على القول الثاني فلا تبطل على الاولى إذا أحدث في حال قيامه لانه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية وذلك بعد إكمال الاولى صلاتها قوله: (وعدم قيامه) وهذا قول ابن وهب مع ابن عبد الحكم وابن كنانة، وهذا أعني حكاية الخلاف في غير الثنائية والاتفاق على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض، والطريقة الثانية طريقة ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها والطريقة الاولى أصح لموافقتها المدونة. قوله: (كان أحسن) أي لان إشارته بالتردد لقولين من أقوال المتقدمين خلاف اصطلاحه. قوله: (وأتمت الاولى) أي ولا يرد أحد منهم السلام على الامام وإنما يسلم على من على يمينه وعلى من على يساره ولا يسلم على
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	الامام لانه لم يسلم عليه، وإذا بطلت صلاة الامام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم قوله: (ثم صلى بالثانية) أي بعد سلام الاولى والمعتبر سلام من دخل معه من الطائفة الاولى أولى صلاته، فلا ينتظر بصلاته مع الثانية إتمام صلاة مسبوق من الاولى اه عدوي قوله: (فأتموا لانفسهم) أي أفذاذا فإن أمهم أحدهم سواء كان باستخلافهم له أم لا فصلاته تامة وإن نوى الامامة إلا لتلاعب وصلاتهم فاسدة كما في الطراز عن ابن حبيب، وكذا يقال في قوله: وأتمت الاولى صلاتها أفذاذا وانصرفت وإنما فسدت عليهم لانه لا يصلى بإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف. واعلم أن ما تأتي به الطائفة الاولى بعد مفارقة الامام بناء وما تأتي به الطائفة الثانية بعد مفارقته قضاء فيقرؤون فيه بالفاتحة وسورة كذا في المواق قوله: (ولو صلوا بإمامين) أي أو بأئمة وهذا الفرع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن عرفة وغيرهما قوله: (جاز) أي مضى ذلك بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع الصلاة على الوجه السابق في حالة الخوف قيل أنه سنة، وقيل مندوب، وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين وإلا لاقتضى أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل به أحد. قوله: (وإن لم يمكن ترك القتال) أي وذلك بأن كان العدو لا يقاومهم إلا جماعة المسلمين بتمامهم قوله: (أخروا لآخر الاختياري) هذا إذا رجوا الانكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه، وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلاة مسايفة في أول الوقت فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه اه عدوي قوله: (واستظهر إلخ) قال ابن ناجي: ولا يبعد أن تكون المسألة أي ما إذا لم يمكن قسم القوم ورجوا انكشاف العدو قبل خروج الوقت ذات قولين كالخلاف في الراعف إذا تمادى به الدم قبل دخوله في الصلاة وخاف خروج الوقت فإنه يعتبر الاختياري، ونقل ابن رشد قولا أنه يعتبر الضروري اه. وفي كلام الذخيرة ما يؤيد ما اختاره المصنف من أنه الاختياري انظر ح اه بن قوله: (زاد المصنف من عند نفسه) أي في التوضيح على سبيل الاستظهار ومشى على ذلك الذي استظهره هنا قوله: (وبقي منه) أي من الوقت قوله: (صلوا إيماء) أي ركبانا ومشاة، وقوله أفذاذا أي لان مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فيما إذا أمكن القسم. قوله: (لم يمكنهم إلخ) شرط في قوله صلوا إيماء فإن أمكنهم الركوع والسجود فلا بد منه. قوله: (كأن دهمهم إلخ) هذا تشبيه في النوعين أعني ما إذا لم يمكن قسم القوم طائفتين وما إذا أمكن، وحاصله أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين من غير قسم ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملون أفذاذا على حسب ما يستطيعون مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود وإلا كملوا بالركوع والسجود، وفي الاول يصير بعضها بركوع وسجود وبعضها بالايماء، وما قاله المصنف هو المشهور خلافا لمن قال إذا دهمهم العدو فإنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون وهذا كله إذا دهمهم العدو وكان لا يمكنهم القسم، فإن أمكنهم فلا بد من قطع طائفة تقف وجاه العدو ويصلي الامام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة من الثنائية أو ركعتين من غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال أنهم يقطعون ويبتدئ القسم من أولها ولا يبني مع الطائفة الاولى على ما تقدم
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	لهم، ومحل القسم على ما قلنا إن كان الامام لم يشرع في الصف الثاني من الصلاة، فإن فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم وجب القطع على جماعة وجوبا كفائيا، فمتى بادرت جماعة بالقطع حصل الواجب، وإذا قطعت جماعة وقفت تجاه العدو وأتم الباقون صلاتهم مع الامام، فإذا أتموا وقفوا تجاه العدو وابتدأت التي قطعت صلاتها من أولها إما أفذاذا أو بإمام قوله: (وحل للضرورة) أي في صلاة المسايفة المشار لها بقول المصنف وإن لم يمكن إلخ. قوله: (وكلام) أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له قوله: (وإمساك ملطخ) أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لان المحل محل ضرورة، وقيل لا يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلاحا أو غيره إلا إذا كان محتاجا له وإلا فلا وهذا هو المعتمد اه عدوي قوله: (كبغيره) أي كملطخ بغير الدم من النجاسات قوله: (أي فيها) الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسمة، وقوله: أتمت جواب الشرط وفاعله ضمير مستتر راجع لصلاة الخوف أي أتمت إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية. وقوله: صلاة أمن حال من ضمير أتمت قوله: (ودخلت الثانية معه) أي على ما رجع إليه ابن القاسم بعد أن كان يقول: يصلي بالثانية بإمام ولا تدخل معه لانه لما اعتقد الاحرام صلاة خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن أحرم جالسا ثم صح بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما اه عدوي قوله: (رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا) أي من الطائفة الاولى، وانظر هذا مع قولهم: إذا فرق الريح السفن ثم اجتمعوا فلا يرجع للامام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج: ويمكن الفرق بأنهم هنا لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالامام أشد ممن فرقهم الريح في السفن. تنبيه: إذا حصل للطائفة الاولى سهو بعد مفارقتهم الامام ثم حصل الامن قبل سلامهم ورجعوا فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلي قبل سلامهم وبعد سلام الامام والبعدي بعد سلامهم، والظاهر أنه لو سها الامام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معه تبعا لوجوب متابعة المأموم للامام في السجود وإن لم يدرك موجبه. قوله: (ومن فعل شيئا انتظر الامام إلخ) فإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده قبل الامام عمدا أو جهلا بطلت وإن كملها قبله سهوا فلا بطلان ويعيد ما فعله، فإن لم ينتظر الامام ودخل معه وأعاد مع الامام ما سبق به الامام، فإن كان عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا فهي صحيحة لحمل الامام عنه ذلك السهو اه عدوي قوله: (وبعدها) عطف على الجار والمجرور كما أشار له بالخياطة، وقوله لا إعادة خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط فاندفع ما يقال: كان الواجب إدخال الفاء على الجملة الاسمية لان حذف الفاء منها شاذ، وحاصل الجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ، والشاذ إنما هو حذفها وحدها، وما ذكره المصنف من عدم الاعادة إن أمنوا بعدها هو المشهور خلافا لقول المغيرة بالاعادة في الوقت قوله: (وإن أمنوا بعدها) أي بعد تمامها على صفة صلاة الخوف قوله: (كسواد) أي جماعة من الناس قوله: (فصلوا صلاة خوف) أي على وجه المسايفة أو على وجه القسم، وحاصل المسألة أنهم إذا رأوا جماعة من الناس مضبوطين بالعدد أو غير مضبوطين فظنوهم عدوا فصلوا صلاة التحام أو صلاة قسم ثم تبين أنه لا عدو فلا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره. قوله: (سجدت بعد إكمالها صلاتها) أي فإن لم تسجده بطلت صلاتهم إن ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال، ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام أو زيادة ركوع أو سجود أو تشهد فلا يحتاج لاشارة الامام لها وإن كان مما يخفى أشار لها، فإن لم تفهم بالاشارة سبح لها، فإن لم تفهم به
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	كلمها إن كان النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا كذا ينبغي قاله عج. قوله: (والبعدي بعد سلامها) وجاز سجودها القبلي والبعدي قبل إمامها للضرورة قوله: (إلا أن يترتب عليها إلخ) هذا استثناء من قوله والبعدي بعد سلامها، وحاصله أن محل كونها تسجد البعدي بعد سلامها ما لم يترتب عليها بعد مفارقة الامام قبلي وكان سهو الامام بعديا وإلا غلب جانب ذلك القبلي وسجدت قبل السلام قوله: (مع أن الثانية حكمها ما يأتي) أي في قوله: سجدت القبلي معه إلخ سواء كان سهوه معها أو مع الاولى والحاصل أن ظاهر قوله: وإلا سجدت القبلي معه إلخ وإلا يسه مع الاولى بأن سها مع الثانية سجدت الثانية القبلي إلخ فقضيته أن الثانية لا تسجد إذا سها مع الاولى أو بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية مع أنها تسجد فالاولى حذف قوله وإلا، وقد يجاب بأن النفي ليس راجعا للسهو مع الاولى بل راجع لمطالبة الاولى بالسجود المفهوم من قوله سجدت بعد إكمالها وحينئذ فالمعنى: وإلا يكن المخاطب بالسجود الاولى بل الثانية سجدت إلخ وهذا صادق بكون الامام سها معها أو مع الاولى أو بعد مفارقة الاولى وقبل دخول الثانية. واعلم أنه لا يلزم الاولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمامته حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها كذا في خش وظاهره ولو في الجمعة لان كل طائفة اثنا عشر وقد كانت الاولى في حال صلاتها معه صلاته صحيحة وهو الظاهر واستظهار عبق البطلان في الجمعة لا يسلم اه عدوي. فتحصل أن الطائفة الاولى تخاطب بالسجود إذا سها الامام معها فقط، وأما الثانية فتخاطب به سواء سها معها أو مع الاولى أو بعد مفارقة الاولى وقبل دخول الثانية. قوله: (وسجدت القبلي معه) انظر لو أخرته لاكمال صلاتها وسجدته قبل سلامها والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في المسبوق المتقدم في سجود السهو، وتقدم أن البطلان قول ابن القاسم واختاره عبق وأن الصحة قول عيسى بن دينار واختاره شب ثم أنها تسجد القبلي ولو تركه إمامهم وتبطل صلاته إذا كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن وطال اه عدوي قوله: (وسجدت البعدي بعد القضاء) أي وبعد سلامها فإن سجدته معه بطلت صلاتهم كما مر في المسبوق قوله: (وإن صلى في ثلاثية إلخ) هذا مفهوم قوله سابقا قسمهم قسمين. وحاصله أن الامام إذا قسم القوم أقساما عمدا أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية والرباعية فإن صلاته صحيحة، وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الاولى في الثلاثية والرباعية والثالثة في الرباعية وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية. قوله: (لانها فارقت في غير محل المفارقة) أي ولانهم كانوا يصلون الركعة الثانية مأمومين فصاروا يصلونها أفذاذا. قوله: (مطلقا) أي في الثلاثية والرباعية أي لانهم صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الاولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء ثم ركعة القضاء فذا وقد فعل هؤلاء كذلك. قوله: (والثالثة في الثلاثية إلخ) أي وكذا تصح للثالثة في الثلاثية لموافقته بهما سنة صلاة الخوف وللرابعة في الرباعية لانها كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء وقد فعل هؤلاء كذلك قوله: (كغيرهما) أي كالبطلان على غير الطائفة الاولى للثالثة في الرباعية وهي الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية وكذا صلاة الامام قوله: (على الارجح)
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	أي على قول سحنون المرجح عند ابن يونس أي وإنما بطلت صلاة الجميع الامام وبقية الطوائف لمخالفة السنة، وقوله: وصحح خلافه أشار به لتصحيح ابن الحاجب القول الاول وهو قول الاخوين وأصبغ وهو قصر البطلان على الطائفة الاولى والثالثة في الرباعية دون ما عداهما من الطوائف ودون الامام فصل: في أحكام صلاة العيد قوله: (في أحكام صلاة العيد) أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم المسمى عيدا وسمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره، ولا يرد أن أيام الاسبوع والشهور تتكرر أيضا ولا يسمى شئ منها عيدا لان هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها، وقال عياض: يعوده على الناس بالفرح وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس، وليست هذه الاقوال متباينة وهو من ذوات الواو وقلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لاصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب، وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. قوله: (سن عينا) هذا هو المشهور وقيل إنه سنة كفاية، وقيل إنه فرض عين وهو ما نقله ابن حارث عن ابن حبيب، وقيل إنها فرض كفاية، وحكاه ابن رشد في المقدمات قال: وإليه كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق. فإن قلت: يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق من فاتته. قلت: إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الامام، فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها في جماعة، أو يقال: إن استحباب فعلها لمن فاتته فرع مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأنها سنة كفاية قوله: (لعيد) متعلق بسن، وكذا قوله لمأمور الجمعة ولا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد لان اللام هنا بمعنى في أو للتعليل ولام لمأمور بمعنى من قوله: (أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا) وهو المكلف الحر الذكر غير المعذور المستوطن وإن القرية نائية بكفرسخ من المنار قوله: (ولا تشرع لحاج) أي لان وقوفهم بالمشعر يوم النحر منزل منزلة صلاتهم فيكفيهم عنها قوله: (ولا لاهل منى) أي لا تشرع في حقهم ندبا جماعة بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا تكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم وهذا كله بالنسبة لعيد الاضحى، أما عيد الفطر فصلاته سنة في حقهم جماعة كغيرهم قوله: (ووقتها من حل النافلة للزوال) هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور، وقال الشافعي: وقتها من طلوع الشمس للغروب، وقوله من حل النافلة للزوال الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل من المذهبين تأمل اه شيخنا عدوي. قوله: (الصلاة جامعة) أي طالبة جمع المكلفين إليها وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي لان الطالب إنما هو الشارع. قوله: (بل هو مكروه أو خلاف الاولى) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي، وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة، وما ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث لم يرد في العيد، وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق و غيرهما عن الاكمال، وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرر العيد وشهرته وندور الكسوف، نعم في المواق في أول باب الاذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف اه بن وفي المج: أن الاعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن الاعلام مطلوب
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	بخصوصي هذا اللفظ فانظره. قوله: (وافتتح) أي ندبا على ما للقاني وعج أي وأتى أولا أي قبل القراءة ندبا بسبع تكبيرات. والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخر التكبير بعد القراءة فاته المندوب فقط. قوله: (بالاحرام) أي متحصلة بالاحرام فالباء للصيرورة كما أشار له الشارح لا للمصاحبة وإلا لاقتضى أنه يكبر سبعا غير الاحرام كما يقول الشافعي. قوله: (فلا يكبر معه الثامنة) أشار بهذا إلى ما ذكره سند من أن الامام إذا زاد على السبع أو الخمس فإنه لا يتبع وظاهره زاد عمدا أو سهوا أو رآه مذهبا وكذلك لا يتبع في نقص التكبير. واعلم أن العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال صحيح قوله: (ولو اقتدى بحنفي إلخ) حاصله أن الحنفي يكبر في الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة وقبل الركوع فإن اقتدى مالكي به فلا يؤخر التكبير تبعا له خلافا لح. قوله: (يسجد الامام أو المنفرد لتركها سهوا) أي قبل السلام ويسجد كل منهما لزيادتها بعد السلام بخلاف تكبير الصلاة قاله شيخنا قوله: (موالي) خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح وأصله مواليا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قوله: (أي لا يفصل بين آحاده) أي لا بسكوت ولا بقول قوله: (إلا بتكبير المؤتم) أي إلا بقدر تكبير المؤتم قوله: (بلا قول) متعلق بمحذوف كما أشار له الشارح قوله: (وتحراه مؤتم) أي تحرى تكبير العيد ندبا غير تكبيرة الاحرام، وأما هي فلا يجزئ فيها التحري بل لا بد فيها من اليقين أي تيقن أنها بعد إحرام الامام فإن كبر بلا تحر فاته مندوب وأتى بالسنة. قوله: (وكبر ناسيه) أي كلا أو بعضا قوله: (وأعاد القراءة) أي في الحالتين والظاهر أن الاعادة على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب باتفاق عج واللقاني فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته اه عدوي. قوله: (لزيادة القراءة التي أعاده) هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل هي مطلوبة، وأما الاولى فهي في غير محلها فهي السبب. والحاصل أن السبب في السجود في الحقيقة القراءة الاولى لانها هي التي لم تصادف محلها فهي الزائدة في الجملة وإنما قلنا في الجملة لانه لو فرض اقتصاره عليها لاجزأت، هذا وقد سبق لنا أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت ركنا كما في المقدمات كمن كرر الفاتحة سهوا، وحينئذ فلا يرد قول القلشاني عورض هذا بقولها فيمن قدم السورة على الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة ولا سجود عليه ولا حاجة لفرق بعضهم بأنه في هذه قدم قرآنا على قرآن، وفي مسألة العيد قدم قرآنا على غيره وذلك لان المكرر في مسألة المدونة السورة والمقرر في مسألة العيد الفاتحة. قوله: (فاستظهر البطلان) أي وليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن استقل قائما لان الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة في كل ركعة قوله: (غير المؤتم) تنازعه كل من قوله وسجد بعده، وقوله وسجد قبله قوله: (لان الامام يحمله عنه) أي وهو قد أتى به. قوله: (يكبر) أي يأتي بالتكبير بتمامه حال قراءة الامام قوله: (يكبر خمسا غير الاحرام) أي بناء على أن ما أدرك آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف، وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الامام أول صلاته فإنه بكبر سبعا بالاحرام ويقضي خمسا غير القيام، فإن جاء المأموم فوجد الامام في القراءة ولم يعلم هل
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	هو في الركعة الاولى أو الثانية فقال عج: الظاهر أنه يكبر سبعا بالاحرام احتياطا، ثم إن تبين أنها الاولى فظاهر، وإن تبين أنها الثانية قضى الاولى بست غير القيام، ولا يحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة الثانية، وقال اللقاني: إنه يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا رجع لما قاله عج كذا قرر شيخنا. قوله: (بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير) أي بأن المسبوق يقوم بتكبير مطلقا سواء جلس مع الامام في ثانية نفسه أم لا، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف بل قال زروق: كان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخلطوا، ففي ذلك القول نوع قوة وليس ضعيفا بالمرة قوله: (قضى الاولى بست) أي قضى الاولى بعد سلام الامام بست تكبيرات خلافا لابن وهب حيث قال: من فاتته الركعة الثانية فإنه لا يدخل مع الامام قوله: (تعد من الست) أي بحيث لا يكبر إلا ستا بتكيرة القيام أي أو لا تعد بل يكبر ستا غير تكبيرة القيام قوله: (وليس كذلك) أي بل يكبر ستا قولا واحدا والخلاف إنما هو في هل يكبر للقيام زيادة على ذلك أو لا يكبر له ؟ هذا وما قاله شارحنا تبع فيه ابن غازي وهو الصواب خلافا لخش وتت حيث حملا المصنف على ظاهره واستدلا بكلام التوضيح، ورد عليهما بأن كلام التوضيح شاهد عليهما لا لهما كما في بن. قوله: (وهل يكبر للقيام) وعليه فيكون التكبير سبعا أو لا يكبر له بل يقوم من غير تكبير ويأتي بعد استقلاله بست فقط، والاول منهما هو الاظهر كما قاله شيخنا عدوي قوله: (تأويلان) الاول لابن رشد وسند وابن راشد، والثاني لعبد الحق اه بن قوله (وندب إحياء ليلته) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير قوله: (وذكر) من جملة الذكر قراءة القرآن. قوله: (ويحصل بالثلث الاخير من الليل) واستظهر ابن الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل، وقيل يحصل بساعة، ونحوه للنووي في الاذكار، وقيل يحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة وقرر شيخنا أن هذا القول والذي قبله أقوى الاقوال فانظره قوله: (وغسل) ذكر في التوضيح أن المشهور استحبابه كما هنا وهو مقتضى نقل المواق عن ابن رشد، ولم يشترط فيه اتصاله بالغدو لانه لليوم لا للصلاة، قال ح: ورجح اللخمي وسند سنيته، وقال الفاكهاني: إنه سنة اه بن. قوله: (السدس الاخير) أي فلو اغتسل قبله كان كالعدم ولا يكون كافيا في تحصيل المندوب أو السنة. قوله: (وتطيب وتزين) هذا في غير النساء، وأما النساء إذا خرجن بأن كن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن اه تقرير عدوي. قوله: (راجع لجميع ما قبله) أي حتى الاحياء كما قاله والد عبق. تنبيه: لا ينبغي لاحد ترك إظهار الزينة والتطيب في الاعياد تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع قاله ح، وذلك لان الله جعل ذلك اليوم يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين، وورد أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، قال ح: ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب الدف فقد ورد ذلك قوله: (ومشي في ذهابه) أي لانه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه التواضع لاجل إقباله عليه ومحل ذلك ما لم يشق عليه المشي وإلا فلا يندب له ذلك قوله: (لا في رجوعه) أي لان العبادة قد انقضت قوله: (ورجوع في طريق إلخ) أي لاجل أن يشهد له كل من الطريقين أو لاجل تصدقه على فقرائهما قوله: (وفطر قبله في الفطر) أي لاجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور
	

	[ 399 ]
	بإخراجها قبل صلاة العيد قوله: (على تمر وترا) ظاهره أنهما مندوب واحد، والظاهر أن كل واحد منهما مندوب مستقل، وقوله على تمر أي إن لم يجد رطبا، فإن لم يجدهما حسا حسوات من ماء كذا قرر شيخنا قوله: (وإن لم يضح) تعليل التأخير بقولهم: ليكون أول طعمته من كبد أضحيته يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضح لكنهم ألحقوا من لا أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله عليه الصلاة والسلام وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك. قوله: (وندب تأخير خروج الامام إلخ) أي فلا يخرج للمصلى إلا بعد اجتماع الناس فيها بحيث يعلم أنه إذا ذهب إليها تقام الصلاة ولا ينتظرون أحدا لعدم غياب أحد. قوله: (وتكبير فيه) أي بصيغة التكبير في أيام التشريق الآتية قوله: (لا جماعة فبدعة) والموضوع أن التكبير في الطريق بدعة، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الاخرى فسئلا عن ذلك فقالا: إنه لحسن اه تقرير شيخنا عدوي قوله: (لا قبله) أي لان التكبير المذكور من تعلقات صلاة العيد فلا يؤتى به قبل وقتها وقوله لا قبله هذا هو ظاهر المدونة قوله: (إن خرج قبله) أي قبل الطلوع وبعد صلاة الصبح فابتداء وقت التكبير على ذلك القول المصحح بعد صلاة الصبح ونص ح وقال ابن عرفة: وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الاسفار أو الانصراف من صلاة الصبح رابعها وقت غدو الامام تحريا الاول للخمي عنها والثاني لابن حبيب والثالث لرواية المبسوط والرابع لابن مسلمة اه. قال ح: ورواية المبسوط هي التي أشار لها المصنف بقوله: وصحح خلافه أي وصحح ابن عبد السلام خلاف ظاهر المدونة وهو ما في المبسوط عن مالك حيث قال: إنه الاولى. قوله: (وهل لمجئ الامام للمصلى) أي وهو فهم ابن يونس، وقوله أو لقيامه للصلاة وهو فهم اللخمي والتأويلان المذكوران جاريان في تكبير الامام وفي تكبير غيره من المأمومين كما في بن، وقوله للمصلى أي للمحل الذي اجتمع فيه الناس للصلاة من المصلى بحيث يظهر للناس، وقوله أي دخوله فيها المراد دخوله في محل صلاته الخاص به كالمحراب وإن لم يدخل الصلاة بالفعل وهذا هو الموافق للنقل خلافا لعج حيث قال: إلى أن يدخل الصلاة بالفعل كذا قرر شيخنا العدوي تبعا لطفي وبن. قوله: (فلا يندب بل يجوز) نص المدونة: ولو أن غير الامام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الامام لجاز وكان صوابا وقد فعله عمر رضي الله عنه اه. قال شيخنا العدوي: قولها لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثاب عليه لكن ليس مثل الثواب الحاصل للامام. والحاصل أن ذبح كل من الامام وغيره أضحيته بالمصلى مندوب إلا أن ذبح الامام آكد ندبا اه. وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قوله: (وأما القرى الصغار) المناسب أن يقول: وأما غيرها من الامصار والقرى مطلقا والظاهر أنه أراد بالامصار الكبار ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح قوله: (فلا يطلب منه) أي فلا يطلب من الامام ذلك أي نحره أضحيته بالمصلى قوله: (وندب إيقاعها به) أي لاجل المباعدة بين الرجال والنساء لان المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة قوله: (صلاتها بالمسجد) أي ولو مسجد المدينة المنورة. قوله: (بدعة) أي مكروهة وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خوف من اللصوص فلا كراهة فيه، قال مالك: ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي كل موضع بخطبة كالجمعة خلافا للشافعي، وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد
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	كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي. قوله: (وهي عبادة إلخ) لخبر: ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه قوله: (أي أولى التكبير) أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والاصلي، وحينئذ فأولاه تكبيرة الاحرام حقيقة، وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير المزيد في العيد كأن جعل الاحرام أولى له مجازا علاقته المجاورة والاول ظاهر والثاني بعيد. قوله: (بكسبح) أي * (سبح) *، و * (والشمس وضحاها) * وما شابههما من وسط المفصل. قوله: (وندب خطبتان) انظر هل هما مندوب واحد كما هو المتبادر من المصنف أو كل واحدة مندوب مستقل ؟ قال شيخنا: والاول هو الظاهر، هذا وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين ونصه خطبة العيد أثر الصلاة سنة اه ابن حبيب. ويذكر في خطبة عيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها، وفي خطبة عيد الاضحى الضحية وما يتعلق بها، وإذا أحدث فيهما فإنه يتمادى ولا يستخلف لان فعلها بعد الصلاة قوله: (من الجلوس في أولهما) الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة خلافا لظاهره، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا ؟ قوله: (أي استماعهما) إنما احتيج لذلك لانه هو الذي في قدرة الشخص دون السماع فكيف يكلف به ؟ وما ذكره المصنف من ندب الاستماع لهما وكراهة الكلام فيهما جار على رواية القرينين وابن وهب، وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب ابن عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة اه. وقرر ابن رشد السماع المذكور على ظاهره من الوجوب، وتأوله ح بأن المراد يطلب لها الانصات كما يطلب لخطبة الجمعة وإن اختلف الطلب فيهما قال طفي: وهو تأويل بعيد اه بن قوله: (أي الانصات) فإن تكلم ولم ينصت كره له ذلك. قوله: (واستقباله) أي وندب استقبال الامام في حال الخطبتين أي استقبال ذاته ولا يكفي استقبال جهته، ولا فرق بين من في الصف الاول ومن في غيره لانهم ليسوا منتظرين صلاة حتى يفرق بين الصف الاول وغيره كالجمعة بناء على ما تقدم للمصنف وإن كان المعتمد أنه لا فرق بين الصف الاول وغيره في طلب الاستقبال في الجمعة مثل ما هنا. قوله: (وأعيدتا ندبا إن قدمتا) ما ذكره من ندب إعادتهما إن قدمتا مبني على ما مشى عليه المصنف من أن بعديتهما مستحبة، وأما على أن بعديتهما سنة فتكون إعادتهما إذا قدمتا سنة قوله: (واستفتاح لها بتكبير) أي بخلاف خطبة الجمعة فإنه يطلب افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار، وما ذكره المصنف من أن افتتاح خطبة العيد بالتكبير مندوب خلاف ما في المواق فإنه قد اقتصر على سنيته، ونص الواضحة والسنة أن يفتتح خطبته الاولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد اه بن. وقد يقال: لعل الظاهر أن المراد بالسنة هنا الطريقة فلا مخالفة فتأمل. قوله: (أي بالجمعة إلخ) حاصله أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحبابا، فالضمير في بها عائد على الجمعة من قوله لمأمور الجمعة لا على العيد ويصح عوده على العيد ويراد بالامر المنفي السنية والمعنى، وندب إقامة العيد لمن لم يؤمر بصلاة العيد استنانا. قوله: (ومسافر) يستثنى منه الحجاج فإنهم لا يطالبون بها لا ندبا ولا استنانا لا جماعة ولا فرادى بل تكره في حقهم كما مر قوله: (لصلاة العيد) متعلق بإقامة أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة أن يقيم صلاة العيد أي أن يفعلها فذا أو ولو جماعة، ورد المصنف بهذا على من قال لا يفعلها أصلا والحاصل أن من لم يؤمر بصلاة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب له صلاة العيد فذا لا جماعة فيكره وقيل يندب له فعلها فذا وجماعة، وقيل لا يؤمر بفعلها أصلا ويكره له فعلها فذا وجماعة، والراجح من هذه الاقوال الثلاثة أولها، فقول المصنف: وندب إقامة من لم يؤمر بها رد به على
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	القول الثالث وأطلق المصنف في الاقامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا وجماعة وهو المتبادر من إطلاقه، لكن قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها لمن لا تلزمه فذا فقط، وحكاية الاقوال الثلاثة في هذه المسألة على ما قلناه هو الصواب كما في بن نقلا عن ابن عرفة والتوضيح وأبي الحسن وليس فيها إقامتها جماعة لا فذا انظر بن. قوله: (فذا أو جماعة) وقيل بل يصلونها أفذاذا فقط ورجح وقيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة، قال ح: وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين اه قوله: (إثر خمس عشرة فريضة) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع. قوله: (كالمتقدم) أي كالقرب الذي تقدم في البناء وهو بالعرف أو بعدم الخروج من المسجد ولا يشترط رجوعه لموضعه بل متى كان الامر قريبا رجع للتكبير سواء رجع لموضعه إن كان قام منه أو لا قوله: (من غير زيادة) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الاولى لان هذا هو الوارد في الحديث، فإذا اقتصر على التكبيرات الثلاث كان آتيا بمندوبين: ندب التكبير وندب لفظه الوارد، وإن زاد شيئا كما هو الواقع الآن فقد أتى بمندوب وترك مندوبا. قوله: (فحسن والاول أحسن) لانه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحكم، وقيل إن الاول حسن والثاني أحسن فقد علمت أن المسألة ذات قولين والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما. قوله: (وكره تنفل بمصلى قبلها) أي لان الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر وكما لا يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره، فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد. قوله: (وبعدها) أي لئلا يكون ذلك ذريعة لاعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير المعصوم. قوله: (لا إن صليت) أي العيد بمسجد، وقوله فلا يكره أي التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها أما عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر، وبه قال جمع من العلماء وإن كان ضعيفا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد فصل: في صلاة الكسوف والخسوف قوله: (الكسوف) اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأن ذهاب الضوء كلا أو بعضا يقال له كسوف وخسوف، وقيل: الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر، قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله تعالى * (وخسف القمر) * وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء، والخسوف اسم لذهاب جميعه، وقيل الكسوف اسم لذهاب الضوء كله والخسوف اسم لتغيير اللون، وهذه الاقوال كلها في أبي الحسن إلا أنه عكس الاخير اه بن. قوله: (عينا) أي على المشهور وقيل سنة كفاية. قوله: (للمأمور بالصلاة) أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا وهو البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبد حاضرا أو مسافرا، وأما الصبي فلا تسن في حقه صلاة الكسوف بل تندب فقط. قوله: (وإن لعمودي) لم يأت بلو المشيرة للخلاف في المذهب إشارة إلى أنه لم يرتض ما نسبه اللخمي لمالك من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة لان صاحب الطراز وغيره اعترضوا على اللخمي في ذلك انظر ح اه بن وكان الاولى للمصنف أن يحذف اللام من قوله: وإن لعمودي إذ التقدير سن لمأمور الصلاة هذا إذا كان بلديا بل وإن كان عموديا قوله: (وصبي) جعله مخاطبا بصلاة الكسوف على جهة السنية فيه نظر، قال بن: لم أر من ذكر السنية
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	في حق الصبي إلا ما نقله ح عن ابن حبيب، وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الامر على الندب كما هو حقيقته، وإذا صح هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا اه كلام بن. قوله: (ومسافر) أي ونساء وعبيد مكلفين قوله: (أو جد لغير مهم) أي كقطع المسافة. وقوله فإن جد لامر مهم أي كأن يجد لادراك أمر يخاف فواته، وأشار الشارح إلى أن في مفهوم المصنف تفصيلا تبعا لتت وعبق، ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقا لا تسن في حقه وهو ظاهر المصنف وهو المعتمد قوله: (لكسوف الشمس) أي لا لغيرها من الآيات. وفي ح قال في الذخيرة: ولا يصلى للزلازل وغيرها من الآيات، وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره اه بن قوله: (ما لم يقل) أي ما ذهب من ضوئها وإلا فلا يصلى لذلك. قوله: (سرا) هذا هو المشهور وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة. قوله: (لانهما لا خطبة إلخ) ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية لا خطبة لها ولا إقامة لها فالقراءة فيها سرا. قوله: (بزيادة قيامين) أي مع زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة. قوله: (أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة) اعلم أن الزائد في كل من الركعتين القيام الاول والركوع الاول فكل واحد منهما سنة، وأما القيام الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الاصلي وهو واجب، ويترتب على سنية الاول منهما السجود لتركه، وأم تطويل الركوع كالقيام والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي، ويترتب على القول بالسنية السجود إذا ترك قوله: (وهكذا) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت كما أن فيه حذف العاطف. قوله: (أي لذهاب ضوئه أو بعضه) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإلا لم يصل لذلك قوله: (في الحكم وهو الندب والصفة) متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم والصفة، وما ذكره من الاستحباب هو المعتمد وهو الظاهر من كلامهم، والذي لابن عرفة ما نصه: وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة اه. وفي ح: أن الاول أعني السنية شهره ابن عطاء الله والثاني وهو الندب اقتصر عليه في التوضيح وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور اه بن وبالجملة فكل من القولين قد شهر ولكن المعتمد القول بالندب، فلذا حمل الشارح كلام المصنف عليه وإن كان المتبادر منه القول بالسنية. قوله: (مبتدأ) أي وليس عطفا على ركعتان من قوله سن لكسوف الشمس ركعتان لانه يقتضي السنية، مع أن المعتمد أن صلاة خسوف القمر مندوبة قوله: (بل يندب فعلها في البيوت) أي وحينئذ ففعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى، إلا أنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة من جهتين، وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في البيوت جماعة مكروه من جهة. قوله: (ووقتها الليل كله) في ح أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر
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	منخسفا قولين، وأن التلمساني اقتصر على الجواز، وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز اه بن ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلي نفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر والورد لنائم عنه ووجه القول بالجواز وجوب السبب لتلك الصلاة وهو حصول الانخساف للقمر. قوله: (وهذا) أي ندب فعلها في المسجد. قوله: (وندب قراءة البقرة إلخ) ظاهره أنه يندب قراءتها وموالياتها من السور بخصوصها، وكلام المدونة يفيد أن المندب إنما هو الطول بقدرها سواء قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها لقولها، وندب أن يقرأ نحو البقرة والمعول عليه كلام المدونة ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل في كلام المصنف حذف مضاف أي وقراءة نحو البقرة، وقيل إن المعول عليه ظاهر كلام المصنف وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه الصورة، ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال: إن الاضافة في قولها نحو البقرة للبيان وهذا القول هو الظاهر كذا قرر شيخنا. قوله: (ثم موالياتها في القيامات بعد الفاتحة إلخ) ما ذكره من قراءة الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة وح ونص ابن عرفة وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة اه. فقول خش: ان ما لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح اه بن. قوله: (أي يقرب منه طولا) أي أنه يقرب في ركوعه من قراءته في الطوال لا أنه يطول في الركوع قدر القراءة وفي السجود قدر الركوع، فكلام المصنف مفيد للمراد لان الاصل قصور المشبه عن المشبه به في وجه الشبه، ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالاسد في الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها بل الاصل القصور. قوله: (ندبا) راجع لقول المصنف وركع كالقراءة إلخ. واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل انه مندوب وهو لعبد الوهاب كما في المواق، وقال سند: أنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه ح والشيخ زروق وهو الذي يظهر من المؤلف حيث غير الاسلوب ولم يقل وركوع كالقراءة أي وندب ركوع كالقراءة وسجود كالركوع اه بن. قوله: (أو يخف خروج وقتها) فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع منها ركعة بسجدتيها إن صليت على سنتها وطولت وإن ترك تطويلها صلاها بتمامها بصفتها فإنه يسن تقصيرها ليدرك كلها في الوقت. قوله: (ووقتها كالعيد) قال أبو الحسن: حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك: إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء، والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب، والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر، والاولى هي التي في المدونة اه بن قوله: (من حل النافلة) أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها حتى يأتي وقت حل النافلة، وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم يصل لها هذا على رواية المدونة، وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلي لها حالا لان الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت كذا يصلى لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما، وعلى الرواية الثالثة يصلى لها حالا إذا طلعت مكسوفة، وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عنده لم يصل لها، واتفق الاقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب قوله: (وتدرك الركعة بالركوع الثاني) أي وحينئذ فمن أدرك مع الامام الركوع الثاني من الاولى لم يقض شيئا وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الاولى
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	بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث. قوله: (فرض مطلقا) أي في القيامات الاربع وهو الذي يظهر مما نقله ح عن سند، وظاهر نقل المواق عن ابن يونس وذلك لان كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن، وتحصل من كلام الشارح قولان في الفاتحة قيل إن الفرض الواقعة قبل الركوع الثاني، وأما الواقعة قبل الركوع الاول فسنة، وقيل إن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور وإن كان مشكلا من جهة أن القيام الاول في كل ركعة ذكروا أنه سنة، والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول ابن مسلمة وهو شاذ، ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة، وعلم من الشارح أيضا أن الركوع الاول سنة والفرض إنما هو الثاني. قوله: (وإن ما زاد عليها) أي على الفاتحة من القراءة مندوب أي وإن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب ثان. قوله: (وإن انجلت في أثنائها إلخ) انظر ما إذا زالت عليه الشمس في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد ركعة أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لان الوقت يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة، فيحتمل أن يقال بالقطع، أو بتمها كالنافلة والظاهر الثاني اه عدوي. وقوله كلها احترازا عما لو انجلى بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها على صفتها قولا واحدا قوله: (لانها) أي الصلاة على الكيفية المتقدمة شرعت لعلة أي لسبب وهو الكسوف. قوله: (والقول بالقطع) أي إذا انجلت في أثناء الصلاة قبل إتمام ركعة قوله: (فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه) أي على ذلك القول الضعيف بحيث يقال: وإن انجلت في أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي إتمامها كالنوافل أي وقطعها قولان، وإنما لم يصح حمله على ذلك لان القول الثاني ضعيف وهو لا يعبر بقولان إلا إذا لم توجد أرجحية لاحدهما وهنا قد وجدت أرجحية لاحدهما قوله: (لوجود إلخ) أي وعادته لا يعبر بقولان إلا عند عدم وجود الارجحية. قوله: (وقدم فرض خيف فواته) أي وقدم فرض خيف فواته على صلاة الكسوف وجوبا. وقوله ثم كسوف أي على عيد أي ثم يقدم الكسوف على العيد ندبا. وقوله ثم عيد أي على استسقاء أي ثم يقدم العيد على الاستسقاء ندبا فالترتيب بين هذه الامور منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. قوله: (كفج ء عدو) أي فإذا فجأ العدو بلدا يوم كسوف وخيف بتقديم صلاة الكسوف على الجهاد اشتغال المسلمين وظفر العدو وجب تقديم الجهاد على صلاة الكسوف أو وقوع أعمى في بئر أو في نهر وخيف بتقديم الكسوف على إنقاذه هلاكه وجب تقديم إنقاذه على الصلاة المذكورة، وإذا حضرت جنازة وخيف بتقديم صلاة الكسوف عليها تغيرها قدمت الصلاة على الجنازة على صلاة الكسوف، وبحمل الشارح الفرض على ما ذكر يندفع ما يقال: إن وقت الكسوف من حال النافلة للزوال وهذا ليس وقتا لشئ من الصلوات الفرائض حتى يخاف فواته بفعل الكسوف. قوله: (ثم كسوف على عيد) استشكل بأن أهل الهيئة أحالوا اجتماع العيد والكسوف لان الكسوف لا يكون إلا في التاسع والعشرين من الشهر والعيد، إما أول يوم من الشهر أو عاشره والحاصل أنهم يقولون: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس ولا تكون الحيلولة إلا عند اجتماع القمر مع الشمس في منزلة واحدة، وفي عيد الفطر يكون بينهما منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة وفي عيد الاضحى نحو مائة وثلاثين درجة، وحينئذ فلا يتأتى اجتماع العيد والكسوف، ورد ابن العربي عليهم بأن لله أن يخلق الكسوف في أي وقت شاء لان الله فاعل مختار فيتصرف في كل وقت بما يريد وفي حاشية الرسالة لح: أن الرافعي نقل أن الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان يوم عاشوراء، وورد
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	أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان موته في العاشر من الشهر عند الاكثر وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشره، وكان ذلك الشهر ربيعا الاول، وقيل رمضان، وقيل ذا الحجة. قوله: (ثم عيد على استسقاء) أي لان العيد أوكد والاوكد يقدم على خلافه إذا لم يكن مقتض لتقديم غير الاوكد قوله: (وإلا فعل مع العيد) أي في يوم واحد ويقدم العيد في الفعل كما لو اجتمع الاستسقاء والكسوف فإنهما يفعلان في يوم واحد ويؤخر الاستسقاء خوفا من انجلاء الشمس فصل: في حكم صلاة الاستسقاء قوله: (سن عينا لذكر إلخ) اعلم أن شرط وقوعها سنة ممن ذكر إذا وقعت في الجماعة، فمن فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط فهي كالعيد كما مر قوله: (أي صلاته) أي لان الاستسقاء طلب السقي وطلبه ليس سنة والسنة إنما هو الصلاة التي تفعل عنده. قوله: (وندب لصبي) أي وكذا متجالة. قوله: (أي بسبب تخلفه إلخ) قال بن: هذا تكلف والصواب كما لابن عاشر أن قوله بنهر متعلق باستسقاء لما فيه من معنى السقي أي سن طلب السقي بنهر كالنيل لاهل مصر أو غيره كالمطر لغيرهم، وفهم من كلامه أن الاستسقاء لا لاحتياج زرع ولا لحاجة شرب بل لطلب السعة والمزيد من فضل الله ليس سنة وهو كذلك بل هو مندوب، وما في عبق من إباحته ففيه نظر إذ لا توجد عبادة مستوية الطرفين، اللهم إلا أن يقال: مراده بالاباحة الاذن فلا ينافي أنها مندوبة كذا قرر شيخنا قوله: (لا طلب السقي) أي بدون صلاة قوله: (ويقرأ فيهما جهرا ندبا) أي لانها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهر لاجتماع الناس فيسمعونها ولا يرد الصلاة يوم عرفة لان الخطبة ليست للصلاة بل لاجل تعليم الوقوف والانصراف. قوله: (وكرر الاستسقاء) أي صلاته. وقوله لاحد السببين وهما الاحتياج للشرب واحتياج الزرع وما ذكره الشارح تبعا لعبق من أن تكرير الاستسقاء لاحد السببين المذكورين إن تأخر المطلوب استنانا فقد اعترضه العلامة طفي وتبعه بن بأن المدونة وغيرها إنما عبرا بالجواز، فيحمل كلام المصنف عليه، وجاز تكرير الاستسقاء لاحد السببين إن تأخر المطلوب وقال شيخنا: الظاهر حمل كلام المصنف على الندب، قال العلامة الامير: وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح وأن الجواز بمعنى الاذن لان الاصل بقاء كل أمر على حكمه الاصلي. قوله: (وخرجوا ندبا) الندب منصب على قوله ضحى ومشاة وإلا فأصل الخروج سنة لانه وسيلة للصلاة التي هي سنة. قوله: (لانه وقتها للزوال) أي فلا تفعل قبل الضحى وهو وقت حل النافلة ولا بعد الزوال. قوله: (وجلين) أي خائفين من الوجل وهو الخوف. وقوله مشايخ حال من الواو في خرجوا أي خرجوا حال كون الخارجين مشايخ إلخ قوله: (المراد بهم الرجال) أي مطلقا وليس المراد بهم هنا خصوص المعنى المذكور في الوقت وهو من زاد عمره على ستين سنة. قوله: (ومتجالة) إنما كررها ولم يستغن بذكرها في الجماعة بقوله: وخروج متجالة لعيد واستسقاء لكون هذا الموضع موضع ذكرها الخاص بها الذي يرجع إليه. قوله: (لا من لا يعقل) عطف على محذوف أي صبية يعقلون لا من لا يعقل منهم ولا بهيمة، فليس خروجهم بمشروع بل هو مكروه على المشهور خلافا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أشياخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس
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	المراد لولا حضورهم تأمل. قوله: (ولا حائض ولا نفساء) أي فيمنعان من الخروج على جهة الكراهة، ولا فرق بين حال جريان دمهما وبين انقطاعه وقبل الغسل منه. قوله: (ولا يمنع ذمي) أي من الخروج كما لا يؤمر به. وقوله ولا يمنع إلخ أي سواء خرج من غير شئ بصحبته أو خرج معه صليبه فلا يمنع من إخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة وإلا منع. قوله: (أي وقت) أشار بهذا إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن والمعنى وانفرد بمكان يجلس فيه عن المسلمين لا بوقت يخرج فيه، قال ابن حبيب: يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. قوله: (ولا يدعو) أي الامام في خطبته لاحد من المخلوقين لا للسلطان ولا لغيره، وهذا ما لم يخش من السلطان أو من نوابه وإلا دعا له فيها. قوله: (وبدل) أي ترك وغير التكبير. وقوله: بالاستغفار أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ لا على المتروك كما أشار له الشارح بقوله: بأن يستغفر إلخ قوله: (وبالغ في الدعاء إلخ) المراد بالمبالغة في الدعاء الاطالة فيه كما هو المأخوذ من كلام ابن حبيب. قوله: (رداءه) أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا أن تلبس كالرداء. قوله: (يجعل يمينه إلخ) أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب بعامل محذوف، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه بدل بعض من كل. قوله: (والمصنف ظاهر إلخ) أي لان المتبادر أن قوله: ثم حول إلخ عطف على قوله: وبالغ في الدعاء، ولك أن تجعل قوله: ثم حول عطفا على قوله مستقبلا أي ثم بعد الاستقبال حول إلخ. وحينئذ يكون ماشيا على المذهب كذا في ح. أو أن ثم للترتيب الذكري. قوله: (دون النساء) أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا يكرر الامام ولا الرجال التحويل. قوله: (وندب خطبة بالارض) الظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالارض مستحب آخر قاله شيخنا. قوله: (فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة) فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك، ولذا اعتمد البناني ما لابن حبيب من خروجهم صائمين، وبه قال ابن الماجشون أيضا كما قال البدر القرافي وارتضاه شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يأمر بهما الامام) هذا قول ابن حبيب ونص البيان في كتاب الصيام، قال ابن حبيب: ولو أمرهم الامام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي اه بلفظه. وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف اه. وفي المواق أن مالكا قال فيه: من تطوع خيرا فهو خير له ولا يصح نفي الصوم على العموم غاية الامر أنهم يوكلون لاختيارهم ولا يأمر به الامام كما قال المصنف خلافا لابن حبيب القائل إن الامام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به الامام أو لا وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الامام إلا ابن حبيب. وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض الامام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية اه. وفي بهرام قال ابن شاس: يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك اه. قال تت: ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر قال طفي: لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به أحد فيما أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلا عن أن يكون طريقة اه بن إذا علمت ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم الامر به. قوله: (وجبت طاعته) أي لانه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته
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	وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم أن محل كون الامام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك، فقول الشارح: ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن. هذا وقد أفتى الشيخ زيد الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرافي للوجوب قوله: (وهي الندم على ما وقع من الذنب) أي لاجل قبحه شرعا لا لاجل إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة. قوله: (لم تنتقض) اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا، وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا، وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح، والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها وقال بعضهم: إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن انظر بن. قوله: (ورد تبعة) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة والاعدام الاقلاع الذي هو من جملة أركانها فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض. قوله: (إقامة غير المحتاج بمحله) أي وأما لو ذهب غير المحتاج لمحل المحتاج لصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة ويجوز له إقامتها باتفاق. قوله: (قال) أي المازري ولم يصرح به للعلم به مما قدمه في الخطبة. فصل: ذكر فيه أحكام الجنائز قوله: (في وجوب غسل الميت إلخ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون، وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة، وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الاكثر وشهره الفاكهاني، وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لاصبغ، وفي المواق عن المازري: إن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه اه بن. قوله: (ودخل) أي بقوله ولو حكما. قوله: (أي بماء مطلق) هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة قوله: (لا يجوز إلخ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب. وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بما غسل بماء زمزم، ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه بن. وقوله: ولا يجوز به
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	غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته. قوله: (وإدراجه في الكفن) قال ح: لا خلاف في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بهرام عن ابن يونس من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد على العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها اه بن. قوله: (أرجحه الاول) أي وهو وجوب كل منهما. قوله: (وتلازما) أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله: فكل من طلب غسله إلخ، وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما لانه قد يتعذر الغسل وتجب الصلاة عليه، وقوله: ومن لا يغسل أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد إلخ، وأما من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه، وبهذا قرر طفي فيما يأتي عند قوله وعدم الدلك لكثرة الموتى. قوله: (على الارجح) وعليه فيوضئه عند الغسلة الاولى ثلاثا لا مرة قاله في التوضيح عند قول ابن الحاجب. وفي استحباب توضيئه قولان، وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قولان اه، ونصه الباجي، وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه في كل غسلة ثلاثا بل مرة مرة حتى لا يقع التكرار المنهي عنه، وإذا لم نقل بتكريره أتى بثلاث أو لا اه. وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيها عج، قال أبو علي ولم أرها لغيره اه بن قوله: (فيوضئه مرة مرة إلخ) قد علمت أن هذا خلاف نقل التوضيح عن الباجي قوله: (تعبدا) أي حالة كون الغسل المفهوم من غسل تعبدا أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء مالا علة له أصلا، وعند أكثر الاصوليين ما له علة لم نطلع عليها وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها، وما ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون، وقوله وقيل للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان كما في التوضيح، وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر. وقال الشافعي: لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور، وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر وعلى النظافة يجوز. قوله: (لانه في فعل الغير) أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا كان فعلا في النفس قوله: (أي الحي منهما) فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال تشاركهما خلافا لمن قال باقتراعهما. تنبيه: كما يقدم الزوج بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالها قبرها ولحدها، وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسله. قوله: (إن صح النكاح) أي ابتداء أو انتهاء بأن كان فاسدا ومضى بالدخول أو الطول، وقوله لا إن فسد أي فلا يقدم ما لم يمض بشئ مما يمضى به الفاسد من دخول ونحوه كما أشار له بقوله: إلا أن يفوت فاسده ومحل كونه إذا فسد النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل، فإن عدم وصار الامر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لان غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي قوله: (إن أراد المباشرة) هذا شرط في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء. قوله: (وإن رقيقا أذن سيده في الغسل) أي ولا يكفي إذنه له في الزواج وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة
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	وهو كذلك وفاقا لابن القاسم، والذي يدل عليه نقل ح عن اللخمي أن سحنونا يخالف ابن القاسم إذا ماتت الزوجة وهي أمة أو مات الزوج مطلقا ويوافقه في القضاء إذا ماتت الزوجة وهي حرة فيقضي للزوج ولو رقيقا حينئذ باتفاقهما حيث أذن له السيد. والحاصل أن الزوج إذا مات يقضى للزوجة بتغسيله مطلقا كان حرا أو رقيقا كانت الزوجة حرة أو أمة أذن سيدها، وكذا إذا ماتت الزوجة يقضى للزوج بتغسيلها كانت حرة أو أمة كان الزوج حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه، هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد، ومذهب سحنون: إن مات الزوج فلا يقضى لها بتغسيله كان حرا أو عبدا كانت حرة أو أمة، وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا، وإن كانت حرة قضى للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه وهو ضعيف كما قال شيخنا. قوله: (كالميراث) أي فإنه يقضى به للزوجة ولو خرجت من العدة لانه ثبت لها بالزوجية فلا يتقيد بالعدة. قوله: (والاحب نفيه) أي وغسلها له مكروه كما يكره تغسيله لها في التي قبلها واستحباب نفي التغسيل في المسألة الثانية لابن يونس من عنده وفي التي قبلها لابن القاسم وأشهب، وذلك لان ابن يونس لما نقل الاستحباب في الاولى قال في هذه ما نصه: وكذلك عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلي من أن لا تغسله خلافا لابن الماجشون وابن حبيب حيث قالا: تغسله كذا في المواق وغيره اه بن. وإذا علمت أن الاستحباب في الثانية لابن يونس من عند نفسه تعلم أن في تعبير المصنف بالاسم وهو الاحب المسلط على هذا المعطوف نظرا فالمناسب لاصطلاحه أن يعبر في جانب المعطوف برجح، وقد يجاب أن معنى قوله في أول الكتاب أنه إذا عبر برجح فهو إشارة إلى أنه من عند نفسه لا أنه متى كان من عند نفسه يشير له بالفعل. قوله: (لا رجعية) عطف على المعنى أي ويغسل أحد الزوجين صاحبه لا رجعية فلا تغسيل لواحد منهما للآخر وهذا مذهب المدونة. قوله: (لحرمة استمتاعه بها) أي لانحلال عقد الزوجية بخلاف المولى منها والمظاهر منها إذا كانت زوجة فيغسل كل منهما صاحبه لبقاء عقد الزوجية من غير انحلال قوله: (وهذا فرع إلخ) فيه أن قولهم: هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولان، وعليهما اختلف في غسل الذمي ليس من إضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله الشارح من البناء بل من إضافة المصدر لمفعوله كما فرض المسألة ابن عبد البر وغيره في تغسيل المسلم قريبه الكافر كما تقدم، وحينئذ فتغسيل الذمية لزوجها المسلم يأتي على كل من القولين. قوله: (وقد يقال إلخ) أي وحينئذ فهذا الفرع هو مبني على كل من القولين. قوله: (وإباحة الوطئ إباحة مستمرة للموت) احترز بذلك من المكاتبة والمبعضة والمعتقة لاجل وأمة القراض والامة المشتركة، وأمة المديون بعد الحجر عليه، والامة المتزوجة فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها كذا في خش، وكذا خرج الامة المولى منها أي المحلوف على ترك وطئها، ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر والامة المظاهر منها لعدم إباحة الوطئ فيهما، وفي النوادر: كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله ولا معنى لتفرقة عبق بين المولى منها والمظاهر منها حيث قال لا تغسله الاولى ولا يغسلها بخلاف الثانية فالحق ما استظهره ح من المنع فيهما، لكن يقال على ما استظهره ح من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى منها والزوجة المظاهر منها، وفرق طفي بأن الغسل في الامة وفي المالك منوط بإباحة الوطئ، وفي الزوجين بعقد الزوجية انظر بن. ولا يضر منع الوطئ بحيض أو نفاس لا في الامة ولافي الزوجة كما قال شيخنا، وفي قول المصنف: وإباحة الوطئ إلخ إشارة إلى أن مجرد الاباحة كاف وإن لم يحصل وطئ بالفعل. قوله: (لكن لا يقضى لها إلخ) أي باتفاق كما حكاه ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح قال طفي: وأما
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	السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لانها ملكه مع إباحة وطئها اه بن. قوله: (ثم أقرب أوليائه) أي من المسلمين، وأما من الكفار فلا إذ لا علقة لهم به كما يأتي المصنف يقول: ولا يترك مسلم لوليه الكافر، وقيل إن الولي الكافر يغسل المسلم، ومحل الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد معه إلا النساء الاجانب، أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فلا يجوز أن يغسله الكافر ولو من أوليائه، وهذا الخلاف قد نقله ابن ناجي ونصه وقد اختلف في ذلك فقال مالك تعلمه النساء ويغسله، وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا كافرة، وقال سحنون: يغسله الكافر ثم يحتاط بتيممه انظر بن. قوله: (فيقدم ابن إلخ) استفيد منه أن الاخ وابنه يقدمان على الجد هنا وما أحسن قول عج: بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الارث والدم تنبيه: أقرب في كلام المصنف مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الاخير لان كل واحد أقرب مما بعده بخلاف الاخير فإنه قريب لا أقرب فأقرب مجاز فيه. قوله: (بنسب أو رضاع كصهر) أي ومحرم النسب تقدم على محرم الرضاع ومحرم الرضاع تقدم على محرم الصهارة عند الاجتماع قوله: (على المعتمد) أي كما قال ابن عرفة خلافا لسند القائل: أن محرمه من الصهارة لا تغسله. قوله: (وهل تستره جميعه) أي ولا تباشره إلا بخرقة. قوله: (أو تستر عورته فقط) أي وهو الراجح وعليها فإن لم يوجد ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله، وقوله وهي كرجل إلخ أي أن عورته بالنسبة إليها ما بين السرة والركبة كعورة الرجل مع رجل مثله. قوله: (يمم لمرفقيه) أي يممته تلك الاجنبية لمرفقيه قوله: (وإلا فلا) أي وإلا لم بأن يوجد الماء إلا بعد الدخول في الصلاة عليه فلا يغسل، وهذا التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل امرأة أجنبية ثم جاء رجل فإن كان مجيئه قبل الدخول في الصلاة غسله وإن جاء بعد الدخول فيها فلا يغسله. قوله: (وكخوف تقطيع الجسد إلخ) حمله على الخوف تبع فيه ح وبهرام وحمله تت على حصول التقطيع والتزليع بالفعل وقيده بما إذا كان فاحشا، وصوبه طفي واعترض ما حمله عليه ح ومن تبعه بأنه يوجب التكرار مع قول المصنف الآتي وصب على مجروح أمكن ماء إن لم يخف تزلعه انظر بن. قوله: (ولا حاجة له) أي لقوله: إن لم يخف تزلعه. قوله: (لو تعذر) أي أو كان لها زوج أو سيد لكن تعذر تغسيله لمرض أو سفر، وقوله: أو لم يباشره لاسقاطه لحقه أو لعدم معرفته بذلك. قوله: (أقرب امرأة) المراد بالاقرب ما يشمل القريبة بدليل قوله ثم أجنبية لان الاجنبية إنما تكون بعد القريبة. قوله: (ثم أجنبية) أي ولو كافرة بحضرة مسلم أجنبي ومعناه أنه يعلمها لا أنه يحضر الغسل. قوله: (فلا تباشر عورتها بيدها) أي بل تلف على يدها خرقة، وأما قول عبق: وتباشر الاجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها فغير صحيح لانه إذا كان يمنع النظر فمنع الجس باليد من باب أولى، وفي المواق عن المازري ما نصه: وأما غسل المرأة المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من السرة إلى الركبة اه بن. قوله: (ولف شعرها) أي أدير على رأسها كالعمامة كذا قال شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يندب ضفره) حمل بعضهم كلام المتن على أن
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	المعنى ولا يضفر وجوبا بل ندبا لانه حمل ابن رشد لقول ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه فقال ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الامر الواجب وهو إن شاء الله حسن في الفعل انظر المواق اه بن. قوله: (غسلها محرم) أي رجل من محارمها قوله: (نسبا أو صهرا أو رضاعا) التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل فيما مرهو ظاهر الحطاب لاطلاقه له. وقال بعضهم: إن التعميم فيه هو مذهب المدونة وحينئذ فاعتراض بن ساقط كذا قرر شيخنا. قوله: (فوق ثوب) المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق وخلف أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق ثوب اه. قوله: (وإن كان إلخ) أي هذا إذا كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان إلخ قوله: (وندبا فيما بعدها) هو قول ابن ناجي خلافا للشاذلي وتبعه عبق من وجوب الستر حتى للزوج. قوله: (النية) أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كائنين اعتقدهما واحدا إلا أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيره، وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لان الجماعة تتضمن الواحد دون العكس. قوله: (ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية) أي كما لا يضر عدم وضعها عن الاعناق على الاظهر كما قال شيخنا. قوله: (وحينئذ) أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى ؟ وقوله بالتذكير أي نظرا لكون الميت شخصا. وقوله: وإن شاء بالتأنيث أي نظرا لكونه نسمة. قوله: (وأربع تكبيرات) أي لانعقاد الاجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم يرى التكبير ثلاثا وبعضهم أربعا وبعضهم خمسا وهكذا إلى تسع، والذي لابن ناجي أن الاجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول إنها خمس، ومثل ما لابن ناجي للنووي على مسلم. قوله: (فلا يشركها معها) أي بل يتمادى في صلاته على الاولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على الثانية، قال أبو الحسن: لانه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما جميعا، وهذا لا يصح لقول الله عزوجل: * (لا تبطلوا أعمالكم) * أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الاولى ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد كبر على الاولى أكثر من أربع فلذا قيل: لا يدخلها معها اه بن. قوله: (لم ينتظر) هذا مذهب ابن القاسم، وهل انتظاره حرام أو مكروه وهو الظاهر كما قال شيخنا، وقال أشهب: إنه ينتظر ليسلموا معه ونص ابن يونس: قال ابن المواز قال أشهب: لو كبر الامام في صلاة الجنازة خمسا فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه. وقال ابن القاسم: يقطعون في الخامسة اه. وظاهره الاطلاق أي كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا قوله: (صحت فيما يظهر) أي مراعاة لقول أشهب. قوله: (فإن نقص) أي سهوا وإما عمدا فهو قول المصنف الآتي: وإن سلم بعد ثلاث أعاد. وحاصله أن الامام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن مأمومه لا يتبعه بل إن كان نقص ساهيا سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه وإن لم يرجع وتركهم كبروا لانفسهم وصحت صلاتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا، وقيل: إن لم يتنبه عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الامام والاول هو المعتمد، وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الاربع وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الامام وحينئذ فتعاد ما لم تدفن، فإن دفنت صلى على القبر على ما قال المصنف وسيأتي ما فيه
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	قوله: (وإلا كبروا وسلموا لانفسهم) ظاهره أنه إذا لم يفقه بالتسبيح لا يكلمونه، وتقدم أن المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلافا لسحنون. قوله: (وقيل تبطل) أي صلاتهم إن لم يتنبه عن قرب وهذا ضعيف، فإن الذي في ح عن سند ظاهره يخالف هذا. قوله: (من إمام ومأموم) أي لان المطلوب كثرة الدعاء للميت قال في المج: والذي يظهر كفاية من سمع من المأمومين دعاء الامام فأمن عليه لان المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبت دعوتكما أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. قوله: (وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ) أي وأما قول ابن الحاجب تبعا لابن بشير ولا يستحب دعاء معين فقد تعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة. قوله: (وهو أن يقول) أي بعد كل تكبيرة قوله: (كان يشهد أن لا إله إلا أنت) زاد في رواية وحدك لا شريك لك بعد قوله: لا إله إلا أنت والاحسن الجمع بين الروايتين. قوله: (من فتنة القبر) أي وهي السؤال فيه ويؤخذ من هذا أن الاطفال يسئلون وقيل لا يسألون وقيل بالوقف وهو الحق لانه لم يرد نص بشئ. واعلم أن هذا الدعاء يقال عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة ويزيد بعده لكن عقب الرابعة فقط: اللهم اغفر لاسلافنا وأفراطنا من سبقنا بالايمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام واغفر للمسلمين والمسلمات ثم يسلم. قوله: (والجمهور على عدم الدعاء) أي بعد الرابعة وحينئذ فالمشهور خلاف ما للخمي لقول سند كما في ح: وقال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة، ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الاصحاب اه. ومثله في الذخيرة اه بن. وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه، وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الافاضل وكلام غيره ضعيف وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة. قوله: (وخير ابن أبي زيد) أي في الدعاء بعد الرابعة وعدم الدعاء بعدها قوله: (وطال) راجع للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلاث نسيانا ولم يحصل طول يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير ولا يرجع بتكبير لئلا يلزم الزيادة في عدده، فإن كبر حسبه من الاربع قاله العلامة ابن عبد السلام، وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الاربع وإنما جعلنا قوله: وطال راجعا للنسيان لانه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد السلام وإن لم يحصل طول. قوله: (وإن دفن فعلى القبر) ظاهره سواء فات إخراجه أو لا. قوله: (راجع للثانية إلخ) حاصل ما في المواق أن الصلاة الناقصة بعد التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا، فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأسا، وقد أشار له ابن عرفة بقوله: من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان لابن القاسم وابن وهب، والثاني لسحنون وأشهب، وشرط الاول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الاول لاشهب، والثاني لسماع عيسى من ابن وهب، والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم اه. وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض
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	التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين، ولا يندفع هذا الاشكال بما نقله عبق عن الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا بقول ح أنه المشهور لان قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على القبر في الجملة. قلت: والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الاول، ويقيد قوله فعلى القبر بما إذا فات الاخراج لخوف التغير، وقال طفي: أن المصنف جرى على مختار اللخمي فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلي على القبر كما هو اختيار اللخمي لامكان أن يكون حدث من الله شئ قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص اه بن. قوله: (للثانية فقط) أي وأما الاولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها تعاد ما لم تدفن، فإن دفنت فقد تم أمرها ولا تعاد على القبر، هذا وجعله راجعا للثانية كما قال الشارح تبعا لعبق هو ما ارتضاه طفي وجعله تت وجد عج راجعا للاولى ورده طفي بما يعلم بالوقوف عليه. قوله: (ضعيف) أي والمعتمد أنه إذا سلم بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فإن دفنت فلا إعادة. والحاصل أن المعتمد على ما ارتضاه طفي وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فلا إعادة لا في المسألة الاولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس. قوله: (وتسليمة خفيفة) أي لكل من الامام والمأموم فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره خلافا لابن حبيب القائل: أنه يندب رده على الامام إن سمعه، وخلافا لسماع ابن غانم من ندب رد المأموم على الامام وعلى من على يساره. قوله: (وسمع الامام من يليه) المراد بمن يليه جميع المأمومين كما هو ظاهر المواق، وقال عج: أهل الصف الاول فقط. قوله: (وقد فرغ إلخ) أي وأما لو وجد الامام في حالة التكبير أو وجد المأمومين يكبرون فإنه يكبر كما أشار لذلك الشارح بقوله: فإن أدركهم في التكبير كبر معهم. قوله: (ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء) أي لان كل تكبير بمنزلة ركعة فيلزم القضاء في صلب الامام قوله: (ولا يعتد بها عند الاكثر) قال عبق: ومقتضى سماع أشهب اعتداده بها وأنت خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول بالانتظار أو لا، لكن يعتد بالتكبيرة إن لم ينتظر وليس كذلك، بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الامام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لانه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اه بن. قوله: (لئلا تصير صلاة على غائب) استشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم، وكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه ؟ وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا لكن خففوه بالنسبة للمسبوق أي أنه ركن بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام لتكبيرة الاحرام في الفرض العيني أنه فرض بالنسبة لغير المسبوق على أحد التأويلين وما ذكره المصنف من التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيوالي التكبير وجيه لنفع الميت بالدعاء وأيده بن، والذي ارتضاه شيخنا تبعا لطفي أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا أي سواء تركت أو رفعت فورا. قوله: (والركن الخامس القيام لها) جعل القيام فيها واجبا بناء على القول بوجوبها، أما على القول بسنيتها فهو مندوب. قوله: (وكفن ندبا بملبوسه لجمعة) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه. وقوله: وقضى به عند التنازع أي عند تنازع الورثة بأن
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	طلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره، وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب لا بمندوب، ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر، والظاهر من عباراتهم الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه. قوله: (لا زوجية إلخ) ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو المعتمد، وقيل إنه لازم له مطلقا، وقيل يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية. قوله: (لمن حضرته إلخ) أشار بهذا إلى أن الضمير في قوله ظنه راجع للميت لا بمعنى من قام به الموت بل بمعنى من حضرته علاماته وإطلاق الميت عليه باعتبار المآل. قوله: (أي أن يحسن) أشار إلى أن إضافة تحسين للظن من إضافة المصدر لمفعوله. قوله: (زيادة على حال الصحة) أي زيادة على رجائه ما ذكر في حال الصحة. قوله: (فإنه إنما طلب إلخ) ذكر العلامة ابن حجر أن المحتضر وقع الاتفاق على طلب تحسين ظنه فيرجح الرجاء على الخوف، وأما الصحيح ففيه ثلاثة أقوال: قيل إنه مثل المحتضر لاحتمال طروق الموت له في كل نفس وهو الذي لابن عربي الحاتمي، وقيل يعتدل عنده جانب الخوف والرجاء فيكونان كجناحي الطائر متى رجح أحدهما سقط، والثالث أنه يطلب منه غلبة الخوف ليحمله على كثرة العمل وهذا هو التحقيق، وحمل حديث أنا عند ظن عبدي بي إلخ على المحتضر اه بن. قوله: (وندب لحاضره) أي للحاضر عنده أي عند المحتضر الذي حضرته علامات الموت. قوله: (عند إحداده) أي لا قبله لئلا يفزعه. قوله: (على شق أيمن) أي ورجلاه للمشرق ورأسه للمغرب. قوله: (ثم ظهر) ظاهره أنه لا يجعل على شقه الايسر قبل الظهر وهو كذلك بناء على قول ابن القاسم في صلاة المريض من تقديم الظهر على الايسر، وحينئذ ففي عبارة المصنف حذف أي ثم أيسر. قوله: (وتجنب حائض إلخ) المراد بتجنب المذكورات له أن لا يكونوا في البيت الذي هو فيه. قوله: (لاجل الملائكة) أي الذين يحضرون عنده في ذلك الوقت لدفع التفاتات قوله: (وندب حضور طيب) أي عنده كأن يطلق بخور عنده مثلا أو يرش بماء ورد. قوله: (وأحسن أهله) أي خلقا وخلقا، ولا ينبغي حضور الوارث إلا أن يكون ابنا أو زوجة أو نحوهما. قوله: (وكثرة الدعاء له) أي بتسهيل الامر الذي هو فيه قوله: (إذ هو من مواطن الاجابة) أي لتأمين الملائكة على الدعاء في ذلك الوقت. قوله: (وعدم بكا) بالقصر وهو مجرد إرسال الدموع من غير صوت والمراد عدم بكا عنده لا في البيت، وإنما ندب عدم ذلك لان التصبر أجمل، وأما البكاء بالمد فهو العويل والصراخ وهو حرام فعدمه واجب مطلقا عنده أو خارج البيت قوله: (وتلقينه الشهادة) أي ولو كان صبيا على ظاهر الرسالة وهو الراجح، ولا يكرر التلقين على الميت إذا نطق بالشهادتين إلا أن يتكلم بأجنبي من الشهادتين بعد نطقه بهما فإنه يلقن ثانيا ليكون آخر كلامه من الدنيا النطق بهما. قوله: (ولا يقال له قل) أي لانه قد يقول للفتانات مثلا لا فيساء به الظن قوله: (إذا قضى) أي إذا قضى أجله أي فرغ أجله. قوله: (شرط في الامرين) وهما تغميضه وشد لحييه فيكره فعل شئ منهما قبل خروج روحه لئلا يفزعه. قوله: (ورفعه عن الارض)
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	بأن يرفع فوق دكة أو باب أو طراحة أو شئ مرتفع. قوله: (الفساد) أي التغير بسبب نيل الهوام له وفي رفعه عن الارض بعد للهوام عنه. قوله: (وستره بثوب) أي حتى وجهه والمراد ستره بثوب زيادة على ما عليه من الثياب حالة الموت كما فعل به صلى الله عليه وسلم قاله بهرام وارتضاه عج. والذي اختاره ح ما قاله سند وصاحب المدخل أنه يستر بثوب بعد نزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص. قوله: (خيفة تغيره) أي عند التأخير قوله: (وندب للغسل سدر) أي في الغسلة التي بعد الاولى إذ هي بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور لاجل التطييب، والمراد بالثانية ما تخلل بين الاولى والاخيرة فيصدق بأكثر من واحدة. قوله: (ويعرك به جسد الميت) أي ثم يصب عليه الماء ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر مثله في المدونة، وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالمضاف كقول ابن شعبان وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء، وهذا الجواب عندي متجه وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك. فإن قلت: إنه إذا عرك جسده بالسدر ثم صب الماء عليه يتغير الماء. قلت: اختار أشياخ ابن ناجي أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا أو انضاف بعد ذلك لا يضره. قوله: (وما في معنى ذلك) من أطرون وخطمي وهو برز الخبيزي قوله: (وندب تجريده) أي ولو أنحل المرض جسمه خلافا لعياض قال في المج: وتغسيله صلى الله عليه وسلم في ثوبه تعظيم وغسله العباس وعلي والفضل وأسامة وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم وأعينهم معصوبة لما ورد: ما رأى أحد عورتي إلا طمست عيناه ومات ضحوة الاثنين. وانظر هل غسل ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك ؟ ودفن ليلة الاربعاء فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يوما تغليبا وتأخيره لاجل اجتماع الناس، وأول من صلى عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الانصار ثم أهل القرى وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا وصلوا عليه كلهم فرادى لانه لم يكن خليفة يجعل إماما قاله شيخنا. قوله: (ما عدا العورة) فإنها لا تجرد بل يجب سترها. وقوله ليسهل الانقاء أي إنقاء ما على بدنه من الاوساخ والنجاسة. قوله: (ولئلا يقع شئ من ماء غسله على غاسله) أي فينجسه إن كان الماء نجسا أو يقذر ثيابه إن كان غير نجس. قوله: (ثم المطلوب الانقاء) حاصله أنه إذا حصل الانقاء بمرتين كانت الغسلة الثالثة مستحبة، وإذا حصل الانقاء بأربع كانت الغسلة الخامسة مستحبة، وإذا حصل الانقاء بست كانت السابعة مستحبة ثم بعد السبع فالمطلوب الانقاء لا الايتار إذ الايتار ينتهي ندبه للسبع فلا تندب التاسعة إذا حصل الانقاء بثمان وهكذا. قوله: (في حق المرأة) بخلاف السبع في الغسل إذا احتيج له فلا يخص بالرجل ولا بالمرأة. قوله: (ولم يعد كالوضوء لنجاسة) أي ولا لايلاج
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	قوله: (وكفنه) أي إذا خرجت بعد تكفينه. قوله: (وعصر بطنه) أي قبل الشروع في غسله ليغسل ما يخرج من الاذى قبل تغسيله. قوله: (متواليا) هذا مصب الندب وإلا فأصل الصب واجب قوله: (بخرقة) أي حال كونه ملتبسا بخرقة أو مصاحبا لخرقة وجوبا قوله: (يلفها بيده) أي اليسرى فيغسل المخرجين بيساره وبقية الجسد بيمينه. قوله: (ولا يفضي بيده) أي لمخرج الميت ما أمكنه أي مدة إمكانه الغسل بالخرقة. قوله: (وله الافضاء إلخ) هذا مثل قوله في المدونة وإن احتاج أن يباشر بيده فعل اه. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لان الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لازالة ذلك منه، ويجوز أن يصلي على حالته فهو في الموت أولى بذلك فلا يكشف ويباشر ذلك منه، إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي قوله: (مرة مرة) في التوضيح عن الباحي أنه على القول بتكرير الوضوء بتكرير الغسل لا يوضأ ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقطع التكرار المنهي عنه، وأما على القول بعدم تكرار الوضوء بتكرار الغسل فإنه يوضأ ثلاثا ثلاثا في الغسلة الاولى اه بن. قوله: (وأنفه بخرقة) أي خرقة أخرى غير الخرقة الاولى التي غسل بها مخرجه كما في التوضيح، ويفهم ذلك من إعادة النكرة نكرة اه بن. وتعهد الاسنان والانف بالخرقة قبل الوضوء فيما يظهر قاله شيخنا. قوله: (وإمالة رأسه) أي لصدره. قوله: (لمضمضة) أي وكذا الاستنشاق. قوله: (وندب كافور في الغسلة الاخيرة) اعلم أن الندب يحصل بوضع أي نوع من الطيب في ماء الغسلة الاخيرة لكن كونه كافورا أفضل من غيره فهو مستحب ثان. قوله: (يسد المسام) أي كما يمسك الجسد فيمنع سرعة التغير، ويؤخذ منه أن الدفن في الارض التي لا تبلى أفضل وعكس الشافعية فقالوا بأفضلية التي تبلى فالدفن فيها عندهم أولى، وصفة الغسل بالكافور ونحوه في الغسلة الاخيرة أن يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن الميت ولا يتبع بعد ذلك بماء، بخلاف غسلة السدر فإنها صب الماء بعد عرك البدن به، كذا نقل شيخنا عن بعض شيوخه، لكن الذي في المدخل وصفته أن يؤخذ شئ من الكافور فيجعل في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به فهذا يقتضي أن غسلة الكافور كغسلة السدر في الصفة، ولعل هذه الطريقة أولى. قوله: (نشف ندبا) أي لا وجوبا كما يوهمه التعبير بالفعل، ولو قال وتنشيف كان أظهر. قوله: (واغتسال غاسله) أي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ: من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الامر هنا تعبدي لا معلل وحمله على مقتضاه من الوجوب، وقال بعضهم: إن الامر معلل وحملوه على أنه للندب، ثم اختلفوا في العلة فمنهم من قال: إنما أمر بالغسل لاجل أن يبالغ في غسل الميت لانه إذا غسل الميت موطنا على الغسل لم يبال بما تطاير عليه منه فكان سببا لمبالغته في غسله، ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما معناه أنه يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لانه ينجس بالموت، وإلى هذا ذهب ابن شعبان اه. وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الجنابة وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة. قوله: (وبياض الكفن) أي جعله أبيض. قال ح عند سند: ويندب أن يكون قطنا لانه أستر، قال عج: وفيه نظر لان من الكتان ما هو أستر من القطن، والظاهر أن يقال: لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه
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	ومثله في التوضيح عن الاصحاب. قوله: (خوف خروج شئ منه) أي لو حصل التأخير. لا يقال: الخوف موجود عند عدم التأخير، وحينئذ فلا وجه لندب عدم التأخير. لانا نقول: الخروج عند عدم التأخير نادر بخلافه عند التأخير فإنه يكثر لانه كلما طال الزمان كثر الخارج. وقوله: فيطلب غسله أي غسل ذلك الخارج. قوله: (وإن كان) أي الواحد وترا فمحل كون الايتار أفضل من الزوج إذا كان الوتر غير الواحد قوله: (ولا يقضى) أي على الوارث أو الغريم بالزائد إلخ هذا التقرير الذي قرر به الشارح كلام المصنف هو ما اعتمده اللقاني وقرره عج بتقرير آخر. وحاصله أن قوله: ولا يقضى بالزائد أي في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده فإذا تنازع الورثة في أنه يكفن في بفت هندي أو محلاوي فلا يقضى بالزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده، وأما الزائد في العدد على الواحد فإنه يقضى به ولو شح الوارث لان تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق كما قال الاقفهسي، فإذا تنازع الورثة فقال بعضهم: يكفن في واحد، وقال بعضهم: يكفن في ثلاثة فإنه يقضى بالثلاثة، وكذا لو اتفق كل الورثة على تكفينه في ثوب واحد وطلب الحاكم أو جماعة المسلمين تكفينه في الثلاثة قضى بها، واقتصر خش على ما قاله اللقاني واعتمده الشيخ الصغير واقتصر عبق على ما قاله عج واعتمده بن. وقال: إن هذا قول عيسى بن دينار وأيده بنقول أخر فانظره. والحاصل أنه لا يقضى إلا بواحد على ما قاله اللقاني ويقضى بالثلاث على ما قاله عج والمتبادر من المتن ما قاله اللقاني. لا يقال: ما قاله عج ينافيه ما ذكره المصنف سابقا من أن الزائد على الواحد مندوب والمندوب لا يقضى به وقوله الآتي: وهل الواجب ثوب يستره إلخ ؟ لانا نقول: محل ما ذكر من القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه في الزائد على الواحد، ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وأن الواجب ثوب يستره أو يستر عورته فقط فيما إذا لم يكن للميت تركة وكفن من بيت المال أو كفنه جماعة المسلمين. قوله: (خلاف) قال عج: هما قولان لم يشهرا فكان على المؤلف أن يقول قولان اه. وأصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الاول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير اه. وفي المج: أن الراجح من هذين القولين أولهما قوله: (ستر جميع بدنها) ظاهره ولو الوجه والكفين قاله شيخنا قوله: (والخمسة على الستة) قال مالك: ولا أرى أن يجاوز السبعة لانه في معنى السرف قوله: (وتقميصه وتعميمه) أي ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا ؟ والظاهر الاول كما في كبير خش، قال في التوضيح: إن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في المدونة. وسئل مالك كيف يعمم أي هل يلف من اليمين أو اليسار ؟ فقال: لا أدري إلا أنه من شأن الميت، وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك ومقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص أو لا يعمم وحكاية ابن القصار كراهة التقميص عن مالك. قوله: (وندب ازرة تحت القميص) أي وسراويل بدلها وهو أستر منها، والمراد بالازرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر العورة فقط. قوله: (فهذه) أي الازرة واللفافتان والقميص والعمامة خمسة الرجل ويزاد على خمسة الرجل وسبعة المرأة الحفاظ وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين خيفة ما ينزل من أحد السبيلين كما قال شيخنا. قوله: (وخمار) أي يخمر به رأسها وعنقها. قوله: (وحنوط) أي طيب مثل كافور أو مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد إلخ قوله: (وعلى قطن) أي ويجعل على قطن يلصق بمنافذه. قوله: (يعني الافضل إلخ) هذا بيان للمعنى
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	المراد من العبارة، وليس المراد ما هو المتبادر منها إذ لا معنى لجعل الكافور في الحنوط، ولو قال المصنف وكونه كافورا كان أحسن. والحاصل أن الحنوط في ذاته مستحب وكونه كافورا مستحب آخر وجعل البدر القرافي ضمير فيه للقطن وعليه فلا إشكال. قوله: (وفي مساجده) عطف على بمنافذه قوله: (من غير قطن) أي وكذا يقال في الحواس وما بعدها. قوله: (هي بعض منافذه) أي لان المراد بحواسه عيناه وأذناه وأنفه فقط قوله: (وركبتيه) أي وتحت ركبتيه وأما فوقهما فهو داخل في مساجده قوله: (لحرمة مس الطيب عليهما) يؤخذ منه أنه يجوز توليته إذا تحيلا في عدم مسه بيد وغيرها ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك. قوله: (في ذهابه) أي في حال الذهاب به للمقبرة وللمصلى. قوله: (ودون الخبب) أي ودون الهرولة لانها تنافي السكينة، واستحب الشافعية القرب من الميت في حال تشييعه للاعتبار، واستحب الحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة قوله: (عن الجنازة) أي لا عن الماشي الصادق بتقدمه على الجنازة. قوله: (وسترها بقبة) أي في حال الحمل والدفن، وفي المواق عن ابن حبيب: لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة للمرأة بكرا أو ثيبا أشاح أو رداء ما لم يجعل مثل الا خمرة الملونة فلا أحبه، وكذا لا بأس أن يستر كفن الذكر بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الحاجة اه. وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق النعش فهو أمر منكر قوله: (ورفع اليدين بأولى التكبير فقط) أي وأما رفعهما في غير أولاه فخلاف الاولى وهذا هو المشهور، ومقابله قولان لا يرفعهما أصلا ورفعهما عند الجميع. قوله: (للدعاء) أي الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلاة قوله: (إثر كل تكبيرة) ظرف لقوله: وابتداء بحمد وصلاة على نبيه وهذا هو المعتمد، وفي الطراز: لا تكون الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل في الاولى ويدعو في غيرها وعزاه ابن يونس للنوادر. قوله: (إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي) أي القائل بوجوبها بعد التكبيرة الاولى فإن قصد بقراءتها الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة، لكن لا بد من الدعاء قبلها أو بعدها. قوله: (ولو ليلا) أي ولو صلى عليها ليلا ولا يتوهم الجهر بالدعاء إن صلى عليها ليلا كما يجهر بالقراءة في صلاة الليل قوله: (ووقوف إمام بالوسط) أي عند وسط الميت من غير ملاصقة له، بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع. قوله: (ومنكبي المرأة) عطف على الوسط أي عند الوسط وعند منكبي المرأة. وقوله: رأس الميت عن يمينه جملة حالية من أمام. وقوله: إلا في الروضة الشريفة أي فإنه يجعل رأس الميت على يسار الامام جهة القبر الشريف. قوله: (فيسطح) أي فيجعل عليه سطح كالمصطبة، ولكن لا يسوى ذلك السطح بالارض بل يرفع كشبر، وقليل يرفع قليلا بقدر ما يعرف. واعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر روي أنها مسنمة وروي أنها مسطحة ورواية التسنيم أثبت. قوله: (ثلاثا) ويقول عند المرة الاولى: * (منها خلقناكم) * وفي المرة الثانية: * (وفيها
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	نعيدكم) * وفي الثالثة: * (ومنها نخرجكم تارة أخرى) * كما ورد ذلك في الخبر. قوله: (من ترابه) الاولى من التراب. قوله: (وتهيئة طعام لاهله) أي لكونهم حل بهم ما يشغلهم ما لم يجتمعوا لنياحة أي بكاء برفع صوت وإلا حرم إرسال الطعام لهم لانهم عصاة، وأما جمع الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة قوله: (وتعزية) أي إن كان الميت مسلما فلا يعزى المسلم بقريبه الكافر كما هو قول مالك، واختار ابن رشد تعزية المسلم بأبيه الكافر مخالفا لمالك انظر المواق اه بن قوله: (وهي الحمل إلخ) أي يقول كأن عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وليس في ألفاظ التعزية حد معين. قوله: (إلا مخشية الفتنة والصبي) أي فإنهما لا يعزيان. قوله: (والافضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب) أي وأما كونها عند القبر بعد تسوية التراب كما هو الشائع الآن فخلاف الافضل. قوله: (إلا أن يكون) أي ولي الميت الذي يعزى غائبا وقت الموت. قوله: (وعدم عمقه) أي القبر أي لان خير الارض أعلاها وشرها أسفلها لان أعلى الارض محل للذكر والطاعات، فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك قاله شيخنا. قوله: (واللحد) هو أن يحفر في أسفل القبر جهة القبلة من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت في الارض الصلبة أي الماسكة قوله: (من الشق) وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ثم يصب فوقه التراب، وإنما فضل اللحد على الشق لخبر اللحد لنا أي معشر الامة المحمدية، والشق لغيرنا أي معشر أهل الكتاب. قوله: (مقبلا) أي ورأسه جهة المغرب ورجلاه جهة المشرق. قوله: (على جسده) أي ملاصقة لجسده. قوله: (وهي عدم تسوية التراب) أي فإن سوى عليه التراب فات التدارك. قوله: (كتنكيس رجليه موضع رأسه) أي بأن يجعل رأسه جهة المشرق ورجلاه جهة المغرب قوله: (وشبه في مطلق التدارك) أي لان التدارك في المشبه به بالحضرة وفي المشبه ما لم يخف التغير. قوله: (وكترك الغسل) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من القبر ويغسل ويصلى عليه ما لم يخش تغيره، وكذا إذا دفن بغير صلاة، قال ابن رشد: ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء، وأن الفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير اه عدوي. قوله: (إن لم يخف عليه التغير) أي فإن خيف فإنه لا يخرج ويصلى على القبر في المسألة ترك الصلاة إذا غسل ما بقي به ولو بعد سنين كما هو قول ابن القاسم على ما مر لك، وأما في مسألة ترك الغسل فلا يصلى على القبر لقول المصنف: وتلازما، كذا قال عج والمعول عليه ما قاله غيره من الصلاة على القبر في المسألة ترك الغسل أيضا، وأن معنى قوله المصنف وتلازما أي في الطلب فمن طلب تغسيله تطلب الصلاة عليه وإن لم يغسل بالفعل كما تقدم ذلك. قوله: (راجع لما بعد كاف التشبيه) وهو ترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، قال بن: وهو الصواب وعليه حمله المواق لانه قول سحنون وعيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسم. قوله: (خلافا لمن وهم) وهو ح قال طفي والعجب من ح كيف جعل القيد خاصا بالاخيرة وأن بقية المسائل تفوت بالفراغ من الدفن الذي هو الحضرة اه كلامه. ولم يتنبه طفي إلى أن هذا قول ابن وهب فقط وحيث كان منصوصا فلا عجب غايته أن تمشية المصنف على ذلك تمشية له على قول ضعيف انظر بن. قوله: (وهو الطوب النيئ) هذا التفسير بمعنى قول المواق هو ما يصنع من الطين بالتبن وربما عمل بدونه، وكما يندب سده باللبن يندب سد الخلل الذي بين اللبن قوله: (ثم آجر) وهو الطوب الاحمر قوله: (وسن التراب) أي وسد اللحد بالتراب عند
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	عدم ما تقدم، لكن بعد عجنه بالماء أو رش الماء عليه لاجل أن يثبت أولى من الدفن في التابوت وهو الخشبة المسماة في زماننا بالسحلية، واعترض بعضهم على المصنف بأن الاولى أن يقول: ثم بالتراب وفيه نظر، بل ما فعله المصنف أولى إذ لا يكون ما ذكره المعترض أولى إلا لو كان بعد سده بالتراب مرتبة أخرى مع أنه لا مرتبة بعده، وكان ذلك المعترض نظر له مع ما قبله كذا قرر شيخنا. قوله: (وأدخلت الكاف الثامنة) أي من جاوز السنة الثامنة. قوله: (للمراهقة) أي إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة، أما ابن ثلاثة عشر فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله، والحاصل أن الاقسام ثلاثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته وابن تسع لاثني عشر يجوز لها نظر عورته لا تغسيله، وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر فلا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته لان ابن ثلاثة عشر مناهز والمناهز كالكبير كما في عبق، فعلم من هذا أنه لا يلزم من جواز النظر للعورة جواز التغسيل لان في التغسيل زيادة الجس باليد. قوله: (وجاز غسل رجل صبية إلخ) قال في التوضيح: إذا كانت الصبية مطيقة للوطئ لم يجز للرجل تغسيلها اتفاقا وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا، واختلف فيما بينهما، فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها. ابن الفاكهاني: والاول مذهب المدونة. قوله: (وأما على الشهرين الملحقين إلخ) ينبغي أن يكون من القريب لمدة الرضاع ستة أشهر فيجوز للرجل أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجوز له النظر لعورتها، وأما إذا كانت تشتهى كبنت ست سنين فلا يجوز له تغسيلها ولا نظر عورتها، وأما بنت ثلاث سنين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإن جاز له النظر لعورتها، هذا وقد تقدم للمصنف جواز تغسيل الرجل للذكر سواء كان بالغا أو صبيا بقوله: ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي، وتقدم له أيضا جواز تغسيل المرأة للانثى بالغة أو صبية بقوله: والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية فقد استوفى المصنف الاقسام الاربعة قوله: (المشقة الفادحة) أي في الدلك والمراد بها الخارجة عن المعتاد قوله: (وكذا عدم الغسل) أي وكذا يجوز عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الفادحة في تغسيلهم بلا دلك. قوله: (وإلا صلى) أي وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقة فادحة صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم، وهذا لا يعارض ما مر من قوله وتلازما لما علمت أن المراد تلازما في الطلب، ولا شك أن الغسل مطلوب عند كثرة الموتى ابتداء وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة، وهذا الذي قاله الشارح هو ما قاله الشيخ إبراهيم اللقاني وصوبه بن خلافا لعج القائل بعدم الصلاة عليهم، وأن المراد بقول المصنف وتلازما أي في الفعل قوله: (وتكفين بملبوس) أي وإن كان الجديد أفضل فالجواز هنا بمعنى الخلاف الاولى قوله: (وإلا كره) أي وإلا يكن طاهرا نظيفا بأن كان وسخا أو كان نجسا كره في هذين. وقوله وندب في الاخير أي إذا شهد به مشاهد الخير قوله: (غير أربعة) أي كاثنين أو ثلاثة قوله: (خلافا لمن قال بندب الاربعة) أي وهو أشهب وابن حبيب، وفي خش: أن ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الاربعة ومثله في عج وهو سهو منهما فإن ابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه: ولا يستحب حمل أربعة على المشهور اه. فأنت تراه إنما شهر نفي الاستحباب وهو خلاف ما نسباه له اه بن قوله: (بأي ناحية إلخ) قال عبق: استعمل أي هنا بمعنى كل البدلية أي الدالة على العموم بطريق البدل لا الشمول مجاز أي وجاز البدء بكل ناحية شاء الحامل البدء بها من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره، وفيه أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر أنها هنا موصولة بناء على قول ابن عصفور وابن الصائغ من جواز إضافتها للنكرة وجعلا من ذلك قول الله تعالى: * (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) * والتقدير: وسيعلم الذين ظلموا المنقلب
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	الذي ينقلبونه وكذلك التقدير هنا وبدء بالناحية التي شاء الحامل البدء بها غاية ما فيه حذف الصلة وهو جائز كقوله: نحن الاولى فأجمع جموعك ثم وجههم إلينا أي نحن الاولى عرفوا بالشجاعة قوله: (من اليمين) أي بأن يبدأ من يمين النعش أو من يساره قوله: (والمعين للبدء) كأشهب وابن حبيب فأشهب يقول: يبدأ بمقدم السرير الايمن فيضعه الحامل على منكبه الايمن ثم بمؤخر الايمن ثم بمقدمة الايسر ثم بمؤخرة الايسر. وابن حبيب يقول: يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدم يمينه كذا في عبق. قوله: (مبتدع) أي مخترع لامر لا أصل له قوله: (لجنازة كل واحد) أي سواء كان قريبا أو أجنبيا قوله: (أو شابة) ومثلها متجالة للرجال فيها أرب قوله: (وابن) مراده به ما يشمل ابن الابن قوله: (وكره لغير من ذكر) أي كابن عم وابن أخ وابن أخت، وأما العم فمقتضى كلامه أنها لا تخرج له، ولكن عبارة ابن عرفة وابن رشد تقتضي أن العم تخرج له تأمل قوله: (وجاز جلوس قبل وضعها) أي وجاز البقاء على القيام حتى توضع قوله: (بشرط أن لا ينفجر إلخ) فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما قوله: (وأن لا تنتهك حرمته) انتهاك حرمته أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا قوله: (وإن كان النقل إلخ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو بل وإن كان من بدو لحضر. قوله: (حقه قلب المبالغة) أي بأن يقول: وإن من حضر لبدو وذلك لانه إنما يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر للبدو لا العكس قوله: (بكى بالقصر) هو إرسال الدموع من غير رفع صوت قوله: (لان ما كان إلخ) أي لان إرسال الدموع الذي برفع صوت لا يسمى إلخ وهذه التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة، والقول الآخر أنهما مترادفان وهو الذي في القاموس، فإرسال الدموع سواء كان برفع صوت أو بدونه يقال له بكى وبكاء. قوله: (وحرم معهما) أي حرم البكاء بمعنى إرسال الدموع مع رفع الصوت ومع القول القبيح أو مع أحدهما
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	والقول القبيح كيا قتال الاعداء ويا نهاب الاموال وما يقوله النساء من التعديد. والحاصل أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام كما يحرم اللطم على الصواب، ومحل جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره قوله: (وجمع أموات بقبر لضرورة) أي ولو كانوا أجانب قوله: (كضيق مكان) أي كما في قرافة مصر فإنه لو أفرد كل من أهلها بقبر لم تسعهم القرافة. قوله: (ولو بأوقات) أي ولو كان الجمع بأوقات. قوله: (فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه) ولو كان الثاني من محارم الاول. قوله: (ذكورا) أي سواء كان الاموات الذين جمعوا للضرورة ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا والبعض إناثا، هذا إذا كانوا أقارب بل ولو أجانب قوله: (وكره إلخ) هذا محترز قوله: فلا يجوز فتح قبر إلخ. قوله: (وقدم الذكر) أي في الايلاء للقبلة قوله: (فمجبوب كذلك) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير. قوله: (فالانثى كذلك) أي حرة كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة. قوله: (وجاز في الصنف الواحد أيضا الصف) أي وجاز جعل الصنف الواحد صفا كما جاز جعل الاصناف صفا واحدا، وحاصله أنه إذا اجتمع جنائز من صنف واحد بأن كانوا كلهم رجالا أحرارا أو عبيدا أو مخاصي أو مجانيب أو خناثى أو إناثا جعلوا صفا واحدا من المشرق للمغرب، وقوله أيضا غير ظاهر إذ لم يتقدم له في الصف الواحد شئ. وأجاب تت بأن في الكلام حذفا أي جاز في الصنف الواحد ما تقدم وجاز فيه أيضا الصف أو أن أل في الصنف للجنس الصادق بجميعها كما يأتي للشارح وهذا أولى من ارتكاب الحذف. قوله: (وجاز جعل المفضول على يمينه) أي على يمين الامام فوق رأس الفاضل. وقوله بتقديم الافضل أي منهم فالافضل. قوله: (بل المتعدد) أي من الاصناف كذلك يجوز جعلهم صفا واحدا من المشرق للمغرب. قوله: (إلا أن يحمل على الجنس) أي فقوله: وجاز في الصنف أي في جنس الصنف الشامل لجميع الاصناف المتقدمة وهذا الحمل هو الصواب، ويدل عليه قول المصنف أيضا أي وجاز في الاصناف المجتمعة الصف من المشرق للمغرب أيضا كما جاز فيهم ما مر من جعلهم واحدا خلف واحد. قوله: (بل هي مندوبة) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولاحاديث أخر تقتضي الحث على الزيارة. وذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال: المنع والجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم والثالث الفرق بين المتجالة والشابة اه. وبهذا الثالث جزم الثعالبي ونصه: وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة. قوله: (بلا حد إلخ) أشار بهذا القول مالك بلغني أن الارواح بفناء المقابر فلا يختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه نفله الشيخ زروق وقد سهل في المعيار تصبيح القبور محتجا بما ذكره ابن طاوس أن السلف كانوا يفعلونه اه بن. قوله: (وليحذر من أخذ شئ من صدقات إلخ) أي وأما ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال: ما زالت الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اه بن. قوله: (لا يحرم حلقه) أي كشعر الرأس
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	وقوله: وإلا أي بأن كان يحرم حلقه حال الحياة كحلق لحيته وشاربه قوله: (ويؤخذ إلخ) أي أنه إذا سال منها شئ بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم فإنه يندب إزالته بالغسل أو بغيره لاجل النظافة وإن كان معفوا عنه لكونه سال بنفسه. قوله: (إن فعلت استنانا) ظاهر السماع الكراهة مطلقا، وذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إنما كره ذلك مالك إذا فعل ذلك استنانا نقله عنه ابن رشد، وقاله أيضا ابن يونس، واقتصر اللخمي على استحباب القراءة ولم يعول على السماع، وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة يس، وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقا اه بن. قوله: (أي تبخيرها) أي لاجل زوال رائحة الموت في زعمه. قوله: (لانه ليس من عمل السلف) أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في التوضيح في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قال: لانا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الامر إلى إسقاط أحد العملين اه. وهذا صريح في الكراهة مطلقا. تنبيه: قال في التوضيح في باب الحج: المذهب أن القراءة لا تصل للميت حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة اه. وفيها ثلاثة أقوال: تصل مطلقا لا تصل مطلقا والثالث إن كانت عند القبر وصلت وإلا فلا، وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: * (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) * قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره اه. وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الاندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الامر منذ أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموتى ؟ فقال: هيهات وجدت الامر على خلاف ما كنت أظن اه بن. قوله: (خلفها) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر: بل الصياح منهي عنه مطلقا بن قوله: (وهذا ينافي ما تقدم) أي من أن الصياح أي البكاء مع رفع الصوت حرام قوله: (وقول استغفروا لها) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له. قوله: (ولو طولوا) أي ولو حصل طول في تجهيزها قوله: (أو لحاجة) أي أو كان الانصراف لحاجة. قوله: (أو بعد الصلاة) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن. وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا، كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة، كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من أهلها والحال أنهم لم يطولوا، فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا. قوله: (بلا وضوء) أي للحامل قوله: (ولو على القول بطهارته) أي لاحتمال خروج قذر منه ومراعاة للقول بنجاسته قوله: (وكره لصلاة عليه فيه) فإن صلى عليه فيه كره له من حيث إيقاع الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث أنه مأمور بها، وقول ابن رشد: وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه لا يأثم في إيقاعها في المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الاثم والاجر مصروف إلى الايقاع في المسجد لا إلى الصلاة نفسها. قوله: (وإلا ندب إعادتها) أي وإلا تقع أولا جماعة بإمام بأن وقعت أولا من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ قوله: (كسقط) أي كما يكره أيضا تغسيل سقط، نعم يندب غسل دمه ووجب لفه بخرقة ومواراته
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	وندب كونها بغير دار. قوله: (وهو من لم يستهل صارخا إلخ) أي ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع قليلا قوله: (ودفنه بدار) إنما كره لانه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الملك. قوله: (بخلاف دفن الكبير) راجع إلى الحكمين قبله فيجوز دفنه في الدار كما قال المواق وإن كان الافضل مقابر المسلمين وهو عيب يوجب ردها اه بن قوله: (صارت كالجنب) أي في كراهة تغسيل الميت قوله: (إن لم يخف إلخ) أي وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهما قوله: (وكره صلاة الامام على من حده القتل) أي بخلاف من حده الجلد فإنه لا يكره صلاته عليه ولو مات بالجلد. قوله: (ففيه تردد) أي لابي عمران واللخمي قال عبق: وانظر هل يدخل فيه من مات بالحبس ؟ قلت: كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور، وأن أبا عمران يقول: يصلي عليه الامام، واللخمي يقول: يستحب للامام أن لا يصلي عليه فانظره وحينئذ فتنظير عبق قصور اه بن قوله: (ونجس) يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى قوله: (وكره زيادة رجل على خمسة) أي لانه غلو. قوله: (واجتماع نساء لبكى) أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد لقوله سابقا. وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإلا كره وكان الاولى تقديمه هناك، ولا مفهوم للنساء بل الرجال كذلك، وإنما خص النساء بالذكر لان الاجتماع لذلك شأنهن. قوله: (للحال لا للمبالغة) فيه نظر بل المبالغة على بابها لان المحرم إنما هو البكاء بالصوت العالي وأما مطلقه فكعدمه، وقد قال ابن عاشر كما في طفي ما قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له بالكراهة، وقد نص البرزلي على أن الصراخ العالي ممنوع اه بن قوله: (إن ستره به جائز) أي إذا كان ذلك الحرير ساذجا غير ملون وإلا كره كما في نقل المواق. قوله: (للسرف) أي إن كان لذلك الطيب بال اه بن قوله: (لا النداء بكحلق بصوت خفي) أي في المسجد وأولى في غيره قوله: (فالمراد الاعلام) أي إعلام المحافل بموته، وأشار إن أنه ليس المراد بالنداء حقيقته الذي هو رفع الصوت بل المراد به الاعلام مجازا قوله: (وقيام لها) اعلم أن القيام للجنازة كان مطلوبا أولا ثم إنه نسخ، ففهم ابن عرفة أن نسخه من الوجوب للاباحة أو الندب قولان، وما ذكره المصنف من الكراهة فلعله فهمه من قول ابن رشد ثم نسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس، قال ح: وفهم الكراهة من كلام الباجي وسند فانظره اه بن. قوله: (وتطيين قبر أو تبييضه) أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق، ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا، وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طين القبر لم يسمع صاحبه
	

	[ 425 ]
	الاذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره اه بن. قوله: (لغير مباهاة) أي وكان ذلك التحويز لغير مباهاة قوله: (وما عطف عليه) أي من التبييض والتحويز والبناء عليه في الاراضي الثلاثة المتقدمة في الشارح. قوله: (أو صار) أي القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لاهل الفساد. قوله: (أو في أرض محبسة إلخ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة أي فيحرم البناء عليه وتحويزه بالبناء وإن لم يقصد بذلك مباهاة ومراده بالمحبسة للدفن ما صرح بوقفيتها له، وبالمرصدة له ما وقفت لذلك من غير تصريح بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها، وعلمت مما قلناه أن قول الشارح أو في أرض محبسة عطف على قوله: وإن بوهي به حرم لان الحرمة فيه مطلقة. قوله: (ما فعلوا إلا المهلكات) أي وحينئذ فيجب هدم ما بني بالقرافة المذكورة من المدارس والمساجد والاسبلة و البيوت والقبب والحيشان. قوله: (وجاز ما ذكر) مراده بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله: (وهو إنما يكون إلخ) أي والبناء للتمييز إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كمدرسة وقبة، وظاهره جواز البناء اليسير للتمييز ولو في الارض المحبسة للدفن وهو كذلك، ففي بن ما نصه: الذي اختاره ح أن التحويز بالبناء اليسير لاجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال: وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام. ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال: وهو الذي يفهم من آخر كلام التوضيح اه كلامه. وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الاراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بإذن، والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. وأما البناء فوقه أو حوله في الارض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيرا قوله: (وإلا كره) أي وإلا بأن كان في الحجر أو الخشبة نقش كره. وفي ح: التخفيف في الكتابة على قبور الصالحين قوله: (وينبغي الحرمة إلخ) أي وأما كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب إخراجها إن لم يطل الامر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقا قوله: (استغناء) حال من ضمير شرع أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الاوصاف عنها لان الضدين متلازمان، فإذا حكم على أحدهما بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لان الضدين لا يرتفعان قوله: (وبنفي) عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ قوله: (كما قال بعضهم) ممن صرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله: (فقط) احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطاعون فإنه يغسل. قوله: (ولا حاجة له بعد قوله معترك) أي لخروج الشهداء المذكورين بقوله معترك. بقي شئ آخر وهو أن قول المصنف: ولا يغسل شهيد معترك يقتضي أن مقتول الحربي الكافر بغير معركة يغسل وهو قول ابن القاسم، ومقتضى موضع من المدونة، وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر، وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد ويحيى القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها الكفار
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	على غفلة والناس في احراثهم. وذكر شيخنا أن ما قاله ابن وهب هو المعتمد، وقد اتفق سنة اثنتين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيد مسلمين أغاروا على الاسكندرية في وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى عج بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم. قوله: (بأن كان غافلا) أي حين القتال. قوله: (أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل) فيه نظر إذ لم يذكر المواق وح في هاتين الصورتين إلا أنه يغسل ويصلى عليه فهو المعتمد اه بن قوله: (وإن أجنب على الاحسن) في المواق قال أشهب: لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا، وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون، ورجع ابن رشد ترك غسل الجنب اه وصوابه لو قال: ولو أجنب على الاظهر اه بن قوله: (لا إن رفع حيا إلخ) حاصل كلام المصنف أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشير، ونقل المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه، وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الاول، وقول سحنون ضعيف وقد اعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ المقاتل، ثم نقل أي المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور فانظر قول الشارح تبعا لعبق المعتمد أنه لا يغسل من أين أتى به انظر بن. قوله: (بمعنى مع) أي ودفن بثيابه حالة كونها مصاحبة لخف فدفنه بثيابه لازم وجعله بدلا من قوله بثيابه وكأنه قيل بخفه إلخ فاسد لان المبدل منه في نية الطرح فيقتضي أنه إنما يدفن بالخف والقلنسوة وما معهما فقط وليس كذلك. قوله: (لا بآلة حرب) أي لا يدفن مع آلة حرب. قوله: (ولا يغسل دون الجل) النهي هنا على جهة الكراهة بخلافه فيما مر فإنه للتحريم، فالعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على غائب. إن قلت: إن ترك الصلاة على ما دون الجل يؤدي لترك الصلاة رأسا وكيف يترك واجب وهو الصلاة عليه خوف ارتكاب مكروه وهو الصلاة على غائب ؟ قلت: أجاب في التوضيح بما محصله: إنا لا نخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور جله كحضور كله وحضور الاقل بمنزلة العدم. قوله: (على المعتمد) فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل اه بن. فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور، وعلى كلام أشهب فلا يغسل إلا الكامل، وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه. قوله: (فإن وجد بعضه فالحكم للغالب) كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه فاستخفوا الصلاة عليه لان اليسير تبع للكثير فلا حكم لليسير حينئذ. قوله: (وهو ما دونهما) أي ما دون الثلثين قوله: (ولا يغسل محكوم بكفره) أي من زنديق وساحر ومجوسي وكتابي ومرتد إلى أي دين. قوله: (أو نوى به) أي بالصغير وهو عطف على ارتد أي وإن صغيرا ارتد أو صغيرا نوى به سابيه الاسلام. قوله: (وهذا في الكتابي) لان صغار الكتابيين لا يجبرون على الاسلام على الراجح وكبارهم لا يجبرون عليه اتفاقا، والمراد بالكبير من يعقل دينه لا البالغ فقط. قوله: (وما يأتي في الردة من أنه) أي الصغير
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	قوله: (فهو في المجوسي) أي لانه يجبر على الاسلام، وهل المجوسي الذي يجبر على الاسلام يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له وهو لابن دينار مع رواية معن ؟ أو حتى ينوي مالكه إسلامه وهو لابن وهب ؟ أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي الاسلام ويشرعه بشرائعه وهو لابن حبيب ؟ أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره نقله ابن رشد. خامسها: حتى يجيب بعد احتلامه وهو لسحنون، قال ابن عرفة: وعزا عياض الاولين لروايتين فيها فعلم منه ترجيح الاولين وعليهما إذا مات قبل الجبر فإنه يغسل ويصلى عليه، والحاصل أن الصغير من سبي المجوس لا خلاف في أنه يجبر على الاسلام إلا أن يكون معه أبواه أو أحدهما فإن مات قبل الجبر فعلى الخلاف المتقدم. قوله: (بل ولو مات بدار الحرب إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف: ونفر من أبويه لا مفهوم له لانه لو أسلم بدار الحرب وبقي فيها حتى مات فإنه يغسل أيضا، وكذا من أسلم من أولاد أهل الذمة الماكثين عندنا أهل كتاب أم لا وبقي عند أهله حتى مات فإنه يغسل لان إسلامه معتبر قوله: (غسلوا وكفنوا إلخ) أي ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال إن كان المسلم منهم فقيرا لا مال له. ولا يقال: الكافر له لا حق له في بيت المال. لانا نقول: غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتحقق إلا بفعل ذلك في الكافر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما إن كان للمسلم مال سواء كان معه أم لا فإن مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم، واحترز الشارح بقوله غير شهيد عما إذا اختلط المحكوم بكفره بشهيد معركة فإنه لا يغسل واحد منهم، ودفنوا بمقبرة المسلمين تغليبا لحق المسلم، بقي ما لو اختلط مسلم بغسل شهيد معترك والظاهر أن يغسل الجميع ويكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطا في الجانبين وصلي عليهم، وهل يميز غير الشهيد بالنية أو لا ؟ لانه قد قيل بالصلاة على الشهيد فليس كالكافر. قوله: (ولا يغسل سقط) أي يكره كما قال الشارح بعد قوله: (ولو تحرك) اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة وعارضه المازري بأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وأجاب المواق بما حاصله: أن المراد أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة اه بن قوله: (إذ قد يتحرك المقتول) أي وقد يكون العطاس من الريح وقد يكون البول من استرخاء المواسك قوله: (أو رضع) أي يسيرا وأما كثرة الرضاع فمعتبرة، والكثير ما تقول أهل المعرفة أنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة قوله: (إذ واحد إلخ) أي لان كل واحد منها لا يدل إلخ. قوله: (فيهما) أي في لفه بخرقة ومواراته قوله: (وفي غسل الدم نظر) قال شيخنا العدوي: الظاهر أنه مستحب قوله: (ولا يصلى على قبر) أي بعد أن صلي عليه قبل دفنه قوله: (على الاوجه) أي خلافا لقول عبق أي يمنع على المشهور فإنه لا وجه للمنع إذ غاية ما يلزم على الصلاة على القبر تكرار الصلاة والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصنف وما وقع لابن عرفة من التعبير هنا بالمنع فيحمل على الكراهة لما ذكرناه اه بن قوله: (ومحل الصلاة على القبر) أي إذا خيف عليه التغير. وقوله ما لم يطل إلخ أي وإلا فلا يصلى على القبر. قوله: (ولا يصلى على غائب) أي يكره، وأما صلاته عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته، أو أن صلاته لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها، ورد ابن العربي والجوابين معا بأن كلا من الخصوصية والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود اه بن قوله: (ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه) أي يكره ذلك إذا كان صلى عليه أولا جماعة وإلا ندب إعادتها جماعة كما تقدم قوله: (أوصاه لرجاء خيره) أي وأما لو أوصاه لاغاظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها وكان من بعده أحق بالامامة إن رجي
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	خيره أيضا وإلا قدم الوصي لان من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له والامام عمود الصلاة وصلاة المأمومين مرتبطة به قوله: (إلا مع الخطبة) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة قوله: (ثم أقرب العصبة) أي ولا مدخل للزوج، وأما السيد فله مدخل بالعتق قوله: (وإن تعدد العاصب لجنازة) أي والحال أنهم تساووا في القرب قوله: (أو أكثر) أي أو تعدد العاصب لاكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الافضل من هؤلاء الاولياء. قوله: (أو غيرهما) أي من المرجحات المتقدمة في باب الامامة قوله: (ولو ولي امرأة) كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الافضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة قوله: (أي القول بترتبهن) أي بجواز ترتبهن. والحاصل أن القول الاول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن، والقول الثاني يقول بجواز كل من الامرين صلاتهن دفعة وترتبهن قوله: (والقبر حبس) أي على الدفن فإن نقل منه الميت أو بلي لم يتصرف فيه بغير الدفن كالزرع وبنائه بيتا للانتفاع به قوله: (حيث كان مسنما والطريق دونه) أي وظن دوام شئ من عظامه فيه كما قال المصنف فكراهة المشي مقيدة بقيود ثلاثة قوله: (وإلا جاز) أي وإلا بأن كان مسطحا أو كان مسنما وكان في الطريق أو ظن فناؤه وعدم بقاء شئ منه في القبر جاز المشي عليه وأولى لو كان مسطحا في الطريق قوله: (ولو بنعل) ظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر المرور ولو كان المار كافرا والظاهر جواز المشي بالدواب قياسا على النعل المتنجسة قاله شيخنا. قوله: (وكذا الجلوس عليه) أي يجوز مطلقا كما هو ظاهر ح لانه أخف من المشي خلافا لما في عبق من أن الجلوس كالمشي يكره إن كان القبر مسنما والطريق دونه وظن بقاء شئ من الميت فيه، فإن انتفى قيد من القيود الثلاثة جاز فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا، وأما ما ورد من حرمة الجلوس على القبر فهو محمول على الجلوس لقضاء الحاجة قوله: (ما دام به) هذا قيد للنفيين فقط أي نفي المشي ونفي النبش لا لقوله أيضا حبس إذ هو حبس وإن لم يبق فيه شئ إلا عجب الذنب، وأشار لذلك الشارح بقوله: لا بناؤه دارا إلخ. ولا يجوز أخذ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة أو مسجد أو دارا بالاولى وقوله: ولا حرثه للزراعة لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء اه خش قوله: (مسائل) أي ثلاثة وتقدمت رابعة وهي نبشه لاجل نقله فيجوز بالشروط المتقدمة، وخامسة وهي نبشه لدفن غيره عند الضرورة قوله: (إن أبى) أي ربه من أخذ القيمة قوله: (أو يشح رب قبر حفر بملكه) حاصله أنه إذا دفن في ملك غيره بدون إذنه فقال ابن رشد للمالك: إخراجه مطلقا سواء طال الزمن أم لا. وقال اللخمي له إخراجه إن كان بالفور، وأما مع الطول فليس له إخراجه وجبر على أخذ القيمة. وقال الشيخ ابن أبي زيد: إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فله الانتفاع بظاهر الارض ولا يخرجه انظر بن. قوله: (أو نسي معه مال) أي كثوب غطي به في القبر أو خاتم أو دنانير، وفي المواق: إن لرب المال أن يخرجه بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب وانظر الفرق بينهما اه. وقد يقال: الفرق أن التكفين حوز لوضع اليد فلا بد في نقله عن الحائز من بينة أو تصديق بخلاف مصاحبة المال له فلا يعد حوزا قوله: (بما يملك فيه الدفن) أي في مكان يملك فيه الميت الدفن خاصة. وقوله كأرض محبسة له أي للدفن، وقرر شيخنا أن القبور التي بقرافة مصر كالمملوكة للكلفة فيها وحينئذ فينبش القبر ويخرج الميت على الخلاف السابق فيه. قوله: (فدفن فيه) أي في ذلك القبر المحفور في الارض
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	المذكورة. قوله: (وعليهم) أي من تركته فإن لم يكن له تركة كانت قيمته من بيت المال ولا تلزم الورثة من مالهم. قوله: (أي قيمة الحفر) أي وليس المراد قيمة القبر لئلا ينافي الموضوع من أن القبر حفر في أرض ليست ملكا لاحد وإنما يملك كل أحد الدفن فيها، فالحافر كمن سبق لمباح، وما ذكره من لزوم قيمة الحفر هو قول ابن اللباد وهو المعتمد، وقيل عليهم حفر مثله، وقيل الاكثر من قيمة الحفر وقيمة الارض المحفورة، وقيل الاقل منهما قوله: (بأن كان نصابا) استحسن بعض الاشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة اه شيخنا عدوي قوله: (ولو ثبت) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها، ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر كل من المدعي والشاهد، وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ قوله: (لا يبقر عن جنين) أي ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لان سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لاجله بخلاف المال فإنه محقق قوله: (وتؤولت أيضا على البقر) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى، أما إن كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى اه عدوي وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنين الآدمي، أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولا واحدا. قوله: (وهو) أي إخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لانه لا بد لاخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة اه عدوي. قوله: (عدم جواز أكله) أي ولو أدى عدم الاكل لموت ذلك المضطر قوله: (لم يجد غيره) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا. قوله: (وصحح أكله) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار ؟ وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه قوله: (أي كافرة) سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (شبهة) أي شبهة ملك أو نكاح مطلقا أي سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (ولا نتعرض لهم) أي سواء استقبلوا بها قبلتنا أو قبلتهم قوله: (وعلى واجده) أي ويجب على واجد ميت البحر الذي رمي فيه مكفنا وكذا ميت البحر الغريق فيه. قوله: (ولا يعذب ببكاء) أي لا يتألم به كما قال عياض فليس المراد به التعذيب بالنار أو المناقشة، لكن ورد أنه يقال للميت أجب نوائحك فحمل على إيصائه كما قال المصنف، وهذا يناسب
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	بقاء العذاب على حقيقته. قوله: (ولا يترك مسلم لوليه الكافر) أي يحرم قوله: (ولا يغسل مسلم أبا كافرا) أي بناء على أن غسل الميت تعبد لا للنظافة وإلا جاز قوله: (أي لا يجوز له ذلك) أي لزوال حرمة أبويه بموته. قوله: (ولا خصوصية للاب) أي بل غيره من الاقارب كذلك بل لو وجد كافر ميت وليس معه أحد من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه وجبت مواراته كما في المدونة، وظاهره ولو كان حربيا وقيل إن الحربي يترك للكلاب تأكله. قوله: (وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل) اعترض بأن المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه ؟ وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه، وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضا، وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين اه بن. ولعل الاولى أن يقال: إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل انها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بلا وضوء، وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان متلبسا به وقوي النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح باب الزكاة قوله: (وشرعا إخراج إلخ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري. وقوله: وتطلق على الجزء المذكور أي الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا المدفوع لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن وهذا تعريف لها بالمعنى الاسمى، وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكاة مع كونه ينقص المال حسا لنموه في نفسه عند الله تعالى كما في حديث: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل أو لانه يعود على المال بالبركة والتنمية باعتبار الارباح أو لان صاحبها يزكو بأدائها، قال الله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * قوله: (من مال مخصوص) وهو النعم والحرث والنقدان وعروض التجارة والمعادن قوله: (تجب زكاة إلخ) هذا في قوة قولنا كل نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وظاهره كان ملكا لواحد أو لاكثر وهو كذلك، والمراد بالزكاة المعنى المصدري وهو الاخراج لا المعنى الاسمي إذ لا تكليف إلا بفعل. قوله: (نصاب النعم) النصاب لغة الاصل وشرعا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، وسمي نصابا أخذا له من النصب لانه كعلامة
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	نصبت على وجوب الزكاة أو لان للفقراء فيه نصيبا، والنعم واحد الانعام وهي المال الراعية فيصدق بالابل والبقر والغنم سمي ما ذكر نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه من النمو وعموم الانتفاع والنعم اسم جمع لا اسم جنس لانه لا واحد له من لفظه بل من معناه، واسم الجنس هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. قوله: (بملك) أي بسبب ملك للنصاب وبسبب حول أي مرور حول عليه أو على أصله، فالاول كما لو كان يملك أربعين نعجة تمام الحول، والثاني كما لو كان ملك عشرين نعجة حوامل ثم ولدت قبل تمام الحول فقد حال الحول على أصله، واعلم أن الحول شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه لانه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها ولا عدمه لتوقف وجوبها على ملك النصاب وفقد المانع كالدين في العين، وأما الملك فقال القرافي: أنه سبب لانه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ومن وجوده وجود الوجوب بالنظر لذاته، وقال ابن الحاجب: أنه شرط نظرا للظاهر وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدمه لتوقفه على شروط أخر كالحول وانتفاء مانع كالدين، وقرن المؤلف له بالشرط يؤكد كونه شرطا ولا يشكل عليه التعبير بالباء التي للسببية لان جعلها للسببية غير متعين لجواز أن تكون للمعية أو أنه استعملها في حقيقتها وهو السببية ومجازها وهو المعية. قوله: (كمال العبد ومن فيه شائبة رق) أي كالمكاتب والمدبر لان كلا منهم وإن كان يملك لكن ملكه غير تام لان تصرفه مردود لا لان لسيده انتزاعه لعدم صدق هذه العلة على المكاتب. قوله: (بشرطه) أي بأن كان ما بيده من المال قدر ما عليه من الدين
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	أو أزيد منه بأقل من نصاب. قوله: (فرخصة) أي ولان ما قارب الشئ يعطي حكمه. قوله: (وهي الراعية) أي التي ترعى الكلا والعشب النابت. واعلم أن السائمة تجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في كل الحول أو بعضه وفي العاملة في حرث ونحوه فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما وقال الشافعي: إذا علفت في الحول ولو جمعة لا زكاة فيها. وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا علفت كل الحول أو غالبه فلا زكاة فيها وإلا فالزكاة والعاملة لا زكاة فيها عند الشافعي وأبي حنيفة و لو سائمة. قوله: (بل وإن كانت معلوفة) أي والتقييد بالسائمة في الحديث لانه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له قوله: (وعاملة) أي هذا إذا كانت مهملة بل وإن كانت عاملة قوله: (ونتاجا) أي هذا إذا كانت غير نتاج بل وإن كانت كلها نتاجا خلافا لداود الظاهري القائل إن النتاج لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الاخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ. وقوله: ونتاجا ولو كان النتاج من غير صنف الاصل كما لو نتجت الابل أو البقر غنما وتزكى النتاج على حول الامهات إن كان فيها نصاب أو مكملة لنصاب الامهات، فإذا ماتت الامهات كلها زكي النتاج على حول الامهات إذا كان فيها نصاب، وكذا إذا مات بعض الامهات وكان الباقي منها مع النتاج نصابا زكى الجميع لحول الامهات قوله: (لا منها ومن الوحش) أي مطلقا هذا هو المشهور وقيل: بالزكاة مطلقا. وقيل: إن كانت الام وحشية فلا زكاة. وإلا فالزكاة قوله: (أو بواسطة) أي واحدة أو أكثر كذا في خش وعبق. قال بن وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه وذلك لان ظاهر نقل المواق قصر ذلك النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة، وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف، واستظهر ذلك البدر القرافي قوله: (وضمت الفائدة له) أي سواء كانت نصابا أو أقل منه وحاصله أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم للاولى وتزكى على حولها، سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الاولى بشهر أو يوم، فإن كانت الاولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الامهات فحولها حولهن، وإن كانت الامهات أقل من نصاب اتفاقا لان النتاج كالربح يقدر كامنا في أصله، ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه، وأما لو كانت من غير جنسه كإبل وغنم لكان كل على حوله اتفاقا، فإذا كان عنده أربعون من الغنم وقبل كمال حولها ولو بيوم ملك خمسا من الابل، أو كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجئ الساعي ملك خمسا من الابل فكل على حوله فيستقبل بالابل حولا من يوم ملكها. قوله: (لا لاقل من نصاب) فلا تضم الفائدة له ولو صارت أقل قبل الحول بيوم أو بعده وقبل مجئ الساعي، ففي كلام المصنف حذف من الآخر لدلالة الاول. قوله: (وهذا إلخ) هذا مقابل لقوله وضمت الفائدة من النعم له قوله: (فإنها موكولة لاربابها) أي ولا مشقة عليهم في إخراج زكاة كل مال
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	عند حوله، وهذا الفرق اعترضه اللخمي وغيره بأن في العتبية أن هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم أبو إسحاق: ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار أصلا مطردا اه طفي. قوله: (فيشمل الذكر والانثى) أي فكل منهما يقال له ضائنة ويجزئ إخراجه هنا لان الشاة المأخوذة زكاة عن الابل كالشاة المأخوذة زكاة عن الغنم كما صرح بذلك في الجواهر وغيرها ونص اللباب كما في ح الشاة المأخوذة عن الابل سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم، وسيأتي أنه يؤخذ عنها الذكر والانثى وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب، واشترط ابن القصار الانثى في البابين، وأما التفريق بين البابين فقال ح لم أقف عليه لاحد. تنبيه: لا بد أن تكون تلك الضائنة بلغت السن المجزئ بأن تكون جذعة أو جذعا ولعل المصنف إنما ترك ذلك اعتمادا على ما يأتي في زكاة الغنم. قوله: (أو تساويا إلخ) مثله في عبارة ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام وابن هارون بأن ظاهره أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن والاقرب من هذا أنه يخير الساعي. قوله: (وجب منه) أي وجب أن يخرج منه إما ذكرا أو أنثى فيخير في إخراج الافضل أو الادنى قوله: (إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن) أي فإنه يجزئه ويجبر الساعي على قبوله، وهذا بخلاف ما لو خالف في صورة منطوق المصنف وأخرج معزا فإنه لا يجزيه قوله: (وإن خالفته) مبالغة في المفهوم أي فإن كان جل غنم البلد المعز وجب منه وإن خالفته غنم المالك بأن كانت ضأنا أو مبالغة في المنطوق أي تجب الضائنة حيث كان جلها غير معز وإن خالفت غنم المالك جل غنم البلد بأن كانت غنمه معزا أو مبالغة في المنطوق والمفهوم معا كما أشار له الشارح بقوله: أي فالعبرة بغنم البلد وإن خالفته. قوله: (وإلا صح) أي كما قاله عبد المنعم القروي وصححه ابن عبد السلام خلافا للباجي وابن العربي القائلين بعدم الاجزاء، وخرجه المازري على إخراج القيم في الزكاة قال ابن عرفة: وهو بعيد لان القيم بالعين اه. قال ح: ولا بعد إذ ليس مراده حقيقة القيم وإنما مراده أنه من بابه، ألا ترى أنهم قالوا في مصرف الزكاة: لا يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عن العين قوله: (إجزاء بعير) تعبيره بالاجزاء يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو كذلك، وقوله بعير أي ذكرا وأنثى لاطلاق البعير على كل منهما، وظاهره إجزاء البعير عن الشاة ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه عج قائلا خلافا لما عليه بعض الشراح ومراده به ح حيث قال: لا بد في إجزاء البعير عن الشاة من بلوغه السن الواجب فيها. وقوله عن الشاة أي وأما عن شاتين فأكثر فلا يجزئ قولا واحدا ولو زادت قيمته على قيمتهما قوله: (إن كانت له سليمة) أي إن كانت موجودة ملكا له حال كونها سليمة، وهل ولو كانت كريمة لانها الاصل ولا ينتقل للبدل مع إمكان الاصل وهو ظاهر المصنف أو محله ما لم تكن كريمة وإلا أخذ ابن اللبون للنهي عن أخذ كرائم الناس انظر في ذلك. قوله: (فابن لبون ذكر) وتجزئ بنت اللبون بالاولى، وهل يخير الساعي في قبولها أو لا يخير بل يجبر على قبولها ؟ قولان: واقتصر في التوضيح على القول بجبره ونسبه للمدونة فهو المعتمد، وليس في الابل ذكر يؤخذ عن أنثى إلا ابن اللبون فإنه يؤخذ عن بنت المخاض كما علمت، وحينئذ لا يجزئ ابن المخاض عن بنت المخاض ولا ابن اللبون عن بنت اللبون وهكذا. قوله: (كحكم وجودهما) في تعين بنت المخاض وإنما يكتفي بابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض فقط حقيقة أو حكما، والحاصل أنه إن وجد أحد الشيئين تعين وإن وجدا معا تعين بنت المخاض وكذا إن عدما لكن إن أتى في هذه الحالة الاخيرة بابن اللبون بعد إلزامه بنت المخاض كان للساعي أخذه إن رآه نظرا لكونه أكثر لحما لكبر سنه أو أكثر ثمنا وإلا ألزمه بنت المخاض أحب أو كره كما لابن القاسم في المدونة، فإن عدم الامران وقبل إلزامه بنت المخاض أتى بابن اللبون فقال ابن القاسم: يجبر الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان موجودا فيها. وقال أصبغ: لا يجبر
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	قوله: (ولا يجزئ عنها حق) أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة، وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزئ والفرق بين ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض والحق لا يجزئ عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر، فقابلت هذه الفضيلة الانوثة التي في بنت المخاض والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة الانوثة التي فيها. قوله: (وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من التقادير وبين أن في الاحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين قال: ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الامام مالك أن المراد بالزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح، وحمل ابن القاسم الزيادة على مطلق الزيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق، وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما فعند الامام يخير الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف وذلك لان المائة والواحد والعشرين يصلح فيها حقتان ويصلح فيها ثلاث بنات لبون إذ فيها أكثر من خمسين وأكثر من ثلاث أربعينات فلذا خير الساعي، وقال ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون قوله: (الخيار للساعي) أي فإن اختار الساعي أحد الصنفين وكان عند رب المال الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذه الساعي ولا يستحب له إخراج شئ زائد قاله سند. قوله: (إن وجدا أو فقدا) فإن وجد أحد الصنفين تعين رفقا بأرباب المواشي ومثله ما إذا وجد أو كان أحدهما معيبا فهو كالعدم، وكذا إذا كان أحدهما من كرائم الاموال فيتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء ربها بدفع الكرام، فإن وجد الصنفان سليمين واختار الساعي أحدهما وكان الصنف الآخر أفضل عند رب الماشية أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شئ زائد قاله سند. قوله: (وتعين أحدهما) أي الحقتان أو الثلاث بنات لبون حال كونه منفردا في الوجود فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ الساعي ما وجد ولم يكلفه ما فقد. قوله: (ثم في تحقق كل عشر) إنما قدر الشارح تحقق لاجل أن يدخل في كلام المصنف المائة والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها، ولو أبقى كلام المصنف على ظاهره لم تدخل هذه الصورة فيه لان ظاهره ثم في كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير الواجب، وضابط الاخراج فيما إذا زادت الابل على المائة والثلاثين أن تقسم عدد عقود ما يراد تزكيته على عدد عقود الخمسين أو على عدد عقود الاربعين، فإن انقسمت على الخمس فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا أو على الاربعة فقط دون كسر، فعدد الخارج بنات لبون أو عليهما معا دون كسر، فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخيار كما في مائتي الابل وإن انكسر عليهما فألغ قسمتها على الخمسة وأقسمها على الاربعة وخذ بعدد الخارج الصحيح بنات لبون وانسب الكسر للاربعة المقسوم عليها فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون بحقة، وإن كان ربعين فأبدل ثنتين، وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثة. قوله: (هي الموفية سنة) وأما قبل تمام السنة فتسمى حوارا، ولا يأخذها الساعي عن بنت المخاض مع زيادة ثمن ولا يأخذ ما فوق الواجب ويدفع ثمنا قاله ابن القاسم وأشهب، فإن وقع ذلك ونزل أجزأ اه عدي قوله: (فأمها حامل) أي فإذا تمت سنة التربية على الولد فأمه حامل قوله: (قد مخض الجنين) أي تحرك الجنين في بطنها قوله: (لان أمها صارت لبونا) أي صار لها لبن جديد قوله: (استحقت الحمل) أي طروق الفحل. وقوله: وأن يحمل أي واستحقت
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	أن يحمل على ظهرها فالعطف مغاير. قوله: (البقر) إنما لم يعطفها فيقول والبقر والغنم لان هذه نصب مستقلة ليس فيها تابع ولا متبوع، ثم إن البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لانه يشق الارض بحوافره وهو اسم جنس جمعي، والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لان تاءه للوحدة لا للتأنيث. قوله: (والانثى أفضل) أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ولا يجبر المالك على دفعها. قوله: (ذو سنتين) أي ودخل في الثالثة سمي تبيعا لان قرنيه يتبعان أذنيه أو لانه يتبع أمه. قوله: (وفي أربعين مسنة) وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسعة وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغت مائة ففيها تبيعان ومسنة، فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي كما قال الشارح. قال ابن عرفة: والضابط في معرفة واجبها قسم عقود ما أريد زكاته فإن انقسمت على عدد عقود الاربعين من غير كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى عقود الثلاثين فالواجب عدد الخارج أتبعة، وإن انقسم عليهما فالواجب عدد الخارج أحدهما، ويأتي الخيار كما في الابل وانكسارها على عقود الثلاثين والاربعين يلغي قسمها على عقود الاربعين ويقسم على عقود الثلاثين فالواجب عدد صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من صحيح خارجه. قوله: (يخير الساعي إلخ) أي إذا وجد الصنفان أو عدما وتعين أحدهما إذا وجد منفردا. قوله: (كمائتي الابل) تشبيه في مطلق التخيير وشبه بمائتي الابل وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها لاخذ ذلك من ضابطه المتقدم في قوله: ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه إحالة على مجهول. قوله: (الغنم) هو مبتدأ أول وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين خبر الثاني والجملة خبر الاول والرابط محذوف أي الغنم شاة في أربعين منها قوله: (شاة) التاء فيها للوحدة أي للدلالة على أن المراد واحد من أفراد الجنس وليست للتأنيث ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله: جذع أو جذعة أي ذكر أو أنثى. قوله: (ذو سنة) أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد، وقيل ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن ستة أشهر وكان الاولى للمصنف أن يزيد أو ثني بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر، وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك ؟ قولان ابن عرفة كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله طفي، وقد يقال: إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزئ وهو الجذع، وأما الثني فهو أكبر من الجذع لان الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من الخلاف، وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن. قوله: (ولو معزا) مبالغة في قوله جذع أو جذعة لان الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب: لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز، ولقول ابن القصار: لا يجزئ إلا الانثى من المعز دون الذكر منه، ولو أراد الرد على ابن القصار فقط لقال: ولو معزا ذكرا اه عدوي. وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي. قوله: (ثم لكل مائة) أي بعد الاربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الاربعمائة إلا بزيادة المئين. قوله: (ولزم الوسط) أي أن الانعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه، فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها. قوله: (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) أي أحظ للفقراء فله ذلك لبلوغها من الاجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه الوسط، وما انفرد بالخيار والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما
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	يدل عليه كلام التوضيح والجواهر، وتخصيص عج رجوعه لغير الاولى مخالف لاطلاق أهل المذهب وظواهر نصوصهم اه طفي. قوله: (بخت) هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية خراسان، وإنما ضمت البخت للعراب لانهما صنفان مندرجان تحت نوع الابل وكذا الضأن والمعز صنفان مندرجات تحت نوع الغنم، وكذلك الجاموس صنف من البقر. قوله: (وجاموس لبقر) اعلم أن الجاموس والحمر صنفان مندرجان تحت البقر والحمر بسكون الميم جمع حمراء كأنه لغلبة الحمرة على لونها سميت بذلك، فإذا علمت هذا تعلم أن الاولى للمصنف أن يقول: وجاموس لحمر لان الشأن أن الصنف إنما يضم للصنف الآخر المندرج معه تحت نوع لا أن الصنف يضم للنوع المندرج تحته كذا في البساطي. قوله: (وخير الساعي) دليل لجواب الشرط. وقوله وخير مفرع على قوله وضم بخت لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للآخر، فإن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخذها من أيهما شاء، وهذا إذا وجد السن الواجب في الصنفين أو فقد منهما وتعين المنفرد كما نقله ح عن الباجي عند قوله: وفي أربعين جاموسا اه بن. قوله: (كخمسة عشر من الجاموس) أي وكثلاثة عشر بعيرا من البخت ومثلها من العراب قوله: (كعشرين بختا) أي فالواجب فيها أي في الستة والثلاثين بنت لبون. قوله: (وكعشرين جاموسا إلخ) أي فالواجب فيها تبيع كما مر قوله: (فمن الاكثر) أي فتؤخذ تلك الواحدة من الاكثر. قوله: (إذ الحكم للغالب) قال ابن عبد السلام: وهذا متجه إن كانت الكثرة ظاهرة، وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين اه شيخنا عدوي. قوله: (كاثنين وستين ضأنا) أي وكثمانية وثلاثين عرابا ومثلها بختا فالجملة ستة وسبعون فيها بنتا لبون وكثلاثين جاموسا ومثلها بقرا فالجملة ستون فيها تبيعان. قوله: (أي إنما يؤخذ من الاقل) أي إنما تؤخذ الواحدة من الاقل كما تؤخذ واحدة من الاكثر بشرطين إلخ قوله: (أي أوجب الثانية) أي فالاقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي قوله: (ولو غير وقص) أي هذا إذا كان الاقل من النصاب وقصا كمائة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا بل ولو كان غير وقص كما مثل قوله: (كمائة وعشرين ضأنا) أي وكمائة من الضأن وإحدى وعشرين من المعز قوله: (يؤخذان منه) أي من الاكثر ولا يؤخذ من الاقل شئ في هذه المسائل الثلاث الداخلة تحت إلا قوله: (وتساويا) أي حقيقة أو حكما كتفاوت أحدهما للآخر باثنين أو بثلاثة كما في التوضيح عن ابن عبد السلام قوله: (غير وقص) بأن كان هو الموجب للشاة الثالثة وذلك كمائة وسبعين ضائنة وأربعين معزا فالجملة مائتان وعشرة فيها ثلاث شياه قوله: (وإلا أخذ الجميع من الاكثر) أي وإلا بأن كان الاقل أقل من نصاب وهو وقص كمائتين وشاة ضأنا وثلاثين معزا أو كان غير وقص كمائتين من الضأن وثلاثين من المعز أو كان نصابا وهو وقص أي لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة من الضأن وأربعين معزا وهذا مذهب ابن القاسم، ومقابله ما لسحنون من أن الحكم للاكثر فيؤخذ الكل منه مطلقا. قوله: (واعتبر في الشاة الرابعة) أي في مقام أخذها أو في وجوبها، وقوله كل مائة نائب فاعل اعتبر أي أنه في مقام أخذ الرابعة تعتبر كل مائة على حدتها من خلوص وضم، فالمائة الخالصة يؤخذ زكاتها منها شاة، والمائة التي فيها ضم إن تساوى صنفاها خير في أخذ
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	زكاتها من أي الصنفين وإن اختلفا أخذت زكاتها من أكثرهما. قوله: (فيخرج التبيع الثاني منها) نظير ذلك ما لو كان عنده ثلاثمائة وأربعون ضأنا وستون معزا فإنه يؤخذ منه ثلاث من الضأن وواحدة من المعز لكونه الاكثر من المائة الرابعة فالمائة الرابعة ينظر فيها على حدتها كما لو انفردت، ولذا عقب المؤلف هذه المسألة بقوله: واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة قوله: (مع أن الاقل) أي في كلام المصنف وهو البقر قوله: (لم تتقرر النصب) أي لم يتحقق الموجب في عدد معين، ألا ترى لما مثل له سابقا من مائة وعشرين ضائنة وأربعين معزا فإن الموجب للثانية لا يتوقف على كونه أربعين بل يتحقق فيها وفي أقل منها. قوله: (وما هنا بعد تقررها) هل الانسب وما هنا عند تقرر النصب أي تحقق الموجب في عدد معين، ألا ترى أن الموجب للتبيع الثاني الثلاثون لا أقل منها وتقرر الموجب في عدد معين إما انتهاء كما في الغنم فإن في كل مائة شاة من الاربعمائة لما لا نهاية له، وإما ابتداء كما في البقر فإن في كل ثلاثين تبيعا وفي كل أربعين مسنة. قوله: (نظر لكل ما يجب) أي لكل قدر يجب فيه شئ، وقوله بانفراده راجع لكل أي نظر لكل قدر بانفراده يجب فيه شئ واحد. قوله: (فيؤخذ) أي الشئ الواحد. وقوله من الاكثر أي من أكثر الصنفين إن كان أكثر. وقوله: وإلا بأن تساويا. قوله: (أن يستقر) أي يتحقق النصاب أي الموجب في شئ معين كمائة من الغنم بعد الثلثمائة فإن المائة موجبة لشاة والثلاثين موجبة لتبيع والاربعين موجبة لمسنة دون الاقل منها. قوله: (ومن هرب إلخ) الباء في قوله: بإبدال ماشية للاستعانة لا باء السببية ولا المصاحبة أي من هرب من الزكاة مستعينا على هروبه بإبدال ماشية فالابدال مهروب به والزكاة مهروب منها، وحاصله أن من ملك نصابا من الماشية سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها كانت الاخرى نصابا أو أقل من نصاب، أو أبدلها بعرض أو بنقد فرارا من الزكاة ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الاحوال فإن ذلك الابدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة، بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر لان البدل لم تجب فيه زكاة الآن لعدم مرور الحول عليه. قوله: (أو بقرائن الاحوال) أي كأن يسمع الهارب يقول يريد الساعي أن يأخذ مني زكاة في هذا العام هيهات ما أبعده منها ثم بعد ذلك أبدلها. قوله: (وهي نصاب) أي الماشية التي أبدلها نصاب وهذا مأخوذ من قول المصنف أخذ بزكاتها إذ لا زكاة لدون النصاب. قوله: (ولو وقع الابدال قبل الحول) أي هذا إذا وقع الابدال بعد الحول، بل ولو وقع الابدال قبل الحول بقرب أي كشهر ولا يحتاج فيما بعده لقرينة تدل على الهروب أو إقرار لان الابدال حينئذ نفسه قرينة عليه. وأشار الشارح بقوله: ولو وقع الابدال إلخ إلى أن المبالغة في الهروب والابدال لا في الاخذ بالزكاة لان الزكاة لا تؤخذ قبل الحول لا من الفار ولا من غيره. قوله: (على الارجح) أي عند ابن يونس خلافا لقول ابن الكاتب أنه لا يؤخذ بزكاتها إلا إذا كان إبدال بعد مرور الحول وقبل مجئ الساعي، أما إذا وقع الابدال قبل الحول ولو بقرب فلا يكون هاربا وإنما عبر بصيغة الاسم لان ابن يونس نقل عن عبد الحق مثل ما صوبه كما نقله عنه في التوضيح، فهو اختيار من خلاف لا قول من عند نفسه. قوله: (لا ببعد) لا إن كان الابدال قبل الحول ببعد فإنه لا يؤخذ بزكاتها ولو قامت القرائن على هروبه هذا ظاهره وهو الصواب خلافا لما في عبق كذا قرر شيخنا. قوله: (فإن كان المبدل دون نصاب) هذا مفهوم قوله: وهي نصاب. قوله: (لم يتصور هروبه) أي لانه لا زكاة فيما دون النصاب. قوله: (وإنما ينظر للبدل) أي فهو الذي يزكى. قوله: (وبنى بائع الماشية) أي سواء باعها بعين أو بنوعها أو بمخالفها وحاصله أن من
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	باع ماشية بعدما مكثت عنده نصف عام مثلا سواء باعها بعين أو بعرض أو بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة به أم لا، فمكثت عند المشتري مدة ثم ردت على بائعها بعيب، أو بسبب فلس المشتري أو بسبب فساد البيع فإنه يبني على حولها عنده ولا يلغي الايام التي مكثتها عند المشتري بحيث لا يحسبها من الحول بل تحسب منه، ويفهم من قول المصنف بنى أنها رجعت قبل تمام الحول كما صورنا، فإن رجعت بعده زكاها حين الرجوع، فإن زكاها المشتري عنده ثم ردها رجع على البائع بما أداه إن لم يكن دفع منها. قوله: (وأولى بفساد بيع) كان الفساد مختلفا فيه كالبيع وقت نداء الجمعة أو متفقا عليه كالبيع لاجل مجهول، والموضوع أن تلك الماشية المبيعة لم تفت عند المشتري بمفوت من مفوتات البيع الفاسد وإنما كان الرجوع بفساد البيع أولى لان البيع الفاسد لا ينقل الملك. قوله: (كمبدل ماشية تجارة) لما كان النظر هنا إنما هو في زكاة البدل، وأما المبدلة فلا زكاة فيها قطعا لعدم قصد الفرار شرطوا هنا في البدل أن يكون نصابا إذ لا زكاة فيما دون النصاب، وأما المبدل فلا يشترط أن يكون نصابا عكس ما تقدم في الهارب فإنه لا بد في المبدل أن يكون نصابا، وأما البدل فلا يشترط فيه ذلك لكونها غير مزكاة وحاصله أن من أبدل ماشية للتجارة سواء كانت نصابا أو أقل منه فإما أن يبدلها بعين أو عرض أو بنوعها فإن أبدلها بعرض أو بعين وكان نصابا فقال أشهب: يستقبل بالعين والعرض. وقال ابن القاسم: يبني على حول الاصل أي الثمن الذي اشتريت به ماشية التجارة، فإن كان ذلك الثمن عرض تجارة فالحول من يوم ملك ذلك العرض وإن كان عرض قنية فمن يوم اشتريت به تلك الماشية وإن كان اشتراها بعين فالحول من يوم ملكه إن لم يزكه وإلا فمن يوم زكاه، هذا كله إن أبدلها قبل جريان الزكاة في عينها لكونها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول، وأما إن وقع الابدال بعد أن زكاها فالحول الذي يزكي فيه بدلها العين والعرض حول زكاة عينها، لان زكاة عينها أبطلت حول الاصل الذي هو ثمنها وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز بنى على حول المبدلة وهو يوم ملكها أو زكاها باتفاق الشيخين لا على حول الاصل وهو الثمن الذي اشتريت به المبدلة، إذا علمت هذا تعلم أن في كلام المصنف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين والمبدل بنوعها. قوله: (بنصاب عين) المراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العرض كما في كبير خش. قوله: (فيبني) أي في زكاة العين أو العرض الذي أبدل به ماشية التجارة. وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المبدلة قوله: (وهو النقد الذي اشتريت به) وحوله من يوم ملكه إن لم يزكه أو من يوم زكاه إن كان قد زكاه قوله: (ولو كان الابدال المذكور) وهو الابدال بعين أو نوعها. قوله: (فإنه يبني) أي في زكاة ذلك البدل وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المستهلكة فإن صالح عنها بنوعها زكى ذلك البدل لحول المستهلكة وهو يوم ملكها أو زكاها، وإن صالح عنها بعين فيزكي تلك العين لحول النقد الذي اشترى به المستهلكة وهو يوم ملكه إن لم يزكه، ويوم زكاته إن زكاه إن لم تجر الزكاة في عين المستهلكة وإلا فمن يوم زكاتها. واعلم أن إبدالها في الاستهلاك بنوعها فيه قولان لابن القاسم في المدونة الاول أنه يبني في زكاة البدل على حول الاصل المبدلة وهو ما مشى عليه المصنف، والثاني أنه يستقبل بذلك البدل حولا من يوم أخذه، قال بن: وهذا القول إما مساو للاول أو أقوى منه، ولذا عيب على المصنف في اقتصاره على الاول ورده على الثاني بلو، وأما إبدالها في الاستهلاك بعين فابن القاسم يقول فيه بالبناء على حول الاصل، وأشهب يقول بالاستقبال فليس الاستقبال حينئذ متفقا عليه، خلافا لعبق لقول ابن الحاجب: أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا، فقد حكى الاتفاق على إلحاق أخذ العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية، ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الاصل، ومذهب أشهب الاستقبال كما مر قريبا عند قول المصنف: كمبدل ماشية تجارة
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	إلخ. وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الاولى جعل المبالغة في قول المصنف: ولو لاستهلاك راجعة للعين والنوع كما قال ح، وتبعه شارحنا حيث قال: ولو كان الابدال المذكور وأن المردود عليه بلو قول ابن القاسم الثاني في النوع، وقول أشهب بالاستقبال في العين والنوع كذا ذكر شيخنا، ثم إنه على قول ابن القاسم بالبناء على حول الاصل في إبدال الاستهلاك قال عبد الحق: محله ما لم تشهد بينة بالاستهلاك وإلا استقبل به، وقال غيره: إن الخلاف الذي لابن القاسم مطلق أي كان الاستهلاك بمجرد الدعوى أو كان ثابتا ببينة انظر بن. قوله: (أبدله بنصاب عين) فلو أبدله بأقل من نصاب العين أو الماشية فلا زكاة عليه اتفاقا قوله: (فإنه يبني على حول أصلها) أي من يوم ملك رقابها أو زكاها قوله: (فيهما) أي في إبداله بعين أو نوعها، ولا يقال: إذا كان الابدال بعين إنه يبني على حول الثمن الذي اشترى به الماشية المبدلة أي من يوم ملكه أو زكاه كما تقدم في مسألة التجارة خلافا لما قاله بعضهم إذ ما قاله الشارح هو النقل قوله: (فإن لم تكن) أي ماشية القنية المبدلة. قوله: (لا إن أبدل ماشية التجارة) أي سواء كانت نصابا أم لا وقوله: أو القنية أي والحال أنها نصاب بمخالفها وهذا مخرج من قوله سابقا: وبنى لكن بالنظر لقوله أو نوعها وقوله: أو راجعة بإقالة عطف على المخرج لكن بالنظر لقوله: بعيب فهو من اللف والنشر المشوش، والتقدير وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها بنوعها أي كما يبني مبدل الماشية التي للتجارة أو للقنية إذا أبدلها بنوعها لا إن أبدلها بمخالفها قوله: (أو راجعة بإقالة) أي سواء وقعت الاقالة قبل قبض الثمن أو بعده قوله: (يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين) أي كانت تلك العين عنده أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن أو بعده أخذ فيه ماشية مخالفة لنوعها من المشتري، فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على ما تقدم من قوله: كنصاب قنية لا بمخالفها، وهذا إذا أخذ من المشتري ماشية غير التي باعها له، أما لو أخذ منه نفس تلك الماشية كان إقالة. قوله: (فإنه يستقبل بها) أي من يوم اشتراها سواء اشتراها للقنية أو للتجارة. قوله: (وخلطاء الماشية كمالك إلخ) أي وأما الخلطاء في غيرها فالعبرة بملك كل واحد قوله: (المتحدة النوع) قال بعض: هذا قيد لا بد منه في كون الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد ولم يذكره المصنف، وقد يجاب بأنه مأخوذ من قوله كمالك فيما وجب لان الابل والبقر لا تجمع في الزكاة ولو جمعهما في ملك فكيف بالخلطة. قوله: (فيما وجب من قدر إلخ) أي لا في كل الوجوه التي يوجبها الملك من ضمان ونفقة وغيرهما إذ حكم الخلطاء في ذلك حكم الانفراد. قوله: (وسن) الواو بمعنى أو ولا يضر أن الثمرة معه ومع الصنف حاصلة في القدر أيضا. قوله: (فحصل بها تغير في السن) أي وتنقيص في القدر أيضا. قوله: (فقد حصل بها تغير في الصنف إلخ) أي وتنقيص في القدر أيضا، فالثمرة في السن والصنف وهي تغير كل منهما مصاحبة للقدر ولا ضرر في ذلك. واعلم أن الخلطة كما توجب التخفيف كما في الامثلة التي ذكرها الشارح قد توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما مائة وشاة عليهما ثلاث شياه وقد كان الواجب على كل واحد لو لم توجد الخلطة شاة واحدة فقد أوجبت الخلطة عليهما زيادة واحدة على كل واحد نصفها، وقد لا توجب الخلطة شيئا كاثنين لكل منهما مائة شاة، فإن كل واحد عليه شاة سواء اختلطا أم لا. قوله: (وفي الحقيقة إلخ) هذا جواب عما يقال: إن النية الحكمية كافية وتوجههما للخلطة نية لها حكما وحينئذ فلا يمكن خلطة بدون نية فلا حاجة لاشتراطها. وحاصل الجواب أن المراد بنية الخلطة عدم نية الفرار بالخلطة قوله: (عدم نية الفرار) أي أن لا ينويا أو أحدهما الفرار بالخلطة
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	من تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم لا. قوله: (فإن فقدا) بأن كان أحد الخليطين عبدا كافرا وقوله: أو أحدهما أي بأن كان أحد الخلطين عبدا مسلما أو حرا كافرا. والخليط الثاني حر مسلم قوله: (وخالط به أو ببعضه) أي صاحب نصاب فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة ويزكي الجميع زكاة مالك واحد وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصابا هذا ظاهر كلام المصنف لانه قال ملك نصابا ولم يقل خلط بنصاب وهو الموافق لما قاله ابن عبد السلام وعليه يتمشى قول المصنف الآتي وذو ثمانين إلخ و اعتمده بن وشيخنا العدوي وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وخالط به. قوله: (مصاحبا لمرور الحول) أي فالمشترط إنما هو مصاحبة الحول للملك لا للخلطة، واعلم أن الحول الذي يزكى في آخره الخليطان ابتداؤه من وقت الخلطة إن كان كل من الخليطين ملك النصاب حينها ومن وقت الملك أو التزكية له إن كان ذلك قبلها متفقا عليه، وإلا زكى كل على انفراده. قوله: (لم تؤثر الخلطة) أي ويزكي من حال الحول على ماشيته زكاة انفراد ولا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولا. قوله: (بل يكفي إلخ) أي فإذا مكثت الماشية عند كل واحد ستة أشهر ثم اختلطا ومضت ستة أشهر من الخلطة زكيا زكاة خلطة لان الحول قد صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة. قوله: (أو منفعة) أي أو ملك منفعة وهو عطف على مقدر كما أشار له الشارح. واعلم أن ملك رقبة الخمس متأت، و كذلك ملك منفعتها بإجارة أو إعارة، وأما ملك المنفعة بالاباحة لعموم الناس فإنما يتأتى في البعض أعني الماء والمراح والمبيت كما أشار لذلك الشارح. قوله: (مراح) أي فلا بد أن يكون مملوكا لهما ذاتا أو منفعة، أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما بعد. قوله: (ثم تساق منه للمبيت) أي أو للسروح قوله: (ولو تعدد) أي وكذا يقال في المراح، والحاصل أنه إذا كان كل من المبيت والمراح متعددا فلا يضر بشرط الحاجة لذلك. قوله: (ولو لم يحتج لهما) أي لقلة الماشية على المعتمد خلافا للباجي حيث قال: لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره، لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلت. قوله: (بإذنهما) أي للراعي في الرعي إن كان الراعي واحدا أو للرعاة في التعاون إن تعددوا. قوله: (وإلا لم يصح إلخ) أي وإلا يكن هناك إذن من المالكين للراعي بأن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الاكثر لان أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعهما في ثلاثة غيره. قوله: (وفحل) أي كأن يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع أيضا قوله: (إن كانت إلخ) أي وإلا فلا يشترط ذلك أي الاجتماع في الفحل لانه لا يتأتى ضرب الفحل في جميعها حينئذ. قوله: (برفق) أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقدم لا بقصد الفرار من الزكاة قوله: (راجع للجميع) والمراد به بالنسبة للمبيت والمراح الارتفاق بكل من الموضعين إن تعدد، وبالنسبة للماء الاشتراك في منفعة الماء كأن يملكا بئرا أو يستأجراه على أخذ قدر معلوم ككل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من الآخر لانه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين مثلا كل يوم كذا، وفي الفحل جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي التعاون حيث تعدد قوله: (يعني رجع إلخ) أشار بهذا إلى أن المفاعلة على غير بابها وأن المراد بشريكه خليطه، ولو قال المصنف: ورجع المأخوذ منه على صاحبه كان أولى قوله: (بنسبة عدديهما) أي
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	بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين. قوله: (إن لم ينفرد أحدهما بوقص) أي بأن كان لا وقص لاحدهما كما لو كان لكل منهما خمسة من الابل أو كان لكل منهما وقص، ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا كان الوقص بين الجانبين يتفق على رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة سواء كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كتسعة وستة، أو كان لا يتلفق منهما نصاب كثمانية وستة، ومثله في التوضيح اغترارا بظاهر ابن الحاجب وليس كذلك، بل إن كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كان رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة باتفاق، وإن كان لا يتلفق منهما نصاب فهو من محل الخلاف، كما لو انفرد أحدهما بالوقص كما ذكره ابن عرفة وابن عبد السلام والباجي وغيرهم، فلو قال المصنف: ولو بوقص غير مؤثر كما قال ابن عرفة لاجاد اه بن. قوله: (على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها) أي الثلاث شياه لان نسبة التسعة للخمسة عشر ثلاثة أخماس ونسبة الستة للخمسة عشر مجموع الماشيتين خمسان، فإذا أخذ الساعي الثلاث شياه من صاحب التسعة رجع على صاحب الستة بخمسي قيمتهما، وإن أخذها من صاحب الستة رجع على صاحب التسعة بثلاثة أخماس قيمتها. قوله: (بل ولو انفرد وقص لاحدهما) أي بناء على المشهور من أن الاوقاص مزكاة فإذا كان لاحد الخليطين تسع وللآخر خمس فكان مالك يقول: على كل واحد منهما شاة ثم رجع إلى القول بأن على صاحب التسع شاة وسبعين، وعلى الآخر خمسة أسباع شاة والقولان في المدونة والاخير منهما هو المشهور فلذا مشى المصنف عليه ورد على القول الاول بلو قوله: (على صاحب التسعة تسعة أسباع) وذلك لان الاربعة عشر بعيرا إذا قسمت عليها الشاتان الواجبتان فيها خرج سبع شاة فكل بعير من الاربعة عشر عليه سبع شاة، فإذا اعتبرت الاربعة عشر سبعا ونسبت تسعة إليها كانت تسعة أسباع، وإذا نسبت خمسة إليها كانت خمسة أسباع، فإذا أخذ الساعي الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بنسبة الخمسة للاربعة عشر وهو سبعان ونصف سبع الشاتين وذلك خمسة أسباع شاة، وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بنسبة التسعة للاربعة عشر ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين وهو تسعة أسباع شاة واحدة وذلك شاة كاملة وسبعان قوله: (والرجوع يكون في القيمة) أي في قيمة ما أخذه الساعي، وأشار الشارح بقوله: والرجوع يكون إلى أن قول المصنف في القيمة متعلق براجع. واعلم أن الواجب على المرجوع عليه إما أن يكون جزءا من شاة أو شاة، فالاول كما إذا كان لاحدهما تسع من الابل وللآخر خمسة، وفي هذه الحالة يتفق ابن القاسم وأشهب على أن الرجوع في القيمة، لكن ابن القاسم يقول: تعتبر القيمة يوم الاخذ بناء على أن أخذ الشاة عنهما في معنى الاستهلاك فكان أحدهما استهلكها على دافعها، ومن استهلك شيئا لزمه قيمته يوم الاستهلاك. وقال أشهب يوم التراجع بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف، ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء، وأما إن كان الواجب المرجوع عليه شاة كما لو كان لاحدهما خمسة عشر وللآخر خمسة فاختلف ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم: إن الرجوع في القيمة يوم الاخذ كالجزء لانه بمعنى الاستهلاك. وقال أشهب: يرجع بمثلها بناء على أن الرجوع عليه كالمتسلف، فقول الشارح والرجوع في القيمة يوم الاخذ أي عند ابن القاسم سواء كان الرجوع بجزء أو بشاة كاملة خلافا لاشهب فيهما. قوله: (كتأول الساعي الآخذ إلخ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب تجب الزكاة عليهما ولو لم يكن لواحد منهما نصاب قبل الخلطة. قوله: (كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم) وأخذ الساعي واحدة من أحدهما أي أو كانوا أربعة لكل واحد عشرة وأخذ الساعي من أحدهم واحدة فيقع التراجع في قيمة تلك الشاة المأخوذة، ففي المثال الاول: يرجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها
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	وفي الثاني يرجع على كل واحد من أصحابه بربع قيمتها، فلو أخذ الساعي من أحد الخلطاء شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادا في الثانية بينهما إن استوت قيمتها بأن كانت قيمة كل واحدة تساوي أربعة وإن اختلفت فنصف قيمة كل منهما مظلمة وترادا النصفين الآخرين. قوله: (فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما) قد علمت مما مر أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة، لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحكم في مسائل الخلاف فلا ينقص. قوله: (لا إن أخذ من أحدهما غصبا) أي فيما مر وهو ما إذا اجتمع للخليطين نصاب أو كان لاحدهما نصاب ولصاحبه أقل من نصاب وأخذ من أحدهما واحدة غير متأول. قوله: (أو لم يكمل لهما نصاب) أي أو ممن لم يكمل لهما فالمعطوف محذوف وذلك بأن كان لكل واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من أحدهما. قوله: (كالخليط الواحد) خبر المبتدأ وهو ذو وهو جواب عن المسألتين أي كالمخالط الواحد وإن كان مخالطا لاثنين حقيقة في الاولى ولاثنين أحدهما حقيقة والآخر حكما في الثانية لان صاحب الثمانين خليط حكما بالنسبة للاربعين التي بيده لم يخالط بها فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه. قوله: (بناء على أن خليط الخليط إلخ) اعترضه البساطي بأن هذا لا يجري في المسألة الثانية لان معناه أن المخالط لشخص مخالط لشخص آخر مخالط لذلك الشخص الآخر كما في المسألة الاولى، فإن صاحب الثمانين مخالط لكل من صاحبي الاربعين، فيكون كل من صاحبي الاربعين مخالطا للآخر، لان مخالط المخالط لشخص مخالط لذلك الشخص، ولا يتأتى في المسألة الثانية لانه ليس فيها إلا واحد مخالط لآخر وليس فيها خليط خليط. وأجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الاربعين التي لم يخالط بها فذو الثمانين معه خليط وهو صاحب الاربعين، وخليط خليط وهو الاربعون التي لم يخالط بها. والحاصل أن صاحب الثمانين خليط لصاحب الاربعين والاربعين التي لم يخالط بها خليط خليط بالنسبة له أيضا. قوله: (وهو المشهور) أي وقيل: إن خليط الخليط غير خليط واعترض على المصنف بأن الحكم في المسألة الاولى لا يختلف إذ على صاحب الثمانين شاة وعلى غيره نصف بالقيمة سواء قلنا إن خليط الخليط خليط أو قلنا إن خليط الخليط لشخص ليس بخليط لذلك الشخص، فالمثال الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف ذو خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها صاحب خمسة وبعشرة منها صاحب خمسة على الجميع بنت مخاض بناء على أن خليط الخليط خليط وعلى مقابله خمس شياه. قوله: (يغني عنه) أي لان المعنى على صاحب الثمانين شاة وعلى كل من غيره نصف ويرجع دافعها على صاحبيه بالقيمة. وقال خش: وليس قوله هنا بالقيمة تكرار مع قوله وراجع المأخوذ منه شريكه بالقيمة لان ذاك في تراجع الخلطاء وهذه في الساعي يعني إذا وجب له جزء من شاة أو من بعير أخذ القيمة لا جزءا وعليه فيقدر له عامل يتعلق به أي وإن وجب للساعي جزء شاة أو جزء بعير على أحد الخليطين أخذ القيمة والباء زائدة على حد قوله: ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام اه كلامه وهو تخريج لكلام المصنف على ما قاله ابن عبد السلام وارتضاه في التوضيح لكنه معترض قال طفي: لعل المؤلف أراد ما قاله ابن عبد السلام أن الواجب على كل من الطرفين في المسألة الاولى القيمة وعلى الوسط شاة وارتضاه في التوضيح واستظهره، لكن اعترضه ابن إدريس الزواوي قائلا: هذا غلط فاحش إذ لو كان الامر كما قال لما كان تراجع بين الخلطاء لان من وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب عليه جزء دفع قيمته فلا تراجع وهو مخالف للحديث والقواعد اه. فكلامه في التوضيح يدل على ما ارتضاه هنا وإن كان غير صحيح اه بن والاولى حمل ما هنا وما تقدم على تراجع الخلطاء بعضهم على بعض، وارتكاب التكرار خير من ارتكاب
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	الفساد تأمل. قوله: (وخرج الساعي) أي لجباية الزكاة كل عام وجوبا كما في سماع ابن القاسم لقوله تعالى: * (خذ من أقوالهم صدقة) * وحينئذ فلا يلزم رب الماشية أن يسوق صدقته للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع المواشي على الماء فيلزمه أن يسوقها إليه، وهذا الوجوب ظاهر إن كان ساع وأما إحداث الامام ساعيا وتوليته فقد قيل إنه واجب أيضا وفيه نظر اه بن. والحاصل أنه اختلف في تولية الامام للساعي فقيل بوجوبه وقيل بعدم وجوبه، وعلى كل إذا ولاه وجب خروجه فلا يلزم رب الماشية سوق صدقته إليه بل هو يأتيها، وكون الخروج وقت طلوع الثريا فهو مندوب كما يأتي قوله: (أي مع جدب) أي لان الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به خلافا لاشهب القائل إنه لا يخرج سنة الجدب، وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها في ذلك العام أو لا تسقط ويحاسب بها أربابها في العام الثاني ؟ قولان، وعلى المعتمد من خروجه عام الجدب فيقبل من أرباب الماشية ولو الشرار قوله: (طلوع الثريا) أي وندب أن يكون خروجه زمن طلوع الثريا بالفجر فطلوع مصدر نائب عن ظرف الزمان. واعلم أن الثريا عدة نجوم في برج الثور طلوعها تارة يكون مع الغروب، وتارة عند ثلث الليل، وتارة عند نصفه، وتارة عند غير ذلك فهي موجودة دائما ولا تغيب إلا مدة الخماسين لانها حينئذ تظهر في النهار، وتارة يكون طلوعها وقت الفجر، وذلك في السابع والعشرين من بشنس والشمس في منتصف برج الجوزاء قبيل فصل الصيف. قوله: (رفقا بالساعي) أي لوجود المواشي مجتمعة على الماء، فلو خرج في غير ذلك الوقت كزمن الربيع مثلا وجد الماشية متفرقة بعضها على الماء وبعضها في المرعى فيشق عليه السير لكل. قوله: (وبأرباب المواشي) أي لان من وجب عليه سن وليس عنده واحتاج لشرائه يسهل عليه أن يفتش عليه وأن يشتريه لاجتماع المواشي على الماء. قوله: (أي مجيئه) إنما قدر الشارح ذلك لان الساعي اسم ذات وهو لا يكون شرطا، وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنى، ولو قال المصنف وبلوغه شرط وجوب إن كان ويحذف قوله وبلغ كان أولى. قوله: (وبلغ) أي أمكن بلوغه ووصوله لارباب المواشي وليس المراد وبلغ بالفعل وإلا لزم اشتراط الشئ في نفسه لان بلوغه بالفعل عين مجيئه قوله: (مما ذكر) أي من الموت والضياع بغير تفريط. قوله: (لان البلوغ إلخ) أي لان مجئ الساعي شرط في وجوبها وجوبا موسعا قوله: (كدخول وقت الصلاة) أي كما أن دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها وجوبا موسعا. قوله: (كذلك الموت بعد المجئ والعد) أي فإنه يسقط زكاة ما نقص بعدهما قبل الاخذ لانه بغير صنعه، فكما أن الحيض مانع للحكم كذلك التلف قبل الاخذ بدون تفريط مانع للحق، وقوله مثلا أي أو الضياع. قوله: (ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب) أي بل إنما يتوقف على المجئ. قوله: (كما وهم) أي إن بعضهم وهو الشيخ سالم السنهوري توهم أن العد والاخذ شرطان يتوقف عليهما الوجوب، وأن الاولى للمصنف أن يقول: إن كان وبلغ وعد وأخذ واعترض عليه بأن الصواب عدم هذه الزيادة إذا توقف الوجوب على العد والاخذ لاستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضي للعد والاخذ فهو سبق عليهما ولانه لو جعل الاخذ شرطا في الوجوب للزم أنها لا تجب إلا بعد الاخذ فيكون الاخذ واقعا قبل الوجوب وهو باطل، وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي. قوله: (بغير قصد الفرار) أي وأما بقصد الفرار فتجب زكاته ولو كان ذلك قبل الحول اتفاقا كما مر. قوله: (ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد) أي وهو قول
	

	[ 444 ]
	ابن عرفة، وذلك لحصول كل من الذبح والبيع بصنعه خلافا لما في التوضيح تبعا لابن عبد السلام من عدم وجوب الزكاة فيه بناء على أن الاخذ بالفعل شرط في الوجوب. قوله: (فإن لم يكن ساع إلخ) هذا مفهوم قول المصنف ومجيئه شرط إن كان، وقوله أو لم يبلغ أي أو لم يمكن بلوغه، فقوله: وتعذر إلخ عطف تفسير وهذا مفهوم قول المصنف وبلغ لان المراد كما مر وأمكن بلوغه. قوله: (ولا تبدأ إلخ) أشار بهذا لقول مالك في المدونة: من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجئ الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة، وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لانها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجئ الساعي بعد مضي عام اه. وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجئ الساعي فهي من الثلث تصرف للفقراء لا للساعي لانها لم تجب عليه ولا يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من الثلث أولا بل هي في مرتبة الوصية بالمال فيقدم عليها ما يخرج من الثلث أولا كما يأتي بيانه آخر الكتاب وإن مات بعد مجئ الساعي دفعت للساعي من رأس المال لانها قد وجبت أوصى بها أم لا إذ لا فائدة في الوصية حينئذ وقيد إخراجها من الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها لان مراده حينئذ إنما هو الصدقة فلذلك كانت من الثلث وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تنفذ لان الوصية حينئذ مبنية على نية فاسدة فيقيد كلام المصنف بهذا كما في ح وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فإنه من الثلث مبدأ على ما سواه من العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فهي من رأس المال لانه لم يفرط وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها بل يستحب فقط قوله: (من أنها) أي زكاة الماشية. قوله: (ولا تجزئ) هذا مفرع على المشهور من أن مجئ الساعي شرط وجوب، وعلى مقابله أيضا أنه شرط أداء أي صحة كما بحثه المصنف وابن عبد السلام وجزم به ابن عرفة اه بن. قوله: (ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجئ الساعي) أي وأما قوله الآتي وقدمت بكشهر في عين وماشية فمحمول على من لا ساعي لهم أو لهم ساع ولم يبلغ بأن تخلف في تلك السنة لفتنة مثلا كما سيأتي في قوله: وإن تخلف وأخرجت أجزأ. قوله: (كمروره إلخ) هذا مفرع أيضا على المشهور من أن مجئ الساعي شرط وجوب، وقوله: كمروره بها أي بعد الحول قوله: (وإن كان لا ينبغي له الرجوع) أي في ذلك العام. قوله: (فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره) أي أولا لا من يوم رجوعه ولا من يوم التمام، وإنما استقبل من يوم مروره أولا لانه بمنزلة ابتداء حول وقد تقدم أن النتاج حوله حول أمه، وأن مبدل الماشية بماشية يبني على حول المبدلة، وقد علمت أن مروره أولا حول للمبدلة قوله: (مع إمكان الوصول) أي مع تمكنه منه لولا ذلك العذر. قوله: (وأخرجت) أي بعد مرور الحول قوله: (وجاز ابتداء) أي كما جزم به ابن عرفة، وفي كلام الرجراجي ما يفيده قوله: (على المختار) وقيل يجب تأخيرها ولو أعواما حتى يأتي الساعي فإن أخرجها فلا تجزئه وهو قول عبد الملك. قوله: (وإنما يصدق) أي ربها في إخراجها ببينة قوله: (وأما لغير عذر) أي وأما لو تخلف لغير عذر مع إمكان الوصول. قوله: (ولكنه إن أخرجها أجزأت) أي اتفاقا فيما إذا كان التخلف لغير عذر وعلى المختار إذا كان لعذر. قوله: (وليس للساعي) أي إذا أتى في العام القابل وهذه ثمرة إجزائها. قوله: (إذا ثبت الاخراج) أي ببينة وإلا كان له المطالبة بها
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	قوله: (وإلا يخرجها عند تخلفه) أي كما هو المطلوب قوله: (من زيادة) أي على ما كان موجودا حين التخلف أو نقص عنه، وقوله حال مجيئه ظرف لما وجد. قوله: (بتبدئة العام الاول) أي على المشهور كما قال ابن بشير وقيل بتبدئة العام الاخير قوله: (فأو في كلامه مانعة خلو فقط) أي فتجوز الجمع لان الاخذ إذا نقص تارة ينقص النصاب، وتارة ينقص الصفة، وتارة ينقصها معا، وقد لا ينقص الاخذ واحدا منهما كأن يتخلف عن الغنم أربع سنين ثم يجدها مائة وثلاثين على حالها من غير زيادة ولا نقص فيأخذ عن الاربع سنين ثمانيا ولا ينقص الاخذ نصابا ولا صفة. قوله: (وقد كمل النصاب) أي بولادة أو بدل أو بفائدة كهبة أو صدقة أو ميراث، ونص ابن عرفة: ولو تخلف عن دون نصاب فتمم بولادة أو بدل ففي عده كلا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقتها قولا أشهب وابن القاسم مع مالك ثم قال: ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا أي إنه يعتبر كلا من وقت الكمال اتفاقا. قوله: (وأخرج من قوله وصدق قوله لا إن نقصت هاربا) أي لان المعنى لا إن نقصت هاربا فلا يصدق في دعواه النقص في مدة الهروب بل يؤخذ بزكاة ما فر به، ولو جاء تائبا كما اختاره ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام يصدق إذا جاء تائبا. قوله: (إلا ببينة) أي فإن قامت بينة على كل عام بما فيه عمل عليها كما في المواق وح قوله: (ويراعى هنا إلخ) فإذا هرب بها وهي مائتان وتسع شياه ثم قدر عليه بعد خمسة أعوام فوجدها أربعين فإنه يأخذ عن العام الاول والثاني والثالث تسع شياه، وعن الرابع شاتين وعن الخامس شاة واحدة. قوله: (بالنسبة لماضي الاعوام لا لعام القدرة) هذا الذي قاله الشارح تبع فيه عبق وتعقبه بن بأنه على القول بتبدئة العام الاول الذي مر عليه المصنف وهو الاشهر تعتبر التبدئة به حتى على عام القدرة، ويعتبر النقص فيما بعد العام الاول حتى في عام القدرة، ونصه في المواق اللخمي إن هرب بماشية وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم: يؤخذ منه شاة خاصة لانه يبدأ بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها اللخمي وهذا أحسن ثم قال اللخمي: وعلى القول بأنه يبدأ بآخر عام يؤخذ من الاربعين خمس شياه اه. فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبدأ بعام القدرة بل بالعام الاول وأنه يعتبر نقص الاخذ للنصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع اه كلام بن
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	قوله: (ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي) أي ولا يأخذ زكاة الاربعمائة مثلا التي استفادها في العام الاخير لما مضى من الاعوام قبله، وهذا الذي ذكره المصنف من أنه يزكى لكل عام ما وجد فيه قول مالك قال اللخمي: وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشهب فإنه قال: يؤخذ للماضي على ما وجد ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه السعاة فإنه لا يتهم، ومع ذلك أخذ منه للماضي على ما وجد فيكون هذا مثله بالاولى قال سند: ويكفي في رده اتفاق أهل المذهب على خلافه. قوله: (فإن قامت له بينة إلخ) أي أنه على المشهور يقال: إن قامت له بينة إلخ فهذا التفصيل على القول المشهور، وأما أشهب فيقول يؤخذ بزكاة ما وجد للماضي والحاضر كانت له بينة أم لا. وقوله: فإن قامت له بينة على دعواه عمل عليها أي وعلى هذا يحمل قول المصنف: وإن زادت فلكل ما فيه وأقل البينة هنا شاهد ويمين لانها دعوى مالية. وقوله: إنما حصلت هذا العام أي وزادت في العام الثاني كذا وفي العام الثالث كذا قوله: (فهل يصدق) أي في تعيين عام الزيادة بلا يمين إلا لبينة على كذبه. وقوله: أو لا أي لا يصدق أي وحينئذ فتؤخذ منه زكاة ما مضى من الاعوام على ما وجد الآن وكذا عام القدرة، واستشكل البساطي هذا القول بقوله: كيف لا يصدق مع عدم البينة مع أن حالها في تلك الاعوام لا يعلم إلا منه ؟ وهذا القول لابن الماجشون. قوله: (وهو الارجح) أي وهو قول ابن القاسم وسحنون وابن حارث وابن رشد واللخمي كما في ابن عرفة اه. واعلم أن محل الخلاف فيما عدا العام الذي هرب بها فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف، وحينئذ فيؤخذ بزكاة ما أقر به فيه اتفاقا كما في ح عن ابن عرفة قال: وهو ظاهر كلام ابن رشد اه بن. قوله: (والا صدق اتفاقا) فيه نظر بل كلام ابن عرفة يقتضي أن التائب لا يصدق في الموضعين أي ما إذا نقصت ماشية الهارب وعين عام النقص أو زادت وعين عام الزيادة ونصه وفيها القدرة عليه كتوبته. ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انظر بن. وقوله القدرة عليه أي على الهارب، وقوله كتوبته أي في كونه لا يصدق. قوله: (ورجع عليه) أي في ذلك العام نفسه. قوله: (فوجدها نقصت) أي بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار كذا قال ابن عبد السلام وتبعه خش، واعترضه ابن عرفة بأن الصواب قصر النقص على ما إذا كان بسماوي كالموت، وأما المذبوح فيحسب، وأما التسوية بينهما فخلاف النقل واعتمد شيخنا ما لابن عرفة. قوله: (وزادت) أي بولادة أو بفائدة. قوله: (حين الاخبار) أي حين إخباره أولا بعددها. قوله: (أو صدق ربها) أي أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به أو لا، والحال أنها نقصت عما أخبره به، فالمعتبر الموجود أيضا ومحله إن كانت الزكاة من عينها، وأما لو أخبره بأنها عشرون جملا فصدقه في عددها ثم رجع فوجدها قد نقصت قبل الاخذ فلا بد من أربع شياه انظر المواق اه بن. قوله: (وفي الزيد) يعني زيادتها بولادة كما لابن بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما لابن عبد السلام. قوله: (تردد) أي طريقتان. وقوله: وهل العبرة بما وجد أي وتصديقه بما أخبره به لا يعد كحكم الحاكم، وقوله: أو بما أخبر به أي لانه لما صدقه فيه عد تصديقه له بمنزلة حكم الحاكم، وفي ح: أن التردد يجري في الزيادة بعد العد وقبل الاخذ أيضا وأن العد والتصديق سواء ونسبه اللخمي. تنبيه: لو عزل من ماشيته شيئا للساعي فولدت قبل أخذه لا يلزمه دفع الاولاد قاله سند، قال: ولو عين له طعاما تعين فلا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع ونحوه، فإن باعه مضى ولا يفسخ وضمن مثله لان الزكاة في ذمة ربها كالدين، فإذا تصرف فيها كان التصرف ماضيا ويضمنها كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال المحجور. قوله: (فلو حذف إلخ) أي لانه يعمل على ما وجد مطلقا سواء ساوى ذلك الموجود العدد الذي أخبر به ربها أو زاد عليه أو نقص عنه، وسواء في الثلاثة صدقه الساعي أو
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	كذبه. قوله: (وأخذ الخوارج) أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة الامام. قوله: (بالماضي من الاعوام) أي بزكاة الماضي من الاعوام ويعاملون معاملة من تخلف عنه الساعي فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي الاعوام ولعام القدرة، ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان معهم حال الخروج لماضي الاعوام ولعام القدرة، ولا يلغى النقص إذا كان ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج، وهذا إذا كانوا متأولين في خروجهم، وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب قوله: (فيصدقون) أي ولو في عام القدرة، وهذا إذا تأولوا في خروجهم على الامام بأن كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا الامام غير عادل فلا تدفع له الزكاة. قوله: (فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها) أي لاتهامهم في دعواهم حينئذ. قوله: (وفي خمسة أوسق) أي بشرط أن تكون في ملك واحد، فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها. قوله: (وإن بأرض خراجية) أي وإن حصلت من أرض خراجية أي فالخراج الذي على الارض لا يضيع زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الارض له أو لغيره كما في المدونة، قال ابن يونس: لان الخراج كراء. قال ح: والخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع، ورد للمصنف بقوله: وإن بأرض خراجية على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الارض الخراجية، وفي البدر القرافي: إن الزرع الذي يوجد في الارض المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه. قوله: (كل صاع أربعة أمداد) فالجملة ألف ومائتا مد والمد مل ء اليدين المتوستطين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وبالوزن رطل وثلث، وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لان كل ربع مصري الآن ثلاثة آصع والاربعة أرادب وويبة ثلاثمائة صاع وذلك قدر الخمسة أوسق. قوله: (ووزنا ألف وستمائة رطل) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال ويجعل مقدار الكيل ضابطا فيعول عليه، فاندفع ما يقال: إن الوزن يختلف باختلاف الحبوب فيلزم اختلاف النصاب باختلاف الحبوب والثمار وهو بعيد. قوله: (أي متوسط) هذا تفسير مراد وإلا فمطلق الشعير يصدق بالضامر والممتلئ أي الغليظ والمتوسط ولذا قال بعضهم: كان الاولى للمصنف أن يقول: من متوسط الشعير لان مطلق الشعير يصدق بما ذكر من الامور الثلاثة مع أن المراد واحد منها وهو المتوسط. قوله: (بيان للخمسة الاوسق) الاولى نعت للخمسة أوسق لان من هنا ليست بيانية. قوله: (القطاني السبعة) هي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. قوله: (وحب الفجل) أي الاحمر، وأما الفجل الابيض فلا زكاة في حبه إذ لا زيت له. قوله: (وغير ذلك) أي كالبرسيم والحلبة والسلجم والتين خلافا لمن ألحقه بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت على الوجه الآتي. قوله: (منقى) أي إذا أخذ بعد يبسه. وقوله مقدر الجفاف إذا أخذ فريكا قوله: (الذي لا يخزن به) احترز بذلك عن قشر الارز فلا يشترط النقاء منه. قوله: (فيقال) أي لاهل
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	المعرفة الذين شأنهم التخريص وهذا بيان له. قوله: (فإن قيل ثلثه) أي مثلا. وقوله اعتبر الباقي أي فإن كان خمسة أوسق فأكثر زكي وإلا فلا. قوله: (هذا إذا كان) أي الذي أخذ قبل يبسه قوله: (بيان ما يخرجه) أي فيما يجف وما لا يجف وما له زيت وما لا زيت له من جنس ماله زيت. قوله: (نصف عشره) ذكر الضمير العائد على الخمسة أوسق باعتبار كونها نصابا وهذا بيان للقدر المخرج. قوله: (خبره وفي خمسة أوسق) هو واجب التقديم لاشتمال المبتدأ على ضمير يعود عليه، فلو أخر عن المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز. قوله: (أي نصف عشر حبه) هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك حتى يجف بالفعل أم لا. قوله: (إن بلغ حب كل نصابا) أي فمتى بلغ حبه نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت. قوله: (فلا بد من الاخراج من زيته) أي سواء كان عصره أو أكله أو باعه ولا يجزئ إخراج حب أو من الثمن أو القيمة، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به، وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه. قوله: (وإلا فنصف عشر القيمة) أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة، فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ، وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الاخراج من ثمنه أو قيمته، فإن أخرج من حبه أو أخرج عنه زيتا فإنه لا يجزئ. والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الاخراج من الثمن في هاتين المسألتين فلا يجزئ أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمرا أو زبيبا أو رطبا أو عنبا أو زيتونا وهو كذلك. ابن عرفة ما لا يتزبب. قال محمد: يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا. وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه. ابن حبيب: من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه، وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه اه. والقول الاول هو مذهب المدونة كما في المواق اه بن. قوله: (وأما ما يجف) أي بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفاف أو كان شأنه عدم الجفاف لكن فرض أنه بقي حتى جف كما في المج. قوله: (أو باعه رطبا) أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه اه بن. قوله: (وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا) أي خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من تعين الاخراج من ثمنه أو قيمته كالمسألتين قبله. قوله: (تعين الاخراج من حبه) هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر عليه خش. وقوله: ورجح بعضهم هو العلامة طفي وسلمه شيخنا العدوي، وهذا القول قول مالك في كتاب محمد بن المواز، وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه أن ييبس دون ما شأنه أنه لا ييبس لا وجه له كما قال بن فإن ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما، ففي العتبية عن مالك: أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر يتعين الاخراج من حبه. ابن رشد: وهو كما قال لان الزكاة قد وجبت في ذلك بالافراك فبيع ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى ثم قال: ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقل ذلك في النخل والكرم فتصديره بالاول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد، ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك: ما أكل من قطنية خضراء أو بيع إن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس، وروى محمد أو من ثمنه اه بن. واعلم أن وجوب الزكاة في الفول الاخضر والفريك الاخضر والحمص والشعير الاخضرين موافق لقول المصنف الآتي والوجوب بإفراك الحب فهو مبني عليه وسيأتي أنه المشهور، وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف، وحينئذ فالقول بوجوب الزكاة في الفول الاخضر وما معه مشهور مبني على مشهور لا على ضعيف كما قال عبق. قوله: (فإن كان شأنه مما ييبس) أي وأكل أو بيع أخضر قبل
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	الجفاف. قوله: (من ثمنه أو حبه) الضميران للفول الاخضر قوله: (إن سقي بآلة) أي كالسواقي وأما النقالات من البحر وهي النطالة والشادوف كما قرر شيخنا فقال عبق وخش: إنها داخلة في الآلة، وفي شب أنها لا تدخل وحرر الفقه. قوله: (وإلا فالعشر) ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب عليه عند زرعه فقط قليل من الماء. قوله: (ولو اشترى السيح) أي الماء الجاري على وجه الارض ورد بلو على القائل بوجوب نصف العشر إذا اشترى السيح أو أنفق عليه. قوله: (وتساوى عدده) أي عدد السقي بهما وإن اختلفت المدة أو تساوت مدة السقي بهما وإن اختلف العدد. وقوله أو قارب أي السقي بأحدهما السقي بالآخر في العدد أو في المدة. وقوله بأن لم يبلغ أي السقي بأحدهما ثلث السقي بالآخر في العدد أو المدة. واعلم أن ما ذكره الشارح من أن ما لم يبلغ الثلثين مقارب مثله في عبارة ابن رشد عن ابن القاسم وأن الاكثر ما بلغ الثلثين والذي في عبارة ابن يونس عنه: أن ما قارب الثلثين من الاكثر وما زاد على النصف بقليل من المساوي اه. قوله: (فيؤخذ لما سقي إلخ) أي أنه يقسم الحب نصفين ويزكي أحدهما بالعشر والثاني بنصف العشر. قوله: (أو كل على حكمه) أي فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكي أحدهما بالعشر والآخر بنصف العشر. قوله: (خلاف) الاول منهما شهره في الجواهر والثاني شهره في الارشاد. قوله: (وهل المراد بالاكثر) أي الذي جرى فيه الخلاف في كونه يغلب غيره أو لا يغلب بل كل على حكمه. قوله: (الاكثر مدة ولو كان إلخ) وذلك كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر فيها شهران بالسيح وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر مرات وسقيه بالآلة خمس مرات. ثم إن قوله: وهل المراد بالاكثر الاكثر مدة ؟ إلخ هذا هو الذي رجحه المواق وعزاه بعضهم لابن عرفة وقوله أو الاكثر سقيا هو قول الباجي وظاهر كلام الشيخ أحمد ترجيحه. قوله: (الاظهر الثاني) وهو أن المراد بالاكثر الاكثر سقيا وإن قلت مدته قوله: (بالسقي بالآلة) أي لا بمدة السقي بها قوله: (كأصناف التمر) أي كما تضم أصناف التمر وأصناف الزبيب فالكاف للتشبيه. قوله: (وأخرج من كل بحسبه) أي أخرج من كل صنف بقدر ما يخصه. قوله: (ويجزئ إخراج الاعلى منها أو المساوي عن الادنى) لا مفهوم لقوله منها إذ إخراج الاعلى عن الادنى إجزاؤه لا يختص بالقطاني والتمر والزبيب، بل متى أراد أن يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه فيه جاز أن يخرج من الاعلى لا من الادنى، لا فرق بين القطاني والتمر والزبيب وغيرها، لكن مع اتحاد الجنس واختلاف الاصناف المضمومة كما هو السياق فلا يجزئ قمح عن عدس، والظاهر أن الاعلى والادنى والمساوي يعتبر بما عند أهل كل محل، وإذا أخرج الاعلى عن الادنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لانه عوض عنه ولا يخرج عنه أقل من مكيلته لئلا يكون رجوعا للقيمة. قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله: إن زرع إلخ شرط لضم الصنفين والاصناف مطلقا أي حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما زرع ببلد فيضم وإن لم يوجد هذا الشرط وهو ضعيف قوله: (إن زرع أحدهما) أي المضمومين المفهومين من قوله: يضم إلخ وهذا الشرط ذكره ابن رشد ونسبه لابن القاسم. قوله: (ولو بقربه) أي بقرب استحقاقه الحصاد. قوله: (وبقي من حب الاول إلخ) عطف على قول المصنف: إن زرع أحدهما إلخ فهو شرط ثان للضم مطلقا. وقوله: وبقي من حب الاول
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	أي عنده. وقوله: ما يكمل به النصاب أي من الثاني فاعل بقي. قوله: (إلى استحقاق حصاد الثاني) أي إلى وقت وجوب الزكاة فيه بالافراك أو يبس الحب، أما لو أكل الاول قبل وجوب الزكاة في الثاني فلا يضم الثاني للاول بل إن كان الثاني نصابا زكي وإلا فلا. قوله: (لانهما كفائدتين جمعهما ملك وحول) وذلك لان استحقاق الحصد في الحب كتمام الحول في غيره، فلو زرع أحدهما بعد حصاد الآخر لم يجتمعا في الحول فلا يضم أحدهما للآخر. قوله: (فيضم الوسط) أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الارض لاجل أن يجتمعا في الملك والحول لو كانت الزروع ثلاثة زرع ثانيها قبل حصاد الاول وثالثها بعده وقبل حصاد الثاني ضم الوسط لهما قوله: (ولم يخرج زكاة الاولين إلخ) عطف على قوله: إذا كان فيه إلخ أي وأما لو كان أخرج زكاة الاولين قبل حصد الثالث فلا يضم الوسط لذلك الثالث. والحاصل أن ضم الوسط للطرفين مقيد بقيدين: أن يكون فيه مع كل منهما نصاب وأن لا يخرج زكاة الاولين حتى يحصد الثالث، وأما إذا أخرج زكاة الاولين قبل حصد الثالث فإنه لا يضم الوسط لذلك الثالث ويزكي الثالث وحده إن كان نصابا وإلا فلا، ووجه عدم الضم أن الثاني لما زكي أولا وحصل فيه نقص بسبب الزكاة في المثال المذكور لم يبق من الثاني ما يكمل به النصاب إن ضم للثالث فلا يضم له لما تقدم في الشرط الاول هذا محصل الشارح، وبقي قيد ثالث وهو أن يبقى حب السابق لحصاد اللاحق، فإن أكل حب الاول قبل حصاد الثاني أو أكل حب الثاني قبل حصاد الثالث فلا يضم الوسط لهما. قوله: (لا يضم زرع أول) أي لا يعتبر ضم أول الثالث بحيث لو اجتمع من الجميع أي الثلاثة نصاب زكى كما في مثال الشارح قوله: (على البدلية) أي وإن كان فيه معهما على سبيل المعية نصاب. قوله: (وزرع الثالث) أي والحال أنه زرع الثالث إلخ. قوله: (بعد حصاد الاول) أي وقبل حصاد الثاني، وأما لو كان الثالث زرع قبل حصاد الاول كما أن الثاني كذلك زكى الجميع، وإن زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الاول ضم الاول للثالث لان الاول صار وسطا حكما. قوله: (أو العكس) أي الاول اثنين والثالث ثلاثة والوسط اثنان على كل حال. قوله: (فإنه يضم له) أي للوسط الطرف الذي يكمل نصابا سواء كان الطرف الاول والثالث. قوله: (ولا زكاة في الآخر) أي في الطرف الآخر قوله: (إن كمل) أي النصاب من الوسط مع الاول كما لو كان الاول ثلاثة والثاني اثنين والثالث اثنين أيضا. قوله: (دون العكس) أي دون ما إذا كمل النصاب من الوسط والاخير كما لو كان الاول وسقين والثاني اثنان والثالث ثلاثة فيزكي الاخيرين دون الاول. قوله: (لا يضم قمح أو غيره) أي من الحبوب التي تقدمت لعلس وعدم ضم القمح للعلس هو قول ابن القاسم وابن وهب وأصبغ، وقيل إنه يضم إليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم وهو قول ابن كنانة ومختار ابن يونس واستقر به في التوضيح. قوله: (وهي) أي المذكورات من العلس وما بعده أجناس. قوله: (لا يضم بعضها لبعض) أي فلا يضم العلس لدخن ولا لذرة ولا لارز وهكذا. قوله: (الاحمر) صفة للفجل لا لبزر والفجل الاحمر موجود بالمغرب. قوله: (في وجوب الزكاة) أي إذا بلغت نصابا قوله: (في الضم وعدمه) أي لا في بيان ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه لان هذا قد سبق في قوله: من حب وتمر. قوله: (لا الكتان) أي فليس كالزيتون في وجوب الزكاة قوله: (وحسب في النصاب قشر الارز) أي حسب على المالك من النصاب الشرعي قشر الارز، فلو كان الارز مقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره خمسة أوسق زكي، وإن كان أقل فلا زكاة، وله أن يخرج عن الارز
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	مقشورا، وله أن يخرج غير مقشور خلافا لمن قال يتعين الثاني. قوله: (وحسب ما يتصدق به على الفقراء) أي لاجل أن يزكي عنه، وكذا يقال فيما بعده، واستثنى ابن يونس وابن رشد الشئ التافه اليسير فإنه لا يحسبه إذا تصدق به أو أهداه أو وهبه قاله أبو الحسن وهو تقييد للمدونة انظر ح. وهذا كله فيما تصدق به أو أهدى أو وهب بعد الطيب، وأما قبله فلا يحسب وتسقط عنه زكاته، كما أنه لا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله، فكلام المصنف مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون ما تصدق به بعض الزرع لاكله، وأن يكون ذلك البعض ليس تافها، وأن يكون التصدق به بعد الطيب. قوله: (وحسب ما استأجر به) أشار بهذا إلى أن استأجر به عطف على تصدق به الواقع صلة لما. قوله: (قتا) أي حال كونه قتا أي مقتوتا ومحزوما قوله: (أو غيره) أي إغمارا أو كيلا فكل هذا يحسب ويخرج زكاته، وكذلك يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لانه في معنى الاجارة لا لقط اللقاط لما تركه ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه كما قاله أبو الحسن. قوله: (لا يحسب أكل دابة في حال درسها) أي لمشقة التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطيور، وإذا علمت أن مأكول الدابة حال درسها لا يحسب فلا يجب عليه تكميمها لانه يضر بها. وفي حاشية عج على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل الحب من بولها النجس. قوله: (والوجوب بإفراك الحب) أي كما صرح به في الامهات، ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الاكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغني عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة اه. فقد اقتصر في الزرع على الافراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالافراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب، وأن ما لابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف. قوله: (خلافا لمن يقول) أي وهو عج وتبعه عبق قال شيخنا: والظاهر أن اليبس يرجع للافراك إذ المراد باليبس بلوغ الحب حد الطيب ونهايته بحيث لو حصد لم يحصل فيه فساد ولا تلف وعلى أنهما مختلفان كما حققه طفي من أن الافراك بلوغ الحب حد الاكل وأنه قبل اليبس، فالمعتمد أن الوجوب بالافراك ولا يرد قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * لان المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده فالوجوب بالافراك وإن كان الاخراج بعد اليبس. قوله: (لم يصر له نصاب) أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لان الموت حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث، فإن ورث نصابا زكاه، وإن ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شئ منه. أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت لانه باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين نقله ح اه بن. قوله: (فإن بلغت حصة بعضهم إلخ) أي كما لو مات عن أخ لام وعم وترك زرعا خرج منه ستة أوسق فلا زكاة على الاخ للام وعلى العم الزكاة والفرض أن المورث مات قبل الوجوب. قوله: (حيث كان المجموع نصابا) أي فإن كان مجموع المتروك أقل من نصاب فلا زكاة فيه ولا يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيه خلافا لعبق لان الموضوع أن الزكاة على ملك المورث لا الوارث فلا وجه للضم. والحاصل أن المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكى على ملك الميت وإن مات قبل الوجوب، فكذلك إن كان عليه دين وإلا زكي على ملك الوارث. قوله: (أي يفتقر) تفسير لكل من الضبطين لان كلا من أعدم وعدم بمعنى افتقر، ولعدم معنى آخر غير مراد هنا وهو فقد. قوله: (إن بقي إلخ) هذا التفصيل
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	الذي ذكره الشارح مثله في أبي الحسن إذ قال: إذا أعدم البائع أخذت الزكاة من المشتري إن كان قائما بعينه أو أتلفه بأكل ونحوه وإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا تؤخذ من المشتري وهو موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على المشتري، ففي الامهات قال ابن القاسم: فإن لم يكن عند البائع شئ يأخذ منه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن. وقال سحنون: وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شئ مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لان البيع كان له جائزا ويتبع بها البهائم إذا أيسر اه بلفظه. والقول الثاني قول أشهب وصوبه سحنون والتونسي وقال اللخمي: هذا أي قول أشهب إن باع ليخرج الزكاة وإن كان البائع ممن يعلم أنه لا يخرج الزكاة أخذ من المشتري قائما وفائتا اه انظر بن. قوله: (بثمن ما أدى من زكاته) أي بثمن القدر الذي أداه زكاة والصواب يرجع على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من الثمن كما هو الواقع في عبارة ابن رشد. قوله: (فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري) أي في الحالتين. وقوله: وأتبع بها البائع إذا أيسر هذا في الحالة الثانية أعني ما إذا أتلفه أجنبي، وأما الحالة الاولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه لانه جائحة على الفقراء وحينئذ فلا يتبع بها أحد والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه لا يتبع بها المشتري بل البائع إذا أيسر، والظاهر أن الرجوع على الاجنبي يكون من البائع وإن تلف بسماوي فلا تتبع واحدا منهما بها لسقوطها بالجائحة هذا هو الصواب، خلافا لظاهر الشارح وعبق من أنه في حالة التلف بسماوي يتبع بها البائع انظر المج، والظاهر أن الرجوع على الاجنبي من المشتري لانه المالك لما أتلفه قوله: (والنفقة على الزرع والتمر الموصى به) أي على الجزء الموصى به من الزرع، فالمراد بالزرع الموصى به الجزء الذي حصلت به الوصية لا الزرع الذي وقعت الوصية فيه، فإذا أوصى لزيد بثلث زرعه أو ثمره قبل الطيب أو بعده فإن نفقة ذلك الجزء الذي وقعت الوصية به من سقي وعلاج تكون لازمة لزيد الموصى له، لانه بمجرد الوصية والموت يستحق ذلك الجزء، وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكا. قوله: (ودخل إلخ) أي فتكون النفقة على جزء الزكاة على الموصى له. قوله: (في المسائل الثلاث) أي وهي الوصية لمعين بكيل والوصية لغير معين بجزء أو كيل، ولو قال المصنف: والنفقة على الموصى له المعين بجزء وإلا فعلى الميت كان أخصر. قوله: (وسكت المصنف عن الزكاة) أي عن زكاة الوصية هل تكون لازمة للموصي أو للموصى له ؟ والحاصل أن المصنف تكلم على النفقة على الوصية وسكت عن حكم زكاتها. قوله: (فعلى الموصي) أي فزكاة تلك الوصية على الموصي في ماله قوله: (مطلقا) أي سواء كانت الوصية لمعين أو غيره كانت بكيل أو بجزء شائع كأوصيت لزيد أو للفقراء بربع زرعي أو بعشرة أرادب. قوله: (وإن كانت قبله) أي قبل الوجوب قوله: (ومات قبله) أي قبل الوجوب. وقوله: ففي ماله أيضا هذا مشكل مع ما مر من أنه لا زكاة عليه إذا مات قبل الوجوب إلا أن يقال: ما مر لم يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها. قوله: (إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين) كأوصيت بعشرة أرادب للمساكين أو لفلان. قوله: (كربع لمعين) أي كأوصيت بربع زرعي لفلان قوله: (ولمساكين) عطف على قوله: لمعين. قوله: (وزكيت على ذمتهم) أي ولو كان كل واحد من المساكين يخصه مد واحد لانهم كمالك واحد. قوله: (ولا ترجع) أي المساكين على الورثة. وقوله: بما أخذ أي بما أدوه من الزكاة قوله: (وهو الحزر) أي حزر ما على النخل من البلح تمرا، وأما الخرص بالكسر فهو الشئ المقدر. قوله: (مشيرا للعلة) أي وهي الاحتياج. قوله: (وإنما يخرص التمر والعنب إلخ) أي وإنما يحرر الثمر والعنب على رؤوس الاشجار ليعلم هل منه نصاب أم لا إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصرف فيه
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	هذا وكأنه أراد ما يصير تمرا لانه بعد صيرورته تمرا لا يخرص لانه يقطع وينتفع به، ففي تخريصه حينئذ انتقال من معلوم لمجهول، وقد يمنع ضبطه بالمثناة فوق بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص وهو تمر النخل. واعترض الحصر في كلام المصنف بالشعير الاخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة وبالفول الاخضر والحمص الاخضر فإن كلا منهما يخرص إذا أكل أو بيع في زمن المسغبة أو غيره بناء على المشهور الذي مشى عليه المصنف من أن الوجوب بالافراك. وأجيب بأن الحصر منصب على أول شروطه قال طفي: وهذا الاعتراض لا ورود له أصلا لان الثابت في هذه تحري مقدار ما أكل أو بيع، وليس هذا هو التخريص لان التخريص حرز الشئ على أصوله، والحاصل أن الذي تقدم في الفول ونحوه أنه إذا أكل أو بيع أخضر فإنه يحزر ما أكل أو بيع منه، وهذا غير التخريص الذي كلامنا فيه هنا، إذ فرق بين إحصاء ما أكل بالتحري أي بالحزر والتخمين وبين حزر الشئ باقيا على أصوله اه عدوي. قوله: (سواء كان شأنهما الجفاف أم لا) هذا التعميم صرح به في الجواهر، وقال بعض الشراح: أراد المصنف الثمر الذي لو بقي يتتمر بالفعل والعنب الذي يتزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم يكن حاجة من أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما من حل بيعهما اه. ومراده بقوله: فخرج إلخ أن ما ذكر خارج عن التقييد بحاجة الاهل للتصرف بدليل قوله فإنه لا بد إلخ لا رد هذا طفي بأنه غير صحيح، بل كلام المصنف شامل لما يتتمر ويتزبب، ولما لا يتتمر ولا يتزبب، وقوله: لا بد من تخريصهما غير صحيح أيضا لان الذي لا يتتمر ولا يتزبب إذا لم يحتج أهلهما للاكل مثلا يستغنى عن تخريصهما بإحصاء الكيل في الرطب والوزن في العنب بعد الجذ وتقدير جفاف ذلك بعد الاحصاء المذكور، فالذي لا بد منه تقدير جفافهما وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص، فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه، فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رؤوس الاشجار وإن لم يخرصا كيلا ثم قدر جفافهما، وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب أم لا ؟ أما إذا تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا لان المزكي حينئذ ثمنه كما مر اه كلامه. والحاصل أن العنب والتمر مطلقا إن احتاج أهله للتصرف فيه خرص على رؤوس الاشجار، وإن لم يحتاجوا للتصرف فيه فالذي يتتمر ويتزبب ينتظر جفافه وتخرج زكاته الذي لا يتتمر ولا يتزبب ينتظر جذهما أو يكال البلح ويوزن العنب ثم يقدر جفافهما، هذا إذا شك في كونه يبلغ نصابا أم لا، أما ما تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا. قوله: (إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما) أي ولا يكفي هنا ما في البيع من بدو صلاح البعض. قوله: (ليعلم بالخرص إلخ) أي إنما يخرص التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهلهما ليعلم إلخ. قوله: (دون غيرهما) أي من الزيتون والفول والحمص والشعير إذا أكل أخضر فهذه وإن كان يحب بالتحري ما أكل منها لكنها لا تخرص قائمة على أصولها. قوله: (واعترض إلخ) قد يجاب بأن المصنف قد أطلق الملزوم وهو الاختلاف وأراد لازمه وهو الوجود لانه يلزم من الاختلاف الوجود اه عدوي. قوله: (نصب على الحال) أي من نائب فاعل يخرص أي إنما يخرص التمر والعنب حالة كون كل منهما مفصلا نخلة نخلة قوله: (أي انه يحزر كل نخلة على حدتها) أي ولا يجمع الخارص الحائط في الحزر ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا مثلا ويحزر كل ربع أو ثلث على حدته، وكذا لا يجمع ما زاد على واحدة كالاثنين والثلاثة مثلا ولو علم ما فيها جملة هذا إذا اختلفت في الجفاف ولو كانت من صنف واحد، فإن اتحدت في الجفاف جاز جمعها في الخرص ولو كانت عشرة ولو اختلفت أصنافها، ففي مفهوم نخلة تفصيل بين تخريص الحائط كله وجملة من النخل، فقول الشارح: ما لم تتحد أي النخلات المجموع، وقوله: وإلا جاز جمع أكثر من نخلة
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	فيه أي الحزر. قوله: (بإسقاط نقصها) أي مصورا ذلك التخريص بإسقاط نقصها إلخ، يعني أن الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة بأن يقول: هذه النخلة عليها من البلح والعنب وسق لكنه إذا جف وصار تمرا أو زبيبا نقص ثلثه وصار الباقي ثلثي وسق وهكذا، وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لاجله شيئا تغليبا لحق الفقراء. قوله: (وينظر للباقي) أي فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا قوله: (وإلا فالاول) أشار بذلك لما نقله ح عن الذخيرة ونصه: قال ابن القاسم: وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لا عبرة بقوله لان الخارص حاكم. قوله: (زكى عن تسعة) أي لانها ثلث مجموع الاقوال الثلاثة وذلك لانك إن لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكن سبعة وعشرين تأخذ ثلثها يكن تسعة ولو كانوا ثلاثة قال أحدهم ستة وقال الثاني ثمانية وقال الثالث عشرة زكى عن ثمانية لانها ثلث الاربعة والعشرين مجموع الاقوال الثلاثة وهكذا. قوله: (وإن أصابته جائحة إلخ) حمله بعضهم على العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلا، وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب أي إنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع، ونظرا لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كانت دون الثلث زكى جميع ما باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب. والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في الزكاة، وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها، والحل الثاني أولى لان الحل الاول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله: وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الاداء سقطت اه عدوي. قوله: (اعتبرت إلخ) ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم ووجهه أن المشتري إذا لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي ملك الرجوع به والتعليل الذي لابن رشد يوافقه انظر المواق. قوله: (على تخريص إلخ) مفهومه أنه لو كان غير عارف أو لم يكن عدلا عمل على ما تبين أي فيجب الاخراج عما زاد اتفاقا نقله في التوضيح عن ابن بشير اه بن. قوله: (وهل على ظاهره من الندب) أي لتعليل الامام بقلة إصابة الخراص، ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم وهذا تأويل عياض وابن رشد. قوله: (أو على الوجوب) أي لان تخريص المخرص في الحالة المذكورة بمنزلة حكم الحاكم ثم يظهر أنه خطأ. قوله: (وأخذ الواجب من الحب كيف كان) يعني أن الحب إذا اجتمع من أنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره، فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا، فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقدره، وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل منهما بقدره، وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يلزمه أن يدفع الوسط عن الطرفين، نعم إن أطاع بإخراج النوع الاعلى عن النوع الادنى أجزأه حيث كان الجنس متحدا، وأما إن أخرج النوع الادنى عن الاعلى فلا يجزئ كما لا يجزئ الاخراج من جنس عن جنس آخر ولو كان النوع المخرج أعلى من المخرج عنه كأرز عن عدس مثلا. قوله: (طيبا) أي سواء كان كله طيبا إلخ قوله: (كالتمر نوعا إلخ) أراد بالنوع الصنف لان التمر نوع تحته أصناف برني وصيحاني وعجوة، فقوله: نوعا أي بأن كان برنيا، وقوله: أو نوعين أي صنفين مثل برني وصيحاني، وأشار المصنف بقوله كالتمر نوعا لقول المدونة إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو من أدناه أخذ
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	منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول الجواهر، وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه. قوله: (كالتمر) تشبيه فيما علم من قوله وأخذ من الحب كيف كان أي يؤخذ من كل بقدره كالتمر حالة كونه نوعا أو نوعين. قوله: (وإلا بأن كان أكثر من نوعين) أي وإلا بأن اختلف نوع التمر على أكثر من صنفين. وقوله فمن أوسطها أي فيؤخذ الواجب من أوسط الاصناف. وأشار المصنف بهذا لقول المدونة: وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسطها والمراد بالاجناس في كلامها الاصناف. والحاصل أنه إذا اجتمعت أصناف حب أخذ من كل صنف قسطه كالتمر إذا كان صنفا أو صنفين فإن كان أكثر منهما لزمه أن يخرج من أوسط تلك الاصناف. قوله: (قياسا إلخ) أشار بهذا للفرق بين التمر وغيره عند الزيادة على النوعين. قوله: (وفي مائتي درهم شرعي) قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. قوله: (أو عشرين دينارا) قدره اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير. قوله: (فأكثر) عطف على مائتي فيكون حذفه من الثاني لدلالة الاول أو عطف على عشرين فحذفه من الاول لدلالة الثاني وهذا أولى لسلامته من الفصل بين المتعاطفين بأجنبي. قوله: (فلا وقص في العين) أي خلافا لابي حنيفة حيث قال: لا شئ في الزائد عن النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب وأربعين درهما في الفضة. وقوله: كالحرث أي بخلاف الماشية، والفرق أن الماشية لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة والعين كذلك. فائدة: لا زكاة على الانبياء لان ما بأيديهم ودائع لله تعالى وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم من أنهم لا يملكون وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة اه عدوي. قوله: (أي التجزئة والمقابلة) بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم قوله: (لا بالجودة) أي لا المجمع منهما بالجودة. قوله: (والقيمة) لا يخفى أن القيمة تابعة للجودة والرداءة فالالتفات لاحدهما التفات للآخر فالعطف كالتفسيري قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما ويصدق الولي في إخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين قوله: (والعبرة بمذهب الوصي) أي لان التصرف منوط به. قوله: (ولا بمذهب أبيه) أي أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ولا بمذهب الطفل لانه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل كالحنفي وإلا أخرجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حاكم أصلا أو كان فيها لكن كان مالكيا فقط أو كان فيها مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي على ذلك الحنفي وإلا رفع الوصي فيها الامر للمالكي، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك، فإذا بلغ الصبي فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده، فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه في الماضي وإن قلد من يرى السقوط سقطت عنه في الماضي، وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجر فهل تؤخذ عن الاعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الوصي أو تسقط ؟ وانظر في عكسه أيضا وهو ما لو كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ من المال أو تسقط ؟ اه عج. قال بن: وكل من النظرين قصور والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصيه قبله، فإن قلد من قال بسقوطها فلا زكاة عليه ولا على الوصي، وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في الاعوام الماضية. قوله: (أو وإن نقصت العين) أي التي هي مائتا درهم أو عشرون دينارا. وقوله في الوزن أي لا في العدد بدليل قوله وراجت ككاملة لان اشتراط الرواج ككاملة إنما هو في ناقصة الوزن، وأما لو نقصت في العدد كملت في الوزن كالمجوز زكيت من غير شرط كان التعامل بها وزنا أو عددا، فإن نقصت في الوزن والعدد
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	فلا زكاة فيها باتفاق إن كان التعامل بها عددا، وإن كان التعامل بها وزنا فكناقصة الوزن إن راجت ككاملة زكيت وإلا فلا. قوله: (كحبة أو حبتين) أي من كل دينار من النصاب أي لانه لا يضر إذا كان كل دينار ناقصا حبة أو حبتين كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهما، وهذا معنى قوله وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة، ويقال مثله في المضافة، وليس المراد أن كلا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف. وقوله كحبة أو حبتين أي أو ثلاثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل نقص الوزن أو كثر، كذا قال ابن الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتضاه طفي، وخلاصته: أن الدنانير إذا نقصت في الوزن فقط كان التعامل بها وزنا أو عددا إن راجت رواج الكاملة زكيت وإلا فلا وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهما شارحنا وجوب الزكاة بكون النقص قليلا وإلا سقطت وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون، قال ابن هارون وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال: وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر، قال ابن هارون: وليس كما قال اه. وبه تعلم ما ارتضاه طفي من حمل المصنف على ظاهره من الاطلاق في النقص اعتمادا على تشهير ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلاعه على ذلك. ثم قال ابن ناجي: واختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب: هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه. وقال الابهري وابن القصار: إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص، وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير اه. بن. وقد شهر في الشامل الاول من القولين. قوله: (أو نقصت في الصفة برداءة أصل إلخ) فيه أنه لا داعي لتقدير النقص في هذا وما بعده، بل المعنى أو كانت ملتبسة برداءة أصل أو إضافة تأمل قوله: (من ناقصة الوزن) فيه إشارة إلى أن قوله: وراجت إلخ راجع للطرفين ولا يرجع للثانية أي وهي الناقصة في الصفة برداءة أصل. قوله: (وأما ناقصة الوزن) أي والحال أنها عدد النصاب ولا تروج رواج الكاملة قوله: (وزن كل واحد منها نصف دينار إلخ) فيه أن عدم وجوب الزكاة فيها لكون النقص فيها كثيرا لا لكونها لا تروج رواج الكاملة فالاولى أن يقول كعشرين دينارا مقصصة كل واحد منها ناقص قدر حبة أو حبتين والحال أنها لا تروج كالكاملة. قوله: (ولا يعقل فيها خلوص) هذا إشارة للرد على خش حيث قال: إن القيد وهو قوله: وراجت ككاملة راجع لدنيئة الاصل أيضا إن كان يخرج منها شئ بالتصفية، وإن كان لا يخرج منها شئ بالتصفية زكيت مطلقا من غير اعتبار ذلك القيد وحاصل الرد عليه أن هذا التفصيل لا يتأتى فيها إذ لا يعقل خروج شئ منها بالتصفية، إذ ليس فيها شئ دخيل كالمغشوشة حتى يخرج منها وتخلص منه وإنما معدنها ردئ وحينئذ فالقيد ليس راجعا لها قوله: (إن تم الملك إلخ) جعله الملك شرطا طريقة لابن الحاجب، وجعله القرافي سببا قال بعض وهو الظاهر لصدق حده عليه. قوله: (وهو) أي شرط الوجوب المذكور مركب من أمرين قوله: (فلا زكاة على غاصب) قيده ح بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإلا زكاه، وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني: قال ابن القاسم المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة اه بن. قال بعضهم: يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب، وصدر به عبد الحق قائلا: وهو الصواب عندي. وقال ابن شعبان: يزكيه الامام كالعين الموقوفة للقرض اه عدوي. لكن سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة، وحينئذ فهي على ملك ربها فهو الذي يزكيها لا خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ولا الامام تأمل. قوله: (لعدم تمامه) أي لان للسيد وأرباب الدين انتزاعه فلهم فيه حق.
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	قوله: (وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز) كذا ذكر ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام بأن الركاز فيه الخمس وليس بزكاة، وأجاب في التوضيح بأن فيه الزكاة في بعض صوره كما يأتي أي إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تخليصه ولا يشترط مرور الحول. قوله: (بعد أعوام) أي ولو غاب المودع بها. قوله: (فإنه يزكيها لكل عام مضى) أي مبتدئا بالعام الاول فما بعده إلا أن ينقص الاخذ النصاب، وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الحول هو المشهور، ومقابله ما روي عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية، وما رواه ابن نافع عن مالك من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها. قوله: (بعد قبضها) أي ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنها إنما تزكى بعد القبض، واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده اه بن. قوله: (ومتجر فيها بأجر) حاصله أنه إذا دفع مالا لمن يتجر فيه وجعل له أجرة كل يوم عشرة أنصاف فضة مثلا والربح لرب المال فإن الزكاة تجب في ذلك المال على المالك فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل، لان تحريك العامل له كتحريك ربه لانه كالوكيل عنه، لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث لم يقبضه من العامل مقيد بقيدين: الاول علم المالك بقدره، والثاني أن يكون المالك مديرا فيقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ويزكيها مع ماله، فإن غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامل. قوله: (وأولى بغيره) أي فلا مفهوم لقول المصنف بأجر بل يزكيها كل عام وهي عند العامل كانت مدفوعة له بأجر أو بدون أجر كما يفيده كلام ابن رشد ونقله المواق، وأما ما يؤخذ من كلام عج من أن المتجر فيها بدون أجر تتعدد فيها لكن إنما يزكيها بعد قبضها فغير صواب انظر بن. قوله: (وإنما يزكيها لعام واحد) أي مما مضى لا لجميع الاعوام الماضية لانه لا يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة وهذا القول هو المشهور، وقال ابن شعبان: يزكيها لكل عام مضى، وقيل إنه يستقبل بها حولا كالفوائد كما في بهرام. واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين: إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى، والثانية زكاة الغاصب لها كل عام ولا يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها، وأما الماشية إذا غصبت وردت بعد أعوام فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى إلا أن تكون السعاة أخذوا زكاتها من الغاصب، هذا ما رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس، وقيل: إنما تزكى لعام واحد كالعين وعزاه ابن عرفة للمدونة، وأما النخلة إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم أن فيها في كل سنة نصابا. قوله: (ولا مدفونة بصحراء أو عمران) أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به خلافا لمحمد بن المواز من أنها إذا دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به فهي كالمغصوبة تزكى لعام واحد، وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاها لكل عام وعكس هذا لابن حبيب اه شيخنا عدوي ونحوه في الشامل وزاد فيه قولا رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا سواء دفنت بصحراء أو ببيت، لكن الذي نقله بن عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ضل صاحبها عنها أعواما ثم وجدها يزكيها لعام واحد إذا دفنت بمحل لا يحاط به، وأما لو دفنها بموضع يحاط به ثم وجدها بعد أن ضل عنها أعواما فإنه يزكيها لسائر الاعوام اتفاقا، ولعل مراده اتفاق طريقة إذ هذا الذي ذكره طريقة ابن المواز فتأمل. قوله: (ضل صاحبها عنها) أي وأما لو كان عالما بمحلها وتركها مدفونة اختيارا فإنها
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	تزكى لسائر الاعوام اتفاقا. قوله: (ما لم ينو الملتقط تملكها) أي بل نوى حبسها لربها أو التصدق عنه بها ولم يتصدق بها. قوله: (فإنها تجب على الملتقط) أي إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإلا لم تجب عليه. قوله: (بعد قبضها) وأما العامل فيستقبل بالربح بلا خلاف كما في ح قوله: (إن لم يكن مديرا) وإلا فلكل عام هكذا في السماع كما نقله ح والمواق، وبه اعترض طفي وغيره على المصنف فقال: إن هذه المسألة مساوية لقوله: أو متجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفريق المصنف بينهما اه. قال بن: قلت بينهما فرق وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هي كالدين إن كان ربها مديرا زكاها العامل على حكم الادارة مطلقا، وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا، بخلاف السابقة فيراعى فيها كل منهما كما يدل عليه كلام التوضيح، فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للادارة كما يأتي في قوله: وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وإنما روعي كل منهما لان العامل في هذه الحالة وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه اه كلامه. وقد يقال: إن الدين الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجر كما يأتي وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض، وحينئذ فمقتضاه أنه لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو كان مديرا كما هو ظاهر نص التوضيح، لكنه خلاف السماع الذي في المواق من أنه يزكيه لكل عام فتأمل. قوله: (حيث علم بقاءها) أي وأما إن لم يعلم فإنه يصبر حتى يعلم فإن علم زكاها لماضي الاعوام. قوله: (وإن كان على أن الضمان على العامل) أي وإن دفعت للعامل يتجر فيها والربح له خاصة وشرط الضمان عليه. قوله: (فالحكم كما في المصنف) أي من أن ربها يزكيها لعام واحد بعد قبضها وإن اختلفا من جهة أنه في صورة اشتراط الضمان على العامل يجب على العامل أن يزكي تلك العين كل عام من عنده إن كان عنده من العروض ما يساويها لتعلقها بذمته كالدين، وأما في صورة اشتراط عدم الضمان فلا يزكيها العامل أصلا، ولو كان عنده من العروض ما يقابلها لعدم تعلقها بذمته وإنما يزكيها ربها لعام بعد قبضها كما قال المصنف. قوله: (إلى القرض) أي فصارت دينا في ذمته ودين القرض لا يختلف فيه المدير والمحتكر فكل منهما يزكيه لعام بعد قبضه ممن هو عليه. قوله: (وأقامت أعواما) أي قبل أن يقبضها الوارث قوله: (إن لم يعلم) أي إن انتفى علم الوارث بها وانتفى إيقافها عند أمين حتى يأتي الوارث. قوله: (بمعنى الواو) إنما لم تجعل أو على حالها لانه لو بقيت على معناها لزم عليه خلل إذ منطوق الاول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الاول، إذ منطوق الشرط الاول أنه إذا لم يعلم بها فلا زكاة لما مضى وظاهره وقفت أم لا، ومنطوق الشرط الثاني أنها إذا لم توقف فلا زكاة لما مضى وظاهره علم بها أم لا، ومفهوم الاول أنه إذا علم بها زكيت لما مضى وقفت أم لا، ومفهوم الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم لا، فمنطوق الاول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الاول، كذا ذكر الشيخ أحمد الزرقاني، قال بن: وفيه نظر بل لا تخالف ولا تدافع في كلامه لان العطف بأو يفيد أن المراد نفي أحدهما فيصدق منطوقه بثلاث صور: نفي العلم دون الا يقاف وعكسهما ونفيهما معا، ومفهومه صورة واحدة وهي وجودهما، فدل كلامه على نفي الزكاة في صور المنطوق الثلاث وهو صحيح، ودل على وجوبها في صورة المفهوم وهو محل الاعتراض على المصنف إذ هو مخالف لمذهب المدونة فإن مذهبها اعتبار القبض فقط اه. والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت، فإذا قبضت استقل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الاعوام ولو وقفت وعلم بها، ومفهوم المصنف يقتضي أنها إذا وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي الاعوام والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض فقط في الوجوب ولا يعتبر القسم فيه ولو كان هناك شركاء، فمتى
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	قبضوه واستقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة، وكذلك الوصي يقبض للاصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي اه. وقبض الشركاء البالغين لانفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى، نعم إذا كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة، فقول عج: إن اعتبار القسم إن كان شركاء هو المعتمد من المذهب فيه نظر بل القبض كاف كما قاله طفي وارتضاه بن. قوله: (أو بعد قبضها) أي إن لم يتعدد الوارث قوله: (يستقبل بها حولا بعد قبضها) أي ولو وقفت وعلم بها قوله: (واحترز بقوله فقط عن الحرث والماشية) أي فإنهما يزكيان مطلقا من غير قيد الايقاف والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة. قوله: (وقد سبق الكلام عليهما) حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبل إفراك الحب أو طيب التمر زكي على ملك الوارث، فمن نابه نصاب ما مر زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا من زرع آخر، وإن مات بعد الافراك زكي على ملك الميت وإن لم ينب كل وارث نصاب، وأما الماشية فيزكى كل عام من يوم موت المورث ولو لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوام سواء علم بها الوارث أم لا وقفت على يد أمين أم لا. قوله: (ولا موصى بتفرقتها) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، ويؤخذ من كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين، وأما ما تجمد عنده بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا. قوله: (ومات الموصي قبل الحول) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفرق اه بن قوله: (فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلخ) الاولى فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لانها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلما تأمل. قوله: (ولا يزكيها إلخ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها إلخ. قوله: (وأما الماشية إذا أوصى بها إلخ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت لمعينين وصار لكل نصاب هو قول ابن القاسم في المدونة لانهم كالخلطاء. وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليه خش وعبق. قوله: (تفصيل) تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين. وحاصل ما تقدم أنه إذا أوصى بشئ من الحرث، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت الوصية لمعين أو لغيره، كانت بكيل أو بجزء شائع، وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة أيضا في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين، وإن كانت بجزء شائع فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالانضمام لماله، وإن كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا قوله: (ولا في مال رقيق) أي سواء كان عينا أو ماشية أو حرثا أو تجارة. قوله: (استقبل به) أي إن كان عينا أو ماشية، وأما الحرث إذا انتزعه منه قبل وجوب الزكاة فيه فإنه يزكيه عند طيبه، وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حولا بما بيده من النقد والماشية، وأما الحرث إذا عتق قبل وجوبها فيه فإنه يزكيه عند طيبه. قوله: (إن كان المال عينا) أي بخلاف ما إذا كان حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين. قوله: (ما يجعله فيه) أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتبا فإنه يزكي تلك العين قوله: (وسكة) عطف على عين لان المعاطيف إذا تكررت تكون على الاول على التحقيق أو عطف على ما قبله على خلافه. واعلم أن الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقائم بالحلي يقال له صياغة وأما الجودة فإنها تكون في العين والحلي، لكن تارة يكون باعتبار ذاتهما وتارة يكون باعتبار السكة أو الصياغة فلا يلزم من جودة السكة والصياغة أي حسنهما حسن الذات ولا العكس. قوله: (في قيمة سكة) أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن النفي ليس مسلطا على السكة والصياغة والجودة لان
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	هذه الثلاثة أعراض والزكاة إنما تكون في الذوات. قوله: (ولسكتها) أي إذا كانت نقدا. وقوله أو صياغتها أي إذا كانت حليا وقوله فلا زكاة عليه أي سواء كانت الصياغة محرمة كمبخرة وقمقم وإناء أو جائزة كالحلي للنساء. قوله: (ولا في حلي إلخ) حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف أن الحلي إذا انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة، وإن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا فلا زكاة فيه، فمعنى كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر إن انتفى تهشمه، ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها الزكاة: أحدها التهشم ونية عدم إصلاحه. ثانيها التهشم مع نية إصلاحه. ثالثها: التهشم مع عدم نية شئ أصلا. رابعها: عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه قوله: (وسواء نوى) أي بعد تهشم إصلاحه. وقوله أم لا أي أو لم ينو إصلاحه بأن لم ينو شيئا أو نوى عدم إصلاحه قوله: (ولم ينو عدم إصلاحه) قيد في قوله: وإن تكسر قوله: (والمعتمد الزكاة في الثانية) أي وهي ما إذا تكسر ولم ينو شيئا لا إصلاحه ولا عدم إصلاحه. قوله: (فالزكاة في خمس صور) أي وعدم الزكاة في صورتين ما إذا كان صحيحا لم يتكسر أو تكسر ونوى إصلاحه. قوله: (في المتهشم مطلقا) أي سواء كان إصلاحه أو عدم إصلاحه أو كان لا نية له. قوله: (أو كان لرجل إلخ) أي أو وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة لعطفه على المبالغ عليه وهو قوله: تكسر. قوله: (وسيف) قال الناصر وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه ؟ اه قال شيخنا العدوي: والظاهر وجوب الزكاة فيه لان الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس قوله: (أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته) أي والحال أنه باق على ملكه، وأما لو ملكهما إياه فهو داخل فيما قبل المبالغة قوله: (أو متخذا لاجل كراء) حاصل كلام الشارح أن الحلي إذا اتخذه إنسان لاجل الكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة، وإنما نص على عدم وجوب الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به التجارة فيكون فيه الزكاة. ثم إن ظاهر المصنف أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه سواء كان يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لامرأة أو كان لا يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لرجل وهو كذلك خلافا لقول الباجي المشهور أن ما يتخذه الرجل للكراء من حلي النساء فيه الزكاة. والحاصل أن الراجح على ما قاله تبعا لطفي أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه مطلقا كان المالك له يحرم عليه استعماله أم لا، وإن قول المصنف إلا محرما في غير المعد للكراء، وارتضى ما قاله طفي. شيخنا العدوي في حاشيته على خش، والذي اعتمده بن ما في خش وعبق وهو ما قاله الباجي من أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلخال لامرأة أما لو كانت ذلك لرجل لوجبت الزكاة فيه ونص بن بعد كلام طويل فتلخص أن المعتمد ما عند هذا الشارح أي عبق ومن وافقه أي كخش قاله الشيخ المسناوي وهو ظاهر المدونة، وبه تعلم أن ما ذكره طفي من المعتمد غير صواب إذ لا مستند له إلا ما في التوضيح، وظاهر ابن الحاجب وقد علمت ما في ذلك اه كلامه. قوله: (أو إعارة) عطف على قول المصنف: أو كراء. قوله: (إلا محرما) أي سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة، ولا يدخل في ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لان ذلك ليس من المحرم على الراجح اه عدوي قوله: (كالاواني) أي كدواة وعدة فرس من لجام وسرج قوله: (أو معدا لعاقبة) أي مع كونه مباحا كسيف لرجل وخلاخل لامرأة معدين للعاقبة فتجب الزكاة فيهما، وأما المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في قوله: إلا محرما اه شيخنا عدوي. وقوله: لعاقبة أي حوادث الدهر. وقوله: ففيه الزكاة أي على المشهور خلافا لمن
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	قال بعدمها فيه اه شيخنا عدوي. قوله: (ولو لامرأة) أي هذا إذا كان لرجل بل ولو كان لامرأة، هذا إذا اتخذته للعاقبة ابتداء بل ولو اتخذته لذلك انتهاء كما لو اتخذته للباس فلما كبرت اتخذته للعاقبة. قوله: (أو صداق إلخ) أي أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لاجل أن يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها وهذا هو المشهور خلافا لمن قال بسقوط الزكاة فيه. قوله: (أو منويا به التجارة) يريد ولو كان أولا للقنية ثم نوى به التجارة فيزكيه لعام من حين نوى به التجارة كذا في خش، والذي في بن أنه إذا اتخذ الحلي للقنية ابتداء ثم نوى به التجارة فلا زكاة، وأما إذا اتخذه للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك النية لانها ناقلة عن الاصل والنية إنما تنقل للاصل ولا تنقل عنه. قوله: (هذا إن لم يرصع إلخ) المشار إليه المحرم والمعد للعاقبة والصداق والمنوي به التجارة قوله: (وزكى الزنة إلخ) يعني أن كل عام يزنه بعد قلع الجواهر منه ويزكيه إن أمكن نزع الجواهر منه بلا ضرر، ومفهومه أنه إن لم يمكن نزعها منه أصلا أو أمكن نزعها منه لكن بتضرر ككسر الجواهر أو كان يترتب على نزعها منه غرم دراهم لمن ينزعها منه فإنه يتحرى الزنة كما أشار له المصنف بقوله وإلا تحرى أي في كل سنة إن كان يستعمل وينقصه الاستعمال وإلا اكتفى بالتحري في أول عام. قوله: (ويزكي الجوهر زكاة العروض) أي من إدارة أو احتكار إن كان شأنه التجارة فيها وإلا فلا زكاة فيها أصلا اه عدوي. قوله: (ثم شرع في الكلام على نماء العين) أي ثم بعد فراغه من الكلام على زكاة العين شرع في الكلام على نمائها قوله: (ربح وغلة وفائدة) أما الربح فقد عرفه الشارح هنا، وأما الغلة فسيأتي أنها ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة، وحكمها أنه تستقبل بها حولا من يوم قبضها، وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكى كعطية وميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها. قوله: (وضم الربح لاصله) معناه أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون نصاب منها فاتجر فيه فربح وصار بربحه نصابا فإنه يزكي الاصل والربح لتمام حول من يوم ملك الاصل كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكم: إنه يستقبل بالربح حولا كالفائدة سواء كان يملك أصله أو لا بأن تسلفه، فإن كان الاصل أقل من نصاب استأنف بالجميع حولا وإن كان نصابا زكاه ولا يزكي ربحه إلا إذا تم له حول. قوله: (زائد إلخ) لم يقل زيادة لان الربح في اصطلاحهم العدد الزائد لا الزيادة واحترز بثمن من زيادة ذات المبيع كنموه في ذاته فإنه لا يسمى ربحا بل هو غلة، فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين ثم باعه بثمانين بعد كبره زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن كستين مثلا، ولو بقي صغيرا وما بقي ينوب نماءه فلا يزكيه لانه غلة لا ربح. قوله: (ذهبا أو فضة) أي حال كون ذلك الزائد ذهبا أو فضة واحترز به عما لو كان الزائد عرضا فإنه لا يسمى ربحا وهو كعروض التجارة من إدارة أو احتكار فالاول يقوم كل يوم دون الثاني. قوله: (لا مفهوم لها) فيه نظر لما علمت مما قلناه. قوله: (فاحترز به عن مبيع القنية) أي كما إذا اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فالعشرة الزائدة لا تسمى ربحا اصطلاحا ولا تزكى لحول العشرة الاصل. وقوله: على ثمنه الاول احترز به عن زيادة ثمن مبيع التجر إذا نما ذلك الثمن في نفسه أي بقطع النظر عن كونه زائدا على الثمن الاول أولا، وصورة ذلك: أن يشتري سلعة بعشرة فيبيعها بعشرين ولم ينظر لكون العشرين زائدة على العشرة أو لا وإن كانت زائدة عليها في الواقع وهذا إنما يكون فيما اشترى للقنية. قوله: (فإن تم النصاب بالربح بعد الحول) أي كما لو ملك دينارا وأقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهرين بعشرين فإنه يزكي الآن وصار حولها فيما يأتي من يوم التمام.
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	قوله: (ربحا حكما) فيه نظر بل هو ربح حقيقة عند ابن القاسم لانه إنما اشترى منافع الدار بقصد الربح والتجارة، فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه فقد ظهر أنه ربح حقيقة لا حكما، فقوله مشبها له الصواب أنه مثال اه بن قوله: (لا فائدة على المشهور) أي خلافا لا شهب القائل: إن غلة المكتري للتجارة فائدة يستقبل بها بعد قبضها قوله: (فمن عنده خمسة دنانير) أي ملكها في المحرم قوله: (عن غلة مشتري للتجارة) أي مثل غلة عبيد التجارة وأجرة الدار المشتراة للتجارة. قوله: (فإنه يستقبل بها حولا) أي لانها غلة لا ربح قوله: (ولو ربح دين) متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض بناء على ما قاله الشارح من أن غلة المكتري للتجارة ليست ربحا حقيقة أي ضم الربح لاصله وإن كان ربح دين لا عوض له عنده، ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى به، ومن يوم الشراء حيث اشترى بدين. قوله: (كأن يتسلف عشرين دينارا) أي في المحرم مثلا. وقوله: أو اشترى أي في المحرم مثلا. وقوله: فباعها بخمسين بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيه الشراء في الذمة أو التسلف. قوله: (وأولى إن كان عنده عوض) أي ما يجعل في مقابلته وهذا داخل فيما قبل المبالغة وليس داخلا فيها لان القائلين بضم الربح لاصله إنما اختلفوا فيما ليس له أصل يملكه، ولذا بالغ عليه المصنف ردا على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قاله طفي اه. بن: ومعنى قول المصنف وضم الربح لاصله هذا إذا كان له أصل يملكه بل ولو لم يكن له أصل يملكه كربح دين لا عوض له عنده، واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من ربح الدين الذي لا عوض له عنده أن يكون نصابا كما في مثال الشارح وإلا لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا. قوله: (ولمنفق إلخ) عطف على لاصله أي وضم الربح لاصله وضم لمال منفق كما أشار لذلك الشارح، وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة، وسواء باع بقرب الشراء أم لا لان الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء، وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم لان المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول، كما أنه لو أنفق بعد الحول وقبل الشراء فلا ضم ولا يزكي ثمن ما باع به إلا إذا كان نصابا قوله: (لجموده) فيه أن الظرف يكفيه رائحة الفعل. قوله: (متعلقان بمنفق) الاقرب أن مع ووقت حالان من منفق أي ضم الربح لمال منفق حالة كون إنفاقه بعد تمام حوله المصاحب لاصله وحالة كون إنفاقه وقت الشراء. قوله: (قبل شراء السلعة) أي والحال أنه بعد مرور الحول. قوله: (وهي التي تجددت إلخ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا فائدة غير هذه وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن قائلا قال له: ما الفائدة ؟ فأجاب بقوله وهي العين التي تجددت إلخ. قوله: (لا عن مال) عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عن غير مال لا عن مال أي لا إن تجددت عن مال فلا يستقبل بها والمعطوف عليه بلا يجوز حذفه إذا علم كقولك: أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم. قوله: (أخرج به الربح) أي وهو زائد ثمن المبيع الذي للتجارة على ثمنه الاول والغلة ما تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبد وكتابته وثمرة مشتري للتجارة قوله: (كعطية وميراث) أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو جامكية أو أرش
	

	[ 463 ]
	جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضته من زوج ومنتزع من رقيق. قوله: (أو تجددت عن مال إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: أو غير مزكى عطف على المقدر قبل قوله: لا عن مال أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى، واحترز بقوله: غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنه يزكى لحلول أصله كما مر قوله: (بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع) أي لها كغلة عبد وثمر نخل مشترى للتجارة، وكان الاولى أن يقول بناء على أن غلة المكترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم، وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى لها فردان. قوله: (كثمن مقتن) يرد على حد المؤلف المعشرات بعد إخراج عشرها فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إلا أن يقال: إنه بعد إخراج عشرها صارت غير مزكى لان المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة اه بن قوله: (أو غيرهما) أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الارض وما اتصل بها من بناء أو شجر قوله: (فعلم منه أن الفائدة نوعان) أي من جعل قوله تجددت صلة موصول حذف مع مبتدئه لا أنه صفة لفائدة وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما ذكر من النوعين وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما. قوله: (وتضم ناقصة) اعلم أن أقسام الفوائد أربعة: إما كاملتان أو ناقصتان، أو الاولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالكامل لا يضم للناقص الذي بعده كامل يضم إليه، والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده. قوله: (والثانية في رمضان كذلك) أي عشرة أي أو عشرين أو أكثر قوله: (وتبقى الثالثة على حولها) أي فتزكى على حولها وإن كانت أقل من نصاب لان الكامل لا يضم لغيره والناقص لا يضم للكامل قبله كما علمت، وهذا كله بالنسبة للعين وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد النصاب فإنه يضم. والحاصل أن الفائدة في العين لا تضم لما قبلها إذا كان نصابا وتضم له إذا كان أقل، وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان نصابا كانت هي نصابا أم لا، لا إن كان أقل من نصاب، فلا تضم له مطلقا كانت نصابا أو أقل. قوله: (وهكذا لرابعة) أي وهكذا تضم الثلاثة لرابعة والاربعة لخامسة إلى أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده حول مؤتنف فيزكى لحوله وإن كان أقل من النصاب. قوله: (إلا بعد حولها كاملة) هذا مستثنى من قوله: وتضم ناقصة لثانية أي إلا إذا نقصت الاولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها لا تضم لما بعدها وتزكى على حولها. قوله: (وتزكيتها) أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم لا فهو لازم لما قبله، كذا قرر بن وعبق وسلمه شيخنا. قوله: (فإذا جاء المحرم زكى عشرته) استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الاولى عند مجئ حولها، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أو لا، فإن نظرنا في زكاتها للثانية قال شارحنا ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الاولى في كل الحول وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبل حوله في وجوب الزكاة لان الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب، ولاجل استشكاله بذلك استظهر قول ابن مسلمة من ضم الاولى للثانية في الحول كما لو نقصت الاولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة، وقد أجيب عن ذلك الاشكال باختيار الشق الاول، ونقول: إن هذا فرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول أشهب أنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين القاصر كل منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول. قوله: (وإذا جاء رجب زكى الاخرى) أي وهكذا ما دام في مجموعهما نصاب، فإن نقصتا ضمتا لما بعدهما إن مر عليهما الحول ناقصتين، وأما إن كملتا قبل مروره عليهما ناقصتين بقيتا على حوليهما.
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	قوله: (فلا تضم لما بعدها) أي ولا يضاف أيضا ما بعدها إليها ولو كان ناقصا. قوله: (وإن نقصتا معا) أي والحال أنه ليس بعدهما ما يكمل به النصاب بدليل قوله فربح تمام نصاب. وأما إن نقصتا عن النصاب وبقي من مجموعهما نصاب فكل على حولها، وكذا لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله أي أنه يزكي الاولى في حولها نظرا للثانية والثالثة، والثانية يزكيها في حولها نظرا للاولى والثانية، والثالثة يزكيها في حولها نظرا للثانية والاولى. قوله: (ناقصتين) أي وليس بعدهما ما يضمان إليه. قوله: (ورجعتا كمال إلخ) فإن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث، هذا كله ما لم يتجر فيهما أو في أحدهما قبل مضي الحول الثاني ويربح ما يكمل به النصاب. قوله: (عند حول الاول أو قبله) عد هذين وجها واحدا، وعد قوله: وعند حول الثانية أو شك فيه لايهما وجهين والظاهر العكس اه بن. قوله: (فعلى حوليهما) أي فيبقيان على حوليهما أو فهما باقيتان على حوليهما لكن جعل الجواب جملة اسمية أكثر قاله البدر. قوله: (وإلا زكى) أي وإلا يخلطهما زكى كل واحدة وربحها عند حولها قل ربحها أو كثر. قوله: (فمنه) أي انتقلت الاولى إلى حول الثانية وزكيتا معا عنده. قوله: (أي عند أيهما) أشار إلى أن اللام بمعنى عند. قوله: (وإن علم وقته) الواو للحال وإن زائدة. قوله: (اعتبر) أي ويجري على ما ذكر من التفصيل. وقوله: وجعل أي الربح للثانية فإن حصل الربح عند حول الاولى أو قبله وشك في الربح لاي الفائدتين فكل على حولها ويزكى الربح مع الثانية، وإن حصل الربح بعد حول الاولى بشهر انتقل حول الاولى إليه، والثانية على حولها تزكى فيه مع الربح، وإن حصل الربح عند حول الثانية انتقلت الاولى لحول الثانية وزكيتا معا والربح عنده. قوله: (أي كحصول الربح بعد الحول إلخ) أي حول الثانية أشار الشارح بهذا إلى أن الكاف في قول المصنف كبعده داخلة على محذوف لا على بعد، فاندفع ما يقال أن بعد ملازمة للنصب على الظرفية ولا تجر إلا بمن فكيف يجرها المصنف بالكاف ؟ قوله: (في مطلق الانتقال) الاولى في مطلق الانتقال المتأخر. قوله: (وإن حال حولها فأنفقها إلخ) اعلم أن كلام المصنف محمول على ما إذا كان للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للاخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة، فإنه إذا جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكي العشرة المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية، فإذا أنفقها أي المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشر الرجبية لقصورها عن النصاب لانها إنما كانت تزكى نظرا للاولى، وإنما حملنا كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للاخرى لانه أثبت لكل من الاولى والثانية حولا، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني، وحمله بعضهم وهو الشارح بهرام والمواق وتت على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما للاخرى مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم يستفيد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فحال الحول على الاولى فأنفقها، ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فلا زكاة عليه لانه لم يجمعهما حول، وهذا التقرير وإن كان صحيحا فقها لكنه بعيد من كلام المصنف وذلك لانتقال الحول للاولى لانها تضم للثانية، والمصنف قد أثبت لها حولا كما أثبت للثانية إلا أن يقال: إنه جعل لكل واحدة حولا نظرا للظاهر، وإن لم يكن للاولى حول شرعا لان الحول
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	في عرفهم إنما يكون للكاملة، وجعل ح كلام المصنف شاملا لهما فهو أتم فائدة كذا قرر شيخنا. قوله: (وبالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة) أي كغلة الحيوان المشترى للتجارة. قوله: (وأولى سلع القنية) أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية كأجرة عقار أو حيوان القنية قوله: (أو المكتراة للقنية) كعقار اكتراه لسكناه ثم استغنى عنه فأكراه. قوله: (كالربح) الاولى حذف الكاف لان غلتها ربح حقيقة عند ابن القاسم كما مر. قوله: (بلا بيع لها) أي للسلع التي للتجارة قوله: (وإلا كان إلخ) أي وإلا بأن بيعت تلك السلع التي للتجارة كان الزائد إلخ. قوله: (ونجوم كتابة) أي لان الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز قوله: (وثمرة مشترى) وسواء باع الثمرة مفردة أو باعها مع الاصل لكن إن باعها مع الاصل، فإن كان بعد طيبها فض الثمن على قيمة الاصل والثمرة، فما ناب الاصل زكاه لحول الاصل، وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حولا من يوم يقبضه فيصير حول الاصل على حدة والثمرة على حدة، وإن باعها مع الاصل قبل طيبها زكى ثمنها لانه تبع لحول الاصل كثمن الاصل. قوله: (وجدت) أي حدثت تلك الثمرة بعد الشراء. وقوله: ولم تطب الاولى ولم تؤبر. قوله: (وصوف) أي وثمن صوف غنم اشتريت للتجارة وكذا يقال فيما بعده. قوله: (إلا المؤبرة إلخ) هذا استثناء من قوله: وبالمتجدد عن سلع التجارة فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام، ولا يصح استثناؤه من قوله: وثمرة مشتري لانه يصير متصلا منفصلا متصلا بالنسبة للمؤبرة ومنفصلا بالنسبة للصوف التام. قوله: (فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه الخ) أي لان كلا من الثمرة المؤبرة والصوف التام يوم الشراء بمنزلة سلعة ثانية اشتراها للتجارة، وما ذكره المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي. قوله: (لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه فقيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا، والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص أنها غلة، وقال ابن محرز: أهل المذهب قالوا أنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء، نعم إن كانت حين الشراء قد طابت فقال بعض شراح ابن الحاجب أنها كسلعة، وأما ما ذكره في الصوف التام فهو منصوص لا مخرج كما يفيده عبارة اللخمي على ما في ح ونصها: اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم: إنه مشترى يزكيه لحول الاصل الذي اشترى به الغنم، وعند أشهب أنه غلة والاول أبين لانه مشترى يزاد في الثمن لاجله اه بن. قوله: (إذا بيعت مفردة) ولا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح. وقوله: أو مع الاصل ولا يشترط في ذلك بدو الصلاح لكن إن بدا الصلاح استقبل بما قابل الثمرة من الثمن، وإن لم يبد الصلاح فلا عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة العدم، والعبرة بالاصول والحول حول الاصل ولذا قال الشارح بعد طيبها. قوله: (كغيرها) أي كغير المؤبرة. والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت شراء الشجر فإن ثمنه يستقبل به اتقافا وإن كان مؤبرا فقيل إن ثمنه يزكى لحول الاصل، وقيل يستقبل به حولا كثمن غير المؤبر وهو المعتمد، بخلاف الصوف التام فإنه ليس كغير التام إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثمن التام فإنه يزكى لحول الثمن الذي اشتري به الاصل على المعتمد. وقوله: ولو زكيت عينها أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولا خلافا لظاهر قول المصنف الآتي ثم زكى الثمن لحول التزكية. قوله: (وإن اكترى إلخ) أي وإن اكترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة. قوله: (زكى ثمن إلخ) أي حيث كان ذلك الثمن نصابا وكانت الغلة الخارجة من الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب، وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي عينها، ثم إذا باعها زكى ثمنا لحول التزكية لا لحول الاصل. والحاصل أن ما ذكره المصنف من أن ثمن الحب يزكى لحول الاصل مقيد بما
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	إذا كان الحب أقل من نصاب وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما يأتي، فما يأتي مقيد لما هنا. قوله: (لحول الاصل الذي اكترى به الارض) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولا من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها من قبيل الربح لا من قبيل الغلة ولا من قبيل الفائدة، ولذلك قال بن: الظاهر أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلة مكتري للتجارة ويدل عليه كلام ح وحينئذ فكان الاولى للمصنف تقديمها هناك. قوله: (كون البذر) أي المبذور من غلة مشتراة للتجارة، فلو كان المبذور مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه قوله: (أو لا يشترط) أي لان بذر الزرع مستهلك فلا يلتفت له وحينئذ فلا يضر كونه لقوته. قوله: (والاولى تأويلان) لان الاول تأويل لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون، والثاني تأويل لابي عمران، والتأويلان للفظ المدونة على الصواب لان أحدهما لكلام المدونة والآخر لكلام الامهات كما قال بعضهم انظر بن. قوله: (لا إن لم يكن أحدهما للتجارة) أي لا إن انتفى الكون للتجارة عن كل واحد منهما بأن كانا معا للقنية فلا يزكى ثمن الزرع لحول الاصل بل يستقبل، ومفهومه أنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة فإنه لا يستقبل ويزكى لحول الاصل، وهو يخالف ما دل عليه منطوق قوله: وإن اكترى وزرع للتجارة زكى أي ثمن الزرع لحول الاصل فإنه يفيد أنه لا يزكى لحول الاصل إلا إذا ثبت الكون للتجارة لكل منهما لا إن ثبت لاحدهما هذا محصل كلام الشارح. قوله: (بأن كانا معا للقنية) أي بأن اكترى بقصد القنية وزرع بقصدها. قوله: (فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية إلخ) فيه نظر إذ لو قال ذلك لاقتضى أنه إذا لم ينو شيئا فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح، فكان الصواب أن يقول كما في ح لا إن لم يكونا للتجارة وهو ظاهر اه بن. وأجاب شيخنا عن المصنف بأن كلامه من باب سلب العموم وأن معناه لا إن انتفت الكونية للتجارة عنهما معا، وهذا صادق بما إذا كانا معا للقنية أو أحدهما لها والآخر للتجارة لا من باب عموم السلب حتى يأتي الاعتراض تأمل. قوله: (لكن يجب إلخ) أي ان الواجب أن يعمم في أول الكلام ثم يخصص في آخره لاجل أن يكون ماشيا على الراجح إذ لو عمم في آخره كأوله لكان ماشيا على القول الضعيف، ولو خصص أولا وآخرا لكان فيه قصور قوله: (من أن ما عداها) أي وهي مسألة ثمر الاصول المشتراة للتجارة قوله: (على زكاة الدين) أي إذا كان قرضا سواء كان من مدير أو محتكر أو من غيرهما، أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر بدليل قول المصنف لسنة من أصله، وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام، فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين التجارة. قوله: (ومحط الحصر إلخ) أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي لسنة من يوم زكي أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن لم يقم عنده حولا ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار لها المصنف بقوله: إن كان إلخ قوله: (فأقرضه) أي للمدين سواء كان ذلك المقرض مديرا أو محتكرا وغيرهما قوله: (أو نحو ذلك) بأن كان أصله من ميراث وكان في يد الوصي على تفرقة التركة. قوله: (إلا بعد حول من قبضه) أي ولو أخر قبضه فرارا من الزكاة. فائدة: لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الاعوام لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر، لانه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله
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	سحنون. قوله: (أو كان أصله عرض تجارة) أي سواء ملكه بشراء أو بهبة أو ميراث أو نحوهما وقصد به التجارة وكان محتكرا وباعه بدين، واحترز المصنف عما إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة وباعه بدين فلا يزكيه إلا بعد حول من قبضه. قوله: (إن كان أصله قرضا إلخ) هذا شرط فيما قبله والمعنى: فلا زكاة فيما لم يقبض من الدين إن كان قرضا لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما، أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر لا إن كان ثمن عرض تجارة المدير ولا زكاة كل عام وإن لم يقبضه. قوله: (أو عرض محتكر) أي أو ثمن عرض محتكر قوله: (غير القرض) بأن كان ثمن سلعة باعها بالدين، وأما القرض فإنما يزكيه لسنة من أصله كما علمت. قوله: (فيزكيه) أي لكل عام وإن لم يقبضه قوله: (لا إن قبضه عرضا) أي لا إن قبض عرضا عوضا عن الدين فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض لا من حول الاصل، وهذا إذا كان محتكرا، وأما إن كان مديرا فإنه يقوم ذلك العرض الذي قبضه كل عام ويزكيه وإن لم يبعه، وكلام الشارح غير واف بذلك. قوله: (ولو بهبة) أشار بلو لرد قول أشهب: لا زكاة في الموهوب لغير من عليه الدين انظر التوضيح. قوله: (فإن الواهب يزكيه) أي لسنة من أصله قوله: (لانها) أي الهبة لا تتم إلا به أي إلا بالقبض فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له. قوله: (إلا لشرط) أي إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه. وقوله: أو ادعى أي الواهب أنه حين الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل بقوله: وهل مطلقا أو بعد حلفه انظره. والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على الموهوب له، فإن لم ينو ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره، هذا محصل كلام الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي، وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين الموهوب زكاته منه مطلقا سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا نية وهو قول ابن رشد قوله: (لعدم قبضه) أي بل هو إبراء، وكذا لا زكاة أيضا على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابلته فإنه يزكيه لكل عام قبل الابراء. قوله: (أو بإحالة) أي أو كان قبضه بإحالة. والحاصل أن كلا من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين إلا أنه لا بد في زكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له، بخلاف ما وقعت فيه الحوالة فإنه يجب على المحيل بمجرد حصول الحوالة الشرعية أن يزكي ذلك الدين لحول أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلافا لابن لبابة، والفرق بين الحوالة والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو موت فلا تتم إلا بالقبض بخلاف الحوالة. قوله: (وأما المحال فيزكيه منه) أي لسنة من أصله. قوله: (إن كان عنده إلخ) أي فإذا كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه بمرور الحول عليه وهو بيده، فقد ظهر لك أن المال المحال به يخاطب بزكاته ثلاثة ولو من غيره. قوله: (كمل نصابا) أي كمل المقبوض نصابا بنفسه أي بذاته من غير انضمام شئ إليه سواء قبض النصاب في مرة أو في مرات، هذا إذا استمر البعض المقبوض أولا عنده لقبض الباقي بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه أولا قبل قبض الباقي. قوله: (لا بانضمام شئ معه) أي ما لم يكن فائدة جمعها معه ملك وحول، فقول الشارح: لا بانضمام شئ معه أي غير ما سيأتي في المصنف لا مطلقا. قوله: (ولو تلف المتم) أي حيث قبض نصابا فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول، كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ثم إنه قبض منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن العشرين عند قبض الثانية ولا يضر تلف العشرة الاولى لان العشرين جمعها ملك وحول، خلافا لابن المواز حيث قال: إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب، وأما إذا تلف بسببه
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	فالزكاة اتفاقا، وقد رده المصنف بلو واستظهره ابن رشد. قوله: (إن تلف بعد إمكان تزكيته) هذا شرط في قول المصنف: ولو تلف المتم. وحاصله أن محل كونه يزكى المتم بالفتح عند قبض ما يتممه ولو تلف ذلك المتم قبل قبض ما يتممه إذا كان تلفه بعد إمكان تزكيته أن لو كان نصابا كما إذا كان تلفه بعد حلول حول الاصل، وأما لو كان تلفه قبل إمكان تزكيته فإن كان قبل حلول حول الاصل فإنه لا يزكي ما قبض بعده إلا إذا كان نصابا قوله: (أو بفائدة) أي أو كمل المقبوض من الدين نصابا بسبب فائدة، وليس المراد بالفائدة هنا ما تجدد لا عن مال فقط بل المراد بها هنا ما تجدد أعم من أن يكون عن مال أو غيره، فقول الشارح أو غيرها لا حاجة له، ولا حاجة لقول المصنف ملك لان الفائدة لا يقال لها فائدة إلا إذا كانت مملوكة والدين لا يكون إلا مملوكا قوله: (وحول) أي وكمل الحول، ثم إن هذا يفيد أنه لو مر للفائدة عنده ثمانية أشهر واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فأكثر فإنه لا يزكي ما اقتضاه إلا إذا بقي ما اقتضاه لتمام حول الفائدة وبقيت أيضا لتمامه ليحصل جمع الحول للفائدة والاقتضاء وجمع الملك لهما فيه، فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة أو استفاد وأنفق بعد حولها ثم اقتضى من دينه قبل الحول ما يكمل النصاب فلا زكاة اه عدوي. قوله: (كما لو ملك عشرة دنانير) أي بعطية مثلا قوله: (فإنه يزكيهما) أي لحول من أصل الدين. واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء بل لا فرق بين أن تكون الفائدة تقدمت أو تأخرت، لكن إن تأخرت يشترط بقاء الاقتضاء حتى يتم حولها، وإن تقدمت فالشرط مضى حول بعدها سواء بقيت الفائدة للاقتضاء أو تلفت قبله فإذا استفاد عشرة في محرم ثم اقتضى عشرة في رجب الذي في العام القابل فإنه يزكي العشرين حالا سواء بقيت المحرمية حتى قبض الرجبية أو أنفقها قبل قبضها كما يأتي للمصنف في قوله: وإن اقتضى خمسة بعد حول إلخ قوله: (أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن) أي فيزكي ذلك المقبوض بمجرد كماله نصابا بالخارج من المعدن على المنقول أي على ما اختاره المازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض، واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض قوله: (لان المعدن لا يشترط فيه الحول) أي لان خروج العين من المعدن بمنزلة حلول الحول قوله: (لسنة) متعلق بقوله: يزكى كما أشار لذلك الشارح بقوله: وإنما يزكى الدين المقبوض وليس متعلقا بقبض، وقد يقال: إنه يصح تعلقه بقبض والمعنى وقبض لسنة من أصله لان ما قبض قبل مضي سنة من أصله لا يزكى ولا يضم لما قبض بعدها، فلعل الاولى جعل العاملين المذكورين متنازعين فيه فتأمل. قوله: (ولو أقام عند المدين سنين) أي هذا إذا أقام عند المدين سنة أو بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد ملكه له ستة أشهر ومثلها عند المدين بل ولو أقام عند المدين سنين قوله: (من أصله) أي لا من حين قبضه. وقوله: من يوم ملك أصله أي إن كانت الزكاة لا تجب في عينه لعدم إقامته عنده حولا قوله: (وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم) قال ابن عرفة: ولو أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد، وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام اه. وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه: وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف اه. وقد ذكر ابن غازي أن كلامها غير صحيح والمعول عليه كلام ابن القاسم. قوله: (بخلاف ما إذا كان الدين إلخ) هذا مفهوم الشرط الاول وهو قول المصنف: إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة قوله: (إن كان عن كهبة) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب أو أرش جناية عند الجاني. قوله: (فهو مبالغة في محذوف) أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الاول. قوله: (لا دليل عليه) فيه أن هذا ممنوع لايهام الفساد فلعل النسخة
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	التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله: إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره. وقوله: إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل. قوله: (وأخر قبضه) أي بعد مضي الاجل. وقوله: وأولى إذا باعه على الحلول أي وأخر القبض فرارا. قوله: (قاله ابن رشد) حاصل ما لابن رشد على ما في المواق أنه إما أن يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل، وفي كل إما أن يترك قبضه فرارا من الزكاة أو لا، فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من يوم قبضه، وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام من يوم بيعه، وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل، لكن ما قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن: هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس، وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه، وما قاله في البيع لاجل دون قصد فرار، قال ابن عرفة: طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال: المشهور أنه يستقبل بالثمن من قبضه اه انظر المواق. قوله: (الموافقة للنقل) أي باعتبار ظاهرها من الاطلاق، وحاصل ما تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة، وهذا يشمل العطية والهبة والصداق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض ويشمل غير ذلك. قوله: (بعد قبضه) أي ولو أخر قبضه أعواما فرارا من الزكاة. قوله: (وزكى وقت قبض الثانية) ولا يضر تلف المتمم بالفتح قبل التمام كما مر. قوله: (من وقت قبض الثانية) خلافا لاشهب القائل: إن كلا من العشرتين حوله من شهر قبضه قوله: (زكى كلا على حوله) فيزكي الاولى على حولها نظرا للثانية، وكذا تزكى الثانية عند حولها نظرا للاولى. قوله: (ما دام النصاب فيهما) أي فلو نقصتا عنه بقي الاول على حوله وزكاه إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكمله، وأما إذا لم يقبض منه ذلك فلا زكاة قاله شيخنا العدوي قوله: (بقي) أي ما قبض أولا لما قبضه ثانيا أو تلف قبل القبض ثانيا، ويحتمل أن المراد بقي ذلك النصاب الذي قبضه في مرة أو مرات لما قبضه بعد ذلك أو تلف قبل قبضه وكل صحيح قوله: (ثم زكى المقبوض وإن قل) راجع لقوله: وحوله المتم من التمام، ولقوله: لا إن نقص بعد الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد قبض تمام النصاب في مرة أو مرات زكى المقبوض ولو قل، ويبقى كل ما اقتضاه على حوله، وإذا نقص المقبوض بعد الوجوب وبقي كل على حوله زكى المقبوض بعد ذلك وإن قل، والشارح اقتصر على رجوعه لقوله: وحول المتم من التمام. قوله: (وإن قل) هذا قول ابن القاسم وأشهب، وقال ابن المواز: إذا اقتضى نصابا في مرة أو مرات لا يزكى المقبوض بعده إلا إذا كان نصابا نقله الرجراجي قال: أما إذا تلف بتفريطه أو أنفقه فلا كلام في تزكية ما يقبض بعده وإن قل. قوله: (ويبقى كل اقتضاء على حوله) أي ما دام الحول معلوما، أما إن جهل الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله: وضم لاختلاط
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	أحواله آخر لاول. قوله: (فالمراد إلخ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي. قوله: (فإن باعهما معا) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع. وقوله: اجتمعتا أي السلعتان قوله: (وهما في الصور الثلاث) أي مضروبان في الاحوال الثلاث أي الشراء بهما معا بالاول قبل الثاني أو العكس. قوله: (فيما إذا باعهما معا) أي وقد كان اشتراهما معا أو بالاول قبل الثاني أو العكس. قوله: (زكى الاربعين دينارا في الصور التسع) أي كما هو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي. قوله: (فيزكي حين يبيع الاولى أحدا وعشرين) عشرون ثمنها والدينار الذي اشترى به الاخرى. قوله: (بأن باع الاولى) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أولا. وقوله: أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله: (ويستقبل بالثانية) أي بثمن الثانية. قوله: (ثلاثة في الاولى) أي في الحالة الاولى وهي ما إذا باع السلعتين معا قوله: (وست في الثانية) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الاولى أو الثانية بعد شراء الاخرى قوله: (في الاخيرة) أي في الحالة الاخيرة وهي ما إذا باع الاولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل شراء الاولى قوله: (لكن المعتمد إلخ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة وح واعتمده طفي. ولو قال المصنف: وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معا زكى الاربعين وإلا أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس. قوله: (وضم لاختلاط أحواله) حاصله أنه قد تقدم أنه إذا قبض من الدين نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين التمام، وكل ما اقتضاه بعد ذلك فإنه يزكيه لحوله، هذا إذا علم أوقات الاقتضاءات، فإذا نسي أوقات الاقتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم وقته، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم وقته كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل اقتضاء عشرة أو أولها عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة، وعلم أن الاقتضاء الاول في المحرم وجهل وقت الثاني والثالث أو جهل وقت الثاني فقط، وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهل وقت الثالث فقط، وعلم أن وقت الاول المحرم ووقت الثاني جمادى، فإن جهل وقت الثاني والثالث كان حول الثلاثة المحرم، وإن جهل وقت الثاني فقط وعلم وقت الثالث والاول كان حول الثاني والاول المحرم وكان حول الثالث رجب، ولا يضم الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب، وإن نسي وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى، وإن نسي وقت الاول منها دون ما بعده ضم الاول للثاني على الظاهر. قوله: (أخر منها) أي من الاقتضاءات. قوله: (ويجعل الحول) أي حول الثاني منه أي من حول الاول. قوله: (مع علمه المتقدم) أي مع علمه وقت الاقتضاء المتقدم. وقوله: سواء علم المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا. قوله: (بل مطلق متقدم ومتأخر)
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	أي الاعم من الحقيقي والاضافي. قوله: (سواء علم إلخ) أي كما في المثال الذي قلناه. وقوله أم لا كما اقتضى ثلاث اقتضاءات أولها في المحرم ولم يعلم وقت الثاني والثالث وكان يعلم أن مجموع الاقتضاءات ثلاثون أو عشرون ولم يعلم قدر كل اقتضاء على حدته فيجعل المحرم حولا للثلاثة. قوله: (عكس الفوائد) اعلم أنه قد تقدم أن أقسام الفوائد أربعة: إما ناقصتان أو كاملتان، أو الاولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالناقصتان تضم أولاهما للثانية في الحول بحيث يزكيان عند حلول الثانية والكاملتان كل على حولها ولا تضم إحداهما للاخرى، وكذا إذا كانت الاولى كاملة والثانية ناقصة، وأما إذا كانت الاولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الاولى للثانية كالناقصتين، ومحل كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو ناقصة إذا علم حول الاولى، وأما إذا نسي فإنها تضم للثانية في الحول، فإن نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا أنه يضم لما قبله المعلوم أخذا من مفهوم قول المصنف عكس الفوائد. قوله: (قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد) وذلك كأن يقضي ثلاث اقتضاءات، ويعلم وقت الاول وهو المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت الثاني فيضم الثاني للاول، وإذا استفاد ثلاث فوائد كل منها كامل وعلم وقت الاولى والثالثة دون الثانية ضمت الثانية للثالثة. قوله: (وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط إلخ) أي كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل واحد منها عشرة، وعلم وقت الاولى منها وهو محرم، ونسي وقت الثاني منها والثالث فيضم الثاني والثالث للاول في الحول ويجعل المحرم حول الثلاثة، وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجهل وقت الاولى والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الاولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول الثالثة المعلوم حولا للثلاثة. والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره، فإن اختلط عليه الاواسط فقط دون الاول والآخر ففي الاقتضاءات تضم الاواسط فقط للاولى ويستمر الاول والآخر على حاله وفي الفوائد عكسه، وأما إذا لم يعلم شئ أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد قاله شيخنا عدوي. قوله: (فلو ضم له) أي فلو ضم آخرها للاول. وقوله: كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك الآخر المضموم للاول الزكاة قبل الحول. قوله: (وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض) أي فإذا حصل اقتضاءات زكيت لما مضى فلما كانت الاقتضاءات تزكى لما مضى كانت أنسب بالتقديم. قوله: (مطلقا) فيه نوع تكرار مع قوله سابقا: ولو تلف المتم لكن التكرار مبني على أن المراد بالاطلاق ما قاله الشارح وحينئذ فالاولى أن يفسر الاطلاق بقولنا سواء كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلا له في القدر أيضا أم لا. قوله: (وضمت الفائدة للمتأخر منه) أي كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في رجب بمجرد الاقتضاء، سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله، وفي هذا تكرار مع قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إلا أن يقال: إن ما هنا زاد بتخصيص الفائدة بالمتأخر لا المتقدم إلا أن يبقى المتقدم لحلول حولها وإلا ضمت له. قوله: (لا للمتقدم) أي لا للاقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم اجتماعهما في الحول والملك كأن اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب بعد إنفاق العشرة الاولى سواء كانت الاولى حال حولها قبل حصول الثانية أم لا. قوله: (المنفق قبل حصولها إلخ) أما لو استمر الاقتضاء المتقدم باقيا حال حول الفائدة فإنه يضم إليها. قوله: (أو حولها) أي أو المنفقة بعد حصولها وقبل حولها كما لو اقتضى في المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضان. قوله: (وأنفقها) أي قبل حصول العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها، ولا بد في هذا القيد من زكاة العشرتين دون الخمسة، أما لو بقيت إلى تمام حولها
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	فإنها تضم للفائدة وتزكى الخمسة والعشرون ولا يحتاج في زكاة الخمسة إلى اقتضاء خمسة أخرى بعد ذلك، وربما أرشد للتقييد المذكور قول المصنف أو بفائدة جمعهما ملك وحول. قوله: (زكى العشرتين) أخذا من قول المصنف: وضمت الفائدة للمتأخر منه سواء أنفقت قبل اقتضائه أو بقيت قوله: (دون الخمسة) أي بناء على أن خليط الخليط غير خليط وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى اقتضاء خمسة أخرى وذلك لان العشرة المفادة خليط لعشرة الاقتضاء وعشرة الاقتضاء خليط لخمسة الاقتضاء ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين لان الحول قد حال عليهما عند المدين، ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء لانها أنفقت قبل حولها. قوله: (والاولى إن اقتضى خمسة) أي انه إذا اقتضى خمسة فإنه يزكي الاولى والاخيرة فقط إذا كان زكى العشرين قبل اقتضاء الاخيرة وإلا زكى الجميع لما علمت أنه يضم بعضها البعض. قوله: (مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة) أي فإن اقتضاها زكاها مع تزكية إلخ. قوله: (لحصول النصاب في مجموع الاقتضاءات) أي وقد علمت مما سبق أن حول المتم من التمام. قوله: (لمشاركتها له في حكمه) أي لمشاركة العروض للدين في حكمه وهو الزكاة بعد القبض لسنة من أصله. قوله: (لان أحد قسميها) أي لان أحد قسمي العروض وهي عروض المحتكر زكاتها مقيسة على زكاة دينه فكل منهما يزكى بعد القبض لسنة من أصله كما مر. قوله: (أي عوض عرض) قدر الشارح عوض دفعا للتنافي الواقع في كلام المصنف حيث أثبت الزكاة للعرض أولا ثم نفاها عنه ثانيا. قوله: (فيشمل إلخ) أي وبتقدير عوض دون ثمن صار كلام المصنف شاملا للامرين المذكورين، بخلاف تقدير ثمن فإنه يصيره قاصرا على أحدهما. قوله: (كثياب) أي وعبيد وعقار وحديد ونحاس وغير ذلك. قوله: (فلا يقوم) الاولى فلا يزكى عوضه أي ثمنه ولا قيمته بل تزكى ذاته، ثم إن ظاهر قوله كنصاب ماشية وحلي أن الحلي إذا كان أقل من نصاب فإنه يقوم وليس كذلك، بل الحلي لا يقوم ولو كان أقل من نصاب وإنما يعتبرونه مع ما يكمل به إن كان كما في بن. قوله: (بمعاوضة) هذا هو المقصود، وأما قوله ملك فهو عام في كل ما يزكى لانه يشترط في كل ما يزكى أن يكون ملكا. قوله: (أي ملك مع نية تجر مجردة) احترز بذلك مما إذا لم ينو شيئا أو نوى به القنية لانها هي الاصل في العروض حتى ينوي بها غير القنية. قوله: (أو مع نية غلة) أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية الغلة، وإنما وجبت الزكاة حينئذ لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فأولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة لان نية القنية أقوى من نية الغلة، فإذا لم تؤثر مصاحبة الاقوى فأولى مصاحبة الاضعف. قوله: (لان إضمامهما لنية التجر) أي بأن ينوي عند شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحا باع قوله: (على المختار) أي عند اللخمي، والمرجح عند ابن يونس وهو رواية أشهب عن مالك خلافا لابن القاسم وابن المواز والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية كما في التوضيح، قال ابن غازي: وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين فكأنه قطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بقول من اختاره وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا اه بن. والحاصل أن اختيار اللخمي واقع في المسألتين الاخيرتين، وأما ترجيح ابن يونس فإنما صدر منه في الاخيرة فقط لكنه يجري فيما قبلها بطريق الاولى، وإذا علمت هذا ظهر لك صحة قول الشارح فيهما تأمل. قوله: (أو نية غلة فقط) أي كشرائه بنية كرائه فلا زكاة على ما رجع إليه مالك خلافا لاختيار اللخمي الزكاة فيه قائلا: لا فرق بين التماس الربح من رقاب
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	أو منافع. قوله: (أو هما) أصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير، وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الاصالة لان هما ليس من ضمائر الجر، لان ضمير الجر لا يكون إلا متصلا. قوله: (هذا من عكس التشبيه) المحوج لذلك أمران: الاول أن في كلامه تشبيه المعلوم بالمجهول لانه شبه العرض المنوي به التجارة الذي قد علم حكمه مما مر أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر إذ لم يعلم ما هو ذلك الاصل، وتشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من أنه يشبه المجهول بالمعلوم، ألا ترى لقولك زيد كالاسد فإن الجراءة معلومة في الاسد ومجهولة في زيد فشبه به لافادة ثبوتها له. الامر الثاني عدم صحة قوله أو عينا بيده عند إبقائه على حاله إذ تقديره أو كان العرض عينا وفي هذا قلب الحقيقة. قوله: (أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة) أي مالية وتقييد الاصل إذا كان عرضا بكونه ملك بمعاوضة طريقة لابن حارث وطريقة اللخمي الاطلاق. قوله: (سواء كان أصله عرض تجارة إلخ) أي فلا يشترط في أصله أن يكون لتجارة كهو فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غير تام، وهذا هو الصواب في تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي، خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله عرض القنية لا يزكى لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام: أنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه اه بن والقولان لابن القاسم. قوله: (لحول أصله الثاني) أي لا لحول أصله الاول، والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله الاول عرض القنية، وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الاول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة قوله: (فإن كان أصله عرضا إلخ) هذا صادق بصورتين: ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالارث والهبة، وما إذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق. وقوله: فإن كان أصله إلخ هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده، والحاصل أن الصور ثلاث ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل إنه يستقبل به حولا، وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية، ففيه طريقتان: الاولى للخمي تحكي القولين المتقدمين، والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقا. قوله: (أو كان أصله عينا بيده) أطلق في العين فيشمل ما إذا جاءته من هبة أو صدقة أو نحو ذلك، بخلاف ماذا كان أصله عرضا. قوله: (لكن المحتكر إلخ) قال ابن بشير: فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة لان الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض، فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن يتطوع بالاخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزئه ؟ قولان والمشهور عدم الاجزاء لان الزكاة لم تجب بعد، وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل قبضه والمشهور المنع أي عدم الاجزاء وهو قول ابن القاسم، والاجزاء قول أشهب انظر بن. قوله: (وبيع بعين) أي أنه يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي باع به عينا، وأشار الشارح بقوله: لكن المحتكر إلخ إلى أن هذين الشرطين وما قبلهما تعم المدير والمحتكر، وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدير فإن الشرط بيعه بشئ من العين ولو قل. قوله: (أو بيع بعرض) أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة، فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي، ويؤخذ من هذا أن من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة، بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع، وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى انتزاعه فلا زكاة عليه
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	قوله: (لا أقل) أصله لعج فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه تحديد لاقل ما يكفي في النضوض ونصها، وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو طرأ فيها قوم عروضه لتمام السنة وزكى اه. وفي فهمه نظر، فإن كلام أبي الحسن عليها صريح في أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد، وأنه مهما نض له شئ وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اه بن. قوله: (أخرج عما قوم عينا لا عرضا) أي بقيمته وهذا هو المشهور خلافا لمن أجاز له إخراجه عرضا بقيمته. قوله: (بشروط) وهي أن لا يكون لا زكاة في عينه وملك بمعاوضة إلخ. فالشروط المذكورة شروط لزكاة العرض، وأما قوله: إن رصد إلخ فهو شرط لكون زكاته كالدين. قوله: (وهو الذي يبيع بالسعر الواقع) أي ولو كان فيه خسر. قوله: (كأرباب الحوانيت إلخ) ابن عاشر: الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون، وقد نص في المدونة على أن أصحاب الاسفار الذين يجهزون الامتعة إلى البلدان أنهم مديرون. وفي المواق عند قوله: ولا تقوم الاواني ما نصه: ورأيت فتيا لابن لب أن البسطريين جمع بسطري وهو صانع البلغ والنعال لا يقومون صنائعهم بل يستقبلون بأثمانها لحول لانها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم. وقال أبو إسحاق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور: حكمه حكم التاجر المدير لانه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. قلت: وظاهره يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه انظر بن، أي بأن يحمل الصانع في كلام الشاطبي على من يشتري للتجارة ماله بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر، والمراد بالصانع الذي يستقبل في كلام ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى ما لا بال له وعمل فيه فيستقبل بما يقابل عمل يده، وصرح بهذا التفصيل سند كما في المواق. قوله: (وإلا زكى عينه) إنما نص المصنف على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لاجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله: (ودينه) أي الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنماء: واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه. قوله: (وزكى القيمة) أي لانها هي التي تملك لو قام غرماء ذلك المدين قوله: (ولو طعام سلم) كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد بلو قول الا بياني وأبي عمران بعدم تقويمه اه بن. قوله: (كسلعه) اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال، وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شئ بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات اه بن قوله: (إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار) هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الاقل قالا: فإن بار النصف أو الاكثر لم يقوم اتفاقا. وقال ابن بشير: بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية لانه لو وجد
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	مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح اه بن. قوله: (بضم الباء) أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح، والذي في الصحاح والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا. قوله: (وتؤولت إلخ) محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالخطاط والبزاز والذي يجهز الامتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من دين يرتجى قضاءه اه. فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض، وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر، ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين، والتأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو ظاهرها والاول للباجي قوله: (الذي يزكى فيه عينه) أي الناض ودينه يعني النقد الحال المرجو. وقوله: وسلعه أي ويقوم عنده سلعه، وكان الاولى للشارح أن يقول: وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تأخرت إلخ لان محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه، وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الاصل قطعا كما في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله في التوضيح، واعترضه طفي بأن الحق أن التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها، ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض وغيره وإنما يعرف هذا لاشهب كما نقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما، وحينئذ فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه. قوله: (للاصل) أي الحول المنسوب للاصل. قوله: (ومن وقت الادارة) الاولى ومن شهر الادارة كما يدل عليه مثاله بعد قوله: (تأويلان) الاول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه ابن يونس حتى قال طفي: كان من حق المصنف الاقتصار عليه، والتأويل الثاني للخمي قال المازري: وهو ظاهر الروايات اه بن قوله: (فعلى الاول يكون حوله المحرم) أي ابتداء المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا اختلف وقت الملك والادارة، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكى الشهر الذي ملك فيه الاصل اتفاقا قوله: (لاحتمال ارتفاع إلخ) أي لاحتمال أن هذه الزيادة من ارتفاع سوق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم قوله: (فلذا إلخ) أي فلاجل كون الزيادة تحتمل الاحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة لتحقق الخطأ لم تلغ. قوله: (فلا تلغى الزيادة) أي لظهور الخطأ قطعا. قوله: (والقمح) مبتدأ. وقوله: كغيره خبره أي كغيره مما سبق في التقويم قوله: (ويزكي القيمة) أي مضافة لما معه من النقد. قوله: (أو كان في غير العام إلخ) أي أو كان نصابا لكن كان في غير العام الذي زكيت فيه عينه. قوله: (وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم) أي وإذا باعه بعد ذلك زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه، وكذا يقال في الماشية التي وجبت الزكاة في عينها لا تقوم بل تزكى من رقابها، وإذا باعها زكى الثمن لحول من يوم زكى عينها، وأما إذا كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم. قوله: (وفي نسخة والفسخ) وعليها ففي الكلام حذف مضاف أي وذو الفسخ أي السلعة التي فسخ بيعها واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس فيما لم ينوبه شيئا عند رجوعه
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	إليه، فعلى أنه حل بيع وهو المشهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة أو احتكار، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية، وأما إذا نوى به القنية أو التجارة فالامر واضح اه بن. قوله: (والعرض المرتجع إلخ) أي فإذا باع المدير سلعة لشخص بثمن مؤجل في ذمته ثم فلس المشتري فوجد البائع سلعته فأخذها فإنه يقومها كغيرها من عروض الادارة الباقية عنده من غير بيع. قوله: (والعبد المشترى للتجارة) أي إنه إذا اشترى عبدا بقصد التجارة فكاتبه ثم عجز عن أداء نجومها فإنه يرجع على ما كان عليه قبل الكتابة من كونه عرضا من عروض التجارة فيقوم حيث كان سيده مديرا. قوله: (ليس ابتداء ملك) أي لان ما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية والكتابة ليس فيها ذلك. قوله: (من هذه الثلاثة) أي وهي السلعة الراجعة لفسخ البيع أو لفلس المشتري والمكاتب إذا عجز، وإنما لم تحتج لتجديد نية التجارة ثانيا لان نية التجارة لا تبطل إلا بنية القنية كما يأتي ولم تحصل، وظاهر المصنف تقويم الراجعة بالفسخ ومن المفلس والمكاتب إذا عجز، ولو حصل الفسخ والارتجاع من المفلس والعجز للمكاتب
	حاشية الدسوقي
	الدسوقي ج 2
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	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لابي البركات سيدى احمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية رحمه الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى الشرح) (باسفل الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة على النسخة الاميرية وعدة نسخ اخرى) (وانما الفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل) الجزء الثاني طبع بدار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاء
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	بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحج قوله: (وهو شرعا إلخ) أي وأما لغة فهو مطلق القصد يقال: رجل محجوج أي مقصود. قوله: (بإحرام) أي حال كون كل من الوقوف وما معه من الطواف والسعي مصاحبا لاحرام. قوله: (مرة) منصوب على أنه مفعول مطلق معمول للعمرة ويقدر مثله للحج لان الحج والعمرة مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي فرض أن يحج مرة، وسن أن يعتمر مرة ولا يعمل فيه فرض ولا سنة لانه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد لان المفعول قيد في عامله، ويجوز نصب مرة على التمييز المحول من نائب الفاعل أي فرض المرة من الحج وسنت المرة من العمرة، ويصح رفع مرة على أنه خبر وفرض وسنت مصدران مبتدآن مؤولان باسم المفعول أي المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة، هذا حاصل ما في ح. قوله: (راجع لهما) أي للحج والعمرة أي أنه مرتبط بهما معا لا أنه معمول لهما لما علمت أنه معمول للعمرة ويقدر مثله للحج. قوله: (وما زاد عليها) أي على المرة من الحج والعمرة. قوله: (أن يقصد) بما زاد على المرة. قوله: (ليقع) أي لاجل أن يقع الحج فرض كفاية وتقع العمرة سنة كفاية، فإن لم يقصد ذلك كان كل منهما مندوبا. قوله: (وهي أفضل من الوتر) هذا القول نقله عن مناسك ابن الحاج. وفي النوادر عن مالك: أنها سنة مؤكدة مثل الوتر. قوله: (وفي فوريته) أي وجوب الاتيان به على الفور. وقوله: وتراخيه أي وجوبه على التراخي لمبدأ خوف الفوات. قوله: (فيعصي بالتأخير عنه) أي بالتأخير عن أول عام القدرة ولو لثاني عام. قوله: (ولو ظن السلامة) أي إلى العام الذي قصد التأخير إليه. قوله: (وتراخيه إلخ) أي على القول بالتراخي لو أخره واخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز: لا يعصي، وقال بعض الشافعية: يأثم لانه إنما جوز له التأخير بشرط السلامة اه ح. قوله: (أي إلى وقت)
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	أي إلى مبدأ وقت. قوله: (باختلاف الناس) أي من ضعف وقوة، فبعضهم يكون كبيرا يقال فيه: إنه لا يمكث قويا إلا خمس سنين أو ثلاثة أو أربعة وبعدها يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف له ويحرم عليه التأخير لما بعده. واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا كما هو مفاد ابن الجلاب وابن شاس، فتنظير في ذلك قصور انظر بن، ولا خلاف في الفورية إذا أفسد حجه سواء قلنا إن الحج على الفور أو التراخي، وسواء كان الاول المفسد فرضا أو نفلا كما يأتي ذلك عند قوله: ووجب إتمام المفسد. قوله: (خلاف) الاول: رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة. والثاني: شهره ابن الفاكهاني قال في التوضيح: الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب. قال ح: سوى المصنف هنا بين القولين. وفي التوضيح قال الظاهر قول من شهر الفورية، وفي كلام ابن حبيب ميل إليه وكأنه ضعف حجة القول بالتراخي، ولان القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك، والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الاخذ منها بقوي، وإذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفورية أرجح، ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفورية فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه اه كلامه. قوله: (وصحتهما بالاسلام) أي لانه لا بد فيهما من النية. وكل عبادة كذلك فشرط صحتها الاسلام لان النية شرط صحتها الاسلام، ومن هذا تعلم أنه لا حاجة لما قاله المصنف لانه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به. قوله: (فيحرم ندبا إلخ) أي لا وجوبا لما سيأتي أن غير المكلف يجوز دخوله الحرم بغير إحرام ولو أراد مكة. قوله: (أب أو غيره) أي كوصي ومقدم قاض وأم وغاصب وإن لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الابي في شرح مسلم وأقره خلافا للشافعية حيث قالوا: الولي الذي يحرم عن الصبي إنما هو الولي الذي له النظر في المال من أب أو وصي أو مقدم قاض، ولا يصح إحرام الام عنه إلا أن تكون وصية أو مقدمة من القاضي، انظر الزرقاني في شرح الموطأ. قوله: (عن رضيع) المراد به الصغير الغير المميز وإن كان غير رضيع، وإنما خص الرضيع بالذكر للخلاف في الاحرام عنه، فقد نقل عن مالك لا يحج عن رضيع فلما وقع فيه الخلاف بين المصنف المعتمد فيه. قوله: (بأن ينوي إدخاله في الاحرام بالحج) أي في حرمات الحج بأن يقول: نويت إدخال هذا الولد في حرمات الحج أو العمرة سواء كان الولي ملتبسا بالاحرام عن نفسه أو كان غير محرم أصلا، وليس المراد أن الولي يحرم في نفسه ويقصد النيابة عن الرضيع كما هو ظاهر العبارة. قوله: (قرب الحرم) تنازعه قوله: فيحرم، وقوله: وجرد ومحل تجريده قرب الحرم إن لم يخف الضرر على الصبي وإلا أحرم عنه من غير تجريده ويفتدى. قوله: (أي مكة) بيان للحرم هنا. قوله: (ولا يقدم الاحرام) أي نية الدخول في حرمات الحج. قوله: (كما قيل) قائله ابن عبد السلام، وقد قررت تبعا للبساطي كلام المصنف بهذا القول بناء على أن قرب الحرم معمول لجرد وهو غير صواب كما قال بن. قوله: (ويحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق) أي ويجري فيه ما تقدم في الصبي من تأخير إحرامه وتجريده إلى قرب مكة، وأنه إذا كان يخاف بتجريده قربها حصول الضرر أحرم عنه بغير تجريد ويفتدي. قوله: (فإن خيف على المجنون) أي الذي يفيق. قوله: (فلا يصح الاحرام عنه) أي لا بفرض ولا بنفل. قوله: (لانه) أي لان الاغماء مظنة عدم الطول ويرجى زواله عن قرب. قوله: (ثم إن أفاق) أي المغمى. وقوله: في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم إلخ أي وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة. قوله: (والمميز) عطف على ولي كما أشار له الشارح، وقوله:
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	بإذنه فإن أذن له سواء كان حرا أو عبدا وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه، ففي الشامل ليس له المنع بعد الاذن على الاظهر، ولابي الحسن له منعه قبل الاحرام لا بعده وهو المعتمد اه عدوي. ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه. قوله: (وإلا فقرب الحرم) المراد به مكة لا ما والاها مما يصدق عليه أنه حرم. قوله: (إن رآه مصلحة) أي وأما إن رأى المصلحة في إبقائه وأبقاه على إحرامه وإن وجدت المصلحة في كل من إبقائه وتحليله خير الولي، والظاهر أن التحليل واجب عند وجود المصلحة فيه، كما أن عدم التحليل كذلك عند وجودها فيه، إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قول المصنف فله التحليل للاختصاص، والمعنى أنه إذا أحرم بغير إذن وليه كان تحليله مختصا بالولي فليس لغيره أن يحلله، وهذا لا ينافي أن التحليل قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يخير فيه وليست اللام للتخيير. قوله: (بالحلاق والنية) أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج وأنه حلال ثم يحلق له، ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحج، بل لا بد من نية إحلاله والحلق له. قوله: (بخلاف العبد والمرأة) الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما، وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما، فالاول حجر قوي لان حق النفس ثابت مع الحجر وبعده فلما كان قويا استمر أثره فلذا سقط القضاء، وأما الثاني فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق فلذا وجب القضاء. قوله: (ويقدمه) أي القضاء. وقوله: فإن قدم حجة الاسلام أي على حجة القضاء. قوله: (إذا أحرمت تطوعا) أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه. قوله: (مقدوره) أي بمقدوره أي بما يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله، وهذا أي قول المصنف وأمره بمقدوره مرتبط بقوله: ويحرم الصبي المميز بإذنه قوله: (ولا يكون) أي ذلك الذي يقبل النيابة قوله: (وما بعده) أي من السعي والوقوف. قوله: (وركوع) أي لاحرام وطواف قوله: (المشاهد) أي أحضرهم الاماكن التي يطلب مشاهدتها والحضور فيها. قوله: (كما لو كانت) أي النفقة في الحضر إلخ قوله: (إن خيف بتركه ضيعة) أي حقيقة أو حكما، فالاول كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه، والثاني كما إذ خاف عليه إذا تركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم. قوله: (فوليه الغارم لتلك الزيادة) أي وأما قدر ما كان ينفق عليه في مقامه فهو في ماله. قوله: (كما إذا لم يكن إلخ) أي أنه إذا خاف عليه الضيعة بتركه والحال أنه لا مال لذلك المحجور، فإن زيادة النفقة تكون على الولي ولا تكون دينا في ذمة المحجور. قوله: (فعلى وليه مطلقا) أي سواء خاف عليه الضيعة بتركه أم لا، واعلم أن ما قرر به شارحنا كلام المصنف مثله لبهرام في الصغير والاقفهسي والبساطي وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي، وحكى في التوضيح عن الكافي أنه الاشهر، وجعل بهرام في وسطه وكبيره التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية ورجحه ابن يونس وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية، وبه يعلم أن حمل المصنف على كل منهما صحيح، لكن الذي يظهر من كلام أنه اختار الاول انظر بن قوله: (فكزيادة النفقة) لانه لا تأثير للاحرام في جزاء الصيد حينئذ، وإنما الذي أثر فيه
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	الحرم فلذا أجرى فيه التفصيل، بخلاف الصيد في الحل محرما فإن الاحرام هو الذي أثر فيه، فلذا كان فيه الجزاء على الولي من غير تفصيل لانه هو الذي تسبب في إحرامه. والحاصل أن كل ما لزمه بسبب الاحرام فهو على الولي مطلقا ولو خشي ضياعه لانه لا ضرورة في إدخاله الشك. قوله: (بل وكذا إن وجبت) أي الفدية لضرورة أي كما إذا استعمل الطيب بقصد المداواة أو لبس الثياب لحر أو برد، وما ذكره من لزوم الفدية للولي مطلقا سواء لزمته لضرورة أو لغيرها هو ظاهر المدونة وهو المذهب، وما في تت من أنها إذا كانت لضرورة فهي في مال الصبي تبعا لبهرام والبساطي، ونسبه بهرام للجواهر فقد رده بأن صاحب الجواهر لم يقل إذا كانت لضرورة ففي مال الصبي انظر بن. قوله: (كوقوعه فرضا) إن قلت: الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا وإذا وجب وقع فرضا فلم نص على قوله: كوقوعه فرضا مع قوله: وشرط وجوبه المستلزم لوقوعه فرضا ؟ قلت: لا نسلم أنه يلزم من كونه واجبا على الحر المكلف أن يقع فرضا لجواز أن يكون واجبا عليه ولا يقع فرضا كالمنذور، وكما إذا نوى به النفل فإنه يجب الشروع فقد تحقق الوجوب ولم يتحقق الوقوع فرضا، ولما كان لا تلازم بين كونه واجبا على الحر المكلف وقوعه منه فرضا احتاج للتصريح بقوله: كوقوعه فرضا، وكذلك لا نسلم أن الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا، إلا ترى المرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة ؟ وإذا صلياها ونويا بها الفرض وقعت فرضا، فلو لم يذكر قوله: كوقوعه فرضا لتوهم أن العبد والصبي إذا فعلاه يقع فرضا وليس كذلك. قوله: (ولا يقع منهم فرضا) أي وإنما يقع منهم نفلا. وقوله: ولو نووه أي بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهم فرضا. قوله: (قيد في الوقوع) أي فهو راجع لما بعد الكاف كما أن ما بعده وهو قوله بلا نية نفل كذلك، وفي جعله وقت إحرامه قيدا لوقوعه أيضا نظرا لاقتضائه أنه قد يقع فرضا في غير وقت الاحرام لكن لا يشترط فيه الحرية والتكليف وليس كذلك، فالاولى جعل قوله: وقت إحرامه ظرفا لحرية وتكليف من حيث أنهما شرطان لوقوعه فرضا والمعنى شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه وليس ظرفا لهما من حيث أنهما شرطان لوجوبه، لان المعنى شرط وجوبه حرية وتكليف وقت إحرامه وهذا لا يصح لوجوبه على المتصف بالحرية والاستطاعة والتكليف قبل الاحرام. قوله: (لا يتقيد بكونه وقت إحرام) أي لا يتقيد بالاتصاف بهما وقت الاحرام، بل متى اتصف الشخص بالحرية والتكليف والاستطاعة وجب الحج عليه سواء كان اتصافه بما ذكر وقت الاحرام أو قبله. قوله: (لم يقع فرضا) أي وإنما يقع نفلا ولا ينقلب فرضا إذا عتق أو بلغ أو أفاق. قوله: (ولا يرتفض إلخ) أي لو رفض ذلك الاحرام الحاصل قبل العتق والبلوغ وأحرم بعد الرفض بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم لان الاول لم يرتفض. قوله: (أي إحرام) فيه نظر لان فيه مجئ الحال من المضاف إليه والشرط غير موجود لان المضاف وهو وقت غير صالح للعمل في الحال ولا جزء ولا كجزء من المضاف إليه، فالاولى جعله حالا من المضاف إليه وهو الهاء لا إحرام أي غير ملابس للنفل لوجود الشرط وهو عمل المضاف لان الاحرام مصدر، وقد يقال: إن وقت الاحرام كالجزء منه لملازمته له وعدم انفكاكه عنه كملازمة الجزء لكله. قوله: (وينصرف) أي عند الاطلاق قوله: (وقع نفلا) أي ولا يقع فرضا، وقالت الشافعية: يقع فرضا ولا عبرة بنية النفل، ويكره تقدم النفل على الفرض بناء على أنه واجب على التراخي، أما على الفورية فتقديم النفل أو النذر على الفرض حرام. قوله: (لوقع فرضا) أي لانه إذا وصل كان مستطيعا فما أحرم إلا بعد وجوبه قاله سند. قوله: (الاولان) أي الحرية والتكليف والاستطاعة، فشروط
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	وجوبه فقط ثلاثة، وشرط صحته واحد، وشرط وقوعه فرضا ثلاثة، وكلها معلومة من المصنف. قوله: (وفسر الاستطاعة إلخ) هذا يشير إلى أن الباء في قوله بإمكان الوصول للتصوير قوله: (إمكانا عاديا) أي بأن يقدر على الوصول راكبا أو ماشيا لا طائرا أو بخطوة لانه إمكان غير عادي، فلا يجب على من قدر على الوصول بذلك لكن إن وقع أجزأ قطعا. قوله: (بلا مشقة عظمت) أي من غير مشقة عظيمة بأن لا يكون هناك مشقة أصلا، أو يكون هناك مشقة غير عظيمة، فمطلق المشقة لا يشترط عدمها لان السفر لا يخلو عنها، فإن كان في الوصول مشقة عظيمة لم يجب عليه، والمشقة العظيمة هي الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص وهي تختلف باختلاف الناس والازمنة والامكنة، وفي ح: التشنيع على من أطلق سقوط الحج عن أهل المغرب. واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه لان سفره معصية. تنبيه: من غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العدل فيما يظهر انظر ح. قوله: (وأمن على نفس أو مال) من عطف الخاص على العام. قوله: (من هلاك) أي سواء كان من عدو أو سباع. قوله: (لا سارق) أي فلا يشترط الامن على المال منه لا يمكن دفعه والتحرز منه بالحراسة. قوله: (إلا لاخذ ظالم) هذا مستثنى من مفهوم قوله: ومال أي فإن لم يأمن على المال سقط إلا لاخذ ظالم لا ينكث ما قل، فإنه لا يسقط على ما استظهره ابن رشد من قولين حكاهما ابن الحاجب والآخر سقوطه بأخذ الظالم ما قل ولو لم ينكث، والحاصل أن الظالم إن أخذ كثيرا كان ينكث أو لا أو أخذ قليلا وكان ينكث كان أخذه مسقطا للحج اتفاقا، وأما إن أخذ قليلا كان لا ينكث ففيه القولان اللذان قد علمتهما. وقوله: إلا لاخذ ظالم ما قل ومن باب أولى أخذ أجرة لمن يدل على الطريق ودفعها واجب على الحجاج إن توقف سفرهم على دليل وتوزع الاجرة على الرؤوس ولا يعتبر كثرة الامتعة ولا قلتها، وكذا يجب إعطاء الاجرة للجند إذا كان لا يمكن السير بدونهم بشروط ثلاثة: أن يكون المأخوذ لا يجحف بهم، وأن يذهب الجند أو خدمهم معهم وإلا كان أخذا على الجاه، وأن لا يكون لهم شئ من بيت المال في مقابلة محافظتهم على الحجاج وإلا كانوا ظلمة اه عدوي. قوله: (ما قل بالنسبة للمأخوذ منه) أي لو كان كثيرا في نفسه. قوله: (أي لا يعود) أي علم منه بحسب العادة أنه لا يعود. قوله: (فإن علم أنه ينكث) أي أو كان يأخذ كثيرا أو شك فيما يأخذه هل هو قليل أو كثير، وظاهر الشارح سقوط الحج إذا كان ينكث ولو كان مجموع ما يأخذه لا يجحف به وهو كذلك ؟ لان أخذ الظالم منه مرارا فيه حطة وإذلال. قوله: (أو جهل أمره) أي شك في كونه ينكث أو لا. قوله: (لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا) أي وحينئذ فيكون اعتبار كونه لا ينكث متفقا عليه، فلو جعل قوله على الاظهر راجعا لقيد عدم النكث لاقتضى أن مقابل الاظهر يقول: إنه لا يسقط الحج بأخذ الظالم ما قل ولو نكث وهذا لم يقله أحد. قوله: (ولو بلا زاد) مبالغة في قوله: ووجب باستطاعة أي ولو من غير زاد معه ومن غير راحلة، ورد بلو على سحنون ومن على القائل باشتراط مصاحبة الزاد والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي قوله: (وقدر على المشي) ظاهره كاللخمي ولو كان المشي غير معتاد له، واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج ولو قدر عليه تحقيقا قياسا على ازدراء الصنعة به. قوله: (كأعمى بقائد) أي قدر على المشي والحال أن له ما لا يوصله وإلا فلا يجب عليه، وقال اللخمي: يجب عليه حيث قدر على المشي ولو كان يتكفف أي يسأل الناس الكفاف قوله: (ولو بأجرة) أي وجدها ولا تجحف. وقوله: كأعمى أي رجل لامرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك كما قرره شيخنا العدوي قوله: (وإلا اعتبر إلخ) لو قال:
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	وإلا سقط كان أخصر وأوضح. قوله: (ولا وجد ما يقوم مقامهما) أي من الصنعة والقوة على المشي. قوله: (فأيهما عجز عنه إلخ) فإذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه من الصنعة سقط عنه الحج ولو وجد الراحلة أو كان له قدرة على المشي، وكذا إذا عدم الراحلة ولا يقوم مقامها من القدرة على المشي سقط عنه، ولو وجد الزاد أو ما يقوم مقامه من الصنعة وأولى إذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه، وعن الراحلة وما يقوم مقامها، فقوله: اعتبر المعجوز عنه منهما أي انفرادا أو اجتماعا، وإنما اعتبر في جانب السقوط المعجوز عنه منهما لان ما كان وجوده شرطا في الوجوب كان فقده مانعا من الوجوب. قوله: (وإن بثمن ولد زنى) مرتبط بإمكان الوصول كما يشير لذلك حل الشارح قال ح: ثمن ولد الزنى لا شبهة فيه، وإثم ولد الزنى على أبويه، وإنما نبه عليه لئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنى مانع من الحج بثمنه، ولان كلام ابن رشد يدل على أن المستحب عند مالك أن لا يحج به من يملك غيره، وأصل المسألة في الموازية والعتبية، وبه يرد قول البساطي: لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج كان أحسن. قوله: (أو ما يباع على المفلس) فيه أن ولد الزنى من جملة ما يباع على المفلس وحينئذ ففيه عطف العام على الخاص بأو وهو ممنوع إلا أن يقال: المراد أو ما يباع على المفلس غير ولد الزنى، وحينئذ فهو عطف مغاير، على أن الدماميني أجاز عطف العام على الخاص وعكسه بأو خلافا لابن مالك اه تقرير عدوي. قوله: (أو كان بافتقاره) أي أو كان إمكان الوصول مصاحبا أو ملتبسا بافتقاره أي بصيرورته في المستقبل فقيرا أو ترك ولده للصدقة فالباء للمصاحبة أو الملابسة، وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ولا يراعى ما يؤول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل لان ذلك أمره لله تعالى، وهذا مبني على أن القول بأن الحج واجب على الفور، وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة الولد والابوين على الحج، ومثل نفقة الاولاد والابوين نفقة الزوجة فتقدم على القول بالتراخي، ويقدم عليها الحج على القول بالفورية ولو خشي التطليق عليه في غيبته، فإذا كان عنده عشرة ريالات إذا تركها للزوجة لا يقدر على الحج، وإن حج بها طلقت عليه الزوجة لعدم النفقة فإنه يحج بها على القول بالفور ما لم يخش على نفسه عند مفارقتها الزنى بها أو بغيرها. قوله: (قيد في المسألتين) أي وهما قوله: أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة وحينئذ فالمعنى إن لم يخش هلاكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته من أولاده وأبويه. إن قيل: لم قيدوا هنا بأن لا يخشى هلاكا عليهم وقالوا في الفلس يؤخذ ماله ولا يترك له ولا لاولاده إلا ما يعيشون به الايام وإن خشي عليهم الضعة والهلاك ؟ قلت: إن المال في الفلس مال الغرماء والغرماء لا يلزمهم من نفقة أولاده إلا المواساة كبقية المسلمين، وفي الحج المال ماله وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله. واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لاجل أن يحصل ما يحج به ولا أن يجمع ما فضل من كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا، بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية اه شيخنا عدوي. قوله: (لا يجب الحج باستطاعة بدين) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بدين عطف على محذوف والاصل ووجب باستطاعة بغير دين ولا يجب باستطاعة بدين، وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج به وهو مكروه أو حرام كما في ح. قال تت: وظاهره كانت له جهة وفي منها ذلك الدين أو لا وهو كذلك باتفاق في الثاني وعلى المشهور في الاول، قال طفي: وما ذكره من التشهير في عهدته ولم أره لغيره وقد قيل في الشامل بكون الدين لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوفى منها وإلا وجب عليه الحج به، وعلى هذا حمل كلام المصنف وتبعه وشارحنا. قوله: (أو عطية) أي
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	لا يجب عليه قبول عطية توصله لملكه، فإذا أعطى مالا على جهة الصدقة أو الهبة يمكنه به الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه أن يقبله ويحج به لان الحج ساقط كذا حل ح. فإن وقع ونزل وقبله وجب الحج عليه. قوله: (أو سؤال) أي لا يجب عليه سؤال مطلقا أي لا يلزمه أن يحج ويسأل الناس ما يقتات به مطلقا. قوله: (لكن الراجح إلخ) وقد اقتصر ابن عرفة على هذا حيث قال: وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة، وقواه طفي ورجحه، فخلافه لا يعول عليه كما في حاشية شيخنا عدوي. قوله: (أن من عادته السؤال بالحضر إلخ) أي وأما فقير غير سائل بالحضر وقادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه ابن رشد اتفاقا وفي إباحته له وكراهته روايتان: ابن عبد الحكم وابن القاسم. قوله: (إلى أقرب مكان) أي لمكة. وقوله: إن خشي شرط في اعتبار ما يرد به إلى أقرب الامكنة لمكة في الاستطاعة، وأما إن كان لا يخشى عليه الضياع في إقامته بمكة لامكان تمعشه فيها ربما لا يزرى، فالمعتبر في الاستطاعة، إنما هو مجرد وجود ما يوصله إليها من زاد وراحلة. قوله: (والبحر كالبر) أي خلافا لمن قال: لا يجب الحج بحرا لقوله تعالى: * (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) * ولم يذكر البحر، ورد بأن الانتهاء إلى مكة لا يكون إلا برا لبعد البحر منها، وتمسك هذا القائل أيضا بالحجر على راكب البحر ورد بأن ذلك عند ارتجاجه والكلام عند الامن اه مج قوله: (إلا أن يغلب عطبه) أي إلا أن يغلب على الظن عطبه بغرق السفينة أي فإن غلب على الظن عطبه فلا يكون كالبر وحينئذ فلا يجوز ركوبه بل يحرم كما في ح. وأما في غير هذه الحالة وهي ما إذا جزم بسلامة السفينة أو ظنت سلامتها أو شك في سلامتها من العطب وعدم سلامتها يكون البحر كالبر في وجوب ركوبه لمن تعين طريقه وجوازه لمن له عنه مندوحة، هذا حاصل كلام المصنف. قوله: (ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة) يعني أن غلبة العطب تكون بأمور منها ركوبه في غير إبانه وعند هيجانه ويرجع في ذلك أي في معرفة الامور التي يكون بها ذلك أي غلبة العطب لاهل المعرفة. قوله: (ومثل غلبة العطب) أي في كون البحر لا يجوز ركوبه ولا يكون كالبر استواء العطب والسلامة أي خلافا لظاهر المصنف من أنه في حالة التساوي يكون كالبر فيجب ركوبه إن تعين طريقا وإلا جاز. قوله: (فلو حذف إلخ) قد يقال: إن البحر لما كان لا يتحقق أمنه بوجه كان المعتبر إنما هو انتفاء غلبة عطبه فلذا بينه المصنف، والتشبيه في مطلق الوجوب من غير مراعاة شرط. قوله: (ملاحظا فيه) أي في التشبيه الامن والمعنى والبحر كالبر الذي يؤمن فيه على النفس والمال. قوله: (أو يضيع ركن صلاة) عطف على قوله: يغلب عطبه أي فإن غلب عطبه أو كان ركوبه يؤدي لتضييع ركن صلاة فلا يجوز ركوبه ولا يكون كالبر. قوله: (لكميد) في ح عن ابن المعلى واللخمي، أنه إذا علم حصول الميد حرم عليه الركوب وإن علم عدمه جاز وإن شك كره. وقول المصنف: ركن صلاة يشمل القيام فإن أدى إلى الاخلال به يمنع ركوبه وهو كذلك خلافا لظاهر اللخمي وسند اه بن قوله: (ومثل ركنها) أي ومثل تضييع ركنها الاخلال إلخ قوله: (كنجاسة) فيه أن إزالة النجاسة مقيد بالذكر والقدرة وهو إذ ذاك غير قادر على إزالتها. وقد يجاب بأنه قد نزل قدومه على السفر في البحر منزلة صلاته بها متعمدا وإن كان وقت السفر عاجزا عن إزالتها اه تقرير عدوي. قوله: (وإخراجها) عطف على الاخلال لا على نجاسة. قوله: (والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم) أي لدخولها في الناس في قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * قوله: (وغير ذلك) أي من وجوب الحج عليها إذا أمكنها الوصول إمكانا عاديا من غير مشقة عظيمة ولو بلا زاد وراحلة إن كان لها صنعة تقوم بها وقدرة على المشي قوله: (إلا في بعيد مشي) أي إلا إذا كانت بمكان بعيد من مكة ولا راحلة لها والحال أنها تقدر على المشي فلا يجب عليها المشي بل
	

	[ 9 ]
	يكره بخلاف الرجل فإنه يجب عليه المشي، وظاهره أنها ليست كالرجل فيما استثناه من المسألتين ولو كانت تلك المرأة متجالة وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: إنها كالرجل. قوله: (مما لا يكون مسافة قصر) أي والبعيد الذي فيه الكراهة مسافة القصر. وقال اللخمي: القريب مسافة عشرة مراحل مثل مكة من المدينة، والبعيد الذي فيه الكراهة ما زاد على ذلك. وقال بعضهم: الظاهر أن القرب يختلف باختلاف الاشخاص، فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة ونساء كل منهما مختلف بالقوة والضعف فهي ثلاث طرق. قوله: (بل يكره لها) أي لما تحتاجه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر وهذا غير موجود في حال سفرها في البحر، فلذا كره سفرها فيه بخلاف الرجل فإنه يباح له السفر فيه إن لم يتعين طريقا وإلا وجب كما مر. قوله: (أن تختص بمكان) أي في السفينة وإلا كانت كالرجل في جواز سفرها في البحر، ووجوبه مثل اختصاصها بمكان اتساع المركب بحيث لا تخالط الرجل عند النوم ولا عند قضاء حاجة الانسان. قوله: (وإلا في زيادة محرم) أشار بهذا إلى أن قوله: وزيادة محرم عطف على قوله بعيد مشي أي أن المرأة كالرجل إلا في بعيد المشي وإلا في ركوب البحر وإلا في اعتبار زيادة المحرم على ما مر اعتباره في تفسير الاستطاعة في حق الرجل. وحاصله أن الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظيمة مع الامن على النفس والمال، ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم وأطلق في المحرم فيعم المحرم من النسب والصهر والرضاع. وقوله: لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم المتجالة والشابة، ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين، فلو كان أحدهما في أول الركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى على الظاهر اه عدوي. ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر قاله ح. وهل عبد المرأة محرم مطلقا نظرا لكونه لا يتزوجها فتسافر معه ؟ ورجحه ابن القطان أولا مطلقا وهو الذي ينبغي المصير إليه، ورجحه ابن الفرات أو إن كان رغدا فمحرم فتسافر معه وإلا فلا، وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار. قوله: (كرفقة أمنت) هذا تشبيه في الجواز المفهوم من الاستثناء وكأنه قال: إلا أن تخص بمكان في السفينة فيجوز لها فيه كرفقة أمنت فيجوز لها أن تسافر معهم بفرض لا بنفل. والحاصل أن السفر إذا كان فرضا جاز لها أن تسافر مع المحرم والزوج والرفقة، وأما إن كان مندوبا جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة، فقوله بفرض متعلق بمحذوف كما قلنا لا بأمنت لان الامن لا بد من ثبوته في الفرض والنفل على تقدير سفرها فيه قوله: (أو امتناعهما) أي رأسا وأما لو امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها وحرم عليها حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة، ومحل لزوم الاجرة لها إن كانت لا تجحف بها على الظاهر وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقا اه عدوي قوله: (ولا بد) أي في جواز سفرها مع الرفقة أن تكون مأمونة في نفسها أي وإلا منع سفرها مع الرفقة. قوله: (وشمل الفرض إلخ) حاصله أن قول المصنف بفرض شامل لحجة الاسلام وللحج المنذور كما لو قالت المرأة: لله علي الحج في عام كذا مثلا، وللواجب بالحنث كما لو قالت: إن فعلت كذا فعلي الحج وفعلت ذلك الامر فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عدمت المحرم حقيقة أو حكما، وكذلك يشمل الخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت فيجوز لها في حال الخروج منها أن تخرج مع رفقة مأمونة إن عدمت الزوج والمحرم حقيقة أو حكما، فإن عدمت الرفقة كما عدمت الزوج والمحرم وكان يحصل لها بكل من إقامتها وخروجها ضرر خيرت أن تساوي الضرران فإن خيف أحدهما ارتكبته.
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	قوله: (أو بالمجموع) المعتمد الاكتفاء بجماعة من أحد الجنسين وأحرى الجماعة من مجموع الجنسين اه عدوي. قوله: (تأويلان) ففي المواق عن عياض اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع رجال ونساء هل المراد مع مجموع ذلك أو في جماعة من أحد الجنسين ؟ وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء، ويظهر من كلام صاحب الاكمال أنها ثلاث تأويلات على المدونة، ولو أراد المصنف موافقته لقال: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء يعني منفردات أو مصاحبات للرجل تأويلات انظر ح اه بن. قوله: (وعصى) قال ح: الحج الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول، واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة بل يثاب على حجه ويأثم من جهة المعصية اه كلامه. ابن العربي: من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة وعليه المعصية أي له أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وإذا علمت هذا فقول المصنف وعصى معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال فلا ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره وظاهر ح انظر بن. قوله: (وفضل حج على غزو) والحاصل أن الصور أربع لان الحج والغزو إما فرضان أو متطوع بهما، وإما أن يكون الحج فرضا والغزو تطوعا وإما عكسه، فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو بتعيين الامام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج سواء كان تطوعا أو واجبا، وحينئذ فيقدم عليه ولو على القول بفورية الحج، وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو ولو فرض كفاية وحينئذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو الجهاد في الجهات الغير المخيفة، وعلى فرضه الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة ويقدم فرض الحج على تطوع وفرض الغزو الكفائي على القول بالفور، وكذا على القول بالتراخي إن خيف الفوات، فإن لم يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض الحج، هذا حاصل ما في المسألة، وقد علمت أن ثمرة الافضلية تقديم الفاضل على المفضول في الفعل. قوله: (أو فرض كفاية) احترز بذلك عما إذا كان الغزو واجبا على الاعيان فإنه أفضل من الحج ويقدم عليه. قوله: (وعلى صدقة) عطف على غزو أي وفضل حج على صدقة والمراد صدقة التطوع وإلا فالواجبة أفضل من الحج وتقدم عليه ولو كان واجبا. قوله: (وركوب) يعني أن الحج راكبا على الابل أو غيرها أفضل من الحج ماشيا لانه فعله عليه الصلاة والسلام على المعروف، ولما فيه من مضاعفة النفقة ولانه أقرب إلى الشكر وكذا العمرة. قوله: (وفضل مقتب) أي ركوب على قتب فقد حج عليه الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي أربعة دراهم وقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قوله: (لانها تقبل النيابة) أي بخلاف الحج. وقوله: ولوصولها للميت أي ولوصول ثوابها للميت وكذا الحي وهذا من عطف العلة على المعلول. قوله: (وهو ما يقبل النيابة) أي ما كان وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه في حصول الثواب. قوله: (فأجازه بعضهم) أي وهو الذي جرى به العمل وهو ما عليه المتأخرون. وقوله: وكرهه بعضهم أي وهو أصل المذهب قال ابن رشد: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرأه لفلان وإلا كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف. قوله: (وقد صرح إلخ) قد نقل ح هنا ما للعلماء من الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شئ من القرب قال: وجلهم أجاب بالمنع قال: لانه لم يرد فيه أثر ولا شئ عمن يقتدى به
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	من السلف انظره، وقد اعترضه ابن ذكرى بحديث ابن عجرة كما في المواهب وغيرها: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال: ما شئت قلت: الربع ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال: أجعل صلاتي كلها لك ؟ قال: يذهب همك ويغفر ذنبك اه بن. قوله: (ولما أفهم قوله إلخ) أي من حيث الاندراج في عمومه وذلك لان تطوع الولي عنه بغير الحج صادق بأن يتطوع عنه بالاستئجار على الحج. قوله: (مضمونة) أي متعلقة بذمة الاجير كأن يقول الولي لشخص: استأجر من يحج عن فلان بكذا فالقصد تحصيل الحج سواء كان من الاجير أو من غيره بأن يستأجر ذلك الاجير شخصا يحج عن الميت مثلا. قوله: (أو بعينه) عطف على قوله: بذمة الاجير وذلك كأن يقول الولي لشخص: أستأجرك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بكذا. قوله: (وبلاغ) بالرفع عطفا على إجارة وذلك كقول الولي لشخص: حج عن فلان وأنا أنفق عليك بدأ وعودا وتسمى هذه بلاغا ماليا قوله: (وجعالة) أي وتسمى بلاغا عمليا كإن حججت عن فلان أعطيتك كذا قوله: (وفي كل إلخ) أي وحينئذ فأقسام الاجارة على الحج ترجع لثمانية. قوله: (فأشار إلى المضمونة) أي بقسميها وهي المضمونة بذمة الاجير والمضمونة بعينه سواء عين العام في كل منهما أو لا. قوله: (وفضلت إجارة ضمان) أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلقة بها، أو كانت متعلقة بعين الاجير سواء عين العام فيهما أو لا، واستشكل ابن عاشر ما ذكره المصنف من أفضلية إجارة الضمان على البلاغ بأن الموصي إذا عين أحدهما وجب وإن لم يعين تعين الضمان بدليل قوله: وتعينت في الاطلاق فما محل التفضيل ؟ قلت: محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغي له إجارة الضمان، وكذا إذا أراد الحي أن يستأجر عن نفسه اه بن. قوله: (ومعنى كون إجارة الضمان أفضل) أي مع أن الاجارة على الحج بأنواعها الاربعة مكروهة والمكروه لا أفضلية فيه. قوله: (لكونها أحوط) أي بالنسبة للمستأجر. قوله: (لوجوب محاسبة الاجير إلخ) أي فيها والمصدر هنا مضاف لمفعوله أي لوجوب محاسبة المستأجر الاجير فيها بحسب ما سار من الطريق مع مراعاة السهولة والصعوبة. قوله: (فإذا ضاعت منه) أي ولو بغير تفريط لزمته. قوله: (بخلاف البلاغ) أي فإنه لا يرجع فيه للمحاسبة إذا لم يتم لمانع كموت أو صد بل ما أنفقه فاز به، وما عجل للاجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته من المستأجر ولا يضمن الاجير منه شيئا. قوله: (وإلا فهما مكروهتان) أي وإلا نقل إن معنى أفضلية الضمان على البلاغ ما ذكر بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثوابا فلا يصح لان كلا منهما مكروه ولا ثواب فيه. قوله: (شرط التعجيل) أي تعجيل الاجرة. وقوله: إذا تعلقت بمعين فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم فيمتنع شرط تعجيل تلك الاجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل. قوله: (وتأخر شروعه) أي والحال أنه تأخر شروعه، وأما النقد تطوعا فلا بأس به، كما أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل. قوله: (وجواز التقديم) أي تقديم الاجرة. وقوله: إن تعلقت أي الاجارة. وقوله بالذمة أي بما في الذمة كالاجارة بمائة دينار لم تعين. قوله: (ويحتمل كغير المضمونة) في الكراهة فيه أن هذا يقتضي أن الكراهة في إجارة البلاغ قد علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم: هذا الاحتمال بعيد، ولا يقال إن في الاحتمال الاول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الاجارة في غير الحج في الاذهان فتأمل. قوله: (وتعينت إجارة الضمان) أي سواء كانت متعلقة بذمة الاجير أو بعينه.
	

	[ 12 ]
	قوله: (فلا يستأجر الناظر) أي على تركة الموصي وهو الوصي. وقوله بلاغا أي لا ماليا ولا عمليا. وقوله لانه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلاغ المالي دون العملي، فإن خالف الوصي وأجر بلاغا كفى، فإن سمى الموصي ضمانا ولم يعين ضمان ذمة أو عين فالاحوط ضمان الذمة وإن عين أحدهما تعين. قوله: (كميقات الميت) حاصله أن الموصي إذا عين موضع الاحرام الذي يحرم منه الاجير فلا نزاع في أنه يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين على الاجير أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الاجير من بلاد الميت أو من بلاد أخرى لهم ميقات آخر، كما لو كان الموصي مصريا والاجير مدنيا وظاهره مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الاجارة ببلد الميت أو بغيرها كالمدينة مثلا وهو المعتمد خلافا لاشهب حيث قال: إنه عند الاطلاق يعتبر ميقات بلد العقد كانت بلد الميت أو غيرها، واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال ح: وهو أقوى. قوله: (ولو بمكة) رد بلو قول ابن حبيب يستحق جميع الاجرة إن مات بعد دخولها وإن لم يعمل عملا من أعمال الحج غير الاحرام. قوله: (أو بذمته وأبى الوارث) أي وارث الاجير الذي مات من الاتمام فيه نظر، بل كلام المصنف خاص بما إذا كان العقد متعلقا بعينه، وأما إن كان متعلقا بذمته ومات فلا يرجع للحساب، بل إن أتمه الوارث فالامر ظاهر وإن أبى فإنه يؤخذ من تركة ذلك الاجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت وجميع الاجرة تركة كما في ح نقلا عن المتيطي وسند. والحاصل أنه إذا كان ضمانا في عينه تعين الرجوع للحساب أراد الوارث أن يقوم مقامه أم لا وإن كان ضمانا في ذمته، فإن قام وارثه مقامه أخذ الجميع وإن لم يقم أخذ من تركته أجرة حجة بالغة ما بلغت انظر بن. قوله: (وله في الصد البقاء لقابل) أي وله فسخ الاجارة ويرجع للحساب كما تقدم، والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلافا لطفي لما في مناسك المصنف من أن له البقاء لقابل في البلاغ أيضا، وقيده ح نقلا عن سند بما إذا كان العام غير معين لكن لا نفقة له في مقامه بمكة حتى يأتيه الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الاول، وأما إذا كان العام معينا فلا نفقة له بعد إمكان التحلل منه أصلا اه بن. قوله: (وهذا) أي ثبوت الخيار للاجير في الفسخ والبقاء لقابل، وقوله: إن شق عليه الصبر لزوال الصد الاولى إن شق عليه البقاء للعام القابل. قوله: (إلا أن يتراضيا على الفسخ إلخ) فإن طلبه أحدهما دون الآخر لم يجب. قوله: (فإن كان العام معينا) أي وصد فيه وفاته الحج بالصد. قوله: (فإن تراضيا على البقاء) أي على عقد الاجارة مع تحلل أو بدونه كان لهما ذلك وهذا أحد قولين، والآخر يقول: إذا كان العام معينا وصد وفاته الحج تعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل لانه لما تعذر الحج في هذا العام صار للمستأجر دين في ذمته يأخذ منه منافع في المستقبل بدله فمنع لانه فسخ دين في دين، ووجه الاول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد. قوله: (في العام الغير المعين) أي وهذا يعني قول المصنف واستؤجر من الانتهاء في العام إلخ. وحاصل ما ذكره أنه لا يتعين على الورثة الاستئجار ثانيا عن الميت الموصي إلا إذا لم يعين الموصي العام مطلقا أو كان عينه ووقع الصد ونحوه قبل الوقوف بحيث يمكن إعادته في عامه وإلا فلا استئجار، وتعين فسخ إجارة الاول فيما بقي ورد حصة الباقي للورثة. قوله: (في إجارة الضمان) أي سواء تعلقت بالذمة
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	أو بالعين. وحاصل كلام المصنف أنه لا يجوز للمستأجر في إجارة الضمان أن يشترط على الاجير حين العقد أن هدي القران أو التمتع عليه على تقدير حصول ذلك منه بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل بالاجرة، وذلك لان الاجير إذا قرن أو تمتع بإذن المستأجر كان الهدي لازما له أصالة، فإذا شرطه على الاجير صار ما يدفعه المستأجر من الاجرة للاجير بعضه في قوله: (فهو على مقابلة عمله وبعضه في مقابلة الهدي وثمن الهدي مجهول إلخ الاجير) مثله ما وجب من فدية وجزاء صيد فإنه على الاجير مطلقا سواء تعمد سببه أم لا، اشترط عليه أم لا، هذا إذا كانت الاجارة مضمونة، فإن كانت على البلاغ فسيأتي أن ما تعمد سببه يكون عليه وما لم يتعمده يكون في المال انظر ح. قوله: (عقد الاجارة) أي بقسميها سواء كانت إجارة ضمان متعلقة بالذمة أو متعلقة بالعين. قوله: (إن لم يعين العام) أي الذي وقعت الاجارة على الحج فيه خلافا لقول ابن القصار بعدم صحة العقد للجهل. قوله: (فإن لم يفعل فيه أثم) أي إن تعمد التأخير. وقوله ولزمه فيما بعده نحوه في البيان، ونقله في التوضيح وح وهو يدل على أن التعيين الحكمي أي الذي جر إليه الحكم كما هنا ليس بمنزلة التعيين الشرطي ولو كان بمنزلته لفسخ العقد كما يأتي في قوله: وفسخت إن عين العام أو عدم تأمل اه بن. قوله: (وفضل عام معين على عام مطلق) أي فضل الاستئجار على الحج في عام معين على الاستئجار على الحج في عام مطلق، فالاول كاستأجرتك أن تحج عني أو عن فلان في عام كذا. والثاني كاستأجرتك أن تحج عني أو عن فلان في أي عام شئت. قوله: (لاحتمال موت الاجير ونفاد المال من يده) أي لان العام إذا كان غير معين يجوز للاجير قبض الاجرة قبل شروعه في العمل، بخلاف المعين فإنه لا يقبض الاجرة إلا إذا شرع في العمل، وقد يقال: إذا قبض وشرع في العمل يمكن أيضا موته ونفاد المال وعدم وجود تركة له، على أن سياق كلام المصنف ليس في التفضيل بل في الصحة، ولذا قرر البساطي كلام المتن، على أن المعنى وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج في أي عام شاء وارتضاه ح وليس هذا بتكرار مع قوله: وصح إن لم يعين العام لان هذه مقيدة بالاطلاق كحج عني أو عن فلان إن شئت والاولى مطلقة عن القيد، وشارحنا تبع بهرام في حله للمتن فرارا من التكرار وقد علمت اندفاعه. قوله: (وفضلت إجارة ضمان على الجعالة) لا وجه لهذا الحل لان الجعالة أحوط لان المستأجر لا يدفع المال للاجير إلا بعد الحج، فالصواب أن معنى كلام المصنف وصح العقد على الجعالة كذا في بن، وقد يقال: إن الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن المستأجر لا يدفع المال للاجير إلا بعد الحج إلا أنه في الجعالة لا يدري هل الاجير يوفي أم لا لكون العقد ليس بلازم لان عقد الجعالة منحل بخلاف عقد الاجارة فإنه لازم فهي أحوط من هذه الجهة. قوله: (وحج) أي الاجير وجوبا أي سواء كان في إجارة الضمان بقسميها أو البلاغ بقسميها. قوله: (على ما فهم) أي على فهم الناس من حال الموصي بالقرائن، ولا عبرة بفهم الاجير المخالف لفهم الناس كما قال اللقاني قوله: (وغيرها) أي كبغال وحمير، فإن لم تكن قرينة بشئ فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركبه الموصي. قوله: (عطف إلخ) أي وليس مستأنفا لبيان الحكم كما قال خش تبعا لبهرام إذ المعنى حينئذ وإذا وفى الاجير دينه بما أخذه فقد جنى على المال والحكم أنه يمشي وأنت خبير بأن هذا خلاف الفقه لانه لا يكتفي بالمشي بل إن كان العام معينا رد المال مطلقا، ولو حج بعد ذلك راكبا أو ماشيا لفوات المعين وإن كان غير معين تعين عليه أن يأتي بما يفهم من الحج عن الميت من ركوب مقتب أو غيره ولا يكفي مشيه على ما قال الشارح، نعم يوافق ما قاله ح من أنه يكتفى بالمشي ولا يرجع عليه بشئ فتأمل. قوله: (أو يدفع المال) تبع في ذلك عبق، والذي استظهره ح أنه لا يرجع عليه بشئ قال بن: ولا أدري ما مستند الشيخ عبق في الرجوع. والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي، فإن
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	اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال أنه يرجع عليه بالمال كان العام معينا أو غير معين ولم يرد أنه يحج على ما فهم، وإن اطلع عليه بعد الامرين فقال ح: إن كانت الاجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشئ وأن ما فعله يقال له خيانة بالخاء الفوقية، وإن وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يقضي له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه الباقي وظاهره سواء كان العام معينا أم لا، وخالفه عبق وتبعه شارحنا فجزم بالرجوع عليه إن كان العام معينا مطلقا أو كان غير معين والحال أنه لم يرجع في عام آخر على ما فهم وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانة لا إشكال فيه، وعلى ما قال ح يكون مشكلا كما قال، والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء المعجمة انظر بن. قوله: (فسخت الاجارة) أي للفوات. قوله: (عقد على إعطاء إلخ) إنما قدر الشارح عقد لاجل صحة الاخبار، إذ إجارة البلاغ ليست إعطاء ما ينفقه وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه. وفهم من كلام المصنف أنه لا بد من الاعطاء بالفعل وأنه إذا دخل معه على أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يرجع بما أنفق فإنه لا يكون بلاغا جائزا وهو كذلك لان فيه سلفا وإجارة وسلفا جر نفعا فلا تصح الاجارة قاله سند اه عبق. قوله: (بدأ وعودا) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه في الذهاب والاياب. وقوله بالعرف متعلق بمحذوف أي وتكون تلك النفقة بالعرف، وهذا بيان لما بعد الوقوع، وأما في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل يوم وذلك بأن يقول له: حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا أنفق على نفسك منها كل يوم عشرة دراهم مثلا، فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف. والحاصل أن مراعاة العرف فيما ينفقه إنما هو بعد الوقوع لا في الابتداء كما هو ظاهر المصنف انظر ح. قوله: (ويرد الثياب) أي وكذلك الدابة. قوله: (معطوف على مقدر إلخ) لا يخفى ما في هذا الحل من التكلف، وقرره الفيشي بجعله عطفا على قوله بدأ وعودا وهو أقرب مما للشارح ومما لتت حيث جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله: بنفقة أو إعطاء ما ينفقه على نفسه وفي هدي إلخ. إن قلت: ما لتت والفيشي يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الفدية والهدي بالشرط المذكور وليس كذلك. قلت: هذا ممنوع بل هو منه تبعا كما يفيده كلام ح انظر بن. قوله: (مقدرين) صفة لجواب وشرط. قوله: (فإن تعمد موجبهما فلا يرجع) فإن جهل الحال حمل على عدم التعمد حيث يثبت التعمد كما قاله سند قوله: (ورجع عليه) أي على أجير البلاغ. قوله: (بالبناء للمفعول) ليس بلازم بل يصح قراءته بالبناء للفاعل أيضا. قوله: (ما لا يليق بحاله) أي وإن كان لائقا بحال الموصي قوله: (واستمر إن فرغ) ضمير استمر لاجير البلاغ وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه. وحاصله أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الاحرام أو بعده وسواء كان العام الذي استؤجر على الحج فيه معينا أم لا فإنه يستمر على عمله إلى تمام الحج ويرجع بما أنفقه من عند نفسه على من استأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بتركه إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي وهو الميت أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه. قوله: (أو أحرم إلخ) عطف على فرغ أي واستمر إن فرغ ما أخذه واستمر إن أحرم ومرض، وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو خطأ عدد فإن كان المرض والصد بعد الاحرام استمر على إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين، وإن كان معينا فإنه يفسخ ويفوز الاجير بما أنفقه ويرجع لمحله وله النفقة على مستأجره من حالة رجوعه، وإن كان المرض أو الصد قبل الاحرام فإنه يطالب بالرجوع مطلقا كان العام معينا أم لا. قوله: (بعد إحرامه) راجع لقوله صد، ولقوله أو فاته الحج لخطأ عدد، وقوله: فإنه يستمر أي إلى تمام الحج ونفقته إلى تمام الحج على مستأجره. وقوله: وإلا فسخ أي وإلا بأن
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	كان العام معينا فسخ. قوله: (وله النفقة على مستأجره في رجوعه) أي فيما إذا كان العام معينا وفسخ العقد لفوات الحج في ذلك العام بمرض أو صد أو خطإ عدد بعد الاحرام. وقوله: فإن لم يرجع أي وبقي للعام القابل وأراد تتميم الحج والموضوع بحاله وهو كون العام معينا وفسخ العقد لفوات الحج بمرض أو صد أو خطإ عدد قوله: (لمحل المرض) أي أو لمحل الصد قوله: (أنه يرجع) أي ولا يستمر إلى تمام الحج سواء كان العام معينا أو غير معين، فالتفرقة بين العام المعين وغيره إنما هي فيما إذا مرض أو صد بعد الاحرام. قوله: (في ذهابه) أي من محل المرض أو من محل الصد لمكة. وقوله: ورجوعه لمكان المرض أي أو الصد. قوله: (وعلم) أي الاجير بالضياع. وقوله: رجع أي لمحله ونفقته على المستأجر في حال رجوعه ولا يلزم الورثة أن يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث الميت بدل تلك النفقة التي ضاعت عند ابن القاسم خلافا لاشهب حيث قال: يلزمهم أن يحجوا غيره إن كان في بقية ثلث الميت بدلها ومحل طلبه بالرجوع إن لم يكن بينهم شرط على أنها إن ضاعت كمل وأخذ ما أنفقه وإلا عمل بالشرط ولا ضمان على الاجير إن ضاعت والقول قوله بيمين في الضياع لتعذر الاشهاد عليه، وسواء أظهر الضياع قبل رجوعه أو بعد رجوعه، وهذه المسألة مستثناة من قاعدة كل من قبض شيئا لحق نفسه وضاع كان ضمانه منه فإن هنا قبض لحق نفسه ولا ضمان عليه للضرورة. قوله: (فإن استمر) أي مع تمكنه من الرجوع ولم يرجع قوله: (إذا لم يكن إلخ) أي وما ذكرناه من كون الاجير يطالب بالرجوع ونفقته على المستأجر في حال رجوعه إذا لم يكن إلخ قوله: (أو لم يعلم به) أي أو ضاعت قبله لكن لم يعلم. قوله: (أو لم يمكنه الرجوع) أي أو ضاعت قبل الاحرام وعلم بضياعها قبله لكنه لم يمكنه الرجوع. قوله: (لا على الموصي) ولو بقي من ثلثه بقية وذلك لان المستأجر مفرط في ترك إجارة الضمان، وقد ظهر مما ذكره المصنف أن فراغ النفقة ليس كضياعها لانه في الفراغ يستمر على عمله حتى يتم الحج، سواء كان الفراغ قبل الاحرام أو بعده، وأما في الضياع فإنه يفصل بين كونه قبل الاحرام ويعلم به أو بعد الاحرام أو قبله ولا يعلم به إلا بعده، والسر في ذلك أن الفراغ مدخول عليه بخلاف الضياع فإنه غير مدخول عليه فلذا جرى فيه التفصيل المذكور. قوله: (إلا أن يوصي) أي الميت بالبلاغ أي ويضيع المال ففي بقية ثلثه إن كان الباقي فيه كفاية وذلك لانه إذا أوصى بالبلاغ فكأنه أوصى بالثلث. وقوله إلا أن يوصي إلخ راجع لقوله: وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره، وحاصله أن محل رجوع أجير البلاغ إذا ضاعت النفقة قبل الاحرام ما لم يوص الميت بالبلاغ، فإن أوصى به فلا يرجع بل يكمل الحج ونفقته في بقية ثلثه ومحل كون نفقته على آجره إن ضاعت بعد الاحرام وما معه إذا لم يوص الميت بالبلاغ وإلا ففي بقية ثلثه، هذا إذا لم يقسم المال بل ولو قسم على الورثة. قوله: (ولو قسم) رد بلو على قول مخرج لابن راشد أنه إذا قسم المال فلا رجوع له على الثلث بل على المستأجر قوله: (فإن لم يبق شئ) أي من الثلث فيه الكفاية بأن لم يبق شئ أصلا أو بقي شئ دون الكفاية والموضوع أنه أوصى بالبلاغ قوله: (فهذه أجرة معلومة) أي وخرجت الاجارة من البلاغ إلى المضمونة وحينئذ فلا يرجع على أحد بشئ كما في ح. قوله: (لانه كدين قدم قبل أجله) كذا علل في المتيطية كما في ح. ويؤخذ منه أنه لا فرق بين أن يكون الشرط من الموصي أو من الوصي ويكون قوله الآتي: وفسخت إن عين العام وعدم مقيدا بما إذا لم يقدم عليه خلافا لابن عاشر قاله بن. ويؤخذ من التعليل المذكور أيضا جواز التقديم على عام الشرط ابتداء، ولكن الذي استظهره بعضهم الكراهة أخذا من قول المصنف أجزأ. قوله: (ومعنى الاجزاء إلخ) جواب عما يقال: لا شك أن الفرض
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	لا يسقط عمن حج عنه، وحينئذ فما معنى إجزاء حج الاجير ؟ وقوله براءة ذمة الاجير أي مما ألزمه ليستحق الاجرة. قوله: (أو ترك إلخ) أي وأجزأ حج الاجير إن ترك الزيارة أو العمرة ولا يطالب بالرجوع لذلك، نعم يرجع عليه بقسطها، فقوله: ورجع إلخ بيان للحكم أي والحكم أنه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها. قوله: (وصنع به ما شاء) أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها. وقوله: ما شاء أي من رده للورثة أو الصدقة به على الميت. قوله: (ولو كان الترك لعذر) الواو للحال وذلك لان الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره، فابن أبي زيد يقول: إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة من الاجرة، وقال غيره: يرجع مرة ثانية حتى يزور، وأما لو تركها عمدا من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في المواق والبساطي انظر طفي. قوله: (فإنه يجزئ فيهما) وذلك لاشتمال القران والتمتع على الافراد المشترط على الاجير. قوله: (فلا يجزئ) أي لان اشتراط الميت له إنما هو لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط، وقوله: وإلا فلا يجزئ غير الافراد أي وتنفسخ الاجارة إن خالف لقران عين العام أو لا، وإن خالف لتمتع أعاد إن لم يعين العام وفسخت إن عينه كما سيأتي في قول المصنف: وفسخت إن عين العام وعدم كغيره وقرن وأعاد إن تمتع، وإنما أتى المصنف بقوله: وإلا فلا مع أنه مفهوم شرط لاجل أن يشبه به ما بعده لان التشبيه مع التصريح أوضح وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطوق. قوله: (كتمتع شرط عليه) أي سواء كان اشتراطه من الميت أو من الوصي أو من الورثة كما قال الشارح. قوله: (وأحرم من ميقات آخر) أي ولو كان ذلك الميقات الآخر ميقات الميت قوله: (أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده) أي بخلاف إحرامه قبله فإنه يجزئه كما قال سند لانه يمر على ذلك المشترط محرما. قوله: (وفسخت إن عين العام) أي وأما إذا لم يعين فلا تفسخ لمخالفة الاجير ما اشترط عليه ويرجع في عام آخر إلى الميقات ويحرم منه على الوجه المشترط، والمراد بالفسخ في المعين بالفوات ونحوه أن من أراده له ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جاز، هذا هو مختار ابن أبي زيد وغيره، وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله: وله البقاء لقابل أي في المعين وغيره لكن برضاهما في المعين كما تقدم، وليس المراد تعين الفسخ، ولو تراضيا على البقاء لانه فسخ دين في دين كما يقول اللخمي وغيره لان المؤلف لم يعرج عليه سابقا، وقد حمل ح ما تقدم على الاطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسخ فعارض ما بينهما وقد علمت دفع المعارضة قاله طفي. قوله: (معطوف على مقدر) أي والاصل وفسخت إن عين العام إن خالف ما شرط عليه أو عدم. قوله: (بموت أو كفر إلخ) أشار إلى أن المراد بعدمه ما يشمل موته حقيقة أو حكما. قوله: (لان تعيين العام مشروط في العدم) أي عدم الحج أو عدم الاجير، أي فلو جعلناه عطفا على قوله إن عين العام لاقتضى أن الاجارة تنفسخ بعدم الحج وبعد الاجير كان العام معينا أم لا مع أنها لا تنفسخ عند عدم تعيين العام، بل يؤخذ من مال الاجير أجرة حجة بالغة ما بلغت إن لم يحج الوارث في حالة عدم الاجير أو إن لم يحج ذلك الاجير ثانيا في حالة عدم الحج قوله: (شامل لاثنتي عشرة صورة من الاربعة والعشرين) أي وهي ما إذا شرط الموصي إفرادا وخالف الاجير لقران أو تمتع أو شرط الموصي
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	أو غيره قرانا فخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصي أو غيره قرانا أو تمتعا فخالف لافراد، أو خالف الاجير ميقاتا شرطه الميت أو غيره، والحال أن العام معين في الجميع، فهذه اثنتا عشرة صورة كلها مندرجة تحت قول المصنف: وفسخت إن عين العام أو خالف الاجير ما شرط عليه. قوله: (على أن فاعل عدم هو الحج) لان عدم الحج إما لصد أو لمرض أو خطإ عدد وعدم الاجير إما بموته أو كفره أو جنونه قوله: (إما بمخالفة الاجير) أي وذلك في اثني عشر. وقوله: وإما بالفوات في ثلاثة قوله: (أو صرفه لنفسه) أي بالنية، وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا، ثم إن كان العام معينا فسخ وإلا فقولان، فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ، وإذا نوى الاجير الصرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن ابن القاسم، وروى عن أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن الميت انظر بن قوله: (لان الحج إلخ) انظر لعدم إجزائه عن الاجير، وأما العلة في عدم إجزائه عن الميت لانه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه. قوله: (يمكن الاطلاع عليه) أي فإذا أمرناه بالاعادة مفردا في الاولى أو قارنا في الثانية كما هو المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالاعادة ثانيا وهكذا. قوله: (بخلاف القران) أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه افرادا أو شرط الميت أو غيره عليه تمتعا فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الاجارة وأمرناه بالعود في عام قابل ليحج مفردا في الصورة الاولى ومتمتعا في الثانية يمكن أن يخالف ويعيد قارنا ولا نطلع عليه لان عداءه خفي فلذا حكموا بفسخ الاجارة. قوله: (ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف) اعلم أن التأويلين في غير المعين هما المنصوص، والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف في العام المعين مخرجان عليهما لان كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في ح والمواق، فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا، ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب، وأما ما في خش من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب اه بن. قوله: (ومنع إلخ) أي أنه لا يجوز للمستطيع أن يأذن لغيره في أن يحج عنه حجة الاسلام بأجرة أو بغيرها ولو على القول بالتراخي إلى خوف الفوات. قوله: (من إضافة المصدر لفاعله) أي والمفعول محذوف أي ومنع أن يستنيب الصحيح غيره ليحج عنه في الفرض. قوله: (ولذا) أي ولاجل إضافة المصدر للفاعل لا للمفعول عبر بالاستنابة التي هي وصف للفاعل لا بالنيابة التي هي وصف المفعول تقول: استناب زيد عمرا في البيع لمتاعه فزيد متصف بالاستنابة وهي طلبه من عمرو أن يقوم عنه في البيع واذنه له في ذلك، وعمرو متصف بالنيابة وهي قيامه مقام زيد في البيع لمتاعه ذلك. قوله: (لانها طلب النيابة) أي طلبك نيابة الغير عنك في أمر أي طلبك من الغير وإذنك له في أن يقوم عنك بفعل.
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	قوله: (فإن إيقاعها إلخ) وكذا يقال هنا أن إيقاع الحج من الغير عنك لا يصح وطلبك حج الغير عنك ممنوع لا يجوز. قوله: (واستنابتك) أي طلبك فعل الغير عنك. قوله: (في فرض) المراد به حجة الاسلام، وأما الحج المنذور فالاستنابة عليه مكروهة كالنفل انظر مج. قوله: (دليل على أن المراد) أي بالاستنابة الممنوعة في الفرض تفويض إلخ أي لانه لو فوض الحج للنائب مع عزمه على أداء الفرض بعد ذلك لم تكن الاستنابة حينئذ في فرض. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذا كانت الاستنابة في الفرض ممنوعة تكون الاجارة عليه فاسدة لان الاصل في المنع الفساد. قوله: (إن أتمها) أي وإلا فلا شئ له. قوله: (وإلا كره) تبع المصنف فيما ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في الفرض، وكراهة استنابته في غيره قول سند اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهة استنابته في التطوع وإن وقعت صحة الاجارة فيه، وتبعه في ذلك ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم كما في ح، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج قاله طفي ونحوه قول التوضيح. فائدة: من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالايمان بالله، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة، فظاهره في الفرض والتطوع، وأما المريض الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف ما لابن الجلاب من أنه يكره إجارة من يحج عنه فإن فعل مضى، وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلافا لابن عبد السلام فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة، فالحاصل أن المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح في التطوع قول سند، وفي كراهة النيابة عن المريض كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي سواء كان صحيحا أو مريضا، كانت النيابة في الفرض أو في النفل، هذا ما يفيده طفي، ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعا كما قاله طفي أيضا، وما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لانه فعل معروف، وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لانه من أكل الدنيا بعمل الآخرة فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحي فلا يخالف ما قبله، فقول الشيخ عبق ومحل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة وإلا جاز غير صواب اه بن. قوله: (كبدء مستطيع بالحج إلخ) أي تطوعا قال طفي. هذا لا يتأتى على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها عن الحي سواء كان صحيحا أو مريضا، ولا على ما ذكره المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقا بدأ أو غير بدء، وإنما هذا مفرع على جواز الوصية بالحج، فهو إشارة لقول مالك: وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي، ويكره أن يحج عنه الصرورة المستطيع بناء على القول بالتراخي ويمنع على الفور ونحوه لابن الحاجب اه بن. وحاصله أنه يحمل على الحج عن الميت الموصى به والداعي لذلك حمل المصنف على الحج بأجرة، وأما حمله على الحج تطوعا بلا استنابة كما قال الشارح فلا يحتاج لذلك، وكلام المصنف ظاهر تأمل، ومفهوم بدأ أن تطوع المستطيع بالحج عن شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع لا يكره. قوله: (وإجارة نفسه) أي يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيره لقول مالك: لان يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الابل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك، ومحل الخلاف في غير تعليم الاطفال القرآن والاذان لجواز الاجارة عليهما اتفاقا، ثم إن قوله: وإجارة نفسه مفرع على قوله: ونفذت الوصية به كما لابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح ونصه: إذا أجيزت الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز لاحد أن يؤجر نفسه أو يكره في ذلك ؟ قولان المشهور كراهته لانه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من شيم أهل
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	الخير. قوله: (ونفذت الوصية به) أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به عند مالك وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابة فيه إذا كان تطوعا هذا هو المشهور، وقال ابن كنانة: لا تنفذ الوصية به ويصرف القدر الموصي به في الهدايا ومحل نفوذها من الثلث ما لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم وصية المال على الوصية بالحج سواء كان لموصى صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد. قوله: (سمى مالا أو ثلثا أو أطلق) أي كأوصيت أن يحج عني بمائة أو بثلث مالي أو يحج عني قوله: (حج عنه حجج) انظر هل في عام واحد أو أعوام ؟ والظاهر الاول كما قاله شيخنا العدوي، ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم يسم بلدا وإلا فمنه، فإن فضلت فضلة لا يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة كذا في المواق عن ابن رشد وسيأتي فإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن اه بن قوله: (إن سمى الثلث) أي أو سمى قدرا من المال، وقوله: ووسع الثلث أي أو القدر الذي سماه. قوله: (أي بالثلث) أي أو بالقدر الذي سماه. قوله: (ووسع) ليس المراد بوسع المال إمكان الحج به أكثر من مرة واحدة فقط، بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة عادة، أما لو كان الثلث يشبه أن يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها كان الزائد ميراثا هو معنى قول المصنف: كوجوده بأقل، فقوله كوجوده بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر وهو مما يندرج تحت قوله: وإلا، وإنما صرح به لاجل أن يرجع له التأويلين، هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره، وقول المصنف كوجوده بأقل لا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه بهرام وتت، وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال الموصى بالحج به واسعا ووجد من يحج عنه بأقل منه غير صواب إذ ليس الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن يحج عنه حجج حتى ينفد المال وإنما محلهما غير الواسع بالمعنى السابق اه بن. قوله: (أو يرجع ميراثا إلخ) حاصل هذا التأويل أنه إن قيد بحجة رجع الباقي ميراثا وإن أطلق حج عنه حجج حتى ينفد المال. قوله: (خلافا لظاهر كلام المصنف) قال بن: فيه نظر بل الظاهر أن التأويلين راجعان للمسألتين كما في ح وخش وغيرهما وهو ظاهر كلام المصنف هنا، ويفيد ذلك كلامه في المناسك أيضا وساق نقولا تدل على ذلك فانظره. قوله: (ودفع المسمى إلخ) حاصله أنه إذا سمى قدرا معلوما وقال: ادفعوه لفلان يحج به عني وفلان غير وارث بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي، ولو كان ذلك القدر بالمسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث المال يحمله، وهذا كله ما لم يرض بأقل بعد علمه بالوصية وإلا فالباقي يرجع ميراثا كما قاله ابن المواز، ومحل وجوب دفع المسمى للمعين ليحج به عن الميت إذا رضي ذلك المعين، فإن لم يرض به رجع ذلك المسمى ميراثا، فعلم أن وجوب دفع المسمى بتمامه لذلك المعين إذا كان أكثر من أجرة المثل مشروط بشروط خمسة: أن يرضى ذلك المعين بذلك المسمى، وأن لا يكون وارثا، وأن يفهم من حال الموصى إعطاء ذلك القدر له، وأن يحمله الثلث وأن لا يرضى بأقل منه. قوله: (وإن زاد على أجرته) الضمير راجع لمعين لانه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة لان قوله لمعين متعلق بدفع فرتبته التقديم. قوله: (لا يرث) هذا قيد في المبالغ عليه فقط، وأما قدر الاجرة فيدفع له وإن كان يرث، ولو حذف المصنف الواو الداخلة على أن كان أحسن إلا أن تجعل للحال والمعتبر كونه وارثا
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	أو غير وارث وقت تنفيذ الوصية لا وقت الايصاء. قوله: (فإن أبى) أي ذلك المعين من أن يحج بالقدر الذي سمى له. قوله: (وإن عين غير وارث) تقدم أنه إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه وسمى له قدرا فإنه يدفع له بتمامه، وتكلم هنا على ما إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه إلا أنه لم يسم له قدرا معلوما، فإن رضي بأجرة مثله فلا كلام، وإن لم يرض بها فإنه يزاد عليها مثل ثلثها إذا كان الثلث يحمل أجرة المثل والزيادة عليها، فإن رضي فلا كلام وإلا تربص به قليلا لعله يرضى، ثم بعد التربص يرجع ميراثا كله إن كان الحج غير صرورة وإلا أوجر غيره. قوله: (إن كان الثلث يحمل ذلك) أي أجرة المثل وثلثها. قوله: (تربص قليلا) أي بالاجتهاد، وقيل إنه يتربص سنة، ثم إن زيادة الثلث والتربص عام في الصرورة وغيره ومحل التربص إن فهم منه الطمع في الزيادة، وأما إن علم منه الا باية بالكلية فلا فائدة في التربص اه عدوي. قوله: (ولا يختص بالصرورة قبله) أي المذكورة في فرع المصنف السابق، فالصرورة في غير فرض المصنف لا يؤجر له من يحج عنه صبي ولا عبد كما أنه في فرض المصنف كذلك. قوله: (وإن كان غيرهما امرأة) أي واستؤجرت عن رجل صرورة لمشاركتها له في أصل تعلق الخطاب وإن خالفته في صفة الاحرام والرمل في الطواف والسعي خلافا لمن منع نيابتها عنه لما ذكر من المخالفة. قوله: (ليحجا به عن الصرورة) أي والحال أنه لم يأذن في استئجارهما، وأما لو دفع الوصي لهما المال ليحجا عن غير الصرورة أو عن الصرورة الذي أذن في حجمها فإن الوصي لا يضمن ولو دفع لهما بغير اجتهاد. قوله: (حال كون الوصي مجتهدا) أي فإن دفع لهما غير مجتهد بأن دفع لهما وهو عالم أو ظان أنه عبد أو صبي ضمن لتعديه. قوله: (وتلف المال) وإنما لم يضمن الوصي لانه اجتهد حق اجتهاد، وقد حصل الثواب بإنفاق العبد والصبي إن حجا وبانتفاعهما إن لم يحج. قوله: (ومال الصبي) هذا يقتضي أنه إذا كان معدوما لا يتبع به وليس كذلك، ولذا قال بن: الصواب أنه في ذمة الصبي، وكذلك مهما تعلق به الضمان ففي ذمته كما في ابن عرفة قوله: (من بلد الموصي) أي التي مات بها. ابن عرفة: ويحج عنه من محل موته فإن قصر عنه المال فمن حيث أمكن اه بن. قوله: (ولو سمى مكانا) أي فيتعين الحج منه فإن لم يوجد من يحج منه بما سمى حج من الممكن، ورد بلو على من قال: إذا سمى مكانا تعين الحج منه فإن قصر المال عن الحج منه رجع ميراثا وهذا القول لاشهب. وروى أيضا عن ابن القاسم في العتبية وما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ومحل الخلاف كما في المواق عن ابن رشد إذا قال: حجوا عني من بلد كذا ومات فيه، وأما تسميته غير ما مات فيه فهو لغو اتفاقا قاله طفي قوله: (ولو بقرينة) أي هذا إذا كان تعيينه بالنص كاستأجرتك للحج بنفسك بل ولو كان التعيين بقرينة ومفهوم قوله إن عبنه أنه إذا لم ينص على تعيينه ولم تقم قرينة وإنما خصه بالخطاب كاستأجرتك للحج فقيل إنه كذلك يلزمه أن يحج بنفسه وهو ما شهره المصنف، وقيل إنه في هذه الحالة يتعلق الحج بذمته ويتخرج على الخلاف ما إذا أراد الاجير أن يستأجر من هو مثله في الحال، وكذا إذا مات الاجير في أثناء الطريق فهل تنفسخ الاجارة أو يستأجر من ماله من يتم ويكون الفضل له والنقص عليه ؟ قوله: (وقبل قوله) أي في أنه أحرم عن فلان. وقوله إن قبض الاجرة أي مطلقا سواء كان متهما أو غير متهم.
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	قوله: (أو كان) أي ولم يقبضها وكان إلخ قوله: (لا ينفسخ بموته) إن قام وارثه مقامه استحق الاجرة كلها أو ما بقي منها، وإن أبى فإنه يستأجر من تركة ذلك الاجير من يحج بأجرة بالغة ما بلغت، وقولهم: إن الاجارة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه أي إذا كان معينا لا إن كان غير معين. قوله: (ولا يسقط فرض من حج عنه) أي سواء كان حيا أو ميتا. قوله: (وله أجر الدعاء) أي ثوابه وفيه أن ثواب الدعاء للداعي. وأجيب بأن المراد ثواب الاعانة على التذلل والخضوع في الدعاء، والاولى كما قال شيخنا جعل الدعاء عطفا على أجر أي وله الدعاء أي له بركته وهو المدعو به، وهذا ظاهر إذا كان الاجير يقول في دعائه: اللهم ارحم فلانا أو اغفر له وإلا فلا شئ له، وعبارة ابن فرحون كما في ح: وثواب الحج للحاج لا للمحجوج عنه وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة. قوله: (وهو أركانهما إلخ) اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره وهي الاحرام والطواف والسعي ويزيد الحج على العمرة بالوقوف بعرفة وهي ثلاث أقسام: قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشئ وهو الاحرام، وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام القابل وهو الوقوف، وقسم لا يفوت الحج بفواته ولا يتحلل من الاحرام ولو وصل لاقصى المشرق أو المغرب رجع لمكة ليفعله وهو طواف الافاضة والسعي. قوله: (وواجباتهما) هي ما يطلب بالاتيان بها فإن ترك شيئا منها لزمه دم كطواف القدوم والتلبية ورمي العقبة وغير ذلك، وجزم ابن الحاج وابن فرحون بالتأثيم بترك شئ منها وتردد الطرطوشي في الاثم. قوله: (وسننهما) هي ما يطلب بالاتيان بها ولا يلزمه دم لتركها. قوله: (ثلاثة) هي الاحرام والطواف والسعي. قوله: (ويختص الحج برابع إلخ) اعلم أن الاركان الاربعة التي ذكرها المصنف للحج منها ثلاثة مجمع عليها وهي: الاحرام والوقوف والطواف، وأما السعي فالمشهور أنه ركن في الحج والعمرة. وروى ابن القصار أنه واجب يجبر بالدم وليس بركن وبه قال أبو حنيفة، وزاد ابن الماجشون في الاركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة والمشهور أنهما غير ركنين بل الاول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم. وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف بل المذهب أنه واجب يجبر بالدم، واختلف في اثنين خارج المذهب وهما: النزول بالمزدلفة والحلاق، والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم، فهذه تسعة أركان بين مجمع عليه ومختلف فيه في المذهب وخارجه. قال ح: ينبغي للانسان إذا أتى بهذه الاشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي اه بن. قوله: (والراجح أنه النية فقط) أي نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة المنسحبة حكما لآخر النسك، وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على حدته يجبر بالدم. قوله: (ووقته) أي الذي يجوز فيه من غير كراهة. قوله: (لفجر يوم النحر) الاولى إلى قدر الوقوف قبل الفجر ليلة النحر تأمل. قوله: (ويمتد زمن الاحلال منه لآخر الحجة) أي من فجر يوم النحر لآخر الحجة. قوله: (وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الاحرام) أي لانه يكره بعد فجر يوم النحر لانه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته فيكره. قوله: (بل المراد إلخ) هذا المراد وإن اندفع به الاعتراض على المصنف لكنه لا دليل عليه في كلامه، على أن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الاحرام بالحج لا وقت التحلل منه. قوله: (والافضل لاهل مكة الاحرام من أول الحجة إلخ)
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	أي وحينئذ، فقول المصنف وقته للحج شوال بالنسبة لغيرهم. قوله: (وانعقد) أي على المشهور، وعن مالك عدم انعقاده كذا في عبق مثله في ح عن ابن فرحون. قوله: (تردد) أي بين شيخي المصنف، فالاول لسيدي عبد الله ابن الحاج صاحب المدخل، والثاني لسيدي عبد الله المنوفي نقلا عن شيخه الزواوي. قوله: (وصح الاحرام قبل ميقاته الزماني) أي على المشهور. وقوله: والمكاني أي اتفاقا. وقوله: لانه وقت كمال إلخ أي بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها لانه وقت وجوب، ثم إن معنى قول المصنف: وصح لزم وأتى به دفعا لتوهم قطع الاحرام قبل زمانه أو مكانه لانه منهي عنه كالصلاة بوقت نهي، فاندفع ما يقال لا حاجة لقوله وصح للعلم به من الكراهة فتأمل. قوله: (فلتحلله) أي فمن وقت تحلله منه. وقوله بالفراغ إلخ تصوير للتحلل منه ولا مفهوم لقوله بحج، ولو قال إلا لمحرم بنسك كان أولى إذ لا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة كما يأتي. قوله: (الاصغر والاكبر) أي وهما رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة. قوله: (والاولى بعده) لان ظاهره أنه إذا أحرم بها بعد جمرة العقبة يوم النحر وبعد طواف الافاضة وقبل رمي الرابع أو مضى قدره تكون صحيحة مع الكراهة مع أنها فاسدة كما مر. قوله: (صح إحرامه بها) أي مع الكراهة قوله: (حتى لو تحلل منها) أي بالفراغ منها، وقوله لكن لا يفعل منها شيئا إلخ من جملة عملها الدخول للحرم بسببها فإذا دخله قبل الغروب لاجلها أعاده. قوله: (غير قران) أي حالة كون ذلك الاحرام غير قران، أي وأما لو كان من بمكة أراد الاحرام على وجه القران فلا بد من خروجه للحل ويحرم منه كما يأتي قوله: (أي الاولى لغير ذي النفس) أي مكانه الاولى لا المتعين. وقوله: لغير ذي النفس أي وأما ذو النفس فالاولى أن يخرج لميقاته ليحرم منه. قوله: (لغير ذي النفس) أي لغير المقيم بمكة الآفاقي ذي النفس. قوله: (فلو أحرم) أي المقيم بمكة من الحل. وقوله أو من الحرم أي غير مكة كمنى ومزدلفة. قوله: (وندب له) أي للمقيم بمكة. وقوله الاحرام بالمسجد أي الاحرام فيه. وقوله موضع صلاته أي التي يحرم بعدها فرضا أو نفلا. قوله: (أن يقوم من مصلاه) أي ثم يلبي بعد ذلك. قوله: (الحل) المراد به ما جاوز الحرم. قوله: (ليجمع إلخ) هذا ظاهر في العمرة، وأما في القران فالجمع بالنسبة للعمرة التي تضمنها القران لان خروجه لعرفة إنما هو للحج فقط، لكن لو لم يخرج القارن للحل لكفاه خروجه لعرفة لان خروجه للحل ابتداء واجب غير شرط كما سيأتي في الشارح. قوله: (كما هو الشرط) أي ولا يرد إحرام المفرد للحج من مكة لانه يخرج لعرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه للحج من مكة بين الحل والحرم. قوله: (ثم يليها إلخ) تبع المصنف في ذلك ما في النوادر، لكن الذي عليه الاكثر كما قال بهرام وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أنهما متساويان لا أفضلية لواحد منهما على الآخر كما في طفي. قوله: (المسمى الآن بمساجد عائشة) قيل: إنما سمى التنعيم بذلك
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	لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج اخته عائشة له لتحرم منه. قوله: (وإن لم يخرج) أي للحل من أحرم بالعمرة من الحرم أعاد (طوافه وسعيه) بعد خروجه للحل ورجوعه منه، وهذا بخلاف من أحرم بالقران من الحرم فإنه إذا لم يخرج للحل حتى خرج لعرفة وطاف وسعى فإنه يجزيه ولا دم عليه كما في ح وشب. قوله: (لفسادهما قبل الخروج) أي لانهما فعلا بغير شرطهما قوله: (عن افتدى) أي لان الحلاق لا هدي فيه لان الفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى والحلاق يترفه به وقد يزيل أذى كما لو كان يترتب على بقاء الشعر حصول صداع وكان الحلاق يزيله. قوله: (لكنه لا يطوف ويسعى بعده) أي بعد خروجه والاولى حذف هذا لان الموضوع في القارن المقيم بمكة، وهذا لا يكون سعيه إلا بعد الافاضة إذ لا قدوم عليه، وطواف الافاضة إنما يكون بعد الخروج لعرفة وإذا كان كذلك فلا معنى لهذا الاستدراك فالاولى حذفه إلى قوله: فإن لم يخرج إلخ. قوله: (وإنما أجزأ) أي خروجه لعرفة مع أنه خاص بالحج. قوله: (وهو المقصود) أي والحال أن الحج هو المقصود بالذات. قوله: (وكذا السعي) أي وكذلك سعيها لما كان مندرجا في سعيه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن سعيها. قوله: (وما في حكمها) أي وهو الذي منزله بالحرم كمنى ومزدلفة وغيرهما. قوله: (دونها) نصب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لمسكن أي مسكن كائن دونها. وقوله: ومسكن عطف على قوله ذو الحليفة كما أشار له الشارح. وقوله ومسكن دونها أي لجهة مكة بأن يكون الميقات خلف منزله، وليس المراد أنه دونها جهة الذاهب لمكة بحيث يكون قبل الميقات، وحاصله أن من كان منزله بين مكة والمواقيت كقديد، وعسفان ومر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة فميقاته منزله أو مسجده إن أفرد، وتأخير الاحرام عن منزله كتأخيره عن المواقيت في لزوم الدم. قوله: (وحيث حاذى واحدا) حيث اسم مكان مبني على الضم في محل رفع عطفا على ذو من ذو الحليفة أي ومكان حاذى فيه واحدا سواء كان ذلك المكان المحاذي مسكنا لذلك المحرم أو كان المحرم مارا في ذلك المحاذي. قوله: (أي قابل فيه واحدا) الاولى سامت فيه واحدا أي بميامنه أو مياسره، وأما إذا حاذاه بمقابلة فلا يحرم إلا إذا أتاه بالفعل. قوله: (أو مر) عطف على حاذى أي ومكانه لهما مكان مر به منهما والحال أنه ليس من أهله فغاير قوله: وإلا فلهما ذو الحليفة إلخ تأمل. قوله: (لكن المعتمد تقييده إلخ) أي خلافا لمن قال: إن المسافر في البحر يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر سواء كان بحر القلزم أو بحر عيذاب. وقوله لكن المعتمد تقييده إلخ، هذا التفصيل لسند نقله في التوضيح وح وقال إنه المعتمد. قوله: (حيث يحاذي به) أي فيه في البحر. قوله: (لزمه دم) في بن خلافه، وأن راكب البحر يرخص له تأخير الاحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم أو بحر عيذاب، نعم إذا أراد الاول أن يقدم الاحرام قبل أن يصل للبر فالمكان الافضل أن يحرم منه المكان المحاذي لميقاته الذي هو الجحفة. قوله: (عيذاب) بفتح العين وبالذال المعجمة والباء الموحدة وقيل إنه بالدال المهملة والنون. قوله: (بمحاذاة الميقات) بل يجوز له التأخير حتى يأتي البر. قوله: (الجحفة أيضا) فيه أن ميقاته الذي يحاذيه يلملم. قوله: (إن الريح ترده) وذلك لان السفر منه
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	في لجة البحر لا مع الساحل، فإذا خرجت عليه الريح ردته فيبقى محرما ولا يقدر على الخروج للبر، ولذا لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل يؤخر إحرامه حتى يصل للبر. قوله: (بخلاف الاول) أي لان السير فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر فلذا تعين إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات، وقد يقال إنه وإن أمكنه النزول للبر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله فلذا قيل إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يصل للبر فتأمل. قوله: (إلا كمصري) استثناء من قوله أو مر به أي أن محل كون المار من الميقات يتعين أن يحرم منه ما لم يكن ميقاته أمامه كمصري إلخ قوله: (الآن) أي من الحليفة. قوله: (أوله) أي ويكره تأخير الاحرام لآخر الميقات. قوله: (من مسجدها) أي لانه محل إحرامه عليه الصلاة والسلام. قوله: (وكإزالة شعثه) أي عند التلبس بالاحرام قوله: (بأن يقتصر على النية) أي نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة. قوله: (وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج إلخ) حاصل ما ذكره المصنف في حكم هذه الاقسام الستة أن المار بالميقات إن لم يرد مكة سواء كان مخاطبا بالحج أو لا أو أرادها، وكان غير متردد وهو غير مخاطب بالحج أو أرادها وهو متردد سواء كان مخاطبا به أو لا، ففي هذه الاحوال الخمسة لا يجب عليه الاحرام ولا دم في مجاوزته حلالا، ومثل ذلك ما إذا خرج من مكة لمكان قريب عازما على عدم العود لها، ولو أقام به كثيرا ثم عاد لامر عاقه عن السفر أو خرج لمكان قريب وهو يريد العود ولم يقم به كثيرا، وأما إذا أرادها وهو ممن يخاطب بالحج وكان غير متردد فيجب عليه الاحرام من الميقات وأثم إن جاوزه حلالا ولا دم عليه إن أرادها لغير نسك كتجارة أو لكونها بلده، فإن كان أرادها لنسك لزمه الدم بمجاوزة الميقات حلالا إذا لم يرجع له ويحرم منه، فإذا جاوز الميقات حلالا وأحرم بعده ثم رجع للميقات فلا يسقط الدم عنه ولا ينفعه رجوعه للميقات في سقوط الدم إلا إذا رجع له قبل أن يحرم من غيره. قوله: (كان ممن يخاطب به) أي بأن كان حرا مكلفا. قوله: (وإن بدا له دخولها) هذا مبالغة في قوله: ولا دم وهذا راجع لقوله: إن لم يرد مكة. وقوله: أو أذن إلخ راجع لقوله أو يريدها إلخ فهو لف ونشر مرتب. قوله: (أو أذن الولي للعبد أو الصبي) أي في الاحرام بعد مجاوزته. قوله: (وأحرم واحد منهم بفرض أو نفل) أي بعد مجاوزة الميقات. قوله: (إلا لصرورة إلخ) هذا مستثنى من المبالغ عليه وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون، والتأويل بعدم لزومه لابن أبي زيد، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة: أن يحصل من مجاوزة الميقات حلالا إحرام في أشهر الحج، وأن يكون صرورة، وأن يكون مستطيعا، وأن يكون حين مروره غير مخاطب
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	بالاحرام لعدم إرادته دخول مكة، فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم اتفاقا في الثلاثة الاول ويلزمه الدم اتفاقا في الاخير. قوله: (نظرا لحال مروره) أي في عدم إرادته الدخول قوله: (ومريدها إن تردد) اللخمي: يحرم المتردد أول مرة استحبابا كما صرح به ابن عرفة والتوضيح. واعلم أن قول المصنف: ومريدها إلخ ليس في متعدي الميقات كما هو المتبادر من كلام الشارح وإنما هو في دخول مكة من غير إحرام من مكان قريب، وأما المار على الميقات إذا أراد مكة فيجب عليه الاحرام من غير تفصيل بين المتردد وغيره كما تفيده المدونة انظر طفي اه بن. قوله: (ولو أقام به) أي بذلك القريب قوله: (لامر عاقه عن السفر إلخ) أي فإن خرج منها لا يريد العود لها ورجع من مكان قريب لغير عائق أحرم وإلا وجب الدم، بخلاف من خرج منها يريد العود، هذا ما حصله ابن رشد انظر ح. وحاصل ما في المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على مسافة القصر ثم رجع لها فلا بد من الاحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا، رجع لامر عاقه عن السفر أم لا، كان حين خروجه ناويا العود لمكة أم لا، فهذه صور ثمانية زائدة على المتن، وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر فأقل فإن كان نيته العود لها ورجع فلا بد من إحرامه إن أقام بذلك المحل كثيرا رجع لامر عاقه أم لا، وإن أقام به قليلا فلا إحرام عليه رجع لامر عاقه أم لا، فهذه صور أربعة خارجة عن المتن أيضا، فإن خرج منها لمحل قريب وليس نيته العود إليها ثم عاد إليها فإن كان عوده لامر عاقه عن السفر فلا إحرام عليه مكث في ذلك المحل قليلا أو كثيرا، وهاتان الصورتان منطوق المصنف، وإن عاد لا لامر عاقه عن السفر بل لكونه بدا له عدم السفر رجع بإحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا وبقي ما إذا خرج منها ولا نية له بالعود ولا بعدمه، فإن رجع عن بعد أحرم وإن رجع عن قرب فمحل نظر كذا قرره شيخنا. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن مريدها مترددا إليها ولا عائدا إليها لامر عاقه بأن أرادها لنسك. قوله: (أو عاد عن بعد) أي أو عاد لمكة من مكان بعيد سواء خرج منها ناويا العود لها أم لا. قوله: (أو عاد بنية الاقامة) أي ولو كان عوده من مكان قريب. قوله: (وإلا فدونه) أي وإلا أحرم دونه أي قبل الوصول إليه، فإذا خرج من مكة ولم يصل للميقات ثم عاد إليها فإنه يحرم من ذلك المكان الذي وصل إليه. قوله: (وما في الشراح ممنوع) أي من أن المراد بالوجوب التأكد الصادق بالندب، وإن قوله: وأساء تاركه أي ارتكب مكروها. قوله: (ولا دم عليه في تركه) أي في ترك الاحرام من الميقات. قوله: (ولو صرورة) أي هذا إذا كان غير صرورة بل ولو كان صرورة وسواء أحرم بعد مجاوزة الميقات أو لم يحرم أصلا، وهذا أحد أقوال في المسألة وهو مذهب المدونة، وقيل يلزمه الدم مطلقا صرورة أم لا أحرم أم لا، وقيل: إن كان صرورة فالدم أحرم أم لا، وإن كان غير صرورة فلا دم أحرم أم لا، وقيل عليه الدم إن كان صرورة وأحرم، وإن انتفى الامران أو أحدهما فلا دم، وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور. قوله: (أو مكة) أي أو قصد مكة فهو عطف على تجارة. قوله: (لا إن فات) أي حجه الذي أحرم له بعد تعدي الميقات حلالا.
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	قوله: (فإن بقي) أي من فاته الحج والحال أنه أحرم بعد تعدي الميقات قاصدا نسكا. قوله: (إن وافقها لفظه) أي بأن نوى الافراد أو القران وتلفظ بما نواه. قوله: (بل وإن خالفها لفظه) ظاهره ولو عمدا فليس كالصلاة. وقوله: ولا دم هذا قول مالك المرجوع عنه، والمرجوع إليه أن عليه الدم وقاله ابن القاسم، لكن قال المصنف في مناسكه: والاول أقيس، وعلى الثاني هل الدم الذي أوجبه اللفظ مقصور على ما إذا لفظ بقران أو مطلقا ؟ احتمالان لابن عبد السلام، وعلى الاول منهما يدل كلام الجواهر. قوله: (أو عكسه) أي كما لو نوى القران وتلفظ بالافراد. قوله: (وإلا فقد إلخ) أي وإلا نقل المنفي لزوم الدم لهذه المخالفة بل المنفي لزومه مطلقا فلا يصح لانه قد إلخ. قوله: (وإن حصلت بجماع) أي وإن حصلت النية مع جماع فالباء بمعنى مع، وأما لو نوى الاحرام على شرط أنه يجامع وأنه لا يحرم عليه وطئ ولا إنزال فهذا لا ينعقد إحرامه، وإن لم يجامع بالفعل ولا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة ولا من لوازم الاحرام بهما شئ وذلك لان شرطه مناقض لمقتضى العقد، كذا في ح عن طرر التلقين لكنه خلاف المشهور كما في البدر القرافي، والمعول عليه الانعقاد وسقوط الشرط كما مر في الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده. قوله: (ولا ريب إلخ) جواب عن اعتراض ابن غازي، وحاصله أن قول المصنف: وإنما ينعقد بالنية وان بجماع يقتضي أن النية وحدها كافية في انعقاده في حالة الجماع، مع أن مذهب المصنف أنه لا ينعقد بمجرد النية بل لا بد أن يصاحبها قول أو فعل تعلقا به. وحاصل الجواب أن قول المصنف مع قول أو فعل إلخ مصب الحصر فهو مرتبط بقوله بالنية وبقوله وإن بجماع، ولا ريب أنه يمكنه القول حالة الجماع بأن يجامع وهو يلبي، ويمكنه الفعل حالة الجماع أيضا بأن يجامع على دابته وهي متوجهة في الطريق. قوله: (تعلقا به) احترز من غير المتعلق به كالبيع والكتابة والكلام الاجنبي قوله: (ثم إن الراجح إلخ) أي كما هو نص المدونة وبه صرح في التلقين والمعلم والقبس. قوله: (هو النية فقط) أي بأن ينوي في قلبه الدخول في حرمات الحج أو العمرة أو هما، وأما التلبية والتجرد بكل منهما واجب على حدته. قوله: (وما مشى عليه المصنف) أي تبعا لابن شاس وابن بشير واللخمي من أن النية إذا تجردت عن القول والفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الاحرام، وذلك لانه جعل الاحرام مركبا من النية والقول أو الفعل بناء على أن الباء في قوله بالنية للآلة، وإن جعلت للتصوير كانت المصاحبة لاحد الامرين شرط صحة لا شرط كمال كما هو القول المقابل. قوله: (لم يبين شيئا) أي كأن ينوي الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا. قوله: (وإن كان) أي إحرامه قبلها أي قبل أشهر الحج. قوله: (وكره لحج) أي وكره صرفه لحج لانه إحرام به قبل وقته. قوله: (فإن طاف) أي قبل أن يصرف إحرامه لشئ سواء كان أحرم في أشهر الحج أم لا. قوله: (وجب صرفه للافراد) أي ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف والتعيين طواف القدوم وهو ليس ركنا من الحج فلا يضر وقوعه قبل الصرف، ولا يصح صرف ذلك الاحرام لعمرة لان الطواف ركن منها وقد وقع قبل تعيينها، واعترض بن ما ذكره الشارح من الوجوب بأن هذا الفرع الذي وقع فيه الصرف بعد الطواف إنما نقل عن سند والقرافي وهما لم يذكرا فيه وجوب الصرف لحج وإنما قالا: الصواب أن يجعل حجا وهذا لا يقتضي الوجوب اه. وقد يقال: هذا مسلم إلا أن تعليلهما عدم صرف ذلك الاحرام لعمرة بما عللنا به يقتضي وجوب صرفه للحج.
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	قوله: (والقياس صرفه لقران) أي أن القياس يقتضي صرفه لقران إلا أنه غير معول عليه لمخالفته للنص لان النص صرفه لافراد إذا أبهم. قوله: (ونوى الحج فقط وجوبا) فيه نظر بل الذي يدل عليه كلامهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل القران سواء نوى الحج أي أحدث نيته أم لا، وبراءته من الحج إنما تكون إذا أحدث نيته، فإذا أراد البراءة منه أحدث نيته، فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من عهدة الحج ولا من العمرة أيضا إذ ليس محققا عنده حج ولا عمرة انظر ابن غازي وح اه بن. ومحل إحداثه لنية الحج إذا شك فيما أحرم به حيث حصل شكه في وقت يصح فيه الارداف كما لو وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع، وأما لو حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إردافه على العمرة إذ ذاك بل يلزمه عمرة فيستمر على ما هو عليه، فإذا فرغ من السعي أحرم بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج. قوله: (لما مر) وهو قوله: لانه إن كان أولا إلخ والاولى لنظير ما مر لانه يقال هنا لانه إن كان أولا أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها، وإن كان أحرم أولا بالحج لم يضره إحداث نية الحج. قوله: (ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين) المراد بلغوه عدم انعقاده فلا يلزم في ذلك شئ أصلا خلافا لما يوهمه تفسير الشارح بالبطلان. قوله: (ولو حصل الرفض في الاثناء) أي في أثناء أفعال الحج فإذا رفض إحرامه في أثنائه قبل أن يأتي ببقية أفعال الحج المطلوبة منه كالسعي والطواف ثم أتى بها لم يرتفض إحرامه مطلقا أتى بها بنيته أو بغير نيته، وأما إذا وقع الرفض في أثناء الافعال الواجبة عليه كالطواف والسعي ارتفض ذلك الفعل فقط ويكون كالتارك له فيطالب بغيره، وأصل الاحرام لم يرتفض، ونص عبد الحق: فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حين الافعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فإنه يعد كالتارك لذلك انظر بن. قوله: (حقه قولان) أي لان الجواز نقله سند والقرافي عن أشهب والمنع نقله المازري عن مالك وليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين، لان معنى ذلك أن لا يختلف المتأخرون في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين، كأن ينقل جماعة عنه أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه أو عنهم المنع، وما هنا ليس كذلك لان هذا نقل جماعة عن واحد الجواز، ونقل آخرون عن آخر المنع، ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المج. فإن قلت: لم جرى هنا خلاف دون الصلاة حيث قال المصنف: وجاز له دخول على ما أحرم به الامام ؟ قلت: لان الابهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو عمرة والحج يحتمل الافراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة فمعلوم أنها فرض، وإنما الشك في عين الصلاة فخف الابهام فيها واشتد في الحج. قوله: (فلو تبين إلخ) هذا وما بعده بناء على القول بصحة الاحرام وانعقاده وقوله: ويكون مطلقا يخير إلخ قيل الحق أنه يجري على الابهام السابق فيصرفه وجوبا للحج خاصة، وإن وقع الصرف بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج أو لا وندبا إن كان قبله ووقع الاحرام في أشهر الحج فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر. قوله: (أي فضل إلخ) هذا هو المنصوص خلافا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أن من قدم مكة مراهقا فالافراد أفضل في حقه، وأما من قدم وبينه وبين الحج طول زمان وخاف قلة الصبر فالتمتع أولى له، ولما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الافراد والقران، ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الافراد لان
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	عبادتين أفضل من عبادة. قوله: (على قران) أي وإن كان القران يسقط به الطلب عنه بالنسكين والافراد إنما يسقط به الطلب بالحج فقط لانه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل. قوله: (ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة) ظاهره أن الافراد لا يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف، والمعتمد أن الافراد أفضل ولو لم يعتمر بعده، فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في حقيقة المحكوم له بالافضلية وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغيره، والمصنف في المناسك حيث قال: الافراد أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة قوله: (أو نية مرتبة) الاولى أو نيتين مرتبتين في وقت واحد قوله: (نعم يتصور تقديم لفظها) أي بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة قوله: (وهو حينئذ مستحب) أي أن تقديمها في التسمية مستحب إذا كان أحرم بهما بنية واحدة ولو عكس في التسمية صح قوله: (أو يردفه) إشارة للنوع الثاني من نوعي القران وهو الارداف وكل منهما تحته أقسام. قوله: (أو بطوافها قبل تمامه) أي عند ابن القاسم خلافا لاشهب القائل: إذا شرع في الطواف فات الارداف، ولو قال المصنف: ولو بطوافها كان أبين وكان مشيرا للخلاف في الارداف في الطواف. قوله: (إن صحت) أي وأما إن فسدت فلا يرتدف الحج عليها عند ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه قاله سند وهو باق على عمرته ولا يحج حتى يقضيها، فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه، ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته اه عج. قوله: (وكمله وجوبا) أي على أنه تطوع، وإنما أوجب إكماله لان الطواف يجب إتمامه بالشروع فيه وليس إكماله شرطا في صحة الارداف عند ابن القاسم، وما لابي الحسن أنه لا يجب عليه إكماله قال طفي: إنه خلاف ظاهر كلام أهل المذهب قوله: (وصار طوافه تطوعا) أي بعد أن كان واجبا فقد انقلبت صفته. قوله: (وهو بمكة) أي وهو لا قدوم عليه. قوله: (فيؤخر السعي للافاضة) ويندرج طوافها في الافاضة قوله: (وتندرج) أتى بها للرد على أبي حنيفة في إيجابه على القارن طوافين وسعيين، ولا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالافعال التي يشترك فيها الحج والعمرة أنها للحج والعمرة بل لو لم يستشعر العمرة أجزأه، فلو قصد بذلك العمرة وذكر ذلك وهو بمكة فإنه يؤمر بالاعادة كما في ح، فإن لم يذكر حتى رجع لبلده أجزأه. قوله: (ويصح إردافه) أي ويركع لذلك الطواف ويسعى بعد الافاضة وتنقلب صفة ذلك الطواف فبعد أن كان واجبا صار تطوعا. قوله: (وصح بعد سعي) أي وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزامه تأخير حلق العمرة. واعلم أنه إذا أحرم بعد سعيها كان غير قارن، وفي تسميته ذلك أردافا تسامح لان هذا حج مؤتنف بعد عمرة تمت، ولذا جعل الشارح ضمير صح راجعا للاحرام بالحج لا للارداف. قوله: (ثم إن أتم) أي ثم إن كان هذا الذي أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل حلقها أتم عمرته إلخ قوله: (وأهدى لتأخيره) أي لفراغ الحج وظاهره ولو حلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل لمنى يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه الدم ولا يسقط عنه لان الحلق للنسك الثاني كما في ح عن الطراز. قوله: (ولو فعله) أي الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله رد بلو قول أصحاب ابن يونس أنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن
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	قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام ويسقط عنه برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي. وقوله بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج. قوله: (ولا بد من الهدي) أي لترك الامر الواجب عليه وهو تأخير الحلاق. وقوله: وعليه فدية أي لحلقه الذي فعله. والحاصل أن الواجب أصالة ترك الاحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب الاصلي، فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية لازالة الاذى. قوله: (بأن يحرم بعمرة ثم يحل منها إلخ) أي سواء كانت تلك العمرة صحيحة أو فاسدة. قوله: (فيصير متمتعا قارنا) أي ولو تكرر منه فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهدي واحد يجزئه قاله في النوادر. قوله: (لانه تمتع) أي انتفع. وقوله: من عمرته أي بعد عمرته وفيه أن كل معتمر يتمتع بعد عمرته بالنساء والطيب سواء حج بعدها أو لم يحج بعدها تحلل من عمرته في أشهر الحج أو لا، مع أنه لا يسمى متمتعا إلا أن يقال: علة التسمية لا تقتضي التسمية قوله: (وشرط دمهما إلخ) ظاهره أنها ليست شروط في التسمية وهو أحد قولين، وقيل إنها شروط في التسمية والدم معا، وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع أو قارن ولم يستوف الشروط لم يحنث على الاول ويحنث على الثاني. قوله: (عدم إقامة) المراد بها الاستيطان وهو الاقامة بنية عدم الانتقال، وحاصله أن شرط دمهما أن لا يكون مقيما وقت الاحرام بهما بمكة ولا بما في حكمها مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه. قوله: (مكان معروف ثم) أي هناك وهو ما بين الثنية التي يهبط منها. المقبرة مكة والثنية الاخرى التي إلى جهة الزاهر، ولا خصوصية لذي طوى بل المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه. قوله: (أي وقت إحرامه بهما) أي بالقران والتمتع، والمراد وقت الاحرام بالعمرة منه، فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في حكمها ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم قوله: (بل وإن كانت بانقطاع) أشار الشارح إلى أن هذه المبالغة راجعة للمفهوم. قوله: (بأن انتقل إلخ) تصوير للانقطاع بها. قوله: (أو كان متوطنا بها) أي بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم استوطنها قبل ذلك بأهله أو بغيرهم. وقوله: أو خرج لحاجة عطف على ما في حيز إن قوله: (لا إن انقطع) أي المكي وحاصله أن المكي إذا انقطع بغير مكة رافضا سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران، وأما إن لم يرفض سكناها فهو. قوله: أو خرج لحاجة. قوله: (وقدم بالعمرة) أي في أشهر الحج ويحتمل أن ضمير بها لاشهر الحج والباء للملابسة على الاول وعلى الثاني بمعنى في، ومعلوم أن من قدم في أشهر الحج لا يكون متمتعا إلا إذا كان قدومه بعمرة لا إن كان بحج. قوله: (وندب دم التمتع) أي وكذلك القران قوله: (تأويلان) الاطلاق للتونسي والتقييد للخمي. وقوله المعتمد الاول اعترضه أبو علي المسناوي قائلا: لم أر من ذكر أن الاول هو المذهب اه بن. قوله: (وشرط دمهما) أي القران والتمتع. قوله: (وحج من عامه) أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحللا بعمرة كما هو الافضل فلا دم، فلو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم. قوله: (ويشترط للتمتع) أي لدمه، وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله وللتمتع إلخ
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	من عطف الجمل. قوله: (إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل إلخ) فيه إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلده، وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو بغيره، وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب، وجعل تت المبالغة راجعة لكل من بلده ومثله تبعا للشارح بهرام وأصله لابن عبد السلام واعترضه ح فانظر اه بن. قوله: (ولو بالحجاز) رد بلو على ابن المواز القائل أنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله، وخرج عن أرض الحجاز بالكلية قوله: (بعد أن حل من عمرته) أي وقبل إحرامه بالحج، وأما لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم لان سفره لم يكن لابتداء حج. قوله: (أو بلده) الاولى أي بلده أي لا إن رجع لاقل من بلده أو أقل من مثل بلده. قوله: (فلا يسقط عنه الدم) أي لان رجوعه لما ذكر كالعدم قوله: (وفعل بعض ركنها) أي ولو السعي كله أو بعض أشواطه فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان أو قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله أو بعض أشواطه ليلة العيد أو يومه كان متمتعا. قوله: (تردد) قال ح: أشار المصنف بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، فالذي نقله الشيخ في النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك، وقال ابن الحاجب: الاشهر اشتراط كونهما عن واحد، وأنكر ابن عرفة والمصنف في المناسك وجود هذا القول من أصله. قوله: (لا من رأس ماله ولا من ثلثه) أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إنما يجب إذا رمى العقبة لا أنه يجب بمجرد إحرامه للحج قوله: (وأجيب بأن ما هنا طريقة إلخ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الاولى يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك، إذ لو كان ذلك لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على ابن الحاجب بقوله: قول ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج بوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه، ولا أعلم في سقوطها خلافا فالصواب في المسألة الجواب الثاني. قوله: (إذ لم يقل به أحد إلخ) فيه نظر فقد قال الابي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للتمتع بعد الاخلال بالعمرة وقبل الاحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا، والاخرى أنه لا يجوز إلا بعد الاحرام بالحج لانه بذلك يصير متمتعا، وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الاحرام بالعمرة اه. وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك اه بن. قوله: (مستغنى عنه) قيل: أعاده لطول الفصل فربما يغفل عنه وأسقطه من السعي لقرب ذكره في الطواف. وثم هنا للترتيب الذكري والرتبي جميعا، والمراد أن رتبة الطواف متأخرة عن رتبة الاحرام، وأما كون الطواف في أي وقت فهو شئ آخر سيأتي. قوله: (لهما سبعا) أي لكل واحد منهما سبعا وإلا فظاهر العبارة أن لكل واحد منهما ثلاثة ونصفا، فإن شك في عدد ما طافه من الاشواط بنى غير المستنكح على الاقل، فإن نقص شوطا أو بعضه يقينا أو شكا في الطواف الركني رجع له على تفصيل. وسيأتي في قوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرة الحج قال الباجي: ومن سها في طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للاسبوع الكامل ويلغى ما زاد عليه ولا يعتد به وهكذا حكم العامد في ذلك انظر ح. وبهذا تعلم أن ما في عبق وخش من بطلان الطواف بزيادة مثله
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	سهو أو بمطلق الزيادة عمدا كالصلاة مجرد بحث مخالف للنص وقياسهما له على الصلاة مردود بوجود الفارق لان الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، بخلاف الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو فتأمل. قوله: (فإن ابتدأ من الركن اليماني) أي الذي هو قبل الحجر الاسود قوله: (وأتم إليه) أي إلى الحجر الاسود. وقوله فإن لم يتم إليه أي للحجر بل أتم للركن اليماني الذي ابتدأ منه قوله أعاده أي إن طال الامر أو انتقض وضوؤه وإلا بنى على ما فعل وهذا كله في الناسي والجاهل، وأما من بدأ من الركن اليماني عمدا وأتم إليه فإنه لا يبني إلا إذا رجع بالقرب جدا ولم يخرج من المسجد انظر ح، وهذا هو المعول عليه خلافا لما في بعض الشراح قوله: (وإلا) أي بأن رجع لبلده أجزأه وعليه دم أي هدي يرسله لمكة قوله: (كان أحسن) أي لان الطهر هو الفعل والطهارة صفة قائمة بالفاعل وهي المرادة هنا لانها هي المصاحبة للطواف لا الطهر الذي هو التطهير. قوله: (والستر) أي ستر العورة على ما مر في الصلاة قال بعض: والظاهر من المذهب صحة طواف الحرة إذا كانت بادية الاطراف وتعيد استحبابا ما دامت بمكة أو حيث يمكنها الاعادة، وقال بعضهم: الظاهر أنه لا يستجب لها الاعادة ولو كانت بمكة لانه بمجرد الفراغ منه يخرج وقته ذكره شيخنا. قوله: (ولو سهوا) أي هذا إذا حصل عمدا أو غلبة بل ولو حصل سهوا أي حالة كونه ساهيا عن كونه في الطواف. قوله: (وإذا بطل البناء) يعني على ما مضى من الاشواط وجب استئناف الطواف، وما ذكره المصنف من أنه إذا حدث في أثنائه فلا بناء هو قول ابن القاسم وهو المعتمد. وقال ابن حبيب عن مالك: إنه إذا أحدث تطهر وبنى على ما معه من الاشواط. قوله: (وتعمد إلخ) راجع لقوله: أو تطوعا أي فالطواف الواجب يلزم استئنافه من أوله مطلقا، وأما التطوع فإن أحدث عمدا لزمه استئنافه وإلا فلا يلزمه إعادته. قوله: (فلو قال وبطل بحدث) أي سواء حصل فيه أو بعده وقبل الركعتين لانهما كالجزء منه أو كان الحدث حاصلا قبل شروعه فيه. وقوله: ولا بناء أي إذا حصل فيه. وقوله: لكان أحسن أي وأشمل أيضا. قوله: (وجعل البيت عن يساره) قال ح: حكمة جعل الطائف البيت عن يساره ليكون قلبه إلى وجه البيت إذ باب البيت هو وجهه، فلو جعل الطائف البيت عن يمينه لاعرض عن باب البيت الذي هو وجهه ولا يليق بالادب الاعراض عن وجوه الاماثل. قوله: (لم يجزه) أي ورجع له ولو من بلده على المشهور خلافا لمن قال: إذا رجع لبلده لا يرجع له، قال في التوضيح: ولعل هذا القائل لم ير التياسر شرطا في الصحة فهو موافق لابي حنيفة فإن التياسر عنده سنة في تركه دم إن رجع لبلده. قوله: (لم يصح) أي لدخول بعض بدنه في هواء البيت، وما ذكره المصنف من أن الشاذروان من البيت هو الذي عليه الاكثر من المالكية والشافعية، وذهب بعضهم إلى أنه ليس من البيت قال ح: وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان، وصرح جماعة من الائمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة، فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزم الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت. قوله: (وستة أذرع إلخ) تبع المصنف في ذلك اللخمي قال ح: والظاهر من قول مالك في المدونة ولا يعتد بالطواف داخل الحجر أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر الستة أذرع وما زاد عليها وهو الذي يظهر من كلام أصحابنا وجعله بعض أشياخنا
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	أنه المعتمد، قال الازرقي عن ابن إسحق: كان الحجر زربا لغنم إسماعيل ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة. قوله: (وأما الخروج إلخ) جواب عما يقال: إن وقوعه داخل المسجد شرط سابع لا سادس إذ السادس خروجه عن الحج. وحاصل الجواب أن خروجه عن الحجر من تمام الخامس لا أنه شرط مستقل. قوله: (لان حاصله) أي حاصل الشرط الذي قبله الخروج عن البيت ومن جملة البيت الحجر. قوله: (إن قطع الجنازة) أي لاجل الصلاة عليها ولو صلى عليها في المسجد. قوله: (ولا يجوز إلخ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فلا يجوز قطع الطواف لها فإن قطعه لها ابتدأه ولا يبني على ما فعل ولو كان الطواف تطوعا، وكذا إن تعينت ولم يخش تغيرها فلا يقطع وإذا قطعه لها ابتدأه، وأما إن خشي تغيرها قطع الطواف لاجلها وجوبا ويبني على ما فعل من الاشواط، كما أنه يجب عليه قطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من الاشواط. قوله: (لاجل نفقة) أي لاجل طلب نفقة قوله: (إن خرج من المسجد) أي لاجل طلب النفقة وقوله: (وإلا بنى) أي وإلا بأن طلبها في المسجد ولم يخرج منه بنى قوله: (بعد فراغه) أشار إلى أن السعي لا يعد طولا قوله: (وإلا بنى) أي وإلا يطل الزمن بنى. قوله: (كالافاضة) أي إذا كان قدم السعي عقب طواف القدوم. قوله: (أو صلاها منفردا) أي في بيته أو في المسجد الحرام أو صلاها جماعة في بيته، وأما لو صلاها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في الطواف فهل يقطعه ويخرج لان في بقائه طعنا على الامام ولا يقطعه لان تلبسه بالطواف يمنع من الطعن ؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الاول واستظهر بعض شيوخنا الثاني قوله: (مقام إبراهيم على الرجح) أي بناء على أن الراتب لا يتعدد، وعلى مقابله فالمراد وقطعه لاقامة الفريضة للراتب بأي محل كان، والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمام راتب وليس المرد به الحجر المعلوم. قوله: (ليبني) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله من أول الشوط. قوله: (وبنى) أي على ما فعل من الاشواط إن رعف وغسل الدم. قوله: (بشرط أن لا يتعدى) أي في غسل الدم. وقوله: وأن لا يبعد المكان أي الذي يغسل فيه الدم. قوله: (ليفيد البناء في القطع للفريضة) أي كما هو مذهب الموطأ والمدونة والعتبية. وحكى ابن رشد عليه الاتفاق وقال: لا خلاف أعلمه في ذلك. قوله: (ويبني قبل تنفله) أي ويبني الشخص الذي قطع لاجل إقامة الفريضة قبل تنفله. قوله: (وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة) أي ولو كان جلوسه لذكر. قوله: (والراجح أنه لا يبنى) بل يبطل ويبتدئ أي بعد طرحها إن لم يتعلق به شئ منها وبعد غسلها إن تعلق به شئ منها سواء طال أو لم يطل، وما ذكره الشارح من الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهب. واعلم أن المسألة ذات أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد في سماع القرينين: أحدهما لمالك كراهة الطواف بالثوب النجس قال
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	ابن رشد: وعليه لا تجب الاعادة ولو كان متعمدا. الثاني لابن القاسم إذا لم يعلم بها إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه. الثالث لاشهب إن علم في أثنائه أعاده، فقد علمت أن قول أشهب مقابل لقول مالك وابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله، قال التونسي: يشبه أنه إن علم في أثنائه يبني بعد طرحها أو غسلها. فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب موافق لقول مالك وابن القاسم، إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا ؟ انظر بن. قوله: (أعاد ندبا ركعتيه) هذا إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه كما قال الشارح، وأما إذا علم بها بعد فراغه من الطواف فلا يعيده. قوله: (لخروج الوقت بالفراغ منهما) هذا يقتضي أنه لا يشترط الطول إلا أن يلاحظ أن ما قارب الشئ يعطي حكمه فتأمل. قوله: (وبنى على الاقل) عطف على المعنى أي بنى على ما طاف إن رعف وبنى على الاقل المحقق إن شك، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم كما في شب وعبق، قال ح: والمنصوص عن مالك أن الشاك الغير المستنكح يبني على الاقل سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل في الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده. قوله: (ويعمل) أي الشاك لا بقيد كونه مستنكحا. وقوله: ولو واحدا أي هذا إذا كان المخبر له متعددا بل ولو كان واحدا بشرط كونه معه في الطواف كما نقله ابن عرفة عن سماع ابن القاسم خلافا لعبق القائل: يعمل بإخبار غيره ولو واحدا ليس معه في الطواف. وروى الباجي عن الابهري أن الطائف الشاك لا يرجع لاخبار غيره ولو كان اثنين معه في الطواف وهو ضعيف. ونص ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشاك في قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ، وفي رواية: قبول خبر رجل معه الباجي عن الابهري القياس لغو قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد الحق اه ح. قوله: (وجاز بسقائف) أي وجاز الطواف تحت السقائف القديمة وهي محل كان به قباب معقودة قوله: (وقبة الشراب) أي وهي المعروفة الآن بخلوة السمع حذاء زمزم قوله: (ولا يضر حيلولة الاسطوانات) أي العواميد أي لا يضر حيلولتها بين الطائف وبين البيت الذي يطوف حوله، ولا حيلولة زمزم وقبة الشراب بين الطائف والبيت. قوله: (انتهت إليها) أي لان الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت فلو طاف في السقائف لزحمة ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله في المحل المعتاد كان الباقي قليلا أو كثيرا، فلو كمل الباقي في السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعل بعد زوال الزحمة عند البيت، ولو كان قليلا كالشوطين وكان الامر بالقرب أو يؤمر بإعادة الطواف كله والظاهر الاول اه عدوي. قوله: (وإلا تكن زحمة) أي بل طاف تحت السقائف اعتباطا أو لحر أو لبرد أو مطر كما هو ظاهره، ولكن الظاهر هو أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما قال شيخنا عدوي. قوله: (أعاد وجوبا) أي سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا، خلافا لمن قال: يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر لا التطوع قاله شيخنا عدوي، ومقتضاه أن التطوع يجوز في السقائف لزحمة وغيرها. قوله: (ما دام بمكة) أي أو قريبا منها مما لا يتعذر فيه الرجوع قوله: (وأما ما زاد عليها إلخ) اعلم أن السقائف كانت في الصدر الاول من المسجد الحرام ثم بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بعقود، وأما السقائف الموجودة الآن فهي خارجة عن المسجد مزيدة فيه فالطواف فيها الآن طواف خارج المسجد، فما ذكره المصنف من جواز الطواف في السقائف لزحمة مراده الطواف في محلها في الزمن الاول لا الطواف تحت السقائف الموجودة الآن هذا حاصله، وقد يقال: إذا كانت السقائف في الصدر الاول من المسجد الحرام فلاي شئ اشترط في جواز الطواف فيها لزحمة مع أن الشرط في صحة الطواف كما مر وقوعه في المسجد ؟ قوله: (ووجب كالسعي) فاعل وجب ضمير مستتر عائد على طواف القدوم لانه وإن لم يتقدم
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	له ذكر لكنه معلوم من قوله قبل عرفة لانه ليس للحج طواف قبل عرفة إلا طواف القدوم، وأما طواف الافاضة والوداع فمؤخران عن عرفة اه عدوي. قوله: (أي تقديمه) أي وأما ذاته فهي ركن قوله: (قبل عرفة) متعلق بقوله: وجب أي ووجب الطواف عرفة كما يجب تقديم السعي قبل عرفة، فقوله كالسعي تشبيه في وجوب القبلية فقط وليس تشبيها تاما لان طواف القدوم ليس بركن والسعي ركن. قوله: (ولذلك) أي لوجوب طواف القدوم قبل عرفة ووجوب تقديم السعي قبلها شروط ثلاثة، وأشار الشارح بذلك إلى أن هذه الشروط راجعة لما بعد الكاف ولما قبلها لا لما بعدها فقط كما هو عادة المصنف. قوله: (إن أحرم من الحل) أي إن أحرم من وجب عليه الطواف والسعي من الحل بالفعل كان إحرامه منه واجبا كالآفاقي القادم من بلده سواء أحرم مفردا أو قارنا، وكالمقيم بمكة إذا أراد القران وخرج للحل وأحرم منه، أو مندوبا كالمقيم بمكة إذا كان معه نفس من الوقت وخرج للميقات وأحرم منه مفردا. قوله: (وتركه) أي وأخر السعي للافاضة. قوله: (ولم يردف بحرم) أي بأن لم يردف أصلا بأن كان مفردا أو أردف بحل قيل: إن هذا الشرط يغني عنه قوله إن أحرم من الحل لانه إذا أردف بالحرم لم يكن محرما بالحج من الحل، وقد يقال: إن المصنف أتى بهذا دفعا لتوهم اعتبار الاحرام الاصلي فتأمل. قوله: (بأن اختل شرط إلخ) وذلك كما لو أحرم بحرم أو أردف فيه الحج على العمرة أو راهق أي ضاق الزمن عليه بحيث يخشى فوات الوقوف إن اشتغل بالقدوم. قوله: (سعى بعد الافاضة) أي لوجوب إيقاع السعي بعد أحد طوافي الحج وقد سقط عنه طواف القدوم فيجب فعله عقب الباقي من طوافيه وهو طواف الافاضة. قوله: (كما لا يجب) أي ما ذكر من طواف القدوم والسعي بعده قبل عرفة. قوله: (وإلا قدم) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الافاضة، وذكر هنا أنه لو خالف وقدم السعي على الافاضة وعلى الوقوف ولم يعده بعد الافاضة بأن أوقعه بعد الوقوف بعد طواف تطوع أو واجب بالنذر ولم يعده بعد طواف الافاضة حتى رجع لبلده فإن عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره، ثم إنه لا يدخل في قوله: وإلا قدم إلح المراهق إذا تحمل المشقة وطاف وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة ولا دم عليه لانه أتى بما هو الاصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أردف فيه فإنه لم يشرع له طواف قدوم. قوله: (وإلا بأن طاف المردف بحرم) أي طاف قبل عرفة. وقوله غير المراهق الاولى حذفه. وقوله تطوعا معمول لطاف ولا مفهوم للتطوع بل مثله ما لو طاف قبل عرفة طوافا واجبا بالنذر. قوله: (ثم السعي لهما) أي للحج والعمرة قوله: (منه البدء) مبتدأ وخبر. وقوله مرة حال من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حالة كون ذلك البدء مرة أو أنه حال من المبتدأ أي البدء حال كونه مرة كائن منه والصفا مذكر لان ألفه ثالثة كألف فتى وعصا وألف التأنيث لا تكون ثالثة. قوله: (مبتدأ وخبر) هذا يقتضي أن العود مبتدأ وأخرى خبره وليس كذلك بل العود مبتدأ وخبره محذوف وأخرى صفة لحال محذوفة أي والعود إليه مرة أخرى أي شوطا آخر. قوله: (أي طواف كان) حاصل الفقه أن صحة السعي لا تحصل إلا بتقدم طواف أي طواف كان، فإن سعى من غير تقدم طواف كان ذلك السعي باطلا لم يجزه، وأما سقوط الدم فلا يحصل إلا إذا كان الطواف واجبا ونوى وجوبه، فلو كان الطواف تطوعا أو واجبا ولم يلاحظ وجوبه فالصحة حاصلة ولكن عليه الدم حيث لم يعده. قوله: (ونوى فرضيته) الواو للاستئناف والجملة مستأنفة لبيان حال الطواف الذي قال فيه وصحته بتقدم طواف فهي جواب عن سؤال مقدر كأن سائلا سأله: ما حال هذا الطواف ؟ فقال وأكمل أحواله إن كان واجبا ونوى فرضيته فلا دم وإلا فالدم اه عدوي قوله: (إن كان فرضا)
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	أي إن كان مطلوبا طلبا أكيدا كالافاضة والقدوم فيلاحظ فيهما فرضيته أو وجوبه قوله: (كما يوهمه كلامه) فيه نظر بل كلام المصنف لا يوهم شرطيته لقوله: وإلا فدم إذ لو كان شرطا للزم من فقده عدم صحة السعي وأن يرجع إليه من بلده دون جبره بالدم. قوله: (ولا يريد أن غير الفرض) أي وهو الطواف النفل. قوله: (والمراد بالفرض ما يشمل الواجب) أي وإنما أطلق المصنف هنا على الواجب فرضا مع أنه خلاف الاصطلاح هنا تبعا للمدونة، ولم يلتفت لهذا الاصطلاح الحادث وهو التفرقة بينهما. قوله: (بأن لم يعتقد وجوبه إلخ) الاولى بأن اعتقد عدم وجوبه. وقوله كما يقع لبعض الجهلة أي فإنه يعتقد عدم لزوم الاتيان بطواف القدوم، وأما إن لم ينو فرضيته والحال أنه ممن يعتقد لزومه فلا دم عليه. والحاصل أنه متى نوى فرضيته أو وجوبه أو لم ينو شيئا ولكنه ممن يعتقد وجوبه فلا دم عليه، وأما إن لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد عدم لزومه أو اعتقد عدم وجوبه فعليه دم إن لم يعده اه عدوي. قوله: (وإلا أعاده مع السعي) أي أنه إذا كان في مكة يعيد السعي بعد طواف ينوي فرضيته، فإن لم يكن وقف بعرفة أعاد طواف القدوم ونوى وجوبه وسعى بعده، وإن كان وقف بعرفة أعاد طواف الافاضة ونوى فرضيته وسعى بعده، وفي قول المصنف وإلا فدم مسامحة لان ظاهره عدم الامر بالاعادة ولو كان قريبا وليس كذلك. قوله: (من حيث هو) أي سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا كان في الحج أو في العمرة. وقوله إنما يرجع أي من بلده. قوله: (ورجع) أي ليأتي بطواف وسعي وحلق. قوله: (إن لم يصح طواف عمرة) ظاهره سواء كان عدم صحة الطواف عن عمد أو سهو وهو كذلك، ولا يتوهم أنها تفسد في العمد ويقضيها بعد إتمامها لانعقاد إحرامها وعدم طرو ما يفسده. قوله: (كفعله) أي الطواف بغير وضوء أي سواء كان عمدا أو سهوا أي وكترك بعضه عمدا أو نسيانا. ثم إن قوله: ورجع إلخ مقيد بما إذا لم يطف طواف تطوع بعد طواف العمرة الفاسدة وسعى بعده وإلا فيجزئ ولا يرجع لكن عليه دم إن تباعد عن مكة لانه سعى بعد طواف غير فرض كما مر. قوله: (متجردا عن المحيط) تفسير لمحرما أي وليس المراد مجرد الاحرام لانه باق على إحرامه قوله: (كما كان عند إحرامه) أي كما كان عند ابتداء إحرامه وإلا فهو الآن محرم تأمل. قوله: (فإن كان قد أصاب النساء) أي بعد فراغ تلك العمرة التي لم يصح طوافها. قوله: (فقارن) أي وحينئذ يلزمه دم القران، ومفهوم قول المصنف بحج أنه لو أحرم بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الاولى. قوله: (فلم يبق معه إلا مجرد الاحرام) بهذا ظهر الفرق بين هذا وبين قوله: وصح الاحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون متمتعا إن حل من العمرة في أشهر الحج وإلا فمفرد لان ما مر العمرة التي أحرم بعد سعيها صحيحة وهنا فاسدة. قوله: (فإنه يرجع إليه) أي حلالا محرما فقول المصنف: كطواف القدوم تشبيه في الرجوع لا في صفته لانه في الاول يرجع محرما وهنا يرجع حلالا، وحاصل ما ذكره أن طواف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولم يعده بعد الافاضة ولا بعد طواف نفل فإنه يرجع له من بلده حلالا ولا دم عليه. قوله: (ولم يعده بعد الافاضة) أي ولا بعد طواف تطوع، وأما لو أعاده بعد طواف تطوع فإنه لا يرجع له لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده، وإن أعاده بعد الافاضة أجزأه ولا يلزمه رجوع ولا دم عليه، وهذا إن علم بفساد طواف القدوم فأعاد السعي بعد الافاضة، وأما إن أعاده بعد الافاضة مع
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	اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده أو تطاول وعليه دم، وأما إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده لانه لم ينو بسعيه الركن انظر ح قوله: (فيجزئه إلخ) أي لان هذا الطواف في الحقيقة هو طواف الافاضة ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض وملاحظة أنه نفل ومحل إجزائه على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الافاضة وذهب لبلده ولم يعلم بفساده إلا بعد ذهابه إليها. قوله: (إن كان بمكة) أي وعلم بفساده بعد طوافه التطوع. قوله: (ولا دم) راجع لقوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، ولقوله كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر، ولقوله والافاضة، وأما قوله حلا فهو راجع للاخيرين فقط أعني رجوعه للقدوم والافاضة، وظاهر صنيع الشارح أن قوله: ولا دم راجع لقوله إلا أن يتطوع بعده أي فإن تطوع بعده أجزأه ولا دم عليه لما تركه من النية لان هذا التطوع في الحقيقة هو طواف الافاضة فلا يلزمه دم لملاحظة كونه نفلا وعدم ملاحظة فرضيته وكل من الحلين صحيح. قوله: (وكان غير ذاكر إلخ) الحاصل أن ظاهر كلام المصنف أنه إذا تطوع بعد طواف الافاضة الفاسد بطواف صحيح فإنه يجزئه ولا دم عليه، سواء وقع منه التطوع ناسيا لفساد الافاضة أو متذكرا له، وعليه حمله ح واستظهر بعضهم حمله على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف ملاحظا أن ذلك الطواف للوداع وهو ذاكر للافاضة فإنه لا يجزئه اه. واعتمد بعضهم ذلك الاستظهار. قوله: (لان كلا منهما) أي من أفسد طواف قدومه ومن أفسد طواف إفاضته. قوله: (لانه باق إلخ) هذا إشارة لجواب اعتراض وارد على قول المصنف: ورجع حلا، وحاصله أن رجوعه حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والجواب أن هذا حل حكما لانه تحلل التحلل الاصغر ولم يتحلل التحلل الاكبر لان الافاضة عليه فهو حلال حكما وغير حلال حقيقة بدليل منعه من النساء والصيد وكراهة الطيب. قوله: (واعتمر) يعني أن من لم يصح طواف قدومه أو إفاضته ورجع حلالا وأكمل ما عليه فإنه يطلب منه بعد ذلك الاتيان بعمرة، سواء حصل منه وطئ قبل إكماله أم لا وهو ظاهر كلام ابن الحاجب. قوله: (والاكثر من العلماء) فسرهم أبو الحسن بابن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وكان الاولى للمصنف عدم ذكرهم لايهام أنهم من أهل المذهب انظر بن قوله: (فإنه يأتي بعمرة) أي لاجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطئ، فلما كان ذلك الطواف الذي رجع له حصل فيه خلل بتقدم الوطئ أمر أن يأتي بطواف صحيح لا وطئ قبله وهو حاصل بالعمرة بخلاف ما إذا لم يطأ. قوله: (هذا قول الاقل) أي وهو مذهب المدونة. وقوله: وقال الاكثر أي من العلماء من خارج المذهب. قوله: (واختلفوا عند الوطئ) أي فعند الاقل تلزمه العمرة وعند الاكثر لا تلزمه، فقول المصنف: واعتمر والاكثر إن وطئ ظاهره أن الاقل قائل بوجوب العمرة مطلقا سواء وطئ أم لا وليس كذلك. قوله: (فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة إلخ) أي أو يقول واعتمر إن وطئ والاكثر عدمها. قوله: (بقدر الطمأنينة) الاولى حذفه ويقتصر على قوله أي الاستقرار لاجل المبالغة بعد بقوله ولو مر، وقوله بعد هذا إذا استقر بعرفة الاولى أن يزيد فيه بقدر الطمأنينة. قوله: (في أي جزء) أي وإن كان الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وذلك عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي وسط
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	أرض عرفة. قوله: (أو راكبا) أي وإن كان الوقوف راكبا أفضل. قوله: (وتدخل) أي ليلة النحر بالغروب، فمتى استقر بعد الغروب بعرفة لحظة أجزأه سواء دفع منه بدفع الامام أو قبله وإن كان الافضل أن يدفع بدفعه ولو نفر شخص قبل الغروب فلم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس عليه أجزأ وعليه الهدي لعدم الطمأنينة فيها بعد الغروب إذ هي واجبة، فالاستقرار في عرفة بعد الغروب ركن والطمأنينة واجبة كالوقوف جزءا من النهار بعد الزوال اه تقرير شيخنا العدوي. قوله: (وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم) أي إذا تركه عمدا لغير عذر لا إن كان الترك لعذر كما لو كان مراهقا فلا دم، وما ذكره من أن الوقوف نهارا واجب ينجبر بالدم بخلاف الوقوف ساعة بعد الغروب فركن لا ينجبر بالدم هو مذهب مالك وهو خلاف ما عليه الجمهور، قال ابن عبد السلام: والحاصل أن زمن الوقوف موسع وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر، ومالك يقول: من الغروب، ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي ومال إليه ابن عبد البر انظر ح. قوله: (ويدخل وقته) أي وقت الوقوف الواجب قوله: (ويكفي فيه) أي في تحصيل الوقوف الوقوف الواجب. وقوله: أي جزء منه أي الوقوف في أي جزء من ذلك الوقت قوله: (هذا إذا استقر بعرفة) بقدر الطمأنينة. قوله: (ولو مر) أي من غير أن يطمئن وهذا مبالغة في حضور، والضمير المستتر في مر عائد على الحاضر المفهوم من حضور، وضمير نواه المستتر عائد على الحاضر، وأما البارز فهو عائد على الحضور، وقوله: ولو مر ظاهره أن المقابل يقول بعدم إجزاء المرور مطلقا سواء علم به أم لا، نوى الوقوف به أم لا، ونحوه قول ابن الحاجب ففي المار قولان اه. واعترضه في التوضيح بقوله: لم أر قولا بعدم الاجزاء مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنف ولذا جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها فقال: من مر بعرفة وعرفها أجزأه وإن لم يعرفها فقال محمد: لا يجزئه والاشهر الاجزاء اه. وبحث ح في قوله: والاشهر الاجزاء بأن سندا لم يصرح بأنه الاشهر وإنما قال بعد أن حكى عن مالك الاجزاء وهو أبين اه بن. قوله: (إن نواه) إنما طلبت النية من المار دون غيره ممن استقر مطمئنا لانه لما كان فعله لا يشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج لنية لعدم اندراج فعله في نية الاحرام بخلاف من وقف لان نية الاحرام يندرج فيها الوقوف كالطواف والسعي. قوله: (وعلم بأن المار عليه هو عرفة) إن قلت: إنه يلزم من نية الوقوف بها معرفتها فلا حاجة للشرط الثاني. قلت: هذا ممنوع لانه قد ينوي الوقوف بها على فرض أن هذا المحل المار به عرفة، وقد يقال: إن النية إنما تعتبر إذا كانت جازمة ولا تكون جازمة إلا مع معرفة المحل فتأمل. قوله: (أو كان) أي الحاضر متلبسا بإغماء أو نوم أو جنون. وأشار الشارح بهذا التقرير إلى أن قوله: أو بإغماء معمول لمقدر عطف على مر أي ولو كان الحاضر متلبسا بإغماء حصل قبل الزوال واستمر ذلك الاغماء حتى طلع الفجر وهذا محل الخلاف، أما لو أغمي عليه بعد الزوال واستمر للغروب أو للفجر فإنه يجزئ اتفاقا، ومثل الاغماء الجنون والنوم كما علمت، قال بعض: وانظر لو شرب مسكرا قبل الزوال أو بعده حتى غاب أو أطعمه له أحد وفات الوقوف وهو سكران هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في السكر اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان له فيه اختيار فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى. قوله: (فوقفوا بعاشر) أي ثم تبين لهم في بقية يومه أو بعده أنه العاشر، وأما إذا تبين أنه العاشر قبل الوقوف فلا يذهبوا للوقوف ولا يجزيهم إذا وقفوا كما قال سند وفرق بين الحالتين بأن الاول أوقع الوقوف في وقته المقدر له شرعا والثاني لو وقف كان وقوفه في غير وقته المشروع، وهذا الذي قلناه من التفرقة بين الحالتين هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقاني خلافا للعج ومن تبعه حيث قال بالاجزاء سواء تبين الخطأ بعد الوقوف أو قبله. قوله: (أي في عاشر) أشار
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	إلى أن الباء بمعنى في لا أنها للسببية، لان الوقوف في اليوم العاشر مسبب عن الخطأ لا سبب له. قوله: (بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة) أي فكملوا عدته ثلاثين. وقوله: أو نظروا أي أو كانت السماء مصحية فنظروا فلم يروا الهلال وأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين. قوله: (فأكملوا العدة إلخ) أي ثم وقفوا في تاسع الحجة في ظنهم فتبين أنه العاشر لرؤية الهلال ليلة الثلاثين. وقول الشارح أو أخطأ الجم في رؤية الهلال، وأما لو أخطؤا في العدد بأن علموا اليوم الاول من ذي الحجة ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزيهم، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم قاله سند، وانظر هل يجري فيه ما تقدم من الصوم من قوله: لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره اه شيخنا العدوي. قوله: (عن خطئهم فوقفوا بالثامن إلخ) ما ذكره من عدم الاجزاء هو المعتمد خلافا لمن قال بالاجزاء. واعلم أن الخلاف في إجزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذا لم يعلموا بذلك حتى فات الوقت، وأما إذا علموا به قبل فوات الوقت فلا يجزئ اتفاقا ولا بد من إعادته قولا واحدا انظر ح، إذا علمت هذا فإذا تذكروا في اليوم التاسع فيقفون اتفاقا ليلة العاشر، وأما إن لم يتذكروا في اليوم العاشر فهل يقفون ليلة الحادي عشر ويجزئهم ؟ وبه قيل وعليه مشى عبق أو لا يجزئهم وهو المعتمد ؟ وما قاله عبق ضعيف. قوله: (لا المار الجاهل) أشار بتقدير المار إلى أن الجهل بعرفة إنما يضر المار، وأما من استقر بها واطمأن فإنه لا يضر جهله بها كما لا يجب عليه نية الوقوف كما مر. قوله: (بكره) ما ذكره المصنف من الكراهة مع الاجزاء أخذه مما حكاه الجلاب عن المذهب وإن كان ابن عرفة لم يعرج عليه. قوله: (على ما ليس كذلك) أي وهذا قول صدر به ابن رشد والقرافي وصاحب المدخل وشهره. قوله: (لكن الذي به الفتوى إلخ) أي وهو قول جل أهل المذهب واختاره اللخمي لان من قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولان ما لا يقضى إلا من بعد ينبغي أن يقدم على ما يقضى بسرعة. قوله: (في بيان السنن) أي سنن كل ركن قوله: (أربع) أي بناء على أن التلبية ليست سنة وأما على أنها سنة فالسنن خمسة لا أربعة قوله: (وهو) أي الاتصال من تمام السنة. وقوله غدوة أي أول النهار، وما ذكره من أن الاتصال من تمام السنة وأنه إذا اغتسل غدوة وأخر الاحرام وقت الظهر لم يجزه هو الموافق لكلام المدونة وابن يونس وابن المواز خلافا للبساطي حيث جعل الاتصال سنة مستقلة انظر بن. قوله: (ولا يضر الفصل) أي بين الغسل والاحرام بشد رحاله أي لا يكون هذا مبطلا للاتصال. قوله: (وقد أساء) أي ارتكب مكروها. قوله: (وجوبا) أي سواء كان الاحرام منها واجبا كما إذا كان الشخص من أهل المدينة، وقوله أو ندبا كما لو كان مصريا مر بالحليفة. قوله: (فيأتي) أي لذي الحليفة بعد غسله في المدينة لابسا لثيابه، فإذا أحرم منها تجرد، قال بن: فيه نظر بل يتجرد عقب غسله بالمدينة، فإذا أتى بعد ذلك للحليفة أحرم منها كما قال سحنون ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه ابن حبيب، واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه، فإذا وصل لذي الحليفة أحرم منها وذلك أفضل وبالمدينة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه، ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل. قوله: (لان الغسل في الحقيقة للطواف) أي لا لدخول مكة فاللام في قول المصنف لدخول مكة بمعنى عند.
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	قوله: (بطوى) أي إن أتى من جهتها فإن لم يأت من جهتها فيقدر ما بينهما. قوله: (ويتدلك) فيهما أي لانه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك. وقوله تدليكا خفيفا أي لانه محرم فيخاف من شدة الدلك قتل شئ من الدواب أو قلع شئ من الشعر، ومقابل الراجح يقول: إنه لا يتدلك فيهما. وقوله يتدلك فيهما على الراجح أي وأما الاول وهو غسل الاحرام فيتدلك فيه اتفاقا. قوله: (أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية إلخ) هذا الحل أصله لح وتبعه من بعده ومثله في التوضيح، وبحث فيه طفي بأن جعل الهيئة الاجتماعية سنة يحتاج لنقل وأنه معتمد، والذي يدل عليه كلام ابن عرفة وابن رشد في البيان أن تلك الهيئة الاجتماعية مستحبة. وما نسبه التوضيح لابن شاس وصاحب الذخيرة من السنية قال طفي: الظاهر منهما خلافه فالاولى ما حمله عليه بهرام وتت من أن المراد بهذه السنة التجرد، ومثله لعياض وصاحب الجواهر وغير واحد وبه عبر في مناسكه، وقول ح يبعد أن يريد التجرد من الثياب لانه واجب يأثم تاركه غير ظاهر لان اصطلاح أهل المذهب في الاشياء المنجبرة بالدم مختلف، فمنهم من يعبر عنها بالواجب، ومنهم من يعبر عنها بالسنة كما في التوضيح، ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه اه بن. قوله: (وكان مما يقلد) أي كالابل والبقر. وقوله: وأما ما يجب بعد الاحرام كما إذا لزمه لاجل تمتع أو قران. وقوله: إنما يقلد بعده أي فإن قلد قبله خالف الاولى فقط. قوله: (بالقيدين) أي كون الهدي مسوقا لتطوع أو لاجل ما لزمه عن ماض وأن يكون مما يقلد أو يشعر. قوله: (ثم ركعتان) أي فأكثر فهو اقتصار على الاقل، وليس المراد ظاهره من أن السنة ركعتان فقط، ثم إن محل سنية ركعتي الاحرام إن كان وقت الاحرام وقت جواز وإلا انتظره بالاحرام ما لم يكن مراهقا وإلا أحرم وتركهما، كما أن المعذور مثل الحائض والنفساء يتركهما. قوله: (والفرض مجزئ) أي في حصول السنة، والمستحب أن يكون الاحرام عقب نافلة وحينئذ فللاحرام صلاة تخصه اه. والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الاحرام عقب صلاة ولو فرضا، لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسنة فقط، وانظر هل المراد بالفرض خصوص العيني أو ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل، وهل السنة المؤكدة كالفرض الاصلي أم لا ؟ قوله: (إنه يؤخر الاشعار إلخ) أي إذا كان الهدي يجوز فيه كل من الامرين كالابل، وأما ما لا يجوز فيه الاشعار بل يتعين فيه التقليد كالبقر فلا يظهر فيه الترتيت قوله: (أي ندبا فيهما) حاصله أن السنة في كلام المصنف منصبة على ذات التقليد والاشعار وصلاة ركعتين وأن التعبير بثم يفيد أن الترتيب بين التقليد والاشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا ظاهر المدونة، وقوله: لكن النص أي عن مالك في المبسوط وهو المعتمد. قوله: (ندبا إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف: يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى على جهة الاولوية، فلو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة. قوله: (إلى البيداء) أي الصحراء وبطن الوادي. قوله: (بأن السنة اتصالها) أي وهذا لا ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن تجديدها مستحب. والحاصل أن التلبية في ذاتها واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الاحرام بكثير واجب أيضا، ومقارنتها للاحرام واتصالها به سنة، وتجديدها مستحب، هذا هو أرجح الطرق المذكورة هنا. قوله: (فإن تركه) أي الاتصال ولم يأت بالسنة. وقوله: لزمه الدم أي لتركه السنة وانضمام الطول له وإن كان الفصل يسيرا فلا دم إذ لم يحصل سوى ترك السنة وهو يسير الفصل وهو لا يوجب دما. قوله: (أي واتصال تلبية) أي اتصالها ومقارنتها للاحرام، وما ذكره من أن التلبية واجبة
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	وأن السنة اتصالها بالاحرام مثله إلخ قائلا، وأما التلبية في نفسها فواجبة، ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الاحرام بطويل، وحمله على ذلك ما مر قريبا من أن لزوم الدم ينافي السنية، وتقدم جوابه من أن اصطلاح أهل المذهب في الاشياء المنجبرة بالدم مختلف، فمنهم من يعبر عنها بالواجب، ومنهم من يعبر عنها بالسنية، ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه. قوله: (فيقطع) أي عند دخولها. وقوله حتى يطوف أي للقدوم قوله: (خلاف) الاول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة. قوله: (وإن تركت أوله) أي عمدا أو نسيانا ومثل الطول ما لو تركها جملة. وقوله: وإن تركت أوله فدم مفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شئ عليه كما في التوضيح، وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا: أقلها مرة وإن قالها ثم ترك فلا دم عليه، قال ح: وشهر ابن عرفة وجوب الدم ونصه: فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي اه. وقال ابن العربي: وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في أقوى القولين، وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر اه كلام ح. قوله: (فلا يكثر) أي من التلبية. قوله: (وعاودها) أي استحبابا كما قيل. وفي المج: وعاودها وجوبا بعد سعي فإن لم يعدها أصلا بعده فدم على المعول عليه، والاول مبني على أن أقل التلبية مرة فإن قالها وترك فلا دم عليه. وقوله: وإن بالمسجد الحرام أي وإن كان جالسا بالمسجد الحرام. قوله: (بعد الزوال) متعلق برواح أي إلى أن يروح ويصلي لمصلى عرفة بعد الزوال، فإذا وصل لمصلى عرفة وزالت الشمس فلا يعاودها بعد ذلك هذا هو الذي رجع إليه مالك، والمرجوع عنه أن يستمر يلبي إلى أن يصلي لمحل الوقوف ولا يقطع إذا وصل لمصلى عرفة، فلو أحرم من مصلى عرفة فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا كان إحرامه بعد الزوال، فإن أحرم منها قبله فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها قاله شيخنا. قوله: (فإن وصل) أي لمصلى عرفة قبل الزوال لبى للزوال، فإن زالت عليه الشمس قبل وصوله لبى لوصوله فيعتبر الاقصى منهما، ومصلى عرفة هو مسجد عرفة المتقدم. قوله: (ولا يكون إلا بحج منفردا) أي ولا يكون المحرم من مكة إلا محرما بحج مفردا لان المعتمر والقارن يحرمان من الحل قوله: (إلى مصلى عرفة) أي إلى وصولها بعد الزوال. قوله: (وفائت الحج) هو بالنصب عطف على مقدر أي ومعتمر الميقات مدرك الحج وفائت الحج قوله: (بل فاته) أي قبل الوصول لمكة وقوله: فتحلل أي فعزم على التحلل. قوله: (للحرم) أي لدخول الحرم أي المسجد الحرام. وقوله: لا إلى رؤية البيوت أي خلافا لابن الحاجب. قوله: (والمعتمر من الجعرانة) أي وهو المقيم بمكة كما مر. قوله: (فيه نظر) قد علمت الجواب عنه مما مر. قوله: (إذ هو واجب إلخ) حاصله أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه، فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا أو محمولا، وأما القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لاعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه. قوله: (في الواجب) أي في الطواف الواجب، وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه قاله عج. قوله: (وأما العاجز فلا دم عليه) قال بن: ولا يشترط في العاجز عدم القدرة بالكلية بل المرض الذي يشق معه المشي كما في التوضيح عن ابن عبد السلام. قوله: (وتقبيل حجر بفم) ظاهر إطلاق المصنف أنه سنة
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	في كل طواف سواء كان واجبا أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمي عن المذهب، وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب كالمصنف وذلك كله خلاف قول المدونة وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الاسود في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب اه بن. قوله: (بالكراهة والاباحة) الذي في ح عن زروق أن القول بالاباحة رجحه غير واحد. قوله: (وتمريغ الوجه عليه) أي على الحجر الاسود. قوله: (وللزحمة) أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي للحجر الاسود. قوله: (والمعتمد إلخ) أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه في توضيحه من المدونة معترضا به على كلام ابن الحاجب من الجمع بينهما، والصواب ما لابن الحاجب كما علمت اه بن. قوله: (ورمل رجل) أي وأما النساء فلا رمل عليهن والظاهر كراهته لهن اه شيخنا عدوي. قوله: (في الاشواط الثلاثة الاول) أي من طواف القدوم والعمرة فقط، وندب الرمل في طواف الافاضة لمن فاته القدوم كما يأتي. قوله: (وللزحمة الطاقة) أي والمطلوب في الرمل عند الزحمة الطاقة قوله: (بعد ركعتي الطواف) أي وقبل الشروع في السعي قوله: (رقيه عليهما) اعلم أن السنة تحصل بمطلق الرقي ولو على سلم واحد، ولكن المستحب أن يصعد على أعلاهما كما في المدونة، والمراد الرقي على كل منهما في كل مرة فالجميع سنة واحدة، فمن رقى مرة أو مرتين فقط فقد أتى ببعض السنة اه بن. قوله: (لا مرة فقط) أي لا رقية على كل واحد منهما مرة فقط. قوله: (كامرأة) أي كما يسن رقي المرأة عليهما. قوله: (السنة القيام) أي الوقوف. قوله: (فلا شئ عليه) أي فلا دم عليه لانه إنما ترك سنة ولا دم في تركها. وقوله فلو عبر أي المصنف. وقوله بقيامه أي بدل رقيه. قوله: (وقيل القيام مندوب) هذا هو المعتمد كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فلا اعتراض) أي لان كلام المصنف في السنن لا في المستحبات. قوله: (وإسراع بين الميلين) ذكر ح عن سند أن ابتداء الاسراع يكون قبل الميل الاول بنحو ستة أذرع وهو خلاف ما يوهمه كلام المصنف اه بن. لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الاسراع من عند الميل الاول الذي من ركن المسجد نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف، وقوله: بين الميلين الاخضرين أي وهما العمودان اللذان في جدار المسجد الحرام أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعد قبالة رباط العباس، وهناك ميلان آخران على يمين الذاهب من الصفا للمروة في مقابلة الميلين الاخضرين. قوله: (حال ذهابه) أي للمروة. وقوله لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا. واعلم أن ظاهر كلام سند والمواق يقتضي أن الاسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الاسراع ذهابا وإيابا، وارتضى بن ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره. قوله: (في الاطواف الاربعة) الاولى في الاشراط الاربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة قوله: (عند الصفا إلخ) الصواب أنه يسن الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وفي حال سعيه أيضا ولا يتقيد بالرقي عليهما
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	كما قد يتوهم من غالب العبارات، كذا ذكر العلامة النفراوي في شرح الرسالة. قوله: (تردد) الاول اختاره عبد الوهاب والثاني اختاره الباجي وقال سند: إنه المذهب، وهناك قول آخر للابهري وهو أنهما واجب بعد الطواف الواجب وسنة بعد الطواف الغير الواجب، واختاره ابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في التنبيه قال ح: وهو الظاهر، وأما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعج فقد علمت مما قلناه أن المقالات أربعة. قوله: (أي خلفه) أي خلف البناء المحيط به لان مقام إبراهيم عبارة عن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت وكان إسمعيل يناوله الحجارة، وقيل إنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حين أذن للناس بالحج، وقد ورد أنه من الجنة وأن فيه أثر أقدام إبراهيم. قوله: (بالملتزم) عنده فالباء بمعنى عند قوله: (ويسمى بالحطيم) أي لانه يدعى عنده على الظالم فيحطم أي يهلك أو لانه أي تحطم عنده الذنوب بالمغفرة. قوله: (بعد الاول) أي وأما استلامه في الشوط الاول فسنة. وقوله: ولمس الركن اليماني أي في كل شوط بعد الاول وأما لمسه في الاول فسنة كما مر. قوله: (لبيك) معناه إجابة بعد إجابة أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به في الناس كما أجبتك أولا حين خاطبت الارواح بألست بربكم كذا قيل، والاحسن أن معناه امتثالا لك بعد امتثال في كل ما أمرتني به. قوله: (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور، وقال ثعلب: لان من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. فائدة: تكره الاجابة في غير الاحرام بالتلبية لقول التهذيب، كره مالك أن يلبي من لا يريد الحج ورآه خرقا ممن فعله، والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل، وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية فهو من خصائصه كذا في التوضيح وهو غير مسلم والظاهر كما قال ابن هرون أن الذي كرهه الامام إنما هو استعمال تلبية الحج في غيره كاتخاذها وردا كبقية الاذكار لما فيه من استعمال العبادة في غيرها، وأما مجرد قول الرجل لمن ناداه لبيك فلا بأس به بل هو حسن أدب. وفي الشفاء عن عائشة: ما ناداه صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا أهل ملته إلا قال: لبيك، وبه يرد قول ابن أبي جمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك معهم انظر بن. قوله: (نهارا أو ليلا) أي كما هو النقل ولذا قدم المصنف الظرف على المعطوف، والاصل عدم الحذف من الثاني لدلالة الاول، ثم مقتضى كون ستة أذرع من الحجر من البيت أن من دخل في ذلك المقدار فقد أتى بهذا المستحب، بل تقدم أن الحجر كله من البيت عند بعضهم وحينئذ فيقصر عليه إذا اشتدت الزحمة على البيت. قوله: (من كداء) أي وهي الطريق الصغرى التي أعلى مكة التي يهبط فيها إلى الابطح والمقبرة بعضها عن يسارك وبعضها عن يمينك، فإذا دخلت منها أخذت كما أنت للمسجد. قوله: (لمن أتى من طريق المدينة) أي سواء كان من أهلها أو لا، وأما من أتى من غير طريق المدينة فلا يندب له الدخول منها وإن كان مدنيا. وقال الفاكهاني: المشهور أنه يندب لكل حاج أن يدخل من كداء وإن لم تكن طريقه لانه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ومفاد عج اعتماد ما للفاكهاني كما قاله شيخنا، ومحل ندب دخول مكة من ذلك المحل إن لم يؤد لزحمة أو ضيق أو أذية أحد، وإلا تعين ترك الدخول منه كما قال ابن جماعة وغيره. قوله: (ودخول المسجد) أي وندب دخول المسجد من باب بني شيبة أي وإن لم يكن في طريق الداخل. قوله: (المعروف الآن بباب السلام) أي ويستحب الخروج من المسجد من باب بني سهم قوله: (من كدى) وهي الطريق التي بأسفل مكة المعروفة بباب شبيكة.
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	قوله: (فمصب الندب على قوله قبل تنفله) أي وأما كونه بعد المغرب فاستحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب، وما ذكره المصنف هو المعتمد خلافا لقول ابن رشد: الاظهر أنه يقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب لاجل اتصالهما بالطواف حينئذ ولا يفوته فضيلة أول الوقت بتقديمهما لخفتهما. قوله: (وبالمسجد) هذا معلوم من قوله سابقا: وبالمقام وكأنه حاول التنبيه على فضيلة المسجد من حيث هو مع أنه أمر مقرر فتأمل. قوله: (لفقد شرطه) أي طواف القدوم أو نسيانه. وقوله بل ولو تعمد تركه أي ترك طواف القدوم، ومثل ذلك من لا قدوم عليه كمن أحرم بالحج من مكة سواء كان مكيا أو آفاقيا فإنه يرمل ندبا في طواف الافاضة في الاشواط الثلاثة الاول اه خش قوله: (لكان أحسن) أي لاجل أن يشمل من فقد شرطه أو نسيه أو تعمد تركه. قوله: (الممكنة) أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه. قوله: (من طهارة حدث إلخ) فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني، فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته. قوله: (واحدة) بالرفع صفة لخطبة وبالنصب حال منها وإن كانت نكرة لوصفها بالظرف وما ذكره من ندب تلك الخطبة فهو ضعيف والمعتمد أنها سنة، ثم إن الخطيب يفتتح تلك الخطبة بالتلبية إن كان محرما وإن كان غير محرم افتتحها بالتكبير، وقيل إنه يفتتحها بالتكبير مطلقا كان محرما أم لا. قوله: (والراجح إلخ) أي لان ابن عرفة عزاه للمدونة، والقول الاول عزاه لابن المواز وشهره ابن الحاجب. والحاصل أن المشهور هو الاول ولكن عزو ابن عرفة الثاني للمدونة يفيد أنه أرجح من الاول. قوله: (يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية) من خروجهم لمنى في ثاني يوم وصلاتهم بها الظهر في وقتها المختار قصروا صلاتهم أيضا العصر والمغرب والعشاء ومبيتهم بها ليلة عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وذهابهم لعرفة بعد طلوع الشمس وتحريضهم على النزول بنمرة. قوله: (وخروجه لمنى) أي بعد الزوال ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك آخر الوقت المختار إذا خرج بعد الزوال يخرج قبله قدر ما يدرك بها الظهر في آخر المختار إذ لا يجوز تأخيرها للضروري قوله: (ويسمى يوم التروية) أي لانهم كانوا يحصلون فيه الماء لعرفة ويسمى أيضا يوم النقلة. تنبيه: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخروج لكل منهما قبل يومه ولو بتقديم الاثقال. قوله: (ولو وافق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أنه إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فالافضل صلاة الظهر بمنى لاجل الاسراع بالمناسك، ولا يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرج، وقال بعضهم: يصلي الجمعة قبل أن يخرج لمنى لادراك فضيلة الحرم، وهذا إذا كانوا مسافرين، وأما المقيمون الذين يريدون الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم فيجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب لمنى. قوله: (وبيانه بها) أي ليلة التاسع قوله: (وندب نزوله) أي فإذا وصل لعرفة ندب نزوله إلخ. قوله: (في خطبتيه) أي التي يخطبهما في مكة في اليوم السابع. قوله: (وخطبتان بعد الزوال) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده أو صلى بغير خطبة أجزأه إجماعا
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	كما قال أبوعمران. قوله: (يجلس بينهما) المحوج لذلك مع أنهما خطبتان حقيقة دفع توهم أنه يفرق بينهما في الزمن قوله: (ومبيتهم بها) أي وجمعهم فيها بين المغرب والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر وطواف الافاضة. قوله: (ثم بعد فراغه إلخ) فيه نظر ولفظ المدونة متى يؤذن المؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الامام من خطبته أو وهو يخطبها قال ذلك واسع إن شاء والامام يخطب وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته اه. فقول المصنف: ثم أذن يحمل على أن المراد ثم بعد الشروع في الخطبة أذن وبعد الشروع فيها صادق بكون الاذان في الخطبة أو بعدها اه بن قوله: (بأذان وإقامة للعصر) أي بأذان ثان كما هو مذهب المدونة قال في الجلاب: وهو الاشهر وقيل بأذان واحد، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز. قوله: (جمع في رحله) فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في اللمع قال البدر القرافي: يستغرب أن الدم في ترك سنة فلعله قول ضعيف اه عدوي قوله: (وندب دعاء) أي وندب حال الوقوف بعرفة دعاء إلخ. قوله: (من بعد الصلاة) أي من بعد صلاة الظهرين مجموعتين مقصورتين. قوله: (أي حضوره) إنما فسر الوقوف بالحضور لا بالقيام على أقدامه لئلا ينافي قوله بعد ذلك وركوبه به. قوله: (وركوبه به) أي لوقوفه عليه الصلاة والسلام كذلك، ولكونه أعون على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة، ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل للدابة مشقة أو ان ندب الركوب هنا مستثنى من النهي في الحديث. قوله: (إلا لتعب) أي من القيام أو للدابة أو من ركوبها أو من إدامة الوضوء فيكون عدم ذلك أفضل في هذه الاربعة. قوله: (بمزدلفة) سميت بذلك لاخذها من الازدلاف وهو التقرب لان الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا بالمضي إليها قاله النووي. قوله: (والمذهب أن جمعهما بها سنة) أي فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها فإذا أتى المزدلفة قبل الشفق قال مالك: هذا مما لا أظنه أن يكون ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيب الشفق وقاله ابن القاسم أيضا وابن حبيب. قوله: (فإن لم يقف معه) أي بأن وقف وحده. وقوله أو تخلف عجزا أي أو وقف مع الامام ولكن تخلف عن السير معه لعجز. وقوله: فسيأتي حكمه حاصل ما يأتي أن من لم يقف مع الامام لا يجمع بمزدلفة ولا بغيرها ويصلى كل صلاة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية وإن وقف مع الامام وتأخر عن السير مع الناس لعجز صلاهما بعد الشفق جمعا في أي محل أراد. قوله: (وبياته بها) أي ليلة العاشر والبيات هو الاقامة ليلا سواء نام أو لا اه عدوي. قوله: (وأما النزول بقدر حط الرحال إلخ) أي وأما مجرد إناخة البعير فإنه لا يكفي. قوله: (إلا لعذر) أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شئ عليه. قوله: (وجمع الحاج العشاءين) أي بالمزدلفة جمع تأخير استنانا وهذا كالتفسير لقوله: وصلاته بمزدلفة العشاءين قوله: (وقصر العشاء) أي للسنة وإلا فليس هنا مسافة قصر. قوله: (إلا أهلها) الاستثناء راجع للقصر فقط، وأما الجمع بين الصلاتين فهو سنة في حق أهلها وغيرهم. والحاصل أن أهلها يجمعون ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر هذا هو المعول عليه وهو ما في المدونة خلافا لما في ح من جعل الاستثناء راجعا لقوله: وجمع وقصر أي إلا أهلها فلا يجمعون ولا يقصرون فإنه خلاف ما في المدونة. قوله: (أي أهلهما يتمون) أي إذا كان كل من الاهلين في بلده، وأما إن كان في غيرها فيقصر.
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	قوله: (لكان أحسن) وذلك لان الشرط في جمعه بين الصلاتين في أي محل شاء إنما هو وقوفه مع الامام سواء نفر معه أو لا كما هو النقل، وما في عبق من أن الشرط نفوره مع الامام، وأنه لو وقف مع الامام ولم ينفر معه فإنه يصلي كل صلاة لوقتها فهو خلاف النقل انظر بن. قوله: (وإن قدمتا عليه إلخ) أي والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع الامام وسار مع الناس. قوله: (أي على النزول) هذا الحل هو الاولى لانه محل الخلاف عند ابن عبد السلام وابن عرفة اه بن. قوله: (وندب وقوفه بالمشعر الحرام) أي فإذا وصل للمشعر الحرام ندب وقوفه به إلخ على ما قال المصنف، والمعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة كما قال ابن رشد وشهره القلشاني، بل قال ابن الماجشون: أن الوقوف به فريضة ولذا جعل البساطي الندب منصبا على القيد انظر طفي، قال عج: وهل الندب يحصل بالوقوف وإن لم يكبر ويدع فهما مستحب آخر أو لا يحصل إلا بالوقوف معهما أو مع أحدهما والثاني ظاهر المصنف، لكن لا يتوقف الندب على التكبير والدعاء معا بل يكفي مقارنته لاحدهما. واعلم أن المشعر الحرام هو البناء المعلوم وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى بقزح وإنما سمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين، ومعنى الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره كقطع الاشجار لانه من الحرم، وإذا علمت هذا فقوله بالمشعر الحرام أي عنده، أو أن المشعر كما يطلق على البناء يطلق على ما قرب منه من الفضاء. قوله: (للاسفار) متعلق بوقوفه. قوله: (وندب استقباله أي الواقف به) أي ندب استقبال الواقف عنده للقبلة. قوله: (ولا وقوف مشروع بعده) أي كما كان يفعل الجاهلية من وقوفهم به لطلوع الشمس، وقد يقال إن عدم الوقوف بعد الاسفار مستفاد من إغيائه أولا بقوله للاسفار وحينئذ فلا حاجة لقوله: ولا وقوف بعده فتأمل. قوله: (ذهابا) أي في حالة الذهاب من منى لعرفة، وفي حالة الاياب أي الرجوع من عرفة لمنى قوله: (ببطن محسر) قيل: إنه سمي ذلك الوادي ببطن محسر لمحسر فيل أصحاب الفيل فيه أي إعيائه، وقيل لانه نزل العذاب عليهم فيه اه خش. قال شيخنا العدوي: الحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج الحرم كما أفاده بعض شيوخنا. قوله: (حين وصوله) هذا مصب الندب وأما رميها في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها حين وصوله إذا وصل لمنى بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبل الطلوع كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل الفجر ولا يصح رميه حينئذ فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس، وسيأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقت لقضائها فإن أخر إليه قدم. قوله: (وإن راكبا) أي هذا إذا وصل إليها ماشيا بل وإن وصل إليها راكبا، وهذا من تعلقات الندب أي أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا، ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشيا لان فيه عدم الاستعجال برميها. قوله: (فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر) أي وهو ثلاثة أيام لغير المتعجل ويومان له. قوله: (غير نساء وصيد) أي إذا كان الحاج رجلا ومثله المرأة فيحل برميها جمرة العقبة غير رجال وصيد. قوله: (وتكبيره إلخ) ظاهر المدونة أن التكبير مع كل حصاة سنة، وأشعر قوله مع كل حصاة أنه لا يكبر قبل رميها ولا بعده، ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة ليده قبل النطق بالتكبير. واعلم أنه لا يقف للدعاء بعد فراغه من رمي تلك الجمرة بل الاولى أن ينصرف
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	بمجرد رميها. قوله: (وتتابعها) أي الحصيات أي تتابع الرمي بها بأن يتبع الثانية للاولى في الرمي، وهكذا من غير تربص إلا بمقدار ما يتميز به كونهما رميتين. قوله: (وذبح قبل الزوال) أي إن لزمه هدي أو تطوع به وإلا فلا يلزمه ذبح أصلا ويحلق بعد رمي جمرة العقبة. قوله: (ولو قبل الشمس) أي بخلاف الاضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذا جاز لهم نحر الهدي قبل الشمس. قوله: (وطلب إلخ) أي وندب طلب بدنته أي هديه ليذبحه والمراد بطلبها تحصيلها أعم من أن تكون عنده فضلت فيفتش عليها أو لم تكن عنده فيشتريها. قوله: (ليحلق) أي لاجل أن يحلق بعد الذبح قبل الزوال، هكذا تمام التعليل كما أشار له الشارح. قوله: (ثم يندب حلقه بعد الذبح) أشار بهذا إلى أن الندب منصب على الترتيب، وأما الحلق في ذاته فهو واجب. واعلم أنهم أجمعوا على مطلوبية الترتيب بين هذه الامور الثلاثة التي تفعل في يوم النحر وهو الرمي ثم الذبح ثم الحلق، ولا فرق بين استحباب إيقاع الحلق عقب الذبح بين المفرد والقارن إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف كأنه لاحظ عمل العمرة، والعمرة يتأخره فيها الحلق عن الطواف، ورد عليه النووي بالاجماع ونازعه ابن دقيق العيد ابن عرفة ومؤخر السعي لكونه مراهقا كغيره اتفاقا. تنبيه: إطلاقه الحلق يتناول الاقرع فيجر الموسى على رأسه لانه عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى، قال بعضهم: فإن صح وجب عليه الحلق. قوله: (ولو بنورة) رد بلو قول أشهب لا يجزي الحلق بها للتعبد اه بن. واستعمل المصنف الحلق في مطلق إزالة الشعر بدليل قوله: ولو بنورة لان الحلق حقيقة إنما هو إزالة الشعر بالموسى ولو أريد ذلك ما صحت المبالغة. قوله: (إن عم الحلق) أي وأما حلق بعضه فكالعدم، وأشار الشارح بقوله: إن عم الحلق بكل مزيل لشعر رأسه إلى أن قوله: إن عم قيد في الحلق بالنورة وغيرها فهو راجع للمبالغة ولما قبلها لا قيد في قوله: ولو بنورة فقط لئلا يتوهم أن الحلق بالموسى كاف ولو لم يعم رأسه وليس كذلك أي والفرض أن البعض الآخر الذي لم يحلقه لم يقصره وإلا كفى مع الكراهة كما يأتي. قوله: (والتقصير مجز) أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحلق، ونص المدونة: ومن ظفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ، وعلله ابن الحاجب تبعا لابن شاس بعدم إمكان التقصير، ورده في التوضيح بأنه يمكن أن يغسله ثم يقصر، وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة. قوله: (لمن له الحلق أفضل) أي وهو الرجل قوله: (فالتقصير له أفضل) مثله في التوضيح وهو مقيد بأن يحرم بالحج عقب العمرة كما نقله ابن عرفة ونصه: سمع ابن القاسم حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي اه. والمراد إلا أن يعقبه إحرام الحج بدليل التعليل ببقاء الشعث اه بن. قوله: (وإلا فهو متعين) أي واجب في حقها ولو لبدت رأسها، فإن حلقت رأسها حرم عليها لانه مثلة. قوله: (فتقديم الرمي إلخ) حاصله أن تقديم الرمي على الاثنين الاخيرين واجب يجبر بالدم، وأما تقديمه على الثانية أو تقديم الثاني على كل واحد من الاخيرين أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب فالمراتب ستة الوجوب في اثنين والندب في أربعة. قوله: (وحل به) أي وجاز بسببه ما بقي أي مما كان ممنوعا منه قوله: (من نساء) أي من قربان النساء بوطئ ومقدماته ومن عقد عليهن. قوله: (إن حلق) أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الافاضة أو فات وقتها وكان
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	قد قدم السعي عند القدوم، فإن لم يكن فعل السعي فلا يحل ما بقي إلا بفعله بعد الافاضة، فإن وطئ أو صاد بعد الافاضة وقبل السعي فعليه في الاول هدي وفي الثاني الجزاء. وقولنا: وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الافاضة أو فات وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطئ حينئذ فعليه هدي إن وطئ قبل فوات وقتها، وأما إن وطئ بعد الافاضة وبعد فوات وقت جمرة العقبة فلا دم عليه، كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض، وتستثنى هذه من قول المصنف الآتي: إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر وإلا فهدي. قوله: (أي الحلق إلخ) هذا هو الصواب مثل قول ابن الحاجب: فإن وطئ قبل الحلق فعليه هدي اه خلافا لما فهمه المواق من عود ضمير قبله على طواف الافاضة لانه يمنعه قوله بخلاف الصيد إذ الصيد قبل الافاضة فيه الجزاء على المشهور اه بن. قوله: (وكذا تأخيره) أي الحلق حتى خرجت أيام الرمي، هذا خلاف ما تفيده المدونة ونصها والحلاق يوم النحر بمنى أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شئ عليه، وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى. التونسي: وقولها إن أخر ذلك حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك، وقيل إن خرجت أيام منى ولم يحلق فعليه دم قاله في التوضيح، فعلم أن قوله وكذا تأخيره إلخ مقابل لمذهب المدونة خلافا لعج، فلو حذف الشارح قوله وكذا تأخيره حتى خرجت إلخ وقال بدله وكذا تأخيره طويلا لافاد مذهب المدونة، وتقييد التونسي وقول خش كتأخير الحلق لبلده البعيدة تقييده بالبعيدة خلاف الصواب، بل الطول عند التونسي يكفي في لزوم الدم مطلقا اه بن. وقد أشار شارحنا للرد على خش بقوله: كتأخير الحلق لبلده ولو قربت. قوله: (الاولى حذف كل) أي وإلا كان نفس قوله أو الجميع إلا أن يجاب بأن كلا بمعنى أي وحينئذ فهو صورة أخرى قوله: (جميع الحصيات) أي لجمرة أو للجمار كلها. قوله: (إن كان لكبير) أي هذا إذا كان التأخير لكبير يحسن الرمي بل وإن كان التأخير لصغير إلخ قوله: (وإن لصغير إلخ) وهذا مبالغة في لزوم الدم لتأخير حصاة أو أكثر عن وقت الاداء، وحاصله أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه يطوف عنهما، وتقدم ذلك أول الباب عند قوله: وإلا ناب عنه ان قبلها كطواف لا كتلبية وركوع فإن لم يرم عنه أو عن المجنون وليهما إلى أن دخل الليل فالدم واجب على من أحجهما، وإن رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم عليه، فرمي الولي كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم، ولو رمى عنه في وقت الرمي وهو وقت الاداء إلا أن يصح قبل الغروب ويرمي عن نفسه بعد أن رمى عنه نائبه فإنه يسقط عنه الدم، وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه فإن لم يرم حتى دخل الليل لزمه الدم، فقوله: وإن كان التأخير لصغير أي بالنسبة لولي صغير ففي الكلام حذف لان الفرض أن الصغير لا يحسن الرمي فكيف يوصف رميه بالتأخير أو بعدمه مع أنه لا يرمي ؟ قوله: (والدم على الولي) أي لانه هو المخاطب بالرمي في الحقيقة لانه هو الذي أدخلهما في الاحرام. قوله: (عطف على صغير) أي فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان تأخير الرمي بالنسبة لنائب عاجز عنه بنفسه لكبر أو مرض أو إغماء طرأ، ففي الكلام حذف لان الفرض أن العاجز لا يقدر على الرمي فكيف يوصف رميه بالتأخير أو بعدمه ؟ وحاصل الفقه أن العاجز إذا استناب في الرمي فإنه يلزمه الدم ولا إثم، وإن لم يستنب وفاته الرمي بالمرة لزمه الدم وأثم لتقصيره، ثم إذا استناب وأخر النائب الرمي لليل لزمه دم ثان لكن إن كان التأخير لغير عذر كان دم التأخير لازما للنائب في ماله، وإن كان لعذر كان لازما للعاجز كدم الاستنابة، فكلام المصنف بالنسبة للدم الحاصل بسبب تأخير الرمي لا بالنسبة لدم الاستنابة، وعلمت أن قول الشارح:
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	والدم في ماله أي العاجز محمول على ما إذا كان التأخير لعذر كما علمت اه تقرير عدوي. قوله: (والدم في ماله) أي لانه هو المخاطب بسائر الاركان ابتداء. قوله: (ويستنيب) جملة مستأنفة لبيان الحكم أي وحكمه أن يستنيب ولو أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولى. قوله: (ويكبر لكل حصاة) أي تكبيرة واحدة قوله: (كي يتحرى إلخ) أي أن النائب عن العاجز إذا وقف بعد الرمي عند الجمرتين الاوليين للدعاء فإن العاجز يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو. قوله: (وأعاد) أي العاجز كالمريض والمغمى عليه الرمي، وقوله فإن أعاد أي العاجز الذي رمى عنه جمرة العقبة. وقوله وبعده فالدم أي وإن أعاد بعد الغروب فالدم، كما أنه لو أعاد رمي اليوم الثاني قبل الغروب فلا دم عليه وبعده فالدم، وكذا يقال في رمي اليوم الثالث. قوله: (والليل قضاء) فيه أنه لا حاجة له بعد قوله: وقضاء كل إليه لاغنائه عنه لانه جعل انتهاء وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع، ولا شك في دخول الليل في ذلك الوقت، وقد يقال: أنه وإن كان مغنيا عنه لكنه صرح به قصدا للرد على القول الضعيف وهو أن الليل أداء وأنه لما كان النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أنه لا يقضى إلا في مثل وقت الاداء وهو النهار نبه على أنه يقضي ليلا. قوله: (وحمل مريض) أي وكذا صبي. وقوله مطيق أي قادر، وحاصله أن المريض والصبي إذا كان كل منهما له إطاقة أي قدرة على أن يرمي بنفسه فإنه يرمي بنفسه وجوبا إذا وجد حاملا يحمله للجمرة. قوله: (ولا يرمي في كف غيره) هذا نهي أي انه ينهى عن ذلك والنهي قد يجامع الصحة وقد لا يجامعها وهو الغالب كما هنا فلذا قال الشارح: فإن فعل لم يجزه، وفي بعض النسخ: ولا يرمي بإثبات الياء على أنه خبر بمعنى النهي. قوله: (لتقديمه) أي الحلق على التحللين أي رمي جمرة العقبة والافاضة، وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على رأسه لان الحلق الاول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله. قوله: (فدم) أي مع الاجزاء على المشهور، خلافا لما نقل عن مالك من أنه لا تجزئه الافاضة قبل الرمي، ولا بد من إعادتها بعده وأنه إن وطئ بعد الافاضة وقبل الرمي فسد حجه وأما على المشهور فلا يفسد. قوله: (أن مذهب المدونة إعادتها) أي طلب إعادتها. قوله: (ولا دم عليه) أي إن أعادها بعد الرمي قوله: (وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لانه فعل له قبل محله إلخ) قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن المشهور أنه إذا قدم الافاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل. ثم ما ذكره المواق اعترضه طفي ونصه: وقد وقع للمواق تورك على المصنف إذ نسب عدم الاجزاء للمدونة وقبل عج كلامه مقلداف له وما نسبه للمدونة غير صحيح، واللفظ الذي أتى به ليس لفظها ولم أر أحدا نسب إليها عدم الاجزاء، وقد جعل ح القول بعدم الاجزاء مخالفا لمذهب المدونة انظر بن. قوله: (أو فاض قبلهما) أي قبل الذبح أو قبل الحلق أو قبلهما معا. قوله: (فلا دم) أي في صورة من هذه الصور الخمس. قوله: (والافضل الفور) أي والافضل الرجوع من مكة بعد طواف الافاضة لمنى فورا، فالتأخير في مكة حيث يدرك المبيت بمنى خلاف الافضل. والحاصل أن الرجوع للمبيت بمنى واجب والفورية في الرجوع مندوب. قوله: (بيان لمنى) أي من قوله: وعاد للمبيت بمنى لان الذي فوق العقبة هو من منى لان العقبة حد منى من جهة مكة، وعلى كونه بيانا فالاولى للشارح أن لا يقدر جمرة لان نفس الجمرة من منى. قوله: (جهة مكة) وأولى إذا بات دونها جهة
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	عرفة أو في مكة لكن الشارح التفت للشأن. قوله: (وإن ترك جل ليلة فدم) أي لا نصفها، والمراد أن ترك غير المتعجل جل ليلة من الليالي الثلاث أو ترك المتعجل جل ليلة من الليلتين، وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة. والحاصل أن المقتضى لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصده، فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات بها، وإن لم يقصد التعجيل لزمه البيات بها، ويلزمه الدم إن ترك البيات جل ليلة، والمراد بالمتعجل من قصد الذهاب لمكة كان له عذر أو لا. قوله: (فأكثر) أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو الثلاث ليالي فاللازم دم واحد ولا يتعدد. قوله: (ولو كان الترك لضرورة) أي كخوف على متاعه وهو الذي يقتضيه مذهب مالك حسبما رواه عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات في مكة فإن عليه هديا. قوله: (أو ليلتين) أي أو عاد للمبيت بمنى ليلتين. قوله: (والتعجيل جائز) أي جوازا مستوى الطرفين لا أنه مستحب ولا خلاف الاولى اه عدوي. قوله: (ولو بات المتعجل بمكة) هذا مبالغة في مقدر أشار له الشارح بقوله: والتعجيل جائز فكأنه قال: والتعجيل جائز هذا إذا أراد المتعجل البيات ليلة رابع النحر بغير مكة، بل ولو أراد البيات في تلك الليلة بمكة، هذا إذا كان ذلك المتعجل آفاقيا بل ولو كان مكيا، ورد بلو في الاولى قول عبد الملك وابن حبيب من أن من بات بمكة فقد خرج به عن سنة التعجيل فيلزمه أن يرجع فيرمي لليوم الثالث وعليه الدم لمبيته بمكة، ورد بلو في الثاني ما رواه ابن القاسم عن مالك لا أرى التعجيل لاهل مكة ولا يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قاله ابن القاسم في العتبية، وقد كان مالك قبل ذلك يقول: لا بأس بتعجيلهم وهم كأهل الآفاق وهو أحب إلي. قوله: (لكن يكره التعجيل للامام) أي لامير الحج وهذا استدراك على قوله: والتعجيل جائز أفاد به أن الجواز بالنسبة لغير الامام وأما هو فيكره له. قوله: (قبل الغروب إلخ) أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث وكأنه التزم رميه، ثم إن ما ذكره من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني، وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني، ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل يتم أو لا ؟ لم أر فيه نصا والاتمام أحوط، وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج كذا في كبير خش. قوله: (ورخص لراع) هذا كالمستثنى من قوله: وعاد للمبيت إلخ. ومن قوله: أو ليلتين إن تعجل. وقوله بعد العقبة متعلق برخص لا براع أي لراع في المحل الذي بعد العقبة إذ هذا ليس بمراد بل المراد راع في أي محل كان. وقوله ويأتي الثالث أي في الثالث. وقال محمد: يجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرمون ما فاتهم رميه نهارا، واستظهره ح ولكنه ضعيف كما قال طفي لقصر الرخصة على موردها. قوله: (جوازا) أي مستوى الطرفين. قوله: (لراع الابل فقط) أي لان الرخصة كما في الموطأ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل، ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس عليها نزاع، وظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة الاطلاق. قوله: (ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر) الذي هو ثاني يوم من أيام الرمي قوله: (وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي) أي ولا دم عليه لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث. قوله: (في ترك المبيت خاصة) أي لا في ترك المبيت وترك الاتيان في اليوم الحادي عشر والاتيان في الثاني عشر كالرعاة. قوله: (ورخص ندبا تقديم الضعفة) معنى الترخيص لهم في عدم البيات بالمزدلفة أنه يحصل لهم ثواب البيات بها فلا يعترض
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	بأن البيات بها ليس أمرا واجبا حتى يقال: رخص لهم في تركه اه عدوي. قوله: (في الرد) أي في الرجوع، وأشار الشارح بقوله إلى منى إلى أن متعلق الرد محذوف، وما ذكره الشارح من التأويل هو المتعين، وأما حمل المصنف على ظاهره فلا يصح بأن يقال: إن الضعفاء يرخص لهم أن ينصرفوا من عرفة إلى المزدلفة قبل الغروب كما هو قول في المذهب من أن الركن الوقوف نهارا لكن هذا القول غير معول عليه. قوله: (فيذهبون ليلا للبيات بمنى) أي بعد نزولهم لمزدلفة بقدر حط الرحال. قوله: (وإن لم ينزل فالدم) أي ولا فرق في ذلك بين الضعفاء وغيرهم. قوله: (ورخص ترك التحصيب) هذه الرخصة بمعنى خلاف الاولى لانه يستحب للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد الزوال أن ينصرفوا لمكة، فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما بين الجبلين منتهيا للمقبرة، سمي بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل قوله: (فلا يرخص له في تركه) أي لاجل إحياء السنة والترك له مكروه وأما لغيره فهو خلاف الاولى، ومحل ذلك ما لم يكن متعجلا أو يوافق نفره يوم الجمعة وإلا فلا كراهة في تركه. قوله: (وإذا عاد الحاج) أي من مكة بعد طواف الافاضة. قوله: (وقت أداء كل من الزوال للغروب) أي والليل عقيب كل يوم قضاء له كما مر فيلزم الدم بالتأخير إليه ولو بحصاة من جمرة. قوله: (مطلقا) أي كان رمي جمرة العقبة أو غيرها. قوله: (بحجر) أي كون المرمي من جنس ما يسمى حجرا سواء كان زلطا أو رخاما أو صوانا أو غير ذلك. قوله: (وهو) أي الخذف بمعجمتين. قوله: (بالاصابع) بأن تجعل الحصاة بين سبابتك وإبهامك وترمي بها. قوله: (الحذف بالحصى) أي وهو الحذف بالحصى سواء كان بالاصابع أو باليد بتمامها والاولى إبدال الحذف بالرمي. قوله: (وهو قدر إلخ) الضمير لحصى الحذف. قوله: (من شروط الصحة) أي صحة الرمي كونه أي الرمي برمي، واعترض بأن الشئ لا يكون شرطا لنفسه. وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه الايصال للجمرة، والرمي الذي اعتبر شرطا بمعنى الاندفاع، والمعنى حينئذ شرط صحة الايصال للجمرة الاندفاع، فلا يجزئ وضع الحصاة بيده على الجمرة ولا طرحها عليها من غير اندفاع، ولا بد من الاندفاع لكل حصاة بانفرادها، فإن رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها بواحدة، ولا بد أن يكون الرمي بيده لا بقوس أو رجله أو فيه. قوله: (وإن بمتنجس) أي هذا إذا كان الحجر طاهرا بل وإن كان متنجسا فالباء في قوله بمتنجس زائدة. قوله: (على الجمرة) هذا هو الشرط الثالث فإن رمى على غيرها فلا يجزئ قوله: (وهي البناء وما تحته) هذا هو المعتمد، وقيل إن الجمرة اسم للمكان الذي يجتمع فيه الحصى. قوله: (على الثاني) أي الموضع الذي فيه الحصى تحت البناء. قوله: (وعليه) أي على ما قلناه في تفسير الجمرة. قوله: (إن ذهبت إلى الجمرة بقوة) أي من الرمي لاتصال الرمي بالجمرة. قوله: (وأما إن وقعت دونها وتدحرجت إلخ) هكذا في التوضيح عن سند ثم قال: ولو
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	تدحرجت في مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الاجزاء لان الرجوع ليس من فعله اه بن. قوله: (تردد) أي بين شيخي المصنف سيدي عبد الله المنوفي وسيدي خليل المكي، فالاول كان يميل إليه المنوفي والثاني كان يفتي به سيدي خليل المكي. قوله: (فإن نكس أو ترك الاولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه) أي ما دام يوم الجمرة ولا بد من إعادة المنكس وهو المقدم عن محله وإعادة ما بعده لوجوب الترتيب، فإن لم يعد المنكس وما بعده كان بمنزلة تارك الرمي بالكلية فيلزمه الدم. قوله: (ورمي الحاضر) أي وبعد رمي الحاضر. قوله: (وأعاد ما حضر وقته) أي وأعاد الرمي الذي حضر وقته، وقوله بعد فعل المنسية متعلق بإعادة. قوله: (وإعادة) أي وبعد إعادة ما بعدها. وقوله في يومها فقط نعت لما بعدها أي وما بعدها الكائن في يومها. قوله: (الجمرة الاولى) أي كلا أو بعضا، ومثل ذلك ما لو نكس بأن قدم الوسطى على الاولى فإنه يعيد الوسطى والثالثة وجوبا ويعيد رمي اليوم الحاضر استحبابا. قوله: (وجوبا) أي لان الترتيب المنسي مع ما بعده في اليوم الواحد واجب مطلقا ولو مع النسيان، فلذا أعاد ما بعد المنسية الكائن في يومها وجوبا. قوله: (استحبابا) لان إعادة الرابع لاجل الترتيب والترتيب بين المنسي وما حضر وقته واجب مع الذكر لا مع النسيان فلذا استحب إعادته. والحاصل أن ترتب ما حضر وقته مع الفائت واجب مع الذكر، وأما ترتيب الفائت مع ما بعده في يومه فواجب مطلقا قوله: (ولا يعيد جمرات اليوم الثالث) أي لان رميه صحيح وقد خرج وقته اه. ونظير ذلك في الصلاة لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر فإنه يصلي الصبح والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما ولا يعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما. قوله: (أي الرمي) أي رمي الجمرات الثلاث. قوله: (ثم الثانية بالثالثة) أي ثم أردف الثانية بالجمرة الثالثة. قوله: (وهو الذي قدمه) أي في درس وللسعي شروط الصلاة في قوله: وتتابعها ولفظها. قوله: (والاصوب حمله على تتابع الحصيات) فالمعنى وندب تتابع الرمي في حصيات كل جمرة من الجمرات الثلاث، وما تقدم في قوله وتتابعها فهو في تتابع جمرة العقبة وهذا التقرير لعج، وما تقدم لغيره فإن رمى بخمس خمس أي فإن رمى كل جمرة من الجمار الثلاث بخمس سواء فعل ذلك عمدا أو نسيانا قوله: (ولا هدي إن ذكر في يومه) وأما إن ذكر ذلك بعد الغروب أو في ثاني يوم كمل الاولى بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولزمه هدي لتأخير الرمي لوقت القضاء. قوله: (وكذا قوله إلخ) أي فإنه مفرع على قوله: وصحته بترتبهن، وعلى قوله: وندب تتابعه فلاجل ندب التتابع لم تبطل الست الاولى، ولاجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعا قبل كمال الاولى، وما ذكره المصنف من ندب تتابعه طريقة شهرها الباجي وابن بشير وابن راشد، وحمل أبو الحسن المدونة عليها، وطريقة سند وابن عبد السلام وابن هارون أن الفور شرط مع الذكر اتفاقا، واختلف فيه مع النسيان وعليها فلا يعتد بشئ. قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة إلخ) حاصله أنه إذا رمى الجمار الثلاث ثم تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها ولم يدر من أيها تركها أو شك في ترك حصاة من واحدة وعدم تركها، وعلى تقدير تركها لم يدر من أيها تركها فإنه يعتد بست من الجمرة
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	الاولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع سبع ولا دم عليه إن كمل الاولى وفعل الثانية والثالثة في يومه، فإن رمى الجمار الثلاث في يومين وتحقق ترك واحدة ولم يدر من أي الجمار الثلاث تركت، وهل هي من اليوم الاول أو الثاني ؟ فإنه يعتد بست من الاولى في كلا اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الاول لليوم الثاني. وقوله موضع حصاة أي وكذا إن لم يدر موضع حصاتين اعتد بخمس من الاولى وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك فيه، وهذا أيضا مبني على ندب التتابع، وأما على وجوبه فلا يعتد بشئ. قوله: (اعتد بست من الثانية) أي فيكملها بحصاة ثم يرمي الثالثة بسبع ولا دم عليه إن كمل الثانية وأعاد الثالثة في يومه. قوله: (ونحوه) أي من كل من يرمي عنه ولو نيابة. قوله: (إن رمى عن نفسه سبعا إلخ) أي هذا إن رمى عن نفسه سبعا لان غاية الامر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب، وذلك لفصله بين رمي كل جمرتين بالرمي عن الغير. قوله: (بل ولو كان يرمي إلخ) رد بلو قول القابسي: إنه يعيد عن نفسه وعن غيره ولا يعتد بذلك ولا بحصاة واحدة قاله ابن يونس، وردد ذلك القول بأن التفريق بين الحصيات في هذه الحالة يسير، وتتابع الحصيات وعدم الفصل بينها مستحب فقط كما مر، قال عبق: فإن رمى عن نفسه حصاتين أو أكثر وعن الصبي مثله أو أقل أو أكثر فالظاهر الاجزاء، وانظر هل هذا من محل الخلاف أيضا أم لا ؟ قال: الظاهر أنه منه لان القابسي يمنع التفريق بين الحصيات وهذا منه فتأمل. قوله: (لا إن رمى الحصاة الواحدة إلخ) أي لا إن رمى حصاة بعد حصاة إلى آخر السبع، وكل واحدة نوى أنها عنه وعن غيره فإنه لا يجزئ عن واحد منهما اتفاقا. قوله: (وندب رمي العقبة إلخ) الحاصل أن وقت الاداء لرمي جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد أشار لذلك فيما مر وأشار هنا إلى وقته الافضل، وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر، فيكره قبله أو بعده إذا كان التأخير عن الزوال لغير عذر، وأما إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال، وقد مر أن وقت قضائه الذي لا يجوز التأخير له الليل. قوله: (أي بعد طلوعها) أي لا عنده لانه يصدق بالمقارنة وليست بمرادة إذ حكمها حكم ما قبل الطلوع من الكراهة. قوله: (وإلا يكن الرمي أول يوم إلخ) أشار إلى أن النفي في قوله: وإلا راجع لقوله أول يوم كما درج عليه الشارح بهرام لا له، ولقوله طلوع شمس كما قال تت والبساطي لان المعنى حينئذ وإلا بأن لم يرم العقبة أول يوم طلوع الشمس فيندب رميها أثر الزوال في اليوم الاول قبل الصلاة وهو غير صحيح، لان ظاهر كلامهم أن وقت استحبابها ينتهي بالزوال، فإن فعلها بعد الزوال ولو كان بإثره كان فعلا لها في غير وقتها المستحب. قوله: (إنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره إلخ) تبع في ذلك ح وفيه نظر، والصواب أن المراد بتياسره ذهابه عنها لجهة يسارها بأن يقف أمامها جهة يسارها، ويلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه كما في عبارة ابن المواز ونصها، ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها، وكما في عبارة ابن عرفة أيضا وابن شاس وابن الحاجب اه بن. قوله: (وأما الاولى) أي وهي التي تلي مسجد منى قوله: (ولا يقف عندها للدعاء) وذلك لسعة موضع الاوليين دون جمرة العقبة فإن موضعها ضيق، فالوقوف عندها للدعاء يضيق على الرامين، ولهذا لا ينصرف الذي يرميها على طريقه لانه يمنع الذي يأتي للرمي، وإنما ينصرف من أعلى الجمرة. قوله: (وتحصيب الراجع إلخ) أي إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة وإلا فلا يندب التحصيب، ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتها بأن
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	وصله قبل العصر بمقدار ما يصلي صلاة الظهر، أما لو ضاق عليه الوقت جدا بحيث يدخل وقت العصر قبل أن ينزل به فإنه يصلي الظهر حيث أدركه الوقت ولا يؤخرها للمحصب، وقوله: وتحصيب الراجع من منى أي سواء كان أفاقيا أو مكيا أو مقيما بمكة ويقصر المكي الصلاة فيه لانه من تمام المناسك وأولى غير المكي. قوله: (ليصلي أربع صلوات) اللام للغاية لا للتعليل لان علة ندب النزول به فعله صلى الله عليه وسلم أي ندب تحصيب الراجع إلى أن يصلي فيه أربع صلوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وذلك لان المحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم ولا يأخذون منهم ولا يعطونهم فنزله النبي وذكر الله فيه شكرا له حيث أظفره ونصره على أعدائه فكان مجلسا لسوء جعله الله مجلسا لخير اه عدوي. قوله: (أو قدم إليها بتجارة) أي هذا إذا قدم إليها بنسك بل ولو قدم إلخ. قوله: (وطواف الوداع إلخ) حاصل المسألة: أن الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا وصل للميقات أم لا، وإن قصد مسكنه أو الاقامة طويلا فعليه الوداع مطلقا، وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر، فإن خرج لنحو أحد المواقيت ودع وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع هذا محصل كلام ح. قوله: (لا لقريب كالتنعيم والجعرانة) أي ما لم يخرج ليقيم فيه لكونه مسكنه أو ليقيم فيه طويلا وإلا طلب منه. قوله: (وإن صغيرا) مبالغة في قوله: وندب طواف الوداع إن خرج لكالجحفة أي وإن كان ذلك الخارج صغيرا وظاهره ولو كان غير مميز فيفعله عنه وليه. قوله: (وتأدى إلخ) الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف، فلذلك يتأدى بطواف الافاضة أو العمرة ولا يكون سعيه لها طولا حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التوديع، والمراد بتأديه بهما أنه لا يستحب لمن طاف للافاضة أو للعمرة، ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع بل يسقط عنه الطلب بما ذكر ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية المسجد. قوله: (ولا يرجع إلخ) النهي للكراهة. وحاصله أنه إذا طاف للوداع أو لغيره وخرج بإثر ذلك فلا يرجع من البيت ووجهه إليه وظهره لخلفه كما يفعله الاعاجم عند مفارقة عظيم. قوله: (بإقامة بعض يوم بمكة) أي أو بمحل دون ذي طوى، وأما لو أقام بذي طوى أو بالابطح يوما أو بعضه لم يبطل وداعه، والمراد ببعض اليوم ما زاد على الساعة الفلكية كما قال شيخنا العدوي قوله: (إن لم يخف فوات أصحابه) أي الذين يسير بسيرهم، ومثل ذلك ما إذا خاف منعا من الكراء. قوله: (وحبس الكرى والولي) أي لطواف الافاضة لا للوداع لانه يسقط عن الحائض والنفساء. وحاصله أن المرأة سواء كانت مبتدأة أو معتادة إذا حاضت أو نفست قبل أن تطوف طواف الافاضة، فإن كريها ووليها يجبران على الاقامة معها بمقدار حيضها واستظهارها أو مقدار نفاسها، فإذا أزال المانع بعد مضي زمن الحيض والاستظهار أو بعد مضي أمد النفاس طافت، وسواء علم الكرى بحملها أم لا، حملت قبل الكراء أو بعده، وليس عليها شئ من نفقته ولا نفقة دوابه، قال ح: ويستحب لها في النفاس أن تعينه بالعلف لا في الحيض لقصر مدته، فإن مضى قدر حيضها والاستظهار ولم ينقطع الدم فظاهر المدونة أنها تطوف لانها مستحاضة ولو قبل خمسة عشر يوما، وتأولها الشيخ بمنعها من الطواف وفسخ كرائها لرواية ابن وهب بأن المرأة إذا استمر الدم نازلا عليها بعد مضي مدة الاستظهار فإنها تمكث خمسة عشرة يوما للاحتياط، فظهر أن للفسخ وعدم الطواف وجها وهو مراعاة رواية ابن وهب بالاحتياط، فقول التوضيح بعد حكاية القولين الظاهر أنها تطوف ولا وجه للفسخ لان مدة الحبس وهي أمد الحيض قد مضت غير ظاهر فتأمله. قوله: (أي قدر زمنه) أي زمن الحيض والاستظهار
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	إن كانت ممن تستظهر وقدر زمن النفاس. قوله: (وقيد القول بحبس من ذكر إلخ) هذا يفيد أن في حبسهما خلافا وهو كذلك، ففي الموازية عن مالك قول بعدم حبس الكرى في النفاس أصلا، وفي الجواهر وابن عرفة ما يفيد أن في حبس الكرى لاجل الحيض خلافا أيضا. تنبيه: قوله: وقيد إلخ هذا التقييد لابن اللباد وابن أبي زيد والتونسي. قوله: (فسخ الكراء) أي ولا يلزمها جميع الاجرة بل يرجعان للمحاسبة، وتبع الشارح في حكاية الاتفاق عبق وتت في صغيره نقلا عن عياض وهو خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي ونصه: قال اللخمي ويختلف هل يفسخ أو يكرى لها شخص آخر والكراء الاول لازم لها لان المنع جاء منها. والحاصل أنه حيث قلنا انه لا يحبس الكرى والولي مع الخوف فهي كالمحصرة بعدو ولا تحل إلا بالافاضة على الصواب كما يأتي للمصنف في قوله: وإن حصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالافاضة، وما في عبق من أنها كالمحصرة بعدو فلها أن تتحلل بنحر هدي فغير صواب، وحينئذ فإن أمكنها المقام بمكة فسخ الكراء وقيل لا يفسخ ويكرى لها شخص آخر وإن لم يمكنها لم ينفسخ ورجعت لبلدها ثم تعود في العام القابل انظر بن. قوله: (وحبست الرفقة أيضا) أي كما يحبس الكرى والولي. قوله: (في كيومين) أي إذا كان عذرها يزول في كيومين قوله: (فلا يحبسون) أي وإنما يحبس الكرى والولي فقط. قوله: (تشعر بالاستغناء) أي باستغناء الزائر عن المزور قوله: (أي دخوله) أشار بذلك إلى أن المراد برقي البيت دخوله لا الصعود على درجه الذي يطلع عليه للبيت لانه لا كراهة إذا كان لابسا لنعل طاهر أو خف. قوله: (أي على ظهره) أي الصعود على ظهره أو الصعود على منبره عليه السلام. قوله: (بنعل محقق الطهارة أو خف) بخلاف وضع مصحف على ما ذكر فإنه حرام لعظم حرمة القرآن على ما ذكر قاله عبق. قوله: (وإن قصد بطواف نفسه مع محموله) سواء كان محموله صغيرا أو مجنونا أو مريضا أو كبيرا لا عذر له، وقوله لم يجز عن واحد منهما أي وقيل يجزي عنهما، وقيل يجزي عن الحامل والمحمول إذا كان صبيا فقط فالاقوال ثلاثة كما في بن قوله: (لم يجز عن واحد منهما) تبع المصنف في ذلك تشهير ابن الحاجب قال في التوضيح: ولم أر من شهره غيره، قال المواق: وظاهر الطراز ترجيح القول بالاجزاء عنهما، ونسب المواق والتوضيح الاجزاء عن الصبي لابن القاسم اه بن. قوله: (لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين) أورد على هذا التعليل اجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر، وأجيب بالفرق بأن المحمولين صارا بمنزلة الشئ الواحد تأمل. قوله: (وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله) كان مريضا أو صحيحا أو صبيا. قوله: (أي في الطواف والسعي) لكن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إن كان المحمول غير مميز، فإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا في الحامل اه عدوي. فصل حرم بالاحرام قوله: (أي بسببه) أشار إلى أن الباء للسببية ويصح جعلها للظرفية وكل منهما يفيدان مبدأ الحرمة بمجرد الاحرام، أما إفادة السببية ذلك فظاهر، وأما إفادة الظرفية ذلك فلان المعنى حرم في حال الاحرام، فيفيد أن مبدأها من الاحرام خلافا لعبق القائل: إن جعلها للظرفية لا يفيد ذلك، وإنما يفيد جعلها للسببية، وكأن شبهته أن الظرف أوسع من المظروف وفيه أن هذه ظرفية مجازية وهي ترجع
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	للمصاحبة تأمل. قوله: (ولو أمة أو صغيرة) قال عبق: أو خنثى مشكلا وفيه أن مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة لان كل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل دون العكس إلا أن يقال: احتمال الانوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة، وحينئذ فالاحتياط ستره كالمرأة وفداؤه لاحتمال ذكورته. قوله: (وكذا ستر أصبع) أي بساتر يستره بخصوصه. قوله: (أو بعضه) جزم في بعض وجه المرأة بأنه كجميعه تبعا لح، وحكى فيما يأتي في ستر بعض وجه الرجل تأويلين، وكلام التوضيح وابن عبد السلام يفيد انهما سواء وأن التأويلين في كل منهما واعتمده طفي. قوله: (إلا لستر) هذا الاستثناء متصل لدخول ما بعد إلا فيما قبلها لولا الاستثناء أي إلا إذا أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس فلا يحرم ستره حينئذ حيث كان الستر من غير غرز وربط. قوله: (بل يجب إلخ) حاصله أنه متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا، نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجبا، قال عبق: وانظر إذا خشي الفتنة من وجه الذكر بأن جزم بحصول الفتنة أو ظنت عند نظر وجهه هل يجب ستره في الاحرام كالمرأة أم لا ؟ ولا وجه لهذا التنظير لما ذكروا في فصل سترة العورة عن ابن القطان وغيره أن غير الملتحي لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة، وإذا لم يجب عليه ستر وجهه في غير الاحرام ففي الاحرام أولى كما هو ظاهر فالتنظير قصور اه بن. قوله: (إن طال) أي وأما لو فعلت شيئا مما ذكر ثم أزالته بالقرب فلا فدية لان شرطها الانتفاع من حر أو برد، وعند إزالة ما ذكر بالقرب لم يحصل الانتفاع المذكور. قوله: (وإن بنسج) أي هذا إذا كانت الاحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج. قوله: (يقفله) أي يقفل ذلك الزر الثوب عليه. قوله: (لا إن خيط) أي الثوب بغير إحاطة. قوله: (الثوب المنفتح) أي كالقفطان والفرجية. قوله: (فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية) ظاهره ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ. قوله: (بما يعد ساترا) إن أريد الساتر لغة كان قوله كطين تمثيلا، وإن أريد الساتر عرفا كان تشبيها. قوله: (كطين) أي أو دقيق أو جير يجعله على وجهه أو رأسه لان ذلك جسم يدفع الحر. قوله: (مطلقا) أي سواء كان لباسا أو لا. قوله: (وهو المحيط) أي مما يلبس. قوله: (ولا فدية في سيف) أي تقلد به في عنقه عربي أو أعجمي ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى، والظاهر أن السكين ليست كالسيف قصرا للرخصة على موردها. قوله: (وإن بلا عذر) أي هذا إذا تقلد به لعذر بل وإن تقلد به بلا عذر وهذا هو المشهور، ومقابله لزوم الفدية إذا تقلد به لغير عذر، وأما مع العذر فلا فدية اتفاقا. قوله: (وإن حرم ابتداء) أي وإن حرم تقلده به ابتداء أي إذا كان لغير عذر. والحاصل أن التقلد به لعذر جائز ولا فدية فيه اتفاقا، وأما التقلد به لغير عذر فحرام اتفاقا، وفي لزوم الفدية فيه قولان والمعتمد عدمها، وكل هذا إذا كانت علاقته غير عريضة ولم تكن متعددة، وإلا فالفدية اتفاقا تقلد به لعذر أو لغيره وإن كان لا إثم في حالة العذر. قوله: (وظاهرها وجوب نزعه) أي فإن لم ينزعه فلا فدية، وهذا مفاد قول ح: كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح فيه بأنه لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة اه. فلما حكم حينئذ عليه بأنه
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	ممنوع علم أنه يجب نزعه وأنه إذا لم ينزعه فلا فدية للنص على ذلك. قوله: (وكذا بغيره) هذا هو المذهب لانه ظاهر قول المدونة، والمحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم اه. وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما، وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه اه بن. قوله: (ملويا) ظاهره من غير عقد وفيه أنه لا يتصور العمل معه إلا بالعقد كما قاله ح، ولذا فسره ابن غازي وتبعه تت بقوله: أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا مرشوقا في وسطه كالسراويل انظر بن. قوله: (على الثلث) ظاهره أن الثلث من حيز اليسير، وفي بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير، فكان الاولى للشارح أن يقول: بأن يزيد ثمنه بالثلث. قوله: (وإلا فعليه الفدية) أي وإلا بأن وجد النعل من غير غلو أصلا أو غاليا غلوا غير متفاحش، ولبس الخف مقطوعا أسفل من كعبه أو من غير قطع أصلا فعليه الفدية. قوله: (بيد) أي من غير إلصاق لها على وجهه أو رأسه وإلا فعليه الفدية إن طال كذا في خش وعبق، والذي في بن عن ابن عاشر أنه لا فدية في اليد مطلقا ألصقها أم لا لانها لا تعد ساترا. تنبيه: كما جاز اتقاء الشمس والريح باليد جاز له أيضا سد أنفه من الجيفة كما قال سند، واستحب ابن القاسم ذلك إذا مر بطيب انظر ح. قوله: (وكذا ببناء وخباء) أي وكذا يجوز الاتقاء من الشمس والريح ببناء وخباء أي خيمة ومحارة كالمحمل. قوله: (لا بمرتفع) أي لا يجوز اتقاء الشمس والريح بثوب يرفعه على عصا وفيه الفدية كما يأتي، خلافا لابن المواز القائل بجواز ذلك ولا فدية فيه، وقوله عنهما أي عن وجهه ورأسه. قوله: (من ثوب) أي يجعله على عصا فالذي يتقي بها المطر والبرد أكثر مما يتقى به الحر لان الحر لا يتقي بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف البرد والمطر، وأما البناء والخباء والمحارة فيجوز الاتقاء بها من الحر والبرد والمطر. قوله: (ولا يلصق يده برأسه) أي إذا اتقى بها الريح أو الشمس أو البرد أو المطر. قوله: (وإلا فعليه الفدية إن طال) قد علمت أن المعتمد أن اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة أو ملتصقة وأنه لا فدية فيها مطلقا كما نقله بن عن ابن عاشر، وأن ما قاله الشارح تبعا لخش وعبق هذا ضعيف. قوله: (ومثله الاثنان والثلاثة) قال بعضهم: وانظر ما زاد على الثلاثة إذا انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم لا ؟ قال شيخنا العدوي: الظاهر أن المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة فمتى حصل التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد من ثلاثة ولا فدية. قوله: (وتأذى بكسره) أي ببقائه مكسورا. قوله: (وإلا) أي وإلا يتأذى ببقائه مكسورا لم يجز قلمه. قوله: (لا لاماطة الاذى) أي بأن كان عبثا، وحاصله أنه إذا كان التقليم لاماطة الاذى ففدية، وإن كان عبثا فحفنة وهذا في الظفر الواحد، أما إذا كان ما قلمه أكثر من واحد فالفدية مطلقا. قوله: (وإلا ضمن) أي وإلا بأن أزال جميع الظفر أو زاد في التقليم على ما يزول به الاذى ضمن ما فيه من الفدية إن فعل ذلك لاماطة الاذى أو الحفنة إن فعل ذلك عبثا. قوله: (وإلا فحفنة) أي وإلا بأن كان عبثا فحفنة. قوله: (فالفدية مطلقا) أي سواء كان لاماطة الاذى أو كان عبثا. قوله: (لانه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له) أي من اللبس والاوضح حذف له أي لانه لم يكن لابسا للمخيط. قوله: (وفي كره السراويل روايتان) يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي بالسراويل لقبح الزي كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء أو لا يكره له ذلك بل هو مباح ؟ روايتان عن الامام مالك، وأما لبس السراويل للمحرم فلا
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	يجوز ولو لم يجد إزارا على المعتمد، ففي كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كره ارتداء السراويل للمحرم وغيره، وإن ساقه المصنف في المحرم وعدم الكراهة روايتان، وبحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد أن الجواز قول لغير الامام لا رواية عنه فانظره اه بن. قوله: (وهي المحمل) هو شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان اه بن. وهو المسمى بالحمل المغطى، وأراد الشارح ما يشمل ذلك وما يشمل التختروان. قوله: (نازلة) أي سواء كانت تلك المحارة نازلة إلخ قوله: (الذي عليها) أي على وجه الدوام والاستمرار. قوله: (لا فيها) أي لا في المحارة بأن يدخل فيها كما يدخل الخباء. قوله: (غير مسمر) أي فلا يجوز التظلل فيها فإن لم يكشف ما عليها افتدى، وكذا يقال فيما بعدها من الموهية. قوله: (كثوب بعصا) أي فيمنع التظلل به، وأما اتقاء المطر به فيجوز كما تقدم اه بن. قوله: (عند مالك) وهو المعتمد وأجازه ابن المواز. قوله: (وإن استظل في المحارة) أي التي ألقى عليها ثوب غير مسمر بناء على المعتمد أو مطلقا بناء على الضعيف كما مر. قوله: (خلاف) ذكر المصنف في مناسكه أن القول بوجوبها ظاهر المذهب، ونقل عن مناسك ابن الحاج أن الاصح استحبابها، فلعل المصنف اعتمد هذين الترجيحين فعبر بخلاف، وبه تعلم أن الخلاف في الوجوب والاستحباب لا في الوجوب والسقوط كما هو مقتضى كلام المصنف اه بن. قوله: (لخرج ونحوه) أي كمخلة وجراب، وقوله على رأسه وأولى على كتفه. قوله: (فيما يحمله) أي لحاجة كائنة في الخرج ونحوه الذي يحمله كائنة تلك الحاجة لنفسه فهما وصفان لحاجة أو أن قوله لنفسه خبر لكان المحذوفة أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم يجد إلخ، فإن كانت الحاجة له ووجد من يحمله له مجانا أو بأجرة لا يحتاج لها فلا يجوز حمله على رأسه وافتدى إن حمله عليها، وإن كانت الحاجة لغيره وحملها له على رأسه بلا أجرة أو بأجرة على وجه التكسب لزمته الفدية، وإن كان بأجرة لاجل تمعشه فلا فدية. قوله: (ولم يجد من يحمله له إلخ) على هذا لو كان غنيا وحمله بخلا أو لهضم نفسه فالمنع كذا في عبق، ولكن كلام أبي الحسن يفيد أنه لا شئ عليه في حمله لهضم نفسه مع قدرته على حمله على غيره اه عدوي. قوله: (كذلك) أي يتمعش بها قوله: (بلا تجر) أشهب ما لم يكن تجارة لعيشه كالعطارين قال المصنف في مناسكه: والظاهر أن كلام أشهب تقييد، و كلام ابن بشير يدل على أنه خلاف، ولم يذكر المصنف هنا ما استظهره في مناسكه. قوله: (وجاز إبدال ثوبه أو بيعه) أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداء، ولو كان إبداله الاول بغيره لاجل قمل به آذاه، وكذلك يجوز له بيع ثوبه الذي أحرم فيه ولو لاذية القمل على المشهور. قوله: (حتى مات) أي حتف أنفه قوله: (بخلاف غسله) أي ترفها أو لوسخ. قوله: (ويدل له إيجاب الفدية) أي فقد قال الباجي في المنتقى: ولو جهل فغسل ثوبه أو رأسه حتى انتفع بذلك لكان عليه الفدية، فوجوب الفدية دليل على التحريم اه عدوي. قوله: (وهذا) أي حرمة الغسل إن شك في دوابه أو تحقق القمل، أما إن تحقق عدم القمل جاز غسله بما شاء كان الغسل لنجاسة أو ترفها أو لوسخ. قوله: (أخرج ما فيه) أي وهو ما سيأتي أن في القملة لعشرة حفنة إن كان القتل
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	لا لترفه وإلا ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير الترفه. قوله: (دون صابون ونحوه) أي كغاسول وأشنان. قوله: (فإن فعل) أي فإن غسله بصابون لنجاسة أو وسخ أو ترفها. قوله: (وقد علمت إلخ) وحاصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسة أو وسخ أو ترفه سواء كان الغسل بماء وحده أو مع غيره فهذه ستة أحوال، وإن تحقق وجود الدواب أو شك في وجودها وعدمه فإن كان الغسل لوسخ أو ترفه منع كان الغسل بالماء وحده أو معه غيره فهذه ثمانية أحوال، وإن كان الغسل لنجاسة جاز الغسل إن كان بالماء وحده وإن كان مع الماء غيره منع فهذه أربعة أحوال تمام الثمانية عشر حالا، ثم إنه في الاحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل لزمه ما فيه، وفي الاحوال الاربعة التي بعدها لا شئ عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز وفي حالتي المنع يلزمه إخراج ما فيه. قوله: (وجاز بط إلخ) أي إن احتاج لذلك لاجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه، وأما إن لم يحتج لبطه فإنه يكره لما يأتي في قوله وفصد من أنه إذا كان لغير حاجة كان مكروها اه عدوي قوله: (كرأسه) أي وظهره وما أشبه ذلك. وقوله برفق أي وأما بشدة فهو مكروه. قوله: (مطلقا) أي برفق أو بغيره ولو أدماه قوله: (وإلا كره) أي وعلى كل حال لا فدية فيه. قوله: (إن لم يعصبه) فيه أن هذا غير ضروري الذكر مع قوله الآتي كعصب جرحه فهو مغن عما هنا قوله: (وشد منطقه) المراد بشدها إدخال سيورها أو خيوطها في أثقابها أو في الكلاب أو الابزيم مثلا، وأما لو عقدها على جلده افتدى كما يفتدي لو شدها فوق الازار قوله: (وهي حزام) أي سواء كان من جلد أو من غيره كالخرق. قوله: (على جلده) متعلق بشد. قوله: (وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته) أي لاجل نفقته التي وضعها فيها ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته، ولو كانت الاضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وهو ظاهر الجلاب واللخمي كما في ابن عرفة، وظاهر الطراز أيضا كما في ح، فتقييد عبق جواز الافاضة بما إذا كانت بغير مواطأة فيه نظر انظر بن. قال شيخنا العدوي: يمكن أن يقال: إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له على شد المنطقة نفقة الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي. قوله: (بل فارغة) أي بل شدها فارغة أو شدها لاجل وضع مال التجارة فيها أو لاجل وضع مال لغيره فقط قوله: (كعصب جرحه) أي كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها، وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائزا وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة، خلافا لابن المواز حيث فرق بين الخرق الصغار والكبار وجعل الفدية في الثاني دون الاول انظر بن. قوله: (أو لصق خرقة) قال ابن عاشر: هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق الخرقة على الجرح الذي في غير الوجه والرأس لا شئ فيه، والفرق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر بن. فقول الشارح: أو رأسه عطف على محذوف أي على جرحه الذي بوجهه أو رأسه. قوله: (كبرت كدرهم) أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شئ فيه. وقوله ولصق خرقة كبرت كدرهم يعني بموضع أو بمواضع بحيث لو جمعت لكانت درهما وكذا قيل لكن ظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شئ عليه إذا كانت في مواضع بحيث لو جمعت لكانت درهما وهو المعول عليه. قوله: (لمذي أو بول) أي لاجل التحفظ من إصابتهما. قوله: (ولو صغيرة غير مطيبة) أي ولو غير مطيبة وسواء جعلها في أذنه لعلة أو لغيرها. قوله: (بلصق خرقة) أي على جرحه الذي بوجهه
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	أو رأسه. وقوله دون درهم أي فإنه لا فدية فيها فكان مقتضاه أن القطنة إذا جعلت في الاذن وكانت صغيرة لا فدية فيها أيضا. قوله: (أشبه الكبير) أي بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع الجرح بها إلا إذا كبرت. قوله: (أو قرطاس إلخ) يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدي وإن كان لا إثم مع الضرورة، وظاهره لزوم الفدية في لصق القرطاس بالصدغ سواء كان القرطاس كبيرا أو صغيرا بأن كان أقل من درهم وهو كذلك، لان انتفاع الصدغ بالقرطاس الصغير كانتفاعه بالكبير. قوله: (أو ترك ذي نفقة إلخ) حاصله أنه إذا ضم نفقة غيره لنفقته التي وضعها في المنطقة التي شدها على جسده ثم إنه نفذت نفقته وترك ذا النفقة ذهب لمحل وهو يعلم بذهابه ولم يردها له فإنه تجب عليه الفدية، فإن لم يعلم بذهابه فلا شئ عليه وتبقى نفقة الغير معه فلا يدفعها لغيره. قوله: (أو ترك ردها) أشار إلى أن قوله: أو ردها بالجر عطف على ذي المضاف إليه ترك، ثم إن هذه المسألة يغني عنها ما قبلها لعلم حكمها مما قبلها بالاولى. قوله: (خز) هو ما سداه من حرير ولحمته من غيره بأن كانت من قطن أو كتان أو صوف أو وبر. قوله: (وحلي) يدخل في الحلي الخاتم فيجوز للمرأة لبسه كما في التوضيح وغيره، ونقله ح عند قوله فيما تقدم وخاتم خلافا لابن عاشر حيث قال: لا يجوز لها لبسه اه بن. قوله: (وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه) أي ولم يوسع مالك إلا في شدها في الوسط تحت المئزر، قال شيخنا العدوي: محل الكراهة في الشد على العضد وما معه ما لم يكن ذلك عادة لقوم وإلا فلا كراهة. قوله: (وكب رأس إلخ) يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه، وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما هو ظاهر المصنف لقول الجزولي: النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين اه عدوي. قوله: (أي وجه) أي فهو من تسمية الجزء باسم الكل. قوله: (وبقرينة كب على وسادة) فإن الذي يكب على الوسادة ينكفي عليها الوجه لا الرأس قوله: (وكره مصبوغ) أي وكره في الاحرام لبس مصبوغ إلخ، وأما في غير حالة الاحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة وإلا كره لبسه للرجال في غير الاحرام كما في بن، وحرم عليهم في الاحرام على المشهور كما في عبق، إذا علمت هذا فقول الشارح: وكره لبس مصبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير مفدم وإلا حرم كالمطيب، والمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى. قوله: (بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه) أي وأما ما صبغ بطيب كزعفران وورس فلا خلاف في حرمة لبسه على الرجال والنساء في الاحرام وتجب الفدية بلبسه انظر بن. قوله: (ولكنه يشبه ذا الطيب) إنما قيد بذلك لاخراج ما صبغ بغير ذي الطيب وكان صبغه لا يشبه صباغ ذي الطيب كالاسود ونحوه من الالوان التي لا تشبه لون العصفر، فإنه يجوز الاحرام فيه للمقتدى به وغيره، خلافا للقرافي القائل بكراهة ما سوى الابيض للمقتدى به. قوله: (وهو ما يخفى أثره) أي تعلقه بما مسه من ثوب أو جسد. قوله: (كريحان وورد وياسمين) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله كما نص على ذلك في الطراز قال ح: وهو الجاري على القواعد، وقال ابن فرحون: فيه الفدية لان أثره يقر في البدن، واعتمده طفي معترضا به على ح وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض طفي على ح غير صواب اه بن. قوله: (كذا يكره شم مؤنثه بلا مس) هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار، وعزا الباجي للمذهب المنع، قال القلشاني: واختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع أو مكروه ؟ وعن الباجي المذهب الاول وابن القصار قال بالثاني وهو نص
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	المدونة، ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا أو مكروها نقلا الباجي عن المذهب وابن القصار. قلت: وهو ظاهرها اه بن. قوله: (به طيب) أي على شخص أو في ظرف كقارورة قوله: (ولا مسه بلا شم) يعني لا كراهة في مس المذكر بدون شم وفيه نظر، بل ظاهر كلامهم أنه مكروه كشمه، وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء، وأما هي فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيها، قال في التوضيح: المذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان، وقسم محرم وفيه الفدية وهو الحناء اه بن. قوله: (علمت أحكامها) أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث في المكان الذي هو فيه ويحرم مسه والمذكر يكره شمه، وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث بمكان هو فيه فهو جائز. قوله: (فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة) قياسه أنه إن تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر، وتفصيل الشارح أظهر من إطلاق ح الكراهة، ونص ما في ح: أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا هذا هو المشهور، وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء، وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا، وأما القليل ففيه الاطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا اه. وفيه أن لزوم الفدية إذا احتجم لغير عذر وأزال شعرا يقتضي التحريم فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن. قوله: (ومحل الكراهة إلخ) الاولى ومحل الكراهة عند عدم تحقق نفي الدواب والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل إلخ. قوله: (وكره غمص رأسه في الماء) فإن فعل أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة، واختلف في الاطعام المذكور فقال بعضهم: إنه واجب ومحل الكراهة على التحريم، واستظهره طفي لعدم ذكر الاطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة، وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل الاطعام مستحبا وتبعه المصنف انظر بن. قوله: (وكره لبس امرأة قباء) أي لانه يصفها ومحل الكراهة إذا لبسته وكانت مع غير زوجها وإلا فلا كراهة. قوله: (وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس) قدر شعر لان دهن بشرتهما داخل في قوله: ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين. قوله: (شعر اللحية) أي إن وجد للمرأة لحية. قوله: (وإن صلعا) أي هذا إذا كان ذلك الرأس غير أصلع بأن كان شعره نابتا من مقدمه لمؤخره، بل وإن كان ذا صلع انحسر الشعر عن مقدمه. قوله: (وإبانة ظفر لغير عذر) فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لاماطة الاذى وإلا ففدية وهذا في ظفر نفسه، وأما تقليم ظفر غيره فلغو. قوله: (أو قص) أي أو قرض بأسنان لكن إن كان شيئا يسيرا أطعم حفنة من طعام وإن كان كثيرا بأن زاد على عشرة فإنه يفتدي كما يأتي. قوله: (أو وسخ) أي يحرم على المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ عنه لان المقصود أن يكون شعثا فإن أزال الوسخ لزمه فدية. قوله: (إلا ما تحت الظفر) أي من الوسخ فإنه لا تحرم إزالته ولا فدية فيه كما رواه ابن نافع عن مالك، وحينئذ فيقيد كلام المصنف بما عدا ما تحت الاظفار. قوله: (إن لم يكن المزيل مطيبا) أي كالاشنان والغاسول والصابون ومفهومه أنه لو كان المزيل مطيبا فإنه يحرم غسل اليدين به وفيه الفدية وذلك كالرياحين إذا جففت وطحنت لاجل غسل اليد بها. قوله: (ولو مندوبين) أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين بل ولو مندوبين، ومراده بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة، وظاهره أن
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	تساقط الشعر للوضوء أو الغسل المباح كالذي يفعل للتبرد لا يغتفر وليس كذلك، نعم إن قتل فيه قملا كثيرا افتدى، وإن قتل قليلا كعشرة فأقل لزمه قبضة واحدة من الطعام في الجميع. قوله: (وما بعده) أي باطن الكف والرجل. قوله: (أي وافتدى في دهنها بمطيب) أي سواء كان الادهان لعذر أو لغير عذر، سواء كان الادهان لكل الجسد أو لبعضه، أو لباطن الكف أو الرجل، كلا أو بعضا، ويجعل قوله بمطيب متعلقا بالمقدار المذكور لا بقوله: وحرم دهن الجسد ككف ورجل يندفع ما يقال أن كلام المصنف هنا يخالف قوله الآتي ولم يأثم إن فعل لعذر لان الكلام هنا في الفدية وعدمها لا في الحرمة وعدمها. وحاصل فقه المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا أو بعضا إن كان لغير علة وإلا فلا حرمة، وأما الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا كان الادهان لعلة أو لا، وإن كان غير مطيب إن كان لغير علة افتدى أيضا وإن كان لعلة فقولان. قوله: (بل للتزين) أي والتحسين سواء كان الادهان لكل الجسد أو بعضه، أو لباطن الكف أو الرجل، كلا أو بعضا. قوله: (لكن في الجسد) أي لكن القولان في دهن ظاهر الجسد بغير مطيب لعلة قوله: (وأما هما) أي وأما باطن الكف والرجل إذا دهنهما بغير مطيب لعلة فلا فدية اتفاقا. قوله: (فلا فدية اتفاقا) أي خلافا لظاهر المصنف من جريان الخلاف فيهما كظاهر الجسد. قوله: (اختصرت عليهما) أي فالبراذعي اختصرها على عدم الوجوب، وابن أبي زمنين اختصرها على وجوب الفدية. قوله: (إن دهن ما ذكر) أي من الجسد أو باطن الكف أو الرجل. وقوله مطلقا أي لعلة أو غيرها كان الادهان لكل ما ذكر أو لبعضه. قوله: (فلو عبر المصنف بمثل هذا) أي بأن قال: وافتدى في دهن الجسد ولو بضا كبعض بطن كف أو رجل بمطيب مطلقا كبغيره لغير علة لا لها ببطن كفيه ورجليه وفي جسده قولان. قوله: (وعود) جعله من المؤنث اعتبار دخانه الذي يصدر منه حين وضعه على النار. قوله: (وإن ذهب ريحه) أي لان حكمه المنع، وقد ثبت له ذلك الحكم في حالة وجوب ريحه والاصل استصحابه. قوله: (أو لضرورة كحل) عطف على محذوف والاصل وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه وافتدى إن استعمله لغير ضرورة أو لضرورة كحل وليس عطفا على ما قبله من الممنوع إذ لا منع مع الضرورة أو أنه عطف على ما قبله من الممنوع أي وإن ذهب ريحه وإن استعمله لضرورة كحل ويرتكب التوزيع في المبالغتين على ما قال الشارح. وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلا أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة، ولا حرمة إذا استعمله لضرورة حر ونحوه، والفدية لازمة لمستعمله مطلقا استعمله لضرورة أو لغيرها، وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها. قوله: (أو مسه ولم يعلق) أي أو مسه بيد أو نحوها ولم يعلق به أي فيحرم وفيه الفدية. قوله: (إلا من مس أو حمل قارورة) أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام واستبعده ابن عرفة قائلا: إن الفأرة نفسها طيب. قوله: (فلا فدية) أي في مسها ولا حرمة أيضا. قوله: (وهو استثناء منقطع) أي إن جعل المستثنى منه مس الطيب، والمستثنى مس القارورة التي فيها الطيب، والمعنى: حرم مس طيب لم يعلق إلا مس قارورة فيها طيب وسدت فما بعد إلا غير داخل فيما قبلها، وأما إن جعل المستثنى منه ملابسة الطيب أي وحرم ملابسة طيب لم يعلق إلا ملابسة قارورة سدت كان الاستثناء متصلا لان الملابسة تعم المس وغيره. قوله: (ومطبوخا) أي مع طعام. وقوله: إن أماته الطبخ إلخ هذا التفصيل للبساطي وهو قول عبد الوهاب واعتمده ح والمذهب خلافه. قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا لانه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الابهري على ظاهره، وقيده
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	عبد الوهاب بغلبة الممازج له، وابن حبيب بغلبة الممازج بشرط أن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شئ اه. ابن عرفة: وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الاول للباجي عن الابهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن روية ابن حبيب اه. فقول الابهري: هو للاباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير وبذلك اعترض طفي على ح اعتماد قول القاضي بالتفصيل اه بن. قوله: (ولو صبغ إلخ) أي هذا إذا لم يصبغ الفم اتفاقا بل ولو صبغه على المشهور خلافا لابن حبيب. قوله: (وإلا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه) أي بشرط أن يكون الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام أثره أو ريحه مع ذهاب جرمه، والمراد بأثره لونه هذا مقتضى كلام سند، والذي يظهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء الرائحة دون الاثر، فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي مما تطيب به قبل الاحرام شيئا من جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة وإن كان الباقي رائحته فلا فدية، والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره أي لونه دون جرمه فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبها إذا علمت هذا فقول شارحنا: وإلا طيبا يسيرا باقيا إلخ. وقوله بعد: وأما الباقي مما قبل الاحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد غير صواب وهو تابع في ذلك لخش حيث قال بعد تقرير كلام المؤلف: وهذا في اليسير وأما الكثير ففيه الفدية وإنما كان غير صواب لان التفرقة بين القليل الكثير من الطيب تقتضي أن الباقي مما تطيب به شئ من جرمه انظر بن. قوله: (فلا فدية) أي بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. وقوله: وإن كره أي إحرامه مع علمه بذلك الطيب. قوله: (أو غيره) أي غير الريح كإلقاء شخص عليه طيبا وهو نائم أو وهو مستيقظ. قوله: (إلا أن يتراخى) أي في طرحه عنه بعد علمه به، وقوله فيهما أي في الكثير والقليل في مسألة إلقاء الريح أو غيره. قوله: (من خلوق كعبة) الخلوق طيب مركب يتخذ من زعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. قوله: (وخير في نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه إلخ تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني، وحاصل ما قالاه أن الاقسام ثلاثة، فالمصيب من إلقاء ريح أو من إلقاء شخص عليه يجب نزعه فورا قليلا أو كثيرا، فإن تراخى افتدى مطلقا قليلا أو كثيرا، والباقي مما قبل الاحرام إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى أو أبقاه، وإن كان كثيرا فالفدية مطلقا نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وخلوق الكعبة إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وإن كان كثيرا فالفدية إن تراخى في نزعه، وإن نزعه بسرعة فلا شئ فيه، وجعله الشيخ سالم راجعا لقوله: أو باقيا مما قبل إحرامه فما بعده فجعل الصور الثلاثة مثل بعضها في أنه إذا كان الطيب يسيرا في الثلاثة لا شئ في نزعه بسرعة أو بعد تراخ، وإن كان كثيرا افتدى إن تراخى في نزعه وإلا فلا، وتبعه خش وذلك كله غير صواب، والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال ح وتت، وارتضاه ابن عاشر وطفي، لان المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه قليلا أو كثيرا، وإن تراخى افتدى مطلقا كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به ح، وحينئذ لا يصح دخوله في قول المصنف: وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كما فعل الشيخ سالم، والباقي مما قبل الاحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه لان النزع يقتضي التجسد. فإن قلت: نزع كل شئ بحسبه فهو في اللون والريح بالغسل. قلنا: قد مر أن اللون والريح لا شئ فيه مطلقا سواء نزعه بالمعنى المذكور بسرعة أم لا، وإن كان الباقي جرم الطيب ففيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا، كما يؤخذ من كلام الباجي، وحينئذ فلا يصح دخوله في كلام المصنف كما فعل الشيخ أحمد والشيخ سالم، واستدلال خش تبعا لعج والشيخ سالم على ما ذكروه بكلام الباجي غير
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	ظاهر اه بن. قوله: (وإلا افتدى إن تراخى) هذا أيضا خاص بالخلوق كما في ح فقول الشارح: وإلا يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه إلخ غير صواب لما مر أن الباقي من جرم الطيب يجب نزعه وفيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا، هذا وما ذكره المصنف من لزوم الفدية في الخلوق الكثير إذا تراخى في نزعه قد تعقبه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا، وفي التوضيح: والمأخوذ من المدونة ومن كتاب محمد أنه لا فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة قليلا أو كثيرا وأنه يؤمر بغسله استحبابا إن كان كثيرا ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب، وحينئذ فقوله: وإلا افتدى إن تراخى غير مستقيم انظر بن. قوله: (أن بعض المحققين) أراد به العلامة طفي، وحاصل ما ذكره أن المصيب من إلقاء ريح أو غيره يجب نزعه فورا قل أو كثر، وإن تراخى في نزعه فالفدية، والباقي مما قبل الاحرام إن كان جرما يجب نزعه فورا قل أو كثر وفيه الفدية مطلقا تراخى في نزعه أم لا قليلا أو كثيرا، ولا يتأتى فيه قوله: وخير في نزع يسيره، ولا قوله: وإلا افتدى إن تراخى، وأما خلوق الكعبة فإنه يخير في نزعه إن كان يسيرا، ويؤمر بغسله إن كثر على جهة الندب ولا فدية ولا شئ، وحينئذ فقول المصنف: وخير في نزع يسيره خاص بخلوق الكعبة. وقوله: وإلا افتدى إن تراخى فهذا غير مستقيم. قوله: (أيام الحج) أي وهي العشرة الايام الاول من ذي الحجة قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي لكثرة ازدحام الطائفين فيؤدي إلى مس الطائفين للخلوق. قوله: (بأن لم يتراخ إلخ) أي وأما إن تراخى فالفدية لازمة له ولا شئ على الملقي. قوله: (بإطعام ستة مساكين) أي لكل مسكين مدان. وقوله: أو نسك أي بأن يذبح شاة تجزئ أضحية. قوله: (وإن لم يجد فليفتد المحرم) هذه عبارة ابن المواز، قال في التوضيح: وظاهرها الوجوب، وهناك طريقة لابن يونس وعبد الحق أنه إذا لم يجد الحل الملقى ما يفتدى به لا شئ على المحرم الذي نزع فورا وهي وجيهة لانه لم يحصل منه تعد انظر التوضيح. وفي خش قوله: فليفتد المحرم وجوبا وقيل ندبا والاول هو الراجح اه. قال: وانظر من أين أتى له ترجيح الاول، وقد رأيت ما لابن يونس وعبد الحق اه كلامه. قوله: (لانه في الحقيقة صام عن نفسه) الاولى لانه في الحقيقة كفر عن نفسه من حيث ملابسته للطيب أو الثوب. قوله: (فإن الفدية على الحل) أي فإن الفدية بغير الصوم على الحل قوله: (ورجع) أي المحرم الذي كفر نيابة عن الحل. قوله: (لم تلزمه) أي لكونه لم يتراخ في نزعه عن نفسه بعد انتباهه قوله: (فديتان على الارجح) هذا قول القابسي، وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله لابن أبي زيد يلزمه فدية واحدة كما لو طيب نفسه، ولا يقال صوابه تردد كما قال تت لان اصطلاحه أنه إن قال تردد فقد أشار به للمتأخرين لا انه كلما اختلفوا عبر به اه. قوله: (وأحرى لتطييبه) أي للنائم. قوله: (فعلى الملقي واحدة) أي وعلى المحرم الملقى عليه واحدة وهذا كله إذا كان المحرم الملقي مس الطيب. قوله: (كأن لم يمس ولم تلزم النائم) أي بأن لم يتراخ ففدية واحدة على الملقي فقط ولا شئ على الملقى عليه. قوله: (فإن لزمته) أي فإن كان الملقي لم يمس الطيب ولزمت الفدية للنائم بأن تراخى بعد انتباهه في نزع الطيب عنه. قوله: (فلا شئ على الملقي) أي وعلى الملقى عليه واحدة. قوله: (فالصور أربع)
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	وذلك لان المحرم الملقي إما أن يمس الطيب أو لا يمسه، وفي كل إما أن يبادر الملقى عليه بنزعه عنه أم لا، فإن مسه الملقي وبادر الملقى عليه بنزعه ففديتان على الملقي، وإن مسه الملقي ولم يبادر الملقى عليه بنزعه فكل واحد من الملقي والملقى عليه يلزمه فدية، وإن لم يمس الملقي الطيب فإن بادر الملقى عليه بنزعه ففدية واحدة على الملقي، وإن لم يبادر فالفدية على الملقى عليه ولا شئ على الملقي، وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه وعدم لزومها للملقى عليه لانه كإلقاء الحل على المحرم حيث لم تلزمه التي قدمها المصنف بقوله: وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه. قوله: (وهذه تكرار) أي قوله: وإلا فعليه تكرار إلخ وقد دفعه ح بأن ما هنا بين به موضع لزومها للمحرم، وموضع لزومها للحلال وما مر بين به أن حكم الحالق إذا لزمته هو حكم الملقي طيبا، قال ابن عاشر: وهذه محاولة لا تتم إذ لا مانع من جعل التشبيه تاما حتى يستفاد منه المعنى المراد هنا اه بن. قوله: (فإن تيقن نفيه فلا) مثله في ح لكنه زاد: وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية اه بن. فيقتضي أن محل التأويلين إذا قتل قملا قليلا وليس كذلك لان أصل هذا التفصيل للخمي وسند وهما جعلا محل الخلاف إذا قتل قملا كثيرا، زاد سند: أو لم يتحقق شئ، ونص سند: إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئا من الدواب فلا شئ عليه في المعروف من المذهب وإن قتل يسيرا أطعم شيئا من طعام وكثيرا أو لم يتبين شئ فقال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم: يطعم، وهذا التفصيل مبني على تعليل الفدية بقتل القمل وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي، وذهب البغداديون إلى تعليلها بالحلاق وإليه ذهب ابن رشد، وعليه فلا فرق بين أن يقتل قملا قليلا أو كثيرا أو يتحقق نفيها، وعلى الاطلاق حمل الشيخ سالم كلام المصنف بناء على التعليل بالحلاق وصوبه طفي وهو غير ظاهر، والصواب حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب، ولقول المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل. ولما تقدم عن سند من أنه المعروف من المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر حلال أنه لا شئ عليه فإن هذا يرجح قول من قال: إن الفدية ليست للحلق إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا وهو ظاهر اه بن. قوله: (في قول الامام افتدى) أي مع قول ابن القاسم: تصدق بشئ من الطعام فقال بعضهم: قول الامام افتدى المراد منه تصدق بحفنة من الطعام، وقال بعضهم: قول الامام افتدى على ظاهره، والتأويل الثاني بالخلاف للباجي واللخمي والاول بالوفاق وترجيح ما للامام لقول ابن القاسم لغيرهما اه بن. قوله: (فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى) أي لان ظاهره أن الفدية من الاطعام فقط، وقد يجاب بأن المصنف أطلق الخاص وهو الاطعام في قوله أطعم وأراد العام وهو الافتداء. تنبيه: تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرما، وعلى ما إذا حلق محرم رأس حل، وسكت عما إذا حلق محرم رأس محرم. وحاصل ما فيه أنه إذا حلق له بغير رضاه فالفدية على الحالق وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل كثير أو شك في ذلك فعلى المحلوق فدية، وهل على الحالق أيضا فدية أو حفنة ؟ قولان وإن كان برضاه وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلوق ولا شئ على الحالق وإن كان برضاه، وتحقق قتل قمل يسير افتدى المحلوق وأطعم الحالق حفنة. قوله: (وفي قلم الظفر الواحد إلخ) مراد المصنف ظفر نفسه، وأما لو قلم ظفر غيره فلا شئ على المحرم في قلم ظفر حلال، فإن قلم ظفر محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمدا أو جهلا أو نسيانا افتدى المقلوم، وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل. قوله: (ولاماطة الاذى فدية) فيه نظر بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الاذى أو كان لاماطة الاذى، قال في التوضيح: لا يعلم في المذهب قول بوجوب الفدية في قملة أو قملات اه بن. والقملات جمع قملة فلا ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما
	

	[ 65 ]
	فوقها مطلقا، وأما ما ذكره في الشعر فمسلم لا نزاع فيه. قوله: (في الحالين) أي ما إذا تحقق نفي القمل وما إذا لم يتحقق. قوله: (وتقريد بعيره) قيده البساطي مما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن كثر وهو تقييد غير صحيح، وذلك لان ابن الحاجب لما قال: وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبه ابن عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد، وأما إذا طرحه ولم يقتله فلا خلاف أنه يطعم فقط، فتعين حمل كلام المصنف على كل من طرحه وقتله اه بن. وقوله بعيره وأحرى بعير غيره فالمصنف نص على المتوهم لانه ربما يتوهم أن بعيره لكونه يحتاج إليه والقراد يضعفه لا شئ عليه في تقريده. قوله: (وهو قول ابن القاسم) وكلام بعضهم يقتضي أنه الراجح، وقال مالك: يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير، وكلام البدر يقتضي اعتماده والنفس أميل لقول ابن القاسم اه شيخنا عدوي قوله: (لا كطرح علقة) أو برغوث جرت عادة المصنف أن يدخل الكاف على المضاف ومراده المضاف إليه أي لا شئ في طرح كعلقة أو برغوث ونحوهما مما لا يتولد من الجسد كنمل وذباب وذر وبعوض، سواء طرحها عن جسده أو جسد غيره، سواء كان ذلك المطروح قليلا أو كثيرا، وقيل بالفدية في العلقة إن كثرت، وقيل بحفنة في البراغيث مطلقا قليلة أو كثيرة، ومفهوم طرح أن قتلهما أي العلقة والبرغوث، وكذا ما ماثلهما فيه فدية إن كثر ولا شئ فيه إن قل، وقيل لا شئ فيها لا فدية ولا إطعام قلت أو كثرت، وقيل: الواجب فيها حفنة من الطعام مطلقا قلت أو كثرت. قوله: (فيما يترفه به) أي منحصرة في فعل ما يترفه به إلخ. قوله: (يصلح أن يكون مثالا لهما) أي لان قص الشارب إما للترفه وإما لدفع أذاه أو مداواة قرحة تحته. قوله: (لا لاماطة الاذى) أي بأن كان عبثا ولعبا قوله: (وقتل قمل كثر) هذا قول مالك، قال في البيان: ورآه من إماطة الاذى، وقال ابن القاسم: يطعم كسرة انظر التوضيح ومثل قتله طرحه كما تقدم اه بن. قوله: (بأن زاد على عشرة) الاولى بأن زاد على اثني عشر لان ما قارب العشرة كالاحدى عشرة والاثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال بعضهم واختاره شيخنا. قوله: (وخضب بكحناء) أي ولو نزعها مكانه والرجل والمرأة في ذلك سواء. قوله: (أو غيرهما) أي كيد أو رجل قوله: (لا لجرح) أي أن قوله: وخضب مفهومه أنه لو جعلها في فم جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشا شقوق رجليه بها فإنه لا شئ عليه ولو كثرت. قوله: (ويقتل دوابه) أي فهي بالاعتبار الاول تكون للترفه، وبالاعتبار الثاني وهو قتلها للدواب تكون لاماطة الاذى. قوله: (وإن رقعة) أي هذا إذا كان المخضوب بها عضوا بتمامه بل وإن كان المخضوب بها رقعة من العضو. قوله: (إن كبرت) أي فإن صغرت فلا شئ عليه. وقوله كدرهم أي بغلي وهو الدائرة التي بباطن ذراع البغل. قوله: (ومجرد حمام) أي ومجرد صب ماء على جسده في حمام والمراد ماء حار، وأما لو صب فيه ماء باردا فإنه لا شئ عليه، كما أنه لو دخله من غير غسل بل للتدفي فلا شئ عليه كما في ح. وحاصله أن المحرم إذا دخل حماما وجلس فيه وعرق ثم صب على جسده ماء حارا فإنه يلزمه الفدية لانه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لا، وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية، والثانية يلزمه الفدية إن تدلك، والثالثة إن تدلك وأنقى الوسخ وهذه ظاهر المدونة. قوله: (والمعتمد مذهب المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة من الاشياء لما اختاره اللخمي لا لما فيها، كذا قال بهرام. قوله: (إلا في مواضع أربعة) أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها. قوله: (إن ظن الاباحة) أي إباحة ما فعله للمحرم.
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	قوله: (ويحل منها) أي ثم يفعل أمورا كل واحد منها يوجب الفدية ظانا أنه يباح له فعلها لتحلله كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار لترفه وحلق شعر كثير. قوله: (أو للافاضة) أي أو يطوف للافاضة على غير وضوء معتقدا أنه على طهارة، ثم بعد تحلله بالافاضة يفعل أمورا كل واحد يوجب الفدية، والاولى حذف قوله: أو للافاضة لما تقدم عند المصنف أنه في فساد الافاضة يرجع حلا إلا من نساء وصيد، فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو تعدد تأمله اه بن. ولعل الشارح فرض الكلام فيما إذا خالف الواجب وقدم الافاضة على الرمي وطاف لها على غير وضوء معتقدا الطهارة، ثم بعد تحلله فعل أمورا كل واحد منها يوجب الفدية. قوله: (فيفعل إلخ) راجع لكل من المسائل الثلاث قوله: (وهي الطواف) أي للعمرة أو للافاضة. قوله: (لا يتأتى فيها شك الاباحة) أي الشك في إباحة ما فعله مما هو محرم على المحرم بل الذي يتأتى فيها الجزم بالاباحة. قوله: (والثانية والثالثة) أي ما إذا رفض حجه أو أفسده بوطئ. قوله: (تعدد الفدية) أي إذا شك في إباحة ما فعله. والحاصل أن الصورة الاولى لما كان لا يتأتى فيها الشك في إباحة ما فعله اتحدت الفدية فيها، وأما الصورة الثانية والثالثة فإن ظن فيهما الاباحة اتحدت أيضا وإن شك فيهما تعددت. قوله: (في شئ خاص) أي وهو هذه المسائل الثلاثة. قوله: (أو أن كلا) أي أو فعل أفعالا متعددة وظن أن كلا إلخ. قوله: (بفور) أي دفعة من غير تراخ بأن تكون تلك الافعال في وقت واحد فالفور على حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة، خلافا لما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل. قوله: (من إحرامه) أي بنية الحج أو العمرة. قوله: (أو إرادته) أي أو عند إرادة الفعل الاول. وقوله نوى التكرار أي ولو بعدما بين الفعل الاول والثاني. قوله: (ولو اختلف الموجب) أي هذا إذا اتحد الموجب، كما لو تداوى بطبيب لقرحة ونوى تكرار التداوي لها كلما احتاج للتداوي بل ولو اختلف الموجب. قوله: (كاللبس مع الطيب) أي كأن ينوي اللبس في المستقبل عند استعماله للطيب حالا. قوله: (أن ينوي فعل كل إلخ) أي أن ينوي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما أوجب الفدية. قوله: (أو ينوي) أي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما احتاج إليه من الموجبات في المستقبل ثم إنه فعل ما احتاج إليه. قوله: (أو ينوي متعددا معينا) أي عند تلبسه بفعل واحد معين أي ثم فعل في المستقبل ما نواه. قوله: (ما لم يخرج إلخ) يعني أن ما ذكره المصنف من اتحاد الفدية عند تراخي الفعلين إذا نوى التكرار مقيد بما إذا فعل الموجب الثاني قبل إخراج كفارة الموجب الاول وإلا تعددت. قوله: (إلا أن يكون للخاص) أي الذي أخره عن العام الذي فعله أولا، وهذا تقييد لاتحاد الفدية إذا قدم العام على الخاص. قوله: (أو دفع حر أو برد) قال بن: هذا هو الذي يقتضيه النظر وإن لم نجد فيه نصا. قوله: (فقدم السراويل على الثوب) أي أو قدم الجبة على الثوب أو قدم العمامة على القلنسوة. قوله: (أو غيرهما) أي كجبة أو سروال أو قلنسوة أو عمامة أو بابوج. قوله: (انتفاع من حر أو برد) أي باعتبار العادة
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	العامة لا باعتبار عادة بعض الاشخاص اه شيخنا عدوي. قوله: (في الجملة) الاولى ولو في الجملة أي هذا إذا كان الانتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد أو الحر ثم نزعه بعد التراخي، بل ولو كان الانتفاع في الجملة أي قليلا كما لو لبس إلخ. قوله: (وتراخى في نزعه) أي كاليوم كما في خش وعبق قوله: (لا إن نزع مكانه) مفهومه غير معتبر إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شئ فيه حيث لم ينتفع اه خش. قوله: (وفي الفدية بلبسه) أي بانتفاعه بلبسه إلخ. قوله: (قولان) في ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال: فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح: وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا ؟ وتبعه تت والمواق وغيرهما، إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا، خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن، وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء أو إزارا فوق إزار فلا فدية في الاول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا لانه كالحزام والربط فانظره. قوله: (إن فعل) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر أو برد. قوله: (حاصل أو مترقب) هذا هو الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري، وظاهر نقل المواق أنه لا بد من أن يكون العذر حاصلا بالفعل، وأن خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الاثم، ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الاثم بالفدية، كما أن العذر لا يرفع الفدية كذا قرر شيخنا. قوله: (وهي أي الفدية) أي الواجبة أي لالقاء التفت وطلب الرفاهية. وقوله نسك أي عبادة. قوله: (بالاضافة) أي البيانية. قوله: (بالباء) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلاثة أشياء. قوله: (ويشترط فيها من السن إلخ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة. قوله: (والشاة أفضل من الابل إلخ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح اه بن. قوله: (قياسا على الهدي) وهذا قول الباجي، وقال الابي: إنه المذهب اه بن. قوله: (لكل مدان) أي فجملة الامداد اثنا عشر مدا وهي ثلاثة آصع لان كل صاع أربعة أمداد. قوله: (ولو أيام منى) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه. قوله: (لمن قال بالمنع) أي بمنع الصوم فيها. قوله: (ولم يختص بزمان أو مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان، وكذلك يجوز له الاطعام في أي زمان وفي أي مكان، وكذا يجوز له ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان. قوله: (يختص بهما) أي بزمان ومكان فيختص الصوم بأيام منى والذبح في منى أو مكة. قوله: (بمعنى المذبوح) أي إلا أن ينوي بالمذبوح من الفدية الهدي. قوله: (لا حقيقة النية) أي لان نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج، واعترضه العلامة طفي قائلا: مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف، نعم ما ذكره من أن التقليد والاشعار بمنزلة النية وإن لم ينو صحيح كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني، ولا يدخل في قوله: فكحكمه الاكل فلا يؤكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي اه بن. قوله: (غداء وعشاء) أي وكذا غداءان وعشاءان.
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	قوله: (إن لم يبلغ ما ذكر) أي من الغداء والعشاء مدين لكل واحد وإلا أجزأ، وينبغي الاجزاء إذا بلغ لكل واحد مدين على انفراده ولو حصل غداء فقط وعشاء فقط. قوله: (ولو علمت السلامة) الذي استظهره عج كراهة المقدمات إذا علمت السلامة كالصوم لكن يقيد بما إذا قلت. قوله: (كان بالغا أو لا) هذا غير صواب ولم أر لاحد ما يوافقه، وقول ابن الحاجب والجماع والمني في الافساد على نحو موجب الكفارة في رمضان اه يدل على خلافه، وكذا قول التوضيح، وكأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة هناك يوجب الفساد هنا اه. وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل، وعبارة ابن عرفة: ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل اه. وبه يرد قول الشيخ عبق ويدخل تحت الاطلاق كونه موجبا للغسل أو لا اه بن وعلى ما قاله من أن المفسد للحج إنما هو الجماع الموجب للغسل لو حصل الجماع من صبي أو في غير مطيقة أو في هوى فرج أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر والحال أنه لم ينزل لم يكن مفسدا. قوله: (كاستدعاء مني) تشبيه في قوله وأفسد أي كما يفسد الحج بالجماع يفسد باستدعاء المني، هذا إذا استدعاه بيد أو قبلة أو ملاعبة أو حضن، بل وإن استدعاه بنظر أو فكر أي دائم حتى أنزل، وقوله كاستدعاء مني أي عمدا أو جهلا أو نسيانا للاحرام. قوله: (بمجرد فكر) أي بفكر مجرد عن الاستدامة. وحاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يستدم الاستدعاء أهدى ولا إفساد، وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة أو حضن أو ملاعبة فحصل فالافساد وإن لم يدم الاستدعاء. قوله: (في غير النظر) أي كالقبلة والحضن. قوله: (فعليه الهدي) أي عند عدم حصول الانزال كما هو الموضوع. قوله: (أخر) أي أو بعده وقبل سعي أخر عن الوقوف قوله: (يوم النحر) ظرف لقوله إن وقع. قوله: (أو قبله) أي قبل يوم النحر قال ح: لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر اه بن. قوله: (وإلا فهدي) هذا يشمل بظاهره ما إذا وقع بعدهما يوم النحر أو بعده مع أنه لا هدي في هذه، وكأن الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك اعتمادا على قول المصنف فيما مر وحل به ما بقي قوله: (بأن وقع قبلهما) أي قبل الافاضة وقبل رمي جمرة العقبة. قوله: (أو بعد أحدهما) أي أو وقع بعد الرمي وقبل الافاضة أو بعد الافاضة وقبل الرمي أي والحال أنه قدم السعي. قوله: (كإنزال ابتداء) أي كإنزال المني بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة لهما ولو قصد بهما اللذة. قوله: (وإن بمجرد نظر) أي هذا إذا خرج بعد مداومة نظر أو فكر، بل وإن خرج بمجرد نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة فليس لزوم الهدي في المذي مقصورا على ما إذا خرج ابتداء وأنه إذا خرج عن إدامة شئ مما ذكر فإنه يفسد. قوله: (وقبلته) أي بغير إنزال أو مذي وهذا إذا كانت على الفم وكانت لغير وداع أو رحمة، فإن كانت على غير الفم فلا شئ فيها إلا إذا أمذى أو كثرت، وكذا إن كانت لوداع أو رحمة فلا شئ فيها ما لم يخرج معها مني أو مذي وإلا فالهدي. قوله: (وإلا فسدت) سكت المصنف عما لو فعل في العمرة أمرا غير مفسد للحج مما يوجب هديا فيه وذلك كالمذي والقبلة وطول الملامسة والملاعبة قبل تمامها، والظاهر كما قال الشيخ سالم أن فيه الهدي وأن العمرة كالحج في ذلك، وهذا مما يشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله ح والتوضيح، وظاهر كلام الشارح بهرام وغيره أنه لا هدي فيما ذكر في العمرة لقولهم: إن الذي يوجب الهدي في العمرة ما أوجب فساد الحج في بعض الاحوال من وطئ وإنزال، وإما ما يوجب الهدي في الحج فلا يوجب في العمرة لان أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا وهو واضح.
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	قال شيخنا العدوي: وينبغي التعويل على الاول وإن كان ظاهر النقل خلافه. قوله: (إذا أدرك الوقوف فيه) أي سواء كان الفساد قبل الوقوف أو بعده وإتمامه حيث أدرك الوقوف برمي العقبة وطواف الافاضة والسعي إن لم يكن قدمه. قوله: (وإلا فهو باق) أي وإلا يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى للسنة القابلة فهو باق على ذلك الحج أو العمرة المفسدة هذا إذا لم يحرم في العام الثاني بشئ، بل وإن أحرم فيه بحج القضاء أو بعمرته أو بغير ذلك فإحرام الثاني لم يصادف محلا وما زال باقيا على إحرامه الفاسد ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه بل يكون فعله في القابل متمما للفاسد. قوله: (ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة) أي إنه إذا لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى وقلنا إنه باق على ما أفسد ولا يكون ما أحرم به قضاء بل يكون ما فعله في السنة الاخرى متمما للفاسد فلا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة اه. وأعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الاسلام إذا كان المفسد حجة الاسلام كما قال الشيخ سالم. وذكر عج أن من أفسد حجة الاسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها ويجب عليه حجة الاسلام بعد ذلك، بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة فقضاؤه كاف عن حجة الاسلام، قال شيخنا العدوي: واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم. قوله: (وإلا) أي وإلا يطلع عليه في العام الثاني بعد الوقوف بل اطلع عليه قبله. قوله: (إذ الفرض إلخ) لما تقدم أن محل وجوب إتمام المفسد إذا كان أدرك الوقوف في عام الفساد. قوله: (وجب فورية القضاء) أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف عام الفساد وبعد التحلل من الفاسد إن كان لم يدرك الوقوف عام الفساد. قوله: (وإن تطوعا) أي لتعينه عليه بالشروع فيه قوله: (ووجب قضاء القضاء) أي على المشهور بخلاف قضاء القضاء في رمضان فالمشهور أنه لا يجب، والفرق بينهما أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة لئلا يتهاون به ولان القضاء في الحج على الفور، فلما كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين فلزمه القضاء في فسادها كحجة الاسلام، وأما زمن قضاء الصوم فليس بمعين انظر بن. قوله: (في زمن القضاء) أي للحجة المفسدة أو العمرة المفسدة. قوله: (ولا يقدمه زمن الفساد) أي على المشهور وقيل ينحره في زمن الفاسد قبل قضائه. قوله: (وإن كان وجوبه للفساد) أي لكن لما كان هدي الفساد جابرا للفساد أخر لزمن القضاء الجابر للفساد أيضا لاجل أن يجتمع له الجابر المالي والجابر النسكي قوله: (واتحد الهدي) أي هدي الفساد وإن تكرر موجب الفساد كوطئه لامرأة مرارا متعددة أو لنساء لان الحكم للوطئ الاول. قوله: (فيتعدد بتعدد الصيد) أي لان جزاء الصيد عوض عما أتلف والاعواض تتكرر بحسب تكرر الاتلاف وسواء قتله عمدا أو جهلا أو نسيانا قوله: (فتتعدد بتعدد موجبها) أي لانها عوض عن الترفه وهو يقبل التكرار. قوله: (ووجب هدايا) أي نحر هدايا ثلاثة قوله: (قارنا) أي أو متمتعا، وقوله ثم فاته أي الوقوف. قوله: (وأولى إلخ) أي لان الفوات الواقع بعد الافساد إذا كان فيه هدي فمن باب أولى إذا كان الفوات قبل الافساد لان الفوات حصل لحج لا ثلم فيه تأمل. قوله: (وقضى) عطف على محذوف أي وتحلل بعمرة وقضى، وقوله قارنا أي أو ممتعا. قوله: (ويسقط هدي القران الفاسد) أي وهو الاول وكذا التمتع الفاسد وذلك لانه لم يتمه بل آل أمره لفعل
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	عمرة. قوله: (وحيث قلنا لا فساد) أي إذا حصل الجماع قبل الافاضة ورمي جمرة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر. قوله: (ويجب مع الهدي عمرة) أي جابرة لما فعله وهذه العمرة لا تكفي عن العمرة التي هي سنة في العمر فهو حينئذ يأتي بعمرتين. قوله: (ووجب إحجاج مكرهته) أي لتقضي حجها الذي أفسده عليها، وقوله مكرهته أي التي أكرهها على أن يطأها، ولو أكره رجل امرأة على أن يطأها غيره فلا شئ عليها ولا على مكرهها وعلى واطئها إحجاجها، ويمكن إدخالها في كلام المصنف بأن يكون المراد بقوله مكرهته أي مكرهة له أعم من أن يكون هو الذي أكرهها أو غيره انظر بن. قوله: (مكرهته) إشارة إلى أن الكلام فيما إذا كان المكره أنثى، وأما لو كان ذكرا فهل يجب على مكرهه إحجاجه أو لا ؟ لا نص والظاهر أنه يجب عليه إحجاجه، وأما إن طاع فلا يجب إحجاجه على الفاعل قاله شيخنا العدوي قوله: (ما لم تطلبه أو تتزين له) أي فلا يلزمه حينئذ إحجاجها قوله: (ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها) أي في الخروج مع ذلك الزوج الاول الذي كان أكرهها. قوله: (تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم إلخ) فيه أن الهدي لم يتقدم وأن الذي تقدم إنما هو الرجوع بالاقل في الفدية، وبعد هذا فالاولى جعل التشبيه في مطلق الرجوع بالاقل المتحقق في الجميع والاقل في كل شئ بحسبه. واعلم أن المعتبر القلة يوم رجوعها لا يوم الاخراج خلافا لما استظهره عبق، ففي التوضيح ما نصه التونسي: لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام إذ هو الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به فقد اعتبر يوم الرجوع لا يوم الاخراج انظر بن. قوله: (معه) متعلق بأفسد أي من وقع الافساد معه يجب عليه مفارقتها لا غيرها فلا يجب عليه مفارقتها بل يجوز له الخلوة بها. قوله: (من حين إحرامه بالقضاء) مفاده أن عام الفساد لا يجب عليه فيه مفارقة من أفسد معها حالة إتمامه لذلك المفسد وهو ظاهر الطراز. وذكر ابن رشد أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب مفارقة من أفسد معها فيهما وهو واضح، بل ربما يقال عام الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه مع وجوب إتمامه تأمل اه شيخنا عدوي. قوله: (بخلاف ميقات) أراد به مطلق مكان الاحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله: إن شرع. قوله: (تعين إحرامه بالقضاء منها) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف. قوله: (كما لو استمر بعد الفساد) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة، وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته. قوله: (وأما لو تعداه في عام الفساد) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة، ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا كما قال الباجي والتونسي، ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لانه مع العذر مشروع انظر خش. قوله: (وأجزأ تمتع) هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك اه عدوي قوله: (وعكسه) مثله
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	في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال: وهو الظاهر خلافا لابن الحاجب تبعا لابن بشير من عدم الاجزاء اه بن. قوله: (وهو إفراد عن تمتع) أي بأن يقع الافساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزئه، ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد وعليه هديان: هدي للتمتع يعجله وهدي للافساد يؤخره. قوله: (ولا عكسهما) قد علم مما ذكره ست صور اثنتان مجزئتان وأربعة غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء الشئ بمثله لظهوره. قوله: (الذي هو حجة الفرض) في خش عبر المصنف بقوله واجب دون فرض الذي يتبادر منه اللازم بالاصالة ليشمل النذر أيضا، فإذا نوى بقضاء التطوع القضاء والنذر معا فلا ينوب عن النذر كما لا ينوب عن حجة الفرض إذا نوى بالقضاء القضاء وحجة الفرض. قوله: (إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض إلخ) أي وأحرى إذا لم ينو إلا القضاء فلا ينوب عن الواجب قال عبق: ويفهم من قوله قضاء تطوع أن قضاء النذر المفسد إذا نوى به القضاء والفرض معا فإنه ينوب عن الفرض وفيه نظر كما قال بن، بل قضاء التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كلا منهما واجب لا بالاصالة فكيف يجزئ الثاني عن الواجب ؟ وأيضا قول المصنف: وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط إلخ يرد كلامه إذ كل من النذر وقضائه واجب فتأمله. قوله: (للمحمل) بكسر الميم وهو ما يحمل فيه على ظهور الدواب. قوله: (وأما محرمها) أي كأبيها فلا يكره له حملها ولو كان محرما وهذا هو الصواب كما يظهر من نقل المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج خلافا لما في خش من أن الكراهة في المحرم أيضا اه بن. قوله: (فظاهر أنه يمنع) أي سواء كان محرما أو لا. قوله: (ويكره له رؤية ذراعيها) أي يكره للزوج إذا كان محرما رؤية ذراعيها لا شعرها، وينبغي حرمة مسه لذراعيها لكونه مظنة اللذة أكثر من الرؤية وكراهة مسه لشعرها. قوله: (وفيه نظر) إذ لم يحك المصنف في مناسكه إلا الكراهة. قوله: (ولا يكره الفتوى إلخ) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله: لا شعرها وهذا هو ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر: ويكره أن يحملها للمحمل، ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه لابن الحاجب قال طفي: والمراد بلا بأس هنا الاباحة بدليل مقابلة الائمة لها بالمكروه، وما في الجواهر هو لفظ الموازية كما في مناسك المؤلف، ونقله ابن عرفة عن النوادر، وبذلك تعلم أن عطف خش له على المكروه غير صواب اه بن. قوله: (ولو في حيض ونفاس) أي ونحو ذلك مما يتعلق بفروجهن. قوله: (وحرم به وبالحرم) الباء الاولى للسببية والثاني للظرفية. قوله: (على الخلاف في ذلك) هذا الخلاف مبني على الخلاف في قدر الميل وفي قدر الذراع هل هو ذراع الآدمي أو ذراع البز المصري ؟ والثاني أكبر من الاول اه عدوي. قوله: (ينتهي) أي الحرم للتنعيم بخروج الغاية لان التنعيم من الحل لما مر من أن مريد العمرة يحرم منه، وما في التوضيح عن النوادر من أن حد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم اه معناه إلى منتهاه لمن أتى من ناحية المدينة وهو مبدؤه للخارج من مكة فهي خارجة عن الحرام اه بن. والحاصل أن الخارج من مكة للمدينة يحرم عليه التعرض للصيد إلى مبدأ التنعيم والخارج من المدينة لمكة يجوز له التعرض للصيد إلى منتهى التنعيم من جهة مكة فيحرم عليه التعرض للصيد، فالتنعيم يجوز فيه الصيد لمن خرج من مكة يريد المدينة ولمن
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	جاء من المدينة يريد مكة. قوله: (للمقطع) بفتح الميم وسكون القاف وفتح الطاء وبضم الميم وفتح القاف وتشديد الطاء وهو جبل قيل سمي ذلك الجبل بالمقطع لقطع الحجر منه لبناء البيت. قوله: (وينتهي للجعرانة) هذا غير صحيح إذ ليست الجعرانة من جهة عرفة وصوابه لو قال: وينتهي إلى عرفة كما في ابن غازي، وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما في مناسك المؤلف تسعة أميال أيضا إلى موضع سماه التادلي شعب آل عبد الله بن خالد اه بن. قوله: (لآخر الحديبية) أي من جهة الحل وإلا فالحديبية من الحرم وهي قرية صغيرة بينها وبين مكة مرحلة واحدة وهي المعروفة الآن بحدة بالحاء المهملة. قوله: (ويقف سيل الحل دونه) أي وأما سيله إذا جرى لجهة الحل فإنه ينزل فيه. قوله: (تعرض لحيوان بري) أي والحال أنه متوحش فلا يجوز اصطياده ولا التسبب في اصطياده، وقولنا والحال أنه متوحش خرج الاوز والدجاج وخرج بالبري الحيوان البحري فإنه يجوز للمحرم اصطياده لقوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) * قوله: (ويدخل فيه) أي في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له السلحفاة إلخ. قوله: (لا الكلب) أي ولا يدخل في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له الكلب الانسي لانه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا في الحرم لان قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقا فاندفع ما يقال: كان الاولى أن يقول وليس من الصيد الكلب إلخ وإلا فهو حيوان بري قطعا تأمل. قوله: (وإن تأنس) أي هذا إذا استمر على توحشه بل وإن تأنس. قوله: (أو لم يؤكل) عطف على ما في حيز إن أي وإن لم يؤكل، وفيه رد على الشافعي القائل انه إنما يحرم التعرض للمأكول. قوله: (ويقوم) أي غير المأكول قوله: (ويعيش في البر) أي لكونه من حيوانات البر وليس المراد بطير الماء ما يطير من حيوانات البحر لان هذا سمك يجوز صيده للمحرم قوله: (وجزئه) عطف على حيوان بري قوله: (أي بعضه) أشار الشارح بهذا إلى أن جزء في المتن يقرأ بالزاي المعجمة وهو الذي ارتضاه ح واستدل له بقول المناسك: ويحرم التعرض لا بعاض الصيد وبيضه اه. وقد يبحث في هذه النسخة بأن الجزء مستغنى عن ذكره لانه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض للكل أي الحيوان البري، وإن فرض منفصلا فإما ميته بأن كان ذكاه محرم أو حلال في حرم أو كان بلا ذكاة فهذا يأتي، وإما أن لا يكون ميته فلا يحرم التعرض له أي أكله، وضبطه ابن غازي وجروه بالراء والواو أي أولاده، وقد يقال: ذكر الجرو مستغنى عنه بقوله وبيضه لانه إذا حرم التعرض للبيض فأولى جروه تأمل. قوله: (وليرسله) جملة مستأنفة لا معطوفة لئلا يلزم عطف الانشاء على الخبر وهي جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: أنت قد ذكرت حرمة التعرض للبري إذا لم يكن معه قبل الاحرام فما حكمه إذا كان معه ؟ فقال: وليرسله إلخ. قوله: (في قفص) راجع لقوله: وكان بيده، ولقوله: أو كان بيد رفقته قوله: (وتلف) أي قبل إرساله ديته أي وبعد إحرامه. قوله: (وداه) أي دفع ديته أي جزاءه قوله: (فلو أخذه أحد) أي بعد إفلاته، وقوله قبل لحوقه بالوحش إلخ وأولى لو أخذه بعد لحوقه بها وهذا مفرع على زوال ملكه عنه مآلا ويتفرع على زوال ملكه عنه حالا أنه لو أفلته أحد من يده لم يضمن قوله: (وليس لربه الاصلي) أي إذا فرغ من إحرامه وخرج للحل. قوله: (أو محله إن لم يحرم منه) أي بأن أحرم من الميقات. قوله: (وإلا وجب إرساله) أي وزوال ملكة عنه قوله: تأويلان الاول للتونسي وابن يونس، والثاني نقله ابن يونس عن بعض الاصحاب وهما على قولها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شئ عليه فيه ولا
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	يرسله ولا يزول ملكه عنه اه بن، والمعتمد من التأويلين الاول كما قال الشارح. قوله: (والفرق إلخ) جواب عما يقال: لاي شئ قلتم إذا كان الصيد في بيته حال إحرامه فلا يرسله مطلقا وإن كان معه في قفص حال إحرامه وجب عليه إرساله ؟ وأي فرق بين كونه في البيت وكونه في القفص ؟ قوله: (وينتقل بانتقاله) أي وحينئذ فالصيد الذي فيه كالصيد الذي في يده. قوله: (فلا يستجد إلخ) مفرع على قوله: حرم تعرض بري كما أشار له الشارح، لا على قوله: وليرسله بيده ولا على قوله: وزال ملكه عنه لانه لا فائدة فيه، لان وجوب الارسال وزوال الملك كاف في إفادة النهي عن تجدد ملكه وحينئذ فلا حاجة لتفريعه عليه، بخلاف النهي عن التعرض له فلا يفيد النهي عن تجدد الملك فلهذا فرعه عليه اه عدوي. ثم إن السين والتاء زائدتان لتأكيد النهي، والمعنى أنه ينهى نهيا مؤكدا عن تجديد ملك الصيد أي إحداث ملكه ما دام محرما لا للطلب، لان المراد النهي عن تجدد الملك لا عن طلب تجدده، ومحل النهي عن استحداث المحرم ملك المصيد بشراء أو قبول هبة إلخ إذا كان الصيد حاضرا، وأما إن كان غائبا فإنه يجوز قوله: (فإنه يدخل إلخ) حاصله أنه إذا مات مورث المحرم عن صيد فإن ذلك الصيد يدخل في ملك المحرم جبرا ويجب عليه إرساله بعد دخوله في ملكه بالحكم، وكذا إذا باع صيدا قبل إحرامه فرده عليه المشتري بعد إحرامه بعيب فإنه يرد إليه إلزاما بالحكم ويجب عليه إرساله، وأما لو وجد المحرم عيبا في صيد اشتراه قبل إحرامه فإنه يرجع بالارش على البائع ويرسله وإحرامه يفيت رده. قوله: (أي لا يقبله من الغير وديعة) أي سواء كان ذلك الغير حلالا أو محرما. قوله: (رده لصاحبه) أي وجب عليه رده لصاحبه. واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل هو المتعين كما في ح وكلام التوضيح يوهم أنه إذا قبله يوجب إرسله بلا تفصيل، ونقله ابن غازي والشارح بهرام وسلماه وليس كذلك انظر بن. تنبيه: قوله: رده لصاحبه فإن أبى ربه من قبوله كان محرما أو لا أرسله المحرم بحضرته ولا شئ عليه سواء تيسر رفعه للحاكم أم لا. قوله: (وإلا أودعه) أي وإلا بأن كان غائبا أودعه إلخ قوله: (وضمن قيمته) أي لربه ومحل هذا التفصيل إذا كان ربه حلالا حين الايداع ولو طرأ إحرامه بعد مفارقة المودع وذلك لان الاحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد، وأما لو كان ربه محرما حين الايداع فإن المودع يرسله ولو مع حضوره لزوال ملكه عنه ولا يطلب برده ليرسله اه عدوي. قوله: (إن وجد مودعه) أي حلالا أو محرما. قوله: (فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله) أي بحيث يقال إن المعنى فإن ارتكب الحرمة وقبله وهو محرم رده إن وجد صاحبه وإلا فلا. قوله: (لتغاير التصوير) لان إبقاءه من غير إرسال إذا لم يجد ربه ولم يجد من يودع له عنده إنما هو فيما إذا قبله قبل إحرامه، وأما إذا قبله بعد إحرامه ولم يجد ربه ولم يجد من يودعه عنده وجب إرساله ولا يجوز له إبقاؤه. واعلم أن صور هذه المسألة تسع، وذلك لانه إما أن يودعه حلال عند حلال ثم يحرم المودع بالفتح أو يودعه حلال عند محرم أو يودعه محرم عند محرم فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد وإما أن لا يجده لكن يجد حلالا يودعه عنده، وأما أن لا يجد ربه ولا من يودعه عنده فالمجموع تسع تفهم أحكامها مما تقدم. قوله: (وفي صحته شرائه إلخ) حاصله أنه تقدم أنه لا يجوز للمحرم أن يستجد ملكا للصيد، فلو وقع واشترى المحرم صيدا من حلال فهل العقد صحيح وهو قول ابن حبيب أو فاسد وهو ما في الموازية ؟ وعلى الاول فيضمن ثمنه لبائعه ويجب عليه إرساله، وعلى الثاني فلا يلزمه ثمنه ولا إرساله ويلزمه رده لبائعه لانه بيع فاسد لم يفت. قوله: (من حلال) أي وأما من محرم فهو فاسد اتفاقا فلا يلزمه ثمنه ويلزمه رده لبائعه ليرسله. قوله: (على الاظهر) أي كما قاله ح خلافا لما قاله سند من أنه على القول بالصحة يضمن المشتري المحرم للبائع قيمته لا ثمنه، وعليه فيقال لنا بيع صحيح يضمن
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	بالقيمة. قوله: (إلا الفأرة إلخ) أي فإنه يجوز قتلها للمحرم وفي الحرم إذا كان بغير نية الذكاة وإلا لم يجز كما يأتي قوله: (مطلقا) راجع للثلاثة قبله. قوله: (وفي جواز قتل صغيرهما) أي وعدم الجواز فالقول بالجواز نظرا للفظ غراب الواقع في الحديث فإنه مطلق يتحقق الكبير والصغير، والقول بالمنع نظرا للعلة في جواز القتل وهي الايذاء وذلك منتف في الصغير. قوله: (خلاف) الاول شهره ابن راشد والثاني شهره ابن هارون. قوله: (كعادي سبع) أي كما يجوز قتل العادي من السباع إن كان كبيرا وكان قتله لدفع شره وإلا فلا يجوز قتله وفيه الجزاء. قوله: (كطير) أي كما يجوز قتل الطير الذي يخاف منه على النفس أو المال ولا يندفع إلا بالقتل إذا كان قتله لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز وفيه الجزاء. قوله: (وأما المحرم فلا يجوز له قتله) أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح الرسالة، وما في المناسك من الكراهة قال طفي: المراد بها التحريم بدليل قوله: فإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام إذ لو كانت للتنزيه ما قال أطعم كسائر الهوام اه بن. وقد يقال: الاطعام على جهة الاستحباب فلا ينافي أن الكراهة على بابها للتنزيه تأمل. قوله: (ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء) أي فكأنه قال: ولا جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد. قوله: (والواو للحال) أي فالمعنى على التقييد أي ولا جزاء عليه ولا حرمة إذا كان قد اجتهد في التحفظ من قتله ومات منه شئ بعد ذلك بدفعه. قوله: (وإلا فقيمته طعاما) ظاهر المصنف تعين الحفنة في الواحدة للعشر والقيمة طعاما فيما زاد، وقال الباجي: ولو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم انظر طفي والمواق اه بن. قوله: (من غير تفصيل) أي بين قليل وكثير. وقوله لكن النص إلخ أجاب طفي بأن القبضة والحفنة متقاربان والخطب سهل. قوله: (قبضة) أي بضاد معجمة كما في حاشية خش وهي دون الحفنة، وقد علم من كلامه أن الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات لان القملة والقملات لعشرة فيها حفنة وما زاد فيه الفدية وفي الجرادة الواحدة لعشرة حفنة وما زاد فيه القيمة والدود في قليله وكثيره قبضة. قوله: (والجزاء بقتله) جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره: فإن تعرض للحيوان البري فماذا يلزمه ؟ وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله فإن قتله فالجزاء بقتله. قوله: (وجهل ونسيان) أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا شئ في غير العمد ولا فيما تكرر. قوله: (ولا إثم في هذين إلخ) قال بن في سقوط الاثم بالجهل نظر لجزاء الاقدام قبل الحكم ولم أرهم ذكروا سقوط الاثم إلا في النسيان وهو ظاهر. قوله: (كالمخمصة) قال خش في كبيره: ويجوز الاصطياد للمخمصة وعليه الجزاء، وحينئذ فلا منافاة بين الجواز والجزاء، كما أنه لا منافاة بين الحرمة ونفي الجزاء. قوله: (وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد) ظاهره أن تكرر فعل ماض والجملة مستأنفة، والذي ذكره غيره أنه مصدر عطف على مخمصة وأن اللام بالنسبة له بمعنى مع أي وإن كان القتل مصاحبا لتكرر لا للتعليل لان التكرر ليس
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	علة للقتل، وحاصله أنه إذا قتل صيودا فإن الجزاء يتكرر عليه بتكرر القتل سواء نوى التكرر أم لا خلافا لمن قال بعدم تكرر الجزاء بتكرر القتل. قوله: (وكسهم وكلب) هذا تشبيه في لزوم الجزاء قوله: (ففيه الجزاء) أي ولا يؤكل عند ابن القاسم سواء قرب محل الرامي من الحرم أو بعد عنه وخالفه أشهب وعبد الملك، فأشهب يقول: يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا، وعبد الملك يوافق أشهب على الاكل وعدم الجزاء بشرط البعد، فإن كان بين محل الرامي والحرم قرب كان ميتة وفيه الجزاء، والمراد بالبعد أن يكون بين الرامي والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا فوافق في مقدور الله أنه قطعها ومر بطرف الحرم لقوة حصلت للرامي اه عدوي. وقد جعل اللخمي هذا الخلاف الذي في مسألة السهم جاريا في مسألة الكلب الذي مر من الحرم واختار من الخلاف في المسألتين الاكل وعدم الجزاء كما في بن. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يكن طريقه متعينة من الحرم إلا أنه ذهب إليه من الحرم فقتله أكل ولا جزاء لان للكلب فعلا فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال، فقول المصنف تعين طريقة من الحرم قيد في الكلب فقط، وقد تبع المصنف في تقييد الكلب بما ذكر ابن شاس وابن الحاجب، وهذا قول رابع في مسألة الكلب وحاصله: أنه إذا أرسل حل كلبا وهو في الحل على صيد فيه فمر الكلب في الحرم فلما جاوزه قتل الصيد في الحل ففيه الجزاء ولا يؤكل عند ابن القاسم مطلقا، وقال أشهب: يؤكل ولا جزاء مطلقا، وقال عبد الملك: يؤكل ولا جزاء ان بعد محل الارسال من الحرم وإلا فالجزاء، وقال ابن شاس وابن الحاجب: إن تعين الحرم طريقا له فالجزاء ولا يؤكل وإلا فلا، وعلى ذلك مشى المصنف. قوله: (أو أرسل بقربه إلخ) اعلم أنه اختلف في حكم الاصطياد قرب الحرم فقال مالك: إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم، وقال في التوضيح: المشهور أنه منهي عنه إما منعا أو كراهة بحسب فهم قوله صلى الله عليه وسلم: كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، قال ح: والظاهر الكراهة، ثم إن قتله في الحرم أو بعد أن أخرجه منه ففيه الجزاء ولا يؤكل، وإن قتله بقرب الحرم قبل أن يدخل فيه فالمشهور أنه لا جزاء عليه وهو قول مالك وابن القاسم والتونسي، ويؤكل حيث كان الصائد حلالا، وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب: عليه الجزاء انظر ح، والمتبادر من كلام المؤلف هو الصورة الاخيرة لكن لضعف القول بالجزاء فيها تعين حمله على الثانية، وبجعل قوله خارجا حالا من فاعل قتل أي فقتل في حال كونه خارجا منه تأمل. قوله: (ولا يؤكل في الكل) أي لانتهاك حرمة الحرم. قوله: (وأما لو أرسله من بعيد) هذا مفهوم قول المصنف: أو أرسل بقربه قوله: (وطرده من حرم) أي وأما طرده عن طعامك ورحلك فلا بأس به إلا أنه إذا هلك بسببه فالجزاء كما في بن. قوله: (فصاده صائدا إلخ) حاصل ما في ح أنه إن طرده من الحرم إلى الحل، فإن عاد إلى الحرم فلا جزاء، وإن صاده من الحل صائد فالجزاء وإن استمر باقيا في الحل، فإن كان في محل ممنع تحقق منعته فيه فلا جزاء وإلا فالجزاء اه بن. قوله: (وهو لا ينجو إلخ) هذا القيد لابن يونس قيد به مسألة الطرد، وحينئذ فيعتبر في جميع ما ذكره من قوله فصاده صائد، ولقوله أو هلك قبل عوده، ولقوله أو شك في هلاكه كما في حاشية شيخنا على خش قوله: (على طارده في ذلك) أي ولو حصل له التلف بعد ذلك أو صيد. قوله: (فالجزاء ولا يؤكل) أي على المشهور نظرا لابتداء الرمية وهو قول ابن القاسم، ومقابله قول أشهب وعبد الملك أنه يؤكل ولا جزاء فيه نظرا لمحل الاصابة. قوله: (ولا يؤكل في هذه اتفاقا) أي لانه يصدق عليه أنه قتل صيدا في الحرم قوله: (وتعريضه) أي تعريض من يحرم عليه الصيد من محرم وحلال في الحرم، وليس من تعريضه للتلف كون الغير يقدر عليه بسبب جرحه له خلافا لما استظهره البساطي وسلمه تت، لانه مهما علم أنه لا يموت من الجرح أو برئ منه بنقص والتحق
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	بجنسه فلا شئ فيه وإن كان الغير يقدر عليه وهو مذهب المدونة ويدخل في قول المصنف ولو بنقص اه بن. قوله: (كنتف ريشه) أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء، كما أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران إلا به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء عليه. قوله: (ولم تتحقق سلامته فيهما) أي في التعريض للتلف والجرح فهو قيد في المسألتين. قوله: (ولو بنقص) مبالغة في المفهوم كما أشار له الشارح والباء في قوله: بنقص بمعنى مع. قوله: (يلزمه ما بين القيمتين) فإذا كانت قيمته سليما ثلاثة أمداد ومعيبا مدين لزمه مد وهو ما بين القيمتين. قوله: (إن أخرج لشك) أي لاجل شك نشأ عن رمي الصيد قوله: (ثم تحقق موته) أي حصول موته بعد الاخراج حالة الشك ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله. قوله: (لانه أخرج الجزاء قبل وجوبه) أي بحسب نفس الامر لا بحسب الظاهر لما تقدم أنه يجب عند الشك أي انه كشف الغيب أنه أخرج قبل الوجوب. قوله: (مع أنه لا جزاء عليه) أي ثانيا كما أنه لو استمر باقيا على شكه لم يتكرر عليه الجزاء، والحاصل أنه إذا رمى صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته قبل الاخراج لم يلزمه الاخراج ثانيا، وإن غلب على ظنه أن موته بعد الاخراج لزمه إخراج الجزاء ثانيا. قوله: (ككل من المشتركين) إما بالتثنية وهو بيان لاقل ما يتحقق به الاشتراك أو بالجمع وأل للجنس وهو يصدق باثنين فأكثر. قوله: (فيتعدد الجزاء بتعددهم) أي سواء كانوا محلين في الحرم أو محرمين ولو بغيره، وأما لو اشترك حل ليس بالحرم ومحرم في قتل الصيد كان الجزاء على المحرم فقط. تنبيه: قال عج ما نصه: ومفهوم المشتركين أنه لو تمالا جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط كما هو ظاهر كلامهم، وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في حصول الموت وهذا إذا لم تتميز الضربات، وأما إذا تميزت الضربات وعلم أو ظن أن موته من ضربة معينة فالظاهر أن الجزاء عليه وحده لانه اختص بقتله، إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة فإن كل واحد منهما عليه جزاء بمثابة المشتركين. قوله: (فقتل غيره) أي وترك السبع المرسل إليه قوله: (فوقع فيه صيد) أي فيلزم الجزاء على المشهور، وقال سحنون: لا جزاء فيه، وقال أشهب: إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه وإلا فلا شئ عليه اه عدوي قوله: (وبقتل غلام إلخ) حاصله أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلام أن يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلى سيده جزاؤه ولا شئ على الغلام إلا أن يكون محرما فعلى الغلام جزاء آخر. قوله: (أي أمره سيده بإفلاته) أي أمره بالقول أو أشار له إشارة ظن منها القتل وإن كانت تلك الاشارة لا يفهم غيره منها القتل. قوله: (فظن القتل) مفهومه أنه لو شك في أمره له بالقتل أو بالافلات ثم قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي اه عدوي. قوله: (وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما) أي ولا ينفعه خطؤه وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به من ماله، وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما قال سند. قوله: (أو لا) نفي راجع لقوله إن تسبب السيد فيه أي أو لا يشترط في لزوم الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لازم له مطلقا، سواء تسبب فيه بأن أذن في اصطياده أو لم يتسبب فيه بأن
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	صاده العبد بغير إذن سيده فقال له: أفلته فقتله لظنه أنه أمره بقتله. قوله: (تأويلان) الاول لابن الكاتب والثاني لابن محرز اه بن. قوله: (وبسبب) عطف على محذوف أي والجزاء بقتله مباشرة، وبسبب هذا إذا كان السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا. قوله: (إن قصد) أي ذلك السبب بأن حفر حفرة بقصد وقوع الصيد فيها فوقع فيها ومات فالجزاء لازم باتفاق ابن القاسم وأشهب. قوله: (ولو اتفق كونه سببا) أي من غير قصد جعله سببا وذلك بأن لا يقصد الصيد مع السبب أصلا لكن أدى ذلك لهلاك الصيد وأخذ من كون السبب الاتفاقي يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرة عسل مثلا فانكسرت فإنه يضمنها لان فعله قارن الاتلاف كما قال ابن عرفة، بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق لان الفعل لم يقارن التلف اه شيخنا عدوي. قوله: (والاظهر عند ابن عبد السلام إلخ) فيه أن من ذكر من ابن عبد السلام ومن معه مندرج في الاصح فلا حاجة لذكر الاظهر، والاولى إبدال الاظهر بالارجح بأن يقول: والارجح والاصح خلافه لان ابن يونس رجح هذا الثاني كما في المواق. قوله: (أنه لا جزاء) أي في السبب الاتفاقي قوله: (وشبه في عدم الجزاء) أي وعدم أكل الصيد أيضا قوله: (فمات) أي فإنه لا جزاء فيه ولا يؤكل، وكذا يقال في قوله: وبئر لماء ودلالة محرم أو حل كما هو ظاهر كلام ح. قوله: (وحفر بئر لماء) أي سواء كان الحفر في محل يجوز له الحفر فيه أو لا كالطريق فليس ما هنا كما في الديات، ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق معين بخلاف الآدمي اه عدوي. هذا وقد وافق ابن القاسم أشهب في سقوط الجزاء في مسألة حفر البئر لماء وخالفه في مسألة فزعه فمات وقال بالجزاء كما مر، قال ح: وهي مناقضة لا شك فيها، وحكى بعضهم قولا عن ابن القاسم بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف اه بن. قوله: (ودلالة محرم أو حل) أي لا جزاء في أن يدل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم ولو صاده المحرم أو الحلال المدلول، وحاصله أنه إذا دل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك المحرم الدال فهذه أربع صور، وكذلك إذا دل حل محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الحل الدال فهذه أربعة أيضا، والجزاء إنما هو على المدلول إن كان محرما أو كان حلالا وكان الصيد في الحرم. قوله: (فلا جزاء على الدال) أي على المحرم الدال قوله: (على فرع في الحل) أي خارج عن حد الحرم لداخل الحل، وأما لو كان الفرع مسامتا لحد الحرم والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على حد الحرم نفسه. قوله: (فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله) أي على المشهور وهو مذهب المدونة، وقال عبد الملك: يلزمه الجزاء نظرا لاصل الفرع. قوله: (ولا نزاع إلخ) أي كما أنه لا نزاع في لزوم الجزاء والحرمة وعدم الاكل إذا كان كل من الفرع وأصله في الحرم. قوله: (أو بحل) عطف على فرع أو ورميه حال كونه بحل أي والصائد بحل أيضا، وقوله فمات به أي في الحرم ولا يصح أن يكون عطفا على بالحرم وإلا لكان المعنى ورميه على فرع أصله بالحل وهو فاسد لاقتضائه أنه إذا كان الاصل في الحل والفرع في الحرم ورمى على الصيد الذي فوق الفرع فإنه لا جزاء عليه مع أن عليه الجزاء. قوله: (على المختار) أي على ما اختاره اللخمي من أقوال ثلاثة: الاول قول التونسي بلزوم الجزاء ولا يؤكل. والثاني: قول أصبغ بعدم الجواز ولا يؤكل. والثالث: قول أشهب بعدم الجزاء ويؤكل، اختار اللخمي منها الثالث فاختياره منصب على نفي
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	الجزاء خلافا للاول وعلى الاكل خلافا للثاني والاول. قوله: (وإلا فعليه) اختار التونسي واللخمي هنا قول سحنون لا شئ عليه ولم ينبه المؤلف عليه اه بن. قوله: (فقتله محرم آخر) أي وأما لو قتله حلال فإما أن يقتله في الحرم أو في الحل، فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، وإن قتله في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه، ويغرم الحلال له قيمته طعاما إن كانت قيمته أقل من جزائه، والحاصل أنهما إذا كانا حلالين في الحرم أو كان أحدهما محرما والآخر حلالا بالحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل مثل صورة المصنف وهي ما إذا كانا محرمين، فإن كان أحدهما محرما أو حلالا بالحرم والآخر ليس كذلك فالجزاء على المحرم أو من في الحرم ولا جزاء على الآخر، وإن كان كل منهما غير محرم ولا بالحرم فلا شئ عليه اه عدوي. قوله: (وعلى كل واحد منهما جزاء كامل) أي نظرا إلى التسبب والمباشرة. قوله: (أو في الحرم) أي أو صاده حلال في الحرم. قوله: (فمات بصيده) راجع لكل من صيد المحرم ولما صاده الحلال في الحرم، وقوله أو ذبحه ولو بعد إحلاله عطف على قوله بصيده، وقوله أو ذبحه وإن لم يصده عطف على ما صاده محرم. قوله: (ولو بإشارة) أي أو مناولة سوط قوله: (أو صيد له) أي لاجله صاده حلال أو حرام، كان المحرم الذي صيد لاجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير أمره، ليباع له أو يهدى له أو ليضيف به. قوله: (وذبح حال إحرامه) أي سواء أكل المحرم منه شيئا أو لا، واحترز بقوله: وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله فقط كما في ح، بخلاف ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر. قوله: (أو ذبحه حلال إلخ) عطف على قوله: أو صيد له أي أو ذبحه حلال ليضيف به محرما والحال أن ذلك الحلال لم يصده. قوله: (ميتة) أي حكمه حكم الميتة. وقوله على كل أحد أي بالنسبة لكل أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم. قوله: (لانه) أي لان البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه نشأ عنه، فلما كان الجنين نشأ عن البيض نزل البيض منزلته. قوله: (وقشره نجس) أي بالنسبة للمحرم وغيره لانهم لما نزلوا البيض منزلة ما نشأ عنه وهو الجنين وحكموا عليه بحكم الميتة صار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت، وإذا علمت السبب في نجاسة البيض وجعله كالميتة تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال: أما منع المحرم من البيض فبين، وأما منع غيره ففيه نظر لان البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة، ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي وهو إذا شوى بيضا أو كسره لم يحرم بذلك على المسلم، بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها. والحاصل أن البيض يمنع من أكله المحرم وغيره وقشره نجس بالنسبة لهما، هذا على ما ذكره المصنف كغيره من أن البيض ميتة، وأما على ما ذكره سند فيمنع من أكله المحرم دون غيره وقشره طاهر حتى للمحرم. قوله: (وأما إن لم يعلم) أي والحال أنه أكل منه. قوله: (فلا شئ عليه) وكذا إن علم أنه صيد لمحرم وكان الآكل منه غير محرم بأن كان حلالا. والحاصل أن الجزاء إنما يلزم الآكل مما صيد للمحرم له بقيدين: الاول أن يكون الآكل محرما وإن لم يعلم أنه صيد لمحرم، فلو كان الآكل حلالا فلا جزاء عليه وإن حرم أكله منه لانه ميتة، وكذا لا جزاء عليه إن كان محرما ولكن لا يعلم أنه صيد لمحرم. قوله: (وأما لو صاده محرم) أي مات بصيده أو ذبحه وإن لم يصده. قوله: (فالجزاء عليه) أي على المحرم الصائد ولا شئ على من صيد لاجله ولو كان معينا. قوله: (عالما) أي بأنه صيد لمحرم. قوله: (لا في أكلها) أي لا جزاء على المحرم في أكل ميتة الصيد الذي صاده هو أو صاده محرم غيره أو صاده حلال في الحرم، وأولى من المحرم في عدم الجزاء الحلال إذا أكل ميتة الصيد الذي صاده المحرم أو ذبحه، وسواء علم ذلك الآكل المحرم أو الحلال أن
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	ذلك الصيد مصيد محرم أو لا. قوله: (أو في الحرم) أي أو الحلال الذي صاده في الحرم. قوله: (أو غيره) كان ذلك الغير محرما صيد لاجله أم لا. قوله: (كل منهما) أي من الصائد والمصيد له. قوله: (وإن سيحرم) مبالغة في جواز أكل المحرم من لحم الصيد المذكور. قوله: (إن تمت إلخ) شرط في الجواز إن كان سيحرم، فإن لم تتم ذكاته قبل الاحرام بل بعده كان ميتة لا يحل لاحد أكله لانه يصدق عليه أنه صيد لمحرم إذا كان تمام ذكاته بعد إحرام المصيد له الذي كان حلالا ويصدق عليه أنه صاده محرم إذا لم تتم ذكاته إلا بعد إحرام الصائد. قوله: (أي الحلال) أي وأما المحرم فلا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ولا في الحرم، وبهذا تعلم أن قول بعض الشراح: وجاز ذبحه أي الشخص سواء كان حلالا أو محرما فيه نظر. قوله: (ما صيد بحل) أي ما صاده حلال بحل، وأما ما صاده المحرم في الحل ودخل به في الحرم فلا يجوز أكله لا لحل ولا لمحرم، فقول عبق صاده حلال أو محرم فيه نظر والصواب إسقاط محرم. قوله: (وأما الآفاقي الداخل في الحرم) أي سواء دخله محرما أو غير محرم. قوله: (ويجب عليه إرساله) فإن أبقاه عنده حتى خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه من الحرم وداه سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرما أو حلالا، أما المحرم فواضح، وأما الحلال فلانه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل، وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال المقيم بمكة تأمل. قوله: (وليس الاوز بصيد) أي إذا كان بريا وأما الاوز العراقي فهو صيد كبقر الوحش. قوله: (فيجوز للمحرم ذبحه وأكله) أي كما يجوز له أكل بيضهما وكما يجوز له ذبح بهيمة الانعام من غنم وبقر وإبل إذا كانت متأنسة لا متوحشة لانها صيد. قوله: (ولو روميا) أي هذا إذا كان وحشيا بل ولو كان روميا. قوله: (متخذا للفراخ) هذا بيان للحمام الرومي فهو الذي يتخذ للولادة لا للطيران، وقوله فلا يؤكل أي لا هو ولا بيضه. قوله: (حرم به قطع إلخ) الجار والمجرور متعلق بينبت أي حرم على كل أحد محرما أو غير محرم آفاقيا أو من أهل مكة قطع ما ينبت في الحرم بنفسه أي ولو كان قطعه لاطعام الدواب على المعتمد، ولا فرق بين الاخضر واليابس. قوله: (وشجر الطرفاء) أي وكذا شجر أم غيلان. قوله: (إلا الاذخر) نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة واحده أذخرة، وجمع أذخر أذاخر كأفاعل، وقوله: إلا الاذخر والسنا أي فيجوز قطعهما. وقوله: ومثلهما أي في جواز القطع. قوله: (كما يستنبت) أي كما يجوز قطع ما يستنبت قوله: (ونحوها) أي كالحنطة والقثاء والعناب والعنب والنخل. قوله: (وإن لم يعالج) أي هذا إذا استنبت بمعالجة بل وإن لم يعالج إن نبت بنفسه. قوله: (كصيد المدينة) أي كما يحرم صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه فهو تشبيه في الحرمة وعدم الجزاء. قوله: (ولا جزاء إلخ) قال ابن رشد في رسم الحج من سماع القرينين ما نصه: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم المدينة فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء وبذلك قال ابن نافع وإليه ذهب عبد الوهاب، وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة فلم ير على من صاد في حرمها إلا الاستغفار والزجر من الامام فقيل له: هل يؤكل الصيد الذي يصاد في حرم المدينة ؟ فقال: ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة وإني لاكرهه، فروجع في ذلك فقال: لا أدري اه بلفظه. فعلم منه أن عدم الجزاء في صيد حرم المدينة قول مالك وأنه لخفة أمر المدينة عن مكة وأن الامام توقف في أكل ما صيد بحرمها، وبه تعلم ما في قول شارحنا تبعا لغيره وهو خش ويحرم أكله، وفي التوضيح وهل عدم جزاء الصيد بالمدينة لان الكفارة لا يقاس عليها أي والجزاء كفارة فلا يقاس الجزاء في صيد المدينة على الجزاء في صيد مكة أو لان حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس ؟ قولان اه. وكلام ابن رشد المذكور يخالفه لانه يقتضي أن عدم الجزاء لخفة أمر المدينة فتأمل
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	انظر بن. قوله: (وبين حرمها) أي بالنسبة للصيد قوله: (وكحرمة قطع شجرها) المراد به كل ما شأنه أنه ينبت بنفسه وما استثنى فيما مر في النابت في حرم مكة يستثنى هنا. قوله: (أي بريدا مع بريد) هذا جواب عما يقال: إن في كلام المصنف قلقا وذلك لان البريد في البريد بريد فيكون الحرم ربع بريد من كل جهة لان البريد إذا فرق على الجهات الاربع ناب كل جهة ربع بريد مع أن الحرم بريد من كل جهة. وحاصل الجواب أن في بمعنى مع على حد قوله تعالى: * (ادخلوا في أمم) * والمعنى بريدا مصاحبا لبريد حتى تستوفى جميع جهاتها. قوله: (بحكم عدلين) فلا يكفي إخراجه وحده بدون حكمين يحكمان عليه به، واشتراط العدالة في الحكمين يستلزم اشتراط الحرية والبلوغ فيهما. قوله: (ولا بد من لفظ الحكم) أي في كل نوع اختاره من الانواع الثلاثة بأن يقولا له: حكمنا عليك بشاة مثلا قدرها كذا أو بكذا مدا من الطعام أو بصوم كذا بعد أن يختار النوع الذي يكفر به، خلافا لابن عرفة حيث قال: إن الصوم لا يشترط فيه حكم، وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة ؟ اه عدوي. وفي ح: ولا أعلم خلافا في اشتراط الحكم في الامرين الاولين، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه، وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم، ونقله في الطراز أيضا عن الباجي قال طفي عقب ما تقدم من كلام ح: قلت أطلق رحمه الله تعالى الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك بل لا بد من بيان محله، قال الفاكهاني في شرح الرسالة: إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظر لقيمة الصيد لانه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام، ولا يكون الطعام إلا بحكم وإن أراد الاطعام فلما حكما به أراد الصيام، فقال جماعة من أصحابنا: لا يحتاج لحكمهما بالصوم لان الصوم بدل من الطعام لا من الهدي، وكأن الصوم متقرر بالطعام بتقرير الشرع فلا حاجة للحكمين اه. فينزل كلام ابن الحاجب على الاول، وينزل كلام الطراز وابن عرفة والباجي على الثاني وحينئذ فالخلاف لفظي اه بن. قوله: (فلا يكفي الفتوى) أي بأن يقولا له حيث قلت كذا يلزمك كذا. قوله: (ولا واحد) أي ولا يكفي حكم واحد فقط. قوله: (أي بأحكام الصيد) أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا يشترط ذلك. قوله: (وهذا هو خبر المبتدأ) أي أن الجزاء مبتدأ ومثله خبره، وقوله بحكم إلخ حال إما من المبتدأ أو من الخبر، ويصح أن يكون الجزاء مبتدأ وخبره بحكم ومثله بدل من المبتدأ لان الجزاء اسم بمعنى المجازى به والمكافأ به وهو مثله يكون بحكم إلخ. قوله: (لان كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير) اعلم أن النقل يدل على التخيير بين الانواع الثلاثة في جميع الصيد: ما ورد فيه شئ وما لم يرد فيه شئ وإنه متى أختار المكفر نوعا من الانواع الثلاثة فلا بد من حكم الحكمين به، هذا كله إذا كان للصيد مثل، فإن لم يكن له خير بين الاطعام والصيام ومتى اختار نوعا منهما ألزماه به، وكل هذا في غير حمام مكة والحرم ويمامهما فإن الواجب فيهما شاة تجزئ ضحية فإن لم يجدها صام عشرة أيام كما يأتي. قوله: (أي يقوم حيا كبيرا بطعام) بأن يقال: كم يساوي هذا الصيد لو كان حيا كبيرا من أغلب طعام هذا المحل الذي قتل به ؟ فيقال كذا فيحكمان عليه بذلك. قوله: (لا بدراهم ثم يشتري بها طعام) أي فلو فعل ذلك أجزأه، وأما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزئ ويرجع به إن كان باقيا قوله: (ويعتبر كل من الطعام والتقويم بمحله) حاصله أنه إذا أخرج الجزاء من النعم اختص بالحرم وإن صام فحيث شاء، وإن أراد أن يخرج
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	طعاما فلا بد من اعتبار القيمة طعاما بمحل التلف وإن كان التقويم بغيره ولا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل. قوله: (لا يوم تقويم الحكمين) أي لانه قد يتأخر وتختلف القيمة. وقوله: ولا يوم التعدي أي لانه قد يتقدم على يوم التلف. قوله: (ويكون) أي الطعام الذي يقوم به الصيد. قوله: (لعدم المساكين فيه) أي الذين تدفع لهم القيمة. قوله: (فيقوم أو يطعم بقربه) أي فتعتبر قيمته في المحل الذي بقربه ويطعم فقراء المحل الذي بقربه. قوله: (ولا يجزئ تقويم) أي اعتبار القيمة ولا الاطعام بغيره هذا هو المراد، وهو لا ينافي جواز التقويم بغيره لكن مع اعتبار القيمة فيه. قوله: (ويكمل الناقص) أي من الامداد وجوبا. قوله: (وله نزع الزائد) أي بالقرعة كما في خش وعبق وهو غير صحيح إذ لا تتصور القرعة مع الزيادة على مد لمسكين بل الزيادة تنزع حيث كانت سواء كانت عند البعض أو الجميع، ولا محل للقرعة وإنما محلها فيما إذا أعطى عشرة أمداد لعشرين مثلا فإنه ينزع من عشرة بالقرعة ويكمل للآخرين اه بن. قوله: (إن بين) أي للفقير عند الدفع أن هذا جزاء أي وكان ذلك الزائد باقيا عنده، فإن تخلف شرط من الشرطين فلا ينزع منه شئ. قوله: (فتأويلان) قال في التوضيح: وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبار القيمة وهو محل التلف، فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الاجزاء. وقال ابن المواز: إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام في المدينة فإنه يجزئ لان سعرها أعلى، وإن أصاب الصيد بالمدينة فأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما. ابن عبد السلام: وقد اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب اه بن. فقول الشارح في الاجزاء أي بناء على أن بين ابن المواز والمدونة وفاقا، وقوله: وعدم الاجزاء أي بناء على أن بينهما خلافا، والمعتمد كلام المدونة من الاطلاق، وذلك لان الجزاء حق تقرر لفقراء مكان الصيد، فإذا كانت قيمة الصيد بمحل التلف عشرة أمداد وأراد أن يخرجها بغير محل التلف فإن كانت قيمة الامداد في محل الاخراج مساوية لقيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في كل من المحلين دينارا، أو كانت قيمتها في محل الاخراج أكثر من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الاخراج دينارا وفي محل التلف نصف دينار فهاتان الصورتان من محل الخلاف، فعلى الوفاق يجزي فيهما، وعلى الخلاف لا يجزئ على المعتمد وهو مذهب المدونة خلافا لابن المواز، وأما إن كانت قيمة الامداد العشرة في محل الاخراج أقل من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الاخراج نصف دينار وفي محل التلف دينارا فلا يجزئ اتفاقا، إذا علمت هذا فقول المصنف: وهل إلا أن يساوي سعره أي وهل عدم الاجزاء إذا أخرج الطعام في غير محل التلف أو قربه مطلقا سواء كان سعر الطعام في بلد الاخراج مساويا لسعره في بلد التلف أو أقل أو أكثر وهو تأويل الخلاف فيكون بين المدونة وابن المواز خلاف أو محل عدم الاجزاء إذا كان السعر في بلد الاخراج أقل منه في بلد التلف، أما لو كان السعر في بلد الاخراج أكثر أو مساويا فإنه يجزئ وهذا تأويل الوفاق. قوله: (وهما في الاطعام) أي فيما إذا أخرج طعاما. وقوله: الذي قوم به أي الذي اعتبرت القيمة فيه. قوله: (وليسا جاريين في التقويم) أي وليسا جاريين فيما إذا اعتبرت قيمته بغير محل التلف ولكن أرسل الطعام لمحل التلف قوله: (ولكل مد صوم يوم) لو قال: أو صوم يوم لكل مد كان أولى إلا أن يجعل قوله لكل مد مقدما من تأخير متعلقا بصوم وتقديم معمول المصدر الظرفي جائز عند المحققين. قوله: (وكمل لكسره إلخ) فإذا قيل: ما قيمة هذا الظبي ؟ فقيل: خمسة أمداد ونصف، فإن أراد الصوم ألزماه ستة أيام، وإن أراد الاطعام ألزماه خمسة أمداد ونصف مد وندب له كمال المد السادس. قوله: (فالنعامة بدنة) أي
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	حيث أراد إخراج المثل المخير فيه وفي الاطعام والصيام فالنعامة مثلها وجزاؤها بدنة، وكذا يقال فيما بعد. والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه يخير فيه بين المثل والاطعام والصيام وما لا مثل له لصغره، فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير، فقول المصنف: فالنعامة بدنة بيان لما له مثل مخير فيه وفي الاطعام والصوم، وقوله: وللحل وضب إلخ بيان لما لا مثل له، وقوله القيمة طعاما يعني أو عدله صياما، هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي والشيخ سالم وتبعهما شارحنا، وقال عج: الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف، فإن لم يوجد فعدله طعاما، فإن لم يوجد صام لكل مد يوما، وحينئذ فقوله فالنعامة بدنة هذا كالاستثناء من التخيير فكأنه قال: إلا النعامة فجزاؤها بدنة أي تعيينا، وإن قوله: والجزاء بحكم عدلين مثله من النعم فيما لم يرد فيه شئ بعينه قال طفي: وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم، والصواب ما قاله شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بذلك انظر بن. قوله: (والفيل إلخ) قال ابن الحاجب: ولا نص في الفيل. وقال ابن بشير: بدنة خراسانية ذات سنامين. وقال القرويون: القيمة طعاما، وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل في الماء ثم يخرج منها وتملا بالطعام حتى تنزل في الماء ذلك القدر. قوله: (أي جزاؤه) أي المخير فيه وفي الاطعام والصوم. قوله: (والضبع والثعلب) يتعين حمل كلام المصنف على غير ما إذا لم ينج منهما لا بقتلهما وإلا فلا جزاء عليه أصلا كما صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين. ونقل في التوضيح عن الباجي أنه المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها اه بن. قوله: (كحمام مكة والحرم ويمامهما) أي فجزاؤهما شاة فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير أن يحكم عليه بشئ من ذلك. واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج منه للحل وخرج له حلال للحل وقتله فلا شئ عليه فيجوز اصطياده في الحل للحلال. أبو الحسن: ظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان له فراخ في الحرم. ابن ناجي: إن كان له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا قاله ح. قوله: (أي ما يصاد بهما) أشار إلى أن الاضافة في حمام مكة ويمامها لادنى ملابسة. قوله: (أي وجزاؤهما) يعني الحمام واليمام في اصيادهما في الحل. قوله: (على المذهب) أي وهو ما قرر به الشيخ سالم والبدر وارتضاه طفي خلافا لما قاله عج وقد علمته. قوله: (وأما ما ليس له مثل إلخ) هذا التفصيل الذي ذكره فيما ليس له مثل خلاف الصواب وأن الذي عليه أهل المذهب أن ما كان من الصيد لا مثل له لصغره سواء كان طيرا أو غيره غير حمام الحرم ويمامه، فإنه يخير فيه بين الاطعام والصيام، وما له مثل يخير بين الثلاثة المثل والاطعام والصيام ولم يفصل أحد فيما ليس له مثل بين الطير وغيره. والحاصل أن الصيد إما طير أو غيره، والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما غيرهما، فإن كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزي ضحية، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، وإن كان الطير غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله صياما، وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزئ ضحية أم لا، فإن كان الاول خير بين المثل والاطعام والصوم كان فيه شئ مقرر أم لا، وإن كان ليس له مثل يجزئ ضحية خير بين الاطعام والصوم فقط كجميع الطير، هذا حاصل المعول عليه من المذهب كما يفيده كلام بن. قوله: (كالدية) أي كما أن دية الرجل الكبير كدية الرضيع، ودية الجميل كدية القبيح، ودية المريض كدية الصحيح. قوله: (ولا يلاحظ الوصف القائم به) أي
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	الموجب لنقص قيمته، فالصغير يقوم على أنه كبير، والمريض يقوم على أنه صحيح، والقبيح يقوم على أنه جميل وهكذا. قوله: (من تقويمه بكبير صحيح يجزي ضحية) أي فالنعامة الصغيرة أو القبيحة أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار مثلها من الانعام يحكم عليه ببدنة صحيحة كبيرة تجزئ ضحية، وكذا يقال في غيرها، وإن اختار أن يدفع قيمتها طعاما فإنها تقوم بطعام على أنها صحيحة كبيرة، ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر أو المرض أو القبح ويدفع القيمة للفقراء أو يصوم لكل مد يوما إن اختار. قوله: (وإذا كان مملوكا) أي وإن كان السيد الذي قتله المحرم مملوكا إلخ قوله: (قيمة لربه ملحوظ إلخ) أي فيقوم لربه بدراهم على الحالة التي هو عليها من صغر أو كبر أو مرض أو صحة، ويقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح إن لم يخرج مثله من النعم، فإذا كان الصيد صغيرا لم يصل لسن الاجزاء ضحية كثعلب صغير لم يكمل سنة فإنه يقوم بطعام على أنه كبير يجزئ ضحية، وكذا يقال فيما إذا كان مريضا. والحاصل أنه يقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح ولو كان مريضا أو صغيرا كما في خش. قوله: (فيما لهما فيه دخل) بأن كان الصيد غير حمام مكة والحرم ويمامهما قوله: (وإن روى فيه إلخ) الحاصل أن الصيد إن كان لم يرو فيه شئ عن النبي ولا عن السلف الصالح كالدب والقرد والخنزير فإن الحكمين يجتهدان في الواجب فيه وفي أحواله، وإن كان فيه شئ مقرر كالنعامة والفيل فإنه ورد في الاول بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين، فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر من سمن وسن وهزال بأن يريا أن في هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا كسمن النعامة أو هزالها. قوله: (هل يكفي أول الاسنان) أي من الابل وهي بنت مخاض. قوله: (أو لا) أي أو سمينة لا جدا. قوله: (وله أن ينتقل) أي في غير ما يتعين عليه كالنعامة ونحوها مما ذكر أنه ليس فيه تخيير قاله عبق، وقد تقدم أن ما ذكره غير صحيح إذ التخيير في الجميع ما ذكر وغيره اه بن. قوله: (وحكما عليه إلخ) فيه إشارة إلى أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن يخيراه بين الامور الثلاثة واختياره واحدا منها، وقوله فله أن يختار غيره ويحكمان به عليه محل حكمهما عليه إذا انتقل لغير الاول إذا انتقل من المثل للاطعام أو إلى الصوم، وأما لو انتقل من الاطعام للصوم فلا يحتاج لحكم كما مر لان صومه عوض عن الاطعام لا عوض عن الصيد أو مثله. قوله: (إلا أن يلتزم إلخ) الظاهر أن الالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي قاله شيخنا قوله: (فتأويلان) محلهما إذا علم ما حكما به عليه والتزمه لا إن التزمه من غير معرفة به كما هو ظاهر المصنف، والتأويل الاول وهو الانتقال للاكثر، والتأويل الثاني وهو عدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز اه بن. والحاصل أن التأويل الاول يقول له الانتقال مطلقا سواء عرف ما حكم به عليه أم لا التزمه أم لا، والثاني يقول له: الانتقال ما لم يعرف ما حكم به عليه ويلتزمه وإلا لم ينتقل. قوله: (في قدر ما حكما به) بأن قال أحدهما: حكمنا بشاة بنت ثلاثة سنين، وقال الآخر: بل بنت سنتين، وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما حكمناه بشاة، وقال الآخر حكمنا ببقرة، وكذا إذا اختلفا في أصل الحكم. قوله: (ابتدئ الحكم) أي أعيد ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خلف فيه، وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه. قوله: (تبينا واضحا) أي وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض كما لو حكم في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمه لان بعض الائمة يرى إجزاء ذلك، وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه، وما ذكره الشارح من التفصيل قول لابن عبد الحكم وهو ضعيف، والمعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح كما هو ظاهر المصنف،
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	إذ لا بد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وفي الجنين والبيض عشر دية الام) أي في الجنين بضرب محرم أو حلال في الحرم أمه فتلقيه ميتا، وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كسرها المحرم أو الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الام، والمراد بدية الام قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم طعاما إذا لم يكن في جزائها طعام. وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه عشر قيمة الشاة طعاما، فإن تعذر صام يوما انظر ح، وغير هذا مما في عبق وعج فغير صحيح اه بن. ثم إن ظاهر قوله: والبيض أن فيه العشر من غير حكومة كان بيض حمام حرم أو غيره، وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض مطلقا ولو كان بيض حمام الحرم قال: لانه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين اه. ولعل الفرق بينه وبين أصله الذي هو حمام الحرم أن الاصل في الجزاء الحكومة لوروده في القرآن، وإنما خرج حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة وبقي ما عداه ومنه البيض على حكم الاصل. قوله: (إذا كسرها المحرم) أي ولو بضربات أو ضربات في فور، وكذا يقال في الجنين أي أن في كل جنين عشر دية أمه، ولو قتل المتعدد منها بضرب الام ضربة واحدة أو ضربات في فور. قوله: (وهو الفدية) أي والتخيير فيها بين النسك بشاة فأعلى وإطعام ستة مساكين لكل واحد مدان وصيام ثلاثة أيام. قوله: (وجزاء الصيد) أي والتخيير فيه بين ثلاثة أشياء إن كان له مثل من النعم وهي المثل والاطعام بقدر قيمة الصيد والصوم عن كل مد يوما وإن لم يكن له مثل خير بين أمرين: القيمة طعاما والصوم إلا حمام الحرم ويمامه فإنه يتعين فيه شاة فإن عجز صام عشرة أيام. قوله: (لترك واجب) أي كترك الجمار ومبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم وغير ذلك من واجبات الاحرام أو الوقوف أو واجبات الطواف أو السعي قوله: (هدي) خبر عن قوله: وغير الفدية، وقوله مرتب خبر عن محذوف، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي إلخ وهو مرتب أي واجب ترتيبه. قوله: (فضأن) إنما سكت المصنف عنها لانحصار الهدي في الثلاثة، ولو قال المصنف: فغنم لاشعر أن هناك مرتبة أخرى يستحب تقديم الغنم عليها. قوله: (صيام ثلاثة أيام) أي ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة الآتية أيضا اه عدوي. قوله: (وأول وقته) أي صوم الايام الثلاثة. قوله: (ويكره على المعتمد إلخ) أي أن المعتمد من المذهب كما قال الباجي أن صيامها قبل يوم النحر مستحب لا واجب، وحينئذ فتأخيرها لايام منى من غير عذر مكروه وهو ظاهر المدونة أيضا وبه صرح ابن عرفة، فما وقع لعبق تبعا لعج والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب، ولا يجوز تأخيرها لايام منى بلا عذر ضعيف انظر بن. قوله: (قاصر) لانه لا يشمل النقص في العمرة فيقتضي أنه ليس فيه ذلك الغير الكائن من هدي أو صوم وليس كذلك. قوله: (شرطا في قوله من إحرامه) أي أن محل جواز صيام الايام الثلاثة من إحرامه أن تقدم
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	النقص على الوقوف. قوله: (ويحتمل أنه إلخ) قال عبق: والاظهر أنه تنازع فيه المصدر والفعل، فيكون مراده أن تقدم النقصان على الوقوف بعرفة شرط في أمرين: أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر، والثاني كونه إذا فاته صومها قبل يوم النحر صام أيام منى قوله: (أو وقع يوم الوقوف) أي كمذي أو قبلة بفم حصل يوم الوقوف قوله: (متى شاء) أي بعد أيام منى الثلاثة فلو صامها لم تجزه اه شيخنا عدوي. قوله: (وصيام سبعة) أشار الشارح إلى أن سبعة بالجر عطف على ثلاثة وهذا هو الصواب، أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى وإن لم يصلها بالرجوع، ولا يصح عطفه على معمول صام لانه يقتضي تقييد السبعة بالقيود التي قيد بها قوله صام وليس كذلك بل السبعة تصام في الحج والعمرة تقدم النقص على الوقوف أو تأخر، نعم قوله: إذا رجع من منى يقتضي اختصاص السبعة بالحج وليس كذلك اه بن. قوله: (إذا رجع من منى) المراد بالرجوع من منى الفراغ من أفعال الحج سواء رجع لمكة أو رجع لاهله من منى أو أقام بمنى لكونه من أهلها مثلا قوله: (ليخرج من الخلاف) حاصله أنه وقع الخلاف في الرجوع في قوله تعالى: * (وسبعة إذا رجعتم) * ففسره مالك في المدونة بالرجوع من منى سواء كان لمكة أو لبلده وهو المشهور، وفسره في الموازية بالرجوع للاهل إلا أن يقيم بمكة، فإذا أخر صيامها إلى أن يرجع لاهله أجزأ على القولين، وإن أخر للرجوع لمكة من منى فتجزئ على الاول دون الثاني. قوله: (ولم تجز إن قدمت على وقوفه) وهل يجتزى منها بثلاثة أيام أو لا قولان: الاول للتونسي والثاني لابن يونس، والموضوع أنه لم يصم الايام الثلاثة بل قدم السبعة أيام على الوقوف وأراد تأخير الصلاة بعده، وأما لو قدم العشرة فإنه يجتزي منها بثلاثة ويصير مطالبا بالسبعة بعد الرجوع من منى. قوله: (أو على رجوعه) أي كما لو صام بعضها في أيام منى. ابن عاشر: انظر لو أوقع بعضها في أيام منى والظاهر عدم الاجزاء لقوله في الصوم: لا سابقية إلا لمتمتع. قوله: (وندب الرجوع له بعد يومين إلخ) نحوه لابن الحاجب وابن شاس وأصله قول اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل الايام الثلاثة أن يرجع للهدي قال طفي: وانظر هذا مع قول المدونة في كتاب الظهار: وإن صام ثلاثة في الحج ثم وجد ثمن الهدي وفي اليوم الثالث فليمض على صومه فإن وجد ثمنه في اليوم الاول فإن شاء أهدى أو تمادى على صومه اه. فقد أمره بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم، وكل هذا مخالف لما هنا من ندب الرجوع للهدي إذا وجده بعد يومين. قلت: قد يقال يصح حمل ما ذكره المصنف ومتبوعاه على ما في المدونة بأن يراد باستحباب الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقله تت عن ابن ناجي خلافا للخمي، وأن المراد بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فلا ينافي الاستحباب تأمله والله أعلم. وبما ذكر تعلم أن قول الشارح بوجوب الرجوع للهدي إذا وجده بعد الشروع وقبل كمال يوم غير صحيح اه بن فتحصل أن المعتمد أنه يندب الرجوع للهدي إن أيسر بثمنه قبل كمال صوم الثالث سواء أيسر في اليوم الاول أو الثاني أو الثالث، وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه لا يندب له الرجوع له لكن لو رجع له جاز لانه الاصل. قوله: (فمصب الندب على الجميع) نحوه في ح وتت وتعقبه ابن عاشر وطفي بأن كلام المؤلف لا يحتاج لتأويل بل هو على ظاهره من أن وقوفه به بكل موقف مستحب لان وقوفه بعرفة جزءا من الليل إنما هو شرط لنحره بمنى، وليس شرطا في كونه هديا بحيث لو ترك بطل كونه هديا، ولا منافاة بين استحباب وقوفه بعرفة وبين كونه شرطا في نحره بمنى لان النحر بمنى ليس بواجب بل إن شاء وقف به بعرفة
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	ونحره بمنى، وإن شاء لم يقف به ونحره بمكة قاله في المدونة اه بن. قوله: (الجمع بين الحل والحرم) أي ولا يندب أن يقف به المواقف قوله: (وندب النحر للهدي) أي سواء كان واجبا بأن كان لنقص أو كان تطوعا. قوله: (بالشروط الثلاثة) أي المشترطة في ذبحه بمنى لا في كونه هديا، فإن ذبح بمنى مع فقد واحد منها لم يجز. قوله: (لكن المعتمد إلخ) وهو ما صرح به عياض في الاكمال وما قاله ح من الندب فغير ظاهر ولا دليل له في قول المدونة، ومن وقف بهدي أو جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه اه. لان الاجزاء لا يدل على الندب اه طفي. قوله: (إن كان) أي الهدي وكذا جزاء الصيد سيق في إحرام حج، وقوله: ولو كان موجبه نقصا في عمرة أي قدمها على ذلك الحج كانت في عامه أو في غيره. قوله: (ووقف به) أي ووقف به ربه المحرم بعرفة جزءا من ليلة النحر. قوله: (أي كوقوفه) أي كوقوف ربه، وأشار الشارح بقوله: أي كوقوفه إلى أن الكاف داخلة على مضاف مقدر فحذف فانفصل الضمير، وليس كلام المصنف من القليل وهو جر الكاف للضمير. قوله: (واحترز بقوله أو نائبه إلخ) أي كما احترز بقوله كهو عما إذا وقف به النائب بعرفة في غير ليلة النحر. قوله: (أن يكون النحر بأيامها) أي أن يكون أراد النحر في أيامها قوله: (في عمرة) أي في إحرامها سواء كان نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو عن نقص في حج قوله: (مكة) أي البلد لا ما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة لقوله عليه الصلاة والسلام في المروة: هذا المنحر وكل فجاج مكة - أي طرقها - منحر فإن نحر خارجا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور أنه لا يجزئ كما هو قول ابن القاسم، وأما الذبح بمنى فالافضل أن يكون عند الجمرة الاولى، ولا يجوز النحر دون جمرة العقبة مما يلي مكة لانه ليس من منى. قوله: (فلا يجزئ بمنى ولا غيرها) أي ويتعين ذبحه بمكة، فإن لم يرد الذبح بها بأن حلف ليذبحنه بمنى ولم يقيد بهذا العام، والفرض أنه انتفى بعض شروط الذبح بها صبر للعام القابل وذبح بمنى مع مراعاة شروط الذبح بها قوله: (وأجزأ إن أخرج لحل إلخ) حاصله أن الهدي إذا فاته الوقوف بعرفة أو سيق في إحرام عمرة أو خرجت أيام منى وتعين ذبحه بمكة فلا يخلو إما أن يكون اشتراه صاحبه من الحل أو من الحرم، فإن كان اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر ضروري لان الفرض تعين ذبحه بمكة، فإن ذبحه في الحل فلا يجزئ، وإن كان اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت. قوله: (إذ شرط كل هدي إلخ) ولو كان تطوعا قوله: (كأن وقف به) بفتح الهمزة أي كوقوفه به فكاف التشبيه داخلة على اسم تأويلا وبكسرها على أن إن شرطية وجوابها ما في الكاف من التشبيه، لا يقال: إن حرف الجر لا يدخل إلا على اسم صريح أو مؤول وما هنا ليس كذلك إذا كسرت الهمزة. لانا نقول: هي داخلة على محذوف والتقدير كالحكم إن وقف به فضل مقلدا ونحر أجزأ قوله: (فضل) أي بعد ذلك قوله: (تنازعه الفعلان) أي فكل منهما يطلبه على أنه حال من الضمير المعمول له وهذا بناء على جواز التنازع في الحال، وأما على منعه فهو من الحذف من الاول لدلالة الثاني أو العكس. قوله: (ونحر) أي لكونه مقلدا وأما لو ضل غير مقلد ووجده مذبوحا في محل يجزئ فيه الذبح أو في غيره فإنه لا يجزيه. قوله: (فيجزيه) أي ولو كان الذابح له نوى به الهدي عن نفسه قوله: (فإن وجده منحورا في محل لا يجزي إلخ) أي كأن وجده منحورا بغيرهما من الاماكن. قوله: (ولم يعلم إلخ) جملة حالية مقيدة لعدم الاجزاء إذا ضل ولم
	

	[ 87 ]
	يجده أصلا أي وأما إن لم يجده أصلا مع تحقق نحره ولا يدري مع ذلك في أي محل نحر كما لو أخبره شخص بأنه نحر وذهل ربه عن سؤاله في أي محل نحر فظاهر كلام المصنف أنه يجزي، ولو ضل قبل الوقوف به ووجده قد ذبح بمكة أجزأ حيث جمع فيه بين الحل والحرم بأن ضل في الحل، وأما إن لم يجمع فلا يجزي كما أنه لا يجزئ إذا ضل قبل الوقوف ووجده مذبوحا بمنى إلا أن يعلم أن الذي أصابه وقف به وإلا أجزأه لانه صدق عليه أنه وقف به نائبه حكما. قوله: (والمسوق في العمرة) أي والهدي المسوق في إحرام العمرة وهذا مبتدأ خبره قوله ينحر بمكة، وقوله: وأعاد هذه أي المسألة. قوله: (فلا يجزئ قبله) أي لانهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده. قوله: (أو لحيض إلخ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح لا على قوله لخوف الفوات. قوله: (أو لحيض أو نفاس) أي طرآ عليها بعد الاحرام بالعمرة وخافت فوات الحج إذا انتظرت الطهر منهما وتممت العمرة. قوله: (ومعه هدي تطوع) أي والحال أنه ساق معه في إحرام العمرة قبل الارداف هدي تطوع سواء قلده أو أشعره أو لم يقلده ولم يشعره. قوله: (بل كذلك إذا أردف لغيره) أي فالمدار على كونه أردف بمحل يصح فيه الارداف. قوله: (يجزيه عن تمتعه) هذا أحد قولي مالك في المدونة. ابن القاسم: وهو أي الاجزاء أحب إلي وقد تأول سند الاجزاء مطلقا كما هو ظاهر الكتاب، وتأولها عبد الحق، على أن محل الاجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه في إحرام العمرة على أن يجعله في تمتعه ولكن قلده أو أشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج، وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه لا يجزيه. قوله: (بما إذا سيق للتمتع) أي بما إذا ساقه ليجعله في تمتعه إلا أنه لما قلده أو أشعره قبل وجوبه بإحرام الحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما. قوله: (ثم جعله) أي قبل الاحرام بالحج قوله: (والمندوب بمكة) أي وأما ما ينحر بمنى فيندب أن يكون نحره عند جمرة العقبة وهي الجمرة الاولى. قوله: (المروة) أي لقوله عليه السلام في العمرة عند المروة: هذا هو المنحر قوله: (وأجزأ في جميع أزقتها) وأما ما نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو كان من توابعها كذي طوى على قول ابن القاسم. قوله: (نحر غيره) أي أو ذبحه ومفهوم تخصيص الكراهة بالذكاة أن الاستنابة على السلخ وتقطيع اللحم جائزة من غير كراهة وهو كذلك، والظاهر أن محل كراهة الاستنابة على الذكاة ما لم يكن عذر ككثرة الهدايا وإلا فلا كراهة، فقد أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمائة بدنة نحر بيده الشريفة منها ثلاثا وستين ونحر علي سبعا وثلاثين استنابة. قوله: (استنابة) أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة لم يكره لربه ويجزئ عنه. قوله: (وإلا لم يجزه) أي وعلى ذلك المستنيب البدل كما في المدونة. قوله: (وإن مات متمتع) أي وأما لو مات قارن الهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه يرتدف على العمرة ثم مات اه عدي. قوله: (ولم يكن قلد هديه) أي بأن مات من غير هدي أو عن هدي غير مقلد. قوله: (إن رمى العقبة) أي إن كان رمي العقبة يوم النحر قبل موته، وقوله: أو فات وقتها أي بفوات يوم النحر ثم مات قبل رميها بالفعل، وقوله أو طاف الافاضة أي أو كان طاف للافاضة قبل رميها ثم مات قبل رميها فالهدي من رأس ماله في هذه الاحوال الثلاثة. قوله: (فإن انتفت الثلاثة) أي بأن مات قبل رمي العقبة وقبل فوات وقتها ولم يطف طواف الافاضة، وقوله: فلا هدي عليه أي ما لم يكن قلد الهدي قبل موته وإلا وجب إخراجه لوجوبه بالتقليد. قوله: (جميع دماء الحج)
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	أي من فدية أو جزاء صيد أو هدي كان عن نقص أو كان نذرا أو تطوعا قوله: (حين وجوبه إلخ) أي لا يوم نحره على المشهور. قوله: (وتمييزه عن غيره) أي بسوقه لمكة أو نذره. قوله: (ولا حقيقة التقليد) أي الآتية بل المراد به هنا أعم مما يأتي لان المراد به هنا تعيينه للهدي سواء كان بالتقليد الحقيقي أو بالتمييز عن غيره من الانعام، وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر لان هذا الحكم أعني اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم الانعام كلها ما يقلد منها وما لا يقلد. واعلم أن ما قلد من الهدايا يباع في الديون السابقة ما لم يذبح ولا يباع في اللاحقة كما قاله شيخنا. قوله: (فلا يجزئ مقلد إلخ) هذا مفرع على قوله: والمعتبر إلخ. وقوله: هدي واجب أي ولا نذر مضمون. وقوله: بعيب أي ملتبسا بعيب أي حقيقة أو حكما فيدخل الصغر لانه عيب حكما يمنع الاجزاء. قوله: (أو منذور معين) أي إذا قلد كل منهما وهو معيب عيبا يمنع الاجزاء قوله: (بخلاف عكسه) أي فإنه يجزئ وهذا مقيد بما إذا كان تعيبه من غير تعديه ولا تفريطه، فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز، ومقيد أيضا بما إذا لم يمنع التعيب بلوغ المحل، فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي الواجب والمنذور والمضمون كما يأتي اه بن. قوله: (المرجوع به على بائعه) أي أو المأخوذ من الجاني على ذلك الهدي. قوله: (فإن لم يمنعه فكالتطوع) هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الشديد الطارئ بعد التقليد لانه لطروه لا يمنع الاجزاء، ويتحصل من كلامهم أربع صور لان الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين، وإما واجب ومثله النذر المضمون وكل منهما إما أن يمنع العيب الذي فيه الاجزاء أو لا، فإن كان تطوعا جعل الارش والثمن في هدي إن بلغ وإلا تصدق به كان العيب يمنع الاجزاء بأن كان شديدا متقدما على التقليد، أو كان لا يمنع الاجزاء بأن كان خفيفا أو كان طارئا على التقليد، وإن كان الهدي واجبا اشترى بالثمن أو الارش هدي آخر إن بلغ ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ، هذا إن كان العيب يمنع الاجزاء، وإن كان العيب لا يمنع الاجزاء جعل الارش أو الثمن في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به مثل التطوع. وقول المصنف يستعين به في غير ظاهره كالمدونة وجوبا، والذي لابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة أنه يستعين به في البدل إن شاء اه بن. قوله: (وسن في هدايا الابل إشعار سنمها) هذا ظاهر إذا كان لها سنام، فإن كانت لا سنام لها فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد، والذي في المدونة أن الابل يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام وما لها سنامان يسن إشعارها في واحد منهما كما هو ظاهر كلامهم قوله: (من الجانب الايسر) قال عبق: وانظر ما حكم كون الاشعار في الايسر اه. قال بن: هذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه: وفي أولويته أي الاشعار في الشق الايمن أو الايسر ثالثها أنه السنة في الايسر ورابعها هما سواء. قوله: (والاولى تقديم التقليد على الاشعار) أي في الذكر. وقوله: لانه السنة أي لان السنة تقديم التقليد على الاشعار فعلا خوفا من نفارها لو أشعرت أو لا وفعلهما بوقت واحد أو لا، وفائدة التقليد إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له، وقيل
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	لئلا يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. قوله: (أي الابل) أي وأما البقر والغنم فلا تجلل كما في التوضيح عن المبسوط. قوله: (فهو قيد لقلدت) أي لا للبقر لما تقدم أن الابل يسن تقليدها أيضا. قوله: (إلا بأسنمة) ما ذكره المصنف هو قول المدونة وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر اه. وعزا ابن عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقا وتعقبه طفي بقولها المذكور قال عبق: وإذا كان لها أسنمة وأشعرت هل تجلل حينئذ أم لا ؟ اه. وهذا قصور منه، والذي نقله الباجي عن المبسوط أنها لا تجلل، ونقل الابي عن المازري أنها تجلل فهما قولان اه بن قوله: (من دماء الحج) أي وهي الهدي وجزاء الصيد وفدية الاذى وما سيق بعد الاحرام تطوعا أو نذرا. وقوله: أربعة أقسام أي ما لا يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه قبل المحل لا بعده وعكسه. قوله: (ولم يؤكل) الاولى ولا يؤكل لان لم لنفي الماضي والمقصود النهي عن الاكل في المستقبل. قوله: (أي يحرم على رب الهدي) أي وكذا على رسوله الذي أرسله معه كما يأتي وعلى مأمورهما أي من أمره أن يأكل منه ما لم يكن ذلك المأمور فقيرا قوله: (من نذر مساكين) أي من هدي منذور للمساكين. قوله: (عين لهم) أي سواء عين المساكين أيضا أو لا. قوله: (بأن قال هذا نذر لله إلخ) هذا مثال لنذر المساكين المعين لهم بالنية، وأما المعين لهم باللفظ فكأن يقول: هذا نذر علي للمساكين. قوله: (أو لم يبلغ) بأن عطب قبله أما عدم الاكل منه إذا لم يبلغ المحل بأن عطب فلانه غير مضمون، وأما بعد المحل فلانه قد عين آكله وهم المساكين ولاجل أن نذر المساكين المعين غير مضمون إذا مات أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله. قوله: (ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم) أي هدي التطوع الذي جعله للمساكين بالنية أو باللفظ كما إذا قال: هذا الهدي تطوع لله أو علي هدي تطوع لله ونوى به المساكين أو عينهم باللفظ كهذا تطوع للمساكين أو علي هدي تطوع للمساكين، وقوله عين أم لا أي عين ذلك الهدي أم لا، وسواء عين المساكين أيضا أم لا. قوله: (فهذه الثلاثة يحرم إلخ) أما حرمة الاكل من نذر المساكين المعين مطلقا فقد علمت وجهه، وأما حرمة الاكل من هدي التطوع الذي جعله للمساكين باللفظ أو النية فهو ظاهر لانه قيده بالمساكين، وأما الفدية إذا لم تجعل هديا فعدم الاكل منها مطلقا لانها عوض عن الترفه، فالجمع بين الاكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض، قال بن: والاولى حذف قوله: وكذا الفدية إذا لم تجعل هديا لانها لا تختص بمكان كما تقدم، بل أينما ذبحت فذلك محلها، وحينئذ فلا يتصور فيها ذبح إلا بعد المحل، فهي داخلة في قول المصنف: والفدية والجزاء بعد المحل فلذلك أطلق المصنف فيها. واعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام: لانه إما أن يسميه للفقراء باللفظ أو النية أو لا يسميه لهم، وفي كل إما أن يكون معينا أو لا، فإن سماه لهم باللفظة أو النية وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا لا قبل المحل ولا بعده، وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الاكل منه مطلقا، وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله، وإن عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده. قوله: (مطلقا) أي سواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله: (عكس الجميع) أي وهذا المتقدم عكس جميع هدايا الحج فله أن يأكل منها ويتزود ويطعم الغني والفقير، وسواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله: (من تطوع أو واجب) عمم في كلام المصنف لاجل الاستثناء الذي بعده اه بن. قوله: (من ترك واجب) أي كالتلبية والنزول بعرفة نهارا أو النزول بالمزدلفة ليلا، وكالجمار وطواف القدوم إلى غير ذلك من الواجبات. قوله: (أو نذر لم يعين) أي ولم يسمه للمساكين. قوله: (فله إطعام إلخ) أي فبسبب هذه الاباحة المطلقة له إطعام إلخ.
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	قوله: (وكره) أي عند ابن القاسم، وقال اللخمي: يجوز قوله: (بأن كان مضمونا وسماه للمساكين أو نواه لهم) فالاول كما لو قال: لله علي هدي للمساكين، والثاني كقوله: لله علي هدي ونوى أنه للمساكين، واحترز بقوله سماه للمساكين أو نواه لهم عن النذر المضمون الذي لم يعين ولم يجعله للمساكين لا باللفظ ولا بالنية فإن هذا يجوز الاكل منه قبل المحل وبعده كما تقدم. قوله: (والفدية إذا جعلت هديا) أي وفدية الاذى إذا جعلها هديا بالنية بأن ينوي بها الهدي كما تقدم في قول المصنف: إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه. قوله: (فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل) أي ولو كان فقيرا قوله: (لان عليه بدلها) أي يبعثه إلى المحل فهو لم يأكل مما وجب عليه وامتنع الاكل من الثلاثة المذكورة بعد بلوغها للمحل لان النذر المضمون المجعول للمساكين قد وصل إليهم، والفدية بدل عن الترفه، فالجمع بين الاكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض والجزاء قيمة متلف. قوله: (إن عطب قبل محله فلا يأكل منه) أي ولو كان فقيرا وذلك لانه غير ضامن له لو تلف، فلو أكل منه قبل المحل لاتهم على عطبه. قوله: (فتلقى إلخ) أي إن هدي التطوع إذا عطب قبل المحل فإن صاحبه ينحره ويلقي قلادته وخطامه وجلاله بدمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وإنما خص إلقاء القلادة بهدي التطوع ولم يجعل عاما في كل ذبح يحرم الاكل منه قبل المحل لعموم قوله: ويخلي بينه وبين الناس الشامل للفقير والمسلم وغيرهما بخلاف غيره من الهدايا التي يحرم على ربها الاكل منها فإن إباحة الاكل منها مخصوصة بالمسلم الفقير. قوله: (ولو أغنياء وكفارا) أي فإباحته لا تختص بالفقير قال ح: وهو ظاهر قول المدونة: خلى بين الناس وبينه، وصرح به ابن عبد السلام والتوضيح خلافا لما ذكره سند من أن هدي التطوع مختص بالفقراء ونقله ح عنه فانظره. قوله: (الاولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم) أي من الاقسام الاربعة فالرسول فيها كربه، فالرسول في القسم الاول لا يأكل منه لا قبل المحل ولا بعده، وفي الثاني يجوز له الاكل مطلقا، وفي الثالث يجوز له قبل لا بعد، وفي الرابع يجوز له بعد لا قبل، وفي هدي التطوع يجب عليه أن يلقي قلادته بدمه ويخلي بينه وبين جميع الناس كما أن ربه يجب عليه ذلك. قوله: (فحكمه في الاكل وعدمه حكم ربه) هذا إذا كان ذلك الرسول غير فقير، أما لو كان فقيرا جاز له الاكل مما لا يجوز لربه الاكل منه، قال سند: وكل هدي لا يأكل منه صاحبه لا يأكل منه نائبه إلا أن يكون بصفة مستحقة بأن كان فقيرا، وقال بعضهم: لا يجوز له الاكل ولو كان فقيرا مثل ربه، وجعل طفي هذا القول هو النقل انظر بن. قوله: (إلا إذا عطب الواجب) أراد به النذر المضمون الذي جعله للمساكين والفدية التي جعلها هديا وجزاء الصيد وهو القسم الثالث. قوله: (فلا يجوز له الاكل) أي لا يجوز للرسول وإن جاز لربه. قوله: (فيما بينه وبين الله تعالى) أي وأما في الظاهر فيحكم بعدم الجواز للتهمة إلا لبينة إلى آخر ما ذكره الشارح. قوله: (وضمن في غير الرسول إلخ) هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جواب عن سؤال اقتضته الجملة السابقة، وذلك لانه لما ذكر أنه يمتنع الاكل من الهدي على صاحبه ورسوله ابتداء فكأن سائلا قال: وما الحكم لو وقع وأكل رب الهدي منه أو أكل منه رسوله أو أمر أحدهما بأخذ شئ أو بأكله ؟ فأجاب بقوله: وضمن إلخ. قوله: (في غير الرسول) اعترضه البساطي بأن الاولى حذف في أي ضمن غير الرسول وهو ربه، وأجاب الشارح بأن المراد في غير مسألة الرسول وغيرها المسألة المتعلقة برب الهدي. قوله: (يأمره بأخذ شئ) أي سواء كان المأمور مستحقا كفقير أو غير مستحق كغني، وهذا خاص بهدي التطوع الذي عطب قبل المحل، وأما غير هدي التطوع إذا أمر إنسانا بأخذ شئ منه فإنه يضمن هديا كاملا
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	إذا أمر غير مستحق، وإن أمر مستحقا فلا شئ عليه. قوله: (كأكله من ممنوع) أي سواء كان ممنوعا من الاكل منه قبل وبعد، أو بعد لا قبل، أو قبل لا بعد، فمتى أكل من ممنوع لزمه هدي كامل، وهل ضمان بدل الهدي في الممنوعات مطلقا حتى في أكله من نذر المساكين المعين أو إلا في هذه الصورة ؟ فإنما يلزمه قدر أكله فقط خلاف والمعتمد الثاني. والحاصل أن رب الهدي الممنوع من الاكل منه إن أكل لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين إذا أكل منه فقولان في قدر اللازم له وإن أمر أحدا بالاكل منه، فإن أمر غنيا لزمه هدي كامل إلا في نذر المعين للمساكين فلا يلزمه إلا قدر أكله كذا ينبغي، ويحتمل أن يجري فيه القولان الجاريان في أكله هو، وإن أمر فقيرا فإن كان لا تلزمه نفقته فلا يلزمه شئ اتفاقا إلا في هدي التطوع إذا عطب قبل محله فيلزمه بدله هدي كامل على المرتضى، وقال اللخمي وسند: لا يلزمه شئ وإن كان ذلك الفقير تلزمه نفقته كان بمنزلة أكل صاحبه، هذا كله إذا كان الاكل أو الامر من ربه، وأما الرسول فإن أمر فلا شئ عليه مطلقا أمر مستحقا أو غيره وإن كان عليه الاثم إذا أمر غير مستحق وإن أكل ضمن قدر ما أكل وعليه الاثم، هذا إذا كان غير مستحق، فإن كان مستحقا فلا ضمان ولا إثم، هذا حاصل ما في كبير خش، وظاهره أنه لا فرق في الرسول بين هدي التطوع وغيره، ولكن ظاهر النقول يقتضي أن الرسول مثل ربها في هدي التطوع ولو فقيرا ورجحه بعضهم، وذكر الاجهوري أنه لو أخذ ربه أو وكيله قدرا مما يمنع الاكل منه أو أمرا غيرهما بالاخذ منه ثم رد كل منهما عين ما أخذ ولو مطبوخا ينبغي أنه لا ضمان عليه في شئ من ذلك. قوله: (وأما الرسول إلخ) ما ذكره شارحنا في الرسول من أنه إن أكل أو أمر بالاخذ وكان هو أو مأموره غير مستحق فإنه يضمن قدره وإلا فلا ضمان، هذا هو الصواب لا ما في خش انظر بن. قوله: (فقدر أكله) أي فقدر ما أكله من اللحم إن عرف وزنه وقيمته إن لم يعرف. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالاول شهره ابن عبد البر في الكافي والثاني شهره ابن الحاجب. قوله: (ضمن قيمة) أي ويلزمه صرفها على المساكين وهذا فيما ليس له الاكل منه، وأما ما له الاكل منه فلا يطالب بقيمة الخطام والجلال إذا أخذهما ويفعل بهما ما شاء كما نقله ح عن سند خلافا لما يقتضيه كلام عبق من صرفها لهم مطلقا. قوله: (غير تام) لان في أخذ ربه من لحم الممنوع الاكل منه، وكذا في أمره بالاخذ منه هديا كاملا، وفي أخذه الخطام والجلال أو أمره بأخذهما قيمة ما أخذ. قوله: (وإن سرق الهدي الواجب) أي كجزاء الصيد وفدية الاذى والنذر المضمون للمساكين وما وجب لقران أو تمتع. قوله: (لانه بلغ محله) أي وقد وقع التعدي في حق المساكين وله المطالبة بقيمته ممن ثبت أنه سرقه وصرفها للمساكين فيما ليس له الاكل منه، وأما ما له الاكل منه فله أن يفعل بالقيمة ما شاء كما ذكره ح عن سند خلافا لما يقتضيه كلام عبق من تعين صرفها للمساكين مطلقا. قوله: (فلا يجزيه) أي ويلزمه بدله. قوله: (وجوبا) أي سواء كانت أمه هديا واجبا أو تطوعا أو نذرا معينا لوجوب ذبحه فيها كأصله. قوله: (وندب حمله على غير أي غير أمه) أي وأجرة المحل إن اقتضاها الحال من مال ربه. قوله: (ولا يجب حمله) أي لمكة. وقوله: وهل يندب ؟ أي حمله لمكة لينحر مع أمه. قوله: (محل نظر) قال بن: عبارة الامام في الموازية كما في نقل ح تقتضي استحباب حمله معها ونصه: قال مالك في الموازية وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد: يعني إن نوى به الهدي اه ومثله في التوضيح. قوله: (على إيصاله بوجه) مثل سوقه
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	أو حمله على غير أمه أو على أمه. وقوله: فعليه هدي أي كبير تام كما في التوضيح اه بن. قوله: (فكالتطوع) هذا جواب أن الثانية وهي وجوابها جواب الاولى. قوله: (فعليه بدله) أي هدي كبير تام قوله: (ولا يشرب من اللبن) أي من لبن الهدي سواء كان مما يمنع الاكل منه أو مما يجوز الاكل منه، كذا حمل بعض الشراح كلام المصنف على إطلاقه وهو الموافق لاطلاق أهل المذهب في المدونة وغيرها كما قاله طفي، وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بالتقليد والاشعار وبخروجه خرجت المنافع فشربه نوع من العود في الصدقة يدل على أن النهي للكراهة لان العود في الصدقة مكروه على المعتمد، ومحل الكراهة إن لم يضر شرب اللبن بالام أو بولدها بأن أضعفهما أو أحدهما وإلا كان شربه ممنوعا. قوله: (وإن فضل عن ري فصيلها) أي هذا إذا لم يفضل عن ري فصيلها بل وإن فضل فيكره الشرب على كل حال، والفرض أنه لا يضر بها ولا بولدها وإلا حرم كما تقدم. قوله: (وغرم إن أضر بشربه) أي أو بحلبه وإن لم يشربه أو بإبقائه بضرعها. قوله: (فإن ركب حينئذ) أي حين إذ كان مضطرا فلا يلزم النزول بعد الراحة وإنما يندب فقط، فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا إلا إذا اضطر كالاول، فإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها، وإن ركبها لعذر وتلفت فلا ضمان عليه، كذا قال عبق وفيه نظر، بل متى أتلفها بركوبه ضمنها وإنما ثمرة العذر عدم الاثم كما نقله ح عن سند انظر بن. قوله: (غير معقولة) أي بل مقيدة فقط. قوله: (فأو للتنويع) أي لان نحرها قائمة غير معقولة إذا لم يكن هناك عذر ونحرها قائمة معقولة مقيد بما إذا كان هناك عذر كضعفه عنها وامتناعها من الصبر. قوله: (متعلق بأجزأ) لا يذبح وإلا بطلت المبالغة وكان الاولى تقديمه فيقول: وأجزأ عنه إن ذبحه أو نحره غير مقلدا أو مشعرا ولو نوى عن نفسه، ومحل الاجزاء إذا كان ذلك الغير مسلما لا إن كان كافرا فلا يجزئ وعلى ربه بدله. قوله: (ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن علط) أي لانه ناو للقربة. قوله: (فإن تعمد لم يجز عن الاصل) أي ولربه أخذ القيمة منه. قوله: (في هذين الامرين) أعني الذبح عن نفسه عمدا والاستنابة، والحاصل أن الهدي إذا ذبحه الغير عن نفسه عمدا فإنه لا يجزي صاحبه سواء وكله صاحبه على ذبحه أم لا، وأما الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزي صاحبها بشرط أن يكون صاحبها وكله على ذبحها. قوله: (وأو لا الفدية والجزاء) أي فلو قال المصنف في دم لكان أشمل. قوله: (لا في الذات) أي بأن يحصل الاشتراك في الثمن. قوله: (في ذلك سواء) أي فالهدي يخالف الاضحية في أنه يجوز الاشتراك فيها في الاجر بالشروط الآتية في بابها، والفرق أن الهدي قد خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الاجر بخلاف الاضحية اه خش. قوله: (الهدي الضال إلخ) أي أو جزاء الصيد الضال أو المسروق. قوله: (نحر الموجود أيضا) أي ويصير تطوعا لان البدل ناب عن الواجب الموجود، وقوله نحر الموجود أي وجوبا فلا يجوز له رده لماله لتعينه بالتقليد. قوله: (بيع واحد منهما) لا مفهوم للبيع بل المراد أنه يتصرف في أحدهما بسائر أنواع التصرفات.
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	فصل في ذكر موانع الحج قوله: (أو حبس) يصح كونه مصدرا عطفا على عدو، وكونه فعلا مبنيا للمجهول عطفا على منعه. قوله: (فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره) أي فهو كالمنع لمرض فلا يتحلل إلا بفعل عمرة، وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق ظاهر الحال وإن لم يكن حقا في نفس الامر حتى انه إذا حبس لتهمة ظاهرة فهو كالمرض وإن كان يعلم من نفسه أنه برئ، وهذا هو ظاهر المدونة والعتبية كما نقله ح. قال ابن عبد السلام: وفيه عندي نظر، وكان ينبغي أن يحال الامر على ما يعلم من نفسه لان الاحلال والاحرام من الاحكام التي بين العبد وربه وقبله في التوضيح وظاهر الطراز يوافقه اه بن. وذكر شيخنا العدوي أن الريح إذا تعذر على أصحاب السفن لا يكون تعذره كحصر العدو بل هو مثل المرض لانهم يقدرون على الخروج للبر فيمشون. قوله: (أي فيه) أشار إلى أن الباء بمعنى في أي حالة كونه في حج أو عمرة، ويصح جعلها للملابسة أي متلبسا بذلك، والاولى جعلها بمعنى عن متعلقة بمنعه أي إن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن الوقوف والبيت معا، أو عن إكمال عمرة بأن أحصر عن البيت أو السعي. وقوله: فله التحلل أي بالنية مما هو محرم به في أي محل كان قارب مكة أو لا، دخلها أو لا، وله البقاء لقابل أيضا إلا أن تحلله أفضل، وما ذكرناه من أنه يتحلل بالنية هو المشهور خلافا لمن قال: لا يتحلل إلا بنحر الهدي والحلق. قوله: (قارب مكة أو دخلها) ما ذكره الشارح من أفضلية التحلل على البقاء على إحرامه مطلقا قارب مكة أو لا دخلها أو لا هو الصواب كما يأتي. وأما قول خش: وله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره له إن قارب مكة أو دخلها فغير صواب غره كلام المصنف الآتي، مع أن ما يأتي إنما هو في الذي لا يتحلل إلا بفعل عمرة فجاز له البقاء لقابل إن كان على بعد لمشقة السير للعمرة، وأما هذا فإنه يتحلل بالنية في أي محل كان. قوله: (فليس له التحلل) أي ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل. قوله: (إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه) أي فله أن يتحلل حينئذ بالنية كما وقع له صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية عالما بالعدو ظانا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل بالنية، فقول المصنف: إن لم يعلم في مفهومه تفصيل. قوله: (وأيس من زواله) أي بأن علم أو ظن أن المنع لا يزول إلا بعد فوات الحج، والحال أن إحرامه بوقت يدرك فيه الحج لولا الحصر، وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج فليس له التحلل. وإن أحصر لانه داخل على البقاء على إحرامه، وقوله: وأيس من زواله هذا خاص بالحج، وأما العمرة فالمدار في التحلل منها على ظن حصول الضرر له إذا بقى على إحرامه لزوال الحصر. قوله: (لا إن شك) أي في أن ذلك المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد فواته أي فليس له التحلل، وظاهره ولو شرط أنه إن حصل له مانع تحلل بالنية وهو المذهب خلافا للخمي حيث قال: إذا شك في زوال المانع فليس له التحلل إلا بشرط الاحلال. قوله: (قبل فوته) يحتمل أنه متعلق بقوله: فله التحلل ردا لقول أشهب: إن التحلل لا يكون إلا يوم النحر، ويحتمل أن يتعلق بزواله، وعليه فظاهره أنه يحل إذا أيس من زوال المانع قبل فوات الحج ولو بقي من الوقت ما لو زال المانع لادرك فيه الحج وهو ظاهر أول كلام المدونة، والذي اختاره ابن يونس وسند ما في آخر كلامها وهو أنه لا يحل حتى يكون في زمن يخشى فيه فوات الحج، وقالا: إن كلامها الثاني مفسر لكلامها الاول، قال ح: إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه، فيكون معنى قوله: وأيس من زواله أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكن فيه السير لو زال العذر اه بن. قوله: (ولا دم) أي خلافا لاشهب حيث قال بوجوب الهدي واستدل بآية: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * وأجيب عن دليله بأن الهدي في الآية لم يكن لاجل الحصر وإنما
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	ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب كما يقول أشهب. قوله: (ولا بد من نية التحلل) أي فلو نحر الهدي وحلق ولم ينو التحلل لم يتحلل كما نقله ح على الطراز. قوله: (بل هي كافية) أي وحدها ولا يشترط انضمام حلق أو هدي لها خلافا لظاهر المصنف من أن التحلل لا يحصل إلا بنحر هديه وحلق رأسه وليس كذلك بل الحلق والنحر سنة وليسا شرطا، فقصد الشارح بقوله بل هي كافية التورك على المصنف، وقد يجاب عن المصنف بأن الباء في قوله: بنحر هديه وحلق رأسه للمصاحبة وفي كلامه حذف والاصل فله التحلل بالنية مع نحر هديه أي المصاحبة لنحر هديه وحلق رأسه وحينئذ فيفيد أن النية كافية. قوله: (إذ القصد إلخ) أي أن الحلاق لما لم يقع في زمانه ومكانه لم يكن نسكا بل تحللا وحينئذ فلا دم في تأخيره لرجوعه لبلده. قوله: (ولا يلزمه طريق مخوف) أي لا يلزم المحصر سلوك طريق يدرك منها الحج حيث كانت مخوفة يخاف السالك فيها على نفسه أو ماله الكثير أو القليل إذا كان العدو ينكث بل سلوكها حرام. قوله: (وكره لمن يتحلل إلخ) حاصله أن قول المتن: وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها إنما يكون فيمن فاته الوقوف لخطأ عدد أو لمرض أو حبس بحق أو عدو أو فتنة وكان متمكنا من البيت فهؤلاء يتحللون بفعل عمرة، ويكره لهم البقاء على الاحرام لقابل إن قاربوا مكة ودخلوها، وأما إن لم يدخلوا مكة ولم يقاربوها كان لهم البقاء لقابل، وأما المحصور عن البيت والوقوف معا فالافضل له التحلل بالنية قارب مكة أو لا دخلها أو لا، ويكره له البقاء لقابل مطلقا، ووجه التفصيل الذي ذكره المصنف أنه لما كان لا يتحلل إلا بعمرة خير في حالة البعد لتعارض مشقة البقاء على الاحرام ومشقة الوصول للبيت، وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت والحال أنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء والصيد فإحلاله أولى له وأسلم، وإذا بقي على إحرامه أجزأه على المشهور خلافا لابن وهب ولا هدي عليه خلافا للعتبية انظر التوضيح. قوله: (ولا يتحلل) أي ولا يجوز أن تحلل إلخ، وحاصله أن من حصر عن البيت والوقوف معا تقدم أن الافضل له أن يتحلل بالنية وله البقاء لقابل، فلو استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقت الاحرام من العام القابل وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي، وكذا يقال فيمن فاته الوقوف مع تمكنه من البيت وبقي على إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد من مكة أو كان قريبا منها، فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة ليسارة ما بقي، فهذا أي قول المصنف: ولا يتحلل إن دخل وقته يجري فيمن يتحلل بعمرة وفيمن يتحلل بالنية. قوله: (متمتع) تمتعه إنما هو باعتبار العمرة التي وقع بها الاحلال كما في التوضيح. قوله: (بناء على أن الدوام) أي بناء على أن العمرة التي آل إليها الامر في التحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج، وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو في قوله: ولغا عمرة عليه فلذا قيل: لا يمضي تحلله بالعمرة وهو باق على إحرامه، وأما القول الاول والثاني فمبنيان على أن الدوام ليس كالابتداء أي أن العمرة التي آل إليها الامر في التحلل وهي مراده بالدوام ليست كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج وإلا كانت لاغية لما سبق ولغا عمرة عليه، فلذا قيل: إن تحلله بفعل العمرة يمضي. واعلم أن الاقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة ولم يختلف قوله فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة. قوله: (ولا يسقط عنه الفرض) أي خلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن سحنون قالوا: لانه فعل مقدوره وبذل وسعه واعترض عليهم بلزوم الاسقاط إذا حصل الحصر قبل
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	الاحرام وهم لا يقولون به، وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل بعد الاحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله. قوله: (من حجة إسلام إلخ) أي وأما التطوع من حج أو عمرة فلا قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات، وأما إن تحلل بعد الفوات لزمه القضاء، وكذلك النذر المعين من حج أو عمرة لا قضاء على من صد فيه لفوات زمانه. قوله: (ولم يفسد إلخ) يعني أنه إذا أحصر وقلنا يجوز له أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل وتارة لا ينوي ذلك، فإن نوى البقاء ثم أصاب النساء فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور، وإن لم ينو البقاء على إحرامه للعام القابل بأن نوى عدم البقاء وإنه يتحلل من إحرامه أو لم ينو شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء فإنه لا يكون حكمه حكم من أفسد حجه فلا يلزمه إتمام حجه ولا قضاؤه، هذا حاصل كلامه. قوله: (وإن وقف وحصر عن البيت إلخ) ظاهره أنه لم يمنع من غيره، وقوله بعد: وعليه للرمي يدل على أنه منع من ذلك، فلو قال: وإن وقف وحصر عما بعده لافاد المنع من ذلك، والجواب أن المراد بقوله: وحصر عن البيت أي سواء حصر عما قبله بعد الوقوف أم لا. وقوله: وعليه الرمي إلخ أي حيث منع مما قبله بعد الوقوف. قوله: (أو حبس ولو بحق) أي أو فتنة فالممنوع به هنا أعم مما سبق لزيادة ما هنا بالحبس بحق. قوله: (فحجه تم) أي ويجزيه عن حجة الاسلام كما في نقل المواق عن ابن القاسم. قوله: (فالمراد) أي بتمامه أنه أدركه أي الحج والاوضح أن يقول: والمراد بتمامه أمنه من الفوات لان ما بقي عليه لا يتقيد بزمن، وإذا علمت أن المراد بتمامه ما ذكره فلا يشكل على قوله بعد: ولا يحل إلا بالافاضة. قوله: (ولا يحل إلا بالافاضة) هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد ذلك، وأما إن كان قد حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالافاضة والسعي قوله: (ونزول إلخ) إنما قدره لان ظاهر المصنف أن الهدي لترك المبيت بالمزدلفة مع أن الهدي إنما هو لترك النزول بها بقدر حط الرحال، وحاصل الجواب أن قوله ومزدلفة عطف على مبيت على حذف مضاف. قوله: (عند ابن القاسم) وقال أشهب: يتعدد الهدي بتعدد ذلك قوله: (بأمر من الامور الثلاثة) أي العدو والفتنة والحبس ظلما. قوله: (يعني عرفة) أي فسماها إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب، وذلك لان طواف الافاضة يتسبب عن الدفع من عرفة قاله عبق قوله: (أو فاته الوقوف بغير) قال ح: هذا وإن كان كالمحصر عن الوقوف في كونه لا يحل إلا بفعل عمرة لكن يخالفه المحصر من جهة أنه لا قضاء عليه للتطوع كالمحصر عنهما المتقدم بخلاف من فاته الوقوف فعليه القضاء ولو كان تطوعا كما في النوادر وغيرها اه بن. قوله: (أو خطأ عدد) صورته كما قال ابن عبد السلام أن يعلموا أول الشهر ثم أنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد مضي العاشر. قوله: (أو حبس بحق) قيد بقوله بحق لان هذا من أمثلة قوله بغير ومفهومه دخل في قوله: وإن حصر بأمر من الامور الثلاثة عن الافاضة. قوله: (إن شاء التحلل) أي وإن شاء بقي على إحرامه للعام القابل، لكن إن دخل مكة أو قاربها فالافضل له التحلل ويكره بقاؤه لقابل وإن كان بعيدا عنها فيخير بين البقاء والاحلال على حد سواء. قوله: (بالمعنى السابق) أي وهو نية الدخول في حرمات العمرة. قوله: (ولا يكفي إلخ) أي ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده الحاصلين قبل الفوات عن طواف وسعي العمرة التي ينوي بها التحلل بعد الفوات قال خش: لعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله
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	بل من وقت نية فعل العمرة، وقد ذكر ح الخلاف في هذا فقال: قال في العتبية عنابن القاسم: إن أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوي بها عمرة، وهل ينقلب عمرة من أصل الاحرام أو من وقت ينوي فعل العمرة ؟ مختلف فيه اه. فقد ذكر الخلاف وبين أن محله إذا نوى العمرة. قوله: (وحبس إلخ) حاصله أن المريض والمحبوس بحق إذا فات كلا منهما الوقوف وكان معه هدي ساقه في إحرامه تطوعا أو لنقص، فلا يخلوا إما أن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده لطول زمن المرض والحبس أو لا يخاف عليه العطب، وفي كل إما أن يجد من يرسله معه لمكة أو لا، فإن كان لا يخاف عليه إذا بقي فإنه يحبسه عنده رجاء أن يخلص وينحر هديه في محله أمكنه إرساله لمكة أو لا، وإن كان يخاف عليه إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة أرسله وإلا ذبحه في أي محل كان، وأما إن كان المانع له من الوقوف عدوا أو فتنة أو حبسا ظلما فمتى قدر على إرساله لمكة بأن وجد من يرسله معه إليها أرسله كأن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده أم لا، وإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل كان كأن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده أم لا، فعلم أن الهدي لا يحبس معه إلا إذا كان الفوات لمرض أو حبس بحق وكان لا يخاف عليه إذا بقي عنده ولا يحبس في غير ذلك. واعلم أن حبس هدي المريض والمحبوس بحق مندوب سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا كما في نقل ح عن سند، وقال الشيخ سالم: الحبس واجب في الهدي الواجب ومندوب في هدي التطوع، وجعل الشيخ أحمد الزرقاني الحبس واجبا وأطلق، ولكن حمل عج كلامه على الهدي الواجب وحينئذ فيكون موافقا للشيخ سالم، وشارحنا مشى على كلام سند، والاظهر ما قاله الشيخ سالم كما قرره شيخنا. قوله: (ولم يجزه عن فوات) حاصله أن من أحصر عن الوقوف حتى فاته الحج وكان عنده هدي تطوع قلده أو أشعر وساقه في إحرامه قبل فوات الحج فإنه لا يجزئه عن دم الفوات سواء بعثه إلى مكة أو تركه عنده حتى أخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة وأخذه معه في حجة القضاء لان ذلك الهدي بالتقليد أو الاشعار وجب لغير الفوات فلا يجزئ عنه بل يلزمه هدي آخر للفوات مع حجة القضاء. قوله: (حتى أخذه معه) أي لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة أو أخذه معه في حجة القضاء. قوله: (من غير إنشاء إحرام) أي نية الدخول في حرمات العمرة. قوله: (إن أحرم بحرم) أي إن أحرم بالحج مفردا من الحرم لكونه مقيما بمكة أو كان آفاقيا ودخل مكة محرما بعمرة ثم أردف الحج على العمرة في الحرم قبل طواف العمرة أو فيه. قوله: (ليجمع في إحرامه إلخ) علة لقوله: وخرج للحل إلخ. قوله: (ويقضي حجه في العام القابل) أي ويقضي ذلك الذي فاته الوقوف وتحلل بعمرة حجه في العام القابل إذا كان الفوات لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، وأما لو كان فوات الوقوف لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء وهذا في التطوع، وأما حجة الفرض فلا بد من قضائها مطلقا. قوله: (ما إذا حصره العدو) أي أو الفتنة أو الحبس ظلما قوله: (فتمادى) أي على ذلك الاحرام الفاسد ليتمه قوله: (تحلل وجوبا) أي بعمرة فيغلب الفوات على الفساد سواء كان ذلك الفساد سابقا على الفوات أو كان لاحقا له، ولا يغلب الفساد بحيث يطالب بإتمام المفسد. قوله: (وخرج إلى الحل) أي وإذا أراد أن يتحلل خرج إلى الحل إلخ قوله: (في الصورة الثانية) أي ما إذا حصل منه الافساد بعد أن شرع في عمرة التحلل. قوله: (لانها في الحقيقة تحلل لا عمرة) أي بدليل ما مر من عدم تجديد بإحرام لها. قوله: (وعليه هديان) أي إن
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	قضى مفردا سواء كان أحرم أولا مفردا أو متمتعا، وأما لو كان أحرم أولا متمتعا وقضى متمتعا، أو كان أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، أو كان أحرم أولا مفردا وقضى متمتعا فعليه ثلاث هدايا في كل صورة من هذه الصور الثلاث هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران، أو التمتع الحاصل في القضاء ولا شئ عليه في القران أو التمتع الفاسد الذي فات كما أشار له المصنف بقوله: لا دم قران أو متعة للفائت، وهذا حاصل قول الشارح وعليه دم ثالث إلخ. قوله: (يؤخره أيضا) الذي ذكره شيخنا أن هدي الفساد يقدمه وهدي الفوات يؤخره إلى القضاء وكذلك في شرح العمروسي قوله: (لانه آل أمره) أي أمر كل منهما. قوله: (ولا يفيد إلخ) حاصله أن الانسان إذا نوى عند إحرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل له مرض أو حصر من عدو أو من فتنة أو حبس ظلما أو بحق أو غير ذلك من كل ما يمنعه من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد نية التحلل في الحصر عن الامرين معا، ومن غير فعل عمرة في الحصر عن الوقوف فإن تلك النية وذلك الاشتراط لا يفيده، ولو حصل له ذلك المانع بالفعل فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مر تفصيله، وإنما كان ذلك لا يفيده لانه شرط مخالف لسنة الاحرام وهذا هو المذهب خلافا لمن قال: إن تلك النية السابقة أو الشرط السابق يفيده، وحينئذ فلا يحتاج لنية تحلل أو لاحداث عمرة. قوله: (لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه) قال ح: قد لا يسلم هذا لان دفع المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا يوهن الدين، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه دون دفع المال. قوله: (جواز الدفع لمسلم) أي سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن القليل يجب دفعه إذا كان لا يمكث بخلاف الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقا وإنما يجوز فقط. قوله: (تردد) أي للمتأخرين أي في النقل عن أهل المذهب، ابن عرفة: وفي جواز قتال غير باد نقلا عن سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب والاول وهو الجواز هو الصواب إن كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كان بها فالاظهر نقل ابن شاس من المنع لحديث: إنما أحلت لي ساعة من نهار اه كلام ابن عرفة اه بن. قوله: (إذا كان الحاصر) بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها. وقوله: وإلا جاز أي وإلا بأن كان في الحل أو كان في الحرم وبدأنا بالقتال جاز اتفاقا. قوله: (فداخلة فيما قبله) أي فالذي يمنعها في الفرض وليها وإن كان زوجها وليها كان له منعها من حيث أنه ولي لا من حيث أنه زوج. قوله: (فله التحلل لهما) أي فله أن يأمرهما بأن يتحللا بالنية، وليس المراد أن الولي أو الزوج هو الذي يتحلل لهما بأن ينوي تحليل امرأته أو محجوره كما هو ظاهره لان هذا لا يكفي كما يدل لذلك ما يأتي عن بن، لكن الذي ذكره بعض الشراح وقرره شيخنا أيضا أن قوله: فله التحلل أي فله أن يحللهما بالنية بأن ينوي تحللهما ورفض إحرامهما وهذا هو الحق، ويدل له ما تقدم في أول الباب عند قوله: فيحرم ولي عن رضيع إلخ قوله: (كتحلل المحصر) أي عن الوقوف والبيت من جهة أن كلا بالنية. قوله: (بخلاف السفيه إلخ) هذا هو الذي نقله المصنف عن سند وهو خلاف ما صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضاء في السفيه والزوجة والعبد، وعزاه لمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعزا القول
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	بسقوطه في الجميع لاشهب وابن المواز انظر ح اه بن. والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة: لزوم الزوجة والسفيه والعبد القضاء، وعدم لزوم واحد منهم القضاء، ولزوم الزوجة والعبد دون السفيه، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف تبعا لسند، ثم ان الفرق بين الزوجة وغيرها على طريقة سند أن الحجر على السفيه والصغير قوي لانه لحق نفسه فلذا لم يطلب بالقضاء والحجر على الزوجة ضعيف لانه لحق الغير فلذا طلبت بالقضاء. واعلم أن الخلاف المذكور محله إذا كان التحلل من غير حجة الاسلام بأن كان من حج التطوع أو المنذور سواء كان معينا أو مضمونا، وأما إذا كان التحلل من حجة الاسلام فلا يطالب واحد منهم بزائد عن حجة الاسلام قضاء عما وقع التحلل فيه. قوله: (مباشرتها) قال خش: وينوي بتلك المباشرة التحلل وتكفي نية الزوج عنها، فإن لم ينو تحللها بالمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه وهدي للفساد، ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد اه. ومثله في المج، قال بن: وفيه نظر فإن ظاهر كلامهم أن نية الزوج تحليلها لا يكفي وأنه لا بد من نية المحرم، ويدل على هذا قول المصنف كغيره: وأثم من لم يقبل، قال في التوضيح: أي إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت لمنعها حقه، فهذا صريح في أن التحلل إنما يقع من المحرم لا من غيره اه كلامه. وهذا الاعتراض مبني على أن المراد بقوله: وأثم من لم يقبل أي ما أمر به من التحلل كما حل به شارحنا تبعا للتوضيح، أما على ما قاله بعض الشراح من أن المراد وأثم من لم يقبل ما أمر به من عدم الاحرام فلا اعتراض، وحاصله أن السفيه والعبد والمرأة إذا أمروا بعدم الاحرام فخالفوا وأحرموا فإن الاثم عليهم لعدم قبولهم ما أمروا به. قوله: (كفريضة) أي كما أن له تحليلها ومباشرتها إذا أحرمت بفريضة قبل الميقات الزماني، ولو كان إحرامها من الميقات المكاني أو قبل الميقات المكاني، ولو كان إحرامها في الميقات الزماني بقيود ثلاثة أن يكون إحرامها قبل الميقات بغير إذنه، وأن يكون محتاجا إليها للجماع، وأن لا يحرم هو أيضا، فإن تخلف قيد من القيود الثلاثة لم يكن له تحليلها كما أشار له بقوله: وإلا لم يحللها. قوله: (وإلا) أي بأن لم يحتج لها أو كان يحتاج لها وأذن لها أو أحرم فالنفي راجع للقيود الثلاثة. وقوله: فإن حللها أي فإن أحرمت قبل الميقات بغير إذنه وكان محتاجا إليها ولم يحرم وحللها، وقوله: لم يلزمها غير حجة الفريضة أي لم يلزمها أن تقضي إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام ومثل ما إذا حللها ما إذا أفسده عليها بأن باشرها ولم ينو بها التحلل فيجب عليها إتمامها ولا يلزم قضاؤها إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام كما نقله المواق عن ابن رشد وصرح به اللخمي خلافا لما في عبق من أنه يلزمها حجتان: إحداهما قضاء للمفسدة والاخرى حجة الاسلام. قوله: (فلا رد) قال في المدونة: وإن باع عبده أو أمته وهما محرمان جاز بيعه وليس للمبتاع أن يحللهما وله إن لم يعلم بإحرامها الرد كعيب بهما إلا أن يقربا من الاحلال اه. فقد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قرب الاحلال أو لا، قال المصنف في مناسكه: وهذا هو المشهور. قال في التوضيح: وقال سحنون لا يجوز بيعه ويفسخ، ألا ترى أن ابن القاسم يقول: إذا آجر عبده شهرا لم يجز له بيعه. اللخمي: وقد يفرق بين المسألتين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه وفي الاجارة منافعه لغير المشتري مدة الاجارة، وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن يبقى من مدة الاحرام زمن كثير، قال في التوضيح: وظاهر ما حكاه اللخمي عنه العموم انظر بن. قوله: (لم يلزمه إذن ثان إلخ) أي لان القضاء عبادة ثانية غير التي أذن فيها، وهذا القول قول أشهب ومقابله لاصبغ، والاول صححه ابن المواز حيث قال: والاول أصوب ولذا قال المصنف: على الاصح. قوله: (وما لزمه عن خطأ) أي من هدي أو فدية. وقوله: وما لزمه مبتدأ خبره الجملة
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	الشرطية. وقوله: فإن أذن إلخ جواب الشرط محذوف تقديره فعل كما قدر الشارح. قوله: (إن أضر به) أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه والله أعلم. باب الذكاة قوله: (بمعنى التذكية) أشار إلى أن الذكاة اسم مصدر بمعنى المصدر، والمراد الذكاة المتحققة في الذبح، فلا يرد أن العقر والنحر من أفراد الذكاة، ولا يشترط فيهما قطع الحلقوم والودجين، وخرج عن قوله قطع الخنق والنهش فلا يسمى ذبحا. وقوله لا غيره أي لا قطع غيره. قوله: (تنكح أنثاه) أي يجوز لنا نكاح أنثاه. وقوله: فدخل الكتابي أي وخرج المجوسي لان الكتابي يجوز لنا نكاح أنثاه بخلاف المجوسي قوله: (ليست على بابها) أي بحيث يصير المعنى يجوز له نكاح أنثانا ويجوز لنا نكاح أنثاه وإلا لخرج الكتابي مع أن ذبحه صحيح. قوله: (فلو بقي إلخ) هذا مفرع على كلام المتن. قوله: (في الاكتفاء إلخ) لف ونشر مرتب، فالاكتفاء راجع لابن القاسم وعدمه راجع لسحنون. قوله: (فلا يؤكل ما ذبح من القفا) أي ولا من إحدى صفحتي العنق لانه نخع قبل تمام الذكاة أي لانه قطع النخاع قبل تمام الذكاة، والنخاع مخ أبيض في فقار العنق والظهر، وقوله فلا يؤكل ما ذبح من القفا أي سواء كان الذبح في ضوء أو ظلام قال في التوضيح: لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين أنه خلاف ذلك لم تؤكل نص عليه في النوادر، وقوله من المقدم المراد أنه ليس من إحدى صفحتي العنق ولا من المؤخر، فلا يضر انحراف القطع من المقدم للحلقوم حيث لم يصدق عليه أن الذبح من الصفحة كما في بن. قوله: (ولا مفهوم لقوله لم تساعده) أي بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذكاة. قوله: (فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا) أي والفرض أنه رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها بحيث لو تركت لم تعش، وما يأتي من أن منفوذ المقاتل لم تعمل فيه ذكاة هو في منفوذها بغير ذكاة وما هنا بذكاة، وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسا على من سلم ساهيا وعاد عن قرب وأصلحها كما في المواق. الثاني: قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد وهو ظاهر المصنف لان ظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل التمام لم تؤكل عاد لها عن بعد أو قرب واقتصر عليه ح، وقيل: يكره أكلها مطلقا عاد لها عن قرب أو عن بعد، وقيل إن رفع معتقدا التمام لم تؤكل أو مختبرا أكلت وقيل عكسه اه بن. قوله: (أو بعد) أي رفع اختيارا أو اضطرارا فعلم أن أقسام المسألة ثمانية وذلك لان رفع يده قبل تمام التذكية
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	إما أن يكون بعد إنفاذ شئ من المقاتل أو قبل إنفاذ شئ منها، وفي كل إما أن يعود عن قرب أو بعد وفي كل إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا فتؤكل في ستة منها دون اثنين وهما ما إذا كان الرفع بعد إنفاذ شئ من المقاتل وعاد عن بعد كان رفعه اختيارا أو اضطرارا، ولا فرق بين أن يكون الراجع ثانيا هو الاول أو غيره، ولا بد من النية والتسمية إن عاد عن بعد مطلقا أو عن قرب وكان الثاني غير الاول وإلا لم يحتج لذلك كما قاله الطخيخي. قوله: (فلا بد من النية) أي وأما إن عاد عن قرب فلا يحتاج لتجديد النية والتسمية إن كان الراجع ثانيا هو الاول، أما إن كان غيره فلا بد من تجديدهما. قوله: (ولا يحد القرب إلخ) أي الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد نية وتسمية عند عدم إنفاذ المقاتل وتؤكل فيه عند إنفاذها، وهذا مرتبط بقوله سابقا: والقرب والبعد بالعرف قوله: (كما قيل) أي كما قال بعضهم أخذا من فتوى ابن قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب ثلاثمائة باع فقال بعضهم: فتوى ابن قداح بالاكل في هذه النازلة تقتضي أن حد القرب ثلاثمائة باع، فيرد عليه بما قال الشارح من أن هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل، على أن فتوى ابن قداح هذه لا دلالة فيها على التحديد لمسافة القرب لاحتمال أن تكون الذبيحة في تلك النازلة لو تركت لعاشت، وقد علمت أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عن بعد فتأمل ذلك. قوله: (بطل التحديد) أي بطل تحديد القرب بما ذكر من الثلاثمائة باع. قوله: (والذكاة في النحر) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزئيه. قوله: (من مميز يناكح) استغنى المصنف عن ذكر التمييز وكونه يناكح هنا لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر اتكالا على ما تقدم. قوله: (وشهر أيضا إلخ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين وهو مذهب سحنون والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين. قوله: (والودجين) عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة، وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور: نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج وفي نصف كل من الثلاثة، وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الاكل وقد قرر الشارح بهرام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال: وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه مسألة يعني مع تمام الودجين. وقوله: والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه، ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح بهرام كلام المصنف هو الاولى انظر بن. قوله: (أو انتقالا) أي كالمجوسي إذا تنصر. قوله: (فهو عطف على يناكح) أي لا على تنصر أي لايهامه قصر هذه الشروط على المجوسي مع أنها شروط في إباحة ذبيحة الكتابي. قوله: (يعني أنه يصح ذبحه) أي الكتابي والاولى أن يقول: يعني أنه يجوز ذبحه بدليل قوله الآتي فإن وجدت الشروط الثلاثة جاز ذبحه أي جاز أكل مذبوحه، وبدليل قوله: لا إن كان مملوكا لمسلم فإنه يكره أكله فإن الكراهة تجامع الصحة، وحينئذ فلا يصح جعل قوله لنفسه شرطا في الصحة. قوله: (لا إن كان مملوكا لمسلم) أي أو كان مشتركا بينه وبين مسلم. قوله: (على أرجح القولين الآتيين) أي في قوله: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان، وفيه أن كلامه هنا يقتضي أن القولين الآتيين بالكراهة والمنع وهو مخالف لما حل به كلام المصنف فيما يأتي فإنه حمل القولين على الجواز
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	والمنع، نعم كل من الحلين صحيح لان المسألة ذات أقوال ثلاثة كما سيأتي بيانه. قوله: (لا إن ذبح اليهودي إلخ) وأما لو ذبحه نصراني فإنه يحل لنا أكله، فقول المصنف مستحله خاص باليهودي، والشرط الذي قبله وهو قوله لنفسه وما يأتي من عدم الذبح للصنم عام في اليهودي والنصراني قوله: (إن لم يغب على الذبيحة) أي فإن غاب عليها لم تؤكل وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب. ابن راشد: القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لا تؤكل ذبيحته ولو لم يغب عليها لان الذكاة لا بد فيها من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة ؟ وإن ادعى أنه نواها فكيف يصدق وقبله الباجي وابن عرفة ؟ واعلم أن ما ذكره المصنف من أن المشهور أكل ذبائحهم وإن أكلوا الميتة إن لم يغيبوا عليها بناء على المعتمد من أن نية الذكاة لا تشترط من الكافر، وما قاله غيره من عدم الاكل مطلقا غابوا عليها أم لا بناء على أن نية الذكاة لا بد منها في حق كل مذك وسيأتي ذلك الخلاف. قوله: (لا صبي ارتد) عطف على يناكح أي قطع صبي مميز يناكح لا قطع صبي مميز ارتد، لانه لا يجوز لنا نكاح أنثاه أو أنه عطف على مقدر، أي قطع مميز باق على دينه لا قطع صبي مميز ارتد وإنما ذكره، وإن علم من قوله يناكح لئلا يتوهم أنه لما كان لا يقتل حالا بردته كانت ردته غير معتبرة وان ذكاته صحيحة تأمل. قوله: (وعدم مناكحته) أي وعدم جواز نكاح أنثاه. قوله: (لصنم) أراد به كل ما عبد من دون الله بحيث يشمل الصنم والصليب وغيرهما كعيسى. قوله: (بأن قصد التقرب له) أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله وهو الآتي في المصنف. والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم بأن ذبحوه لآلهتهم قربانا وتركوه لها لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله إذ ليس من طعامهم لانهم لا ينتفعون به وهذا هو المراد هنا، وأما ما يأتي من الكراهة في ذبح لصليب فالمراد ما ذبحوه لانفسهم بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم، لكن سموا عليه اسم آلهتهم مثلا تبركا فهذا يؤكل بكره لانه تناوله عموم: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب) * هذا حاصل ما ذكره بن، فلم يعول على ذكر الله ولا على ذكر آلهتهم، والذي عليه أشياخنا المصريون أن المراد بذبح الكتابي للصنم الذي لا يؤكل هو الذي ذكر اسم الصنم عند ذبحه بأن قيل باسم الصنم مثلا بدل بسم الله، والحال أنه جعل ذلك محللا كالله أو متبركا به تبرك الالوهية، وأما ما ذبح للصنم قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لاوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله: وذبح لصليب أو عيسى، وكلام شارحنا يميل فيما يأتي لما قاله المصريون ولعل كلامهم هو الاظهر، لان أهل الكتاب لا يتركون ما يذبحونه قربانا لآلهتهم هدرا بل يطعمونه لفقرائهم، على أن كلام بن يقتضي عدم الاكل من الاول ولو ذكر اسم الله عليه وهو خلاف عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كما أنه يقتضي الاكل من الثاني ولو ذكر اسم آلهتهم فقط وهو خلاف عموم أو فسقا أهل لغير الله به. قوله: (وهي الابل) أي وكذا حمار الوحش، والمراد بذي الظفر كل ما كان ليس بمشقوق الخف ولا منفرج الاصابع فخرج الدجاج لانفراج أصابعها، وقال البيضاوي: كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب وحافر ويسمى الحافر ظفرا مجازا ولذلك دخلت حمر الوحش. قوله: (وشراؤه منهم) ما ذكره الشارح من كراهة شراء ذلك منهم هو الصواب خلافا لما في خش من الحرمة. قوله: (كجزارته) الضمير للمميز الذي يناكح أي يكره للامام أن يجعله جزارا أي ذباحا يذبح ما يستحله ليبيعه في أسواق المسلمين. قوله: (وفي البيوت) أي بناء على كراهة استنابته. وقوله: وكذا بيعه أي للحم أو غيره. قوله: (من كل ما يعظم به شأنه)
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	أي مثل صبغ البيض في أيام أعيادهم. قوله: (فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له) فيه أن هذا موضوع الخلاف الآتي في قول المصنف: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان: وتقدم للشارح أن الراجح منهما الكراهة. قوله: (وتسلف ثمن خمر من كافر) أي وأما لو كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم تسلف ثمنه لانه لا يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري وإراقته. قوله: (لكن هذا) أي لكن تسلف هذا الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة مما إذا كان باعه به لكافر. قوله: (ولو كان أصله) أي الدين. وقوله بيعا أي من بيع. قوله: (وشحم يهودي) أي بناء على أن الذكاة لا تتبعض أي لا تتعلق ببعض الشاة مثلا دون بعض، فلما صحت ذكاته في اللحم شملت الكل فلم يحرم الشحم عندنا لانه جزء مذكى. وقد ذكر ابن رشد في البيان أن في شحوم اليهود ثلاثة أقوال: الاجازة والكراهة والمنع، وأنها ترجع لقولين: المنع والاجازة لان الكراهة من قبيل الاجازة قال: والاصل في هذا اختلافهم في تأويل قول الله سبحانه وتعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون ؟ فمن ذهب إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم لانها من ذبائحهم، ومحال أن تقع الذكاة على بعض الشاة دون بعض قال: ومن ذهب إلى أن المراد ما يأكلون لم يجز أكل شحومهم لان الله سبحانه حرمها عليهم في التوراة على ما أخبر به القرآن العظيم فليست مما يأكلون. قوله: (أي لاجل التقرب بنفعهما) أي بثوابه والحال أنه لم يذكر عليه غير اسم الله بل ذكر عليه اسم الله فقط أو لم يذكر عليه اسم الله ولا غيره. قوله: (لذلك) أي لاجل ذلك أي لاجل أن يعود ثواب الصدقة لمن ذكر. قوله: (وفاسق) أي سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعي على القول بعدم كفره. قوله: (بخلاف المرأة والصبي إلخ) ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح: هو المشهور ومذهب المدونة وفي الموازية كراهة ذبحهما، وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشهب، وصرح في آخر سماع ابن القاسم بالجواز فيهما، وقوله بخلاف المرأة إلخ أي وبخلاف الاغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح قال: وحكى في البيان كراهة ذكاته. قوله: (ولو جنبا أو حائضا) مثل الحائض النفساء في جواز ذبحها كما استظهره بعضهم. قوله: (والكافر إن ذبح لنفسه إلخ) أي فلا يكره لنا أكله لان المكروه كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم، وأما جزره لنفسه فلا كراهة فيه. قوله: (وفي حل إلخ) عبارة ابن شاس: وفي إباحة ما ذبحوه لمسلم ومنعه قولان، وعبارة التوضيح: ففي جواز أكلها ومنعه قولان، وجعل ابن عرفة الكراهة قولا ثالثا ولم يعرج عليه في التوضيح ونص ابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها يكره اه. والراجح من تلك الاقوال القول بالكراهة. واعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو جزءا منه بأن كان شركة بينه وبين الكتابي الذابح، أما ذبح الكتابي لكافر آخر وهو مفهوم قول المصنف أسلم فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على عدم صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه، فإن ذبح ما يحل لاحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح كما قال بعضهم. قوله: (مسلم مميز) المراد مسلم حال إرسال السهم أو الحيوان، وكذا يقال في التمييز فإن تخلف واحد منهما بعد الارسال وقبل الوصول فإنه لا يؤكل قياسا على قولهم في الجناية معصوما من حين الرمي للاصابة، ويحتمل أن يقال: يأكله لان ما هنا أخف، ألا ترى الخلاف هنا في اشتراط الاسلام من أصله فإن أشهب وابن وهب لا يشترطان
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	الاسلام قوله: (أي إدماؤه ولو بإذن) والحال أنه مات من الجرح. قوله: (ولو شق الجلد إلخ) وهذا إذا كان الصيد صحيحا، وأما لو كان مريضا فشق الجلد من غير إدماء كاف قوله: (عجز عنه) أي عجز عن تحصيله في كل حال إلا في حال العسر والمشقة قوله: (لا إن قدر عليه) كما لو أمسك صيدا بحبالة مثلا وصار تحت يده ثم رماه آخر بسهم فقتله فلا يؤكل. قوله: (لانه صار أسيرا مقدورا عليه) أي وحينئذ فلا يؤكل إلا بذكاة كالشاة ويضمن هذا الذي رماه فقتله للاول قيمته مجروحا. قوله: (بالجر) أي بمضاف مقدر بدليل كلامه بعد وذلك المضاف المقدر معطوف على جرح مسلم فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على جره، ويمكن الرفع على أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه وهو أظهر. قوله: (وأراد به) أي بالنعم قوله: (فيشمل الاوز) أي والبقر والغنم والابل المتأنسة، والحاصل أن جميع الحيوانات المتأنسة إذا ندت فيها فإنها لا تؤكل بالعقر عملا بالاصل وهذا هو المشهور، ومقابله ما لابن حبيب أنه إن ند غير البقر لم يؤكل بالعقر، وإن ند البقر جاز أكله بالعقر لان البقر لها أصل في التوحش ترجع إليه أي لشبهها ببقر الوحش انظر التوضيح. قوله: (والحمام البيتي) فيه نظر فقد تقدم في آخر باب الحج أن الحمام كله صيد، وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم فإنها لا تؤكل بالعقر ولو توحشت عملا بالاصل فيها، وقد نقله المواق عن ابن حبيب اه بن. ورد عليه بأن ما ذكره ابن حبيب من أكل حمام البيوت بالعقر إذا توحشت قول ضعيف كما قال البدر القرافي، ولا يلزم من كونه صيدا في الحج أن يكون صيدا هنا عملا بالاحوط في البابين فالحق مع الشارح تأمل. والحاصل أن الحيوان إما وحشي أصالة أو إنسي أصالة وكل منهما ثلاثة أقسام: فالاول إن كان توحشه دائما أو تأنس ثم توحش يؤكل بالجرح وإن تأنس واستمر على تأنسه كالنعامة في القرى لا يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى الاولين أشار المصنف بقوله: وحشيا وإن تأنس، وإلى الثالث أشار المصنف بقوله فيما يأتي وذبح غيره النوع الثاني الانسي أصالة إن استمر دائما على تأنسه أو توحش ثم تأنس أو توحش واستمر على توحشه لا يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى هذا أشار المصنف بقوله: لا نعم شرد فإن ظاهره ولو توحش دائما. قوله: (بكوة) أي بسبب إدخال رأسه في كوة وقوله هلك أي أشرف على الردى والهلاك، وقوله: أو نعم تردى الاولى أو حيوان تردى أعم من كونه وحشيا أو غير وحشي، ففي المواق عن ابن المواز وأصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا خروج له منها أو انكسرت رجله فكنعم أي لا يؤكل إلا بالذكاة ولا يؤكل بالعقر. قوله: (في حفرة) أي بسبب وقوعه في حفرة. وقوله كالطاقة أي يدخل رأسه فيها. وقوله فلا يؤكل بالعقر أي بالطعن بحربة مثلا في غير محل الذكاة، ولا بد من ذكاته بالذبح أو النحر إن كان مما ينحر، وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهور، وقال ابن حبيب: يؤكل الحيوان المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للاموال. قوله: (بسلاح محدد) متعلق بقوله: وجرح مسلم. قوله: (عن نحو العصا والبندق) أي لانه لا يجرح وإنما يرض ويكسر. قوله: (فيؤكل به) أي فيؤكل ما صيد به قوله: (لانه أقوى من السلاح) أي في انهار الدم والاجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله. قوله: (كذا اعتمده بعضهم) الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة، واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسيدي عبد الرحمن الفاسي والشيخ عبد القادر الفاسي
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	لما فيه من الانهار والاجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لاجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر، وما كان هذا شأنه لا يستعمل لانه من الوقذ المحرم بنص القرآن اه بن. ثم إن محل الاحتراز عن العصا وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ مقتل ويذكى ويسمى ثانيا عند ذكاته وإلا أكل، فإذا نفذ مقتل من مقاتله لم يؤكل عندنا، ولو أدرك حيا وذكى، وعند الحنفية: ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع المقاتل وذكى يؤكل ولا خلاف بيننا وبينهم في أن ما مات به لا يؤكل، وفي أن ما لم ينفذ بسببه مقتل من مقاتله وأدرك حيا وذكى يؤكل فالاقسام ثلاثة. قوله: (وإذا زجر انزجر) هذا الشرط غير معتبر في الباز لانه لا ينزجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار مطلقا لان الجارح لا يرجع بعد استيلائه. واعلم أن عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما كما لا يكون معلما بإطاعته مرة بل المرجع في ذلك العرف. قوله: (بإرسال له من يده إلخ) الباء للملابسة أي أو حيوان علم متلبس بإرسال من يده أي من يد المسلم المميز والمراد باليد حقيقتها، ومثلها إرساله من حزامه أو من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط، ثم إن ما مشى عليه المصنف من اشتراط الارسال من يده ونحوها وأنه لو كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل هو قول مالك الذي رجع إليه، وكان يقول: أو لا يؤكل ولو أرسله من غير يده وبه أخذ ابن القاسم والقولان في المدونة، واختار غير واحد كاللخمي ما اختاره ابن القاسم قاله ابن ناجي، وكان حق المصنف أن يذكره لقوته اه بن. قوله: (وكفت نية الآمر) أي سيد الغلام قوله: (ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلام مسلما) أي لان الناوي المسمى هو سيده فالارسال منه حكما. قوله: (بلا ظهور ترك) الباء للملابسة أي ملتبس ذلك الحيوان بعدم ظهور الترك منه لما أرسل عليه، بل لا بد أن يكون منبعثا من حين الارسال إلى حين أخذه الصيد. وحاصله أنه يشترط في جواز أكل الصيد إذا قتله الجارح أن يكون منبعثا من حين الارسال إلى حين أخذ الصيد، فلو ظهر فيه تشاغل بغير الصيد ثم انبعث ثانيا فلا يؤكل، وظاهره كالمدونة أنه لا فرق بين قليل التشاغل وكثيره، ورأى اللخمي أن قليل التشاغل لا يضر. قوله: (قبل الوصول) أي للصيد. قوله: (بشئ قبله) أي قبل الوصول إليه. قوله: (ولو تعدد مصيده) مبالغة في قوله: وحشيا أي هذا إذا كان المصيد الوحشي واحدا بل ولو تعدد ذلك المصيد أي إن نوى الجميع كذا قال في التوضيح وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن المواز: لا يؤكل إلا الاول وهو الذي أشار له المصنف بلو، قال عج: فإن لم يكن له نية في واحد ولا في الجميع لم يؤكل شئ، وقال جد عج: يؤكل جميع ما جاء به في هذه أيضا فأدخلها في تصوير المصنف وهذا هو الصواب ومحل قوله الآتي أو قصد ما وجد عدم الرؤية والموضوع هنا تحققها، فلو نوى واحد بعينه لم يؤكل إلا إياه وإن عرف، وإن نوى واحدا لا بعينه لم يؤكل إلا الاول أيضا فالصور أربع، ولو شك في الاول لم يأكل شيئا قاله اللخمي اه بن. قوله: (فلو صاد شيئا لم ينوه) أي بأن نوى معينا فأتى بغيره قوله: (لم يؤكل بصيده) أي وإنما يؤكل بذكاة قوله: (ألم يرى الخ) حاصله أنه إذا أرسل كلبه أو بازه المعلم على على غار أو غيضة لم يعلم أن فيها صيدا ونوى ذكاة ما وجده فيها فدخل ذلك الكلب أو الباز الغار أو الغيضة فوجد صيدا فقتله فإنه يؤكل تنزيلا للغالب منزلة المعلوم، ومن باب أولى إذا علم أن في الغار أو الغيضة صيدا ولم يره ببصره وما قبل المبالغة علمه وإبصاره أو أحدهما فقط والمبالغ عليه انتفاؤهما، فالمعنى إذا كان الصائد الذي هو المسلم المميز عالما بالصيد ورآه أو علم به بدون رؤية بأن أخبره به مخبر بل ولو انتفى كل من الامرين حالة كونه بغار أو غيضة في نفس الامر بأن لم يعلم أن فيه شيئا لكن نوى إن أتى منه بشئ فهو مذكى فأرسل الجارح فوجد صيدا فقتله، ومحل جواز أكل الصيد في حالتي العلم وعدمه إذا لم يكن للغار أو الغيضة منفذ آخر
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	وإلا لم يؤكل ما أتى به من الصيد ميتا. قوله: (أو لم يظن إلخ) صورته: أرسل جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه مباح ولكن لم يظن نوعه أي لم يترجح عنده أي نوع هو من أنواع المباح بأن شك فيه وتردد هل هو بقر وحش أو حماره فإن أخذ الجارح صيدا وقتله جاز أكله فلا يشترط في جواز أكل الصيد العلم بنوعه حين الارسال عليه. قوله: (بأن شك) أي في أن الصيد من أي نوع مع علمه بأنه نوع من أنواع المباح أي التي تؤكل بالعقر كما إذا جزم بأنه مباح وتردد في كونه حمار وحش أو بقر وحش أو ظبيا فأرسل الجارح فقتل ذلك فإنه يؤكل حيث ظهر أنه من أنواع المباح التي تؤكل بالعقر، فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هو نعم أو حمار وحش أو غزال ؟ لم يؤكل لان الاول لا يباح بالعقر قوله: (لم يؤكل) أي ما لم يدرك ما ظنه حراما غير منفوذ المقاتل ويذكيه معتقدا أنه حلال وإلا أكل، بخلاف ما لو أدركه غير منفوذ المقاتل مع اعتقاد حرمته وإن الذكاة تعمل في محرم الاكل، فلما ذكاه تبين أنه حلال فإنه لا يؤكل. قوله: (لا إن ظنه حراما) عطف على قوله: ولو تعدد مصيده ومثل ظنه حراما ظنه حجرا أو خشبة. قوله: (أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه تحقيقا) بأن صاد ما نواه وما لم ينوه أو ما لم ينوه فقط تحقيقا. وقوله: أو شك كما لو نوى واحدا معينا من جماعة من الصيد ثم بعد وقوعه ميتا شك في أنه هل هذا هو الذي نواه أو غيره ؟ قوله: (فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء) محل عدم الاكل حيث لم ينفذ شئ من المقاتل، وأما إذا نفذت مقاتله ثم شارك المبيح غيره فإنه لا يضر. قوله: (فمات قبل ذكاته) أي فلم يتحقق هل مات من الجرح أو السم. قوله: (أو شركة كلب مجوسي) أي كلب أرسله مجوسي. وقوله لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكا له أو لا. قوله: (كان أحسن) أي لان التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتابي كلب المسلم وليس كذلك. قوله: (أو شركة نهش) أي أنه لا يؤكل إن شارك نهش الجارح الذكاة كما لو نهش الجارح صيدا قدر الصائد على خلاصه منه فترك تخليصه منه حتى مات، والحال أنه جرحه أو لا قبل النهش ولم يعلم هل مات من نهشه له بعد الجرح أو لا أو مات من الجرح الذي حصلت له به الذكاة أو لا ؟ وكذا لو ذبحه في حال نهش الجارح له والحال أنه قادر على خلاص الصيد ولم يتحقق أنه إذا ذكاه وهو مجتمع الحياة، فإن لم يقدر على خلاصه من الجارح حتى مات من نهشه أكل إن كان الجارح قد جرحه. قوله: (بنهشه) أي وذلك عند نهش الجارح صيدا قدر إلخ. قوله: (عطف على ظنه إلخ) أي فالمعنى لا إن ظنه حراما ولا إن أغرى الصائد جارحه في الوسط أي فإنه لا يؤكل سواء زاده الاغراء قوة واستيلاء أم لا، وقد علمت أن هذا مبني على القول الذي رجع إليه مالك من أنه لا بد في حل الصيد من إرسال الصائد الجارح من يده أما على مقابله من عدم اشتراط ذلك فإنه يؤكل ولو أرسله من غير يده أو أغراه في الوسط بعد انبعاثه بنفسه. قوله: (مما يستدعي طولا) أي في إخراجها منه. قوله: (حتى وجده ميتا) ظاهره ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذها وهو ما في المدونة وذلك لاحتمال غوص السهم في المقاتل بحركات الصيد، لكن قال ابن المواز: لا بأس بأكل ما أنفذ السهم مقاتله وإن بات قاله أصبغ قال:
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	لانه أمن عليه مما يخاف عليه الفقهاء أن يكون موته بسببه من غير سبب السهم قال: ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكرا في كتاب السماع ولا رواها عنه أحد من أصحابه ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه أقول ابن يونس وهو الصواب ابن رشد وهو أظهر الاقوال، قال سليمان الباجي: وقاله سحنون وعليه جماعة من أصحابنا اه مواق. قوله: (ثم وجده من الغد ميتا) الغد ليس بقيد وإن كان ظاهر المصنف، بل المراد أنه خفى عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال ولا يدري هل مات من الجارح أو أعان على قتله شئ من الهوام التي تظهر فيه كالافاعي ؟ فلو رماه فغاب عنه يوما كاملا ثم وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في اتباعه وهذا مفهوم قوله بات، والفرق بين الليل والنهار أن الصيد يمنع نفسه من الهوام في النهار دون الليل، فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام التي تظهر فيه للسهم بخلاف ما إذا غاب نهارا فإنه لا يحتمل ذلك. قوله: (لاحتمال موته) كذا عللوا عدم الاكل وحينئذ فالاحسن لو قدم المصنف هذا الفرع وجعله من أفراد قوله ولم يتحقق المبيح في شركة. قوله: (أو صدم) أي بأن ضربه فرماه وصار يمرغه حتى مات. قوله: (بلا جرح فيهما) أي ومات الصيد بذلك، وليس مفهوم قوله بلا جرح هنا مكررا مع منطوق قوله سابقا وجرح مسلم لانه مفهوم غير شرط وهو لا يعتبره، فاندفع ما يقال الاولى إسقاط قوله بلا جرح، ويكون قوله: أو صدم أو عض معناه من غير جرح لانه محترز قوله وجرح مسلم. قوله: (على غير مرئي) أي فذهب الجارح فأتى بصيد ميت فلا يؤكل لان شرط الاكل رؤية الصيد وقت الارسال، أو كون المكان الذي أرسل فيه الجارح محصورا ولم يوجد واحد منهما. قوله: (وقتل الثاني) إنما لم يؤكل لان الثاني قتل الصيد وهو مقدور عليه حين إرساله، وتقدم أن شرط أكل الصيد بالعقر أن يكون معجوزا عنه حين الارسال، فلو أرسل ثانيا بعد مسك الاول له فقتله الاول قبل وصول الثاني إليه فلا شك أنه يؤكل للعجز عنه حين إرسال قاتله، وكذلك لو أرسل الثاني قبل مسك الاول فقتله الثاني قبل مسك الاول أو بعده أو قتلاه معا. قوله: (لم يؤكل لاحتمال أن يكون إلخ) هذا أحد القولين لمالك والثاني يؤكل بناء على أن الغالب كالمحقق، إذ الغالب أن الجارح إنما أخذ ما اضطرب عليه، والقول الذي مشى عليه المصنف من عدم الاكل وهو ما في العتبية حيث قالت: ولو رأى الجارح مضطربا ولم ير الصائد شيئا فأرسله فصاد شيئا فلا أحب أكله وكلامها هو محل التأويلين لان ابن رشد حملها على ما إذا نوى المضطرب عليه فقط قال: فإن نواه وغيره أكل لقول المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم يره أكل الجميع، وحملها بعضهم على خلاف المدونة، وبهذا تعلم أن التأويلين ليسا على إصلاح المصنف لانهما ليسا على المدونة، وإنما هما على قول العتبية لا أحب أكله هل هو على إطلاقه فيكون بين المدونة والعتبية خلاف ؟ أو هو مقيد فيكون بينهما وفاق ؟ قوله: (أي المضطرب عليه) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: إلا أن ينوي المضطرب هو من باب الحذف والايصال فنائب الفاعل ضمير مستتر لا محذوف. قوله: (ووجب نيتها) أي وجوبا مطلقا غير مقيد بذكر ولا غيره. وقوله بأنواعها أي الاربعة. وأشار بقوله: وإن لم يلاحظ حلية الاكل إلى أن الواجب نية الفعل لا نية التحليل. قوله: (عند التذكية) أي في الذبح والنحر. قوله: (فلا تجب على ناس إلخ) أي وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * أي لا تأكلوا مما تركت التسمية عليه عمدا مع القدرة عليها، وأما ما تركت التسمية عليه نسيانا أو عجزا فإنه يؤكل،
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	والجاهل بالحكم كالعامد كما هو ظاهر المدونة. وقال ابن رشد في البيان: وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة لان معنى قول الله عزوجل: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * أي لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها لانها فسق، ومعنى قوله عزوجل: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * أي كلوا مما قصدت ذكاته، فكنى عزوجل عن التذكية بذكر اسمه كما كنى عن رمي الجمار بذكره حيث قال: * (واذكروا الله في أيام معدودات) * للمصاحبة بينهما، وحينئذ فالآية المذكورة لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة بل تصدق ولو بالسنية. قوله: (فلا بد منها إلخ) اعلم أن النية المطلوبة في الذكاة قيل هي قصد الفعل أي قصد الذكاة احترازا عن قصد القتل وإزهاق الروح، وعلى هذا فالنية لا بد منها حتى في الكتابي لان النية بهذا المعنى متأتية منه، وهذا القول هو ما مشى عليه الشارح، ونسب عج لحفيد ابن رشد عدم اشتراط النية من الكتابي، ومذهب الحفيد كما كتب السيد البليدي نقلا عن البدر أن النية المطلوبة نية التحليل وهو قول القرطبي وجنح له البدر فهو الذي لا يشترط في الكتابي، وأما المسلم فمتى قصد الفعل أي الذكاة الشرعية كان ناويا للتحليل حكما إذ لا معنى لكون الذكاة شرعية إلا كونها السبب المبيح لاكل الحيوان والنية الحكمية كافية. والحاصل أن المسلم لا بد فيه من نية التحليل ولو حكما فإن شك في التحليل ارتد وإن نفاه عمدا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب، وكلاهما لا تؤكل ذبيحته، ويدل على أنه لا بد في المسلم من نية التحليل ما مر من أنه إذا شك في إباحة الصيد لم يؤكل لعدم الجزم بالنية، وأما الكتابي فيكفي منه قصد الفعل المعهود وإن لم ينو التحليل في قلبه لانه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها انتهى عدوي قوله: (ولكنه الافضل وكذا زيادة إلخ) الاولى أن يقول: ولكنه الافضل مع زيادة إلخ ونص التوضيح ابن حبيب وإن قال باسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأه، ولكن ما مشى عليه الناس أحسن وهو باسم الله والله أكبر. قوله: (فإن نحرت ولو سهوا) أي مع علمه بصفة الذبح قوله: (أو عدم آلة ذبح أو نحر) أي وكجهل صفة الذبح لا نسيانها أو جهل حكمها. قوله: (إلا البقر فيندب فيها الذبح) أي ونحوها خلاف الاولى، ومن البقر الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه فيجوز كل من الذبح والنحر فيهما، ومثل البقر في جواز الامرين، وندب الذبح ما أشبهه من حمار الوحش والتيتل والخيل على القول بحل أكلها، وكذلك البغال والحمير الانسية على القول بكراهة أكلها كما قال الطرطوشي قوله: (وأجزأ بحجر) أي أجزأ سائر أنواع الذكاة بحجر إلخ. قوله: (وإحداده) إنما ندب لاجل سرعة قطعه فيكون أهون على المذبوح لخروج روحه بسرعة فتحصل له الراحة. قوله: (وتوجهه) أي ما يذكى قوله: (وإيضاح لمحل) أي بنتف أو غيره. قوله: (وفري) أي قطع قوله: (فلو عبر بها إلخ) قد يقال: إنما عبر بفري إشارة إلى تحقق الذكاة الشرعية أولا بإنفاذ مقتله، وإنما المراد مجرى الفري والقطع تسهيلا قوله: (أو محل الجواز بهما إن انفصلا) أي وأما إن اتصلا بأن كانا مركبين فيكره الذبح بهما قوله: (مطلقا) أي سواء كان متصلا أو منفصلا، وكذا يقال في السن بعد ذلك. قوله: (خلاف) الاقوال الاربعة لمالك، والاول اختاره ابن القصار، والثاني صححه ابن رشد، والثالث شهره صاحب الاكمال، والرابع صححه الباجي انظر التوضيح. قوله: (محله إن وجدت آلة غير الحديد) أي معهما كحجر محدود وقزاز وهذا الكلام لعبق،
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	واعترضه بن بأن هذا التفصيل لم يقله أحد، بل محل الخلاف إذا فقد الحديد ولو وجدت آلة غيرهما، فمن قال بالجواز بهما يسويهما مع غيرهما غير الحديد، وحاصله أنه إن وجد الحديد تعين الذبح به أي ندب ندبا مؤكدا، وإن لم يوجد حديد سواء وجدت آلة غيرهما أو لم توجد فالخلاف خلافا لعبق في أنه إذا لم توجد آلة غيرهما أنه يجوز الذبح بهما في هذه الحالة اتفاقا، وقد أشار الشارح إلى التبري من هذا الكلام لما علمت من البحث فيه بقوله كذا قيل. قوله: (بل بلا نية شئ) أي أو بنية قتله قوله: (أو نية حبسه) أي بقفص ولو لذكر الله أو لسماع صوته كدرة وقمري وكروان، والظاهر أنه يمنع شراء درة أو قمرى أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها كالاصطياد لذلك، ولا يحرم عتقها خلافا لما ذكره عبق وفي تعليله بأنها من السائبة نظر لان السائبة مخصوصة بالانعام. قوله: (أو الفرجة عليه) أي أو بنية الفرجة عليه كغزال أو قرد أو نسناس، لكن في ح ما يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث لا تعذيب، وأن بعضهم أخذ الجواز من حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير كما في شمائل الترمذي وغيرها. قوله: (ومثل نية الذكاة) أي مثل اصطياده بنية الذكاة في الجواز اصطياده بنية القنية لغرض شرعي كتعليمه الذهاب لبلد بكتاب يعلق بجناحه، أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة، أو تعليم البازي أو غيره الاصطياد. قوله: (وكره) أي الاصطياد للهو وهو عطف على قول المصنف: وحرم اصطياد مأكول إلخ. قوله: (مما لا يؤكل) أي فيجوز اصطياده لا بنية ذكاته بل بنية قتله وهذا الاستثناء منقطع لان ما قبل إلا في اصطياد المأكول وما بعدها غير مأكول، وأدخل بالكاف في قوله: إلا بكخنزير الفواسق الخمس فإنه يجوز صيدها بنية قتلها لا ذكاتها وإن جاز أكلها. قوله: (وليس من العبث) أي وليس صيده بنية قتله من العبث. قوله: (على القول بجواز أكله) الذي ذكره شيخنا العدوي أن القرد على القول بجواز أكله يجوز التمعش به بتلعيبه والفرجة عليه وإن كان يمكن التمعش بغير ذلك، وهو موافق لما تقدم عن ح. قوله: (كذكاة إلخ) هذا تشبيه في الجواز، وقد استعمل المصنف الذكاة هنا بمعنى الذبح لا بمعناها الشرعي، وهو السبب المبيح لاكل الحيوان بعد خروج روحه لان الفرض أنه غير مأكول. قوله: (ما لا يؤكل) أي من الحيوان وهذا في غير الآدمي كالخيل والبغال والحمير وأما الآدمي فلا يجوز لشرفه. قوله: (إن أيس منه) أي أيس من الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى أو حكما بأن كان في مغارة من الارض لا علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له. قوله: (بدور إلخ) أي كره ذبح اجتمعوا فيه على دور حفرة، ونص المدونة بلغ مالكا أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها للقبلة. قوله: (ولنظر بعضها بعضا) أي فالكراهة لاحد أمرين فتشتد الكراهة عند اجتماعهما وتنتفي عند انتفائهما. قوله: (وكره سلخ أو قطع) أي وكذا حرق بالنار. قوله: (قبل الموت) أي قبل خروج الروح لما في ذلك من التعذيب، وقد ورد في الخبر النهي عن ذلك وأن تترك حتى تبرد إلا السمك فيجوز تقطيعه وكذلك إلقاؤه في النار قبل موته عند ابن القاسم لانه لما كان لا يحتاج لذكاة صار ما وقع فيه من الابقاء وما معه بمنزلة ما وقع في غيره بعد تمام ذكاته. قوله: (أي من فضلك وإحسانك) أي لا من حولي وقوتي. وقوله: وإليك التقرب به أي لا إلى من سواك. قوله: (لا إن قصد الدعاء والشكر) أي وعلى هذا يحمل قول الامام علي بن أبي طالب. قوله: (وتعمد إبانة رأس إلخ) حاصله أنه إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها فهل تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو لا تؤكل أصلا ؟ قولان في المدونة: أولهما لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك
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	الفعل لان إبانة الرأس بعد تمام الذكاة بمثابة قطع عضو بعد انتهاء الذبح وقبل الموت وهذا مكروه. والقول الثاني لمالك، واختلف الاشياخ هل بين القولين خلاف أو وفاق ؟ فحمل بعضهم القولين على الخلاف والمعتمد كلام ابن القاسم وحملهما بعضهم على الوفاق، ورد قول ابن القاسم لقول مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الابانة ابتداء بل تعمدها بعد الذكاة، وأما لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كما يقول مالك فقول المصنف وتعمد إبان رأس هذا قول ابن القاسم بناء على الخلاف، وقوله: وتؤولت هذا إشارة للقول بالوفاق. قوله: (لا إن لم يتعمد أو لم يبنها) أي فلا كراهة. قوله: (بمعنى انفصالها) أشار إلى أنه ذكر الضمير العائد على الابانة نظرا لكونها بمعنى الانفصال. قوله: (ودون نصف إلخ) الصواب أن دون هنا للمكان المجازي وأنه يجوز فيها الرفع والنصب، فإن رفع كان مبتدأ وإن نصب فالظاهر أنه صلة لموصول مقدر أي وما هو دون نصف ميتة اه بن. ومفهوم قوله ودون نصف أنه لو قطع الجارح الطير نصفين من وسطه أكل لان فعله كذلك فيه إنفاذ مقتل كذا قالوا، ومنه يعلم أنه ليس الاكل للنصف من حيث أنه نصف، بل من حيث أنه لا يخلو عن إنفاذ مقتله فالمدار على إنفاذ المقتل، فعلى هذا لو أبان الجارح أو السهم دون النصف وأنفذ مقتلا أكل ذلك الدون كالباقي كما قال الشارح، فلو أبان الجارح أو السهم ثلثا ثم سدسا فهل يؤكلان أو الاخير أو يطرحان ؟ لا نص، وقد يقال: المدار على إنفاذ المقاتل، فالذي نفذ به مقتل يؤكل وإلا فلا. ثم إن الفرع مقيد بما له نفس سائلة، أما الجراد مثلا إذا قطع جناحه فمات أكل الجميع لان هذه ذكاته. قوله: (لا الرأس) أي وحده أو مع غيره أو نصف الرأس كذلك. قوله: (وملك الصيد) أي الذي لم يسبق عليه ملك لاحد. قوله: (أو كسر رجله) أي أو قفل مطمورة أو سد جحره عليه، فلو سد جحره عليه ثم ذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر ففتحه وأخذه فهو لمن سده، كما أن ما في الحبالة بغير طرد أحد يكون لمالكها إلا لمن سبق بالاخذ منها بعد أن صار محجورا عليه. قوله: (وإن رآه غيره قبله إلخ) فإن أخذ الصيد إنسان فنازعه آخر وادعى أنه واضع يده عليه قبل أن يأخذه فعلى مدعي وضع اليد إثبات ذلك فإن لم يثبت فالظاهر أنه يقسم بينهما لانه كمال تنازعه اثنان كذا قاله تت. وقال بن: المطابق للقواعد أنه يكون للآخذ فقط لحيازته وإنما عليه اليمين لمن ادعى أنه واضع اليد أو يردها عليه تأمل. قوله: (وإن تنازع قادرون) أي على المبادرة فبينهم يقسم قطعا للنزاع قاله المصنف، قال ابن عرفة: هذا إذا كان الصيد بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه اه. وهذا ما لم يقع في حجر شخص جالس في ذلك المكان المملوك وإلا كان له لان حوزه أخص وصاحب الحوز الاخص وهو ما انتقل المحوز بانتقاله يقدم على صاحب الحوز الاعم اه شيخنا عدوي. قال عبق: وأخص من تعليل المصنف المذكور مسألة وهي ما تكررت شكوى شخص لآخر فإن للمشكو أن يرفع الشاكي للحاكم ويقول: إن كان له عندي شئ فيدعي به فإن أبى ذلك حكم عليه بأنه لا حق له بعد ذلك وليس له عليه بعد ذلك شكوى قطعا للنزاع، وقد حكم بها البدر القرافي والبرموني وقالا: هي مشهورة في المحاكم بمسألة قطع النزاع المختصة بمذهب المالكية. قوله: (لا التنازع بالقول) أي بأن رآه اثنان فحازه أحدهما وتنازعا فصار الحائز يدعي أنه أحق به لحوزه والثاني يدعي أنه أحق لانه رآه أولا وكان هاما على أخذه. قوله: (بخلاف المسابقة بلا تدافع) أي بخلاف ما إذا تسابقوا من غير تدافع، فإن وضع يد أحدهما عليه قبل الآخر من المبادرة. قوله: (من صاحبه) أي الذي ملكه بوضع يده عليه أولا. قوله: (ولو من مشتر) رد بلو قول ابن الكاتب إنه للاول أي المشتري قياسا على من أحيا أرضا بعد اندراس بناء الاول، فإن كان الاول ملكها بإحياء فللثاني، وإن كان ملكها باشتراء عمن أحياها فهي لذلك المشتري،
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	واندراسها لا يخرجها عن ملكه اه بن. قوله: (ولو لم يلتحق بالوحش) أي هذا إذا التحق في حال ندوده بالوحش بأن تطبع بطباعها، بل ولو لم يلتحق بالوحش، والاولى إسقاط هذا التعميم لان الموضوع كما قال بعد أنه لم يتأنس، وإذا كان لم يتأنس كان باقيا على تطبعه بطباع الوحش فتأمل. قوله: (واشترك طارد إلخ) أي ولو كان طرده لها بغير إذن ربها. قوله: (وأيس الطارد منه أي من الصيد) أي وذلك بأن أعيا الصيد الطارد وانقطع الطارد عنه فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها، ولو كان الطارد قصدها فلا مفهوم لقول المصنف: وإن لم يقصدها. قوله: (وإن كان الطارد إلخ) وذلك بأن أعيا الصائد الصيد وصار الصائد على تحقيق أو غلبة ظن من إمساكه بغير الحبالة فقدر الله أنه وقع فيها بقصده أو بغير قصده فهو للطارد خاصة ولا شئ عليه لصاحب الحبالة، نعم إذا قصد الطارد إيقاعه فيها لاجل إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبها. والحاصل أن قول المصنف: ولولاهما لم يقع مفهومه أمران: الاول ما لو كان السبب في الوقوع الحبالة فقط وهذه هي المشار لها بقوله: وإن أيس إلخ. والثاني: أن لا تكون الآلة متوقفا عليها الوقوع وهو ما أشار له المصنف هنا بقوله: وعلى تحقيق إلخ. قوله: (كالدار) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها. قوله: (ولا شئ لرب الدار) أي لا يلزم الطارد أجرتها نظرا لما خففته عنه من التعب خلافا لابن رشد لانها لم توضع لاجل الصيد ولم يقصد بانيها تحصيله بها. قوله: (أي مالك ذات الدار) أراد المالك ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها والحال أنه غير مطرود إليها من أحد يكون للواقف أو الناظر يصرفه في مصالح الوقف، ولا يكون للمرصد عليهم البيت من إمام ومؤذن مثلا كذا ينبغي قاله عج. قوله: (أو خالية) بل ولو خرابا كما في بن قوله: (خلافا لبعضهم) أي حيث قال: فلمالك الدار أي مالك منفعتها سواء ملك الذات أيضا أم لا. قوله: (وضمن مار) أي تعلق ضمان الصيد بالمار إذا أمكنه ذكاته وتركها وهذا هو المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل أي ان الترك كفعل التفويت، وقيل لا ضمان عليه بناء على أن الترك ليس فعلا ولا تكليف إلا بفعل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه، وعلى المشهور من الضمان فلا يأكله ربه، ولا ينتفي الضمان عن التارك ولو أكله ربه غفلة عن كونه ميتة أو عمدا أو ضيافة لانه غير متمول، وهذا بخلاف ما لو أكل إنسان ماله المغصوب منه ضيافة فإنه لا يضمنه الغاصب كما استظهره عج، واستظهره بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه، واعتمد الاول اللقاني. قوله: (أمكنته ذكاته) أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار مفعولا ولم يجرد الفعل من التاء ويجعل الذكاة مفعولا وضمير المار فاعلا لما تقرر من أنه إذا دار الامر بين الاسناد للمعنى والذات فالاسناد للمعنى أولى من الاسناد للذات فيقال: أمكنني السفر دون أمكنت السفر. قوله: (بوجود آلة) أي بوجوده ما يذكى به، فإذا كان ليس معه ما يذكى به إلا الظفر أو السن وترك التذكية بهما ضمن. قوله: (وهو ممن تصح إلخ) أي وإلا فلا ضمان عليه إذا ترك، نعم إذا ذكاه يضمن لانه يفوته بذكاته. قوله: (ولو كتابيا) أي فالكتابي كالمسلم في وجوب ذكاة ما ذكر لانها ذكاة لا عقر، ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان لان هذا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه يضمن بتركه. قوله: (لتفويته على ربه) وذلك لان المار لما أمكنته ذكاته نزل
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	منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته فتركه حتى مات لم يؤكل بل يكون ميتة. قوله: (لان الضمان من خطاب الوضع) أي لان الشارع جعل الترك سببا في الضمان فيتناول البالغ وغيره. قوله: (وإلا ضمنه) أي وإلا يذكه ضمنه. قوله: (على خوف موته) أي فالواجب تركه من غير ذكاة وضمنه إن ذكاه ولا فرق بين المار والوديع. قوله: (فإنه يصدق) أي في دعواه أنه خاف عليه الهلاك فذبح لذلك، وقوله مطلقا أي قامت قرينة على صدقه أم لا. قوله: (كترك تخليص مستهلك) أي متوقع للهلاك ولو كان التارك للتخليص صبيا لان الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت. واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ولو لم يأذن له ربه في دفع المال لخلاصه وهو من أفراد قول المصنف الآتي والاحسن في المفدى من لص أخذه بالفداء اه شيخنا عدوي. وقد علم منه أن من دفع غرامة عن إنسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع عنه إن حمى بتلك الغرامة ماله وإلا فلا رجوع له عليه بما دفعه عنه. قوله: (فيضمن في النفس إلخ) أي أنه إذا ترك تخليص المال مع قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك المال على ربه فإنه يضمن له قيمة ذلك المال إن كان مقوما، ومثله إن كان مثليا، وأما إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فإنه يضمن الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا، وعلى عاقلته إن تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب المدونة، وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به، قال الابي في شرح مسلم: ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة نقله ح. وفي التوضيح عن اللخمي: أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد الزور في شهادته حتى قتل بها المشهود عليه قال: فقد قيل يقتل الشاهد، ومذهب المدونة لا قتل عليه اه. وبذلك تعلم أن قول خش: ولو كان متعمدا لاهلاكه بترك تخليصه قتل غير صواب اه بن. قوله: (أو علم) أي ولم تطلب منه ولكن علم إلخ. وقوله: يؤدي للهلاك أي هلاك الحق أو النفس. قوله: (أو تقطيعها) قال طفي: تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي الحق ليسا من المسائل التي يجري فيها هل الترك يوجب الضمان أو لا ؟ وهو ظاهر، فالاولى تأخيرهما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب، ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور. قوله: (عمدا أو خطأ) أي لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء. قوله: (ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل بذلك) أي وكذا بشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق حيث لا يشهد الاثنان به لعدم علمهما بقدره. قوله: (ومثل قتلهما) أي في جريان التردد قتل من عليه الحق أي والحال أنه لم يخلف تركة لانه كان يمكن اكتسابه، ففي تضمين القاتل له الحق وعدم تضمينه تردد والاظهر تضمينه، قالوا: ومثل قتلهما قتل أحدهما حيث كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين أي فيكون الاظهر غرمه جميع الحق انظر بن. قوله: (كل جرح إلخ) أي فإذا جرح إنسان جرحا يخشى منه الموت سواء كان جائفة أفضت لجوفه أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته بفتلة خيط أو حرير وجب على من كان معه ذلك إذا كان مستغنيا عنه حالا ومآلا، أو كان محتاجا له الثوب، أو لجائفة دابة لا يموت بموتها أو كان معه الابرة وكان مواساة المجروح بذلك، فإن ترك مواساته بما ذكر ومات فإنه يضمن، ومحل الضمان ما لم يكن المجروح منفوذ المقاتل وإلا فلا ضمان بترك المواساة وإنما يلزم الادب بتركها والدية أو القصاص على الجارح، كما أنه لو كان رب الخيط محتاجا له في نفسه أو دابة يموت بموتها وترك الاعطاء
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	حتى مات فإنه لا ضمان عليه لعدم وجوب المواساة عليه حينئذ. قوله: (وترك فضل إلخ) أي وترك إعطاء طعام فاضل وزائد عما يمسك صحته، وحاصله أن الشخص إذا كان عنده من الطعام أو الشراب زيادة على ما يمسك صحته وكان معه مضطر فإنه يجب عليه مواساته بذلك الزائد، فإن منع ولم يدفع له حتى مات ضمن. قوله: (عما يمسك الصحة) قال خش: أي فاضلا عما يمسك الصحة حالا ومآلا إلى محل يجد فيه الطعام هذا هو الظاهر، كما أن الظاهر اعتبار الفضل عنه وعمن تلزمه نفقته ومن في عياله لا عنه فقط. قوله: (لا فاضل عن العادة) أي عن عادته في الاكل وهو الفاضل بعد شبعه. قوله: (لمضطر) أي سواء كان آدميا أو حيوانا غير آدمي، ولا مفهوم لطعام أو شراب بل وكذا فضل لباس أو ركوب بأن كان لو لم يدفئه أو يركبه بموت، وانظر هل لا بد في الضمان من سؤال المضطر أو يكفي العلم باضطراره ؟ وهذا هو الظاهر. قوله: (فيضمن) هذا يقال في هذه المسألة والتي تقدمت، وقوله دية خطإ إن تأول في المنع أي انه إذا تأول في المنع لزمه دية خطإ فتكون على عاقلته والمانع كواحد منهم. قوله: (وإلا اقتص منه) أي وإلا يتأول في المنع بل منع عمدا قاصدا قتله اقتص منه وهذه الطريقة هي المعتمدة، وقال اللخمي: لا فرق بين التأويل وعدمه وأن على المانع الدية في الحالتين. قوله: (فيضمن ما بين قيمته إلخ) وكذا يضمن رب العمد والخشب ما تلف بسقوط الجدار من نفس أو مال لكن بشرطين: أن ينذر عند حاكم أو غيره، وأن يكون الوقت من حين الانذار إلى حين سقوط الجدار يمكن فيه إسناد الجدار لو مكن رب العمد والخشب منها. قوله: (من خيط وما بعده) أي من فضل الطعام والشراب الذي دفعه للمضطر والعمد والخشب التي دفعها لمن طلبها منه لاسناد جداره المائل. قوله: (إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات. قوله: (وإلا لم يلزمه) أي وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الابرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شئ، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى، أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله: وله الثمن إن وجد، كذا ذكر بعض الاشياخ، والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الاجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شئ أصلا ولو أيسر لا عن مدة الاعسار ولا عن مدة اليسار، نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه. قوله: (وإن أيس من حياته) دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها، ولو عبر بلو لافاد رد قول مختصر الوقار لا تصح ذكاة الميؤوس من حياته التوضيح والاول أحسن. قوله: (بحيث لو ترك) أي من غير تذكية لمات. قوله: (بتحرك قوي) الباء للسببية أو بمعنى مع وقوله مطلقا أي سواء كان التحرك من أعاليها أو من أسافلها، سواء سال دم أم لا، وسواء كان التحرك قبل الذبح أو معه أو بعده على ما لابن غازي، وسواء كانت صحيحة أو مريضة. قوله: (فلا عبرة به) أي على المشهور سواء كان معه سيلان دم أو لا، والفرض أنه ميؤوس منها. وقوله بعد: بل قيل إلخ مقابل للمشهور وإن كان هو الاظهر. قوله: (وسيل دم إلخ) أشار بذلك لما في العتبية ونصه: وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح فذبحت وسال دمها فلم يتحرك منها شئ هل تؤكل ؟ قالا: نعم تؤكل إذا كانت حين تذبح حية فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة، وآخر يذبح فتقوم الذبيحة تمشي. ابن رشد: وهذا في الصحيحة. قوله: (ولو بلا شخب) الشخب خروج الدم بصوت، والاولى للشارح أن يحذف قوله ولو لانه يقتضي أن سيلان الدم بالشخب في المريضة لا يكفي في المريضة الميؤوس منها وليس كذلك إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قوله: (إن صحت) المراد بها غير الميؤوس منها، فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منها فهي كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي وإن لم تتحرك، وإذا كانت ميؤوسا منها ففي أعمال الذكاة فيها خلاف، وعلى
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	القول المعتمد بأن الذكاة تعمل فيها وهو المشار له بقول المصنف: وأكل المذكى وإن أيس من حياته فإن شخب دمها أكلت كما تؤكل بالحركة القوية، وإن كان السيلان فقط لم تؤكل لانه قد يسيل منها بعد الموت انظر التوضيح. قوله: (فلا يكفي فيها سيل الدم) أي بل لا بد معه من التحرك القوي. والحاصل أن كلا من الحركة القوية وشخب الدم يكفي في الصحيحة والمريضة كان مرجوا حياتها أو مشكوكا في حياتها أو مأيوسا من حياتها والحال أنها غير منفوذة المقاتل، وأما سيلان الدم وكذلك الحركة غير القوية اجتماعا وانفرادا لا يكفي ذلك إلا في الصحيحة والملتحق بها وهي المريضة غير الميؤوس منها ولا يكفي ذلك في المريضة الميؤوس منها. قوله: (المنفوذة المقاتل) صفة للموقوذة وما معها وجمع المقاتل نظرا للموقوذة وما معها فهو من مقابلة الجمع بالجمع فتقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. قوله: (فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها) أي اتفاقا إن كانت مرجوة الحياة، وكذا إن كانت مأيوسا منها أو مشكوكا فيها على قول ابن القاسم وروايته، وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم: لا تعمل فيها الذكاة ثالثها تعمل في المشكوك فيها دون المأيوس منها وهو الذي يفهم من العتبية اه بن. قوله: (وذهب الشافعي إلخ) أي وعليه فالاستثناء في قوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * متصل أي إلا ما ذكيتم منها وعندنا الاسثناء يجوز أن يكون متصلا أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها، والذي تعمل فيه الذكاة منها هو الذي لم تنفذ مقاتله، ويجوز أن يكون منقطعا والمعنى: لكن ما ذكيتم من غيرها فلا يحرم عليكم إذا كان ذلك الغير ليس منفوذ المقاتل، واعلم أن هذا المنسوب للشافعي من أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا هو مذهبه حقيقة خلافا لما يقع في بعض الشراح من نسبة غير ذلك له، وعلامة الحياة المستقرة انفتاح العين وحركة الاطراف، وأما الحياة المستمرة فهي التي لو ترك صاحبها بلا ذكاة لعاش. قوله: (بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه) أي بأن يزيل التزاق بعضها ببعض أو يزيل التزاقها بمقعر البطن، وأما مجرد شق البطن وظهور الامعاء فليس بمقتل لحصول الحياة إذا خيطت البطن. قوله: (وثقب مصران) خلافا لما في المواق عن ابن لبابة من أن ثقب المصران وشقه ليس بمقتل لانه قد يلتئم وإنما المقتل فيه قطعه وانتشاره، هذا وكان الاولى للمصنف أن يقول: وثقب مصير لان مصرانا جمع مصير كما قال الشارح، فتعبيره بالجمع يقتضي أن خرق الواحد لا يضر. والحاصل أن اللية الواحدة يقال لها مصير والليتان يقال لهما مصيران بالتثنية والثلاثة يقال لها مصران، وخرق المصير مضر مطلقا كان من أسفله أو من أعلاه أو من وسطه. قوله: (عن ثقب الكرش) أي خرقها وأولى شقها قوله: (وأنه في الواحد غير مقتل) أي وإن كان الخلاف موجودا في الواحد أيضا كما في المواق عن ابن لبابة، وهذا بخلاف القطع في الودج الواحد فقد مر أنه مقتل قولا واحدا. والحاصل أن في شق الودجين قولين وكذا في شق الودج، والاظهر من الخلاف في كل منهما ما علمته من الشارح وهو أن الشق في الودجين مقتل وفي الواحد غير مقتل، بخلاف القطع فإنه مقتل اتفاقا ولو في ودج واحد، وفي المعيار ولم يعدوا جرح القلب من المقاتل، والذي انفصل البحث عنه أنه منها، فإذا وجدت الذبيحة مجروحة القلب فإنها لا تؤكل، والكليتان والرئة في معنى القلب فإذا وجد شئ منها مجروحا
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	أو منقطعا أو مفرقا لم تؤكل. قوله: (أكل ما دق عنقه) أي بضرب بعصا أو بترد من شاهق جبل. وقوله: أو ما علم أي أو أصابه ما علم أنه لا يعيش منه. قوله: (شاهد للثاني) فأول الكلام دليل لمنطوقه للجواز وآخره دليل لمفهومه للمنع. قوله: (لا إن كان ميتا من قبل) أي من قبل ذكاة أمه فلا يؤكل. قوله: (فذكاة أمه ذكاة له) أي وحينئذ فيؤكل بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه، وفي المشيمة وهي وعاؤه ثلاثة أقوال ثالثها أنها تبع للولد إن أكل الولد أكلت وإلا فلا، وأما بيض الدجاجة المذكاة فإنه يؤكل ولو لم يتم قوله: (إن تم) أي وإلا فلا يؤكل قوله: (أي مع نبات شعره) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى مع والقيد لبيان الواقع لانه متى تم خلقه نبت شعره عادة، فاندفع ما يقال جعل الباء للمعية يؤذن بأنه يمكن انفراد تمام الخلق عن نبات الشعر وانفراد نبات الشعر عن تمام الخلق مع أنه متى نبت شعره لزم تمام خلقه والعكس. قوله: (وإن خرج حيا) أي بعد ذكاة أمه قوله: (حياة محققة أو مشكوكة) لو قال كغيره حياة محققة أو مشكوكا فيها أو مأيوسا منها كان أولى. وقوله ذكى وجوبا أي في المرجو والمشكوك واستحبابا في المأيوس منه، وقوله وإلا أي وإلا يذك لم يؤكل أي في الاولين كما علمت. قوله: (إلا أن يبادر) أي إلا أن يبادر إليه فهو من الحذف والايصال، وهذا فيما إذا كانت حياته ضعيفة بأن كانت مأيوسا منها. قوله: (ما لو وجد ميتا) أي بمنزلة ما نزل ميتا من بطن أمه بعد ذكاتها فيحكم عليه بأن ذكاته بذكاة أمه. قوله: (لم يدرك) أي وأما لو كان بحيث لو بودر لادرك فلا يؤكل وذلك في حالة الرجاء والشك. والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه فإما أن تكون حياته مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو ميؤوسا من بقائها، ففي الاولين تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها، وفي الثالث تندب ذكاته كما قال ابن رشد في البيان، وقال في المبسوط نقلا عن عيسى: متى خرج حيا لا يؤكل إلا بذكاة والمعتمد الاول، فقول المصنف: وإن خرج حيا شامل للاحوال الثلاث أي إن خرج حيا حياة مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو مأيوسا من بقائها. وقوله: ذكى أي وجوبا في الاولين وندبا في الثالث. وقوله: إلا أن يبادر خاص بالميؤوس منه أي إلا أن يبادر لذكاته فيموت قبل أن يذكى فيفوت ندب ذكاته ويؤكل بدونها فإن لم يبادر إليه حتى مات كره أكله. قوله: (إن حيي إلخ) أي فإن كان مثله لا يحيا أو شك في أمره هل تستمر حياته أم لا ؟ لم يؤكل ولو ذكي لان موته يحتمل أن يكون من الازلاق. وقوله: وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة يعني أنه تحقق استمرار حياته أو ظن ذلك لا إن شك في استمرارها وعدمه وأولى إذا توهم استمرارها فلا يؤكل ولو ذكي قوله: (ولا يؤكل ما قطع منه) أي لانه دون نصف أبين إلا أن يكون الرأس فإنه يؤكل، لكن ذكر العلامة السيد في حاشية عبق أن قول المصنف ودون نصف أبين ميتة مخصوص بما له نفس سائلة. قوله: (ولكن لا بد من تعجيل الموت به) أي بما شأنه أن يعجل الموت كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال بن: وفيه نظر إذ لم ير من ذكر هذا القيد وظاهر كلامهم الاطلاق اه كلامه. وقد يقال إنه لم يرد التعجيل الحقيقي بل أن يعلم أن الموت منه لا من انزائه. قوله: (كذا قيدها) أي بقوله: ولكن لا بد من تعجيل الموت. باب المباح
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	قوله: (حال الاختيار) أي المباح تناوله حال الاختيار من جهة الاكل أو الشرب، وقدر الشارح ذلك لاجل عطف قول المصنف الآتي وللضرورة ما يسد إلخ عليه. قوله: (لم يتعلق إلخ) أخرج المغصوب فإنه وإن كان طاهرا لكنه غير مباح لتعلق حق المالك به، والاولى إسقاط هذا القيد لان المقصود بيان المباح في نفسه لا المباح باعتبار شخص معين والمغصوب مباح في ذاتح وحرمته عارضة اه بن. قوله: (مستعملا للنجاسة) أي كالرخم فإنها تأكل العذرة قوله: (إلا الوطواط) استثناء من قول المصنف: وطير. قوله: (فلذا لم يقل إلخ) أي ولو عبر به ما صح وذلك لان الذي لا يعدو قد يكون مفترسا فيقتضي إباحته وليس كذلك. قوله: (بناء) أي فليس مراده بالوحش مطلق وحش بل نوع منه، وقد يقال: لا مانع من إرادة مطلق الوحش ويكون من تشبيه الخاص بالعام كذا قيل، وفيه أن الاخصية تقتضي التمثيل لا التشبيه. قوله: (يكره على المشهور إلخ) فيه نظر والذي في كتاب الطهارة من التوضيح أن في الفأر والوطواط ثلاثة أقوال وأن القول بالتحريم هو المشهور ونقله ح. وذكر عن ابن رشد أيضا أنه استظهر التحريم اه بن. وقوله: أن في الفأر ظاهره مطلقا سواء كان يصل للنجاسة أو لا، وأما بنت عرس فذكر الشيخ عبد الرحمن الاجهوري أنه يحرم أكلها لان كل من أكلها عمي أي فحرمتها عارضة وقضيته أنها تحل للاعمى وانظره اه شيخنا عدوي. قوله: (سمها) بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح وجمعه سمام وسموم اه عدوي. قوله: (إن ذكيت إلخ) الذي يفيده كلام أهل المذهب أنه لا بد في الذكاة التي يؤمن بها السم أن تكون في حلقها وفي قدر خاص من ذنبها بأن يترك قدر أربعة قراريط من ذنبها ورأسها ولا بد أن تطرح حال ذكاتها على ظهرها، وأما لو طرحت على بطنها وقطع حلقها فلا يجزئ لان شرط الذكاة أن تكون من المقدم انتهى خش. قوله: (وأمن سمها) أي واعتبار أمن سمها بالنسبة إلخ. وقوله: فيجوز أكلها بسمها لمن يضره ذلك أي كمن به داء الجذام أي ولا يجوز أكلها بسمها لمن يضره ذلك. قوله: (وخشاش أرض) أضيف لها لانه يخش أي يدخل فيها ولا يخرج منها إلا بمخرج ويبادر برجوعه إليها. قوله: (بالرفع عطف على طعام) أي لا بالجر عطفا على يربوع لانه ليس من أمثلة الوحش الذي لم يفترس. واعلم أن الخشاش وإن كان مباحا وميتة طاهرة لكنه يفتقر أكله لذكاة كما تقدم قوله: (شراب يميل إلى الحموضة) أي يتخذ من القمح أو من الارز. قوله: (ويذهب إسكاره) أي الذي حصل فيه عند غليانه على النار قبل انعقاده لا إنه كان فيه ابتداء. قوله: (فلا يتصور فيه سكر) أي حتى تقيد إباحته بالامن من سكره. قوله: (وللضرورة ما يسد الرمق)
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	أي ما يحفظ الحياة فالمراد بالرمق الحياة وبسدها حفظها، قال المواق: انظر هذا فإنه مذهب أبي حنيفة والشافعي ولم يعزه أبو محمد لاحد من أهل المذهب، ونص الموطأ: ومن أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها اه. وبه تعلم أن عزو تت وخش ما ذكره المصنف لمالك فيه نظر اه بن. لكن ابن ناجي في شرح الرسالة نقل عن عياض أن عبد الوهاب نقله رواية عن مالك وحينئذ فلا نظر وتناول قوله وللضرورة ما يسد المتلبس بالمعصية كما هو مختار ابن يونس وشهره القرافي خلافا لمن قال: لا يباح له تناول الميتة وتمسك بظاهر قوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) *. * (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم) *. وأجاب المشهور بأن المراد غير باغ في نفس الضرورة بأن يتحانف ويميل في الباطن لشهوته ويتمسك في الظاهر بالضرورة كأنه قيل: فمن اضطر اضطرارا صادقا فإذا عصى في نفس السبب المبيع كان كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف الاثم كانت كالعدم. قوله: (وضالة الابل) ودخل أيضا جميع الحيوانات الميتة قوله: (نعم تقدم الميتة عليها) أي على ضالة الابل عند اجتماعهما ويعلم منه أن ضالة الابل تتعين عند انفرادها وتقدم عليها الميتة عند اجتماعهما وهذا ما يفيده نقل المواق عن ابن القاسم قوله: (وأما الآدمي فلا يجوز تناوله) أي سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر هذا هو المنصوص لاهل المذهب، وتقدم آخر الجنائز أن بعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر. قوله: (عند عدم ما يسيغها به) ويصدق في أنه فعل ذلك للغصة إن كان مأمونا وإلا فلا إلا لقرينة فيعمل عليها اه خش. قوله: (على خنزير) أي سواء كان ذلك الخنزير حيا أو ميتا انظر بن. قوله: (وصيد لمحرم) المراد بالصيد هنا المصيد يعني الحي بدليل قوله: إلا لحمه، وأما الاصطياد فهو أحرى بتقديم الميتة عليه، وحاصل كلام المصنف أن المضطر إذا كان محرما ووجد ميتة وصيدا حيا صاده محرم أو أعان على صيده فإنه يجب عليه أن يقدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده المحرم أو أعانه عليه، ومحله ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها وإلا قدم الصيد المذكور انظر التوضيح، كما أنه لو كان حلالا فإنه يقدم صيد المحرم عليها. قوله: (ولم يذك الصيد) أي لانه بذكاته يكون ميتة. قوله: (لا لحمه) أي إذا وجد المضطر المحرم ميتة وصيدا قد صاده محرم أو صيد له وصار لحما فلا يقدم الميتة عليه بل يقدمه عليها، وعلم مما ذكرنا أن الصور ثلاث: الاولى الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد. الثانية: الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة أيضا عليه ولا يجوز له ذبحه لانه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم. الثالثة: إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لان لحم صيد المحرم حرمته عارضة لانها خاصة بالاحرام بخلاف الميتة فحرمتها أصلية، وهذه الصورة هي المشار لها بقوله: لا لحمه هذا أحسن ما يقرر به كلامه. قوله: (بل يقدم) أي طعام الغير ندبا على الميتة هذا عند اجتماعهما، وأما عند الانفراد فيتعين ما وجد، قال في الذخيرة: وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا أن يعلم طول الطريق فليتزود لان مواساته تجب إذا جاع. واعلم أن اشتراط عدم خوف القطع إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع كما في عج لان حفظ النفوس مقدم على حفظ العضو خلافا لما في عبق، وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله المواق عن الاكثر، وقال ابن الجلاب: يضمن، ومحل الخلاف إذا كان المضطر معدما وقت الاكل أما إن وجد معه الثمن أخذ كما مر. قوله: (إن لم يخف القطع) أي فيما في سرقته القطع كتمر الجرين وغنم المراح. وقوله: أو الضرب أو الاذى أي فيما لا قطع في سرقته. فإن قلت: المضطر إذا ثبت اضطراره لا يقطع ولا يضرب ولو كان معه
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	ميتة فكيف يخاف القطع ؟ قلت: القطع قد يكون بالتغلب والظلم. قوله: (ولو مسلما) أي ولو كان ربه المقاتل بفتح التاء مسلما. قوله: (ولو وحشيا دجن) أي فلا يؤكل نظرا لتلك الحالة العارضة وهي حالة التأنس وهذا قول مالك، وقال ابن القاسم بالجواز ورده المصنف بلو، وأما الحمار الانسي إذا توحش فتوحشه لا ينقله وحينئذ فيجري فيه الخلاف قبل التوحش وهو التحريم على المعتمد والكراهة على مقابله. قوله: (والمكروه سبع إلخ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع أكلها ثالثها حرمة عاديها كالاسد والفهد والنمر والذئب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا، الاول: لرواية العراقيين معها. والثاني: لابن كنانة مع ابن القاسم. والثالث: لابن حبيب عن المدنيين. قوله: (وفيل) تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر ابن الحاجب فيه قولين بالاباحة والتحريم، وصحح في التوضيح الاباحة فيه وفي كل ما قيل أنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال الشارح بهرام: لا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه، وقال البساطي: تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف. قوله: (ما عدا الهر) فيه أنه من جملة المفترس لافتراسه نحو الفأر. قوله: (وقيل حرام) الذي حصله ح في الكلب قولان: الحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم قالح: ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب اه. لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظر اه بن. قوله: (شرب شراب خليطين) إنما قدر الشارح شرب لانه لا تكليف إلا بفعل، ومن جملة الخليطين المكروه شربه ما يبل للمريض إذا كان نوعين كزبيب وتين نحوهما، فقوله: وشرب شراب خليطين أي لصحيح أو لمريض، وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضا نبذهما معا خلافا لما في عبق من الحرمة، والخلاف في نبذهما معا للشرب، وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معا على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره، ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق لخلطهما معا لغيره قاله شيخنا. قوله: (خلطا عند الانتباذ أو الشرب) أما الكراهة إذا كان الخلط عند الشرب فلا كلام فيها، وأما إذا كان عند الانتباذ فهو مبني على أحد التأويلين في قول المدونة، ولا يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معا قال الباجي: ظاهرها التحريم وحملها قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلام المصنف اه بن. والثاني هو المعول عليه كما قال شيخنا. فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب كان كل من الخلط والشرب مكروها، وإن وقع عند الانتباذ كان كل منهما فيه خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الاول. قوله: (حيث أمكن الاسكار) أي لطول المدة فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة، وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال الاسكار. وقال ابن رشد: ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا انظر المواق، واستظهر شيخنا القول الاول وإن استصوب بن الثاني. تنبيه: إذا طرح الشئ في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه أو التمر في نبيذ نفسه كان شربه جائزا وليس من شراب الخليطين الذي يكره شربه كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك انظر عبق. قوله: (وأدخلت الكاف الحنتم والنقير إلخ) تبع الشارح في ذلك تت واعترضه طفي قائلا: الصواب قصر الكاف على إدخال المزفت فقط وهو المقير وعدم إدخال الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطأ وإدخالهما يوجب إجراء كلام المصنف على غير المعتمد لانهما لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب، وفي المواق عن المدونة: لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف انتهى، وقد قرره خش على الصواب اه بن. قوله: (فلا يكره) أي نبذ الشئ الواحد فيها وقوله: وإن طالت مدته
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	مبالغة في محذوف أي فلا يكره نبذ الشئ الواحد فيها ولا يكره شرب شرابه وإن طالت إلخ. قوله: (أرجحهما في الطين المنع) أي ومثله التراب والعظام والخبز المحرق بالنار ففيها الخلاف بالكراهة والحرمة والراجح الحرمة، ومحل منع الطين ما لم تكن المرأة حاملا وتشتاق لاكله وتخاف على ما في بطنها وإلا رخص لها أكله. قوله: (وأظهرهما في القرد الكراهة) أي وهو قول مالك وأصحابه، وأما القول بالمنع فهو قول ابن المواز محتجا بأنه ليس من بهيمة الانعام، قال الباجي: والاظهر عندي قول مالك وأصحابه بأنه مكروه واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * الآية ومراعاة خلاف العلماء، فالآية تدل على عدم حرمته مراعاة قول المخالف بالمنع تقتضي كراهته. قوله: (وقيل بإباحته) أي مطلقا وقيل بإباحته إن أكل الكلا وإلا كان مكروها، فجملة الاقوال فيه أربعة حكاها في الشامل قوله: (بل صحح قول بالاباحة) أي مطلقا كان يرعى الكلا أو لا في توضيحه قوله: (على القول بجواز أكله) أي ويكره على القول بكراهته ويحرم على القول بحرمته كذا ذكره عبق وغيره، وقد حمل الشيخ أحمد النفراوي وغيره التكسب على الصيد به مثلا، وأما اللعب المعلوم فهو مكروه وفيه أنه لا رابط بين الاكل والصيد ألا ترى أنه يصاد بالكلب إجماعا ؟ فالظاهر أن المراد الاكتساب بلعبه قاله شيخنا العدوي. قوله: (وكانت الذكاة من متعلقات الاضحية) أي من الامور التي تتعلق بالاضحية. باب في الضحايا قوله: (سن) أي على المشهور وقيل إنها واجبة. قوله: (عينا) أي عن كل أحد بعينه. قوله: (لان نية الادخال) أي لان نية دخول الغير معه في الاجر كفعلها عن ذلك الغير. قوله: (الاولى حذفه) أي سواء جعلته حالا من غير حاج أو صفة لحاج وذلك لانه إذا جعل صفة لحاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج كائن في منى وهذا صادق بما إذا كان غير حاج أصلا أو حاجا في غير منى، ومفهومه أنه لو كان حاجا بمنى لا تسن في حقه وهذا فاسد لان الحاج لا يطالب بها كان بمنى أو بغيرها، وإن جعل حالا من غير حاج انحل المعنى لقولنا: سن لحر غير حاج حالة كون ذلك الغير في منى فيرد عليه أن مقتضاه أن غير الحاج إذا كان في غير منى لا تسن في حقه وليس كذلك إذ غير الحاج تسن في حقه مطلقا كان بمنى أو غيرها، وإن كان قد يجاب على هذا بأن مفهوم بمنى أحرى بالحكم، وقد يقال: الظاهر أنه متعلق بمحذوف صفة الحاج أي غير حاج مطلوب كونه بمنى فيشمل غير الحاج صلا ولو معتمرا والحاج الذي لا يطلب كونه بمنى وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر، ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سواء كان بمنى يومئذ أم لا كذا قرره المسناوي قوله: (ضحية) هي بمعنى التضحية إذ لا تكليف إلا بفعل وضمير لا تجحف يعود عليها بهذا المعنى، إذ الذي يوصف بكونه يجحف أو لا يجحف إنما هو الفعل لا الذات، والمعنى: لا تتبعه ولا تكلفه فوق وسعه، والاجحاف الاتعاب. قوله: (حتى يبلغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها) ظاهره سقوطها عنه بمجرد احتلام الذكر ولو فقيرا عاجزا عن الكسب، وبمجرد دخول الزوج بالانثى وإن طلقت قبل البلوغ، والظاهر أنه يجري على النفقة، فكما أن النفقة على الابن الذي بلغ فقيرا عاجزا على الكسب لازمة لابيه، وكذا نفقة الانثى التي طلقت قبل البلوغ فكذا الضحية عنهما مطلوبة من أبيهما خلافا لما في عبق من سقوطها فإنه لا يظهر، ونص التوضيح عن ابن حبيب: يلزم الانسان أن يضحي من تلزمه نفقته من ولد أو والد وهذا يفيد أنها لا تسقط إلا بسقوط النفقة. واعلم أنه يخاطب بها فقير قدر عليها في أيامها، وكذا يخاطب بها
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	عمن ولد يوم النحر أو في أيام التشريق لا عمن في البطن، وكذا يخاطب بها من أسلم يوم النحر أو بعده في أيام التشريق لبقاه وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه عدوي. قوله: (متعلق بضحية) ويصح تعلقه أيضا بسن أي التضحية تسن بجذع إلخ. قوله: (بالسنة العربية) أي وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما لا بالسنة القبطية وقدرها ثلثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما. قوله: (ودخل في السادسة) أي ولو كان الدخول غير بين. قوله: (بلا شرك في ثمنها أو لحمها) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده بيان أن الاستثناء منقطع لان الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل الا يجعل عاما، وقوله بلا شرك حال من ضحية أي حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها. قوله: (فلا تجزئ عن واحد منهم) أي والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا. قوله: (وعن كل من أدخله معه) أي ولو كان غنيا، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامه لهم بالتشريك أو لا ؟ قولان، الباجي: وعندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة. قوله: (بشروط ثلاثة) أي فإن اختل شرط منها فلا تجزئ عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر. قوله: (وهذا إلخ) مثله في عبق وخش قال بن: وانظر من أين لهما هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه أصلا، والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهم أن السكنى معه شرط مطلقا اه. واعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة وقاله الباجي واللخمي والمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا انظر بن. قوله: (ومثل القريب الزوجة وأم الولد) قال شيخنا: الاولى حذف أم الولد لانها رقيقة لا يطالب بالضحية عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية، وقد يقال: إن الشارح أراد التنبيه على صحتها عنها وأن لها مجرد ثواب قال بن: وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام في إخراجها وإخراج ما فيه بقية رق، وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب: ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها اه. ولم يذكر له مقابلا وقال في البيان ما نصه: وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة اه منه انظر بن. قوله: (وأجزأت) أي التضحية. قوله: (وإن جماء إلخ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق، وقد نقل الاجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان بالاجزاء وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد، وعدم الاجزاء وهو قول ابن حبيب، والفرض أنه ليس هناك إجماء وإلا فلا تجزئ اتفاقا انظر بن. قوله: (كالبقر) أي والغنم.
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	قوله: (أي لم يبرأ) أشار الشارح إلى أن المراد بالادماء عدم البرء وإن لم يسل منه دم لا سيلان الدم، ولو قال المصنف: إن برئ ويدخل لا على قوله كبين مرض لكان أحسن وأخصر. قوله: (وبين جرب إلخ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم. قوله: (وبين جنون) قال ح: كان الاولى أن يقول: ودائم جنون لان الجنون غير الدائم لا يضر كما في التوضيح. قوله: (وفائت جزء) هذا عطف على قوله كبين مرض، فأولا ذكر المعطوفات على المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضاف. وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا بقطع، وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا. قوله: (وأما بخصية) أي وأما فوات الجزء بخصية فيجزئ سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع. وقوله: وإنما أجزأ أي فائت الخصية. قوله: (جدا) أي بأن تقبح بها الخلقة اه خش. قوله: (فإن كان) أي الشق. وقوله ثلثا أجزأ أي بالاولى من مقطوعه ثلث الاذن كما يأتي قوله: (وأما لهما فتجزئ) حاصله أن قلع الاسنان كلا أو بعضا لا يضر إذا كان لاثغار أو كبر وأما لغيرهما فقلع الواحدة لا يضر ويضر قلع ما زاد عليها. قوله: (وهل هو العباسي إلخ) الاولى إمام الطاعة إلا أنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك لانهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف المصنف، وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال: يستحب في الامام الاعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية فإن الامام الاعظم يشترط فيه كونه قرشيا وأما كونه عباسيا فلا يشترط ولا يستحب اه طفي. قوله: (أو نائبه) أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه. والحاصل أنه على القول الاول يتعين إمام الطاعة أو عامله على البلد. قوله: (قولان) صوابه تردد لان الخلاف بين اللخمي وابن رشد فالاول للخمي والثاني لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين، ثم إنه على ما قال ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في البلد فالامر ظاهر، وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لاهل الناحية التي صلى فيها إماما. قوله: (ومحلهما إلخ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد ولم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام الطاعة ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا، فإن كانت البلد ليس فيها واحد من الامامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم وهو واضح إن كان في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الائمة لبلدهم كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (أي سابق الامام بالذبح) أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم الامام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزئ حيث ابتدأ قبل الامام قوله: (وكذا مسويه) أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه، هذا إذا ختم قبله أو معه
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	بل ولو ختم بعده. قوله: (أو معه لا بده إلخ) ما ذكره من عدم الاجزاء في صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما إذا ابتدأ بعده وختم معه فالاجزاء في الضحية أولى اه بن. قوله: (أقرب إمام) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته، وليس المراد أقرب بلد لها إمام وإن لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه أن لو ذبح لان هذا بمنزلة العدم فلا يعتبر. قوله: (ولا على كفرسخ) أي ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده على كفرسخ أي ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك فتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه، وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الامام بالسعي لذلك الامام والصلاة خلفه، وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز. والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا بعد تحقق ذبحه لانه مطالب بالصلاة معه على وجه السنية، وإنما المتحري ويجزئه تحريه إذا تبين أنه سبق الامام من كان على أبعد من ذلك. قوله: (وإن توانى) أي الامام قوله: (بسبب عذر) أي كقتال عدو أو إغماء أو جنون، وهل من العذر طلب الامام للاضحية بشراء ونحوه أو لا ؟ ينظر في ذلك، وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الامام حيث لم يبرز أضحيته، وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد من أهل البلد سواء علم بإبرازها أو لا، وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الاجزاء إن بان سبقه لا إن بان تأخره. قوله: (ولا يكره عدم الابراز لغير الامام) أي وأما عدم الابراز له فيكره. قوله: (فأنثاه) كان عليه أن يزيد بعد ذلك فخنثاه فمراتب الضأن أربعة، وكذا المعز والبقر والابل. قوله: (خلاف) ابن غازي: صرح ابن عرفة بمشهورية الاول ولا أعلم من شهر الثاني، ونقل عن المؤلف بطرة نسخته وشهر الرجراجي الاول وشهر ابن بزيزة الثاني اه. ونص ابن عرفة: وفي فضل البقر على الابل وعكسه ثالثها لغير من بمنى الاول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي والثاني لابن شعبان والثالث للشيخ عن أشهب اه بن. قوله: (وهو خلاف في حال إلخ) الحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد، فالابل في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقر وفي مصر بالعكس. قوله: (ومراده التسع) أي مراده بعشر ذي الحجة التسعة أيام قبل يوم النحر فهو مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء وليس هذا تغليبا كما في عبق وإنما يظهر التغليب في عكسه. قوله: (وضحية على صدقة) ظاهره أن المعنى: وندب تقديم ضحية على صدقة بثمنها وأورد عليه أن الضحية سنة فتقديمها على الصدقة التي هي مندوبة سنة، وقد أجاب الشارح بأن ضحية فاعل لمحذوف أي وفضلت ضحية والجملة عطف على جملة وندب إبرازها وليس قوله وضحية عطفا على إبرازها كالذي قبله. قوله: (ولو زاد ثمن الرقبة إلخ) وذلك لان إحياء السنن أفضل من التطوع، وإنما نص المصنف على ذلك مع العلم بأن السنة أفضل من المستحب دفعا لتوهم أن المستحب هنا أفضل من السنة لان السنة والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كالتطهر قبل الوقت والابتداء بالسلام وإبراء المعسر، وإذا كان المندوب قد يكون أفضل من الفرض فربما يتوهم أنه هنا أفضل من السنة تأمل.
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	قوله: (وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح) أي فإن كان لا يحسن الذبح أو لا يقدر عليه استناب من غير كراهة ويندب له أن يحضر عند نائبه. قوله: (وندب للوارث إنفاذها) أي إذا عينها مورثه قبل موته بغير النذر وإلا وجب عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحها، وإذا أنفذها الوارث فلا تجزئ عنه. قوله: (حيث لا دين عليه) أي على الميت، أما إذا كان عليه دين يستغرقها فإنها تباع فيما عليه من الدين. قوله: (وجمع أكل إلخ) ظاهره أن الجمع بين الثلاثة أفضل من الصدقة جميعها وإن كان أشق على النفس وهذا هو المشهور، وحديث أفضل العبادات أحمزها ليس كليا، وقال عج: القول بأن التصدق بجميعها أفضل متجه إذ أفضل العبادات أحمزها أي أشقها على النفس. قوله: (ولا يجب) أي بناء على المعتمد من أنها لا تتعين إلا بالذبح ولا تتعين بالنذر، وإذا عمل بالمندوب وذبح ذلك الولد مع أمه فحكم لحمه وجلده حكمها من جواز الاكل والتصدق والاهداء، وندب الجمع بين الثلاثة ومنع البيع، وإذا لم يعمل بالمندوب وأبقى ذلك الولد من غير ذبح لعام آخر صح أن يضحي به. قوله: (وكره جز صوفها) أي سواء جزه ليتصرف فيه أو لا خلافا لعبق حيث قيده بما إذا كان الجز ليتصرف فيه التصرف الممنوع وإلا جاز مطلقا، ونسب ذلك لتت وح ورد عليه بأنه ليس فيهما ذلك. قوله: (فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ لم يكره) أي كما أنه لا يكره الجز إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه. واعلم أن ظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت الضحية منذورة أم لا وارتضاه عج وقيده بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني بغير المنذورة، وأما المنذورة فيحرم جزها سواء نواه أم لا وارتضاه اللقاني قوله: (ولم يكن لها ولد) أي ولو لم يكن إلخ قوله: (والانسان لا يعود) أي يكره له العود على المعتمد. قوله: (كما قال ابن حبيب) الاولى كما قال ابن الحاجب لان ابن حبيب من المتقدمين فلا يشير المصنف للخلاف الواقع بينه وبين غيره بالتردد، فالصواب أن المصنف أشار بالتردد لطريقة ابن رشد وطريقة ابن الحاجب، وبيان ذلك أن الامام روى عنه إباحة أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهة وهي الاشهر فقال ابن رشد: اختلاف قولي مالك إذا لم يكن في عياله، أما إن كان فيهم أو غشيهم وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف. وقال ابن الحاجب: الخلاف المروي عن الامام مطلق أي سواء كان في عياله أو بعث إليه، وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه لا خلاف بين قولي مالك فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم يكونوا في عياله وبعث إليهم، والقول بالاباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظر بن. قوله: (لان شأن ذلك المباهاة) أي وحينئذ فيخاف منه قصدها فإن تحقق قصدها بالتغالي حرم، وإن تحقق من نفسه عدم قصدها، وإنما قصد كثرة اللحم أو الاجر كان التغالي مندوبا للحديث فالصور ثلاث: خوف قصد المباهاة وقصدها بالفعل وتحقق عدم قصدها وهي جارية في التغالي فيها وفي زيادة عددها. قوله: (وفعلها عن ميت) فإن فعلت عنه وعن الميت لم يكره قاله عبق وفيه أن هذا غير صواب لانهم قد عللوا كراهة فعلها عن الميت بعدم الوارد في ذلك، وهذا شامل لصورة الافراد والتشريك، وأيضا شروط التشريك
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	المتقدمة غير مجتمعة هنا اه بن. قوله: (وإلا ندب) أي وإلا بأن كان عينها ندب إلخ أي والمراد أنه عينها بغير الذبح والنذر، أما لو عينها بالنذر أو بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر، وقوله: إن لم يكن عينها أي ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه وإلا وجب فعلها عنه لما يأتي من أنه يجب اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره. والحاصل أن كراهة فعلها عن الميت مقيدة بقيدين كما علمت. قوله: (شاة كانت تذبح في الجاهلية) أي يتقربون بها لاصنامهم. قوله: (وكانت أول الاسلام) أي تذبح لله سبحانه وتعالى على جهة الندب كما صرحوا به. قوله: (وإبدالها) أي وكره إبدالها بدون فإذا أبدل الشاة ببقرة تعلقت الكراهة بأخذ الشاة بدلا عن البقرة ويستحب لها إبدالها بالافضل وإن بزائد شئ في ثمنها، ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر وإلا كان الابدال ممنوعا، ولا ينافي هذا ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين بالنذر لانه محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ، فلا ينافي ان تعينها بالنذر يمنع من البدل ومن البيع اه بن. قوله: (وكذا بمساو على الراجح) سنده في هذا قول الامام ولا يبدلها إلا بخير منها ولانه لا موجب للمعاوضة مع التساوي، لكن في بن عن التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز كما هو ظاهر المصنف. قوله: (إلا بقرعة فلا يكره) كذا في ح وهو مشكل إذ القرعة لا تجوز مع التساوي فتأمل اه بن إلا أن يقال: إنها قرعة في الجملة لضرورة الالتباس. قوله: (فيه كراهتان) أي وأما أخذ الدون بقرعة وذبحه ففيه كراهة واحدة. قوله: (وجاز أخذ العوض) أي من دراهم أو دنانير أو عروض مثلا، ولا إشكال في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض لانه أمر جر إليه الحال. قوله: (ومقابل الاحسن) أي وهو القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس، وقوله الظاهر أي لان أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع، وعلى هذا القول فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة أو بدونها وأجزأت الضحيتان عن صاحبيهما، وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما قولا يحيى بن عمر واللخمي. قوله: (وتجزئ عن ربها) أي سواء كانت معينة بالنذر أو مضمونة على الصواب خلافا لما في عبق، وسواء كان النائب ذبحها عن نفسه عمدا أو خطأ لان المعتبر نية ربها كما في ح عن ابن رشد لا نية الذابح، فهو كمن أمر رجلا أن يوضئه فالمعتبر نية الآمر المتوضئ لا نية المأمور الموضئ، وما ذكره المصنف من إجزائها عن ربها إذا نوى النائب ذبحها عن نفسه قول مالك وصوبه ابن رشد، وقيل لا تجزئ ربها وتجزئ النائب الذابح لها ويضمن قيمتها لربها كمن تعدى على أضحية رجل وذبحها عن نفسه، وقيل لا تجزئ واحدا منهما، وهذه الاقوال الثلاثة تجري في الضحية مطلقا سواء كانت مضمونة أو معينة. قوله: (أو بعادة) عطف على قوله بلفظ. قوله: (أو أجنبيا) أي أو كان الذابح لها أجنبيا له عادة أي كجار وأجير وغلام لهم عادة بالقيام بأموره. قوله: (فتردد) أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الاجزاء في القريب وأن الخلاف في غير القريب وهو مقتضى كلام ابن بشير، والاخرى تحكي اتفاق على عدم الاجزاء في غير القريب والخلاف في
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	القريب ونقلهما ابن عرفة وغيره عن اللخمي. قوله: (فلا تجزئ عن واحد منهما) ثم إن أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها غلطا فقال ابن القاسم في سماع عيسى: ليس للذابح في اللحم إلا الاكل أو الصدقة لان ذبحه على وجه التضحية وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد: يتصرف فيه كيف شاء لانه لم يذبحه على التضحية به، قال شيخنا في حاشية خش نقلا عن الشيخ سالم: ومحل كونها لا تجزئ عن واحد إذا ذبحت غلطا إذا لم يكن ربها ناذرا لها وإلا أجزأت عن نذره سواء كانت معينة أو مضمونة اه. بقي ما إذا ذبح أضحية غيره عمدا عن نفسه من غير استنابة وفيها تفصيل، فإن كان ربها نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر، وإن كانت مضمونة فالنذر باق في ذمته، وإن كان ربها لم يحصل منه نذر فقيل لا تجزئ واحدا منهما بالاولى من الغالط. وروى ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح وضمن قيمتها لربها، والفرق على هذا بين العامد والغالط أن المتعمد داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح بالاستيلاء عليها، والحاصل أن الضحية إذا ذبحها غير ربها فإما بوكالته أو لا، الاول هو قول المصنف وصح إنابة إلى قوله ولو نوى عن نفسه. والثاني: إما أن ينوي عن ربها أو عن نفسه الاول هو محل التفصيل في قوله أو بعادة كقريب إلخ، والثاني وهو ما إذا نوى عن نفسه فإما غلطا وهو قوله لا إن غلط، وإما عمدا وهو ما ذكرناه لك بقولنا بقي إلخ. قوله: (وذبحها) أي عالما بالعيب وحكمه وليس المراد أنه ذبحها غير عالم بالعيب ولم يطلع عليه إلا بعد الذبح وإلا كان مكررا مع قوله: أو ذبح معيبا جهلا. قوله: (وإلا فعل بها ما شاء) أي وإلا يذبحها والفرض أنها تعيبت فعل بها ما شاء. قوله: (فلا يبيع منها شيئا في ذلك) أي فيما ذكر من المسائل المشار لها بقوله: وإن ذبح قبل الامام إلى هنا. قوله: (والمعتمد الجواز) أي جواز إجارتها قبل الذبح، وأما إجارة جلدها بعد الذبح فالمذهب المنع عند ابن شاس كما في المواق، وجعل قول سحنون بالجواز مقابلا، ولكن المعتمد ما قاله سحنون من الجواز. قوله: (والبدل) عطف على البيع فيقتضي المغايرة فالبدل ليس بيعا لكنه يشبهه. واعلم أن البدل بعد الذبح ممنوع مطلقا سواء أوجبها بالنذر أو لا، وأما قبل الذبح فليس بممنوع ما لم تكن منذورة كما مر. قوله: (فلا يمنع) ما ذكره المصنف من الجواز هو قول أصبغ وشهره ابن غلاب قال اللخمي: وهو الاحسن ومقابله المنع لمالك وشهره في التوضيح في باب السرقة. قوله: (ولو علم ربها) هذا مبالغة في محذوف أي ولا إثم على ربها ولو علم حال التصدق عليه بذلك أي بأنه يبيع ما يعطيه له خلافا لابن المواز. قوله: (وإلا) أي وإلا بأن فات اللحم أو الجلد المبيع تصدق بالعوض وجوبا أي وقضى به على الظاهر قال عج: ويستفاد من جعلهم تغير السوق فوتا أن الدبغ للجلد والطبخ للحم ولو من غير إبزار فوت إذ هو أشد. قوله: (من غير تفصيل) أي سواء تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه أو بغير إذنه قوله: (أي ببدله) أي من قيمة أو مثل. قوله: (وحملناه على ذلك) أي على التصدق ببدل العوض في فوات العوض أي ولم نحمله على التصدق بالعوض في فوات المبيع وقيام العوض، وقوله للقيد إلخ أي فإن قوله وبلا صرف فيما لا يلزم يقتضي أن العوض صرف فيما يلزم ولم يكن باقيا هذا كلامه، وفيه أن قوله وبلا صرف فيما لا يلزم صادق بما إذا لم يصرف أصلا وبما إذا صرف فيما يلزم، فالاولى جعل كلام المصنف عاما للتصدق بالعوض إذا فات المبيع وكان العوض باقيا، وللتصدق ببدل العوض إذا فات العوض كما فعل بن وغيره بجعل العوض شاملا لعوض المبيع ولبدل العوض. قوله: (إن لم يتول إلخ) أي إن عدمت
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	تولية غيره للعقد الملتبسة بعدم الاذن، وبعدم الصرف فيما لا يلزم، ولا شك أن انتفاء تولية الغير الملتبسة بعدم الاذن وبعدم الصرف فيما لا يلزم صادق بما إذا تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو بغير إذنه وصرفه فيما يلزم، ولو قال المصنف: إن تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو صرف العوض فيما يلزمه لكان مفيدا للمراد بلا كلفة. قوله: (وصرفه في غير لازمه) أي وحال عدم صرفه في غير إلخ. قوله: (لا يمنع الاجزاء) هذه النسخة التي فيها إثبات لا نسخة ابن غازي قال ح: والذي في غالب النسخ وشرح عليه البساطي وبهرام إسقاط لا، فعلى الاولى يكون تشبيها بمنطوق قوله: وتصدق بالعوض، وعلى الثانية يكون تشبيها بمفهوم قوله: إن لم يتول إلخ في عدم وجوب التصدق لان المنقول عن ابن القاسم وهو المعتمد أن الارش إن منع عيبه الاجزاء صنع به ما شاء وإلا تصدق به، وأما الشاة فإن لم يمنع العيب الاجزاء فواضح وإن منع فالمذهب عدم جواز بيعها كما في التوضيح. قوله: (لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط) هذا صحيح ونحوه قول المقدمات: لا تجب الاضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب اه. وهذا في الوجوب الذي يلغى طرو العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام، فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزئ كما قال ابن عبد السلام لان تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الاضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب اه بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد، وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها اه. وكان على المؤلف إسقاط النذر والاقتصار على وجوبها بالذبح فقط كما فعل غيره، لان كلامه في الوجوب الذي لا يعتبر طرو العيب بعده وقد علمت ما في النذر وكأنه غره ما في التوضيح عن الذخيرة المشهور تجب بالنذر والذبح، مع أن كلام الذخيرة يحمل على الوجوب الذي منع البيع لا طرو العيب، وبما تقدم تعلم أن قول ح فلو نذرها ثم تعيبت قبل الذبح لم أر فيه نصا قصور انظر بن. قوله: (قبل شئ مما ذكر) أي من النذر والذبح. قوله: (وصنع بها ما شاء) أي من بيع وغيره. قوله: (فما مر) أي من قوله: ومنع البيع وإن ذبح قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله قوله: (ولو منذورا) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت أو حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها. ونقل ابن عرفة عن الجلاب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفي ويفيده ما تقدم من أن النذر يمنع البدل والبيع اه بن. قوله: (إلا أن هذا) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت آثم. وقوله دون الاول أي وهو من عيبها قبل الذبح. وقوله آثم أي مرتكب للاثم قبل ذلك وحبسه لها حتى فات الوقت دليل على ذلك أو المراد بآثم أنه فات ثواب السنة، فعبر عن المكروه بالاثم لانه عرض نفسه له كما قالوا: إن المكروه حجاب بين العبد وربه، وهذا الجواب الثاني أحسن من الاول الذي ذكره الشارح لانه يبعد قصد الفقيه إليه، على أنه يقال أيضا في الاول فلا يصح قول دون الاول. قوله: (وجاز للوارث القسم) أي وبعد القسمة فلا يجوز لاحد من الورثة البيع ولا البدل على ما مر. ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصها ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته وقسمتها على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر الواضحة. قلت: والاول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح: والظاهر أن المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرؤوس والذكر والانثى والزوجة سواء لا على الميراث لانه قول ابن القاسم وقال التونسي إنه أشبه قولي ابن القاسم اه. وهذا القول الذي اختاره التونسي وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الاقوال المتقدمة الذي عزاه ابن رشد لظاهر
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	الواضحة انظر بن. قوله: (لانها بيع) أي والبيع لا يجوز في الاضحية لا في كلها ولا بعضها قوله: (ولو ذبحت) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات قبل أن يوجبها، وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح، وأما إن مات قبل أن يوجبها ولم يفعل الوارث المستحب فهي كمال من أمواله. قوله: (لا بيع بعده في دين) يعني أن الضحية لا تباع بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في كلام الشارح ومفهوم قوله بعده أنها إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ولو كانت منذورة، ولا فرق بين كون الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه. قوله: (وندب ذبح واحدة) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان يعق عن الانثى بواحدة وعن الذكر باثنين، فلو ولد توأمان في بطن واحد عق عن كل واحد منهما بواحدة. قوله: (وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي ولو كان الاب موسرا فيه، وقيل إنها لا تفوت بفوات الاسبوع الاول بل تفعل في الاسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الاسبوع الثالث ولا تفعل بعده. قوله: (من طلوع الفجر) في ح نقلا عن أبي الحسن: جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام: مستحب وهو من الضحوة للزوال، ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس، وممنوع وهو الذبح بالليل فلا تجزئ إذا ذبحت فيه قوله: (إن سبق) أي المولود بالفجر. قوله: (وندب التصدق بزنة شعره) أي في سابع الولادة ويفعل ذلك في اليوم السابع قبل العقيقة فيمن يعق عنه. قوله: (لمخالفة الجاهلية) فيه أن المخالفة تحصل بجواز الكسر، نعم في الندب شدة مخالفة، وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظامه. وقوله بنقيض ذلك أي وهو جواز الكسر. قوله: (وكره عملها وليمة) أي وأما ذبح شاة أخرى وغيرها وعملها وليمة فلا كراهة فيه. قوله: (وغيرهم) أي سواء كانوا فقراء أو أغنياء جيرانا أو لا. قوله: (ويتصدق ويهدي بما شاء) أي نيا أو مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى، فلو اقتصر على أكلها في البيت كفى. قوله: (من تلطيخ رأسه) أي تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء. قوله: (وهو) أي الختان. قوله: (في قطعها الجلدة) أي لاجل تمام اللذة. باب الايمان قوله: (لم يجب) أي لم يجب وقوعه. قوله: (إذ لا يتصور هنا إلخ) فيه أن العزم على الضد يصور كأن يعزم على عدم شرب البحر وعلى عدم صعود السماء لكنه لا ينفعه فالاولى حذف ذلك ويقول من أول الامر لعدم قدرته على الفعل. قوله: (بمعنى إزهاق روحه) أي لان قتله بهذا المعنى ممتنع عقلا لانه تحصيل
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	للحاصل، وأما قتله بمعنى حز رقبته فهو ممكن عادة. قوله: (وخرج الواجب) أي خرج ما وقوعه واجب عقلا أو عادة، فلا يكون تحقيق وقوعه بذكر اسم الله أو صفته يمينا لان الواجب محقق في نفسه والمراد تحقيق وقوع ما لم يجب في المستقبل خاصة. وأورد تت على المصنف عدم شموله للغو والغموس إذا تعلقا بغير المستقبل مع أن كلا منهما يمين، ورده طفي بأن تعريفه المذكور لليمين الموجبة للكفارة لا لمطلق اليمين، واللغو والغموس إذا تعلقا بغير المستقبل كالماضي لا كفارة فيهما قوله: (وشمل كل اسم من أسمائه تعالى) لان اسم في كلامه مفرد مضاف يعم، وأراد بالاسم ما دل على الذات العلية سواء دل عليها وحدها كالجلالة أو مع صفة كالخالق والقادر والرازق إلخ. قوله: (غير مقصود به القربة) أي بل المقصود به امتناع النفس من الفعل، وخرج بقوله غير مقصود به القربة النذر كلله علي دينار صدقة فإن المقصود به القربة بخلاف اليمين نحو: إن دخلت الدار فعبدي حر فإنه إنما قصد الامتناع من دخول الدار. قوله: (وما يجب بإنشاء) هذا يشمل المندوب نحو: أنت حر إن فعلت كذا وقد تقدم، فيقيد الانشاء بما ليس بمندوب بأن يقال: وما يجب بإنشاء أي والحال أنه ليس بمندوب وإلا تداخل مع ما قبله، وقوله: وما يجب بإنشاء حال كونه معلقا على أمر مقصود عدمه. قوله: (كإن دخلت الدار فأنت طالق) أي فإذا دخلت وجب الطلاق بسبب إنشاء اليمين وليس للطلاق كفارة. قوله: (لا إن أريد به حقه) أي لا إن أراد الحالف به الحقوق التي له على عباده من العبادات فلا يكون يمينا، وأما إذا لم يرد به شيئا ففي عبق أنه يكون يمينا مثل ما إذا أراد به الصفة كالعظمة أو استحقاقه الالوهية، والذي في عج إنه إذا لم يرد شيئا لا يكون يمينا وتبعه شب. واعلم أن أيمن الله قسم مطلقا سواء ذكر معه حرف القسم وهو الواو أو لا، بخلاف حق الله وما أشبهه فلا يكون يمينا لا إذا ذكر معه حرف القسم لان أيمن تعورف في اليمين بخلاف حق الله قاله بعضهم وهو الظاهر، وفي بن: الظاهر أنه لا فرق بين حق الله وأيم الله في جواز إثبات الواو وحذفها فتكون مقدرة. قوله: (وعظمته وجلاله) هاتان الصفان راجعتان للقدرة وقيل إنهما من الصفات الجامعة للصفات السلبية والوجودية وهذا هو الاولى. واعلم أنه لا ينعقد اليمين بعظمة الله وجلاله إلا إذا أريد بهما المعنى القديم القائم به تعالى، وأما لو أراد الحالف بهما العظمة والجلال أي المهابة اللتين جعلهما الله في خلقه فلا ينعقد بهما يمين. قوله: (أو هي مع الاوراق) واعلم أنه لا خلاف في تسمية الحادث من الاصوات والحروف قرآنا وإنما ذكروا الخلاف في تسمية القديم قرآنا. قوله: (فيلزمه اليمين) أي ولو تحقق سبق لسانه. قوله: (كما في قوله تعالى إلخ) الاولى كأن يريد بالعزة المنعة والقوة التي خلقها في السلاطين والجبابرة، ويريد بأمانة الله أمانته التي خلقها في زيد المضادة للخيانة، ويريد بالعهد ما عاهدهم عليه كتطهير البيت الذي عاهد عليه إبراهيم وإسماعيل. قوله: (إنا عرضنا الامانة إلخ) فيه أنهم فسروا
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	الامانة بالتكاليف الشرعية التي هي الالزامات نحو الايجاب والتحريم إلخ. وهي ترجع لكلامه تعالى القديم الذي ينعقد به اليمين وكذا قوله: * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسمعيل أن طهرا) * إلخ إذ معناه ألزمناهما بالتطهير، وحينئذ ففي الاستدلال بذلك نظر، وقد يقال: إن الاستدلال مبني على أن المراد بالامانة الاعمال المكلف بها أو الشهوة كما هو أحد التفاسير، وأن المراد بالعزة القوة والشدة التي خلقها في بعض خلقه أو أنها حية عظيمة محيطة بالعرش أو بجبل قاف، وأن المراد بالعهد الامور التي عاهدهم عليها وأمرهم بها كما قيل. قوله: (إن نوى بالله) أي وأولى إذا نطق به والمراد بنيته تقديره أي إن قدر هذا اللفظ ومفهومه أنه إذا لم يقدره ويلاحظه فلا يمين عليه. قوله: (لا إن لم يقل ولو نوى) أي بخلاف ما قبله فإن النية فيه كافية، وأشار الشارح للفرق بينهما بقوله: لان معنى أعزم إلخ. وحاصله أن أعزم لما كان معناه اسأل وهو غير موضوع للقسم احتاج في كونه قسما إلى التصريح بلفظ الجلالة، بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم كانت نية الجلالة وما يقوم مقامها بمنزلة التصريح بها فتأمل. قوله: (وعلى كل فليس بيمين) ظاهره ولو نوى بهما اليمين وبه قيل، وفي التوضيح عن النوادر محل كونهما غير يمين إلا أن يريد بهما اليمين. قوله: (وهو صادق) أي وإلا يكن صادقا كان حراما قطعا. قوله: (وكالخلق والرزق) عطف على مدخول الباء في قوله: لا بلك على عهد وفصله بالكاف لانه نوع غير ما سبق والمعنى: أن اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بالخلق والرزق ونحوهما من صفات الافعال، فتحقيق ما لم يجب بها ليس يمينا وقد تقدم أن ما دل على صفات الافعال من الاسماء كالخالق والرازق يمين. قوله: (فلا شئ عليه) أي ولا يرتد بذلك ولو كان كاذبا فيما علق عليه لقصده بذلك إنشاء اليمين لا إخباره بذلك عن نفسه. قوله: (فإن كان في غير يمين فردة) أي لانه في هذه الحالة يخبر عن نفسه بأنه على هذه الحالة. وقوله: ولو هازلا أي أو جاهلا. قوله: (وغموس) قال اللقاني: مخرج مما فيه الكفارة وكأنه قال: اليمين الموجبة للكفارة بذكر اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بغموس. قوله: (تعلقت بماض) أي وأما إن تعلقت بالحال أو بالمستقبل ففيها الكفارة وعلى كل حال تسمى غموسا. والحاصل أن ظاهر المصنف أن الغموس تطلق على هذا المفهوم سواء وجبت فيها كفارة أم لا وهو ظاهر كلام ابن عرفة أيضا، وكذلك اللغو اسم للمفهوم الآتي وجبت فيه كفارة أم لا كما هو ظاهر المصنف وابن عرفة، كذا نقل شيخنا عن عج قوله: (بأن شك أو ظن) أي كما لو شك في مجئ زيد أمس وعدم مجيئه ثم حلف مع شكه أنه قد جاء أو ظن أنه جاء وحلف أنه جاء ولم يتبين صدقه بأن تبين أن الامر على خلاف ما حلف وأنه لم يجئ أو بقي على شكه، ومن باب أولى ما إذا علم عدم مجيئه وحلف أنه قد جاء. قوله: (فإن تبين صدقه لم يكن غموسا) أي ولا إثم عليه مستمر قال عج: وهو المتبادر من المدونة وعليه حملها ابن الحاجب، قال ابن عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة وحمل غير واحد المدونة على أنه وافق البر في الظاهر لا أن إثم الجراءة يسقط عنه لان ذلك لا يزيله إلا الثوبة قال: وهو ظاهر من جهة الفقه إلا أنه بعيد من لفظ المدونة اه بن. فقول الشارح: لم تكن غموسا أي فلا حرمة عليه مستمرة بل تنقطع. وقوله وفيه نظر أي فإن إثم الجراءة
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	لا يسقط عنه إذا تبين صدقه وإنما تزيله التوبة. قوله: (وكذا إن قوي الظن) أي لم يكن غموسا والفرض أنه لم يتبين صدقه فيما حلف عليه قوله: (وكذا إذا قال إلخ) أي وكذا لا يكون غموسا إذا لم يقو ظنه ولم يتبين صدقه ولكن قال في يمينه في ظني، وقد علم من كلام الشارح أن قوله بأن شك مقيد بقيد وهو تعلقها بماض. وقوله: أو ظن مقيد بثلاث قيود تعلقها بماض وعدم قوة الظن وعدم قوله في يمينه في ظني. قوله: (وإن قصد بكالعزى التعظيم إلخ) أدخل بالكاف كل ما عبد من دون الله مثل اللات والمسيح والعزير وما نسب له فعل كالازلام وهي الاقداح واحدها زلم كجمل فكانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أولها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي. وعلى الثالث: غفل. والمراد بضربها تحريكها في كيس من جلد، فإن خرج الاول مضى، وإن خرج الثاني ترك، وإن خرج الثالث أعادوا الضرب. قوله: (من هذه الحيثية) وأما إن قصد بالحلف بها تعظيمها لا من هذه الحيثية فالظاهر أنه كفر في الاصنام. قوله: (ولم يفد في غير الحلف بالله والنذر المبهم) المراد به النذر الذي لم يسم له مخرجا فإذا قال: إن لم يكن زيد في الدار فعلي نذر والحال أن الحالف معتقد أنه في الدار وتبين خلافه فلا شئ عليه. قوله: (فإذا حلف بشئ من ذلك) أي من الطلاق وما بعده على شئ يعتقده فظهر خلافه لزمه. ابن رشد: من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لاخيه فقال: ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال مالك: يحنث بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها فقول الله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * المراد بها الايمان الشرعية وهي الحلف بالله، وأما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي إلزامات، ولذلك لا تدخل عليهما حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعا. قوله: (كالاستثناء بإن شاء الله) إطلاق الاستثناء على إن شاء الله حقيقة عرفية وإن كان مجازا في الاصل لانه شرط. قوله: (ويفيد في الله) أي ولو كان اليمين بالله غموسا وفائدته رفع الاثم. قوله: (إن قصده) هذا شرط في المفهوم وهو الافادة في اليمين بالله. قوله: (في الاخيرين) خلافا لمن قال: إلا أن يريد الله أو يقضي الله لا ينفع في اليمين بالله ولا في غيره. قوله: (بكإلا) أي بإلا وما ماثلها من بقية أدوات الاستثناء نحو: لا أدخل دار زيد إلا أن يشاء الله أو ما خلا الله، أو ما حاشا الله، أو ما عدا الله، أو ليس الله، أو لا يكون الله. قوله: (من شرط) نحو: لا أدخل دار زيد إن كان فيها، أو لا أدخل داره الفلانية أو مدة غيبته أو مرضه أو في هذا الشهر. قوله: (مستقبلة) أي نحو: والله لا تطلع
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	الشمس غدا إلا أن تكون السماء مصحية. قوله: (كان مشيئة) أي كان الاستثناء مشيئة أي كان بأن شاء الله أو بإلا وأخوتها. قوله: (لا لتذكر) أي لا إن فصل لتذكر. قوله: (ولو بعد فراغه إلخ) أي هذا إذا قصد حل اليمين من أول النطق باليمين أو في أثنائه، بل ولو قصد حل اليمين بعد فراغه باتفاق في الاولين وعلى المشهور في الاخير كما قال ابن عرفة ونصه في اشتراط نيته قبل تمامه نقلا ابن رشد مع اللخمي والباجي عن محمد والمشهور اه. واعلم أنه بقي من شروط الاستثناء أن لا ينوي أولا إدخال ما أخرجه آخرا بالاستثناء فإن نوى إدخاله أولا ثم إخراجه ثانيا فإنه لا ينفعه كما ذكره عبد الحق ونصه: لو قصد أولا إدخال الزوجة مع غيرها لم يفد استثناؤه إياها بحال. قوله: (من غير فصل ولو بتذكير غيره) أي ولو كان قوله بتذكير إلخ أي كما يقع لمن يقول للحالف قل إلا أن يشاء الله فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه من غير فصل امتثالا للامر فينفعه ذلك. قوله: (وإن سرا) لو قال: ولو سرا إشارة إلى الخلاف كان أولى. قوله: (ومحل نفعه) أي الاستثناء بحركة اللسان. قوله: (وإلا لم ينفعه) أي عند سحنون وأصبغ وابن المواز وتلزمه الكفارة. وقوله لان اليمين حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه، وخالف ابن القاسم في العتبية وقال: ينفع الاستثناء فيما ذكر فلا تلزمه الكفارة وإن كان يحرم عليه بمنعه حق الغير، وما قاله ابن القاسم خلاف المشهور كما قال البرموني. قوله: (إلا أن يعزل) أي إلا أن يخرج بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه فلا يحتاج للنطق بما أخرجه بنيته وتكفي النية في الاخراج ولو مع قيام البينة، واختلف هل يحلف على ما ادعاه من العزل والاخراج أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل. ثم اعلم أنه يتعين في هذا الاستثناء الانقطاع إذ لو كان متصلا لكان المراد بالمحاشاة إخراجه أو لا بأداة الاستثناء لكن نية لا نطقا وليس بمراد بل المراد إخراجه بالقلب ولذا قال ابن عرفة: ولو كانت المحاشاة بأداة الاستثناء لم تكف النية على المشهور أي فمتى نوى الاخراج بالاداة فلا بد من النطق على المشهور خلافا للخمي في جعل الاستثناء قبل اليمين محاشاة. قوله: (في يمينه أولا) اعلم أن ما فسر به المصنف المحاشاة أصله لابن محرز وتبعه اللخمي وفسر به عبد الحق المدونة وقبله ابن ناجي عليها واقتصر عليه ح. وحاصله أن النية المخصصة إن كانت أولا نفعت وإن كانت في الاثناء لم تنفعه ولا بد من لفظ الاستثناء، واعترضه طفي بأن ما ذكروه من اشتراط الاولية خلاف المذهب بل ظاهر كلامهم أن النية إذا كانت في الاثناء فإنها تنفع، قال القرافي: والمحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص، وقال ابن رشد: شرط النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين وهي بعده لغو ولو وصلت به بخلاف الاستثناء به، وقد جعل ابن عبد السلام قول ابن محرز مقابلا للمشهور، وأن المشهور أن النية تنفعه إن وقعت أولا أو في الاثناء، ونسب ابن هرون هذا المشهور للمدونة وسلم ابن عرفة لها ذلك، ونقل شيخنا في حاشية خش هذا القول عن عبد الحق وقول الشارح واحترز بقوله أولا عما إذا طرأت إلخ فيه ميل لذلك القول. قوله: (لان اللفظ العام) أي وهو الحلال عليه. وقوله أريد به الخصوص أي وهو ما عدا الزوجة فهو كلي استعمل ابتداء في جزئي. قوله: (كما يأتي) أي في قوله: وتحريم الحلال في غير الزوجة والامة لغو. قوله: (فالكاف في كالزوجة زائدة) أي والاصل إلا أن يعزل في يمينه أولا الزوجة في حلفه بقوله: الحلال علي حرام وهذا مبني على أن مسألة المحاشاة خاصة بمسألة الحلال على حرام ولكن الزيادة للكاف خلاف الاصل، فالظاهر أنها للتمثيل وأن مفعول يعزل وهو الممثل له محذوف، والاصل إلا أن يعزل
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	بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه كالزوجة في حلفه بقوله: الحلال إلخ. قوله: (وهي المحاشاة) ظاهر كلام المصنف وابن محرز أن المحاشاة قاعدة مطردة وأن مسألة الحلال علي حرام فرد من أفرادها قال طفي: وليس كذلك بل ظاهر كلامهم أنها خاصة بمسألة الحلال علي حرام، واستدل لذلك بإطلاقهم في أن النية المخصصة لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال علي حرام تقبل المحاشاة ولو رفعته النية، قلت: قد يرد استدلاله هذا بقول ابن رشد في سماع أصبغ القياس أنه لا يصدق القائل الحلال علي حرام إن ادعى محاشاة زوجته مع قيام البينة لادعاء خلاف ظاهر لفظه كحالف لا كلمت زيدا وقال: نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اه. فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية المخصصة في كل يمين. وقوله لمراعاة الخلاف إلخ إشارة لما قلناه سابقا من أن الحالف إذا عزل في يمينه أولا هل يحلف ما ادعاه من العزل أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل ؟ قولان، والحاصل أن ما أفاده ابن محرز ومن تبعه من أن المحاشاة قاعدة مطردة في المحلوف به والمحلوف عليه ليس بظاهر لاطلاقهم قبول المحاشاة، وتفصيلهم في النية المخصصة كما يأتي وما ادعاه طفي من تخصيصها بالحلال علي حرام فلم يقم عليه دليل وإن ادعى اطرادها في المحلوف به لم يبعد انظر بن. قوله: (أي الذي لم يسم له مخرجا) أي لم يعين فيه المنذور، أما لو عين مخرجه باللفظ أو النية لزمه ما عينه. قوله: (كعلي نذر إلخ) اعلم أن لله علي صيغة نذر مطلقا سواء علق أو لم يعلق وعلي كذا صيغة نذر إن لم يعلق أو علق على أمر غير مكتسب للشخص، فإن علق على مكتسب للشخص فهو نذر ويمين باعتبارين فهو نذر من حيث أنه التزام مندوب ويمين من حيث أنه غير مقصود به القربة بل الامتناع من الفعل والاربعة داخلة في قول المصنف: وفي النذر المبهم. وقوله: واليمين والكفارة أي وفي نذر اليمين ونذر الكفارة فيندرج في كل منهما الصور الاربعة المذكورة في النذر المبهم، ويحتمل أن المراد وفي الحلف باليمين والكفارة. واعلم أن محل لزوم الكفارة في الحلف باليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الوانشريسي وغيره، والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذي تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي. وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا، فلو جمع الايمان كلله علي أيمان تعددت الكفارة، وفي المواق نقلا عن ابن المواز قول باتحادها لتكرر صيغة اليمين بالله، فإن ادعى أنه أراد بقوله علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل لان الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع. قوله: (أو إن لم أفعل كذا ما أقمت في هذه الدار) ظاهر صنيع الشارح أن إن نافية في صيغة البر وشرطية في صيغة الحنث وليس كذلك بل هي نافية في الصيغتين إن لم يذكر لها جواب نحو: والله إن كلمت زيدا، أو والله إن لم أكلم زيدا، ومعنى الصيغة الاولى لا أكلمه ومعنى الثانية لا كلمته لان إن نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات، فالفعل في الصيغتين وإن كان ماضيا لكن معناه الاستقبال لان الكفارة إنما تتعلق بالمستقبل، والذي صرف الماضي للاستقبال الانشاء إذا الحلف إنشاء وإن ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما نحو: والله إن كلمت زيدا فلا أقيم في هذه البلدة ولم أضرب زيدا ما أقمت في هذه الدار. قوله: (إن لم يؤجل) هذا شرط في كون الصيغتين المذكورتين صيغتي حنث لا شرط في تنجيز الحنث عليه، ولا في قوله إطعام عشرة مساكين لان وجوب الاطعام في لافعلن أو إن لم أفعل ليس مشروطا بعدم التأجيل. وحاصل ما أراد المصنف أن الحالف بهاتين الصيغتين إنما يكون على حنث إذا لم يضرب ليمينه أجلا أي بأن أطلق في يمينه نحو: والله لا كلمت زيدا، أو والله إن لم أكلمه لكن لا يحنث إلا بالموت، ومن هذا ما نقله المواق: والله لاطلقنك فلا يجبر على الكفارة ولا يمنع من وطئها ولا يحنث إلا بموتها.
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	قوله: (حتى يمضي الاجل) أي فإذا مضى الاجل ولم يفعل فإنه يحنث، هذا إن لم يكن هناك مانع يمنع من الفعل بل ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي لا إن كان عقليا فلا حنث. قوله: (عشرة مساكين) أي فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد اه شب. قوله: (وشرطه الحرية إلخ) أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد نظر في ذلك عج، والظاهر أن المدار على أي مساكين كانوا. قوله: (وعدم لزوم نفقته على المخرج) أي وحينئذ فلا يجوز أن يدفع منها الرجل لزوجته أو ولده الفقير، ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وولدها الفقيرين قوله: (مما يخرج في زكاة الفطر) وهي الانواع التسعة: القمح والشعير والسلت والزبيب والدخن والذرة والارز والعلس والتمر انتهى. وهذه طريقة لبعضهم. والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر قال أبو الحسن: وأما إذا أخرج من الشعير أو التمر أو غير ذلك فليخرج وسط الشبع منه اه. ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن هذا هو المذهب انظر طفي. قوله: (بغير المدينة) أي وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة لقلة القوت فيها. وقوله بغير المدينة شامل لمكة أيضا. قوله: (وعند الامام إلخ) لكن ظاهر المدونة أن مالكا يقول بوجوب الزيادة. قوله: (متساوين في الاكل أم لا) واشترط التونسي تقاربهم في الاكل كذا في البدر لا تساويهم فيه خلافا لما في عبق. قوله: (ويكفي الملبوس إلخ) أي فلا يشترط في الكسوة أن تكون جديدة. قوله: (ثوب يستر جميع جسده) عبارة ح عن ابن فرحون: يعطى للرجل ثوب وفي معنى الثوب الازار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة اه، فقول شارحنا لا إزار أو عمامة أي زائد على الثوب أو المراد لا إزار فقط يعني لا يمكن الاشتمال به في الصلاة. قوله: (ولو غير إلخ) أي ولو كانت تلك الكسوة ليست من كسوة وسط أهل بلده بل دون كسوتهم، وهذا بخلاف الطعام فإن المعتبر فيه عيش أهل البلد على المعتمد، وقيل المعتبر عيش المكفر، وقيل المعتبر الاعلى منهما إن قدر على الاعلى. قوله: (ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن إلخ) صوابه ولو استغنى عن اللبن ففي طفي قال ابن حبيب: ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم. وفي التوضيح عن المدونة: يعطى الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطى الكبير ثم قال: وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة اه. ونحوه لابن عبد السلام، واعترضه ابن عرفة فقال: نقله عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون إطعامه كذلك دليل على الاتفاق عليه في الاطعام. قوله: (ويعطى كسوة كبير) هذا هو المعتمد، وعزاه في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد، وقيل إن الصغير يعتبر في نفسه فيعطى ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب، والحاصل أن في كسوة الصغير قولين كما علمت، وأما الاطعام فإن كان يستغنى به عن اللبن كفى إشباعه، وإن كان لا يستغنى به عن اللبن فلا يكفي إشباعه بل لا بد من المد أو رطلين خبزا كذا قال الشارح، والنقل كما في التوضيح خلافه كما علمت وهو أن الصغير إذا أكل الطعام سواء استغنى به عن اللبن أو لا فيه قولان: الاول مذهب المدونة أنه يعطى ما يعطاه الكبير. الثاني: ما حكاه بعض المتأخرين من أن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة
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	قوله: (وفي الاعجمي تأويلان) المراد بالاعجمي من لا يحسن الايمان. قوله: (ثم إذا عجز وقت الاخراج) أي لا وقت اليمين ولا وقت الحنث. قوله: (تتابعها) بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم. قوله: (كإطعام مع كسوة) أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كان يطعم خمسة مثلا ويكسو خمسة مثلا فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحداهما. قوله: (وأما من صنفي نوع) أي وأما التلفيق من صنفي نوع وقوله في الطعام خاصة قيد لبيان الواقع لان غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف وجميع أفراد الكسوة صنف احد. قوله: (ولا يجزئ مكرر) أي تكفير مكرر لمسكين عند الائمة الثلاثة لوجوب العدد لتصريح الآية به، وأجاز أبو حنيفة دفعها لواحد لان المقصود منها سد الخلة لا محلها، فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب. قوله: (وهل إن بقي تأويلان) الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء. قوله: (في مسألة النقص) أي وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام والكسوة فلا يحتاج لقرعة لان نزعه الكسوة ليبني على الطعام أو العكس فهو موكول إلى اختياره لا يحتاج لقرعة، وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد، فإن رجوعه على الخمسة الاولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه. قوله: (وإلا يخرج الاولى) أي واستمر عدم إخراجها لوقت إخراج الثانية قوله: (لئلا تختلط النية) أي فتكون العشرة أمداد التي عن الكفارة الثانية غير معينة لها فهي في مقابلة الكفارتين كالعشرة الاولى فهو بمثابة من أعطى عشرة أشخاص عشرين مدا كل خمسة عشر عن كفارة. قوله: (مبالغة في الكراهة) دفع بها ما يتوهم من الجواز وعدم المنع لاختلاف الموجب. قوله: (وأجزأت قبل حنثه) أي سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة أو كان الحلف بالله كانت الصيغة صيغة بر أو حنث، اللهم إلا أن تكون الصيغة صيغة حنث مقيدة بأجل فلا يكفر إلا بعد الاجل كما في المدونة ونصها ومن قال: والله لافعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الاجل وهو مشكل فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الاجل فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر والحنث وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث، ولذا حاول أبو الحسن في شرح التهذيب إن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث كما في البدر القرافي، والاظهر أن يقال: إن قول المدونة لا يكفر حتى يمضي الاجل أي على وجه الاحبية كالمنعقدة على بر لان الاحب فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على حنث فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل. قوله: (ووجبت به) أي ووجبت الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر وظاهره أن موجبها أي شرطها الحنث
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	وهو كذلك، وإنما أجزأت قبله كما مر نظرا لتقدم سببها وهو اليمين لان سبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه كالعفو عن القصاص قبل زهوق الروح لتقدم السبب الذي هو الجرح وتقديم الزكاة قبل الحول لتقدم ملك النصاب واليمين هنا سبب والحنث شرط فجاز تقديم الكفارة قبل الشرط وبعد السبب، ولا يجوز ذلك قبل السبب اتفاقا كما في الاكمال كتقديم العفو عن الجرح، وتقديم إسقاط الشفعة على البيع وإجازة الورثة قبل الايصاء. قوله: (إن لم يكره ببر) أي انتفى الاكراه في صيغة البر المطلق. قوله: (أو أكره في حنث) كوالله لاضربن زيدا أو لادخلن الدار فأكره على عدم الضرب أو عدم الدخول ومنع منه قهرا. قوله: (إن أكره على الحنث ببر) كوالله لا دخلت الدار فأدخلها كرها ولو من غير عاقل. قوله: (وأن لا يكون الاكراه شرعيا) أي وإلا حنث لان الاكراه الشرعي كالطوع كوالله لا دخلت السجن ثم إنه حبس فيه لدعوى توجهت عليه، وكحلفه أن لا يدفع ما عليه من الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي على الدفع لكونه موسرا بقي ما لو حلف على زوجته بالطلاق مثلا أن لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو هدم أو لامر لا قرار لها معه أو أخرجها صاحب الدار وهي بكراء قد انقضى، أو نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما في بطنها أو رضيعها، ففي سماع ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه واستصوبه بن لخروجه عن نيته حكما لو سئل على قاعدة البساط قال عبق: ويحتمل الحنث لانه كالاكراه الشرعي لان الخروج واجب شرعا في مثل هذا، ورده بن بأنه غير صحيح لمخالفته للنص. قوله: (وأن لا يكون الحالف إلخ) أي وإلا حنث كما لو حلف زيد على عمرو أنه لا يدخل الدار ثم أنه أكرهه على دخولها فيحنث الحالف بدخولها على وجه الاكراه، وقيل إنه لا يحنث والقولان ذكرهما ابن عرفة. قوله: (عند المصنف) أي وأما عند غيره كابن عرفة ومن تبعه فهي غير مختصة بالحلف بالله وصفاته بل من جملتها التزام مندوب لا بقصد القربة، وما يجب بإنشاء معلقا على أمر مقصود عدمه كما مر. قوله: (أشد ما أخذ إلخ) أي أشد الايمان وأقوالها التي يأخذها أحد على أحد، ولا مفهوم لاشد بل مثله أشق وأعظم كذا ينبغي قاله عج. قوله: (بت من يملك عصمتها) فلو حكم حاكم فيما ذكر وكذا فيما يأتي بطلقة واحدة نقض حكمه. قوله: (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته حال اليمين قال ابن غازي: ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق، وبه قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة. وقال الباجي: إذا لم يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة، ورجحه المصنف في توضيحه لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا على أنه إذا لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة انظر بن. قوله: (إلا أن ينقص) أي إلا أن يصير ماله وقت الحنث ناقصا عن ماله وقت الحلف فاللازم له التصدق بثلث ما بقي. قوله: (لا عمرة) أي لانه يلزمه من كل نوع من الايمان أو عبها ولذا جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة، كذا في التوضيح نقلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وحكى فيه أيضا نقلا في البيان عمن أدرك من الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو عمرة. واعلم أنه إذا لم يقدر على المشي حين اليمين لا شئ عليه ولا هدي كمن نذر المشي كذا ذكر شيخنا. قوله: (ولو بالنية) أي هذا إذا كان إخراجهما بالاداة بل ولو بالنية، لكن إن كان بالنية فلا بد من كونها قبل تمام الحلف، وإن كان بالاداة فلا بد من النطق بها بعد اليمين متصلة به كما مر. قوله: (أي بكل ما يلزم مما تقدم) أي سواء جرى العرف بالحلف بالايمان تلزمني وما قبله أو لا، وليس الضمير في قوله به راجعا للايمان تلزمني وما قبله
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	خلافا لعبق، فالصواب ما قاله شارحنا تبعا لعج والشيخ أحمد الزرقاني كما قال بن، قال الطرطوشي: وليس لمالك في أيمان المسلمين كلام وإنما الخلاف فيه للمتأخرين فقال الابهري: يلزمه الاستغفار فقط، وقيل كفارة يمين، وقيل ثلاث كفارات ما لم ينو به طلاقا وإلا لزمه، وقيل بت من يملك وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشى بحج وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر والمواق. قوله: (والعبرة بعادة أهل بلده) استظهر شيخنا السيد البليدي اعتبار العادة ولو في الجملة يعني بعض أهل البلد فلا يشترط كلهم، والظاهر أن العادة لا يكفي فيها الواحد والاثنان بل جمع من الناس تحصل به الشهرة. قوله: (وإلا عمل بنيته) أي فإذا جرى العرف بالحلف بكل مما تقدم وحلف بأيمان المسلمين ونوى غير الطلاق أو غير العتق أو غيرهما أو غير المشي عمل بنيته إذا كانت تلك النية قبل تمام الحلف بأن كانت أولا أو في أثنائه، وأما إذا نوى ذلك بعد الحلف فلا بد من إخراجه بالاداة متصلا باليمين كما مر في المحاشاة. قوله: (وفي لزوم شهري ظهار) أي في لزوم شهرين متتابعين مثل كفارة الظهار زيادة على صوم السنة ولو كان غير متزوج وهو رأي الباجي، وعدم لزومه وهو رأي ابن زرقون وابن عات وابن رشد تردد لهؤلاء المتأخرين، ومحل التردد إذا كان الحلف بهما معتادا وإلا لم يلزمه شئ بالاولى مما قبله قاله بن. قوله: (في كل شئ أحله الله) أي من طعام وشراب ولباس وأم ولد وعبد وغير ذلك وهو متعلق بقوله لغو، وقوله لغو أي خلافا لابي حنيفة القائل يلزمه كفارة يمين وإنما كان لغوا لان ما أباحه الله للعبد ولم يجعل له فيه تصرفا فتحريمه لغو، بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل كما قال الشارح، لكن الذي جرى به العمل في المغرب لزوم طلقة بائنة حيث لا نية. قوله: (عطف على غير) أي والمعنى وتحريم الحلال لغو في غير الزوجة ولغو في الامة، ويقيد هذا بما إذا لم يقصد بتحريمها عتقها وإلا لم يكن لغوا، وعلى هذا الجواب فيقال: إنما نص على الامة مع دخولها فيما قبلها للرد على من قال: يلزمه فيها كفارة يمين ولا يطؤها حتى يكفر، وعلى من يقول: إنها تعتق. قوله: (وتقدم إلخ) أي فمحل كون تحريم الزوجة لا يكون لغوا ما لم يحاشها فإن حاشاها بأن أخرجها قبل تمام يمينه لم تحرم. والحاصل أنه إذا قال الحلال علي حرام إن فعلت كذا وفعله فإن أخرج الزوجة بالنية قبل تمام يمينه لا يلزمه شئ لا فيها ولا في غيرها، وإن لم يخرجها لزمه طلاقها ثلاثا إلا أن ينوي أقل، وقيل يلزمه واحدة بائنة حيث لا نية له وإلا لزمه ما نواه، وأما الامة فلا يلزمه فيها شئ إذا لم يكن له نية فإن نوى عتقها لزمه، وهذا إذا جمع بأن قال: الحلال علي حرام فإن أفرد بأن قال الشئ الفلاني علي حرام إن فعلت كذا وفعله فإن كان غير الزوجة والامة لم يلزمه شئ وإن كانت الزوجة طلقت ثلاثا إن لم ينو أقل وقيل طلقة بائنة وإن كانت الامة فلا شئ عليه إلا أن ينوي عتقها. قوله: (أو نوى كفارات) أي أو نوى كفارات متعددة بعدد ما ذكر من اليمين كان المحلوف عليه واحدا أو متعددا قوله: (والله لا أدخل) فإذا دخل لزمه ثلاث كفارات حيث نوى تعدد الكفارات بتعدد اليمين. قوله: (ولا آكل) عطف على ادخل أي ووالله لا آكل ووالله لا ألبس فالمقسم به متعدد في المثال الثاني كالاول فإذا دخل وأكل ولبس لزمه ثلاث كفارات. قوله: (في الاول)
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	أي التأكيد. وقوله في الثاني المراد به الانشاء وسواء اتحد المجلس الذي كرر فيه اليمين أو تعدد. قوله: (حيث إلخ) أي لكن الثاني وهو التأكيد إنما يتأتى حيث كان المحلوف عليه واحدا نحو: والله لا أدخل، والله لا أدخل، وقوله: أما لو تعدد أي كقوله: والله لا أدخل والله لا آكل والله لا ألبس. قوله: (ولا من فلان) أي فباعها لهما أو باعها لاحدهما فردت له فباعها للآخر فكفارة واحدة وذلك لتعدد القسم واختلاف المقسم عليه في الاولى بخلاف الثانية فإن القسم فيها غير متعدد، وما ذكره فرض مسألة ففيها من قال: والله لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلانا ثم فعل ذلك أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة وكأنه قال: والله لا أقرب شيئا من هذه الاشياء، ولو قال: والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانا فعليه هنا لكل صنف فعله كفارة لان هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة اه نقله المواق وقال: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: أو قال لا والله ولا وأما لا ولا فليس فيه إلا كفارة واحدة. قوله: (لم يقصد تكرر الحنث) أي بتكرر الفعل، وأما لو نوى تكرر الحنث بتكرر الفعل تعددت كما لو حلف بالثلاثة أنه لا يفعل كذا ونوى أنه كلما فعله حنث فإنه كلما فعله تلزمه الكفارة. قوله: (وإن قصده) أي هذا إذا لم يقصد إنشاء يمين ثانية بأن قصد تأكيد الاولى أو لا قصد له بل وإن قصد الانشاء ليمين ثانية. قوله: (فكفارة واحدة لان) أي سواء قصد التأكيد أو التأسيس ما لم يقصد تكرر الحنث وما لم ينو كفارات. قوله: (فكفارة واحدة بخلاف) أي ثم لا شئ عليه إن كلمه بعد لانحلال اليمين، وكذا يلزمه كفارة إن كلمه أو لا بعد غد، ومحل اتحادها إذا كلمه في اليومين معا حيث لم يقصد تعدد الكفارة. قوله: (فكفارتان) لزوم الكفارتين في غد في هذه لوقوعه ثانيا مع الغير فكأنه غير الاول لان الشئ مع غيره في نفسه، ومسألة المصنف وقع الغد ثانيا وحده فكان كالتأكيد للاول. قوله: (المجمل) أي المشترك اشتراكا لفظيا كالمثال الذي مثل به وكحلفه لينظرن لعين ويريد أحد معانيها فتقبل نيته في الفتوى والقضاء. قوله: (يستغرق الصلح له إلخ) أي يتناول جميع الافراد الصالح لها ذلك اللفظ دفعة، وبهذا يخرج المطلق لانه لا يتناول ما يصلح له دفعة بل على سبيل البدل، فعموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، وصلاحية اللفظ لتلك الافراد من جهة اندراجها في معناه الموضوع له، فتكون دلالة العام على افراده دلالة كلي على جزئيات معناه لا دلالة كل على أجزاء معناه. قوله: (من غير حصر) أي حالة كون الافراد الصالح لها ذلك اللفظ غير محصورة. قوله: (على بعض افراده) أي فمن حلف لا آكل اللبن ونوى لبن الابل جاز له أكل لبن البقر والغنم، وكذا لو قال: إن فعلت كذا
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	فعبيدي أحرار ثم فعل ذلك وقال: أردت بعبيدي غير زيد فإنه يقبل منه ذلك، وكحلفه لا ألبس الثياب ونوى الكتان فينفعه ذلك ويجوز له لبس الثياب من غير الكتان كالقطن والصوف. قوله: (بلا قيد) أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فهو مرادف لاسم الجنس، بخلاف النكرة فإنه ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أي بقيد وجودها في فرد مبهم، واعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد يفرق بينهما بالاعتبار، فإن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة كما قاله ابن السبكي. وقال القرافي والآمدي وابن الحاجب: إنهما واحد ذاتا واعتبارا وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم، لكن الاول هو الذي عليه أسلوب المناطقة والاصوليين. قوله: (فمن حلف إلخ) وكذا لو حلف ليكرمن رجلا ونوى زيدا فلا يبر بإكرام غيره لان رجلا مطلق قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين: لاكرمن زيدا. قوله: (أي خالفت لفظه العام) أشار بهذا إلى أن المراد بمنافاة النية للعام مخالفتها لمقتضى لفظه ولو بالعموم والخصوص، سواء كانت منافية له حقيقة بأن كان اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لامر والنية تنفيه عنه أو بالعكس أو كانت غير منافية له، فالاول كما لو حلف لا آكل سمنا ونوى سمن الضأن وإباحة سمن غير الضأن، والثاني كما لو حلف لا يأكل سمنا ونوى سمن الضأن أي انه قصد هذا المعنى الخاص معبرا عنه باللفظ العام ولم يلاحظ إباحة سمن غيره فنية سمن الضأن ليست منافية لعموم السمن بل فرد منه وإن كانت مغايرة له، فالنية نافعة للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل سمن غير الضأن فيهما. واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتها له حقيقة فجعلها مخصصة في المثال الاول دون الثاني، ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط في المخصص المنفصل عن العام المستقل لا المتصل به كالتخصيص بالوصف، وحينئذ فنية الضأن في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنا ضأنا فلا يحنث بغيره، هذا ولا يصح كون نافت من ناف ينيف بمعنى يزيد لان النية التي تنيف أي تزيد على مقتضى العام لا تخصص ولا تقيد، نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع الآتية نحو: والله لاكرمن أخا لك وتريد جميع إخوته، فأخا مطلق فإذا أراد جميع إخوته كانت تلك النية زائدة على المطلق ومعممة له فلا يبرأ إلا بإكرام الجميع. قوله: (إذ لا معنى لتخصيصها) أي للعام وقول إلا منافاتها أي له أي مخالفتها ومغايرتها له لان تخصيصها له قصره على بعض أفراده، وبعض أفراده مغاير ومخالف لعمومه، وحيث كان لا معنى لتخصيصها للعام إلا مخالفتها له فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشتراط الشئ في نفسه تأمل. قوله: (والاظهر رجوعه لهما) أي وذلك لانه إذا حلف لا يكلم رجلا ونوى جاهلا فالجاهل ليس موافقا لظاهر اللفظ بل الموافق له أي رجل كان، والحاصل أن المراد بمنافاة النية مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا متأت في كل من العام والمطلق. قوله: (على السواء) أي بالنظر للعرف بأن يكون احتمال لفظ الحالف لما نواه ولغيره متساويين عرفا، وليس احتماله لما نواه أبعد احترازا عن النية البعيدة لا جدا وهي قوله: كأن خالفت ظاهر لفظه إلخ. وعن شديدة البعد وهي قوله: لا إرادة ميتة قوله: (ومثل للمساوية) أي للنية المساوية المخصصة للعام وذلك لان قوله حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها الشامل ذلك لوقت كونها معه في عصمته وغيره، فإذا أراد بحياتها كونها معه في عصمته كان قصرا للعام على بعض أفراده وهو تخصيص له. قوله: (ثم طلقها) أي طلاقا بائنا، وأما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم تزوج وقع عليه الطلاق في التي تزوجها ولا تنفعه نيته بكونها معه لان الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو طلق المحلوف لها طلاقا بائنا ثم تزوج وعادت المحلوف لها بعقد جديد عادت عليه اليمين في المحلوف لها حتى تنقضي عصمتها على ما يأتي. قوله: (إنه نوى)
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	أي بحياتها. قوله: (فيما عدا الطلاق والعتق المعين) أي انها تقبل عند المفتي مطلقا، وكذا عند القاضي إن كانت اليمين بالله، وأما إن كانت بطلاق أو عتق معين فلا تقبل عند القاضي فيهما. قوله: (للاحتمال) أي نظرا للاحتمال. قوله: (كسمن ضأن إلخ) جعل هذا المثال مما خالفت فيه النية ظاهر اللفظ صحيح حيث يكون سمن البقر مثلا أغلب وعند العكس وهو ما إذا كان الاغلب سمن الضأن تكون النية قرينة مساوية لظاهر اللفظ كذا في بن، وحاصله: أنه إذا حلف لا يأكل سمنا وقال: أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث بأكل سمن غيره سواء لاحظ إخراج غير الضأن أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن أو لا أو لم يلاحظ ذلك لانه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره وهذا ما قاله ابن يونس. وقال القرافي: أن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة لقوله: لا آكل سمنا إلا إذا نوى إخراج غيره أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن، وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا آكل سمنا من غير نية إخراج غيره أو لا فإنه يحنث بجميع أنواع السمن لان ذكر فرد العام بحكمه يؤيده ولا يخصصه لعدم منافاته له، وما لابن يونس هو قول الجمهور وهو الراجح كما في طفي وبن. قوله: (في لا يبيعه أو لا يضربه) لو قال في لا يفعل كذا كان أخصر وأشمل لصدقه بالبيع والضرب وغيرهما. قوله: (إلا لمرافعة) أي إلا عند مرافعة للقاضي لدعواه عدم الحنث بسبب تخصيص نيته أو تقييده ليمينه، فإذا رفعه من ادعى عليه الحنث وأقام بينة تشهد بأنه قد فعل ضد ما حلف عليه فادعى التخصيص أو التقييد فإن القاضي يحكم بعدم قبول نيته إذا كان الحلف بطلاق أو عتق معين، أما لو كانت اليمين بالله أو بعتق مبهم فإنه يقبل النية. فالحاصل أن الحالف لم ينكر الحلف وإنما يدعي عدم الحنث لاعتقاده أن نيته تنفعه، والذي رفعه للقاضي يدعي عليه أنه قد حنث في يمينه لانه فعل ضد ما حلف عليه ويقيم عليه بينة تشهد بحلفه وبفعله ضد ما حلف عليه أو يقر المدعى عليه بذلك، أما لو أنكر الحلف وجلبت عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد المطلق ولو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين كما أفاده عج (قوله إلا لمرافعة) اللام بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليست على بابها لان الرفع من جانب غيره والمعنى: إلا عند رفع للقاضي، فلو ذهب للقاضي من غير أن يرفعه أحد وذكر ذلك له كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح. تنبيه: مما يقبل في الفتوى أن يقول الشخص: حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم يزعم أنه كاذب في ذلك القول وأنه لم يحلف فلا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الاخبار بأنه يستخلص بذلك كما في ح. قوله: (أو استحلف) كان الاولى أو استحلاف إذ لا يعطف الفعل على الاسم إلا إذا كان ذلك الاسم مشبها للفعل، وإن أجيب عنه بأن قوله أو استحلف عطف على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن روفع أو استحلف أي خصصت وقيدت إلا إن روفع فلا تقبل نيته في الطلاق والعتق المعين، أو استحلف في حق فلا تنفعه مطلقا، وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تقبل نيته مطلقا كانت تلك النية مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له، قريبة من التساوي لا في الفتوى ولا في القضاء، كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزا أو معلقا وظاهره عدم القبول ولو كان الحلف عند غير حاكم وهو كذلك. وقوله: أو استحلف إلخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق لنفعته نيته وهو أحد قولين، والمعتمد أنها لا تنفعه وأن العبرة بنية المحلف مطلقا وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين. قوله: (أو بطلاق) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه في أجل كذا فمضى الاجل ولم يقضه فقال الحالف: أردت طلقة واحدة. وقال المحلف: إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف اه خشن. ومثله في عبق نقلا عن ابن القاسم وهو محمول على ما إذا صرح بذلك رب الحق تشديدا لانه يقول: الرجعية لا يبالى بها، فاندفع قول بن:
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	إن الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته. قوله: (أي توثق في حق) المراد بالتوثق قطع النزاع، فالمعنى: إن استحلف لاجل قطع نزاع متعلق بحق. قوله: (من دين) كأن يدعي أن له عليه عشرة دنانير من بيع فيحلف بالله أو بالطلاق أو بعتق عبيده أو عبده فلان ما لك عندي عشرة وينوي من قرض. قوله: (أو غيره) أي كأن يدعي عليه بأن الشئ الفلاني وديعة فينكر ذلك ويحلف بالله أو بالطلاق أو العتق ما له عندي وديعة وينوي حاضرة. قوله: (فلا تقبل نية الحالف) أي إذا تزوج عليها غير مصرية وادعى أنه نوى أنه لا يتزوج عليها مصرية. والحاصل أن العبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق فالعبرة بنية المحلف فلا ينفع الاستثناء من الحالف كما لا تعتبر نيته. قوله: (في قوله: زوجتي طالق) حاصله أنه إذا قال: زوجته طالق وقال أردت زوجتي التي ماتت قبل الحلف أو التي طلقتها قبل الحلف فلا تقبل منه تلك النية، وكذلك إذا قال: أمتي حرة وقال أردت أمتي التي ماتت منذ مدة أو التي أعتقتها منذ مدة فإنه لا تقبل منه تلك الارادة، وكذا إذا قال لزوجته أو أمته هي حرام وقال: أردت أن كذبها حرام فإنه لا يصدق ويلزمه الطلاق في الزوجة والعتق في الامة. قوله: (لف ونشر مرتب) أي فقوله في طالق وحرة راجع لميتة، وقوله أو حرام راجع للكذب. قوله: (في طلاق) أي إذا قال ذلك لزوجته وقوله وعتق أي إذا قال ذلك للامة وهذا مرتبط بقوله: ولا يصدق في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله: أنت حرام. قوله: (إلا لقرينة تصدق دعواه) أي في إرادة الميتة ونحوها وإلا عمل عليها، ومثله إذا قامت قرينة على إرادة الكذب وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل بها وبالقرينة. قوله: (ثم إن عدمت النية) أي الصريحة وإنما قلنا ذلك لان البساط نية حكمية لقول ابن رشد أنه تحويم على النية. قوله: (أو لم تضبط) أي أو لم تعدم النية الصريحة لكن عدم ضبط الحالف لها. قوله: (وهو السبب الحامل على اليمين) هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وقد لا يكون سببا كما في بعض الامثلة الآتية كذا في حاشية السيد. واعلم أن البساط يجري في جميع الايمان سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم: يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب اه. وقوله: وهو المثير أي السبب الحامل على اليمين. وقوله: إن لم يكن نوى، وأما إن نوى في مثال الشارح لا أشتري لحما زالت الزحمة أو بقيت فإنه يحنث إذا اشتراه عند زوال الزحمة. وقوله: وزال السبب أما إن لم يزل السبب فإنه يحنث. وقوله: وليس ذا أي السبب ينتسب للحالف أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين، فلو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه فإنه يحنث بدخوله لان الحالف له مدخل في السبب فالبساط هنا غير نافع، كما أنه لا ينفع فيما نجز بالفعل، كما لو تشاجرت زوجته مع أحد فطلقها ثم زالت المشاجرة فلا يرتفع الطلاق لان رفع الواقع محال، كذا ذكر شيخنا السيد البليدي. قوله: (بل هو نية ضمنا) أي فعطفه على النية باعتبار أن تلك نية صريحة وهذا نية ضمنية، والتحقيق أن البساط من باب القرائن فهو أقوى من النية المخالفة، ولا ينافي ما تقدم عن ابن رشد من أنه تحويم على النية لان المراد أنه تحويم على التصريح بها، وإذا علمت أنه من باب القرائن فالعطف ظاهر. قوله: (لا حنث عليه) أي لا في الفتوى ولا في القضاء. والحاصل أن ظاهر المصنف ككلامهم اعتبار البساط ولو مع مرافعة في طلاق أو عتق إلا أن المفتي يدين الحالف في دعواه، وأما في القضاء فلا بد من ثبوت كون الحالف عند وجود البساط يعني بأن تشهد البينة عند المرافعة بالبساط فيحمل
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	عليه حينئذ كانت يمينه مما ينوي فيه أم لا، وأما إن شهدت البينة باليمين وادعى هو البساط فلا يعمل عليه عند المرافعة، وقد صرح ابن رشد بهذا التفصيل ونقله عنه طفي. قوله: (يقول لحم البقر داء إلخ) أي وكذا إذا قيل له: أنت تزكي الناس لاجل شئ تأخذه منهم فحلف بالطلاق أنه لا يزكي ولا نية فلا يحنث بإخراج زكاة ماله وإنما يحنث بتزكيته للناس، ومن جملة أمثلته كما في المج أن يحلف ليشترين دار فلان فلم يرض ربها بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث كما في ح. وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطى دون الثمن. ومن جملة أمثلته كما في البدر القرافي ما إذا حلف أن زوجته لا تعتق أمتها وكانت أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث لانه لو علم لم يحلف، ومنها لو حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به زوجته فقالت: أنت طالق فلا يحاكيها، ومنها لو حلفت زوجة أمير أنها لا تسكن بعد موته دار الامارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر فأسكنها بها لم تحنث لان بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذلك. ومنها من ضاع صكه فقال للشهود: اكتبوا لي غيره امرأته طالق لا يعلمه في موضع ولا هو في بيته ثم وجده في بيته فلا حنث عليه عملا بمقتضى لفظه بل هذا من البساط على المشهور. ومنها لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضا ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكل منه فحلف فإنه لا شئ عليه إذا كان الذي في حجرها بيضا ولا يأكل منه لان بساط يمينه أنه يأكل منه ما لم يمنع من الاكل مانع ولان علمه باليمين الاول يتضمن نية إخراجه. قوله: (خصص وقيد عرف قولي) أي مدلول متعارف من القول أي لانه غالب قصد الحالف واحترز بالعرف القولي من الفعلي فإنه لا يخصص كما إذا حلف لا يأكل خبزا والحال أن الخبز اسم لكل ما يخبز فإذا كان بلد الحالف لا يأكلون إلا الشعير فأكل الشعير عندهم عرف فعلي فلا يعتبر مخصصا، فإذا أكل الحالف خبز القمح فإنه يحنث، وما ذكره المصنف هنا وفي التوضيح من عدم اعتبار العرف الفعلي فقد تبع فيه القرافي، وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعليا. ونقل الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعتبر مخصصا ومقيدا قال: وبه يرد ما زعمه القرافي وصرح اللخمي باعتباره أيضا، وفي القلشاني: لا فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء. قوله: (لا يشتري ما ذكر) أي دابة أو مملوكا أو ثوبا قوله: (ولا ثوب معين إلخ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما دب على الارض، وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ بركوبه ولو لتمساح ولبسه ولو لعامة اه. ومن حلف لا يصلي ولفظ الصلاة إنما يطلق عندهم على المعنى اللغوي فإنه يحنث بالدعاء إذ هو الصلاة لغة، وإنما قدم العرف القولي على المقصد اللغوي لان العرف القولي بمنزلة الناسخ والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ. قوله: (فلعلهم أرادوا مطلق الحمل) أي فلعلهم أرادوا بكون المقصد اللغوي مخصصا ومقيدا أن اللفظ يحمل عليه وإن كان ليس ذلك تخصيصا ولا تقييدا حقيقة. قوله: (بعد المقصد اللغوي) أي بعد وجوده وعدم معرفته، وليس المراد بعد عدمه لان المقصد اللغوي لا يعدم ويوجد الشرعي لان الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز الحد في كل من اللغة وعرف الشرع. لا يقال: المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر مع المدلول العرفي. لانا نقول: المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص وهو ما تعين ناقله كالشرعي واللغوي، والعرفي العام وهو الذي لم يتعين ناقله، والمراد به هنا الثاني لا الاول. قوله: (والراجح تقديمه) أي المقصد الشرعي عليه أي على
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	اللغوي، بل الذي في سماع سحنون والذي في المواق تقديم المقصد الشرعي على العرفي، وبه جزم الشيخ ميارة اه بن. قوله: (بفوت ما حلف عليه لغير مانع) أي كما لو حلف ليطأن الليلة فتركه اختيارا حتى فاتت الليلة. قوله: (ولو لمانع إلخ) رد بلو في الشرعي على ابن القاسم في مسألة الحيض، وعلى سحنون في مسألة بيع الامة. وفي العادي على نقل الشيخ عن أشهب من عدم الحنث. قوله: (لمن حلف ليطأنها الليلة) فبان بها حيض يحنث عند مالك وأصبغ وقال ابن القاسم لا حنث عليه. قوله: (لمن حلف ليبيعنها) فبان بها حمل منه فإنه يحنث خلافا لسحنون. قوله: (ومحل الحنث إن لم يقيد إلخ) أي أن الحنث في هذه المسائل التي فات فيها المحلوف عليه لمانع شرعي أو عادي محله إذا أطلق الحالف في يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولى لو قيد بالاطلاق كما لو قال: لافعلنه مطلقا قدرت على الفعل أو لا، أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته. قوله: (لا يحنث لمانع عقلي) من جملة أمثلته ما إذا حلف ضيف على رب دار أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت فلا حنث لان رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا. قوله: (وإلا حنث) أي وإلا بأن فرط حتى فات حنث إلخ. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الحنث مع التفريط إذا لم يوقت. والحاصل أن المحلوف عليه إذا فات لمانع عقلي فإما أن يكون الحالف قد عين وقتا لفعله أو لا، فإن كان قد وقت وفات المحلوف عليه في ذلك الوقت لم يحنث إن لم يضق الوقت ويفرط، وإن كان لم يوقت فلا حنث إن حصل المانع عقبه أو تأخر بلا تفريط، فإن فرط مع التأخير حتى فات فالحنث. قوله: (فيشمل الموت ونحوه) أي كالحرق فإذا حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا اليوم فأخذه منه إنسان وحرقه حتى صار رمادا فلا حنث عليه حيث وقت ما لم يضق الوقت ويفرط، وأما إذا لم يوقت فلا حنث إلا أن يفرط. قوله: (والحاصل إلخ) قد نظم ذلك عج بقوله: إذا فات محلوف عليه لمانع فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا كعقلي أو عادي إن يتأخر أو فرط حتى فات دام لك البقا وإن أقت أو قد كان منه تبادرفحنثه بالعادي لا غير مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا قوله: (ولو تقدم على اليمين) انظر كيف يتصور التفريط في المانع المتقدم وقد يقال تفريطه بإمكان الكشف عنه قريبا فتركه وحلف. قوله: (والعفو في القصاص) كما لو حلف إنسان من أولياء المقتول أنه ليقتصن من الجاني فعفا عنه بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفا عنه قبل الحلف. قوله: (لا في نحو الحيض) أي لان الحنث في مسألة الحيض مقيد كما في النقل بما إذا حلف ليطأنها الليلة أي فبان أنها حائض أو طرأ لها الحيض بعد اليمين في تلك الليلة قبل وطئها، وأما إذا لم يقيد بالليلة فلا يحنث بحيضها بل ينتظر طهرها في المستقبل ويطؤها حينئذ هذا هو الصواب كما في بن وطفي، خلافا لما يفيده كلام عبق من الحنث مطلقا تأمل. قوله: (وبعزمه على ضده) ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابن المواز وابن شاس في الجواهر وابن الحاجب والقرافي، وقال غيرهم: غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع ليمينه ويبطل العزم كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شئ مما حلف به ما لم يكن المحلوف به طلاقا وإلا لزمه بمجرد
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	العزم على الضد وتحنيث نفسه ولا يتأتى له الرجوع، انظر حاشية مج، واختار طفي هذه الطريقة انظر بن. قوله: (فلا حنث بالعزم على الضد) أي وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الاجل وبفعل المحلوف على تركه. قوله: (وحنث بالنسيان) أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي كذا في البدر القرافي قوله: (أي بفعل المحلوف عليه نسيانا) أي فإذا حلف أنه لا يأكل في غد فأكل فيه نسيانا فإنه يحنث على المعتمد، ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا فأصبح صائما فأكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى وذلك لانه حلف على الصوم وقد وجد والذي فعله نسيانا هو الاكل، وهذا الاكل غير مبطل لصومه لان الاكل في التطوع لا يبطله وهذا الصوم تطوع بحسب الاصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث. قوله: (ما لم أنس) أي أولا أفعله عمدا وأما لو قال: لا أفعله عمدا ولا نسيانا فإنه يحنث اتفاقا قوله: (فمن حلف لا يفعل كذا) هذا مثال للخطإ. وحاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث، ومن امثلة الخطا ايضا ما إذا حلف انه لا يتناول منه دارهم فتناول منه ثوبا فتبين ان فيه دراهم فانه يحنث وقيل بعدم الحنث، وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على السرقة وإلا فلا حنث انظر ح. قوله: (لكن في الحنث بالغلط) أي اللساني نظر والصواب عدم الحنث فيه، وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ كحلفه أنه لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو، وكحلفه لا أذكر فلانا فذكره لظنه أنه غير الاسم المحلوف عليه انظر بن. قوله: (وبالبعض) أي وحنث بالحلف على ترك ذي أجزاء بفعل البعض منه، فمن حلف أنه لا يأكل رغيفا حنث بأكل لقمة منه، ومن حلف أنه لا يلبس هذا الثوب حنث بإدخال طوقه في عنقه، وإن حلف لا يصلي حنث بالاحرام، أو لا يصوم حنث بالاصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلك فيهما بل في ح إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الارض، وإن حلف إن وضعت ما في بطنك فوضعت واحدا وبقي واحد حنث بوضع أحدهما قال: ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل بالانزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطئ على مغيب الحشفة، ولو حلف أنه لا يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله والاظهر إن اعتمد عليها انظر البدر. قوله: (ولو قيد بالكل) أي بأن قال: لا آكل كل الرغيف وهذا هو المشهور، واستشكل هذا بأنه مخالف لما تقرر من أن إفادة كل للكلية محله ما لم تقع في حيز النفي وإلا لم تستغرق غالبا بل يكون المقصود نفي الهيئة الاجتماعية الصادق بثبوت البعض كقوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ومن هنا من هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها نحو قول الله تعالى: * (والله لا يحب كل مختال فخور) * فتأمله، إلا أن يقال: روعي في هذا القول المشهور الوجه القليل حيث لا نية ولا بساط لان الحنث يقع بأدنى وجه فتأمله. قوله: (عكس البر) أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على فعل شئ ذي اجزاء فلا يبر بفعل البعض، وذكر شيخنا وغيره أن من حلف عليه بالاكل فإن كان في آخر الاكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر، وإن لم يكن الحلف عليه في آخر أكله فلا يبر الحالف إلا بشبع مثله. قوله: (لا بشرب ماء) أي لا يحنث بشرب ماء في حلفه لا آكل طعاما في هذا اليوم أو لفلان. قوله: (والعرف يقدم) أي والعرف القولي يقدم على المقصد الشرعي، هذا وما ذكره من أن ماء زمزم طعام شرعا فيه نظر لان غاية ما ورد فيه أنه لما شرب له فلا يلزم من قيامه قيام الطعام أن يكون طعاما بل هو ماء مطلق.
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	قوله: (لم يصل جوفه) أي لو وصل لحلقه قوله: (وبوجود أكثر) أي كما لو سأله خمسة عشر فحلف أنه ليس معه إلا عشرة معتقدا ذلك فوجد ما معه أحد عشر فيحنث حيث كانت اليمين لا لغو فيها بأن كانت اليمين بغير الله، أما إذا كانت اليمين مما ينفع فيها اللغو كاليمين بالله فلا حنث، وأما لو وجد معه أقل مما حلف عليه فلا حنث سواء كان يمينه مما ينفع فيه اللغو أم لا لان المراد بقوله: ليس معي غيره ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه كما يدل على ذلك بساط يمينه. قوله: (وبدوام ركوبه) أي ولا يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ولو لحظة. قوله: (في حلفه لا أركب ولا ألبس) أي وأما لو حلف لاركبن وألبسن بر بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب في المدة التي يظن الركوب فيها ودوام اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها، فإذا كان مسافرا مسافة يومين وقال: والله لاركبن الدابة والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها المسافة بتمامها ولا يضر نزوله ليلا ولا في أوقات الضرورات، وكذا يقال في حلفه لالبسن. قوله: (واستمر داخلا فيحنث) أي وذلك لان استمراره على ذلك كالدخول ابتداء والسفينة كالدابة فيما إذا حلف لا أركبها، وكالدار فيما إذا حلف لا يدخلها فإذا حلف لا يركب هذه السفينة فيحنث بدوام ركوبه وإذا حلف لا يدخلها فلا يحنث بدوام المكث فيها. قوله: (وبدابة عبده في دابته) قال فيها: ومن حلف أنه لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن يكون له نية لان ما في يد العبد لسيده، ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه ؟ وهذا التعليل يقتضي عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه وهو ما ارتضاه البدر القرافي واختار غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذي هو المحلوف عليه. قوله: (ولذا) أي لاجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده لان مال الولد ليس مالا لابيه. قوله: (ولو كان له اعتصارها) أي بأن كان قد وهبها له لكن القول بعدم الحنث في دابة الولد ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول أشهب وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم، وأن المذهب أنه يحنث بدابة الولد إن كانت موهوبة من والده وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له. قوله: (بمعنى إلخ) أي انه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك الفعل بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك لان قصد الحالف زيادة الايلام وهو مفقود عند جمعها، فلو حلف لاضربنه عشرين سوطا فجمع الاسواط وضرب بها مرة حنث لان الحنث يقع بأدنى سبب. قوله: (لصدق اللحم عليهما) أي كما في قوله تعالى: * (لتأكلوا لحما طريا) * وقال أيضا: * (ولحم طير مما يشتهون) * وما ذكره من الحنث بلحم الحوت إذا حلف لا آكل لحما عرف مضى، وأما عرف زماننا خصوصا بمصر فلا يحنث بأكل لحم الحوت لانه لا يسمى لحما عرفا قاله شيخنا. قوله: (وهريسة) هي أن يطبخ اللحم مع القمح طبخا جيدا حتى يعزل العظم عن اللحم فيؤتى بعصا فيها غلظ ويعركون بها ذلك حتى يصير كالعصيدة. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من الحنث بأكل الكعك والخشكنان
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	والهريسة والاطرية إذا حلف لا آكل خبزا. قوله: (وديكة) هي ذكور الدجاج والدجاجة هي إناث الدجاج قوله: (اختصاص الغنم بالضأن) أي وحينئذ إذا حلف لا آكل غنما إنما يحنث بأكل الضأن لا بأكل المعز. قوله: (وحنث بسمن) أي انه إذا حلف لا يأكل سمنا فأكله مستهلكا في سويق فإنه يحنث إلا أن ينويه خالصا وسواء وجد طعمه أم لا، قال في المدونة: وإن حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا لت بسمن حنث وجد طعمه أو ريحه أم لا اه. ولابن ميسر: لا يحنث إذا لم يجد طعمه. قوله: (لانه يمكن استخلاصه بالماء الحار) أي فإن انتفى ذلك التعليل بأن لا يمكن استخلاصه بالماء الحار من السويق فلا حنث. قوله: (لانه لا يؤكل إلا كذلك) يؤخذ منه إذا انتفى هذا التعليل بأن كان الزعفران يؤكل في غير الطعام فإنه لا يحنث بأكله مستهلكا في الطعام. قوله: (لا بكحل طبخ) أي طرح في الطبيخ وأما بأكله موضوعا فوق الطعام فإنه يحنث لان شأن الخل أن لا يؤكل إلا في طعام ولذا قال بعضهم: إن كلام المصنف ضعيف والمعتمد أنه يحنث ومع ضعفه هو مقيد بما إذا لم يعين، وأما إذا عين بأن قال: لا آكل هذا الخل فإنه يحنث بأكله ولو استهلك في طعام قولا واحدا كذا قرر شيخنا العدوي، ودخل بالكاف ماء الورد والزهر وماء الليمون وماء النارنج، وأما ذاتها فيحنث بها ولو طبخت لبقاء عينها فهي أحرى من السمن والزعفران، ولا يدخل بالكاف العسل إذا طبخ في طعام لنقل ابن عرفة الحنث فيه عن سحنون. قوله: (المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا) أي لانه حلف على فعلها وهي مختارة فيه وإن كان مكرها. وقوله: المعتمد أي خلافا لظاهر المصنف، وأجاب بعضهم عنه بأن مفهوم وباسترخاء لها فيه تفصيل وهو عدم الحنث في الاولى والحنث في الثانية. قوله: (وبفرار غريمه) لا يقال: الفرار إكراه وهذه الصيغة صيغة بر لانا نقول: لا نسلم أن الفرار إكراه سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر بل صيغة حنث لان المعنى لالزمنك انظر التوضيح اه بن. قوله: (لا بحقي) أي إلا بعد أخذ حقي، ومثله حتى أستوفي حقي أو حتى أقبض حقي. قوله: (وفرط) أي في القبض عليه حتى فر منه. قوله: (فبمجرد قبول الحوالة يحنث) أي ولو لم تحصل مفارقة من الغريم لانها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها، ومعلوم أن الايمان مبنية على العرف. قوله: (إلا أن ينوي) أي بقوله: إلا بحقي، وكذا إذا صرح به بأن قال: لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة. قوله: (وحنث إن لم يكن له نية) أي ولا قرينة ولا بساط. قوله: (نشأ بعد اليمين) أي وأما الفرع السابق عليه فقد فارق قبل الحكم. قوله: (من هكذا الطلع) ليست من متعلقة بآكل بل الجار والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئا من هذا الطلع، والشئ شامل للطلع وما تولد منه، وحينئذ ظهر الفرق بين الاتيان بمن وعدم الاتيان بها وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن. قوله: (فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه) أي فيحنث بكل فرع تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما لانه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالاشارة بل أطلق فيهما وجعل الاشارة للنخلة والشاة، وليس المراد أنه
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	يحنث بكل فرع للطلع وكل فرع للبن وإن لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك الشاة. والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث كونها للنخلة والشاة وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن. قوله: (لكن الراجح) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا للمصنف تبعا لابن بشير القائل بالحنث في الفرع، وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لم ير من ذكره إلا ابن بشير. قوله: (في الخمس) أي ما إذا جمع بين من واسم الاشارة، أو حذف من أو اسم الاشارة أو حذفهما معا وعرف الاصل أو نكره. قوله: (فظاهر) أي لكونه حلف على عدم الاكل منه ثم أكل. قوله: (وأعاد هذه) أي مع أنه ذكرها أولا بقوله: وبالشحم في اللحم قوله: (كأن قال له إلخ) أي فحلف أنه لا يأكل من حنطته هذه فيحنث بالاكل منها ومما أنبتته وبالاكل مما اشتراه بثمنها. قوله: (وهذا إذا كانت المنة في شئ معين) أي وهذا إذا كان القصد باليمين قطع المنة بشئ معين أي كالمنة عليه بالاكل من حنطته. قوله: (فيحنث بكل شئ وصله منه) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو شيئا يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها. والحاصل أنه إذا من عليه بشئ معين فحلف عليه فإنه يحنث به وبما تولد منه وبما اشتراه من ثمنه، ولا يحنث بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عند يمينه أو لم ينو شيئا، وأما إذا نوى عند يمينه أنه لا ينتفع منه بشئ أو نوى قطع منته مطلقا فإنه يحنث بكل ما وصل منه. قوله: (لا يطلقون على الحمام اسم البيت) أي ولا على الحانوت والخان ومحل القهوة، وحينئذ فلا يحنث بدخول الحمام ولا الخان ولا الحانوت ولا محل القهوة في حلفه: لا أدخل بيتا وإن كان كل واحد مما ذكر يقال له بيت لغة لتقدم المدلول العرفي على المدلول اللغوي كما مر. قوله: (في دار جاره) أي جار المحلوف عليه كان جارا للحالف أيضا أو لا. قوله: (والظاهر في هذا) أي الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره لان العرف الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك، وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته، والايمان مبناها العرف. قوله: (أو بيت شعر) العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه، إذ لا يقال للشعر في العرف الآن أنه بيت وإن كان يقال له لغة، والمدلول العرفي يقدم على اللغوي كما مر. قوله: (إلا لنية أو بساط) أي كأن يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلك أنه لا يسكن بيتا فلا يحنث بسكنى بيت الشعر. قوله: (في حبس) أي بسبب حبس. وقوله بحق أي وأما لو حبس عنده ظلما فلا حنث. قوله: (عام) احترز به عن المسجد المحجور فيحنث بدخوله عليه. قوله: (فلا حنث) أي عليه
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	في حلفه: لا أدخل على فلان بيتا أو لا اجتمع معه في بيت. قوله: (وبدخوله عليه ميتا) أي قبل الدفن. وقوله: في بيت يملكه أي ذاتا أو منفعة. وقوله في حلفه لا أدخل عليه بيتا الاولى بيته ولو قال حياته أو ما عاش لانهما عرفا بمعنى أبدا. وقوله: لان له فيه حقا أي لان للميت في البيت الذي يملك ذاته أو منفعته حقا وهو تجهيزه به فجرى ذلك مجرى الملك. قوله: (ولو استمر إلخ) أي خلافا لما نقله ابن يونس حيث قال بعض أصحابنا: وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه اه. قال ح: وفيه نظر لانه قد تقدم أنه لا يحنث باستقراره في الدار إذا حلف لادخلها وكذلك هنا لانه إنما حلف على الدخول فتأمله اه بن. قوله: (إن لم ينو المجامعة) أي إن لم ينو الحالف بدخوله عليه بيتا اجتماعه معه في البيت لا حقيقة الدخول. وقوله: وإلا حنث أي الحالف بدخول المحلوف عليه وإن لم يحصل جلوس. قوله: (أي إدراجه في كفنه) أي خلافا لما استظهره البدر من عدم الحنث به، وأولى من التكفين في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده لانه نفع في الجملة. قوله: (فيما يظهر) أي لان هذا كله من توابع الحياة وهذا الذي استظهره هو ما اختاره بن والمسناوي خلافا لعبق حيث قال: إنه لا يحنث ببقية مؤن التجهيز، وأما إذا لم يقل حياته أو قال أبدا فإنه يحنث بفعل ما عاد منه منفعة له بعد الموت من مؤن التجهيز والدفن والصلاة والصدقة عليه والدعاء له من غير خلاف، وفي كبير خش: إذا حلف لا ينفع فلانا فإنه يحنث بنفع أولاده الذين تجب نفقتهم عليه. قوله: (إن أوصى أو كان مدينا) أي لانه في تلك الحالة كان له حقا باقيا في التركة فصدق عليه أنه أكل من طعامه. قوله: (بشئ معلوم غير معين) أي كمائة دينار مثلا وحنث الحالف أي الذي حلف لا كلمهم فلانا. قوله: (كان عازما حين الكتابة) أي على كلامه أو كان غير عازم على ذلك. قوله: (إن وصل) أي وكان الوصول بأمر الحالف، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي. قوله: (يستقل به الزوج) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا على مشافهتها. قوله: (لا يستقل به الحالف) أي فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته. قوله: (أو أرسل له) أي أو أرسل الحالف للمحلوف عليه. قوله: (وبلغه الرسول) أي وبلغ الرسول المحلوف عليه الكلام أي وأما مجرد وصول الرسول فلا يوجب الحنث. قوله: (فينوي في الرسول مطلقا) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق أي لان نيته مخالفة لظاهر لفظه لان الكلام شامل للغوي والعرفي، بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ولا عرفا. قوله: (وبالاشارة إلخ) أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما، لكن الذي في ح أن الراجح عدم الحنث مطلقا خلافا لظاهر المصنف إذ هو قول ابن القاسم واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر الايلاء من المدونة، ونص ابن عرفة وفي حنثه بالاشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها الاول لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون.
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	والثاني لسماع عيسى عن ابن القاسم وابن رشد مع ظاهر إيلائها. والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم اه بن. قوله: (والواو حالية) أي فالمعنى وحنث الحالف بكلامه للمحلوف عليه والحال أن المحلوف عليه لم يسمع الحالف وإنما لم تجعل للمبالغة لان صورة ما لو سمعه لا يتوهم عدم الحنث فيها، وقد يقال: كل مبالغة لا يتوهم نفي الحكم عما قبلها تأمل. تنبيه: لو كلم الحالف غير المحلوف عليه بحضرة المحلوف عليه يريد إسماعه فسمع حنث وإن لم يسمعه ففي حنثه وعدمه قولا. ابن رشد مع نقله عن ابن زياد وسماع ابن زيد عن ابن القاسم. قوله: (لا بقراءته بقلبه إلخ) معناه المطابق لسياق كلامه أن من حلف لا كلم فلانا فإنه لا يحنث بكتاب وصل للمحلوف عليه من الحالف وقرأه المحلوف عليه بقلبه وإنما يحنث إذا قرأه بلسانه وهو قول أشهب، لكن حمله على هذا يخالف قوله السابق وبكتاب إن وصل فإن ظاهره الحنث بمجرد الوصول وهو ظاهر المدونة. وقال اللخمي: إنه المذهب وهو الراجح كما في ابن غازي فلذا عدل الشارح تبعا لعبق عن حمله على ظاهره إلى قوله: لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب إلخ وإن كان هذا الحمل بعيدا من كلامه انظر بن. قوله: (أو قراءة أحد إلخ) كما لو قلت: والله لا أكلم زيدا ثم كتبت كتابا لزيد ودفعته لعمرو ليوصله لزيد ثم بعد ذلك نهيت عمرا عن إيصاله لزيد فعصاك وأوصله له وقرأه عليه أو قرأه أحد آخر عليه بغير إذنك فلا حنث عليك أيها الحالف بل لا حنث ولو قرأه المحلوف عليه حيث كان وصوله له بغير إذن الحالف خلافا لما يوهمه قول المصنف أو قراءة أحد فإنه يوهم أن قراءته هو ليست كذلك. قوله: (ولا بسلامه عليه بصلاة) يعني أن من حلف لا كلم زيدا فصلى المحلوف عليه بقوم من جملتهم الحالف فسلم عليهم فردوا عليه السلام من الصلاة فإن الحالف لا يحنث بذلك، أو صلى الحالف إماما بجماعة منهم المحلوف عليه وسلم الامام قاصدا التحليل والسلام على من خلفه فإنه لا يحنث بذلك، وظاهره ولو كانت التسليمة التي قصد بها الامام الجماعة التي من جملتهم المحلوف عليه ثانية على اليسار كما قال ابن ميسر خلافا لمحمد بن المواز حيث قال بالحنث في هذه. وظاهر كلام المصنف عدم الحنث بالسلام عليه في صلاة سواء كان ذلك السلام في آخرها أو في أثنائها معتقدا إتمامها، وإنما لم يحنث بسلامه عليه في الصلاة لانه ليس كلاما عرفا بخلاف السلام خارج الصلاة وإن كان كل مطلوبا. قوله: (ولا بوصول كتاب المحلوف عليه) أي أنه لو حلف لا كلمت فلانا ثم إن المحلوف عليه أرسل للحالف كتابا قرأه لم يحنث لانه إنما حلف لا كلمته لا كلمني قوله: (على الاصوب) أي على ما صوبه ابن المواز وعلى ما اختاره اللخمي من قولي ابن القاسم وهما عدم الحنث والحنث. قوله: (وحنث بسلامه عليه) أي في غير صلاة. وقوله معتقدا أنه غيره أي جازما أنه غيره فتبين أنه هو. لا يقال: هذا من اللغو فلا يحنث فيما يجري فيه اللغو. لانا نقول اللغو الحلف على ما يعتقد فيظهر نفيه والاعتقاد هنا ليس متعلقا بالمحلوف عليه حتى يكون لغوا بل بغيره وذلك لان الاعتقاد تعلق بزيد فتبين أنه غيره وزيد ليس محلوفا عليه بل المحلوف عليه عدم الكلام، وقوله معتقدا أنه غيره أي وأولى ظانا أو شاكا أو متوهما أنه غيره. قوله: (فلا تنفعه) أي وإنما ينفعه الاخراج بالاداة متصلا بالكلام بأن يقول: السلام عليكم إلا فلانا، والحاصل أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل السلام فلا حنث عليه سواء كان الاخراج بالنية أو باللفظ، وإن حدثت المحاشاة بعد السلام أو في أثنائه فلا ينفعه إلا الاخراج باللفظ لا بالنية، هذا وما ذكره الشارح من أن نية الاخراج إذا حدثت في أثناء السلام لا تنفعه أحد قولين، والمعتمد أن الاخراج بالنية حال السلام ينفع، فقد تقدم في مسألة المحاشاة أن الاخراج بالنية حال اليمين هل ينفعه أو لا ؟ قولان والمعتمد أنه ينفع، والاخراج حال السلام هنا كالاخراج حال اليمين. قوله: (وحنث بفتح إلخ) أي حنث من حلف
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	لا كلمت فلانا بفتح عليه سواء كان في غير الصلاة أو فيها ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلوف عليه إماما وفتح الحالف عليه في الفاتحة. إن قلت: إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا فأولى أن لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب. قلت: الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى قل كذا واقرأ كذا بخلاف سلام الصلاة، وما ذكرناه من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد خلافا لمن قال: إنه يحنث بالفتح في السورة ولا يحنث بالفتح عليه في الفاتحة. قوله: (وبلا علم إلخ) يعني أن من حلف على زوجته بالطلاق أو بغيره أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالاذن فإنه يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الاذن أم لا. قوله: (لا تخرجي إلا بإذني) حذف منه النون لغير جازم وهو لغة شاذة لانه لكونه جوابا للقسم يتعين أنه خبر لا نهي قوله: (إلا بسبب إذني) أي وليس قصده لا تخرجي إلا مصاحبة لاذني وإلا فلا حنث لان خروجها مصاحب لاذنه، فلو أذن لها ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث وقال أشهب: لا يحنث. قوله: (وبعدم علمه) حاصله أنه إذا حلف أنه إن علم بالشئ الفلاني ليعلمن به زيدا فعلم به ولم يعلم به زيدا حتى علمه زيد من غير الحالف فإن الحالف يحنث بذلك حتى يعلم زيدا، والمراد بحنثه بذلك أنه يصير على حنث ويطلب بما يبر به والذي يبر به إعلامه زيدا مشافهة أو برسول أو كتاب، وليس المراد بحنثه أنه وقع في ورطة اليمين وتلزمه الكفارة. قوله: (فهو مبالغة في المفهوم) والمعنى فإن أعلمه بر وإن كان الاعلام برسول وبالغ على الرسول لانه قد يزيد أو ينقص. قوله: (وهل الحنث إلا أن يعلم أنه علم بالخبر من غيره) فإن علم أنه علم بالخبر من غيره لم يحنث لتنزيل علمه بإعلام غيره منزلة إعلامه هو لحصول المقصود بكل منهما. قوله: (تأويلان) الاول للخمي والثاني لابي عمران الفاسي. قوله: (أو بعدم علم وال ثان) حاصله أنه حلف طوعا لوال أو لمتول شيئا من أمور المسلمين أنه إن رأى الشئ الفلاني الذي فيه ظفر المسلمين ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات ذلك الوالي المحلوف له أو عزل وتولى غيره، ثم إن ذلك الحالف رأى الامر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن لم يخبره به فإنه يحنث أي لم يبر، وأما إعلام الاول والحال ما ذكر فلا يعتبر، وأما إذا حلف للوالي أنه إذا رأى الامر الفلاني الذي فيه مصلحة لك لاخبرنك به ثم إنه عزل الوالي وتولى غيره ورأى الحالف ذلك الامر فلا يبر إلا بإخبار الوالي الاول به دون الثاني ويكفي إعلام الاول وإن برسول، فإن مات الاول قبل أن يعلمه الحالف والحال أن الحالف لم يفرط لم يحنث لان المانع عقلي ولا يلزم الحالف إعلام وارثه أو وصيه بذلك الامر. قوله: (فلو كانت المصلحة للوالي) أي الاول. وقوله: بل بعدم إعلام الاول أي بل يحنث بعدم إعلام الاول المعزول. قوله: (وحنث بمرهون في حلفه لا ثوب لي) أي سواء زادت قيمته على الدين المرهون فيه أم لا. قوله: (إلا أن ينوي غير المرهون) أي فإن نوى ذلك فلا حنث مطلقا اتفاقا، فإن نوى لا ثوب لي تمكن إعارته لم يحنث إن كانت قيمته قدر الدين، وإن كان فيها فضل على الدين فقولان بالحنث وعدمه والمعتمد عدمه، ومحل الخلاف إن كان قادرا على فك الرهن، فإن كان لا يقدر عليه لعسره أو لكون الدين مما لا يعجل فلا حنث اتفاقا. قوله: (وفهم منه) أي من كلام المصنف نظرا للعلة المذكورة. قوله: (ونوى) راجع لقوله: والعكس. وحاصله أنه إذا حلف أنه
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	لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة. قوله: (فتصدق عليه) أي فيحنث ولا يقبل قوله: إنما أردت خصوص الهبة لا نفعه مطلقا إذا روفع في طلاق وعتق معين. قوله: (فإنه لا ينوي) أي فيحنث ولا تقبل نيته أنه أراد خصوص العارية. قوله: (إلا فيما علمت) أي في الطلاق والعتق المعين إذا حصلت مرافعة عند القاضي قوله: (وببقاء) يعني أن من حلف لا يسكن في هذه الدار وهو فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فورا لان بقاءه سكنى عرفا، فإن بقي فيها بعد يمينه مدة تزيد على مدة إمكان الانتقال حنث ولو كان البقاء ليلا وهذا مذهب المدونة، ومقابله قول أشهب: لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة، وقول أصبغ: لا يحنث حتى يزيد عليها اه بن. وفي عج: أن هذا الذي مشى عليه المصنف مبني على مراعاة الالفاظ ومن راعى العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل إليه مثله اه شيخنا عدوي. قوله: (لم يحنث) أي ولو كان في مدة النقل ساكنا. قوله: (وكذا خوف ظالم) أي وكذا لا يحنث ببقائه ليلا لخوف ظالم أو سارق لانه مكره على البقاء ويمينه صيغة بر ولا حنث فيها بالاكراه كما مر. قوله: (بخلاف لانتقلن) أي فإنه يجوز له العود للدار بعد الانتقال منها بعد نصف شهر ولا بقيت ولا أقمت مثل لانتقلن على المعتمد، وقيل مثل لا سكنت انظر بن، فعلى المعتمد يجوز له الرجوع بعد نصف شهر إذا حلف لا بقيت في هذه الدار أو لا أقمت فيها، ولا يحنث بالبقاء إلا أن يقيد بزمن. قوله: (لا في لانتقلن) القلشاني قال ابن رشد في حمل يمينه: لافعلن على الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا يحنث به قولان ثم قال: والقول بأنه على التراخي هو المشهور من المذهب ومثله في المواق. قوله: (ولا يطأ امرأته) أي إذا كانت يمينه بطلاق حتى ينتقل فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل إيلاء من يوم الرفع. قوله: (في لا سكنه إلخ) حاصله أنه إذا حلف لا ساكنه في هذه الدار وأحرى لو قال في دار وكانا ساكنين بدار فإنه لا يبر إلا بالانتقال الذي يزول معه اسم المساكنة عرفا كان الانتقال منهما أو من أحدهما، أو بضرب جدار بينهما سواء كان وثيقا كما لو كان من حجر أو آجر، أو كان غير وثيق بأن كان من جريد، وهذا صورة المتن على الحل الاول الآتي للشارح وهو جعل قوله في هذه الدار متعلقا بساكنه. وحاصل الحل الثاني أنه إذا حلف لا ساكنه وكانا ساكنين في دار فلا يبر إلا بالانتقال عرفا أو بضرب جدار بينهما ولو غير وثيق، هذا إذا قال: لا ساكنه في دار بل ولو قال في هذه الدار بقي ما لو قال: والله لا ساكنه وكانا بحارة أو بحارتين في قرية أو مدينة فالحكم أنهما إذا كانا بحارة فلا بد من الانتقال سواء كانت يمينه لا ساكنه أو لا ساكنه في هذه الحارة، وإن كانت يمينه لا ساكنه ببلدة أو في هذه البلدة فيلزمه الانتقال لبلد لا يلزم أهلها السعي لجمعة الاخرى بأن ينتقل لبلد على كفرسخ، وإن حلف لا ساكنه والحال أنهما بحارتين لزمه الانتقال لبلدة أخرى على كفرسخ إن صغرت البلدة التي هما بها لان القرية الصغيرة كمحلة، فإن كانت البلدة كبيرة فلا يلزمه الانتقال وتلزمه المباعدة عنه وعدم سكناه معه، فإن سكن معه حنث قال اللخمي: إن كان حين حلفه بمحلة انتقل لاخرى ومحلتين في مدينة لا شئ عليه إلا أن يساكنه وفي قرية انتقل لاخرى لان القرية كمحلة، والذي في ح عن ابن عبد السلام ما نصه: وإن كانا حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنه إلى قرية أخرى ولم يفصل بين صغيرة وكبيرة. قوله: (بأن ينتقلا معا) أي من البيت أو ينتقل أحدهما منه ويبقى الآخر ساكنا فيه. قوله: (اسم المساكنة عرفا) احترز بذلك عما إذا انتقل
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	كل واحد منهما لمكان لآخر وسكن فيه، فهذه الحالة لا يزول معها اسم المساكنة عرفا فلا يبر بها. وفي ح عن ابن عبد السلام أنهما إذا كانا بمحل واحد وفوقهما محل خال، فإن انتقل أحدهما للعلو وبقي الآخر في الاسفل أجزأه بشرط أن يكون لكل منهما مرافق مستقلة ومدخل مستقل، ورأى بعض الشيوخ أن هذا إنما يكفي إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعون، وأما العداوة فلا يكفي. قوله: (وأحرى إن لم يعين) أي كما لو حلف لا ساكنه في دار والحال أنهما ساكنان في دار قوله: (ردا على ما قيل) أي على ما قاله ابن رشد. قوله: (في المعينة) أي في الدار المعينة باسم الاشارة كما لو قال: والله لا ساكنته في هذه الدار، وعلى هذا فالمصنف أشار بلو لخلافين والمعنى أو ضربا جدارا هذا إذا كان وثيقا بل وإن كان جريدا خلافا لابن الماجشون، هذا إذا لم يعين الدار بأن قال: لا أساكنه، بل وإن عينها بأن قال: لا أساكنه في هذه الدار خلافا لما نقله ابن رشد عن سماع أصبغ. قوله: (وكذا إن كان لا نية له) أي فالمعول عليه مفهوم الشرط لا مفهوم قوله: لا لدخول. والحاصل أن مفهوم الشرط ومفهوم قوله لا لدخول تعارضا فيما إذا كان لا نية له في يمينه، فمفهوم الشرط يقتضي عدم حنثه، ومفهوم الثاني يقتضي حنثه والمعول عليه مفهوم الشرط. قوله: (فإن أكثرها حنث إلخ) إلا أن يشخص إليه من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة. قوله: (بالعرف) أي وهو الاظهر. قوله: (بلا مرض) أي من غير أن يحصل مرض للمحلوف عليه فيجلس ليعلله كذا في بن، وذكر غيره أن المراد من غير حصول مرض للحالف فعجز عن الانتقال والظاهر اعتبار كل منهما كما قال شيخنا. قوله: (فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين) بأن لم تحصل كثرة الزيارة نهارا ولا البيات بلا مرض. وقوله: ومفهومه الحنث بوجودهما أي بأن أكثر الزيارة نهارا وبات من غير مرض. وقوله: أو وجود أحدهما ذلك بأن أكثر الزيارة نهارا ولم يبت لغير مرض بأن لم يبت أصلا أو بات لمرض أو أنه بات لغير مرض من غير إكثار للزيارة. قوله: (فإن بات لمرض المحلوف عليه) أي أو لمرض الحالف كما علمت. قوله: (وهذا ظاهر) أي حنثه بوجودهما أو بوجود أحدهما ظاهر إلخ. قوله: (حملا له على المقصد الشرعي) هذا يؤيد ما مر من أن المعتمد تقديم المقصد الشرعي على اللغوي قوله: (أنه لا يرجع لمكان دون المسافة) أي قبل نصف الشهر. وقوله: بعد المسافة أي وهي الاربعة برد. قوله: (كفى الانتقال لاخرى) أي ولا يشترط كونها على مسافة القصر قال في التوضيح: وهذا إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبدا اه بن. قوله: (فإن أطلق) أي فإن حلف لانتقلن وأطلق ولم يقيد بالبلد أو الدار أو الحارة لا لفظا ولا نية. وقوله: فالقياس أن لا يبر إلخ أي وحينئذ فيلزمه سفر مسافة القصر ومكث نصف
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	شهر وندب كماله. قوله: (فالمعنى بالنسبة للاول أنه يحنث إلخ) وذلك لان المعنى إذا حلف لا أسكن هذه الدار فإنه يجب عليه أن يرتحل بجميع أهله وولده ومتاعه فورا، فإن ارتحل بأهله وولده وأبقى من متاعه ما له بال فإنه يحنث، لا إن ترك نحو مسمار أو خشبة مما لا يحمل الحالف على العود إليه فإنه لا يحنث بترك ذلك مطلقا سواء تركه ليعود إليه أم لا، وقيل: إن نوى العود إليه حنث لا إن نوى عدم العود أو لا نية له فالتردد إنما هو فيمن نوى العود له. قوله: (إنه لا يبر) أي وذلك لان المعنى أن من حلف لينتقلن يجب عليه الانتقال، فإذا نقل أهله وولده وأبقى رحله فلا يبر بذلك إلا إذا كان الباقي شيئا قليلا كمسمار أو خشبة فإنه يبر. قوله: (وهل عدم الحنث) أي بإبقاء المسمار ونحوه. قوله: (تردد) التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية، فإن ترك من النقل مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك نسيانا فلا شئ عليه اه. هل يقيد بما لم ينو عوده له فإن نوى عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه في عدم الحنث ؟ ولما لم يكن اختلافهم في فهم المدونة عبر بالتردد دون التأويلين اه بن. وفي عج: ان التعبير بالتردد في محله وأن النقل اختلف عن ابن القاسم، فابن رشد في البيان نقل عنه أنه يحنث فيما إذا نوى العود، ونقل عن أشهب ما يفيد أنه لا يحنث، وغير ابن رشد نقل عن ابن القاسم عدم الحنث إذا نوى العود له. قوله: (خلافا لابن وهب) فإنه يقول بالحنث إذا لم يكن له نية أصلا أو نوى العود إليه، فإن نوى عدم العود له فلا حنث. قوله: (وأولى كله) أي وقام رب الدين به وهذا القيد مصرح به في المدونة، وظاهرها أنه يجري في العيب والاستحقاق كما نقله أبو الحسن اه بن. قوله: (ولو كان البعض الباقي يفي بالدين) وذلك لانه ما رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا، وهذا في القضاء بغير الجنس وظاهره الحنث بالاستحقاق، ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشئ المقضى به الدين الذي استحقه وهو كذلك. قوله: (بعد الاجل) متعلق بمحذوف أي وكان القيام بما ذكر من العيب والاستحقاق بعد الاجل، فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين: أن يقوم رب الدين به وأن يكون قيامه بعد الاجل، وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة بزيادة كون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح لم يحنث الحالف، وإن قام رب الدين به قبل الاجل فلا حنث إن أجاز، وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الاجل وإلا حنث انظر ح اه بن. قوله: (وببيع فاسد إلخ) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه عرضا قيمته أقل من الدين بيعا فاسدا بمثل الدين وقاصصه بالثمن وفات المبيع في يد صاحب الحق قبل الاجل فإن مضى الاجل حنث لان المعاوضة الشرعية لم تحصل إلا أن يكون في القيمة وفاء بالدين فإنه يبر. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان في القيمة وفاء بالدين أو كمل الحالف للغريم بقية حقه قبل مضي الاجل فلا حنث. قوله: (كأن لم يفت) هذا تشبيه بما قبله تام في منطوقه ومفهومه ومنطوقه إن لم تف القيمة بالدين ومفهومه وفاؤها بالدين. قوله: (فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده إلخ) فيه نظر لان ظاهر اللخمي كظاهر المصنف في أن الخلاف والاختيار جاريان فيما إذا لم يفت قبل الاجل سواء فات بعده أم لا، ونص اللخمي: فإن مضى الاجل وهو قائم فقال سحنون: يحنث، وقال أشهب: لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء اه نقله المواق. وقد شرح ح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه، وقال
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	ابن عاشر: مفهوم قبله مندرج في قوله: كأن لم يفت لان هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا وبما إذا فات لكن بعد الاجل اه بن. قوله: (لانه لم يدخل في ملك المشتري) فيه نظر وذلك لدخوله في ضمان المشتري بالقبض كما هو الموضوع وسيأتي للمصنف: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. قوله: (وقيل يحنث مطلقا) أي سواء كان في القيمة وفاء بالدين أم لا، والفرض أن المبيع لم يفت قبل الاجل، فهذا مقابل لاختيار اللخمي الواقع في المتن وكذا القول بعده، وتحصل مما ذكر أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ثم باعه عرضا بيعا فاسدا وقاصصه بالثمن من حقه فلا يخلو إما أن يفوت ذلك المبيع في يد المشتري الذي هو صاحب الحق قبل الاجل المحلوف إليه أو لا يفوت قبله، فإن فات قبله حنث إن كانت القيمة لا تفي بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الاجل، وإن كانت القيمة تفي بالدين أو أكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الاجل فلا حنث وهذا باتفاق، وإن لم يفت المبيع قبل الاجل سواء فات بعده أو لم يفت أصلا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة، قال سحنون: يحنث مطلقا، وقال أشهب: لا يحنث مطلقا، واختار اللخمي التفصيل وهو الحنث إن لم يكن في القيمة وفاء بالدين وعدم الحنث إن كان فيها وفاء به، واعترض على المصنف في قوله على المختار بأن الاولى أن يعبر بالفعل لان هذا اختيار اللخمي من عند نفسه. وأجيب عنه بأن هذا التفصيل لما كان لا يخرج عن القولين كان مختارا من الخلاف. قوله: (وبهبته له) يعني أنه إذا حلف ليقضينه حقه لاجل كذا فوهبه له رب الدين وقبل الحالف الهبة فإنه يحنث. قوله: (ولا ينفعه إلخ) قال في التوضيح: وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الاجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الاجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الاجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب ؟ اه. قال ح: وعلى قول مالك وأشهب حمل بهرام كلام المصنف اه. وذكر تت في كبيره عن ابن ناجي أنه المشهور، فالصواب حمل المصنف عليه بأن يقال معناه وحنث المدين الحالف لاقضين حق فلان إلى أجل كذا فوهبه له رب الدين وقبل الحالف الهبة ومضى الاجل ولم يقضه الدين خلافا لعبق وتبعه شارحنا، وبهذا تعلم أن قول الشارح: ولا ينفعه دفعه له بعد القبول لا يسلم بل الحق أنه ينفعه دفعه له بعد القبول قبل الاجل ثم يرجع به عليه. قوله: (أو دفع قريب عنه) يعني أنه إذا حلف لاقضينك حقك فدفع الحق لربه قريب الحالف بغير إذنه فإن الحالف لا يبر سواء دفع ذلك القريب من مال نفسه أو من مال الحالف، وهذا محمول على قريب غير وكيل أو وكيل تقاض له أو ضيعة أو بيع أو شراء، أما لو كان وكيل قضاء أو مفوضا فإنه يبر بدفعه أمره أم لا علم بذلك وسكت أم لا انظر بن. قوله: (إلا بدفعه ثم أخذه) حاصله أنه إذا حلف لاقضين فلانا حقه ثم تذكر أن ربه قبضه أو قامت له بينة بالقضاء فإنه لا يبر بذلك ولا يبر إلا بدفع الحق، وإذا دفعه فإن شاء رجع به وإن شاء لم يرجع فقوله ثم أخذه يقرأ فعلا ماضيا أي والحكم أنه إذا دفعه أخذه أو يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي ثم له أخذه ولا يقرأ بالجر لئلا يوهم توقف البر على الدفع والاخذ معا وليس كذلك بل البر بمجرد الدفع. ابن عاشر: وهذا إن قبل المحلوف له قبض المال، فإن أبى وقال: لا حق لي لم يجبر على قبضه ويقع الحنث. وقال بن: إن أبى له أن يدفع للحاكم ليبر ثم يأخذه واستظهر عج جبر رب الحق على قبوله إن أبى منه لاجل أن يبر الحالف. قوله: (وإلا لم يبر بدفع الحاكم) بل بدفع وليه قال بعضهم: إنه يبر بدفع الحاكم ولو كان للمجنون ولي أو وكيل لانه انعزل بجنونه، وينبغي أن محل بره حيث لم يفق قبل الاجل وإلا فلا بد من دفعه له ثم أخذه اه شيخنا عدوي. قوله: (فقولان بالحنث وعدمه) الاول قول أصبغ نظرا إلى حين اليمين. والثاني قول ابن حبيب نظرا إلى حين
	

	[ 153 ]
	النفوذ. قوله: (لتعلق الحنث بالغد) أي الذي هو اليوم التالي ليومه. وقوله: لا بتسميته اليوم أي لا بتسمية يوم الجمعة أو غيره. قوله: (لان الطعام قد يقصد به اليوم) قال أبو إبراهيم: حمل في الطعام على مقتضى اللفظ وفي الدين على المقصد ولذا لو قصد في الدين اللدد بالتأخير وفي الطعام الرغبة في أكله لكونه مريضا لانعكس الحكم. قوله: (وكان دنانير إلخ) أي وكان الحق دنانير إلخ. قوله: (وكانت قيمته قدر الحق) رده اللقاني قائلا: ولا يشترط في هذا المبيع أن تساوي قيمته الدين لان الفرض أن البيع صحيح وتقييد تت له بذلك أي بما إذا كانت قيمته قدر الحق غير ظاهر اه عدوي. قوله: (لا أقل) أي بأن كانت قيمته العرض أقل من الدين لم يبر ولو قدر أنه باعه بأزيد من قيمته بأن باعه بقدر الدين. قوله: (إن غاب المحلوف له) أي أو كان حاضرا ولكن اختفى واجتهد الحالف في طلبه فلم يجده. قوله: (لان الاضافة تمنع منه) أي لان إضافة وكيل إليه تمنع منه، وقد يقال: يمكن عطف مفوض على وكيل أي أو وكيل مفوض فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فلا حاجة لجعل مفوض بمعنى تفويض. قوله: (وكيل ضيعة) أي وهو الذي وكله على قبض خراجها والضيعة في الاصل هي العقار كما في القاموس. وذكر ابن مرزوق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للبيت من لحم وخضار وصابون وغير ذلك وهو المشار له بقول شارحنا: والمراد بوكيل الضيعة إلخ. قوله: (تأويلان) الاول لابن رشد والثاني لابن لبابة وعليه الاكثر اه بن. قوله: (فعلم أن وكيل الضيعة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف محتمل لما قاله الشارح من مساواة الحاكم ووكيل الضيعة ومن تقديم وكيل الضيعة على الحاكم لان قوله: وهل ثم وكيل ضيعة إنما يفيد أن مرتبة وكيل الضيعة بعدما قبله، وهل الحاكم مساو له أو مؤخر عنه ؟ محتمل ولكن النقل كما في المواق هو ما ذكره الشارح من أن التأويل الاول يقول بتساويهما، والتأويل الثاني يقول بتقديم الحاكم على وكيل الضيعة، وقول الشارح لا أنه مقدم عليه أي وإن كان كلام المصنف محتملا لذلك. قوله: (من الاربعة) أي وكيل التقاضي والمفوض ووكيل الضيعة والحاكم. قوله: (بالاولين) أي بالدفع لهما وهما وكيل التقاضي والمفوض. قوله: (دون الثالث) أي وهو وكيل الضيعة أي دون الدفع له. وقوله وفي الرابع أي وفي الدفع للرابع وهو الحاكم تفصيل. قوله: (وأراد بجماعة المسلمين اثنين) ظاهره أن الواحد من العدول لا يكفي، والذي في كبير خش وشب نقلا أن الواحد من جماعة المسلمين الذين يشهدهم يكفي قوله: (فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله) أي لان زيادة العدد تجبر خلل الشهود، وظاهره أنه يكتفي بثلاثة من غير العدول ولا يسلم هذا بل إذا عدمت العدول يستكثر من الشهود بحيث يغلب على الظن الصدق المتأتي بالعدول كما هو القاعدة، وأشعر قوله جماعة يشهدهم أنه لا يبر بجعله عند عدل من غير إشهاد عدلين وليس كذلك، بل الذي في ح عن اللخمي أنه لو دفع الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا سلطان، ومثله في بهرام عن مالك في كتاب محمد فقول الشارح بعد: ولا يبر بلا إشهاد إما أن يحمل على ما إذا أبقاه تحت يده أو أنه مقابل لما في ح.
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	قوله: (ولا يبر بلا إشهاد) أي لا يبر بإحضار جماعة المسلمين أو إخبارهم بأنه حلف ليقضين فلانا حقه لاجل كذا، وأنه أحضر الحق قبل الاجل فلم يجده ولم يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه. قوله: (الاولى) أي لان ليلة كل يوم مقدمة عليه. قوله: (من الشهر) أي الثاني فإذا مضى ذلك ولم يوفه حقه كان حانثا. قوله: (وله في حلفه إلخ) حاصله أنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى رمضان أو إلى استهلال رمضان فظرف القضاء شعبان لا غير، فبمجرد انسلاخ شعبان واستهلال رمضان ولم يوفه حقه كان حانثا، وأما لو قال: لاقضينه حقه لاستهلال رمضان فله يوم وليلة من رمضان فلا يحنث إلا إذا مر أو لم يوفه، فقول المصنف: أو لاستهلاله ضعيف. قوله: (ومثله) أي مثل إلى رمضان. قوله: (بين جره) أي الاستهلال باللام وجره بإلى. قوله: (ولبسه على هذه الحالة) أشار بذلك إلى أنه ليس مراد المصنف مجرد الجعل وإن لم يلبس إذ لا حنث بذلك. قوله: (لا إن كرهه لضيقه) عطف على مقدر أي إن كرهه لذاته لا إن كرهه لضيقه أي لا إن كان الحامل على حلفه على عدم لبسه ضيقه أو سوء صنعته فقطعه وجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك، وهذا إذا كالمحلوف عليه مما يلبس كأن كان قميصا أو قباء وما أشبه ذلك. وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل الشقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ولبسها فإنه يحنث ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبوعمران. قوله: (ولا وضعه إلخ) أي أنه إذا حلف لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث. قوله: (لفساد المعنى) أي لان المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء أو عمامة إن كان قد وضعه على فرجه. قوله: (أي لا أدخل منه للدار) أشار بذلك إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال أي أنه حذف منه الجار وأوصل الضمير بالفعل. قوله: (كراهة ضيقه أو نحوه) أي كمروره على ما لا يحب الاطلاع عليه. وقوله: فلا حنث أي بدخوله من ذلك الباب بعد تغييره. قوله: (وبقيامه على ظهره) يعني أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا يسكنه فإنه يحنث بقيامه أي علوه ولو مرورا على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف عليه من غير دخول بأن نزل على سطحه من سطح الجار، لان الاستقرار على ظهره ولو مرورا يعد دخولا. وأما لو حلف ليدخلن على فلان بيته فاستعلى على ظهره من غير دخول فإنه لا يبر بذلك احتياطا كما في حاشية السيد لان الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط فيه. قوله: (وبمكتري إلخ) أي أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا أو بيته الذي يسكنه فإنه يحنث بدخوله عليه في بيت ساكن فيه، سواء كان مالكا لرقبته أو منفعته فقط بكراء أو إعارة لان البيت لساكنه وهذا إذا لم يقيد بملكه، وأما لو قال: لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا حنث بدخول بيت الكراء أو الاعارة. قوله: (وبأكل إلخ) أي وحنث الحالف بأكله من ولده طعاما دفعه له المحلوف عليه أنه لا يأكل له طعاما، وكذا لو دفعه لولد الحالف غير المحلوف عليه والفرض أنه من عند المحلوف عليه بأن أرسله الولد مع الرسول. قوله: (وإن لم يعلم) أي خلافا لسحنون القائل بعدم الحنث عند عدم لعلم. قوله: (إن كانت نفقته عليه) هذا شرط أول في الحنث. وقوله: ولا بد إلخ شرط ثان فيه فإن اختل شرط منهما فلا حنث، وهذان القيدان قيد بهما بعض القرويين قول الامام بالحنث. قوله: (ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا) أي وهو الذي لا ينتفع به إلا في الوقت كالكسرة.
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	قوله: (إذ ليس للاب رد الكثير) أي لانه لا مصلحة في رده، بخلاف اليسير فإن له أن يقول: نفقة ولدي علي فليس لاحد أن يحمل عني منها شيئا. قوله: (على ملك ربه) أي الذي هو المحلوف عليه. قوله: (والعبد كالولد) أي فكما يحنث الحالف بالاكل من طعام المحلوف عليه المدفوع لولده يحنث بأكله منه إذا كان مدفوعا لعبده. قوله: (والعبد كالولد) ظاهره ولو كان مكاتبا قال شيخنا: والظاهر اعتبار ما يؤول إليه. قوله: (إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا) أي لان للسيد رد ما وهب لعبده سواء كان كثيرا أو قليلا إلا أن يكون على العبد دين كذا عللوا، لكن انظره مع قول المصنف الآتي في الهبة ولغير من أذن له القبول بلا إذن فالاولى التعليل بأن ما بيد العبد ملك للسيد لان له انتزاعه منه. قوله: (بخلاف الوالدين) أي اللذين تجب نفقتهما على الحالف فلا يحنث بالاكل مما دفع لهما سواء كان قليلا أو كثيرا لانه ليس له رده لان الوالدين ليسا محجورا عليهما للولد، فاندفع ما يقال العلة الجارية في إعطاء اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالدين الفقيرين فما الفرق ؟ وحاصل الفرق أن الولد محجور عليه للوالد دون العكس اه عدوي. تنبيه: قوله: بخلاف الوالدين أي وكذا ولد الولد لعدم وجوب نفقته عليه. قوله: (مثلا) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للكلام بهذا الحكم بل مثله لا ألبسه أو لا أركبه الايام إلخ. قوله: (لا أكلمه الايام إلخ) مثله لا أكلمه فقط حيث لا بساط ولا نية إلخ. قوله: (في حلفه على كأيام) أي بأن حلف لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنينا. قوله: (لانها أقل الجمع) أورد عليه أن النكرة في سياق النقي تعم فمقتضاه أنه لا يكلمه أبدا وان التنكير كالتعريف، ويجاب بأن العرف جرى في التنكير على عدم الاستغراق فإنه يتبادر منه أن معنى لا أكلمه أياما لا تركن كلامه أياما. قوله: (ولا يحسب يوم الحلف) أي لا يحسب يوم الحلف من الايام الثلاثة حيث سبق اليمين بالفجر لكنه لا يكلمه فيه فإن كلمه فيه حنث، وكذا يقال فيما بعد من كلام المصنف، وقيل إن يوم الحلف لا يلغى بل تكمل بقيته من اليوم الذي يلي اليومين الصحيحين، وظاهر ما في كتاب النذور ترجيحه، وكلام بعض الشراح يقتضي ترجيح القول الاول، فإن وقع الحلف ليلا اعتبرت صبيحة ذلك اليوم من الايام الثلاثة قولا واحدا اه عدوي. قوله: (قولان) الاول للعتبية والواضحة، والثاني لابن القاسم في الموازية، والاول مبني على تقديم المقصد الشرعي على العرف القولي، والثاني بالعكس والراجح من القولين والاول كما في المج. قوله: (وسنة في حين إلخ) لعل هذا إذا اشتهر استعمال هذه الالفاظ عرفا في السنة وإلا فيلزمه أقل ما يصدق عليه لغة اه بن. قوله: (في حين) أي في حلفه لا أكلمه حينا أو زمانا أو عصرا أو دهرا. قوله: (بخلاف الاخيرة) أي بخلاف الثلاثة الاخيرة وهي زمان وعصر ودهر فإنه يلزم في تعريفها الابد رعيا للعرف وإن كان الزمان هو الحين لغة، فإن جمع بين هذه الالفاظ بالواو في يمين واحدة بأن قال: والله لا أكلمه حينا وزمانا وعصرا ودهرا حمل على التأكيد على الظاهر وإن جمع بينها بالفاء أو ثم فللمغايرة، وإن قال: أحيانا أو زمانا أو عصرا أو دهورا لزمه ثلاث سنين. قوله: (أو بتزوجه بغير نسائه إلخ) أي ولو دخل بها. قوله: (لدناءتها عنهن) أي بالنظر للعرف كالكتابية والفقيرة والزانية. قوله: (ومعنى حنثه أنه لم يبر) أي أو يحمل حنثه على ما إذا عزم الضد. قوله: (بأنواع الضمان كلها) أي سواء كان ضمان غرم أو ضمان وجه أو ضمان طلب، وبهذا قيد التكفل في كلام المصنف بالمال كما قيدت به المدونة. والحاصل أنه إذا حلف لا أتكفل بمال فإنه يحنث بضمان الغرم أو بضمان الوجه إن لم يشترط عدم الغرم ولا يحنث بضمان الطلب، وأما إذا حلف لا أتكفل
	

	[ 156 ]
	وأطلق فإنه يحنث بأنواع الضمان الثلاثة كلها. قوله: (وحنث به إلخ). حاصله أنه إذا حلف لا أضمن فلانا فإنه يحنث بضمانه لوكيله فيما اشتراه أو اقترضه للمحلوف عليه والحال أنه لم يعلم بوكالته له بشرط أن يكون ذلك الوكيل المضمون في الواقع من ناحية الموكل صديقا ملاطفا أو قريبا، فإن لم يكن من ناحيته فلا حنث، وأشار المصنف بهذا لقول المدونة: ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله ولم يعلم بوكالته عنه، فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف اه. ومفهوم الشرط أن الوكيل لو كان من سبب فلان وناحيته فإن الحالف يحنث. قوله: (تأويلان) سببهما أن ابن المواز قيد الحنث نقلا عن مالك وأشهب بما إذا علم الحالف أنه من ناحيته بأن علم بقرابته أو صداقته له، فذكر عياض عن ابن يونس أنه حمل المدونة عليه وحملها هو على ظاهرها علم أنه من ناحيته أم لا، وعلى التأويل الاول إذا ادعى الحالف أنه لم يعلم أن ذلك الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإنه يصدق كانت يمينه بالله أو بالطلاق أو العتق إن كان غير مشهور بأنه من ناحيته، فإن كان مشهور بأنه من ناحيته لم تقبل دعواه إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق مع الرافعة وتقبل إذا كانت اليمين بغيرهما أو بهما مع الفتوى اه بن. قوله: (أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا) الاولى مطلقا أي سواء كان من ناحيته أو لا علم بأنه من ناحيته أو لا. والحاصل أنه إن علم بالوكالة فالحنث مطلقا، وإن لم يعلم بها فلا يحنث إلا إذا كان من ناحيته في الواقع. وهل يشترط علمه بأنه من ناحيته أو لا ؟ خلاف، وكل هذا إذا ضمن الوكيل فيما اشتراه أو اقترضه للمحلوف عليه، وأما لو ضمن الحالف الوكيل فيما اشتراه أو اقترضه لنفسه فإنه لا يحنث ولو علم حين الضمان أنه وكيل المحلوف عليه. قوله: (وبقوله إلخ) صورتها: أعلم زيد خالدا بأمر واستحلفه على كتمانه ثم أن زيدا أسره لغير خالد فأسره ذلك الغير لخالد وأخبره به فقال خالد للمخبر له: ما ظننت أن زيدا قال ذلك الامر لغيري فإنه يحنث بذلك لتنزيل قوله ما ظننته قاله لغيري منزلة الاخبار. قوله: (وباذهبي إلخ) صورتها: قال لزوجته إن كلمتك قبل أن تفعلي الشئ الفلاني فأنت طالق ثم قال لها: اذهبي فإنه يحنث الآن بذلك لان قوله اذهبي كلام قبل أن تفعل المحلوف على فعله وهذا هو المشهور، ومقابله لابن كنانة أنه لا يحنث، ومثل ما ذكره المصنف ما إذا حلف لا كلمتيني حتى تقولي أحبك فقالت له: عفا الله عنك إني أحبك فيحنث بقولها عفا الله عنك لانه كلام صدر منها قبل قولها أحبك. قوله: (ظرف لحنث المقدر) أي انه يحنث من الآن عقب قوله: اذهبي ولا يتوقف الحنث على كلام آخر خلافا لابن كنانة والظاهر أنه ظرف لاذهبي تأمل. قوله: (وليس قوله لا أبالي إلخ) صورته: حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يكلم زيدا مثلا حتى يبدأه بالكلام فقال له زيد: إذا والله لا أبالي بك فإن هذا لا يكون تبدئة معتدا بها في حل اليمين، فإن كلمه قبل صدور كلام غير هذا حنث وإنما لم يجعل قوله: لا أبالي بك كلاما لانه في جانب البر وهو لا يحصل إلا بكلام معتد به، وجعل قوله: اذهبي كلاما لانه في جانب الحنث وهو يحصل بأدنى سبب. ثم إن ظاهره أن لا أبالي لا يعد بدأ معتدا به ولو كرر، ولو قال: والله لا أبالي وهو كذلك كما في التوضيح نقلا عن ابن القاسم في العتبية. قوله: (وبالاقالة إلخ). حاصله أن من باع سلعة لشخص بثمن لم يقبضه من المشتري، ثم إن المشتري سأله في حط شئ من الثمن فحلف البائع لا ترك من حقه شيئا فتقايلا في السلعة المبيعة فإن كانت قيمتها حين الاقالة قدر الثمن الذي بيعت به فأكثر تحقيقا فلا حنث، وإن كانت أقل منه حنث إلا أن يدفع له المشتري ما نقصته القيمة وإلا فلا حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة وإلا
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	فيحنث اه شيخنا عدوي. قوله: (أنها إن وفت إلخ) اشتراط الوفاء في عدم الحنث مبني على أن الاقالة بيع، وأما على أنها رد للبيع الاول فلا حنث مطلقا ولو كانت القيمة حين الاقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع لان بساط يمينه إن ثبت لي حق فلا أضع منه شيئا، وحيث انحل البيع ورد فلم يثبت للبائع حق عند المشتري. قوله: (لا إن أخر الثمن) عطف بحسب المعنى على قوله: وبالاقالة أي لا بتأخير الثمن. قوله: (إذا وقع ابتداء) أي إذا اشترط في صلب العقد. وقوله: وأما بعد تقرره أي الثمن. وقوله: فليس أي الاجل من الوضيعة. قوله: (ولا إن دفن مالا) لا مفهوم للدفن بل مثله الوضع بلا دفن. قوله: (فلم يجده حال طلبه) أي لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه. قوله: (ثم وجده مكانه) أي ثم أمعن فيه النظر ثانيا فوجده في مكانه الذي دفنه فيه. قوله: (وأولى في غيره) وجه الاولوية عذره في الجملة إذا نقل عن مكانه واحتمل أنها الناقلة له، وما ذكره الشارح من تساوي الحالتين في عدم الحنث هو ما للخمي، ومقتضى كلام ابن عرفة خلافا لابن بشير حيث قال بالحنث في الثانية لتفريطه انظر التوضيح. وحاصل ما في المقام أنه لا حنث إذا وجده في محله أو تبين أنها أخذته لوجوده في مكان من متعلقاتها، وسواء كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو ظانا أو شاكا، وسواء كان الحلف بطلاق أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة لا حنث فيها، وذلك لان معنى يمينه أنه إن كان قد أخذ لم يأخذه غيرك أي وقد ظهر أنه لم يؤخذ أو أنها أخذته، وأما إذا كان حين الحلف جازما بعدم الاخذ والحال أنه قد وجد في موضعه أو تبين أنها أخذته فإن كانت اليمين طلاقا حنث وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه أربع صور تضم للاثني عشر المتقدمة فالجملة ستة عشر، وأما إن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شئ فإن كان حين اليمين جازما بعدم أخذها له أو ظانا عدمه أو شاكا في ذلك فإن كانت اليمين بغير الله حنث، وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه اثنتا عشرة صورة، وإن كان حين اليمين جازما بأخذها له أو ظانا له فإن لم يتبين أخذ أحد له فلا حنث كانت اليمين بالله أو بغيره، وإن تبين أن غيرها أخذه حنث إن كانت اليمين بغير الله ولا حنث إن كانت اليمين بالله لانها لغو. والحاصل أن الاحوال أربعة: تارة يوجد المال في مكانه، وتارة يوجد عندها، وتارة يوجد عند غيرها، وتارة لا يوجد أصلا، وفي كل إما أن يكون حين الحلف جازما بأنها أخذته أو بأنها لم تأخذه أو ظانا أخذها له أو شاكا فيه فهذه ستة عشر، وفي كل إما أن يكون الحلف بالطلاق أو بغيره فالجملة اثنتان وثلاثون صورة وقد علمتها. قوله: (من متعلقاتها) أي من متعلقات المرأة المحلوف عليها بأنها أخذته. قوله: (إن كانت يمينه بطلاق إلخ) أي لا إن كانت يمينه بالله أو بصفته لان هذا من لغو اليمين، واللغو لا يفيد في غير الله والموضوع أنه حلف معتقدا أخذها أو ظانا له. قوله: (وبتركها عالما). حاصله أنه إذا حلف لا خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لم يعلم بخروجها فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلان علمه بخروجها وعدم منعها منه ليس إذنا في الخروج فلا بد من الاذن الصريح ولا يكفي العلم لان الاذن هنا في جانب البر والبر يحتاط فيه، فلذا كان العلم بخروجها غير كاف فيه، ولا بد فيه من الاذن الصريح بخلاف الاذن في المسألة الآتية فإنه في جانب الحنث وهو يقع بأدنى سبب فالعلم فيه بمثابة الاذن فلذا حنث به. قوله: (فإن أذن اشترط) أي في بره علمها بإذنه قبل خروجها. قوله: (لا إن أذن لامر إلخ) صورته أنه حلف لا يأذن لزوجته في الخروج إلا لبيت أبيها مثلا فأذن لها في ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت على غيره من غير علم حال الزيادة فلا شئ عليه، وأما لو زادت وهو عالم بزيادتها ولم يمنعها فإنه
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	يحنث لان علمه كإذنه وقد حلف أنه لا يأذن لها في ذلك الزائد. قوله: (وقيل لا يحنث مطلقا) أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها، والقول الاول سماع ابن أبي زيد من ابن القاسم وهو المعتمد، والقول الثاني نقل الواضحة عن ابن القاسم وهو ضعيف. واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه ثم زادت عليه، وأما لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقا سواء علم بالزيادة أم لا، ومحله أيضا ما لم يقل لها لا آذن لك في غيره وإلا حنث مطلقا اتفاقا. قوله: (وبعوده لها) أي طائعا لا مكرها لان الصيغة صيغة بر ولا حنث فيها بفعل المحلوف على تركه كرها بالقيود المتقدمة، واعترض على المصنف في تعبيره بالعود لان الحنث لا يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد، وأجيب بأن العود قد يطلق بمعنى الدخول أو لا كما في قوله تعالى: * (أو لتعودن في ملتنا) * أي لتدخلن وهو المراد هنا. وحاصله أنه إذا حلف لا أسكن هذه الدار أو الدار الفلانية والحال أنها في ملكه أو ملك غيره ثم انتقلت لملك شخص آخر فسكنها بعد انتقالها لملك الآخر فإنه يحنث إن لم ينو ما دامت في ملكي أو في ملك فلان، وإلا فلا حنث في سكناها بعد انتقالها لملك آخر. قوله: (أي للدار) أي المفهومة من قوله: لا سكنت هذه الدار. قوله: (أي بعد خروجها عن ملكه) أي أو ملك صاحبها غيره بدليل ما يأتي. قوله: (فباعها) أي صاحبها وسكنها الحالف. قوله: (أو دار فلان هذه) أي فباعها فلان صاحبها وسكنها الحالف وهي في ملك ذلك المشتري، وإنما حنث في هاتين المسألين لما في اسم الاشارة من التعيين فلا يزيله انتقال الملك وإتيانه باسم الاشارة يقوي أنه إنما كره تلك. قوله: (أي ما دامت للمالك) أي وهو فلان في الثانية أو الحالف أو غيره في الاولى، وإنما احتيج لذلك التكلف لان المتبادر رجوعه للثانية، إذ مقتضى رجوعه للاولى أن يقال ما دامت في ملكي أو له. واعلم أن المسألة الثانية الحنث فيها إلا أن ينوي ما دامت له قولا واحدا، وكذا الاولى الحنث فيها ما لم ينو ما دامت لي اتفاقا إن كانت الدار له، فإن كانت لغيره فقيل يحنث مطلقا ولو نوى ما دامت له، وقيل يحنث ما لم ينو ذلك وإلا فلا حنث وهذا هو المعتمد، إذا علمت هذا تعلم أن هذا القيد وهو قول المصنف: ما دامت له يصح رجوعه للاولى مطلقا ولو كانت في ملك الغير على المعتمد. قوله: (ولا إن دخلها بعد أن خربت) أي لزوال اسم الدار عنها، ومن هذا إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية كما في ح، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس تأمل. قوله: (وصارت طريقا) هذا فرض مثال وزيادة بيان لا شرط كما أشار له الشارح، وذكر ح الخلاف فيمن ترك داره طريقا مدة طويلة هل تصير وقفا عليه أم لا ؟ قوله: (أو بنيت مسجدا) أي بعد خرابها. واعلم أن محل عدم الحنث إذا دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا مقيد بما إذا كان حلفه أنه لا يدخلها كراهية في صاحبها أو في بنائها الذي قد زال، وأما لو كان حلفه كراهية في البقعة من الارض فإنه يحنث بدخولها مطلقا ولو خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا. قوله: (إن هذا الحكم) أي وهو الحنث إذا دخلها بعد التخريب والحال أنه قد أمر به. قوله: (وإن كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه) أي لا بالتخريب كما هو ظاهر المصنف، ويمكن جعل الضمير في كلام المصنف عائدا على الاكراه بارتكاب تقدير في الكلام والاصل ولا إن خربت وصارت طريقا أو بنيت ودخلها مكرها إن لم يأمر به أي بالاكراه، وحينئذ فيكون كلام المصنف موافقا لكلام المدونة. قوله: (لقولها إلخ) نصها: وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت حتى صارت طريقا لم يحنث، فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها، فإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيقول: احملوني ففعلوا به ذلك فإنه يحنث. قوله: (إن كان ذلك الوكيل من ناحيته) أي في نفس الامر بأن
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	كان ذلك الوكيل قريبا للمحلوف عليه أو صديقا ملاطفا له، فإن كان ذلك الوكيل ليس من ناحيته فلا يحنث، وهل يتوقف الحنث على علم البائع أنه من ناحيته أو لا يتوقف ؟ قولان، واستغنى المصنف بذكرهما فيما تقدم عن ذكرهما في هذه المسألة لموافقتها لها في المعنى وإن كانت غيرها. قوله: (ويحنث) أي وإذا كان الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإن البائع يحنث، وإن قال إلخ فهو مبالغة في الحنث. قوله: (بالبينة) احترازا عما لو قال الوكيل: اشتري لنفسي، ثم بعد الشراء قال: اشتريت لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعيه، كذا في خش وعبق نقلا عن أبي إسحاق التونسي، ومثله كما نقله شيخنا السيدي البليدي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني إذا حلف على زوجته بطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته فلا تصدق ولا يحنث إلا إذا ثبت بالبينة. قوله: (على المعتمد) وهو قول اللخمي والتونسي، ومقابله أن البيع لازم والشرط باطل ويحنث وهو الموافق لقول المدونة في البيع الفاسد: وإن قال البائع أي في حال البيع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشرط باطلا انظر بن. قوله: (قبل الاجل) أي وأخره الوارث أجلا ثانيا فلا يحنث بفراغ الاجل الاول، فلو لم يؤخره الوارث فإنه يحنث بفراغ الاجل الاول من غير قضاء على المعتمد، خلافا لما نقله ابن حارث عن المجموعة من أنه إذا حلف لاقضينك حقك إلى أجل كذا ومات ربه قبل الاجل فقضى الحالف ورثته بعد الاجل لم يحنث، ثم إن ما ذكره المصنف من إجزاء تأخير الوارث مقيد بما إذا كان ذلك الوارث رشيدا وكان الميت ليس عليه دين وإلا كان تأخيره غير مجز. قوله: (لانه إلخ) أي لان تأخير الدين حق يورث، فللوارث أن يؤخر قبضه كما كان لمورثه. قوله: (لا إذنه) أي لا يجزئ إذن الوارث في دخول دار حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن له وارثه في الدخول، فإذا دخلها مستندا لاذن الوارث حنث إلا لبساط، كما لو كانت أمتعة زيد في الدار فحلف لذلك فكفى إذنه وارثه الذي ورث الامتعة. قوله: (كفى إذن وارثه) أي لانه لما ورثها صار الاذن حقا يورث فيكفي إذنه. قوله: (ولا مفهوم للدخول) أي بل المراد سائر الحقوق التي لا تورث. قوله: (وأجزأ تأخير وصي بالنظر إلخ) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الموصي عليهم فإنه يجزئ الحالف ولا يحنث بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط وإلا فالعبرة بتأخير الغرماء، وسواء كان تأخير الوصي لنظر كخوف لدد أو خصام أو كان لغير نظر غايته أن تأخير الوصي إن كان لغير نظر كان موجبا لاثمه فقط، وينبغي أن يؤخذ الدين حالا، فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لاجل جواز الاقدام على التأخير لا لاجزائه ولو حذف المؤلف قوله بالنظر لوافق النقل. قوله: (أي محيط) أي فليس المراد نفي الدين أصلا بل نفي المحيط، فإن كان غير محيط فالكلام للوارث أو الوصي، وإن كان محيطا فالكلام للغرماء فقط كما أشار لذلك الشارح. قوله: (وتأخير غريم إلخ) صورته حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك لحق الغرماء فإن ذلك يجزئ إن أبرؤوا ذمة الميت من القدر الذي أخروا به الحالف، ومحل إجزاء تأخير الغريم إذا وقع التأخير من جميع الغرماء، وأما لو أخر بعضهم دون بعض وجب التعجيل لمن لم يؤخره وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم يقوم مقامه. قوله: (حتى يكون كالقابض من المدين الحالف)
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	الاولى من الميت المحلوف له أي فيتمحض الحق للغريم فيعتبر إذنه وتأخيره. قوله: (في حلفه لاطأنها) أي سواء قيد بالليلة مثلا أو أطلق. وقوله: فوطئها حائضا أي فوطئها وطئا حراما مثل أن تكون حائضا إلخ. وقوله: والمعدوم شرعا أي لان المعدوم شرعا إلخ فهو من عطف العلة على المعلول قوله: (قولان) القولان في هذه المسألة الاولى لابن القاسم الاول نقل محمد بن المواز في المجموعة عنه. والثاني سماع عيسى عنه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا واستمر الحيض حتى فات الوقت حنث قطعا فالحنث إذا قيد، وأما إذا أطلق فإنه يطأ في المستقبل بعد انقطاع الحيض ولا حنث. قوله: (كما قدمه إلخ) أي فيما تقدم تكلم على ما إذا لم يفعله مع المانع وفات، وهنا تكلم على ما إذا فعله مع المانع قبل الفوات فكأنه يقول فيما تقدم حنث إن لم يطأ في حالة الحيض، وأما إن وطئ فقولان. قوله: (لنأكلنها) أصله لتأكليننها حذفت نون الرفع لتوالي الامثال ثم الياء لالتقاء الساكنين. قوله: (فخطفتها) بكسر الطاء كما هو الاجود قال تعالى: * (إلا من خطف الخطفة) * وفيه لغة رديئة كضرب قاله في الصحاح. قوله: (قولان) أي بالحنث لابن القاسم وعدمه لابن الماجشون، وصحح ابن رشد الاول لجريانه على المشهور من حمل الايمان على المقاصد، والثاني جار على مراعاة الالفاظ كذا في ح. قوله: (مع التواني) أي مع تواني المرأة في أخذها منه حتى خطفتها الهرة، والمراد به أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها، فإن كان بينهما أقل فهو عدم التواني، هذا هو الذي في سماع أبي زيد كما في نقل ح وغيره، وبه يعلم بطلان ما فسره به خش من أن المراد بالتواني أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة ما يزيد على قدر ما تتناولها المرأة، وعدم التواني أن يكون بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة قائلا كما يفيده المواق، مع أن الذي نقله المواق سماع أبي زيد المتقدم. قوله: (فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا) أي ولو لم تشق جوف الهرة وتخرجها. قوله: (قولان) القولان في المسألة الثالثة لابن القاسم ووافقه على الحنث مالك وعلى القول بعدم الحنث سحنون. قوله: (ومحل القولين في الثانية إلا أن تتوانى إلخ) أشار الشارح لما هو الصواب من رجوع الاستثناء للمسألة الثانية أعني مسألة الهرة، لكن ليس المراد بالتواني هنا التواني بالمعنى المتقدم لانه يقتضي أن الخلاف مع عدم التواني بالتفسير المذكور وليس كذلك، إذ عدم الحنث حينئذ متفق عليه كما اعترض بذلك الشارح وح على المصنف، وإنما المراد هنا التواني في شق جوف الهرة لان محل قول ابن الماجشون بعدم الحنث هو فيما إذا لم تتوان البضعة في جوف الهرة حتى تحلل بعضها وإلا حنث عنده أيضا كما يقوله ابن القاسم فسقط اعتراض الشارح وح. والحاصل أن المسألة على طرفين وواسطة إن لم تتوان المرأة في أخذها لم يحنث اتفاقا ولو توانت في شق جوفها أو تركته من غير شق، وإن توانت في أخذها وتوانت في شق جوف الهرة حنث اتفاقا وإن توانت في أخذها لكن لم تتوان في شق جوف الهرة فقولان، ولا يصح أن يكون قوله: إلا أن تتوانى راجعا للمسألة الثالثة وهي مسألة الفساد خلافا لخش وعبق لقول التوضيح، وحكى اللخمي وغيره فيمن حلف ليأكلن هذا الطعام فتركه حتى فسد ثم أكله قولان فحكى القولين مع التواني لا مع عدم التواني. قوله: (وفيها الحنث بأحدهما) أي بكسوتها أحدهما. قوله: (ونيته الجمع بينهما) الجملة حالية وأولى في الحنث إذا لم يكن له نية أصلا. قوله: (أي عدمه) أي ونيته عدم الجمع بينهما في الكسوة لا في الزمان بأن نوى أنه لا يكسوها بهما معا في زمن واحد أو زمنين. قوله: (بأنه مخالف لنيته) ظاهره لان كسوتها أحدهما مخالف لنيته، وفيه أن نيته أن لا يجمع بين الثوبين في كسوتها وإذا كساها أحد الثوبين صدق عليه أنه لم يجمع بين الثوبين في كسوتها فأين المخالفة ؟ فالاولى أن يقول بأنه موافق لنيته وتوضيحه أنه استشكل عدم
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	قبول نيته بأنها مساوية للفظه والنية المساوية للفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء ولو بطلاق وعتق معين مع المرافعة، وأجيب بأنا لا نسلم مساواة نيته للفظه بل نيته مخالفة للفظه لان قوله: لا كسوتها إياهما كما يحتمل لا كسوتها إياهما جميعا يحتمل لا كسوتها لكل واحد منهما على انفراده، فبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ والنية إذا كانت كذلك تقبل عند المفتي مطلقا كانت اليمين بالله أو بغيره، ولا تقبل عند القاضي مع المرافعة إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق معين والحنث في المدونة محمول على ما إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق معين ورفع للقاضي، وأما لو جاء مستفتيا قبلت نيته اتفاقا. فصل في النذر أي في أركانه وهي ثلاثة: الصيغة وستأتي عند قوله: كلله علي أو علي ضحية، والشئ الملتزم وسيأتي عند قوله: وإنما يلزم به ما ندب، والشخص الملتزم وهو ما أشار له بقوله: النذر التزام مسلم إلخ. قوله: (وشمل المكلف الرقيق) أي فيلزمه الوفاء بما نذره مالا كان أو غيره. قوله: (وللسيد منعه منه) أي من تعجيل الوفاء به. وقوله: في غير المال أي بأن كان صلاة أو صوما وإنما نص على غير المال لاجل قوله: إن أضر به في عمله، وأما المال فله منعه من غير شرط، ولو قال الشارح: ولربه منعه من الوفاء به إن كان مالا أو كان غيره إن أضر به في عمله كان أظهر. وحاصل ما لابن عرفة أن الرقيق إذا نذر ما يتعلق بجسده من صلاة أو صوم، فإن لم يضر بالسيد لم يمنعه من تعجيله وإن أضر به فله منعه من تعجيله ويبقى في ذمته، وإن نذر مالا كان للسيد منعه من الوفاء به في حال الرق، فإن عتق وجب عليه الوفاء بما نذره، فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كما في كتاب العتق من المدونة خلافا لما في كتاب الاعتكاف منها، فقول الشارح: وليس للسيد إبطاله أي فإن أبطله بطل ولا يلزمه الوفاء به، وقيل لا يبطل ويلزمه الوفاء به بعد العتق على ما علمت من الخلاف. قوله: (بخلاف غير النذر) أي كالدين فإن للسيد إبطاله. قوله: (وشمل السفيه) أي وشمل أيضا الزوجة والمريض فيجب عليهم الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مالا. ولم يزد على الثلث، فإن زاد على الثلث كان للزوج رد الجميع، فإن لم يزد لزمها وكان للوارث رد ما زاد على الثلث. والحاصل أن نذر الزوجة والمريض في زائد الثلث لازم لهما ما لم يرد الزوج والوارث وردهما إبطال والعبد يلزمه ما نذره سواء كان مالا أو غيره فان منعه منه السيد فعليه ان عتق مالا أو غيره والسفيه لا يلزمه ما نذره إذا كان مالا ولوليه رده وله هو أيضا رده بعد رشده. قوله: (فيلزمه غير المال) أي وأما ما نذره من المال فلا يلزمه لانه محجور عليه فيه وسواء كان المال قليلا أو كثيرا. قوله: (ولو غضبان) مبالغة في محذوف أي وهو لازم ولو غضبان. قوله: (خلافا لمن قال إلخ) أي وهو ابن القاسم قوله: (ومنه نذر اللجاج) أي ومن نذر الغضبان نذر اللجاج فيكون لازما ونذر اللجاج ما يحصل لاجل قطع لجاج نفسه فأراد بالغضب أو لا غير ذلك. والحاصل أن الغضبان ما كان نذره من أجل غضبه من غيره، واللجاج ما كان من نفسه، وقد ذكر ح ما يفيد أنه مكروه، وقد علم منه أن النذر المكروه لازم بخلاف نذر المكروه فلا يلزم لقول المصنف فيما يأتي: وإنما يلزم به ما ندب. قوله: (وإن قال إلخ) عطف على المبالغ عليه فهو داخل في حيز المبالغة. قوله: (بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته إلخ) حاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد فيه بمشيئة الله لا ينفع وأنه يلزمه سواء كان شرطا نحو: إن شاء الله، أو كان استثناء نحو: إلا أن يشاء الله، وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع لتوقف لزومه على مشيئة ذلك الغير سواء كان شرطا نحو: إن شاء فلان، أو كان استثناء نحو: إلا أن يشاء فلان، وأن التقييد فيه بمشيئته هو غير نافع إن كان استثناء نحو: إلا أن يبدو لي هذا إذا كان الطلاق معلقا أو مطلقا، وجعل الاستثناء راجعا للمعلق أو لكل من المعلق والمعلق عليه، أما إن جعل راجعا للمعلق عليه فقط فإنه ينفعه كما ينفعه إن كان شرطا نحو: إن شئت فيتوقف لزومه على مشيئته على المنصوص في المدونة كما نقله ح في الطلاق عند قوله بخلاف إلا أن يبدو لي إلخ. ومثل الطلاق في ذلك
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	التفصيل العتق ولم أر نصا مصرحا بذلك في باب النذر، والظاهر أن جميع التفصيل المذكور في الطلاق والعتق يجري هنا في النذر خلافا لما يظهر من كلام عبق من الفرق بينهما فالمسألة في كل من البابين على طرفين وواسطة اه بن. قوله: (وإنما يلزم به) أي بالنذر بالمعنى المصدري ما ندب ابن عاشر يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة اه بن وما ذكره المصنف من لزوم المندوب بالنذر ظاهره مطلقا سواء أطلق في نذره أو علق فيه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح كقوله: إن صليت الظهر مثلا أو إن شربت الخمر أو إن صليت ركعتين قبل الظهر أو إن صليت ركعتين بعد العصر أو إن مشيت إلى محل كذا فعلي صدقة بدينار مثلا فإنه يلزمه إذا وجد المعلق عليه، وأما إذا لم يوجد فلا يلزمه، فقول المصنف ما ندب أي في المعلق لا في المعلق عليه فالعبرة بالمسبب لا بالسبب ولا تفهم من لزوم المنذور أنه يقضي به إذ لا يقضى به ولو لمعين ولو عتقا بل يجب على الشخص تنفيذ المنذور من نفسه وما وقع في التزامات ح من القضاء بالمنذور إذا كان لمعين دون غيره ففيه نظر لان هذا إنما هو في الهبة والصدقة والعتق، كذا ذكر شيخنا العدوي. قوله: (كلله علي أو علي ضحية) أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار الصيغة في لله علي أو علي كذا، فيلزم بكل لفظ فيه إلزام مثل: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو نجوت من أمر كذا وكذا فأنا أصوم يومين أو أصلي كذا أو أتصدق بكذا قاله طفي قال: ونبهت على ذلك لان بعض القاصرين توهم أن النذر لا يكون إلا بقوله: لله علي أو علي كذا اغترارا منه بظاهر المصنف. قوله: (أو علي ضحية) إن قلت: جعله الضحية هنا تلزم بالنذر ينافي ما تقدم من أنها لا تلزم بالنذر ولا تجب إلا بالذبح. قلت: كلامه هنا مبني على أحد القولين من أنها تجب بالنذر وتتعين به وما تقدم مبني على المشهور من أنها لا تجب عليه إلا بالذبح، وعلى المشهور يقال في قوله: وإنما يلزم به ما ندب أي غير الضحية كذا قرر شيخنا العدوي. وفي بن: الحق أن الضحية تجب بالنذر في الشاة المعينة وغيرها، لكن معنى وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب الطارئ بعد النذر لانه يمنع الاجزاء فيها، وقولهم انها لا تجب بالنذر المنفي وجوب تعيين يؤدي إلى إلغاء العيب الطارئ. قوله: (وكذا المكروه والمباح) أي نذرهما حرام أيضا لانه عظم ما لم يعظمه الشرع. قوله: (وقيل مثلهما) أي نذر كل واحد منهما مثل نفسه، فنذر المكروه مكروه ونذر المباح مباح وهو ظاهر المقدمات، بقي شئ آخر وهو القدوم على نذر الواجب هل هو مكروه أو خلاف الاولى اه عدوي. قوله: (وندب المطلق) أي ندب القدوم عليه كما في المواق عن ابن رشد خلافا لما في عبق تبعا لح من إباحة القدوم عليه قوله: (وكذا ما ليس شكرا على شئ حصل) أي فالقدوم عليه مندوب كالذي قبله. قوله: (وفي كره المعلق) أي في كره القدوم عليه وإباحته تردد الكراهة للباجي وابن شاس والاباحة لابن رشد. قوله: (كما مثلنا) أي بأن شفى الله مريضي أو نجوت من الامر الفلاني قوله: (فإن كان من فعله) أي فإن كان المعلق عليه من فعله بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي كذا. وقوله كره اتفاقا أي فيوافق ابن رشد غيره على الكراهة. قوله: (ولزم البدنة بنذرها) بأن قال: لله علي بدنة أو إن شفى الله مريضي أو إن نجوت من كذا فعلي بدنة، ولا فرق بين كون النذر مطلقا أو معلقا فإنه يلزمه هدي بدنة في المطلق بمجرد نذرها وفي المعلق إذا حصل المعلق عليه، وكلام
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	المصنف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح، وأما لو نذر بلفظ الهدي كلله علي هدي أو إن نجوت من كذا فعلي هدي فإن نوى نوعا لزمه وإلا فالافضل البدنة اه. وانظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو يجزئه دون ذلك لان البقرة التي تقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر بالبقرة اه شيخنا عدوي. قوله: (وذكر البدنة) أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة والبقرة كذلك تلزم بنذرها. قوله: (فلا يجزئ إطعام إلخ) أي خلافا لمن قال: إذا عجز عن السبع شياه وما قبلها صام عشرة أيام وقيل شهرين قوله: (بل يصير لوجود الاصل) فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شئ من ذلك كما هو ظاهر كلام المؤلف والمواق، بل يصبر لوجود الاصل أو بدله أو بدل بدله بتمامه، وقال بعضهم: يلزمه إخراج ما هو قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر وهو ظاهر لانه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد، وعلى هذا الثاني فلو قدر على باقي الشياه والبدنة أو البقرة أو وجدها كلها فهل يكمل على الشياه وهو الظاهر أو يرجع للاصل وهو البدنة أو البقرة ؟ اه عج. قوله: (يلزمه عشرة) أي من الشياه عند عجزه على البقرة مع القدرة على أكثر من السبع. قوله: (وصيام بثغر) أي من نذر صوما بثغر من الثغور كما قال: لله علي صوم ثلاثة أيام بدمياط فإنه يلزمه الاتيان إليه وإن من مكة أو المدينة لان صومه لا يمنع من عبادة الرباط ويأتي إليه راكبا، ومفهوم الثغر أنه لو نذر الصوم بموضع غير ثغر لا يلزمه الاتيان لذلك الموضع ويصوم في مكانه إذ لا قربة في صومه بذلك الموضع. قوله: (ومثل الصوم الصلاة) أي فيلزمه إتيان الثغر لفعلها، وهذا محمول على ما إذا نذر صلاة يمكن معها الحراسة كما إذا نذر الاتيان للثغر لصلاة قيام رمضان مدته، وأما إذا نذر إتيان الثغر لصلاة واحدة ثم يعود من فوره فليصل بموضعه ولا يأتيه كما نص عليه اللخمي انظر طفي، وعلى الثاني يحمل كلام خش وتت. قوله: (وأولى الرباط) أي وأولى في لزوم الاتيان للثغر من نذر الاتيان للثغر من نذر رباطا فيه. قوله: (ثلث ماله الموجود حين يمينه) أي من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وقيمة كتابة مكاتب. قوله: (لا ما زاد بعده) أي بهبة أو نماء أو ولادة. قوله: (إلا أن ينقص يوم الحنث) أي ولو كان النقص بإنفاق أو بتلف بتفريط. قوله: (بعد أن يحسب إلخ) متعلق بما بقي قوله: (بما لي في كسبيل الله) لم يتكلم المصنف على جواز الاقدام على ذلك، وقال ابن عرفة ما نصه: وفي جواز الصدقة بكل المال نقلا اللخمي ورواية محمد وقول سحنون في العتبية: من تصدق بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته اه. ثم اعترض ابن عرفة القول الثاني فانظره. وقال ابن عمر: المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا اه بن. قوله: (وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا) ما ذكره من أنه يلزمه ثلث ما أنفقه في النذر دون اليمين أصله للشيخ أحمد الزرقاني وتبعه عج قال طفي: ولم أر هذا التفريق لغيرهما، وظاهر كلام المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم التسوية بينهما فلا يلزمه ثلث ما أنفقه لا في النذر ولا في اليمين اه بن. قوله: (وسبيل الله) أي الذي يدفع له ثلث مال الحالف أو الناذر المتقدم هو الجهاد. وقوله بمحل خيف إلخ هذا تحقيق للرباط لا أنه أمر زائد عليه ابن رشد لا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولا قاتل ولا مريض ميئوس منه ولا مفلوج ولا شبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى اه. والظاهر أولوية اليمين اه عدوي. قوله: (بمحل خيف منه العدو) ظاهر المصنف أن الاقامة بمحل يخاف فيه من العدو رباط
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	ولو كانت الاقامة بالاهل وهو الذي اختاره الباجي وقال مالك: ليس برباط اه بن. قوله: (فإنه ينفق عليه منه) أي على ذلك الثلث في إيصاله للمجاهدين والمرابطين. قوله: (أي بماله التقدم) أي في قوله مالي فإذا قال مالي صدقة لزيد أو لبني فلان لزمه إخراج جميع ماله لزيد لا ثلثه فقط. وقوله: إلا لتصدق إلخ استثناء منقطع أي لكن إذا تصدق به على معين فيلزمه جميع المال لا ثلثه فقط. قوله: (وناذر الصدقة بجميع ماله إلخ) كالقائل مالي في سبيل الله أو ثلث مالي في سبيل الله. وقوله: أو الحالف بذلك أي بكل ماله أو ثلثه كالقائل: إن فعلت كذا فمالي كله أو ثلثه صدقة. قوله: (ثم ثلث الباقي) أي لليمين الثانية قوله: (فقولان) الاول نقله ابن رشد عن سماع يحيى من ابن القاسم، ونقل ابن رشد الثاني أيضا عن سماع أبي زيد وهو يحتمل كونه عن ابن القاسم أو ابن كنانة قاله ابن عرفة اه بن قوله: (ولزم ما سمى) تقدم أنه إذا قال: مالي في سبيل الله أو صدقة للفقراء أو نحو ذلك فإنه يجزئه إخراج ثلثه، وأما إذا سمى شيئا بأن قال: سدس مالي صدقة للفقراء أو عينه بأن قال: علي مائة دينار صدقة للفقراء أو عبيدي أو داري أو فرسي صدقة للفقراء فإنه يلزمه إخراج ما سماه أو عينه وإن استغرق الذي سماه جميع ماله على المشهور خلافا لما روي عن مالك من أنه إذا سمى معينا وأتى على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله، ولما حكاه اللخمي عن سحنون من أنه لا يلزمه إلا ما لا يجحف به. قوله: (وإن معينا) المراد بالمعين في كلامه ما قابل الشائع فقول المصنف: وما سمى يشمل ثلاث صور الجزاء الشائع كالنصف والثلث والعدد المعين كمائة أو ألف وما عين بالذات كالعبد والدار، والثاني والثالث يمكن أن يأتيا على جميع ماله فلذا بالغ عليهما بقوله: وإن معينا أي لزمه ما سماه، هذا إذا كان شائعا بل وإن كان معينا، هذا إذا لم يأت ذلك المعين على جميع ما له بل وإن أتى ذلك المعين على جميع ماله. قوله: (نذرهما) بأن قال: فرسي أو سيفي أو غير ذلك من آلات الحرب في سبيل الله أو نذر لله تعالى. قوله: (أو حلف بهما وحنث) أي بأن قال: إن كلمت زيدا ففرسي أو سيفي في سبيل الله ثم كلمه. قوله: (أي لم يمكن وصوله) أي بأن لم يوجد من يبلغه وجه الامانه قوله: (بيع) أي هنا وأرسل ثمنه لمحل الجهاد يشتري بثمنه مثله هناك ولا يشتري بثمن الفرس سلاح ولا عكسه لاختلاف منفعتهما كما قاله الشيخ أحمد، وإن لم يبلغ ثمن ما بيع شراء مثله اشترى بالثمن أقرب شئ للمبيع، فإن لم يبلغ ذلك دفع ثمنه للغازي ولا يجعل في شقص مثله بخلاف الوقف. قوله: (كهدي نذره) تشبيه في لزوم الارسال فإذا قال: هذه البدنة هدي أو لله علي الاهداء بهذه البقرة أو الخروف أو البعير، وكذا إذا حلف به وحنث كأن كلمت فلانا فعلي الاهداء بهذا الخروف أو بهذه البقرة، أو فعلي بدنة أو خروف هديا ثم كلمه ولزمه إرساله لمكة أو منى ولا يجوز إرسال قيمته إن أمكن وصوله. قوله: (ولزمه بعثه ولو معيبا) أي هذا إذا كان سليما بل ولو كان معيبا على الاصح وهذا قول أشهب، ومقابله ما لابن المواز من أنه يبيعه هنا ويرسل ثمنه يشتري به هناك سالما، ومحل الخلاف بينهما في المعين أما غير المعين كما إذا قال: لله علي هدي معيب أو بدنة عوراء ولم يعينه فإنه يلزمه شراء هدي سالم باتفاقها كذا في عبق، والذي في التوضيح عن التونسي الاشبه في المعيب غير المعين أنه لا يلزمه شئ لانه نذر هدي ما لا يصح هديا كمن نذر صلاة في وقت لا يجوز، وما ذكره أشهب من لزوم إرسال الهدي المعيب المعين إذا كان يمكن وصوله، فإن لم يمكن وصوله وجب إبداله بالسليم بأن
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	يباع هنا ويرسل ثمنه ثم يشتري به سليم. قوله: (المطلق) أي غير المعين. قوله: (وجاز له فيه) أي في الهدي سواء كان سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر إرساله الابدال بالافضل أي بنوع أفضل من نوعه، وهذا بخلاف ما إذا قال: فرسي أو سيفي في سبيل الله وتعذر إرساله لمحل الجهاد فإنه يباع هنا ويعوض بثمنه في محله مثله من خيل أو سلاح، ولا يجوز أن يعوض به من غير جنسه، والفرق أن المطلوب في الهدي شئ واحد وهو اللحم توسعة للفقراء ولحم الابل أكثر، بخلاف منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان، وما ذكره المصنف من جواز الابدال بالافضل هو ما صححه ابن الحاجب، وقال ابن بشير: يتعين الشراء من نوع الاول ولا يخالف إلى الافضل. قوله: (دون الادنى) أي فلا يجوز ما لم يعجز الثمن عن شراء هدي من نوع الاول ومن الافضل منه وإلا اشترى هدي أدنى من الاول في الجنس، فإن قصر الثمن عن شراء الادنى دفع لخزنة الكعبة يصرفونها في مصالحها إن احتاجت وإلا تصدق به في أي محل كان كما سيأتي. قوله: (بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم) هذا تصوير للابدال بالافضل إشارة إلى أن المراد الافضلية من حيث النوع. قوله: (كثوب وعبد) بأن قال: ثوبي أو عبدي هدي قوله: (وإخراج قيمته) أي ليشتري بها هدي قوله: (أو ما لا يهدى) أي أو قصر ثمن ما لا يهدى. وقوله: عوض الادنى أي عوض بالادنى. قوله: (ثم لخزنة الكعبة) هذا قول مالك في المدونة. ابن الحاجب: فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم: يتصدق به حيث شاء، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها، وقيل يختص أهل الحرم بالثمن اه. وهذا الثالث قول أصبغ وهو موافق لابن القاسم في أنه يتصدق به ابتداء، لكن خالفه في تخصيصه الصدقة بمساكين مكة، والمصنف لم يتبع قول ابن القاسم ولا أصبغ وإنما تبع قول مالك وقيده ابن المواز بقوله: إن احتاجت. قوله: (أن يشرك معهم غيرهم) أي في خدمتها والقيام بمصالحها والتصرف فيها والحكم عليها، وأما نزعها منهم بالكلية فقد نص الحديث على منعه. قوله: (لانها) أي خدمتهم إياها ولاية أي بتولية وتمكين منه عليه الصلاة والسلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيحها لجدهم عبد الله بن طلحة وقال: لا ينزع هذا المفتاح منكم يا بني عبد الدار إلا ظالم، ونص الامام على منع التشريك لئلا يتوهم أن الممنوع إنما هو نزعها منهم بالكلية. تنبيه: أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم وأنهم يفعلون بالبيت ما شاؤوا قاله ح. قوله: (في حج أو عمرة) متعلق بالمشي أي لزم المشي في حج أو عمرة لمن نذر المشي لمسجد مكة أو حلف به وحنث، هذا إذا نذر
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	المشي أو حلف به لذلك بل ولو نذره أو حلف به لصلاة. قوله: (ولو لصلاة) أشار بلو لخلاف القاضي إسماعيل القائل: إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للنسك لا يلزمه المشي ويركب إن شاء، وقد اعتمده ابن يونس ولم يحك له مقابلا، ونقله المواق معترضا به كلام المؤلف وقال ابن بشير: أنه المشهور وتبعه ابن الحاجب، لكن لما تعقبه في التوضيح على ابن الحاجب بقوله: وكلام صاحب الاكمال يقتضي أن قول إسماعيل القاضي مخالف للمذهب تبع هنا ما قاله في التوضيح قال طفي: وما ذكره المصنف هو الصواب كما في الاكمال، ونقل الابي عن المازري أن المشهور أن من نذر الصلاة بأحد المساجد الثلاثة ماشيا إنما يلزمه المشي في المسجد الحرام، ولقول ابن عرفة: إن قول إسماعيل مخالف لظاهر الروايات، ونص كلام الابي عن المازري اختصت المساجد الثلاثة لعظمها على غيرها بأن من كان في غيرها ونذر الصلاة بأحدها أتاها فإن قال ماشيا فقال إسماعيل القاضي: لم يلزمه ويأتي راكبا في الجميع. وقال ابن وهب: يلزمه المشي في الجميع والمشهور أنه يلزمه المشي في المسجد الحرام فقط اه، فقد تبين مما تقدم تشهير كل من القولين وأن على المؤلف أن يعبر بخلاف اه بن. قوله: (وخرج من نذر المشي لمكة) أي أو نذر المشي لمسجدها أو للبيت أو لجزئه المتصل. قوله: (كمكة) أي كما أن من نذر المشي لمكة أو للمسجد أو للبيت أو لجزئه كلله علي المشي لباب البيت أو ركنه والحال أنه ليس بمكة يلزمه المشي لمكة في حج أو عمرة. قوله: (ومحل عدم اللزوم) أي محل عدم لزوم المشي لمن نذر المشي للمنفصل عن البيت أو حلف به وحنث إذا لم ينو نسكا. قوله: (ومحل إجزاء المثل إلخ) الاولى ومحل إجزاء المشي من محل الحلف والمثل عند عدم النية إلخ. قوله: (إذا لم يجر عرف بالمشي) أي إن لم يجر عرف الحالفين بالمشي والناذرين له من محل خاص. قوله: (ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه) ظاهره أنه إذا أمكنه الوصول بالتحليق فإنه لا يجوز له الركوب ويتعين عليه التحليق، والظاهر أن محل ذلك ما لم يحصل له مشقة فادحة بالتحليق وإلا جاز الركوب اه عدوي. قوله: (لا اعتيد على الارجح) حاصل كلام ابن يونس كما نقله طفي: أن أبا بكر بن عبد الرحمن يجيز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم، وأن أبا محمد يمنع الركوب المعتاد، وأن ابن يونس قيد الجواز بما إذا كان معتادا للحالفين اعتيد لغيرهم أيضا أم لا، فإن اعتيد لغيرهم فقط لم يجز على هذا، فعلى المصنف الدرك في نسبة إطلاق المنع لابن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم اه بن. وأجاب شارحنا عن الاعتراض الاول بما قرر به كلام المصنف. قوله: (ثم لزوم المشي منه) أي من المحل الذي نوى المشي منه أو من المعتاد للحالفين المشي منه أو الذي حلف فيه أو مثله. قوله: (لتمام طواف الافاضة) أي وحينئذ فيركب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار، وأما إن أخر طواف الافاضة بعد الرمي فإنه يمشي في حال الرمي قوله: (لمن لم يقدمه) أي وعلى هذا الاحتمال يكون المصنف ساكتا عن غاية لزوم المشي في العمرة. قوله: (ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة) أي المفهومة من الكلام وعلى هذا الاحتمال يكون المصنف ساكتا عن غاية المشي إذا أخر السعي عن الافاضة في الحج. قوله: (وعلى كل) أي من جعل الضمير
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	للافاضة أو للعمرة. قوله: (ورجع وجوبا) ولا يلزم أن يكون الرجوع على الفور. وقوله من بعض المشي أي بأن مشى بعض الطريق وركب بعضها وكان ما ركبه كثيرا في نفسه. قوله: (فيمشي الاماكن التي ركبها) أي فقط ولو كانت جل الطريق على المشهور. وقال ابن الماجشون: أنه يرجع فيمشي جميع الطريق إن كان ركب الجل أو لا، وقيل: لا يرجع ولو ركب كثيرا، ولا يجوز أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب أماكن ركوبه أو لا وحينئذ فلا معنى لرجوعه، فلا بد من مشيه أماكن ركوبه، وهذا إذا علم أماكن الركوب وإلا مشى الطريق كلها عام رجوعه. قوله: (وأخر هديه) أي ندبا. وقوله بعد أجزأه أي مع الكراهة. قوله: (الجابر النسكي) أي وهو رجوعه للعمرة أو الحج والجابر المالي وهو الهدي قوله: (إن ركب كثيرا) أي في غير المناسك وسواء كان مختارا في ركوبه أو مضطرا. قوله: (في نفسه) أي وليس المراد بكثيرا أكثر المسافة فقط لاقتضائه أن النصف من حيز اليسير وليس كذلك. قوله: (فيهدى فقط) أي ولا يمشي ما ركبه قوله: (أي ان الكثرة والقلة) يعني في النفس منظور فيها لاعتبار المسافة سهولة وصعوبة. قوله: (ومساحة) أي أو مساحة فقط، فإذا اختلفت الطرق صعوبة وسهولة اعتبرت الكثرة فيهما مع المساحة، وإن كانت كلها صعبة أو سهلة اعتبرت الكثرة في المساحة فقط، وإذا علمت أن كثرة الركوب في نفسه منظور فيها لصعوبة المسافة وقلتها فقد يكون الركوب كثيرا في نفسه بالنظر لمسافة، وقليلا بالنظر لمسافة أخرى كالركوب للعقبة بالنسبة للمصري والافريقي قوله: (أو المناسك والافاضة) هذا قول الامام مالك وهو المعتمد، وقال ابن يونس: الصواب أنه لا رجوع عليه لان بوصوله لمكة بر واليها كانت اليمين انظر المواق اه بن. قوله: (إلى رجوعه لمنى) أي لرمي جمرة العقبة. قوله: (بمعنى مع) أي لا بمعنى أو لئلا ينافيه قوله الآتي كالافاضة فقط قوله: (وكذا المناسك) أي وكذا إذا ركب المناسك فقط. قوله: (فيرجع) أي وجوبا في العام القابل ليمشي ما ركبه في العام الاول من المناسك مع الافاضة أو المناسك فقط، ومحل وجوب الرجوع للمشي المذكور إن كان قد ذهب لبلده وعليه الهدي هنا استحبابا، وأما إذا مكث في مكة للعام القابل فحج ومشى المناسك التي ركبها أو لا فإنه يجزيه. قوله: (فلا رجوع) أي إذا ذهب لبلده. قوله: (ففي مفهومه تفصيل) أي ان قوله: أو ركب المناسك مع الافاضة مفهومه أنه إذا ركب المناسك فقط فعليه الرجوع إذا ذهب لبلده وإن ركب الافاضة فقط فلا رجوع أصلا. قوله: (نحو المصري) أي وكذا المتوسط بين مصر وأفريقية وأولى القريب من مصر، وأما القريب من أفريقية فيعطى حكمها أفاده عج. قوله: (توسطت داره) أي كانت داره بعيدة من مكة بعدا متوسطا. قوله: (فيلزمه الهدي فقط) أي ولا يلزمه الرجوع، فناذر المشي أحواله ثلاثة: إما أن تكون بلده قريبة من مكة كالمدني، أو بعيدة عنها بعدا متوسطا كالمصري ومن ألحق به، وإما أن تكون بعيدة جدا كالافريقي. قوله: (أي زمنا قابلا) ولا يلزم أن يكون الرجوع فورا. قوله: (وعينه) أي والحال أنه عينه. قوله: (ومحل الرجوع) أي محل رجوع من ركب كثيرا ليمشي أماكن ركوبه. قوله: (إن ظن أو لا أي حين خروجه) أي في المرة الاولى القدرة أي أو جزم بها، وقوله فخالف ظنه أي أو جزمه وتبين عجزه فركب كثيرا وهاتان الحالتان تضربان في حالات النذر أو اليمين الخمسة وهي أن يكون حين النذر أو اليمين معتقدا القدرة على مشي جميع المسافة أو ظانا القدرة أو شاكا فيها أو متوهما لها أو جازما بعدمها، فهذه عشرة أحوال يتعين فيها الرجوع ليمشي أماكن ركوبه والهدي.
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	قوله: (وإلا مشى مقدوره) أي وإلا يكن ظانا القدرة ولا جازما بها حين خروجه بل كان متوهما لها أو شاكا فيها أو جازما بعدمها، وقد كان حال اليمين أو النذر جازما بالقدرة أو ظانا لها فهذه ستة يمشي فيها مقدوره ويهدي ولا رجوع عليه، ومفهوم قولنا: قد كان حين اليمين أو النذر جازما بالقدرة أو ظانا لها أنه لو كان حين اليمين أو النذر شاكا في القدرة أو توهمها أو جزم بعدمها، والموضوع أنه في حال الخروج شك في القدرة أو توهمها أو جزم بعدمها فإنه يمشي أول عام مقدوره ولا رجوع ولا هدي في هذه الصور التسع فجملة صور المسألة خمسة وعشرون. قوله: (أما من ظن العجز حين يمينه) أي بأن توهم القدرة على المشي، وكذا إذا شك فيها أو جزم بعدمها والموضوع أنه حين الخروج علم أو ظن العجز وعدم القدرة على مشي الجميع أو شك في ذلك. قوله: (بحسب مسافته) أي ولو كان له بال في نفسه كما عزاه ابن عرفة للمدونة. قوله: (كالافاضة) تشبيه في عدم الرجوع والهدي وإن كان الهدي في الاول واجبا وفي الثاني مندوبا، وإنما عدل عن العطف للتشبيه لاجل أن يرجع قوله فقط إلى ما بعد الكاف ويعطف ما بعده عليه. قوله: (وأما المناسك فقط) أي وأما إذا ركب المناسك فقط دون الافاضة. وقوله فيلزمه الرجوع أي ولا يجب عليه الهدي بل يستحب فقط مراعاة لمن يقول: إن من نذر المشي لمكة إنما يلزمه الاتيان لها ماشيا ولا يلزمه الاتيان بالمناسك ولا بحج ولا عمرة. قوله: (وكعام إلخ) هذا تشبيه في لزوم الهدي فقط وعدم الرجوع فإذا قال: لله علي الحج ماشيا في عام كذا فركب فيه وأدرك الحج أو ركب فيه وفاته لعذر كمرض أو لم يخرج أصلا لعذر فإنه لا يلزمه الرجوع في عام آخر وإنما يلزمه الهدي فقط، فلو ترك الحج في هذا العام المعين عمدا من غير ضرورة أو خرج له ولو ماشيا وتراخى حتى فاته فإنه يأثم ويلزمه قضاؤه ولو راكبا وهو معنى قول المصنف: وليقضه. قوله: (أو لم يقدر إلخ) ليس هذا معارضا لقوله سابقا وإلا مشى مقدوره إلخ لان ما مر ظن أو لا أي حين خروجه في العام الاول عدم القدرة وما هنا ظن عدم القدرة في العام الثاني كما قال الشارح. قوله: (وكأن فرقه) وذلك بأن ينزل بمحلات ويقعد في كل محل مدة من الزمان، وقد جرت عادة الناس بعدم النزول بها، ثم إن ما ذكره المصنف من الاجزاء قال ابن عبد السلام: هو الذي في الموازية ومقابله عدم الاجزاء في كتاب ابن حبيب، وصوب ابن رشد القول بالاجزاء وصوب ابن عبد السلام عدمه انظر بن. قوله: (واعترض ح إلخ) أي على المصنف في قوله بالاجزاء ولزوم الهدي بأنه لم ير من قال بلزوم الهدي أي على من فرق المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ولو بغير عذر كما قال المصنف وفيه نظر، فقد صرح ابن رشد في البيان بلزوم الهدي وحينئذ فلا اعتراض انظر بن. قوله: (وركوب عقبة أخرى) أي وهكذا طول الطريق، وقوله لما حصل له من الراحة علة لقوله وفي لزوم مشي الجميع في رجوعه. واعلم أن هذا الخلاف المذكور في التنصيف أي ما إذا كان أماكن ركوبه نصف الطريق وأماكن مشيه نصفها، وأما إن ركب كثيرا رجع ومشى أماكن الركوب اتفاقا وأهدى أو قليلا أهدى فقط. قوله: (تأويلان) سببهما قول المدونة:
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	وليس عليه في رجوعه ثانية وإن كان قويا أن يمشي الطريق كله، وفي الموازية عن مالك ما يعارضها ونصها: وإن كان ما ركب متناصفا كأن يركب عقبة ويمشي أخرى فلا يجزيه إلا أن يمشي الطريق كلها، فجعل بعضهم ما في الموازية مخالفا لما في المدونة والمعتمد كلام المدونة، وجعل أبو الحسن كلام الموازية تقييدا للمدونة بحمل كلام المدونة على من ركب دون النصف، وحمل المصنف في التوضيح وكذا ابن عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق ضبط مواضع مشيه من أماكن ركوبه، وما في المدونة على من تحقق ضبط أماكن مشيه من أماكن ركوبه فهما تأويلان كلاهما بالوفاق: الاول لابي الحسن والثاني للمؤلف وابن عرفة اه طفي. فقول المصنف: وفي لزوم مشي الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى بناء على أن بينهما وفاقا، وقول الشارح: وعدم لزوم مشي الجميع أي بناء على أن بينهما خلافا وأن المعتمد كلام المدونة. قوله: (ولو مشى الجميع إلخ) رد بلو قول ابن المواز: إن مشى الطريق كله فلا هدي عليه لانه لم يفرق مشيه، قال ابن بشير وتعقبه الاشياخ بأنه كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير واجب. قوله: (أتمه فاسدا) أي ولو راكبا لان إتمامه ليس من النذر في شئ وإنما هو لاتمام الحج. قوله: (ومشى في قضائه من الميقات) أي إن كان أحرم منه عام الفساد، وقوله: إلا أن يكون أحرم قبله أي قبل الميقات في عام الفساد، وقوله: وإلا فمن حيث أحرم أي وإلا مشى في قضائه من المكان الذي أحرم منه أولا عام الفساد لتسلط الفساد على ما بعد الاحرام وإن كان يؤخر الاحرام عام القضاء للميقات، وبعد هذا فالظاهر أن كلا من الاحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والاحرام قبل الميقات منهي عنه. قوله: (أي تحلل منه بفعلها) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك لانه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك، وقوله: أي جاز الركوب يعني جميع الطريق في قضائه، وهل يلزمه المشي في المناسك أو لا ؟ قولان لابن القاسم مع سحنون ومالك. قوله: (لان النذر قد انقضى) أي بمشيه في العمرة التي تحلل بها من الحج الفائت. قوله: (وإن حج ناذر المشي مبهما) أي وإن حج من نذر المشي لمكة ولم يعين حجا ولا عمرة ثم جعله في حج، وقوله أو من عين الحج بمشيه أي أو حج من عين الحج بمشيه. قوله: (الذي في ضمن إحرامه) أي لان القارن محرم بهما فالحج وحده يصدق عليه أنه في ضمن إحرامه بالقران. قوله: (أجزأ عن النذر فقط) أي وعليه قضاء الفرض وهذا مذهب المدونة، وقيل أنه يجزئ عنهما وقيل لا يجزئ عن واحد منهما كما في الشامل. قوله: (للتشريك) أي لانه شرك في الحج بين النذر والفرض وفيه أن التشريك موجود حال الاطلاق، فالاولى أن يقول لقوة النذر بالتعيين فشابه الفرض الاصلي قوله: (تأويلان) الاول لابن يونس والثاني لبعض الاصحاب. قوله: (وعلى الصرورة جعله في عمرة) أي عليه ذلك على جهة الوجوب كما قال الشارح بناء على أن الحج واجب على الفور، وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد أن جعله في عمرة مستحب وهو مبني على القول بأن وجوب الحج على التراخي، ومفهوم الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل مشيه الذي قصد به أداء نذره في عمرة، وإن شاء جعله في حج وسواء كان مغربيا أو لا. قوله: (إذا نذر مبهما) أي مشيا مبهما قوله: (أي جعل مشيه) أي الذي قصد به أداء نذره. قوله: (ويكون متمتعا بشرطه) أي وهو كون حجه في العام الذي اعتمر فيه. قوله: (وعجل الاحرام) أي بحج أو عمرة، وقوله: ناذره أي ناذر الاحرام والمراد بتعجيله إنشاؤه. قوله: (لفظا أو نية) هذا صحيح كما صرح به في التوضيح قائلا: وقد
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	صرح في المدونة بأن النية مساوية للفظ خلافا لما يوهمه ابن الحاجب من قصره على اللفظ اه بن. قوله: (أو من بركة الحج) أي إذا أتيتها قوله: (كذلك) أي أول يوم من رجب أو من بركة الحج قوله: (وجب عليه أن ينشئ الاحرام إلخ) سواء وجد صحبة يسير معها أو عدمها قوله: (ولا يؤخر للميقات) أي ولا لوجود رفقة لان القيد قرينة على الفورية. قوله: (وليس المراد إلخ) أي بل المراد إنشاؤه إذا حصل الوقت أو الفعل الذي قيد به. قوله: (كالعمرة) أي كما يعجل الاحرام بالعمرة ناذرها حالة كونه مطلقا أي غير مقيد لها بوقت إن وجد صحبة فإذا قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة وكلمه عجل الاحرام بها من يوم الحنث، وإذا قال: لله علي أن أحرم بعمرة فإنه يعجل الاحرام بها من حين نذره إن وجد صحبة وإلا لم يلزمه تعجيل الاحرام بها. قوله: (بالكسر) أي لانه على فتح اللام يكون المراد بالاطلاق سواء قيدت بالزمن أو لا، والتشبيه يقتضي تخصيصها بغير المقيدة لدخول المقيدة فيما قبله، وأيضا الاطلاق يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة يجري في العمرة المقيدة بالزمان، وما قبل الكاف يقتضي عدم جريانه فيها لشموله الحج والعمرة فتناقضا ولا يصح الاطلاق على أن يكون ما قبل الكاف خاصا بالحج لان قوله: إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة فلذلك تعين كسر اللام في مطلقا. قوله: (أي أو غير مقيد لها بوقت أو مكان) أي والموضوع أنها مقيدة بلفظ الاحرام كما فرضها في المدونة، وأما إذا لم يقيدها نحو قوله في نذر أو يمين على عمرة فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط كما في ابن عرفة، وكذا قوله لا الحج المطلق يعني مقيدا بالاحرام وإلا فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط، وكذا فرضه في المدونة والجواهر وابن عرفة في المقيد بالاحرام قاله طفي. والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام: مقيد بالزمان والاحرام، ومقيد بالاحرام فقط، وغير مقيد بالاحرام ولا بالزمان، فالاول كإن فعلت كذا فأنا محرم بحج أو عمرة أو أحرم يوم كذا بحج أو عمرة، ومثله غير المعلق كأنا محرم أو أحرم يوم كذا أو من مكان كذا إذا أتيته فهذا يلزم فيه تعجيل الاحرام إذا حصل الوقت أو الفعل الذي قيد به ولو عدم صحبة، والثاني: إن فعلت كذا فأنا محرم أو أحرم بعمرة أو حج فهذا يلزمه في العمرة تعجيل الاحرام بها إن وجد صحبة وإلا فلا، وفي الحج يؤخر الاحرام لاشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل. والثالث كما لو قال: علي عمرة أو حج إن كلمت فلانا وكلمه فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط كان الاحرام بحج أو عمرة، وجد صحبة أو لا، كان في أشهر الحج أو لا. قوله: (إن لم يعدم) أي فإن عدم الصحبة أخر الاحرام لوجودها. قوله: (فالمقيدة) أي بالزمان أو المكان قوله: (لا ناذر الحج المطلق) أي الذي لم يقيد بوقت ولا بمكان قوله: (في الصورتين) أي صورة نذر الحج المطلق وصورة نذر المشي المطلق، فالاول كأنا محرم أو أنا أحرم لله بحج أو إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج وكلمه. والثانية كلله علي المشي لمكة أو إن كلمت فلانا فعلي المشي لمكة وكلمه. قوله: (وفي المشي المطلق من الميقات) أي وفي نذر المشي المطلق يحرم من الميقات فإن أحرم قبله أجزأ قوله: (حقه إلخ) أي لان الذي اختار ذلك ابن يونس لا ابن رشد إذ لا اختيار له هنا. وحاصل ما في المقام أن الذي قال يحرم من حيث يصل ابن أبي زيد، وقال القابسي: يخرج من بلده غير محرم وأينما أدركته أشهر الحج أحرم، قال ابن يونس: والراجح مذهب أبي محمد، وقال ابن عبد السلام: انه الظاهر فإن كان المصنف أراد ترجيح ابن يونس فكان الاولى أن يقول على الارجح، وإن أراد استظهار ابن عبد السلام فكان الاولى أن يعبر بالمستحسن أو المصحح. قوله: (ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها) أي وحينئذ فلا يلزم الناذر شئ من ماله ولا كفارة يمين على المشهور، خلافا لما روي عن مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلا لانه
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	نذر لا قربة فيه لانها لا تنقض فتبنى كما في المدونة. قوله: (إن احتاجت) أي وإلا تصدق به على الفقراء حيث شاء، ومثل ما إذا قال مالي في الكعبة وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال مالي في كسوتها أو طيبها. قوله: (أو كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها) أي أو في سبيل الله أو للفقراء وإنما لم يلزمه شئ للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمم في الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان، وأما إذا قيد بزمان أو مكان بأن قال: إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو في الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه فقولان: قيل لا يلزمه شئ وهو لابن القاسم وأصبغ، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله في ذلك الاجل أو في تلك البلد، والاول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد: هو القياس، ولقول ابن عرفة: إنه الصواب، انظر بن هذا كله إذا كانت الصيغة يمينا، فإن كانت نذرا بأن قال لله علي التصدق بكل ما أكتسبه أو أستفيده فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد قوله لا ثلث ماله وإن قيد لزمه جميع ما يكتسبه وهذا كله في صيغتي النذر واليمين إذا لم يعين المدفوع له، وأما إن عينه كلله علي التصدق على فلان بكل ما أكتسبه أو إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسبه سواء عين زمانا أو مكانا أو لا كانت الصيغة نذرا أو يمينا. قوله: (أو نذر هدي) أي لا يلزم نذر حيوان كعجل أو خروف نذره بلفظ الهدي أو بلفظ البدنة لغير مكة كأن يقول: لله علي عجل هديا للمدينة أو لله علي بدنة لطندتا. قوله: (كلفظ بعير إلخ) أي بأن يقول: لله علي عجل أو خروف أو جزور للولي الفلاني أو للنبي أو للمدينة. قوله: (فلا يبعثه) أي ولو قصد به الفقراء الملازمين لقبر الولي أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (بل يذبحه) أي الناذر أو الحالف بموضعه ويتصدق به على فقراء محله وكما له ذبحه له أن يبيعه ويدفع لفقراء موضعه بدله مثل ما فيه من اللحم. قوله: (وبعثه أو استصحابه) وكذا بعث لحمه من الضلال أيضا هذا هو المشهور، ومذهب المدونة قال في التوضيح لان في بعثه شبها بسوق الهدي وقد علمت أن سوق الهدي لغير مكة من الضلال، ومقابله لمالك في الموازية وبه قال أشهب جواز بعثه أو استصحابه لان إطعام المساكين بأي بلدة طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه اه بن. قوله: (وأما نذر جنس ما لا يهدي) أي نذره لغير مكة كلله علي للنبي أو للولي الفلاني دينار صدقة أو ستر أو أردب حنطة، أو إن فعلت كذا فعلي ما ذكر وحنث، وأما نذر ذلك بمكة فقد تقدم أنه يباع ويشترى بثمنه هدي. قوله: (ولا يلزم بعث شمع ولا زيت) أي نذره أو حلف به وحنث. قوله: (يوقد على القبر) أي قبر الولي أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان إيقاده على القبر حرام لانه إتلاف مال ما لم يكن هناك من ينتفع بالوقيد وإلا فلا حرمة ويلزم إرساله. قوله: (لتزيين باب) أي سواء كان باب الكعبة أو باب ولي قوله: (فيما يظهر) الظاهر كما قاله شيخنا أن ربه إذا أعرض عنه كان لبيت المال وليس له الرجوع فيه. قوله: (أو مال غير) عطف على مالي من قوله ولا يلزم في مالي في الكعبة أي لا يلزمه في مالي ولا يلزم في مال غير أي لا يلزم في مال غير كلله علي عتق عبد فلان أو التصدق بماله أو داره على الفقراء. قوله: (فعليه هدي) أي إذا قصد بقوله: علي هدي فلان القربة وكذا إذا كان لا نية له على المشهور، وأما إذا قصد المعصية يعني ذبحه لم يلزمه شئ وكل هذا إذا كان فلان الذي نذر نحره هديا
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	حرا، وأما لو كان عبدا لغيره فلا يلزمه شئ، والفرق بين الحر وعبد الغير أن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه هدي إذا قصد القربة انظر بن. قوله: (أو لم يذكر مقام إبراهيم) أي فإن ذكره لزمه هدي وذلك بأن يقول: لله علي نحر فلان عند مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى والمراد بمقام إبراهيم مقام الصلاة وهو الحجر الذي وقف عليه عند بناء البيت كذا قيل، وكلام المدونة يدل لذلك، وعليه فالمراد بالذكر الذكر اللساني، وقيل إن المراد بمقام إبراهيم قصته مع ولده وأن المراد بذكرها ملاحظتها فمن لاحظ ذلك لزمه الهدي، وقول الشارح أو ينوه أو يذكر مكة إنما يتأتى على التقرير الاول لا على الثاني اه عدوي. قوله: (وأو في كلامه بمعنى الواو) أي ان أو في قول المصنف أو لم ينوه أو لم يذكر مقام إبراهيم بمعنى الواو لان عدم لزوم الهدي عند انتفاء الامور الثلاثة لا عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها كذا قال الشارح ولا حاجة له لان أو بعد النفي لنفي الاحد الدائر ونفيه بانتفاء الجميع. ثم اعلم أن ظاهر المصنف أنه لا فرق بين الاجنبي والقريب في عدم لزوم الهدي عند انتفاء الامور الثلاثة ولزومه إن وجد أحدها وهذه طريقة الباجي، وذكره أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وخص ابن الحاجب ذلك التفصيل بالقريب، وأما الاجنبي فلا يلزمه فيه شئ ولو ذكر مقام إبراهيم، وأما إذا تلفظ بالهدي أو نواه فلا فرق بين القريب والاجنبي في لزوم الهدي وهي طريقة ابن بشير وابن شاس، وقد رد المصنف عليها بلو في قوله: ولو قريبا انظر ح. قوله: (فلا يبريه) أي من لزوم النذر. قوله: (وإلا فالهدي في نفسه واجب) أي إن لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه. قوله: (كنذر الحفاء) تشبيه بقوله: ولا يلزم بمالي إلخ. قوله: (وإلا ركب وحج به) إنما يحمل هذا على ما إذا لم ينو شيئا أما إذا نوى إحجاجه فإن الحالف لا يلزمه حج بل يدفع للرجل ما يحتاج إليه من مؤنة الحج فقط كما في أبي الحسن. وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه: تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه، وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد إحجاجه من ماله، وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له نية وهذا مما لا يختلف فيه، وبهذا تعلم ما في كلام الشارح تبعا لعبق انظر بن. قوله: (فيهما) أي فيما إذا رضي بالحج معه أو لم يرض وحج الناذر وحده. قوله: (وإنما لغا ما ذكر دون المشي) أي مع أن المسير والذهاب مساويان له في المعنى المقصود وهو مطلق الوصول. قوله: (لان العرف إلخ) يؤخذ من هذا أنه لو جرى عرف بهذه الالفاظ لم يكن لغو قاله شيخنا، ويؤيده أن أصل الالغاء مختلف فيه فقد اعتبرها أشهب، وبه أخذ ابن المواز وسحنون واللخمي، وعن ابن القاسم اعتبار الركوب، وقول المصنف لمكة يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم وهو فهم ابن يونس لكلام ابن القاسم كما في التوضيح. قوله: (ولغا مطلق المشي) أي لان المشي بانفراده لا طاعة فيه وألزمه أشهب المشي لمكة. قوله: (من غير تقييد بمكة) أي فإن قيد بها لزمه المشي سواء نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمرة أو لم ينو شيئا بل نوى مطلق المشي لمكة. قوله: (ومشى لمسجد إلخ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الاتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله لخبر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي
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	هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. وحاصل فقه المسألة أن من نذر الاتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لاجل صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزم الاتيان إليه ن. وكذا إذا نذر إتيان ثغر لاجل صلاة أو صوم لزمه إتيانه لا لاعتكاف على ما مر، وأما إذا نذر إتيان مسجد غير الثلاثة لاجل صلاة أو صوم أو اعتكاف فإن كان بعيدا من الناذر فلا يلزمه الاتيان إليه، وإن كان قريبا منه فقولان: قيل يلزمه الاتيان إليه ماشيا واستقر به ابن عبد السلام لانه جاء في المشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب، وقيل: لا يلزمه الاتيان إليه أصلا، وإذا نذر الاتيان لمسجد من الثلاثة لصلاة أو اعتكاف لزمه الاتيان إليه وإن كان مقيما ببعضها، وهل مطلقا أو إلا أن يكون ما هو فيه أفضل فلا يلزم ؟ قولان. قوله: (ولغا مشي للمدينة أو إيلياء) يعني أن من نذر المشي أو السير أو الذهاب للمدينة أو لايلياء أو حلف بذلك وحنث فلا يلزمه الاتيان إليهما لا ماشيا ولا راكبا، ومحل عدم لزوم الاتيان إليهما إن لم ينو أو ينذر صلاة ولو نفلا أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أو يسم المسجدين لا البلدين، فإن نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا في المسجدين أو سماهما لزمه الاتيان إليهما. قوله: (والمدينة أفضل) أي لما رواه الطبراني والدارقطني من حديث رافع بن خديج: المدينة خير من مكة نقله في الجامع الصغير، وحيث كانت المدينة أفضل فيكون الثواب المترتب على العمل في مسجدها من صلاة أو اعتكاف أكثر من الثواب المترتب على العمل في مسجد مكة. باب في الجهاد قوله: (فرض كفاية) ظاهره مع الامن والخوف وهو ما نقله الجزولي عن ابن رشد والقاضي عبد الوهاب وذلك لما فيه من إعلاء كلمة الله وإذلال الكفر، ونقل عن ابن عبد البر أنه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع الامن والقول الاول أقوى انظر بن. قوله: (ويكون في أهم جهة) أي والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهم جهة إذا كان العدو في جهات وكان ضرره في بعضها أكثر من ضرره في غيرها، فإن أرسل الامام لغير الاهم أثم كما صرح به اللقاني، فإن استوت الجهات في الضرر خير الامام في الجهة التي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات وإلا وجب في الجميع وإن كان في جهة واحدة يعين القتال فيها، وأشار الشارح بتقدير يكون إلى أن قوله: في أهم جهة متعلق بمقدر لا بالجهاد كما هو ظاهر المصنف لانه يقتضي أنه لا يقع فرض كفاية إلا إذا تعددت الجهة وفيها أهم وغيره ووقع في الاهم منها مع أنه فرض كفاية، ولو كان الخوف في جهة واحدة أو جهات ولم يكن فيها أهم أو فيها أهم وجاهد في غيره، وقد يقال: لا داعي لذلك التقدير فالمصنف نص على المتوهم إذ ربما يتوهم أنه في الاهم فرض عين فلا ينافي أنه فرض كفاية أيضا إذا كان الخوف في جهة أو جهات لم يكن فيها أهم أو فيها وجاهد في غيره. قوله: (كل سنة) أي بأن يوجه الامام كل سنة طائفة ويزج بنفسه معها أو يخرج بدله من يثق به ليدعوهم للاسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه. قوله: (فلا يسقط الجهاد) أي لان قتال الكفار أهم من قتال المحاربين. وقال ابن عبد السلام: قتال المحاربين أفضل من قتال الكفار، وصوب ابن ناجي المشهور أنه ليس بأفضل. والحاصل أن المسألة في تقديم أحدهما على الآخر وأفضليته عليه خلافية والنظر ارتكاب أخف الضررين فإن استويا قوتل الكفار. قوله: (أي إقامة الموسم إلخ) أي وليس المراد زيارتها
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	لطواف فقط أو عمرة، وأفرد هذا عن نظائره الآتية لمشاركته للجهاد في الوجوب كل سنة بخلاف الامور الآتية فإنها واجبة في كل وقت لا في كل سنة. واعلم أن فرضية إقامة الموسم تحصل بمجرد حصول الشعيرة وإن لم يلاحظوا فرض الكفاية نعم ثواب الفرض يتوقف على نيته قاله شيخنا. قوله: (ولو مع وال جائر) رد بلو على ما روي عن مالك من أنه لا يغازي معه. قوله: (إلا أن يكون غادرا ينقض العهد) أي ولو مع كافر على الظاهر قاله شيخنا قوله: (على كل حر إلخ) هذا يشمل الكافر فيجب عليه الجهاد بأن يقتل غيره بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع كذا قيل وفيه نظر إذ كيف يكون الجهاد واجبا على الكافر وقد عد ابن رشد الاسلام من شروط الوجوب كما نقله المواق اه بن. وقد يقال: لا يرد هذا لان الظاهر أن مراد ابن رشد الوجوب الذي يطالب بسببه الامام وولاة الامور والكفار لا نتعرض لهم وإن قلنا بخطابهم بالفروع وأنهم يعذبون عليها عذابا زائدا على عذاب الكفر. قوله: (وهي الفقه) أي العلوم الشرعية غير العيني الفقه إلخ. وأما الواجب العيني فاعلم أنه لا ينحصر في معرفة باب معين بل يجب على كل مكلف أن لا يقدم على أمر من طهارة وصلاة وغيرهما حتى يعلم حكم الله فيه ولو بالسؤال عنه. قوله: (على الاصح) فقد نهى عن قراءته الباجي وابن العربي وعياض خلافا لمن قال بوجوب تعلمه لتوقف العقائد عليه وتوقف إقامة الدين عليها، ورد ذلك الغزالي بأنه ليس عند المتكلم من عقائد الدين إلا العقيدة التي يشارك فيها العوام وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة. قوله: (وهي الاخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام) لا شك أن هذا من جملة القيام بعلوم الشرع فهو من عطف الخاص على العام. قوله: (ودفع الضرر عن المسلمين) أي بإطعام جائع وستر عورة حيث لم تف الصدقات ولا بيت المال بذلك وبالمعاونة على رد ما أخذه اللص لصاحبه وبرد الظالم على المظلوم وبغير ذلك. قوله: (وهو الاخبار) فيه نظر والحق أن القضاء إنشاء الاخبار بالحكم على وجه الالزام. قوله: (معرفة كل) أي من المطلوب شرعا والمنهي عنه شرعا. قوله: (وأن يظن الافادة) لا يخفى أن ظن الافادة يستلزم عدم التأدية إلى منكر أكبر منه، لكن ثمرة التعداد تظهر عند اختلال القيود لانه إذا اختل الثاني يحرم وإذا اختل الثالث يجوز أو يندب. قوله: (وآكل) الذي ذكره ح في باب الاذان أنه يكره السلام على الآكل ولا يرد انظره، وذكر عج أن السلام كما يطلب من القادم يطلب من المفارق للجماعة كما يدل عليه الحديث، وأنه يكره تنزيها السلام على الكفار فإن سلموا علينا بإخلاص وجب علينا الرد. قوله: (كشابة) أي سلم عليها بالغ غير محرم وإلا وجب عليها الرد. قوله: (ولو أتى على جميع إلخ) أي إذا كان لا يحصل لهم ضرر بذلك وإلا ارتكب أخف الضررين. قوله: (وإن توجه الدفع على امرأة ورقيق) فيه إن توجه الدفع هو عين فرضية الجهاد عليهم فكأنه قال: وتوجه الدفع بفج ء العدو على كل أحد وإن كان التوجه على امرأة وهذا غير معقول، فالاحسن أن يجعل قوله وإن على امرأة مبالغة في محذوف والمعنى وتعين بفج ء العدو على كل أحد وإن كان ذلك الاحد امرأة كذا قرر شيخنا، قال الجزولي: ويسهم إذ ذاك للمرأة والعبد والصبي
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	لان الجهاد صار واجبا عليهم، وأما حيث لم يفاجئهم العدو فلا يجب عليهم ولذا لا يسهم لهم اه بن. قوله: (ورقيق) وكذا صبي له قدرة على القتال. قوله: (وعلى من بقربهم) أي وتعين على من بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز من فاجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل التعيين على من بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم. قوله: (وبتعيين الامام) أي أن كل من عينه الامام للجهاد فإنه يتعين عليه ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين، والمراد بتعيينه على الصبي بفج ء العدو، وبتعيين الامام إلجاؤه عليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه إصلاح حاله لا بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي، فلا يقال إن توجه الوجوب للصبي خرق للاجماع اه شيخنا عدوي. قوله: (ولو امرأة وعبدا) أي أو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر كذا في عبق. قوله: (بعد التعيين) أي من الامام أو بفج ء العدو محلة قوم وهذا خارج مخرج المبالغة وكأنه قال: وسقط بمرض وجنون إلخ، ولو طرأ ذلك بعد التعيين والسقوط هنا مستعمل في حقيقته بالنسبة للمانع الطارئ كالمرض والجنون والعمى والعرج والعجز عما يحتاج إليه، وفي مجازه إذا كان المانع غير طارئ كالصبا والانوثة لان الجهاد لم يترتب عليهما أولا حتى يسقط، فالسقوط بالنسبة إليهما بمعنى عدم اللزوم فالمعنى حينئذ ولا يلزم الصبي والانثى، وهذا إذا لم يعينا أو عينا غير مطيقين وإلا لزمهما كما مر. قوله: (وعجز عن تحصيل إلخ) أي ومن باب أولى اختلاف كلمة المسلمين فإذا اختلف سقط الوجوب، وسواء كان بتعيين الامام أو بفج ء العدو محلة كما في النفراوي على الرسالة قوله: (مع قدرته على الوفاء) أي ببيع ما عنده وكان ذلك لا يحصل إلا في زمان يلزم على انقضائه فوات الجيش له ولا يقدر على إدراكه بعد سفره. قوله: (وإلا خرج بغير إذن ربه) أي وإلا يقدر على وفائه أو كان غير حال ولا يحل في غيبته خرج بغير إذن ربه، فإن حل في غيبته وعنده ما يوفى منه وكل من يقضيه عنه. قوله: (كوالدين إلخ) هذا تشبيه في السقوط وهو على حذف مضاف أي كمنع والدين دنية أي وسقط الجهاد بسبب مرض ونحوه كما يسقط كل فرض كفاية بمنع الوالدين أو أحدهما مع سكوت الآخر أو إجازته على الظاهر. قوله: (ببحر إلخ) متعلق بمحذوف مرتبط بقوله فرض كفاية أي كوالدين في كل فرض إذا كان السفر لتحصيله في بحر أو بر خطر، وحاصل كلام المصنف أن كل فرض كفاية للوالدين أو أحدهما المنع منه إذا كان السفر لتحصيله في البحر أو البر الخطر لا إن كان في بر آمن، قال الشارح: يستثنى من ذلك الجهاد فإن لها منع الولد منه مطلقا ولو كان السفر له في بر آمن، ويستثنى أيضا طلب العلم الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقا كان في بحر أو بر خطر أو آمن، وأما إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من السفر له مطلقا، وما ذكره الشارح من أن للابوين أو أحدهما المنع من السفر لطلب العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده وإلا فليس لهما منعه من السفر طريقة للطرطوشي ونصه: ولو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الاجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان من يفيد ذلك موجودا ببلده لم يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لان تحصيل درجة المجتهدين فرض كفاية، واعترض هذا القرافي بأن طاعة الابوين فرض عين فلا يسقط لاجل فرض الكفاية فلذا قال في التوضيح: إن للابوين أن يمنعا من فرض الكفاية مطلقا جهادا أو علما كفائيا أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو في البر الخطر أو المأمون، وتبعه على ذلك ابن غازي وقال: صواب قوله ببحر كتجر ببحر أو بر خطر ليصير تشبيها في المنع وليس له تعلق بالجهاد، وأورد عليه بأنه أي فرق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها إذا كان السفر لها ببحر أو بر خطر لا ببر آمن. وأجيب بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به
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	الغير كان لهما منعه منه مطلقا بخلاف التجارة، ولكن الحق أن فرض الكفاية الذي لهما منعه منه مطلقا حتى في البر المأمون خصوص الجهاد وأن غيره من فروض الكفاية كالعلم الزائد على الحاجة فهو كالتجارة فلهما منعه من السفر لتحصيله إذا كان ليس في بلدهما من يفيده حيث كان السفر في البحر أو البر الخطر وإلا فلا منع اه شيخنا عدوي. قوله: (لا جد) عطف على والدين أي يسقط فرض الجهاد بمنع والدين لا بمنع جد أو جدة وإن كان برهما واجبا فيسترضيهما ليأذنا له فإن أبيا خرج بلا إذن. قوله: (كغيره) أي كالاب المسلم. وقوله: فله المنع في غيره أي في كل فرض كفاية غيره. قوله: (إلا لقرينة تفيد الشفقة) أي وإلا كان له منعه من الجهاد وهذا التفصيل لسحنون واقتصر عليه المواق وارتضاه اللقاني، والذي في التوضيح أن الوالد الكافر ليس له منع ولده من الجهاد مطلقا سواء علم أن منعه كراهة إعانة المسلمين أو شفقة عليه. وفي كبير خش: لو طلبت أم المسلم الكافرة حملها للكنيسة هل يحملها أو لا ؟ قولا ابن القاسم وسحنون: فإن طلبت دراهم للقسيس فلا يعطيها اتفاقا. قوله: (ثلاثة أيام) أي كل يوم مرة فإذا دعوا أول الثالث قوتلوا في أول الرابع بعد دعوتهم فيه لاداء الجزية وامتناعهم ولا يدعون للاسلام لا في بقية الثالث ولا في أول الرابع. قوله: (بلغتهم الدعوة) أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وهذا هو المشهور، وقيل إنهم لا يدعون للاسلام أولا، إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بلغتهم فلا يدعون إلى الاسلام. قوله: (ما لم يعاجلونا بالقتال) أي أو يكون الجيش قليلا ومن هذا كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام. قوله: (ثم جزية) أي مرة واحدة في أول اليوم الرابع. قوله: (متعلق بالاسلام والجزية) أي أنه مرتبط بهما معنى فلا ينافي أنه متعلق اصطلاحا بمحذوف أي فإن أجابوا لذلك اكتفى به منهم إذا كانوا بمحل يؤمن غدرهم فيه لكونهم تنالهم فيه أحكامنا. قوله: (وإلا بأن لم يجيبوا) أي بواحد من الامرين. قوله: (قوتلوا) أي أخذ في قتالهم وجاز قتلهم إن قدر عليهم. قوله: (إلا المرأة إلا في مقاتلها) الاستثناء الاول من الواو من قوتلوا، والثاني من مقدر دل عليه الاستثناء الاول أي فلا تقتل إلا في مقاتلتها وفي سببه أي إلا بسبب مقاتلتها فتقتل حال مقاتلتها وبعده، وليس المراد أنها لا تقتل إلا في حال مقاتلتها فقط كما هو ظاهره. واعلم أن للمرأة ثمانية أحوال لانها إما أن تقتل أحدا أو لا، وفي كل إما أن تقاتل بسلاح أو غيره، وفي كل إما أن تؤسر أو لا، فإن قتلت أحدا بالفعل جاز قتلها سواء كانت مقاتلتها بسلاح أو بغيره كالحجارة سواء أسرت أم لا، وإن لم تقتل أحدا فإن قاتلت بالسلاح كالرجال جاز قتلها أيضا أسرت أم لا، وإن قاتلت برمي الحجارة فلا تقتل بعد الاسر اتفاقا ولا في حال المقاتلة على الراجح، وهاتان الحالتان مستثناتان من قول المصنف: إلا في مقاتلتها. قوله: (ولو بعد أسرها) ما ذكره من جواز قتلها بعد الاسر إذا قتلت أحدا وقاتلت بالسلاح هو قول ابن القاسم في رواية يحيى وهو مذهب كما قال الفاكهاني، وقال سحنون: لا تقتل المرأة إذا أسرت مطلقا وصححه ابن ناجي وهو ظاهر المصنف، وقيل إن قتلت أحدا جاز قتلها وإلا فلا انظر بن. قوله: (ويجري فيه ما جرى في المرأة من التفصيل) أي فيجوز قتله في ستة أحوال كالمرأة ويمتنع قتله في حالتين، وهذا بخلاف الرجل فإنه يجب قتله حال المقاتلة وبعد أسره يتعين ما يراه الامام فيه أصلح كما يأتي. قوله: (فالمجنون أولى) أي إذا كان مطبقا فإن كان يفيق أحيانا قتل. قوله: (أي عاجز) يعني عن القتال لكونه مريضا بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحو ذلك. قوله: (لانهم صاروا كالنساء) أي وأما رهبان الكنائس المخالطون لهم فإنهم يقتلون. وقوله: لانهم صاروا كالنساء عبارة ابن عرفة: إنما نهى عن قتلهم لاعتزالهم أهل دينهم وتباعدهم عن محاربة المسلمين لا لفضل ترهبهم بل هم أبعد من الله من غيرهم لشدة كفرهم. وقول المصنف: وراهب وأولى في عدم القتل الراهبة لان المرأة لا تقتل سواء اعتبر ترهبها أو الغي،
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	وإنما فائدة الخلاف بين سحنون وسماع القرينين في لغو ترهبها واعتباره صيرورتها حرة بالترهب فلا تسترق وعدم ذلك، ثم إن اقتصار المصنف على استثناء السبعة المذكورة يفيد قتل الاجراء والحراثين وأرباب الصنائع منهم وهو قول سحنون وهو خلاف المشهور من أنهم لا يقتلون بل يؤسرون كما هو قول ابن القاسم في كتاب محمد وابن الماجشون وابن وهب وابن حبيب، وحكاه اللخمي عن مالك قائلا: وهو الاحسن لان هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين كذا في بن، والظاهر أنه خلاف لفظي في حال وأن المدار على المصلحة بنظر الامام. قوله: (قيد إلخ) أي أن محل كون الشيخ الفاني وما بعده لا يقتلون ما لم يكن لهم رأي وتدبير في الحروب لقومهم وإلا قتلوا، وإنما لم يعتبر رأي المرأة لان الرأي في ترك رأيها قوله: (وإذا لم يقتلوا ترك لهم الكفاية) أي وإذا لم يقتلوا ولم يؤسروا ترك إلخ لان ترك الكفاية إنما هو لمن لا يقتل ولا يؤسر سواء كان لا يجوز أسره كالراهب أو كان أسره جائزا، ولكن ترك من غير أسر كالباقي، وما ذكره من أنه يترك لهم الكفاية فقط أي لا كل ما لهم هو الاشهر عند ابن الحاجب، وحاصله أن هؤلاء الذين لا يقتلون ولا يؤسرون يترك لهم ما يتمعشون منه كالبقرة والغنيمات والبغلة والنخيلات وما يقوم بمعاشهم ويؤخذ الباقي أو يخرب أو يحرق كما هو ظاهر المدونة، وقيل: يترك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف قوله: (وقدم مالهم) أي إن كان لهم مال. قوله: (مواساتهم) أي من مالهم. قوله: (واستغفر قاتلهم) ولا شئ عليه من كفارة ولا دية لا فرق بين الراهب والراهبة وبين غيرهم ممن لا يقتل كما هو ظاهر الشارح وهو مفاد النقل عن الباجي كما في طفي، وما في خش من أن الراهب والراهبة يلزم قاتلهما ديتهما لاهل دينهما لانهما حران فهو خلاف النقل، انظر حاشية شيخنا العدوي. قوله: (إلا الراهب والراهبة) أي فإنه لا يجوز أسرهما لانهما حران، وأما غيرهما من المعتوه والشيخ الفاني والزمن والاعمى فإنهم وإن حرم قتلهم يجوز أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير أسر وحينئذ يترك لهم الكفاية كما مر. قوله: (فليس على قاتله سوى الاستغفار) أي سواء قتله في غير جهاد أو في جهاد قبل أن يدعوا للاسلام أو الجزية، وسواء كان ذلك المقتول المذكور غير متمسك بكتاب أو كان متمسكا بكتاب مؤمنا بنبيه خلافا لمن قال بلزوم الدية لقاتل هذا الاخير. قوله: (سوى الراهب والراهبة) أي وأما هما فلا يحازان لانهما لا يؤسران كما قال المصنف بعد: والراهب والراهبة حران. قوله: (والراهب والراهبة المنعزلان بلا رأي حران) التقييد بلا رأي خاص بالراهب لما مر أن رأي المرأة غير معتبر لان الرأي في ترك رأيها قوله: (إن لم يمكن غيرها وقد خيف منهم) ما ذكره من التقييد بالخوف فهو غير صواب بل مذهب المدونة أنه إذا لم يمكن غيرها فإنهم يقاتلون بها ولو لم يخف منهم على المسلمين إن تركناهم انظر بن. قوله: (أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها) ظاهره ولو خفنا منهم وهو كذلك كما لابن الحاجب التوضيح هو المذهب خلافا للخمي. قوله: (بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق) قيل: الاولى جعلها راجعة للمفهوم أي أنه إذا أمكن غير النار أو كان فيهم مسلم فإنهم لا يقاتلون بالنار ولو بسفن، وذلك لانه إذا اجتمع الشرطان جاز قتلهم بالنار اتفاقا في السفن كالحصن فلا محل للمبالغة على السفن، وقد يقال: المصنف لم يأت بلو التي لرد الخلاف وإنما أتى بإن والمبالغة يكفي في صحتها مجرد دفع التوهم وقد يتوهم أن النار تتلف حق الغازين في السفن. قوله: (وبالحصن) عطف على مقدر أي وقوتلوا في غير الحصن بقطع ماء وآلة وفي الحصن بغير تحريق إلخ. قوله: (وهذا كالتخصيص إلخ) هذا غير صواب
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	لما علمت من أن قوله: وبالحصن عطف على مقدر. قوله: (مع ذرية) أي ونساء ومن باب أولى إذا كان عندهم في الحصن مسلم. قوله: (حال كونهم مع ذرية) أي فإن لم يكن معهم ذرية جاز رميهم بالنار وتغريقهم، ففي المواق: الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا بالنار. قوله: (ما لم يخف منهم على المسلمين) أي وإلا قوتلوا بما ذكر من النار والماء ولو كان فيهم الذرية والنساء والاسارى. قوله: (وإن تترسوا) أي الكفار لا بقيد كونهم في الحصن. وقوله: تركوا أي من غير قتال. قوله: (إلا لخوف على المسلمين) أي من تركهم بغير قتال فيقاتلون حينئذ. وقوله: إلا لخوف على المسلمين أي جنسهم ولو كان واحدا اه عدوي. قوله: (وإن تترسوا بمسلم قوتلوا) أي وأولى إذا تترسوا بأموال المسلمين فيقاتلون ولا يتركون، وينبغي ضمان قيمته على من رماهم قياسا على ما يرمى من السفينة للنجاة من الغرق بجامع أن كلا إتلاف مال للنجاة قاله شيخنا. قوله: (وإن خفنا على أنفسنا) أي جنس أنفسنا المتحقق في بعض الجيش. قوله: (إن لم يخف على أكثر المسلمين) هذا شرط في عدم قصد الترس أي أن محل كونهم إذا تترسوا بمسلم يقاتلون ولا يقصد الترس إذا لم يخف على أكثر المسلمين أي بأن لم يخف عليهم أصلا أو خيف على أقل المسلمين أو على نصفهم، فإن خيف على أكثرهم جاز رمي الترس، والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيش المقاتلين للكفار دون المتترس بهم، وظاهره أنه إذا خيف على أكثر الجيش يجوز أن يرمى الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك كما قاله شيخنا. قوله: (أي حرم علينا) ظاهره ولو رمونا به أو لا. قوله: (كذا عللوا) أي وهو لا ينتج الحرمة، والذي في النوادر عن مالك الكراهة ونحوه لابن يونس فحملها المؤلف على التحريم. قوله: (بمشرك) المراد به مطلق الكافر لا خصوص من يشرك مع الله إلها آخر فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام. قوله: (لم يمنع على المعتمد) أي كما هو سماع يحيى خلافا لاصبغ حيث قال بالمنع في هذه أيضا، ثم إنه على المعتمد إذا اختلطوا بالمسلمين في طلائعهم وسراياهم وأذن لهم الامام وأصابوا مغنما قسم بينهم وبين المسلمين، وما أصاب المسلمين يخمس دون ما أصابهم، فإن خرجوا وحدهم فما أصابوه فهو لهم ولا يخمس. قوله: (إلا لخدمة) اللام بمعنى في أي إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لنا فلا تحرم والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال. قوله: (أو لهدم حصن) أي أو حفر بئر أو متراس أو لغم. قوله: (ما قابل إلخ) أي وحينئذ فيشمل الجزء، وكذا يقال فيما بعده، ولا بأس أن يرسل الكتاب لدار الحرب وفيه الآيات من القرآن القليلة والاحاديث ندعوهم بذلك للاسلام كما سيأتي. وقوله: وأراد إلخ جواب عما اعترض به اللقاني وهو أن قوله: وإرسال مصحف يقتضي أن إرسال ما دونه كالجل لا يحرم وهو يعارض مفهوم قوله الآتي فيما يجوز وبعث كتاب فيه كالآية، إذ مفهومه أن ما زاد على الآية لا يجوز، وحاصل الجواب: أن مراد المصنف هنا بالمصنف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها فيشمل الجزء بدليل ما يأتي. قوله: (وسفر به لارضهم) أي مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه فتناله الاهانة. قوله: (إلا في جيش آمن) راجع لما بعد الكاف وهو المرأة المسلمة، وأما المصحف فيحرم السفر به لارضهم مطلقا ولو كان الجيش آمنا وذلك لان المرأة المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها، والمصحف قد يسقط ولا يشعر به. قوله: (وحرم فرار) أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (إن بلغ المسلمون النصف) أي فإذا بلغ المسلمون نصف العدو فلا يجوز لهم الفرار ما لم يكن مدد الكفار حاصلا ولا مدد للمسلمين. قوله: (ولو كثر الكفار) أي ولو كان مددهم متصلا ولا مدد للمسلمين. قوله: (ما لم تختلف إلخ) الحاصل أنه متى
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	اختلفت كلمتهم جاز الفرار مطلقا ولو بلغوا اثني عشر ألفا، فإن لم تختلف حرم الفرار إن بلغوا نصف العدو، فإن كانوا أقل من نصفه جاز لهم الفرار إن لم يبلغوا اثني عشر ألفا وإلا فلا يجوز، فعلمت من هذا أن قوله: ولم يبلغوا إلخ قيد في المفهوم لا في المنطوق فكأنه قال: وحرم فرار إن بلغ المسلمون النصف وجاز إن نقصوا ولم يبلغوا إلخ. قوله: (إلا تحرفا) استثناء متصل باعتبار الصورة لانه صورة فرار منقطع نظرا للحقيقة لان التحرف ليس فرارا في الحقيقة. قوله: (وهذا) أي جواز التحيز إلى فئة يتقوى بها. قوله: (وقرب المنحاز إليه) أي بأن يكون انحيازه إلى فئة خرج معها، أما لو خرجوا من بلد والامير مقيم في بلدة فلا يجوز لاحد الفرار حتى ينحاز إليه كذا في ح. وقوله: وقرب المنحاز إليه أي ولم يكن المتحيز أميرا لجيش، فأمير الجيش لا يجوز له الفرار ولو على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه، وبقاء الجيش من غير أمير ما لم يفر جميع الجيش عند هلاكه. قوله: (وحرم بعد القدرة عليهم) أي وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن نقتلهم بأي وجه من وجوه القتل ولو كان في ذلك الوجه تمثيل. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا جاز التمثيل بهم بعد القدرة عليهم. قوله: (وحمل رأس كافر) أي على رمح. وقوله: لبلد أي ثان سواء كان الوالي ماكثا فيها أم لا. وقوله: أو إلى وال أي ولو كان في بلد القتال نفسها. قوله: (وأما في البلد) أي وأما حملها في بلد القتال لا للوالي فهو جائز بخلاف البغاة فإنه لا يجوز، والظاهر أن محل حرمة حمل رأس الحربي لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته وإلا جاز، فقد حمل للنبي رأس كعب بن الاشرف من خيبر للمدينة. قوله: (حرم خيانة أسير) أي فيما أمن عليه خاصة. قوله: (طائعا) أي بالائتمان سواء كان الائتمان مصرحا بهذا مثل أن يقال له: أمناك على مالنا أو على كذا، أو كان غير مصرح به كما إذا أعطى الاسير ما يخيطه فلا يجوز له السرقة منه لعموم خبر: أد الامانة لمن ائتمنك إن قلت: الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه طوع ؟ قلت: يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقوه وأعجبته بلادهم لكثرة المآكل والمشارب. قوله: (بعهد منه) أي بأن قال لهم: عاهدتكم على أني لا أخونكم في مالكم أو على أني لا أهرب بعد أن قالوا له: أمناك على نفسك أو على أموالنا. قوله: (أو بلا عهد) أي أو اؤتمن على نفسه أو على أموالهم من غير أخذ عهد منه على ذلك بأن قالوا له: أمناك على نفسك أو على أموالنا أو على حريمنا وأولادنا، ولم يقل لهم: عاهدتكم على أني لا أخون في ذلك. قوله: (فله الهروب) فإن تنازع الاسير ومن أمنه هل وقع الائتمان على الطوع أو الاكراه ؟ فالقول قول الاسير قاله عج. قوله: (ولو بيمين) أي أخذوه منه على ذلك بأن قال لهم بعد أن أمنوه مكرها: والله لا أخونكم في مالكم أو والله لا أهرب. وفي حاشية السيد: أن الاسير إذا عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع إذا عجز بل يسعى جهده ويوصله لهم إلا أن يشترط عليه الرجوع، وذكر خلافا في وجب الوفاء إذا اقترض الفداء من حربي فانظره. قوله: (إلا إن جاء تائبا) أي وأتى بما سرق فلا يؤدب. قوله: (ولو بعد القسم وتفرق الجيش) فيه نظر بل الحق أنه إن جاء تائبا قبل القسم فلا يؤدب، وإن جاء بعده وبعد تفرق الجيش فإنه يؤدب ويتصدق بما أخذه لقول ابن رشد كما في ح والتوضيح: ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعهم قياسا على الشاهد يرجع بعد الحكم لان افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عن ذلك في الجيش اه بن. قوله: (وجاز أخذ محتاج) أي من المغنم قبل قسمه. قوله: (ما لم يمنع من ذلك) أي من الاخذ فإن منعه الامام من الاخذ فلا يجوز له أن يأخذ، لكن الذي في المدونة: ولو
	

	[ 180 ]
	نهاهم الامام ثم اضطروا إليه جاز لهم أخذه ولا عبرة بنهيه أبو الحسن لان الامام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه اه بن. قوله: (ولم يكن الاخذ على وجه الغلول) حال من قول المصنف محتاج أي جاز أخذ محتاج حيث كان أخذه على وجه الاحتياج لا إن كان أخذه على وجه الغلول والخيانة فلا يجوز له الاخذ. قوله: (معتادا) أي وأما إذا كان مثل أحزمة الملوك فلا يجوز أخذه. قوله: (وإن كان) أي المحتاج له نعما قوله: (إن لم يحتج إليه) أي وأما إن احتاج إليه ليجلس عليه أو ليجعله قربة مثلا فلا يرده. قوله: (ليرد) ليست اللام للتعليل لان العلة في أخذ ما ذكر الانتفاع ولا للصيرورة لان عاقبة أخذ ما ذكر وثمرته المترتبة عليه الانتفاع وإنما هي بمعنى على كما في قوله تعالى: * (ويخرون للاذقان) * إنما هي المعنى وأخذ ما ذكر على أن يرده تأمل. قوله: (أي أن جواز ما ذكر) أي أخذ ما ذكر من الثوب والسلاح والدابة. قوله: (مما بعد الكاف وما قبلها) فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكاف فقط دون ما بعدها لانه يرد بعينه كالدابة والثوب والسلاح، ولا معنى للقلة والكثرة فيما يرد بعينه وهو ظاهر اه بن. قوله: (فإن تعذر رد ما أخذه) أي سواء كان أخذه ليرده أم لا خلافا لما في عبق اه بن. قوله: (بعد إخراج الخمس) الذي في التوضيح أنه يتصدق بجميعه واختار شيخنا ما قاله الشارح، وقوله على المشهور متعلق بقوله تصدق به كله، ومقابله قول ابن المواز أنه يتصدق منه حتى يبقى اليسير فإذا صار الباقي يسيرا جاز لذلك الآخذ أكله كما لو كان الباقي بعد الحاجة يسيرا من أول الامر. قوله: (بل ويجوز ابتداء) هذا هو الصواب كما عبر به ابن الحاجب خلافا لظاهر المؤلف من كراهته ابتداء ومضيه بعد الوقوع وعليه مشى تت. قوله: (ولو بتفاضل) أي وكذا تمضي لهم المبادلة مع غيرهم وتجوز، لكن إن سلمت من الربا في هذه وإلا منعت لان الربا إنما هو مغتفر للغزاة فيما بينهم ابن عرفة المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا قال شيخنا: والظاهر جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لانها ليست معاوضة حقيقية. ثم إن محل جواز التفاضل فيما بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه من صنف واحتيج لغيره، وأما إن لم يكن عند كل واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه الربا بل يمنع، وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة واعتمده الشيخ أحمد وعج وقيد به كلام المؤلف وتبعه عبق، وظاهر كلام ابن عبد السلام عدم اعتماده وتبعه في التوضيح اه بن. قوله: (قبل القسم) متعلق بقوله: جاز لهما المبادلة. قوله: (وببلدهم إلخ) أي انه إذا صدر موجب حد كزنا أو سرقة أو قتل أو شرب خمر من أحد سواء كان من الجيش أو كان أسيرا أو ممن أسلم فإنه يجب إقامة الحد عليه ببلدهم ولا يؤخر حتى يرجع لبلدنا، والظاهر أنه إذا خيف من إقامة الحد ببلدهم حصول مفسدة فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا لا سيما إن خيف عظمها قاله شيخنا. قوله: (ورجيت) أي قبل التخريب والقطع والجملة حالية. قوله: (والمذهب ما قدمناه) أي من وجوب التخريب وما معه إذا كان فيه إنكاء ولم يرج بقاء الشجر والزرع والعقار للمسلمين، وما قاله ابن رشد من الندب فهو ضعيف. قوله: (وإن كان المصنف لا يفيده) أي لا يفيد ما قلناه من الوجوب لانه
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	إنما تعرض أولا لصورتي الجواز، وما ذكره الشارح من حمل قول المصنف والظاهر أنه مندوب كعكسه على الحالة التي يجب فيها التخريب والتي يجب فيها الابقاء هو الصواب، لان نص ابن رشد إنما هو فيهما وإن كان المعول عليه الوجوب، وما وقع في بعض الشراح من حمل قول المصنف: والظاهر أنه مندوب على الصورة الثانية من صورتي الجواز وحمل قوله كعكسه على الصورة الاولى منهما بغير صواب كما قال شيخنا وذكره في البدر أيضا. قوله: (ووطئ أسير) أي بدار الحرب. قوله: (إن أيقن أنهما سلمتا من وطئ الكافر) فإن لم يتيقن ذلك بأن شك أو ظن في وطئ الكافر لهما بأن غاب عليهما فلا يجوز له وطؤهما إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم وطئ الكافر لها عند الغيبة عليها. وقول الشارح: إن أيقن أنهما سلمتا مثل تيقن السلامة ظن سلامتهما من وطئ السابي فيجوز وطؤهما من غير احتياج لاستبراء على الظاهر كما قال شيخنا. قوله: (وإلا فهو) أي وطئ الاسير لزوجته أو أمته بدار الحرب مكروه. قوله: (وذبح حيوان إلخ) قال في التوضيح: إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف، ثم قال: وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان فقال المصريون من أصحاب مالك تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها، وقال المدنيون: يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح اه. ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام، وبه تعلم أن المصنف هنا درج على قول المصريين وهو مذهب المدونة، وأن الواو في كلامه بمعنى أو أو لا، وثانيا كما في كلام التوضيح وغيره إذ ليس المراد اجتماع الثلاثة أو اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ولا معنى له حينئذ، وحينئذ فقول بعض الشراح: وأجهز عليه عقب عرقبته غير صواب إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة عرقبته ؟ فالجمع بينهما عبث، والصواب أن معناه ويجوز الاجهاز عليه فهو عطف على ذبح وإن كان تغييره الاسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل اه بن. قوله: (قيل إلخ) فيه أنه يصير مكررا مع الاجهاز عليه، فالحق أن المراد بالذبح الشرعي. قوله: (ولم يقصد إلخ) جملة حالية. قوله: (فيجوز) أي اتفاقا قلت أو كثرت. قوله: (وكراهته إلخ) أي والفرض أنها كثيرة، والحاصل أن الصور أربع إن قصد بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا اتفاقا قلت أو كثرت وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره إتلافها اتفاقا، وإن كثرت فروايتان بجواز إتلافها وكراهته، والصورة الاخيرة هي صورة المصنف. قوله: (بعد إتلافه) أي بالاجهاز عليه أو العرقبة أو الذبح. وقوله: إن أكلوا الميتة أي إن استحلوا أكلها ولو ظنا لئلا ينتفعوا به، فإن كانوا لا يستحلون أكل الميتة لم يطلب التحريق في هذه الحالة وإن كان جائزا والاظهر طلب تحريقه مطلقا سواء استحلوا أكل الميتة أم لا لاحتمال أكلهم له حال الضرورة. قوله: (وقال اللخمي إلخ) هذا جمع بين القولين. قوله: (بأن يجعل الامام ديوانا) أي كأن يجعل دفترا تكتب فيه أسماء العساكر المصرية أو الشامية أو الحلبية إلخ، وما لكل واحد من العطاء الذي يجعله له من بيت المال. قوله: (اسم للدفتر إلخ) أي كالدفتر الذي يكتب فيه أسماء عساكر مصر وجندها الذين يخرجون إلى الجهاد بعطاء أي جامكية من بيت المال فإنهم أنواع عرب وانكشارية وجملية وجاويشية ومتفرقة وجراكسة واسباهية، وقد كتب بذلك الدفتر أسماء جند كل نوع مما ذكر وما لكل واحد من الجامكية. واعلم أنه لا يجوز لاحد من العسكر أن يأخذ من الجامكية إلا بقدر حاجته المعتادة لامثاله، وأما أخذه زيادة عنها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحو فيجوز لمن هو من أهل العلم وقام بشرط الواقف أخذه ولو كان غنيا لان قصد الواقف إعطاؤه للمتصف بالعلم وإن كان غنيا دون الديوان كذا في عبق، وتعقبه شيخنا وغيره بأن الحق أن للعسكر الاخذ
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	من جعل الديوان ولو كانوا أغنياء فتأمل. قوله: (بعطاء) أي بسبب عطاء. قوله: (وجاز جعل من قاعد) يعني أنه إذا عين الامام طائفة للجهاد وأراد أحدهم أن يجعل جعلا لمن يخرج بدلا عنه فإنه يجوز بشروط أربعة ذكر المصنف منها واحدا وذكر الشارح ثلاثة. قوله: (هو عطاء الجاعل) أي جامكيته التي يأخذها من الديوان. قوله: (أو قدرا معينا) سواء كان قدر عطائه من الديوان أو أقل أو أكثر. قوله: (إن كانا بديوان) وذلك لان الاصل منع هذه الاجارة لكونها إجارة مجهولة العمل إذ لا يدري هل يقع لقاء أم لا ولا كم مدة اللقاء ؟ وإنما أجيزت إذا كانا من ديوان واحد لان على كل واحد منهما ما على الآخر، فخروج المجعول له كأنه لم يكن لاجل الجعل ولانه ربما خرج وربما لم يخرج. قوله: (وأهل الشام أهل ديوان) أي وإن اختلفت أنواعهم الانكشارية وغيرهم. قوله: (ويشترط أيضا) أي في جواز دفع الجعل عن القاعد لمن يخرج بدلا عنه أن تكون الخرجة أي للجهاد بدلا عنه التي يجاعله عليها واحدة كأجاعلك بكذا على أن تخرج بدلا عني في هذه السنة، وأما لو تعاقد معه على أنه كلما حصل الخروج للجهاد خرج نائبا عنه فلا يجوز لقوة الغرر فالمراد بالخرجة المرة من الخروج للغزو كذا قرر شيخنا. قوله: (ولم يعين الامام شخص الخارج) الاولى شخص القاعد أي وإنما عينه بالوصف كأن يقول الامام أو نائبه يخرج من الجاويشية بمصر أو من الانكشارية مائة فيجوز لواحد منهم قبل تعيينه بالشخص أن يجعل لنفسه بدلا ويقعد، وكأن يقول الامام: يخرج أصحاب فلان أو أهل النوبة الصيفية أو الشتوية فيجوز لواحد منهم أن يستنيب فإن عينه الامام بالشخص فظاهر المدونة جواز الاستنابة، وقال التونسي: إنما يجوز بإذن الامام. قوله: (وأن يكون الجعل) أي دفعه للخارج بدلا عنه عند حضور الخرجة أي عند صرف الجامكية لاهل الديوان. قوله: (والسهم) أي من الغنيمة. قوله: (وجاز رفع صوت مرابط بالتكبير) ظاهر المصنف كان المرابط واحدا أو جماعة كان التكبير عقب الصلاة أو لا، والذي في المدخل أن هذا إذا كان المرابط جماعة وكان التكبير عقب الصلاة فإن كان واحدا كره له رفع صوته بالتكبير وحينئذ فينبغي أن يقيد كلام المصنف بما إذ كان المرابط جماعة وكان التكبير عقب الصلاة. قوله: (في حرسهم) أي في أماكن حرسهم قوله: (وكذا التهليل) أي أن مثل التكبير في ندب رفع الصوت به التهليل والتسبيح الواقع عقب الصلاة قوله: (أي من الجماعة) هذا راجع لقول المصنف ورفع صوت مرابط بالتكبير ولما ماثله من التسبح والتهليل. قوله: (والسر في غير ذلك) أي في غير ما ذكر من تكبير المرابط والعيد والتلبية وتسبيح الجماعة وتهليلها بعد الصلاة أفضل أي من الجهر، وأما ما ذكر فالجهر فيه أفضل أي وحينئذ فالجواز هنا برجحانية على الصواب لا بمرجوحية خلافا لعبق. قوله: (ووجب) أي إسرار المرابط بالتكبير وإسرار الجماعة بالتسبيح قوله: (وجاز قتل عين) أي كافر قال سحنون: ما لم ير الامام استرقاقه وهو مشكل لان استرقاقه لا يدفع إذايته تأمل. قوله: (وإن أمن) أي هذا إذا لم يؤمن بأن دخل بلادنا بلا أمان مستخفيا وصار عينا بل وإن أمن. قوله: (ولا يجوز عقد عليه) أي لا يجوز عقد الامان على التجسس فضمير عليه لوصف الشخص. قوله: (وجاز قبول الامام) أي في حالة الجهاد وقيام الحرب. قوله: (لا إن ضغفوا إلخ) أي فلا تقبل حينئذ لكن مع العمل بما قصدوه وإلا فلا مانع من قبولها كذا قرر شيخنا.
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	قوله: (وهي له إلخ) حاصل صور هذه المسألة ستة عشر لان المهدي إما الطاغية أو بعض جنده، وفي كل إما لكقرابة أو لا، وفي كل إما قبل دخول بلده أو بعده فهذه ثمانية، والمهدى له إما الامام أو بعض جنده، فإن كانت الهدية للامام من غير الطاغية فهي للامام إن كانت لكقرابة كانت قبل دخول بلد العدو أو بعد دخولها، وإن كانت لغير قرابة فإن كانت قبل دخول بلدهم ففئ، وإن كانت بعد فغنيمة فهذه أربعة، وإن كانت للامام من الطاغية فإن كانت قبل دخول بلدهم ففئ وإن كانت بعد فغنيمة وسواء كانت لكقرابة أم لا فهذه أربعة أيضا فالجملة ثمانية، وإن كانت الهدية لغير الامام فهي له سواء كانت من الطاغية أو من غير لكقرابة أو لا بعد دخول بلدهم أو قبله فهذه ثمانية أيضا. قوله: (وإنما نص على من ذكر) أي على جواز قتال من ذكر دون غيرهم مع أن غيرهم كالحبشة والقبط والزنج كذلك يجوز قتالهم أيضا. قوله: (محمول على الارشاد) أي أن الامر في الحديث محمول على الارشاد لما هو الافضل في ذلك الوقت لا انه للوجوب كأقيموا الصلاة ولا للاهانة نحو: كونوا حجارة أو حديدا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا ودلنا على أنه يجوز لنا أن نترك مقاتلتهم ونشتغل بمقاتلة غيرهم في ذلك الزمان لكونه أولى لقوة ذلك الغير من غير أن يكون ذلك الترك واجبا علينا، وإذا كان ترك مقاتلتهم جائزا كان قتالهم جائزا كما أفاده المصنف فلا معارضة بين كلام المصنف والحديث. قوله: (وإن كان النوب غيرهم في الاصل) أي لان النوب في الاصل صنف من السودان. قوله: (لموافقتها الحديث) أي وللاجماع على جواز قتال الروم فلا وجه لذكرهم بخلاف الحبشة فقد قيل بمنع قتالهم هم والترك. تنبيه: الروم أولاد روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم سموا باسم أبيهم وهم الذين تسميهم أهل هذه البلاد بالافرنج وهم فرق كثيرة كالانجليز والفرنسيس ودبره ونيمسه وموسقه وغير ذلك. وأما الترك فهم جيل من الناس لا كتاب لهم من أولاد يافث بن نوح تركوا من يأجوج ومأجوج خلف السد لا يكادون يفقهون قولا تولد لسانهم من الفارسي مع شئ من العربي. قوله: (وإلا حرم) ظاهره ولو كان الاحتجاج به عليهم مع السب نافعا وهو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق من الجو حينئذ قوله: (والمراد) أي بالاحتجاج عليهم بالقرآن تلاوته عليهم أي لعلهم يرجعون. قوله: (على الاظهر) راجع لقوله: واقدام الرجل كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما يوهمه ظاهره اه بن. قوله: (وإن يظن إلخ) عطف على قوله: إن لم يكن، والحاصل أن جواز إقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين: أن يكون قصده إعلاء كلمة الله، وأن يظن تأثيره فيهم، والظاهر أن الشرط الاول للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في الحرب فمفهومه الكراهة فقط خلافا لما يفيده كلام خش من الحرمة كذا قرر شيخنا. واعلم أنه إذا علم أو ظن تأثيره فهم جاز له الاقدام ولو علم ذهاب نفسه كما في عبق، ومقابل الاظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * قوله: (من سبب إلخ) إنما قدر الشارح سبب لان الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في أسبابه: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد قوله: (وإن طرح نفسه في البحر هلك) أي فيجوز له طرح نفسه في البحر وهذا هو المشهور، ومقابله
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	ما في كتاب محمد من عدم الجواز وفرض المسألة استواء الامرين أي يعلم أنه إن مكث مات حالا، وإن رمى نفسه في البحر مات حالا، وأما إن علم أنه إن نزل البحر مكث حيا ولو درجة أو ظن ذلك أو شك فيه وإن مكث مات حالا وجب عليه النزول في البحر، وهو معنى قول المصنف: ووجب إن رجى حياة إلخ. قوله: (ووجب الانتقال) أي من سبب الموت لسبب آخر. وقوله: إن رجى به أي بالانتقال بمعنى المنتقل إليه ولو كان الرجاء على جهة الشك. قوله: (ويحسب) أي قيمة الاسير المقتول من رأس الغنيمة أي وحينئذ فيضيع على الجميع. قوله: (بأن يترك سبيلهم) أي مجانا من غير أخذ شئ منهم لا عاجلا ولا آجلا. قوله: (ويحسب) أي من من عليه الامام وأعتقه من الخمس الذي لبيت المال. قوله: (أو فداء من الخمس إلخ) أي أنه إما أن يحصل الفداء بمال يأخذه منهم ويضمه للغنيمة أو يحصل الفداء برد الاسرى الذين عندهم، وحينئذ فيحسب القدر الذي يفك به الاسرى من عندهم من الخمس. قوله: (ويحسب المضروب عليهم) أي ويحسب قيمة الاسرى الذين ضربت عليهم الجزية من الخمس أيضا، والجزية التي تؤخذ منهم كل عام محلها بيت المال، وما ذكره الشارح من أن هذه الثلاثة تحسب من الخمس هو ما نقله ح عن اللخمي، والذي لابن رشد أن الثلاثة تحسب من رأس المال انظر بن. قوله: (وأما رقه) أي رق الحمل. قوله: (فحر) أي وحينئذ فلا ملك لاحد عليه لا سابي أمه ولا غيره. قوله: (ببلد إلخ) أي كان ذلك الامام حين أعطى الامان للحربي في بلد من بلاده أو كان في بلد من بلاد سلطان آخر من المسلمين قوله: (أمنه) أمن الامام الحربي. قوله: (أو غيره) أي كنفسه وأهله. قوله: (أو عدد محصور) أي وسواء كان الامان بعد الفتح أو قبله. قوله: (كالمبارز) أي فإذا برز للميدان واحد من شجعان المسلمين وطلب ان قرينه فلان الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر بشرط أن نتقاتل ماشيين أو راكبين على خيل أو إبل أو نتقاتل بالسيوف أو الرماح فيجب على المسلم أن يوفي لقرنه بما شرطه عليه، فإن خيف على المسلم المبارز القتل من قرنه الكافر فنقل الباجي عن ابن القاسم وسحنون أن المسلم لا يعان بوجه لاجل الشرط، وقال أشهب وابن حبيب: يجوز إعانة المسلم ودفع المشرك عنه بغير القتل لان مبارزته عهد على أن لا يقتله إلا من بارزه، قال المواق: وهذا هو الذي تجب به الفتوى، ألا ترى أن العلج المكافئ لو أراد أن يأسره لوجب علينا إنقاذه منه فإن لم يكن دفعه عنه إلا بالقتل قتل كما في البساطي. قوله: (بكسر الكاف) أي وجمعه اقران. وقوله: المكافئ أي المماثل. قوله: (في الشجاعة) أي أو العلم أو البطش والقتال، وأما الذي يقارنك في سنك فهو قرن بالفتح وقرين وجمعه قرناء كما في المشارق. قوله: (قتل المعين فقط) أي وترك المعان لمبارزه يتقاتلان حتى يحصل ما يريده الله لان مبارزته عهد على أنه لا يقتله إلا من بارزه، فإن جهل الحال ولم يعلم هل أعانه بإذن أو بغير إذن حمل على الاذن إن دلت القرينة عليه كما إذا راطنه بلسانه ولم يعلم ما يقول فجاء عقب ذلك وإلا فالاصل عدم الاذن. قوله: (وأجبروا أي أهل الحصن إلخ)
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	أي أنه إذا حاصر الجيش حصنا وأرادوا قتل من فيه فقال أهل الحصن: ننزل لكم منه على حكم فلان أو راضين بحكم فلان فينا الذي هو من جملة الجيش، فلا يجوز للامام إنزالهم من الحصن أو القلعة على حكم غيره بل على حكمه، ثم إذا كانوا مترجين أن فلانا يحكم فيهم بحكم هين كفداء فلما نزلوا حكم فيهم بالقتل أو الاسر لما رآه من المصلحة أجبروا على ذلك الحكم ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم فلان فيهم لا نرضى بحكمه لاننا كنا نظن أنه يرأف بنا فوجدناه ليس كذلك. قوله: (أو من قدم إلخ) أي فإذا قدم بلادنا حربيون بتجارة وطلبوا الدخول بأمان وقالوا: نرضى بما يحكم به علينا فلان من أخذ ما يرضيه من الاموال التي بأيدينا فإذا دخلوا وقال: حكمت بالعشر فأبوا من ذلك فإنهم يجبرون على ما حكم به فلان من أخذ العشر أو غيره. قوله: (كذا قيل) أي وفيه نظر بل هو غير صحيح إذ العدالة لا بد منها في كل حاكم وهي لا تتجزأ، فلا يصح كونه عدلا فيما حكموه فيه دون غيره سواء كان الحاكم عاما أو خاصا، والصواب أن المراد عدل الشهادة وهو الحر الذكر البالغ العاقل السالم من الفسق انظر بن. قوله: (كتأمين غيره) أي فإذا أمن غير الامام إقليما وجب نظر الامام في ذلك فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه وذلك لان تأمين الاقليم من خصائص الامام. قوله: (وإن لم يكن أحد الاقاليم السبعة) أي التي هي: الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين، وأما المغرب والشام فمن مصر بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من الحجاز وكل إقليم من هذه الاقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد والبحر الاعظم محيط بذلك ومحيط به بجبل قاف. قوله: (والاولى حذف مؤمن) هذا إذا جعل مؤمن مأخوذا من الامان أو من التأمين وهو غير متعين لجواز أن يكون مأخوذا من الايمان فيكون قوله لا ذميا محترزه وهو عطف على من مؤمن لانه واقع في محل الحال. قوله: (تأويلان) سببهما قول المدونة قال مالك: أمان المرأة جائز. ابن القاسم: وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقل الامان. وقال ابن الماجشون: ينظر فيه الامام بالاجتهاد. ابن يونس: جعل عبد الوهاب قول ابن الماجشون خلافا وجعله غيره وفاقا فقولها أمانها جائز أراد بالجواز بعد الوقوع لا إباحة الاقدام عليه ابتداء. قوله: (ولو خارجا على الامام إلخ) الحاصل أن من كملت فيه ستة شروط وهي: الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية وعدم الخوف منهم إذا أعطي أمانا كان كأمان الامام في الجواز ابتداء ولا يتعقب ولو كان خسيسا لا يسأل عنه إذا غاب ولا يشاور إن حضر ولو كان خارجا على الامام، فإن وقع الامان من صبي مميز أو رقيق أو أنثى ففيه الخلاف، وإن صدر من كافر أو من غير مميز أو من خائف منهم كان غير منعقد اتفاقا. قوله: (وإنما الخلاف في الصغير) أي في جوازه ابتداء وعدم جوازه ابتداء بل إن أمضاه الامام مضى وإن رده رد. قوله: (إذا أمضاه) هذا شرط فيما يحتاج لامضاء كتأمين المرأة والعبد والصبي لعدد محصور على أحد القولين السابقين، وكتأمين الذكر الحر البالغ إقليما، أما تأمين الذكر الحر البالغ لمسلم العدد المحصور فإنه يسقط به القتل ولا يتوقف على إمضاء الامام لانه ماض في نفسه. قوله: (ولو بعد الفتح)
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	وأولى بعد الاشراف على فتح الحصن وهذا قول ابن القاسم وابن المواز، ورد المصنف بلو على ما قاله سحنون لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره لعدم صحة أمانه بالنسبة لغير مؤمنه، فمحل الخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن، وأما هو فليس له اتفاقا كذا في التوضيح وح. ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير أن محل الخلاف في تأمين غير الامام بعد الفتح، وأما تأمين الامام فإنه يسقط به القتل اتفاقا بالنسبة للامام ولغيره اه بن. قوله: (إن وقع) أي الامان قبله أي قبل الفتح. قوله: (وإن قصد إلخ) كفتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانا. ومعنى كون هذا أمانا أنه يعصم دمه وماله، لكن يخير الامام بين إمضائه ورده لمأمنه، وبهذا يجمع بين ما في التوضيح من اشتراط قصد الامان وبين ما في المواق من عدم اشتراطه، فحمل ما في التوضيح على الامان المنعقد الذي لا يرد وما في المواق على ما يشمل تخيير الامام اه بن. قوله: (بخلاف الامام) أي فإنه يثبت الامان بقوله: كنت أمنتهم. قوله: (بأن يكون فيه مصلحة أو استوت إلخ) فالشرط في لزوم الامان عدم الضرر لا وجود المصلحة. قوله: (فإن أضر بالمسلمين) أي كما لو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة. قوله: (من غير إشارة) أي أو بإشارة لم يقصد بها المؤمن الامان كما في بن. قوله: (أو خاطب حربيا بكلام إلخ) كقول المسلم لرئيس مركب العدو: أرخ قلعك أو لشخص منهم بالفارسية مترس أي لا تخف فظنوا ذلك أمانا. قوله: (أو جهل إسلامه) هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز، والقول الآخر أنهم فئ واختاره اللخمي انظر ح اه بن. قوله: (وجهل إمضاءه) أي حكم إمضائه وهو عدم اللزوم. وقوله: فلا يمضي أي ولا يعذر بذلك الجهل. قوله: (أو رد لمحله) أو للتخيير أي أن الامام مخير بين إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل التأمين سواء كان يأمن فيه أو يخاف فيه فلا يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو طالت إقامته، ولا في حال توجهه إلى المكان الذي كان فيه. قوله: (أو أخذ بينهما) ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه أحد قولين، وقيل إنه يخير فيه الامام ويرى فيه رأيه كما في ح. ومحل هذا الخلاف إذا أخذ بحدثان مجيئه وإلا خير فيه الامام باتفاق انظر التوضيح. قوله: (وإن قامت قرينة على صدقه) أي كعدم وجود سلاح معه. وقوله: أو كذبه أي كوجوده معه. وقوله: فعليها العمل أي في المسائل الثلاث. قوله: (فعلى أمانه الاول) أي وله بعد رده نزوله بمكانه الذي كان به قبل السفر، وليس للامام أن يلزمه الذهاب لانه على أمانه. قوله: (فإن رجع إلخ) نص ابن عرفة: ولو رجع بعد بلوغه مأمنه ففي حل أخذه وتخيير الامام في إنزاله آمنا ورده ثالثها إن رجع اختيارا الاول للصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون، والثاني لمحمد، والثالث لابن حبيب عن عبد الملك. قوله: (وقيل إن رجع اختيارا) أي أخذ فيئا وإلا رده الامام لمأمنه. قوله: (وإنزاله) أي عندنا بأمان. قوله: (وإن مات عندنا إلخ) الذي يدل عليه كلام ابن عرفة أن الصور أربع: لان الحربي إما أن يموت عندنا، وإما أن يموت في بلده ويكون له مال
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	عندنا نحو وديعة، وإما أن يؤسر، وإما أن يقتل في معركة. فأشار المصنف إلى الاولى بقوله: وإن مات عندنا إلخ مع قوله: وإلا أرسل مع ديته. وأشار للثانية بقوله: كوديعته فالتشبيه تام كما في خش والشيخ سالم ويدل عليه كلام ابن عرفة. وأشار للثالثة بقوله: ولقاتله إن أسر فهو قسيم لما قبله فلا يتوهم رجوعه لهما خلافا لما توهمه عبق عن شيخه وتبعهما الشارح. وأشار للرابعة بقوله: وهل إن قتل في معركة قولان، هذا تحقيق كلام المصنف، وبه تعلم ما في كلام عبق من الخلل وتبعه الشارح، قال ابن عرفة الصقلي عن محمد عن ابن القاسم وأصبغ: حكم ماله عندنا في موته ببلده كموته عندنا وماله في موته بعد أسره لمن أسره ولو قتل في معركة ففي كونه لوارثه أو فيئا لا يخمس نقلا الصقلي عن محمد وابن حبيب مع نقله عن ابن القاسم وأصبغ اه. وبه تعلم أن المراد بقوله: كوديعته المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة العرفية. قوله: (ولم يدخل على التجهيز) أي لم يدخل على أنه يقضي حاجته ثم يذهب لبلاده. قوله: (وطالت إقامته عندنا فيهما) أي ففي هذه الصور الخمس يكون ماله وديته فيئا. قوله: (فإنه) أي مع ماله يكون لمن أسره إذا لم يقتل. وقوله: وماله لمن قتله أي إذا قتل. قوله: (أي أو لم يقتل) أي أو حارب وأسر ولم يقتل بل مات حتف أنفه فماله لمن أسره. قوله: (فلا مفهوم للقتل) إلا أنه إذا لم يقتل بل مات حتف أنفه فماله لمن أسره وإن قتل فماله لقاتله. قوله: (وكان الاولى تأخير هذه عن قوله إلخ) أي بحيث يقول وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته. وهل وإن قتل في معركة أو فئ ؟ قولان ولقاتله إن أسر ثم قتل. قوله: (لانها جارية إلخ) أي فكأنه قال: وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإلا كان ماله لآسره وإن دخل على التجهيز أرسل ماله لوارثه ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإلا كان ماله لآسره ووديعته ترسل لوارثه ما لم يؤسر عندنا ويموت وإلا كانت لآسره. هذا حاصل كلام الشارح، وقد علمت أن الصواب أن قوله: ولقاتله إن أسر ثم قتل ليس راجعا لما قبله ولا لما بعده بل هو كلام مستقل على حدة. قوله: (ولم تطل إقامته) أي ومات عندنا. قوله: (أو في معركة) الصواب حذف ذلك إذ لا دية له إن قتل في معركة اه بن. قوله: (لوارثه) فإن لم يكن له وارث في بلده أرسل لاساقفتهم من أهل دينه. قوله: (وهل مطلقا إلخ) أي وهل يرسل ماله ووديعته لوارثه حيث دخل على التجهيز ومات عندنا وإن قتل في معركة فهذا راجع لقوله: وإلا أرسل ماله لوارثه ولقوله: كوديعته، فالقولان لا يختصان بالوديعة العرفية كما زعمه عبق بل موضوعهما المال المتروك عندنا مطلقا كما تقدم عن ابن عرفة ومن فرضهما في الوديعة كما في التوضيح وغيره، فالظاهر أن مرادهم بالمال المستودع المتروك عند المسلمين كما يؤخذ من كلامهم لا خصوص الوديعة العرفية اه بن. قوله: (وهي في هذه الحالة فئ) ظاهره أن الضمير للوديعة والاولى أو هما أي المال والوديعة إلا أن يقال: أراد بالوديعة المال المتروك عند المسلمين لا خصوص الوديعة العرفية قوله: (ولم تطل إقامته) أي بل مات عندنا بقرب دخوله عندنا أو رجع لبلده ومات فيها. قوله: (فإن طالت) أي ومات عندنا. قوله: (ووديعته كذلك) أي تكون لآسره يختص بها إن لم يكن جيشا ولا مستندا إليه وإلا خمست. قوله: (ولو قدم حربي بأمان إلخ) أي وأما لو دخلوا بلادنا بالقهر ونهبوا منها أمتعة وأرادوا بيعها فيها فلا يجوز الشراء منهم وهي باقية على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا، وأما إن
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	اشتراها بقصد الفداء لربها فالاحسن أخذها بالفداء لان بلاد الاسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الاسلام قائمة فيها. قوله: (اشتراء سلعه) أي من الحربي الذي دخل بها بلادنا بأمان. قوله: (أو لانه بشرائها يفوتها على المالك) هذا التعليل هو الظاهر، وأما ما قبله فيأتي أيضا فيما إذا كان المشتري هو المالك مع أنه لا يكره له شراؤها ولذا رده أبو الحسن انظر بن. قوله: (وبهبتهم لها) أي بعد دخولهم بها بلادنا بأمان، وأما ما أخذوه من بلادنا نهبا ووهبوه فيها فلا يملكه الموهوب له ولا يفوت على مالكه بالهبة. ثم إن ظاهر المصنف أنه لا كراهة في قبول الهبة كالشراء وإلا كان يقول: وكره لغير المالك اشتراء سلعة واتهابها أي قبول هبتها وبعضهم سوى بينهما في الكراهة، وبالجملة فالمسألة ذات خلاف، والتعليل الثاني في كراهة الشراء موجود في الهبة قاله شيخنا. قوله: (أو لانه) أي الحربي قوله: (لا أحرار مسلمون قدموا بهم) سواء كانوا ذكورا أو إناثا فلا تنزع منهم جبرا عليهم لا بالقيمة ولا بدونها، ولا يمنعون من الرجوع بهم بلادهم كما لا ينزع منهم شئ من أموال المسلمين التي قدموا بها عندنا بأمان وقد كانوا أخذوها غصبا أو نهبا لا سرقة كما مر، وأما ما أخذوه من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقهر وقدرنا على نزعه منهم قبل أن يذهبوا به لبلادهم فإنه ينزع منهم لان بلاد الاسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الاسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الاسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب. قوله: (القول الآخر) يعني لابن القاسم وهذا العزو فيه نظر فإن هذا القول لغير ابن القاسم من أصحاب مالك، وأما قول ابن القاسم الآخر فهو أن ينتزع منهم بالقيمة الاناث دون الذكور هكذا في التوضيح والمواق اه بن. قوله: (انهم ينتزعون منه جبرا) أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قوله: (وملك بإسلامه غير الحر لمسلم) أي سواء قدم إلينا في حال كفره بأمان أو لم يقدم حال كفره لكن قدم حال إسلامه، وأما إذا أسلم وأقام ببلده فسيأتي في آخر الباب في قول المصنف وماله وولده إلخ. فقول خش: قدم بأمان وأقام ببلده غير ظاهر اه بن لانه يقتضي أنه إذا قدم بذلك حال إسلامه لا يملكه وليس كذلك ولانه إذا قام ببلده فله حكم آخر وليس له هذا الحكم. قوله: (وغيرهما) أي غير الرقيق والذمي من أنواع العروض كالكتب والسلاح والاموال، وإذا ملك ما ذكر بإسلامه جاز الشراء منه من غير كراهة. قوله: (ولا حبسا) أي ولا يملك حبسا إلخ قوله: (ولا ما سرقه زمن عهده) أي لان شبهة الملك لهم إنما هي ظاهرة فيما أخذوه على طريق القهر والغلبة، ومثل المسروق اللقطة فلا يملكها وتؤخذ منه مجانا. قوله: (ولا دينا ترتب في ذمته) أي من شئ اشتراء من مسلم أو استأجره منه واقترضه منه ولو وقع الشراء والاجارة والسلف في أرض الحرب حال كفره. قوله: (بقيمتها) أي على أنها قن ومحل وجوب فدائها ما لم تمت أو يمت سيدها وإلا فلا فداء لموتها في الاول وخروجها حرة في الثاني قوله: (رق باقيه لمن أسلم عليه) أي عتق ما حمله الثلث منه ورق باقيه إلخ. قوله: (ورق كله) أي لعدم حمل الثلث لشئ منه بأن كان مدينا دينا يستغرق التركة بتمامها هي وذلك العبد. وقوله: أو بعضه أي لحمل
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	الثلث بعضه. قوله: (لمن أسلم عليه) أي سواء جاء إلينا مسلما أو دخل بأمان ثم أسلم. قوله: (كما في المدبر الجاني) أي فإذا مات السيد عن مدبر جان خير وارثه إما أن يدفع أرش الجناية ويأخذ المدبر أو يسلمه للمجني عليه. قوله: (وحد زان بحربية) أي زنى بها قبل حوز المغنم. وقوله: أو ذات مغنم أي زنى بها بعد حوز المغنم. وقوله: إن حيز المغنم شرط في قوله وسارق وكان الاولى أن يقول: وكسارق بالكاف لاجل أن يظهر رجوع الشرط لما بعدها، هذا والصواب قول عبد الملك: عدم الحد للشبهة وعدم القطع حتى يسرق نصابا فوق حظه انظر ح اه بن. قوله: (إن حيز المغنم) أي جمع في مكان بالفعل بحيث صار معينا بين أيدي المجاهدين قبل قسمه. قوله: (على المشهور) خلافا لمن قال: إن الامام يقسم الارض بين المجاهدين كغيرها من الغنيمة. قوله: (بمجرد الاستيلاء عليها) متعلق بقوله: وقفت قال طفي: لم أر من قال أنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها إذ كلام الائمة فيما يفعله الامام فيها هل يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين ؟ وحينئذ فمعنى وقفها تركها غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو الحبس وأقره بن، وقد يقال: هذا المعنى هو مراد الشارح بوقفها بمجرد الاستيلاء عليها فإنها تترك للمصالح، ولا معنى للوقف والتحبيس إلا ذلك، فإن أراد بالمصطلح عليه ما كان بصيغة مخصوصة فالشارح قد قال: إن هذا الوقف لا يحتاج لصيغة تأمل. قوله: (ولا يؤخذ للدور كراء) أي بل هي كالمساجد لمن سبق، وفي بن عن بعض الشيوخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء ويكون في المصالح كخراج أرض الزراعة. قوله: (وأولى لو تجددت بلد) أي أولى في جواز الكراء والبيع والاخذ بالشفعة. قوله: (قريبا) أي بقوله: فخراجها والخمس والجزية. قوله: (والكلام فيها) أي في أرض الزراعة للسلطان أي فيمكن منها من شاء، وإذا مات شخص وتحت يده أرض يزرعها ويؤدي خراجها فالنظر في تلك الارض للسلطان أو نائبه يعطيها لمن يشاء ولا تورث عن ذلك الميت، نعم وارثه أولى وأحق بها من غيره وهذا على المشهور من وقف الارض، وأما على مقابله من أرض للمجاهدين كالغنيمة فإنها تورث عمن مات عن شئ منها. قوله: (وقد جرت إلخ) جملة حالية قوله: (فإنه يجب إلخ) جواب الشرط من قوله: ولو مات إلخ. قوله: (ومقتضى ما تقدم) أي من الكلام للسلطان أو نائبه. قوله: (نوع استحقاق) أي من جهة تحريكه للارض المدة الطويلة الذي لولاه لخرست الارض وتلفت فهو شبه الخلو في الارض الموقوفة. قوله: (للملتزم) أي الذي هو نائب السلطان فله أن يعطيها لمن يشاء. قوله: (لمنافاتها ما تقدم) أي من أنها وقف وقد يقال القول بوقفية أرض الزراعة ليس متفقا عليه بل غاية الامر أنه المشهور، ومقابله أنها تقسم على الجيش، فلعل تلك
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	الفتوى بناء على ذلك القول وهو وإن كان ضعيفا لكن نظر للمصلحة ودفع الهرج أو يقال الارض وإن كانت موقوفة على المشهور، لكن قد ثبت للمزارعين فيها حق يشبه الخلو من جهة تحريكهم الارض والعلاج فيها والخلو يورث كما سيأتي في الوقف تأمل. قوله: (أحد القولين) ذكرهما ابن عرفة وهذا القول ضعيف، والقول الآخر وهو المذهب أنه لا يخمس بل هو فئ يصرف بتمامه في مصالح المسلمين ولا يخمس إلا ما أوجف عليه بالفعل، قال المازري في المعلم: لا خلاف في أن الغنيمة تخمس، وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين، وقال الشافعي: يخمس كالغنيمة، ونقله الابي وأقراه فأنت ترى المازري لم يعز القول بالتخميس إلا للشافعي مع سعة حفظه قاله طفي. قوله: (أي الارض) أي المأخوذة عنوة وقهرا بالمقاتلة عليها. قوله: (والخمس) أي خمس الغنيمة وهو ما نيل بالقتال عليه من أموال الحربيين، وكذا خمس الركاز المتقدم في قوله: وفي ندرته الخمس كالركاز. قوله: (العنوية والصلحية) أي المضروبة على أهل العنوية وأهل الصلح. قوله: (وخراج أرض الصلح) وذلك إذا صالحونا على أن كل فدان عليه كذا، وقوله: وما صولح عليه أهل الحرب وذلك كما إذا صالح أهل البلد على دفع قدر معين في كل سنة من غير أن يعين القدر الذي على كل رأس أو كل فدان من الارض، وإلا كان ذلك الجزية الصلحية وخراج أرض الصلح تأمل. قوله: (وما أخذ من تجارهم) ويزاد أيضا على ذلك مال المرتد إذا مات على ردته والمال الذي جهلت أربابه ومال من لا وارث له فهذه جهات بيت المال. قوله: (ويوفر) أي يكثر ويعظم. قوله: (ومن ذلك) أي مما ذكر من مصالح المسلمين، وقوله الصرف أي صرف الامام على نفسه وعياله بالمعروف ولو استغرق جميعه كما قال عبد الوهاب، وظاهر الشرح أن الامام لا يبدأ من ذلك بنفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم، وقال عبد الوهاب: إنه يبدأ بنفسه وعياله. قوله: (بعد الآل) أي فالبداءة هنا إضافية بخلاف البداءة بالآل فإنها حقيقية. قوله: (ونقل للاحوج الاكثر) أي ونقل الامام عمن فيهم المال لغيرهم الاكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منهم. وحاصله أنه إذا كان غير فقراء البلد التي جبى فيها المال أكثر احتياجا منهم فإن الامام يصرف القليل لاهل البلد التي جبى فيها المال ثم ينقل الاكثر لغيرهم. قوله: (ونفل منه السلب) اعلم أن النفل هو ما يعطيه الامام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي، فالاول ما يثبت بإعطائه بالفعل كأن يقول: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا. والثاني ما ثبت بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه اه بن. قوله: (ما يسلب) أي ما ينزع من المقتول. وقوله: ويسمى أي ما يسلب من المقتول. وقوله: النفل بفتح الفاء. وقوله: الكلي أي لعدم اختصاصه بشئ بعينه. قوله: (وغيره) عطف على قول المصنف السلب أي ونفل منه من غير السلب. وقوله: ويسمى الجزئي أي النفل الجزئي قوله: (كان أشمل) أي لشموله للنفل الكلي وهو السلب، والجزئي وهو ما يعطيه له بفعل، وقد يجاب بأن تنفيل غير السلب معلوم بالاولى من تنفيل السلب لانه إذا جاز العام مع كثرته فالخاص القليل أولى. وحاصله أن الامام إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره: إذا قتلت قتيلا فلك سلبه أو أعطاه دينارا أو بعيرا فإنه يحسب سلب القتيل أو الدينار أو البعير من الخمس لا من أصل الغنيمة. قوله: (بأن لم يقدر على العدو) هذا تفسير لعدم انقضاء القتال تفسير مراده. وقوله: أن يقول أي
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	الامام. وقوله: من قتل قتيلا فاعل يجز أي لم يجز هذا اللفظ، وكذا ما كان بمعناه قبل القدرة على العدو، وحاصله أنه لا يجوز للامام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلا فله سلبه لانه يؤدي لفساد نيتهم. قوله: (إذ لا محذور فيه) أي ويكون معنى قوله: من قتل قتيلا أي من كان قتل قتيلا فاندفع ما يقال: إذا كان القتال قد انقضى كيف يقول لهم: من قتل قتيلا فله سلبه ؟ والجواب أن المراد من كان قتل قتيلا في الماضي. قوله: (فإن أبطله) أي أظهر الرجوع عنه قبل حوز المغنم. قوله: (فيما بعد الابطال) أي فإن قتل قتيلا بعد الابطال فلا يستحق سلبه، وإن كان قتل قتيلا قبل الابطال استحق سلبه. قوله: (ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم) أي بعد حوزه قوله: (ولو كان من أقل الغنيمة) أي هذا إذا كان ما رتبه من الخمس بل ولو كان من الغنيمة كمن قتل قتيلا فله سلبه أو فله دينار من الخمس أو من الغنيمة. قوله: (وللمسلم فقط) أي إذا قال الامام: من قتل قتيلا فله سلبه. قوله: (ما لم ينفذه له الامام) يعني أنه لا يجوز ابتداء ولكن إن حكم به مضى لانه حكم بمختلف فيه فلا يتعقب فيه اه بن. قوله: (اعتيد وجوده مع المقتول) ويثبت كونه قتيله بعدلين إن شرط الامام البينة وإلا فقولان انظر ح اه بن. قوله: (وله المعتاد) أشار بذلك إلى أن قوله: وإن لم يسمع مبالغة في استحقاق القاتل السلب المعتاد. قوله: (وإن لم يسمع قول الامام) أي قوله: من قتل قتيلا فله سلبه. قوله: (كاف) أي في استحقاق السلب المعتاد. قوله: (أنه قال ذلك) أي وإذا كان موضوع المسألة أنه قال ذلك فكيف يجعل عدم قوله ذلك شرطا مع أنه مناف للموضوع ؟ قوله: (وإلا فالاول) والتفريق بين إن قتلت قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم. وأجيب بأنه إذا عين الامام الفاعل كان غير داخل على اتساع العطاء، وحينئذ فيقتصر على ما يتحقق به العطاء ولو واحدا، بخلاف ما إذا قال: من قتل قتيلا فإن العموم يقوي العموم كذا قرره شيخنا. قوله: (وقيل له الاقل) أي الاقل من السلبين فيما إذا تعدد المقتول في الفرع الاول وهو ما إذا قتلهما على الترتيب. وقوله: والاكثر أي من السلبين. وقوله: في الثاني أي في الفرع الثاني وهو ما إذا قتلهما معا. قوله: (ولم يكن لكمرأة) حال من قوله: سلب اعتيد أي والحال أنه لم يكن ذلك السلب المعتاد من كمرأة، فإن كان من كمرأة فلا يكون سلبها لقاتلها إذ لا يجوز قتلها ولا قتل من ذكر معها، هذا إذا لم تقاتل قتال الرجال، وقد علمت من هذا أن اللام في قوله: لكمرأة بمعنى من. قوله: (تشبيه في قوله: وللمسلم فقط سلب إلخ) أي فكما أن سلب المقتول المعتاد يكون لقاتله المسلم إذا قال الامام: من قتل قتيلا فله سلبه كذلك يكون سلبه لقاتله إذا كان هو الامام. قوله: (إن لم يقل منكم) أي إن لم يقل: من قتل قتيلا منكم فله سلبه بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه بدون منكم. قوله: (وإلا فلا يدخل) أي وإلا بأن قال منكم فلا يدخل في كلامه. قوله: (غير ممسوكة للقتال عليها) أي فليست لقاتله. وقوله: وإلا أي بأن كانت ممسوكة بيد غلامه للقتال عليها وما هنا فيما إذا قال: من قتل قتيلا فله فرسه أو بغله، وما مر
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	في قوله: أو دابة فيما إذا قال فله سلبه فلا تكرار، وقوله: لا إن كانت بيد غلامه أي وأما لو كانت بيده أو مربوطة بمنطقته فهي لقاتله كما قال تت وظاهره ولو كان راكبا لغيرها. قوله: (ذكر) أي فالمرأة لا يسهم لها ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد عليها بفج ء العدو وإلا أسهم لها كما قال الجزولي. قوله: (حاضر للقتال) أي ولو لم يقاتل بالفعل. قوله: (إن قاتلا إلخ) وقيل يكفي في الاسهام للتاجر والاجير شهود القتال، وقيل بعدم الاسهام للاجير مطلقا، ولو قاتل ففي الاجير ثلاثة أقوال وفي التاجر قولان انظر بن. والموضوع أن خروج التاجر بقصد التجارة وخروج الاجير بقصد الخدمة. قوله: (أو خرجا بنية غزو) ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة، والذي في التوضيح أن المعتمد أنه إذا كانت نية الغزو تابعة أنه لا يسهم لهما، فيقيد كلام المصنف بما إذا كانت متبوعة أو كانتا مقصودتين معا اه بن. قوله: (ولو قاتلوا) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد والمبالغة راجعة لما عدا ضد حاضر إذ لا يتصور القتال مع الغيبة، ورد بالمبالغة على من قال بالاسهام لكل واحد من تلك الاضداد إذا قاتل، والخلاف موجود في الذمي إذا قاتل كما في التوضيح وابن عرفة. قوله: (خلاف) أما القول بأنه لا يسهم له فهو ظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام، وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أقف على من شهره وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكنها لا تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني القول بأنه يسهم له إذا حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج عليه المؤلف ويلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف اه بن. قوله: (ولا يرضخ لهم) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد أي لا يعطى هؤلاء الجماعة الذين لا يسهم لهم شيئا من الخمس. قوله: (والرضخ) أي في عرف الفقهاء، وأما في اللغة فهو إعطاء الشئ اليسير. قوله: (وأعمى وأعرج) أي كذلك لا يسهم لهم ولا يرضخ. وقوله: إلا أن يقاتل أي الاعرج راكبا وراجلا فيسهم له على المعتمد كما في المواق خلافا لما يفيده كلام تت من أنه لا يسهم للاعرج مطلقا ولو قاتل، وينبغي جريان هذا القيد في الاعمى أيضا. قوله: (إن لم تتعلق بالجيش) أي إن لم يعد عليه منها نفع. وقوله: وإلا أسهم له أي وإلا بأن تعلقت بالجيش بأن عاد عليه أو على أمير الجيش منها نفع أسهم له، فالاول كإقامته في بلد المسلمين لاجل تسوق طعام أو سلاح للجيش، والثاني كتخلفه في بلاد الاسلام لاجل تمريض ابن أو أخ أمير الجيش. قوله: (وضال عن الجيش ببلدنا) أي ولم يجتمع عليه أصلا أو اجتمع عليه بعد الفتح وفراغ الجهاد. قوله: (لكن الراجح أنه يسهم له) أي لمن ضل عن الجيش ببلدنا ولمن رد بريح قال مالك في المدونة: ومن ردتهم الريح لبلد الاسلام فإنه يسهم لهم مع أصحابهم الذين وصلوا وغنموا. وقال ابن القاسم فيها: ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمهم لقول مالك في الذين ردتهم الريح اه. والمصنف تبع تشهير ابن الحاجب تبعا لابن شاس وهو غير ظاهر لما علمت من كلام المدونة. قوله: (شهد القتال ولم يمنعه مرضه عنه) أي سواء كان المرض حصل له بعد الاشراف على الغنيمة أو حصل له في ابتداء القتال أو حصل له قبل دخول بلدهم. وقوله: فإن منعه لم يسهم له أي على أحد القولين إذا كان المرض طرأ له قبل دخول بلدهم أو في ابتداء القتال فإن طرأ له بعد الاشراف على الغنيمة أسهم له اتفاقا كما يأتي. قوله: (أو مرض بعد أن أشرف إلخ) عطف على شهد فهو في موضع الصفة لمريض، ومعناه أنه إذا حضر القتال صحيحا ثم طرأ له مرض بعد الاشراف على حوز الغنيمة
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	أوجب منعه عن القتال فإنهم يسهم له، وإذا علمت هذا فالاولى قصر قوله: أو مرض إلخ على الآدمي لان الفرس المريض لا يشترط في الاسهام له شهود القتال بل المدار على كونه يرجى برؤه كما يأتي. قوله: (والمرض) أي ونظرا للمرض المانع من القتال فمن نظر لذلك قال بعدم الاسهام له، ومن نظر لدخوله بلاد الحرب وتكثيره لسواد المسلمين فيها قال يسهم. والحاصل أن المريض إذا شهد القتال مع مرضه فإنه يسهم له سواء حصل له المرض قبل دخول بلاد العدو أو بعد دخولها في ابتداء القتال أو حصل له بعد الاشراف على الغنيمة، وهذه الصور الثلاثة داخلة تحت قول المصنف: ومريض شهد، وأما إذا منعه المرض من شهود القتال فإن طرأ له بعد الاشراف على الغنيمة فإنه يسهم له، وهذا ما أشار له المصنف بقوله: أو أشرف على الغنيمة، وأما إذا طرأ له قبل القتال أو بعد الشروع فيه وقبل الاشراف على الغنيمة فقولان بالاسهام له وعدمه. قوله: (ويسهم لفرس مريض رجى إلخ) هذا الحل يشير إلى أن قول المصنف: ومريض بالجر عطف على فرس رهيص. وفي بعض النسخ: ومريضا بالنصب عطفا على مدخول المبالغة وهو أنسب، وقول الشارح: وقد شهد به القتال فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجى برؤه يسهم له على قول مالك خلافا لاشهب وابن نافع وهو مفروض، فيما إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه يرجى برؤه، وأما إذا كان يمكن القتال عليه أو قاتل عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف ولا يأتي فيه التفصيل السابق في الانسان ولذا أطلق المصنف اه بن. قوله: (سهماه للمقاتل عليه وحده) أي فإن قاتلا عليه معا فالسهمان بينهما إن تساويا في القتال عليه وإلا فلكل ما خصه من ذلك ويتراجعان في الاجرة، فلو فرض أن لكل واحد منهما نصف الفرس وقاتل كل واحد منهما عليها يومين فكل واحد يأخذ سهما، ولو قاتل أحدهما أربعة أيام والآخر يومين فالاول يأخذ ثلثي السهمين والآخر يأخذ ثلثهما ويدفع أجرة المثل بنسبة ما لغيره من الفرس، فإذا كانت أجرة الفرس اثني عشر درهما يدفع الذي ركبه أربعة أيام لمن ركبه يومين درهمين. قوله: (والغانم المستند للجيش) أي المتقوى به بأن كان حال انفراده سائرا تحت ظله ولا استقلال له. قوله: (في غيبة) أي غيبة ذلك المستند عن الجيش. قوله: (فيقسم) أي ما غنمه في حال غيبته بنفسه. قوله: (لان استناده للجيش) الاولى لانه لاستناده للجيش لا يخرج عنه. قوله: (إلا إذا كان مكافئا) أي إلا إذا كان ذلك المستند الذي لا يسهم له مكافئا للجيش في القوة. وقوله: أو يكون هو أي المستند الغالب أي الذي غلب على الكفار وهزمهم قوله: (فتقسم الغنيمة) أي مناصفة ولو كان المستتند طائفة قليلة اه عدوي. قوله: (وبين الاحرار) أي الذين هم الجيش. وقوله: ثم يخمس سهم المسلمين أي الجيش
	

	[ 194 ]
	وأما سهم المستند المكافئ أو الغالب فلا يخمس وهو ظاهر إذا كان ذميا فإن كان عبدا فهل كذلك كما هو ظاهره أو يخمس سهمه كما يأتي في العبد المتلصص وهو الظاهر ؟ انظره. قوله: (يختص به) أي دون الجيش فلا ينافي أنه يخمسه. قوله: (ما أخذه) أي من الحربيين على وجه التلصص. قوله: (ولو عبدا) أي هذا إذا كان المسلم حرا بل ولو عبدا، ورد بلو قول من قال: إن المسلم لا يخمس ما أخذه من الحربيين على وجه التلصص إلا إذا كان حرا لا إن كان عبدا. قوله: (على الاصح) قال ابن عاشر: لم أر من صححه ولعل الذي صححه المؤلف اه بن. قوله: (ولو لم يخرج للغزو) أي جهارا بل خرج لمجرد التلصص خفية. قوله: (وحمله بعضهم) أي وهو البدر القرافي قوله: (على ما إذا خرج له) أي خرج للغزو جهارا. وقوله: وإلا أي بأن خرج لاجل التلصص خفية فلا يخمس. قوله: (استند للجيش أو لا) فيه أن الذمي المستند للجيش إن كان مكافئا للجيش قسم ما غنمه بينه وبين المسلمين مناصفة، وإن كان غير مكافئ كان ما غنمه للجيش خاصة ولا شئ له منه وحينئذ فأين الاختصاص ؟ فالاولى حمل قوله لا ذمي على ما إذا كان غير مستند للجيش بأن كان متلصصا تأمل. وقد يقال: يصح حمله أيضا على ما إذا كان مستندا للجيش ويقيد بما إذا كانوا مكافئين للمسلمين فنصف الغنيمة الذي يخصهم لا يخمس والنصف الذي يخص المسلمين يخمس. قوله: (ولا من عمل إلخ) أي فلا يخمس ذلك بل يختص به. قوله: (والشأن القسم ببلدهم) أي ويكره تأخيره لبلد الاسلام وهذا إذا كان الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم، فإن خافوا كرة العدو عليهم وكانوا سرية أخروا القسم حتى يعودوا للجيش أو لمحل الامن. قوله: (وهل الامام يبيع سلع الغنيمة) أي وجوبا كما في عبق تبعا لعج وفيه نظر، بل الذي لابن عرفة والفاكهاني عن سحنون وهو صاحب القول الاول أنه ينبغي له أن يبيع لا أنه يجب عليه، والقول الثاني بالتخيير لمحمد ابن المواز انظر طفي. ولذا قال الشارح النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم أثمانها أو لا ينبغي له البيع بل يخير ؟ إلخ. قوله: (إذا أمكن البيع) أي بأن وجد مشتر يشتري بالقيمة لا بالغبن. قوله: (وأفرد) أي وإذا اختار الامام قسمة الاعيان أفرد كل صنف وجوبا في القسم على حدته أي ولا يضم بعضها إلى بعض وقيل يضم بعضها لبعض، والاول لابن المواز والثاني لغيره، ومحل الخلاف إذا أمكن الافراد وإلا ضمت الاصناف بعضها لبعض اتفاقا. قوله: (الاولى إلخ) أي لان ابن يونس لم يرجح هنا شيئا وإنما نقل كلام ابن المواز ولم يزد عليه، والذي اختار هذا هو اللخمي كذا قال المواق، ورده البدر القرافي بأنه قد وقف على ذلك الترجيح لابن يونس وذكر نصه فانظره. قوله: (حاضر) أي لقسم الغنيمة. قوله: (وإن ذميا) أي لمشاركته للمسلم في عصمة المال. قوله: (إن كان المعين غائبا) أي عن محل قسمة الغنيمة. قوله: (ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه إلخ) تبع الشارح في ذلك عبق نقلا عن البساطي وفيه نظر، إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له لا يمين عليه لان حمله له إنما هو برضا الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة الجيش له انظر بن. قوله: (وإلا بيع له) أي لاجل ربه فاللام للتعليل لا صلة بيع لان الشئ لا يباع لمالكه ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لافادة لزوم البيع وأنه ليس له نقضه بعد كما في المواق. قوله: (وإذا قسم) أي
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	وإذا قسم الامام على الجيش الشئ الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرا حين القسم كما فرض ابن بشير أو غائبا كما فرض ابن يونس لم يمض قسمه. قوله: (إلا لتأول) أي من الامام الذي قسم الغنيمة. قوله: (كالاوزاعي) ما قاله الاوزاعي مثله، رواه ابن وهب عن مالك ونقله ابن زرقون اه بن. قوله: (أو قصدا للباطل) أي على مقتضى مذهبه قوله: (غير مخلص) أي لانه لا يفيد الجواز ابتداء لصدقه بالوقف مع أن المقصود جواز قسمه ابتداء. قوله: (والمخلص إلخ) حاصله أن قوله: إن لم يتعين ان جعل مخرجا من قوله: وأخذ معين إلخ يكون المعنى وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له لا إن لم يتعين فلا يأخذه. وهل يقسم على الجيش أو يوقف ؟ يحتمل وإن جعل مخرجا من قوله: ولم يمض قسمه كان المعنى لا إن لم يتعين فإنه يمضي قسمه، وهل يجوز ابتداء قسمه أو لا يجوز ؟ يحتمل، فالجواز ابتداء غير معلوم من كلام المصنف، على كل حال فالمخلص أن يجعل عطفا على معنى قوله: وحمل له إن كان خيرا إذ معناه وحمل ما كان خيرا لربه إن تعين لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له بل يقسم، وقد يقال: إن قوله: لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له صادق بأن يقسم أو يوقف فهو مثل إخراجه من قوله: وأخذ معين. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل لانه يمكن أن يقال: أن إخراجه من قوله وحمل له مماثل لاخراجه من قوله: وأخذ معين في احتماله للقسم والوقف فلم يتم الجواب، وأصل الاشكال لبهرام والجواب للشيخ أحمد الزرقاني وقد علمت ما فيه. قوله: (توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك) أي انها لقطة قال طفي: هذا التقرير لبهرام وهو غير صحيح ومخالف للمذهب لان مذهب مالك أن كل ما أخذه المشركون من أموال المسلمين لهم فيه شبهة الملك من أي وجه حصل لهم سواء أخذوه على وجه القهر أو غيره، وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف، فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة فإن المالك غير معين فيهما وقالوا هنا أي إذا وجد مال لمسلم غير معين بالقسم وعدم الايقاف على المشهور، واتفقوا على الايقاف في اللقطة الآتية فهو كقول ابن بشير: وإن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة ؟ المشهور أنه يقسم على ملك الغانمين اه. ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة انظر طفي اه بن. قوله: (أو حيث لم يكن حملهما) أي أو لمعين ولم يكن حملهما خيرا له وفي هذه الحالة يحمل الثمن للسيد. قوله: (ثم إن جاء السيد فله فداؤهما إلخ) هذا صحيح بالنسبة للصورة الاولى، وأما في الثانية وهي بيعه حيث لم يكن حمله خيرا فغير صواب لان البيع حينئذ لازم ليس للسيد نقضه انظر بن. قوله: (فله فداؤهما) أي ممن اشترى خدمتهما بثمن الخدمة. وقوله: في الخدمة إظهار في محل الاضمار، والمراد فيصير حق مشتري الخدمة فيها، فإن استخدمه مشتريه للاجل خرج حرا ولا شئ لربه لانه ليس له فيه إلا الخدمة للاجل وقد استوفاها المشتري، وإن جاء ربه بعد نصف خدمته مثلا خير في فدائه عما بقي ببقية الثمن. قوله: (ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك) أي عن الثمن الذي دفعه المشتري يكون كاللقطة. وحاصله أنه بعد انقضاء مدة الاجارة إذا عاش المدبر وسيده بعدها تكون الخدمة الزائدة عليها كاللقطة توضع في بيت المال لافتراق الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها. قوله: (فإن جهل السيد) أي بحيث لا يمكن ظن الزمان الذي يعيش إليه. وقوله: فالخمسة عشر أي فليؤجر الخمسة عشر عاما.
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	قوله: (جهل ربه) أي وجد في الغنيمة وعلم أنه لمسلم وجهل ربه وحاصله أنه إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها مكاتب وعلمنا أنه لمسلم أو ذمي ولم يعلم عينه فإنه تباع كتابته وتقسم على الجيش إذ لم يبق لسيده الذي كاتبه فيه إلا الكتابة وليس له فيه خدمة لانه أحرز نفسه وماله فلا تباع رقبته ولا تؤاجر. قوله: (فإن علم سيده) أي بعد بيع الكتابة وأدائها للمشتري وعتقه فولاؤه إلخ. قوله: (أي لاتباع خدمة أم ولد) أي وجدت في الغنيمة. قوله: (وهو لغو) أي ويسير الخدمة لغو والاستمتاع لا يقبل المعاوضة. قوله: (فينجز عتقها) تبع في ذلك الشيخ سالم السنهوري قال: ولم أره لغيره ولا يخفى ما فيه من التفويت على السيد إذا ظهر فالظاهر أنه يخلى سبيلها وتترك على حالها، فلو بيعت جهلا وجاء ربها أخذها مجانا قاله شيخنا. قوله: (أن تقول) أي البينة، وقوله: يسمونهم أي يذكرون أسماءهم بأن يقولوا: أشهدنا فلان وفلان. قوله: (وله بعده أخذه) هذا مفهوم قوله سابقا وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا ثم إن هذا يشمل ما قسم جهلا أنه لمسلم أو علم بأنه لمسلم غير معين أو معين وقسم متأولا اه بن. قوله: (وبقيمته) أي وتعتبر القيمة يوم القسم على ما لابن رشد ويوم أخذ ربه له على ما لابن عبد السلام انظر التوضيح، ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لاجل وكتابة فإن له أخذه بثمنه، وأما ما قسم بلا تأول فيأخذه ربه مجانا كما مر. قوله: (أو جهل الثمن) أي وكذا على القول بالبيع ليقسم وبيع ولكن جهل الثمن قوله: (وأخذ بالاول من الاثمان إن تعدد البيع) هذا المشهور من قولي سحنون وقيل إنه يخير في الاخذ بأي ثمن شاء كالشفيع قاله شيخنا. قوله: (في أم الولد) أي التي وجدت في الغنيمة لمعين. قوله: (وأما لو قسمت) أي بعد تقويمها أي أو بيعت وقسم ثمنها. قوله: (مع العلم بأنها أم ولد) أي ولو كان جاهلا بالحكم بأن ظن أنها تباع مع العلم أم ولد كما في التوضيح انظر بن. وقوله: فيأخذها ممن اشتراها أي وكذا ممن قومت عليه. قوله: (قبل الفداء) أي قبل الحكم بالفداء كما في نقل الباجي وابن عبد السلام عن سحنون وذلك بأن يموت أحدهما قبل العلم بها أو بعده وقبل الحكم عليه بالفداء، هذا هو المراد من عبارة الشارح، وأما لو مات أحدهما بعد الحكم بالفداء وجب الفداء بدفع الثمن. قوله: (فلا شئ عليه في موتها) أي لان القصد من الفداء تخليص الرقبة وقد تعذر بموتها، وقوله: ولا في تركته إن مات أي لانها تصير حرة بموته والفداء ليس دينا ثابتا عليه وإنما هو لتخليص الرقبة وقد فات. قوله: (وله فداء معتق لاجل) قد يقال: انه يستغنى عن هذا بقوله: وله بعده أخذه بثمنه إلا أن يقال أنه ذكر هذا ليرتب عليه قوله مسلما لخدمتهما لاجل الخلاف في ذلك. قوله: (على ما مر) أي من أنه إذا وجد في المقاسم مدبر أو معتق لاجل لمسلم غير معين فإنه تباع خدمتهما. قوله: (وله تركهما للمشتري) أي الذي اشترى خدمتهما أو ذاتهما جهلا. قوله: (مسلما لخدمتهما) على وجه التمليك لا على وجه التقاضي كما قيل، والاول لابن القاسم والثاني لسحنون، وينبني على الاول أنه لا يرجع لسيده إن استوفى من الخدمة بقدر الثمن قبل الاجل بل يملك المشتري الخدمة للاجل وإن كثرت وإن انقضى الاجل قبل أن يستوفى لا يتبع بشئ بعده، وينبني على الثاني الرجوع والاتباع والاول هو المعتمد. قوله: (في الاول) أي المعتق لاجل قوله: (وإلى استفاء ما) أي الخدمة التي أخذها بالثمن. وقوله: في الثاني أي وهو المدبر، فالمراد الاول والثاني في كلام المصنف.
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	قوله: (قبل الاستيفاء) أي قبل أن يستوفي المشتري من الخدمة بقدر الثمن الذي اشترى به. وقوله: واتبع أي المدبر بما بقي إنما يأتي هذا على قول سحنون من أن الترك للمشتري على وجه التقاضي، وأما على قول ابن القاسم من أنه تمليك إذا حمله الثلث وعتق لم يتبع بشئ، والحاصل أن القولين جاريان في المدبر والمعتق لاجل إذا بيعت خدمتهما لعدم تعيين مالكهما أو بيعت ذاتهما جهلا بحالهما كما في بن وخش. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا في سكوتهما بأمر أي ولم يكن لهما عذر في سكوتهما. قوله: (فإن عذرا إلخ) فإن تنازعا مع من اشتراهما فقالا: إنما كان السكوت لعذر، وقال المشتري: بل لغير عذر والحال أنه لا قرينة على صدق واحد فالظاهر أنهما يصدقان دون المشتري. قوله: (وهذا) أي عدم الخيار للوارث. قوله: (وأما لو بيعت خدمته) أي ومات سيده وحمل الثلث بعضه ورق باقيه وسكت المصنف عما إذا لم يحمل الثلث شيئا منه، والظاهر رق جميعه لمن هو بيده ولا خيار للوارث كما إذا رق بعضه. قوله: (أو قسمت كذلك) أي والحال أنه عرف لمعين بعد البيع أو القسم. قوله: (لمبتاعه) أي لمشتريه. وقوله: أو آخذه أي في سهمه. قوله: (يرجع مكاتبا) أي لسيده يؤدي إليه كتابته ويخرج حرا وإن عجز رق له قوله: (فأداها) أي للمشتري خرج حرا. والحاصل أن المكاتب إذا بيعت رقبته فأدى ثمنه رجع مكاتبا وإذا بيعت كتابته فأداها خرج حرا. قوله: (وأما لو بيع مع العلم) أي وأما لو بيعت رقبته مع العلم بكونه مكاتبا فلا يغرم سيده لمشتريه شيئا لا ثمنا ولا كتابة ويرجع مكاتبا لسيده قهرا عن المشتري، فإن أدى له نجوم الكتابة خرج حرا وإلا رق له قوله: (وإلا بأن عجز عن الاداء) أي عن أداء الثمن لمشتريه. قوله: (سواء أسلم) أي أسلمه سيده لصاحب الثمن وهو المشتري. قوله: (أو دار الحرب) عطف على قوله المقاسم وليس للسيد إذا فداه أن يحاسب المشتري بما أخذه منه لان فداءه كالاستحقاق والمستحق منه يفوز بالغلة قاله شيخنا. قوله: (وعلى الآخذ إلخ) أي ويجب على من أخذ شيئا من الغنيمة بوجه من الوجوه المسوغة لاخذه منها بأن اشتراه منها أو قوم عليه في سهمه لعدم تعين ربه عند القسم سواء كان رقيقا أو غيره إن علم بعد القسم أنه جار في ملك شخص معين ترك التصرف فيه حتى يخير ربه بين أخذه بالثمن أو تركه له، فإن تصرف باستيلاد ونحوه قبل أن يخيره مضى تصرفه هذا إذا كان أخذه من الغنيمة بنية تملكه، وإن أخذه منها بنية رده لربه وتصرف فيه فقولان في إمضاء تصرفه وعدم إمضائه. قوله: (إن علم أنه جار بملك شخص) أي في ملك شخص معين أي إن علم ذلك بعد القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي أو كان يعلم أنها سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عينه وإنما علمت بعد القسم كذا قرر شيخنا. قوله: (بوجه) متعلق بالاخذ. وقوله المسوغة لقسمه الاولى لاخذه. قوله: (أو لكونه يرى قسمه لو تعين ربه) الجملة حالية أي والحال أنه تعين ربه وفيه نظر لانه إذا رأى الامام قسمه مع العلم بمالكه المعين فإنه يجوز التصرف فيه لمن صار إليه كما في التوضيح، فلا يصح إدخال هذه الصورة في كلامه هنا، فالصواب أن يصور كلام المؤلف كما في ح بما إذا علم أنه لمعين بعد أن حصل القسم اه بن. قوله: (كالمشتري من
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	حربي في دار الحرب إلخ) أي وأما من اشترى من الحربي في بلاد الاسلام بعد أن دخلها بأمان فليس عليه ترك التصرف فيه لانه ليس لربه أخذه كما مر في قول المصنف: وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبته. قوله: (فإن تصرف باستيلاد مضى) المراد بالاستيلاد أن يطأ الجارية التي اشتراها ويولدها، وأما مجرد وطئها فلا يفيتها على ربها بل يخير فيها. قوله: (بعتق ناجز) أي خالص عن التعليل على دفع دراهم أو مضى أجل. قوله: (بخلاف مأخوذ من الغنيمة فلا يمضي) أي التصرف فيه بالبيع على المعتمد لقول المصنف سابقا: وبالاول إن تعدد، قال: والفرق بين المسألتين ما ذكره عبد الحق عن بعض القرويين أن ما وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده لربه، والمشترى من دار الحرب إنما دفعه الحربي الذي كان في يده طوعا ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به من البيع. قوله: (إن لم يأخذ إلخ) أي أن محل فوت ما أخذ من الغنيمة بالاستيلاد وما معه إن لم يأخذه بنية رده لربه. قوله: (فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته) أي لان المشتري من الحرب في دار الحرب لا يتصرف إلا بعد أن يخير ربه فإن تصرف بدون تخييره مضى تصرفه اتفاقا، سواء كان اشتراه من الحربي بنية تملكه أو رده لربه أو لم يكن له نية أصلا. قوله: (فقولان) بفواته على ربه وإمضاء التصرف بالعتق وما معه وعدم فواته على المالك ولا يمضي العتق ولا ما معه من التصرف لانه أخذه ليرده لربه، والاول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، والثاني لابن الكاتب، وعلى هذا فالمحل للتردد اه بن. قوله: (وفي المؤجل إلخ) أي أن من اشترى عبدا من الغنيمة أو من حربي بدار الحرب وعرف ذلك العبد لمعين فتصرف فيه ذلك المشتري بالعتق لاجل قبل أن يخبر سيده، فهل يمضي ذلك العتق أو لا تردد للخمي وابن بشير وهو فيما إذا أخذه لا ليرده لربه، فكان حق المصنف أن يقدمه على قوله: إن لم يأخذه إلخ وقد قدمه خش هناك وهو حسن، غير أنه خلاف النسخ انظر بن. قوله: (وإذا كان يمضي التدبير) أي ويفوته على ربه. قوله: (والمسلم إلخ) صورتها: رجل دخل بلاد الحرب فوهبه حربي سلعة أو عبدا هرب لدار لحرب وأغار عليه الحربي وأخذه فإذا قدم الموهوب له بذلك فإن ربه المسلم أو الذمي يأخذه منه بغير عوض. قوله: (وكذا بدارنا قبل تأمينهم) أي وأما ما باعوه أو وهبوه بدارنا بعد تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه. قوله: (بمثل المثلي وقيمة المقوم) فيه نظر، والذي في التوضيح وح أن الواجب مثل العوض في محله ولو كان مقوما كمن أسلف عرضا فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف، نعم إن عجز عن المثل في محله اعتبرت القيمة في العوض ولو كان مثليا، ونص التوضيح: إنما يأخذه ربه بالثمن فإن كان عينا دفع إليه مثله حيث لقيه، فإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك ببلد الحرب إن كان الوصول إليها يمكن كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف. ابن يونس: فإن لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك المكيل ببلد الحرب اه بن. والحاصل أنه يلزم ربه إذا أراد أخذه أن يرد مثل الثمن سواء كان عينا أو غيرها، لكن إن كان عينا دفعه في أي محل، وإن كان غير عين دفعه بمحل المعاوضة إن أمكن وإلا فبغيره إن ساوت قيمته بموضع الدفع قيمته بموضع المعاوضة، وإلا فالواجب اعتبار قيمته بدار الحرب ولو زادت على قيمته هنا. قوله: (في المسألتين) أي مسألة أخذه من الحربي بهبة ومسألة أخذه منه بمعاوضة. قوله: (والاحسن) أي والقول الاحسن بمعنى الارجح من القولين. عن ابن عبد السلام في المفدي من لص أخذه بالفداء قياسا على ما فدى من دار الحرب، ولانه ولو أخذه ربه ممن فداه وخلصه بغير شئ مع كثرة اللصوص لسد هذا الباب مع كثرة حاجة
	

	[ 199 ]
	الناس إليه. ابن ناجي: وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي. قوله: (مفدوي) اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت ضمة الدال كسرة لمناسبة الياء. قوله: (كمحارب وغاصب وظالم) قال السيد البليدي: من ذلك الكاشف الذي يمسك زرع أو بهائم إنسان ظلما فيفديه إنسان. قوله: (من كل مال أخذ) الاولى من كل آخذ مال إلخ. قوله: (إذا لم يفده ليتملكه) هذا القيد لابن هرون، فإن فداه ليتملكه أخذ منه مجانا. ابن ناجي: لا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب للقول الثاني فيرجعان للوفاق اه. بن: قال في التوضيح: ولا يجوز دفع أجرة للفادي إن كان قد دفع الفداء من عنده لانه سلف وإجارة، وأما إن كان الدافع للفداء غيره ففي جواز دفع الاجرة له مجال للنظر انظر بن. قوله: (مطلقا) أي سواء فداه ليتملكه أو فداه بقصد دفعه لربه. قوله: (وإن أسلم إلخ) حاصله أن الانسان إذا اشترى مدبرا أو معتقا لاجل من اللصوص أو من حربي في دار الحرب غير عالم بكونه مدبرا أو معتقا لاجل ثم قدم به فعرفه ربه فأسلمه لمشتريه ولم يدفع العوض ويأخذه فإن المشتري يستوفي خدمته في مقابلة ما دفعه من الثمن ولو زادت عليه فيخدم المدبر لموت سيده الذي دبره والمعتق لاجل يخدم إلى ذلك الاجل، فإذا مات سيده الذي دبره والثلث يحمله أو جاء الاجل في المعتق لاجل وقد وفيا ما فديا به فلا كلام أنهما يعتقان ولا يتبعان بشئ، وإن لم يوفيا ذلك فهل يتبعهما الذي عاوض عليهما بجميع ما عاوض عليهما به ولا يحسب عليه ما اغتله منهما لانه كالفائدة أو لا يتبعهما إلا بما بقي عليهما فقط ؟ قولان. قوله: (أي يستوفيها المعاوض) أي في مقابلة ما دفع من الثمن، قال ابن عاشر: ولا يرجع لسيده بعد استيفاء العوض لقول المصنف: استوفيت خدمته. قوله: (قبل التوفية) أي قبل أن يستوفي من الخدمة بقدر ما دفع من الثمن. قوله: (بناء على أنه أخذه تمليكا) أي بناء على أن إسلام السيد له على وجه التمليك. قوله: (بناء على أنه أخذه تقاضيا) أي بناء على أن إسلام السيد له على وجه التقاضي، فكل بعض من الخدمة في مقابلة بعض من الثمن الذي دفعه. قوله: (وهو الراجح) اعتمد في ترجيحه القول الثاني ما يظهر من كلام المواق كما قال عج، والذي يفيده كلام ابن الحاجب أن الاول هو الراجح لتصديره الاول وعطف الثاني عليه بقيل اه بن. فإن قلت: إنه قد تقدم أنه إذا أسلم السيد المدبر والمعتق لاجل لمن وقعا في سهمه وقوما عليه أو اشتراهما من المغانم ثم مات سيد المدبر أو حل الاجل ولم يوفيا ما وقعا به في المغانم فإنه لا يتبعهما بشئ بناء على أن التسليم تمليك وعلى أنه تقاض فإنهما يتبعان بما بقي فما الفرق بين ما هنا وما تقدم ؟ والجواب أن المدبر والمعتق لاجل في المسألة المتقدمة وقعا في المغانم يعني لم يؤخذا من العدو بمعاوضة بل بطريق الغلبة فقوي أمر المالك الاصلي وضعف أمر الآخذ كما سبق، بخلاف المدبر هنا فإنه مشترى من العدو ولم يؤخذ قهرا عنهم إذا لو شاؤوا ما دفعوه فقوي أمر الآخذ منهم باختيارهم كما سبق قوله: (قولان) الاول لسحنون والثاني لمحمد وعليهما لو استوفى من الخدمة فداءه قبل أجله ففي كون باقيها له أو لربه قولاهما. قوله: (وكذا إن لم يسلم) أي فلا مفهوم لقول المصنف يسلم لكنه أتى به لاجل قوله: أو بقي حتى غنم فإن قيد الاسلام معتبر فيه. والحاصل أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسلام سيده كان حرا لانه غنم نفسه سواء أسلم أو لم يسلم، وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلادهم أو كان بعد نزوله فيها، ولا ولاء لسيده عليه، ولا يرجع له إن أسلم، وكذا يكون حرا إذا أسلم وبقي حتى غنم قبل إسلام سيده، وأما إذا فر إلينا بعد إسلام سيده أو مصاحبا لاسلامه فإنه يحكم برقه لسيده. قوله: (أو بمجرد إسلامه أي السيد) ما قرر به الشارح
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	تبع فيه تت، قال طفي: وهو ركيك والصواب أن الضمير راجع للعبد، وأن المراد لا يكون العبد حرا بمجرد إسلامه بل حتى يفر أو يغنم، فالمؤلف أراد اختصار قول ابن الحاجب ولا يكون حرا بمجرد إسلامه خلافا لاشهب وسحنون، وعليه فقوله: بمجرد إسلامه عطف على معنى قوله: إن خرج لا على بعد أي لا بخروجه ولا بمجرد إسلامه وهو وإن كان تكرارا مع مفهوم قوله: إن فر أو بقي لكن أتى به لنكتة وهي الرد على مخالفة سحنون وأشهب حيث قال: لا يكون حرا بمجرد الاسلام. قوله: (وهذم) بالمعجمة بمعنى قطع وبالمهملة بمعنى أسقط ونقض كما في المصباح. قوله: (أو سبيت هي فقط قبل إسلامه) أي وقبل قدومه بأمان أو قبل إسلامه وبعد قدومه بأمان. قوله: (أو سبي هو فقط) أي قبل إسلامها وقبل قدومها بأمان أو قبل إسلامها وبعد قدومها بأمان، وظاهر الشارح أنهما إذا سبيا مرتبين ينهدم نكاحهما سواء حصل إسلام من أحدهما بين سبيهما أو حصل بعده، والثاني كما لو سبي أو لا وبقي على كفره ثم سبيت وأسلما بعد ذلك أو بالعكس، والاول كما لو سبى هو وأسلم ثم سبيت هي بعد إسلامه وأسلمت أو بالعكس فينهدم النكاح على كل حال، ولا تدخل هذه الصورة الاولى تحت قوله: إلا أن تسبى وتسلم بعده لان هذا المستثنى مقيد بأن يكون الزوج أسلم من غير سبي وهو في دار الحرب أو مؤمن كما في ابن الحاجب وقرره الشارح بذلك. قوله: (وعليها الاستبراء) أي في هذه الصور الاربع التي انهدم فيها النكاح إذا أراد السابي وطأها. قوله: (والظرف متعلق بالفعلين) أي لتنازعهما فيه فهما طالبان له من حيث المعنى وإن كان العامل فيه أحدهما. قوله: (فلا يهدم سبيها النكاح) وحينئذ فيكون أحق بها وتصير أمة مسلمة تحت حر، والراجح كما قال ابن محرز أنه لا يشترط في إقراره عليها ما اشترط في نكاح الامة من عدم الطول وخوف العنت، لان هذه شروط في نكاح الامة في الابتداء والدوام ليس كالابتداء على المعتمد خلافا للتوضيح وح اه بن. قوله: (إن أسلمت قبل حيضة) مفهومه أنها لو أسلمت بعد حيضة انهدم نكاحها لخروجها من الاستبراء بتلك الحيضة. قوله: (وماله فئ) أي ماله الذي في بلاد الحرب والموجب لكونه غنيمة كونه في بلاد الحرب، وأما قول المصنف سابقا وملك بإسلامه غير الحر المسلم فمحمول على مال قدم به إلينا لا على الذي أبقاه. قوله: (وماله فئ) ظاهره أن ماله يكون غنيمة مطلقا سواء كان عندنا وترك ماله في بلده أو كان باقيا بدار الحرب مع ماله، وفي الثانية خلاف مذهب ابن القاسم وروايته أنه يكون غنيمة أيضا. وقال التونسي: أنه يكون له وهما تأويلان على المدونة أشار لذلك في التوضيح اه بن. قوله: (وأما زوجته) أي الحربي المذكور وهو الذي أسلم وفر إلينا. وقوله فغنيمة اتفاقا أي وكذا مؤخر صداقها لان صداق الزوجة مال لها والزوجة رقيقة للجيش ومال الرقيق لسيده. قوله: (تأويلان) قال فيها: وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فئ، فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها، ورأى ابن شبلون أن الشرط لا مفهوم له، وأن المقصود أن يكونوا على حال يمكنهم القتال انظر التوضيح. قوله: (لمالكها) أي لتبعية الولد لامه في الرق والحرية ولابيه في الدين وأداء الجزية. فصل عقد الجزية قوله: (عقد الجزية إلخ) الاضافة على معنى اللام أي العقد المنسوب للجزية، فاندفع ما يقال الجزية اصطلاحا هي المال المأخوذ منهم، فلا معنى لاضافة العقد إليه وإضافة العقد للجزية من إضافة المشروط للشرط، لان المراد بالعقد كما في الجواهر التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب
	

	[ 201 ]
	عنهم بشرط بذل الجزية، والجزية العنوية ما لزم الكافر من مال لامنه باستقراره تحت حكم الاسلام وصونه. قوله: (إذن الامام) لا بد في الكلام من حذف لاجل صحة الاخبار أي سبب عقد الجزية إذن الامام أو عقد الجزية سببه إذن الامام أو نائبه بلفظ أو إشارة مفهمة. قوله: (ولو قرشيا) أي فتؤخذ الجزية منهم على الراجح، قال المازري: إنه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف وهذه طريقة، ولابن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من رسول الله أو لان قريشا أسلموا كلهم، فإن وجد منهم كافر فمرتد وإذا ثبتت الردة فلا تؤخذ منهم. قوله: (فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الامام) أي لكنه وإن كان غير صحيح بغير إذن الامام إلا أنه يمنع القتل والاسر وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها معه الامام أو نائبه. قوله: (فلا يصح سباؤه) علة لمحذوف أي فلا تؤخذ منه لانه لا يصح إلخ. قوله: (والمعاهد) أي وخرج المعاهد وهو الذي دخل بلادنا بأمان لقضاء غرض ثم يرجع لبلاده فلا تؤخذ منه الجزية لانه لا يصح سباؤه وكذلك الراهب. قوله: (حر) لعل المصنف استغنى بتذكير الاوصاف عن اشتراط الذكورية وإلا فالانثى لا تضرب الجزية عليها خلافا لظاهره. قوله: (ولا ينتظر حول) أي تمام الحول. قوله: (وكذا ما بعده) أي ولا بعد الافاقة ولا بعد العتق. قوله: (ومحل أخذها منهم) أي من الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والعبد إذا عتق ولا ينتظر حول بعد ذلك إن تقدم إلخ، فإن اختل شرط من الشرطين انتظر الحول بعد البلوغ والافاقة والعتق. قوله: (وإلا قتل) أي وإلا بان كان له رأي قوله: (ولا يبقى إلخ) فيه نظر بل للامام الاجتهاد فيه بالقتل وغيره كما تقدم اه بن. قوله: (لم يعتقه مسلم) اعلم أن العبد الكافر إذا عتق لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب وهذا تضرب عليه الجزية لانه كواحد منهم سواء أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم، وإما أن يعتق بدار الاسلام، وهذا إذا أعتقه مسلم لا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر، وهذا خارج بقوله: صح سباؤه وإن أعتقه ذمي ضربت عليه تبعا لسيده وإن كان لا يصح سباؤه وهذا وارد على المصنف، فلو قال: صح سبيه أو أعتقه ذمي لوفى به، إذا علمت هذا فقوله لم يعتقه مسلم لا حاجة إليه بعد قوله: صح سباؤه لاغنائه عنه بل هو مضر لاقتضائه أن عتيق المسلم إذا حارب لا تضرب عليه اه بن. قوله: (وأخذت منه) أي وأما لو أعتقه مسلم ببلد الاسلام فلا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر. قوله: (لانه) أي اليمين قوله: (ولهم الاجتياز) أي المرور وظاهره ولو لغير حاجة ككون طريقه من غيرها أقرب. قوله: (وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام) ليس هذا تحديدا بل لهم إقامة الايام القلائل بنظر الامام إن احتاجوا لذلك وكان دخولهم لمصلحة كما لو دخلوا بطعام واحتاجوا لاقامة الايام لاستيفاء ثمنه وقضاء حوائجهم. قوله: (للعنوي) أي على العنوي وهو نسبة للعنوة وهي القهر والغلبة. قوله: (أربعة دنانير شرعية) أي وهي أكبر من دنانير مصر لان الدينار الشرعي أحد وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة، وأما الدينار المصري فثمان عشرة حبة، فتكون الاربعة دنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثي دينار وثلاثة أسباع تسع دينار. قوله: (أو أربعون درهما شرعيا) أي وهي أقل من دراهم مصر لان الدرهم الشرعي أربعة عشرة خروبة وثمانية أعشار خروبة ونصف عشر خروبة، والمصري ست عشرة خروبة فزيادة الاربعين المصرية على الاربعين الشرعية ست وأربعون خروبة وهي
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	درهمان بالمصري وسبعة أثمان درهم فيكون الاربعون درهما شرعية سبعة وثلاثين مصرية وثمن درهم. قوله: (في كل سنة قمرية) أي لا شمسية لئلا تضيع على المسلمين سنة في كل ثلاث وثلاثين سنة. قوله: (ونقص الفقير) أي عند الاخذ لا عند الضرب لانها لا تضرب إلا كاملة قاله شيخنا. قوله: (مبهمة) أي غير معين وقتها فإنها تؤخذ آخر السنة. قوله: (لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه) أي ما نقصناه أولا لاجل ضيقه. قوله: (وللصلحي) أي وعلى الصلحي فاللام بمعنى على. وقوله: ما شرط يحتمل جعل ضمير شرط راجعا للامام أي على الصلحي المال الذي شرطه الامام، وعلى هذا فلا يحتاج لزيادة ورضي به الامام ويحتمل رجوعه للصلحي، وعليه فلا بد من ذلك القيد، ولا قرينة في كلام المصنف عليه فالاحتمال الاول أولى كما قال اللقاني. قوله: (فله مقاتلته) أي على المذهب كما قال البدر وهو قول ابن حبيب. قوله: (وإن أطلق في صلحه) أي لم يعين قدرا معلوما بأن وقع الصلح على الجزية مبهمة. وقوله: فعليه بذل ما يلزم العنوي أي وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة. قوله: (والمعتمد الاول) أي وهو أنه إذا لم يرض الامام بما بذله فله مقاتلته سواء بذل القدر الاول أو أكثر منه. والحاصل أن الامام تارة يصالحهم على الجزية مبهمة من غير أن يبين قدرها، وفي هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوي إذا بذلوها، وتارة يتراضى معهم على قدر معين وفي هذه الحالة يلزمهم ما تراضوا عليه معه، وتارة لا يتراضون معه على قدر معين ولا على الجزية مبهمة وفي هذه الحالة إذا بذلوا الجزية العنوية هل يلزمه قبولها أو لا ؟ قولان: الاول لابن رشد ورجحه بن، والثاني لابن حبيب ورجحه البدر القرافي. قوله: (ولا يقبل) أي إعطاؤها من النائب. قوله: (وسقطتا بالاسلام إلخ) وفي سقوطها بالترهب الطارئ وعدم سقوطها قولا ابن القاسم والاخوين، قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: ومن اجتمعت عليه جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسره لم تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه انظر ح. قوله: (الفاروق) هو عمر بن الخطاب. قوله: (والحيرة) بكسر الحاء وسكون الياء المثناة مدينة بقرب الكوفة. قوله: (مديان) تثنية مدي وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصف صاع كما في بن نقلا عن النهاية. قوله: (على كل واحد مع كسوة) أي في كل شهر. قوله: (وإضافة المجتاز) أي المار عليهم بمصر خاصة كما في المواق. قوله: (وإنما سقطت عنهم) أي الارزاق وإضافة المجتاز عليهم من المسلمين. قوله: (للظلم) فقد قال مالك: أرى أن توضع عنهم اليوم الضيافة والارزاق لما حدث عليهم من الجور، قال البساطي: واعلم أنه لا يؤخذ بأقوال لائمة مع قطع النظر عن المقاصد لانه إذا انتفى الظلم وكانوا هم الظلمة كما في نصارى مصر فالواجب أن يغلظ عليهم وأن يزاد على ما كان مقررا عليهم اه. وما قاله صواب صحيح قاله شيخنا. قوله: (والعنوي حر) أي لانه أحرز بضرب الجزية عليه نفسه وماله ولان إقراره في الارض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله: * (فإما منا بعد) * والمن العتاقة. قوله: (فعلى قاتله إلخ)
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	أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا وكان كتابيا. قوله: (إلا إذا لم يكن لهم وارث إلخ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط. قوله: (الاولى التفريع بالفاء) أي لان هذا مفرع على ما قبله والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط. قوله: (فالارض المعهودة) أي وهي أرض الزراعة التي في بلاده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة. قوله: (دون ماله) أي فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا، لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة، وقال ابن المواز: المال الذي يكون للعنوي إذا أسلم ولوارثه إذا مات ما اكتسبه بعد الفتح، وأما ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالارض، واعترضه ابن رشد بأن إقرارهم في بلادهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم مطلقا إذا ماتوا أو أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا، وحينئذ فلا وجه لتلك التفرقة. قوله: (للمسلمين) أي لانها صارت وقفا بمجرد الفتح، وإنما أقرت تحت يده لاجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية. قوله: (لا يخلو من أربعة أقسام) أي وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم، إلا أن القسم الاول يفترق من غيره من جهة أن من مات منهم بلا وارث، فأرضه وماله لاهل دينه وله الوصية حينئذ بجميع ماله وإن لم يكن له وارث بخلافه في غير الاول، فإن من مات بغير وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيتهم في الثلث إن لم يكن وارث، وإذا فصلت الجزية على الارض والرقاب أو على الارض دون الرقاب فاختلف في بيع الارض فقيل يمنع من بيعها وقيل بجوازه وخراجها يكون على المشتري، والمشهور قول ابن القاسم في المدونة وهو جواز بيعها والخراج على البائع وعليه مشى المصنف هذا حاصل المسألة. قوله: (ولا نتعرض لهم فيها) أي لا بضرب خراج ولا بأخذ عشر الزرع ولا غيره. قوله: (ولا يزاد في الجزية بزيادتهم إلخ) وكذا لا يبرأ أحد منهم إلا بأداء الجميع لانهم حملاء. قوله: (ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه) أي وإن لم يكن وارث. قوله: (ووصيتهم في الثلث فقط) أي لان لنا حظا في مالهم من حيث أن الباقي بعد الثلث يكون لنا فيحجر عليهم فيما زاد على الثلث، بخلاف ما إذا أجملت أو فصلت وكان لهم وارث فلا كلام لنا معهم لانه لا حق لنا حينئذ في مالهم. قوله: (وما بقي) أي بعد الثلث الذي خرج وصية. قوله: (فلهم بيعها) وقيل ليس لهم بيعها. وقوله: وخراجها على البائع أي وقيل على المشتري، والمراد بخراجها ما ضرب عليها من الجزية في كل سنة. قوله: (إحداث كنيسة ببلد العنوة) أي التي أقربها سواء كان فيها مسلمون أم لا، وأما القديمة الموجودة
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	قبل الفتح فإنها تبقى ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن القاسم، ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا ؟ وهو الظاهر، كذا في حاشية شيخنا عن كبير خش. قوله: (والمعتمد إلخ) تبع فيما قاله البساطي وفيه نظر، بل الصواب ما قاله المصنف لان قول ابن القاسم في المدونة انظر ح والمواق اه بن. قوله: (فيمنع من الرم مطلقا) في بن ما ذكره من منع ترميم المنهدم وإن كان ظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي الحسن في العنوي بجواز رم المنهدم وظاهره مطلقا شرط ذلك أم لا، وذلك لان المدونة قالت ليس لهم شرط ذلك أم لا، وذلك لان المدونة قالت: ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة لانها فئ ولا تورث عنهم فقال أبو الحسن: قوله ليس لهم الاحداث في بلد العنوة مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك، وكذا يجوز الترميم للصلحي على قول ابن القاسم خلافا لمن قال: يمنعون من الترميم إلا بشرط فتبين أن للصلحي الاحداث ورم المنهدم مطلقا شرط ذلك أم لا على قول ابن القاسم، فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله كرم المنهدم وأصله أن يكون بعد قوله: وللصلحي الاحداث انظر طفي والمواق. قوله: (شرط) أي الترميم أي استأذن الامام في ذلك وأذنه أو لا. قوله: (لكن في بلد إلخ) أي وأما لو كانت تلك البلد اختطها المسلمون معهم ففي جواز إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون كما في ابن عرفة. والحاصل أن العنوي لا يمكن من الاحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا بشرط، وأما رم المنهدم فجائز مطلقا، وأما الصلحي فيمكن من الاحداث في بلد ليس معه أحد فيها من المسلمين مطلقا بشرط وبغيره، وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسلمين على ما قاله ابن القاسم خلافا لابن الماجشون، وكذا يمكنون من رم المنهدم على ما قاله ابن القاسم مطلقا. قوله: (ولو اختطها) أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا وهذا ما لابن الماجشون، وأما على ما لابن القاسم إذا اختطها الصلحي فيجوز له الاحداث ولو كان معه مسلم، هذا وكان الاولى للشارح حذف المبالغة ويقول في حل المتن: لا يجوز للكفار الاحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار إليها وسكنوا فيها مع المسلمين. قوله: (وأريقت الخمر) ظاهره أنه لا تكسر أوانيها، وفي ابن عرفة أنها تكسر وهو الصواب وقد اقتصر عليه كأنه المذهب وكذلك المواق، وكذلك صرح البرزلي في نوازله نقله عن ابن رشد بكسرها، وإنما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات لان النفس تشتهيها، وظاهر المصنف أن كل مسلم له إراقتها ولا يختص ذلك بالحاكم، وقول الشارح إن أظهرها أي أو حملها من بلد لآخر فإن لم يظهرها وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه. قوله: (إن أظهروه) أي كما في الجواهر ولا شئ على من كسره وكذلك الصليب كما في المواق. قوله: (وينتقض عهده) أي أمانه. وقوله: بقتال عام أي غير مختص بواحد قوله: (ومنع جزية) يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا لمجرد بخل فيجبر عليها. قوله: (وبغصب حرة) وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت هي، وكذا لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك ناقضا لعهده.
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	قوله: (وقيل يكفي هنا اثنان) أي يشهدان على الغصب وإن لم يعاينا الوطئ. وقوله: على نقض العهد أي لا على الزنا. قوله: (فتزوجها ووطئها) وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير غرور فلا يكون نقضا لعهده ويلزمه الادب فقط. قوله: (كأن يكتب لهم كتابا إلخ) ففي المواق عن سحنون إن وجدنا في أرض الاسلام ذميا كاتبا لاهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره. قوله: (مجمع على نبوته عندنا) أي معشر المسلمين وإن أنكرها اليهود كنبوة داود وسليمان، واحترز بقوله مجمع إلخ عما اختلف في نبوته عندنا كالخضر ولقمان فلا ينتقض عهده بسبه. قوله: (بما لم يكفر به) أي بما لم يكفر به الكفر الذي يقر عليه بأن كفر به الكفر الذي لا يقر عليه كذا ذكر بعضهم، وذكر غير واحد أن المراد بما لم يكفر به ما لا يقر عليه والمراد بما كفر به ما أقررناه عليه. قوله: (يريد عضته في ساقيه) فيه أنه لا حاجة لهذا التفسير إذ لا حقيقة لهذا الكلام حتى يبين، وإنما وقع من ملعون من نصارى مصر أنه قال: مسكين محمد يخبركم بأنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه فأرسل لمالك الاستفتاء فيه فقال: أرى أن يضرب عنقه فقال له ابن القاسم: يا أبا عبد الله اكتب ويحرق بالنار فقال: إنه لحقيق بذلك، قال ابن القاسم: فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك، قال عياض: ويجوز إحراق الساب حيا وميتا. قوله: (وقتل إن لم يسلم) ضمير قتل راجع للناقض. قوله: (وفي غصب المسلمة وغرورها) أما تعينه أي القتل في السب فقد اقتصر عليه في الرسالة وصدر به في الجواهر. وحكى عياض في الشفاء عليه الاتفاق، وأما تعينه في غصب الحرة وغرورها فهو في نقل ابن شاس وغيره لما فيهما من انتهاك حرمة الاسلام، وقد قتل عمر رضي الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها. قوله: (وأما في قتاله فينظر فيه إلخ) ومثل القتال التمرد على الاحكام ومنع الجزية من كونه ينظر فيه الامام بالامور الخمسة، وما قاله شارحنا هو الصواب خلافا لما ذكره بعض الشراح من أن الضمير في قوله: وقتل إن لم يسلم راجع للساب خاصة وأما غيره من بقية النقض فالامام مخير فيه بفعل واحد من الامور الخمسة السابقة وذلك لان نقض العهد يوجب الرجوع للاصل من التخيير بين الامور السابقة. قوله: (إذ الامام مخير فيه بين المن إلخ) أي عند ابن القاسم. قوله: (القائل بأن الحر إلخ) أي القائل أن الامام مخير فيه بين أمور أربعة ما عدا الاسترقاق لان الحر لا يرجع رقيقا، ومنشأ الخلاف أن الذمة هل تقتضي الحرية بدوام العهد فقط أو أبدا ؟ قوله: (ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم) أي سواء قامت قرينة على صدقه أم لا. قوله: (كمحاربته) أي قطعه الطريق لاخذ مال أو منع سلوك فلا يسترق وإنما يحكم عليه بحكم الاسلام في المحارب. قوله: (فإن حكمه حكم المسلم المحارب) أي المشار له بقوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) * الآية، وإذا كان حكمه حكم المحارب المسلم فلا يسترق. قوله: (فكالمرتدين) أي كما هو قول ابن القاسم لا كالحربيين كما قال أصبغ. قوله: (وينبغي أو نائبه) أي أو يقال قوله وللامام أي حقيقة أو حكما فيدخل نوابه فالحصر المستفاد من تقديم الخبر بالنسبة لآحاد الناس، فإن وقعت المهادنة من غير الامام
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	ونوابه مضت على ما قاله سحنون إن كانت صوابا فليست كالجزية لما تقدم أنها وقعت من غير الامام ونوابه كانت باطلة. قوله: (أي صلح الحربي) أي على ترك القتال والجهاد قوله: (إن خلا إلخ) الحاصل أن المهادنة لا تجوز إلا بشروط أربعة: الاول أن يكون العاقد لها الامام أو نائبه. الثاني: أن تكون لمصلحة. الثالث: أن يخلو عقدها عن شرط فاسد. الرابع: أن تكون مدتها معينة يعينها الامام باجتهاده وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر. قوله: (وإن كانت المصلحة في عدمها امتنعت) أي وإن استوت المصلحة فيها وفي عدمها جازت. وقوله: فاللام للاختصاص أي وحينئذ، فكلام المصنف شامل للاقسام الثلاثة. وقوله: لا للتخيير أي وإلا كان قاصرا على الاخير منها، كما أنها إذا كانت بمعنى على كان قاصرا على الاول فقط. قوله: (أو قرية) أي أو شرط بقاء قرية لنا حالة كونها خالية منا لهم يسكنون فيها. قوله: (وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا) أي وإن كان الشرط الفاسد مصاحبا لمال يدفعه أهل الكفر لنا، ولا يغتفر ذلك الشرط الفاسد لاجل المال الذي يدفعونه لنا، أو وإن كان الفساد بسبب إعطاء مال من المسلمين لهم. قوله: (وأما في منطوقه) أي وهو الخلو عن الشرط الفاسد والمعنى: وجاز للامام المهادنة إن خلت عن شرط فاسد وإن بمال يدفعه الامام لهم، وهذا الاحتمال فيه نظر لاقتضائه جواز عقدها على إعطاء مال لهم من غير ضرورة وليس كذلك، وأيضا متى دفع لهم مال لم تخل عن الشرط الفاسد فلا تصح المبالغة، فلعل الاولى أن يقول: وإما في شئ من متعلقات المنطوق وهو الشرط الفاسد في حد ذاته أي وإن كان الشرط الفاسد مصورا إلخ بسبب مال. قوله: (إلا لخوف مما هو أشد إلخ) أي كاستيلائهم على المسلمين فيجوز دفع المال لهم أو منهم، فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاطت القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يترك للمشركين ثلث الثمار لما خاف أن يكون الانصار ملت القتال فقالا: إن كان هذا من الله فسمعنا وأطعنا وإن كان هذا رأيا فما أكلوا منها في الجاهلية ثمرة إلا بشراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام، فلما رأى النبي عزمهم على القتال ترك ذلك، فلو لم يكن الاعطاء عند الضرورة جائزا ما شاور رسول الله فيه. قوله: (ولا حد واجب لمدتها) لا يقال: هذا يخالف ما مر من أن شرط المهادنة أن تكون مدتها معينة. لانا نقول: المراد أن شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على الابهام، ثم تلك المدة لا حد لها بل يعينها الامام باجتهاده. قوله: (وهذا) أي ندب عدم الزيادة على أربعة أشهر. قوله: (نبذه) أي العهد الواقع بينه وبينهم على المهادنة وترك الجهاد. قوله: (للضرورة) أي خوف الوقوع في الهلاك بالتمادي على العهد. قوله: (ووجب الوفاء إلخ) يعني إذا عاهدناهم على المهادنة وترك القتال مدة وأخذنا منهم رهائن واشترطوا علينا أنه إذا فرغت مدة المهادنة نرد لهم رهائنهم فإنه يجب علينا الوفاء بذلك فنردهم لهم ولو أسلموا عندنا. قوله: (وإن لم يشترطوا إلخ) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لجواز أن يفر من عندهم ويرجع لنا أو نفديه منهم. وقال ابن حبيب: لا نرد لهم الرهائن ولا الرسل إذا أسلموا ولو اشترطوا ردهم، وقيل: إن اشترطوا ردهم ولو أسلموا ردوا وإلا فلا. قوله: (كمن أسلم) أي كشرطهم رد من جاء إلينا منهم وأسلم فإنه يوفى به، هذا إذا كان غير رسول، بل وإن كان رسولا جاءنا باختيارهم وبالغ على الرسول لمخالفة ابن الماجشون فيه، ولئلا يتوهم أن شرطهم قاصر على من
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	جاء منهم هاربا لا طائعا أو رسولا فأفاد أن الحكم عام. قوله: (أو ممن أسلم) أي أو ممن جاء منهم إلينا وأسلم. قوله: (فإن كان أنثى لم ترد) أي لعموم قوله تعالى: * (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) * ولعله إلا لمفسدة أعظم وينبغي عدم الرد لعموم الآية ولو كان لنا عندهم مسلمة وأسروها وتوقف تخليصها على رد التي أسلمت منهم. قوله: (وأولى المسلم الاصلي الاسير) أي سواء كان أسره ابتداء أو انتهاء، فيشمل من ذهب إليهم طوعا فقبضوا عليه سواء كان حرا أو عبدا كما قال شيخنا. قوله: (وفدى بالفئ إلخ) هذه طريقة ابن رشد وقيل يبدأ بماله، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن لم يكن أو تعذر الوصول إليه فمال جماعة المسلمين، وهذه طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون واختاره اللخمي اه بن. قوله: (ثم بمال المسلمين) أي الذين يمكن الاخذ منهم من أهل قطره فيقدم الاقرب فالاقرب، ويؤخذ من كل واحد بقدر وسعه ويتولى الامام أو نائبه جباية ذلك. وقال أشهب: يفدى بأموال المسلمين ولو أتى جميعها ابن عرفة ما لم يخش استيلاء العدو عليهم بسبب ذلك بأن لا يوجد عندها ما يشترون به سلاحا ولا بارودا، وكل من دفع شيئا من جماعة المسلمين فلا رجوع له به على الاسير المفدى ولو دفع بقصد الرجوع بخلاف الفادي المعين. قوله: (ورجع بمثل المثلى وقيمة غيره إلخ) مثله للباجي وابن بشير. وقال ابن عبد السلام: الاظهر المثلي مطلقا لانه قرض. وقال ابن عرفة: الاظهر إن كان الفداء بقول المفدى افدني وأعطيك الفداء فالمثل مطلقا لانه قرض وإن كان بغيره، فقول الباجي لان السلعة المفدى بها لم يثبت لها تقرر في الذمة ولا التزام قبل صرفها في الفداء فصار دفعها في الفداء هلاكا لها فيرجع لقيمتها اه بن. قوله: (إذا علم أو ظن إلخ) متعلق برجع، وأما إذا علم أو ظن أو شك أن الامام يفديه من بيت المال أو مما يجمعه من المسلمين وفداه بقصد الرجوع فإنه لا رجوع له لحمله على التبرع والتفريط. والحاصل أن الرجوع الفادي مقيد بما إذا كان معينا وكان غير بيت المال وكان عالما أو ظانا أن الامام لا يفديه من بيت المال ولا مما يجبيه من المسلمين وأن لا يقصد بذلك الفداء صدقة، وأن لا يمكن الخلاص بدونه، فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا رجوع له. قوله: (أو لا قصد له) أي لان الشأن أن الانسان لا يدفع ماله إلا بقصد الرجوع. قوله: (الواو بمعنى أو) لا داعي لذلك فقد ذكر ابن رشد في المسألة خلافا هل لا بد في الرجوع من الالتزام مع الامر بأن يقول له: افدني وأعطيك الفداء أو يكفي في الرجوع الامر بالفداء وإن لم يلتزمه ؟ ونسب الاول لفضل والثاني لابن حبيب، فبان بهذا أن الواو على بابها وأن المصنف مشى على قول فضل، وعبارة ابن الحاجب فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما اه وهي تفيد أن الواو للجمع على بابها وقرره في التوضيح على ظاهره ونسبه لنقل الباجي عن سحنون انظر بن. قوله: (وقدم على غيره) يعني أن من فدى أسيرا من العدو وعلى ذلك الاسير دين فإن الفادي يقدم على أرباب الديون لان الفداء آكد من الديون، لان الاسير لما جبر على الفداء دخل دين الفداء في ذمته جبرا عليه فيقدم على دينه الذي دخل في ذمته طوعا، ولا فرق بين مال الاسير الذي قدم به من بلاد الحرب وماله الذي ببلد الاسلام في أن الفادي يقدم على أرباب الديون في الجميع، وظاهره ولو كان دين غيره فيه رهن وهو كذلك على الظاهر قوله: (ويفض الفداء على العدد) فإذا فدى شخص جماعة كخمسين أسيرا بقدر معين وفيهم
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	الغني والفقير والشريف والوضيع، فيقسم الفداء على العدد من غير تفاضل بينهم إن جهل الكفار قدر الاسارى. قوله: (وآخر بخمسة) أي فالجملة خمسة وثلاثون، فإذا فدى هؤلاء الثلاثة بمائة فإنها توزع عليهم كل واحد بحسب عادته، فعلى من عادته عشرة سبعا المائة لان سبعي الخمسة والثلاثين عشرة، وعلى من عادته عشرون أربعة أسباعها لان العشرين أربعة أسباع الخمسة والثلاثين، وعلى من عادته خمسة سبع المائة لان الخمسة سبع الخمسة والثلاثين. قوله: (والقول للاسير بيمينه أشبه أم لا في إنكار الفداء أو بعضه) هذا قول ابن القاسم، وإن كان كما قال ابن رشد ليس جاريا على قواعدهم والجاري عليها أنهما إذا اختلفا في مبلغ الفداء صدق الاسير إن أشبه وإلا صدق الفادي إن انفرد بالشبه وإلا حلفا ولربه فداء المثل، وكذا إن نكلا وقضى للحالف على الناكل. قوله: (أي ولو كان بيده) هذا قول ابن القاسم. وقوله: فالقول للفادي أي لان الاسير في يده بمنزلة الرهن. قوله: (وجاز الفداء بالخمر والخنزير) أي عند أشهب وعبد الملك وسحنون. وقوله: على الاحسن أي عند ابن عبد السلام. وقال ابن القاسم: يمنع الفداء بما ذكر. قوله: (فإن لم يمكن ذلك) أي بأن امتنع أهل الذمة من دفع ذلك إليهم أو لم يوجد ذلك عندهم. وقوله: جاز شراؤه أي لاجل أن يدفعه لهم فداء للاسرى، ثم ان محل جواز الفداء بالخمر والخنزير إذا لم يرضوا إلا بذلك، وأما إذا رضوا بغيره فلا يجوز الفداء به كذا ذكر بن خلافا لما ذكره عبق من الجواز مطلقا، ويفهم من جواز الفداء بما ذكر جوازه بالطعام بالطريقة الاولى. قوله: (ولا يرجع الفادي المسلم) أي وأما الفادي الذمي فإنه يرجع على الاسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كان أخرجه من عنده وبثمنه إن كان اشتراه هذا هو الصواب. قوله: (اشتراه أو كان عنده) قال بن: هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة ومقابله لا يرجع به إن كان من عنده، أما إن اشتراه فإنه يرجع بما اشتراه به، وعلم مما ذكر أن الصور ثمانية لان الفادي بخمر أو خنزير إما مسلم أو ذمي، وفي كل إما أن يخرجه من عنده أو يشتريه، وفي كل من هذه الاربع إما أن يفدي به مسلما أو ذميا وقد علمت أحكامها. قوله: (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الاسير بالخيل وآلة الحرب أي وعدم جوازه قولان لابن القاسم وأشهب فالمنع لابن القاسم والجواز لاشهب. فإن قلت: حيث جاز الفداء بالاسرى المقاتلة فكان مقتضاه الجزم بجواز الفداء بالخيل وآلة الحرب أو يذكر القولين في الفداء بالاسرى المقاتلة لانهم أحق مما ذكر. والجواب أن جواز الفداء بالمقاتلة محله إذا لم يرض الكفار إلا بذلك ولم يخش منهم وإلا فلا يجوز. وأما الخيل وآلة الحرب فالخلاف فيهما عند إمكان الفداء بغيرهما وإلا تعينت قولا واحدا قاله شيخنا. قوله: (إذا لم يخش إلخ) تبع في هذا التقييد عج قال طفي: وفيه نظر فإن هذا التقييد لابن حبيب وقد جعله ابن رشد قولا ثالثا ونصه: فظاهر قول أشهب إجازة ذلك وإن كثر وهو معنى قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك ما لم يكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة الظاهرة. وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة بالخمر بخلاف الخيل، وكذا ابن عرفة جعل قول ابن حبيب خلافا لا تقييدا، قال طفي: ولم أر من ذكره تقييدا، وقد تردد ابن عبد السلام في ذلك ولم يجزم بشئ اه بن. باب المسابقة قوله: (وبفتحها) أي والسبق بفتحها. قوله: (المال الذي يوضع) أي يجعل إلخ قوله: (جائزة
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	في الخيل) أشار الشارح إلى أن قوله: في الخيل متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الذي هو المسابقة، وأما قوله: بجعل فهو حال من المبتدأ أو من ضمير الخبر. واعلم أن المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور كل منها يقتضي المنع: القمار وتعذيب الحيوان لغير مأكلة وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد اه. والقمار بكسر القاف المقامرة والمغالبة، وقولنا لغير مأكلة أي لغير أكل إذ لا يعذب الحيوان إلا لاكله بالعقر والذبح وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد في بعض الصور وهي ما إذا أخرجه غير المتسابقين ليأخذه السابق. قوله: (وأولى في الجواز بغير جعل) أي وأولى في الجواز المسابقة على الثلاثة المذكورة بغير جعل. قوله: (وأما غير هذه الثلاثة) أي كالمسابقة على البغال والحمير والفيلة. قوله: (شرط في جواز المسابقة) أي بجعل قوله: (فلا تصح بغرر) أي بذي غرر كعبد آبق أو بعير شارد. قوله: (ولا مجهول) أي كالذي في الجيب وفي الصندوق والحال أنه لا يعلم قدره أو جنسه، فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لا شئ فيها لانه لم ينتفع الجاعل بشئ حتى يقال عليه جعل المثل خلافا لما في البدر القرافي بل تكون كالمجانية كذا قرر شيخنا. قوله: (وعين المبدأ) عطف على قوله: صح بيعه وهو بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين منهما بتصريح أو كان بعادة، والمراد بالمبدأ المحل الذي يبتدأ منه بالرماحة أو الرمي بالسهم، والمراد بالغاية المحل الذي تنتهي إليه الرماحة أو الرمي. قوله: (ولا تشترط المساواة فيهما) أي في المبدأ ولا في الغاية بل إذا دخلا على الاختلاف في ذلك جاز كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن أبتدئ الرماحة من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت من المحل الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان وكل من وصل لآخر الميدان قبل صاحبه عد سابقا، أو يقول لصاحبه: نبتدئ الرماحة من المحل الفلاني وأنت تنتهي لمحل كذا وأنا لمحل كذا الذي هو أقرب من نهايتك وكل من وصل لنهايته قبل صاحبه عد سابقا. قوله: (وعين المركب) أي بالاشارة الحسية بأن يقول: أسابقك على فرسي هذه أو بعيري هذا وأنت على فرسك هذه أو بعيرك هذا، ولا يكتفي بالتعيين بالوصف كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا وكذا كما يدل عليه قول ابن شاس: من شروط السبق معرفة أعيان السباق انظر المواق، وأحرى أن لا يكتفي بذكر الجنس كأسابقك أنا على فرس وأنت على فرس من غير ذكر وصف خلافا للقاني. قوله: (ولا بد أن لا يقطع إلخ) يعني أنه يشترط أن يجهل كل واحد من المتسابقين سبق فرسه وفرس صاحبه فإن قطع أحدهما أن أحد الفرسين يسبق الآخر لم تجز. قوله: (وعين الرامي) أي أنه لا بد من معرفة شخصه كزيد وعمرو، فلو وقع العقد على أن شخصا يسابق شخصا في الرمي لم يجز. قوله: (وعدد الاصابة) أي بمرة أو بمرتين من عشرة. قوله: (ولا يثبت السهم فيه) أي وهو أن يثقب السهم الغرض ولا يثبت فيه. قوله: (وهو أن يثقب ويثبت فيه) أي أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه. قوله: (وأخرجه متبرع) المسابقة في هذه جائزة اتفاقا، وأما في الثانية وهي قوله أو أحدهما فهي جائزة على المشهور كما في عبق، وفي المواق: أنها جائزة اتفاقا عند ابن رشد. قوله: (فلمن حضر) أي المسابقة على الظاهر ويحتمل لمن حضر العقد، ويحتمل لمن حضرهما، وهل لمخرج الجعل الاكل معهم منه أم لا قياسا على الصدقة تعود إليه ؟ قولان. قوله: (ولا يشترط في صحة العقد التصريح إلخ) هذا هو الصواب خلافا لما في خش من اشتراط ذلك قائلا: كان الاولى للمصنف أن يقول: على أن من سبق إلخ اه بن. قوله: (ويحمل عليه) أي على ذلك الذي ذكره المصنف.
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	قوله: (إن سبق عاد إليه) أي الجعل الذي أخرجه. قوله: (لا إن أخرجا ليأخذه السابق) أي وأما لو اخرجا وسكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه لا يمتنع، والظاهر أنه يكون لمن حضر، فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم. ثم إن قول المصنف: لا إن أخرجا يقتضي أن الممنوع إخراجهما بالفعل، وأنهما لو اتفقا من غير إخراج على أن من سبق فله على الآخر قدر كذا لا يمتنع وليس كذلك بل الصواب المنع كما في بن لان التزام المكلف كإخراجه. قوله: (ليأخذه السابق) أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله له. قوله: (لم يستحقه السابق) أي لم يستحق السابق جعل غيره بل هو لربه. قوله: (ولو بمحلل) أي ولوقع عقد المسابقة على الوجه المتقدم مع محلل ورد بلو على من قال بالجواز مع المحلل وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة، ووجهه أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر قاله بن وفيه أنه إذا أخرج أحدهما ليأخذ إذا سبق ممنوع، والذي في ح عن الجزولي توجيه ذلك القول بأن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد فتدبر، وعلى ذلك القول إذا سبق المحلل أخذ الجعل منهما، وإذا سبق أحدهما مع المحلل أخذ ذلك الاحد ماله وقسم المال الآخر مع المحلل إذ ليس له عليه مزية اه بن. قوله: (من المتبرع) بل وكذا إن كان الجعل منهما معا وكان بينهما محلل بناء على القول بالجواز المشار له بلو فيجوز أن يخرج أحدهما خمسة والآخر عشرة كما قال ابن يونس. قوله: (أو موضع الاصابة) بالجر عطفا على الجعل قوله: (بل يجوز اشتراط إلخ) أي كأن يقول أحدهما: أنا أصيب الغرض أربعة من عشرة خرقا في أدناه أي في أسفله، وأنت تصيبه أربعة من عشرة خرقا أو خسقا من وسطه أو من أعلاه. قوله: (في المسافة فيهما) أي في المسابقة والمناضلة. وقوله في الثاني أي في المناضلة. قوله: (أو نزع سوط) أي بأن نزع إنسان السوط الذي يسوق به الفرس من يده تعديا فخف جريه. قوله: (بخلاف تضييع السوط) أي كما لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده وهو راكب. قوله: (أو حرن الفرس) أي أو سقوطه من فوقه فإذا تعطل بذلك صار مسبوقا. قوله: (لذلك) أي لايصال الخبر بسرعة. قوله: (مما ينتفع به) أي وغير ذلك مما ينتفع به إلخ فهو بيان لمحذوف. قوله: (للمغالبة) هذا محترز قوله مما ينتفع به في نكاية العدو أي وبعد أن يكون مجانا يشترط أن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو لا المغالبة كذا في الجواهر اه بن. إذا علمت ذلك فالاولى للشارح أن يقول بشرط أن يقصد به الانتفاع في نكاية إلخ. والحاصل أن المسابقة بغير الامور الاربعة المتقدمة جائزة بشرطين: أن يكون مجانا وأن يقصد بها الانتفاع في نكاية العدو. قوله: (وإلا منع) أي حرم وقيل أنه يكره، وقد حكى الزناتي قولين بالكراهة والحرمة فيمن تطوع بإخراج شئ للمتصارعين أو المتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة. قوله: (والرجز) أي وإنشاد الرجز من
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	المتسابقين والمتناضلين، وكذا في الحرب عند الرمي، والمراد إنشاد الشعر مطلقا لا خصوص الشعر الذي من بحر الرجز وإن كان أكثر ما يقع في الحرب الانشاد منه كقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين: أنا النبي لا أكذب أنا ابن عبد المطلب لانه موافق للحركة والاضطراب. قوله: (وكذا في الحرب) أي وكذا يجوز الافتخار والرجز في الحرب عند الرمي. قوله: (والتسمية لنفسه) أي حال الحرب وكذا في حال المسابقة. قوله: (التشجيع) أي تحصيل الشجاعة. قوله: (ولزم العقد) أي إذا كانا رشيدين طائعين. قوله: (كالاجارة) أي في غير المتسابقين فاندفع ما يقال: إن فيه تشبيه الشئ بنفسه لان عقد المسابقة من الاجارة أو أنه من تشبيه الجزئي بالكلي. باب الخصائص قوله: (بعد ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم) أشار بذلك إلى أن المصنف لم يذكر في هذا الباب جميع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بل بعضه. قوله: (على هذا القول) أي القائل بوجوب الضحى عليه. قوله: (والاضحى) هو لغة في الضحية ومحل وجوبها عليه إذا كان غير حاج وإلا كان مساويا لغيره في وجوب الهدي وعدم وجوبها. قوله: (والتهجد) أي لقوله تعالى: * (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * أي فتهجد به حالة كونه زيادة لك في الافتراض على الفرائض الخمسة. قوله: (وقيل يسمى) أي صلاة الليل تهجدا مطلقا سواء كانت بعد نوم أو قبله. قوله: (راجع للثلاثة) الضحية والتهجد والوتر فكل من الثلاثة لم يجب عليه إلا إذا كان حاضرا لا مسافرا، والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره على راحلته، فلو كان فرضا ما فعله عليها لان الفرض لا يفعل على الدابة حيث توجهت. قوله: (لكل صلاة) أي سواء كانت حضرية أو سفرية، وانظر هل المراد كل صلاة فريضة أو ولو نافلة ؟ كذا نظر ابن الملقن في قولهم: يجب السواك عليه لكل صلاة، وكذا في قوله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله: (بانت بمجرد ذلك) فيه نظر بل الاصح أن من اختارت الدنيا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما استظهره في التوضيح في فصل التخيير والتمليك لقول الله تعالى: * (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) * اه بن. والحق أنه لم يثبت أن امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا بل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وما قيل أن فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا فكانت تلتقط البعر وتقول هي الشقية فقد رده العراقي بأنها استعاذت بالله منه، ولم يثبت أنها قالت: اخترت الدنيا، وأن آية التخيير إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي مات عنهن. قوله: (لكنه لم يقع ذلك) أي وأما تزوجه بزوجة غيره بأمر الله له بزواجها إذا طلقها فواقع لقوله تعالى: * (فلما قضى
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	زيد منها وطرا زوجناكها) *. قوله: (الاظهر عدم البطلان) أي سواء أجابه المصلي بنحو نعم يا رسول الله أو بنحو ما فعلت الشئ الفلاني يا رسول الله جوابا لقوله عليه الصلاة والسلام: هل فعلته ؟ قوله: (في الآراء والحروب) الاولى في الآراء في الحروب وغيرها من المهمات، وأفاد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشاور في الآراء في الحروب وغيرها مما ليس فيه حكم بين الناس، وأما ما فيه حكم فلا يشاور لانه إنما يلتمس العلم منه، ولا ينبغي أن يكون أحدهم أعلم بما أنزل عليه منه، وقد قال قوم: إن له أن يشاور في الاحكام، وهذه غفلة عظيمة منهم لان الله سبحانه وتعالى يقول: * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * الآية، أما غير الاحكام فربما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. فإن قلت: ما ذكرته من أنه إنما كان يشاور في الآراء لا في الاحكام يرد عليه مشاورته في الاذان وفعله قبل الوحي به. لانا نقول: إن مشاورته في الشرائع كان جائزا في صدر الاسلام ثم نسخ ذلك بالمشاورة في غير الشرائع فقط وذلك لان الاذان كان في السنة الاولى من الهجرة ونزول قوله تعالى: * (وشاورهم في الامر) * كان في السنة الثالثة، والمشاورة في الشرائع كانت أولا جائزة ثم نسخت في السنة الثالثة بالامر بالمشاورة في غيرها فقط كذا قرر شيخنا. قوله: (أو الحي) نحوه في خش وعبق، قال: وهو في عهدتهما إذ لم أر من ذكر أن الحي كالميت، وظاهر نصوصهم وظاهر الاحاديث التي في ح والمواق وغيرهما أنه خاص بالميت كالمصنف، ومن جملة الاحاديث المذكورة: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي أي فعلي قضاؤه وإلي كفالة عياله. قوله: (المعسر المسلم) وهذا كان في صدر الاسلام قبل فتح الفتوحات ثم نسخ ذلك بوجوب قضائه من بيت المال. قوله: (ومصابرة العدو) أي والصبر على مقاتلة العدو الكثير بخلاف أمته فإنه إذا زاد العدو على الضعف لم يجب الصبر قوله: (إذ منصبه الشريف يجل إلخ) أي لان الله تعالى وعده بالعصمة بقوله: * (والله يعصمك من الناس) * أي من قتلهم لك، فلا ينافي أنهم شجوا وجهه وكسروا رباعيته، أو أن العصمة نزلت بعد الشج وكسر الرباعية، وعلى هذا فالمراد بالعصمة من القتل وغيره. قوله: (والمعتمد إلخ) قال ح: مذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا، والذي في التوضيح عن ابن عبد السلام أن المشهور المنع مطلقا اه انظر بن. قوله: (وإمساك كارهته) أي إذا كانت كارهة بقاءها تحته لغيره، وأما كراهة ذاته فهو كفر تبين بمجرده. قوله: (لقد استعذت بمعاذ) أي بمن يستعاذ به ويلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى، وقوله بمعاذ بفتح الميم مصدر أو اسم مكان كما في النهاية أي تحصنت بملاذ وملجأ، وضبطه القسطلاني بضم الميم أي بالذي يستعاذ به وإلحقي بأهلك ثلاثي همزته وصل من لحق كفر ح. وقال القسطلاني: كونه رباعيا بقطع الهمزة وكسر الحاء من ألحق بمعنى لحق لغة فيه اه بن. قوله: (لخبر العائذة) راجع لحرمة إمساك الكارهة وجعلها كارهة بالنظر للفظها وإلا فهي معذورة لا كراهة عندنا وإنما خدعت لغفلة رأيها وكانت جميلة جدا فغارت أمهات المؤمنين أن تحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتفوتهن كثرة مشاهدة طلعته ورؤية عبادته عندهن ليلا وما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة * (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) * فسألتهن ماذا يعجبه ؟ فقلن لها: يعجبه أن يقال له: أعوذ بالله منك، فلما دخل عليها حجرتها
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	قالت له ذلك. قوله: (وتبدل أزواجه) أي يحرم عليه أن يبدل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه بغيرهن مكافأة لهن لقوله تعالى: * (ولا أن تبدل بهن من أزواج) * قال ابن عباس: أي لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهذا لم ينسخ. وقال غيره: إنه نسخ بقوله تعالى: * (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) * أي إنا أحللنا لك كل زوجة دفعت صداقها لاجل أن يكون لك المنة عليهن بترك التزوج عليهن مع كونه حلالا لك، وعلى هذا فحرمة تبدل الازواج من خصوصياته أولا قبل النسخ. قوله: (ونكاح الكتابية الحرة) وكذا الامة فلا مفهوم للحرة إذ الكتابية يحرم نكاحها مطلقا حرة أو أمة، لكن حرمة نكاح الحرة من خصوصياته وحرمة نكاح الامة ليس مختصا به بل وكذلك أمته. قوله: (والامة المسلمة) أي نكاح الامة المسلمة. واعلم أنه اختص بحرمة نكاحها على الدوام لانتفاء شرطي جواز نكاحها بالنسبة له وهما: خشية العنت وعدم وجود طول الحرة لانه معصوم، وله أن يتزوج بغير مهر ومنع نكاحها في حقنا فليس أبديا إذ يجوز مع وجود الشرطين ويمنع مع فقدهما، وأما وطؤه لها بالملك فجائز، وأما وطئ الامة الكتابية بالملك ففي عبق أنه جائز له، وذكر شيخنا أنه حرام عليه أيضا. قوله: (فلا مفهوم إلخ) وذلك لان كل من مات عنها فلا تحرم على غيره بنى بها أو لا، وأما التي طلقها فإن كان قد وطئها حرمت على غيره وإن لم يكن وطئها لا تحرم على غيره لا في حال حياته ولا بعد موته، وذلك كالعائذة فإنه طلقها قبل البناء بها وتزوجت بعد وفاته بالاشعث بن قيس، هذا وفي ح: الصحيح أن مدخولته التي طلقها لا تحرم على غيره كما للقرطبي وابن شاس قاله عج، وهذا محمول على التي اختلى بها ولم يمسها، وأما من مسها فلا خلاف في حرمتها على غيره. قوله: (أو يحكم الله بينه وبين عدوه) أي يصلح على شئ يؤخذ من العدو كل سنة كالجزية أو يحكم الله بهزم العدو وقوله: فلا يتعين القتال بالفعل أي كما هو ظاهر المصنف. قوله: (ليستكثر) لقوله تعالى: * (ولا تمنن تستكثر) * فقد قيل: إن معناه لا تعط عطية لتطلب أكثر منها. وقيل معناه لا تعط عطية مستكثرا لها أي تعدها كثيرة أي لا تستكثر ما تمن به. قوله: (بأن يظهر خلاف ما يضمر) أي فشبه ما يضمره المظهر لخلافه بالخيانة لاخفائه، وحرمة إظهار خلاف ما يبطن في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغير الحروب، وأما فيها فقد أبيح له أنه إن أراد سفرا لغزو محل يوري بغيره بأن يسأل عن طريق محل آخر وعن سهولتها وعن حال الماء فيها ليوهم أنه مسافر لذلك المحل الذي يسأل عن طريقه والحال أنه عازم على السفر لغيره. قوله: (والحكم بينه وبين محاربه) هذا شروع في المحرم علينا لاجله. وحاصله أنه إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره عداوة أي خصومة فلا يجوز لاحد من الامة أن يدخل بينهما بالصلح بحيث يحكم على أحدهما بشئ أي يصلح بينهما من غير حكم بشئ على أحد منهما، لان الشأن أن الذي يسعى بالصلح بين اثنين يكون له شأن عليهما. قوله: (من غير إفطار) أي بأكل أو شرب ويدل لاباحة الوصال له وكراهته لغيره قوله عليه الصلاة والسلام حين نهى عنه وفعله وسئل عن ذلك: لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني اه. وهي عندية مكانة لا عندية مكان، وهل أكله وشربه حقيقة أو كناية عن إعطاء القوة ؟ والاول للسيوطي فقال: إنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائها وطعامها لا يفطر. قوله: (ودخول مكة بلا إحرام) أي من غير عذر كحصر عدو بأن يدخلها لتجارة مثلا، وأما جواز دخولها بلا إحرام لعذر فلا يختص به.
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	قوله: (وبقتال) أي سواء فجأه العدو أم لا، وأما غيره فلا يجوز له دخولها بقتال إلا إذا فجأه العدو. قوله: (والخمس) ابن العربي: من خواصه عليه الصلاة والسلام صفى المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو بالخمس، ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى القولين، والثاني منهما الاستبداد بالخمس بتمامه فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الاول كان أولى لانه أشهر عند أهل السير قاله ابن غازي اه بن. قوله: (أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة) أي حالة كونها مجتمعة في النفي أي فلا يقال: إن قوله وبلا مهر يغني عنه قوله: وبلفظ الهبة. قوله: (وبلفظ الهبة) أي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهبتك يا فلانة لنفسي أو لفلان قاصدا بذلك إنكاحه إياها من غير صداق ابتداء ولا انتهاء. قوله: (وبإحرام) أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال إحرامه بالحج أو العمرة أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها أو في حال إحرامهما معا. قوله: (وبلا وجوب قسم) أي أنه خص بعدم وجوب القسم عليه بين أزواجه فيجوز له أن يفضل من شاء منهن على غيرها في المبيت والنفقة والكسوة. قوله: (ويحكم لنفسه وولده بحق على الغير) أي ولو كان ذلك الغير عدوا له لانه معصوم من الجور، فلا يخشى وقوع الجور منه على المحكوم عليه ولو كان عدوا له، وهذا بخلاف القاضي فإنه إذا كان له أو لولده حق عند إنسان فإنه لا يحكم به لنفسه ولا لولده وحكمه به باطل ولا بد من رفع الدعوى عند قاض آخر. قوله: (وبأن يحمي الموات لنفسه) أي فقد ثبت أنه حمى البقيع وحمى ثلاثة أميال من الربذة للقاحة بخلاف غيره من الائمة فلا يجوز له أن يحمي لنفسه وإنما يحمي القليل المحتاج إليه لدواب الجهاد. قوله: (ولا يورث) أي لان نسبة المؤمنين له واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان ما تركه صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمنى وارثه موته فيهلك، وقيل لان الانبياء لا ملك لهم مع الله حتى قال ابن عطاء الله: لا زكاة عليهم إلا أنه خلاف ظاهر قوله تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة) * وإذا علمت أن ما تركه الانبياء صدقة كان لهم الوصية بجميع مالهم كذا في المج، ومقتضى اقتصار المصنف على كونه لا يورث أنه يرث وهو الراجح كما في ح، وقد ثبت أنه ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية وبعض غنم وغير ذلك، وقيل إن الانبياء كما أنهم لا يورثون لا يرثون لئلا يستشعر مورثه أنه يحب موته فيكرهه فيهلك والله أعلم. باب في النكاح قوله: (فالراغب إن خشي على نفسه الزنى) أي إذا لم يتزوج قوله: (وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام) أي أو أدى إلى عدم الانفاق عليها والظاهر وجوب إعلامها بذلك اه خش. وقوله: وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام هذا ربما يفيده قول ابن بشير: يحرم على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو على النفقة أو كان يكتسب في موضع لا يحل فإنه يقتضي أنه إذا كان يخاف على نفسه العنت وجب عليه النكاح ولو أدى لضرر الزوجة بعدم النفقة عليها أو كان ينفق عليها من حرام، ومثله قول الشامل ومنع لضرر بامرأة لعدم وطئ أو نفقة أو تكسب بمحرم ولم يخف عنتا اه. ولكن اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنى لانه في طوقه كما هو مكلف بترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم. والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم لانه مكلف بترك كل منهما، وحينئذ فلا يصح أن يقال: إذا خاف الزنى وجب النكاح
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	ولو أدى للانفاق من حرام، وقد يقال: إذا استحكم الامر فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين حيث بلغ الالجاء ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا بالزنى جاز لها الزنى كما يأتي. قوله: (إلا أن يؤدي إلى حرام) كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو لعدم النفقة أو التكسب من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها. قوله: (ما لم يؤد إلى حرام وإلا حرم) علم مما قاله أن الراغب له تارة يكون واجبا عليه، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون حراما عليه، وأما غير الراغب له فهو إما مكروه في حقه أو حرام أو مباح أو مندوب. قوله: (وإلا حرم) يقيد المنع بما إذا لم تعلم المرأة بعجزه عن الوطئ وإلا جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكن رشيدة، وكذلك الرشيدة في الانفاق، وأما الانفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح وإن علمت بذلك قاله أبو علي المسناوي اه بن. قوله: (والاصل فيه الندب) أي وأما بقية الاحكام فهي عارضة له. قوله: (أو فيمن يقوم بشأنه) أي أو لراغب في امرأة تقوم بشأنه. قوله: (ونظر وجهها وكفيها) أي حين الخطبة، ثم إن ظاهر المصنف أن النظر مستحب والذي في عبارة أهل المذهب الجواز، ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان انظر طفي. ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الاذن، وكما يندب نظر الزوج منها الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المج. وقوله: وكفيها أي ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها لكوعيها وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين لان الوجه يدل على الجمال وعدمه، واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك. قوله: (هذا هو المراد) أي خلافا لظاهر المصنف من أن المعنى دون غيرهما فلا يندب نظره وهو صادق بالجواز. قوله: (بعلم) متعلق بنظر. وقوله: وكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون: نحن خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في النظر لما ذكر تجيبه: إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجبرة أو جهل الحال، وأما إذا علم عدم الاجابة حرم النظر كما قال ابن القطان: إن خشي فتنة وإلا كره، وإن كان نظر وجه الاجنبية وكفيها جائزا لان نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة. قوله: (وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما) فإذا وكلهما على ذلك ندب لهما النظر كما يندب لموكلهما وهو الخاطب، وما ذكره من جواز التوكيل على النظر صرح به ح عن البرزلي، ونص البرزلي: انظر هل له أن يفوض لوكيله في النظر إليهما على حسب ما كان له ؟ ثم قال: والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من النظر إليهما، واعترضه بعض الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله وهو ظاهر ؟ اه بن. قوله: (لا مندوب) أي لا أن نظرها للزائد منه مندوب من حيث أنها وكيلة. قوله: (في نكاح صحيح) أي بمجرد النكاح الصحيح. وقوله: مبيح للوطئ احترازا عما قبل الاشهاد مثلا، وعن نكاح العبد فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه غير مبيح للوطئ لان لسيده الخيار كما يأتي. قوله: (حتى نظر الفرج) أي فيحل لكل من الزوجين نظر فرج صاحبه سواء كان في حالة الجماع أو في غيرها، وما ذكره المصنف من الجواز قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وهو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب لانه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد. قوله: (وما ورد إلخ) لفظ الحديث كما في الجامع: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لان ذلك يورث العمى فهذا الحديث موضوعه النهي حالة الجماع لانها مظنة النظر وأحرى في غير الجماع. قوله: (منكرا) أي فهو موضوع كما قال ابن الجوزي. قوله: (المستقل به) أي الذي استقل وانفرد به واحد. قوله: (دون مانع) أي من محرمية ونحوها كتزويج الامة والمعتقة لاجل والمكاتبة. قوله: (بخلاف معتقة لاجل ومبعضة) المبعضة
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	محترز التام والمشتركة محترز المستقل به والمعتقة لاجل والمحرم والذكر محترز بلا مانع. قوله: (فيجوز التمتع بظاهره) أي ولو بوضع الذكر عليه والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه اه. واعتمده ح واللقاني خلافا لتت تبعا للبساطي والاقفهسي حيث قالوا: لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا انظر بن. قوله: (بلا استمناء) قد تبع الشارح في ذلك عبق قال بن: وفيه نظر بل ظاهر كلام البرزلي وابن فرحون كما في ح خلافه وهو أنه يجوز التمتع بظاهره على وجه الاستمناء به. قوله: (والشأن) أي المندوب. قوله: (أن يكون البادئ) أي بالخطبة بالضم. وقوله عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن يقول الزوج أو وكيله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا) * * (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * الآية. أما بعد فإني أو فإن فلانا رغب فيكم ويريد الانضمام إليكم والدخول في زمرتكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فانكحوه. فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة: أما بعد فقد أجبناه لذلك. قوله: (وعند العقد) أي والبادئ بالخطبة بالضم عند العقد. قوله: (هو الولي) أي ولي المرأة. قوله: (فهي أربع خطب) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة من الزوج. قوله: (بين الايجاب) أي من ولي المرأة. قوله: (والقبول) أي من الزوج أو من وليه. قوله: (بالخطبة) الصادرة من الزوج أو من وليه. قوله: (أي الخطبة) قال عج: ذكر بعض الاكابر أن أقلها أن يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا. ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة: أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور. قوله: (وإعلانه) أي وندب إعلانه أي إظهاره وإشهاره بإطعام الطعام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف قوله: (بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها) أي خشية كلام المفسدين قوله: (أي العروس) أي المأخوذ من المقام. قوله: (فغير العدل إلخ) هذا عند وجود العدول، وأما عند عدمهم فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل يستكثر من الشهود. قوله: (ولو كان وكيله) أي هذا إذا كان من له ولاية العقد تولاه بنفسه بل ولو تولاه وكيله بإذنه. وقوله فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولاية العقد ووكيله عدم وشمل كلامه الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه فلا تقبل شهادته كما في ح. قوله: (هذا هو مصب الندب) حاصله أن الاشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائدا على الواجب، فإن حصل الاشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء. قوله: (وفسخ النكاح) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصحته. وقوله: ويحدان إذا أقرا إلخ أي وإلا عزرا فقط. قوله: (لصحة العقد) أي لان الاشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنى. قوله: (بائنة) بالرفع أي وهي بائنة لا بالجر صفة لطلقة لان الحاكم يقول: طلقتها عليه ولا يقول طلقة بائنة وإذا قال الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة بائنة. قوله: (من الحاكم) أي وكل طلاق أوقعه الحاكم كان بائنا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة فإنه يكون رجعيا. قوله: (لانه فسخ جبري من الحاكم) الاولى أن يقال: إنما كان بائنا لانه يشترط في الرجعى تقدم وطئ صحيح ولم
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	يحصل ذلك هنا، ولذا كان الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم أو لا كذا قرر شيخنا. قوله: (إن لم يحصل فشو) شرط في قوله: ويحدان. قوله: (إن فشا النكاح) جعل الشرح فاعل فشا ضمير النكاح وهو ما لابن عرفة وابن عبد السلام، وجعله عبق ضمير الدخول، وبه صرح ابن رشد، قال طفي: والكل صحيح إذ القصد نفي الاستتار. قوله: (أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد) كذا قال الشرح تبعا لعبق، والذي لابن رشد في البيان ما نصه: وحدا إن أقرا بالوطئ إلا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة اه. ومثله في نوازل ابن سهل فانظر قوله: أو على الدخول فقد تبع فيه عج وهو غير ظاهر اه بن. وهذا عجيب من بن فإن ح نقل ما ذكره عج عن اللباب وكذا غيره. قوله: (وإلا فالعبرة بمجبرها) أي بركونه وعدم ركونه فإذا رد ولي المجبرة لم تحرم خطبتها وكذا إذا ردت غير المجبرة خطبة الاول لم تحرم خطبتها فعلم أنه لا يعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها ولا ردها مع ركونه وأنه لا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع ردها ولا رد أمها أو وليها غير المجبر مع رضاها. واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لاجل خطبة الثاني، فإن تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للاول قبل خطبة الثاني وادعى الاول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لاحدهما فالظاهر كما قال عج أنه يعمل بقولها وقول مجبرها لان هذا لا يعلم إلا من جهتهما ولان دعواهما موجب للصحة، بخلاف دعوى الخاطب الاول فإنها موجبة لفساد العقد والاصل في العقود الصحة. قوله: (ولو كان الخاطب إلخ) أي هذا إذا كان الخاطب الثاني فاسقا أو مجهولا حاله بل ولو كان صالحا. قوله: (فهذه ست صور) وذلك لان الخاطب الاول الذي حصل الركون إليه إما صالح أو مجهول الحال، والخاطب الثاني إما صالح أو مجهول الحال أو فاسق، والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة. قوله: (والحرمة في سبعة) أي والجواز في اثنين وهما خطبة صالح أو مجهول الحال على فاسق. قوله: (خلافا لابن نافع) أي القائل لا حرمة في هذه الصور السبع إلا إذا قدر الصداق وهو ظاهر الموطأ كما في التوضيح، وفي المواق: مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا من القولين مشهور وعليه فكان على المؤلف أن يعبر بخلاف بأن يقول: وهل ولو لم يقدر صداق ؟ خلاف. قوله: (وفسخ إن لم يبن إلخ) هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ مطلقا بنى أو لم يبن وعدم الفسخ مطلقا والفسخ إن لم يبن لا إن بنى. ونص ابن عرفة أبو عمر في فسخه ثالث الروايات قبل البناء ولم يذكر ترجيحا أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكنه قيده بالاستحباب، والمصنف تبع تشهيره كما في التوضيح لكن حذف منه الاستحباب هنا وفي التوضيح، ونص أبي عمر في الكافي: والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لانه تعدى ما ندب إليه وبئس ما صنع فإن دخل بها مضى النكاح ولم يفسخ اه نقله أبو علي المسناوي. قوله: (فيما يظهر) هذا مبني على ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب، أما على أنه مستحب كما هو الصواب فإنما يكون عند عدم مسامحة الاول له، فإن سامحه فلا فسخ كما يأتي في قوله: وعرض راكنة إلخ. قوله: (وإلا مضى) أي وإلا بأن بنى بها مضى، ومحل الفسخ أيضا ما لم يحكم حاكم بصحة نكاح الثاني وإلا لم يفسخ كالحنفي فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة. قوله: (إرخاء الستور) أي الخلوة سواء حصل إمساس أو لا. قوله: (وحرم صريح خطبة امرأة معتدة) أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو أمة. وقوله: أو طلاق أي ولو كان رجعيا. وقوله: فيجوز له تزويجها في عدتها منه المناسب فيجوز له أن يصرح لها بالخطبة في العدة بل له تزوجها فيها حيث كان الطلاق بغير الثلاث. قوله: (بأن يعدها وتعده) أي بأن يتوثق كل من صاحبه أنه لا يأخذ غيره. قوله: (وظاهره ولو غير مجبر) أي وهو قول ابن حبيب. وقوله لكن المعتمد أي وهو الذي حكى ابن رشد
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	الاجماع عليه. قوله: (تشبيه في حرمة الخطبة) الاولى أن يقول تشبيه في حرمة الخطبة والمواعدة لها أو لوليها. وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنى منه أو من غيره أو من غصب أو من ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح. قوله: (ولو منه) أي ولو كان الزنى أو الغصب منه. وقوله: لا ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كماء الغير. قوله: (ولو قال وإن من زنى ليشمل الغصب وغيره) أي ليشمل المستبرأة من غصب وغيره كالمستبرأة من ملك أو من شبهة ملك أو من شبهة نكاح، وقد يقال: إذا حرم ما ذكر في الاستبراء من الزنى فأحرى غيره من الاستبراءات لان الاستبراء من الزنى أخفها كما صرح به في المقدمات، وحينئذ فلا يحتاج لما ذكروه من التصويب اه بن. قوله: (من موت أو طلاق غيره) هذا في معنى قول غيره أي المعتدة من نكاح. قوله: (بائنا) وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لانها زوجة فكأنه زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال، وهل يحد الواطئ لانه زان حينئذ أو لا ؟ وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد اه عدوي. وفي بن: إن القول بعدم التأبيد في الرجعية هو الذي يظهر ترجيحه من كلام أبي الحسن، وفي الشامل أنه الاصح، ولعل المصنف أطلق لقول ابن عبد السلام: الاقرب في الرجعية التحريم. قوله: (والمستبرأة من غيره) أي سواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل، وسواء كان استبراؤها من غيره بسبب زنى ذلك الغير أو اغتصابه لا إن كانت مستبرأة من زناه أو اغتصابه هو فلا يتأبد تحريمها عليه بذلك كما في خش، وما ذكره من تأبيد التحريم بوطئ المحبوسة من زنى غيره أو اغتصابه هو قول مالك ومطرف وهو ظاهر، والقول بعدم تأبيد التحريم لابن القاسم وابن الماجشون. قوله: (بأن يعقد عليها) أي في زمن العدة أو زمن الاستبراء. وقوله: ويطأها فيها أي في العدة أو الاستبراء. قوله: (وشمل كلامه ثماني صور) أي يتأبد فيها التحريم على الواطئ ولها الصداق ولا ميراث بينهما لانه عقد مجمع على فساده. قوله: (أو من غصب كذلك) أي من غيره. قوله: (إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك) أي يتكرر مع قوله كعكسه من قوله الآتي أو بملك كعكسه. قوله: (ولو بعدها) أي هذا إذا كان الوطئ بالنكاح واقعا في العدة بل وإن كان واقعا بعدها أي بعد العدة من النكاح أو شبهته، وأراد بالعدة ما يشمل الاستبراء من الزنى أو الغصب. وقوله: ولو بعدها رد بلو قول المغيرة أن الوطئ بالنكاح كالوطئ بشبهة النكاح لا يحرم إلا إذا كان في العدة لا إن كان بعدها. والحاصل أن المحبوسة بعدة النكاح أو بشبهته أو بسبب الاستبراء من زنى غيره أو غصبه إذا عقد عليها في زمن العدة أو الاستبراء ووطئت بالنكاح في العدة أو الاستبراء أو بعد انقضائهما تأبد تحريمها. وأما إذا وطئت تلك المرأة المحبوسة للعدة أو الاستبراء بشبهة نكاح تأبد تحريمها على الواطئ إن كان وطؤه لها زمن العدة أو الاستبراء لا إن كان بعد انقضائهما. قوله: (وتأبد تحريمها) أي المعتدة من نكاح أو من شبهته. وقوله: بمقدمته أي المستندة لعقد فإذا كانت معتدة من نكاح أو من شبهته وعقد عليها ثم قبلها أو باشرها في العدة حرمت عليه لا إن كان ذلك بعد العدة، وكذلك إذا كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصبه أو لانتقال ملك أو لشبهة ملك وعقد عليها زمن الاستبراء وقبلها في زمن الاستبراء مستندا لذلك العقد فإنه يتأبد تحريمها عليه لا إن كان ذلك بعد فراغ الاستبراء فصور المقدمات التي يتأبد التحريم فيها ستة وهي ما إذا طرأت مقدمات النكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنى أو غصب والحال أن تلك المقدمات حصلت في العدة مستندة لنكاح أي عقد لا إن حصلت فيها مستندة لشبهة النكاح أو حصلت بعدها كانت مستندة لنكاح أو لا. قوله: (أو كان إلخ) أي أن الوطئ
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	المستند للملك أو لشبهته إذا طرأ على نكاح أو شبهته فإنه يحرم. قوله: (بأن يطأها) تصوير لشبهة الملك. قوله: (بوطئ) أي وأما صور تأبيد التحريم بالمقدمات فستة كما مر. قوله: (ست عشرة صورة) أي وهي ما إذا وطئت المرأة بنكاح أو شبهة وكانت معتدة من نكاح أو شبهته أو كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصب أو من ملك أو شبهته أو وطئت بملك أو شبهته وكانت معتدة من نكاح أو شبهته. قوله: (لا بعقد) ابن الحاجب: فإن لم توطأ ففي التأبيد أي بمجرد العقد قولان. ابن عبد السلام: والاظهر عدم التأبيد، واعتمد المصنف هنا هذا الاستظهار اه بن. قوله: (من هذه الستة) أي وهي المعتدة من نكاح أو شبهته والمستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته. قوله: (فصوره اثنتا عشرة) حاصلة من طرو الزنى أو الغصب على كل واحدة من الستة. قوله: (عن ملك) أي لاجل انتقال ملك كما لو كانت تستبرأ من سيدها فاستبرأها شخص ووطئها. قوله: (فالمجموع ست وثلاثون) يتأبد التحريم في ست عشرة كما تقدم وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهة نكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى من غصب أو من ملك أو شبهته أو طرأ الملك أو شبهته على النكاح أو شبهته، وما عدا هذه لا يتأبد فيها التحريم، وهي ما إذا طرأ وطئ بزنى أو غصب على المعتدة من نكاح أو شبهته أو المستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته أو طرأ الوطئ بملك أو شبهته على المستبرأة لاجل الملك أو شبهته أو الزنى أو الغصب فهذه عشرون. قوله: (عن صور المقدمات) أي الستة المتقدمة. قوله: (أو وطئ مبتوتة) عطف على بعقد أي لا يتأبد التحريم بعقد ولا بوطئ مبتوتة قبل زوج. قوله: (لم يتأبد تحريمها) أي ويحد إن كان قد تزوجها عالما بالتحريم ولا يلحق به الولد فإن تزوجها غير عالم بالتحريم فلا حد عليه ولحق به الولد، فإن أقر بعد النكاح أنه كان قبله عالما بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لاقراره ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد. قوله: (لان الماء ماؤه) أي فلا يحتاط فيه ما يحتاط في غيره ولذا لو وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها ما أفاده الظرف في كلام المصنف. قوله: (كالمحرم إلخ) مثل ذلك الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجها فقيل يتأبد فيها التحريم وقيل لا يتأبد فيها التحريم، وإنما يفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها وهذا هو المشهور انظر بن. قوله: (في الوطئ) أي الوطئ المحرم المستند لنكاح. قوله: (في عدة إلخ) الاولى في عدة من نكاح أو شبهته، وكذا يجوز التعريض للمستبرأة مطلقا. قوله: (من يميز بينهما) أي بين التعريض والتصريح. قوله: (وسيأتيك من قبلنا خير إلخ) فكل هذه الالفاظ تعريض بنكاحها لان التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا، وهذه الالفاظ كذلك بخلاف الكناية فإنها التعبير عن الملزوم باسم اللازم، كقولنا في وصف شخص بالطول إنه طويل النجاد فطول القامة يلزمه طول حمائل السيف الذي هو النجاد، وكقولنا في وصف شخص بالكرم أنه كثير الرماد فالكرم يلزمه كثرة الرماد. قوله: (لا النفقة عليها) أي لا إجراء النفقة عليها في العدة فلا يجوز بل يحرم. قوله: (لم يرجع عليها بشئ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهذا هو أصل المذهب. قوله: (والاوجه إلخ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عن البيان، وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد.
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	قوله: (إذا كان الامتناع من جهتها) أي لان الذي أعطى لاجله لم يتم، أما إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا. قوله: (تفويض الولي) أي ولي المرأة قوله: (وأولى الزوج) فيه أنه لا وجه للاولوية والاولى أن يقول: ومثله الزوج. قوله: (لفاضل) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الاولى. قوله: (وذكر المساوي) أي انه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها، ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه. واعلم أن محل كون ذكر المساوي جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسؤول عنه غير ذلك المسؤول وإلا وجب عليه الذكر، لانه من باب النصيحة لاخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي. وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوي كان هناك من يعرف تلك المساوي غيره أم لا وإلا فيندب له ذكرها فقط، وطريقة عج: أن محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا وجب عليه الذكر لانه من باب النصيحة، وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسؤول لم ينفرد بمعرفة المسؤول عنه. قوله: (عن ذلك) أي عما فيها من العيوب قوله: (وكره عدة من أحدهما) أي مخافة أن لا يحصل ما وعد به فيكون من باب إخلاف الوعد. قوله: (وإن لم يثبت عليها ذلك) أي هذا إذا ثبت عليها ذلك بالبينة أم لا، وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها، ومحل كراهة تزوج المرأة التي ثبت بالبينة زناها إذا لم تحد، أما إذا حدت فلا كراهة في زواجها، بناء على أن الحدود جوابر، ولا يقال: إن قوله تعالى: * (الزانية لا ينكحها إلا زان) * يفيد حرمة نكاحها. لانا نقول: المراد لا ينكحها في حال زناها أو انه بيان للاليق بها أو أن الآية منسوخة. قوله: (أي يكره للمصرح) أي للذي صرح لها بالخطبة في العدة. قوله: (وندب فراقها) وإذا فارق الزانية المبيحة لفرجها للغير فلا صداق لها، وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك. قوله: (وعرض راكنة إلخ) أي أن من عقد على امرأة كانت ركنت لغيره فإنه يندب له أن يعرضها على من كانت ركنت له أولا، فإن عرضها عليه وحلله وسامحه منها فلا كلام وإن لم يحلله فإنه يستحب له فراقها. قوله: (وهذا مقابل لقوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن) أي لان الموافق لما تقدم من وجوب فسخ النكاح أن عرضها واجب لا مندوب. قوله: (فهو مبني على الضعيف إلخ) الحق أن قول المصنف فيما مر وفسخ إن لم يبن أي استحبابا كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي، وحينئذ فلا يكون ما هنا مبنيا على الضعيف المقابل لكلام المصنف فيما مر انظر بن. وقال شيخنا العدوي: يمكن حمل كلام المصنف هنا على استحباب العرض فيما بعد البناء. وأما قبله فهو واجب، وحينئذ فيأتي كلامه هذا على ما تقدم للشارح من وجوب الفسخ قبل البناء، وقد يقال حيث كان الفسخ قبل البناء واجبا فأي تمرة في العرض مع كون النكاح يفسخ مطلقا طلبه الاول أو لم يطلبه بل سامحه تأمل. قوله: (وركنه) مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكل المجموعي أي مجموع أركانه ولي إلخ، وحينئذ فلا يلزم عليه الاخبار عن المفرد بالمتعدد، والضمير في ركنه راجع للنكاح بمعنى العقد، ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه حقيقة الشئ فيشمل الزوج والزوجة والولي والصيغة. قوله: (إن الصداق كذلك) إذ لا يشترط ذكره عند عقد النكاح لجواز نكاح التفويض. قوله: (جعلهما) أي الصداق والشهود إلا أن يقال: جعل الشهود شرطا والصداق ركنا مجرد اصطلاح لهم. قوله: (بأنكحت وزوجت) ومضارعهما كماضيهما كما في التوضيح.
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	واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر إذ العقود إنما تحصل بالماضي دون المضارع لان الاصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم. قوله: (وصح بتسمية صداق) أي حقيقة كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا، أو حكما كأن يقول: وهبتها لك تفويضا قوله: (أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ وهبت إذ هو الذي في المدونة وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد الآتي. والحاصل أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق انظر بن. قوله: (يقتضي البقاء) أي تمليك الذات. قوله: (فينعقد به النكاح) وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب في الاشراق والباجي وابن العربي في أحكامه. قوله: (أو لا ينعقد ولو سمى صداقا) أي وهو قول ابن رشد في المقدمات. قوله: (ككل لفظ لا يقتضي إلخ) تحصل من كلامه أن الاقسام أربعة: الاول ما ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمي صداقا أو لا وهو أنكحت وزوجت. والثاني: ما ينعقد به إن سمى صداقا وإلا فلا وهو وهبت فقط. والثالث: ما فيه التردد وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة قيل ينعقد به إن سمي صداقا وقيل لا ينعقد به مطلقا. والرابع: ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة. قوله: (من الولي) أي ولي المرأة. قوله: (فيفعل) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والايجاب، وصرح به في القوانين فقال: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز، ولكن الذي في المعيار عن الباجي ما يقتضي الاتفاق صحة النكاح مع تأخر القبول عن الايجاب وبذلك أفتى العبدوسي والقوري انظر بن. قوله: (إذ لا يشترط تقديم الايجاب) أي من الولي على القبول أي من الزوج. قوله: (وإن لم يرض الآخر) أي بعد حصول الصيغة منهما، وظاهره أن خيار المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به. وأجيب بأن محل العمل به إذا اشترط قرره شيخنا، وما ذكره المصنف من لزوم النكاح وإن لم يرض هو المعتمد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين خلافا لقول القابسي: أنه إذا علم الهزل في النكاح فإنه لا يلزم. قوله: (كالطلاق والعتق) أي وكذلك الرجعة. قوله: (لقوته) أي في التصرف بسبب تزويجه الامة مع وجوب الاب وله أن يجبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والانثى لانهما مال من أمواله، وله أن يصلح ماله بأي وجه شاء. قوله: (وجبر المالك) أي لكل الرقيق أخذا مما بعده. قوله: (المسلم) وأما الكافر فلا نتعرض له. قوله: (الحر) أي وأما المالك الرقيق فلا جبر له والجبر لسيده والمزاد الحر المالك لامر نفسه وإلا كان الجبر لوليه، ومثل الحر المالك لامر نفسه العبد المأذون له في التجارة فإنه يجبر رقيقه. قوله: (من ذي عاهة) أي ممن فيه أمر موجب للخيار كجذام أو برص أو جنون لا قبح منظر وفقر. قوله: (ولو حصل لهما الضرر بعدمه) بل ولو قصد إضرارهما بعدمه على المعتمد ولا يؤمر حينئذ ببيع ولا تزويج لان الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه منع حق واجب ولا حق لهما في النكاح، وما في التوضيح من أن محل عدم جبرهما له على التزويج إذا قصد بمنعهما منه المصلحة ولم يقصد الضرر، أما إذا قصد الضرر أمر إما بالبيع أو التزويج فهو ضعيف. قوله: (ذلك الرقيق) مفعول يجبر. قوله: (وله) أي لمالك البعض الولاية أي على ذلك المبعض فلا يتزوج إلا بإذنه. وحاصله أن مالك
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	البعض وإن لم يكن له جبر لكن الولاية ثابتة له، فإن تزوج المبعض بغير إذنه كان له الاجازة والرد إن كان ذلك المبعض ذكرا، وإن كان أنثى فإن كان بعضها رقا له والبعض الآخر حرا كان للسيد الذي هو مالك البعض الاجازة والرد أيضا، وإن كان بعضها رقا للسيد والبعض الآخر رقا لغيره تحتم الرد، كذا قرر طفي. والذي ذكره ح أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة في تحتم الرد واختاره بن. قوله: (وله أيضا الرد والاجازة) أشار بذلك إلى أن الرد ليس قسيما للولاية كما هو ظاهر المصنف، بل قسم من ثمرتها والقسم الآخر الاجازة، فكان الاولى للمصنف أن يقول: وله الولاية فله الرد والاجازة، وأشار الشارح إلى أن تخييره بين الاجازة والرد في المملوك الذكر دون الانثى. قوله: (وأما في الامة) أي المتزوجة بغير إذنه. قوله: (وعقد لها أحد الشريكين) هذا ظاهر في المشتركة، وأما المبعضة فقد جزم ح فيها بتحتم الرد كالمشتركة، ونازعه طفي بأن ظاهر كلامهم عدم تحتم الرد فيها بل يخير، ورده بن وقوى ما قاله ح بما يعلم بالوقوف عليه كما مر. قوله: (والمختار) مبتدأ والخبر محذوف أي والمختار ما يذكر بعد من الحكم وهو ولا أنثى أي لا يجبر أنثى ملتبسة بشائبة. وقوله: والمختار إلخ لفظ اللخمي في التبصرة اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لاجل أو استيلاد ؟ فقيل له إجبارهم، وقيل ليس له إجبارهم، وقيل ينظر لمن ينتزع ماله فيجبره ومن لا فلا، وقيل له إجبار الذكور دون الاناث ثم قال: والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف المدبر والمتعلق لاجل فله جبرهما إلا أن يمرض السيد أو يقرب الاجل ويمنع من إجبار الاناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لاجل اه بلفظه. إذا علمت هذا تعلم أن قوله: والمختار حقه واختار إلخ لانه اختيار له من عند نفسه لا من خلاف. وقد يجاب بأن تفصيل اللخمي لما كان غير خارج عن الاقوال التي نقلها عبر المصنف بالاسم اه بن. قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة ومعتقة لاجل. قوله: (وتعين رده) أي النكاح إن جبرها هذا بناء على إحدى الروايتين في أم الولد بمنع الجبر وهي التي اختارها اللخمي. وقوله: الراجح كراهته أي كراهة جبرها وهذه رواية يحيى عن ابن القاسم وعليها مشى المصنف في قوله الآتي في باب أم الولد وكره تزويجها وإن برضاها بناء على أن الواو للمبالغة كما هو الحق لا للحال كما قيل. قوله: (ذكر أو أنثى) الاولى قصره على الذكر لان الانثى دخلت في عموم قوله ولا يجبر أنثى بشائبة. قوله: (أو معتق لاجل ولو أنثى) الصواب قصره على الذكر، أما الانثى المدبرة أو المعتقة لاجل فيمنع جبرها عند اللخمي وهي داخلة في عموم قوله: ولا أنثى بشائبة كما يعلم ذلك من كلام اللخمي المتقدم انظر بن. قوله: (وإلا فوليه) أي وإلا يكن رشيدا بل كان سفيها فالذي يجبرها وليه نحوه في عبق وخش قال بن: وفيه نظر لما سيأتي في قوله: وعقد السفيه ذو الرأي أنه لا جبر لولي الاب إذا كان سفيها بل السفيه إذا كان ذا عقل ودين فله جبر بنته، وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزويج بنته واختلف فيمن يلي العقد هل الولي أو الاب ؟ ولو عقد حيث يمنع منه نظر، فإن حسن إمضاؤه أمضى وإلا فلا فرق بينهما انظر المواق فيما يأتي اه. ويمكن حمل ما قاله الشراح ومن وافقهم على ناقص التمييز فإن وليه يجبر فيوافق ما في بن تأمل. تنبيه: لو كان الاب سفيها ولا ولي له جرى في جبر ابنته الخلاف الآتي في باب الحجر من قول المصنف: وتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم كذا ينبغي قاله عبق. قوله: (فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا) أي فإذا أفاقت فلا تزوج إلا برضاها، وأما إن كانت بكرا فإنه يجبرها ولا تنتظر إفاقتها. قوله: (ولو عانسا) أي ولو طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج، وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو المشهور خلافا لابن وهب حيث قال: للاب جبر البكر ما لم تكن عانسا لانها لما عنست صارت كالثيب، ومنشأ الخلاف هل العلة في
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	الجبر البكارة وهي موجودة أو الجهل بمصالح النساء وهي مفقودة ؟ وقد أشار المصنف للرد على قول ابن وهب بلو. قوله: (حيث كان لا يمني) أي وأما إذا كان يمني فله جبرها على نكاحه أي لانها تلتذ بنزول المني منه. قوله: (على الاصح) هذا قول سحنون واختاره اللخمي والباجي كما في التوضيح، فلو قال على المختار والاصح كان أولى. قوله: (ودخل تحت الكاف إلخ) محصله أنه أراد بكالخصي من قام به موجب الخيار. تنبيه: كما أن الاب ليس له جبر بنته البكر على التزويج بذي عاهة موجبة لخيارها ليس له جبرها على التزويج بعبد ولو كان عبده وإنما تزوج به برضاها به بالقول كما سيأتي في الابكار السبعة. قوله: (ولو بنكاح صحيح) أي هذا إذا كانت ثيوبتها بنكاح فاسد أو بعارض أو بزنى بل ولو بنكاح صحيح. قوله: (إن صغرت) ظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ، فإن تثيبت وتأيمت قبله ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر، وهو كما في التوضيح قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي وصوبه ومقابله لسحنون يجبرها مطلقا اه بن. قوله: (وهو الارجح) أي وهو ظاهر المدونة والتقييد لعبد الوهاب. قوله: (لا بفاسد) عطف على قوله: أو بعارض كما أفاده تقريره. وقوله: لا إن ثيبت بنكاح فاسد أي وأولى صحيح. قوله: (ولا يلزم إلخ) أي لا يلزم من كونها مولى عليها من جهة المال أن تكون مولى عليها من جهة النكاح، وبالغ المصنف عليها دفعا لتوهم مساواتهما وأنها تجبر على النكاح كما يحجر عليها في المال. قوله: (ولا يجبر بكرا رشدت) أي كما لا يجبر الاب ثيبا بنكاح فاسد لا يجبر بكرا رشدت أي رشدها أبوها، وثبت ترشيدها بإقراره أو ببينة إن أنكر وحيث كانت لا تجبر فلا بد من نطقها وإذنها، وما ذكره المصنف من عدم جبر الاب للمرشدة هو المعروف من المذهب، وقال ابن عبد البر: له جبرها، ومثل البكر التي رشدها أبوها في كونه لا جبر له عليها البكر إذا رشدها الوصي وفي بقاء ولايته عليها قولان: والراجح بقاء ولايته كما هو نقل المتيطي عن سماع أصبغ من ابن القاسم لكن لا يزوجها إلا برضاها، وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية له عليها والولاية لاقاربها. تنبيه: إذا رشد البكر أبوها كما لا يجبرها على النكاح لا يحجر عليها في المعاملة، وما في خش وعبق من أنه لا يجبرها على النكاح ويحجر عليها في المعاملة فهو غير صواب إذ الرشد لا يتبعض فلا يكون في أمر دون أمر كما ذكره الوانشريسي في طرر الفشتالي انظر بن. قوله: (ولو رشدها قبله) هذا غير صحيح إذ الرشد من لوازمه البلوغ، وقد قال ح: كبكر رشدت يعني بعد البلوغ انظر بن. قوله: (أو أقامت إلخ) أي لا يجبر الاب من أقامت في بيتها الساكنة فيه مع زوجها سنة من حين دخول الزوج بها كما هو ظاهر كلامهم لا من حين بلوغها كما قال عبق. وقوله: وأنكرت أي والحال أنها أنكرت بعد فراقها الوطئ مع العلم بخلوتها، هذا إذا كذبها الزوج، بل ولو وافقها على عدمه أو جهلت خلوته بها وأنكرت المس أيضا، وأولى في عدم الجبر إقرارها بمسه لكن مع الاقرار لا يجبرها حتى فيما دون السنة، وأما إن علم عدم الخلوة بها وعدم الوصول إليها فلا يرتفع إجبار الاب عنها ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة. قوله: (منزلة الثيوبة) أي في تكميل الصداق. قوله: (وجبر وصي) أي كل من يجبرها الاب وهي المجنونة مطلقا والبكر ولو عانسا والثيب إن صغرت مطلقاف والثيب البالغة إن ثيبت بعارض أو بحرام كالزنا. قوله: (أو عين له الزوج) أي وكان غير فاسق إذ لا عبرة بتعيين الفاسق كما في المج. قوله: (ولكن لا جبر للوصي) أي فيما إذا عين له الاب الزوج أو أمره بالجبر. قوله: (إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ) ما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا بمهر المثل فأكثر
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	لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل الدخول لان ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق. قوله: (والراجح الجبر) الحق كما قال شيخنا العدوي: إن الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الاب: أنت وصي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن، أو وصي على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت وإن لم يذكر شئ من الثلاثة فالراجح عدم الجبر، كما إذا قال: وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة، وأما لو قال: وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا، وهذه غير داخلة في كلام المصنف، فلو زوج جبرا فاستظهر عج الامضاء وتوقف فيه النفراوي، وأما إن زوجها بلا جبر صح كما يأتي في قول المصنف: وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح. قوله: (لا قبله) أي ولا بعده ببعد. قوله: (تأويلان) أي والمعتمد منهما الثاني وهو الصحة مطلقا أي قبل بعد الموت بقرب أو بعد. قوله: (إلا ما استثنى) أي من الابكار السبعة فلا بد من إذنها بالقول. قوله: (وأذنت لوليها بالقول) هذا يقتضي أنها لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها وهو ما في المواق عن اللخمي، وعزاه ابن عرفة للمعروف من المذهب وحكى عليه الاتفاق وسلمه ابن سلمون وهو ظاهر عد المصنف لها من الابكار التي تعرب عن نفسها كالثيب. قوله: (وشوور القاضي) هذا القول لم يذكره ابن رشد ولا المتيطي ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا أبو الحسن ولا غيرهم ممن تكلم على هذه المسألة أعني جواز نكاح اليتيمة القاصر، وإنما نقله المصنف عن ابن عبد السلام قائلا: العمل عليه عندنا، ثم إنه إن أراد بمشاورة القاضي الرفع له لاجل إثبات الموجبات المذكورة، قال عج وتبعه شارحنا: فذلك صحيح ومعنى ورفع وجوبا للقاضي لاثبات ما ذكر، وإن كان المراد أنه لا بد في تزويجها من مشاورته فلا يصح بدونها فهذا غير ظاهر إذ لم يقل بذلك أحد انظر بن. قوله: (يرى ذلك) أي جواز نكاحها. قوله: (ما ذكر) أي من خوف الفساد وبلوغها عشرا. قوله: (وأنه كفؤها في الدين) أي في التدين والتمسك بالاحكام الشرعية. قوله: (والنسب) أي بأن كان معلوم الاب لا إن كان لقيطا أو من زنى. قوله: (كفى جماعة المسلمين) أي في ثبوت ما ذكر لديهم والواحد منهم يكفي. قوله: (وإلا بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها) الذي يفيده نقل المواق وحلولو اختصاص قوله: والاصح إن دخل وطال بمفهوم القيد الاول وهو خيف فسادها قالا: ولم نر من ذكره في باقي مفاهيم القيود السابقة اه. أقول: فحينئذ معناه أن المطلوب أن تكون بلغت عشرا، فعلى فرض إذا لم تبلغها وزوجت صح النكاح اه عدوي. والحاصل أن بلوغها عشرا مطلوب لمراعاة القول الآخر وهو مذهب المدونة والرسالة أنها أي اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت وليس شرطا يتوقف عليه تزويجها على القول الذي جرى به العمل بتزويجها، وكذلك مشاورة القاضي وإن كانت واجبة ليس شرطا على ما علمت، فلذا قال شيخنا العلامة العدوي: المعتمد في هذه المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد، فمتى خيف عليها الفساد في مالها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا رضيت بالنكاح أم لا فيجبرها وليها على التزويج، ووجب مشاورة القاضي في تزويجها، فإن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح إن دخل وطال، وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشاورة القاضي صح النكاح إن دخل وإن لم يطل. قوله: (أو مضت مدة تلد فيها ذلك)
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	أي وأقلها ثلاث سنين. قوله: (على المشهور) هذا القول شهره في العتبية والمتيطي، ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت الاولاد وشهر هذا القول أبو الحسن وما روى عن ابن القاسم من أنه لا يفسخ اه عدوي. قوله: (وقدم ابن) أي وجوبا على الراجح وقيل ندبا، وعليهما يتخرج ما يأتي في قوله: وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز فروعي القول بوجوب الترتيب فحكم بعدم الجواز عند فقده وروي القول بالندب فحكم بالصحة كذا قيل، وقد يقال إنه واجب غير شرط وهو المناسب لقوله: ولم يجز وحينئذ فالصحة على كلا القولين تأمل. قوله: (ولو من زنى) أي بأن ثيبت البالغ بنكاح صحيح ثم زنت وأتت بولد فيقدم على الاب، وأما إذا ثيبت بزنى وأتت منه بابن فإن الاب يقدم عليه لانها في تلك الحالة مجبرة للاب كما يفهم مما مر إذا لم يفرق في الحرام بين أن ينشأ عنه ابن أم لا. قوله: (وإن لم تكن مجبرة) أي وإلا قدم المجبر على الابن سواء كان المجبر أبا أو وصيا. قوله: (فأب) أي شرعي أي وأما الاب الزاني فلا عبرة به كالاب من الرضاع. قوله: (فأخ لاب) صادق بأن يكون شقيقا أو لاب فقط وخرج الاخ للام فإنه لا ولاية له خاصة وإن كان له ولاية من جهة أنه من أفراد عامة المسلمين. قوله: (فأخ فابنه فجد) ما ذكره من تقديم الاخ وابنه على الجد هنا كالولاء وإمامة الجنازة هو المشهور ومقابله أن الجد وأباه وإن علا يقدمان على الاخ وابنه قال عج: بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الارث والدم ثم يلي ابن العم أبو الجد فعم الاب وهكذا يقدم الاصل على فرعه وفرعه على أصل أصله، وقيل: إن الجد وإن علا يقدم على العم أي على عمها وابنه وعلى عم أبيها وابنه وعلى عم جدها وابنه. قوله: (على الاصح) أي عند ابن بشير والمختار أي عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك أن الشقيق من الاخوة وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع فتبين أن الخلاف إنما هو منصوص في الاخوين كما قاله شيخنا. قوله: (وهو من أعتقها) أي وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وكذا يقال فيمن أعتق من أعتقها أو أعتق أباها لان كلا من الثلاثة المذكورين وعصبته المتعصبين بأنفسهم يصدق عليه أنه مولى أعلى، وترتيب عصبة كل واحد من المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها. قوله: (إنما تستحق بالتعصيب) أي والعتيق ليس من عصبتها، وإما لم يعبر المصنف بقولين لان الثاني أصح من الاول ولم يقل خلاف لانه إنما يعبر به إذا كان كل من القولين قد شهر وما هنا ليس كذلك. قوله: (فكافل) المراد بالمكفولة كما قال شيخنا: من مات أبوها وغاب أهلها. وحاصله أن البنت إذا مات أبوها وغاب أهلها وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى بلغت عنده سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها بإذنها، فإن مات زوج المكفولة أو طلقها فهل تعود ولاية الكافل أو لا تعود ؟ ثالثها تعود إن كان فاضلا، ورابعها تعود الولاية إن عادت المرأة لكفالته، وأشعر إتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة لا ولاية لها وهو المذهب، وقيل لها ولاية لكنها لا تباشر العقد بل توكل من يعقد لمكفولتها. قوله: (بشروطها) أي بالشروط التي بلغت عشرا. قوله: (وأظهره الاخير) قال أبو محمد صالح: أقل الكفالة التي تثبت بها الولاية أربع سنين وقيل عشر سنين، والاولى أن لا تحد إلا بما يوجب الحنان والشفقة اه أبو الحسن. قوله: (وإلا) أي بأن كان لها قدر بأن كانت ذات مال أو جمال. قوله: (من جملة عامة المسلمين) أي فلا يزوجها إلا عند عدم الحاكم حقيقة أو حكما. قوله: (والمعتمد ظاهرها) أي وقيل إنه لا يشترط في ولاية الكافل الدناءة بل ولايته عامة للدنيئة والشريفة،
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	وما ذكره الشارح من أن المعتمد ظاهرها تبع فيه عج، وقد اعتمد الشيخ إبراهيم اللقاني والبدر القرافي مقابله فكل من القولين قد رجح. قوله: (إن ثبت عنده صحتها) أي خلوها من المرض. وقوله وخلوها من مانع أي كالاحرام والعدة. قوله: (وإنه كفؤها في الدين) أي التدين والعمل بالاحكام الشرعية بحيث لا يكون شريبا ولا فاسقا. قوله: (والحال) أي السلامة من العيوب ولو من غير ما يوجب الخيار، وقيل: إن المراد مساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال فهما تقريران والظاهر أن المراد ما هو أعم. قوله: (والمهر) أي وأن يثبت أن المهر مهر مثلها. قوله: (في غير المالكة إلخ) أي وإثبات الكفاءة في الامور المذكورة إنما يحتاج له في غير المالكة إلخ. قوله: (وأما الرشيدة) أي وهي المالكة لامر نفسها، وقوله فلها إسقاط إلخ أي فلا يحتاج في حقها لاثبات الكفاءة فيما ذكر لان لها إسقاط إلخ. قوله: (فيما ذكر) أي من الدين والحرية والحال ومهر المثل. تنبيه: لو عقد الحاكم من غير بحث عن هذه الامور صح ما لم يثبت ما يبطل العقد. قوله: (فولاية عامة مسلم) المراد بالمسلم الجنس وإضافة عامة له من إضافة المؤكد بالكسر للمؤكد بالفتح أي فولاية المسلمين عامتهم أي كلهم، فلا يختص بتلك الولاية شخص دون آخر بل لكل واحد فيها مدخل كانت المرأة شريفة أو دنيئة لقوله تعالى: * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * ومتى قام بها واحد سقط عن الباقي على طريق الكفاية. قوله: (وصح بها إلخ) ظاهره عدم الجواز ابتداء وإن صح بعد الوقوع والحق الجواز كما هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم. قوله: (كمسلمانية ومعتقة) ظاهره ولو كانت كل منهما ذات مال وجمال وحسب وهو ما قاله عج، قال بن: وهو غير صحيح إذ الذي في كلام زروق أن المسلمانية والمعتقة إنما تكون دنيئة إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال والحسب ونصه: فإن زوج بالولاية العامة مع وجود الخاصة فإن كانت دنيئة كالسوداء والمسلمانية ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه لحسب ولا مال ولا جمال صح اه. ومقتضاه أن من يرغب فيها منهن لواحد مما ذكر فشريفة وهو ظاهر. قوله: (ولا حسب) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والصلاح. قوله: (والظاهر أنها) أي المرأة، وقوله: إن عدمت النسب أي علو النسب، وقوله فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال أي وأما إن كانت ذات نسب وحسب كانت شريفة ولو فقيرة غير جميلة وهذا غير معول عليه بل المعول عليه ما قاله زروق. قوله: (لم يجبر) أي وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص المجبر كالاب في ابنته والسيد في أمته كان النكاح فاسدا ويفسخ أبدا ولو أجازه المجبر. قوله: (فللاقرب الرد) أي وله الاجازة قال عبق: فإن سكت الولي عند عقد الاجنبي لها مع حضوره العقد فهو إقرار له قال بن: وفيه نظر فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الاقرب إذا لم يتول العقد ولا قدم من تولاه ولا يعد هذا إقرارا للنكاح، ذكره في نوازله في عقد النكاح الخال مع حضور الاخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه. قوله: (قبل الدخول) أي وبعد العقد أي إن طال ما بين العقد والبناء، وحاصله أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد العقد وقبل الدخول دخل أم لا فهل يتحتم الفسخ أو لا يتحتم ؟ ويخير الولي بين الاجازة والرد تأويلان، وعلى التأويل الاول من تحتم الفسخ فانظر هل بطلاق أو بغيره ؟ قوله: (تأويلان) الاول لابن التبان والثاني لابن سعدون. قوله: (وصح) أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم أو أن
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	الوجوب غير شرطي. قوله: (بأبعد) أي ولو كان ذلك الابعد هو الحاكم كما قاله ح، فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كانت من أفراد هذه المسألة، ولو لم ترض إلا بوكالة واحد أجنبي من آحاد المسلمين غير الحاكم جرى فيه قوله سابقا وصح بها في دنيئة، ثم إن المراد بالابعد المؤخر عن الآخر في المرتبة وبالاقرب المتقدم عليه في الرتبة ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويج الاخ للاب مع وجود الشقيق، وليس المراد الاقرب والابعد في الجهة وإلا لاوهم أن تزويج الاخ للاب مع وجود الشقيق جائز ابتداء لاتحاد جهتهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (راجع لقوله وصح بها وما بعده) فيه نظر بل عدم الجواز خاص بقوله: وبأبعد مع أقرب إلخ لما تقدم في قوله: وصح بها في دنيئة إلخ اه بن. والذي تقدم فيها هو أن المشهور الجواز ابتداء، وانظر ما الفرق بين المسألتين حيث حكم بالجواز في الاولى دون الثانية بل كان القياس العكس. قوله: (في الصحة فقط) أشار إلى أن الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم شمول ما قبلها لما بعدها خلافا لعبق حيث جوز جعلها للتمثيل فانظره. قوله: (كأحد إلخ) أي كما يصح العقد إذا تولاه أحد المعتقين. قوله: (بينه) أي بين أن رضاها يكون بأي شئ. قوله: (يعني صمتها إلخ) أشار إلى أن في كلام المصنف قلبا لان المقصود الاخبار عن الصمت بكونه رضا لا الاخبار عن الرضا بالصمت. قوله: (رضا) أي بالزوج والصداق. قوله: (ولا يقبل إلخ) يعني إذا قيل لها: فلان يريد تزوجك وجعل لك من الصداق كذلك فسكتت فقيل لها: هل تفوضين لفلان في العقد فسكتت فعقد لها فلان ذلك على الرجل بالصداق الذي سمي لها فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها وادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فلا تقبل دعواها وتم النكاح وهذا عند الاكثر، وتأويل الاقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلامها به، وقال حمد يس: إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل وإلا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ثلاثة. قوله: (كتفويضها للولي في العقد) فيكفي صمتها أي سواء كانت غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه والموضوع أنها بكر، وأما الثيب فلا يكفي سكوتها في التفويض للولي في العقد إلا إذا كانت حاضرة، وأما إن كانت غائبة فلا بد من نطقها وهذا مذهب ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يكفي صمت الثيب في الاذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك، وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق، ففي البكر يكفي الصمت، وأما الثيب فلا بد فيها من النطق. قوله: (دعوى جهله) من إضافة المصدر لمفعوله كما أشار له الشارح. قوله: (لشهرته) أي لشهرة أن صمتها رضا. قوله: (وإن منعت) أي بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت: لا أتزوج، وقوله: أو نفرت أي بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها، وقوله: لم تزوج لعدم رضاها فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته وهي أولى من المفتات عليها لانه اشترط في المفتات عليها أن لا يظهر منها منع وهذه قد أظهرته. قوله: (فتزوج) أي لدلالة الاول على الرضا صريحا ولدلالة الثاني عليه ضمنا لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها وتقول في نفسها: لو كان أبي حيا لم أحتج لاستئذان. قوله: (عما في نفسها) أي من الرضا بالزوج والصداق وعدم الرضا بهما أو بأحدهما، وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت كذا قال عبق وفيه نظر، بل لا بد من إذنها في التفويض كما يفيده نقل المواق عن المتيطي وهو قول ابن القاسم، وأما ما قاله عبق فهو قول ابن حبيب وهو ضعيف. قوله: (ولو قبل بلوغها إلخ) صوابه بعد بلوغها لان الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر.
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	قوله: (فلا بد من نطقها) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون سكوتها إذنا منها. قوله: (أو زوجت بعرض) أي سواء كان كل الصداق أو بعضه فلا بد من أن ترضى به بالقول، وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا. قوله: (وليست مجبرة) أي بأن كانت يتيمة لا أب لها ولا وصي ينظر في حالها، فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض لانها بائعة مشترية والبيع والشراء لا يلزم بالصمت، ومفهوم قوله وهي من قوم لا يزوجون به أنها لو كانت من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها. قوله: (برق) أي بزوج ذي رق ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في تزويجها به من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها اه خش. قوله: (فلا بد من نطقها) أي بالرضا به ولو مجبرة. قوله: (وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها) أي بناء على القول أنها لا تجبر وقد علمت أن المعول عليه أنها تجبر إذا خيف فسادها. قوله: (أو افتيت عليها) أي بالعقد ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تأذن في العقد لان الخطبة غير لازمة لجواز الرجوع عنها فلا تكفي عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق. قوله: (وصح إلخ) هذا شروع في شروط صحة العقد على المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها افتياتا. قوله: (حينئذ) أي حين إذ رضيت بالقول. قوله: (واليوم بعد) لا يخفى معارضة مفهوم هذا مع مفهوم قوله: ويسار إليها بالخبر في وقته، والظاهر أن العبرة بمفهوم هذا اه عدوي. قوله: (فلا يصح رضاها به) أي بالنكاح، وقوله معه أي مع تأخر وصول الخبر إليها يوما وقيل يصح، وسبب الخلاف هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا ؟ أي أهل الخيار الذي جر إليه الحكم وهو الخيار الذي في المدة التي بين العقد ورضاها كالخيار الحاصل بالشرط وحينئذ فيفسخ النكاح، ولا عبرة بذلك الرضا الواقع بعد اليوم أو ليس مثله. قوله: (بالبلد) أي الذي وقع فيه العقد افتياتا ولو بعد طرفاه لانه لما كان البلد واحدا نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين ولو تقاربا فإن شأنهما بعد المسافة اه عدوي قوله: (أي المكانان) أي المكان الذي فيه الزوجة والمكان الذي وقع فيه العقد افتياتا. قوله: (ولم يقر الولي به) فإن أقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات حال العقد فسخ اتفاقا وإن قرب رضاها كما قال ابن رشد اه خش. قوله: (وبقي شرط رابع) في الحقيقة هو شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها. وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا إنما يصح نكاحها إذا رضيت بذلك العقد بالنطق، وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد، وأن تكون المرأة في البلد التي وقع فيها العقد افتياتا، وأن لا يقر الولي الذي وقع منه الافتيات بالافتيات حالة العقد، وأن لا يقع منها رد قبل الرضا، والشارع جعل الشروط أربعة نظرا لكون المشروط فيه صحة نكاح المفتات عليها التي رضيت بالقول. قوله: (فلا عبرة برضاها بعده) أي بعد الرد ولو قرب الرضا. قوله: (كالافتيات عليها) أي فيصح العقد إن رضي الزوج به نطقا بالشروط الاربعة المتقدمة. قوله: (مطلقا) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسا. قوله: (أشخاصا ثلاثة) جعلها ثلاثة باعتبار استثنائه وإن كان في الواقع لا خصوصية لهؤلاء الثلاثة بل كل ولي كذلك على ما يأتي للشارح. قوله: (وإن أجاز مجبر إلخ). حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب أو جد ثم إنه زوج ابنة ذلك المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر، فلما اطلع المجبر على ذلك أجازه فإن النكاح يمضي إذا كان ذلك المجبر
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	فوض لذلك العاقد أموره وثبت التفويض ببينة. قوله: (صدر) أي ذلك النكاح. قوله: (لانه نص المدونة إلخ) قال في التوضيح وألحق بهم ابن حبيب سائر الاولياء: إذا قاموا هذا المقام الابهري وابن محرز وكذلك الاجنبي لانه إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق، وكلام المدونة يحتمل أن يكون موافقا لهما، ويحتمل أن يكون مخالفا لهما، ويحتمل أن يكون موافقا لابن حبيب خاصة اه كلامه. فظاهره أن هذه احتمالات فقط وظاهر عبق أنها تأويلات للشيوخ اه بن. قوله: (في ولي) أي في صورة عقد ولي. قوله: (وثبت التفويض ببينة) أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض بأن قال له: فوضت إليك جميع أموري، أو أقمتك مقامي في جميع أموري، أو تشهد على أنهم يرونه يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض له، وظاهر المصنف أن التفويض إنما يثبت بالبينة لا بقول المجبر وهو كذلك. قوله: (جاز) أي مضي قوله: (وهل محل الجواز) أي المضي والصحة. قوله: (تأويلان) الاول لحمد يس والثاني لابي عمران الفاسي. قوله: (وفسخ إلخ) حاصله أن المجبر إذا كان غائبا غيبة قريبة كعشرة أيام أو كان حاضرا ثم إن الحاكم أو غيره من الاولياء زوج ابنته أو أمته بغير إذنه ولم يفوض له أموره فإن النكاح يفسخ أبدا ولو أجازه المجبر بعد علمه ولو ولدت الاولاد. قوله: (وهذا) أي ما ذكره من تحتم الفسخ ولو أجازه المجبر إذا كانت النفقة جارية إلخ أي ومحله أيضا ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد تركها من غير زواج، فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك، فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما قال الرجراجي. قوله: (وإلا زوجها القاضي) أي سواء كانت بالغة أو لا ولو لم تبلغ عشرا، ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشد واللخمي، فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجها الحاكم لا وليها خلافا لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه، ألا ترى أن هذه لا يزوجها إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم ؟ قاله شيخنا العدوي قوله: (وزوج الحاكم إلخ) يبقى الكلام في الغيبة المتوسطة، والظاهر أن ما قارب الشئ يعطي حكمه ويبقى الكلام في النصف والظاهر أنه يحتاط فيه ويلحق بالغيبة القريبة فيفسخ. قوله: (في كإفريقية) أي في كل غيبة بعيدة كإفريقية، ومحل جواز تزويج الحاكم لها إذا كانت بالغا وإلا فلا يزوجها ما لم يخف عليها الفساد وإلا زوجها كما قال ابن حارث. قوله: (ولو دامت نفقتها) هذا هو الراجح كما في ح خلافا لما اعتمده طفي من اشتراط قطع النفقة وخوف الضيعة لان الاول ظاهر المدونة والثاني قول الامام مالك في كتاب محمد. قوله: (وإذنها صمتها) هذا هو الصواب خلافا لقول عبق، لا بد من إذنها بالقول إذ لم يعدها فيما مر. قوله: (ولو جبرا على المعتمد) هو ما قاله اللخمي ورجحه بعضهم خلافا لما في عبق. قوله: (وظهر من مصر) استبعد هذا ابن عبد السلام. قوله: (وقال الاكثر إلخ) استظهر هذا ابن عبد السلام لان المسألة لمالك لا لابن القاسم، وقد يقال: إن المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن أفريقية بعيدة من البلدين وهذا هو الذي ينبغي قاله شيخنا. قوله: (وتؤولت أيضا بالاستيطان) أي كما أنها تؤولت على أن للحاكم أن يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطنا بها أم لا تؤولت على أنه لا يزوجها إلا إذا كان متوطنا بالفعل بإفريقية ونحوها، وأخر هذا التأويل لان ابن رشد ضعفه وقال: لا وجه له انظر بن. قوله: (وأما من خرج لتجارة) أي لافريقية ونحوها.
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	قوله: (ونيته العود) الاولى ويرجى عوده، وقوله فلا يزوج الحاكم ابنته أي على هذا التأويل الثاني. قوله: (كغيبة الاقرب إلخ) حاصله أن الولي الاقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها ودعت لكف ء وأثبتت ما تدعيه من الغيبة والمسافة والكفاءة فإن الحاكم يزوجها لا الابعد، فلو زوجها الابعد في هذه الحالة صح كما يدل عليه قوله: وبأبعد مع أقرب، فلو كان لهذا الغائب وكيل مفوض لتولى التزويج لان الغائب نزله منزلة نفسه، وليست الثيب مستثناة من الوكالة كالبكر. قوله: (وإن أسر أو فقد فالابعد من الاولياء) أي يزوجها برضاها لو جرت النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة، قال المتيطي: وبه القضاء ولا يزوجها الحاكم، قال بن: وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه المتيطي، والذي لابن رشد الاتفاق على أن الاسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة لا يزوج ابنتهما إلا الحاكم ولا ينقل الامر للابعد، وصوبه بعض الموثقين قائلا: أي فرق بين الفقد والاسر وبعد الغيبة انظر المواق، لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل أسر الاقرب وفقده منزلة موته وهو إذا مات تنتقل الولاية للابعد بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة فتأمل. قوله: (من فقد شرط الولي) أي من فقد شرطا من شروطه فشرط في كلامه مفرد مضاف يعم قوله: (كذي رق) أي ما ينتقل الحق في العقد للابعد إذا كان الاقرب ذا رق كما لو كان الاب أو المالك رقيقا. قوله: (على وليته) أي التي هي بنته أو أمته، وقوله: أو كانت دنيئة أي ولو كانت دنيئة ولو كان أذن له سيده فهما داخلان في حيز المبالغة. قوله: (بطلقة) متعلق بقوله: فسخ أبدا. قوله: (ذكرا) مفعول لقوله: وكلت، وقوله: مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة في الولي المباشر لعقد الانثى. وقوله في عقد الانثى متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر لان لكل منهن حقا في ولاية النكاح ولا يصح مباشرتها له. قوله: (فكل واحدة ممن ذكر تلي تزويجه على المشهور) أي وهو قول ابن القاسم في العتبية والواضحة، وقيل لا تقبل المرأة للذكر نقله عبد الوهاب. قوله: (كبعض الاناث) أي وهو المالكة والوصية والمعتقة المتقدم ذكرهن فإنهن يمنعن المباشرة للعقد وإن كانت الولاية ثابتة لهن. قوله: (لعدم) أي ولا يباشر العقد لعدم أهليته لمباشرته. قوله: (طلب فضلا) أي فإن لم يطلب فضلا بزواجها فليس له أن يوكل من يعقد عليها بل المتولي لعقدها إنما هو سيده وتوكيله باطل، وإن أجازه السيد جاز، فلو جهل الامر ولم يعلم هل طلب بزواجها فضلا أم لا حمل على عدم طلب الفضل حتى يثبت خلافه. قوله: (بأن يزيد) أي ما طلبه. قوله: (لانه أحرز) علة لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب فضلا في مهرها. قوله: (ولا يوكلون) أي لا يوكل الزوج ولا المرأة ولا الولي المحرم كل منهم، ويستمر المنع إلى تمام الاحلال بالرمي والطواف والسعي في
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	الحج والعمرة. قوله: (ولا يجيزون) أي إذا افتيت على واحد منهم فالاحرام كما يمنع من عقد النكاح يمنع من التوكيل عليه ويمنع من إجازته. قوله: (ويفسخ أبدا) أي قبل البناء وبعده ولو ولدت الاولاد لكنه لا يتأبد به التحريم. ابن عرفة: ومن قدم سعيه وأفاض ونسي الركعتين وعقد فإن نكح بالقرب فسخ وإن تباعد جاز نكاحه، ونقله ابن رشد وقال: القرب أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه ويعلم منه أن القرب والبعد منظور فيهما لترك الركعتين مع ابتداء العقد لانه منظور فيهما للعقد مع وقت الاطلاع عليه، فإذا عقد قبل أن يصل لبلده كان ذلك قربا، وإن عقد بعد الوصول لبلده كان بعدا. قوله: (فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة) أي وأولى غيرها فلو وقع وتولى نكاحها فإن كان لمسلم فسخ وإن كان لكافر ترك كما قاله المصنف بعد. قوله: (فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط) أي لعبد كافر له أو لغيره لا لمسلم وتوقف الشيخ سالم السنهوري في تزويجها لحر كافر وقال: لا أعرف فيه شيئا والظاهر أنه لا يصح لوجود علة عدم تزويج الحر الامة وهو استرقاق الولد، وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: عمومات كلامهم تشمل عقده للكافر حرا أو رقيقا فليحرر اه شيخنا. قوله: (من غير نساء الجزية) أي حالة كون تلك المعتقة ليست من نساء أهل الجزية، وإنما قدرنا أهل لان النساء لا جزية عليهن مطلقا، وإنما هي على الرجال الاحرار أصالة، أو المعتقين بفتح التاء إذا كان عتقهم من كافر مطلقا أي ببلد الحرب أو ببلد الاسلام، أو كان عتقهم من مسلم بدار الحرب فقط، واحترز المصنف بقوله: من غير نساء أهل الجزية عما لو كانت من نساء أهل الجزية بأن عتقها مسلم ببلد الحرب أو أعتق كافر أمته ببلد الحرب أو الاسلام ثم أسلم فإنه لا يزوجها إذ لا ولاية له عليها اللهم إلا أن تسلم. قوله: (على كافرة) أي هذا إذا كانت قريبة له بل ولو إلخ. قوله: (ترك) أي وأما لو زوجها المسلم فإنه يفسخ أبدا خلافا لاصبغ القائل بعدم الفسخ. قوله: (وقد ظلم المسلم نفسه) أي لاعانته الكافر على ذلك العقد. قوله: (لينظر فيه) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإلا رده. قوله: (فإن لم يفعل) أي فإن لم ينظر فيه لولي. قوله: (كمن لا ولي له) أي والحال أنه ذو رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا. قوله: (فيفسخ عقده) أي إن لم يكن نظرا وإلا مضى أي أنه يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه، فإن وجده نظرا أمضاه وإلا رده، كذا قرره شيخنا العدوي. وفي المواق: وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة، ويختلف فيمن يلي العقد هل الاب أو الولي ؟ ولو عقد حيث يمنع منه نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإلا فرق بينهما اه بن. قوله: (وصح توكيل زوج الجميع) اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء، وإنما عبر المصنف بالصحة لاجل قوله: لا ولي إلا كهو اه بن. ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه اه. وقول الشارح: والصبي أي المميز وأما غيره فهو كالمعتوه. قوله: (إلا كهو) أدخل الكاف على الضمير على مذهب ابن مالك القائل بجوازه على قلة، ومذهب غيره لا يجوز إلا في الضرورة. قوله: (وعليه الاجابة لكف ء رضيت به) أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها ورضيت به لانه لو لم يجب لذلك مع كونها مضطرة لعقده كان ذلك ضرارا بها، وأما الاب المجبر فلا يجب عليه الاجابة لكفئها لانه يجبرها إلا لكخصي إلا أن يتبين عضله وإلا وجب عليه الاجابة لكفئها، ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لان المسلم غير كف ء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به قاله شيخنا. قوله: (وكفؤها أولى) أي لانه أقرب لدوام العشرة. قوله: (فيأمره الحاكم) أي فإن امتنع الولي من
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	تزويجها بالكف ء الذي رضيت به في المسألتين أمره الحاكم إلخ. قوله: (في المسألتين) الاولى: ما إذا طلبها كف ء ورضيت به طلبت التزيج به أولا. والثانية: ما إذا دعت لكف ء ودعا وليها لكف ء آخر. قوله: (ولم يظهر له إلخ) أي وأما إن سأله عن وجه امتناعه فأبدى له وجهه ورآه صوابا ردها إليه. قوله: (ثم إن امتنع) أي بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم. وحاصل الفقه أنه إذا امتنع الولي غير المجبر من تزويجها بالكف ء الذي رضيت به في المسألتين فإن الحاكم يسأله عن وجه امتناعه، فإن أبدى وجها ورآه صوابا ردها إليه وإن لم يبد وجها صحيحا أمر بتزويجها، فإن امتنع من تزويجها بعد الامر زوجها الحاكم، هذا حاصل كلام الشارح وهو الصواب خلافا لما في عبق فانظره. قوله: (ولا ينتقل) أي بسبب امتناعه من تزويجها لكفئها الحق للابعد مثله في التوضيح ونصه قال في العمدة: المزوج مع عضل الاب الحاكم بلا إشكال كما نص عليه المتيطي وغيره من الموثقين وهو ظاهر في أنه إذا امتنع الولي الاقرب انتقلت الولاية للحاكم لا للابعد، وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال: إنما يزوجها الحاكم عند عدم الولي غير العاضل، وأما عند وجوده فينتقل الحق للابعد لان عضل الاقرب واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة العدم فينتقل الحق للابعد، وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كما لو كان غائبا مثلا، وما في التوضيح تبعا للمدونة استصوبه بن، وما لابن عبد السلام استصوبه شيخنا في حاشية خش. قوله: (لان الولي إلخ) علة لقوله: ثم زوج الحاكم أوكل من يعقد لها. قوله: (ولا يعضل أب) أي لا يعد الاب المجبر عاضلا لمجبرته برده لكفئها ردا متكررا وذلك لما جبل عليه الاب من الحنان والشفقة على بنته ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الاب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وفي البدر القرافي عن ابن حبيب: منع مالك بناته وقد رغب فيهن خيار الرجال وفعله العلماء قبله وبعده وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر. قوله: (ومثله وصية المجبر) وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضلا برد أول كف ء وهو ظاهر المصنف. قوله: (الاولى مجبرة) أي وأما غير المجبرة سواء كانت ثيبا أو بكرا مرشدة فيعد الاب عاضلا برد أول كف ء كما أن غيره من الاولياء كذلك. قوله: (أو اتحد) أي ولكنه رده ردا متكررا. قوله: (ولو بمرة) بل ولو بدون مرة أصلا كما قال شيخنا. وقوله: أمره الحاكم أي بالتزويج. وقوله: ثم زوج أي إذا امتنع منه بعد أمره به ولا يسأله الحاكم عن وجه امتناعه إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل، وقد تقدم أن من عضلت لا بد من إذنها بالقول. قوله: (أن يزوجها ممن أحب) أي بأن قالت لوليها: زوجني ممن أحببت وأولى إذا لم تقل ممن أحببت بأن قالت: وكلتك على أن تزوجني فلا بد أن يعين لها الزوج قبل العقد. قوله: (وإلا يعين) أي وإلا يعينه لها قبل العقد بل زوجها من غير تعيين له معتمدا على عموم إذنها. قوله: (فلها الاجازة والرد) أي سواء زوجها من نفسه أو من غيره، هذا قول مالك في المدونة، وفيها لابن القاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خيرت اه بن. وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه فالخيار لها مطلقا. قوله: (ولو بعد) المبالغة راجعة للاجازة فقط لان الخلاف إنما هو فيها وظاهره ولو كان البعد جدا ولاجل كون المبالغة راجعة للاجازة فقط اقتصر المصنف عليها. وحاصله أن لها الرد في حالة القرب والبعد اتفاقا، وكذلك لها الاجازة في حالة القرب اتفاقا، وفي حالة البعد على المعتمد خلافا لابن حبيب القائل: إنه يتحتم الرد في حالة البعد وإنما كان لها الاجازة في حالة البعد لانها وكلت بخلاف المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها. تنبيه: تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت هي فزوجها من غير تعيين له قبل العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقربه
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	حال العقد، وذلك لشدة الافتيات عليها في هذه أكثر من مسألة المصنف لاسنادها المحبة لها فيها. قوله: (إذا كانت ممن تليق به) أي لان الرجل إذا كره النكاح قدر على حله لان الطلاق بيده بخلاف المرأة، ولا عبرة بضياع المال وهو نصف الصداق لانه داخل عليه بتوكيله، ومفهوم قوله: إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه ما لا تليق به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن أحببت أنت أو أنا أو زوجني وأطلق، وقول الشارح يعني إذا وكل إلخ لا شك أن هذا عكس للمسألة السابقة في الحكم وفي التصوير في الجملة، أما كون العكس في الحكم فظاهر، وأما في التصوير فلان الموكل في الاولى امرأة وكلت رجلا وهنا الموكل رجل وكل رجلا فلذا قلنا في الجملة، فإذا كان الرجل وكل امرأة كان عكسا في الحكم والتصوير حقيقة، وإن حمل العكس على هذا صح، إلا أنه يستثنى ما إذا زوجته الوكيلة من نفسها وإلا خير بين الاجازة والرد، لان الوكيل على شئ لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه. قوله: (ومن يزوج بولاية الاسلام) أي والمعتق الاعلى والوصي والمولى الاسفل على القول بولايته. قوله: (فرضيت بالقول) أي إن كانت ثيبا أو ما في حكمها من الابكار السبعة. قوله: (أو الصمت) أي إن كانت بكرا ليست من السبعة المتقدمة. قوله: (بتزوجتك بكذا) أي ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك بنفسي بعد ذلك لان قوله: تزوجتك فيه قبول قاله الشيخ سالم وبهرام في كبيره. قوله: (عطف على تزويج) أي عطف مرادف أو تفسير وكان الاولى للمصنف أن يذكره بعد تزوجها من نفسه لانه تفسير أو مرادف له. قوله: (وإن استفيد مما قبله) أي وهو قوله تزوجها من نفسه. قوله: (وقال بل عقدت) أي لك على فلان. قوله: (إن ادعاه الزوج) أي المعهود وهو الذي عينه الوكيل. قوله: (فلها أن تتزوج غيره) أي فلو صدقته على وقوع العقد وادعت عزله قبله وقال الوكيل بل العزل إنما حصل بعده، فحكى ابن بشير في أيهما يصدق قولين، والراجح منهما أن القول قوله: إلا أن يطول ما بين التوكيل وعقد النكاح نحو ستة أشهر وإلا فيقبل قولها ويحمل على العزل. قوله: (بأن قال كل منهم: أنا الذي أتولاه) هذا محمول على ما إذا فوضت أمر العقد لاي واحد من أعمامها مثلا، وأما لو عينت واحدا من الاخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الاخوة ولا يسوغ له منازعته قاله شيخنا. قوله: (ولم تعين المرأة) بل قالت: كلهم خيار وبركة. قوله: (نظر الحاكم فيمن يزوجها منه) فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا من الاولياء فيحكم بأنها إنما تزوج بفلان، والذي يباشر العقد الولي لا أن الحاكم يتولى العقد له كما يوهمه كلام الشارح. قوله: (وإن أذنت لوليين) هذا فرض مثال، إذ لو أذنت لاولياء فالحكم كذلك، وأما إذا أذنت لولي واحد في أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح الثاني ولو دخل بها. واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لانهما إما أن يعقدا لها بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد، ففي القسم الاول تكون للاول على التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين في القسم الثاني والثالث، وما ذكره المصنف من التفصيل في القسم الاول محله إذا كانت حين عين لها الثاني ناسية للاول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الاول فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف لا يتصور لان أشهر القولين لا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل فيها لانها تكون للاول مطلقا لعلمها بالثاني، وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الاول أو الثاني من غير نظر لتلذذ من الاول أو الثاني اه عدوي. قوله: (فعقدا لها على الترتيب) أي بدليل قوله:
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	فللاول. وقوله: وعلم الاول والثاني أي بدليل قوله: أو جهل الزمن. قوله: (فللاول) أي فهي للاول أي فهي للمعقود له أولا. قوله: (أي وإن انتفى إلخ) أي إن كان تلذذه بها في حال عدم العلم بأنه ثان منتفيا. قوله: (عالما) أي بأنه ثان. قوله: (ببينة إلخ) أي وثبت ذلك العلم ببينة على إقراره به قبل التلذذ بأن أقر قبل أن يتلذذ أنه يعلم أنه ثان وشهدت عليه البينة بذلك الاقرار ثم تلذذ، وأما لو أقر بذلك فقط بعد التلذذ أي بأن أقر بعده أنه يعلم قبله أنه ثان فلا تكون للاول لاحتمال كذبه وتكون للثاني ولكنه يفسخ نكاحه بطلاق عملا بإقراره لانه مختلف فيه. والحاصل أنه إذا ادعى كل من الزوج الثاني أو الزوجة بعد التلذذ أو ادعى الولي بعد العقد أنه كان عالما عند العقد أو قبله بأنه ثان فإنه يفسخ النكاح في المسائل الثلاث وتكون للاول فيها إن ثبت ذلك العلم ببينة وإن لم يثبت ما ذكر ببينة، فإن كانت الدعوى من الزوجة أو الولي بما ذكر فلا أثر لها، وإن كانت من الزوج فسخ نكاح كل من الاول والثاني بطلاق، أما الاول فلاحتمال كذبه، وأما الثاني فعملا بإقراره قاله شيخنا. قوله: (وقيل بطلاق) هذا القول للقوري قال شيخنا: لا يخفى أن هذا هو الظاهر لانه نكاح مختلف فيه، وعليه فلا حد على الثاني بدخوله عالما بالاول كما في المعيار. قوله: (ومفهومه أنه لو تلذذ إلخ) المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم يحصل مقدمات كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح تبعا لخش من أن المراد التلذذ بمقدمات الوطئ فما فوقها قاله شيخنا العدوي. قوله: (كانت له) أي للثاني لا للاول ولو طلقها الثاني ويلزمه ما أوقعه من الطلاق ويفسخ نكاح الاول بطلاق لان ابن عبد الحكم يقول: لا تفوت على الاول بحال. قوله: (تفويضه) مصدر مضاف لمفعوله أي تفويضها له. قوله: (ردا على من قال إلخ) أي وهو الباجي قوله: (دون الثاني ولو دخل) أي الثاني بها قوله: (إن لم تكن حال تلذذه إلخ) يرد على هذا الحل من عقد في عدة وفاة الاول ووطئ بعدها فإن منطوقه يقتضي أنها تكون للثاني مع أنه يجب الفسخ ويتأبد التحريم لقوله فيما مر بوطئ ولو بعدها، فينبغي أن يقرر كلامه بأن المعنى إن لم تكن حين عقد الثاني أو تلذذه في عدة وفاة من الاول لاجل أن يشمل هذه الصورة تأمل. قوله: (في عدة وفاة) بيان للواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا إلا عدة وفاة لان الطلاق الواقع من الاول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ولا يتأتى أن يكون الاول دخل بها وتكون للثاني. قوله: (وإلا لم تكن له) أي وإلا بأن تلذذ بها الثاني في حال عدتها من وفاة الاول لم تكن له، كما لو مات الاول عنها قبل دخول الثاني بها ثم دخل بها الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدة الاول فيفسخ نكاحه وترد لاكمال عدة الاول كان العقد بعد وفاة الاول أو قبل وفاته كما أشار له المصنف بقوله: ولو تقدم العقد على الاظهر. قوله: (فهو شرط ثان) أي والاول أن يتلذذ بها وهو غير عالم بالاول. قوله: (فإن كانت إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف: ولو تقدم العقد مبالغة في مفهوم ما قبله وهو الشرط الثاني. وقوله: فإن كانت في عدة وفاة أي حال تلذذ الثاني. قوله: (ولو تقدم إلخ) أي هذا إذا تأخر عقد الثاني على موت الاول بل ولو تقدم عقده على موته فيفسخ نكاح الثاني على الاظهر. قوله: (على الاظهر) قال ح: الاليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل بأن يقول على ما ظهر لانه من عند نفسه مقابلا لقول ابن المواز لا أنه اختيار له من خلاف. وأجاب الشيخ أحمد الزرقاني بما حاصله: إنه لما كان ما قاله ابن رشد هنا لم يخرج عن إطلاقات الاقوال كأنه اختيار من خلاف لان ابن عبد الحكم يقول إنها للاول مطلقا ولا تفوت عليه بحال، والباجي يقول: إذا تقدم التفويض للثاني فهي له بالتلذذ مطلقا ولو في عدة وفاة الاول. قوله: (وقال ابن المواز إلخ). حاصل كلامه أن عقد الثاني المتلذذ بها في عدة
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	وفاة الاول إن كان واقعا بعد وفاة الاول فإنه يفسخ، وإن كان قبل وفاة الاول فإنه يقر ولا ميراث لها من الاول. قوله: (وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه) وترث الاول قال في المقدمات: لانها بمنزلة امرأة المفقود فتزوج بعد ضرب الاجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاته في العدة وقد جزموا بتأتبيد حرمتها ولا فرق بين المسألتين اه. والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة يتأبد تحريمها باتفاق وإن كان قبل وفاة الاول، فتأبيد تحريمها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطئ في العدة لا عند ابن المواز لان العقد وقع على ذات زوج. قوله: (أو لبينة) أي وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بلا طلاق لاجل بينة شهدت عليه بأنه أقر قبل الدخول أنه يعلم أنه ثان، والحال أن العقد لهما وقع على الترتيب وعلم الاول والثاني. قوله: (فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق) فيه أنه نكاح مختلف فيه لان بعضهم يقول: إنها للثاني ولو مع علمه بالاول، فقضية ذلك أن يكون الفسخ بطلاق. قوله: (وترد إلخ) وهل يتأبد تحريمها على الثاني إذا وطئ في العدة والحال أنه قد عقد قبل وفاة الاول أم لا لان العقد قد وقع على ذات زوج ؟ والظاهر الاول نظرا لوقوع الوطئ في العدة كما هو الذي جزموا به في مسألة المفقود كذا قرر وأظنه لعج اه عدوي. قوله: (بأنه دخل عالما) أي قبل الدخول أنه ثان. وقوله: لاحتمال إلخ الاولى عملا بإقراره ويجعل قوله: لاحتمال إلخ علة لقوله: ولا تكون للاول والحال أنه يفسخ نكاح كل منهما بطلاق بائن. قوله: (مع تحقق وقوعهما في زمنين) أي وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله: إن عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق حينئذ. قوله: (إذا لم يدخلا إلخ) هذا التفصيل هو المعول عليه وهو ما في الشيخ سالم وشب وح نقلا عن الرجراجي، خلافا لما في عبق من فسخ النكاحين مطلقا دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما. قوله: (وإن ماتت) أي قبل الفسخ لعدم الاطلاع عليه. وقوله: وجهل الاحق جملة حالية أي والحال أنه جهل الاحق بها منهما أي جهل المستحق لها منهما فأفعل ليس على بابه وهو الذي يقضي له بالزوجية لو علم به وهو إما الاول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله. قوله: (قولان) القول الاول لابن محرز وأكثر المتأخرين واختار التونسي الثاني، والذي يظهر من كلام بهرام والمواق ترجيحه وكان الاولى أن يقول تردد لان هذا تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين، وقد علمت أن محل الخلاف إذا كان العقدان مترتبين تحقيقا ولم يعلم السابق منهما، وأما إن وقعا في زمن ولو وهما وماتت قبل الفسخ فلا إرث اتفاقا لانه يفسخ بلا طلاق للاتفاق على فساده. قوله: (إلا الصداق) أي وإن كان لها مال غير الصداق وقع الارث في كل منهما. قوله: (أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه إلخ) أي من التركة وهي مجموع ما خلفت والصداق الذي عليه ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه، فلو كان ما يرثه من التركة المذكورة أزيد من صداقها لا يكون له شئ ولا عليه شئ كما إذا كان ما يرثه مساويا لصداقها، وإن لم يكن لها مال أصلا غرم الصداق كله وإن كان لها مال وورث منه أقل من الصداق لزمه الزائد من الصداق على ما يرثه لورثتها، فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها الآخر مائة فلا شئ على ذي الخمسين لانها قدر إرثه من مجموع صداقها وما خلفته ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين لان ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقه على إرثه خمسة وعشرون. والحاصل أن القول الاول يقول بالارث من مالها كان قليلا أو كثيرا ويدفع الصداق ويرث منه قليلا أو كثيرا حتى لو لم يكن لها مال أصلا
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	إلا الصداق فإنه يرث منه، بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال غرم الصداق بتمامه ولا إرث وإن كان لها مال، فإن كان ما يرث منه أزيد من الصداق أو مساويا له فلا شئ له ولا عليه، وإن ورث منه أقل من الصداق غرم ما زاد من الصداق. قوله: (فمن لم يزد الصداق على إرثه) أي بأن كان إرثه أزيد من الصداق أو مساويا له. قوله: (وهو محل اختلاف القولين) حاصله أن القولين متفقان على عدم أخذ شئ حيث كان الارث أقل من الصداق أو مساويا له، أما على الاول فلانه إذا كان الصداق قدر الميراث فيتقاصان فيهما، وإن كان ميراثه أقل من الصداق فإنهما يتقاصان في قدر الميراث ويدفع للورثة ما زاد من الصداق على ميراثه، وأما على القول الثاني فظاهر أنه لا يأخذ شيئا لان من عليه الغرم له الغنم وهو لا صداق عليه في هاتين الحالتين فلا يأخذ شيئا، ويختلف القولان حيث كان إرثه زائدا على صداقه فله أخذ الزائد على القول الاول دون الثاني. واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصداق أو زائده إذا ادعى كل واحد أنه الاول وإلا فلا غرم لشئ اتفاقا. قوله: (أو على أحدهما إن مات فقط) وذلك لان سبب الارث والصداق الزوجية ولم تثبت لانا نشك في زوجية كل منهما. والحاصل أن الفرق بين موته وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وفي موتهما لا يمكنها تحقيقها على كل منهما إذ لا تتزوج المرأة باثنين ولم يتعين واحد تدعي عليه. قوله: (وأعدلية إحدى بينتين إلخ) أي كما لو أقام أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق وأقام غيره بينة على عكسه وكانت أحداهما أعدل من الاخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في باب الشهادة غير معتبرة هنا ولو صدقتها المرأة لقيام زيادة العدالة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون غيره، وحينئذ فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي في الشهادات وبمزيد عدالة بغير النكاح. قوله: (ولو صدقتهما المرأة) رد بلو قول أشهب من اعتبارها إذا صدقتها المرأة. قوله: (وبدأ بنكاح السر) أي بحكمه حيث قال: وفسخ إن لم يدخل ويطل. وقوله: وفي ضمنه معناه أي معنى نكاح السر لان قوله: موصى بكتمه عن امرأة أو منزل أو أيام هو معنى نكاح السر. قوله: (وفسخ موصى بكتمه) لا يخفى أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة لا يحذف إلا أن يقال إنه حذف الجار ثم المضاف فاتصل الضمير واستتر في عامله، وإنما فسخ لان الكتم من أوصاف الزنى، فلما كان نكاح الموصي بكتمه شبيها بالزنى فسخ قاله شيخنا. قوله: (عن امرأة الزوج) أي القديمة. قوله: (والموصى إلخ) جملة حالية. قوله: (الواو للحال وإن زائدة) أي والحال أن الموصي بكتمه الشهود وهذا جواب عما يقال: إن المتبادر من المصنف أن الواو للمبالغة وأن المعنى هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو وليها أو هما معا، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط وهذا لا يصح لانه إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما لم يكن نكاح سر لان نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة. قوله: (إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم) أي يأخذ منه مالا. وقوله: أو نحوه أي كالسحر فالوصية على الكتم خوفا من ذلك لا تضر. قوله: (أو اتفق الزوجان والولي على الكتم) أي وكذا لو أوصى الزوج الولي والزوجة معا أو أحدهما على الكتم لم يضر. قوله: (على الكتم) أي على كتمه عن امرأة الزوج أو عن جماعة. قوله: (وأجيب إلخ) هذا مرتبط بقوله: الواو للحال وإن زائدة فهو جواب ثان،
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	وحاصله أنا نجعل الواو في قوله: وإن بكتم شهود للمبالغة لكن مصب المبالغة ليس قوله بكتم شهود بل قوله عن امرأة، وحينئذ فالمعنى وفسخ نكاح موصى بكتمه، هذا إذا أوصى الشهود بكتمه دائما عن كل أحد، بل وإن أوصى الشهود بكتمه عن امرأة الزوج أو عن أهل منزل أو مدة أيام، هذا وقد تبع الشارح فيما قاله المواق بناء على أن ما أوصى بكتمه غير الشهود ليس بنكاح سر، واستدل عليه ح بقول ابن عرفة: نكاح السر باطل، والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه وفيه نظر، والصواب إبقاء عبارة المصنف على ظاهرها، وأن استكتام غير الشهود نكاح سر كما التوضيح عن الباجي، ومثله في ح. ونص الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر اه. وفي المعونة إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا للشافعي وأبي حنيفة اه بن. وذكر شيخنا العدوي ما حاصله: الاولى إبقاء كلام المتن على ظاهره، وان المعنى وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه الشهود والزوجة والولي، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط دون الزوجة والولي، أي والذي يوصى بكتمه هو الزوج فقط أو هو مع الزوجة، فالمدار على إيصاء الشهود بالكتم أوصى غيرهم أيضا أو لا، وعلى كون الموصى بالكتم هو الزوج سواء انضم لذلك أمر غيره أم لا، فلو استكتمت الزوجة والولي الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا أو اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك فكذلك. والحاصل أن في نكاح السر طريقتين: طريقة الباجي وهي أن استكتام غير الشهود نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك ورجحها البدر القرافي وبن، وطريقة ابن عرفة ورجحها المواق وح هي أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا، ولا بد أن يكون الموصى الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أم لا، وكلام المصنف ممكن تمشيته على كل من الطريقتين، فيحتمل أن المعنى وفسخ موصى بكتمه، هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما معا، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود وهي طريقة الباجي، ويحتمل وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة والولي والشهود، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط وهي طريقة ابن عرفة. قوله: (عن امرأة) ظاهره امرأة الزوج أو غيرها وهو ظاهر ما حكاه المصنف عن الواضحة، وفي كلام ابن عرفة امرأة له. قوله: (مدة أيام) أي ثلاثة فأكثر كما رواه ابن حبيب. قوله: (مقابل) أي للمذهب حيث عبر بأيام ولم يعبر بيومين كما قال اللخمي، وقد يقال: يمكن أن الجمع في أيام في كلام المصنف لما فوق الواحد فيكون موافقا للخمي لا لما رواه ابن حبيب فتأمل. قوله: (أي انتفيا معا) أشار إلى أن الواو بمعنى مع وأن النفي منصب على المجموع فيصدق بالصورتين اللتين ذكرهما الشارح. قوله: (أو دخل ولم يطل) أي ففي هاتين الحالتين يفسخ بطلاق لانه مختلف فيه لان الشافعي وأبا حنيفة يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك. قوله: (لم يفسخ) أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال: يفسخ بعد البناء ولو طال. قوله: (وهو) أي الطول بالعرف ما يحصل إلخ. قوله: (وعوقبا) أي الزوجان ظاهره وإن لم يحصل دخول لارتكابهم العصيان، لكن قال ابن ناجي: أن المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمان فتقيد الشارح بالدخول تبعا له. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا بجهل فإن عذرا بالجهل لم يعاقبا. وقوله: ولم يكونا إلخ أي والحال أنهما لم يكونا مجبورين أما إن كانا مجبورين فالذي يعاقب وليهما. قوله: (والشهود) الارجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف رفعه عطفا على ضمير الرفع لعدم الفصل، وكلام الشارح يؤذن أنه مرفوع. قوله: (كذلك) أي إن حصل دخول ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين على الكتمان. قوله: (وجوبا) إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان
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	يمضي بالدخول ويكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم بقوله: وجوبا. قوله: (ويثبت بالدخول) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لمن قال: يفسخ ولو دخل. قوله: (ولها مهر المثل) أي لا المسمى وإن كان فاسدا لعقده، والقاعدة أن ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى لان محلها ما لم يؤثر الشرط الموجب لفساد العقد خللا في الصداق وإلا مضى بعد الدخول بصداق المثل. قوله: (لانه يزيد إلخ) أي لانه إن كان الشرط منه كان الصداق كثيرا وإن كان منها كان قليلا فقوله لذلك أي لاجل ذلك شرط. قوله: (أو غير) أي سواء كان واليا أو أجنبيا. قوله: (إلا خيار المجلس إلخ) بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة لان الخيار عهد فيه وأجاب بأن النكاح مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لا يتسامح في غيره. تنبيه: لا إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات عليها فإنها ترثه وإن كان لها الخيار لان الخيار لها من جهة الشرع لا من جهة المتعاقدين كما هنا ذكره خش في كبيره. قوله: (أو وقع إلخ) أي كما لو قال الولي: زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر فإن لم تأت به فيه فلا نكاح بيننا فقال: قبلت النكاح على ذلك. قوله: (وجاء به قبل الاجل أو عنده) أي فيفسخ قبل الدخول لا بعده على المشهور فيها، وقيل يفسخ فيهما أبدا دخل أو لم يدخل. وفي قول مالك يفسخ دليل على انعقاد ذلك النكاح، وعليه فهم اللخمي والاكثر. المدونة: وفهمها بعضهم على أنه منحل وإنما ينعقد عند مجئ الاجل وهو غير صحيح قاله شيخنا قوله: (وعطف ما فسد إلخ) أي فقوله: وما فسد لصداق عطف على موصى بكتم شهود والاحسن أنه عطف على قوله: على أن لا تأتيه إلخ أي وفسخ قبل الدخول على شرط أن لا تأتيه وفسخ قبل الدخول نكاح فسد لصداقه كما يشير لذلك الشارح. قوله: (أو على شرط إلخ) عطف على قوله: على أن لا تأتيه إلا نهارا لانه مما فسد لعقده وأعاد العامل وهو على للبعد. قوله: (يناقض المقصود) أي ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه. قوله: (كأن لا يقسم) أي كشرط أن لا يقسم لها قوله: (على ولدها) أي من غيره أو على أمها أو أختها. قوله: (كحسن إلخ) أي كشرط حسن العشرة وإجراء النفقة وأن لا يضر بها في عشرة وكسوة. قوله: (كالنكاح إلخ) الكاف بمعنى مثل نائب فاعل فسخ ومطلقا حال أي فسخ مثل النكاح لاجل حالة كون ذلك النكاح مطلقا أي مدخولا فيه أو غير مدخول فيه. فإن قلت: ما المراد بشبه النكاح لاجل ؟ قلت: المراد بشبهه ما لم يصرح فيه بالتأجيل كأن يعلم الزوج الزوجة عند العقد أنه يفارقها عند سفره كما في تزويج أهل الموسم من مكة. والحاصل أن النكاح لاجل له صورتان: الاولى زوجني بنتك عشر سنين بكذا. والثانية: زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت منه فارقتها فالعقد فاسد فيهما ويفسخ أبدا. قوله: (عين الاجل) أي كأتزوجك سنة كذا أو شهر كذا بصداق قدره كذا. وقوله أو لا كأتزوجك سنة أو شهرا بكذا وظاهر المصنف كالمدونة وغيرها كما لابن عرفة قرب الاجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما، وظاهر كلام أبي الحسن أن الاجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا يضر، بخلاف ما يبلغه عمر أحدهما
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	فيضر. قوله: (وهو المسمى بنكاح المتعة) قال المازري: قد تقرر الاجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه. قوله: (ويفسخ بغير طلاق) أي وعليه المسمى إن دخل لان فساده لعقده، وقيل صداق المثل لان ذكر الاجل أثر خللا في الصداق واختار اللخمي الاول، والقول بأن الفسخ بلا طلاق ناظر إلى أن الخلاف الموجود في المسألة غير معتبر لمخالفته للاجماع، والقول بأنه بطلاق ناظر لوجود الخلاف في الجملة وإن كان غير قوي والمعتمد القول الاول. قوله: (ويعاقب فيه الزوجان على المذهب) أي ويلحق فيه الولد بالزوج ولا يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد. قوله: (وقيل يحدان) أي وهو ضعيف. قوله: (فإنه لا يضر) هذا هو الراجح كما يفهم من اقتصار عج وجده عليه وإن كان بهرام صدر في شرحه وفي شامله بالفساد إذا فهمت منه ذلك الامر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة اتفاقا فالاقسام ثلاثة. قوله: (فرضيت هي) أي إذا كانت غير مجبرة. وقوله: أو وليها أي إذا كانت مجبرة قوله: (قدم فيه الاجل) أي على الوطئ. قوله: (وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة) أي وأما لو قال الزوج ذلك لها أو لوليها على سبيل الوعد فإنه لا يضر. قوله: (وهل الفسخ) أي لكل نكاح فاسد سواء كان فساده لعقده أو لصداقه. قوله: (بعقده) أي يحصل بعقد النكاح الفاسد ووطئه. وقوله: أم لا أي أو يحصل بوطئه فقط. قوله: (وهل فيه الارث ؟) أي وهل يحصل به أي بالنكاح الفاسد الارث ؟ قوله: (وهو طلاق) إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكاح فاسد مختلف في فساده فإن فسخه يكون طلاقا أي إن الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة بائنة سواء لفظ الحاكم أو الزوج بالطلاق أو لا. قوله: (أي الفسخ) أي للنكاح الفاسد كان فساده لعقده أو لصداقه. وقوله: إن اختلف فيه أي في صحته وفساده لا في جوازه وعدم جوازه إذ لا قائل بجواز نكاح الشغار وإنكاح العبد. قوله: (ولو خارج المذهب) أي ولو كان الخلاف خارج المذهب بأن كان مذهبنا يقول بعدم الصحة ومذهب غيرنا يقول بالصحة ولو بعد العقد وإن لم يجز ابتداء. قوله: (ولا بد) أي في فسخ النكاح المختلف فيه من حكم حاكم به كذا قال الشارح تبعا لعبق. قال بن: وهو غير صحيح بل لا يحتاج لحكم الحاكم إلا إذا امتنع الزوج كما في ح ونصه: والظاهر أن فسخ النكاح الفاسد لا يفتقر إلى حكم حاكم، قال في المدونة في النكاح الذي عقده الاجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه قال ابن القاسم: وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الحاكم إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه، ثم نقل عن اللخمي مثله من أن تفاسخهما يكفي ومن وقت المفاسخة تكون العدة اه. والحاصل أن محل الاحتياج لحكم الحاكم بالفسخ إذا حصل نزاع فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم ويكفي قول الزوج طلقتها أو فسخت نكاحها. قوله: (فهو بائن) أي وحيث حكم الحاكم به فهو بائن، وأما إذا أوقعه الزوج من غير حكم فهل يكون بائنا كالحكم وهو ما ارتضاه شيخنا العدوي قائلا: لان الرجعى إنما يكون في نكاح صحيح لازم أو يكون رجعيا وهو ما ذكره السيد البليدي في حاشيته على عبق قائلا وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه وإن لم يكن له عليها رجعة. قوله: (فإن عقد عليها شخص) أي فإن فرقنا بينهما وعقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ أي وقبل فسخ الزوج لانه كطلاقه. وقوله: لم يصح أي ولو كان عقده عليها بعد التفرقة بمدة طويلة. وقوله: لو عقد عليها شخص أي غير الزوج الاول، وأما لو جدد الزوج الاول عليها عقدا فهو صحيح قطعا لانه إما تراض على فسخ الاول أو تصحيح له. وانظر هل يلزم طلقة نظرا للعلة الاولى أو لا ؟ تأمل قوله: (والتحريم بعقده) أي فيمن تحرم بالعقد وهي الام.
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	وقوله: ووطئه أي فيمن تحرم بالوطئ ومثله التلذذ أي وهي البنت، وبهذا التقرير علم أنه لا يستغنى عن قوله: ووطئه بقوله: بعقده لان لكل واحد منهما موضوعا. قوله: (فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح) أي وحينئذ فالعقد الفاسد المختلف فيه يحرم المنكوحة على أصوله وفصوله، ويحرم عليه أصولها لان العقد على البنات يحرم الامهات ولا يحرم عليه فصولها لان العقد على الامهات لا يحرم البنات. قوله: (إلا نكاح المريض فلا إرث فيه) أي إذا مات أحدهما قبل الفسخ ولو بعد الدخول. قوله: (وإن كان مختلفا في فساده) أي لان مذهب الشافعي صحته ومذهبنا أنه فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يصح المريض منهما فلا يفسخ. قوله: (إدخال وارث) أي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والاصل في النهي الفساد. وقوله: إدخال وارث أي وهذا متحقق إذا مات المريض أو الصحيح. قوله: (ومثله نكاح الخيار) أي فإنه لا إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول وقبل الفسخ. وأما لو حصل دخول فقد لزم. قوله: (وعطف على كمحرم إلخ) إنما جعله عطفا عليه لان إنكاح العبد والمرأة فيه الارث، ولو جعله عطفا على المريض لاقتضى أنه لا إرث في إنكاحهما وهو قول ضعيف لاصبغ، وكان من حق المصنف أن يقدم قوله: وإنكاح العبد بعد قوله: وشغار لان إنكاح العبد والمرأة من جملة المختلف فيه الذي يفسخ بطلاق فلعل ناسخ المبيضة أخره عن محله، كذا قال المواق وابن غازي وعبق، قال بن: وفيه نظر والظاهر أن قوله: وإنكاح العبد بالنصب عطفا على قوله: الانكاح المريض وكأنه اعتمد قول أصبغ كما اعتمده ابن يونس ونصه: ما عقده العبد على ابنته أو على غيرها أو عقدته المرأة على بنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الاولاد أجازه الولي أو لا بطلقة ولها المسمى إن دخل أصبغ ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه، وفي التوضيح أيضا أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه اه، فقد اعتمد قول أصبغ رحمه الله. قوله: (وإن اتفق على منعه) أي والعبد وإن لم يقل أحد بجواز ولايته إلا أنه قيل بصحتها بعد الوقوع. قوله: (بل بلا طلاق إلخ) أي بل فسخه ملتبس بعدم الطلاق. قوله: (وإن عبر) أي الزوج قوله: (ولا يحتاج لحكم إلخ) أي بخلاف المختلف فيه فإنه يحتاج للحكم إن حصل تنازع، وأما إن تراضيا عليه فلا يحتاج لحكم ويكفي فسخ الزوج له بقوله: طلقتك أو فسخت نكاحك كما مر. قوله: (وحرم وطؤه) يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر الحرمة بل إنما ينشرها الوطئ إن درأ الحد كأن يجهل الحكم في الخامسة، وأما لو علم الحكم كأن زنى فيحد ولا يكون وطؤه ناشرا للحرمة، إذ لا يحرم بالزنى حلال على المعتمد، ومقدمات الوطئ كالوطئ، فإذا عقد على خامسة جاهلا للحرمة حل له أن يتزوج بأمها وبنتها ولا تحرم على أصوله وفصوله ولا أثر للعقد فإن وطئها أو تلذذ بها نشر الحرمة، ويحرم عليه أصولها وفصولها وتحرم على أصوله وفصوله. قوله: (وما فسخ بعده) أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده. قوله: (ويكون إلخ) أي لان ما فسد لصداقه فقط يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل كما مر. قوله: (وسقط بالفسخ قبله) هذا إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شئ فيه كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه، كان الفساد لعقده أو لصداقه أو لهما، فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء في النكاح الصحيح قوله: (إن فسد لصداقه مطلقا) هذا التفصيل راجع لقوله:
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	وكذا بالموت قبله فهو مختص بالموت قبل الدخول ولا يرجع للفسخ قبله. قوله: (مطلقا) أي سواء كان متفقا على الفساد به كالخمر أو كان مختلفا فيه كالآبق. قوله: (كنكاح المتعة) أي ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها. قوله: (فإن لم يؤثر فيه) أي فإن كان مختلفا فيه ولم يؤثر فيه. قوله: (فنصفهما) هذا أحد قولين مشهورين، والثاني لا يلزمه شئ، والاول نقله الباجي عن محمد وجماعة من أصحابنا، والثاني نقله الجلاب عن ابن محرز وجماعة من المتأخرين، وصوب القابسي الاول وابن الكاتب الثاني، قال طفي: وإنما اقتصر المصنف على القول الاول لقول المتيطي أنه قال به غير واحد من القرويين. قوله: (ولها قبل البناء نصف الصداق) وهذا معنى قولهم: كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين أي قبل البناء ففيها نصف المسمى، وإنما لازمه نصف المسمى في الاخيرتين لان الزوج يتهم على أنه إنما ادعى الرضاع أو لاعنها لاجل أن ينفسخ النكاح فيسقط عنه النصف فعومل بنقيض قصده، أما لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت الزنى فلا يلزمه شئ لعدم اتهامه. قوله: (ويلحقه الطلاق) أي أنه إذا طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق. قوله: (ولا شئ فيه قبله) أي فقد أفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلاثة. قوله: (وتعاض إلخ) يعني أن النكاح الفاسد سواء كان متفقا على فساده أو كان مختلفا فيه إذا فسخ أو حصل فيه طلاق اختيارا بعد التلذذ بالمرأة بشئ دون الوطئ فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين من غير تقدير على ما لابن القاسم، وهل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره إنما يكون عند عدم الحاكم الشرعي وبه قيل أو ولو كان موجودا واختاره شيخنا. قوله: (فسخ عقده) أي بطلاق لانه نكاح صحيح غاية الامر أنه غير لازم قاله ح والتوضيح. قال ابن المواز: وإذا لم يرد الولي نكاح الصبي والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح. ابن راشد: وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد اه بن. قوله: (أي ان الشارع جعل له ذلك إلخ) أشار إلى أن اللام للاختصاص لا للتخيير أي أنه مختص بالاجازة والفسخ، وهذا لا ينافي أنه إن وجد المصلحة في إبقائه تعينت إجازته، وإن وجد المصلحة في رده تعين فسخه، وإن استوت المصلحة فيهما خير. قوله: (فلا مهر) أي وإذا فسخه فلا مهر لها. قوله: (ينبغي أن يكون لها في البكر ما شأنها) جزم بهذا أبو الحسن ولم يقل ينبغي، ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة اه بن. وما قاله ابن عبد السلام ظاهر في الصغيرة لان تسليطها له عليه كالعدم، وأما في الكبيرة فكأنه نظر إلى أنها إنما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للارش تدبر. قوله: (وليه) أي سواء كان أبا أو غيره ذكرا أو أنثى. قوله: (أي عليها) أي على شروط شرطت لها عليه حين العقد. قوله: (وكانت تلزم إلخ) أي لكونها ملتبسة بتعليق، وأما لو كانت لا يلزم المكلف إذا وقعت منه كقوله لها في العقد: لا أتزوج عليها ولا أتسرى عليها فالعقد صحيح كما مر ولا يلزم الوفاء بذلك وحينئذ فلا خيار له. قوله: (وكره بعد بلوغه تلك الشروط) أي والحال أنه لم يدخل بها لا قبل البلوغ ولا بعده، وأما إن رضي بها أو دخل بعد بلوغه فالامر واضح وهو لزومها له، وإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه الشروط كما قال الشارح. قوله: (أي فعليه جبرا إلخ) فيه إخراج للمصنف عن ظاهره بلا موجب، والظاهر أن اللام للتخيير أي مخير بين التزامها وثبوت النكاح وبين عدم التزامها وفسخ
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	النكاح، وبهذا شرح ح وغيره. واعلم أنه إذا لم يلتزمها وفسخ النكاح فإن تلك الشروط تسقط عنه ولا تعود عليه إذا تزوجها بعد ذلك ولو بقي من العصمة المعلق فيها شئ بخلاف من تزوج على شروط وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فإن الشروط تعود عليه إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ لا إن عادت بعصمة جديدة وهذا فائدة التخيير فمعنى كلامه فله التطليق لاجل أن يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود بعودها له. قوله: (وإلا فكل إلخ) أي وإلا نقل أن المعنى فعليه التطليق جبرا بل أبقينا الكلام على ظاهره من كونه يخير بين الطلاق وعدمه فلا يصح لان كل زوج له التطليق وله الابقاء وحينئذ فلا فائدة في النص على التخيير. قوله: (وإلا فلا تطليق) أي وإلا بأن رضيت بإسقاطها فلا تطليق وفيه أن الشروط حاصلة بتعليق وحينئذ فلا يتأتى إسقاطها. وأجيب بأن الاسقاط محمول على صورة ما إذا شرط لها أن أمرها بيدها لان هذا هو الذي يتأتى فيه الاسقاط. قوله: (قولان) حاصله أنه إذا كره الشروط وقلنا أنه يخير كما قال ابن القاسم، فإن التزمها ثبت النكاح وإن كرهها فسخ النكاح، وهل هذا الفسخ بطلاق فيلزمه نصف الصداق أو بغير طلاق فلا يلزمه شئ ؟ قولان مفرع عليهما قولان في لزوم نصف الصداق وعدم لزومه. قوله: (والراجح اللزوم عليه) فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح عدم اللزوم انظر بن. قوله: (والموضوع) أي موضوع كلام المصنف أنه لم يدخل، أما إن دخل بعد بلوغه عالما بالشروط لزمته الشروط ولزمه الصداق كاملا إذا طلق، وإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه الشروط ولزمه الصداق كاملا أيضا كما قاله الشارح، فإن دخل بعد بلوغه وادعى أنه غير عالم بالشروط صدق بيمينه وفي لزوم الشروط له وسقوطها عنه وتخييره بين أن يلتزمها فيثبت النكاح أو لا يلتزمها فيفسخ النكاح ويلزمه كل الصداق أقوال ثلاثة كما في المج. قوله: (وهو كبير) أي بالغ فهي لازمة له. قوله: (وادعى هو أنها وقعت) أي وحينئذ فله الخيار بين أن يلتزمها ويثبت النكاح، أو لا يلتزمها ويفسخ النكاح بطلقة. قوله: (وعليه) أي وعلى الزوج إثبات ما ادعاه بالبينة. قوله: (وللسيد إلخ) اللام هنا للتخيير أي فله الرد ولو كانت المصلحة في الاجازة لان السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده. قوله: (الذكر) أي وأما الامة فإن نكاحها بغير إذن سيدها يتحتم رده إلا المبعضة التي بعضها رق وبعضها حر فإن له الخيار على ما قاله طفي، وقال بن: يتحتم الرد فيها أيضا قوله: (وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه) أي وليس قول المصنف الآتي وله الاجازة إن قرب أحد شقي التخيير هنا كما يأتي للشارح. قوله: (بطلقة) أي بأن يقول: طلقت زوجة عبدي فلان منه. قوله: (أي وهي بائنة) أشار بذلك إلى أن بائنة في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه خبر لمحذوف لا بالجر صفة لطلقة لانه يوهم أنه من جملة مقول السيد، وقد يقال لا داعي لذلك إذ قوله بطلقة فقط بائنة ليس هو مقول السيد عند الرد حتى يحتاج لما ذكره، وإنما هو من كلام المصنف لبيان الحكم، ويدل على ذلك قوله فقط إذ السيد لا يقول فقط فيتعين أن بائنة بالجر على الوصفية والقطع في نعت النكرة غير سائغ دون تقدم نعت تابع لما قبله كما عند ابن هشام وغيره. قوله: (وهذا ليس بلازم) أي بل هو منحل وإن كان صحيحا. قوله: (فإن باعه) أي عالما بتزوجه أو غير عالم به. قوله: (وليس للمشتري إلخ) أي بل يقال له: إن كنت علمت بالتزويج قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه وإلا فلا فلك رد العبد لبائعه ولك أن تتماسك به، وإذا تمسكت به فليس لك رد نكاحه. قوله: (فله الرد) أي والاجازة، فلو اختلف الورثة في الرد وعدمه والحال أن مورثهم مات قبل علمه بتزوجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فالقول لمن طلب الرد. قوله: (إلا أن يرد به) مفهومه أنه لو رد بغيره بأن كان المشتري لم يطلع على عيب التزويج ورده بغير كان للبائع
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	رد نكاحه، وإن كان المشتري اطلع على عيب التزويج ورضيه ورده بغيره فقولان: أحدهما أن البائع يرجع على المشتري بأرشه لانه لما رضي به فكأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لاخذه أرشه من المشتري، والثاني ليس للبائع الرجوع على المشتري بأرشه وللبائع حينئذ رد نكاحه، والقول الاول مبني على أن الرد بالعيب ابتداء بيع، والثاني مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله وهو المعتمد. قوله: (وإلا فلا شئ لها) أي وإلا بأن لم يدخل بها أصلا أو دخل بها وهو غير بالغ فلا شئ لها. قوله: (وترد) أي فإن كانت معدمة اتبعت به. قوله: (غير مكاتب) أي فيشمل القن والمدبر والمعتق لاجل قوله: (بما بقي) أي من المسمى بعد الربع دينار وإنما تبعتهما بعد عتقهما وذلك لان الحجر لحق السيد وقد زال بالعتق بخلاف السفيه فيما يأتي فإن الحجر عليه لحق نفسه. قوله: (فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما) هذا هو المعتمد، وقيل إنهما تتبعهما بباقي المسمى إذا عتقا مطلقا غرا أو لا والقولان في المدونة، لكن البرادعي وابن أبي زيد وابن أبي زمنين لما اختصروا المدونة اقتصروا على القول الاول ولم يذكروا الثاني فدل ذلك على اعتماد القول الاول دون الثاني. قوله: (ومحل اتباعهما) أي إن غراها بالحرية. قوله: (أو سلطان) أي إذا رفع له الامر عند غيبة السيد لان السلطان يذب عن مال الغائب. قوله: (قبل عتقه) فإن أسقطه عنه بأن قال: أسقطت عنك ما بقي من الصداق فلا تتبعه المرأة إذا عتق بشئ، وإنما جاز للسيد إبطاله عنهما لان الدين بغير إذن السيد يجوز له إبطاله. قوله: (فامتنع ابتداء من غير إلخ) أي بأن قال: لا أجيزه فقط أو لا أمضي ما فعله. قوله: (والايام) أي الثلاثة فما فوقها طول فلا تصح الاجازة بعدها. قوله: (وأما إذا لم يحصل منه امتناع) أي بأن كلم في إجازة النكاح فسكت. قوله: (فليس هذا قسيم إلخ) بل فرغ مقتضب وإنما قسيم قوله وللسيد رد إلخ هو الاجازة ابتداء من غير تقدم امتناع وهو لا يتقيد بالقرب. والحاصل أن المسائل ثلاث رده ابتداء من غير تقدم امتناع، والثانية إجازته ابتداء من غير سبق امتناع وهي قسيمة للرد ابتداء، وهاتان المسألتان هما المشار لهما بقوله: وللسيد رد نكاح عبده أي وله إجازته، والثالثة إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيهما وهذا قول المصنف وله الاجازة إن قرب إلخ، فموضوع ما هنا أنه امتنع أولا من الاجازة ثم أجاز وما تقدم موضوعه عدم الامتناع وحينئذ فلا يكون ما هنا قسيما لما مر. قوله: (ولم يرد بامتناعه الفسخ) أي فإن أراد ذلك فلا تصح إجازته بعد ذلك. قوله: (ففسخ) أي فامتناعه فسخ. قوله: (فاللام للاختصاص) أي لا للتخيير إلا أن يحمل كلامه على ما إذا استوت المصلحة في الاجازة والرد. قوله: (ولا تتبع) أي بباقي الصداق. قوله: (ولا ينتقل له) أي انه إذا رشد قبل نظر وليه في نكاحه فليس له فسخه بل يثبت النكاح ولا ينتقل له ما كان لوليه من الاجازة والرد على الاصح وقيل ينتقل. قوله: (ولو ماتت) أي ويرثها إن أجازه لكون الارث أكثر من الصداق، وإن رده لكون الصداق أكثر فلا يرثها، فإن فسخ بعد الارث رد المال فيما يظهر، وقوله: ولو ماتت هذا قول ابن القاسم ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن النظر يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم يكن للسفيه ولي فيأتي فيه قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم. قوله: (وتعين بموته)
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	أي لان في إمضائه ترتب الصداق والميراث بدون فائدة تعود على ورثته فعظم الضرر فلذا تعين الفسخ، وأما إن ماتت كان في إمضائه الصداق يأخذه ورثتها من الزوج ويأخذ الزوج الميراث فأشبها المعاوضة فخف الضرر ولذا قيل: يجوز الفسخ والامضاء. واعلم أن الفسخ يحصل بمجرد موت السفيه ولا يتوقف على حكم حاكم خلافا للشيخ كريم الدين البرموني حيث قال: ويفسخه الحاكم لا الولي لانه بموت السفيه قد انقطعت ولايته. قوله: (ولا ميراث) أي للزوجة منه لان فعل السفيه محمول على الرد حتى يجاز وحينئذ فلا تكون زوجة حتى يجاز النكاح وبموته انقطعت الولاية والاجازة فكان النكاح باطلا فلا ميراث لها، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه لم يبطل نظر الولي، فإذا أجاز النكاح مضى فيرثها حينئذ، وقوله: فلا صداق لها يعني كاملا فلا ينافي أن لها ربع دينار إن دخل. قوله: (وإن بلا إذن) بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من الاذن خوف عجزه كالتزويج، وفي المأذون لانه في ماله كالوكيل. قوله: (وكان للمأذون مال) أي اشترى منه تلك السرية. قوله: (وأما من مال السيد) أي وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز لا للمأذون له في التجارة ولا للمكاتب ولو أذن لهما في التسري إلا أن يأذن لهما في شرائهما من ماله أو يهبهما أو يسلفهما الثمن. قوله: (وأما غيرهما) أي إذا اشترى بمال نفسه جارية، وقوله: ولو أذن له السيد أي في شرائها أو وهبها له وهذا إحدى طريقتين، ولابن رشد جوازه إذا أذن له السيد في شرائها أو وهبها له انظر بن. قوله: (لانه يشبه إلخ) أي لان للسيد أن ينتزعها منه فإذا أذن له في وطئها فقد أشبه تحليلها له. قوله: (ونفقة زوجة العبد) أي إذا تزوج بإذن سيده أو بغير إذنه وأجازه، وأشار الشارح بتقدير زوجة إلى أن الكلام على حذف مضاف أو أن نفقة بمعنى إنفاق فهو مصدر مضاف للفاعل، وقوله ونفقة زوجة العبد أي وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة، وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه والاخذ منه وإلا فعلى جماعة المسلمين. قوله: (وأما المكاتب فكالحر) أي لانه انفصل عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه. قوله: (وأما المأذون إلخ) حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته لا تكون في غلته أي فيما اكتسبه من عمل يده، وأما ربح المال الذي في يده فتكون فيه فهو مخالف في ذلك لغير المأذون، ومخالف أيضا في أنها تكون فيما بيده من المال الذي أذن له سيده في التجر فيه. قوله: (إلا لعرف بالانفاق من الخراج والكسب) أي فإن جرى العرف بالانفاق منهما عمل به وإذا لم يجد من أين ينفق ولم يكن العرف الانفاق من خراجه وكسبه فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع ولا يباع العبد في نفقته وحكم المهر كالنفقة لا يكون من خراجه وكسبه إلا إذا جرت العادة بذلك كما قال المصنف. قوله: (أو جار) أي أو لعرف جار بالنفقة على السيد. قوله: (ولا يضمنه سيد) أي لا يكون السيد ضامنا لنفقة زوجة العبد ولا لمهرها بسبب إذنه كما في التزويج بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على السيد، فقوله بإذن التزويج أي بإذنه للعبد في التزويج. قوله: (على الراجح) أي وحينئذ فليس السيد كالاب فإنه إذا جبر ولده على النكاح كان الصداق عليه إن كان الولد معدما حين العقد كما يأتي، بل كالوصي والحاكم فإنهما وإن جبرا لا يلزمهما صداق. قوله: (ولو لم يكن له جبر الانثى) أي هذا إذا كان له جبر الانثى بأن أمره الاب بإجباره أو عين له الزوجة أو لم يكن له جبر الانثى بأن قال له: أنت وصيي على ولدي، وما ذكره من أن الوصي مطلقا له جبر من ذكر هو الصواب كما في طفي، وما في عبق تبعا لح من تقييده بكونه له جبر الانثى ففيه نظر انظر بن.
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	قوله: (دون غيرهم) أي كأخ وعم وغيرهما من الاولياء فلا يجبروا واحد منهم صغيرا ولا مجنونا على المشهور، فإن جبر فقيل يفسخ النكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل بالفسخ ما لم يدخل ويطل، فإن دخل وطال ثبت. قوله: (ذكرا مجنونا) أي وأما الانثى فلا يجبرها إلا الاب والوصي على تفصيل تقدم فيه، وأما الحاكم فلا يجبرها ولا غيرها على التزويج. قوله: (احتاج للنكاح) أي وإن لم يكن فيه غبطة قوله: (ومحل جبر الثالث) أي وهو الحاكم أن عدم الاولان أي إن كان جنونه قبل البلوغ وعدم الاولان. قوله: (لمصلحة) أي لا لغيرها فلا يجبرونه حينئذ ولا بد من ظهورها في الوصي والحاكم، وأما الاب فهو محمول عليها، قال ابن رجال: قيد المصلحة إنما هو حيث يكون الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم اه بن. قوله: (خلاف) الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور وعدم الجبر والوقف على رضاه هو مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح قاله في التوضيح، وبالجملة فكل من القولين قد شهر لكن الاظهر من القولين عدم جبره كما في المج لان له أن يطلق. قوله: (وصداقهم) أي إذا أجبروا على النكاح. وحاصله أنه إن جبرهم الوصي أو الحاكم كان الصداق عليهم أي على المجنون والصغير والسفيه سواء كانوا معدمين أو موسرين، لكن إن كانوا معدمين اتبعوا به ما لم يشترط ذلك على الوصي أو الحاكم وإلا عمل به، وإن كان الذي جبرهم الاب فصداقهم عليه إن كانوا معدمين حين العقد ولو مات الاب ولو أيسروا بعد العقد ولو شرط الاب أن الصداق عليهم وإن كانوا موسرين حين العقد فعليهم ولو أعدموا بعد العقد إلا لشرط على الاب فيعمل به. قوله: (أي المجنون والصغير إلخ) قال بهرام: هذا الحكم بالنسبة للصغير منقول، وقال اللخمي: إن السفيه مثله ولم أر في كون المجنون كذلك نصا، والظاهر أن المجنون أحرى من السفيه لان السفيه يصح طلاقه بخلاف المجنون كما يأتي في الحجر. قوله: (إن أعدموا) إن بمعنى لو أو على بابها وكان مقدرة مع اسمها أي صداقهم لو أعدموا أو إن كانوا اعدموا، فاندفع ما يقال إن تخلص الفعل للاستقبال فظاهره أن العدم ليس حاصلا وقت العقد بل بعد وأنهم في حال العقد أغنياء مع أنهم في تلك الحالة الصداق عليهم لا على الاب، والشارح أشار للجواب الثاني بقوله أي كانوا معدمين إلخ. قوله: (أو كان) أي ولو كان معدما كالولد الذي جبره فهو عطف على ما في حيز المبالغة. قوله: (لانه لزم ذمته) أي ولا يقال انها صدقة لم تقبض لانها عوض. قوله: (أي بعد العقد عليهم) أي الحاصل حين عدمهم. قوله: (انه ليس عليه) أي والموضوع بحاله من كونهم معدمين حين العقد. قوله: (تطارحه) أي طرحه كل منهما على الآخر. قوله: (بأن قال الرشيد) أي لابيه ومفهوم قوله وإن تطارحه رشيد وأب أنه إن تطارحه سفيه وأب ففيه تفصيل، فإن كان الولد السفيه مليا حين العقد لزمه الصداق ولا فسخ لانه إذا كان يلزمه الصداق في حالة جبر الاب له فأولى في حالة عدم الجبر، وإن كان الوالد السفيه معدما حالة العقد فقد مر أن الصداق على الاب في حالة الجبر وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم لا ؟ قاله شيخنا. قوله: (أو قال كل للآخر: أنا شرطته عليك) هذا إنما يتصور إذا مات الشهود أو غابوا أو حضروا أو نسوا ووقع العقد من غير إشهاد وإلا سئلوا عما وقع عليه العقد. قوله: (إن لم يرض به واحد منهما)
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	أي فإن رضي أحدهما به لزمه وثبت النكاح. قوله: (فعلى كل نصفه) أي وثبت النكاح. قوله: (أو الفسخ وعدم المهر مطلقا إلخ) حقه كما قال بن أو الفسخ غير مقيد بحلف لانه على هذا القول لا يتوجه يمين أصلا ولا يشرع وليس إلا الفسخ. قوله: (تردد) في التوضيح قال مالك: يفسخ النكاح ولا شئ على واحد منهما. محمد بعد أن يحلفا: ومن نكل كان الصداق عليه. ابن بشير: وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا لقول مالك ويحتمل أن يكون خلافا اه. وأشار المصنف بالتردد لتردد ابن بشير في قول محمد هل هو تفسير لقول مالك فليس في المذهب إلا قول واحد أو هو خلاف فيكون في المذهب قولان ؟ وقد تقدم أن التردد ولو من واحد اه طفي. ولما لم يكن هذا القول لمالك في المدونة لم يعبر المصنف بالتأويل انظر بن. قوله: (ومحله قبل الدخول) أي محل هذا الخلاف في كون النكاح يفسخ مطلقا أو إن حلفا إذا طارحاه قبل الدخول. قوله: (فإن دخل الرشيد بها) أي وتطارحاه بعد الدخول. قوله: (ولها على الزوج صداق المثل) إنما غرم الزوج ذلك مع أنه نكاح صحيح لان المسمى الغي لاجل المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال لاي شئ دفع للزوجة ما لم تدعه. قوله: (حلف) أي وغرمه. قوله: (ليدفع عن نفسه غرم الزائد) أي غرم ما زاده المسمى. إن قلت: إن المسمى قد الغي. قلت: هو وإن الغي لكن لما كان يحتمل أنه رضي بأن المسمى عليه ألزمناه اليمين لاجل إسقاط الزائد. قوله: (وحلف رشيد إلخ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح أن الاب إذا عقد لابنه الرشيد على امرأة وادعى أنه أمره بالعقد له عليها ووكله على ذلك أو قال: ابني راض بالامر الذي أفعله والولد حاضر للعقد ثم إن الابن أنكر الامر والوكالة أو الرضا فلا يخلو إنكاره من ثلاثة أوجه: إما أن يكون فورا عندما فهم أنه يعقد له أو بعد مدة يسيرة كعلمه وسكوته لتمام العقد أو بعد مدة كثيرة كبعد تمام العقد وتهنئة من حضر وانصرافه على ذلك، فإن كان إنكاره فورا عندما فهم أن العقد له كان القول قوله من غير يمين عليه، وإن كان إنكاره بعد علمه أنه نكاح يعقد له وسكت ثم أنكر بعد الفراغ من العقد حلف كما قال المصنف إن لم يكن سكوته على الرضا بذلك، وإذا أنكر بعد تمام العقد وانصرافه على ذلك وادعى حسب عادات الناس لم يقبل قوله لان الظاهر فيه الرضا ويلزم النكاح ويعد إنكار الزوج طلاقا ومزيلا للنكاح فلا تحل له إلا بعقد جديد ويلزم نصف الصداق. قوله: (وادعى) أي بعد العقد أنه أذنه في العقد ووكله عليه أو أنه راض بفعله. قوله: (مع يمينه) أي وسقط النكاح والصداق عنه وعن الاب. قوله: (سقط النكاح) أي ولا يمين على الابن إن ادعى أبوه أنه أذن له في أن يعقد له. قوله: (كذلك) أي وادعى إذنها له في العقد عليها أو رضاها بما فعله. قوله: (حضورا) وصف طردي لا مفهوم له، فإن الغائب كالحاضر في التفصيل المذكور لانه إما أن يبادر بالانكار بأن ينكر في حال انتهاء الخبر إليه، وإما أن لا يبادر بالانكار بأن علم وسكت زمنا غير طويل ثم أنكر، وإما أن يعلم ويسكت زمنا طويلا ثم ينكر، ففي الحالة الاولى يقبل قوله بلا يمين، وفي الثانية القول قوله بيمين، وفي الثالثة لا يقبل قوله ويلزمه النكاح انظر بن. قوله: (حال العقد) أي قبل تمامه، وقوله عالما أي بأن العقد له. قوله: (وسقط الصداق عنهم) فإن نكلوا فقيل يلزم النكاح
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	الرشيد والاجنبي والمرأة ويلزم الزوج الصداق كاملا ولا يعد نكوله في هذه الحالة طلاقا بل له وطؤها ولا أدب عليه ولا شئ، وقيل لا يلزم شئ لا نكاح ولا صداق لان اليمين إنما هي استظهار لعله أن يقر، وقيل تطلق عليه فيلزمه نصف الصداق، والقول الاول عزاه في التوضيح لابن يونس وعليه اقتصر عبق، والثاني لابي محمد وصوبه أبوعمران، والثالث حكاه ابن سعدون عن بعض شيوخه. قوله: (ولو رجع عن إنكاره) اعلم أن هذه المسألة إنما ذكرها اللخمي ونقلها عنه أبو الحسن وابن عرفة، ونص اللخمي بعد أن ذكر الاوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف، فإن رضي الزوج في هذه الاوجه الثلاثة بالنكاح بعد إنكاره فإن قرب رضاه من العقد ولم يكن منه إلا مجرد الانكار بأن لم يقل رددت ذلك ولا فسخته فله ذلك لان إنكاره الرضا لا يقتضي الرد واستحسن حلفه أنه لم يرد بإنكاره فسخا، فإن نكل لم يفرق بينهما وإن رضي بعد طول أو كأن قال: رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد اه من أبي الحسن اه بن. قوله: (ورجع لاب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق) هذا بناء على أنها تملك بالعقد النصف، وأما على أنها تملك بالعقد الجميع والطلاق قبل الدخول يشطره فالقياس رجوع النصف للزوج لا للضامن قاله ابن عبد السلام وأصله لابن رشد، ونص ابن عرفة: فلو طلق قبله ففي كون النصف للضامن أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوج بالعقد اه بن. قوله: (لان الضامن) أي وهو الاب وذو القدر. قوله: (وتأخذ الزوجة النصف الثاني) أي فلو طلق الزوج قبل دفع الاب شيئا من الصداق لكان عليه نصف المهر للزوجة تتبعه به في حياته ومماته كما في الطراز، ولا يقال: إنها عطية وهي تبطل بموت المعطي إذا لم تحز عنه. لانا نقول: لما كانت في مقابلة عوض أشبهت المعاوضة وكأنه اشترى شيئا في ذمته فتأمل. قوله: (بالفساد) أي الفسخ الحاصل قبل الدخول. قوله: (قبل الدخول) أي إن طلقت قبل الدخول، وقوله أو الكل بعده أي إن فسخ النكاح بعده. قوله: (بالحمالة) هي أن يدفع المهر من عنده على أن يرجع به بعد ذلك والتصريح بها كأن يقول على حمالة صداقك كما قال الشارح. قوله: (فيرجع به) أي فيرجع الدافع بما تستحقه الزوجة على الزوج. قوله: (كان قبل العقد) أي كان التصريح بالحمالة قبل العقد أو فيه أو بعده. قوله: (أو يكون الضمان بعد العقد) سواء وقع بلفظ الضمان أو بلفظ علي أو عندي كأن يقول بعد العقد: ضمان صداقك مني أو صداقك عندي أو علي، وقوله فيرجع على الزوج أي لانه يحمل على الحمالة. قوله: (وإن كان قبل العقد) أي وإن كان الضمان قبل العقد أو فيه، وقوله فلا يرجع أي لحمله على الحمل كما أنه لا رجوع له إذا صرح بالحمل مطلقا كأنا أحمل عنك الصداق سواء وقع منه ذلك حال العقد أو قبله أو بعده. والحاصل أن الدافع إما أن يصرح بلفظ الحمل أو الحمالة أو الضمان، وفي كل إما قبل العقد أو بعده أو فيه فالتصريح بالحمالة يرجع فيه مطلقا، وبالحمل لا يرجع مطلقا، والتصريح بالضمان إن كان قبل العقد أو فيه لم يرجع، وإن كان بعده رجع، ومثل الحمل في عدم الرجوع الدفع كأنا أدفع صداقك أو أدفع الصداق عنك. وقد نظم أبو علي المسناوي أقسام هذه المسألة: انف رجوعا عند حمل مطلقا حمالة بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل ما التزم بعد عقد فشرط هذا الحوز فافهم قصدي قوله: (تدل على خلافه) أي كما لو جرى العرف بأن من دفع عن إنسان صداقه أو تحمل به عنه بأي لفظ يرجع به فإنه يعمل بذلك، وكذا إذا قامت قرينة تدل على ذلك. قوله: (إن تعذر أخذه) المراد
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	بالتعذر التعسر أي تعذر الاخذ منه لكونه معسرا، وأما لو كان لا يتعذر الاخذ منه لكونه مليا لم يكن لها الامتناع. قوله: (من الزوج) سيأتي أن للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والوطئ بعد الدخول حتى تأخذ ما حل من الصداق فيحمل ما يأتي على ما إذا كان الصداق على الزوج، وما هنا على ما إذا كان على غيره، وتعذر أخذه من المتحمل به سواء كان يرجع به على الزوج أم لا، وأما تعميم الشارح فيما هنا فيلزم عليه التكرار فيما يأتي. قوله: (حتى يقرر لها) أي لان الزوجة وإن دخلت على اتباع غير الزوج لم تدخل على تسليم سلعتها مجانا، وقوله: حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض ظاهر العبارة وإن لم تقبضه، وإليه ذهب بعض الشراح، وقال عج عن الشيخ كريم الدين: حتى يعين وتقبضه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو ظاهر لانه إذا كان الاخذ متعذرا فلا فائدة في تقدير الصداق وحده، وعلى هذا فيختلف نكاح التفويض الذي فيه الصداق على الزوج والذي فيه الصداق على غيره فإنه يكفي في الاول مجرد التقرير وإن لم تقبضه كما يفيده قول المصنف فيما يأتي ولها طلب التقدير اه عدوي. قوله: (أو بعد أجله) أي بأن كان مؤجلا فحل أجله وتسويته بين الحال ابتداء وبين ما حل بعد التأجيل من أن لها الامتناع حتى تقبضه فيه نظر، بل إنما يكونان سواء لو كان الصداق على الزوج، وأما إذا كان على المتحمل به فليس لها المنع من التمكين إلا بالنسبة للحال أصالة دون ما حل بعد أجله كما قاله اللخمي ونقله ابن عرفة عنه. قوله: (وله) أي للزوج حيث امتنعت من الدخول وتعذر الاخذ من المتحمل به. قوله: (الترك) أي وله أن يدفع لها من عنده ويتبع به الحامل ولا يجبر على الدفع ولو كان له مال لانه لم يدخل على غرم شئ، ولو كان الحامل عديما فمكنته من نفسها. ثم مات فلا شئ على الزوج اه عدوي قوله: (حيث لا يرجع إلخ) قيد في قوله: ولا شئ عليه، والحاصل أنها إذا امتنعت من الدخول لتعذر خلاص الصداق من الملتزم فإن الزوج يخير بين أن يدفع الصداق من عنده أو يطلقها، فإن دفعه من عنده رجع به على الملتزم إن كان التزامه به على وجه الحمل مطلقا أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو فيه، وإن كان على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فلا رجوع له عليه، وإن طلقها فلا شئ عليه إذا كان الملتزم التزمه على وجه الحمل أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو حينه، وأما إن كان التزامه على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فإنه إن طلقها يغرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع. قوله: (وبطل إلخ) قد سبق أن التزام المهر حمل وحمالة وضمان، فإن كان حملا فلا يرجع بما دفعه مطلقا، وإن كان حمالة رجع مطلقا، وإن كان ضمانا رجع إن كان بعد العقد لا إن كان قبله أو حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في مرضه المخوف على وجه الحمل لوارث كان الضمان باطلا لانها وصية لوارث والنكاح صحيح، فإذا كانت المرأة قبضته من الضامن ثم مات ردته، وإن كان الزوج كبيرا وقد دخل أو أراد الدخول أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة، وأما لو كان المريض ضمن المهر للوارث أو لاجنبي على وجه الحمالة فإنه يصح من الثلث نظرا لكونه تبرعا في الصورة، ولو لاحظوا أن فيه الرجوع لاجازوه من رأس المال. وفهم من قول المصنف عن وارث صحته أي الضمان على وجه الحمل عن غير وارث أجنبي أو قريب ويكون وصية من الثلث، فلو كان أزيد من الثلث ولم يجز الوارث الزائد خير الزوج إما أن يدفع الزائد ويدخل وإما أن يفك عن نفسه ولا شئ عليه كما أشار له المصنف بقوله: لا عن زوج ابنة إلخ. قوله: (عن زوج ابنة) أي رجل يريد أن يتزوج ابنته. قوله: (لانه وصية لغير وارث) أي ولا ينظر لكون المال تأخذه بنته التي هي وارثة له. قوله: (مطلوبة) أي لاجل دوام المودة بين الزوجين. قوله: (والكفاءة) أي المطلوبة في النكاح. وقوله الدين والحال فيه حذف أي المماثلة في الدين والحال فهي لغة مطلق المماثلة أو المقاربة، وأما اصطلاحا فهي المماثلة فيما ذكر قوله: (والمقاربة) الواو بمعنى أو
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	قوله: (والمعتبر إلخ) الحاصل أن الاوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ستة أشار لها بعض بقوله: نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد فإن ساواها الرجل في الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فلا، واقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب إنها المماثلة في الدين والحال، ولا يشترط فيها المماثلة في غير ذلك من باقي الاوصاف، فمتى ساواها الرجل فيهما فقط كان كفؤا. قوله: (الحسب) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والعلم والصلاح. وقوله النسب أي بأن يكون كل منهما معلوم الاب لا كون أحدهما لقيطا أو مولى إذا لا نسب له معلوم. قوله: (وإنما تندب) أي المماثلة فيهما فقط. قوله: (أي لهما معا) أي فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كف ء ولم يرض الولي بتركها فللاولياء الفسخ ما لم يدخل فإن دخل فلا فسخ. والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق والعكس. قوله: (من فاسق) أي وذلك لان الحق لهما في الكفاءة فإذا أسقطا حقهما منها وزوجها من فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد. وحاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله ح وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر، لان مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح ؟ فإذا وقع ونزل وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال: لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون. الثاني أنه صحيح وشهره الفاكهاني. الثالث لاصبغ إن كان لا يؤمن منه رده الامام وإن رضيت به، وظاهر ابن غازي أن القول الاول وهو الراجح، وعليه فيتعين عود ضمير تركها للحال فقط لانه أقرب مذكور اه بن. والذي قرره شيخنا أن المعتمد القول بالصحة كما شهره الفاكهاني. قوله: (حفظا) أي لوجوب حفظ النفوس. قوله: (وليس لولي إلخ) يعني أن الولي إذا رضي بغير كف ء وزوجها منه ثم طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وأراد عودها فرضيت الزوجة وامتنع الولي منه فليس له الامتناع حيث لم يحدث ما يوجب الامتناع ويعد عاضلا، أما إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة فهي زوجة فلا كلام لها ولا لوليها. قوله: (من فقير) أي سواء كان ابن أخ له أو غيره، وأسقط المصنف ابن أخ الواقع في الرواية لانه وصف طردي مخرج على سؤال سائل وحينئذ فلا مفهوم له، كما أنه أسقط المطلقة من قوله: وللام لما ذكرنا، وقوله في تزويج الاب أي وغير الاب أولى بذلك، وأما الام فخاص بها مطلقة أم لا، ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيام، ويشكل على هذا الفرع ما تقدم في قوله: إلا لكخصي أي فليس للاب أن يجبر بنته على التزوج بخصي ونحوه من العيوب الموجبة للخيار، وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام لاحد حتى الام فكيف يحكم هنا لها بالتكلم إلا أن يقال ما هنا مبني على أن اليسار معتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف اه عدوي. قوله: (أو غيره) أي أو غير ابن الاخ. قوله: (هل هو صواب) أي فيمكنه مما أراد أو غير صواب فيمنعه مما أراده قوله: (بالاثبات) أي على أنه تأكيد لقوله نعم، قال بعضهم: ورواية الاثبات أصح ولذا قدمها المصنف على رواية النفي، كما أنه قدم قول مالك على قول ابن القاسم إشعارا بترجيحه عليه اه. لكن قضية ما تقدم من الاشكال أن الراجح كلام ابن القاسم وأنه لا تكلم لها إلا لضرر اه شيخنا عدوي. قوله: (ورويت أيضا بالنفي) أي قال نعم إني لا أرى لك متكلما، وفيه أن النفي لم يستقم مع قوله نعم ويختل المعنى ويتناقض كلامه بعضه مع بعض،
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	وأجيب بأنه يستقيم لان قوله نعم معناه أجيب سؤالك اه تقرير عدوي. قوله: (بعد ما تقدم) أي بعد أن ذكر لسحنون ما تقدم نقلا عن مالك. قوله: (وأنا أراه) أي ما يفعله الاب. قوله: (إلا لضرر بين) أي لحصول ضرر بين لها بسبب الفقر. وأشار الشارح بقوله: وأنا أراه ماضيا إلخ إلى أن قوله إلا لضرر استثناء من مقدر. قوله: (هل هو) أي كلام ابن القاسم وفاق أي لكلام مالك أو مخالف له، قال ابن حبيب: قول ابن القاسم خلاف، وقال أبوعمران وفاق، وقد ذكر الشارح للوفاق وجهين: الاول منهما نقله ابن محرز عن بعض المتأخرين والثاني منهما لابي عمران كما نقله في التوضيح. قوله: (لكن هذا الثاني) أي التوفيق الثاني قوله: (وقيل خلاف) أي وعليه فالراجح قول ابن القاسم اه تقرير عدوي. قوله: (والمولى وغير الشريف إلخ) هذا يفيد أنه لا يشترط في الكفاءة المماثلة في النسب والحسب. قوله: (وفي العبد تأويلان) المذهب أنه ليس بكف ء كما في الشارح تبعا لشب، وفي عبق أن الراجح أنه كف ء وهو الاحسن لانه قول ابن القاسم. أقول: والظاهر التفصيل فما كان من جنس الابيض فهو كف ء لان الرغبة فيه أكثر من الاحرار وبه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الاسود فليس بكف ء لان النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة اه عدوي. وظاهر المصنف جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره. قوله: (ولو خلقت) أي هذا إذا خلقت الفصول من مائه الغير المجرد عن عقد بل ولو خلقت من مائه المجرد عن العقد، ففي الكلام حذف الصفة وهي قوله المجرد، ورد بلو على ابن الماجشون في قوله: لا تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرد عن العقد وعما يشبهه من الشبهة على صاحب الماء، قال سحنون: وهو خطأ صراح، قال في التوضيح: وقول سحنون خطأ ليس بظاهر لانها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا. قوله: (من مائه) ومثل من خلقت من مائه من شربت من لبن امرأة زنى بها إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت من مائه وهذا هو ما رجع إليه مالك وهو الاصح، وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب قاله ابن عبد السلام ونقله في التوضيح. قوله: (فإنها) أي تلك البنت. قوله: (فروع أبيه من الزنى) أي الكائن ذلك الاب من الزنى. قوله: (وزوجتهما) ضمير التثنية راجع لاصل الشخص وفصله يعني أنه يحرم على الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا، أو أحد من بنيه وإن سفلوا، ويجوز أن يتزوج بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل له إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل بحلها وهو المعتمد وقيل بحرمتها، وثالثها يكره نكاحها الاول رواية عيسى عن ابن القاسم، والثاني سماع أبي زيد عن ابن القاسم، والثالث نقله ابن حبيب عن طاوس. قوله: (وكذا يحرم زوج الاصول الاناث إلخ) أي فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج أمها ولا بزوج أمهات أمها ولا بزوج أم أبيها ولا بزوج أمهات أم أبيها ولا بزوج أم جدها ولا بزوج أمهاتها. قوله: (وزوج الفروع الاناث إلخ) أي فلا تتزوج المرأة بزوج بنتها ولا بزوج بنات بنتها وإن سفلن. قوله: (فلو حذف التاء لشمل هاتين إلخ) فيه نظر إذ لو حذفها وشمل
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	الصورتين لكان قوله بعد وأصول زوجته وبتلذذه إلخ تكرارا مع هذا، ويكون كلامه هنا موهما أن فصول الزوجة يحرمن بمجرد العقد عليها وليس كذلك كما يأتي فما فعله المصنف هو عين الصواب اه بن. قوله: (وفصول أول أصوله) يعني أنه يحرم فصول أبيه وأمه وهم إخوته أشقاء أو لاب أو لام. قوله: (وأول فصل من كل أصل) أي ما عدا الاصل الاول لان الاصل الذي عدا الاصل الاول هو الجد الاقرب والجدة القربى وابن الاول عم أو خال وابنته عمة أو خالة وأما أولادهم فحلال. قوله: (لا إن قصد) أي التلذذ فقط أي من غير أن تحصل لذة. قوله: (ولا مفهوم إلخ) أي فمتى تلذذ بالمرأة حرمت عليه بنتها كانت في حجره وكفالته أم لا. قوله: (كالملك) إن جعل تشبيها في قوله: وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها لا يستثنى شئ لانه متى تلذذ بأمة ولو مجوسية حرم عليه بناتها وبنات بناتها، وإن جعل تشبيها في جميع ما مر من قوله: وحرم أصوله إلى هنا يستثنى العقد، فإن عقد الاب في النكاح يحرم على الابن، وعقد الابن يحرم على الاب، وعقد الشراء لا يحرم شيئا لان الملك ليس المبتغى منه الوطئ بل الخدمة والاستعمال بخلاف النكاح، فالتحريم في الملك إنما يكون بالتلذذ كما قال الشارح. قوله: (في جميع ما تقدم) أي وهو قوله: وحرم أصوله إلى هنا فإذا تلذذ بأمة حرمت على أصوله وإن علوا وعلى فصوله وإن سفلوا، وكذا تحرم عليه الجارية التي تلذذ بها أحد آبائه أو من أبنائه، كذا يحرم عليه التلذذ بجارية من فصول أول أصوله أو بجارية من أول فصل من أكل أصل من أصوله، وإذا تلذذ بجارية ولو بنظر حرم عليه أصولها وفصولها. قوله: (ولا بد في التحريم من بلوغه) أي لا بد في التحريم الحاصل بالتلذذ من بلوغه فوطئ الصغير للامة لا ينشر الحرمة ولو كان مراهقا على الراجح، فلا تحرم موطوءته على أصوله ولا على فصوله ولا تحرم بناتها عليه، وأما التحريم الحاصل بالعقد فإنه يكون بعقد الصغير ولو لم يقو على الوطئ. قوله: (وأما الامة فلا يشترط إلخ) أي وحينئذ فوطئ الامة الصغيرة ينشر الحرمة كالكبيرة فتحرم على أصول واطئها وعلى فصوله وتحرم عليه بناتها اللاتي ستلدهن. قوله: (وحرم العقد) أي ونشر العقد الحرمة فإذا عقد على امرأة حرمت على أصوله وعلى فصوله وحرم عليه أصولها، هذا إذا كان العقد صحيحا بل وإن كان مختلفا في فساده، وقوله وحرم العقد أي عقد النكاح لكبير أو صغير لان عقد الصغير محرم، بخلاف وطئه الامة فإنه لا يحرم على الراجح ولو كان مراهقا كما مر، وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده فلا يحرم لانه ارتفع من أصله بالرد، وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن وليهما لكونه غير لازم كعقد الرقيق وهو الظاهر وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لان الفاسد المختلف فيه لازم عند بعض الائمة فهو غير متفق على حله، بخلاف نكاح الصبي والعبد والسفيه فإنه متفق على حله، وقيل إنه محرم لانه عقد صحيح، وإن كان غير لازم فلا يشترط في العقد المحرم كونه لازما اه تقرير عدوي. والذي صوبه بن هذا القول الاخير وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن سيده فانظره. قوله: (فالمحرم وطؤه) في كبير خش أن المراد بالوطئ ما يشمل إرخاء الستور ولو تقارروا على عدم الوطئ ومثل الوطئ مقدماته كما قال الشارح، وإنما اقتصر المصنف على الوطئ لاجل قوله: إن درأ الحد. قوله: (غير عالم) قيد في عدم الحد عن الثلاثة، ومثل الثلاثة الخامسة، وقوله: فإن لم يدرأ
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	الحد أي فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع أو أنها معتدة وأنها خامسة وقوله إلا المعتدة فقولان أي إلا العالم بأنها معتدة ففي حده قولان. قوله: (فالتذ بابنتها) أي وبأمها ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في المج، وأما لو قصد التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح، واللواط بابن زوجته لا ينشر الحرمة عند الائمة الثلاثة خلافا لابن حنبل. قوله: (ظانا إلخ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله: وفي الزنى خلاف والمعتمد عدم الحرمة. قوله: (فتردد) لا يقال: إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطئ شبهة ووطئ الشبهة يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا ؟ لانا نقول: لا نسلم أن هذا وطئ شبهة إذ وطئ الشبهة هو الوطئ غلطا فيمن تحل في المستقبل، ولذا كان وطئ أخت الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها لانها تحل له في المستقبل فوطؤها وطئ شبهة، وأما لو وطئ ببنت الزوجة غلطا فليس وطئ شبهة لانها لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه خش، لكن ما ذكره من أن وطئ الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر، فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال: قيل إنه يحرم، وقيل لا يحرم، والثالث الوقف، والاول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي اه بن. قوله: (وعدمه) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطئ والمقدمات وأن المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج. قوله: (وإن قال أب) أي أو جد فالمراد بالاب كل من يحرم على الولد نكاح زوجته. قوله: (ندب التنزه) أي التباعد عنها، قال الشيخ كريم الدين: وينبغي إذا صدقت الحرة الاب أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهره أنه لا ينظر لما تقوله الامة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها اه عدوي. تنبيه: من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب: لا تحل وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلى وقال: يندب التباعد عنها في الوخش ولا تحرم الاصابة، وكذا إن باعها الاب لابنه أو بالعكس ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقا أو إن كانت من العلى فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الاصابة صدق، فإن باعها الاب لاجنبي والاجنبي باعها للولد والحال أن الاب البائع أخبر الاجنبي بعدم إصابتها والاجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا ؟ والظاهر أن هذا الاجنبي إن كان شأنه الصدق في أخباره صدق وإلا فلا اه تقرير عدوي. قوله: (تأويلان) الاول لعياض والثاني لابي عمران. قوله: (الاظهر الاول) أي لان قول الاب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه. قوله: (جمع خمس من النساء) أي في عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح الجميع وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع. قوله: (وجاز للعبد الرابعة) أي لان النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود فكإن طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. قوله: (كما يوهمه كلامه) وهو وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل المصنف عليه لانه مبين لما به الفتوى. قوله: (أو جمع ثنتين إلخ) أي كالاختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها، وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة للاخرى أو كل منهما خالة للاخرى، فالاولى كما إذا تزوج كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل واحد منهما ببنت فكل من البنتين عمة للاخرى والثانية كما لو تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للاخرى. قوله: (لو قدرت أية) الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة والتقدير قدرت أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم وطؤه للاخرى. قوله: (كوطئهما بالملك) علم أن الجمع بين المرأتين
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	اللتين لو قدرت كل منهما ذكرا والاخرى أنثى حرم عليه نكاحها لاجل الوطئ، إما أن يكون بنكاح وهو ما مر، وإما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي، وإما أن يكون بالملك فقط وهو ما ذكر هنا. قوله: (ولو جمع بين محرمتي الجمع) أي وأفرد كلا منهما بعقد، وأما لو جمعهما في عقد فسيأتي بعد في قوله: كأم وبنتها بعقد. قوله: (أو خالتها) أي أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أمها أو بنتها. قوله: (وأولى إن علم ببينة) أي انها ثانية وسواء دخل بها أم لا إلا أنه إن دخل لزمه المسمى وإلا فسخ قبل البناء ولا شئ لها لاقرارها بأنه لا حق لها ولا يمين على الزوج حينئذ والفسخ بلا طلاق لانه مجمع على فساده. قوله: (وإلا تصدقه إلخ) حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت: أنا الاولى أو لا علم عندي فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شئ لها من الصداق وحلف أنها ثانية لاجل إسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل المسيس على تقدير أنها الاولى وأن نكاحها صحيح، فإن نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت: لا علم عندي لانها شبه دعوى الاتهام وبعد يمينها إن قالت: أنا الاولى فإن نكلت فلا شئ لها أصلا وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق وكان لها المهر كاملا بالبناء ولا يمين عليه، وبقي على نكاح الاولى بدعواه من غير تجديد عقد. قوله: (بأن قالت أنا الاولى) أي وقال الزوج بل أنت الثانية، وقوله أو قالت لا علم عندي أي وقال لها الزوج أنت ثانية. قوله: (الواجب لها) أي بالطلاق قبل المس على تقدير إلخ قوله: (ولذا) أي ولاجل أن حلفه لاجل سقوط نصف الصداق عنه لا يمين إلخ. قوله: (ولا بد من الفسخ) أي بطلاق لاحتمال أنها الاولى. قوله: (فلو نكل) أي في حالة ما لو اطلع عليه قبل الدخول فهذا بيان لمفهوم قوله وحلف. قوله: (فهو راجع لما قبل وإلا) أي وليس راجعا لما بعدها وهو ما إذا لم يصدق لان فسخه بطلاق دخل أو لا. قوله: (لانه) أي ما قبل إلا وهو ما إذا صدقت الزوج على أنها ثانية. قوله: (أو كل محرمتي الجمع) أي كالمرأة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. قوله: (فيفسخ) أي أبدا. قوله: (لكن تختص الام وبنتها) أي عن بقية محرمتي الجمع. قوله: (إلا أن لتأبيده) أي تأبيد تحريم الام وابنتها المجموعتين في عقد. قوله: (إما أن يدخل بهما) المراد بالدخول مطلق التلذذ. قوله: (وتأبد تحريمهما) أي أنه إذا عقد على أم وابنتها ووطئهما فإنهما يحرمان عليه أبدا يريد إذا كان جاهلا بالتحريم بأن كان حديث عهد بالاسلام يعتقد حل نكاح الام وابنتها، وإن كان عالما بالتحريم فإنه ينظر إلى نكاحه هل يدرأ الحد عن الواطئ بأن كان يجهل أنها بنتها أو لا يدرأ الحد عنه بأن كان يعلم أنها بنتها ويجري على ما مر من تحريمها إن كان يدرأ الحد وإلا كان زنى فلا يحرمان على المعتمد. قوله: (وعليه صداقهما) أي وعليهما الاستبراء بثلاث حيض. قوله: (إن مات) أي قبل الفسخ. قوله: (لانه مجمع على فساده) أي وقد تقدم أن المجمع على فساده لا يوجب الميراث ولو حصل الموت قبل الفسخ. قوله: (وإن ترتبتا) لا يصح أن يكون هذا مبالغة وأن المعنى هذا إذا عقد عليهما معا، بل وإن ترتبتا في العقد وتكون المبالغة في الفسخ بلا طلاق، وتأبيد التحريم إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث بل يتعين أن تكون إن شرطية والجواب محذوف كما اقتصر عليه الشارح لان شرط المبالغة أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، وهنا ليس كذلك لان ما قبلها العقد عليهما واحد
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	وما بعدها مترتب. قوله: (وكانتا بعقد إلخ) احترازا عما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة فيفسخ عقد الثانية فقط بلا خلاف ويمسك الاولى كانت الام أو البنت، ثم إن كانت التي فسخ نكاحها الام فهي حرام أبدا، وإن كانت البنت كان له أن يطلق الاولى وهي الام ويتزوجها وهذا مع علم الاولى والثانية، وأما مع جهل ذلك فقد مر نحوه في قوله: وفسخ نكاح ثانية صدقت إلخ. قوله: (وحلت الام) أي على المشهور خلافا لعبد الملك القائل بعدم حلها إجراء للفاسد مجرى الصحيح. قوله: (للاجماع على فساده) أي ومحل كون العقد على البنات يحرم الامهات إذا كان العقد صحيحا أو مختلفا في فساده. قوله: (فأولى إذا كان فاسدا) أي فالحاصل أن حلية البنت لا خلاف فيها لان العقد الصحيح على الام لا يحرم البنت فالاولى الفاسد، والخلاف إنما هو في حلية الام وعدم حليتها والمشهور حليتها ولذا اقتصر المصنف على حليتها. قوله: (وقد كان جمعهما بعقد) أي وأما لو جمعهما في عقدين مترتبين ودخل بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الاولى ثبت عليها بلا خلاف إن كانت البنت وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول بها الام فكذلك على المشهور أي يثبت نكاح الام، وقيل إنهما يحرمان لان العقد على البنت ينشر الحرمة ولو كان فاسدا، وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء، وإن كانت الام حرمتا أبدا، أما الام فلان العقد على البنات يحرم الامهات، وأما البنت فلان الدخول بالامهات يحرم البنات ولو كان العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث. قوله: (ولم تعلم السابقة إلخ) يعني أنه إذا عقد على الام وابنتها مترتبين ومات ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة في العقد فإن الارث بينهما لثبوت سببه وجهل مستحقه، ويجب لكل واحدة نصف صداقها لان بالموت تكمل عليه الصداق وكل منهما الوارث يناكرها فيؤخذ منه نصف الصداقين فيعطى لكل واحدة نصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر. قوله: (وكل تدعيه) أي تدعي أنها تستحقه لكونها الاولى فنكاحها صحيح. قوله: (والوارث يناكرها) أي ويقول لها: أنت ثانية فلا صداق لك لفساد نكاحك. قوله: (فيقسم) أي كل صداق من الصداقين بينهما أي بين الزوجة والوارث لانه مال تنازعه اثنان. قوله: (كأن تزوج خمسا في عقود) أي ثم مات، وقوله أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة أي أو جمع اثنتين أو ثلاثة في عقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد. قوله: (فإن دخل بالجميع) أي والحال أنه لم يعلم الخامسة، وقوله فلهن خمسة أصدقة أي والميراث يقسم بينهن أخماسا. قوله: (تدعي أنها ليست بخامسة) أي فنكاحها صحيح ويتكمل لها الصداق بالموت، وقوله: والوارث يكذبها أي فيقول إنها خامسة فنكاحها مجمع على فساده فلا ميراث لها. قوله: (وللباقي صداق ونصف) وذلك لان واحدة منهما رابعة قطعا، والاخرى يحتمل أنها غير خامسة، وأن الخامسة غيرها من المدخول بهن والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما فيكون للباقيتين صداق ونصف. قوله: (فللباقي صداقان ونصف) لان لاثنتين منهن صداقهن قطعا، وصداق الثالثة ينازع فيه الوارث لانه يقول: واحدة من اللاتي لم يدخلن خامسة فلا شئ لها وهن يقلن الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما قلنا ثلاثة أصدقة كوامل فيقسم ذلك الصداق الذي وقع فيه التنازع بين الوارث وبينهن فيصير صداقان ونصف، وإذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثلث ربعه، وإن شئت قلت خمسة أسداس صداقها، وقوله ثلاثة أرباع صداقها وثمنه أي وإن شئت قلت كما قال ابن عرفة لكل واحدة سبعة أثمانه والمعنى واحد. قوله: (وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ) هذا قول محمد
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	وسحنون وهو المشهور، وقال ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها لاحتمال أنها الخامسة، وظاهر التشبيه أن المصنف مشى على هذا القول المقابل للمشهور، وأجاب الشارح فيما مر بأن التشبيه في الارث والصداق لا من كل وجه بل من جهة قسمة المحقق وجوبه وهو صداق واحد في المسألة الاولى وهي قوله: وإن مات ولم تعلم السابقة إلخ يقسم على امرأتين فيكون لكل واحدة نصف صداقها والمحقق وجوبه في الثانية وهو أربعة أصدقة يقسم على خمسة اه بن. قوله: (وحلت الاخت إلخ) يعني أنه إذا عقد على امرأة أو تلذذ بأمته فلا يحل له التلذذ بأختها أو عمتها مثلا بنكاح أو ملك إلا إذا أبان الاولى إن كانت منكوحة أو أزال ملكها إن كانت أمة. قوله: (أو بانقضاء عدة الرجعى) والقول قولها في عدم انقضاء عدتها لانها مؤتمنة على فرجها، فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها لاجل النفقة لانقضاء سنة، فإن ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقنها تربص لاقصى أمد الحمل وإلا لم يلزمه تربص لاقصى أمد الحمل، وهل منع الرجل من نكاح كالاخت في مدة عدة تلك المطلقة يسمى عدة أو لا ؟ قولان، وعلى الاول فهي إحدى المسائل التي يعتد فيها الرجل ثانيها من تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الاولى من العدة إن كان طلاقها رجعيا كما يأتي، والثالثة إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل فيجب أن يتجنب زوجته حتى تستبرأ بحيضة لينظر هل زوجته حامل فيرث حمله أو غير حامل ولا يقال إنه قد يتجنبها في غير هذا كاستبرائه من فاسد لان المراد التجنب لغير معنى طرأ على البضع. قوله: (يؤخذ منه) أي لانه لو لم يمتنع الوطئ بالتأجيل لما أبيح له وطئ الاخت. قوله: (أو كتابة) أي للامة السابقة فيحل بها من يحرم جمعها معها لان المكاتبة أحرزت نفسها ومالها وليس للسيد وطؤها والاصل عدم عجزها خلافا للخمي حيث قال: لا تحل محرمة الجمع بكتابة الاولى. قوله: (لم تحرم الاخرى) أي بل له الاسترسال عليها وترك الاولى التي عجزت وله ترك الاخرى والاسترسال على التي عجزت، واقتصاره على العتق والكتابة يقتضي عدم حلية الاخت بتدبير السابقة وهو كذلك، نعم مثل العتق لاجل عتق البعض وإن لم يكمل عليه عتقها لدين. قوله: (أو إنكاح إلخ) أي أنه إذا وطئ أمة وأراد أن يتزوج أختها أو يطأها بالملك فلا تحل له إلا إذا حرم فرج الاولى بإنكاح يحل وطأه المبتوتة بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول فتحل الاخت بمجرد العقد الفاسد المذكور لانه يصدق عليه أنه عقد يحل وطأه المبتوتة. قوله: (وليس مراده بحل المبتوتة إلخ) الاولى وليس مراده بالنكاح الذي يحل المبتوتة الدخول بها لانه يقتضي أنه لا يحللها إلا الدخول لا العقد وليس كذلك. قوله: (لانها مظنة اليأس) أي، ولذا لم يقيد المصنف الاسر باليأس بخلاف الاباق فإنه لما كان غير مظنة للاياس قيده به. قوله: (وهذا في موطوأة بملك) أي وأما من توطأ بالنكاح فلا يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها فإن طلقها في حال أسرها طلاقا بائنا حل من يحرم جمعه معها، وأما إن طلقها طلاقا رجعيا لم تحل كأختها إلا بمضي خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخره لاقصى أمد الحمل، وثلاث سنين من يوم طلاقها لاحتمال ريبتها وحيضها في كل سنة مرة، هذا إذا كان الاباق أو الاسر ليس بفور ولادتها وإلا حلت بمضي ثلاث سنين من طلاقها. قوله: (أو بيع دلس فيه) يعني أن بيع السيد لامته المبيعة بيعا صحيحا كاف في حلية من يحرم اجتماعها معها ما لم يكن اشترط في ذلك البيع مواضعة أو خيارا وعهدة، وإلا فلا تحل الاخت إلا إذا خرجت من المواضعة، وكذا من أمد الخيار والعهدة لان الضمان في مدة المواضعة والعهدة والخيار من البائع، ولو كان السيد عالما بالعيب وكتمه عن المشتري لان للمشتري التمسك بها وأحرى إن لم يعلم البائع به. قوله: (وأولى إن لم يدلس) وإنما نص على المدلس لان فيه خلافا هل يكون بمجرده كافيا في حل الاخت أم لا ؟ اه بن.
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	قوله: (لا بيع أو نكاح فاسد لم يفت) مقتضى كلام بن عند قول المصنف أو إنكاح يحل المبتوتة أن يقصر قول المصنف: لا فاسد لم يفت على خصوص البيع لان النكاح الفاسد إذا كان يمضي بالدخول تحل به الاخت ولو لم يحصل دخول بالفعل. قوله: (ولا حيض) أي لا يحل كالاخت حرمة الاولى عليه لحيض أو نفاس أو استبراء من وطئ شبهة. قوله: (وعدة شبهة) تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لانها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه. قوله: (أي استبراء من وطئ شبهة) أشار بهذا إلى أن مراده بالعدة الاستبراء لان ما يوجبه وطئ الشبهة من التربص يسمى استبراء لا عدة وإطلاق العدة عليه مجاز. قوله: (وإنما لم تحل) أي الاخت، وقوله في الحيض أي حيض الاولى. قوله: (الرجوع للاسلام) أي لخوف القتل. قوله: (وظهار) مثله الحلف على ترك وطئ السابقة ولو بحريتها فلا تحل به الاخرى كما قاله ح. قوله: (وقيل مراده به المواضعة) حاصله أن بعض الشراح جعل قوله: واستبراء وخيار وعهدة ثلاث مرتبطة بقوله: وبيع دلس فيه على أنها قيد فيه، وحينئذ فيكون المراد بالاستبراء المواضعة وكأنه قال: محل كون البيع الصحيح ولو دلس فيه كافيا بمجرده في حلية الاخت ما لم يكن فيه مواضعة أو خيار أو عهدة ثلاث، وإلا فلا يكون بمجرده كافيا بل لا بد من الخروج منها. قوله: (أو سنتين) أخذ ذلك من قول المصنف الآتي بخلاف خدام سنين فإن مقابلته للسنة يقتضي أن المراد بها ما قابل السنين الكثيرة. قوله: (وهبة لمن يعتصرها منه) المراد بالهبة هنا هبة غير الثواب بدليل الاعتصار لان هبة الثواب بيع ولا اعتصار في البيع فجعل بعضهم هبة الثواب داخلة في كلام المصنف غير ظاهر. قوله: (كولده) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا ومفهوم لمن يعتصرها منه أن الهبة لغيره تحل به كالاخت. قوله: (بخلاف صدقة عليه إن حيزت) أي لانه لا اعتصار في الصدقة قاله ابن عبد السلام. قوله: (أي على من يعتصرها منه) أي وهو عبده وابنه الكبير والصغير واليتيم الذي في حجره. وقوله بأن حازها له إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه صغيرا في حجره. وقوله ويكفي إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه كبيرا. قوله: (إن حيزت) هذا شرط بالنسبة لحلية الاخت، وأما بالنسبة لصحة الصدقة فيكفي حوزه لمحجوره. قوله: (والمعتمد) أي كما في ح نقلا عن ابن فرحون. قوله: (كالهبة) أي في كونها لا تحل بها الاخت. وقوله: لان له إلخ أي وحينئذ فلا يتم ما قاله المصنف. قوله: (لان له أخذها منه) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا. لا يقال: إن شراء الولي مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع من محجوره اليتيم ؟ قلت: إن الممتنع شراء مال محجوره الذي لم يهبه له، وأما ما وهبه له فيكره له شراؤه ولا يكون ممنوعا منع تحريم اه عدوي. قوله: (وبخلاف إخدام سنين) في كلام المصنف إشعار بمنع وطئ المخدمة ولو قل زمن الخدمة لانه لو لم يمتنع وطؤها ما حلت الاخت، وبهذا صرح أبو الحسن، وحاصل المعتمد أن الامة المخدمة لا يحل وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر، إلا أنه لم تحل الاخت إذا قل زمن الخدمة لقصر الزمان
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	كالاحرام والحيض، بخلاف ما إذا كثر زمن الخدمة فإن حلها ظاهر. قوله: (وطأ) أي الثانية من حيث الوطئ. قوله: (أو عقد إلخ) هذا العقد لا يجوز لقول المدونة لا يعجبني، وحمل على التحريم ونصها: من كانت له أمة يطؤها بالملك ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق أو يحرم الامة، وقوله يطلق أي قبل البناء فهو بائن وهو محرم كما تقدم اه بن. قوله: (بعد تلذذه بأختها) مفهومه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك بأن عقد نكاح إحدى أختين بعد شرائه للاخرى وقبل تلذذه بها فلا يكون الحكم كذلك، والحكم أنه إن أبقى الاولى وهي التي اشتراها للوطئ لا للخدمة أبان الثانية التي عقد عليها وإن أبقى الثانية وقف عن الاولى أي كف عنها ويوكل لامانته، ولا يؤمر بزوال ملكها بعتق أو بيع ولا بكتابتها أو إنكاحها. قوله: (كحكم الفرع الاول) أي فيجب عليه أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء، أما المنكوحة بفراقها بالبينونة أو بفراق المملوكة بزوال الملك. قوله: (أي المطلقة ثلاثا للحر) أي سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وكذا يقال فيما بعده، وسواء وقع الطلاق الثلاث في مرات أو وقع مرة واحدة على المعتمد خلافا لمن قال بلزوم طلقة واحدة إذا وقع الثلاث في مرة واحدة، ونسب في النوادر هذا القول لابن مغيث كما في الشامل، ونسبه بعضهم أيضا لاشهب وهو قول ضعيف جدا لمخالفته للاجماع. قوله: (ولو علقه على فعلها إلخ) كإن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره، خلافا لاشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض قصدها، قال أبو الحسن على المدونة: وهذا القول شاذ والمشهور قول ابن القاسم، وكذا ذكر ابن رشد في المقدمات. قوله: (أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا) أي كنكاح المحرم والشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الانكحة مختلف في صحتها وفسادها ومذهبنا فسادها، فإذا طلق الزوج في هذه الانكحة ثلاثا حرمت عليه، خلافا لابن القاسم القائل أنه يقع عليه ذلك الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا يزوجها إلا بعد زوج، فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا. قوله: (حتى يولج بالغ) أي سواء كان حرا أو عبدا فإذا عقد عليها عبد ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفته فقد حلت، فلو كان ملكا للزوج ووهبه لها انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها بعد العدة. قوله: (ولا بد أن يكون مسلما) هذا القيد مأخوذ من قول المصنف الآتي لازم لان اللزوم يستلزم الصحة والصحة تستلزم الاسلام. قوله: (بلا منع) أي حالة كون ذلك الايلاج ملتبسا بعدم المنع منه شرعا. قوله: (فيخرج الايلاج في دبر) أي فلا فيكون الايلاج فيه ولا فيما بعده كافيا في حليتها لمبتها، ويؤخذ من قوله بلا منع شرط كونها مطيقة لان وطئ من لا تطيق جناية وهي ممنوعة انظر ح. قوله: (وصوم) أي سواء كان واجبا أو كان تطوعا كما هو ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد، وقال ابن الماجشون: الوطئ في الحيض والاحرام والصيام يحلها، وقيل: إن محل القولين في الوطئ في صوم رمضان والنذر المعين، وأما الوطئ فيما عداهما كصيام التطوع والقضاء والنذر وغير المعين فإنه يحلها اتفاقا واختاره اللخمي انظر التوضيح اه بن. ووجه ما قاله اللخمي أنه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطئ لا منع فيه بخلاف رمضان
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	والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة. قوله: (أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار) أي لان الاصل الصدق، يدل له ما يأتي في حلها بالمجنون خلافا لما في البدر القرافي، نعم إذا سئلا حاضرين فلا بد من إقرارهما. قوله: (فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل) أي سواء كان ذلك قبل الطلاق الثاني أو بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الانكار وإلا فلا عبرة بالانكار، وأما لو كان تصادقهما بعد الانكار فلا عبرة به. قوله: (بانتشار) أي ملتبسا ذلك الايلاج بانتشار للذكر. قوله: (ولو بعد الايلاج) أي هذا إذا كان الانتشار حاصلا عند الايلاج أي إدخال الذكر في الفرج بل ولو حصل الانتشار بعد الايلاج أي دخوله فيه. تنبيه: لا بد في حلية المبتوتة أن لا يكون الايلاج في هواء الفرج وأن لا يلف على الذكر خرقة كثيفة وفي حليتها مع الخرقة الخفيفة خلاف فظاهر عبق الحلية، وفي البدر أنها لا تحل معها لمنع العسيلة وكلام عبق أظهر كما قرر شيخنا. قوله: (أو بعد الاجازة) وذلك في كل نكاح فيه خيار لاحدهما كما مثل، وقوله والمغرورة أي بحرية قوله: (وعلم زوجة فقط) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال: لا بد من علم الزوج أيضا. قوله: (إن علمت به حال الوطئ) أي إن علمت بكونه خصيا حال الوطئ لانها إذا علمت بذلك وسكتت حتى أتم الوطئ كان النكاح لازما ولا خيار لها. قوله: (فهو نكاح معيب) أي وحينئذ فلا يحلها لانه غير لازم قوله: (فتزوج بدنيئة) أي وأولج فيها حشفته أو قدرها. قوله: (لا بفاسد) أي لا تحل بوطئ مستند لنكاح فاسد. قوله: (بوطئ ثان) متعلق بمقدر مرتبط بالمفهوم وهو ثبوته بعده كما أشار لذلك الشارح. قوله: (تردد) أي التردد للباجي، قال في التوضيح: بناء على أن النزع وطئ أم لا اه بن. قوله: (ثم مثل للفاسد إلخ) إنما جعل قوله كمحلل تمثيلا للفاسد لا تشبيها به لايهامه أنه غير فاسد لان الشئ لا يشبه بنفسه. قوله: (كمحلل) أي أن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحلالها له أو بنية الاحلال مع نية الامساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول وبعده ولا تحل بوطئه لمبتها لانتفاء نية الامساك المطلقة المشترطة شرعا في الاحلال لما خالطها من نية التحليل إن لم تعجبه. قوله: (مع الاعجاب) بأن نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته. قوله: (لانتفاء نية الامساك إلخ) أي ولها المسمى بالبناء على الاصح وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخنا، قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في الصداق إنما يكون إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها دون شرط كان بينه وبينها أو بينه وبين أوليائها علم ذلك الزوج أو لم يعلم لكان لها الصداق المسمى قولا واحدا اه بن. قوله: (بطلقة بائنة) اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق، وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة، قال الباجي: وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر انظر بن، وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح. قوله: (إذا لم يقصده المحلل) أي فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نية المحلل دون غيره لان الطلاق بيده، ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل تحليلها ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإلا كان صحيحا لان حكم المحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها.
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	قوله: (وقبل دعوى طارئة إلخ) أي من غير يمين. قوله: (الاولى التزوج) أي لان الذي تدعيه الامر القائم بها وهو التزوج، وأما التزويج فهو فعل الولي وقد يقال إنهما متلازمان، اللهم إلا أن يكون المراد الاولوية من حيث الاختصار بقلة الحروف. قوله: (فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر) أي من شهادة شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وهذا إذا لم يطل الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج، أما إذا طال الزمان بحيث يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم بتزويجها فإنها تصدق إن كانت مأمونة من غير يمين، فإن لم تكن مأمونة مع الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا تصدق في ذلك ؟ قولان، وبالجملة الطارئة من بلد قريبة كالحاضرة في البلد. قوله: (قولان) الاول منهما لابن عبد الحكيم والثاني لابن المواز وعلى الاول فالظاهر تحليفها. قوله: (أما في الثاني) أي أما تنافي الحقوق في الثاني وهو تزوج المرأة بعبدها. قوله: (فظاهر) أي لانها تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها بحقوق الرقية ومن جملة الحقين النفقة فيحصل التنازع فيها كذا قيل، وقد يقال إنه لا ضرر في ذلك ككل حقين يقع فيهما مقاصة أو لا فلعله أراد التنافي من حيث أن كلا منهما صار عائلا ومعولا وآمرا ومأمورا فتأمل. قوله: (وأما في الاول) أي وأما تنافي الحقوق في الاول وهو تزوج الرجل أمته. قوله: (بخلاف الزوجة) أي وحينئذ فيحصل التنازع بينهما في ذلك فإذا طالبته بالوطئ أو القسم لاجل ذلك طالبها برفع ذلك عنه بالملك. قوله: (ليست كنفقة الزوجة) أي بل أقل منها فمقتضى كونها أمته أن تكون نفقتها قليلة، ومقتضى كونها زوجة أن تكون نفقتها كثيرة فإذا أراد تقليل نفقتها نظرا لكونها أمة طالبته بكثرتها نظرا لكونها زوجة ويقع التنازع بينهما. قوله: (وليست خدمة الزوجة إلخ) أي وحينئذ فيحصل التنازع فيما ذكر. قوله: (كالكتابة) أي كذي الكتابة وذي التدبير وذي أمومة الولد. قوله: (أو كانت الامة لولده) أي انه يحرم على الاب أن يتزوج بأمة ولده لقوة الشبهة التي للاب في مال ولده وسواء كان الاب حرا أو عبدا. قوله: (أي لفرعه) أي سواء كان ابنه أو بنته أو ابن بنته أو ابن ابنه. والحاصل أن المراد بولده ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام عج والقلشاني وزروق وصوبه بن خلافا لعبق من أن المراد بالولد غير ولد البنت لانه ابن رجل آخر كما قال: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد ونحوه لتت قوله: (وإن طرأ) أي هذا إذا كان الملك سابقا على النكاح، بل وإن طرأ الملك بعد التزويج. قوله: (بلا طلاق) أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها ؟ قولان لابن القاسم وأشهب، وسبب الخلاف ما يأتي من أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء ولا تصير به أم ولد فقال ابن القاسم: تصير به أم ولد فلا حاجة للاستبراء، وقال أشهب: لا تصير به أم ولد وحينئذ فيحتاج للاستبراء فتأمل. قوله: (كمرأة) أي كما يفسخ بلا طلاق نكاح امرأة متزوجة إلخ. قوله: (من وجوه الملك) أي وهو الشراء والهبة والصدقة والارث. قوله: (ولو بدفع مال) أي خلافا لاشهب القائل إنه لا ينفسخ النكاح لان العبد لم يستقر ملك عليه حقيقة وليس لها فيه إلا الولاء كما لو أعتقه السيد عنها من غير سؤال، وهذا القول هو الذي رد عليه المصنف بلو اه بن،
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	وما مشى عليه المصنف من فسخ النكاح هو قول ابن القاسم وهو المشهور. قوله: (لدخوله) أي لانه يقدر دخوله في ملكها ثم عتقه عنها بعد ذلك، وإنما قدر ذلك لان الولاء لها وهو إنما يكون لمن أعتق والمعتق إنما يكون مالكا. قوله: (أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها) أي أو أعتقه عنها من غير سؤال، وقوله فلا ينفسخ أي في صور المفهوم كلها لعدم دخوله في ملكها تحقيقا وتقديرا والولاء لها إن أعتقه عنها وكانت حرة بالغة، وإن خالف القاعدة من كون الولاء لمن ملك وأعتق فإن أعتقه عنها وكانت أمة كان الولاء لسيدها. قوله: (لا إن رد سيد إلخ) يعني أن الامة التي لم يأذن لها سيدها في شراء زوجها إذا اشترته بغير إذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لا يفسخ بذلك لعدم تمام الشراء، بخلاف المأذون لها في شرائه إذنا ملتبسا بالخصوص أو بالعموم كإذنه لها في التجارة كان ذلك الاذن بنص أو بتضمن ككتابته لها فإنه يفسخ النكاح. قوله: (ولو في عموم إلخ) أي هذا إذا كان الاذن لها ملتبسا بخصوص شرائه بل ولو كان الاذن لها في عموم تجارة. قوله: (أي السيد) أي سيد العبد، وقوله والزوجة أي مع الزوجة. قوله: (فلا ينفسخ) أي النكاح وأما البيع فإنه يرد. قوله: (لغو) أي بمنزلة العدم وأنه يفسخ النكاح وبذلك قال ابن عبد السلام، وقوله وفيه نظر أي بل قصد السيد مثل قصدهما في أنه لا يوجب فسخ النكاح قال ح: والحق ما قاله ابن عرفة وأنه لا يفسخ كما في مسألة الهبة فإنه ليس في كل منهما إلا قصد السيد وحده فلا فرق بينهما، وقصدها وحدها لا ينفسخ معه النكاح عند ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام. والحاصل أنه إذا قصدت الزوجة والسيد بالبيع فسخ النكاح أو قصدت الزوجة ذلك وحدها لم ينفسخ النكاح ويرد البيع باتفاق ابن عرفة وشيخه، وأما إن قصد ذلك السيد وحده فكذلك عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام القائل بفسخ النكاح في هذه الحالة. قوله: (كهبتها للعبد إلخ) هذا تشبيه في عدم الفسخ، وحاصله أن من زوج عبده من أمته ثم أن ذلك السيد وهب الزوجة لزوجها قاصدا بذلك التوصل إلى انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم وترد كرد البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض قصده من إضرار العبد بفسخ النكاح، وسواء كان العبد يملك مثله مثلها بأن كان ذا مال أم لا، وسواء قصد بانتزاعها منه إزالة عيب عبده أو قصد إحلالها لنفسه فإن وهبها له ولم يقصد انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة لزمت الهبة وفسخ النكاح لدخولها في ملكه جبرا عليه، وأما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد السيد انتزاعها منه أم لا وإنما تفترق إرادة السيد انتزاعها وعدم إرادته ذلك إذا لم يقبل الهبة. قوله: (أي وهبها سيدها) هذا يشير إلى أن قول المصنف: كهبتها مصدر مضاف لمفعوله. قوله: (أي لقصد انتزاعها منه) أي لازالة عيب التزويج أو لاحلالها لنفسه، ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه والحال أنه لم يقبل الهبة فإن الهبة تتم ويفسخ النكاح. قوله: (ولا يفسخ النكاح) أي معاملة له بنقيض قصده لا لعدم القبول. قوله: (بخلاف لو قبل فيفسخ) أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد ذلك فلا تفترق إرادة السيد انتزاعها منه وعدم إرادته ذلك إلا عند عدم قبول الهبة. والحاصل أن الاحوال أربعة لان العبد إما أن يقبل الهبة أو لا، وفي كل إما أن يقصد السيد بالهبة إضرار العبد بانتزاعها منه أو لا وقد علمتها. قوله: (من التفرقة المذكورة) أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها. قوله: (فينفسخ بمجرد هبتها له) أي لدخولها في ملكه جبرا على العبد، وقوله: ولو لم يقبل
	

	[ 261 ]
	جملة حالية. قوله: (والراجح إلخ) أي وحينئذ فمفهوم المصنف مشهور مبني على ضعيف. قوله: (وملك أب إلخ) حاصله أن الاب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى كان الاب حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بها بجماع أو مقدماته لشبهة الاب في مال ولده لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل، وإذا كان الاب عبدا كانت تلك الفعلة جناية في رقبته فيخير سيده في إسلامه لولده في القيمة أو فدائه بدفع قيمة الامة لولده وإذا أسلمه سيده لولده عتق عليه. قوله: (بتلذذه بها بوطئ) ولا حد على الاب حينئذ للشبهة في مال ابنه وحيث ملكها الاب بتلذذه بها فله وطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبل وطئه الفاسد خوفا من أن تكون حاملا من أجنبي وإلا حل له وطؤها من غير استبراء، وهذا كله إذا كانت تلك الجارية لم يتلذذ بها الابن قبل تلذذ الاب، وإلا فلا يجوز للاب وطؤها مطلقا استبرأها أم لا لحرمتها عليهما. قوله: (إن لم تحمل) أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له أم ولد. قوله: (في هذه الحالة) أي حالة عدم الاب، وقوله وتباع عليه فيها أي في القيمة فإن زاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للاب وإن نقص الثمن عنها كان النقص عليه. والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الاب مليا تعين أخذ القيمة منه وليس للولد أخذها، وإن كان معدما خير الولد بين أخذها في القيمة وبين اتباعه بها فتباع عليه فيها فالزائد له والنقص عليه هذا هو المشهور، ومقابله قول ابن عبد الحكم: إن للولد أن يتماسك بها إن لم تحمل في يسر الاب وعدمه وله أن لا يتماسك بها ويأخذ منه القيمة حالا إن كان مليا ويتبعه بها إن كان معدما، وأما إذا حملت تعين بقاؤها للاب أم ولد وليس للولد إلا القيمة يأخذها حالا إن كان الاب موسرا ويتبعه بها إن كان معسرا. قوله: (وحرمت عليهما إلخ) أي إذا كان الابن بالغا وإلا فلا تحرم على الاب لان وطئ الصغير لا يحرم، بخلاف عقد نكاحه فإنه ينشر الحرمة، وإنما حرمت عليهما إذا وطئاها لان وطئ كل منهما يحرمها على الآخر وطئها الابن قبل أبيه أو بعده. واعلم أن جارية الابن إذا وطئها كل من الاب والابن فلا يحد الاب لشبهته في مال الابن ولو علم بوطئ الابن لها قبله على الراجح ويؤدب إن لم يعذر بجهل، وما في خش تبعا لتت من حده إن علم بوطئ الابن قبله فهو ضعيف، وأما الابن ففي عبق وخش ينبغي أن يحد الابن إذا وطئ جارية نفسه بعد علمه بتلذذ أبيه بها، وقال: الاظهر قول ابن رحال بعدم حده لان قول ابن عبد الحكم للابن التمسك بها مطلقا شبهة قوية. قوله: (وإن حملت) أي من أحدهما والحال أنهما وطئاها معا كل واحد في طهر وأتت به لستة أشهر من وطئ الثاني أو الاول أو كان وطؤهما معا في طهر وألحقته القافة بأحدهما. قوله: (فإن ولدت من كل) أي فإن ولدت من كل منهما ولدا بأن وطئها كل واحد منهما في طهر وأتت منه بولد. قوله: (كما ألحقته) أي القافة بهما، وحاصل ما في المسألة أنها تارة تلد من أحدهما وتارة تلد منهما، وفي كل إما أن يعلم السابق أو لا، فإن ولدت من أحدهما فقط وعلم كانت أم ولد له وعتقت عليه ناجزا كان هو الاب أو الابن ولا يتأتى العلم بذلك الاحد الذي ولدت منه إلا إذا كان وطؤهما في طهرين بأن استبرأها أحدهما بحيضة من وطئ الاول ووطئها بعدها، فإن أتت بولد لستة أشهر من وطئ الثاني لحق به وعتقت عليه، وإن ولدت لاقل من ستة من وطئ الثاني لحق بالاول لانه كان في بطنها عند حيضها، والحامل تحيض عند مالك وإن لم يعلم من أيهما بأن وطئاها في طهر واحد فالقافة فمن ألحقته به فهو ابن له وتعتق عليه، فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما كأن لم تكن قافة أو كانوا واختلفوا أو لم يكن أعرف وإن ولدت من كل
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	واحد ولدا فإنها تعتق على السابق منهما إن علم وإلا عتقت عليهما، وكل من عتقت عليه وحده فالولاء له، وإن عتقت عليهما فالولاء لهما ويغرم الاب قيمتها في كل الصور ولو عتقت على الابن وحده وتكون قيمة قن ويؤدب الاب في الصور كلها إن لم يعذر بجهل. قوله: (تزوج ابنة سيده) فلو ولدت منه أولادا وماتوا عن مال كان إرثهم لامهم مع بيت المال وذلك لان السيد جدهم لامهم فلا يرث وأبوهم ممنوع بالرق. قوله: (أي بكراهة) أي وهي متعلقة بالجميع لا بالزوجة ووليها فقط دون العبد خلافا لعبق، وحينئذ فالمراد بالجواز عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة. قوله: (ولربما مات السيد) أي الذي هو أبوها، وقوله فترثه أي العبد أي تأخذه بالميراث وبهذا يلغز ويقال مات شخص فانفسخ نكاح آخر. قوله: (فيشمل ملك السيد) أي وملك الاجنبي وإنما جاز للعبد تزوج أمة غيره مطلقا لان الامة من نساء العبد وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج حرة إذ ليس ولده أعظم منه. قوله: (كحر لا يولد له) أي لان علة منع التزوج بالامة وهو خوف إرقاق الولد منتفية هنا. قوله: (وكأمة الجد) الكاف داخلة على الجد لما علم من عادته وهي إدخال الكاف على المضاف ومقصوده دخولها على المضاف إليه فاندفع اعتراض الشارح. قوله: (حرية المالك) أي للامة الذي هو أصله لانه لو كان رقيقا كان الولد رقيقا للسيد الاعلى، وقوله بشرط حرية المالك أي وبشرط كون الامة مسلمة، وإنما لم يقيد المصنف المسألة بما ذكر من القيدين لعلم القيد الاول من كون العلة في المنع خوف الاسترقاق للولد ولا تنتفي إلا إذا كان المالك للامة حرا ولعلم القيد الثاني مما يأتي من قوله وأمتهم بالملك. قوله: (وهي منتفية هنا) أي لعتق الولد على مالكها لانه فرعه. قوله: (لمن لا يعتق ولدها عليه) أي من أجنبي أو كان من أحد أصوله لكنه رقيق. قوله: (إن خاف على نفسه زنا) ظاهره ولو توهمه لان الخوف يصدق بالوهم كذا قيل، ولكن الظاهر أن المراد بالخوف الشك فما فوقه وهو الظن والجزم لما لا يلزم على تزويج الامة من رقية الولد فلا يقدم عليه بأمر وهمي بل بأمر قوي كالشك. قوله: (وعدم ما يتزوج به حرة إلخ) اعلم أن أصبغ قال: الطول هو المال الذي يقدر على نكاح الحرائر به والنفقة عليهن منه وهو خلاف رواية محمد من أن القدرة على النفقة لا تعتبر، والراجح كلام أصبغ من اعتبار القدرة على الصداق وعلى النفقة كما أفاده بعضهم، فقول المصنف وعدم ما تفسر ما بأهبة ليشمل الصداق والنفقة والباء في به بمعنى مع ولا تفسر ما بمال وتجعل الباء للعوض لانه كلام محمد وهو ضعيف اه عدوي. قوله: (من نقد أو عرض) أي أو دين على ملئ وكتابة وأجرة خدمة معتق لاجل، فإن وجد شيئا من ذلك كان واجدا للطول، ويستثنى من العرض دار السكنى فليست طولا ولو كان فيها فضل عن حاجته كما قاله عج ودخل في العرض دابة الركوب وكتب الفقه المحتاج إليها فهي من جملة الطول، والفرق بينهما وبين دار السكنى أن الحاجة لدار السكنى أشد من الحاجة للدابة والكتب. قوله: (فإن لم يجد غيرها إلخ) أي فإن وجد ما لا يتزوج به الحرة غير المغالية إلا أنه لم يجد غير المغالية. قوله: (بلا شرط) أي بلا اشتراط عدد ما يتزوج به الحرة المغالية. قوله: (ولو كتابية) مبالغة في مفهوم قوله وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية أي فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية فلا يجوز له نكاح الامة ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية لان عدم إرقاق الولد يحصل بنكاح الكتابية. قوله: (بالشرطين) أي إذا خاف على نفسه الزنا
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	ولم يجد مهرا يتزوج به حرة. قوله: (وهو لا يصح) لانه ينحل المعنى، فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية فلا يجوز له نكاح الامة، ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية ولو كان تحته حرة لا تكفه مع أنه إذا كان تحته حرة لا تكفه وخاف على نفسه الزنا جاز له نكاح الامة. قوله: (لوجوب إلخ) أي فالمبالغة الاولى راجعة لمفهوم الشرط الثاني، والمبالغة الثانية راجعة لمنطوق الشرط الاول، واعترضه ابن غازي بأنه كيف يعطف مبالغة مبالغة مع اختلاف موضوعهما من غير تكرار لو. قوله: (بدون الشرطين) أي بأن لم يخف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة. قوله: (أو أحدهما) أي أو بدون أحدهما كما لو كان لا يخاف الزنا وعدم ما يتزوج به الحرة أو خاف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة غير المغالية. قوله: (فسخ بطلاق) أي قبل الدخول فقط على الظاهر، وقوله: لانه مختلف فيه أي في المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد: المشهور جوازه بلا شرط وهو قول ابن القاسم كما في ح، وكأنه حمل الآية على الاولوية أو على النسخ يحرر ذلك. قوله: (لم ينفسخ) أي وكذا إذا طلق الامة ووجد مهر الحرة فله رجعة الامة وهذا هو المشهور بناء على المعتمد من أن تلك الشروط شروط في الابتداء فقط، وقيل إنها شروط معتبرة في الابتداء والدوام، وعليه إذا تزوج الامة بشروطه ثم زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة. قوله: (وله الخلوة إلخ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها، وأما الخلوة بها ونظر بقية الاطراف فليس فيهما إلا المنع كما قال عج. والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة وهو المشهور لان باب الطمع مسدود من الجانبين، وقال ابن عبد الحكم: يمنع من رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله فيه: * (أو ما ملكت أيمانهن) * وقول ابن عبد الحكم: يمنع رؤيته لشعر سيدته وجيه وإن كان المعتمد الجواز، ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز، فرد عليه عج بأن الخلاف إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز، وأما رؤية بقية الاطراف والخلوة فكل منهما ممنوع من غير خلاف، والمعول عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية الشعر. قوله: (وهو مقطوع الذكر فقط) أي قائم الانثيين وأما ذاهب الانثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا إذا كان ملكا لها كما تقدم والفرض أنه وغد. قوله: (وخيرت الحرة مع الحر) أي وأما مع العبد إذا تزوج الامة على الحرة أو تزوجها على الامة فإنه لا خيار للحرة لان الامة من نساء العبد. قوله: (إذ هو كطلاق الحاكم) أي لان القاعدة أن كل طلاق أوقعه غير الزوج فهو بائن إلا في الايلاء وعسر النفقة. قوله: (كتزويج أمة عليها) ما ذكره المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو المشهور، وقيل إن سبقت الامة خيرت الحرة في نفسها، وإن سبقت هي خيرت في الامة. قوله: (أو علمها بواحدة إلخ) أي كما لو علمت الحرة أنه متزوج بأمة أو أكثر فتزوجته راضية بما علمت فلما دخلت
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	وجدت عنده أكثر مما علمت فإن الخيار يثبت لها. قوله: (من صداقها) من اسم بمعنى بعض أو أنها بيانية مبنية لمحذوف أي شيئا من صداقها. قوله: (إن لم يمنعه دينها) أي إن كان ذلك الوضع لا يمنع منه دينها المحيط بصداقها، وقوله: بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع من الوضع لانها إذا تداينت بإذنه لم يكن له إسقاط ذلك الدين ويجب وفاؤه من غير خراج وكسب كالمهر، وأما إذا تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فلا يمنع ذلك الدين الوضع. قوله: (منع نفسها لذلك) أي لاجل أن تقبض ما حل من صداقها. قوله: (وهو المعول عليه) أي والمضر في حق الله إسقاطه للزوج لا أخذ السيد له الذي كلامنا فيه ومقابله له أخذه إلا ربع دينار فيتركه لها. قوله: (وإن قتلها سيدها) أي قبل الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ السيد صداقها، فإذا زوج أمته ثم قتلها فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل. قوله: (لذلك) أي لاجل أخذ صداقها لان الغالب أن ثمنها أكثر من صداقها. قوله: (أو باعها بمكان بعيد) يعني أن السيد إذا زوج أمته ثم باعها لمن سافر بها لمكان بعيد فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها أو نصفه إذا طلق قبل البناء. قوله: (فلا يلزم الزوج الصداق) أي لا يلزمه شئ منه. وقوله: دفعه للسيد أي الذي باعها لانه مال من أموالها ومال الرقيق إذا بيع لبائعه، وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها لان النكاح صحيح. قوله: (وتركها بلا جهاز) أي كما في كتاب النكاح من المدونة، وقوله: وفيها أيضا أي في المدونة في كتاب الرهون. قوله: (تأويلان) وتأولها بعضهم أيضا بحمل المحل الاول على ما إذا باعها فقدم حقه، والمحل الثاني على ما إذا لم يبعها فقدم حق الزوج، وتؤولت أيضا بحمل المحل الاول على ما إذا زوجها من عبده، والمحل الثاني على ما إذا زوجها بأجنبي أو بعبد غيره. قوله: (وسقط ببيعها إلخ) تقدم أن للسيد أن يمنع أمته التي زوجها من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه، ثم ذكر هنا ما إذا باعها سيدها لغير زوجها قبل البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض صداقها وذلك لسقوط تصرف البائع لانها خرجت عن ملكه بالبيع، وكذلك ليس للمشتري أن يمنعها من الدخول لان الصداق ليس له وإنما هو لبائعها لانه من جملة مالها إلا أن يشترطه المشتري فيكون له المنع. قوله: (منع تسليمها) فاعل سقط وأنت خبير بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من البائع والمشتري، وقوله لسقوط إلخ علة لسقوط المنع بالنسبة للبائع وترك علته بالنسبة للمشتري لوضوحه لانه ليس له حق في صداقها لانه كمالها ومالها لبائعها إلا أن يشترطه المشتري. قوله: (من بائع أو مشتر) أي سواء كان المنع من بائع أو مشتر، أي ليس لبائعها ولا لمشتريها أن يمنعا من زوجها حتى يقبض صداقها، وإذا سقط منع كل فليس لها منع نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصداق في ذمته ولو أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فلها أن تمنع نفسها كالحرة حتى تقبض صداقها، وأما إن استثنى مالها فلا كلام لها لان المال ماله ولكن
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	ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه. قوله: (والوفاء إلخ) يعني أن الانسان إذا أعتق أمته بشرط أن تتزوج به أو بغيره فلما تم عتقها امتنعت من ذلك فإنه لا يقضي عليها به ولا يلزمها الوفاء به لانها ملكت نفسها بمجرد العتق والوعد لا يلزم الوفاء به. قوله: (وصداقها إلخ) حاصله أن السيد إذا باع الامة المتزوجة لزوجها قبل بنائه بها فإن الزوج يسقط عنه صداقها، وإن قبضه السيد رده، بمعنى أن الزوج يحسبه من الثمن، فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلس السيد، فهل كذلك يسقط عن الزوج الصداق وهو ظاهر المدونة أو لا يسقط عنه وهو ما في العتبية عن ابن القاسم ؟ وهل ما في السماع خلاف ما في المدونة أو وفاق لها ؟ فذهب أبوعمران إلى الخلاف بحمل كلام العتبية على أنه يلزمه الثمن كاملا زيادة على الصداق كاملا، وحمل كلام المدونة على أنه يدفع الثمن فقط وذهب كثير من الاشياخ إلى الوفاق بحمل قول العتبية أنه لا يسقط عنه الصداق، وعلى معنى أن الزوج إذا دفع الصداق بتمامه للسيد فإنه لا يحسبه من الثمن بل يدفعه أي الثمن بتمامه للسلطان ويتبع ذمة السيد بالصداق، ففي الحقيقة الصداق ساقط عن الزوج، فوافق كلام المدونة هذا حاصل كلام الشارح. قوله: (ويرجع به الزوج عليه من الثمن) أي انه يحاسب به من الثمن. قوله: (لم يجئ من قبله) أي من قبل السيد حتى يخفف عن الزوج. قوله: (من قبله) أي جاء من قبل السيد فقد أتلف النكاح الذي به أخذ الصداق فيرده، وأما إذا روعي القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا فالامر ظاهر. قوله: (أي بنصفه) الاولى إبقاء المتن على حاله كما هو المنصوص في المدونة. قوله: (فلا ينافي أنه يتبعه به) أي أن الزوج يتبع السيد به. قوله: (وقرر المصنف بوجه آخر) اعلم أن المدونة قالت: من تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء فلا صداق لها، وإن قبضه السيد رده لان الفسخ من قبله اه. وفي العتبية: سمع أبو زيد ابن القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه لا يرجع زوجها بمهرها على ربها لان السلطان هو الذي باعها منه اه. فاختلف هل ما في الكتابين خلاف وهو تأويل أبي عمران ؟ ورأى أن بيع الحاكم لفلس وصف طردي لا مفهوم له، والمدار على بيعها سواء كان من السلطان لفلس أو من غيره ولو لغير فلس، وضعف ما في العتبية من أن الزوج لا رجوع له بالمهر مطلقا باع السلطان لفلس أو باع غيره ولو لغير فلس بل يدفع الثمن بتمامه زيادة على ما دفعه من الصداق كله، واعتمد ما في المدونة من رجوعه بالمهر مطلقا وإنه إنما يدفع الثمن ويسقط عنه الصداق فتحقق الخلاف بين ما في الكتابين اه. أو وفاق وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع زوجها بمهرها على ربها معناه أنه لا يرجع به الآن على أنه من الثمن بل يدفع الثمن للسلطان بتمامه، وهذا لا ينافي أنه يتبع السيد بالمهر على أنه دين في ذمته، ففي الحقيقة الصداق ساقط عن الزوج، وليس مراده أنه لا يرجع به الزوج على ربها مطلقا، وقول المدونة إنه يسقط عنه بمعنى أنه يرجع به الزوج على السيد وإن كان لا يحسبه من أصل الثمن وهو تأويل بعضهم، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل ولو ببيع سلطان لفلس ولكن لا يرجع من الثمن إشارة للوفاق، وقوله أو لا إشارة للخلاف، فصدر الكلام وعجزه إشارة للوفاق، ووسطه إشارة للخلاف، والمعنى وهل يسقط الصداق ولو ببيع سلطان لفلس ولكن لا يرجع به الزوج المشتري من الثمن أي لا يحسبه منه بل يتبع به ذمة السيد أو لا يسقط ببيع السلطان لها للفلس، وحينئذ فيدفعه الزوج زيادة عن الثمن ولا رجوع له به مطلقا هذا معنى كلام المتن، وكذا قرره بهرام وتت وعبق وهو المشار له بقول شارحنا، وقرر المصنف بتقرير آخر وقرر شارحنا تبعا لح وخش أن قوله: وهل ولو ببيع سلطان لفلس إشارة لتأويل الخلاف وأنه رد بلو على سماع أبي زيد، وقوله أو لا ولكن إلخ إشارة للوفاق، فقوله ولكن مرتبط بقوله أو لا فهو من تتمة الوفاق.
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	ولما كان قوله أو لا معناه أو لا يسقط عن الزوج يقتضي أن الزوج يدفعه ولا يرجع به مطلقا، بين أن المراد بعدم سقوطه أنه لا يحسبه من الثمن الآن فلا ينافي أنه يتبع به البائع في ذمته، وهناك تأويل آخر لابن رشد لم يذكره المصنف وهو أن ما في المدونة من السقوط إذا بيعت اختيارا بأن يبيعها سيدها، وما في العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا على سيدها كبيع السلطان لفلس فلم ير بيع السلطان لفلس وصفا طرديا كما زعم أبوعمران بل هو قيد مقصود، وبعد هذا كله فالتأويلان المذكوران في كلام العتبية لا في كلام المدونة كما علمت فهما على خلاف اصطلاح المصنف كذا قيل، وقد يقال: إن التعبير بالتأويل جار على اصطلاح المصنف من حيث أنه وإن تعلق بالعتبية فهو من حيث الموافقة والمخالفة مع المدونة. قوله: (ولو قال المصنف وصداقها) أي وسقط صداقها ببيعها لزوجها قبل البناء وهل ولو ببيع حاكم إلخ. قوله: (من سيد أو سلطان) أي كان البيع صادرا من سيد أو سلطان، وقوله ويتبعها أي صداقها. قوله: (وبطل في الامة إن جمعها مع حرة فقط) هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال سحنون: يبطل العقد فيهما، واحتج بأن العقدة إذا جمعت حلالا وحراما غلب جانب الحرمة وبطلت كلها. وأجاب المشهور عن هذا الاحتجاج بما قال الشارح فسقط حينئذ احتجاجه، ومحل فسخ نكاح الامة فقط حيث لم تكن الحرة سيدتها وإلا بطل العقد فيهما على المشهور لانه مؤد للتباغض والتشاحن، ومقابل المشهور فسخ نكاح الامة فقط حينئذ، ومحله أيضا ما لم يكن نكاح الامة جائزا له وإلا صح العقد عليهما. قوله: (ويصح في الحرة) أي سواء سمى لكل واحدة صداقا أم لا. قوله: (إذا جمعت حلالا وحراما) أي مثل بيع قلة خل وقلة خمر صفقة واحدة. قوله: (لانه في الحرام بكل حال) أي مثل الخمر أو الخنزير المصاحب لثوب أو لقلة خل. قوله: (في بعض الاحوال) أي إذا خشي الزنا ولم يجد طولا للحرة. قوله: (لانه يقبل إلخ) إشارة للفرق بين الحرامين. وحاصله أن الحرام المطلق لا يقبل المعاوضة بحال فلذا فسدت الصفقة التي جمعته مع حلال والحرام غير المطلق وهو ما كانت حرمته في بعض الاحوال تجوز المعاوضة عليه في الجملة ولذا لم تبطل الصفقة التي جمعته. قوله: (بخلاف الخمس فإنه يبطل في الجميع) أي قبل الدخول وبعده ولو ولدت الاولاد، وسواء كن كلهن حرائر أو إماء، أو كان بعضهن أحرارا وبعضهن إماء، وقد وجدت شروط نكاح الاماء، وسواء سمى لكل واحدة صداقا أم لا، وسواء كان يحرم الجمع بين بعضهن أم لا، وإنما فسخ نكاح الجميع لعدم تعين الحرام، بخلاف جمع الامة مع الحرة فإن الحرام متعين. قوله: (وإلا فسخ نكاحها فقط) الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في الجميع لان التحريم فيها ليس من جهة الامة فقط بل من جهة جمع الخمس المحرم بالاجماع، ومن جهة الامة فقد جمع العقد بين تحريم الامة وتحريم الجمع المذكور فهو أولى بالفسخ مما إذا لم تكن فيه أمة انظر بن. قوله: (ولا إرث كما في جمع الخمس) أي لا ميراث في المسألتين إذا مات الزوج قبل الفسخ للاتفاق على فساد النكاح في المسألتين. قوله: (وسيدها) بالنصب على أنه مفعول معه لا بالرفع عطفا على ضمير الرفع المستتر في أذنت لعدم الفاصل. قوله: (معا) فيه إشارة إلى أن الواو في قوله وسيدها واو المعية أي مع سيدها لان له حقا في الاولاد. قوله: (إذا كانت إلخ) أي وإنما يعتبر إذن السيد في الجواز إذا كانت إلخ، فلو رضي السيد بعزل الزوج وأبت هي فلها مطالبة الزوج بعدم العزل وترفعه عند الحاكم لانه ضرر بها كما ذكره خش في كبيره. قوله: (بجواز عزل مالك الامة) سواء كانت قنا أو أم ولد، وقوله وهو كذلك أي لانه
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	لا حق لها في الوطئ على السيد. قوله: (ولو قبل الاربعين) هذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الاربعين. قوله: (وحرم الكافرة) أشار بتقدير حرم إلى أن قوله: والكافرة عطف على أصوله ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. قوله: (الكتابية) أي سواء كانت يهودية أو نصرانية، وقوله فيجوز نكاحها للمسلم أي سواء كان حرا أو عبدا. قوله: (وهو ظاهر الآية) أي قوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * والمراد بالمحصنات الحرائر. قوله: (عند الامام مالك) إنما كره مالك ذلك في بلد الاسلام لانها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولده بهما وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التغذي ولو تضرر برائحته ولا من الذهاب للكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهي حفرة من حفر النار. قوله: (وتأكد بدار الحرب) أي إن تزوج الحرة الكتابية بدار الحرب أشد كراهة من تزوجها بدار السلام. قوله: (ولو يهودية تنصرت) هذا مبالغة في جواز نكاح الحرة الكتابية بكره. أي هذا إذا استمرت الكتابية على دينها بل ولو انتقلت اليهودية للنصرانية وبالعكس، وأما لو انتقلت اليهودية أو النصرانية للمجوسية أو الدهرية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز نكاحها، ولم يعلم منه حكم انتقالها من مجوسية ليهودية أو لنصرانية هل تحل للمسلم أو لا ؟ واستظهر البساطي وح حل نكاحها بعد الانتقال. قوله: (وأمتهم) الاضافة معنى من أي وإلا الامة منهم أي من الكتابيين. لا يقال: شرطها صحة الاخبار بالمضاف إليه عن المضاف وهو لا يصح هنا إذ لا يصح أن يقال هذه الامة الكتابيون. لانا نقول: يكفي صحة حمل مفرد المضاف إليه على المضاف، ويصح أن تكون الاضافة على معنى لام الاختصاص أي وإلا الامة المختصة بالكتابيين من حيث أنها على دينهم. والحاصل أن غير الكتابيات من الكفار لا يجوز وطؤهن لا بملك ولا بنكاح والكتابيات يجوز وطئ حرائرهن بالنكاح وإمائهن بالملك فقط لا بالنكاح ولو كان سيدها مسلما، فكل من جاز وطئ حرائرهم بالنكاح من غير المسلمين جاز وطئ إمائهم بالملك فقط، وكل من منع وطئ حرائرهم بالنكاح منع وطئ إمائهم ولو بالملك. قوله: (وقرر عليها إن أسلم) أي سواء كان كبيرا أو صغيرا وسواء أسلمت أم لا قرب إسلامها من إسلامه أم لا، وضمير عليها للزوجة الحرة الكتابية كما قال الشارح، وأما إن أسلم وتحته زوجة مجوسية فإن كان بالغا فرق بينهما ما لم تسلم بالقرب وإلا وقف حتى يبلغ فإن لم تسلم فرق بينهما كما يأتي. قوله: (تردد) هذا التردد مبني على أن الدوام كالابتداء فيكره أو ليس كالابتداء فلا يكره والمذهب الكراهة. قوله: (ولو استوفت شروط الصحة في الصورة) أي لانتفاء كون الزوج مسلما وهذا هو الذي في التوضيح تبعا لابن راشد فيما فهمه من قول ابن شاس وابن الحاجب المشهور أن أنكحتهم فاسدة، والذي يفيده عبد الوهاب وابن يونس واللخمي وأبو الحسن وابن فتوح والقرافي الاتفاق على التفصيل، فإن استوفت شروط الصحة كانت صحيحة وإلا كانت فاسدة، وعند الجهل يحمل على الفساد لانه الغالب، قال شيخنا: وهذا القول هو الظاهر وكون إسلام الزوج شرطا في صحة النكاح محله إذا كانت الزوجة مسلمة. فإن قلت: ما فائدة كون أنكحتهم فاسدة مطلقا أو ما لم تستوف الشروط مع أنا لا نتعرض لهم ويقر عليها إن أسلم أو أسلمت وأسلم في عدتها أو أسلما معا ؟ قلت: فائدة ذلك الخلاف أنه إن قلنا بفساد أنكحتهم مطلقا لا يجوز لنا توليتها، وإن قلنا بالتفصيل فيجوز لنا توليتها إن كانت مستوفية لشروط الصحة. قوله: (وعلى الامة الكتابية) أي المتزوج بها سواء كانت مدخولا بها أم لا وكذا يقال في المجوسية. قوله: (على المجوسية) أي المتزوج بها وقوله مطلقا أي حرة أو أمة. قوله: (راجع للامة) أي إن عتقت بعد إسلامه وإن لم تسلم وحينئذ فتصير حرة كتابية تحت مسلم ولا ضرر فيه. والحاصل أن المدار في الامة الكتابية على عتقها أو إسلامها، فإن عتقت وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم،
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	وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية تحت مسلم، ولا ضرر فيه، وإن أسلمت من غير عتق صارت أمة مسلمة تحت حر ولا ضرر فيه بناء على القول بأن شروط تزوج الامة تعتبر في الابتداء، والمدار في المجوسية على إسلامها عتقت أم لا، فإن أسلمت وعتقت صارت حرة مسلمة تحت حر، وإن أسلمت فقط صارت أمة مسلمة متزوجة بمسلم ولا ضرر فيه على المعتمد، فعلمت مما قلنا أن قوله: إن عتقت وأسلمت ليس لفا ونشرا مرتبا، بل قوله: وأسلمت راجع لهما تأمل، ومفهوم أسلمت بالنسبة للمجوسية أنها إذا لم تسلم فيه تفصيل، فإن كان بالغا فرق بينهما ولا يقر عليها، وإن كان صبيا أقر عليها ما دام صبيا فإذا بلغ فرق بينهما. قوله: (وتصير أمة إلخ) أي وتصير الامة الكتابية أو المجوسية إذا أسلمت فقط أمة مسلمة إلخ. قوله: (ولم يبعد إسلامها من إسلامه) الاولى كما قال بن ولم يبعد ما ذكر من عتقها وإسلامها من إسلامه. قوله: (فلا بد أن يكون ناجزا) أي غير مقيد بأجل أو بموته وليس المراد بكونه ناجزا كونه بفور إسلامه خلافا لما يوهمه كلام الشرح. ولذا قال: واحترز بالعتق الناجز من التدبير والعتق لاجل لبقائها فيهما على الرقية وحينئذ فلا يقر عليها بل يفرق بينها، وقوله ولا يجري فيه أي في العتق التأويلان، قال ابن عاشر: لا يبعد جريانهما في العتق أيضا كما يقتضيه كلام المصنف فيعرض على السيد هل يعتق أمته أم لا ؟ وذكره الشيخ ابن رحال أيضا اه بن. قوله: (كالشهر) أدخلت الكاف ما دون الشهرين. قوله: (وهل إن غفل إلخ) نص المدونة قال مالك: وإن أسلم مجوسي أو ذمي تحته مجوسية عرض عليها الاسلام فإن أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلامهما ولم يحد في البعد حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير اه أبو الحسن. قوله: وقعت الفرقة بينهما ظاهره أنها لا تؤخر. ابن يونس: روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يعرض عليها الاسلام اليومين والثلاثة ومثله في كتاب محمد، وقوله ولم يحد في البعد إلخ ابن يونس في بعض الروايات أنه شهران قاله ابن اللباد وذلك أي كون الشهرين بعدا وما دونهما يسير إذا غفل عنها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها ولم توقف، أما لو وقفت وقت إسلامه فتوقفت لتنظر في أمرها فلا يقر عليها وإن أسلمت بعد ذلك فيما دون الشهرين، كما أنه لا يقر عليها إذا عرض عليها الاسلام حين إسلامه فأبته ولم تسلم أصلا، وحملها ابن أبي زمنين على ظاهرها من كونها غفل عنها أو لم يغفل عنها بل عرض عليها الاسلام فتوقفت لتنظر في أمرها أو أبته فقال المعروف إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته عياض فظاهر كلامه أنها توقف لتنظر في أمرها دون الشهرين ولا يفرق بينهما بمجرد إبائها خلاف ما تأوله القرويون من أن محل كونها إذا أسلمت بعد شهر تكون زوجة إذا غفل عنها، وأما إذا عرض عليها الاسلام فأبت أو توقفت فإنه يفرق بينهما ولا توقف لتنظر في أمرها، فعلى ما تأوله القرويون يكون قول ابن القاسم يعرض عليها الاسلام اليومين والثلاثة أي إذا أبت الاسلام حين إسلامه ثم يفرق بينهما ولا توقف لتنظر في أمرها وفاقا لمالك من أن محل كونها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر إذا غفل عنها اه كلام أبي الحسن، فتأويل ابن أبي زمنين أنها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر ولو عرض عليها الاسلام قبل ذلك وأبته خلاف قول ابن القاسم انظر بن. قوله: (فلم يتمكن من الاستمتاع بها) أي والنفقة في مقابلة الاستمتاع. قوله: (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) الضمير في أسلمت للزوجة سواء كانت كتابية أو مجوسية حرة أو أمة وهذه عكس ما قبلها لان ما قبلها تقدم إسلام الزوج على إسلامها، وهذه تقدم إسلامها على إسلام الزوج، والحكم في هذه كما قال المصنف أنه يقر عليها إذا أسلم في عدتها، والفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل الاجل فيها كالشهر، وفي هذه تمام العدة أنه هنا لما سبق إسلامها اعتبر أجلها الشرعي وهو العدة، ولما لم يكن له عدة أجل إسلامه بالقرب عادة وحمل على كالشهر. قوله: (أي زمن استبرائها)
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	فسر العدة بالاستبراء من مائه لان أنكحتهم فاسدة، والعدة إنما تكون من النكاح الصحيح. قوله: (بعد إسلامها) وأولى لو كان الطلاق قبل إسلامها. قوله: (والبناء بها) أي وبعد البناء بها وإلا بانت بمجرد إسلامها ولو لم يطلقها كما يأتي. قوله: (إذ لا عبرة بطلاق الكفر) أي لان لزوم الطلاق فرع عن صحة النكاح وأنكحتهم فاسدة. قوله: (فإن انقضت عدتها) هذا مفهوم قول المصنف: وأسلم في عدتها. قوله: (ولا نفقة لها على المختار والاحسن) أي مدة عدتها لان الكلام في المدخول بها وأشار بالاحسن لقول ابن أبي زمنين وهو الصحيح، وقال ابن راشد: هو القياس لان المنع جاء من قبلها بإسلامها والنفقة في مقابلة الاستمتاع، ووجه كون المنع جاء من قبلها أن الزوج يقول أنا على ديني لم أنتقل عنه وهي فعلت ما أوجب الحيلولة بيني وبينها، وقول الشارح فيما بين إسلامها نحوه في عبارة ابن الحاجب، واعترضها ابن عبد السلام وابن عرفة بأنها توهم أن القول بثبوت النفقة مشروط بإسلامه وليس كذلك، ونص التوضيح: واعلم أن القولين في النفقة موجودان سواء أسلم الزوج أو لم يسلم وليس كما يعطيه كلام المصنف من أنهما مقصوران على ما بين إسلامهما اه بن. إذا علمت ذلك فالاولى للشارح أن يقول: ولا نفقة لها عليه مدة عدتها على المختار والاحسن. قوله: (بانت مكانها) اعلم أن قوله بانت مكانها حكى ابن يونس الاتفاق عليه وتبعه ابن الحاجب وظاهره قرب إسلامه من إسلامها أو بعد. وحكى ابن بشير واللخمي فيما إذا قرب إسلامه قولين هل هو أحق بها أو لا بناء على أن ما قارب الشئ يعطي حكمه أم لا ؟ قال في التوضيح: وعلى هذا فالاتفاق مع الطول اه. فقول المصنف بانت أي اتفاقا مع الطول وعلى الراجح مع القرب وقولنا إنه الراجح مع القرب لحكاية ابن يونس الاتفاق، فإذا لم يصح فيه الاتفاق فلا أقل أن يكون هو المشهور، وأيضا هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة اه بن. قوله: (وسقط بالفسخ قبله) أي قبل البناء قوله: (ما تقدم) نائب فاعل يراع وما تقدم هو أنه إن أسلم ثم أسلمت أقر عليها إن قرب كالشهر وإن أسلمت ثم أسلم أقر عليها حيث كان إسلامه قبل خروجها من العدة. قوله: (فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة) أي وإنما يراعى حيث علمنا إسلام كل منهما بانفراده كما تقدم. قوله: (إلا المحرم) هذا استثناء من قوله: وأقر عليها إن أسلم أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو أسلما معا. وحاصله أن محل كونه يقر على زوجته في هذه الاحوال ما لم يكن بينهما من النسب والرضاع ما يوجب التفريق في الاسلام كما إذا أسلم على عمته وما أشبهها فإنه لا يقر عليها، ويفرق بينهما لان الاسلام لا يقر على شئ من ذلك. قوله: (فلا يحصل إلا بالوطئ) فلا تحرم البنت إلا بنكاح الام، ولا تحرم الام إلا بنكاح البنت، فإذا أسلم على امرأة أقر عليها ما لم يكن نكح أمها أو بنتها، وكذا إذا عقد على امرأة ثم أسلم فلا تحرم على أبيه ولا على ابنه. قوله: (كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها) كان عليه أن يزيد إلخ لان محل الدلالة قوله بعد وحرمتا عليه إن مسهما فتأمل. قوله: (قبل انقضاء العدة) أي وإلا نكاحا في العدة أسلما فيه أو أحدهما قبل انقضائها حصل دخول أو لا فلا يقران عليه لان الاقرار عليه يؤدي لسقي زرع غيره بمائه، فكلامه يشمل إسلامهما وإسلام أحدهما، لكن إن وقع وطئ بعد الاسلام في العدة تأبد التحريم، هذا حاصل ما نقله ح عن ابن عرفة. والحاصل أن الفراق مطلقا، وأما تأبيد التحريم فهو مقيد بحصول الوطئ في العدة بعد الاسلام. قوله: (وقبل انقضاء الاجل وتماديا له) أي والحال أنهما قالا أو أحدهما بعد الاسلام نتمادى لذلك الاجل المدخول عليه فقط فلا يقران على ذلك النكاح ويفسخ لان إقرارهما عليه فيه إجازة لنكاح المتعة في الاسلام. قوله: (فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا) أي والموضوع أنهما أسلما قبل انقضاء الاجل، وقوله: أقرا عليه أي لانه لا يصير حينئذ نكاح متعة وإن كان أصله كذلك وظاهره سواء قالا ذلك قبل إسلامهما
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	أو بعد إسلامهما وهو ما للح وخش، وارتضى بن ما لابن رحال من أنهما إذا قالا ذلك قبل الاسلام أقرا وإن قالا ذلك بعده فسخ النكاح، لان الاسلام لما قارن المفسد تعين لفسخ، بخلاف ما إذا قالا ذلك قبل الاسلام، قال: ولا دليل للح في كلام التوضيح فانظره، وإن أسلما بعد الاجل ولم يسقطاه قبل الاسلام فلا نكاح بينهما يقران عليه لانهما إنما يقران على ما يعتقدان أنه نكاح سواء كان فاسدا أو لا، بخلاف إسقاطهما له قبل إسلامهما فيعتبر ولو بعد انقضاء الاجل. قوله: (إن أسلما بعد انقضائها أقرا) ابن عرفة سمع يحيى ابن القاسم لو أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما ابن رشد يريد إذا أسلما بعدها ولو وطئ فيها اه بن. قوله: (ولو طلقها ثلاثا) نبه بلو على خلاف المغيرة من اعتبار طلاقه فلا تحل له إذا أسلم إلا بعد زوج. قوله: (أي أخرجها من حوزه) وأما إذا لم يخرجها من حوزه وأسلم فإنه يقر عليها ولا حاجة للعقد ولو لفظ بالطلاق الثلاث حال الكفر. قوله: (بلا طلاق) أي على المشهور خلافا لما في سماع عيسى. قوله: (فيما لا يقر عليها) أي لاجل مانع من الموانع ككونها مجوسية وأبت الاسلام أو كانت أمة ولم تسلم ولم تعتق أو كانت من محارمه، وأتى الشارح بهذا لاصلاح المصنف لان ظاهره أنه متى أسلم أحدهما فسخ النكاح من غير طلاق ولا يقر عليها فيعارض ما مر. قوله: (بل هو) أي الارتداد نفسه يكون طلاقا. قوله: (وإذا كانت) أي الردة. قوله: (لا رجعية) أي خلافا للمخزومي وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة بل لا بد من عقد جديد على الاول لا الثاني، وقيل: إن الردة فسخ بغير طلاق وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس، وينبني عليه أنه إذا تاب المرتد منهما، وجدد الزوج عقدها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وعلى المشهور تكون عنده على طلقتين، وكذا على ما قال المخزومي. قوله: (فإن وقع) أي الارتداد قبل البناء فلها نصف الصداق أي على القول بأن الردة طلاق بائن أو رجعي، وأما على القول بأنها فسخ فلا شئ لها. قوله: (وإلا لم ينفسخ) معاملة لها بنقيض قصدها، وعلى هذا اقتصر ح والقلشاني قائلا: أقام الاشياخ ذلك من المدونة وروى علي بن زياد عن مالك: إذا ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته ابن يونس وأخذ به بعض شيوخنا قال: وهو كاشترائها زوجها بقصد فسخ نكاحها، وإذا علمت هذا تعلم أن ما صدر به تت في شرح الرسالة من فسخ النكاح ضعيف، وقوله أنه ظاهر المذهب لا يسلم والخلاف فيما إذا قصدت المرأة بالردة فسخ النكاح، وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا لان العصمة بيده. قوله: (ولو ارتد الزوج) أي المسلم لدين زوجته كما لو تزوج المسلم نصرانية أو يهودية ثم ارتد لدينها. قوله: (وترافعا إلينا) أي وأما إذا لم يترافعا إلينا فلا نتعرض لهم. قوله: (بالفراق مجملا) بأن يقال: ألزمناك بمفارقتها وأنك لا تقربها، ولا يقال ألزمناك طلقة أو ثلاثا. قوله: (فتحل له بلا محلل إلخ) فالطلاق في المعنى واحدة، وقيل لا بد من محلل، فهذا الفراق في المعنى طلاق ثلاث. والحاصل أن القائلين يلزمهم الفراق مجملا اختلفوا هل تحل بلا محلل أو لا بد من محلل ؟ قوله: (ولا نتعرض لهم) أي بل نطردهم ولا نسمع دعواهم. قوله: (تأويلات) أي أربع: الاول لابن شبلون، والثاني لابن أبي زيد، والثالث للقابسي، والرابع لابن الكاتب واستظهره عياض فيظهر رجحانه. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا ترافعوا إلينا وقالوا لنا: احكموا بيننا بحكم
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	الاسلام أو بحكم الاسلام في أهل الاسلام أو على أهل الاسلام فلا فرق بين في وعلى على الصواب، أو بحكم الاسلام على أهل الكفر في أهل الكفر، وأما لو قالوا: احكموا بيننا بحكم أهل الاسلام في طلاق الكفر أو بما يجب على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق لانه إنما يصح طلاق المسلم، ولو قالوا: احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بالطلاق الثلاث ومنعه من مراجعتها إلا بعد زوج، ولو قالوا: احكموا بيننا بما يجب في ديننا أو بما في التوراة فإننا نطردهم ولا نحكم بينهم لانا لا ندري هل هو مما غير أم لا، وعليه هل هو منسوخ فالقرآن أم لا ؟ اه شيخنا عدوي. قوله: (ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل) اشتملت هذه الجملة على مسألتين: الاولى: إذا تزوج الكافر كافرة بصداق فاسد عندنا كخمر ونحوه وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام: تارة تقبض الزوجة الصداق الفاسد ويدخل بها زوجها ثم يسلمان بعد ذلك فيقران على نكاحهما لان الزوجة مكنت من نفسها وقبض الصداق في وقت يجوز لها فيه قبضه في زعمها، وتارة لا تقبض الصداق المذكور ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فالحكم فيه إن دفع الزوج لها صداق المثل لزمها النكاح وإن لم يدفع لها شيئا أصلا وقع الفراق بينهما بطلقة ولا شئ عليه، وإن دفع لها أقل من صداق المثل لم يلزمها النكاح إلا أن ترضى به، وتارة تقبض الصداق الفاسد ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فإن دفع لها صداق المثل لزمها النكاح وإن أبى وقع الفراق بينهما بطلقة واحدة ولا شئ عليه وهذا قول ابن القاسم في المدونة وسيأتي مقابله، وتارة يدخل بها الزوج ولا تقبض ذلك الصداق الفاسد حتى أسلما فيقضى لها بصداق المثل للدخول. المسألة الثانية: ما إذا تزوج كافر بكافرة على إسقاط الصداق وهذه على قسمين: الاول أن يدخل بها قبل إسلامهما والحكم فيه أنهما يقران على نكاحهما ولا شئ لها. القسم الثاني: إذا أسلما قبل الدخول بها فإن فرض لها صداق المثل لزم النكاح وإن فرض لها أقل لم يلزمها إلا أن ترضى به ولا يلزمه أن يفرض صداق المثل كمن تزوج امرأة نكاح تفويض كما يأتي. قوله: (وإلا فكالتفويض) ما ذكره فيما إذا لم يدخل وقبض من أنه كالتفويض هو قول ابن القاسم فيها، وقال غيره فيها إن قبضته مضى ولا شئ لها غيره بنى أو لم يبن، ونقل في التوضيح عن ابن محرز أن قول الغير هو المشهور وأنه خير من قول ابن القاسم، وصرح اللخمي بأنه المعروف من المذهب ومثله في أبي الحسن اه بن. قوله: (وهل محل مضى صداقهم الفاسد) أي إذا قبضته ودخل بها ثم أسلما. قوله: (لم يمض) أي لم يثبت النكاح بعد الاسلام لانهم إنما دخلوا على الزنا لا على النكاح. قوله: (أو يمضي مطلقا) أي وقول المدونة وهم يستحلون ذلك وصف طردي لا على سبيل الشرط. قوله: (ورجعه بعضهم للصورتين) كلام ابن عبد السلام صريح في الرجوع لهما، ففي المدونة: وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ابن عبد السلام شرط في المدونة كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أن ذلك مقصود ورأى بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط اه. قلت: رد الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بل ظاهره رده للنكاح بغير مهر اه بن. قوله: (واختار المسلم) أي سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو مجوسيا. وقوله المسلم أي البالغ العاقل وأما غيره فيختاره له وليه، فإن لم يكن له ولي اختار له الحكم سلطانا أو قاضيا. وقوله: واختار المسلم أربعا أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو كانت المختارة أمة وهو واجد لطول الحرة لان الاختيار كرجعة، وإذا تزوج الانسان أمة
	

	[ 272 ]
	بشرطه وطلقها طلاقا رجعيا كان له مراجعتها وإن كان واجدا لطول الحرة، وقوله أربعا أي وإن متن وفائدته الارث، وقوله واختار المسلم أربعا أي وفارق الباقي والفرقة فسخ لا طلاق على المشهور. قوله: (إن أسلمن معه) أي وكن قبل الاسلام مجوسيات أو كتابيات، وقوله: أو كن كتابيات أي وبقين على دينهن ولم يسلمن معه. قوله: (وإن كن أواخر) أي في العقد خلافا لابي حنيفة القائل بتعين الاوائل دون الاواخر. قوله: (من كل محرمتي الجمع) أي غير الام وابنتها لذكر المصنف لهما بعد، وذلك كالمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها قوله: (كانا أي محرمتا الجمع) أي كان جمعهما في عقد أو عقدين وظاهره ولو علمت الاولى وما تقدم من أنه إذا جمعهما بعقدين وعلمت الاولى فإنها تتعين فهو في النكاح الصحيح لا في الفاسد كما هنا اه عدوي. قوله: (لم يمسهما) أي في حال كفره وإنما عقد عليهما فيه عقدا واحدا وعقدين وأسلمتا معه أو كانتا كتابيتين وأسلم عليهما. قوله: (وإلا لحرمت الام) أي وإلا لو كان له أثر لحرمت الام لان العقد على البنات يحرم الامهات، وقوله مطلقا أي سواء مس البنت أم لا. قوله: (وحرمت الاخرى أبدا) فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت عليه الام اتفاقا وإن كانت الممسوسة الام تعين بقاؤها وحرمت البنت على مذهب المدونة ومقابله يقول: لا يتعين إبقاء الام ومسها كلامس وله أن يتزوج البنت اه تقرير عدوي. قوله: (أي ابن من أسلم على أم وابنتها) الحق كما كتب العلامة السيد البليدي وانحط عليه كلام بن آخرا أنه لا مفهوم للام وابنتها، وأنه إذا كان الفراق قبل البناء فالنهي لكراهة التنزيه فقط لوجود العقد في الجملة وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة وإن كان الفراق بعد البناء فالنهي للتحريم. قوله: (قبل البناء) أي بوحدة منهما قوله: (فللتحريم) أي لان الوطئ وطئ شبهة وهو ينشر الحرمة قوله: (واختار بطلاق) نبه المصنف بهذا على أنه لا يشترط في الاختيار أن يكون بصريح اللفظ كاخترت فلانة بل يكون بغيره مما يدل عليه من قول أو فعل كما ذكره المصنف. قوله: (أي يعد مختارا بسبب طلاق) فإذا طلق بعد إسلامه إحدى الزوجات فإنه يعد بطلاقه مختارا لها فليس له أن يختار أربعا غيرها أي وأما كونه يمكن منها أو لا فهو شئ آخر، فإن كان الطلاق قبل الدخول كان بائنا لان النكاح وإن كان فاسدا بحسب الاصل لكن صححه الاسلام، وإن كان بعده عمل بمقتضاه من كونه رجعيا أو غيره من بالغ النهاية وغيره. قوله: (أو إيلاء) وهل هو اختيار مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف ورجعه ابن عرفة أو إنما هو اختيار إن وقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر أو قيد بمحل كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لانه يكون في الاجنبية، والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن المرأة لا يعد اختيارا، وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا. قوله: (أو وطئ) هذا مستفاد مما قبله بالاولى لانه إذا كان ما يقطع العصمة أو يوجب خللا فيها يحصل به الاختيار فأولى الوطئ المترتب اعتباره على وجودها. قوله: (عد مختارا لها) أي سواء نوى بذلك الوطئ الاختيار أم لا، لانه إن نوى به الاختيار فظاهر، وإذا لم ينوه لو لم نصرفه لجانب الاختيار لتعين صرفه
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	لجانب الزنى والنبي (ص) يقول: ادرؤوا الحدود بالشبهات كذا قرر عبق. قوله: (أي غير المفسوخ نكاحها) أشار إلى أن أل عوض عن المضاف إليه. قوله: (إن فسخ) هو فعل ماض مبني للفاعل. قوله: (والفرق بين الطلاق والفسخ) أي حيث جعلوا الطلاق اختيارا والفسخ فراقا تبين به ولا تحل له إلا بعقد جديد. قوله: (أو اختار الغير إن ظهر إلخ) أي أو اختار غير الاخوات إن ظهر إلخ. وحاصله أنه إذا اختار أربعا مثلا وفارق الباقي فظهر أن اللاتي اختارهن أخوات، فله أن يختار أربعا من اللاتي فارقهن أو يختار من اللاتي فارقهن ثلاثة وواحدة ممن ظهر أنهن أخوات. قوله: (فلو قال وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات لكان أحسن) أجيب بأمرين: الاول أن المراد إن ظهر أنهن أخوات لمن أسلم. الثاني: أن اختيار الواحدة ممن ظهر أنهن أخوات هي قوله: وإحدى أختين مطلقا اه عدوي. قوله: (ما لم يتزوجن) حاصله أنه إذا اختار أربعا فبمجرد اختياره للاربع حل الباقي للازواج، فإذا قدر الله أنه حصل العقد على الباقي من رجل آخر، فتبين أن المختارات أخوات، فله أن يختار من حصل العقد عليها وترجع له ولا يفوتها إلا وطئ أو تلذذ الثاني ما لم يكن حين وطئه أو تلذذه عالما بأن مختارات من أسلم أخوات فلا تفوت بذلك، ثم إذا لم يدخل الثاني وقلنا إنها ترجع للاول يفسخ نكاح الثاني بطلاق لانه مختلف فيه لان بعضهم يقول بالفوات بمجرد العقد كما يأتي، كما أن هناك من يقول أنها لا تفوت على الاول بدخول الثاني. قوله: (أي ويتلذذ إلخ) ما ذكره من أنه لا بد في الفوت من التلذذ تبع فيه تت قائلا: صرح ابن فرحون بتشهيره واعترضه طفي بأن الصواب إبقاء المصنف على ظاهره، وبه صرح اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة، فظاهر كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لو كان يعتبر التلذذ معه لما أغفلوه ولا تقوم الحجة على المؤلف بتشهير ابن فرحون اه بن. والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة: قيل إنها تفوت على الاول بمجرد التزوج أي العقد. وقيل: لا تفوت إلا بالدخول أو التلذذ. وقيل: إنها لا تفوت على الاول أصلا ولا بدخول الثاني، ثم إن ابن الحاجب بعد أن ذكر هذا الخلاف قال: قال اللخمي فإن فارقها بطلاق وبانت فلا كلام في فواتها بالعقد وذلك لان الطلاق وإن عد اختيارا لازم فكأنه اختارها وطلقها ثم تزوجت. قوله: (بما ذكر) أي بأن من فارقها له اختيارها. قوله: (وباقي الاربع) أي ويختار باقي الاربع. قوله: (ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به) حاصله أن المسلم إذا اختار أربعا وفارق الباقي فلا شئ لغير المختارات حيث لم يدخل بذلك الغير لان الفرقة هنا فسخ بلا طلاق والفسخ قبل البناء لا شئ فيه. قوله: (فإن دخل) أي بغير المختارات، وقوله فلها أي فللمدخول بها صداقها وهذه مفهوم الشرط فإن اختار واحدة وفارق الباقي قبل البناء كان للباقي من العشرة صداق ونصف صداق يقسم بينهن، وإن اختار اثنتين كان للباقي صداق، وإن اختار ثلاثا كان للباقي نصف صداق. قوله: (فإن لم يختر شيئا أصلا) هذه مفهوم المصنف لان قوله: ولا شئ لغيرهن يقتضي أنه اختار بعضهن. قوله: (إذ في عصمته شرعا أربع) أي أربع نسوة اختار فراقهن قبل البناء فلهن صداقان وهن غير معينات فيقسم الصداقان على العشرة لكل واحدة خمس صداقها. قوله: (كاختياره واحدة إلخ) حاصله أنه إذا تزوج أربع رضيعات في عقد أو عقود نكاحا صحيحا ثم أرضعتهن امرأة فإنه يختار منهن واحدة ويفارق الباقي ولا شئ لمن فارقها لانه فسخ قبل الدخول والزوج مغلوب عليه وما هذا شأنه لا شئ فيه، والفسخ هنا بغير طلاق عند ابن القاسم وقال غيره أنه بطلاق، فلو مات قبل أن يختار واحدة كان لهن صداق واحد يقتسمنه أرباعا لان واحدة منهن زوجة ولا كلام إلا أنها غير معينة، فلو طلقن قبل الدخول
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	وقبل أن يختار واحدة لزمه نصف صداق يقتسمنه أرباعا، وكلام المؤلف فيما إذا كانت المرضعة ممن لا يحرم رضعها على الزوج وإلا لم يختر منهن واحدة كما لو أرضعتهن أمه أو أخته، ولا شئ لواحدة من الصداق إذ لا يصح أن تكون واحدة منهن زوجة له. قوله: (وبعد عقده عليهن أرضعتهن امرأة) أي فإن أرضعتهن قبل العقد فإن عقد عليهن عقدا واحدا فسخ الجميع كما مر، وإن جمعهن في عقود فسخ نكاح ما عدا نكاح الاولى. قوله: (أربع صدقت) أي انه ليس في عصمته شرعا لا أربع غير معينات. قوله: (إن مات ولم يختر) الظاهر في مفهومه أنه إذا اختار اثنتين ثم مات أنه لا شئ للثمان لان اختيار اثنتين يدل على مفارقة الثمان لقول التوضيح بمجرد اختياره تبين البواقي، وكذا في كلام ابن عرفة قاله الشيخ ابن رحال اه بن. قوله: (فإذا كن عشرة) أي فإذا كان من أسلم عليهن ومات ولم يختر منهن عشرة. قوله: (فلكل واحدة خمسا صداقها) بهذا سقط ما يقال: كلام المصنف ظاهر إذا كانت الصدقات متحدة، وإذا كانت مختلفة فالمراعى هل الكثير أو القليل أو القرعة ؟ وحاصل الجواب أنه لا يراعى شئ من ذلك، وإنما عليه إذا كان النساء عشرا لكل واحدة خمسا صداقها ومجموع ذلك أربعة أصدقة. قوله: (ثلثا صداقها) أي بنسبة أربع صدقات إلى الستة، وإذا كن ثمانية كان لكل واحدة نصف صداقها بنسبة الاربعة للثمانية، وإذا كن تسعة كان لكل واحدة أربعة أتساع صداقها بنسبة الاربعة للتسعة، وإذا كن أربعة كان لكل واحدة صداقها كاملا. قوله: (وهذا) أي كون كل واحدة لها خمسا صداقها أو ثلثا صداقها إذا لم يكن إلخ. قوله: (وإلا فللمدخول إلخ) أي وإلا بأن دخل أي قبل إسلامه، وأما إن كان الدخول بعد إسلامه فلمن دخل بها الصداق كاملا ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي الاصدقة الاربعة على عدد من لم يدخل بها فإذا دخل بواحدة بعد إسلامه وهن عشرة ومات ولم يختر شيئا بعد الدخول بها فللمدخول بها الصداق، ولكل واحدة ممن لم يدخل بها ثلث صداقها إذ الخارج بقسمة ثلاثة على تسعة ثلث، وإذا دخل باثنتين كان لكل واحدة منهما صداقها وللباقي ربع صداقها إذ هو الخارج بقسمة اثنتين على ثمانية وهكذا العمل إن دخل بثالثة، وأما إن دخل بأربع فلا شئ لمن لم يدخل بها لان دخوله بعد الاسلام اختيار وقد اختار أربعا بدخوله بهن. والحاصل أن الدخول بعد الاسلام اختيار، فإذا دخل بأربع كان اختيارا لهن فلا صداق لغيرهن، وإن دخل بأقل من أربع كانت المدخول بها مختارة فلها صداق كامل ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي الاصدقة الاربعة على عدد من لم يدخل بها، وأما الدخول قبل الاسلام فليس اختيارا فما زال أربعة شائعة في العشر مثلا فلكل واحدة من الاربعة الاصدقة بنسبة قسمتها على عددهم ويكمل للمدخول بها صداقها فقط. قوله: (ولغيرها خمسا صداقها) أي إذا مات عن عشر ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق كامل ولو دخل بأربع ومن لم يدخل بها لها خمسا صداقها، وقوله: أو ثلثاه أي إذا مات عن ست ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق كامل ولو دخل بأربع وكل من لم يدخل بها لها ثلثا صداقها، وإذا مات عن تسع فكل من دخل بها لها صداق كامل ومن لم يدخل بها لها أربعة أتساع صداقها. قوله: (ولا إرث إن تخلف إلخ) يعني أنه لو أسلم عن عشر كتابيات
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	فأسلم منهن ست وتخلف عن الاسلام أربع ثم مات قبل أن يختار منهن فإنه لا إرث لجميعهن، أما الكتابيات فلان الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب الارث ولا إرث مع الشك. قوله: (وقد طلق إحداهما) أي قبل البناء وذلك بأن قال لاحداهما: أنت طالق ومات قبل البناء ولم تعلم المطلقة من غيرها أو طلقها بعد البناء طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة قبل موته ثم مات ولم تعلم المطلقة من غيرها، فقول الشارح بائنا أي أو كان الطلاق بعد البناء وكان بائنا أو رجعيا وانقضت العدة والحال أنه لم تعلم المطلقة من غيرها. قوله: (وانقضت العدة) أما إذا كان رجعيا ومات قبل انقضاء العدة فلا التباس والارث كله للمسلمة لانه على احتمال أن تكون المطلقة هي الكتابية فالميراث كله للمسلمة، وعلى احتمال كون المطلقة هي المسلمة والعدة لم تنقض فلها الميراث أيضا. قوله: (لا إن طلق إلخ) هذا عطف على قوله: إن تخلف فهذه المسألة مخرجة من عدم الارث، فالارث فيها ثابت لعدم الشك في سببه وإنما الشك في تعين مستحقه، وصورة المسألة أنه طلق إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا قاصرا عن الغاية وجهلت المطلقة بأن قال: إحداكما طالق وادعى أنه قصد واحدة بعينها ولم يعينها للبينة والحال أنه دخل بإحداهما وعلمت ثم مات المطلق قبل أن تنقضي عدة الطلاق وقد علمت أن هذا الطلاق رجعي بالنسبة للمدخول بها وبائن بالنسبة لغيرها فللمدخول بها الصداق إلى آخر ما قال المصنف. قوله: (أنا لم أطلق بائنا) الاولى أن يقول: وتقول أنا لم أطلق أصلا وأنت قد طلقت طلاقا بائنا. قوله: (وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه إلخ) ما درج عليه المؤلف تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الايمان والطلاق من المدونة. وقال في التوضيح إنه المشهور، ودرج في آخر الشهادات على خلاف هذا وأنه يقسم على الدعوى كالعول وصرحوا بمشهوريته فيه أيضا قاله طفي، وعليه فللمدخول بها ثلثا الميراث ولغيرها ثلثه لان الاولى تدعي أن لها كل الميراث، والثانية تدعي أن لها نصفه، فإذا ضم النصف للكل ونسب النصف للمجموع كان ثلثا، وإذا نسب الكل للمجموع كان ثلثين، وكذا يقال في قوله: ولها ثلاثة أرباع الصداق أنه مبني على القول بأن القسم على التنازع، وأما على القول بأنه على الدعوى فلغير المدخول بها من الصداق ثلثاه وللورثة ثلثه. قوله: (فالصداق على ما ذكره المصنف) أي من أن للمدخول بها الصداق كاملا للدخول من غير منازعة، وغير المدخول بها تدعى أنها غير مطلقة فلها الصداق كاملا بالموت والوارث يقول: أنت المطلقة فلك نصفه فقط فالنصف مسلم إليها والنصف الثاني فيه النزاع فيقسم بينها وبين الوارث. قوله: (والميراث بينهما نصفين) أي لان كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة وأنها تأخذ الميراث بتمامه وحينئذ فيقسم بينهما. قوله: (وكذا لو كان بائنا) أي وجهات المطلقة ودخل بإحداهما وعلمت. قوله: (وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق) أي لان كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة فتستحق الصداق كاملا بالموت والوارث يدعي أنها المطلقة فلا تستحق إلا نصفه فالنصف مسلم لها والتنازع في النصف الثاني فيقسم، وقوله والميراث بينهما أي لما تقدم في المسألة السابقة. تنبيه: تكلم المصنف والشارح على ما إذا جهلت المطلقة وعلم المدخول بها، وأما لو علمت المطلقة وجهل المدخول بها فللتي لم تطلق الصداق كاملا، وللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق للنزاع في النصف الثاني لاحتمال عدم دخولها، وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة سبعة أثمان صداقها لانهما يقولان: المطلقة من دخلت فيكمل للثانية صداقها ويقول الوارث لكما صداق ونصف والمطلقة لم تدخل
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	فتنازعهما في نصف فيقسم فلهما صداق، وثلاثة أرباع يتنازعان فيهما فيقسمان ذلك بينهما والميراث بينهما مناصفة في المسألة الثالثة وثلاثة أرباعه للتي لم تطلق في المسألة الاولى تأمل. قوله: (وما ألحق به) وهو المشار له بقول الشارح: ويلحق بالمريض إلخ. قوله: (وهل يمنع من النكاح مرض أحدهما المخوف) أي سواء كان المريض مشرفا أم لا، وقوله مرض أحدهما أي وأما لو كانا معا مريضين فإنه يتفق على المنع، ثم إن كلا من القولين في مرض أحدهما قد شهر، فالاول شهره اللخمي والثاني شهره ابن شاس، لكن الاول منهما هو الراجح للنهي عن إدخال وارث، وإنما لم يمنع المريض من وطئ زوجته مع أن فيه إدخال وارث وقد نهى عنه لان في النكاح إدخال وارث محقق وليس ينشأ عن كل وطئ حمل. قوله: (أو احتياج المريض) أو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: (لاحتمال موته) أي الوارث الآذن، وقوله قبل مورثه أي الذي هو ذلك المريض ويكون الوارث لذلك المريض غير الآذن فلما احتمل ذلك كان إذن الوارث له بمنزلة العدم، وقوله لاحتمال إلخ علة لقوله: وإن أذن الوارث. قوله: (فإن احتاج) أي للنكاح أو إلى من يقوم به ويخدمه في مرضه. قوله: (وإن لم يأذن له الوارث) أي بأن منعه أو سكت. قوله: (فلا يعقد عليها) أي بعد الستة من خالعها، وقوله إلا إذا كان خالعها صحيحا إلخ هذه الصورة مستثناة من منع نكاح المريض، وقوله: فإن دخلت في السابع امتنع أي لانهما صارا مريضين. قوله: (وللمريضة) أي التي فسخ نكاحها بعد الدخول المسمى لقول المصنف فيما يأتي وتقرر بوطئ وإن حرم. قوله: (موته) أي قبل الفسخ والبناء أو موتها قبلهما ولا ميراث لمن بقي حيا بعد موت صاحبه. قوله: (لانه من المختلف فيه وفسد لعقده إلخ) أي ومن المعلوم أن ما كان كذلك يلزم فيه المسمى بموت أحدهما قبل فسخه كالنكاح الصحيح. قوله: (وعلى المريض إلخ) الفرق بين مرضها ومرضه حيث قلتم في الاول بلزوم المسمى من رأس المال بموت أحدهما وقلتم في الثاني بلزوم الاقل من الامرين من الثلث أن الزوج في الاول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذا كان في الثلث، وهل تقدم بينة الصحة على بينة المرض أو العكس ؟ أو يقدم الاعدل منهما ؟ أقوال ثلاثة ذكرها في المعيار. قوله: (أي المتزوج في مرضه إلخ) أي بخلاف ما إذا غصب المريض امرأة فلها الصداق من رأس ماله لانها لم تدخل معه على المعاوضة الاختيارية كالزوجة ذكره ح. قوله: (إذا مات قبل فسخه) أي سواء دخل أو لم يدخل، وأما إذا فسخ قبل موته وقبل الدخول فلا شئ فيه، وأما إن فسخ بعد الدخول ثم مات أو صح كان لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات ومن رأس ماله إن صح. قوله: (وعجل بالفسخ) أي وجوبا بناء على القول بفساده مطلقا أو إن لم يحتج له لا إن احتاج فلا فسخ بحال خلافا لمن قال بعدم تعجيله لصحته. قوله: (ومنع نكاحه إلخ) أي لان في نكاح المريض لهما إدخال وارث على تقدير إسلام النصرانية وعتق الامة. قوله: (على الاصح) هو قول ابن محرز وصححه بعض البغداديين وعليه فيكون لها الاقل من الثلث ومن المسمى، ومن صداق المثل إن كان هناك مسمى وإلا فالاقل من صداق المثل الثلث، وهذا كله إذا مات قبل الفسخ ولا إرث لها إن مات من مرضه المتزوج فيه بعد إسلامها أو عتقها، وأما إن فسخ قبل الموت والبناء فلا شئ لها سواء سمى لها أو نكحها تفويضا. قوله: (والمختار خلافه) أي والذي اختاره اللخمي القول بجواز ذلك وهو ضعيف. قوله: (فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل) تأخذ ذلك من رأس المال.
	

	[ 277 ]
	فصل في خيار أحد الزوجين قوله: (ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه) كان عيبه من جنس عيب صاحبه أو من غير جنسه كما صرح به الرجراجي ونقله ح وهو ظاهر إطلاق ابن عرفة أيضا، وللخمي تفصيل ونصه: وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف لعيبه بأن تبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج كان لكل واحد منهما القيام، وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع لم يذهب فإن له القيام دونها لانه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها أقل من ذلك انظر بن، قال شيخنا: والاول أظهر لان المدرك الضرر واجتماع المرض على المرض يؤثر زيادة. قوله: (إن لم يسبق العلم) أي إن لم يكن العلم من السليم بالعيب سابقا على العقد ولم يرض بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ، فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك لان عقده مع العلم بالعيب دليل على رضاه، وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع عليه فلا خيار له بعد ذلك، وكذلك إذا تلذذ بعد العلم به فلا خيار له بعد ذلك لان تلذذه بعد العلم به دليل على رضاه، ففي الحقيقة المدار في سقوط الخيار الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلائل عليه. قوله: (صريحا) أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت، وقوله أو التزاما أي مثل تمكين السليم من نفسه. قوله: (واو بمعنى الواو) أي واو في المحلين بمعنى الواو، وقد يقال: لا داعي لذلك بل هي للاحد الدائر لوقوعها بعد النفي، ونفي الاحد الدائر لا يتحقق إلا بانتفاء الجميع. قوله: (إلا امرأة المعترض إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الشرط الاول تفصيلا، وقوله فيهما أي في الصورتين. قوله: (وحلف على نفيه) يعني أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي به فقال المعيب للسليم: أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه أو علمت به بعد العقد ورضيت به أو تلذذت والحال أنه لا بينة لذلك المدعي المعيب تشهد له بما ادعاه، وأنكر السليم ذلك وأراد المعيب أن يحلفه على نفي ما ادعاه عليه من المعلم أو الرضا أو التلذذ فإنه يلزمه أن يحلف، ومحل كلام المصنف إذا لم يكن العيب ظاهرا وتدعي علمه به بعد البناء أو يطل الامر كشهر وإلا فلا يحلف السليم، والقول قول المعيب أنه رضي به بيمينه. ابن عرفة عن بعض الموثقين: إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وكان ذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق بيمينه انظر ح والمواق اه بن. وقوله: وحلف على نفيه أي وثبت له الخيار فإن نكل حلف المعيب وسقط الخيار، هذا إذا كانت دعوى المعيب على السليم دعوى تحقيق، أما إن كانت دعوى اتهام فإن المعيب لا يحلف ويسقط عنه الخيار بمجرد نكول السليم لان دعوى الاتهام لا ترد فيها اليمين، فإن كانت دعوى تحقيق ونكل المعيب بعد نكول السليم فالظاهر جريانه على القاعدة الآتية وهي أن النكول تصديق للناكل الاول فيبقى الخيار للسليم. قوله: (على أحد قولين في اليسير إلخ) هذا كله في برص قديم قبل العقد، وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا فيما حدث بالرجل، وأما
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	في المرأة فمصيبة نزلت به كما في البدر القرافي. قوله: (بكسر العين إلخ) فيه أن الملائم لعطفه على ما قبله أنه بفتح العين مصدر عذيط، وأما على ضبط الشارح فهو اسم لذي العيب فلا يناسب عطفه على العيب. قوله: (وهي التغوط إلخ) هذا إنما يناسب ما ضبطناه به لا ما ضبط به الشارح. قوله: (أو شك فيه) أي في حدوثه بعد العقد وقدمه عنه، فإذا حدثت عند تزوجها من غير سبق تزوج فإنها تحمل على أنها غير حادثة بل كامنة فيها. قوله: (ومثله البول) أي مثل الغائط عند الجماع البول عنده. قوله: (ولا بالبول) وكذا لا رد بكثرة القيام للبول بالاولى إلا لشرط. قوله: (بين) وأما لو كان مشكوكا في كونه جذاما فلا رد به اتفاقا. قوله: (ولو قل أو حدث بعد العقد) أي هذا إذا كان كثيرا بل ولو كان قليلا هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد، بخلاف البرص فإنه إن كان قبل العقد واطلع عليه بعده فلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا، وإن كان بعده فلا بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا. قوله: (لا جذام الاب) أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به لان البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة. قوله: (وإلا فلا رد به) أي ولا يضر عدم النسل كالعقم. قوله: (والمراد به هنا صغر الذكر) مثل الصغر في كونه موجبا للرد الثخن المانع من الايلاج، وأما الطول فيلوى شئ على ما لا يستطاع إيلاجه من أصله ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورية كما في البدر القرافي وح، ونظر شيخنا السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الانوثة. قوله: (من لحم غالبا) أي وقد يكون من عظم فلا يمكن علاجه. قوله: (ادرة الرجل) الادرة اسم لنفخ الخصية كما في الصحاح. إن قلت: إن القرن وما بعده أمور إنما تدرك بالوطئ وهو يدل على الرضا فينتفي الخيار. قلت: الوطئ الدال على الرضا هو الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به. قوله: (قبل العقد) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف عليه حالة كونها كائنة قبل تمام العقد فلا يحتاج لقول الشارح قبل العقد أو فيه. قوله: (أما الحادثة بعده إلخ) حاصله أن العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه به، وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج، فليس له أن يرد الزوجة لانه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر لان الطلاق بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار. قوله: (ولها فقط الرد فالجذام إلخ) حاصل فقه المسألة على ما يؤخذ من كلام المصنف هنا وفيما مر أن الجذام متى كان محققا ثبت للمرأة الرد به ولو يسيرا كان قبل العقد أو حدث بعده، وأما الرجل فله الرد به إن كان قبل العقد قل أو كثر، ولا رد له به إن كان حادثا بعد العقد مطلقا. وأما البرص فإن كان قبل العقد رد به إن كان كثيرا فيهما أو يسيرا في المرأة اتفاقا. وفي اليسير في الرجل قولان، وأما الحادث بعد العقد فلا رد به لواحد إن كان يسيرا باتفاق، وإن كان كثيرا فترد به المرأة الرجل على المذهب، وليس للرجل ردها به لانه قادر على فراقها بالطلاق إن تضرر لان العصمة بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار. قوله: (أي بعد العقد) أي سواء كان قبل الدخول أو بعده كما قاله أبو القاسم الجزيري في وثائقه، فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد العقد في التفصيل المذكور وهو أن الجذام إذا كان محققا يرد به قل أو كثر، والبرص يرد به بشرط أن يكون فاحشا لا يسيرا وهذه طريقة، وهناك طريقة أخرى للمتيطي وحاصلها أنه لا يرد بالجذم
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	الحادث بعد البناء إلا إذا تفاحش كالبرص، فليس الحادث بعد البناء عنده كالحادث بعد العقد وقبل البناء، وطريقة الجزيري هي ظاهر المدونة والمصنف. قوله: (بعد التأجيل سنة) متعلق بقوله: ولها الرد إلخ، فثبوت الرد لها بالجذام والبرص الحادثين بعد العقد لا ينافي كونه بعد سنة كما يأتي للمصنف في قوله: وأجل في برص وجذام رجى برؤهما سنة. قوله: (وكذا يقال في الجنون) أي أن لها فقط الرد به إذا حدث بعد العقد وأنه يؤجل سنة قبل الرد إذا رجي برؤه. قوله: (فلها الرد بها) أي دون الزوج فليس له أن يردها بها. قوله: (لا بكاعتراض) أي لا رد لها بكاعتراض، وقوله إلا أن يتسبب فيه أي في الاعتراض الحادث بعد الوطئ فإن تسبب فيه كان لها الرد به. قوله: (كالحادث قبل الوطئ) أي فلها الخيار بعد أن يؤجل الحر سنة والعبد نصفها كما يأتي. قوله: (وأدخلت الكاف الخصاء والجب) أي الحادثين ذلك بعد الوطئ. وقوله: والكبر أي وكبر الشخص المانع له من الوطئ بأن زالت منه الشبوبية فلا خيار لها في الجميع. قوله: (وثبت الخيار بجنونهما) أي لكل منهما. قوله: (بصرع) أي من الجن. وقوله: أو وسواس وهو ما كان من غلبة السوداء. قوله: (وإن مرة) أي هذا إذا استغرق كل الاوقات أو غالبها بل وإن حصل في كل شهر مرة ويفيق فيما سواها، وظاهره أنه إذا كان يأتي بعد كل شهرين فلا رد به وليس كذلك، والظاهر أن هذا كناية عن القلة، ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصل في الشهر مرة إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شئ أما الذي يطرح بالارض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. قوله: (قبل الدخول وبعده) جعله الشارح متعلقا بمحذوف أي يثبت الخيار قبل الدخول وبعده بجنونهما القديم وهو ما كان قبل العقد، وعلى هذا فالمصنف ساكت عن الحادث بعد العقد كان حدوثه قبل الدخول أو بعده، وحاصل ما في المسألة أن الجنون إذا كان قديما وهو السابق على العقد فلكل من الزوجين أن يرد به صاحبه اتفاقا قبل الدخول وبعده، وإن حدث بعد العقد ففيه طرق أربعة قيل يرد به مطلقا كان بالرجل أو بالمرأة حدث بعد البناء أو قبله، فحدوثه بالمرأة بعد العقد كحدوثه بالرجل، ويصح تقرير المصنف به على جعل قوله قبل الدخول وبعده مدخولا للاغياء وضمير بعده للدخول، وقيل لا يرد به مطلقا، وقيل ترد به الزوجة الزوج لا العكس، وقيل إن حدث قبل البناء ثبت لها الرد به وإن حدث بعد البناء فلا رد لها الاولى لابي الحسن ونسبه للمدونة، والثانية لاشهب، والثالثة قول ابن القاسم وروايته، والرابعة للمتيطي والمعتمد قول ابن القاسم، ومحل الخلاف في جنون من تأمن زوجته أذاه وإلا فلها الخيار اتفاقا حدث قبل البناء أو بعده كما في ابن غازي. قوله: (رد به مطلقا) أي سواء كان قائما بالمرأة أو بالرجل. قوله: (فإنه يوجب الخيار للمرأة) هذا على ما نقله المواق عن اللخمي والمتيطي. قوله: (وكذا إن حدث بعد البناء إلخ) أي فإن لها أن ترد به كالحادث قبل البناء، وهذا إشارة لما قاله ابن القاسم. قوله: (ولذا جعل بعضهم إلخ) أي لاجل قياس الجنون على الجذام. قوله: (متعلقا بمحذوف) أي لاجل أن يكون المصنف ذاكر الحكم القديم قبل العقد والحادث بعده قبل الدخول وبعده ماشيا على قول ابن القاسم، وحاصل مذهبه أن العيوب المشتركة ما حصل منها قبل العقد فلكل من الزوجين رد صاحبه به، وما حدث منها بعد العقد فللزوجة الرد به دون الزوج سواء حدث قبل البناء أو بعده. قوله: (قبل الدخول إلخ)
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	أي أو بعده. قوله: (على المعتمد) أي كما يفيده كلام ابن عرفة وابن عات. قوله: (كالمصنف) أي على نسخة التثنية لا على النسخة التي عبر فيها بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة. قوله: (سنة) اختار ابن رشد أن لزوجة المجنون النفقة في الاجل إن كانت مدخولا بها كزوجة المجذم والابرص مطلقا. قوله: (للحر) أي كان ذكرا أو أنثى فالمراد الشخص الحر. قوله: (ونصفها للعبد أو الامة) أي المعيبين وجعل نصفها للعبد أمر تعبدي وإن كان النظر لمرور الفصول الاربعة يقتضي مساواة العبد للحر في التأجيل بسنة. قوله: (من يوم الحكم) أي بالتأجيل لا من يوم الرفع للحاكم. قوله: (وبغيرها) عطف على قوله ببرص. قوله: (من كل ما يعد عيبا عرفا) أي كنتن فم وجرب وحب إفرنج. قوله: (إن شرط) أي أحد الزوجين السلامة. قوله: (سواء عين ما شرطه) أي بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني. قوله: (أو من العيوب) أي ولا يحمل قوله من كل عيب أو من العيوب على عيوب ترد بها من غير شرط لشموله لغيرها أيضا، والقول قولها في عدم شرط السلامة إن ادعاه الزوج والحال أنه لا بينة له قاله ابن الهندي، والفرق بين العيوب المتقدمة وبين غيرها من نحو السواد والقرع من أنه لا يرد بها إلا بالشرط، وما تقدم يرد بها من غير شرط أن العيوب المتقدمة مما تعافها النفوس وتنقص الاستمتاع بخلاف السواد والقرع وما ماثلهما. قوله: (فإن لم يشترط السلامة فلا خيار) ظاهره أن العرف ليس كالشرط وهو ظاهر كلام غيره أيضا، ولعل الفرق بين النكاح وبين غيره من كثير من الابواب حيث جعل العرف فيها كالشرط أن النكاح مبني على المكارمة. واعلم أنه إذا اشترط السلامة من عيب لا ترد به إلا بشرط ولم يوجد ما شرطه، فإن اطلع على ذلك قبل البناء فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق أو يفارق ولا شئ عليه، وإن اطلع على ذلك بعد البناء وأراد بقاءها أو مفارقتها ردت لصداق مثلها وسقط ما زاده لاجل ما اشترطه ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى وإلا لزمه المسمى، فليس كالعيب الذي يثبت فيه الخيار بدون شرط لانه إن اطلع قبل البناء إما أن يرضى وعليه المسمى أو يفارق ولا شئ عليه، وإن اطلع بعده إما أن يرضى ويلزمه المسمى أو يفارق ويلزمه ربع دينار على ما يأتي. قوله: (ولو بوصف الولي) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة، وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط. تنبيه: قوله: ولو بوصف الولي هذا قول عيسى وابن وهب، ورد بلو قول محمد مع أصبغ وابن القاسم أن وصف الولي لا يوجب الخيار اه بن. قوله: (أو صحيحة العينين) أي فتوجد على خلاف ما وصف. قوله: (وسواء سأل الزوج عنها) أي فوصفها الواصف، وما ذكره الشارح من أن الخلاف بين عيسى ومحمد مطلق وأن عيسى يقول: إن وصف الولي يوجب الخيار سواء وصفها ابتداء أو كان وصفه بعد سؤال الزوج عنها، ومحمد يقول: وصف الولي لا يوجب الخيار مطلقا طريقة للخمي وصدر بها المصنف في التوضيح، وطريقة ابن رشد أن الخلاف بين عيسى ومحمد إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء من الواصف، وأما إذا صدر بعد سؤال الزوج فيتفق على أنه شرط يوجب الرد انظر ح. قوله: (إن شرط الموثق) أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب: تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا وكذا وتوجد على خلافه، وتنازع الولي والزوج فقال الزوج: أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد، فقال ابن أبي زيد: لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على اشتراطه لان الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما ليس بمشترط، وقال الباجي له الرد لان العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا اشترطت الصحة. قوله: (بأن كتب في الوثيقة) تصوير للشرط الحاصل من الموثق. قوله: (تردد) أي للباجي وابن أبي زيد، وكلام
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	المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد لانه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى، فكان اللائق للمؤلف الاقتصار عليه، قال ح: فإن كتب الموثق سليمة البدن اتفق ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة اه بن. قال بعضهم: لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة لان الاول عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني. قوله: (لا بخلف الظن) أي لا بتخلف الامر المظنون، كما إذا تزوج بامرأة من قوم ذوي شعر فظنها أنها مثلهم فتخلف ظنه بأن وجدها قرعاء، وهذا عطف على قوله ببرص أو على معنى أن شرط السلامة والاصل وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن، وهذا تصريح بمفهوم الشرط صرح به ليرتب عليه ما بعده. قوله: (من قوم) راجع لقوله كالقرع وهو متعلق بمحذوف أي كالقرع لمن تزوجها من قوم إلخ، وكذا يقال في قول المصنف: والسواد من قوم بيض. قوله: (فتوجد ثيبا فله الخيار) أي لان العذراء هي التي لم تزل بكارتها. قوله: (وفي بكر إلخ) البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح، وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فلو أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر فهي أعم من العذراء، وقيل البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تزل بكارتها أصلا، وعلى ذلك الخلاف وقع التردد الذي ذكره المصنف. قوله: (فيجدها ثيبا بغير نكاح) وأما لو وجدها ثيبا بنكاح فترد قولا واحدا كما نقله ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون اه بن قوله: (تردد) الاول لابن العطار مع بعض الموثقين بناء على أن البكر مرادفة للعذراء وأنها التي لم تزل بكارتها أصلا، والثاني لابي بكر بن عبد الرحمن وصوبه بعض الموثقين بناء على أن البكر هي التي لم تزل بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد جار مجراه. قوله: (محله ما لم يجر إلخ) أي ومحله أيضا إذا اتفقت مع الزوج على أنها الآن غير بكر، فإن ادعت أنها بكر وادعى هو عدمها فالقول لها في وجودها ولا ينظرها النساء جبرا عليها، فإن مكنت من نفسها امرأتين فإن شهدتا بثيوبتها كان القول قوله دونها، وإن شهدتا ببكارتها كان القول قولها دونه. قوله: (لكن الاولى منقطع) أي لعدم دخول ما بعد إلا فيما قبلها، لان ما قبلها تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط، وهذا أي اشتراط كونها عذراء فتوجد ثيبا ليس داخلا فيما قبله، وهو ما إذا ظن أنها بكر فوجدها ثيبا فما قبل إلا تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط. قوله: (أو عكسه) أي تظنه نصرانيا. وقوله فلا أي ليس لاحدهما رد الآخر. وقوله لاستوائهما رقا أي النسبة لمسألة العبد مع الامة. وقوله وحرية أي في مسألة المسلم مع النصرانية. قوله: (إلا أن يغرا) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير المغرورين أو للفاعل وهو ضمير الغارين، وعلى كل يشمل الغرور من الجانبين، فالاستثناء راجع للفروع الاربعة المشتمل عليها قوله بخلاف العبد إلخ لصدقه على غروره لها وغرورها له، وكذا المسلم مع النصرانية. قوله: (بأن يقول الرقيق) أي سواء كان هو الزوج الذي هو العبد أو المرأة التي هي الامة. قوله: (وعكسه) أي بأن يقول المسلم للنصرانية إنه نصراني فتبين أنه مسلم. قوله: (ولا يكون الزوج بذلك مرتدا) أي خلافا لما في البدر القرافي من ردته بذلك، ووجه ما قاله الشارح أن قرينة الحال وهي التوصل لغرضه من نكاحها صارفة عن ردته كما في اليمين إذا قال هو يهودي أو نصراني إن كنت فعلت كذا والحال أنه فعله وقد كذب في يمينه فلا يكون بذلك مرتدا كما مر. قوله: (المعترض) بفتح الراء اسم مفعول أي الشخص الذي اعترضه المانع فمنعه من الوطئ إذ الاصل عدمه، وإنما يكون لعارض يعرض كسحر أو خوف أو مرض. قوله: (بأن لم يسبق له فيها وطئ) سواء كان اعتراضه قديما أو حادثا، أي وأما التي سبق له وطئ لها ولو مرة فلا خيار لها فيه، وحينئذ فلا يؤجل كما مر في قوله: لا بكاعتراض. قوله: (لعلاجه)
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	علة لقوله أجل. قوله: (فإنه يؤجل بعد الصحة منه) أي لان المرض قد يمنع من البرء مما هو قائم به من الاعتراض. قوله: (من يوم الحكم) أي وابتداؤها من اليوم الحكم حالة كونه واقعا بعد الصحة. قوله: (ولا يزاد عليها) أي لاجل المرض الذي حصل فيها. قوله: (بل يطلق عليه) أي بمجرد فراغها وهو قول ابن القاسم، ومقتضى التعليل السابق أنه يزاد عليها بقدر زمن مرضه، وبه قال ابن رشد إن كان المرض شديدا، وقال أصبغ: إن عم المرض السنة استؤنفت له، وإن مرض بعضها فلا يزاد بقدر زمانه. قوله: (والعبد نصفها) قال المتيطي في النهاية: واختلف في الاجل للعبد فقيل كالحر قاله أبو بكر بن الجهم، قال في الكافي ونقل عن مالك وقاله جمهور الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول مالك ومذهب المدونة وبه الحكم، قال اللخمي: والاول أبين لان السنة جعلت ليختبر في الفصول الاربعة، فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد. قوله: (لا نفقة لها فيها) أي لا نفقة لامرأة المعترض في مدة التأجيل على الزوج المعترض سواء كان حرا أو عبدا. قوله: (وأما ابن رشد إلخ) هذا مقابل لقوله عند المصنف أي فالظهور هنا على خلاف اصطلاحه. قوله: (فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها) أي إذا أجل لرجاء البرء أي ولكن المعتمد هو مذهب المدونة أن لها النفقة مثل امرأة المعسر بالصداق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها إذ لعل له مالا فكتمه. قوله: (يعزل عنها) أي في الاجل وحينئذ فلا نفقة لها لانها في مقابلة الاستمتاع ولا استمتاع حينئذ. قوله: (والمعترض مسترسل عليها) أي فيمتنع بها في الاجل بغير الوطئ وحينئذ فلها النفقة. قوله: (كما يفيده كلامهم على المجذوم والابرص) أي إذا أجلا لرجاء برئهما فإن لزوجتيهما النفقة عليهما مدة التأجيل. قوله: (وكذا المجنون بعد الدخول) أي لزوجته النفقة. قوله: (فهو) أي قياس المصنف زوجة المعترض على زوجة المجنون التي لم يدخل بها قياس بلا جامع. والحاصل أن زوجة المبرص والمجذم إذا أجلا للبرء، كان لزوجتيهما النفقة مدة الاجل كانتا مدخولا بهما أو لا، وكذا زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لها النفقة إن كانت مدخولا بها، وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة، واختار ابن رشد أنه لا نفقة لها، وأما زوجة المعترض إذا أجل لرجاء البرء فاستظهر المصنف أنه لا نفقة لها قياسا على زوجة المجنون غير المدخول بها عند ابن رشد، واعترض عليه بأنه قياس فاسد لعدم الجامع ووجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، فالحق أن لزوجة المعترض النفقة مدة الاجل كزوجة الابرص والاجذم والمجنون. قوله: (إن ادعى فيها الوطئ) أي إن ادعى في المدة أنه وطئ بعد ضرب الاجل. قوله: (وكذا إن ادعى بعدها أنه وطئ فيها) أي فيصدق بيمين وهذا هو المعتمد كما يفيده ابن هرون، خلافا لما يفيده ظاهر المصنف من عدم تصديقه لتقديمه فيها على الوطئ. قوله: (وفرق بينهما قبل تمام السنة) هذا هو مذهب المدوغة وهو المعتمد خلافا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقى لتمام السنة ثم يطلب بالحلف ولا يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق بينهما. قوله: (وإن لم يدعه بعد السنة) أي وإن لم يدع الوطئ بعد تمام السنة بل وافقها على عدمه فيها أو سكت ولم يدع وطأ ولا عدمه. قوله: (فهل يطلق الحاكم) أي واحدة فإن أوقع أزيد منها لم يلزم ذلك الزائد بخلاف الزوج فإن له أن يوقع ما شاء. قوله: (وما في معناه) كأنا طالقة منك. قوله: (ويكون) أي كل من طلاق الحاكم وطلاقها بائنا، واعترض بأن هذا ينافي ما يأتي من لزوم العدة بالخلوة، فمقتضى ذلك أنه رجعي إذ لو كان قبل البناء ما وجبت عدة كما قاله شيخنا، وقد يقال: المصرح به فيما يأتي أنه مع وجوب العدة بالخلوة يعاملان بإقرارهما أنه لا وطئ فلا رجعة.
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	قوله: (ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف إلخ) الاولى ليرفع خلاف من يرى أن طلاق المرأة لا يقع أصلا، ثم أن هذا يقتضي أن المراد بقوله: ثم يحكم به حقيقة الحكم، والذي قاله بعضهم أن المراد بالحكم هنا الاشهاد أي أو يأمرها به، فإذا طلقت نفسها أشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقع منها كما قاله ابن عات وغيره من الموثقين، وليس مراد المصنف ما يتبادر منه من الحكم، ففي نوازل ابن سهل عن ابن عات: أن الحاكم يقول لها بعد كمال نظره: إن شئت أن تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك اه. قال المتيطي: ولا أعذار في الذين يشهدون بأنها طلقت نفسها إذ لا أعذار فيما يقع بين يدي الامام من إقرار وإنكار على المشهور من المذهب انظر بن. قوله: (قولان) ظاهره أنه لا ترجيح في واحد منهما وليس كذلك، ففي ابن عرفة ما نصه المتيطي في كون الطلاق بالعيب الامام يوقعه أو يفوض إليها قولان للمشهور، وأبي زيد عن ابن القاسم اه قال ح: وأفتى بالثاني ابن عات ورجحه ابن مالك وابن سهل اه. وعليه فحق المصنف الاقتصار على الاول أو يقول خلاف اه بن. قوله: (ولها) أي لزوجة المعترض حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السنة التي ضربت لها بالاقامة معه مدة لتتروى وتنظر في أمرها ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك ولا تحتاج لضرب أجل ثان لان الاجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالاقامة معه لتتروى في أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلا بد من ضرب الاجل هذا كله في زوجة المعترض. قوله: (وهو كذلك) أي كما في نص المواق، وقوله ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض أي فإنه يفيد أنه رضا مطلق من حيث أنه لم يقيد، وقال: الذي في شرح ابن رحال ما نصه: والظاهر من كلامهم أن ما في الرواية غير شرط، بل وكذا إذا قالت: رضيت بالمقام معه فلها فراقه وهو ظاهر التوضيح وهذا كله في زوجة المعترض، وأما زوجة المجذم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه فبعد انقضاء الاجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فإن قيدت رضاها بالمقام معه بأجل لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان، وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم: ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام وقال أشهب لها ذلك وإن لم يزد، وحكى في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك وإن زاد انظر التوضيح، قال: وقول ابن القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا. قوله: (بعدها) أي إذا حصل الطلاق بعدها. وحاصله أن المعترض إذا أجل سنة ولم يحصل منه وطئ لزوجته واختارت فراقه بعدها فلها الصداق كاملا على المشهور، وروى عن مالك أن لها نصفه. قوله: (وتلذذ بها) أي بالقبلة والمباشرة وليس المراد اللذة الكبرى. قوله: (فإن طلق قبلها فلها النصف) يعني إذا لم يطل مقامها معه وإلا فلها الصداق كاملا. ولفظ ح: وأما إذا طلقها قبل انقضاء الاجل فلها نصف الصداق إذا لم يطل مقامها قاله في المدونة ونقله في التوضيح اه بن. ويتصور وقوع الطلاق قبل السنة فيما إذا رضي بالفراق قبل تمامها وفيما إذا قطع ذكره في السنة. قوله: (فإنه يأتي في كلام المصنف) أي في قوله ومع الرد قبل البناء فلا صداق وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه إلخ. قوله: (والخصي) أي المقطوع الانثيين قائم الذكر. قوله: (قولان) الاول لابن القاسم والثاني حكاه في البيان عن مالك، وبقي قول ثالث وهو أنه لا تطلق أصلا وتكون مصيبة نزلت بها، وقوله إن قطع بالبناء للمجهول، وأما لو قطعه هو فيعجل الطلاق قطعا ولها النصف حينئذ، فلو قطعته عمدا فالظاهر أنها مصيبة نزلت بها فلا تطلق أصلا وتبقى زوجة لتعديها خصوصا، وقد قيل بذلك إذا قطعه غيرها. قوله: (وأجلت الرتقاء إلخ) اعلم أن الادواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا رجي برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها، وأما الادواء المختصة بالنساء فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالاجتهاد، وقوله وأجلت الرتقاء أي وهي التي انسد ملك الذكر منها بحيث لا يمكن معه الجماع فإذا طلب الزوج ردها وطلبت التداوي فإنها تؤجل لذلك بالاجتهاد وليس للزوج منعها من ذلك وردها حالا لاهلها بل يلزمه
	

	[ 284 ]
	أن يصبر لعلاجها، فإذا مضى الاجل المضروب لعلاجها ولم تبرأ خير بين إبقائها وردها، والظاهر أن الدواء عليها لان عليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع وهو يتوقف على ذلك وأن النفقة عليه في مدة الاجل لقدرته على الاستمتاع بغير وطئ. قوله: (وغيرها) أي كالقرناء والعفلاء والبخراء. قوله: (للدواء) أي للتداوي أو لاستعمال الدواء. قوله: (من غير تحديد) هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران. قوله: (وهذا) أي ومحل هذا أي تأجيلها للتداوي إذا طلبته، وطلب الزوج ردها إذا كان يرجى البرء بلا ضرر في الاصابة. وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان يحصل بعده عيب في الاصابة فلا تجاب لما طلبته من التأجيل للدواء إلا برضاه. قوله: (ولا تجبر عليه) أي على الدواء إن امتنعت أي والحال أنه طلبه الزوج، وسواء كان يحصل بعده عيب في الاصابة أم لا. وقوله: إن كان أي الداء خلقة. قوله: (فإن لم يكن) أي الرتق خلقة بأن كان عارضا بصنع صانع كما لو خفضت والتف فخذاها على بعض والتحم اللحم. قوله: (وإلا جبرت إلخ) أي وإلا بأن كان يلزم على التداوي عيب في الاصابة جبرت عليه إن طلبه الزوج، فإن طلبته هي وأبى الزوج فلا يجبر على إجابتها بل هو مخير. والحاصل أن الداء إما أن يكون خلقة أو عارضا، وفي كل إما أن تطلب الزوجة التداوي منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة، وفي كل إما أن يترتب على التداوي عيب في الاصابة أو لا، فجملة الصور ثمانية، فإن كان خلقة وطلبت الزوجة التداوي وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوي عيب في الاصابة وإلا فلا تجاب، وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر عليه سواء كان يترتب على التداوي عيب في الاصابة أو لا، وإن كان الداء عارضا وطلبه أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الاصابة، فإن ترتب عليه عيب أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج بل يخير. قوله: (بظاهر اليد) أي لا بباطنها لان باطن اليد مظنة لكمال اللذة فلا يرتكب مع التمكن من العلم بذلك بظاهر اليد. قوله: (وصدق في إنكار الاعتراض) أي فإذا ادعت على زوجها بأنه معترض وأكذبها فإنه لا يمكن أن يعلم بالجس وحينئذ فيصدق في نفيه بيمين. إن قلت: هذا مكرر مع قوله سابقا وصدق إن ادعى فيها الوطئ. قلت: لا تكرار لان المسألة الاولى فيما إذا ادعى بعد أن أجله الحاكم أنه وطئ بعد التأجيل وهذه فيما إذا أنكر الاعتراض ابتداء، وقد يقال انه لا معنى للتكرار إلا كون الثاني مستفادا مما ذكر أولا وما هنا كذلك، لانه إذا صدق في دعواه زوال الاعتراض بعد وجوده، فأولى أن يصدق في نفيه من أول الامر، فالاولى أن يقال: إن المصنف كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله كالمرأة في دائها. قوله: (كالمرأة تصدق في نفي دائها) أي في نفي داء فرجها ولو برصا أو جذاما ادعى الزوج قيامه به وأنكرت ذلك، وقوله بيمين أي ولها رد اليمين على الزوج فإذا حلف ثبت له الرد قاله أبو إبراهيم الاعرج ونقله عنه المواق وح. وقال ابن الهندي: ليس لها ردها عليه. قوله: (بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك) أي لما تقدم أن ما حدث من العيوب في المرأة بعد العقد لا خيار للرجل فيه ويكون مصيبة نزلت به لان الطلاق بيده. قوله: (وإلا فقوله) أي وإلا بأن حصل التنازع قبل البناء أي وبعد العقد فقوله أي فالقول قوله بيمين وهذا التفصيل الذي ذكره الشارح لابن رشد والذي في خش أن القول قولها في أنه حدث بعد العقد مطلقا أي سواء كان التنازع بعد البناء أو بعد العقد وقبل البناء كما هو ظاهر إطلاق المصنف والمدونة، وقال شيخنا في حاشيته: إنه الظاهر وإن كان بعض الشراح رجح ما ذكره ابن رشد من التفصيل. قوله: (وقالت بل وجدني بكرا) أي سواء ادعت أنها الآن بكر أو ادعت أنها كانت بكرا وهو أزال بكارتها فتصدق في الصورتين معا بيمين كما يفيده نقل ابن غازي وغيره خلافا لما في خش هنا ولما في عبق عند قوله: وفي بكر تردد من أنها في الصورة الثانية لا تصدق بل ينظرها النساء فإن قلن إن بها أثرا قريبا كان القول قولها، وإن قلن إن بها أثرا يبعد كونه
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	منه كان القول قوله بيمين اه. لان هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور الذي عليه المصنف وهو قول ابن القاسم وابن حبيب، ونقله بعض الاندلسيين عن مالك وكل أصحابه غير سحنون انظر بن. قوله: (أو أبوها إن كانت سفيهة) إن قلت: كيف يحلف الاب ليستحق الغير مع أن الشأن أن الانسان إنما يحلف ليستحق هو لا ليستحق غيره ؟ قلت: أمر الاب بالحالف لانه مقصر بعدم الاشهاد على أن وليته سالمة فالغرم متعلق به فالحلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره. تنبيه: قال ابن رشد: والاخ كالاب وأما غيرهما من الاولياء فلا يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح، وينبغي كونها على نفي العلم لانه مما يخفى إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت، فإن نكل حلف الزوج على نحو ما وجبت على الاب هذا هو المشهور من المذهب، وقيل كل الايمان في ذلك على البت، وقال المتيطي: قال بعض الموثقين عن بعض شيوخه إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة فإنما تجب اليمين عليها لا على الولي وإن كان قريب القرابة لانه لا غرم عليه قبل الدخول، وإن كان قد دخل بها بحيث يجب الغرم على الولي فعليه اليمين إن كان قريب القرابة أو عليها إن لم يكن قريبا اه بن. قوله: (ولا ينظرها النساء) وقال سحنون: يجوز النظر للفرج للنساء لاجل الشهادة وتجبر المرأة على نظرهن له، قال: الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سحنون هذا. قوله: (وهذا جار في كل عيب بالفرج) أي ولا يقتصر على المسائل الثلاث قبله. قوله: (فلا منافاة إلخ) مفرع على الجوابين المذكورين. قوله: (وإن أتى بامرأتين) أي أو بامرأة واحدة وهذا كالمستثنى من قوله: كالمرأة في دائها وكأنه قال: إلا إذا أتى الرجل بامرأتين تشهدان له على ما هي مصدقة فيه كنفي الرتق مثلا فإنه يعمل بشهادتهما ولا تصدق، وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت اه عدوي. قوله: (قبلتا) أي قبلت شهادتهما لانها وإن لم تكن بمال إلا أنها تؤول له لان من ثمرتها سقوط الصداق. قوله: (أو لكون المانع إلخ) يرد عليه أنه قد تقرر في بحث ستر العورة أنه لا يجوز النظر لفرج المرأة ولو رضيت. قلت: أجيب ما في ستر العورة على ما إذا لم يكن لنفع شرعي وإلا جاز كما في هذه ومثلها الطب اه عدوي. قوله: (لعذرهما بالجهل) أي بجهل حرمة النظر للعورة. قوله: (وإن علم الاب بثيوبتها إلخ) حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أو ليس له الرد لان اسم البكارة صادق على ذلك تردد، ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الاب بثيوبتها حين اشتراط الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الاصح. والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا أي علم الاب بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة أو البكارة وكان زوالها بنكاح فله الرد مطلقا، وإن اشترط البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الاب وكتم على الزوج المشترط كان له الرد على الاصح، وإن لم يعلم الاب ففيه تردد. قوله: (فللزوج الرد) أي ورجع بالصداق على الاب وعلى غيره إن تولى العقد كما يأتي. قوله: (على القول الاصح) هو قول أصبغ. وقال ابن العطار وبعض الموثقين: إنه الصواب ومقابله قول أشهب لا رد له. قوله: (وإن وقع الاختيار مع الرد إلخ) كان الحامل له على تقدير الشرط وجود الفاء في كلام المصنف مع أنها تزاد بعد كلمة الظرف كثيرا كما في قوله تعالى: * (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) * وقوله الاختيار هو بمعنى الخيار وهو لازم للرد. قوله: (سواء وقع) أي الرد بلفظ الطلاق أو غيره هذا ظاهر في ردها له بعيبه، وأما في ردها له بعيبها فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق لا إن ردها به فعليه نصف الصداق، وكلام المصنف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك
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	الشرط. قوله: (أو بإسلام) الاولى أو بدين. قوله: (فظاهر) أي لانه لا شئ لها لانها مدلسة. قوله: (فالفراق جاء من قبلها) أي مع بقاء سلعتها قوله: (أي فمع الرد بسبب عيبه يجب لها المسمى) إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم وأبرص، فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على من ذكر كما قال ابن عرفة، ولا يعارض هذا قول المصنف فيما تقدم كدخول العنين والمجبوب لان ما تقدم محمول على ما إذا طلقا باختيارهما وما هنا ردا بعيبهما كما أشار بذلك الشارح فيما مر. قوله: (لا قيمة الولد) عطف على جميعه. قوله: (فكان يقول عقبه) أي عقب قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد. قوله: (أو لم يخبر بشئ) أي ودخل بها الزوج وحملت ثم علم أنها أمة فردها وغرم الزوج إلخ. قوله: (لانه حر) أي فليس لسيد أمة أخذه ولا بيعه فقد أتلفه الزوج بوطئه على سيد أمه فلذا غرم له قيمته. والحاصل أن سيد الام له بيع كل ولد نشأ منها لكن لما وطئها ذلك الزوج وهو مغرور حكم على ذلك الولد بالحرية فلذا غرم الزوج قيمته لانه تسبب في إتلافه. قوله: (لان الغرور سبب في إتلاف الصداق) أي على الزوج فلذا رجع به الزوج على الغار، وقوله لان الغرور إلخ أي ووطئ الزوج سبب في إتلاف الولد على سيد الامة فلذا لا يرجع الزوج بقيمته على أحد، وقوله وهو أي الغرور إن كان سببا في الوطئ أي الذي هو سبب في إتلاف الولد، وقوله إلا أنه قد لا ينشأ عن الوطئ ولد الاولى حذفه ويقول: وإن كان سببا للوطئ إلا أن المباشر مقدم إلخ تأمل. قوله: (فلا يرجع الزوج عليه بشئ) أي لا بالصداق ولا بقيمة الولد كما سيأتي ذلك. قوله: (إذا لم يتول العقد) أي كالاجنبي الذي غر ولم يتول العقد فإنه لا يرجع عليه بشئ لا بالصداق ولا بقيمة الولد وهو قول المصنف لا إن لم يتوله، ولو كان الغرور من الامة لكان على الزوج الاقل من المسمى وصداق المثل. قوله: (وسيأتي حكم غرور السيد) أي من أن الزوج يلزمه الاقل من المسمى وصداق المثل خلافا لما في خش من أنها أمة محللة على الزوج قيمتها وعليه في جميع تلك المفاهيم قيمة الولد. قوله: (على ولي) أي تولى العقد، وقوله لم يغب أي لم يغب عنها أي خالطها بحيث لا يخفى عليه عيبها وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق لانه لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه. قوله: (فإن غاب عنها) أي لم يخالطها بحيث يخفى عليه عيبها حاضرا كان أو غائبا لم يرجع عليه، وإنما يرجع على الزوجة إلا ربع دينار فإنه يتركه لها قوله: (فليس المراد بالغيبة السفر) أي وإلا لاقتضى أنه متى كان حاضرا بالبلد رجع عليه كان مخالطا لها أم لا وليس كذلك، بل المراد بالغيبة عنها عدم المخالطة لها بحيث يخفى عليه عيبها كما قلنا. قوله: (كالبعيد) أي في كون الرجوع على الزوجة. قوله: (كابن وأخ وكذا عم وابن عم) أي فلا فرق في الولي الذي لم يغب عنها بين أن وتكون قرابته قريبة أو بعيدة ومحل الرجوع على من ذكر إذا لم يكن لها مجبر وزوجها من ذكر بإذنه وإلا كان الغرم على المجبر. قوله: (ولا شئ عليها) أي فإذا رجع الزوج على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها وأخذ منه جميع الصداق الذي دفعه للزوجة فإن الولي لا يرجع
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	عليها بشئ، وكذا لا يرجع الزوج عليها بشئ وإن أعدم الولي الذي لا يخفى عليه أمرها أو مات وهذا قول مالك وابن القاسم كما في التوضيح، وقال ابن حبيب: يرجع الزوج عليها في حالة عدم الولي واختاره اللخمي اه بن. قوله: (أي على الولي القريب) أي الذي شأنه أنه لا يخفى عليه أمرها. قوله: (بمعنى أو) أي التي للتخيير أي ورجع الزوج بجميع الصداق عليها أو عليه. قوله: (إذ كل منهما) أي من الولي والزوجة، وقوله غريم أي للزوج بسبب تدليسه عليه. قوله: (فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما) إلا أنه إن رجع على الولي أخذه منه بتمامه وإن رجع عليها ترك لها منه ربع دينار. قوله: (ثم يرجع الولي عليها) أي الاربع دينار فإنه يتركه لها. قوله: (إن أخذه الزوج منه) أي إن أخذ الزوج الصداق منه. قوله: (ورجع الزوج عليها فقط) أي بالصداق سواء كانت حاضرة في مجلس العقد أو غائبة عنه. قوله: (كابن العم) أي الذي ليس معها في البيت. قوله: (إلا ربع دينار) المراد به ما يحل به البضع شرعا فيشمل الثلاثة دراهم وما يقوم بأحدهما. قوله: (ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها) أي ولا يجري في قوله على ولي خلافا لعبق لان هذا خاص بما إذا كان الرجوع عليها، وأما متى رجع على الولي فإنه يرجع عليه بجميعه كما يدل لذلك نقل المواق وقول المصنف قبل رجع بجميعه إلخ اه بن. قوله: (إن كانت غائبة) أي عن مجلس العقد ولا يرجع عليها بشئ لا من جهة الزوج ولا من جهة الولي، وقوله: وعليه وعليها إلخ أي ويرجع الزوج على من شاء منهما ان زوجها إلخ. قوله: (وحلفه إن ادعى علمه بعيبها) أي فإن حلف رجع الزوج عليها فقط على ما اختاره اللخمي كما قال الشارح. قوله: (كاتهامه) أي كما أن له تحليفه عند اتهامه بناء على المشهور من توجه اليمين في دعوى التهمة، وقوله على المختار أي خلافا لابن المواز حيث قال: لا يمين له عليه بمجرد اتهامه وإنما يرجع على الزوجة. قوله: (ورجع عليه دون الزوجة) أي لما تقدم أن الولي الذي لا يخفى عليه أمرها إنما يرجع عليه فقط. قوله: (واعترض على المصنف إلخ) ما ذكره شارحنا من الاعتراض والتصويب أصله لابن غازي وهو اعتراض ساقط ولا حاجة للتصويب لان اختيار اللخمي في نكول الزوج بعد نكول الولي كما قال المصنف تحقيقا، وأما إذا حلف الولي فلا خلاف في اتباعه للزوجة، ونص عبارة اللخمي في تبصرته واختلف إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي فقال محمد: يحلفه فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شئ على الولي ولا على الزوجة، وقد سقطت تباعته على المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن نكل الزوج رجع على المرأة وهو أصوب اه. أي لان نكول الزوج بعد نكول الولي بمنزلة حلف الولي، فقول ابن حبيب يرجع الزوج على المرأة خلاف قول محمد لا يرجع عليها. قوله: (فالصواب أن يقول) أي بدل قوله: فإن نكل وذلك لان الزوج إذا نكل عن اليمين بعد ردها عليه فإنه لا تباعة للزوج على أحد اتفاقا، والخلاف الواقع بين اللخمي وغيره إنما هو فيما إذا حلف الولي، هذا كلام الشارح وقد علمت ما فيه، قوله: (غير ولي خاص) أي بل ولي عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير ولي
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	وقوله تولى العقد، وقوله تولى الغار العقد أي وأخبر أنه وليها أو سكت كما مر. قوله: (إلا أن يخبر أنه غير ولي) أي خاص. قوله: (فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها) ما لم يقل أنا أضمن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك وإلا رجع الزوج عليه لضمانه. قوله: (ومثل إخباره) أي بأنه غير ولي خاص. قوله: (لا إن لم يتوله) أي لا إن غره ولم يتول العقد لها فلا غرم عليه ولا عليها. قوله: (لانه غرور بالقول فقط) أي والزوج مفرط بعدم فحصه عن حال تلك المرأة، وكلام المصنف في الغار الاجنبي وإن كان وليا ولم يتول العقد رجع عليه إن كان مجبرا وإلا فعلى من تولاه حيث علم بغرور الولي وسكت. قوله: (وولد المغرور إلخ) يعني أن الامة إذا غرت الحر فقالت له: أنا حرة أو غره سيدها أو غره أجنبي بحضرتها أو بغير حضرتها تولى العقد أو لا أخبر حين تولى العقد أنه ولي أو أنه غير ولي أو سكت فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة بعد أن دخل وحملت منه فإن ولدها يكون حرا تبعا لابيه. واعلم أن الزوج إذا أراد إمساكها فليستبرئها لاجل أن يفرق بين الماءين لان الماء الذي قبل الاجازة الولد الناشئ منه حر، والناشئ من الماء الذي بعد الاجازة رق. قوله: (ولا المغرور العبد) ما ذكره من أن ولد المغرور العبد رق طريقة الاكثير، ونص ابن عرفة بعد أن ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان الاكثر ولده رقيق وذلك لان العبد المغرور على تقدير لو أعطى قيمة ولده كالحر كان الولد معه رقا لسيده ولا يعتق عليه، وإن لم يعط القيمة كان رقا لسيد أمه فرقيته متعينة على كل حال مع أحد الابوين. قوله: (أي المغرور الحر) كذا في ح ثم قال: وأما إذا كان المغرور الذي غرته الامة أو سيدها عبدا فإنه لا خيار له في ردها كما مر لاتفاقهما في الرقية ويتعين إبقاؤها ويرجع على من غره بالفضل على مهر مثلها، كذا في المدونة ونقله ابن يونس وابن عرفة اه. قوله: (إذا كان الغرور منها أو من سيدها) أي وأما لو كان الغرور من أجنبي فعليه المسمى، ثم إن لم يتول العقد فلا رجوع للزوج عليه، وكذا إن تولاه وأخبر أنه غير ولي خاص، وأما إن تولاه وأخبر أنه ولي أو لم يخبر بشئ رجع الزوج عليه بجميع الصداق كما مر، وما ذكره الشارح من أن غرور السيد مثل غرورها هو الصواب، خلافا لما في خش من جعلها كالمحللة إذا غر سيدها بحريتها فيلزم الزوج قيمتها. قوله: (الاقل إلخ) أي لان من حجة الزوج أن يقول: إذا كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاه به على أنها رق أولى، وإن كان صداق المثل أقل من المسمى فمن حجته أن يقول: لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة، والفرق بين الحرة الغارة والامة الغارة أن الامة الغارة قد حدث فيها عيب يعود ضرره على السيد فلزم الاقل من المسمى، ومن صداق المثل بخلاف الحرة الغارة فلذا لم يكن لها شئ إلا ربع دينار لحق الله. قوله: (وإلا فصداق المثل) أي وإلا يرد فراقها بل أراد إبقاءها في عصمته لزمه صداق المثل كذا قال الشارح، والذي في عبق والمج: أنه إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه المسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده القرافي. قوله: (والاظهر خلافه) أي لما تقدم عند قوله: وأقر على الامة المجوسية إن عتقت أو أسلمت من عدم اشتراطهما لقول ابن محرز في الموضع المذكور والارجح عدم فسخه كتزوج أمة بشرطه ثم وجد طولا لا ينفسخ نكاحه وهو ظاهر المدونة أيضا هنا حيث خيره بين الفراق والامساك، ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول، وذلك مبني في الموضعين على أن الدوام ليس كالابتداء اه بن. قوله: (وإلا فسخ أبدا) أي وليس للزوج الرضا ببقائها زوجة. قوله: (وتعتبر القيمة) أي قيمة الولد، وقوله يوم الحكم أي لان ضمان قيمة الولد سببه منع سيد الام منه وهو إنما يتحقق يوم الحكم. قوله: (فلا قيمة فيه على الزوج) أي فإذا غرته أمة أبيه أو أمة جده من جهة أبيه أو أمه أو أمة أمه بالحرية فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد يعتق على جده أو جدته ولا قيمة فيه، ويلزم الزوج
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	للامة المذكورة الاقل من المسمى ومن صداق المثل إذا أراد فراقها. قوله: (أي تخلق على الحرية) أي انه عتق بالملك حتى يكون عليه الولاء، وفائدة نفي الولاء عن الجد مع أنه يرث بالنسب تظهر لو قيل به في الجد للام لانه لا يرث بالنسب. قوله: (وعلى الغرر) عطف على مقدر أي وعليه أي المغرور قيمة ولده يوم الحكم على أنه رقيق في غير ولد أم الولد والمدبرة، وعلى الغرر في أم الولد أي في ولد أم الولد الغارة والمدبرة، ويصح أن يكون قوله: وعلى الغرر معمولا لمحذوف كما قال الشارح. قوله: (فيقوم يوم الحكم على غرره إلخ) قال في المدونة: ولو كانت الغارة أم ولد فلسيدها قيمة أولادها على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم وخوف أن يموتوا في الرق قبله اه. يعني أنه يقال: ما قيمة ذلك الولد أن لو جاز بيعه مع احتمال أنه يخرج حرا بموت سيد الام وأن يموت في الرق قبله ؟ فإذا قيل: قيمته كذا لزم أباه تلك القيمة. قوله: (والمدبرة) ما ذكره المصنف مذهب المدونة وصرح في التوضيح أنه المشهور، وقال ابن المواز: يلزم الزوج المغرور في ولد المدبرة قيمة عبد قن قال المازري وهو المشهور وعليه أكثر الاصحاب لكن المصنف في التوضيح وكذا ابن عرفة لم يعتبرا تشهيره. قوله: (ولقوة الخلاف فيه) أي لقوة قول المخالف الذي يقول: لا تسقط قيمته بموته قبل الحكم وهو أشهب القائل أن قيمة الولد تعتبر يوم الولادة. قوله: (ويحتمل عود ضمير موته على سيد الامة) أي أم الولد والمدبرة. قوله: (الاقل من قيمته إلخ) فإن كانت ديته أقل من قيمته فلا يلزم الاب غيرها لانه هو الذي أخذه من القاتل والدية بمنزله عين الولد، وإن كانت القيمة أقل من الدية فلا يلزمه غيرها بمنزلة ما لو كان الولد حيا وما زاد من الدية فهو إرث. قوله: (أو ديته) المراد بالدية ما يشمل دية الخطإ وصلح العمد. قوله: (قبل الحكم) أي على أبيه بقيمته أي وأما إن قتل بعد الحكم على أبيه بالقيمة فاللازم للاب إنما هو القيمة التي حكم عليه بها سواء كانت أقل من الدية أو أكثر. قوله: (فإن اقتص) أي الاب من القاتل، وقوله أو هرب القاتل أي بحيث تعذر أخذ الدية منه والقصاص. قوله: (لانه) أي القصاص أو الهروب قبل الحكم بالقيمة وذلك لان القتل كان قبل الحكم بقيمته فما يتبعه من قصاص أو هروب يكون قبل الحكم بقيمته لانه لما قتل تعذر الحكم بقيمته. قوله: (كما إذا عفا الاب) أي فإن القيمة تسقط عنه. قوله: (وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الاب قولان) حاصله أنه إذا عفا الاب فلا يتبع بشئ، والخلاف إنما هو في اتباع السيد للجاني بالدية وعدم اتباعه بها، وظاهره سواء وقع العفو في عمد أو خطإ وهو ظاهر في العمد، وأما في الخطإ فينبغي أن يتبع السيد الجاني قولا واحدا، كما أنه لو صالح الاب بأقل من الدية فإن السيد يرجع على الجاني بالاقل من تتمة القيمة، والدية مثلا الدية ألف دينار وصالح بخمسمائة والقيمة ستمائة فإذا غرم الاب خمسمائة رجع السيد على الجاني بمائة التي هي تمام القيمة، فتمام القيمة مائة وتمام الدية خمسمائة والمائة أقل من الخمسمائة. قوله: (إذا ضرب شخص بطنها) أي بطن الامة الغارة. قوله: (فيلزم الاب الاقل من ذلك) أي لسيد الام. قوله: (أو ما نقصها) أو بمعنى الواو لان الاقلية أمر نسبي لا يكون إلا بين شيئين. قوله: (أو عشر قيمتها) أي فالغرة في السقط بمنزلة الدية وعشر قيمة الام بمنزلة القيمة فيه فيلزمه الاقل منهما. قوله: (إذ لا يعرف هنا إلخ) أي وإن كان هو قول ابن وهب في الجنايات. قوله: (إن ألقته ميتا) أي وأما إن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية، ويرجع فيه لقوله أو الاقل من قيمته أو ديته إن قتل. قوله: (كجرحه) أي ولد الغارة قبل الحكم على أبيه بلزوم القيمة لسيد أمه.
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	قوله: (الاقل مما نقصته قيمته مجروحا إلخ) مثلا قيمته سليما عشرون وناقصا عشرة فما بين قيمته سليما ومجروحا عشرة، فينظر للاقل من الامرين الذي قبضه من الجاني وما بين القيمتين يغرمه للسيد زيادة على قيمته ناقصا، فإذا كان قبض من الجاني خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحا، وإن كان قبض خمسة عشر غرم له عشرة زيادة على قيمته مجروحا، والضابط أن أقل الامرين يغرمه الاب للسيد زيادة على قيمته مجروحا. قوله: (إلا قسطه) اعترض بأن التعبير بقيمته أولى لانه أظهر. وأجيب بأنه إنما عبر بقسطه لاجل أن يشمل ما إذا دفع الاب بعضا من قيمتهم وأعسر بالباقي فلا إشكال أن الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم. قوله: (ولو طلقها إلخ) ظاهره ولو كان الطلاق على ما أخذه منها وهو كذلك عند ابن القاسم، ففي النكاح الاول من المدونة ابن القاسم وأكثر الرواة على أن كل نكاح لاحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها، فالطلاق يلزمه ويحل له ما أخذ منها، ولا عبرة بما ظهر من العيب بعد الطلاق اه. فظاهرها أنه لا فرق بين أن يظهر العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض على كلا الحالين، وقال عبد الملك: إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذ لانها كانت مالكة لفراقه، وقد اقتصر المصنف على هذا القول في باب الخلع واعتمده الاجهوري وصوب بعضهم كما قال شيخنا قول ابن القاسم وهو ظاهر ما هنا. قوله: (فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل) هذا في مسألة الطلاق سواء ظهر بعد أن العيب بها أو به، ولا رجوع له بما دفعه على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها ولا عليها إذا كان يخفى عليه أمرها على ما مر. قوله: (ونحوه) أي كالقرع والسواد والشلل. قوله: (بخلاف البيع) أي فإنه مبني على المشاحة، وقوله ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري أي ما الشأن أنه يكرهه سواء اشترط السلامة أم لا. قوله: (والذي ينبغي حينئذ إلخ) أي خلافا لقول عج ينبغي أن يقيد المصنف بما إذا لم يشترط الزوج السلامة منه، وإلا وجب إعلامه بذلك وتبعه على ذلك عبق. قوله: (والاصح إلخ) في ح لو قال المصنف والاظهر كان أولى لان ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطئ إمائه اه. ونص ابن رشد: الاظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام من وطئ إمائه لانه ضرر اه. قوله: (منع الاجذم) المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينها كذا قال عبق، قال شيخنا: ولا حاجة لذلك بل الظاهر أن وطأه لهن حرام عليه، وكلام المصنف مقيد بما إذا اشتد الجذام كما في النقل، وانظر هل المراد بالشديد المحقق كونه جذاما أو ما كان زائدا وكثيرا وهو الظاهر أنه لا نفقة لزوجته إذا منعت نفسها خوف العدوى اه شيخنا عدوي. قوله: (وهل التي لم يتقدم عليها رق لاحد) أي فتشمل الفارسية فالمراد بالعربية على هذا الحرة أصالة، وقوله لا من تتكلم باللغة العربية أي فقط، وقال شيخنا في حاشية خش: والظاهر أن المراد بالعربية من لم يتقدم لها رق وكانت تتكلم باللغة العربية
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	وحينئذ فلا يشمل الفارسية قوله: (فلا رد) أي إلا أن يحصل صريح الاشتراط وإلا كان لها الرد مطلقا عربية أم لا كما في بن عن أبي الحسن. فصل وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد قوله: (ولمن كمل عتقها) أي في مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس ماله، واحترز بقوله كمل عتقها عما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتق لاجل أو عتق بعض أو إيلاد من سيد، كما لو غاب الزوج واستبرأها السيد من ماء الزوج وارتكب المحظور ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك بل بعد الاجل أو موت السيد، وقوله فراق العبد ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح ولذا قلنا: لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر على وقول أهل العراق من أن علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت الحر أيضا قوله: (ولو بشائبة رق) أي ولو كان فيه شائبة رق والاحسن شائبة الحرية. قوله: (فيحال بينهما إلخ) نحوه في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة قائلا عدم ذكر أكثرهم وحبل بينهما مخل بفائدة معتبرة اه بن. قوله: (حتى تختار) هذا إذا كانت بالغة رشيدة، وينظر السلطان للصغيرة بالمصلحة وكذا للسفيهة ما لم تبادر لاختيار نفسها، ولو رضيت الصغيرة أو السفيهة بالاقامة معه يلزمها على قول ابن القاسم إن كان حسن نظر ولزمها على قول أشهب مطلقا. قوله: (بأن قالت إلخ) تصوير لابهامها وأما تبيينها فبأن تقول: طلقت نفسي طلقة واحدة. قوله: (بالرفع) فيه نظر إذ قطع النعت هنا على التبعية لا يجوز لقولهم: إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت قبله بنعت آخر وذلك مفقود هنا، وما زعمه في الجر من الايهام فهو غير صحيح تأمل اه بن. قوله: (إذ لو قلنا إلخ) علة المحذوف أي وإنما قلنا أنها بائنة لانا لو قلنا إلخ قوله: (لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة) أي لان الرجعية زوجة فلا معنى لاختيارها. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن لها الفراق بطلقة لا أكثر. قوله: (فأو لتنويع الخلاف) هذا نحو قول تت: هذه رواية ثانية رجع لها مالك فليست أو للتخيير، ولو قال وهل بطلقة بائنة أو اثنتين روايتان لكان أبين اه. وظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول مالك فيما زاد على الواحدة إنما هو بعد الوقوع، وصوبه ابن عرفة بمعنى أنه اختلف في لزوم ما زاد على الواحدة بعد الوقوع، وأما ابتداء فيتفق على أنها تؤمر بإيقاع واحدة فقط، هذا وقد استبعد طفي كون أو لتنويع الخلاف قائلا: إنه إخراج لكلام المصنف عن ظاهره بلا داع إذ لم يعهد فيه الاشارة للخلاف بهذه العبارة، وما المانع من حمل كلام المصنف على ظاهره من كون أو للتخيير ويكون المصنف جاريا على القول المرجوع إليه ؟ ففي المدونة قال مالك: وللامة إذا عتقت أن تختار نفسها بالبتات وكان مالك يقول: لا تختار إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة وبتاتها اثنان إذ هما بتات العبد. قوله: (أي نصفه) الاولى جميعه إلا أن يقال: مراده سقوط النصف الذي كانت تستحقه بالفراق قبل البناء فيلزم سقوط الجميع لاختيارها ابن الحاجب، فإن اختارت قبل فلا صداق، قال في التوضيح: يعني أنه لا يكون لها نصفه اه. وفي المدونة: وإن اختارت قبل البناء فلا مهر لها اه لان الفراق جاء من قبلها انظر بن. قوله: (باختيارها نفسها قبل البناء) أي وأما لو كمل عتقها قبل البناء فإن اختارت المقام معه لم يسقط لانه مال من أموالها يتبعها إذا عتقت إلا أن يكون سيدها أخذه حين العقد عليها أو اشترط أخذه من الزوج والفرض أنها رضيت بالمقام معه. قوله: (والفراق) عطف على صداقها أي وسقط اختار الفراق، والموضوع أنه وقع العتق قبل البناء ففيه الحذف من الثاني لدلالة الاول عليه، ولا يقال: إنه لا حذف لان قوله قبل البناء قيد في المعطوف عليه فيكون قيدا في المعطوف. لانا نقول: ما كان قيدا في المعطوف عليه لا يلزم
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	جريانه في المعطوف. قوله: (وكان عديما) جملة حالية ماضوية فلذا قدر الشارح قد وقوله وكان عديما يوم العتق مثله لو كان مليا وقت العتق إلا أنه صار معدما وقت اختيار الزوجة اه عدوي وهو تابع للشيخ أحمد الزرقاني. والذي في عبارة ابن شاس وابن عرفة: إن كان معسرا يوم عتقها واستمر عدمه لوقت القيام عليه إلخ أي وأما إن كان مليا يوم العتق ثم أعسر بعد فلها الخيار ويتبع الزوج السيد في ذمته لان الصداق كدين طرأ على العتق فلا يبطله انظر بن. قوله: (إذ لو مكنت إلخ) علة لقوله: وسقط الفراق إن قبضه السيد وكان عديما. قوله: (يؤدي إلى نفي عتقها) أي وإذا انتفى العتق انتفى الخيار فصار ثبوت الخيار يؤدي لنفي الخيار فاتضح قوله: وما أدى ثباته إلخ. قوله: (وإن عتقت بعده) أي واختارت نفسها. قوله: (فهو لها) أي فالصداق بتمامه لها. قوله: (إلا أن يأخذه السيد) أي إلا أن يكون السيد أخذه من الزوج حين العقد عليها أو أخذه منها بعد ذلك وقبل العتق على سبيل الانتزاع. قوله: (أو يشترطه) أي أو لم يأخذه ولكن اشترط عليها قبل العتق أخذه كأعتقتك بشرط أن آخذ صداقك. قوله: (كما لو رضيت قبل البناء) هذا تشبيه في أن للصداق يكون للامة للسيد ولو اشترطه وصورته: زوج أمته نكاح تفويض ثم نجز عتقها ثم فرض الزوج لها صداقها ورضيت بالمقام معه وذلك قبل البناء فإن الصداق يكون لها لانها ملكته بالفرض المتأخر عن العتق، والسيد إنما له انتزاع المال الذي ملكته الامة قبل العتق وهذا إنما ملكته بعد عتقها، فلو فرضه الزوج قبل العتق كان للسيد إن اشترطه، وكل هذا إذا كان العتق قبل البناء، وأما لو بنى الزوج بها ونجز السيد عتقها فالصداق للسيد إن اشترطه وقع الفرض قبل العتق أو بعده. قوله: (وهي مفوضة) حال من فاعل رضيت أي في حال كونها مفوضا نكاحها لان التفويض من صفات النكاح لا من صفاتها. قوله: (بما فرضه بعد عتقها لها) أي وأما لو فرضه قبل عتقها فإن اشترطه السيد كان له لانه مال ملكته قبل العتق كما مر. قوله: (فالتشبيه في مفاد قوله لها) أي ان التشبيه في أن الصداق يكون للامة لا للسيد ولو اشترطه. قوله: (راجع لقوله وبعده لها) قال ابن غازي: يتعين رجوع الاستثناء لما قبل الكاف أعني قوله وبعده لها لتعذر رجوعه لما بعد الكاف وذلك مصرح به في المدونة. قوله: (وصدقت إلخ) صورتها أن السيد إذا نجز عتق أمته وهي تحت عبد فسكتت مدة من غير اختيار والحال أنها لم تمكنه من نفسها ثم طلبت الفراق بعد ذلك وقالت: لم أرض بالمقام معه وإنما سكت لانظر في أمري فإنها تصدق في ذلك ولا يمين عليها. قوله: (بل سكتت مدة) أي للغفلة عنها. قوله: (إلا أن تسقطه) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الاسقاط حسن نظر لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب: يلزمها الاسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر كما مر. قوله: (أو تمكنه) يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لانه إذا تلذذ بها مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة. قوله: (ولو جهلت الحكم) يعني أن الامة إذا علمت بعتقها وأسقطت خيارها أو مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ولا قيام لها بعد ذلك، ولو كانت تجهل الحكم بأن لم تدر هل الجارية التي تم عتقها يثبت لها الخيار أم لا، وكذا لو جهلت أن التمكين يسقط خيارها، وهذا الاطلاق الذي مشى عليه المصنف شهره ابن شاس وابن الحاجب
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	والقرافي، وقال ابن القطان: إنما أسقط مالك خيارها حيث اشتهر الحكم ولم يخف على أمة، وأما إذا أمكن جهلها فلا. قوله: (فلا يسقط خيارها) أي لعذرها بعدم علمها بعتقها ولو ادعى عليها العلم وخالفته كان القول قولها بلا يمين. قوله: (ولها الاكثر إلخ) أي لانه إن كان المسمى أكثر فقد رضي به على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أولى، وإن كان صداق مثلها أكثر من المسمى دفعه لها وجوبا لانه قيمة بضعها، ومحل لزومه الاكثر منهما إذا كان نكاحه صحيحا أو فاسدا لعقده، فإن كان فاسدا لصداقه وجب لها بالدخول مهر مثلها اتفاقا قاله ح. قوله: (إن عتقت قبل الدخول) أي وأما لو كان عتقها بعد الدخول ولم تعلم عتقها حتى وطئها فليس لها إلا المسمى لانها استحقته بالمسيس. قوله: (اختارت الفراق أو البقاء إلخ) هذا التعميم أصله للجيزي وهو ظاهر لانه قد استوفى بضع حرة فيلزمه قيمته إن لم يكن المسمى أكثر ولا عبرة بعدم علمه، وليست هذه المسألة كمسألة الغارة المتقدمة في قوله: وعليه الاقل من المسمى وصداق المثل مع الفراق ومع البقاء لها المسمى لان تلك غارة متعدية وهذه مظلومة معذورة. قوله: (أو يبينها) أي أن الامة إذا كمل عتقها تحت العبد فلم تختر حتى أبانها فلا خيار لها ولو كان تأخيرها الاختيار لحيض فقوله: إلا لتأخير حيض محله حيث لم يبنها قبل ذلك. واعلم أنه إذا أبانها قبل اختيارها نفسها. وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصداق، ولا يدخل هذا تحت قوله: وسقط صداقها قبل البناء لان ذلك فيما إذا اختارت فراقه قبل طلاقها. قوله: (بفوات محل الطلاق) أي وهو العصمة فإذا أبانها واختارت الطلاق بعده كان ذلك الطلاق لا محل له لزوال محله بالبينونة وكان الاولى حذف محله، ويقول لفواته بفوات محل الطلاق، وذلك لان محل الطلاق ومحل الخيار متحد وهو العصمة وعبارته تؤذن باختلافهما. قوله: (ولم يجبر على الرجعة) ظاهره أن الرجعة ممكنة إلا أنه لا يجبر عليها مع أنها غير ممكنة لوجود الطلاق البائن فالاولى حذفه، ثم إن محل كونها لها الخيار إذا عتق زوجها قبل اختيارها لتأخيرها للحيض ما لم تمض مدة يمكنها أن تختار فيها فلم تختر حتى جاء الحيض وإلا فلا خيار لها كذا في كبير خش. قوله: (وإن تزوجت إلخ) يعني أن الامة إذا عتقت تحت العبد واختارت الفراق وتزوجت بغيره ثم ثبت بالبينة أن زوجها عتق قبل اختيارها نفسها ولم تكن قد علمت بذلك حتى دخل بها الزوج الثاني أو تلذذ بها فإنها تفوت على الاول بذلك حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين. قوله: (فكان عليه حذف قوله ودخولها) وذلك لانه لا فرق بين أن يكون الاول قد دخل بها أم لا، فعلى كلا الوجهين تفوت بدخول الزوج الثاني أو تلذذه بها بلا علم اه. واعلم أن كلام ابن الحاجب يفيد أن هذا أي فواتها على الاول بتلذذ الثاني إذا كان الزوج الاول غائبا بعيدا، أما إن كان حاضرا أو قريب الغيبة فلا تفوت بدخول الثاني لانه لا بد من الاعذار إليه لاحتمال عتقه قبلها، واستظهر ابن عرفة عكس ذلك وظاهر كلام تت العموم فانظره. قوله: (ولها إن أوقفها تأخير إلخ) فلو عتق العبد في زمن الايقاف بطل خيارها ورجعت زوجة وليس ذلك كما لو عتق العبد في زمن تأخيرها اختار الطلاق لاجل حيض. قوله: (إن طلبته) أي بأن قالت: امهلوني أنظر وأستشير في ذلك. واعلم أنه لا نفقة بها في مدة التأخير لان المنع جاء منها. قوله: (والقول بأنه محدود إلخ) أي كما وقع للمازري في مجلس المذاكرة واستحسنه اللخمي. فصل في أحكام الصداق قوله: (بفتح الصاد) أي وهو الافصح. قوله: (الصداق كالثمن) لما فرغ من
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	الكلام على أركان النكاح الثلاثة: الولي والاهل والصيغة، شرع في الكلام على الركن الرابع وهو الصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب لان دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشرع، ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد، فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ولم تقع فيه التسمية قوله: (الصداق كالثمن) أي الصداق في مقابلة البضع كالثمن في مقابلة السلعة فيشترط فيه ما يشترط في الثمن إثباتا ونفيا. قوله: (لا خمرا) محترز الطهارة والخنزير محترز الانتفاع به والآبق محترز القدرة على التسليم، وقوله وثمرة إلخ محترز المعلومية، وقوله على التبقية أي وأما الثمرة التي لم يبد صلاحها على الجز فإنه يجوز أن تكون صداقا وإن كان لا يجوز بيعها إلا بشروط تأتي. قوله: (ويغتفر فيه يسير الجهل) أي لان الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر في البيع. قوله: (بدليل قوله إلخ) أي وبدليل أنه إذا أسقط سكة الدنانير أعطيت من السكة الغالبة يوم النكاح، فإذا جعل لها عشرة دنانير وأطلق وكان في البلد المحبوب المحمدي والابراهيمي واليزيدي أخذت العشرة من السكة الغالبة يوم النكاح، فإن تساوت أخذت من جميعها بنسبة عدد كل، فإن كانت سكتان أعطيت من كل سكة نصف صداقها أو ثلاثة فمن كل الثلث كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا ولا سودانا، وفي البيع يفسد إن لم يكن غالب. قوله: (وإن وقع إلخ) أي أنه إذا أصدقها قلة خل معينة فظهر أنها خمر لزمه مثلها، أما لو كانت القلة ثمنا ثم تبين أنها خمر فسد البيع. قوله: (وجاز بشورة) أي أنه يجوز نكاح المرأة على أن يعطيها جهاز بيت ولا يجوز أن يشتري سلعة بذلك. قوله: (كعبد إلخ) أي أنه ان يجوز أن يقول لها: أتزوجك بعبد تختارينه إذا كان لذلك الزوج عبيد مملوكة له وكانت معينة حاضرة أو غائبة ووصفت كما يجوز أن يقول للمشتري: أبيعك على البت عبدا تختاره أنت بكذا بالشروط المذكورة، وقوله تختاره هي لا هو التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة فأقل وهو مذهب ابن القاسم، أما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز اختيارها واختياره كما في البيع اه بن. ومثله في البدر القرافي، وكان سبب الجواز عند الكثرة أن بكثرة العدد يتسع الامر وفيه أن بكثرة العدد يكثر الغرر. قوله: (وكذا المشتري) أي دخل على أن البائع يختار الاحسن. قوله: (وكذا البائع) الاولى وكذا المشتري أي وكذا منع إذا كان يختار المشتري. قوله: (فلا غرر) أي قوي وإلا فأصل الغرر حاصل. قوله: (لا يتعين أن يختار الادنى) أي بل يجوز أن يختار الادنى، ويجوز أن يختار الاعلى فجاء الغرر، وأشار الشارح بالتأمل إلى ما يقال أنه وإن احتمل ذلك لكن الغالب اختياره للادنى فيكونان داخلين على ذلك، كما أن الغالب في المرأة اختيارها للاعلى وإن احتمل خلافه. والحاصل أن الغرر موجود في كلا الحالتين، وكل من اختار منهما فإنما يختار الاحط لنفسه وحينئذ فالتفرقة بينهما لا وجه لها. قوله: (وضمانه إلخ) يعني أن ضمان الصداق المعين إذا ثبت هلاكه كضمان المبيع، وقد علمت أن البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا، فكما أن البيع إذا كان صحيحا فضمان المبيع من المشتري بمجرد العقد سواء كان المبيع بيده أو بيد البائع فكذلك النكاح إن كان صحيحا، فإن الزوجة تضمن الصداق بمجرد العقد ولو كان بيد الزوج، والمراد بضمانها له أنه يضيع عليها، وإن كان البيع فاسدا فإن المشتري لا يضمن المبيع بمجرد العقد بل بالقبض، فكذلك النكاح إذا كان فاسدا فإنها لا تضمن الصداق إلا بقبضه، وهذا كله إذا لم يحصل طلاق قبل الدخول، أما إن حصل طلاق قبل الدخول وتلف الصداق والفرض أنه قامت على هلاكه بينة فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة، فكل من تلف من يده لا يغرم للآخر حصته، أما إن كان مما يغاب عليه ولم تقم
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	على هلاكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه ممن هو بيده فكل من ضاع في يده يغرم للآخر حصته. قوله: (وبالقبض في الفاسد) بأن مضى بكدخول فكالصحيح، وظاهره أنها إنما يضمن بالقبض في الفاسد سواء كان الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خللا في الصداق وكان لعقده فقط وهو ما رجحه شيخنا تبعا للقاني، وهناك طريقة أخرى وهي أن ضمانها بالقبض إذا كان فسد النكاح لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فساده لعقده وأثر خللا في صداقه، وأما لو كان فساده لعقده كان ضمانا بالعقد كالصحيح، ويدل لهذا ما يأتي عند قول المصنف وضمنه بعد القبض. قوله: (وتلفه) يعني إن تلف الصداق إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه كالمبيع إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه، فكما أن المبيع المذكور ضمانه ممن هلك في يده سواء كان البائع أو المشتري، فكذلك الصداق المذكور ضمانه ممن هلك بيده سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا كان في يد الزوج وادعى ضياعه وكان قد دخل بها ضمن لها قيمته أو مثله وإن كان بيدها ضاع عليها، وإن كان قد طلق قبل البناء لزم لها نصف الصداق إن ضاع بيده، وإن كان بيدها غرمت له نصف القيمة أو نصف المثل. قوله: (فالذي يصدق فيه البائع والمشتري إلخ) أي وهو ما لا يغاب عليه وما يغاب عليه إذا ثبت هلاكه، أي والذي لا يصدق فيه البائع والمشتري لا يصدق فيه الزوج والزوجة وذلك إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة. قوله: (وكذا الزوجة إذا حصل طلاق) أي والحال أنها قبضت جميعه. قوله: (فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة) أي وهي إذا كان مما لا يغاب عليه أو مما يغاب وثبت هلاكه ببينة. وقوله وتلفه على صورة أخرى وهي ما إذا كان مما يغاب عليه ولم يثبت هلاكه. قوله: (وإن كان سبب الضمان هو التلف) أي فهو بدون ذلك الحل من عطف السبب على المسبب. قوله: (فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته) أي يوم عقد النكاح. قوله: (أي اطلاعها إلخ) الاولى أي اطلاعها على عيب قديم فيه كالمبيع أي مثل اطلاع المشتري على عيب قديم في المبيع فيثبت لها الخيار في التماسك به أو رده، وترجع مثله إن كان مثليا أو مقوما موصوفا، وترجع بقيمته إن كان مقوما معينا، كما أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم كذلك. قوله: (أو بعضه) بالرفع عطف على تعييبه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ويصح عطفه على الضمير في تعييبه وحينئذ فيجوز فيه الجر والنصب لان الضمير في محل جر باعتبار كونه مضافا إليه، وفي محل نصب باعتبار كونه مفعولا للمصدر. قوله: (أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع) فإذا تزوجها بدار بعينها فاستحق بعضها، فإن كان الذي استحق من الدار فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما استحق، وإن استحق منها الثلث أو الشئ التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمة ما استحق فقط، وإذا تزوجها بشئ واحد بعينه أو بعدد معين من رقيق أو حيوان أو مقاطع قماش مثلا، واستحق من ذلك جزء قل أو كثر ولو اثنين من ثلاثة فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما استحق، وإذا تزوجها بعرض متعدد معين كعدد من الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما في بعض ذلك كان ذلك العيب قليلا أو كثيرا، فكما تقدم في استحقاق البعض من أن لها أن ترد ما بقي وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة المعيب، وهذا مما يخالف فيه الصداق البيع لانه يحرم في البيع التمسك بالاقل مما استحق أو تعيب. قوله: (على تسامح في بعضها) أي وهو استحقاق المقوم المعين جميعه أو استحقاق بعضه أو تعييبه إذا كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الاكثر فإنه يفسخ البيع بسبب ذلك دون النكاح فإنه لا يفسخ كما مر. قوله: (وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر إلخ) أي وأما عكسه وهو ما إذ تزوجها بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح
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	رضيا بالخل، فإن لم يحصل رضا فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل. قوله: (كالمستثناة إلخ) زاد الكاف لعدم أداة الاستثناء أو لانه لما كان التشبيه في الجملة كان لا استثناء منه في الحقيقة. قوله: (لعدم صحة كون شئ منها ثمنا) أي لان النكاح أوسع من البيع في الغرر وأوسع من النكاح في ذلك الرهن، إذ يجوز فيه رهن الآبق ولا يجوز رهن الجنين، وأوسع من الرهن في الغرر الهبة والخلع إذ يجوز هبة الجنين والخلع به. قوله: (وجاز النكاح بشورة) بأن يقول: أتزوجها وأجعل صداقها جهازها أو شوارها فينظر لها إن كانت حضرية أو بدوية بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة ثمنا. قوله: (معروفة) أي بالنوع فلا ينافي أنها مقولة بالتشكيك لاجل اعتبار الوسط. قوله: (أو عدد من كإبل) يعني أنه يجوز النكاح على عدد من الابل أو البقر أو الغنم أو الرقيق في الذمة، ولو كان غير موصوف بأن يجعل الصداق عشرة مما ذكر ويطلق ونص المصنف على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة الغرر فالواحد من كإبل أولى بالجواز، وأما جعل ذلك ثمنا فلا يجوز. قوله: (ولو في الذمة غير موصوف) الاولى أن يقول في الذمة ولو موصوفا بقلب المبالغة لتوهم المنع في الموصوف لانه كالسلم الحال بن. قوله: (لا عدد من شجر) أي في الذمة ولو كان موصوفا، وقوله: إلا إن عين أي بالاشارة كهذا الشجر أو بالوصف كالشجر الذي في محل كذا، ولعل الفرق بين الماشية والشجر إذا كان كل منهما في الذمة وكان موصوفا أن الشجر إذا كان في الذمة ووصف كان وصفه مستدعيا تعيين وصف مكانه فيؤدي إلى السلم في معين كما ذكروه في منع النكاح على بيت يبنيه لها لانه يؤدي إلى وصف البناء والموضع. قوله: (أو صداق مثل) أي كأتزوجك على أن صداقك صداق مثلك، قال المتيطي: يجوز النكاح على صداق المثل فيجب بالعقد ويجب نصفه بالطلاق قبل البناء وجميعه بالموت اه بن. قوله: (من شورة مثلها إلخ) حاصله أنه إذا تزوجها على جهاز بيت، فإن كانت حضرية فيجهزها جهازا وسطا من جهاز الحاضرة، فإذا كان جهاز الحاضرة معروفا على أوصاف ثلاثة لزمه الوسط من تلك الاوصاف الثلاثة، وإذا كان على وجه واحد فاللازم ذلك الوجه الواحد، وإذا كان على وجهين فلم يكن وسطا فالغالب، فإن لم يكن غالبا فالظاهر نصف كل، وكذا يقال في غير الحضرية. قوله: (من السن الذي يتناكح به الناس) فإن كان الناس يصدقن الابل أو الرقيق ابن عشر سنين وابن ثمان سنين وابن ستة لزمه أن يدفع لها ابن ثمانية. قوله: (باعتبار الاوصاف إلخ) يعني أن من قامت بها تلك الاوصاف ويرغب فيها باعتبارها إذا كانت تارة تصدق بمائة دينار وتارة بتسعين وتارة بثمانين فإنه يدفع لها التسعين. قوله: (وفي شرط ذكر جنس الرقيق) أي فإذا لم يذكر جنسه فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل. قوله: (أعطيت النصف الوسط من كل) فإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا فقط واستويا فإنها تعطى من كل صنف منهما نصف الاوسط في السن، وإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا وروميا فإنها تعطى من كل صنف من الاصناف الثلاثة ثلث الوسط في السن، وهكذا يقال إذا كان الموجود أربعة أصناف. قوله: (قولان) أي على حد سواء، وأما غير الرقيق من إبل وبقر ففيه قولان لكن المعتمد عدم اشتراط ذكره، ويفرق بين الرقيق وغيره بكثرة الاختلاف بين آحاد الرقيق وأصنافه بخلاف أصناف غيره اه عدوي. وفي بن: أن قوله قولان: الاول منهما قول سحنون والثاني ظاهر المدونة وهو المشهور انظره. قوله: (ولها الاناث إلخ) عطف على الوسط. قوله: (إن أطلق) أي لم يقيد بذكور أو إناث لان للنساء غرضا في الاناث للدخول عليهن ونحو ذلك. قوله: (حيث الاطلاق) أي بل يعمل في غيره بالعرف. قوله: (ما لم تشترطها والاوفى لها بها) هذا هو المعتمد، وقوله وقيل إلخ ضعيف كما في بن وقرره شيخنا أيضا ورجع عن ترجيحه للثاني في حاشية خش. قوله: (درك المبيع) بسكون الراء وفتحها أي ضمان المبيع.
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	قوله: (فلها القيام بها) أي وهو معنى قول المصنف سابقا واستحقاقه وعيبه كالبيع. قوله: (إلى الدخول) أي كأتزوجك بصداق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه عند الدخول. قوله: (إن علم) أي بشرط أن يكون الدخول وقته معلوما عندهم بالعادة على المشهور، فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل، ومقابل المشهور ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك وإن لم يكن وقت الدخول معلوما لان الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته. قوله: (كالنيل) أي عند بعض فلاحي مصر وكالربيع عند أرباب الالبان والجذاذ عند أرباب الثمار. قوله: (أو تأجيله إلى الميسرة) أي بالفعل. وقوله: إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال: إن في كلام المصنف تناقضا لان التأجيل للملاء يقتضي أنه غير ملئ، وقوله: إن كان مليا يقتضي وجوده فتأمل. قوله: (كمن عنده سلع يرصد بها الاسواق إلخ) لا يخفى أن بيعها مجهول زمنه فكأنهم نظروا لتلك السلع وكأن الصداق حال باعتبارها. قوله: (فكمؤجل بمجهول) أي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده صداق المثل. تنبيه: إذا تزوجها بصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله بالميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان: الاول لابن القاسم والثاني لابن الماجشون وأصبغ. قوله: (وعلى هبة العبد) الباجي: فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له، وإن فات في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشئ نقله ابن عرفة اه بن. فما قيل أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية فهو خلاف النقل. قوله: (لانه يقدر دخوله في ملكها) أي لاجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه وكذا يقال فيما بعد. فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها. قلت: إن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر. قوله: (ووجب إلخ) هذا إذا كان الصداق حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه، وسيأتي حكم الغائب في قوله: أو بمعين بعيد كخراسان. قوله: (ويمنع تأخيره) أي إذا كان التأخير بشرط وإلا فلا انظر بن. قوله: (كبيع معين يتأخر قبضه) أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه لما يلحق ذلك من الغرر لانه لا يدري كيف يقبض لامكان هلاكه قبل قبضه. قوله: (ويفسد النكاح إن دخلا عليه) أي على التأجيل، هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله وأنه يفسد العقد بالتأخير ولو رضيت به، وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير، وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا محذور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم قاله طفي، وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو الاصول، فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا وإلا فسد النكاح، وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في صلب العقد، وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز. قوله: (وتنازعا في التبدئة) بأن طلب الزوج الدخول قبل دفعه وطلب هي دفعه قبل الدخول. قوله: (فلها المنع) ظاهره أنها مخيرة بين المنع والتمكين على حد سواء وليس كذلك بل التمكين مكروه عند مالك حيث كان قبل قبضها ربع دينار، فقوله فلها أي فيندب لها تأمل. قوله: (بمعنى الاختلاء بها) أي لا بمعنى الوطئ بدليل إلخ. قوله: (إلى تسليم ما حل) أي وغاية منعها من الدخول ومن الوطئ بعده إذا مكنته من الدخول ومن السفر معه إلى أن يسلم لها ما حل من المهر، وإنما كان
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	لها منع نفسها لانها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. قوله: (أو التمكين منه) هكذا في التوضيح عن ابن عبد السلام، والذي ارتضاه ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطئ بالفعل. قوله: (على الاظهر) هذا هو المعتمد وقيل ليس لها المنع بعد الوطئ سواء استحق أو لا غرها أو لا، وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان اه عدوي. قوله: (حصلت بينهما منازعة) أي في التبدئة أم لا. قوله: (بتسليم ما عليه) فإن دفع الزوج ما خل من الصداق وطلب الدخول فامتنعت الزوجة وكانت مطيقة للوطئ والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من نفسها، وكذلك لو بادرت بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطئ وأبى الزوج أن يدخل عليها وهو بالغ وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها فإنه يجبر على أن يدفع لها ما حل من صداقها، وهذا كله إذا كان الصداق غير معين بل كان موصوفا في الذمة، أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة بل يجب تعجيله كما مر، ولا يجوز اشتراط تأخيره كان الزوج بالغا أم لا أمكن وطؤها أم لا. قوله: (وكذا لو كانت غير مطيقة) أي فلا تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا من وليها، والانسب في التعبير أن لو قال: وكذا إذا كان لا يمكن وطؤها لعدم إطاقتها. قوله: (وتمهل سنة) والظاهر أنه لا نفقة لها كالتي بعدها. قوله: (يمكن معه الوطئ) وأما الصغر الذي لا يمكن معه الجماع فسيأتي الكلام عليه وإنها تمهل لزواله ولو طال. قوله: (فهو كالمستثنى إلخ) أي فكأنه قال: ومن بادر أجبر له الآخر ما لم يشترط أهلها إمهالها سنة لصغر أو تغربة وإلا فلا. قوله: (بطل الامهال) أي بطل شرط الامهال والنكاح صحيح. قوله: (لا إن شرط أكثر من سنة) أي لصغر أو تغربة، وقوله لا أكثر مفهوم سنة. قوله: (لامكن إدخاله إلخ) أي لان قوله: وإلا بطل معناه وإن لم يشترط السنة عند العقد بطل الامهال وهذا صادق بما إذا اشترطت بعد العقد وبما إذا شرط أكثر منها عند العقد. قوله: (وتمهل الزوجة للمرض) أي وإن لم يشترط الامهال عند العقد. قوله: (وما ذكره في المرض) أي ما ذكره من أن المرض الحاصل قبل البناء إذا كان يمنع من الجماع فإنها تمهل لزواله بلغت حد السياق أم لا، تبع فيه المصنف ابن الحاجب وقواه طفي، وقوله: والذي في المدونة إلخ هذا مخالف لما في ح ونصه: وأما إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكره المصنف وابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة، وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع من الجماع إذا دعت إلى البناء والنفقة لزمه ذلك ونصها: ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض لا يقدر على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل إلا أن يكون مريضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك اه بن. إذا علمت ذلك تعلم أن ما نسبه شارحنا للمدونة ليس هو ما فيها بل الذي فيها مسألة أخرى تأمل، إلا أن يقال: إن مرضها البالغ حد السياق كمرضه فصح ما نسبه الشارح للمدونة. قوله: (إلا إذا بلغ المريض حد السياق) أي وإلا فلا تمهل لزواله. قوله: (وتمهل قدر ما يهئ مثلها أمرها) أي وكذا يمهل هو قدر ما يهئ مثله أمره. قوله: (وذلك يختلف باختلاف الناس) أي من غنى وفقر. قوله: (ولا نفقة لها في مدة التهيئة) أي في مدة تهيئتها وكذا في مدة تهيئته فما يكتب في وثائق النكاح من نحو قوله: وفرض لها في نظير نفقتها كل يوم كذا من يوم تاريخه لا عبرة به إلا أن يحكم به
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	من يراه. قوله: (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) يريد ليلة قبل مضي مد التهيئة، أي فلو حلف ليدخلن الليلة وحلفت على عدم الدخول حتى يهئ لها أمرها فينبغي أن يحنث الزوج لانها حلفت على حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلي اه تقرير شيخنا عدوي. والذي في عبق: أن حلف الزوجة لا يعتبر حلفت على الدخول أو على عدمه حلفت وحدها أو مع الزوج بأن حلف كل على خلاف ما حلف عليه الآخر فتأمل. قوله: (ماطله وليها أم لا) أي بأن تكاسل ولم يشرع في التهيئة إلا بعد أيام من العقد، فاندفع ما يقال: إن الحلف قبل مضي مدة التهيئة وحينئذ فلا يتأتى مطل. قوله: (كما هو ظاهر المصنف) أي لانه أطلق في الحلف فظاهره كان بالله أو بطلاق أو بعتق ماطله وليها أم لا لان حذف المعمول يؤذن بالعموم. قوله: (وهذا مستثنى مما قبله) فكأنه قال: وتمهل قدر الزمان الذي يحصل فيه مثلها ما يحتاج إليه من الجهاز إلا أن يحلف الزوج ليدخلن الليلة فلا تمهل، ويصح جعله مستثنى من محذوف وكأنه قال: ويمنع الزوج من الدخول بها قبل مضي تلك المدة إلا أن يحلف إلخ. قوله: (وإن طالبت إلخ) تقدم أن الصداق إذا كان معينا وجب تعجيله، ولا يجوز فيه التأخير على ما مر فيه من التفصيل، وإن كان مضمونا وتنازعا في التبدئة كان لها الامتناع من تمكينه حتى تقبض ما حل من الصداق، وذكر هنا ما إذا طالبته بالمضمون قبل الدخول فادعى العدم فتارة تصدقه وتارة لا تصدقه. وفي الحالة الثانية: إما أن تقوم بينة على عدمه وإما أن لا تقوم بينة بذلك، وحاصله أن الزوج إذا طالبته زوجته قبل الدخول عليها بحال الصداق فادعى العدم فإن الحاكم يؤجله لاثبات عسره ثم يتلوم له لعله يحصل له يسار، ثم يطلق عليه بشروط خمسة: أن لا تصدقه في دعواه الاعسار، وأن لا يقيم بينة على صدقه، وأن لا يكون له مال ظاهر، وأن لا يغلب على الظن عسره، وأن يجري النفقة عليها من يوم دعائه للدخول، فإن صدقته في دعواه الاعسار أو أقام بينة بالعسر فإنه يتلوم له من أول الامر بالنظر ولا يؤجل لاثبات عسره، وكذا إن كان ممن يغلب على الظن عسره كالبقال، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا، وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح. قوله: (إن أعطى حميلا بالوجه) أي خشية هروبه بحيث لا يعلم له محل ولا يكلف بحميل بالمال بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا. قوله: (وإلا حبس) أي لاثبات عسره. قوله: (وأشار إلى قدر مدة التأجيل) أي لاثبات عسره. قوله: (ثلاثة أسابيع) ابن عرفة: هذا التحديد ليس بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وإنما هو موكول لاجتهاد الحاكم اه بن. قوله: (ستة فستة إلخ) كذا في التوضيح، والذي في المتيطي وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة انظر ح. وقوله ستة إلخ أي ثم يسأل عقب كل ستة وكذا عقب الثلاثة: هل وجد مالا أم لا ؟ وهل وجد بينة تشهد بعسره أم لا ؟ هكذا. قوله: (فإن كان معينا فيأتي للمصنف) أي فإن كان الصداق معينا وهذا محترز قوله: وإن طالبت زوجها بالصداق غير المعين، وقوله فيأتي للمصنف أي التكلم على بعضه وذلك لان المعين إما غائب عن بلد العقد أو حاضر بها، فالحاضر بها تقدم أنه يجب تعجيله وإن كان غائبا فسيأتي أنه إما أن يؤجل قبضه بأجل قريب أو بعيد. قوله: (فلو دخل بها إلخ) هذا محترز قوله: إذا طالبته زوجته التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه. والحاصل أن محل كونه يؤجل لاثبات عسره إذا ادعى العدم بالشروط المذكورة إذا كان لم يدخل بها فإن دخل بها إلخ. قوله: (ثم إذا ثبت عسره) أي في أثناء الاسابيع الثلاثة أو بعد فراغها، وقوله تلوم له أي بعد اعذار القاضي في تلك البينة الشاهدة بالعسر، فإن كان عندها مطعن أبدته وإلا حلف الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على تحقيق ما ادعاه. قوله: (أو صدقته) أي على ما ادعاه من العسر. قوله: (تلوم له بالنظر) أي لعله يحصل له يسار ويدفع ذلك الصداق
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	المطالب به. قوله: (ليستبرأ أمره) أي فإذا حبس وتبين عسره تلوم له بالنظر ثم طلق عليه وإن تبين يسره أخذ منه الصداق. قوله: (وأما ظاهر الملاء فيحبس) أي حتى يدفع ولو طال حبسه. قوله: (ستة أشهر) أي ثم يسأل هل وجد يسارا أم لا فأربعة أي ثم يسأل كذلك فشهرين ثم يسأل كذلك. قوله: (فشهرين فشهر) أي ثم يسأل فإن أتى بشئ فالامر ظاهر وإلا عجزه القاضي وطلق عليه، واعلم أنه لا يحبس في مدة التلوم على كلا القولين لان الموضوع أنه أثبت عدمه وقد قال الله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * فما في خش وعبق: أنه يحبس في مدة التلوم على كلا القولين: الاولى إسقاطه إذ لا معنى له قال بن: ولم أر من ذكره، وقد صرح أبو الحسن بأن دين الصداق كسائر الديون فيجب أن يسرح إذا ثبت عسره. قوله: (هذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر إلخ) فيه نظر لان هذا عمل بعض القضاة، وهذا لا ينافي أن الاجل موكول إلى اجتهاد الامام كما تقدم، والحاصل أن التلوم موكول قدره لاجتهاد الحاكم، وقد اتفق لبعض القضاة أنه تلوم بسنة وشهر لكون اجتهاده أداه لذلك. قوله: (لمن لا يرجى يساره) أي لمن ثبت عسره والحال أنه لا يرجى يساره. قوله: (وصحح) أي وصححه المتيطي وعياض. قوله: (عدمه) وهذا تأويل فضل على المدونة. قوله: (ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه) قال عبق: فإن حكم القاضي بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح. قوله: (ووجب عليه نصفه) أي وجب على الزوج إذا طلق أو طلق عليه الحاكم لعسره بالصداق لزوجته نصف الصداق فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بالعقد عنده. قوله: (في أنه) أي الطلاق قبل البناء إلخ. قوله: (لا في عيب) يعني إذا أرادت رد زوجها بعيب به من العيوب المتقدمة قبل البناء فطلق عليه لامتناعه منه أو رد الزوج زوجته أي فسخ نكاحها بعيب بها قبل البناء فإنه لا شئ لها على الزوج، وقد مر هذا في باب الخيار عند قول المصنف: ومع الرد قبل البناء فلا صداق، ويمكن أن يكون ذكره هنا لافادة بيان اختلاف هذا وهو الفسخ مع ما قبله وهو الطلاق، ففي الطلاق لها نصف الصداق وفي الفسخ لا شئ لها فقد اختلف الطلاق والفسخ في الحكم وإن اشتركا في أن كلا منهما مغلوب عليه. قوله: (تقدم) أي في قوله: ومع الرد قبل البناء فلا صداق. قوله: (ولما كان للصداق) أي عند المفارقة أحوال ثلاثة إلخ قوله: (وتقرر) أي ثبت وتحقق وإنما عبر بتقرر دون تكمل ليشمل صداق المثل في التفويض ولان تقرر يناسب كلا من الاقوال الثلاثة في المسمى لان قوله تقرر يحتمل تقرر تمامه إن قلنا إنها تملك بالعقد النصف، ويحتمل تقرر أداؤه إن قلنا انها تملك بالعقد الجميع، ويحتمل تقرر أصله إن قلنا أنها لا تملك بالعقد شيئا، والمذهب أنها تملك بالعقد النصف، وقوله بوطئ أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو من غير انتشار كما قال ابن ناجي في شرح الرسالة. قوله: (كفى حيض) هذا مثال لسببها باعتبار قيام أصل السبب بها والدبر مثال لسببه من حيث ميله لذلك، وإلا فمتى حرم على أحدهما حرم على الآخر موافقته وصومهما بسببهما، وكذلك اعتكافهما وإحرامهما. قوله: (ولو بكرا) أي بقيت على بكارتها فصحت المبالغة، فإذا أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط، ويندرج أرش البكارة في الصداق، كذا في سماغ أصبغ عن ابن القاسم وهو المعتمد، والذي في سماع عيسى عنابن القاسم أنه يلزمه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر، والذي اختاره اللخمي أنه يلزمه أرش البكارة مع نصف الصداق إذا طلقها إن رأيئ أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب
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	وإلا فلا أرش لها. وفي ح نقلا عن النوادر: إذا افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطإ صغيرة كانت أو كبيرة، وعليه في الصغيرة الادب إن لم تكن بلغت حد ذلك، وقال ابن الماجشون: لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته، ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها. قوله: (وموت واحد إلخ) ظاهره كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو كذلك كما نقله أبو القاسم الجزيري في وثائقه عن مالك وذلك كالمفقود في بلاد المسلمين، فإنه بعد مضي مدة التعمير يحكم الحاكم بموته. تنبيه: قوله: وموت واحد هذا في النكاح الصحيح، وفي الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا في الصداق وكان مختلفا فيه ككان المحرم والنكاح بلا ولي فهو كالصحيح يجب فيه المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول كما نص عليه ابن رشد في نوازله اه بن. وشمل قوله وموت واحد ما لو قتلت نفسها كرها في زوجها كما نقله بهرام آخر باب الذبائح عند قول المصنف: وفي قتل شاهدي حق تردد، وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها، ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقها أو يتكمل ؟ والظاهر أنه لا يتكمل لها بذلك لاتهامها لئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن اه عدوي. قوله: (وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض) أي وأما إذا مات واحد بعد الفرض فهو كنكاح التسمية، فقول الشارح: وهذا في نكاح التسمية أي في النكاح الذي حصلت فيه تسمية سواء كان حين العقد أو بعده. قوله: (وإقامة سنة) أي عند الزوج وظاهره ولو كان الزوج عبدا، وقال بعض أشياخ عج: ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ولا وجه له إذ ليس لهذا شبه بالحدود أصلا بل فيه تشديد فتأمله اه بن. قوله: (في خلوة الاهتداء) من الهدء والسكون لان كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه، وخلوة الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره، وحاصله أن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة اهتداء أي خلا بينه وبينها ثم طلقها وتنازعا في المسيس فقال الزوج: ما أصبتها، وقالت هي: بل أصابني فإنها تصدق في ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا كان الزوج صالحا أم لا. قوله: (فإن نكلت حلف الزوج) أي وإن حلفت أخذت الصداق كاملا. قوله: (وإن نكل غرم الجميع) أي لان الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله بمنزلة شاهد آخر. قوله: (حلف لرد دعواها) فإن نكل غرم الجميع الصداق وليس له تحليفها إذا بلغت. قوله: (فإن حلفت أخذته) فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها ما كانت تحلفه كما جزم به خش، وهو الموافق لقول المصنف في الشهادات كورثته قبله فتنظير عبق في ذلك قصور انظر بن. قوله: (وإن بمانع شرعي) مبالغة في تصديقها في دعوى الوطئ عند حصول خلوة الاهتداء دفعا لتوهم عدم تصديقها في تلك الحالة لان الشأن أن الرجل لا يقربها في تلك الحالة وإن كان عنده اشتياق جبلي إليها، ولذا قيل إنها لا تصدق في تلك الحالة إلا إذا كان الزوج يليق به ذلك. قوله: (وإن سفيهة وأمة) لو قال: ولو سفيهة وأمة لرد قول سحنون بعدم تصديقها كان أولى اه بن. قوله: (إذ الموضوع أنه قد وافقها) إن قلت: إذا وافقها الزوج على النفي فلا يخفى أن تصديقها لا يتوهم خلافه فلا حاجة للنص عليه. قلت: صرح به لاجل المبالغة التي هي قوله: وإن سفيهة وأمة. قوله: (وصدق الزائر منهما) أي للآخر بيمين كما في ح. وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن كان هو الزائر فإنه يصدق هو في دعواه عدم الوطئ، وإن كانت هي الزائرة صدقت في دعواها الوطئ، وأما إن كان زائرا وادعى الوطئ وكذبته أو كانت زائرة وادعت عدم الوطئ وكذبها فإنه يجري فيه قول المصنف: وإن أقر به فقط إلخ.
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	قوله: (فإن كانا زائرين) أي لغيرهما واجتمعا في بيت ذلك الغير. قوله: (فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه) أي فإن ادعى الوطئ وكذبته فيجري فيه قوله: وإن أقر به فقط إلخ، بقي ما لو اختليا في بيت أو فلاة من الارض ليس به أحد وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطئ لان الرجل ينشط فيه. قوله: (وإن أقر به فقط) أي ثم طلقها أخذ بإقراره فيلزمه جميع الصداق. قوله: (إن كانت الزوجة سفيهة) أي سواء أدام الاقرار بأنه وطئها أم لا بدليل ما بعده، ولو قال: إن كانت محجورة لكان أولى ليشمل الامة والصغيرة، إلا أن يقال: إنه أراد بالسفيهة مطلق المحجور عليها من باب عموم المجاز، وهذا وذكر ح أن المصنف جرى فيما ذكره من مؤاخذته بإقراره إن كانت الزوجة سفيهة على ما نقله في التوضيح عن ابن راشد وهو خلاف قول ابن عبد السلام في الصغيرة والامة والسفيهة إن المشهور قبول قولها اه. قال بن: قلت نقل أبو الحسن في أول إرخاء الستور عن اللخمي أنه عزا قبول قولها لعبد الملك وأصبغ وعدمه لمطرف وقال فيه ما نصه وهو أحسن إذا كانت خلوة بناء اه. فما جرى عليه المؤلف يوافق اختيار اللخمي. قوله: (وهل إن أدام إلخ) أي وهل الرشيدة كذلك إذا استمر الزوج على إقراره سواء كذبت نفسها أم لا، أو يشترط تكذيب نفسها ورجوعها لموافقته والمسألة على طرفين وواسطة، فإن رجع عن إقراره وكذبته أي وكانت تكذبه قبل رجوعه فلا يؤاخذ بإقراره بحيث يلزمه جميع الصداق باتفاق التأويلين، وإن لم يرجع وكذبته أي استمرت على تكذيبه فهو محل التأويلين، وإن كذبت نفسها ورجعت لدعواه وهو مديم لاقراره فيؤاخذ باتفاق التأويلين ونص المدونة، وإن أقر بالوطئ وأكذبته فلها أخذه بجميع الصداق بإقراره اه أبو الحسن. ظاهرها رجعت إلى قول الزوج أو أقامت على قولها. وقال سحنون: ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فحمله عبد الحق عن بعض شيوخه، وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف انظر بن، إذا علمت هذا فقول المصنف: وهل إن أدام الاقرار بأنه وطئ تكون الرشيدة كذلك أي بناء على أن بين المدونة وكلام سحنون خلافا، وقوله: أو إن أكذبت نفسها أي على أن بينهما وفاقا فقوله تأويلان أي بالخلاف والوفاق. قوله: (فيؤخذ بإقراره) أي وحينئذ يلزمه جميع الصداق إذا طلقها. قوله: (كذبته أو سكتت) فيه أن الموضوع أنه أقر به فقط، وحينئذ فهي إما مكذبة له أو ساكتة، فالاولى أن يقول: كذبت نفسها ورجعت لموافقته أم لا. قوله: (فلا اعتراض عليه) أي بحيث يقال إن قوله: وهل الرشيدة كذلك ؟ إن أدام الاقرار يقتضي أنه إذا رجع عنه لا يكون كذلك مع أنه قد يكون كذلك إذا سكت. قوله: (على شروط الصداق) أي الاربعة وهو كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما المشار لها بقول المصنف: الصداق كالثمن. قوله: (بالفاسد لاقله) أي لنقصه عن أقله. اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لاكثره، ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم، ونقل عنه أيضا أنه لا حد لاقله وأن النكاح يجوز بالقليل والكثير، ثم إن من عادة المصنف أن يستغني بالاضداد عن الشروط فكأنه قال: شرط الصداق أن يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل ولم يتمه. قوله: (خالصة من الغش) أي فلا تجزئ المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة. قوله: (أو نقص عن مقوم) أي أو نقص عن عرض مقوم. قوله: (فأيهما ساواه) أي فأي الامرين ساوى المقوم صح. قوله: (أشار إلى أن في طلاق الفساد عليه تسمحا)
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	أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه. قوله: (وأتمه إن دخل) أي إن غفل عنه حتى دخل، وقوله: وأتمه أي أتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح، ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة. قوله: (وإلا يدخل) أي بأن عثر عليه قبل الدخول. قوله: (ووجب فيه نصف المسمى) أي لما مر من أن كل نكاح فسد لعقده أو لصداقه وفسخ قبل البناء فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين والمتلاعنين. قوله: (ويفسخ قبل الدخول) أي ولا شئ لها. قوله: (ويثبت بعده بصداق المثل) أي حتى في الزوجة الكتابية التي تزوجها بالخمر أو الخنزير، ولو كانت قد قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم، وقال أشهب: لها ربع دينار. اللخمي: وهو أحسن لان حقها في الصداق سقط بقبضها لانها تستحله وبقي حق الله اه عدوي. قوله: (لشموله جلد الاضحية) أي بخلاف قوله: أو بما لا يملك فإنه لا يشمل ما ذكر لان جلد الاضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك وإن كان لا يباع. قوله: (كقصاص) أي كعدم قصاص لان صورة المسألة: أن امرأة قتلت أبا رجل واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه لا يجوز، وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه. تنبيه: أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا، وأما لو تزوجها على تعليم القرآن أو شئ منه فسيأتي أن فيه قولين، وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته، أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة. قوله: (ويسقط القصاص) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول. قوله: (ويرجع للدية) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص. قوله: (على التبقية) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي. قوله: (أو على دار فلان) أي كأن يزوجها على أن يشتري لها دار فلان بماله ويجعلها لها صداقا، وقوله أو سمسرتها أي بأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بمالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لانه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا ؟ وهل يباع في يوم مثلا أو يومين ؟ قوله: (ومحل الفساد) أي في صورة السمسرة الثانية. وقوله قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع. وقوله: وأما بعده أي وأما إذا تزوجها بالسمسرة بعده. قوله: (بعضه أجل لاجل مجهول) أي وبعضه الآخر حال أو أجل لاجل معلوم، ومحل الفساد إذا أجل بعضه بأجل مجهول كموت أو فراق ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي وإلا كان صحيحا. قوله: (أو بعضه لاجل) قال المتيطي: المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل أنه إذا أجل الصداق كلا أو بعضا بأجل ولم يعين قدره فإنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل اه عدوي. قوله: (ولم يقيد الاجل) أي ولم يعين قدره بأن قال: أتزوجها بعشرة كلها أو خمسة منها مؤجلة بأجل وترك تعيين قدره قصدا، أما إذا كان ترك تعيين قدر الاجل لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح، ويضرب له من الاجل بحسب عرف البلد في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب للخيار أجل فإنه يضرب له أجل الخيار في تلك السلعة المبيعة على خيار والبيع جائز، وقد نقله المواق عن ابن الجاج وابن رشد
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	وغيرهما اه بن. قوله: (كمتى شئت إلخ) ليس هذا مراد المؤلف، إنما مراده أنه ترك تعيين قدر الاجل مثل ما قلنا كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما، وأما متى شئت فيجوز إن كان مليا كما هو قول ابن القاسم، والقول بعدم الجواز قول ابن الماجشون وأصبغ، فإذا قال لها: أتزوجك بعشرة متى شئت خذيها كان مثل أتزوجك بعشرة أدفعها لك عند الميسرة فيجوز عند ابن القاسم إن كان مليا ويمنع عند ابن الماجشون وأصبغ. قوله: (إنه يصح ويحمل على الحلول) نحوه في المدونة وغيرها. وقال أبو الحسن الصغير: إذا اتفق هذا في زماننا فالنكاح فاسد لان العرف جرى بأنه لا بد في النكاح من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلا اه بن. قوله: (أو زاد على خمسين سنة) هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل منه أكثر من ربع دينار وأجل الباقي إلى الخمسين فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصداق ان هذا صحيح اه بن. قوله: (إن التأجيل بالخمسين مفسد) ظاهره ولو كانا صغيرين يبلغها عمرهما، فإن نقص الاجل عن الخمسين لم يفسد النكاح، وظاهره ولو كان النقص يسيرا جدا طعنا في السن جدا اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (لانه مظنة الاسقاط) أي لانهما لا يعيشان إلى ذلك غالبا لا سيما إذا كانا مسنين اه خش. قوله: (أو وقع الصداق بمعين) الاولى أو وقع النكاح بصداق معين أي بالوصف أو برؤية سابقة على العقد، وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف وإنما فسخ النكاح للغرر، إذ لا يدري هل يستمر باقيا حتى تقبضه أو يهلك قبل قبضها له وهو الغالب ؟ قوله: (من الاندلس) بفتحتين أو ضمتين قوله: (وجاز بمعين) أي جاز النكاح بصداق معين غائب على مسافة متوسطة أي لانه بمظنة السلامة. وقوله عقارا أو غيره لكن الضمان في غير العقار من الزوج وفي العقار من الزوجة كالبيع. قوله: (وأما في العقار فيصح) أي إذا أسقط الشرط. قوله: (كاليومين) أي والثلاثة والاربعة والخمسة كما قال بعضهم فإن أصبغ قال بها اه عدوي. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من الجواز في المتوسطة إذا لم يشترط الدخول قبل قبضه وفي القريبة جدا مطلقا ولو اشترط الدخول محله إذا كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا كان فاسدا فالتفصيل المذكور في المتوسط والقريب، وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلق كما تقدم خلافا لما في خش عن الجيزي من تقييده بالوصف أو رؤية يتغير بعدها انظر بن. قوله: (وضمنته) أي ضمنت الزوجة الصداق الذي يحل تملكه. قوله: (في هذه الانكحة الفاسدة) أي التي فيها الفساد لاجل الصداق كالنكاح لاجل مجهول، وكالنكاح بالآبق والبعير الشارد وبأقل من ربع دينار، وظاهر الشارح أنها لا تضمن الصداق بالقبض في النكاح الفاسد لعقده وليس كذلك، فقد قال عج: قول المصنف وضمنته بالقبض هذا إذا كان الفساد لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فاسدا لعقده وكان فيه صداق المثل كنكاح المحلل أو كان الواجب فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن تدخل، كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها فضمانه منها، وأما لو كان فاسدا لعقده ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان بيد الزوج. وقال اللقاني: كلام المصنف في الفاسد مطلقا حيث قال: وضمنته أي ضمنت الصداق الذي يحل تملكه في النكاح الفاسد كان فاسدا لعقده أو لصداقه اه. قال شيخنا العدوي: وهو الراجح. قوله: (إن فات) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل القبض كاف في الضمان، فقوله: إن فات شرط في مقدر أي وترد قيمته إن فات، فإن لم يفت ردته للزوج وأخذت صداق مثلها إن دخل سواء ردته أو ردت قيمته كذا بحث طفي، وقد يقال: قوله إن فات شرط في الضمان بالفعل والذي
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	لا يشترط فيه الفوات الضمان بالقوة فلا اعتراض. قوله: (فأعلى) أي من حوالة السوق كتغيره في بدنه. قوله: (أو وقع الصداق بمغصوب) الاولى أو وقع النكاح بصداق مغصوب. قوله: (علماه) إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم وليهما وعلم المجبرة كالعدم وكذا علم المجبر اه عدوي. قوله: (وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى إلخ) وإنما لم ترجع عليه بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها، ومن المعلوم أن قيمة المقوم ومثل المثلى يقومان مقامه. قوله: (أو وقع باجتماعه مع بيع) أي أو وقع النكاح ملتبسا باجتماعه مع بيع. واعلم أن المشهور في هذه المسألة أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل كما قال الشارح، وإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت كذا قال عبق. وظاهره مطلقا أي سواء كان النكاح هو الجل أو لا وليس كذلك ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع، قال اللخمي: فوت النكاح إن كان هو الجل فوت للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لانه مقصود في نفسه اه. ونقل أبو الحسن كلام اللخمي واقتصر عليه. قوله: (على أن يأخذ منها مائة) أي فبعض الدار صدق وبعضها مبيع. قوله: (مائة في نظير الصداق وثمن الدار) أي فبعض المائة ثمن للمبيع وبعضها صداق. قوله: (كأن يقول بعتك إلخ) هذا التصوير للشيخ سالم ومثله لابن رشد في البيان، وصور المسألة تت تبعا للتوضيح بأن قال الاب زوجتك ابنتي لك وهذه الدار قال طفي وهذا أي اجتماع العطية وللنكاح تفويضا هو الذي عناه المصنف، وأما تصوير الشيخ سالم ومن تبعه باجتماع البيع والنكاح تفويضا فيحتاج لنقل في جوازها لانها أشد مما في السماع للتصريح فيها بالبيع، بخلاف ما في تت فإنه تلفظ بالعطية واعتراضه ساقط لما علمت أن ما صور به الشيخ سالم صرح به ابن رشد في البيان انظر بن. قوله: (أي أو لم يسم) لواحدة منهما بل نكحهما تفويضا، وترك المؤلف هذا الاخير لاجل ما رتبه من الخلاف الآتي فإنه لا يجري في هذه الصورة، ولولاه لقال سمي لهما أو لا، ويكون كلام المصنف حينئذ شاملا للصور الثلاث اه خش. قوله: (وهل وإن شرط إلخ) أي وهل يجوز جمعهما في عقد مطلقا أي سواء سمى لكل منهما صداق المثل أو دونه، أو سمى لواحدة صداق المثل أو دونه ونكح الاخرى تفويضا أو سمى لواحدة صداق المثل وسمى للاخرى دونه أو لم يسم لواحدة ونكحهما تفويضا وإن شرط تزوج الاخرى أي هذا إذا لم يشترط ذلك بل وإن اشترطه، وقوله: أو إن سمى إلخ أي وإنما يجوز جمعهما عند شرطه تزوج إحداهما على الاخرى إذا سمى صداق المثل لكل منهما ولو حكما أو إحداهما ونكح الاخرى تفويضا. والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيدين: أن يشترط تزوج إحداهما على تزوج الاخرى، وأن يفرض لكل أو لبعض أقل من صداق المثل، وحينئذ فمحل الخلاف ثلاث صور: ما إذا سمى لكل أقل من صداق المثل، أو سمى لاحداهما صداق المثل والاخرى دونه، أو سمى لاحداهما دونه ونكح الاخرى تفويضا، والحال أنه في الثلاث صور شرط تزوج إحداهما على الاخرى، أما إن لم يشترط فالجواز باتفاق في الصور الثلاث كما أنه لو شرط تزوج إحداهما على الاخرى، ولكن سمى لكل صداق المثل أو سماه لواحدة ونكح الاخرى تفويضا أو لم يسم لواحدة أصلا بل نكحهما تفويضا فالجواز باتفاق وأولى إذ لم يشترط تزوج إحداهما على الاخرى في هذه الثلاثة. قال عج:
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	ولو قال المصنف عقب قوله أو لاحداهما: إن لم يشترط تزوج الاخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إلا أن يسمي ولو حكما صداق المثل. قولان لافاد المراد بلا كلفة اه. ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما تفويضا لانه لما كان الواجب فيه صداق المثل صار في حكم تسميته. قوله: (أو جانبين) أي ولو حكما كما لو نكحهما تفويضا. قوله: (قولان) صوابه تردد لانهما للمتأخرين: الاول لابن سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح، وظاهر ابن عرفة عزوه للخمي اه بن. قوله: (وأما إذا لم يسم أصلا) أي بل نكحهما تفويضا. قوله: (ولا يعجب الامام) كذا في خش. وقوله: وقيل إلخ أي وهو ما في المواق والشيخ سالم وهو الصواب. قوله: (جمعهما في صداق واحد) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لاحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للاولى. قوله: (والاكثر على التأويل بالمنع) أي لانه كجمع رجلين سلعتيهما في البيع وهذا التأويل هو المعتمد اه عدوي. قوله: (فلا يفسخ) أي النكاح على تأويل الاقل لا قبل البناء ولا بعده. قوله: (ويفض إلخ) وذلك بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى، فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة وصداق مثل الاخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين. قوله: (أو تضمن إثباته) أي النكاح. قوله: (ويفسخ قبل) أي قبل البناء ولا شئ لها. قوله: (ويفسخ أيضا) أي بعد البناء. وقوله أيضا أي كما يفسخ قبله. قوله: (وهي في ملكه) الاوضح أن يقول: فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها وهي في ملكه جاز، وأما لو وصفها وعين موضعها وهي في ملك غيره فالمنع ويفسخ قبله ولا شئ لها ويثبت بعده بمهر المثل. قوله: (كما لو عينها) أي بأن قال: أتزوجك بهذه الدار أو الدار الفلانية. قوله: (وشرط عليه) أي حين العقد. قوله: (إن كانت له زوجة) أي في عصمته غيرها. وقوله فالفان أي كان صداقها ألفين. قوله: (حال العقد) إذ لا تدري حال العقد هل في عصمته زوجة فيكون الصداق ألفين أو ليس في عصمته زوجة فالصداق ألف. قوله: (فأثر) أي ذلك الشك. قوله: (متعلق بالمستقبل) أي من حيث المعلق عليه فإنه أمر يحصل في المستقبل والاصل عدمه فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال. والحاصل أنها في الثانية عالمة بأن الصداق ألف فهي داخلة عليه فقط والزائد معلق على أمر معدوم في الحال، والاصل عدم وجوده في المستقبل بخلاف الاولى فإنها لا تدري ما دخلت عليه، إذ لا تدري هل وجب لها بالعقد ألف أو ألفان ؟ وعبارة أبي الحسن لانها في المسألة الاولى لا تدري ما صداقها أعنده امرأة فلها ألفان أو ليست عنده فلها ألف، والاخرى ليس فيها غرر إنما هو شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها اه بن. قوله: (أي هذا الشرط) أي اشتراط هذا الشرط بمعنى المشروط. قوله: (ولا يلزمه الالف إلخ).
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	فرع: لو اشترطت المرأة على الرجل في حين العقد الخروج لتمشط كالبلانة أو لتولد كالداية فإنه لا يلزمه ذلك الشرط. قوله: (وشبه في الكراهة وعدم اللزوم إلخ) فيه نظر لان هذا ليس شرطا في العقد، وإنما هو تطوع بعد العقد كما بينه ولا كراهة فيه فالتشبيه في عدم اللزوم فقط اه بن. قوله: (قبل العقد) لو حذفه ليقع الاستثناء من العموم كان أولى، والاستثناء مما تضمنه التشبيه من عدم الرجوع خلافا لخش في قوله: إن الاستثناء من عدم اللزوم للشرط فإنه لا لزوم له فيما قبل الاستثناء ولا فيما بعده اه بن. قوله: (فلا يلزمه ما أسقطته عنه) أي لا ترجع عليه بشئ من الالف التي أسقطتها عنه. قوله: (إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه) أي وحينئذ فيرجع عليه به، وقيد ابن عبد السلام رجوعها عليه بما إذا خالف عن قرب، وأما إذا خالف عن بعد كالسنتين فلا رجوع لها عليه كمن أعطته مالا على أن لا يطلقها أو على أن يطلق ضرتها ففعل، ثم حصل موجب الخلاف بأن طلق المرأة أو أعاد الضرة لعصمته، فإن كان عن قرب رجعت عليه بما دفعت له، وإن حصل بعد طول فلا رجوع لها، وكمن سأل مشتريا الاقالة فقال: إنما تريد البيع لغيري لاني اشتريت برخص فقال: متى بعتها لغيرك فهي لك بالثمن الاول، فإن باع لغير المقيل قرب الاقالة فللمقيل شرطه، وإن باع بعد طول فالبيع لغير المقيل نافذ ولا قيام للمقيل بشرطه والطول سنتان، لكن ما ذكره ابن عبد السلام من التقييد ففي مسألة المصنف بالقرب اعترضه ح في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع عليه مطلقا سواء خاف عن قرب أو بعد وهو ظاهر المدونة، والمتيطي وابن محرز وابن فتحون وغيرهم كذا في بن ونحوه في شب واختاره شيخنا. قوله: (وهذا الاسقاط مقيد إلخ) الاولى ومحل الرجوع عليه بما أسقطته إذا لم تتوثق مع إسقاطها بيمين، أما لو توثقت معه بيمين فلا ترجع كما إذا قال بعد الاسقاط: إن تزوجت فسريتي حرة أو فضرتك طالق أو فأمرك بيدك. قوله: (فإن كان بيمين) أي مصاحبا ليمين. قوله: (على عتق) الاولى حذف على أي تعليق عتق أو طلاق أو أمرها بيدها. قوله: (لئلا يجتمع إلخ) الظاهر في العلة هو أن الالف أسقطتها عنه في مقابلة اليمين وقد وجدت فلذا لم ترجع بها اه بن. قوله: (أو كان إلخ) أشار الشارح إلى أن المعطوف بأو محذوف والمعطوف عليه فعل الشرط من قوله: إن نقص عن ربع دينار. قوله: (كزوجني أختك مثلا) أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على النكاح وغيرها. قوله: (على أن أزوجك أختي) أي أو ابنتي أو أمتي، وقوله بمائة أي أو بأقل أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل المدار فيه على مجرد التسمية. قوله: (وهو وجه الشغار) الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد، وإنما سمى القسم الاول وجها لانه شغار من وجه دون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق، ومن حيث أنه شرط تزوج إحداهما بالاخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية فلذا سمى وجه الشغار. وأما تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق، وقدم المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالامام أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح الشغار مطلقا. قوله: (ويفسخ قبل البناء) أي بطلاق لانه مختلف فيه كما علمت. قوله: (بل على وجه المكافأة) أي كما لو زوجه أخته وابنته فكافأه
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	الآخر بمثل ذلك من غير أن يفهم توقف نكاح إحداهما على نكاح الاخرى. قوله: (دون الاخرى) أي كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي أو أمتي بلا مهر. قوله: (فالمسمى لها تعطى حكم وجهه) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء ولا شئ لها ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل. قوله: (تعطى حكم صريحه) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها بعد البناء صداق المثل. قوله: (وعلى حرية إلخ) عطف على فيه وعلى متعلقة بمحذوف كما أشار لذلك الشارح في خياطة المتن، وحاصله أنه إذا تزوج أمة وشرط على سيدها أن أولادها كلهم أو بعضهم يكونون أحرارا، فإن النكاح يفسخ أبدا، ولها بالدخول المسمى إذا حصل منها أولاد كانوا أحرارا بالشرط لتشوف الشارع للحرية والولاء لسيد أمهم، وأما لو تطوع السيد بذلك بعد العقد فلا فسخ ويلزم عتقهم أيضا. قوله: (لانه من باب بيع الاجنة) أي لان هذا الصداق بعضه في مقابلة الاولاد، وبعضه في مقابلة الاستمتاع بالزوجة. قوله: (ويكون الولد حرا) أي أنه إذا حصل منها أولاد فإنهم يكونون أحرارا بالشرط لتشوف الشارع للحرية ما لم تستحق تلك الامة لغير سيدها الذي زوجها لان ذلك المستحق لم يدخل على الشرط. قوله: (ولها بالدخول المسمى) أي لان فساد هذا النكاح لعقده لا لصداقه. قوله: (الاكثر من المسمى وصداق المثل) الظاهر كما قال بعضهم: إن من للبيان المشوب بتبعيض أي لها الاكثر الذي هو أحدهما إلا أنها للمفاضلة لئلا يقتضي أنها تأخذ أكثر منهما. قوله: (ولا ينظر) أي في المسمى لما صاحب الحلال. قوله: (بدليل قوله) ولو زاد إلخ) وجه الدلالة أنه لو أريد بالمسمى الحلال والحرام لم يكن صداق المثل أكثر منه إلا إذا كان زائدا على الجميع فلا يبالغ عليه. قوله: (ولو زاد إلخ) هذه المبالغة بالنسبة لمسألة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل مجهول، والمعنى هذا إذا كان صداق المثل الاكثر من المسمى زائدا على المسمى الحلال فقط بل ولو كان زائدا على الجميع، ورد بلو قول ابن القاسم: بأن لها الاكثر من صداق المثل والمسمى الحلال إن لم يزد صداق المثل على جميع الحلال والحرام، فإن زاد صداق المثل عليهما فليس لها إلا الجميع تأخذه حالا لانها رضيت بالمائة لاجل مجهول تأخذها حالة أحسن لها. قوله: (لانه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة) أي المصاحبة للمائة المؤجلة بأجل مجهول. قوله: (لان المسمى الحلال) أي وهو المائة المصاحبة للمائة المؤجلة بأجل مجهول أكثر إلخ. قوله: (وقدر بالتأجيل إلخ) قدر بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير عائد على صداق المثل. وقوله بالتأجيل متعلق بقدر، والمعلوم صفة للتأجيل بمعنى المؤجل، والمعنى وقدر صداق المثل بالنظر للمؤجل المعلوم بالنظر للحال لا بالنظر للمجهول إن وجد في المسمى مؤجل بأجل معلوم لاجل أن يعلم الاكثر من المسمى وصداق المثل، واستشكل هذا بأن صداق المثل إنما ينظر فيه لاوصاف المرأة من مال وجمال وحسب ونسب ولا ينظر فيه لحلول ولا تأجيل، وأجيب بأن النظر للحلول والتأجيل عند جهل الاوصاف المذكورة وحينئذ فلا إشكال. قوله: (أي بالمؤجل) أي بالنظر للمؤجل المعلوم كما يقدر بالنظر للحال ولا يقدر بالنظر للمجهول. قوله: (ويلغى المجهول) أي ما أجل بأجل مجهول. قوله: (وإن لم يكن فيه) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم. قوله: (على أن فيه) أي في المسمى صداقها المسمى.
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	قوله: (أن لها في الوجه) أي وجه الشغار. قوله: (وهو ظاهر المدونة) أي عند ابن أبي زيد. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على ما سبق. قوله: (بالمسمى لها) أي وأما إذا دخل بغير المسمى لها فلها صداق المثل اتفاقا. قوله: (إنما هما في المركب) أي وأما إذا سمي لهما معا فكل من دخل بها منهما لها الاكثر من المسمى وصداق المثل اتفاقا هذا ظاهره. قوله: (أي في أحد فرديه) وهو ما إذا دخل بالمسمى لها فابن أبي زيد حملها على ظاهرها من لزوم الاكثر من المسمى وصداق المثل، وابن لبابة حملها على لزوم صداق المثل. قوله: (مع أنهما فيه) أي في المركب. قوله: (وفيما إذا سمى لهما معا) أي الذي هو وجه الشغار، فإذا حصل منه دخول كان لها الاكثر من المسمى وصداق المثل على المشهور وقيل صداق المثل فقط. قوله: (بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة) أي كأن يقول: أتزوجك بمنافع داري أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لها في زرع أو في بناء دار أو في سفر الحج مثلا. قوله: (وتعليمها قرآنا) أي وأما تزوجها بقراءة شئ من القرآن لها ويجعل ثواب القراءة صداقا فهو فاسد اتفاقا. قوله: (محدودا) أي كربع القرآن أو سورة مثلا. وقوله بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسا بحفظ أو بالنظر والمطالعة في المصحف. قوله: (أو غيرها) أي كالتعليم والركوب والسكنى والاستخدام. قوله: (للفسخ) أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف. والحاصل أن القول بالمنع قول مالك وهو المعتمد، وعليه فقال اللخمي: إنه يفسخ النكاح قبل البناء ولا شئ لها ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله. وقال ابن الحاجب: إنه على القول بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور، فكان على المصنف أن يحذف قوله ويرجع بقيمة عمله. قوله: (والراجح أن النكاح صحيح) ما ذكره الشارح من أن الراجح هو المنع مع الصحة مطلقا هو الذي فسر به المصنف في التوضيح قول ابن الحاجب وفي كون الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ، وإن وقع مضى على المشهور اه. فقال: هذا تفريع على ما نسبه لمالك من المنع، وأما على الجواز والكراهة فلا يختلف في الامضاء وإنما يمضي على المشهور للاختلاف فيه. قوله: (بما وقع عليه) أي به أي مضيه ظاهر بما وقع به من المنافع لا بصداق المثل. قوله: (كالمغالاة فيه) تشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في جريان الخلاف كما أشار له الشارح. قوله: (والمراد بها إلخ) أي وليس المراد بها كثرة الصداق في نفسه. وقوله: إذ هي إلخ علة لقوله: والمراد إلخ. قوله: (أي يكره تأجيله) أي تأجيل كله أو بعضه قاله شيخنا العدوي، والعلة تقتضي أن المكروه تأجيل كله تأمل. قوله: (يتذرع) بالذال المعجمة أي يتوسل. قوله: (بألف) هذا فرض مثال، وكذا قوله بألفين والمراد أنه أمره أن يزوجه بقدر معلوم فزاد عليه زيادة لا تغتفر والديناران في عشرين والاربعة في المائة يسير.
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	قوله: (عاينت توكيل الزوج) أي وحضرت عقد الوكيل على الالفين فالتعدي لا يثبت بالنية إلا إذا وجد الامران أما لو شاهدت توكيل الزوج فقط أو شاهدت العقد فقط أو لم يكن هناك بينة فالتعدي لا يثبت حينئذ إلا بالاقرار. قوله: (وإلا يثبت التعدي) أي والموضوع بحاله من أنه حصل دخول وأن العقد وقع على ألفين والوكيل يقول: وكلني الزوج على أن أزوجه بألفين وفعلت كما أمرني، والزوج يقول: إنما أمرته بألف فقط. قوله: (إنما أمر الوكيل بألف) أي وأنه لم يعلم بالالف الثانية إلا بعد البناء زاد بعضهم: وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به. قوله: (إن كانت دعوى اتهام) أي بأن قالت الزوجة: اتهمك في أنك قد تعديت بزيادة الالف الثانية. قوله: (فإن حققت عليه الدعوى) أي بأن قالت له: أنا محققة وجازمة بأنك تعديت بزيادة الالف الثانية. قوله: (حلفت) أي عند نكول الوكيل. قوله: (فإن نكل) أي الوكيل قوله: (وهو قول محمد) أي وهو المعتمد كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (على أن النكول) أي نكول الزوج. وقوله: هل هو كالاقرار أي كإقراره بأنه وكله بألفين قوله: (وإن لم يدخل الزوج بها) أي ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد وإنما علما به بعد العقد. قوله: (لزم الآخر) محل اللزوم إذا كان الراضي منهما حرا رشيدا وإلا فلا عبرة برضاه، وحينئذ فإذا لم يحصل دخول فسخ النكاح بلا طلاق، وأما إن دخل فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر الذي أذن به السيد وولي الزوج وهو الالف لا ما زوج به الوكيل، كذا في حاشية شيخنا وشب نقلا عن المدونة. قوله: (بطلاق) أي ولا شئ فيه لان فسخه لاختلافهما في قدر الصداق، وسيأتي أنهما إذا تنازعا قبل الدخول في قدره فإنه يفسخ ولا شئ لها، ومحل فسخ النكاح إذا لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر: إذا قامت لكل منهما بينة، وأما إذا لم تقم بينة لهما أو لاحدهما فهو ما ذكره المصنف بقوله: ولكل تحليف الآخر إلخ. قوله: (وهو ظاهر كلامهم) أي لان التفصيل بين ثبوت تعديه وعدمه إنما ذكروه فيما إذا حصل دخول. قوله: (لا إن التزم) عطف على معنى ما مر، أي فإن لم يدخل لزم النكاح إن رضي أحدهما بما قال الآخر لا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، والتزم الوكيل الالف الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح، وأما لو رضي الزوج بذلك فإن النكاح يلزم ولو أبت المرأة وإنما لم يلزمه النكاح، ولو رضيت الزوجة لمنة الوكيل على الزوج ولحصول الضرر له بزيادة النفقة لان نفقة من صداقها كثير أكثر من نفقة من صداقها قليل. قوله: (ولكل تحليف الآخر) هذا مرتبط بمفهوم قوله: ورضي أي وإن لم يرض أحدهما بما ادعى الآخر، والحال أنه لم يحصل دخول ولم تقم لاحدهما بما ادعاه بينة أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع بألفين أو قامت بينة لها ولم تقم للزوج أو قامت بينة للزوج دونها، ففي هذه الصور الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يحلف صاحبه على سبيل البدل كما بينه الشارح، وأما إذا قامت بينة لكل منهما فلا يمين عليهما وليس إلا الفسخ كذا قال الشيخ سالم، وقال غيره: يحلفان معا لانه عند تعارض البينتين وتساقطهما لم يبق إلا مجرد تداعيهما فاحتيج ليمينهما، وفيه أنه لا تعارض بينهما أصلا، فالحق ما قاله الشيخ سالم من أنه إذا رضي أحدهما بقول الآخر
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	فالامر ظاهر، وإلا فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة. قوله: (أو أنها كناية إلخ) هذا الاحتمال أنسب بالظرفية، بخلاف الاحتمال الاول فلا تظهر فيه الظرفية. قوله: (وهي حالة الحر إلخ) أي المكلف الرشيد وحالته هي الحرية والرشد والتكليف، وما ذكره الشارح من أن المراد بالحالة التي يفيد فيها الاقرار حالة الحر إلخ تبع فيه البساطي، وقيل المراد بالحالة التي يفيد فيها إقراره هو أن لا تقوم له بينة، وأن قوله: إن لم تقم بينة زيادة بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح. قوله: (لكل تحليف صاحبه) أي ويبدأ الزوج باليمين على المعتمد خلافا لما رجحه ابن يونس من تبدئة الزوجة فتحلف أن العقد وقع بألفين، فإن رضي الزوج بذلك فلا كلام، وإن لم يرض بهما حلف ما أمر الوكيل إلا بألف، وإذا لم ترض المرأة بها فسخ النكاح، وسيأتي ذلك في كلام الشارح. قوله: (وهي ما إذا قامت لها بينة) أي على أن العقد عليها وقع بألفين. قوله: (بطلقة بائنة) أي لانها قبل الدخول. قوله: (ولا ترد إن اتهمه) فإذا توجهت اليمين للزوجة على الزوج أنه ما أمر إلا بألف فنكل لزمه النكاح بألفين بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنها ما رضيت بألف فنكلت لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بذلك كما مر. قوله: (أتحقق أنك أمرت) أي أو علمت قبل العقد بألفين. قوله: (إنك رضيت) أي أو علمت قبل العقد بألف. قوله: (ردت اليمين) أي إذا نكل من توجهت عليه. قوله: (فيما إذا لم تقم بينة) أي وأما متى قامت بينة لاحدهما فلا خلاف بينه وبين غيره في أن من قامت له البينة لا يمين عليه وإنما اليمين على صاحبه. قوله: (ونكولهما كحلفهما) فكما يفسخ النكاح بعد حلفهما وعدم رضا الزوجة بالالف كذلك يفسخ إذا نكلا ولم ترض بألف. قوله: (ويتوقف الفسخ على حكم) هذا هو قول ابن القاسم وهو المأخوذ من قول المصنف: ثم للمرأة الفسخ، ومقابله لسحنون أن الفسخ يقع بمجرد اليمين كاللعان وخلافهما جار فيما إذا توجهت اليمين عليهما أو على أحدهما اه بن. قوله: (ان الذي يبدأ هو الزوج) أي كما هو قول مالك وابن القاسم: فإذا حلف ورضيت الزوجة بالالف فلا كلام وإن لم ترض حلفت، فإن لم يرض الزوج بألفين فسخ النكاح. قوله: (وإلا صح خلافه) أي وهو تبدئة الزوج باليمين وأنه ليس كالاختلاف
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	في قدر الصداق إلخ. قوله: (وإن علمت إلخ) حاصله أن جميع ما تقدم حيث لم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي، وأشار هنا لما إذا علم به أحدهما أو كل منهما. قوله: (ومكنت من نفسها) راجع لقوله قبل البناء، وقوله أو من العقد راجع لقوله قبل العقد، فإذا علمت بتعدي الوكيل قبل البناء ومكنت من نفسها أو علمت بتعديه قبل العقد ومكنت من العقد كان الواجب لها ألفا فقط كذا للشيخ سالم، والذي قاله عج والشيخ أحمد الزرقاني إن علمها قبل العقد بالتعدي لا يوجب لزوم النكاح لها بألف إلا إذا انضم لذلك تلذذه أو وطؤه وهو ما يفيده الشارح بهرام والتوضيح وابن عرفة وصوبه بن. قوله: (فألف) أي فالواجب لها ألف لان تمكينها من نفسها أو من العقد على ما فيه مع علمها بالتعدي مسقط للالف الثانية. قوله: (أي علم الزوج فقط) أي قبل البناء أو العقد. قوله: (بتعدي الوكيل) أي واستوفى البضع. وقوله لدخوله على ذلك أي على الالفين وتفويته البضع. قوله: (وإن علم كل منهما) أي قبل البناء أو قبل العقد. قوله: (وعلم بعلم الآخر) أي وعلم بعلم صاحبه بتعدي الوكيل. قوله: (أي انتفى العلم عنهما) أي انتفى عن كل واحد منهما علمه بعلم صاحبه بتعدي الوكيل. قوله: (بدليل ما بعده) أي وهو علم أحدهما بعلم صاحبه دون الآخر فذكره فيما بعد انتفاء العلم عن أحدهما دون الآخر يدل على أن المراد هنا انتفاء العلم عن كل واحد منهما. قوله: (تغليبا لعلمه على علمها) لانه لما علم بذلك ودخل عليه فكأنه التزم الالف الثانية ولا عبرة بعلم الزوجة حينئذ. قوله: (لزيادة الزوج بعلمه) فمن حجته أن يقول لها: قد مكنتني من نفسك مع علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إلا مع علمي بأنك رضيت بالالف. قوله: (وبالعكس إلخ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قد علمت بعلم الزوج بتعدي الوكيل فإنه يقضي لها بألفين لان الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا بالالفين، والزوجة قد علمت بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على الالفين. قوله: (فمجموع الصور ست) وذلك لان العلم بالتعدي من أحدهما فيه صورتان والعلم به من كل منهما فيه أربع أن يعلم كل واحد بعلم الآخر أو لا يعلم واحد بعلم الآخر، أو يعلم الزوج فقط بعلمها أو تعلم هي فقط بعلمه. قوله: (ولم يلزم تزويج آذنة) يعلم من كونها آذنة أنها غير مجبرة فالجمع بينهما للتأكيد، إلا أن يراد بالاذن ما يشمل المستحب الذي في المجبرة فأخرجه بقوله غير مجبرة، وحاصله أن المرأة إذا كانت مالكة لامر على نفسها كالرشيدة واليتيمة التي تزوج بالشروط المتقدمة التي من جملتها أن تأذن بالقول إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم تسم له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أو لم تعينه، فزوجها بدون صداق مثلها، فإنه لا يلزمها النكاح إلا أن ترضى الزوجة بذلك، فإن رضي الزوج بإتمام صداق المثل بعد أن أبت لزم النكاح إن كان مع القرب لا مع الطول، وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بأقل من صداق المثل ولم تعلم بذلك إلا بعد الدخول ولم ترض بذلك كان على الزوج لا على المزوج أن يكمل لها صداق المثل لانه باشر إتلاف سلعتها بخلاف المزوج، وهذا بخلاف من وكل شخصا على بيع سلعة فباعها بأقل من قيمتها فإن باقي القيمة يرجع به على البائع حيث فاتت لا على المشتري وبقيت مسألة وهي ما إذا آجر الناظر عقارا أو أرض زراعة بغير أجرة المثل، فذكر المتأخرون أن المستحقين يرجعون بما وقعت به المحابات على الناظر المؤجر لا على المستأجر وهو الظاهر لان الاجارة أقرب للبيع من النكاح اه شيخنا عدوي. وفي البرموني: أن تكميل الصداق على الولي قياسا على وكيل البيع يبيع بأقل من القيمة وتفوت السلعة بيد المشتري ولكن عج اعتمد الاول. قوله: (غير مجبرة) احترز به عن مجبرة الاب أو السيد إذا زوجها بدون صداق المثل فإنه يلزمها ولو بربع دينار وكان صداق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا لها، ولا مقال لسلطان ولا لغيره، وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه بخلاف الوصي. قوله: (وإلا لم يلزم أيضا) أي كما مر في قول
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	المصنف وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الاجازة والرد. قوله: (وعمل بصداق السر إلخ) يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهرا في العلانية صداقا يخالفه قدرا أو صفة أو جنسا فإن المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر، سواء كان شهود السر هم شهود العلانية أو غيرهم، خلافا لابي حفص بن العطار من أنه لا بد من إعلام بينة السر بما وقع في العلانية كما في نقل المواق عنه، فإن تنازعا وادعت المرأة على الرجل أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر إلى ما اظهراه في العلانية وأكذبها الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك، فإن حلف عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها على الظاهر كما نقله بن عن ابن عاشر، ومحل حلف الزوج ما لم تقم بينة على أن صداق العلانية لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري، والمعتبر إنما هو صداق السر وإلا عمل بصداق السر من غير تحليفه، وقد يقال: إن عدم التحليف عند قيام البينة مشكل، فإن الرجوع عما اشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه قاله البدر. قوله: (فادعت) أي بأن ادعت إلخ وهذا تصوير للتنازع. قوله: (وحلفته) أي فإن حلف عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها كما مر. قوله: (وإن تزوج إلخ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر لانهم أظهروا ثلاثين واللازم هو العشرون. قوله: (سقطت العشرة المسكوت عنها) أي لان تفصيله بالبعض كالناسخ لاجماله الكثير، ومفهوم قوله بثلاثين أنه لو تزوجها بعشرين وقالوا عشرة نقدا وسكتوا عن العشرة الثانية فنظر فيه شيخنا العلامة السيد البليدي، والظاهر كما قال بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لان النقد لا بد له من مقابل تأمل. قوله: (ونقدها) ومثل عجل لها ودفع لها. قوله: (مقتض لقبضه) أي مقتض عرفا أن الزوجة قد قبضته. قوله: (لان معناه عجل لها) أي والتعجيل معناه الدفع. قوله: (وأما النقد منه كذا) أي كما إذا كتب الموثق تزوج فلان فلانة بمائة النقد منها كذا والمؤجل منها كذا، فلا يكون مقتضيا أن الزوجة قد قبضته قوله: (والظاهر أنه لا يقتضي القبض) أي لان المراد بالنقد ما قابل المؤجل لا المقبوض، وإلا لكان قوله النقد من الصداق كذا مقتضيا لقبضه وقد مر خلافه، والظاهر أنه لا يحتاج ليمين من جانب من صدق اه خش. قوله: (فيما قبل البناء) أي فيما إذا وقع التنازع قبل البناء بأن ادعى الزوج قبل البناء أنه دفع من الصداق كذا وادعت المرأة أنه لم يدفع شيئا. قوله: (لان القول قول الزوج) أي في أنه دفع كذا إذا وقع التنازع بعد البناء، سواء وجد في الوثيقة نقدها بصيغة الماضي أو نقده بصيغة المصدر المضاف أو المحلى بأل. قوله: (ونكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر إلخ) عبارة ح قوله: عقد بلا ذكر مهر تفسير لنكاح التفويض والتحكيم لانه لما جمع النوعين فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر، ولكل من النوعين فصل يمتاز به، فيمتاز التفويض بزيادة لم يصرف تعيينه لحكم أحد، ويمتاز التحكيم بزيادة صرف تعيينه لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكم فلان فيما يعينه من مهرها، وإذا علمت هذا تعلم أن جعل الشارح كلام المصنف تعريفا للتفويض فقط فيه نظر، وأما تعليله بقوله: ويزاد إلخ أي لانه يزاد إلخ يقال عليه كما يزاد ما ذكر في التحكيم يزاد في التفويض ما مر عن ح، والمصنف لم يذكر واحدا من القيدين، فتعين أن يكون تعريفا لهما بالقدر المشترك بينهما. قوله: (بلا ذكر مهر) صفة لقوله عقد، وقوله بلا
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	وهبت حال من النكرة المخصصة وهي عقد لانها خصصت بالصفة فاندفع ما يقال: إن فيه تعلق حرفي جر بعامل واحد. قوله: (فإن عين مهرا) بأن قال: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو قال: وهبتها لك بكذا. قوله: (وفسخ إن وهبت نفسها إلخ) هذه صورة أخرى غير التي قبلها لان الاولى قصد فيها الولي النكاح وهبة الصداق، وهذه لا خلاف في أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، والفرض أن هبة المهر قبل الدخول، وأما بعده فالهبة ماضية والنكاح صحيح ولا فسخ ولا شئ، وأما هذه فقصد فيها هبة نفس المرأة لا النكاح ولا هبة الصداق قال في التوضيح: قال ابن حبيب: والحكم فيها الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، واعترضه الباجي وقال: إنه يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انظر ح. قوله: (بالبناء للمفعول) هذا الضبط أولى من بناء الفعل للفاعل لشمول الاول لما إذا كان الواهب لها وليها أو هي، وأما الثاني فهو قاصر على ما إذا وقعت الهبة منها. قوله: (تأكيد للضمير المستتر) أي الذي هو نائب الفاعل، واعترض بأنه لا يصح كونه توكيدا لان ضمير الرفع المتصل لا يؤكد بالنفس أو العين إلا بعد توكيده بضمير منفصل وليس بموجود هنا، قال في الخلاصة: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع إلخ، فالصواب أن يجعل نفسها هو نائب الفاعل أي وهبت ذاتها. قوله: (وإلا فهي ما قبلها) أعني قوله بلا وهبت، وقوله سابقا وبإسقاطه. قوله: (ليست من النكاح في شئ) لان تمليك الذات مناف للنكاح. قوله: (واستحقته بالوطئ) أي في نكاح التفويض، وحاصله أن المرأة لا تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطئ ولو حراما لا بموت أحدهما قبل الدخول وإن كان لها الميراث، ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة فأكثر في بيت زوجها، وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق المثل بالوطئ أو لا تستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به بعد موت أو طلاق ؟ فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيه صداق المثل بالدخول اه عدوي. وهذا إنما يظهر على التأويل الاخير فيما يأتي تأمل. قوله: (أو طلاق) أي قبل البناء. قوله: (إلا أن يفرض لها دون المثل فيهما) أي في الموت والطلاق. قوله: (وترضى به) أي ويثبت بالبينة أنها رضيت بذلك قبل الموت أو الطلاق. قوله: (فإن فرض المثل لزمها) أي لزمها النكاح بما فرضه واستحقت ذلك المفروض بالموت قبل البناء وتشطر بالطلاق ولا يعتبر رضاها. والحاصل أن اشتراط المصنف الرضا محمول على ما إذا كان المفروض لها أقل من صداق المثل، أما إن كان المفروض لها صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها تستحقه بالموت وتشطر بالطلاق. قوله: (ولا تصدق إلخ) حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه فرض لزوجته في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو مات عنها قبل البناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرض لها من ذلك فإن دعواها بذلك لا تقبل بمجردها، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت بذلك قبلهما، فلو ثبت أنه فرض لها صداق المثل قبل الموت أو الطلاق ولم يثبت رضاها به فلما مات أو طلقها ادعت أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق كان لها الجميع في الموت والنصف في الطلاق لما علمت أنه إذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يعتبر رضاها، وأما إذا لم يثبت أنه فرض لها قبل الموت أو الطلاق وإنما ادعت ذلك بعدهما فلا تصدق سواء ادعت أنه فرض لها صداق المثل أو أقل. والحاصل أن عندنا حالتين: أن يثبت أنه فرض لها وفي هذه يفصل بين كون المفروض صداق المثل أو أقل. والثانية: أن لا يثبت فرضه لها قبلهما وإنما ادعت ذلك بعدهما وفي هذه لا تصدق مطلقا. قوله: (أي في الرضا) أي المفهوم من قوله وترضى. قوله: (ولها طلب التقدير) يعني أن الزوجة في نكاح التفويض لها أن تمنع نفسها من الزوج وتطلب منه أن يفرض لها صداقا تعلمه قبل
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	الدخول لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن لا تطلبه بذلك، وإذا فرض لها شيئا فليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه بل تجبر على التمكين، وما مر من أن لها منع نفسها حتى تقبض ما حل من الصداق خاص بنكاح التسمية كذا قال ابن شاس، وقيل لها المنع حتى تقبض ما فرضه لها كنكاح التسمية وهو قول اللخمي انظر بن. قوله: (وإلا فيكره إلخ) أي وحينئذ فيندب لها طلب التقدير قبل الدخول. قوله: (ولزمها) أي المقدر وهو المفروض كما يلزمه ذلك أيضا. قوله: (ولا يلزمه أن يفرض مهر المثل) أي بعد العقد من غير تسمية للمهر، وكما لا يلزمه أن يفرض لها مهر المثل في نكاح التفويض لا يلزمه أن يحكم به في نكاح التحكيم، فقول المصنف: ولا يلزمه أي لا في نكاح التفويض ولا في نكاح التحكيم. قوله: (أي كتحكيم الزوج) أي في أن المعتبر فرض الزوج. وقوله: ولا عبرة بالمحكم أي بفرضه سواء فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر. وقوله: لزمها أي النكاح بذلك ولا خيار لها. قوله: (فالعكس) أي فيلزمها النكاح بذلك وللزوج الخيار. قوله: (أو لا بد إلخ) يعني أن المحكم إذا كان زوجة أو غيرها إذا فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم معا. قوله: (تأويلات ثلاثة) الاول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم واختاره اللخمي والمتيطي وابن عرفة. والثاني للقابسي. والثالث لابي محمد وابن رشد وغيرهما اه بن. قوله: (وجاز في نكاح التفويض والتسمية) هذا هو الصواب، وأما قول خش كلام المؤلف في نكاح التفويض، وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للاب فقط اه. فهو غير صواب بل المرشدة لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله، فأحرى أن ترضى بدون صداق المثل اه بن. قوله: (التي رشدها مجبرها) أي رفع الحجر عنها سواء كان ذلك المجبر أبا أو وصيا. قوله: (ولو بعد الدخول) ما قبل المبالغة ظاهر في كل من نكاح التفويض والتسمية، وأما ما بعدها فإنما يتأتى في نكاح التفويض، ولا يتأتى في نكاح التسمية إلا إذا كان على وجه الهبة تأمل. وقوله: ولو بعد الدخول هذا قولها في النكاح الثاني ورد بلو قولها في النكاح الاول. قوله: (راجع للمسألتين) أي رضا المرشدة بدونه ورضا الاب في مجبرته بدونه وفيه نظر، إذ لم أر من حكى الخلاف في الاولى اه بن. وفي البدر القرافي: الصواب قصر المبالغة على المسألة الثانية إذ لا وجه للخلاف في المرشدة. قوله: (وللوصي قبله) أي وجاز للوصي الرضا بدون مهر المثل قبل الدخول في محجورته المولى عليها، وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الاب والسيد فيشمل الوصي حقيقة ومقدم القاضي وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى الوصي، قال عياض: وهو الصحيح عند شيوخنا ومقابله أنه لا يتم إلا برضاهما معا وهو ظاهر المدونة، واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب انظر التوضيح اه بن. قوله: (حيث كان نظرا لها) أي حيث كان الرضى بدونه نظرا ومصلحة لها بأن كان الزوج غنيا أو صالحا أو لا يشوش عليها في عشرة، فلو كان إسقاطه لغير نظر فلا يمضي، فإن أشكل الامر ولم يعرف هل هو نظر أو لا حمل على أنه غير نظر بخلاف الاب فإن أفعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه. قوله: (فليس لها الرضى) أي لا يجوز لها الرضى بدون مهر
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	المثل لا قبل الدخول ولا بعده، وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك الرضا، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال غيره: يجوز رضاها بدونه وطرحه سحنون، وكلام المصنف هنا ليس جاريا على أحد القولين الآتيين له في الحجر في تصرف السفيه قبل الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم لانهما في خصوص الذكر الذي علم سفهه المهمل، وأما الانثى المعلومة السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا. قوله: (بدون مهر المثل) وكذا لا يجوز لها أن تضع منه شيئا بعد الطلاق. قوله: (فعطية) أي فيكون ذلك عطية منه. قوله: (بالصحة) هذا ما نقله ابن المواز عن مالك. وقوله والبطلان هذا قول ابن الماجشون، وإنما عدل المصنف بين القولين مع أن الاول لمالك لان الثاني صوبه اللخمي قاله ابن عاشر. قوله: (ويكون من الثلث إلخ) هذا هو الصواب كما في المواق والتوضيح خلافا لقول عبق من رأس المال. قوله: (لانه إنما فرض) أي لانه إنما فرض لاجل أمر يحصل ولم يسم لها ذلك على أنه وصية بل على أنه صداق وهي لا تستحقه بالموت. قوله: (ومات قبل الوطئ) وأما لو دخل ومات لكان لها المسمى من رأس المال إن كان قدر صداق المثل بلا خلاف، فإن كان المسمى أكثر منه كان لها صداق المثل من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة أو يصح من مرضه صحة بينة وهو معنى قول المصنف وردت إلخ. قوله: (ولزم الزائد إلخ) يعني أنه إذا تزوج امرأة نكاح تفويض في صحته ثم مرض ففرض لها في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينة والزوجة حية أو ميتة، فإن جميع ما فرضه من قليل أو كثير وطئ أم لا يلزمه ويدفعه لورثة الميتة. قوله: (فلا يلزمها إبراؤها) وحينئذ فلا يرد الفرض بل يقضي لها بما فرضه لها، وما ذكره من عدم لزوم الابراء هو المشهور، وقيل يلزمها لجريان سبب الوجوب وهو العقد، وقول المصنف قبل الفرض مشعر بأن الابراء قبل البناء لان الابراء بعده ليس قبل الفرض إذ بالدخول وجب لها مهر المثل وحينئذ فإبراؤها بعد الدخول لازم لها. قوله: (وهذا مخالف للمعتمد إلخ) قد يجاب بأن قوله: أو أسقطت عطف على صح أي ولزم إن صح أو أسقطت شرطا، لكن تقدير الفاعل في المعطوف عليه الزائد كما مر، وفي المعطوف الاسقاط أي ولزم الاسقاط إن أسقطت شرطا إلخ تأمل. قوله: (من لزوم الاسقاط) أي ولا قيام لها بشرطها. قوله: (باعتبار دين) أي باعتبار اتصافها بدين أي بتدين إلخ. واعلم أن اعتبار اتصافها بالاوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة، وأما الذمية والامة فلا يعتبر اتصافهما بالدين ولا بالنسب ككونها قرشية وإنما يعتبر فيهما المال والجمال والبلد. قوله: (إذ هو يختلف باختلاف البلاد) أي لان الرغبة في المصرية مثلا تخالف الرغبة في غيرها، كما أن الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال
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	أو المال تخالف الرغبة في غيرها، فمتى وجدت هذه الاشياء عظم مهرها، ومتى فقدت أو بعضها قل مهرها فالتي لا يعرف لها أب ولا هي ذات مال ولا جمال ولا ديانة ولا صيانة فمهر مثلها ربع دينار مثلا، والمتصفة بجميع صفات الكمال مهر مثلها الالوف، والمتصفة ببعضها بحسبه. ثم إن المصنف بين ما تعتبر به المثلية في حق الزوجة ولم يذكر ما تعتبر به المثلية في حق الزوج مع أن الزوج يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو حلم، وفي تزويج أجنبي لمال أو جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الاحوال وجودا وعدما. قوله: (فاندفع ما قيل إلخ) فيه أنه لا يندفع الاشكال بما قاله، وإلا لم يكن فرق بين الام والاخت بل وبين الاجنبيات إذا كن على مثل أوصافها، بل الظاهر في دفع الاشكال خلاف ما قاله وأن الواو على معناها وأن هذا كالقيد فيما قبله فهو من جملة الاوصاف التي يعتبر بها صداق المثل. وحاصله أن محل اعتبار صداق المثل بالدين والجمال والحسب والمال والبلد إذا لم يكن لها مماثل في الاوصاف من قبيلتها كأختها وعمتها وإلا كان المعتبر صداقهما، ولو كان أكثر من صداق مثلها من قوم آخرين، فإذا كان للمرأة أمثال في الاوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال فيها من غير قبيلتها اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها وإن زاد على صداق أمثالها من غير قبيلتها أو نقص انظر بن. قوله: (في النكاح الفاسد) أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه. قوله: (فيوم العقد) إذ منه يجب الميراث، وما ذكره من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح، وقيل: يعتبر اتصافها بالاوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ. ونقل ذلك ابن عرفة عن عياض. قوله: (بالنوع) وأولى بالشخص كما أشار له الشارح بقوله: وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند والباء في قوله بالنوع للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلك لان الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص، فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع. قوله: (بغير عالمة) أي بأنه أجنبي بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها. قوله: (أما لو علمت) أي بأنه أجنبي. قوله: (أي بالحرة) أي وأما الزنا بالامة غير العالمة فلها ما نقصها. تنبيه: علم من كلام المصنف أربعة أقسام: أحدها علمهما معا بأنهما أجنبيان فلا شئ لها وهو زنا محض. الثاني: علمها دونه فهي زانية لا شئ لها وهذان يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة. الثالث: جهلهما معا وهو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة فيتحد المهر إن اتحدت الشبهة وإلا تعدد بتعددها. الرابعة: علمه دونها فهو زان ويتعدد عليه المهر وهو قوله كالزنا بغير عالمة إلخ، والاربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما. واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله: فيقبل قوله فيهما بغير يمين كما قال شيخنا، والمراد بالوطئ إيلاج الحشفة وإن لم ينزل خلافا لما في عبق حيث قال: والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطئ ما فيه إنزال إلخ فإنه غير صواب كما في بن. قوله: (على الاصح) وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما قاله غيرهما من لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة. قوله: (وأولى اللاحقة) أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما، ويتصور
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	كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلوف لها غير بتات ثم أولد أمة بعد طلاقها ثم راجعها ثم وطئ التي أولدها فيلزمه ما علقه على وطئها ما دام في العصمة المعلق فيها شئ، فقد اتضح أنه يتصور وطئ أم الولد لاحقة أي متجددة بعد الحلف وإن كانت سابقة حين الوطئ. قوله: (وأما لو شرط أن لا يتخذ) أي أم ولد أو سرية عليها وإن اتخذت واحدة فأمرك بيدك أو فالتي اتخذها حرة. قوله: (وأما شرط لا أتسرى) أي عليها وإن تسريت عليها فأمرها بيدها أو فهي حرة فيلزم في السابقة أي فيلزمه ما شرطه إذا وطئ أم الولد أو السرية السابقة على الشرط أو اللاحقة له. قوله: (وقال سحنون إلخ) هذا ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم، فعلى المصنف المؤاخذة في المشي على قول سحنون الضعيف والعدول عن قول ابن القاسم. قوله: (ويلزمه في اللاحقة) أي ويلزمه بوطئه للاحقة منهما. قوله: (والمعتمد أنه إذا قال: إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع) اعلم أن محل الخلاف إذا كانت الشروط معطوفة بالواو وكان المعلق أمرها بيدها كما أشار لذلك الشارح أول الخياطة، أما لو كانت معطوفة بأو كان لها الخيار ببعضها اتفاقا قال: إن فعل شيئا أو لم يقل وإن كان المعلق الطلاق أو العتق وقع بفعل بعضها من غير خيار لها لقول المصنف في اليمين وبالبعض عكس البر. تنبيه: لو وكل الزوج من يعقد له فعقد له على شروط اشترطت عليه ونطق بها الوكيل، فإن كان الزوج وكله على العقد والشروط فنطق بها الوكيل لزمت الزوج، وإن وكله على العقد فقط فلا تلزمه. قوله: (فزيادته) أي الحاصلة بعد العقد وقبل البناء وكذا يقال في نقصانه، ثم إن الذي يدل عليه كلامهم أن ثمرة قوله فزيادته إلخ إنما تظهر إذا وقع الطلاق قبل البناء ولذا قال ابن عاشر: الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشطر إلخ كما صنع ابن الحاجب ليفيد ذلك، وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه، فإن دخل بها أو وقع موت فالزيادة والنقص للزوجة وعليها. قوله: (وغلة) عطفه على النتاج يقتضي أن النتاج ليس بغلة وهو المشهور خلافا للسيوري القائل أنه غلة قاله شيخنا. قوله: (فزيادته ونقصه له وعليه) تبع بهرام في هذا التفريع واعترضه طفي قائلا: لم أر من فرع على أنها لا تملك بالعقد شيئا أن الغلة تكون للزوج، وإنما فرعوا حكم الغلة على القولين الآخرين فقط وهما أنها تملك بالعقد الجميع أو النصف اه بن. قوله: (فهما) أي الزيادة والنقص. قوله: (واعترض على المصنف إلخ) حاصل هذا الاعتراض أن قوله: كنتاج وغلة يقتضي أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك بل الولد حكمه حكم الصداق في أنه يتشطر لانه كجزء من المهر على كل قول، وصنيع ابن عرفة يدل على ذلك لانه حكم بأن الولد كالمهر. ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على القولين، وكذا صنيع المدونة انظر طفي، وفي التوضيح: أن كون الولد ليس بغلة هو المشهور، وقد نص في المدونة على أن ولد الامة ونسل الحيوان أن يكون في الطلاق بينهما اه بن.
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	قوله: (ثم محل كلام المصنف) أي من كون النقص الحاصل في الصداق قبل البناء عليهما معا. وقوله: إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة لانه إذا كان كذلك كان الضمان منهما معا إذا طلق قبل البناء وكذا حكم الزيادة وهذا هو المشهور، وأما ما بنوه على القول الثاني والثالث فهو ضعيف. قوله: (وعليها نصف قيمة إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل البناء وقد تصرفت في الصداق بغير عوض كهبة أو عتق أو تدبير أو إخدام فإنها تغرم للزوج نصف المثل في المثلي ونصف قيمة المقوم يوم التصرف وهو يوم الهبة والعتق لانه يوم الاتلاف وهذا هو المشهور وقيل يوم القبض، قال بن: وما ذكره المصنف من نفوذ تصرفها وغرمها نصف قيمة المقوم مبني على القول بأنها تملك بالعقد جميع الصداق، وكذا على القول بأنها تملك النصف لانه معرض لتكميله لها ومراعاة للخلاف، ونقل ذلك عن التوضيح، وأما على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا فيرد ما فعلته في نصف الزوج فقط لانها فضولية في الجميع وقت التصرف وقد حقق الطلاق لها النصف فيمضي تصرفها فيه. قوله: (بنصف المحاباة) أي إن باعته بمحاباة. قوله: (ولا يرد العقد) أي ولا الهبة ولا الصدقة ولا الاخدام، وحاصله أن الصداق إذا كان عبدا فأعتقته الزوجة المالكة لامر نفسها أو وهبته أو تصدقت به أو أخدمته فإن العتق وما معه لا يرد، إلا أن تكون الزوجة معسرة يوم التصرف بالعتق وما معه أو كان ثلثها لا يحمل ما تصرفت فيه، وإلا كان للزوج رد العتق وما معه ويرجع النصف ملكا لها. قوله: (إلا أن يرده الزوج لعسرها) أي إلا أن تكون معسرة يوم العتق، فللزوج أن يرد عتقها حينئذ قبل الطلاق، وله أيضا بعد الطلاق أن يرد عتقها إن لم يعلم به حتى طلقها وكانت معسرة يوم العتق واستمر عسرها إلى يوم الطلاق كما هو المعروف عن اللخمي انظر ح. قوله: (فلا عبرة إلخ) أي أن المعتبر في رد العقد عدم رده عسرها ويسرها يوم العقد كانت قبله موسرة أو معسرة، ولا يعتبر في الرد وعدمه عسرها أو يسرها قبله. قوله: (لكن الرد في ذلك إلخ) فيه نظر إذ الخلاف في مطلق تبرع الزوجة إذا رده الزوج هل هو رد إيقاف أو إبطال ؟ قوله: (وتشطر الصداق) أي بالطلاق قبل البناء كما يأتي للمصنف لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * الآية، ثم إن تشطر الصداق بالطلاق ظاهر على القول بأنها تملك بالعقد كل الصداق، وكذا على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا لان التشطير إما من ملكها أو من ملك الزوج، وأما على القول بأنها تملك بالعقد النصف فالتشطير بالطلاق مشكل لانه متشطر قبل الطلاق، إلا أن يقال: المعنى تحتم تشطيره بعد أن كان معرضا لتكميله. قوله: (كان المزيد من جنسه) أي من جنس ما سماه صداقا. قوله: (إجراء إلخ) علة لقوله أو لا أي وإنما تشطر المزيد بعد العقد بالطلاق إذا لم تقبضه إجراء له مجرى الصداق من جهة أنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على أنه صداق. قوله: (صداق قطعا) أي فيتشطر سكت عنه المصنف لعلمه بالاولى مما ذكره. قوله: (وأما المزيد بعد العقد للولي) كالبلصة في بلاد الارياف.
	

	[ 320 ]
	قوله: (وكذا إذا أهديت من غير شرط) أي سواء كانت لها أو لوليها أو لاجنبي، وحاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تشطر سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها وإن كانت بعد العقد ولا تكون مشترطة، فإن كانت لغيرها فلا تشطر وإن كانت لها فروايتان. قوله: (وأما ما أهدي بعده لغيرها إلخ) أي وأما ما أهدى لها بعد العقد فسيأتي الكلام عليه إن كان قبل الدخول في قوله: وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء، ثم إن ما أهدى بعد البناء لغيرها هو عين قوله سابقا وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له. قوله: (ولها إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وقلنا بتشطر ما أخذه وليها من الهدية المشترطة له حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف، وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي وليس للزوج مطالبتها بالنصف الآخر الذي أخذه الولي لان الاعطاء للولي ليس منها وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به. قوله: (أي للمرأة) أي التي طلقت قبل البناء وتشطر ما أخذه وليها. قوله: (أخذ ذلك) أي أخذ نصف ذلك المشترط. قوله: (أو المعتق يومهما) أي لان الاعطاء منها. قوله: (متعلق بالطلاق) أي مرتبط به في المعنى فلا ينافي أنه متعلق بمحذوف صفة للطلاق أو حال منه. قوله: (إذ هي يتكمل بها الصداق) أي كما يتكمل بالوطئ. قوله: (إن هلك) أي بعد العقد كما لو مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط. قوله: (قبل البناء) أي بالطلاق قبل البناء. قوله: (ما اشترته) أي بالمهر وحاصله أنها إذا اشترت بالصداق سلعا من الزوج سواء كانت تصلح جهازا أو لا فإنها تتعين للتشطير إذا طلقها قبل البناء إذ كأنه أصدقها تلك السلع. قوله: (صلحت) أي تلك السلع للجهاز أم لا هذا ما في المواق، والذي في التوضيح: أن محل التأويلين إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج ما لا يصلح أن يكون جهازا كدار وعبد ودابة، وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين شرائها من الزوج وغيره في أنه لا يرجع عليها إلا بنصفه لانها مجبورة على شراء ذلك. قوله: (بتشطير الاصل) أي وهي الدراهم والدنانير التي دفعها لها الزوج واشترت بها تلك السلع. قوله: (وعليه الاكثر) أي وهو المعول عليه. قوله: (أو إن قصدت التخفيف) فإن لم تقصد التخفيف تعين تشطير الاصل، وهذا التأويل للقاضي إسمعيل ورجحه ابن عبد السلام. قوله: (وتعين ما اشترته) أي وتعين للتشطير بالطلاق قبل البناء ما اشترته. قوله: (وسقط المزيد) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي تزوجها به. قوله: (دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه) أي فلا يسقط عن الزوج بموته لانه تقرر لها بموته. قوله: (أو المشترط فيه إلخ) أي ودون
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	المشترط من الهدية فيه أو قبله. قوله: (فيرجع الزوج عليها بنصفها) أي إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت. قوله: (وهو المذهب) وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لان الطلاق باختياره. قوله: (فإن بنى بها) أي ثم طلقها. وقوله فلا شئ له ولو قائمة أي باتفاق أي لان الذي أهدى لاجله قد حصل. قوله: (فيأخذ الزوج القائم منها) أي ولو كان متغيرا لانه مغلوب على الفراق، أما لو كان الفسخ بعد البناء فلا شئ له لانه انتفع. قوله: (بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء) أي كالخف والقلنسوة. قوله: (قولان) في المواق: لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان لكان أحسن. فرع: ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى بها عرف واشترطت، ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة: وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح. وقال ابن ناظم في شرح التحفة: ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل اه بن. قوله: (وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد) فإن مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فإنه يسقط لانه عطية لم تقبض. قوله: (فأصح الروايتين لا شئ له) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت. قوله: (وصح القضاء بالوليمة) أشار به لقول أبي الاصبغ بن سهل: الصواب القضاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة اه بن. قوله: (فلا يقضى بها) محل الخلاف ما لم تشترط على الزوج أو يجر بها العرف وإلا قضى بها اتفاقا بالاولى مما بعده ورجع للعرف في عملها ببيت الزوج أو الزوجة. قوله: (وترجع عليه بنصف نفقة التمرة التي لم يبد صلاحها) أي التي دفعها لها صداقا مع الاصول أو وحدها على القطع لا على التبقية وإلا فسخ النكاح كما مر كالبيع، وإذا فسخ النكاح رجعت بجميع النفقة كما قرر شيخنا. قوله: (وطلق قبل البناء) أي وعدم رجوعها بذلك قولان والظاهر منهما الرجوع. قوله: (وخرج بقوله صنعة العلم) أي كما خرج بالشرعية غيرها كضرب بعود ورقص، والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيود ثلاثة كما قال الشارح، فإن تخلف واحد منها فلا رجوع لها اتفاقا. قوله: (والكتابة) أدرج الكتابة في العلم تبعا لخش نظرا لكونها من طرقه، وبعضهم جعل الكتابة صنعة كما أفاده شيخنا. قوله: (أي الخاص) أي الذي تولى عقد نكاحها بدليل التعليل بقوله: لانه مفرط بعدم اشتراطه على الزوج، وأما قول عبق أي ولي المال فغير صواب، وولي المال هو المتصرف فيه لسفهها أو صغرها وهو الاب ووصيه ومقدم القاضي، وأما ولي العقد فهو من تولى عقد نكاحها كان ولي المال أو لا. قوله: (بما قبضته) أي فقط لا بأزيد منه. قوله: (كان حالا أو مؤجلا وحل) هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي، وقال ابن فتحون: إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا، أما إن كان مؤجلا وحل قبل البناء
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	فلا حق للزوج في التجهيز به، ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء، وحاصل ما ذكره المصنف أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها، وسيأتي غيرها إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا وإن كان لا يلزمها قبوله لان ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن لان الثمن إذا كان نقدا وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لاجله. قوله: (فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها إلخ) كما لو كان الصداق مما يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما قال اللخمي، ورواه ابن سهل عن ابن زرب، وقال المتيطي: يجب بيعه لاجل التجهيز به وهو ضعيف والمعتمد الاول، فقول المصنف: ولزمها التجهيز بما قبضته إلخ أي إذا كان عينا، وما ذكرناه من أن المعتمد عدم لزوم بيع العقار لا ينافيه ما يأتي للمصنف من القولين فيه المقتضى لتساويهما لان ما هنا في عدم الوجوب والقولان الآتيان في الجواز والمنع. قوله: (أو حل) أي أو كان مؤجلا وحل بعد مضي أجله وقبضته بعد البناء. قوله: (وقضى له) أي عليها بقبض ما حل إن دعاها لقبضه، وقوله إن دعاها أي قبل البناء. قوله: (وقضى إلخ) حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف بالحلول من صداقها سواء كان حالا في الاصل أو حل بعد مضي أجله لاجل أن تتجهز به وأبت من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور، خلافا لابن حرث حيث قال: لا يلزمها قبض ما حل بمضي أجله. قوله: (لانه سلف إلخ) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا كما يأتي وهي إذا قبضته لزمها التجهيز به كما قال ابن زرب. والحاصل أنه يمنع التعجيل فإن قبضته أجبرت على التجهيز به. قوله: (فيلزم ما سماه) أي أو جرى به العرف. وقوله: إلا أن يسمي أي الزوج ومثل تسميته تسمية وليها بأن يقول: نحن نشتري لها كذا أو أن عندها من الجهاز كذا وكذا. قوله: (اتبع ذمتها) أي بنصف ما أنفقت. قوله: (وأما إن كان) أي المهر قوله: (ولو طولب الزوج) أي طالبه ورثتها بعد موتها إلخ. قوله: (وعلى قول المازري إلخ) حاصله أنه على قول المازري لا يلزمهم إبراز الجهاز المشترط بل جهاز مثلها، ويلزم الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بجهاز مثلها ويحط عنه ما زاده لاجل الجهاز الذي اشترطه. وحاصل هذه المسألة أنه إذا سمى لها صداق مائة مثلا ودفع منه خمسين وشرط عليهم جهازا بمائتين فماتت قبل الدخول فطالبه ورثتها بما يخصهم من الميراث من الخمسين الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو بإحضار قيمته ليعرف إرثه منه فقال المازري تبعا لشيخه عبد الحميد الصائغ: لا يلزمهم إبراز ذلك الجهاز المشترط عليهم، وعلى الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض من الصداق وهو خمسون، فإذا قيل: ما صداق من يتجهز بخمسين فلا يخلو إما أن يكون قدر جهازها خمسين أو أقل من كثمانين أو أكثر كثمانين، فإذا قيل: من تتجهز بخمسين صداق مثلها خمسون فلا يدفع لهم شيئا غير ما دفعه أو لا ويكون الجهاز المشترى بالخمسين المدفوعة أولا تركة يستحق الزوج نصفها، وإن قيل: صداق من تجهز بخمسين ثلاثون رجع الزوج عليهم بعشرين من الخمسين التي دفعها ويكون ميراث الزوج من جهاز قيمته خمسون، وإن قيل: صداق من جهازها خمسون ثمانون دفع الزوج ثلاثين ويكون ميراث الزوج في تلك الثلاثين وفي جهاز قيمته خمسون. قوله: (ولابيها إلخ) يعني أنه إذا دفع لها الزوج الصداق قبل البناء حيوانا أو عرضا مما يكال أو يوزن فلا يلزم أباها إذا كان مجبرا، ولا يلزمها إذا كانت غير مجبرة بيع ذلك لاجل تجهيزها بل يجوز لها بيعه لتجهيزها بثمنه ولهما عدم بيعه، وحينئذ فيلزم الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما، ومحل
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	عدم لزوم بيعه ما لم يشترط بيعه لاجل التجهيز أو يجري عرف بذلك وإلا وجب بيعه. قوله: (إلا لشرط) أي بالبيع. قوله: (إذ لو ساقه للتجهيز) أي لا على أنه من الصداق. قوله: (وفي جواز بيعه) أي الاب. قوله: (ومنعه منه أي إذا منعه الزوج) هذا القيد مثله في عبق وخش، ويدل عليه كلام المتيطي ونصه: وأما ما ساقه الزوج إليها من الاصول فهل للاب بيعه قبل البناء بابنته أم لا ؟ حكى القاضي محمد بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا الزوج للمنفعة التي للزوج فيه، وقال غيره: له أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر ولا مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها كان عليها نصف الثمن إن لم تحاب اه. وابن بشير هذا صاحب الامام لا ابن بشير القاضي ولذلك لم يقل المصنف تردد اه بن. تنبيه: لو شرط الزوج جهازا قيمته كذا أو جرى به العرف ومنعه الولي قبل البناء كان الطلاق له بلا شئ إن لم يرض، وإن رضي لزمه المسمى لانه بمثابة الرد بالعيب، فإن طلق ولم يعلم بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر، وإن دخل أجبر الاولياء على ما سمى من الجهاز إلا أن يحصل موت أو فراق فعليه مهر المثل ولا يجبرون. قوله: (وعلى القول بعدم بيعه) أي إذا منع الزوج من بيعه. قوله: (أو غيره) أي كالام والعمة والخالة والجد والجدة وغيرهم. قوله: (على سبيل العارية) أي عند البنت. قوله: (قبل دعوى الاب إلخ) حاصل فقه المسألة: أن المدعى عليها إما رشيدة أو غير رشيدة، فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مدعي إعارتها لا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه كان المدعي أباها أو غيره ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين ولو كان أجنبيا وما لم يشهد على الاعارة، وأما إن لم تحالف المدعى بل صدقته أخذت بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبا أو غيره ولو أجنبيا، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها بكرا أو ثيبا سفيهة فلا تقبل دعوى غير الاب عليها سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة، وأما الاب فتقبل دعواه في السنة إذا كان الباقي بعد المدعى به يفي بالجهاز المشترط أو المعتاد، فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعى به له وما لم يشهد على العارية. قوله: (دون الام والجد والجدة وغيرهم) سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المتاع المدعى أنه عارية لهم وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة. قوله: (إن كانت دعواه في السنة إلخ) أشار الشارح إلى أن قبول دعوى الاب الاعارة مشروط بشروط ثلاثة. قوله: (وأن تكون مجبرة أو سفيهة) الذي في التوضيح تقييد البنت بالبكر ونصه: ولا تقبل دعوى العارية إلا من الاب في ابنته البكر فقط، وأما الثيب فلا لانه لا قضاء للاب في مالها اه. قال ح: قال ابن رشد: ومثل البكر الثيب التي في ولاية أبيها لسففها قياسا على البكر، ومثل الاب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها اه. فالشرط حينئذ أن يكون مولى عليها بكرا أو ثيبا لا مجبرة فقط كما في عبق لان المجبرة قد تكون ثيبا غير مولى عليها اه بن. قوله: (ولو أزيد) أي ولو كان جهازها المشترط أو المعتاد أيد. قوله: (ويتبع بما فيه وفاء) أي بالجهاز المشترط أو المعتاد. قوله: (وإن خالفته الابنة) أي هذا إذا وافقته على ما ادعاه من أنه عارية بل وإن خالفته بأن قالت: إنه غير عارية بل هو لي. قوله: (فإن أشهد ولو قبل مضي السنة إلخ) الواو للحال أي فإن أشهد والحال أنه قبل مضي السنة بأن أشهد عند البناء أو قبله أو بعده وقبل مضي السنة، وقوله بعدها أي بغير يمين إن كان الاشهاد
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	عند البناء أو قبله، وأما إن كان بعد البناء وقبل مضي السنة فبيمين. قوله: (ففي ثلثها) أي فهو نافذ في ثلثها. قوله: (رد ما زاد إلخ) أي إن لم يحصل منه إجازة له. قوله: (هنا) أي وأما في غير ما هنا للزوج رد الجميع. قوله: (عن بقية الورثة) أي ورثة أبيها. قوله: (أو أشهد الاب بذلك) أي بأن ذلك الجهاز الزائد على مهرها ملك لها. قوله: (بعد ذلك) أي الاشهاد. قوله: (بعد الاشهاد) الاولى حذفه لاغناء قوله بعد ذلك عنه. قوله: (ووضعه عند كأمها وأشهد على ذلك) أي على أنه ملك للبنت وذكره الاشهاد في هذه فيه نظر، والصواب إسقاطه لان الاشهاد إذا وقع لا يشترط معه الحوز كما يدل عليه قوله قبل هذا: أو اشهد لها وهذا قسيمه فلا إشهاد فيه، وإنما معناه أن ما اشتراه الاب وسماه لها ونسبه إليها ووضعه عندها أو عند كأمها فإنها تختص به إذا أقر الورثة أنه سماه لها أو شهدت بينة بذلك وهذا غير الاشهاد قبله. قال الناصر اللقاني: ولعل ما هنا من الاكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لان الغالب أن الشورة إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد الهبة والتمليك، وإلا فقد نقل في التوضيح وغيره عن كتاب ابن مزين في الهبة في رجل قال لولده: اجعل في هذا الموضع كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الابن فيه ذلك في حياة أبيه والاب يقول: كرم ابني أو جنان ابني أن البقعة لا تستحق بذلك وهي موروثة وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا، قال ابن مزين: وقول الرجل في شئ يعرف له هذا كرم ولدي أو دابة ولدي ليس بشئ ولا يستحق الابن فيه شيئا إلا بإشهاد بهبة أو صدقة أو بيع صغيرا كان الابن أو كبيرا، وكذلك المرأة اه بن. قوله: (وإن وهبت له الصداق المسمى قبل أن تقبضه منه إلخ) فإن قبضته منه قبل البناء ثم وهبته له فقبله أيضا لم يجبر على دفع أقله فهو حينئذ كالموهوب بعد البناء. قوله: (ويستمر الصداق ملكا له في الاولى) أي لصحة الهبة قال المتيطي: ولا بد من إشهاد الزوج بالقبول قال: وهو في معنى الحيازة له، فلو ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل اه بن. قوله: (جبر على دفع أقله) أي لاحتمال التواطؤ على ترك الصداق فيعرى البضع عن الصداق بالكلية. قوله: (وإن وهبته له بعده) أي وإن وهبت له الصداق بعد البناء قبل أن تقبضه منه أو بعد أن قبضته منه. قوله: (إنه لا يؤثر خللا) أي في الصداق فإذا طلقها بعد ذلك فلا شئ لها عليه. قوله: (فإن كان أقل) أي فإن كان الباقي بعد الهبة أقل من ربع دينار. وقوله: وكان قبل البناء أي وكان ما ذكر من الهبة قبل البناء. وقوله: جبر على تكميله أي إن أراد الدخول وإلا طلق وأعطاها نصف ما بقي بعد الهبة كما إذا تزوجها ابتداء بأقل من الصداق الشرعي. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كانت الهبة بعد البناء فلا يلزمه شئ. قوله: (واستثنى من قوله وبعده إلخ) الصواب أنه مستثنى من جميع ما سبق لان من قوله وبعده فقط اه بن. وحاصله أنه إذا وهبت له الصداق بعد البناء ولو لم تقبضه أو وهبته له قبل البناء وبعدما قبضته أو قبل قبضه على دوام العشرة أو على حسنها وثبت ذلك بالبينة أو قرائن الاحوال ثم انه طلقها بعد البناء قبل حصول مقصودها أو ظهر بعد البناء فساد النكاح ففسخ لذلك فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده إليها. قوله: (هذا) أي رجوعها عليه بما أعطته إذا فارق بالقرب بأن كان قبل تمام سنتين، وقوله: وأما بالبعد أي وأما إذا كانت المفارقة ملتبسة بالبعد بأن كانت بعد سنتين فلا ترجع إلخ واعلم أن هذا التفصيل ذكره اللخمي وابن رشد ونص عليه سماع أشهب فيما إذا أعطته مالا أو أسقطت
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	من صداقها على أن يمسكها ففارقها أو فعلت ذلك على أن لا يتزوج عليها فطلقها، أما إذا فعلت ذلك على أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فتزوج أو تسرى فقال ح في الالتزامات: ظاهر كلامه في المدونة أنه إن تزوج عليها أو تسرى فلها أن ترجع عليه سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد، وصرح بذلك اللخمي وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون، ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ما أشار إليه في التوضيح في الشروط، ونقله عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا في المسائل السابقة، وظاهر كلامهما أنهما ما لم يقفا على نص في ذلك انظر بن. قوله: (وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به) أي أن محل رجوعها عليه بالعطية إذا فارقها عن قرب إذا لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمد الحنث فيها وهو صادق بما إذا كان طلاقها لا ليمين نزلت به أو ليمين نزلت به وتعمد الحنث فيها، فالاولى كما لو طلقها ابتداء لتشاجر، والثانية كما لو علق الطلاق على دخوله الدار ثم أعطته مالا على دوام العشرة فدخل الدار عمدا فترجع عليه بما أعطته فيهما، وأما إن قال: إن دخلت الدار بضم التاء فأنت طالق فدخل ناسيا أو علق الطلاق على دخولها فدخلت لم ترجع عليه بشئ. وقوله خلافا للخمي أي القائل أنها ترجع عليه إذا فارقها عن قرب ولو كانت المفارقة لاجل يمين لم يتعمد الحنث فيها، قال بن: وهذا القيد لاصبغ وهو غير ظاهر فإن قصارى الامر أن يكون الفراق هنا كالفسخ لانه جبري فيهما، وقد ذكر في الفسخ الرجوع، فالظاهر حينئذ قول اللخمي لا قول أصبغ اه كلامه. قوله: (ولم ترجع عليه إلا إن تبين إلخ) قال أبو الحسن: ولا ترجع الزوجة على الموهوب له وفي كتاب محمد ترجع عياض قيل معنى ما في المدونة أنها وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب له: اقبضها من زوجي ولو صرحت له أن الهبة من الصداق كان لها الرجوع عليه كما قال محمد، وحمل ابن يونس ما في الكتابين على الخلاف اه. ونحوه ما لابن يونس للخمي، واقتصر المصنف على التأويل الاول بالوفاق اه بن. قوله: (إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته) أي ثلث مالها. قوله: (وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج) ما ذكره من أن الثلث إذا لم يحمل جميعه بطل الجميع إلا أن يجيزه الزوج مثله في خش وعبق، ورده بن بأن الذي يفيده كلام اللخمي وعبد الحق أن هبتها ماضية مطلقا ولا كلام للزوج فيها لخروج الزوجة من عصمته، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة انظر بن. قوله: (وإن لم يقبضه الموهوب له الاجنبي) أي لا منها ولا من الزوج. قوله: (إن أيسرت يوم الطلاق) أي إن أيسرت بالنصف الذي وجب للزوج قاله أبو الحسن، فلا يشترط يسرها يوم الطلاق بالجميع انظر بن. قوله: (إن أيسرت إلخ) أي لانه لا ضرر على المطلق حينئذ لانه يرجع عليها بحقه. قوله: (وله التمسك) أي وله حبس نصفه لحقه فيه لما يلحقه من الضرر في إنفاذها حينئذ. والحاصل أنها إن كانت موسرة يوم الطلاق بأن كان عندها مال غير الصداق الموهوب كانت موسرة يوم الهبة أم لا فإنها تجبر هي وزوجها المطلق على إنفاذ الهبة للموهوب له، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها، فهاتان صورتان وإن كانت معسرة يوم الطلاق أيسرت يوم
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	الهبة أم لا فتجبر على دفع نصفها للموهوب له، وأما المطلق فلا يجبر وله التمسك بنصفه ولا يتبعها للموهوب له بنصف الزوج وله إمضاء الهبة ويتبعها بنصفه في ذمتها. والحاصل أنها تجبر على دفع نصفها مطلقا لانها مالكة يتصرف في الصداق يوم الهبة، وأما الزوج فلا يجبر إلا إذا كانت موسرة يوم الطلاق. قوله: (وإن خالعته) أي قالت له: خالعني على كذا. قوله: (فلا نصف لها) أي لان لفظ الخلع يقتضي ترك كل ما لها عليه من الحقوق وزادته ما التزمته من عندها عند ابن القاسم وقصره أشهب على العصمة والمهر كدين فيكون لها نصف الباقي، قال اللخمي في تبصرته: وهو أحسن لكل الذي شهره المصنف وغيره الاول، والخلاف إذا خالعته قبل البناء وأما بعد البناء فقد رسخ المهر عليه، ومفهوم قوله ولم تقل من صداقي أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي، كما لو كان صداقها ثلاثين وقالت: خالعني على عشرة من صداقي لكان لها نصف ما بقي بعدها وهو عشرة من عشرين. قوله: (ولو كانت قبضته ردته) أي خلافا لما في كتاب ابن حبيب عن أصبغ من أنها تفوز بما قبضته. قوله: (فهما) أي قوله لا إن قالت: طلقني على عشرة أو قالت من صداقي، وقوله اللتين قبلهما أي وهما قوله: وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي. قوله: (والصداق كله لها) أي سواء قبضته الزوجة أو لا. قوله: (ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة إن أصدقها إلخ) أي لانه لما خرج من يده لاجل البضع واستقر ملكها عليه وانتفعت بعتق قريبها كان كاشترائها له. قوله: (من يعلم بعتقه عليها) أي كما إذا أصدقها أحدا من أصولها أو من فصولها أو من حاشيتها القريبة كأخيها أو أختها إلخ. قوله: (وسواء فيها علمت) أي وقت العقد أنه يعتق عليها أو لم تعلم فيرجع الزوج عليها بنصف القيمة في هذه الصور الاربع وهي علمهما وجهلهما وعلمها دونه وعكسه، إلا أنه في الثلاثة الاول يرجع عليها بنصف القيمة اتفاقا، وفي الصورة الرابعة وهي علمه دونها يرجع عليها بنصف القيمة على قول مالك المرجوع عنه، وبه أخذ ابن القاسم واقتصر عليه المصنف، والقول المرجوع إليه أنه إذا أصدقها من يعتق عليها وهو عالم دونها لم يرجع عليها بشئ بل يعتق العبد عليه وترجع عليه بنصف القيمة إذا طلقها قبل البناء، وعليه اقتصر ابن الحاجب، ووجه ذلك القول أنه لما علم عدم استقرار ملكها عليه فقد دخل على الاعانة على العتق فلو رجع كان رجوعا عما أراد. قوله: (وهل إن رشدت إلخ) نص المدونة: إن تزوجها بمن يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته وظاهرها سواء كانا عالمين بعتقه عليها أو جاهلين لذلك أو علم أحدهما بذلك دون الآخر، ثم إن قولها عتق عليها بمجرد العقد ظاهره كانت رشيدة أو سفيهة أو مجبرة وبه قيل، وقيل إن كلامها مقيد بما إذا كانت رشيدة لا إن كانت سفيهة أو مجبرة فلا يعتق عليها بمجرد العقد، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله: وهل إلخ أي وهل عتقه عليها في الصور الاربع على المرجوع عنه، أو في الصور الثلاث على المرجوع إليه إن رشدت، سواء علم الولي بعتقه عليها أم لا، لان علمه غير معول عليه والمعول عليه إذنها، ولما أذنت له أن يتزوجها بعبد كانت مجوزة لكونه يعتق عليها. قوله: (لا إن كانت سفيهة أو مجبرة) أي فلا يعتق عليها علم الولي بأنه يعتق عليها أم لا. قوله: (وصوب) المصوب لاختصاص العتق بالرشيدة ابن يونس وعياض وأبو الحسن، والمقيد للقول بالاطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد ونصه: وإن تزوجها بمن يعتق عليها عتق عليها بمجرد العقد علما أو جهلا أو أحدها بكرا كانت أو ثيبا، وهذا في البكر إن لم يعلم الاب أو الوصي وإلا لم يعتق عليها وفي عتقه
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	عليه قولان. قوله: (والمسألة الاولى) أي وهي مسألة رجوعه عليها بنصف القيمة، وقوله مبنية على هذه أي على هذه المسألة وهي مسألة عتقه عليها، وقوله فالاولى تقديم هذه عليها أي كما فعل في المدونة وقد علمت نصها. قوله: (وإنما الكلام لها) أي فإن شاءت دفعت أرش الجناية وأبقته، وإن شاءت أسلمته للمجني عليه في الجناية. قوله: (بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية) أي كما لو كانت قيمته ثلاثين وأرش الجناية عشرين. وقوله: فله دفع نصف الارش أي وهو عشرة في المثال. قوله: (ورجعت المرأة إلخ) ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلخ. قوله: (وجاز عفو أبي البكر) الاولى عفو أبي المجبرة أي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغرت كما يشير لذلك كلام الشارح، وقوله دون غيره أي دون غير الاب ولو كان وصيا مجبرا، وخص الاب بذلك لشدة شفقته دون الوصي وغيره من الاولياء. قوله: (عن نصف الصداق) أي وأولى عن أقل منه. قوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) حمله أصحابنا على الاب، وحمله أبو حنيفة على الزوج عن التشطير لانه الذي بيده حل النكاح لانه طلق. قوله: (وقبله) أي وجاز العفو قبل الطلاق لمصلحة كعسر الزوج فيخفف عنه بطرح البعض. قوله: (لا بعد الدخول) أي لا يجوز للولي أن يعفو عن بعض الصداق بعد الدخول إن رشدت لانها لما صارت ثيبا صار الكلام لها، فإن كانت سفيهة أو صغيرة فالكلام للاب، وحينئذ فله أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة كذا في خش وعبق وهو غير صواب، إذ الحق أنه لا عفو له بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا، ففي سماع محمد بن خالد: أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شئ من الصداق لا من الاب ولا منها. قال ابن رشد: وهو كما قال لانه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للاب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي أذن له فيه وهو قبل المسيس لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * الآية، وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى اه بن. وكذا لا يجوز العفو عن شئ من الصداق بعد الموت ولو قبل البناء كما نص عليه المازري ذكره شيخنا. قوله: (وقبضه مجبر) أي وهو الاب في ابنته البكر ولو عانسا والثيب إن صغرت والسيد في أمته بالغة أم لا ثيبا أم لا. قوله: (ووصى) أي أوصاه الاب بإنكاحها وأمره بجبرها أو عين له الزوج قوله: (وكذا ولي سفيهة) أي المولى على النظر في مالها سواء كان له تولية العقد كالاب أو لا كالاجنبي، فولي العقد فقط لا يقبض صداقها ولو كان أخا أو أبا، فإن كانت السفيهة مهملة فلا تقبض صداقها كما قال ابن عرفة بل يرفع أمرها للحاكم فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازا وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره به مما يجب لها، فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا أو يدخلونه بيت البناء كما ذكره المتيطي وابن الحاج في نوازله عازيا ذلك لمالك انظر بن. قوله: (وصي المال) أي الوصي الذي أوصاه الاب أو أقامه القاضي على النظر في مالها،
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	أي وأما الوصي الذي أمره الاب بالاجبار أو عين له الزوج فهو مندرج في المجبر. قوله: (ولو لم تقم بينة) ظاهره على التلف فيرد عليه أن قوله وحلف مشكل مع ما قبل المبالغة لانه إذا قامت له بينة على التلف صدق من غير يمين، على أن تصديقهما عند قيام البينة أمر ضروري لا يحتاج للنص عليه، وأجاب بعضهم بأن الواو في قوله: ولو لم تقم بينة للحال وقرر المتن بتقرير آخر. وحاصله أنهما إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض فيبرأ الزوج، هذا إذا قامت بينة على القبض بل ولو لم تقم عليه بينة وهو قول مالك وابن القاسم، ومقابله لاشهب عدمها، ويغرم الزوج للزوجة صداقها فالمبالغة من حيث براءة الزوج خلافا لاشهب، وتعلم أن الذي لم تقم عليه البينة هو القبض لا التلف. وقوله: وحلف أي على التلف لا على القبض كذا حل المواق، وعلى هذا التقرير فالمبالغة صحيحة، ومحل الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إذا ادعيا التلف قبل البناء، وأما بعد البناء فلا خلاف في براءة الزوج بإقرارهما بقبضه انظر بن. قوله: (وحلفا) أي لقد تلف أو ضاع بغير تفريط، ولا يقال فيه تحليف الولد لوالده وهو ممنوع. لانا نقول: قد تعلق به حق للزوج وهو الجهازبه، فإن كانت سفيهة مهملة وعقد لها الحاكم وقبض صداقها وادعى تلفه فهل يحلف من حيث أنه ولي لا من حيث أنه حاكم أو لا وهو الظاهر اه خش. قوله: (بنصفه) أي بنصف الصداق الذي دفعه لمن له قبضه لانه كالوكيل لها. قوله: (ولم تقم بينة على هلاكه) وأما إن قامت على هلاكه بينة مطلقا أو لم تقم وكان مما لا يغاب عليه فلا رجوع له عليها كانت موسرة يوم الدفع أو معسرة لان ضمانه منهما. قوله: (وإنما يبرئه) أي بالنسبة لدفع الصداق لها فلا ينافي ما تقدم من أنه إذا ادعى تلفه أو ضياعه فإنه يصدق. تنبيه: قال ابن عرفة: ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من الجهاز وعلى الولي تفسير ذلك ويحلفه إن اتهمه. قوله: (تشهد بينة بدفعه لها) أي في بيت البناء أو في غيره وإن لم تقر بقبضه. قوله: (ومعاينة إلخ) عطف تفسير. قوله: (إلى أن من له قبضه) أي من الاب والوصي وولي السفيهة، وقوله إذا دفعه للزوجة أي المحجور عليهما، وأما الرشيدة فسيأتي أنها تقبضه بنفسها أو توكل من يقبضه، وقوله لم يبرأ أي ولو اعترفت الزوجة المذكورة بأخذه من الولي المذكور وصرفته على نفسها أو تلف منها. قوله: (ويضمنه للزوج) أي ليشتري له به جهازا، قوله: (فالمرأة الرشيدة هي التي تقبضه) أي ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها. قوله: (ولا يلزمها تجهيزها بغيره) أي فتصديقها بالنظر لعدم لزوم التجهيز به، وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق فيما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان منهما. قوله: (حلف الزوج في كالعشرة الايام) فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي إن كانت دعوى تحقيق، فإن نكل الولي فلا رجوع له، وإن حلف أخذه من الزوج، وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد نكوله ولا ترد اليمين على الولي.
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	فصل إذا تنازعا في الزوجية أي ولو كانا طارئين على المذهب، وضمير تنازعا للمتنازعين المفهومين من تنازعا أو للزوجين باعتبار دعواهما، وقوله في الزوجية أي من حيث إثباتها ونفيها، فلا حاجة لما قيل إنه من باب التغليب لان المدعي للزوجية أحدهما والآخر ينفيها. قوله: (بأن ادعاها أحدهما) أي بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر. قوله: (ثبتت ببينة) أي لمدعيها منهما كان المدعي لها الرجل أو المرأة، وقوله ثبتت ببينة أي لا بتقارهما بعد تنازعهما، فلا يقال: إن كلام المصنف لا فائدة فيه لان كل شئ قامت عليه البينة فإنه يثبت بها. وحاصل الجواب أن فائدته نفي ثبوته بغيرها، أو يقال فائدته أن يترتب عليه ما بعده. قوله: (ولو بالسماع) أي ولو كانت شهادتهما بالسماع. واعلم أن بينة السماع لا بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأن تقول: سمى لها كذا النقد منه كذا والمؤجل كذا وعقد لها وليها فلان كما في عبارة المتيطي التي نقلها ح فلا يكفي الاجمال في واحدة منهما اه بن. ورد المصنف بلو على ما قاله أبوعمران إنما تجوز شهادة السماع إذا اتفقا على الزوجية. والحاصل أنهما إذا تنازعا في أصل النكاح فإنه يثبت بالبينة المعاينة للعقد إذا فصلت اتفاقا، وهل يثبت ببينة السماع أو لا ؟ فقال أبوعمران: لا يثبت، وقال المتيطي: يثبت ببينة السماع بالدف والدخان، وعلى هذا مشى المصنف ورد بلو على أبي عمران. قوله: (أي مع معاينتهما) الاولى أي مع معاينة أحدهما إلا أن يقال: إن في الكلام حذف مضاف، ومن هذا يعلم أن الباء في كلام المصنف والمتيطي بمعنى مع والواو بمعنى أو. وحاصله أن البينة إذا سمعت سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح وعاينت الدف أو الدخان وأدوا الشهادة على وجه السماع من الغير فإنه يكفي. قوله: (ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم) أي بأن يقولا: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة وأنها زفت له أو عمل لها وليمة. قوله: (إذ يكفي السماع الفاشي) أي بالنكاح، وقوله ولو بغير اعتبارهما أي ولو لم تعاين البينة واحدا منهما ولو لم يحصل السماع بواحدة منهما. قوله: (فأولى معاينتهما) أي بأن يقولا: نشهد أن فلانة زفت لفلان أو نشهد أنه عمل لها الوليمة وقد شاهدنا ذلك. والحاصل أن كلام المصنف يحتمل احتمالات ثلاثة وكلها صحيحة. قوله: (ان فلانة زفت لفلان) راجع للسماع بالدف، وقوله أو عمل لها الوليمة راجع للسماع بالدخان. قوله: (ونص على المتوهم) أي لانه إذا ثبتت الزوجية بشهادتهما بالسماع والدف والدخان فتثبت شهادتهما بمعاينتهما لهما بالاولى. قوله: (وإلا فلا يمين على المدعى عليه المنكر) أي ولو كانا طارئين على الراجح وقيل يلزمه وهو قول سحنون، ونص ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ: ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثبات ذلك لزمتها اليمين لانها لو أقرت له بما ادعاه من النكاح كانا زوجين، وقيل لا يمين عليها لانها لو نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح اه. وعزا الثاني ابن عرفة لمعروف المذهب والاول لسحنون انظر بن. وعلى ما قاله سحنون من اليمين فإن لم يحلف المنكر سجن له فإن طال دين. واعلم أن ما قاله سحنون مبني على أن الطارئين يثبت نكاحهما بإقرارهما بالزوجية مطلقا، والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم يتقدم نزاع. قوله: (ولو أقام المدعي شاهدا) خلافا لقول ابن القاسم يحلف المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد. قوله: (إذ لو توجهت عليه) أي على المدعى عليه مع وجود شاهد للمدعي. قوله: (وحلفت المرأة إلخ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها فهي مستأنفة، فإن نكلت حلفت من يظن به العلم من الورثة أنها غير زوجة، واعلم أنه لا خصوصية للمرأة بذلك بل الزوج لو أقام شاهدا على نكاح مبتة فإن لا يحلف معه ويرثها ولا صداق لها، فلو قال المصنف وحلف معه وورث كان أحسن لشموله للصورتين، وإنما لم يؤاخذ بالصداق مع إقراره بعد موتها بزوجيتها لان الصداق من أحكام الزوجية في حال الحياة لانه
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	في مقابلة التمتع ولم تثبت الزوجية حال الحياة فلا صداق. قوله: (أي مع شاهدها) أي الشاهد على عقد النكاح لا على إقرار الزوج الميت. وقوله حلفت أي يمينا واحدة مكملة للنصاب ولا يتأتى هنا يمين الاستظهار لانها إنما تكون في الدعوى على الميت إذا كانت بدين. قوله: (وورثت) أي على ما قال ابن القاسم لان دعوى الزوجية بعد الموت ليس المقصود منها إلا المال فآلت إلى مال وكل دعوى بمال تثبت بالشاهد واليمين، وقال أشهب: لا ترث لانه لا صداق لها لان الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين فكذا فرعها. قوله: (ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين) والقول الآخر يقول: محل إرثها إن لم يكن وارث ثابت النسب وإلا فلا إرث، وهذا القيد اعتبره ح والشيخ سالم والتوضيح وأقره الناصر في حاشية التوضيح، وقال بن: الاولى حمل كلام المصنف عليه، والذي نقله شيخنا العدوي عن بعضهم أنه لا عبرة بهذا القيد وأنها ترث على كلام ابن القاسم مطلقا واعتمد هذا رحمة الله تعالى عليه. قوله: (لانه من أحكام الحياة) أي من لوازم الزوجية حال الحياة. ولا يقال: الارث من لوازم الزوجية حال الحياة وهي لم تثبت قبل الموت فمقتضاها أنه لا ميراث. لانا لا نسلم أن الارث من لوازم الزوجية لانه يترتب على غيرها، بخلاف الصداق فإنه لا يتسبب إلا عن الزوجية. قوله: (وعليها العدة لحق الله) أي والظاهر حرمتها على آبائه وأبنائه لدعواها وحرمة فروعها وأصولها عليه إن كان المدعي الزوجية الرجل بعد موتها كما في عبق. واعلم أن صورة المصنف كما قال الشارح أن الدعوى بعد الموت، فلو ادعى أحدهما الزوجية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا ورد الحاكم شهادته لاتحاده ثم مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى المدعي أو لا بد من تجديد الدعوى لانها دعوى نكاح والدعوى التي بعد الموت دعوى مال وهذا هو الظاهر، كما أن الظاهر قبول شهادة الشاهد الاول الذي قد رد الحاكم شهادته أو لا لانفراده كما قال شيخنا. قوله: (أنها امرأته تزوجها) أي وأنكرت المرأة أن يكون قد تزوجها أصلا. قوله: (يشهد له قطعا) أي بالقطع لا على السماع لان بينة السماع لا تنفع فيمن تحت زوج. قوله: (فإن لم يأت به إلخ) أي وإن أتى بشاهده عمل بالشهادة ويفسخ نكاح الثاني وترد إلى عصمة المدعي ولا يقربها إلا بعد استبرائها من الثاني إن كان قد وطئها. قوله: (الزوجين) أي الزوجة وزوجها الاول والمدعى عليهما. قوله: (لشمولها للصورتين) أي صورة ما إذا كان الشاهد الثاني بعيدا أو ادعى أنه قريب ولم يأت به. واعلم أن المسألة كما قال ح مفروضة فيما إذا ادعى المدعي أنه تزوجها سابقا ودخل بها وهي تنكر ذلك، وأما لو ادعى أنه تزوج بها سابقا ولم يدخل بها فقد تقدم في ذات الوليين أن دخول الثاني يفيتها اه، ويصح فرضها كما قال الشيخ سالم في ذات ولي واحد دخول الثاني فيها لا يفيتها. قوله: (ولو بالسماع) أي لان الفرض أنها خالية من الازواج. قوله: (أمرت بانتظاره) قال في الشامل: وهل بحميل وجه أن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين قولان اه بن ونفقتها في مدة الانتظار لمن ثبتت له فالمسألة السابقة. قوله: (وإن لم يأت بها) أي وإن مضت مدة الانتظار ولم يأت بها. قوله: (ثم لم تسمع إلخ) حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة يلقي السلاح ويقول عجزت عن إثبات الزوجية، وتارة ينازع ويقول لي بينة أخرى وهي موجودة في المحل الفلاني وآتي بها، فإن ادعى أن
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	له بينة وعجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل، وهذا هو المشار له بقول المصنف، ثم لم تسمع بينته إن عجزه القاضي في حال كونه مدعيا حجة أي بينة وإن لم يعجزه وأتى بها قبلت والمعترض بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول وهذا هو المشار له بقول المصنف: وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز. قوله: (لم تسمع بينته) أي التي أتى بها سواء أتى بها قبل أن تتزوج أو بعد تزوجها. قوله: (أي طلاق المدعي نكاحها) أشار بهذا إلى أن الضمير في طلاقها عائد على المتنازع فيها المفهومة من السياق لا على الخامسة، ويفهم من قوله: إلا بعد طلاقها أنه ليس له تزوج خامسة برجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه، واستظهر بعض المتأخرين عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الاربع. قوله: (وليس إنكار الزوج طلاقا) يعني إذا ادعت المرأة على رجل أنها زوجته فكذبها فأقامت بينة بما ادعته ولم يأت الرجل بمدفع في تلك البينة فحكم عليه القاضي بالزوجية، فإن إنكاره لا يكون طلاقا ويثبت النكاح وذلك لان إنكاره لاعتقاده أنها ليست زوجة بل أجنبية، فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة ولا يلزمه طلاق. قوله: (إلا أن ينوي به) أي بالانكار الطلاق والحال أنها قد أثبتت الزوجية فإذا نوى به الطلاق والحال أنها أثبتت الزوجية سواء كانت نيته الطلاق بالانكار قبل ثبوت الزوجية أو بعدها لزمه الطلاق عملا بما ثبت في نفس الامر من وقوعه حينئذ على زوجة، وللزومه بكل كلام بنية كما يأتي، وأما إن لم تثبت الزوجية فلا يكون إنكاره طلاقا ولو قصده لانه طلاق في أجنبية. والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه، فإذا وجد الامر لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر ويحتاج لعقد إذا كان إنكاره الذي نوى به الطلاق قبل الدخول أو بعده وكانت العدة قد تمت. قوله: (أو صدقتهما) أي على سبيل الاحتمال إذ لا يجتمع عليها رجلان. قوله: (وأقام كل البينة) أي والحال أنه لم يعلم السابق منهما. قوله: (لاحتمال صدقهما) أي وأنها زوجة لكل منهما وأنها تزوجت بهذا قبل الآخر وبالعكس. قوله: (ولا ينظر لدخول أحدهما بها) أي وحينئذ فلا يكون الداخل أولى بها ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق خلافا لابن لبابة وابن الوليد وابن غالب حيث قالوا: إن دخل بها أحدهما كانت له فجعلوها كذات الوليين انظر بن. قوله: (لان هذه ذات ولي واحد) أي والدخول لا يفوت إلا في ذات الوليين. قوله: (وإلا إلخ) أي وإلا نقل أن هذه ذات ولي واحد فلا يصح للزوم إلخ. قوله: (إلا التاريخ إلخ) فإذا أرختا معا قضى لاقدم التاريخين لانه الاسبق بالعقد عليها، وإن أرخت إحداهما دون الاخرى فلم يعلم السابق منهما فيفسخ النكاحان بمنزلة ما لو تركتا معا التاريخ أو أرختا معا في وقت واحد. قوله: (على الارجح) وهو ما في أبي الحسن والتوضيح، وقال اللقاني: لا يعتبر هنا شئ من المرجحات حتى التاريخ ويتحتم فسخ النكاحين مطلقا. قوله: (وفي التوريث بإقرار الزوجين إلخ). حاصله أن الرجل والمرأة إذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا والآخر طارئا إذا أقر بأنهما زوجان متناكحان ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه ؟ في ذلك خلاف، فقال ابن المواز: يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال، وقال غيره: لا يتوارثان لعدة ثبوت الزوجية لان الزوجية لا تثبت بتقارر غير الطارئين، وظاهره ولو طال زمن للاقرار ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال وإلا ثبت التوارث اتفاقا. قوله: (بإقرار الزوجين معا) الحق كما يؤخذ من بن أن محل الخلاف الاقرار مطلقا
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	منهما أو من أحدهما، فإذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر ولم يكذبه فهل ذلك الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أو لا يرث لثبوت الزوجية ؟ خلاف، فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا، كما أن المقر لا يرث الساكت اتفاقا. قوله: (ولا يشترط الاقرار في الصحة) أي بل لا فرق بين الاقرار في الصحة أو المرض، فقد قال في الجواهر: ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها، ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارهما بذلك، ونقله في التوضيح وخالف في ذلك عج وقال: محل الخلاف في غير الطارئين إذا وقع الاقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا، ومحل الارث في الطارئين بالاقرار حيث كان في الصحة وإلا فلا، لان الاقرار في المرض كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه كلامه، ورده طفي لما مر من النقل عن الجواهر. قوله: (وفي الاقرار) أي وفي التوريث بسبب الاقرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به للمقر به، وأما إرث المقر للمقر به فلا خلاف في عدمه. قوله: (وخصه) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الاقرار أي: وأما إذا طال فالارث اتفاقا. قوله: (وهو يرث قطعا) أي اتفاقا، وقوله مطلقا أي سواء كان هناك وارث ثابت النسب حائز أو لا. قوله: (كما يأتي) أي على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن التوارث بينهما باتفاق هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالآخر لا يمنع إدراج كل منهما في محل الخلاف كما كتب شيخنا، ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا إقرار أحدهما، وفي المسألة السابقة إقرارهما معا والمسألتان من واد واحد فالحق الاطلاق في الموضعين، ويقيد محل الخلاف بعدم التكذيب فقط كما قرر شيخنا. قوله: (ولكن الحكم مختلف) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا في الاولى عند وجود الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المال، ومن عدم الميراث قطعا في الثانية عند وجود الوارث المذكور. قوله: (فإنهما يتوارثان بلا خلاف) أي لثبوت الزوجية بينهما بإقرارهما، ولا فرق بين إقرارهما في الصحة أو المرض على الراجح كما مر. وقوله بخلاف الطارئين أي على بلد سواء قدما معا أو مفترقين، فإن كان أحدهما طارئا والآخر حاضرا فكالحاضرين كما مر. قوله: (غير البالغين) سواء كان الابوان طارئين أم لا والسكوت ليس كالاقرار، وإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فلا يعد سكوته إقرارا، ومفهوم غير البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد موتهما أو موت أحدهما. قوله: (بنكاحهما) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض خلافا لقول عبق: يشترط إقرارهما في الصحة. قوله: (كما لو كانا) أي الزوجان غير البالغين حيين أي ولو أقر أبواهما بزوجيتهما فإنها تثبت. قوله: (أي الطارئ) قيد به لقول المصنف في التوضيح: اعلم أن ما ذكره ابن الحاجب هنا من الاقرار إنما يفيد في الطارئين لان الزوجية ثبتت بإقرارهما، وأما في غير الطارئين فلا لانه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الاظهر أي لم تثبت الزوجية وفي الارث خلاف. قوله: (فإنه إقرار) أي يثبت به النكاح والارث في الطارئين وفي البلدين يثبت به الارث دون النكاح. قوله: (لا إن لم يجب) أي فلا يترتب على ذلك حكم الزوجية.
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	قوله: (بالبناء للمفعول) أي ويصح بناؤه للفاعل أيضا وضميره راجع للمسؤول أي لا إن لم يجب المسؤول السائل منهما فهو مفيد لما أفاده الاول. قوله: (قبل البناء) أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية، والحال أنه لم يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي وأما تنازعهما في ذلك بعد البناء فسيأتي. قوله: (في قدر المهر) عطف على الزوجية كما أشار له الشارح. قوله: (أو بعبد) أي أو قالت بعبد. قوله: (إذا لجنس إلخ) أي وإنما صح التمثيل للاختلاف في الجنس بهذا المثال مع أنهما اختلفا في النوع لان المراد بالجنس الجنس لغة والجنس في اللغة يشمل النوع. قوله: (حلفا) أي حلف كل على ما ادعاه، وقوله كما يأتي أي في قوله ولا كلام لسفيهة. قوله: (ويتوقف الفسخ على الحكم) أي ويقع الفسخ ظاهرا وباطنا. قوله: (وكذا إن نكلا) أي وكذا يفسخ إن نكلا ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (فإن نكل) أي من أشبه وحده وتوجهت عليه اليمين. قوله: (وأما في الجنس فيفسخ مطلقا) ما ذكره من الفسخ مطلقا في الجنس هو الذي عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم انظر التوضيح اه بن. ومقابله أن الاختلاف في الجنس كالاختلاف في القدر والصفة. قوله: (فيفسخ مطلقا) أي ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإلا فلا فسخ. وحاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد عن دعواها أو ينقص عن دعواه، وإن تنازعا في قدره أو صفته فإن كان قبل البناء صدق بيمين من انفرد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين. قوله: (أو لا) أي أو لم يشبه واحد منهما. قوله: (وغيره) بالرفع عطف على الرجوع أفرد الضمير باعتبار ما ذكر. قوله: (أي غير ما ذكر) مثل تبدئة الزوجة باليمين ووقوع الفسخ ظاهرا وباطنا وكون نكولهما كحلفهما وأنه يقضى للحالف على الناكل وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم. قوله: (لا للجنس) أي لانه لا يرجع عند التنازع فيه للاشبه هنا بخلاف البيع. قوله: (يعني أنه ينظر) أي في حال التنازع في القدر والصفة. قوله: (وأن الفسخ إنما يكون إلخ) تفسير لقوله: وغيره. قوله: (وقد شمل ذلك) أي قوله: وأن فسخ إنما يكون إلخ وما بعده. قوله: (إلا أن ظاهر المصنف إلخ) لان قوله: والرجوع الاشبه كالبيع يقتضي أنه لا يعمل بالشبه هنا قبل الفوات بل بعده كالبيع وليس كذلك، بل هنا يرجع للشبه قبل الفوات لا بعده، بخلاف البيع فإنه يرجع فيه للشبه بعد الفوات لا قبله. قوله: (قبل الفوات) المراد به البناء أو الطلاق أو الموت لانه كفوت السلعة في البيع. قوله: (مطلقا) أي كان التنازع
	

	[ 334 ]
	في القدر أو الصفة أو الجنس. قوله: (بل يعمل بقول من أشبه) إذا كان التنازع في قدر المهر أو صفته قبل البناء، وأما في البيع إذا تنازعا قبل فوات المبيع في قدر الثمن أو صفته أو جنسه فإنه لا يرجع للاشبه بل يحلفان ويفسخ. قوله: (فيهما) أي في القدر والصفة بل القول قول من أشبه بيمينه والنكاح ثابت، فإن نكل حلف الآخر وكان القول قوله ولا فسخ. قوله: (بخلاف الجنس) أي بخلاف الاختلاف في الجنس قبل البناء فيفسخ مطلقا حلفا أو نكلا، أو حلف أحدهما أشبها أو أحدهما أو لم يشبه واحد على الارجح. قوله: (بعد موت) أي موتها أو موته أو موتهما. قوله: (أي القول قول الزوج بيمين) فإن نكل الزوج عن اليمين فالقول قول الزوجة مع يمينها أو ورثنها في الموت، فإن نكلت هي أو ورثنها فالقول قول الزوج. قوله: (إن أشبه) أي سواء أشبهت الزوجة أم لا، فلو انفردت الزوجة بالشبه فالقول قولها بيمينها فإن نكلت كان القول قول الزوج بيميننه، فإن نكل كان القول قولها، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا معا وكان فيه صداق المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل، وهذا التقرير لابن غازي تبعا للخمي، وقوله: لكن المعتمد إلخ طريقة للمتيطي واقتصر عليها المصنف في التوضيح وهي ظاهر المصنف هنا لان قوله إلا بعد بناء استثناء من قوله: والرجوع للاشبه كالبيع أي أن الرجوع للاشبه معمول به قبل البناء لا بعد البناء إلخ. قوله: (إن القول للزوج مطلقا) أي بيمين والفرض أن التنازع في القدر والصفة، فإن نكل حلفت في الطلاق ورثتها في الموت، فإن نكلت هي أو ورثتها فالقول قول الزوج. قوله: (ولو ادعى الزوج) أي بعد طلاقها أو موتها، وقوله إنه نكحها تفويضا أي أنه لم يسم لها شيئا من الصداق حين العقد فلا شئ لها أي أو ادعت ورثته ذلك، وقوله: وادعت هي تسمية أي إن نكحها نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي أو ادعت ورثتها ذلك. قوله: (حيث كان إلخ) أي إذا كانا من قوم يتناكحون على التفويض فقط أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك، وقوله: فالقول لها بيمين أي فيقبل قوله في ثلاث حالات، وقوله في حالتين لكن كلام المصنف يفيد أنه إذا كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لانه يصدق عليه كونهما معتاديه وهو ما في التوضيح عن اللخمي، وحينئذ فالمرأة يقبل قولها في حالة واحدة والرجل في أربعة. قوله: (بعد حلفهما) أي ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (ولشموله المثلى) أي لان قولنا فوق ما ادعت محتمل لفوق قيمته أو فوقه نفسه. قوله: (ثبت النكاح ولا فسخ) قال في التوضيح: هذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك، وقال في الجلاب: يفسخ النكاح بينهما اه بن. وقوله: ثبت النكاح أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد البناء وهي حية أو حكميا إن كان التنازع بعد الموت أي أنه تثبت أحكامه من إرث أو غيره، وأما إذا كان التنازع بعد الطلاق فلا يثبت
	

	[ 335 ]
	النكاح إذ لا تعود له بمجرد رد مهر المثل وحلف الزوج، وهذا معنى قول الشارح: راجع لجميع ما بعد إلا ما عدا الطلاق. قوله: (وتتوجه عليه) أي على الولي ومن يقوم مقامه عند عدمه. قوله: (ولو أقامت بينة إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وادعت أن العقد الثاني بعد طلاقها من النكاح الاول وأكذبها الرجل فإذا قامت المرأة على ذلك بينتين تشهدان لها بما ادعته من العقدين فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين العقدين أي يعتبر ذلك ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال إن ثبت البناء بها بعد العقد الثاني وإلا لزمه نصفه إن طلق الآن، وأما الصداق الاول فقيل يلزمه كله بناء على أن هذا الطلاق الواقع بين العقدين يقدر بعد البناء، وعلى الزوج إثبات أنه قبله لاجل أن يسقط عنه النصف، وقيل يلزمه نصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها إثبات أنه بعده لاجل أن يتكمل لها ذلك الصداق، وهذا القول هو المعتمد وهو ما مشى عليه المصنف. قوله: (الصادق بالتعدد) أي كما هو المطلوب وذلك لان وقوع الطلاق بين العقدين أمر تقديري يقدره الشرع، ولو اتحدت البينة فلا بد أن تشهد بطلاق فلا يكون مقدرا، وأما قول الشارح: إذ الصداقان المختلفان أي في الزمن إلخ ففيه نظر تأمل. قوله: (أي نصف كل منهما إلخ) هذا إذا طلقها الآن، أما إن لم يطلقها فلها صداق ونصف أي لانها الآن في عصمته والطلاق يقدر أنه قبل البناء، فإن أثبتت أن الطلاق الذي بين العقدين كان بين البناء فلها صداقان هذا هو المناسب لما يأتي اه بن. قوله: (أي الطلاق) أي المقدر وقوعه بعد العقدين. قوله: (وتبدأ باليمين) أي لان هذا من قبيل التنازع في صفة الصداق. قوله: (لاقراره بحريته) أي وإن كان الفسخ قبل البناء لا شئ فيه لكن عومل بإقراره لتشوف الشارع للحرية. قوله: (وولاؤه لها) أي لانه أقر على أنه صداقها فيكمل العتق خصوصا وقد قيل أنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشئ من قيمة الاب الذي خرج حرا. قوله: (كحلفهما) أي في فسخ النكاح وعتق الاب. قوله: (ولكن يثبت النكاح) أي في هذه فقط فعتق الاب فقط في ثلاث صور والولاء لها، فإن فسخ النكاح في هذه الثالثة لامر اقتضى الفسخ أو طلق قبل البناء رجع عليها بنصف قيمة في الطلاق وبجميع القيمة في الفسخ. قوله: (إنما يحلف أحدهما) أي هو الزوج فالقول قوله بيمين، فإذا حلف عتق الاب وإن نكل حلفت هي وعتقا معا، فإن نكلت عتق الاب فقط ولا رجوع لاحدهما على الآخر بشئ ويثبت النكاح على كل حال. واعلم أن الاب إذا مات بعد عتقه لاقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرا لاقرار الزوجة بأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالارث ونصفه بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر عبق. قوله: (في قبض ما حل) أي وأما إذا تنازعا في قبض المؤجل الذي لم يحل فقال ابن فرحون: القول قولها سواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده اه بن. قوله: (فقبل البناء القول قولها) أي أنها لم تقبضه بيمين منها إن كانت رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف، فإن نكل وليها غرم لها لاضاعته بنكوله ما حل من الصداق. قوله: (قيد قوله) أي قيد قبول قوله. قوله: (بأن لا يتأخر) أي قبض الصداق في العرف. قوله: (بتقديمه) أي على البناء. قوله: (لكن بيمين)
	

	[ 336 ]
	أي لان العرف كشاهد واحد لها. قوله: (وإلا فالقول لها) أي بيمين وهذا هو المعتمد، وقال سحنون: القول قوله. قوله: (أنه دفع قبله) أي لان البناء مقو لدعواه القبض حيث حصل بعد القبض. قوله: (فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها) أي بيمين لانه أقر بدين في ذمته وأقر بأن البناء غير مقو له حيث حصل قبل القبض. قوله: (وإن تنازع الزوجان إلخ) اعلم أن مثل الزوجين القريبين كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما في جميع الصور اه عدوي. قوله: (قبل البناء إلخ) وسواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل الطلاق أو بعده كانا حرين أو رقيقين أو مختلفين. قوله: (وإلا فلا يقبل قولها) أي وإلا بأن كان في حوزه الخاص به وادعاه فلا يقبل قولها، أو كانت معروفة بالفقر وادعت ما تزيد قيمته على ما قبض من صداقها فلا يقبل قولها فيما زادت قيمته على المقبوض من صداقها، فقول الشارح فيما زاد على صداقها أي فيما زاد على المقبوض منه. قوله: (بل للرجال فقط) أي كالسلاح وآلة الفلاحة وآلة الحرث التي شأن الرجال تعاطيها. قوله: (كالطشت وسائر الاواني) أي والالحفة والطراريح وخواتم المذهب بالنسبة للبلاد التي يلبسها فيها الرجال والنساء. قوله: (إلا أن يكون في حوزها الاخص) أي وكذلك إذا كان لا يشبه أن يملكه لفقره فلا يقبل قوله ويكون للمرأة. قوله: (ولها الغزل) أي بيمينها. وقوله: إذا تنازعا فيه أي قبل الطلاق أو بعده والحال أنه في البيت ولا بينة لاحدهما به وإنما قضى لها به لانه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم يكن من الحاكة وأشبه غزله غزلها وإلا كان له خاصة لانه مشترك. قوله: (ودفع لها أجرة نسجها) الذي نقله المواق عن مالك أن المرأة تكلف بالبينة أن الغزل لها، فإن أقامتها اختصت بالشقة وإلا كانا شريكين. وقال ابن القاسم: الثوب للمرأة وعلى الرجل إثبات أن الغزل أو الكتان له، فإن أقام بذلك بينة كانا شريكين واعترض على المصنف بأن قوله: وإن نسجت إلخ مخالف لقوله قبل ولها الغزل لانه فيما مرا دعت أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها، وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها. وأجاب بعضهم بحمل الاول على من صنعتها الغزل وما هنا على أنه غير صنعتها أو أنه صنعتها وصنعة الرجل. وأجاب بهرام بأن ما مر قول ابن القاسم وقال هنا: إن الشقة للمرأة ويكلف الرجل ببينة أن الغزل له فإن أقامها كانا شريكين كما مر وما هنا قول مالك وقال فيما تقدم القول للزوج. قوله: (وإن أقام إلخ). حاصله أنهما إذا تنازعا فيما هو معتاد للنساء وادعاه كل منهما لنفسه وأقام الرجل بينة تشهد أنه اشتراه حلف وقضى له به وحلفه مقيد بقيدين أن تشهد البينة أنه اشتراه من غيرها وإلا قضى له به بمجرد شهادة البينة أنه اشتراه منها من غير يمين، وأن تشهد البينة أنه اشتراه فقط، فلو شهدت أنه ورثه أو وهب له أو اشتراه لنفسه قضى له به من غير يمين. قوله: (فهو له بلا يمين) أي كما أنه لو شهدت له البينة أنه اشتراه من غيرها لنفسه فلا يمين. قوله: (وفي حلفها تأويلان) أي وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف لكن يحلفون على نفي العلم لا على البت. قوله: (الوليمة) مأخوذة من الولم وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين عند فعلها أي في الزوجية وإن لم يجتمعا بالفعل، أو المراد لاجتماعهما بالفعل لان الاولى أن تكون الوليمة بعد الدخول أو لاجتماع الناس لها. ولا يقال: إن تلك العلة موجودة في غيرها لان علة
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	التسمية لا تقتضي التسمية. قوله: (طعام العرس خاصة) أي ولا تقع على غيره إلا بقيد كأن يقال وليمة الختان، واعلم أن طعام الختان يقال له اعذار، وطعام القادم من سفر يقال له نقيعة، وطعام النفاس يقال له خرس بضم الخاء وسكون الراء، والطعام الذي يعمل للجيران والاصحاب لاجل المودة يقال له مأدبة بضم الدال وفتحها، وطعام بناء الدور يقال له وكيرة، والطعام الذي يصنع في سابع الولادة يقال له عقيقة، والطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن يقال له حذاقة، ووجوب إجابة الدعوة والحضور إنما هو لوليمة العرس وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب كذا في الشامل، والذي لابن رشد في المقدمات أن حضور كلها مباح إلا وليمة العرس فحضورها واجب وإلا العقيقة فمندوب، والمأدبة إذا فعلت لايناس الجار ومودته فمندوب أيضا، وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه. قوله: (مندوبة) وقيل إنها واجبة يقضى بها على الزوج وهو ما صححه المصنف سابقا وقد تقدم أنه ضعيف. قوله: (فلا يقضى بها) أي للزوجة على الزوج. قوله: (بعد البناء) ظرف لمقدر أي ووقتها بعد البناء كما عبر به ابن الحاجب، وما ذكره من كونها بعد البناء هو المشهور وهو قول مالك أرى أن يولم بعد البناء وقيل قبل البناء أفضل، وكلام مالك يحتمل أن يكون قاله لمن فاتته قبل البناء لان الوليمة لاشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل انظر المواق عند قوله: وصحح القضاء بالوليمة اه بن. قال البدر: الذي يظهر من كلام ابن عرفة أن غايتها للسابع بعد البناء فمن أخر للسابع كانت الاجابة مندوبة لا واجبة. قوله: (لم تكن وليمة شرعا) أي لكونها وقعت قبل وقتها. قوله: (فإن فعلت قبل أجزأت) أي لان غاية ما فيه أنها فعلت في غير وقتها المستحب، وعلى هذا فقول المصنف ووقها بعد البناء المراد وقتها الذي يستحب فعلها فيه لا الذي يتحتم فعلها فيه اه. وظاهر كلام المصنف استحباب الوليمة ولو ماتت المرأة أو طلقت. قوله: (إلا أن يكون المدعو ثانيا إلخ) وإذا كررت كذلك ودعي إنسان في أول يوم وأجاب ثم دعي ثاني يوم فلا تجب عليه الاجابة بخلاف ما إذا دعى غيره، وما في بعض التقارير من أن الواقعة بعد اليوم الاول فهي غير وليمة قطعا لا يسلم اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو بكتاب) أي هذا إذا كانت الدعوة مباشرة بأن قال صاحب العرس: تأتي عندنا وقت كذا بل ولو كانت بكتاب إلخ. قوله: (لانهم معينون حكما) الاولى لان كل واحد معين ضمنا. قوله: (إلا أن يقول أنا صائم) حاصله أن محل وجوب الاجابة على الصائم ما لم يبين الصائم له وقت الدعوة أنه صائم بالفعل وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته. قوله: (لامر ديني يفهم من التعليل أنه لو حضر من يتأذى من رؤيته أو من مخاطبته لاجل حظ نفس لا لضرر يحصل له منه فإنه لا يباح له التخلف لذلك. قوله: (يجلس هو أو غيره عليه بحضرته) أي سواء كان الجلوس فوقه مباشرة أو كان الجلوس فوقه من فوق حائل كان الحائل كثيفا أو خفيفا كذا في خش وعبق. قال بن: وانظر هذا مع ما ذكره البرزلي فقد ذكر أن مما حكى له شيخه البطرني أن سيدي محمد البرجاني كان يجلس على فرش الحرير إذا جعل عليها حائل وأجراها البرزلي على مسألة المغشى وعلى مسألة ما إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلى عليه نقله عنه الشيخ أبو زيد الفاسي. قوله: (من غوان) جمع غانية بمعنى مغنية أي إذا كان غناؤها يثير شهوة أو كان بكلام قبيح أو كان بآلة
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	لان سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحدا من هذه الامور الثلاثة وإلا كان مكروها فقط إن كان من النساء لا من الرجال. قوله: (من نحو قشر بطيخ) لانه إذا نشف تقطع، وفي عبق نقلا عن ح أنه يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز، ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب البناة على تربية الاولاد. قوله: (بخلاف ناقص عضو) مثله ما إذا كان مخروق البطن كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فتسقط الاجابة مع ما ذكر) أي من حضور من يتأذى به ووجود منكر في المجلس وصور حيوان كاملة ذات ظل. قوله: (في ذي هيئة) أي معه ففي بمعنى مع أو المعنى ولو كان اللعب المباح واقعا في حضرة ذي هيئة. قوله: (على الاصح) أي لقول القاضي أبي بكر الحق الجواز، ومقابل الاصح رواية ابن وهب: لا ينبغي لذي هيئة أن يحضر موضعا فيه لهو وإنما كان الاول أصح لان النبي صلى الله عليه وسلم حضر ضرب الدف، ولا يصح أن ذا الهيئة أعلم وأهيب من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (كمشي على حبل إلخ) إنما منع ذلك ونحوه كالنط من الطارة واللعب بالسيف للخطر والغرر في السلامة لكن جرت العادة الآن بالسلامة. وفي بن عن ابن رشد: أن المشهور أن عمل ذلك وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول مالك وابن القاسم، غاية الامر أنه يكره لذي الهيئة أن يحضر اللعب. قوله: (وكثرة زحام) عطف على فاعل يحضر مضمنا معنى يوجد أي إن لم يوجد من يتأذى به وكثرة زحام أو معمول لمقدر عطف على يحضر أي ولم يكن كثرة زحام على طريقة: علفتها تبنا وماء باردا. وإلى الثاني أشار الشارح بقوله: ولم يكن هناك كثرة زحام. قوله: (وإغلاق باب دونه) أي عنده أي عند حضوره. قوله: (فإن علم ذلك) أي فإن علم أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة جاز التخلف لما في ذلك من الحطة، ومنه يؤخذ إباحة التخلف لمن يلحقه حطة بارتفاع آخر عليه من غير موجب كما قرره شيخنا. تنبيه: ومن جملة ما يسقط الاجابة علمه بفوات الجمعة إذا ذهب، وكون الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على الداخل، وكون الداعي جميلا أو عنده جميل ويعلم المدعو أنه إذا حضر يحصل له منه لذة وكون الداعي امرأة غير محرم أو خنثى، وكون المدعو جميلا يعلم أنه إذا ذهب يخشى منه الافتتان فلا تجب عليه الاجابة، وكذا إذا كانت الوليمة لغير مسلم فلا تجب إجابته ولو كان الداعي مسلما، ولا تحرم أيضا ما لم يلزم على إجابته التكلم في حقه وإلا حرم، وكذا إذا كان في البيت كلب لا يحل اقتناؤه، أو كان في الطعام شبهة كطعام مكاس أو خص بالدعوة الاغنياء فلا تجب عليهم الاجابة اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وفي وجوب أكل المفطر) أي قدر ما يطيب به خاطر رب الوليمة. قوله: (تردد للباجي) أي تحير له حيث قال: لم أر لاصحابنا فيه نصا جليا، واعترضه ابن عرفة برواية محمد عليه أنه يجيب وإن لم يأكل، وبقول الرسالة وأنت في الاكل بالخيار الجزولي، وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك اه. ابن رشد: الاكل مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل، أي يدع، فحمل مالك الامر على الندب للحديث المتقدم لان أعمال الحديثين أولى من طرح أحدهما. قوله: (ولا يدخل) أي محل الوليمة. قوله: (أي يحرم عليه الدخول) أي سواء أكل أو لم يأكل. وقوله: إلا بإذن أي في الدخول. قوله: (فلا يحرم) أي لا يحرم دخوله ولا أكله لانه مدعو حكما بدعوى متبوعه. قوله: (وكره نثر اللوز) أي على
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	الارض. وقوله للنهبة أي لاجل الانتهاب أي وأما إحضاره في إناء من غير نثر فإن خص به أعيان الناس دون غيرهم حرم، وإن كان يأكل منه جميع الناس بهداوة فهو جائز. قوله: (لا الغربال) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز لا يكره الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين. ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي، وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل، واعتمد الاول عج، واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق، واعترضه بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما فيها من زيادة الاضطراب. قوله: (أي الدف المعروف بالطار) قال ابن عرفة: هو المسمى عندنا بالبندير، قال بن: مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لانه لا يباشرها بالقرع بالاصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية. زروق: رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شئ. قوله: (فلا يكره ولو لرجل) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لاصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء. قوله: (وهو الطبل الكبير إلخ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان، وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة، وفي الحديث بالكوبة والقرطبة. قوله: (وفي كراهتهما إلخ) المعتمد من الاقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب. والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شئ منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وتجوز الزمارة والبوق) أي يجوز التزمير بهما في النكاح وأما في غيره فحرام. ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم، فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه، ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد، والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا قوله: (فالراجح حرمتها إلخ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف. فصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت قوله: (للزوجات المطيقات) أي بالغات أم لا، صحيحة كانت الزوجة أو مريضة، وقوله للزوجات في المبيت هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لاحد في شئ إلا للزوجات في المبيت فهو على حد: ما ضرب إلا زيد عمرا، أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا. وقوله لا للسراري قال في المدونة: وله أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر بالزوجة، قال ح: أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب القسم بين المستولدات وبين الاماء ولا بينهن وبين المنكوحات. قوله: (كالوطئ والنفقة) أي والميل القلبي. قوله: (كمحرمة ومظاهر منها) مثل للامتناع شرعا بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالاحرام. قوله: (لا في الوطئ) أي ولا في النفقة ولا في الكسوة، وإنما لكل ما يليق بها، وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها، قال ابن عرفة ابن رشد مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء. وقال ابن نافع: يجب العدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لها والاول أظهر اه ح. قوله: (إلا لاضرار) استثناء من محذوف أي لا يجب القسم في الوطئ في سائر أحواله إلا لاضرار فيجب القسم فيه بمعنى التشريك على الوجه الذي لا يضر وإن لم يستويا فيه. قوله: (أي قصد ضرر) حصل ضرر بالفعل أم لا.
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	قوله: (ككفه عنها بعد ميله للجماع) أي لها أو لغيرها وهذا مثال للاضرار لان الكف المذكور يحمل على قصد الضرر وإن لم يقصده في نفس الامر. ولا يقال: هذا يخالف ما مر من أن الممنوع قصد الضرر لان الممنوع قصد الضرر حقيقة أو حكما بالحمل عليه وإن لم يحصل ضرر بالفعل وظاهره أنه يمنع وإن لم يطأ الاخرى بعد الكف المذكور. قوله: (لا لعافية) أي لا لتوفر عافية. قوله: (لانه من باب خطاب الوضع) ظاهره أن الضمير راجع لوجوب الاطاقة لان هذا علة لقول المصنف: وعلى ولي المجنون إطافته وفيه نظر لان وجوب الاطافة في خطاب التكليف. والحاصل أن جعل تزوج المجنون بعدد من النساء سببا في وجوب الاطافة على الولي خطاب وضع ووجوب الاطافة على الولي خطاب تكليف اه عدوي. قوله: (فعند من شاء الاقامة عندها) أي لرفقها به في تمريضه لا لميله لها فتمنع الاقامة عندها، ثم إذا صح ابتدأ القسم قاله عبق. قوله: (إن ظلم فيه) أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين: ليلتها وليلة ضرتها حيفا، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات الليلة الثانية في المسجد لغير عذر. قوله: (فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها) أي لان القصد من القسم دفع الضرر الحاصل وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات زمانه. قوله: (ولا يحاسبه بها) أي ولا يحاسبه بخدمة ما أبق فيه. قوله: (فليس للشريك الآخر إلخ) هذا واضح حيث حصل من الشريكين في خدمة العبد قسمة مهايأة، وأما إذا لم يحصل قسمة أصلا كان ما عمل لهما وما أبق عليهما. قوله: (وندب الابتداء بالليل) أي ما لم يقدم من سفره فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في أي وقت قدم فيه، ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على المعتمد، وإنما يستحب فقط لاجل أن يكمل لها يومها كما قال ابن حبيب اه عدوي. ثم إن ما ذكره المصنف من ندب الابتداء بالليل اعتمد فيه على ظاهر قول الباجي: والاظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل اه نقله المواق. وبه يرد على من قال: ليس في نصوصهم إلا التخيير اه بن. قوله: (سواء كان لها إماء أم لا) أي ما لم يقصد الضرر بعدم المبيت عندها وإلا حرم قوله: (فإن شكت الوحدة) أي في الليل أو النهار. وقوله: ضمت إلى جماعة أي لتسكن معهم للائتناس. قوله: (ما لم يكن تزوجها على ذلك) أي على أن تسكن وحدها فإن كان تزوجها على ذلك لم يلزمه أن يضمها لجماعة، وظاهره ولو حصل لها الضرر بالوحدة وليس كذلك بل الظاهر أن محل ذلك ما لم يظن ضررها بالوحدة. واعلم أن ما قاله المصنف خلاف قول ابن عرفة: الاظهر وجوب البيات عند الواحدة أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لان تركها وحدها ضرر وربما تعين عليه زمن خوف المحارب، والاظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات عندها وإلا فيجب اه عدوي. قوله: (والتسوية بينهما فيه) أي خلافا لمن قال: للزوجة الحرة يومان وللزوجة الامة يوم، وصرح المصنف بهذا للرد على ذلك المخالف وإن علم من قوله للزوجات. قوله: (وقضى للبكر بسبع) أي إذا تزوجها على غيرها وكذا يقال في الثيب وهذا هو المشهور، ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقا تزوجها على غيرها أم لا، وإنما قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة والائتلاف، وزيدت البكر لان حياءها أكثر فتحتاج لامهال وجبر وتأن، والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث. تنبيه: قال في التوضيح: اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه أو لا يخرج ؟ وأما الجمعة فهي عليه واجبة اه.
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	واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه لان على المرأة في خروجه وصما نقله عنه ابن عرفة، وصحح في الشامل مقابله فقال: وله التصرف في قضاء حوائجه على الاصح اه بن. قوله: (وللثيب بثلاث) أي متوالية من الليالي يخصها بها ولو أمة يتزوجها على حرة، فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم: يقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي وروى علي عن مالك أن الحق للزوج فهو مخير دون قرعة، قال ابن عرفة: قلت الاظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدتا معا فالقرعة، قال عج: وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا، ثم يقضى للاخرى بالسبع أو الثلاث، ومثل هذا يجري في قول ابن عرفة، وليس المراد أن من أوجبت لها القرعة التقديم تقدم في البداءة بليلة على الاخرى ثم يبيت الليلة الثانية عند الاخرى وهكذا اه من بن. قوله: (إن طلبتها) أي على المشهور خلافا لمن قال أنها تجاب. قوله: (لكان أشمل) قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على الثيب لما فيها من الخلاف، وأما البكر فلا تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا. قوله: (في يومها) المراد باليوم مطلق الزمن الصادق باليوم والليلة لانه يكمل في القسم لكل واحدة من نسائه يوما وليلة. قوله: (إلا لحاجة فيجوز) أي الدخول سواء كان في الليل أو النهار كما قال ابن ناجي مخالفا لشيخه البرزلي في تخصيصه الجواز بالنهار، وإذا دخل لحاجة فلا يقيم عند من دخل لها إلا لعذر لا بد منه كاقتضاء دين منها أو تجر لها. قوله: (ولو أمكنه الاستنابة) هذا هو المذهب خلافا لمن قال: لا يدخل لحاجة إلا إذا تعسرت الاستنابة. تنبيه: يجوز للرجل وضع ثيابه عند واحدة دون الاخرى لغير ميل ولا إضرار، وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها فلا يلزمه الخروج ولا إخراجها، نعم لا يستمتع بها ولصاحبة النوبة منع ضرتها من الدخول عندها مطلقا كما أن له المنع ولا يجب عليه كذا استظهر عج. قوله: (أي الايثار) هو بمعنى التفضيل أي تفضيلها عليها في المبيت بأن يبيت عند واحدة دائما أو ليلتين والاخرى ليلة. قوله: (برضاها) أي برضا الضرة الاخرى. قوله: (كإعطائها على إمساكها) الظاهر أن الضمير يعود على النوبة وأن المصنف أشار به لقوله في التوضيح: ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين الطلاق والايثار فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولان اه. فلعله ترجح عنده القول بالجواز فاقتصر عليه هنا اه بن. ويؤيد الجواز قصة سودة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها على ذلك. قوله: (مضاف للفاعل) أي كأن تعطي الزوجة زوجها شيئا على أن يمسكها الزوج. قوله: (ويجوز العكس) أي بأن يجعل المصدر الاول مضافا للمفعول والثاني مضافا للفاعل، أي كأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن تمسكه أي تحسن عشرته. قوله: (وشراء يومها منها) اعتمد المصنف في الجواز هنا قول ابن عبد السلام اختلف في بيعها اليوم واليومين والاقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقله في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من الكراهة، وفي تسمية هذا شراء مسامحة بل هذا إسقاط حق لان المبيع لا بد أن يكون متمولا. إن قلت: إن قوله وشراء يومها بعوض مكرر مع قوله: وجاز الاثرة عليها بشئ، قلت: لا تكرار لان ما تقدم لم يدخلا على عقدة محتوية على عوض، وما هنا دخلا على ذلك أو أن ما تقدم إسقاط لما لا غاية له بخلاف ما هنا فإن الاسقاط لمدة معينة تأمل. قوله: (والمراد) أي بقوله يومها زمنا معينا أي قليلا لا كثيرا فلا يجوز كذا قال بعضهم: وقال الشيخ أحمد الزرقاني يجوز شراء النوبة ولو على الدوام. قوله: (والسلام عليها) أي على الضرة في يوم الاخرى، ولا بأس بأكل ما بعثته إليه عند ضرتها إذا كان الاكل عند الباب لا في بيت الاخرى
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	فيكره على الظاهر لما فيه من أذيتها كذا قرر شيخنا. قوله: (وجاز البيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه) وهل يجوز وطئ من بات عندها وهو ما اعتمده عج أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره ؟ قوله: (في ليلتها) أي الضرة الاخرى. وقوله: إن أغلقت أي صاحبة الليلة، وقوله: فإن قدر أي على البيات بحجرتها، وقوله: لم يذهب أي لضرتها وظاهره كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد، وقوله بذلك أي بغلقها الباب دونه. قوله: (منزلين مستقلين) أي كل واحد منهما مستقل بمنافعه من مطبخ ومرحاض وغيرهما. قوله: (وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة) أي وكذا يجوز تنصيف ذلك الزمن برضاهن، فإن لم يرضيا بالزيادة ولا بالنقص وجب القسم بيوم وليلة، ولا يجوز تنصيف ذلك الزمان، ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحدة بأن كان يرتفق أهل كل منهما بأهل الآخر، وأما إذا كانتا ببلدين متباعدين فلا بأس بالقسم بالجمعة والشهر مما لا ضرر عليه فيه. قوله: (والراجح إلخ) بل قد اعترض الشيخ أحمد بابا ما ذكره المصنف بأنه لا نص في كلامهم يوافقه، بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك حيث كان كل منزل مستقلا بمنافعه، والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان للمنزلين مرحاض واحد ومطبخ واحد. بقي شئ آخر وهو ما إذا أراد سكناهما في منزل واحد وقد ذكر في التوضيح أنه لا يجوز إن رضيتا، واعترضه الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا، ولا يقال: جمعهما في منزل واحد يستلزم وطئ إحداهما بحضرة الاخرى لانه يمكن أن يطأها في غيبة الاخرى، قال بن: وقد بحثت كثيرا عن النصوص فلم أجد ما يشهد للمصنف غير أنه تبع ابن عبد السلام. تنبيه: ذكر شيخنا أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله في دار لسكناها وحدها. قوله: (ولو رضيتا) أي ولو كانتا مستورتي العورة على المعتمد كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح، خلافا لما يفيده كلام عبق وشب من الجواز إذا استترتا كما قرره شيخنا. قوله: (لانه مظنة الاطلاع على العورة) أي لانه مظنة لنظر كل واحدة من الضرتين لعورة الاخرى، ولا يقال: هذا يقتضي منع دخول النساء الحمام مؤتزرات بعضهم مع بعض. لانا نقول: إن المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتها إذا كان زوجها حاضرا بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها التساهل، ثم إن مقتضى العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الاماء إذا اتصف كل بالعمى وهو المعول عليه خلافا لظاهر المصنف اه عدوي. قوله: (والاماء كالزوجات) أي على المشهور، ومقابله ما نقل عن أسد بن الفرات أنه أجاب الامير بجواز دخوله الحمام بجواريه. قوله: (ولو بلا وطئ) رد بلو على ابن الماجشون القائل إنما يمنع جمعهما في فراش واحد إذا جمعهما للوطئ وأما جمعهما فهو مكروه. قوله: (وفي منع جمع الامتين بملك في فراش واحد) أي نظرا لاصل الغيرة. قوله: (قولان) أي لمالك والمنع وهو الظاهر اه خش. ولعبد الملك بن الماجشون قول بالاباحة وهو ضعيف. قوله: (وإن وهبت نوبتها من ضرة كان له المنع) قال عبق: وانظر مفهوم الهبة كالشراء السابق في قوله: وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو لا لضرورة العوضية ؟ قال: والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد يكون له غرض في البائعة إذ الحق له وإذا منع فلا تلزمه العوضية. قوله: (وليس له جعلها) أي جعل النوبة الموهوبة. قوله: (بخلاف هبتها نوبتها منه فلا يختص بها) وأما لو باعت نوبتها منه ففي عج أنه لا يختص بها كهبتها منه، وذكر الشيخ أحمد الزرقاني وكذا الشيخ أحمد بابا أنه يختص بها فيخص بها من شاء وأنه ليس كالهبة، وصرح به ابن عرفة وسماع القرينين يدل على ذلك انظره في بن. وقد مشى شارحنا
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	فيما مر على هذا القول. قوله: (فإذا كانت) أي الواهبة هي التالية إلخ. قوله: (ولها الرجوع فيما وهبته لزوجها أو ضرتها) أي سواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو لا. وقوله: أي للواهبة أي وكذا لمن باعت نوبتها للعلة المذكورة. قوله: (أي أراد السفر) أي لتجارة أو غيرها. قوله: (وهو اختيار ابن القاسم) أي من أقوال أربعة لمالك وهي الاختيار مطلقا القرعة مطلقا الاقراع في الحج والغزو فقط لان المشحة تعظم في سفر القربات الاقراع في الغزو فقط لان الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة. واعلم أن المدونة قالت: إن أراد الزوج سفرا اختار من نسائه واحدة للسفر معه، فبعضهم أبقاها على ظاهرها من الاختيار مطلقا، وبعضهم حملها على ما إذا كان السفر لغير الحج والغزو، وأما لهما فيقرع فيهما، وظاهر الذخيرة يدل على أن هذا هو المشهور. قوله: (ووعظ الزوج) أي إذا لم يبلغ نشوزها الامام أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وإلا وعظها الامام. قوله: (أو خرجت بلا إذن لمحل إلخ) أي وعجز عن ردها لمحل طاعته فإن قدر على ردها بصلحها فلا تكون ناشرا ويجب لها حينئذ النفقة بخلاف الناشز فلا نفقة لها قاله شيخنا العدوي. قوله: (بما يلين القلب) أي من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته. قوله: (ثم هجرها) أي ثم إن لم يفد وعظ الزوج أو الامام هجرها زوجها، وغاية الاولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي. قوله: (ضربا غير مبرح) بكسر الراء المشددة اسم فاعل من برح به الامر تبريحا شق عليه، فالضرب المبرح هو الشاق وإن ضربها فادعت العداء وادعى الادب فإنها تصدق، وحينئذ فيعزره الحاكم على ذلك العداء ما لم يكن الزوج معروفا بالصلاح وإلا قبل قوله انظر بن. قوله: (ويفعل ما عدا الضرب إلخ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالافادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالافادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالافادة أو ظنها لا إن شك فيها. قوله: (ولو لم يظن إفادته) لا يقال: هما من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشترط فيهما ظن الافادة. لانا نقول: بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهي: * (واللاتي تخافون نشوزهن) * أي ضرر نشوزهن. قوله: (وبتعديه عليها) أي بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم. وقوله زجره الحاكم أي إذا رفعت أمرها إليه وأثبتت تعدي الزوج واختارت البقاء معه. قوله: (ثم ضرب على ما تقدم إلخ) الحاصل أنه يعظه أو لا إن جزم بالافادة أو ظنها أو شك فيها فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالافادة أو ظنها وهذه الطريقة ظاهر النقل، وهناك طريقة أخرى أولا فإن لم يفد أمرها بهجره، فإن لم يفد ضربه والطريقتان على حد سواء، ولكن الظاهر الثانية لان هجرها له فيه مشقة عليه بل ربما كان أضر عليه من الضرب، وما ذكره المصنف من أنه إذا ثبت تعديه عليها يزجره الحاكم ثم يضربه حيث لم ترد التطليق منه بل أرادت زجره وإبقاءها معه، فلا ينافي قوله الآتي ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. قوله: (فإن لم يثبت فالوعظ فقط) فهذه أقسام ثلاثة وهي: ما إذا كان التعدي من الزوج أو من الزوجة أو منهما. وأشار المصنف للقسم الرابع بقوله: وإن أشكل إلخ. قوله: (وهم من تقبل شهادتهم) أي لا الاولياء أصحاب الكرامات.
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	قوله: (إن لم تكن بينهم) أي فإن كانت بينهم من أول الامر فإنهم يوصون على النظر في حالهما ليعلم من عنده ظلم منهما. قوله: (وعجزا عن إثباته) أي الضرر، وأما إذا أثبتاه فقد تقدم حكمه من أنه يعظهما ثم يضربهما. قوله: (بعد تسكينهما بين قوم صالحين إلخ) وعلى هذا فقوله: وإن أشكل عطف على مقدر أي فإن اتضح الحال فعل ما قدمناه عند ثبوت ضررها أو ضررهما فإن استمر الاشكال بعث إلخ. قوله: (من أهلهما إن أمكن) أي لان الاقارب أعرف ببواطن الاحوال وأطيب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان لهما ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة. قوله: (مع الامكان) أي إمكان الاهلين، وقوله: فإن بعثهما أي الاجنبيين مع إمكان الاهلين. قوله: (ففي نقض حكمهما) أي بالطلاق مجانا أو على مال. قوله: (تردد) أي تحير للخمي والظاهر نقض الحكم لان ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما مع الوجدان واجب شرط كما في التوضيح. ولا يقال: إن ظاهر المصنف عدم البطلان حيث لم يعد ذلك من مبطلات حكمهما الآتية لانا نقول: الصداق لم يدع حصر البطلان في الامور الآتية فحكمه بالبطلان بها لا ينافي البطلان بغيرها كما إذا كانا أجنبيين مع وجود الاهل. قوله: (ضم له) أي لاهل أحدهما. قوله: (يتعين كونهما أجنبيين) أي لئلا يميل القريب لقريبه والاول من هذين القولين هو الموافق لظاهر المصنف، لان مفهوم إذا أمكن عدم الامكان منهما أو من أحدهما فإن لم يمكن بعث أجنبيين. قوله: (بطلاق) أي بغير مال وقوله أو بمال أي في خلع. قوله: (وسفيه) اعلم أن السفيه إن كان مولى عليه كان غير عدل، وإن كان أصلح أهل زمانه لان شرط العدل أن لا يكون مولى عليه وإن كان مهملا، فإن اتصف بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا. فقوله: وبطل حكم غير العدل دخل فيه السفيه المولى عليه والمهمل غير العدل. وقوله: وسفيه أدخل غير المولى عليه الصالح. وقوله وامرأة ليس مراده امرأة واحدة وإنما مراده وامرأتان لان والمرأتين لا يكونان حكمين لان الرجل الواحد لا يكون حكما اه تقرير عدوي. قوله: (على المذهب) أي لا في المحرمة فقط كما في تت. قوله: (وغير فقيه بذلك) أي ما لم يشاور العلماء بما يحكم به، فإن حكم بما أشاروا عليه به كان حكمه نافذا. قوله: (وإن لم يرض الزوجان) أي هذا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه بل وإن لم يرضيا به بعد إيقاعه. قوله: (وأما قبله) أي وأما إن لم يرضيا به قبل إيقاعه فلهما الاقلاع أي الرجوع عن تحكيمهما. وقوله: كما يأتي أي على ما يأتي من التفصيل من كونهما مقامين من طرف الحاكم أو الزوجين. قوله: (وإن لم يرض الحاكم به) ولو كان الطلاق الذي أوقعاه مخالفا لمذهب الحاكم الذي أرسلهما إذ لا يشترط موافقتهما للحاكم في المذهب. قوله: (وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم إلخ) أشار بهذا إلى أن المبالغة راجعة للامرين أي نفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان ولو كانا مقامين من جهتهما ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الحاكم ولو كانا مقامين من جهتهما. قوله: (ولو كانا مقامين من جهتهما) رد بلو ما يتوهم من أنهما إذا كانا من جهتهما فإنه لا ينفذ إذا لم يرضيا به أو الحاكم. قوله: (لان طريقهما الحكم) أي على
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	المشهور، أما على القول بأن طريقهما الوكالة عن الزوجين فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه لانه قد يدعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصلحة، وأما على القول بأن طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علما فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الحاكم ونفذه. قوله: (عطف على فاعل نفذ) أي فهو مرفوع لعطفه على المرفوع ويصح نصبه عطفا على معمول طلاقهما لانه بمعنى تطليق أي نفذ طلاقهما واحدة لا أكثر، ويجوز جره بالفتحة عطفا أيضا على معمول طلاق أي تطليقهما بواحدة لا أكثر، ويجوز نصبه في هذه الحالة عطفا على محل الجار والمجرور. ثم إن الاضافة في قوله: ونفذ طلاقهما للعهد أي نفذ طلاقهما المعهود شرعا وهو الواحدة فكأنه قال: ونفذ طلاقهما واحدة لا أكثر من واحدة، فقد وجد شرط العطف بلا وهو أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر. قوله: (أي لا ينفذ ما زاد على الواحدة إلخ) أي والنافذ واحدة فقط. والحاصل أنه يجوز لهما ابتداء إيقاع أكثر من واحدة، فإذا أوقعاه فلا ينفذ منه إلا واحدة ولذا قال في التهذيب: ولا يفرقان بأكثر من واحدة. قوله: (عن معنى الاصلاح) المراد بالاصلاح ما فيه صلاح وليس المراد بالاصلاح ضد الافتراق، وهذا بخلاف قول المصنف الآتي وعليهما الاصلاح. قوله: (بأن أوقع أحدهما واحدة) أي أو قال أحدهما: أوقعنا معا واحدة، وقال الآخر: أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين. قوله: (ولها التطليق بالضرر) أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة كما في عبق، وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش. قوله: (كهجرها) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش. قوله: (وفرجة) أي ونزهات. قوله: (أو تسر) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق بالضرر لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليها. تنبيه: ليس للزوج منعها من التجر والبيع والشراء حيث كانت لا تخرج ولا تخلو بأجنبي ولا يخشى عليها الفساد بذلك وليس له غلق الباب عليها، وإن حلف ليضربنها لا يجبر على الضرب الذي لم تستوجبه ولا يعول على ما ذكره بعضهم من الجبر كذا قرر شيخنا. قوله: (ومتى شهدت بينة) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين كما في البدر. قوله: (ولو لم تشهد البينة بتكرره) بل شهدت بأنه حصل لها مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور. قوله: (هل يطلق الحاكم) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولين. قوله: (وعليهما الاصلاح) أي يجب عليهما في مبدإ الامر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لاجل الالفة وحسن العشرة، وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه. قوله: (فإن أساء الزوج) أي فإن تبين تحقيقا أن الاساءة من الزوج. قوله: (ائتمناه عليها) أي إن رأياه صلاحا. قوله: (أو خالعا له) أو فيه للتنويع بحسب نظريهما قاله شيخنا العدوي. قوله: (ولو غلبت من أحدهما) أي هذا إذا استويا فيها أو جهل الحال بل ولو غلبت من أحدهما، والذي في المج أن محل الخلاف إذا استوت إساءتهما وإلا اعتبر الزائد. قوله: (بلا خلع) التعيين منصب على
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	قوله بلا خلع، وأما الطلاق فهو بإرادة الزوجين، وقوله أو لهما اللام معنى على كما في الشيخ أحمد الزرقاني أي أو عليهما أن يخالعا بالنظر اه شيخنا عدوي. فإن قلت: إن كلام المصنف هنا يفيد أنه يجوز للحكمين الطلاق ابتداء وهو يعارض ما يأتي له في باب القضاء من أن المحكم لا يجوز له أن يحكم في الطلاق ابتداء فإن حكم مضى حكمه. والجواب: أن ما هنا الطلاق ليس مقصودا بالذات من التحكيم بل أمر جر إليه الحال، وإنما المقصود بالذات من التحكيم الاصلاح فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق، وما يأتي المقصود بالذات من التحكيم الطلاق، فإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر وأرادت إثبات ذلك عليه وحكما محكما لينظر بينهما في ذلك لم يجز له الحكم في ذلك ابتداء لانه صار مقصودا بالذات من التحكيم، فإن وقع وحكم فيه مضى حكمه. قوله: (إن شاءا) قال عبق وخش: وبقولنا إن شاءا يندفع معارضة ما هنا لقوله فيما مر ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم اه. وهذا الجواب الذي ذكراه فيه نظر لان كلام المتيطية وغيرها يدل على أنهما مطلوبان بالاتيان لا إن شاءا فقط على أن هذا الجواب لا يدفع لانهما هما اللذان ينفذان الحكم وإن لم يرض الحاكم كما تقدم فالحق في دفع المعارضة ما ذكره سيدي عبد الرحمن الفاسي من أن قوله: ونفذ حكمهما معناه أمضاه من غير تعقب بمعنى أنه ينفذه ولا بد وإن خالف مذهبه فلا ينافي أنه ينفذ وإن لم يرض الحاكم انظر بن. والحاصل أنه يجب على الحكمين أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما فيخبراه بما فعلا ليحتاط علمه بالقضية، فإذا أخبراه وجب عليه إمضاؤه من غير تعقب وإن خالف مذهبه. قوله: (ونفذ حكمهما) أي بأن يقول الحاكم: حكمت بما حكمتما به، وأما إن قال: نفذت ما حكمتما به فإنه لا يرفع الخلاف. قوله: (وقيل إلخ) مقابل لقوله: ولا يجوز له معارضته أي إن معنى قول المصنف ونفذ حكمهما معناه أنه يمضيه ولا بد ولا يجوز له معارضته، أو أن المراد ونفذ حكمهما بأن يقول: حكمت بما حكمتما به لاجل أن يرتفع الخلاف. قوله: (إقامة واحد) ظاهره كان قريبا منهما أو أجنبيا وقيل إذا كان أجنبيا فقط. قوله: (على الصفة المتقدمة) أي ويفعل ذلك الحكم ما يفعله الحكمان من الاصلاح بينهما فإن تعذر طلق مجانا أو بمال على ما مر من الاقسام الثلاثة كما يدل عليه كلام المدونة انظر المواق. قوله: (وكذا في الحاكم) أي وكذا في إقامة الحاكم واحدا على الصفة. قوله: (تردد) أي بين اللخمي والباجي، فاللخمي يقول بالجواز والباجي يقول بعدمه، والاظهر من القولين القول بالجواز كما قال شيخنا العدوي، ثم إن ظاهر المصنف أن الخلاف إنما هو في إقامة الوليين أو الحاكم محكما. وأما إقامة الزوجين حكما فلا خلاف في جوازه وليس كذلك بل فيه الخلاف أيضا كما في البدر القرافي، فكأن المصنف رأى ضعف القول بعدم الجواز فيهما. قوله: (محله) مبتدأ وفي الاجنبي خبر أي في الاجنبي من الزوجين وكذا من الوليين وكذا يقال فيما بعده ولا تأثير لقرب الحاكم هنا. قوله: (ولهما إن أقامهما إلخ) حاصله أن الزوجين إذا أقاما حكمين جاز لهما أن يرجعا عن التحكيم ويعزلا الحكمين ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم بالطلاق، أما إن استوعباه وعزما على ذلك فلا عبرة برجوع من رجع منهما عن التحكيم ويلزمهما ما حكما به سواء رجع أحدهما أو رجعا معا، وظاهره ولو رضيا بالبقاء على الزوجية وهو ظاهر الموازية. وقال ابن يونس: لعل صاحب الموازية أراد إذا رجع أحدهما، أما إذا رجعا معا ورضيا بالبقاء على الزوجية فينبغي أن لا يفرق بينهما. قوله: (ما لم يستوعبا) أي الحكمان. قوله: (وإلا فلا رجوع لهما) أي عن التحكيم. قوله: (وظاهره إلخ) أي وظاهره عدم الرجوع عن التحكيم أي ولو رضي الزوجان بالبقاء عند عزم الحكمين على الطلاق وهو ظاهر الموازية أيضا. قوله: (أن لا يفرق بينهما) أي ولو عزما على الحكم، ومفاد
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	بعض الشراح اعتماد ما قاله ابن يونس قاله شيخنا العدوي. قوله: (واختلفا في المال) أي في أصله، وأما لو اختلفا في قدره بأن قال أحدهما: طلقنا بعشرة وقال الآخر بثمانية فيوجب ذلك الاختلاف للزوج خلع المثل، وكذا إذا اختلفا في صفته أو في جنسه وينبغي ما لم يزد خلع المثل على دعواهما جميعا وإلا رجع لقول القائل بالاكثر وهو عشرة وما لم ينقص عن دعوى أقلهما وإلا رجع للاقل وهو ثمانية في المثال. قوله: (بأن قال أحدهما بعوض) أي طلقنا بعوض قدره كذا، وقال الآخر طلقنا مجانا بلا عوض. قوله: (فلا طلاق يلزم الزوج) أي كما أنه لا يلزمه شئ إذا حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء. قوله: (ويعود الحال كما كان) أي وحينئذ فيجددان الحكم. فصل جاز الخلع قوله: (في الكلام على الخلع) أي على بيان حقيقته المشار لها بقول المصنف: وهو الطلاق بعوض. قوله: (وهو لغة النزع) يقال: خلع الرجل ثوبه إذا نزعها من عليه. قوله: (طلاق بعوض) يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف المصنف من عدم شموله لفظ الخلع بدون عوض، والجواب أنه تعريف لاحد نوعي الخلع وترك تعريف النوع الآخر لكونه بديهيا. قوله: (الارسال) يقال: أطلقت الناقة للمرعى أرسلتها إليها. قوله: (كيف كان) أي من أي نوع كان من ليف أو حلفاء أو جلد أو حديد، يقال: أطلقت المسجون أي أزلت القيد منه، ويحتمل أن المراد بقوله كيف كان أي ذلك القيد أي سواء كان حسيا أو معنويا كالعصمة. قوله: (على المشهور) متعلق بقوله جاز أي فالمشهور أنه جائز جوازا مستوى الطرفين وليس بمكروه. قوله: (وقيل يكره) وهو قول ابن القصار. واعلم أن الخلاف فيه من حيث المعارضة على العصمة، وأما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لاصله اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق فإن المراد بالحلال في الحديث ما قابل الحرام ويقصر على المكروه فيحكم حينئذ بتعلق البغض به وبأن أبغضه الطلاق. قوله: (بعوض) أي ملتبسا بعوض، وفهم منه أنه معارضة فلا يحتاج لحوز لا عطية، فلو أحال عليها الزوج فماتت أخذ من تركتها على المشهور. قوله: (وبلا حاكم) متعلق بمحذوف أي وجاز بلا حاكم، وأتى المصنف بهذا دفعا لتوهم أن الطلاق لما كان على عوض كان مظنة للجور فلا يفعله إلا الحاكم، أو أن قوله: وبلا حاكم عطف على مقدر حال من الخلع أي حال كونه بحاكم وبلا حاكم وليس عطفا على قوله بعوض وإلا كان من تتمة التعريف فيوهم أنه لا يسمى خلعا إلا إذا وقع بعوض وبلا حاكم وليس كذلك. قوله: (وجاز بعوض من غيرها) أشار الشارح بتقدير جاز إلى أن الجار والمجرور متعلق بفعل مقدر والجملة مستأنفة أو عطف على جملة جاز الخلع، ولا يصح أن يكون الجار والمجرور عطفا على فاعل جاز كما قيل، ولا يقال إن قوله وهو الطلاق بعوض يغني عن هذا لعموم العوض لما كان منها أو من غيرها لان التعريف للحقيقة فيتناول إفرادها الجائزة وغير الجائزة، فالمفهوم من التعريف أن الطلاق يعوض من غيرها خلع، وأما كونه جائزا أو غير جائز فلا يعلم منه فأتى بقوله: وجاز بعوض من غيرها لبيان ذلك الحكم وظاهره جوازه بعوض من غيرها، ولو قصد ذلك الغير إسقاط نفقتها عن الزوج في العدة وهو المشهور ومذهب المدونة وحينئذ فلا يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة العدة، وقيل يعامل بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط نفقتها. تنبيه: قال فيها: من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم الالف ذلك الرجل. قوله: (إن تأهل) أي إن كان أهلا لالتزام العوض أي عوض الخلع فأل في العوض للعهد وهذا شرط في لزوم عوض الخلع لملتزمه فكأنه قال: ولزم ذلك العوض لملتزمه إن كان أهلا لالتزامه بأن كان رشيدا وذلك لان مقابل هذا العوض غير مالي
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	وهو العصمة فهو من باب التبرعات والتبرع إنما يلزم الرشيد. قوله: (لا من صغيرة) أي لا إن كان العوض من صغيرة أو سفيهة أو ذات رق فإنه لا يلزمهم ذلك العوض وإن قبضه الزوج رده. ثم إن هذا تصريح بمفهوم إن تأهل أفاد به عدم اختصاص التأهل بالاجنبي. قوله: (ذات ولي أو مهملة) هذا هو المشهور، ولذا أطلق المصنف خلافا لمن قال بلزوم العوض للسفيهة المهملة. وقال الوانشريسي في الفائق: المعمول به أنه لا يمضي من فعل المهملة شئ حتى يتم لها مع زوجها العام ونحوه وهو ضعيف كما قال البدر، والمعتمد أن السفيهة المهملة لا يمضي فعلها ولو أقامت أعواما عند زوجها فقد علمت أن في المهملة ثلاثة أقوال. قوله: (ولا من شخص ذي رق) أي سواء كان هو الزوجة أو غيرها. قوله: (بغير إذن الولي) راجع للصغيرة والسفيهة. وقوله والسيد راجع لذي الرق أي فإن التزمت الصغيرة أو السفيهة أو ذات الرق العوض بإذن الولي أو السيد لزم ذلك العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه، وأما إن فعلت ذلك بدون إذنه فللولي رده منه ولا تتبع إن عتقت وبانت، وهذا ظاهر في ذات الرق التي ينتزع مالها، أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا فإنه يوقف المال، فإن مات السيد صح الخلع وإن صح بطل ورد المال، وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولو بإذن سيدها، وأما إن خالعت بيسير فإنه يوقف ما خالعت به فإن عجزت بطل وإن أدت صح وصح خلع المعتقة لاجل أن قرب الاجل لا إن بعد إلا بإذن السيد. قوله: (بخلاف ما إذا قاله) أي لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق بعد صدور الطلاق أي قال لها: أنت طالق إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأبرأته فيلزمه الخلع ولا ينفعه ذلك لانه واقع بعد وقوع الخلع وهذا هو المعتمد خلافا للبرزلي انظر ح. قوله: (أو قاله لرشيدة) أي قال لها: إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فقالت: أبرأتك أو أبرأك الله فقد تم الخلع ولا رجوع لها عليه، وقوله لانه بمجرد وقوعه أي الابراء. قوله: (من لو تأيمت إلخ) وذلك كالبكر والثيب إن صغرت أو كانت ثيوبتها بعارض على ما مر. قوله: (فيخالع عنها من مالها) أي وأولى في الجواز أن يخالع عنها بمال من عنده فقد اقتصر على محل التوهم. قوله: (لكان أشمل) أي لشموله المجبر للاب والوصي والسيد، ويفهم منه أن غير المجبر ليس له ذلك سواء كان وصيا أو غيره. قوله: (وأصوب) أي لان قوله بخلاف الوصي يوهم أن الوصي مطلقا مجبرا أو غير مجبر ليس له ذلك وليس كذلك. قوله: (غير المجبرة) أي وهي الثيب الكبيرة والحال أنها مولى عليها للاب لان هذا محل الخلاف كما قال بن. قوله: (محله إذا كان بغير إذنها إلخ) نص التوضيح في صلح الاب عن الثيب السفيهة قولان: الاول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها، وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة: جرت الفتوى من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الاب على المشهور اللخمي وهو الجاري على قول مالك في المدونة. ابن راشد: والاول هو المعمول به. ابن عبد السلام: هو أصل المذهب اه. وفي التوضيح أيضا بعد ذكره الخلاف المتقدم في خلع الاب عن السفيهة واختلف في خلع الوصي عنها برضاها وفي ذلك روايتان لابن القاسم القياس المنع في الجميع. قوله: (وإما برضاها إلخ) هذا مشكل فإن رضا السفيهة لا عبرة به، وقد نقل البدر القرافي أن الناصر اللقاني استشكل ذلك على التوضيح، وكذا استشكله شيخنا العلامة العدوي. قوله: (فلا شئ له) أي للزوج لانه مجوز لذلك. قوله: (من عرض إلخ) أي كمقطع قماش أو جاموسة أو بقرة. قوله: (وله الوسط) راجع لقوله: وغير موصوف فإذا قالت له: خالعني على جاموسة
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	ولم تصفها بكبر ولا صغر لزمتها جاموسة وسطى لا صغيرة ولا كبيرة. قوله: (إن كان بها حمل) أي فإن انفش الحمل فلا رجوع له بشئ. قوله: (فإن أعسرت) أي فإن خالعها على أن نفقتها مدة الحمل عليها وأعسرت. قوله: (وينتقل الحق له) هذا مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررا ما بعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان الاب غير حصين، وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ اتفاقا ويقع الطلاق، وإذا خالعته على إسقاط الحضانة ومات الاب فهل تعود الحضانة للام وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعدها لاسقاط الام حقها ؟ وانظر إذا ماتت الام أو تلبست بمانع هل تعود الحضانة لمن بعدها قياسا على من أسقط حقه في وقف لاجنبي ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه الواقف أو تستمر للاب ؟ وهو ظاهر كلام جمع نظرا إلى أنها تثبت له بوجه جائز اه عدوي. ثم إن ما ذكره من أن الحق ينتقل له وإن كان هو المشهور، ومذهب المدونة كما في التوضيح، لكنه خلاف ما به العمل من انتقاله لمن يليها كما في ح عن المتيطي. وقال في الفائق: إنه الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبوعمران اه بن. وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر. وحاصله أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو في ثالث درجة مثلا هل للثاني قيام أو لا قيام له لان المسقط له قائم مقام المسقط ؟ فكما لا قيام لذي الدرجة الثانية مع وجود الحق للمسقط فلا كلام له مع من قام مقامه، قال عبق: وربما شمل قول المصنف وبإسقاط حضانتها للاب خلعها على إسقاط حضانتها لحمل بها قال ح: والظاهر لزومه وليس هذا من باب إسقاط الشئ قبل وجوبه أي لجريان سببه وهو الحمل. قوله: (على أن تأخذ منه عشرة ويخالعها) أي فالعبد نصفه في مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سواء كانت قيمة العبد تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا لانه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم. قوله: (ثمن المبيع) أي المدلول عليه بالبيع. قوله: (البعير الشارد) أي الذي دفعت له نصفه في مقابلة عشرة مثلا ونصفه في مقابلة العصمة. قوله: (المال) أي المعلوم قدره كما إذا خالعها على عشرة تدفعها له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل العشرة حالا. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على الاول. وقوله بقيمته أي على تعجيل قيمته يوم الخلع على غرره، وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول، ولاجل هذا الاشكال أشار المصنف لضعفه كما هو قاعدة قوله: وتؤولت أيضا، ووجه القول الاول الذي هو ظاهر المدونة أن المال في نفسه حلال، وكونه لاجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل، ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد. قوله: (فتقوم العين) أي المخالع بها بعرض إلخ، فإن كان المخالع به عرضا أو حيوانا قوم بعين. قوله: (وردت قيمة كعبد) أي مخالع به وتعتبر قيمته يوم الخلع. قوله: (والموضوع أنه لا علم عندهما إلخ) الحاصل أن الصور ثمان وذلك لانه إذا خالعها بمقوم واستحق فإما أن يكونا
	

	[ 350 ]
	وقت الخلع يعلمان معا أنه ملك للغير أو يجهلان معا ذلك، أو علمت هي ذلك دونه أو علم بذلك دونها، وفي كل إما أن يكون المستحق معينا أو موصوفا، فإن علما معا أو علم دنها فلا شئ له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا، وإن جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم المعين وبالمثل في الموصوف وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله اه بن. قوله: (بما لا شبهة لها فيه) أي فلا يلزمه الخلع والفرض أن المستحق معين، أما لو كان موصوفا لزمه الخلع ورجع بمثل المستحق. قوله: (وإن علم هو) أي سواء علمت هي أيضا أم لا. قوله: (ولا شئ له) أي وبانت ولا فرق بين كون المستحق معينا أو موصوفا. قوله: (ورد الحرام إلخ) أشار الشارح بتقدير رد إلى أن الحرام عطف على نائب فاعل رد، وفيه أن هذا غير صحيح إذ رد الزوج الحرام للمخالعة غير جائز لان الخمر يراق والخنزير يسرح على قول ويقتل على آخر. وأجاب ابن غازي بأنه عطف على نائب فاعل رد لكن الفاعل الراد هنا ليس هو الزوج حتى يلزم ما ذكر بل الشرع أي ورد الشرع العوض الحرام، والمراد برده الحرام فسخ عقده. وحاصله أن الخلع إذا وقع بشئ حرام سواء كانت حرمته أصلية كخمر وخنزير كان كله حراما أو بعضه كخمر وثوب أو كانت حرمته عارضة كمغصوب ومسروق وأم ولد كطلق زوجتك وأنا أعطيك أم ولدي فإن الخلع ينفذ ويكون طلاقا بائنا ويرد الحرام، فإن كان مغصوبا أو مسروقا أو أم ولد رد إلى ربه، وإن كان خمرا أريق ولا تكسر أوانيه على المعتمد لانها تطهر بالجفاف، وإن كان خنزيرا قتل على ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد، وقيل إنه يسرح ولا يلزم الزوجة للزوج شئ في نظير الحرام كلا أو بعضا، سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير، أو عارضة كالمسروق والمغصوب، إذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم لا، أما لو علمت بالحرمة فقط فلا يلزمه الخلع كما مر، وإن جهلا الحرمة ففي الخمر لا يلزمها شئ، وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن كان معينا وبمثله إن كان موصوفا. قوله: (ويراق الخمر) أي ولا تكسر أوانيه لانها مال لمسلم. قوله: (في نظير الحرام) سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو عارضة كالمغصوب والمسروق على التفصيل المتقدم. قوله: (كتأخيرها إلخ) إنما أتى بالكاف ولم يعطفه بالواو على الحرام لينبه على أن الحرمة في المشبه وهو مدخول الكاف ليست باتفاق بخلاف المشبه به فإنها باتفاق. قوله: (تشبيه في قوله رد إلخ) الاحسن أن يقول: تشبيه بالحرام في الرد ولا شئ للزوج. قوله: (كما لو خالعته بدين إلخ) أي بتأخير دين حال عليه. قوله: (لانه سلف جر نفعا لها) أي لان من أخر ما عجل عد مسلفا. قوله: (أو تعجيلها دينا له عليها) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له وقد انتفعت بالعصمة. قوله: (فإنه) أي خروجها من المسكن يرد. قوله: (لانه) أي ردها إليه وإقامتها فيه إلى انقضاء العدة. قوله: (إلا أن يريد) أي بخروجها من المسكن. قوله: (من بيع) وأما من قرض فيجب قبولها. وحاصل ذلك أن الدين إذا كان عرضا أو طعاما وكان كل منهما مؤجلا سواء كان مسلما فيه أو كان ثمن سلعة فالحق في الاجل لمن هو له، فإن عجله من هو عليه فلا يلزم من هو له قوله، وأما لو كان كل من الطعام والعرض دينا من قرض فالحق في الاجل لمن هو عليه فإذا عجله قبل أجله لزم من هو له قبوله، وأما العين إذا كانت دينا من بيع أو قرض فإن اشترط دفعها في البلد فالحق لمن هي عليه، فمتى أتى بها في البلد أجبر ربها على قبولها سواء كانت حالة أو مؤجلة، وإن كان مشترطا دفعها في غير بلد التقاضي، فإن كانت حالة وأراد من هي عليه دفعها في البلد أجبر ربها على قبولها إن كانت الطريق مأمونة وإلا فلا، وإن كانت مؤجلة فلا يلزم ربها قبولها مطلقا أي كانت الطريق مأمونة أو مخوفة. قوله: (فيرد) أي المال الذي أخذته منه إليه ويبقى في ذمته إلى أجله ويمضي الخلع. قوله: (لانها حطت إلخ) أي فيكون من باب حط
	

	[ 351 ]
	الضمان وأزيدك. قوله: (من قرض) راجع للعرض والطعام. قوله: (بإسقاط النفقة عنه في العدة) أي لانه على تقدير أن لو طلقها رجعيا بلا خلع لزمته نفقتها في العدة. قوله: (في قدرته إلخ) أي وإذا كان ذلك في قدرته بغير تعجيل المؤجل، فلا يقال: إنه انتفع به إذ لا يقال إلا إذا كان ليس له طريق إلا تعجيل المؤجل فتأمل. قوله: (وقوله) مبتدأ، وقوله تم العوض هذا دال على الخبر وكأنه قال: وقوله وبانت الزوجة منه إذا وقع في مقابلة عوض شامل لما إذا تم له العوض أم لا. قوله: (أم لا) أي بأن كان خمرا أو مغصوبا. قوله: (ولو بلا عوض) مبالغة في بينونة المختلعة أي وبانت المختلعة، هذا إذا كان الخلع ملتبسا بعوض بل وإن كان ملتبسا بلا عوض، وقوله إن نص عليه شرط فيما بعد المبالغة، وقرر بعضهم أن قوله ولو بلا عوض باؤه للملابسة متعلق بنص وضمير عليه للخلع أي وبانت المختلعة، هذا إذا لم ينص على الخلع، بل ولو نص على الخلع حالة كونه ملتبسا بلا عوض كما لو قال لها: خالعتك فإنه قد نص على الخلع من غير أن يذكر عوضا فيلزمه الطلاق البائن، ومثل لفظ الخلع لزوم البينونة به ولو بلا عوض لفظ الصلح والابراء والافتداء، كما إذا قال لها: صالحتك أو أنا مصالح لك أو أنت مصالحة أو أنا مبريك أو أنت مبرأة أو أنا مفتد منك، أو أنت مفتداة مني، قال شيخنا العدوي: الظاهر أن مثل هذه الالفاظ أنت بارزة عن ذمتي أو عن عصمتي أو أنت خالصة مني أو خالصة من عصمتي أو لست لي على ذمة كذا قرره رحمه الله. قوله: (عطف على قوله بلا عوض) أي ولا يصح عطفه على قوله عليه لاقتضاء ذلك أنه إذا وقع بغير عوض مع التنصيص على الرجعة يكون بائنا وليس كذلك. قوله: (بأن قال) أي بعد أن أخذ العوض طلقت إلخ. قوله: (كإعطاء مال) أي أو إبراء مما لها عليه. قوله: (وكذا إذا تلفظ بالخلع) أي بأن قال: خالعتك ولي عليك الرجعة. قوله: (أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة) أي بقبوله المال على عدم الرجعة، وهذا قول مالك وابن القاسم، وذلك لان عدم الارتجاع الذي قبل المال لاجله ملزوم للطلاق البائن، ومتى حصل الملزوم حصل اللازم وهو الطلاق البائن، فالطلاق الذي أنشأه الآن وقبوله المال غير الطلاق الذي حصل منه أولا، إذ الحاصل منه أولا رجعي، وهذا الذي أنشأه بقبول المال البائن. وعن ابن وهب أنها تبين بالاولى فتنقلب الاولى بائنا قال أشهب: لا يلزمه بقبول المال شئ وله الرجعة ويرد لها مالها، وكلا القولين ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم. إن قلت: هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ بأن قال: قبلت هذا المال على عدم الرجعة، وأما إن وقع القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ ؟ وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على القبول كالسكوت منزل منزلة اللفظ لقول المصنف الآتي وكفت المعاطاة. قوله: (أي بيع الزوج لزوجته أو تزويجها أي تزويجه إياها) أي ولو كان جاهلا بالحكم فلا يعذر بجهله كما قرر شيخنا، ومثل بيعه وتزويجه لها ما لو بيعت الزوجة أو زوجت والزوج حاضر ساكت فإنها تبين أيضا، وأما إن فعل ذلك بحضرته ثم أنكره فلا تطلق عليه اه عدوي. قوله: (ولو وقع ذلك منه هزلا) أي هذا إذا فعل ذلك جدا بل ولو فعله هزلا وفيه نظر لنقل المواق عن المتيطي، قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شئ عليه، ويحلف الهازل أنه لم يرد طلاقها، ومثله في العتبية من سماع ابن القاسم في طلاق السنة اه بن. فعلم منه أن الخلاف بين مختار اللخمي وبين غيره إذا كان غير هازل، وأما إذا كان هازلا فلا شئ عليه اتفاقا. قوله: (وينكل نكالا شديدا) أي ولا يمكن من تزويجها ولا من تزويج غيرها حتى تعرف توبته وصلاحه مخافة أن يبيعها ثانيا. قوله: (حكم به) أي بإنشائه لكعيب أو إضرار أو نشوز، أو فقد، أما إذا حكم بصحته أو لزومه فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعي، فإذا طلق زيد زوجته وادعى أنه مجنون وشهدت البينة أنه كان عاقلا فحكم بصحة
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	الطلاق، أو قيل له طلاق السفيه غير لازم مثل نكاحه فحكم بلزومه فذلك الطلاق باق على أصله من رجعي أو بائن. قوله: (أوقعته الزوجة أو الحاكم) وأما لو أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا، ولو جبره القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال: حكمت بأنه بائن اه تقرير عدوي. قوله: (لا إن شرط إلخ) مثل ذلك ما لو قال لها: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها أو لا رجعة بعدها فهي رجعية اه تقرير عدوي. قوله: (وأعطى) أي بأن طلقها وأعطاها مائة من عنده فإنه يكون رجعيا قوله: (أو صالح وأعطى) أي أنه وقع الصلح على ما تدعيه عليه وأعطاها القدر المصالح به، كما إذا ادعت عليه بعشرة فصالحها على خمسة دفعها لها وتركت له خمسة ليست في مقابلة شئ ثم طلقها فإنه والحالة هذه يقع الطلاق رجعيا لان ما تركته من دينها ليس في مقابلة العصمة، وما أخذته فهو صلح عن بعض دينها، وهذا الحل لتت وتبعه فيه خش وعبق. قوله: (وأعطى لها شيئا من عنده) أي وهو القدر المصالح به. قوله: (قصد الخلع) أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى بينهما ذكره قبل ذلك، وليس المراد أنه قصد الخلع بلفظ الطلاق بحيث يكون الخلع مدلولا للفظ الطلاق إذ لا نزاع في أنه بائن. قوله: (إلا أن يقصد الخلع فبائن) أي نظرا لقصده، وهذا التأويل لابن الكاتب وعبد الحق وأبي بكر بن عبد الرحمن والاول لاكثر الرواة. قوله: (فرجعي قطعا) أي اتفاقا، وما ذكره الشارح من أن محل التأويلين إذا صالح وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل الخلاف في المسألتين انظر بن. قوله: (وقال بعضهم) هو العلامة طفي. قوله: (ليس المراد إلخ) أي كما حل به تت ومن تبعه. قوله: (أما لكون الدين عليها) أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض الآخر ثم طلقها. قوله: (أو لها عليه قصاص) أي فصالحها على تركه وأعطاها دراهم من عنده صلحا ثم طلقها. قوله: (وموجبه أي طلاق الخلع) أي وليس الضمير راجعا للعوض لان الزوج لا يوجب العوض، وإنما الذي يوجب ملتزمه زوجة أو غيرها وإنما لم يستغن عن هذه بقوله فيما يأتي وإنما يصح طلاق المسلم المكلف لانه ربما يتوهم أنه لا بد أن يكون الموقع هنا رشيدا لما فيه من المال والمال محجور عليه فيه فيتوهم أنه يحجر عليه هنا ولا يمضي فعله كذا قيل، وفيه أن هذا التوهم لا يتأتى إلا لو كان يدفع المال مع أنه آخذ له. قوله: (ولو سفيها) رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن شاس من القول بعدم صحة طلاق الخلع من السفيه إذا خالع السفيه فإن خالع بخلع المثل فالامر ظاهر وإن خالع بدونه كمل له خلع المثل كما قال اللخمي ولا يبرأ المختلع بتسليم المال للسفيه بل لوليه كما في ح عن التوضيح وهو ما يفيده كلامهم في باب الحجر وقال ابن عرفة ظاهر كلام بعض الموثقين كابن فتحون والمتيطي براءة ذمة المختلع بتسليم المال للسفيه دون وليه واستظهره عج. قوله: (فبه أولى) أي ولا ينظر لتوهم أن طلاقه يؤدي لذهاب ماله في زواج امرأة أخرى. قوله: (لمن ذكر) أي من الصغير والمجنون. والحاصل أنه لا يوقع الطلاق على الصبي والمجنون واحد ممن ذكر إلا إذا كان على وجه النظر والمصلحة. قوله: (ولا يجوز عند مالك إلخ) وقال اللخمي: يجوز أن يطلق الولي على الصغير والسفيه بدون شئ يؤخذ له إذ قد يكون بقاء العصمة فساد الامر جهل قبل نكاحه أو حدث بعده من كون الزوجة غير محمودة الطريق. قوله: (عليهما) أي على الصغير والمجنون. قوله: (لا أب زوج) أي لا يوقع طلاق الخلع أب زوج سفيه. قوله: (بالغ) الاولى رجوعه للثاني وهو العبد إذ لا فائدة في رجوعه للاول إذ السفيه لا يكون إلا بالغا. قوله: (بغير إذنهما) أي وإن كان لهما جبرهما
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	على النكاح. قوله: (لا يجوز) أي والموضوع أن المرض مخوف فإن كان غير مخوف كان جائزا ابتداء كالصحيح. قوله: (وتزوجت غيره) أي وسواء كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها. قوله: (إن ماتت في مرضه) أي ولو في أثناء عدتها. قوله: (طال أو قصر) أي ولو خرجت من العدة ولو تزوجت أزواجا. قوله: (ولا يرثها إن ماتت) أي ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها. قوله: (فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا) هذا ظاهر في التمليك ويحمل التخيير على المقيد بواحدة رجعية وما يأتي من بطلانه إذا قضت بدون الثلاث في المطلق. قوله: (فإنه يرثها) أي إذا لم تنقض العدة كما ترثه هي مطلقا. قوله: (أو أوقعت الطلاق فيه) أي سواء كان التخيير أو التمليك في المرض أو في الصحة. قوله: (فإنها ترثه) أي ولو خرجت من العدة. وقوله: ولا يرثها أي ولو ماتت قبل فراغ عدتها. قوله: (تقوم مقام الطلاق) أي مقام فرقة الطلاق. قوله: (إن كلمت زيدا) أي أو قال لها: إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلتها في مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض ورثته دونها. قوله: (فأحنثته فيه) أي أوقعت الحنث عليه في المرض سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض. قوله: (فترثه) أي ولو خرجت من العدة. وقوله: دونها أي فإذ ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه لا يرثها إذا كان موتها بعد انقضاء عدتها وإلا ورثها لانها رجعية، وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا هو المشهور، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة. قوله: (أو طلق زوجته الكتابية أو الامة) أي طلاقا رجعيا أو بائنا. قوله: (فترثه) أي لاتهامه على منعها من الارث لما خشي الاسلام أو العتق، وسواء أسلمت أو عتقت في العدة أو بعدها. وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيا وماتت في العدة. قوله: (أو تزوجت غيره) الاولى أن يقول: وإن تزوجت غيره لان هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حتى يعطف عليه بل مرتب عليه اه بن. قوله: (منه) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه. قوله: (بدليل قوله إلخ) أي لانه لو كان الاول بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض الثاني قوله: (ثم مرض) أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد صحته، أما لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه إن مات من مرضه الثاني ولو بعد العدة. قوله: (لم ترث إلا في عدة الطلاق الاول) أي لان الفرض أن الطلاق الاول رجعي ومات في العدة فترثه، فإن لم يبق من عدة الاول بقية فإنها لا ترثه بالطلاق في المرض الثاني لانه طلاق مردف على الاول وقد زالت تهمة الطلاق الاول بالصحة. قوله: (إلا في عدة الطلاق الاول) فيه أن الثاني لا عدة له فلا حاجة لقوله الاول، فكان الاولى أن يقول: لم ترثه إلا في العدة، والجواب أن قوله الاول لبيان الواقع، أو أن المفهوم وهو لا ترثه في عدة الثاني سالبة تصدق بنفي الموضوع أي ولا ترثه في عدة الثاني لانه لا عدة له تأمل.
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	قوله: (والاقرار به فيه كإنشائه) مثل إقراره به فيه ما إذا شهدت البينة على المريض بأنه قد طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو بعضها فيه وهو ينكر ذلك فيكون كإنشائه الطلاق في مرضه، ولا يعتبر إسناده لزمن سابق فترثه إن مات من ذلك المرض وابتداء العدة من يوم الشهادة. قوله: (والعدة تبتدأ من يوم الاقرار في المرض) أي لانها تعتد عدة طلاق لا عدة وفاة. قوله: (ما لم تشهد له بينة على إقراره) أي كما لو أقر بأنه طلقها من منذ سنة أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخته البينة. قوله: (إذا انقضت العدة) أي على مقتضى تاريخ البينة والحال أن الطلاق رجعي أو كان بائنا سواء انقضت العدة أو لا، أما لو كان رجعيا ولم تنقض العدة فإنها ترثه. قوله: (معاشرا لها معاشرة الازواج) أي والحال أنه غير مقر بطلاقها. قوله: (فكالطلاق في المرض) أي من حيث إنها ترثه على كل حال. قوله: (فالتشبيه ليس بتام) أي لانه إذا طلق في المرض طلاقا بائنا ثم مات اعتدت عدة طلاق. قوله: (عالمين) أي بمعاشرته لها. قوله: (لبطلت شهادتهم بسكوتهم) فلو كانت الزوجة هي التي ماتت وشهدت البينة بعد موتها بطلاقها فقبل الزوج شهادتها ولم يبد مطعنا لم يرثها إن انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا وإن أبدى مطعنا فيها ورثها لصيرورة تلك البينة بمنزلة العدم. قوله: (اشهدوا بأنها طالق) أي ثلاثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ولا حد عليه) أي في وطئه بعد قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم بالفراق. قوله: (لانهما على حكم الزوجية) أي لانهما قبل الحكم بالفراق على حكم الزوجية. قوله: (ولانه كالمقر بالزنا إلخ) أي فالشهادة بالطلاق بمنزلة الاقرار بالزنا وإنكاره للشهادة بمنزلة الرجوع ولا يخفى بعده. قوله: (قبل صحته) أي سواء كان في أول المرض أو آخره. قوله: (فكالمتزوج) أي لاجنبية في المرض فليس فيه تشبيه الشئ بنفسه. قوله: (يفسخ قبل البناء وبعده) إن قيل: علة فسخ نكاح المريض وهي إدخال وارث منتفية هنا لثبوت الارث لها على كل حال فما وجه الفسخ هنا ؟ والجواب أنهم إنما حكموا بالفسخ هنا لاجل الغرر في المهر لانه في الثلث فلا يدري أيحمله الثلث أم لا ؟ فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الاجنبي، والارث بالنكاح الاول كما نقله المواق والتوضيح. قوله: (بالنكاح الاول) أي الذي قطعه بالطلاق الاول في المرض. قوله: (وهل يرد إلخ) أي سواء كان قدر ميراثه منها أن لو ورثها أو أقل أو أكثر، ونص المدونة إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح لم يجز ولا يرثها. قال ابن القاسم: وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز، وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو خلافا قولان للاكثر وللاقل اه مواق. فقول المصنف: وهل يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها إشارة إلى تأويل الخلاف للاقل، وقوله أو المجاوز لارثه إشارة إلى تأويل الوفاق للاكثر، وعلى المصنف الدرك في عدم الاقتصار
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	عليه، وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميراث فأقل أو يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله إلى يوم الموت ؟ فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه، وإن كان أكثر منه فلا شئ له منه عند ابن رشد ولا إرث له بحال، وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد، أما إن صحت أخذ جميع ما أخالع به، وبهذا يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر بل هما في الجواز وعدمه اه بن. قوله: (لم يجز ولا يرثها) أي وحينئذ فلا شئ له من الخلع ولا من الميراث هذا ظاهره. قوله: (على إطلاقه) أي فقولها لم يجز أي فيرد لها إن كانت حية أو لوارثها كله ولا يبقى للزوج منه شئ سواء كان ذلك المال المخالع به قدر ميراثه منها أو أقل أو أكثر. قوله: (ظرف للمجاوز) أي فمجاوزة المخالع به لارثه وعدم مجاوزته إنما تعتبر يوم موتها لا يوم الخلع خلافا للقائل به. قوله: (ولا يتوارثان) استفيد مما مر عن المدونة ومن هنا أنهما لا يتوارثان على كلا القولين ولو في العدة لان الطلاق بائن. قوله: (أي أنه يبطل القدر المجاوز لارثه مما اختلعت به) أي وأما قدر ميراثه منها فلا يرد بل يمضي. قوله: (لم يلزم) ظاهره ولو قل النقص اه عدوي. قوله: (إذ لا منة تلحق الزوج) أي بخلاف ما مر في الصداق من أنه إذا وكله على أن يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن للزوج الكلام ولو تممه الوكيل من عنده. قوله: (أو اطلق له أي للوكيل) أي بأن قال له: وكلتك على خلع زوجتي ولم يسم له شيئا يخالعها به. قوله: (أو لها) أي بأن قال لها: إن دعيتني للصلح فأنت طالق، أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (عن خلع المثل) أي ولم يرض الزوج بذلك الاقل. قوله: (وأما إن قال إلى ما أخالعك به) أي وأما إن قال: إن دعيتني إلى ما أخالعك به أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (انظر الحاشية) نص كلام الحاشية الحق أنه إذا قال لها إن أعطيتيني ما أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بلا يمين، وإن قال: إن دعوتيني إلى الصلح فالقول قوله، ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين وحينئذ فمحل كون القول قوله بيمين، فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موضوع المصنف فيما إذا قال: إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير. قوله: (على ما سمت له) بأن قالت لوكيلها: خالع عني بعشرة فزاد على ما سمت له. قوله: (أو على خلع المثل إن طلقت) بأن قالت لوكيلها: خالع عني ولم تسم شيئا فخالع عنها بأزيد من خلع مثلها. قوله: (ورد المال إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا عن ضرر وأقامت بينة سماع على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه، وهذا ظاهر إذا كانت قد دفعت المال من عندها، فلو دفعه أجنبي من عنده فإن قصد فداء المرأة من ضرر الزوج بها رد المال له، وإن لم يقصد ذلك فلا يرد المال له بل لها لقصده التبرع لها كذا استظهر عج. قوله: (حيث طلبت ذلك) أي ما ذكر من رد المال وإسقاط ما التزمه. قوله: (بشهادة سماع) أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبق،
	

	[ 356 ]
	ورجح بعضهم اليمين كما في بن، والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد وقال بعضهم إنه يكفي، وكذا شهادة امرأتين بالسماع مع اليمين لا يكفي على المعتمد وقيل يكفي وهو ضعيف. قوله: (على الضرر) أل فيه للعهد أي على الضرر الذي يجوز لها التطليق به. قوله: (ولا يضرها إلخ) حاصله أن المرأة إذا أشهدت بينة على إضرار الزوج لها ثم دفعت له مالا وطلبت منه أن يخالعها على ذلك فقال لها: أخاف أن يكون ذلك بينة بالضرر فبعد الخلع تقومي علي وتدعي الضرر وتشهدي تلك البينة وتأخذي ذلك المال فقالت: إن كانت لي بينة بالضرر فقد أسقطتها فخالعها على ذلك المال فلا يضرها ذلك الاسقاط ولو أشهدت عليه ولها القيام ببينتها وترد منه المال. قوله: (لمجاوزتها إلخ) أي والقاعدة أن الالف إذا جاوزت ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها ياء فإنها ترسم ياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو واو. قوله: (يحملها على ذلك) أي الاسقاط. قوله: (بإسقاط بينة الضرر) الاولى أن يزيد وبإسقاط البينة التي أشهدتها على أنها إن سقطت بينة الضرر كانت غير ملتزمة لذلك الاسقاط، وذلك لان هذا هو إسقاط بينة الاسترعاء بالمعنى الحقيقي. قوله: (ولا يصح حمل كلام المصنف عليها) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني فإنه حمل بينة الاسترعاء في المصنف على حقيقتها. قوله: (اتفاقا) أي والخلاف إنما هو في إسقاط بينة الضرر. قوله: (وبثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع) أي ما لو طلقها قبل البناء طلقة واحدة ولم يراجعها ثم خالعها أو حلف عليها بالحرام أن لا تفعل كذا ففعلته واستمر معاشرا لها ثم خالعها على مال فيرده إليها. قوله: (أو لعيب خيار به) أي أما لو كان العيب بها فإنه لا يرد ما أخذه منها في المخالعة لان له أن يقيم على النكاح، وما ذكره المصنف من أنها إذا طلعت بعد الخلع على موجب خيار به بأنه يرد المال المخالع به هو المعول عليه، وأما ما مر في قوله: وإن طلقها أي بعوض أو غيره أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم فغير معول عليه كما في خش وعبق، أو يحمل على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوجة فقط، وما هنا على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوج. قوله: (كجذام) أي أو جنون أو برص أو جبه أو عنته أو اعتراضه. قوله: (أو قال لها إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا فلم يجد الخلع له محلا، قال ابن رشد: وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها لا يرد على الزوجة شيئا مما أخذ قال: وهو الصحيح في النظر لانه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلاث، والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان المشروط تابعا للشرط فيبطله الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما أخذه. تنبيه: قوله أو قال لها: إن خالعتك إلخ مثله إذا قال لها: إن خالعتك فأنت طالق وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين فإذا خالعها لزمه كماله الثلاث ورد المال. قوله: (إذ لم يصادف الخلع محلا) أي لان المعلق والمعلق عليه يقعان معا. قوله: (أو قال واحدة) أي ثم خالعها على مال. قوله: (ولزمه طلقتان) أي إذا طلقها واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق. قوله: (فإن قيد) أي
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	ثم خالعها على مال أخذه منها. قوله: (وجاز شرط نفقة ولدها إلخ) المتبادر من المصنف أن المرأة المخالعة حامل ومرضع لولد موجود فخالعها على أن عليها نفقة الرضيع مدة الرضاع فتسقط عنه نفقة الحمل، ولا يصح أن يكون هذا مرادا لان نفقة الحمل لا تسقط بالخلع على نفقة الرضاع في هذا الفرض اتفاقا، وإنما مراد المصنف بولدها من يصير ولدا يعني أنه خالعها على نفقة ما تلده مدة رضاعه فإن نفقتها مدة الحمل تسقط عنه. قوله: (فلا نفقة لها في نظير حمله) ولا تدخل الكسوة في النفقة في هذا الفرع كما هو مقتضى كلام أبي الحسن وأفتى الناصر اللقاني بدخولها. قوله: (ورجح) أي رجح ابن يونس هذا القول حيث قال: وقاله سحنون أيضا وهو الصواب، وحينئذ فما قاله المصنف من سقوط نفقة الحمل قول مرجوح. قوله: (عند الخلع) أي الكائن عند الخلع. قوله: (أو غيره) أي غير زوجها المخالع لها كولده الكبير أو أجنبي أي أنه خالعها على رضاع ولدها الصغير، وعلى أنها تنفق عليه أو على ولدها الكبير مدة الرضاع أو على فلان الاجنبي مدة الرضاع. قوله: (مفردة أو مضافة) هذا ينافي ظاهر ما تقدم له من أن الذي يسقط المضافة، وأما غير المضافة فلا يسقط، وقد كتب بعض تلامذة سيدي محمد الزرقاني نقلا عنه أن ما مر طريقة لعج وظاهر كلام غيره أنه لا فرق بين المضافة وغيرها في السقوط. قوله: (وسقط زائد) أي أنه إذا خالعها على شرط أنها تنفق على ولدها الرضيع مدة بعد مدة الرضاع معينة أو غير معينة فإنه يسقط عنها ذلك الزائد وقع الشرط من الزوج أو منها قال بن: ويجوز أن يحمل قوله وزائد شرط على ما هو أعم من النفقة كاشتراطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين فإنه لغو اتفاقا كما قال ابن رشد، وأما إلى فطامه فثالثها إن كان تزوجها يضر بالطفل لزم الشرط وإلا فلا. قوله: (وإنما جاز على مدة إلخ) أي وإنما جاز الخلع على أن عليها نفقة الصغير مدة الرضاع دون غيرها. قوله: (ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكره) أي من كل زائد على نفقة الرضيع في مدة رضاعه سواء كان ذلك الزائد مضافا أو لا، كان ذلك الزائد نفقة الزوج أو نفقة غيره أو نفقة للرضيع زيادة على النفقة عليه في مدة الرضاع. قوله: (والمعول عليه إلخ) أي وهو قول المغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون. قوله: (أنه لا يسقط عنها) أي ما زاد نفقة الولد في مدة الرضاع كان ذلك الزائد نفقة للزوج أو لغيره أو للرضيع زيادة على النفقة في مدة رضاعه، سواء كان ذلك الزائد مضافا لنفقة الرضاع في الشرط أو مستقلا بل يلزمها ذلك. قوله: (حتى قال ابن لبابة إلخ) أي وقال غير واحد من الموثقين أيضا والعمل على قول غير ابن القاسم لان غاية ذلك أنه غرر وهو جائز في الخلع، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا كان الزائد غير مقيد بمدة معلومة وإلا جاز عند ابن القاسم وغيره، فإن مات الولد أخذ الاب نفقته التي ضمت لنفقة الولد في الاشتراط شهرا بعد شهر أو جمعة بعد جمعة أو يوما بعد يوم، ولا يمكن من أخذها معجلة ولو طلبها، ولكن ظاهر كلامهم أن كلام اللخمي مقابل وأن الخلاف مطلق، وحينئذ فالاقوال ثلاثة: قول ابن القاسم بالسقوط مطلقا قيد بمدة معينة أم لا. وقول المغيرة عدم السقوط مطلقا قيد بمدة أم لا. وقول اللخمي إن قيد بمدة فلا سقوط وإلا سقط، وما قاله المغيرة هو المعتمد اه تقرير عدوي. قوله: (وإلا رجع عليها) أي ببقية نفقة المدة ومثل الموت
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	استغناؤه في الحولين، والظاهر أن الرجوع يوما فيوما كما لو كان الولد حيا ويجعل الحكم للغالب بنظر أهل المعرفة في النفقة. قوله: (فعليها) أي فإن لم تخلف المرأة شيئا كانت نفقة الولد بقية الحولين وأجرة رضاعه على أبيه. قوله: (ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين) أي ولو استغرق ذلك جميع التركة لان الدين يقدم على جميع الورثة، ثم إنه إذا أخذ يوقف ولا يأخذه الاب لاحتمال موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاع، وإذا وقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفعت أجرته من ذلك الموقوف، فإن مات الولد رد الباقي لورثة الام يوم موتها اه عدوي. قوله: (إلا لشرط) أي أو عرف ويقدم الشرط على العرف عند تعارضهما لانه كالعرف الخاص. قوله: (إلا بعد وضعه) أي فعليه نفقته أي أجرة رضاعه. قوله: (والاستثناء منقطع) أي لان النفقة فيما قبل إلا على الام وما بعدها النفقة على الولد. قوله: (ولا يكفي) أي في الخروج من النهي عن التفريق بين الام وولدها. وقوله جمعهما في حوز أي بيت واحد. قوله: (لان التفريق هنا بعوض) أي ولا يكفي الجمع في حوز إلا إذا كان التفريق بغير عوض كهبة أحدهما أو إرثه. قوله: (بألف التثنية) أي لكنه راعى أن المعنى وأجبر كل من المالكين. قوله: (قولان) التوضيح والقولان في الثمرة التي لم يبد صلاحها لشيوخ عبد الحق اه. وحينئذ فصواب المصنف تردد اه بن. قوله: (كان رجعيا) أي والفرض أن قطعه في عرفهم طلاق. والحاصل أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فهو رجعي، وما سيأتي من أن الفعل لا يقع به طلاق لان من أركانه اللفظ محمول على الفعل المجرد عن العرف لا الذي معه العرف. وفي بن عن ابن عرفة: أن الخلع يتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاحه امرأة فقال له أهلها: نرد لك ما أخذنا وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا تكلم به فهي تطليقة وسماع ابن القاسم أن قصد الصلح على أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق اه. وهذا يفيد أن ذلك لا يتقيد بالعرف بل يقوم مقامه القرائن من سياق الكلام قبل وغيره خلافا للشارح تبعا لعبق. قوله: (وإن علق بالاقباض) أي عليه أو على الاداء سواء كان التعليق بأن أو إذا أو متى. قوله: (لم يختص إلخ) أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من الزوج. والحاصل أنه إذا وقع منها الاداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند المصنف وابن عرفة، وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم يلزم عنده اه بن. لكن نقل بعضهم عن ابن عبد السلام أن صيغ التعليق لا يحتاج فيها لقبول فعلى هذا يكون موافقا لابن عرفة فالنقل عنه قد اختلف اه شيخنا عدوي. قوله: (فإن لم يكن غالب) أي بأن كان التعامل باليزيدية والمحمدية مستويا. قوله: (ومن الثلاثة) كما لو كان في البلد ثلاثة أنواع: محبوب وبندقي وفندقلي. قوله: (من كذا) أي من المحابيب أو من الدنانير. قوله: (ما عين) أي كالمحابيب. وقوله الغالب أي إذا لم يعين كألف دينار. قوله: (فيلزمه ذلك) أي ما ذكر من البينونة.
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	قوله: (إن فهم الالتزام أو الوعد) راجع للصورتين أما رجوعه لافارقك فظاهر لان صيغ الالتزام والوعد استقبالية لان متعلقها مستقبل وأفارقك مستقبل، وأما رجوعه لفارقتك فلانه وإن كان ماضيا إلا أن تخلص الفعل للاستقبال، وقوله إن فهم الالتزام أو الوعد بأن يقول لها: فارقتك أو أفارقك ولا بد أو إن أعطيتني ألفا التزمت أن أفارقك أو فارقتك متى شئت بكسر التاء هذا مثال الالتزام، ومثال الوعد: إن أتيني بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفراق أو فارقتك إن شئت بضم التاء فصيغ الالتزام والوعد واحدة، والاختلاف إنما هو بالقرائن كقوله: ولا بد أو لست ملتزما لذلك. قوله: (إن ورطها) راجع للوعد ومفهومه إذا لم يوقعها في ورطة بأن كان عندها دراهم أو دنانير فدفعت منها فلا يلزمه الطلاق بناء على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعد. قوله: (فيجبر على إيقاع الطلاق) أي على إنشائه أي فيجبر على أن يقول لها: أنت طالق، وقوله ولا يلزمه أي الطلاق بمجرد إتيانها بالالف هذا ما قاله الناصر اللقاني في حاشية التوضيح وهو المعتمد اه عدوي. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي من حصول البينونة بمجرد إتيانها بالالف ولا يحتاج لانشاء طلاق وذلك لانه قال: والبينونة أي وتلزم البينونة بمجرد الاتيان بالمال وسلمه له عج، قال بن: قلت ما أفاده كلام المصنف هو الذي يفيده السماع ونصه: قال ابن القاسم وسئل مالك عن رجل قال لامرأته: اقضيني ديني وأنا أفارقك فقضته ثم قال: لا أفارقك حق كان لي عليك فأعطيتنيه قال: أرى ذلك طلاقا إن كان ذلك على وجه الفدية، فإن لم يكن على وجه الفدية حلف بالله أنه لم يكن على وجه الفدية ويكون القول قوله اه ابن رشد معناه أي معنى قوله: إن كان على وجه الفدية إذا ثبت أن ذلك كان على وجه الفدية ببساط تقوم عليه بينة مثل أن تسأله أن يطلقها على شئ وتعطيه إياه فيقول لها: اقضيني ديني وأنا أفارقك، أو ما أشبه ذلك، أو يقر بذلك على نفسه، فإذا ثبت ذلك أو أقر بذلك على نفسه كان خلعا ثابتا اه كلام بن فتحصل أن كلا من الطريقتين قد رجح. قوله: (ويلزمها الالف) أي عند ابن المواز، وفي المدونة أنه لا يلزمها الالف إلا إذا طلق ثلاثا وحينئذ فتلزمه تلك الواحدة ولا يلزمها الالف، وينبغي أن تكون بائنة نظرا لكونه أوقعها في مقابلة عوض وإن لم يتم، وقد تبع شارحنا عبق في نسبه ذلك القول للمدونة، ومثله في البدر القرافي، وفي بن أن في هذا النقل عن المدونة نظرا والظن أنه باطل إذ لم يذكره المواق ولا ح ولا المصنف في التوضيح، وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الاشراق اه. لكن من حفظ حجة فانظره. قوله: (فتلزمها الالف لحصول غرضها وزيادة) الذي استظهره ابن عرفة رجوعه عليه بما أعطته ونصه: روى اللخمي إن أعطته مالا على تطليقها واحدة فطلقها ثلاثا لزمها المال ولا قول لها ثم قال قلت: والاظهر رجوعها عليه بما أعطته لانه بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوفا من جعله محللا لها فتسئ عشرته ليطلقها فتحل للاول، وما استظهره ابن عرفة مثله قول ابن سلمون: وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع اه. واعتمده في التحفة فقال: وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رد إن أبت اه بن. قوله: (ففعل) أي سواء أوقع البينونة أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره. قوله: (فقبلت في الحال) أي بأن قالت في الحال: رضيت بكونك تطلقني غدا بألف، وكذا إن لم ترض بذلك في الحال بل في الغد فيلزمها الالف على كل حال وتطلق عليه في الحال. قوله: (ويلزمها الثوب) أي الحاضر المشار إليه. قوله: (ولو وقع الخلع) أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فقال لها: أنت طالق فأتت له بثوب فتبين أنه مروي. قوله: (وإن كان بعده) أي
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	وإن كان تبين أنه مروي بعد أن قبله وأخذه، وقوله: ويلزمها الهروي أي بدل ذلك المروي. قوله: (أو بما في يدها إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن دفعت إلي ما في يدك وكانت مقبوضة فأنت طالق ففتحتها فإن وجد فيها شئ متمول ولو يسيرا كدرهم فإنها تبين منه باتفاق، وأما إن وجد فيها شئ غير متمول أو لم يوجد فيها شئ بأن وجدت فارغة فإنها تبين أيضا عند محمد وسحنون واستحسنه ابن عبد السلام قائلا إنه الاقرب، واختار اللخمي خلافه وهو عدم البينونة في هذه الحالة. قوله: (مجوزا لذلك) أي مجوزا لان يكون فيها شئ أو ليس فيها شئ. قوله: (كالجنين) أي كالمخالعة على الجنين فينفش الحمل فإن الخلع لازم أي البينونة لازمة له ولا يرجع عليها بشئ لانه خالعها مجوزا لذلك. قوله: (وغير المعين) أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فخالعها فأتت له بثوب هروي فاستحقت منه فيلزمها مثلها. قوله: (وما لها فيه شبهة) أي كما لو خالعته بثوب معينة أو دابة كذلك ورثتها من أبيها مثلا فاستحقت فالخلع لازم ويلزمها قيمتها. قوله: (أو بتافه إلخ) حاصله أن الرجل إذا قال لزوجته: إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك فإن أتته بخلع المثل لزمه الخلع وإن أتته بدون خلع المثل وهو المراد بالتافه فإنه لا يلزمه الخلع ويخلي بينها وبينه. قوله: (ولا يمين عليه) لا يقال: هذا يعارض قول المصنف سابقا وإن أطلق لوكيله أو لها حلف أنه أراد خلع المثل لما مر أنه محمول على ما إذا قال: إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير فأنت طالق فأتته بأقل من خلع المثل فيحلف أنه أراد خلع المثل ولا يلزمه طلاق. قوله: (أو طلقتك ثلاثا) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته: طلقتك ثلاثا بألف فقالت: لا أقبل إلا واحدة من الثلاث بثلث الالف فإنه لا يلزمه الطلاق. قوله: (لم أرض إلخ) أي ما قصدي وغرضي أن تتخلص مني إلا بالالف لا بأقل من ذلك. قوله: (ولذا) أي لاجل احتجاج الزوج بما مر. قوله: (لزمته الواحدة) أي لان مقصوده قد حصل. قوله: (وإن ادعى الخلع) أي ادعى أنه طلقها طلقة على عوض قدره كذا ولم تدفعه له. قوله: (حلفت) أي على نفي ما ادعاه الزوج. قوله: (وأخذ ما ادعى) أي من العوض والقدر والجنس. قوله: (فالحكم ما قاله المصنف) أي فلا شئ له في دعواه الخلع ويقع الطلاق بائنا وله ما قالت في دعوى الجنس والقدر. قوله: (والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد) وقيل بغير يمين، ووجهه أن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له، وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعلى الاولى، فلو نكل الزوج حبس حتى يحلف فإن طال دين ولا يقال هي تحلف وتثبت ما تدعيه لان الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه إذا اتفقا على الخلع وتكون رجعية في غيره، وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها بعد زوج تكون معه على تطليقتين اعتبارا بقوله: طلقت واحدة لا أن له أن يتزوجها قبل زوج لما في سماع عيسى، وأقره ابن رشد من أن المرأة إذا أقرت بالثلاث وهي بائن لم تحل لمطلقها إلا بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما، وقال ابن رشد: لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت: كنت كاذبة وأرادت الراحة منه صدقت في ذلك ولم تمنع من مراجعته ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه اه. ونقله ابن سلمون وصاحب الفائق وغيرهما انظر بن. قوله: (كدعواه إلخ) أي فالقول قوله
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	بيمين ويلزمها قيمته قوله: (ظهر به) أي بالعبد الغائب المخالع به. قوله: (فالقول قوله في المسألتين) ففي المسألة الاولى يرجع عليها بقيمته بعد حلفه، وفي الثانية يرجع عليها بأرش العيب بعد أن يحلف. فصل طلاق السنة قوله: (الذي أذنت السنة في فعله) أي سواء كان راجحا أو مساويا أو خلاف الاولى لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة، وقولنا سواء كان راجحا أي لسبب رجحه لا من حيث كونه سنيا، وقولنا أو مساويا أي لتعارض أمرين كما يأتي، وقولنا أو خلاف الاولى أي كما هو الاصل فيه لانه من أشد افراده. ولما كانت أحكامه من كونه راجحا أو مساويا أو مرجوحا وقيوده علمت من السنة أضيف إليها دون القرآن وإن كان الاذن فيه وقع في القرآن كما وقع في السنة، قال تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * كذا قيل، وقد يقال: إنما يرد هذا إذا كانت السنة في مقابلة الكتاب وإنما هي في مقابلة البدعة فهي الطريقة الشرعية لو استندت لكتاب. قوله: (لان أبغض إلخ) هذا حديثه وفيه إشكال فإن المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية والحديث يقتضي ذلك لان أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، ويجاب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق فالمباح لا يبغض بالفعل لكن قد يقرب له إذا خالف الاولى، والطلاق من أشد افراد خلاف الاولى، وأجاب بعضهم بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل المراد به ما ليس بحرام فيصدق بالمكروه وخلاف الاولى فخلاف الاولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية، وليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد كونه ليس مرغوبا فيه لما فيه من اللوم، وأما الخفيف في خلاف الاولى أو الشديد في المكروه ويكون سر التعبير بالمبغوضية وإن كان المبغوض هو الحرام قصد التنفير وهذا أحسن من قول بعضهم: إن المعنى أبغض الحلال إلى الله سبب الطلاق، لان سبب الطلاق وهو سوء العشرة ليس بحلال بل حرام، وأنت خبير بأن الجواب الثاني إنما يتم لو كان حكم الطلاق الاصلي الكراهة مع أنه خلاف الاولى فالاولى الجواب الاول تأمل. قوله: (وإنما أراد) أي بالطلاق السني. قوله: (والبدعي إما مكروه أو حرام) أي والسني إما واجب أو مندوب أو خلاف الاولى. قوله: (جائز) أراد به خلاف الاولى. قوله: (من حرمة) أي كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته على زواج غيرها. قوله: (وكراهة) أي كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو به نسلا ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة ولم يخش زنا إذا فارقها. قوله: (ووجوب) أي كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. قوله: (وندب) أي كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده. قوله: (ولو حرم) أي كمن يخشى بطلاقها الزنا. قوله: (وهي أربعة) أي على ما قال المتن وإلا فهي ستة على ما قال الشارح. قوله: (بأن فقد بعضها) أي وأما فقد كلها فلا يتأتى في صورة لان البدعي يكون في الحيض وفي طهر مسها فيه، ومحال اجتماع الحيض والطهر في آن واحد. قوله: (وكره البدعي الواقع في غير الحيض) هذا شامل للواقع على جزء المرأة فظاهره أنه مكروه وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي. قوله: (أو أكثر من واحدة) أي أو طلق
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	أكثر من واحدة في طهر لم يمس فيه، وأولى إذا كان في طهر مسها فيه، ثم إن ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا، وقال اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب، وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي: مراده التحريم اه من التوضيح. ونقل ابن عبد البر وغيره الاجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها، وحكى في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة، ونقل أبو الحسن عن ابن العربي أنه قال: ما ذبحت بيدي ديكا قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي، وهذا منه مبالغة في الزجر عنه اه بن. وقد اشتهر هذا القول عن ابن تيمية، قال بعض أئمة الشافعية: ابن تيمية ضال مضل لانه خرق الاجماع وسلك مسلك الابتداع وبعض الفسقة نسبه للامام أشهب لاجل أن يضل به الناس وقد كذب وافترى على هذا الامام لما علمت من أن ابن عبد البر وهو الامام المحيط قد نقل الاجماع على لزوم الثلاث، وأن صاحب الارتشاف نقل لزوم الواحدة عن بعض المبتدعة اه مؤلف. قوله: (أو أردف في العدة) أي أو طلق واحدة في طهر لم يمسها فيه لكنه أردف عليها في العدة طلقة أخرى. قوله: (وشبه في عدم الجبر فقط) أي لا في عدم الجبر والكراهة لان مذهب المدونة الحرمة وإن كان لا يجبر فيه على الرجعة وهو المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة. قوله: (كقبل الغسل) أي كما لا يجبر على الرجعة إذا طلقها قبل الغسل من الحيض، وبعد أن رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف أو طلقها قبل التيمم الذي يجوز به الوطئ بعد رؤية علامة الطهر لاجل مرض أو عدم ماء فقد أعطيت تلك المرأة التي رأت علامة الطهر ولم تغتسل حكم الحائض من حيث منع الطلاق وحكم الطاهر من حيث عدم الجبر على الرجعة. قوله: (بعد الطهر) متعلق بالجائز، وكذا قوله لمرض أي الذي يجوز به الوطئ بعد الطهر لاجل مرض إلخ. قوله: (ومنع فيه) أي إذا كان ذلك الطلاق بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما بعده. قوله: (وأجبر على الرجعة) أي إذا لم يكن ذلك الطلاق بالثلاث أو مكملا لها. قوله: (ولو لمعادة الدم) هذا مبالغة في الجبر على الرجعة لا فيه وفي الحرمة. وحاصله أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل تمام عادتها وطهرت منه فطلقها زوجها ثم عاودها الدم قبل طهر تام فإن الزوج يجبر على الرجعة، وإن كان طلاقه وقع في طهر لانه لما كان الدم العائد بعد ذلك الطهر يضاف للدم قبله لعوده قبل تمام الطهر نزل منزلة دم واحد ونزل الطهر بينهما كلا طهر، وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي وصوبه ابن يونس. قوله: (بأن ظن عدم عوده) أي بسبب ظنه عدم عوده. قوله: (وهو المعتمد) ومقابله ما قاله بعض أشياخ عبد الحق من أنه لا يجبر على الرجعة واستحسنه الباجي، وإليه أشار المصنف بقوله: والاحسن عدمه وهو ضعيف، وقد أشار المصنف لرده بلو في قوله: ولو لمعادة الدم. قوله: (لانه طلق حال الطهر) أشار بهذا إلى أن هذا القول يعتبر الحال، وأما الاول فيعتبر المآل. قوله: (والجبر يستمر لآخر العدة) أشار بهذا إلى أن قول المصنف لآخر العدة متعلق بقوله: وأجبر على الرجعة. وقوله لآخر العدة فإن خرجت منها قبل ارتجاعها فقد بانت منه فلا رجعة لها. قوله: (ما بقي شئ إلخ) أي وهذه قد بقي لها شئ من العدة لان عدتها لا تنقضي إلا بدخولها في الحيضة الرابعة بالنسبة للحيضة التي أوقع فيها الطلاق. قوله: (أباح في هذه الحالة طلاقها) أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في الحيض. قوله: (أن يأمره الحاكم) أي ولو لم تقم المرأة بحقها في الرجعة لان الارتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى.
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	قوله: (ثم إن أبى ضرب بالفعل) ينبغي أن يقيد الضرب بظن الافادة كما تقدم في قوله: ووعظ من نشزت، بل ذكره في التهديد بالضرب، فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شئ من هذه الامور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها وإلا لم يصح، والظاهر وجوب الترتيب، وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباية المطلق صحت الرجعة قطعا. قوله: (حتى تطهر) أي من الحيض الذي طلقها فيه، فإذا طهرت منه وطئها لاجل إصلاحها. واعلم أن الاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الامساك في حالة الحيض، فلو طلقها في الطهر الاول كره له ولم يجبر على الرجعة. قوله: (وبالوطئ يكره الطلاق) لما مر أنه يكره طلاقها في طهر مسها فيه لانها لا تدري هل تعتد بالاقراء أو بوضع الحمل فقد ألبس عليها عدتها. قوله: (وفي منعه في الحيض خلاف) فيه أن ظاهره يقتضي أن الخلاف في الحكم أي هل الطلاق في الحيض ممنوع أو لا ؟ مع أنه ممنوع اتفاقا، والخلاف إنما هو في كون المنع معللا بطول العدة أو أنه تعبدي، فلو قال المصنف: وهل منعه في الحيض إلخ كان أولى لانه أدل على المقصود، إلا أن يقال: إن في كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كون منعه في الحيض لتطويل العدة إلخ. ويدل على ذلك الحذف ما قدمه من تصريحه بمنعه فيه فتأمل. قوله: (لم تحسب من العدة إلخ) أي فهي في أيام الحيض ليست زوجة ولا معتدة. قوله: (جواز طلاق الحامل في الحيض) أي فلو كان المنع في الحيض تعبدا لحكم بمنع الطلاق في الحيض ولو كانت حاملا أو غير مدخول بها مع أنه حكم بجواز طلاقهما. قوله: (لمنع الخلع إلخ) أي وإنما حكم بأنه تعبدي لمنع إلخ فهو علة للحكم بأنه تعبدي لا علة له لانه لا يعلل. قوله: (لمنع طلاق الخلع) أي فلو كان المنع في الحيض معللا بتطويل العدة لجاز الخلع في الحيض لان الحق لها وقد رضيت بإسقاطه بل طلبت ذلك وأعطت عليه مالا. وللاول أن يقول: من أذن لاحد أن يضره فلا يجوز له أن يضره قاله شيخنا السيد. قوله: (ولاجل عدم الجواز فيه) أي ولاجل عدم جواز الطلاق في الحيض. قوله: (لجاز إذا رضيت) أي لان الحق لها وقد أسقطته. قوله: (وإن لم تقم) قال عبق: الواو للحال قال بن: هو غير صواب بل المبالغة صحيحة لان دليل التعبد هو الاطلاق اه وفيه نظر، إذ يصح جعلها للحال ويكون اقتصر على محل الاستدلال. والحاصل أن الواو في قوله: وإن رضيت، وفي قوله: وإن لم تقم يصح جعلها للحال ويكون اقتصارا على محل الاستدلال ويصح جعلها للمبالغة والاستدلال بالعموم. قوله: (خلاف) القول الاول شهره ابن الحاجب والثاني قال اللخمي: هو ظاهر المذهب وإنما ذكره المصنف علة المنع في الطلاق في الحيض دون سائر الاحكام مع أن كتابه ليس موضوعا لبيان التواجيه، وذكر الاسباب بل لبيان الاحكام فقط لما يترتب على بيان العلة هنا من الاحكام دون غيره فتأمل. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا وهي حائض فقالت: طلقني في حال حيضي، وقال الزوج: طلقتها في حال طهرها فإنها تصدق بيمين على الظاهر لدعواها عليه العداء والاصل عدمه فتحلف لمخالفتها الاصل ولا ينظرها النساء لانها مؤتمنة على فرجها، خلافا لما في طرر ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها، ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة
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	في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لما رجحه ابن يونس، وحينئذ فيجبر الزوج على الرجعة فقد علمت أن المسألة ذات أقوال ثلاثة. قوله: (ورجح إدخال خرقة) أي لانها تتهم على عقوبة الزوج بالارتجاع ولا ضرر عليها في الاختبار. قوله: (لانه من الخلاف) ففي طفي وابن عات ما نصه: وحكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أنها تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء. قوله: (وينظرها النساء) المراد بهن ما فوق الواحدة وهذا اقتصار على الشأن الاليق وإلا فالرجال يعرفون الحيض. قوله: (فالقول قوله) وانظر هل بيمين أم لا. قوله: (وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء) هذا أولى مما قبله لان هذا الفسخ كطلاق غير المدخول بها وهو جائز في حالة الحيض. قوله: (في زمن الحيض) أي إذا عثر عليه في ذلك الزمن. قوله: (أشد مفسدة) أي وحينئذ فيرتكب أخف المفسدتين حيث تعاضتا. قوله: (وعجل إلخ) حاصله أن المولى إذا حل أجل الايلاء في زمن حيض امرأته ولم يفئ أي لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه فالمشهور وهو قول ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لانه صدق عليه أنه طلق في الحيض وطلاقه رجعي، واستشكل تعجيل الطلاق على المولى في الحيض بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها الفيئة أي الرجوع عن اليمين والتكفير عنه وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع لا يعتبر كما يدل له ما يأتي. وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا قول وما يأتي قول آخر. قوله: (بالسنة) أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها. قوله: (لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب) أي لاحتمال أن يرضى من له الخيار بعيب صاحبه، فإن عجل فيه وقع بائنا إن أوقعه الحاكم ولا رجعة له كما قال ابن رشد وهو المعتمد، وقال اللخمي: يقع رجعيا ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن، فإن أوقعه الزوج من غير حاكم فرجعي، ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن لانه طلاق قبل الدخول. قوله: (كسيد في عبده) أي تزوج ذلك العبد بغير إذن سيده، وقوله: وولى في محجوره أي بأن تزوج صغير أو سفيهه بغير إذن وليه فلا يعجل فسخه في حال حيض المرأة وهذا ظاهر فيما إذا كان الفسخ بعد البناء، وأما إذا كان قبله فيشكل منع تعجيله مع ما مر من أنه يجوز طلاق غير المدخول بها في الحيض اه خش وعبق. قال بن: وهذا قصور لانه في النص مقيد بكونه بعد البناء. ابن المواز: وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة يؤخر ذلك ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة، ولو عتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق لم يطلق عليه اه، انظر المواق. فعلم منه أنه إذا لم يحصل بناء كان لولي الصغير والسفيه وسيد العبد فسخ النكاح في حالة الحيض. قوله: (فلا يتلاعناه في الحيض) أي بل حتى تطهر منه فإن تلاعنا فيه أثم ووقعت الفرقة. قوله: (ثلاثا للسنة) أي كذا لو قدم قوله للسنة على قوله ثلاثا. قوله: (وإلا فواحدة) هذا التفصيل لابن الماجشون. وقوله: والمعتمد إلخ هو قول ابن القاسم فيقول بلزوم الثلاث مطلقا كانت المرأة حاملا أم لا قدم ثلاثا على قوله للسنة أو أخره كانت المرأة مدخولا بها أم لا، وقال سحنون: يلزمه ثلاث في غير الحامل وواحدة إن كانت حاملا لانها إذا ولدت خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق ثان. قوله: (والمعتمد الثلاث) أي إذا لم يدخل بها. وقوله أيضا أي كما يلزمه الثلاث إذا دخل. قوله: (أو واحدة عظيمة) مثل ذلك: أنت طالق مل ء ما بين السماء والارض ما لم ينو
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	أكثر من واحدة اه عدوي. قوله: (ولو قال ثلاثا للبدعة إلخ) أي وأما لو قال: أنت طالق واحدة للبدعة أو للسنة، أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة، وكذا لو قال: أنت طالق للبدعة أو للسنة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة. قوله: (أي في المدخول بها وغيرها) هو مقتضى ما في النوادر كما قال ابن غازي، وقيد ابن سحنون هذا بكونه قبل البناء أو بعده وهي غير حامل وتحيض وإلا فواحدة انظر طفي اه بن. فصل وركنه أهل قوله: (وركنه) الواو للاستئناف أو عاطفة على جملة جاز الخلع وهو الطلاق بعوض ولا يكون الفصل بالفصل مانعا من العطف. قوله: (من حيث هو) أي سواء سنيا أو بدعيا بعوض أو بدون عوض. قوله: (أو نائبه) المراد به الحاكم والوكيل، ومن الوكيل الزوجة إذا جعله بيدها. قوله: (أو وليه) هذا بالنظر للصغير والمجنون، وأما ولي السفيه وسيد العبد فليس لهما ذلك بدون إذن المولى عليه كما مر. قوله: (ولا يرد) أي على تفسير الموقع له بالزوج ونائبه ووليه. وحاصله أن الاولى أن يقول: المراد بموقعه الزوج أو نائبه أو وليه أو غيرهما لاجل دخول الفضولي. قوله: (لا من يوم الايقاع) أي فلو كانت حاملا فوضعت قبل الاجازة استأنفت العدة. قوله: (أي قصد النطق) أي وليس المراد بالقصد قصد حل العصمة مطلقا كان اللفظ صريحا أو كناية ظاهرة أو خفية بدليل قوله الآتي: ولزم ولو هزل. قوله: (في الاولين) أي عن سبق اللسان باللفظ الصريح والكناية الظاهرة. قوله: (في الثالث) أي الكناية الخفية. قوله: (ولفظ) أي أو ما يقوم مقامه من الاشارة كما يأتي في قوله: ولزم بالاشارة المفهمة وكذلك الكتابة والكلام النفسي على أحد القولين. قوله: (لا بمجرد نية) أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفساني على المعتمد. قوله: (ولا بفعل) أي كنقل متاعها. قوله: (والمراد إلخ) وبهذا يندفع ما يقال: إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الاهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته ؟ قوله: (ما تتحقق به الماهية) أي ما يتوقف تحققها عليه. قوله: (لزوجته) أي وأما الوكيل عن الزوج والفضولي مع الاجازة فلا يشترط فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف، بل التمييز فيما يظهر لان الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز. قوله: (فلا يصح منه) أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة، فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها، وإذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا وكان على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعد ذلك كان جائزا وطلاقه في شركه باطل. قوله: (فلا يصح من صبي) أي ولو مراهقا. قوله: (ولا من سكران بحلال) أي كما إذا شرب لبنا أو نحوه من الانبذة متحققا أو ظانا أنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله. قوله: (ولو سكر حراما) بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان جازما حين الاستعمال بأنه يغيب عقله، أو كان شاكا في ذلك كان مما يسكر جنسه أو من غيره كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا اه. وقوله حراما صفة لمفعول مطلق محذوف أي ولو سكر سكرا حراما أو حال من السكر المفهوم من سكر لا من فاعل سكر لان الحرام وصف للسكر لا لصاحبه، ورد المصنف بلو على من قال: إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أم لا. قوله: (معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا) أي وليس معناه هذا إذا لم يكن المكلف سكر أصلا أو سكر بحلال، بل ولو سكر سكرا حراما كما هو المتبادر منه لما علمت أنه إذا سكر بحلال لم يقع طلاقه اتفاقا. قوله: (وهل إلا أن لا يميز إلخ) هذا إشارة لطريقة ثالثة وهي إن ميز لزمه وإلا فلا وهي طريقة ابن رشد والباجي. قوله: (محصل القول في السكران) أي بحرام وأما السكران
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	بحلال فلا يلزمه عتق ولا طلاق ولا يؤاخذ بإقراره ولا يصح بيعه وجناياته على عاقلته كالمجنون. قوله: (بعد الحيض) أي بعد انقطاعه وقبل الغسل منه، وأما لو أجاز في حال الحيض فإنه يجبر عليها. قوله: (على عدم الجواز) أي على عدم جواز القدوم على الطلاق. قوله: (بخلاف بيعه ففيه الخلاف) أي بالحرمة والجواز والاستحباب والمعتمد الحرمة، والفرق بين البيع والطلاق أن الناس شأنهم أن يطلبوا الارباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء. قوله: (ولزم) أي ولزم الطلاق بمعنى حل العصمة بذكر اللفظ الدال عليه، هذا إذا كان غير هازل بأن قصد به حل العصمة اتفاقا بل ولو كان هازلا بأن لم يقصد به حل العصمة على المشهور، وأشار المصنف لمقابله بلو. تنبيه: يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم كذا ذكر السيد البليدي في حاشيته. قوله: (كضرب) الذي في القاموس: أن هزل من باب ضرب وفرح. قوله: (أو الكناية الظاهرة) أي وأما الكناية الخفية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد بها حل العصمة كما مر وكما يأتي. قوله: (بأن خاطبها به) أي بلفظ الطلاق أو الكناية الظاهرة كأن قال لها: أنت طالق أو خلية أو برية أو بائن. قوله: (ومثل الطلاق) أي في لزومه بالهزل. قوله: (لما ورد في الخبر) أي وهو ثلاث: هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق بدل الرجعة. قوله: (لا إن سبق لسانه في الفتوى) أي سواء ثبت سبق لسانه أم لا، ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شئ أيضا وإلا لزمه، وإذا علمت أن في المفهوم تفصيلا فلا يعترض على المصنف. قوله: (أو لقن الاعجمي لفظه) أي من عربي، وكذا إذا لقن العربي لفظه من عجمي من غير فهم منه لمعناه. قوله: (فلا يلزمه شئ) أي لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم قصد النطق باللفظ الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق. قوله: (أو هذي لمرض) أي أن المريض إذا تكلم بالهذيان وهو الكلام الذي لا فائدة فيه فطلق زوجته في حال هذيانه فلما أفاق أنكر أن يكون وقع منه شئ، فلا يلزمه الطلاق لا في الفتوى ولا في القضاء إلحاقا له بالمجنون ويحلف أنه ما شعر بما وقع منه. قوله: (فتكلم بالطلاق) أي في حال هذيانه. قوله: (فلا يلزمه شئ في الفتيا والقضاء) هكذا أطلق الباجي، وقوله إلا أن تشهد إلخ تقييد لابن رشد. قوله: (قاله ابن ناجي) راجع لقوله: أو قال وقع مني شئ ولم أعقله إلخ. قوله: (فيتكلم) أي حال تخيلها له. قوله: (استشعر أصله) أي أصل ما حصل منه من الكلام وإن لم يعرف عينه، فهذا يدل على أنه لا يلزم من الاستشعار بالشئ عقله له بعينه. قوله: (كالنائم) أي فإنه إذا أفاق من نومه يخبر عما خيل له في نومه ولا يعرف عينه. قوله: (التفات لسانه) أي دعواه التفات لسانه. وحاصله: أن من كان اسم زوجته طارق فناداها وقال لها: يا طالق وادعى أنه أراد أن يقول يا طارق فالتفت لسانه والتوى عن مقصوده فإنه يصدق في الفتوى لا في القضاء، وتغيير المصنف الاسلوب يشعر بذلك، إذ لو كان موافقا لما قبله في الحكم وهو التصديق في الفتوى والقضاء لقال كمن قال لمن اسمها طارق يا طالق مدعيا التفات لسانه وحذف قوله وقبل منه في طارق إلخ. فلو أسقط حرف النداء مع إبدال الراء لاما وادعى التفات لسانه لم يقبل منه فيما يظهر لا في الفتوى ولا في القضاء لحصول شيئين: الابدال وعدم النداء. قوله: (وكذا في التي بعدها) أي يقبل منه في الفتوى دون القضاء. قوله: (يرجع لهذه أيضا) أي بناء على أن ضمير التثنية راجع لمن اسمها طارق وعمرة. قوله: (أو قال يا حفصة) عطف على سبق لسانه فهو واقع في حيز النفي أي لا يلزم الطلاق إن سبق لسانه، ولا إن قال يا حفصة فأجابته عمرة فأوقع الطلاق عليها أي أنه لا تطلق المجيبة له وهي عمرة في الفتوى بدليل
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	ما بعده، فقوله: فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شرط مقدر أي وإذا لم تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى. قوله: (يريد طلاقها) أي حال كونه مريدا لطلاقها. قوله: (أي حفصة وعمرة) فحفصة تطلق بقصده وعمرة بلفظه. قوله: (ويحتمل طارق) أي في المسألة الاولى وعمرة في المسألة الثانية، وإذا طلقت عمرة وهي المجيبة في القضاء فأولى حفصة المدعوة. قوله: (وأتم فائدة) عطف علة على معلول. قوله: (فالمراد القضاء) أي وحينئذ فقول المصنف مع البينة معناه مع الرفع للقاضي كان هناك بينة تشد على ألفاظه عند إنكاره أولا بأن أقر بذلك. قوله: (أو أكره) عطف على سبق لسانه أي لا أن سبق لسانه ولا أن أكره على إيقاعه. قوله: (أن الاكراه الشرعي) أي وهو الاكراه على الفعل الذي تعلق به حق لمخلوق طوع. قوله: (أو حلف لا اشتراه) أي نصيب شريكه في العبد. قوله: (لزمه الطلاق على المذهب) أي خلافا للمغيرة حيث قال بعدم لزوم الطلاق. قوله: (ولو بكتقويم إلخ) أي هذا إذا كان الاكراه غير شرعي بل ولو كان بكتقويم إلخ. والذي يظهر أن صواب وضع هذه المبالغة بعد قوله وفي فعل لانها من صور الفعل لا القول، فصواب العبارة أو أكره عليه أو على فعل إلا بكتقويم جزء العبد فتتحرر العبارة، قاله ابن عاشر. قوله: (وكان الصواب العكس) أي بأن يقول لا بكتقويم جزء العبد. قوله: (وأدخلت الكاف كل ما كان الاكراه فيه شرعيا) أي كما إذا حلف لا ينفق على زوجته أو لا يطيع أبويه أو لا يقضي فلانا دينه الذي عليه، فإذا أكرهه القاضي على الانفاق عليها أو على طاعة أبوية أو على قضاء الدين لم يلزمه طلاق على ما قاله المصنف والمذهب لزومه كما علمت. قوله: (أو في فعل) في بمعنى على هذا إذا أكره على إيقاعه بل ولو أكره على فعل، والمراد بالفعل الفعل الذي لا يتعلق به حق لمخلوق لان هذه هي التي فيها خلاف ابن حبيب، وأما التي فيها حق لمخلوق فهي التي تقدمت وفيها خلاف المغيرة والمدونة. والحاصل أنه إن أكره على إيقاع الطلاق لم يلزمه اتفاقا، وإن أكره على فعل لم يتعلق به حق للغير، فلا يلزمه الطلاق على المعتمد بالشروط الخمسة المذكورة في الشارح خلافا لابن حبيب القائل بلزوم الطلاق، وإن أكره على فعل تعلق به حق للغير لزمه الطلاق على المذهب خلافا للمغيرة. قوله: (وهو) أي عدم الحنث مقيد. قوله: (كما مثلنا) ونحو: إن دخلت دار زيد أو أن فعلت كذا فأنت طالق فأكره على فعله. قوله: (فإن كانت صيغة حنث) أي ولا ينفع فيها الاكراه لانعقادها على الحنث، والحاصل أن صيغة البر لا حنث فيها بالاكراه بالشروط المذكورة، وأما صيغة الحنث فلا ينفع فيها الاكراه لانعقادها على الحنث. قوله: (ووجبت به) أي ووجهت الكفارة بالحنث إن انتفى الاكراه ببر أي بأن لا يكون إكراه أصلا أو كان إكراه في صيغة الحنث، ومفهومه أنه إذا أكره في صيغة البر فلا حنث. قوله: (وبما إذا لم يعلم) أي حين الحلف أنه سيكره أي بعده. قوله: (وأن لا يفعله بعد زوال الاكراه) أي وإلا حنث. قوله: (حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل) وأما لو كانت مقيدة بأجل
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	وفرغ وفعل المحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث. قوله: (إلا أن يترك المكره على التلفظ بالطلاق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الاستثناء راجع للاكراه القولي لا الفعلي إذ لا يتأتى فيه التورية، وحينئذ فلو قدمه المصنف على قوله: أو في فعل لكان أولى قوله: (والمراد بها هنا الاتيان بلفظ إلخ) أي وليس المراد بها معناها الحقيقي وهو اللفظ الذي له معنيان: قريب وبعيد فيطلق ويراد منه البعيد اعتمادا على قرينة. قوله: (كأن يقول إلخ) أي وكأن يقول: جوزتي طالق ويريد جوزة حلقه ليس فيها لقمة مثلا بل سالكة. قوله: (والمذهب إلخ) أي وما مشى عليه المصنف تبعا للخمي ضعيف. قوله: (بخوف مؤلم) أي بخوف شئ مؤلم يحصل له حالا أو في المستقبل إن لم يطلق. قوله: (ويكفي غلبة الظن) أي بحصول ذلك المؤلم إن لم يطلق. وقوله: ولا يشترط تيقنه أي تيقن حصوله إن لم يطلق خلافا لما في سماع عيسى. قوله: (ولو لم يطل) أي كل من السجن والقيد، وهذا إذا كان ذلك المكره من ذوي الاقدار، وأما إن كان من غيرهم فلا يعد إكراها إلا إذا هدد بطول الاقامة في السجن أو القيد اه شيخنا عدوي. قوله: (لا في خلوة) أي فليس إكراها لا في حق ذي المروءة ولا في حق غيره. واعلم أن الملا يطلق على الجماعة من الاشراف وعلى الجماعة مطلقا، والمراد هنا الثاني كما يدل عليه قولهم واحترز به عما إذا فعل معه ذلك في الخلاء. قوله: (فإكراه مطلقا) أي سواء كان في الملا أو في الخلاء لذي مروءة أو غيره. والحاصل أن خوف الصفع الكثير إكراه مطلقا كان حصوله في الملا أو في الخلاء لذي مروءة وغيره، وخوف الصفع القليل إن كان حصوله في الخلاء فليس بإكراه مطلقا، وإن كان في الملا فهو إكراه لذي المروءة لا لغيره. قوله: (أو قتل ولده) عطف على مؤلم أي أو خوف قتل ولده. قوله: (وإن سفل) أي ولو عاقا قوله: (أو بأخذ لماله إلخ) أي أو بخوف أخذ لماله فهو عطف على مؤلم. واعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال ثلاثة أقوال: قيل إكراه، وقيل ليس إكراها، وقيل إن كثر فإكراه وإلا فلا، والاول لمالك والثاني لاصبغ والثالث لابن الماجشون. ثم إن المتأخرين اختلفوا، فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للاولين وذلك كابن بشير ومن تبعه وعلى هذا فالمذهب على قول واحد، ومنهم كابن الحاجب من جعل الاقوال الثلاث متقابلة إبقاء لها على ظاهرها وإلى الطريقتين أشار المصنف بقوله: وهل إن كثر إلخ فأشار بقوله: وهل إن كثر لطريقة الوفاق وحذف طريقة الخلاف أي أو مطلقا. وقوله تردد معناه طريقتان في رجوع الاقوال لقول واحد أو إبقائها على ظاهرها من كونها أقوالا متباينة. قوله: (لا أجنبي) هو بالجر عطف على ولده أي لا خوف قتل أجنبي أي فليس إكراها، فإذا قال له ظالم: إن لم تطلق زوجتك وإلا قتلت فلانا صاحبك أو أخاك أو عمك فطلق فإنه يقع عليه الطلاق لان التخويف بقتل الاجنبي وهو غير الولد لا يعد إكراها شرعا. قوله: (وأمر إلخ) أي كما إذا قال ظالم لشخص فلان عندك وتعلم مكانه ائتني به أقتله أو آخذ منه كذا، أو إن لم تأتني به قتلت زيدا صاحبك أو أخاك فقال: ليس عندي ولا أعلم مكانه فأحلفه الظالم على ذلك بالطلاق والحال أن الحالف يعلم مكانه وقادر على الاتيان به لذلك الظالم فإن الحالف لا يعذر بذلك ويحنث في يمينه ولكن لا إثم عليه في الحلف بل أتى بمندوب فيثاب عليه، وظاهره أنه يحنث ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد لو امتنع من الحلف وهو كذلك، ثم إن ما ذكره من ندب الحلف لا يعارض ما مر من وجوب تخليص المستهلك من نفس أو مال لان محل الوجوب ما لم يؤد التخليص إلى الحلف كاذبا وإلا فلا يجب. تنبيه: لو ترك المأمور الحلف وقتل ذلك الاجنبي أو المطلوب فلا ضمان على ذلك المأمور، ففي المواق عن ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج، نعم إن دل المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمن. قوله: (وكفر اليمين بالله) أي ويكفر ذلك الحالف عن يمينه إذا كانت بالله لان اليمين هنا وإن كانت غموسا إلا أنها تعلقت بالحال، وقد مر
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	أن المعتمد فيها أن تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل، بخلاف اللغو فإنها لا تكفر إلا إذا تعلقت بالمستقبل قوله: (مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق إلخ) أي في عدم اللزوم. قوله: (قتلتك أو ضربتك) أي أو سجنتك أو صفعتك بملا أو قتلت ولدك أو نهبت مالك فإذا خاف وأعتق أو زوج أو أقر أو باع فلا يلزمه ذلك. قوله: (لقتلتك إلخ) أي أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بملا أو قتلت ولدك أو نهبت مالك، فإذا خاف أنه إذا لم يحلف له يفعل معه شيئا مما ذكر فحلف له فلا تنعقد تلك اليمين فإذا فعل المحلوف عليه لم يلزمه شئ. قوله: (كالبيع والشراء) نحو: إن لم تبع شيئك الفلاني أو إن لم تشتر الشئ الفلاني وإلا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو قتلت ولدك أو نهبت مالك، فإذا خاف أن يفعل معه شيئا مما ذكر إن لم يبع شيئه أو إن لم يشتر فباع أو اشترى فلا يلزمه البيع ولا الشراء. قوله: (وسائر العقود) أي كعقد الاجارة والجعالة والصرف والهبة. قوله: (وأما الكفر إلخ) حاصله أن الامور المتقدمة من طلاق وأيمان بغيره ونكاح وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود يتحقق فيها الاكراه بالخوف من القتل وما معه، وأما هذه الامور وهي الكفر وما معه فلا يتحقق فيها الاكراه إلا بالخوف من القتل فقط. قوله: (بما يقتضي الاتصاف به) أي في الظاهر وإلا فالمكره على الكفر لا يكفر. قوله: (من قول) أي كسب الله تعالى، وقوله: أو فعل أي كإلقاء مصحف في قذر. قوله: (وسبه عليه الصلاة والسلام) وكذا سب نبي مجمع على نبوته أو ملك مجمع على ملكيته أو الحور العين فلا يجوز القدوم عليه إلا إذا خاف على نفسه القتل، أما من لم يجمع على نبوته كالخضر ومن لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت فيجوز سبهما إذا خاف مؤلما مما مر ولو غير القتل كذا في عبق، وفيه أن سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أولى، فالذي ينبغي أنهم كالصحابة، ولا يجوز سبهم إلا بمعاينة القتل اه تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وقذف المسلم) أي رميه بالزنا أو باللواط. قوله: (كذا سب الصحابة ولو بغير قذف) أي وأما سب المسلم غير الصحابي فيجوز ولو خوف بغير القتل، وكذا قذف غير المسلم. قوله: (ولو فعل ارتد) أي ولو خوف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب المال وفعله أي سب الله أو النبي ارتد، بخلاف ما إذا سب لمعاينة القتل فلا يرتد ولا يحد للقذف. قوله: (بقية حياتها) الاضافة بيانية. قوله: (فيجوز لها الزنا لذلك) أي لسد رمقها وكان الاولى أن يحذف قوله لذلك ويقول: فيجوز لها الزنا بما يشبعها لا بما يسد رمقها فقط، فإذا وجدت من يزني بها ويشبعها ومن يزني بها ويسد رمقها زنت لمن يشبعها ولو كان يزني بها أكثر من ذلك، والمرأة بخلاف الولد فلا يجوز له أن يمكن من اللواط فيه ولو أدى الجوع لموته، ومفهوم قول المصنف: لا تجد إلخ عدم جواز إقدامها على ذلك مع وجود ميتة تسد رمقها لما مر أنها مباحة للمضطر، ومفهوم المرأة أن الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني بامرأة تعطيه ما يسد فليس له ذلك نظرا لانتشاره في عبق، والحق الجواز إذا كانت طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو سيد أخذ مما يأتي كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (من ذكر) أي وهو من أكره على الكفر أو سب النبي أو على قذف المسلم بالقتل. قوله: (أجمل عند الله) أي أنه أفضل وأكثر ثوابا اه خش. قوله: (لا قتل المسلم إلخ) فإذا قال له ظالم: إن لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك فلا يجوز له قتل فلان وقطعه ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه. قوله: (ولا أن يزني إلخ) حاصله أن الظالم إذا قال له: إن لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك المرأة مكرهة أو كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد،
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	أما لو كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد فيجوز له الزنا بها إذا خوف بالقتل لا بغيره، كذا قاله الشارح وفيه نظر، ففي المواق عن ابن رشد أن سحنونا سوى بين الزنا بالطائعة التي لا زوج لها ولا سيد وبين شرب الخمر وأكل الميتة فظاهره أن الاكراه يكون بخوف مؤلم مطلقا اه بن. قوله: (وفي لزوم يمين طاعة) يعني أن من أكره على الحلف على طاعة سواء كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك اليمين أو لا تلزمه ؟ قولان: الاول منهما قول مطرف وابن حبيب، والثاني قول أصبغ وابن الماجشون والظاهر منهما الثاني اه. فقول الشارح أي على الحلف بها أي بالطاعة أي عليها، وقوله نفيا أي حالة كون تلك الطاعة نفيا أي تركا لشئ، وقوله أو إثباتا أي فعلا لشئ. قوله: (لم تلزمه اليمين) أي فلا يلزمه فعل المعصية أو المباح ولا يحنث بعدم فعلهما. قوله: (على فعل ما ذكر) أي من الطلاق والعتق والبيع والشراء ونحوها أي وفعله، وقوله أجازه أي أجاز ما فعله مكرها. قوله: (إلى أن ما وقع فاسدا) أي حال الاكراه، وقوله لا يصح بعد أي لا ينقلب صحيحا بعد وقوعه فاسدا. قوله: (قولان) هما لسحنون. قوله: (فيلزمه ما أجازه) وعلى هذا القول فأحكام الطلاق من عدة وغيرها من يوم الوقوع لا من يوم الاجازة، بخلاف طلاق الفضولي إذا أجازه الزوج فإن أحكام الطلاق تعتبر من يوم الاجازة، والفرق بينهما أن الموقع والمجيز هنا واحد، وأما في مسألة الفضولي فالموقع له غير المجيز. قوله: (فلا بد إلخ) أي فإذا أكره على النكاح ثم زال الاكراه فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقا وذلك لانه غير منعقد، ولو انعقد لبطل لانه نكاح فيه خيار. قوله: (وإن تعليقا) أي هذا إذا كان الملك تحقيقا بل وإن كان الملك تعليقا أي ذا تعليق أو معلقا عليه الطلاق، وهذا قول مالك المرجوع إليه وفاقا لابي حنيفة وخلافا للشافعي ولقول مالك المرجوع عنه وبه قال بعض أهل المذهب، فلو عبر المصنف بلو كان أولى ثم أنه لا فرق بين كون التعليق غير صريح بأن كان بالنية كفلانة طالق ونوى بعد تزوجه بها. وكالمثال الثاني في المتن أو دل بساط عليه كالمثال الاول في كلام المصنف أو كان صريحا كأن تزوجت فلانة فهي طالق، وترك المصنف التصريح به لوضوحه واقتصر على التعليق غير الصريح لخفائه، فإن كانت العصمة غير مملوكة وقت الطلاق لا حقيقة ولا تعليقا فلا يلزم الطلاق كما إذا قال: علي الطلاق من التي أتزوجها لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني من التي أتزوجها إن فعلت كذا أو إن كنت فعلت كذا قرره شيخنا العدوي رحمه الله. قوله: (متعلق) أي لا أنه من جملة مقوله لها، فوقوع هذا الكلام عند الخطبة بساط يدل على التعليق وأن المراد هي طالق إن تزوجها. قوله: (فأنت طالق) حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه. قوله: (ونوى بعد نكاحها) راجع لقوله: أو إن دخلت فقط وليس راجعا لقوله هي طالق إذ لو رجع له لم يحتج لقوله عند خطبتها. قوله: (وتطلق عقبه) هذا معلوم من صحة التعليق، فذكره لدفع توهم أنه يحتاج لحكم حاكم بلزوم التعليق، وقوله عقبه انظره مع أن المعلق والمعلق عليه يقعان في وقت واحد إلا أن يقال: المراد بالعقب المقارنة في الزمن الواحد، إلا أنه يرد أن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقق الزوجية، فلعل الاحسن أن يقال قولهم المعلق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد أي قد يقعان فليس كليا تأمل اه عدوي. قوله: (وعليه لكل منهما النصف) أي المرأتين وهما التي قال لها عند الخطبة:
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	أنت طالق، والتي قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار ونوى بعد نكاحها ومحل لزوم نصف المسمى لكل منهما إن كان هناك مسمى وإلا فلا شئ عليه. قوله: (قبل البناء) أي وبعد العقد. قوله: (ويتكرر إلخ) هذا دخول على كلام المصنف. قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) اعترض بأن الصيغة إذا كانت تقتضي التكرار كان النكاح فاسدا لان الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع، والمقصد من النكاح الوطئ وهو غير حاصل لانه كلما تزوج طلقت عليه، وإذا كان النكاح فاسدا لا يترتب عليه صداق لقوله فيما تقدم وسقط بالفسخ قبله كطلاقه، وذكر ذلك الناصر اللقاني في حاشية التوضيح. وقد يقال: إن قوله كطلاقه مقيد بما إذا كان فاسدا لصداقه كما تقدم عن ابن رشد هناك اه بن. والحاصل أن ما كان فاسدا لصداقه إذا فسخ قبل البناء أو طلق منه قبل البناء لا شئ فيه، وأما ما كان فاسدا لعقده كما هنا ففي الطلاق فيه قبل البناء نصف المسمى. قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) أي وأما إذا كانت لا تقتضي التكرار بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن اليمين تنحل بالدخول الاول، فإذا عقد عليها ثانيا فلا يقع عليه طلاق تزوجها بعد زوج أم لا. قوله: (إلا بعد ثلاث) أي إلا إذا تزوجها بعد ثالث مرة. قوله: (لم يلزمه شئ) أي من الصداق لانه نكاح متفق على فساده إذ لا تحل له إلا بعد زوج، وكل ما كان متفقا على فساده فلا شئ فيه حيث لم يحصل دخول. قوله: (على الاصوب) أي عند التونسي وعبد الحميد، ومقابله ما قاله ابن المواز يلزمه النصف بعد ثلاث ولو تزوجها قبل زوج مراعاة لقول من يقول بإلغاء التعليق كالشافعي ومالك في المرجوع عنه تأمل. قوله: (إلى أن تتم العصمة) أي فإذا تمت وتزوجها قبل زوج لم يلزمه شئ ويفسخ نكاحه، وإن تزوجها بعد زوج عاد الحنث ولزوم النصف. قوله: (لان العصمة إلخ) علة لقوله وهكذا أي يستمر عود الحنث ولزوم النصف. قوله: (بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار إلخ) أي كما إذا قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق فإنها تختص بالعصمة الاولى. قوله: (ولو دخل بواحدة منهما) أي بواحدة من التي قال لها عند خطبتها هي طالق ونوى إن نكحها، والتي قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها، ولا فرق بين أن يكون دخوله بعد الثلاث تزويجات وقد تزوجها قبل زوج أو بعد زوج أو دخل بها قبل الثلاث، وإنما لزمه المسمى إذا دخل في الحالة الاولى وهي ماذا تزوجها قبل زوج بعد الثلاث تزويجات، لان نكاحه من الفاسد الذي يفسخ بعد البناء لعقده، وكل ما كان كذلك ففيه المسمى إذا فسخ بعد البناء. قوله: (فالمسمى فقط) أي ولو تعدد الوطئ وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطئ بأنها هي المعلق طلاقها على النكاح كما يؤخذ من التشبيه الآتي وإلا تعدد الصداق بتعدد الوطئ كما في المواق عن المدونة، ولذا رد عبق قوله: ولم يعلم للصورتين اه بن. قوله: (ورد بقوله فقط على من يقول إلخ) أي وهو أبو حنيفة وابن وهب، ووجه المذهب أن الوطئ المستند لعقده له مسمى صحيح لا يزيد على مهره. قوله: (وليس بزنا محض) أي لاستناده للعقد. قوله: (ولم يعلم بحثه) أي مع علمه بالحكم. قوله: (أو لم يعلم بالحكم) أي والحال أنه عالم بالحنث وقد تبع في ذلك عج قال بن: وهو غير صحيح والصواب أن المراد لم يعلم بالحنث علم بالحكم أم لا. قوله: (فليس عليه إلا المسمى) أي المهر الذي تزوجها به ولو تعدد وطؤه، وذلك لان وطأه مستند لعقد، والوطئ إذا استند للعقد ولو تكرر لا يوجب مهرا آخر لانه من ثمرته فكأنهما شئ واحد، والفرض أن الطلاق الذي علقه بائن أو رجعي وكان وطؤه بعد انقضاء العدة. قوله: (علمت هي أم لا) مقتضى ما مر في الصداق أنه ليس لها إذا علمت إلا النصف بالعقد لان العالمة الطائعة لا مهر لها بالوطئ ولو كان الواطئ ذا شبهة اه بن. قوله: (فلو علم)
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	أي بالحنث وبحرمة الوطئ بعده. قوله: (وإلا) أي بأن كانت عالمة طائعة. قوله: (كان أبقى كثيرا) أي سواء كان بتعليق أو بدونه وقد مثل الشارح لكل منهما. قوله: (فيما تقدم) أي في المسألة المتقدمة وهي ما إذا قال لامرأة أجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها. قوله: (كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق) فكل واحد من بني فلان وأهل بلد كذا والسودان والروم قليل بالنسبة لمن بقي، فإذا تزوج من ذلك القليل المحلوف عليه طلقت عليه، وأما إن تزوج من غيره فلا يقع عليه طلاق. قوله: (من كذا) أي من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان، وقوله: ثم تزوج أي من المحلوف عليهم. قوله: (حيث أبقى إلخ) هذه حيثية تقييد أي إن أبقى وهو قيد في قوله: يلزمه أيضا إذا قال إلخ تأمل. قوله: (كأن أبقى أهل مكة) نحو: كل امرأة أتزوجها من غير أهل مكة أو المدينة فهي طالق. قوله: (من نساء) نحو: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق. وقوله أو زمان نحو: كل امرأة أتزوجها في هذه السنة فهي طالق. قوله: (بدليل قوله أو زمان) أي فذكره الزمان يقتضي أن يقدر الموصوف شيئا إذ لو قدر نساء فقط لزم أن يفسر كثيرا لما لم يدخل تحته. قوله: (الآتي بيانها) أي من كونها سبعين سنة على المعتمد أو ثمانين أو خمسا وسبعين. وقال ابن الماجشون: يعمر هنا بالتسعين بتقديم التاء احتياطا في الفروج أي بخلاف المفقود فإنه يعمر فيه بسبعين أو بخمس وسبعين أو ثمانين على الخلاف فيه. قوله: (ويحصل له النفع إلخ) أي وإلا لم يلزمه، والمراد أنه يحصل له فيها النفع بالتزويج من حيث الوطئ لا مجرد العقد كان يقدر له سنتان، ولا يشترط الانتفاع بولادة الاولاد على المعتمد، فإذا كان ابن عشرين سنة وقال: كل امرأة أتزوجها في مدة عشرة أعوام أو عشرين عاما فهي طالق، فإذا ضمت المدة المحلوف عليها للمدة الماضية كانت الجملة ثلاثين عاما أو أربعين، فقد بقي من العمر المعتاد ثلاثون سنة أو أربعون، وهذه المدة يمكنه فيها التزوج والانتفاع بالزواج، فإذا تزوج في الزمان المحلوف عليه حنث، وأما إذا كان ابن عشرين سنة وحلف على ترك الزواج خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج لان السبعين مدة العمر المعتاد، فلم يبق زمان يتزوج فيه وينتفع بالزواج فيه. ثم إن ما ذكره المصنف هنا غير قوله الآتي أو مستقبل أو علق طلاق زوجته على مستقبل محقق يشبه بلوغهما لاختلاف الموضوع لانه هنا علق الطلاق على التزوج في زمان مستقبل يبلغه عمره، وما يأتي علق الطلاق على نفس الزمان المستقبل الذي يبلغه عمرهما كأنت طالق بعد سنة، وحيث كان الموضوع مختلفا فلا يكون ما يأتي تكرارا مع ما هنا. قوله: (لا فيمن تحته) يعني أنه إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلانية وله زوجة من ذلك الجنس أو البلد تحته قبل الحلف فإنها لا تدخل لان الدوام ليس كالابتداء. قوله: (وله نكاحها) حاصله أنه إذا قال لاجنبية عند خطبتها هي طالق ونوى إذا تزوجها، أو قال لاجنبية: إن تزوجتها فهي طالق فالمذهب كما قال ابن راشد القفصي أنه يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها، والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع، والمقصود بالنكاح الوطئ وهو غير حاصل بهذا العقد، وإليه ذهب بعض الفقهاء وقال: هو بمنزلة ما لو قالت المرأة: أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته، ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه، ورد هذا بأن جواز تزوجها وإن كان لا يترتب عليه مقصوده وهو الوطئ لكن له فائدة تظهر في المستقبل وهي حليتها له وتبقى معه بطلقتين، ولذا لو كان الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها لانه لا فائدة فيه. قوله: (ولمن أبانها) أي ولمن كانت تحته ثم أبانها. قوله: (حيث كانت الاداة لا تقتضي التكرار) هذا القيد لا يتصور في المسألة الثانية
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	أعني من كانت تحته ثم طلقها بائنا فإدخالها في كلام المصنف ثم تقييده بما ذكر فيه نظر، والصواب رجوع الضمير في كلام المصنف للاجنبية فقط وتقييده بالقيد المذكور كما أفاده ابن غازي، وبهذا تعلم أن حقه لو قدم قوله وله نكاحها عند قوله كقوله لاجنبية. قوله: (فيجوز له نكاحها) أي وإن كانت تطلق عليه بمجرد العقد. قوله: (إنها تحل له في المستقبل) أي بدون زوج إن كان الطلاق المعلق غير ثلاث وبعد زوج إن كان الطلاق المعلق ثلاثا. قوله: (ولذا) أي لاجل التقييد بكون الاداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمنا. قوله: (لو كانت الاداة تقتضي التكرار) نحو: كلما تزوجتك فأنت طالق، فلا يجوز له تزوجها لعدم الفائدة في زواجها لانه كلما تزوجها طلقت. وقوله أو ذكر جنسا نحو: إن تزوج من القوم الفلانيين فهي طالق، أو ذكر بلدا نحو: إن تزوجت من مصر فهي طالق فلا يجوز له أن يتزوج من القوم الفلانيين أو البلد الفلانية لعدم الفائدة في الزواج منهم أو منها لان كل من تزوجها منهم أو منها طلقت بمجرد العقد. قوله: (وله نكاح الاماء) أي ولو وجد طول الحرة. قوله: (لانه صار بيمينه كعادم الطول) أي وإن كان ملياف. قوله: (حيث خاف الزنا) اعلم أن محل إباحة نكاح الاماء له إذا خشي الزنا ما لم يقدر على التسري وإلا وجب كما في خش، وفي حاشية الشيخ الامير على عبق أن له نكاح الاماء ولو قدر على التسري، فإن عتقت الامة التي تزوج بها فمقتضى قولهم: أن الدوام ليس كالابتداء في مسألة لا فيمن تحته أن لا تطلق عليه لان دوام تزوجه بالحرة التي عتقت ليس كابتداء التزويج بالحرة وهذا هو المعتمد، أما إن قلنا إن دوام التزويج كابتداء التزويج بها فإنها تطلق عليه. قوله: (ولزم في المصرية إلخ) فإذا قال: كل امرأة أتزوجها من مصر فهي طالق، أو قال: كل مصرية أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت مصرية أو امرأة من مصر فهي طالق، أو علي الطلاق لا أتزوج مصرية ثم تزوج امرأة أبوها مصري وأمها غير مصرية فإنها تطلق عليه بمجرد العقد عليها لان بنت المصري مصرية ولو لم تقم بمصر هكذا يصور المتن. وقول ابن غازي ليس صورته على الطلاق لا أتزوج مصرية مراده ليس هذا صورته فقط بل هو وغير مما ذكرنا فليس مراده النفي حقيقة بل نفي الحصر، وذلك لان كلا من الصيغ المذكورة يقتضي العموم، أما الصيغة التي فيها كل فلانها لاستغراق افراد المنكر، وأما التي ليس فيها كل فلان النكرة فيها واقعة في سياق النفي أو الشرط. قوله: (ولزم في الطارئة) أي والموضوع أنه حلف بالطلاق لا يتزوج مصرية أو بغيرها من الصيغ المتقدمة. قوله: (في مصر) ومثله من مصر أو بمصر: وقوله يلزم أي الطلاق إن تزوج بمصرية أو بغيرها. وقوله من عملها أي وأولى بتزوجه فيها. قوله: (فلمحل لزوم الجمعة) أي فيلزمه الطلاق فيمن زوجها في محل لزوم الجمعة أي في المحل الذي يلزم السعي منه لمصر في صلاة الجمعة. قوله: (والتزوج خارجها) أي خارج عملها إن نواه وإلا فخارج المحل الذي تلزم منه الجمعة، وإنما جاز له المواعدة فيها مع كونه حلف لا يتزوج فيها لان العبرة بموضع العقد لا بموضع المواعدة. قوله: (لا إن عم النساء) مثل: كل امرأة أتزوجها طالق، فإذا قال ذلك فلا يلزمه شئ للحرج والمشقة كما هو قاعدة الشرع أن الامر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، ولا فرق بين عموم النساء بدون تعليق كما مثلنا أو بتعليق نحو: إن دخلت دارا أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فإذا دخل الدار فلا شئ عليه فيمن يتزوجها بعد الدخول سواء قصد بالتعريف دارا معينة أو قصد الاستغراق خلافا لعبق حيث قال: إذا قصد بالتعريف دارا بعينها فإنه يلزم طلاق كل من تزوجها بعد دخولها لان له مندوحة في التخلص من يمينه لامكان بيعها أو إيجارها وسكنى غيرها، ورد بأن الحق عدم الحنث وذلك لانه إذا دخلها صار بمنزلة من عمم ابتداء، ومثل عموم النساء ما إذا أبقى كثيرا في نفسه ولكنه لا يجد ما يوصله إليه كما قال شيخنا العدوي، وإنما لم تلزمه اليمين إذا عم النساء وإن كان أبقى لنفسه التسري
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	لان الزوجة أضبط لماله من السرية. قوله: (أو أبقى قليلا في ذاته) أي كقرية صغيرة مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها إلا من قرية كذا فهي طالق فلا شئ عليه إذا تزوج من غيرها لان تبقية ذلك القليل منزل منزلة التعميم لان القليل كالعدم، فقول المصنف فيما يأتي أو من قرية صغيرة مثال لهذا، فإن قيل: ما الفرق بين من عم النساء فلا يلزمه ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ؟ فإنه يطلق عليه كل من تزوجها عليها ما دامت في العصمة المعلق عليها مع أنه عام في كل امرأة. قلت: إن الاولى عمم فيها التحريم ولم يبق لنفسه شيئا فخفف عليه للحرج والمشقة. وأما الثانية فقد خص التحريم بالتي يتزوجها وأبقى لنفسه شيئا كثيرا وهو التي لم يتزوج عليها الصادق بمن تحت عصمته وبغيرها فشدد عليه ولانه التزام للغير فروعي حق الغير بخلاف التعليق في الاولى فإنه ليس فيه التزام للغير. والحاصل أن التعليق في كل امرأة أتزوجها طالق عام وليس فيه التزام للغير، وأما كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فالتعليق فيها خاص وفيه التزام للغير. قوله: (ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا) أي فهي طالق فلا يلزمه طلاق من تزوجها غير تفويض. قوله: (لقلة التفويض) علة لمحذوف أي فلا يلزمه طلاق لقلة التفويض أي أن شأنه القلة في نفسه. فلا يقال: إن مقتضى التعليل أنه إذا كان معتادا لقوم لزوم الطلاق وليس كذلك. قوله: (أو حتى أنظرها) حتى هنا استثنائية والمستثنى منه محذوف أي أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق في كل حال حتى أنظر إليها أي إلا أن أنظر إليها فالطلاق معلق على لتزويج من غير رؤية، وبهذا أي جعلها استثنائية والمستثنى منه محذوف ظهر كلامه، وأما لو جعلت غائية كما هو المتبادر منه فلا يكون ظاهرا لانه ينحل المعنى كل امرأة أتزوجها طالق ويستمر الطلاق إلى أن أنظر إليها، فإذا نظرت إليها ارتفع الطلاق وهذا غير صحيح لان الواقع لا يرتفع. قوله: (وله أن يتزوج من شاء) أي ولا يطلق عليه ولو لم يخش العنت لانه كمن عم النساء، ومثله حتى ينظرها فلان فعمي أو مات. وقال ابن المواز: لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به، وكل هذا إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان، وأما لو قال: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان فعمي فإن اليمين لازمة له، ومتى تزوج من تلك البلد أو من تلك القبيلة بعد عماه طلقت عليه كما في البدر. قوله: (أو عم الابكار إلخ) أي بأن قال: كل ثيب أتزوجها طالق وكل بكر أتزوجها طالق، وما ذكره المصنف من لزوم اليمين الاولى دون الثانية هو المشهور وهو قول ابن القاسم وسحنون وابن كنانة ابن عبد السلام هو أظهر الاقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية، وقيل تلزمه اليمين فيهما نظرا للتخصيص فيهما، وقيل لا تلزمه فيهما، وهذا القول حكاه جماعة واختاره اللخمي. قوله: (وبالعكس) أي بأن قال: كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طالق. قوله: (أو خشي في المؤجل العنت) أل في المؤجل للعهد أي المؤجل بأجل تنعقد فيه اليمين بأن يبلغه عمره ظاهرا، أي وأما إن أجل بأجل لا يبلغه عمره ظاهرا فإنه لا شئ عليه ولو لم يخش العنت. قوله: (فله التزوج) أي بحرة ولا شئ عليه وليس له التزوج بالامة حيث أبيحت له الحرة إلا إذا عدم الطول خلافا لعبق انظر بن. قوله: (هذا هو المعتمد) أي وهو قول ابن القاسم وذلك لان الآخر لا يتحقق إلا بالموت ولا يطلق على ميت، ولانه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الاخيرة فكان كمن عم النساء. قوله: (وصوب وقوفه) أي صوب ابن راشد قول سحنون وابن المواز وقوفه إلخ، وظاهره الوقف. ولو قال: لا أتزوج بعد ذلك أبدا لانه قد يبدو له الزواج. قوله: (فتحل الاولى) أي ويرثها إذا ماتت، وأما إذا ماتت الموقوف عنها فإنه يوقف ميراث الزوج منها، فإن تزوج ثانية أخذه، وإن مات قبل أن يتزوج رد لورثتها، وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها المطلقة لانها آخر امرأة له ولا عدة عليها، ويلغز بالثانية وهي مسألة موت الزوج فيقال:
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	شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، ويلغز بالاولى أي مسألة موت الزوجة الموقوفة من وجهين، فيقال ماتت امرأة ووقف إرثها وليس في ورثتها حمل، ويقال أيضا ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذا تزوج عليها. قوله: (فهو في الموقوفة) أي في الموقوف عنها أي سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة. قوله: (فإن رفعته) أي للقاضي وادعت أنه يقدر أن يطأ بأن يتزوج أخرى فترك ذلك ضررا ضرب له القاضي أجل الايلاء والاجل من يوم الرفع إلخ. قوله: (واختاره إلا في الاولى) أي واختار اللخمي قول سحنون وابن المواز بالوقف لكن في غير الاولى، وأما الاولى فاختار فيها عدم الوقف خلافا لهما، ولو قال: أول امرأة أتزوجها طالق وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من تزوج ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمي. قوله: (إذ هي قضية حملية) أي في المعنى وإن كانت مقترنة بإن قوله: (وقيل بل هي شرطية) أي لانه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وذلك لان المعنى: إن انتفى تزوجي من المدينة فهي طالق، فمفهومه أنه إن ثبت تزوجه منها فلا تطلق فهذا وجه ذكر القبلية. قوله: (لكن المعتمد الاول) أي وهو فهم ابن رشد واعتمده في التوضيح، والثاني فهم اللخمي وابن محرز قال بن: ولم يعول ابن عبد السلام وغيره إلا على كلامهما، وهذا يفيد أن المعول عليه التأويل الثاني اه. قوله: (واعتبر في ولايته إلخ) هذا في الحقيقة شرح لقوله: ومحله ما ملك قبله إلخ. قوله: (أي ولاية الاهل) أي الزوج. وقوله على المحل المراد به العصمة والمراد بولاية الزوج على المحل ملكه له، والمراد بحال النفوذ فعل المحلوف عليه فكأنه قال: واعتبر في ملك الزوج للعصمة وقت فعل المحلوف عليه لا وقت التعليق. قوله: (فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم) أي وأما إن فعلته قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة، فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت فلا يلزمه طلاق. قوله: (إذ لا ولاية له) أي إذ لا ملك للزوج للمحل حال النفوذ. وقوله: فالمحل معدوم أي لان المحل وهو العصمة وقت النفوذ معدوم. قوله: (وهو معدم) راجع لقوله: أو ليقضينه حقه. وقوله: أو قصد عدم الذهاب راجع لقوله: ليأتينه فهو لف ونشر مشوش. قوله: (ويبقى له فيها طلقتان) أي إن كان لم يطلقها قبل الخلع وإن كان قد طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له فيها بعد العقد طلقة واحدة. واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث. وأما البر فلا يشترط فيه ذلك، وذلك لان الحنث لكونه موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة، والبر لكونه مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه، فإذا حلف ليفعلن هو أو هي كذا فأبانها ففعل حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال بينونتها خلافا لما ذكره عبق من عدم البر. قوله: (ولو نكحها) أي أنه إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم أنها فعلت المحلوف عليه فإنه يحنث إن بقي إلخ. فقوله: ولو نكحها
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	أي في المسألة السابقة بعينها فهو مفهوم قوله حال بينونتها. قوله: (حنث إن بقي من العصمة إلخ) ثم بعد حنثه بالفعل أولا لا يتكرر عليه الحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى بعد الحنث إلا أن يكون لفظه يقتضي التكرار انظر ح اه بن. قوله: (بأن طلقها دون الغاية) أي بأن كان طلاقه لها الذي تزوجها بعده دون الغاية بأن كان خلعا أو رجعيا وانقضت عدتها منه. قوله: (لعود إلخ) علة لقول المصنف: حنث إن بقي إلخ، وأراد الشارح بالصيغة حكم اليمين فتأمل. قوله: (مطلقا) أي سواء بقي من العصمة المعلق فيها شئ أم لا، فإذا قال لها: إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا يلزمه شئ وهي فسحة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها. قوله: (لا يهدم العصمة السابقة) أي ولا يهدم ما حصل فيها من التعليق. قوله: (في العصمة الاولى) أي في عصمة المحلوف لها الاولى وغير الاولى. قوله: (وهو ضعيف) أي لان المصنف تبع فيما قاله اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب مع أن الحق ما لابن الحاجب. وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق الحنث بها في العصمة الاولى وغيرها كما يأتي في الايلاء وأن المحلوف بها أي بطلاقها اتفقوا على تعلق اليمين بها في العصمة الاولى فقط كما تقدم، وأما المحلوف لها فهي محل النزاع، فالذي في كتاب الايمان من المدونة أنها كالمحلوف بها في تعلق اليمين بها في العصمة الاولى وعليه ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام قائلا: أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققين من المتأخرين، ورأوا أن هذا الحكم إنما يكون في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق، وانظر الرد عليه في بن. قوله: (فهند محلوف عليها) أي وحفصة محلوف بها. قوله: (فيلزمه اليمين) أي طلاق حفصة. قوله: (ولو في عصمة أخرى) أي ولو كانت المحلوف عليها التي هي هند في عصمة أخرى. قوله: (أي المحلوف لها) أي وهي التي قال لها: كل إلخ، فقوله بأن قال إلخ تصوير للمحلوف لها، وقوله: طلاقا بائنا معمول لقوله طلقها. قوله: (دون الثلاث) أي بناء على المعتمد من أن المحلوف لها يختص الحنث فيها بالعصمة الاولى أو طلقها بالثلاث بناء على ما مشى عليه المؤلف من أن المحلوف لها لا يختص الحنث فيها بالعصمة الاولى. قوله: (أنه تزوج عليها) أي على المحلوف لها. قوله: (ولا حجة له) أي ولا تعتبر حجته إذا قال: إنما تزوجت المحلوف لها على غيرها ولم أتزوج غيرها عليها. قوله: (وإن ادعى نية فلا يلتفت إليها) أي إن ادعى أنه نوى أن لا يحدث زواج غيرها عليها فلا يلتفت لتلك النية. قوله: (لان قصده أن لا يجمع بينهما) هذا علة لقوله: ولا حجة له أي لا تعتبر حجته لان قصده يحمل على أنه لا يجمع
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	بينهما، وقد يقال: لا حاجة لذلك مع جريان التأويلين لانه إذا كان قصده يحمل على ذلك فلا فرق بين مفت وقاض، فلا يتأتى قوله: أو قامت بينة إلخ اه عدوي. قوله: (لان اليمين إلخ) أي لانه حلف للزوجة واليمين على نية المحلوف له ونيتها أن لا يجمع معها غيرها، وحينئذ فلا تقبل تلك النية عند المفتي ولا عند القاضي، وظاهر هذا التأويل كان اليمين حقا لها بأن اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها أو تطوع لها بتلك اليمين لانه صار حقا لها، وقيل لا يلزمه في التطوع إذا نوى وتقبل نيته. قوله: (أو قامت عليه بينة) هذا التأويل مشكل لان محل عدم قبول النية عند القاضي إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ وهي هنا موافقة لا مخالفة، فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع البينة، وقد يقال: إن يمينه محمولة شرعا على عدم الجمع وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول اللفظ شرعا. قوله: (أي لزمه اليمين مدة حياتها) فلو أتتها وتزوج أي غيرها طلقت التي تزوجها بمجرد العقد عليها. قوله: (فإذا أبانها) أي بالثلاث. وقوله: وتزوج أي غيرها ولو بعد عودها لعصمته بعد زوج. وقوله: قبلت نيته أي فلا يلزمه شئ لانها محلوف لها وقد مر أن المحلوف لها كالمحلوف بها على المعتمد. والحاصل أنه إذا قال ما عاشت ونوى ما دامت تحته فإنه بمنزلة ما إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف في اختصاص الحنث بالعصمة الاولى وعدم اختصاصه بها انظر بن. قوله: (ولو علق عبد الثلاث إلخ) هذا من الفروع المرتبة على اعتبار ملك العصمة حال النفوذ، لانه ما لزمه الثلاث إلا باعتبار الحرية الموجودة وقت النفوذ، ولو اعتبرت الرقية الموجودة وقت التعليق ما لزمه إلا اثنتان إذ لم يكن يملك سواهما. قوله: (لان العبرة) أي بملك العصمة. وقوله: حر أي والحر يملك ثلاث طلقات. قوله: (بقيت له واحدة) لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك ثلاث طلقات فوقع عليه ثنتان وبقيت له فيها واحدة، ولو اعتبر حال التعليق لم يبق له فيها شئ ولا تحل له إلا بعد زوج. قوله: (نصف طلاقه) أي ولو طلق واحدة ثم ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر بقي له اثنتان، ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة انظر ح. قوله: (بأن قال: أنت طالق يوم أو عند موت أبي) أي وأما إن قال: أنت طالق إن مات أبي أو إذ مات أبي نجز عليه الطلاق حالا لقول المصنف: ونجز إن علق بمستقبل محقق كذا في عبق وشب تبعا لعج. وحاصله أنه إذا قيد بشرط تنجز وإن قيد بظرف فلا، والذي في خش أنه لا فرق بين أن يقول يوم موت أبي أو عند موته أو إن مات ومثله إذا مات فلا يلزمه شئ والحق معه، ويدل له ما يأتي أنه إذا قال لها: أنت طالق إن مت أو إذا مت أو متي لم يقع عليه طلاق لانه لم يصادف محلا لوقوع المعلق والمعلق عليه معا اه شيخنا عدوي. قوله: (لم ينفذ هذا التعليق) أي المعلق وهو الطلاق. قوله: (فلم يجد الطلاق عند موت الاب محلا يقع عليه). حاصله أنه بمجرد الموت انفسخ النكاح لدخوله في ملكه فلم يجد الطلاق له محلا، وشرط صحة الطلاق ملك الزوج للعصمة وقت وقوعه كما مر، لكن هذا إنما يظهر إذا قال: أنت طالق عند موت أبي، ولا يظهر إذا قال: أنت طالق يوم موت أبي لانه إذا مات الاب وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله فيكون لطلاقه يوم الموت محل، اللهم إلا أن يقال: هذا محمول على ما إذا أراد باليوم مطلق الزمن فيراد بيوم موته وقت موته وإلا نجز عليه تأمل. قوله: (وجاز إلخ) هذا فائدة عدم النفوذ. وحاصله أن فائدة عدم النفوذ تظهر فيما إذا كان الطلاق المعلق ثلاثا فيحل له وطؤها بالملك قبل زوج ولو أعتقها لحل له أيضا وطؤها بالعقد قبل
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	زوج، ولو قيل بالنفوذ لم يحل وطؤها إلا بعد زوج. قوله: (ثلاثة أقسام) بل خمسة والرابع ما يلزم فيه ثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر كما يأتي في أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك أو ادخلي، والخامس ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها وغيرها إلا لنية أكثر وهو اعتدي. قوله: (ولفظه إلخ) أي لفظه الصريح محصور في هذه الالفاظ الاربعة دون غيرها من الالفاظ، وأشار بذلك لما في التوضيح عن القرافي من أن كلام الفقهاء يقتضي أن الصريح ما كان فيه الحروف الثلاثة: الطاء واللام والقاف وهو مشكل لشموله نحو: منطلقة ومطلقة ومطلوقة، فلذا عدل هنا عن ضبط الصريح بما ذكر إلى ضبطه بالالفاظ الاربعة اه بن. قوله: (متى قصد اللفظ) أي التلفظ والنطق به. قوله: (لان العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة) أي بخلاف الالفاظ التي ذكرها المصنف فإنها في الاصل أخبار نقلها العرف لانشاء حل العصمة، فمتى قصد النطق بها لزم الطلاق قصد بها حل العصمة أو لا. قوله: (فهو) أي ما ذكر من الالفاظ الثلاثة من الكناية الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا. قوله: (وتلزم واحدة) وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم حلفه قولان: الاول نقل اللخمي عن ابن القاسم. والثاني رواية المدنيين عن مالك بن بشير المشهور الاول وهذا الخلاف مخرج على الخلاف في توجه يمين التهمة وعدم توجهها ومحل الخلاف في القضاء، وأما في الفتوى فلا يمين. قوله: (إن نوى إخبارها بذلك) أي بأن عليها العدة. قوله: (وإلا فاثنتان) أي وإلا ينو إخبارها بأن نوى الطلاق باعتدي أو لم ينو شيئا فطلقتان. قوله: (كما لو عطف بالواو) أي بأن قال: أنت طالق واعتدي فيلزمه اثنتان ولا تقبل نيته إرادة الواحدة حين عطف بالواو، وإنما نوى في الاولى وهي: أنت طالق اعتدي بدون عطف لان الاعتداد مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط والعطف بالواو ينافي ذلك اه خش. قوله: (بخلاف العطف بالفاء إلخ) أي كما إذا قال: أنت طالق فاعتدي فيلزمه واحدة إن نوى إخبارها بذلك مثل قوله: اعتدي فقط بدون عاطف لان الفاء تأتي للسببية والترتيب والاعتداد مسبب عن الطلاق ومرتب عليه كترتب الجزاء على الشرط، والظاهر أن العطف بثم كالعطف بالواو اه خش. وذلك لان ثم للتراخي، وقد تقرر أنه ليس بين العدة والطلاق تراخ وحينئذ فهي لمجرد العطف. قوله: (وصدق بيمين) أي في القضاء، وأما في الفتوى فلا يحتاج ليمين قال بن: لم أر من ذكر هذه اليمين مع البساط غير عج ونصه وهل بيمين أو لا ؟ ولكن المرتضى أنه حيث صدق يحلف اه. لكن ربما يشهد له ما يأتي عند قوله: ونوى فيه وفي عدده. قوله: (أو كانت إلخ) عطف على الشرط. قوله: (فقال أنت طالق) أي ستطلقي وإلا كان كذبا فيقع عليه الطلاق اه عدوي. قوله: (وإن لم تسأله) أي والموضوع أنها موثقة كما قال الشارح وقال لها: أنت طالق وادعى أنه أراد ستطلقي من الوثاق، وأما لو كانت غير موثقة فإنه يقع عليه الطلاق ولا يصدق في دعواه أنه لم يرد الطلاق. والحاصل أن الاقسام ثلاثة لانها إما موثقة وتسأله أو لا تسأله أو تكون غير موثقة، ويقول لها: أنت طالق ويدعي أنه أراد الاخبار بأنها مطلوقة من الوثاق الاولين، ومطلوقة منه في الثالث، ففي الاول يدين بلا خلاف، وفي الثالث لا يدين من غير خلاف، وأما الثاني فهل يدين أو لا ؟ خلاف. قوله: (فتأويلان) هما قولان قال مطرف: يصدق، وقال أشهب: لا يصدق، فمنهم من حملها على الاول
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	ومنهم من حملها على الثاني اه بن. والظاهر من التأويلين تصديقه. قوله: (فيصدق) أي من غير يمين اتفاقا. وقوله على بحث القرافي حيث قال: ينبغي أن تحمل مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتوى اه. واعتمده طفي قال بن: وهو غير صواب والصواب أن التأويلين في الفتوى والقضاء لان كلام المدونة الذي وقع فيه التأويلان في الفتوى والقضاء فانظره. والحاصل أن المسألة ذات طريقتين: الاولى تجعل الخلاف خاصا بالقضاء، والثانية تجعله جاريا في القضاء والفتوى، والاولى للقرافي وعج والرماصي والثانية اعتمدها بن. قوله: (وما ألحق به) أي وهو الكناية الظاهرة. قوله: (فإن كانقبل منه ذلك بيمينه) أي وأما النية فلا تصرف الصريح، وما ألحق به عن الطلاق لان نية صرفه مباينة لوضعه. والحاصل أن صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن الطلاق إلا البساط لا النية، ولا يتوقف صرفهما إليه على النية بل المدار على قصد النطق بهما تأمل. قوله: (يلزم فيها الثلاث في المدخول بها) أي ولا ينوي في العدد. قوله: (إنما هي بالثلاث) أي وأما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة، وفيما ذكره من الحصر نظر، فإن البينونة بعد الدخول بغير عوض تكون بلفظ الخلع فكان الاولى أن يقول: لان البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ الخلع إنما هي بالثلاث. قوله: (أو أن واحدة صفة لمرة إلخ) والمعنى: أنت طالق مرة واحدة حالة كونك بائنة. قوله: (وأولى) أي في لزوم الثلاث في المدخول بها، ولزوم الواحدة في غيرها إلا لنية أكثر إذا نواها أي الواحدة البائنة بقوله لها: أنت طالق وهذا هو الظاهر خلافا لعبق حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلاث، فعلى كلامه إذا قال: أنت طالق ونوى واحدة بائنة يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها، وأما لو صرح بقوله: أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك لا يلزمه الثلاث إلا في المدخول بها وفيه نظر. قوله: (إذا لزمه الثلاث) أي بنية الواحدة البائنة مع إلخ. قوله: (يلزمه الثلاث) أي إلا لنية أقل كما يأتي. قوله: (ولو لم ينو الواحدة البائنة) أي وحينئذ فنية الواحدة البائنة مع خليت سبيلك لا فائدة لها، وقد يقال: إن خليت سبيلك وإن لزم بها الثلاث عند عدم نية الواحدة البائنة إلا أنه ينوي في العدد، وأما إذا نواها لزمه الثلاث ولا ينوي وحينئذ فلنيتها فائدة فسقط اعتراض الشارح على المصنف. قوله: (أو كناية) أي ظاهرة أو خفية. قوله: (إن لم يدخل بها) راجع للاستثناء لا لقوله والثلاث، ومحصله أنه يلزم بهذه الالفاظ الثلاث في المدخول بها وغيرها، إلا أنه لا ينوي في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها، والفرق بين المدخول بها وغيرها أن غير المدخول بها تبين بواحدة، فإن كان طلاقه خلعا استوت المدخول بها وغيرها في قبول نية الواحدة قاله المواق، وبهذا كان يفتي أشياخنا، وقد نص ابن بشير على هذا المعنى. قوله: (وأنت حرام) أي سواء قال على أو لم يقل، ومثله أنا منك حرام. قوله: (أو ما أنقلب إليه من أهل حرام) وكذا لو أسقط
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	من أهل وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها إذا لم يذكر الاهل ولا يعمل بها حيث ذكره وجعله ما أنقلب إليه من أهل حرام مساويا لانت حرام في الحكم لقول ابن يونس ما نصه ابن حبيب قال أصبغ: إذا قال الحلال علي حرام أو حرام علي ما أحل لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته اه. وفي المدونة: وإن قال لها قبل البناء أو بعده: أنت علي حرام فهي ثلاث ولا ينوي في المدخول بها وله نيته في التي لم يدخل بها اه اللخمي. واختلف إذا قال لها: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته لانه أخرجها من اليمين إذ حين أوقع اليمين عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها نقله ابن غازي وغيره. قوله: (كخلية وبرية وحبلك على غاربك) أي وكذا رددتك لاهلك. قوله: (إذا جرى بها العرف) أي سواء قصد بها الطلاق أي حل العصمة أو لا. قوله: (إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا) علم منه أن الاقسام أربعة: قصد الطلاق بالالفاظ المذكورة وعدم قصده، وفي كل إما أن يجري عرف استعمالها في الطلاق أو لا. قوله: (كأن يقول إلخ) هذا تمثيل لما إذا دل البساط على نفيه. قوله: (والحديث) أي والحال أن الكلام الجاري بينهما في شأن ذلك أي في شأن كونها منفصلة أو خلية من الاقارب أو من الخير، فإن لم يكن الكلام جاريا بينهما في شأن ذلك وذكر لها ذلك كلاما مبتدأ بانت منه ولا تقبل دعواه إرادة نفي الطلاق لعدم البساط. قوله: (فيما قبله) أي مع ما قبلها بأن يذكر قوله أو لا عصمة لي عليك بعد قوله: أو بائنة، أو أنا ومثل لا عصمة لي عليك لا ذمة لي عليك. قوله: (فيلزم الثلاث مطلقا إلخ) أي فتكون هذه مثل بتة وحبلك على غاربك فكان الاولى ذكرها عندها. قوله: (إلا لفداء) أي إلا أن يكون قوله: لا عصمة لي عليك مصاحبا لفداء. قوله: (فكيف يصح الاستثناء) استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي فلا يصح الاستثناء لانه استثناء الشئ من نفسه. قوله: (فلو قدمه) أي الاستثناء عند الاولى أي وهي قوله: لا عصمة لي عليك. قوله: (وثلاث إلا أن ينوي أقل إلخ). حاصله أنه إذا قال لها: خليت سبيلك لزمه الثلاث إن نوى ذلك أو لم ينو شيئا، فإن نوى أقل لزمه ما نواه سواء دخل بها أو لم يدخل، فإن نوى الواحدة البائنة لزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي ولزمه واحدة في غيرها كما مر. تنبيه: من الكناية الظاهرة التي يلزم فيها الثلاث أنت خالصة أو لست لي على ذمة، وأما عليه السخام فيلزم فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر، وأما نحو: عليه الطلاق من ذراعه أو من فرسه فلا يلزم فيه شئ لان القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة اه تقرير مؤلف، لكن تقدم في الخلع من تقرير شيخنا العدوي أن لست لي على ذمة وأنت خالصة يلزم فيه واحدة بائنة. والحاصل أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة لا نص فيهما، وقد اختلف استظهار الاشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخنا العدوي لزوم طلقة بائنة،
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	واستظهر الشارح لزوم الثلاث، واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه ولست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها. قوله: (وواحدة في فارقتك دخل بها أم لا) هذا قول مالك في المدونة وهو المذهب، وله في غيرها يلزمه واحدة في غير المدخول بها وثلاث في المدخول بها، فإن قال في غير المدخول بها لم أرد طلاقا فثلاث وبذلك قال ابن القاسم وابن عبد الحكم. قوله: (فإن نوى عدمه لم يلزمه) وكذا إذا كان لا نية له أصلا لا بطلاق ولا بعدمه. قوله: (من واحدة أو أكثر) أي فإن لم يكن له نية في عدد لزمه الثلاث كما في خش، وفيه أن صريح الطلاق عند الاطلاق فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر، فما وجه كون ذلك فيه الثلاث ؟ والجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك، هذا وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا، واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات، والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في المدخول بها، وكلام ابن عرفة يفيده انظر عج اه عدوي. قوله: (أو أنت حرة) ظاهره سواء أطلق أو قيد بمتى، وحمله بعضهم على ما إذا أطلق، فإن قيد لزمه الثلاث، والحاصل أن المسألة ذات قولين، وتقرير الشراح المتن على إطلاقه يدل على قوته، ومحل الخلاف إذا لم ينو عددا معينا من الطلاق وإلا لزمه ما نواه فقط اتفاقا. قوله: (أو الحقي) هو بوصل الهمزة وفتح الحاء من لحق يلحق لا من الحق يلحق لانه ليس المراد أنها تلحق الغير بأهلها وإنما المراد أنها تلحق بأهلها، ومثله انتقلي لاهلك أو قال لامها انقلي إليك ابنتك. قوله: (فإن نوى شيئا لزمه إلخ) مغايرة التعليق لعدمه في الفرع الاخير تظهر فيما إذا لم ينو شيئا فإنه في التعليق يلزمه الثلاث دون غيره، وتظهر فيما إذا نوى مطلق الطلاق، ففي التعليق يلزم الثلاث، وفي غيره يجري الخلاف السابق بين ابن عرفة وأصبغ. قوله: (تقييد تصديقه) أي فيما إذا نوى الطلاق. قوله: (وينوي في غيرها) أي أنه يلزمه الثلاث في غيرها إلا أن ينوي أقل، وقوله قاله بعضهم المراد به الشيخ سالم السنهوري، ولكن الظاهر ما ذكره ح من أنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي وهو موافق لظاهر المصنف اه شب. قوله: (وينوي في غير المدخول بها) أي يقبل ما نواه من العدد فإن لم ينو عددا لزمه الثلاث. قوله: (في الفتوى والقضاء) مرتبط بقوله: ولا ينوي في المدخول بها، وهذا ظاهر المدونة خلافا لابن رشد القائل أنه ينوي في العدد بالنسبة للمدخول بها إذا جاء مستفتيا ولا ينوي في القضاء، وأما غير المدخول بها فينوي فيها في الفتوى والقضاء باتفاق وفي عبق ما يفيد اعتماده. والحاصل أنه إذا قال: وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام فقيل: لا شئ عليه وهو ضعيف، وقيل يلزمه الثلاث وينوي في العدد في غير المدخول بها ولا ينوي في المدخول بها وهذا هو المعتمد، وعلى هذا فقيل: إنه لا ينوي في المدخول بها ولو جاء مستفتيا وهو ظاهر المدونة. وقال ابن رشد: إذا جاء مستفتيا فإنه ينوي وظاهر عبق اعتماده اه عدوي. قوله: (وهو الراجح) أي والقول بحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره هو الراجح أي لانه ظاهر المدونة وسماع عيسى والقول الثاني لابن عبد الحكم. قوله: (بتخفيف ياء على) أي وأما لو قال: علي وجهك حرام بتشديد ياء علي فإنها تحرم قولا واحدا لانه مطلق لجزء فيكمل عليه وينوي في غير المدخول بها أي فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل فيلزمه ما نواه. قوله: (وهو الراجح) أي وهو ما ذكره في السليمانية. وقوله: أو لا شئ عليه هذا القول قد نقله اللخمي عن محمد.
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	قوله: (وهما) أي القولان في هذه المسألة مستويان. قوله: (فلم تدخل في ذلك) أي في العيش إلا بالنية أي ولا تدخل بمجرد اللفظ، والظاهر أن قول العامة إن فعل كذا تكون عيشته محرمة عليه مثل قوله: ما أعيش فيه حرام من جريان الخلاف، فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه الثلاث على المعتمد، وحكى ابن عرفة أنه لا يلزمه شئ بناء على ما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نوى بها الطلاق. قوله: (ولم يقل علي) أي لا مقدمة ولا مؤخرة، وأما لو قال: الحلال حرام علي أو الحلال علي حرام فهي مسألة المحاشاة، فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أو لا أي قبل الحلف فلا شئ عليه وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن المازري أنه يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الاقل بناء على أن هذا اللفظ وضع لابانة العصمة، وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث، وتبين قبله بواحدة، وكونها في العدد غالبا في الثلاث ونادرا في أقل منها حملت قبل الدخول على الثلاث ونوى في الاقل. قوله: (أو علي حرام بالتنكير) أي وأما لو قال: علي الحرام بالتعريف وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها وتلزمه في غيرها أيضا لكنه ينوي في العدد، والفرق بين علي حرام وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة، بخلاف علي حرام فمن قاس علي الحرام على علي حرام فقط أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم أفاده عج. قال بن: وقد جرى العمل بفاس ونواحيها في القائل علي الحرام بالتعريف أنه إذا حنث لا يلزمه إلا طلقة بائنة في المدخول بها وغيرها. والحاصل أن كلا من هذين القولين معتمد، وحكى البدر القرافي في الحرام أقوالا أخر غير هذين القولين كلها ضعيفة فقيل: إن الحرام لغو لا يلزم به شئ، وقيل إنه طلقة رجعية، وقيل ينوي فيه إن نوى به الطلاق لزمه وإن لم ينوه لا يلزمه طلاق، وإذا نوى به الطلاق فينوي في عدده وهذا القول كمذهب الشافعي. قوله: (ولم يقل أنت إلخ) أي وأما لو قال: أنت حرام علي فثلاث في المدخول بها ولا ينوي، وكذا في غير المدخول بها لكنه ينوي في العدد وتجري فيه بقية الاقوال المتقدمة أيضا. قوله: (في هذا الفرع) أي وهو قوله: أو جميع ما أملكه حرام، وظاهره أنه إذا قال: الحلال حرام إن كلمت زيدا أو حرام علي لا أكلم زيدا وقصد إدخال الزوجة وكلمه لا يلزمه شئ وهو بعيد، والشارح تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عج والشيخ أحمد الزرقاني، والاولى ما قاله غيرهما من جعل قوله: ولم يرد إدخالها راجعا للفروع الثلاثة كذا قرر شيخنا، ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى إدخالها لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها. قوله: (أو لا نية له) أي لان المتبادر من قوله: ما أملكه ملك الذات وذات الزوجة غير مملوكة له فلم تدخل إلا بإدخاله لها بخلاف قوله الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج في عدم الحنث لاخراجها أو لا كما مر. قوله: (فإن ادعى أنه لم يقصد إلخ) أي وإن قال: أردت به الطلاق نوى في العدد، فإن ادعى أنه نوى به الطلاق ولم ينو عددا فيلزمه الثلاث أو واحدة على الخلاف بين أصبغ وابن عرفة الذي قد مر. قوله: (وقبل منه نية ما دون الثلاث) تفسير لقوله: نوى في عدده. قوله: (وسيأتي له قريبا إلخ) أي والموافق لما يأتي أنه إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلا، قال بن: ولا حاجة لهذا الاشكال لان هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك ولا يلزم موافقته لقواعد المذهب. قوله: (وعوقب) أي في هذا القسم وهو سائبة وما بعده وهو عطف على حلف أي وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف. قوله: (وسواء حلف إلخ) تعميم في قول المصنف: وعوقب. قوله: (وكذا يعاقب إلخ) فيه نظر بل ظاهر المدونة
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	أنه إنما يعاقب في مسألة وإن قال سائبة إلخ انظر نصها في المواق. قوله: (ولا ينوي إلخ) أشار بهذا لقول المدونة، وإن قالت له أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها: أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة ثم قال: لم أرد طلاقا لزمه الطلاق الثلاث ولا ينوي اه. ومعنى قولها: ولا ينوي أنه لا يصدق فيما ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء كانت مدخولا بها أم لا إذا علمت أن المصنف أشار لكلام المدونة تعلم أن الاولى له حذف لفظ العدد ليطابق نصها، ولان التنوية في العدد فرع عن إرادة الطلاق وهو هنا منكر إرادة الطلاق فلا يتأتى تنويته في العدد. قوله: (أود) أي أتمنى. وقوله: أن لو فرج الله لي أي عني. وقوله: من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صحبتك فمن بمعنى الباء التي للسببية، وفي الكلام حذف مضاف. قوله: (وإلا لزمه الثلاث مطلقا) أي مدخولا بها أو لا في الالفاظ كلها لكن في بتة يلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل ولا ينوي، وأما في غيرها فيلزمه إن دخل بها ولا ينوي، وأما إن لم يدخل بها فإنه ينوي في العدد. قوله: (وسواء كان جوابا إلخ) قد علم من كلامه أن أقسام هذه المسألة أربعة لان هذه الالفاظ تارة تقع جوابا لقولها أود إلخ وتارة لا تقع جوابا، وفي كل إما أن يقصد بها الطلاق أو لا، وقد علم حكم هذه الاقسام من الشارح. قوله: (وإن قصده بكاسقني الماء إلخ) هذا كما لابن عرفة من الكنايات الخفية وهي طريقة أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية ظاهرة وخفية، وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسميها، قال في التوضيح: لانه رأى أن اسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية لان الكناية استعمال اللفظ في لازم معناه، ومن المعلوم أن حل العصمة ليس لازما لسقي الماء إلا أن يقال: هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه اه. أي أن مرادهم بالكناية ما قابل الصريح وهذا اصطلاح لهم. قوله: (أو بكل كلام) أي ولو صوتا ساذجا أو مزمارا، وأما صوت الضرب باليد مثلا فمن الفعل الآتي احتياجه لعرف أو قرائن كما في حاشية شيخنا. وقوله: أو بكل كلام أي غير صريح الظهار فإنه لا ينصرف للطلاق ولو قصده على ما يأتي في بابه لان كل ما كان صريحا في غير باب الطلاق لا يقع به الطلاق ولو قصده به إلا أنت حرة اه. وقيل: إذا نوى الطلاق بلفظ الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق والظهار معا في القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. قوله: (لزمه ما قصد من الطلاق وعدده) أي فإن لم ينو طلاقا فلا يلزمه شئ وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نواه بها. قوله: (بخلاف قصده) أي الطلاق بمعنى حل العصمة. قوله: (أو أراد أن ينجز الثلاث) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال: أنت طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى، وقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ولا ينوي مطلقا وهذا هو الظاهر وهو قول مالك والاول قول سحنون، وقوله: أو أراد أن ينجز إلخ أي وأما لو أراد أن يعلق الثلاث فقال: أنت طالق ثلاثا وسكت ولم
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	يأت بالشرط فلا شئ عليه كما في المواق عن المتيطي فهو قد نطق بقوله ثلاثا سكت بخلاف مسألة المصنف فإنه حذفها فيها. قوله: (من المحارم) أي وغير ذلك من المحارم ولا مفهوم له بل لو قال لها: يا ستي أو يا حبيبتي فإنه يسفه أيضا كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (وفي كراهته وحرمته قولان) قيل بكل منهما في النهي الوارد منه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته يا أختي أأختك هي فكره ذلك وأنكره ونهى عنه. قوله: (بالاشارة المفهمة) أي التي شأنها الافهام. قوله: (بأن احتف بها) أي انضم لها من القرائن ما أي قرينة. قوله: (وإن لم تفهم إلخ) أي هذا إذا فهمت المرأة الطلاق من الاشارة بل وإن لم تفهم ذلك منها. قوله: (وأما غير المفهمة) أي وهي التي لا قرينة معها أو معها قرينة، لكن لا يقطع من عاين تلك الاشارة بدلالتها على الطلاق. قوله: (خلافا لبعضهم) أي كخش فإنه ذكر أن غير المفهمة من الكنايات الخفية فلا بد فيها من النية وهو غير صواب كما قال شيخنا. قوله: (إرساله) أي الزوج وقوله به أي بالطلاق، فإذا قال الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني طلقتها أو أخبرها بطلاقها فإنه يقع عليه بمجرد قوله للرسول ولو لم يصل إليها. قوله: (وبالكتابة لها أو لوليها) الظاهر أنه لا مفهوم لذلك والمدار على العزم أو الوصول ولو لصاحب يخبره مثلا كذا قرر شيخنا. قوله: (عازما) أي ناويا الطلاق حين كتب وسواء أخرج ذلك الكتاب عازما على الطلاق أو مستشيرا أو مترددا أو لا نية له أو لم يخرجه وصل لها أم لا فهذه عشرة، ولا يقال: كيف يتأتى وصوله إليها والحال أنه لم يخرجه ؟ لانا نقول: يمكن أن يكتبه ويبقيه من غير إرسال فيأخذه شخص من غير إذنه ويوصله إليها. قوله: (فيقع بمجرد فراغه من كتابة إلخ) أي وإن لم يتم الكتاب ولو لم يرسله ولم يخرجه من عنده. قوله: (ولو كتب إلخ) أي هذا إذا كتب هي طالق بل ولو كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، وهذا بناء على أن إذا لمجرد الظرفية فينجز كمن أجل الطلاق بمستقبل، وفي طفي أنه إذا كتب: إن وصل لك كتابي هذا فأنت طالق يوقف الطلاق على الوصول، وإن كتب: إذا وصل لك كتابي ففي توقفه على الوصول خلاف، وقوي القول بتوقفه على الوصول لتضمن إذا معنى الشرط. قوله: (إن كتبه مستشيرا) أي أنه كتبه على أن يستشير فيه، فإن رأى أن ينفذه أنفذه وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه. قوله: (وأخرجه عازما) أي فيقع الطلاق بمجرد إخراجه عازما أو لا نية له وإن لم يصل فهذه ثمان صور. قوله: (لحمله) أي الزوج الكاتب عند عدم النية. قوله: (كذلك) أي مترددا أو مستشيرا. وحاصله أنه إذا كتبه مترددا أو مستشيرا وأخرجه كذلك أو لم يخرجه، فإما أن يصل إليها وإما أن لا يصل إليها، فإن وصل إليها حنث، وإن لم يصل فلا حنث، وهذه اثنتا عشرة صورة. قوله: (وأما إذا لم يكن له نية أصلا) أي حين الكتابة سواء أخرجه عازما أو مترددا أو مستشيرا أو لا نية له أو لم يخرجه وصل إليها أم لا فهذه عشرة أيضا. قوله: (وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا) أي فالصور حينئذ أربع وعشرون، وإن نظرت إلى زيادة كونه مستشيرا حين الكتابة وحين الاخراج زادت الصور وبلغت أربعين صورة، إلا أن يراد بالتردد ما يشمل المستشير تأمل. قوله: (إن عزم أو لا نية له) أي سواء أخرجه عازما أو مترددا أو لا نية له أو لم يخرجه، وسواء وصل لها أو لا، فهذه ست عشرة صورة. قوله: (وبإخراجه كذلك) أي عازما أو لا نية له. قوله: (في المتردد) أي فيما إذا كتبه مترددا. قوله: (أو لم يصل) فهذه أربع صور. قوله: (وإلا فلا) فهذه
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	أربع أيضا. قوله: (فعدم الحنث في صورتين فقط) أما إذا كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه مترددا ولم يصل إليها فيهما. قوله: (وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف) التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي، والقول بعدم اللزوم لمالك في المدونة وهو اختيار ابن عبد الحكم القرافي وهو المشهور، والقول باللزوم لمالك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح، وقال ابن راشد: هو الاشهر. ابن عبد السلام: والاول أظهر لانه إنما يكتفي بالنية في التكاليف المتعلقة بالقلب لا فيما بين الآدميين اه بن. قوله: (وأما العزم على أن يطلقها إلخ) أي وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم تبين له عدمه فلا يلزمه إجماعا. قوله: (فثلاث إن دخل) أي سواء نسقه أم لا. قوله: (ونسقه إلخ) أي فقوله الآتي إن نسقه راجع لمفهوم ما هنا أيضا فغير المدخول بها إن نسقه كالمدخول بها في القسمين ما هو بعطف وما هو بدونه، والمراد بالنسق النسق اللغوي وهو لا المتابعة لا الاصطلاحي وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع. قوله: (إلا لنية تأكيد فيهما) أي مع عدم العطف. قوله: (فيصدق بيمين إلخ) أي وتقبل نية التأكيد في المدخول بها ولو طال ما بين الطلاق الاول والثاني، بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفع فيها التأكيد حيث لم يطل وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الانشاء قاله عج. قال شيخنا نقلا عن بعضهم وهو المذهب. وقال الشيخ أحمد الزرقاني: لا يفيد التأكيد في المدخول بها إلا إذا كان نسقا وإلا لزمه. قوله: (في غير معلق إلخ) متعلق بقول إلا لنية تأكيد فإن نوى التأكيد فلا يلزمه الثلاث إذا كان ذلك الطلاق غير معلق بمتعدد. قوله: (فإن علقه بمتعدد إلخ) من هذا القبيل: إن كلمت إنسانا فأنت طالق إن كلمت فلانا فأنت طالق، فبكلامه يلزمه طلقتان لان جهة الخصوص غير جهة العموم كما في المج. قوله: (ولو طلق) أي زوجته المدخول بها طلقة رجعية ولم تنقض عدتها فقيل له إلخ، فلو كانت غير مدخول بها أو كان الطلاق بائنا بأن كان على وجه الخلع أو كان رجعيا وانقضت العدة أو قال مطلقة أو طلقتها فلا تلزمه إلا الطلقة الاولى اتفاقا، فمحل الخلاف مقيد بقيود خمسة أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن يكون الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها، وأن يأتي بلفظ يحتمل الاخبار والانشاء كمثال المصنف، وأن يكون في القضاء، وأما دعواه أنه لم يرد إخبارا ولا إنشاء فهو موضوع المسألة. قوله: (فإن لم ينو إخباره) أي فإن ادعى أنه لم ينو إخباره ولا إنشاء طلاق ففي لزوم طلقة أي وأما إن نوى إخباره فاللازم طلقة واحدة اتفاقا، وإن نوى إنشاء الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقا فالمسألة ذات أطراف ثلاثة. قوله: (حملا على الاخبار) أي حملا للفظه على الاخبار وكذا يقال فيما بعده. قوله: (قولان) أي للمتأخرين الاول للخمي وهو الاقرب كما في المج، والثاني لعياض وهو ظاهر المدونة كما في ح عن الرجراجي، وبهذا تعلم أن المحل هنا للتردد اه بن. ثم إنه على القول الاول من لزوم واحدة يحلف أنه لم يرد إنشاء طلقة ثانية حيث كان له فيها طلقة وأراد رجعتها وهو الراجح من أقوال ذكرها ح، وقيل يلزمه اليمين مطلقا أراد رجعتها أم لا، وقيل لا يلزمه يمين مطلقا فإن لم يتقدم له فيها طلاق فلا يلزمه يمين لانه يملك الرجعة على القولين. قوله: (ولزم في نصف طلقة) أشار الشارح إلى أن قول المصنف ونصف طلقة عطف على الاشارة وأن الباء بمعنى في أي
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	ولزم في الاشارة وفي نصف طلقة. قوله: (أو نصف وثلث طلقة) محل كونه يلزمه طلقة إذا عطف كسرا على كسر ما لم يزد مجموع الجزأين على طلقة، فإذا قال: نصف وثلثا طلقة بتثنية ثلث لزمه طلقتان لان الاجزاء المذكورة تزيد على طلقة، وفي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت اثنتان لزيادة الاجزاء على واحدة نقله طفي، وتنظير التوضيح في ذلك قصور اه بن. قوله: (نحو إذا ما إلخ) فإذا قال: إذا ما دخلت الدار أو متى ما كلمت زيدا فأنت طالق وفعلت المحلوف عليه المرة بعد المرة فلا يلزمه إلا طلقة، وأما إذا علق الطلاق بلفظ يقتضي التكرار ككلما فإنه يتكرر لزوم الطلاق بتكرر الفعل، ومحل عدم تكرار الطلاق في متى ما وإذا ما إذا لم يقصد بهما معنى كلما وإلا تعدد الطلاق بتعدد فعل المحلوف عليه. واعلم أن مهما تقتضي التكرار بمنزلة كلما كما في المواق. قوله: (وكرر الفعل) أي وليس المراد وكرر اللفظ لان تكرار اللفظة ونية التأكيد أو عدمه قد تقدم آنفا عند قوله في غير معلق بمتعدد فلا حاجة لادخاله هنا فقول عبق، وكرر اللفظ أو الفعل فيه نظر بل الصواب قصره على تكرر الفعل كما قال الشارح لما علمت، ثم إن قول المصنف وكرر نص على المتوهم إذ لو قال: متى ما فعلت كذا فأنت طالق وفعلته مرة فإنه يلزمه طلقة. قوله: (أو طالق أبدا) أي أو إلى يوم القيامة وإنما لزمت الواحدة لان المعنى أنت طالق ويستمر طلاقك أبدا أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبدا، أي استمر أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدا أو إلى يوم القيامة. قوله: (والراجح في الاخير لزوم الثلاث) أي كما هو ظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد، وما ذكره المصنف من لزوم الواحدة فهو ظاهرها عند ابن يونس. قوله: (لاضافة طلقة صريحة إلخ) في العبارة قلب وصوابها لاضافة كل كسر صريحا إلى طلقة، أي أن كل جزء من الربع والنصف المذكورين مضاف إلى طلقة غير التي أضيف إليها الآخر فكل منهما أخذ مميزه فاستقل، ولان النكرة إذا ذكرت ثم أعيدت بلفظ النكرة كانت الثانية غير الاولى. قوله: (والطلاق كله إلا نصفه) مثله إلا نصفا بالتنوين لان المتبادر نصف ما سبق وكذلك مثله أنت طالق ثلاثا إلا نصفها، وأما لو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا نصف الطلاق فإنه يلزمه الثلاث، ومثله أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق، ففرق بين أن يقول إلا نصفه وبين قوله إلا نصف الطلاق لان الطلاق المبهم الواقع في المستثنى واحدة واستثناؤه لا يفيد فكأنه قال: إلا نصف طلقة فالباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف طلقة فتكمل عليه. والحاصل أنه إن أضاف النصف للضمير لزمه اثنتان وإن أضافه للطلاق لزمه ثلاث. قوله: (واثنتان في أنت طالق إن تزوجتك إلخ) وأما عكس كلام المؤلف وهو كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق، ثم قال لامرأة من تلك البلد: إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يلزمه طلقة واحدة إن تزوجها على ما استصوبه شيخ ابن ناجي العلامة البرزلي، عكس ما ارتضاه ابن ناجي من لزوم طلقتين، ووجه كلام البرزلي إن ذكرها بالخصوص بعد دخولها في عموم أهل القرية لم يزدها شيئا فحمل على التأكيد بخلاف مسألة المصنف، فقد علق فيها مرة بالخصوص ثم مرة بالعموم، والعام بعد الخاص فيه تأسيس في الجملة فطرد التأسيس في جميع مدلوله، ووجه ما قاله ابن ناجي أن الشئ مع غيره غيره في نفسه، وقد اعتمد الاشياخ كلام البرزلي، ولكن الظاهر المعتمد كلام ابن ناجي كما قال شيخنا العدوي. قوله: (واحدة بالخصوص) بدل من قوله واثنتان في أنت طالق إلخ. قوله: (ولزم ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة) أي لان الباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف فيكمل ذلك النصف، وإنما كان الباقي بعد الاستثناء ما ذكر لان المراد بالطلاق الثلاث وقد أخرج منه نصف طلقة، ووجهه أنه لما استثنى نصف الطلقة علم أن الغرض بالطلاق غير الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفه، ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة لان الاستثناء مستغرق قوله: (لانه محتمل غالب) أي لان المعلق عليه الطلاق محتمل غالب
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	أي وسيأتي أنه إذا علق الطلاق على محتمل غالب فإنه ينجز، وقوله وقصده التكثير أي فلذا كان المنجز ثلاثا لا أقل. قوله: (وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها إلخ) هذا نحو ما لابن عرفة عن النوادر معترضا به على ابن عبد السلام حيث قال هذا في غير اليائسة أي من تحيض بالفعل والصغيرة، وأما اليائسة والصغيرة يقول لاحداهما: إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض. قوله: (وهي شابة) أي في سن من تحيض. وقوله فلا شئ عليه أي لا يلزمه بقوله المذكور طلاق وإن طرق الدم الشابة التي لا تحيض بعد ذلك وقال النساء إنه حيض طلقت حينئذ. قوله: (أو كلما طلقتك إلخ) أما لو قال لها: أنت طالق كلما حليتي حرمتي نظر لقصده، فإن كان مراده كلما حليتي لي بعد زوج حرمتي تأبد تحريمها، وإن أراد كلما حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمتي حلت له بعد زوج فإن لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعنى المقتضي للتأبيد احتياطا، ومثل ذلك إذا قال لها: أنت طالق كلما حلك شيخ حرمك شيخ، وأما لو قال: أنت طالق ثلاثا كلما حليتي حرمتي فإن أراد أن حلية الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا تحلها فإنها تحل له بعد زوج لان إرادته ذلك باطلة شرعا لان الله أحلها بعده، وإن أراد أنها إن حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها. قوله: (أو متى ما أو إذا ما) جعلهما من أدوات التكرار ضعيف، والحق أنهما لا يدلان على التكرار كما مر، وحينئذ فلا يلزمه فيما إلا اثنتان ولا تلزمه الثالثة، كما أن من قال: إن طلقتك فأنت طالق فإنه إذا طلقها واحدة يلزمه اثنتان لان أن لا تقتضي التكرار، ومثلها متى ما وإذا ما هذا ما قالوه وإن كان المناطقة جعلوا أن ولو للاهمال وإذا ما ومتى ما للسور الكلي اه شيخنا عدوي. قوله: (لان فاعل السبب) أي الذي هو الطلقة الاولى والمراد بالمسبب الطلقة الثانية، وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب آل الامر إلى أن الطلقة الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار. والحاصل أن الثانية لما وقعت مما هو فعله وهي الاولى صارت تلك الثانية فعله أيضا، وقد علق الطلاق على فعله فتلزم الثالثة بالثانية. قوله: (ويلغى قوله قبله) لان الزوجة متصفة بالحل إلى زمان حصول المعلق عليه، وفي زمان حصوله قد مضى الزمان المعبر عنه بقبله والماضي لا ترتفع الحلية فيه وحينئذ فالثلاث تلزم بعد مضيه. وقال ابن سريج من أئمة الشافعية: إذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لا يلزمه شئ أصلا ولا يلحقه فيها طلاق للدور الحكمي لانه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثا، ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثا كان طلاقه الصادر منه لم يصادف محلا. والحاصل أن الطلاق الصادر منه لزومه يؤدي لالغائه، وكل ما أدى ثبوته لنفيه كان منتفيا، قال العز بن عبد السلام: وتقليد ابن سريج في هذه المسألة ضلال مبين. قوله: (كقوله أنت طالق أمس) أي كما يلغى الامس في قوله ذلك لاجل لزوم الطلاق لانه لو لم يلغ لم يلزمه شئ لمضي زمن الطلاق. قوله: (واسمه عبد السلام) أي واسم أبيه سعيد وكان شاميا من حمص ولقب هو بسحنون لانه اسم للريح الهابة أو لطير سريع الطيران فلقوة ذهنه وسرعة فهمه لقب بذلك. قوله: (بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات إلخ) أي وإن قال شركت بينكن في طلقة فإن كل واحدة تطلق عليه طلقة، وإن قال: شركت بينكن في طلقتين طلقت كل واحدة منهن طلقتين. قوله: (طلقن) بفتح اللام وثلاثا حال أو مفعول مطلق وثلاثا الثاني على تقدير مضاف أي بعد ثلاث، ووجه لزوم الثلاث إذا شركهن في ثلاث تطليقات أنه ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزأ من كل طلقة وكل جزء من طلقة يكمل واحدة. قوله: (فلكل واحدة طلقة) أي وأما سحنون فيقول: إن
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	قال بينكن فلكل واحدة طلقة، وإن قال: شركتكن فلكل واحدة ثلاث. قوله: (وقيل بل هو) أي كلام سحنون تقييد للاولى لما قاله ابن القاسم. قوله: (واحدة ونصفا) أي فيكمل ذلك النصف. قوله: (فظاهر) أي لانه التزم الثلاث فيها. قوله: (بتشريك) كانت شريكة مطلقة ثلاثا أو واحدة، وقوله أو غيره كانت طالق نصف طلقة مثلا. قوله: (ومثل الشعر) أي في كونه من محاسن المرأة كل ما يلتذ به أي أو يلتذ بالمرأة بسببه فالاول كالريق والثاني كالعقل لان بالعقل يصدر منه ما يوجب للرجل الاقبال عليها والالتذاذ منها بخلاف العلم. قوله: (كريقك) هو الماء ما دام في فمها، فإن انفصل عن الفم فهو بصاق والاول يستلذ به بمص لسانها أو شفتها دون الثاني. قوله: (على الاحسن) خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا يلزم بكلامك لان الله حرم رؤية أمات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد، ورد بأن الطلاق ليس مرتبطا بحل ولا بحرمة فإن وجه الاجنبية غير حرام وتطلق به، وفي حاشية شيخنا عن بعض مشايخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لانه من المنفصل قال في المج وضعفه ظاهر لان كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل الاسم عين المسمى فتأمل. قوله: (وصح استثناء) أي إخراج لعدد. قوله: (وأخواتها) وهي سوى وخلا وعدا وحاشا. قوله: (إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه) أي وهو المحلوف به فلو فصل بينهما بالمحلوف عليه ضر، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين، وقال بعضهم: المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه نحو: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار، وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وهما قولان. قوله: (فلا يضر إلخ) أي لاتصاله حكما. قوله: (بطل) أي الاستثناء. وقوله ويلزمه الثلاث أي المستثنى منها. قوله: (ولا بد أن يقصد) أي الاستثناء والاخراج. قوله: (وأن ينطق به ولو سرا) أي إلا إذا كان الحلف متوثقا به في حق فلا ينفع الاستثناء إذا كان سرا لان اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين. قوله: (ما يشمل المساوي) أي لا خصوص الزائد ولو قال المصنف ولم يساو كان أظهر لعلم الزائد بالاولى. قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلخ) ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب المصنف بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغى. وقال ابن الحاجب: إنه لا تلزم إلا واحدة، ووجهه أن الكلام بآخره، وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى من الثلاث اثنتان يبقى واحدة، قال ابن عرفة: وهو الحق، وعلى عكس القولين لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا الاثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لابن شاس من إلغاء الاستثناء الاول تلزمه واحدة، وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة وهو الحق يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة اه بن. قوله: (اثنتان) أي على كل من طريقة ابن شاس وطريقة ابن الحاجب لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات، فقوله: أنت طالق ثلاثا إثبات، وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث فقد وقع عليه طلقة، وقوله إلا واحدة استثناء من الاثنتين المنفيتين
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	فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبله طلقة فيلزمه اثنتان. قوله: (إلا اثنتين إلا واحدة) راجع لكل من ثلاثا والبتة كما نبه عليه الشارح حذفه من الاول لدلالة الثاني قوله: (وواحدة واثنتين إلا اثنتين) في ابن عرفة: أن العطف بثم كالعطف بالواو وينبغي كما قال خش أن العطف بغيرهما مما يأتي هنا كالفاء كذلك. قوله: (إن كان الاستثناء إلخ) أي إن كان قصده أن الاستثناء من الجميع، وقوله فواحدة أي فيلزمه واحدة وتقبل نيته بدون يمين ولو في القضاء كما قال شيخنا. قوله: (فثلاث) أي لبطلان الاستثناء في الاوليين لاستغراقه واحتياطا للفروج في الثالثة وقيل يلزمه واحدة في الثالثة. قوله: (قولان) أي لسحنون والثاني منهما هو ما رجع إليه سحنون واستظهره ابن رشد قال في التوضيح وهو الاقرب، ابن عبد السلام: وأقوى في النظر. قوله: (وبدأ بالماضي) أي وبدأ بالكلام على ما إذا علقه على أمر مقدر وقوعه في الماضي. قوله: (من غير توقف على حكم) أي من القاضي إلا في مسائل ثلاثة أو بمحرم كإن لم أزن، ومسألة إن لم تمطر السماء، ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب كإن صليت فالتنجيز في هذه الثلاثة يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف لا يتوقف على حكمه. قوله: (إن علق بماض) أي إن ربط بأمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي لاجل قوله ممتنع لان الماضي لا يمتنع وقوعه اه عدوي. والمراد أنه علقه عليه من حيث انتفاء وجوده وانتفاء وجوده محقق واجب فلذا نجز عليه الطلاق. قوله: (لو جاء زيد أمس لجمعت إلخ) لا شك أن الجمع المذكور ممتنع وقد علق الطلاق عليه من حيث انتفاؤه وبمقتضى لو لانها دالة على انتفاء الجواب لانتفاء الشرط وانتفاء الجمع المذكور واجب فهو في الحقيقة قد علق الطلاق على أمر واجب عقلي محقق فلذا انجز الطلاق. والحاصل أن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالمحال بأوجهه وفي الواقع إنما هو بنقيضه، فإذا كان مرتبطا ظاهرا بالمحال عقلا فهو في المعنى معلق على ضده وهو الوجوب العقلي وقس اه عدوي. وعبارة بن: وقوله إن علق بماض يعني على وجه الحنث هو في الحقيقة تعليق على انتفاء وجود ذلك الممتنع والانتفاء له هو المحقق فلذا نجز عليه الطلاق قاله ابن عاشر اه. قوله: (لزنى بامرأته) أي أو لقتله أو ضربه إلا أن يقصد المبالغة ويكون قادرا على ما أراد من المبالغة بأن يكون قادرا على ضربه الذي أراده بالقتل مثلا، وكونه لا حنث عليه هو قول ابن بشير وابن شاس، وقال ابن ناجي: ظاهر المدونة الحنث ويظهر من ح ترجيحه. قوله: (أو علق على جائز) أي علق على أمر مقدر وقوعه في الماضي جائز عادة، ويلزم من كونه جائزا عادة أن يكون جائزا عقلا. قوله: (ولو وجب شرعا) أي هذا إذا كان جائزا شرعا أيضا بل ولو وجب شرعا أو ندب. قوله: (أو ندب) عطف على قوله: ولو وجب شرعا كعليه الطلاق لو جئتني أمس لاعطيتك كذا لشئ لا يجب عليه. قوله: (ومثال الجائز شرعا) أي وعادة أيضا قوله: (بأقسامه الثلاثة) فالواجب العادي
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	كقوله: زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه، والواجب العقلي كقوله: علي الطلاق لو لقيتك أمس ما جمعت بين وجودك وعدمك، أو ما طلعت بك السماء ولا نزلت بك الارض، والواجب الشرعي كقوله: علي الطلاق لو كنت غير نائم أمس لصليت الظهر. قوله: (أو علق على مستقبل) أي ربط بأمر محقق الوجود في المستقبل. قوله: (ويشبه بلوغهما معا إليه) وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه دون الآخر فلا ينجز لانه إن كان كل من الزوجين يبلغ الاجل ظاهرا صار شبيها بنكاح المتعة من كل وجه، وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي الاجل إلا والفرقة حصلت بالموت فلم يشبه المتعة حينئذ ولذا قال أبو الحسن ما نصه هذا على أربعة أقسام: إما أن يكون ذلك الاجل مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم أو يكون مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شئ عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق. ابن يونس: وفي العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو إلى مائتي سنة فلا شئ عليه. وقال ابن الماجشون في المجموعة: إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه اه بن. قوله: (كأنت طالق) هذا مثال للواجب العادي وكذا ما بعده، ومثال الواجب العقلي: إن انتفى اجتماع الضدين بعد سنة فأنت طالق. قوله: (فينجز إلخ) أي لانه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في المستقبل لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكل واحد واجب عادي، فلو بقي من غير تنجيز للطلاق كان جاعلا حليتها لوقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال فيكون شبيها بنكاح المتعة. قوله: (بخلاف بعد موتي) أي فلا يلزمه شئ لان الاجل لا يأتي إلا وقد حصلت الفرقة بالموت ولانه لا يطلق على ميتة ولا يؤمر ميت بالطلاق. قوله: (أو بعده) أي وكذا قبله بيوم مثلا. قوله: (فيطلق عليه حالا في الاربع) هذا ما ذكره التوضيح وهو الصواب، خلافا لما في عبق من أنه لا شئ عليه في أنت طالق يوم موت فلان أو بعده. والحاصل أنه لا فرق في التعليق على موت الاجنبي بين يوم وان وإذا وقبل وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع، وإنما يفترق في التعليق على موت أحد الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج كما تقدم فينجز عليه في يوم وقبل ولا شئ عليه في ان وإذا وبعد اه بن. قوله: (في الاربع صور) أي وكذا: أنت طالق قبل موت فلان بيوم أو شهر. قوله: (فعدمه محقق) أي لكونه واجبا عاديا. وقوله وقد علق الطلاق عليه أي على عدم المسيس في المستقبل الذي هو محقق. قوله: (وإن لم يكن هذا الطائر طائرا) أي وإن لم يكن هذا الانسان إنسانا قوله: (يعد ندما بعد الوقوع) أي لانه لما وقع عليه الطلاق ندم فأحب أن يرفع ذلك بالشرط. قوله: (وهو ظاهر) أي لانه علق الطلاق على انتفاء الحجرية عن الحجر وهي لا تنتفي فلا يقع طلاق لعدم حصول المعلق عليه. قوله: (فينجز عليه مطلقا) أي لانه علق الطلاق على أمر محقق وهو ثبوت الحجرية للحجر، ومحل تنجيزه عليه مطلقا إن لم يقترن الكلام بما يدل على المجاز وهو تمام الاوصاف ككونه صلبا لا يتأثر بالحديد فينظر له فإن كان كذلك تجز وإلا فلا. قوله: (كطالق أمس) أي قاصدا به الانشاء بدليل التعليل المذكور، فإن ادعى الاخبار كذبا دين عند المفتي قوله: (حذف هذا) أي قوله أو لهزله كطالق أمس، وقوله والذي قبله أي قوله: وإن لم يكن هذا الحجر حجرا. قوله: (أو بما لا صبر عنه) أي أو بما لا صبر على تركه كالقيام فإن الانسان لا يصبر على تركه وهو عطف على قوله بماض أي ونجز إن علقه على أمر لا صبر له أو لها على تركه، لان ما لا صبر على تركه كالمحقق الوقوع فكأنه علق الطلاق على أمر محقق الوقوع، ومن علقه على حصول أمر محقق الوقوع نجز عليه لان بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة.
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	قوله: (أو قيد يعسر فيها ترك القيام) أي وأما إذا عين مدة لا يعسر ترك القيام فيها كما إذا قال: إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينظر إن لم يحصل منها قيام في تلك المدة فلا شئ عليه، وإن حصل منها قيام فيها وقع الطلاق، فإن كان المحلوف على أنه لا يقوم كسيحا نحو: إن قام فلان أو إن قمت أنت أو أنا فأنت طالق وكان فلان أو هو أو الزوجة كسيحا حال اليمين فلا شئ عليه، فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه. قوله: (فينجز عليه) أي الطلاق غير الثلاث أخذا مما مر من أنه إنما ينجز الثلاث إذا كانت الصيغة تقتضي التكرار نحو: كلما حضت فأنت طالق، وما ذكره من التنجيز بمجرد قوله هو المشهور، وقال أشهب: لا ينجز بل ينتظر حصول الحيض فإذا جاء المفقود وقال أصبغ: إن كان على حنث تنجز وإلا فلا نحو: إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن حضت أو إن لم تكلمي فلانا فأنت طالق، إن حضت فإن كلمته في الاولى انتظر حيضها ولا تطلق عليه بمجرد كلامها وإن تلوم لها في الثانية فلم تكلمه فينجز طلاقها ولا ينتظر حيضها. قوله: (لا آيسة) أي ولا من شأنها عدم الحيض وهي شابة وهي التي يقال لها بغلة، اللهم إلا إذا حاضت فيقع الطلاق إذا قال النساء إنه حيض ذكره ح، وهو يخالف ما يأتي من أنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرها معا عادة فإنه لا يقع عليه الطلاق ولو بلغاه كذا بحث بعضهم. قوله: (أو محتمل واجب) هذا يتوقف التنجيز فيه على الحكم كما يأتي في قوله: أو بمحرم إلخ كما في التوضيح وح اه بن. فإن فات الوقت ولم يفعل فلا حنث. وقوله محتمل أي للوقوع وعدمه. قوله: (فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر إلخ) أي للشك في اليمين في الحال هل هي لازمة أو لا ؟ فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه وظاهره أنه ينجز، ولو علم انتفاء المعلق عليه عقب اليمين بأن ولدت بنتا عقب اليمين. فإن قلت: إذا علق الطلاق على دخول الدار لا ينجز عليه بل ينتظر مع أنه علق الطلاق على أمر مشكوك فيه حالا ويعلم مآلا. قلت: الفرق بينهما أن الطلاق في مسألة دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا أنه مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل، والاصل عدم وقوعه بعدم وقوع المعلق عليه فلذا لم ينجز، وأما مسألة إن كان في بطنك إلخ فالطلاق مشكوك فيه في الحال هل لزم أو لا ؟ فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (للشك حين اليمين) أي هل لزمت اليمين أم لا ؟ فالبقاء مع تلك اليمين حتى تكسر اللوزة بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (لقرينة) كتحريكها قرب أذنه وظن أن فيها قلبين. قوله: (وظهر ما غلب على ظنه) أي فإذا قال: إن كان في هذه اللوزة قلبان فأنت طالق فينجز عليه الطلاق ولو ظهر أن فيها قلبين بعد ذلك لا ترجع له لان تنجيز الطلاق هنا لا يتوقف على حكم. قوله: (أو فلان من أهل الجنة) قال ح: ليس هذا من أمثلة ما لا يعلم حالا، وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ولا مآلا كما في التوضيح، فالانسب ذكره هناك ثم محل الحنث ما لم يرد العمل بعمل أهل الجنة ويكون كذلك وإلا فلا شئ عليه. قوله: (ما لم يقطع بذلك) أي بأن أخبر النبي (ص) عنه بأنه يدخل الجنة أو النار أو نص القرآن على ذلك كما في أبي لهب. قوله: (ولا عبرة بقول من قال بإيمانه) أي بإيمان فرعون مستدلا بقوله تعالى: * (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) * ورد بأن توبة الكافر عند الغرغرة لا تقبل على الراجح عندهم. قوله: (أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق) أي فينجز عليه الطلاق للشك في اليمين هل لزمته أم لا ؟ وهذا إذا كان قد مسها في ذلك الطهر وأنزل ولو مع العزل ولو كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كلما مثلما، فإن كان في طهر لم يمس فيه أصلا أو مس فيه ولم ينزل فإنها تحمل على البراءة من الحمل كما أشار له المصنف بقوله: وحملت على البراءة.
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	قوله: (أو مسها فيه ولم ينزل) أي أصلا لا إن أنزل ولو مع العزل فلا تحمل على البراءة فحصلت المغايرة بينه وبين ما اختاره اللخمي فإنه اختار الحمل على البراءة من الحمل فيما إذا أنزل مع العزل. قوله: (فلا حنث في إن كنت إلخ) أي لا يحنث في صيغة البر ويحنث في صيغة الحنث. وقوله كما إذا لم ينزل أي كما أنه لا يحنث إذا لم ينزل أصلا سواء مسها في طهر أو لم يمسها أصلا. قوله: (بأن الماء قد يسبق) أي وحينئذ فالشك في لزوم اليمين وعدم لزومها حاصل مع العزل، فلو لم ينجز الطلاق وأبقى حتى يظهر الحال لزم البقاء على فرج مشكوك في إباحته. قوله: (أو لم يمكن اطلاعنا عليه) أي لا في الحال ولا في المآل، بخلاف ما تقدم فإنه لا يعلم حالا فقط. قوله: (فينجز فيهما) لان المشيئة لا تنفع في غير اليمين بالله كما مر للمصنف في باب اليمين في قوله: ولم يفد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله إلخ. وقد تبع المصنف ابن يونس في تمثيل ما لا يمكن الاطلاع عليه لا حالا ولا مآلا بإن شاء الله، واعترضه ابن رشد بأن التمثيل بهذا لما لا يمكن الاطلاع عليه إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الامور على خلاف مشيئته تعالى، فيحتمل أن اليمين لازمة وأنها غير لازمة، أما إن قلنا: كل ما في الكون بمشيئته فالصواب أن هذا من التعليق على أمر محقق إن أراد إن شاء الله طلاقك في الحال لانه بمجرد نطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغ لان الشرع حكم بالطلاق فلا يعلق بمستقبل، وأجاب بعضهم بأن جعل ذلك مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه منظور فيه للمشيئة في ذاتها فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ فتأمل. قوله: (لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها) أي لانه لا يمكن الاطلاع على ذات الله في الدنيا أصلا حتى تعلم مشيئته، وحينئذ فيحتمل لزوم اليمين وعدم لزومها، فاليمين مشكوك في لزومها وعدمه، فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه، وكذا يقال في مشيئة الملائكة والجن. قوله: (على معلق عليه) متعلق بصرف لتضمينه معنى سلط. قوله: (وحصل المعلق عليه) أي وأما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا حنث. قوله: (إن وجد الدخول) أي أنه ينجز عليه بمجرد الدخول ولا يتوقف على حكم. قوله: (عند ابن القاسم) أي خلافا لاشهب وابن الماجشون حيث قالا: إذا صرف المشيئة للمعلق عليه فلا طلاق ولو فعلت المعلق عليه كالدخول. قوله: (فيلزم اتفاقا). الحاصل إذا صرف المشيئة للمعلق كالطلاق أو للمعلق والمعلق عليه معا أو لم يكن له نية فإنه يلزم الطلاق اتفاقا حيثما حصل المعلق عليه. واما إذا صرفها للمعلق عليه فخلاف فقال ابن قاسم بوقوع الطلاق إذ حصل المعلق عليه وقال أشهب وابن الماجشون: لا يقع طلاق ولو حصل المعلق عليه. ووجه ما لابن القاسم أن الشرط معلق بمحقق فإن كل شئ بمشيئة الله تعالى والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب بالرفع فإنه معلوم أنها لا تدخل إلا إذا شاء الله الدخول فكان كالاستثناء المستغرق إذ لم يبق بعد المستثنى حالة أخرى. قوله: (ونوى صرفه في المعلق عليه) أي وأن المعنى: أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي ويظهر لي عدم جعله أي الدخول سببا في الطلاق. قوله: (بل لا يلزمه شئ) أي ولو دخلت الدار. وقوله: فلا ينجز أي في الحال فصح الاضراب وظاهره أنه لا يلزمه شئ إذا دخلت الدار ولو بدا له جعل الدخول سببا في الطلاق فلا عبرة بإرادته وهو ما اختاره عج. والذي قاله غيره أنه ينظر لما يبدو له، فإن بدا له جعل الدخول غير سبب، فلا يقع عليه الطلاق إذا دخلت وإن بدا له جعله سببا وقع الطلاق إن دخلت واستصوبه بعض المحققين. قوله: (ففي الحقيقة) أي لان كل سبب موكول إلى إرادة المكلف لا يكون سببا إلا بتصميمه وجعله سببا. قوله: (كإن لم تمطر السماء إلخ) تمطر بضم التاء من أمطر الرباعي أفصح.
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	قوله: (فينجز عليه في الحال) أي للشك في اليمين هل لزمت أم لا ؟ فيكون البقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه، لكن تنجيز الطلاق عليه هنا بحكم حاكم كما يفيده ما في ابن غازي عن ابن القاسم. قوله: (ولا ينتظر وجوده) أي وجود المطر في غد فإن أمطرت بعد كلامه لم ترد إليه زوجته بعد التنجيز. قوله: (على عدم واجب) أي وهو المطر في المستقبل فإنه واجب عادي فلا يتخلف، وقد علق ذلك الحالف الطلاق على انتفائه فلا يقع ذلك الطلاق لعدم حصول المعلق عليه. قوله: (خلاف النقل إلخ) الذي في بن أن ما مشى عليه المؤلف هنا هو ما في التوضيح عن التنبيهات، والذي لابن رشد في المقدمات يقتضي أنه ينجز عليه حالا ولا ينتظر، فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق عليه وقيل لا، وقيل: إن كان حلفه أو لا لامر توسمه مما لا يجوز له شرعا كالسحاب لم يطلق عليه وإلا طلق عليه، إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله المصنف منقول غاية الامر أنه خلاف المعتمد، وحينئذ فلا يصح الاعتراض عليه بأن ما قاله خلاف النقل. قوله: (أنه يطلق عليه جزما) أي أنه ينجز عليه الطلاق في الحال اتفاقا وقد علمت ما فيه. قوله: (وهل ينتظر إلخ) حاصله أنه إذا علق الطلاق على مستقل لا يدري أيوجد أو لا فإنه ينجز عليه الطلاق إن كانت الصيغة صيغة حنث كإن لم تمطر السماء غدا، فإن كانت الصيغة صيغة بر وأجل بأجل قريب فقولان. قوله: (بأجل قريب نحو أنت طالق إلخ) الذي في نقل التوضيح تمثيل القريب بغد، والذي في نقل اللخمي بشهر فلذا مثل الشارح بكل منهما. قوله: (وأما لعادة) أي وأما إذا حلف لعادة والحال أنه قيد بزمن قريب كما لو قال لزوجته في شهر بؤونة أو في شهر بشنس إن أمطرت السماء غدا أو في هذا الشهر فأنت طالق. قوله: (من حيز البعيد) أي وحينئذ فينجز عليه فيها. قوله: (كأن لم أزن أو إن لم أشرب الخمر) أي وإن لم أقتل فلانا أو إن لم أضربه أو إن لم آخذ ماله. قوله: (ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم) فإن أفتاه مفت بوقوع الطلاق من غير حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد إليه فعصمة الاول لم ترتفع، وهذا لا يمنع من كون وطئ الثاني وطئ شبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد. قوله: (لكن ينجز عليه في هذه الحاكم) أي وكذلك فيما إذا علق الطلاق على محتمل واجب شرعا كأن صليت في شهر كذا فأنت طالق، وكذا في مسألة إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق فلا يقع الطلاق فيهما قبل الحكم، فإذا أمطرت قبل الحكم عليه بالطلاق أو مضى الاجل ولم يصل فيه قبل الحكم عليه فالطلاق لم يلزمه شئ تأمل. قوله: (أو علقه بما لا يعلم حالا ولا مآلا) هذا تكرار مع قوله: أو ما لا يمكن اطلاعنا عليه وأعاده لاجل أن يرتب عليه ما بعده قاله الشارح بهرام. قوله: (فينجز عليه الطلاق) أي للشك ولزوم اليمين له حين الحلف وعدم لزومها له فالبقاء مع تلك اليمين بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (ودين) أي ويحلف في القضاء دون الفتوى كما في التوضيح والمواق اه بن. قوله: (كحلفه أنه رأى الهلال) أي ليلة الثلاثين.
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	قوله: (كإن كان هذا غرابا إلخ) أي وكمن قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا فقال له الآخر: امرأته طالق ما قلت لك كذا، وكحلفه أن فلانا يعرف أن لي حقا في كذا فحلف الآخر أنه لا يعرف أن له حقا في كذا. وكحلفه عبده حر إن كان دخل المسجد في هذا اليوم فحلف الآخر عبده حر إن لم يكن دخله في هذا اليوم لان كلا منهما مخاطب بيقينه لا بيقين غيره، ومفهوم قوله حلف اثنان إلخ أنه لو حلف واحد على النقيضين من امرأتيه بأن حلف بطلاق فلانة على الاثبات والاخرى على النفي فإن التبس عليه الحال وتعذر التحقق طلقتا وإن بان له شئ عمل عليه. قوله: (على ما ينجز فيه الطلاق) أي على الحالة التي ينجز إلخ. قوله: (ولا يحنث) أي لا حالا ولا مآلا لان ما ذكره من القسم الاول في كلام الشارح. قوله: (إن علقة إلخ) أي فإن وقع المحلوف عليه كالممتنع شرعا فإنه يحنث. قوله: (إن جمعت بين الضدين) أي فقد علق الطلاق على الجمع بين الضدين في المستقبل وهو محال عقلا. قوله: (كأن لمست السماء) أي أو إن حملت الجبل فأنت طالق أي فقد علق الطلاق على لمس السماء في المستقبل أو حمل الجبل هو ممنوع عادة. قوله: (أو إن شاء هذا الحجر) هذا قول ابن القاسم في المدونة، وقال ابن القاسم في النوادر: ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون، وذكرهما عبد الوهاب روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح اه بن. قوله: (لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده) أي ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. قوله: (إن زنيت إلخ) أي فقد علق الطلاق على الزنا في المستقبل وهو ممتنع شرعا. قوله: (بخلاف صيغة الحنث) أي إن لم أجمع بين وجودك وعدمك أو بين الضدين فأنت طالق، أو إن لم أمس السماء فأنت طالق، أو إن لم أزن فأنت طالق فينجز عليه الطلاق، وقوله بخلاف إلخ هذا محترز قوله في صيغة بر، ولا حاجة لتقييد المصنف بصيغة البر لان نحو: إن لم أزن في صيغة الحنث التعليق فيه على واجب لا على ممتنع. قوله: (على ما لم تعلم مشيئته إلخ) أي على مشيئة شخص لم تعلم مشيئة ذلك الشخص الذي علق الطلاق على مشيئته. قوله: (فمات إلخ) فرض الشارح الكلام فيم إذا كان المعلق على مشيئته حيا وقت التعليق ثم مات، ومثل ذلك ما لو كان ميتا وقت التعليق والحال أن الحالف لم يعلم بموته باتفاق فيهما فإن كان عالما بموته وقته فكذلك لا شئ عليه على ظاهر المدونة خلافا للخمي حيث قال: ينجز عليه الطلاق. قوله: (بخلاف إلخ) هذا جواب عما يقال: قد تقدم أن المعلق على مشيئة الله والجن والملائكة ينجز عليه الطلاق مع أنه لم يعلم مشيئة من ذكر، وهذا يعارض ما ذكره المصنف هنا. وحاصل الجواب أن مراد المصنف هنا بقوله: أو لم تعلم مشيئة المعلق على مشيئته أي والحال أنه من جنس من تعلم مشيئته وهو الآدمي، وهذا بخلاف المعلق على مشيئة الله والملائكة والجن فإنه معلق على مشيئة من شأنه أن لا تعلم مشيئته فلا معارضة. والحاصل أنه فرق بين التعليق على مشيئة من لا تعلم مشيئته والحال أن من شأنه أن تعلم مشيئته، وبين المعلق على مشيئة من لا تعلم مشيئته والحال أن شأنه أن لا تعلم مشيئته، ففي الاول لا شئ عليه، وفي الثاني ينجز الطلاق عليه. قوله: (أو علقه بمستقبل لا يشبه إلخ) تقدم أنه إذا علق طلاقها على أجل يبلغه عمرهما معا في الغالب فإنه ينجز عليه، وأشار هنا إلى أنه إذا علق طلاقها على أجل لا يبلغه عمرهما أو أحدهما غالبا فإنه لا شئ عليه لا حالا ولا مآلا، وظاهره ولو انخرمت العادة
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	وعاشا إليه، بخلاف ما إذا علقه على حيض بغلة وطرقها الدم وقال النساء أنه حيض فإنها تطلق عليه، والفرق أن النساء محل للحيض في الجملة فاعتبر، وأما مجاوزة العمر الغالب فنادر لا حكم له. قوله: (حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه إلخ) هذا الشرط وهو قوله: وعلم إلخ معلوم مما قبله، والقيد في المجنون ذكره في المدونة، وأما القيد في الصبي فقد ذكره أبو الحسن، قال ابن ناجي: وأطلق الاكثر اه بن، وزاد بعضهم في المجنون أن يكون مستندا في قوله لاخبار مخبر لا لعلمه وإلا لزمه الطلاق. قوله: (وإلا حنث) أي لانه يعد قوله: وأنا صبي أو مجنون ندما منه على وقوع الطلاق. قوله: (أو إن مت أو متي) أي أو متي مت أو متي. قوله: (بخلاف يوم موتي) أي فإنه ينجز عليه لشبهه بنكاح المتعة وأولى قبل موتي بيوم أو شهر. قوله: (إلا أن يريد بإن) أي أو بإذا كما رجع إليه مالك تغليبا للشرطية على الظرفية والظاهر أن مثلهما متى اه بن وعدوي. قوله: (إلا أن يريد نفيه) أي عنادا. قوله: (أنت طالق لا أموت) أي وهذه صيغة بر في معنى أنت طالق إن مت أي مطلقا أو من هذا المرض فهو في الاول علق الطلاق على أمر محقق لان الموت واجد عادي، وفي الثاني علقه على أمر غير معلوم حالا. قوله: (بأن كانت إلخ) مرتبط بقوله الخالية من الحمل تحقيقا، أي بسبب كونها إلخ. قوله: (أو قال لها) أي لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا إن حملت إلخ. قوله: (إلا أن يطأها إلخ) أي ويقول لها ما ذكر بعد الوطئ أو يطأها قبل قوله ما ذكر والحال أنه لم يستبرئها، فقول المصنف: وإن قبل يمينه إن للمبالغة أي هذا إذا كان الوطئ بعد يمينه بل ولو كان قبله والحال أنه لم يستبرئها، وقوله إن قبل يمينه كذا نقله عياض عن ابن القاسم وروايته كما في التوضيح. قوله: (فينجز عليه) أي وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون حيث قال: إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في كل طهر مرة إلى أن تحمل أو تحيض قياسا على ما إذا قال لامته: إن حملت فأنت حرة فإن له وطأها في كل طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض، وفرق ابن يونس بمنع النكاح لاجل وجواز العتق له، وقد استفيد من تقييد الشارح لقول المصنف أو إن ولدت أو إن حملت بما إذا كانت خالية من الحمل تحقيقا فإن وطئ نجز عليه، وحمل قوله سابقا: إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني على ما إذا مسها في طهر وأنزل، وأما إذا قال لها ذلك وهي في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه ولم ينزل فلا حنث عليه إن كانت يمينه على بر مساواة ما هنا وهو إن ولدت أو حملت لما مر في قوله: إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني فحكم الاربع واحد، وهذه طريقة اللخمي، وخالفه عياض في صورة إن ولدت فقط. والحاصل أن عياضا يوافق اللخمي في إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني أو إن حملت، فإن كانت محققة البراءة لا شئ عليه، وإن كانت محققة الحمل أو مشكوكته بأن قال لها ذلك في طهر مسها فيه وأنزل فإنه ينجز عليه، وأما إن ولدت جارية فإن كانت براءتها محققة فيتفقان على عدم التنجيز، لكن عند اللخمي ينتظر إلى الوطئ فإن وطئ نجز عليه. وعند عياض إذا وطئ لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة، فإن كانت محققة الحمل أو مشكوكا في حملها فهو محل الخلاف بينهما، فعند اللخمي ينجز عليه، وعند عياض لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة، والمشهور ما قاله اللخمي كما في ح انظر بن. قوله: (لحصول الشك في العصمة) لانه إن كان اليمين قبل الوطئ يحتمل الحمل من ذلك الوطئ المتأخر ويحتمل عدمه، وإن كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن يستبرئها يحتمل أنها حامل قبل اليمين فيكون قد علق الطلاق على أمر حاصل، ويحتمل أنها غير حامل اه. وفيه أنه إذا كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن يستبرئها لم يعلق الطلاق على حمل يحصل في المستقبل كما تقتضيه إذا بل على حمل حاصل إلا أن يريد بقوله إذا حملت إن كنت حاملا تأمل.
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	قوله: (والاسثناء راجع للمسألتين) أي كما قال جد عج وتبعه الشيخ سالم السنهوري، والمراد بالمسألتين: إن ولدت أو إن حملت فأنت طالق. قوله: (إلا أن يطأها مرة) أي وينزل والحال أنها ممكنة الحمل. قوله: (كما لو كانت ظاهرة الحمل) أي فإذا قال لها: إن حملت ووضعت فأنت طالق فإنه ينجز عليه الطلاق نظرا للغاية الثانية وهي قوله: ووضعت فإنه بالنظر لها قد علق الطلاق على أمر تستقبل غالب. قوله: (ثم تارة يثبت) أي يأتي بصيغة الاثبات وهي صيغة البر. قوله: (وتارة ينفي) أي يأتي بصيغة النفي وهي صيغة الحنث. قوله: (كيوم قدوم زيد) أي فإذا قال لها ذلك فإنه ينتظر قدومه ولا يمنع منها مدة الانتظار. قوله: (أو لا نية له نجز إلخ) فيه نظر بل ظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه إذا كان لا قصد له فإنه ينتظر وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن، ولا فرق بين يوم وإذا انظر ح اه بن. قوله: (وتبين الوقوع إلخ). حاصله أنه إذا قدم زيد ليلا فإنه يحنث بالقدوم ولا يتبين وقوع الطلاق أول اليوم، وإن قدم نهارا فإنه يتبين وقوع الطلاق من أول ذلك اليوم، وعليه فلو كانت عند طلوع الفجر طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض، وعليه فتحسب هذا الطهر من عدتها إذ لم يقع في أثناء اليوم المقتضي للالغاء. قوله: (التوارث) فإذا ماتت أول النهار عند طلوع الشمس وقدم في أثنائه فلا يرثها لانه تبين أنها ماتت وهي مطلقة. قوله: (في هذا) أي في هذا المثال وهو أنت طالق يوم قدوم زيد. وقوله بنفس القدوم أي حيا، وأما لو قدم به ميتا فلا شئ على الحالف لانه لم يصدق عليه أنه قدم وإنما يصدق عليه أنه قدم به. قوله: (ومن هذا القبيل) أي قول المصنف: وانتظر إن أثبت إلخ. قوله: (من باب تعقيب الرافع) أي من تعقيب الطلاق الذي وقع بالرافع له. قوله: (في المعلق عليه) أي إذا صرفه في المعلق عليه. قوله: (فقط) أي لا إن صرفه للمعلق وهو الطلاق أولهما أو لا نية له فلا ينفعه ذلك ويقع عليه الطلاق. قوله: (توقف على وقوع المعلق عليه) أي وهو قدوم زيد وشفاء المريض ومشيئة زيد ذلك. قوله: (ولو قال إن دخلت الدار) أي ولو قال: علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبد أو عبدي إن دخلت الدار إلخ. قوله: (ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط) أي وأما إن رده للمعلق أو لهما معا أو لا نية له فيلزمه ما حلف به من نذر أو عتق. قوله: (ولم يؤجل) أي وأما لو كان
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	مؤجلا فلا يمنع منها لانه على بر للاجل الذي أجل به. قوله: (يعني أنه حلف على فعل نفسه) أي أعم من أن يكون دخول دار أو قدوما من سفر أو أكلا أو غير ذلك. قوله: (فإنه لا ينجز عليه) أي إذا كان الفعل الذي حلف على نفيه غير محرم وإلا نجز عليه كما مر في قوله: أو بمحرم كان لم أزن أو إن لم يزن زيد هكذا قيل ولا حاجة لذلك، لان الموضوع أن المحلوف عليه محتمل غير غالب وحينئذ فلا يحتاج للتقيد بما ذكر. قوله: (منع منها) أي وينتظر فحذف من قوله: إن أثبت لم يمنع منها، ومن هنا قوله وينتظر فهو شبه احتباك، وقوله منع منها ابن عرفة فإن تعدى ووطئها لم يلزمه استبراء لان المنع ليس لخلل في موجب الوطئ، وقول المدونة في كتاب الاستبراء: كل وطئ فاسد لا يطأ فيه حتى يستبرئ يريد فاسد لسبب حليته إلا ترى وطئ المحرمة والمعتكفة والصائمة. قوله: (فإن رفعته) أي فإن تضررت من ترك الوطئ ورفعته للقاضي ضرب إلخ. قوله: (من يوم الرفع والحكم) أي لا من يوم الحلف لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ. قوله: (إن لم أحبلها إلخ) استثناء من قوله منع منها أي يمنع منها في كل لفظ فيه نفي ولم يؤجل إلا في هذا اللفظ فإنه لا يمنع منها ويسترسل عليها لان بره في وطئها، فإن امتنع من الوطئ كان لها أن ترفع أمرها للقاضي يضرب لها أجل الايلاء عند مالك والليث لا عند ابن القاسم وهو الاقرب، وعليه إذا تضررت بترك الوطئ طلق عليه بدون ضرب أجل. قوله: (ومحله) أي محل انتظاره وعدم منعه منها. قوله: (وهو قول ابن القاسم) أي في كتاب الايلاء من المدونة. قوله: (أو محل المنع منها إلخ) هذا القول في المدونة أيضا لكن لغير ابن القاسم. والحاصل أن المسألة ذات قولين: أحدهما لابن القاسم وهو مطلق، والثاني قول لغيره مفصل وكل من القولين في المدونة، ثم أن شراحها اختلفوا فقال بعضهم: إن بينهما خلافا والاول أرجح، وقال بعضهم: بينهما وفاق، فالقول المفصل تقييد للمطلق واستظهر هذا ابن عبد السلام. قوله: (لانه يوهم خلاف المراد) لانه يقتضي جريان التأولين فيما إذا عين العام مع أنه إذا عينه لا خلاف في أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت خروجه فيمنع منها حتى يحج وإن لم يخرج له وقع عليه الطلاق. قوله: (واستظهر ابن عبد السلام الثاني) فيه أن ابن عبد السلام إنما استظهر كون القولين بينهما وفاق وليس عنده خلاف بينهما حتى يقال: إنه استظهر الثاني. واعلم أن هذا الخلاف كما يجري فيما إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة يجري فيما إذا حلف على فعل شئ أو الخروج لبلد وكان لا يمكنه ذلك بأن قال: علي الطلاق لاسافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر لفساد طريق أو غلو كراء، أو قال: عليه الطلاق ليشكون زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي إليه فيجري الخلاف في ذلك، وقد علمت أن المعتمد أنه لا يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من السفر أو جاء الحاكم. قوله: (إذ لا دليل على المحذوف) تمحل بعضهم لجواب آخر حيث جعل قوله في هذا العام متعلقا بالقول المدخول لحرف الجر لا بأحج والاصل أو إلا في قوله في هذا العام إن لم أحج فالقول مقيد والحج مطلق. قوله: (يمنع) أي لانه على حنث حتى يفعل المحلوف عليه. قوله: (وعلى مؤجل) أي كقوله: أنت طالق إن لم أدخل الدار مثلا في هذا الشهر، وهذا لم يذكره المصنف صريحا بل علم من مفهوم قوله
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	سابقا ولم يؤجل. قوله: (لا يمنع منها) أي ولا ينجز عليه لانه على بر إلى ذلك الاجل. قوله: (إلا إن لم أطلقك إلخ) لما تضمن قوله أولا منع منها حكمين: أحدهما مصرح به وهو الحيلولة، والآخر لازم وهو عدم التنجيز، استثنى من ذلك باعتبار الاول وهو الحيلولة قوله: إلا إن لم أحبلها وباعتبار الثاني قوله: إلا إن لم أطلقك إلى آخر المسائل الاربع، ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحا احتاج لبيانه بقوله فينجز، وعلى هذا فلو قرن إلا الثانية بواو العطف كان أصنع قاله ابن عاشر. قوله: (كإن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق) أي فالطلاق لازم له إما الآن بمقتضى التعليق أو في آخر الشهر بإيقاعه ذلك، ويصح أن يؤخر لرأس الشهر لانه من قبيل المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا. قوله: (نجز عليه الآن) أي لان إحدى البتتين واقعة برأس الشهر على كل تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق، ولا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لانه من قبيل المتعة فينجز عليه، فهو كمن قال: أنت طالق رأس الشهر البتة وهذا ينجز عليه لانه علقه على أجل يبلغه عمرهما. قوله: (أو فأنت طالق) أي أو قال لها: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة. قوله: (فينجز) أي عليه الآن قوله: (ويقع طلاق البتة) أي يحكم بوقوعه في الفرع الاخير ناجزا ولو مضى زمنه خلافا لابن عبد السلام القائل لا يقع عليه شئ في هذا الفرع الاخير. قوله: (أما الآن) أي بمقتضى التعليق. وقوله أو عند رأس الشهر أي بإيقاعه له. قوله: (أول الشهر) أي وهو الآن. قوله: (عند رأس الشهر) ظرف لقوله صار ماضيا. قوله: (فحاصله أن المعلق إلخ) أي فحاصله أنه إذا جاء آخر الشهر صار المعلق وهو طلاق البتة المقيد بقيد وهو الآن لا يمكن تحصيله. قوله: (قلا يلزمه شئ) هذا البحث أصله لابن عبد السلام وذلك لانه قال: إذا قال لها: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة لا يلزمه شئ وذكر هذا البحث توجيها. قوله: (إذ ليس لتقييده بالزمن) وهو قوله الآن وجه فكأنه قال: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق البتة، وحينئذ فالطلاق واقع آخر الشهر على كل حال سواء اختار عدم الحنث بأن فعل المحلوف عليه وهو طلاقها أو اختار الحنث بأن لم يفعل المحلوف عليه، فلما كان الطلاق واقعا في آخر الشهر على كل حال نجز عليه لان التأخير لآخر الشهر من قبيل المتعة. قوله: (إذا فعل المحلوف عليه) أي وهو طلاقها البتة. قوله: (وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت) أي بمقتضى التعليق قوله: (نجز عليه حالا) أي ولم يبق لآخر الشهر لانه من المتعة. قوله: (أي نجز عليه لانا نحكم بوقوعه) أي ينجز عليه في الفروع الاربعة وإنما نجز عليه في الاخير لانا نحكم إلخ. قوله: (الذي بحث بالبحث الذي قدمناه) أي وقال: إنه لا يلزمه شئ، هذا وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا: قال محمد له أن يخالع قبل الاجل فلا يلزم غير
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	واحدة اه. والمصنف تبع ابن الحاجب وابن شاس في جعلهما قول محمد شاذا مقابلا للقول بالتنجيز، وصرح في التوضيح بأن المشهور التنجيز وهو في عهدته انظر بن. قوله: (وإن قال إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن لم أطلقك واحدة رأس الشهر فأنت طالق الآن ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم: إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر وهي المعلق عليها لم يقع عليه شئ بعد الشهر لوقوع المعلق عليه، وكونها قبل الشهر لا يضر لما علمت أن التقييد بالزمان لغو، ألا ترى أنه إذا قال لها: أنت طالق بعد شهر فإنه ينجز عليه الآن، وإن أبى أن يعجلها وقف وقيل له: إما أن تعجل التطليقة الآن وإلا بانت منك الآن، فإن طلق بر وإن امتنع بانت منه، فإن غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحدة قبل مجاوزته طلقت منه البتة، وقال أصبغ وسحنون: إن عجل الطلقة التي جعلها عند رأس الشهر لم يلزمه غيرها، وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف، فإن لم يطلق حتى حل رأس الشهر بانت منه بالثلاث، وقال المغيرة: إنه لا يوقف حتى يأتي آخر الشهر فيبر بطلاق الواحدة عنده أو يحنث بالثلاث، وإن عجل الطلقة قبل أن يأتي آخر الشهر لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن له بد من أن يطلق عند رأس الشهر وإلا حنث اه عدوي. قوله: (بعد شهر) المراد بالبعدية رأس الشهر كما في النص. قوله: (بأول فراغ الاجل) الاولى وإلا بانت منك بالثلاث حالا لما علمت من قول ابن القاسم. قوله: (وإنما لم يقل وإلا بانت منك) أي بدون قوله وإلا قيل له اما عجلتها. قوله: (بمجرد عدم التعجيل) أي بل لا بد من الوقف وامتناعه من تعجيل الواحدة بعده. قوله: (فإن غفل عنه) أي ولم يوقف. قوله: (قبل مجيئه) الاولى قبل مجاوزته، وقوله: طلقت البتة أي تقرر الطلاق الذي ثبت أولا لا أنه يستحدث طلاق البتة الآن كما قال الشيخ أحمد الزرقاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وإن حلف على فعل غيره) أي سواء كان ذلك الغير الزوجة أو أجنبيا. قوله: (حكمه كنفسه) أي حكم حلفه على فعل الغير حكم حلفه على فعل نفسه. قوله: (إذا أثبت) الاولى حذفه لانه الموضوع كما قال المصنف ففي صيغة البر إلخ. قوله: (ولا بيع) أي إذا قال لامته: إن دخلت أنا أو أنت أو زيد الدار فأنت حرة. قوله: (أما البر المؤقت) أي وهو صيغة الحنث المؤجل. قوله: (ولا يمنع إلخ) إلا إذا حل الاجل ولم يحصل دخول لانها حينئذ تعتق عليه إن كانت أمة وتطلق عليه إن كانت زوجة وحينئذ فهو مثل الحلف على فعل نفسه أيضا. والحاصل أنه إذا كانت الصيغة صيغة بر فالحلف على فعل الغير. كالحلف على فعله كانت الصيغة صيغة بر مطلق أو مقيد خلافا لظاهر الشارح. قوله: (وهل كذلك في صيغة الحنث) كقوله: إن لم يدخل فلان الدار فأنت طالق أو أنت حرة. قوله: (كحكم حلفه على فعل نفسه) أي على فعل نفسه بصيغة الحنث المطلق. قوله: (فيمنع من البيع والوطئ) أي حتى يدخل فلان الدار ولو طال الزمان. قوله: (ويدخل عليه أجل الايلاء) أي ويضرب له أجل الايلاء إذا رفعته الزوجة للقاضي لتضررها بعدم الوطئ. قوله: (ويكون من يوم الرفع) أي لا من يوم اليمين لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ. قوله: (قدر ما يرى إلخ) أي فإذا رأى الحاكم أن ذلك الحالف أراد بيمينه شهرا أو جمعة فإن دخل فلان الدار في تلك المدة فقد انحلت اليمين، وإن مضت تلك المدة ولم يدخل وقع عليه الحنث. قوله: (قولان) أي لابن القاسم. قوله: (فالخلاف) أي بين القولين. وقوله: إنما هو في الاجل والتلوم أي فعلى الاول يضرب له أجل الايلاء إذا تضررت ولا يطلق عليه إلا بعد تمامه، وأما على الثاني فلا يضرب له أجل الايلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه، فإذا مضت تلك المدة ولم يدخل وقع الطلاق عليه والقولان متفقان على أنه يمنع
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	منها. قوله: (وقيل لا يمنع منها) أي على القول الثاني. قوله: (كمن حلف وضرب أجلا) أي كما لو قال: إن لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو فأنت حرة فتقدم أنه لا يمنع من الوطئ في الزوجة والامة إلا إذا جاء الاجل. قوله: (وعليه فالخلاف) أي بين القولين في الاجل إلخ، أي فالقول الاول يقول يمنع منها ويضرب لها أجل الايلاء إذا تضررت، وأما القول الثاني فيقول: لا يمنع منها ويتلوم لها بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ولا يضرب أجل الايلاء. قوله: (ورجح) أي القول بأنه لا يمنع منها زمن التلوم. وقوله والاول أي القائل بأنه يمنع منها زمن التلوم، فالمراد بالاول من القولين المفرعين على القول بالتلوم. والحاصل أن الاقوال ثلاثة: قيل إنه يمنع منها ويضرب له أجل الايلاء، وقيل يمنع منها ويتلوم له ولا يضرب له أجل الايلاء، وقيل يتلوم له من غير منع، والاول ضعيف والقولان الاخيران رجح كل منهما لكن المعتمد منهما القول الاول لانه مذهب ابن القاسم في المدونة كذا قال الشارح، والذي في بن أن القولين لا يفترقان إلا بضرب الاجل وعدمه لان المنع من الوطئ ثابت على كل من القولين، أما على ضرب أجل الايلاء فظاهر، وأما على التلوم وهو الراجح، فقد صرح ابن القاسم في كتاب العتق من المدونة بالمنع من الوطئ مع التلوم انظر نصها في ح. فقول من قال: إنه لا يمنع من الوطئ لها زمن التلوم مخالف لنصها. قوله: (وإن أقر بفعل) أي كما لو أقر لزوجته أنه تزوج أو تسرى عليها فخاصمته في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي فإنه يصدق في القضاء بيمين بالله أنه كاذب في إقراره، وفي الفتوى بدون يمين وإنما لزمته اليمين في القضاء لان إقراره أولا أوجب التهمة، ومن قبيل ما إذا أقر بفعل ثم حلف ما فعلت من حلف بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر أو دينه من مدينه فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخط الحالف على أنه قبض حقه من الناظر أو قبض دينه من المدين فادعى الحالف أن خطه كان موضوعا بلا أصل فلا حنث عليه لان خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف وإن لم يظهر إلا بعد الحلف، ولا مطالبة له على الناظر ولا على المدين، فدعواه أن خطه موضوع بلا أصل، وتكذيبه للوثيقة إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق، ولا ينفعه في أخذ الدين من المدين ولا في أخذ المعلوم من الناظر كما أفتى بذلك عج. قوله: (وكذا إن ثبت عليه ذلك) كما لو قامت عليه بينة أنه قذف فلانا مثلا فحلف بالطلاق ما قذفه وأن تلك البينة الشاهدة عليه بالقذف كاذبة في شهادتها فلا حنث عليه لكنه يحد، فلو شهدت عليه بينة أخرى بعد يمينه أنه قذفه حنث كما يأتي في قوله: بخلاف إقراره إلخ أي أو ثبوته بعد اليمين ولا يمكن من الحلف لرد شهادة البينة الثانية لانها بمنزلة قراره بعد اليمين. قوله: (فلا يصدق أنه كان كاذبا) أي ولو حلف على ذلك. قوله: (بالقضاء) أي بحكم الحاكم وظاهره أنه يقبل منه في الفتيا، وفي المدونة ما يشهد له ونصها: فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه هل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى ؟ ومن المعلوم أن ما يحل المقام عليه يجوز الفتيا به بل لا طريق لمعرفته إلا منها اه بن. قوله: (ومثل إقراره بعد يمينه قيام البينة عليه) أي بعد يمينه، قال عج ما نصه: إذا حلف بالطلاق ما فعل ثم قامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق ولو قامت بينة أنه فعل فحلف بالطلاق ما فعل لم يلزمه طلاق، وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه. قوله: (ولا تمكنه إلخ) فإن مكنته طائعة فلا حد عليها للشبهة باحتمال أنه صادق في قوله أنه
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	لم يفعل اه بن. قوله: (ومثل ذلك) أي مثل ما إذا كان الطلاق الذي حلف به بائنا، وقوله: إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا أي ولم تسمعه منه البينة ولم تسمع إقراره به وإلا حكم بالتنجيز عاجلا. قوله: (إلا كرها) والاكراه بخوف مؤلم من ضرب أو سجن أو قتل أو أخذ مال، ولا يقال: قد تقدم أن الاكراه على الزنا لا يسوغ ولو خوف بالقتل. لانا نقول ذاك مختص بالزنا بمن تعلق بها حق لمخلوق كالمكرهة وذات زوج أو سيد، وأما ما فقد منه ذلك فيقع فيه الاكراه بخوف مؤلم مطلقا كما في المواق عن ابن رشد وما هنا من هذا القبيل اه بن. قوله: (ولو غير محصن) لا يقال: لا يتصور كونه غير محصن والفرض أنه ذو زوجة. لانا نقول: يتصور قبل البناء وقد علمت أن الاحصان إنما يكون بنكاح صحيح ووطئ فيه وطأ مباحا اه بن. قوله: (قولان) الاول لمحمد والثاني لسحنون، وصوبه ابن محرز قائلا: إنه لا سبيل إلى القتل لانه قبل الوطئ لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته، وأجاب المقري في قواعده بأن ابن المواز يقول بقتله دفاعا كالمحارب والدفع لا يستلزم القتل اه. قال الشيخ أحمد بابا عقبه: قلت فيختص المعنى إذا بمدافعته وإن أدت إلى قتله لا قصد قتله أو لا وهو خلاف الفرض اه بن. قوله: (وجوبا) أي لكن لا يقضى عليه به كما في المدونة، فإن لم يطق كان عاصيا بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة، ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور به إنما يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الاول كما زعمه بعضهم، إذ لو وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق والفرض بخلافه اه بن. وإذا فارق بإنشاء صيغة فلا يحسب عليه طلقتان واحدة بالصيغة التي أنشاها وواحدة بالتعليق، بل طلقة واحدة بما أنشأه من الصيغة لانها تنحية للشك الحاصل قاله في المج. قوله: (وهو) أي القول بالاطلاق. قوله: (ومثله سكوتها) أي وكذا قولها: لا أحبك ولا أبغضك. قوله: (إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث) أي والحال أنه لم يصدقها فيما أجابت به وإلا جبر على الطلاق قطعا. والحاصل أن محل التأويلين إذا أجابت بما يقتضي الحنث إن كذبها في جوابها، وأما إذا صدقها في جوابها بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق بالقضاء اتفاقا كما يفيده نقل ح وغيره انظر بن. قوله: (أي بإنفاذ الايمان) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف لانه لا معنى للامر بالايمان إلا الامر بإنفاذها، فتقدير هذا المضاف ظاهر من عرف الاستعمال والمحاورات بحيث لا يحتاج لدليل. قوله: (المشكوك فيها) أي مع تحققه يمينا ولم يدر ما هو منها. قوله: (فلو حلف وحنث إلخ) هذا لفظ المدونة إلى قوله: يؤمر بذلك من غير قضاء، قال ابن ناجي: فهم شيخنا أبو مهدي قولها يؤمر على الوجوب وإنما أراد نفي الجبر، وفهم شيخنا البرزلي قولها على الاستحباب والصواب الاول لقرينة قولها من غير قضاء اه نقله ح. قوله: (ولا يؤمر بالفراق) أي الطلاق فضلا عن جبره عليه. قوله: (إن شك هل طلق إلخ) وأما إن ظن أنه طلق وقع عليه. وقوله هل طلق أي وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع إلى الحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للاحتياط في الفروج، وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لان الطلاق مانع من حلية الوطئ لان الاصل عدم
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	وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة الامر فيه. قوله: (ما يوجب الطلاق) أي حل العصمة قوله: (فيشمل إلخ) أي بخلاف ما لو أبقى على ظاهره فإنه يكون قاصرا على الصورة الاولى. قوله: (وشكه في حلفه على فعل غيره) أي بخلاف حلفه على فعل نفسه وشكه هل فعله أو لا كما لو حلف بالطلاق لا يكلم زيدا وشك هل كلمه أم لا فإنه ينجز عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وتبعه ابن الحاجب وقال ابن رشد يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإلا فلا يؤمر به وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق ونقله صاحب الجواهر واختار أبو محمد واللخمي عدم الحنث وأنه لا يؤمر بالفراق لا بفتيا ولا بقضاء مثل ما إذا حلف على فعل غيره وهذا هو المشهور انظر بن قوله: (وهو سالم الخاطر) أي والحال أنه سالم الخاطر أي القلب فهو من إطلاق اسم الحال وإرادة المحل قوله: (داخلا) حال من شخص وهو من غير الغالب لانه نكرة غير مختصة إلا أن يقال إنها تخصصت بالصفة وهو قوله شك إلخ فإنه صفة لشخص وإن كانت جارية على غير من هي له قوله: (وغاب عنه) أي غاب ذلك الداخل عن الحالف قوله: (اتفاقا) أي لاستناده في شكه لموجب قوله: (وهل يجبر عليه) أي مع الامر به وقوله وينجز أي إذا أبى قوله: (أو يؤمر) أي بإنشائه قوله: (تأويلان) أي لابي عمران الفاسي وأبي محمد بن أبي زيد. قوله: (وإن شك أهند هي) أي الموقع عليها الطلاق أم غيرها أي بأن قال هند طالق ثم شك هل طلق هندا أو غيرها أو قال إن دخلت الدار فهند طالق ودخل ثم شك هل حلف بطلاق هند أو غيرها. قوله: (طلقتا معا ناجزا) أي من غير إمهال وقيل يمهل ليتذكر فإن ذكرها لم يطلق غيرها قاله في الشامل وعلى كل من القولين فلا يحتاج في طلاقها إلى استئناف طلاق ابن عرفة قلت فإن تذكر عين المطلقة فيكون أحق بغير من ذكر عينها ويكون فوت هذه الغير كامرأة المفقود اه بن وقوله طلقتا معا أي كالتباس المذكى بغيره فإن كان كل بيد شخص وجزم كل واحد بذكاة ما بيده أكلاهما من باب مسألة الغراب المتقدمة يحلف كل على النقيض فيها وليس من باب مسألة المصنف ما لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فإنه يلزمه طلاق الاربع كما أفتى به ابن عرفة والصواب ما أفتى به تلميذه الابي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها لانه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحبتها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته كذا في ح أما لو قال المشرفة طالق وجهلت طلق الاربع قطعا كما في البدر القرافي. قوله: (ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا) أما في الثانية فباتفاق يلزمه طلاق الجميع وأما في الاولى وهو ما إذا لم ينو معينة فطلاق الجميع هو قول المصريين وروايتهم وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق قال ابن رشد والاول هو المشهور ورواية المدنيين شذوذ والقياس أن العتق كالطلاق وأما إذا نوى معينة ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها المصريون والمدنيون على طلاق الجميع وكذلك في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا ثم نسيه فإنه يتفق على عتق جميعهم قوله: (أو نواها ونسيها) وأما إذا نوى واحدة ولم ينسها فإنه يصدق في الفتوى بغير يمين مطلقا وكذا في القضاء إن نوى الشابة أو الجميلة أو من يعلم ميله لها وإلا فبيمين قوله: (جواب عن المسائل الثلاث) أي ولا يكون إضرابه في الاخيرة عن الاولى رافعا لطلاقها قوله: (ولا نية له) أي في طلاق واحدة بعينها قوله: (خير) أي والفرض أنه لا نية له كما قال الشارح وكان قوله أو أنت نسقا وإلا طلقت الاولى قطعا والثانية بإرادته ومحله أيضا إذا لم ينو الاضراب وإلا طلقتا كما سيأتي للشارح ومحله أيضا ما لم يحدث نية التخيير بعد تمام قوله أنت طالق وإلا طلقت الاولى خاصة لانه لا يصح
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	رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق الثانية لانه جعل طلاقها على خيار وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الاولى قاله اللخمي. قوله: (وإن قال أنت طالق) أي وإن قال لاحدى زوجتيه: أنت طالق وقال للاخرى: لا أنت. وقوله: طلقت الاولى خاصة أي لانه نفى الطلاق عن الثانية. قوله: (إلا أن يريد بأو) أي في المسألة السابقة. وقوله: أو بلا أي في هذه المسألة. وقوله: الاضراب قال خش: وانظر إذا قال: أردت بالاضراب بقاء الاولى في عصمتي فهل يعمل بنيته مطلقا ؟ قال شيخنا: وهو الظاهر أو يعمل بها في الفتوى، وأما في القضاء فلا يعمل بنيته لانه لما قال: قصدت الاضراب فكأنه اعترف بطلاقهما معا. قوله: (فيطلقان) أي لان إضرابه عن الاولى لا يرفع الطلاق عنها. قوله: (فهو راجع للمسألتين) أي أنه يخير في قوله: أنت طالق أو أنت بين الاولى والثانية إلا أن يريد الاضراب فإنهما يطلقان معا ولا شئ عليه في الثانية إذا قال: أنت طالق لا أنت إلا أن يريد الاضراب فيطلقان معا. قوله: (وارتجع في العدة) أشار الشارح إلى أن قول المصنف في العدة متعلق بمحذوف وليس متعلقا بقوله: إن ذكر لئلا يقتضي أنه إذا تذكر بعدها لا يصدق وليس كذلك. قوله: (وبعدها) أي وارتجع بعدها. قوله: (بلا يمين فيهما) متعلق بصدق وضمير فيهما للعدة وبعدها أي صدق بلا يمين سواء تذكر في العدة أو بعدها. قوله: (ثم إن تزوجها) أي ثم إن بقي على شكه وتزوجها بعد زوج. قوله: (لانه إذا طلقها) أي ثاني مرة. قوله: (وهكذا لغير نهاية) فإذا تزوجها وطلقها رابعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الاربع تمام العصمة الاولى والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها وطلقها خامسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء واحدة فاثنتان تمام العصمة الاولى والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها سادسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا والستة بعده عصمتان تامتان، ثم إن تزوجها وطلقها سابعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة مكملة للعصمة الاولى والباقي عصمتان قد تمتا، ثم إن تزوجها وطلقها ثامنا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشوك فيه واحدة فاثنتان تكملة العصمة الاولى والستة الباقية عصمتان، وإن تزوجها وطلقها تاسعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا، وهكذا كل ثلاثة أزواج دور لاولهم سبق اثنتين ولثانيهم سبق واحدة ولثالثهم سبق ثلاثة. واعلم أن شرط اطراد الدوران كما في التوضيح أن يطلقها بعد كل زوج طلقة واحدة أو اثنتين خلافا لمن أطلق، وبيان ذلك إذا طلقها في الثانية طلقتين وفي الثالثة طلقة وفي الرابعة طلقة، فإن فرض أن المشكوك فيه ثلاث فهذه الاخيرة أولى من عصمة مستأنفة، وإن فرض أن المشكوك فيه اثنتان فهذه الاخيرة ثانية من عصمة مستأنفة، وتضم الاثنان للاثنين الاول يصير الامر فيه كمن طلق زوجته أربعا فتلغى واحدة، وإن فرض أن المشكوك فيه واحدة فالاخيرة ثانية من عصمة أيضا وذلك لان ما زاد على النصاب يلغى ويصير الامر فيه كمن طلق زوجته أربعا وقد ظهر لك بهذا عدم اطراد الدوران مع الاختلاف في العدد انظر بن. قوله: (وإن حلف صانع طعام مثلا) أي فقوله طعام فرض مسألة بل وكذلك لو حلف شخص على آخر أن يركب أو يقرأ أو يسافر ونحو ذلك فحلف الآخر لا أفعل ذلك فإذا تنازعا حنث الاول. قوله: (فحلف الآخر) الاولى فحلف الآخر بالواو ليصدق بحلف الآخر قبل حلف صانع الطعام وبعده ولعله نبه على المتوهم. قوله: (بالبناء للمفعول) أي وتشديد
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	النون لا بفتح الحاء وتخفيف النون لئلا يوهم أنه يحنث ولو أطاع الثاني بالدخول وليس كذلك. قوله: (أي قضى بتحنيثه) أي حكم القاضي بتحنيثه ووقوع اليمين عليه عند التنازل. قوله: (لحلفه على ما لا يملكه) أي وهو فعل غيره. وقوله حلف على أمر يملكه أي وهو فعل نفسه. قوله: (وإلا فلا حنث على الاول) أي وإلا بأن حنث الثاني نفسه بالدخول طوعا فلا حنث على الاول وهذا هو الصواب، خلافا لما ذكره بهرام من أن الاول يحنث، ولو دخل الثاني واستظهره تت في كبيره قال طفي: ونصوص المذهب مصرحة بخلافه ومطبقة على عدم الحنث عند الفعل حتى كاد أن يكون معلوما بالضرورة انظر بن. قوله: (لم يحنث واحد منهما) أما الاول فلانه حلف على الدخول وقد حصل، وأما الثاني فلان دخوله مكرها إلا أن يأمر الثاني غيره بإكراهه على الدخول أو يكون يمينه لا أدخل طائعا ولا مكرها وإلا حنث بالاكراه وإن كان الصانع يبر في يمينه لانه حلف على الدخول وقد حصل. قوله: (لم تطلق إلا بهما معا) أي لانها إن دخلت الدار أو لا توقف الطلاق على تكليم زيد، وإن كلمت زيدا أو لا توقف الطلاق على دخول الدار فلا يحصل الحنث إلا بمجموعهما. قوله: (فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه) وجه ذلك أن الجواب وهو قوله: فأنت طالق وإن كان يحتمل أن يكون جوابا للثاني والثاني وجوابه جوابا للاول يحتمل أن يكون جوابا للاول، والمجموع دليل جواب الثاني، وحينئذ فلا يحنث إلا بالاثنين احتياطا تقدم هذا على هذا أو بالعكس، وقال الشافعي: لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لان قوله: فأنت طالق جواب في المعنى عن الاول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني فيكون في النية بعده، فمحصله أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام، وجعل الطلاق بالكلام معلقا على الدخول، فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أولا، ثم إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه لا يحنث إلا بهما لا يخالف ما مر في باب اليمين من التحنيث بفعل البعض لان ما تقدم تعليق واحد وما هنا فيه تعليق التعليق، ومعلوم أن المعلق لا يوجد إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستلزم هنا توقف الطلاق على مجموعهما. قوله: (وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة) أي ولم يذكرا زمانا ولا مكانا. قوله: (لاتفاقهما في المعنى على البينونة) لا يقال البتة لا ينوي فيها مطلقا وأنت حرام ينوي فيها قبل الدخول فأين الاتفاق ؟ لانا نقول هذا منكر فلا يتأتى منه تنوية. قوله: (وثبت الدخول) أي بعد ذي الحجة. قوله: (مع ثبوت إلخ) بإقراره أو ببينة غير الشاهدين بالدخول أو بهما. قوله: (وسقطت الشهادة) أي وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء
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	كان الزمن الذي يمكن فيه الانتقال من مصر لمكة تنقضي فيه العدة أم لا، لان الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما. قوله: (وحلف على نفي الزائد) أي حلف ما طلق واحدة ولا أكثر قاله عبق، ولعله إنما طلب بذلك لكونه منكرا لاصل الطلاق، وإلا فالظاهر أنه إذا حلف ما طلقت أزيد فإنه يكفي اه شيخنا عدوي. وصورة يمينه كما قال أبو الحسن أن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت البتة فينتفع بيمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة اه بن. قوله: (وآخر أنه لا يركب الدابة) إن قلت: الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من كل منهما لا بفعلين فقط وحينئذ فلا يصح التمثيل بما ذكر للفعلين. قلت: غلب جانب الفعل لانه المقصود، واحترز بقوله: مختلفي الجنس عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله: أو بدخولها فيهما لان الفعل فيهما واحد وهو المدخول وإن اختلف زمنه كما مر. قوله: (وحلف على نفي إلخ) ظاهره ولو في الفتوى وهو كذلك. قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا مبني على القول المرجوع إليه وهو الموافق لما يأتي للمصنف في الشهادات، وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه حيث نكل طلقتان ولا يحبس كذا ذكر. قوله: (فلا تلفق) أي ولا يلزم المشهود عليه يمين كما قاله أبو الحسن عن ابن المواز. وقال شيخنا العدوي: وهذا مما لا خلاف فيه. قوله: (وإن شهد إلخ) صورته شهد عليه شاهدان أنه أطلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما ويقول: ما طلقت أصلا فإن الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود بطلاقها، لكن يلزم الزوج يمين واحدة لرد شهادتهما بأن يحلف بالله ما طلق واحدة من نسائه، ومقابل المشهور يقول: تقبل شهادتهما ويطلقن جميعهن. قوله: (لم تقبل شهادتهما) ظاهره ولو تذكراها وهما مبرزان، والذي ينبغي قبول قولهما إذا تذكر أو كانا مبرزين. قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا هو المعتمد، ومقابله يقول: إن نكل فلا بد من حبسه حتى يقر بالمطلقة واختاره اللخمي لان البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام. قوله: (وإن شهد ثلاثة على رجل) أي وأما لو شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة من غير تعليق أو بتعليق على فعل متحد واختلف الزمان في الصورتين كما لو شهد أحدهم أنه قال لها في رمضان: أنت طالق وشهد الثاني أنه قال لها ذلك في شوال وشهد الثالث أنه قال لها ذلك في ذي القعدة، أو شهد أحدهم أنه حلف في رمضان أنه لا يدخل الدار ودخلها فيه وشهد الثاني أنه حلف في شوال أنه لا يدخلها ودخلها فيه وشهد الثالث أنه حلف في ذي القعدة أنه لا يدخلها ودخلها فيه فإنه يلزمه طلقة بموجب شهادة اثنين من البينة ويلزمه يمين لرد شهادة الثالث الموجب للطلقة الثانية، فإن حلف لم يلزمه إلا طلقة وإن نكل فالمرجوع عنه يلزمه طلقتان والمرجوع إليه أنه يدين بعد طول سجنه. قوله: (كل) أي شهد كل واحد منهم بيمين مصور بطلقة حنث فيها قوله: (حلف لتكذيب كل واحد منهم) أي حلف يمينا واحدة لتكذيب كل واحد منهم قوله: (ولا يلزمه شئ) أي باتفاق. قوله: (عند ربيعة) وكذا هو قول مالك المرجوع عنه. وقوله ومذهب مالك الذي رجع إليه إلخ هو المعتمد. قوله: (كما تقدم) أي في قول المصنف لا بفعلين. فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق قوله: (إن فوضه إلخ) أي بأن قال لها: وكلتك على أن تطلقي نفسك. قوله: (أي الطلاق) أشار إلى أن الضمير البارز وهو المفعول عائد على الطلاق وأن الضمير المستتر وهو
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	الفاعل عائد على الزوج أي إن فوض الزوج الطلاق أي إيقاعه لها. قوله: (نصب على التمييز) أي فوض التوكيل لها بالطلاق فهو تمييز محول عن المفعول كغرست الارض شجرا كذا في خش وعبق، وفيه أنه لم يفوض لها التوكيل وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل، فالاولى نصبه على الحال أو على أنه مفعول مطلق على حذف مضاف أي تفويض توكيل. قوله: (والتوكيل) أي على الطلاق. قوله: (جعل إنشاء الطلاق بيد الغير) هذا جنس يعم التمليك والتخيير. وقوله باقيا منع الزوج منه فصل يخرجهما لان له العزل في التوكيل دونهما، وخرجت الرسالة عن قوله جعل لان الرسول لم يجعل الزوج له إنشاء الطلاق بل الاعلام بثبوته. قوله: (باقيا) أي حال كون ذلك الانشاء باقيا. قوله: (ذلك) أي عزل موكله قبل تمام الامر الذي وكله عليه لا بعده. قوله: (إلا لتعلق حق لها زائد على التوكيل) كدفع الضرر عنها فليس له عزلها قبل إيقاعه. قوله: (كإن تزوجت إلخ) أي كما إذا قال لها: إن تزوجت عليك إلخ جوابا لقولها عند العقد أو بعده: أخاف أن تضاررني بتزوجك علي قوله: (فليس له حينئذ عزلها) أي لان دفع الضرر عنها حق لها تعلق بذلك التوكيل. قوله: (لا تخييرا) أي لا إن فوضه لها حالة كونه مخيرا لها أو مملكا لها أو لا إن فوض الطلاق لها تفويض تخيير أو تمليك فهو حال أو مفعول مطلق لا تمييز. قوله: (جعل الزوج إنشاء الطلاق) هذا جنس خرج عنه الرسالة ويعم التوكيل والتمليك. وقوله نصا أو حكما أخرج به التمليك. وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل لان الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للوكيل بل جعله بيده نيابة عنه. قوله: (ومن صيغة اختاريني أو اختاري نفسك) وكذا من صيغة اختاري أمرك. قوله: (وهو جعل إنشائه حقا لغيره) هذا جنس خرج عنه الرسالة. وقوله حقا لغيره خرج به الوكالة. وقوله راجحا في الثلاث إلخ خرج به التخيير. وقوله: ومن صيغة أمرك أو طلاقك بيدك، وكذا كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها دون تخيير كطلقي نفسك وملكتك أمرك أو وليتك أمرك كما في العتبية، والحاصل أن كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الذهاب عنها فهو تخيير، وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير فهو صيغة تمليك انظر التوضيح. قوله: (وحيل بينهما) أي ولا نفقة للزوجة زمن الحيلولة لان المانع من قبلها وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الاجابة فإنهما يتوارثان اه عدوي. قوله: (إن تعلق به حق) كما إذا قال لها: تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك وتزوج عليها فيحال بينه وبين المحلوف لها حتى تجيب. قوله: (وإلا لادى إلخ) أي وإلا بأن قربها واستمتع بها قبل أن تجيب أدى إلخ. قوله: (بخلاف التوكيل) أي فإنه لا يحال فيه بينه وبينها. وقوله فلو استمتع أي الزوج الموكل بها أي ولو مكرهة. قوله: (لكان ذلك منه عزلا) أي ولو كان قاصدا بقاءها على توكيلها على الظاهر اه عدوي. وحيث كان ذلك عزلا فلم يقع الوطئ في عصمة مشكوك فيها. قوله: (ووقفت) أي أوقفها القاضي أو من يقوم مقامه عند عدمه. وقوله: وإن قال أي هذا إذا لم يسم أجلا بأن قال لها: أمرك بيدك أو خيرتك بل ولو سمى أجلا بأن قال أمرك بيدك أو خيرتك إلى سنة. قوله: (إلى سنة) من مقول القول أي وإن قال لها: أمرك بيدك إلى سنة أو قال خيرتك في البقاء معي أو مفارقتي إلى سنة. وقوله متى علم راجع لما بعد المبالغة وهو ما إذا قال إلى سنة.
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	قوله: (مثلا) أي أو خيرتك إلى سنة، وقوله إلى سنة أي أو إلى زمن يبلغه عمرهما ظاهرا. قوله: (ولا تمهل لآخر المدة) أي وأمرها بيدها. قوله: (فتقضي) أي فإذا وقفت فتقضي إلخ. قوله: (فإن قضت بشئ) أي من إيقاع الطلاق أو رد ما بيدها. قوله: (وإلا) أي وإلا تقضي بأن أوقفها الحاكم وأمرها بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها من التمليك فلم تفعل. قوله: (لما فيه) أي الامهال. قوله: (وعمل بجوابها) أي بمقتضى جوابها الصريح في الطلاق ورده، فإن كان جوابها الصريح يقتضي الطلاق كقولها: طلقت نفسي عمل بمقتضاه من وقوع الطلاق والعدة، وجوابها الصريح الذي يقتضي الطلاق هو ما كان صريحا في الطلاق أو كان كناية ظاهرة أو اخترت نفسي لانه وإن كان ليس من صريح الطلاق ولا كناية ظاهرة إلا أنه يقتضي الطلاق في مقام التمليك، وأما لو أجابت بالكناية الخفية فإنه يسقط ما بيدها ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ح عن ابن يونس عند قول المصنف وقبل تفسير قبلت، إلا أنه مخالف لما نقله ح أيضا في باب الظهار عن ابن رشد في سماع أبي زيد من أن جوابها في التمليك بصيغة الظهار إذا نوت به الطلاق لزم مع أنه كناية خفية، واختار بن أن الكناية الخفية إذا أجابت بها وقصدت الطلاق فإنه يعمل بها وإن كان جوابها الصريح يقتضي رده كقولها: رددت ما ملكتني أو لا أقبله منك عمل بمقتضاه من بطلان ما بيدها وبقائها زوجة. قوله: (في الطلاق) متعلق بعمل وصلة الصريح محذوفة أي فيهما أي عمل في الطلاق ورده بمقتضى جوابها الصريح في كل منهما. قوله: (كطلاقها) من إضافة المصدر لفاعله. قوله: (لمفعوله) أي بعد حذف الفاعل. قوله: (أو أنا إلخ) أي أنا طالق منك أو أنت طالق مني. قوله: (عالمة) أي وأما لو مكنته غير عالمة التمليك لم يبطل ما بيدها والقول قولها في عدم العلم بيمين، فإن علمت بالتخيير أو التمليك وعلمت الخلوة بينهما ولو بامرأتين وادعى أنه أصابها وأنكرت ذلك فقال بعض: القول قوله بيمين، واستظهر عج أن القول قولها بيمين، وإذا تصادقا على الوطئ وادعت الاكراه وادعى الطوع كان القول قوله بيمين بخلاف القبلة فقولها بيمين. قوله: (طائعا) أي ولو لم ترض هي فيما يظهر، فلو مكنته دون رضا الوكيل فإنه لا يسقط ما بيدها. قوله: (ومضى يوم تخييرها) أي سواء علمت بالتخيير والتمليك أم لا. قوله: (الوقت الذي جعل لها فيه التخيير) أي فإذا قال لها: اختاري نفسك أو اختاريني في هذا اليوم أو في هذا الشهر كله ومضى ذلك الاجل ولم تختر فلا خيار لها بعد ذلك وبطل ما بيدها. قوله: (فقد تقدم) أي أنها تقضي حالا إما برد ما بيدها أو بالطلاق وإلا أسقط الحاكم ما بيدها ولا تمهل. قوله: (وردها) أي لعصمته وحاصله أنه إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها بخلع أو بتات ثم ردها للعصمة بعقد جديد فإنه يسقط ما بيدها من تخيير أو تمليك. قوله: (يستلزم رضاها) أي بزوجها وإسقاط ما جعله لها من تخيير أو تمليك. قوله: (فلا يسقط) أي لان الرجعية كالزوجة فارتجاعها لا يتوقف على رضاها. قوله: (وهل نقل إلخ) أي أنه
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	إذا خيرها أو ملكها ففعلت فعلا محتملا كأن نقلت قماشها أو فعلت فعلا نحوه كبعدها عنه وتغطية وجهها ولم ترد بذلك الفعل طلاقا فهل يعد ذلك طلاقا أو لا تردد ؟. قوله: (كأن تنقل إلخ) مثال للمنفي. قوله: (وإلا كان طلاقا اتفاقا) لا يقال: الفعل لا يلزم به طلاق ولو نواه. لانا نقول: قد انضم إليه تمليكها الطلاق ونحوه فهو من الفعل المحتف بالقرائن وهو كالصريح. قوله: (وقبل منها تفسير قبلت) أي أنه إذا ملك زوجته أو خيرها فقالت قولا محتملا للطلاق ورده فإنها تؤمر بتفسيره ويقبل منها ما أرادت بذلك. قوله: (وتبين منه) يحتمل أنه بسكون الياء من البينونة ويحتمل أن المراد وتبين ما الذي أرادته من الطلاق هل هو واحدة أو أكثر ؟ قوله: (أو بقاء على ما هي عليه) أي حتى تتروى وتنظر ما هو الاولى لها. قوله: (وناكر إلخ) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته على سبيل التخيير قبل الدخول بها فأوقعت أكثر من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد عليها بأن يقول: ما أردت إلا طلقة واحدة، وأما بعد البناء فليس له مناكرتها كما يشير له بقوله الآتي ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق، وأما المملكة إذا أوقعت أكثر من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة قبل الدخول وبعده، فإن أوقعت المخيرة أو المملكة واحدة فلا نكرة له فيها بأن يقول: ما أردت طلاقا فتلزمه تلك الواحدة قهرا عنه ولا عبرة بمناكرته. قوله: (لم تدخل) وكذا إن دخلت وكان التخيير بخلع لانها تبين بواحدة فهي كغير المدخول بها وهذا أحد قولين في ح اه بن. قوله: (وكذا أجنبي) أي أن الاجنبي الذي فوض له طلاقها على سبيل التخيير أو التمليك مثل المرأة في تفصيلها من المناكرة في التمليك مطلقا وفي التخيير إن كان لم يدخل بها. قوله: (إن زادتا على الواحدة) هذا موضوع المناكرة التي هي عدم رضا الزوج بالزائد الذي أوقعته وليس هذا شرطا خلافا لبعضهم حيث جعل الشروط ستة وعد هذا منها، ويفهم منه أنه لا مناكرة عند الاقتصار على الواحدة، أما المملكة فظاهر، وأما المخيرة فعدم المناكرة لبطلان ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث، قال ابن عبد السلام: وهو ظاهر لان المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة، قال ح: لانها تبين بالواحدة وهو المقصود اه بن. قوله: (إن نواها) أي الواحدة التي يناكر في غيرها. قوله: (فإن لم ينوها عنده) أي بأن لم ينو عنده شيئا أو نوى بعده. قوله: (وبادر) هذا هو الشرط الثاني. وقوله وحلف هو الشرط الثالث. قوله: (للمناكرة) أي عند سماعه الزائد على الواحدة. قوله: (وإلا سقط) أي وإلا يبادر وأراد المناكرة فلا عبرة بمناكرته وسقط حقه ولو ادعى الجهل في ذلك لم يعذر بالجهل. قوله: (ولا ترد عليها اليمين) أي لانها يمين تهمة وهي لا ترد كما يأتي. قوله: (إن دخل) شرط في مقدر أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن كان دخل بالمرأة ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها. قوله: (فعند الارتجاع) أي فيحلف عند إرادة الارتجاع أي عند إرادة العقد عليها برضاها. قوله: (فإن كرره) أي بأن قال: أمرك بيدك أمرك بيدك مرتين أو ثلاثا. قوله: (فيما زادته) أي على الوحدة ويلزمه ما أوقعت من طلقتين أو ثلاث. قوله: (بتكريره) أي باللفظ الثاني والثالث المكرر. وقوله التأكيد أي اللفظ الاول، ثم إن قوله: إلا أن ينوي التأكيد يتضمنه أول
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	الشروط الخمسة ولذا قيل: لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند التفويض، ولو قال المصنف بدل قوله ولم يكرر أمرها بيدها إلخ ولو كرر أمرها بيدها ويكون مبالغة في قوله إن نواها، ويستغني عن قوله إلا أن ينوي التأكيد لكان أخصر وأحسن لان هذا هو المتوهم تأمل. قوله: (كنسقها) هذه مسألة مستقلة بذاتها ليست من جملة الشروط بل مشبهة بما قبلها في الحكم أي كما إذا قالت المرأة: طلقت نفسي وكررته مرتين أو ثلاثا نسقا فإنه يحمل على التأسيس إلا أن تدعي قبل الافتراق أنها نوت التأكيد فإنه يقبل. قوله: (هي) أبرز الضمير لئلا يتوهم أن الضمير في نسقها عائد على الطلقات المفهومة من قوله ولم يكرر أمرها وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة العائدة عليها. قوله: (ولاء) وأما إن لم يكن موالاة فلا يرتدف الثاني على الاول لانه بائن. قوله: (وأما بعد البناء) أي وأما لو ملكها بعد البناء. قوله: (فلا يشترط) أي في التأسيس. قوله: (نسقها) أي بل إذا كررت: طلقت نفسي مرتين أو ثلاثا سواء كان هناك موالاة أو لا فإنه يحمل على التأسيس. قوله: (فإن اشترط فيه إلخ) اعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمهما واحد من جهة عدم المناكرة، فالاولى للمصنف أن يقول: ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة: وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، قال أبو الحسن: هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب اه. وذلك لان ما وقع في العقد من غير شروط له حكم المشترط اه بن. قوله: (وفي حمله) أي ما ذكره من التخيير والتمليك. قوله: (إن أطلق) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الموثق المفهوم من المقام. قوله: (هل وقع ذلك) أي وادعى الزوج أنه بعد العقد وادعت الزوجة أو وليها أنه وقع في العقد. قوله: (فلا مناكرة له) راجع لقول المصنف وفي حمله على الشرط. قوله: (أو على الطوع) أي التطوع بعده. قوله: (قولان) الاول لمحمد بن عبد الله بن مغفل وابن فتحون. والثاني لابن العطار، وبهذا تعلم أن اللائق بالمصنف أن يعبر بتردد. وقال بعض الموثقين: ينبغي أن ينظر في ذلك لعرف الناس في تلك البلد فيكون القول لمدعيه، فإن لم يكن عرف فالقول قول الزوج أنه على الطوع بعد العقد. قوله: (لاحتمال سهوه) علة لقول المصنف وقبل إرادة الواحدة. قوله: (والاصح خلافه) هذا ضعيف والمعتمد ما قبله الذي هو قول ابن القاسم قاله شيخنا العدوي. قوله: (ولا نكرة له إن دخل إلخ) أي على المشهور خلافا لابن الجهم القائل أنها إذا أوقعت الثلاث في التخيير المطلق كان له مناكرتها فيما زاد على الواحدة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قوله: (غير مقيد إلخ) أي بأن قال لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. وحاصله أنه إذا قال لها ذلك والحال أنها مدخول بها فقالت: طلقت نفسي ثلاثا فإنه لا يناكرها بأن يقول لها: إنما أردت دون الثلاث ويلزمه ما أوقعت إذ ليس له مناكرة المدخول بها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو طلقتين أو ثلاث لان اختيارها فيه إنما يكون للثلاث، فإن أوقعت في التخيير المطلق دون الثلاث بطل تخييرها كما يأتي. قوله: (وإن قالت من فوض لها الزوج أمرها) أي على جهة التخيير أو التمليك. قوله: (وبعده) الواو بمعنى أو، قال عبق تبعا لتت أو بعده بقليل، وفي خش أو بعده بالقرب، وبحث فيه ابن عاشر فقال: انظر من نص على هذا القيد والذي لابن رشد إجراء هذا الحكم فيما إذا سكت عنها حتى مضى شهران انظر المواق اه بن فقوله وبعده أي بشهرين على الصواب. قوله: (إن كانت مدخولا بها) لان المدخول بها لا تقتضي في التخيير إلا بالثلاث ولا مناكرة له فيها، فإذا قضت بأقل منها
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	بطل تخييرها. قوله: (بل يبطل التخيير من أصله) أي لانها خرجت عما خيرها فيه بالكلية لانه أراد أن تبين منه وأرادت هي أن تبقى في عصمته اه بن. قوله: (كالمملكة) أي يلزم فيها الثلاث إذا لم يناكر دخل بها أم لا. قوله: (والاولى التعبير بالفعل) أي بأن يقول: وظهر. قوله: (لان أل) أي في الطلاق. قوله: (تحتمل الجنسية) أي تحتمل أن تكون للجنس المتحقق في جميع أفراده لا في بعضها. قوله: (فيجري فيه جميع ما تقدم) أي فإن قالت: أردت الثلاث لزمت في التخيير المطلق إن كانت مدخولا بها ولا مناكرة له وناكر في التمليك مطلقا، وفي التخيير إن كانت غير مدخول بها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها لزمه ما أرادت كما يلزمه ما أرادت في التمليك مطلقا، وإن قالت: لم أرد عددا يجري التأويلان المتقدمان في حمل قولها على الثلاث أو الواحدة. قوله: (وفي جواز التخيير) أي في كونه جائزا جوازا مستوي الطرفين وهو المعتمد لان الثلاث غير مجزوم بها على أن الغالب أن النساء يخترن أزواجهن. قوله: (لان موضوعه الثلاث) أي وأما كونه يناكر غير المدخول بها فيه فهو شئ آخر إن قيل إذا كان موضوعه الثلاث فلم لم يتفق على كراهته. قلت: نظرا لمقصوده إذ هو البينونة وهي تتحقق بواحدة كما في الخلع أو الطلاق قبل الدخول وإن كانت هنا لا تتحقق إلا بالثلاث، وينبغي جري الخلاف بالكراهة والاباحة في التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا كان مباحا اتفاقا، والظاهر الاتفاق على كراهة التوكيل إذا قيد بالثلاث لانه داخل على إيقاعها لها وهو مقصر في عدم عزلها اه تقرير عدوي. قوله: (وحلف في اختاري في واحدة) حاصله أنه إذا قال لها: اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال: ما أردت إلا طلقة فإنه يلزمه اليمين، فإذا حلفها طلقت عليه طلقة واحدة. قوله: (وتلزمه الواحدة فقط) أي سواء كانت مدخولا بها أم لا لان هذا ليس تخييرا مطلقا. قوله: (في المدخول بها) أي وبائنة في غير المدخول بها. قوله: (ولا يمين عليها) أي لانها يمين تهمة حلفها الزوج لاتهامه وهي لا ترد. قوله: (اختاري في طلقة) أي اختاري المفارقة بسبب طلقة واحدة. قوله: (وفي مرة واحدة) أي وحينئذ فالمعنى اختاري المفارقة في مرة واحدة والمفارقة في مرة تصدق بالثلاث. والحاصل أن كلامه محتمل لهذين الامرين، ومحتمل أيضا لكون في زائدة فلما احتمل كلامه ما ذكر حلف لاتهامه على إرادة الثلاث. قوله: (أردت واحدة) أي فيحلف وتلزمه الواحدة فقط كانت مدخولا بها أم لا وتكون رجعية في المدخول بها. قوله: (لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها) أي وإنما أراد بها عدم الاقامة معه المجامع للبتات. قوله: (فالقول قوله) أي في أنه إنما أراد واحدة. قوله: (حقه في طلقه) يعني أنه إذا قال لها اختاري في طلقة فقالت طلقت نفسي ثلاثا أو اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزمه إلا واحدة وله الرجعة ولا يمين على الزوج. قوله: (أنه لا يمين عليه) أي مع لزوم الطلقة. قوله: (بل يبطل) أي الزائد على الواحدة. قوله: (بدليل إلخ) الدلالة من جهة قياس القضاء بالاكثر على القضاء بالاقل بجامع المخالفة لما جعله لها في كل. والحاصل أنه إذا قال لها: اختاري طلقة فطلقت نفسها أكثر فلا يمين عليه ويلزمه طلقة ويبطل الزائد، وإذا قال لها: اختاري تطليقتين فقضت بواحدة بطل ما قضت به مع بقائها على ما جعله لها من التخيير، وأما إذا قال لها: ملكتك طلقتين أو ثلاثا فقضت بواحدة
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	فلا يبطل ما قضت به. قوله: (وبطل ما قضت به) أي لا ما جعله لها من الاختيار فإنه مستمر بيدها لانها لم تخرج هنا عن اختيار ما جعله لها بالكلية، بخلاف ما سبق في قوله: وإن قالت واحدة إلخ وما ذكره الشارح من بطلان ما قضت به فقط تبع فيه عبق، والذي في طفي أن الصواب بطلان ما بيدها إذا قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين كالتخيير المطلق إذا قضت فيه بدون الثلاث بعد البناء كما يأتي، قال بن: ولم أر ما قاله عبق وهو تابع لشيخه عج اه. قوله: (لزمته الواحدة) أي وبطل الزائد. قوله: (وبطل في المطلق إلخ) يعني أنه إذا خيرها تخييرا مطلقا أي عاريا عن التقييد بعدد فأوقعت واحدة أو اثنتين فإن خيارها يبطل، ويصير الزوج معها كما كان قبل القول لها على المشهور بشروط ثلاثة: أن يكون تخييرها بعد الدخول بها، وأن لا يرضى الزوج بما قضت به، وأن لا يتقدم لها ما يتمم الثلاث، فإن كان التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت أو كان بعد الدخول ورضي بما قضت به أو تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ما قضت به. قوله: (وإن قيد بغيره) أي هذا إذا لم يقيد أصلا بل ولو قيد بغير العدد، فقوله: كاختاري نفسك راجع لما قبل المبالغة. وقوله: أو إن فعلت كذا راجع لما بعدها. قوله: (إن قضت) أي إذا كان خيرها بعد الدخول بها، وأما إن كانت غير مدخول بها وقضت ولو بواحدة فإنها تلزمه، وما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور، وقال أشهب: لا يبطل ما بيدها من الاختيار إذا قضت بدون الثلاث بل لها أن تقضي بعد ذلك بالثلاث فالذي يبطل ما قضت به لا ما بيدها. قوله: (ولم يرض به) أي ولم يرض الزوج بما أوقعت وإلا لزم ما قضت به وإن كانت العلة وهي قوله: لانها عدلت إلخ غير ناهضة هنا اه عدوي. قوله: (كطلقي نفسك ثلاثا) أي كما يبطل ما بيدها ولا يلزم الزوج شئ حيث قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فقضت بأقل وظاهره سواء كانت مدخولا بها أم لا. قوله: (لكن الراجح) أي كما في التوضيح. قوله: (دون ما بيدها) أي وحينئذ فطلقي نفسك ثلاثا مثل طلقي نفسك طلقتين في أنه يبطل قضاؤها بالاقل ولا يبطل ما بيدها من التخيير. قوله: (ووقفت إلخ) يعني أنه إذا خيرها بأن قال لها: اختاري نفسك أو ملكها بأن قال لها: أمرك بيدك فقالت: اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي أو إن قدم فلان أو نحوه من كل محتمل غير غالب فإنها توقف لتختار حالا إما الطلاق أو البقاء، ولا تمهل حتى يقدم زيد أو يدخل على ضرتها ولا يلتفت لشرطها بل يلغى على المشهور خلافا لسحنون، وكل هذا ما لم يرض الزوج بما قضت به من التعليق، فإن رضي بإمهالها لقدوم زيد أو للدخول على ضرتها انتظر وتطلق عليه بمجرد حصول المعلق عليه كالقدوم والدخول عملا بالتعليق الواقع منها الذي قد أجازه وإن كان قد وطئها قبل دخوله على ضرتها كما في نص اللخمي ولا يتوقف الطلاق على خيارها. قوله: (ووقفت في التخيير المطلق إلخ) أي وأما لو وكلها فطلقت نفسها إن دخل على ضرتها فلها ذلك ولا توقف رضي الزوج بذلك أم لا اه عدوي. قوله: (فتوقف حينئذ) أي حين حصول الاختيار منها المعلق على شئ ولا ينظر لحصول المعلق عليه بالفعل. قوله: (لما فيه من البقاء إلخ) الصواب إسقاط هذه العلة إذ لو صحت لمنع التعليق من الزوج أيضا مع أنه غير ممنوع فيجوز أن يقول لها: إن قدم زيد فاختاري نفسك أو ملكتك أمر نفسك وينتظر حصول المعلق عليه انظر بن، وقد يقال هذا الاعتراض مدفوع لوجود الفرق بين تعليقها وتعليقه، قال عبق: والفرق بين صحة التعليق منه وعدم صحته منها مع عدم رضاه به من وجهين: أحدهما أن الله جعل الطلاق بيده فاغتفر له التعليق الثاني أن تعليقها على نحو دخوله على ضرتها غير لازم لها إذ لها رفعه قبل وقوع المعلق عليه بحيث لا يقع عليه طلاق بدخوله بخلاف تعليق الرجل فلازم فتأمل.
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	قوله: (ورجع مالك إلخ). حاصله أنه إذا ملكها تمليكا مطلقا بأن قال لها: ملكتك أمرك أو أمرك بيدك، أو خيرها تخييرا مطلقا بأن قال لها: خيرتك في نفسك فالذي رجع إليه مالك أنهما يبقيان بيدها في المجلس وبعده ولو تفرقا عن المجلس الذي طالت إقامتهما به ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن منه طائعة بعد أن كان يقول أو لا يبقى ما جعله لها من التخيير والتمليك بيدها في المجلس الذي يمكن القضاء فيه فقط، فإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شئ لها، وإن قام من المجلس حين ملكها يريد قطع ذلك عنها لم ينفعه واستمر خيارها وحد المجلس الذي يمكن فيه القضاء أن يقعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ولم تقم فرارا فإذا قعدا بقدر ذلك ثم قاما من المجلس أو انتقلا من الكلام الذي كانا فيه لغيره ولم تقض سقط ما بيدها. قوله: (أي غير المقيدين) أي فهو غير المطلق السابق لانه العاري عن التقييد بالعدد. قوله: (بقدر إلخ) هذا تصوير للمجلس، وقوله ما يرى أي يرى الناس. قوله: (أو خرجا عما) أي عن الكلام الذي كانا فيه قوله: (فهو غير المطلق السابق) أي في قوله: وبطل في المطلق لانه بمعنى العاري عن التقييد بالعدد. قوله: (ما لم توقف عند حاكم) فإن أوقفت فإما أن تقضي بشئ أو تسقط ما بيدها على ما مر كما أنه يسقط ما بيدها إذ وطئت أو مكنت منه طائعة. قوله: (وأخذ ابن القاسم) أي في المسألة الاولى. قوله: (فالوجه الاقتصار عليه) أي لانه الراجح وبه العمل كما قال المتيطي خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الراجح القول الثاني المرجوع إليه، ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت بما جعلته لي، ونحو ذلك مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها، فإن قالت ذلك بقي ما لم توقف أو توطأ، قال ابن رشد اتفاقا: انظر بن. قوله: (وفي جعل إن وإذا كمتى) أي لان إذا ظرف زمان كذلك أي غير محصور ولا محدود مثل متى وإن، وإن كانت غير موضوعة للزمان المستقبل إلا أنها متضمنة له لانها للتعليق في المستقبل، فإذا دخلت على ماض صرفته للمستقبل، فإذا قيل: إن دخلت الدار فأمرك بيدك أي في الزمان المستقبل. قوله: (أو هما كالمطلق) أي بناء على أن إذا لا تقتضي المهلة والامتداد بل لمجرد الشرط مثل إن بخلاف متى فإنها تقتضي المهلة والامتداد. قوله: (كمتى شئت) أي فأمرك بيدك لان متى ظرف زمان مستقبل غير محصور ولا محدود، فإذا قال لها: متى شئت فأمرك بيدك فقد جعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه ولم يجعل لذلك حدا يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه فوجب أن يكون ذلك بيدها ما لم توقف أو يكون منها ما يدل على إسقاطه. قوله: (تردد) أي طريقتان حكاهما ابن رشد عن المتأخرين. قوله: (اتفاقا) أي وهي طريقة ابن رشد. قوله: (أو يجري فيها خلاف الحاضرة) أي وهذه طريقة اللخمي. قوله: (أو ما لم توقف) أي أو يبقى في يدها ولو قامت من المجلس الذي علمت فيه ولو طالت إقامتها فيه ما لم توقف إلخ. قوله: (فإذا انقضى ما عينه) أي ولم تختر شيئا. قوله: (ومعناه إلخ) أي وليس معناه أنه يمتد إلى ذلك الامر ويبقى بيدها ولو وقفت وإلا كان معارضا لقوله سابقا ووقفت وإن قال إلى سنة وحينئذ فقوله
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	تعين معناه أنه يمتد لذلك الامر ولا يسقط ما لم توقف إلخ. قوله: (فالحكم للمتقدم) أي فإن قالت: اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع عليه، وإن قالت: اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق اعتبارا باللفظ الاول فيهما، فإن شك في أيهما المتقدم لم يقع عليه طلاق كمن شك هل طلق أم لا ؟ وإن قالت: اخترتهما فالظاهر وقوع الطلاق ولا ينظر للمتقدم في مرجع الضمير الواقع من الزوج كما إذا قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك أو بالعكس فقالت: اخترتهما تغليبا لجانب التحريم. قوله: (في الحضور) أي أنها إذا كانت حاضرة في المجلس فإنها تخير حين التخيير أو التمليك. قوله: (لتعليقهما بغير منجز إلخ) أشار إلى أنه حذف تعليل الثاني لدلالة التعليل الاول عليه. قوله: (كما إذا قال لها أمرك بيدك) أي فكما لا ينجز الطلاق ولا يقع إذا علق بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء فأنت طالق، كذلك لا شئ عليه في قوله: أمرك بيدك إن لمست السماء، وكما ينتظر في أنت طالق إن قدم زيد، أو إن دخلت الدار كذلك ينتظر في أمرك بيدك إن قدم زيد أو إن دخلت الدار. قوله: (كالطلاق) يستثنى من ذلك ما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها فإنه يلزم التعليق المذكور، وعلله اللخمي بأن المرأة قد تختار البقاء مع الزوج وبأن الغالب أن النساء لا يخترن الفراق بحضرة العقد، وتشبيهها بالطلاق يقتضي عدم اللزوم فيهما اه عدوي. قوله: (ولم تعلم بقدومه إلخ) وأما لو علمت بقدومه قبل مضي الشهر فطلقت نفسها وتزوجت لم تفت بدخول الثاني اتفاقا والظاهر حدها، ولا تعذر بالعقد الفاسد كما قالوا فيمن طلق زوجته ثلاثا وتزوجها قبل زوج ودخل بها فإنه يحد ولم يعذروه بالعقد الفاسد اه عدوي. قوله: (غير عالم بقدوم الاول) أي قبل الشهر أي وغير عالمة قبل دخول الثاني بقدوم الاول قبل الشهر. قوله: (على حضور شخص) أي وليس المراد حضور الزوج. قوله: (فالاولى حذف الضمير) أي ليطابق ما في المدونة ولان الاتيان بالضمير يوهم عوده على الزوج مع أنه ليس مرادا. قوله: (واعتبر إلخ) أي أنه إذا خيرها أو ملكها أو وكلها قبل بلوغها فاختارت نفسها فإنه يقع الطلاق عليها وهو لازم إن ميزت، وهل يشترط زيادة على التمييز إطاقتها للوطئ أو لا يشترط ؟ قولان، والمعتمد أن المدار على التمييز أطاقت الوطئ أم لا، فإن لم تكن مميزة فلا يعتبر ما أوقعته، وما جعل لها من التخيير والتمليك فهو ثابت لا يبطل فيستأنى بها حتى تميز أو توطأ. قوله: (فالتمييز لا بد منه) أي على كلا القولين، خلافا لظاهر المصنف حيث أدخل كلمة هل على شرط التمييز فيقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك. قوله: (وله التفويض لغيرها) أي سواء كان ذلك الغير قريبا لها أو كان أجنبيا منها، وسواء شركها مع ذلك الغير أم لا على المشهور كما هو مذهب المدونة، فقوله لغيرها أي مجتمعا معها أي منفردا عنها: إلا أن العبرة بما يرضى به هو حالة الانفراد، والعبرة بما ترضى به هي حالة الاجتماع، ولو قال الاب: أنا أدرى بحالها منها وما ذكره المصنف من جواز التفويض لغيرها لا يخالف ما مر من أن في إباحة التخيير وكراهته قولين لان الجواز لا ينافي الكراهة بأن يراد بالجواز الاذن لا الاباحة أو أنه مشى هنا على أحد القولين.
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	قوله: (يعني أن الزوج إلخ) قال بن: هذا أحسن ما يحمل عليه المصنف، وأما حمله على التوكيل على الطلاق فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج عزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره، وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه انظر المواق، وأما ما في ح عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في عزل الوكيل ففيه نظر، إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال الزوج لغيره طلق امرأتي هل يحمل على التمليك فليس له العزل أو على التوكيل فله العزل ؟ هذا الذي يفيده أبو الحسن والمواق وابن غازي قال وحمل المصنف على هذا يحتاج إلى وحي يسفر عنه. قوله: (فهل له عزله) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه. قوله: (الراجح عدم العزل) أي نظر التعليق حق الغير، قال أبو الحسن: انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي من التمليك هل للزوج أن يعزل ذلك الوكيل الذي وكله على أن يملكها لانهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير وها هي قد أسقطت ؟ أو يقال: إن للوكيل حقا في الوكالة قد ترجح فيه ؟ اه بن. قوله: (فله عزله قطعا) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه. قوله: (فالمسائل ثلاث) أي فالاولى وكله على أن يخيرها أو يملكها، والثانية وكله على طلاقها، والثالثة خيره في عصمتها أو ملكه إياها، ففي كل من المسألة الاولى والاخيرة قولان والراجح عدم العزل فيهما، وفي الثانية له العزل اتفاقا، وكلام المصنف يتعين حمله على الاولى لان الثانية ليس فيها قولان وإن كان فيها توكيل، والثالثة وإن كان فيها قولان ليس فيها توكيل. قوله: (المفوض له) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك بأن قيل له: خيرتك في عصمتها أو ملكتك عصمتها. قوله: (إلا ما فيه المصلحة) أي فلا يرد إلا إذا كان في الرد مصلحة، ولا يطلق إلا إذا كان في الطلاق مصلحة، فإن لم تظهر المصلحة في طلاقه أو رده أو فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم. قوله: (كالزوجة في التخيير) أي إذا كان خيره الزوج في عصمتها، وقوله: والتمليك أي إذا كان الزوج ملكه عصمتها. قوله: (ومناكرة المخيرة) تفسير لما قبله، والاولى أن يقول: ومناكرته إن خيره قبل الدخول أو ملكه مطلقا. قوله: (إن حضر الوكيل) الاولى إن حضر ذلك الغير تفويض الزوج أو كان وقت التفويض غائبا غيبة قريبة لان هذا الغير ليس وكيلا. قوله: (شرط إلخ) أي أنه لا يكون تفويض أمر الزوجة للغير إلا إذا كان حاضرا أو قريب الغيبة كاليومين والثلاثة ذهابا كما في سماع عيسى. قوله: (فلها) أي فينتقل لها النظر. قوله: (إن مكنت بعلمه) فإن كان بغير علم لم يسقط خياره قاله محمد واستحسنه اللخمي. قوله: (وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا) أي وهو ظاهر المدونة. وقوله ورجح أي رجحه في الشامل حيث قال: ولو مكنت بغير علمه على الاصح ونحوه في تت والشيخ سالم ومثله في التوضيح أيضا، فإنه بعد أن ذكر عن المدونة أن المملك إن مكن من المرأة زوجها زال ما بيده من أمرها قال ما نصه: ولو مكنته الزوجة ولم يعلم الاجنبي ففي المدونة يسقط خياره، وقال محمد: لا يسقط واستحسنه اللخمي. قوله: (أو إلا أن يغيب إلخ)
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	أي فيسقط حقه ولا ينتقل إليها النظر، فالغيبة بعد التفويض مخالفة للغيبة قبلها، والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد توكيله بحضوره كان ظالما فيسقط حقه، بخلاف ما إذا كان غائبا حال التوكيل فإنه لا ظلم عنده فلم يسقط حقه، فلذا انتظر إن كانت الغيبة قريبة وانتقل النظر لها إن كانت بعيدة ولا ينتظر قدومه لما يلحقها من الضرر، وما ذكره المصنف من التفرقة بين غيبته بعد التفويض وغيبته قبله طريقة لابن الحاجب وابن شاس وابن بشير، وأجرى ابن عبد السلام الغيبة بعد التفويض على الغيبة قبله في التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح. قوله: (بعد تفويض الزوج له) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك. قوله: (فإن أشهد) أي عند غيبته. قوله: (وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده) أي وإذا كتب له بإسقاط ما بيده أو إمضائه فأسقطه فإنه لا ينتقل النظر للزوجة، وانظر لو مات من فوض له أمرها ولم يوص به لاحد فهل ينتقل لها وهو الظاهر أم لا ؟ وأما إن أوصى به فإنه ينتقل إليه اه خش. قوله: (على الراجح) وقيل إنه ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبة القريبة والبعيدة فالاقوال ثلاثة، وثالثها لما كان ضعيفا لم يحمل المصنف عليه. قوله: (فلا يقع طلاق إلخ) أي فإيقاع الطلاق من أحدهما دون الآخر لغو. قوله: (إلا أن يكونا رسولين) هذا الاستثناء منقطع سواء حملت الرسالة على المجازية أو الحقيقية لانه لا تدخل واحدة منهما في التمليك على ماحل به الشارح قوله: وإن ملك رجلين إلخ. قوله: (أو يقول لهما جعلت لكل منكما إلخ) قال شيخنا: أو يقول لهما طلقا زوجتي ولم يقل إن شئتما لانه في قوة قضية كلية أي لكل منكما طلاق زوجتي فلكل منهما الاستقلال بالطلاق عملا بالاحوط في الفروج وهذا أحد أقوال ثلاثة. وحاصلها أنه إذا قال: طلقا زوجتي فقيل يحمل على الرسالة فلكل منها الاستقلال بالطلاق إلا أن يريد التمليك، وقيل يحمل على التوكيل فلا يلزم الطلاق إلا باجتماعهما معا وله عزلهما، وقيل يحمل على التمليك فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما معا وليس له عزلهما، والاول للمدونة والثاني لسماع عيسى والثالث لاصبغ، قال أبو الحسن: ومذهب المدونة هو الصحيح، واختار اللخمي ما في سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بن. قوله: (وحمل المصنف عليه) أي بحيث يقال: إلا أن يكونا رسولين أرسلهما ليبلغاها أنه طلقها فلكل واحد منهما القضاء أي الاخبار بأنه طلقها، ووجه البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالاخبار ثم بعد ذلك هو يوهم أن وقوع الطلاق عليها يتوقف على إخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراها. فصل في الرجعة قوله: (وهي عود إلخ) الضمير للرجعة، ويفهم منه أن عود البائن للعصمة بتجديد عقد لا يسمى رجعة وهو كذلك، بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين لان المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. قوله: (من فيه أهلية النكاح) أي وهو العاقل فأهلية النكاح إنما تتوقف على العقل ولا تتوقف على عدم الاحرام وعدم المرض لان كلا من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح غاية الامر أنه طرأ عليهما ما يمنع من صحته. وقوله أي من فيه أهلية النكاح دخل فيه الصبي لان فيه أهلية النكاح في الجملة لان نكاحه صحيح يتوقف على الاجازة من وليه، وقد خرج بقوله بعد ذلك طالقا غير بائن لان طلاقه إما بائن بأن يطلق عنه وليه بعوض أو بدونه على أحد القولين كما مر، والاول بائن قطعا وكذا الثاني لان وطأه كلا وطئ أو غير لازم
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	بأن يطلق هو اه خش. قوله: (ولا سكران) ظاهره ولو بحلال اه خش. قوله: (والعبد) فيه أنه لا يتوهم خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح لان نكاحه صحيح غاية الامر أنه يتوقف على الاجازة، بخلاف المحرم والمريض فإنه يتوهم خروجهما لفساد نكاحهما. قوله: (نص على دخولهم) الاولى بالغ على دخولهم لاجل قوله بعد ذلك لان فيهم إلخ أي والمبالغة تقتضي دخول ما بعدها في المبالغ عليه. قوله: (وإن بكإحرام) أي هذا إذا كان غير ملتبس بما يمنع من صحة النكاح، بل ولو كان ملتبسا بإحرام أو مرض. قوله: (والباء بمعنى مع) أي وإن كان مصاحبا لكإحرام والاوضح جعلها للملابسة أي وإن كان ملتبسا بإحرام ونحوه كمرض. قوله: (وأدخلت الكاف المريض) الاولى المرض، وقوله: وليس فيه أي في ارتجاع المريض. قوله: (وعدم إذن سيد) أي وإن كان ملتبسا بعدم إذن سيد فيها أي الرجعة. قوله: (ومثل العبد) أي في كون رجعته لا تتوقف على إذن. قوله: (فهؤلاء الخمسة) وهم المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس. قوله: (طالقا) بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه، وأتى به لاجل التوصل للوصف بقوله غير بائن إذ هو المحترز به عن البائن، وقيل: احترز به عن الزواج ابتداء فلا يسمى رجعة. قوله: (غير بائن) هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه زيادة بيان. قوله: (وبالصحيح الفاسد) أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد الدخول سواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها ولو ماتت الاولى أو طلقت لعدم صحة النكاح، فإذا فسخ هذا النكاح بطلاق أو بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح. قوله: (فإن وطأه قبل الاذن لا يجوز) فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع سيده فلا رجعة، خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على إجازته. قوله: (أو صحيح لازم) أي احترز به عن الوطئ في صحيح لازم لكن وطئ وطأ حراما. قوله: (كالحيض) أي كالوطئ في حالة الحيض أو في حالة الاحرام، فإذا تزوجها ووطئها في حالة الحيض أو الاحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطئ فلا رجعة له عليها لبينونتها منه لانه بمنزلة الطلاق قبل الدخول لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. قوله: (القول الصريح) أي في الرجعة وهو الذي لا يحتمل غيرها. قوله: (إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا) أي وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة فإذا أتى بهذا اللفظ المحتمل وقصد به الرجعة حصلت. قوله: (أو نية فقط) أي من غير مصاحبة فعل لها. قوله: (على الاظهر) أي عند ابن رشد وقواه شيخنا وقوى بن وغيره مقابله كما يأتي. قوله: (لا مجرد القصد) أي لعودها لعصمته فلا تحصل به رجعة اتفاقا. قوله: (وهي) أي النية، وقوله بالمعنى المراد وهو الكلام النفساني. قوله: (فيجوز) أي فيما بينه وبين الله. قوله: (وصحح خلافه) هذا هو المنصوص في الموازية والمصحح له ابن بشير فإنه جعله المذهب، والاول صححه في المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمي على أحد قولي مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير انظر ابن غازي اه بن. قوله: (لا رجعة بها) أي في الباطن وحينئذ فلا يجوز له بعد العدة وطؤها ولا معاشرتها معاشرة الازواج فيما بينه وبين الله. والحاصل أن هذا الخلاف إنما هو بالنظر للباطن، وأما في الظاهر فاتفقوا على أن النية بمنزلة العدم فلا يمكنه الحاكم من وطئها ولا
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	من الخلوة بها ولا من ميراثها. قوله: (فلو نوى ثم وطئ إلخ) هذا إنما يناسب النية بمعنى القصد وحينئذ فلا وجه لتفريع هذا الكلام على هذا القول. قوله: (بعد بعد) أي والحال أن العدة لم تنقض، وقوله فليس برجعة أي لان كلا من النية والفعل إذا كان وحده لا يكفي في الرجعة، وقوله فرجعة اتفاقا أي لاجتماع النية والفعل. قوله: (وإن تقدمت) أي على الوطئ قوله: (ولو هزلا) الواو للحال ولو زائدة لان القول الهزل هو الخالي عن نية، فلو كانت الواو للمبالغة لا تحد ما قبل المبالغة وما بعدها، ولو قال المصنف وبقول هزلا كان أحسن، والذي يظهر أن قول المصنف بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل تمثيله بأمسكتها ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل على ما قاله بعضهم، وقوله وبقول ولو هزلا أي بقول صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل، وبهذا ينتفي التكرار في كلام المصنف وهو أحسن من جعل الواو للحال وإهمال لو. قوله: (فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة) أي ويحكم له بالميراث منها إن ماتت ولا يمنعه من الاستمتاع بها. قوله: (فلا يحل له الاستمتاع بها) أي فيما بينه وبين الله ولا يحل له أيضا أخذ شئ من ميراثها، والفرق بين النكاح والرجعة أن النكاح له صيغة من الطرفين وأركان وشروط من صداق واستئذان فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة بكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن. قوله: (لا بقول محتمل) عطف على مقدر أي بقول صريح هزلا غير محتمل لا بقول محتمل، وأما بقول غير محتمل لها أصلا مع نية كاسقني الماء ناويا به الرجعة فهل تحصل الرجعة به أو لا ؟ تردد فيه عج وغيره والظاهر الثاني كما يفيده ابن عرفة، لان إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من إلحاقها بالطلاق لان الطلاق يحرم والرجعة تحلل اه عدوي. قوله: (دونها) أي وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعة والدخول عليها من جملة الفعل فإن نوى به الرجعة كفى قاله بعضهم، وتحصل من كلامه أن الرجعة تحصل بالقول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وكذلك بالفعل مع النية، وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة، والقول الصريح وحده تحصل به الرجعة في الظاهر لا في الباطن، وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة أصلا، وإن كانت بمعنى الكلام النفساني فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا. قوله: (ولا صداق إلخ) أي وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراما ولا يلحق به الولد ويستبرئها من ذلك الوطئ إذا ارتجعها ولا يرتجعها في زمن الاستبراء بالوطئ بل بغيره، وإنما يرتجعها في زمن الاستبراء بغير الوطئ إذا كانت العدة الاولى باقية، فإذا انقضت العدة الاولى فلا ينكحها هو أو غيره بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء الاستبراء فسخ ولا تحرم عليه بالوطئ الحاصل في زمن الاستبراء. قوله: (وانقضت عدتها) أي في القسمين. قوله: (ثم طلقها) أي ثلاثا أو أقل من ذلك. قوله: (لحقها طلاقه على الاصح) أي وهل يكون ذلك الطلاق اللاحق لها رجعيا وإن لم تثبت له رجعة وهو ما استظهره عبق وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة، وعليه فيلغز به من وجهين: رجعي تؤتنف له العدة ولا رجعة معه أو يكون ذلك الطلاق اللاحق بائنا وبه جزم بن حيث قال: ويكون هذا الطلاق اللاحق بائنا، ولا يصح أن يكون رجعيا لامرين: أحدهما أن القائل بلحوق الطلاق هنا هو أبوعمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه كما نقله عنه ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما والطلاق في النكاح الفاسد لا يكون إلا بائنا كما مر في شرط الرجعة، الامر الثاني أنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الاولى والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة، ومراعاة مذهب ابن وهب إنما وقعت في مجرد لحوق الطلاق لا في تصحيح الرجعة بالفعل
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	دون نية اه كلامه. والحاصل أن الطلاق الاول الذي وطئ في عدته رجعي انقضت عدته، والثاني بائن لحوقه مراعاة للخلاف وحينئذ فلا يلحقه الطلاق إلا نسقا هذا هو الصواب. قوله: (مراعاة لقول ابن وهب) أي فهو مشهور مبني على ضعيف وهو أن الرجعة تكون بمجرد الفعل بدون نية، وقال أبو محمد: لا يلحقها طلاقه إذ قد بانت منه، قال في التوضيح: والاول أظهر، وقال شيخنا العدوي: إن قول أبي محمد ضعيف ومحل الخلاف إذا جاء مستفتيا فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا كما قاله الوانشريسي. قوله: (بمجرد الوطئ) أي فهو كمطلق في نكاح مختلف فيه والطلاق في النكاح المختلف فيه لاحق كالطلاق في النكاح الصحيح. قوله: (ولا إن لم يعلم دخول) أي خلوة. حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين وثبتت الخلوة ولو بامرأتين وتقارر الزوجان بالاصابة، فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة لان من شرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد الوطئ للزوجة، وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطئ فلا رجعة، ولو تصادق كل من الزوجين على الوطئ قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده، وإنما شرط في صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد وطئ لانه إذا لم يحصل وطئ كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لادى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق. قوله: (بأن علم عدمه) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة بعيدة وطلقها وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها. قوله: (أو لم يعلم شئ) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة وطلقها ولم يعلم هل دخل بها أم لا ؟ وأشار الشارح إلى أن عدم علم الدخول أعم من علم عدم الدخول حيث جعل عدم علم الدخول صادقا بعلم عدم الدخول وبعدم العلم أصلا. قوله: (إلا أن يظهر إلخ) هذا راجع لقوله: فلا تصح الرجعة إذا لم يعلم دخول. قوله: (بنفي التهمة) أي تهمة ابتداء نكاح بلا عقد وولي وصداق. قوله: (وأخذا بإقرارهما) يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما في دعوى الوطئ قبل الطلاق أو بعده فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطئ سواء كان إقرارهما بالوطئ قبل الطلاق أو بعده، وقوله: فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة باقية هذا مرتب على إقراره هو، وقوله: ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها بيان للمترتب على إقرارها، ثم إن قوله: وأخذا بإقرارهما معناه كما قال بن: أن من أقر منهما بالوطئ أخذ بمقتضى إقراره سواء صدقه الآخر أم لا، وكذا قوله كدعواه إلخ أي فإنه يؤاخذ بمقتضى إقراره، وأما هي فإن صدقته أخذت بمقتضى إقرارها وإلا فلا، وليس فرض المسألتين في كلام المصنف ما إذا اجتمعا على الاقرار اه بن. قوله: (بالنسبة لغير الارتجاع) أي وأما بالنسبة للارتجاع فلا يعمل بإقرارهما إذ لا تصح الرجعة حتى يعلم الدخول. قوله: (فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى) أي وتحرم عليه الخامسة. قوله: (ما دامت العدة) أي فإذا انقضت إن تماديا على التصديق أخذا بإقرارهما معا، وإن رجعا أو رجع أحدهما فلا يؤاخذ الراجع ويؤاخذ غيره كما قاله الشارح بعد تبعا لعج، وسيأتي تحرير ما في المقام قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: (كدعواه لها بعدها) حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك، والموضوع أن الخلوة علمت بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها زوجة على الدوام فيجب لها ما يجب للزوجة، وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته ولا يمكن واحد منهما من صاحبه فإن لم تصدقه فلا يجب لها عليه شئ لان لزوم ما يجب لها عليه بإقراره مشروط بتصديقها كما يأتي، فإن كذبته لم تؤاخذ بذلك لاقرارها بسقوط ذلك عنه. قوله: (أي ادعى بعد انقضاء العدة إلخ) أي والحال أنه لم يكن له بينة بالرجعة ولا مصدق، أما إن كانت له بينة بذلك أو كان يبيت عندها في العدة فإنه يصدق وتصح رجعته وإن كذبته. قوله: (وكذا هي) أي
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	يجب عليها له ما يجب للزوج ما عدا الاستمتاع فلا يجوز التزوج بغيره حيث صدقته على الرجعة. قوله: (إن تماديا على التصديق) أي على الاقرار قوله: (شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت إلخ) هذه طريقة لعج. وحاصلها أنه في المسألة الاولى يؤاخذان بإقرارهما سواء تماديا على التصديق أو لا إن استمرت العدة، فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا تماديا وإلا عمل برجوعهما أو رجوع أحدهما، وفي المسألة الثانية وهي دعواه الرجعة بعد العدة يؤاخذان بإقرارهما أبدا إذا تماديا على الاقرار، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع، وقال بهرام وتت: إن قوله إن تماديا على التصديق شرط في المسألة الاولى فقط. وحاصل كلامهم أنه إذا لم تعلم الخلوة بينهما وراجعها لم تصح الرجعة ولو تصادقا على الوطئ ويؤاخذان بمقتضى إقرارهما ما دامت العدة إن تماديا على التصديق فيها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع كما أنه لا عبرة بإقرارهما بعد العدة، وأما في المسألة الثانية وهي ما إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته فإنهما يؤاخذان بإقرارهما أبدا من غير اشتراط دوامهما على التصديق، وقال الطخيخي والشيخ سالم: إن قوله إن تماديا على التصديق شرط فيما قبل الكاف وما بعدها لكن طريقتهما مخالفة لطريقة عج. وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة دوامهما على التصديق، وكذلك في الاولى كان الاقرار في العدة أو بعدها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع. وقال الشيخ عبد الرحمن الاجهوري والشيخ أحمد الزرقاني: قوله إن تماديا على التصديق راجع لما بعد الكاف فقط فيقولان انهما في المسألة الاولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أم لا ولا يؤاخذان به بعدها، وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق، فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا. قوله: (إن انقضت إلخ) فإذا انقضت وتماديا على التصديق لزمه النفقة عليها ولا يجوز لها التزوج بغيره. قوله: (سقطت مؤاخذة الراجع) أي فإذا رجعا معا وكذبا أنفسهما لا يلزمه نفقة وجاز لها التزوج بغيره، وإذا رجعت هي فقط جاز لها التزوج بغيره ولا يلزمه الانفاق عليها لتكذيبها له في إقراره، وإن رجع هو فقط سقط الانفاق عنه ولا يجوز لها التزوج بغيره. قوله: (وللمصدقة في المسألتين) أي المصدقة على الوطئ في المسألة الاولى والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية. قوله: (وذكر هذا وإن استفيد إلخ) الحق أن قوله: وللمصدقة النفقة لا يغني عنه قوله: وأخذا بإقرارهما ولا ما بعده لان معناه أنهما يؤاخذان بإقرارهما اجتماعا وانفرادا إن تمادى المقر على إقراره، لكن مؤاخذة الرجل بالنفقة بمقتضى إقراره إذا تمادى على الاقرار مشروطة بتصديقها له، فلو كذبته لم يؤخذ بها لاقرارها بسقوطها عنه. والحاصل أن الزوج يتعلق به بسبب إقراره حقان: حق للزوجة من جهة النفقة وما في معناها، وحق لله كمنع الخامسة مثلا وحرمة أصول الزوجة وفصولها، وأما هي فلا يتعلق بها لاجل إقرارها إلا حق الله وهو العدة وحرمة تزوجها بالغير، أما أخذ كل منهما بحق الله فبمجرد الاقرار وقع تصديق من الآخر أم لا، وأما أخذ الزوج بحق الزوجة فمشروط بتصديقها لقوله في الاقرار لاهل لم يكذبه اه بن. قوله: (ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة) قد علمت ما فيه وإن لحق أنه إنما يؤاخذ كل بمقتضى إقراره بالوطئ مدة العدة فقط ولو لم يتماديا على التصديق، وحينئذ إذا انقضت العدة كان لها التزوج فالاولى قصر كلام المصنف على الصورة الثانية. قوله: (وليست هي زوجة في الحكم) أي في حكم الشرع أي أنه لم يحكم بأنها زوجة بحيث يثبت لها كل ما يثبت للزوجات. قوله: (جبر المصدقة) أي على الوطئ في المسألة الاولى والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية، لكن الجبر في الاولى في العدة وبعدها بناء على ما قاله
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	عج من أن المؤاخذة بمقتضى الاقرار بالوطئ في العدة وبعدها إن تماديا على الاقرار، وأما على المعتمد من أن المؤاخذة مختصة بالعدة فلا جبر بعدها انظر بن، وإنما كان له جبرها وجبر وليها على تجديد العقد لانها في عصمته، وإنما كان ممنوعا منها لحق الله في ابتداء نكاح بغير شروطه وذلك يزول بوجود العقد الجديد. قوله: (فإن أبى الولي عقد الحاكم) أي وإن لم ترض، وانظر هل لها جبره على تجديد عقد أخذا من حديث: لا ضرر ولا ضرار أو لا تأمل ؟ قوله: (ولا إن أقر به إلخ) حاصله أنه إذا ثبتت الزوجية بشاهدين واختلى بها في حال زيارته لها وثبتت الخلوة بامرأتين مثلا وادعى أنه وطئها وكذبته وطلقها وأراد رجعتها فلا تتم له تلك الرجعة ولا يمكن منها ويحكم بكون الطلاق بائنا وعليها العدة للخلوة. قوله: (في خلوة زيارة) أي والحال أن الخلوة بينهما ثابتة بشهادة امرأتين فأكثر، وكذا يقال في خلوة البناء بعد. وقوله في خلوة زيارة أي إذا كانت الزيارة منه لها والموضوع أن تلك الزيارة بعد العقد وقبل البناء، وأما إذا كانت الزيارة منها له فيصدق إذا أقر به فقط كخلوة البناء على ما قال المصنف لان الرجل ينشط في بيته دون بيت غيره، وهذه العلة تقتضي أنهما إذا كانا زائرين مثل ما إذا كان زائرا وحده كما قال شيخنا. قوله: (ولها كل الصداق بإقراره) نقل هذا ابن ناجي عن أبي عمران كما في ح وهو في المدونة، وقال سحنون: لا يكمل لها حتى ترجع لتصديقه، واختلف هل خلاف أو وفاق ؟ تأويلان وهما المشار إليهما في الصداق بقول المصنف: وهل إن أدام الاقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها ؟ تأويلان اه بن. قوله: (والمعتمد أنه لا فرق إلخ) تعقبه بن قائلا: انظر من ذكر هذا، وظاهر المواق عن المدونة هو ما ذكره المصنف، والذي في ح ما نصه: وهذا القول أي الذي ذكره المصنف هو الذي رجحه في التوضيح هنا، وذكر في العمدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والاهتداء وهو أحد الاقوال أيضا اه. فلم يذكر ح ترجيحا، وقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم تصح إذا أقر بالوطئ في خلوة البناء لا الزيارة اه كلام بن. وعلم منه أن ما قاله المصنف من التفرقة هو المعتمد، لكن ذكر في الشامل أن القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وحينئذ فيكون كل من القولين قد رجح. قوله: (كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتها) أي فلا يكون هذا رجعة الآن ولا غدا. قوله: (وهو لا يكون لاجل) أي فكما لا يجوز التأجيل في نكاح كما تقول: اعقد لي على بنتك الآن وحلية الوطئ إنما تكون في الغد لا يجوز التأجيل في الرجعة كأن يقول: إذا جاء غد فقد ارتجعتها. قوله: (ولاحتياجها لنية مقارنة) أي للقول أو للفعل أي ولا نية هنا. قوله: (فلا يستمتع بها قبل الغد) هذا التفريع غير صحيح لان حكمها قبل الغد حكم من لم تراجع فحقه في الرجعة حينئذ باق، فإذا وطئها وهو يرى أن رجعته صحيحة فقد قارن فعله نيته فكيف لا يكون رجعة ؟ اه بن. قوله: (قبل مجئ الغد) أي بأن ولدت أو نزل عليها الدم الثالث. قوله: (تأويلان) الاول منهما لعبد الحق والثاني لابن محرز. قوله: (لا تكون إلا بنية بعد الطلاق) أي إلا بنية تحدث بعد الطلاق السابق، والفرق بين صحة الطلاق قبل النكاح كإن تزوجت فلانة الاجنبية فهي طالق وبين عدم صحة الرجعة قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل أي حق يحكم به عليه والرجعة حق له، فالحق الذي عليه يلزم بالتزامه، والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب ولو أشهد به.
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	قوله: (بخلاف ذات الشرط إلخ) ما ذكره المصنف من الفرق بين المسئلتين هو المعروف من قولي مالك، وقيل إن المسئلتين مستويتان في لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب خيارهما وهو لابن حارث عن أصبغ من رواية ابن نافع، وقيل إنهما مستويتان في عدم لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب خيارهما وهو للباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم. واعلم أن محل الخلاف إذا كان المعلق على فعله أمرها بيدها، وأما لو علق الطلاق أو العتق فلا خيار لها اتفاقا كما قال البدر القرافي. ابن رشد: وهذه المسألة هي التي يحكى عن ابن الماجشون أنه سأل فيها مالكا عن الفرق بين الحرة ذات الشرط والامة فقال له: أتعرف دار أبي قدامة وكانت دارا يلعب فيها الاحداث بالحمام معرضا له بقلة التحصيل فيما سأل عنه وتوبيخا له على ترك أعمال نظره في ذلك حتى لا يسأل إلا عن أمر مشكل اه انظر بن. قال بعض المحققين: والانصاف أن سؤاله وارد، ولذلك اختلف النقل عن مالك من التفرقة بين المسئلتين واتحادهما في الحكم. قوله: (لان الزوج إلخ) هذا إشارة للفرق بين المسئلتين، وحاصله أن اختيار الامة قبل العتق فعل للشئ قبل وجوبه لها بالشرع، وأما ذات الشرط فاختيارها لما اختارته فعل للشئ بعد وجوبه لها بالتمليك. قوله: (لا ما أوقعته من اختيار زوجها) أي لان الزوج لم يقمها مقامه في ذلك وإنما أقامها مقامه في الطلاق، فإذا قالت: إن فعل زوجي ما ذكر فقد اخترته ثم فعل فلا يلزمها ذلك ولها أن تختار الفراق بعد ذلك. قوله: (إن قامت بينة على إقراره) حاصله أنه بعد انقضاء العدة ادعى أنه راجعها فيها وأقام بينة تشهد أنه أقر في العدة أنه وطئها أو تلذذ بها وادعى أنه نوى بذلك الرجعة فإنه يصدق في دعواه أنه أراد بذلك الرجعة وتصح رجعته حينئذ، والموضوع أن الخلوة بها قبل الطلاق قد علمت ولو بامرأتين وحيث كانت تصح الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطئ في العدة مع دعواه أنه نوى بها الرجعة، فلو دخل على مطلقة وبات عندها في العدة ثم مات بعد العدة ولم يذكر أنه ارتجعها فلا يثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا يلزمها عدة وفاة، وكلام المصنف يحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون المعنى أن قيام البينة بعد العدة على الاقرار بالرجعة في العدة تصح به الرجعة وهو وإن صح في نفسه إلا أن النص عليه قليل الجدوى لكونه جليا فالصواب ما حمله عليه الشارح. قوله: (أو على معاينة إلخ) أي أو أقام بعد العدة بينة من الرجال تشهد على معاينة إلخ، وإنما قلنا من الرجال لان شهادة النساء هنا لا تنفع، وحاصله أنه إذا ادعى أنه نوى بذلك في العدة رجعتها فإنه يصدق في دعواه وتصح رجعته. قوله: (وادعى الرجعية بها) أي ادعى أنه نوى بذلك رجعتها. قوله: (على إقراره بذلك) أي على إقراره في العدة أنه يبيت عندها ويتصرف لها. قوله: (فالواو في كلامه بمعنى أو) وبأو عبر ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب لارادتهم التصرف الخاص بالازواج. قوله: (وإن أراد العام) أي وهو الذي لا يختص بالازواج. قوله: (كانت الواو على حقيقتها) بالواو عبر في المدونة لارادة التصرف العام الذي يقع من الزوج وغيره. قوله: (تكفي في تصديقه) أي إن نوى بذلك رجعتها. قوله: (فأقام الزوج بينة) أي من الرجال لا من النساء لان شهادتها على إقرارها بعدم الحيض لا على رؤية الدم حتى يكفي النساء. قوله: (بأن شهدت) أي البينة التي أقامها. قوله: (أو لم أحض ثالثة) هكذا نسخة الشارح باللام والاولى ثانية بالنون وإلا فهي تحل بمجرد رؤية الدم الثالث. قوله: (وليس بين قوليها) أي قولها حضت ثالثة، وقولها لم أحض
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	أصلا أو لم أحض ثانية. قوله: (وتعد نادمة) أي بقوله: كانت عدتي قد انقضت قبل إشهادك برجعتي. قوله: (أو ولدت لدون ستة أشهر إلخ) في بعض النسخ: ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته، قال ابن غازي: وهي أجود من نسخة أو ولدت لانه عطف على ما تصح فيه الرجعة، فيكون قوله وردت لرجعته حشوا، ثم إن المسألة يصح تقريرها بما هو في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للاول برجعته وهو ظاهر، ويصح تقريرها بما قال الشارح تبعا لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وكذبته فتزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للاول برجعته، وبهذا قررها في التوضيح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق، لكن قولهم ردت للاول برجعته مشكل على هذا إذ الاول إنما حصل منه دعوى الارتجاع لا إنشاء الرجعة إذ لم يعلم ذلك منه. وأجاب ابن عبد السلام بأن دعى الارتجاع نزلت منزلة إنشاء الارتجاع وفيه نظر لان الدعوى تحتمل الصدق والكذب والانشاء لا يحتملهما، فالاولى أن يقال معنى قولهم ردت للاول برجعته أي التي ادعى أنه كان أنشأها ولذا قال ابن عرفة: إنها ترد إليه لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن. قوله: (لدون ستة أشهر من وطئ الثاني) أي ولاقل من أمد الحمل من يوم الطلاق. قوله: (برجعته التي ادعاها) أي التي ادعى أنه كان أنشأها. قوله: (لانا لما ألحقنا الولد بالاول إلخ) قال خش: وفي هذا التعليل نظر لانه يوهم أن تزوج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد وليس كذلك اه. وفي بن: أن ما في التوضيح من أنه لا يتأبد التحريم على من تزوج رجعية من غيره هو قول ابن القاسم، وقال غيره في المدونة: يتأبد عليه تحريمها كالبائن وهو ظاهر كلام المصنف في أول النكاح. قوله: (فكالوليين) أي فكذات الوليين. قوله: (غير عالم بأنه) أي بأن مطلقها راجعها. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان تلذذ بها الثاني عالما بأن مطلقها راجعها، أو لم يحصل من الثاني إلا مجرد العقد لم تفت على الاول إلا أن يحضر الاول عقدها على الثاني ساكتا فتفوت عليه وتكون للثاني وعقده صحيح كما في التوضيح عن مالك لان حضور الاول عقد الثاني تكذيب لبينته الشاهدة بالرجعة، وهذا بخلاف مسألة قوله في الطلاق كبيعها أو تزويجها فإن عقد الثاني يفسخ ويعد طلاقا من الاول انظر بن. قوله: (الاستمتاع) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة، وأما نظره لوجهها وكفيها بلا لذة فجائز. قوله: (والدخول إلخ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها فقط، وأما سكناه معها في دار جامعة له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب. قوله: (والاكل معها) أي فكل واحد مما ذكر حرام وكذا كلامها ولو كانت نيته رجعتها، وإنما شدد عليه هذا التشديد لئلا يتذكر ما كان فيجامعها فلا يرد أن الاجنبي يباح له ذلك مع الاجنبية. قوله: (ولو كان معها من يحفظها) هذا راجع للاكل معها وذلك لان الاكل معها أدخل في المواددة فمنع منه لذلك ولو كان معها من يحفظها. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن الزوجة ولو أمة إذا راجعها زوجها فقالت عند ذلك: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو بوضع الحمل فإنها تصدق في ذلك ولو خالفها الزوج إن كان قد مضى زمن من طلاقها يمكن فيه انقضاء العدة بما ادعت غالبا أو مساويا ولا يمين عليها ولو خالفت عادتها. قوله: (سقطا أو غيره) أي خلافا للرجراجي القائل: لا تصدق إذا ادعت انقضاء العدة بوضع سقط. قوله: (أي مدة إلخ) أي في المدة التي يمكن تصديقها فيها إمكانا
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	عاديا لكون تلك المدة يمكن انقضاء العدة فيها غالبا أو مساويا. قوله: (كالشهر) أي فإن شهدت لها أن النساء قد يحضن لمثل هذا فإنها تصدق وهل بيمين أو بغير يمين ؟ قولان. وعلم مما ذكره الشارح أن قول المصنف وسئل النساء ليس مرتبطا بقوله ما أمكن لانها إذا ادعت في زمن يمكن الانقضاء فيه غالبا أو مساويا صدقت بلا يمين ولا حاجة لسؤال النساء بل هو مقتض راجع لما إذا ادعت ما لا يمكن فيه الانقضاء إلا نادرا، فإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها غالبا ولا نادرا لم تصدق ولا يسأل النساء فالاقسام ثلاثة. قوله: (لجواز إلخ) وإنما كان الشهر يمكن انقضاء العدة فيه لجواز إلخ. قوله: (لان العبرة إلخ) أي وحينئذ فلا يضر إتيان الحيض أول ليلة من الشهر وانقطاعه قبل فجر تلك الليلة. قوله: (ولا يفيدها تكذيبها نفسها) يعني أنها إذا قالت أو لا عند إرادة الزوج رجعتها عدتي قد انقضت بما يمكن من إقراء أو وضع وقلتم انها مصدقة في ذلك وقد بانت منه فإذا قالت بعد ذلك: كنت كاذبة وأن عدتي لم تنقض فإن ذلك يعد منها ندما ولا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد. قوله: (فلا تحل إلخ) أي لانها داعية لنكاح بلا ولي وصداق وشهود. قوله: (ولا يفيدها دعواها إلخ) يعني أن الزوج إذا أراد رجعتها فادعت أنها رأت الحيضة الثالثة ثم ادعت بعد ذلك أنها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة وقالت: كنت أظن دوامه فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة فلا يفيدها ذلك وقد بانت بقولها للاول وقد تبع المصنف فيما قاله ابن الحاجب. قوله: (المذهب كله على قبول قولها إلخ) أي وحينئذ فلها الكسوة والنفقة وتصح رجعتها. وقال الشيخ أحمد الزرقاني: إن قبول قولها فيما عدا الرجعة لانه يحتاط في الفروج فيحمل كلام ابن عرفة على ما عداه، قال بن: وما قاله الشيخ أحمد وإن كان ظاهرا لكن المذهب ما قاله ابن عرفة من قبول قولها إنه انقطع حتى بالنسبة للرجعة، وهذا إذا لم يتماد بها الدم وعاودها عن بعد أي بعد طهر تام، وأما إن عاودها عن قرب فهل الرجعة فاسدة لانه قد تبين أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح أو لا تبطل تلك الرجعة ورجوع الدم عن قرب كرجوعه عن بعد ؟ قولان حكاهما أبو الحسن عن عياض، ونص أبي الحسن عياض: واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع هذا الدم بقرب هل هي رجعة فاسدة لانه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد اه. ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في النكت أنه حكى القولين وقال بعدهما: والقول الاول يعني التفصيل عندي أصوب اه. وتبين أن القرب هو أن لا يكون بين الدمين طهر تام، إذا علمت هذا فيمكن الجمع بين كلام المصنف وابن عرفة، فمراد المصنف أن قولها انقطع الدم لا يفيد أي في صحة الرجعة لا أنه نفي لقبول قولها مطلقا، ويحمل المصنف على ما إذا عاودها الدم عن قرب، وقول ابن عرفة المذهب قبول قولها أي مطلقا حتى في الرجعة، ويحمل على ما إذا عاودها الدم عن بعد فتأمل. قوله: (ولا رؤية النساء) حاصله أن الزوج إذا أراد رجعتها فقالت: حضت ثالثة أو وضعت ثم قالت: إني كذبت في قولي حضت ثالثة أو وضعت فرأى النساء إليها فصدقنها وقلن: ليس بها أثر حيض ولا وضع فلا يفيدها تكذيب نفسها ولا رؤية النساء لها وتصديقهن لها وبانت بمجرد قولها حضت ثالثة أو وضعت إذا كان في مقدار تحيض فيه النساء، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلتم المذهب قبول قولها في المسألة المتقدمة دون هذه أنها في هذه قد صرحت بتكذيب نفسها ولم تستند لما تعذر به بخلاف التي قبلها، ولو ذكر المصنف هذه عقب قوله ولا يفيدها تكذيبها نفسها بقوله: وإن رأتها النساء نقية كان أحسن لان هذه كالتتمة لها اه عبق. قوله: (ولو مات زوجها إلخ) حاصل المسألة أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم مات بعد سنة أو أكثر من يوم
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	الطلاق فقالت: لم أحض من يوم الطلاق إلى الآن أصلا أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فلا يخلو حالها من أمرين: تارة تظهر في حال حياة مطلقها احتباس دمها وتكرر ذلك حتى يظهر ذلك للناس من قولها وفي هذه الحالة يقبل قولها بيمين وترث لضعف التهمة حينئذ، وتارة لم تكن تظهره في حال حياة مطلقها فلا يقبل قولها ولا ترث لدعواها أمرا نادرا والتهمة حينئذ قوية، وأما إذا مات بعد ستة أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى سنة وادعت عدم انقضاء العدة فإنها تصدق في ذلك وترثه لكن بيمين إن كانت لم تظهر انحباس الدم حال حياة مطلقها وإلا فلا يمين، وإن مات بعد أربعة أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى ستة أشهر صدقت من غير يمين مطلقا، هذا كله إن كانت غير مرضعة ولا مريضة، فإن كانت مرضعة أو مريضة فإنها تصدق في ذلك وترثه بلا يمين ولو فوق العام لان المرض والرضاع يمنعان الحيض غالبا فلا تهمة حينئذ. قوله: (الكاف استقصائية) الحق أنها مدخلة لما زاد على السنة، وما في نقل المواق من ذكر السنة فهو فرض مثال لا يخصص. قوله: (ولو وافقت إلخ) أي هذا إذا خالفت عادتها بل ولو وافقتها، وقال بعضهم: محل عدم تصديقها بعد السنة عند عدم الاظهار ما لم توافق عادتها وإلا صدقت بغير يمين كالمرضع والمريضة وهو معقول المعنى اه عدوي. قوله: (إلا إن كانت تظهره) ما ذكره المصنف من التفرقة بين من كانت تظهر احتباس الدم حال حياة مطلقها ومن لم تكن تظهره هو قول الموازية، وقال في سماع عيسى: أنها تصدق بيمين مطلقا أي كانت تظهره أم لا، وهذا الخلاف حكاه ابن رشد فيما إذا ادعت ذلك بعد السنة أو بقرب انسلاخها ثم قال: وأما لو ادعت ذلك بعد موت زوجها بأكثر من العام أو العامين فلا ينبغي أنها تصدق إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته قولا واحدا اه. قال طفي: وحيث جرى المصنف على قيد الاظهار فلا خصوصية للسنة ففي حمله عليها نظر، فالاولى أن يحمل كلام المصنف على المسألة الاخيرة المتفق عليها ويكون بمفهومه جاريا على ما في سماع عيسى فينتفي عنه الاعتراض اه بن. قوله: (أي تظهر عدم انقضاء عدتها) أي تظهر احتباس دمها وأن عدتها لم تنقض. قوله: (وتكرر منها ذلك إلخ) لم يكن في الرواية تكرر وإنما فيها تذكر ذلك انظر المواق. قوله: (فيصدقان مدتهما) أي فيصدقان في دعوى عدم انقضاء العدة إذا كانت تلك الدعوى في مدتهما أي المرض والرضاع. وحاصله أنه إذا كانت المرأة مريضة أو مرضعة في كل المدة التي بين الموت والطلاق فإنها تصدق في دعواها في هذه الحالة عدم انقضاء العدة بغير يمين ولو كانت تلك المدة سنة فأكثر، فإن كانت مريضة أو مرضعة في بعض تلك المدة وادعت عدم الانقضاء بعد الفطام وبعد زوال المرض ففي المواق عن ابن رشد أن حكم المرضع بعد الفطام كالتي لا ترضع من يوم الطلاق لان ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقا وحينئذ فتصدق بيمين بعد الفطام بسنة فأكثر إذا كانت تظهره في حياة مطلقها، ومثلها المريضة إذا ادعت عدم الانقضاء واحتباس الدم بعد المرض بسنة فأكثر فإن كانت لا تظهره لا تصدق ولو بيمين، وأما لو ادعت ذلك بعد الفطام بأقل من سنة فإنها تصدق بيمين. قوله: (عدم انقضاء عدتها) أي لاحتباس الدم. قوله: (وعشر) أي عشر ليال والاولى حذفه لانه مما دخل تحت الكاف في قوله كأربعة لانها مدخلة لما زاد على الاربعة للستة والموجود في النسخ الصحيحة لا في كالاربعة أشهر وعليها مؤاخذة من جهة العربية، قال ابن مالك في الكافية: وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيدخلون أل على كل من الجزأين، قال الرضي: ونقل السيرافي جواز دخولها على الاول فقط نحو الالف دينار اه. قوله: (وندب) أي على المشهور خلافا لمن
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	قال بوجوبه. قوله: (وأصابت) أي فعلت صوابا أي مندوبا. قوله: (من منعت نفسها من الزوج) أي بعد الرجعة. قوله: (فتثاب على ذلك) أي ولا تكون بذلك عاصية لزوجها فلا تسقط نفقتها بذلك. قوله: (والمعتبر) أي في تحصيل المندوب. قوله: (وشهادة السيد) أي ولو كان أعدل أهل زمانه. قوله: (والولي) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للسيد ولو عبر المصنف بالولي كان أشمل. قوله: (كالعدم) أي فلا يحصل المندوب بإشهادهما لاتهامهما على ذلك، ولو طلق الزوج وادعى الرجعة في العدة وشهد له السيد أو الولي مع غيره كانت الشهادة كالعدم لانه يتهم على ذلك، ولا فرق في الولي بين المجبر وغيره. قوله: (وندبت المتعة) أي على المشهور وحينئذ فلا يقضى بها ولا تحاصص بها الغرماء إذ لا يقضى بمندوب ولا يحاصص به الغرماء، وقيل إنها واجبة إن قلت أن حقا وعلى في الآية يقتضيان الوجوب، قلت: المراد بالحق الثابت المقابل للباطل والمندوب والامر المستفاد من على للندب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين لان الواجبات لا يتقيد بهما. قوله: (لجبر خاطرها) أي من الالم الحاصل لها بسبب الفراق، وهذا يقتضي أن الندب معلل بما ذكر، وفي تكميل التقييد عن ابن سعدون قولهم المتعة للتسلي وجبر الخاطر فيه اعتراض لان المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها بتذكرها حسن عشرته وكريم صحبته فالظاهر أنها شرع غير معلل، وقال ابن القاسم: إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنها فهذا يدل على أنها ليست للتسلي. قوله: (على قدر إلخ) الاولى وعلى قدر حاله ليفيد أنها في نفسها مندوبة وأن كونها على قدر حاله مندوب آخر كما هو ظاهر كلام ابن عرفة، فإن قلت: أي فرق بينها وبين النفقة حيث روعي في النفقة حالهما وفي المتعة حاله فقط ؟ قلت: الفرق أن المطلقة انكسر خاطرها بالفراق والفراق جاء من قبله فروعي فيها حاله، ونفقة الزوجة مستمرة فلمشقتها روعي فيها حالهما. قوله: (بعد العدة للرجعية) حاصله أن المتعة تكون لكل مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا إلا أنها تدفع للبائن أثر طلاقها وللرجعية بعد العدة لانها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا ألم عندها بخلاف الاولى. قوله: (لم يرجع بها) أي وحينئذ فتتلف عليه وإنما كان لا يرجع بها لانها كهبة مقبوضة. قوله: (إن ماتت بعد العدة) أي والحال أنها لم تمنع لانها بانقضاء العدة تستحقها ومن مات عن حق كان لورثته، وأما إن ماتت قبل تمام العدة فلا شئ لورثتها لانها لا تستحقها إلا بعد الخروج من العدة، وأما لو مات الزوج قبل أن يمتعها أو ردها لعصمته قبل دفعها لها سقطت عنه بائنة كانت أو رجعية كذا في عبق، والظاهر تخريج ذلك على الخلاف في أن ندبها معلل بجبر الخاطر أو تعبدي، فعلى الثاني تؤخذ من تركته، وأما لو طلقها وكان مريضا مرضا مخوفا يوم الطلاق أخذت منه بعد العدة في الرجعية ويوم الطلاق في غيرها لانه لما أمر بها لجبر كسر الخاطر لم يكن متبرعا ولا يتوهم عدم طلبها منه لانها وارثة، ومن باب أولى ما إذا طرأ المرض بعد الطلاق لانها بعد العدة غير وارثة. قوله: (ككل مطلقة طلاقا بائنا) أي فتدفع لها المتعة إن كانت حية أو لورثتها إن ماتت، والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها، وعلى الثاني يستثنى المرتدة دون الاول، وبقول الشارح طلاقا بائنا صح التشبيه في كلام المصنف، واندفع قول ابن عاشر كما في بن أن في التشبيه ركة من جهة أن فيه تشبيه الشئ بنفسه، والعبارة السلسة أن لو قال: والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم إلخ اه. تنبيه: قد علمت أن المرتدة لا متعة لها ولو عادت للاسلام والظاهر عدم متعتها أيضا إذا ارتد الزوج سواء عاد للاسلام أم لا كما قاله شيخنا. قوله: (في نكاح) هذا لغو لان المطلقة لا تكون إلا من نكاح لكنه صرح به لاجل قوله لازم، وقوله لازم أي سواء كان صحيحا أو فاسدا ولزم بفواته كالفاسد لصداقه إذا طلق فيه بعد البناء، واحترز المصنف
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	بقوله لازم عن غير اللازم وهو شيئان: الاول الفاسد الذي لم يمض بالدخول، والثاني الصحيح غير اللازم كنكاح ذات العيب فإنها إن ردته لعيبه أو ردها لعيبها فلا متعة، وإلى الاول أشار المصنف بقوله: لا في فسخ، وإلى الثاني أشار بقوله: أو مختارة لعيبه. قوله: (إلا لرضاع فيندب فيه المتعة) أي إلا إذا كان الفسخ لاجل رضاع فإنه يندب فيه المتعة وظاهره مطلقا سواء كان لها نصف الصداق أم لا وهو كذلك، والاول كما إذا ادعى الزوج الرضاع وأنكرت وكان ذلك قبل البناء، والثاني كما لو صدقته أو ثبت ذلك بالبينة فإنه لا نصف لها في هذه الحالة إذا فسخ قبل البناء. قوله: (وملك أحد الزوجين صاحبه) أي وأما لو ملك أحدهما بعض صاحبه فالمتعة لحصول الالم لان ملك البعض يمنع الوطئ. قوله: (وإلا متعت) أي وإلا يكن دفع عنها برضاها بل بغير رضاها أو لم يكن بعوض أصلا بل بلفظ الخلع متعت. قوله: (فإن لم يفرض لها) أي بأن عقد عليها تفويضا وطلقها قبل البناء ولم يسم لها شيئا قبل الطلاق. قوله: (تحت العبد) أي حال كونها تحت العبد، واحترز بقوله لعتقها عن التي اختارت نفسها لتزويج أمة عليها، أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو بعده فإنها تمتع لان الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها. قوله: (وأما لعيبهما) أي وأما لو ردها الزوج لعيبهما. قوله: (ناسب إلخ) أي نظرا لما بين السبب والمسبب من الارتباط وإن كان الانسب من حيثية اعتبار خصوصية السبب تقديم الايلاء على الطلاق الرجعي لانها سبب والطلاق الرجعي مسبب، والسبب مقدم على المسبب طبعا فيقدم عليه وضعا لاجل أن يوافق الوضع الطبع تأمل. باب الايلاء قوله: (الايلاء يمين إلخ) أي الايلاء شرعا. وأما لغة: فهو الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا. قوله: (الحلف بالله) كوالله لا أطؤك أصلا أو مدة خمسة أشهر. قوله: (أو التزام نحو عتق إلخ) المراد بنحو ما ذكر الصوم والصلاة والطلاق وذلك كأن يقول: إن وطئتك فعلي عتق عبدي فلان، أو فعلي دينار صدقة، أو فعلي المشي إلى مكة، أو فعلي صوم شهر أو صلاة مائة ركعة، أو فأنت طالق. قوله: (أو نذر ولو مبهما) أي أو التزام نذر ولو مبهما والاولى حذف ولو لان ما قبل المبالغة وهو النذر المعين هو عين قوله: أو التزام نحو عتق أو صدقة إلخ إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قوله: (نحو لله علي نذر إن وطئتك إلخ) اعلم أن الصورة الاولى إيلاء من غير خلاف، وأما الصورة الثانية ففيها خلاف، فقد ذكر في التوضيح الخلاف في نحو: علي نذر أن لا أطأك أو لا أقربك ونصه وإن قال: علي نذر أن لا أقربك فهو مول عند ابن القاسم، وقال يحيى بن عمر: ليس بمول وهو بمنزلة قوله: علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية اه. ووجه القول الاول أن هذا تعليق في المعنى على معصية لان علي نذر أن لا أطأك أو لا أقربك في معنى علي نذر إن انتفى وطؤك أو مقاربتك، والمعلق على المعصية لازم. ووجه القول الثاني فيما ذكره ظاهر لان قوله: أن لا أقربك أو أن لا أطأك مؤول بمصدر مبتدأ وما قبله خبر وكأنه قال: عدم مقاربتك أو عدم وطئك نذر علي، ولا شك أن هذا ليس بتعلق وإنما هو نذر معصية، وأما إن صرح بالتعليق نحو: علي نذر إن وطئتك فليس من محل الخلاف وليس للخلاف فيه وجه خلافا لعبق لان المعلق نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين فلا معصية فيه انظر بن. قوله: (فلا ينعقد لهما إيلاء) أي بخلاف السفيه والسكران بحرام فإنه ينعقد منهما كما يشملهما التعريف. قوله: (كالكافر) وقال الشافعي: ينعقد الايلاء من الكافر لعموم قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم) * الآية، فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل قوله: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة، وقد يقال: إن الكافر يعذب عذاب الكفر وعذاب المعصية، فلم لا يجوز أن يحصل له غفران الذنب
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	بالفيئة. قوله: (أي يمكن) فيه نظر بل يتصور بضم التحتية معناه يتعقل، وأما بفتحها على أنه مبني للفاعل فمعناه يمكن، فلاولى للشارح أن يقول أي يتعقل أو بفتحها أي يمكن إمكانا عاديا وقاعه حالا أو مآلا، فلا يرد أن الشيخ الفاني يمكن جماعه لان هذا الامكان عقلي لا عادي، وقوله يمكن وقاعه أي يمكن الوقاع من جهته سواء أمكن من جهتها أم لا فينعقد الايلاء إذا أمكن الوقاع من جهته ولو كانت رتقاء أو عفلاء أو صغيرة لا تطيق أو غير مدخول بها. قوله: (مرضا لا يمنع الوطئ) أي فإن منعه فلا إيلاء كما في عبق وفيه نظر، فإن المذهب كما قال ابن عبد السلام: إنه كالصحيح مطلقا لانه إن لم يمكن وقاعه حالا يمكن مآلا فالاولى إبقاء المتن على إطلاقه، ففي التوضيح عن ابن عبد السلام ما نصه: ظاهر المذهب لحوق الايلاء للمريض مطلقا، ورأى بعضهم أنه إن كان عاجزا عن الجماع فلا معنى لانعقاد الايلاء في حقه وهو خلاف المذهب، ألا ترى أنه لو آلى الصحيح ثم مرض فإنه يطالب بالفيئة بالجماع، فدل هذا على أن التفصيل خلاف المذهب اه بن. واعلم أن محل لحوق الايلاء للمريض إذا أطلق، وأما إذا قيده بمدة مرضه فلا إيلاء عليه سواء كان المرض مانعا من الوطئ أو لا ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالا لاجل قصد الضرر. قوله: (ونحوهم) أي كالمريض مرضا يمنع الوطئ حالا بناء على ما قاله الشارح. قوله: (بمنع وطئ زوجته) أي سواء كانت اليمين صريحة في منع الوطئ نحو: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر، أو مستلزمة لذلك كحلفه أن لا يلتقي معها أو لا يغتسل من جنابة منها كما يأتي، وخرج بالوطئ ما إذا حلف على هجران الزوجة أي على ترك كلامها وهو مع ذلك يصيبها فلا يلزمه إيلاء بذلك، وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطئ، ولكن لا يضرب لها الاجل حتى تطيق، وشمل أيضا المدخول بها وغيرها، لكن لا يضرب لها الاجل إلا من الدعاء للدخول ومضي مدة التجهيز، وشمل أيضا الزوجة الكائنة في عصمته حين الحلف والمتجددة بعد الحلف كقوله لامرأة أجنبية: والله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر ونوى إن تزوجها فإذا عقد عليها لزمه الايلاء. قوله: (الباء بمعنى على) أي لان منع الوطئ محلوف عليه لا محلوف به. قوله: (تنجيزا) أي كقوله: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر، وصنيع الشارح يقتضي أن قوله وان تعليقا مبالغة في قوله يمين، ويصح أن يكون مبالغة في زوجته أو في ترك الوطئ لان كلا من الثلاثة يكون منجزا ومعلقا. والحاصل أنه لا فرق في لزوم الايلاء بين كون اليمين منجزا أو معلقا، ولا فرق بين كون منع الوطئ المحلوف عليه منجزا أو معلقا كوالله لا أطؤك ما دمت في هذه الدار أو البلد على ما يأتي، ولا فرق بين كون الزوجة المحلوف على ترك وطئها منجزة أو معلقة. قوله: (فعلي كذا) أي عتق أو صدقة إلى آخر ما مر. قوله: (وأما هي فلا إيلاء عليه فيها) فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك، وقال أصبغ: يكون موليا، قال اللخمي: وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك من أنه لا يكون موليا قال: وهو مقيد بما إذا قصد بحلفه على ترك الوطئ إصلاح الولد أو لم يقصد شيئا كما قال الشارح. قوله: (وإلا فمول) أي وإلا بأن قصد بحلفه مجرد الامتناع فمول. قوله: (وإن رجعية) أي هذا إذا كانت الزوجية غير مطلقة بل وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فإذا حلف على ترك وطئ مطلقته الرجعية كان موليا يضرب له الاجل ويؤمر بعد انقضائه بالفيئة فيرتجع ليصيب أو يطلق عليه أخرى. فإن قلت: لا حاجة لطلاق ثان إذا لم يقف لان الطلاق الرجعي الذي شأن المولي إيقاعه حاصل. قلت: إنما احتيج للطلاق الثاني إذا لم يف لاحتمال أن يكون ارتجع
	

	[ 428 ]
	وكتم ومحل كون الرجعية يلحقها الايلاء فيجبر على الرجعة ليصيب أو يطلق عليه إن لم تنقض عدتها قبل فراغ الاجل بأن كانت حاملا أو كان الحيض يأتيها في كل سنة مرة مثلا وإلا فلا شئ عليه. قوله: (وظاهر أن الرجعة حق له إلخ) رد ذلك بأن الرجعة وإن كانت حقا له لا يطالب بها إن أباها إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه بلزوم الايلاء، أو أن القول بلزوم الايلاء للرجعية مبني على القول الضعيف بأن الرجعية لا يحرم الاستمتاع بها، فما هنا مشهور مبني على ضعيف. قوله: (ولو قل الاكثر كيوم) هذا هو المعتمد، وقال عبد الوهاب: لا يكون موليا إلا بزيادة معتبرة كعشرة أيام. قوله: (أكثر من أربعة أشهر) أي وأما الحلف على ترك الوطئ أربعة أشهر فلا يكون به موليا، وروى عبد الملك أنه مول بالاربعة وهو مذهب أبي حنيفة، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم) * هل الفيئة مطلوبة خارج الاربعة أشهر أو فيها ؟ فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد الاربعة أشهر، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعدها، وحيث كانت الفيئة مطلوبة بعد الاربعة فلا يكون موليا بالحلف على الاربعة، وعلى مقابله يطلب بالفيئة فيها ويطلق عليه بمجرد مرورها، وتمسك من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله فإن فاؤا فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبة بعد الاربعة أشهر، ولان أن الشرطية تصير الماضي بعدها مستقبلا، فلو كانت مطلوبة في الاربعة أشهر لبقي معنى الماضي بعدها على ما كان عليه قبل دخولها وهو باطل، وتمسك المقابل بأن الفاء ليست للتعقيب بل لمجرد السببية، ولا يلزم تأخر المسبب عن السبب في الزمان بل الغالب عليه المقارنة، ورأى أيضا أنه حذف كان بعد حرف الشرط والتقدير فإن كانوا فاؤا وأن لا تقلب كان عن المضي لتوغلها فيه كما قيل، فعلم مما مر أن الايلاء على المشهور الحلف على ترك الوطئ أكثر من المدة المذكورة للحر وأكثر من شهرين للعبد، وأما قيام الزوجة بطلب الفيئة فإنما يكون بعد أربعة أشهر لا أكثر للحر وبعد شهرين لا أكثر للعبد، فالاجل المحلوف على ترك الوطئ فيه غير الاجل الذي لها القيام بعده. قوله: (ويتقرر) أي الاجل في الصريح أي في اليمين الصريح بترك الوطئ المدة المذكورة. وقوله وفي غيره وهو المحتمل للمدة المذكورة أو أقل منها كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد والحال أن قدومه محتمل. قوله: (فلو كانت) أي اليمين محتملة. قوله: (فهو مول إذا مضت أربعة أشهر إلخ) جواب إذا محذوف أي طولب بالفيئة بالمراجعة والاصابة، فإن لم يف إلخ وكان الاولى أن يقول: وإذا بالواو. وحاصل فقه المسألة أنه إذا قال لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا: والله لا أرجعك فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الايلاء أربعة أشهر من يوم الحلف فإن لم يف بعدها طلق عليه طلقة أخرى، وهذا إذا لم تنقض العدة من الطلاق الاول قبل فراغ الاجل وإلا فلا شئ عليه. قوله: (أو لا أطؤك حتى تسأليني) حاصله أنه إذا قال لها: والله لا أطؤك حتى تسأليني الوطئ أو حتى تأتيني للوطئ فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف، فإن فاء في الاجل أو بعده بأن كفر عن يمينه ووطئها بدون سؤال منها فالامر ظاهر وإلا طلق عليه، ثم ما مشى عليه المصنف من أنه يكون موليا بحلفه أنه لا يطؤها حتى تسأله الوطئ أو تأتي إليه هو قول ابن سحنون، ومقابله قول سحنون ليس بمول وعاب قول ولده حين عرضه عليه، وإنما درج المصنف على الاول لان ابن رشد قال: لا وجه لقول سحنون واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطئ على النساء وإتيانهن إليه فالغالب عدم حصوله من المرأة. قوله: (أو حتى تأتيني له) أي إذا دعوتك. قوله: (تقييده) أي الحلف على عدم الوطئ. قوله: (لانه معرة) أي لان ما ذكر من سؤال الوطئ والاتيان إليه معرة. قوله: (ولا يكون رفعها للسلطان) أي لاجل أن يضرب أجلا
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	للايلاء. قوله: (وليس عليها أن تأتيه) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته أو أتته في الاجل بر في يمينه وانحل عنه الايلاء كما يؤخذ من كلام سحنون وابنه ومن كلام المصنف واستصوبه طفي وبن خلافا لما في عبق تبعا لتت من عدم انحلال اليمين. قوله: (المدة المذكورة) أي أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد. قوله: (فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول) أي ويقبل منه ذلك مطلقا سواء رفعته البينة أو لا كما قال ابن عرفة نقلا عن عبد الحق خلافا لما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم من أنه لا يقبل منه ذلك إذا رفعته البينة. قوله: (أو لا أغتسل من جنابة) اعلم أنه إذا قال: والله لا أغتسل من جنابة منها إن قصد معناه الصريح فإنه لا يحنث إلا بالغسل، وإذا امتنع من الوطئ خوفا من الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم لا من يوم الحلف، وإن أراد معناه اللازمي وهو عدم وطئها فالحنث بالوطئ ويكون موليا ويضرب له الاجل من يوم الحلف لان هذا من أفراد اليمين الصريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة، وأما إذا لم ينو شيئا لا المعنى الصريحي والالتزامي فهل يحمل على الصريح أو الالتزامي ؟ احتمالان واستصوب ابن عرفة الثاني منهما. قوله: (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد) حاصله أنه إذا حلف لا أطؤها حتى أخرج من البلد وكان عليه في الخروج منها مشقة بالنسبة لحاله وكثرة ماله فإنه لا يجبر على الخروج منها ويكون موليا ويضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف ويقال له: إما أن تكفر عن يمينك أو تطأ في الاجل أو بعده بقرب وإلا طلقناها عليك إذا فرغ الاجل. قوله: (فليس بمول) أي لكنه لا يترك بل يقال له: إما أن تكفر عن يمينك أو اخرج وطأ إن كنت صادقا في عدم تحتم اليمين حتى تخلص من الايلاء، فإن أبى ولم يخرج ضرب له أجل الايلاء فإن فاء وكفر فالامر ظاهر وإلا طلق عليه. قوله: (فإن خرج) أي فإن تكلف المشقة وخرج انحلت يمينه سواء وطئ أم لا، وفي خش: أنه إذا كان في خروجه مشقة كان موليا ولو تكلف الخروج وسلمه شيخنا في الحاشية والحق ما لشارحنا. قوله: (فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا) أي فلا يكون موليا إلا أنه لا يترك ويقال له طأ بعد خروجك إن كنت صادقا أنك لست بمول أو كفر عن يمينك، فإن كان لا يحسن خروجه وتكلف الخروج وخرج انحلت يمينه وصار لا إيلاء عليه. قوله: (وترك وطأها) أي فإذا انقضى أجل الايلاء فلا يتأتى مطالبته بالفيئة لانه لم يحلف على ترك الوطئ حتى يطالب به لان معنى يمينه لا أترك وطأك فإن انتفى وطؤك وتركته فأنت طالق، نعم يطلق عليه عند عزمه على الضد أو تبين الضرر. قوله: (والمذهب أنه ليس بمول) أي وهو ما رجع إليه ابن القاسم وذلك لانه لم يحصل منه يمين تمنعه من الجماع، وحينئذ إذا تضررت من امتناعه طلق عليه للضرر من غير ضرب أجل لا للايلاء. واعلم أن محل الخلاف إذا امتنع من الوطئ وإلا فلا إيلاء اتفاقا لان بره في وطئها. قوله: (أو إن وطئتك إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من الوطئ خوفا من وقوع الطلاق المعلق فإنه يكون موليا ويضرب له الاجل من يوم الحلف ويمكن من وطئه، فإن استمر على الامتناع من وطئها حتى انقضى الاجل طلق عليه بمقتضى الايلاء، وإن وطئها طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة وحينئذ فالنزع حرام، وكذا استمرار الذكر في الفرج حرام، فالمخلص له من الحرمة أن ينوي الرجعة ببقية وطئه ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها. قوله: (ويباح له وطؤها) أي سواء نوى ببقية وطئه الرجعة أم لا كذا في عبق لاستظهار البدر القرافي وفيه نظر، بل يمنع من الوطئ إذا لم ينو الرجعة كما يفيده المصنف وغيره لان نزعه حرام والوسيلة للحرام حرام اه بن.
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	قوله: (ولها حينئذ القيام بالضرر) أي فتطلق عليه من غير ضرب أجل. قوله: (وفي تعجيل إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم ومالك: لا يكون موليا وينجز عليه الثلاث من يوم الرفع ولا يضرب له أجل الايلاء، واستحسنه سحنون وغيره لانه لا فائدة في ضرب الاجل لانه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطئ حرام فلا يمكن من وطئها، وحكى اللخمي وابن رشد أنه لا يعجل عليه الحنث ويضرب له أجل الايلاء وتستمر من غير طلاق عليه إلى أن يفرغ الاجل، فإن رضيت بالاقامة معه من غير وطئ فلا يطلق عليه ولا يطؤها، وإن لم ترض طلقت عليه واحدة للايلاء، وقد نص في المدونة على القولين، فقول المصنف وفي تعجيل الطلاق إلخ أي وهو قول ابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره، وقوله وفي تعجيل الطلاق أي بعد الرفع كما في الحاشية لا من يوم الحلف كما في خش وفي الشيخ سالم، وفي تعجيل الطلاق وإن لم تقم به وهو قول مالك وابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره اه وهو غير صواب لان القول بالتعجيل وإن لم ترفعه إنما هو لمطرف كما عزاه له ابن رشد وغيره، وأما مالك وابن القاسم فيقولان بتعجيل الطلاق عليه بعد الرفع انظر بن. قوله: (إن حلف إلخ) أي بأن قال: علي الطلاق ثلاثا أن لا أطأك، أو قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو البتة. قوله: (إذ لا فائدة في ضرب الاجل) لانه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطئ حرام وحينئذ فلا يمكن منها. قوله: (أو ضرب الاجل) أي وبعده يطلق عليه طلقة واحدة إن لم ترض بالاقامة معه بلا وطئ ولا تطلب منه فيئة إذ لا يمكن منها، وهل يمكن من الرجعة على هذا القول وهو الذي يؤخذ من كلام ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطئ أو لا يمكن منها لكونه لا يمكن من الوطئ وإن كان الطلاق رجعيا وهو الذي قاله ابن رشد ؟ تردد. قوله: (كالظهار) تشبيه في أنه لا يمكن منها ويدخل عليه أجل الايلاء. قوله: (فلا يمكن من وطئها حتى يكفر) الصواب حذف قوله حتى يكفر وذلك لان الظهار لا ينعقد عليه حتى يقربها والكفارة لا تجزئه قبل انعقاد الظهار لقول المصنف الآتي ولم يصح في المعلق كفارته قبل لزومه، فالصواب أن هذا لا يقربها أصلا ويكون موليا، فإذا انقضى الاجل فلا تطالبه بالفيئة بل إما أن ترضى بالمقام معه بلا وطئ أو تطلق عليه ولا يمكن من الوطئ فإن تجرأ ووطئ سقط الايلاء وانعقد الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليه بالضرر. قوله: (ولزمه الظهار) أي فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، وإذا لم يطأ لم تطالبه بالفيئة التي هي الكفارة في المظاهر منها وذلك لان الكفارة إنما تجزئ إذا وقعت بعد العود وهو العزم على الوطئ أو مع الامساك، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار وهو لم ينعقد قبل الوطئ فليس لها مطالبته بشئ لا يجزئ وإنما لها الطلب بالطلاق أو تبقى معه بلا وطئ اه عدوي. وحاصل فقه المسألة أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه يمنع من وطئها أبدا لان وطأه لها يؤدي لوطئ المظاهر منها، فإذا تضررت زوجته رفعت أمرها للقاضي فيضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف، فإذا تم الاجل فلا تطالبه بالفيئة وإنما تطالبه بالطلاق أو تبقى معه بلا وطئ، وفائدة ضرب الاجل مع أنه ممنوع منها احتمال أن ترضى بالاقامة معه بلا وطئ فإن تجرأ ووطئ انحل عنه الايلاء ولزمته كفارة الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليه بالضرر حالا. قوله: (وهذا محترز مسلم) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه، وقول عبق يجوز قراءته بالرفع عطفا عليه باعتبار محله سبق قلم لان يمين اسم جامد لا يعمل عمل الفعل فلا يعمل الرفع في محل المضاف إليه وإنما يتم ما قاله لو عبر المصنف بحلف مسلم. قوله: (إلا أن يتحاكموا إلينا) أي قبل الاسلام إذ الاسلام
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	يسقطه. قوله: (فنحكم بينهم إلخ) أي فإن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ وتستلزم ذلك فيلزمه الايلاء ويؤجل كالمسلم وإلا فلا. قوله: (لاهجرنها) الهجران عدم الكلام. قوله: (لانهما لا يمنعان الوطئ) أي وحينئذ فلا إيلاء عليه إلا أنها إن تضررت بترك الكلام والهجر طلق عليه للضرر من غير ضرب أجل، ومحل كونه لا يكون موليا في قوله: لاهجرنها أو لا كلمتها إذا كان مع ذلك يمسها وإلا كان موليا. قوله: (لانه لم يعم) أي في يمينه الازمنة لقول المصنف قبل أكثر من أربعة أشهر أي إذا لم يقيد بليل أو نهار بأن عم الزمن فإن قيد بواحد منهما فلا يكون موليا قوله: (واجتهد وطلق إلخ) الحاصل أنه إذا حلف ليعزلن عن زوجته زمنا يحصل به ضررها أو حلف لا يبيت عندها أو ترك وطأها ضررا من غير حلف أو أدام العبادة وتضررت الزوجة من ترك الوطئ وأرادت الطلاق فإن الحاكم يجتهد في طلاقها عليه، ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه أن يجتهد في أن يطلق عليه فورا بدون أجل أو يضرب له أجلا واجتهد في قدره من كونه دون أجل الايلاء أو قدره أو أكثر منه، فإن علم لدده وإضراره طلق عليه فورا وإلا أمهله باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه، فإذا انقضى أجل التلوم ولم يرجع عما هو عليه طلق عليه وكل هذا إذا أرادت الطلاق، وأما إن رضيت بالاقامة معه بلا وطئ فلا تطلق عليه. قوله: (بخلاف لا أبيت معها في فراش) أي فإن هذا لا يطلق عليه كما في عبق نقلا عن تت وهو مقيد بما إذا حلف أنه لا يبيت معها في فراش والحال أنه لم يقطع المودة وإلا فقد مر أن توليته ظهره لها من جملة الضرر الموجب للطلاق وهذا أشد. قوله: (بل إذا تضررت هي إلخ) في التوضيح ما نصه: اختلف فيمن قطع ذكره لعلة نزلت به أو قطعه خطأ فقال مالك مرة لا مقال لها، وقال في كتاب ابن شعبان لها القيام وهو المعتمد، فإن تعمد قطعه أو شرب دواء ليقطع به لذة النساء أو شربه لعلاج علة وهو عالم أنه يذهب بذلك شهوة النساء أو شاك كان لها الفراق إذا لم ترض بالاقامة معه. قوله: (بلا ضرب إلخ) متعلق بقوله: وطلق والمنفي أجل الايلاء فقط وهو صادق بأن يطلق حالا أو يتلوم له مدة باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه. قوله: (على الاصح) أي خلافا لمن قال إنه يكون موليا في المسائل الاربع فيضرب له فيها أجل الايلاء فإن انقضى ولم يف طلق عليه. قوله: (لكن الغائب إلخ) أي أنه لا يطلق على من ترك الوطئ لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد، وقال الفرياني وابن عرفة: السنتان والثلاثة ليست بطول بل لا بد من الزيادة عليها، ولا بد أن تخشى الزنا على نفسها ويعلم ذلك منها وتصدق في دعواه حيث طالت مدة الغيبة، وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقها، ويزاد على هذين الشرطين شرط ثالث وهو الارسال إليه إن علم محله وأمكن الوصول إليه وإلا فلا يعتبر هذا الشرط، وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة وإلا طلق عليه حالا لعدم النفقة كما سيأتي في النفقات. قوله: (فإن امتنع) أي من كل من الامور الثلاثة قوله: (وأمكن) أي الارسال إليه. قوله: (للحرج) علة لقوله: لم تلزمه. قوله: (صدقة) أي فلا يكون موليا بذلك لانه عمم في يمينه فهي يمين حرج ومشقة فلا يلزمه بها حكم. قوله: (قبل ملكه) متعلق بمحذوف أي أو خص بلدا فلا إيلاء عليه قبل ملكه منها وهذا قول ابن القاسم في المدونة قائلا: كل يمين لا حنث فيها بالوطئ فليس بمول، وقال غيره فيها هو مول قبل الملك إذ يلزمه بالوطئ عقد يمين فيما يملك من رأس أو مال وقاله ابن القاسم أيضا اه بن. قوله: (فلا يكون موليا) أي قبل أن يملك منها شيئا.
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	قوله: (فإن ملك منها عبدا) أي قبل أن يطأ وامتنع من الوطئ خوفا من عتق ذلك العبد. قوله: (فمول) أي يضرب له أجل الايلاء، فإن فاء بأن أعتق العبد الذي ملكه منها أو تصدق بالمال الذي ملكه منها انحلت يمينه وإلا طلق عليه بعد الاجل. قوله: (كل ما ملكه منها بعد الوطئ) أي ولا يستقر ملكه على مملوك منها بعد ذلك. قوله: (فلا يلزمه إيلاء) أي بمجرد يمينه لانه لم يكن ممنوعا من الوطئ بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطئ، فإن وطئ في أثناء السنة المرتين في المسألة الاولى والمرة في المسألة الثانية نظر لما بقي من المدة فإن كانت أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو مول وإن كان الباقي أقل فلا يكون موليا وإن لم يطأ طلق عليه للضرر. قوله: (ولا إن حلف على أربعة أشهر فقط) أي إذا كان حرا ومثله العبد إذا حلف أنه لا يطأ زوجته شهرين فلا يكون موليا بذلك حتى يزيد على المشهور. قوله: (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة) أشار الشارح إلى أن الصراحة متعلقة بالمدة المذكورة لا بترك الوطئ خلافا لظاهر المصنف، إذ لا فرق بين أن يكون ترك الوطئ صريحا أو استلزاما فالاول نحو: والله لا أطؤك خمسة أشهر، والثاني: والله لا أغتسل من جنابة منها. والحاصل أن مراد المصنف أن الاجل من يوم اليمين بشرطين: أن يحلف على ترك الوطئ إما صريحا أو التزاما. وأن تكون اليمين صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر والصراحة ولو حكما كوالله لا أطؤك أصلا لكن عبارته غير وافية بذلك، وقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا محترز الشرط الثاني وهو صراحة المدة وفيه إشارة إلى أن الصراحة ليست منصبة على ترك الوطئ بل على المدة المذكورة، وقوله: أو حلف على حنث المراد بالحلف على الحنث الحلف على غير ترك الوطئ كإن لم أدخل دار فلان، أو إن لم أساكن فلانا فأنت طالق فإذا حلف كذلك فيمنع من الزوجة من الآن ويضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم، وهذا هو الذي تقدم للمصنف في الطلاق في قوله: وإن نفى ولم يؤجل منع منها. وقوله: أو حلف على حنث محترز الشرط الاول وهو كون الحلف على ترك الوطئ، وبعد هذا كله فقول المصنف لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا ضعيف، والمعتمد أنه متى كانت اليمين على ترك الوطئ كان الاجل من يوم الحلف سواء كانت اليمين صريحة في المدة أو محتملة، ولا يكون الاجل من الرفع إلا إذا حلف حنث أي على غير ترك الوطئ، ويمكن الجواب عن المصنف بأن أو في قوله: أو حلف على حنث بمعنى الواو أي لا إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على حنث كما في: إن لم أدخل الدار فأنت طالق فالمنظور له قوله، وكان حلفه على حنث فخرج نحو: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد، فإن اليمين وإن احتملت أقل من المدة لكن ليست على حنث فالاجل فيها من يوم الحلف. والحاصل أن الايلاء على ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه وذلك إذا حلف على ترك الوطئ صراحة أو التزاما وكانت يمينه صريحة في المدة المذكورة، وقسم لا يكون موليا إلا من يوم الحكم وذلك الذي يحلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا فلا يكون موليا حتى يضرب له الاجل من يوم الرفع والحكم، وقسم مختلف فيه وذلك إذا حلف على ترك الوطئ وكانت يمينه ليست صريحة في المدة المذكورة بل محتملة لها ولغيرها، فقيل إن الاجل في هذه من يوم الحكم، وقيل من يوم الحلف وهو المعتمد، والمصنف مشى على الاول تبعا لابن الحاجب، وقد تعقبه ابن عرفة بأنه خلاف نص المدونة. قوله: (حتى يقدم زيد الغائب) أي والحال أنه لم يعلم وقت قدومه. قوله: (لكن الراجح أنه) أي الاجل في
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	اليمين المحتملة لاقل من مدة الايلاء إذا كانت الصيغة صيغة بر من يوم الحلف. قوله: (كالصريحة) أي كما أن الاجل في الصريحة كذلك اتفاقا. قوله: (وهو أكثر إلخ) أي المتقدم في قول المصنف أكثر من أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد. قوله: (وهل إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فإنه يحرم عليه أن يقربها قبل أن يكفر عن ظهاره، فإذا كان قادرا على كفارة الظهار وامتنع عن إخراجها لزمه الايلاء وحينئذ، وإذا قلتم بلزوم الايلاء له فهل هو كالاول إلخ. قوله: (ولم يعلق إلخ) هذا بيان لمحل الاقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف، وأما الذي علق ظهاره على وطئها بأن قال لها: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه يكون موليا والاجل من يوم الحلف قولا واحدا، وإذا تم الاجل فلا تطالبه بالفيئة، وإنما تطلب منه الطلاق أو تبقى بلا وطئ، فإذا تجرأ ووطئ انحلت عنه الايلاء ولزمه كفارة الظهار كما مر ذلك. قوله: (وعليه اختصرت المدونة) أي اختصرها أبو سعيد البراذعي. وحاصله أن المسألة إذا كان فيها جملة أقوال في المدونة فإن البراذعي في اختصارها يقتصر على ما يظهر له اعتماده من تلك الاقوال وفي هذه المسألة اقتصر على هذا القول. قوله: (عند ابن يونس) قال المواق: لم أجد لابن يونس ترجيحا هنا ونحوه لابن غازي، وإنما استحسان ذلك القول لسحنون حيث قال بعد ذكر الاقوال الثلاثة في المدونة وكل لمالك والوقف بعد ضرب الاجل أحسن أي وقفه لا يكون إلا بعد ضرب السلطان له الاجل، فكان على المصنف أن لو قال على الاحسن بدل قوله على الارجح انظر بن. قوله: (أنه لا يكون موليا) أي فلا يضرب له أجل الايلاء بل إما أن ترضى بالاقامة معه بلا وطئ، وإما أن يطلق عليه حالا فإن قدر بعد ذلك كفر وراجعها وإلا فلا. وقوله إنه لا يكون موليا إلخ قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار، وأما إن عقده على نفسه مع علمه بالعجز عن حله فاختلف هل يطلق عليه حالا لقصد الضرر بالظهار أو بعد ضرب أجل الايلاء وانقضائه رجاء أن يحدث الله له ما لا يكفر منه عن يمينه أو يحدث لها رأي بالاقامة معه من غير وطئ. قوله: (لقيام) أي لوجود عذره. قوله: (يظاهر) أي يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. قوله: (وفيئته) أي والحال أن فيئته أي رجوعه لما كان ممنوعا منه بسبب اليمين بالصوم أي بالتكفير بالصوم. قوله: (لا يريد الفيئة) أي لا يريد التكفير بالصوم مع قدرته عليه أو أراده ومنعه منه السيد بوجه جائز وهذان هما محل الخلاف، فإن عجز عن الصوم فكالحر لا يدخله إيلاء ولا حجة لزوجته، وإن منعه بوجه غير جائز رده الحاكم عنه فصور العبد أربع اه. وهذا التقرير لابن غازي. قوله: (وقيل إلخ) هذا التقرير لبهرام. وحاصله أن العبد إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي وامتنع من التكفير بالصوم وهو قادر عليه ولم يمنعه السيد منه، أو أراد أن يكفر به فمنعه السيد منه بوجه جائز فإنه لا يضرب له أجل الايلاء بل يقال لها: إما أن تمكثي معه بلا وطئ أو ينجز عليه الطلاق، وعلى هذا فالعبد ليس كالحر الذي قدر على التكفير وامتنع واعترض طفي كلام بهرام بأنه وإن وافق ظاهر الموطأ إلا أنه لم يبق على ظاهره بل هو محمول كما قال الباجي
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	في شرحه عليه على ما إذا أراد بالتكفير بالصوم ومنعه السيد منه بوجه جائز فقط، وأما إذا كان قادرا على التكفير بالصوم وامتنع من التكفير به ولم يمنعه السيد فلا وجه لعدم لحوق الايلاء له بل هو مول ويجري في مبدأ الاجل الاقوال الثلاثة، فتحصل أن كلام ابن غازي لا يسلم من حيث جعله الخلاف فيما إذا منعه السيد وفيما إذا امتنع هو، وكذا كلام بهرام لا يسلم من حيث جعله عدم لحوق الايلاء مطلقا، وصار حاصل الفقه أنه إن منعه السيد بوجه جائز لا يلحقه الايلاء بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالاقامة معه بلا وطئ، وإن امتنع هو والحال أنه قادر على الصوم فإنه يلحقه الايلاء، وفي مبدأ الاجل الاقوال الثلاثة المذكورة، وقيل إنه إذا منعه السيد بوجه جائز فإنه يكون موليا كالحر إلا أنه يضرب له الاجل من يوم الرفع، وإذا علمت ذلك فاعلم أن الحق أن التشبيه في الايلاء فقط وإن كان في المسألة الاولى، وهو ما إذا امتنع من التكفير في مبدأ الاجل خلاف، وأما المسألة الثانية وهو ما إذا منعه السيد بوجه جائز على القول بأنه مول فلا خلاف في ابتداء الاجل لان الذي في التوضيح عن ابن القاسم أنه إذا منعه السيد بوجه جائز يضرب له أجل الايلاء إن رفعته اه فظاهره أنه من يوم الرفع. قوله: (إذا امتنع) أي من الصوم. قوله: (أي علقه) أي علق عتقه على وطئها. قوله: (وانحل الايلاء إلخ) لما فرغ المصنف مما ينعقد به الايلاء وما لا ينعقد به شرع في بيان ما تنحل به بعد انعقادها، وحاصل ما ذكره أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فعبدي فلان حر فإنه يدخل عليه الايلاء من يوم اليمين فإن مات العبد أو باعه سيده أو أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه شرعي كالهبة والصدقة فإن الايلاء تنحل عنه، وسواء أخرج العبد عن ملك سيده باختياره أم لا كبيع سلطان له في فلسه. قوله: (فإن امتنع من وطئها) أي بعد انحلال الايلاء عنه بزوال ملك العبد. قوله: (إلا أن يعود) أي كلا أو بعضا بغير إرث ليس المراد إلا أن يعود فلا تنحل بل المراد فيعود عليه الايلاء وعودها غير عدم الانحلال وأجله حينئذ من يوم العود سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب، وبهذا تعلم أن الاستثناء منقطع لان ما بعد إلا وهو عود الايلاء غير داخل فيما قبلها وهو انحلالها اه عدوي. فلو عاد ملكه لبعضه وطولب بالفيئة فوطئ عتق عليه ما ملكه منه وقوم عليه باقيه. قوله: (أما إن عاد العبد إليه كله بإرث إلخ) أي وأما عود بعضه بإرث وبعضه بشراء ونحوه فكعود كله بغير إرث فيغلب غير الارث على الارث ويعود الايلاء. قوله: (لم يبلغ الثلاث) أي سواء كان بائنا أو رجعيا. قوله: (فهند طالق إلخ) اعلم أنه إذا قال: إن وطئت عزة فهند طالق فالشرط محلوف عليه وهو وطئ عزة، والجزاء محلوف به وهو طلاق هند، ولما كان الوطئ واقعا في عزة قيل لها محلوف عليها، ولما كان الطلاق واقعا على هند قيل لها محلوف بها. قوله: (محلوف عليها) أي على وطئها. قوله: (عاد عليه الايلاء) أي حيث لم يؤجل كالمثال المتقدم أو أجل وبقي من الاجل أجل الايلاء. قوله: (عاد عليه الايلاء في عزة) أي فإن وطئ عزة بعد ذلك الزواج أو في عدة هند حنث ووقع عليه الطلاق في هند. قوله: (فيعود فيها الايلاء ولو طلقت ثلاثا) في شب أن ما في المصنف خلاف ما في المدونة، والذي فيها أن المحلوف عليها كالمحلوف بها وهو المعتمد، فمتى طلقها ثلاثا لم تعد
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	الايلاء اه عدوي. قوله: (بمعنى على) أي على حد قوله تعالى: * (ويخرون للاذقان يبكون) * قوله: (عدم العود) أي عدم عود الايلاء إذا عادت المحلوف عليها للعصمة. قوله: (لزوجته إلخ) أي كهند. وقوله: إن وطئت غيرك أي كعزة فهند محلوف لها أي لاجلها ولا يصور تعلق الايلاء بها. قوله: (وبتعجيل الحنث) قد وقع في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لان هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من العتق، ويزيد هذا بصدقه على الصوم والطلاق كما يزيد الاول بصدقه على البيع. قوله: (المحلوف بعتقه) وذلك لان الحنث بمخالفته المحلوف عليه وهو الوطئ في المثال، وليس المراد بتعجيله تعجيله نفسه بل المراد تعجيل ما يترتب عليه، فلذا قدر الشارح مقتضى أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه هذا، ويصح أن يراد هنا بالحنث ما يوجبه الحنث كالعتق في المثال المذكور وحينئذ فلا يحتاج لتقدير. قوله: (من حلف بطلاقها أن لا يطأ) أي ويصوم الايام المحلوف بصومها أن لا يطأ. قوله: (بائنا) أي وكذا رجعيا إذا انقضت العدة كما مر. قوله: (أو ففلانة طالق) أي فتنحل الايلاء بمجرد الطلاق إذا كان بائنا وبقضاء العدة إن كان رجعيا. قوله: (انحلت يمينه) أي فإذا امتنع من الوطئ بعد انحلال اليمين طلق عليه حالا للضرر إن لم ترض بالاقامة معه بلا وطئ. قوله: (وبتكفير ما يكفر) أي قبل الحنث كالحلف بالله والنذر المبهم كإن وطئتك فعلي نذر. قوله: (ولو صغيرة) أي ولو كانت سفيهة أو مجنونة فلها المطالبة حال إفاقتها وفي حال جنونها لا يثبت لها طلب ومثلها المغمى عليها، وليس لوليهما كلام حال الاغماء والجنون بل ينتظر إفاقتهما. قوله: (ولسيدها) أي ولسيد الزوجة إذا كانت أمة وكذا لها الحق أيضا لقول ابن عرفة الباجي عن أصبغ، فلو ترك سيدها وقفه فلها وقفه، وسمع عيسى ابن القاسم: لو تركت الامة وقف زوجها المولى كان لسيدها وقفه اه انظر المواق، وهذا إذا كان للسيد حق في الولد وكان يرجى منها الولد، أما إن كان لا حق له فيه لكون الولد يعتق عليه أو كان بها أو بالزوج عقم كان الطلب بالفيئة لها خاصة. قوله: (إن لم يمتنع وطؤها) أي أن محل كون الزوجة لها إن كانت حرة ولسيدها إن كانت أمة المطالبة بعد الاجل بالفيئة إن لم يمتنع وطؤها، فإن كان وطؤها ممتنعا عقلا أو عادة أو شرعا كالرتقاء والمريضة والحائض فلا مطالبة لها ولا لوليها، وقد تبع المصنف في هذا القيد ابن الحاجب وأنكره ابن عرفة وقال: إن المطالبة ثابتة مطلقا وتكون الفيئة عند امتناع الوطئ بالوعد به وهذا هو المعول عليه وسيأتي لك الجواب عن المصنف. قوله: (وهي تغييب) أي لان الفيئة الرجوع لما كان ممنوعا منه باليمين وهو الوطئ والرجوع لما كان ممنوعا منه مصور بتغييب الحشفة. قوله: (تغييب الحشفة كلها) أي أو قدرها ممن لا حشفة له. وقوله في القبل أي في محل البكارة منه لا في محل البول، وهل يشترط الانتشار أو لا يشترط ؟ المأخوذ من كلام ابن عرفة عدم اشتراطه. وقال بعض أشياخ عج: ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم حضور مقصودها الذي هو إزالة الضرر بدونه، والظاهر الاكتفاء بالانتشار داخل الفرج وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو تمنع كمالها. قوله: (في القبل) أي وأما تغييبها في الدبر أو بين فخذيها أو في محل البول من قبلها فلا تنحل به الايلاء عنه. قوله: (تكفيره) أي تكون بتكفيره إلخ. قوله: (بل بمعنى الوعد بها إلخ) أي فالمطالبة بالفيئة ثابتة مطلقا امتنع وطؤها أم لا. وقول المصنف: ولها المطالبة بالفيئة بعد الاجل إن لم يمتنع وطؤها مراده مطالبته بالفيئة بالمعنى المذكور وهو تغييب الحشفة حالا، فلا ينافي أنه إذا كان وطؤها ممتنعا لها المطالبة بالفيئة لكن بمعنى آخر وهو الوعد بتغييب الحشفة
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	إذا زال المانع. قوله: (بدون) أي بالتغييب بدون افتضاض. قوله: (ثم شرط في تغييب الحشفة إلخ) أي ثم شرط في كونهما تنحل بهما الايلاء أي تسقط بهما المطالبة بالوطئ. قوله: (إن حل ما ذكر) أي من مغيب الحشفة والافتضاض. قوله: (لم تنحل الايلاء) أي لم تسقط المطالبة بالفيئة. قوله: (وإن حنث) أي وانحلت يمينه. قوله: (فيطلب بالفيئة) أي بمغيب الحشفة بعد ذلك الوطئ الحرام. قوله: (ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه) أي بهذا الوطئ الحرام وهو جواب عما يقال: إن الوطئ الحرام يحنث به وتنحل به اليمين، وحيث انحلت اليمين انحلت الايلاء لانها سببه أي سبب الايلاء بمعنى المطالبة بالوطئ، فلا وجه لقول المصنف: إن حل، وتوضيحه أن الوطئ الحرام تنحل به اليمين، وإذا انحلت اليمين زال طلب الوطئ لان اليمين سبب لطلب الوطئ وقد زال السبب فليزل المسبب، وحينئذ فلا وجه لقول المصنف: إن حل. وحاصل الجواب: أنا لا نسلم أن انحلال اليمين مستلزم لانحلال الايلاء أي المطالبة بالفيئة مطلقا، بل إن كان انحلال اليمين بوطئ حلال كان ذلك مستلزما لانحلال الايلاء أي المطالبة، وإن كان انحلال اليمين بوطئ حرام أو بين الفخذين فما زال مطالبا بالفيئة ولم يسقط طلبها. قوله: (وهي الحلال) أي روعي تغييب الحشفة على وجه حلال، وقوله: ولو انحلت يمينه أي بوطئ حرام. قوله: (ولو مع جنون) ما ذكره من أن وطئ المجنون في حال جنونه فيئة هو الذي نص عليه ابن المواز وأصبغ ونقله ابن رشد واللخمي وعبد الحق، لكن قال أصبغ: يحنث به وهو ضعيف، والمذهب كما لابن رشد وغيره أنه لا يحنث به وإن كان فيئة كما تقدم، ورد المصنف بلو قول ابن شاس وابن الحاجب: إن وطئ المجنون ليس فيئة لكن لا يطالب بها قبل إفاقته لعذره فالاقوال ثلاثة، والفرق على الاخيرين: أنه على المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين أنه يستأنف له الاجل، وعلى ما لابن شاس وابن الحاجب يكتفي بالاجل الاول اه بن. قوله: (للزوج) أي فتنحل الايلاء بذلك الوطئ لنيلها بوطئه ما تنال في صحته، فإذا آلى منها وهو عاقل ثم جن وطلبته بالفيئة وفاء حال جنونه تسقط مطالبته بها واليمين باقية عليه، فإذا صح استؤنف له أجل من يوم وطئه لبقاء يمينه على ما لابن رشد. وقال أصبغ: إذا فاء حال جنونه سقطت مطالبته بالفيئة ولا يضرب له أجل بعد إفاقته لعدم بقاء يمينه لحنثه فيها بوطئه. وقال ابن شاس: إنه لا يطالب بالفيئة حال جنونه ولا يكون وطؤه فيئة ويطالب بها بعد إفاقته من غير ضرب أجل ثان ويكتفي بالاجل الاول وهذا هو المردود عليه بلو في كلام المصنف اه تقرير عدوي. قوله: (بخلاف جنونها) أي فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به الايلاء أي لا تسقط به المطالبة بالفيئة وإن انحلت يمينه. قوله: (فلا تنحل به الايلاء) أي المطالبة بالفيئة. قوله: (فإن كفر سقط) أي لانه لو كفر قبل أن يطأ سقط إيلاؤه فكيف إذا وطئ ثم كفر ولو كان الوطئ بغير الفرج ؟ وقوله أخذا مما قدمه أي في قوله: وتكفير ما يكفر. قوله: (إلا أن ينوي الفرج) أي إن محل حنثه ولزومه الكفارة بالوطئ بين الفخذين ما لم يكن نوى عند حلفه أنه لا يطؤها يعني في فرجها، فإن كان نوى ذلك فإنه لا يحنث بالوطئ بين الفخذين لمطابقة نيته لظاهر لفظه ولا تلزمه به كفارة والايلاء باق على كل حال. قوله: (بعد أن يؤمر إلخ) متعلق بقوله: وطلق عليه. قوله: (طلق عليه الحاكم إلخ) أي ويجري هنا القولان السابقان في امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به. قوله: (بأن قال) أي عند طلبه بها أطأ. قوله: (اختبر) أي بمدة يؤخره الحاكم إليها. قوله: (مرة) أي باختبار أمرة ومرة فهو مفعول مطلق. وقوله: إلى ثلاث مرات أي ويكون اختباره المرات الثلاث في يوم واحد. وفي قوله: إلى ثلاث مرات إشارة إلى أن الاولى للمصنف أن يزيد قوله مرة ثالثا، أو يقول: اختبر ثلاث مرات ليوافق النقل. قوله: (وصدق) أي المولى. وقوله: بيمين أي كما هو قاعدة المصنف من أنه إذا قال صدق فالمراد بيمين،
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	وإذا قال: القول قوله فالمراد بدون يمين. قوله: (إن ادعاه) أي في مدة الاختبار. وقوله: فإن نكل حلفت أي إن كانت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة، وأما إذا كانت مجنونة أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلق عليه حالا. قوله: (كما لو حلف) أي فلا يطلق عليه في الحالين لكون القول قوله. قوله: (وفيئة المريض والمحبوس) أي إذا مضى أجل الايلاء وهما بتلك الصفة. قوله: (العاجز عن الوطئ) أي وأما المريض القادر على الوطئ والمحبوس القادر على الخلاص بما لا يجحف به ففيئة كل منهما تغييب الحشفة. قوله: (بما ينحل به) أي ولا تكون الفيئة في حقهما بمغيب الحشفة لعدم قدرتهما عليها في هذه الحالة. قوله: (من زوال ملك) أي من زوال ملك العبد المعين الذي حلف بعتقه. قوله: (وتكفير ما) أي اليمين التي يجوز تكفيرها قبل الحنث وهي اليمين بالله والنذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا. قوله: (وتعجيل مقتضى الحنث) أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه وما قبله من جزئياته. قوله: (فلا يمكن التكفير) أي انحلال اليمين. قوله: (لحقه) أي وحينئذ فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث، وكذا يقال فيما إذا طلق ضرتها في المسألة التي بعد. قوله: (كقوله لاحدى زوجتيه إلخ) أي وإذا ارتجعها ووطئ المحلوف عليها طلقت فلانة المحلوف بطلاقها. قوله: (وطلقها) أي فلانة المحلوف بطلاقها. قوله: (بخلاف البائن) أي بخلاف ما إذا طلق فلانة المحلوف بطلاقها طلاقا بائنا ثم عاودها بعد زوج ووطئ المحلوف عليها فلا تطلق فلانة المحلوف بطلاقها لانحلال الايلاء بمجرد بينونتها. قوله: (وكصوم معين لم يأت زمنه) أي كما لو كان في المحرم وقال: إن وطئتك فعلي صوم رجب فهذه اليمين لا يمكن انحلالها قبل الحنث إذ لو صام رجب قبل إتيانه لم ينفعه، ومفهوم قوله لم يأت زمنه أنه لو أتى زمنه لا يكون الحكم كذلك، والحكم أنه إذا انقضى قبل وطئه فلا شئ عليه لانه معين فات. قوله: (وعتق إلخ) أي كما لو قال: إن وطئتك فعلي عتق رقبة أو صدقة بدينار أو صوم يوم أو مشي لمكة فلا يمكن انحلال تلك اليمين قبل الحنث، إذ لو فعله قبل الحنث بالوطئ لم ينفعه ويلزمه بدله إذا وطئ. قوله: (إذ لو فعله قبل الحنث) أي قبل الوطئ. قوله: (بالحنث) أي إذا وطئ. قوله: (المذكور) أي الذي لا يمكن تكفير يمينه قبل الحنث. قوله: (إذا زال المانع) أي الذي هو المرض والحبس. قوله: (وبعث للغائب إلخ) يعني أنه إذا ضرب للمولى الاجل فوجد عند انقضائه غائبا غيبة مسافة شهرين فأقل فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده، فإن كانت غيبته أكثر من ذلك طلق عليه من غير إرسال له. ثم إن هذا ظاهر إذا كان معلوم الموضع وإلا فيطلق عليه من غير إرسال، وكلام المصنف مقيد بما إذا لم ترفعه للحاكم لتمنعه من السفر حيث أراده قبل الاجل وإلا منعه، فإن أبى أخبره أنه إذا جاء الاجل طلق عليه، ففائدة إخبار الحاكم أنه لا يبعث له إذا جاء الاجل وطلبت الفيئة. قوله: (مع الامن) أي واثنا عشر يوما مع الخوف لان كل يوم مع الخوف يقاوم خمسة مع الامن. قوله: (ولها العود إلخ) أي أن المرأة المولى منها إذا حل أجل الايلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطئ وأسقطت حقها من الفيئة إسقاطا مطلقا غير مقيد بزمن ثم رجعت عن ذلك الرضا فطلبت القيام
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	بالفيئة فلها أن توقفه في أي وقت من غير ضرب أجل ومن غير تلوم فإن فاء وإلا طلق. وأما لو أسقطت حقها إسقاطا مقيدا بمدة فإن قالت بعد الاجل: أقيم معه سنة لعله أن يفئ فليس لها العود إلا بعد تلك المدة. قوله: (للقيام بالايلاء) أي بطلب الفيئة. قوله: (إن رضيت أولا بإسقاط حقها من القيام) أي بالفيئة وذلك بأن كانت رضيت بالاقامة معه بلا وطئ. قوله: (أو تكفير) أي تكفير ما يكفر في العدة. وقوله: أو تعجيل حنث أي بعتق أو طلاق في العدة، ومثل انحلال الايلاء رضا الزوجة المولى منها بالاقامة معه بلا وطئ كما هو قول ابن القاسم والاخوين خلافا لسحنون فإنه يقول: إن رجعتها باطلة مع الرضا. قوله: (وإلا ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم) أي حتى انقضت العدة بدخولها في الحيضة الثالثة. وقوله لغت رجعته أي الحاصلة في العدة أي كانت ملغاة أي باطلة لا أثر لها. قوله: (وإن أبى إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجتيه: إن وطئت إحداكما فالاخرى طالق فإن امتنع من وطئ كل منهما خوفا من طلاق الاخرى كان موليا منهما فيضرب له الاجل إذا قامتا أو إحداهما من اليمين، فإذا وطئ إحداهما بعد انقضاء الاجل طلقت الاخرى وانحل الايلاء، وإن أبى من وطئ إحداهما بعد انقضاء الاجل طلق عليه الحاكم، إحداهما، هكذا قال المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس، قال المصنف في توضيحه: ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة فيختار الزوج واحدة يطلقها أو يطلق عليه واحدة بالقرعة وإلا فطلاق واحدة غير معينة لا يمكن لان الحكم يستدعي تعيين محله، وفي تطليق واحدة يعينها الحاكم ترجيح بلا مرجح. وقوله: وإن أبى الفيئة أي بعد مضي الاجل المضروب. قوله: (والمذهب ما استظهره ابن عرفة) أي وقد صرح به ابن عبد البر في الكافي أيضا انظر كلامه في بن. قوله: (واستثنى بإن شاء الله) أي وامتنع من وطئها. قوله: (إنه مول) أي يضرب له أجل الايلاء. وقوله وله الوطئ أي وإذا طولب بالفيئة بعد الاجل كان له الوطئ وإذا وطئ فلا كفارة عليه. قوله: (فكيف يكون معه موليا) مع أن مقتضى كون الاستثناء حلا لليمين أنه إذا امتنع من الوطئ يطلق عليه حالا للضرر ولا يضرب له أجل الايلاء. قوله: (كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة) مع أن مقتضى كونه موليا أنه إذا وطئ يكفر لانحلال يمينه بالحنث. قوله: (وحملت) أي وحمل كلام الامام في المدونة لاجل دفع الاشكال الاول، وإنما تعرض المصنف لدفعه لانه هو الذي أشار له دون الثاني. قوله: (على ما إذا روفع للحاكم) أي على ما إذا رفعته الزوجة للحاكم ولم تصدقه على أنه أراد بالاستثناء حل اليمين، وإنما أراد التبرك والتأكيد بقرينة امتناعه من الوطئ فإنه يدل على أنه لم يرد حل اليمين، وأما المفتي فيصدقه في إرادة حل اليمين فلا يفتيه بلحوق الايلاء وحينئذ فيطلق عليه حالا إذا امتنع من الوطئ. قوله: (وإن القول قوله) أي في أن الكفارة عن هذا الايلاء. قوله: (وتنحل الايلاء عنه) أي فلا يطالب بفيئة وإذا استمر على الامتناع من الوطئ طلق عليه حالا للضرر. قوله: (فما الفرق بينهما) أي وهلا سوى بين المسألتين إما بحكم هذه أو بحكم هذه. قوله: (وفرق بشدة المال) حاصله أن المكفر في الثانية أتى بأشد الامور على النفس وهو إخراج المال فكان أقوى في رفع التهمة فلذا قبل قوله: بخلاف الاستثناء في الاولى فليس شديدا على النفس بل مجرد لفظ لا كلفة فيه فلا يكون رافعا للتهمة فلذا لم يقبل قوله.
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	قوله: (وبأن الاستثناء إلخ) حاصله أن الاستثناء يحتمل حل اليمين ويحتمل أنه أراد به التبرك والتأكيد فلذا لم يصدق في إرادة حل اليمين، وأما الكفارة التي هي إخراج المال فلا يحتمل غير حل اليمين بلا شك، واحتمال كون الكفارة ليمين أخرى بعيد لان الاصل عدم يمين ثانية فالتهمة في الكفارة بعيدة. باب في الظهار وهو حرام لانه منكر من القول وزور حتى صرح بعضهم بأنه من الكبائر، وعبر بعضهم عن حكمه بالكراهة وينبغي حملها على التحريم. قوله: (تشبيه المسلم) في ح ابن عبد السلام لا بد من أداة التشبيه كلفظ مثل أو الكاف، وأما لو حذفها فقال: أنت أمي لكان خارجا عن الظهار ويرجع للكناية في الطلاق، وإن كان محمد نص في هذه اللفظة على أنه مظاهر اه وسلمه ح وهو غير مسلم، إذ قد نص ابن يونس وغيره على أن أنت أمي ظهار ونصه قال سحنون في العتبية: إن قال أنت أمي في يمين أو غير يمين فهو مظاهر محمد إلا أن ينوي به الطلاق فيكون البتات ولا ينفعه أنه نوى واحدة اه. وقد نقل ح عند قول المصنف في الكناية أو أنت أمي أن ابن القاسم في سماع عيسى يقول: إن أراد به الطلاق فطلاق وإلا فظهار، وإن الرجراجي ذكر في المسألة قولين: أحدهما رواية عيسى هذه، والثاني رواية أشهب أنه الطلاق البتات ولا يلزمه ظهار، ولذا مشى المصنف فيما يأتي على أنه ظهار، وبهذا تعلم أن في قول المصنف تشبيه إجمالا لانه إن أريد به الاخص خرج نحو أنت أمي وإن أريد الاعم شمل الاستعارة نحو: يا أمي ويا أختي وليس بظهار كما قاله الرصاع اه بن. قوله: (زوجا أو سيدا) قال ح: وهل يلزم ظهار الفضولي إذا أمضاه الزوج ؟ لم أر فيه نصا والظاهر لزومه كالطلاق اه بن. وإتيان المصنف بالوصف مذكرا مخرج للنساء، ففي المدونة: إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شئ لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين، ولو جعل أمرها بيدها فقالت: أنا عليك كظهر أمي لم يلزمه ظهار كما في سماع أبي زيد لانه إنما جعل لها الفراق أو البقاء بلا غرم. فإن قالت: نويت به الطلاق لم يعمل بنيتها ويبطل ما بيدها كما قال عج خلافا للشيخ سالم القائل إذا قالت: أردت به الطلاق فيكون ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما زاد على الواحدة. قوله: (فإن ظاهر كافر ثم أسلم إلخ) أي وأما لو ظاهر كافر وتحاكموا إلينا فالظاهر أننا نطردهم ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون منكم) * والخطاب للمؤمنين فيدل على اختصاص الظهار بالمؤمنين فتأمل. قوله: (من زوجة أو أمة) هذا هو المشهور خلافا لمن قال: إن الظهار لا يلزم في الاماء ولا يعكر على المشهور قوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم) * فإنه لا يشمل الاماء لخروجها مخرج الغالب فلا مفهوم له. قوله: (ومطلقة رجعيا) أي وحائض ونفساء. قوله: (وسواء شبهها كلها إلخ) أي كأنت علي كظهر أمي أو كظهر فلانة الاجنبية. قوله: (أو جزأها) أي سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزأ حقيقة كرأسك أو رجلك علي كظهر أمي، أو كان جزأ حكما لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار اتفاقا ويختلف في الجزء الحكمي فيتفق على الظهار إن شبه يدها أو رجلها ويختلف في الشعر والكلام، قال ابن فرحون: وإنما يلزم في الاجزاء المتصلة لا المنفصلة كالبصاق، وما قيل في الجزء المشبه يقال في الجزء المشبه به. قوله: (كالشعر) أي بأن قال شعرك أو ريقك علي كظهر أمي أو كظهر فلانة الاجنبية. قوله: (محرم) إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة فلا بد من تقييده بالاصالة لاخراج ما ذكره الشارح من التشبيه بامرأته الحائض أو النفساء أو المحرمة بحج أو عمرة أو المطلقة طلاقا رجعيا، وإن ضبط بفتح الميم وسكون الحاء وتخفيف الراء المفتوحة فلا يحتاج إلى التقييد بالاصالة لان المحرم لا يكون غير أصلي، والمحرم من حرم نكاحها لحرمتها أي
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	لشرفها، إلا أن كلام المصنف على الثاني لا يشمل تشبيهها بظهر الدابة أو المكاتبة أو المبعضة أو الاجنبية، فالاولى الضبط الاول والتقييد بالاصالة كما فعل الشارح. قوله: (كظهر زوجتي النفساء) أي أو الحائض أو قال لاحدى زوجتيه التي في عصمته: أنت علي كزوجتي فلانة المطلقة طلاقا رجعيا. قوله: (كظهر دابتي إلخ) اعترض بأن الاولى أن يقول: كفرج دابتي إلا أن يقال: إن الظهر كناية عن الفرج. قوله: (فشمل إلخ) أي أن كلام المصنف شامل لاربع صور تشبيه جملة من تحل بجملة من تحرم وتشبيه جملة من تحل بجزء من تحرم، وتشبيه جزء من تحل بجملة من تحرم أو بجزئها. قوله: (وهي مشبه) أي وهو المسلم المكلف زوجا كان أو سيدا. وقوله: ومشبه بالفتح أي وهو من يحل وطؤها أصالة من زوجة أو أمة. وقوله: ومشبه به أي وهو المحرم بطريق الاصالة. وقوله: والصيغة أي وهي الصور الاربعة المتقدمة. قوله: (ولانه يوهم إلخ) فيه نظر بل كلام المصنف لا إيهام فيه بعد ذكره الجزء الشامل للظهر وغيره. قوله: (إن تعلق بكمشيئتها) أي ولو كانت حين التعليق غير مميزة، نعم إن اختارت شيئا مضى إن ميزت، وقيل لا يمضي ما اختارته إلا إذا ميزت وأطاقت الوطئ فإن لم تميز ولم تطق الوطئ استؤني بها كما في المواق. قوله: (وهو أن تعلق بمشيئتها بيدها) ظاهره كان التعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى، وفي التوضيح عن السيوري: لا يختلف في إذا شئت أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توطأ أو توقف، بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا اه. ونحوه في الشامل اه. قلت: وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله: وفي جعل إن شئت أو إذا شئت كمتى أو كالمطلق تردد فإن حاصله يقتضي أن الخلاف في أن وإذا هل هما كمتى فيكون ذلك لها بعد المجلس ما لم توقف أو تطأ طائعة، وقيل إنهما كالمطلق فلها أن تقضي ما لم يفترقا من المجلس وإلا بطل ما بيدها فتأمل اه بن. قوله: (وهو بيدها) أي في قدرتها إن شاءت قضت به أو ردته ما لم توقف عبارة المصنف كعبارة المدونة، واستشكل كلامها بأن ظاهرها أنه بمجرد إيقافها يبطل ما بيدها ولو لم تقض بشئ وليس كذلك، وأجاب الشارح بأن المراد ما لم تقض بشئ بعد وقوفها، وقال بعضهم: معنى كلامها أنه بيدها تؤخره أو تقدمه ما لم توقف فليس لها هذا الاختيار، وإنما لها إمضاء ما جعل بيدها أو تركه من غير تأخير أصلا. قوله: (أو توطأ طائعة) أي فإذا وطئت طائعة سقط ما بيدها وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ: وطؤها طائعة غير معتبر فلا يسقط ما بيدها وهو المعتمد كما قال شيخنا مستندا لنقل المواق ونحوه في البدر القرافي. قوله: (بأن وقفت) أي فإن وقفت ولم تقض بشئ أبطله الحاكم. قوله: (لكان أبين) أي خلافا لظاهره من أنها بمجرد الايقاف يبطل ما بيدها وليس كذلك بل الامر بيدها، ولو وقفت إلى أن تقضي برد إو إمضاء. قوله: (وبمحقق) أي وإن علقه بأمر محقق الوقوع تنجز، وقد صرح ابن رشد في المقدمات وابن عرفة بأنه يجري هنا ما جرى في الطلاق من قوله سابقا أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالبا كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت أو بمحرم كإن لم أزن أو على مشيئة من لم تعلم مشيئته إلى آخر ما مر. قوله: (وبوقت تأبد) أي ولا يكون تحريمها عليه خاصا بذلك الوقت الذي قيد به، ويستثنى من هذا المحرم إذا قال: أنت كظهر أمي ما دمت محرما فإنه لا يلزمه قاله اللخمي، ومثله الصائم والمعتكف انظر ح اه بن ونص ح عن اللخمي ظهار المحرم على وجهين: فإن قال أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما لم ينعقد عليه ظهار لانها في تلك الحالة كظهر أمه فهذا بمنزلة من ظاهر
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	ثم ظاهر فلا يلزمه الثاني أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله: ما دمت محرما فيلزمه اه كلامه. والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطئ سواء كان المانع قائما بها أو قائما به كالاحرام والصوم والاعتكاف فإنه لا يلزمه. قوله: (بموت المعينة) قال طفي: محل وقوع الحنث بالموت إذا فرط في تزوجها حتى ماتت وإلا فلا لان هذا مانع عقلي كما تقدم في الايمان اه بن وقوله بموت المعينة أي لا بتزوجها بغيره ولا بغيبتها بمكان لا يعلم خبرها بناء على أنه لا بد في اليأس من التحقق ولا يكفي فيه الظن. قوله: (ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة) وذلك لان الظهار كالطلاق كما قال في التوضيح نقلا عن الباجي، فكما أنه يمنع من الزوجة في الطلاق إذا كانت الصيغة صيغة حنث نحو: إن لم أدخل الدار فأنت طالق كما قال المصنف سابقا وإن نفى ولم يؤجل منع منها ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم كذلك في الظهار يمنع منها إذا كانت يمينه على حنث نحو: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم فإذا جاء الاجل فإن تزوج بر وإن قال: ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه بالايلاء، فإن فرط في الكفارة كان كمول يقول أفئ فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الايلاء كذا في بن عن الموازية. ولا يقال: كيف يصح تكفيره مع أن الظهار معلق وهو لا يصح تقديم كفارته كما يأتي لان ما سيأتي فيما إذا كان على بر وما هنا الحالف على حنث، فإذا التزم الظهار وأخذ في كفارته رجع لقول المصنف أو العزيمة كما في ح. قوله: (ولا يصح تقديمها قبل العزم) أي على وطئها وبعد الدخول، وأما تقديمها على الوطئ بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة. والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا، فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم صحت ولو قبل الوطئ، وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح. قوله: (وصح من رجعية) من بمعنى في أوانه ضمن الظهار الذي هو فاعل صح معنى الامتناع. وقوله: وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه من هي في عصمته بمطلقته الرجعية فإنه لا يصح الظهار لانه كتشبيه إحدى زوجتيه بالاخرى الحائض. قوله: (بخلاف مبعضة إلخ) ابن عرفة: والظهار في الممنوع المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها لاجل الباجي والجلاب والمكاتبة وعزاه اللخمي لسحنون وقال: إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه اه بن. قوله: (وصح في محرمة بحج أو عمرة) أي إن لم يقيد بمدة إحرامها وإلا لم يلزمه شئ كما مر. قوله: (وأولى نفساء وحائض) ظاهره صحته منهما ولو قيده بمدته، ويحتمل أنه إذا قيده بمدته لا يلزمه شئ كما قال عج، والظاهر كما قال بعض المحققين أنه إذا قيد كلا منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف الآتي في المجبوب هل الظهار يتعلق بالوطئ وبما دونه من المقدمات أو بالوطئ فقط فيلزم الظهار إذا قيد بمدة الحيض أو النفاس على القول الاول لا على الثاني، ومثل الحيض الصوم لعدم حرمة المقدمات فيه، وأما الاعتكاف فكالاحرام قطعا لحرمة المقدمات فيهما. قوله: (في زمن يقر إلخ) أي وأما تأخر إسلامها أكثر من شهر فلا يقر عليها ولا يلزمه الظهار منها. قوله: (ورتقاء إلخ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء وما ماثلها هو مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب، قال ابن رشد: فإن كان الوطئ ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف، فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطئ وما دونه ألزمه الظهار، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطئ خاصة لم يلزمه الظهار اه. والاول هو المذهب. قال ابن عرفة: وعزا الباجي القول الثاني لسحنون وأصبغ اه بن. قوله: (لا مكاتبة ولو عجزت)
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	محل عدم صحة الظهار فيها ما لم ينو إن عجزت وإلا لزمه إذا عجزت أي ومثل المكاتبة المحبسة لان وطأها محرم دائما فالظهار لا يصح فيها أصلا، وأما المخدمة فقد نص أبو الحسن على حرمة وطئها، لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهو خوف ولادتها منه فتبطل الخدمة المعطاة فيصح الظهار فيها كصحته في الحائض والمحرمة قاله بعض اه بن. والامة المتزوجة كالمكاتبة لا يصح الظهار منها ولو طلقا زوجها بعد الصيغة كما قاله ابن محرز وقيد عدم صحة الظهار منها بما إذا لم ينو إن طلقت وإلا لزمه الظهار منها إن طلقت. قوله: (تأويلان) أي على المدونة، وقولان أيضا في المذهب فالاول لابن القاسم والعراقيين والثاني عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين أولهما. قوله: (وصريحه) أي ولفظه الصريح أي لفظه الدال عليه صراحة. قوله: (بظهر مؤبد تحريمها بنسب أو رضاع أو صهر) أي وأما تشبيهها بظهر مؤبد تحريمها بلعان أو نكاح في العدة فهو كالتشبيه بظهر الاجنبية في كونه من الكناية لا من الصريح كما يفيده كلام التوضيح، وكذا كلام ابن رشد خلافا لقول عبق بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان انظر بن. قوله: (ولا ينصرف للطلاق إذا نوى به الطلاق في الفتوى) أي وإنما يلزمه المفتي بالظهار. قوله: (وهل يؤخذ إلخ) حاصل كلام الشارح أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق فإنه يلزمه به الظهار في الفتوى والقضاء ولا يؤخذ بالطلاق في الفتوى، وهل يلزمه الطلاق في القضاء زيادة على الظهار أو لا يلزمه ؟ تأويلان، وما ذكره الشارح من أن التأويلين في القضاء والاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى فقد تبع خش وعبق وهو ظاهر المصنف، وكلام المصنف في التوضيح عكسه وكلاهما غير صواب، وحرر الناصر اللقاني في حواشي التوضيح المسألة وكذا ح بنقل كلام ابن رشد في المقدمات، قال الناصر بعد نقل كلام ابن رشد ما نصه: فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط، وأن المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك، وبه يظهر أن ما يوهمه كلام التوضيح من أن التأويلين في الفتوى دون القضاء، وكلامه في المختصر من أنهما في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي اه كلامه. قوله: (فهل يؤخذ بالظهار للفظه) أي فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر. قوله: (وهو الارجح) أي فقد نقل في التوضيح عن المازري أن المشهور عدم الانصراف للطلاق، وكذا قال أبو إبراهيم الاعرج المشهور في المذهب أن صريح الظهار لا ينصرف للطلاق، وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن يضمر به غيره كالطلاق فإنه لو أضمر به غيره لم يصح، وأنه لو أضمر هو بغيره لم يصح، زاد ابن محرز: وكذلك لو حلف بالله وقال أردت بذلك طلاقا أو ظهارا لم يكن له ذلك ولم يلزمه إلا ما حلف به وهو اليمين بالله. قوله: (وشبه في التأويلين لا بقيد القيام) أي لا بقيد قيام البينة بل لا فرق بين الفتوى والقضاء في جريان التأويلين، وما ذكره الشارح من التشبيه في التأويلين مطلقا هو الصواب، وبذلك قرر ح وقرره خش تبعا للشيخ سالم على أنه تشبيه في التأويل الاول فقط، فيؤخذ بالظهار فقط في الفتوى، ويؤخذ بهما معا في القضاء إذا نواهما، فإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط، وإن لم يكن له نية لزمة الظهار اه. وأصله لابن الحاجب وابن شاس وتعقبه في التوضيح انظر ح اه بن. قوله: (كأمي) أي أو كرأس أمي أو يدها مثلا. قوله: (أو أنت أمي إلخ) قد نقل ح أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن أنت أمي يلزم به الطلاق إن نواه وإلا فظهار، وأن الرجراجي ذكر في هذه المسألة قولين: أحدهما رواية عيسى هذه والثانية رواية أشهب أنه يلزم به الطلاق البتات ولا يلزم به ظهار، ونقل ابن يونس عن سحنون
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	أنه قال في العتبية: إن قال أنت أمي في يمين أو غيره فهو مظاهر. محمد: إلا أن ينوي به الطلاق فيكون البتات ولا ينفعه أنه نوى واحدة فهو موافق لابن القاسم. والحاصل أن أنت أمي فيها قولان قيل يلزمه بها الظهار ما لم ينو الطلاق وإلا لزمه البتات ولا ينوي فيما دون الثلاث وما لم ينو الكرامة أو الاهانة وإلا فلا يلزمه شئ وهذا قول ابن القاسم، وقيل إنه لا يلزم به ظهار أصلا ويلزم به البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده. قوله: (إلا لقصد الكرامة) هذا راجع للصورتين وهو استثناء من محذوف أي فيلزمه بذلك الظهار إلا لقصد الكرامة، فالكناية الظاهرة هنا يصرفها عن الظهار النية، بخلاف كناية الطلاق فلا يصرفها عنه إلا البساط لا النية على المعتمد، وقوله: إلا لقصد الكرامة أو إلا أن ينوي الطلاق فيلزمه البتات. قوله: (أو أنت علي كظهر أجنبية) ابن عرفة سحنون من قال: أنت علي كظهر فلانة الاجنبية إن دخلت الدار ثم تزوج فلانة ثم دخل فلا شئ عليه بناء على اعتبار يوم الحنث، وقال اللخمي: يلزمه الظهار اعتبارا بيوم الحلف والثاني أحسن، ابن رشد: والاظهر حمله على أنه أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت الدار متى دخلتها وهو الآتي على قولها: إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر إنما يلزم يمينه فيما كان له يوم حلف. والحاصل أن مقابل كلام سحنون هو ما اختاره اللخمي وابن رشد كما نقله ابن عرفة فيكون هو الراجح كما في بن. وقوله: كظهر أجنبية أو ظهر ذكر وكذا ظهر فلانة الملاعنة التي لاعنها أو فلانة التي نكحها في العدة كما مر عن بن. قوله: (ونوى فيها) أي قبلت نيته فيها بقسميها وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر أو أسقط مؤبد التحريم في قصد الطلاق، فإذا ادعى أنه نوى بقوله: أنت كأمي أو أنت علي كظهر فلانة الاجنبية الطلاق فإنه تقبل نيته في الفتوى والقضاء، ثم إن كانت غير مدخول بها إن نوى عددا لزمه ما نواه وإن لم ينو عددا لزمه الثلاث كما أن المدخول بها يلزمه فيها الثلاث مطلقا نوى عددا أو لا. قوله: (إن لم ينو أقل) راجع لغير المدخول بها، وأما المدخول بها فاللازم له البتات ولا تقبل دعواه أنه نوى أقل. قوله: (فيلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها) أي ولا يلزمه ظهار. قوله: (لكنه ينوي) أي تقبل نيته الاقل من الثلاث في غير المدخول بها. قوله: (لزمه) أي فقط. قوله: (فيلزمه الظهار فقط) أي دون الطلاق. قوله: (فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث) أي فيطلق عليه ثلاثا أو لا فإذا تزوجها بعد زوج لزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر كما أشار الشارح لذلك بقوله: وإذا تزوجها بعد زوج. قوله: (في المدخول بها كغيرها) راجع لقوله: إلا أن ينويه مستفت. ولقوله: وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث. وحاصله أنه إذا قال لها: أنت كفلانة الاجنبية ونوى به الظهار فإنه يلزمه الظهار فقط في الفتوى كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ويلزمه الظهار والبتات في القضاء كانت مدخولا بها أو لا، وهذا هو الصواب كما في بن خلافا لعبق من أنه إذا نوى به الظهار فلا تقبل نيته في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فتقبل نيته في الفتوى دون القضاء، إذ الحق أنه كما تقبل نية الظهار في غير المدخول بها تقبل في المدخول بها حيث كان الزوج مستفتيا، فقول المصنف: إلا أن ينويه مستفت في كل من المدخول بها وغيرها كما هو ظاهره ولم يخصه أحد لا بالمدخول بها ولا بغيرها. قوله: (إلا أن ينوي أقل) أي من الثلاث فيلزمه ما نواه من الطلاق مع الظهار. قوله: (أو قال أنت علي كابني أو غلامي) في العتبية ما نصه: قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر ابني أو غلامي إنه ظهار ابن رشد ولو قال: كابني أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن ظهارا عند ابن القاسم حكى ذلك ابن حبيب عن رواية أصبغ واختاره، وقال مطرف وأصبغ: لا يكون ظهارا ولا طلاقا وإنه لمنكر من القول،
	

	[ 444 ]
	والصواب أنه إن لم يكن ظهارا فليكن طلاقا وهو ظاهر قول ابن وهب لانه قال في ذلك لا ظهار عليه فكأنه رأى عليه الطلاق اه من رسم الوصايا من سماع أصبغ، وبهذا تعلم أن ما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه ابن رشد اه بن. وحاصله أنه إذا قال: أنت كابني أو غلامي ولم يسم الظهر فإنه يكون بتاتا ولو نوى به الظهار وقيل لا يلزم به ظهار ولا طلاق والمعتمد الاول وهو ما مشى عليه المصنف. قوله: (أو ككل شئ حرمه الكتاب) أي من الميتة والدم ولحم الخنزير فهو بمنزلة ما لو قال لها: أنت كالميتة والدم إلخ، وقد تقدم أنه يلزمه البتات، وما ذكره من لزوم البتات هو مذهب ابن القاسم وابن نافع، وفي المدونة قال ربيعة: من قال أنت مثل كل شئ حرمه الكتاب فهو مظاهر اه ابن يونس وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ، واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم وإليه ذهب ابن أبي زمنين أو وفاق وهو الذي في تهذيب الطالب قائلا: يكون قول ربيعة بمعنى أنها تحرم عليه بالبتات. ثم إذا تزوجها بعد زوج كان مظاهرا. ابن يونس: والقياس عندي أنه يلزمه الطلاق ثلاثا والظهار وكأنه قال: أنت علي كأمي والميتة اه بن. قوله: (وظاهر المصنف إلخ) أي لتقديمه قوله إلا أن ينويه مستفت عليهما، وقوله لزوم البات أي في كابني وغلامي وما بعدهما، وقوله: ولو نوى بذلك الظهار وهو مستفت أي ولا تقبل نيته حينئذ الظهار عند المفتي كما لا تقبل عند القاضي. قوله: (وهو قول ابن القاسم) قال ابن يونس: قال ابن القاسم وإن قال: أنت علي كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر، وقاله أصبغ، وقال ابن حبيب: لا يلزم ظهار ولا طلاق وإنه لمنكر من القول والصواب ما قاله ابن القاسم لان الابن والغلام محرمان عليه كالام أو أشد، ولا وجه لقول ابن حبيب أنه لا يلزم ظهار ولا طلاق اه. وقد سئل ابن عبد السلام عمن قال لرجل: أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي فقال: لا أعلم فيها نصا واستظهر أنه ظهار أخذا من عكس التشبيه فإن نوى الطلاق أخذ به اه. والمراد بعكس التشبيه قوله لها: أنت علي كظهر فلان الاجنبي. قوله: (ولزم بأي كلام نواه إلخ) ظاهره ولو نواه بصريح الطلاق أو بالحلف بالله وليس كذلك على المعتمد كما تقدم عن أبي إبراهيم الاعرج من أن المشهور أن ما كان صريحا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه، وإنما يلزمه ما حلف به من طلاق أو يمين بالله ولا يلزمه الظهار عملا بنيته، وذكر ابن رشد في المقدمات أن مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق وقال: أردت بذلك الظهار لزمه الظهار عملا بما أقر به من النية والطلاق عملا بما ظهر من لفظه. قوله: (فلا يلزمه شئ إلا بنيته) هذا قول سحنون كما في النوادر، وكما في الوثائق المجموعة لابن فتوح فإنه قد نسب فيها ذلك القول لسحنون ولمحمد بن المواز، وروى ابن ثابت عن ابن وهب عن مالك أنه إذا قال: إن وطئتك وطئت أمي كان ظهارا، وكذا الخلاف جار في قوله بعد: لا أعود لمسك حتى أمس أمي. قوله: (كأن قال إن دخلت إلخ) التعليق هنا ليس بقيد في المسألة ولو أسقطه كان أحسن، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي ثم وطئ وكفر وقال لها ذلك ثانيا لزمته الكفارة فإذا كفر وقال لها ثالثا لزمته أيضا. قوله: (إذ مجرد العود) أي وهو العزم على الوطئ أو مع الامساك لا يكفي، فإذا قال لها: أنت علي كظهر أنت أمي ثم عاد أي عزم على وطئها وعلى إمساكها ثم قال لها ذلك ثانيا قبل أن يحصل منه وطئ بالفعل ولا كفارة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة على المعتمد. قوله: (أو كل من دخلت) درج في هذا على التعدد نظرا لمعنى الكلية، وفي قوله: أو كل امرأة على عدمه نظرا لمعنى الكل المجموعي مع أنه قد قيل في كل من المسئلتين بمثل ما درج عليه في
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	الاخرى، فكان من حق المصنف أن يحكي الخلاف في الفرعين معا، أو أنه يقتصر على التعدد فيهما أو على عدمه فيهما وإلا فكلامه مشكل انظر التوضيح، وقد يقال ما ذكره من عدم التعدد في كل امرأة مثله في المدونة، وما ذكره من التعدد في كل من دخلت قال الباجي هو ظاهر المذهب وحينئذ فلا إشكال اه بن. والحاصل أن كلا من المسئلتين فيها الخلاف، لكن المصنف اقتصر على المعتمد في كل من المسئلتين. قوله: (لكن لا يقرب الاولى) أي إذا تزوجهن في عقود أي وأما إذا تزوجهن في عقد فلا يقرب واحدة حتى يكفر ثم لا كفارة عليه بعد ذلك. قوله: (كذلك) أي بغير تعليق ولو بمجالس. قوله: (أو علقه بمتحد إلخ) عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل أصبغ من كتاب الظهار ما نصه: مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا معا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد أو الاول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال: وأما إذا كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الاول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة اه وهذا نفس ما في ح. قوله: (أو علقه في التكرير) أي في حال التكرير. قوله: (على الارجح) هو للقابسي وأبي عمران وصوبه ابن يونس ومقابله لابن أبي زيد اه مواق. قوله: (وينبني عليه) أي على القول الراجح أنه لا يشترط أي في صحة تلك الكفارات المتعددة. وقوله العود أي العزم على الوطئ فيما زاد على الكفارة الواحدة التي كفرها أو لا أي وأما على مقابله من أنه لا يجوز لمن لزمه كفارات عن امرأة أن يمسها حتى يكفر الجميع فيشترط العود في الجميع. قوله: (وحرم قبلها الاستمتاع) أي ولو عجز عن كل أنواع الكفارة بالاجماع كما نقله ابن القصار عن النوادر. قوله: (بوطئ أو مقدماته) هذا قول الاكثر، ومقابله حرمة الاستمتاع بالوطئ وجواز المقدمات. والحاصل أن المحرم بالظهار الوطئ ومقدماته وقيل المحرم به الوطئ فقط، فعلى الاول يحرم على المظاهر قبل تمام الكفارة الاستمتاع بالوطئ والمقدمات، وعلى الثاني إنما يحرم الاستمتاع بالوطئ وتجوز المقدمات، والاول مذهب ابن القاسم وغيره، والثاني مذهب سحنون وأصبغ. قوله: (وسقط أن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث) أي سقط الظهار بالطلاق الثلاث إن علق ذلك الظهار بشئ ولم يتنجز أي ولم يحصل ذلك الظهار الذي علقه لعدم حصول المعلق عليه إلا بعد البينونة، والمراد بالسقوط عدم اللزوم، قال أبو الحسن نقلا عن المقدمات: وأما من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لانه يتهم في إسقاط اليمين عن نفسه وإن بيعت عليه في الدين بعدها ما ظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لم تعد عليه اليمين، وإنما لم يكن عودها له بعد بيع الغرماء كعودها له بعد بيعه لعدم تهمته في بيعهم دون بيعه، ويفهم من تعليل عدم عود اليمين بعدم التهمة أن يمينه لا تعود عليه بعودها له بإرث، وأما إذا باع أمة ليمين ثم اشتراها قبل أن يحنث في اليمين أي قبل حصول المعلق عليه وحصل بعد ما اشتراها فقال في المقدمات: ذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه، وذهب بعضهم إلى أنها تعود
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	إليه اه، قال ابن يونس: وهو أصوب انظر ح. قوله: (وأولى لو دخلت الدار) أي بعد الطلاق وقبل عودها له. قوله: (لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق إلخ) ظاهر هذا التعليل عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب الطلاق، وأورد عليه ما إذا قال لغير المدخول بها أو قال لمدخول بها على وجه الخلع: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها، وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق. قوله: (ومثلها) أي مثل غير المدخول بها في صيرورتها أجنبية بمجرد الطلاق المدخول بها إذا كان الطلاق بائنا بكخلع. قوله: (أو صاحب إلخ) قال عبق: وظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد الترتيب كثم وهو كذلك لان التعليق أبطل مزية الترتيب كذا قال شيخنا، وقال بن: هذا غير صحيح ففي أبي الحسن ما نصه: ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لانه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق اه منه. وقال ابن عرفة: قال ابن محرز إنما لزماه معا في الاول لان الواو لا ترتب ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لانه وقع على غير زوجة اه بن. وبالجملة المسألة ذات قولين: الاول يقول يلزم الظهار عند العطف بثم نظرا إلى أن التعليق أبطل مزية الترتيب. والقول الثاني يقول بعدم لزوم الظهار نظرا إلى أن أجزاء المشروط إذا عطف بعضها على بعض بثم لم تقع معا بل تكون مرتبة فلم يجد الظهار له محلا إلخ. قوله: (لان أجزاء المشروط) أي الذي هو جزء الشرط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع أي وإذا وقعا معا وجد الظهار له محلا، وعبارة القرافي في العروق: إذا قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبدي حر فدخل الدار لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما، فكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول إن الطلاق متقدما على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك. قوله: (فظهار) أي لان قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي أن قوله هي أمي قرينة على إرادة التعليق فكأنه قال: إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا منها ومفهوم عرض إلخ أنه لو قال لاجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي لم يلزمه بتزوجها ظهار وذلك لانها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه قبل نطقه فلم يزد نطقه به شيئا وهذا حيث لم يعلقه على تزويجها، أما إن علقه وتزوجها فلا يمسها حتى يكفر. قوله: (وتجب بالعود) المراد هنا بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها به لا حقيقة الوجوب وهو طلبه بها طلبا أكيدا بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي، فإن أخرجها قبل العزم على الوطئ لا تجزئه، وفي تعبير المصنف بالوجوب عن الصحة مخالفة لاصطلاحهم
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	تبع فيه ابن عبد السلام، ولو قال: وتصح بالعود كان أحسن. وأما حمل الشارح الوجوب على الوجوب الموسع فلا يظهر تأمل اه بن، وقرر شيخنا أن فائدة هذا الوجوب مقيدة عند ابن رشد بدوام المرأة في عصمته فإذا طلقها أو ماتت سقط ذلك الوجوب. قوله: (تأويلان وخلاف) أي تأويلان على المدونة وخلاف في المذهب أي أن المذهب فيه قولان شهر كل منهما وحملت المدونة على كل منهما ولفظ المدونة والعود إرادة الوطئ والاجماع عليه اه. وروى عن مالك أيضا أن العود هو العزم على الوطئ مع إرادة إمساك العصمة فهما روايتان، واختلف الاشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلك، فابن رشد فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطئ بقيد بقاء العصمة ولم يتعرض للعزم على الامساك وقال: إنه المشهور فقولها والاجماع عليه أي العزم عليه مرادف لما قبله وهو إرادة الوطئ، وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطئ مع العزم على الامساك وقال: إنه المشهور ولا شك أن العزم على الامساك غير بقاء العصمة إذ قد ينوي إمساكها وتموت وقد تدوم عصمتها وهو خالي الذهن، وفائدة الخلاف بينهما كما قال أبو الحسن تظهر إذا عزم على الوطئ والامساك ثم طلق أو ماتت فعند ابن رشد تسقط الكفارة وعند عياض لا تسقط، وكذا إن كفر بعد أن بانت منه فعلى ما لابن رشد لا تجزيه وعلى ما لعياض تجزيه، فتبين أن قول المصنف ومع الامساك إشارة لتأويل عياض، وأما ابن رشد فإنما تأول المدونة على أن العود والعزم على الوطئ مع دوام العصمة لقولها إذا حصل الفراق بموت أو طلاق سقطت الكفارة والقول الاول من المصنف إشارة لتأويل ابن رشد وشهره والثاني لتأويل عياض وشهره. قوله: (وسقطت بموتها) أي أو موته أي بعد العزم، وأما بعد الوطئ فلا تسقط بل تخرج من ثلثه إذا مات. قوله: (محلهما في البائن أو الرجعي إلخ) اعلم أن كلام عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين إنما محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد علم في الكفارة لم يلزمه إتمامها، وقال ابن نافع: إن أتمها أجزأه إن أراد العودة اه. قال أبو الحسن: وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق في التهذيب على الوفاق إذا كان رجعيا وعلى الخلاف إن كان بائنا فإذا كان الطلاق بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها، وإن أتمها لم يجزه وعند ابن نافع إن أتمها أجزأه، وبعضهم على الخلاف في الجميع وبعضهم على الوفاق في الجميع اه. وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال: إذا تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما كان أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام، قال ابن المواز: وهذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب وأصح ما انتهى إلينا اه. إذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الاولى حيث لم يرتجعها، وأما إذا ارتجعها إلخ. قوله: (حيث إلخ) راجع للامرين قبله قوله: (لان الرجعية زوجة) الاولى أن يقول بدله لانه يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن لان الاجزاء ليس مختصا بالرجعية بل المدار على إعادتها لعصمته كان طلاقها رجعيا أو بائنا. قوله: (وأما الصيام فلا يجزئ) أي فلا يجزئ البناء على ما فعله منه قبل الطلاق سواء أتمه بعد طلاقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لها لوجود تتابعه. قوله: (وهي إعتاق إلخ) ذكر تت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة الظهار بكل وجه فليس له وطؤها وإن طال أمد عجزه عن كفارة الظهار ويدخل عليه أجل الايلاء كذا في عبق آخر الباب، وذكره أيضا شيخنا في الحاشية وتعقبه بن بأن دخول أجل الايلاء عليه ينافي ما مر عند قوله: وهل المظاهر إن قدر على التكفير إلخ أن مفهوم القيد أن العاجز عن التكفير لا يدخله أجل الايلاء ولا حجة لزوجته وإن طال الزمان، بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالاقامة معه بلا وطئ.
	

	[ 448 ]
	قوله: (ولو وقع) أي ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن ظهاره، وقوله عتق بعد وضعه أي ولا يجزئ كفارة. قوله: (لاحتمال موته) أي لاحتمال أن يكون ميتا أو معيبا حين العتق. قوله: (بخلاف الجنين) أي فإنه لا يجزئ ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ لانه حين العتق لا يسمى رقبة، وانظر لو أعتق حمل أمته عن ظهاره ظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتق هل يجزئ نظرا لما في نفس الامر أو لا يجزئ نظرا لظنه ؟ واستظهر بهرام وعبق الاول. قوله: (لان المقصود) أي من عتقها أي ولان الله لما ذكر في كفارة القتل رقبة مؤمنة وأطلقها في كفارة الظهار وغيره كانت كذلك حملا للمطلق على المقيد كذا قيل، وفيه أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد السبب، والسبب هنا في الكفارات مختلف. قوله: (من يجبر على الاسلام) أي والحال أنه لم يسلم بالفعل. قوله: (تأويلان) تأولها أبو محمد على الاجزاء وتأولها غيره وهو ابن اللباد وابن أبي زمنين وغيرهما على عدم الاجزاء. قوله: (فيجزئ اتفاقا) الذي في ح تعميم الخلاف في الصغير والكبير ويدل له ما في التوضيح، وهل الخلاف في الصغير والكبير أو الخلاف إنما هو في الكبير وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه فلا خلاف أنه يجزئ وتعميم الخلاف أولى اه بن. وبهذا تعلم ما في قول الشارح، وأما المجوسي الصغير إلخ من النظر تأمل. قوله: (وفي الوقف إلخ) أي أنه على القول بالاجزاء لو عتق الاعجمي كفارة هل يوقف إلخ، وعلى هذا القول فالاجزاء أمر ابتدائي أي لا يشترط الاسلام بالفعل عند تحريره ابتداء، وعبارة الشامل وعلى الاصح فهل يوقف عن امرأته حتى يسلم الاعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها وتجزيه إن مات قولان. قوله: (قولان) صوابه تردد لان الخلاف للمتأخرين الثاني لابن يونس والاول لبعض أصحابه اه بن. قوله: (سليمة عن قطع أصبغ) أي ولو زائدا إن أحس وساوى غيره في الاحساس لا إن كان ميتا أو يحس به إحساسا غير مساو لاحساس غيره فلا يضر قطعه حينئذ كذا قال عج. وقال اللقاني: المضر إنما هو قطع الاصبع الاصلية وأما الزائدة فلا يضر قطعها ولو ساوى غيره في الاحساس به ودرج عليه خش واختاره شيخنا، وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقص الاصبع خلقة لا يضر، واستظهر اللقاني أنه يضر، وقوله إصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الاجزاء ولو أنملتين وبعض أنملة، وقوله بعد ذلك فيما لا يمنع الاجزاء وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما يأتي في الانملتين وفي الانملة وبعض الاخرى والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح. قوله: (وأعشى وأجهر) الاولى من لا يبصر ليلا والثاني من لا يبصر في الضوء. قوله: (وإن قل) مبالغة في المفهوم أي فإن كان به جنون فلا يجزئ وإن قل خلافا لاشهب القائل إذا كان يأتيه في كل شهر مرة فلا يمنع الاجزاء. قوله: (وقطع أذنين) اعلم أن قطع الاذنين مانع من الاجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أشرافها أي أعلاهما، وأما الاذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلها، وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي، والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها لا يضر فالاولى للشارح حذف إحدى. قوله: (وهرم إلخ) المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه، وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر لان منافع الصغير مستقبلة. قوله: (يبس بعض الاعضاء) أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت طرية.
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	قوله: (بلا شوب) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها. قوله: (لان له انتزاعه) أي بخلاف ما في ذمته. قوله: (لا مشترى للعتق) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والاولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض لانه من جملة محترزاته، وقد جرت عادة المصنف في هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قال: رقبة كائنة بلا شوب عوض لا مشتراه للعتق وذكره لتأويل الرقبة بالمملوك. قوله: (في تحريرها) أي تخليصها من الرقية. قوله: (لا الظهار) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لاجل الظهار بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزئ كفارة. قوله: (غير عالم حين العتق) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق. قوله: (وفي إن اشتريته إلخ) قال في المدونة قال مالك: ولا يجزيه أن يعتق عبدا قال: إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه اه ابن المواز عن ابن القاسم ولو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزيه اه. ثم اختلف الاشياخ في فهم المدونة فابن يونس حملها على العموم فيكون ما لابن المواز خلافا والباجي حملها على ما إذا لم يقل عن ظهاري فإن ذكره معه فالاجزاء فيكون وفاقا اه بن. فقول المصنف تأويلان أي بالاجزاء على الوفاق وعدمه على الخلاف وحمل المدونة على إطلاقها وطرح كلام الموازية قال أبوعمران: ومحل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعدما ظاهر، أما إن علق ثم ظاهر فيتفق على الاجزاء، وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا: المسألتان سواء في جريان التأويلين. قوله: (وبلا شوب العتق) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على عوض سواء كان العتق منكرا أو معرفا لجواز عطف المعرفة على النكرة، والمعنى خالية عن شائبة عوض وعتق فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزي ويدخل فيه ما إذا اشترى زوجته حاملا وأعتقها عن ظهاره لانها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد عليه في بطنها. قوله: (ولا عتق بالتنكير) أي وبلا شوب عتق. قوله: (لوجود شائبة في الجميع) أي شائبة العتق. قوله: (أي النصف الباقي ثانيا) أي بعد أن أعتق النصف الاول عن ظهاره. قوله: (بخلاف لو أطلق) أي ولم يقصد التشريك والموضوع أنه أعتق أربعا عن أربع. وحاصل ما ذكره أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجز، وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد الشركة في الرقاب فإن قصد التشريك فيها منع، ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد المظاهر منهن كأن يعتق خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها. واعلم أن التشريك كما يمنع في الرقاب يمنع أيضا في الصوم لوجوب تتابعه، وأما في الاطعام فلا يمنع إلا إذا كان في حصة كل مسكين. قوله: (ويجزئ أعور) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه لان العين الواحدة تقوم مقام العينين ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معا ألف دينار، والقول بإجزاء الاعور هو المشهور، والخلاف في الانقر الذي فقئت حبة عينه، وأما غيره فيجزئ اتفاقا كما يجزئ من فقد من كل عين بعض نظرها. قوله: (ومغصوب) أي فيجزئ المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء كما في عبق. قوله: (رب الحق) أي رب الدين والمجني عليه. قوله: (فلا يجزئ) أي خلافا لما ذكره عبق من الاجزاء وذلك لانه لا معنى للاجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق اه بن.
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	قوله: (ومرض) أي وذو مرض وذو عرج لان الكلام في ذي العيب لا في العيب نفسه. قوله: (لم يوعبها إلخ) في بن عن طفي اغتفار قطع الاذن الواحدة وإن استوعبها القطع لقول الامهات: لا يجزئ مقطوع الاذنين فيدل بمفهومه على إجزاء مقطوع الاذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا. قوله: (ورضيه) أي رضي بإعتاق الغير عنه. قوله: (ولو بعد العتق) أي ولو كان الرضا بعد العتق بالفعل. قوله: (وكره الخصي) أي عتقه كفارة. قوله: (أن يصلي) أي وندب عتق من يصلي ويصوم. قوله: (يعني من يعقل إلخ) أي وإن لم يصل ويصم بالفعل. قوله: (ثم لمعسر عنه) عداه بعن لا بالياء مع أن مادة المعسر تتعدى بها لتضمنه معنى عاجز. قوله: (وقت الاداء) أشار بهذا إلى أن المعتبر في العجز عن الكفارة وقت إخراجها، فمتى كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن يكفر بالصوم ولو كان وقت الوجوب قادرا على العتق، فإن كان وقت أدائها قادرا على العتق فلا يجزيه الصوم، ولو كان وقت الوجوب عاجزا عن العتق، وقيل المعتبر في العجز عن العتق وقت الوجوب وهو العود، فإذا كان وقت العود عاجزا عن العتق أجزأه الصوم ولو قدر على العتق وقت الاداء وإن قدر على العتق وقت العود فلا يجزيه الصوم وإن كان وقت الاداء عاجزا عن العتق والمعتمد الاول الذي مشى عليه المصنف. قوله: (لا قادر عليه) أي على العتق. واعلم أن القادر مقابل للعاجز لا للمعسر فصرح المصنف به ليدل على أنه ضمن معسر معنى عاجز ولانه مفهوم غير شرط ولاجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة. قوله: (أو غيره) أي كدابة احتاج كلا منهما لكمرض. قوله: (ومسكن) عطف على عبد، وقوله لا فضل فيه أي لا زيادة فيه على ما يسكنه ولا شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى فيه، وقوله محتاج لها أي للمراجعة فيها. قوله: (أو بملك رقبة فقط ظاهر منها) اعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها والعزم على وطئها حرام لانها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق، وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على وطئها لان العزم على الحرام حرام، وحينئذ فلا يكون العزم عودا فلا تتأتى الكفارة بها فلا يلزمه أن يعتقها لان الكفارة إنما تجب بالعود ولا عود هنا. وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العود هنا لان الحرمة إنما تكون بوطئها بعد العتق بالفعل لزوال الملك به والعزم على الوجوب سابق على العتق لانه شرط الكفارة، والشرط مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه وشرط التناقض اتحاد الزمان. قوله: (بعد العتق) أي بعد عتقها كفارة عن ظهارها. قوله: (ويكفي نية ذلك) أي نية التتابع ونية كون الصوم كفارة عن الظهار. قوله: (تمم الاول) أي ثلاثين يوما قوله: (إن انكسر) أي إن حصل فيه انكسار بأن لم يبتدئ الصوم من أول الشهر بل من أثنائه. قوله: (فإن أذن له) أي مع عجزه عن الصوم، وقوله لم يتعين إلخ أي بل المتعين عليه الاطعام، وإنما قلنا عند عجزه عن الصوم لانه عند قدرته لا يجزيه الاطعام بل يتعين عليه الصوم. والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له في الاطعام فإن أذن له فيه لم يتعين في حقه الصوم، ومعنى تعينه على العاجز أنه يطالب به
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	حيث قدر عليه. قوله: (ولمن طولب إلخ) عطف على قوله: لذي الرق كما أشار له الشارح. وحاصله أنه إذا التزم عتق من يملكه عشر سنين أو نحوها مما يبلغه عمره ظاهرا فظاهر من زوجته وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في المدة التي التزم فيها العتق بل عن اليمين، فلو أعتق الغير عن الملتزم المذكور وقد عاد ورضيه أجزأه إن لم يسأله لا إن سأله، ومفهوم قوله طولب أنه إذا لم يطالب بالفيئة لا يتعين الصوم في حقه ابن شاش ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لانقضاء الاجل فأعتق. قوله: (في اليوم الرابع) أي فما بعده. قوله: (تمادى على صومه وجوبا إلخ) وكذا ما ذكره بعد من وجوب الرجوع للعتق قبل تمام يوم الوجوب وإن لم يكن منصوصا فيهما بعينه لكنه يؤخذ من كلام المدونة وقد نقله المواق اه بن. وحاصل ما ذكره المصنف أنه إذا حصل له اليسار في اليوم الرابع فما بعده وجب التمادي على الصوم، وإن حصل اليسار في اليوم الاول أو بعد كماله وقبل الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق مع وجوب إتمام صوم الاول إذا حصل اليسار فيه ولا يجوز له فطره، وإن حصل اليسار بعد أن شرع في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في اليوم الرابع ندب له الرجوع للعتق ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار ولا يجوز له فطره. قوله: (ثم إذا أيسر في أثناء يوم) أي من الايام التي يندب له الرجوع فيها من الصوم للعتق أو يجب. قوله: (يعني مضى وأجزأ) أي سواء كان التكلف جائزا أو مكروها أو ممنوعا. قوله: (لانه يحرم إلخ) علة لمحذوف أي وإنما فسرنا الجواز بالمضي والاجزاء ولم نبقه على حاله من الجواز ابتداء لانه قد يحرم إلخ أي لان تكلف المعسر العتق قد يحرم وقد يكره إلخ، والمصنف عبر بجاز تبعا لابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لو قال أجزأ كان أحسن لشموله التكليف الممنوع وغيره. قوله: (كما إذا كان) أي وفاؤه بسؤال. قوله: (لان السؤال) أي لاجل وفاء الدين مكروه وأما للتكثير فهو حرام. قوله: (وانقطع تتابعه بوطئ المظاهرة منها) أي وأما القبلة والمباشرة لها فلا يقطعانه كما شهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي. قوله: (أو واحدة إلخ) هذا من عطف الخاص على العام. قوله: (في كلمة واحدة) أي بأن قال لهن: أنتن علي كظهر أمي. قوله: (بطل إطعامه وابتدأه) هذا هو المشهور، وقال ابن الماجشون: الوطئ لا يبطل الاطعام المتقدم مطلقا والاستئناف أحب إلي لان الله إنما قال: من من قبل أن يتماسا في العتق والصوم ولم يقله في الاطعام. قوله: (فلا يضر) أي فلا يبطل الاطعام. قوله: (بخلاف الصوم) أي فإنه لما كان متتابعا ناسبه الانقطاع. قوله: (هاجه سفره) أي حركة سفره وهذا فرض مسألة، والمراد أنه أدخل على نفسه المرض بسبب اختياري بسفر أو غيره كأكل شئ يعلم من عادته أنه يضر به ثم أفطر، وعلى هذا فيجعل الضمير في هاجه للشخص أي هاجه الشخص بسفر أو غيره اه بن. وعلى هذا فقول الشارح بعد أو هاجه غيره الاولى حذفه أو يحمل على ما إذا
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	لم يعلم أن ذلك الامر يضر به. قوله: (عدمه في كفارة غيره إلخ) أي لان الظهار لا يتصور من المرأة ولو ملكها الزوج أمرها. قوله: (كحيض) أي كما لا ينقطع تتابع الصوم سواء كان كفارة قتل أو صوم أو كان نذرا متتابعا بالحيض وما معه. قوله: (وظن غروب) أي فأفطر قبله. قوله: (وبقاء ليل) أي فتسحر بعد الفجر. قوله: (ولا بفطر نسيان) أي بغير جماع أو به نهارا في غير المظاهر منها وأما فيها فتقدم أنه ينقطع به تتابعه وإن ليلا ناسيا، ثم ما ذكره من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع هو المشهور وقيل إنه يقطعه وهو ضعيف، وأما تفريق الصوم نسيانا كما لو بيت الفطر ناسيا للصوم فإنه يقطع التتابع على المشهور من المذهب خلافا لابن عبد الحكم حيث عذره في تفريق الصوم بالنسيان كما عذره بالنسيان في فصل القضاء، فإذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض قضى ذلك ووصله بصيامه، فإن ترك وصله بصيامه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف صيامه. قوله: (وبالعيد) عطف على قوله سابقا بوطئ المظاهر منها أي وانقطع التتابع بنفس العيد، وقوله إن تعمده أي إن تعمد صوم الشهرين اللذين يعلم أن فيهما العيد سواء صام يوم العيد أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا. قوله: (متعمدا صوم يوم الاضحى) بل وكذا إن صامه ناسيا أو لم يصمه أصلا متعمدا أو ناسيا فالتعمد في المصنف ليس منصبا على صوم يوم العيد كما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق بل التعمد منصب على صوم الزمن الذي يأتي فيه، وأما الفطر والصوم فسيأتي التعرض لهما في التأويلين بعد اه بن. قوله: (وأما جهل حرمة صوم العيد) أي مع علمه أن العيد يأتي في أثناء صومه. قوله: (قلا ينفعه) أي كما في التوضيح عن عياض، وفي أبي الحسن أنه لا يبطل كجهل العين واستظهره جد عج. قوله: (وهل محل عدم القطع) أي عدم قطع التتابع. وقوله بجهله أي بجهله كون العيد يأتي في صومه. قوله: (إن صام العيد إلخ) نص المدونة: من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه، قال مالك: إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيه فعسى أن يجزيه. ابن عرفة في حمل المدونة على أنه أفطر يوم النحر فقط أو أفطر الايام كلها ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها الاول لابن أبي زيد والثاني لابن القصار والثالث لابن الكاتب اه. زاد ابن يونس في الثالث أنه يقضيها ويبني قال: وهذا الثالث أضعف الاقوال. وفي التوضيح عن ابن يونس أن القول بالاجزاء إذا أفطر أيام النحر كلها هو الاصح اه بن. قوله: (أو عدم القطع) أي عدم قطع التتابع، وقوله مطلق أي عن التقييد بصوم يوم العيد وأيام التشريق بل عدم قطع التتابع مطلق سواء صامها أو أفطر فيها. قوله: (تأويلان) الاول لابن الكاتب والثاني لابن القصار وهو الاصح. قوله: (ولا يدخل في كلامه) أي في قوله: وأيام التشريق وقوله أو يفطرهن. قوله: (باتفاقهما) أي التأويلين. قوله: (إنه يطلب بفطر الثاني والثالث) أي على التأويل الثاني. قوله: (بل يطلب منه الامساك فيهما) أي باتفاق التأويلين لكن على جهة الوجوب على الاول وعلى جهة الندب على الثاني. وقوله هل يبني أي وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف. وقوله أو ينقطع تتابعه أي وهو التأويل الاول. قوله: (إذا أفطر فيها) أي في الايام الثلاثة. قوله: (يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة) فيه نظر فإن صاحب التأويل الاول وهو ابن الكاتب صرح بأنه يصومها ويقضيها كلها، ففي المواق عن ابن يونس أن ابن الكاتب قال: لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني اه بن. قوله: (وجهل رمضان) أي وجهل كون رمضان يأتي في زمن صومه كجهل كون العيد يأتي في زمن صومه في عدم قطع التتابع.
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	قوله: (كما إذا ظن إلخ) أي كمن صام شعبان لظهاره ظانا أنه رجب وأن رمضان شعبان فتبين له أنه ابتدأ صومه في شعبان وأن الذي بعده رمضان فصامه لفرضه وأكمل ظهاره بشوال. قوله: (ويبني بعد العيد متصلا) أي ويجري في يوم العيد ما تقدم من التأويلين كما في البدر. قوله: (على الارجح عند ابن يونس) مقابله أن جهل رمضان ليس كالعيد فلا يجزيه لانه تفريق كثير، ومفهوم قول المصنف جهل رمضان أن علمه به لا يجزيه عن واحد سواء صامه على ظهاره أو شرك فيه فرضه وظهاره. قوله: (وبفصل القضاء إلخ) حاصله أنه إذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض أو أكره على الفطر أو ظن غروب الشمس فالواجب عليه قضاء ما أفطر ففيه ووصل القضاء بصيامه، فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع واستأنف الصوم من أوله اتفاقا، وكذا إن ترك وصله ناسيا أن عليه قضاء على المشهور من المذهب لتفريطه، وقال ابن عبد الحكم: يعذر في تفريقه القضاء بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على القول المعتمد وعذر بالاكل ونحوه نسيانا مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا صوم فيه، كما أن من فرق بين صومه والقضاء قد فصل بين الصومين بيوم لا صوم فيه لان فصل النسيان يبيت فيه الصوم بخلاف فصل القضاء أنه لم يبيته فيه كذا في أبي الحسن عن أبي عمران، ثم إن قوله وبفصل القضاء أي بما يجوز أداء الصوم فيه وأفطره، وأما إذا فصله بما لا يجوز الاداء فيه وأفطره عمدا فإنه لا ينقطع التتابع كيوم العيد. قوله: (وشهر أيضا إلخ) المشهر له ابن رشد لا ابن الحاجب خلافا لعبق ومقابل ذلك المشهور لابن عبد الحكم. قوله: (نسيانا) أي ناسيا أن عليه قضاء لتفريطه. قوله: (وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها إلخ) أي لان ابن راشد حكى الاتفاق على ما في المدونة من أن الفطر في أثناء الكفارة نسيانا لا يقطع التتابع وابن الحاجب شهره، وحينئذ فمقابله قول شاذ لا مشهور. قوله: (بغير نسيان) أي عمدا أو جهلا قوله: (لا بالتشهير) لئلا يقتضي أن فصل القضاء بغير نسيان بأن كان عمدا أو جهلا فيه خلاف وليس كذلك إذ هو يقطع التتابع اتفاقا، والخلاف إنما هو في النسيان، ووجه اقتضائه ذلك أن المعنى شهر قطع التتابع بفصل القضاء ناسيا كما شهر أن فصل القضاء عمدا يقطعه. قوله: (نسيهما) أي أفطر فيهما نسيانا. قوله: (صامهما وقضى شهرين) اعلم أن صوم اليومين وقضاء الشهرين حيث علم اجتماع اليومين متفرع على كل من القولين من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع أو أنه يقطعه كما أشار له ابن الحاجب وهو قول شاذ، أما تفرعه على القول بأن الفطر نسيانا لا يقطع التابع فقد بينه الشارح، وأما تفرع ذلك على القول الشاذ فوجهه أنه حيث علم اجتماعهما لم تبطل إلا كفارة واحدة على كل احتمال، لانهما إن كانا من الاولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها أو كان الاول من اليومين آخر الاول والثاني أول الثانية بطلت الاولى وحدها، وإن كانا من الثانية في أثنائها بطلت وحدها لقطع التتابع بالفطر نسيانا، وإن كانا أول الثانية أو كانا آخرها لم يبطل إلا هما ويطالب بقضائهما متصلا. قوله: (لاحتمال كونهما من الثانية) أي مجتمعين أو مفترقين من أولها أو من وسطها أو من آخرها. قوله: (لاحتمال كونهما من الاولى) أي من أولها أو من وسطها أو من آخرها. قوله: (وإن لم يدر اجتماعهما) أي انه شك هل هما مجتمعان أو مفترقان ؟ وهل هما من الكفارة الاولى أو من الثانية أو أحدهما
	

	[ 454 ]
	من الاولى والآخر من الثانية ؟ قوله: (وهو ضعيف) أي القول بقضاء الاربعة ضعيف. وقوله كالمفرع عليه أي وهو القول بأن الفطر نسيانا يقطع التتابع. قوله: (على أنه لا وجه لصيامهما) أي اليومين مع قضاء الاربعة قال شيخنا العدوي: قد يقال بل له وجه وذلك لانه إذا لم يعلم اجتماعهما فيحتمل أنهما من الاولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها مجتمعين أو مفترقين فتبطل وحدها، ويحتمل أنهما من أثناء الثانية فتبطل وحدها سواء كانا مجتمعين أو مفترقين، ويحتمل أن أحدهما من الاولى والثاني أول الثانية فتبطل الاولى فقط، ويحتمل أن يكون أحدهما من الاولى والثاني من أثناء الثانية فيبطلان معا فتقضى الاربعة، ويحتمل أن يكونا مجتمعين وأنها أول الثانية فلم يبطل إلا هذان اليومان فلذا صامهما وقضى الاربعة أشهر. والحاصل أن صومه اليومين لاحتمال أن اليومين اللذين أفطر فيهما أول الثانية، وقضى الاربعة لاحتمال أن أحدهما من الاولى والثاني من أثناء الثانية تأمل. قوله: (صفة لمسكين) هذا وإن كان صحيحا بالتأويل المذكور لكن جعله حالا من ستين لتخصيصه بالتمييز أحسن. قوله: (لانه بمعنى إلخ) أي فلا يقال إنه يلزم عليه نعت المفرد بالجمع وهو لا يصح. قوله: (لكل مد وثلثان) أي فمجموعها مائة مد بمده عليه الصلاة والسلام وذلك خمسة وعشرون صاعا لان الصاع أربعة أمداد. قوله: (إن اقتاتوه) أي أهل بلد المكفر. قوله: (أو مخرجا) أي أو اقتاتوا شيئا مما يخرج في زكاة الفطر وعطفه على التمر من عطف العام على الخاص، وقد أجازه بعضهم كعكسه بأو وبعضهم منعه وعليه فيقال هنا: أو مخرجا في الفطر أي من غير التمر. قوله: (فعدله) أي فالواجب إخراج المعادل لما ذكر من الامداد من ذلك المقتات، والمعتبر المعادلة في الشبع لا في الكيل كما قال الشارح. قوله: (من مد حنطة) المراد المد الهشامي وهو مد وثلثان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (عن مد هشام) أي ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو الصواب كما في بن. قوله: (ولا أحب إلخ) نص المدونة قال مالك: لا أحب الغداء والعشاء في الظهار ولا ينبغي ذلك في فدية الاذى، وقد حمله أبو الحسن على الكراهة مستدلا بقول ابن المواز أنه يجزئ ذلك فيهما، وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلا بقول المدونة: إني لا أظنه يبلغ مدا، وبقولها ويجزئ ذلك فيما سواها من الكفارات فمفهومه عدم الاجزاء في الظهار والفدية اه بن. قوله: (فإنه لا يجزئ فيها الغداء والعشاء) أي عوضا عن المدين وذلك لان من أنواع فدية الاذى ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده عليه الصلاة والسلام. قوله: (لاني لا أظنه) أي ما ذكر من الغداء والعشاء يبلغ مدا بالهشامي بل المد الهشامي يزيد عنهما عادة. قوله: (حينئذ) أي حين العود قوله: (فغلب على ظنه عدم قدرته عليه) أي في المستقبل أي وأولى إذا جزم بعدم قدرته عليه في الحال. قوله: (فأولى إن ظن عدم القدرة) أي أو جزم بعدمها. قوله: (فهو عطف على لا ينتقل) أي على كل الاحتمالين في التقدير، ولا يصح عطف قوله: أو إن شك على قوله: إن أيس لفساد المعنى لان المعنى أو لا ينتقل إلا أن شك فيفيد أن الآيس لا ينتقل على هذا القول وليس كذلك. قوله: (في الشك) أي في الشك في القدرة على الصوم في المستقبل وعدم القدرة عليه، وإذا جزم بالقدرة أو ظنها فلا ينتقل للاطعام قولا واحدا، وإن جزم بعدمها أو ظن عدمه انتقل له قولا واحدا، والخلاف في حالة الشك فلا ينتقل على الاول وينتقل
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	على الثاني. قوله: (وتؤولت أيضا على أن الاول إلخ) هذا التأويل بالوفاق لابن شبلون، والذي قبله بالخلاف لبعض القرويين، وعكس تت هذا العزو وتبعه خش، والصواب ما ذكرنا إذ هو الذي في التوضيح وابن عرفة اه بن. قوله: (والمعتمد أن بينهما خلافا) أي فالاول يقول لا يكفي الانتقال مع الشك سواء دخل في الكفارة بالصوم أو لم يدخل فيها والثاني يقول بالكفاية مطلقا. قوله: (والمعول عليه القول الاول) أي وعليه فلا يجزيه الاطعام يجب عليه أن يؤخر الصوم حتى يقدر عليه. قوله: (إن بين أنها كفارة) أي ولا يشترط في البيان أن يعين نوع الكفارة من ظهار أو يمين بل يكفي أن يقول: هذا من كفارتي. قوله: (وهل إن بقي بأيديهم) أي وهل يشترط في التكميل للستين أن يكون ما أخذوه أو لا باقيا بأيديهم لوقت التكميل أو لا يشترط ؟ قوله: (مع عجزه عن الصيام) أي في الحال وفي الاستقبال، وإنما قلنا ذلك لاجل صحة جعل اللام بمعنى على، أما لو كان عاجزا عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المسقبل فاللام للتخيير، والمعنى أنه إن أذن له في الاطعام والحال أنه عاجز عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المستقبل فله الاطعام وله تركه حتى يتمكن من الصوم في المستقبل، إما بفراغ عمل سيده أو بتأدية خراجه أو يأذن له سيده فيه فلا يتعين في حقه واحد منهما، وإن كان الاولى له الصبر كذا قيل، وهذا بناء على مذهب غير ابن القاسم، وأما على مذهبه إذا عجز عن الصوم في الحال وترجاه في الاستقبال فلا يجزيه الاطعام، ويجب عليه أن يؤخر الكفارة حتى يتمكن من الصوم وهذا هو المعتمد. قوله: (وأما مع قدرته عليه) أي في الحال أو في المستقبل بأن عجز عنه حالا ورجا القدرة عليه في المستقبل فلا يجزيه الاطعام ويؤخر الصوم لقدرته عليه وجوبا هذا مذهب ابن القاسم، وقال غيره: إذا رجا القدرة عليه في المستقبل له أن يكفر بالاطعام وله أن يصبر للقدرة على الصوم وهو الاولى له. قوله: (وفيها أحب إلى إلخ) نص المدونة قال مالك: وإذا ظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده في الاطعام والصوم أحب إلي وظاهره كان قادرا على الصوم أو عاجزا عنه قال ابن القاسم: ما أدري ما هذا بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر على الصوم، قال ابن عبد السلام: ظاهر قول ابن القاسم بل الصوم هو الواجب حمل قول الامام والصوم أحب إلي على الوهم لقوله: ما أدري ما هذا قوله: (أن يصوم) أي العبد. قوله: (وهم) هو بالفتح الغلط اللساني، وأما بالسكون فهو الغلط القلبي وكل منهما يصح إرادته أي أنه أراد أن يقول والصوم واجب فالتوى لسانه وقال: أحب إلي أو أنه سبق قلبه أي الامام لليمين فأجاب بقوله: والصوم أحب إلي بسبب اعتقاده أن السائل سأله عن كفارة اليمين، وقوله: وهل هو وهم أي كما قال ابن القاسم. قوله: (وإن أذن له سيده في الاطعام) أي وكان قادرا عليه. قوله: (أو أحب معناه إلخ) هذا التأويل للقاضي إسمعيل البغدادي. قوله: (أحب من إذنه له في الاطعام) أي لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لانه لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري. قوله: (بأن أضر به) أي بأن أضر الصوم به في خدمته وخراجه، ففي هذه الحالة إذنه له في الصوم وعدم منعه منه أحب من إذنه له في الاطعام ومنعه من الصوم، وأما لو كان الصوم لا يضر به
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	أصلا فيجب على السيد عدم المنع من الصوم، فإن منعه منه كان للحاكم أن يمنعه. قوله: (أو أحب لمنع السيد إلخ) هذا تأويل القاضي عياض أي إن أحب راجع للعبد عند منع السيد له من الصوم، وحاصله أن الصوم إذا أضر بالعبد فيندب للعبد إذا أذن له السيد في الاطعام ومنعه من الصوم أن يصبر لعله أن يأذن له السيد في الصوم بعد ذلك فإن كفر بالاطعام حالا أجزأه. قوله: (أو أحب محمولة على العبد العاجز إلخ) هذا التأويل للابهري وحاصله أن الاحبية على بابها وهي محمولة على العبد العاجز عن الصوم الآن لكمرض يرجو القدرة عليه في المستقبل، فإذا أذن له سيده في الاطعام فالاحب أن يصبر للقدرة على الصوم ويكفر به، واعترض هذا ابن محرز بأنه إن كان مستطيعا للصوم في المستقبل لزمه التأخير وإلا لزمه التكفير بالاطعام حالا ابن بشير وقد بنى ابن محرز اعتراضه على قول ابن القاسم أن القادر على الصوم في المستقبل يلزمه التأخير، أما على قول غيره لا يلزمه فيصح الاعتذار بذلك. قوله: (وفي قلبي منه شئ) هذا من كلام سحنون وذكر هذه المسألة في المدونة، وفي ابن الحاجب أثر التي قبلها يدل على صحة كل من التأويل الثالث والرابع والخامس، أي يدل على أن كل واحد منها صحيح في نفسه، فالتأويل الثالث حاصله أن الصوم إذا أضر به في عمله فالاولى للسيد أن يسامحه من العمل ويأذن له في الصوم ولا يمنعه منه وإذنه له فيه أحب من إذنه له في الاطعام وذلك لان في إطعام العبد ثقلا لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لانه لا يملك أو يملك ملكا ظاهريا، أو يشك في ملكه، وحاصل الرابع أن الصوم إذا أضر بالعبد ومنعه السيد منه وأذن له بالاطعام فيندب للعبد أن يصبر لعله أن يأذن له في الصوم ولا يكفر بالاطعام حالا وإن أجزأه لان في إطعام العبد ثقلا. وحاصل الخامس أن العبد إذا عجز عن الصوم الآن ويرجو القدرة عليه في المستقبل فإذا أذن له السيد في الاطعام فالاحب له أن يصبر للقدرة على الصوم ولا يكفر بالاطعام حالا وإن أجزأه لان في إطعام العبد ثقلا. قوله: (إن العبد لا يملك) أي كما يقول الشافعي وقوله أو أن ملكه ظاهري أي كما يقول مالك، وقوله: أو يشك في ملكه أي يتردد فيه بالنسبة لما في نفس الامر وذلك لان الحق عند الله واحد ولا ندري من المصيب في الواقع فنحن نجزم ظاهرا بأنه يملك كما قال مالك أو بأنه لا يملك كما يقول الشافعي، ونشك هل ما في نفس الامر هذا أو هذا، فقوله أو يشك فيه بمنزلة قوله للخلاف المؤدي للشك بالنظر لما في نفس الامر ولو اقتصر عليه كان أحسن. قوله: (ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) أي في حظ كل مسكين بأن يجعل حظ كل مسكين من المائة والعشرين مأخوذا عن كفارتين وحظ كل واحد مد بمد هشام، وأما إعطاء ستين مسكينا كل واحد مدين بمد هشام عن كفارتين فهذا يجزئ قطعا، فتصوير المصنف بهذا كما في تت وبهرام غير حسن. قوله: (بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا) أي كل واحد مد ويقصد أن كل مد نصفه من إحدى الكفارتين ونصفه الثاني من الكفارة الاخرى. قوله: (بأن يدفع لكل واحد نصف مد) لان ما أخذه كل واحد من المد لا يجتزي به فإذا دفع له نصف مد كان مكملا لكفارة وكل ستين كفارة، والذي في عبارة غيره إلا أن يعرف المساكين فيكمل للستين بأن يعطي لكل واحد منهم مد وينتزع من الباقي بالقرعة، فالمد الذي يعطى لكل واحد نصفه تمام مد كفارة والنصف الثاني تمام مد من الكفارة الثانية. قوله: (ولا يجزئ تركيب صنفين) الاولى تركيب كفارة من صنفين، وأما تركيبها من فردي صنف فلا ضرر فيه كأن يعشي ويغدي ثلاثين ويعطي ثلاثين أخر ثلاثين مدا بناء على ما مر عن أبي الحسن من أجزاء الغداء والعشاء، أو يعطي ثلاثين رجلا ثلاثين مدا من البر ويعطي ثلاثين رجلا ثلاثين مدا من شعير. قوله: (ولو نوى لكل عددا) هذا كلام مستأنف مشتمل على صورتين خاصتين بالاطعام،
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